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امد لله العلم الخبير » والصلاة والسلام على سيدنا حمد البشير النذير » وعلى 
آله وصحبه أئمة الهدى ومصابيح الحياة » ورضي الله تبارك وتعالى عن أئمة 
الاجتهاد من السلف الصالح صحبأ وتابعين » وتابعيهم ياحسان إلى يوم الدين . 
وبعد : 

فإن تنظيم شؤون الحياة والعلاقات الاجتاعية بين الناس » لا يتم على نحو 
صحيح في ميزان العدل الإلهى والمنطق البشري » بدون عقيدة سامية » واخلاق 
رضيطة وافف واظية شاملة » تضع حداً للفرد في ذاته وفي سره وعلانيته : 
وللأسرة الخلية الأولى لامجتع » ولامجتمع الكبير المنتظم تحت سلطان الدولة » 
ليعيش في أمن واستقرار » ويظل في تقدم إلى الأمام » وليحمي نفسه من 
الامراض التي قد يتعرض لما ء والتيارات التي تغزوه وتهز كيانه » إما بسبب 
الضعف والانحلال والفساد » أو بسبب الفقر والجوع » أو بسبب التسلط والظم 
والاستعباد » أو بسبب الترف والأهواء » أو بسبب طغيان المادة على كل شيء » 
كا في عصرنا الحاض . ْ 

ولا عاص لهذا امجتتع من التردي » والانحدار أوالضياع ٠‏ إلا بباعث إصلاحي 


ك 


قوي بز أركان الانحراف » ويقض مضاجع الغافلين السادرين ٠‏ ليعيد إلى النفس 
الشعور بالذات والثقة بها » وضرورة إثبات وجودها وحيويتها وفاعليتها » وليس 
مثل القرآن العظي » وسيرة نبي الإسلام أصدق لحجة » وأقوم دعوة » وأخلص هدفاً 
في تصحيح مسيرة الناس : « وبالحق أنزلناةٌ وبالحق نَل » وما أرسلناك إلا 
مبشراً ونذيراً #4 « إن هذا القرآن هدي للتي هي أقوم » ويبشر المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات أن لهم أجرأ كبيراً 4 . 

ولا يمكن البقاء لأي دعوة تعمد على الاعتقاد الداخلي أو العاطفة فقط » بل 
لا بد دامًاً من الالتزام العملي ببعض الواجبات » ليكون ذلك دليلاً صادقا على 
صحة الاعتقاد ؛ لأن الإيمان الصحيح هو ما وقر في القلب وصدقه العمل . 

وقد كان فقه الإسلام الذي ما يزال موضع اعتزاز وفخار وتقدير بين أنواع 
الفقه العالمي خير صورة عملية للاسامين » لبّى مطالب الناس في حك أقوالهم 
وأفعالهم وتصرفاتهم » وتنظم شؤون حياتهم » وفيه تبلورت بحق أحكام القرآن 
والنقئة التتوية .وبة: تمق القصد الأسنى والقا كاكرف مدا التذين اليف + 
لأن ماجاء به الإسلام من مبادئ في العقيدة الصحيحة والعبادة السلهة والمعاملة 
الممتقية » إفأ يستهدف في الحقيقة تحقيق أغراض للطايبية » تؤدي إلى تصحيح 
المعاملات والسلوك الاجتاعي » وكان الفقه الأكبر : وهو معرفة النفس مالها 
وماعليها ٠‏ والفقه بالمعنى الضيق وهو الأحكام الشرعية العملية : هو الترجمة 
الصادقة الدقيقة لشريعة الإسلام » ومنهاج القرآن في الحياة . 

ولكن مما لا شك فيه أن الفقه الإسلامي بحاجة ماسة إلى كتابة حديثة 
فيه » تبسط ألفاظه » وتنظم موضوعاته » وتبين مراميه » وتربط اجتهاداته 
بالمصادر الاصلية له » وتيسر للباحث طريق الرجوع إليه » للاستفادة منه في 
مجال التقنين » وتزوده بمعادن الثروة الخصبة الضخمة التي أبدعتها عقول 


ات 


امجتهدين » دون تقيد باتجاه مذهبي معين ؛ لأن فقه مذهب مالا يمثل فقه 
الشريعة كله » وقد بدي ولله الخد على هذا النحو بمحاولات كتابة موسوعة فقهية 
في سورية ومصر والكويت » وما يكتل شيء منها ؛ لآن للعمل الجماعي عيوبه 
أحياناً » من بطء الإنجاز » وتوزع العاماء » وكثرة الشكلات . 

وكون أحد آراء الفقهاء بدون تعيين هو الحق والصواب - باعتبا رأن الحق واحد 
لا يتعادد لا يهنع الأخذ بأي رأي فقهي ؛ لتعذر معرفة الأصوب بسبب اتقطاع 
الوحي والنبوة » إلا أن يتضح لنا رجحان الرأي بدليله الأرجح . وإذ م يتبين الأمر 
أمامنا » فلنأخذ في مجال وضع القوانين المستتدة من الفقه بالرأي الذي يحقق مصلحة 
الناس » وحاجة التعامل » ويتلاءم مع التطورات الزمنية » والأعراف الصحيحة 
التي لا تصادم الشريعة » وتنسجم في أفقها العام وهدفها البعيد » مع مبادئ الإسلام 
وروح التشريع » ومقاصد الشرائع الكلية » وبذلك نحقق غاية الشريعة ومصالح 
القنا فا فلا يتعثرتطبيق الشريعة ؛ ولا يصطدم بأصولها العامة »أو 
بأحكامها الثابتة اللقررة في نصوصها » فإن الأخذ بالنصوص لايكون بتعطيلهنا » بل 
بتحصيصها وتأويلها والاجتهاد في فهمها , فكثيراً ما خصص الفقهاء النص 
بالتعامل » وقرروا بناء الأحكام على العرف . 

وكل هذا يتم وفق نظرة إسلامية شاملة متكاملة » لا بمجرد ترقيع بمظاهر » 
وترك الجوهر والمضمون الحقيقي » ولا بمجرد تطعم القوانين والأنظمة بفوذج 
إسلامي مبتور الجذور والأصول عن بقية أحكام شرع الله تعالى » كالاهتام 
بتطبيق العقوبات الشرعية ( الحدود مثلاً ) في مجقع ما غريب عن الإسلام في 
التربية والتعليم » والاجتاع والاقتصاد ء والمنهج والحياة » والتنظم امستورد 
المفروض قسراً على الأمة . 

وبما أنني ما زلت مؤمناً بأن المستقبل للإسلام وفقهه وتشريعاته » وإن 


1 


عطل بعض الناس الانتفاع بنظامه » بالقوانين الوضعية المستوردة » فإني حريص 
على بيان أحكام هذا الفقه ؛ لأن ذلك التعطيل ردة موقوتة ليس لها دعاتم بقاء 
أواستقرار أو احترام في أذهان المسامين » بدليل ظهور صحوة مباركة في بداية هذا 
القرن الحامس عشر الحجري » وبروز اتجاه قوي نحو العودة بالفعل لتطبيق 
الشزيعة الإسلافية :عق الخالات: + وقد زدأت قعلاً لحان غلية تتخصصة تنفد 
قرارات وزراء الخارجية العرب بوضع قانون موحد مسد من الشريعة الإسلامية 
في النطاقين المدني والجنائي . 


منهج هذا الكتاب : 


ويمكن إبراز بعض مزايا هذا الكتاب في الفقه على النحو الجديد في التأليف 
أسلوباً وتبويباً وتنظياً وفهرسة واستدلالاً بها يأقي : 


١‏ - إنه كتاب فقه الشريعة الإسلامية المعتبد على الدليل الصحيح من القرآن 
والسنة والمعقول » لا فقه السنة وحدها » ولا فقه الرأي وحده » إذ ليس عمل المجتهد 
مر ون الاعتاد على القرآن والسنة . ومعرفة أحكام الشرع الفقهية التي هي : 
مجرد أمر وصفي وبيان مسلمات ' لاتكوّن قناعة عقلية ولا متعة نفسية ,2 
ولا طأنينة للعالم والمتعلم إذا جاءت من غير دليل ٠‏ أن العم بدليل الحم يخرج من 
ربقة امود على التقليد المذموم في القرآن إلى الاتباع المقرون بالبصيرة الذي اشترطه 
الأئمة فين يتلقى العم عنهم » ثم إن أدلة الأحكام هي روح الفقه » ودراستها رياضة 
للعقل » وتربية له » وتكوين لاملكة الفقهية لدى كل متفقه . 

وبكامة موجزة : يمتاز هذا الكتاب الشامل لفقه المذاهب باعقاده ‏ وهو 
نفنن فعا المذاك الأريعة وعوها عل الكتبال أسكابةية عدلف مياد 
التشريع الإسلامي النقلية والعقلية ( الكتاب والسنة والاجتهاد بالرأي المعتقد على 


معان 


روح التشريع الأصلية العامة ) » فن قصر فقه الإسلام على القرآن وحده فقد بتر 
أو مسخ الإسلام من جذوره » وكان أقرب لأعداء الدين » ومن حصر الفقه بالسنة 
وحدها فقد قصّر وأساء » وعاش قاصر الطرف عن شؤون الحياة » وبعد عن 
التفاعل أو التجاوب مع متطلبات الناس ٠‏ وتحقيق مصالحهم » ومن المعروف أنه 
حيثما وجدت المصلحة ف شرع الله ودينه » وأن زعماء مدرسة الحديث ( مالك 
والشافعي وأحمد ) أخذوا بالمصالح المرسلة والعرف والعادة وسد الذرائع وغيرها من 
أدلة الاجتهاد بالرأي » كا أن زعماء مدرسة الرأي كالنخعي وربيعة الرأي وأبي 
حنيفة وأصحابه لم يهملوا بتاتأ سنة أو أثراً أو اجتهاداً عن السلف . 


؟ - وهو ليس كتاباً مذهبياً محدوداً ‏ وإنفا هو فقه مقارن بين المذاهب 
الأربعة ( الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ) وبعض المذاهب الأخرى أحياناً » 
بالاعتاد الدقيق في تحقيق كل مذهب على مؤلفاته الموثوقة لديه , والإحالة على 
المصادر المعتّدة عند أتباعه ؛ لآن نقل حم في مذهب من كتب المذاهب الأخرى 
لا يخلو من الوقوع في غلط في بيان الرأي الراجخ المقررء وقد عثرت على أمثلة 
كثيرة من هذا النوع » آثرت عدم الإشارة إليها ٠‏ حرصاً على الموضوعية والإيجابية 
فيا يقررء وبعدا عن تفسيرات فجة ٠‏ وعصبيات الاعبية ضيقة + وتنزها عن 
المغالاة في تقديس كل جزئيات الكتب الفقهية . وقد لقي هذا النوع من الدراسة 
والبيان لفقه المذاهب الأربعة إقبالاً شديداً وحرصاً تاماً على المطالعة والاستفادة » 
وهو يتفق مع الاتجاه العالمي للدرائحة الفارحة #ؤيكسقف العطيتة المدهنيكة أن 
يزيلها من النفس . ومع ذلك فإني أحاول دائاً التنويه بالرأي الموحد بين فقهاء 
المذاهب » لا في مجرد العناوين لأحكام فقهية ء بل في الشروط والتفصيلات 
ا 

 *‏ فيه الحرص على بيان صحة الحديث » وتخريج وتحقيق الأحاديث التي 


اث 


استدل بها الفقهاء » حتى يتبين القارئ طريق السلامة » فيأخذ الرأي الذي صح 
دليله » ويترك بدون أسف كل رأي متكئ على حديث ضعيف . واذا لم أذكر 
ضعف الحديث فيعني غالبا أنه مقبول . 

5 - إنه استيعاب مختلف الأحكام الفقهية للمسائل الأصلية » وموازنة القضايا 
الفقهية في كل مذهب مع المذاهب الأخرى » حتى يتحقق التقابل بين الآراء : 
ويجد الباحث ضالته المنشودة لمعرفة الحم المطلوب في المذهب الذي يطمن إليه : 
ومقابلة الجزئيات المذهبية مع المذاهب الأخرى والموازنة بين الآراء . وبالرغ من 
كونه أمراً عسيراً » فإنه يحقق هدف القارئ » ويروي ظبأه . 

- فيه تركيز على الجوانب العملية » وبعد عن المسائل الفرضية البعيدة 
الحصول ٠‏ وإهمال لكل ما يتعلق بالرق والعبيد » لعدم الحاجة إليه بعد إنهاء هذه 
المشكلة وإلغاء الرق من العالم » إلا على سبيل الإلمام اتداريخي واستكمال الصورة 
النقهية أحياناً 7 

نقد أذكن ترجيحا بين الأراد » بحسب ما يبدو لي » وبخاصة في مقابلة 
الحديث الضعيف » أولما أرى في مذهب ما من تج مصلحة أو دفع مفسدة 
ومضرة : ْ 
وإذ م أصرح بالترجيح ٠‏ فالأولى العمل برأي الأكثرين أوالجهور ؛ لأن 
الكثرة يحصل بها الترجيح ٠‏ فيقدم رأي المهور إلا إذا لم يكن ملائمًاً لظروف 
الحياة الشرعية المعاصرة في المعاملات أوم يترجح لدى مجتهد ما . 

ويجوزتقليد كل مذهب ء وإن أدى إلى التلفيق" » عند الضرورة أو 
الخاجة أو العدز والعذر ؛ لأن الصحيح جوازه عند المالكية وجماعة من الحنفية . 


. التلفيق : هو الإتيان بكيفية لا يقول بها كل مجتهد على حدة‎ )١( 


»ات 


: ا را بي لاف القع الو" عند الحاجة أو المصلحة ؛ لأن 
دين الله يس رلا عسر ء وأن القول بجواز التلفيق من باب التيسير على الناس » 
قال تعالى : <# يريد الله بكر اليسرء ولا يريد بك العسر 6 ١‏ وما جعل غليم 
في الدين من حرج 7 يريد الله أن يخفف عنم وخلق الإنسان ضعيفاً 4 . 

ولا يجوز تتبع الرخص عبثاً أولهوى ذاتي » نناة ماف الإنجان من كل 
مذهب ماهو الأخف عليه » بدون ضرورة ولا عذر » سداً لذرائع الفساد بالانحلال 
من التكاليف الشرعية » ولا يجوز التلفيق الذي يؤدي إلى نقض حم الحام أن 
حكه يرفع الخلاف درءاً للفوضى » ولا التلفيق الذي يؤدي إلى الرجوع عما عمل 
به المرء تقليداً » أو مصادمة أمر جمع عليه » أو الوقوع في محظور شرعي ٠‏ التزوج 
تاقراة يلد بلا ولي ولا صداق ولا شهود ‏ مقلداً كل مذهب فيا لا يقول به الآخر . 

" - سهولة الأسلوب » وتَبسيط الكلام » وبيان الأمثال » والتنظم الأقرب 
لقي أهل العصر » وتحقيق الرأي الراجح في كل مذهب » ووضع الضوابط الكلية ؛ 
ليسبل التعرف على الأحكام من غير استطراد ولا بعثرة للمسائل » ؛ فيصبح الفقه 
قريب المنال بأسلوبه وتنظيه وتبويبه » بعد أن كان أحيانا عصي الفهم » غريب 
الأسلوب » بعيد الإدراك » حتى بالنسبة للمتخصص الذي يلقى صعوبة في 
التعرف على حك فقهي معين في ثنايا المسائل الكثيرة المتشابكة » وقد يحتاج مجهد 
كبير ووقت طويل للاطلاع على باب فقهي برمّئه » أو اللجوء إلى أكثر من 
كتاب في الموضوع ذاته . وحينئذ لا يبقى عذر لأحد في محاولة التخلص من 
أحكام الفقه الإسلامي » بعد أن أزيل غموضه ء ورفعت حواجز الوم والتعقيد 
والصعوبة في فهمه من بطون الكتب القديمة الغاصة بثروة وكنوز لا مثيل لها في 
التاريخ . 


. تتبع الرخص : أن يأخذ الشخص من كل مذهب ماهو أهون له وأيسر فيا يطرأ عليه من المسائل‎ )١( 
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3 - حاولت بحث بعض القضايا الجديدة » ليتعايش الناس معها ؛ مستلهاً 
قواعد الشريعة ومبادئها ومقررات الفقهاء » ويظل الباب مفتوحاً أمام المزيد من 
البحوث والاجتهادات الجزئية ؛ لأن فضل الله لا يتقطع ٠‏ ومواهبه وعطاياه 
لا تنحصر في زمن دون آخر » ولا على أشخاص دون غيرهم . 

ويظل رائدي إلى الأبد قوله تعالى : «١‏ إفا يخشى الله من عباده العاماء © 
وقوله سبحانه : « وقل : رب زدني عاماً »> وقوله يِه فيا يرويه البخاري 
ومسم : « من يرد الله به خيراً » يفقهه في الدين » وما يرويه البخاري : « رب 
مبلّعْ أوعى من سامع 4 

ومع أن هذا العمل يحتاج إلى جهد كبير وصبر وأناة » وتعاون فئة من 
العاماء » فقد ممت على الكتابة مستعيناً بالله تعالى » لتقريب الفقه إلى الناس » 
سواء العالم والمتعم » دون أي تعصب لرأي مذهبي معين ؛ لأن الحككة ضالة المؤمن 
أنها وعدها اطي لان المساهمة في تقدم العلم بحسب ما يرى العالم من الحاجة 
أمر واجب على العاماء » لأن « العلم يزكو بالإنفاق.» 5 قال سيدنا علي رضي الله 
عنه » خصوصاً ما يتطلب البحث والتتبع والاستقصاء ء والتحقيق وبيان الراجح 
دليلاً ومذهباً » راجيا من الله تعالى أن يحقق به النفع » وأن يكون سبيلاً للأجر 
وادخار الثواب عند الله تعالى بعد الموت وانتهاء الأجل ٠‏ قال يَيِنَّهٌ فها يرويه 
البخاري في الأدب المفرد » ومسل وأصحاب السنن إلا ابن ماجه عن أبِي هريرة : 
« إذا مات الإنسان اتقطع عمله , إلا من ثلاث : صدقة جارية ٠‏ أوعلم ينتفع 
به » أو ولد صالح يدعو له »'" وقال ابن عمر رضي الله عنه : « مجلس فقه خير 
من عبادة ستين سنة » وجزى الله والدي رحمه الله الذي حبب إلي هذا العم » 
وجزى الله أيضاً أساتذق في الأزهر وسورية على أفضاهم علي خير الجزاء . 


. لكن رمز له السيوطي بالضعف‎ )١( 


فإن أصبت الهدف المرجّى » فذلك من فضل الله تعالى » ولا أدعي العصمة 
والكال والإحاطة بكل شيء في الفقه » فذلك من سمات الله وحده » وأعترف سلفاً 
بعجزي وقصوري : 8 وما أوتيتم من العم إلا قليلاً 4 وإفا هو عمل لا يعدوأن 
يكون محاولة في البيان والتنظم وتقريب الفقه للناس ٠‏ والموازنة بين أحكامه في 
المذاهب الاربعة ونحوها ٠‏ والله ولي التوفيق . 


« رب هب لي حكاً وألحقني بالصالحين » واجعل لي لسان صدق في 
الآخرين » واجعلني من ورثة جنة النعم 4 

الباعث المباشر على تأليف هذا الكتاب : 

كان المسم في الصدر الأول وحْدة متكاملة » يجمع بين شؤون الدين والدنيا 
والآخرة » في انسجام والتزام دقيق متوازن » سواء في شخصه وأسرته أم في سلوكه 
وعمله في الحياة » وسواء أكان حاتاً قائداً + أم رعية من آحاد المسامين العاديين . 
فكان إذا دعا داعي الجهاد مثلاً هب كالأسد الهضور للدفاع المستيت عن دين الله 
تعالى وعزة الإسلام وحرمات المسامين » وإن طرأت قضية تم الجماعة أو الجقع في 
السياسة والح أو في القضايا الاجتاعية أو في مجال الإفتاء » بادر إلى تقديم كل 
ما يمكنه من عمل مثر أو فكر متفتح منتج مستلهاً العون الإلمي » مبتغياً تحقيق 
مرضاة الله تعالى . 


واليوم تشعبت اتجاهات المسامين ومسالكهم فلم يعد العمل للإسلام في قة 
اهقام المسم كات :رضي الشفل البناد فى أجل القنالم العام آمرا فلل 
الأشية أ دعبي الفحتيى ع والضرف+ عتالي“النائن عو علانن المسامين المؤرفيق فى 
زهاء خمسين دولة إلى أعماهم الخاصة » تشغلهم ثروتهم أو تجارتهم أو علهم الحر أو 
تثقيفهم أنفسهم بثقافات نظرية أو عملية طغت على الثقافة.الإسلامية . 
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وأصبح :بين الصعب العثور على فهم إيجابي لاسم لحياة العصرء بسبب 
ازدواج الثقافة العامية المادية والشرعية » أو بسبب العمل بالتقنينات الوضعية 
المستوردة والنظريات الاقتصادية الحديثة . 

لكن يظل في أعماق الساحة الإسلامية قلَّة من الرجال أو الشباب الذين 
فهموا ما يتطلبه الإسلام » وحياة المسلم المعاصر ء من احتياجات مع زحمة أعباء 
الحياة » لمعرفة شؤون الحلال والحرام في المعاملات أو أحكام التكاليف الشرعية » 
فقدروا ما يضر وما ينفع » وبعدوا عن العيش بالعاطفة وحدها . 

ولقد كان لأصحاب دار الفكر بدمشق » فضل الاقتراح علي بتأليف كتاب 
فقهي جامع لكل نواحي الفقه الإسلامي » ينسجم مع أسلوب وحاجيات المسم 
المعاصر الذي لم يعد يقبل بديلا عن التسلح بالقناعة الفكرية » والاطمئنان 
الذاتٍ لصحة الحم الشرعي المؤيد بالدليل » فبادرت إلى تلبية الدعوة وتنفيذ 
الاقتراح بجهد متواصل وعمل مضن » حتى وفقني الله تعالى لإنجاز المطلوب » بعد 
أن لمست فائدة هذا المنهج في الإقبال على درا وا كد ريسن كلذثة رامعم 
هذا الكتاب عن المعاملات والعقود بعنوان « الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد» 
في أكثر من ست جامعات عربية . 

فللإخوة أصحاب دار الفكر كل التقدير والشكر الجزيل » ولهم من الله 
تعالى المثوبة وما يستحقون على نشر هذا الكتاب وطبعه وقويله وإخراجه في 
أجل مظهر من الطباعة الأنيقة الحديثة » وجزام الله خير الجزاء . 


مقدمات ضرورية عن الفقه 


لابد قبل البدء في بحث الأحكام الشرعية من بيان معلومات تتناول 
ما يأقي : 

معق الفقه وخصائصه » ذحة موجرزة عن فقهاء المذاهب 3 مراتب الفقهاء 
وكتك الققنفع افبط لاهنات النقسه والنؤلقق ف التترافي ٠‏ انينات خفلا 
المقهاء #نوكظة الحعك:»: 

المطلب الأول معنى الفقه وخصائصه : 

الفقه لغة : الفهه'" » ومنه قوله تعالى : « قالوا : يا شعيب » ما نفقه 
كثيراً ما تقول » وقوله سبحانه : ا فالمهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
النفس ما لها وما عليها:»'' والمعرفة : هى إدراك الجركجات عن دليل . والمراد بها 
هنا سببها : وهو الملكة الحاصلة من تتبع القواعد مرة بعد أخرى . 

وهذا تعريف عام يثمل أحكام الاعتقاديات » كوجوب الإيمان ونحوه , 
والوجدانيات أي الأخلاق والتصوف » والعمليات كالصلاة والصوم والبيع 


)١(‏ يقال : فقه يفقه كعلم يعم » أي فهم مطلقاً » سواء أكان الفهم دقيقاً أم سطحياً » ويقال : فقه يفقه مثل كرم 
يكرم » أي صار الفقه له سجية . ويقال : تفقه الرجل تفقهاً : أي تعاطى الفقه » ومنه قوله تعالى : « ليتفقهوا في 
الدين » . 

. ٠١/١: ء التوضيح لمتن التنقيح‎ 46/١٠ مرآة الأصول‎ )١( 
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ونحوها » وهذا هو الفقه الأكبر . وعموم هذا التعريف كان ملائماً لعصر أبي حنيفة 
الذي لم يكن الفقه فيه قد استقل عن غيره من العلوم الشرعية » ثم استقل , 
فأصبح عم الكلام ( التوحيد ) يبحث في الاعتقاديات ٠‏ وعم الأخلاق والتصوف 
كالزهد والصبر والرضا وحضور القلب في الصلاة ونحوها 3 يبحث في 
الوجدانيات . وأما الفقه المعروف حالياً فوضوعه أصبح مقصوراً على معرفة 
ما للنفس وما عليها من الأحكام العملية » وعندئذ زاد الحنفية في التعريف كامة 
« عملا » لتخرج الاعتقاديات والوجدانيات . 

وعرف الشافعي رحمه الله الفقه بالتعريف المشهور بعده عند العاماء بأنه : 
العم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية" . 

والمقصود بالعم هنا : هو الإدراك مطلقاً الذي يتناول اليقين والظن ؛ لأن 
الأحكام العملية قد تثبت بدليل قطعي يقيني » كا تثبت غالباً بدليل ظني . 

والأحكام : جمع حك » وهو مطلوب الشارع الحكيم » أو هو خطاب الله 
تغالى المتعلق بافعال المكلفين افتضاء أو تخي أو هما ..والمراة بالخطاي عند 
الفقهاء : هو الآثرالمترتب عليه , كايجاب الصلاة.» وتحريم القتل » وإباحة 
الأكل موا متراط الوضوه الصلاة:: 

واحترز بعبارة « العلم بالأحكام » عن العلم بالذوات والصفات والأفعال . 

و« الشرعية » : المأخوذة من الشرع » فيحترز بها عن الأحكام الحسية 
مثل : الشمس مشرقة » والأحكام العقلية مثل : الواحد نصف الاثنين » والكل 
أعظم من الجزء » والأحكام اللغوية أو الوضعية . مثل : الفاعل مرفوع » أو 
نسبة أمر إلى آخر إيجاباً أوسلباً مثل زيد قاتم » أو غير قاتم . 


: شرح العضد مختصر ابن الحاجب‎ » 74/١ : وما بعدها ء شرح الإسنوي‎ 271١: شرح جمع الجوامع للفحلي‎ )١( 
' ٠ ء المدخل إلى مذهتٍ أحمد : ص له‎ 50/١: ء مرآة الأصول‎ 8/١ 


عدا دنه 


و« العملية » : المتعلقة بالعمل القلبي كالنية » أو غير القلبي ما يمارسه 
الإنسان مثل القراءة والصلاة ونحوها من عمل الجوارح الباطنة والظاهرة . والمراد 
أن أكثرها عملي » إذ منها ما هو نظري » مثل اختلاف الدين مانع من الإرث . 
واحترز بها عن الأحكام العامية والاعتقادية » كأصول الفقه » وأصول الدين كالعم 
بكون الإله واحداً سميعاً بصيرأ . وتسمى العملية أحياناً : « الفرعية» 
والامتقادية :2 الاصلية © 


و« الكتسب » صفة للعم : ومعناه المستنبط بالنظر والاجتهاد » وهو 
احتراز عن عل الله تعالى » وعم ملائكته بالأحكام الشرعية » وعم الرسول وين 
الحاصل بالوحي »لا بالاجتهاد » وعامنا بالبدهيات أو الضروريات الي لا تحتاج 
إلى دليل ونظر » كوجوب الصلوات.الخس » فلا تسمى هذه المعلومات فقهاً , 
هيو تكسي : 

والمراد بالأدلة التفصيلية :ما ججاء في القرآن » والسنة . والإججماع . 
والقياس . واحترز بها عن عل المقلد لأتمة الاجتهاد » فإن المقلد لم يستدل على كل 
مسالة يعملها بدليل تفصيلي » بل بدليل واحد يعم جميع أعماله » وهو مطالبته 
بسؤال أهل الذكر والعلم » فيجب عليه العمل بناء على استفتاء منه . هذا . 
وقد أصبح الفقه أخيراً 6 في قواعد الزركشي :“هو مرقة أنتكام الحنوادت 
نصاً واستنباطاً » على مذهب من المذاهب . : ظ 


وموضوع الفقه : هو أفعال المكلفين من حيث مطالبتهم بها » إما فعلاً 
اللا + أوتركا 6الفصي » أوتميوا الاك 

والمكلفون : م البالغون العاقلون الذين تعلقت بأفعاهم التكاليف 
الشرعية . 


00 الفقه الإسلامي ج١‏ (؟) 


خصائص الفقه : 

الفقه : هو الجانب العملي من الشريعة » والشريعة : كل ما شرع الله تعالى 
لعباده من الأحكام » سواء بالقرآن » أم بالسنة » وسواء ما تعلق منها بكيفية 
الاعتقاد » ويختص بها علم الكلام أوعم التوحيد ٠‏ أو بكيفية العمل » ويختص بها 
علم الفقه . 

وقد بدأت نشأة الفقه تدريجياً في حياة الني رلته وفي عصر الصحابة ٠‏ وكان 
سبب نشوئه وظهوره المبكر بين الصحابة هو حاجة الناس الماسة إلى معرفة أحكام 
0 الجديدة » وظلت الحاجة إلى الفقه قائمة في كل زمان لتنظي علاقات 

فى الاحتافينة 2 وبي لوق والواجيات لكل لجان انقاء لعا 

المتجددة ‏ ودرء المضار واكٌاسم /للعاصلة والطارئة . 0 


ويمتاز الفقه الإسلامى بعدة مكيل أو خميائص أهها ما يق" : 


5 - أساسه الوحي الإلمهي : يتيز الفقه عن غيره من القوانين الوضعية بأن 
مصدره وحي الله تعالى المتثل في القرآن والسنةالنبوية » فكل مجتهد مقيد في 
الخباط الأحكام الشغرعية صوص تايح العدري ليما يفرع مها تاخرة. 
وما ترشد إليه روح الشريعة » ومقاصدها العامة » وقواعدها ومبادئها الكلية . 
فكان بذلك كامل النشأة » سوي البنيّة + وطيد الأركان + لاكتال مباده + و إِتنام 
قواعده » وإرساء أصوله في زمن الرسالة وفترة الوحي على النبي مله » قال 
تعالى : ا اليوم أكلت لم دينم » وأقمت علي نعمتي » ورضيت لم الإسلام 


)١(‏ راجع فجر الإسلام لأحمد أمين » وتاريخ الفقه الإسلامي للسايس وتاريخ التشريع للخضري » والسياسة 
الشرعية لعبد الرحمن تاج » والأموال ونظرية العقد للدكتور عمد يوسف موسى : ص 1١١‏ 154 » المدخل الفقهي للأستاذ 
مصطفى الزرقا : ف /” 5 و١5.‏ 


ديناً > وم يبق بعدئذ إلا التطبيق وفق المصالح البشرية التي تنسجم مع مقاصد 
الشريعة . 

؟ ‏ ثموله كل متطلبات الحياة : يتاز الفقه الإسلامي عن القوانين بأنه 
بمجتتعه » لأنه للدنيا والآخرة » ولأنه دين ودولة » وعام للبشرية وخالد إلى يوم 
القيامة » فأحكامه كلها تتآزر فيها العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة » لتحقق 
وامقظة الضين» والقعون ب التواجن :© ومزاقية اللهتحال ف السر والعلن + 
واحترام الحقوق ‏ غاية الرضا والطمأنينة والإيمان والسعادة والاستقرار » وتنظيم 
الحياة الخاصة والعامة وإسعاد العالم كله . ٠‏ 

ومن أجل تلك الغاية : كانت الأحكام العملية ( الفقه ) وهي التي تتعلق بما 
يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات » شاملة نوعين : 

الأول : أحكام العبادات : من ظهارة وصلاة وصيام وحج وزكاة ونذر 
ويمين » ونحو ذلك مما يقصد به تنظيم علاقة الإنسان بربه . وقد ورد في القرآن 
عن العبادات بانواعها و36 آي 

الثاني : أحكام المعاملات : من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات 
أفراداً أم جماعات . وهذه الأحكام تتفرع إلى ما يلي : 

أ الأحكام التي تسمى حديثاً بالأحوال الشخصية : وهي أحكام 
الأسرة من بدء تكوينها إلى نمايتها من زواج وطلاق ونسب ونفقة وميراث » 
ويقصد بها تنظيعم علاقة الزوجين والأقارت بعضهم ببعض . 

ب الأحكام المدنية : وهي التي تتعلق بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من 
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بيع وإجارة ورهن وكفالة وث شركة ومداينة ووفاء بالالتزا م » ويقصد بها تنظيم 
علاقات الأفراد الالية وحقظ حق المتتحق . وقد ورد في الجموعة المدنية في 
القرآن نحو سبعين آية . 


ج ‏ الأحكام الجنائية : وهي التي تتعلق بما يصدرمن المكلف من 
جراتم » وما يستحقه عليها من عقوبات » ويقصد بها حفظ حياة الناس وأموالهم 
وأعراضهم وحقوقهم » وتحديد علاقة الجني عليه بالجاني وبالأمة » وضبط الأمن . 
وقد ورد في المجموعة الجنائية في القرآن نحو ثلاثين آية . 


د أحكام المرافعات أو الإجراءات المدنية أو الجنائية : وهي التي 
تتعلق بالقضاء والدعوى وطرق الإثبات بالشهادة والهين والقرائن وغيرها » 
ويقصد بها تنظ الإجراءات لإقامة العدالة بين الناس . وقد ورد في القضاء 
والشهادة وما يتعلق بها في القرآن نحو عشرين آية . 

الأحكام الدستورية : وهي التي تتعلق بنظام الحم وأصوله , 
ويقصد بها تحديد علاقة الحام بالحكوم » وتقرير ما للأفراد والجمباعات من 
حقوق » وما عليهم من واجبات . 


و الأحكام الدولية : وهي التي تتعلق بتنظي علاقة الدولة الإسلامية 
بغيرها من الدول في الس والحرب » وعلاقة غير المسامين المواطنين بالدولة » 
وتشمل الجهاد والمعاهدات . ويقصد بها تحديد نوع العلاقة والتعاون والاحترام 
المتبادل بين الدول . 


ز ‏ الأحكام الاقتصادية والمالية : وهي التي تتعلق بحقوق الأفراد 
المالية والتزاماتهم في نظام المال » وحقوق الدولة وواجباتها المالية » وتنظم موارد 
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الزيقة وهقاما:+ ويتقيدنيا شظم القلاقاف اكالية ين الأخنيناء والقتراء »ودين 
الدرولة والافراد : 

وهذه تشمل أموال الدولة العامة والخاصة ء كالغناتم والأنفال والعشور 
( ومنها المارك ) والخراج ( ضريبة الأرض ) والمعادن الجامدة والسائلة وموارد 
الطبيعة الخلوقة » وأموال الجتتع كالزكاة والصدقات والنذور والقروض ٠‏ وأموال 
الأسرة كالنفقات والمواريث والوصايا ء وأموال الأفراد كأرباح التجارة » 
والإجارة » والشركات ٠‏ وكل مرافق الاستغلال المشروع ٠‏ والإنتاج » والعقوبات 
المالية » كالكفارات والديات والفدية . 

ح ‏ الأخلاق أو الآداب ( المحاسن والمساوىٌ ) : وهي التي تحد من 
جموح الإنسان » وتشيع أجواء الفضيلة والتعاون والتراحم بين الناس . 

وكان سبب اتساع الفقه هو ما/جاء:السنة النبوية من الأحاديث الكثيرة 
في كل باب من هذه الأبواب . 

؟ ‏ اتصافه بالصفة الدينية حلا وحَرمنة : يفترق الفقه عن القانون 
الوضعي في أن كل فعل أو تصرف مدي في المعاملاك]يتصف بوجود فكرة الحلال 
والحرام فيه » مما يؤدي إلى اتصاف أحكام المعاملات بوصفين : 


أحدههما ‏ دنيوي يبنى على ظاهر الفعل أو التصرف » ولا علاقة بالأمر 
المستتر الباطني » وهو الحكم القضائي ؛ لآن القاضي يحم بما هو مستطاع . 
وحككه لا يجعل الباطل حقاً , والحق باطلاً في الواقع » ولا يحل الحرام ولا يحرم 
الحلال في الواقع . ثم إن القضاء ملزم » بعكس الفتوى . 

والثاني ‏ حم أخروي يبنى على حقيقة الشيء والواقع » وإن كان خفياً عن 
الآخرين ٠‏ ويعمل به فا بين الشخص والله تعالى . وهو الحكم الدياني . وهذا 


82008 


وااإتعنه لفق :اولوق طاهي الاخباردن الله العرضن مو را 

ومدشا هذه التفرقة : حديث الني 7 كه فها يرويه مالك وأحمد وأصحاب 
الب النتعة :+ [قنا أها بش وام عتصصون إلى مولعل بعش أن يكتون 
ألحن"' بحجته من بعض ٠‏ فأقضي له على نحو مما أسمع » فن قضيت له بحق مس » 
فإا هي قطعة من النار ء فليأخذها أو ليتركها » وسبب وجود هذين الوصفين : 
أن الشريعة وحي الله » لما ثواب وعقاب أخروي » وهي نظام روحي وقول 
ما » لأا جاءت ري الدننا والآخرة ,أو الدي والدنيا . 


وتظهر مرة التفرقة مثلاً في الطلاق والأيمان والديون والإبراء والإكراه 
ونحوها » وبناء عليه » اختلفت وظيفة القاضي عن وظيفة المفتي » فالقاضي يصدر 
حكه بناء على الأمر الظاهر فقط + والمفتي يراعي الباطن والظاهر معاً » فإذا 
اختلفا بنى حكمه على الباطن إذا بان له 


فن طلق امرأته خطأ غير قاصد الطلاق » يقع منه قضاء ولا يقع ديانة , 
تمن أتر ا مناينة دون أن يعامه بذلك , ثم رفع الدعوى على المدين مطالباً يسداد 


وقد أدى وجود هذه النزعة الدينية أو الوازع الديني الداخلي إلى إضفاء صفة 
الميبة والاحترام للأنظمة الشرعية » وإلى صيانة الحقوق بجانب النزعة المادية التي 
تلاحظها فقط القوانين الوضعية ؛ لأن الشريعة ترعى الاعتبارين معاً : الاعتبار 
القضائي والاعتبار الدياني . 


ارتباط الفقه بالأخلاق : يختلف الفقه عن القانون في تأثره بقواعد 


. ألحن بحجته أي أفطن وأحسن بياناً لها‎ )١( 
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الأخلاق ٠‏ فليس للقانون الوضعي إلا غاية نفعية وهي العمل على حفظ النظام 
واستقرار ام جع » وإن أهدرت بعض مبادك الدين والأخلاق . 

أما الفقه فيحرص على رعاية الفضيلة والمثل العليا والأخلاق القويمة , 
فتشريع العبادات من أجل تطهير النفس وتزكيتها وإبعادها عن المنكرات ؛ 
وتحريم الربا بقصد بث روح التعاون والتعاطف بين الناس » وحماية الحتاجين من 
جشع أصحاب المال ؛ والمنع من التغرير والغش في العقود وأكل المال بالباطل » 
وإفساد العقود بسبب الجهالة ونحوها من عيوب الرضا » من أجل إشاعة الحبة 
وتوفير الثقة » ومنع المنازعة بين الناس » والسمو عن أدران المادة » واحترام حقوق 
الآخرين ؛ والأمر بتنفيذ العقود قصد به الوفاء بالعهد ؛ وتحريم الخمر للحفاظ 
على مقياس الخير والشر وهو العقل. . 

وإذا تآزر الدين والخلق مع التعامل » تحقق صلاح الفرد والمجتع » وسعادتها 

معاً » وتبياً سبيل الخلود في النعمى في عام الآخرة » والأمل بالخلود هو مطمح 

البشرية من قدي الزمان . وبذلك تكون غاية الفقه هي خوالإنياد حقاً في 
الحال والمآل » وإسعاده في الدنيا والآخرة . َ 

نم إن التأثر بالدين والخلق يجعل الفقه أكثر امتثالاً وأشد احتراماً وطاعة , 
أما القوانين فيكثر الإفلات من سلطانا . 

هَ ‏ الجزاء على المخالفة دنيوي وأخروي : هتاز الفقه عن القانون الذي 
يقرر جزاء دنيوياً فقط على المخالفة بأن لديه نوعين من الجزاء على المحالفات : 
الجزاء الدنيوي من عقوبات مقدرة ( الحدود ) وغير مقدرة ( التعازير ) » على 
الأعمال داور الحو : والجزاء الأخرو وف خلا 0 التلوة غير الظاهر : 


اي م ا سي نان ويا 
كد 


كتعطيل الحدود اليوم في أغلب الدول » أو لعدم إثباتها في الظاهر » أو لعدم 
اطلاع السلطة عليها . 

وامتثالها » وسلبي لأنه يقرر ثواباً على اجتناب النواهي والمعاصي والكف عنها . 
أما القانون ميقتص عل قوير جزاءاف سلبية فل غالفة أعكمه »كوج تقرور 
ثواب على حالة امتثال قواعده . 

5 النزعة في الفقه جماعية : أي أن فيه مراعاة لمصلحة الفرد والجماعة 
معأ » دون أن تطغى واحدة على الأخرى » ومع ذلك تقدم مصلحة الجماعة على 
مضلحة الفرد عند تعارض المهلحتين ٠‏ ؟ أنه عند تفارض مصلحة #خصين : 
تقدم مصلحة من يصيبه أكبر الضررين ؛ تطبيقاً لقاعدة « لا ضرر ولا ضرار » 
و« يدفع أكبر الضررين بالأخف منهها » . 

فن أمثلة رعاية مصلحة الجماعة : تشريع العبادات من صلاة وصوم 
ونحوهماء وحل البيع وتحريم الربا ء وتحريم الاحتكارثم البيع بقن الثل » 
ومشروعية التسعير الجبري » وإقامة الحدود على أخطر المنكرات » وتنظم 
الأسرة » ورعاية حقوق الجار ء والوفاء بالعقود » والبيع الجبري لامصلحة العامة 
كبناء المساجد والمدارس والمشافي » وإنشاء المقابر ء وتوسيع الطرق ومجاري 
لجان 

ومن أمثلة تقفييد حق الفرد عند ضرر الجماعة » أو حدوث ضرر أكبر : عدم 
إلزام الزوجة بطاعة زوجها إذا أضرّ بها ء لقوله تعالى : « ولا قسكوهن ضراراً 
لتعتدوا » » وعدم إطاعة الحام إذا أمر بمعصية , أو تنكر لامصلحة العامة ؛ لأن 
الطاعة في المعروف » ولقول الرسول الله يَيَِةٍ فها رواه أحمد : « السبع والطاعة 
على المرء المسلم فها أحب أو كره » مالم يؤمر بمعصية » فإن أمر بمعصية » فلا ممع 
ولا طاعة » . 

اله ات 


ومن أمثلته : تقييد جواز الوصية بثلث المال منعاً من إضرار الورثة » لقول 
الني ينه لسعد بن أبي وقاص فها يرويه البخاري ومسل : « الثلث والثلث 
كثير » إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة ٠‏ يتكففون الناس » 
أي فقراء يسألون الناس بأكفهم . 

ومن أمثلته : ترك الأراضي المفتوحة بيد أهلها على أن يدفعوا ضريبة الجزية 
والخراج » توفيراً لمورد عام للخزينة » ورعاية لمصلحة المسامين العامة . ومنه 
تشريع الشفعة للشريك أو للجار دفعاً للضرر الذي قد يحدث من المشتري 
الجديد . ومنه إمرار الماء في أرض الغير لإرواء الأرض البعيدة عن مجرى الماء . 
ونحو ذلك من الأمثال التي تصدر عن مبدأ واحد في الإسلام » وهو أن مصدر 
الحق : هو الله الذي لا يمنحه لأخد إلا لغرض حكم هو تحقيق الخير للفرد 
ولامجتع معاً . 

الفقه صالح للبقاء والتطبيق الدائم : إن فقه المبادئ الخالدة 
لا يتغير كالتراضي في العقود » وضان الضرر » وقمع الإجرام وحماية الحقوق . 
والمسؤولية الشخصية » أما الفقه المبني على القياس ومراغاة المصالح والأعراف » 
فيقبل التغير والتطور بحسب الحاجات الزمنية » وخير البشرية ٠‏ والبيئات 
امختلفة زماناً ومكاناً » مادام الحكم في نطاق مقاصد الشريعة وأصولها الصحيحة . 
وذلك في دائرة المعاملات لا في العقائد والعبادات » وهذا هو المراد بقاعدة « تتغير 
الأحكام بتغير الأزمان » . 

4 - إن الغاية من توطئة الفقه وتعبيد طرق الوصول إليه هي 
الإفادة الكاملة منه على الصعيد الفردي » وعلى الصعيد الرسمي باستتداد القوانين 
في كل بلاد الإسلام منه ؛ لآن غايته خير الإنسان وإسعاده في الدارين » أما غاية 
القوانين الحالية فهي مجرد استقرار الجتمع . 
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وقد اشتل الفقه الإسلامي على فروع القوانين امحتلفة كا بينا » ويمكن 
معرفة حك مشكلات العصر كالتأمين ونظام المصارف ونظام البورصات وقواعد 
النقل الجوي والبحري ونحوها بالقواعد الفقهية الكلية » والاجتهاد المستند إلى 
القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف وغيرها » ؟ يمكن 
صياغة الفقه على أساس النظريات العامة ا هو الشأن في دراسة القوانين » مثل 
أطوينة الغنان + :ونظريتة الشروروة ونطرية لشي وظوية املك / 
والمؤيدات الشريغية المدنية والجزائية ونظرية الحق » والتعسف في استعال الحق , 
والظروف الطارئة وغيرها . وأجاز بعض الفقهاء خلافاً للأكثرية تخصيص 
التعيوض: بالمرقة كمدم إلرام اكرأة العريفة العدى بارضا ولدها طنه الاتكية"' : 
ومثل أخذ أبي يوسف بالعرف في مقياس الأموال الربوية كيلاً أو وزناً لتحقيق 
المساواة وعدمها » فإذا تبدل عرف التعامل » فأصبح بيع المال الربوي كالقمح 
والشعير وزنياً بعد أن كان كيلياً » أو العكلن , عمل به » وينظر حينئذ للتساوي 
وزناً أو كيلاً بحسب المتعارف بين الناس . 

كا أجاز بعضهم تغير الحم لتغير علته كإيقاف سبم المؤلفة قلوهه” ٠‏ واعقاد 
حساب أوائل الشهور العربية على الحساب ٠‏ لا على ((إيكأية" . 

وأجاز آخرون تغير الحم بالضرورة أو الحاجة دفعاً للحرج والضرر عن الناس 
بشرط توافر معنى الضرورة والحاجة شرعاً » والترخيص بالقدر اللازم فقط لإزالة 
الضرورة وتحقيق الحاجة ٠‏ لأن « الضرورة تقدر بقدرها 9) والضرورة : هي التي 
تهدد المرء هلاك نفسه أو نسلة » أوتلف ماله » أوذهاب عقله إذا لم يقدم على 


. وليس من قبيل التخصيص‎ ٠ والتحقيق أن هذا من قبيل تفسْير النص الغامض أو امجمل بالعرف‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١5/7 : (؟) فتح القدير‎ 

(5) رسالة أحمد شاكر في أوائل الشهور العربية . 

(5) انظر كتابنا. نظزية الضرورة الشرعية . 


ا 


الشيء اممنوع . والحاجة : ما يترتب على عدم استعال الشيء الممنوع حرج 
ومشقة تصيب الإنسان في نفسه أو ولده أو ماله أو عقله . 

والعمل بالفقه واجب إلزامى ؛ لأن الجتهد يجب عليه أن يعمل بما أداه 
اليه اجتهاده »زهو تالتبنية إلينه حر اللكتسال رعل قر المتهيد أن بسكل 
بفتوى المجتهد » إذ ليس أمامه طريق آخرلمعرفة الحم الشرعي سوى الاستفتاء : 
« فاسألوا أهل الذكر إن كنت لا تعامون » . وإنكار حك من أحكام الشريعة 
التي ثبتت بدليل قطعي أو زع قسوة حك ما كالحدود مثلا » أوادعاء عدم 
صلاحية الشريعة للتطبيق » يعتبر كفراً وردة عن الإسلام . أما إنكار الأحكام 
الثابتة بالاجتهاد المبني على غلبة الظن فهو معصية وفسق وظم ؛ لان الجتهد بذل 
أقصى جهده لمعرفة الحق وبيان حك الله تعالى » بعيداً عن أي هوى شخصي “أو 
مأرب نفعي » أو طلب سمعة أو شهرة زائفة » وإفا مستنده الدليل الشرعي » 
ورائده الحق > وشعاره الأمانة والصدق والإختلاص . 

وسبيل العودة إلى العمل بالفقه : هو تقنينه أي صياغته في مواد 
مبسطة تيسيراً لرجوع القضاة إليه » وتوحيداً لأحكام القضاة » وتسهيلاً لأمر 
المتقاضين بمعرفة الح الذي يتقاض على أساسه . ويتم هذا بواسطة لجنة من عاماء 
المذاهب لانتقاء الحم من أي مذهب بحسب ما يرى من الصلحة » ويكون عمل ' 
اللجنة جادا وسريعا حت إذا ما انتهت من أعالها أصدر الاك .وهتبا 
العقدة ‏ أمراً باعتاد القانون المسمد من الفقه » تجاوباً مع تطلعات الناس 
بالرجوع إلى الشريعة وفقه القرآن والسنة » وفي ذلك راحة للنفوس ٠‏ وطبأنينة 
للقلوب تزول بها تلك الازدواجية بين الدين والحياة والأنظمة السائدة . 

ولعل في مثل هذا المؤلّف ما ييسر الطريق أمام هؤلاء المقننين » وليس في 
الأمر صعوبة إذا صدقت النية وتوافرت العزيمة » وكان الحام جاداً في تنفيذ هذه 
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الخطوة الجريئة التي لا تتم إلا بصدق الإسلام » والاقتناع الحر » والقدرة على 
مواجهة التحديات والتخرصات والأضاليل . 

المطلب الثاني محة موجزة عن فقهاء المذاهب : 

الفقيه أو المفتي : هو المجتهد » وامجتهد : هو الذي حصلت له ملكة يقتدر 
بها على استنباط الأحكام من أدلتها . وإطلاق كامة الفقيه أو المفتي أخيراً على 
متفقهة المذاهب من باب المجاز والحقيقة العرفية . والفتاوى الصادرة في زماننا هي 
مجرد نقل كلام المفتي ( المجتهد ) ليأخذ به المستفتي » وليست هي بفتوى حقيقة . 

والمذهب : لغة : مكان الذهاب وهو الطريق . واصطلاحاً : الأحكام التي 
اشملت عليها المسائل . ثحت يكان الذهاب يجامع أن الطرييق يوضل إل 
المعاش » وتلك الأحكام توصل إلى المعاد”" . 

ولقد بدأت نواة المذاهب في كار الجبجابة كا أشرنا سابقاً » فكان مغلا 
مذهب عائقة » ومذعب عبد الله ين عر ذهب عبد الله ين مسعود وغيرمم , 
ثم في عصر التابعين اشتهر فقهاء المدينة السبعة ( وهم سعيد بن المسيب » 
وعروة بن الزبير » والقاسم بن جمد . وخارجة بن زيّد » وأبو بكر بن عبد 
الرحمن بن حارث بن هشام » وسلهان بن يسار » وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود ) ونافع مولى عبد الله بن عمر . ومن أهل الكوفة : علقمة بن 
0 هيم النخعي شيخ حماد بن أبي سلمان شيخ أبي حنيفة » ومن أهل 

لبصرة : الحسن البصري . 

وهناك بين التابعين فقهاء آخرون : مثل عكرمة مولى ابن عبا 
وعطاء بن أبي رباح » وطاوس بن كيسان » وجحمد بن سيرين » والأسود بن 


. 205/١ : بجيرمي الخطيب‎ )١( 
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يزيد » ومسروق بن الأعرج » وعلقمة النخعي » والشعبي » وشريح » وسعيد بن 
جبير » ومكحول الدمشقي ٠‏ وأبو إدريس الخولاني . 
".وق أو القزخ الاق إل ستتضف القرى الراك المحرف وهو الندون التذهي 

للاجتهاد ء لمع في الأفق ثلاثة عشر مجتهداً دونت مذاهبهم » وقلدت آراوَهم 
وه" اسقيان:ين عيينة عكة # ومالنك ين أن بالدينة /! والحسن البصري 
بالبصرة » وأبو حنيفة وسفيان الشوري ( ١1١‏ ه ) بالكوفة ء والأوزاعي 
1١1 (‏ ه ) بالشام » والشافعي والليث بن سعد بمصرء واسحق بن راهويه 
بنيسابور » وأبو ثور وأحمد » وداود الظاهري » وابن جرير الطبري ببغداد . 

إلا أن أكثر هذه المذاهب م يبق إلا في بطون الكتب » لانقراض أتباعها , 
وظل بعضها قائًاً مشهوراً إلى يومنا هذا » وسأذكر هنا لحة موجزة عن أمّة 
المذاهب الكبرى الثانية لأهل السئّة.ء وأهل الشيعة . وبعض الخوارج المعتدلة 
الذين ما يزال أتباعي موجودين ؛ ماهو الظاهرينة الذين فقوا الأشياع 
وال و ٠‏ 

أولاً ‏ أبو حنيفة ‏ النعان بن ثابت ١٠6١ -8١(‏ ه ) مؤسس 
المذهب الحنفي : 

هو الإمام الأعظم أبو حنيفة » النعمان بن ثابت بن زرُوَطَى الكوفي من أبناء 
فارس الأحرار » ولد عام ١‏ » وتوفي عام ٠6١‏ ه رمه الله » عاصر أوج الدولتين 
الأموية والعباسية . وهو من أتباع التابعين » وقيل : من التابعين » لقي أنس بن 
مالك » وروى عنه حديث : « طلب العم فريضة على كل مس » . 


: . تاريخ الفقه الإسلامي للسايس : ص86‎ )١( 
. أفضل ما يقرأ عن الأمّة الجتهدين ماكتبه عنهم أستاذنا المرحوم الشيخ جمد أبو زهرة‎ )9( 
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وهو إمام أهل الرأي » وفقيه أهل العراق » صاحب المذهب الحنفى . قال 
الشافعي عنه : « الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة » » كان تاجر قاش 
بالكوفة . 

أخذ عامه في الحديث والفقه عن أكثر أعيان العاماء » وتفقه في مدة ثمانية 
عشر عاماً بصفة خاصة بحمّاد بن أبي سلهان » الذي أخذ الفقه عن ابراهيم 
النخعي . تشدد في قبول الحديث ٠‏ وتوسع في القياس والاستحسان : وأصول 
مذهبه : الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان . له في علم الكلام كتاب 
الفقه الأكبرء كا له مسند في الحديث ٠‏ ول يؤثر عنه كتاب في الفقه . 

وأشبر تلامذته أربعة : 

5-أبو يوسف ء يعقوب بن ابراهيم الكوفي ( 187-1١6‏ ه ): 
قاضي القضاة في عهد الرشيد ‏ كان له:الفضل الأكبر على مذهب أي حنيفة في 
تدؤين أصولة > ونكر آرائدق أقطار الأرك ان عنهدا مطلقاً . 

؟ محمد بن الحسن الشيباني ( ١١١‏ 185 ه ) : ولد بواسط » وكان 
والده من أهل حرستا بدمشق ٠‏ ونشأ بالكوفة » وعاش في بغداد » وتوفي بالري , 
مدة » وانتهت إليه رياسة الفقه بالعراق بعد أبي يوسف » وكان نابغة من أذكياء 
العم ومجتهداً مطلقاً . صنف التصانيف الكثيرة التي حفظ بها فقه أبي حنيفة » فهو 
المعقدة عند الحنفية . 

7- أبو افهذيلء زفر بن الهذيل بن قيس الكوفي 
13+13 )+ ولد في أصبهان » وثوق بالبصرة + كان من أضحاب الحديث 
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ثم غلب عليه الرأي » ومهر في القياس » وجا جدارسيه 
وأصحابه » وكان مجتهداً مطلقاً . 


ء ‏ الحسن بن زياد اللؤلؤي ( التو عام ٠٠6‏ ه ) : تتامذ أولاً لأبي . 
حنيفة » ثم للصاحبين : أبي يوسف وحمد » اشتهر برواية الحديث » وبرواية آراء 
أبي حنيفة ؛ لكن روايته دون رواية كتب « ظاهر الرواية » للإمام خمدء وم 
يبلغ في الفقه درجة أبي حنيفة وصاحبيه . 

ثانياً ‏ مالك بن أنس ( 98 179 ه ) مؤسس المذهب المالكي : 

هو الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي'" » إمام دار الحجرة فقهاً 
وحديثاً بعد التابعين » ولد في عهد الوليد بن عبد الملك ومات في عهد الرشيد في 
المدينة رحمه الله » وم يرحل منها إلى بلد آخر ء عاصر كأبي حنيفة الدولتين 
الأموية والعباسية » لكنه أدرك من" الدولة العباسية حظاً أوفر » وقد اتسعت 
الدولة الإسلامية في عصر هذين الإمامين:؛ فافتدت من الحيط الأطلسي غرباً إلى 
الصين شرقاً » ووصلت إلى أواسط أوربا بفتح الأنديس . 

طلب العم على عاماء المدينة » ولازم عبد الرحمن بن هرمز مدة طويلة . 
وأخذ عن نافع مولى ابن عمر وابن شباب الزهري » وشيخه في الفقه ربيعة بن 
عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي 

كان إماماً في الحديث وفي الفقه ‏ وكتابه « الموطأ » كتاب جليل في الحديث 
والفقه » قال عنه الشافعي رحمه الله : « مالك أستاذي » وعته أخذت العلم » وهو 
الحجة بيني وبين الله تعالى » وما أحد أمنّ علي من مالك » وإذا ذكر العاماء , 
فالك النجم الثاقب » بنى مذهبه على أدلة عشرين : خمسة من القرآن » وخمسة 


(0) نسبة إلى ذي أصبح : قبيلة من الين . 
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ممائلة لما من السنة » وهي نص الكتاب » وظاهره وهو العموم » ودليله وهو 
مفهوم الخالفة » ومفهومه : وهو مفهوم الموافقة » وتنبيهه وهو التنبيه على العلة » 
كقوله تعالى : « فإنه رجس » أو فسقاً » فهذه عشرة . 

والبقية هي : الإجماع » والقياس ٠‏ وعمل أهل المدينة » وقول الصحابي » 
والاستحسان , والح بسد الذرائع » ومراعاة الخلاف ٠‏ فقد كان يراعيه أحياناً . 
والاستصحاب ٠‏ والمصالح المرسلة » وشرع من قبلنا"" . 

وأم ما اشتهر به : العمل بالسنة » وعمل أهل المدينة » والمصالح المرسلة » 
وقول الصحابي إذا صح سنده » والاستحسان . 

كان من أشهر تتلامذته فريق من المصريين » وفريق آخر من شهال 
أفريقية والأندلس » منهم سبعة مصر يون وه" : 

5 أبو عبد الله . عبد الرحمن بن القامم و( العوق بمصر عام 
١‏ ه )ء تفقه على مالك مدة عشرين سنة » وتفقه على الليث بن سعد فقيه 
مصر المتوق عام ١76‏ ه » كان مجتهداً مطلقاً » قال عنه يحبى بن يحى : « أعلم 
الأصحاب بعلم مالك » وآمنهم عليه » » وهو الذي نظر وصحح « المدوّنة » في 
مذهب مالك » وهي من أجل الكتب عند المالكية » وعنه أخذ سحنون المغربي 
الذي رتب المدونة على ترتيب الفقه . 

؟ أبو مد » عبد الله بن وهب بن مسام » ( ولد عام ١١5‏ وتوفي 
سئة 157 ه ) ء لازم مالك عشرين سنئة » ونشر فقهه في مصر وكان له أثر في 
تدوين مذهبه » وكان مالك يكتب إليه : إلى فقيه مصرء وإلى أبي جمد المفتي . 
وتفقه أيضاً على الليث بن سعد » وكان محدثاً ثقة » وكان يسمى « ديوان العلم » . 


. كتاب مالك لأبي زهرة : ص56 ؟ وما بعدها‎ » ٠١١ تاريخ الفقه للسايس : ص‎ )١( 
. الأموال ونظرية العقد للدكتور محمد يوسف موسى : ص86 - 41 » كتاب مالك : ص"7؟7 وما بعدها‎ )١( 
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؟ - أشهب بن عبد المزيز القيسي ؛ ( ولد في السنة التي ولد فيها 
الشافعي وهي سنة ١٠١‏ ه ء وتوفي سنة ٠١4‏ ه ) بعد الشافعي بثانية عشر 
يومأ » تفقه على مالك والليث بن سعد » انتهت إليه رياسة الفقه بمصر بعد ابن 
القاسم » وله مدونة روى فيها فقه مالك تسمى « مدونة أشبب » وهي غير مدونة 
سحنون . قال عنه الشافعي : ما رأيت أفقه من أشبب . 

أبو مد ء عبد الله بن عبد الحكم ( المتوفى عام 5١5‏ ه ) ء أعم 
أصحاب مالك بمختلف أقواله » وإليه صارت رياسة المالكية بعد أشبب . 

© أْصْبَغْ بن الفرج » الأموي ولاءً » ( المتوى عام 5١0‏ ه ) » تفقه بابن 
القاسم وابن وهب وأشهب السابق ذكرهم » كان من أعل خلق الله بمذهب مالك 
وعبائلة: 

5 محمد بن عبد الله بن عبد.الحكم ( المتوفى عام 528 ه ) , أخد الفقه 
والعم عن أبيه » ومن عاصره من الفقهاء المالكيين السابق ذكرهم » ؟ أخذ عن 
الشافعي » حتى صار علا في الفقه » وانتهت إليه الرياسة والفتيا بمصر ء والرحلة 
من بلاد المغرب والأندلس . 

محمد بن ابراهيم الاسكندري بن زياد » المعروف بابن الَوّاز: 
( والمتوق عام 714 ه ) » أخذ الفقه عن عاماء عصره » حتى صار راسخاً في الفقه 
والفتيا » وله كتابه المشهور بالموازية » وهو أجل كتاب ألفه المالكيون » وأصحه 
مسائل » وأبسطه كلاماً وأوعبه » بنى فيه الفروع على الأصول . 


ومن أشهر تلامذة مالك المغاربة سبعة وهم : 


ص اعم ا 
١‏ أبوالحسن » علي بن زياد التونسي ؛ ( المتوقى عام 185 ه ) ء 

أخذ عن مالك والليث بن سعد » كان فقيه إفريقية . 
عمل الفقه الإسلامي جا م( 


؟ ‏ أبو عبد الله » زياد بن عبد ال رحمن القرطي » ( المتوفى عام 
5 ) ء يلقب بشبُطون » ممع الموطأ عن مالك » وكان أول من أدخله الأندلس . 

؟ ‏ عيسى بن دينار ء القرطبي الأندلسي » المتوفى عام ؟١؟‏ ه ء كان 
فقيه الأندلس . 

أسد بن الفرات بن سنان التونسي » أصله من خراسان من 
نيسابور » ( ولد عام ١40‏ ء وتوفي عام 5١‏ ه ) شهيداً بسرقوسة » إذ كان أمير 
الجيش الذي ذهب لفتح صقلّية » كان عالما فقيهاً » مجاهداً يقود الجيوش » وجمع 
بين فقه المدينة » إذ سمع الموطأ من مالك » وفقه العراق » إذ لقي أبا يوسف 
وحمد بن الحسن » وله كتاب 2 الأسدرة 3 التى هى الأصل لمدونة سحئون . 

ه ‏ يحبى بن يحبى بن كثير الليقي » ( المتوق عام 5١4‏ ه ) » أندلسي 
قرظبي » نشر مذهب مالك في الأندلسن . 

5 عبدالملك بن حبيب بن سليتان السَّلّمي » ( التوى عام 
ه ) ء انفرد برياسة الفقه المالي بعد يحى المذكور آنفاً . 

5- سَحُنون » عبد السلام بن سعيد التشوخي ٠١‏ المتوفى عام 
لاه )© تفقة بعلا ء صر والمديئة .عق حار فقيه أهل زمانة + وشبة 
عصره » وعالم وقته . وهو صاحب « المدونة » في مذهب مالك التي يعمد عليها 
المالكية . 

ومن أشهر تلامنذة مالك الذين نشروا مذهبه في الحجاز والعراق 
ثلاثة وثم : 

5 أبو مروان ء عبد الملك بن أبي سَدّمة الماجشون ؛ ( المتوى عام 
7 ه ) ء كان مفتي المدينة في زمانه . وقيل : إنه كتب « موطأ » قبل مالك . 


د 4017 


؟ ‏ أحمد بن الْممَدّل بن غيلان العبدي » معاصر ابن الماجشون ومن 
أصحابه » كان أفقه أصحاب مالك في العراق . ولم يعرف تاريخ وفاته . 


؟ - أبو إسحق , إسماعيل بن إسحق » القاضي (١‏ المتوفى عام 
5 ه )ء أصله من البصرة » واستوطن بغداد » تفقه على ابن المعذل » السابق 
الذكن + نكن مدهب مالك :ف العراق + 

ثالثاً ‏ مد بن إدريس الشافعى ( ٠0٠54- ٠٠١‏ ه ) مؤسس المذهب 
الشافعي : ١‏ 

الإمام أبو عبد الله » حمد بن إدريس القرشي الحاشمي الَطّلبِي بن العباس بن 
عثان بن شافع رحمه الله » يلتقي نسبه مع الرسول عَيِنَمِ في جده عبد مناف » ولد 
في غزة بفلسطين الشام عام ٠6١‏ ه ء وهو عام وفاة أبي حنيفة » وتوفي في مصر 
عام ٠١5‏ ها . 

بعد موت أبيه في غزة وبعد سنتين من ميلاده , حملته أمه إلى مكة موطن 
آبائه » فنشأ .ها يتهأً » وحفظ القرآن في صباه ء ثم خرج إلى هذيل بالبادية , 
وكانت أفصح العرب » فحفظ أشعارهم » ونبغ في العربية والادب » حتى قال 
الأقيى هه 1 صحفي اوهل بطل دذ رفن روف يكال له هد بز 
اف 84م نالك إدانا فى الدرين: زرافم فنها: 

تتامذ في مكة على مفتيها مسلم بن خالد الزنجي ‏ حتى أذن له بالإفتاء وهو 
ابن خمس عشرة سنة » ثم ارتحل إلى المدينة » فتفقه على مالك بن أنس » وسمع 
منه الموطأ » وحفظه في تسع ليال » وروى الحديث أيضأ عن سفيان بن عيينة » 
والفضيل بن عياض » وعمه حمد بن شافع وغيرهم . 

اقل إل النقء فوق غنا تامع اركسل إل بقنداه عام 1ه 
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و660١‏ ه ء فأخذ عن حمد بن الحسن كتب فقهاء العراق » وكانت له مناظرات 
مع كر ها الر فيد 

ولقيه أحمد بن حنبل في مكة سنة 147 ه ء وفي بغداد سنة 156 ها ء وأخذ 
عنه فقهه وأصوله » وبيانه ناسخ القرآن ومنسوخه . وفي بغداد صنف كتابه القديم 
المسمى بالحجة الذي ضن فيه « مذهبه القديم » » ثم ارتحل إلى مصر عام ٠٠١‏ ه 
حيث أنشأ « مذهبه الجديد » وتوفي بها شهيد العل"ا في أخر رجب يوم الجمعة سنة 
٠‏ ه ء ودفن بالقرافة بعد العصر من يومه » رحمه اللّه . 

ومن مؤلفاته « الرسالة » أول مدون في عل أصول الفقه » وكتاب « الأم » 
في فقه مذهبه الجديد . 

كان مجتهداً مستقلاً مُطلقاً > إقاماً في الفقه والحديث والأصول . جمع فقه 
الحجازيين والعراقيين » قال فيه أَعمبدٍ : « كان أفقه الناس في كتاب الله وسنة 
رسوله » وقال عنه أيضاً : « مامن أحد مس بيده محبرة وقَلَأ »إلا وللشافعي في 
عنقه منة » وقال عنه طاش كبري زاده في مفِظِاي السعادة : « اتفق العاماء من 
أهل الفقه والأصول والحديف” واللقة والتحو و6 2ك + عل أمنائعة بوعدالقه 
وزهده » وورعه وتقواه وجوده » وحسن سيرته » وعلو قدره , فالمطنب في 
وصفه مقصر , والمسهب في مدحته مقتصر » . 

وأصول مذهبه : القرآن والسنة »ثم الإجماع » ثم القياس . ولم يأخذ بأقوال 
الضحابةة لأا لبديادات تمل الخظا + وترك العمل بالاشسيان الذق فالءنة 
الحخنفية والمالكية *:وقال 4« من النتحين فقة شرع :ور المصالح المرسلة»* 


» حين تناظر مع الشافعي » فأفحمه » فضربه بمفتاح في جبهته‎ ٠ قيل : ضربه أشهب الفقيه المالي المصري‎ )١( 
وإلا ذهب علم‎ ٠ فرض بسبب ذلك أياماً » ثم مات . وكان أشهب يدعو عليه في سجوده » قائلاً : الهم أمت الشافعي‎ 
. ) مالك . والمشبور أن الضارب له : فتيان المغربي ( بجيرمى الخطنيب : 55/5 ومانعدها‎ 
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وأنكر الاحتجاج بعمل أهل المدينة » وسماه أهل بغداد « ناصر السنة » . 

روى عنه كتابه القديم « الحجة » أربعة من أصحابه العراقيين وهم : أحمد بن 
حنبل » وأبو ثور » والزعفراني » والكرابيسي ٠‏ وأنفسهم رواية له : الزعفراني . 

وروى عنه مذهبه الجديد في « الأم » في أبواب الفقه كلها أربعة أيضاً من 
أصحابه المصريين وهم : المزني » والبويطي » والربيع الجيزي » والربيع بن سلهان 
المرادي راوي « الام » وغيرها عن الشافعي . والفتوى على مافي الجديد » دون 
القديم » فقد رجع الشافعي عنه » وقال : « لا أجعل في حل من رواه عني » إلا 
في مسائل يسيرة نحو السبع عشرة » يفتى فيها بالقديم إلا إذا اعتضد القديم بحديث 
صحيح لامعارض له » فإن اغتضد بدليل فهو مذهب الشافعي » فقد صح أنه 
قال : « إذا صح الحديث فهو مذهبي » واضربوا بقولي عُرْض الحائط » . 

وقد كثر تلاميذه وأتباعه في الحجاز والعراق ومصر وغيرها من البلاد 
الإسلامية » ونترجم بصفة خاصة لخسة مصريين منهم أخذوا عنه مذهبه الجديد 
وه 

5 - يوسف بن يحى البويطي » أبو يعقوب » ( توفي عام 57١‏ ه ) 
وهو مسجون ببغداد بسبب فتنة القول بخلق القرآن التي أثارها الخليفة المأمون , 
استخلفه الشافعي في حلقته » له مختصر مشهور اختصره من كلام الشافعي . 

؟ ‏ أبو ابراهيم » اسماعيل بن يحبى المزني » ( اللتوق عام ١64‏ ه ) , 
قال عنه الشافعى : «٠‏ المزني ناص مذهي » » له في مذهب الشافعي كتب كثيرة » 
نيا انحن الك انين الوط اير السفر : أغنة ننه هق عاماء 
خراسان والعراق والشام » وكان عالماً مجتهدا . 


. ومابعدها‎ ١55 كتاب الشافعى لأستاذنا أبي زهرة : ص‎ )١( 


مويو 5 


؟ ‏ الربيع بن سلهان بن عبد الجبار المرادي » أبو حمد » راوي 
الكتب » كان مؤذناً بجامع عمرو بن العاص ( جامع الفسطاط ) » توفي عام 
١‏ هاء صحب الشافعي طويلاً » حتى صار راوية كتبه » وعن طريقه 
وصلنا : الرسالة والأم وغيرهما من كتب الإمام . وتقدم روايته على رواية المزني 
إن تعارضا . 

حَرُملة بن يحى بن حرملة ؛ ( المتوف سنة 511 ه ) » روى عن 
الشافعي من الكتب مام يروه الربيع » مثل كتاب الشروط ( ؟ أجزاء ) , 
وكتاب السنن ( عشرة أجزاء ) » وكتاب النكاح » وكتاب ألوان الإبل والغم 
وضفاها وأستاتها: 

همد بن عبذ الله بن عبد الحم , ( المدوفى في ذي القعدة سنة 
4 )اماواحه كلامدة لشو كان أهل عفن لايمولون جه عدا ا ركان 
الشافعي يُحبه ويوده » ثم ترك مذهبه إلى مذهب مالك ؛ لأن الشافعي لم يخلفه 
في حلقته » ولأنه مذهب أبيه . 

رابعاً ‏ أحمد بن حنبل الشيباني ( 154 -١5؟‏ ه ) مؤسس المذهب 
الحنبلي : 

الإمام أبو عبد الله » أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الذُهلي الشيبافي » ولد 
بتقدادء نوانقا يها «#وتوق نهنا فبرينه الأزل كيه اللد وكانك له وجلات إلى 
مدائن العم » كالكوفة والبصرة ومكة والمدينة والمن والشام والجزيرة . 

تفقه على الشافعي حين قدم بغداد » ثم أصبح مجتهداً مستقلاً » وتجاوز عدد 
شيوخه المائة » وأكبً على السّنة يجمعها ويحفظها ‏ حتى صار إمام المحدثين في : 
عصره » بفضل شيخه : هش بن بشير بن أبي خازم البخاري الأصل ( ٠١6‏ - 
,ماه ). 
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كان إماماً في الحديث والسنة والفقه , قال عنه إبراهم الخَرْبي : « رأيت 
. أحمد » كأن الله قد جمع له علم الأولين والآخرين » وقال عنه الشافعي حين ارتحل 
إلى مصر : « خرجت من بغداد » وماخلّفت بها أتقى ولا أفقه من ابن حنبل » . 

وقد امتحن أحمد بالضرب والحبس في فتنة خلق القرآن في زمن المأمون 
والمعتصم والواثق » فصبر صبر الأنبياء » قال عنه ابن المديني : إن الله أعز الإسلام 
برجلين : أبي بكر يوم الردة » وابن حنبل يوم الحنة . وقال عنه بشر الحافي : إن 
أحمد قام مقام الأنبياء . 

وأصول مذهبه في الاجتهاد قريبة من مبدأ الشافعي ؛ لأنه تفقه عليه » فهو 
يايد بالفرا: لبط روسو لضان والاسناء والعبان«والاتسجاب : 
والغالخ الريطة: ».والدرات؟, 

لم يؤلف الإمام أحمد في الفقه كتاباً » وإإفا أخذ أصحابه مذهبه من أقواله 
وأفعاله وأجوبته وغير ذلك . 

وله كتاب « المسند » في الحديث ٠‏ حوى نيفاً وأربعين ألف حديث » وكان 
ذا حافظة قوية جداً . ويعمل بالحديث المرسل ( وهو ماسقط منه الصحابي ) 
وبالحديث الضعيف الذي يرتفع إلى درجة الحديث الحسن . لا الباطل ولا 
المنكر » مرجحاً العمل بالمرسل أو الضعيف على القياس . 


وكان من أشهر تلامذته الذين نشروا عامه الآتي ذكرهم'" : 


5 صالح بن أحمد بن حتيل المنوفق سنة 717 ه : وهو أكبر أولاد 
الإمام أحمد » تلقى الفقه والحديث عن أبيه » وعن غيره من معاصريه » قال فيه 


. 124 - ١92 أبن حنبل لأستاذنا المرحوم أبي زهرة : ص‎ )١( 


وب 


أبو بكر الخلال راوي الفقه الحنبل : سمع من أبيه مسائل كثيرة » وكان الناس ‏ 
يكتبون إليه من خراسان » يسأل لهم أي أباه ‏ عن المسائل » . 

؟ ‏ عبد الله بن أحمد بن حنبل ٠٠١  5١(‏ ) : اشتغل برواية 
الحديث عن أبيه . أما أخوه صالح فقد عنى بنقل فقه أبيه ومسائله . 

7 الأثرم » أبو بكر ء أحمد بن جمد بن هانئ الخراساني البغدادي 
( التوق سنة اانه )درو عن أحدن مسائل:ق الففه » وروق عنه حدد نا 
كقراء لد كنات« الاق فق النقنه »عل مدعب أحد وشواهد عن المنديق + 
كان من الفقهاء الحفاظ الأعلام . 

عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران المهوني » ( التوفى سنة 
اه )”ضحي اعد أكان مو لكين اسنة + وكاق حليل الفندرق أصحاب 
أحد ».وان أو يكن الخلال معجيا تله عو رهد أخد الأعحات:. 

ه أحمد بن محمد بن الحجاج » أب بكر المروذي » ( المدوى عام 
ه ) ء كان أخص أصحاب أحمد به » وأقرهم إليه » وإماماً في الفقه 
والديث» كتين التضائيف :.واذا أطلق اللنابل فط ه أبو بكر فرادايه 
المروذي . 

5 حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني » ( المتوق سنة ١8١‏ ه )2 

7 - إبراهيم بن إسحق الحربي » أبو إسحاق (٠‏ المتوى عام 56 ه ) 2 
كان تبحره في الحديث أكثر من الفقه » وكان عالاً باللغة . 

ثم جاء أحمد بن مد بن هرون أبو بكر الخلال » ( التو سنة 5١١‏ ه ) 
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فجمع عن أصحاب أحمد فقهه , حتى عُدَّ أنه د جامع الفقه الحنبلي » أو ناقله أو 
راقسه دوهن معي الخلال أبنا كن امروذف عق مات وهر انة مو اندئ 
حبب إليه رواية فقه أحمد . 

ثم لخص ماجمعه الخلال اثنان شهيران هما : 

أبو القاسم » عمر بن الحسين الخرقي البغدادي ( المتوى عام 554 ه ) ودفن 
في دمشق » له كتب كثيرة في المذهب ٠‏ منها مختصره المشهور » الذي شرحه ابن 
قدامة في كتابه غ2 المغنى . 

أبو بكر » عبد العزيز بن جعفرء المعروف بغلام الخلال » ( المتوق سنة 
ه ) ء كان قريناً للخ الآنف الذكر » وأشد تلاميذ الخلال اتباعاً له » وقد 
يرجح روايات وأقوالاً رجح الخلال غيرها . 

خامساً ‏ أبو سلهان » داود بن علي الأصفهاني الظاهري ( المولود 
بالكوفة سنة ٠٠١‏ ه ء المتوفى في بغداد عام ١7؟‏ ه  )‏ مؤسس المذهب 
الظاهري : ش 

هو شيخ أهل الظاهر » وواضع أساس هذا المذهب » الذي انتصر له وأشاده 
من بعده أبو جمد » علي بن سعيد بن حزم الأندلسي ( 6051-5786 ه ) 
وذلك بما ألف من كتب » من أههمها « المحلى » في الفقه , و « الإحكام في أصول 
الأحكام » في أصول الفقه . 

كان ذاود هن حفاط الحديية #افقيها غنيداً ٠»‏ مناحي عذهب متتقل: + بعد 
أن كان شافعياً في بغداد . 

وأساس المذهب الظاهري : العمل بظاهر القرآن والسنة » مادام لم يقم دليل 
على إرادة غير الظاهر » ثم عند عدم النص » يأخذ بالإجماع , بشرط أن يكون 
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إنماع غاناء الآمة قاطبة + وقد أغد الظافرة بضاغ الصحانة فقط > فاث 
3 خخ صن ع 3 2 
يوجد النص أو الإجماع أخذوا بالاستصحاب : وهو الإباحة الأصلية . 


أما القياس والرأي والاستحسان والذرائع وتعليل نصوص الأحكام بالاجتهاد , 

فو أمكلته الفقوية : قصر تحريم استعمال آنية الذهب والفضة على الشرب 
منها » وقصر تحريم الربا على الأصناف الستة المذكورة في الحديث ٠‏ وأن الجمعة 
تفل ق جيجه النشاكر» كقول أن كواز احتد اصحدات التذافيه المتدترة + وان 
الزوجة الغنية تكلف بالإنفاق على زوجها المعسر وعلى نفسها . 

انتشر هذا المذهب في الأندلس:. وأخذ في الاضحلال في القرن الخامس » ثم 
اتقرض قاماً في القرن الثامن . 

سادساً ‏ زيد بن علي زين العابدين بن الحسين المتوفى سنة 
ه - إمام الشيعة الزيدية , الذي يعد مذهباً خامساً بجانب المذاهب 
الأربعة : ء' 

كان إماماً في عصره وشخصية عامية متعددة النواحي » لمعرفته بعلوم القرآن 
والقراءعات وأقات الفقه » وكان يسمى « حليف القرآن «( وله أقدم كتاب فقهي ش 
الحسين بن اليّمي الهني الصنعاني المتوفى عام ١١١١‏ ه في كتاب « الروض 
النضير » شرح مموع الفقه الكبير » في أربعة أجزاء . 

وقد بلغت كتبه ١6‏ كتاباً + متها ٠‏ المجموع » في الحديث 1 

والريدية : م الذين جعلوا الإمامة بعد علي زين العابدين إلى ابنه زيد 


ٍِ 6ت 


مؤسس هذا المذهب . وقد بويع لزيد بالكوفة في أيام هشام بن عبد املك » 
فقاتله يوسف بن عمر ء حتى قتل . 

وكان زيد يفضل علي بن أبي طالب على سائر أصحاب الني َيه » ويتوى 
أبا بكر وعمر » ويرى الخروج على أثئمة الجور»ء وقد أنكر على من طعن على 
أبي بكر وعمر من أتباعه » فتفرق عنه الذين بايعوه » فقال لهم : رفضتوني » 
فسموا « الرافضة » لقول زيد لهم : « رفضقوني » . ثم خرج ابنه يحى بعده في أيام 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك » فقتل أيضأ . 


ومن أَهم المؤلفات المطبوعة حالياً في هذا المذهب « كتاب البحر الزخار 
الجامع لمذاهب عاماء-الأمصان» للإمام يح بن المرتضى المتوق عام 85١‏ ه ‏ في 
أربعة أجزاء » وهو جامع لآراء:الفقهاء واختلافاتهم . 

ويميل هذا الفقه إلى فقه أه ل الغراق!مهند التشيع والأئمة » ولايختلف كثيرأً 
عن فقه أهل السنة » ويخالفون في مسائل معروفة » منها : عدم مشروعية المسح 
على الخفين » وتحريم ذبيحة غير المسم » وتحريم الزواج بالكتابيات » لقوله 
تعالى : © ولاتمسكوا بعصم الكوافر > ٠‏ وخالفوا الشيعة الإمامية في إباحة زواج 
المتعة » فلايجيزونه » ويزيدون في الأذان : « حي على خير العمل » » ويكبرون 
حمس تكبيرات في الجنازة . 

ومايزال هذا المذهب مذهب دولة الزيدية في المين منذ عام 88؟ ه : وهم 
أقرب المذاهب الشيعية إلى مذهب أهل السنة » ومذهبهم في العقيدة هو مذهب ., 
العزلة وغ يتدوم 3 يناك الأتكار حل القر ادرو لتر يك والاجكناة.. 
بالرأي » والأخذ بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة والاستصحاب . 


والخلاصة : أن الزيدية منسوبة لزيد ء لقولهم يإمامته » وإن لم يكونوا على 
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مذهبه في الفروع الفقهية » بخلاف الحنفية والشافعية مثلاً » فهم يتابعون الإمام 
في الفروع . 

سابعاً ‏ أبو جعفر , مد بن الحسن بن فرّوخ الصفار الأعرج 
القَمّي المتوى سنة ١٠؟‏ ه ‏ مؤسس مذهب الشيعة الإمامية في الفقه . 

والإمامية يقولون يإمامة اثني عشر إمامأ معصوماً , أولهم الإمام أبوالحسن علي 
المرتضى » وآخرهم جمد المهدي الحجة » الذين زعموا أنه مستور وأنه هو الإمام القائم . 

وابن فرّوخ هو المؤسس الحقيقي لفقه الشيعة الإمامية في فارس في كتابه 
« بشائر الدرجات في علوم آل مد 5-5 الله به » طبع سنة 7186 ه . 

وقد تقدمه أول كتاب للإمامية في الفقه لموسى الكاظم الذي مات في السجن 
سنة 181 هاء كتبه إججسابة عن مسائل وجهت إليه » تحت اسم « الحلال 
والحرام » . 

ثم كتب أبنه عل ارا ا فقه الرضاء طبع عام:١١‏ ه في 
طهران . 

ثم جاء بعد ابن فرّوخ الأعرج في القرن الرابع : مد بن يعقوب بن اسحاق 
الكليني الرازي » شيخ الشيعة » المتوى سنة 18؟ ه » فألف كتابه « الكافي في علم 
الدين » وفيه ١١19‏ ستة عشر الفأ وتسعة وتسعون حديثأ من طرق آل البيت » 
وهو رم يزيد على ماجاء في كتب الصحاح الستة ( البخاري ومس ... ) . 

ويه تكون:غندة مدهي الإخامية :: هذ الكتب الأزيية الأشابيثة الشيعة:: 
وهم كالزيدية لايعقدون في الفقه بعد القرآن إلا على الأحاديث التي رواها متهم 
من آل البيت ٠‏ ؟ أنهم يرون فتح باب الاجتهاد ء ويرفضون القياس ,2 
وينكرون الإجماع . ومرجع الأحكام الشرعية هم الأكة دامًاً لاغيرهم . 
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وفقه الإمامية وإن كان أقرب إلى المذهب الشافعي » فهو لايختلف في الأمور 
المشهورة عن فقه أهل السنة إلا في سبع عشرة مسألة تقريباً » من أهمها إباحة نكاح 
المتعة » فاختلافهم لايزيد عن اختلاف المذاهب الفقهية كالحنفية والشافعية مثلاً . 
وينتشرهذا المذهب إلى الان في إيران والعراق . والحقيقة أن اختلافهم مع اهل 
السنة لايرجع إلى العقيدة أو إلى الفقه » وإنما يرجع لناحية الحكومة والإمامة . 
ولعل أفضل ماأعلنت عنه ثورة الميني في إيران عام 1975 م » هو تجاوز الخلاف 
مع أهل السنة » واعتبار المسامين جميعاً أمة واحدة راجين تحقيق ذلك . 


ومن أهم المسائل الفقهية التي افترقوا .ها عن أهل السنة : القول بإباحة 
الزواج المؤقت أو زواج المتعة ء وإيجاب الإشهاد على الطلاق » وتحريمهم 
كالزيدية ذبيحة الكتابي والزواج بالنصرانية أو اليهودية » وتقديهم في الميراث ابن 
العم الشقيق على العم لأب » وعدم مشروعية المسح على الخفين » ومسح الرجلين 


في الوضوء » ويضيفون في الأذان والتشهد : « أشهد أن علياً ولي الله » . 


ثامناً ‏ عبد الله بن إباض القهي المتوفى عام ١م‏ ه في عهد 
الخليفة عبد الملك بن مروان ‏ مؤسس مذهب الإباضية من الخوارج . 

والإباضية أكثر فرق الخوارج اعتدالاً » وأقرهم إلى الجماعة الإسلامية رأياً 
وتفكيراً ؛ فهم لايرون أن مخالفيهم من المسامين مشركين . وإفا كفار نعمة. 
ويحرمون دماء مخالفيهم في السر ء لا في العلانية » ودارهم دار توحيد » إلا معسكر 
السلطان . ولايحل من غناتم مخالفيهم إلا الخيل والسلاح وكل مافيه قوة في 
الحروب » وتجوز شهادة الخالفين ومناكحتهم والتوارث معهه "ا : 


.3116 الشافمي للأنتاذ الشيخ عمد أبو زهرة : ص‎ )١( 
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وماتزال هذه الفرقة قائمة في بلاد طرابلس الغرب » وفي زنجبار وعٌمَان » 
ويسمون من أجل خروجهم على إجماع ا ماين ( بالخوامس ) لخروجهم عن 
المذاهت الاريعة : 

وحمدة كتبهم في الفقه « شرح النيل وشفاء الغليل » للشيخ محمد بن 
يوسف بن أطفيّش » في عشرة مجلدات » المطبعة السلفية بمصرء ١58”‏ ها . 

ومصادر فقههم : القرآن والسنة والإجماع والقياس » إلا أن المراد بالإجماع 
عندهم هو إجماع طائفتهم ١‏ ولا يأخذون بالسنة المعارضة للقران . 

ومن مخالفاتهم الفقهية : إنكارهم حد الرجم للزاني الحصن ٠‏ لأنه لايتبعض 
بالنسبة للعبيد » ولأنهم لايأخذون. بفعل الرسول يَلِنَهِ لمعارضته القرآن الآمر فقط 
بجلد الزناة . وقوهم بجواز الوصية للوارث عللاً بآية : <« كتب عليك إذا حضر 
أحدم الموت » إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين » والوالدان وارثان على 
كل حال » لايحجبها أحد عن الميراث . وقولهم بجواز المع بين المرأة وعنتها » لعدم 
ذكره في القرآن » وبأن الحرم من الرضاع هو الأم والأخت فقط ء لأنه المذكور في 
القرآ 0 

ويقولون بتخليد العصاة في النار ؛ لآن الإيمان عندهم قول وعمل . وهم الآن 
يرفضون تسميتهم بالخوارج . ش 

المطلب الثالث ‏ مراتب الفقهاء وكتب الفقه : 


لابد لامفتي أن يعم حال من يفتي بقوله » فيعرف درجته في الرواية وفي 
الدراية » وطبقته بين طبقات الفقهاء لعن وين الآراة التشارضة » ويرجح 


. وما بعدها‎ ١76 تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور علي حسن عبد القادر : ص‎ )١( 


حا ات 


أقواها » والفقهاء على سبع مراتب"" : 

5 المجتهد المستقل : وهو الذي استقل بوضع قواعده لنفسه » يبني عليها 
الفقه » كأئمة المذاهب الأربعة . وسعى ابن عابدين هذه الطبقة :طبقة الجتهدين 
في الشرع : ظ 

؟ ‏ امجتهد المطلق غير المستقل : وهو الذي وجدت فيه شروط الاجتهاد 
التي اتصف با امجتهد المستقل » لكنه لم يبتكر قواعد لنفسه , بل سلك طريق 
إمام من أئة المذاهب في الاجتهاد » فهو مطلق منتسب ٠»‏ لا مستقل » مثل تلامذة 
الأئمة السابق ذكرم كأبي يوسف وجمد وزفر من الحنفية » وابن القاسم وأشهب 
وأسد بن الفرات من المالكيية » والبويطي والمزني من الشافعية » وابي بكر 
الأثرم » وأبي بكر المروذي من الحنابلة . وسمى ابن عابدين هذه الطبقة : طبقة 
امجتهدين في المذهب : وهم القادرون على استخراج الأحكام من الأدلة على مقتضى 
القواعد التي قررها أستاذهم في الأحكام » وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع » 
لكن يقلدونه في قواعد الاصول . 

وهاتان المرتبتان قد فقدتا من زمان . 

؟ ‏ المجتهد المقيد » أو مجتهد المسائل التي لانص فيها عن صاحب المذهب 
أو مجتهد التخريج ؛ كالخصاف والطحاوي والكرخي والحلواني والسرخسي 
والبزدوي وقاضي خان من الحنفية ٠‏ والأهري وابن أبي زيد القيرواني من 
المالكية » وأبي إسحاق الشيرازي والمروزي وحمد بن جرير وأبي نصر وابن خزيمة 
من الشافعية » والقاضي أبي يعلى والقاضي أبي علي بن أبي موسى من الحنابلة . 


)١(‏ الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطى : ص 55 47 » حاشية ابن عابدين : 7١ / ١‏ وما بعدها » رسالة 
رسم المفتي : ص ١١‏ 15 » مالك لأبي زهرة : ص 478 45٠‏ 640 » أبن حنبل لأبي زهرة : ص 7348 - 777 . صفة 
الفتوى والمفتي والمستفتى لأحمد بن مدان الحراني الحنبلي : ص ١١‏ » الفوائد المكية فيا يحتاجه طلبة الشافعية : ص 5١‏ . 


د لاع د 


وهؤلاء يسمون أصحاب الوجده ؛ لأنهم يخرجون مالم ينص عليه على أقوال 

- مجتهد الترجيح : وهو الذي يكن من ترجيح قول لإمام المذهب على 
قول آخر ء أو الترجيح بين ماقاله الإمام وماقاله تلاميذه أوغيره من الأنمة , 
فشأنه تفضيل بعض الروايات على بعض » مثل القدوري والمرغيناني صاحب 
المداية من الحنفية » والعلامة خليل من المالكية , والرافعي والنووي من 
الشافعية » والقاضي علاء الدين المرداوي منقح مذهب الحنابلة » وأبي الخطاب 
محفوظ بن أحمد الكلوذاني البغدادي ( ١٠5ه‏ ) الجتهد في مذهب الحنابلة . 

مجتهد الفتيا : وهو أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في 
الواضحات والمشكلات » ويميز بين الأقوى والقوي والضعيف » والراجح 
والمرجوح ؛ ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته م كاصحتات المتوق 
المعتبرة من المتأخرين » مثل صاحب الكققة وصاحب الدر الختار» وصاحب 
الوقاية » وصاحب مع الأنمر من الحنفية » والرافعي والنووي من الشافعية . 

5 طبققنة المقلدين : الذين لايقدرون على ماذكر من القييز بين القوي 
وغيره » ولايفرقون بين الغث والسمين . 

هذا ول يفرق المهور بين المجتهد المقيد » ومجتهد التخريج » وجعل ابن 
عابدين طبقة مجتهد التخريج مرتبة رابعة بعد المجتهد المقيد » ومثل له بالرازي 
المصاص ( المتوق سنة 7١‏ ه ) وأمثاله . 

مراتب كتب الفقه الحنفى : رتب الحنفية كتب الفقه عندهم » ومسائل 
عامائهم على طبقات ثلاث" : 


. وما بعدها‎ ١١ ريم المفتي : ص‎ » 34 / ١ : حاشية ابن عابدين‎ )١( 
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١‏ مسائل الأصول » وتسمى ظاهر الرواية : وهي مسائل مروية 
عن أصحاب المذهب » وهم أبو حنيفة وأبو يوسف وجخمدء ويلحق هم زفر 
والحسن بن زياد وغيرهما من تلاميذ الإمام » لكن الغالب الشائع في ظاهر 
الرواية أن يكون قول الثلاثة:( الإمام وصاحبيه ) . 

وكتب ظاهر الرواية للإمام حمد : هي الكتب الستة المعقدة المروية عن محمد 
برواية الثقات » بالتواتر أو الشهرة » وهي المبسوط"' » والزيادات » والجامع 
الصغير » وا اللجامع الكبير » والسير الكبير » والسير الصغير . وسعميت بظاهر 
الرواية ؛ لأنها رويت عن محمد برواية الثقات . وقد جعت هذه الكتب الستة في 
مختصر الكافي ‏ لأبي الفضل المروزي المعروف بالحام الشهيد » المتوفى عام 
4 ه ء ثم شرحه السرخسي ق)كتاب المبسوط.في ثلاثين جزءاً وهو كتاب معتّد 
في نقل المذهب . 

؟ - مسائل النوادر : وهي الرومكقين أضعتات اللذهفت المد كووية : 
لافي الكتب المذكورة » بل إما في كتب أخر لخنهوجم كاليكيسانيات وال هارونيات 
والجرجانيات » والرّقيات » والمخارج في الحيل » وزيادة:الزيادات رواية ابن 
رستم » وهي أمالي حمد في الفقه » ويقال لها : غير ظاهر الرواية ؛ لأنما م ترو 
عن ممند بروايات ظاهرة ثابتة منحبحة كالكتب الأولى . 

وإما في كتب لغير جمد » كالحرّر للحسن بن زياد وغيره » وكتب الأمالي 
المروية عن أبي يوسف . 00 

والأمالي : جمع إملاء : وهو مايقوله العالم بما فتح الله تعالى عليه من ظهر 
قلبه » ويكتبه التلامذة » وكان ذلك عادة السلف 8 


. ويعرف بالأصل » وهو أطول وأم كتب عمد‎ )١( 


5 الفقه الإسلامي ج١‏ (4) 


وإما برواية مفردة كرواية ابن سماعة » والمعلى بن منصور وغيرهما في 
مسائل معينة . 


؟ ‏ الواقعات والفتاوى : وهي مسائل استنبطها امجتهدون المتأخرون لما 
سكلوا عنها » ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين » وهم أصحاب أبي 
يوسف وحمد 0 وأصحاب أصحابها وهم كثيرون 5 ش 


فن أصحايها مثل : عصام بن يوسف » وابن رستم » ومد بن سماعة » وأبي 
سلهان الجرجاني » وأبي حفص البخاري . 


وأما من بعدهم فثل : جمد بن سامة » وحمد بن مقاتل » ونصر بن يحبى » 
وأبي النصر القاسم بن سلام » وقد يخالفون أصل المذهب لدلائل ظهرت لهم . 

وأول كتاب جمع الفتاوى : كتابٌٍالنوازّل للفقيه أبي الليث السمرقندي . ثم 
جمع المشايخ بعده ا ره كجموع النوازل والواقعات للناطفي ( والواقعات 
للصدر الشهيد أبن مسعود . 

ثم ذكر المتأخرون هذه المسائل مختلطة غير متيزة » ؟ا في فتاوى قاضيخان » 
والخلاصة وغيرههما . وميز بعضهم . ؟ في المحيط لرضا الدين السرخسي » فإنه ذكر 
أل تياك الأصول « 9 النوادر » ثم الفتاوى 3 


وأشهر من امتاز يتدوين ورواية الفقه الحنفي بعد حمد وأبي يوسف م : 
عيسى بن أبان ( المتوفى سنة١٠7‏ ه ) » وحمد بن سماعة ( المتوى سنة 557 ه ) 
وهلال بن يحى الرأي البصري ( المدوفى سنة 45؟ ه ) » وأحمد بن عمر بن مهير 
الخصاف ( المتوق سنة 57١‏ ه ) ء وأحمد بن عمد بن سلامة » أبو جعفر الطحاوي 
( المتوق سنة 55١‏ ه ) . 


المطلب الرابع ‏ اصطلاحات الفقه والمؤلفين فيه : 

للفقهاء كغيرهم في مختلف العلوم اصطلاحات'' معينة شائعة » تتردد في كثير 
من المناسبات الفقهية » كا أن هناك اصطلاحات في كتب المذاهب » تبين طريق 
الأخذ بالقول الراجح في المذهب » وهي المعروفةب : 


رسم المفتي : أي العلامة التي تدل المفتي على مايفتي به » وللعلامة ابن 
عابدين رسالة باسم « رسم المفتي » وهي الرسالة الثانية من رسائله المشهورة . 

أولاً ‏ المصطلحات الفقهية العامة : 
المندوب » الحرام المكروي؟ تملدي | #المكزوة تازييا المباح ٠‏ وهي أنواع الحم 
التكليفي" عند الأصوليين من الحنفية » ويلحق بالواجب : الآداء والقضاء 
والإعادة . والركن والشرط » والسبب » والمانع » والصحيح . والفاسد»ء 
والعزيمة » والرخصة ٠‏ وهي أنواع الحك الوضعي"'' عند الأصوليين . 

١‏ - الفرض : هو ماطلب الشرع فعله طلباً جازمباً بدليل قطعي لا شبهة 
فيه » كأركان الإسلام الخمسة التي ثبتت بالقرآن الكريم » والثابت بالسنة المتواترة 
أو المشهورة كقراءة القرآن في الصلاة » والثابت بالإجماع كحرمة بيع المطعومات 


)١(‏ الاصطلاح : هو إطلاق لفظ على معنى معين بين فئة من العاماء » كإرادة هيئة مخصوصة بأقوال وأفعال 
ععيله دن لنظ سو المسلذة و مع انقو اللفة ع الدغات: 

(0) الحم التكليفي : هو مااقتضو, طلب فعل من المكلف » أو كفه عن فعل ء أو تخييره بين الفعل والترك . 
وسمي تكليفياً ؛ لأنه يتضن التكليف ( المطالبة ) بفعل أو ترك فعل أو تخيير بينها . 

() الحم الوضعي : هو مااقتض وضع شيء سبباً لشيء أو شرطأ له أو مانعاً منه أو صحيجا أو.فابينا بأو 
عنزية أو رخصة . وسعي وضعياً ؛ لأنه يقتضي وضع أمور ترتبط بالأخرى » كالأسباب لاسببات » والشروط 
لامشروطات . 


5ن 5 


الأربعة ( القمح والشعير والتّر والملح ) ببعضها نسيئة'" . وحكمه : لزوم الإتيان 
به » مع ثواب فاعله » وعقاب تاركه » ويكفر منكره . 

؟ ‏ الواجب : ماطلب الشرع فعله طلباً جازماً » بدليل ظني فيه شبهة » 
كصدقة الفطر » وصلاة الوتر والعيدين ٠‏ لثبوت إيجابه بدليل ظني » وهو خبر 
الواحد عن الني مَيَِةٍ . وحكه كالفرض » إلا أنه لايكفر منكره . 

والفرض والواجب مترادفان بمعنى واحد عند المهور غير الحنفية : وهو 
ماطلب الشرع فعله طلبا جازما . ٠‏ 

المندوب أو السنة : هو ماطلب الشرع فعله من المكلف طلبا غير 
لازم » أو هوما يحمد فاعله » ولا:.يذم تاركه » مثل توثيق الدين بالكتابة ( سند 
أوغيره ) » وحكه : أنه يثاب فاعله » ولايعاقب تاركه ‏ وقد يستحق اللوم 
والعتاب من الرسول َي . 

ويسمى المندوب عند غير الحنفية سنة ونافلة ومستحباً وتطوعاً ومرغياً 
فيه » وإحسانا وحسناً . وقسم الحنفية المندوب : إلى مندوب مؤكد » كصلاة 
الماعة » ومندوب مشروع » كصيام يومي الاثنين والخفيس . ومندوب زائد » 
كالاقتداء بأكل الرسول وشربه ومشيه ونومه ولبسه ونحو ذلك . 

واختار صاحب الدر المختار وابن عابدين رأي الجهور » فقالا : لافرق بين 
المندوب والمستحب والنفل والتطوع » وتركه خلاف الأولى » وقد يلزم من تركه 
ثبوت الكراهة”"ا . 


الحرام : هو ماطلب الشرع تركه على وجه الحم والإلزام . وقال 


. 26 مراتب الإجماع لابن حزم : ص‎ )١( 
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الحنفية : هو ماثبت طلب تركه بدليل قطعي لاشبهة فيه » مثل تحري القتل 
وشرب افر والزنا والسرقة . وحككه : وجوب اجتنابه » وعقوبة فاعله . ويسمى 
الحرام أيضا معصية » وذنبا » وقبيحا » ومزجورأ عنه » ومتوعدأ عليه أي من 
الثشرع . ويكفر منكر الحرام . 

المكروه تحرياً : وهوعند الحنفية : ماطلب الشرع تركه على وجه 
الحتم والإلزام بدليل ظني » كأخبار الآحاد » كالبيع على بيع الغير ء والخطبة على 
الخطبة » ولبس الحرير والذهب للرجال . وحككه : الثواب على تركه » والعقاب 
على فعله . 

وإذا أطلق المكروه عند الحنفية يراد به المكروه تحريماً . والمكروه التحريمي 
عندهم إلى الحرام أقرب ٠‏ ولكن لايكفر منكره . 

١‏ المكروه تنزيهاً : وهو عند الحنفية : ماطلب الشرع تركه » طلباً غير 
جازم » ولامشعر بالعقوبة . كأكل لوم الخيل ٠‏ للحاجة إليها في الجهاد » والوضوء 
من سؤر اللهرة وسباع الطير كالصقر والغراب » وترك السنن المؤكدة عموماً. 
وحكه : ثواب تاركه » ولوم فاعله دون عقاب . 

والمكروه عند غير الحنفية نوع واحد : وهو ماطلب الشرع تركه لاعلى وجه 
الحتم والإلزام » وحككه : أنه يمدح ويثاب تاركه ٠‏ ولايذم ولايعاقب فاعله . 


0 المباح : هو ماخير الشرع المكلف بين فعله وتركه , كالأكل والشرب . 
والأصل في الأشياء الإباحة مالم يرد حظر أو تحريم . وحككه : أنه لاثواب ولا 
عتاب على فعله أو تركه » إلا إذا أدى الترك إلى خطر الحلاك » فيجب الأكل مثلاً 
ويحرم الترك » حفاظاً على النفس . 

4 السبب عند جمهور الأصوليين : هوما يوجد عنده الحم , لا به . 


077: 


سواء أكان مناسباً للحك » أم لم يكن مناسبا . مثال المناسب : الإسكار سبب 
لتحريم المر ؛ لأنه يؤدي إلى ضياع العقول ٠‏ والسفر سبب لجواز الفطر في 
رمضان ؛ لأنه يؤدي إلى التيسير ودفع المشقة . ومثال غير المناسب أي بحسب 
إدراكنا : دلوك ( زوال ) الثمس سبب لوجوب الظهر» في قوله تعالى : < أُمّ 
الصلاة لدلوك الشمس »4 » وعقولنا لاتدرك مناسبة ظاهرة بين السبب والحكم . 


الشرط والركن : الشرط : هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان 
خارجاً عن حقيقته » فالوضوء شرط للصلاة خارج عنها » وحضور الشاهدين في 
عقد الزواج شرط له خارج عنه » وتعيين المبيع والن في عقد البيع شثرط لصحته 
ولف حرا مخ الفقن :. 

والركن عند الحنفية : هو مايتوقف عليه وجود الثيء ؛ وكان جزءاً من 
حقيقته أو ماهيته » فالركوع ركن في الصلاة ؛ لأنه جزء منها » وكذا القراءة في 
الصلاة ركن ؛ لأنها جزء من حقيقة الصلاة » والإيجاب والقبول في العقد ركن ؛ 
لأنه جزء يتكون به العقد . والركن عند المهور : مايتوقف عليه أساسأً وجود 
الشيء » وإن كان داتحاعن عافد 


٠‏ المانع ٠:‏ مايلزم من وجوده عدم الحم و بطلان الس . مثال 
الأول : الدين في باب الزكاة مانع من وجوبها عند الحنفية » ومثال الثاني : الأبوة 


2 : -الصحة والفساد والبطلان‎ ١ 


الضحة :موافقنة أمر الشرع + والضحيح :هو مااستوق أركاته وشروطه 
الشرعية . وصحة العبادة عند الفقهاء + وقوعها مسقظة لطلب الشرع + على ونه 


دن 5 


يسقط القضاء . وصحة المعاملات : ترتيب آثارها الشرعية عليها » فالمراد من 
صحة العقد هو ترتيب أثره عليه » وهو ماشرع له » كحل الانتفاع في البيع » 
والاستتتاع في الزواج . 

والعبادات باتفاق العاماء : إما صحيحة » أو غير صحيحة » وغير الصحيح 
فنها لأفرق :فايين الاظ ل والناسة» فالقية قائنة : 

أما الفاملات الدقاء فلا فرق نييا أيضا عدن قور اللتية ون القتاهيد 
والباطل » وعند الحنفية تكون القسمة ثلاثية ؛ لأن العقد غير الصحيح إما باطل 
أو فاستت + 

وغير الصحيح : هو مالم يستوف أركانه وشروطه المطلوبة شرعاً . 

والباطل عند الحنفية : هو الذي يشل على خلل في أصل العقد أي في 
أساسة + ركنا كن أى غيره » أي في صيعًة ,العقذ أو العاقدتئ :: أو الممقوه غلية: 
ولا يترتب عليه أي أثر شرعي » كأن يصدر البيع من يجنون أو صبي غير مميز 
( دون السابعة ) . 

والفاسد عند الحنفية : هو ماكان الخلل فيه في وَضف من أوصاف العقد ء 
بأن كان في شرط من شروطه ء لا في ماهيته أو ركنه . ويترتب عليه في 
المعاملات بعض الآثارء إذا توافر ركنه وعناصره الأساسية ء مثل البيع بقن 
مجهول ٠‏ أو المقترن بشرط فاسد كانتفاع البائع بالمبيع بعد البيع مدة معلومة ‏ 
والزواج بغير شهود . فيثبت الملك خبيثا في البيع الفاسد إذا قبض المبيع » ويجب 
المهر » والعدة بعد الفراق » ويثبت النسب بالدخول في الزواج الفاسد . 

وبه يظهر أن البطلان : هو مخالفة أمر الشرع المؤدية إلى عدم ترتب الآثار 
الشرعية المقصودة عادة من العبادة أو المعاملة . وهو في المعاملات : مخالفة 


فك 


التصرف لنظامه الشرعي في ناحية جوهرية . والناحية الجوهرية : هي 
الأساسية . ْ ْ 

والفساد : هو اختلال في العقد المحالف لنظامه الشرعي في ناحية فرعية 
متمة يجعله مستحقاً للفسخ . وهو يجعل العقد في مرتبة متوسطة بين الصحة 
والبطلان » فلا هو بالباطل غير المنعقد لتوافر الناحية الجوهرية أو الأساسية 
المطلوبة شرعاً فيه » ولا هو بالصحيح التام الاعتبار » لوجود خلل فيه في ناحية 
فرعية فقط غير جوهرية . وأسباب الفساد أربعة هي : الجهالة » والغرر 
و الجا تعب ولاك "1+ والشرظ المنتوع السد. 


الأداء والقضاء والإعادة : 


هذه الأمور تبحث عادة مع:الواجب الموسع : وهو الذي يتسع وقته له 
ولغيره من جنسه » كأوقات الصلوات المترفضة » فإن كل وقت يسع الفريضة 
ماحز الوقعن واذاءضلةة ا خرف 


والأداء : هو فعل الواجب في الوقت المقدر لايع . 

والإعادة : فعل الواجب ثانياً في الوقت » كإعادة الصلاة مع الماعة . 

والقضاء : فعل الواجب بعد انتهاء الوقت . وقضاء الصلاة المفروضة أمر 
واجب » لما رواه أنس في الصحيحين أن الرسول عَلِيةٍ قال : « من نام عن صلاة أو 


)١(‏ الجهالة أربعة أنواع : إما في المعقود عليه » أو في العوض ء أو في الأجل , أو في وسائل التوثيق المشروطة 
في العقد » كالرهن والكفالة . والغرر : أن يعتمد التعاقد على أمر موهوم غير موثوق » وهو نوعان : إما في أصل المعقود 
عليه » كبيع ال محل في بطن أمه » وإما في أوصاف العقد الفرعية ومقاديره » كادعاء مقدار معين لحليب شاة . 
والإكراه : حمل الغير على أن يفعل مالا يرضاه ولا يختار مباشرته , لو خلي ونفسه ( راجع المدخل الفقهي للأستاذ 
مصطفى الزرقا : ف 378١:‏ 3976 ) , 


كه 


نسيها » فليصلها إذا ذكرها » لاكفارة لما إلا ذلك » ويقاس على النامي والناتم 
فق ياب أول + تارك الصلاة كشلا اوعدا بف عدر مشروء.: 


ثانياً : المصطلحات الخاصة بالمذاهب : 
هناك مصطلحات مكررة في كل مذهب » دعا إليها إيثار الاختصار» وملل 
التكرار » وضرورة معرفة المعتّد الراجح من بين الأقوال وهي مايلي : 


مصطلحات المذهب الحنفي : 

أ ظاهر الرواية : يراد به في الغالب الشائع عرفنا ‏ قول أئمة 
الحنفية الثلاثة ( أبو حنيفة وأبو يوسف وجمد ) . 

ب - الإمام : هو أبو حنيفة » والشيخان : هما أبو حنيفة وأبو يوسف » 
والطرفان : هما أبو حنيفة وحمد » والصّاجنا: هما أبو يوسف وعمد . والثاني : 
هوأبو يوسف . والثالث : هو عمد ء وَلقظٍ” له » أي لأبي حنيفة » ولفظ 
«لما » أوه عندههما» أوه مذهبها » أي مدهل احبين » وإذا قالوا: 
أصحابنا » فالمغهور إطلاق ذلك على الأمة الثلاثة :(وكحتيفة وصاحبيه » وأما 
المشايخ : فالمراد بهم في الاصطلاح : من لم يدرك الإمام . 

ج ‏ يفتى قطعاً با اتفق عليه أبو حنيفة وأصحابه في الروايات الظاهرة » 
فإن اختلفوا : فإنه يفتى بقول الإمام أبي حنيفة على الإطلاق » وخصوصاً في 
العبادات » ولا يرجح قول صاحبيه أو أحدههما إلا لموجب : وهو كا قال ابن 
نجم ‏ إما ضعف دليل الإمام » وإما للضرورة والتعامل » كترجيح قوما في 
المأازعة والمساقاة( المعاملة )> وما شيب اكقلاف العض والرهان:: 

ويفتق بقول أبي يوسف في القضاء والشهادات والمواريث » لزيادة تجربته . 


:91ت 


5 يفق بقول جمد في جميع مسائل ذوي الأرحام » ويف بقول زفر في سبع عشرة 
اي" 

د إذالم يوجد رواية للإمام في المسألة : يفتى بقول أبي يوسف » ثم 
بقول مد , ثم بقول زفر ء والحسن بن زياد . 

ه ‏ إذا كان في مسألة قياس واستحسان » فالعمل على الاستحسان إلا 
في مسائل معدودة مشهورة » هي اثنتان وعشرون مسألة" . 

وإذا لم تذكر السألة في ظاهر الرواية » وثبتت في رواية أخرى ٠‏ تعين 
المصير إليها . 

وإذا اختلفت الروايات عن الإمام » أو م يوجد عنه ولا عن أصحابه رواية 
أصلاً » يؤخذ في الحالة الأولى بأقواها حجة » ويؤخذ في الحالة الثانية بما اتفق 
عليه المشايخ المتأخرون » فإن اختلفوا يؤخذ بقول الأكثرين » فإن لم يوجد منهم 
قول أصلاً » نظر المفتي في المسألة نظرة تمل وتهير واجتهاد » ليجد فيها مايقرب 
من الخروج عن العهدة » ولا يتكلم فيها جزافاً » ويخشى الله تعالى ويراقبه » لآن 
الجراة على الفتيا بدون دليل أمر عظم لايتجاسر عليه إلا كل جاهل شقي . 


و - إذا تعارض التصحيح والفتوى » فقيل : الصحيح كذا » والمفق به 
كذا » فالأولى العمل بما وافق المتون » فإن لم توجد موافقة لما » فيؤخذ بالمفق 
به ؛ لان لفظ الفتوى اكد ( أقوى ) من لفظ الصحيح والأصح والأشبه وغيرها . 
وإذا ورد في المسألة قولان مصححان جاز القضاء والإفتاء بأحدهما . ويرجح 


: ء ؟ / 566 » رسالة المفتي في جموع رسائل ابن عابدين‎ 7١ 560 / ١ : انظر رد انحتار لابن عابدين‎ )١( 
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أحدهما با هو أوفق للزمن أو العرف أو أنفع للوقف أو للفقراء » أو كان دليله 
أوضح وأظهر ؛ لأن الترجيح بقوة الدليل . 

ولفظ #واجه يفق + اك هن تنكل النقوق علنةه» ؛ لأن الأول يقد 
ال 

ولفظ « الأصم » آكد من « الصحيح » و« الأحوط » آكد من 
« الاحتياط » . 

ز - المراد بكامة « المتون » : أي متون الحنفية المعتبرة » مثل كتاب 
مختصر القدوري ٠‏ والبداية » والنقاية » والختار » والوقاية » والكنز » والملتقى » 
فإنها وضعت لنقل ظاهر الرواية والأقوال المعتقدة . 

ح - لايجبوز العمل بالضعيف من الرواية » ولوفي حق نفسه » بدون 
فرق بين المفتي والقاضي إلا أن المفثي مخبر عن الحك الشرعي ٠‏ والقاضي ملزم به . 
وصح عن أبي حنيفة أنه قال : « إذا صح الحديث فهو مذهبي » » ونقل مثل ذلك 
عن غيره من أّة المذاهب"" . لكن يجوز الإفتاء بالقول الضعيف للضرورة تيسيراً 
عل النامك 

ط ‏ الحكم الملفق عند الحنفية باطل » 5 أن الرجوع عن التقليد بعد 
العمل باطل ؛ على ما هو انختار في المذهب » فن صلى ظبراً بمسح الرأس مقلداً 
للحنفي » فليس له إبطال صلاته باعتقاده لزوم مسح كل الرأس مقلداً لامالي . 

وأجاز بعض الحنفية التقليد بعد العمل » كا إذا صلى ظاناً صحة صلاته على 
مذهبه » ثم تبين بطلاها في مذهبه » وصحتها على مذهب غيره فله تقليده . 
ويجتزئ بتلك الصلاة » على ما قال في الفتاوى البزازية : روي عن أبي يوسف أنه 
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صلى المعة مغتسلاً من المام » ثم أخبر بفآرة ميتة في بر اهام » فقال : تأخذ 
بقول إخواننا من أهل المدينة : « إذا بلغ الماء قُلّتِين ( 7٠١‏ لترأ أو ١١‏ تنكة )ءلم 
ي ‏ أجاز بعض الحنفية : أن المقلد إذا قضى بمذهب غيره » أو 
برواية ضعيفة » أو بقول ضعيف ٠»‏ نفذ » وليس لغيره نقضه . 
ك - تعتبر حاشية ابن عابدين ( ١١0١‏ ه ) علامة الشام وهي « رد 
الحتار على الدر الختار» خاتقة التحقيقات والترجيحات في المذهب الحنفي . 
مصطلحات المذهب المالكى : 


المذهب المالى ككيره امي المعذاهب يتيز بكثرة الأقوال » مراعاة لمصالح 
الناس وأعرافهم الختلفة . 

والمفتي يفتي بالراجح الذي يكون صالحاً في موضوع المسألة . وغير المفتي 
الذي لم يستكل شروط الاجتهاد يأخذ بالمتفق عليه » أو المشهور من المذهب ٠‏ أو 
ما رجحه الأقدمون » فإن لم يعرف أرجحية قول» قيل كا ذكر الشيخ عليش 
(99؟١‏ ه ) : إنه يأخذ بالقول الأشد ؛ لأنه أحوط” وقيل : يختار أخف الأقوال 
وأيسرها » لأن ذلك أليق بالشرع الإسلامي ؛ لأن النبي مَلِقّوٍ جاء بالحنيفية 
النفحة + وقيل + إنه يتخي + فيأحد يأيا قاء + لأنه لا تكليف إلآها يطاق”” ., 

أ رتب بعض المالكية الترجيح بين روايات الكتب ٠‏ والروايات عن 
المشايخ » فقال : قول مالك في المدونة أولى من قول ابن القاسم فيها » فإنه الإمام 
الأعظم » وقول ابن القاسم فيها أولى من قول غيره فيبا » لأنه أعلم بمذهب مالك » 


(0) كتاب مالك لأبي زهرة : ص /507 وما بعدها . 


ماك 


وقول غيره فيها أولى من قول ابن: القاسم في غيرها » وذلك لصحتها . وإذا م 
يذكر قول في المدونة » فإنه يرجع إلى أقوال الحرجين . 

ب إذا قيئل +« المذهب * يراد ننه متزهب سالك + وإذا فيل :: 
2 المشهور » فيعني مشهور مذهب مالك »2 وفي ذلك إشعار بخلاف في المذهمب : 


والمعتمد أن المراد « بالمشبور » : ما كثر قائله . 


ج ‏ إذا قيل : « قيل كذا » أو« اختلف في كذا » أو« في كذا قولان 
فأكثر » أي أن هناك اختلافاً في المذهب . 

د إذا ذكر « روايتان.» أي عن مالك . وقد جرى مؤلفو الكتب عند 
المالكية على أن الفتوى تكون لرالقول المشبور » أو الراجح من المذهب . وأما 
القول الشاذ والمرجوح أي الضعيف فلا يفق بها » ولا يجوز العمل به في خاصة 
النفس » بل يقدم العمل بقول الغير عليه ؛ لأن قول الغير » قوي في مذهبه'" . 


ه ‏ في التلفيق في العبادة الواحدة من مذهبين طريقتان : المنع : وهو 
طريقة المصريين » والجواز : وهو طريق المغاربة » ورجحت » وقال الدسوقي 
ناقلاً عن مشايخه : إن الصحيح جوازه » وهو فسحة!" . 


و - يعتبر متن العلامة الشيخ خليل ( 17517 ه ) ومدرسته من الشراح 
الكثيرين الذين شرحوه هوالمعد عند المالكية » في تحرير الأقوال والروايات » 
وبيان الراجح منها"" . 


. المرجع والمكان. السابق‎ )١( 
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مصطلحات المذهب الشافعي : 

نقل عن الشافعي في بضع عشرة مسألة قولان فأكثر ء كم في خيار الرؤية 
الذي ذكر فيه قول بجوازه وقول بمنعه رجع فيه عن الأول » وكا في وجوب الزكاة 
على المدين بدين مساولما في يده » وك في إقرار المفلس بدين له لآخرء هل 
يدخل المقرله مع الغرماء أم لا » وك في تغرير الزوج بزوجته » بأن يذكرلها 
نسباً غير نسبه » هل لها الخيار بفسخ الزواج » أو أن الزواج باطل » ونحو ذلك » 
ما جعل بعض المغرضين يتخذون من تعدد أقوال الشافعي سبيلاً للنيل منه » 
والطعن في اجتهاده » وزع نقص عامه . والحق أن التردد بين القولين عند تعارض 
الأفيسة » وتصادم الأدلة.» ليس دليل النقص » ولكنه دليل الككال في العقل » 
فهو لا بهجم باليقين في مقام الظن » ودليل على ؟ال الإخلاص في طلب الحق 
والقصد , فهو لا يجزم بالحكم إلا إذا توافرت لديه أسباب الترجيح » وإن م تتوافر 
الأببراب لذلك + القن يدوه . 

وعلى المفتي إذا وجد قولين للشافعي أن يختارما رجحه المخرجون 
البعا ا" ,وإلا قوقت 6 كول لديو و “وإذلكانت المسألة ذات أوجه 
للمجتهدين من أصحاب الشافعي أو طرق نقل مختلقة » فيأخذ المفتي بما رجحه 
الجتهدون السابقون : وهو ما صححه الأكثرء ثم الأعلم , ثم الأورع ٠‏ فإن لم يجد 
ترجيحاً » يقدم ما رواه البويطي والربيع المرادي والمزني عن الشافعي'" ويعتبر 
الشيخ أبو زكريا » يحبى بن شرف النووي ( 775 ه ) بحق مُحرّر الذهب 


١/0 ١797 الشافعي لأبي زهرة : ص‎ )١( 
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الشافعي أي منقحه » ومبين الراجح من الأقوال فيه » وذلك في كتابه « منهاج 
الطالبين » وعمدة المفتين » » وهو المعقد لدى الشافعية » حتى بالنسبة لبعض 
كتب النووي الأخرى كالروضة » وقد اعقد في تأليفه على مختصر« الحرّر » للإمام 
أبي القاسم الرافعي ( المتوق سنة 758 ه ) »ثم اختصر الشيخ زكريا الأنصاري 
المنهاج إلى المنهج . والفتوى على ماقاله النووي في المنهاج وما ذكره الشارح في 
نجاية الحتاج للرملي » وتحفة الحتاج لابن حجر » ثم ماذكره الشيخ زكريا . 

وهذه طريقة النووي في خكارة الأقوال.ويياة الأرحة اخرجة الامساي 
وكيفية الترجيح بينها : عاماً بأنه يسمي آراء الشافعي أقوالاً » وآراء أصحابه 
' أوجباً » واختلاف رواة المذهب في حكاية مذهب الشافعي طرقا » فالاختلافات 
ثلاثة : الأقوال : وهي المنسوبة للشافعي ٠‏ والأوجه : وهي الآراء التي يستنبطها 
فقهاء الشافعية بناء على قواعده وأصوله » والطرق : وهي اختلاف الرواة في 
كي ال 

أ «الأظهر » : أي من قولين أو أقوال للشافعي رحمه الله تعالى » قوي 
الخلاف فيها أوفيها » ومقابله « ظاهر » لقوة مدرك كل”" . 

« المشهور » : أي من قولين أو أقوال للشافعي لم يقوالخلاف فيها أو 

فيها » ومقابله « غريب » لضعف مدركه . 
فكل من الأظهر والمشهور : من قولين للشافعي . 

جا م الأصح «( : أي من وجهين أو أوجه استخرجها الأصحاب من كلام 
الشافعي » بناء على أصوله » أو استنبطوها من تواغنده ؛ وقد قوي الخلاف فيا 
ذكر » ومقابله صحيح . 


. الفوائد المكية فيا يحتاجه طلبة الشافعية : ص 58 وما بعدها‎ » 58١ الشافعي : ص‎ )١( 
. انظر في هذا وما يأ مقدمة كتاب المنهاج للنووي‎ )1( 
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د « الصحيح » : أي من وجهين أو أوجه » ولكن م يقوالخلاف بين 
الأستكات» #ونقابلة سيت لتنا يدر كه 

فكل من الأصح والصحيح : من وجهين أو أوجه للأصحاب . 

ه « المذهب » من الطريقتين أو الطرق : وهي اختلاف الأصحاب في 
مك للم ؟ وني شيرق الند لكششولي وجي ل ا 
ويقطع بعضهم بأحدهما » وعلى كل قد يكون قول القطع هو الراجح » وقد يكون 
غيره . ومدلول هذا التعبير« المذهب » : أن المفتى به هو ما عبر عنه بالمذهب . 

و« النص »أي نص الشافعي » ومقابله وجه ضعيف أو عدر" ٠‏ وعلى 
كل :قد ييكون الاقداء بقين النض.+ 

ز « الجديد » : هومقابل المذهب القديم . والجديد : هو ما قاله 
الشافعي في مصر تصنيفاً أو إفتاء » ورواته : البويطي والمزني والربيع المرادي 
وحرملة ويونس بن عبد الأعلى » وعبد الله بن الزبير اللي » وحمد بن عبد الله بن 
الحم وغيرهم . والثلاثة الول : هم الذين قاموا بالعبء » والباقون نقلت عنهم 
أمور محصورة . 

ح « القديم » : ما قاله الشافعي في العراق تصنيفاً في كتابه « الحجة » أو 
أفق به . ورواته جماعة أشهرهم : الإمام أحمد بن حنبل ٠‏ والزعفراني 
والكرابيسي ٠‏ وأبو ثور . وقد رجع الشافعي عنه » ول يحل الشافعي الإفتاء به , 
وأفق الأصحات ايه ق تواسيغ غثرة عسالة : 

وأما ما وجد بين مصر والعراق ٠‏ فالمتأخر جديد » والمتقدم قديم . 


ا 
()التغويع :أن عيب الغا عن عانق سورلت عايج نل هونا ماح لترق تنه 
فينقل الأصحاب جواب الشافعي في كل صورة إلى الأخرى » فيحصل في كل صورة منها قولان : منصوص ومخرج » 
المنصوص في مسألة مخرج في الأخرى , والمنصوص في الأخرى مخرج في الأولى » فيقال : فيها قولان بالنقل والتخريج » 
والأصح أن القول الرّج لا ينسب للشافعي ؛ لأنه ربما روجع فيه » فذكر فرقاً . 


03 اك 


وإذا كان في المسألة : قديم وجديد » فالجديد هو المعمول به » إلا في مسائل 
يسيرة نحو السبع عشرة ٠‏ أفتي فيها بالقد'" . 

ط ‏ « قولا الجديد » : يعمل بآخرهما إن عم » فإن م يعم » وعمل 
الشافعي بأحدهما » كان إبطالاً للآخر أو ترجيحاً لا عمل به . 

وكامة « قيل » تعني وجود وجه ضعيف » والصحيح أو الأصح خلافه 5 

وم الشيخان » هما الرافعي والنووي ٠.‏ 

ي ‏ قال ابن حجر : ولا يجوز العمل بالضعيف في المذهب » ويمتنع 
التلفيق في مسألة » كأن قلد مالكاً في طهارة الكلب » والشافعي في مسح بعض 
الرأس في صلاة واحدة ٠‏ وأما في مسألة بتامبا بجميع معتبراتها فيجوز» ولو بعد 
العئل 2 كن أذ اده مسف كيت بعص الأرسة دون غيره قله قلييةه 
فيباء حتى لا يلزمه قضاوها » ويجوز الاتتقال من مذهب لغيره » ولو بعد 
ا" 

مصطلحات المذهب الحنبلي : 

كثرت الأقوال والروايات في مذهب أحمد كثرة عظية . إما بسبب اطلاعه. 
على الحديث بعد الإفتاء بالرأي » أو بسبب اختلاف الصحابة على رأيين في 
المسألة » أو لمراعاته الظروف واللملابسات في الوقائع المستفق فيها . 

وقد اختلف عاماء المذهب في طرق الترجيح بين الأقوال والروايات على 

)١(‏ أوصل الشافعية هذه المسائل إلى اثنتين وعشرين مسألة » مثل عدم مضي وقت المغرب بمضي خمس ركمات 
( انظر بجيرمي الخطيب 18/1١:‏ ) 


0١/١: بجيرمي الخطيب‎ )١( 


58 الفقه الإسلامي جا )( 


أحدها ‏ الاهتام بنقل الأقوال » لأن ذلك دليل كال في الدين . والثاني ‏ 
لميل إلى توحيد رأي الإمام » بالترجيح بالناريخ إن عم تاريخ القولين » أو 
بالموازنة بين القولين » والأخذ بأقواهما دليلآً » وأقربها إلى منطق الإمام وقواعد 
مذهبه » فإن تعذر الترجيح كان في المذهب قولان » عند الاضطرار إليه » ويخير 
اللقلد بينهها في الأظهر , لأن الأصل في الجتهد أن يكون له رأي واحد في 
اجتهاده » وإن لم يكن له رأي واحد في المسألة » لا يكون له اجتهاد فيها"' 

والقول الواحد الذي يذكره المؤلفون : هو ما رجحه أهل الترجيح من أئمة 
المذهب » كالقاضي علاء الدين » علي بن سلهان السعدي المرداوي » المجتهد في 
تصحيح المذهب » في كتبه الإنصاف ٠‏ وتصحيح الفروع ٠‏ والتنقيح" . 

أ إذا أطلقت كمه « القْهيع » أوه شيخ الإسلام » عند المتأخرين من 
عاماء الحنابلة : فيراد به أبو العباس » أحمد تقي الدين بن تمية الحراني ( 7١‏ - 


0 د اود لتر جلا ماي ١‏ ا 


ذلك . 


ب - إذا أطلق المتأخرون قبل ابن تهية كصاحب الفروع والفائق 
والاختيارات وغيرهم : « الشيخ » أرادوا به الشيخ العلامة موفق الدين أبا مد 
عبد الله بن قدامة المقدسي ( المتوفى سنة 770 ه ) صاحب المغني والمقنع » والكافي 
والعمدة ومختصر البداية في الفقه . 


ج ‏ وإذا قيل « الشيخان » : فالموفق والمجد أي ابن قدامة الآنف الذكر » 
و 7 فى وا يوي اسن 


(0 أبن حنبل لأبي زهرة : ص 143 197 » ومقدمة كشاف القناع ١57/1١:‏ 
(0) كشاف القناع ١7/5‏ اللدخل إلى مذهب أحمد : ص ٠١4‏ 
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ومجد الدين أبو البركات ( المتوق سنة 5607 ه ) صاحب « الحرر في الفقه » على 
مذهب الإمام أحمد 

د - وإذا قيل : « الشارح » فهو الشيخ ثمس الدين » أبو الفرج » عبد 
الرحمن ابن الشيخ أبي عر المقدسي ( 187 ه ) » وهو ابن أخ الموفق وتاميذه , 
ومتى قال الحنابلة : قال في الشرح » كان المراد به هذا الكتاب » وقد اسقد من 
المغني » واسمه : الشررح الكبير » أو« الشافي » شرح « المقنع » في عشر مجلدات أو 
اا جرءاً » والكتب المعتقدة عند الحنابلة هي : المغني والشرح الكبير » وكشاف 
القناع لمنصور البهوتي » وشرح منتهى الإرادات للبهوتي . والعمل في القتوى 
والقضاء في السعودية على كتابي البهوتي » وعلى شرح الزاد وشرح الدليل . 

ه ‏ إذا أطلق « القاضي » فالمراد به القاضي أبو يعلى مد بن الحسين بن 
الفراء ( التوق سنة 8ه ه ) . ْ 

وإذا أطلق » لق بكر » يراد به المروذي ( 775 ه ) تاميذ الإمام أحد . 

و - وإذا قيل : « وعنه » أي عن الإمام أحمد رحمه الله . وقوطم : 
يا » معناه نسبته إلى الإمام أجد . 

وأخيرأً أريد في هذا الكتاب بكامة الجمهور : المذاهب الثلائة ٠‏ في مواجهة 
المذهب 0 وكغرف: هن 1 المجهور من تحديد المذهب احالف المقابل لهم . 
وإذا قلت +-اتفق الفقهناء : أردت أئة المذاهب الأربعة دون التفات للاراء 
الشاذة . 

المطلب الخامس ‏ أسباب اختلاف الفقهاء : 

لاحظنا فها سبق ظاهرة اختلاف المذاهب في تقرير الأحكام الشرعية » 
ليس فيا بين المذاهب فقط ء وإفا في دائرة المذهب الواحد . وقد يستغرب 
الشخص العادي غير المتخصص في الدراسات الفقهية مثل هذا الاختلاف » 
لاعتقاده أن الدين واحد » والشرع واحد » والحق واحد لا يتعدد » والمصدر 


ات 


واحد وهو الوحي الإلهي » فاماذا التعدد في الأقوال » ولم لا يوحد بين المذاهب » 
فيؤخذ بقول واحد يسير عليه المسامؤن » باعتبارهم أمة واحدة ؟ ! وقد يتومم أن 
اختلاف المذاهب اختلاف يؤدي إلى تناقض في الشرع » أو المصدر التشريعي » أو 
أنه اختلاف في العقيدة كاختلاف فرق غير المسامين من أرثوذكس وكاثوليك 
وبروتستانت ٠‏ والعياذ بالله ! ! 

وهذا كله وثم باطل : فإن اختلاف المذاهب الإسلامية رحمة ويسر بالأمة »: 
وثروة تشريعية كبرى محل اعتزاز وفخفار ء واختلاف في مجرد الفروع 
والاجتهادات العملية المدنية الفقهية » لا في الأصول والمبادئ أو الاعتقاد » ولم 
نسمع في تاريخ الإسلام أن اختلاف المذاهب الفقهية أدى إلى نزاع أو صدام مسلح 
هدد وحدة المسامين » أو بط هتهم في لقاء أعدائهم 3 الأة اختلاف جزئي 
لا يضرء أما الاختلاف في العقيدة فهو الذي يعيبها ويفرق بين أبنائها » ويمزق 
شملها » ويضعف كياها ٠‏ لهذا فإن العودة إلى العمل بالفقه الإسلامي ٠‏ والاعتاد 

تقنين موحد مسد منه سبيل لتدعيم جز الآمة الاسلامية ونيد خلافاها : 

وبه يتبين أن اختلاف الفقهاء محصور فققط بين المأخوذ من مصادر 
الشريعة » بل هو ضرورة اجتهادية يمليها الاجتهاد نفسه في فهم الحكم من الأدلة 
الشرعية مباشرة » كا هو الشأن في تفسير نصوص القوانين » واختلاف الشراح فيا 
بينهم “وذلك إما يسنت ظبَيمة اللغة'العرية المجملة أ الختلة ألفاظها أخيانا أكثر 
من معنى واحد محدد » وإما بسبب رواية الحديث وطريق وصوله إلى المجتهد قوة 
وضعفاً » وإما بسبب التفاوت بين المجتهدين في كثرة أو قلة الاعاد على مصدر 
تشريعي » أو لمراعاة المصالح والحاجات والأعراف المتجددة المتطورة . 

ومنبع الاختلاف : هو تفاوت الأفكار والعقول البشرية في فهم النصوص 
واستنباط الأحكام » وإدراك أسرار التشريع وعلل الأحكام الشرعية . 


 ا6-‎ 


وذلك كله لا ينافي وحدة المصدر التشريعي » وعدم وجود تناقض في الشرع 
نفسه » لأن الشرع لا تناقض فيه » وإنما الاختلاف بسبب عجز الإنسان » لكن 
يجوز العمل بأحد الآراء الختلفة » رفعاً للحرج عن الناس الذين لا يجدون سبيلاً 
آخر بعد اتقطاع الوحي إلا الأخذ بما غلب على ظن هذا المجتهد أو ذاك': مما فهمه 
من الأدلة الظنية » والظن مثار اختلاف الأفهام » وقد قال الني َيِه : « إذا 
اجتهد الحام فأصاب فله أجران » وإن أخطأ فله أجر واحد »'" . 

أما الآدلة القطعية التي تدل على الحم يقيناً وقطعاً بسبب قطعية ثبوتها 
ونطعئة دلالتنا [اتخنطتة نينا القران والبتتة التواقرة أو المشيفيرة + 
فلا مجال أصلاً لاختلاف الفقهاء في الأحكام المستفادة منها . 

وأثم أسباب اختلاف الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة 
الظنية هو مايأقي" : 

أولاً ‏ اختلاف معاني الألفاظ العربية :إما سبب كون اللفظ مملاً » 
أو مشتركاً » أو متردداً بين العموم والخصوص » أو بين الحقيقة والمجازء أو بين 
المقيقة والعرف > أو مديت إطلاق اللفظ كاوه وعد كظازة يفيت امقلاق 


)١(‏ متفق عليه من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة » وروأه بقية أصحاب الكتب الستة 

(؟) السنة عند الحنفية أنواع ثلاثة : متواترة ومشهورة وآحاد , والمتواترة : هي ما رواها عن الرسول جمع متنع 
عادة تواطؤم على الكذب » وذلك في العصور الثلاثة الأولى : عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين . والمشهورة : 
هي ما كان من الأخبار آحادياً في الأصل ثم انتشر في القرن الثاني بعد الصحابة . وسنة الآحاد : هي ما رواهاعن 
الرسول واحد أو أثنان فصاعداً دون المشهور والمتواتر من العصور الثلاثة الأولى . 

(5) راجع بداية اجتهد لابن رشد الحفيد : ١‏ / © ومابعدها » حجة الله البالغة للدهلوي : 1١١ / ١‏ ومابعدها » 
الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم » الباب الثالث » السادس » الباب الخامس والعشرون ٠‏ والسادس والعشرون » 
الموافققات للشاطبي : ؛ / 5١١‏ 505 » رفع الملام عن الأممة الأعلام لابن تبية » أسباب اختلاف الفقهاء للشيخ علي 
الخفيف . مقارنة المذاهب في الفقه للشيخ مود شلتوت . والشيخ جمد علي السايس » مالا يجوزفيه الخلاف للشيخ 
عبد الجليل عيسى » الإنصاف في التنبيه على الأسباب القي أوجبت الاختلاف بين المسامين في آرائهم لابن السيد البطليوسي . 


عكاات 


الإعراب والاشتراك في الألفاظ إما في اللفظ المفرد : كلفظ القرُّء الذي يطلق على 
الأطهار وغل اليه اف ولقتفل :لأس هل عذل حل الوخوت أوعل التدت:+ 
ولفظ النمي : هل يحمل على التحريم أو الكراهية . 

وإما في اللفظ المركب : مثل قوله تعالى بعد آية حد القذف : 9 إلا الذين 
تابوا > فإنه يحتل أن يعود على الفاسق فقط » ويحمل أن يعود على الفاسق 
والشاهد » فتكون التوبة رافعة للفسق ومجيزة شهادة القاذف . ومثل : # إليه 
يصعد الكل الطيب » والعمل الصالح يرفعه » اختلف في الفاعل . هل هو 
الكلم » أم العمل . 

وإما في الأحوال العارضة » نحو : « ولايضارٌ كاتب ولاشهيد » فإنه يحقل 
لفظ « يضار » وقوع الضرر متها أو عليها . 

ومثال التردد بين العموم والخصوص.:.« لاإكراه في الدين 4 هل هو خبر 
معنى النهي » أو هو خبر حقيقي ؟ . 

وامجاز له أنواع : إما الحذف ٠‏ وإما الزيادة » وإما التقديم وإما التأخير . 

والتردد بين الإطلاق والتقييد : نحو إطلاق كامة الرقبة في العتق في كفارة 
اليين » وتقييدها بالإيمان في كفارة القتل الخطأ . 

ثانياً ‏ اختلاف الرواية : وله أسباب ثانية , كأن يصل الحديث إلى 
أحدم ولايصل إلى غيره » أو يصل من طريق ضعيف لايحتج به » ويصل إلى 
آخر من طريق صحيح » أو يصل من طريق واحد »-ويرى أحدهم أن في بعض 
رواته ضعفاً لايعتقده غيره » أو لايراه.مانعاً من قبول الرواية » وهذا مبني على 
الاختلاف في طريق التعديل والترجيح . 

أو يصل إليهما من طريق متفق عليه » غير أن أحدهما يشترط في العمل به 

واء لدت 
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شروطاً لايشترطها الآخرء كالحديث المرسل ( وهو مارواه غير الصحابي بدون ٠‏ 
سند إلى الرسول عَيْدْهٌ ) . 


ثالثاً ‏ اختلاف المصادر : هناك أدلة اختلفوا في مدى الاعتاد عليها : 
كالاستحسان والمصالح المرسلة وقول الصحابي والاستصحاب ٠‏ والذرائع ونحوها 
من دعوق البراءة الأصلية أو الإباحة وعدمها . 

رابعاً اختلاف القواعد الأصولية أحياناً : كقاعدة العام الخصوص 
ليس بحجة » والمفهوم ليس بحجة » والزيادة على النص القرآني نسخ أم لا » ونحو 
ذلك . ٠‏ 

خامساً ‏ الاجتهاد بالقياش : هو أوسع الأسباب اختلافاً » فإن له أصلاً 
وشروطاً وعلة » وللعلة شروطاً ومسالك , وفي كل ذلك مجال للاختلاف » 
والاتفاق بالذات على أصل القياس ومايجريي فيه الاجتهاد ومالايجري أمر يكاد 
أن يكون غير متحقق . ؟! أن تحقيق المناط ( وهو التحقق من وجود العلة في 
الفرع ) من أهم أسباب اختلاف الفقهاء . 

سادساً ‏ التعارضش والترجيح بين الأدلة : وهو باب واسع اختلفت فيه 
الأنظار وكثر فيه الجدل . وهو يتناول دعوى التأويل والتعليل والجع والتوفيق 
والنسخ وعدمه . والتعارض إما بين النصبوص أو بين الأقيسة مع بعضهاء 
والتعارض في السنة قد يكون في الأقوال أو في الأفعال », أو في الإقرارات » وقد 
يكون الاختلاف بسبب وصف تصرف الرسول سياسة أو إفتاء » ويزال التعارض 
بأسباب من أهها الاحتكام إلى مقاصد الشريعة » وإن اختلفت النظرة إلى ترتيب 
المقاصد . 


وهذا يعم أن اجتهادات أئمة المذاهب جزام الله خيراً لايمكن أن تمثل كلها 
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« شرع الله المنزل على رسوله يرلِقَةِ » وإن كان يجوز أو يجب العمل بأحدها , 
والحق أن أكثرها مسائل اجتهادية وآراء ظنية تحترم وتقدر على السواء » ولايصح 
أن تكون ذريعة للعصبية والعداوة والفرقة الممقوتة بين المسامين الموصوفين في 
قرآهم بأنهم إخوة » والمأمورين بالاتفاق والاعتصام بحبل الله . وقد كان المجتهد 
من الصحابة يتحاثى أن يسمى اجتهاده : حك الله أوشرع الله » وإنفا كان 
يقول : هذا رأبي » فإن كان صواباً فن الله » وإن كان خطأ فني ومن الشيطان » 
والله ورسوله منه بريء . وكان مما يوصي به الني مَلَِهِ أمير الجيش أو السرية 
قوله : « وإذا حاصرت حصناً فأرادوك أن تنزهم على حك الله » فلاتنزهم على 
حك الله » ولكن أنزهم على حكك » فإنك لاتدري » أتصيب حك الله فيهم أم 
ل" 

وهو يدل على أن الأصح في قضية الإصابة والخطأ في الاجتهاد في الفروع 
الفقهية » هو مذهب المخطئة » وهم جمهور المسامين » منهم الشافعية » والحنفية على 
التحقيق » الذين يقولون بأن المصيب في اجتهاده واحد من المجتهدين » وغيره 
مخطيم ؛ لأن الحق لايتعدد . ويقولون أيضاً : [له تعالى في كل واقعة حكمأ 
معيناً » فن أصابه فهو المصيب » ومن أخطأه فهو امخطئ . لكن بالنظر إلى 
العمل بثرة الاجتهاد . لاشك أن حك كل مجتهد هو حك الله » لتعذر معرفته 


وأخيراً تظل عقدة المسامين الجائة فيهم في عصرنا هي العمل , العمل 
بشريعتهم عقيدة وعبادة والتزاماً وتطبيقاً لأحكام الإسلام في العبادات والمعاملات 
والجنايات والعلاقات الخارجية على حد سواء . 


' روآه أحمد ومسم والترمذي وابن ماجه عن سلهان بن بريدة عن أبيه‎ )١( 


نا 


خطة البحث : طريقتي في بحث أبواب الفقه هي تقس الفقه إلى أقسام 
ستة : 

١‏ العبادات » وماله صلة بها كالنذور والأيمان والأضاحي والذبائح ( صلة 
الإنسان بالله تعالى ) . 

؟ ‏ أم النظريات الفقهية . 

* _المعاملات ‏ العقود المدنية وتوابعها ) علاقة الإنسان بغيره ) . 

؟ - الملكية ومايتبعها من بحث أحكام الأراضي » وإحياء الموات » وحقوق 
الارتفاق » وعقود استثار الأرض » وأحكام المعادن والنفط » والقسمة » والغصب 
واللقطة والسبق والمفقود والشفعة . 

٠‏ ماله صلة بالدولة (الفقه العام ) : الحدود والجنايات والجهاد 
والمعاهدات والقضاء وطرق الإثبات وأحكام الإمامة الكبرى أو نظام الح . وقد 
يسمى ذلك بالأحكام السلطانية . 

5 الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وتوابعها » وميراث ووصية ء 
ووقف » وأما الأهلية والولاية فقد أوضحتها في بحت النظريات الفقهية2. 
ويتكرر تفصيلها أحياناً في بعض مباحث الأحوال الشخصية » وعقد البيع 


وغيره . 
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جدول المقاييس”") 


: وحدات الأطوال‎ ١ 

القصّبة : ١‏ أذرع أو 5,795 م( ا ظ 

الجُريب : ٠٠١‏ قصبة أو 7٠٠١‏ ذراعاً هاثمياً أوقدماً مربعاً أو ياردة مربعة » أو 
ال سن 0 متر مربع )» والقدم: ا سم » واليارد الحالىي 
7 سم . 

الذراع الحاثمي : ١‏ إصبعا أو قيراطا » والإصبع : ١,575‏ سم ( سنتهتر) . 

الذراع العري الفديق :9700 , 

الذراع المقصود هو الهاشمي : 1١١,5‏ سم . 

الباع : 6 أذرع . والمرحلة : ؟١‏ ساعة . 

القفيز( في الأطوال ): ل الجريب أو 1,1 0ه . 

الغلوة ( غلوة سهم ) : 50١‏ ذراع أو 184,5 م . 

الميل : 20٠١‏ ذراع أو 1858 م أو ل ساعة أو ٠٠٠١‏ اخ . 

والميل البحري الحديث : ؟1848,5 م . 


() انظر الخراج في الدولة الإسلامية للدكتور ضياء الدين الريس » ط أولى : ص 50١‏ 505 » النظم 
الإسلامية للدكتور صبحي الصالح : ص 505 405 ٠‏ الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة 
الأنصاري . 

)١(‏ القصبة الحالية : 75,00 م" » ققد يختلف التقدير بالغرام أو المتر بين الحنفية والشافعية وغيرمم » بسبب 
الاختلاف في تقدير الأوسق والمرحلة . 

0) والمؤلفون يسمونه بأسماء مختلفة » فيقولون : الذراع الصغير» أو ذراع العامة » أو ذراع القياس » أو ذراع 
اليد » أو ذراع الآدمي » أو الذراع الصحيح . 


دعع لاود 


الفرسخ : ؟ أميال أو 50:4 م أو ١ ..١‏ خطوة ؛ حوالي ل ١‏ ساعة . 
البريد العربي : ؟ فرا ا ب 
0 0 ( كيلو متر ) » وعند الحنفية حوالي 15١‏ ,م . 
الفدان المصري : هك 22٠١‏ م أو ل 78 قصبة مربعة . 
والفدان القديم - ١‏ 
الدوتم : ٠٠٠١‏ 

؟ ‏ وحدات المكاييل : 


الصاع الشرعي أو البغدادي : ؛ أمداد أو ل ه رطل ٠‏ ووزنه : 280.7 درهماً أو 
0 لترأ أو 1174؟ ثم وهو رأي الشافمي وفقهاالمتنان والماعين اعجار أن 
المد رطل وثلث بالعراقي » وعند أبي حنيفة وفقهاء العراق : تمانية أرطال 
باعتبار أن المد رطلان » فيكون 78٠١/(‏ غ ) . 

الد: لل ١‏ رطلاً أوه0/” غ ( غرام ) أولة,: لتر . 

الرطل الشرعي أو البغدادي : 6 118 در هال« لوقيل : ٠٠١‏ درهما » والرطل 
البغدادي : 208 + زلرظل الشرق : ١46‏ درهاً أي 6ك غ تقريباً . 

الدرهم العراقي 5,١17‏ ثم » والدرهم الحالي المصري : 5,١١‏ ثم . 

القفين": 0# صاعاً أو قانية مكاكيك + والمكوك + ضناع ونصف + ويساوي القفيز 
أيضاً +5 لترأ أو 778 رطلاً بغدادياً » 5ا يساوي ثلاث كيلجات > والكيلجة : 
00000 

: رطلان . 9 

0 :إناء من نحاس يشسع ٠١‏ رطلاًءأي ما يعادل ٠‏ كغأو ‏ أقساط, 
والقسمط نصف صاع . ا 

الذي (مكيال للعام وتمن وعوغين الم ) 962لا اضاعا . 

الخوده دهاع كيدا 


76 ل 


الوَسّق : ٠١‏ صاعاً » والخخسة أوسق نصاب الزكاة : ٠٠١‏ صاعاً أو 707 كغ على رأي 
الجهور غير أبي حنيفة بتقدير الصاع 06 غ أو 1٠٠١‏ مداً أو؛ أرادب 
وكيلنين من الكيل الحالى المضري أو.*6 كيلة مضريبة + والكيلة 44+ مدا . 
والإردب المصري الحالي : 57 قدحاً أو ١188‏ مداً أو 8؟1 لتراً » أو ١51‏ كغ أو 
5 رطلاً أو ؟/ صاعاً . والكيلة المصرية : ١‏ آصع أو 77 رطلاً . 

الآزدبة المشرى أو الغرق +4 صماعنا أغ متا أو 15 رطلا أوثة ويبنات 
4 لازا +١‏ 

الوَيْبة : 4؟ مدأ أو آصع ٠‏ فهي الكيلة المصرية الحالية . 

الكرّ( أكبر مقاييس الكيل العربي ) : 7٠١‏ صاعاً أو ٠١‏ قفيزاً أو ٠١‏ أرادب 
أو 5840 رطل عراقي أو 151 كغ ( كيلو غرام ) . 


؟ ‏ وحدات الأوزان والنقود.: 
الدينار : المثقال من الذهب أو ه؟,؛ غ'" أو 71 حبة من الشعير المتوسط . 
التقال أوالدينار: ٠١‏ قيراطاً » والمتقال العجمي : 4,6١‏ غ » واللثقال 
العراق : ه خخ" 
القيراط : 5؟81؟,٠‏ غ فضة إذا اعتبرنا المثقال مقسماً إلى عشرين قيراطاً وهو 
ما أراد معاوية أن يزيده على مصر ء أو 870؟,٠‏ ثغ فضة إذا اعتبرنا المتقال 
مقسماً إلى اثنين وعشرين قيراطاً . 
)0( حدده بنك فيصل الإسلامي في السودان ب 5,507 ث . 
(1) بناء عليه يكون العشرون مثقالاً » وهو نصاب الذهب في الزكاة مساوياً 7 غ بالمثقال العجمي » و ٠٠١‏ 
غ بالمثقال العراق . ويجب اتخاذ العملة الذهبية أو ما يقوم مقامها أساساً للتقدير. ويلاحظ أنه يجب تقدير نصاب 
الزكاة بحسب سعر الصرف لكل من الذهب والفضة القائم في السوق » لأنه تجب ملاحظة القوة الشرائية للنقد المعاصرء 
عاماً بأن الشرع حدد مبلغين متعادلين للزكاة وها عشرون ديناراً » ومائتا درهم فضة » وكانا شيئاً وسعراً واحداً . 


كلا 


الدرهم العربي بي : ل من الثقال ( الدينار ) أو 1,510 غ أو" دوانق 0 
- د جه ل تر انار اراق #لامكاقيل ذهبا أ ١+‏ قيراطا 
وأوقية الذهب : 50 درهاً . 

الدائق : قيراطان أو ١‏ حبة شعير متوسط أو ل الدرم أو هة؛,: غ من 
الفضة . 

الطّسوج : حبتان أو نصف قيراط أو ١,177‏ غ ء والقيراط : طسوجان . 

الحبة : ٠,714‏ غ فضة أو5٠,٠‏ غ أو فلسين 


النواة : ه دراهم . 
القلس ٠,١05:‏ ثم فضة 


القنطار الشرعي : 1٠٠١‏ أوقية أو 8600" دينار أو 6٠,٠٠١0‏ درهم » والأوقية 
سبعة مثاقيل : ١١9‏ فضة 1 

القنطار الحالي : ٠٠١‏ رطل شامي والرطل الشامي :0515,؟ كغْء 
ونصاب العنب والقمر ( المسة الأوسق.) : 5,؟ قنطاراً زبيباً أو 57 كغ أو ٠ه‏ 
كيلة مصرية . ش 


. وجاء في لسان العرب : والمعمول عليه عند العرب أنه أي القنطار أربعة آلاف دينار‎ )١( 


سات 


دن 


: _- 
سسا 1 و 
3 )ب 0 ف 
١‏ مف ص 


( ياأيّْها الناسُ اعبدوا ريم »4 


6م 


هو 


عهيد 


تقوم أمور الدين على الاعتقادات والآداب والعبادات والمعاملات 
والعقوبات ٠»‏ وذلك هو الفقه الأكبر » وبما أن بحثنا في فقه الأحكام الشرعية 
العملية ولؤْتتعرض لحف أنور الفقينة والأخلاق:. 

والعبادات خمسة : الصلاة » والزكاة « والصوم « والحج « والجهاد ١‏ وبحث 
الجهاد في خطتنا ليس مع العبادات » وإفا هو في فقه الأحكام ذات الصلة 
بالدولة . 
والأمانات ؛ والتركات . 

والعقو را خضي : القضاض عتوصتن لوقه + 25205 والتذق »+ والروة””.: 

والعبادة : هي اسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاه من الأقوال » والأعمال 
الباطنة والظاهرة”" . ودين الله : عبادته وطاعته والخضوع له . 

فالصلاة والزكاة 2( والصيام 3 والحج 2« وصدق الحديث 2( وأداء الآمانة » وبر 
الوالدين » وصلة الأرحام ٠‏ والوفاء بالعهود » والأمر بالمعروف ٠‏ والنهي عن 
المنكرء وجهاد الكفار والمنافقين » والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن 


)١(‏ رد الحتار : ١‏ / 75 . ويضاف لها حد الشرب: وحد السكر. 
)00 العبودية لشيخ الإسلام أبن تهية : ص ”؟ . 


4 الفقه الإسلامي ج١‏ (5) 


السبيل » والبهائم » والدعاء والذكر والقراءة » وأمثال ذلك : من العبادة . 

وكذلك حب الله ورسوله » وخشية الله والإنابة إليه » وإخلاص الدين له » 
والصبر لحكمه » والشكر لنعمه » والرضا بقضائه » والتوكل عليه , والرجاء 
لرحمته » والخوف من عذابه » وأمثال ذلك » هى من العبادة . 


وذلك أن العبادة لله هي الغاية الحبوبة له » والمرضية له » التي خلق الخلق 
لها » قال الله تعالى : « وماخلقت الجن والإنْس إلا ليعبئدون » وبها أرسل جميع 
الرقذلم # قال فوع لقرية :9 اعيفوا لله مالم من الهيزه > وكدلك قالتهوه 
وصالح وشعيب وغيرهم لأقوامهم : 

وبما أن المخلوقين كلهم عباد الله » الأبرار منهم والفجار » والمؤمنون والكفار , 
وأهل الجنة وأهل النار » فإن عبوديتهم الحقة تستلزم عبادة الله الواحد القهار: 
قال تعالى : « إن هذه أمتك أمة واحدة » وأنا ربكم فاعبدون » وقال سبحانه : 
0 يأيها الناس اعبدوا ربم الذي خلقم والنذين من قبل » لعلم تتقون © 
«# وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون *» . 

لذا اعتاد الفقهاء تقديم العبادات على غيرها اهتاماً بشأها ؛ لأن العباد م 
يخلقوا إلا ما ء ما قد قدموا الصلاة على غيرها لأنما أحب الأعمال إلى الله بعد 
الإيمان ء ولأنها عماد الدين" . 


خطة بحث العبادات : 
الكلام في العبادات ماعدا الجهاد يثمل مايأق : الطهارة » الصلاة » 


)١(‏ قال يَبِتٍَ : « الصلاة عماد الدين » من أقامها فقد أقام الدين » ومن هدمها فقد هدم الدين » رواه البيهقي 
عن عمرء وهو حديث ضعيف . ولفظ « الصلاة عمود الدين » حديث حسن . 
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الجنائز ء الزكاة » الصيام والاعتكاف , الحج » الأيان والنذورء الأطعمة 
والأشربة » والصيد والذبائح » الضحايا والعقيقة والختان . 


وينقسم البحث فيها إلى الأبواب التسعة التالية : 

الباب الأول الطهارات - مقدمات الصلاة أو الوسائل . 
الباب الثاني الصلاة وأحكام الجنائز . 

الباب الثالث ‏ الصيام والاعتكاف . 

الباب الرابع ‏ الزكاة وأنواعها . 

الباب الخامس ‏ الحج والعمرة . 

الباب السادس - الأيان والنذور والكفارات . 

الباب السابع ‏ الحظر والإباحة أو الأطعمة والأشربة . 
الباب الثامن ‏ الضحايا والعقيقة والختان . 

الباب التاسع ‏ الصيد والذبائح . 


رن 5 


اليا بالاوك 
0 
الوسائل أو مقدمات الصلاة 


بحث الطهارات يشمل الفصول السبعة التالية : 

الفصل الأول الطهارة : معناكتا » وأهميتها ٠‏ وأنواع المطهرات ٠‏ وأنواع 
المياه » وحك الأسآر والآباز» وأنواع الأعيان الطاهرة . 

الفصل الثاني النجاسة : أنواعها , المقدار المعفو عنها » كيفية تطهير 
النجاسة » حم العينالة:: 

الفصل الشالث ‏ الاستنجاء : معناه » حكه .2 وسائله ؛ آداب قضاء 

الخاعة:. 

الفصل الرابع ‏ الوضوء ومايتبعه : ا 
المتحك الأول الوفوة #فرائقية تروظطة سسةه 
نواقضه 01 وضوء المعذور ٠.‏ 
المبحث الثاني السواك : تعريفه . حككه » كيفيته »2 
فواكد: ش 
المبحث الثالث . المسح على الخفين- : معناه ومشروعيتة : 
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كيفيته » شروطه » مدة المسح » مبطلاته » المسح على 
العامة » المسح على الجوارب »٠‏ المسح على الجبائر . 
الفعدل المتامين'ب اليل خصالضية + مواق عرائضية #ينته 
وتكروعاته قزم عل الجننهة + الأغسال'المبتونة + 
ملحقان بأحكام المساجد وأحكام الخامات . 
الفصل السادس ‏ التهم : تعريفه » ومشروعيته وضفكة © أشتاييهة»ء 
فرائضه » كيفيته » شروطه » سننه ومكروهاته » 
بواتسرعت زذاقه الطموريو 
الفصل السابع ‏ الحِيض والنفاس والاستحاضة . 
ابتك ول :2 تعربت الميقن ومث ‏ 
المبحث الثاني تعريف النفاس ومدته . 
اللبحث الثالث - أحكام الحيض والنفاس ومايحرم على 
لاضن الا 
اللبحث الرابع ‏ الاستحاضة وأتكامها . 
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٠9‏ و 
القصز[الاول 
الطهارة 
قدم الفقهاء بحث الطهارة على الصلاة ؛ لآن الطهارة مفتاح الصلاة » وشرط 
لصحة الصلاة » والشرط مقدم على المشروط . قال عليه الصلاة والسلام : 
ونفتاك الصلزة الطمورن وقويها اكباو رقليايا اسن" واالطيور بطر 
0 
الإيمان »'" . 
وفي هذا الفصل مباحث أربعة : 
المبحث الأول معنى الطهارة وأهيتها . 
المبحث الثاني - شروط وجوب الطهارة 0 
المبحث الثالث ‏ أنواع المطهرات . 
المبحث الرابع ‏ أنواع المياه . 
المبحث الخامس ‏ حك الأسآر والآبار . 
المبحث السادس «أنواع الأعيان الطاهرة . 


/ 1: حديث صحيح حسن أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب ( نصب الراية‎ )١( 
ْ .) /ا30‎ 

(؟) حديث صحيح رواه مس . والمراد بالطهور هنا الفعل ‏ بض الطماء » واختلف في معناه » فقيل : إن 
الأجر فيه ينتهي إلى نصف أجر الإيمان » وقيل : المراد بالإيمان هنا : الصلاة » قال تعالى : ( وماكان الله ليضيع 
إيماتم » وبا أن الطهارة شرط في صحة الصلاة » فصارت كالشطر » والظاهر أن المراد بالطهارة في هذا الحديث : 
الطهارة المعنوية » لأن المسم إذا كان متصفا بطهارة القلب من الصفات الذمية كالكبر والحقد والحسد ء كان إيمانه 
ضعيفاً » وإذا ماصفت روحه وخلصت نفسه صار إيانه كاملا . 


لام - 


المبحث الأول معنى الطهارة وأهميتها : 

الطهارة لغة : النظافة والخلوص من الأوساخ أو الأدناس الحسية كالأنجاس 
من بول » وغيره » والمعنوية كالعيوب والمعاصي . والتطهير : التنظيف وهو 
إثبات النظافة في امحل . 

والطهارة شرعاً : النظافة عن النجاسة : حقيقية كانت وهي 00 
حكية وهي الو" . 

والخبث في الحقيقة : عين مستقذرة شرعاً . والحدث : وصف شرعي يحل في 
الأحضناء يديل الطهارة: 

وعرف النووي الشافعي الطهارة بأنها : رفع حدث أو إزالة نجس » أو مافي 
معناهها وعلى صورته|'" . وأراد بالزيادة الأخيرة على تعريف الحنفية السابق : 
شمول التهم والأغسال المسنونة » وتجديد الوضوء ٠‏ والغسلة الثانية والثالثة في 
الحدث والنجس » ومسح الأذن » والمضمضة ونحوها من نوافل الطهارة » وطهارة 
التتجاحة ونان[ البولك 

ويتفق تعريفها عند المالكية والحنابلة'" مع تعريفها عند الحنفية » فإنهم 
قالوا : الطهارة في الشرع : رفع مايمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء » أو رفع 
حككه بالتراب . 

نوعاها : يتبين من تعريف الطهارة أنها نوعان : طهارة حدث » وتختص . 
بالبدن » وطهارة خبث » وتكون في البدن والثوب والمكان . وطهارة الحدث 

. 5 / ١ : الدر انختار‎ » ٠١ / ١١ اللباب شرح الكتاب‎ )١( 


() المجموع 1١5 / ٠١‏ ء مغني المحتاج 3١١7/1١‏ . 
5) الشرح الصغير : ١‏ / 5 ء الشرح الكبير : ١‏ / 0 » المغني 32/1١‏ . 


كمة- 


ثلاث : كبرى وهي الغسل 3 وصغرى وهي الوضوء » وبدل منها عند تعذرههما 
وهو التهم . وطهارة الخبث ثلاث : غسل » ومسح » ونضح 5 
فالطيارة ححيل الوشوء والق له وإزالة التابه ولتي وما يتلق بها 


أهميتها : للطهارة أهية كبيرة في الإسلام » سواء أكانت حقيقية وهي 
طهارة الثوب والبدن ومكان الصلاة من النجاسة » أم طهارة حككية وهي طهارة 
أعضاء الوضوء من الحدث » وطهارة جميع الأعضاء الظاهرة من الجنابة ؛ لأنها 
شرط داتم لصحة الصلاة التي تتكرر خمس مرات يومياً » وبما أن الصلاة قيام بين 
يدي الله تعالى » فأداؤها بالطهارة تعظي لله » والحدث والجنابة وإن لم يكونا 
جاه مره بغرن تبان مع ترب إستقنة رماحل ها ء فوجودها يخل 
بالتعظيم » وينافي مبدأ النظافة التي تتحقق بالغسل المتكرر , فبالطهارة تطهر 
الروح والجسد معاً . 


واهتام الإسلام بجعل المسلم ذاقا طا دقف الناسيتة المادية والمفتوية"" اقل 
وأوفى دليل على الحرص الشديد على النقاء والصفاء » وعلى أن الإسلام مثل أعلى 
للزينة والنظافة » والحفاظ على الصحة الخاصة والعامة > وبناء البنية الجسدية في 
أصح قوام وأجمل مظهر وأقوى عماد » ولصون البيئة وامجتمع من انتشار المرض 
والضعف والهزال ؛ لأن غسل الأعضاء الظاهرة المتعرضة للغبار والأتربة والجراثم 
يومياً » وغسل الجسم في أحيان متكررة عقب كل جنابة » كفيل بحاية الإنسان 
من أي تلوث » وقد ثبت طبياً أن أنجع علاج وقائي للأمراض الوبائية وغيرها 
هو النظافة » والوقاية خير من العلاج . وقد امتدح الله تعالى المتطهرين » 


)١(‏ لاتنفع الطهارة الظاهرة إلا مع الطهارة الباطنة : بالإخلاص لله » والنزاهة عن الغل والغش والحقد 
والحسد » وتطهير القلب عما سوى الله في الكون » فيعيده لذاته مفتقراً إليه » لالسبب نفعي . 
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فقال :« إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » وأثنى سبحانه على أهل 
مسجد قُباء بقوله : ©« فيه رجال يحبون أن يتطهروا , والله يحب الْطَّمّين » . 
وعلى المسم أن يكون نين التائن مثالا مقيزأ بارزاً في نظافشه + وظهزة 
الظاهر والباطن ٠‏ قال ويه لمماعة من صحبه : « إنم قادمون على إخوانم , 
فأصلحوا رحالم وأصلحوا لباسي , حتى تكونوا كأنم شامة في الناس » فإن الله 
لاحب الفحشن ولاالتفحش .0". 
المبحث الثاني - روط وجوب الطهارة : 
كنت بيرم أمافةةالنتعاية يو جد أر توت ركان لقره ان : 
9 وثيابك فطهر » وقولله سبحانه : <« أن طهرا بيت للطائفين والعاكفين 
والركع السجود 4 » وإذا وجب تطهير الثوب والمكان وجب تطهير البدن 
بالأولى ‏ لأنه ألزم للمصلي . 
وتجب الطهارة على من وجبت عليه الصلاة » وذلك بعشرة شروط!": 
الأول الإسلام » وقيل : بلوخ الدعوة /فكل“الأول : لاتجب على الكافر » 
-وعلى الثاني :.تجب عليه .. وذلك مبني على الخلاف في مبدأ أصولي معروف » وهو 
غاطية الكقان شرو ارين © فمد ليون الكتار خاطيوة بفريع الفاداك 
أي أنهم مؤاخذون بها في الآخرة مؤاخذة إضافية على ترك الإيهمان فهم يستحقون 
عقابين : عقاباً على ترك الإيمان ٠‏ وعقاباً على ترك الفروع الدينية » وعند 
الحنفية : لايخاطب الكفار بفروع الشريعة ٠‏ فيستحقون في عام الآخرة عقاباً 
واحداً على ترك الإيمان فقط » فالخلاف في العقاب الأخروي . والفريقان متفقان 


)0( رواه أحمد في مسنده وأبو داود والحاكم والبيهقي عن سهل بن الحنظلية 0 وهو حديث صحيح . 
(؟) القوانين الفقهية لابن جزي المالمي : ص ١9‏ ومابعدها . 


اواك 


على ألا ثرة لهذا الخلاف في أحكام الدنيا » فلايصح أداء العبادة من الكفار ماداموا 
كفاراً + وإذا أسلوا فلايطالبون بالقضاء : 

وعليه : لاتصح الصلاة من كافر بالإجماع . 

وإذا أسم المرتد لم يلزمه قضاء مافاته من الصلوات في ردته عند المهور ‏ 
وعليه القضاء عند الشافعية . 

الثاني العقل : فلاتجب الطهارة على الجنون والمغمى عليه » إلا إذا أفاقا في 
بفيَة الوقث»٠‏ أما النكران فلاتتقط عنة الطهارة . 
واخمل » وبلوغ السن ٠‏ وهو خمسة عشر عاماً » وقيل : سبعة عشر عاماً » وقال أبو 
حنيفة : ثمانية عشر عاماً , فلاتجب الطهارة على الصبي » ويؤمر بها لسبع » 
ويضرب عليها لعشر . فإن صلى الصبي ؛ ثم بلغ في بقية الوقت أو في أثناء 
الصلاة « لزمته الإعادة عند المالكية 08 وم تلزمه عند الشافعي 8 

الرابع ‏ ارتفاع دم الحيض والنفاس ٠‏ أي اتقطاع الدم . 

الخافين ب دول الوقية 1 

السابع ‏ عدم النسيان . 

الثامن ‏ عدم الإكراه » ويقضي الناتم والنامي والمكره مافاته إجماعاً . 

التاسع ‏ وجود الماء أو الصعيد ( التراب الطاهر ) , فن عدمهها قيل : 
يصلي فاقد الطهورين ويقضي » وفي قول لايقضي » وقيل : لايصلي » وعليه 
القضاء » ا سنبين تفصيلاً في بحث هذا الموضوع آخر التهم . 


1ك 


القاقرك ف القدوة غل القفل قد لكان 

المبحث الثالث ‏ أنواع المطهرات : 

ثبت بالدليل القطعي امجمع عليه أن الطهارة واجبة شرعاً » وأن المفروض 
منها هو الوضوء والغسل من الجنابة والحيض والنفاس بالماء » والتهم عنها عند فقد 
الاء + أو القطون بانشعالة و دالة النتحاسة :. 

واتفق الفقهاء على جواز التطهير بالماء الطهور أو المطلق : وهو مايسمى 
عا انو تيد يوست #اكميقينء أو :تإيافة كاه الورو متلا + فال 
تعالى : < وأنزلنا من السماء ماء طهوراً 4 «٠‏ وينزل عليم من السماء ماء 
ليطهرك به # . 

؟ اتفقوا على جواز التطهير بالمسح بالورق أو الحجارة في حالة الاستنجاء » 
أي إزالة النجاسة عن المخرجين من بول وغائط مالم يفحش الخارج . 

واتفقوا على مشروعية التطهر بالتراب طهارة حككية » وعلى طهارة اخمر 
بالعتخلل. .: 

واختلفوا في مطهرات أخرى » وهاهي آراء الفقهاء في المطهرات : 

قال الحنفية”": يجوز رفع النجاسة عن محلها بمايأتي : 

5 الماء المطلق ولو كان مستعملاً » تحصل به الطهارة الحقيقية والحكية 
( الحدث والجنابة ) جميعاً » كاء السماء والأنمار والبحار والآبار والعيون » 
والوةيان التي يجقع فيها ماء السيل ؛ لأن الله تعالى سمى الماء طهوراً بقوله : 


: تبيين الحقائق‎ » 505 584 / ١ : الدر اتختار‎ » ١81١5 / ١ : الم » فتح القدير‎ 46 / ١ : البدائع‎ )١( 
. 78 397 مراقي الفلاح : ص‎ »٠ » ومابعدها‎ 15 / ١ : ومابعدها » اللباب شرح الكتاب‎ 5١ 
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« وأنزلنا من السماء ماء طهوراً > وقال الني مَنَهِ : « الماء طهور لاينجسه شيء 
الأاماغين لوشة أوطعسه أو رعفة ع" .-والطوون + هو الطاهر ف "نننمة» المطهر 
5 


5 المائعات الطاهرة : وهي التي تنعصر بالعصرء أو تزيل النجاسة . 
لاتحصل بها الطهارة الحككية ( وهي زوال الحدث بالوضوء والغسل ) باتفاق 
الحنفية وغيرهم ؛ لأن الحدث الحكي خص بالماء بالنص القرآني » وهو متيسر 
للناس » وتحصل بها الطهارة الحقيقية ( وهي زوال النجاسة الحقيقية عن الثوب 
والبدن ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهو المفتى به » مثل ماء الورد والزهر , 
والخل » وعصير الشجر والمُِنِمَنَ رمان وغيره » وماء الباقلاء ( وهي الفول : أي 
إذا طبخت بالماء حتى صار بحيث إذا برد تخن )'' ونحوها مماإذا عصر انعصر » حتى 
الريق » فتطهر أصبع » وثدي تنجس بالقيء بلحس ثلاث مرات » عن طريق 
إرضاعه لولده » ويطهر فى شارب الخر بترديد ريقه وبلعه . 


فإن كان لاينعصر مثل العسل والسمن والدهن والزيت واللين وإن كان 
مخيضاً » والمرق ونحوها » فلاتحصل الطهارة بها » لعدم إمكان تحقق إزالة النجاسة 
بها ؛ لأن الإزالة إنما تكون يإخراج أجزاء النجاسة مع المزيل شيئاً فشيئاً » وذلك 
إفاايتحقق فيا يتعض بالعصر» فتكون هذه المائعنات فتل الماء في إزالة أجَرّاءً 
النجاسة » لكون المائع رقيقاً يداخل أجزاء النجاسة ويجاورها » ويستخرجها 
بواشطة العضن.. 


افونيا الملا وورار ابن ماعدانق أ انان وله ”اناد طون الابكنية اقلت عل رسي 
وطعمه » ولونه » وهو حديث ضعيف ( نصب الراية 3١١:‏ / 958). 
)١(‏ فإن تغير الماء بدون الطبخ يجوز التوضق به . 


؟5ة- 


ومنع مد وزفر وغير الحنفية إزالة النجاسة بالمائتعات”"؛ لأن طهورية الماء 
عرفت شرعاً » وأقر الشرع التطهير بالماء دون غيره » فلايلحق به غيره . 

وتو الطهارة عاء كاله عع تافر قمر اند أوصنافء !"+ 5ه السيل 
المد ) والماء الذي يختلط به الأشنان والصابون والزعفران » مادام باقياً على رقتده 
وسيلانه » لآن اسم الماء باق فيه » ولايمكن الاحتراز عن هذه الأشياء التي تختلط 
بالماء » كالتراب والأوراق والأشجار ء فإن صار الطين غالباً » وماء الصابون أو 


00 


الأشنان ثخيناً » وماء الزعفران صبّغاً » لاتجوز به الطهارة . 


؟ - الدلك : وهو مسح المتنجس على الأرض مسحاً قوياً بحيث يزول به أثر 
أوعين النجاسة . ومثل الدلك : الحت : وهو القشر بالعود أو باليد . وبه يطهر 
الخف والنعل المتنجس بنجاسة ذات جرم » سواء أكانت جافة أم رطبة . والجرم : 
كل عابر جنل الجتيات #القاتتط لوكو اليه ولق والبولبواعو التنى أصابنة 
تراب . ويلاحظ أن شمول الجرم الرطب : هو الأصح الختارء وعليه الفتوى ‏ 
لعموم البلوى » ولإطلاق حديث الني طَيِتَهِ : « إذا جاء أحدك المسجد » فليقلب 
نعليه ولينظر فيها » فإن رأى خحَْبَثاً ( أذى أو قذراً ) » فليسحه بالأرض » ثم 
لشرافنها الا ْ 

فإذا لم تكن النجاسة ذات جرم » فيجب غسلها ثلاث مرات بالماء » ولو بعد 
الجفاف » ويترك في كل مرة حتى ينقطع التقاطر » وتذهب النداوة من الخف » 
ولايشترط الببمنى”.. ٠‏ ّْ 


. 37/1١: ء مغني امحتاج‎ ١١ / ١ : ء المغني‎ 3١ / ١ : القوانين الفقهية : ص 5" » بداية المجتهد‎ )١( 

(1) فإن غير اثنين أو ثلاثة لايجوز التوضؤ به » لكن الصحيح أنه يجوز التوضؤ به وإن غير أوصافه كلها . 

(؟) رواه أحند وأبو داود والحام وان حبان عن أني سعيد الخدري » واختلف في وصله وإرساله » ورجح أبو 
حاتم في العلل الموصول ( نيل الأوطار ١:‏ / 56 ) . 
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وقال أكثر العلماء : يطهر النعل بالدلك يابساأً » لارطباً ؛ لأن عائشة كانت 
تفرّك المي من ثوب رسول الله مَيِنَهٍ إذا كان يابساً » وتغسله إذا كان رطب]”". 


وقال الشافعى وحمد : لايطهر النعل بالدلك . لارطباً ولايابساً , لأن 
النجاسة تداخلت في الخف تداخلها في الثوب والبدن . وقال الحنابلة : يعفى 
بالدلك عن يسير النجاسة » وإلا وجب غسله'". 


5 -المسح الذي يزول به أثر النجاسة : يطهر به الشيء الصقيل الذي 
لامسام له , كالسيف والمرأة والزجاج » والآنية المدهونة والظفر والعظم » 
والزبدية الصينية وصفائح الفضة غير المنقوشة ونحو ذلك ؛ لأنه لاتتداخله 
النجاسة » ويزول ماعلى ظاهره بالمسح » وقد صح أن أصحاب رسول الله يبن 
كانوا يقتلون الكفار بالسيوف » ويمسحونها » ويصلون بها . 

وبناء عليه يكفي مسح محل الحجامة بثلاث خرق نظيفة مبلولة . 


ورأي المالكية كالحنفية في جواز إزالة النجاسة بالمسح فها يفسد بالغسل 
كالسيف والنعل والخف"" . 


ه - الجفاف بالشمس أو الهواء وزوال أثر النجاسة : يطهر الأرض وكل ماكان 
ثابتأ بها كالشجر والكلاً والبلاط » لأجل الصلاة عليها , لاللتهم بها بخلاف نحو 
البساط والحصير والثوب والبدن وكل مايمكن نقله » فإنه لايطهر إلا بالغسل . 


)١(‏ رواه الدارقطني والبزار في مسنده عن عائشة » و يده عنها إلا عبد الله بن الزبير » وروآه غيره 
مرسلاً . وأما قوله عليه السلام لعائشة في المني « فاغسليه إن كان رطباً » وافركيه إن كان يابساً » فغريب » وهو 
حديث لايعرف ( نصب الراية 5٠5 / ١:‏ ) . 

(") نيل الأوطار : ١‏ / 6؛ ٠‏ القوانين الفقهية : ص 56 ء كشاف القناع ٠‏ / 518 » المغني : ؟ / 5ه . 

(؟) القوانين الفقهية : ص 54 750 . 


39562 


ولهارة الأرض النسى لقتاغاده كوو كاةالأرضن عيواء" لدت ابعر 
« كنت أبيت في السجد في عهد رسول الله مَل » وكنت شاباً عَرَّبأً » وكانت 
الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد » وم يكونوا يرشون ع من ذلك 2" . 


والسبب في التفرقة بين الضلاة والتهم في هذا : هو أن المطلوب لصحة 
الصلاة الطهارة » ولصحة التهم الطهورية » والذي تحقق بالجفاف هو الطهارة » 
٠‏ لاالطهورية » والطهارة لاتستدعي الطهورية » ويشترط في التهم طهورية 
الثزاب 4 5 يخترط فق الوضوة ظهورية الماء: 

ولاتطهر الأرض بالجفاف عند غير الحنفية » وإنما لابد من تطهيرها بالماء إذا 
أصابتها النجاسة » فالأرض المتنتجسة وأجرنة امام والحيطان والأحواض ونحوها 
تطهر بكاثرة الماء عليها أي بكثرة إفاضة الماء عليها من مطر أو غيره حتى تزول 
عين النجاسة » ؟ا في حديث الأعرالي الثنايٍ بال في المسجد » فأمر النبي بصب 
ذنوب من ماء عليه" . 1 

5 - تكرار المشي في الثوب الطويل الذي يمس الأرض النجسة والطاهرة : 
طهر النوب + لأن الأرض ' يظهن بنضها عضا اويل حديت أمعلة : آنا 
قالت :« إفي امرأة أطيل ذيلي , أمشي في المكان القذر ء فقال لما رسول الله 
يِه : يطهره مابعده »'" . 


() لاأصل له في الحديث المرفوع ٠‏ وبه أخذ.الحنفية » ويروى عن أبي جعفر مد الباقر » والمراد بيبسها : 
طهارتها ( أسنى المطالب للحوت البيروتي : ص ١١5‏ ) . 

(1) رواه أبو داود ( معالم السنن للخطابي : 1١7 / ١‏ ومابعدها ) . 

(0) روى الجاعة إلا مساماً عن أني هريرة قال : « قام أعرابي » فبال في المسجد , فقام إليه الناس ليقعوا به » 
فقال النبي ينع : دعوه » وأريقوا على بوله سَجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء » فإفا بعثتم ميسرين وم تبعثوا معسرين » 
والسجل أو الذنوب : الدلو العظية ( نيل الأوطار : ١‏ / ١؟‏ وما بعدها ) . 


(2) رواه أبو داود . 


3ج 


ويتفق المالكية والحنابلة مع الحنفية في ذلك ٠‏ وأقره الشافعي بما جرى على 
يابس » وقيده الحنابلة بيسير النجاسة » وإلا وجب غسله”" . 


19 العزك يظوو هق الإنننان إذا اناي التو يعنت + ولايعو رقا 
أثره » كبقائه بعد الغسل » إن كان رأس العضو ( الحشفة ) طاهراً » بأن استنجى 
بماء » لابورق أو حجر ء لأن الحجر ونحوه لايزيل البول المنتشر على رأس 
العضو ء فإذا لم ينتشر البول , ولم يمر عليه الي في الخارج » فإنه يطهر بالفرك 
أيضاأ » إذ لايضر مروره على البول في الداخل . 


ولافرق بين مني الرجل ومني المرأة . فيإن كان المني رطباً » أو كان مني غير 
الآدمي » أو استنجى الأدمي بورق ونحوه » فلايطهر بالفرك » ولابد من 
الغسل ؛ عملا با جاء في السنة من حديث عائشة أنها كانت تغسل المي من ثوب 
رسول الله علق" ٠‏ وفي حديث الدارقطني عن عائشة : « كنت أفرك الي من 
ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وس إذا كان يابساً » وأغسله إذا كان 
37 ا 


هذا ويمكن جعل الفزك والرلك ادر . 


والمالكية كالحنفية في الحكم بنجاسة المني » وقال الشافعية والحنابلة : مني 
الأدمي طاهرء عملا بحديث عائشة السابق عند الدارقطني » وبقول ابن عباس : 


. 318 / ١٠١ القوانين الفقهية : ص 55 ء كشاف القناع‎ » ١١8 / ١ : معالم السنن للخطابي‎ )١( 

(5) رواه البخاري ومسل . قال ابن الجوزي : ليس في هذا الحديث حجة ء لأن غسله كان للاستقنارء 
لاللنجاسة ( 
() سبق تخريجه » وقد عرفنا أن أمر النبي بغسله إذا كان رطباً » وفركه إذا كان اما #غريب لايعرف:: 
وقال البيهقي : لامنافاة بين الحديثين ( نصب الراية » المكان السابق ) . 

(؟) القوانين الفقهية : ص 6* ., بداية المجتهد : ١‏ / 5/ء مغني الحتاج ١٠١‏ / ١ه‏ ء كشاف القناع ١١‏ / 356 . 


لا الفقه الإسلامي ج١‏ (7) 


.)736٠١ 5١9/١١ نصب الراية‎ 


7" اميه عقف نهر" أو تخرفة + فاقا هو عنزلة الخاط والبمناق‎ ١ 

وسبب الاختلاف شيئان : أحدههما : اضطراب رواية حديث عائشة » إذ 
مزة تسدله: + وهرة تفركة <.والكا + ترقد المني بين أن يشبه بالأحداث كنا جه 
من البدن » وبين أن يشبه بخروج الفضلات الطاهرة » كاللبن وغيره . 

وأميل إلى القول بطهارة المني تيسيرأ على الناس » ويغسل الثوب بسبب 
الاستقذار لاللنجاسة » لصحة حديث عائشة الأول الذي تكتفي فيه بفرك المي » 
وإن كان ذلك يصلح ججة للحنفية في أن النجاسة تزال بغير الماء"؟ . ْ 

3 العف وايظين عل القن اذا قراقة :دهت اث التكاسة إذا كاذك 
قليلة . 

ة ‏ التقوير : أي عزل الَرَءِ المتنجس عن غيره » يطهر به الدهن الجامد 
المتنجس كالسمن والذمن وغوه #تفيية نيونة زوج التى عقر :ا أنقارة 
وقعت في سمن » فاتت فيه » فسئل الني مَلنَهِ » فقال : ألقوها وماحولهاء 
و 0 

وهذا متفق عليه » فإن كان السمن جامداً طرحت النجاسة وماحولها 
خا : 

فإن وقعت النجاسة في مائع كالزيت والسمن الذائب ٠‏ م يطهر عند 
الجهور” » وعند الحنفية : يطهر بصب الماء عليه بقدره ثلاث مرات » أو يوضع 


. الإذخر : حشيشة طيبة الرائحة تسقف ها البيوت فوق الخشب‎ )١( 

. رواه سعيد بن منصور والدارقطني مرفوعاً‎ )١( 

() المجموع : ؟ / 0<هء بداية الجتهد : 71١‏ 74ء نيل الأوطار : ١‏ / 0ه . 

(4) رواه البخاري » وزاد أحمد والنسائي : في سمن جامد ( سبل السلام : 5 87) . 
(5) القوانين الفقهية : ص 55 » المغني : ١‏ / 537 » الشرح الكبير ١:‏ 55/7 . 
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في إناء مثقوب ثم يصب عليه الماء » فيعلو الدهن » ويرفع بشيء أو يفتح الثقب 
حثى يذهب الماء . والنحت مثل التقوير . 

وأما الجامدات فتقبل التطهير إلا ماتشربت أجزاؤه النجاسة » فإن كان 
الجامد إناء يطهر بصب الماء عليه وسيلانه حتى يغمره » وإن كان مما يطبخ 
كاللحم والحنطة والدجاج فيطهر بغسله نيئاً » ولايطهر أبداً إذا تنجس وغلي على 
النار بنجاسته » لتشرب أجزاء النجاسة فيه . وعلى هذا لو غليت رؤوس الحيوان 
ولحم الكرش قبل غسلها وتطهيرها لاتطهر أبداً » ولوغليت الدجاجة قبل شق 
بطنها لنتف ريشها » لاتطهر أبداً . 

واتفق المالكية والحنابلة مع الحنفية في أن اللحم المطبوخ بنجس لايطهر , 
وأضاف المالكية أن البيض )الا زوق جنجس والزيتون المملح بنجس والفخار الذي 
غاصت النجاسة في أعماقه لايقبل التطهير . أما إن وقعت النجاسة في اللحم 
المطبوخ بعد نضجه فيقبل التطهير عند المالكية » بأن يغسل ماتعلق به من المرق 
إذا لم تطل إقامة النجاسة فيه . 

وقال الشافعية : الجامدات التي تشربت النجاسة تقبل التطهير » فلو طبخ 
لحم في نجس » أو تشريت حنطة النجاسة ٠‏ أو سقيكتا السكين بنجاسة » تطهر 
بصب الماء عليها إلا اللبن ( الطوب النيء ) الذي عجن بنجاسة جامنة » 
5 ْ 

٠‏ - قسمة المتنجس » بفصل الأجزاء النجسة عن الطاهرة : وقسمة الثلي 
كالحنطة والشعير إذا تنجس ٠»‏ وتوزيعه بين الشركاء أو المشترين » فلو بال حمار 
على حنطة يدوسها » فقسم أو غسل بعضه أوذهب هبة أوأكل أو بيع يطهر 
الباقي والذاهب . ومثله هبة المتنجس لمن لايرى نجاسته . والتقوير والقسمة والهبة 
لاتعد مطهرات في الحقيقة » وإنما هي مطهرات تساهلاً . 


7ك 


١‏ - الاستحالة : أي تحول العين النجسة بنفسها أو بواسطة كصيرورة دم 
الفتزال مدا هركاش إذ 1 ققللت ها + أن جعايلينا بواتطية > واليقنة إذا 
ضارت ملحا + أو الكلب إذا وقع في ملاحة » والروت إذا ضان بالإخراق رماداً : 
والزيت المتنجس بجعله صابوناً » وطين البالوعة إذا جف وذهب أثره » والنجاسة 
إذا دفنت في الأرض وذهب أثرها بمرور الزمان » وهذا عمل بقول الإمام مد 
خلاذا لان يوقف". لأن النعداينة إذا التشيخالت ووتدلت: أوححافهنا ومعنا نيه :: 
خرجت عن كونها نجاسة » لأا اسم لذات موصوفة » فتنعدم بانعدام الوصف » 
وصارت كالخر إذا تخللت ٠‏ باتفاق المذاهب . 


وتطهر الخمر ودَنْها ( وعاوها ) إذا تخللت بنفسها أو بنقلها من ظل إلى مس 
أو بالفكس غند غير اددية"/لالقة جاستها بسب قدنيا السكرة قد زالت + من 
غير غعانية خلتقنا + 6 تيو اه واه ع عد المالكية ولا ظير عنيد 
الغافمية والكنابلة بتخليلها بالملاج 06ر1 والكبز لجار لأن'الكيء الطروج 
يتنجين غلانانا + أما'غر ذلك :فيو نس > فا كير كانة باستحالة + ولايتان: 
فرماد الروث النجس : نجس , والصابون المعمول من زيت نجس » ودخان 
النجاسة وغبارها : نجس » وماتصاعد من بخار مَاء نجس إلى جسم صقيل أو 
غيره : نجس » والتراب المجبول بروث حمار أو بغل ونحوه ما لايؤكل مه : نجس 
ولو احترق » كالخزف . ولو وقع كلب في ملآحة » فصار ملحاً أو في صبّانة فصار ‏ 
صابوناً » فهو نجس . لكن استثى المالكية على المشهور رماد النجس ودخانه 
فقالوا بظها دنه عل لمن 


» لاه‎ / ١٠١ »ء الشرح الصغير : 55/5 » الشرح الكبير‎ ؛1١/‎ ١: القوانين الفقهية : ص 56 » بداية المجتهد‎ )١( 
514 /١: ء المغني : + / 5016 ء كشاف القناع‎ 2١ / ١ : المنتقى على الموطأ : ؟ / 167 ومابعدها » مغني الحتاج‎ > 9 
. /8؟‎ ١: ومابعدها . المهذب‎ 


٠٠١ د‎ 


. وقد الحتابلة ظهازة الح ن ينقلها عن معان الآحن عالنة غير قديد:التخليل :: 
فإن قصد تخليلها بنقلها لم تطهر , لأنه يحرم تخليلها » فلاتترتب عليه الطهارة . 


وقال الشافعية'" : لايطهر شىء من النجاسات بالاستحالة إلا ثلاثة أشياء : 
افر ذانها ذا ارك ل نيا ؛ والجلد ( غير جلد الكلب والخنزير ) 
المتنجس بالموت يطهر ظاهره وباطنه بالدبغ 3 وقاضا يوان كالميتة إذا صارت 
دوداً لحدوث الحياة . 


- الدباغ للجلود النجسة أو الميتة يطهرها كلها إلا جلد الإنسان 
والازيي» ونالاصمل الث تماد يسيلة صقية وقارة + اقول الى وو من : « أيما 
إهاب دبغ فقد طهر »'' وروي أن الني رَيِنّوِ مر بفناء ( ساحة الدار أو جوانبها ) 
قوم في غزوة تبوك » ؛ فاستسقام#تكقال : هل عند ماء ؟ فقالت أمرأة : لاء 
يارسول الله » إلا في قربة لي ميتة » فقال مت : ألست دبغتها ؟ فقالت : نعم » 
فقال : فإن دباغها طهورها »"" » ولأن الدبغ يزيل سبب نجاسة الميتات وهو 
الرطوبات والدماء السائلة » فصار الدبغ كالثوب النجس إذا غسل . 
والدبغ عند الحنفية مطهر إذا كان بما ينع النْيّن والفساد » ولو دباغة 
حُكمية كالتتريب والتشيس » لحصول المقصود بها . وكل مايطهر بالدباغة يطهر 


. ”١" الحضرمية : ص‎ )١( 

(؟) روي من حديث ابن عباس عند النسائي والترمذي وابن ماجه » ومن حخديث ابن عمر عند الدارقطني » 
وهو حديث حسن » ورواه مسلم بلفظ « إذا دبغ الإهاب فقد طهر » ( نصب الراية : ١١5 / ١‏ ومابعدها ) والإهاب : 
الجلد قبل الدباغة » فإذا دبغ صار أدياً . : 

(؟) رواه أبو داود والنسائي عن سامة ب بن الْحيئّق » وروأه أبن حبان في صحيحه وأحمد في مسنده » والترمذي » 
وأعله هؤلاء براو فيه : هو الجون بن قتادة ( نصب الراية : ١‏ / 107 ) . 

وعن أبن عباس قال : تُصّدّق على مولاة لمهونة بشاة » فاتت ء فر ها رسول الله يَِقَهْ » فقال : هلا أخذتم 
إهابها فدبغقوه فانتفعتم به ؟ فقالوا : إنها ميتة » فقال : إنما حرم أكلها » رواه الماعة إلا ابن ماجه . 


اك 


بالذكاة . والدبغ يطهر جلد الكلب والفيل على المعمٍد » واستثناء جلد الأدمي 
للكرامة الإلهية » واستثناء جلد الخنزير لنجاسته العينية » وألخقوا بها مالايحتل 
الدباغة كفأرة صغيرة . أما ماعلى جلد الميتة من شعر ونحوه فهو طاهر » وقيص 
الحية طاهر . 


والدبغ مطهر أيضاً عند الشافعية"' » فيطهر كل جلد نجس بالموت ظاهره ٠‏ 
وكذا باطنه على المشبور وإن كان من غير مأكول اللحم للحديثين السابقين مع 
حديث ابن عباس ( في الحاشية ) » لكن يشترط أن يكون الدبغ بشيء قالع : 
وهو نزع فضول الجلد ( وهي مائيته ورطوباته التي يفسده بقاؤها ‏ ويطيبه 
نزعها ) بحرّيف ( مايحرف الفم أي يلذع اللسان بحرافته ) كالقرّظ ( ورق السّلّم 
مثل شجر الجوز يدبغ به ) والعفض وقشور الرمان ٠‏ والشب ( شيء معروف من 
جواهر الأرض ) . سواء أكان طاهراً أم نجساً كذرق الطيور» ولا يصح الدبغ 
بثمس وتراب وتجميد وتمليح بما لاينزع الفضول » وإن جف الجلد » وطابت 
رائحته ؛ لآن الفضلات ل تزل » وإفا جمدت » بدليل أنه لو نقع في الماء عادت 
إليه العفونة . 

ولايطهر عند الشافعية بالدبغ جلد الكلب والخنزير وماتولد منهما أو من 
أحدهما مع حيوان طاهر ء ؟ لايطهر عندهم بالدبغ ماعلى جلد الميتة من شعر 
ونحوه » لكن يعفى عن القليل من ذلك لمشقة إزالته . 

وقال المالكية والحنابلة على المشهور'" : لايطهر الجلد النجس بالدبغ » 
لحديث عبد الله بن عُكم » قال : « كتب إلينا رسول الله يِه قبل وفاته بشهر 
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ومابعدها 0 


1ت 


أن لاتنتفعوا من الميتة يهاب ولاعصب »”' فهو ناسخ لما قبله من الأحاديث ‏ 
لآنه.ى أخراعن البى ملقو +“ولعظه داليعل. يق الترخيص د وانة يك أخر هده : 
وقال الدردير مالي : ماورد من نحو قوله عليه الصلاة والسلام ٠:‏ أها إهاب 
أي جلد ‏ دبغ » فد طهر » فحمول على الطهارة اللغوية » لاالشرعية في 
عون اسه ب.وعفل لاخو 3 الفرلوة عليه 


وعلى القول المشهور عند المالكية من نجاسة الجلد المدبوغ : يجوز استعماله بعد 
الدبغ في اليابسات غير المائعات » كلبسه في غير الصلاة والجلوس عليه في غير 
المسجد » ولايجوز استعماله في المائعات كالسمن والعسل والزيت وسائر الأدهان » 
ويتنجس بوضعه فيه . واستثنوا من ذلك جلد الخنزير فلايجوز استعاله مطلقاً . 
دبغ أوم يدبع ٠‏ في يابس أو مائع » وكذا جلد الآدمي » لشرفه وكرامته اما 
صوف الحيوان ونحوه فلاينجس بالموت عند /لالكيقم. 

وعند الحنابلة روايتان في الانتفاع بالجلد النجس المدبوع : 

إحداهها ‏ لايجوزء لحديث ابن عكم المذكور » وحديث البخاري في تاريخه 
0 لاتنتفعوا من الميتة بشيء ا 

والثانية - وهي الراجحة ‏ يجوز الانتفاع به , لقول الني مُه السابق : 
« هلا أخذتم إهاها » فدبغتوه » » ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا فارس 
انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم وذبائحهم ميتة ٠‏ ولأنه انتتفاع من غير ضرر » فأشبه 

)١(‏ واه الخسة ( أحمد وأصحاب السنن الأربعة ) » وأخرجه أيضاً الشافعي والبيهقي وابن حبان » قال عنه 


الترمذي : حديث حسن . وللدارقطني : إن رسول الله يِه كتب إلى جهينة , إني كنت رخصت لك في جلود الميتة » 
فإذا جاءم كتابي هذا » فلاتنتفعوا من الميتة ياهاب ولاعصب ( نيل الأوطار ١:‏ /54) . 


ات 


الاصطياد بالكلب » وركوب البغل وامار . وصوف الميتة وشعرها ووبرها 
وريشها طاهر عند الحنابلة . 

والراجح عندي رأي الحنفية والشافعية في أن الدباغ مطهر ء لأن حديث 
ابن عكم فيه اختلاف واضطراب » قال الحازمي في الناسخ والمنسوخ : وطريق 
الإنصاف فيه : أن يقال : إن حديث ابن عكمم ظاهر الدلالة في النسخ » لو 
صح » ولكنه كثير الاضطراب » لايقاوم حديث مهونة في الصحة . والمصير إلى 
حديث ابن عبناس أولى لوجوه من الترجيح » ويحمل حديث ابن عكم على منع 
الانتفاع به قبل الدباغ » وحينئذ يسمى إهابأ » وبعد الدباغ يسمى جلدا » 
ولايسبى إهاباً » وهذا معروف عند أهل اللغة » وليكون جمعاً بين الحكين » وهذا 
هو الطريق في نفي التضاد'" . 

ويلاحظ أخيراً أن كلا من التخلل والدباغ داخل في استحالة أو انقلاب 
الع 

؟" ‏ الذكاة الشرعية ( الذبح ) في تطهير الذنيح : وهو أن يذبح مسلم أو 
كتابي ( يهودي أو نصاني ) حيواناً ولو غير مأكول اللحم . فيطهر بالذكاة في 
أصح مايفتى به عند الحنفية من الحيوان غير المأكول الجلد .دون اللحم والشحم » 
لأن كل حيوان يطهر بالدباغ يطهر جلده بالذكاة » لقوله طَيِقَةِ : « دباغ الأديم 
ذكاته »' ألحق الذكاة بالدباغ » وبما أن الجلد يطهر بالدباغ » فيطهر بالذكة » 
لأن الذكاة كالدباغ في إزالة الدماء السائلة والرطوبات النجسة » فتفيد الذكاة 


(1) نيل الأوطار ١‏ / 50 . 

(9) روى النسائي عن عائشة : سكل الني ملت عن جلود الميتة » فقال : دباغها ذكاتها . وللدارقطني عنها عن 
ابي عل قال : طهور كل أديم دباغه . قال الدارقطني : إسناده كلهم ثقات ( نيل الأوطار : 6/١‏ وأخرجه أيضاً 
ابن حبان والطبراني والبيهقي . 


عضوت 


الطهارة كالدبغ » إلا في الآدمي والخنزير . وأما فعل المجوسي فليس بذكاة شرعية , 
لعدم أهلية الذكاة » فلايفيد الطهارة » فتعين تطهيره بالدباغ . وكل شيء 
لايسري فيه الدم لاينجس بالموت كالشعر والريش اجزوز والقرن والحافر والعظم 
مالم يكن به دسم . والعصب نجس في الصحيح . ونافجة المسك طاهرة كالمسك . 

وأما الحيوان المأكول اللحم » فيطهر بالذبح جميع أجزائه إلا الدم المسفوح , 
باتفاق المذاهب . 

وقال المالكية في المشهور"' : إذا ذبح مالايؤكل كالسباع وغيرها » يطهر لمه 
وشحمه وجلده . إلا الآدمي والخنزير » أما الآدمي فلحرمته وكرامته » وأما 
الخنزير فلنجاسة عينه . لكن قال الصاوي والدردير : مشهور المذهب : لاتعمل 
الذكاة في محرم الأكل من حمير وبغال وخيل » وكلب وخنزير ء أما سباع الوحش 
وسباع الطير فتطهر بالذبح . 

وقال الشافعية والحنابلة" : لاتؤثر الذكاة'في ضىء من الحيوان غير المأكول ؛ 
لآن أثر الذكاة في إباحة اللحم هو الأصل » والجلد تبع للحم » فإن لم تعمل الذكاة 
في اللحم » لم تعمل فيا سواه » كذبح المجوسي » أو الذبح غير المشروع . ولايقاس 
الذبح على الدباغ » لكون الدبغ مزيلاً للخبث والرطوبات كلها » مطيبا للجلد 
على وجه يتهيأ به للبقاء على وجه لايتغير ؛ والذكاة لايحصل بها ذلك » فلايستغنى 
بها عن الذبح . وهذا الرأي هو الأرجح لدي ؛ لأن القياس ( قياس الذكة على 
الدباغ ) في التعبديات أمر غير مقبول ٠‏ ' 

5 - النار تطهر في مواضع هي : إذا استحالت با النجاسة ٠‏ أو زال أثرها 
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ب 8ن 


بها » كحرق الفخار الجديد , وتحول الروث إلى رماد » وإحراق موضع الدم من 
رأس الشاة . ومثلها الغلي بالنار كغلي الدهن أو اللحم ثلاثاً . قال ابن عابدين : 
« ولاتظن أن كل مادخلته النار يطهر » كا بلغني عن بعض الناس أنه توهم ذلك » 
بل المراد أن مااستحالت به النجاسة بالنار » أو زال أثرها .ها يطهر » وبه يظهر 
أ حرق النجاسة بالنار مطهر . 

“والنار غير مطهرة عند غير الحنفية 5 بيتا في حث الاستحالة » قرماد النجسن 
ودخانة نحسان ٠‏ إلا أن المالكية اننتثوا عل الشبون:زماد النجس يطهر بالنان» 
وكذا دخان النجس والوقود المتنجس ٠‏ إنه يطهر بالنار . 

0 نزح البثرالمتنجسة أو غوران ماء البئر قدر مايجب نزحه منها : مطهر 
لها كالتزح . ٠‏ 


والنزح : هو نزح ماوجب من الدلاء » أو نزح جميع الماء بعد استخراج 
الواقع في البئر من الآدمي أو غيره من الحيوان.. وهو مطهر للبئر . وإذا وجب 
نزح جميع الماء من البئر فينبغي سد جميع منابع الماء إن أمكن » ثم ينزح مافيها من 
الماء النجس . وإن ل يمكن سد منابعه لغلبة الماء » فتنزح المقادير التالية'" : 


أ- إن كان الواقع حيواناً : فإن كان نجس العين كالخنزير » يجب نزح جميع 
الماء . والصحيح عند الحنفية : أن الكلب ليس بنجس العين . وأما إذا لم يكن 
تسن العيق :اماو كان أفنيا فلا جين الكن عواما عتائز ليوا فإن كان 
لايؤكل لخمه كسباع الوحش والطيور » فالصحيح أنه يوجب التنجيس . وأما 
امار والبغل فالصحيح أنه يجعل الماء مشكولاً فيه . 


)١(‏ تحفة الفقهاء : ٠١١ / ١‏ ومابعدها » ط دار الفكر بدمشق., بتخريج وتحقيق أحاديثها للمؤلف مع الأستاذ 
المنتصر الكتاني . 


اد 


ب - وإن كان حيواناً يؤكل لمه » فيتنجس الماء إن خرج ميتاً . وينزح ماء 
التو كله إن كان ستتقها اد ييا : 

وإن لم يكن منتفخاً ولا متفسخاً فهو في ظاهر الرواية مراتب ثلاثة : 

في الفأرة ونحوها : ينزح عشرون دلوا أو ثلاثون بحسب كبر الدلو وصغره . 

وفي الدجاجة ونحوها : ينزح وغوت يدوه 5 

وفي الآدمي ونحوه : ينزح ماء البئر كله . وذلك إذا كان على الآدمي نجاسة 
بيقين » حقيقية أو حكية ء أو نوى الغسل أو الوضوء . ودليلهم على ذلك فعل 

7 دخول الماء من جانب وخروجه من الجانب الآخر في حوض صغير 
كليا كان كنلا خلات مرات فنصي دافزريرلة عمل كلانا بهو ونيلة لطس 
حوض الام أو الأواني إذا تنجس ٠‏ لأنه بزوال أثر النجاسة يصير الماء جارياً » ول 
يتيقن من بقاء النجس فيه . وعلى هذا إذا تنجسن ماء في قناة أو في وعاء » فيطهر 
بص 'ماء طاهن عليه ف تاج فته حق وميل د »رمه ورج من الشاخية 
الأخرى . 

الحفر ( أي قلب الأرض بجعل الأعلى أسفل ) : يطهرها 

 ”‏ غسل طرف الثوب أو البدن : يجزئ عن غسله كله إذا نسي المرء محل 

النجاسة » وإن وقع الغسل بغير تحر ء وهو الختار عند الحنفية . 


مذاهب غير الحنفية في المطهرات : 


عرفنا في ثنايا بحث أنواع المطهرات عند الحنفية آراء المذاهب الأخرى » 
وأفردها هنا إجمالاً ببيان مستقل . 


مذهب المالكية : المطهرات عند المالكية هي مايأتي'" : 


- الغسل بالماء الطهور المطلق » لكل مالا يجزئ فيه المسح أو النضح . 
ولايكفي إمرار الماء بل ولابد من إزالة عين النجاسة وأثرها ٠‏ ولا يجوز إزالة 
النجاسة بمائع غير الماء . 

- المسح بخرقة مبللة لا يفسد بالغسل » كالسيف والنعل والخف . 

؟ - النضح للثوب أو الحصير إذا شك في نجاسته » ينضح بلا نية كالغسل : 
وهو رش باليد أو غيرها كفم أو تلقي مطر رشة واحدة » على امحل الشكوك 
بنجاسته بالماء المطلق . ففي حالة الشك يإصابة مكان بالنجاسة » يجب نضحه 
لاغسله » فإن غسل كان ول . ولا حرئ رش البدن المشكوك في نمجاسته « 
وإغا يحب غسله كحقق الإصابة بالنجاسة . 

؟ - التراب الطاهر : طهارة حكئية في حالة التهم . 

- الدلك : لما أصاب الخف والنعل مق أرواث الدواب وأبوالها في الطرق 
والأماكن التي تطرقها الدواب كثيراً لعسر الاحتراز من ذلك » بخلاف غير الدواب 
كالآدمي والكلب والهر ونحوها » فلا يعفى ما أصاب الثوب أو البدن من 
فضلاتها » وبخلاف ماأصاب غير الخف والنعل كالثوب والبدن فلا عفوعنه . 

5 تكرار المثي أو المرور: يطهر ثوب المرأة الطويل الذي تجره على 
الأرذن العتهية الناية ع وعماق ند القواز قرط أن كرون اطدالعه اله لا 
للخيلاء » واختلف في النجاسة الرطبة . والتطهير يحصل إذا كانت غير لابسة 
الخق تقان: كاذف لابنة: لخ ذلا عن ْ 
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ومثلها : من مشى برجل مبلولة على نجاسة يابسة : يطهره مابعده » ويصلي 
كل منهها على وضعه » ولا يجب عليها الغسل . 

ويعفي عن طين المطر ء مالم تكن النجاسة غالبة » أو عينها قائّة . 

١‏ - التقوير : يطهر الجامدات » كأن وقعت فأرة في سمن جامد » طرحت 
هي وما حولها خاصة » قال سحنون : إلا أن يطول مقامها فيه . 

فإن وقعت الفأرة في سمن ذائب » ففاتت فيه . طرح جميعه . وعلى هذا . 
إذا وقعت نجاسة في مائع غير الماء » تنجس » سواء تغير أو لم يتغير . 

4 النزح : إذا وقعت دابة نجسة في بئرء وغيرت الماء » وجب نزح جميعه » 
فإن لم تغيره » استحب أن ينزح منه بقدر الدابة والماء » أي ينزح كله بالإضافة إلى 
نزح مقدار الدابة . | 

5 غسل مكان النجاسة : إذا ميز موضع النجاسة من الثوب والبدن » غسل 
وحده » وإن ل يميزغسل الميع . 

٠‏ الاستحالة : تطهر الخمر إذا تخللت بنفسهما أ ولت , ولا يطهر جلد 
الميتة بالديغ » والمعتمد أن رماد النجس ودخانه طاهر . 

١‏ الذكاة الشرعية تطهر غير المأكول اللحم » إلا الآدمي والخنزير » وعلى 
رأي الدردير : مشهور المذهب أن الذكة لاتطهر محرم الأكل كالخيل والبغال 
والمير والكلب والخنزير . 

والمطهر لامائع والجامد وغيرهما عند الشافعية أربعة هي" : 


١‏ - ماء مطلق : وهو مايقع عليه اسم ماء » بلا قيد إضافي ؟آاء ورد » أو 


, وما بعدها‎ 17 / ١ : مغني امحتاج‎ » 188 / ١٠: تحفة الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري : ص ؛ ء المجموع‎ )١( 
. وما بعدها‎ 


ل 3ب 


وصفي كاء-دافق » وهو أنواع : مانزل من السماء وهو ثلاثة : المطر ء وذوب الثلج 
والبرد » وما نبع من الآرض وهو أربعة : ماء العيون والآبار والأنهار والبحار .. 
ويتعين الماء لإزالة خبث ورفع حدث وغيرههما كتجديد الوضوء . 

وينضح بول أوقيء صبي ل يَطْعم ( يتناول ) قبل مضي حولين غير لبن 
. للتغذي , للأحاديث الصحيحة في ذلك » منها : « يغسل من بول الجارية , 
ويرش من بول الغلام »''' وقد أخذ بهذه التفرقة الشافعية والحنابلة » ولم يفرق 
المالكية بين الذكر والأنثى وقالوا : النضح : طهارة ماشك فيه أي الثوب 
المشكوك فيه فقط ٠‏ وأوجبوا كالحنفية الفسل في الحالين قياساً للأتثى على 
الذكر'" ٠‏ وإني أميل إلى رأي الشافعية والحنابلة للتصريح بالتفرقة » والحكة 
فيه : أن بول الغلام يخرج بقوة » فينتشر » أو أنه يكثر حمله على الأيدي » فتعظم 
اللشقة بعسلة» أو أن مزاجه 92 + قنوله رقيق + خلا الأنق : 

: وتراب مطهر م يستعملكق فيجضن:» ول يختلط بشيء » لقوله تعالى‎ - ١ 
. فتهموا صعيداً طيباً » أي تراباً طاهراً‎ ( 

؟ - ودابغ : وهو ماينزع فضلات الجلد وعفونته » بحيث لو نقع في الماء بعد 
اندباغه » لم يعد إليه النتن والفساد » كقرّظ وشّبّ » ولو كان الدابغ نجساً » كذرق 
5 

؛ - وتخلل : هو اتقلاب المر خلاً » بلا مصاحبة عين تقع فيها » وإن نقلت 
من شمس إلى ظل » أو عكسه » فإن صحب تخللها عين وإن ل تؤثر فيها » أو وقع 
فيوااعين خسة و إن ترعت قبل الفخلل: :ل يكن ذلك مظهراً : 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي السّمح + وروى الجاعة عن أم قيس بنت محْصّن أن البي نضح 
بول صبي ‏ وروى ابن ماجه عن أم كُرْز أن الني مَيِتَهِ قال : « بول الغلام ينضح » وبول الجارية يغسل » ( نيل 
الاوطار : ١‏ / 20 ) 

(0) بداية المجتهد : ١‏ / 45 » نيل الأوطار : ١‏ / 57 » كشاف القناع : 5١7 / ١‏ وما بعدها » ط مكة . 


1ك 


والطهارات الحاصلة بالمطهرات الأربعة أربع : 

وضوء » وغسل » وتهم وإزالة نجس » وهذا الأخير يثمل الإحالة . 

ولا يطهر المتنجس الصقيل كسيف ونحوه بالمسح بل لابد من غسله » ”ا 
لايطهر النعل بالدلك دون الغسل » ويطهر الماء بالمكاثرة ولو لم يبلغ قلتين » 
وتطهر الارض المتنجسة بمكاثرة الماء عليها . 

والمطهرات عند الحنابلة' : كالشافعية غالباً إلا في الدباغ » فإنه غير 
مطهر عندهم » وهي الماء » والتراب ومثله الاستنجاء بالأحجار » والتخلل . 

فتظهر الأرذى القيحة مكائرة الماة عليها أي ضبن (ذاء عل التجاسة عيث 
يغمرها من غير اعتبار عدد » وم يبق للنجاسة عين » ولا أثر من لون أو ريح » 
إن لم يعجز عن إزالتها أو إزالة أحدهما . 

ولا تطهر الأرض المتنجسة بتْمّس ولا ريح » ولاجفاف ؛ لأنه وَيِلَهٍ أمر 
بغسل بول الأعرابي » ولو كان ذلك يطهر لاكتفى به . 

ولا تطهر نجاسة باستحالة » فلو أحرق السرجين النجس » فصار رماداً أو 
وقع كلب في ملاحة » فصار ملحا » ل تطهر » لأنه يَيِتَهِ « نمى عن أكل الجلآلة 
وألبانها »''" لأكلها النجاسة » ولو طهرت بالاستحالة لم ينه عنه . 

ولا تطهر بنار ء فالرماد من روث نجس » والصابون المعمول من زيت 
نجس » ودخان نجاسة وغبارها : نجس ٠‏ وما تصاعد من بخار ماء نجس إلى جسم 
صقيل أو غيره : نجس » وتراب جبل بروث مار أو بغل ونحوه مما لايؤكل مه : 
نجس » ولو احترق كالخزف . وكذا لو وقع كلب في ملاحة ؛ فصار ملحاً » أو في 
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ضبّانة + فضا ضابوتا + غير" .. 

ويستثنى من مبدأ عدم التطهير بالاستحالة : ما يخلق منه الآدمي » واخمرة 
التي اتقلبت خلا بنفسها » أو بنقلها من موضع إلى آخر لغير قصد التخليل » 
ويحرم تخليلها » فإن خللت , ولو بنقلها بقصد التخليل م تطهر . لحديث مسلم 
عن أنس قال : « سئل النبي يلع عن لمر تتخذ خلاً ؟ قال : لا » ودنُ الخمر 
( أي وعاؤها ) مثلها'ء يطهر بطهارتها تبعاً لها . 

ولا يطهر دهن تنجس بغسله ؛ لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه . 
لايطهر باطن حَبّ تشرب النجاسة » ولا عجين تنجس ٠‏ لأنه لايوكن غسله , 
ولا يطهر لحم تنجس » ولا إناء تشرب نجاسة ولا سكين سقيت ماء نجساً . 

ويطهر السمن الجامد ونحوه يإلقاء النجاسة وماحولها » وأما المائع فلا يطهر 
إن ظلت النجاسة فيه » كآن ماتت الفأرة فيه » فإن خرجت حية » فهو طاهر . 

ويلزم غسل ماوقعت فيه النجاسة » حتى يتيقن من إزالتها » فإن خفي 
موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو مكان ضفتزن) كبيت صغير » فيلزم غسله ‏ 
ولايكفي الظن » لأن الطاهر اشتبه بالنجس » فوجب اجتناب الميع » حق 
يتيقن الطهارة بالغسل , لأن النجاسة متيقنة » فلأتاؤل إلا بيقين الطهارة . 

أما خفاء موضع النجاسة في مكان كبير كصحراء واسعة ودار واسعة : 
فلايضر ء منعاً من الوقوع في الحرج والمشقة . 

ويجزئ نضح بول أو قيء الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة » وإن كان نجساً 
كبول الكبير » ولابد من غسل بول الأنثى والخنثى . 

ولايطهر النعل بالدلك » بل يجب غسله » ؟ا يجب غسل ذيل ثوب امرأة 
لهاء وتكون طاهرة . 


تت 


تنجس بمشي أو غيره » كفسل الثوب والبدن . لكن يعفى عن يسير النجاسة على 
أسفل الخف والحذاء بعد الدلك » عملا بحديث أبي هريرة أن الني مَيِتَوِ قال : 
« إذا وطيع الأذى بخفيه » فطهورها التراب ©(" . 

ولاتطهنالأرض 'النجسة يكين ولازيم ولاجناف »علا باشديك السابق 
9 هر كوا ل ودقولة سيو قي نا :ا 

والخلاصة : أن الشافعية والحنابلة نظروا في المطهرات إلى أكل مايحصل به 
غراة القارع- 

وتوسع الحنفية في شأن المطهرات ٠‏ وقارهم فيها أحياناً المالكية . والواقع 
العملي وحاجة الناس وأعرافهم كل ذلك يؤيد العمل بمذهب الحنفية . 

المبحث الرابع ‏ أنواع المياه : 

المياه أنواع ثلاثة : طهور » وطاهز غير مطهر » ومتنجس : 

النوع الأول الماء الطهور أو المطلق : 

هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره » وهو كل ماء نزل من السماء » أو نبع من 
الأرض » مادام باقياً على أصل اللّقة ٠‏ فم يتغير أحد أوصافه الثلاثة وهي 
( اللون والطعم والرائحة ) ٠‏ أو تغير بشيء لم يسلب طهوريته كتراب طاهر أو 
ملح أونبات مائي » ولم يكن مستعملاً » مثل ماء المطر والأودية"' والعيون 
والينابيع والآبار والأنهار والبحار » وماء الثلج والبرد » ونحوها من كل ماء عذب 
أ سالك تون الاب الذي مشي عل صورة عيواق عار بيشسفعلفا أذ 
برقم ويتبخز خارماء ؛ لأنهاماه حقيقة .. 

)١(‏ رواه أحمد وأبو داود من رواية مد بن عجلان » وهو ثقة » وصح في حديث أم سامة السابق : أن المرور 
على طريق جاف مطهر . لكن لم يقيد الحديث بنجاسة قليلة ولاكثيرة . 


() الأودية جمع واد : وهو كل منفرج بين جبال أو آكام يجتع فيه السيل . 


00 الفقه الإسلامي ج١‏ (8) 


إلا أن الحنفية قالوا : الماء الذي ينعقد فيه الملح طهور قبل الانعقاد » أما 
بعد الانعقاد والذوبان » فإنه يكون طاهرا غير طهور فلايرفع الحدث » ويزيل 
الخبث . 

هذا الماء المطلق طاهر مطهر إجماعاً » يزال به النجس » ويستخدم للوضوء 
والغسل » لقوله تعالى : « وأنزلنا من السماء ماء طهوراً 4 « وينزل عليكم من 
السماء ماء ليطهرم به » ٠‏ ولقوله مََِهِ عن ماء البحر : « هو الطهور ماؤه ؛ 
الحل ميتته »'' وقوله عليه السلام : « إن الماء طهور ء لاينجسه إلا ماغلب على 
ريحه وطعمه ولونه »'" . 

وبحث الماء الطهور يستتبع معرفة الأمرين التاليين : 

أ- التغير غير المؤثر في الطهورية : 

اتفق الفقهاء على أن كل مايِكَير إلماء ما لاينفك عنه غالبا : أنه لايسلبه صفة 
الطهازة والنظوينه قلاندن كين أوص اشرق كلها أ بعضها بطول الك (البقاء 
في المكان مدة طويلة ) لتعذر الاحترازعنه » ولابتراب طهور » وطحلّب 
( خضرة تعلو على وجه الماء ) » ومافي مقره وبمره » ولامخالط مجاور( وهو 
مايمكن فصله ) كعود ودُهن ولو مطيبين ومنه البتخور ولابجيفة ملقاة على 
الشاطئ تغير الماء بريحها . ولابدابغ إنائه كقطران وقرّظ » ولاببعض المعادن 
كلح ماء وكبريت » ولابما يعسر الاحتراز عنه كالتبن وورق الشجر . وللفقهاء 
تفصيلات وإيراد قيود هي : 


» رواه سبعة من الصحابة وهم : أبو هريرة » وجابر بن عبد الله » وعلي بن أبي طالب » وأنس بن مالك‎ )١( 
وأبو بكر الصديق . وحديث أبي هريرة رواه أصحاب السنن الأربعة » وهو وإن‎ ٠ وعبد الله بن عمرو » والفراسي‎ 
. ) 196 / ٠١ ذكرت فيه علل » تأيد بالروايات الأخرى ( نصب الراية‎ 

(5) رواه ابن ماجه عن أبي أمامة » وهو حديث ضعيف السند ( نصب الراية 16/١:‏ ) لكن حسنه 
الترمذي ٠‏ وله إسناد صحيح ذكره ابن القطان » وقال عنه الإمام أحمد : هو حديث صحيح . 
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قال الحنفية" : تجوز الطهارة بماء خالطه شيء جامد طاهرء مالم يكن 
التغير عن طبخ » فغير أحد أوصافه أو أوصافه كلها ء كاء السيل الذي يختلط 
بالتراب والأوراق والأشجار » وبقيت رقته غالبة » فإن صار الطين غالبا لاتجوز 
الطهارة دجو كذاء لدف اخدلط :نه اللتق أو الزعفران: أو المتابون أو الأشكان 
مادام باقياً على رقته وسيلانه » لآن أسم الماء باق فيه » ولايمكن الاحتراز عن هذه 
الأشياء الخالطة له » فلو خرج الماء عن طبعه أو حدث له اسم عة نن 4 كن بان 
ماء الصابون تخينأ » أو صار ماء الزعفران صبّغا » لاتجوز به الطهارة . 


وقال المالكية" : لايضر ماتغير بطول مُكثه ‏ أو بما يجري عليه » أو بما هو 
متولد منه كالطحلب والدود والسمك الحي » أو بما لاينفك عنه غالباً » أو 
بالمجاورة » ولايؤثر تغيره بالتراب المطروح » على المشبور » وبما طرح فيه من 
الملح ونحوه من أجزاء الأرض كالنجاس والكبريت والحديد »ء ولو قصداً » 
ولابدابغ طاهر كقطران » أو بما يعسر الاختراز منه كتبن أو ورق شجر يتساقط 
في الآبار والبرك من الريح ء فإذا دبغت الجلود الممدة مل الماء كالقرب والدلاء 
القي يستقى بها » يجوز الانتفاع بمائها . وإن 0065 الدابغ الطاهر كالقرَظ 
والقطران والشب » ولايضر التغير بالمجاور ؛ لأن الماء يتكيف بكيفية المجاور : 
ومن المجاور : جيفة مطروحة خارج الماء ؛ فتغير ريح الماء منها . 

ولايضر التغير الخفيف بآلة سقي من حَبُْل أو وعاء » أو بأثر بخور دهن به 
الإناء من غير دبغ به » أو رمي في الماء » فرسب في قراره » فتغير الماء به » لآن 


العرف كاذك تتعمل القطران كثيرا عتن الاستفاء وغيره #"فصان كالتفين بالممن. 
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لايضر التغير بالشك في جنس المغير » هل هو من جنس مايضر كالعسل 
والدم أومن جنس مالايضر كالكبريت وطول المكث » ويجوز التطهر به . 
وكذا لايضر المشكوك في تغيره بالريق » ؟ إذا جعل الماء في الفم » وحصل شك 
فيه » هل تغير بالريق أو لا » فإنه يجوز التطهير به . 

ويضر التغير لأحد أوصاف الماء بالشيء القارق نغاليا :وشو ماعا نه متتارققة 
الماء غالبا وكان طاهراً » كلبن وسمن وعسل وحشيش » فإذا امتزج به 0 
لاصقه » كالرياحين المطروحة على سطح الماء » والدهن الملاصق له » وتغير أحد 
أوصاف الماء لوناً أو طعاً أو ريحاً » م يجز التطهر به ٠‏ ويصبح الماء طاهراً 
بنفسه » غير مطهر لغيره . 

والخلاصة : إن خالط الماء شيء طاهر » ول يغير لونه أو طعمه أو ريحه؛ فهو 
فاء مطلق طهون .وإن غير أجد مقو الأوضات الثلاثة فيو تطاهزغتة الالكية 
والشافعية والحنابلة » غير مطهر , وعند الحئفية : طاهر مطهر » مالم يطبخ أو 
يغلب على أجزائه . 

والمالكية يلحقون بالتراب : كل أجزاء الأرض كالكبريت والحديد والنحاس 
فإنها لاتسلب طهورية الماء » إذا غيرت أحد أوصافه ”ولو طرحت فيه قصداً . 

وقال الشافعية'" : لايضر تغير يسير بطاهر لاينع إطلاق اسم الماء عليه ؛ 
ولو كان فشكو ق أن حنيوه كثين أن سين + اعد منيون المناءعنه . ولايضر 
متغير بُكّث وإن فحش التغير » وطين وطُحُلّبٍ ( شيء أخضر يعلو الماء من طول 
المكث ) ؛ ومافي مقره وممره » ككبريت وزرنيخ ونورة ( كلس ) » لتعذر صون 
الماء عن ذلك ؛ ولايضر تغير بملح ماء , لابملح جبلي » فيضر التغير به مالم يكن 


.5/1١١: ء المهذب‎ ١5/٠: مغنى امحتاج‎ )١( 
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بمقر الماء أو ممره ؛ ولاتمنع الطهارة بملح انعقد من الماء » لأنه كان ماء في الأصل » 
فهو كالثلج إذا ذاب فيه . 

ولايضر تغير بورق شجر تناثر وتفتت واختلط بالماء » لتعذر صون الماء 
عنه ؛ ولايضر متغير بمجاور طاهر كعود ودهن » ولو مطيبين » وكافور صلب » 
أو بتراب ولو مستعملاً طرح فيسه في الأظهر + لأن تغيره بير التزاب: تروت : 
وبالتراب كدورة لاتمنع إطلاق اسم الماء عليه . 

ومذهب الحنابلة"' كالشافعية في عدم تأثر الماء بالمغير بطول مكث ( وهو 
لماء الآجن الذي تغير بطول إقامته في مقره )'' أو بالمقر والممر » أو بالمجاور» أو 
بريح ميتة إلى جانبه ؛ لأن ذلك يشق الاحترازعنه أو بملح مائي : وهو الماء 
النى يرسل على الأرض الككا 90 رضي ملحا : لآن المتفير يامشقه من الكاء» 
فأشةذوت الثله:. 

والخلاصة : أن الماء المتغير الذي لايضر التوضؤ به أربعة أنواع : 

. -ما أضيف إلى محله ومقره , كاء النهر والبئر وأشباههها‎ ١ 

؟ - مالايمكن التحرزعنه كالطحلب والخز ( الشوك الأخضر ) وسائر 
ماينبت في الماء » وكذا ورق الشجر الذي يسقط في الماء أو تحمله الريح فتلقيه 
فيه » وماتجذبه السيول من العيدان والتبن ونحوه » فتلقيه في الماء » وماهو في قرار 
الماء » كالكبريت والزفت وغيرهما إذا جرى عليه الماء فتغير به ء أو كان في 
الأرض التي يقف الماء فيها . 


#عانوافق الماع ف :عفقية : الطيارة والظوووية» الترات: انع انان 


. ١١ / ١: 5؟ ومابعدها ء المغني‎ / ١ : كشاف القناع‎ )١( 
. لأنه عليه الصلاة والسلام توضأً بماء آجن‎ )١( 
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لابنع الطهورية ؛ لآنه طاهر مطهر كالماء » فإن تخن بحيث لايجري على 
الأعضاء » ل تجز الطهارة به » لأنه طين وليس بماء » ولافرق في التراب بين وقوعه 
في الماء عن قصد أو غير قصد » وكذلك الملح البحري أو المائي » والمعدني » لآن 
هذا الاخير خليط مستغنى عنه غير منعقد من الماء » فهو كالزعفران وغيره . 

؟ - مايتغير به الماء بمجاورته من غير مخالطة , كالدهن بأنواعه » ومثله 
القطران والزفت والشمع » والطاهرات الصلبة » كالعود والكافور والعتبر » إذا لم 
يتلف في الماء » ولم يمع فيه » لآنه تغيير مجاورة » فأشبه مالو تروح الماء بريح 
شيء على جانبه » ولاخلاف في هذا . 

ولاخلاف بين العاماء في جواز التوضو بما خالطه طاهر م يغيره » فإذا سقط 
شيء من الباقلا وا حص والورد والزعفران وغيره في ماء » وكان يسيرأ » فلم يوجد 
له طعم ولالون ولارائحة كثيرة » جاز الوضوء به » لأنه « يَيِنَهِ اغتسل وزوجته 
من جفنة فيها أثر العجين » . 


ب الماء الطهور المكروه الاستععال تنزيهاً عند الحنفية : 

هناك ماء ظاهر مظهر مكروة استعاله تتزى التظال وجوه غيره على الأضب 
كن اللنووة "نوهو الماء القليل الندى قري -حده حيواق كل الهرة الأهلية:: 
لاالوقية تورف" فى ومفل النوحياحة اختلذة اشرو كته جنا كن 
القاذورات ) وسباع الطير» والحية والفأرة ؛ لأنها لاتتحامى عن النجاسة . وهذا 
عل عتقدئ الاستحيان:» قسيرا عل القحان سئي خالطة الننانى للهرة: 
وتطوافها بهم » وللضرورة في سباع الطير لعدم إمكان التحرز عنها » وقد قرر 


. ” مراقي الفلاح : ص‎ )١( 
. السؤر : الباقي من الماء في الإناء بعد شرب حيوان منه‎ )( 
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الني رََِةِ طهارة سؤر الهرة » فقال : ٠‏ إنها ليست بنجس » إنها من الطوافين 
علي » والطوافات »"' » وعن عائشة عن الني مَل « أنه كان يُصغي إلى الهرة 
الإناء حتى تشرب » ثم يتوضأ بفضلها »"" . 

وتزول الكراهة إذا لم يوجد غير هذا الماء . وقال الشافعية بطهارة ف المرة 
وطهارة سوّرها . 

النوع الثاني الماء الطاهر غير الطهور : 

وحكه عند الحنفية أنه يزيل الخبث ٠‏ أي النجاسة عن الثوب والبدن , 
ولايزيل الحدث ٠‏ فلايصح الوضوء والغسل به » وهو ثلاثة أنواع : 

أجدها ‏ الماء النو عكازطه ظاهر غير أخند أوضافة الكلاقة وسل 
طهوريته : وسالب الطهورية عند الحنفية هو غلبة غير الماء عليه إما في مخالطة 
الجامدات وإما في المائعات'" . والغلبة“في الجامدات تكون يإخراج الماء عن رقته 
وسيلانه ٠‏ أو التي تزيل طبع الماء ( وهو الرقة:والسيلان والإرواء والإنبات ) 
بالطبخ بنحو حمّص وعدس ٠»‏ وم يقصد به التنظيف كالصابون والأشنان ؛ لأن 
الني يِه اغتسل بماء فيه أثر العجين » وكان يغتسل وَهَلو جنب ويفسل رأسه 
بالخطمي ( ورق يدق ويغسل به الرأس ) » وأمر البي بغسل الذي وقَصَنّه 
( كسرته ) ناقته » وهو محْرِمٍ بماء وسِدّر( شجر النبق ) » وأمر قيس بن عاصم 
يق أسل أن يسبل عاد ودرا . 

)١(‏ رواه المسة عن كبشة بنت كلب بن مالك ٠‏ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ء وأخرجه أيضاً 
البيهقي » وصححه البخاري والعقيل وابن خزية وابن حبان والحام والدار قطني ( نيل الأوطار : ١‏ / 55 ) . 

(1) رواه الدار قطني ( اللصدر والمكان السابق ) وأصغى الإناء للهرة : أماله . 

(5) مراقي الفلاح : ص * - 6 فتح القدير : ١‏ / 8؛ ومابعدها . 


(4) نصب الراية : ٠١6 / ١‏ » نيل الأوطار : ١‏ / 554 ء والحديث الأول رواه النسائي وابن ماجه والأثرم » 
والحديث الثاني رواه أحمد عن عائشة . 
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والغلبة في المائع الذي لاوصف. له كلماء المستعمل » وماء الورد المنتقطع 
الرائحة : تكون إما بزيادة الوزن كأن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل 
من الماء المطلق أو بظهور وصفين من مائع له أوصاف ثلاثة ؛ كالخل له لون 
وطعم وريح » فأي وصفين ظهرا منعا صحة الوضوء » ولايضر ظهور وصف 
واحد لقلته » أو بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط » كاللين له اللون 
والطعم » ولارائحة له . 

الماء المشكوك في طهوريته عند الحنفية : وهو ماشرب منه حمار أو 
بغل . وهو عند الحنفية طاهر في نفسه » مشكوك في إمكان إزالة الحدث به » فن 
م يجد غيره توضأً به وتهم » بسبب تعارض الأدلة في إباحته وحرمته أو اختلاف 
الصحابة رضي الله عنهم في نجاسته وطهارته'" . 

وقال المالكية" : إن سالب اللهورية الذي يترتب عليه أنه لايرفع الحدث 
ولايزيل الخبث : هو كل طاهر يخالط (إلثها يفارقه غالبا » ويغير أحد أوصافه 
( لونه أو طعمه أو ريحه ) » وم يكن من أجزاء الأرض » ولادابغاً لإنائه » ولاما 
يضر الاختزاز هنة . مثال ذلك الطاهر المفارق لامالا الضابون وضاء الورة 
والزعفران واللبن والعسل والزبيب المنبوذ في الماء » واللهون وروث الماشية 
ودخان شيء محروق » والحشيش ٠‏ أو ورق الشجر أو التبن الواقع في بئر يسهل 
تغطيتها » والقطران الراسب في الماء لغير دباغ للوعاء والطحلب المطبوخ في 
اذه + والنمك اميت فيذة الأمفلة إن غيرت أحد أوضاف الناءء جعاشه طداهرا 
غير طهور . ومثلها المتغير الفاحش بآلة السقي » أو بإنائه » إذا كانا من غير أجزاء 


(6 فتح القدير والهداية :1 /8ا. 
)١(‏ الشرح الكبير : ١‏ / 7؟ ومابعدها ٠‏ الشرح الصغير : 5١ / ١‏ » القوانين الفقهية : ص 7١‏ ومابعدها » بداية 
المجتهد :١6/1؟.‏ 
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الأرض كإناء من جلد أو خشب » وحبل من كُثان أو ليف . فإن كان التغير 
سيراً + أي بسبب استعال القطران للدباغ » فلايسلب الطهورية » ولايضر . 

وقال الشافعية"" : الذي يسلب طهورية الماء » فيجعله غير صالح لرفع 
الحدث ولا لإزالة النجس به : هو كل مخالط طاهر يستغني الماء عنه » إذا غير 
أحد أوصافه ( لونه أوطعمه أو ريحه ) تغيراً كثيراً يمنع إطلاق اسم الماء عليه » وم 
يكن المغير تراباً ولاملحاً مائياً ولو طرحا قصداً . وذلك مثل الزعفران وماء 
الشجر والمني والملح الجبلي والقر والدقيق والطحلب المطروح في الماء » والمنقوع في 
الماء من كتان أو عرق سوس » والقطران لغير دباغ » والماء الخلوط بنحو سدر أو 
صابون » فلا يصح الوضوء به كاء اللحم وماء الباقلا . 

وسواء أكان التغير حسياً أم تقذيرياً » فلو وقع في الماء مائع يوافقه في 
الصفات » كاء الورد المنقطع الرائحة ».فلم يتغير » فلو قدرنا أن ماء الورد الواقع 
حل محله مخالف وسط ء كلون العصير » وطعم الرمان » وريح اللأَدّن" ثم 
غيّرهِ »لم يصر طهوراً . 

وقال الحنابلة'" : يسلب طهورية الماء أنواع منههالستخرج بالعلاج , كم : 
ورد وزهر وبطيخ » إذا غلبت أجزاؤه على الماء ؛ والطاهر الذي يغير اسم الماء 
عق طاضينا او خلذ #والطاه الذي فى احد:ارقاف المناء تخيرا كقرا ينات 
طبخ فيه كاء الباقلا وال محص ٠‏ أو لم يطبخ كالزعفران والملح المعدني » أو طرحه 
فيه آدمي عاقل قصدأ كطحلب أو ورق شجر ونحوه » ففي كل ذلك لايعد ماء 
مطلقاً » فلا يتوضاً به . ْ 


.ه/3١١ »ء المهذب‎ 18 / ١ : مغني المحتاج‎ )١( 
. (؟) اللاذن : نوع من العلوك يستعمل عطراً ودواء‎ 
. 5٠ / ١١ ومابعدها » كشاف القناع‎ ١6 / ١١ المغني‎ ) 


"0 


ثانيها ‏ الماء الستعمل القليل : 
رطل بغدادي تقريباً ( 5.0 ) وبالمصري ( ل ©66؛ ) رطلا"' وبالشامي 8١‏ 
طلا وارطل اناي / 3 ١‏ كغ فيكون قدرهما( ١10,1١5‏ كغ) 
.. وتساوي كتونبل :6 تنكة أو “لال لثرا ».وقدرها بالساحة 
لامكا نمويه دراج وري طولا وعرضا وعقا بالندراع التويلتط دوف المكاة 
0 : ذراعان عقأ » وذراع عرضاً . وقال الحنابلة : ذراعان ونصف 
0 1 00 : هوالماء الذي استعمل لرفع حدث ( وضوء أو 
. 1 ) أو لتية ( كواب ) كالوضوء ‏ في مجلس آخر كله الوجوء فقنة التشويت ا 
1 لصلاة الجنازة ودخول الليجد ومس المصحف وقراءة القرآن . ويصير الماء 
مستعملاً بمجرد انفصاله عن الجسد » والمطمّل : هو الذي اتصل بالأعضاء » لا 
كل الماء . وحكده عندم أنه طاهر بنفسه غير مطهر لغيره من الحدث ويطهر 
الخبث أي أنه لا يزيل الحدث من وضوء وغسل// 9< زيل النجاسة الحقيقية عن 
الثوب والبدن على الراجح المعقّد 

والمستعمل عند المالكية'" : هو الماء الذي استعمل في رفع حدث ( وضوء أو 
غسل ) أو في إزالة حَبّثْ ( عين النجاسة ) » سواء أكان الغسل واجباً كفسل 
الميت » أم غير واجب كالوضوء على الوضوء وغسل المعة والعيدين » والغسلة 
الثانية والثالثة في الوضوء ٠‏ إذا لم يغيره الاستعمال . 

)١(‏ الرطل البغدادي : 7 / ؛ ١58‏ درهم » والرطل المصري : ١44‏ درهما » وسعة الدرهم 5,17 ثم 

5١٠58 / 1١ ء فتح القدير:‎ 185 185 / ١ : وما بعدها . الدر الختار ورد المحتأر‎ 54 / ١ : البدائع‎ )١( 


) الشرح الصغير : ٠ 57 / ١‏ » الشرح الكبير مع الدسوق : 4١ / ١‏ 5 ء القوانين الفقهية : ص 5١‏ » 
بداية الجتهد : 5١ / ١‏ وما بعدها . 
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والمستعمل في رفع الحدث : هو ما تقاطر من الأعضاء” » أو اتصل بها » أو 
اتففسل عنها وكان التفضل يرا © أ وخبيلة فينة © :فان اغترف:مقة وقيلة 
الأعضاء نارجه فلن عستفيل:. .واماء التشعمل طناعن مطهن» ولا يكره عل 
الأرجح استعاله مرة أخرى في إزالة النجاسة » أو في غسل إناء ونحوه » لكن 
يكره استعاله في رفع حدث أواغتسالات مندوبة مع وجود غيره » إذا كان 
يسيراً . وعلة الكراهة : أن النفوس تعافه . 

والماء المستعمل عند الشافعية'" : هو الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة 
عن حدث كالغسلة الأولى فيه » والأصح أن نفل الطهارة كالغسلة الثانية والشالشة 
طهور في المذهب الجديد . والمراد بفرضية الطهارة ولو صورة كوضوء الصبي » إذ 
لبد الس فلات عل ا" ١‏ 

ومن المستعمل : ماء قليل اغترف منه بدون نية الاغتراف عند إرادة غسل 
اليدين بأن يقصد نقل الماء من إنائه لغسلهها خارجه » فيإن نوى الاغتراف بها فهو 
طهور . 

ومن المستعمل : ماء غسل بدل مسح من رأس أو خف » وماء غسل كافرة 
لتحل لخليلها المسم » وماء غسل ميت » وماء غسل مجنونة لتحل لخليلها المسم . 
ولاتيضب مجستيلا إلا ذا الل عن لعشيو 

والمستعمل الطاهر في إزالة النجاسة ( وهو الغسالة ) يشترط فيه شروط 


أن يكنوق اناه واردا عل عا التعامنة إن فلتلا فق الأثنب 


. احترز بالماء عن التراب » فلا يكره التهم عليه مرة أخرى لعدم تعلقه بالأعضاء‎ )١( 
.8 6/3١: وما بعدها » 6 , المهذب‎ ٠١ / ١ : مغني المحتاج‎ )'( 
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لا كثيراً ‏ شلا يتنجس الماء » لو عكس الأمرء لأن الماء ينجس بمجرد وقوع 
الكايية قي 1 

؟ - أن ينفصل طاهراً بحيث ل يتغير أحد أوصافه » وقد طهر الحل . 

" ألا يزيد وزنه بعد اعتبارما يأخذه الثوب من الماء ويعطيه من الوسخ 
الظاهر . فإذا تغير الماء أو زاد وزنه » أو لم يطهر امحل بأن بقي لون النجس 
ويفا أوطعمه وحده » ول يعسر زواله » لدلالة ذلك على بقاء عين' 
التحاية 

وحك المستعمل : أنه طاهر غير طهور في المذهب الجديد » فلا يتوضاً أو 
يغتسل به » ولا تزال النجاسة به ؛ لأن السلف الصالح كانوا لا يحترزون عن 
ذلك » ولا عما يتقاطر عليهم منه » وفي الصحيحين « أنه مََِهِ عاد جابراً في مرض 
موته » فتوضأ وصب عليه من وضوئه » وكانوا مع قلة مياههم لم يجمعوا المستعمل 
للاستعال ثانياً » بل انتقلوا إلى التهم » ولم يجمعوه للشرب ٠‏ لأنه مستقذر . 
قلتين » فطهور في الأصح . 

والستعمل عند الحنابلة'' ': هو الستعمل في رفع حدت أكبر( جنابة ) أو 
مقن وو 1 ان إزالة نجاسة من آخر غسلة زالت بها النجاسة وهي الغسلة 
السابعة'"' ما هو المذهب » ول شغي اعد أوضافة الماقار لوكة أو طعحة أو ريه 0 


ومن الستعفل: +هااغيل يه اميك لأنه عسل تعيدى ٠»‏ لاعن جحدت 


. 3755 55-18 , وما بعدها‎ ٠١ / ١ : لالاء المغنى‎ - 3١ / ١١ كشاف القناع‎ )١( 
(؟) الغسلة الرابعة هي الطاهرة في الوضوء » والغسلة الثامنة في إزالة النجاسة بعد زوالها : هي الطاهرة عند‎ 
. الحتابلة‎ 


5000 


ويصبح الماء مستعملاً : لو نوى الجنب أو المتوض رفع الحدث في ماء قليل » فإن 
م ينو رفع الحدث أو نوى الاغتراف أونوى إزالة الغبار أو التبرد أو العبث ظل 
الماء طهوراً . ومنه : الماء اليسير الذي غمس أو غسل به يد القاتم من نوم الليل » 
وكان الشخصض مدلا عاقلا بالذا »:وكان الففسن قبل غيل الب قلأثا + ومشة الماء 
الذي يغمس فيه المسم البالغ العاقل ( غير الصبي والجنون والكافر ) يده كلها إلى 
الكوع . فلو غس غير يده كالوجه والرجل م يكن مستعملاً . 

ولا تصير الاء كملا الاتسه القمعالةعن كن الامشعال و ين عن 
يسيرالماء المستعمل الواقع في الماء ؛ لأن الني ملِنَةِ وأصحابه كانوا يتوضؤون من 
الأقداح » ويغتسلون من الجفان » واغتسل الننبي وعائشة من إناء واحد » تختلف 
أيدها فيه . كل واحد منها يقول لصاحبه : أبق لي » ومثل هذا لا يسم من 
رشاش يقع في الماء . فإن كثر الواقع وتفاحش ل تجز الطهارة به على الرواية 
الراجحة » وهو مذهب الشافعية أيضاً ؟ بينا » والمستعمل في طهارة مستحبة 
كتجديد الوضوء » والغسلة الثانية والثنالثة في الوضوء » وغسل الجمعة والعيدين 
وغيرهما فيه روايتان : إحداهما ‏ أنه كالمستعمل 54خ الحدث ؛ لأنه طهارة 
مشروعة . والشانية وهي الراجحة : أنه طهور فلا يمنع الطهارة ؛ لأنه لم يزل 
مائعا من الصلاة فأشدها لوقرد به ولا حلاف يين العلناء أن ما 'استعمل فى 
التبرد والتنظيف طاهر طهور غير مكروه . 

ولا ففكن الماء الست فيلا إذا :اقترق مه المتوطق :عند عنمل يلدية »أن 
المغترف لم يقصد بغمس يده إلا الاغتراف دون غسلها » ولأن الني عليه السلام فيا 
رواه سعيد عن عمان اغترف من إناء : « ثم غرف بيده الهى » فصب على ذراعه 


البق +:فغتئلها إل المرفقين ثلذنا + 
وحك المستعمل : أنه لايرفع الحدث ولايزيل الخبث ٠‏ كالشافعية . 
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وإن جمع الماء المستعمل فبلغ قلتين » ففيه وجهان : وجه : أنه على الأصل 
كا كان » ووجه : أنه طهور لقول الني يِه : « إذا كان الماء قلتين لم يحمل 
الخبث »"" وإن اجتّع الماء الممتعمل مع غير مستعمل فبلغ قلتين » صار الكل 

ثالثها ‏ ماء النبات من زهر أو مر » كاء الورد » أو الزهر » وماء البطيخ 

النوع الثالث ‏ الماء النجس : 

وهو الذي وقعت فيه نجاسة غير معفو عنها مثل قليل الأرواث » وكان الماء 
راكداً ( غير جاري ) قليلا . 

والقليل بالمناحة عسد الففكة'"' :ها دون عفرف عش بدراغ العامة : 
فينجس وإن ل يظهر أثر النجاسة فيه . 
عمقه بحال لا تنكشف أرضه بالغرف منه » على الضحيح » فلا ينجس إلا بظهور 
وفف التحامة في 

وأنا آلاء الحارف فتتحس يظطهور أكر الحاتة قيدة والآئن طم الجانية أ 
لونها أو ريحها . 

وبذلك يكون الماء المتنجس:نوعين : 

الأول ما كان طهوراً قليلاً » ووقعت فيه نجاسة لم تغير أحد أوصافه . 

)١(‏ رواه المسة والشافعي وابن خزية وابن حبان والحام والدارقطني والبهقي عن عنيد اله بعر ؛ وقال 


الحم : صحيح على شرطهما ( نيل الأوطار الى ة)ء. 
(؟) مراقي الفلاح : ص 5 . 


ا 


الثاني ما كان طهوراً وقعت فيه نجاسة غيرت أحد أوصافه الثلاثة . واتفق 
العاماء على نجاسة النوع الثاني الذي تغيرت فيه أحد أوصاف الماء ( طعمه أو لونه 
أو ريحه ) » ؟ أن الشافعية والحنابلة وافقوا الحنفية في نمجاسة النوع الأول إلا 
ما يعفى عنه عند الشافعية كيتة ما لا دم له سائل مثل الذباب والنحل إذا وقع 
بنفسه أو ألقته الرياح . 


وقال المالكية في أرجح الروايات بطهورية النوع الأول وهو الماء القليل 
الذي وقعت فيه نجاسة لم تغير أحد أوصافه » لكنه مكروه » مراعاة للخلاف" . 


والمتنجس عند أكثر الفقهاء لا ينتفع به ولا يستعمل في طهارة ولا في غيرها 
إلا في نحو سقي بههة أو زرع ٠‏ أوفي حالة الضرورة كعطش . 


قلة الماء وكثرته : ١‏ 


لكن الفقهاء اختلفوا في حد القلة والكثرة : فالكثرة عند أبي حنيفة : هو أن 
كو لانن الكترة حبق إذااحزكه ادن بتاك للوفيه: :ل تدر التركلة إلى 
الطرف الغا منه'"" ٠‏ والقلة > ها كان .دون عثر فى تين أذرعة العامة 4ك 
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ولاج ناككة ورتين انالك قل هرا ايها مشدرا ب:واناة بست 
المكزوة:هوفا كان قندى آنينة الوضوة أو لعل + فاقوا > فإذ| حلح فيه 
نجاسة قليلة كالقطرة » ولم تغيره » فيإنه يكره استعاله في رفع حدث أو إزالة 


()/الغرق اهرس الدحرق :0ب تاوما متيعاء ا اقرع لفقي 7 31ب ةدوم يفنا #القراية 
الفقهية : ص 5١‏ » بداية الجتهد : ١‏ / ؟3., المهذب : ١‏ / ه ‏ 8 » مغني الحتاج : 5١ / ١‏ وما بعدهاء المغني : ١‏ / 
١١‏ - لالاء غاية المنتهي : ١ / ١‏ وما بعدها » كشاف القناع ٠ 50/١١‏ 59 58 ء 56 وما بعدها . 

(0) فتح القدير ١:‏ / مه . 
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خبث » أو متوقف على طهارة كالطهارة المسنونة والمستحبة , ولا كراهة في 
استععاله في العادات . 

والحد الفاصل عند الشافعية والحنابلة بين القليل والكثير : هو القلتان'" , 
من قلال هجر : وهو خمس قرّب » في كل قربة مائة رطل عراقي » فتكون القلتان 
خسمائة رطل بالعراقي . 

فإذا بلغ الماء قلتين » فوقعت فيه نجاسة » جامدة أو مائعة » ول تغير طعمه 
أولونه » أو ريحه » فهو طاهر مطهر ء لقوله يَيَِهِ : « إذا بلغ الماء قلتين » لم 
يحمل الحبّث » قال الحا : على شرط الشيخين ( أي البخاري ومسل ) » وفي 
رواية لابي داود وغيره ياسناد صحيح : « فإنه لا ينجّس » وهو المراد بقوله : « لم 
يحمل الخبث » أي يدفع النجس ولا يقبله . 

فإن وقعت النجاسة في مائع كثير غير مائع » ولو بمقدار قلتين فإنه ينجس 
بمجرد ملاقاة النجاسة » لأن الماء يشق حفظفكه عن النجس » بخلاف غيره وإن 

وإن تغير أحد أوصاف الماء الكثير ( القلتين ) » ولو تغيراً يسيرأ » فنجس 
يالإجماع الحصص لحديث القلتين ولحديث الترمذي وابن حبان : « الماء لا 
ينجسه شيء »'" » قال ابن المنذر : أجمع أهل العم على أن الماء القليل والكثير إذا 
وقعت فيه نجاسة » فغيرت لاماء طعاً أو لوناً أو رائحة » أنه نجس » ما دام 
كذلك . وقد روى أبو أمامة الباهلي أن النبي مله قال : « الماء طهور لا ينجسه 


. القلة : هي الجرة » سميت قلة لأنها تقل بالأيدي أو تحمل‎ )١( 
قال ابن حبان : وهذا مخصوص بحديث القلتين » وكلاهما ( هذا والحديث‎ » 30 / ١ : انظر نصب الراية‎ )0( 
. الآتي ) مخصوص بالإجماع أن الماء المتغير بنجاسة ينجس » قليلاً كان الماء أو كثيراً‎ 
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شيء » إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه » رواه ابن ماجه , لكنه حديث 
ا | 

وأرجح رأي الشافعية والحنابلة في الأخذ بحديث القلتين الشابت الصحيح ‏ 
وإن أعله الحنفية بالاضطراب وتعارض الروايات » إذ في رواية : « إذا بلغ ثلاث 
قلال » وفي رواية « قلة » كا أعلوه بجهالة قدر القلة » وقد أجاب الشافعية عن 
هذا كله" . 

المبحث الخامس ‏ حكم الأسآر والآبار : 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول حكر الأسآر : 

الأسآر : جمع سؤر» والسؤر : البقية والفضلة » واصطلاحاً : هو بقية الماء 
في الإناء أو في الحوض بعد شرب الشارب منه . ثم استعير لبقية الطعام . 

واتفق العاماء على طهارة أسآر المسامين وبهية الأنعام » واختلفوا فها عداها 
اختلافاً كثيراً . 

فح السؤر بسبب مخالطة لعاب الشارب له عند الحنفية" : يختلف 
بحسب طهارة أو نجاسة لحم الشارب » فسؤر الأدمي وما يؤكل مه من الحيوان 
طاهر »ء وسؤر الكلب نجس » وقد يكون السؤر مكروهاً » أو مشكواً فيهء 
شكون الأسار عده الحتفية أربية أنواع : طاهر » ومكروه » ومشكوك فيهء 
ونجس 5 يتبين مما يأقي : 

554/1١ : نصب الراية‎ )١( 

(5) سبل السلام ١/1‏ 

(0) الدر الختار ورد امحتار : ٠١5 / ١‏ وما بعدها » 597 , فتح القدير : ١‏ / 6 وما بعدها » تبيين الحقائق : 
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5 سؤر طاهر مطهر بلا كراهة : وهو الذي شرب منه الآدمي »أو 
حيوان مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم » والفرس في الأصح » ونحوها ء مالم 
تكن جلالة ( تأكل الجلة ) ولا في حال اجترارها إن كانت من الحيوانات الجترة ؛ 
لأن الماء الختلط به اللعاب أثناء الشرب قد تولد من لحم طاهر » فيكون طاهراً . 

ولا فرق بين أن يكون الآدمي صغيراً أو كبيرأً ؛ مساماً أو كافراً » جنباً أو 
حائضاً ‏ إلا أن يشرب الكافر را فينجس فه ء إذا شرب عقب الخر فوراً من 
إناء+ أما لى مكك كذ نا فيل فدبانانه 6م شرت لامحين” : 

ودليل طهارة سؤر الآدمي مطلقاً : ما رواه أبوهريرة قال : يا رسول 
له » لقيتني وأنا جنب » فكرهت أن أجالسك » فقال يله :« سبحان الله » إن 
المؤمن لا ينجس »'" . ولرونلوطيغ عن عائشة قالت ٠:‏ كنت أشرب وأنا 
حائض ٠‏ فأناوله الني مله ٠‏ فيضع فاه على موضع في ودف السارق :انه 
عليه الصلاة والسلام شرب اللبن » وعن يمينه أعرابي » وعن يساره أبو بكر » ثم 
أعطى الأعرابي » فقال : الأيمن فالأين . 

؟ - سؤر طاهر مكروه تنزيهاً استعاله مع وجود غيره : وهو سؤر 
الهرة » والدجاجة الخلاة" ٠‏ والإبل والبقر الجلالة ( أي التي تأكل النجاسة إذا 
جهل حالما ) » وسباع الطير كالصقر والنسر والشاهين والحدأة والغراب » 
وسواكن البيوت كالحية والفأرة » ما لم تر النجاسة في فهاء لأنها تلازم التطواف 


)١(‏ ومثل ذلك : لو أصاب عضو الكافر نجاسة ثم لحسها بفمه » حتى لم يبق أثرها » أوقاء الصغير على ثدي 
أمه » ثم مصه ء حتى زال الأثر» طهر . 

() رواه مسلم . وروي أيضاً أن الني ينه لقي حذيفة » فد يده ليصافحه » فقبض يده » وقال : إني 
جنب »ء فقال عليه السلام : « المؤمن لا ينجس » 

(5) هي المرسلة التي تخالط النجاسات . أما التي تحبس في بيت وتعلف فلا يكره سؤرها ء لأنها لا تأكل إلا 
الك 
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قي البازل» أو للضرورة » وعدم إمكان الاحتراز منها ء ولأن النبي يِنَةٍ كان 
يصغي ( يميل ) للهرة الإناء » فتشرب منه » ثم يتوضاً به" . 

؟ - سؤر مشكوك في طهوريته لا في طهارته : وهو سؤر البغل 
وال مار الأهلي » فيتوضاً به أو يغتسل » ثم يتهم بعدئذ أو يقدم أيها شاءء 
احتياطاً بالنسبة لصلاة واحدة . وسبب الشك : هو تعارض الأدلة في إباحة له 
وكخرمتة ‏ أو اختلدفق الصحابة رضي الله عنهم في نجاسته وطهارته » أو للتردد في 
توافر الضرورة والبلوى المسقطتين للنجاسة » وذلك بسبب ربط هذا الحيوان في 
الدور وشربه من الأواني المستعملة » ويخالطة الناس له بالركوب عليه » فالمذهب 
عند الحنفية : طهارة لعاب البغل والمار قطعاأ » والشك في الطهورية . 

أما تعارض الأدلة فق الأمناجة والحرمة : فقد ورد في شأن حرمة لجه 
حديثان : 

١‏ - حديث أبجر بن غالب ٠‏ قال : يا رسول الله » أصابتنا سّنَّة ( جدب 
وقحط ) » ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سهان حمر » وإنك حرمت الم 
الأهلية ؟ فقال : أطعم أهلك من سمين مرك" . 

؟ - وحديث أنس أن رسول الله يَكنَوٍ جاءه رجل » فقال : يا رسول الله » 
أكلت المر » فسكت » ثم أتاه الثانية » فقال : أكلت الجر ؛ فسكت » ثم أتاه 
الثالثة » فقال : أفنيت المر » فأمر منادياً ينادي في الناس : « إن الله ورسوله 
ينهام عن لحوم امر الأهلية » وفي رواية : « فإنها رجس » فأكفئت القدور, 
وإنها لتفور باللحم »"" . 


) ١١8 / ٠١ رواه الدارقطني من طريقين عن عائشة رضي الله عنها ( نصب الراية‎ )١(, 
)0س( روأه بق داود‎ 
روأه البخاري‎ )5 
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وأما اختلاف الصحابة في الطهارة والنجاسة ؛ فعن ابن عمر نجاسته » وعن 
ابن عباس طهارته . ٠‏ 


والحق أن رواية حديث أنس أصح ء وأن لحم امير محرم بلا إشكال وأنه إذا 
تعارض الحرم والمبيح » يقدم الحرم » سواء بالنسبة للحديثين أم للاجتهادين عن 
الصحابة » والأصح أن دليل الشك هو التردد في الضرورة » فإن امار يربط في 
الدور والأفنية » إلا أنما دون ضرورة الهرة والفأرة » لدخوما المضايق » دون 
امار » فوقع الشك في الطهورية » فهو نجس من وجه لنجاسة لعابه » طاهر من 
وجه لوجود نوع من الضرورة » وسرى الشك إلى سؤره » فهذا سبب الشك »ء لا 
أن السبب هو الإشكال في خرمة لمه » ولا اختلاف الصحابة في سؤره . 


سور غين اغناسة مقاطل الا عون امتوالة ال الااللخرورة كاك 
الميتة : وهو ما شرب منه كلب أو خَتْزي أو شباع البهائم كالأسد والفهد والذئب 
والقرد والمر والضيبع . 


أما الكلب : فلقوله عليه السلام : « إذا شرب الكلب في إناء أحدك فليغسله 
ييا" فنا سهيى الأنافقالاء أوك وعدا انواس 


وأما الخنزير» فلأنه نجس العين » لقوله تعالى : « فإنه رجس 4 وأما 
سباع البهائم » فلآن لمها نجس ٠‏ ولعاها اتخالط لاماء يتولد من مها » فيتنجس 
الماء . 


(1) رواه أحمد والشيخان ( متفق عليه ) عن أبي هريرة ولأحمد ومسل : « طهور إناء أحدم إذا ولغ فيه الكلب 
أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب » ( نيل الأوطار : ١‏ /5؟) . 
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وقال المالكية" : 


١ت‏ سؤراين آدى؟ إن كان انا لاايشرب الحو بوي ناهر مطين 
باجماع . وإن كان كافراً أو شارب خمر : فإن كان في فه نجاسة فهو كالماء الذي 
خالطتيه النجاسة . وإن لم يكن في فه نمجاسة » فهو طاهر مطهر , وهو رأي 
المهور . 7 
لكن يكره عند المالكية سؤر شارب خمر مسل أو كافر شك في فه ء ؟ يكره 
ما أدخل يده فيه » لأنه كاء حلته نجاسة ول تغيره 


5 - سوّرما يستعمل:التجاسة : كاهرة والفأرة » فإن رئي في أفواهها 
نجاسة ع كان كلماء الذئ خالطته القفاسة + فإن تحقق طهارة أقواقها فطاهنء» 
وإن م يعم فيغتفرما يعسر التحرز عنة:» لكنه مكروه » وفي تنجيس ما يتحرز 
من قولان :| رححينا : القول«الظيانة ' 


؟ - سؤر الدواب والسباع طاهرء لكنه يكره سور حيوان لا يتوق نجساً 

- سؤر الكلب والخنزير طاهر» وغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع 
مرات من ولوغه في الماء إنما هو عبادة . وفي غسل الإناء الذي شرب منه الخنزير 
5 : قولان . 


/ ١ : الشرح الكبير‎ » 55 / ١ : ء الشرح الصغير‎ ٠ 57/١: بداية الجتهد‎ » 5١ القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
52-1 

(؟) روى قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يت : « طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن 
يغسل مرة أو مرتين » وقرة ثقة عند أهل الحديث . وروى مالك من حديث أبي قتادة أن رسول الله يت قال عن 
البرة : « إنها ليست بنجس » إفا هي من الطوافين علي والطوافات » . 


5 رون 5 


وقال الشافعية والحنابلة! : 

اوور لالس لامر اكه مساماً أم كافراً » وهذا متفق عليه بين 
العاماء » كا بينا » لقوله ينو : « المؤمن لا ينجس » . 

؟ - سؤر الحيوان المأكول اللحم طاهر » قال ابن المنذر : أجمع أهل العم على 
أن سؤر مأأكل مه يجوز شربه والتوضوٌ به . 

. ؟ - سؤر ار والفأرة وابن عُرْس ونحوها من حشرات الأرض كالحيات وسام 
أبرص : طاهر » يجوز شربه والتوضوٌ به » ولا يكره عند أكثر أهل العلم من 
الصحابة والتابعين , إلا أبا حنيفة » فإنه كره الوضوء بسر الهرء ؟ أوضحنا » 
فإن فعل أجزأ . 

ء - سؤر جميع الحيوانات من الخيل والبغال والمير والسباع المأكول مه وغير 
الماكول » طاهر ء وهي الرواية الراجحة عند الحنابلة » لحديث جابر : « أن الني 
َه سكل : أنتوضاً ها أفضلت المر ؟ قال : نعم » وبما أفضلت السباع كلها اام 
ولأنه حيوان يجوز الانتفاع به من غير ضرورة > فكان طاهراً كالشاة » ولأن النني 
َه وصحبه كانوا يركبون البغل وا مار » فلو كان نجساً لبين الني يَلَْهِ ذلك » 
ولأنها لايمكن التحرز عنها لمقتنيها » فأشبها الهر . وقول النبي عن المر يوم 
خيبر : « إنها رجس » أراد أنها محرمة الأكل . 

هَ ‏ سؤر الكلب والخنزير وما تولد منهها أومن أحدههما : نجس لقوله وَيثه 
في الكلب : ٠‏ إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات أولهن بالتراب »" » 


(0 المجموع 707/1٠‏ ء المغني : 0١ 66/١‏ ء مغني الحتاج : ١‏ / +8 » كشاف القناع 31١/١:‏ . 

. رواه الشافعي في مسنده‎ )١( 

(0) رواه مسم » وفي رواية صححها الترمذي : « أولاهن أو أخراهن بالتراب » وفي رواية أبي داود : « السابعة 
بالتراب » أي بأن يصاحب السابعة . 
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والخنزير كالكلب » لأنه أسوأ حالاً منه . وأما المتولد فحكه حك أصله ؛ لأنه 
يتبع أخسها في النجاسة . 

وهذا المذهب هو الراجح » أما قول المالكية بالغسل تعبداً فلا يفهم » لأن 
الأصل وجوب الغسل من النجاسة ٠‏ بدليل سائر أنواع الغسل » ولو كان الأمر 
بالغسل تعبداً لما أمر النى َيِه بإراقة الماء » ولما اختص الغسل بموضع الولوغ , 
لعموم اللفظ في الإناء 0 

المطلب الثاني حكم الآبار : 

الكلام في الآبار المتنجسة يشبه الكلام في الماء الذي خالطته نجاسة , ولا 
فرق بين الأمرين عند الجهور » وقزق الحنفية بينهها في بعض الأحوال . 

فقال الما : إذا وقعت"دابة نجسة في بثر » وغيرت الماء » وجب نزح 
جميعه . فإن لم تغيره استحب أن ينزح منه بقدر الدابة والماء . 

وقأل الشافعية والحنابلة'" : الماء الراكد والجاري سواء في التفرقة بين القليل 
والكثير » فا دون القلتين وهو القليل ينجس بجر ملاقاة النجاسة المؤثرة » وإن 
م يتغير . وأما الكثير وهو القلتان فأكثر » فلا ينجس ملاقاة نجس جامد أو مائع 
إن لم يتغير الماء » وإن غيره فنجس . 

وبناء عليه قال الشافعية : إذا أريد تطهير الماء النجس نظر : فإن كانت 
نجاسته بالتغير وهو أكثر من قلتين » طهر » بأن يزول التغير بنفسه » أو بأن 
يضاف إليه ماء آخر » أو بأن يؤخذ بعضه » لأن النجاسة بالتغير وقد زال . 


وقال لناب المصانع أو البرك التي يجمع فيها ماء كثير » لاتتنجس بشيء 


. 550 القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
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من النجاسات مالم تتغيرء أي يتغير لونها أو طعمها أو ريحها » فإن تغيرت 
بنجاسة كبول آدمي أو عذرته المائعة » نزحت ٠‏ ول يقدروا مققداراً معيناً لاماء 
المنزوح » ثبت عن علي رضي الله عنه ياسناد صحيح « أنه سئل عن صبي بال في 
بئرء فأمرم أن ينزفوها » ومثل ذلك عن الحسن البصري . وسئل أحمد عن بثر 
بال فيها إنسان » قال : تنزح حتى تغلبهم . قلت : ماحده ؟ قال : لايقدرون 
على نزحها . أي فهم في نزح جميع ماء البثر كالمالكية . 


اقلق اكتف مه الهنور عق أن انام الكقين روه عقف ع" 
لاينجس إلا بظهور أثر النجاسة فيه , وأما الماء القليل فيتنجس ولو لم تتغير 
التالي : 


أولاً ‏ حالة بقاء الواقع في البئر حياً : 
لاينجس البئر بوقوع أدمي فيه أو حيوان مأكول اللحم إذا خرج حياً وم 
يكن على بدنه نجاسة . فإن كان عليه نجاسة تنجس الماء لوجود النجاسة . 
وينجس البئر إذا وقع فيه خنزيرء أو وصل إليه لعاب الكلب » أما لعاب 
ثرأنواع الحيوان غير المأكول اللحم كلعاب بغل وحمار وسباع طير ووحش إذا 
وصل إلى الماء » فيأخذ فيه الماء في الصحيح حك الحيوان طهارة » وكراهة 
ونجاسة » فينزح بالنجس والمشكوك فيه وجوباً » ويستحب في المكروه عدد من 


)١(‏ تبيين الحقائق ”٠ ١8 / ١:‏ » الدر النختار ورد انحتار : ١95 / ١‏ وما بعدها . فتح القدير: 18/1١‏ وما 
بعدها » مراقي الفلاح : ص ٠‏ وما بعدها » اللباب شرح الكتاب ٠١‏ / 5 35 . 
(6 أي أن مساحة الماء الكثير هي بمقدار عشرة أذرع طولاً, وعشرة أذرع عرض '* 
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الإدلاع اق جو انحو هو سباع الويحشن أو النوناف كالامية:والةقيم 
والمكروه : هو سباع الطير كالنسر والصقر » والمشكوك فيه : هو البغل والمار . 

وقال الحتابلة" : إذا وقعت الفأرة أو الهر و نحوهما في مائع أوماء يسير» 
ثم خرجت حية » فهو طاهر . 

ثانياً . حالة موت الإنسان أو الحيوان في البئر : 

أ إذامات الإتضاق ف البان يتجن اماه كته الحتفية + لأن اين عباتن واي 
الزبير أفتيا بمحضر من الصحابة بنزح ماء زمزم بموت زنجي فيه" . 

وهذا مخالف لرأي غير الحنفية'' الذين يقولون بطهارة ماء البئر بموت 
الآدمي » ولو كان كافراً » لقوله يَِوِ : « المؤمن لا ينجس »'" . 

ب -إذا كان الحيوان برياً غير مائي كشاة وكلب ودجاجة وهرة وفأرة 
وماك البارةفإنه يفجن 

ج ‏ ولا ينجس البئر يموت حيوان لادم له سائل كذباب وصرصور 
وخنفساء وزنتون وبق وعقرب » أو بموت حيوان مائي كسمك وضفدع وتقساح 
وسرطان وكلب ماء وخنزيره » لقوله لَه : « إذا وقع الذباب في شراب أحدك 
فليغمسه ,ثم لينزعه » فإن في أحد جناحيه داء » وفي الآخر شفاء » رواه 
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البخارق نوراه أبوتداوة#د.وإنه قن تمتاخه الذي فيه الداء»”' ولقزلة عليه 


. 5ه‎ / 1١١ الغنى‎ )١( 
. 359/5١: راجع نصب الرأية‎ )١( 
. 287/1 المغني‎ )0 


(5) رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي عن حذيفة بن الهان بلفظ « إن المسلم لاينجس » » وقال ابن عباس : 
« السم لاينجس حياً ولا ميتأ » ( نيل الأوطار 25١ /٠‏ 07). 
(5) رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه ( نيل الأوطار ١٠١‏ / 5ه ) . 
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السلام : « يا سامان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لما دم » فاتت 
قش فير خلال أكله وريه و ووم 4 


ثالثاً . حالة وقوع النجاسة في الماء : 
- تنجس البئر الصغيرة بوقوع نجاسة فيها » وإن قلت » كقطرة دم وقطرة 
خمرء وبول وغائط » وينزح ماء جميع البئرء بعد إخراج عين النجاسة » وتطهر 
البئر والدلو والرشاء ( الحبل ) والبكرة » ويد المستقي . 


ب - ولا تنجس البثر بالبعر ( للإبل والغغ ) والروث ( للفرس والبغل 
وا مار ) والخثي ( للبقر أن يستكثره النساظر أو ألا يخلو دلو عن بعرة 
ونحوها . وأما القليل فهو ما يستقله الناظر . 

ذلك بدليل ماروى ابن مسعت9ضي الله عنه قال : « أتيت تيت الني مَلْنْهِ 
بحجرين وروثة » فأخذ الحجر » وألقى الروثة » وقال : إنها ركس ع" 

ولا ت: تنجس البثر بجر حمام وعصفور ونحوهامما يؤكل من الطيور غير 
الدجاج اي ؛ لأن أبن مسعود رضي الله عنه مسح خرء 
الامة عنة يأصبعه . 

والأصح أنه لاينجس البئر بخرء الطيور غير المأكولة اللحم » مثل سباع 
الطينء لتغدراضونباء أى البثرغته أي عق الخرء .: 

وقال الشافعية : روث جميع البهاتم والطيسور نحن > لأثنة ركس » 
والركس : النجس . 


. والركس : النجس‎ ) 58 / ١ : رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن أبن مسعود ( نيل الأوطار‎ )١( 
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وقال المالكية والحنابلة"' : روث وبول الحيوان المأكول طاهر » وروث 
وبول محرم الأكل نجس . 


مقدار الماء الواجب نرحه : 


١‏ - يجب نزح ماء البئر كله أو مائتا دلو لولم يمكن نزح البئر ء إذا مات 
آدمي فيه » أو حيوان كبير مثل البغل وا مار والكلب أو الشاة ونحوها » أو إن 
اتتفيخ الحيوان في البكر أو تفسخ » سواء أكان صغيراً أم كبيراً » أو كانت الفآرة 
هاربة من اهرة أو مجروحة » وإن خرجت حية , أو كانت الهرة هاربة من الكلب 
أو مجروحة » لأن الفأرة وا هرةتبول في هذه الحالة » والبول والدم نجاسة مائعة . 


- وينزح مابين أربعين/9 كوأ إلى ستين دلوا إذا كان الحيوان ذا حجم 
متوسط » مثل المامة والدجاجة والسسنور( الهر) . والأظهر ماذكر في الجامع 
الصغير : وهو أربعون أو خمسون دلوا » وفي الاثنين من هذه الحيوانات ينزح الماء 
كلها: والأريعون وانجب والمنسون مستحب .. 


؟ - وينزح من البثر عشرون دلوا أو ثلاثون بحسب كُبْر الدلو وصّغرها"" » 
إذا مات فيها حيوان صغير كالعصفور والفأر وسام أبرص ونحوها . ونزح 
العشرين واجب » والثلاثين مستحب أي أنه إذا كان الواقع كبيرأ والبئر كبيرة 
فالفكرة ميعن وان كانا هعفرو فالاستحنان مون ذلقاة وان كن احدهنا 
صغيراً والآخر كبيراً » فخمس مستحبة » وخمس دونها في الاستحباب . 


هذا وقد روي عن أنس أنه قال في الفأرة إذا ماتت في البكر وأخرجت من 


. + القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
٠ [فة) هذا ماجاء ف الهداية 2 واللذكور في الكتاب للقدوري : نسب كبر الحيوان وصغره‎ 
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ساعتها : ينزح منها عشرون دلوأ . وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال في 
الدجاجة إذا مانت في البار : ينزح منها أربعون دلوا" . 


حجم الدلو : المعتبر في حجم الدلو : دلو تلك البئرء فإن لم يكن فالمعتبر 
دلو: يسع صاعاً » أي حوالي ل ؟ كغ أو ١,70‏ ليترأ » وغير هذا الدلو 
الذكو > يآن كان أضعر أو اكز مضني نه كلو تزع القدر الواجني ند لواو اند 
كبير » أجزأ » في ظاهر المذهب الحنفي ٠‏ لحصول المقصود . 

ويكفي ملء أكثر الدلو » كا يكفي نزح الموجود في البئر ولو كان دون 
القور الوا يح 

ويمكن تطهيرها بتَغويرهَا أي بفتح مصرف أو حفر منفذ يخرج منه بعض 
منتفخاً » ومن ثلاثة أيام بلياليها إذا كان منتفخاً » فيلزم إعادة صلوات تلك المدة 
إن توضؤوا منها عن حدث » وغسلوا الثياب وكل شيء أصابه ماؤها . 

المبحث السادس - أنواع الأعيان الطاهرة : 


جنيع مافي الكون إما جماد » أو حيوان » أو فلات . والأصل في الأشياء 
الطهارة » مالم تثبت نجاستها بدليل شرعي . والفقهاء متقاربون في الحم بطهارة 
الأعيان » فاتفقوا على أن الماد ( وهو كل جمم لم تحله الحياة وم ينفصل عن 
حي" ) كله طاهر إلا المسكر » فجميع أجزاء الأرض الجامدة والمائعة وما تولد 
منها طاهرة » ومن الجامد : المعادن كالذهب والفضة والحديد ونحوها » وجميع 
أؤاء النات ولو 6ق ينانا ار عدر كاطعوى رالأفيرن والبنيد ومن المنائع : 
() راجع الأثرين في نصب الراية : 758/١‏ . 


() أما المنفصل عن الحي كالبيض والسمن وعسل النحل فليس من الماد , لانفصاله عنه » وهو طاهر . 
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المياه والزيوت وعسل القصب وماء الأزهار والطيب والخل . واتفقوا أن كل 
جاف طاهر ء وأن نافجة ( وعاء ) المسك طاهرة كالمسك » وأن الزبّاد والعنبر"ا 
طاهن »وآن قفر الخيوان المأ كول“طاهن: وأن ار التخللة بنفسها ظاهرة + 


؟ اتفقوا على طهارة الحيوان المذى ذكاة شرعية » وعلى طهارة ميتة السمسك 
والجراد » وعلى طهارة ميتة الآدمي ولو كافرأ إلا الحنفية » فقالوا بنجاستها ؛ 
لقوله تعالى : « ولقد كرمنا بني آدم » وتكريمهم يقتضي طهارتم ولو أمواتاً , 
ولقوله يَيَهٍ : « إن المسلم ‏ أي بحم الغالب ‏ لا ينجس » . أما قوله : « إفا 
المشركون نجس © فيراد به نجاسة الاعتقاد » أو أن اجتناهم كالنجس » لا نجاسة 
الايدان . 

واختلفوا في أشياء » فال الحنفية" : كل شيء من أجزاء الحيوان غير 
الخنزير لا يسري فيه الدم من الحي والميت المأكول وغير المأكول حتى الكلب : 
طاهر ء كالشعر » والريش المجزوز ء والإنفحة الصلبة'" » والمنقار والظلف » 
والعصب على المشهور » والقرن والحافر » والعظم مالم يكن به دسم ( وَدَك ) ؛ 
لأنه نجس من الميتة » فإذا زال عن العظم زال عنه النجس » والعظم في ذاته 
طاهر ء لما أخرج الدار قطني : « إنما حرم رسول الله يليه من الميتة مها » فأما 
الجلد والشعر والصوف » فلابأس به » . ويدخل فيه شعر الإنسان غير المنتوف » 
وغظمه:وسئة مطلقاً عل ادهب :+ أما الشعر المتتوق فتحن :+ لآن كن ها أبن 
من الحي فهو كيتته . 


. الزباد : مادة عطرة تتخذ من دابة كالسنور هي أكبر منه قليلاً . والعنبر : يقال : إنه روث دابة بحرية‎ )١( 

. 50 532/١: ء هذا أحدرء موك 3995 ء البدائع‎ 3105/١ : مراقي الفلاح : ص؟ ,8 ء الدر اتختار‎ )١( 

)١(‏ الإنفحة شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر » يعصر في صوفة ويغلظ به الجن . والإنفحة الصلبة 
متفق على طهارتها » أما الإنفحة المائعة واللبن في ضرع الميتة فطاهران عند أبي حنيفة . نجسان عند الصاحبين » 
والأظهر قولما ؟ أوضح ابن عابدين . 
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وأما دمع الحي وعرقه ولعابه ومخاطه فكالسؤر طهارة ونجاسة » واللذهب 
طهارة لعاب بغل وحمار » وكراهة لعاب سباع الطير وسواكن البيوت كالفارة 
والحية والعقرب والهرة ونحوها . ونجاسة لعاب وسؤر الخنزير والكلب وسائر 
سباع الوحش . 


ولعاب الأدمي كسؤره طاهر » إلا في حال شرب الخر لنجاسة ففه » ويطهر 
فه بالغسل أو شرب الماء من ساعته » أو بابتلاع بزاقه ثلاث مرات . 


ورطوبة الفريع ظاهرة عند الإمام خلافاً لضاحبيه « وهي.رطوبة الولد عند 
الولائة متروطونة الخللة ا كردت مق نميا .وكذا اليفة» فلا عتجبو با 
الثوب ولا الماء » لكن يورك لضو به . وميدة الحيوان البري الذي ليس له دم 
سائل كالذباب والسوس والمل والِقرب والزنبور والبرغوث : طاهرة . 


وخرء الطيور المأكولة اللحم التي تتذرق في المواء كالممام والعصفور والعَقعق 
( القاق ) ونحوها : طاهر ء لأن الناس اعتادوا اقتناء ال امات في المسجد الحرام 
والمساجد الجامعة » مع عامهم أنها تذرق فيها » ولو كان نجساً لما فعلوا ذلك » مع 
الأمر بتطهير المسجد في قوله تعالى : « أن طهرا بتي للطائفين »> » وروي عن 
ابن عمر : « أن حمامة ذرقت عليه » فسحه وصلى » وعن ابن مسعود مثل ذلك في 
العصفون: 


وكذلك خرء مالا يؤكل لمه كالصقر والبازي والحدأة ونحوها . طاهر عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف » للضرورة المتحققة » لأنها تذرق في الهواء » فيتعذر صيانة 
الثياب والأواني عنها . 

ودم السمك طاهر عند أبي حنيفة وجمد , لإجماع الأمة على إباحة تناوله مع 
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الدم ؛ لأن الدموي لا يعيش في الماء . 


والدم الذي يبقى في العروق واللحم بعد الذبح طاهر ؛ لأنه ليس بمسفوح » 
ولنهذا حل تناوله مع اللحم . ولولف ثوب جاف طاهر في ثوب نجس رطب 
لا ينعصر الرطب لو عصر ء لا ينجس » 5 لا ينجس ثوب رطب نشر على أرض 
نجسة يابسة » فتندت الأرض منه وم يظهر أثرها فيه . ولا ينجس الثوب بريح 
هبت على نجاسة » فأصابت الريح الثوب » إلا أن يظهر أثر النجاسة فيه . 

وقال المالكية" : كل حي ولو كلباً وخنزيراً طاهر ولو أكل نجساً » وكذا 
عَرقه ودمعه » ومحاطة 2 ولعايه الخارج من 0 3 وبيضه 3 إلا البيض 
الّذر وما خرجه بعد موته » والبيض المذر : وهو ما تغير بعفونة أو زرقة » أو 
ادها خير4: علاف المروى #توهو يا تعلط وناقنه وما رمخ عر 
نتونة . وما خرج من الحيوان من بيض أو مخاط أو مع أو لعاب بعد موته بلا 
ذكاة شرعية » يكون نجسأً , إذا كانت ميتة الحيوان نجساً . 

ومن الطاهر : بَلْغْم : وهو ما يخرج من الصداعقداً كامخاط » وكذا 
ما يسقط من الدماغ من آدمي أو غيره . 

ومنه : الصفراء : وهي ماء أصفر ملتحم » يخرج من المعدة يشبه الصبغ 
الزعفراني » لآن المعدة عندهم طاهرة » فها خرج منها طاهر ء مالم يستحل إلى 
فيناد كالقء الملين.. 


ومن الطاهر : ميتة الآدمي » ولو كافراً على الصحيح » وميتة مالا دم له من 


. 76/١ : وما بعدها » بداية المجتهد‎ 65/١ : وما بعدها » الشرح الصغير‎ 58/١ : الشرح الكبير‎ )١( 
. أما الخارج من المعدة فنجس » وعلامته أن يكون أصفر منتناً‎ )١( 


ا 


جميع هوام الأرض » كعقرب وجندب وخنفس » وجراد » وبرغوث » بخلاف 
ميتة القمل » والوزغ ( غراب الزرع ) والسحالي من كل ماله لحم ودم » تكون 
نجسة » ولكن لا يؤكل الجراد إلا بما يموت به من ذكاة ونحوها . أما دود الفاكهة 
والمش ( الجبن المعتق في اللبن والملح ) » فيؤكل قطعاً ولو بدون ذكاة . ويعفى 
عن ال لقملتين والثلاث للمشقة . 

ومنه : ميتة الحيوان البحري من السمك وغيره » ولو طالت حياته بالبر 
كساح وضفدع وسلحفاة بحرية » ولو على صورة الخنزير والآدمي . 

ومنه : جميع ما ذُكي بذبح أو نحر أو عقر من غير حرم الأكل . أما حرم 
الأكل كالكيل والبغال واشير» فاج الذكاة لا تظطيره عل مفيور اذهف 5 رن 
الدردير والصاوي » وكذا الكلب والخنزير لا تطهره الذكاة » فتكون ميتة مأ ذكر 
مه ولق 5 

ومن الطاهر : الشعر والوبر والصوف ولو من خنزير » وكذا زفب 
الزيكن + وهواما :كتنف القضية من إندان د د 


وهة :اذ إلا المسكرء كاننا'ف:الأعيا :ون عل طهارها + آما المسكن 
فنجس سواء أكان خمراً أم من نقيع الزبيب أو التقر ونحوه . وأما المحدر كالحشيشة 
والأفيون والسيكران » فطاهر لأنه من الجماد » ويحرم تعاطيه لتغييبه العقل , 
ولا يحرم التداوي به في ظاهر الجسد . 

ومنه : لبن الأدمي ولو كافراً ٠‏ ولبن غير حرم الأكل » ولو مكروهاً كالهر 
والسبع . أما لبن محرم الأكل كالخيل والبغال والمير فهو نجس . ومنه : فضلة 


)١(‏ أما مكروه الأكل كسبع وهر : فإن ذي لأكل لمه طهر جلده تبعاً له » وان ذكي بقصد أخذ جلده فقد 
طهر ولا يؤكل لمه ؛ لأنه ميتة بناء على تبعيض الذكاة وهو الراجح ( الشرح الكبير : ١/9؛‏ ) . 


32ت 


الحيوان المباح الكل » من روث وبعر وبول وزبل دجاج وحمام وجميع الطيور» 
مالم يستعمل النجاسة ؛ فإن استعملها أكلاً أوشرباً » ففضلته نجسة . 

والفأرة من المباح أكله ٠‏ ففضلتها طاهرة .إن لم تصل للنجاسة ٠‏ ولو شكاً ؛ 
لأ فانا انعئال النجاسة كالدجاج . بخلاف المام » فلا يحم بنجاسة فضلته , 
إلا إذا فق اوفظن امتاها لاس 


ومن الطاهر : مرارة المذكى غير محرم الأكل من مباح أو مكروه . والمراد 
هذا« الخاء لاصو الكاتق اناده الحلوية الخيوان: مومه + الفلين: اوهيو 
ما تقذفه المعدة من الماء عند امتلائها . والقيء طاهر مالم يتغير عن حالة الطعام 
بحموضة أو غيرها » فإن تغير فنجس . 


زمائة : المينك وفارثه ::وعى لين لتكون فيها ..وكذا الخو إذا خلل 
بفعل فاعل أو حجر أي صار كالحجر في اليبس أو تخلل بنفسه أو تحجر بنفسه , 
ويطهر معه وعاؤه وما وقع فيه . ومنه : زرع سقي بنجس » لكن يغسل ظباهره 
المتنجس . 


ومن الطاهر: رماد النجس ٠‏ كالزبل والروث النجسين » والوقود المتنجس 
فإنه يطهر بالنار . وكذا دخان النجس طاهر على امعد . 


ومنه : الدم الغير المسفوح » أي الجاري من المذى : وهو الباقي بالعروق » أو 
في قلب الحيوان » أو ما يرشح من اللحم ؛ لأنه كجزء المذى » وكل مذي وجزؤه 
طاهر . لكن ما بقي على محل الذبح هومن باقي المسفوح : نجس . وكذا 
ما يوجد في بطن المذبوح من الدم بعد السلخ : نجس , لأنه جرى من محل الذبح 
إلى البطن » فهو من المسفوح . 


وقال الشافعية" : الحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وفرع كل 
مئها » والماد كله ظاهر إلا المسكر . 


والعلقة ( دم غليظ ) والمضغة ( خمة صغيرة ) ورطوبة الفرج ( وهي ماء 
أبيض متردد بين المذي والعرق ) من كل حيوان طاهر » ولو غير مأكول » من 
آدمي أو غيره باهر ةنون الاتاهر هلبق النأكول #بولى ذكرا ضفرا ميدا + 
انقو" إن الخدن مه د ذعنة وم يطعم غير لبن وو نينا . ومترشح كل 
حيوان طاهر كعرق ولعاب ومخاط وبلغم »إلا المتيقن خروجه من المعدة . وماء 
قروح ونفط ( بثور ) لم يتغير» والبيض المأخوذ من حيوان طاهر ولو من ميتة 
إن كان متصلباً » ولو من:غيّر مأكول » ولو استحالت البيضه دما » وبزر القز: 
وهو البيض الذي يخرج منه دود القز . 


ومنه ميتة الحيوان البحري وإن لم يسم سمكا إلا امساح والضفدع والحية 
فإنها نجسة . أما ميتة الجراد فهي طاهرة » وأما ميتة غيره من الحيوان البري الذي 
ليس له دم يسيل كالذباب والمل والبرغوث فهي نجسة . 

ومقة+ النينك وفارتة المتنطلة فق اكه :: لط ذكاتنه ب:ومنة : الزياد 
( نوع من الطيب يوّخذ من حيوان كالسنور ) لا ما فيه من شعر السنور البري » 
والعنبر( هو نبت أوروث بحري وهو الطيب المعروف ) وإن ابتلعه حوت » مام 


ومن الطاهر إجاعاً ؟ بينا : شعر أو صوف أو ريش أو وبر الحيوان 


: ء شرح الحضرمية : ص١" » المهذب‎ ٠١8 2 ٠١6/١ : وما بعدها . شرح الباجوري‎ 6١/١ : مغني الحتاج‎ )١( 
. 0937/١ : وا المجموع‎ 
. الإنفحة : لبن في جوف نحو سخلة » وهي طاهرة للحاجة إليها في عمل الجين‎ )( 
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المأكول + ولو اخ :رجفا به التدكية +أؤ فى حال الحياة< أما لو أخلذ :بعد اموي 
فنجبن + ؟ أن الشغر امجزوز من حيوان غير مأكول ؛ تج كيه .. 

ويعفى عن قليل من دخان النجاسة » وعن اليسير عرفا من شعر نجس من 
غير كلب أو خازين» 5 يعفئ عن كني الشمر من مركوب لز الاحتران عنه .+ 
ويعفى عن روث سمك في ماء مالم يغيره لتعذر الاحتراز عنه . ويعفى عن قليل 
بخار النجاسة المتصاعد بواسطة نار نجس . أما البخار الخارج من نجاسة 

والمر والشجر والزرع النابت من نجاسة » أو سقيت بماء نجس : طاهر, 
لكن يطهر ظاهر الزرع النابت على نجاسة بالغسل . 

وقال الحنابلة'' : الطاهر : دم عرق مأكول بعدما يخرج بالذيح » وما في 
خلال اللحم ؛ لأنه لا يمكن التحرز منه » وذم السمك وبوله ؛ لأنه لو كان نجساً 
لتوقفت إباحته على إراقته بالذبح » ولأنه يستحيل ماء » ولأنه كالكبد . 

ودم الشهيد » ولو كثر إذا لم ينفصل عنه . 

ودم بق وققفل وبراغيث وذباب ونحوها من كل مالا نفس له سائلة . 

والكبد والطحال من مأكول . لحديث : « أحلت لنا ميتتان ودمان » 

ودود القز وبزره 

والمسك وفأرته ( سرة الغزال ) 

ولق لما ذكر البخاري عن ابن عباس : « العنبر شيء دسره البحر» أي 


١6/١ : ء غاية المنتهى‎ 370 25١5/١ : كشاف القناع‎ )١( 
. العنبر : مادة صلبة » لا طعم لها ولا ريح إلا إذا سحقت أو أحرقت » يقال : إنه روث دابة بحرية‎ )1( 


- ١ال‎ 


دفعه ورمى به » وهو الطيب المعروف . 

ويفا يسيل من ف وقت النوم » والبخار الخارج من الجوف ٠‏ لأنه لا تظهر له 

والبلغم ونيو | ننروق > لوتطو لد كان تم لداعو أ الصدرأم العدة » لأن 
الني مَل فيا يرويه مسم أشار بمسحه في الثوب أثناء الصلاة . 

وبول ما يوكل لمه » أما العلقة التي يخلق منها الآدمي أو يخلق منها حيوان 
طاهر » فإنها نجسة ؛ لأنها دم خارج من الفرج 3ف البيتية الدرة زذائ 
الفاسدة ) أو البيضة التى صارت دماً : نجسة , لأنها أي الأخيرة في حك العلقة . 


ومن الطاهر : الدم والعرق واللعاب والمحاط من حيوان يؤكل » أو من غيره 
إذا كان مثل اشر أو الفأر أو أقل مور وألا يكون متولداً من النجاسة . 

ومنه : ميتة الحيوان البحري » وإن لم يسم سمكا . إلا التساح والضفدع 
والحية » فإنها نجسة » كا قال الشافعية . ؟ا أن مَيّتّة الحيوان البري ماعدا الجراد 


الذي ليس له دم يسيل كالذباب والهل والبرغوث نجسة,» 5 قال الشافعية . 


ومن الطاهر : الشعر ونحوه من كل حيوان مأكول اللحم حياً كان أو ميتاً , 
أو من غير مأكول اللحم إذا كان قدر الهر فأقل » ولم يتولد من نجاسة , لكن 
أمتول القعر والو يدن خية بطلنا . 
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الفصاشاني 
التحاسة 


وفيه مباحث خمسة : 

المبحث الأول أنواع النجاسة إجمالاً وحكم إزالتها : 

النجاسة : ضد الطهارة ؛ والنْجَس ضد الطاهر » والأنجاس جمع نجس : وهو 
اسم لعين مستقذرة شرعاً . ويطلق على النجس الحكي والحقيقي . ويختص ١‏ 
الخبث بالحقيقي » ويختص اللحدث بالحكي . والنجس بفتح الجم : أسم » ٠‏ 
ويكترها مفة : 

وتنقسم النجاسة قسمين : حقيقية » وحكية : 

فالنجاسة الحقيقية : هي لغة : العين المستقذرة كالدم والبول والغائط » 
وشرعاً : هي مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص . 

والنجاسة الحكية : هي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة 
حيث لامرخص . ويثمل الحدث الأصغر الذي يزول بالوضوء » والحدث الأكبر 
( الجنابة ) الذي يزول بالغسل . 

والتجاسة الحقيقية أنواع:: إما معلظة أو عنففة + وإما جامدة أو مائفة : 
وإما مرئية أو غير مرئية . 

وأما حك إزالة النجاسة غير المعفو عنها : عن الثوب والبدن والمكان لامصلى : 
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فواجب عند جمهور الفقهاء غير المالكية » لقوله تعالى : # وثيابك فطهر » . 
وهناك قولان مشهوران في مذهب مالك" : الوجوب والسنية » وذلك حالة 
التذكر والقدرة والمكن » والمعقد المشهور هو السنية + إلا أن فوع الذهب بنيتك 
على قول الوجوب » فإن صل المرء بالنجاسة عامداً قادراً على إزالتها » أعاد صلاته 
أبدأ » وجوباً » لبطلانا . وعلى القول المشهور بأن إزالة النجاسة سنة إن ذكر 
وقدر « تندب الإعادة 5 وعلى كلا القولين : تندب الإعادة للناسى 8 وغير العام 
بوجود النجاسة » والعاجز عن إزالتها . 

ويثمل هذا المبحث المطلبين الآتيين : 

المطلب الأول النجاسات المتفق عليها والمختلف فيها : 

أولاً ‏ النجاسات المتفق عليها في المذاهب : 

أجمع الفقهاء على نجاسة الأنواع الثالية'"".: 

لحم الختزير : وإن كان بذبحه شرعاً ؛ لأنه بالنص القرآني نجس العين » 
فيكون لمه وجميع أجزائه من شعر وعظم وجلد ولو مدبوغ نجسأ . 

؟ ‏ الدم : دم الآدمي غير الشهيد ودم الحيوان غير المائي » الذي انفصل 
عليه 3 ودم السمك ودم الكبد والطحال والقلب 4 وما يبقى في عروق الحيوان 
بعد الذبح ما لم يسل » ودم القمل والبرغوث والبق وإن كثر عند الحنفية . 


. 37١١/١: وما بعدها » فتح العلي المالك‎ 58 / ١ : الشرح الصغير‎ » 30 / ١: الشرح الكبير‎ )١( 

(0) فتح القدير : ١‏ / 15 وما بعدها » اللباب شرح الكتاب ١٠:‏ / 0 وما بعدها ء مراقي الفلاح : ص ١١6‏ 
وما بعدها ‏ القوانين الفقهية : ص 6؟ » بداية الجتهد : ١‏ / ؟7 وما بعدها » الشرح الصغير : ١‏ / 4؟ وما بعدها » مغني 
الحتاج : ١‏ / 707 وما بعدها » المهذب : ١‏ / 52 وما بعدها » كشاف القناع : ١‏ / ؟١1‏ وما بعدها » المغني : ١‏ / 01 وما 
بعدها . الشرح الصغير: ١‏ /9؟ ‏ 00 . 
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والدم المسفوح نجس ولو كان عند المالكية والشافعية من سمك وذباب 
وقراد . 

50 هذا الخلاف : أكل الفسيخ ( السمك المملح ) الذي يوضع بعضه 
على بعض » ويسيل دمه من بعضه إلى بعض » لايؤكل منه عند الشافعية والراجح 
عند المالكية إلا الصف الأعلى أو المشكوك في كونه من الأعلىأو من غيره . 

وأما عند الحنفية وابن العربي من المالكية : فيؤكل كله ؛ لأن الخارج من 
السمك ليس بدم » بل رطوبة » وحيتئذ فهو طاهر" . 

- بول الآدمي وقيئه”) وغائطه : إلا بول الصبي الزضيع » فيكتفى 
برشه عند الشافعية والحنابلة مع أنه نجس . وكذلك بول الحيوان غير المأكول اللحم 
وغائطه وقيئه » إلا خرء الطيور وبول الفأر والخفاش عند الحنفية » لأن الفأ 
لايوكن التحرز عنه » والخفاش يبول في المواء » فيعفى عنها في الثياب والطعام 
فقط دون ماء الأواني » وما اجترته الحيوانات نجس . 

الخمر : نجسة عند أكثر الفقهاء » لقولةتعالى : « إما المر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان » وقال بعض الحدثين بطهارتها . 
واخمر تثمل كل مسكر مائع عند المهور والمعمدٍ عند الحنفية . 

© - القيح : وهودم فاسد » لايخالطه دم » وهو نجس لأنه دم مستحيل . 
ومثله الصديد : وهو ماء رقيق يخالطه دم . والنجس منها : هو الكثير » ويعفى 
عن القليل . 


5 الذي والوّذي : والمذي : هو ماء أبيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة 
هه 


. /اه‎ / ٠١ الشرح الكبير للدرير وحاشية الدسوق‎ )١( 
. (؟) القيء عند الحنفية نجس نجاسة مغلظة إذا ملا الفم بحيث لايمكن إمساكه‎ 
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أو تذكر الماع بلا تدفق » وهو نجس للأمر بغسل الذكر منه والوضوء في حديث 
علي رضي الله عنه » قال : « كنت رجلاً مذّاء » فاستَحَيْت أن أسأل رسول الله 
َيِه » فأمرت المقداد بن الأسود فسأله » فقال : فيه الوضوء » والمسم : يغسل 
د 000 

والذي : ماء أبيض كدر تخي يخرج عقب البول » أو عند حمل شيء ثقيل . 
وفوا قسن # الأ وس ف النول أو بعد + فيكو لمك 

والرمل أو الحصاة التي تخرج عقب البول :اق أسبرظيين غدل بان متعقدة 
من البول فهي نجسة » وإلا فهي متنجسة تطهر بالفسل" 

1 لحم ميتة الحيوان غير المائي الذي له دم سائل » مأكول اللحم أو 
غير الأكول ‏ 0 وإهرة لسري ٠‏ ومثله :. بجلد اليقة دم 
وشعر وصوف ووبر 00 0 الأن أكلاً 5 تحله لحياة : 

1 ا ال لالت 
فتأخل حكةه . 

5 الجزء المنفصل أو المقطوع من الحي في حال حياته كاليد 
والألية » إلا الشعر وما في معناه » لقوله مَكِدْهٌ : « ماقطع من البهية وهي حية 


() أخرجه الشيخان عن على » ولأحمد وأني داود : « يفسل ذكره وأنثييه ويتوضاً » ( نيل الأوطار : 
١ك//لكه).‏ 

) يلاحظ أن فضلات الني وَلِنّهِ من دم وقيح وقيء » وغائط وبول ومذي وودي طاهرة » لأن بركة الحبشية 
شربت بوله َلِتّهِ فقال ٠:‏ لن تل الثاى بطينك : » صححه الدارقطني ؛ ولأن أبا طيبة شرب من دم الني مَلِتَهِ المأخوذ 
بعد حجامته » فقال له الني مَل : : « من خالط دمه دمي ل تمسه النار» 

. 75/1: مغني المحتاج‎ )١( 


يرك 5 
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فهو أي امقطوع ‏ ميت »' 
ثانياً ‏ النجاسات الختلف فيها : 
اختلف الفقهاء في حمر نحانة بعش الأكياء : 
5 الكلب : 


الأصح عند الحنفية : أن الكلب ليس بنجس العين ؛ لأنه ينتفع به حراسة 
واضطياداً » أما الخنزير فهو نجس العين » لأن ال ماء في الآية القرآنية : « فإنه 
رجس + منصرف إليه » لقربه . ونم الكلب وحده أو لعابه ورجيعه هو النجس » 
فلا يقاس عليه بقية جسمه » فيغسل الإناء سبعاً بولوغه فيه" » لقوله عَينْوٍ : 
« إذا شرب الكلب في إناء أحندك فليفسله سبعاً » ولأحمد ومسل : « طهور إناء 
أحدك إذا ولغ فيه الكلب أن يعمل شبع مرات أولاهن بالتراب »'" . 
وقال المالكية” : الكلب مطلةا/لواعأكان مأذوناً في اتخناذه ككلب الحراسة 
والماشية » أم لا » طاهر ‏ والولوغ لا غيره يا لو أدخل رجله أو لسانه بلا 
تحريك ء أو سقط لعابه » هو الذي يغسل من أجله تعبّدأ سبع مرات ٠‏ على 
المشهور عندهم . 
وقال الشافعية والحنابلة” : الكلب والخنزير وما تولد منها من الفروع 
وسؤره وعرقه نجس العين ويغسل ماتنجس منه سبع مرات إحداهن بالتراب » 


)١(‏ رواه الجام وصححه على شرط الشيخين » وأخرجه أبو داود والترمذي وحسنه عن أبي واقد الليثي رضي الله 
عنه ( سبل السلام :١8/1؟).‏ 

(0) فتح القدير : ١‏ / 54 » رد انحتار لابن عابدين ١:‏ / 3155ء "5٠٠‏ ء البدائع 715/١‏ . 

(0) متفق عليه بين أحمد والشيخين عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : ١‏ / 56 » سبل السلام :170/5 ). 

(9) الشرح الكبير : ١‏ / 85 ء الشرح الصغير ١:‏ / 85 . 

(5) مغني الحتاج : ١‏ / 8لاء كشاف القناع ١87١:‏ . المغني ١:‏ / 57 . 


5 رن 5 


لأنه إذا ثبتت نجاسة ف الكلب بنص الحديث السابق : « طهور إناء أحدم ... » » 
والفم أطيب أجزائه » لكثرة مايلهث » فبقيته أولى . 

وفي حديث أخر رواه الدارقطني والحام : « أنه ينه دعي إلى دار قوم » 
فأجاب » ثم دعي إلى دار أخرى فم يجب » فقيل له في ذلك » فقال : إن في دار 
فلان كبا ؛ قيل له : وإن ف دار فلان هرة » فقال : إن اهرة ليست بنعسة + 
فأفهم أن الكلب نجس . 

؟ ‏ ميتة الحيوان المائى » والحيوان الذي لادم له سائل : 
.- [أثقق آئة المتذاهب عل ظييارة عيقة الليواة لاقن إذا كان نوكا وو افق 
. حيوان البحر » لقوله يلها « أحلت لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد » 
والكبد والطحال »'"' ولقوله عليه السلام في البحر : « هو الطهور ماؤه الحل 


ا 
ميسسة » 5 


واختلف الفقهاء في ميتة الحيوان الذي لادم له سائل » وعباراتهم في الميتة 
مطلقاً مايأق : 

قال الحنفية'' : موت ما يعيش في الماء فيه لاكتكاه أي لاينجسه ‏ كالسبك 
والضفدع والسرطان » لكن لم الميتة ذات الدم السائل وجلدها قبل الدبغ 
نجس . وما لادم له سائل إذا وقع في الماء لاينجسه كالبق والذباب والزنابير 
والعقرب ونحوها ء لحديث الذباب :« إذا وقع الذباب في شراب أحدم , 


: نيل الأوطار‎ » 55 / ١ : أخرجه أحمد وابن ماجه والدارقطني عن أبن عمرء وفيه ضعف ( سبل السلام‎ )١( 
.)6١/+ل‎ 

(1) أخرجه أصحاب السنن الأربعة وابن أبي شيبة » واللفظ له » وصححه ابن خزيمة والترمذي عن أي هريرة 
( سبل السلام ١٠1/؟١).‏ 

() فتح القدير : ١‏ / 57 » البدائع : ١‏ / 77 وما بعدها ٠‏ مراقي الفلاح : ص ©5؟ . 


١685 


فليغمسه » ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء »'' وبه يتبين أن 


ميتة الحيوان المائي وما لادم له طاهرة عند الحنفية . ومثلهم قال المالكية'" : 
ميتة البحر وما لادم له طاهرة . 
وقال الشافعية والحنابلة'" : ميتة السمك والجراد ونحوهما من حيوان البحر 
طاهرة » وأما ميتة مالا دم له سائل كالذباب والبق والخنافس والعقارب 
والصراصر ونحوها » فهي نجسة عند الشافعية . طاهرة عند الحنابلة . وميتة 
. حيوان البحر الذي يعيش في البر كالضفدع والمساح والحية : نجسة عند الشافعية 
يي والحنابلة . 
إلا أن الشافعية قالوا : ميتة دود نحو خل وتفاح نجسة » لكن لاتنجسه لعسر 
الاحتراز عنها » ويجوز أكله معه » لعسين تمييزه . 
وقال الحنابلة : مالا نفس ( دم ) لله سائلة : إن تولد من الطاهرات فهو 
طاهر حياً وميتاً » وأما إن تولد من التجناساتٍ كدود الْحَشَ ( البستان ) 
وصراصره فهو نجس ٠‏ حياً وميتاً ؛ لأنه متولد من النجاسة » فكان نجساً كولد 
الكلب والخنزير . 
والخلاصة : أن ميتة الحيوان المائي وما لادم له طاهرة عند الفقهاء إلا 
الشافعية فيقولون بنجاسة ميتة مالادم له سائل » لقوله تعالى : « حرمت علي 
الميتة > والميتة عند الشافعية : مازالت حياته » لا بذكاة شرعية » كذبيحة 


)١(‏ روآه البخاري عن أبي هريرة . قال الشافعي : « ووجه ذلك أنه عليه السلام لايأمر بغمس ماينجس 
مامات فيه ؛ لأن ذلك عد إفساده » وزاد فيه أبو داود يإسناد حسن : « وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء » ( نصب 
الراية .)١١6 / ١:‏ 

(0) بداية المجتهد : ١‏ / 75 ء الشرح الصغير : ١‏ / 55 » 56 » 55 » القوانين الفقهية : ص 56 . 

. 399 / ٠١ ء كشاف القناع‎ 54 5 / ١٠١ 7؛ » المغني‎ / ١: 8/ء المهذب‎ / ١ : مغني الحتاج‎ )١( 


060 


المجوسي » والّحرم ( بض المم ) » وما ذبح بالعظم » وغير المأكول إذا ذبح . 
. وكذلك قال المالكية : جميع ماذَكّي ( ذبح ) بذبح أو نحر أو عقر من غير محرم 
الأكل طاهر ء أما ماحرم أكله كالمير والبغال » والخيل عندهم » فإن الذكاة 
لاتعمل فيه . وكذا الكلب والخنزير لاتعمل فيها الذكاة » فيتة ماذكر نجسة . 
7 أجزاء الميتة الصلبة التي لادم فيها :“. 

كالقرن والعظم والسن ومنه عاج الفيل والحافر والخف والظلف والشعر 
والميوف: والفضث: والإتفحة'"" القلية#ظاهرة ليبتك تتجنة عند اطنفية”"" »لان 
هذه الأشياء ليست بميتة ؛ لآن الميتة من الحيوان شرغاً : انم لمازالت حياته » 
لاضع إشنان: © أو يصديوير متووغ: غ.ولا حيناة في هنده الأنياء »هلا حون 
ميتة . ولأن نجاسة الميتاك لما تكيها من الدماء السائلة والرطوبات النجسة » وم 
توجد في هذه الأشياء 3 

وبناء عليه يكون الجزء المفطوع ذه الأشياء في حال الحياة طاهرأ . 

وأما الإنفحة المائعة واللبن فطاهران عن) جليفة » لقوله تعالى : « وإن 
لك في الأنعام لعبرة نسقيك مما في بطونها من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً 
للشاريين » . وقال الصاحبان - وقولهما هو الأظهر ‏ : هما نجسان ؛ لأن اللبن 
وإن كان طاهراً بنفسه » لكنه صار نجساً مجاورة النجس . 


وقال المهور غير الحنفية'" : أجزاء الميتة كلها نجسة » ومنها الإنفحة واللبن 


)١(‏ الإنفحة كا بينا سابقاً : شيء يستخرج من بطن الجدي قبل أن يُطْعَم غير اللبن » فيعصر في صوفة مبتلة في 
اللبن » فيغلظ كالجبن . وهو المعروف عند العامة بالمجبنة » . 

. 55 / ١١ البدائع‎ )0( 

(5) الشرح الصغير : ١‏ / 46 » 54 وما بعدهاء الشرح الكبير : ١‏ / 5ه » مغني الحتاج : 78/١‏ » المغني : 
كع كلا كلا ءللا. 


1561 


إلا إذا أخذا من الرضيع عند الشافعية ؛ لأن كلا منها تحله الحياة » إلا أن الحنابلة 
قالوا : صوف الميتة وشعرها طاهر ء لما رواه الدارقطني عن النبي مَل أنه قال : 
« لابأس بمسك الميتة إذا دبغ » وصوفها وشعرها إذا غسل » لكنه حديث ضعيف . 

؟ أن المالكية استثنوا زغب الريش والشعر » فقالوا بطهارتها » لأنه ليس 
بميتة » بخلاف العظم فإنه ميتة . ورجح بعض المالكية الكراهة التنزهية لناب 
الفيل الميت المسمى بالعاج » وكذا قصب الريش من حي أو ميت : وهو الذي 
يكيضه لعب ْ 

والخلاصة : أن الفقهاء ماعدا الشافعية يقولون بطهارة شعر الميتة وصوفها 
وريشها . 

- جلد الميتة : 

قال المالكية والحنابلة في المشهوز عنده'" : جلد المينة نجس ٠‏ دبغ أوم 
يدبغ » لأنه جزء من الميتة » فكان محرماً لقوله تعالى : « حرمت عليك الميتة » 
فم يطهر بالدبغ كاللحم » وللأحاديث النبوية الواردة في ذلك ء منها : 
« لاتنتفعوأ من الميتة بشيء »'" » ومنها كتابه َلبق جهينة ٠:‏ إني كنت 
رخصت لك في جلود الميتة » فإذا جاءم كتابي هذا » فلا تنتفعوا من الميتة ياهاب 
ولا عصب »'" وفي لفظ : « أتانا كتاب رسول الله يِه قبل وفاته بشهر أو 
شهرين » وهو ناسخ لما قبله » لأنه في آخر عر الني يَيَِهٌ . وتأول المالكية 


. 7/1 ء بداية الجتهد‎ 567 ١ : ء المغنى‎ ه١‎ / ١ : الشرح الصغير‎ )١( 

(5) رواه أبو بكر الشافعي بإسناده عن أبي الزبير عن جابر» وإسناده حسن . 

() رواه أحصد وأبو داود عن عبد الله بن عُكم » وقال أحمد : إسناده جيد لكن التحقيق أن هذا الحديث 
ضعيف » لانتقطاع سنده واضطراب متنه وسنده » وللإطلاق تارة » والتقيبد أخرى فيه بشهر أو بشهرين . وقال 
الترمذي : إن أحمد ترك أخيراً هذا الحديث » لاضطراهم في إسناده . وجمع بعضهم بينه وبين الأحاديث الصحيحة في 
تطهير الدبغ بأنه في الجلود التي م تدبغ » لأن اسم « الإهاب » خاص بالجلد الذي لم يدبغ . 


- ١6ا/‎ 


خدنة »آنا زهان أن انهه فقو لوي »اشاقن فتهون النتسي عخرل دغل 
الطيازة اللفوية لا الشرعية: 
ومثل ذلك : إذا ذبح ما لايؤكل مه . يكون جلده نجساً » دبغ أوم يدبغ . 


وقال الحنفية والشافعية" : تطهر الجلود النجسة بالموت وغيره » كالمذبوح 
غير المأكول اللحم بالدباغ » لقوله مله : « أيها إهاب دبغ فقد طهر»'" ورواه 
مسم بلفظ : « إذا دبغ الإهاب فقد طهر » وهذا هو الراجح لصحة هذا الحديث » 
ولأن الدبغ يقطع الرطوبات ويزيل النجاسات » ويؤيده حديث البخاري 
ومسلم عن ابن عباس » قال : « تَصّدّق على مولاة لمهونة بشاة » ففاتت » فر بها 
رسول الله رلته » فقال :« هلا أخذتم إهابها فدبغقوه » فانتفعتم به ؟ فقالوا : إنها 


وفي لفظ » قال : « يُطَهّرها الماء والقرّط » قال النووي في شرح مس .: يجوز 
الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه 
كالشَّث ( من جواهر الأرض يشبه الزاج ) والقرظ وقشور الرمان وغير ذلك من 
الأدوية الطاهرة » ولا يحصل بالشمس إلا عند الحنفية » ولا بالتراب والرماد 
والملح على الأصح . 

أي أن الحنفية يجيزون الدبغ الحقيقي بمواد كهاوية » والدبغ الحككي 
كالتتريب والتثميس ؛ لأن كل ذلك مجفف قالع مطهر ء ؟ قدمنا سابقأ . 


. 235/١١ هه » مغني الحتاج‎ / ١ : البدائع‎ )١( 

(؟) رواه اثنان من الصحابة : ابن عباس » وابن عمر ‏ الأول رواه النسائي والترمذي وابن ماجه وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . والثاني : رواه الدارقطني » وقال : إسناده حسن ( نصب الراية : 116/١‏ وما 
بعدها ) . 


- ١648 - 


© - بول الصبي الرضيع الذي لم يطعم غير اللين : 

قرر الشافعية والحنابلة"" : أن ماتنجس ببول أو قيء صبي ل يَطْعم ( يتناول 
قبل مضي حولين ) غير لبن للتغذي ( لاتحنيكه بنحو قر حين الولادة ) » ينضح . 
أما الطفلة الضنة والحتق :فلابةمن عَبَل موضع عوها + بامالنة الماء عله غلا 
بالأصل في نجاسة الأبوال . واستثناء الصبي بسبب كثرة حمله على الأيدي » مأخوذ 
من خبر الشيخين : عن أم قيس بنت محْضن أنها : « أتت بابن لما صغيرم يأكل 
الطعام » فأجلسه رسول الله يَلِئَةٍ في حجره » فبال على ثوبه » فدعا بماء » فنضحه 
وم يغسله » ولخبر الترمذي وحسنه : « يغسل من بول الجارية » ويرش من بول 
الغلام »'"ا وفرّق بينهها بأن الائتثلاف بحمل الصبي أكثر » فخفف في بوله » وبأن 
بوله أرق من بولها » فلايلصق بالمحل لصوق بولا به » وألحق ها الخنثى . 

وهذا الرأي هو الراجح » لصحة الحديث الخاص الوارد فيه » فيقدم على 
الحديث العام الآمر بالاستنزاه من البول . 

وقرر الحنفية والمالكية'" : نجاسة بول أو قيء الصبي والصبية » ووجوب 


الغسل مئهة» عملا بعموم الأحاديث الآمرة بالاستنزاه من البول : « استنزهوا من 
البول#افان عافة عذات الف م19 


. 495/0١ 309اء المهذب‎ / ١: ء كشاف القناع‎ 6 / ١: مغني المحتاج‎ )١( 

(') راجع الحديثين في نصب الراية :1 / 3١7-555‏ . 

: مراقي الفلاح : ص 5 » اللباب شرح الكتاب‎ 75 / ١ : //اء 45 ء الشرح الصغير‎ / ١ : بداية المجتهد‎ )١( 
. 399 / ١١ ء الدر الختار‎ ١٠8١ / ١ : »ء فتح القدير‎ 0/١ 

(؛) رواه ثلاثة من الصحابة : أنس » وأبو هريرة » وابن عباس » وحديث أنس رواه الدارقطني » وهو 
مرسل » وحديث أبي هريرة رواه الدارقطني أيضاً والحام في المستدرك ٠‏ وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين » 
ولاأعرف له علة » ول يخرجاه » وحديث ابن عباس رواه الطبراني والدارقطني والبيهقي والحام ( نصب الراية ١:‏ / 
00). 


١65 


لان الاقكية فالا :+ مل عا نميب ثري الرضةة أو جستها دوتيول أ 
غائط الطفل » سواء أكانت أماً أم غيرها » إذا كانت تجتهد في درء النجاسة عنها 
حال نزولا » بخلاف المفرّطة » لكن يندب لما غسله إن تفاحش . 

5 بول الحيوان المأكول اللحم وفضلاته ورجيعه : ظ 

هناك اتجاهان فقهيان : أحدهما القول بالطهارة » والآخر القول بالنجاسة » 
الأول لامالكية والحنابلة » والثاني للحنفية والشافعية . 

قال المالكية والحنابلة"' : بول مايؤكل مه من الحيوان كالإبل والبقر والغم 
والدجاج وامام وجميع الطيور » ورجيعه وفضلاته ( روثه ) : شيء طاهر » 
واستثنى المالكية التي تأكل النجاسة أو تشرها » فتكون فضلته نجسة » 5 أن 
مايكون منها مكروهاً » أبوالما وأروائها مكروهة . وهكذا فإن أبوال سائر 
الحيوانات تابعة للحومها » فبول الحيوان الحرم الأكل نجس » وبول الحلال طاهر » 
وبول المكروه مكروه . ش 

ودليلهم على الطهارة : إباحته عليه الصّلاة والسلام للعرّنيين شرب أبوال 
الإبل وألبانها'" , ولأن إباحة الصلاة في مرابض العم دليل على طهارة أروانها 
كان 


)١(‏ الشرح الصغير : ١‏ / 57 » بداية المجتهد : ١‏ / 77 ومابعدها » القوانين الفقهية : ص 7 ومابعدها » كشاف 
القناع 370١/1‏ . 

(5) روى الشيخان وأحمد عن أنس بن مالك « أن رهطاً من عُكْل أو قال : عَرَيّنة » قدمواء فاجتووا 
المدينة » فأمر لهم رسول الله مم بلقاح » وأمرهم أن يخرجوا » فيشربوا من أبوالها وألبانها » واجتووها أي استوخموها , 
يقال : اجتويت المدينة : إذا كرهت المقام فيها » وإن كنت في نعمة » وقيده الخطابي : بما إذا تضرر بالإقامة » وهو 
المناسب لهذه القصة ( نيل الاوطار : 5١‏ /8؛ ) . 

() قال ابن تهية في نهايية الحديث السابق : وقد ثبت عنه أنه قال : صلوا في مرابض الغ » روى أحمد 
والترمذي وصححه قال: قال رسول الله مَيِقَوٍ : « صلوا في مرابض الغ » ولاتصلوا في أعطان الإبل » قيل : إن حكة 
النهي مافيها من النفور » فربما تفرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى قطعها ( نيل الأوطار : ؟ / 1١7‏ ) . 
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وقال الشافعية والحنفية'" : البول والقيء والروث من الحيوان أو الإنسان 
مطلقا محسن.: لأمه علغ ريصب الاد عل يول الأقراى :لابين ؟ ٠‏ ولقوله مَل 
في حديث القبرين : « أما أحدهما فكان لايستنزه من البول »'" » ولقوله مَل 
السابق : « استنزهوا من البول » وللحديث السابق «٠:‏ أنه يَئَهِ لما جيء 5 
بحجرين وروثة ليستنجي بها أخذ الحجرين ورد الروثة » وقال : هذا ركس » 
والركس : النجس » . والقيء وإن ل يتغير وهو الخارج من المعدة : نجس ؛ لأنه 
من الفضلات المستحيلة كالبول . ومثله البلغم الصاعد من المعدة » نجس أيضاً » 
بخلاف النازل هن الرآمن أومن أقضى الخلق والصدن» فاته طاصر:. 

وأما حديث العرنيين وأمره عليه السلام لهم بشرب أبوال الإبل » فكان 
للتداوي » والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه . 

إلا أن الحنفية فصلوا في الأمر » فقالوا : 

بول مايؤكل مه نجس نجاسة مخففة”5فتجوز الصلاة معه إذا أصاب المرء 
مايبلغ ربع الثوب . وهو رأي الشيخين أبي حنيفة وأي يوسف . 

وأما روث الخيل وخشّي البقر» فنجس نجاسة مغلظة عند أبي حنيفة مثل 
غير مأكول اللحم » لأنه يَيَهِ رمى الروثة » وقال : هذا رجس أو ركس . 
ونجس عند الصاحبين نجاسة مخففة , فلايمنع صحة الصلاة بالثوب المتنجس به 
حتى يصبح كثيراً فاحشأ » لأن للاجتهاد فيه مساغاً » ولأن فيه ضرورة لامتلاء 
الطرق به » ورأي الصاحبين هو الأظهر لعموم البلوى بامتلاء الطرق بها . 


)١(‏ مغني الحتاج : ١‏ 7687 ء المهذب ٠ 51/١:‏ فتح القدير : ١47 / ١‏ ومابعدها ء مراقي الفلاح : ص 5؟ 
ومابعدها . الدر اتختار : ١‏ / 550 _ 399 . أ 
)١(‏ متفق عليه بين أحمد والشيخين عن أنس بن مالك ( نيل الأوطار ٠١٠‏ /؟؛ء نصب الراية :١1/؟١؟).‏ 
9) رواه ه البخاري ومسل عن ابن عباس ( نصب الراية ١١:‏ / 5١؟1).‏ 
000 الفقه الإسلامي ج١ )1١(‏ 


والكثير الفاحش : مايستكثره الناس ويستفحشونه ء كأن يبلغ ربع 
الثوب . 

وعلى هذا : يكون بول مايؤكل مه » ورجيع ( نجو ) الكلب » ورجيع 
ولعاب سباع البهاتم كالفهد والسبع والختزير » وخرء الدجاج والبط والأوز 
لنتنه » من النجاسة الغليظة بالاتفاق » ويعفى قدر الدرهم منها . 

وبول الفرس » وبول مايؤكل مه » وخرء طير لايؤكل كالصقر والحدأة في 
الأصح لعموم الضرورة » من النجاسة الخفيفة » ويعفى منها مادون ربع الثوب » 
أو البدن أي مادون ربع العضو المصاب كاليد والرجل إن كان بدناً . وأما الربع 
فأكثر فهو كثير فاحش . 

وأما خرء الطير المأكول اللحم الذي يذرق ( أو يزرق ) في ال حواء » كالمام » 
فهو طاهر عند الحنفية » لعموم البلوق به بسبب امتلاء الطرق والخانات ها . ؟ا 
أن الإمام جمد حك آخراً بطهارة بول مايؤكل مه ومنه الفرس ٠‏ وقال : لايمنع 
الروث وإن فحش ء لما رأى من بَلُوى الناس من امتلاء الطرق والخانات ها » لما 
دخل الرّي مع الخليفة . وقاس المشايخ عليه عيخارى ؛ لأن تمثى الناس 
والدواب واحد'"' . وهذا يتفق مع رأي مالك وأحمد . وقال الشافعية'' : يعفى 
عن ذرق الطير إذا كثر لمشقة الاحتراز عنه . وأرى الأخذ بالأيسر في هذه الأمور 
قل كر العم ٠‏ 

4 المنى : 
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وهو مايخرج عند اللدة الكبرى عند الماع ونحوه . 


. 51/3١: ومابعدها . اللباب شرح الكتاب‎ ١1956 / ١ : رد المحتار‎ )١( 
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وفي نجاسته وطهارته رأيان إن كان من الآدمي . وأما مني غير الآدمي فهو 
فين عدن اللفية والتالكية لطعي لايل إ وك ول ماكر لضت + 
والأصح عند الشافعية : طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما . 

وفي مني الآدمي : قال الحنفية والمالكية"" : المني نجس يجب غسل أثره » إلا 
أن لشفي قالرا عطس رطية.: إذا عتعل القوب ده أ فيد الدرلكة.. 

وأطلق المالكية الحم بنجاسة المني ولو من مباح الأكل للاستقذار والاستحالة 
إلى فساد » ولأن أصله دم » ولايلزم من العفو عن أصله العفو عنه أي لايلزم من 
العفو عن يسير الدم : وهو دون الدرهم العفو عن يسير اني » إذ ليس كلاماثبت 
لأصل يثبت لفرعه 

55" حديث عائشة :لاكنت أفرك العاب عا عر ال 

عليه وآله وسام إذا كان يابساً » وأغسله إذا كان رطباً »'" 


وفي رواية البخاري ومسل من حديث عائشة : أنها كانت تغسل المني من 
ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فيخرج ٠‏ فيصلي » وأنا أنظر إلى بُقْع 
الماء في ثوبه . ولأنه شبيه بالأحداث الخارجة من اليين » مما يدل على كونه 
وقال الشافعية على الأظهر . والحنابلة'" : المني طاهر ويستحب غسله أو 


)١(‏ الدر الخحتار: 1١87/١‏ ومابعدها ء اللباب شرح الكتاب : ١‏ / هه ء مراقي الفلاح : ص 5١‏ » بداية 
المجتهد : ١‏ / 7,8 » الشرح الصغير : ١‏ / 6ه » الشرح الكبير : 51/١‏ . 

(؟) رواه الدارقطني في سننه والبزار في مسنده » وقال : لايعلم أسنده عن عائشة إلا عبد الله بن الزبير . وأما 
حديث « اغسليه إن كان رطباً » وافركيه إن كان يابساً » فهو غريب » وحديث لايعرف ( نصب الراية 701/1١:‏ ) 
وفي الجلة : هذا الحديث مضطرب ء إذ في بعضه الغسل . وفي بعضه الفرك » وفي بعضه : « فيصلي فيه » . 

. /97؟‎ 1١: المهذب‎ » 555 / ١٠١ ء كشاف القناع‎ ه١‎ 76 / ١: مغني المحتاج‎ )١( 
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فركه إن كان مني رجل ال عنها « أنها كانت تحك 
لني من ثوب رسول الله ع 2 ثم يصلي فيه »' ' . وفي رواية « كنت أحكه من 
ثوبه وهو يصلى فيه »'' يقال باعي س : «١‏ امسحه عنك بإذخرة أو خرقة » 
فإنغا هو بمنزلة المحاط والبصاق » يع الوا والمذي بأنه بدء خلق 
أنمن . 5 ١‏ 

ورجح الشوكاني نجاسة المي فقال : « فالضواب أن المني نجس يجوز تطهيره 
بأحد الأمور الواردة »') أي بالغسل أو المسح أو الفرك . وأرجح القول بطهارته 
حتى لايلزم منه القول بنجاسة أصل الإنسان » وتيسيراً على الناس » لكن يزال 
أثزه:ننيا + اتناعا لله اليوية. 

ويلاحظ أن الحم بطهارة المني مشروط بألا يسبقه المذي الذي يخرج عادة 
عند ثورة الشهوة » وبأن يكون العضو مغسولاً مسبقاً بالماء » فيان كان عليه أثر 
بول بتنشيفه بالورق "ا عليه حال كثير من الناس اليوم » فإن المي يتنجس 
فنيت اسطلطل كه مو البول والأولى تخصيص إذار ( لباس ) لحالات الماع 
خروجاً من الخلاف . ش 


4 ماء القروح : 
عد الحنفية والمالكية”' من النجاسات : القيح ( وهو المدّة الخاثرة تخرج من 


)١(‏ رواه الججاعسة » ولفظه :.« كنت أفرك امني من ثوب رسول الله ييه نم يذهب فيصلي فيه »( نيل 
الأوطار : 59/1١‏ ). 

) رواه ابنا خزيمة وحبان في صحيحيها . 

(؟) روأه سعيد وا الدارقطني مرفوعاً . 

9) نيل الاوطار : ١‏ / 6ه . 

(5) البدائع : 8٠ / ١‏ ء الدر الختار : ١‏ / 594 ء الشرح الكبير : ١‏ / 51 ومابعدها » الشرح الصغير : ١ه‏ 
القوانين الفقهية : ص ؟” . 


-11565- 


الدمل ) والصديد ( وهو الماء الرقيق من المدّة » الذي قد يخالطه دم » وماء 
التووج ( لقال الابيد 0< وهو كل اال تمن ادر من لنطاقان: أوتجرب أو 
حكة أوغير ذلك ٠‏ لكن يعفى عن قليل الصديد والقيح كالدم . 

واتفق الشافعية والحنابلة'' مع بقية الأة في الحم بنجاسة القيح والصديد » 
لكن قزر الحتابلة أنه يعفى عن بسي ده وماتولهبمثه من قبع وغيزه كمسد ين :: 
وماء قروح » في غير مائع ومطعوم ؛ لأن الإنسان غالبا لايسم منه . ولأنه يشق 
الاحتراز عنه » كآثر الاستجار . وأما المائع والمطعوم فلايعفى عن شيء من ذلك . 

وقدر اليسير المعفو عنه : هو الذي ل ينقض الوضوء . أي مالايفحش في 
النفس » ويعفى من القيح ونحخوه أكثر مما يعفى عن مثله من الدم . والمعفو عنه 
إذا كان من حيوان طماهر من آدمي من غير سبيل » فإن كان من سبيل لم يعف 
عنة . 

والمذهب قطعاً عند الشافعية : طهازة دم البَثّْرات ( خراج صغير ) ودم 
البراغيث وونم الذباب » وماء القروح والنفاطات ( أي الحروق ) أو المتنقّط الذي 
له ريح » أو لاريح له في الأظهر » وموضع الفصد والحجامة » قليلاً كان أو 
كثيرأ . والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي » أي عن دم الإنسان المنفصل عنه ثم 
العائد إليه : 


الآدمى الميت » ومايسيل من ف النام : 
عرفنا في أنواع المطهرات في الآدمى الميت قولين" : 


. 590/1: كلاء 158 156 , المهذب‎ / ٠ مغني المحتاج‎ , 505/٠: كشاف القناع‎ )١( 
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قول الحنفية : إنه ينجس عملا بفتوى بعض الصحابة ( ابن عباس وابن 
الزبير ) كسائر الميتات . 

وقول جمهور العاماء : إنه طاهر » لقوله وَيِنَهِ : « إن المسلم لاينجس » . 

وأما الماء السائل من ف النائم وقت النوم فهو طاهر كم صرح الشافعية 
والحنابلة'"» إلا أن الشافعية والمالكية قالوا : إن كان من المعدة كأن خرج منتناً 
بصفرة فنجس كالبلغم الصاعد من المعدة » فإن كان من غيرها أو شك في أنه منها 
أولا » فإنه طاهر . 

عد للالكية "بن الطكاهي «القلى + عونا تلاق الفدة من الاءعقة 
امتلائها » مالم يشابه في التغير أحد أوصاف العذرة . 

المطلب الثاني أنواع النجاسة الحقيقية : 

للنجاسة الحقيقية تقسيات عند الحنفية هي مايأ : 

التقسيم الأول - تقسيم النجاسة إلى مغلظة ومخففة'": 

النجاسة المغلظة : ماثبتت بدليل مقطوع 7< كالدم المسفوح والغائط » 
والبول من غير مأكول اللحم » ولو من صغير لم يطعم » والمر” » وخْرُْء طير 
لايزرق في المواء كدجاج وبط وإوزء» وم الميتة وإهاها ء ونجو( قذر) 
الكلب » ورجيع السباع ولعاها » والقيء ملء الفم » وكل ماينقض الوضوء إذا 
خرج من الإنسان كالعذرة والمني والمذي والدم السائل . 


. 5٠١/1١: ثلاء كشاف القناع‎ / ١: مغني المحتاج‎ )١( 

0) الشرح الصغير: ١‏ / 58 . 

. 50 / ١٠١ اللباب‎ » 557 597 / ١ : ء الدر الختار‎ ١55 ١6١ / ١ : العناية بهامش فتح القدير‎ )١( 

() وأما الأشربة المحرمة الأخرى سوى الخر فنجاستها غليظة في ظاهر الرواية » خفيفة على قياس قول 
الصاحبين لاختلاف الأنة فيها ( رد امحتار : ١‏ / 5؟؟ ) . 
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ويعمى مها تي الصلاه معدار الدرهم تمادوبه : ( وهو الدرهم الكبير المثقال » 
وفي المساحة : قدر عرض الكف في الصحيح ) ؛ لأن القليل لايمكن التحرز عنه . 
وقدر القليل بالدرهم أخذاً عن موضع الاستنجاء » فإن زادت النجاسة عن الدرهم 
م تجرالصلاة . " 

والنجاسة امخففة : وهي ماتثبت بدليل غير مقطوع به » كبول مايؤكل 
خمه » ومنه الفرس ٠‏ وخرء طير لايؤكل » أما نجاسة البعر( للإبل والغْم ) 
والروث ( للفرس والبغل وامار ) والحثّي ( للبقر) فهي غليظة عند أبي حنيفة , 
وقال الصاحبان : خفيفة ٠‏ ورأيها هو الأظهر , لعموم البلوى بامتلاء الطرق 
بهاء وطهرها مد آخراً . وقال : لايمنع الروث وإن فحش . وفي عصرنا في 
الطرق المعبدة تعتبر النجاءة ده 

ويعفى من النجاسة المخففة في الصلاة : مقدار ربع جميع الثوب » إن كان 
المصاب ثوب » وربع العضو المصاب كاليد والرجل » إن كان المصاب بدناً . وهذا 
التقدير مراعى فيه التيسير على الناس » سها من لازأي له من العوام . 

التقسم الثاني - تقسيم النجاسة إلى جامدة ومائعة : 

النجاسة الجامدة : كالميتة والغائط . 

والمائعة : كالبول والدم المسفوح والمذي . 

التقسيم الثالث ‏ تقسيم النجاسة إلى مرئية وغير مركية7": 

المرئية أو العينية : مايكون مرئياً بالعين بعد الجفاف كالعذرة والدم , 
وطهارة النجاسة المرئية تكون بزوال عينها ولو بمرة على الصحيح ؛ لأن النجاسة 
حلت احل » باعتبار العين ( الْجرّم ) » فتزول بزوالها . 


. 51 7ه » مراقي الفلاح : ص‎ / ١ : اللباب‎ » 507 50 / ١ : ء الدر الختار‎ ١450 / ١ فتح القدير:‎ )١( 
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وغير المرئية أو غير العينية : مالايكون مرئياً بعد الجفاف كالبول ونحوه » 
أي مالاتكون ذاته مشاهدة بحس النسان ‏ بوطيارثه أن يغسل حتى يغلب على ظن 
الغالئل أن الخ قن هلين وغدر ؤلناف لوسوض تلاك مراف #تلان التكران لابيد 
منه لاستخراج النجاسة » وإذا لم يقطع بزواله » فالمعتبر غالب الظن » ؟ في أمر 
الاجتهاد في القبّلة » ولابد من العصر في كل مرة » في ظاهر الرواية » لأنه هو 
امستخرج . 

النجاسات عند غير الحنفية : 

يلاحظ أن هذه التقسهات معروفة عند غير الحنفية » وأضاف إليها المالكية 
تقسياً آخر عندم وهو : النجاشة المجمع عليها في المذهب ٠‏ والختلف فيها في 
الوه < 
ورجيعه . والمذي » والودي », ولم الميتة » والخنزير وعظمهها » وجلد الخنزير 
مطلقاً » وجلد الميتة إن لم يدبغ » وما قطع من الحي في حال حياته إلا الشعر 
ومافي معناة » ولين الخنزيرة » والمسكر ‏ وبول الج الحرم الأكل » ورجيعه , 
والمني » والدم الكثير » والقيح الكثير » والأصح أن كل حي ولو كلباً أو خنزيراً 
طاهر » وكذا عرقه في المعتد عند المالكية . 

والنجاسات الختلف فيها في المذهب المالي ثمانية عشر : بول الصبي الذي 
لايأكل الطعام » وبول الحيوان المكروه الأكل » وجلد الميتة إذا دبغ » وجلد المذى 
الحرم الأكل 2 ولمه 2 وعظمه 2( ورماد المبتة 2 وناب الفيل 2« ودم الحوت 2« 
والذباب » والقليل من دم الحيض » والقليل من الصديد » ولعاب الكلب » ولبن 


. 56 القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
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وشعر الخنزير » واخمر إذا خللت . 

وتظهر ثمُرة هذه التقسيات في كيفية التطهير » وفي المقدار المعفو عنه 3 

الملبحث الثاني المقدار المعفو عنه من النجاسة 

للفقهاء تقديرات لامعفو عنه من النجاسات لامانع في تقديري من الأخذ 
ها » وأهها في كل مذهب مايأتي : ظ 

١‏ مذهب| د 

حددوا المعفو عنه بحسبن”نوع.النجاسة مغلظة أو مخففه : يعفى من النجاسة 
المغلظة أو الخففه : القدر القلي3©) دون الكثير ء وقدروا القليل في النجاسة 
الجامدة المغلظة : بمادون الدرهم ( 037 *غ ) : وهو مايزن عشرين قيراطاً . 
وبما دون مقعر الكف في النجاسة المائعة . وَتَكْرْه الصلاة تحرياً في المشهور بالقدر 
القليل من النجاسة » مع كونه معفواً عنه . 

والقليل من النجاسة الحففة في الثياب : مادون ربع الثوب » وفي البدن : 
مادون ربع العضو المصاب اليد والرجل . 

؟ا يعفى عن القليل من بول أو خرء المرة والفأرة » في الطعام والثياب 
للضرورة . وعن انتتضاح غسالة لاتظهر مواقع قطرها في الإناء » وعن رشاش 
بول » كرؤوس الإبرء للضرورة » وإن امتلاً منه الثوب والبدن » لكن لو وقع 
في ماء قليل نجسه في الأصح . لآن طهارة الماء آكد » ومثله الدم الذي يصيب 


(١)فتح‏ القدير : ١51 - ١6١ / ١‏ ء الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٠١4 555 / ١١:‏ » مراقي الفلاح : ص ٠5‏ 
ومايعدها . 1 


اب 


الجزان #«وآئ و الذبات الذي وقع عل تجانة . ومثله أيضا روف الخنان وحي :البق 
والقيل ب اله الشترورة والبلوق.- 


ويعفى عما لايمكن الاحتراز أو الامتناع عنه من غسالة الميت مادام في 
تغسيله » لعموم البلوى . ؟ا يعفى عن طين الشوارع . إلا إذا علم عين النجاسة 
للضرورة . 

ويعفى عن الدم الباق في عروق الحيوان المذى ( المذبوح ) لتعذر الاحتراز 
لاينقض الوضوء في الصحيح ٠»‏ وعن دم البق والبراغيث والقمل وإن كثرء وعن 
دم السمك في الصحيح وعن لعاب البغل والمار ء والمذهب طهارته » وعن دم 
الشهيد في حقه وإن كان مسفوحاً . 

ويعفى للضرورة عن بخار النجس وغباره ورماده لكلا يحم بنجاسة الخبز في 
سائر الأمصار » وعن ريح هبت على نجاسة فلأصابتٍ الريح الثوب » إلا إذا ظهر 
أنوالتجاسة ف النون: : 

ويعفى عن بعر الإبل والغم إذا وقع في البئر أو في الإناء مالم يكثر كثرة 
فاحكة أو يتفقت»»خيتلوق به الماء ..والقليل :هو ما هفل التاطر إليه+ 
والكثير ماو عيحفة الناظطن اليه 

وأما خرء الطيور المأكولة التي تذرق في المواء » فهو طاهر ء وإن لم تذرق 
فهو نجاسة مخففة . ش 

وهكذا فإن سبب العفو إما الضرورة » أو عموم البلوى » أو تعذر الاحتراز 
( الامتناع ) عن النجس . 


؟ ‏ مذهب المالكية7": 


يعفى عن القليل من دم الحيوان البري » وعن القليل من الصديد والقيح » 
وهو بمقدار الدرثم البغلٍ : وهو الدائرة السوداء الكائنة في ذراع البغل فدون . 
وذلك مواء كن الدم ونحوه من نفسه أم من غيره ً من أدمي اوكواة ولو من 


خنزيرء بثوب أو بدن أو مكان . 


ويعفى عن كل مايعسر التحرز عنه من النجاسات بالنسبة للصلاة ودخول 
المسجد ء لا بالنسبة للطعام والشراب : فإذا حل ذلك بطعام أو شراب نجسه » 
ولايجو زأكله وشربه » والمعفو عنه لمشقة الاحتراز مايأق : 


سلس الأحداث : وهو لاخر _يتفسه من غير اختيار من الأحداث , كالبول 
والمذي والمني والغائط يسيل من الخرج بنفسه , فيعفى عنه , ولايجب غسله 
للضرورة إذا لازم كل يوم » ولو مرة . 


وبلل الباسور" إذا أصاب البدن أو الثوب كل يوم ولو مرة . أما اليد أو 
الخرقة » فلايعفى عن غسلها , إلا إذا كثر الرد بها أي إرجاع الباسور» بأن يزيد 
عل المرتين كل جوع + وإلآ :وجب غسليهنا » لآن اليدد لايشق غبلهها كالشوت 
والبدن . 


ومايصيب ثوب المرضعة أو جسدها من بول أو غائط طفلها » ولو م يكن 
وليدها » إذا كانت تجتهد في درء النجاسة عنها حال نزولها » بخلاف المفرّطة . 


/ ١ الشرح الصغير:‎ ء1١؟‎ +8١ 7١ / 58 , 41 / ١ : القوانين الفقهية : ص **5 » الشرح الكبير‎ )١( 


فلا. 
)١(‏ الباسور : هو النابت داخل مخرج الغائط بحيث يخريخ منه وعليه بلولة النجاسة . وخروج الصرم 
كالباسور . 


- ١لا١‎ 


ومثلها الجزار والكنّاف والطبيب الذي يعالج الجروح ٠‏ ويتدب ها ولآمثالها 
إعداد ثوب خاص للصلاة . 

ومايصيب ثوب المصلي أو بدنه أو مكانه من بول أو روث خيل أو بغغال أو 
حميرء إذا كان ممن يزاول رعيها أو علفها أو ربطها ء ونحوذلك ع لمشقة 
لحترا 5 

أثر ذباب أو ناموسن يقع على نجاسة ( عدرة أو بول أو دم ) بأرجله أو فهء 
ثم يطير ويحط على ثوب أو بدن لمثقة الاحتراز. - 

أثر الوثم الذي تعسر إزالته للضرورة""'. 

أثر موضع الحجامخة إِدَامبلتح بخرقة ونحوها ء إلى أن يبرأ الحل » فيغسل » 
لمشقة غسله قبل برء الجرح » فإذا برأ غسل وجوباً أو ندباً على قولين . 

أثر الدمامل عن الذة الببائلة إذا ل #رسنواء الت شفسها أو يضرها» 
لأن كثرتها مظنة الأضطرار كالحكة والجرب :“فّإن كانت دملاً واحدأ فيعفى عما 
سال منه بنفسه أو بعصر احتيج إليه . فإن عصر بغير حاجة لم يعف إلا عن قدر 
الدرهم دون مازاد عليه . 

دم البراغيث بمادون الدرم » لامازاد عنه ٠‏ وخرء البراغيث ولو كثر . 
والقليل من ميتة القمل » ثلاث فاقل . 

الماء الخارج من ف الناتم إذا كان من المعدة بحيث يكون أصفر منتناً » إذا 
لازم » فإن لم يلازم فهو نجس . 

طيق الطء ونائة اهتاتل هناتنة اذا أصناف:النوى أو الرجل م مادام 


. 3١5/1١: فتح العلي المالك للشيخ عليش‎ )١( 
23177 


طرياً في الطرق ٠‏ ولو بعد اتقطاع المطر ء مالم تغلب النجاسة على الطين بأن 
تكون أكثر منه يقيناً أوظناً » ومالم تصب الإنسان عين النجاسة غير امختلطة 
بغيرها » ومالم يكن له دخل في الإصابة بشيء من الطين . فإن وجدت حالة من 
المشقة . 

أثر الاستجار بحجر أو ورق بالنسبة للرجل » إن كان غير زائد على المعتاد . 
أما إن كن مهدر كتيرا .غيل الزائن عل نايك العادة ولو ينه 2 ركفن رفن 
المعقاة :“و يتين الماء فى الانقتجاء كالتبول هن قبل المراة #استفصل ق مت 

؟ ‏ مذهب الشافعية": 

لايعفى عن شىء من النجاسات إلاأماياق:: 

مالايدركه البصر المعتدل كالدم اليسير والبول الترشش . 

القليل والكثير من دم البثرات والبقابيق والدماميل والقروح والقيح 
والصديد منها » ودم البراغيث والقمل والبعوض والبق ونحوه مما لادم له سائل'"» 
وموضع الحجامة والفصد » وونيم الذباب » وبول الخُفَاش » وسلس البول » ودم 
في الأظهر , لمشقة الاحتراز عنه . 

لكن إذا عصر البثرة أو الدمل أو قتل البرغوث أو فرش أو حمل الثوب الذي 


2» ٠١؟‎ / ١٠١ ء شرح الباجوري‎ 19554 - 15١ ١4١ / ١ : ء ؟19؟ ومابعدها » مغن المحتاج‎ 551/١ : المجموع‎ )١( 
. ومابعدها » شرح الحضرمية لاين حجر : ص 06 ومابعدها‎ ١١” / ١: اا » حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب‎ 


(؟) كذباب وغل وعقرب وزنبور ( دبور) ووزغ ( وهو البرص ) ء لانحو حية وضفدع وفأرة . 


5 رفد 3 


فيه ذلك المعفو عنه » عفي عن قليله فقط إذ لامشقة في تجنبه » ولايعفى عن 
جلد البرغوث ونحوه . ؟ا يعفى في الأظهر عن قليل دم الأجنبي"» غير الكلب 
والخنزير » ومن الأجني : ماانفصل من بدنه ثم أصابه » وسبب العفو: هو 
المسامحة » أما دم الكلب ونحوه فلايعفى عن قليله لغلظ حكمه . ويتحدد القليل 
والكثير بالعرف . 

ويلاحظ أن محل العفوعن سائر الدماء مام يختلط بأجنبي » فإن اختلط به 
ولو دم نفسه من موضع أخ رم يعف عن شيء منه . 

ويعفى عن أثر محل الاستجار في حق صاحبه دون غيره » حتى ولو عرق 
محل الأثر وانتشر » ول يجاوز محل الاستنجاء . 

ويعفى عما يتعذر الاحترازعنه غالبا من طين الشارع المتيقن نجاسته , في 
زمن الشتاء » لا في زمن الصيف > إذا كان في أسفل الثوب ( ذيله ) » والرجل » 
دون الم واليد » بشرط ألا تظهر عين النجاسة عليه » وأن يكون المرء محترزاً عن 
إصابتها بحيث لايرخي ذيل ثيابه » وان تصيبه النجاسة وهو ماش أو راكب » 
اسقط عل ١١‏ رسن 

فيكون ضابط القليل المعفو عنه : هو الذي لاينسب صاحبه إلى سقطة على 
شيء » أو كبوة على وجهه » أو قلة تحفظ ٠‏ فإن نسب إلى ذلك » فلايعفى عنه . 

فإن لم يكن الطين متيقن النجاسة », وإفا يغلب على الظن اختلاطه بها 
كغالب الشوارع » فهو وأمثاله كثياب الخمارين والأطفال والجزارين والكفار 
الذين يتدينون باستعمال النجاسة » طاهر في الأصح عللاً بالأصل . وإن لم تظن 
حاسته :فهو “طاهرقطعا +5 أن هاه الموزاب الذق كطخ مجاسعه :لاهن جما : 

)١(‏ أي ماانفصل عن نفس الإنسان ثم عاد إليه » لكن لو أخذ دما أجنبياً ولطخ به بدنه أو ثوبه ٠‏ فإنه 
لايعفى عن شيء منه ١‏ لتعديه بذلك » فإن التضخ بالنجاسة حرام . 


- 7/5 


ويعفى عن ميتة دود الفاكهة والخل والجبن المتخلقة فيها مالم تخرج منه ثم 
تطرح فيه بعد موتها . وما تغيره » وعن الإنفحة المستعملة للجبن » والكحول 
المستخدم في الأدوية والعطور : وعن دخان النجاسة » وعن القليل من بخار الماء 
النجس المنفصل بواسطة النار » وعن الخبز المسخن أو المدفون في رماد نجس ٠‏ وإن 
علق به شيء منه » وعن الثياب المنشورة على الحيطان المبنية برماد نجس » لمشقة 
الاحتراز. 

ويعفى عن خرء الطيور في الفرش والأرض إن شق الاحتراز عنهء وم 
يتعمد المثي عليه » ولم يكن أحد الجانبين رطباً » إلا للضرورة كأن يتعين محل 
المرور فيه . 


ويعفى عن قليل شعر نجس تعر شعن هن غي كلب أو خازي رأو 
مناتولد منهيا أومن ادها مع غير /تفذ يمتها وإق قل غين محفاو عنه :: 


ومن المعفو عنه : أثر الوشم" » وروث السمسك في الماء إذا لم يغيره » والدم 
الباق على اللحم أو العظم » ولعاب النائتم الخارج من المعدة في حق المبتلى به , 
ومايصيب قائد الحيوان وسائسه ونحوهما من جرّة البعيز ونحوه من الحيوانات 
الحثرة ووروة البهائم وبولما حين درس الحب » وروث الفأر في ممع الماء في 
المراحيض إذا كان قليلاً ولم يغير أحد أوصاف الماء » وروث 0 بة ونجاسة شدها 


)١(‏ الوثم : غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم » ثم يوضع عليه نحو نيلة ليزرق ٠‏ أو يخضر بسبب الدم الناصل 
بكرو لانن : وقوضرام تان لحتس :لعزن الله الوامتلب ةدو تومل 2 :والراشنة بوالمت كنف والواقرة بوالسوفة : 
والنامصة والمتفصة » وتجب إزالته مالم يخف ضرا يبيح التهم » فإن خاف ذلك لم تجب إزالته ولثم عليه بعد التوبة . 
وهذا إذا فعله برضاه بعد البلوغ » وإلا فلاتلزمه إزالته ( مغني الحتاج : 11١ / ١‏ ) وقال الحنفية : يطهر حل الوثم إذا 
غل لأنه أثر يشق زواله ( رد الحتار : 5١6 / ١‏ ) . 3 


31/0 


إذا وقع في اللبن حال حلبه » وأثر روث البهاتم الختلدط بالطين » الذي يصيب 
عسل خلايا النحل » ونجاسة ف الصبي عند إرضاعه أو تقبيله . 


مذهب الحنابلة!) : 


لايعفى عن يسير نجاسة » ولو م يدركها الطرف ( أي البصر ) كالذي يعلق 
بأرجل ذباب ونحوه » لعموم قوله تعالى : « وثيابك فطهر » ء وقول ابن عمر : 
د أمزيا أن تسل الأاس سعا موعن ذلك من الادلة: 


إلا أنه يعفى عن يسير دم وقيح وصديد وماء قروح في غير مائع ومطعوم » 
لأنه يشق التحرزعنه » وذلك إذا كان من حيوان طاهر حال حياته » من أدمي 
أو غير آدمي مأكول اللحم كإبلؤبقر » أولا كهر ونحوه من غير سبيل ( قبل أو 
دبر) فإن وقع في مائع أو مطعوم م أو كان.من حيوان نجس كالكلب والخنزير» 
وا مار والبغل » أو خرج من أحد السبيلين ( القبل أو الدبر ) حتى دم حيض 

ويعفى عن أثر الاستجار"' يعد الإثقاء و#فاء العدد المطلوب في 
الامتجار . وعن يسير طين شارع تحققت تجاسته لمثقة التحرن منه.. 

وعن يسير سلس بول » مع ال التحفظ منه » لمشقة . 


(0 المغني 5.0/1٠‏ /م/ ‏ كمء كشاف القناع 1١١‏ / 590-118 . 

() يعفى عن النجاسات المغلظة لأجل محلها في ثلاثة مواضع : 

أحدها ‏ محل الاستنجاء » يعفى عن أثر الاستجار بعد الإنقاء واستيفاء العدد بغير خلاف نعامه . 

الثاني أسفل الخف والحناء » إذا أصابته نجاسة فدلكها بالأرض حتى زالت عين النجاسة » فيه ثلاث روايات : 
إحداهن ‏ يجزئ دلكه بالأرض وتباح الصلاة فيه » ويظهر أن هذه الرواية هي الراجحة كا أوضح ابن قدامة . 

الثالث ‏ إذا جبر عظمه بعظم نجس » فجيء لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر ء وأجزأته صلاته ( المغني : ؟ / 86 
ومابعدها ) . 


ا ب 


وعن يسير دخان نجاسة وغبارها وبخارها . مالم تظهر له صفة في الشيء 

وعن ماء قليل نجس بماء معفو عن يسيره . 

وعن النجاسة التي تصيب العين » ويتضرر المرء بغسلها . 

وعن أثر الدم الكثير ونحوه كالقيح الواقع على جسم صقيل بعد المسح + لأن 
الباقي بعد المسح يسير . 

وعدوا من الطاهرات : دم العروق من مأكول اللحم » لأنه لايمكن التحرز 
منه ء ودم السمك », ودم الشهيد الذي عليه ولو كثرء ودم بق وقل وبراغيث 
وذباب ونحوها من كل مالانفس له سائلة » والكبد والطحال من مأكول » 
لحديث : « أخل لتنا غنات ودمان » » ودود القز وبزره » والممسك وفارية:: 
وهي سيرّة الغزال » والعنبر لقول ابن عباس - فيا ذكره البخاري : « العنبر شيء 
قمر البكر »اف« دفمة ورم يه » ومأيسيل من ف الناتم وقت النوم 4 6 سدق 
بيانه » والبخار الخارج من الجوف , لأنه لاتظهر له صفة بالمحل » ولايمكن التحرز 
منه » والبلغم ولو أزرق » سواء أكان من الرأس أم الصد رأم المعدة » لحديث مسم 
عن أبي هريرة مرفوعاً : « فإذا تنخع أحدء » فليتنخع عن يساره أو تحت 
قدمه » فإن لم يجد فليقل هكذا » فتفل في ثوبه » ثم مسح بعضه ببعض » ولو 
كانت النخامة نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه » وهو في الصلاة . 

وبول معك ونحوه مما يؤكل ٠‏ كل ذلك طاهر . 

المبحث الثالث ‏ كيفية تطهير النجاسة الحقيقية بالماء : 

المواضع التى تزال عنها النجاسة الحقيقية ثلاثة : هى الأبدان » والثياب » 


ومواطن الصلاة . ٠‏ 
ْ للا ل : الفقه الإسلامي جا )10 


وقد عرفنا في بحث المطهرات : أن الماء الطهور هو الأصل في إزالة 
النجاسة » لقوله َيِه لأسماء بنت أبي بكر في كيفية تطهير ثوبها من الحيض : 
« تحته , ثم تقرصه بالماء »!"" 

وعرفنا أيضاً أن الرأي الراجح في النجاسة الحقيقية لاالحكية عند الحنفية : 
هو جواز التطهير بالمائعات الأخرى غير الماء كاء الورد والخل وعصير الفواكه 
والنباتات » وأنه يمكن التطهير بمطهرات أخرى كثيرة هي ١١‏ مطهراً عند الحنفية 
وافقهم في بعضها غيرهم » وخالفهم في البعض الآخر . 

وأما كيفية التطهير بالماء أو شروطه فهي مايأقي"" 

5 العدد : 

اشترط الحنفية العدد في النجاسة غير المرئية وهو الغسل ثلاثاً فقالوا : إن 
كانت النجاسة غير مرئية كالبول وأثر لعاب الكلب ونحوهما » فطهارته أن يغسل 
عق يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر »-ولايطهر إلا بالغسل ثلاث مرات » 
وإنها قدروا التكرار بالثلاث ولو في نجاسةالعلج"؛ لأن غالب الظن يحصل 
عنده » فأقم السبب الظاهر مكامة فتيرا : 5 


ودليلهم دا هما :« يفسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا »'" و« إذا 


. ) 58/١ متفق عليه بين أحمد والشيخين ( نيل الأوطار:‎ )١( 

(9) انظر عند الحنفية : البدائع : ١‏ / 298 81 » الدر انختار : 50٠١ 505/١‏ » فتح القدير: ١140/١‏ » 
اللباب : ١‏ / لاه ء مراقي الفلاح : ص 7١‏ ومابعدها » وعند المالكية : بداية الجتهد : ١‏ / 3 » الشرح الصغير: ١‏ / 
١‏ - 5مء القوانين الفقهية : ص 55 » وعند الشافعية : المجموع : ١‏ / 188 » مغني المحتاج 8/٠‏ - ممء المهذب : 
ممابعدها » وعند الحنابلة : المغني ١:‏ / 07 58 » » كشاف القناع 3١5. 508/1١:‏ . 

(5) روي عن أبي هريرة من طريقين : الأول عند الدار قطني » وفيه متروك . وله رواية أخرى بإسناد 
صحيح » والشاني عند ابن عدي في الكامل » وابن الجوزي » وهو حديث لم يصح ( نصب الراية ١١/١:‏ 
ومابعدها ) . 
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امقيقط أذ من 'نومة + فليسيل ين فلاثاً قبل أن يدخليااق إقاكيء'" + تقد 
أمر ويا بالغسل تلان ».وإن كان عنباك قي عبن مرك وأما الأمن بالشسل 
سبعاً من ولوغ الكلب » فكان في ابتداء الإسلام » لقلع عادة الناس بإلف 
الكلاب » كالأمر بكسر الدنان والنهي عن الشرب في ظروف الخمر حين حرمت 
اخمر. 

وأما إن كانت النجاسة مرئية كالدم ونحوه » فطهارتها زوال عينها ولو مرة 
على الصحيح » إلا أن يبقى من أثرها » كلون ال را 27 
يقاقه »فيسل إلى أن ل 
خرج أثر الدم : « يكفيك الماء » ولايضرك 5 378 

وتظهر المشقة عندما يحتاج في إزالة الأثر إلى غير الماء القرَاح كصابون أو ماء 
ا ٠‏ 

وعليه : يطهر الثوب المصبوغ بمتنجس إذا صار الماء صافياً مع بقاء اللون . 

ولايضر أثر دهن متنجس على الأصح لزوال/اهة المجاورة بالغسل » 
ويطهر السمن والدهن المتنجس بصب الماء عليه ورفعه عنه ثلاثاً . 

ويطهر اللبن والعسل والدبس والدهن بغلي على النار ثلاثاً » فيصب عليه 
الماء » ويغلى » حتى يعلو الدهن » ويرفع بشيء ثلاث مرات 

ويطهر لحم طبخ بخمر بغلي وتبريد ثلاث مرات . وعلى هذا : الدجاج 


)١(‏ رواه مالك والشافعي وأحمد في مسنده وأصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة » وهو حديث صحيح 
(0) روى أحمد والترمذي وأبو داود والبيهقي عن أبي هريرة : « أن خولة بنت يسار قالت : يارسول الله » 
الله » إن لم يخرج أثره ؟ قال : يكفيك الماء » ولايضرك أثره » وسنده ضعيف - ( نيل الأوطار ١٠١‏ / 0 ) . 


 ا١الك‎ 


المغلي قبل إخراج أمعائها » يطهر بالغسل ثلاثاً » ويطهر ظاهره وباطنه » على 
المفتى به . وإذا وضع الدجاج بقدرانحلال المسام لنتف ريشه . يطهر بالغسل 

والمتطة الطويفة فق خرالانظهن أبداا» عل الى يه :امنا لواحف من 
يول > تقعت وجففت ثلاث .ولو عجن خيز يخمر صب فيه خل ٠‏ حق :يذهب 


أئرة #اسظين: 


وقال المالكية : لايكفي في غسل النجاسة إمرار الماء » بل ولابد من إزالة 
عين النجاسة وأثرها » بأن ينفصل الماء طاهراً » ويزول طعم النجاسة قطعاً , 
ويزول لونها وريحها إن"تيتلرتزواهما » ولايضر بقاء لون أو ريح عسر زواله » 
كالمصبوغ بالنجاسة من زعفران متنجس أو نيلة ونحوهما . 


ولايشترط عدد معين للغسل أصلا © لأن المفهوم من الأمر بإزالة النجاسة 
إزالة عينها . وأما العدد المشترط في غسلءالإئاء سبعاً من ولوغ الكلب » فهو 
عبادة لالنجاسة . 

وقال الشافعية والحنابلة : مانجس بلاقاة شيء ( من لعاب أو بول » وسائر 
الرطوبات ٠‏ والأجزاء الجافة إذا لاقت رطباً ) من كلب أو خنزير » وماتولد 
منهها » أو من أحدهما من حيوان طاهر ء يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب 
الطاهر ؛ ولو غبار رمل ٠‏ لقوله مَيِنْهٌ : ٠‏ يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع 
مرات 4 أولاهن أو أختزاهق بالتراب 0 وفي حديث عبد الله بن المغفل :2 إذا 


)١(‏ زواه الأثمة الستة في كتبهم عن أبي هريرة . وفي لفظ لمسم وأبي داود : « طهور إناء أحندك إذا ولغ فيه 
الكلب أن يغسله سبع مرات » ورواه مالك في الموطأ بلفظ : « إذا شرب » بدل « إذا ولغ » وغير مالك كلهم يقولون : 
« إذا ولغ » ( نصب الراية ١737/1١:‏ ). 
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ولغ الكلب في الإناء » فاغسلوه سبع مرات » وعفروه الثامنة بالتراب »'" . 

ويقاس الخنزير على الكلب ؛ لأنه أسوأ حالاً منه » وشر منه » لنص الشارع 
على تحريمه » وتحريم اقتنائه » فثبت الحم فيه بطريق التنبيه » وإنمالم ينص 
الشارع عليه ؛ لأنهم لم يكونوا يعتادونه . 

والغسلة الأولى أولى بجعل التراب فيها للخبر الوارد » وليأقي الماء بعده , 
فينظفه » ولابد من استيعاب امحل المتنجس بالتراب » بأن ير التراب مع الماء على 
جميع أجزاء امحل المتنجس . 

والأظهر عند الشافعية تعين التراب » فلا يكفي غيره كأشنان وصابون . 

ويقوم عند الحنابلة الأشنان والصابون والنخالة ونحوها من كل ماله قوة في 
الإزالة » مقام التراب » ولو مع وجوده » وعدم تضرر المحل به » لأن نصه على 
التراب تنبيه على ماهو أبلغ منه في التنظيف.. وإذا أضر التراب بالمحل فيكفي 
مسماه أي أقل شيء يسمى تراباً يوضع في ماء إحمدى الغسلات » للنهي عن إفساد 
المال » ولحديث : « إذا أمرتم بأمر فائتوا منه ما استطعم »"" . 

وأما نجاسة غير الكلب والخنزير فتطهر عند الحنابلة بسبع مرات منقية دون 
تراب » لقول ابن عمر : « أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعاً » فينصرف إلى أمره 
َيه » وقد أمر به في نجاسة الكلب » فيلحق به سائر النجاسات » والحك لايختتص 
بمورد النص » بدليل إلحاق البدن والثوب به » وكذلك محل الاستنجاء يغسل 
سبعاً كفيره . فإن لم ينق امحل المتنجس بالسبع » زاد في الغسل حتى ينقى امحل . 


. ) 7١8/5١ : رواه مسلم ( نصب الراية‎ )١( 
(؟) روى أحمد ومسا والنسائي وابن ماه عن أبي هريرة : « ذروني ماتركتك » فإا هلك من كان قبل بكثرة‎ 
وإذا نهيتم عن شيء فدعوه » وهو حديث‎ ٠ مسائلهم » واختلافهم على أنبيائهم » فإذا أمرتم بشيء فأتوا منه مااستطعم‎ 
:: صحيج‎ 
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ولايضر بقاء لون النجاسة أو ريحها أو هما معاً حالة العجز عن إزالتها » لحديث 
كولة بعك يسان السارق 2 ركفيافة الحا خولا يدرك اتره نوسن يقاء طج 
النجاسة لدلالته على بقاء عينها » ولسهولة إزالته . 

وأما عند الشافعية في نجاسة غير الكلب والخنزير : فإن كانت النجاسة مرئية 
( عينية ) : وهي التي.تدرك يإحدى الحواس ٠‏ وجبت إزالة عينها وطعمها ولونها 
ورائحتها . ويجب نحو صابون إن توقفت الإزالة عليه . 

ولايضر بقاء لون أو ريح عسر زواله » كا قرر الفقهاء بالاتفاق » ويضر 
يقاكنيا عا أاء الطعم وحده . ولايشترط عدد معين للغسللات 5 


وإن كانت النجاسة غير مرئية ( لاعين عليها ) : وهي ماتيقن وجودها 
ولايدرك لها طعم ولالون ولاريح ء كفى جري الماء عليها مرة » كبول جف وم 
يبق له أثر . والجري : هو وصول المناء إك المحل بحيث يسيل عليه زائدا على 


لمكي 


؟ ‏ العصر فها يمكن عصره ويتشرب كثيراً من النجاسة : 

> قال الحنفية : إن كان محل النجاسة مما يتشرب فيه كثير من النجاسة : فإن 
كان ما يمكن عصره كالثياب : فطهارته بالغسل والعصر إلى أن تزول عين 

النجاسة » إن كانت النجاسة مرئية . وبالغسل ثلاثاً والعصر في كل مرة إن كانت 

غير مرئية ؛ لأن الماء لايستخرج كثير النجاسة إلا بالعصر , ولايتم الغسل بدونه . 

أما إن كان محل النجاسة مما لايتشرب فيه شيء أصلاً من النجاسة كالأواني 
الخزفية والمعدنية » أو كان نما يتشرب شيء قليل من النجاسة كالجسد والخف 
والنعل » فطهارته بزوال عين النجاسة . 
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وأما إن كان مما لايعصر كالحصير والسجاد والخشب : فينقع في الماء ثلاث 
مرات » ويجفف في كل مرة » فيطهر » وهو قول أبي يوسف » وهو الرأي 
الراجح » وقال حمد : لايطهر أبداً . ش ش 

وأما تطهير الأرض : فإن كانت رخوة > فيصب الاء عليها » حتى يتدرب في 
نفل الأرذن #وترول التكابة عرولا مشترط فنيا الحددة رقنا عسي الاتتيناد 
وغلبة الظن بطهارتها » ويقوم تسرب الماء أو تسفله مقام العصر » وعلى قياس 
ظاهر الرواية : يصب الماء عليها ثلاث مرات » ويتسفل في كل مرة . وإن كانت 
صلبة فإن كان في أسفلها حفرة أو بالوعة يصب الماء عليها ثلاث مرات ويزال 
عنها إلى الحفرة . وإن لم يكن لما منفذ لاماء لاتغسل لعدم الفائدة في الغسل . 
وتطهر عند الشافعية بمكاثرة الماء عليها » كا سنبين قريباً . 

ولم يشترط غير الحنفية العصر فا يمكن عصره . إذ البلل بعض المنفصل » 
وقد فرض طهره . ومرجع الخلاف هو حك الغسالة الآ بيانه » هل هي طاهرة 
أو نجسة » إن حم بطهارتها لم يجب العمررع | لإ,جب . لكن يسن العصر 
خروعا مق الخلاف» 


أما لايمكن عصره فلايشترط فيه العصر » بلاخلاف . 


؟ - الصب أو إيراد الماء على النجاسة ( الغسل في الأواني ) : 

قال الحنفية : لايشترط صب الماء أو وروده على محل النجاسة » فيطهر 
الغسل في الأواني » وغسل الثوب المتنجس أو البدن المتنجس ٠‏ بتبديل الماء بماء 
جديد » ثلاث مرات » والعصر في كل مرة » ويغسل الإناء بعد الغسلة الأولى 
ثلاثاً » وبعد الثانية مرتين » وبعد الثالثة مرة واحدة » وذلك إذا حدث الغسل في 
إناء واحد » أما إن غسل في آنية ثلاثة » فكل إناء ينوب عن تبديل الماء مرة . 


5م - 


لكن المعتبر ‏ كا بينا وكا أوضح ابن عابدين" ‏ في تطهير النجاسة المرئية : 
زوال عينها » ولو بغسلة واحدة » ولو في إناء واحد ( إجانة : إناء تغسل فيه 
الثياب )» فلا يشترط فيها تثليث غسل ولاعصر . وأما غير المرئية فالمعتبر فيها 
غلبة الظن في تطهيرها » بلا عدد ‏ على المفى به . وقيل : مع شرط التثليث . 

وهذا لفق به عند الحنفية يقترب من مذهب امالكية القنائلين بإزالة عين 
الدابية :. ش 

وقأل الشافية » يقترظ.وزوة الناء» لا العصرف الأصم . أي يشترط 
وزود الماء على محل النجاسة ‏ إن كان الماء قليلاً » لئلا يتنجس الماء لو عكس 
الأمرء لأن الماء ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه . فلو وضع ثوباً في إجّانة وفيه 
دم معفو عنه » وصب الماء عليه تنجس بلاقاته » وتجب المبالغة في الغرغرة عند 


هذا ... وقد اتفق الحنفية مع غيرهم على أن المتنجس إذا غسل في ماء جار » 
أوغدير ( أي ماء كثير له حك الجاري ) أوصب عليه ماء كثير » أو جرى عليه 
انان عطي مطافا الاقرط صمو و فقوتت هين لأن الحردان فارلة 
التكرار والعصر" . 

تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة : قال الحنفية" : إذا كانت الأرض 
المتنجسة صلبة منحدرة » يحفر في أسفلها حفرة » ويصب الماء عليها ثلاث 
فرات + ويزال غنها إل الخفرة .:بدليل ماأغرجه:الدار قطني عن أنين في قضة 


(0) رد انحتار: 1١‏ /78. 
0 البدائع ٠‏ / كه . 
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الأعرابي الذي بال في المسجد : : احفروا مكانه . ثم صبوا عليه »'" . ولاتطهر 
الأرضن كف الماءة.: 

وقال غير الحنفية"" : تطهر الأرض النجسة بالصب ومكثرة الماء عليها أي 
كثرة إفاظعه أو طرح الا احليها: حق تغم و النجابنة ديك أي هريرة قال:: 
« قام أعرابي » فبال في المسجد » فقام إليه الناس ليقعوا به » فقال الني عَلْلَهِ : 
دعوه ٠‏ وأريقوا على بوله سَجُلاً من ماء أو ذَنُوبا من ماء » فانم بعثتم ميسرين » 
ولم تبعثوا مُعسّرين »"" . 


وأما تطهير الماء النجس بالمكاثرة ففيه تفصيل عند الشافعية" : 


أ إن كانت نجاسته بالتغيجم وهو أكثر من قلتين » طهر » بأن يزول التغير 
بنفسه » أو بأن يضاف إليه مأ آخرء أو بأن يؤخذ بعضه ؛ لأن النجاسة 
لقنن ووقه الاي ١‏ 


ب وإن كان نجاسته بالقلة » بأن يكون ”دون القلتين » طهر بأن: يضاف 
إلنةماء آخر »حى يبلع قلثين + سواء كوثر اط ط افر أو نين + كثير أو 
قليل . ّْ 


ويطهر بالمكاثرة من غير أن يبلغ قلتين » كالأرض النجسة إذا طرح عليها 


. ) 55 / ٠١ لكنه حديث معلول بتفرد عبد الجبار به دون أصحاب ابن عيينة الحفاظ ( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) الشرح الصغير : >6١‏ االمهذت 1١:‏ /لاء المجموع : ١88 / ١‏ ومابعدها . كشاف القناع 25١١/1١:‏ 
المغني : .14/5١‏ 

(5) رواه الماعة إلا مساماً . والسجل أو الذنوب : الدلو ملأى . وروى أحمد والشيخان في معناه حديثاً آخرء 
جاء فيه :+ لاتررموة دعوه » أي لاتقطعوه ( نيل الأوطار : ١غ‏ "1). 

) المهذب :1/3 - لاء المجموع ١85/3١١:‏ 35060 . 
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مَآء تق غير التكاسة » لإتراد لماحل العاية” + 


لكن الماء الذي طهر بالمكاثرة » دون أن يبلغ قلتين » هو طاهر غير مطهر ؛ 
لآق التعكل :ف إزالة النعاية لأوز الطيارة يف 

وأما اذا كان الماء اكترمن قلفين + والتجابة الواقنة تهابدة ع ادف أنه 
قو الطهارة مه دنه لاحم للنجاسة القائة » فكان وجودها كعدمها . 

وإن كان الماء قلتين فقط » وفيه نجاسة قائّة » ففيه وجهان » أصحهها جواز 
الطهارة به . 

0 7 


التطهير بالماء الجاري : 

قال الحنفية'" : يختلف حك الماء الجاري عن الراكد . والجاري : هو مايعده 
الناس جارياً عرفأ . وألحقوا بالجاري : حوض الهام وغير الجام إذا كان الماء ينزل 
فق أغلاة + بوالحادي تشتر فو مع ندلى دخا كن حل أو" المد التتحينة قي : 

وحكده : أنه إذا وقعت الننجاسة فيه » ول ير لما أثر من طَعْم أولون أو 
ريح » فهو طاهر مطهر » يجوز الوضوء به » وإزالة النجاسة به ؛ لأن النجاسة إذا 

أما إذا كانت دابة ميتة : فيإن كاء الماء عرف عليكا اوهل اكترها ان 


» قال النووي : وأما مايخترعه بعض الحنفية ويقول : إن مذهب الشافعي أنه لو كان الماء قلتين إلا كوزاً‎ )١( 
. ) 15١/٠١ فكله يبول » طهر » فبهتان » لايعرفه أحد من أصحابنا ( المجموع‎ 
. 01-57 / ١: /ااء فتح القدير‎ / ١٠١ ء اللباب‎ 18٠ - 378 / ١ : الدر الختار‎ )0 
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نصفها » لايجوز استعماله » وإن كان يجري على أقلها ‏ وأكثره يحري على موضع 
طاهر , ولاماء قوة 2« فإنه يجوز استعاله إذا لم يوجد أثر للنجاسة : 

والغدير"' والحوض العظم الراكد : وهو في رأي العراقيين : الذي لايتحرك 
أحد طرفيه بتحريك الطرفالآخر إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه . وفي ظاهر 
الرواية وهو الأصح : هو الذي يغلب على ظن المرء واجتهاده عدم وصول النجاسة 
فيه إلى الجانب الآخر . يجوز الوضوء وإزالة النجاسة به من الجانب الآخر الذي م 
تقع فيه النجاسة ؛ لأن الظاهر أن النجاسة لاتصل إلى الجانب الآخر»ء كا أن 
المفتى به جواز التطهر به من جميع الجوانب . 

وقال غير الحنفية'" : الماء الجاري كالراكد » إن كان كثيراً لاتضره النجاسة » 
التي لم تغيرأحد أوصافه ( الطعم واللون والريح ) فهو طاهرء وإن كان قليلاً 
تنجس جموعه بمجرد الملاقاة 1 

ولاحد للكثرة عند المالكية . والكثير عند الشافعية والحنابلة : مابلغ قلتين 
(500 رطل بغدادي تقريباً ) . والعبرة في الجاري بالجرية : وهي ”ا عرفها 
الشافعية : مايرتفع من الماء عند موجه : أي تحقيقةة؟ تقديراً » فيان كبرت 
الجرية لم تنجس إلا بالتغير » وهي في نفسها منفصلة عما أمامها وماخلفها من 
المويات كا 

والجرية عند الحنابلة : هى الماء الذي فيه النجاسة » وماقرب منها » من 
خلفها وأمامها » مع مايحاذي ذلك مما بين طرفي النهر . أو هى ماأحاط بالنجاسة 
فوقها وتحتها » ويمنة ويسرة . والتعريفان مترادفان . 

. هو القطعة من الماء يغادرها السيل‎ )١( 


(5) بداية الجتهد : ١‏ / ؟5 » القوانين الفقهية : ص ٠٠‏ » الشرح الصغير : ٠١ / ١‏ ومابعدها ء مغني الحتاج : 
١‏ / ؟ ومابعدها » المهذب : ١‏ / لاء كشاف القناع : +٠ / ١‏ ومابعدها » المغني : 5١ / ١‏ ومابعدها . 
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فإن كان الماء جاريا » وفيه نجاسة جارية » كلميتة » والجرية المتغيرة » فالماء 
الذي قبلها طاهر ؛ لأنه لم يصل إليه النجاسة » فهو كالماء الذي يصب على 
النجاسة من إبريق » والذي بعدها طاهر أيضاً ؛ لأنه لم تصل إليه النجاسة . وأما 
مايحيط بالنجاسة من فوقها وتحتها ويمينها وثالها : فإن كان قلتين وم يتغير » 
فهو طاهر ء وإن كان دونها » فهو نجس كالراكد . 

وينظر إلى أجزاء الجرية الواحدة » بعضها ببعض : وهي مايرتفع 
وينخفض بين حافتي النهر من الماء عند موجه . أما الجريات فلايتقوى بعضها 
ببعض » فلو وقعت فيه نجاسة » وجرت بجرية » وضع الجرية المتنجس بها 
نجس » وأما المارة بعدها » فلها حم غسالة النجاسة “قل و كانت النخاسة طبا: 
فلا بد من سبع جريات مع كدورة الماء بالتراب الطهور في إحداهن . 

ويعرف كون الجرية قلتين بأن قسح ؛ وتضرب ذراعاً وربعاً » طولاً وعرضاً 
عله :: 

وإذا كان أمام الماء الجاري ارتفاع يرده » قله حكم الراكد . 

والقلاصة:: أنه إذاوردت النجابة عل الاء تلوي الاء إجناعا ».و إذا ورد 

3 7 إل 

الماء على نجس نجس" : 

المبحث الرابع ‏ حكم الغسالة : 

الغُمَالة : هى الماء المستعمل في إزالة حدث أو خبث أي إزالة النجاسة 
اذكه أن اللققة . .ونكهها عقن المهؤو عير اللنتقينة أينا :طدافرة إذا طهر الحل 
التسول :م وللشهاء يلات ناا 


. ومابعدها‎ ٠٠١ / ١ : الدر المحتار‎ )١( 
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قال الف" :غيالة التجانة نوضاة: "عله النجانة المقفية > وخبالة 
النجاسة الحكية وهي الْحدّث . 

أما غسالة النجاسة الحكية : وهى الماء المستعمل » فهو في ظاهر الرواية 
طاهر غير مطهر , أي لايجوز التوضؤ به » لكن في الراجح يجوز إزالة النجاسة 
الحقيقية به . ْ 

والماء المستعمل : هو مازايل البدن واستقر في مكان . أما مادام على العضو 
الذق استميله فيه قلا يكون مستعثلا , 

رفيو سكيلا إخا بانالة ادكه اوتقينة افتاة الفرينة + #الفنلوة 
المعهودة 3 وصلاة الجنازة 3 ودخول المسحد » ومس المصحف » وقراءة القرآن 
ونحوها . فإن كان الشخص محدثاً صار الماء مستعملاً بلاخلاف عندهم » لوجود 
السببين : وهو إزالة الحدث . وإقامة القربة جميعاً . وإن لم يكن محدثاً يصير 
متكفيلا أرما عدن اله الحخنية ساعد دو + وز قامنة الفوينة > لكون: الوسوة 
نوراً على نور . وعند زفر لايصير مستعملاً لانعمزة8الة الحدث . أما إن كان 
الوضوء أو الغسل للتبرد ولم يكن محدثاً لايصير مستعملاً . 

وأما قيال العادة المي 

فهي نجسة إذا انفصلت متغيرة » بأن تغير طعمها أو لونها أو ريحها . أو إذا 
م يطهر الحل » كا لو انفصلت بعد الغسلات الثلاث » الأولى والثانية والثالثة من 
تجائنة غير هرقية: © لآن التهايتة انتملك إليها" إن لاعلى كل حاء عق نحابية . 


ولايجوز الاتتفاع بالغسالة فها سوى الشرب والتطهير من بل الطين وسقي 


. 3٠١ / ١ كدتء رد الحتار‎ 257 ١ : البدائع‎ )١( 
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الدواب ونحو ذلك » إن كان قد تغير طعمها أو لونها أو ريحها ؛ لأنه لما تغيرء دل 
على أن النجس غالب » فالتحق بالبول . وإن م يتغيرشيء من ذلك يجوز 
الاتنفاع بها ء لأنه لما لم يتغير دل على أن النجس م يغلب على الطاهر » والانتفاع 
بما ليس بنجس العين مباح في الجملة . 

وقال المالكية"" : إن انفصلت الغسالة متغيرة الطعم أو اللون أو الريح ؛ 
فهي نجسة » والموضع نجس . وإن طهر امحل » كانت الغسالة طاهرة . ولايجوز , 
استعمال المتنجس في العادات . 


والأظهر عند الشافعية" : طهارة عُسَالة قليلة تنفصل بلاتغير » وقد طهر 
امحل , لأن البلل الباق92 إلى هو.بعض المنفصل » فلو كان المتفصبل نجساً » 
لكان الحل كذلك . أما الكثيرة فطاهرة مالم تتغير » وإن لم يطهر امحل . 


أي أن الغسالة القليلة المنفصلة طاهرة غير » مام تتغير بطعم أو لون 
أو ريح » وم يزرد وزنها » بعد اعتبار ما يله الثوب من الماء » ويعطيه من 
الوسخ الظاهر ء وقد طهر امحل . 

أما إذا تغيرت أو زاد وزنها » أو يطهر المحل, فهي نجسة كالمحل . وبه 
يتبين أن الغسالة كا حل مطلقاً » فحيث حك بطهارته » حم بطهارتها » وحيث 
لاء فلا . 

وقال الحنابلة'" كالشافعية : ماأزيلت به النجاسة » إن انفصل متغيراً 
بالنجاسة » أو قبل طهارة ال حل » فهو نجس ٠‏ لأنه تغير بالنجاسة » ؟ أن الماء 


. 55 ء القوانين الفقهية : ص‎ 85 / ١ : الشرح الصغير‎ )١( 
. شرح الحضرمية : ص ؟7 ومابعدها‎ » 5 / ١: مغنى المحتاج‎ )( 
المغني 58/1 8/15ة.‎ )0 


كت 


القليل إذا لاق محلا نجساً لم يطهره » يكون نجسأً » كا لو وردت النجاسة عليه . 
وإن انفصل غير متغير من الغسلة التي طهر بها امحل . 


فإن كان امحل أرضاً فهو طاهر » لطهارة الأرض التي بال عليها الأعرابي 
بصب دلو ماء عليها ٠‏ بأمره يلدع . 


وإن كان غير أرض : ففيه وجهان أصحههما أنه طاهر . 


1١5١ 


الفص الث 


الاستنجاء 


ناة > .منكةه :وسائلة ناويات آدان:قضاء الخاعة: 

أولاً ‏ معنى الاستنجاء والفرق بينه وبين غيره من الاستبراء 
والاستجار ونحوهما : 

الاستنجاء : لغة : إزالة التجو أي الغائط . واصطلاحاً : هو قلع النجاسة 
بنحو الماء » أو تقليلها بنحو الحجر » فهو استعمال الأحجار أو الماء . أو هو إزالة 
للنجاسة من كل خارج ملوّث ولو نادرأ كدم ومذي وودي » لاعلى الفور » بل 
عند الحاجة إليه بماء أو حجر . 

أو هو إزالة نجس عن سبيل : قبل أودبر . فلا يطلب من زيح » وحصاأة » 
ونوم » وفصد دم . والاستنجاء أو الاستطابة أع من أن يكون بالماء وغيره . 
والاستجار : إزالة النجس بالأحجار ونحوها » مأخوذ من المرات أي 
ال حا : ْ 

والاستبراء : طلب البراءة من الخارج » حتى يتيقن من زوال الأثر أو هو 
طلب براءة امخرج عن أثر الرشح من البول . 

والاستنزاه : طلب البعد عن الأقذار . وهو بمعنى الاستبراء . 


ابت 


والاستنقاء : طلب النقاوة » وهو أن يدلك المقعدة بالأحجار أو بالأصابع 
جالة لاسا ا 


وكل هذه الوسائل للتطهر من النجاسة » ولا يجوز الشروع في الوضوء حتى 
يطمئن المرء من زوال أثر رشح البول . 

ثانياً - حك الاستنجاء والاستجار والاستبراء : 

أما حم الاستنجاء : فقال الحنفية" : إنه في الأحوال العادية , مالم 
تتجاوز النجاسة الخرج » سنة مؤكدة للرجال والنساء » لمواظبة الني مَل » 
ولقوله عليه السلام : « من استجمر فليوتر » من فعل فقد أحسن » ومن لا فلا 
حرج الى ش 

فإذا تجاوزت النجاسة ارج » وكان المتجاوز قدر الدرهم فيجب إزالته 
بالك 

وإن زاد المتجاوز على قدر الدرهم » افترض الغسل بالماء أو المائع . 

وقال المهور غير الحنفية” : يجب الاستنجاء أو الاستجار من كل خارج 
معتاد من السبيلين » كالبول أو المذي أو الغائط ٠‏ لقوله تعالى : « والرجز 
فاهجر » وهو يعم كل مكان وبحل من ثوب أو بدن » ولأن الاستنجاء بالماء هو 
الأصل في إزالة النجاسة » ولقوله عليه السلام : « إذا ذهب أحدء إلى الغائط » 


)١(‏ الدر اتحتار ورد امحتار 5055٠١ / ١:‏ » مراقي الفلاح : ص 7 ء كشاف القناع : 35/١‏ » الشرح 
الصغير : ١٠‏ / /ه , 56 56 ء ٠٠١‏ ء مغني الحتاج : ١‏ / 45 وما بعدها . 

() فتح القدير: ١68/١‏ ء تبيين الحقائق : /١‏ 5/ء اللباب ١١‏ / لاه » الدر اتحتار 90٠١/1١:‏ , +وى, 
مراقي الفلاح : ص 7 : 

(5) رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والبيهقي وابن حبان عن أبي هريرة ( نصب الراية 5009/٠:‏ ) . 

(9) الشرح الصغير : ١‏ / 510564 ء القوانين الفقهية : ص "57 ٠‏ الشرح الكبير : ١١4 / ١‏ وما بعدهاء مغني 
امحتاج ١:‏ / 55 506 ء المهذب 77/١:‏ ء المغني : ١‏ / 145 وما بعدها ء كشاف القناع /1١‏ ١/اء‏ 707 . 


558 الفقه الإسلامي ج١‏ (؟١)‏ 


فليذهب بثلاثة أحجار » فإنها تجزئ عنه »'' وقوله : « لايستنجي أحدم بدون 
ثلاثة أحجار » رواه مسل » وفي لفظ لمسم : « لقد نهانا أن نستنجي بدون ثلاثة 
أحجار » وهذا أمر » والامر يقتضي الوجوب ١‏ 

وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء باتفاق العاماء » لقوله 
َيِه : « من استنجى من ريح فليس منا»'" » وعن زيد بن أسم في قوله 
تعالى : < إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهك 6 : إذا قتم من النوم » ولم يأمر 
يغيره فدل غل أنه لاتجب + :ولآن الاستتجاء إنما شرع لإزالة التجابة ء ولا 
نجاسة ههنا . والأظهر عند الشافعية : ألا استنجاء لدود وبعر بلا لوث » إذ 
لانجاسة باقية » ويندب عند الشافعية والحنابلة » ويجب عند الحنفية والمالكية . 
بعد قضاء الخاجة قبل الالح 

الاستبراء : أيضاً إما باللثي أو التنجنح أو الاضطجاع على شقه الأيسر أو 
غيره بنقل أقدام وركض » وهو : أن يستخلص مجرى البول من ذكره » بسح 
ذكره بيده اليسرى من حلقة دبره ( بدايته ) إلى رأسه ثلاث » لئلا يبقى شثيء من 
البلل في ذلك الحل » فيضع أصبعه الوسطى تحت الذكر » والإإهام فوقه, ثم 
يمرها إلى رأس الذكر » ويستحب نتره ثلاثاً بلطف ليخرج مابقي إن كان . 

وعبارة المالكية والحنابلة والشافعية : يكون الاستبراء بنتر وسلت خفيفين 
ثلاثاً : بأن يجعل إصبعه السبابة من يده اليسرى تحت ذكره من أصله » والإهام 


فوقه » ثم يسحبه برفق » حتى يخرج مافيه من البول . والنتر : جذبه » وندب أن 


)١(‏ رواه أبو داود » وروى الشافعي والبيهقي : « وليستنج بثلائة أحجار» وروى أحمد والنسائي وأبو داود 
والدارقطني وقال إسناده صحيح حسن عن عائشة : « إذا ذهب أحدم إلى الغائط » فليستطب بثلاثة أحجار» فإنها 
تجز عنه ( نصب الراية : 7١5 / ١‏ » نيل الأوطار ٠١ / ١‏ ) . 

(؟) رواه الطبراني في معجمه الصغير. 
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يكون كل منها برفق » وذلك حتى يغلب على الظن نقاوة امحل من البول » ولا 
يتتبع الأوهام » فإنه يورث الوسوسة » وهي تضض بالدين” . 

روى الإمام أحمد حديث : « إذا بال أحدك فلينتر ذكره ثلاث مرات » . 

وانقيراء الرأة.: أن تق أطرات أضانة يدها التمرى عل خانتها. 

والاستبراء جموما يختلف باختلاف الناس . والقصد أن يظن أنه لم يبق 
بمجرى البول شيء يخاف خروجه » فنهم من يحصل هذا بأدنى عصر ء ومنهم من 
يحتاج إلى تكرّره » ومنهم من يحتاج إلى تنحنح » ومنهم من لايحتاج إلى شيء من 
هذا . ويكره حشو مخرج البول من الذكر بنحو قطن » وإطالة المكث في محل 
قضاء الحاجة » لأنه مورث وجعاً في الكبد . 

ودليل طلب الاستبراء : حديث ابن عباس : أن الني وُه مر بقبرين . 
فقال : « إنهما ليعذبان » وما يعذبان ويج آما أحدها فكان لايستبرئٌ من 
بوله » وأما الآخر فكان يمشي بالفية »" . 

ودليل القائلين بندبه دون إيجابه : قوله مَِلِتَهِ : « تنزهوا من البول » فبإن 
طاقة دلي القرز نه م بالقلا فرص اطع البول عالا شود زعتل اريت 
على ماإذا تحقق أو غلب على ظنه بمقتضى عادته أنه إن لم يستبرئ خرج منه شيء : 


ثالثاً - وسائل الاستنجاء وصفاته أو كيفيته : 


يكون الاستنجاء بالماء أو بالحجر ونحوه من كل جامد طاهر قالع غير 
محترم » كورق وخرق وخشب وخزف » لحصول الغرض به كالحجر . 


. ولذلك قال العارفون : إن الوسواس سببه خبل في العقل . أوشك في الدين‎ )١( 
: (؟) روآه البخاري ومسم‎ 
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والأفضل المع بين الجامد والماء » فيقدم الورق ونحوه » ثم ةرانا لان 
عين النجاسة تزول بالورق أو الحجر ء والأثر يزول بالماء" . 


والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجر ونحوه » لأنه يزيل عين 
النجاسة وأثرها » بخلاف الحجر والورق ونحوه » روي عن أنس بن مالك أنه لما 
نزلت آية : « فيه رجال يحبون أن يتطهروا »> قال رسول الله يله : يامعشر 
الأنصار » إن الله قد أثنى علي في الطهور ‏ فا طهورم ؟ قالوا : نتوضأ للصلاة » 
ونغتسل من الجنابة » ونستنجي بالماء » قال : هو ذام » فعليكوه »""' . 

وشرط الاستنجاء بالحجر أو الورق ونحوه مايأتي'" : 

. فإن جف تعين الماء‎ ٠ ألا يجف النجمن الخارج‎ ١ 


؟ - ألا ينتقل عن امحل الذي أصابه عند خروجه واستقر فيه » أو ألا يجاوز 
صفحته وحشفته » فإن اتتقل عنكا عأ“ انفصل عنه » تعين الماء في المنفصل 
اتفاقا . 

؟ ألا يطرأ عليه شيء رطب أجني عنة » نجساً كان » أو طاهراً » فإن طرأ 
عليه جاف طاهر فلا يؤثر . 


: لاه وما بعدها ء مراقي الفلاح : ص ” ء القوانين الفقهية : ص 56 37 » الشرح الصغير‎ / ١ : اللباب‎ )١( 
6ا,‎ ,7/١: وما بعدهاء كشاف القناع‎ 15١ / ١ : ؟ » المغني‎ / ١ : مغني المحتاج‎ , ٠٠١ . وما بعدها‎ ١ 
. وما بعدها‎ 57/1١ : المهذب‎ 

(1) رواه ابن ماجه والحام والبيهقي » وسنده حسن . ويؤيده قول ابن عباس : «٠‏ نزلت هذه الآية في أهل 
قبا : « فيه رجال يحبون أن يتطهروا » والله يحب المطهرين » » فسأهم رسول الله ينه » فقالوا : إنا نتبع الحجارة 
بالماء » ( نصب الراية : 5١18 / ١‏ وما بعدها ) . 

: وما بعدهاء المغني‎ 7١/١: ء كشاف القناع‎ 58/1١: وما بعدها ء المهذب‎ 46 / ١ : مغني الحتاج‎ )١( 
ا5 وما بعدها,‎ / ١ : وما بعدهاء الشرح الصغير‎ 5١١/١ : وما بعدها » 159 وما بعدها . الدر الختار‎ 5/١ 
تبيين‎ » ١58/1١ 8ه »2 فتح القدير:‎ / ١ : ء القوانين الفقهية : ص 556 : اللباب‎ 28 / ١ : بداية المجتهد‎ ء3١‎ 
.اللث/1١ الحقائق‎ 


ات 


5 - أن يكون الخارج من فرج معتاد : فلا يجزئ في الخارج من غيره » 
كالخارج بالفصد » أو من منفذ منفتح تحت المعدة » ولو كان الأصلي منسداً 
انسدادأ عارضاً » ولا يجزئ الورق ونحوه في بول خنثى مشكل ٠‏ وإن كان الخارج 
من أخداقبليه + لأخقال ريادتهودولا ف يول الأقلفه إذا"وضل :البول إن الخلدة . 

ويجزئ الورق ونحوه عند غير المالكية في مسح دم حيض أو نفاس , كا 
يحزئ الحجر في الأظهر عند الشافعية وعند الحنابلة والحنفية فها ندر خروجه كلدم 
والودي والمذي » أو انتشر الخارج فوق عادة الناس » ولكن لم يجاوز في الغائط 
صفحته ( ماانضم من الأليتين عند القيام ) وحشفته ( وهي مافوق الختان أو 
قدرها من مقطوعها ) . 

ولا يجوز الاستجار بالأحجار عند المالكية من المني ولا من المذي ودم 
الحيض » وإفا يتعين الماء في إزالة مي » ودم حيض ونفاس » ودم استحاضة إن لم 
يلازم كل يوم ولو مرة » وإلا فهو معفوعنه كسلس البول الملازم لذكر أو أت » 
ولاتجب إزالته حينكذ . 

كا يتعين الماء عند المالكية أيضاً في إزالة بول المرأة يكرا أو ثيباً » لتعديه 
التخرج إلى جهة المقعدة عادة . 


وهل يشترط عدد ثلاثة أحجار في الاستنجاء ؟ 

قال الحنفية والمالكية : يستحب ولا يجب عدد الثلاث » ويكفي مادونه إن 
حصل الإتقاء أو التنظيف به » ومعنى الإنقاء : إزالة عين النجاسة وبلّتها » بحيث 
يخرج الحجر نقياً » وليس عليه أثر ء إلا شيئاً يسيراً فالواجب عند المالكية والسنة 
عند الحنفية الإنقاء دون العدد » للحديث السابق : « من استجمر فليوتر » من 
فعل فقد أحسن » ومن لا فلا حرج » . 


 ا١ةؤا/-‎ 


وقال التتاففية واكتابلة : الواجن الأضاء و إكال الغلاثة:+ ثلاثة أحجنان» أو 
ثلاث مسحات ولو بأطراف حجر ء وإن ل ينق بالثلاث » وجب الإنقاء برابع 
فأكثر ء إلى أن لا يبقى إلا أثر لايزيله إلا الماء » أو صغار الحصى » لأنه المقصود 
مق الامشجاء . ودليلهم الأحاديث السابقة > منها +« وليستتج بثلاثة أحجار» 
وخبر مس عن سامان : « نهانا رسول الله ينه أن نستنجي بأقل من ثلاثة 
أحجار » وفي معناها : ثلاثة أطراف حجر . 

وإذا زاد عن الثلاثة : سن الإيتار» لما روى الشيخان عن أبي هريرة أن 
الني مَلِنْمِ قال : « إذا استجمر أحدك » فليستجمر وترأ » وصرفه عن الوجوب 
رواية أبي داود : « ومن استجمر فليوتر » من فعل فقد أحسن » ومن لا فلا 
عرعةة: 

وأما عدد الغسلات حالة الننجاء بالماء : فالصحيح أنه مفوض إلى الرأي 
حتى يطمئن القلب بالطهارة بيقين أو غلبة الظن » وهو الأصح عن الإمام أحمد » 
قال أبو داود : سكل أحمد عن حد الاستنجاء بالماء ؟ فقال : ينقي . وم يصح عن 
الني مَلِتَهِ في ذلك عدد ولا أمر به » ويروى عن أحمد عدد سبع غسلات”" . وعلى 
هذا فإن الواجب في الاستنجاء أن يغلب على الظن زوال النجاسة » ولا يضر ثم 
ريحها باليد ؛ لآن بقاء الرائتحة يدل على بقائها على امحل » ويحم على اليد 
بالنجاسة حينئذ . 

وصفة الاستنجاء : أن يفرغ الماء على يده اليسرى قبل أن يلاقي ها 
الأذى » ثم يغسل القبل : الحرج خاصة في حالة البول » والذكر كله في حالة 
المذي » ثم يغسل الدبرء ويوالي صب الماء » ويدلكه بيده اليسرى » ويسترخي 


(0 مراق الفلاح : ص 8 » المغني : 11١ / ١‏ وما بعدها » مغني المحتاج 58/١:‏ . 
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قليلاً » ويجيد العرك حتى ينقي . ولا يستنجي بالهين » ولا يمس به ذكره" . 
ويحترز الصائم من إدخال الإصبع المبتل في الدبر » لأنه يفسد الصوم . 
وكيفية الاستجار : أن يمسح بالحجر الأول من الأمام إلى الخلف , 

وبالثاني من الخلف إلى الأمام » وبالشالث كالأول من الأمام إلى الخلف إذا كانت 

الخصية مدلاة » خشية تلويثها » وكالثاني من الخلف إلى الأمام إن كانت الخصية 

غير مدلاة . 
والمرأة تبتدئ من الأمام إلى الخلف خشية تلويث فرجها" . 
وقال الشافعية”" : يسن استيعاب الحل بكل حجر من الثلاث » بأن يبدأ 

بالأول من مقدم الصفحة الى ويديره برفق إلى محل ابتدائه » وبالثاني من مقدم 

اليسرى ويديره كذلك » وهر الثالث على صفحتيه وصرّبته جميعاً . والمسربة : 

محرى الغائط . 
رابعاً - مندوبات الاستنجاء : 
واف الاب ا 


اا أن سجن عجر او بورق حو و بالا كر طه] الأو ولا املس 
كالعقيق + لآن الإثقاء:هو المقصود.: وكالحجن : كل ظاهرمزيل بلا:شرر» وليش 
متقوماً ولا شيئاً مخترماً فلا يستنجي بملوث كالفحم » ولا بما يضر كالزجاج » ولا 


. 8/1١: القوانين الفقهية : ص 6" » تبيين الحقائق‎ )١( 

() مراقي الفلاح : ص ١‏ . ا 

) مغني المحتاج ٠١‏ / 0 ء المهذب 50/1١:‏ . 

(5) مراقي الفلاح : ص "ء الدر اتختار 5١١ / ١:‏ 6٠2ء‏ فتح القدير : 16١ / ١‏ ء تبيين الحقائق : ١‏ / <لاء 
اللباب : ١‏ / 8ه » الشرح الصغير : ٠٠١ . 51 / ١‏ ء وما بعدها ء بداية المجتهد : ٠١ / ١‏ » القوانين الفقهية : ص 30 ء 
مغني المحتاج ١٠:‏ / 4 + 255 المهذب ١8/١:‏ ء المغني : ٠68 ١١4 / ١‏ ء كشاف القناع : ٠5 / ١‏ وما بعدها » /لا . 
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بمال متقوم ؛ كحرير وقطن ونحوها ء لأنه إتلاف لامال » ولا بشيء محترم لطعمه 
أو شرفه أو لحق الغير . 

وهذا يعنى أنه يجوز عند الحنفية الاستنجاء بالمائع غير الماء ؟اء الورد والخل » 
واشترط المهور غير الحنفية : أن يكون بجامد يابس ٠‏ فلا يجوز بالمائع . 

واتفقوا على أن الاستنجاء يكون بطاهر قالع غير محترم » فلا يجوز ( أو 
يكره تحريماً عند الحنفية ) الاستنجاء بالنجس كلبعر والروث » ولا بالعظم 
والطعام أو الخبز لآدمي أو بهية ؛ لأنه إتلاف وإهانة » ولا بغير القالع نحو الزجاج 
والقصب الأملس والآجر والخزف ولا بالمتناثر كتراب أو مدر وفحم رخوين » 
والجواهر , أو لكونه حق الغير كالشيء المملوك للغيرء ومنه جدار الغير ولو 
فقا 

واكتفى المالكية بالقول بأنه يكره الاستنجاء بعظم. وروث طاهرين وبجدار 
مملوك له . 

والخلاصة : أنه يشترط لجواز الاستجار بالأحججبار ونحوها شروط خمسة 
هي : كل جامد طاهر قالع غير مؤذ ولا محترم لطعمه أو شرفه أو حق الغيرء 
وإلا فلا ء وأجزأ إن أنقى ويجزئ الإنقاء باليد بدون الثلاث من الأحجار 
ونحوها . ولم يشترط الحنفية كونه جامداً . وقال المالكية والحنفية : إن استجمر 
بما لا يجوز أجزأه مع الكراهة . 

وقد ثبت النهي عن الاستنجاء بالروث والعظم » روى مسلم وأحمد عن ابن 
مسعود : » لاتستنجوا بالروث ولا بالعظام 3 فإنها زاد إخواتم من الجن 0 


. 57 / ١ : ء نيل الأوطار‎ 5015 / ١ : انظر نصب الراية‎ )١( 


7ن 


وروى الدارقطني : « أن الني ونه نجى أن نستنجي بروث أو عظم » وقال : 
إنها لا يُطهّران »''' وروى أبوداود عنه عليه السلام أنه قال لرويفع بن ثابت 
( أبي بكرة ) : « أخبر الناس أنه من استنجى برجيع ( أي روث ) أوعظم ٠‏ فهو 
بريء من دين محمد »'' وهذا عام في الطاهر منها » وإذا حرم طعام الجن حرم 
طعام الآدمي بالأولى ؛ لكن أجاز الشافعية الاستنجاء بمطعوم البهائم الخاص بها 
كالحشيش » وقال الجمهور : لايجوز . قال النووي : لكن النهي عن الاستنجاء 
بالفحم ضعيف ٠‏ وإن صح حمل على الرخو . 

؟ - تثليث الأحجار أو الورق ونحوه » مندوب عند الحنفية والمالكية , 
واجب عند الشافعية والحنابلة » فإنهم قالوا : يجب في الاستنجاء بالحجر أمران : 
أحدهما ‏ ثلاث مسحات ولو بأطراف حجر ء والإيتار بعد الثلاث إلى السبع إن 
م ينق المحل » ويسن أن يكون كل حجر أو نحوه لكل محل الخارج » ودليلهم 
حديثان : الأول : « إذا ذهب أحدء إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار » فإنها 
تجزئ عنه » والثاني : « من استجمر فليوتر »'" . 

؟ ألا يستنجي باليد الينى إلا لعذر » لقوله مَك : « إذا بال أحدء فلا 
يمس ذكره بهينه » وإذا أقى الخلاء فلا يقسح بهينه » واإذا اشرب فلا يشرب نفساً 
واحدا »" ووإذا مين الانشتجاء باليبان: 


. ) 51/1١ إسناده صحيح ( نيل الأوطار:‎ )١( 

(0) وروى أحمد ومسم وأبو داود عن جابر : « نهى الني ملت أن ينسح بعظم أو بعرة » وروى الدارقطني 
والبيهقي عن ابن مسعود أن رسول الله مَلِئَةِ ذهب لحاجته » فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجارء فأتاه بحجرين 
وروثة » فألقى الروثة » وقال : إنها ركس » ائتني بحجر» . وروى البخاري عن أبي هريرة قصة مماثلة : « ابغني 
احجاراً أستنفض ها » ولا تأتني بعظم ولا بروثة » ( نصب الراية : ٠715 / ١‏ 715 » نيل الأوطار 31/53/1٠‏ ) . 

(0) روى الحديث الأول : أجمد والنسائي وأبو داود والدارقطني وقال : إسناده صحيح حسن » ورواه أيضاً ابن 
ماجه عن عائشة . والثاني رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة ( نيل الأوطار 5٠ / ١٠‏ . 56 ) . 

(5) رواه الأنّة الستة عن أبي قتادة ( نصب الراية 7٠١ / ١:‏ ) 


1ك 


د الاستتان وعد كش الغورة عن يراه وات أثتداء الاستتجاء وقضاء 
الحاجة » لحرمته والفسق به » فلا يرتكبه لإقامة السنة » ويمسح الخرج من تحت 
الثياب بنحو حجر . وإن تركه صحت الصلاة بدونه لأن ما في احرج ساقط 
الاعتبان +:ودليل الاشتعار أحادية روواها أي داوف واية مائقه م منينا © د هق اق 
الغائط ٠‏ فليستتر ء فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من الرمل فليستدبره » ويبعد 
عن الناس في الصحراء ونحوها إلى حيث لا يسمع للخارج منه صوت ولا يثم له 
ع 

ه - لاستنجي بالماء أن يدلك يده بنحو أرض » ثم يغسلها بعد الاستنجاء 
بتراب أو صابون وأشنان ونجوه . 

5 - تنشيف المقعدة قبل القيام إذا كان صائًاً لئلا جذب المقعدة شيئاً من 
الماء . 


؟ - يبدأ الرجل في الاستنجاء بالقبل لثلا تتلوث يده إذا شرع في الدبر» . 


والمرأة مخيرة في البداية بأهها شاءت . ويس ضح عيه الشافعية والحنابلة : أن 
ينضح الماء على فرجه وإزاره ليزيل الوسواس عنه . 

خامساً ‏ آداب قضاء الحاجة : 

يندب لقاضي الحاجة من بول أو غائط ما يأقي'" : 


1- ألا بحمل مكتوباً ذكر امم الله عليه » أو كل اسم معظم كالملائكة , 
والعزيز والكريم وجمد وأحمد , لما روى أنس « أن النبي مََةٍ كان إذا دخل الخلاء 


: »ء المهذب‎ 58 - 55/1١ : 9ه 56 ء مغني الحتاج‎ / ١ : الدر الحتار : 506/0 7518ء الشرح الصغير‎ )١( 
. هلا‎ 55/1١ : -2068اء كشاف القناع‎ 155 / ١: المغني‎ ء؟"ه/١‎ 
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وضع خاته"ا » وكان فيه : عمد رسول الله . فيإن احتفظ به » واحترز عليه من 
السقوط فلا بأس ٠‏ 
- أن يلبس نعليه » ويستر رأسه » ويأخذ أحجار الاستنجاء أو ببيء 
ويعد المزيل للنجاسة من ماء ونحوه . 
؟ - يدخل الخلاء برجله اليسرى » ويخرج برجله الينى ؛ لأن كل ما كان 
فنا لكرج يدا ذه الم كلانه يجارد اناي البيه تكن +واليهان 
لمستقذر , عكس المسجد والمنزل » يقدم يمناه فيها . 


ويقول عند إرادة الدخول : « بامم الله » اللهم إفي أعوذ بك من الخُبَتْ 
والخبائث » أي أتحصن من الشيطان ٠‏ وأعتصم بك يا الله من ذكور الشياطين » 
وإنائهم » أتباعاً لما رواه الشيخالافي”السنة : « سترة ما بين أغين الجن وعورات 
بني آدم » إذا دخل أحدء الخلاء أن يقول : بسم الله 3ه إق التموىق!عفضرة ‏ 
فإذا أقى » فليقل : أعوذ بالله من الخبث والخبائث » . 


ويقول عند خروجه ٠:‏ غفرانك » الجند لله الذي أذهب عي الأذى 
وعافاني «ى اتباعاً للسنة 2 روأه النسائي . 


ققد اق حال جلوية عل ارعله السرف + لأنه امهل خزوت الخارج:» 
ولا رواه الطبراني عن سراقة بن مالك قال : « أمرنا رسول الله يَلِئةٍ أن نتوكا على 
اليسرى » وأن نتصب الى » ويوسع فها بين رجليه ء ولا يتكلم إلا لضرورة » 


)0( رواه ابن ماجه وأبو داود وقال : هذا حديث منكر» ورواه النسائي والترمذي وصححه ) نيل الأوطار : 
) 

) الحشوش جمع الحش بالفتح والضم : بستان النخيل في الأصل ‏ له ء الحاجةء 
واحتضارها : رصد بني أدم بالأذى . 
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ولا يطيل المقام أكثر من قدر الحاجة ؛ لأن ذلك يضره » بظهور الباسور أو ادماء 
الكبد ونحوه . 

ويستحب ألا يرفع ثوبه حتى يدنومن الأرض ؛ لأن ذلك أسترله , ولا 
روى أبو داود عن الني مََهِ : « أنه كان إذا أراد الحاجة » لا يرفع ثوبه حتى 
يدنو من الأرض » . 

ويستحب أن يبول قاعداً لئلا يترشش عليه » ويكره البول قامًاً إلا لعذر 
قال ابن مسعود : « من الجفاء أن تبول وأنت قائم » قالت عائشة : « من حدثم 
أن رسول الله يلت كان يبول قامًاً » فلا تصدقوه » ما كان يبول إلا قاعداً »'" , 
ورويت الرخصة في التبول.قائًاً عن جماعة من الصحابة كعمر وعلي وغيرهما . 
ويستحب أن يبول في مكان (وخبوخير صلب لثلا يترشش بالبول » ولما روى أحمد 
وأبو داود عن أبي موبى : « إذا بال أحدم فليرتد لبوله » . 

© - لا يبول في مهب الريح ثثلا 99 النجاسة إليه » ولا في ماء راكد . 
وقليل جار أو في كثير أيضاً عند الحنفية » للنهي عنه في حديث البخاري 
ومسل" » ولا في المقابر احتراماً لها » ولا في الطرقات ومُتَحدّث الناس » لقوله 
ين : « اتقوا الملاعن الثلاث : البراز في الموارد » وقتارعة الطريق ٠‏ والظل »''" 
ولا يبول في شق أو ثقب لأن الني مَلئَةِ نهى أن يبال في الجخر . 


) هه‎ / ٠ قال الترمذي : هذا أصح شيء في الباب » رواه الفسة إلا أبا داود ( نيل الأوطار‎ )١( 

() نص الحديث : ٠‏ لا يبولن أحدك في الماء الداتم الذي لا يجري . ثم يغتسل فيه » 

(؟) رواه أبو داود باسناد جيد عن معاذ . والمورد : المياه وطرق الماء والحياض التي يردها الناس للشثرب 
والاستقاء . وروى مسم وأحمد وأبو داود عن أبي هريرة : « اتقوا اللاعنين » قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله ؟ قال : 
الذي يتخلى في طريق الناس ء أو في ظلهم » والملاعن : موضع اللعن ٠‏ والتخلي : التغوط » والبراز » وقيس عليه 
البول . 


(5) رواه أبو داود عن عبد الله بن سَرْجِس ( نيل الأوطار: ١‏ / 44 ) 
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ولا يبول تحت شجرة مثرة في حال كون المرة عليها » لكلا تسقط عليه 
اثفرة ؛ لأن التبول في الماء القليل حرام عند الحنفية » ومكروه تحريماً في الماء 
الكثير » ومكروه تنزهاً في الماء الجاري عندم » فتتنجس به . قال الشافعية : 
وكذا في غير وقت الثّرء صيانة لها عن التلويث عند الوقوع » فتعافها النفس » 
ولم يحرموه » لأن التنجس غير متيقن . وأجازه الحنابلة في غير حال المر » فنإن 
الني يِه ه كان أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش نخل"" » أي جماعته . 
ويكره أن يستنجي باء في موضعه بل ينتقل عنه إن لم يكن معداً لذلك , لثلا 
يعود عليه الرشاش » فينجسه . ويكره أن يبول في المغتسل » لقوله عَيْنَعٍ : 
«لا يبولن أحدم في مُسْتّحمه » ثم يتوضأ فيه » فإن عامة الوسواس منه »'"" 
وذلك إذا لم يكن ثم منفذ ينفذ منه البول والماء . 

5 - يكره تحرياً عند الحنفية ولوفي البنيان استقبال القبلة واستدبارها 
بالفرج حال قضاء الحاجة ٠‏ لقوله ويه : « إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة 
ولا تستدبروها ببول ولا غائط ٠‏ ولكن شِرّقوا أوغرّبوا »'" . 

وقال الجهور غير الحنفية : لا يكره ذلك في المكاتآلعد لقضاء الحاجة : 
لحديث جابر : « نهى الني وَلِنَهِ أن نستقبل القبلة ببول » فرأيته قبل أن يقبض 
بعام يستقبلها »''' وهذا يحمل أنه رآه في البنيان أو مستتراً بشيء . 

ويحرم استقبالها واستدبارها في البناء غير المعد لقضاء الحاجة » وفي الصحراء 

)١(‏ رواه أحمد ومسم وابن ماجه 


(5) رواه أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن الغفل 
0( رواه أحمد والشيخان في صحيحيها عن أبي أيوب ( نيل الأوطار : 1١‏ /حعم) 


() رواه الترمذي وحسئه ء فقبال.: هذا حديث حسن غريب . وروئ الجماعة مثله عن ابن عمر لانيل ١‏ - 


الأوطار : ١‏ / ١م‏ لم) 
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بدون ساتر مرتفع بقدر ثلثي ذراع تقريباً فأكثرء ولا يبعد عنه أكثر من ثلاثة 
أذرع » كا يحرم وطء الزوجة بدون ساتر في الفضاء » وإلا فلا حرمة » كأن كان 
في منزله » أو في الفضاء بساتر . ويكره أيضاً استقبال عين الشمس والقمر 
بفرجه » لما فيها من نور الله تعالى » ولكونما آيتين عظمتين ٠‏ فإن استتر عنها 
بشيء أو في المكان المعد فلا بأس » كا في القبلة . ؟ا يكره استقبال الريح لثلا يرد 
عليه رشاش البول » فينجسه . 

" - يستحب ألا ينظر إلى السماء » ولا إلى فرجه » ولا إلى ما يخرج منه » 
ولا يعبث بيده » ولا يلتفث يمينا ولا ثمالاً » ولا يستاك ؛ لأن ذلك كله 
لا يليق بحاله » ولا يطيل قعوده » لأنه يورث الباسور ء وأن يسبل ثوبه شيئاً 


ويحرم البول في المسجد ولو في إناء ؛ لأن ذلك لا يصلح له » ويحرم أيضاً 
على القبر الحترم » ويكره عند القبر » احتراماً له . 

وإذا عطس حمد الله بقلبه . ويقول بعد الاستنجاء : « اللهم طهر قلبي من 
النفاق » وحصن فرجي من الفواحش »« الحد لله الذي أذاقني لذته » وأبقى في 


منفعته » وأخرج عني أذاه «"( 


ا ا 


القصرالابع 


الوضوء وما يتبعه 


وفيه مباحث ثلاثة : 

المبحث الأول الوضوء 

تميقه وأنواعةء فا نكو 8 اقوط تعة + أذانة مكروهاتة ب نواقة» 
وضوء المعذور » ما يمنع منه غير المتوضئ . 

بحثنا الطهارة عن الخبث وهي الطهازة الحقيقية » أما الطهارة عن الحدث 
فهي طهارة حُكمية » وهي ثلاثة أنواع > الوضوء » الغسل » التهم . ونبداً 
بالوضود + لآن الموجت له الذت الأصغر عات جل الوجب لنه هو الحتدتك 
الأكبر . وأما التهم فهو بديل يخلف كلا من الوضوء والْعَسّل في حالاث معينة : 
وقد عرفنا سابقاً أن الطهارة الحكية : هي وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل 
الطهارة » وأن الطهارة الحقيقية : هي ازالة الخبث وهو عين مستقذرة شرعاً . 

وفيه مطالب تسعة : 

المطلب الأول تعريف الوضوء » وحكبه ( أنواعه أو أوصافه ) : 

الوضوء في اللغة بضم الواو : هو امم للفعل أي استعمال الماء في أعضاء 
خصوضة + وهو الراد هذا > فاغوة من الوضادة واكنيق والتظافة + قال #توضة 


الرجل : أي.صار وضدا: 
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وأما بفتح الواو فيطلق على الماء الذي يتوضاً به . 

والوضوء شرعاً +نظافة عخصوطة"" + أوهو أفعال غخصوصة مفتتحة بالنية 19 
وهو غسل الوجه واليدين والرجلين » ومسح الرأس . وأوضح تعريف له 
هى؛ أنه استعال ماه ظهو رف الأعضاء الأريعة (.أى السابقة )عل صنة خصوطة 
في الشرع'" . وحكه الأصلى أي المقصود أصالة للصلاة : هو الفرضية » لأنه شرط 
لصحة الصلاة » بقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهَم وأيديّم إلى المرافق » وامسحوا برءوسك ٠‏ وأرجلك إلى الكعبين » وبقوله 
نه : « لا يقبل الله صلاة أحدء إذا أحدث حتى يتوضأ »7 وياجماع الأمة على 
وجوبة . 

وفرض الوضوء بالمدينة كز أواضح الحققون . والحكة من غسل هذه الأعضناء 
هو كثرة تعرضها للأقذار والغبار . 

وقد يعرض للوضوء أوصاف أخرى فتجعله مندوباً » أو واجباً بتعبير 
الكففية + أو متوعا هذا قبيه الققهاء انوا عا ركوو له أوضافا '. 

فقال الحنفية" : الوضوء خمسة أنواع : 

الأول فرض 

- على المحدث إذا أراد القيام للصلاة فرضاً كانت أو نفلا » كاملة » أو غير 


١ مراقي الفلاح : ص‎ )١( 

(0) مغني الحتاج ٠١‏ / /ا؟ 

0) كشاف القناع 1١/1١‏ 

(5) رواه الشيخان : 

(0) الفرض عند الحنفية : هو الثابت بالدليل القطعي . والواجب : هو الثابت بدليل ظني فيه شبهة . 
(0) مراقي الفلاح : ص ١١‏ وما بعدها : 
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آهل كصلاة المشازة توسهء التلذرة "0 للانة البشاقة : < إذا قم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوه . . 1ه لعا 0 
ف ا ك0 9 لا يقبل الله ملاة يغوطووق: ولا صدقة من 
ل 


تون والاجل نين القران نولو ا نامكم تشغيل بورق اواجتاتيط أو كود 
ا د سه إلا الطهرون » ولقوله عَيْتهِ : « لا هس القرآن إلا 
ا 


الثاني - واجب : 


للطواف حول الكعبة » وقال المهور غير الحنفية . إنه فرض ٠»‏ ولقوله 
َيِه : « الطواف بالبيت صلاة » إلا أن الله قد أحل فيه النطق » فن نطق فيه » 
قلا ل الاع ا 


قال الحنفية : ولام يكن الطواف صلاة حقيقية » / 3 تتوقف صحته على 
الطهارة » فيجب بتركه دم في الواجب » ويّدنة في الفرض للجنابة » وصدقة في 
النفل بترك الوضوء . 


)١(‏ هناك آيات في القرآن تسمى آيات السجدة » وعددها أربع عشرة آية عند الشافعية والحنابلة » إذا قرأها 
المؤمن سجد سجدة بنية وطهارة واستقبال القبلة » والسجدة واجبة عند الحنفية » سنة عند المهور . 

(5) أخرجه البخاري ومسل وأبو داود والترمني عن أبي هريرة ( سبل السلام /٠١‏ 60 ) 

() رواه الْماعة إلا البخاري عن ابن عمر ء والغلول : الخيانة » وأصله السرقة من مال الغنهة قبل القسمة ('نيل 
الأوطار: ٠١4 /١‏ ) 

()”زواه الأثرم والدارقطني .. والحاكم والبيهقي والطبراني » ومالك في الموطأ مرسلاً » وهو حديث ضعيف » 
وقال ابن حجر : لا بأ س به ( نيل الأوطار 7٠١5 / ١‏ ) 

(5) رواه أبن حبان والحام والترمذي عن ابن عباس ( نصب الراية : * / اه ) 


00 الفقه الإسلامي ج١ )١5(‏ 


الثالث ‏ مندوب : في أحوال كثيرة منها ما يأتي" : 

أ التوضؤ لكل صلاة » لقوله مَلِقَهِ : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند 
كل صلاة بوضوء » ومع كل وضوء بسواك'" » ويندب تجديد الوضوء إذا كان ققد 
ا ا سارها وي وان اموفيئ يلا 

مفشوداً - » كان إسرا " » لقوله يلِنَهِ : « من توضاً على طهر كتب له.عشر 
تحينتات 1 2 َك يندب المداومة على الوضوء لما روى ابن ماجه والجام وأجد 
لي وه سواددم 
ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » 

ب مس الكتب الشترعية من تفسير وحديث واعتقاد وفقه ونحوها » لكن 
إذا كان القرآن أكثر من التفسيرج”حرم امس . 

ج ‏ للنوم على طهارة وعقب الاستيقاظ من النوم مبادرة للطهارة » لقوله 

كه : « إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة » ثم اضطجع على شقك 
الأين لو الا عن مر ا ان ات 
بكتابك الذي أنزلت » وبنبيك الذي أرسلت »7 


د - قبل غسل الجنابة » وللجنب عند الأكل والشرب والنوم ومعاودة 


)١(‏ انظر أيضاً مغني المحتاج ١:‏ / ؟5 

() رواه أحمد باسناد صحيح عن أبي هريرة ( نيل الأوطار: 7٠١ /١‏ ) 

() رد المحتار لابن عابدين : ١١١ / ١‏ 

(4) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر » لكنه حديث ضعيف 

(ه) رواه أحمد والبخاري والترمذي عن البراء بن عازب . ويشير حديث الأمر بغسل اليد بعد اليقظة إلى 
المبادرة إلى الوضوء » روى ابن ماجه عن جابر مرفوعاً : « إذا قام أحدم من النوم » فأراد أن يتوضأً » فلا يدخل يده 
في وَضوئه » حتى يفسلها . فإنه لا يدري أين باتت يده ء ولا على ما وضعها » ( نصب الراية 5/١:‏ ) 
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الوطء » لورود السنة به » قالت عائشة : « كان النى مَلِتهٌ إذا كان جنباً » فأراد 
أن يأكل أو ينام » توضأ »'' وقالت أيضاً : « إن رسول الله يِه إذا أراد أن ينام 
وهو جنب » غسل فرجه وتوضاً وضوءه للصلاة »'"' وقال أبو سعيد الخدري :' 
» إذا أق أحدم أهله 2 ثم أراد أن يعود ,» فقوتا ان : 


هددن يفك ثورة الفضني + لآن الوضوة: تلفق » روى أحمد في مسنده : « فإذا 

و - لقراءة القرآن 2 ودراسة الحديث وروايته 2 ومطالعة كتب العم 
التوغييه اهتانا سايكا وكان مالك نوما وتطير عت إتلاء ديك مد 
هوك الله تعظها لهري ش. 


زح للاذان والإقامة وإلقاء خطبة ولو خطبة زواج » وزيارة الني ملت » 
وللوقوف بعرفة » وللسعي بين الصفا والمروة ٠‏ لأنها في أماكن عبادة . 

ح - بعد ارتكاب خطيئة » من غيبة وكذب وفينة: ونحوها , لأن الحسنات 
قحو السيكات » قال يَكَِمٍ : « ألا أدلم على ما يبحو الله به الخطايا »ء ويرفع به 
الدرجات ؟ قالوا : بلى يا رسول الله » قال : إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة 
الخطا إلى المساجد » وانتظار صلاة بعد صلاة » فذلك الرباط » فذلك الرباط »' . 


ط ‏ بعد قهقهة خارج الصلاة » لأا حدث صورة . 


() روآه أحمد ومسم » وهناك رواية أخرى للنسائي بمعناها . 

() رواه الماعة . 

(؟) رواه الماعة إلا البخاري 

(؟) رواه مالك ومس والترمذي والنسائي » وابن ماجه بمعناه عن أبي هريره » ورواه ابن ماجه أيضاً وابن 
حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ( الترغيب والترهيب ٠68/1١:‏ ) 


ا 


ي - بعد غسل ميت وحمله » لقوله يَلِقَهِ : « من غسل ميتأ فليغتسل » ومن 
حمله فليتوضاً كان : 

ك ‏ للخروج من خلاف العاماء » ا إذا لمس امرأة » أولمس فرجه ببطن 
كفه ء أو بعد أكل لحم الجزور » لقول بعضهم بالوضوء منه » ولتكون عبادته 

الرابع - مكروه : 

كإعادة الوضوء قبل أداء صلاة بالوضوء الأول ؛ أي أن الوضوء على الوضوء 
مكروه » وإن تبدل الجلس'' ما لم يؤد به صلاة أو نحوها . 

الخامس ‏ حرام : 

كالوضوء بماء مغصوب » أو بماء يتم . وقال الحنابلة : لايصح الوضوء 
بغصوب ونحوه لحديث :.« من عمل علا ,لق عليه أمرنا فهو رد أن 

وقال المالكية!' أيضاً : الوضوء خمسة أنؤاجح 

واجب » ومستحب » وسنة » ومباح » ومنوع ٠‏ 

فالواجب : هوالوضوء لصلاة الفرض 0 والتطوع » وسجود القرآن « 
ولصلاة الجنازة ع ولس المصحف » وللطواف 5 ولايصلى عندهم إلا بالواجب 2 
ومن توضاً لشيء من هذه الأشياء » جاز له فعل جميعها . 


)١(‏ رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان عن أبي هريرة » وهو حديث حسن 

() هذا ما حققه ابن عابدين ( رد الحتار : 191١/١‏ ) وإن قال في مراقي الفلاح بأن الوضوء على الوضوء 
يستحب إذا تبدل مجلس المتوضيى . 

(5) رواه مسم عن عائشة » وللبخاري ومسم عنها بلفظ : « من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد » ٠‏ 

9) القوانين الفقهية : ص ٠١‏ . 


- 5١752 


والسنة : وضوء الجنب للنوم . 

وا مستحب ا الوضوء لكل صلاة » ووضوء المستحاضة وصاحب السلس 
لكل صلاة » وأوجبه غير المالكية لما » والوضوء للقربات كالتلاوة والذكر 

والمباح : للتنظيف والتبرد . 

والممنوع #التجديد قذلن أن تقع به عبادة . 

واتفق الشافعية والحنابلة"' مع الحنفية والمالكية على الحالات السابقة 
ونحوها التي يندب لما الوضوء » من قراءة قرآن أو حديث ٠»‏ ودراسة العلم » 
ودخول مسجد يان أو مرور فيه » وذكر وأذان ونوم ورفع شك في حدث 
صر وي : وكلام حرم كغيبة ونحوها 2 وفعل مناسك الحج كوقوف 
دري ناوه وؤيسارة قر لني د رج الكل خدادة يان 
هريرة يرفعه : « لولا أن أشق ق على أمتي ٠‏ لأمزتمم بالوضوء عند كل صلاة »!". 

يتخب الوضوه عبد القافية من ,بب” لاد والتجاية والرعناف 
والنعاس والنوم قاعداً مكنا مقعدته من الأرض » والقهقهة في الصلاة » وأكل 
مامسته النار» ولحم الجزورء والشك في الحدث 2 وزيارة القبور, ومن حمل 
الميت ومسة . 

المطلب الثاني - فرائض الوضوء : 

نص القرآن الكريم على أركان أو فرائض أربعة للوضوء : وهي غسل 

. ومابعدها‎ 18 / ١ : 5؛ ء» كشاف القناع‎ / ٠١ مغني الحتاج‎ )١( 


() لأنه من الشيطان ء والشيطان من النار ء والماء يطفئ النارء كا ورد في الخبر . 
(؟) روأه أجمد يإسناد صحيح 58 


0-2 


ارج ؛ٍ واليدين ٍ والرجلين توخي الرابن ف قوله تال : 37 بايا اللرين 
وت 1 أجل إلى الكعبين © . 

وأضاف جمهور الفقهاء غير الحنفية بأدلة من السنة فرائض أخرى » اتفقوا 
فيها على النية » وأوجب المالكية والحنابلة الموالاة » كا أوجب الشافعية 
واللعائلة التيث: :رواحي الالكية اننا الدلق.: 

فتكون أركان الوضوء أربعة عند الحنفية هي المنصوص عليها » وسبعة 
عند المالكية يإضافة النية والدلك والموالاة » وستة عند الشافعية ياضافة النية 
والترتيب . 

وسبعة عند الحنابلة والشيعة الإمامية يإضافة النية والترتيب والموالاة . 

وبه يتبين أن الأركان أو الفرائض( !إن : متفق عليها » ومختلف فيها . 

النوع الأول فرائض الوضوء المتفق عليها : 

هي أربعة منصوص عليها في القرآن العظم وهي': 

أولاً . غسل الوجه : 

لقوله تعالى : « فاغسلوا وجوهم » أي غسل ظاهر وجميع الوجه مرة"» 
وللإجاء”. 


: روى الجاعة إلا مساماً عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : توضأ رسول الله َه مرة مرة ( نيل الأوطار‎ )١( 
/ا).‎ 

() الدر الختار : ١‏ / 8 » فتح القدير : ١‏ / 4 ومابعدها ‏ البدائع : ١‏ / ؟ ومابعدها ء تبيين الحقائق ١٠١‏ / 
؟ » الشرح الصغير : ٠١4 / ١‏ ومابعدها » الشرح الكبير : ١‏ / 45 » مغني الحتاج : 0٠ / ١‏ ومابعدها ء المهذب ١١:‏ / 
١‏ ء كشاف القناع ٠١١. 55 / ٠‏ ء المغني 1٠١ 1١5 / ١ ١‏ ء بداية الجتهد : ٠١ / ١‏ عالقوانين الفقهية : ص ٠١‏ . 
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والغسل : إسالة الماء على العضو بحيث يتقاطر » وأقله قطرتان في الأصح » 
ولاتكفي الإسالة بدون التقاطر . والمراد بالغسل » الانغسال » سواء أكان بفعل 
المتوضىء أم بغيره . والفرض هو الغسل مرة » أما تكرار الغسل ثلاث مرات فهو 
سنة وليس بفرض . 

والوجه : مايواجه به الإنسان . وحده طولاً : مابين منابت شعر الرأس 
المعتاد » إلى منتهى الذقن » أو من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن . 
والذقن :منبت اللحية فوق الفك السفلي أو اللّحْيِين : أي العظمين اللذين 
تنبت عليها الأسنان السفلى . ومن الوجه : موضع الغمم : وهو ماينبت عليه 
الشعر من الجبهة » وليس منه.النزعتان"": وهما بياضان يكتنفان الناصية : 
وهي مقدم الرأس من أعلى/ الك .دو إنا النزعتان من الرأس ؛ لأنها في حد 
قذوين الرأس + 

وحد الوجه عرضاً : مابين شحمتي الأذنين . ويدخل في الوجه في الراجح 
عند الحنفية والشافعية البياض الذي بين الاج والآدن . وقال المالكية 
والحنابلة : إنه من الرأس . كا يدخل في الوجه في الأصح عند الحنابلة كا في المغني 
موضع التحذيف : وهو ماينبت عليه الشعر الخفيف من طرفي الجبين بين ابتداء 
العذار والنزعة”" لأن محله من الوجه . ولكن قال النووي : صحح المهور أي من 
الشتافية أن عوطع التجند يف :من الرانن: + لاتضالة شغره يعن الرأين »وقتال 
صاحب كشاف القناع الحنبلي : لا يدخل في الوجه تحذيف , وإنما هومن الرأس . 


)١‏ يقال : رجل أنزع » ولايقال : امرأة نزعاء » بل يقال : زعراء » والعرب تمدح بالنزع » وتتذم بالغمم لأن 
الغمم يدل على البلادة والجين والبخل » والنزع بضد ذلك . 

(؟) ومعي بذلك لأن النساء والأشراف يحذفون الشعر عنه ليتسع الوجه وضابطه : أن تضع طرف خيط على 
رأس الأذن » والطرف الثاني على أعلى الجبهة » وتفرض هذا الخيط مستقياً » فانزل عنه إلى جانب الوجه ٠‏ فهو موضع 
التحذيف . 
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والصدغان من الرأس.: وههما فوق الأذنين » متصلان بالعذارين » لدخولهما 
ف تدوير الرأس » ولابد من إدخال جزء يسير من الرأس ؛ لأنه ممالايتم الواجب 
إلا به . وقال الحنابلة : يستحب تعاهد موضع المفصل ( وهو مابين اللحية 
والأذن ) بالغسل » لأنه ممايغفل الناس عنه . وقال الشافعية : ويسن غسل 
موضع الصلع والتحذيف والنزعتين والصدغين مع الوجه » خروجأً من الخلاف في 
وجوب غسلها . ويجب غسل جزء من الرأس ومن الحلق ومن تحت الحنك ومن 
الأذنين » كا يجب أدنى زيادة في غسل اليدين والرجلين » على الواجب فيهما ؛ 
لأن مالايتم الواجب إلا به » فهو واجب . 

يون انويع ]مز الققد' وسارة الالف وخوضع المخندة امن الانفة 
ونحوه » ولايغسل المنضم من باطن الشفتين » ولاباطن العينين . 

ويجب غسل الحاجب ولمُدُب ( الشعر النابت على أجفان العين ) والعذار 
( الشعر النابت على العظم الناتيع حاف لذن بين الصدغ والعارض”") والشارب 
وشعر الخد » والعنفقة ( الشعر النابت على الشفة السفلى ) واللحية ( الشعر النابت 
على الذقن خاصة ٠‏ وهي جمع اللّحْيِين ) الخفيفة » ظاهراً وباطناً » خفيفاً كان 
الشعر أو كثيفا'' لما روى مس من قوله يَيِدُة لرجل ترك موضع ظفر على قدمه : 
« ارجع فأحسن وضوءك » . 

فإن كانت اللحية كثيفة لاترى بشرتها » فيجب فقط غسل ظاهرها » ويسن 
تخليل باطنها » ولايجب إيصال الماء إلى بشرة الجلد » لعسر إيصال الماء إليه » وما 
روى البخاري أنه يِه توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه'”". وكانت لحيته الكريمة 


. وهو ماظهر عند انطباقهنا بلاتكلف‎ )١( 
. العارض : صفحة الخد , أو هو القدر الحاذي للأذن من الوجه » أو مانزل عن حد العذار‎ )0 
. (؟) الشعر الكثيف : مايستر البشرة عن المخاطب » بخلاف الخفيف‎ 
. ) 187 /١ : رواه البخاري عن ابن عباس ( نيل الأوطار‎ )5( 
لكككا‎ 


كثيفة » وبالغرفة الواحدة لايصل الماء إلى ذلك غالباً . 

وأما المسترسل من اللحية الخارج عن دائرة الوجه فيجب غسله عند 
الشافعية على المعققد » وعند الحنابلة » لأنه نابت في محل الفرض » ويدخل في 
اسمه ظاهراً » ويفارق ذلك شعر الرأس » فإن النازل عنه لايدخل في اسمه , 
ولا رواه مسلم عن عمرو بن عَبْسة : « ... ثم إذا غسل وجهه ؟ أمره الله إلا 
خرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء » . 

ولم يوجب الحنفية والمالكية غسل المسترسل ؛ لأنه شعر خارج عن محل 
الفرض » وليس من مسمى الوجه . 

وأضات: اللتايلة + أن الفم.والأنف من الوجه يعني أن المضضضة والاستنشاق 
واجبان في الوضوء » لما روى أبو داود وغيره : « إذا توضأت فضض » ولما روى 
الترمذي من حديث سامة بن قيس : «لإذا(إخذأت فانتثر» ولحديث أبي هريرة 
المتفق عليه : « إذا توضاً أحدم فليجعل في أنفه ماء » ثم لينتثر » كا أوجب 
الحنابلة التسمية في الوضوء لقوله مَيِئَهٍ : « لاصلاة لمن لاوضوء له » ولاوضوء لمن لم 
يذكر امم الله عليفاج 3 


ثانياً . غسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة : 
لقوله تعالى : « وأيديك إلى المرافق » وللإجاع'". 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة » ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد 
مثله . 

٠١ تبيين الحقائق : ص ؟ , الدر المختار: ص‎ ٠ ٠١ المراجع السابقة : البدائع : ص ؛ » فتح القدير : ص‎ )١( 
القوانين‎ ٠ ٠١ / ١: ومابعدها . الشرح الكبير : ص 47 ومابعدها » بداية المجتهد‎ ٠١7 ومابعدها » الشرح الصغير : ص‎ 
: ومابعدها » كشاف القناع‎ ١77 ومابعدها , المغني : ص‎ ١١ مغني المحتاج : ص 6ه ء المهذب : ص‎ » ٠١ الفقهية : ص‎ 


ص م١١‏ ومابيعدها ٠.‏ 
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والمرفق : ملتقى عظم العضد والذراع . 

ويجب عند جمهور العاماء منهم أئمة المذاهب الأربعة إدخال المرفقين في 
الغسل » لأن حرف « إلى » لانتهاء الغاية » وهي هنا بمعنى « مع » كا في قوله 
تعالى : « ويزدكم قوة إلى قوتر » < ولاتأكلوا أموالهم إلى أموالم » ٠‏ ولآن 
الأصل في اليد شمولمها الكف إلى الذراع ٠‏ لكن التحديد بالمرافق أسقط 
ماوراءها » وقد أوضحت السنة النبوية المطلوب وبينت المجمل » روى مسلم 
عن أبي هريرة في صفة وضوء رسول الله يِه : « أنه توضأ فغسل وجهه ء 
فأسبغ الوضوء ء ثم غسل يده الهنى حتى أشرع في العضد ء ثم اليسرى حتى 
أشرع في العضد .. »'' وروى الدارقطني عن عثان رضي الله عنه أنه قال : « هل 
أتوضأ ل وُضوء رسول الله 2 فغسل وجهه ويديه حتى مس أطراف 
العضدين ... »'" وروى الدارقطني أيضاً عن جابر » قال : « كان الني َيِه إذا 
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ويحب غسل تكاميش الأنامل » وغسل اتيت :الأظافر الطويلة التي تستر 
رؤوس الأنامل ٠‏ ؟ يجب عند غير الحنفية إزالكوساخ الأظافر إن منعت 
وضولة امئان كافك كثيرة +دو عقي عن القليل متهاو يفقى. عد الحتفية 
عن تلك الأوساخ » سواء أكانت كثيرة أم يسيرة دفعاً للحرج . لكن يجب 
بالاتفاق إزالة مايحجب الماء عن الأظافر وغيرها كدهن وطلاء . 

ويجب عند المالكية تخليل أصابع اليدين » ويندب تخليل أصابع 
الرجلين . 


(© نيل الأوطار ١٠١‏ / 167 . 
(0) نيل الأوطار 165/١‏ . 
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ويجب غسل الإصبع الزائدة في محل الفرض مع الأصلية ؛ لأنها نابتة فيه » 
كا يجب عند الحنابلة والمالكية غسل جلدة متعلقة في غير محل الفرض وتدلت 
إلى محل الفرض . وقال الشافعية : إن تدلت جلدة العضد منه ء لم يجب غسل 
شيء منها » لاالحاذي ولاغيره لأن امم اليد لايقع عليها » مع خروجها عن محل 
الفوض* 

فإن قطع بعض مايجب غسله من اليدين » وجب بالاتفاق غسل مابقي . 
2 الآن لبور لأشقط بالشيور م رقرلة كلك و إذا امرك ببانرفادا 
منه مااستطعم » . 

أما من قطعت يده من المرفق فيجب عليه غسل رأس عظم العضد » لأنه 
من المرفق . 

فإن قطع مافوق المرفق » ندب غسل باقي العضد ء لثلا يخلو العضو عن 
طهارة . 

ويجب عند المهور تحريك الخاتم الضيق » ولايجب عند المالكية تحريك 
الخاتم المأذون فيه لرجل أو امرأة » ولو ضيقاً لايدخل الماء تحته » ولايعد حائلا . 


ثالثاً . مسح الرأس : 

لقوله تعالى : # وامسحوا برؤوسكر »> وروى مس « أنه يِه مسح 
بناصيته وعلى العامة » . 

والمسح : هو إمرار اليد المبتلة على العضو . 

والرأس : منبت الشعر المعتاد من المقدم فوق الجبهة إلى نقرة القفا. 
ويدخل فيه الصدُغان مما فوق العظم الناتئ في الوجه . ...- 
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واختلف الفقهاء في القدر المجزئ منه"": 

فقال الحنفية على المشهور امعد : الواجب مسح ربع الرأس مرة » بمقدار 
الناصية ٠‏ فوق الأذنين لا على طرف ذؤابة ( ضفيرة ) » ولو بإصابة مطر أو 
بلل باق بعد غسل لم يؤخذ من عضو آخر . 

ودليلهم : أنه لابد من تحقيق معنى المسح عرفا » فيحمل على مقدار 
يسمى المسح عليه مسحاً في المتعارف . وبما أن الباء للإلصاق ٠‏ فيكون معنى 
الآية وامسحوا أيديم ملصقة برؤوسك » والقاعدة : أن الباء إذا دخلت على 
الفنتوح اتنظة ابقيفاي الآله ب وإذا فغلغ كل الآنه ادف اشعات 
المسوح » فتفيد المسح بمقدار اليد ؛ لأن استيعاب اليد ملصقة بالرأس 
لايستغرق غالبا سوى الربع » فيكون هو المطلوب من الآية . 

ويوضحه مارواه البخاري ومسل عن المغيرة بن شعبة أن الني عَيَِم 
2 3 فسح بناصيته 03 وعلى العامة 3 والخفين « وماروأه أبو دأود عن فين 
قال : « رأيت رسول الله يليه يتوضأ وعلية عامة قطّرية ( من صنع قَطّر) » 
فأدخل يده تحت العامة » فسح مقدّم رأسه » ولم ينقض العامة »'". فكان 
ذلك بياناً مجمل الآية القرآنية » لأن الناصية أو مقدم الرأس مقدرة بالربع ؛ 
لأنها أحد جوانب الرأس الأربعة » ولعل هذا هو أرجح الآراء . 

وقال المالكية , والحنابلة في أرجح الروايتين عندم : يجب مسح جميع 
الرأس » وليس على الماسح نقض ضفائر شعره » ولا مسح مانزل عن الرأس من 


)١(‏ تبيين الحقائق ١١‏ / 8 » البدائع : ١‏ / ؛ ٠‏ فتح القدير : ٠١ / ١‏ ومابعدها ء الدر الختار : ١‏ / 55 »2 بداية 
المجتهد : ١١ / ١٠‏ » القوانين الفقهية : ص 5١‏ : الشرح الصغير : ٠١8 / ١‏ ومابعدها » الشرح الكبير : ١‏ / 28 ء المهذب : 
"١‏ ء مغني الحتاج ١:‏ / 55 ء المغني : ١١50 / ١‏ ومابعدها » كشاف القناع : ٠١5 / ١‏ ومابعدها . 

0) نيل الأوطار : ٠١9 / ١‏ , 139 » نصب الراية 05/ 7-5١‏ . 
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الشمل + ولاعزع مبحه عن الرأس + وزع الس غل 'القفن الذي ل ,يرل عن 
محل الفرض . فإن فقد شعره مسح بشرته ؛ لانها ظاهر رأسه بالنسبة إليه . 

والظاهر عند الحنابلة : وجوب الاستيعاب للرجل » أما المرأة فيجزئها 

مسح مقدم رأسها ؛ لأن عائشة كانت قسح مقدم ينا عي أيفا مسن 
الخنابلة مسح الأدنين لأهر ها وباطنها ؛ لأهيا من الرأسن »لما رواة اين ماجة : 
و الأذنان من الرأس ©(" 

ويكفي المسح عندمم مرة واحدة » ولايستحب تكرار مسح رأس وأذن » 
قال الترمذي وأبو داود : والعمل عليه عند أكثر أهل العم ؛ لأن أكثر من 
وصف وضوء رسول الله َليِقَو ذكر أنه مسح رأسه واحدة » لأنهم ذكروا الوضوء 
ثلاثاً ثلاث » وقالوا فيها : « ومسح برأسه » ولم يذكروا عدداً » كا ذكروا في 
غيره . 

ودليلهم : أن الباء للإلصاق أي إلصاق الفعل.بالمفعول ٠‏ فكأنه تعالى قال : 
ألصقوا المسح برؤوسكم أي المسح بالماء . 


الام َيّْهِ مسح جميع الرأس روف عند القن رحد :أن رول 
إلى قفاه , ثم ردها إلى المكان الذي بدأ منه »'"' وهو يدل على مشروعية مسح 
جنيع الرأس » وهو مستحب باتفاق العاماء » ؟! قال النووي . 


)١(‏ وعن ابن عباس « أن الني ميقع مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنها » رواه الترمذي وصححه ( نيل 
الأوطار : ١‏ / 159 ) . 

(؟) رواه المماعة » وروى أبو داود وأحمد حديئاً حسناً عن الرّببّع بنت مُعوّذ « أن رسول الله يَلَِهٌ توضأ عندها » 
ومسح برأسه » فسح الرأس كله من فوق الشعرء كل ناحية ُنصّبّ الشعر » لايحرك الشعر عن هيئته » ( نيل الأوطار : 


.) ١١ عه‎ 


رك 


وقال الشافعية : الواجب مسح بعض الرأس » ولو شعرة واحدة في حد 
الرأس » بأن لايخرج بالمدٌ عنه من جهة نزوله . 

والأصح عند الشافعية جواز غسله لأنه مسح وزيادة » وجواز وضع اليد 
على الرأس بلا مَدَ » لحصول المقصود من وصول البلل إليه . 

والأصح عند الحنابلة : أنه لايكفي غسل الرأس من غير إمرار اليد على 
الرأمن + فيجزكة الغسل مع 'الكزاهة إن أمر يذه: : 

ودليلهم حديث المغيرة السابق عند الشيخين : « أنه يَيّهِ مسح بناصيته » 
وعلى العامة «( فاكتفى بمسح البعض فيا ذكر » :أن المطلوب مطلقأ وهو المسح 
في الآية يتحقق بالبعض » والباء إذا دخلت على متعدد ء ؟ في الآية » تكون 
للتبعيض ٠‏ فيكفي القليل كالكثير . 

والحق : أن الآية من قبيل الظلق:وأنها لاتدل على أكثر من إيقاع المسح 
لامر » وذلك يتحقق محفة مسح الكل » وبسح أي جزء قل أم كثرء مادام في دائرة 
ل ل ل اراي ارد شكرات لايصدة علية 
5 )0( 
ذلك”". 


رابعاً - غسل الرجلين إلى الكعبين : 
لقوله تعالى : « وأرجلك'" إلى الكعبين » ولإجماع العاماء » ولحديث 


مرو بن عَبّسة عند أحمد : « ... ثم يمسح رأسه كا أمر الله » ثم يغسل قدميه 
ال الكسين 6 أبرو اله بوشويك هقان عفد أي ذاوة والسدارقطى ينيد أن 


. ١١ مقارنة المذاهب في الفقه للأستاذين الشيخ مود شلتوت والشيخ محمد علي السايس : ص‎ )١( 
لفظاً في الأول » ومعنى في‎ ٠» (؟) قراءة السبع بالنصب »ء وقراءة غيرها بالجر لامجاورة » عطفاً على الوجوه‎ 
. الثاني‎ 


سرس 5 


غسل رجليه قال : « هكذا رأيت رسول الله يَيِتّهِ يتوضاً » ولغيرهما من 
الأجاذية: كحدية عبد الاين ااية وحديك إى هرورة 

والكعبان : هما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل القدم . 

والواجب عند جمهور الفقهاء غسل الكعبين أو قدرهما عند فقدههما مع 
الرجلين مرة واحدة » كفسل المرفقين » لدخول الغاية في الْمَيّا أي لدخول 
مابعد « إلى » فها قبلها". ولحديث أبي هريرة السابق : « ... ثم غسل رجله 
الينى حتى أشرع في الساق » ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق » ثم 
قال : هكذا رأيت رسول الله ميته يتوضاأ »"". 

ويلزم عند المهور أيضاً غسل القدمين مع الكعبين » ولايجزئ مسحهها 
لقوله َيه : « ويل للأعقاب من النار»'" فقد توعد على اللسحء 
ولمداومته ونه على غسل الرجلين + وعدم ثبوت المسح عنه من وجه صحيح » 
ولأمره بالغسل » كآ ثبت في حديث جابر عند الدارقطي بلفظ « أمرنا رسول 
الله ينو إذا توضأنا للصلاة أن نغسل أرجلننا» ولثبوت ذلك من قوله 
وفعله ويه » كا في حديث عرو بن عَبّْسة وأبي هريرة وعبد الله بن زيد 
وعثان السابقة التي فيها حكاية وضوء رسول الله وفيها : « فغسل قدميه», 
ولقوله يَئَْةٍ بعد أن توضاً وضوءاً غسل قدميه : « فن زاد على هذا أو تقص 
فقد أساء وظم »"”' ولاشك أن المسح بالنسبة إلى الغسل نقص » ولقوله عليه 


. ومابعدها‎ ١75 / ١ : ء المغني‎ 56 / ١ : مغني المحتاج‎ » ٠١5 / ١ : ه ء الشرح الصغير‎ / ٠ البدائع‎ )١( 

() رواه مس ( نيل الاوطار : ٠65 / ١‏ ) . 

(؟) رواه أحمد والشيخان عن عبد الله بن عمرء قال : « تخلف عنا رسول الله ييِقَةٍ في سفرة » فأدرّكنا وقد 
أرهقنا العصر , فجعلنا تتوضاً وفسح على أرجلنا » قال : فنادى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثاً » 
( نيل الأوطار : 1207/1١‏ ) . 

(5) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة من طرق صحيحة وصححة ابن خزية ( نيل الأوطار : 


ارتل كملق مككء5١1).‏ 


5 ررض 5 


السلام للأعرابي : « توضأ كا أمرك الله »"' ثم ذكر له صفة الوضوء » وفيها غسل 
الرجلين » ولإجماع الصحابة على الغسل » فكانت هذه الأمور موجبة مل قراءة 
« وأرجلك » بالكسر على حالة نادرة مخالفة للظاهرء لايجوز حمل المتنازع فيه 
عليها . وعطفها على « برؤوسم » بالجر لامجاورة . وأما قراءة النصب فهي 
عطف على اليدين في الغسل . 

ثم إن أمر الني وَينَه بتخليل أصابع اليدين والرجلين يدل على وجوب 
ال 

وأوجب الشيعة الإمامية'" مسح الرجلين » لما أخرج أب دوفن كرية 
أوس بن أي أوس الثقفي أنه رأى رسول الله ينو أى كظامة"' قوم بالطائف . 
فتوضاً » ومسح على نعليه وقدميه «( موف شرانة الخد وأرجلك» وبما روي 
عن علي وابن عباس وأنس » لكن قد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك . قال 
الشوكاني : وأما الموجبون لامسح » وتم الإمامية » فلم يأتوا مع مخالفتهم الكتاب 
والسنة المتواترة قولاً وفعلاً بحجة نيرة » وجعلوا قراءة النصب عطفاً على محل 
قوله : « برؤوسم ©" . 

والسبب في ذكر الغسل والمسح في الأرجل بحسب قراءقي النصب والجر ‏ كا 
ذكر الزخشري ‏ هو توق الإسراف ؛ لأن الأرجل مظنة لذلك . 


)١(‏ رواه أحمد وأبو.داود والدارقطني عن أنس بن مالك » ورواه أحمد ومسم عن حمر بن الخطاب ( نيل 
الأوطار : 3/ “لاق 376 ) . 

(؟) روى أحمد وابن ماجه والترمذي عن ابن غباس أن رسول الله مَل قال : « إذا توضأت فخلل أصابع يديك 
ورجليك » ( نيل الأوطار : ١‏ / ©16) . 

. 7١ الختصر النافع في فقه الإمامية : ص‎ )١( 

(5) الكظامة : القناة » أو ف الوادي . 

(5) حديث معلول بجهالة بعض رواته » وعلى تقدير ثبوته ذهب بعضهم إلى نسخهء قال هشيم : كان هذا في 
أول الإسلام . ( نيل الأوطار ١:‏ /135) . 

(3) نيل الأوطارء المكان السابق . 


11ت 


والخلافينة أن أركان الوشؤة الحدق لبها أريققة :+ شل الريجه والكنون 
والرجلين مرة واحدة » والمسح بالرأس مرة واحدة ٠‏ وأما التثليث فهو سنة , م 

النوع الثاني فرائض الوضوء امختلف فيها : 

اختلت الفقهاء فى إيخنان النية والقرتسي: والموالاة والدلك:.ققال غير اختفرة 
بفرضية النية » وقال المالكية والحنابلة والإمامية بوجوب اموالاة » وقال الشافعية 
والحنابلة والإمامية بوجوب الترتيب , وانفرد المالكية بإيجاب الدلك . ونبحث 
الخلاف في هذه الأمور : 

أولاً ‏ النية : 

النية لغة : القصد بالقلب »٠‏ لاعلاقة للسان بها » وشرعاً : هى أن ينوي 
المتطهر أداء الفرض » أو رفع حك انه يوا اع نافزب الظيارة لل كن 
يقول المتوضئ : نويت فرائض الوضوء » أو يقدول من دام حدثه كستحاضة 
وسلس بول أو ريح : نويت استباحة فرض الضلاة » أو الطواف أو مس 
المصحف . أو يقول التطهر مطلقاً : نويت رفع الحدث ؛ أي إزالة المانع بين كل 
فعل يفتقر إلى الطهارة . وعرف الحنفية النية اصطلاحاً بأنها توجه القلب لإيجاد 
لفقل جره + 

وقد اختلف الفقهاء في اشتراط النية للطهارة : 

فقال الحنفية" : يسن لامتوضئ البداية بالنية لتحصيل الثواب » ووقتها : 
قبل الاستنجاء ليكون جميع فعله قربة . وكيفيتها : أن ينوي رفع الحدث » أو 


)١(‏ الدر اتحتار: ١‏ / 8ه ٠٠١‏ ء اللباب : 1١/1١‏ » مراقي الفلاح : ص ؟ ء البدائع : ١‏ / 07 ء مقارنة 
المذاهب في الفقه : ض ١6‏ . : 


55 الفقه الإسلامي ج١ )١5(‏ 


إقابة الغلاة. : أ يتوئ الوضوء أو امتدال الأمر#وعلها القليه “قان تطىييا 
. ويترتب على قولهم بعدم فرضية النية : صحة وضوء المتبرد » والمنغمس في 

آلاء للساحة أو للتظافة أو لانقاة شر يق ٠‏ نوعو ذلك 

عدم النص عليها في القرآن : إن آية الوضوء لم تأمر إلا بغسل الأعضاء 
الثلاثة والمسح بالرأس » والقول باشتراط النية بحديث آحاد زيادة على نص 
الكتاب » والزيادة على الكتاب عندهم نسخ » لايصح بالآحاد . 

؟ ‏ عدم النص عليها في الشسبة : م يعامها النبي مَلِتَهِ للأعرابي مع جهله . 
وفرضيك العنة فى النهم لاتدعالتر امقر ولتسن فوتتويلا للحدف بالأضنالة «واقنا 
هو بدل عن الماء . ْ 

؟ - القياس على سائر أنواع الطهارة وغيرها : إن الوضوء طهارة بماء » فلا 
تشترط لها النية كإزالة النجاسة » ؟ لاتجب النية ف شروط الصلاة الأخرى كستر 
العورة » ولاتجب أيضاً بغسل الذمية من حيضها لتحل لزوجها المسام . 

إن الوضوء وسيلة للصلاة » وليس مقصودا لذاته » والنية شرط مطلوب 
في القاصد » لا في الوسائل . 

وقال جمهور الفقهاء غير الحنفية : النية فرض في الوضوء » لتحقيق العبادة 
أو قفي الفونة للبت وول" فلاتمع الضلاة بالوضؤه لغير البنادة كالاك 


)١(‏ المجموع للنووي : 56١ / ١‏ ومابعدها » المهذب : /١‏ ؟ ومابعدها ء بداية المجتهد: 7/١‏ ومابعدهاء 
القوانين الفقهية : ص ١؟‏ » الشرح الصغير : ١١4 / ١‏ ومابعدها , الشرح الكبير : ١‏ / 45 ومابعدها ء مغني الحتاج : 
2/١‏ ومابعدها . المغنى : ٠٠١ / ١‏ ومابعدها . كشاف القناع .37١١ 54 / ١١‏ 
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والشرب والنوم ونحو ذلك . واستدلوا بما يأقي : 

5 السنة : قوله ِنَع : « إنما الأعمال بالنيات ٠‏ وإنما لكل امرئ مانوى »7 
أي إن الأعمال للعتد بها شرعاً تكون بالنية ٠‏ والوضوء عمل , فلايوجد شرعا إلا 
بنية . 

؟ - تحقيق الإخلاص في العبادة : لقوله تعالى : « وماأمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين » والوضوء عبادة مأمور بها » لايتحقق إلا يإخلاص النية فيه 
الها تخا الآن الاخلاض غيل القلب وهو النية. 

5 القاين + تخترظ النيةى الوطوة #اعشرظ يق العلا دوع تقرط فى 
التهم لاستياحة الصلاة . 

؟ - الوضوء وسيلة لامقصود » فله حم ذلك المقصود , لقوله تعالى : < إذا 
قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه > فهذا يدل على أن الوضوء مأمور به عند القيام 
للعلاة »ومن أجل هذه الشادة عامط« قبل الأعضاء لأخن الصلاة وهو 
معنى النية . 

ولق ؛ القول بفرضية النية ؛ لأن احاديث الامتسكترا نا أفعك أخكاف] 
ليست ف القرآن + ولآن عنوم الماء للأعضاء يدون قم صلا + أىبقضه التيزة » 
ليس غسلاً للوضوء » حتى يودي مهمته الشرعية » ويحقق المأمور به 5 أمر بها" . 

مايتعلق بالنية : يتلخص ما سبق أمور تتعلق بالنية هي مايأتي'" : 

أ حقيقتها : لغة : القصد » شرعاً : قصد الشيء مقترناً بفعله . 


: متفق على صحته ء رواه الجماعة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( نيل الأوطار‎ )١( 
3ا).‎ 

(؟) مقارنة الفقه في المذاهب : ص ١7‏ . 

(؟) مغني الحتاج : ١‏ / 57 والمراجع السابقة » المغني ١55 / ١٠١‏ . 
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ب حكيها : عند المهور : الوجوب » وعند الحنفية : الاستحباب . 

ج ‏ المقصود بها : تمييز العبادة عن العادة » أو تمييز رتبتها أي تمييز بعض 
الاذاك عنم تعفل :+ السلذة تكون فرضا ثارة روتفلا احرف 

د شرطها : إسلام الناوي وقييزه وعامه بالمنوي » وعدم إتيانه بما ينافيها 
أن منتضكبينا حك + فلايتصرق عن الوضوع مغلا لغيره + وألا تكون معلقة ء 
فلو قال : إن شاء الله تعالى : فإن قصد التعليق أو أطلق » لم تصح » وإن قصد 
التبرك صحت . 

واشترط غير الحنفية دخول وقت الصلاة لداتم اللحدث كسلس بول 
ومستحاضة ؛ لأن طهارته طهارة عذر وضرورة » فتقيدت بالوقت كالتهم . 

ه ‏ محلها : القلب » إذ هى عبارة عن القصد ء ومحل القصد : القلب » 
٠‏ فتى اعتقد بقلبه أجزأه » وإن ل يتلفط ,لاانة » أما إن م تخطر النية بقلبه » فم 
يجزه الفعل الحاصل » والأولى عند المالكية ترك التلفظ بالنية » ويسن عند 
الشافعية والحنابلة : التلفظ ها » إلا أن المذهب عند الحنابلة أنه يستحب التلفظ 
بها سرأ » ويكره الجهر بها وتكرارها . 

و صففتها : أن يقصد بطهارته استباحة شيء لايستباح إلا بها » كالصلاة 
والطواف ومس المصحف » وينوي رفع الحدث الأصغر ء أي المنع المترتب على 
الأعضاء » أي أن صفة النية أن ينوي رفع الحدث أو الطهارة من الحدث ٠‏ وأيهما 
نواه أجزأه » لانه نوى المقصود وهو رفع الحدث . 

فإن نوى بالطهارة : مالاتشرع له الطهارة ٠‏ كالتبرد والأكل والبيع والزواج 
ونحوه » ول ينو الطهارة الشرعية ٠‏ م يرتفع حدثه ؛ لأنه لم ينو الطهارة ولا 
مايتضن نيتها » فم يحصل له شيء » كالذي لم يقصد شيئا . 
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وإن نوى بالوضوء الصلاة وغيرها كالتبرد أو النظافة أو التعلم أو إزالة 
النجاسة » صحت النية وأجزأته . لكن لو أطلق النية أي مجرد الطهارة الشاملة 
للحدث والخبث مثلا » لم تصح وم تجزئ » حتى يتحقق ييز العبادة عن العادة , 
ولايتم القييز إلا بالنية » والطهارة قد تكون عن حدث وقد تكون عن نجس » فم 

وإن نوى المتوضئ بوضوئه ما تسن له الطهارة » كأن نوى الوضوء لقراءة 
وذكر وأذان ونوم وجلوس بمسجد أو تعلم عل وتعامه أو زيارة عالم ونحو ذلك » 
ارتفع حدثه وله أن يصلى ماشاء عند الحنابلة » لأنه نوى شيئاً من ضرورة صحة 
الطهارة . 

ولايجزئه للصلاة عند المالكية من غير أن ينوي رفع الحدث ؛ لأن مانواه 
يصح فعله مع بقاء الحدث . 

كا لايجزئه في الأصح عند الشافعية ؛ لأنه أمرمباح مع الحدث » فلايتضن 
قصده رفع الحدث . 

ولاخلاف أنه إذا توضاأ لنافلة أولما يفتقر إإلى'الطهارة كس المصحف 
والطواف » صلى بوضوئه الفريضة ؛ لأنه ارتفع حدثه" . 

وإن شك في النية في أثناء الطهارة لزمه استثنافها ؛ لأها عبادة شك في 
شرطها » وهو فيها » فلم تصح كالصلاة . 

ولايضر شكه في النية بعد فراغ' الطهارة » كسائر العبادات . 


وإذا وضأه غيره » اعتبرت النية من المتوضئ دون الموذئ ؛ لأن المتوضئ هو 


. 38/1١ المغني‎ )١( 
 ”5؟55‎ 


الخاطب بالوضوء » والوضوء يحصل له بخلاف الموضئ فإنه آلة لايخاطب ولايحصل 
له . 

وينوي من حدثه دائم كالمستحاضة وسلس البول ونحوه استباحة الصلاة دون 

ز- وقت النية : قال الحنفية : وقتها قبل الاستنجاء ليكون جميع فعله 
قربة » وقال الحنابلة : وقتها عند أول واجب وهو التسمية في الوضوء » وقال 
المالكية » خلها الوجه + وقيل + أول الطهازة . 

ؤقال الخافعية #عتد لول عمل حوة من الوجةء ويب عند الغافعية قريا 
بأول غسل الوجه لتقترن بأُول الفرض كالصلاة . ويستحب أن ينوي قبل غسل 
الكفين لتشمل النية مسنون الطهارة ومفروضها . فيثاب على كل منها . ويجوز 
تقديم النية على الطهارة بزمن يسير » فإن طال الزمن م يجزه ذلك . 

سس بيهن ذكر التي إل ا الطيانة د لتكون. افشالة مقارية 
نالسة > إن امتتميحي يحكها أجزاء + ومعداه #الحوق قطعها , 

ولايضر عزوب النية : أي ذهابها عن خاطره وآفوله عنها » بعد أن أقى بها 
في أول الوضوء ؛ لأن ما اشترطث له النية لايبطل بعزوها والذهول عنها كالصلاة 
والصيام . وذلك بخلاف الرفض : أي الإبطال في أثناء الوضوء بأن يبطل مافعله 
منه » كأن يقول بقلبه : أبطلت وضوئي ٠‏ فإنه يبطل . 

ولامتوضى عند الشافعية والحنابلة تفريق النية على أعضاء الوضوء » بأن 
ينوي عند كل عضو رفع الحدث عنه » لأنه يجوز تفريق أفعال الوضوء » فكذلك 
يجوز تفريق النية على أفعاله . 

والنقد:طند امالكية خلذفا للأطهر هته ابن ركنن أت دالاضرع تفريق النية 


1 


على الأعضاء » بأن يخص كل عضو بنية » من غير قصد إتقام الوضوء » ثم يبدو له 
فيغسل مابعده » وهكذا » فإن فرق النية على الأعضاء مع قصده إتقام الوضوء على 
الفور » أجزأه ذلك . وبه يلتقي المالكية مع الشافعية والحنابلة . 

والخلاصة : اتفق العاماء على وجوب النية في التهم » واختلفوا في وجوها في 
الطهارة عن الحدث الأكبر والأصغر على 0 

كانيا دالترقيتب:: 


الترتيب : تطهير أعضاء الوضوء واحداً بعد الآخر كا ورد في النص القرآني : 
أي غسل الوجه أولا ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين واختلق التقهناء 
في وجوبه"" . ْ ١‏ 

فقال الحنفية والمالكية : إنه سنة مؤكدة لافرض » فيبدأً يما بدأ الله 
بذكره وبالميامن ؛ لأن النص القرآق)الجلؤثفي تعداد فزائض الوضوء عطف 
اللفروضات بالواو ء التي لاتفيد إلا مطلق المع » وهو لايقتضي الترتيب » ولو 
كان الترتيب مطلوباً لعطفه بالفاء أوه ثم » » والفاء التي في قوله تعالى : 
فاغسلوا » لتعقيب جملة الأعضاء . 

فروق قن عل فابن عباس وابن مسعود مايدل على عدم وجوب الترتيب » 
قال علي رضي الله عنه : « ما أبالي بأي أعضائي بدأت » وقال ابن عباس رضي 
لله عنهها : « لابأس بالبداية بالرجلين قبل اليدين » وقال ابن مسعود رضي الله 
عنه : « لابأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء »7 


)١(‏ الدر اتختار : ١‏ / ؟١١‏ » مراقي الفلاح : ص ١١‏ ء فتح القدير: 55/١‏ ء البدائع : ١7/1‏ ومابعدها. 
الشرح الصغير : 7٠١ / ١‏ » الشرح الكبير : ٠١5 / ١‏ » مغني الحتاج ١٠:‏ / 6 ء المهذب ١ / ١:‏ ء المغني : 751/١‏ - 
٠‏ ء كشاف القناع ٠‏ 11767 ء بداية المجتهد : ١‏ / 17ء القوانين الفقهية : ص ؟3 ., اللمجموع 281-58٠ / ١٠١‏ . 
(؟) روى الدارقطني الأثرين الأولين » وأما الأثر الثالث فلايعرف له أصل . 
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وقال الشافعية والحنابلة : الترتيب فرض في الوضوء لا في الغسل . 
لفعل الني يََْْ المبين للوضوء المأمور به"' » ولقوله ْم في حجته : « ابدؤوا يما 
بدأ الله به »'" » والعبرة بعموم اللفظ ء ولأن في آية الوضوء قرينة تدل على أنه 
أريد بها الترتيب » فإنه تعالى ذكر ممسوحاً بين مغسولات ٠‏ والعرب لاتفرق بين 
المتجانسين ولاتقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة » وهي هنا الترتيب » ولأن الآية 
بيان للوضوء الواجب » بدليل أنه لم يذكر فيها شيء من السنن . وقياساً على 
الترتيب الواجب في أركان الصلاة . 

فلو تكس" الترتيب المطلوب ٠‏ فبدأ برجليه » وختم بوجهه م يصح إلا 
غسل وجهه » ثم يكمل مابعده على الترتيب الشرعي . ويمكن تصحيح الوضوء غير 
المرتب بأن يغسل أعضعماءه (ويه.مرات » لأنه يحصل له في كل مرة غسل كل 
عضو » فيحصل له من المرة الأولى غسل الوجه » ومن الثانية غسل اليدين » ومن 
الثالثة مسح الراس » ومن الرابعة غسل الرجلين . 

وإن غسل أعضاءه دفعة واحدة » م يصح وضوءه » وكذا لو وضأه أربعة في 
حالة واحدة ؛ لان الواجب الترتيب » لاعدم التنكيس » ول يوجد الترتيب . 

ولو اغتسل محدث حدثاً أصغر فقط بنية رفع التذث أو نحوه » فالأصح عند 
الشافعية : أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس مثلاً صح » ولو بلا مكْثْ ؛ 
لأنه يكفي ذلك لرفع أعلى الحدثين » فللأصغر أولى » ولتقدير الترتيب في 
لحظات معينة . 

ولايكفي ذلك عند الحنابلة » إلا إذا مكث في الماء قدراً يسع الترتيب » 


. ) 165 / ١ : رواه مسم وغيره عن أبي هريرة ( نيل الأوطار‎ )١( 
. رواه النسائي بإسناد صحيح‎ (0 
. نكس كنصر - الشيء : فانتكس : قلبه على رأسه » ونكّسه بالتشديد تنكيساً‎ )0( 


1ت 


أم جارياً . 

والترتيب مطلوب بين الفرائض » ولايجب الترتيب بين الهنى واليسرى من 
اليدين والرجلين » وإنما هو مندوب ٠‏ لأن مخرجها في القرآن واحد » قال تعالى : 
« وأيديك .... وأرجلم » والفقهاء يعدون اليدين عضواً » والرجلين عضواً » 
ولايجب الترتيب في العضو الواحد . وهذا هو المقصود من قول علي وأبن مسعود » 
قال أحمد : إنما عنيا به اليسرى قبل المنى ؛ لأن مخرجهما من الكتاب واحد . 

وفي تقديري : أن رأي القائلين بالترتيب أولى » لمواظبة الني عَيِتّهِ قولاً 
وفعلا عليه » واسقتر الصحابة على ذلك » لايعرفون غير الترتيب في الوضوء » 
ولايتوضؤون إلا مرتبين » ودرج المسامون على الترتيب في كل العصور . وكون 
الواو لا يقتضي الترتيب صحيح مسلّم به » لكن ذلك عند عدم القرائن الدالة على 
إرادة الترتيب » والقرائن الدالة عليه كثيرة » وهي المواظبة من الني وصحبه'" . 

ثالثاً ‏ الموالاة أو الولاء : ش 


هي متابغة أففال الوظو يت لأايقم ينها ماككقتلا ف الغرفة أو كن 
المتابعة بغسل الأعضاء قبل جفاف السابق » مع الاعتدال مزاجاً وزماناً ومكانا 
وتاخ] + واعكلفة الفقهاءقى وجوي”: 

فقال الحنفية والشافعية : الموالاة سنة لاواجب » فإن فرق بين أعضائه 
تفريقاً يسيراً م يضر ؛ لأنه لايمكن الاحتراز عنه . وإن فرق تفريقاً كثيراً » وهو 


. 73825١ مقارنة المذاهب : ص‎ )١( 
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بقدر مايجف الماء على العضو في تان معدل > اعرداء لان الرقيوم فيان 
لايبطلها التفريق القليل والكثير كتفرقة الزكاة والحج . 

واستدلوا على رأيهم بالآتي : 

5ع« أنه ولثر توضا ف السوق #اففسلوججهه ويدية » ومسح رأسه » فدعي 
إلى جنازة » فأق المسجد يمسح على خفيه وصلى عليها »'" قال الإمام الشافعي : 
وبينه| تفريق كثير . 

5 - صح عن ابن عمر رضي الله عنهها التفريق أيضاً » ول ينكر عليه أحد . 


وقال المالكية والحنابلة : الموالاة في الوضوء لا في الفسل فرض ٠‏ بدليل 


3 
٠. 


عاد 


460 


١‏ -« إنه يله رأى رجلا يكل ٠و‏ ظهر قدمه لَّْمة ( بقعة)قدر 
الدرهم »لم يصبها الماء » فأمره الني وَلَْهِ أن يعيد الوضوء والصلاة »'"' ولول 
عب الزالاء لجرا عسل اللعةي 


على قدمه ء فأبصره النبي يي » فقال : ارجع فأحسن وضوءك » فرجع ثم 
00006 


: الواقع أنه أثر صحيح رواه مالك عن نافع : « أن اين عمر توضاً في السوق ... » إلخ ( المجموع‎ )١( 
.) 5/١ 

(1) رواه أحمد وأبو داود والبيهقي عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي مَِلتَهٍ » لكن قال عنه النووي : 
إنه ضعيف الإسناد » وقال عنه أحمد : إسناده جيد . 

(5) رواه أحمد ومسل ( انظر الحديثين في نيل الأوطار : ١‏ / 176 ومابعدها ) لكن قال عنه النووي : لادلالة 
فيه على الموالاة . 


در 5 


؟ - مواظبته يِكِنَوٍ على الولاء في أفعال الوضوء ٠‏ فإنه لم يتوضاً إلا متوالياً , 
وأمر ثارك الموالاة باعادة الوضوة:: 

- القياس على الصلاة : الوضوء عبادة يفسدها الحدث . فاشترطت الموالاة 
كالضلاة + 

وف تقديري أن القول بضرورة الموالاة إلا لعجز أمر يتفق مع ضرورة الجذية 
في العبادات وعدم العبث واللعب فيها 4 ومع وحدة العبادة 4 والسنة الفعلية 3 
ولزوم الانصراف الكلي بالنية والتطبيق لتنفيذ مطلب الشرع على نحو متتابع 

رابعاً ‏ الدلك الخفيف باليد : 

الدلك : هو إمرار اليد على لضو بعد ضب الماء قبل جفافه ٠‏ والمراد 
باليد : باطن الكف ء فلايكفى دلك الرجل © الأخرى . 

واختلت الفقياء فى إعانها” . 

فتقال الجمهور ( غير المالكية ) : الدلك سنة لاواجب » لأن آية الوضوء م 
تأمر به » والسنة لم تثبته » فلم يذكر في صفة وضوء النبي َم . والثابت في صفة 
غسله عليه الصلاة والسلام مجرد إفاضة الماء مع تخلل أصول الشعر" . 

وقال المالكية : الدلك واجب » ويكون في الوضوء بباطن الكف » 
لابظاهر اليد » ويكفي الدلك بالرجل في الغسل » والدلك فيه : هو إمرار 


() فتح القدير ٠١:‏ / 5ع الدرالنختار:١/5١١ء‏ مراقي الفلاح : ص ١١‏ » الشرح الصغير : ٠٠١ / ١‏ 
ومابعدها » الشرح الكبير : 5١ / ١‏ ء نيل الأوطار : 23٠١ / ١‏ 3648 . 

(1) عبرت مهونة عن كيفية الفسل بالغسل » وعبرت عائفة بالإفاضة والمعنى واحد ء وقد استدل بذلك على 
عدم وجوب الدلك » وعلى أن مسمى « غسل » لايدخل فيه الدلك ( نيل الأوطار : ١46 / ١‏ ومابعدها ) . 
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العضو على العضو إمراراً متوسطاً » ويندب أن يكون خفيفاً مرة واحدة » 
ويكره التشديد والتكرار لما فيه من التعمق في الدين المؤدي للوسوسة . 

وهو واجب بنفسه » ولو وصل الماء للبشرة على المشهور . 

- إن الغسل المأمور به في آية الوضوء ١‏ فاغسلوا وجوهكم » لايتحقق 
معنا إلا والدلك كان ره افيابنة المداء للفقو لأمكن غبلاء إلا اذا :ضتاحيه 
الإمرار بشيء آخر على الجسم » وهو معنى الدلك . 


أ ماحد وكا دلوا القعر» وأهوا انك ؛!"' عل فرص فيكته مدو بوسون 
الدلك ؛ لأن الإنقاء لايحصل بمجرد الإفاضة . 


؟ - القياس : قاسوا طهارة الخدث الأصغر على إزالة النجاسة التي لاتحصل 
إلا بالدلك والعرك » كا قاسوها على غسل الجنابة في آية : « وإن كنم جنباً 
فاطهروا > فالصيغة لامبالغة » والمبالغة تكون بالدلك . ويظهر لي أن الدلك 
وسيلة تنظيف وتحسين هيئة الأعضاء الظاهرة » ويكفي لتحقيق هذا المقصود 
القول بسنية الدلك لا بوجوبه » لأن الأحاديث التي وصفت غسل الني مَلِنَوِ لا 
تدل حقأ على الدلك » وليس في كتب اللغة مايشعر بأن الدلك داخل في مسمى 
الغسل » فالواجب ماصدق عليه امم الغسل المأمور به لغة . 


حكم نامي أحد الفروض كال ابن حرف امال" «من فى خينا من 
فرائض الوضوء » فإن ذكر بعد أن جف وضوءه » فعل ماترك خاصة » وإن ذكر 


. 37٠١ / ١ نيل الأوطار‎ )١( 
. القوانين الفقهية : ص ؟؟‎ )1( 
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قبل أن يجف وضوءه ابتدأ الوضوء » قال الطيطلي : إنه يعيد الذي نسي ومابعده 
ولايبتدئ الوضوء » وهو الصحيح . 


المطلب الثالث ‏ شروط الوضوء : 

سبب وجوب الوضوء : هو الحدث » ودخول وقت الصلاة » والقيام إليها 
ونحوها » والأصح عند الشافعية : الاثنان معاً أي الحدث والقيام إلى الصلاة 
ونحوها . 


5 0 00 
وأما شروط الوضوء فنوعان : شروط وجوب » وشروط صحة © . 


وشرائط الوجوب : هي ما إذا اجتعت وجبت الطهارة على الشخص 8 
وشرائط الصحة : مالاتصح الطهارؤفلة بها . 


أولاً ‏ ثشروط الوجوب : 

يشترط لوجوب الوضوء على الشخص » أي التكليف به وافتراضه عليه 
شروط كانية هي مايأقي : 

١‏ العقل : فلايجب ولايصح من مجنون حال جنونه » ولامن مصروع حال 
صرعه » ولايجب على الناتم والغافل ولايصح منها لعدم النية عند المهور غير 
الحنفية ؛ إذ لانية لنائم أو غافل حال النوم أو الغفلة . 


؟ - البلوغ : فلايجب على صبي » لكن لايصح الوضوء إلا من مميز » فالتقييز 
شرط لصحة الوضوء . 


25١/1١: الشرح الصغير‎ » ٠١ ء مراقي الفلاح : ص‎ ه١‎ / ١ : الدر الختار ورد المحتار‎ » ٠6 / ١ : البدائع‎ )١( 
. 560 / ١٠١ اء » كشاف القناع‎ / ١ : ومابعدها » مغني المحتاج‎ 46 / ١ : الشرح الكبير‎ » 5 
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؟ ‏ الإسلام : شرط وجوب عند الحنفية بناء على المشهور عندثم من أن 
الكفار غير مخاطبين بالعبادات وغيرها من فروع الشريعة » فلايجب على كافر إذ 
لايبخاطب كافر بفروع الشريعة . وهو شرط صحة عند المهور بناء على أن المقرر 
لدهم مخاطبة الكفار بفروع الشريعة » فلايصح من كافر ء إذ يشترط لصحة أدائه 
منه وجود الإسلاء"ا . وهذا شرط في جميع العبادات من طهارة وصلاة وزكاة 


وصوم وحج . 


- القدرة على استععمال الماء الطهور الكافي » فلايجب على عاجز عن استعمال 
المطهر ؛ ولاعلى فاقد الماء » والتراب أيضاً » ولاعلى واجد ماء لايكفي ميع 
الأعشاء مرة مره :ولاغ لاجد نضره الما فالمرادالقتادن » هو الواجتن الماء 
الذى لأبقره اتهاله. + اكلسة اسمن والتالكية » والأظهر عنب الشافمة 
والحنابلة أنه يجب استعال الماء الذي لايكفيه ثم يتهم . 


وجود الحدث : فلايلزم المتوضيّ إعادة الوضوء أي الوضوء على الوضوء . 
3 عدم الحيض والنفاس بانقطاعها شرعا » فلايجب على الحائض 
والتقيكء.: 


4 - ضيق الوقت : لأن الخطاب الشرعي يتوجه لامكلف حينئذ توجهأ 
مضيقاً » وموسعاً في ابتداء الوقت » فلايجب الوضوء حال سعة الوقت » ويجب 
أذاإضاق الوقت:: 


ويمكن اختصار هذه الشروط في أمر واححد : هو قدرة المكلف بالطهارة 
عليها بالماء . 


. ومابعدها » ط أولى‎ ١١ انظر كتابنا الوسيط في أصول الفقه : ص‎ )١( 


 5586- 


كائياً د شووط الضيحة : 
يشترط لمحة الوضوء خروط فلاثة عتن:اختفية + وأريعة عند امهؤى»: 


» عموم البشرة بالماء الطهور : أي أن يعم الماء جميع أجزاء العضو المغسول‎ - ١ 
» بحيث لايبقى منه شيء » إلا وقد غسل , كي يغمر الماء جميع أجزاء البشرة‎ 
حتى لو بقي مقدارمغرز إبرة لم يصبه الماء من المفروض غسله » لم يصح‎ 
. الوضوء‎ 

وبناء عليه يجب تحريك الخاتم الضيق عند المهور غير المالكية » أما المالكية 
فقالوا : لايجب تحريك الخاتم المأذون فيه لرجل أو امرأة ولو ضيقاً لايدخل الماء 
تحته » ولايعد حائلاً بخلاف غير المأذون فيه » كالذهب للرجل أو المتعدد أكثر من 
واحد ٠‏ فلابد من نزعه مالم يكن واسعاً يدخل الماء تحته » فيكفي تحريكه ؛ لأنه 
بمنزلة الدلك بالخرقة . 


ولايصح الوضوء باتفاق الفقهاء بغير الماء من المائعات كالخل والعصير واللين 
ونحو ذلك ٠‏ ؟ لايصح التوضق بالماء النجس » إذ لاصلاة إلا بطهور أو لاصلاة إلا 
بطهارة . 


277 اناف امف وضول اناه اك العضر : آف الا كوو عل العفو لواحن 
عملته حائل جنع وصول الماء إلى البشرة 8 كشمع وشحم ودهن ودهان » ومنه 
عماص العين » والحبر الصيني المتجسم » وطلاء الأظافر للنساء . أما الزيت ونحوه 
فلايمنع نفوذ الماء للبشرة . 


؟ - عدم المنافي للوضوء أو انقطاع الناقض من خارج أو غيره : أي انتقطاع 
ها لق الوضوء قبل البدء به » لغير المعذور » من دم حيض ونفاس وبول 


حرف 5 


ونحوهما ء واتقطاع حدث حال التوضؤ ؛ لأنه بظهور بول وسيلان ناقض » 
لايصح الوضوء ٠.‏ 


ناقض للوضوء . 

- دخول الوقت للتهم عند المهور غير الحنفية » ولن حدثه دام كسلس 
البول عند الشافعية والحنابلة » لأن طهارته طهارة عذر وضرورة » فتقيدت 
بالوقت . 


والإسلام كا عرفنا شرظ لصحة أداء العبادات عند غير الحنفية » وعندهم : 
فرط وجوت ..وامنا النب 82 عريل اميضة الوكسوه وغيرة فن الفيتادات 
بالاتناق:. 


وقال الشافعية : شروط الوضوء والغسل ثلاثة عشر : الإسلام » والمييز 
والنقاء من الحيض والنفاس » وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة » والعلم بفرضيته » 
وألا يعتقد فزضاً معينأ من فروضه سنة ء والماء الطهور ء وإزالة النجاسة 
العينية » وألا يكون على العضو مايغير الماء » وألا يعلق نيته » وأن يجري الماء 
على العضو » ودخول الوقت لداتم الحدث ٠‏ والموالاة ( أي فقد الصارف ) . 


المطلب الرابع ‏ سنن الوضوء : 

ميزالحنفية بين السنة والمندوب » فقالوا : السنة : هي المؤكدة وهي 
الطريقة المسلوكة في الدين من غير لزوم » على سبيل المواظبة ٠‏ أي أنما التي 
واظب عليها الني يَلِتّةِ وتركها أحياناً بلاعذر . وحككها الثواب على الفعل 
والعقاب على الترك . 


وأما المدوت أن اشح : فهو مالم يواظب عليه الني يرنه . ويعرف هنا 
بآداب الوضوء . وحكه الثواب على فعله وعدم اللوم على تركه . 

وهم سنن الوضوء عند الحنفية : مُانية عشر شيئاً » وعند المالكية مانية . 
وعند الشافعية حوالي ثلاثين » إذ م يفرقوا بين السنة والمندوب » وعند الحنابلة : 
حوالي عشرين مطلوباً" . 


- النية سنة عند الحنفية » ووقتها قبل الاستنجاء » وكيفيتها : أن ينوي 
رفع الحدث أو إقامة الصلاة أو ينوي الوضوء أو امتشال الأمر . ومحلها القلب » 
واستحب المشايخ النطق بها . وهي فرض عند المهور غير الحنفية » ؟ا بينا في 
بحث فرائض الوضوء . 


عمل البذين إل الريفية 5 الإناء » سواء قام من النوم 
أم لم يقم ؛ لأنا آلة التطهير » ولقول النبي م : ٠‏ إذا استيقظ أحدم من نومه » 
فليغسل يده » قبل أن يدخلها في الإناء » فإن أحدم لايدري أين باتت يده»”" 
وفي لفظ : « حتى يغسلها ثلاث » والأرجح الاكتفاء بمرة كبقية أفعال الوضوء » 
والتثليث مستحب . وقال الحنابلة : يكون الغسل ثلاثاً » سنة لغير المستيقظ من 
النوم ليلا » وواجباً على المستيقظ من نومه ليلاً . 

؟ - التسمية في بدء الوضوء : بأن يقول عند غسل يديه إلى كوعيه : بسم 


- ٠١ ء مراقي الفلاح : ص‎ ١١154 ٠١١/١ البدائع : 1 ؟7 ء فتح القدير : ؟٠  ؟3 , الدر الختار:‎ )١( 
ء القوانين‎ ١١ - 8/١: ء بداية المجتهد‎ ٠١5 53 / ١ : ء الشرح الكبير‎ 15١ - 1١277 ١ : ء الشرح الصغير‎ ٠" 
. 185 57/١: ء المغني‎ 177 ١١8 / ١٠ ء كشاف القناع‎ 15. ١٠١ / ١٠١ الفقهية : ص ؟؟ » المهذب‎ 

)١(‏ أخرجه الأمة الستة في كتبهم عن أبي هريرة ( نصب الراية : ١‏ / ؟ ) والرسغ : الفصل الذي بين الساعد 
والكف ٠‏ وبين الساق والقدم » أو أنه مفصل الكف بين الكوع ( مايلي الإيهام ) والكرسوع ( مايلي الخنصر ) وأما البوع 
فهو العظم الذي بلي إهام الرجل . 

55 الفقه الإسلامي ج١‏ (15) 


الله » والوارد عنه عليه السلام ‏ فها رواه الطبراني عن أبي هريرة بإسناد حسن ‏ 
بامم الله العظم » والممد لله على دين الإسلام . وقيل : الأفضل : « بسم الله 
الرحمن الرحيم عملا بحديث « كل أمرذي بال لايبداأً فيه ببسم الله الرحمن 
الرحم : أقطع »'" . 

وقد اعتبر المالكية التسمية من فضائل ( آداب ) الوضوء . وأوجب الحنابلة 
السمية عند الوضوء .: 

ودليلها : قوله مَيِئَمٍ : « لاصلاة لمن لاوضوء له ء ولاوضوء لمن لم يذكر اسم 
الله عليه »'" وقوله عليه السلام من حديث سعيد بن زيد مثله'' » وحديث 
أي سعيد : « لاوضوء لمن ل بيذكر امم الله عليه »9 . 

انكيل الختابلة على لاجراكة الضمينة بنده الأحاديق : وتاول الهونهذه 
الأحاديث بأنها واردة لنفي الكمال, لا نفي الصحة » كحديث « لاصلاة لجار 
المسجد إلا في الممجد »') وحديث « ذكر الله على قلب المؤمن » سمى أو م 
يسم »'' بقرينة حديث مرفوع عن ابن عمر"' :« من توضاً وذكر امم الله عليه 
كان طهوراً لجميع بدنه » ومن توضأً ولم يذكر اسم الله عليه » كان طهوراً لأعضاء 


. ذكره عبد القادر الرهاوي في الأربعين عن أبي هريرة » وهو حديث ضعيف‎ )١( 

() رواه أبو داود وابن ماجه والحام وقال : حديث صحيح الإسناد ء عن أبي هريرة ( نصب الراية : 
ا 

() رواه أحمد وابن ماجه والترمذي والحام » قال الإمام أحمد : حديث أبي سعيد أحسن حديث في هذا 
الباب » وقال الترمذي والبخاري : حديث سعيد بن زيد أحسن . والميع في أسانيدها مقال قريب ( نصب الراية : 
١‏ / »نيل الأوطار 7١5/1١:‏ ). 

() رواه الحام في المستدرك وصححه » وضعفه غيره ( نصب الراية ١٠:‏ / ؟ ) . 

(5) رواه الدارقطني عن جابر وعن أبي هريرة » وهو ضعيف ( الجامع الصغير » نيل الأوطار : ١‏ 16 ) . 

(1) أخرجه الدارقطني » وفيه ضعيف ( نصب الراية : ؛ / 187 » نيل الأوطار » المكان السابق ) . 

() صرح أبن سيد الناس في شرح الترمذي بأنه قد روي في بعض الروايات : « لاوضوء كاملاً » وقد استدل به 
الرافعي » قال ابن حجر : ل أره هكذا ( نيل الأوطار» المكان السابق ) . 


0ك 


03 وضوئه »'" ولخبر النسائي وابن خزيمة بإسناد جيد عن أنس : « توضؤوا بسم 


الله » أي قائلين ذلك ٠‏ وأكلها لها , نم ا مد لله على الإسلام ونعمته » امد لله 
الذي جعل الماء طهوراً . وإنما لم تجب التسمية لآية الوضوء المبينة لواجباته . 

9 المضمضة والاستنشاق : والمضمضة : هي إدخال الماء في الفى وخضخضته 
وطرحه » أو استيعاب جميع الفم بالماء . والاستنشاق : إدخال الماء في الأنف 


وجذبه بنفسه إلى داخل أنفه . 


ويلحق بها سنة الاستنثار : وهو دفع الماء بنفسه مع وضع أصبعيه ( السبابة 
والإهام من يده اليسرى ) على أنفه » ؟ا يفعل في امتخاطه . وهي كلها سنة 
مؤكدة عند المهور غير الحنابلة لحديث مسل : « مامنم من أحد يقرب وضوءه » 
ثم يقضض ويستنشق ويستنثر » إلا/خرّت خطايا فيه » وخياشيه مع الماء »'" . 
وأما خبر« تمضضوا واستنشقوا » فضعيف . وإفا لم يجبا فلآية الوضوء المبينة 
لواجباته . 


صفة وضوء رسول الله كيه في المخضة والاستكفاق”: 

وتسن المضمضة والاستنشاق ثلاثاً للحديث المتفقغليه عن عثان بن عفان 
رضي الله عنه : أنه دعا يإناء » فأفرغ على كفيه ثلاث مرات » فغسلهها , ثم أدخل 
يمينه في الإناء » فضمض واستنثر ء ثم غسل وجهه ثلاثاً » ويديه إلى المرفقين ثلاث 
مرات » ثم مسح برأسه ء ثم غسل رجْليه ثلاث مرات إلى الكعبين . ثم قال : 
« رأيت رسول الله َيِه توضأ نحو وُضوئي هذا , ثم قال : من توضأً نحو وُضوئي 


)١(‏ أخرجه الدارقطني والبيهقي » وفيه متروك ومنسوب إلى الوضع » ورواه الدارقطني والبيهقي عن 
أبي هريرة وفيه ضعيفان » ورواه الدارقطني والبيهقي أيضاً » وفيه متروك ( نيل الأوطار ١9 / ٠١:‏ ) . 
(0) معنى : خرت : سقطت وذهبت . 


د رع 


هذا ثم صلى ركعتين » لايُحدّث فيها نفسه » غفر الله له ماتقدم من ذنبه 3 
ولقوله عليه السلام فها روى أحمد ومسل وأضكات اليك الأريية عن عائفة ؟ 
#عقريهن الفظرة و كررنييا) الضيقة والامشفات + والقطرة؟ السنة ولان 
الفم والأنف عضوان باطنان » فلايجب غسلهها كباطن اللحية وداخل العينين » 
ولأن الوجه : ماتحصل به المواجهة ولاتحصل المواجهة بها . 

واتفق الفقهاء على أنه تسن المبالغة فيها للمفطر غير الصائم » لقوله مَل - في 
رواية صحح ابن القطان إسنادها ‏ : « إذا توضأت فأبلغ في المضضة والاستنشاق 
مالم تكن صائمًاً » ولحديث لقيط بن صَبْرة : ه أسبغ الوضوء وخلل بين 
الأصابع » وبالغ في الاستنشاق » إلا أن تكون صائًاً '" ولاتسن المبالغة للصائم » 
بل تكره لخوف الإفطارا. 

والمبالغة في المضمضة : أنّ”يبلغ الماء إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان 
واللثات . ويسن إمرار أصبع يده الي850 على ذلك » وفي الاستنشاق : أن يصعد 
الماء بالنّفس إلى الخيشوم . ويسن إدارة الماء في الفم ومجه . 

ويسن الاستنشار للأمر به في خبر ابن عبسشاص عن الني ملقو : « استنثروا 
مرتين بالغتين لما 0 5 

وعبارة الحنفية في المضضة والاستنشاق : وههما سنتان مؤكدتان مشقلتان 
على سنن خمسة : الترتيب » والتثليث » وتجديد الماء » وفعلها باليق والمبالغة 


)١(‏ نيل الأوطار : ١‏ / 159 » ويؤيده حديث ضعيف رواه الدارقطني عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ « المضضة 
والاستنشاق سنة » . 

(5) صححه الترمني وغيره » ورواه الخمسة ( نيل الأوطار : ١‏ / 160 ) . 

() رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحام وابن الجارود وصححه ابن القطان : وذكره الحافظ أبن حجر في 
التلخيص ولم يذكره بضعف » وكذلك المنذري ( نيل الأوطار : )١57/ ١‏ . 


5000 


فيها بالغرغرة ومجاوزة المارن لغير الصائم » لاحتال الفساد أي الإفطارا" . 

وقال المالكية : يندب فعل المفمضة والاستنشاق » بثلاث غرفات لكل 
منه| » ومبالغة مفطر . 

وقال الشافعية : الأصح أن الترتيب فيها مستحق لامستحب » عكس تقديم 
المنى على اليسرى . والأظهر م قال النووي في المنهاج : تفضيل المع على الفصل 
بين الضضة والاستنشاق ٠‏ بثلاث غرف » يقضض من كل » ثم يستنشق » أي أن 
المع بغرفة لكليهها أفضل من فصلها للأخبار الصحيحة في ذلك" . 

والمشهور في مذهب الحنابلة : أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين 
نيعا : الوضوء والغسل ٠‏ لأن غسل الوجه واجب فيها » والفم والأتف من 
لود بردت عائقة 0 اتقاقة والامتتشاف من الوضنود الى 'لافد 
منه »'" ' » ومداومته يِه عليها في ك ميلف 'ذكر فيه صفة وضوء رسول الله 
مَيِنْهّ » مثل حديث عفان السابق » وحديث على :.« أنه دعا بِوَضُوء » فتضضئض 
وعد وري !شري سل ع دلان و 15 وه الحموراني اله 
علد 3 وحديثي أبي هريرة : « أن النبي مَلِتَهِ قال : إذا توضاً أحدك ٠‏ فليجعل 
في أنفه ماء » ثم لينثر» « أمر رسول الله يِه بالمخمضة والاستنشاق »© . 

والحق : أن هذه الأحاديث ظاهرة في إيجاب المضضة والاستنشاق . وقد 
اعترف جماعة من الشافعية وغيرهم بضعف دليل من قال بعدم وجوب المضمضة 


. 7١8 / ١ : الدر الختار‎ )١( 

. 58/٠١ مغني المحتاج‎ )١( 

(0) رواه أبو بكر في الشافي بإسناده » والدارقطني في سننه . 

(5) رواه أحمد والنسائي عن علي رضي الله عنه ( نيل الأوطار : ١189 / ١‏ ) . 

(5) الحديث الأول متفق عليه ٠‏ والثاني رواه الدارقطني ( نيل الأوطار» المكان السابق ) . 
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لفاك والا ضقان قال :القنافسظ ابن سجر فق النقع + وذكر ابن اندر أن 
الشافعي ل يحتج على عدم وجوب الاستنشاق » مع صحة الأمر به » إلا بكونه 
لايعم خلافاً في أن تاركه لايعيد وهذا دليل فتهي ؛ فإنه لايحفظ ذلك عن أحد 
من الفتخام والتابعين إلا عن 000 1 

ه ‏ السواك سنة باتفاق الفقهاء ماعدا المالكية الذين عدوه من الفضائل » 
شتكس المي سوفاد : 

5 تخليل اللحية الكثة والأصابع : يسن تخليل اللحية الكثة بكف ماء من 
أسفلها”" » وتخليل أصابع اليدين والرجلين باتفاق الفقهاء » لما روى ابن ماجه 
والترمذي وصححه : أنه مَلِنَةٍ كان يخلل لحيته » وما زوق أب داقة ٠:‏ أنه مير 
كان إذا توضأ » أخذ كفنا منّماء » فأدخله تحت حنكه » فخلل به لحيته » 
وقآل #هكذا أمرق ار" 

وفطخديت لقيط بن صَيرّة في المبالغة في الاستنشاق السابق : « أسبغ الوضوء 
وكلل بين الأضابع: :بالغ في الاستنشاق إلا أك تكون صائًاً ''' وحديث ابن 
غباس : « أن رسول الله يلاع قال : إذا توضأت فج الا أصابع يديك ورجليك »7 
وحديث الْسْتَورد بن شداد قال : « رأيت رسول اهمع إذا توضأ خلل أصابع 

: م 

)00( نيل الأوطار : 1١‏ . 

) أما اللحية الخفيفة » والكثيفة في حد الوجه من لحية غير الرجل وعارضيه » فيجب إيصال الماء إلى ظاهره 
وباطنه ومنابته بتخليل أو غيره ( مغني الحتاج ١ / ٠١١:‏ ) . 

0 انظر الحديثين في ( نيل الأوطار : /4),نوحديث ابن عباس عند البخاري في صفة وضوء رسول الله 
لَه لايوجب إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة ( نيل الأوطار : ١‏ / 157 » وانظر الأحاديث الواردة في تخليل 
اللحية في ( نصب الراية ١:‏ / "5 ). 

(8) رواه اخمسة وصححه الترمذي ( نيل الأوطار .)1١40 / ١٠١‏ 00 

(0) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي ( نيل الأوطار : ١‏ / 165 ) . 07 

(0) رواه الخخسة إلا أحمد ( المرجع السابق ) وانظر أحاديث تخليل الأصابع في ( نصب الراية 37/١:‏ ) . 
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اامكلية لفقل ح انق النقها عل اسه مون ليك التسل واسن 
اا ان ا ل لح بح رك كر وتيت بن 
تثليث غسل الكفين والوجه والذراعين"" . وإفا م يجب ؛ لأنه ينه توضاً مرة 
كرةه تركال 4ه اقلق لإرقيان الل الول اله نمطا لقو رتك ا 
وقال::2 هذا يضاعك الله يه الاحر شرقن وتوا فلاقا فلاس قال« هيدا 
وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي 0 

وأما المسح فلا يسن تكراره عند المهور وأكثر أهل العلم من الصحابة » 
لحديث عبد الله بن زيد في وصف وضوء رسول الله َك » قال : « ومسح برأسه 
مرة واحدة »!" » ولما روي عن علي رضي الله عنه « أنه توضاأً ومسح برأسه مرة 
واحدة »ثم قال : « هذا وضوء الني ريم » من أحب أن ينظر إلى طهور رسول 
الله يِه فلينظر إلى هذا » قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وكذلك وصف عبد الله بن أبي أوفى » وابن عباس » وسامة بن الأكوع 
والرَبيّع » كلهم قالوا : « ومسح برأسه مرة واحدة » وحكايتهم لوضوء الني مَل 
إخبار عن الدوام » ولا يداوم إلا على الأفضل الأكل . 

ولأنه مسح في طهارة » فلا يسن تكراره » كاللسح في التهم والسح على 
الجبيرة » وسائر المسح . 

وقال الشافعية : ويسن أيضاً تثليث المسح » لما روي عن أنس : « الثلاث 
أفضل » ولحديث شقيق بن سامة عند أبي داود قال : « رأيت عمان بن عفان 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه . وفي آخره : « هكذا الوضوء » فن زاد على هذا أو تقص فقد أساء 
وظم » أو ظم وأساء » ( نصب الراية : 55/5) . 

(1) رواه الدارقطني عن زيد بن ثابت وأبي هريرة » ولكن فيه راو ضعيف ( المرجع السابق ) . 

(1) متفق عليه . 


 ؟58ال‎ 


غسل ذراعيه ثلاثاً ومح برأسه ثلاثاً ,ثم قال : رأيت رسول الله يَِنَهِ فعل مثل 
هذا » وروي مثل ذلك عن غير واحد من أصحاب رسول الله عَيُِعٌ . 

وروى عثان وعلىي وابن عمر وأبو هريرة وعبد الله بن أبي أوفى » وأبو مالك 
والربيع ؛ وأبي بن كعب : « أن رسول الله يَكَِهِ توضأ ثلاثاً ثلاثا »ا . 


لكن رد المهور على الشافعية بأنه لم يصح من أحاديثهم شيء صريح ٠‏ 
ويظه ر أن رأي المهور أقوى دليلاً من السنة الصحيحة . 

اه - استيعاب كل الرأس بالمسح : يسن الاستيعاب باللمسح عند الحنفية 
والشافعية اتباعاً للسنة فيا رواه الشيخان » مرة واحدة عند الحنفية ٠‏ وثلاثاً عند 
الشافعية » وخروجاً من خلاف من أوجبه ؛ لأن مسح الرأس كله واجب عند 
المالكية والحنابلة ما بينا . 

والسنة في كيفيته : أن يضع يديه على مقدمة رأسه ويلصق سبابته بالأخرى 
وإبهاميه على صدغيه ثم يذهب با إلى قفاه “ثم يردههما إلى المكان الذي ذهب 
اذا كان افر نشل فإن لم يقلب شعره لقصره أوعدمه لم يرد لعدم 
الفائدة . 

وقال المالكية : يسن رد مسح الرأس وإن م يكن له شعر بأن يعمه بالمسح 
ثانياً إن بقى بيده بلل من المسح الواجب » وإلا سقطت سنة الرد . 

ودليل الحنفية حديث عرو بن شعيب وحديث عقان السابقين وفيها :« ثم 
مسح برأسه » ول يذكرا عدداً . ومثله حديث أبي حَبّة في صفة وضوء علي وفيه : 


« ومسح برأسه مرة »'" ودليل الشافعية : حديث عثان السابق فها رواه أبو داود 


() هكذا رواه الماعة عن عبد الله بن زيد ( نيل الأوطار ٠66 / ٠١‏ ) . 


م( رواه الترمذي وصححه ( المرجع السابق :دص .)١608‏ 
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ياسناد حسن : أنه توضاً » فسح رأسه ثلاث » وقال : رأيت رول الله علق توضا 
هكذا | . وحديث علي عند البيهقي : « توضأ ء فسح رأسه ثلاث » ثم قال : هكذا 
رأيت رسول الله يَكِتّعِ فعل » . 
وأجاز الشافعية والحنابلة مسح بعض الرأس والإكال على العامة إن عسر 
رفعهما » لأنه َجٌ ِو ه مسح بناصيته وعلى العبامة وعلى الخفين »'" . 
مسح الأذنين ظاهرأ وباطناً بماء جديد : يسن مسح الأذنين ظاهراً 
وباطئاً بماء جديد عند المهور ؛ ؛ لأنه لله مسح في وضوئه برأسه وأذنيه ظاهرهها 
وباطنهها > وأدخل أصبعيه فى صناخى أذنيه يخ لماكية اننا ماء جديا : 


لأذنيه ماءً خلاف الماء الذي أخذه ليه »'" » وكان ابن عمر إذا توضاً يأخذ الماء 
ياصبعيه لأذنيه” 

رقال الاتعابلكة ا تصويسه الأد 97 الاذنية عن الرآن تلكنت 
« الأذنان من الرأس »'' » ولأن الني يَلَِةِ مسحها مع رأسه » كا هو الثابت في 


أحاديث 000 5 


والراجح لدي القول بسنية مسح الأذنين فقط لخ عسيوينة: و الأذنان ف 
الرأس » لم يثبت » وإفا هو ضعيف » حتى قال ابن الصلاح : إن ضعفه كثير 


. ) ١١5 رواه مسم والترمذي وصححه عن المغيرة بن شعية ( المرجع السابق : ص‎ )١( 

. ؟؟)‎ / ٠١ رواه الحام والبيهقي وقال : إسناده صحيح ( نصب الراية‎ )١( 

(0) رواه مالك في الموطأ ( المرجع السابق ) . 

(4) رواه ابن ماجه من غير وجه » لكن فيه راو تكلم فيه ( نيل الأوطار 17١ / ١:‏ ) . 

(5) منها حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود » وحديث ابن عباس عند الترمذي والنسائي . وحديث الرَبَيّع 


بنت مُعَوّذْ عند أبي داود والترمذي » وقالا : حديث حسن ( انظر نيل الأوطار : 178-17١ / ١‏ ) . 
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لاينجبر بكثرة الطرق . وقال الشوكاني : الحق عدم انتهاض الأحاديث الواردة 
لذلك , والمتيقن الاستحباب » فلا يصار إلى الوجوب إلا بدليل ناهض » وإلا 
كان من التقول على الله بما لم يقل'" . 


ومسح الأذنين : ثلاث مرات عتد الشافعية ومرة عند الجهور . 


٠‏ - البداءة بالميامن في غسل اليدين والرجلين : واعتبره المالكية من 
الفضائل . ودليل السنية : حديث عائشة قالت : «٠‏ كان رسول الله هلبه يحب 
التيامُن في تنعله وترجّله وطهوره » وفي شأنه كله" وهو دليل على مشروعية 
الابتداء بالهين في لبس النعال » وفي ترجيل الشعر ( أي تسريحه ) وفي الطهور» 
فيبدأ بيده المنى قبل اليسرق » وبالجانب الأيمن من سائر البدن في الغسل قبل 
الأيسر» والتيامن سنة في جميو لأشياء . 


ويؤيده حديث أبي هريرة أن الني يِلِنَهِ قال : « إذا لبستم » وإذا توضأتم 
فابدءوا بأيامنم »'" . 

وأضاف الحنفية والشافعية لمذه السنة : البداءة برؤوس الأصابع ومقدم 
الرائى 5 أن الخافية أضافرا + ابد باعل الوللة وقال امالك .شت 
البدء في الغسل أو المسح بمقدم العضو أي في الوجه واليدين والرأس والرجلين . 

١‏ - الترتيب والموالاة والدلك عند من لايرى فرضيتها » 5 قدمنا في بحث 


ران الرظوة. 


( نيل الأوطار : 325١/15‏ . 

(0) متفق عليه » وصححه ابن حبان وابن منده ( نيل الأوطار : 27١ /١‏ ) . 

(5) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي » قال ابن دقيق العيد : هو حقيق بأن 
يصح ( نيل الأوطار 37١/١:‏ ) . 
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المطلب الخامس - آداب الوضوء أو فضائله : 

عبر الحنفية عن ذلك بالآداب جمع أدب : وهو مافعله الني ينه مرة أو 
مرتين ولم يواظب عليه . وحككه الثواب بفعله وعدم اللوم على تركه . وآداب 
الوضوء عندثم أريعة عدن عينا:. 

وعبر عنها المالكية بالفضائل أي الخصال والأفعال المستحبة » وهي عندهم 
عشرة » والفرق بينها وبين السنة : أن السنة : ما أكد الشارع أمرها » وعظم 
قدرها » وأما المندوب أو المستحب : فهو ماطلبه الشارع طلباً غير جازم » وخفف 
أمره » وكل منهما يثاب على فعله » ولا يعاقب على تركه . 


وأم هذه الآداب مايأ : 

» استقبال القبلة ؛ لأنها أشرف الجهات.ولأها حالة أرجى لقبول الدعاء‎ - ١ 
. إذ لم يفرقوا بين:السنة والأدب‎ ٠ واعتبره الحنابلة والشافعية سنة‎ 

؟ ‏ الجلوس في مكان مرتفع ؛ تحرزاً عن الغسالة ٠‏ 

وقال المالكية : يستحب إيقاع الوضوء في محل طاهر بالفعل » وشأنه 
الطهارة » فيكره الوضوء في بيت الخلاء أو الكنيف ( دورة المياه ) قبل 
استعياله'" » ؟ا يكره الوضوء في غيره من المواضع المتنجسة بالفغل 2 

؟ ‏ عدم التكل بكلام الناس » بلا ضرورة ؛ لأنه يشغله عن الدعاء المأثور . 


. لأنه يصير مأوى الشياطين بمجرد إعداده » ففيه تعرض للوسواس ء وإن لم يكن تنجس برشاش‎ )١( 
والخلاصة : أنه يكره الوضوء في مكان نجس ؛ لأنه طهارة » أو فها شأنه النجاسة , لكلا يتطاير عليه شيء مما يتقاطر‎ 
. من أعضائه ويتعلق به النجاسة‎ 
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؟ داغدم الانتتعانة اتقيّره الاالعدوء لضب ووو !"" + الأنبد الأكتر نى فيك 
َو" » ولأنها نوع من الترفه والتكبر » وذلك لايليق بالمتعبد » والأجر على قدر 
النصّب » وهي خلاف الأولى » وقيل : تكره . فإن كان ذلك لعذر كرض فلا 
بأس » وقد أجازها الني » بدليل حديث المغيرة بن شعبة : « أنه كان مع رسول 
الله يَيِنَهِ في سفر » وأنه ذهب لحاجة له ء وأن مُغيرة جعل يصب الماء عليه وهو 
يتوضاً » فغسل وجهه ويديه »ء ومسح برأسه ؛ ومسح على الخفين 5 » وقال 
صفوان بن عسال : « صببت الماء على النبي يََْمٍ في السفرء والحضر في الوضوء »”ا 
وقد دل هذان الحديثان على جواز الاستعانة بالغير» وبها أخذ الحنابلة فقالوا 
بالاياكة , 


© - تحريك الخاتم الواسع ؛ مبالغة في الغسل » وروي عن أبي رافع : « أن 
رسول الله يَكنَهِ كان إذا توضأ حرّكَ خاقه »'" . ويندب أيضاً تحريك الخاتم 
الضيق إن عم وصول الماء » وإلا فيفرض تحريكه . وقد بينا أنه عند المالكية : 
لايجب تحريك الخاتم الضيق المأذون فيه . 


5 - كون المضضة والاستنشاق باليد الينى لشرفها , والامتخاط باليسرى 
لانتها نا > ٠‏ 


: أما الاستعانة يإحضار الماء فلابأس ها وتركها أفضل » والاستعانة بغسل الأعضاء مكروهة ( مغني الحتاج‎ )١( 
.)ة١/١‎ 

(5) روى أبن ماجه من حديث ابن عباس «٠‏ كان الني مَيِتَهِ لايكل طهوره إلى أحد » ولاصدقته التي يتصدق 
بها إلى أحد » ويكون هو الذي يتولاها بنفسه » وهو حديث ضعيف . 

(9) متفق عليه بين الشيخين ( نيل الأوطار ١:‏ / 3176 ) . 

(5) رواه ابن ماجه » وأخرجه البخاري في التاريخ الكبيرء قال ابن حجر : وفيه ضعف ( نيل الأوطار : 
0/١‏ مكرر). 

() رواه ابن ماجه والدارقطني » وهو ضعيف ( نيل الأوطار ٠55 / ١:‏ ) . 
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التوضؤ قبل دخول الوقت مبادرة للطاعة » لغير العدون: 

أما المعذور أو امتهم فلا يندب له تعجيل الطهارة عند الحنفية » ويجب 
تأخيرها لما بعد دخول الوقت عند المهور . 

إدخال الخنصر المبلولة في صاخ الأذنين ؛ مبالغة في التنظيف . 

- مسح الرقبة بظهر يديه » لا الحلقوم عند الحنفية" ؛ لما روي عن ليث 
عن طلحة بن مُصرّف عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله وَلَِهِ يمسح رأسه حتى 
بلغ القَذّال » وما يليه من مُقَدّم العنق '" . 

وقال جمهور الفقهاء : لايندب مسح الرقبة » بل يكره ؛ لأنه من الغلو في 
الفوة + 

-إظالة الغرة والتحجيل : 

إطالة الغرة : بغسل زائد على الواجب من الوجه من جميع جوانبه » 
وغايتها : غسل صفحة العنق مع مقدمات الرأس . 

والتحجيل : بغسل زائد على الواجب من اليدين والرجلين من جميع 
الجوانب » وغايته استيعاب العضدين والساقين . 

وهذا مندوب عند الجهور » لخبر الصحيحين : « إن أمتي يدعون يوم القيامة 
غرأ محجلين من آثار الوضوء ٠‏ فن استطاع منكم أن نطول رق فليقم ل وكين 
مسلم : « أنتم الغرٌ الحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء » فن استطاع منكم 


)١(‏ هذا هو الراجح الصحيح » وعده صاحب مراق الفلاح تبعاً للبحر الرائق من سنن الوضوء ( انظر الدر 
الختار: 1 /26١ا1).‏ 


. والقذال : مابين الأذنين من مؤخر الرأس‎ ) 17 / ١ : رواه أحمد » وهو ضعيف ( نيل الأوطار‎ )١( 
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فليطل غَرّته وتحجيله »'" . 

وقال المالكية : لاتندب إطالة الغرة : وهي الزيادة في غسل أعضاء الوضوء 
على محل الفرض ٠‏ بل يكره ؛ لأنه من الغلو في الدين » وإنما يندب دوام الطهارة 
والتجديد » ويسمى ذلك أيضاً إطالة الغرة » ما حمل عليه الحديث السابق : 
« من استطاع من أن يطيل غرته » فقد حملوا الإطالة على الدوام » والغرة على 
الوقتره + افتتلهض :أن إطالة الغزة لمناامسياة + الويادة :عل المسولة» وإدافة 
الوضوء » الأول مكروه » والثاني مطلوب عندم . 


١‏ ترك التنشيف بالمتديل عند الحنفية والحنابلة وفي الأصح عند 
الشافعية : إبقاء لأثر العياة) ولأنه مَكئم « بعد غسله من الجنابة أتته مهونة 
بمنديل » فرده » وجعل يقول بالماء : هكذا 03 00 5 

١‏ زارنا رسول الله مَك في منزلنا » فأمر له سعلد بغْسّل ؛ فوّضع له فاغتسل »ثم 
ناوله ملحدة مصوغة بوعتراق :أو ووس دان 0" , 

وعبارة الحنابلة : يباح للمتطهر تنشيف أعضائة' » وتركه أفضل . وهذا 

هو الراجح . 


(0 نيل الأوطار : ١‏ / 369 . 

) رواه الشيخان ٠‏ قال الشافعية : ولا دليل في ذلك لإباحة النفض » فقد يكون فعله رَيَِهِ لبيان الجواز 
( مغني المحتاج 1١/1‏ ) . 

(؟) رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود والنسائي . والغسل بضم الغين : اسم للماء الذي يغتسل به ( نيل الأوطار : 
١17,6 /١‏ مكرر ) اختلف في وصله وإرساله وذكره النووي في فصل الضعيف . 

() لما رواه ابن ماجه والطبراني في الصغير عن سامان : أن الني مَِتّهِ « توضأً » ثم قلب جبة كانت عليه » 
فسح با وجهه ». 
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- ترك النفض لاماء في الأصح عند الشافعية والحنابلة ؛ ويكره النفض 
عند بعص الحنايلة 2 وخلاف الأول عند الشافعية 2 لحديث أبي هريرة : « إذا 
توضأتم فلا تنفضوا أيديك » فإنها مراوح الشيطان  "'»‏ والأظهر عند الحنابلة أنه 
لايكره وفاقاً للآّة الثلاثة . 

تقليل الماء الذي يرفعه للأعضاء حال الوضوء ٠‏ لأن الإسراف في الماء 
مكروه . 

5 جعل الإناء المفتوح كالقصّعة والطّست عن يين المتطهر , لأنه أعون في 
التقاول .» 

4 الإتيان بالشهادتين والدعاء بعد الوضوء . 

قال الختابلة #.وكذا بعد الغسا 7# 

وهو أن يقول : أشهد أن لاإله إلا اللهنوج<ء لاشريك له ء وأشهد أن ممداً 
عبده ورسوله » اللهم اجعلني من التوابين » واجعلني من المتطهرين » سبحانك 
اللهم وبحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . ويسن الصلاة 
والسلام بعد الوضوء على النبي َيه » فيقول : اللهم صل وس على جمد وآل جمد . 

والنطق بالشهادتين لخبر مس وأبي داود وابن ماجه عن عمر مرفوعاً : 
أق لذإله الاالله وسيم لاقنك له .وأعهن أن عدا غسده ورسولت الا قحف لنه 
أبواب الجنة الثانية » يدخل من أيها شاء » . 


وزاد الترمذي على مسم :« سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لاإله إلا 


. رواه المعمري وغيره من رواية البحتري بن عبيد » وهو متروك‎ )١( 
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واجعلني من المتطهرين » ورواه أحمد وأبو داود : 

وروى النسائي والحاكم وصححة نين أن سعيد الخدوئ :»م من توضاً ثم قال : 
« سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك , كتب 
في رَقّ ثم طبع بطابّع ( خاتم ) » فم يكسر إلى يوم القيامة » أي م يتطرق إليه 
إبطال . 

قآل المامرف ارا سوزرة القدر كلانا . 

وأما الدعاء عند غسل الأعضاء فلا أصل له في كتب الحديث » ما قال 
التووى رتفه الله وانعيتكر الحتفية'" + واكالكية''' > وأباجة يفض العافهية:: 


خلاصة المذاهب في سنن الوضوء وآدابه : 

مدهت المي : 

أو الوضوء سخ عقرة:: 

غسل اليدين إلى الرسغين » والتسمية والسواك في ابتداء الوضوء » والمضمضة 


)١(‏ فيقول عند غسل الكفين : « اللهم احفظ يدي من معاصيك كلها » » وعند المفضة : « اللهم أعني على 
تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك » وعند الاستنشاق : « بسم الله » اللهم أرحني رائحة الجنة ولاترحني 
رائحة النار» وعند غسل الوجه : « اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه » وعند غسل اليد المنى : « اللهم 

. أعطني كتابي بهيني وحاسبني حساباً يسيرأ » وعند اليسرى : ٠‏ اللهم لاتعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري » وعند 
مسح الرأس : « اللهم حرم شعري وبشري على النار» وعند مسح الأذنين : « اللهم اجعلني من الذين يستعون القول 
فيتبعون أحسنه » وعند غسل الرجلين : « اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام » وأباح بعض الشافعية الدعاء 
هذه الأدعية . 

(1) قالوا : يكره الكلام حال الوضوء بغير ذكر الله تعالى » وورد أن الني مَلِتَهِ كان يقول حال الوضوء : اللهم 
أغفر لي ذنبي » ووسع في في داري » وبارك لي في رزقي » وقنعني بما رزقتني » ولا تفتني بما زويت عني » روأه 
الترمذي عن أبي هريرة ( الشرح الصغير: 3١97/5‏ ) . 

(؟) مراقي الفلاح : ص ٠١‏ 3 » الدر انختار ١‏ / 56 719 . 
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ثلاثأ ولو بغرفة » والاستنشاق بثلاث غرفات ٠‏ والمبالغة في المضمضة والاستنشاق 
لغير الصائم » وتخليل اللحية الكثة بكف ماء من أسفلها » وتخليل الأصابع » 
وتثليث الغسل » واستيعاب الرأس بالمسح مرة » ومسح الأذنين ولو بماء الرأس » 
والدلك , والولاء » والنية » والترتيب كا نص الله تعالى في كتابه » والبداءة 
بالميامن ورؤوس الأصابع ومقدم الرأس . 

ب - آداب الوضوء خمسة عشر : 

مسح الرقبة لا الحلقوم » الجلوس في مكان مرتفع » واستقبال القبلة » وعدم 
الاستعانة بغيره » وعدم التكم بكلام الناس » والجمع بين نية القلب وفعل 
اللسان » والدعاء بالمأثور:والشسمية عند كل عضو ء وإدخال خنصره في صاخ 
أذنيه » وتحريك خاتقه الواسع » والمفمضة والاستنشاق باليد الينى » والامتخاط 
باليسرى » والتوضؤ قبل دخول الوقت لغير المعذور » والإتيان بالشهادتين بعده » 
وأن يشرب من فضل الوضوء قائأ » وأن يقول : اللهم اجعلني من التوابين » 
واجعلني من المتطهرين . ومن آدابه قراءة سورة القدرا' وصلاة ركعتين في غير 
وقت الكراهة'" ومن الآداب : تعاهد موقيه وكعبيه وعرقوبيه وإخصيه . 

؟ - مدهب المالكية” : 

أ - سنن الوضوء مان : 


غسل اليدين مرة إلى الكوعين أولاً قبل إدخاما في الإناء » والمضضة » 


)١(‏ الأحاديث وردت فيها » لكن قال ابن حجر : لم يثبت منها شيء عن الني مَِتَهِ ل من قوله ولا من 
فعله . 

() لما رواه مسلم وأبو داود وغيرهما : « مامن أحد يتوضاً » فيحسن الوضوء » ويصلي ركعتين يقبل بقلبه 
ووجهه عليها إلا وجبت له الجنة » . 

() الشرح الصغير : ١١,97 / ١‏ 154 ء الشرح الكبير 7١1-57 / ١:‏ . 


لإه؟ ‏ الفقه الإسلامي ج١ا‏ (19) 


والاستنشاق بثلاث غرفات لكل منههما ومبالغة فيها لامفطر » ولابد لهذه السنن 
لفاك نمو زعة حجان كوفتينا باق الوشيولة أن قدو قفد طيل يديه أذاه 
الوضوء » والاستنثار ( دفع الماء من الأنف ) » ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنههما 
مرة واحدة » وتجديد الماء لما » ورد مسح الرأس إن بقي بيده بلل من أثر المسح 
الواجب لرأسه » وترتيب فرائضه الأربعة بتقديم غسل الوجه على اليدين » ثم 
مسح الرأس » ثم غسل الرجلين » فإن قدم فرضاً على موضعه المشروع له » أعاده 
وحده مرة ولا يعيد مابعده . والمعتّد في ترك سنة ندب الإعادة دون مابغتدها 
سواء طال الترك أو لا » لكن من ترك فرضاً من فرائض الوضوء أو الغسل غير 
النية » أو ترك لمعة ( بقعة ) أتى به وبما بعده من الأعضاء إن لم يطل الترك ٠‏ فإن 
طال بطل كل الفرض لعدم الموالاة الواجبة . 

ب - فضائل الوضوء عشر : 

أي خصاله وأفعاله التي يثاب عليها ولايعاقب على تركها : إيقاع الوضوء في 
موضع طاهر بالفعل وشأنه الطهارة » واستقبال القبلة » والتسمية بأن يقول عند 
غسل يديه إلى كوعيه : سم الله » وتقليل الماء الذي يرفعه للأعضاء حال 
الوضوء'" » وتقديم اليد أو الرجل الهنى على اليسيرى » وجعل الإناء اللفتوح 
كالقضعة والطنت لهة اليند البق »:واليدء: ف العمل أو الس مقتدم العضى: 
والغسلة الثانية والثالثة في السنن والفرائض حتى في الرجْل » وترتيب السنن مع 
بعضها أو مع الفرائض ٠‏ واستياك ولو بِأَصْبّع . 
<< ؟ مذهب الشافعية" : 

سنن الوضوء حوالي ثلاثين : السواك عرضاً بكل خشن لاأصبّعه في الأصح 

. ولا تحديد في التقليل لاختلاف الأعضاء والناس » بل بقدر مايجري على العضو » وإن لم يتقاطر منه‎ )١( 

(0) مغني الحتاج 55/١:‏ 71 » الحضرمية : ص ١١‏ ؟1 » وفي بعض الكتب مثل بجيرمي الخطيب : 


. سنن الوضوء عشي‎ : 37٠9 /١ 
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لغير صاتم بعد الزوال ». والتسمية مقرونة بالنية مع أول غسل الكفين”' , والتلفظ 
بالنية واستصحابها » وغسل الكفين : فإن لم يتيقن طهرههما كره غمسها في مائع أو 
ماء قليل قبل غسلها ثلاث مرات » والمضمضة ,٠‏ والاستنشاق » والأفضل - في 
الأظهر ا رجح النووي خلافاً للرافعي - المع بينهها بثلاث غرفات يتتضض من 
كل غرفة ثم يستنشق بباقيها » والمبالغة فيها لغير الصاتم » وتثليث كل من الغسل 
والمسح والتخليل والدلك والسواك'" » ومسح جميع رأسه أو بعضه ويتم على 

وتخليل اللحية الكثة وأصابع اليدين بالتشبيك وأصابع الرجلين بخنصر اليد 
البجرى من أسئل ختض الرجيل البق إلى عفص اليترى "+ والجابخ ( اللوالاة ) 
والتيامن » وإطالة غرته و#جيلله)» وترك النفض والاستعانة بالصب إلا لعذر 
والتنشيف في الأصح ٠‏ وتحريك الخاتم”" ٠‏ والبداءة بأعلى الوجه » والبداءة في اليد 
والرجل بالأصابع"' » ودلك العضو ».ومسح المأقين ( طرفي العين مما يلي 
الأنف  ')‏ واستقبال القبلة » ووضع الإناء في جنال الاغتراف فيه عن يمينه إن 
كان واسعاً » فإن صب منه وضعه عن يساره » وألا ينقص ماء الوضوء عن مّدَ 
(306غ). 

وألا يتكل في جميع وضوئه إلا لمصلحة » ولا يلطم وجهه بالماء » ولايمسح 
الرقية ؛ وأن يفول يعده:: أكيد أن لاله الآ الله وهدةه لأغرينك للع وأشهد أن 
حمداً عبده ورسوله ء اللهم اجعلني من التوابين » واجعلني من المتطهرين » 

)١(‏ فإن ترك التسمية في أول الوضوء ولو عمدأً » أتى بها قبل فراغه ٠‏ فيقول : سم الله في أوله وآخره » كا في 
الأكل والشرب . 

() ويأخذ الشاك باليقين وجوباً في الواجب وندباً في المندوب » وتكره الزيادة على الثلاث . 

0) فإن لم يصل اماء إلى ماتحته إلا بالتحريك وجب . 

(؛) فإن صب عليه غيره بدأ بالمرفق والكعب . 

(0) بالسبابتين إن لم يكن بها نحو رمص وإلا وجب . 

08د 5 


سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لاإله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك » 
وايتق أن بيقول بعده:: وصلى الله وسلم على مد وآل مد ؛ ويقرأ سورة القدرء 
ويصلي ركعتين . 

لمي ا ا 

جملة سنن الوضوء حوالي عشرين : استقبال القبلة » والسواك عند المضمضة » 
وغسل الكفين ثلاثاً لغير قاتم من نوم ليل » ويجب ذلك لامستيقظ ليلا » والبداءة 
قبل الوجه بالمضمضة » ثم الاستنشاق ٠‏ والمبالغة فيها لغير صاتم » والمبالغة في سائر 
الأعضاء لصاتم وغيره » والاستنثار باليسار» وتخليل أصابع اليدين والرجلين » 
وتخليل شعر اللحية الكثيفة في الوجه » والتيامن حتى بين الكفين للقائم من نوم 
الليل » وبين الأذنين » ومسح الأذنين بعد الرأس بماء جديد » ويجاوزة موضع 
الفرض » والغسلة الثانية والثالثة » وتقديم النية على مسنونات الوضوء » 
واستصحاب ذكرها إلى أخر الوضوء » وغسل باطن الشعور الكثيفة في الوجه غير 
اللحية » وأن يزيد في ماء الوجه ؛ لأن فيه غضوناً وشعوراً » ودواخل وخوارج 
ليصل الماء إلى جميعه » وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة » ويباح لامتطهر 
تنشيف أعضائه وتركه أفضل ٠‏ ووضع الإناء اللؤاسنع عن يمينه ليغترف منه» 
وترك نفض الماء » ولا يكره فعله في الأظهر وفاقاً للأمة الثلاثة » والدعاء 
( السابق عند الشافعية ) عقب فراغه من الوضوء بعد رفع بصره إلى السماء”" » 
وكذا يدعو به بعد الغسل . 

المطلب السادس ‏ مكروهات الوضوء : 

المكروه عند الحنفية نوعان : مكروه تحرياً : وهو ماكان إلى الحرام أقرب » 


(0) كشاف القناع 1١8/1١:‏ الاداء المغنى 1١١92011١8 /١:‏ 155 . 
ع : 


0( روى حديث الدغاء أن وأبو داود 5 3 قدمنا 8 وفي بعص رواياته : » فأحسن الوضوء 5 ثم رقع نظره إلى 
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وتركه واجب . وهو المراد عندهم حالة الإطلاق . 


ومكروه تازيباً : :وهو ماكان تركه أول من قعله أي خلاف الأولى 1 
وكقرا عامط لت نه 

وعلى هذا إذا ذكروا مكروهاً فلا بد من النظر في دليله » فإن كان نهياً ظنياً 
يحم بكراهة التحريم إلا لصارف عن التحري إلى الندب . وإن لم يكن الدليل نيا 
بل كان مفيداً للترك غير الجازم » فهي تنزيهية . 

ولم يفرق امهور غير الحنفية بين نوعي الكراهة » ويراد .ها عندهم 
التويية ةوكر التوط "تفن ها متحي امن الآداي" وأهها مايا 


١‏ - الإسراف في صب الماء : بأن يستعمل منه فوق الحاجة الشرعية أو 
يزيد عن الكفاينة +.وهذا إذا. #6زالماء مباحا أوعلوك للتودق 6:فان. كان 
موقوفاً على الوضوء منه كالماء المعد للوضوء في المساجد » فالإسراف فيه حرام . 

ودليل الكراهة : ما أخرج ابن ماجه وغيره عن عبد الله بن مرو بن العاص 
أن رسول الله يِه مرّ بسعد » وهو يتوضأ » فقال : « ما.هذا التّرّف ؟ فقال : 
أفي الوضوء إسراف ؟ فقال : نعم » وإن كنت على تجار » ومن الإسراف : 
الزيادة على الثلاث في الغسلات وعلى المرة الواحدة في المسح عند المهور غير 
القافية ديف عروية عست القارة يفراه عل :هذا انين ققد إمسناء 


5 : فق 
وتعدى وظم اك 


: ء الشرح الكبير‎ 1755 - 757 / ١ : الشرح الصغير‎ » ١١ ء مراقي الفلاح : ص‎ 775 - 77١ / ١ : الدر الختار‎ )١( 
. 37١2١8 / 1١ : كشاف القناع‎ » ١5 الحضرمية : ص‎ 9, 0١ 

() حصر الشافعية المكروه في ترك السنة المؤكدة وامختلف فيها » أما ترك غيرهما فخلاف الأولى . 

(5) هذه رواية النسائي » ومعناها : أنه أخطأ طريق السنة . 
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والكراهة تنزهية حتى عند الحنفية إلا إذا اعتقد أن مازاد على الغسلات 
الثلاث من أعمال الوضوء » فتكون الكراهة حينئذ تحريمية عندهم . وذكر ابن 
عابدين : أن الكراهة مطلقاً تنزيهية » فإن زاد للنظافة أو للطمأنينة ونحوها فلا 
كراهة . 


وكذا يكره تنزياً التقتير بجعل الغسل مثل المسح : ( وهو أن يكون تقاطر 
الماء عن العضو المغسول غير ظاهر ) لأن السنة إسباغ الوضوء » والتقتير ينافيه . 


؟ - لطم الوجه أو غيره بالماء : والكراهة تنزيهية ؛ لأنه يوجب انتضاح الماء 
المستعمل على ثيابه » وتركه أولى » وهو أيضاً خلاف التؤدة والوقار » فالنهي عنه 


. التكم بكلام الناس : والكراهة تنزهية ؛ لأنه يشغله عن الأدعية‎  * 
. وعند الشافعية : خلاف الأولى‎ 


- الاستعانة بالغير بلا عذر : لحديث ابن عباس السابق : « كان الني مَيِنْه 
لا يكل طهوره إلى أحد ... »'' . وقد عرفنا أن الكلك في السنة جواز المعاونة 
في الوضوء » لكن قد حمل ذلك على حالة العذرء ولأن الضرورات تبيح 
الحظورات . 

التوضوؤ في موضع نجس : ثلا يتنجس منه » وزاد الحنفية : التوضؤ 
بفضل ماء المرأة » أو في المسجد إلا في إناء أو في موضع أعد لذلك خشية تلويث 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه والدارقطني » وهو ضعيف ( نيل الأوطار : 171/١‏ ) ومثله قوله َه لعمر وقد بادر 
ليصب الماء على يديه : ٠‏ أنا لا أستعين في وضوئي بأحد » قال النووي في شرح المهذب : هذا حديث باطل 
لا أصل له. 
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المتجد بآثاو الما :ؤقال الخدانلة"" + تكره اراق وداء الوضوة وباء العجل:ى 
اللمجف أو :كان كدان فية الطريق 'تتزيياً لماء الوضوء # لذن له حرمة بوأنة 
أثر عبادة . ويباح الوضوء والغسل في المسجد اذا لم يؤذ به أحداً وم يؤذ المسجد ؛ 
لان النقض ا مفه اهل 

5 - مسح الرقبة بالماء : عند المهور غير الحنفية ؛ لأنه غلو في الدين 
النووي : بل هو بدعة . وكذلك قال المالكية : إنه بدعة مكروهة”" . 

- مبالغة الصائم في المضمضة والاستنشاق مخافة أن يفسد صومه . 

+ ترك سنة من. سؤو كط + السابق بيانها في المذاهب . قال الحنابلة 
مثلا + وكرة لكل أحد أن ينتثر وينقي أنفه ووسخه ودرنه ويخلع نعله ويتناول 
الثيء من يد غيره » ونحو ذلك بيينه » مع القدرة على ذلك بيساره ل" 3 

الوضوء بفضل طهور المرأة إذا استّقلت, نه : قال الحنابلة في المشهور عن 
سد :+ ركرو ولا غصرة وضوة الرسل د خصو الراة ]ةلكيه 
( استقلت ) » فإن اشترك الرجل معها فلابأس . ببدليل « أن الني مَيِنةِ نجى أن 
يقوظا الرجل تتفل طيوار اماد "اولان عناعة من السيحاانة كوهوا ذلك 
نقالوا:: إذا خلت دالماء قلا يتوكا متنه.: 


. ١65/١ ١ ء المغنى‎ ٠٠١/١٠ : كشاف القناع‎ )١( 
. مت الشرت امقر ارا‎ ١ مغني الحتاج‎ )١( 
١18/١ : (؟) كشاف القناع‎ 
. 501/١: وما بعدها  المهذب‎ 5١4/١ : المغني‎ )9( 
رواه الخسة عن الَْكم بن عمرو الغفاري » إلا أن ابن ماجه والنسائي قالا : « وضوء المرأة » وقال‎ 0 
» الترمذي : هذا حديث حسن . وقال النووي : اتفق الحفاظ على تضعيفه » قال ابن حجر : وقد أغرب النووي بذلك‎ 
. ) ٠9/١ : وله شاهد عند أبي داود والنسائي ( نيل الأوطار‎ 
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وقال أكثر العاماء : يجوز الوضوء به للرجال والنساء » لما روى مس في 
صحيحه وأحمد عن ابن عباس » قال : « كان الني يَئَِهِ يغتسل بفضل وضوء 
برد و« اللؤييوة له املاع ور وج" سملت تبه لكا اوأكجاء 
الني يله يغدسل » فقلت : إني قد اغتسلت منه » فقال : الماء ليس عليه 
جنابة »'"' ولأنه ماء طهور جاز لامرأة الوضوء به » فجاز للرجل كفضل الرجل . 
وهذا هو الأصح » ويحمل النهي على الكراهة التنزيهية بقرينة أحاديث الجواز . 

٠‏ -الماء الساخن والماء المغمس : قال الشافعية : يكره تنزيهاً التطهير يماء 
هيد السكونة وشديد البرودة »والمقسين ف بجهة بحارة فى بإناء منظيع :( أي عقن 
تحت المطرقة من نحو حديد ونحاس ) في بدن دون ثوب » لناحية طبية لأنه 
يورث البرص ظنأ » ول يحرم لندرة ترتبه عليه . وتزول الكراهة بالتبريد . 

المللب"السابغ.- نواقض الوشوء : 

النواقض جمع ناقضة وناقض » والنقض.: إذا أضيف إلى الأجسام كنقض 
الحائط : يراد به إبطال تأليفها . وإذا أضيف إلى المعاني كالوضوء : يراد به 
إخراجها عن إقامة المطلوب بها ء والمعنى الثاني هو المراد هنا » فعنى ناقض 
الوكتود: اخراجةدعن إفادة القضوه مثة + كانمباحة الصلاة بالوضوه:: 

والنواقض أو المعاني الناقضة للوضوء المبطلة حككه متفق على الكثير منها » 
مختلف في بعضها . وهي عند الحنفية أثنا عشر ناقضاً » والمالكية : ثلاثة أنواع » 


) 30/١ : لكن مع. كونه في صحيح مسا أعله قوم ( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) الجفنة وعاء كالقصعة . 

(؟) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي » وقال : حديث حسن صحيح » بلفظ : « يارسول الله » إفي 
كنت جنا » فقال : إن الماء لا يُجِنّب » ( نيل الأوطار : 70/١‏ ) وروى أحمد وابن ماجه عن مهونة : « أن رسول الله 
يَلِقه توضأ بنفضل غسلها من الجنابة » . 
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والشافعية : خمسة أشياء » والحتابلة : ثمانية أنواع » وهي ما يأتي'" : 


: 5 كل خارج من أحد السبيلين : معتاد كبول أو غائط أو ريح أو مذي أو 
ودي'" أو مني ؛ أو غير معتاد : كدودة وحصاة ودم قليلاً كان الخارج أو كثيراً » 
لقوله تعالى : « أو جاء أحد من من الغائط » كناية عن الحدث من بول أو 
غائط » ولقوله لَه : « لا يقبل الله صلاة أحدم إذا أحدث حتى يتوضاً » فقال 
جل فق أهل حتضوميف كما الخدف يا أباعزبيرة # قال فشاء أو شراط 7" 
وقوله عليه السلام : « لا وضوء إلا من صوت أو ريح »'' » ولأن الخارج غير 
المعتاد خارج من السبيل » فأشبه المذي » ولأنِه لا يخلو من بَلّة تتعلق به » 
تقض الوضوءدها #.وقد أمر ]لني عله للتشخاضة بالوظوه لكل ضلاة + ودسيناً 
غارب غير مشا : 


وأبشتى الحتفينة فى الأصح: ريع القيل نو غينناقض + لأنه افملات 
لا ريح » وإن كان ريحاً فهولا نجاسة فيه . وغير الحنفية لم يستثن ذلك » 


23158 ١؟5/١‎ : ؟؟ الدر الختار‎ - 55/١ : ء البدائع‎ ١١ - 7/١ : ء تبيين الحقائق‎ 37 - 4/١ : فتح القدير‎ )١( 
: الشرح الكبير‎ » ١58 ١١6/١ : ء مراقي الفلاح : ص6١ وما بعدهاء الشرح الصغير‎ 3٠0 - 27١: اللبساب‎ 
2/4 79/١: حاشية الباجوري‎ » 50 7١/١١: القوانين الفقهية : ص؛6؟ وما بعدهاء المهذب‎ ء٠٠١-87١‎ 
. 3157 708 / ١: ء المغني‎ 55 - 3/١ : ء بداية المجتهد‎ ٠68 ١8/١ : الجموع : '/5 - 28 , كشاف القناع‎ 

() الودي : ماء أبيض خاثر يخرج بأثر البول . والمذي : هو ماء أبيض رقيق يخرج عند الالتذاذ . 

(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة ( نيل الأوطار : 180/1 ) . 

(5) رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة » قال عنه النووي : حديث صحيح ٠‏ ولكن رمز له السيوطي 
بالضعف ورواه مس بلفظ آخر : « إذا وجد أحدك في بطنه شيئاً فأشكل عليه » أخرج منه شيء أم لا » فلا يخرجن 
من المسجد حتى يسبع صوتا أو يجد ريح » ( نيل الأوطار : ا/هها ) . 

(5) روى أبو داود والدارقطني باسناد موثوق عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش : « أنها كانت تستحاض » 
فسألت النبي مي فقال : إذا كان دم الحيض » فإنه أسود يعرف » فإذا كان كذلك , فأمسكي عن الصلاة » وإذا كان 
الآخر فتوضئي وصلي ٠‏ فإما هو دم عرق » فأمرها بالوضوء » ودمها غير معتاد » فيقاس عليه ما سواه » طاهراً كان 
الخارج كولد بلا دم » أو نجساً كالبول ونحوه . 
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للحديث السابق « أو ريح » فهو شامل للريح من القبل . والحق أنه كا قال ابن 
قدامة في المغني : لا نعم لهذا الريح وجوداً ولا نعلم وجوده في حق أحد . 

واستثنى المالكية الخارج الغير المعتاد من احرج المعتاد في حال الصحة » كالدم 
والقيح والحصى والدود » والريح أو الغائط من القبل » والبول من الدبرء والمني 
بغر لذة معتادة كن حك لجرب أوهزته ذابة فأمق .فلا تقض حتقن .ولو كأن 
مع الحصى والدود أذى ( أي بول أو غائط ) بخلاف غيرهما » فلو خرج مع الدم 
والقيح أذى انتقض الوضوء'"' . وكذا لا ينتقض الوضوء إن خرج شيء من ثقب 
إلا إذاكان تخت المعدة وانسد الخرجان المعتادان .فلا ينقض الوضوء بول أو غائط 
أو ريح من ثقبة فوق المعدة » سواء انسد الحرجان أو أحدهما أو لا ء أما الخارج 
من ثقبة تحت المعدة » فإنه ينقض بشرط انسداد المخرجين لأنه صار بمنزلة الخارج 
من نفس الخرجين . 

ولا ينتقض الوضوء عندم بخروج شيء من المتّلّس الذي يلازم صاحبه 
نصف الزمن فاكثرء وإلا نقض . والسلس : .هو ما يسيل بنفسه لانحراف 
الطبيعة بولاً أو ريحاً أو غائطاً أو مذياً . ودم الاستحاضة من السلس . وهذا في 
غير المستحاضة إذا لم ينضبط وم يقدر على التداوي » فإن انضبط بأن جرت عادته 
أن ينقطع آخر الوقت أو أوله » وجب عليه الصلاة حينئذ » وإن قدر على 
التداوي وجب عليه التداوي . 


واستثنى الشافعية : مني الشخص نفسه » فإنه لا ينقض ؛ لأنه أوجب أعظم 
الأسر او .روهز اليل 


لقع تقطن الوكزة عندهم بالخارج من مخرج انفتح دون المعدة » وانسد 


. والمشهور عند ابن رشد : أنه لا تقض بها مطلقاً كالحصى والدود‎ )١( 
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الخرج المعتاد لأنه صار هو احرج المعتاد » أي كا قال المالكية . فإن لم ينسد امخرج 
المعتاد فالأصح أنه لا ينقض , سواء أكان المخرج تحت المعدة أم فوقها . 

واستثنى الحنابلة : صاحب الحدث الداتم » لا يبطل وضوءه بالحدث الداتم 
قليلاً كان الخارج أو كثيراً » نادراً كان أو معتاداً للحرج والمشقة . أما غير صاحب 
الحدث الدائم فيتقض ما خرج منه من بول أو غائط » قليلاً كان أو كثيراً » من 
تحت المعدة أو فوقها » سواء أكان السبيلان مفتوحين أم مسدودين لعموم الآية 
والحديث السابق . وأضاف الحنابلة :“أنه لو احقّل المتوضي في قَبّل أو دبّر قطنا أو 
ميلاً » ثم خرج ولو بلا بلل » نقض » وكذا لو قطر في إحليله دهناً أو غيره من 
المائعات ثم خرج نقض » أو ظهر طرف مصران أو رأس دودة نقض . 

؟ - الولادة من غير رؤية دم » والصحيح عند الحنفية قول الصاحبين أن 
المرأة لا تكون حينئذ نفساء لتعلق النفاس بالدم ولم يوجد » وإفا عليها الوضوء 
للرطوبة . وقال أبو حنيفة : عليها الغسل احتياطاً لعدم خلوه عن قليل دم 
غالبا ؛ 

؟ ‏ الخارج من غير السبيلين كالدم والقيح والضديد'" : ناقض بشرط سيلانه 
عند الحنفية إلى موضع يلحقه حك التطهير وهو ظاهر الجسد : أي يجب تطهيره 
في الملة » ولو ندباً كسيلان الدم داخل الأنف . والسيلان : أن يتجاوز موضع 
خروجه بأن يعلو على رأس الجرح ثم ينحدر إلى أسفل » فليس في النقطة 
والنقطتين وضوء وليس في أثر الدم بسبب عض شيء أو استياك وضوء . ؟ لا 
وضوء من دم يخرج من موضع لا يلحقه حك التطهير كالخارج من جرح في العين 
أو في الأذن أو الثدي أو السرة » ثم يسيل إلى الجانب الآخر منها . 


)١(‏ القيح : دم نضح حتى ابيضٌ وخثر . والصديد : هو قيح ازداد نضجاً حتى رَقّ » أو هو ماء الجرح الرقيق 
الختلط بالدم . 
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واتغوط كوثه كثيرا عون اللعابكةة, والكسين جا كان قاعقا عن كل 
إنسان » أي أنه يراعى حالة الجسم نحافة وضخامة » فلو خرج دم من نحيف مثلاً 
وكآن كيرا بالنسة إل نيه »تقض + و إلا اقلا لقول ايق عبان أ« 'الفنا حفن 

ودليل الحنفية : قوله عل : « الوضوء من كل دم سائل 5 وقوله عليه 
الجلام : «من قضاء أو رعك اق مدلاخنه اشرق ولسترفحا : 
وليبن - يكل - على صلاته مالم يتكلم »" وقوله أيضاً : « ليس في القطرة ولا في 
القطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دماً سائلاً »'" . 

ودليل الحنابلة حديث فاطمة ب: نت أن ميس الباق عند الترمدئ :» إنه 
دم عرق » فتوضئي لكل صلاة 0 الدم ونحوه نجاسة خارجة من البدن 0 
فأشبه يم 
» إذا كان فاحشاً فعليه الإعادة 3 ا 2 فخرج 1 2 0 
يتوضاً » وابن أبي أو عضر دملاً » وغيره|9) 

وقرر المالكية والشافعية : عدم نقص نقض الوضوء بالدم ونحوه 2 بدليل حديث 
أنس ٠‏ قال : « واحتجم رسول الله وَل ٠‏ فصلى وم يتوضاً » ولم يزد على غسل 

(6) 

محاجهه «( 

لفق روي من حديث ميم الداري عند الدارقطني » وفيه مجهولان » ومن حديث زيد بن ثابت عند ابن عدي 
في الكامل » وفيه من لا يحتج بحديثه ( نصب الراية : 50/٠‏ ) . 

() روي من حديث عائشة عند ابن ماجه » وهو حديث صحيح » ومن حديث أي سعيد الخدري عند 
الدارقطني » وهو معلول براو فيه ( نصب الراية : ١/8؟‏ » نيل الأوطار : 121/١‏ ) 

(5) أخرجه الدارقطني . من حديث أي هريرة مرفوعاً » قال الحافظ ابن حجر : وإسناده ضعيف جداً . وفيه 
متروك ( نيل الأوطار : ١85/١‏ » نصب الرأية : ١/؟‏ ) . 

9) نيل الأوطار : ١6/١‏ . 

(5) رواه الدارقطني والبيهقي » وهو ضعيف ( نيل الأوطار : 185/١‏ ) 
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وحديث عباد بن بشر : « أنه أصيب بسهام » وهو يصلي » فاستر في 
صلاته »'"' ويبعد ألا يطلع الني مَيَِةِ على مثل هذه الواقعة العظية » وم ينقل 
أنه اشير ا كب اكاك نل 

5 - القيء : الخلاف فيه كالخلاف في الدم ونحوه من الخارج من غير 
السبيلين » على اتجاهين : ش 

الأول للحنفية والحنابلة : أنه ينقض الوضوء » إذا كان بملء القم عند 
الحنفية : وهو ما لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف . على الأصح . وإذا كان كثيراً 
فاحشاً عند الحنابلة : وهو ما فحش في نفس كل أحد بحسبه . 

والقيء سواء أكان طعاماً أم مَاء أم عَلَقا ( المراد به هنا الدم المتجمد الخارج 
من المعدة ) أم مرّة ( الصفراء ) . ولا. ينقض البلغم من معدة أو صدر أو رأس » 
كالبصاق والنخامة » لأنها طاهرة تخلق مَنْ الِبذن . ولا ينقض الجشاء وهو الريح 
الذي يخرج من ف الرجل . 

ودليلهم : حديث عائشة المتقدم »م فخ أضامة 35 أو فاق أو قلسن 5 
مذي » فلينصرف » فليتوضاً ,ثم لِيَبْن على صلاته » وهو في ذلك لا يتكل »" 
والقلس : هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه » وليس بقيء » وإن عاد فهو 
القن 

وحديث أبي الدرداء : « أن الني مَئنَهِ قاء » فتوضاً » فلقيت ثوبان في 


مح دمقق » مذكزة :له لقو افقال:: حتدق: + أنا صية لةاوضوده 3 


. ذكره البخاري تعليقاً » وأبو داود وابن خزية‎ )١( 
) ١87/١ : رواه ابن ماجه والدارقطنى  قال البيهقى : والصواب إرسالة ( نيل الأوطار‎ )5( 
. ) 183/١: رواه أحمد الترمذي » وقال : هو أصح شيء في الباب ( نيل الأوطار‎ )©( 
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رالفلؤضنة + 1ن التى تجتافقن اللرضو عابي حول يكوه تلأقة 1 ريدن 
المعدة » وكونه ملء الفم أو كثيراً » وكونه دفعة واحدة . 

الاتجاه الثاني لامالكية والشافعية : أنه لا ينقض الوضوء بالقيء ؛ 
لأنه عليه الصلاة والسلام قاء فلم يتوضاً"' » وفي حديث ثوبان قال : « قلت : 
يا رسول الله » هل يجب الوضوء من القيء ؟ قال : لو كان واجبأً » لوجدته في 
كتاب الله » ولأنه خارج من غير ال حرج » مع بقاء احرج » فلم ينقض الطهارة 
كالبصاق . وأجابوا عن حديث أبي الدرداء بأن المراد بالوضوء : غسل اليدين . 

والظاهر لي : أن الخسارج من غير السبيلين كالدم والقيء ينقض الوضوء إذا 
كان كتير] فاحقا أي 5 قال الحدابلة + قيانا عل الخازه النحعين مم السبيلين + إذ 
في الأحاديث كلها كلام » ولا تخلو من ضعف . 

هَ - غيبة العقل أو زواله بالحدرات أو المسكرات » أو بالإغماء أو الجنون » أو 
الصرع » أو بالنوم : هذا السبب وما بعده من لمس المرأة المشتهاة » ومس الذكر أو 
القبل أو الدبر » قد يترتب عليه غالباً خروج شيء من أحد السبيلين » فيكون 
ناقضاً للوضوء » لأن زائل العقل لا يشعر بحال : والنوم يذهب معه الحس » 
والجنون والإغماء ونحوهما أشد تأثيراً من النوم . 

والدليل على أن النوم الثقيل أو غير اليسير ناقض للوضوء : قوله مين من 
حديث علي : « العين وكاء السّه » فن نام فليتوضا »''' وحديث معاوية « العين 
وك لمم قاذ ا نايك العيهعان «امطاق اليج" والشيويقاق ينان عن أن . 
النوم مظنة للنقض ء لا أنه بنفسه ناقض . 


. رواه الدارقطني‎ )١( 

(1) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه . والوكاء : الخيط الذي يربط به الشيء » والسه : الدبرء والمعنى : اليقظة 
وكاء الدبر » أي حافظة مافيه من الخروج لأنه ما دام مستيقظاً » أحس بما يخرج منه ( نيل الأوطار : 155/١‏ ) 

(؟) رواه أحمد والدارقطني ( المرجع السابق ) ش 


وقد اختلف الفقهاء على آراء في كون النوم ناقضاً للوضوء » ذكرها النووي 
في شرح مسم ( ١‏ /؟7 ) نختار منها رأيين متقاربين لا يختلفان إلا في بيان مدى 
عمق النوم الذي يعد دليلاً على خروج الريح ٠‏ وهما ما يأت : 

الرأي الأول للحنفية والشافعية : أن النوم الناقض للوضوء هو الذي 
لم تقكن فيه المقعدة من الأرض ٠‏ أو النوم مضطجعاً أو متكثاً أو منكباً على 
شيء ؛ لأن الاضطجاع ونحوه سبب لاسترخاء المفاصل . فإن نام قاعداً مكنا 
مقعدته من الأرض كأرض وظهر دابة سائرة » لم ينتقض وضوءه . 

فإن كان مستنداً إلى شيء لو أزيل عنه لسقط » وم يكن ممكناً مقعده من 
الأرض ٠‏ اتتقض وضوءه عند الجهية.؛ لأن الاسترخاء يبلغ نجايته بهذا النوع من 
الاستناد » ولم ينتقض عند الشافعينة إذا كان ممكناً مقعده من الأرض » للأمن 
حينئذ من خروج شيء » فالحك في المذهبين إذن واحد . 

ولا ينتقض الوضوء عند الحنفية بالنوم حالة القيام والركوع والسجود.في 
الصلاة وغيرها ؛ لأن بعض الاستساك باق » إذ لسو ازال لسقط ء فلم يتم 
الاسترخاء . 

ودليلهم : أحاديث : منها حديث ابن عبا واس ارات رما جد 
و يس دن ١‏ لطي الاق ا يك ١‏ ' وفي لفظ 
« لا وضوء على من نام قاعداً » إنما الوضوء على من نام مضطجعاً » فيإن من نام 
مضطجعاً استرخت مفاصله »'" وفي رواية للبيهقي : « لا يجب الوضوء على من 
نام جالساً أو قائًاً أوساجداً حتى يضع جنبه » . 


) 155/١ : رواه أحمد وهو ضعيف ( نيل الأوطار‎ )١( 
) رواه أبو داود والترمذي والدارقطني » وهو ضعيف ( المرجع السابق‎ )1( 
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ومنها حديث أنس : « كان أصحاب رسول الله َلِنّهٌ ينتظرون العشاء » 
فينامون قعوداً » ثم يصلون » ولا يتوضؤون »'' وهو يدل على أن يسير النوم 
لا ينقض الوضوء . 

ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أيبه عن جده : أن الني مَيَع قال : 
« من نام جالساً فلا وضوء عليه » ومن وضع جنبه فعليه الوضوء »'" . 

وروى مالك عن ابن عمر أنه كان ينام جالساً » ثم يصلي ولا يتوضاً . 

وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أنه رأى الني َيِه نام وهو ساجد » 
حتى غَطّ أونفخ »ثم قام يصلي » فقلت : يا رسول الله » إنك قد نت ؟ قال : 
« إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعاً » فإنه إذا اضطجع استرخت 
مالف ا ش 

قال الكال بن امام : وأنت إذا تأملت فيا أوردناه لم ينزل عندك الحديث 
ع قرف ان أ 

الرأي الشاني ‏ لامالكية والحنابلة : أن النوم اليسير أو الخفيف 
لا ينقض ٠‏ والنوم الثقيل ينقض . 

وعبارة المالكية : النوم الثقيل ولو قَضَر زمنه ناقض للوضوء » أما النوم 
الخفيف ولو طال زمنه فلا ينقض . والثقيل : مالا يشعر صاحبه بالأصوات » أو 
بسقوط شيء بيده » أو سيلان ريقه ونحوذلك » فإن شعر بذلك فنوم خفيف . 


) رواه الشافعي وأبو داود ومسم والترمذي وهو صحيح ( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدي ( نصب الراية : 44/١‏ ) وأخرج أيضاً ثم البيهقي حديثاً ماثلاً عن حذيفة بن الوان . 
(؟) نصب الراية : ١/ع؟‏ 

(2 


:) فتح القدير : 77/١‏ 
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ودليلهم حديث أنس المتقدم : « كان أصحاب رسول الله َه ينتظرون العشاء 
الآخرة » حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون » . 

وحديث ابن عباس » قال : « بت عند خالتي مهونة » فقام رسول الله 
َيه » فقمت إلى جنبه الأيسر » فأخذ بيدي » فجعلني من شقه الأهن » فجعلت 
إذا أغقيت » يأخذ بشحمة أَذْني » قال : فصلى إحدى عشرة ركعة »"' وفي هذين 
الحديثين دلالة واضحة على أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء . 


وعبارة الحنابلة : النوم في جميع أحواله ناقض للوضوء إلا النوم اليسير عرفاً 
من جالس أو قاتم » لحديثي أنس وابن عباس السابقين . والصحيح أنه لا حد 
للنوم القليل » وإنما مرجعه إلى ما جرت به العادة » فسقوط الممكن وغيره ينقض 
الوضوء . 

فإن نام وشك » هل نومه كثير أو يسير ؟ اعتبر طاهراً لتيقنه الطهارة : 
وشكه في نقضها » وإن رأى رؤيا فهو نوم كثير . وينقض النوم اليسير من راكع 
وساجد ومستند ومتكيئع ومُحْتّب!" كضطجع . 


ومن ل يُغْلب على عقله » لم ينقض وضوءه ؛ لأنْ النوم : الغلبة على العقل » 
ولأن الناقض زوال العقل » ومتى كان العقل ثابتاً » وحسه غير زائل » مثل من 
يسمع ما يقال عنده » ويفهمه » م ينتقض وضوءه . والخلاصة : أن النوم 
مضطجعاً في الصلاة أو في غيرها غير ممكن مقعدته ناقض للوضوء بلا خلاف بين 
الفقهاء » وأن زوال العقل بأي سبب من إغماء أو جنون أو سكر ناقض للوضوء 
قاب عل التوم وزو اق + ظ 


. والإغفاء : النوم أو النعاس‎ ) 155/١ : رواه مسلم ( نيل الأوطار‎ )١( 
. جلسة الاحتباء : أن يجلس على مقعده ويرفع ركبتيه ويمسكها ببديه‎ )1( 


عبار الفقه الإسلامي ج١ )١18(‏ 


كبن الراة تقض الوضوة عفد النسية ابسن المراة فسضالة امجاكرة 
الفاحشة » وعند المالكية والحنابلة بالتقاء بشرقي الرجل والمرأة في حال اللذة أو 
الشهوة . وعند الشافعية : بمجرد التقاء بشرتي الرجل والمرأة » اللامس والماموس » 
ولو بدون شهوة . 


وتفمتئل آراة المذاهيه فيا بأ: 


قال الحنفية : ينتقض الوضوء بالمباشرة الفاحشة : وهي التقاء الفرجين مع 
انتشار العضو بلا حائل يمنع حرارة الجسد ‏ أو هي أن يباشر الرجل المرأة بشهوة 
وينتشرها » وليس بينهما ثوب » ول ير بللا . 


وقال المالكية : ينتقض الوضوء بامس المتوذى البالغ لشخص يلتذ به 
عافة من ذكر أو أن ولى كان االإريويفة بالغ سواء كان اللس لروجته أو 
أجنبية أو محرماً » أم كان الامس لظفر أو شعر»:أم من فوق حائل كثوب » وسواء 
أكان الحائل خفيفاً يحس اللامس معه بطراوة البدن:* أم كان كثيفاً » وسواء أكان 
الأمس بين الرجال ام بين النساء . 


فالمس بلذة ناقض » وكذا القبلة بالفم تنقض الوضوء مطلقاً » ولو بدون 

لذة ؛ لأنها مظنة اللذة » أما القبلة في غير الفم فتنقض وضوء المقبّل والمقبّل إن 

كانا بالغين » أو البالغ منهها إن قبل من يشتهى » إن وجدت اللذة » ولو وقعت 

بأكراة أو امحففان: فالنقطن باللس مقزوط يق وروي ثلانة.: أن نكون: اللامدن 

العا وا كوف اللسوين قرة مشكيى قنادةدرواق تفيعة اللاي اللجدة أى 
يجدها . 

ولا ينقض الوضوء بلذة من نظر أو فكر ولو حدث انتصاب ( إنعاظ ) مالم 
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يذ بالفعل » ولا بامس صغيرة لا تشتهى » أو ههة أو رجل ملتحي » إذ الشأن 
عدم التلذذ به عادة إذا كلت لحيته . ش 

وقال الحتابلة ف المشهون » يتقض الوضوء بلس بشرة النساء بشبوة من غين 
خائل:» وكان المنوين مشتهن عادة غين طفلة وطفل +. ولو كن المانوس 'ميتا + أو 
عجوزاً » أومَحْرماً » أو صغيرة تشتهى : وهي بنت سبع سنين فأكثرء فلا فرق 
بين الأجنبية وذات الحرم والكبيرة والصغيرة . 

ولا ينقض لمس شعر وظفر وسن » ولا مس عضو مقطوع لزوال حرمته » ولا 
مس أمرد ولو بشهوة » ولا مس خنثى مشكل » ولا ينقض مس الرجل الرجل ولا 
المرأة المرأة ولو بشهوة . وإذا لم ينقض الوضوء بمس أنثى » فإنه يستحب . 

والخلاصة : أن هذه المذاهب//كلاثة ( المهور ) : لا ينتقض الوضوء لديها 
بمجرد التلامس العادي بين الرجل والمرأم 1 

الأدلة : 

واستدلوا بما يأتي : 

» قوله تعالى : © أو لامسم النساء » وحقيقة الالمس : ملاقاة البشرتين‎ - ١ 
أما الحنفية فأخذوا بما نقل عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما : أن المراد‎ 
من الامس الماع » وبما قال ابن السكيت : أن الامس إذا قرن بالنساء يراد به‎ 
الوطء :تقول الغرق:: للست المرأة أي جامعتها »فيجب المصين فى الآية إلى إرادة‎ 
امجاز : وهو أن الامس يراد به الماع » لوجود القرينة وهي حديث عائشة الذي‎ 
يا‎ 

وأما المالكية والحنبلية الذين قيدوا اللمس الناقض با إذا كان لشبوة : 
فجمعوا بين الآية والأخبار الآتية عن عائشة وغيرها . 
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ل حديث عائشةج ٠‏ أن الني يي كان يقل بعض أزواجه , مم يلي 
ول 

 *‏ حديث عائشة أيضاً » قالت :« إن كان رسول الله مَلِئع لِيُصلّي » وإني 
لعترضة بين يديه اعتراض الجنازة » حتى إذا أراد أن يوتر مسّني برجله »”' فيه 
دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء » والظاهر أن مسها برجله كان من غير 
اك 

؛ - حديث عائشة أيضاً » قالت : «٠‏ فَقَدْت رسول الله وَينَهِ ليلة من 
الفراش » فالقسته » فوضعت يدي على باطن قدميه »ء وهو في المسجد . وهما 
منصوبتان » وهو يقول : اللهم إني أعوذ برضاك من سَخطك » ويمعافاتك من 
عقوبتك ٠‏ وأعوذ بك فكلا _أحصي ثناء عليك » ؟ أثنيت على نفسك »'" 
وهو يدل على أن الامس غير موجب للنقض . 

وقال الشافعية : ينقض الوضوء بامس الرجل المرأة الأجنبية غير امحرم » ولو 
ميتة » من غير حائل بينهها » ينقض اللامس والماموس » ولو عجوزاً شوهاء أو 
شيخاً هرماً » ولو بغير قصد » ولا ينقض شعر وسن وظفر » أولمس مع حائل . 

والمراد بالرجل والمرأة : ذكر وأنثى بلغا حد الشهوة عرفاً » أي عند أرباب 
الطباع السلهة . والمراد بِالَحْرم : من حرم نكاحها لأجل نسب أو رضاع أو 
مصاهرة » فلا ينقض صغير أو صغيرة لا يشتهئ أحدها عرفاً غالبا لذوي الطباع 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائي وأحمد والترمذي . وهو مرسل ٠‏ وضعفه البخاري . وكل طرقه معلولة » قال ابن 
حزم : لا يصح في الباب شيء » وإن صح فهو مول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من المس ( نيل 
الأوطار : 154/١‏ ) 


(؟) رواه النسائي » قال ابن حجر : إسناده صحيح ( نيل الأوطار : 153/١‏ ) . 
(١‏ رواه مسلم والترمذي وصححه ا ) المرجع السابق » وانظر هذه الأحاديث في تنصب الراية َ 
ا ملوا) 
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السلهة » فلا يتقيد بابن سبع سنين أو أكثر ء لاختلافه باختلاف الصغار 
والصغيرات » لانتفاء مظنة الشهوة . ولا ينقض مَحْرم بنسب » أو رضاع » أو 
مصاهرة كأم الزوجة لانتفاء مظنة الشهوة . 

وسبب النقض : أنه مظنة التلذذ المثير للشهوة التي لا تليق بحال المتطهر . 

ودليلهم : العمل بحقيقة معنى الملامسة في اللغة في الآية :< أو لامستم 
النساء » وهو الجس باليد ء أو ملاقاة البشرتين » أولمس اليد » بدليل قراءة : 
« أولمستم » فإنها ظاهرة في جرد الامس من دون جماع . 

رادا لديف 101 اللعيل فحني اوسيل رابا شوية اي 
في لمسها لقدمه يَيِتَهِ فؤول بأن المس يحل أنه كان بحائل » أو أنه خاص بالني . 
لكن في هذا التأويل تكلف ومخالفة للظاهر . ْ 

وتنذى ل أن السن العارضن أو اللبارق أو اذى لآ لذة أو لا شيوة فيه 
غير ناقض للوضوء » وأما اللمس الذي يصحبه الشهوة فهو ناقض » وهذا في 
تقديري أرجح الاراء . 

9 ميق الفر - القيل أو الدير":«لا يتتفض التجعوء عسد الحنفيشة ين 
الفرج » وينتقض به عند المهور » على تفصيل آت » قال الحنفية : لا ينتقض 
الوضوء بمس الفرج أو الذكر ء لحديث طَْلّْق بن علي : « الرجل يمس ذكره , 
أعليه وضوء ؟ فقال رَينَهِ : إنا هو بضعة منك » أو مضغة منك »'" . 

ولما روي عن عمر و علي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وعمران بن 
حصين » وحذيفة بن اليان » وأبي الدرداء » وأبي هريرة رضي الله عنهم : أنهم لم 


)١(‏ رواه أصحاب السنن الأربعة ( أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ) وأحمد والدارقطني مرفوعاً » ورواه 
ابن حبان في صحيحه . قال الترمذي : هذا الحديث أحسن شىء يروى في هذا البساب ( نصب الراية 70/١:‏ 
وما بعدها » نيل الأوطار : ١4/١‏ ) 


لالا5؟ د 


تجعلواانن الذكر عدن :عق فالغل رض اللعنه :لا تال مستي أو 
أرنبة انفي . 

وقال المالكية : ينقض الوضوء بمس الذكر ء لا بمس الدبر » فيعد مس 
الذكر المتضل تاقضاً » لا المقطوع » سواء مسّه من أي جزء منهء التذ أم لاء إذا 
مسه عدا أوسهواً من غير حائل ببطن الكف أو جنبه » أو ببطن أصبع وبجنبه » 
لا بظهره » ولو كان الأصبع زائداً على المسة إن كان له إحساس ويتصرف به 
كغيره من الأصابع » وذلك إذا كان بالغاً » أما مس الصبي ذكره فلا ينقض ٠‏ أي 
أن المراد مس البالغ ذكره بباطن الكف والأصابع . 

ولا ينقض .مس حافك الدبر:: أو الأنثييث ( الخصيتين ) + ولا مس امرأة 
فرجها ء ولو ألطفت : أي تقلت أصبعاً أو أكثر من أصضابعها في فرجها . 
ولا ينقض مس ذكر صي أو كبي رخيره . 


ودليلهم : الاقتصار على حديث : « من مسن ذكره فلا يصلي حتى 
يقوذ 0'" وعوايك «تيق"أفذن :كانه !إل لورك اريس تبكر نقد وجبها عليه 
لوي" 

وقال الشافعية والحنابلة : ينتقض الوضوء بمس فرج الادمن ( الذكر والدبر 
قبل المرأة الدع ثليه اعرد سف أن كبيرا بحا أيه فخا #«وقباى الدبو عل 
الذكر هو مذهب الشافعي الجديد . بشرط كونه بباطن الكف ( ( أي الراحة مع 


)١(‏ رواه الخخسة ( أحمد وأصحاب السنن ) وصححه الترمذي » وأخرجه أيضاً مالك والشافعي وابن خزهة وابن 
حبان والحام وابن الجارود » وقال البخاري : « هو أصح شيء في هذا الباب » ( نيل الأوطار : 150/١‏ » نصب الراية : 
١/6ه‏ وما بعدها ) . 

(5) رواه أحمد وابن حبان في صحيحه ٠‏ وقال : حديث صحيح سنده عدول تقلته ( نيل الأوطار 155/١:‏ ) 
ورواه الشافعي في مسنده بلفظ « إذا أفضى أحدء إلى ذكره » فقد وجب عليه الوضوء » ( انظر نصب الراية : 054/١‏ 
وما بعدها ) . 
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بطون الأصابع ) فلا ينقض بظاهر الكف وحرفه ورؤوس الأصابع وما بينها بعد 
التحامل اليسير» أي أن الناقض هو ما يستتر عند وضع إحدى الزاحتين على 
الأخرى مع تحامل يسير » وفي الإهامين يضع باطن أحدهما على باطن الآخر . فلو 
كان التحامل كثيرأ كثر غير الناقض » وقل الناقض . وفي هذا يتفق الشافعية مع 
مذهب المالكية:؟ لأن. ظاهر الكف ليين بآلة اللسن : فأشه ما لومسة يفده . 

ولا فرق عند الحنابلة بين بطن الكف وظهره » بدليل حديث الإفضاء 
المتقدم : « إذا أفضى أحدم بيده إلى فرجه ٠‏ ليس بينها سترة » فليتوضاً » وظاهر 
كفه من يده » والإفضاء : الامس من غير حائل . 

ودليل الشافعية والحنابلة جموع الحديثين السابقين : حديث بُسْرة بنت 
صفوان وأم حبيبة : « من مس ذكره فليتوضاً » وفي لفظ « من مس فرجه 
فليتوضاً » وحديث أبي هريرة : « إذا أفض أحدء بيده إلى ذكره » فقد وجب 
عليه الوضوء » وفي لفظ « إذا أفض أحدءم بيده إلى فرجه .. » والفرج : يشل 
القبل:والديىء ولأن: الذير أجذ الفرنحية > مام ون: 
: والنقض بمس المرأة قبلها لعموم حديث سرة وأم حَبيبة : « من مس فرجه 
فليتوضاً » ولا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : « أيما رجل مس فرجه 
فليتوضاً » وأيا امرأة مست فرجها فلتتوضا »'" . 

والراجح عندي مذهب المهور غير الحنفية ؛ لأن حديث طلق بن علي 
ضعيف أو منسوخ » ضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي 
وابن الجوزي ٠»‏ وادعى فيه النسخ ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي 


وأخرون . 


) ها/١‎ : رواه أحمد والبيهقي ( نصب الراية‎ )١( 


ك5 


| - القهقهة في الصلاة : تنقض الوضوء عند الحنفية دون غيرهم ٠‏ إذا كان 
المصلي بالغ » عمداً أو سهواً » زجراً وعقوبة للمصلي » لمنافاتها مناجاة الله تعالى , 
فلا تبطل صلاة الصبي » لأنه ليس من أهل الزجر . 

والقيقهة ها يكون مضوعا خيرانه:: آنا القودكف #فيوا ما مس مودون 
جتراته + والاول: ببطل الضئلاة والوضوء» والقان بطل الضكلاة فق + أمنا 
التبسم : وهو ما لا صوت فيه » ولو بدت به الأسنان » فلا يبطل شيئا . 

ودليلهم : حديث : « ألا من ضحك من قهقهة فليعد الصلاة والوضوء 
00 8 

ولا ينتقض الوضوء عند المهور ( غير الحنفية ) بالقهقهة ؛ لأنما لا توجب 
الوضوء خارج الصلاة » فلا توجبه داخلها كالعطاس والسعال . وردوا الحديث 
السابق لكونه مرسلاً » وتخالفته للأصول : وهو أن يكون شيء ينقض الطهارة في 
العلاة رولا ينعضها نغ العلةة” ! 

وأرجح رأي المهور لعدم ثبوت حديث الحئفية ٠‏ 

5 أكل لم الإبل : ينتقض الوضوء عند الحنابلة دون غيرهم بأكل لحم 
الإبل » على كل حال » نيئاً ومطبوخاً » عالماً كان أو جاهلاً . بدليل ما روى 
البراء بن عازب قال : « سكل رسول الله يََِةٍ عن لحوم الإبل ؟ فقال : توضؤوا 
منها » وسكل عن لوم الغنم ؟ فقال : لا يتوضأ منها »"' وروى أسيد بن حضير 

() فيه أحاديث مسندة » وأحاديث مرسلة » أما المسندة فنها حديث أبىي موسى الأشعري عند الطبراني » وأني 
هريرة عند الدارقطني » وابن عمر عند ابن عدي ٠‏ وأنس وجابر » وعمران بن الحصين ٠‏ وأبي المليح : عند الدارقطني . 
ولكن كلها ضعيفة » وأما المراسيل فهي أربعة : مرسل أي العالية » ومرسل معبد الجهني » ومرسل ابراه النخعي » 
ومرسل الحسن ( نصب الراية : 0/١‏ 06 ) 


() بداية الجتهد : 39/١‏ . 
(5) روى مسا وأبو داود . وروى مسلم وأحمد عن جابر بن سمرة مثله » وهما حديثان صحيحان . 
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حديث : « توضؤوا من لحوم الإبل » ولا تتوضؤوا من لحوم العم »' . وعلق 
الحنابلة على ذلك بقوهم : إن وجوب الوضوء من أكل لحم الجرور تعيّد لا يعقل 
معناه » فلا يتعدى إلى غيره » فلا يجب الوضوء بشرب لبنها ومرق مها وأكل 
كبدها وطحالا وستامها وجلدها وكرشها ونحوه . 


وقال الجمهور غير الحنابلة : لا ينقض الوضوء بأكل لحم الجزور » لما رواه 
جابر قال :« كان آخر الأمرين من رسول الله ينع ترك الوضوء مما مست 
لقاو" ولأمنها كول كببائر المأ كولاكم 


والراجح لدي رأي المهور ؛ لأن جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول 
اتفقوا على سقوط الأمر يإيخاب الوضوء من أكل ما مسته النار » إذ صح عندم أنه 
عمل الخلفاء الأربعة » بل إن الحنابلة أنفسهم أخذوا بحديث الجمهور وقالوا : لا 
كفن اكلا مه الناتء 


٠‏ - غسل الميت : ينتقض الوضوء عند أكثر الجنابلة بغسل اميت" أو 
بعضه » سواء أكان المغسول صغيراً أم كبيراً » ذكراً أم أنثى » مساماً أم كافراً , لما 
روي عن ابن عمر وابن عباس » وأبي هريرة » فقد روي عن ابن عمر وابن عباس 
« أنها كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء » وقال أبو هريرة : « أقل ما فيه 
الوضوء » » ولأن الغالب فيه أنه لايسم أن تقع يده على فرج الميت . 

وقال أكثر الفقهاء وهو الصحيح : لا وضوء من غسل الميت ٠‏ إذ لم يرد فيه 


(1) رواه أحمد وصححه هو واسحق » وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو عن النبي عله مئل ذلك ( راجع 
نيل الأوطار : 7٠٠١/١‏ ) 
(؟) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه . 


) لكن لا ينتقض الوضوء بحمل الميت عندم ٠‏ خلافاً لما هو شائع في بعض الكتب . 
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نص شرعي » ولا هو في معنى المنصوص عليه » ولأنه غسل آدمي » فأشبه غسل 
الحي . 

وما أجمن ها ذكره اين رغد عن التواقكن الثلاثة الأخيرة ‏ فقال : ند أبق 
حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة لمرسل أبي العالية ... الخ وشذ قوم 
فأوجبوا الوضوء من حمل الميت » وفيه أثر ضعيف : « من غسل ميتاً فليغتسل » 
ومن حمله فليتوضاً » وذهب قوم من أهل الحديث : أحمد واسحق وطائفة غيرهم : 
أن الوضوء يجب فقط من أكل خم الجزور » لثبوت الحديث الوارد بذلك عنه عليه 
الصلاة والسلام »"" . 

١‏ - الشك في الوضوه : قال المالكية في المشهور من المذهب : من تيقن 
الطهارة أو ظنها » ثم شك في الحدث » فعليه الوضوء » وإن تيقن الحدث وشك في 
الطيارة فعليه الوضوف + لان التسر هامر ف لد قر الا ميقت : 

وقال المهور غير المالكية وهو الأولى : لا ينتقض الوضوء بالشك » فن 
قتن الطتارة وسكبق المدف : إر قم جلدوف رفك ف الطونارة يق عل 
اليقين » وهو الطهارة في الأولى » والحدث في الثانية » لحديث عبد الله بن زيد 
قال : « شي إلى الني رَيَِهِ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ؟ فقال : 
لا ترفح بتيع صنونا أى عند ريما 0 ولأننة إذا شك تعارض عنده 
الأمران » فيجب سقوطها » كالبينتين إذا تعارضتا » تساقطتا ء ويرجع إلى 
اليقين . وبناء عليه قرر الفقهاء قاعدة عامة وهي : « اليقين لا يزول بالشك » . 


عنقي القين: قتاع اللقايلة: هئ الرسو يك هنا يرحت 


؟و/١‎ : بداية المجتهد‎ )١( 
متفق عليه » بل رواه الماعة إلا الترمذي . ولمسم بمعناه مرفوعاً من حديث أبي هريرة » ولم يذكرفيه:‎ )1( 
3 وهو في الصلاة‎ 0 
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الغسل غير الموت » ففيإنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء . ومن موجبات 
الفسل : التقاء الختانين » وانتقال المني » وإسلام الكافر أصلياً كان أو مرتداً » فإذا 
عاد المرتد إلى الإسلام » وجب عليه الغسل » وإذا وجب الغسل وجب الوضوء . 
وينتقض الوضوء بالردة » لأنها محبطة للعمل ومنه الوضوء والغسل . وهذا يوافق 
رأق المالكية ولا ينتقض الوضوة بالردة عند المثفية والعاففة: 

تعليق على النواقض : 

هذه النواقض مشتركة بين الماسح على الخفين وغيره . وهناك نواقض 
خاصة » كبطلان طهارة المسح على الخفين ونحوهما من الجوارب بانتهاء مّدَّته 
وبخلع حائله ,2 وكانتقاض ظهارة المستحاضة ونحوها كسلس البول بخروج 
الوقت » وطهارة المتهم بوجود الماء ونخوها » تبحث في مباحثها الخاصة يها . 

ولا نقض بكلام محرّم » كالكذب والغيبة والقذف والسب ونحوها ء بل 
يستحب الوضوء منه » ولا نقض يإزالة شعر وأخذ ظفر ونحوها . 

خلاصة نواقض الوضوء في المذاهب : 

مذهب الخحنفية : 


ينقض الوضوء اثنا عشر شيئا : ما خرج من السبيلين إلا ريح القبل في 
الأصح » وولادة من غير رؤية دم » ونجاسة سائلة من غير السبيلين كدم وقيح 
وغ طعام أوضاه أوعلق م مععمته من للعدة )» أوينةة («ضفزاة ) إذا ملا 
الفم وعم ا ل ال ا 
إذا اتحد سببه”" » وينقضه دم غلب على البزاق أوسا ساواه » ونوم مضطجعاً . أ 


)١(‏ هذا هو رأي ممد وهو الأصح . واتحاد السبب هو الغْنّيان : وهو أمر حادث في مزاج الإنسنأن منشؤه تغير 
طبعه من إحساس النتن المكروه . 
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متكناً أومستنداً إلى شيء لو أزيل لسقط ( أي نوم لم تتقكن فيه المقعدة من 
الأرض ) » وارتفاع مقعدة ناتم على الأرض قبل انتباهه » وإن لم يسقط على 
الأرض » وإغماء » وجنون » وسكر ء وقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع 
وسجود » ولو تعمد الخروج بها من الصلاة » ومس فرج بذكر منتصب لا حائل . 

ولا ينقض الوضوء عشرة أشياء : دم لم يسل عن محله » وسقوط لحم من غير 
سيلان دم » وخروج دودة من جرح وأذن وأنف » ومس ذكر » ومس امرأة » 
وقيء لاهلا الفم » وقيء بلغم ولو كثيراً » وتقايل ناتم احمل زوال مقعدته » ونوم 
متك بزل سعدا إلى كي لو أزيل سقطاء وثوم مضل ولو راكفا أوساجدا . 

مذهب المالكية : 

النواقض ثلاثة : الأحدا/© والأسباب » والارتداه والشك . 

والأحداث : هي الخارج المعتاد من السبيلين وهي ثمانية أشياء : البول » 
والغائط » والريح بصوت وبغير صوت » والودي ( وهو ماء أبيض خاثر يخرج 
بأثر البول ) » والمذي ( وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند الالتذاذ ) » والمهادي 
( وهو الماء الذي يخرج من فرج المرأة عند ولادتها ) » ودم الاستحاضة ونحوه : 
وهو سلس البول إن خرج أحياناً : بأن م يلازم الخروج نصف زمن أوقات 
الصلاة أو أكثر » فإن لازم نصف زمن أوقات الصلاة أو أكثر فلا ينقض » ومني 
الرجل الخارج من قرج المرأة بعد أن اغتسلك'" . 

ولا ينقض الخارج غير المعتاد كالدم والقيح والحصص والدود . ولا الخارج من 
غير تحرج المعتاد كخروج ريح أو غائط من القبل » أو خروج بول من الدبرء 


)١(‏ الأحداث الثانية : اثنان من الدبر : وهما الغائط والريح » وستة من القبل : وهي البول والمذي والودي 
والمني في بعض أحواله » والهادي » ودم الاستحاضة ونحوه كالسلس إن خرج أقل من نصف زمن الصلاة . 
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ولا :امن يعر لد استادة يزيات. كان يقر لذة أضلة أوالذة عن قاد كه حك 
لجرب أو هزته دآبة فأمق : أما'ما خرج بلذة معثادة من جناع أوللس أؤفكر 
فوجب للغسل . 


ولا ينقض البول أو الغائظ أو الريح الخارج من ثقينة فوق اللمعدة + سواء 
انسد التحرجان أو أحدههما أولا » وينقض الخارج من تحت الممدة إن انسد 
المحرجان » ؟ ينقض الوضوء إن انقطع الخروج من الخرج » وصار يبول أو 
يتفوط من اقمثلا . 

والأسباب : ثلاثة أنواع,: زوال العقل » ولمس البالغ بلذة من تشتهى » 
ومس البالغ ذكره المتصل به ببطن كفه أو جنبه أو أصبع بلا حائل ولو كان 
خفيفاً » إلا أن يكون خفيفاً جداً كالعدم . وزوال العقل يكون بجنون أو إغساء 
أو سكر أو بنوم ثقيل ولو قصر زمنه . والقبلة بالفم تنقض ولو بغي رلذة . 

والردة والشك في الناقض بعد طهر معلوم وعكسه : أي الشك في الطهارة 
بعد تيقن الحدث أو ظنه » كل منهها ناقض للوضوء » ليس بحدث ولا سبب . 

: مذهب الشافعية‎  '" 

نواقض الوضوء أربعة : 

الأول الخارج من أحد السبيلين إلا المني أي منى الشخص نفسبّه » لأنه 
اونعن القس: 

الثاني - زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم إلا النوم قاعدا مكنا مقعده من 
مقره كالأرض » وظهر دابة سائرة » وإن كان مستنداً إلى شيء بحيث لو زال » 
لسقط . 
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الكثالث ‏ الثقناء يشرق الرجل والرأة ولوميقة + عدا أوسهوا:.'وينتقض 
اللامس والماموس » ولا ينقض صغير أو صغيرة لا تشتهى » ولا ينقض شعر وسن 
وظفر » ومحرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة “أ اكات ضفن الجابيس 3 
لا المؤقتة كأخت الزوجة فإنها تنقض الوضوء . 

الرائع دس تيحل الأدمن «جوؤلكة ديرد ينناطن الكقة نولا تسض 
الممسوس . وينقض فرج الميت والصغير » ومحل الجبّ كله لا الثقبة فقططاء 
والذكن اللتطوع دولا “رضن فرج اللنهيةة ولا امن برا الأضارع يونا منتهاة: 

: مذهب الحنابلة : 

نواقض الوضوء ثمانية أنواع : 

أحدها ‏ الخارج من السبيلين » إلا من حدثه داتم » فلا يبطل وضوءه » 
وينقضه ولو كان الخارج ريحاً من قبل ,أن أو من ذكر » أو قطنا أوميلاً أو دهناً 
أو حُقنة أدخل فيها » أو ظهر طرف مضران أو اعت دودة » أو منياً لرجل أو 
امرأة استدخلته امرأة في فرجها ثم خرج . 

الثاني - خروج النجاسات من بقية البدن : فلإنا كانت النجاسة غائطاً أو 
بولا » نقضكولو قليلاً » من تحت المعدة أو فوقها . انسد الحرجان أم بقيا 
الجراح لم ينقض إلا كثيرها : وهو ما فحش في نفس كل أحد بحسبه . 

كلهي وال العم شوق يوق أو عط كةباعاء اورمك نفلل أو 
كثير » أو بنوم إلا النوم اليسير عرفاً من جالس وقاتم . وينقض النوم اليسير من 
راكع وساجد ومستند ومتكئ ومُحتب كضطجع . 

الرابع - مس ذكر أو قبل أو دبر آدمي من نفسه أو غيره » ولو من غير شهوة 
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بيده » ببطن كفه أو بظهره أو بحرفه » غير ظفر » من غير حائل » ولو بأصبع 
زائدة » ولا ينتقض وضوء ماموس » ولا ينقض مس ذكر بائن ( أي مقطوع ) 
ولا مس محله ء ولا قلّفة ( وهي الجلدة التي تقطع في الختان ) بعد قطعها . 
ولااشتق: كر ازائةء لأنه ليس فريها :نولا تقطن من امراشفوها #'لآن الفر 
هو مخرج الحدث ٠‏ وهوما بينها دونها . 

الخامسن مس بشزة الرجل بشرة الأدق بشهوة "من غير جائل:. 

ولا ينقض مس طفلة وطفل من دون سَبّْع إذا لم يكن بشهوة » وينتقض 
الوضوء بالامس بشهوة ولو كان الماموس ميتاً أو عجوزاً » أو محرماً » أو صغيرة 
تشتهى وهي بنت سبع فأكثن لقوله تعالى : « أو لامستم النساء » . ولا ينتقض 
وضوء الماموس » ولو وجد منه شهوة » ولا ينتقض وضوء بانتشار ذكر عن فكر 
وتكرار نظر » ولا ينقض لمس شعر وظفر وسن ؛ لأنه في حم المنفصل » 
ولا ينقض مس عضو مقطوع لزوال حرمته » ولا مس أمرد ولو بشهوة » لعدم 
تناول الآية له » ولأنه ليس حلا للشهوة شرعا .ول)ينقض مس خنى مشكل من 
رجل أو امرأة ولو بشهوة » ولا ينقض مس الرجل الرجل» ولا المرأة المرأة » ولو 


م1 


بشهوة قيهن . 

السادس- عسل اميت أو بعضه:+ ولوف قيض + ولا "تقض تهم الميث* 
لتعذر غسل . وغاسل الميت : من يقلبه ويباشره ولو مرة » لا من يصب الماء 
و 

السابع ‏ أكل لحم الجزور نيئاً وغير فيء . ' 

الثامن - موجبات الغسل كالتقاء الختانين وانتقال المني وإسلام الكافر الأصلي 
أى للرقف : 


/ما4؟ - 


المطلب الثامن ‏ وضوء المعذور : 


ينتقض الوضوء بالخارج من أحد السبيلين إذا كان خروجه في حال الصحة » 
فإن كان في حال المرض كان معذوراً . 

والمعذور كا عرفه الحنفية : من به سلس بول لا يمكنه إمساكه » أو استطلاق 
بطن » أو انفلات ريح أو رعاف داتم أونزف دم جرح » أو استحاضة"" . وكذا 
كل ما يخرج بوجع ولو من أذن وثدي وسعرة » من دم أو قيح أو صديد » أوماء 
الجرح والنفطة » وماء البثرة » والثدي والعين والأذن" . 

وأحكام وشو المعدون وضلاته تاج لتفصيل بين الذاهديا:, 

ان مده اللب يع 

ضابط المعذور : هو في ابتداء الأمر ‏ من يستوعب عذره تام وقت صلاة 
مفروضة ٠‏ بأن لايجد في جميع وكتها فنا يتوضاأً . ويصلي فيه خالياً عن 
الحدث » كأن يسقر تقاطر بوله مثلاً من ابتنداء الظهر إلى العصر . فيإن أصبح 
متصفاً هذه الصفة » كفى وجوده في جزء من الوقت ولو مرة » كأن يرى الدم 
مرة فقط في وقت العصر » بعد استراره في وقت الظهر » ولا يصبح معاف إلا إذا 
انقطع عنه وقت صلاة كامل » أي أن شرط ثبوت العذر في مبدأ الأمر: هو 
استيعابه جمبيع الوقت . وشرط دوامه : وجوده في كل وقت بعد ذلك ».ولو مرة 


)١(‏ هودم علة يخرج من أدنى الرحم » بخلاف الحيض فإنه يخرج من أقصى الرحم , وهو الدم الذي يسقر في 
غير وقت العادة الشهرية , أي الناقص عن أقل الحيض » والزائد عن أكثره » أو عن أكثر النفاس » أو ماتراه صغيرة . 
دون تسع على المعقد » وآيسة على ظاهر المذهب الحنفي . وما تراه حامل ولو قبل خروج أكثر الولد ( الدر الختار: 
١‏ ل ) 
(؟) الدر اتختار : 580/١‏ وما بعدها 
©) الدرالمختار 755/١:‏ (58- 54818 فتح القدير: 1١8 ١١4/١‏ ء مراق الفلاح : ص ©5؟ » تبيين 
الحقائق : "4/١‏ 
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واحدة ٠‏ ليعم بها بقاؤه . وشرط انقطاعه وعدم اتصافه بوصف المعذور : خلو 
وقت صلاة كامل عنه » كأن ينقطع طوال وقت العصر مثلاً . 

وحكده : أنه يتوضاً لوقت كل فرض ٠»‏ لا لكل فرض ونفل » لقوله يََوٍ : 
«الشحاهه شركا لرقخ كل كلذف واس يعلبها نار ةوف الاعدان: 
ويصلي هذا الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل » ويبقى وضوءه مادام باقياً 
بشرطين : أن يتوضاً لعذره ٠‏ وم يطرأ عليه حدث آخر كخروج ريح أوسيلان 
دم من موضع آخر . 

ويبطل وضوء المعذور بخروج وقت الصلاة المفروضة فقط » فإن توضاً بعد 
طلوع الشيس لصلاة العيد ؛ ودخل وقت الظهر » فإن وضوءه لا ينتقض » لأن 
دخول وقت الظهر ليس نافضا (©)وكمذا خروج وقت العيد ليس ناقضاً , لأنه 
ليس وقت صلاة مفروضة » بل هو.وقت مهمل » وصلاة العيد بمنزلة صلاة 
الضحى » وهذا يعني أنه يصح في هذه الحالة فقط وضوء المعذور قبل دخول 
الوقك:( وقت الظوو )لفك من الأداء عند طول الوقية. واته فيطل وضدوء 
المعذور بخروج الوقت لا بدخوله'" . فإذا خرج الوقت بطل وضوء المعذور 


)١(‏ رواه سبط ابن الجوزي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى » لكن قال عنه الزيلعي : غريب جداً ( نصب 
الراية : ١/؟١؟‏ ) 

(0) قال أبو حنيفة وحمد : يبطل وضوء المعذور بخروج الوقت فقط ء لأن الوقت مخصص للأداء شرعاً » فلابد 
من تقديم الطهارة عليه ليقكن من الأداء عند دخول الوقت » كا لابد من تقديم الطهارة على الأداء حقيقة » ولأن 
دخول الوقت دليل ثبوت الحاجة إلى الطهارة » وخروجه دليل زوال الحاجة » فينتقض الوضوء عند زوال الحاجة وهو 
خروج الوقت » لا عند دخول الوقت . وقال أبو يوسف : يبطل الوضوء بكل واحد منها أي عند دخول الوقت 
وعند خروجه . لأن الحاجة إلى الطهارة مقصورة على الوقت فلا تعتبر قبله ولا بعده . وقال زفر بعكس الطرفين : 
يبطل الوضوء بدخول الوقت فقط لا بخروجه ء لأنه لا حاجة للطهارة قبل الوقت » فلا تعتبر. وتظهر فائدة 
الاختلاف في أمرين فقط : فين توضأ قبل الزوال » أو قبل طلوع الشمس ء فلا ينتقض الوضوء في الحالة الأولى عند 
أبي حنيفة وجمد حتى يذهب وقت الظهر . وينتقض في الحالة الثانية بخروج الوقت ( طلوع الشيس ).. وعند أبي ب 


184 - الفقه الإسلامي ج١ )١5(‏ 


واتتقانك الوقتوه لصلاه حرق عند أنه افيه الكلاقةا وقال رق ؟ التغاتته اذا 
دخل الوقت 5 
أما إن توضأ قبل طلوع الشبس ٠‏ فإنه ينتقض بطلوعها لخروج وقت 
الفريضة . وكذلك ينتقض وضوءه إن توضأ بعد صلاة الظهر ثم دخل وقت 
وعلى المعتروز أ بخفف عذره بالقدرالمستطاع » كالحفاظ لامستحاضة »2 
والقعود في أثناء الصلاة إن كانت الحركة أو القيام تؤدي إلى السيلان . ويستحب 
للرجل أن يحتشي إن رابه الشيطان » ويجب إن كان لا ينقطع إلا به . 


ولا يجب على المعذور غسل ما يصيب ثوبه أكثر من قدر الدرهم إذا اعتقد 
أنه لو غسله تنجس بالسيلان قبل الفراغ من الصلاة . فإن لم يتنجس قبل فراغه 
من الصلاة » وجب عليه غسله » وهو الختار للفتوى 8 


نعي الال : 

التلى #تهورها يبيل تفسه لأخراف الوك بولا أوبرضا أوغائطا أو 
مذياً » ومنه دم الاستحاضة . وذلك إذا لم ينضبط ٠‏ وم يقدر على التداوي . فإن 
انقبط 'يأن جرف غادته أن نتقطع آخر الوفة اومن علنه تاعين الفنلاة 
لآخره » وإن كان ينقطع أول الوقت وجب عليه تقديم الصلاة . وإن قدر على 


> يوسف : ينتقض الوضوء في الحالتين . وعند زفر : لا ينتقض في الحالة الثانية لعدم دخول وقت صلاة الظهر » 
وينتقض في الحالة الأولى . فأبو يوسف وزفر: يوجبان الطهارة بدخول الوقت ٠‏ لأنه وقت الحاجة » وهذا موافق 
لقول الشافعية والحنابلة الأتي بيانه . واتفق أئمة الحنفية الأربعة على أن طهارة الستحاضة ونحوها تنتقض بخروج 
الوقت . 

. ؟١ وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص‎ ١/١ : الشرح الكبير‎ ٠ وما بعدها‎ ١75 / ١ : الشرح الصغير‎ )١( 
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التداوي أو التزوج وجب عليه ذلك » واغتفر له زمن التداوي والتزوج . 

فلا يكون السلس من طول العزوبة » وإنا من اختلال المزاج » أو من 
برودة وعلة َ 

ولا ينتقص الوضوء عند المالكية إن خرج البول والمذي على وجه السلس 
الملازم : وهو أن يلازمه نصف زمن أوقات الصلاة أو أكثر » أو كل الزمن . لكن 
يندب الوضوء إذا لم يعم الزمن . 

ويتققض :وشو النزلين + إذا يال البوق المكافة أو امف رلكة مجادة مان 
حدتة: كما نظر أوشفكز . و يعرف ذلتك + بأن البول المفقاد يكثر ومكق 
إششاكة » وآن الدئ الستايككون شهوة. 

5 ينتقض :وضوء السلبن برزي لازمة أقل الدهات:: 

وإذا لم ينتقض وضوء السلس ٠‏ فله أن يصلي به ما شاء إلى أن يوجد ناقض 
غزرة »لكو يتشعه للملدووو لمعه 882 ارمتحوتك] لكل غلاة ولا عن 
عليها . 

؟ ‏ مذهب الحنابلة" : 

لا ينتقض وضوء المبتلى صاحب الحدث الداتم بسلس بول وكثرة مذي ونزف 
الدم وانفلات ريح ونحوها كالمستحاضة . وذلك إذا دام حدثه » ولم ينقطع زمناً 
من وقت الصلاة بحيث يسعها مع الطهارة . فإن انقطع حدثه زمناً يسع الصلاة 
والظهارة6 وين غليه إذاء الميلاة فية. 


لكن عليه الوضوء إن خرج منه شيء من حدثه الداتم لكل صلاة » بعد غسل 


١47 55١ / ١٠١ وما بعدها ء المغني‎ 547 ١ ١١8 / ٠١ كشاف القناع‎ )١( 
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كل ا لدم ودنت وراد وس لحرو لاد ا و يصح وضوءه 
إلا بعد دخول وقت الصلاة لقول الني م مث لفاظمة بنت أي تحبيقن :: « توضئي 
كن صلا بد ع مكلك ارقت" '' وفي لفظ : « توضئي لوقت كل 

ما طهارة عذر وضرورة » فتقيدت بالوقت كالتمم » فإن توضاً قبل 
دخول الوقت وخرج منه شيء بطلت طهارته . 

ركو الستيابه وغيرها المع بين فرضي الصلاتين بوضوء واحد ؛ لأن 
الني م يِه ه أمر حَمُنة بنت جحش بالمع بين الصلاتين بغسل واحد »" ' وأمر به 
نولة بتكاشييل م زلنكاء وضوئها إلى آخر الوقت » وكلمتهم وأولى . ولو زال 
العذ ر كأن انقطع دم المستحاضة وا يسع الوضوء والصلاة » بطلت الطهارة 
ويلزم استئنافها لأنه صان بهذا الاتقطاع في حك من حدثه غير داتم . 

وكنشنة إفداذا اعدو لوطي : اهيل اماق اخل عقو 
بقطن أو نحوه ليرد الدم . ومن به سلس البول أو كثرة المذي : يعصب رأس ذكره 
بخرقة ويحترس حسما يمكنه . 

وكذلك يفعل من به رد يح أو نزف دم يعصب المحل . فإن كان ممالا يمكن 
عصبة عمقل من نه صرح لا مكن. ده + أى اسوك أو تاسور لا يكن هن 
عصبه » صلى على حسب حاله » كا روي عن عمر رضي الله عنه « أنه حين طعن » 
مل وحرتعه وني دما فى مدر 

وينوي المعذور استباحة الصلاة » ولا يكفيه نية رفع الحدث لأنه داتم 
الحدث . 


) 5/5 / ١ : رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه ( نيل الأوطار‎ )١( 
؟) قال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 


(١؟)‏ صححه الترمذي 


 5957؟-‎ 


؟ ‏ مذهب الشافعية7" ا 


صاحب السلس الداتم من بول أو مذي أوغائط أو ريح » والمستحاضة , 
يغسل الفرج ثم يحشوه إلا إذا كان صامًاً » أو تأذت المستحاضة به » فأحرقها الدم 
فلا يلزم الحشو حينئذ » ثم يعصب . وكيفية العصب لاستحاضة مثلاً : أن تشد 
فرجها بعد غسله بخرقة مشقوقة الطرفين » تخرج أحدهما من أمامها » والآخر من 
خلفها » وتربطهه| بخرقة تشدها على وسطها كالتكة . 

ثم يتوضاً أو يتهم عقب ذلك فوراً , أي أنه تجب الموالاة بين الأفعال من 
عصب ووضوء » يفعل كل ذلك بعد دخول وقت الصلاة » لآنه طهارة ضرورة » 
فلا تصح قبل الوقت كالتهم . 

ثم يبادر وجوباً إلى الصلاة تقليلاً للحدث » فلو أخر لمصلحة الصلاة كستر 
العورة » واذان وإقامة » وانتظار جماعة » واجتهاد في قبلة وذهاب إلى مسجد ». 
وتحصيل سترة » لم يضرء لأنه لا يعد بذلك مقصاً » وإلا كأن أخر لا لمصلحة 
الصلاة كأكل وشرب وغزل وحديث » فيضر التأخير على الصحيح » فيبطل - 
الوضوء » وتجب إعادته وإعادة الاحتياط لتكرر الحدث والنجس مع إمكان 
الاستغناء عنه . 


وتجب الطهارة وتجديد العصابة في الأصح » والوضوء لكل فرض ولو 
ورا :+ كلدي الإقاء انط «بويصل يما شاءتمن :التواقل فشظاء وضلاة 
الجنازة هما حم النافلة » لقول النني يَئَِمٍ لفاطمة بنت أبي حبيش : « توضئي 
لكل صلاة » ولو زال العذر وقتاً يسع الوضوء والصلاة » كانقطاع الدم مثلاً » 
وجب الوضوء » وإزالة ما على الفرج من الدم ونحوه . 


78 وما بعدها » الحضرمية : ص‎ ١١١ / ١ : مغني المحتاج‎ )١( 
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وسلس المي : يلزمه الغسل لكل فرض . 

ولو استسك الحدث بالجلوس في الصلاة » وجب بلا إعادة . 

ولا يجوز للسلس : أن يعلق قارورة يقطر فيها بوله . 

وافتق النذوواتقناحة الخلاة + لآ رفع اوت لأحدذام المدثت» 
لا يرفعه وضوءه » وإنما يبيح له العبادة » كا قال الحنابلة . 

وبه يتبين أن مذهبي الشافعية والحنابلة متفقان في أحكام وضوء المعذور ‏ 
إلا أن الحنابلة ومثلهم الحنفية قالوا : يجوز بالوضوء الواحد صلاة أكثر من فرض 
في الوقت ؛ لأن الواجب عندهم الوضوء لوقت كل صلاة . وم يجز الشافعية 
الصلاة به إلا فرضاً واحداً ؛ لأن الواجب عندهم تجديد الوضوء لكل فرض . 

واتفق المهور ( غير المالكية ) على وجوب تجديد وضوء المعذور . وقال 
المالكية باستحباب الوضوء فقط . والوضوء يكون بعد دخول الوقت عند 
الشافعية والحنابلة » وفي غير صلاة الظهر عند الخنفية » أما صلاة الظهر فيجوز 
تقديم الوضوء لها على دخول الوقت » لسبقها بوقت مُهمل . 

المطلب التاسع ‏ ما يحرم بالحدث الأصغر أو ما يمنع منه غير 
المتوضئ : 

يحرم بالحدث الأصغر ثلاثة أمور : الصلاة ونحوها » والطواف » ومس 
المصحف وتوابعه » على تفصيل بين المذاهب”" . 

» الصلاة ونحوها : يحرم على المحدث غير المتوضئ الصلاة فرضاً أو نفلا‎ ١ 


() البدائع : ١‏ / 758 وما بعدها ء الدر اتختار : 17١ / ١‏ 176 » الشرح الصغير : ١55 / ١‏ وما بعدهاء 
المجموع : 74-7١75‏ » المهذب : ١‏ / 5؟ ء الحضرمية : ص ١١‏ ء حاشية الباجوري : 17١ / ١‏ ومأ بعدها ء المغني : 


1/ كداء لاكاء كشاف القناع ١60 / ١:‏ لا6١‏ . 


2556-2 


ونحوها » كسجود التلاوة » وسجود الشكر ء وخطبة اجمعة » وصلاة الجنازة . 
لقوله يِه : « لا يقبل الله صلاة أحدى إذا أحدث حتى يتوضاأً »'"' « لا صلاة 
لوقاو ل 

: الطواف بالبيت الحرام فرضاً أو نفلاً ؛ لأنه صلاة » لقوله وَيْلَعْ‎ ١ 
الطواف بالبيت صلاة » ولكن الله أحل فيه المنطق » فن نطق فلا ينطق إلا‎ « 
ان‎ 

إلا أن الحنفية جعلوا الطهارة للطواف واجباً لا شرطاً في صحته » فيصح مع 
الكراهة التحريمية الطواف محدثاً ؛ لأن الطواف بالبيت شبيه بالصلاة بنص 
الحديث السابق » ومعلوم أنه ليس بصلاة حقيقة » فلكونه طوافاً حقيقة يحم 
بالجواز » ولكونه شبيهاً بالصلاة يحك بالكراهة . 

 "‏ مس المصحف كله أو بعضه ولوآية : وامحرم هو لمس الآية ولو بغير 
أعضاء الظهارة لقوله تعال +0 لا سه الاالوطرون > أى المتطهرون :وهو ير 
بمعنى النهي ٠‏ ولقوله مَكئّهِ : « لا يمس القرآن إلا طاهر»'' » ولأن تعظم القرآن 
واجب ٠‏ وليس من التعظي مس المصحف بيد حلّها الحدث . واتفق الفقهاء على 
أن غير المتوضى يجوز له تلاوة القرآن أو النظر إليه دون لمسه » كا أجازوا للصي 
لمس القرآن للتعلم ؛ لأنه غير مكلف » والأفضل التوضو . 


. رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة‎ )١( 

(0) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أني هريرة ( نيل الأوطار : ١1١6 / ١‏ ) 

(5) رواه الطبراني وأبو نعم في الحلية والحاك والبيهقي في السنن عن ابن عباس » وهو حديث حسن . ورواه 
أحمد والنسائي والترمذي والحام والدارقطني من حديث ابن عباس » وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان 
مرفوعاً وموقوفاً بلفظ : « إفا الطواف بالبيت صلاة » فإذا طَفتم فأقلوا الكلام » ( نيل الأوطار : 0/١‏ ) 

(8؟) روي من حديث عمرو بن حزم عند الأثرم وأبي داود والنسائي » وعن ابن عمر عند الدارقطني والطبراني 
والبيهقي » وعن عمان بن أبي العاص عند الطبراني » وعن ثوبان إلا أن الأخير في غاية الضعف عنه , والأحاديث 
الأخرى ضعيفة » ورواه مالك مرسلاً عن عمرو بن حزم ( نيل الأوطار : ١‏ / 505 ء نصب الراية ١:‏ 1557 ) 
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وقد حرم المالكية والشافعية مس القرآن بالحدث الأصغر ولو بحائل أو 
عود » وأجاز الحنفية والحنابلة مسه بحائل أو عود طاهرين . 

وهذه عبارات الفقهاء : 

قال الحنفية : يحرم مس المصحف كله أو بعضه أي مس المكتوب منه » ولو 
آية على نقود ( درهم ونحوه ) أو جدارء كا يحرم مس غلاف المصحف المتصل به » 
كالكيس والصندوق » ويجوزمسه بنحو عود أوقم أوغلاف منفصل عنه » 
ويكره لمسه بالم تحريماً لتبعيته للابس » والحائل كالخريطة في الصحيح » 
والمقصود بالخريطة : هو الوعاء من جلد أو غيره تشرّجٍ على مافيها . 

ولا يجوز لغير اللسم مس المصحف ويجوزله تعامه وتعم الفقه ونحوه » 
ويجوز للصبي مس القرآن أو لوح منه للضرورة من أجل التعلم والحفظ . 
ولا تحرم كتابة آية على ورقة » لأن الحرم هومس المكتوب باليد ء أما القم فهو 
واسطة منفصلة + كالثوب المنفصل الذي يمس 3984 ؛ لأن المفى به جواز مس 
ايض كلاف كمف اد نقد 

ولاكره سين كتبه التفبون إن كان التقنين اكان »و ركرة اميق إن كن 
القرآن أكثر من التفسير أو مساوياً له . 

ولا مانع من مس بقية الكتب الشرعية من فقه وحديث وتوحيد بغير 
وكنوه: + واليقحت له آلا يفعل + 5لا ماق يق لم الكتت اللعاوية الآخرف 
المبدلة » لكن يكره قراءة توراة وإنجيل وزبور ؛ لأن الكل كلام الله » ومابدل 
منها غير معين . 

ويجوزقربان المرأة في يبت فيه مصحف مستور+ ويكره وضع الصحف 
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تحت رأسه إلا للحفظ . ويكره لف شيء في ورق فيه فقه ونحوه من علوم 
التزع ب ويدكق الفحك كلتل إذا صا .حال لايقراً فينه »ولا بآس أن دفن 
كتب الشرع » أو تلقى في ماء جار ء أو تحرق » والأول أحسن . ويجوز محو 
بفضن الكثابة .ولو قرآناً ببالريق ومو حل الجن التهلة عل آبات قرانية 
ودخول الخلاء. يا وهنا ولو للجب إذا كانت محفوظة يخلاف متفضل غنها 
000 

وقال المالكية : يمنع الحدث حدثاً أصغر من مس مصحف أو جزئه » أو 
كتَّبُه » أو حمله ولو بعلاقة أو ثوب أو وسادة » أو كرسي تحته » ولو كان المس 
بخائل أو عود » أو كآن الل !© أوقمة أخرى غير مقصودة بالمل.. أما إن قصد 
حمل الأمتعة وفيها قرآن تابع ما كصندوق ونحوه » فيجوز امل , أي إن قصد 
لصحف فقط أو قصده مع الأمتعة حرم اماج و.وإن قصد الأمتعة بال هل جاز . 


قدرتها على إزالة المانع » ولا يجوز ذلك للجنب لقدرته على إزالة المانع بالغسل أو 
التيو.. 

كا يجوز لاسم لا للكافر الس والممل بز ساتر واقي » ولو لجنب أو 
ولو كان عجتيا:» لآن القضوف: من التفسيو معان القران دلا تلزوية.. 

وقال الشافعية : يحرم حمل المصحف ومس ورقه وحواشيه « وجلده « 
التعال يزلا التفصل عقه امتوؤعائه (خزر بطع" وعلادة: وتتدوقه:: 


. يعبر الفقهاء عادة عن كيس المصحف المعدّ له عرفاً اللائق به بالخريطة‎ )١( 


20 


وما كتب من الألواح لدارس قرآن » ولو بخرقة » أو بحائل . ويحل حمل القرآن 
فق أمتعة لا:بقضده + وجل التفسير الأكثر مضه + أما إذا كانا متساويين أو كان" . 
القرآن أكثر فلا ييحوز» ويجوز حمل كتب العم الأخرى غير التفسير المشقّلة على 
آيات قرأنية 

ويباح قلب ورقه بعود . ولا يمنع الصبي المميز من حمله ومسه للدراسة . 

ويجوز حمل التائم » وما على النقد » وما على الثياب المطرزة بالآيات 
القرآنية ككسوة الكعبة لأنه لم يقصد به القرآن . 

ويجوز لامحدث كتابة القرآن بدون مس . 

ويحرم وضع شيء على المصحف كخبز وملح ؛ لأن فيه إزراء وامتهاناً له . 
ويحرم تصغير المصحف والسورة لا فيه من ايهام النقص ٠‏ وإن قصد به التعظيم . 

وقال الحنابلة : يحرم مس المصحف ولو آية منه » بشيء من جسده » ويجوز 
101 1 ز 1 000 
باخمل » وكتابته ولو لذمي من غير مس » وحمله بحرز ساتر طاهر . 

ولا يجوز لولي الصبي تمكينه من مس المصحف أو لوح الدرس القرآني ولو 
للحفظ أو التعلم » ما دام الصبي محدثاً » أي أن حرمة مس القرآن إلا بطهارة 

ويجوز مس كتب التفسير والفقه وغيرها وإن كان فيها آيات من القرآن » 
بدليل« أن الني يَِيَهِ كتب إلى قيصر كتاباً فيه آية »'' . ويجوز في أرجح 
الوجهين : مس الدراهم المكتوب عليها القرآن » والثوب المرقوم بالقرآن » لأنها 


. متفق عليه من حديث أبن عباس‎ )١( 
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ويمنع الكافر( الذمي أو غيره ) من مس القرآن ومن قراءته ومن تملكه و ينع 
المسم من تمليكه.له » ويحرم بيع المصحف ولو لمسم » ويحرم توسد المصحف والوزن 
به والاتكاء عليه أو على كتب العلم التي فيها القرآن . فإن لم يكن فيها القرآن ؛ 
كره توسدها والوزن بها والاتكاء عليها » إلا إن خاف عليها سرقة » فلا بأس أن 
يتوسدها للحاجة . 


ولا يجوز المسافرة بالمصحف إلى دار الحرب » لما روى ابن عمر قال : قال 
رسول الله يَكَِةٍ : « لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوء مخافة أن تناله 
0 ا 

والخلاصة : أنه وقع الاجماع ما عدا داود على أنه لا يجوز لمحدث حدثاً 
أكبر أن يمس المصحف . وأما الحدث حدثاً أصغر فلم تدل الأذلة قطعاً على منعه 
مق عت القران'عالكن أكثر النتاف عل أنه لا محوورلة واجاء ابن كيان 
والقتيدية لها من القويتك "+ :والظاهر أق امراف فق ابتك لا نه إلا الطيوون» 
هو اللوح المحفوظ ٠‏ والمطهرون : الملائكة » فإن لم يكن ظاهراً فهو احقال ؛ 
كاحتال أن المراد من كامة « طاهر » في الحديث « لا يمس القرآن إلا طاهر» : 
هو المؤمن » والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر » ومن ليس على بدنه نجاسة . 


)١(‏ رواه مسلم بلفظ : « لا تسافروا بالقرآن » فإني لا آمن أن يناله العدو» ولعل هذا في بادئ الأمرء واليوم 
يتداول العام القرآن بسبب انتشار الطباعة . 
(5) راجع نيل الأوطار : ,١97 5١6 / ١‏ 
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اللبحث الثاني السواك : 
تعريفه » حكه » كيفيته » فوائده 


أولاً - تعريف السواك : 
الشواك لغة” الدلك. واه . :وشرعاً : استغال عوة أو نوه كأفننات 
وضابوف »فق الأستاة وما حوفا» لبهي الصفرة وغوها لها . 


ثانياً ‏ حكنه : 


اللبواك مويف النظرة اق البمنة اوسن الذي:]ن لاحستوي اتطهير 
الفم وموجب لرضا الله على فاعلنه » قال عليه السلام : « السواك مَطُبرة للفم » 
مَرْضاة للرب »"ا وهو يدل على مطلق شرعيته دون تخصيص بوقت معين » 
ولا بحالة متخصوصة ٠‏ فهو مسنون في كل وقت . وهو من السنن المؤكدة » وليس 
بواجب في حال من الأحوال » لقوله يَييّهِ :« لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة » وفي رواية لأحمد : « لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء »”"" 
وللبخاري تعليقا بصيغة الجزم » وتعليقاته هكذا صحيحة : « لامرتهم بالسواك 
عق كل وضبوه 6 قال تمظن الققهناء + افق العلناء عل مدي تو كنية لف 
الشارع ومواظبته عليه » وترغيبه وندبه إليه . 

وحك,ه عند الفقهاء أنشيية كس الللفية لكل وقوو عضة الشتفة وم 
فضائل الوضوء قبل المضمضة عند المالكية » لقوله يَيَِمٍ : « لولا أن أشق على أمتي 

) ٠١١/١ رواه عن عائشة أحمد والنسائي » وهو للبخاري تعليق » وابن حبان موصولاً ( نيل الأوطار:‎ )١( 


)١(‏ رواه الماعة » ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد ء قال ابن منده : جمع على صحته . ورواه مالك 
والشافعي مرفوعاً ( المرجع السابق ٠١64/3‏ ) 


لأمرهم بالسواك عند كل وضوء »"' إلا أنه إذا نسيه عند المخضة في الوضوء 
فيندب للصلاة . وهو لدى الشافعية والحنابلة سنة مستحبة عند كل صلاة » 
لحديث أبي هريرة السابق برواية الججاعة : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالنوا كعد كل صلاة #ونية نضا عدن الوخوة يعد غيل الكفين رقيل الخيضة 
ولتغير الفم أو الأسنان » بنوم أو أكل أو جوع أو سكوت طويل أو كلام كثير » 
لحديث حذيفة : « كان رسول الله مَكَِهِ إذا قام من الليل يشوص فاد بالسواك »'"" 
أي يدلكه بالسواك » وقيس بالنوم غيره بجامع التغير . 


وكا أنه يتأكد للصلاة ولتغير الفم واصفرار الأسنان » يتأكد أيضاً لقراءة 
قرآن » أو حديث شرعي ٠‏ ولعلم شرعي ٠‏ ولذكر الله تعالى » ولنوم ويقظة » 
ولدخول منزله » وعند الاحتضار'" » وفي السحر ء وللأكل » وبعد الوترء 
وللصائم قبل الظهر" . وأضاف الشافعيبة : ويسن التخلل قبل السواك وبعده 
ومن آثار الطعام . 


وأدلة ذلك : ماروى الماعة إلا البخاري والترمدذي عن عائشة : «٠‏ كان النى ' 
َيه إذا دخل بيته بدأ بالسواك » وروى ابن ماجه عن أبي أمامة : ٠‏ إني 


)١(‏ روآه البخاري تعليقاً » والنسائي » وابن خزيمة في صحيحه . وصححه الحام عن أبي هريرة » ورواه 
الطبراني في الأوسط عن علي بن أبي طالب يإسناد حسن . 

(؟) رواه الماعة إلا الترمذي عن حذيفة . ولفظ الصحيحين : « كان الني مَلِنْةٍ إذا قام من النوم يشوص فاه 
بالسواك » ( نيل الأوطار ٠١6 / ١٠١‏ ) 

(5) ويقال : إنه يسهل خروج الروح » وورد : « إن السواك شفاء من كل داء إلا السام » أي الموث ( الشرح 
الصغير : ١55/1١‏ ). 

() فتح القدير : ١٠١/١‏ ومابعدهاء اللباب : ١6 / ١‏ » الشرح الصغير : 154/1١‏ -51١ء‏ المجموع ١:‏ / 
8 - 385 ء الشرح الكبير : ١‏ / ؟١٠‏ ومابعدها . مغني المحتاج : ١‏ / 55 ومابعدها . المهذب : ٠١ /١‏ ء المغتى : ١‏ / 
دى ‏ لاكاء كشاف القناع 78/1١:‏ ك4 ْ ْ 


اك 


لأستاك » حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم في .'' وعن عائشة : ٠ه‏ كان رسول 
لله يئِئوِ لايرقد من ليل أو نهار » فيستيقظ » إلا تسوك » قبل أن يتوضأ »'" , 
ولأن النوم والأكل ونحوهما يغير رائحة الفم » والسواك مشروع لإزالة رائحته 
وتطييبه . 

ويكره عند الشافعية والحنابلة : السواك للصاتم بعد الزوال أي من وقت 
صلاة الظهر إلى أن تغرب الشمس » لخبر الصحيحين : « لخُلوف'" ف الصائم أطيب 
عند الله من ريح السك » وأطيبية الخلوف تدل على طلب إبقائه » فكرهت 
إزالته » وتزول الكراهة بالغروب ؛ لأنه ليس بصاتم الآن » واختصاصه بما بعد 
الزوال لان تغير الفم بالصوم إما يظهر حينئذ . 

ولايكره عند المالكية والحنفية السواك للصاتم مطلقاً لعموم الأحاديث 
السابقة الدالة على استحباب السواك » وقول الني مَلِقَعٌ : « من خير خصال 
الصائم السواك 7 وقال ربيعة بن عأمر : « رأيت رسول الله ل مالا أحصي 
يتسوك » وهو صائم »7 قال الشوكاني : الحق أنه يستحب السواك للصائم أول 
النهار وآخره » وهو مذهب جمهور الأمة . 

ثالثاً - كيفيته وأداته : 

يننناك الفتعض يبده البق مبتدكا بالحانب الأعن -عرضاً فى الأسسان ( أي 


. أي خشيت أن ترق ثناياي‎ )١( 

(1) رواه أحمد وأبو داود . 

0) الخلوف : تغير رائحة الفم » والخلوف بعد الزوال لخبر : « أعطيت أمتي في شهر رمضان خساًء ثم قال : 
وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك » والمساء : بعد الزوال . 

(5) روه ابن ماجه عن عائشة . 

(5) رواه أحمد والترمذي وقال : هذا حديث حسن ء ورواه أصحاب السنن وابن خزية وعلقه البخاري ( نيل 
الأوطار: 7١7/1١‏ ). 


7 اراك 


ظاهرا وياطنا )إمق ساياة إل أضرانه + ويدهت إل الوسطغ الأينر» وطولاً 
في اللسان » لحديث عائشة أن الني مَيِنَهِ « كان يحب التيامن في تنعله وترجله 

وطّهوره » وفي شأنه كله »"ا ولخبر : « إذا استكمم فاستاكوا عرضاً »''" » ويجزئ 
الاستياك في الأسنان طولاً » لكن مع الكراهة ؛ لأنه قد يدمي اللثة » ويفسد 
لحم الاسنان . ش 

أما الباق فسن أن معان مذعا وك كوم اوم ذف اليفك سد 
بخبر في سنن أبي ل : ٠‏ 

وقال الحنابلة : يبدأ من أضراس الجانب الأيمن بيساره . ويحصل الاستياك 
بعود لين من نخل أو غيره » ينقي الفم » ولايجرحه ولايضره ولايتفتت فيه 
كالأراك والفرشاة ٠‏ والأفضل أن يكون من أراك » ثم من النخل » ثم ذو الريح 
الطيب ثم اليابس المندى بالماء ‏ ثم العود . ولايكره بسواك الغير إذا أذن وإلا 
ع ٠‏ روى أبوداود عن عائشة قال ان رسول الله مَكِلَّهِ يستن » وعندة: 
رجلان » أحدهما أكبر من الآخر » فأوحي إليه في فضل السواك ( أن كبّر ) أعط 
السواك أكبرها » . 1 

ويحصل أيضاً بالإصبع عند عدم السواك في رأي الحنفية والمالكية » قال علي 
رضي الله عنه : التشويص بالأْسبّحة والإهام سواك » وروى البيهقي وغيره من 
حديث أنس يرفعه : « يجزي من السواك الأصابع »'") وروى الطبراني عن عائشة 


. متفق عليه‎ )١( 

(1) روه أبو داود في مراسيله . 

0) عن أبي بردة عن أبيه , قال : « أتينا رسول الله مَلَِعِ نستحمله » فرأيته يستاك على لانه» ( سنن أبي 
الك ال لاله لان دكين اليد ان 1011 

(:) تكلم فيه المحدثون ٠‏ ورواه أيضاً ابن عدي والدارقطني ( نيل الأوطار ٠١1/١:‏ , نصب الراية : 
١/١‏ ). 


1ت 


رضي الله عنها » قالت : قلت : يارسول الله » الرجل يذهب فوه » يستاك ؟ 
قال : نعم » قلت : كيف يصنع ؟ قال : يدخل أصبعه في فيه » فيدلكه 2" . 


ولايحصل السواك بالأصبع في الأصح عند الشافعية » والحنابلة » م لايحصل 
بخرقة عند الحنابلة » ويصح بكل خشن عند الشافعية ؛ لأن استعال الإصبع 
لايسمى استياكا » وم يرد الشرع به » ولايتحقق به الإنقاء الحاصل بالعود . 

ويغسل السواك بالماء بعد استعاله ليزيل ماعليه » قالت عائشة : « كان ني 
الله ركه يستاك » فيعطيني السواك لأغسله ٠‏ فأبدأ به فأستاك » ثم أغسله وأدفعه 
000 ْ 

ولامنتاك يعو الركاطتولة الأسولا الر ات ولا الأعوادةالذكية الرائسة: 
لأنها تضر بلحم الفم » ولايحصل الإنقاء بها » ولم يرد بها الشرع » قال الني مَيِدَهِ : 
« لاتخللوا بعود الريحان » ولا الرمان » فإنما يحركان عرق الجذام '" . 

ولأنسكتاك أابكنا يقصبع لفغي 2009 و الخلفاء وضوهيا مخ كل سا يكن أ 
جرح ؛ ولأننا يورثان الأكلة أو البوض:. 

ولايتسوك ولايتخلل با يجهله » لكلا يتضرر منه . 

ويقول إذا استاك : « اللهم طهر قلبي » وص ذنوبي »'"" . 


)١(‏ فيه راو ضعيف ( جمع الزوائد : ؟ / ٠٠١‏ ) وروى أحمد عن علي أنه دعا بكوز من ماء » فغفسل وجهه 
وكفيه ثلاثاً » وقضض ثلاثاً » فأدخل بعض أصابعه في فيه .. » وفيه دلالة على أنه يجزئ التسوك بالإصبع ( نيل 
الأوطار: 1١5/1‏ ). 

() روآه أبو داود ( سنن أبي داود ١:‏ / ؟١)‏ . 

(5) رواه جمد بن الحسين الأزدي الحافظ بإسناده عن قبيصة بن ذؤيب . 

(4) استحب بعضهم أن يقول في أول السواك : اللهم بيض به أسناني » وشدّ به لثاقي » وثبّت به لاقي » وبارك 
لي ياأرحم الراحمين . قال النووي : وهذا لابأس به » وإن لم يكن له أصل » فإنه دعاء حسن ( مغني الحتاج : 
١//ركة).‏ 


5 ب 5 


وقال بعض الشافعية : وينوي به الإتيان بالسنة . 
ولايكره الننؤاك فق الليجد + القدم الدليلالخاض بالكراطة . 


ويكره أن يزيد طول السواك على شبر » في البيهقي عن جابر قال : « كان 
موضع سواك وتتول الله ع وم موضصع القلم من أذن الكاتب ©" . 


رابعاً ‏ فوائد السواك : 

ذكر العاماء من فوائد السواك : أنه يطهر الفم » ويرضي الرب » ويبيض 
الأسنان » ويطيب النكهة ‏ ويسوّي الظهر ء ويشد اللثة » ويبطئ الشيب » 
ويصفي الخلقة » ويذي الفطنة » ويضاعف الأجرء ويسهل النزع » ويذكر 
الشهادة عند الموت"" . ونح ذلك رهما يصل إلى بضع وثلاثين فضيلة » نظمها 
الخاففل اد حي 0 

ويوصي الأطباء المعاصرون باستععال السواك لمنع نخر الأسنان » والقلّح 
( الطبقة الصفراء على الأسنان ) » والتهابات اللشة والفم » ومنع الاختلاطات 
العصبية والعينية والتنفسية وا حضية » بل ومنع ضعف الذاكرة وبلادة الذهن » 
وشراسة الاخلاق . 

مايلحق بالسواك من سنن العادات الحسنة ( سنن الفطرة ) 

وزة'ق السثة النبوية أحخاديت تين جنوعة حيئة من الآدايه أو الست 
الدينية المرتبطة بنظافة أجزاء الإنسان من أشعار وأظفار ونحوها + يحسن ذكرها 
5 وردت » ثم تشرح وتوضح على طريقة الفقهاء . 


. لاه‎ / ٠١ راجع مغني انحتاج‎ )١( 
. ١18 / ١ : انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير‎ )5( 


58 الفقه الإسلامي ج١‏ (١؟)‏ 


ومن أهم هذه الأحاديث اثنان : الأول ذكر فيه خمس خصال من الفطرة » 
والثاني ذكر فيه عشر خصال : 


عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رول الله لَه : خمس من 
الفطرة : الاستحداد ء والختان ء وقص الشارب:© وتتف الابط » وتقلء 
الأطفات" . 


والاستحداد : هو حلق العانة » وهو سنة بالاتفاق » ويكون بالحلق » 
. والقص ٠‏ والنتف » والنورة ( الكلس ) . قال النووي : والأفضل الحلق . والمراد 
بالعاتة : الشعر النابت حول قرع )الرجل » أو فرج المرأة . 

والختّان : قطع جميع الجلدة التي تغطي حشفة ذكر الرجل » حتى ينكشف 
جميع الحشفة . وفي المرأة قطع أدنى جزء من اللجلدة التي في أعلى الفرج . ويسمى 
ختان الرجل إعذاراً » وختان المرأة : خفضاً » فالخفض للنساء كالختان للرجال .. 

ويستحب أن يكون في اليوم السابع من الولالةاء والأظهر أنه يحسب يوم 
الولادة . وهو سنة للرجل » مكرمة لامرأة عند الحنفية والمالكية » لحديث : 
« الختان سنة في الرجال » مكرمة في النساء »'" . 

وواجب عند الشافعية للذكر والأتثى » وللذكر فقط عند الحنابلة ومكرمة 
للنساء لاواجب عندهم » لقوله يَِتَهِ لرجل أسم : « ألق عنك شعر الكفر » 


() رواه الجماعة ( نيل الأوطار : ٠١8 / ١‏ ومابعدها ) . 
() رواه أحمد والبيهقي من حديث الحجاج بن أرطاة » وهو مدلس » وفيه اضطراب ؛ وقال عنه البيهقي : 
هو ضعيف متقطع ( نيل الأوطار : 1١١/١‏ ) ورواه الخلال بإسناده عن شداد بن أوس . 


3 لوت 


واختتن 6" ولخبر أبي هريرة أن النبي عَللّ قال : « من أسلم فليختتن »'" وفي 
حديث آخر لأبي هريرة : « اختتن ابراهم خليل الرحمن بعدما أتت عليه انون 
سنة » واختتن بِالقَدُوم »'" أي آلة النجارة » ولأنه من شعار المسامين » فكان 
واجبا كسائر شعاراتهم . 

والذليل عل أنه مكرمة لا واجب للنساة تن الحمتابلة «حديث::« لفان 
سنة للرجال » ومكرمة للنساء » وحديث « أثمّي ولاتنهي »'' وفي حديث أم 
عطية : « إذا خفضت فأثمي » . 


وقص الشارب : هوسنة بالاتفاق . والقاص مخير بين أن يتولى ذلك 
بنفسه > أو يوليه غيره » لحضول المقصود » بخلاف الإبط والعانة . 

والمراد به عند الشافعية والمالكية : التقصير بأن يؤخذ من الشارب حتى 
يبدو أطراف الشفة » وهو معنى حديث « اخحفوا الشوارب وأرّخوا اللحى » 
خالفوا المجوس »أو« جزوا الشوارب » . 

ويراد به عند الحنفية : الاستئصال » لظاه ل “احديث السابق : « احفوا 
وانجكوا » .. 


. رواه أيو داود من حديث عثم » وفيه مقال‎ )١( 

(5) ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الجبير » ولم يضعفه » وتعقب بقول ابن المنذر : ليس في الختان خبر 
يرجع إليه » ولاسنة تتبع . 

(9) متفق عليه ( نيل الأوطار: 17١/١‏ ) . 

() روي عن جابر بن زيد موقوفاً عليه أن النبي مَيْتِّ قال للخافضة : الخاتنة « أَثمّي ولاتنهي » أي اقطعي 
بعض النواة ولاتستأصليها . 

(0) زواه أحمد ومسم عن أبي هريرة » وفي معناه روى أحمد والشيخان عن ابن عمر : « خالفوا المثركين » 
وفروا اللْحَى » وأحفوا الشوارب » وروى أحمد والنسائي والترمذي وقال : حديث صحيح عن زيد بن أرقٍ : « من لم 
يأخذ من شاربه فليس منا » ( نيل الأوطار : ١١4 / ١‏ ومابعدها ) . 


27 


وكو هيد اللتابلة ني القن والاجفاء + واطفه اول نضا : 

أما إرخاء أو إعفاء اللحية : فهو تركها وعدم التعرض لا بتغيير » وقد 
حرم المالكية والحنابلة حلقها » ولايكره أخذ مازاد على القبضة » ولا أخذ ماتحت 
لقم قعل ان ع 

ويكره حلقها تحرياً عند الحنفية » ويكره عند الشافعية » فقد ذكر النووي 
في شرح مسم عشر خصال مكروهة في اللحية » تغنيا تلقينا + الآ إذاقيت للتراد 
لحية » فيستحب لا حلقها . 

نمق الأبط ٠‏ هو بسنة بالاتفاق أيضا.: 

وتقليم الأظافر : هوسنة بالاتفاق أيضا . 

ويستحب في كل ماسبق البدء بالجانب الأمن , لحديث التين المتقدم , 
وفية :+ و كان يعجبه النين فق تعله وتروة ا رطيورءء وف شانه كله 

خصال الفطرة العشر : 

عن عائشة رضي الله عنها » قالت : قال رسول الله عَلِن : عشر من الفطرة : 
قفن العارية م واعضاء للشب والشراك + وامستفاق لتاق ءوقض الأطفان: 
وغسل البَرَاجم » ونتف الإبط » وحلق العانة » وانتقاص الماء يعني الاستنجاء » 
َال الاق مصعنا بق كينة:» نيت العاغرة + إلا أن تكون المقبظة »'"" وقال 
النووي عن العاشرة : لعلها الختان » وهو أولى . 


2( 56 أحمد 5 0 201 عن عائشة » ورواه أبو داود من حديث 90 » وصححه أبن السكن 
قال الحافظ ابن حجر : وهو معلول . ورواه الحاى والبيهقي من حديث ابن عباس موقوفاً ( نيل الأوطار: 
١ ٠١/١‏ ). 


بت 


وقد سبق بيان هذه الخصال في الحديث السابق وفي سنن الوضوء » أما غسل 
البراجم : فهو سنة مستقلة ليست بواجبة » والبراجم : عقد الأصابع ومعاطفها 
كلها . قال العاماء : ويلحق بالبراجم : مايجتع من الوسخ في معاطف الأذن » 
وقعر الصاخ » فيزيله بالمسح ونحوه . 

وأما انتقاص الماء فهو الاستنجاء + وف رواية : الاتتضاح : وهو نضح الفرج 
بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس . 

آراء الفقهاء في خصال الفطرة : 

. بناء على ماورد في الحديثين السابقين وغيرهما قال الفقهاء" : 


١‏ - الطيب والظفر والكحل : يسن الادهان في بدن وشعرغيّاً : يوماً 
فيوماً » والاكتحال وترأً في كل عين قبل النوم » والوتر : ثلاثة في العين المنى » 
وثلاثة في اليسرى » وتقلم الأظفار بادئاً ‏ 5 يرى الشافعية ‏ بسبابة يده الينى 
إلى الخنصر ثم الإبهام » ثم خنصر اليسرى إلى الإام . ويستحب غسل رؤوس 
الأصابع بعد قص الأظافر تكيلاً للنظافة » وينبغي دفن الشعر والأظافر وإن 
رمى به فلابأس . وقطع الظفر بالأسنان مكروه يورث البرص . ش 

والدليل لما سبق بالترتيب : أنه عليه السلام « نهى عن الترجل إلا غبّا »'" . 
وروى ابن عباس عن الني وَِنَهِ أنه « كان يكتحل بالإنُمد ( حجر للكحل 


)١(‏ المغني : ١‏ / 6ه 16 » كشاف القناع : 85/1١‏ ١5»ء‏ الحضرمية : ص ؟ ء الفتاوى الهمندية: ه/ 
اق الى 

(0) رواه الخمسة إلا ابن ماجه » وصححه الترمذي عن عبد الله بن المغمّل ( نيل الأوطار : 2)1١١ /1١‏ 
والترجل : تسريح الشعر ودهنه » وروى أحمد عن أبي أيوب مرفوعاً : « أربع من سان المرسلين : الحنّاء » والتعطرء 
والسواك » والنكاح » وعن أنس : قال الرسول يِه : « حبب إلي من الدنيا : النساء » والطيب » وجعلت قرة عيني في 
الصلاة » رواه النسائي وأحمد وابن أبي شيبة » وفيه ضعيف ٠‏ والمرسل أشبه بالصواب ( نيل الأوطار : 1197/١‏ ) . 


رت 


و 
38 


تروف 6 كل لإلقء اقل أل ابعاء ٠.‏ وكا كنحل !فى كل نوين تلان أميال 016 
وتقليم الأظفار من سنن الفطرة » في الحديثين السابقين . والمرأة تتطيب في 
بيتها » وتمنع من الطيب في غير بيتها لأنه يؤدي إلى الفتنة والفساد . قال 
الحنفية : قم الأظفار سنة إلا في دار الحرب فإن تركها مندوب إليه . 


؟ ‏ الانتعال وإطالة الثياب : يكره بلا عذر المثي في نعل واحد للنهي 
الصحيح عنه » ولئلا يختل توازنه ومشيه » 5 يكره الانتعال قامأ للنهي الصحيح 
عنه + ولأثة عتدى غندة المتقوظ : 

ويكره إطالة العَدّبة ( طرف العامة ) والثوب والإزار عن الكعبين » لا 
للخيلاء » وإلا حرم نلف ارال القذية ولافتسةء الاك الئرأة إرسشال 
ثوبها على الأرض ذراعاً . 

؟ ‏ الخنتان : سنة عند الحنفية والمالكية » واجب عند الشافعية وواجب 
للذكر والأنثى في رأي الحنابلة عند البلوغ مالم يخف على نفسه , لقول ابن 
عائى كز واوا لاهو الرحل حى يدرك + د 

والحتان في الصغر أفضل منه عند القييز» لأنه أسرع برءاأ . 

ويكره الختان قبل اليوم السابع من الولادة 5 


ووز أن تن تفسة إن قوق عليه وأحنييه أنه فنك رزوف: أن ابراهم عليه 


. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه‎ )١( 
. (؟) رواآه البخاري‎ 


ءٌ - الشعر : يسن الامتشاط غَبّأ كالادهان » ويفعله كل يوم لحاجة خبر أبي 
قتادة عند النسائي . واللحية كالرأس في ذلك . 

ويسن قص الشارب وإعفاء اللحية ونتف الإبط » لأنها من خصال الفطرة 
في الحديث السابق . ويكون ذلك مع تقلم الأظفار وحلق العانة يوم الجعة , 
وقيل : يوم الخفيس » وقيل : يخير . ويدفن الشعر والظفر والدم » لما ثبت عن 
الفى عه + 

ويفعل ما ذكر كل أسبوع لآن الني ل ١‏ كان يأخذ أظفاره وشاربه كل 
جمعة »'"" فالأفضل أن يقم أظفاره ويحفي شاربه ويحلق عانته وينظف بدنه 
بالاغتسال في كل أسبوع مرق! 

ويكره ترك التقلم » والحلق.لشعر الرأس والعانة » والنتف فوق أربعين 
يومأ » ويستحب حلق الرأس في كل جمعه » ويكره القزع وهو أن يحلق البعض 
ويترك البعض قطعاً مقدار ثلاثة أصابع © وعنْ أبي حنيفة : يكره أن يحلق قفاه 
الاعند الحجامة ٠.‏ وحلق الققتعر وقض الأطفا رحا الحيابة مكروه . 

وكان هديه مده في حلق رأسه : تركه كله أو حلقه كله . ولم يكن يحلق 
بعضه ويدع بعضه . ويسن أن يغسله ويسرحه متيامناً لحديث « من كان له شعر 
فليكرمه »!" قال ابن عبد البر : أجمع العاماء في جميع الأمصار على إباحة الحلق 
أي حلق الذكر رأسه ولو لغير نسك وحاجة . 


: روى الخلال باسناده عن مثلة بنت مشرح الأشعرية » قالت : « رأيت أني يقم أظفاره ويدفنها » ويقول‎ )١( 
رأيت النبي ؤَلَْمْ يفعل ذلك » وعن ابن جريج عن الني يِه قال : « كان يعجبه دفن الدم » وكان أبن عمر يدفن‎ 
وروى الديامي في مسند الفردوس عن علي في‎ ) 48 / ١ : وما بعدها ء المغني‎ 86 / ١ : شعره وأظفاره ( كشاف القناع‎ 
. » حديث ضعيف : « قص الظفر ونتف الإبط وحلق العانة يوم اميس » والغسل والطيب واللباس يوم اجمعة‎ 

(؟) رواه البغوي بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( كشاف القناع ٠‏ المكان السابق ) 

(5) رواه أبو داود » واسناده حسن ( نيل الأوطار : 1١8 / ١‏ ) 
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ود ه نتف الشيب #لمحدية دتى:رسول "الله علا عا عن نتن العيبةء 
وقال : إنه نور الإسلام »' كن بدا فم الضسجة أضارا للرودة ركه 
القَرّع : وهو حلق بعض الرأس للنهي عنه » ويكره حلق القفا منفرداً عن الرأس 
إذا لم يحتج إليه لحجامة أو غيرها , لأنه من فعل المجوس . ويخضب الشيب بحمرة 
أو صفرة » اتباعاً للسنة'" » ويكره أو يحرم بسواد إلا في حالة الحرب لإرهاب 
الكفار . 

ولامرأة المزوجة أن تخضب يديا ورجليها بالحنّاء إن أحب ذلك زوجها . 


ويكره لامرأة حلق رأسها وقصه من غير عذر » قال عكرمة : « نهى النبي 
مَك أن تحلق المرأة رأسها  "'»‏ فإن كان ثَّمّ عذر كقروح لم يكره . ويحرم حلقها 
رأسها لمصيبة كلطم خد وشق ثوب . 


5 التزين : لا بأس من النظروف إرآة » ويقول حينفذ ٠:‏ اللهم كا 
8 0 ل ا وده 5( 
حسّنت خَلّقي » فحسّن خلّقي » وحرّمُ وجهي :على النار»” 
ود ا 


ويحرم نحص ( ( وهو نتف الشعر من الوجه ) » ووشر( ( أي برد الأسنان لتحدد 
وتفلج وتحسن ) ٠‏ ووثم ( وهوغرز الجلد بإبرة ثم حشوه كحلا كحلاً ) » ووصل شعر 
بشعر » لقوله جيه : « لعن الله الواثمات والمستوثمات » والنامصات والمتهصات » 


: رواه الخلال من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وروى أيضاً من حديث طارق بن حبيب‎ )١( 
) 1١/١: من شاب شيبة في الإسلام » كانت له نوراً يوم القيامة » ( المغني‎ « 

(؟) رواه أحمد وغيره ( المغني : 1١ / ١‏ وما بعدها ) 

(؟) رواه الخلال باسناده عن قتادة عن عكرمة . 

(5) لخبر أبي هريرة ٠‏ رواه أبو بكر بن مردويه » والخلق الأول : الصورة الظاهرة ٠‏ والثاني : الصورة الباطنة 


7ت 


والمتفلجات للحسن» المغيرات .خلق الله »'" أي الفاعلة » واللففول بها ذلك 
بأمرها » واللعنة على الشيء تدل على تحريمه ؛ لآن فاعل المباح لا تجوز لعنته . 
وعلى هذا فلا يجوز وصل شعر المرأة بشعر آخر لهذا الحديث » وأما وصله بغير 
القس فاق كن قدوها مايه رأنها قلا وان »لان الخدائة داعينة الهج 
ولا يمكن التحرز منه » كذلك لا يحرم في الأصح ما يزيد عن الحاجة 
مصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة . وقال مالك : الوصل ممنوع بكل 
شيء » سواء وصلته بشعر أو صوف أو خرق لحديث جابر : « أن الني َيِه زجر 


أن تصل المرأة رايا شيئاً 95 ١‏ 


إن "أن فيه 


وقد فصل الشافعية والحنابلة أمر وصل الشعر » فقالوا : إن وصلت المرأة 
شعرها بشعر آدمي » فهو حرام بلا خلاف ؛ سواء أكان شعر رجل أم امرأة » 
وسواء أكان شعر قريب محرم أم زوج أم غيرهما لعموم الأدلة » ولأنه يحرم 
الاتتفاع بشعر الأدمي وسائر أجزائه لكرامته » بل يدفن شعره وظفره وسائر 
أجزائه . 


وشعر ما لا يؤكل لمه إذا انفصل في حياته » فهو حرام أيضاً للحديث » ولأنه 


)١(‏ رواه الماعة عن ابن مسعود » ورواه الماعة أيضاً عن ابن عمر : « لعن الله الواصلة والمستوصلة ٠‏ والواشمة 
والمستوثمة » وهما صحيحان ( نيل الأوطار : + / 1٠١‏ ) والواصلة : هي التي تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى ٠‏ لتكثر 
به شعر المرأة . والمستوصلة : هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك » ويقال لما : موصولة . والوثم حرام على الفاعل 
والمفعول به . والمتفصات : جمع متفصة : وهي التي تطلب نتف الشعر من وجهها ء والنامصة : المزيلة شعرها من نفسها 
أو من غيرها » والمتفلجات جمع متفلجة وهي التي تبرد ما بين أسناها والثنايا والرباعيات . قال الطبري : لا يجوز 
للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو تقص » التاس الحسن . لا للزوج ولا لغيره » كن تكون 
مقرونة الحاجبين » فتزيل ما بينها توهم البلج وعكسه ( تحفة الأحوذي بشرح الترمذي : 37/1١‏ ) 

(؟) نيل الاوطار : ١9١ / 1١‏ 


35١35 


حمل نجاسة في صلاتها وغيرها عمداً . وهاتان الحالتان يستوي فيها المرأة المزوجة 
وغيرها من النساء » والرجال . ش 

وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي : فإن م يكن لها زوج فهو حرام أيضاً » 
وإن كان لها زوج يجوز لها في الآصح يإذن الزوج » وإلا فهو حرام . 

وأما نتف الشعر ( النَيْص ) فهو حرام مطلقاً » إلا إذا نبت لامرأة لحية أو 
شوارب » فلا يحرم إزالتها » بل يستحب » 5 قال النووي وغيره . 

والتحري المذكور في الحديث إذا كان لقصد التحسين » لا لداء وعلة » فإنه 
ليس بمحرم . والحرم فقط هو نتف الشعر من الوجه ٠‏ ولامرأة حلق الوجه وحفه 
نصاً » ولها تحسين شعرها وتحميره ونحوه من كل ما فيه تزيين للزوج » ولها 
التحذيف : أي إرسال الشعر الذي بين العذار والنزعة » ويكره ذلك » ؟ يكره 
حف الوجه للرجل . 

وينبني على ذلك أنه يحرم قلع سن زائدة-أو إصبع زائدة أو مض زائد 9 لأنه 
مق "كتين كلق الله قال القنادى عخاض :+ د تكوق هذه الؤوائيه مبؤلة 
ويتضرر ها » فلا بأس بنزعها » واستثنى الطبري ما يحصل به الضرر والأذية » 
كالسن الزائدة أو الطويلة التي تعوق في الأكل أو الأصبع الزائدة التي تؤذي أو 
تؤلم » سواء لامرأة أو للرجل'" . 

ويكره كسب الماشطة ككسب المامي » ويحرم على النساء التشبه بالمردان » 
كرمعل المزدان القفبه بالساة.. 

5 تغطية الإناء : يسن تخمير الإناء أي تغطيته » ولو بعود » لحديث : 


38/1١: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي‎ )١( 


1ت 


« أوك سقاك » واذكر اسم الله » وخْمر إناءك » واذكر اسم الله » ولو أن تعرض 
علنة هود © "وسكة وفع الحوقة أن يعاد نير ولا يشناه #دونا سيا 
لرد دبيب بحباله » أو بمروره عليه . ويسن مع ذكر أسم الله إيكاء السقاء ( أي 
ربط ف وعاء الماء ) إذا أصى » للخبر السابق . 

النوم : يسن إغلاق الباب وإطفاء المصباح عند الرقاد » وإطفاء الجر 
عند الرقاد مع ذكر اسم الله » للحديث السابق . وينفض الفراش عند إرادة 
النوم » ويسن وضع يده البنى تحت خده الأين » ويجعل وجهه نحو القبلة على 
جنبه الأيمن » ويتوب إلى الله تعالى » ويقول ما ورد : « باسمك ربي وضعت 
جني ٠‏ وبك أرفعه » إن أمسكت نفسي فاغفر لي » وإن أرسلتها فاحفظها بمأ 
نفل به عبادك الصالحين » ْ 

ويستحب قراءة سورة السجدة ( الم ) » وسورة الملك ( تبارك ) » روى 
الإمام أحمد والترمذي والخلال عن جابر أنه مَِنّهِ كان يفعل ذلك أي الدعاء 
والقراءة . ويستحب أيضاً قراءة آخر سورة البقرة : « آمن الرسول » وآية الكرسي 
والمعوذتين وسورة الإخلاص ٠‏ وإذا استيقظ من الْنَوم نظر في السماء وقرأ آخر آل 
عمران : < إن في خلق السبوات والأرض » . 

ويكره النوم على سطح ليس عليه حاجز ء لنهيه عليه السلام'' » وخشية 
أن يتدحرج » فيسقط عنه . 

ويكره نومه على بطنه وعلى قفاه'" » إن خاف انكشاف عورته . 


() متفق عليه . 

(1) رواه الترمذي من حديث جابر 

() قال بعضهم في الآداب الكبرى : النوم على القفا رديء يضر الإكثار منه بالبصر » وبالني » وإن استلقى 
للراحة بلا نوم لم يضر . وأردأ من ذلك النوم منبطحاً على وجهه . 


5١6 ل‎ 


ويكره النوم بعد العصر لحديث : « من نام بعد العصر ء فاختل عقله » فلا 
يلومن إلا نفسه »"" » والنوم بعد الفجر » لأنه وقت قسم الأرزاق » كا ثبت في 
السنة » والنوم تحت السماء متجرداً من ثيابه مع ستر العورة فقط » والنوم بين قوم 
مستيقظين ؛ لأنه خلاف المروءة » والنوم وحده لحديث « نهى عن الوحدة » وأن 
يبيت الرجل وحده »'" » ا يكره السفر وحده » لخبر« الواحد شيطان »!" . 


والتوم والجلوس بين الظل والكمسن. + لنهية علية السلام عي" "وق الح 
أنه لين الغيطان » 


فركوي البح و عقن هييوانون لاله عاط رة:. 


وتستحب القائلة”" أو القيلولة : أي الاستراحة وسط النهارء وإن لم يكن 
مع ذلك نوم » شتاء أو صيفاً . 


وشا عه اليندا[ . ب )دياااو وكيرة زاويترا عد اريس 
مدا ا 1 


وسيأتي في بحث الحظر والإباحة مزيد بيان لأحوال الإنسان وعاداته في 
اللبس واستعال الأواني والنظر والامس واللهو والطعام والشراب . 


)١(‏ رواه أبو يعلى الموصلي عن عائشة » لكنه حديث ضعيف 

(؟) رواه أحمد عن أبن عمر مرفوعاً » وهو حديث حسن 

9) رواه الحام عن أبي هريرة : « الواحد شيطان » والاثنان شيطانان » والثلاثة ركب » وهو صحيح 
(8) رواه أحمد 


(0) القائلة لغة : النوم في الظهيرة . 


11ت 


المبحث الثالث ‏ المسح على الخفين 
معناه ومشروعيته » كيفيته ومحله » وشروطه » مدته » مبطلاته » المسح 


على العيامة » المسح على الجوارب » المسح على الجبائر . 

أولاً ‏ معنى المسح على الخفين ومشروعيته : 

المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين في الوضوء » ومعناه لغة : إمرار 
اليد على الشيء . وشرعاً : إصابة اليد المبتلة بالماء ( البلّة ) لخف مخصوص في 
فوطعم #ضوض »وق ومن وض رطفن شرها +النبائر الكفبين: فأكارمن 
جلد ونحوه » والموضع الخصوص : ظاهر الخفين لا باطنههما » والزمن الخصوص : 
هو يوم وليلة لامق » وثلاثة أياء بليتاليها لمسافر" . ولم يحدد المالكية مدة 
لمسح كا سيأقي بيانه » ؟ا أن الإمامية لم يقدروا مدة المسح بيوم ولا ثلاثة أيام . 


وصفة المسح أنه فرع رخصة ء وهو جائز في المذاهب الأربعة في السفر 
وطن الرعيدان والنيواة" عبرا عل الت قدا فت ىوقت القحاء 
والبرد » وفي السفر » ولأصحاب الأعمال الدائمة كالجتتود والشرطة والطلاب 
المواظبين على العمل في الجامعات ونحوهم . 

وقد قيطت مشروعيته بالبيئة النبوية فجلائنة من الأحاديت فننها : 

١‏ حديث علي رضي الله عنه قال : « لو كان الدين بالرأي لكان ميل 
الخف أولى بالمسح من أعلاه » لقد رأيت رسول الله يَيِتَة يمسح على ظاهر خفيه » 
وقال علي أيضاً : « جعل رسول الله يَلِئةِ ثلاثة أيام ولياليهن لامسافرء ويوماً 


. وما بعدها‎ ١5١ / ١ : الدر انحتار‎ )١( 
7١ ء القوانين الفقهية : ص 8" » مراقي الفلاح : ص‎ 77 / ١ : بداية المجتهد‎ )١( 
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وبل لكا 

عدوي المقره ب قيية فال ادمع التق ينا ينه" » فتوضاً » 
فأهويت لأنزع خفيه ء فقال : دعهها احص لصو نيع 
ا 

 *‏ حديث صفوان بن عَسّال » قال : أمرنا » يعني الني يكم أن نسح على 
الخفين » إذا نحن أدخلناها على طْهْر » ثلاثاً إذا سافرنا » ا وليلة إذا أقناء 
ولا نخلعهها من غائط ولا بول » ولا نخلعها إلا من جنابة »ا 

؛ - حديث جريرء أنه بال ثم توضأ » ومسح على خفيه » فقيل له : تفعل 
هكذا ؟ قال : « نعم رأيت'رسول الله يِه بال » ثم توضأ ومسح على خفيه ”2 . 
ومن المعروف أن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة التي فيها آية الوضوء . 

قال النووي في شرح مس : وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون 
من الصحابة . وصرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر » وجمع بعضهم 
رواته » فجاوزوا الثانين » منهم العشرة المبشتزوتبالجنة . وقال الإمام أحمد : فيه 
أربعون حديثاً عن الصحابة مرفوعة . وقال الحسن : جدثني سبعون من أصحاب 
٠‏ رسول الله ب أن ربسول الله كان يسح على الخفين" والقول بالمسح قول أمير 


. الحديث الأول : أخرجه أبو داود والدارقطني باسناد خسن » وقال ابن حجر : إنه حديث صحيح‎ )١( 
.) 4/١ : يل الأرطار‎ 23٠ 8ه‎ / ١: والثاني أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه ( سبل السلام‎ 

() أي في سفرء كا صرح به البخاري » وعند مالك وأبي داود : السفر في غزوة تبوك 

(5) متفق عليه ( سبل السلام ١:‏ / /اه ء نيل الأوطار 18١ / ١٠١‏ ) 

(:) .رواه أحمد وابن خزيمة » والنسائي والترمذي » وصححه الترمذي وابن خزية » ورواه الشافعي وابن ماجه 
' وابن حبان والدارقطني والبيهقي » وقال البخاري : إنه حديث حسن ( نيل الأوطار : 18١ / ١‏ » سبل السلام : 
١/رؤوه)‏ 

(5) متفق عليه » ورواه أبو داود ( نيل الأوطار 2176/١:‏ ) 

(2) أخرجه عنه ابن أبي شيبة 


- 51١8 


المؤمنين علي رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص وبلال وحذيفة وبريدة وخزيمة 
ابن ثابت وسامان وجرير البجلي وغيرهم . 

وقد أنكر الشيعة الإمامية والزيدية والخوارج مشروعية المسح على 
الحفين"'" + والأدق أن نيقتال: إن الإفيداييئة لااعيزون الت مه الاعتيسان: 
ويجيزونه للضرورة عند الخنوف والتّقية » أما الخوارج فلا يجوز عندهم ولو 
لضرورة ٠.‏ 2 ش 

واستدلوا على رأيهم بأدلة لا تخلو من مناقشة » بل هي واهية » منها : 

١‏ -إنه منسوخ بآية الوضوء في سورة المائدة التي لم يذكر فيها المسح على 
الخفين » وإنما قال تعالى : « وأرجلك إلى الكعبين » فعينت الآية مباشرة الرجلين 
بالماء . 

قال علي كرم الله وجهه : سبق الكتاب الخفين » وقال ابن عباس : ما مسح 
رسول الله يِتَه بعد المائدة . ورد : بأن الوضوء ثابت قبل نزول المائدة بالاتفاق » 
فإن كان المسح على الخفين ثابتاً قبل نزومًا !فتورودها بغسل الرجلين » أو 
مسحها على رأي الإمامية دون التعرض لاسح » لا يوجب نسخ المسح على 
الخفين . وإن كان المسح غير ثابت قبل نزولا فلا نسخ قطعاً .ثم إن إسلام 
جرير راوي الحديث السابق كان بعد نزول المائدة 5 بينا » وقد رأى الروك 
عليه السلام يمسح على خفيه » ومن شرط النسخ تأخر الناسخ . 

والخلاصة : أن آية الوضوء نزلت في غزوة الْرَيسيع » ومسحه وَيْنّهِ في غزوة 
ووك""ع كي هي لتقم الما 9 

(0 نيل الأوطار : ١‏ / 5 غادء كتاب 55 الفقه للطوسي عند الإمامية 3١-7: /١:‏ » شامل 
الأصل والفرع عند الإباضية من الخوارج للشيخ مد بن يوسف أَطَّفَيّش : 70١/1١‏ , سبل السلام ١:‏ / 7ه 
وفا بعدها . 

٠‏ (5) غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق وقعت في شعبان في السنة السادسة من المجرة » وحدث اللقاء على 2ت 


لس 5 


وأما قول علي فوا أخرجه عنه ابن أبي شيبة » فهو منقطع » وكذاأ مأ روي 
عن ابن عباس » مع أنه مخالف ما ثبت عتهما من القول بالمسح » وعارض حديثههما 
ما هو أصح منه| » وهو حديث جرير البجلي . 

؟ - الأخبار الواردة بمسح الخفين نسخت بآية المائدة التي ذكر فيها الوضوء . 

والجواب : أن الآية عامة مطلقاً باعتبار حالتي لبس الخف وعدمه » فتكون 
أحاديث الخفين مخصصة أو مقيدة » فلا نسخ » وتلك الأحاديق سواتزة كينا 
فتصلح مخصصة بالاتفاق » أي أن قوله تعالى « وأرجلر ومطلق قيدقه أحاديك 
المسح على الخف » أو عام خصصته تلك الأحاديث . 

؟ - لم يذكر المسح على الخفين في أحاديث الوضوء » وإنا فيها كلها الأمر 
بغسل الرجلين » دون ذكر المسح » وفيها بعد غسل الرجلين : « لا يقبل الله 
الصلاة من دونه » وقوله عليه السلام لمن لم يغسل عقبه : « ويل للأعقاب من 
النار»:. 

والجواب : أن غاية ما اشقلت عليه الأحناديث الآمر بالغسل » دون حصر 
ولا قصر ينفي مشروعية غيره » ولو كان فيها ما يدل على الغسل فقط ء لكانت 
مخصصة بأحاديث المسح المتواترة . وأما لفظ « لا يقبل الله الصلاة بدونه » فلم 
يثبت من وجه يعتد به . وأما حديث « ويل للأعقاب من النار» فهو وعيد لمن 
مسح رجليه » ولم يغسلها » ولم يرد في المسح على الخفين . ش 

وهو لايثمل المسح على الخفين » لأنه يدع رجله كلها » ولايدع العقب 
فقط . ثم إن أحاديث المسح مخصصة لاماسح من ذلك الوعيد . 


ماء يقال له « المريسيع » من ناحية قديد إلى الساحل . وغزوة تبوك أو غزوة العسرة حدثت في رجب من التاسعة 
للهجرة . 


ل ك5 


ؤيمكن أن يقال : قد ثبت في آية المائدة قراءة بالجر لأرجلكم عطفاً على 
بالسنة والكتاب » وهو أحسن الوجوه التى توجه به قراءة الجر . 

ثانياً ‏ كيفية المسح على الخفين ومحله : 

كيفيته : الابتداء من أصابع القدم خطوطاً بأصابع اليد إلى الساق . 
والواجب في المسح عند الحنفية"' : هو قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد ؛ 
على ظاهر مقدم كل رجل » مرة واحدة , اعتباراً لآلة المسح » فلا يصح على 
باطن القدم 4 ولاعقبه 4 ولاجوانيه وساقه ٠.‏ 0 تكراره ولامسح أسفله لان 
يراعى فيه جميع ماورد به الشرع . 

والواجب عند المالكية'" : مسرميع أعلى الخف » ويستحب أسفله أيضاً . 
وعنه الاففية "+ نكن شدي سنيج > كو الرادن فاخا الفرض :وهو ظاهر. 
الخف . لا أسفله وحرفه وعقبه ؛ لأن المسح ورد مطلقاً » ولم يصح فيه تقدير 
شيء معين » فتعين الاكتفاء بما ينطلق عليه اسم المسح » كإمرار يد أوعود 
ونحوهها أي يجزئه أقل مايقع عليه اسم المسح » ويسن مسح أعلاه واسفله وضية 
خطوطاً » كا قال المالكية . 

وعند قن : المجزئ في السح : أن يمسح أكثر مقدم ظاهر الخف 2 
خطوطا بالاصايع #ولايلن سبع ابقل الل ولاعقيه بن # قال اللو 2 


/ ١ : ء الدر اتختار‎ ٠١١ / ١ : فتح القدير‎ » 55 / ١: ء اللباب‎ ٠؟‎ / ٠ مراق الفلاح : ص ؟؟ » البدائع‎ )١( 
كا لفن اه‎ 
. 1601 / ١ : الشرح الصغير‎ » ١ (؟) القوانين الفقهية : ص‎ 
. 35/1 /اتء المهذب‎ / ٠١ مغني المحتاج‎ )9( 
. 35١,7١ / ١: هه؟ , كشاف القناع‎ / ٠١ ش 9) المغني‎ 


ا ؟ الفقه الإسلامي ج١‏ (١؟)‏ 


ودليلهم أن لفظ المسح ورد مطلقاً » وفسره الني مَيْنَيِ بفعله » فيجب الرجوع إلى 
تفسيره » وقد فسر المسح في حديث المغيرة بن شعبة ‏ فها يرويهالخلال 
بإسناده ‏ قال : « ثم توضأ ومسح على الخفين » فوضع يده الينى على خفه الأعن » 
ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر , ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة » حتى كأني 
أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين » . 

والخلاصة:: أن الواجب هو مسح جميع ظاهر الخف عند المالكية » كسائر 
أغضاء الوتوة 6 اوعتبداوثلات أمتابع عق اليدعنه المشية كسح الرانن في 
الوضوء > وسح أكثر أعل الحق عفد الختابلة ديت المعيرة +« رأية رول الله 
ينه مسح على ظاهر الخفين »' والواجب عند الشافعية أقل مايطلق عليه اسم 
المسح ؛ لأن ماورد في الشرع مطلقاً يتحقق بأي حالة من حالاته » وهذا هو 
أرجح الآراء » كا هو المرجح في مسح الرأس في الوضوء . 

وسبب الاختلاف في مسح باطن ال) تعارض أثرين" : أحدها ‏ حديث 
المغيرة بن شعبة ء وفيه أنه َي مسح أعلى الخفت:وأسفله'" » وبه أخذ المالكية 
والشافعية » والثاني - حديث على السابق : « لو كانتالدين يؤخذ بالرأي لكان 
أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه “وقد رايت رمول الله ميته يمسح على ظاهر 
خفيه » وبه أخذ الحنفية والحنابلة . 

والفريق الأول : جمع بين الحديثين » فحمل حديث المغيرة على 
الاستحباب » وحديث علي على الوجوب . 


)١( )‏ رواه أحمد وأبو داود . 

ش (؟) بداية المجتهد .١8/ 1١:‏ . 
) رواه المسة إلا النسائي » وأخرجه الدارقطني والبيهقي وابن الجارود » لكنه معلول ضعيف ( نيل 

.)١86/1١ الأوطار:‎ 
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والفريق الثاني : ذهب مذهب الترجيح » فرجح حديث علي على حديث 
المغيرة » لأنه أرجح سنداً » ولأن المسح على الخف شرع مخالفاً للقياس ٠‏ فيقتصر 
والثاني هو الأرجح في تقديري » وإن قال ابن رشد : والأسد في هذه المسألة 
هومالك . 
والخلاصة : أن محل المسح على الخف هو ظاهره وأعلاه ولاهسح باطنه 
وأسفلة تن الليفة والحتابلة : وغيله المفروضن عدن المالكية والشاففينة :هو أعل 
سنة المسح : تبين مما ذكر أن :للفقهاء رأيين في سنة المسح : قال الحنفية 
والحنابلة : يمسح خطوطاً بالأصابع بادئاً من ناحية الأصابع إلى الساق » لحديث 
المغيرة رضي الله عنه : « أن الني مَلِئِ مسح على خفيه » ووضع يده الينى على 
خفه الأيمن ٠‏ ويده اليسرى على خفه الأيبرء ثم مسح إلى أعلاه مسحة 
)0( 
واحدة » 


فإن بدأ في المسح من ساقه إلى أصابعه » أجزأه . 


ل ا 
لويف الجر اسار 

وقال المالكية والشافعية : صفة المسح المندوبة : أن يضع باطن كف يده 
على أطراف أصابع رجله الينى » ويضع باطن كف يده اليسرى تحت أصابع 
رجليه ( عند المالكية ) وتحت العقب ( عند الشافعية )»ثم يمر يديه إلى اخر 

. ) 18١ / ٠٠ رواه البيهقي في سننه » وابن أي شيبة ( نصب الراية‎ )١( 


رك 


بالمسح » ويكره تكراره وغسله ؛ لأن ذلك مفسد للخف . ولو فعل ذلك 
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ثالثاً - شووط المسح على الخفين : 

هناك شروط ثلاثة متفق عليها فقها » وشروط مختلف فيها بين الفقهاء'" » 
ومن المعلوم أنها جنيعاً شروط في المسح لأجل الوضوء , أما من أجل الجنابة فلا 
يجوز اللسح » أي فلا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل » لحديث 
صفوان بن عسال المتقدم.: « أمرنا النبي مله أن فسح على الخفين ٠‏ إذا نحن 
أدخلتاها عل 'طير ء كلكا لالأمتافرنا »«ويوما وليلة إذا اقناء.ولانخلعها مق 
غائط ولابول ولانوم » ولا نخلعها إلا من جنابة » . 


الشووط المتفق عليها : اتفق الفقهاء على اشتراط شروط ثلاثة في المسح 
على الخفين لأجل الوضوء وهي مايأتي : 


؟ - لبسها على ظهارة ككاملة + ديت اللفياة السابق + قال «٠:‏ كيت 
مع الني َي في سفرء فأهويت لأنزع خفيه » فقال : دعهما فإني أدخلته) 
طاهرتين » فسح عليها »'" » واشترط المهور أن تكون تلك الطهارة بالماء » 
وأجاز الشافعية : أن تكون الطهارة بالماء من وضوء أو غسل » أو بالتهم لا لفقد 
المأء . 


: ؟ ومابعدها » مراقي الفلاح : ص 35 » الشرح الصغير‎ / ٠: ء البدائع‎ 550 768١ /.١ : راجع الدر الختار‎ )١( 
» 185 / ١ : ء المغني‎ 5١ / ١ : ومابعدها » المهذب‎ 10 / ١ : ء القوانين الفقهية : ص 58 » مغنى امحتاج‎ ٠68 - ١٠06 /١ 
.173١- 15/١ ء.بداية الجتهد‎ 155 ١56 / ١: عوك عو حذكء كشاق_القناع‎ 


. متفق عليه‎ )١( 
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وقد جعل المالكية هذا الشرط مشقلاً على شروط خمسة في الماسح هي : 


الأول - أن يلبس الخف على طهارة » فإن لبسه محدثاً »م يصح المسح 
عليه . وأجاز الشيعة الإمامية أن يلبس الخف على طهارة أو غير طهارة . 


الثاني أن تكون الطهارة مائية » لا ترابية » وهذا شرط عند الجهور غير 
الشافعية فإن تمم ثم لبس الخف » لم يكن له المسح عند المهور ؛ لأنه لبسه على 
طهارة غير كاملة » ولأنها طهارة ضرورة بطلت من أصلها » ولأن التهم لايرفع 
الحدث » فقد لبسه وهو محدث . وقال الشافعية : إن كان التمم لفقد الماء فلا 
يجوز المسح بعد وجود الماء » وإنما يلزمه إذا وجد الماء نزع الخف » والوضوء 
الكامل . أما إن كان التهم لض ونجوه » فأحدث فله أن يمسح على الخف . 

الثالث ‏ أن تكون تلك الطهارة كاملة » بأن يلبسه بعد تام الوضوء أو 
الغسل » الذي لم ينتقض فيه وضوءه . فإن أحدث قبل غسل الرجل » لم يجزله 
المسح ؛ لأن الرِجّل حدثت في مقرها » وهو تحدث"», فصار ؟ لو بدأ اللبس وهو 
محدث . 


والشرط عند الشافعية والحنابلة : أن تكون طهارة كاملة عند اللبس » أي 
لآوة اعم كال الظهارة عفيعها »:واما عي المفيةة :فالطينا:ة فشن اموق عد 
اللبس أي لايشترط كل الطهارة » وإفا المطلوب إكال الطهارة . ويظهر أثر 
الخلاف فوا لوغسل المحدث رجليه أولاً » ولبس خفيه »ثم أتم الوضوء قبل أن 
يحدث ,ثم أحدث ..جازله أن مسح عل الخفين عند الحتفية » لوجود الشرط : 
وهو ( لبس الخفين على طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس ) . وعند الشافعية 
والحنابلة : لايجوز لعدم الطهارة الكاملة وقت اللبس ؛ لأن الترتيب شرط 
عندم + فكان عسل الرجلين مقدماً على الأعضاء الأخن» كن ل يكن :- 
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الرابع ‏ ألا يكون الماسح مترفهاً بلبسه » ككن لبسه لخوف على حناء 
برجليه » أو نجرد النوم به » أو لكونه حاتاً » أو لقصد مجرد السح أو لخوف 
برغوث مثلاً » فلا يجوزله المسح . لكن لو لبسه لحر أو برد أو وعر ء أو خوف 
عقرب » ونحو ذلك » فيجوز له المسح . 

الذانيو الا بكو عاضا بده كحو عم أوعرةه ل وضطر انيقي 
فلا يحوزله المسح . أما المضطر للبسه » والمرأة » فيجوز له المسح . والعقد عند 
المالكية والحنابلة والشافعية : أنه يجوز المسح للعاصي بالسفر كالعاق والديه 
وقاطع الطريق . والضابط عند المالكية : أن كل رخصة جازت في الحضرء 
كسح خف وتهم وأكل ميتة » تفعل في السفر » وكل رخصة تختص بالسفر كقصر 
الصلاة وفطر رمضان تجوز في السفر لغير العاصي بسفره » أما هو فلا يجوزله 
للك ش 

أن يكدون الخك ناهر ات ات الخدل المنروض غسلجه ف 
الوضوء : وهو القدم بكعبيه من سائر الجوانب» لا من الأعلى » فلا يجوز السح 
على خف غير ساتر الكعبين مع القدم , كا لايجوز المسح على خف نجس » كجلد 
الميتة قبل الدباغ عند الحنفية والشافعية » وكذلك بعد الدباغ عند المالكية 
والحنابلة ؛ لآن الدباغ عندم غير مطهر ء والنجس منهي عنه . 


+ إمكان متابعة المشثى فيه بحسب المعتاد : وتقدير ذلك محل 
خلاف » فقال الحنفية.: أن يكون الخف مما يمكن متابعة المثي المعتاد فيه 


. 76/١: مغني الحتاج‎ » 158 / ١: ء كشاف القناع‎ ١59 / ١ : الشرح الكبير للدردير‎ )١( 
. الفرسخ : ثلاثة أميال » اثنا عشر ألف خطوة » والميل : 1848 م » فيكون الفرسخ مساوياً 5066 م‎ )0( 
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أو خف رقيق يتخرق بالمشي . واشترطوا في الخفين : استتساكها على الرجلين من 
غير شد . 

والمعتبر عند المالكية : أن يمكن تتابع المثي فيه عادة » فلا يجوز المسح على 
خف واسع لاتستقر القدم أو أكثرها فيه » وإنما ينسلت من الرجل عند المثي 


فيه . 


والمقرر عند الأكثرين من الشافعية : أن يمكن التردد فيه لقضاء الحاجات » 
لأمقيم سفر يوم وليلة » ولمسافر : سفر ثلاثة أيام ولياليهن » وهو سفر القصر ؛ 
لانه بعد انقضاء المدة يجب نزعه . 

وانفرد الحنابلة برأي خاص هنا » فقالوا : إمكان المشي فيه عرفا » ولو م 
يكن معتادأ » فجاز المسح على الخف.من جلد ولبود وخشب ». وزجاج وحديد 
ونحوها ؛ لأنه خف ساتر يكن المثي فينة .فأشبه الجلود » وذلك بشرط ألا 
دكون ناسنا برف عه ل ادرف ا 6 018 لإلفتيةروالمالكية / 


الشروط المختلف فيها بين الفقهاء : 
هناك شروط أخرى مقررة في المذاهب مختلف فيها وهي : 


5 أن يكون الخف صحيحاً سلهاً من الخروق : هذا شرط مفرع على 
الفزل الغالك السازق + مقروط عب الققيناء + لكتهي الشكلفوا ف مقندان الخرق 
السو نابت لله 

فالشافعية في الجديد والحنابلة : لم يجيزوا المسح على خف فيه خرق » ولو 
كان يسيراً ؛ لأنه غير ساتر للقدم » ولو كان الخرق من موضع الخرز ؛ لأن 
ذا كنت كه دع العدل نوما انحر كه النبد"واختع تنما لأسو 
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فغلب حك الغسل ؛ أي أن حك ما ظهر الفسل : وما اسنتتر: المسسح » فإذا اجقعا 
غلب حم الغسل » كا لو اتكشفت إحدى قدميه . 

والمالكية والحنفية : أجازوا استحساناً ورفعاً للحرج المسح على خف فيه 
خرق يسير ؛ لأن الخفاف لاتخلو عن خرق في العادة » فيسح عليه دفعاً للحرج . 
أما الخرق الكبير فينع صحة المسح » وهو عند المالكية : مالايمكن به متابعة 
المثي » وهو الخرق الذي يكون بقدار ثلث القدم » سواء أكان منفتحاً أم ملتصقاً 
بعضه ببعض » كالشق وفتق خياطته » مع التصاق الجلد بعضه ببعض . وإن كان 
الخرق دون الثلث ضر أيضا إن انفتح » بأن ظهرت الرجل منه ء لا إن التصق . 
ويغتفر الخرق اليسير جد بحيث لايصل بلل اليد حال المسح لما تحته من الرجل . 

والخرق الكبير عند الحنفية؛: هو بمقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع 
القدم . 

؟ ‏ أن يكون الخف من الجلد : هذا شرط عند المالكية » فلا يصح المسح 
عندهم على خف متخذ من القماش » ؟ لايصح عندهم المسح على الجورب : وهو 
ماصنع من قطن أو كتان أو صوف » إلا إذا كسي بالجلد . فإن لم يجلد » فلا يصح 
المسح عليه . وكذلك قال الشافعية : لايجزئ المسح على منسوج لايمنع نفوذ الماء 
إلى الرجل من غير محل الخرز : لو صب عليه لعدم صفاقته . 

واشترط المالكية أيضاً أن يكون الخف مخروزاً » لا إن لزق بنحو رسراس 
قمر للرخصة عل الواره 

وأجاز الجهور غير ال الكية : اللسح على الخف المصنوع من الجلود ٠‏ أو 


الوه أن ارق أوغيرهنا فلم يشترطوا هذا الشرط . واشترط الحنفية 
والقافية أن كون الح يتائها ان وصول: الناء ال نجي لان الغتالي فق 


558 


الخفاف أنها تمنع نفوذ الماء » فتنصرف إليها النصوص الدالة على مشروعية المسح . 
1 0 0 ,ع لل 
المسح على الجوارب : إلا أن الحنفية على الراجح لدهم : أجازوا المسح 
على الجوربين النخينين بحيث يمشي به اللابس فرسخا فاكثرء ويثبت الجورب 
على الساق بنفسه » ولايرى ماتحته » ولايشف ( يرق حتى يرى ماوراءه ) . 


وأجاز الحنابلة أيضاً المسح على الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مثى 
فيه » أي بشرطين : 

أحدهما ‏ أن يكون صفيقاً لا يبدو منه شيء من القدم . 

الاق دزآن يكن متابقة الملى فيلا 

ويجب أن يمسح على الجوربين وعلى سيور النعلين قدر الواجب . 

وأجاز الشافعية والحنابلة المسح على الخف المشقوق القدم كالزربول الذي له 
ماق :اذا شف في الأضع يواشظة العراا 3322 ردير كو من غسل الفرض إذا 
مك خليه:! 

؟ - أن يكون الخف مفرداً : المسح على الجرموق : وهذا أيضاً شرط عند 
المالكية"' » فلو لبس خفاً فوق خف ( الُرُموق )'" ففي جواز المسح عليه قولان 
عندهم » الراجح أنه يجوز في هذه الحالة المسح على الأعلى » فلو نزعه ٠‏ وكان على 
طهر » وجب عليه مسح الأسفل فوراً . 


)١(‏ البدائع ٠١ / ٠:‏ » الدر الحتار وحاشية ابن عابدين : ١‏ / 558 : وسيأتي بحث مفصل لاسح على 
الجوارب . 

(5) القوانين الفقهية : ص؟"؟ , الشرح الكبير : ١55/١‏ » الشرح الصغير : 161/١‏ وما بعدها . 

(5) الجرموق : هو الجلد الذي يلبس على الخف ليحفظه من الطين ونحوه » على المشهور . ويقال له : الموق » 
وليس غيره . 
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وقال الحنفية والحنابلة” : يجزئ المسح على الجرموق فوق الخف » أي ؟ا قال 
المالكية . لقول بلال : « رأيت الني َيل يسح على الموق »'" ولقول الني مَلِلَم : 
انك ا لاعس ا 

ولكن اشترط الحنفية لصحة المسح على الجرموق شروطاً ثلاثة هي : 

الأونت أن يكون: الأعل علدا #اتكان كن كيو كته يفع المح عل الأعل 
اخ وسل اناه إك الأسفل:: 
الثاني أن يكون الأعلى صالحاً لمشي عليه منفرداً » فإن لم يكن صالحاً م 
فت التش عليه إلآ بوسول الاء إلى الاسس: 

الثالث - أن يلبس الأعلى على الطهارة القن ليلق عليه الأسفل 

وأجاز الحتابلة المسح دافن الأعل قل أن يندت + ولق كان أحرها 
مخروقاً » لا إن كانا خروقين » ؟ا يجو المسح على الخف الأسفل بأن يدخل يده 
من تحت الفوقاني فيسح عليه ؛ لآن كل واد منهها محل لامسح » فجاز المسح 


ع 


علية ذا كم سا 


ولا يحزئ عند الشافعية"' في الأظهر الاقتصار في المسح على الخف الأعلى من 
الأرمو تين وقرا عق قوق خقه كل بتي مالك لسع علبه ) «الأن الرتجمية 
وردت في الخف لعموم الحاجة إليه » والجرموق لا تعم الحاجة إليه » أي أنه لابد 
ف اسمخ الأعل والأستيل.: 


. 188/١ : وما بعدهاء المغني‎ 217١ ١15/١ : كشاف القناع‎ » ٠١4/١ : فتح القدير‎ 781/١ : الدر انختار‎ )١( 
. رواه أجد وأبو داود‎ )5( 
. رواه سعيد بن منصور في سئنه عن بلال‎ )5( 


(5) مغنى الحتاج : 55/١‏ . 


كسك لتق القفع نادا دنو سر سن لاقي را ل 
فلا يصح المسح على خف مغصوب ء ولا على محرم الاستعال كالحرير » وأضاف 
الحنابلة : ولو في ضرورة » كن هو في بلد ثلج » وخاف سقوط أصابعه بخلع الخف 
الفضون أن اللوووة لذ مشيك امت عليه امون ساقي ا لاوقا 
ضرورة نادرة » فلا حك لها . ولا يجوز عند الحنابلة لامحرم المسح على الخفين ولو 
لحاجة . والأصح عند الشافعية : أنه لا يشترط هذا الشرط » فيكفي المسح على 
الملغصوب » والديباج الصفيق ٠»‏ والمتخذ من فضة أو ذهب ٠‏ للرجل وغيره » 
القيم بثرابمقضوب ٠‏ وستتى من ذلدك الحرم يبك اللاس للغك + لآن 
ال حرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس » أما النهي عن لبس المغصوب ونحوه 
فلانه متعد في استعال مال الغير . 

ه ‏ ألا يصف الخف القدم لصفائه أو لخفته : هذا شرط عند الحنابلة » 
فلا يصح المسح على الزجاج الرقيق ؛ لأنه غير ساتر لمحل الفرض » ولا على 
ما يصف البشرة لخفته . 

والمطلوب عند المالكية أن يكون الخف من جلد ؟ بينا » وعند الحنفية 
والشافعية : أن يكون مانعاً من نفوذ الماء إلى الرجّْل من غير بحل الخرز » لو صب 
عليه » لعدم صفاقته » وبناء عليه يصح المسح على خف مصنوع من « نايلون » 
سميك » ونحوه من كل شفاف ٠»‏ لأن القصد هو منع نفوذ الما .70 

5 أن يبقى من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع 
اليد : اشترط الحنفية هذا الشرط في حالة قطع شيء من الرجل ٠»‏ ليوجد المقدار 
المفروض من محل المسح . فإذا قطعت رجل من فوق الكعب سقط غسلها 
ولا حاجة للمسح على خفها » ويمسح خف القدم الأخرى الباقية . وإن بقي من 
دون الكعب أقل من ثلاث أصابع » لا يمسح لافتراض غسل الجزء الباقي . وعليه 
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ففن كان فاقداً مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجوداً » لأنه 
ليس حلاً لفرض المسح » ويفترض غسله . 

ويصح عند الفقهاء الآخرين السح على خف أي جزء باق من القدم 
مفروض غسله » فإذا لم يبق من محل الغسل شيء من الرجل » وصار برجل 
واحدة » مسح على خف الرجل الأخرى . ولا يجوز بحال أن يمسح على رجل أو 
ما بقي منها » ويغسل الأخرى » لثلا يجمع بين البدل والمبدل في محل واحد . 


خلاصة الشروط في المذاهب : 

5 الحنفية : يشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شرائط : 

الأول - لبسها بعد غسل الرجلين » ولو قبل تمام الوضوء , إذا أقه قبل 
حصول ناقض للوضوء . 

الثاني سترها للكعبين . 

الثالث ‏ إمكان متابعة المثي فيهما 

الرابع - خلو كل منهها عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم . 

الخامس - استساكهما على الرجلين من غير شد . 

تداعف ولول الاك انا ريق 

السابع ‏ أن يبقى ‏ في حالة قطع شيء من القدم ‏ من مقدم القدم قدر 
ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد . 

؟ + المالكينة + خواز ابت :عل الحف اعم عدر قرط] يسدق لسوت 
وخمسة في الماسح . أما شروط الماسح فقد ذكرناها في بحث أول شرط متفق عليه . 


وأما شروط الممسوح فهي ما يأتي : 
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الأول - كون الممسوح جلداً » فلا يصح المسح على غيره . 

الثاني أن يكون طاهراً » احترازاً من جلد الميتة ولو مدبوغاً . 

الثالث ‏ أن يكون مخروزاً » لا إن لزق بنحو رسراس . 

الرابع - أن يكون له ساق ساتر لحل الفرض في الغسل » بأن يستر الكعبين » 
فلا يصح المسح على غير الساتر لما . 


الخامس ‏ أن يمكن المشي فيه عادة » احترازاً من الواسع الذي ينسلت من 
الرجل عند المثي فيه . 

؟ ‏ الشافعية : شرط جواز مسح الخف أمران : 

أحدفاك أن سه عه طهازة #6لةامن اليدقيق الأصضس وال كين 

الثاني أن يكون الخف طاهراً قوياً , يمكن تتابع المثي عليه في الحاجة"" , 
ساتراً لمحل فرض الغسل ( وهو القدم بكعبيه من سائر الجوانب » لا من 
الأعلى )'' » مانعاً لنفوذ الماء من غير الخرز والشق . ويجوز في الأصح مشقوق 
قدم شد بالعرا بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض إذا مثى : أي يكفي المسح 
علي 


ء ‏ الحنابلة : يشترط لجواز المسح على الخف سبعة شروط : 
الأول أن يليس الخفان بعد كال الطهارة بالماء . 


)١(‏ أي الحاجة التي تقع في مدة لبسه : وهي ثلاثة أيام ولياليها لمسافرء ويوم وليلة للمقم » فلا يجزئ نحو 
رقيق يتخرق بالمثي عن قرب . 1 1 ش 
(؟) فلو رئي القدم من أعلاه » كأن كان واسع الرأس لم يضر.. 


3 


الثاني - أن. يثبت بنفسه أو ينعلين » ولا يصح المسح على خف يثبت بشده 
فقط » لكن يصح المسح على خف يثبت بنفسه » لكن يبدو بعضه » ويشد بالعرا 
كالزربول الذي له ساق » فيدخل بعضها في بعض ٠‏ فيستتر بذلك محل الفرض . 

الثالث ‏ إباحته » فلا يصح المسح على خف مغصوب ولا حرير » ولو في 
ضرورة . 

الرابع - إمكان المثي فيه عرفاً » ولو لم يكن معتادا » فيصح المسح على خف 
من جلود ولبود وخشّب وزجاج وحديد ونحوها ؛ لآنه خف ساتر يمكن المثي 
فيه . 

الخامس ‏ طهارة عينه ؛ فلا يصح المسح على نجس » ولو في ضرورة » وفي 
حال الضرورة : يتهم للرجلين ؛ إذ لابد من غسلهها . 

السادس ‏ ألا يصف القدم لصفائه كالزجاج الرقيق ؛ لأنه غير ساتر لحل 
الفرض » فلا يصح المسح على خف فيه خرق أو غيره » يبدومنه بعض القدم » 
ولو من موضع الخرز » لعدم ستره محل الفرض . فإن انضم الخرق ونحوه بلبسه » 
جاز المسح عليه » لحصول الشرط » وهو ستر محل الفرض . 

السابع ‏ ألا يكون واسعاً يرى منه محل الفرض . 

ظ رابعاً ‏ مدة المسح على الخفين : 

للفقهاء رأيان في توقيت مدة المسح » المالكية لم يؤقتوا » والممهور أقتوا 
.مدة . أما المالكية" فقالوا : يحْوَز المسح على الخف من غير توقيت بزمان » مالم 
يخلعه » أو تصيبه جنابة » فيجب حينئذ خلعه للاغتسال » وإن خلعه انتقض 


. القوانين الفقهية : ص؟9؟‎ » ٠١/١ : بداية المجتهد‎ » 155/١ : ء 108 ء الشرح الكبير‎ ٠54/١ : الشوح الصغير‎ )١( 
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المح » ووجب غسل الرجل » وإن وجب الاغتسال م مسح » لأن السح إفا هو 
في الوضوء . وبالرغ من عدم وجوب نزع الخف في مدة معينة ٠‏ فإنهم قالوأ : 
يندب نزع الخف كل أسبوع مرة في مثل اليوم الذي لبسه فيه . 


واستدلوا بما يأتي : 


5ب احصديت أذ بق غارة قال «قلت :ينا وسول اللهء أمسخ عل 
الخفين ؟ قال : نعم » قلت : يوماً ؟ قال : يوماًء قلت : يومين ؟ قال : 


5 وه 5 ١‏ 
0 ا 


؟ - روي عن جماعة من الصحابة ذكر المسح بدون توقيت » منهم عمرء 
ومنهم أنس بن مالك عند الدارقطي . 

؟ ‏ إنه مسح في طهارة » فم يتوقت كسح الرأس والجبيرة ؛ لآن التوقيت 
غير مؤثر في نتقض الطهارة » لأن النواقضؤؤطي الأحداث من بول أو عنا تل 
ونحوهما » وهذا القياس يعارض الأخبار الدالةاعلى توقيت المسح بمدة معينة » 
فيعمل به » بسبب معارضة حديث ابن عمارة لها . 


وأما المهور فقالوا : مدة المسح لامقم يوم وليك » ولمسافرثلاثة أيام 
بلياليها"" » ويرى الحنفية أن المسافر العاص سفره كغيزه من المسافزين » وأما 


() رواه أبو داود » وقال : وقد اختلف في إسناده وليس بالقوي » وقال البخاري نحوه » وقال الإمام أحمد : 
رجاله لا يعرفون » وأخرجه الدارقطني » وقال : هذا إسناده لا يثبت , وفي إسناده ثلاثة مجاهيل » وأخرجه ابن 
ماجه » وقال ابن عبد البر : وليس له إسناد قائم » وبالغ الجوزقاني فذكره في الموضوعات ( نيل الأوطار : 185/١‏ ) 
قال الشوكاني : وما كان هذه المرتبة لا يصح الاحتجاج به على فرض عدم المعارض فالحق توقيت السح بالثلاث 
لأمسافر » واليوم والليلة لامقم . 

9) فتح القدير : ٠١/١‏ ء ٠١1‏ ء تبيين الحقائق : 2/١‏ » البدائع : 4/١‏ » مغني الحتاج : لكا ء المهذب : 
»ء كشاف القناع : ١١8/١‏ وما 56 5 المغني : كلذك لاحك ء 19١‏ وما بعدها . 


- 


الشافعية والحنابلة فيجعلون مدة المسح له كالمقم . 

وأدلتهم هي الأحاديث الثابتة الواردة بمشروعية المسح » منها : حديث علي 
المتقدم : « لامسافر ثلاثة أيام ولياليهن ٠‏ ولامقيم يوم وليلة "ا 

ومنها : حديث خزيمة بن ثابت : « لاسافر ثلاثة أيام ولياليهن ٠‏ ولامقم 
يوم وليلة »'" . 

ومنها حديث صفوان بن عَسّال » قال : أمَرنا يعني الني مله أن نفسح على 
الخفيق إذا تحن ادخلناها عل طلين: ثلانا إذااسافرنا © ويوما وليلة إذا أققاء 
ولا نخلعها من غائط ولا بول ولا نوم » ولا تخلعهها إلا من جنابة »'" . 


ومنها حديث عوف بن مالك الأشجعي « أن رسول الله يَئِنَّهِ أمر باللسح 
على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن لامسافر » ويوماً وليلة لمقم »"ا 
وثبت القول بالتوقيت عن عر وعلي واي مسعود وابن عباس » وأ زيد, 
وشريح » وعطاء » والثوري » واسحاق . 

والحق : القول بتوقيت المسح » لأن حديث ابن عمارة لم يثبت » ويحتل أنه 
منسوخ بهذه الأحادئة المحيةة ؟ لأا تتأخرة » لكون حديث عوف في غزوة 
تبوك » وليس بينها وبين رسول الله وَلِةِ إلا شيء يسير . وقياس المالكية ينتقض 


او 


)١(‏ رواه أحند ومسل والنسائي وابن ماجه 

(؟) روآه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه 

() رواه أحمد وابن خزية » وقال الخطابي : هو صحيح الإسناد ( نيل الأوطار : ١810/١‏ 187 ) 

() رواه الإمام أحمداء وقال : هو أجود حديث في اسح على الخفين ؛ لأنه في غزوة تبوك » وهي آخر غزاة . 
غزاها البي مله » وهو آخر فعله . ش 0 ْ 
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بدء المدة : وتبدأ عند المهور مدة المسح المقررة من تمام الحدث بعد لبس 
الخف إلى مثله من اليوم الثاني لامقيم » ومن اليوم الرابع للمسافر ؛ لأن وقت جواز 
المسح ( أي الرافع للحدث ) يدخل بذلك » فاعتبرت مدة المسح بدءاً منه كالصلاة 
بدأ وقتها من حين جوانهطلها ».ولآن حنديك صفوان بن عسال اللغدم : 
« أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن » إلا من جنابة » ولكن من غائط 
ونوم وبول » يدل بمفهومه : أنها تنزع لثلاث مضين من الغائط » ولأن الخف مانع 
سراية الحدث ( أي وصوله إلى الرجل ) فتعتبر المدة من وقت المنع » أي من وقت 
منع الحدث عن الرجل . 

وعلى هذا : من توضأ عند طلوع الفجر » ولبس الخف » ثم أحدث بعد 
طلوع الشمس » ثم توضأ ومسح بعد الزوال » فيسح المقيم إلى وقت الحدث من 
اليوم الثاني : وهو ما بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني » ويمسح المسافر إلى 
ما بعد طلوع شمس اليوم الرابع . 

وإذا مسح خفيه مقياً حالة الحضر » ثم سافر » أو عكس بأن مسح مسافراً ثم 
أقام ‏ أتم عند الشافعية والحنابلة مسح مق ؛ تغليباً للحضر ؛ لأنه الأصل » 
فيقتصر في الحالتين على يوم وليلة . وعند الحنفية : من ابتدأ المسح وهو مقع 
فسافر قبل تمام يوم وليلة » مسح ثلاثة ايام ولياليها ؛ لانه صار مسافرا » 
والمسافر يمسح مدة ثلاثة أيام » ولو أقام مسافر إن استككل مدة الإقامة » نزع 
الخف ؛ لأن رخصة السفر لا تبقى بدونه » وإن لم يستكل أقها لأن هذه مدة 
الإقامة » وهو مقي . 

وإن شك ء هل ابتدأ اللسح في السفر أو الحضر»ء بنى عند الحنابلة'" على 


)0( المغني فتن 


0000 الفقه الإسلامي ج١‏ (7؟) 


الميقن وهو مسح حاضر ( مقي ) ؛ لأنه لا يجوز المسح مع الشك في إباحته . 

وقال الشافعية"" : ولا مسح لشاك في بقاء المدة » انتقضت أو لا . أو شك 
المسافر هل ابتدأ في السفر أو في الحضر ؛ لأن المسح رخضة بشروط » منها المدة , 
فإذا شك فيها رجع إلى الاصل وهو الغسل . 

خامساً . مبطلات ( أو نواقض ) المسح على الخفين : 

يبطل المسح على الخف بالحالات الآتية'" : 


١‏ - نواقض الوضوء : ينتقض المسح على الخف بكل ناقض للوضوء ؛ لأنه 

بعش الوضوعولانة يول فتقطه انس الأسل ,«وسيكة عوضا] #وفسي اذا 
5 مدة المسح باقية : فإن انتهت المدة يعاد الوضوء وغسل الرجلين . 

25 اللناتة وخوها + إن قت لاسن اك أو صدت نك موجن عسل 
كحيض في أثناء المدة » بطل المسح » ووجب غسل الرجلين . فإن أراد المسح على 
لقم وود الجن بسي ينه ب ملدنوف نو رود عمنال العايق 4 كن زيول 
الله متو يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سَفراً ( أي مسافرين ) » ألا ننزع خفافنا 
ثلاثة أيام بلياليهن » إلا من جنابة » وقيس بالجنابة غيرها » مما هو في معناها . 
كالحيض والنفاس والولادة . 

1 - نزع أحد الخفين أو كليهما هنول كان التوع تررح اكثز العندم الاق ش 
الخف » ينتقض بذلك » لمفارقة محل المسح مكانه » وللأكثر حك الكل . 


)0( مغني الحتاج :الا" 

(0) فتح القدير : ٠١5/١‏ وما بعدها , البدائع : 11/١‏ وما بعدها , الدر الختار : 504/١‏ 555 » مراقي الفلاح : 
ص"؟” ء الشرح الصغير : ١63/١‏ - 108 ء الشرح الكبير : ١40/١‏ - 187 » مغني المحتاج : ث/ددء الممعنب : ١/ككء‏ 
المغنى : 78/١‏ » كشاف القناع : ١١5/١‏ وما بعدها . 
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وفي هذه الحالة : يغسل عند المهور غير الحنابلة قدميه » لبطلان طهرههما ؛ 
لأن الأصل غسلههما » والمسح بدل » فإذا زال حم البدل » رجع إلى الأصل » 
كالتهم بعد وجود الماء . 

ولا يكتفى بغسل الرجل المنزوع خفها » وإنما لابد من غسل الرجلين ؛ إذ 
لا يجوز امع بين غسل ومسح . 

وفي حالة نزع الخف الأعلى ( الجرموق ) قال المالكية : تجب المبادرة لمسح 
الأسقليق: »6 هو المقرر فى الوالاة *وكا بينا شايفا : 


- ظهور بعض الرجل بتخرق أو غيره كانمحلال العرا ونحو ذلك : ينتقض 
الوضوء بذلك عند الشافعية والحنابلة » وبظهور قدر ثلاث أصابع من أصابع 
الرجل عند الحنفية » أو بقدر ثلث القدم عند المالكية » سواء أكان منفتحاً أم 
ملتصقاً بعضه ببعض » كالشق وفتق الخياطة مغ التصاق الجلد بعضه ببعض » أم 
أقل من الثلث أيضاً إن انفتح بأن ظهرت الرجل منبه » لا إن التصق . فإن كان 
المنفتتح يسيراً جداً . بحيث لا يصل بلل اليد حال المسح لما تحته من الرجل » فلا 
٠ 0‏ 

© إصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف . على الصحيح : هذا ناقض 
وغسل الرجلين » تحرزا عن الجمع بين الغسل والمسح » فلا يغسل قدمأ ويمسح على 
الأخرف إذاهر لا موق 

5 مضي المدة : وهي اليوم والليلة لامقيم ٠‏ والثلاثة الأيام بلياليها للمسافر ؛ 
لآن أحاديث المسح عن علي وخزيمة وصفوان حددت لامسح هذه المدة . 

والواجب في هذه الحالة والأحوال الثلاثة السابقة ( نزع الخف » وظهور 
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بعض الرجل أو أكثرها بحسب الخلاف المتقدم ) عند الحنفية » والمالكية » والراجح 
عند الشافعية » وهو بطهر المسح في جميع ذلك : غسل الرجلين فقط » دون 
ترجه الرضوه د إذا دل معر ضف الاج انر اتوك مقع مل امف أ 
لبطلان طهر القدمين فقط » وبا أن الأصل غسلها » والمسح بدل » فإذا زال حم 
البدل رجع إلى الأصل ٠‏ كالتهم بعد وجود الماء . 

واستثنى الحنفية هنا حالة الضرورة : وهي الخوف من ذهاب رجله من 
البرد » فلا يقلع الخفين » وإنا يجوزله المسح حتى يأمن » أي بدون توقيت 
ويلزمه استيعاب المسح جميع الخف » لمسح الجبائر . 

والواجب بعد مضى المدة أو خلع الخف عند الحنابلة : هو استئناف الطهارة 
ديد الوضوه كلة) *لا(لوقي عاد طلا الخدت سل كا ببطلان 
بعضها ؛ كالصلاة : أي أن الحمث لا يتبعض ولا يتجزأ » فإذا خلع أو مضت 
المدة » عاد الحدث إلى العضو الذي مف نف عنه » فيسري إلى بقية الأعضاء »: 
فيستأنف الوضوء » ولو قرب الزمن . 

والخلاصة : أن نواقض المسح عند الحنفية أربعةأشياء : 

كل ناقض للوضوء » ونزع الخف ولو بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف » 
وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح » ومضي المدة إن لم يخف 
ذهاب رجله من البرد » فيجوز له المسح حينئذ حتى يأمن الضرر . 

نادي الست عن العامة ظ 

قال الحنفية" : لا يصح المسح على عامة وقَلسّوة » وبَرْقع وقفازين"" ؛ 


. وما بعدها‎ 55/١ : اللباب‎ » ٠١5/١ : مراق الفلاح : ص35 ء فتح- القدير‎ )١( 
والقَمَاز : يعمل لليدين محثواً بقطن له أزرار » يُرَرٌ على الساعدين من البرد » ع‎ ٠ العمامة : غطاء الرأس‎ )( 
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لأن المسح ثبت مخلاف القياس » فلا يلحق به غيره . 

وقال الحنابلة" : من توضأ من الذكورثم لبس عمامة , ثم أحدث وتوضاً , 
جاز له المسح على العامة أي عمامة الذكور ء لقول عمرو بن أمية الصْيْري : 
« رأيت رسول الله يِه مسح على عمامته وخفيه »' » وقال المغيرة بن شعبة : 
« توضاً رسول الله ركه ومسح على الخفين » والعامة »'" » وعن بلال قال : 
« مسح رسول الله عبنم على الخفين والخخفار»”' » وبه قال أبو بكر وعمر وأنس وأبو 
اماف د زوى اللذلان عن عبر من :1 ,يطهره التباخ عل العامة قلا طهره 
الله » . 

والواجب مسح أكثر العامة » لأنها بدل كالخف ٠‏ وقسح دوائرها دون وسطها 
لأنه يشبه أسفل الخف » ولا يجب أن مسح معها ما جرت العادة بكشفه ؛ لأن 
العامة نابت عن الرأس ٠‏ فانتقل الفرض إليها » وتعلق الحم بها . ولا يجوز المسح 
على القلنسوة . 

فيح البواعل العانة يعزوطل ؛ 

. إذا كانت مباحة بألا تكون محرمة كغصوبة أو خرير‎ ١ 

” - أن تكون محنكة : وهي التي يدار منها تحت الحنك كَوْرء أو كوران » 
سواء أكان لها ذوؤابة أم لا ؛ لأنها عمامة العرب » ويشق نزعها » وهي أكثر سترا . 


> تلبسه النساء » ويتخذه الصياد من جلد أو لبد ء اتقاء مخالب الصقر . والقَلّدئوة : لباس للرأس مختلف الأنواع 
والأشكال ٠‏ والبُرْقَع : النقاب الذي تضعه نساء الأعراب على وجوههن . 
)١(‏ كشاف القناع : 177١‏ ومابعدها » ١55‏ وما بعدها ء المغني : 5١5 5٠١0/١‏ 
(؟) رواه أحمد والبخاري وابن ماجه 
(5) روأه مسلم » والترمذي وصححه . 
(4) رواه الماعة إلا البخاري وأبا داود . وفي رواية لأحمد : أن الننبي عَلِقَهِ قال : « امبحوا على الخفين والخفار» 
( نيل الأوطار : ١54/١‏ ) 
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أو تكون ذات ذوّابة : وهي طرف العامة المرخي ؛ لأن إرخاء الذوابة من 
السنة » قال ابن عمر : « م الني م عبد الرححن يعهامة سوداء » وأرخاها من 
خلفه » قد رأريع أصابع » . فلا يجوز المسح على العامة الصاء » لأنما لم تكن 
عمامة المسامين » ولا يشق نزعها » فهي كالطاقية . ْ 

؟ ع أن 'تكوق لذكر» لا اق ؟ لأحا هنهية عن القشية بالرتجال :فلا سس 
أنثى على عمامة » ولو لبستها لضرورة برد وغيره . 
- أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه » كقدم الرأس والأذنين وجوانب 
اله ٠‏ 

وقال المالكية" : يجوز المسح على عمامة خيف بنزعها ضررء ولم يقدر على 
مسح ما تحتها مما هي ملفوفة علية كالقلنسوة . فإن قدر على مسح بعض الرأس » 
أقى به وكل على العامة . 

وقال الشافعية : لا يجوز الاقتط ار على مسح العامة » لحديث أنس 
السابق : « رأيت رسول الله ينه يتوضاً ».وعليه عمامة قطّرية ( من صنع 
قَطر ) » فأدخل يده تحت العامة » فسح مقدّم رأسبه » ول ينقض العامة »'" ؛ 
ولأن الله فرض المسح على الرأس » والحديث في الععامة محل التأويل » فلا يترك 
المتيقن للمحمّل » والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس . 

قال الشوكاني'" : والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط » وعلى العامة 
فقط ‏ وعلى الرأس والعامة » والكل صحيح ثابت » فقصر الإجزاء على بعض 
ماورد لغير موجب ٠‏ ليس من دأب المنصفين . 


. وما بعدها‎ ٠١7/١ : الشررح الصغير‎ ,» 177/١ : الشررح الكبير‎ )١( 
) ١51/١ : رواه أبو داود » قال الحافظ ابن حجر : في إسناده نظر ( نيل الأوطار‎ )5( 
. 153/١ : نيل الأوطار‎ )0 
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سابعاً ‏ المسح على الجوارب : 
اتفق الفقهاء على جواز المسح على الجوربين'' إذا كانا مجلدين أو منعلين" : 
واختلفوا في الجوربين العاديين على اتجاهين : 


اتجاه يمثله جماعة : وهم أبو حنيفة والمالكية والشافعية : لا يجوز ء واتجاه 
آخر يمثله الحنابلة » والصاحبان من الحنفية وعلى رأمها الفتوى : يجوز . 


وقدة أراء اذاي 


قال أبوحنيفة : لا يجوزالمسح على الجوربين » إلا أن يكونا مجلدين أو 
منعلين » لأن الجورب ليس في معنى الخف ؛ لأنه لا يمكن مواظبة المشي فيه , إلا 
إذا كان منعلاً » وهو حمل الحديث الجيز لامسح على الجورب . 

وامجلد : هو الذي وضع الجلد أعلاه وأسفله . 


إلا أنه رجع إلى قول الصاحبين في آخر عمره » ومسح على جوربيه في 
مرضه : وقال لعواده : فعلت ماكنت أمنع النأب كه . فاستدلوا به على 
رجوعه . وقال الصاحبان ٠‏ وعلى رأيها الفتوى في المذهب الحنفي : يجوز السح 
على الجوربين إذا كانا تخينين » لا يشفان ( لا يرى ما وراءهما ) ؛ لأن الني عَلْه 


)١(‏ الجورب : لفافة الرجل ٠‏ قال الزركشي : هو غشاء من صوف يتخذ للدفء . وقال في شرح المنتهى عند 
الحنابلة : ولعله اسم لكل ما يلبس في الرجل ٠‏ على هيئة الخف من غير الجلد » أي سواء أكان مصنوعاً من صوف أو 
قطن أو شعر أو جوخ أو كتان . 

)١(‏ يقال أنعلت خفي ودابتي » ونعّلت بالتشديد » والخفان منعلان بسكون النون » أو منعلان بتشديد العين 
وفتح النون . 

(0) الدر انختار: ١54/١‏ وما بعدها ء فتح القدير : ٠١8/١‏ وما بعدهاء البدائع : ٠١١‏ ء مرأقي الفلاح : 
ص١5‏ ء بداية المجتهد : 195/١‏ ء الشرح الصغير : 197/١‏ » الشرح الكبير : ١81/١‏ » مغني الحتاج 55/١:‏ ء المجموع : 
١/رةله‏ وما بعدها » المهذب : 5١/١‏ ء المغنى : ١/هة؟‏ , كشاف القناع : ١7١ , 38/١‏ 
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مسح على جوربيه" » ولأنه يكن المي فيه إذا كان تخيناً » كجوارب الصوف 
اليوم . وبه تبين أن المفتى به عند الحنفية : جواز المسح على الجوربين الثخينين » 
بحيث يشي عليها فرسخاً فأكثر » ويثبت على الساق بنفسه » ولا يرى ما تحته 
ولا يشف . واشترط المالكية كأبي حنيفة : أن يكون الجوربان مجلّدين ظاهرهما 
وباطنهها » حتى يمكن المشي فيها عادة » فيصيرا مثل الخف . وهو حمل أحاديث 
المسح على الجوربين . 

وأجاز الشافعية المسح على الجورب بشرطين : 

أحدهنا - أن يكون ضفيقا لا يقف حيث مكن متابعة المت عليه .. 

والثاني - أن يكوز«متذلدى 

فإن اختل أحد الشرطين ل يجز المسح عليه » لأنه لا يمكن متابعة لمشي عليه 
حينئذ كالخرقة . قال البيهقي عن حديث المغيرة « أن النبي يَيِنّهِ مسح على 
جوربيه ونعليه » : إنه ضعيف » وضعف الحدثون حديثي أبي موسى وبلال . 

وأباح الحنابلة المسح.على الجورب بالشرطين”للتكورين في الخف وها : 

الأول أن يكون صفيقاً لا يبدو منه شيء من القدم . 

الثان _ أن يكن نتابمّة المثق فيه + وأن :يقبت بنشنةة. 

بدليل ما روي من إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من الصحابة : علي 
وعمار » وابن مسعود » وأنس » وابن عمر » والبراء » وبلال » وابن أبي أوفى » 


» روي من حديث المغيرة بن شعبة عند أصحاب السنن الأربعة » قال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ )١( 
ومن حديث أبي موسى عند ابن ماجه والطبراني » ومن حديث بلال عند الطبراني » وفي الأخيرين ضعف ( نصب‎ 


الراية : 185/١‏ وما بعدها ) . 


عه 72ت 


وسهل بن سعد ل ل ل والحسن البصري 
وسعيد بن المسيب وابن جبير والنخعي والثوري . 

وثبت في السنة النبوية المسح على الجوربين منها : 

حديث المغيرة : « أن رسول الله ينه توضاًء ومسح على الجوربين 
والف اام 

وحديث بلال : « رأيت رسول الله ملل يسح على الوقينَ والمار»”"ا 

والراجح رأي الحنابلة لاستناده لفعل الصحابة والتابعين » ولما ثبت عن النبى 
لَه في حديث المغيرة . وهو الرأي المفتى به عند الحنفية . 

ويمسح على الجوربين إلى خلعها مدة يوم وليلة لامقم » وثلاثة أيام 
للمسافر ء ويجب عند الحنابلة أن يسح على الجوربين » وعلى سيور النعلين » قدر 
الواجب . 

ثامناً ‏ المسح على الجبائر : 

معنى الجبيرة » مشروعية المسح عليها » حكمه : شرائط جواز السح على 
الجبيرة » القدر المطلوب مسحه ٠‏ هل يجمع بين المسح والتهم ؟ هل تجب إعادة 
الصلاة بعده ؟ نواقض المسح على الجبيرة » الفوارق بينه وبين المسح على الخفين . 

معنى الجبيرة : الجبيرة والجبارة : خشب أو قصب يسوّى ويشد على 


)١(‏ رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي . وروي هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري » وليس بالمتصل 
ولا بالقوي ( نيل اللا : )15/١‏ ويلاحظ أن الزيلعي ذكر النسائي من رواة حديث الغيرة » ولكن ابن تهية في 
منتقى الأخبار استثنى النسائي . 

(5) رواه أحمد والترمذي والطبراني » والموق : الذي يلبس فوق الخف », أو الخف المقطوع الساقين . والخمار : 
1 العامة » أو النصيف في رواية سعيد بن منصور عن بلال : « امسحوا على النصيف والمار » ( المرجع السابق ) . 
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فوشي الكدر أو القلع لينف ١‏ . وفي معناها : جبر الكسور بِالجبْس » وفي 
حكها : عصابة الجراحة ولو بالرأس » وموضع الفصد'" والي » وخرقة القرحة , 
ونحو ذلك من مواضع العمليات الجراحية . قال ابن جزي الماكي : الجبائر : هي 
التقي تشد على الجراح والقروح والفصادة'" . 


مشروعية المسح على الجبيرة : المسح على الجبائر جائز شرعاً بالسنة 
وامعقول . 0 

أما السقة :+ فأخاديف متها : حديث علي بن أبي طالب » قال : « اتكسرت 
إحدى زندي » فسألت النبي رلته » فأمرني أن أمسح على الجبائر»" . 

ومنها حديث جابرفي الرجل الذي شيج ( كسر) فاغتسل » ففات » فقال 
الني ميته : « إغا كان يكفيه أن يتهم » ويَعْصب على جَرُْحه خرّقة »ثم يمسح 
عليها » ويغسل سائر جسده »'" . 

وأما المعقول : فهو أن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبائر ؛ لأن في نزعها 
.حرجا وضرراً . قال المرغيناني في المداية إن )ارج فيه فوق الحرج في نزع 
الخف » فكان أولى بشرع المسح" . 


. ما يعد لوضعه على الكسر لينجير‎ : 370/١ : وعرفها ابن قدامة في الغني‎ ٠ 56/١ : مغني الحتاج‎ )١( 

(1) يقال : فصد المريض : أخرج مقداراً من دم وريده بقصد العلاج . 

() القوانين الفقهية : ص؟9؟ . 

(5) رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي بسند واه جداً ( نصب الراية : 183/١‏ وما بعدها ء سبل السلام : 
لرذة ). 

(0) رواه أبو داود بسند ضعيف . وقال البيهقي : هذا الحديث أصح ما روي في هذا الباب » مع اختلاف في 
إسناده ( نصب الراية : 2.18/١‏ سبل السلام : 11/١‏ ) قال الشوكاني ( نيل الأوطار : 108/١‏ ) : وقد تعاضدت طرق 
حديث جابرء فصلح للاحتجاج به على المطلوب » وقوي بمديث علي » ولكن حديث جابر قد دل على المع بين 
الغسل والمسح والتهم . 

(5) فتعح القدير : ٠١9/١‏ 


عاد 


حكمه ‏ هل المسح على الجبيرة واجب أم سنة ؟ 

قال أبو حنيفة وصاحباه'" في الأصح وعليه الفتوى : المسح على الجبائر 
واجب ؛ وليس بفرض » لكن قال أبو حنيفة : وإذا كان المسح على الجبيرة يضره 
سقط عنه المسح ؛ لأن الغسل يسقط بالعذر » فالمسح أولى . ودليل الوجوب : أن 
الفرضية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به » وحديث علي المتقدم 07 52 
الآحاد » فلا تثبت الفرضية به . وبه يظهر أن الإمام وصاحبيه اتفقوا على 
الوجوب بعنى عدم جواز الترك » لكن عنده يأنم بتركه فقط مع صحة الصلاة 
بدونه » ووجوب إعادتها » فهو يريد الوجوب الادنى ٠‏ وعندههما : لا تصح الصلاة 
بدونه فهما أرادا الوجوب الأعلى . 


وقال المهور ( المالكية والكتتايعية والحنابلة )" ': المسح على الجبائر بماء 
واجب ب أي فرض استعالاً اماء ما أمكإن »وقياساً على الخفين بجامع الضرورة 
وبطريق الأولى » وللأمر به في حديث علي - مع ضعفه ‏ : « امسح على 
الجبائر » والأمر للوجوب . 


ولا يجوز اتفاقاً المسح على 'جبيرة رجُل مع مسح خف الأخرى الصحيحة » 
وإفا يجمع بين المسح والغسل . 
- شرائط المسح على الجبيرة : يشترط لجوازه ما 3 


() البدائع : ١/١‏ وما بعدهاء رد امحتار لابن عابدين : 700/١‏ . وهذا هو التحقيق خلافاً لما ذكر في 
البدائع : أن المسح عند أبي حنيفة مستحب لا واجب » وعند الصاحبين : واجب . 

: ومابعدهاء بجيرمي الخطيب‎ 154/١ : ء مغني الحتاج‎ 17/١ : الشرح الكبير‎ ٠» 5٠5/١ : الشرح الصغير‎ )١( 
» ومابعدهاء القوانين الفقهية : ص؟"؟‎ ١١5 ومابعدها .ء‎ ٠١/١ : ء كشاف القناع‎ 3/١ : ء المغني‎ 300-7١ 
. 37/١ ١ المهذب‎ 

) البدائع : ٠/١‏ »ء الدر الختار : 508/١‏ » المراجع السابقة . 


1ت 


.ألا يمكن نزع الجبيرة » أو يخاف من نزعها سبب الغسل حدوث 
مرض » أو زيادته » أو تأخر البرء ما في التهم . قال المالكية : يجب المسح إن 
خيف هلاك أو شدة ضرر أو أذى » كتعطيل منفعة من ذهاب ممع أو بصر مثلاً » 
ويجوز إن خيف شدة الألم أوتأخره بلا شين » أو رمد أو دمل أو نحوها . 

وذلك إذا كان الجرح ونحوه في أعضاء الوضوء في حالة الحدث الأصغر ء أو في 
الجسد في حالة الحدث الأكبر . 


؟ ‏ ألا يمكن غسل أو مسح نفس الموضع بسبب الضرر » فإن قدر عليه فلا 
مسح على الجبيرة » وإفا يمسح على عين الجراحة إن لم يضر المسح بها ء ولا يجزئه 
المسح على الجبيرة » وإن لم يستطع مسح على الجبيرة . قال المالكية : والأرمد 
الذي لا يستطيع المسح على عينه أو جبهته إن خاف الضرر » يضع خرقة على 
العين أو الجبهة ويمسح عليها . وقالالحنفية : يترك المسح كالغسل إن ضر » وإلا 
لا يترك . 

وقال الشافعية : لا يمسح على محل المرض بالماء » وإنها يغسل الجزء الصحيح 
ويتمم عن الجزء العليل » ويمسح على الجبيرة إن وجدت . 

ألا تتجاوز الجبيرة محل الحاجة » فإن تجاوزت الجبيرة محل الحاجة : وهو 
مالا بد منه للاستساك » وجب نزعها » ليغسل الجزء الصحيح من غير ضرر لأنها 
طهارة ضرورة » فتقدر بقدرها » فإن خاف من نزعها تلفاً أو ضرا » تهم لزائد 
على قدر الحاجة » ومسح ما حاذى محل الحاجة » وغسل ما سوى ذلك » فيجمع 
إذة ين" الل رامسم والنيء ولا حب سع موضع الملة بزالاء.وإن ل خف 
منهء لان الواجب إنما هو الغسل » لكن يستحب المسح » ولا يجب عليه وضع 
ساتر على العليل ليسح على الساتر ؛ لأن المسح رخصة ؛ فلا يليق بها وجوب 
ل | 


- 5758 


وهذا شرط ذكره الشافعية والحنابلة . وأوجب الشافعية أيضاً التهم مطلقاً 5 
سباق : 


وقال الحنفية عملا بما ذكر الحسن بن زياد : إن كان حل الخرقة » وغسل 
ما تحتها من حوالي الجراحة » مما يضر بالجرح » يجوز المسح على الخرقة الزائدة . 
ويقوم المسح عليها مقام غسل ما تحتها » كالمسح على الخرقة التي تلاصق 
الجراحة . وإن كان ذلك لا يضر بها ء لا يجوز المسح إلا على نفس الجراحة » 
ولا يجوز على الجبيرة ؛ لأن الجواز على الجبيرة للعذرء ولا عذر . وهذا هو المقرر 
أيضاً عند المالكية » وبه يتبين أن الحنفية والمالكية لم يفرقوا بين ما إذا كانت 
الجبيرة قدر الحل المألوم أو زادت عنه للضرورة . 

؟ - أن توضع الجبيرة على هاي مائية : وإلا وجبت إعادة الصلاة : هذا 
شرط عند الشافعية والحنابلة ؛ لآن المسح على الجبيرة أولى من المسح على الخف » 
للضرورة فيها » ويشترط لبس الخف على طهارة ( وضوء أوغسل ) . ولا تاه - 
الصلاة إن كانت الجبيرة بقدر الاستساك » ووضعت على طهر ؛ وغسل الصحيح » . 
وتهم عن الجريح » ومسح على الجبيرة . ولو شد الجبيرة على غير طهارة » نزعها 
إن ل يتضرر » ليغسل ما تحتها » فإن خاف من نزعها تلفاً أوضرراً » تهم لغسل 
ما تحتها » ولو عمت الجبيرة فرض التمم ( الوجه واليدين ) كفى مسحها بالماء 
عند الحنابلة » وسقط التهم » ويعيد الصلاة عند الشافعية لآنه كفاقد 
الطهورين . 

ولم يشترط الحنفية والمالكية : وضع الجبيرة على طهارة » فسواء وضعها وهو 
متطهر أو بلا طهر » جاز المسح عليها ولا يعيد الصلاة إذا صح » دفعاً للحرج . 
وهذا هو المعقول ؛ لأنه يغلب في وضعها عنصر المفاجأة » فاشتراط الطهارة وقتكذ 
فيه حرج وعسر . 

21ت 


6 ألا يكون الجبر بمغخصوب ء ولا بحرير محرم على الذكر » ولا بنجس 
كجلد الميتة والخرقة النجسة » فيكون المسح حينئذ باطلا » وتبطل الصلاة 
أيضا .وهذا فرط عند التابلة , 

القدر المطلوب مسحه على الجبيرة : 

المفتى به عند الحنفية" : أنه يكفي مسح أكثر الجبيرة مرة » فلا يشترط 
استيعاب وتكرار » ونية اتفاقاً , كا لا تطلب النية في مسح الخف والرأس أ 
العامة » والفرق بينه وبين مسح الرأس والمسح على الخفين » حيث لا يشترط 
فيها مسح الأكثر ء وإفا يكفي مقدار ثلاث أصابع : أن مسح الرأس شرع 
بالقرآن بواسطة حرف الباء الذي اقتضى تبعيضه » والمسح على الفين : إن ثبت 
بالقرآن بقراءة الجر : « وأرجلم » فحكه حك المعطوف عليه » وإن ثبت بالسنة » 
فهي أوجبت مسح البعض . أما المح على الجبائر : فإنها ثبت بحديث علي رضي 
اللترعققة ولس تعفها عي عن اراز إلا أن القليل سقط اعتباره دفعاً 
للحرج ٠»‏ وأقمٍ الأكثر مقامه . 

والواجب عند المهور ( المالكية والشافعية والحنابلة )'" : مسح الجبيرة كلها 
بالماء » استعالاً للماء ما أمكن » ولأن مسحها بدل تغسل ما تحتها » وما تحت 
الجبيرة كان يجب استيعابه بالغسل » فكذا المسح » ولا ضرر في تعميها بالمسح » 
بخلاف الخف يشق تعميم جميعه » ويتلفه المسح . 

وأوضح المالكية والحنفية أن الواجب الأصلي هو غسل أو مسح الحل المجروح 
مباشرة إن أمكن بلا ضرر ؛ فإن لم يستطع المسح عليه » مسح جبيرة الجرح : 


() الدر اتحتار : 550/١‏ » فتح القدير : ٠١3/١‏ ء البدائع : 75/١‏ . 
(0) الشرح الكبير : 377/١‏ ء الشرح الصغير : ٠ 7١/١‏ القوانين الفقهيية : ص6" ., المهذب : 507/١‏ ء مغني 
الحتاج : 14/١‏ وما بعدها » بجيرمي الخطيب 555/١:‏ ء كشاف القناع : 1518/١‏ ومابعدها » 6؟١‏ . 
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وهي اللزقة التي فيها الدواء الذي يوضع على الجرح ونحوه » أو على العين 
الرقذاء فإ ل وات رول ست اخيرة أو شور حايا »سس عنا نه الى 
تربط فوق الجبيرة » ولو تعددت العصائب » فإنه يمسح عليها . ولا يجزيه المسح 
عل ا دوق النضاقي إل امتكنة الود عل ماعنا أومنم ابفلفا. ٠‏ 

ولا يقدر المسح بمدة » بل له الاستدامة إلى الشفاء ( الاندمال ) ؟ لأنه لم يرد 
فيه تأقيت » ولأن الساتر لا ينزع للجنابة » بخلاف الخف » ولآن مسحها ' 
للضرورة » فيقدر بقدرها » والضرورة قائّة إلى حلّها أو برء اجرح عند المهور » 
وإلى البرء عند الحنفية . 

وعنح الحتن :وكوة سوقاف وفيت الخد عه الغافية والتعايلة وفيت 
غسل الجزء العليل » عملا بد( آلتوٌتِيب المطلوب عندم » وله تقدي التهم على 
المسح والغسل وهو أولى . 

وماس لسارو ونون 3 لد رش عو 1 
ومح دلعا اخدوين الكزه الصحين لاسي 
شيئاً وغسله » لم يجب مسحه على المعتّد عند الشافعية : 

وذكر الشافعية : أنه لو برأ وهو على طهارة ٠‏ بطل تيمه لزوال علته » 
ووسن غيل فوط العدك ورعتيا كن أوكهرنا )دولا تعد قات الطمانة 
كلها » لأن بطلان بعضها لا يقتضي بطلان كلها » ويجب على المحدث عندم أن 
يعن سايده توفع الحذري رض كه لقي الوا فقن لما ارد 
نيل نمت شوجم لفقم لعن اقازكة الاين قم المنتل ونا تسا 
الفقوات : 


)١(‏ وعن الدم الذي عليه » وإن اختلط باء المسح قصداً ؛ لأنه ضروري » وتتوقف صحة المسح عليه ( بجيرمي 
الخطيب » المكان السابق ) . 
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هل يجمع بين المسح على الجبيرة والتهم ؟ 
يرى الحنفية والمالكية" : الاكتفاء بالمسح على الجبيرة » فهو بدل لغسل 
ما تحتها » ولا يضم إليه التهم ؛ إذ لا يجمع بين طهارتين . 


ويرى الشافعية في الأظهر" : أنه يجمع بين المسح على الجبيرة والتهم » 
فيغسل الجزء الصحيح » ويمسح على الجبيرة » ويتهم وجوباً ءلما روى أبو داود 
والدارقطني يإسناد كل رجاله ثقات عن جابر في المشجوج الذي احتم واغتسل » 
فدخل الماء شجته , فات : أن النى مَلِتّهٌ قال ٠:‏ إنما كان يكفيه أن يتيم , 
ويعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليها » ويغسل سائر جسده » والتهم بدل 
عن غسل العضو العليل وّح,الساتر.بدل عن غسل ما تحت أطرافه من الجزء 
الصحيح ؛ لأن الغالب أن الساتنيأخذ زيادة على محل العلة . فلو كان الساتر 
بقدر العلة فقط » أو بأزيد وغسل ألرائدكله.» لا يجب المسح . 


ولو كان في بدنه جبائر كثيرة وأجنب وأراد الغسل » كفاه تهم واحب عن 
الميع ؛ لأن بدنه كعضو واحد . وفي حالة الحدث الأصغر ( الوضوء ) يتعدد التهم 
بعدد الأعضاء المريضة على الأصح » كا يتعدد مسح الجبيرة بتعددها . وعليه : إن 
كانت الجراحة في أعضاء الوضوء الأربعة ولم تعمها فلابد من ثلاثة تيمات : الأول 
للوجه » والثاني لليدين » والثالث للرجلين » أما الرأس فيكفى فيه مسح ما قل 
منه » فإن عمت الجراحة الرأس فأربعة تيمات . وإن عمت الأعضاء كلها فتهم 
واحد عن الميع لسقوط الترتيب بسقوط الغسل . 


75١7/١ : ء الشرح الصغير‎ 77/١ : ء الشريح الكبير‎ 758/١ : الدر المختار‎ )١( 
: »ء المهذب‎ ٠١١ : وما بعدها ء حاشية الباجوري‎ 777/١ : بجيرمي الخطيب‎ 215/١ : مغني الحتاج‎ )١( 


. ١ 
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وتوسط الحنابلة"' فرأوا أنه يجزئ المسح على الجبيرة » من غير تهم » إذا لم 
تجاوز الجبيرة قدر الحاجة ؛ لأنه مسح على حائل » فأجزأ من غير تهم » كسح 
الخف » بل أولى ؛ إذ صاحب الضرورة أحق بالتخفيف" . 

ويمسح ويتهم إن تجاوزت الجبيرة محل الحاجة » أو خيف الضرر من نزعها » 
ويكون التهم للزائد على قدر الحاجة » والمسح لما يحاذي محل الحاجة » والغسل لما 
سوى ذلك » فيجمع إذن بين الغسل والمسح والتهم . وإذا لم يكن على الجرح 
عصاب » يغسل الصحيح ويتهم للجرح . وهو في تقديري أولى الآراء . ويتعدد 
التهم عندهم م قرر الشافعية . 


هل تجب إعادة الصلاة بعد البرء ؟ 


الذين لم يشترطوا وضع الجبيرة على طهارة وهم المالكية والحنفية'" » ورأهم 
هو الحق 6 يوجبوا إعادة الصلاة بعد الصحة من الجرح 0 لإجماع العاماء على 
جواز الصلاة » وإذا جازت الصلاة » لم تجب إعادتها. 


أما الذين اشترطوا وضع الجبيرة على طهارة وهم الشافعية والحنابلة"' » فقد 
أوجبوا إعادة الصلاة » لفوات شرط الوضع على طهارة ( 
وتعاد الصلاة عند الشافعية في الأحوال الثلاثة التالية" : 


)١(‏ كشاف القناع ١١9/١:‏ وما بعدها » المغني : ١/ؤل/ا؟‏ وما بعدها 

(0) وفتد الحنابلة ا الشجة » فقالوا : الاستدلال بقصه صاحب الشجة ضعيف بأنه يحل أن الواو فيه 
بمعنى « أو » » ويحتّل أن التهم فيه لشد العصابة فيه على غير طهارة ( المرجع السابق ) 

؟ه8/١‎ : القوانين الفقهية : ص؟؟ » الدر الختار‎ )١( 

() بجيرمي الخطيب : 560/١‏ ء كشاف القناع : ١1١/١‏ 

(5) بجيرمي الخطيب : ١‏ / 566 » حاشية الباجوري : ٠٠١ / ١‏ », مغني الحتاج : ٠١7 /1١‏ » المهذب : 
ل" 


0000 الفقه الإسلامي ج١‏ (9؟) 


١‏ إذا كانت الجبيرة في أعضاء التهم ( الوجه واليدين ) مطلقاً » سواء على 

إذا وكية النيرة عل عن طير:( تحدك )اسواء ف أعضاء العم أو 
فرها:. 

م أؤاة ادق اللبوة هل قر لطناحة أو الأمقيياك + مطلفا > سواء عل 
ظهن أو تحدة 5 

ولا تعاد الصلاة عندهم في حالتين وهما : 

١‏ - إذا كانت في غير أعضاء التهم » ولم تأخذ من الصحيح شيئاً » ولو على 
حدث . 

؟ - إذا كانت في غير أعضاء التهم » ووضعها على طهر » ولو زادت على قدر 
الداجة : 

نواقض المسح على الجبيرة : 

يلل النصهل الحبيرة ف جالتين ها" + 

١‏ نزعها وسقوطها : قال الحنفية : يبطل المسح على الجبيرة إن سقطت عن 
برء » لزوال العذرء وإن كان في الصلاة » استأنف الصلاة بعد الوضوء الكامل ؛ 
لاألقوودل الامل قل عضول الققروة باليدل:< ظ 

وإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح ؛ لأن العذر قاتم » والمسح عليها 


() البدائع ١٠5/١٠‏ ء فتح القدير ٠٠١ /١:‏ » اللباب 5/١:‏ ء مراقي الفلاح : ص ؟؟ » القوانين 
الفقهية : ص 55 » الشرح الصغير : ١‏ / 01 » الشرح الكبير : 177/١‏ » بجيرمي الخطيب /١:‏ 20535 كشاف 
القناع 31372-186/5 . 
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كالغسّل لما تحتها مادام العذر قائماً : أي أن بطلان المسح على الجبيرة في الحقيقة 
يكون بالبرء » ويجوز تبديلها بغيرها ولايجب إعادة المسح عليها » والأفضل 
إعادته . 

ذا وقد » وأمَره طبيب مسلم حاذق ألا كدان مس واكم ترد أن 
حصل به داء » وجعل عليه دواء 2 جاز له المسح للضرورة » وإن ضره المسح 


وقان المالكية: يطل الهم يع الحبيرة أو منقوظها لنداراة أو عوهية 
فإذا صح غسل الموضع على الفور » وإن لم يصح وبدلها لامداواة » أعاد المسح » 
وإن سقطت الجبيرة وهو في الصللاة » بطلت الصلاة » وأعاد الجبيرة في محلها . 
وأعاد المسح عليها » إن لم يطل الفاصل » ثم ابتدأ صلاته » لأن طهارة الموضع قد 


ويمسح المتوضئ رأسه إن سقط الساتر ء الذي كإن قد مسح عليه من الجبيرة 
اف العضابة أو العامة » ثم صلى إن طال فاصل سقوظ السناتر نسياناً » وإلا ابتدأ 
طهارة جديدة أي أعاد الوضوء . 


وقال الشافعية : لو سقطت جبيرته في الصلاة » بطلت صلاته » سواء أكان 
قد برئ » أم لا » كانقلاع الخف . وفي حالة البرء تبطل الطهارة أيضاً » فإن لم 
يبرأ رد الجبيرة إلى موضعها ومسح عليها فقط . 


وقال الحنابلة : زوال الجبيرة كالبرء » ولو قبل برء الكسر أو الجرح » 
وبرؤها كخلع الخف » يبطل المسح ؛ والطهارة والصلاة كلها » وتستأنف من 
جديد ء لأن مسحها بدل عن غسل ماتحتها » إلا أنه في الطهارة الكبرى من 
الجنابة يكفي بزوال الجبيرة غسل ماتحتها فقط . وفي الطهارة الصغرى 
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( الوضوء ) إن كان سقوطها عن برء توضأ فقط » وإن كان سقوطها عن غير برء » 
أعاد الوضوء والتهم . 

وهكذا يتبين أن اخمهور غير الحنفية يقررون بطلان المسح على الجبيرة 
بنزعها أو سقوطها . 

5 الحدث : يبطل المسح على الجبيرة بالاتفاق بالحدث . لكن إذا أحدث 
صاحب الجبيرة يعيد عند الشافعية"' ثلاثة أمور : يغسل الصحيح » وسح على 
الجبيرة » ويتهم . فإن لم يحدث وأراد صلاة فرض آخر ء تهم فقط » ولم يعد غسلاً 
ولا مسحاً ؛ لأن الواجب عندم إعادة التهم لكل فريضة"" . 


أهم الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة : 
ذكر الحنفية فروقاً بين هذين النوعين من المسح » هي سبعة وعشرون 
5-0 4 وأضافٌ أبن عابدين ا عشرة 10 » أهمها 0007 : 


5 - المسح على الجبائر غير مؤقت بالأيام/>)بل'هو موقت بالبرء » أما المسح 
على الخفين فهو بالشرع موقت بالأيام للمقيم يوم وليلة » وللمسافر ثلاثة أيام 
بلياليها . 


. 31١١/1١: حاشية الباجوري‎ )١( 

 اهنع ملاحظة ذكرها الشافعية عن حك حمصة الكي : إن قام غيرها مقامها في مداواة الجرح » لم يعف‎ )١( 
ولاتصح الصلاة مع حملها . وإن لم يقم غيرها مقامها . صحت الصلاة معها » ولايضر انتفاخها في امحل . مادامت‎ 
الحاجة داعية إليها » وبعد انتهاء الحاجة  يجب نزعها » فإن تركه بلا عذرء ضرء ولاتصح صلاته ( بجيرمي‎ 
وقال الحنفية : ينقض الوضوء بالدم الخارج من محل يي المصة إن سال عن محله وذلك بمجرد‎ ) 5١60 / ١ : الخطيب‎ 
: .) ١١95/1١ ابتلال الرباط ( رد انحتار:‎ 

() البدائع : ١‏ / ؟١‏ ومابعدها » فتح القدير وحاشية العناية : ٠١5 / ١‏ ومابعدها » الدر امحتار وحاشية ابن 


. 30٠61505 /3١١ عابدين‎ 
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؟ - لاتشترط الطهارة لوضع الجبائر » فيجوز المسح عليها لمحدث . 
وتشترط الطهارة للبس الخفين » فلايجوز المسح عليها لامحدث . 

؟ - إذا سقطت الجبائر لاعن برء لاينتقض المسح ٠‏ وسقوط الخفين أو أحدها 
نوجي انتفاض السضة.: 

5 - المسح على الجبائر جائز إذا كان يضره المسح على الجراحة » فإن لم يضره 
فلايمسح على الجبائر . أما المسح على الخفين فهو جائز ولو/م يعجزعن غسل 
الرجلين . 

5 - المسح على الجبائر جبائز ولو كانت في غير الرجلين . أما اللسح على 
الخفين فحصور في الرجلين . 

وتعرف بقية الفروق من طبيعة كلا النوعين وشروطها . 

وذكر الحنابلة خمسة فروق بين نوعي المسح المذكورين ٠»‏ وافقوا الحنفية في 
الفرق الأول والثاني والرابع » أما الفرقان الآخران فهنا :أنه يمسح على الجبيرة في 
الطهارة الكبرى ؛ لأن الضرر يلحق بنزعها فيها » بخلاف الخف » ويجب عندهم 
استيعااها بالسح لأنه لاضرر في تعميها . بخلاف الخف فإنه يشق تعميم جميعه 
ويتلقه المببيم". 


. 37/8/1١ المغني‎ )( 


 ؟5هال‎ 


اتصراخاس 
الفينل 


خصائصه » موجباته » فرائضه » سننه » مكروهاته . مايحرم على الجنب » 
الأغسال المسنونة . ملحقان به : الأول في أحكام المساجد » والثاني ‏ في أحكام 
الخمامات . 

المللت الأول خضاعض اليل ؛ 

الغسل المراد هنا بضم الغين أو فتحها : هو فعل الاغتسال » أو الماء الذي 
يغتسل به . وهو لغة : سيلان الماء على الشيء مطلقاً والفحل كبر الين:. 
اه اي دفن أفنان وها دون ووه + 

والغسل شرعا : إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص”" 

وعرفه الشافعية بأنه : سيلان الماء على جميع البدن مع النية'"" 

وعرفه المالكية بأنه : إيصال الماء لميع الجسد بنية استباحة الصلاة مع 
اوليك 


والأصل في مشروعيته : قوله تعالى : (١‏ وإن كنتم جنباً فاطهروا » 


. ٠68/7 ١١ كشاف القناع‎ )١( 
مغني امحتاج :لا/كة.‎ )99[ 
. 36١ / ١ : نه حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ 
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زهو أض بطي هيم البق ؛ إلا أسا تمدن :ايسان اناء إلينها كداخل الغيون 
خارج عن الإرادة » لما في غسلهها من الضرر والأذى . 

والقصد منه التنظيف » وتجديد الحيوية وإثارة النشاظ ؛ لأن عملية الجنابة 
تؤثر في جميع أجزاء الجسد » فتزال آثارها بالاغتسال . | 

وركنه : عموم ما أمكن من الجسد » من غير حرج ء بالماء الطهور . 

وسببه : إرادة مالايحل مع الجنابة » أو وجوبه؟" . 


وحكمه : حل ماكان ممتنعاً قبله » والثواب بفعله » تقرباً إلى الله . أما الستر 
للغسل : فيجوز أن ينكشف للغسل في خلوة » أو بحضرة من يجوز له نظره إلى 
عورته » والستر أفضل , لقوله وين لبَهْز بن حكم : « احفظ عورتك إلا من 
زوجتك أو هاملكت ينك قال :لأرأيت إن كان أحدنا خاليا ؟ قأل : الله 
أعق أن متها متدمن القانن +0 


المطلب الثاني مُوجبات الغسل : 


يسمى مايوجب الغسل ( حدثاً أكبر ) » ا يسمى مَايُوجب الوضوء ( حدثاً 
أصغر ) . وموجبات الغسل على المكلف ( البالغ العاقل ) ذكراً أو أنثى عند الحنفية 
سيعة أسان + وعنكالالكنة + أريفة +«وعته العافية حي .زعي السالة 


سئّة 4 وى ميان : 


. ١6 مراقي الفلاح : ص‎ )١( 

(؟) رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة والحام والبيهقي عن بهز بن حكم عن أبيه عن جده . 

(0) فتح القدير : 8١ / ١‏ :6 »ء الدر الختار: ٠51 ١48/1١‏ ء مراقي الفلاح : ص ٠١‏ » اللباب ١5/؟5‏ »2 
الشرح الصغير : ١610 / ١‏ » الشرح الكبير : ١١5 / ١‏ ١٠٠ء‏ القوانين الفقهية : ص ١ 5١‏ » بداية المجتهد : 
١‏ / ؟ مومابعدها ء المهذب ١١/٠١:‏ ومابعدها ء مغني الحتاج 7١ 58 / ١:‏ ء المغني 151١ - 1595 / ١:‏ كشاف 
القناع 1١:‏ / 359-568 . 


56095 


: خروج المني‎ ١ 

أي بروزه إلى الظاهر من فرج الرجل أو امرأة » بلذة معتادة تدفقاً . في 
حال النوم أو اليقظة بنظر ء أو فكر في جماع » أو بمباشرة فعلية » لإنسان حي أو 
ميت » أو بههة . إلا أن الحنفية لم يوجبوا الغسل بوطء الميتة والبههة والصغيرة 
غير المشتهاة . 


والمني : هو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة . ومني المرأة 
رقيق أصفر ولاغسل لامذي والودي , أما المذي : فهو رقيق أبيض مائل إلى 
البياض يخرج عند ملاعبة الرجل أهله . وأما الودي فهو الغليظ من البول يعقب 
الرقيق منه . 

ويعرف المني كا أبان الشافعية : بتدفقه ( بأن يخرج بدفمات ) » أولذة 
بخروجه مع فتور الذكر وانكسار الشهوة عقبه ء وإن لم يتدفق لقلته » أو خرج 
على لون الدم » ؟ا يعرف أيضاً بثم ريح عجِينَ حنطة إذا كان رطبا » أو ريح 
بياض بيض دجاج أو نحوه إذا كان جافاً » وإن لم يلتذ منه ول يتدفق » كان 
خرج باق منيه بعد غسله » فيجب عليه إعادة الغسل . والخلاصة : أن خروج 
المني ولو بحمل ثقيل أو سقوط من مكان مرتفع أو وجوده في الشوب مطلقاً : 
موجب للغسل عند الشافعية » سواء بشهوة أو غيرها » خرج من طريقه المعتاد أو 
من غيره كأن انكسر صلبه فخرج منيه » إلا أنه إذا خرج من غير طريقه المعتاد 
لمرض فلا يجب الغسل به . 

وقال الحنابلة : إذا خرج المي نفتز اللدة أن الشهوة فركن + ا وجرت أ كيين 
ظهر » من غير ناتم أو مجنون أو مغمى عليه أو سكران ُّ يوجب غسلاً . وعلى 
هذا يكون نجساً يجب غسل الحل الذي أصابن ء ؟! أن سلس المي لاغسل عليه » 


2 اا 


وإا يجب الوضوء فقط . ومن رأى في ثوبه منياً فعليه الغسل . ومن رأى أنه قد 
احتم ولم يجد منياً فلا غسل عليه باتفاق العاماء . 

وقال الحنفية : من موجبات الغسل احتياطاً : وجود بلل ظنه منياً بعد 
إفاقته من سكر أو إغماء . ؟ يجب الغسل عندم بخروج مني الشخص منه بعد 
الغسل . ويشترط عند الحنفية في المني الموجب للغسل : إنزاله على وجه الدفق 
والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم واليقظة » فلو خرج بسبب حمل ثقيل أو 
بسقوط من مكان لايجب الغسل ؛ لأن الجنب في آية« وإن كنتم جنبا 
فاطهروا > : من خرج منه المني على وجه الشهوة . 

واتفق أنمة الحنفية:2)أنعه لايجب الغسل إذا انفصل المي عن مقره من 
الصلب بشهوة إلا إذا خرج على رأتَق الذكر . وهناك خلاف بيهم في أنه هل 
تشترط مقارنة الشهوة للخروج ؟ فعنة أبي خنيفة وحمد : لاتشترط . وعند أبي 
يوسف : تشترط . وثمرة الخلاف تظهر : فيا لو احتلم فوجد اللذة » وم ينزل حق 
توضاً وصلى ثم أنزل » اغتسل ٠‏ ولايعيد الصلاة في ريا » ولايغتسل في رأيه . 
ولو اغتسل بعد الماع قبل النوم أو البول أو المثي » ثم خرج منه المني بلا شهوة » 
ين إعاذة الشيل عنده] ‏ لأعسية :قوف حرط لان اللقابة قضاء الشهوة + 
فإذا وجدت مع الانفصال تحقق اسمها . 

وقال المالكية كالحنفية والحنابلة : المي الموجب للغسل : هو الخارج بلذة 
معتادة » فإن لم يخرج بلذة معتادة » كأن خرج بنفسه لمرض أو ضربة أو سلس أو 
لدغة عقرب »> فلا غسل + وعليه الوضوء فقط . ؟ا أنه إذا خرج بلذة غير معتادة 
كن حك لجرب بذكره » أو هزته دابة له » أو نزل بماء حار » فلاغسل وعليه 
الوضوء فقظ + لكن فى هالة الماء المان والخريا بفين الدكر + لاغسل ولو أحسن 
بمبادئ اللذة واستدام حتى أمنى » لبعد الماء الحار عن شهوة الماع . أما في مسألة 


8 


هز الدابة أوالجرب بالذكر » فإن أحس بمبادئ اللذة واستدام حتى أنزل ؛ وجب 
الغسل ٠‏ لأنه أقرب لشهوة الماع . ومن انتبه من نومه » فوجد بللاً في ثوبه أو 
بدنه » فشك هل هو مني أو مذي ؟ وجب عليه الغسل ؛ لأن الشك مؤثر في 
إيجاب الطهارة . ولايجب بالاتفاق الغسل على امرأة بي وصل للفرج مالم تحبل 
منه » واتفقوا على أن رطوبة الفرج طاهرة » وغسله سنة . 

والدليل لوجوب الغسل بخروج المني : حديث علي قال : « كنت رجلا 
مداء فال الني يِه » فقال : في الذي الوضوء » وفي المَنيّ الغسل »7 
ولأحمد : إذا حَذَفت الماء فاغتسل من الجنابة » فهذا م تكن حاذفاً 
للاتم 1 

وتضدية أجلن ؛ 97 ْمسْلَم قالت : يارسول الله ؛ إن الله لايستحي ْ 
من الحق » فهل على المرأة الغسّل إذا احتامت ؟ قال : نعم » إذا رأت الماء , 
فقالت أم سامة : وتحتل المرأة ؟ فقال :<وإي يداك فيا يُشْبهها ولدها !) +(" 

وليس في المذي والودي غسل ٠‏ وفيها الوضوء » وغسل الذكرء لقوله عليه 
الصلاة والسلام : « كل فحل يمذي » وفيه الوضوء »7 


؟ ‏ التقاء الختانين9) ل 


)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه ٠‏ وأخرجه أيضاً أبو داود والنسائي ٠‏ وأخرجه البخاري ومسلم من 
حديث علي مختصراً . ومعنى «ه حذفت » أي رميت بشهوة » فالخارج لمرض أو برد لايوجب الغسل ( نيل الأوطار : 
١‏ 2). 

(؟) متفق عليه . وقوله « إذا رأت الماء » أي المني بعد الاستيقاظ . وتربت يداك أي افتقرت » ولايراد ذلك 
وإنما للزجر ( المرجع السابق : ص 505 ) . 

(5) أخرجه أبو داود وأحمد من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري , وأخرج إسحاق والطحاوي من حديث 
علي نحوه ( نصب الراية : ١‏ / 56 ) . 

(5)الختانان : موضع القطع من الذكر والفرج . 
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مطيق للجاع اتا وديا #فن كرو انق طائعأومكره نامأو 
يقظان . 

ولو من غير بالغ عند الشافعية والحنابلة » فلايشترط التكليف » فيجنب 
الصبي وامجنون بالإيلاج » ويجب عليها الغسل عند الشافعية بعد الككال » ويصح 
الغسل من مميز ويؤمر به كالوضوء . وأوجب الحنابلة على صغير ابن عشر وطئ » 
وبنت تسع وطئت الغسل والوضوء إذا أرادا مايتوقف عليه الغسل كقراءة 
القران أو الوضوع العلاة والطوافت: :. 

واشترط المالكية والحنفية : أن يكون الوطء من مكلف ( بالغ عاقل ) » 
فلات العبل عل فين ووتعامفيددن ع المالكينة فى امعد الفسل للمراهق 
والصغيرة التي وطئها بالغ » وقال الحنفية : ينع المراهق من الصلاة حتى يغتسل » 
ويؤمر به ابن عدن تأوفا 

ولايشترط الإنزال بالاتفاق لأن حديخ ؟ إفا الماء من الماء » منسوخ 
بالإجماع » إلا أن الحنفية استثنوا وطء الميتة والبههة والصغيرة غير المشتهاة إذا لم 
تزل بكارتها » فلايجب الغسل إلا بالإنزال » فإن لم يوجد إنزال ولم تزل بكارة 
الخيرة فلا ضف النسل ولا الرمو و إكاتمح فط عل الذكن» لآق هنذا 
الوطء غير مقصود في الطبع السله'" . 

وقال المهور : يجب الغسل بوطء الميتة والبهية » لأنه إيلاج في فرج كوطء 
الآدمية في حياتها » ووطء الآدمية الميتة داخل في عموم الأحاديث الآتية الموجبة 
للقيل. 

وسواء أكان الوطء عند المالكية والشافعية بحائل أم بغير حائل » يوجب 


. ١65 / ١٠١ حاشية أبن عابدين‎ )١( 


51ت 


الغسل ٠‏ إلا أن المالكية قالوا : الموجب للغسل فيا إذا لف الذكر بخرقة خفيفة 
لاكتيقنة > وفال التدافينة + عنث الفسل ولو كان عل لد كر خرفة خقفة أن 

وقال الحنفية والحنابلة : لايجب الغسل في حالة عدم الإنزال بإيلاج بجائل 
كأن يلف على ذكره خرقة أو يدخله في كيس . واشترط الحنابلة والشافعية : أن 
يكون الإيلاج في فرج أصلي » فلا غسل بلا إنزال بإيلاج في غير أصلي كإيلاج 
رجل في قبل الخنقى » لعدم الفرج الأصلي بيقين » أو إيلاج الخنثى ذكره في قبل 
أودبر بلا إنزال » لعدم تغييب الحشفة الأصلية بيقين . 


واشترط المالكية وغيرهم “أن يكون الإيلاج في فرج مطيق » فلا غسل في 
حالة عدم الإنزال : يايلاج بعض الحشفة أو بإيلاج في فرج غير مطيق أو مادون 
الفرج كالتفخيذ والتبطين ٠‏ والتغييب بين الشفرين » أو في هوى الفرج » 
والتصاق الختانين بدون إيلاج » والسحاق ( إتيان المرأة المرأة ) » كل ذلك لاغسل 
فيه بلا إنزال . . ظ 


والأدلة على إيجاب الغسل بالتقاء الختانين : قوله تعالى : ١‏ وإن كنتم جنباً 
فاطهروا » وأحاديث كثيرة : منها حديث « إذا التقى الختانان فقد وجب 
الغسل » وإن م ينزل »'"' وحديث «٠‏ إذا جلس بين شعبها الأربع » ثم جَهّدها » 
فقد وجب عليه الغسل »'' ولسلم وأحمد : « وإن ل ينزل » . وحديث « إذا قعد 


ين كنبا الأزه» م جن اللغان لقان« ق دوعن العسل ا" .وافمط 


. رواه مسام وابن ماجه عن عائشة وعبد الله بن عمروء وهو حديث صحيح‎ )١( 

(1) متفق عليه عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : ١‏ / 515 ) وشعبها الأربع : قيل : يداها ورجلاها » وقيل : 
رجلاها وفخذاها » وقيل : غير ذلك . 3 

() رواه أحمد ومسم والترمذي وصححه ء عن عائشة ( المرجع السابق 58١/١:‏ ) . 
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الإيسذي :ا إذا جاون اكناة لقان مونب اتدل ٠»:‏ وحصديت أبن كمي 
قال : « إن الفْتِيا التي كانوا يقولون : الماء من الماء : رُخصة , كان رسول الله 
كيه رخص بها في أول الإسلام » ثم أمرنا بالاغتسال بعدها »'" » وفي لفظ 
للترمذي وصححه : « إفا كان الماء من الماء » رخصة في أول الإسلام » ثم نمي 
عنها » قدل غل أن خديث.رافع بن خديج عتد أحجد : ه الاء من الماء» 
منسوخ . وبه يرد على الآنصار الذين كانوا يقولون : لايجب الغسل بالإكسال 
( أي من غير إنزال ) » إذ إن هذه الأحاديث صريحة في إيجاب الغسل من التقاء 
الختانين » أنزل أو لم ينزل » وقد انعقد إجماع الصحابة على ذلك . وليس المراد من 
التقاء الختانين تجاورههما أو انضامهها فقط » وإنا مجاوزة الختان الختان » فهو مجاز 
أريد به الإيلاج أو إدخال الحشفة في الفرج ( القبل أو الدبر ) إذ الختانان محل 
القطع في الختان » وختان المرأة فوق مخرج البول » ومخرج البول فوق مدخل 
لفاك ء' 
وصرح الحنابلة وغيرهم بأنه يعاد غسل الميتة الموطوءة . 


* ع © الحيض والنفاس : 

هذان يوجبان الغسل بالاتفاق » أما الحيض فلقوله تعالى : <# فاعتزلوا 
النساء في الحيض 4 ولخبر البخاري ومسل أنه م قال لفاطمة بنت أبي حبيش : 
« إذا أقبلت الحيضة » فدعي الصلاة » وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي » . 


وأما النفاس : فلأنه دم حيض مجع . 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود ( المرجع السابق ) وأما حديث رافع بن خديج : « الماء من الماء » عند أحمد» ففيه 


راو مجهول » والظاهر ضعف الحديث ( المرجع السابق 555/1١:‏ ) . 
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وانقطاع دم الحيض والنفاس شرط وجوب الغسل وصحته » بدليل قوله 
تعالى : # فإذا تطهرن فأتوهن » يعني : إذا اغتسلن » قيل : منع الزوج وطأها 
قبل الغسل » فدل على وجوبه عليها . 


أما الولادة بلا بلل : فتوجب الغسل في المعتمد عند المالكية وفي الختار عند 
الحنفية » وفي الأصح عند الشافعية » لأن المولود ولو كان عند الشافعية علقة أو 
مضغة : مني منعقد ؛ ولأنه لايخلو عن بلل غالبا » فق مقامه , كالنوم مع الشيء 
الخارج » وتفطر به المرأة . بخلاف مالو ألقت يدا أو رجلاً أو نحوذلك , فإنه 
لايجب عليها الغسل » ولاتفطر به » بل تتخير بين الغسل والوضوء . 


وقال الحنابلة على الراجح : لايجب الغسل بولادة عريت عن دم ؛ لأنه 
لانص فيه » ولاهو في معنى المنصوص ., فلا يبطل الصوم » ولايحرم الوطء بها قبل 
الغسل » ولايجب الغسل بإلقاء علقئة أو مضغة لأن ذلك ليس بولادة » والولد 
طاهر » ومع الدم يجب غسله ‏ كسائر الأثهاء المتنجسة . 


ولايجب الغسل بدم الاستحاضة ٠‏ لكن يندب إذا انتقطع . 


5 موت المسام غير الشهيد : 

يجب تعبداً باتفاق المذاهب الأربعة على المسامين وجوب كفاية غسل الميت 
المسم غير الشهيد » الذي لاجنابة منه » لقوله يََِوٍ في الذي سقط عن راحلته 
فات :«م اععلوة بماء وسندن + وكتتوة فى تونين و فهو دلول عل وحويت خا 
المبك:» وقد عطل النى عيدو »:وابو يكز وده :وقوارثة السلون : 


. ؟5 ) والسدر : شجر الثبق‎ / ١ : متفق عليه عن أبن عباس ( سبل السلام‎ )١( 


11ت 


5 - إسلام الكافر » ولو مركداً أو مميزاً : 

أوجب المالكية والحنابلة الغسل على الكافر إذا أسلم » لحديث قيس بن 
عاصم 0غ أنة أسم فأفرة الني ميد أن يغتسل عاء 000 : 

وقال الحنفية والشافعية : إنه يستحب إذا لم يكن جنباً » ويجزئه الوضوء » 
لأنه لم يأمر الني مَئَِهِ كل من أسم بالغسل » ولو كان واجباً لما خص بالأمر به 
بعضاً دون بعض » فيكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الندب . 

ويجب الغسل على الكافر إذا أسم جنباً : للأدلة القاضية بوجوبه » مثل 
آية : # وإن كنتم جنباً فاطهروا > ؛ لأا لم تفرق بين كافر ومسام . 

خلاصة مايوجب الغسل ومالا يوجبه : 

هذه وداه العبيل:البعة وداه .أن الامناي الننعة عمه القية 
فهي : خروج المي إلى ظاهن الجهد بعيكة5 وتواري حشفة أو قدرها من 
مقطوعها في أحد سبيلي آدمي حي ٠‏ وإنزال المني بوطء ميتة أو بههة » ووجود 
ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذ ه منتشراً قبل اللو ووجود بلل ظنه منياً 
بعد إفاقته من سكر وإغماء » وحيض » ونفاس » ثم أضافوا إليها : ويفترض 
تغسيل الميت كفاية . 

والأربعة عند المالكية : هى خروج المنى » ومغيب الحشفة » والحيض » 
والتقاي: + 


والخفسة عند الشافعية : هي موت » وحيض » ونفاس ٠»‏ وولادة بلا بلل في 


: رواه الخسة إلا ابن ماجه » ورواه أيضاً ابن حبان وابن خزيمة » وصححه ابن السكن ( نيل الأوطار‎ )١( 


.) 35 


م 


الأصح ء وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجاً وبخروج مني من طريقه المعتاد 


وغيره . 


نم قال الحنفية : عشرة أشياء لايغتسل منها : مذي ٠‏ وودي » واحتلام بلا 
بلل » وولادة من غير رؤية دم بعدها » في قول أبي حنيفة » والأصح ا أبان ابن 
عابدين وجوب الغسل لا احتياطأ » وإيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة على 
الأفةة زخو إجفال اضعع رقو ف امي الييا رونا بين اومقة 
من غير إنزال » وإصابة بكر م تزل الإصابة بكارتها من غير إنزال . 


ويلاحظ أنه إذا اجقع شيئان يوجب الغسل ‏ كالحيض والجنابة » أو التقاء 
الختانين والإنزال » أجزأه غسل واحد » كا تنوب عند الجهور نية الغسل عن 


المطلب الثالث ‏ فرائض الغسل : 
ثبتت فرضية الغسل بالقرآن في قوله تعالى : # وإن كنتم جنباً فاطهروا » 


ع 


وقوله سبحانه : « لاتقربوا الصلاة وأنتم مكازف جل علا فتاتتولون +:ولاحتنا 
إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا » . 

صفة غسل الني وَيِنَهِ : وكيفية الغسل الكامل عرفت بالسنة : عن 
عائشة رض الله عنها قالت : « كان رسول الله يلتم إذا اغتسل من الجنابة » يبدأ 
فيغسل يديه » ثم يُفرغ بهينه على شماله » فيغسل فرجه , ثم يتوضاً"' , ثم يأخذ 


)١(‏ أجمع العاماء على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسياً برسول الله يِه » ولأنه أعون على الغسل » وأهذب 
فيه ( المغنى 5١5/1١١:‏ ). 
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لماء » فيدخل أصابعط في أصول الشعر » ثم حَفَن على رأسه ثلاث حَقَنات" ,ثم 

فاه ااهل شار جسده ثم غسل رجليه :3 : 

نقد زعت الناياة فى لفل ارات 1 

: تعميم الجسد : شعره وبشره بالماء الطهور‎ ١ 

هذا متفق عليه بين الفقهاء » فيجب تعمم الشعر والبشرة بالماء مرة واحدة » 
حتى لو بقيت بقعة يسيرة لم يصبها الماء » يجب غسلها » ويجب تعهد مواطن 
تجاعيد البدن » كالشقوق التي في البدن أي التكاميش والسّرة » والإبطين وكل 
ماغار من البدن ء بصب الماء عليها » لقوله يَلِئّةِ من حديث أبي هريرة : « إن 
تحت كل شعرة جناية » فاغرو© لتر » وأنقوا البشّر »7 . 

قال الحنفية : يجب غسل سأك رٌالبدن مما يمكن غسله من غير حرج كأذن 
وسرة وشارب وحاجب وداخل لحية شرن » وخارج فرج » ولايجب غسل 
مافيه حرج كداخل عين وداخل قَلّفة » والأصح أنة يندب عند الحنفية . 

وهل يجب نقض ضفائر الشعر ؟ للعاماء آراء متقاربة : قال الحنفية : 
كتنبل أضل القتفر”" أ قد الرأه القدون > 53ل لحرن أما الشوض»» 
فيفرض غسله كله اتفاقاً » ولو لم يبتل أصل الضفيرة بأن كان متليداً أوغزيرا » 


. الحفنة : ملء الكف‎ )١( 

(0) متفق عليه » واللفظ لمسم ( سبل السلام : ١‏ / 45 ) وروي مثله عن عائشة » وعن مهونة . 

(0) فتح القدير : ١‏ / 58 ومابعدها ‏ الدر اتختار : ١4١٠ / ١‏ 185 », مراقي الفلاح : ص 17 » اللباب : ١‏ / 
٠‏ ء الشرح الصغير : 217١ 131 / ١‏ الشرح الكبير : ١55 / ١‏ 150 ء بداية امجتهد : ١‏ / 41 ومابعدها ء القوانين 
الفقهية : ص ١١‏ » مغني المحتاج : 7١ / ١‏ ومابعدها ٠‏ المهذب : ١‏ / ١؟‏ ومابعدها ء المغني : ١‏ / 558-518 » كشاف 
القناع :39/397573 . 

(8) رواه أبو داود والترمذي » وضعفاه ( سبل السلام 39/١:‏ ) . 

(5) الضفيرة : هي الذؤابة » وهي الخصلة من الشعر » والضفر : فتل الشعر وإدخال بعضه في بعض . 

ا الفقه الإسلامي ج١‏ (4؟) 


أو مضفوراً ضفرا شديداً لاينفذ فيه الماء » يجب نقضها مطلقاً » على الصحيح » 
لكن لو ضرها غسل رأسها تركته » وقيل : تمسحه » ولاتمنع نفسها عن زوجها . 


ويجب عند الحنفية غسل داخل قُلّفة » لا عسر في فسخها ء كا يجب نقض 
شكائز الرسل وقيل اصول العسوسط انا 

وكذلك قال المالكية : لايجب على المغتسل نقض مضفور شعره » مالم يشتد 
الضفر » حتى يمنع وصول الماء إلى البشرة » أو يضفر بخيوط كثيرة تمنع وصول الماء 
إلى البشرة » أو إلى باطن الشعر . 

ودليل الحنفية والمالكية : حديث أم سامة » قالت : يارسول الله » إني امرأة 
أشد شعر رأمى » أفأنقضية لن(9ا” انابة أو الحميضة ؟ فقال : لا إفا يكفيك أن 
تخثي على يك ثلاث حَثيات 0 


وقال الشافعية : يجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا 
بالنقض » لكن يعفى عن باطن الشعر المعقود » ولايجب غسل الشعر النابت في 
العين والأتف » وإن كان يجب غسله من النجاسة:.: ويجب غسل الأظفارء 
ومايظهر من صاخي الأذنين » وماتحت القلفة من الأقلف ( غير امحتون ) » 
بدليل حديث أبي هريرة المتقدم الدال على وجوب إيصال الماء إلى الشعر 
والبشرة . وقيدوا حديث أم سامة بحالة وصول الماء إلى الضفائر من غير نقض . 


أما الإمام أحمد ففرق بين الحيض واللتابة #وقال*«تفض الراة شمرها 


لفكليا مق احيضن أو التقاين ولس غليها قخدضن اكتابة إذا ارت اصولة» 
عملاً في الجنابة بحديث أم سامة ول سسب الحق نا روف الهف إن 


.)5١/5 : لكن. لفظه : « أشد صَفْر رأسي » بدل « شعر رأسي » ( سبل السلام‎ ٠ رواه مس‎ )١( 
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الني يِه قال لها إذ كانت حائضاً : « خذي ماءك وسدرك وامتشطي »7 
ولايكون الشط إلا في شعر غير مضفور ء وللبخاري : « انقضي رأسك 
وامتشطي » ولابن ماجه « انقضي رأسك وامتشطي » لكن قال ابن قدامة : 
النقض من الحيض مستحب » وهو الصحيح إن شاء الله » وهو قول أكثر الفقهاء ؛ 
لآن في بعض ألفاظ حديث أم سامة : « أفأنقضه للحيض ؟ قال : لا» . 

والخلاضة* أن المذائن الأريفة مففة عل أن: مض الكمر غين .وا عضي ان 
وضل امال لأصول الشعر لحديث أم سامة المتقدم . 

وإذا بقيت لُمّعة من الجسد لم يصبها الماء » يجزئه غسلها » والصحيح عند 
الحنابلة أنه يجزئه مايصيبها من بلل شعره في الغسلة الثانية أو الثالثة وجرى ماءه 
على تلك الامعة » لآن غسلها بذك البلل كفسلها بماء جديد » مع مافيه من 
الأحاديث . روى أحمد عن الني مَيْنَهّم أنه رأى على رجل موضعاً لم يصبه الماء » 
فافز أن بخصي تعره ا 1 

أما غسل بشرة الرأس : فواجب ٠‏ سوء أكان الشعر كثيفاً أم خفيفاً 
وكذلك ماتحت الشعر كجلد اللحية وغيرها » لما روت أمماء : « أنها سألت النبي 
عله عن غسل الجنابة » فقال : تأخذ إحداكن ماء ؛ فتظهرء فتحسن الطهور 
- أو تبلغ الطهور - اوقد رأسها » فتدلكه » حتى تبلغ شؤون رأسها , ثم 
اعطق اي ات 

وعن علي رضي الله عنه عن الني وُه أنه قال : « من ترك موضع شعرة من 
جنابة لم يصبها الماء » فعل الله به كذا وكذا من النارء قال علي : فن ثم عاديت 


. رواه البخاري‎ )١( 
. (؟) روآه مس‎ 


ا 


شعري » زأد أبوداوة : وكان عه رضى الله عنه ان 2 ولأن ماتحت الشعر 
يق فك إبجال؟ نان ]ها من شرن قري كسار يا : 


وأما غسل المسترسل من الشعر : فواجب عند الشافعية . لحديث أبي 
هريرة السابق « إن تخت كل شعرة جنابة » : ولأنه نابث في محل الغسل » فوجب 
عله كفس الماحين واهدات العيدت.. 


ولايجب عند الحنفية والمالكية » لحديث أم سامة السابق في عدم نقض 
القين ورمع إخجارها إباء مه طقن رامين يولأنه لو روحب بلهه اوهن ننفت 
ليعمه الغسل . 


وعند الحنابلة وجهان : كالرأيين المذكورين ٠‏ أرجحها الوجوب كالشافعية . 
وشركه غت د نت اناه سق وصاتكال المووة فلاحت إدخال أمتائفه هه 
فرك ها البكرة «وكذا عب عدم ليل أصابع الرجلين واليدين » أما في 
الوضوء فيندب تخليل أصابع رجليه ويجب تخليل أصابع اليدين » ومن الفرائض 
عند المالكية : تخليل شعره ولو كثيفاً » سواء أكات شعر رأس أم غيره » ومعنى 
تخليله : أن يضه . 1 


؟ ‏ المطمضة والاستنشاق : أوجب الحنفية والحنابلة المضمضة 
والاستنشاق » عملاً بقوله تعالى : « وإنْ كنتُمْ جُنْاً فاطّهروا » وبحديث «ثم 
تفيضين عليك الماء » ففيهها طلب تطهير جميع البدن وتعمهه بالماء'" . 


(0 رواه أبو داود وأحمد ( نيل الأوطار : ١ . ) 587 / ١‏ 
(0) وأما استدلال الحنفية بحديث في المضضضة والاستنشاق : « إنا فرضان في الجنابة » سنّتان في الوضوء » فهو 
غريب ( نصب الراية 8/1١:‏ ). 


ال 


القنطؤة 6 وذ كرعتها اقيض والا ا 

النية عند غسل أول جزء من البدن : أي نية فرض الغسل » أو 
رفع الجنابة أو الحدث الأكبر » أو استباحة ممنوع مفتقر إليه » كأن ينوي استباحة 
الصلاة أو الطواف ما يتوقف على غسل » فإن نوى مالايفتقر إليه كالغسل ليوم 
العيد » م يصح . ومحل النية في القلب » وتكون مقرونة بأول فرض : وهو أول 
مايغسل من البدن » سواء أكان من أعلاه أم من أسفله » إذ لا ترتيب فيه . 

وأوجب المهور ( غير الحنفية ) النية للغسل كالوضوء » للحديث : «٠‏ إما 
الأعمال بالنيات » . 


والابتداء بالنية عند الحنفيئة سنة » ليكون فعله تقرباً يثاب عليه » 
كالوضوء . 

أما التسمية فهي سنة عند المهور » فرض عند الحنابلة كالوضوء » لكنهم 
ذكروا أن حكها في الجنابة أخف ؛ لأن حديث السميّةإنها تناول بصريحه الوضوء 
لاغير . 

؟ ‏ الدلك والموالاة والترتيب : اتفق الفقهاء على عدم إيجاب الترتيب في 
الغسل ء فيصح البدء بأعلى الجسد أو بأسفله . 


وأوجب المالكية دون غيرهم الدلك ولو بخرقة » والموالاة إن ذكر وقدّر 
كالوضوء » والدلك هنا : إمرار العضو على ظاهر الجسد » يدا أو رجلا » فيكفي 
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دلك الرجّل بالأخرى » ويكفى الدلك بظاهر الكف وبالساعد والعضد ء بل 
كن بالخرققعته القدرة و بالبنة فل الراجح مان عنلة طرنهنا سدية 
ويدلك بوسطها . أو بحبل كذلك » ويكفي ولو بعد صب الماء وانفصاله عن 
الجسد مالم يجف » فإن تعذر الدلك خط رك شي امعد بل كان 
نيان الفرائض ع [ذ لا يكلف الله تهنا إلا وسعها + 

والموالاة فريضة كا في الوضوء » فإن فرق عامداً بطل إن طال » وإلا بنى 
( ككل ) على مافعل بنية . 

ولم يوجب غير المالكية الدلك والموالاة ؛ لأن الآية «١:‏ فاطهروا » 
والأحاديث ليس فيها تعرض لوجوبها . 

خلاصة فرائض الغسل في المذاهب : 

1 مذهب الحنفية : يفترض في الغسل أحد عشر شيئاً : غسل الفم » 
والأنف » والبدن مرة ٠‏ وداخل قُلّفة لا عسر بلامشقة في فسخها » وسرة » وثقب 
غير منضم » وداخل المضفور من شعر المرأة إن سرى ال ماء في أصوله » وبشرة 
اللحية » وبشرة الشارب » والحاجب » والفرج الخارج ( الظاهر ) » لكن الاصح 
أنه يندب غسل داخل القلفة ( الجلدة التي يقطعها الخاتن ) ولا يجب . 

؟ د مذهي الدالكية : فرائض الغشل مسة :: 

نية فرض الغسل ٠‏ أو رفع الحدث » أو استباحة منوع » بأول مفعول » بأن 
ينوي بقلبه أداء فرض الغسل ٠‏ أو ينوي رفع الحدث الأكبر» أو رفع الجنابة » أو 
ينوي استباحة مامنعه الحدث الأكبر » أو استباحة الصلاة مثلاً . وموالاة إن ذكر 
وقدر كالوضوء » وتعميم ظاهر الجسد بالماء » ودلك ولو بعد صبه وإن بخرقة » 
وتخليل شعر وأصابع رجليه ويديه . 


ترض ا" 


؟ - مذهب الشافعية : الواجب في الغسل ثلاثة أشياء : 

النية + وإزالة النجاسة إن كانت وافاقة الماء عل البقرة الظناهرة 
وماغلبها من اتير سق وبل للاء الها ققد : ومارا دغل ولقيقة . 

؟ -امذهت الحنابلة + واخبات الفسل.: 


إزالة مابه من نجاسة أو غيرها تمنع وصول الماء إلى البشرة إن وجد ‏ والنية » 
والتسمية » وتعمم بدنه بالغسل حتى فه وأنفه » فتجب المغمضة والاستنشاق في 
الغسل كالوضوء » ويجب غسل ظاهر شعره وباطنه » من ذكر أو أنثى » مسترسلاً 
كان أو غيره » مع نقض الشعر لغسل حيض ونفاس » لا غسل جنابة إذا روّت 
أصوله . ويجب غسل حشفةتأقلنب ( غير مختون ) إن أمكن تشميرها » وغسل 
ماتحت خاتم ونحوه » فيحركه ليتحقق وصول الماء إلى ماتحته » وغسل مايظهر من 
فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتهنا ؛ لأنه في حم الظاهر » ولايجب غسل 
داخله » ولاغسل داخل عين » بل ولايستحب ولو أمن الضرر . ولايجب الترتيب 
ولا الموالاة في أعضاء الوضوء ؛ لأن الغسل يجرَّئعَنْهها:» لأنها عبادتان دخلت 
إحداها في الأخرى » فسقط حك الصغرى » كالعمرة مع الحج . ولايجب الدلك 
إذا تيقن اوغلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده . 


المطلب الرابع ‏ سنن الغسل : 

نبا كيقة خل التي علد وهو كليل لسفة الشمل الكامل الفامل [لواعي 
والسنة : وهو مااجتع فيه عشرة أشياء كا فهم الحنابلة!" : 

النية » والسمية قبل اتا » وغسل مابه من أذى » والوضوء 2 

() المغني : ١‏ / 207 . وانظر صفة الغسل الكامل عند المالكية : الشرح الكبير : ١‏ / 777 , القوانين 
الفقهية : ص 37١‏ . 
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ويحني على رأسه ثلاثاً ينها امو الشعر م وبفيكي الماتول ابدائر يدوه 
ويبدأ بشقه الأهِن » ويدلك بدنه بيده » وينتقل من موضع غسله » فيغسل 
قدميه . ويستحب أن يخلل أصول شعر رأسه ولحيته بماء قبل إفاضته عليه . 

ريفو العيل الى يتحقق بها كاله على اختلاف المذاهب مايأقي" : 

» البدء بغسل اليدين والفرج » وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه‎ - ١ 
وينوي 5 أبان الشافعية عند غسل القبل والدبر » فيقول : نويت رفع الجنابة عن‎ 

5 ثم يتوضأ وضوءه للصلاة . والأولى عند الحنفية تأخير غسل رجليه إن 
كان المفتسل واقفاً في مكاتزويجتم فيه الماء كالطّست ثم يتنحى عن ذلك المكان 
ويغسلها » وإلا قدمه إذا كان مثّلاً واقفاً على لوح أو قبقاب أو حجر . وبالوضوء 
تحقق المقشضة والآيعتشاق الواح نهو للنفية والحختابلة + 

ويسح عند المالكية صماخ أذنيه أي ثقبيها:» ولايبالغ فإنه يضر السمع » وأما 
ظاهرههما وباطنها فن ظاهر الجسد » يجب غسله عندهم . 

؟ ثم يتعهد عند الشافعية معاطف جسده كأن بأك اله كله فععلة 
على المواضع التي فيها انعطاف والتواء , كالأذنين » وطبقات البطن » وداخل 
السرة ؛ لأنه أقرب إلى الثقة بوصول 8# ء ويتأكد ذلك في الأذن » فيأخذ كفا 
من ماء ٠‏ ويضع الأذن عليه برفق » ليصل الماء إلى معاطفه وزواياه ويتفقد تحت 
حاقة 2و ]له وحالنية زؤقنا العرفان الاق كديفا السرة )+ 


/ ١ : ومابعدها » مراقي الفلاح : ص 17 » اللباب‎ ١6١ / ١ 9؟ ومابعدها » الدر اتختار:‎ / ١ : فتح القدير‎ )١( 
» 5١/١ : المهذب‎ » 5١6 القوانين الفقهية : ص‎ » 77١ / ١ : الشررح الصغير‎ » 357 7١5 / ١ : الشريح الكبير‎ »١ 
. 395-3297 / ١٠١ ء كشاف القناع‎ 7١7 / ١ : ؟7 ومابعدها » المغني‎ / ١ : مغنى المحتاج‎ 
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ء ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله » وسائر جسده ء ثلاثاً » بادئأ بشقه 
الأين ثم الأيسرء لما تقدم أنه مَلِنَه : « كان يعجبه التهن في طهوره » » وتخليل 
قمره وتفقد أصول هديك و تت كل شعرة جنابة © ويسن أن بلك فوته 
بيديه ؛ لأنه أنقى » وبه يتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه » وبه يخرج من 
خلاف من أوجبه وهم المالكية . 

ويكفي الظن في الإسباغ أي في وصول الماء إلى البشرة ؛ لآن اعتبار اليقين 

قال الحنفية : ولو انغمس في الماء الجاري أو مافي حكه ومكث » فقد أكل 
السنة . 

وقال المالكية : يجزئ غسل الجتابة عن غسل الوضوء بنية رفع الحدث الأكبر 
ولولم ينو الأصغر إذا لم يحصل له ناقض من مس ذكر أوغيره » وكذلك قال 
الشافعية على المذهب : يكفي الغسل » سواء أنوى الوضوء معه أم لا . 

وقال الحنابلة : يجزئ الغسل عن الوضوء بعد أن يتضض ويستنشق وينوي 
به الغنمل 'والوضوء + وكان تاركا للأفضل والأوك. . 

وتسن عند غير المالكية الموالاة في الغسل بين غسل جميع أجزاء البدن » 
لفعله مَلِنٍَ . وعند المالكية : هي فرض . 

كا يسن التزتيت بالبداءة بالرأس 4 ثم بنالمتكب الأمن + ثم الأيبى.:ولايجب 
. الترتيب بالاتفاق ؛ لأن البدن شيء واحد ٠‏ بخلاف أعضاء الوضوء » وبناء عليه لو 
ترك لمعة في الجسد أو محل جبيرة أعاد غسلها فقط دون مابعدها . 

أما نتقض الضفائر فلايجب عند المالكية مام يشتد » ولايجب في الجنابة 


كوو 5 


ويجب في الحيض في رأي الحنابلة » ولايجب لامرأة إن سرى الماء في أصوله , 
ويجب للرجل مطلقاً عند الحنفية . 

ويجب لدى الشافعية إن لم يصل الماء إلى باطن الشعر » كا بينا قريباً . وفي 
المملة يسن نقض الضفائر لحديث عائشة : أن الني مله قال لما وكانت حائضاً : 
« اتقضي شعرك واغتسلى »!" . 

ويسن عند الحنابلة سدر في غسل كافر أسم » لحديث قيس بن عام 
السابق : « أنه أسلم » فأمره الني مَلِتَوِ أنْ يغتسل بماء وسدر »'" » ويسن له إزالة 
شعره » فيحلق رأسه » إن كان رجلاً » ويأخذ عانته وإبطيه مطلقاً » لقوله يلع 
لرجل أسم : « ألق عنك شعر الكفر » واختتن »'"' ويختتن الكافر إذا أسلم وجوباً 
بشرط كونه مكلفاً » والإجاك جل نفسه منه . 

ويسن عند الحنابلة أيضاً سدر في غسل حيض ونفاس » لحديث عائشة 
المتقدم : أن النى علق قال لما : ه ناا حائضاً » خذي ماءك وسدرك 
وامتشطي 6" وروت أسماء أنها « سألت الني يِه عن غسل الحيض » فقال : 
تأخذ إحداكن ماءها وسدرها » فتطهر 07 

ويسن عند الشافعية والحنابلة : أن تتبع المرأة غير امحرمة بنسك », أو الحدّة 
( المعتدة )"' أثر دم الحيض والنفاس مسْكا أوطيباً » أوماء » فتجعله في قطنة أو 
غيرها كخرقة » وتدخله فرجها بعد غسلها » ليقطع رائحة الحيض أو النفاس » لما 


. 45؟)‎ / ١ : رواه ابن ماجه يإسناد صحيح ( نيل الأوطار‎ )١( 
. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه‎ )١( 

0) رواه أبو داود . 

() رواه البخاري . 

(5) روآه مسلم . 
) 


”) أما الحرمة فيحرم عليها الطيب بأنواعه » وأما الحدّة : فلاتتطيب في فترة العدة . 
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روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها : « أن امرأة جاءت إلى الني مله تسأله 
عن الغسل عن الحيض » فقال : خذي فرُْصة"! من مسك »ء فتطهري بها ء 
فقالت : كيف أتطهر بها ؟ فقال مَلَِهِ : سبحان الله » واستتر بثوبه » تطهري 
بها » فاجتذبتها عائشة » فعرفتها أنها تتبع بها أثر الدم » ويكره تركه بلاعذر . 

ولايسن تجديد الغسل ؛ لأنه لم ينقل فيه شيء » ولا فيه من المشقة » بخلاف 
لوفو قفن يدينه إذا تل الأول ضلاة ها 

مقدار ماء الفسل والوضوء : ويسن عند الشافعية والحنابلة : ألا 
ينقص ماء الوضوء عن مُدَ تقريباً : وهو رطل وثلث بغدادي » ويساوي 
( 700 ) غ » وألا ينقص ماء الغفسل عن صاع تقريبا » وهو أربعة أمداد ء 
ويساوي ( 9/0١‏ ) غ أو( 77٠0‏ ) خ + لحديث مسلم عن سُفينة : « أنه يََِهِ كان 
يفجله الطاع + وتوضفه المىم", 

ولاحدّ لأقل ماء الوضوء والغسل » فلو تقص عن ذلك وأسبغ كفى » روى 
أبو داود والنسائي : « أنه مَكثْه توضاً يإناء فيه قد نل مِندّ » ولأن الله تعالى أمر 
بالغسل » وقد فعله , ولم يكره » والإسباغ في الوضوء والغسل : تعميم العضو 
بالماء » بحيث يجري عليه » ولايكون مسحاً . لقوله تعالى : «١‏ فاغسلوا 
وجوهك.. » والمسح ليس غسلاً . فإن مسح العضو بالماء » أو أمرٌ الثلج عليه » م 
تحصل الطهارة به ؛ لأن ذلك مسح لاغسل » إلا أن يكون الثلج خفيفاً فيذوب » 
وكرع دل لفق لطر كلسل التريال دلوت وا ديلاة حل اللنيق. 


» الفرصة : بكسر الفاء : قطعة من صوف أو قطن أو خرقة . والرواية « خذي فرصة ممسّكة فتطهري ها‎ )١( 


() ورواه أيضاً أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه . وروي في معناه أحاديث كثيرة ( نيل الأوطار : ١‏ / 
50 ومابعدها ( 8 
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الوضوء والصاع في الغسل جاز ء بدليل قول عائشة : « كنت أغتسل أنا والني 
ينه من إناء واحد من قدح يقال : الفرّق »''' والفرق ستة عشر رطلاً عراقياً . 

وقال الحنفية والمالكية : لا تقدير للماء الذي يتطهر به في الغسل والوضوء 
لاختلاف أحوال الناس » ويراعي المغتسل حالاً وسطا من غير إسراف ولاتقتير . 

آذاب الغسل »فرق المالكية والمنفية :بين نان العسطل وادايه أو فضائلة : 

فقال المالكية'" : سننه خمس : وهى غسل اليدين قبل إدخالما في الإناء : 
والمغمضة والاستنشاق ٠‏ ومسح داخل الأذنين » وتخليل أصول شعر الرأس يادخال 
الأصابع تحنه . أما تخليل الشعر بدون إدخال الأصابع تحته فهو أحد فرائض 
الغسل عندمم كم بينا . 

وقد أبيفين توالا اتلاضيفة والاجعفاف .وأو حنن الققافقية ليل 
شعر الرأس . 

وفضائله خمس : التسمية » والغرف على الرأس ثلاثاً » وتقديم الوضوء » 
والبداءة يإزالة الأذى قبل الوضوء » والبدء بالأعالي والميامن . 

وقال الحنقية"" : يسن 'ق الاختسال أثننا عفن كه] + الأعداء جالييينة: 
والنية » وغسل اليدين إلى الرسغين » وغسل نجاسة لو كانت بانفرادها » وغسل 
'فرجه . ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة » فيثلث الغسل ويسح الرأس » ولكنه يؤخر 
غسل الرجلين إن كان يقف في محل يجتع فيه الماء » ثم يفيض الماء على بدنه 


. ) 30١ /1١ : متفق عليه ( نيل الأوطار‎ )١( 
. ومابعدها‎ ١7١ / ١ : القوانين الفقهية : ص 56 » الشرح الصغير‎ )0( 
. ١7 مراقي الفلاح : ص‎ )0 


لزنا ويقق.ق ان المأشيرارنه مويل يفره متكيه الأين .م الآيس» 
ويدلك جسده . 

وآذان الاعطال ع آدان الوقوءة الا أنه لأمنتقيل القبلة © لأنة يكون 
غالباً مع كشف العورة . 


المطلب الخامس ‏ مكروهات الغسل : 

قال الحنفينة؟" + كرة في الفسل ما كره في الوضوء وهي'سثة أشيناء : 
والامتمنافة رقهرة تمن قن عداو ويا ة"لنية كراهن النذفاك : امنا ف الوفووةم 
فيندب الدعاء بالمأثور والتسمية عند كل عضو ء ا بينا . 


وقال المالكية'" : مكروهات الغئبل خمس هي : الإكثار من صب الماء » 
والتدكيس في عمله » وتكرار غسل الجم 399 أوعب ٠‏ والاغتسال في الخلاء : 
والكلام بغير ذكر الله . 

وقال الشافعية'" : يكره الإسراف في الصب والغسل » والوضوء في الماء 
الراكد » والزيادة على الثلاث » وترك المخمضة والاستنشاق » ويكره للجنب 
ومنقطعة الحيض والنفاس : الأكل والشرب والنوم والجماع قبل غسل الفرج 
والوضوء . 


وقال الحنابلة” : يكره الإسراف في الماء ولو على نهر جار ء لحديث ابن 


. 26 المرجع السايق : ص‎ )١( 

. 3١ القوانين الفقهية : ص‎ )١( 

() الحضرمية : ص 5١‏ ومابعدها . 

(5) كشاف القناع ١5/١‏ ومابعدها , المغني : 305/١‏ . 


7581١ 


م. 


عر« ران لدي و مغل اسعتد :وهو كوف] ,انان ناهذا اعرف 
فقال : أفي الوضوء إسراف ؟ قال : نعم » وإن كنت على نهر جار »"" . 


وذكره لق نوكيا قتلن يله إعادة النهوعتيعت الشيل نوي هافنم 
قالت : « كان وَيَهِ لا يتوضاأً بعد الغسل » إلا أن ينتقض وضوءه بمس فرجه أو 
غيره » كس أمرأة لشهوة » أو بخروج خارج » فيجب عليه إعادته للصلاة 
ونحوها . 


ويكره للجنب ومنقطعة دم الحيض والنفاس ترك الوضوء لنوم فقط ء ولا 
يكره تركه لأكل وشرب ومعاودة وطء » وإفا يستحب لما الوضوء . بدليل 
ما روى ابن عمر أن عمر قبال : « يا رسول الله » أيرقد أحدنا » وهو جنب ؟ 
قال : نعم » إذا توضا فليرقد » وعن عائشة قالت : « كان الني يَئَِهِ إذا أراد أن 
ينام وهو جنب » غسل فرجه » وتوضأً وضوءه للصلاة »'" . وأما استحباب 
الوضوء للأكل والشرب » فاما روت عائشة قالت : « رخص الني لَه للجنب إذا 
آزاة اياك أو يفيت أن توما وخوده الصف . 


وأما كون الوضوه يستحب لباودة الوطء » فكديك أن فيد :قال قال 
الني َه : « إذا أى أحدك أهله ثم أراد أن يعاود » فليتوضاً بينهها وضوءاً »") 
وزاد الحام : « فإنه أنشط للعود » لكن الغسل لمعاودة الوطء أفضل من الوضوء ؛ 
لانه أنشط . 


. رواه ابن ماجه‎ )١( 

9) متفق عليها 

[فة) روأه أحجد بإسناد صحيح 

روا سل وان ديه ورقار م جر انلك 1 


5 رن 5 


ولا كرو بعتن التايلة اعقب أو تاطالذن والقماء أن احد شفا م هيه 
والقارة دولا أن تسب فب اليل ا : 


وقال الغزالي في الإحياء : لا ينيغي .أن يقم أو يحلق أو يستحد (١‏ يحلق 
العانة ) أو يخرج دما أو يبين من نفسه جزءاً وهو جنب » إذ يرد إليه سائر 
أجزائه في الآخرة » فيعود جنباً » ويقال : إن كل شعرة تطالب بجنابتها”"ا 


المطلب السادس : ما يحرم على الجنب ونحوه : 

يحرم على الجنب والحائض والنفساء ما يحرم على المحدث حدثاً أصغر : من 
صلاة وطواف ومس مصحف أو جزئه » كا يحرم على الجنب قراءة القرآن ودخول 
المسجد » وتعرف الأحكام من التمطجل التالي'" : 


5 الصلاة ومثلها سجود التلاوة : تحرم على الجنب ونحوه إجماعاً » لقوله 
تعالى : « وإن كنم جنباً فاطهروا » 


؟ ‏ الطواف حول الكعبة » ولو نفلاً ؛ لأنه صلةك في الحديث المتقدم : 
0 إغا الطواف تالبيت صلاة )2 فإذا طفمم فأقلوا الكلام بز 


؟ - مس القرآن » لقوله تعالى :< لا يمسه إلا اللطهرون > أي 


“7 / ١٠ مغني الحتاج‎ )١( 

0) الدر اتختار : 175١ ١68 / ١‏ ء الشرح الكبير : ١‏ / 8؟١‏ وما بعدهاء ١76‏ 174 ء الشرح الدسغير: ١‏ / 
ء 6١15ء‏ القوانين الفقهية.: ص ؟١؟‏ وما بعدها » بداية المجتهد ١:‏ /51 وما بعدهاء المهذب 5١/١:‏ »2 مغني 
المحتاج : 7١7 ١‏ وما بعدها » كشاف القناع 17١ ١58 / ١:‏ ء فتح القدير : ١15-1١5 /١‏ 

() رواه أحمد والنسائي والترمذي والحام والدارقطني من حديث ابن عباس ٠‏ وهو صحيح ( نيل الأوطار : 
ا/لاء”) 


3 بن 5 


المتطهرون 2 ولقوله 2 د لا عس القرآن إلا طاهر 0 

وهذه الأمور الثلاثة تحرم على الحدث حدثاً أكبر أو أصغر » ويزاد عليها 
للجنب ونحوه أيضاً : 

؟ - تلاوة القرآن لامسام بلسانه » ولو لحرف ٠‏ أو لو دون آية على امحتار عند 
الحنفية » والشافعية » بقصد القراءة : فلو قصد الدعاء أو الثناء أو افتتتاح أمرء أو 
التعلم » أو الاستعاذة » أو الأذكار » فلا يحرم » كقوله عند الركوب : #« سيحان 
الذي سخر لنا هذا ء وما كنا له مقرنين » أي مطيقين » وعند النزول : 
« وقل : رب أنزلني منزلاً مباركاً » . وعند المصيبة :« إنا لله وإنا إليه 
راجعون » 

كا لا يحرم إذا جرى القرآن على لسانه بلا قصد » فإن قصد القرآن وحده أو 
مع الذكر » حرم . 

ولا تحرم البسملة وامد لله والفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص بقصد 
الذكر : أي ذكر الله تعالى » لما روى مسم عن عائشة قالت : « كان الني مَلِن 
يذكر الله :عل كل أخباتة + 


والحرّم بالجنابة : التلاوة لفظاً من الناطق » وإشارة من الأخرس ؛ لأنها 
بمنزلة النطق » ولو كان المتلو بعض آية » كحرف » للإخلال بالتعظم . 
ودليل التحريم : حديث ابن عمر عند الترمذي وأبي داود : « لا ا طلقة 


)١(‏ رواه النسائي وأبو داود في المراسيل عن عمرو بن حزم » وفيه متروك » ورواه الطبراني والبيهقي عن ابن 
عمرء وفيه مختلف فيه » ورواه الام وقال حديث صحيح الاسناد عن حكم بن حزام » ورواه الطبراني عن عثان بن 
أبي العاص ٠‏ ورواه علي بن عبد العزيز عن ثوبان » واسناده في غاية الضعف ( نصب الراية ١١‏ / 194191 ) 
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ولا الانش فيا فق القراة 9 3 وحديث على : « كان رسول الله وينم يقرئنا 
القرآن على كل حال » ما لم يكن جنباً »'"" 

وأجاز الحنابلة للجنب : قراءة بعض آية » ولو كرره ٠‏ لأنه لا إعجاز فيه ؛ 
ما لم تكن طويلة . كا أجازوا له مع الحنفية تهجية القرآن ؛ لأنه ليس بقراءة له » 
وله قراءة لا تجزئ في الصلاة لإسرارها ء وله أن ينظرفي المصحف من غير 
تلاوة » وأن يقرأ عليه وهو ساكت ؛ لأنه في هذه الحالة لا ينسب إلى القراءة . 

وظنطل” !الك ماهو السنع هن القراءة السيوة باجا هنا الشان أن 
يتعوذ به كآية الكرسي » والإخلاص والمعوذتين » أو لأجل رقيا للنفس أو للغير 
من ألم أوعين ٠‏ أو لأجل استسدلال على حك نحو : « وأحل الله البيع وحرم 
اويا 

والمعتّد عند المالكية : أنه لا يحرم قراءة القرآن القليلة على الحائض والنفساء 
حال استرسال الدم عليها » سواء أكانت جنباً أم لا » إلا بعد انتقطاعه وقبل 
غسلها » فلا تقرأ بعد اتقطاعه مطلقاً حتى تغتسل . ودليلهم الاستحسان لطول 
مقامها خاخيا + 

واتفق الفقهاء على أنه لا يحرم النظر في القرآن لجنب وحائض ونفساء ؛ لآن 
المتانةلا محل العو الناظرة:: 

5 الاشكاف ف السد إنمافا #بودضول للب مطلتا ولو عورا أو 
غعارا + فتن الدنية ومالك ةلا أشرسم ابو داوة وضروة ع عتائفنة > قالت: 


. ذكره النووي في المجموع وضعفه . لكن له متابعات تحبر ضعقه‎ )١( 
: رواه الترمذي » وقال : حديث حسن ضحيح » ورواه أيضاً باق أصحاب السنن الأربعة ( سبل السلام‎ )١( 
/كهد)‎ ١ 


586 - الفقه الإسلامي ج١‏ (ه؟) 


« جاء رسول الله مَيِنَعٌ » وبيوت الصحابة شارعة في المسجد » فقنال : وجهوا هذه 
البيوت عن المسجد » فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب »'" ولحديث أم سامة 
قالت : دخل رسول الله عَيَ قريكة السجد واد فوت : إن السسد 
لال اتش ولا ا . 
2 و«المراد بعابري سبيل في الآية : السافرون » فالمسافر مستثنى من النهي عن 
الصلاة بلا اغتسال » وبينت الآية أن حككه التهم » واكتفى الشافعية والحنابلة 
بالنسبة للجنب ونحوه'" بتحري المكث في المسجد أو التردد فيه لغير عذر, 
وأباحوا له عبور المسجد » ولو لغير حاجة ٠‏ لقوله تعالى : « لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى » حت تعاموا ما تقولون » ولا جنباً إلا عابري سبيل » وهو 
الطريق . وروى سعيد بن منضور عن جابر » قال : « كان أحدنا يمر في المسجد 
جنباً مجتازاً «( وروى أيضاً عن ريد بن اسل قال :« كان أصحاب رسول الله ع2 
يمشون في السجد وهم جنب » 

لكن إباحة عبور المسجد للحائض والنقيناءرمقيد بما إذا أمنت تلويثئه » فبإن 
خافت تلويثه منعت وحرم عليها الدخول فيه » كالملكث فيه . 


المطلب السابع ‏ الأغسال المسنونة 


الغسل قد يكون واجباً : كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس » واعتناق 
الإسلام عند المالكية والحنابلة . 


)١(‏ روه ابن ماجه أيضاً » وفي اسناده مختلف فيه » وذكره البخاري في تاريخه الكبير» وقال : ضعفوا هذا 
الحديث . 

(؟) رواه البيهقي وابن ماجه » وقال البيهقي : صحيح . 

(5) قال الشافعية : التحريم للجنب المسم غير النني مَيِتَهِ » فإنه لا يحرم عليه . أما الكافر فإنه يمكن من المكث 
في السجد على الأصح ؛ لأنه لا يعتقد حرمة ذلك ؛ لكن لا يمكن الكافر ولو غير جنب دخول المسجد ء إلا لحاجة 
كاسلام وسماع قرآن » لا كأكل وشرب ٠‏ وبشرط أن يأذن له مسل في الدخول ٠‏ إلا أن تكون له. خصومة » وكان القاضي 
في السجد ( مغني المحتاج : 71١‏ 7) . 


5 لان 5" 


وقد يكون سبنة » وقد يكون مندوباً أو مستحباً عند الحنفية والمالكية . 

والأغسال المسنونة هي ما يأتي"" : 

5 الفسل لضلاة الحجة ١‏ لأحادية تدده “متها حديت أن سعيد 
مرفوعاً : « غسل الجمعة واجب على كل محتلم »" والإيجاب مول على أنه مسنون 
مؤكد الاستحباب ؛ الأحاديك خرف : وهي حديث سر وص وفيا يوم 
المعة فبها ونعمت » ومن اغتسل فالغسل أفضل »'" وحديث عائشة رض الله 
عنها قالت : « كان الني وَئِتُةِ يغتسل من أربع : من الجنابة » ويوم الجمعة » ومن 
الجحامة »وم شجل الم , 

والغسل مسنون لحاضر الجبعة في يومها بدءأ من طلوع الفجر إلى الزوال » 
ويشترط عند المالكية اتصاله بالرواح إلى السجد لحديث رواه الجماعة عن ابن 
عمر : « من جاء منكم المعة فليغتسل » وهذا الغسل عند المالكية والصحيح عند 
الحنفية للصلاة . وعند غيرهم : الغسل ليوم الجمبعة . وتظهر ثمرة الخلاف فين 
اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث » فتوضاً وصلى الجمعة » لم تحصل له السنة عند 
الأولين: + وتحضل له عند الآخزين .. ولا يعتبر الف حم ملاة المعة إنجاعا . 

ومن اغتسل لجنابة أو نحوها كحيض » مع غسل جمعة أو عيد ٠‏ أجزأه الغسل 


)١(‏ فتح القدير : ١‏ / 55 وما بعدها ء الدر اتختار : ٠١8 ١66 / ١‏ ء اللباب : ١‏ / 58 , مراقي الفلاح : ص 
» القوانين الفقهية : ص ١5‏ وما بعدها » الشرح الصغير : ١‏ / ”050 وما بعدها . كشاف القناع 2,3165١9١ /١:‏ 
الشرح الصغير : ١‏ / 505 وما بعدها . 

(5) أخرجه السبعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) 

(5) رواه الماعة » وإسناده جيد » وعن أبي هريرة : « حق على كل مس أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً 
يغسل فيه رأسه وجسده » متفق عليه . 

(5) رواه أبو داود وصححه أبن خزية » ورواه أحمد والبيهقي » وفي اسناده راو فيه مقال ( انظر الأحاديث في 
سبل السلام : ١‏ 417 وما بعدها » نيل الأوطار: 738١/1١‏ 758 ) 
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عنهما إذا نوى الجنابة وأتبعها المعة باتفاق المذاهب » كا لو نوى الفرض وتحية 
المسجد عند الشافعية » وكا اغتسل لفرضي جنابة وتحيطن انافا : 
وهو اكد الأعننال النكونة الأحادئة التقذفة وولاة بقعي للسناء: 


؟ - الغسل لصلاة العيدين : لأن النى يَلِقَوٍ كان يغتسل لذلك”" » لكن قال 
الشوكاني : الحديث استدل به على أن غسل العيد مسئون » وليس في الباب 
ما ينتهض لإثبات حك شرعي . 

ولأنها صلاة شرعت لا الماعة » فأشبهت المعة . 

ويكون في يوم العيد لحاضره إن صلى العيد » ولو صلى وحده إن صحت 
صلاة المنفرد » بأن صلو©) ملاة العدد المعتبر » فلا يجزك قبل طلوع الفجر . 


؟ ‏ للاحرام بالحج أو بالعمرة » ولوقوف عرفة بعد الزوال ولدخول مكة 
ومبيت مزدلفة وطواف زيارة وطواف وداع : أما الإحرام فاما روى زيد بن 
ثابت أن البي له 2 تجرد لإهلاله واغتسل. ب5 وظاهره ولو مع حيضص ونفاس 3 
بدليل أمر الني يِه أسماء بنت عميس به حيفا ولدت عمد بن أبي بكر" . 


وأما لدخول مكة ولو مع حيض : فلفعله كَلقه"' » وظاهره ولو كان في 
منطقة الحرم » كالذي بمنى “إذا أراة فغول رمكة .يندب السل أيضاً لدخون 
المدينة تعظياً لحرمتها » وقدومه على حضرة الني وَيِنّعِ . 


)١(‏ عن الفاكه بن سعد » وكان له صحبة أن النبي يَلَِهِ كان يغتسل يوم الجمعة » ويوم عرفة » ويوم الفطرء 
يول اأتسية .رواء خيد الله يق انعد الله ».ان :ماج ول ردك اللممة + وعو ضحيكا زيل الأوطار + 1 127) 

() رواه الترمذي وحسنه ( نيل الأوطار: 55/١‏ ) 

(5) رواه مسلم من حديث عائشة » ورواه أيضاً ابن ماجه وأبو داود ( نيل الأوطار 56١ / ٠:‏ ) 


(5) متفق عليه ( نيل الأوطار: ١‏ / 540 ) 
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وأما لوقوف عرفة » فلثبوته في السنة'" . 

وأما الغسل لمبيت مزدلفة ورمي الجمار في منى وطواف الزيارة والوداع » 
فلأنها أنساك يجمع لها الناس ٠‏ فيعرقون » فيؤذي بعضهم بعضاً » فاستحب الغسل 
لما كالمعة دفعاً للروائح وللتنظيف . 

وقال المالكية : الغسل للطواف والسعي وللوقوف بعرفة والمزدلفة 
مستحب » أما للإحرام ولدخول مكة فهو سنة . وقال الحنفية : الغسل للإحرام 
ولدخول غرفة بيئة'. أما للوقوق «الإذلفة وعنة دشول مكة فهو متدوب: 

عن امكل اكسورف: للضي )كوالمضوفة و اللققرم والأسفاء» لانجنا 
عبادة يمع لها الناس ٠‏ فأشبهت(امعة والعيدين . 

وقاله] خف اثامتدوين 75 

- لغسل الميت » المسم أو الكافر : وهو مستحب عند المالكية والشافعية 
والحنابلة » لقوله يَكَِهِ : « من غسل ميّتاً فليغتسل © ومن حمله فليتوضاً »''' وهو 
مول على الندب لحديث « إن ميتم يهوت طاهراً ؛ فحسبك أن تفسلوا 
أببديكاء"" #«ولنزيك ذه كنا شيجل الث اناهن يتشيل رونا من 
لا يغتسل ان 5 

وقال اللنقية + لأ عب + دينع « لا عمل عليك من فسل اليكء” 


. رواه مالك عن نافع عن أبن عمر» ورواه الشافعي عن علي » ورواه ابن ماجه مرفوعاً‎ )١( 

(5) رواه المسة » وقال أبو داود : هذا منسوخ . ورجح البخاري والبيهقي أنه موقوف ( نيل الأوطار : 
١لا‏ ) 

(؟) أخرجه البيهقي وحسنه ابن حجر . 

(5) أخرجه الخطيب من حديث عمرء وصحح ابن حجر إسناده . 

(0) رواه الدارقطني والحام مرفوعاً من حديث ابن عباس ٠‏ وصحح البيهقي وقفه » وقال : لا يصح رفعه 
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وقال ابن عطاء : « لا تنجسوا موتام ء فإن المؤمن ليس بنجس حياً 
ولا ميتاً ' لكن قالوا : يندب الغسل خروجاً من خلاف من ألزم به . 

لكن قال الشوكاني : القول بالاستحباب هو الحق » لما فيه من الجمع بين 
الأدلة بوجه مستحسن . وبه يتبين أن طلب الغسل غير لازم لغسل الميت » 
مندوب إليه في المذاهب الأربعة . 

5ب الستحاضة يبن الفدز عه القناففية والكارلة السفكنافة لكل 
صلاة » وقال المالكية : إنه مستحب . وقال الحنفية : يندب للا إذا انقطع دمها . 

ودليل ندب الغسل : .أن أم حبيبة استحيضت ٠,‏ فسألت الني لَه » فأمرها 
أن تغتسل » فكانت تغتسشل عِبّد كل صلاة »'' وفي غير الصحيح : « أنه أمرها به 
لكل صلاة » 

وعن عائشة : أن زينب بنت جحش استحيضت ٠‏ فقال لما الني مَلِنَوِ : 
0 اغتسلي لكل صلاة 6 

وو[ الاقتضبار عل عسل واحه كا ركع بين اللانين + الظهن 
والعصر » والمغرب والعشاء » لحديث عائشة : أن سهلة بنت سهيل بن عمرو 
استحيضت فأتت رسول الله يِه » فسألته عن ذلك » فأمرها بالفسل عند كل 
صلاة » فاما جَهَدَها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر ء والمغرب والعشاء 
بغسل » والصبح بغسل »'" 


)١(‏ إسناده صحيح » وقد روي مرفوغاً » أخرجه الدارقطني والحام » وورد أيضاً مرفوعاً من حديث ابن 
عباس : «٠‏ لا تنجسوا موتام » أي لا تقولوا هم نجس ( نيل الأوطار : 558/١‏ ) 

() متفق عليه 

0( رواه أبو داود وابن ماجه » وحسن المندري بعض طرقه ( نيل الأوطار : 7/١‏ 6؟) 


(8) رواه أحمد وأبو داود » قال ابن حجر : قد قيل : إن ابن اسحق وثم فيه ( نيل الأوطار: ١80 / ١‏ ) 


5 براك 


؟ - للإفاقة من جنون أو إغماء أوسكر : يندب الغسل لمن أفاق من جنون 
ونحوه » قال ابن المنذر : « ثبت أن النبي مله اغتسل من الإغماء »'"" 

4 - عند حجامة ء وفي ليلة براءة » وليلة القدر إذا رآها : يندب عند 
الحنفية الغسل من الحجامة خروجاً من خلاف من ألزمه . 

وفي ليلة براءة : وهي ليلة النصف من شعبان » لإحيائها وعظم شأها ؛ إذ 
فيها تقسم الأرزاق والآجال . وفي ليلة القدر إذا رآها » لإحيائها . 

وفي حال فزع من مخوف » التجاء إلى الله » وكرمه » لكشف الكرب عنه . 
عاد . 

ويندب الغسل للتائب من ذنب » وللقادم من سفر ء ولن أصابته نجاسة 
وخفي مكانها » فيغسل جميع بدنه وجميع ثوبه احتياطاً . 

ملحقان بالغسل : 

الأول في أحكام المساجد : 

والمساجد أفضل بقاع الأرض » وأفضل المساجد ثلاثة : المسجد الحرام » 
ومسجد المدينة » والمسجد الأقصص » وأفضل الثلاثة عند المهور مسجد مكة وعند 
مالك :مسد للؤيمة :5 أن منالك فظل النديكة عل مكنة خلافا الجحديون ؛ 
وقال الحنفية : مسجد استاذه للعلوم أفضل اتفاقاً » ومسجد الحي أفضل من 
الجامع . 


) 588 / ١ متفق عليه من حديث عائشة ( نيل الأوطار:‎ )١( 
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وقد ذكر الإمام النووي ( المتوق سنة 777 ه ) ثلاثة وثلاثين حكاً لامساجد 
50 ل 

” - يحرم على الجنب والحائض والنفساء دخول المساجد » وأباح الشافعية 
والحنبلية العبور من غير مكث ولا كراهة فيه » سواء أكان لحاجة أم لغيرها . 
لكن الأولى ألا يعبر إلا لحاجة » ليخرج من خلاف الحنفية والمالكية . كا بينا فيا 
يحرم على الجنب ونحوه . ويكره تحريماً عند الحنفية اتخاذ المسجد طريقاً بغير 
عذر ء وقال المالكية : يكره كثرة المرور في المسجد إن كان بناء المسجد سابقاً على 

5 - لواحتم في المسجد »وجب عليه الخروج منه إلا أن يعجز عن الخروج 
لأغلذق السكه و ضوهة أوع اد لل يه أكبالهةة فام ده أوحاف يجار أن 
يقيم للضرورة . 

ولا يتهم بتراب المسجد فيحرم ذلك » فبإن خالف وتهم صح . ولو أجنب 
وهو خارج المسجد » والماء في السجد » لم يجزأن يدخل ويغتسل في السجد ؛ 
لأنه يلبث لحظة مع الجنابة . 

ولودخل للابعقاء الاوز أن قف الا قدو حاغة الاستقاءة: 


- يجوز لامحدث الجلوس في المسجد بإجماع المسامين » سواء لغرض شرعي 
- يجوز النوم في المسجد » ولا كراهة فيه عند الشافعية ٠‏ لفعل ابن عر في 


( المجموع : ؟ / 187 - 151 ء 5 / 56 ء وانظر إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركثي المتوى ( سنة 4/, 
ه ) وبخاصة : ص 50١‏ 407 حيث ذكر ٠57‏ حكاً لمساجد » طبع أبي ظبي » القوانين الفقهية : ص 5؛ » المغني : 
؟ /46؟ء الدر الحتار ورد النحتار : 3١4 / ١‏ 319 » كشاف القناع :؟ / 456 155 . 
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وقال مالك : لابأس بذلك للغرباء » ولا أرى ذلك للحاض . 

وقال الحنفية : يكره النوم في المسجد إلا للغريب والمعتكف . 

مال أحة وانخاق > إن كن مسائرا أوظبهة عاقلا بآأن © وان اذه ميا 
أومقيلاً » فلا . 

وقال المالكية'" : يمنع دخول الكافر المسجد وإن أذن له مس إلا لضرورة 
عمل » ومنها قلة أجرته عن المسم وإتقانه على الظاهر . 

وأجاز أبو خنيفة للكافر دخول كل مسجد . 
وله أن يبيت فيه » ولو كان جنباً في الأصح . ولكن بإذن المسامين . 

هَ ‏ يجوز الوضوء في المسجد إذا لم يؤذ بمائه » والأولى أن يكون في إناء . قال 
ابن النذر : أباح كل من يحفظ عنه العم الوضوء في السجد » إلا أن يَبُلّْه , 
ويتأذى به الناس » فإنه يكره 0 

وقالهالك واوا خينة تسكن الوظوه + نيا للتبيهن العف اللنفية : 
هاا اعد للوجيو قل يكره فيه 5 

3 لابأس بالأكل والشرب ووضع المائدة في المسجد » وغسل اليد فيه . 
وقال الحنفية : يكره تنزياً أكل ماليست له رائحة كرية » وقال المالكية : يجوز 


. أهل الصفة : جماعة من فقراء المهاجرين كانوا يقيون في مسجد رسول الله تحت طُفْته  أي ظلته‎ )١( 
. 7١18/7 ١ : (؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ 
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للغرباء الأكل في المساجد مالم يقذرء وكذلك قال الحنابلة : يباح الأكل بشرط 
ألا يلوثه . 

ا"خريكرة ان أكل قوما» أ بصلا » أو كران + |وفيرس اهيا لك انفده 
كرهة » وبقيت رائحته » أن يدخل المسجد من غير ضرورة » لحديث ابن عمر أن 
الني عََّْهِ قال : « من أكل من هذه الشجرة ‏ يعني الثوم ‏ فلا يقرين مسجدنا » 
اود مساجدنا »"' » وحديث أنس : « من أكل من هذه الشجرة » فلا يقربنا , 
ولأ يصلين معدا +" #وحدينت حابن بق أكل قوم ء أن بعلا قلعتلا ا 
فليعتزل مساجدنا 1 

وقال الحنفية : يكره ذلك تحرهاً » وقال المالكية : يحرم ذلك . 


8 - يكره البصاق في المسجد »لما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله 
عنه » أن النبي يليه قال : « البصاق في المسجد خطيئة » وكفارتها دفنها » . 


5 - يحرم البول والفصد والحجامة في المسجد في غير إناء . ويكره الفصد 
والحجامة فيه في إناء . ولا يحرم . وقال الحنفية : يكره تحريماً البول والتغوط 
والوطء في المسجد ؛ لأنه مسجد إلى عنان السماء » ويكره إدخال نجاسة إلى 
امسجد » فلا يجوز الاستصباح فيه بدهن نجس » ولا تطيينه بنجس ولا الفصد 


فيه . 


هو 


.» رواه البخاري ومسلم » ورواية مسلم :.« مساجدنا‎ )١( 

) رواه البخاري ومسلم ٠.‏ ' 

(5) رواه البخاري ومس . وروى مسلم حديثاً عن عمر بن الخطاب في معنى المذكورات . هذا ولا يحرم إخراج 
الريح من الدبر في المسجد ؛ لكن الأولى اجتنابه » لرواية مسلم من حديث جابر السابق : « من أكل البصل والثوم 
والكراث » فلا يقربن مسجدنا ء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم » والكراث : بقل ( نيل الأوطار : 


.) 6 / 
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وقآل الشافعية : يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد . أما من على بدنه نمجاسة 
أو به جرح : فإن خاف تلويث المسجد » حرم عليه دخوله ٠‏ وإن أمن لم يحرم . 
ولا يجوز البناء ولا التجصص بالنجس ٠‏ ويكره ذلك تحريا عند الحنفية . ويحرم 
الاستصباح فيه بالزيت والدهن المتنجس . 


ودليل حرمة هذه السائل حديث أنس عند مس : « إن هذه المساجد 
لاتصلح لشىء من هذا البول ولا القذرء إما هى لذكر الله » وقراءة القرآن » . 


ايكره غرس الشجر ق السجد :ويكره حفر الكر ؛ لأنةيتاء: فى سال 
غيره » وللإمام قلع ما غرس فيه » وقال الحنفية : يكره غرس الأشجار في المسجد 
إلا لنفع » كتقليل نَرْ( مايتحلب من:الأرض من الماء ) . 


تكره الخصومة في المسجد “/#ارفع العدوت فيه » ونشد الضالنة » والبيع 
والشراء والإجارة ونحوها من العقود » لحديث أبي هريرة عند مسم وأحمد وابن 
ماجه : « من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد » فليقل : لا ردها الله عليك , 
ا ل ل 
السجد , فقولوا : لا أربح الله تجارتك ٠‏ وإذا رأيع من ينقد طالة + فقواوا :لا 
ردها الله عليك »'" . 


0 رك السو بان كن إن سر طن لان كه 
الحنفية والحنابلة إلا لمتفقهة » ؟! يكره عندهم الكلام غير المباح . فإن كان مما 


)١(‏ قال الترمذي : حديث حسن . وروى أبو داود والترمذي والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده : « أن رسول الله يِه نجى عن الشراء والبيع في المسجد » وأن ينشد فيه ضالة » وأن ينشد فيه شعر» قال 


الترمذي : حديث حسن . 


556 


يباح فلا يكره إن لم يشوش على المصلين . وقال المالكية : يكره رفع الصوت في 
المسجد مطلقا ولو بالذكر والعم . 

لكن لابأس عند الشافعية أن يعطى السائل في السجد شيئاً » لحديث : 
« هل من أحد أطعم اليوم مسكيناً ؟ فقال أبو بكر : دخلت المسجد » فإذا أنا 
بسائل يسأل » فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن ٠‏ فأخذتها فدفعتها إليه »"ا 
وكره الشافعي السؤال في المسجد . وكذلك كرهه المالكية والحنابلة » ولكن يجوز 
الإعطاء » وقال الحنفية : يحرم السؤال في المسجد ٠‏ ويكره إعطاء السائل فيه 
ا 


7 - يكره إدخال البهائم واجانين » والصبيان الذين لايميزون المسجد ؛ لأنه 
لايؤمن تلويثهم إياه » ولا يحرم ذلك ؛ لأنه ثبت في الصحيحين أن رسول الله 
َيَِةِ صلى حاملاً أمامة بنت زينب رضي الله عنهها » وطاف على بعيره . ولا 
ينفي هذا الكراهة ؛ لأنه يِه فعله لَيكأن لييواز » فيكون حيتقذ أفضل في 
حقه ٠‏ فإن البيان واجب . وهذا الحم هو المقرر أيضاً عند الحنابلة إلا أنهم أجازوا 
إدخال امجانين في المساجد لحاجة كتعلي الكتابة . ومنع المالكية والحنفية من 
إدخال الصبيان والنجانين المساجد » وهو مكروه » ويرخص للنساء الصلاة في 
المساجد إذا أمن الفساد » ويكره للشابة الخروج إليه . 

9 يكره أن عل السك عتهدا لحرفة» #خاطة وضوها م دية القن 
السابق في حك المسألة التاسعة . أما من ينسخ فيه شيئاً من العلم » أو اتفق قعوده 
فيه » فخاط ثوبا » ولم يجعله مقعدأ للخياطة » فلا بأس به . 


6 - يجوز الاستلقاء في المسجد على القفا » ووضع إحدى الرجلين على 


. رواه أبو داود ياسناد جيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنها‎ )١( 


7ك 


الأخرى » وتشبيك الأصابع ونحوذلك » ثبت في صحيحي البخاري ومسل أن 
الني مَكِنَهِ فعل ذلك كله . 


د - يستحب عقد حلق العم في اللساجد » وذكر المواعظ والرقائق 
ونحوها » والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة . 


ويجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد » وبأمور الدنيا وغيرها من 
المباحات » وإن حصل فيه ضحك ونحوه بعاذام فالت]!, طن كه بكا ب د مويه 
رضي الله عنه قال : « كان رسول الله + َك لايقوم من مصلاه ه الذي صلى فيه 
الصبح حتى تطلع الشيس فإذا طلعت 0 “قال وكانوا يتحدثون #فباخدوة 
في أمر الجاهلية » فيضحكون<3 


لاباس تإنقاد الشعر رحد إذا كان متنا للتيوة أ الإسلام + أو 
كان حكة » أو في مكارم الأخلاق » أو الزهد » أو نحو ذلك من أنواع الخير ؛ 
بدليل حديث سعيد بن السيب قال : مرعنر بن الخطاب » وحسان ينشد 
الشعر » فلحظ إليه » فقال : أنشد فيه » وفيه من هو خير منك . ثم التتفت إلى أبي 
هريرة فقال : أنشدك بالله » أسمعت رسول الله َكل ايقول : « أجب عني » اللهم 


1 5 . 0 
أيده بروح القدس «( ؟ قال : نعم 


أما ما فيه شيء مذموم كهجو مسلم أو صفة الخمر » أو ذكر النساء أو ارد أ 
السألة الشائعة »رديت اخن: * أن الى قر بى عن تماق الأساوق 


. رواه مسام‎ )١( 


. رواه البخاري ومسم‎ )١( 


ات 


الس" وهذا التفصيل هو الحك المقرر لدى المذاهب الأخرى . 

هين كتين مكدر وويظ هه و ار الابما رع دمن قاف وهاه 
أو نحو ذلك » ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه :أن الى لتر رأى 
بصاقاً في المسجد 1ك مه ٠‏ وروى أبوداود عن أنس قال : قال رسول الله 
عله +« عرضت علي أجنور أمق + خق القيداةً مخرجها الرجل من السجد: 
والقذاة : الواحدة من التبن والتراب وغير ذلك . 

- من البدع المنكرة إيقاد القناديل الكثيرة في ليال معينة كليلة نصف 
شعبان » مضاهاة للمجوس في الاعتناء بالنار» وإضاعة لامال . 

د الئعة أن وخل لحب ومضة سلا : أن نكاة درن مدل 
السهم وسنان الرمح ونحوه » لحديث جابر رضي الله عنه : أن رجلاً مر بسهام في 
المسجد » فقال له رسول الله يِه :« أمسك بنصالها »'" . 

الننعة للقناقم هن سفن أن 1# ينا افيد + فيصل فيه وكفتينة: 
لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه » قال : « كان رسول الله ملا يله إذا قدم من 
سق ا انمد » فصلى فيه ركعتين 0 

؟ - ينبغي للجالس في المسجد لانتظار صلاة » أو اشتغال بعلم » أولشغل 
و : أن ينوي الاعتكاف ء فإنه يصح » وإن قل زمانه .” 

. لابأس يإغلاق المسجد في غير وقت الصلاة » لصيائته أو لحفظ آلاثه‎ - ١ 
» فإذا م يخف من فتحها مفسدة ولا انتهاك حرمتها » وكان في فتحها رفق بالناس‎ 


. حديث حسن رواه النسائي يإسناد حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري ومسل » كا رويا في معناه حديثاً عن أبي موسى رضي الله عنه‎ 
. روه البخاري ومس‎ )( 
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فالسنة فتحها , ؟ لم يغلق مسجد رسول الله يَكَِهِ في زمنه ولا بعده . 

57 يكره لداخل المسجد : أن يجلس فيه » حتى يضلي ركعتين . 

4 - ينبغى للقاضى ألا يتخذ المسجد مجلساً للقضاء ٠‏ إلا مايقع فيه صدفة » 

0 - يكره أن يتخذ على القبر مسجد . لحديث صحيح : « قاتل الله 
اليهود » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »'" . 

وأما حفر القبر في السجد » فحرام شديد التحريم . 

وتكره الكتابة عند الشافعية والحنفية والحنابلة على جدران المسجد 
وسقوفه . وقال المالكية والحن!:©_زؤكره الكتابة في القبلة لثلا تشغل المصلى » 
ولا تكره فيا عدا ذلك ؛ لأن الكتسابعز تشغل قلب المصلي » وربما اشتغل بقراءته 
عن صلاته . ؟ا يكره تزويقه وكل ما يشغل المصلي عن صلاته . 

7 حائط المسجد من داخله وخارجه : له حك المسجد في وجوب صيانته 
وتعظم حرماته . وكذا سطحه ء والبئر التي فيه » وكذا رحبته . وقد نص 
الشافعي وأصحابه على صحة الاعتكاف في رحبته وسطحه » وصحة صلاة المأموم 
فيها مقتديا بمن في المسجد . وكذلك يعتبر سطح المسجد كالمسجد في بقية 
المذاهب . 

- السنة لمن أراد دخول المسجد : أن يتفقد نعليه » ويمسح مافيهها من 
أذى قبل دخوله » لحديث : « إذا جاء أحدء إلى المسجد » فلينظر » فإن رأى في 
نعليه قذراً أو أذى ٠‏ فليسحه » وليصل فيها »'" . 


. رواه الشيخان وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


. حديث حسن روأه 3 داود ياسناد صحيح‎ (١ 


0 


8 - يكره الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذرء لحديث أبي 
الشْثاء قال : « كنا قعوداً مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد » فأذن المؤذن » 
فقام رجل من المسجد يشي » فأتبعه أبو هريرة بصره » حتى خرج من المسجد , 
فقال أبو هريرة : أما هذا » فقد عصى أبا القاسم مله »'"" 

- يستحب أن يقول عند دخوله المسجد : « أعوذ بالله العظم ووجهه 
الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجمٍ , باسم الله والمد لله » اللهم صل على 
سيدنا مد وعلى آل مد وسام » اللهم أغفر لي ذنوبي ٠‏ وافتح لي ابواب رحمتك » . 

وإذا خرج من المسجد قال مثله ء إلا أنه يقول : « وافتح لي أبواب 
ل 


ويقدم رجله المنى في الدخول » واليسرى في الخروج . 

» لايجوز أخذ شيء نأ المسحد » كحجر وحصأة وتراب وغيره‎ - ٠ 
. 7» إن الخصاة لتناشد الوه يخرجها من المسجد‎ ٠ : لحديث مرفوع‎ 

اد المساجد وعمارتها وتعهدها 2 وإصلاح ماتشعث منها 3 
لحديك :هق بق لله تعال مسحدا يق الله له كفا لقو , 


وقال الحنابلة : يجب بناء المساجد في الأمصار والقرى والمحال ( جمع مَحلّة ) 
ونحوها حسب الحاجة فهو فرض كفاية » وعمارة المساجد ومراعاة أبنيتها 


. رواه مسلم‎ )١( 

(؟) هذه الأذكار بعضها في صحيح مس » ومعظمها في سنن أبي داود والنسائي » فإن طال عليه هذا كله » 
فليقتصر على مافي مس أن رسول الله ييِتَةِ قال : « إذا دخل أحدك المسجد فليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك » وإذا 
خرج فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك » . 

(5) رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة ٠‏ 

(؛) رواه البخاري ومسل وأحمد عن عثان بن عفان رضي الله عنه ( نيل الأوطار ١٠:‏ / 187 ) . 


ل 5 


متشحية #ويس أن يان المسحتد عن الأوساخ والمخاط وتقلم الأظافر وقص 
الشعر ونتفه » وعن الروائح الكرهة من بصل وثوم وكراث ونحوها . ٠‏ 

ويجوز بناء السجد في موضع كان كنيسة وبيعة أو مقبرة درست إذا أصليح 
تراها » لحديث عثان بن أبي العاص رضي 50 ف أن سول الله َل أمره أن 
يحعل مسجد أهل الطائف حيث كانت طواغيتهم »'" » ولحديث أنس : « أن 
مسجد رسول الله يت كآن فيه قبور مشركين » فنيشت >1" 

ويكره زخرفة المسجد باللونين الأمر والأصفر ونقشه وتزيينه , لكلا 
تشفل قلب المصلي » ولقوله يله «٠:‏ لاتقوم الساعة حتى يتباهى الناس في 
الما سدع لزكراتك] شا ها نوكن تق يه البكا جد فال اي تان 
( لَتَرَخرفتها ) كا زخرفت اليهود والنصارى »''' فهو يدل على أن تشييد اللساجد 
بدعة » وهذا الحك بالكراهة هو المقرر/وند المالكية والحنابلة » لكن أجاز الحنفية 
نقش المسجد بالمال الحلال » خلا محرابه فإنه يكره » لانه يلهي المصلي . 


وروي عن أبي حنيفة الترخيص في ذلك . وروي عن أبي طالب المي : أنه 
لاكراهة في تزيين الحراب . 

؟؟ - ورد في فضل المساجد أحاديث كثيرة منها : « أحب البلاد إلى الله 
تعال با خدها .وأ عضن« الناقة إلى الله انيواقها 9 


. ) ١150 / رواه أبو داود ياسناد جيد » وابن ماجه ( نيل الأوطار : ؟‎ )١( 

(5) رواه البخاري ومسل . 

(؟) رواه الخمسة إلا الترمذي عن أنس ( نيل الاوطار : ؟ / 16١‏ ) . 

(4) أخرجه أبو داود عن ابن عباس ٠‏ والتشييد : رفع البناء وتطويله . وفي قول ابن عباس نوع تأنيب 
وتوبيخ » والمراد من الزخرفة: الزينة . وفتح اللام في قوله : لتزخرفنها لأنه جواب القسم . وكلام ابن عباس 
مفصول عن كلام النبي يَقَمٌ في الكتب المشهورة وغيرها ( نيل الأوطار : ؟ / )١6١‏ . 

(5) رواه مسم عن أبي هريرة » ورواه أحمد والحام عن جبير بن مطعم : 


6 الفقه الإسلامي ج١‏ (7؟) 


5 مصلى العيد وغيره الذي ليس بمسجد : لايحرم المكث فيه على الجنب 
والزائن عل المذلن عفن القاففية 


الملحق الثاني أحكام الحمامات العامة : 

ذكر الشافعية والحنابلة أحكام امام وآداب دخوله فقالوا"" : 

أ أجود المامات : ماكان شاهقاً » عذب الماء » معتدل الحرارة » معتدل 
البيوت » قدي البناء . 

ب بناء الحمام #وبيعة وقراقة:وإجارتة مكررو عند الأمام احد ولا 
فق كقق العورة والتطظ النها + ودخول الثساء إلية: قال أحند »فى الذي 
يبنى حماماً للنساء : ليس بعدل . وحمله بعضهم على غير البلاد الباردة . 

وكسب امام والحلاق عند الحتايلة مكروه . 


ج ‏ الدخول إلى المام : يباح للرجال دخول المام » ويجب عليهم غض 
البصر عما لايحل لهم » وصون عورتهم عن الكت +ضرة من لاحل له النظر 
إليها » أو في غير وقت الاغتسال ٠»‏ فانة يروى :(5 ابن عباس دخل ماما 
بالجحُفة » » ويروى ذلك عن الني يَِتَهِ » كا يروى عن خالد بن الوليد « أنه 
دخل الام » . 

فإن خشي ألا يسلم من النظر إلى العورات » ونظر الناس إلى عورته كره له 
ذلك ؛ لأنه لايأمن وقوعه في المحظور » فيإن كشف العورة ومشاهدتها حرام » 
بدليل حديث بهز بن حكم المتقدم في أول مبحث الغسل : « احفظ عورتك إلا 


)١(‏ مغنى المحتاج : ١‏ / الاء المغني : 5٠١ / ١‏ 558 ء كشاف القناع 18١ / ٠١‏ - 181ء» الفتاوى الهندية: 
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من زوجتك أو ماملكت يينك ... "٠6‏ » وقال الني ينه : « لاينظر الرجل إلى 
عورة الرجل » ولاتنظر المرأة إلى عورة المرأة » « لاقشوا عراة »'" « الفغذ 
غورة ايد 

ويحرم دخول المامات العامة بغير مئزر ء لقوله يلد : « من كان يؤمن 
بلله واليوم الآخر من ذكور أمتي 00 امام إلا بمزرء ومن كانت تؤمن 
بالله واليوم الآخرء فلاتدخل المام »7 , حرام على الرجال دخول المام إلا 
000 ؛ وروي : « أن الرجل إذا دخل المام عارياً لعنه ملكاه » . 

وأما النساء : فيكره لمن دخول المام بلاعذر من حيض أو نفاس أو مرض أو 
حاجة إلى الغسل » ولايمكن المرأة أن تغتسل في بيتها » لخبر : « مامن امرأة تخلع 
ثياها في غير بيتها إلا متكت مابينهنا وبين الله تعالى »'' وقال مَلِقَهِ : « ستفتح 
عليم أرض العجم » وستجدون فيها بيوتاً » يقال لما المحامات ٠‏ فلايدخلنها 
الرجال إلا بالإزار » وامنعوها النساء » إلا مريضة أو نفساء »'' » ولأن أمرفن 
مبني على المبالغة في الستر » ولما في خروجهن واجتاغهن من الفتنة والشر" . 

ولايحرم على المرأة الاغتسال في حمام دارها حيث لم ير من عورتها مايحرم 
النظر إليه . 


. ) 3 / رواه المسة ( نيل الأوطار : ؟‎ )١( 

(1) رواهما مسم » وروى أبو داود وابن ماجه عن علي : « لاتبرز فخذاك ٠‏ ولاتنظر إلى فخذ حي أو ميت » 
( نيل الاوطار: ؟ /؟3). 

(") رواه الترمذي وأحمد عن ابن عباس ( نيل الأوطار: ؟ / 6< ) . 

(4) رواه أحمد عن أبي هريرة . 

(5) رواه النسائي والحام عن جابر. 

. » روآه القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى : « كراماً كاتبين » يعامون ماتفعلون‎ )١( 


(9) رواه الترمذي وحسنه عن عائشة رضي الله عنها . 


(4) رواه أبو داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه . 
(9) قال بعض الشافعية : والخناقى كالنساء فيا يظهر . 


21ت 


د يحرم الاغتسال عرياناً بين الناس » فن اغتسل عرياناً بين 
الناس : لم يجحزله ذلك ؛ لأن كشف العورة للناس محرم »لما بينا » ولقوله 
َكِنَّهِ : « إن الله عز وجل حبي ستير » يحب الحياء والستر ء فإذا اغتسل أحدم 
فليستتر»" . أما إن كان خالياً فيجوز ؛ لأن موسى عليه السلام اغتسل 
عريانا" » كا اغتسل أيوب عليه السلام عرياناً" . 

وإن ستره إششسان يوب © فلا باس + فقد كان التى ملت يست بشو 
ويغتسل . 

وويععن القكن وان تاليا السدرف البجانق د و كاله اجق أن 
يستحبى منه من الناس » . 

ولايسبح في ماء إلا مسكتزاً؛ لأن الماء لايسترء فتبدو عورة من دخله 
عرياناً : 

ه ‏ يبرئ الغسل والوضوء بماء الحمام , لأنه طاهر » ويجعل بمنزلة الماء 
الجاري إذا كان يفيض من الحوض ويخرج » أي أن عليه مصبّا ‏ فإن الذي يأتي 
أخيراً يدفع مافي الحوض » ويثبت في مكانه . 

و لا بأس لامستتر بذكر الله في الحمام » فإن ذكر الله حسن في كل 
مكان ٠‏ مالم يرد المنع منه » روي « أن أبا هريرة دخل المام » فقال : لاإله إلا 
لله » وروي عن النبي ملت « أنه كان يذكر الله على كل أحيانه 14 


أما قراءة القرآن في امام : فلاتكره عند مالك والنخعي » كذكر الله فيه , 


. رواه أبو داود عن يعلى بن أمية‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري‎ 
. ؟ا ذكر صاحب المغني ابن قدامة المقدسي‎ )0( 


2م 


وكزة اجن لانم زاوخنون ريه له عل المكفني ه ودل فه نا لين 
في غيره » فيصان القرآن عنه . ا يكره السلام فيه اباتع حفن الطقابلة لان 
الأشناء كل الأناحة .: 

ز ‏ آداب الحمام : يجب ألا يزيد المستحم في الماء على قدر الحاجة والعادة , 
ولايطيل المقام إلا بقدر الحاجة . 


وآداب المام : أن يقصد التطهير والتنطيف » لا الترفه والتنعم » وأن يسم 
الأجرة قبل دخوله » وأن يسمي للدخول » ثم يتعوذ , كا في دخول الخلاء ؛ 
ويقدم رجله اليسرى عند الدخول » ورجله المنى عند الخروج . 

ويتذكر بحرارة المام حرارة نار جهنم » ولايدخله إذا رأى فيه عرياناً , 
ولايشل ندغول البيث الجا رعق يعرق فى البيت الأول > لآنه أجوه:طبا : 
ولايكثر الكلام » ويتحين بدخوله وقت الفراغ أو الخلوة إن قدر على ذلك , 
ويقلل الالتفات ؛ لأنه محل الشياطين » ويستغفر الله تعالى ويصليٍ ركعتين بعد 
خروجه منه » فقد كانوا يقولون : يوم المام يوم إثم ٠‏ 

وكره الشافعية دخول امام قبيل الغروب » وبين العشاءين ؛ لأنه وقت 
انتتشار الشياطين » وقال الحنابلة : لايكره ذلك لعدم النهي الخاص عنه . 
ولابأس بدلك غيره إلا عورة أو مظنة شهوة . 

ويكره المحام للصاتم ؛ لأن الغسل يضعف الجسم » وهو ترفه لايلاتم 
الصوم » وقد يسبق الماء إلى جوفه » فيفطر . 

ويغسل قدميه عند خروجه بماء بارد » ولابأس بشرب ماء بأرد عند خروجه 
منهء لأنه أنفع طباً » »ا لابأس بقوله لغيره : عافاك الله » ولامانع من 
العافحة .. 


الفص اشاس 
لكين 


تعريفه » ومشروعيته وصفته » أسبابه » فرائضه » كيفيته » شروطه » سننه 
ومكروهاته » نواقضه » حك فاقد الطهورين ٠.‏ 

المطلب الأول تعريف التهم ومشروعيته وصفته : 
وشرعاً عرفه الفقهاء بعبارات متقاربة:ه فقبال.الحنفية”' : مسح الوجه واليدين 
مح صعد مطهن م و القصا ا شرط له اروم النية قيس فك صمي عطي" 
وامععاله نسقة خصوضة. لاقام الغر + 0 

وقال المالكية”"' : طهارة ترابية تشقّل على مسح الوجه واليدين بنية . 

وقال الشافعية'" : إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلا عن الوضوء أو 
الغسل أو عضو منهها بشرائط مخصوصة . 


وقال الحنابلة”' : مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص . 


)١(‏ مراقي الفلاح : ص 15 ء فتح القدير 46/١:‏ » اللباب ١:‏ / 55 » البدائع ١:‏ / 5؛ » حاشية ابن 
عابدين .377١/1:‏ 

(9) حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ١‏ 2367 . 

(0) مغني الحتاج : 47/١‏ . 

9) كشاف القناع :189/1 . 
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مشروعيته : التهم من خصائص الأمة الإسلامية » شرع في غزوة بني 
الصطلق ( غزوة المريسيع ) في السنة السادسة من الهجرة حينا أضاعت عائشة 
عقدها » فبعث ميته في طلبه » وحانت الصلاة » وليس معهم ماء » فنزلت آية 
النيم + 6 نزلت آيات يزاءة عناقنةانن الآفك فق سنورة النؤن+ فقتال أسية بن 
حضير : « يرحمك الله ياعائشة » مانزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للسامين 
فيه فرجاً » . 

وهو رخصة . وقال الحنابلة : إنه عزيمة » وأدلة مشروعيته : الكتاب 
والسنة والإجماع : أما القرآن : فقوله تعالى : « وإن كنتم مرض أوعلى سفر» 
أوجاء أحد منكم من الغائط » أو لامستم النساء » فلم تجدوا ماء » فتهموا صعيداً 
طيباً"' » فامسحوا بوجوهك وأيديكم منه 4 وهذا يدل على أن التهم فريضة بدل 
الغيل واماء: 

وأما السنة : فأحاديث كثيرة منها خبر مسم : « جعلت لنا الأرض كلها 
مسجداً وتربتها طهوراً »'"' » ومنها « التراب طهؤر المسل » ولو إلى عشر حجج » 


مالم يجد الماء أو ينحدث 1 


وأجمعت الأمة على جواز التمم في الجملة . 
صفته أو الطهارة التي هو بدل عنها : قال عامة الفقهاء” : التهم 


. أي تراباً طهوراً‎ )١( 

(1) وروى أحمد في معناه حديثين عن أبي أمامة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( نيل الأوطار : 
١/١اه؟).‏ 

(5) روي من حديث أبِي ذر عند أبي داود والنسائي والترمذي » ومن حديث أبِي هريرة عند البزار والطبراني » 
قال الترمذي عن الأول : حديث حسن صحيح ( ( نصب الراية .)١88/5١:‏ 

(5) بداية الجتهد 2١7١‏ ومابعدها » القوانين الفقهية : ص 8؟ » البدائع /١‏ ده ء مغني الحتاج تارلافء 

المغتي : لمم ٠‏ ,ء كشاف القناع : ١‏ / 155 » المهذب : ١‏ / ؟5؟ء فتح القدير: 40/١‏ غاية 

. 07 / ١١ المنتهى‎ 
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ينوب عن الوضوء وعن الغسل من الجنابة والحيض والنفاس » إلا أنه لايجوز عند 
غير الحنفية لزوج الحائض أن يطأها حتى تغتسل بالماء » فالمحدث والجنب 
والحائض والنفساء ومن ولدت ولداً جافاً يتهم للصلاة وغيرها من الطاعات ؛ 
لأن الضير في قوله تعالى : « فلم تجدوا ماء فتهموا © يعود على الحدث حدثا 
أصغر وعلى المحدث حدثاً أكبر عند القائلين بأن الملامسة هي الماع . أما من كانت 
الملامسة عنده هي الس باليد في قوله تعالى : « أو لامسم النساء » فالضمير 
يعود على المحدث حدثاً أصغر فقط » وتكون مشروعية التهم للجنب ثابتة 
بالسنة : 


مثل حديث عران بن حصين » قال : كنا مع رسول الله يَكَِهِ في سفر » 
عل بالعاين. ]ذا ع 80 سارل شقان #ناشدك أن عل :© قبال:: 
أصابتني جنابة ولا ماء ؟ قال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك »' وهو يدل على 
مشروعية التهم للصلاة عند عدم الماء من غير فرق بين الجنب وغيره . 

ومثل حديث جابر قال : خرجنا في سفر » فأصاب رجلا منا حَجَر » فشجّه 
وريدم لصلر فال أمبوايه عسل عدر 7 حضة و التي © تئر 
واقنن لك زخضة رانك تذوعل اماد واعمدن فلك فنا فذعتا عل رول 
لله يت أخبر بذلك » فقال : قتلوه » قتلهم الله » ألا سألوا إذ لم يعاموا » فإنا 
شفاء العي"' السؤال » إما كان يكفيه أن يتهم ويَعْصر ء أو يَعْصِب على جَرُحه , 
ثم يمسح عليه » ويغسل سائر جسده'" وهو يدل على جواز العدول إلى التهم 
لخشية الضرر . 


() متفق عليه ( نيل الأوطار : 5557/١‏ ) . 
(؟) العي : التحير في الكلام » وقيل : ضد البيان . 
(5) رواه أبو داود والدارقطنى وابن ماجه » وصححه ابن السكن ( نيل الأوطار : ١‏ / 5090 ) . 
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ا الا 
قال : احتامت في ليلة باردة شديدة البرد » فأشفقت أن أَهْلِك » فتهمت ثم 
صليت بأصحابي صلاة الصبح » فاما قدمنا على رسول الله نه ذكروا ذلك له 
فقال : ياعروء صليت بأصحابك وأنت جِنْب ؟ فقلت : ذكرت قول الله 
تعالى : ولاتقتلوا أنفسك » إن الله كان بكم رحياً » فتهمت » ثم صليت » فضحك 
رسول الله م » ولم يقل شيئاً »'' وهو يدل على جواز التهم لشدة البرد » ولا 
إعادة عليه » وهو رأي مالك وأبي حنيفة . 


الطاعات التي يتهم لها : يجوز التهم لكل مايتطهر له من صلاة مفروضة 
أو نافلة اوس نضخف اوقراعة قرات أوستخزة قلاوة أو شكرء أو لبك ف 
مسجد » للأحاديث السابقة© ولأنة يستباح بالتهم مايستباح بطهارة الماء . 

مايتهم له من الأحداث : ويجوز التهم للحدث الأصغر » والجنابة » 
والحيض والنفاس على حد سواء » لما روي أن قوماً جاءوا إلى رسول الله 0 2 
وقالوا : إنا قوم نسكن هذه الرمال » ولانجد الماء شهراً أو شهرين » وفينا الجنب 
والحائض والنفساء ٠‏ فقال عليه السلام : « عليم بلح 7 . 

؟" 

نوع البدل : 

قال الحنفية" : إن التهم بدل مطلق » وليس ببدل ضروري » فالحدث 
يرتفع بالتهم إلى وقت وجود الماء قي حق الصلاة المؤداة 8 بدليل الحديث المتقدم ٍ 


. هي موضع وراء وادي القرى » وكانت هذه الغزوة في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة‎ )١( 

: رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وابن حبان والحام » وأخرجه البخاري تعليقاً ( نيل الأوطار‎ )١( 
.)”هذ/١‎ 

(5) رواه أحمد والبيهقي واسحاق بن راهويه عن أبي هريرة لكنه ضعيف ( نصب الراية ٠ ) 19١7 ١١:‏ 

(8) البدائع : ١‏ / 6ه ومابعدها ء الدر اتختار : ١‏ / 377 . 
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« التهم وضوء المسلم » ولو إلى عشر حجج , مالم يجد الماء » أو يحدث » فقد سمى 
التهم وضوءا » والوضوء مزيل للحدث . وقال مَِهِ : « جعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً »'' » والطهور امم للمطهر ء فدل على أن الحدث يزول بالتهم » إلا أن 
زواله مؤقت إلى غاية وجود الماء » فإذا وجد الماء يعود الحدث . 

ويترتب عليه : أنه يجوز التهم قبل دخول الوقت » ويجوزله أن يصلي 
بالتهم الواحد ماشاء من الفرائض والنوافل مالم يجد الماء أو يحدث ٠»‏ وإذا تهم 
للنفل جاز له أن يؤدي به النفل والفرض . 

وقال المهور غير الحنفية'' : التهم بدل ضروري ٠»‏ فيباح له الصلاة مع قيام 
الحدث حقيقة للضرورة » كطهارة المستحاضة . لحديث أبي ذر عند الترمذي : 
« فإذا وجدت الماء فأمسّه جلدك . فإنه خير لك » ولو رفع الحدث ل يحتج إلى 
لماء إذا وحدة »ولو رأئ الماء يعود الحدث , ما يدل على أن الحدث ل يرتفع » 
لكن أبيح له أداء الصلاة مع قيام الحدث للضرورة » م في المستحاضة . 

ويترتب عليه عكس الأحكام السابقة » إلا أن الحنابلة خلافاً امالكية 
والشافعية أجازوا بالتهم الواحد صلاة ماعليه من فرائض فوائت إن كانت عليه . 


آراء المذاهب فيا يترتب على الاختلاف في نوع بدلية التهم : 


: وقت التهم‎ - ١ 


قال اللي" القائلون بأن التهم طهارة مطلقة : يجوز التهم قبل الوقت » 


. رواه الشيخان والنسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه‎ )١( 

(0) الشريح الكبير : ١‏ 20686 مفني الحناج : 237/١‏ بجيرمي الخطيب : /١‏ 768 . كشاف 
القناع ١9/1ؤا.‏ 

(؟) البدائع : ١٠‏ / 6ه ء الدر انختار وحاشية أبن عابدين ١:‏ / +7 
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ولأكثر من فرض ٠‏ ولغير الفرض من النوافل ؛ لأن التهم بدل مطلق عند عدم 
الماء » ويرتفع به الحدث إلى وقت وجود الماء » وليس ببدل ضروري مبيح مع 
قيام الحدث حقيقة » ؟ا قال ال جهور » فلا يجوز قبل الوقت ٠‏ ولا يصلى به أكثر 
من فرض . ودليلهم : أن التوقيت في العبادات لا يكون إلا بدليل سمعي » 
ولا دليل فيه » فيقاس على الوضوء » والوضوء يصح قبل الوقت . 

وقال المهور ( المالكية والشافعية والحتابلة )' : لا يصح التيم إلا بعد 
دخول وقت ما يتهم له من فرض أو نفل » فلا يتهم لفرض قبل دخول وقت 
فعله » ولا لنفل معين أو مؤقت كستن الفرائض الرواتب قبل وقتها . 

أما الفريضة : فلقوله تعالى : « إذا قت إلى الصلاة » والقيام إليها بعد 
دخول الوقت . 

وأما النفل : فلحديث أبي أمامةكارفوعيارقال : « جعلت الأرض كلها لي 
ولأمتي مسجداً وطهوراً » فأينا أدركت رجلاً من أمتي الصلاة » فعنده مسجده » 
وعنده طهوره 0 

أما الوضوء : فإنما جاز قبل الوقت » فلكونه رافعاً للحدث » بخلاف التهم » 
فإنه طهارة ضرورة » فلم يجز قبل الوقت » كطهارة المستحاضة . 

وهم التي ارسق الليراف كل بوقى الإباحلم »ريمع الي لقاع 
ذكرها وأراد فعلها لصحة فعلها في كل وقت ٠‏ ويصح التهم لكسوف عند وجوده 


)١(‏ بداية المجتهد : ١‏ / 66 ء القوانين الفقهية : ص 537 » مغنى الحتاج : ٠٠١ / ١‏ » المهذب : ١‏ / 75 , كشاف 
القناع : ١ ١84 / ١‏ 

() رواه أحمد » ورواه البخاري ومسل والنسائي عن جابر بلفظ : « أعطيت خساً لم يعطهن أحد من الأنبياء 
قبل : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » فأها رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل » 
وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي » وأعطيت الشفاعة » وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة » 
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إن ل كودوقتة بو عن المسلاة فيه" #ويضح الت لامعتتنا إذا اجسرا 
لصلاته » ولصلاة جنازة إذا غسل الميت » أو يم لعذر»ء ولصلاة عيد إذا دخل 
وقته » ولنذورة كل وقت . ويصح التمم لنفل عند جواز فعله كتحية المسجد ؛ 
لان ذلك وقته . 

واحترز بعبارة النفل المعين أو المؤقت عن النوافل المطلقة » فإنه يتهم لها 
متى شاء » إلا في وقت الكراهة المنهي عنه ؛ لأنه ليس وقتاً نه . 

هل يؤخر التهم لآخر الوقت ؟ 

تفق أئمة المذاهب الأربعة'' على أن الأفضل تأخير التهم لآخر الوقت إن 
رجا وجود الماء حينئذ . فيان يئس من وجوده استحب تقديمه أول الوقت عند 
ال ججهور( غير الحنابلة ) » والمنضوص عن أحمد : أن تأخير التهم أولى بكل حال . 

والاضح عتد الحتفية > أدب القأخيرهوالآخر الوقت النمون يع 
لا يقع في كراهة ؛ إذ لا فائدة في التاغتوسوى الأداء بأكل الطهارتين . ويجب 
التأخير بالوغد با ماء ‏ ولو اف القضاء.: #صنيع تخي عند ألى.حنيفة بالوعد 
بالثوب للعاري ٠‏ أو بالدلو لنزح الماء » ما لم يخف القضاء . 

وقيد العافغية أفضلية الاتظاز ماله تمن وجوة الماء لر الوقت > فان 
شك قي وتجودة أو ظو سآن ترجح عنده وجود الماء آخر الوقت » فتعجيل التهم 
أفضل في الأظهر ؛ لأن فضيلة التقديم محققة بخلاف فضيلة الوضوء . 


وفضل” المالكية :اق الأمن فقالوا + الباكسى فرق :وحوة اماه يفوي لها التعجيل 


)١(‏ تكره الصلاة النافلة في خمسة أوقات : بعد صلاة الفجرء وعند طلوع الشيس » وعند الزوال ظهرا » وبعد 
صلاة العصر ء وعند الغروب . 

0) الدر الحتار ورد المحتار : ١‏ / 5؟؟ »ء البدائع : ١‏ / 6ه ء الشرح الصغير : ١85 / ١‏ وما بعدهاء مغني 
الحتاج ١٠‏ / حدء المغنى ١٠‏ / 769 7 
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أول الوقت . والمتردد في ذلك وهو الشاك أو الظان ظناً قريباً من الشك : يندب 
له التهم وسط الوقت . والراجي : وهو الغالب على ظنه وجود الماء : يتهم ندبأ 
آخر الوقت . 

؟ ‏ ما يفعل بالتهم الواحد : 

قال الحنفية"' : يصلي بتهمه ما شاء من الفرائض والنوافل ؛ لآنه طهور 
حال عدم الماء » فيعمل عمله ما بقي شرطه » فله أن يصلي بتهم واحد فرضين 
فأكثر » وما شاء من نافلة . 


وقال الحنابلة'" : التهم مقيد بالوقت » لقول علي رضي الله عنه : « التهم 
لكل صلاة » وقول ابن عمر رضي الله عنهما : « تهم لكل صلاة » ولأن التهم طهارة 
ضروروة » فتقيدت بالوقت » كطهارة الممتحاضة » والطواف المفروض كالصلاة 
الفريضة . 

وبناء عليه : إذا تهم صلى الصلاة التي حض وقتها » وصلى به فوائت إن 
كانت عليه » فيصلي الحاضرة » ويجمع بين الصلاتين » ويقضي فوائت » وله 
التطوع بما شاء من النوافل إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى . 

وقال المالكية والشافعية'" : لا يصلى بتهم واحد فرضان » فلا يجوز لامتهم 
أن يصلي بتهم واحد أكثر من فريضة . ويجمع بين نوافل » وبين فريضة ونافلة 
إن قدم الفريضة عند المالكية » ويتنفل ما شاء قبل المكتوبة وبعدها عند 
الشافعية » لانما غير محصورة . 


56 /١ : فتح القدير‎ )١( 

534 535/1١: المغنى‎ )١( 

(0) الشرح الصغير : ١‏ / 187 187 ء الشرح الكبير : ٠6١ / ١‏ » المهذب 50/1١:‏ ع مغني الحتاج ١١:‏ / 
٠١‏ ء القوانين الفقهية : ص 58 . 
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ودليلهم : ما روى البيهقي باسناد صحيح عن ابن عمر ء قال : « يتهم لكل 
صلاة » وإن لم يحدث » , ولأنه طهارة ضرورة » فلا بد من تكرار التهم لكل 
فرض » وإن كانت الفريضتان جموعتين في وقت واحد » كالظهر مع العصر » ولو 
كان التهم من مريض يشق عليه إعادته . 

ويجوزأن يصلى بتهم واحد فرض صلاة » وفرض جنازة عند المالكية . 
والشافعية في الأصم ؛ لأن الجنازة فرض كفاية ٠‏ فهي كالنفل في جواز الترك في 
الجملة . 

وجاز بالتهم للصلاة : مس المصحف » وقراءة القرآن إن كان جنباً . 

والنذر عند الشافعية كفرض في الأظهر » فيجدد له التهم » ولا يجمعه مع 

وفرض الطواف وخطبة امعة عند الشافعية كفرض الصلاة » فلا يجمع بتهم 
واحد بين طوافين مفروضين » ولا بين طواف مفروض وصلاة مفروضة » ولا بين 
صلاة جمعة وخطبتها ؛ لأن الخطبة وإن كنييؤاض كنفاية » ألحقت بفرض 
العين » إذ قيل : إنها قائة مقام ركعتين . 

وأجاذ لالكية الى نتمم ين ضلاة متروضة وطواف خم وجب وركعتييه» 
فهم إذأ كالشافعية . 


؟ ‏ هل التهم للنفل يجيز صلاة الفرض : 
قال الحنفية الواصفون التهم بأنه بدل مطلق'" : إذا تهم للنفل » يجوز له أن 
يؤدي به النفل والفرض . ويجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف : أن يوم المتهم 


. 5ه وما بعدها‎ / ١ : البدائع‎ )١( 


1ت 85 


المتوضئين إذا لم يكن معهم ماء ؛ لأن التهم في حال عدم الماء طهارة مطلقة » 
فيجوز اقتداؤهم به » وإن كان معهم ماء لا تجوز صلاتهم ؛ لأن التهم بدل عن الماء 
عند عدمة . 

وقال المالكية'! : لا يصلى فرض بتهم نواه لغيره » فيإن نوى فرض الصلاة 
صلى به ما عليه من فرض واحد » وما شاء من النوافل على أن يقدم صلاة 
الفرض على النفل » ولا يصلى به الفريضة الفائتة معه » وإن نوى مطلق الصلاة 
صلى به النفل دون الفرض » لأن الفرض يحتاج لنية تخصه ء ومن نوى نفلا لم 
يصل به فرضاً . ويلزم حال نية استباحة الصلاة أوما منعه الحدث نية الحدث 
الأكبر من جنابة أوغيرها إن كان عليه . فإن م يلاحظه بأن نسيه أو م يعتقد أنه 
عليه » لم يجزه وأعاد أبداً . 

ومقدئ :قن ادرف الأمدر الارتزف اتماعنة'الصسلذة أواشوف ابتعداحنة 
هآ منعه الخدك .. أما لواتوى فرض التهم مرو لدي تية الأصعء :ولا الأكين؛ 
لأن نية الفرض تجزئٌ عن نية كل من الأصغر والأكبر . وإذا تهم لقراءة قرآن أو 
للدخول على سلطان ونحو ذلك لا يجوز أن يصلي به . 

وقال الشافعية والحنابلة"' : إن نوى فرضاً ونفلاً صلى به الفرض والنفل » 
وإن نوق "فرصا انشباح مقلنه + ومنا دوته هن النوافل + لأن النقل أختف:::ونينة 
الفرض تتضينه » وبما أن الفرض أعلى استباح ما دونه تبعاً . وإن.نوى نفلا أو 
أطلق النية للصلاة بأن نوى استباحة الصلاة » ولم ينو فرضاً ولا نفلاً م يصل 
إلا نفلا » ولم يصل به فرضاً :لان الفرض اصن والخك ساح » فلا يجعل المتبوع 
تابعاً » وقياساً على ما لو أحرم بالصلاة » فإن صلاته تنعقد نفلا . 


١٠١4 / ١ : 55ء الشرح الكبير‎ ١ : حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ )١( 
. 505/١: وما بعدها » بجيرمي الخطيب‎ ٠١١ / ١ : كشاف القناع‎ » 58 / ١ : (؟) مغني الحتاج‎ 


1ت 5 


المطلب الثاني أسباب التهم : 
أسباب التهم أو الأعذار المبيحة له هي ما يلي" 


5 فقد الماء الكافي للوضوء أو الغسل : 

حساً بأن م يجد ماء أصلاً أو وجد ماء لا يكفيه » أو شرعاً : بأن خاف 
الطريق إلى الماء أو كان عند الحنفية بعيداً عنه بمقدار ميل ( 1858 م أو 60٠١0‏ 
ذراع أو خطوة ) أو أكثر» أو بقدر ميلين 5 قال المالكية , أو احتاج إلى ثنه أو 
وجده بأكثر من تن المثل » للآية السابقة :© فلم تجدوا ماء فتهموا صعيداً 
طيباً 4 

وفصل الشافعية في جواز التهم لفقد الماء وطلبه » فقالوا : 

أ - إن تيقن فقد الماء حوله » تهم بلا.طلب . 

ب - وإن توم ال ماء أوظنه » أو شك فيه » فتش في منزله وعند رفقته 
وتردد قدر حد الغوث'"ا : وهو مقدار غَلُوة سه//! ذراع أو 184,4 م)ءفإن 
م يجحد ماء تهم . وقد اقتصر الحنفية على هذا فبأوجبوا طلب الماء إلى أربعمائة 
خطوة إن ظن قربه من الماء مع الأمن . 

داق قن الداءاطليه قى حي القيك'"© روفو بيعة الاق خطيوة) 


() البدائع ١٠١‏ 7 46 - 4غ ء تبيين الحقائق : ١‏ / 51 » اللباب : ١‏ / 516 ء فتح القدير : ١‏ / 85 81 » مراقي 
الفلاح : ص ٠ ١9‏ الدر امحتار : 555-5١5 / ١‏ ء الشرح الصغير ل/ؤلاط_ كماء 9ؤاء بداية المجتهد: ”5/١‏ 
وما بعدها . القوانين الفقهية : ص 57 , الشرح الكبير : ١55 / ١‏ وما بعدها » مغني المحتاج : ١‏ / ام 6ى ء المهذب : 
6/١‏ وما بعدها ء المغني : ١‏ / 556 ك5 لادكء جهكاء لككء مككاء كشاف القناع 354-١84 / ١١‏ . 

() وهو ما يلحقه فيه غوث الرفقة » مع ما هم عليه من التشاغل والتفاوض في الأقوال 

(؟) وهو ما يقصده النازلون لنحو احتطاب واحتشاش . 


5 


وقال المالكية : إذا تيقن أو ظن الماء يطلبه لأقل من ميلين . وقال الحنابلة : 
يطلبه فها قرب منه عادة . ش 

ولا يطلب الماء عند الشافعية سواء في حد القرب أو الغوث إلا إذا أمن نفساً 
ومالاً » واتقطاعاً عن الرفقة . والأظهر عند الشافعية » والحنابلة خلافاً لغيرهم : 
أنه لو وجد ماء لا يكفيه » وجب استعاله » ثم يتهم » للحديث المتفق عليه عن 
أبي هريرة : « إذا أمرتم بأمر » فأتوا منه ما استطعمم » . 


الشراء : ويجب شراؤه بقن المثل » إن لم يحتج إليه لدين مستغرق ( محجيط 


ماله ) هوه شفرة ا حيوان محترم » سواء أكان آدمياً أم غيره ٠.‏ 


الهبة : ولو وهب 982 ملعأو ]عير دلوأ » وجب القبول عند العاماء وفي 
الأصح عند الشافعية » أما لو وهب نه فلا يجب قبوله بالإجماع » لعظم المنة » 
ولو من الوالد لولده . 


نسيان الماء : ولو نسي الماء في رحله ٠‏ فتهم وصلى ثم تذكرالماء في 
الوقت بعد أن فرغ من الصلاة » قضى في الأظهر 2ت الشافعية وأبي يوسف 
والمالكية » لأنه واجد لاماء » ولكنه قصر في الوقوف عليه » فيقضي ؟ لو نسي 
ستر العورة » بأن كان في رحله ثوب فنسيه”" . 

وم يقض عند أبي حنيفة وحمد ؛ لأنه لا قدرة بدون العم » فهو غير واجد 
لاماء ؛ لأن المراد بوجود الماء القدرة على استعراله » ولا قدرة إلا بالعه" . 

فإن تذكر الماء وهو في الصلاة يقطع ويعيد إجماعاً » ؟ أنه يعيد اتفاقاً إذا 


1١ / ٠١ مغني الحتاج‎ )١( 
7١ / ١ : الدر الختار‎ » 1 / ١ : فتح القدير وحاشية العناية‎ )( 


لىع ل الفقه الإسلامي جا (97؟) 


طن :فنا ]ماه رولا يكره الوملاء لمات امام مواق ليقت الحك ( المفقنة )::إذ 
الأصل في الأشياء الإباحة إلا لدليل . 

؟ ‏ فقد القدرة على استعال الماء : 

قال المالكية والحنابلة وغيرهم : يتهم العاجز الذي لا قدرة له على الماء 
كالمكره وامحبوس ٠‏ والمربوط بقرب الماء » والخائف على نفسه من سبع أو لص » 
سواء في الحضر أو السفر » ولو سفر معصية ؛ لأن التهم مشروع مطلقاً » سواء في 
الحضر أو السفر » في الطاعة أو المعصية » ولأنه عادم لاماء » ولعموم قوله مَلِدُعٌ : 
قلمئنه بقرقه #افان وكيك 1 

لكن عند الشافعية يقضي المقم المتهم لفقد الماء » لا المسافر » إلا العاصي 
بشفرة في الأضحء فانه يقضى : لأل بيو هق أهل الرخضةا” . 

ولا يعيد عند بقية المذاهب في الأرجح عت الحنابلة ؛ لأنه أتى بما أمر به . 
فخرج من عهدته , ولأنه صلى بالتهم المشروع على الوجه المشروع ٠‏ فأشبه اللريض 
والمسافر'" » واستثنى الحنفية المكره على ترك الوضؤة فإنه يتهم ويعيد صلاته . 


؟ ‏ المرض أو بطء اليرء : 
يتهم إذا خاف باستعال الماء على نفس أو منفعة عضو حدوث مرض من نزلة 
أوعى أو قو ةلك أوخنات هن انععاله وياةة الرض أوطوه» أ قار 


)١(‏ رواه الترمذي عن أبي ذر » وقال : هذا حديث حسن صحيح 

٠١1/1١ : مغني الحتاج‎ )١( 

() المغني : ١‏ / 7*6 ء كشاف القناع ١٠١‏ / 156 ء الشرح الصغير : 15١ / ١‏ » الشرح الكبير : ١58 / ١‏ » 
مراقي الفلاح : ص ١١‏ 
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برئه » ويعرف ذلك بالعادة » أو بإخبار طبيب عارف » ولو غير مسم عند 
المالكية والشافعية » مس عند الحنفية والحتايلة ::وأضاف الشافعية فى الأظهر 
والحنابلة حدوث شين فاحش في عضو ظاهر ء لأنه يشوه الخلقة ويدوم ضرره . 
والمراد بالظاهر ما يبدو عند المهنة غالباً كالوجه واليدين . وقال الحنابلة : من 
كان مريضاً لا يقدرعلى الحركة » ولا يجد من يناوله الماء للوضوء فهو كعادم 
لاماء » له التهم إن خاف فوت الوقت . 

ء ‏ الحاجة إلى الماء في الحال أو في المستقبل : 

لمر الهم إذا اعتقد أو ظن ولو في المستقبل أنه يحتاج لاماء احتياجاً مؤدياً 
إلى الحلاك أوشدة الأذى » بسبب) عطش حيوان محترم شرعا 6 من آدمي وغيره 2« 
ولو كلب صيد أو حراسة » بخلاف الحربي والمرتد والكلب غير المأذون فيه ( ومنه 
عند الحنابلة : الكلب الأسود ) » ودلشرصوناً للروح عن التلف . ٠‏ 

ومن أصناف الحاجة : الاحتياج لاماء# لطن أو طبخ له ضرورة » أو لإزالة 
غاسة غينمعفو عنها + يقرظ أن تكؤن عند التو هل البدن + فان. كانت عل 
الثوب توضاً بالماء . وصلى عرياناً إن لم يجد ساتراً » ولا إعادة عليه . 

وقال الشافعية والحنابلة" : إن كانت على بدنه نجاسة وعجز عن غسلها لعدم 
الماء أو خوف الضرر باستعاله » تهم لها وصلى ٠‏ وعليه القضاء عند الشافعية » ولا 
قضاء عليه عند الحنابلة . ولا إعادة للصلاة بالاتفاق على مسافر تهم خوف 
العطش . | 

6 الخوف من تلف المال لو طلب الماء : 

قال المالكية : يتهم القادر على استعال الماء من حاضر أو مسافر إذا خاف 


. وما بعدها‎ 5/7 / ١ : ء المغني‎ ٠١١ / ١: مغني المحتاج‎ )١( 


15ت 


تلف مال ذي بال » سواء أكان له أم لغيره » لو طلب الماء الذي تحقق وجوده أو 
ظنه . أما إن شكه أو توهمه » فيتهم ولو قل المال . 

والمراد بالمال:.ذي البال : مازاد على مايلزمه بذله في شراء الماء . وقال غير 
المالكية : خوف عدو أدمي أوغيره أوحريق أو لص يجيز التهم وعدم طلب 
المافا نتواء حتاف عل كسة أومالة أو امائيه + أو خافت امراة قايقا عد الما 
أو خاف الديون المقلن الحبس + أوحاق قوات مطلوية كتحصل شارد. ».قحال 
كل واحد من هؤلاء كعادم الماء ؛ لأن في ذلك ضرراً » وهو منفي شرعاً . 

5 شدة البرد أي شدة برودة الماع : 

يجوز التهم لشدة البرد.إذا خاف ضرراً من استعال الماء » ول يجد مايسخن به 
الماء . 

لكن قيد الحنفية إباحة الهم للبَرد بها إذا خاف الموت أو التلف لبعض 
الأعضاء أو المرض » وبالجنب فقط ولو في الحضرء إذا لم تكن له أجرة حمام ولا 
مايدققه + لأنه هو الذى .يتضور فيه ذلك ١‏ لوا لمت احتدكا أمندر فلا يو لنه 
النن للبرد في الضحيس:. 

وقيد المالكية جواز التمم للبرد بحالة الخوف من الموت . 

أما الشافعية والحنابلة : فأباحوا التهم للبرد إذا تعذر تسخين الماء في 
الوقت » أوم تنفع تدفئة أعضائه » وخاف على منفعة عضو أو حدوث شين 
فاحش » في عضو ظاهر عند الشافعية » أو في بدنه بسبب استعال الماء عند 
الحتابلة > 
ظ ويقطي المتلاة عند القاقسة تفن في الرض» أو لبرقق الأطور: ولا قطناء 
عليه عند المالكية والحنفية » وعند الحنابلة : روايتان : إحداههما ‏ لايلزمه 
القضاء © والثانية يلزمه الآعادة: : 


: فقد آلة الماء من دلو وحبل‎  ! 

يتهم من له قدرة على استعمال الماء » ولكن لم يجد من يناوله إياه » أولم 
يجد آلة من حبل أو دلو » إذا خاف خروج الوقت ٠‏ لأنه بمنزلة عادم الماء . 

وأضاف الحتابلة : أنه يلزم طلب الآلة بالاستعارة ليخضل بها الماءء لأن 
مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب » ويلزمه قبول عارية ؛ لأن المنة في ذلك 
يسيرة . وإن قدر على استخراج ماء بكر بثوب يبله » ثم يعصره » لزمه ذلك 
لقدرته على تحصيل الماء » ؟ا لو وجد حبلاً ودلواً » إذا لم تنقص قية الثوب أكثر 
من تمن الماء الذي يستخرجه في مكانه » فبإن نقصت أكثر من مُنه م يلزمه 
كشرائه . ويلزمه قبول الماء قرضأ » وقبول تنه قرضاً » إذا كان له مايوفيه منه ؛ 
لآن المنةق ذلك سيرة 25.5 يلككسيشتراض قن الاء تلنة + و رليمة قبول اللا اذا 
بذل له هبة لسهولة المنة فيه » لعدم تموله عادة , ولا يلزمه قبول من الماء هبة 
لامنة » ولايلزمه شراء الماء بدين في ذمته ؛ ولوقدر على أدائه في بلده ؛ لأن عليه 
ضرراً ف يقاء الدين فى معد ورعا تلقاماله فل إداتف: 

4 الخوف من خروج وقت الصلاة : 

م يجز الشافعية "' التهم خوفاً من خروج الوقت ؛ لأنه يكون متهمأ مع 
وجود الماء » واستثنوا حالة المسافر فإنه لايلزم بطلب الماء ويتهم إذا خاف 
خروج الوقت وخاف على نفسه أو ماله أو اتقطاعه عن الرفقة . 

وكذلك الحنابلة لم يجيزوا التهم لخوف فوت الوقت سواء لجنازة أو عيد أو 
فريضة . إلا لمسافر عم وجود الماء في مكان قريب » لكن إذا قصده خاف خروج 
الوقت » فيتهم حينئذ » ويصلى ولا إعادة عليه » لأنه غير قادر على استععاله في 
الوقت » فأشبه عادم الماء”'" . 


. هه » الحضرمية : ص ؟7‎ / ١ : مغنى المحتاج‎ )١( 
. 7٠6/1١: كشاف القناع‎ )9 
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وم يجز الحنفية التهم خوف خروج الوقت إلا فها يأفي" : 

أولا - يتهم لفقد الماء خوف فوت صلاة جنازة ولو جنباً » أوفوت صلاة 
عيد بسبب الخوف من فراغ إمام أو زوال شمس لو اشتغل بالوضوء » سواء أكان 
إماماً أم غيره في الأصح ٠‏ لفواتها بلا بدل » ولا روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهها قال : إذا فاجأتك صلاة جنازة » فخشيت فوتها » فصل عليها بالتهم . وعن 
ابن عمر رضي الله عنها أنه أتي بجنازة » وهو على غير وضوء » فتهم » ثم صلى 
عليها . وإذا تهم لصلاة جنازة أو لسجدة تلاوة يجوز له عند فقد الماء أداء سائر 
الصلوات'" . 

ثانياً ‏ له التهم أيضاً لفقد الماء خوف فوت صلاة كسوف وسنن المفروضات » 
ولو سنة فجرء إذا أخرها بحيث لو توضأ » فات وقتها . 

ولا يصح التهم لصلاة الجمعة وسائر الصلوات المكتوبة والوتر إذا خاف فوت 
الوقت: ؛ لأن للجمعة بدلا وهو الظهر لق بقية الصلوات تقطن . 

وقال المالكية على المعتد'" : يجوز التهم لعادم الماء خوف خروج الوقت 
محافظة على أداء الصلاة في وقتها » فإن ظن أنه يدرك منها ركعة في وقتها إن 
توا أو اغتسل »فلا يتهم . 

والأظهر خلاف المشهور : أنه يجوز التهم لعادم الماء وقت الأداء لحاضر 


() الدر الحتار:١/5055”‏ -7097ء مراقي الفلاح : ص ١5‏ وما بعدهاء البدائع 250١/١:‏ فتيح 


القدير: ١357/1وة.‏ 
() ويجوز عند الحنفية التهم لذاته عند فقد الماء وإن لم تجز الصلاة به لأمورء ضابطها : كل مالاتشترط 
الطهارة له » وهي : قراءة القرآن لغير الجنب عن ظهر قلب أو من الصحف ٠‏ وتعلم القرآن » ودخول المسجد » أو 


خروجه ء ودفن الميت وزيارة القبرء والأذان والإقامة » وعيادة المريض ٠‏ والسلام ورده . واتمحتار.: جواز التهم 
لاسافر دون المقيم لآداء سجدة التلاوة » مع وجود الماء . 
() الشرح الصغير : ١‏ / 187 186 ء الشرح الكبير : 16١ / ١‏ وما بعدها . 
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( مقم ) صحيح لأداء جمعة » وصلاة جنازة » متعينة أم لا ء خاف فواتها ء 
ويصلي ولا يعيد . 

كا يجوز التهم لعادم الماء لأداء السنة والمندوب ومس المصحف » والطواف 
ع الوا حك 

والخلاصة أن أسباب التهم ترجع إلى أمرين : 

الأول :#فقن الا2 م ويغيل تحالة الماحة إل الاء:ولوق السشقيل #وغالة 
الخوف من تلف المال » وخوف خروج الوقت بالطلب أو الاستععال . 

والثافي - العجز عن استعمال الماء . ويشمل بقية الحالات . والأمر الثاني 
تقيسن غل الأمر الأول : وهو فاقد الماء المنصوص عليه في آية التهم . 

واتفق الفقهاء على أنه يجوز التمم لاثنين : لامريض ولمسافر إذا عدم الماء . 

هل تعاد الصلاة المؤداة بالتهم ؟ 

اتفق الفقهاء على أن من تيم لفقد الماء » وصلى » ثم وجد الماء بعد خروج 
الوقت ( وقت الصلاة ) » لا إعادة عليه . أما إن ونجد الماء في الوقت ؛ أوتهم 
لأعاب اعرف م ال كا 

قال الحنفية والمالكية والحنابلة : لا إعادة على من تهم ثم وجد الماء في 
الوقت » ولا قضاء عليه بالتهم للأسباب الأخرى » إلا أن المالكية قالوا : كل من 
أمر بالتهم يعيد الضلاة في الوقث إذا كان مقصرا أي عنده نوع من التقضير في 
البحث عن الماء » أو طلبه . 

: ء الشرح الصغير‎ 505 2350 58/1١: وما بعدهاء. 5060 . 508 ء كشاف القناع‎ "548 / ١ : المغني‎ )١( 
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واستثنى الحنفية : الحبوس الذي صلى بالتهم فإنه يعيد الصلاة إن كان مقهاً 
في الحضر ء ولا يعيدها في السفر . والأيسر الأخذ هذا الرأي . 

ودليلهم : ماروى أبو داود عن أبي سعيد :« أن رجلين خرجا في سفر ‏ 
فحضرت الصلاة » وليس معهما ماء » فتهما صعيداً طيباً » فصليا » ثم وجدا الماء في 
الوقت » فأعاد أحدها الوضوء والصلاة » ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله 
َيِه » فذكرا له ذلك ٠‏ فقال للذي لم يعد : أصبت السنة » وأجزأتك صلاتك » 
وقال للذي أعاد : لك الأجر مرتين » . 

وتهم أبن عمر وهو يرى بيوت المدينة » وصلى العصر ء ثم دخل المدينة » 
والشمس مرتفعة » فلم يعد . 

ولآن المتهم فعل ما أمر به وأدى فرضه كا أمر » فلم يلزمه الإعادة » ولأن 
عدم الماء عذر معتاد » فإذا تهم معه يجب أن يسقط فرض الصلاة » كالمرض » وما 
سقط لا أيغفوؤة إلى الذمة: 

وذهب الحنابلة على المشهور في المذهب إلى أن المتهم واجد الماء في الصلاة » 
ينتقض تيمه » وتبطل طهارته » ويعيد الطهارة ويستأنف الصلاة من جديد»ء 
لقوله عند : « الصعيد الطيب : وضوء المسلم » إن لم يجد الماء عشر سنين » فإذا 
وجدت الماء » فأمسسّه جلدك »'' دل بمفهومه : على أنه لايكون طهوراً عند وجود 
الماء » وبمنطوقه على وجوب إمساسه جلده عند وجوده » ولأنه قدر على :استعال 
الماء » فبطل تهمه كالخارج من الصلاة » ولآن التهم طهارة ضرورة » فبطلت 
بزوال الضرورة » كطهارة المستحاضة إذا انتقطع دمها . ٠‏ 

وأق هدم الناءقم وطل ول كه الفاكك» ابا فبلاة تك اصعب لوزن 
خاف العطش أبقى ماءه وتهم ولا إعادة عليه . 


. رواه أبو داود والحام والنسائي عن أبي ذرء وصححه الترمذي » وقال : حسن صحيح‎ )١( 
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وقال الشافعية : إن تم لعدم الماء » ثم رأى الماء : 

دقان اترفكل التدخرل ف« الشلاه >يطن تبونه” لأحه ( يقرع ىن 
المقصود » وللحديث السابق عن أبي ذر : « فإذا وجدت الماء » فأمسه جلدك » . 

ب - وإن رأى الماء في أثناء الصلاة :.قإن كان في الحضر بطل تيه 
ودزلاقة + لان تلوب الأعنافة اوسرد اماف وق وسه الام فرعي أن يقتفل 
بالإعادة . والأصح وشو وك من الصلذة طني نوما افقل و إن ك3 
النقرل يعلل تهمهعل الذهن ؛ لأنه وجد الأصل بعه الشروع فى اللقصود ءاقلا 
يلزه الأتعقال اليه 

وإن رأى الماء في الصلاة فط لكر » ثم نوى الإقامة » بطل تهمه وصلاته ؛ 
لأنه اجتقع حك السفر والحضر في الصلاة » فوجب أن يغلّبٍ حك الحضر » ويصير 
كأنه تهم وصلى » وهو حاضر » ثم رأى الماء : 

ج ‏ وإن رأى الماء بعد الفراغ من الضلاة : إن كان في الحضر »أعاد 
الصلاة ؛ لأن عدم الماء في الحضر عذر نادر غير متصل » فلم يسقط معه فرض 
الآقاذة 6 لوسك عام تستها لجان كاوق الكبوالانار نه الإعادةاء سنوافة. 
أكان السفر طويلاً أم قصيراً في أشهر القولين عن الشافعي . 

وإن كان سفر معصية فالأصح أنه تجب عليه الإعادة كالمقم ؛ لأن سقوط 
الفرض بالتهم رخصة تتعلق بالسفر » والسفر معصية » فلا تتعلق به رخصة . 

وإن تهم لمرض وصلى » ثم برئ »لم تلزمه الإعادة أي في الوقت ؛ لأن- 
المرض من الأعذار العامة » فهو كعدم الماء في السفر . 

وإن تهم لشدة البرد » وصلى » ثم زال البرد : فإن كان في الحضر ء لزمه 
الإعادة ؛ لأن ذلك من الأعذار النادرة . وإن كان في السفر ففيه قولان أرجحهما 
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أنه تجب الإعادة » لأن البرد الذي يبخاف منه الاك » ولا يجد ما يدفع ضرره 
عذر نادر غير متصل » فهو كعدم الماء في الحضر . 

أما قضاء الصلاة المؤداة بالتهم عند الشافعية » فقالوا فيه : يقضي المقم المتيم 
لفقد الماء » لا المسافر ء إلا العاصي بسفره كالأبق والناشزة » فإنه يقضى في 
الأصح . لأنه ليس من أهل الشف + ْ 

ويقضي في الأظهر من تهم في السفر للبرد » أولمرض ينع الماء مطلقاً ( أي 
ق تحت اعضاء الطوارة )1 أو يتم الداء و عمو من اش الطهارة ولايناتر 
عليه » أو بسبب وجود ساتر كجبيرة في محل التهم ( الوجه واليدين ) » أو حالة 
وجود ساتر وضع على حدث في غير أعضاء التهم . 

والخلاضة : أن ماكان من الصلاة بعذر داتم كصلاة المستحاضة والمريض 
قاعدأ » والمسافر : لايقضي . وما كان منها بعذر لايدوم وليس له بدل كفاقد 
الطهورين ( الماء والتراب ) » والمصلوب إذا صلى بالإيماء : يقضي » وما كان منها 
بعذر لايدوم وله بدل كتهم المقم وتهم المسافر لشدة البرد » ففي القضاء قولان 
أرجحههما أنه يقضي . 

ولا يخفى مافي رأي الشافعية من تشدد ٠‏ يقتضي الجنوح إلى الأخذ برأي 
الحنفية وموافقيهم . 

المطلب الثالث ‏ أركان التهم أو فرائضه : 

للتهم أركان أو فرائض ٠‏ عاماً بأن المراد بالركن أو الفرض مايتوقف عليه 
أساساً وجود الشيء أو هو جانبه الأقوى » وهو اصطلاح الجهور ( غير الحنفية ) » 
أما الحنفية فيحصرون الركن فها يتوقف الشيء على وجوده » وكان جزءاً من 
حقيقته . وبناء عليه قالوا : للتهم ركنان فقط : هما الضربتان » والاستيعاب 


بالمسح وجهه ويديه إلى المرفقين . 
0 5 


أما الجهور فقالوا : أركان التهم أربعة أو خسة على الاختلاف الآتي" : 

5 النية عند مسح الوجه : 

فرض باتفاق المذاهب الأربعة » منهم القدوري وصاحب الهداية من 
الحنفية » وجعلها جماعة من الحنفية وبعض الحنابلة شرطأ » وهو المعقد في مذهبي 
الحتابلة والحنفية : ١‏ 

وألنية عند المالكية : أن ينوي استباحة الصلاة أو استباحة مامنعه الحدث » 
أو فرض التهم عند مسح الوجه » ولو نوى رفع الحدث فقط كان تهمه باطلا ؛ 
لأن التهم لايرفع الحدث على المشهور عندهم . 

ولو نوى فرض التهم أجزأة » ولا يلزم بتعيين الحدث الأكبر إن كان عليه » 
أو الاصفرة 

أما لو نوى استباحة الصلاة أو مََامِنعه الحدث فيلزم بتعيين الحدث الأكبر 
إن كان عليه » ويندب نية الاصغر » 5 قدمنا سابقا . 

ويندب فقط تعيين الصلاة المتهم لحا من فرض أو نفل » أو هما معأ . فإن لم 
يعين الصلاة لايصلي الفرض بنية النفل ٠‏ ولابنيةفطييق الصلاة لأن الفرض 
يحتاج لنية تخصه . 

وقال الشافعية : لابد أن ينوي استباحة الصلاة ونحوها » فلايكفي في 
الأصح نية فرض التهم أوفرض الهئارة + أو الطينازة عن اللتدت أو الجفابة أو 
رفع الخدة + لآن النيم لايرفع الحدث عندم » ولأن التهم ليس مقصوداً في 
نفسه » وإنا يؤق به عن ضرورة ٠‏ فلايجعل مقصوداً . 
(٠‏ لساك مد وبا مها« افير التتيية اه هاه الو شار 171لا الاب 
"3 ء تبيين الحقائق : ١‏ / 58 وما بعدها ء مراقي الفلاح : ص ٠١ ١9‏ » الشرح الكبير : ١‏ / 156 وما بعدهاء 
الشرح الصغير.: ١‏ / 155 154 » القوانين الفقهية : ص ١7‏ وما بعدها » بداية امجتهد 116374/١:‏ وما بعدهاء 
مغني امحتاج 57/١:‏ 55 ء المهذب 75/١:‏ وما بعدهاء المغني : ١‏ / 501 : 505 , كشاف القناع : 
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والأصح عندم أنه لايشترط التعبين في النية » فإذا أطلق » صلى أي فرض 
شاء » وإن عين فرضاً » جازأن يصلي غيره فرضاً أونفلاً في الوقت أواغيره » 
لكن لاتصلالفرض يبة النقل» او جنية انشاحة مطاق الملادء آق 6 فنا 
المالكية . ظ 

ويجب عندهم قرن النية بالنقل الحاصل للتراب بالغتزب إل الويجا + لأنه أل 
الأركان » ويجب على الصحيح استدامة النية إلى مسح شيء من الوجه . / 

وينوي عند الحنابلة استباحة مالايباح إلا بالتهم كالصلاة ونحوها » من 
طواف ومس مصحف , أي ؟ قال الشافعية » ولايصح بنية رفع الحدث ؛ لأن 
التهم لايرفع الحدث عندم كالمالكية والشافعية » لحديث أبي ذر : « فإذا وجدت 
الماء فأمسّه جلدك + فإنه خبيلك 5" . 

ويجب عندهم تعيين النية لما تهم له كصلاة وطواف ومس مصحف » من 
حدث أصغر أو أكبر » أو نجاسة على بدنه ؛ لأن.التمم لايرفع الحدث ٠‏ وإنما يبيح 
الصلاة » فلم يكن بد من تعيين النية تقوية لضعفه . 

وضفة التعيين : أن ينوي استباحة صلاة اليا مثلاً من الجنابة إن كان 
جنا : أوكن الحدك إن كان عيدقا © أومنها إن كان با مدقا ؛ونا أفن: 
ذلك . 

وإن تهم لجنابة م يجزه عن الحدث الأصغر ؛ لأنها طهارتان » فلم تتأد 
إحداهها بنية الاخرى . 


وقال الحنفية : يشترط لصحة نية التهم الذي تصح به الصلاة أن ينوي أحد 


. صححه الترمذي‎ )١( 
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إما نية الطهارة من الحدث : أو استباحة الصلاة » أونية عبادة مقصودة 
لاتصح بدون طهارة كالصلاة أو سجدة التلاوة أوصلاة الجنازة . فإن نوى التهم 
فقط من غير أن يلاحظ استباحة الصلاة » أو رفع الحدث القاتم به» لم تصح 
الصلاة به . 6 لاتصح الصلاة إذا نوى ماليس بعبادة أصلاً كدخول المسجد ومس 
الصحن!" + أو نوع :عنادة خَرمقتصودة لذانيا كالآذان: والإقافة""' + أونوف عنادة 
مقصودة تصح بدون طهارة كالتهم فق الوه دكا صقر لقرافة القران » أو 
للسلام أو رده . ّْ 


فإن تهم الجنب لقراءة القرآن » صح له أن يصلي به سائر الصلوات . 

ولايشترط عندهم تعيين الحدث أو الجنابة » وإنما يصح التمم بإطلاق النية » 
ويصح أيضاً بنية رفع الحدث ؛ لأنّ:التهم رافع له كالوضوء . 

ويشترط لصحة النية عندم : الإسلام » والقييز » والعلم بما ينويه ليعرف 
حقيقة المنوي . 


ومذهب الحنفية عنا اك الآراء لسماحته ويسره وسعته . 


والدليل على اشتراط النية-الحديث المتقدم : « إنا الأعمال بالنيات » وإفا 
لكل امرئ مانوى » واستدل الحنفية : بأن التراب ملوث ٠‏ فلايكون مطهرأً إلا 
. بالنية » أي أن التراب ليس بطهارة حقيقية » وإنما جعل طهارة عند الحاجة . 
والحاجة إنما تعرف بالنية » بخلاف الوضوء ؛ لأنه طهارة حقيقية » فلايشترط له 
الداعة انعو ظ وار فلا يشتركل له النية : 


. لأن العبادة في الاعتكاف في المسجد , وفي التلاوة‎ )١( 
. لأن الغرض منهما الإعلان‎ ) 
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؟ ‏ مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب”" : 
لقوله تعالى : « فامسحوا بوجوهك وأيديك منه » . 
والمطلوب في اليدين عند الحنفية والشافعية : مسحها إلى المرفقين كالوضوء » 
على وجه الاستيعاب » للآية المذكورة » لقيام التهم مقام الوضوء » ولأن اليد 
أطلقت في التهم » وقيدت في الوضوء بقوله تعالى : « إلى المرافق » » فيحمل 
التهم على الوضوء » ويقاس عليه » ولحديث عمار : أن الني يَئَِوِ قال في التهم : 
« ضربة للوجه واليدين »'" . 
2 واكتفى المالكية والحنابلة بمسح اليدين إلى الكوعين » أما من الكوعين إلى 
المرفقين فسنة » مستدلين بقوله تعالى : « وأيديم 4 وإذا علق حك بمطلق 
اليدين » لم يدخل فيه الذراع » كقطع السارق » ولحديث عمار بن ياسر : أن 
الني مَلِنَهِ أمره بالتهم للوجه والكفين'" » ولقول عمار : أجنبت فلم أصب الماء » 
فتتعكت ( تمرغت أو تقلبت ) في الصعيد » وصليت » فذكرت ذلك للني مَلِتعٍ » 
فقال : إنا كان يكفيك هكذا » وضرب الني تَنَوِ بكفيه الأرض ء ونفخ فيها » 
حخ يا ا 


() يلاحظ أن المالكية جعلوا هذا فريضتين : إحداهما ‏ الضربة الأولى أي وضع الكفين على الصعيد » 
والثانية ‏ تعمم الوجه واليدين إلى الكوعين . وعند الشافعية والحنابلة : مسح جميع الوجه فرضاً » ومسح اليدين فرضاً 
آخر. 

() رواه أحمد وأبو داود . أما حديث ابن عمر : « التهم ضربتان : ضربة للوجه » وضربة لليدين إلى المرفقين » 
فهو ضعيف . 

(5) رواه الترمذي وصححه ( نيل الأوطار : ١‏ / 5879 ) . 

(؛) متفق عليه » وفي لفظ : « إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ٠‏ ثم تنفخ فيها » ثم تمسح بها 
وجهك وكفيك إلى الرسغين » رواه الدارقطني ( نيل الأوطار ٠١‏ / 514 ) . 


27ت 


ليزن .وقال الالكية والكتابلة + القرييضة :'الضرية الأولى:« أى وحيع الكفين 
عل الفميد + وما الخرنة الثاقة فون مقة +8 سيان 

وسبب الاختلاف : أن الآية يملة في ذلك ٠‏ والأحاديث متعارضة » وقياس 
التهم على الوضوء في جميع أحواله غير متفق عليه . والذي في حديث عبار الثابت 
من ذلك : إنما هو ضربة واحدة للوجه والكفين معاً » وهناك أحاديث فيها 
ضربتان » فرجح المهور هذه الأحاديث قياساأً للتهم على الوضوء » ومن هذه 
الأحاديث حديث ابن عمر: « التهم قو اوعفري 1 
وزدك ابو قاود 3 أنه َيِه تهم بضربتين مسح بإحداههما وجهه » وماخف 
ذراعيه 1 

واتفق الفقهاء على وجوب نر الخاتم في التهم » بخلاف الوضوء ؛ لأن التراب 
كثيف لايسري إلى ماتحت الخاتم بخلاف الماء . ومحل الوجوب عند الشافعية في 
الضربة الثانية » ويستحب في الأولى ٠‏ وإعا/© النزع إنها عند المسح لاعند نقل 
الترانيةي 4" 

وأوجب المالكية والحنفية أيضاً تخليل الأصابع باط الكف أو الأصابع ليم 
لت 

واكتفى الشافعية والحنابلة بالقول بأنه يندب تخليل الأصابع بعد مسح 
البديق احتناط) . 

ولايجب إيصال التراب منبت الشعر الخفيف » فلايوصل التراب إلى ماتحت 
+ كدر اللفية مكلا ولو خفيقا #لمافيةهق السو مخلاف الوضوء» ولبسن فية 


. أخرجه الحام والدارقطني والبيهقي » لكن في إسناده ضعيف » وهو موقوف على أبن مر‎ )١( 
:)١804 ١6١ / ١١ فيه زاو ليس بالقوي عند الحدثين » فسنده ضعيف ( انظر نصب الراية‎ )0( 


8 


مضضة واستنشاق » للا يدخل التراب فه وأنفه » بل يكرهان لما فيهها من 
التقذير . 

؟ - الترتيب فرض عند الشافعية » وعند الحنابلة في غير حدث 

أي بين عضوي التهم ؛ لأن التهم مبني على الطهارة بالماء » والترتيب فرض 
في الوضوء » فكذا في التهم القائم مقامه » أما التتهم لحدث أكبر ونجاسة ببدن . 
فلايعتبر فيه ترتيب . 

وقال الحنفية والمالكية : الترتيب في التهم بين العضوين ( الوجه واليدين ) 
مستحب لا واجب ؛ لأن الفرض الأصلى المسح » وإيصال التراب وسيلة إليه . 

> - الموالاة فرض عند المكايلة والمالكية » وقيدها الحنابلة بغير الحدث 
الأكبر كالترتيب : 

بأن يوالي بين أجزاء التمم » بألا يؤخر مسح عضو عما قبله زمناً بقدرها في 
الوضوء + أى ميث الو قدن مفسولا لف بزين م 

وأضاف المالكية. : أن يوالي بين التهم وبين مافعل له من صلاة ونحوها . 

وقال الشافعية والحنفية : موالاة التهم كالوضوء سنة » كا تسن الموالاة أيضاً 
بين التهم والصلاة » خروجاً من خلاف من أوجبها » وهم المالكية كا قدمنا . 

ه ‏ الصعيد الطاهر فرض عند المالكية » شرط عند غيرهم : 

والميكيو فته المالككية"" + "كل وافيسة عل الأرضن و احزاتها + كترات وها 


. ومابعدها‎ 1605 / ١ : القوانين الفقهية : ص 88 » الشرح الكبير‎ ٠ ومابعدها‎ ١940 / ١ : الشرح الصغير‎ )١( 


6ت 


الأفضل من غيره عند وجوده » ورمل وحجارة وحصى ؛ وجص”" لم يحرق 
بالنار » فإن أحرق أو طبخ ل يجز التهم به » ولونقل ذلك من محله : بأن يجعل 
بينه وبين الأرض حائل . 

ويجوز التهم على المعادن مادامت في مواضعها ولم تنقل من محلها ٠‏ إذالم 
تكن من أحد النقدين ( الذهب أو الفضة ) أومن الجواهر الولو . فلايتهم على 
المعادن من شب وملح وحديد ورصاص وقصدير وكحل إن نقلت من محلاتها » 
وصارت أموالاً في أيدي الناس ٠‏ ولايتهم على الذهب والفضة ولو في مكانها 
الأصلي ٠‏ ولاعلى الجواهر كالياقوت والزبرجد واللؤلؤ ولو بمحلها » ولايجوز التهم 
في قول على الخشب والحشيش » ولو م يوجد غيرهما ء إذ ليس كلاههما بصعيد 
ولا ما يشبه الصعيد ٠‏ والمعققد جواز التهم عليها عند عدم غيرها . 


ويجوزالتهم على الجليد : وهو الثلج المجمد من الماء على وجه الأرض أو 
البحر ؛ لأنه أشبه يجموده الحجر » فالتحوبياجزاء الأرض . 

ومذهب الحنفية كالمالكية » فقال أبو حنيفة ومد'" : يجوز التهم بكل ماكان 

من جنس الأرض » كالتراب ( وهو ممع عليه ) والغبسار» والرمل » والحجر » 
م6 م 3 

والجص ( الكلس ) والنورة ( حجر الكلس ) » والكخل والزرّنيخ » وإن م يكن 

عليها غبار ؛ لأن الصعيد امم لوجه الأرض » وهذا لايوجب الاختصاص 

بالتراب ؛ بل يعم جميع أجزاء الأرض ٠‏ ولحدث أبي هويرة + أزاناسا مق أل 

البادية أتوا رسول الله يِه » فقالوا : إنا نكون بالرمال » الأشهر الثلاثة 


. الجص : نوع من الحجر يحرق بالنار ويسحق ويبنى به القناطر والمساجد والبيوت العظية‎ )١( 

(0) فتح القدير : ١‏ / هه ء البدائع : ١‏ / 07 ومابعدها ء اللباب : ١‏ / 57 . وقال أبو يوسف : لايجوز إلا 
جالئزات والرمل عناسة #الأن الوا عيلن فر السميه الطين بالتراتة التبت . بوزاد عليه أبو جوبتف + الرمل + 
بالحذيث التق ذكرناء فى وليل الطرقن:: 


500 الفقه الإسلامي ج١‏ (8؟) 


والأربعة » ويكون فينا الجنب والنفساء والحائض » ولسنا نجد الماء » فقال عليه 
السلام : « عليك بالأرض ء ثم ضرب بيده على الأرض لوجهه ضربة واحدة » ثم 
ضرب أخرى » فسح ها على يديه إلى المرفقين »'' وقال الإمام البخاري : 
« لابأس بالصلاة على السبخة والتهم منها » وهي الأرض ذات الملح والنزز . 

ويجوز عند المالكية والحنفية التهم بحجر أو صخرة لاغبار عليها » وبتراب 
ندي لايعلق باليد منه غبار » كا يجوز التم بالغبار » بأن ضرب يده على ثوب أو 
لبد أو مرج ٠‏ فارتفع غبار + 

وقال الشافعية والحنابلة'" : لايجوز التهم إلا بتراب طاهر ذي غبار يعلق 
باليد غير محترق » فإن كان جرشاً أو ندياً لايرتفع له غبار م يكف . وأضاف 
الشافعية : يجوز برمل فيه غبار ء ولايجوز عند الحنابلة التهم برمل » ونحت 
حجارة ونحوه » وعن أحمد : رواية أخرى : أنه يجوز التهم بالرمل . 

ولايجوز عند الفريقين التهم معدن كنفط وكبريت ونورة » ولابسّحاقة 
خزف » إذ لايسمى ذلك ترابا » ولابتراب مختلط بدقيق ونحوه كزعفران وجص » 
لمنعه وصول التراب إلى العضو , ولا بحص مطبوخ لأننه ليس بتراب » ولابسبخة 
ونحوها مما ليس له غبار » ولابطين رطب لأنه ليس بتراب » ولابتراب نجس » 
كالوضوء باتفاق العاماء لقوله تعالى : « فتهموا صعيداً طيباً > » ولابما استعمل 
في العضو عند الشافعية » ولابغصوب ونحوه كتراب مسجد عند الحنابلة . 


وإن ضرب على لبد أوثوب أو جوالق أو بساط » فعلق بيديه غبارء فتهم 


)١(‏ رواه أحمد.والبيهقي واسحاق بن زاهويه وأبو يعلى الموصلي والطبراني » لكنه حديث ضعيف ( نصب 
الراية ١66/51١:‏ ). 

(0) المهذب : ١‏ / 58 ء مغني المحتاج ١:‏ 351/7 ومابعدها » المغني : ١‏ / 547 145 + كشاف القناع ١57/1:‏ 
ومابعدها » بجيرمي الخطيب : ١‏ / 5055 » غاية المنتهى 2١/1١:‏ . 


6ت 


به » جاز . وأعجب الإمام أحمد حمل التراب لأجل التهم احتياطاً للعبادة . 


ودليلهم قوله عز وجل : «# فامسحوا بوجوهك وأيديك منه » وهذا يقتضي 
أنه سح بجزء من الصعيد » فا لاغبار له كالصخر لايمسح بشيء منه » ولأنه 
طهارة » فوجب إيصال الطهور فيها إلى محل الطهارة » كسح الرأس » ولقوله 
َيِه : « جعل لي التراب طهوراً »'" . 

وذكر الحنابلة : أنه لو وجد ثلجاً وتعذر تذويبه » لزمه مسح أعضائه . 
الواجب غسلها به » لقوله يَيَْوِ : « إذا أمرتكم بأمرء فائتوا منه مااستطعتم » » 
ويعيد الصلاة » إن لم يجر على الأعضاء بالمس ؛ لأنه صلى مع وجود الماء في 
الجملة » بلاطهارة كاملة » ؟! لو صكى بلاتهم » مع وجود طين يابس عنده » لعدم 
مايدقه به » ليصير له غبار . 


:إن كان الدلع سيل عل الأعضاء ول كك السلاة» لوجوة الفبل التأمون 


هذا وقد اعتبر الشافعية : تقل التراب إلى العضو الممسوح أول أركان التهم 
الجسة عندهم'" » فلو تقل التراب من عضو حدث عليه تراب جديد إلى عضو 
التهم » كفى في الأصح » لوجود مسمى النقل . ولو كان على العضو تراب » 
فردده عليه من جانب إلى جانب » لم يكف ول يجز . ويظهر لي أن رأي الشافعية 
والحنابلة أقوى ٠‏ لقوله تعالى : « فتهموا صعيداً طيباً 4 . 


» رواه الشافعي وأحمد من حديث علي » وهو حديث حسن . وقال ابن عباس : « الصعيد : تراب الحرث‎ )١( 
. والطيب الطاهر»‎ 

(؟) وبقية الأركان هي : نية استباحة الصلاة » ومسح الوجه » ومسح اليدين إلى المرفقين » والترتيب بين 
الوجه واليدين . 


و ل 


المطلب الرابع ‏ كيفية التهم : 

للفقهاء رأيان في كيفية التهم : 

١‏ رأي الحنفية والشافعية" : التهم ضربتان : ضربة للوجه » وضربة 
لليدين إلى المرفقين » بدليل الحديث المتقدم » وهو ماروى أبو أمامة وابن عمر 
رضي الله عنهها : أن الني ميته قال : « التهم ضربتان : ضربة للوجه » وضربة 
لليدين إلى المرفقين »'" ولأن اليد عضو في التهم » فوجب استيعابه كالوجه . وأما 
حديث عمار رضي الله عنه الدال على الاكتفاء بالكفين » فيتأول على أنه مسح 
كفيه إلى المرفقين » بدليل حديث أبي أمامة وابن عمر . 

وهذا الرأي هو الأولى بالاتباع ؛ لأن التهم بدل عن الوضوء » فيكون محله 
أعضاء الوضوء المنصوص على وجوب التهم فيها . 

5 - رأي المالكية والحنابلة'" : التهم الواجب : ضربة واحدة يمسح بها وجهه 
بباطن أصابعه » ثم كفيه براحتيه » لحديث عمار : أن النبي مله قال في التهم : 
« ضربة واحدة للوجه واليدين »'' » ولأن اليد إذا أطلقت لايدخل فيها الذراع 
بدليل السرقة . 

والأكل عندهم خروجاً من خلاف من أوجبه : ضربتان يسح بالثانية يديه 
إلى المرفقين » وكيفية المسح : أن يمر اليد اليسرى على المنى من فوق الكف إلى 


. 307/1١: ء المهذب‎ 58 / ١ : ء تبيين الحقائق‎ 55 / ١ : البدائع‎ )١( 
وروي أيضاً من حديث جابر عند الام والدارقطني » ومن حديث عائشة عند البزار لكن في هذه‎ )0( 
. ) ومابعدها‎ 16١ / ١ : الروايات طعن وضعف ( نصب الراية‎ 
: ء 556 » كشاف القناع‎ ١44 / ١ : ء القوانين الفقهية : ص 88؟ » المغني‎ 198 » 195 / ١ : الشرح الصغير‎ )5 
بلا م‎ 


(؛) رواه أحمد والأممة الستة بإسناد صحيح ( نصب الراية ١154 / ٠١‏ ) . 


-2512 د 


المرفق » ثم باطن المرفق إلى الكوع ( الرسغ ) » ثم يمر المنى على اليسرى كذلك ٠‏ 
وكيفما فعل أجزأه إذا أوعب . 

واتفق الفقهاء على أنه إن تهم بأكثر من ضربتين » جاز أيضاً ؛ لأن المقصود 
إيصال التراب إلى محل الفرض » فكيفما حصل جاز » كالوضوء . 

المطلب الخامس ‏ شروط التهم 9 

اشترط الحنفية لصحة التهم ثمانية شروط » والشافعية شرطوا عشرة » 
والمالكية والحنابلة شرطوا شرطين . وهذه الشروط قد تختلط بالفرائض المتقدمة » 
وقد تكون نفس الأسباب السابقة . 

أما المالكية ففسروا الشروظ بالأسباب وقالوا'" : يشترط لجواز التهم في 
الجلة شرطان : عدم الماء » أو تعذر استعاله . 

وأما تفصيلاً فهي مايل : 


عدم الماء في السفر » والمرض » وفي الحضر : أن يجبد من الماء مالايكفيه . 
وعدم الآلة الموصلة إلى الماء كالدلو أو الرشاء ( الحبل ) » وأن يخاف العطش على 
نفسه أو على غيره من آدمي أو ههة » وأن يخاف إن خرج إلى الماء لصوصاً أو 
سباعاً » وأن يجد الماء غاليأ يجحف به شراؤه » وان يخاف فوات الوقت إن ذهب 
إلى الماء أو اتنظره + أو التعمله + وأن تاف الموت م البرد + أ وحدوثف مرض أو 
زيادته أو تأخر برء » أو يكون مريضاً لايجد من يناوله الماء » أو يكون قد 
استوعبت الجراح أو القروح أكثر جسد الجنب » أو أعضاء الوضوء من الحدث . 


وبلاحظل أن هذه الحالات هي أسباب للتهم » والذي يمكن جعله شرطاً عند 


. 3/ القوانين الفقهية : ص‎ )١( 


2ت 


المالكية :: اثتان :.فعله بعد دخول الوقت + وظلت الماء... أما عند الحتابلة فشرط] 
التهم هما : دخول وقت مايتهم له » والعجز عن استعال الماء . 

كين ها دكن أن تروط العين ع عايان:: 

الشرط الأول الصعيد الطاهر : فلا يصح التهم بغير صعيد الأرض 
( التراب عند الشافعية والحنابلة » وكل ماكان من جنس الأرض عند الحنفية 
ولثالكتة )ولا بالملعيد التحجين القوله تغالى +8 فديموا صعيدا طبياً 4 
التهم . وأضاف الحنابلة : أن يكون التراب مباحاً » فلو تهم ببخصوب أو بتراب 
مقبرة تكرر نبشها أو بتراب مسجد م يجز . 


الشرط الثاني كون التهم بعد دخول الوقت : أي وقت مايتهم له . 

الشرط الثالث ‏ طلب الماء : يشترط لجواز التهم ناثفاق المذافت: الأريعة 
طلب الماء مالم يتيقن عدم وحودة + لأنه لأييتى لقان الماء( أوغين واحجدة أ 
عادمه ) إلا إذا طلب الماء » فلم يجده . لكن الفقهاء اختلفوا في تقدير المسافة التي 
يلزم طلب الماء فيها » وقد أشرنا إليها سابقاً في بحث أسباب التهم » ونذكرها 
هنا 5: تي : 

, مذهب الحنفية'" : على المقم في البلد طلب الماء قبل التهم مطلقاً‎ ١ 
سواء ظن قربه أو م يظن » أما المسافر أو خارج المصر الذي يريد التهم » فليس‎ 
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عليه طلب الماء إذا م يغلب على ظنه أن بقربه ماء ؛ لأن الغالب عدم الماء في 
الفلوات . 

وإن غلب على ظنه وجود الماء »لم يجزله التهم حتى يطلبه بنفسه أو 
برسوله » مقدار غَلُوة سهم من كل جانب ؛ ولايبلغ ميلا" » وظاهره أنه لايلزمه 
ودفعاً للحرج عن نفسه ٠‏ لقوله تعالكى إثرآية التهم : « مايريد الله ليجعل عليم 
في الدين من حرج ٠‏ ولكن يريد ليطهرء » ولاحرج فها دون الميل . قال 
الكاساني : أقرب الأقاويل اعتبار الميل ؛ لأن الجواز لدفع الحرج »ثم قال : 
والأصح أنه يطلب قدر مالا يفير بنفسه ورفقته بالاتنظار . 


فإن قصر في طلب الماء » وصَلى ول يطلبه » وجبت عليه الإعادة عند أبي 


حنليفة وحمد . 


وإن كان مع رفيقه ماء طلب منه قبل أن ايتهم » لعدم المنع غالبا » فإن 
منعه منه تهم لتحقق العجز . لكن لو تهم قبل الطلب من رفيقه أجزأه عند أبي 
حنيفة رحمه الله ؛ لأنه لايلزمه الطلب من ملك (إلفير . وقال الصاحبان : 
لاخر لآن الما ميدول هاده : ولو أن أن مسطيه الانيقة الكل + وده ققدم 
لابجرئه التهع © لتحقق القدرة:» ولايلرمه تحمل الفين الفاحف " , 

وإن م يغلب على ظنه قرب الماء لابجب طلبه » بل يندب إن رجا وجود 
5 


)١(‏ الغلوة : مقدار رمية سهم » وهي أربعائة ذراع » أو 185,8 م . والميل في اللغة : منتهى مد البصر ء واخراد 
به هنا : أربعة آلاف خطوة » أو ثلث فرسخ » أو 1868 م . 
() قال أبو حنيفة : إن كان لايبيع إلا بضعف القبة فهو غال » وقيل : هو ما لايدخل تحت تقوي المقومين . 
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وإن كان بينه وبين الماء ميل فأكثر , تيم . 

؟ ‏ مذهب المالكية" : إن تحقق عدم الماء فلا يلزمه طلبه . 

وإن علم وجود الماء أوظنه أو شك فيه في مكان أو توهم وجوده ب؛لزمه 
طلبه لكل صلاة طلباً لايشق عليه بالفعل » وهو على أقل من ميلين . ما يلزمه 
طلبه من رُفقته إن اعتقد أوظن أو شك أو توم إعطاءم » فإن م يطلب منهم 
وتهم » ثم تبين وجود الماء أو م يتبين شيئاً ؛ أغاد الضلاة أبدا إن اعتقد أوظن 
الإعطاء » وأعاد في الوقت فقط إن شك أو توهم . 

ويلزمه شراء الماء بن معتاد لم يحتج له ؛ تقداً أوديناً في الذمة » فإن زاد 
على الثن المعتاد » ولو درهاً على الراجح » في ذلك المحل وماقاربه » فلا يلزمه 
الشراء . 

 *‏ مذهب الشافعية'" : إن تيقن المسافر أو المقم فقد الماء حوله » تهم بلا 
طلب . وإن توم الماء ( وقع في وهمه أي ذهنه أي جوز ذلك ) » طلبه من رحله 
ورُفقته. » ونظر حواليه إن كان بمستو من الأرض » فيان احتاج إلى تردد » تردد 
في الجهات الأربعة قدر نظره في المستوي » إن أمن على نفسه وماله وانتقطاعه عن 
الرفقه » بمقدار حد الغوث » وهو غلوة سهم » فإن لم يجد ماء تهم . ولو مكث في 
موضعه فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ .0 

وإن تيقن الماء في محل » طلبه في حد القَرْب : وهو ستة آلاف خطوة . 

ويجب شراؤه بثن مثله إن كان قادراً عليه بنقد أو غيره » ول يحتج إليه » 
ومن المثل : هو على الأصح ماتنتهي إليه الرغبات في ذلك الموضع في تلك الحالة . 


. 767 / ١: الشرح الكبير‎ )١( 
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ولايجب عليه شراؤه بزيادة على ذلك » وإن قلت . لكن إن بيع لأجل بزيادة 
لائقة بذلك الأجل وكان موسراً » والأجل ممتد إلى موضع ماله » وجب الشراء ؛ 
لأن ذلك لايخرجه عن ثُن المثل . ويندب له أن يشتريه إذا زاد على تمن مثله » 
وهو قادر على شرائه . ٠‏ 

ولايجب طلب الماء في حد البعد : وهو مازاد عن ستة آلاف خطوة » وله أن 
م 

؛ ‏ مذهب الحنابلة" : يلزم طلب الماء لوقت كل صلاة » بعد دخول 
الوقت في رحله ( أي مايسكنه ومايستصحبه من الأثاث ) وفها قرب منه عرفاً 
وغادة + وشعن فى نجهاته الأمائق إل ماقرت مندما عتادة القوافل الشعن إلينة» 
ويسأل رفقته ذوي الخبرة بالمكان عن.هوارد الماء » كا يسألهم عمن يبيع لهالماء أو 
يبذله له . وإن رأى خضرة أو شيئا يدل على الماء لزمه قصده » وإن كان بقربه 
ربوة أو شيء قائم » أتاه وفتش عنده قطعاً للشك . وإن كان سائراً طلبه أمامه 
فقط ؛ لان في طلبه فها عدا ذلك ضرراأ به . وإن دله أ وأرشده عليه ثقة( عدل 
ضابط ) » لزمه قصده إن كان قريباً عرفاً . 

فإن تهم وصلى بعد طلب الماء وفقده » صح تهمه وصلاته » ولم يعد 
الصلاة ؛ لأنها صلاة تهم صحيح . 

هذا وقد ذكر الحنابلة شرطاً آخر لصحة التمم : وهو العجز عن استعمال 
الماء ؛ لأن غير العاجز يجد الماء على وجه لايضره » فلم يتناوله النص : #8 وإن 
كنتم مرض أو على سفر » فلم تجدوا ماء فتهموا > لكن يلاحظ أن هذا سبب من 
أسات اليم الى ذكرياها' 
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وعد بعض الحنابلة تسعة شروط للتهم وهي : نية وإسلام وعقل وقييز 
واستنجاء أو استجار » وإزالة ماعلى بدن من نجاسة ذات جرم » ودخول وقت 
لصلاة ولو منذورة بزمن معين » وتعذر ماء ولو بحبس أو غيره . 

شروط التهم عند الحنفية : 

ذكر الحنفية شروطأ ثمانية لصحة التهم » بعضها من أسباب التهم » وبعضها 
من فرائض التهم عند غيرهم وبعضها داخل في كيفية التهم » وهذه الشروط هي 
باختضازماياق 7 : 

١‏ النية : وهي عقد القلب على الفعل » ووقتها : عند ضرب يده على 
مايتهم به . ويشترط لصحة النية عندمم ثلاثة شروط : الإسلام » التمييز » والعلم 
بما ينويه . كا يشترط لصحة نية التهم للصلاة به : أحد ثلاثة أشياء : إما نية 
الطهارة » أو استباحة الصلاة » أو نية عبادة مقصودة!" لاتصح بدون طهارة » فله 
الصلاة بالتهم بنية الصلاة أو صلاة الجنارّة2) أوصجدة التلاوة » وليس له الصلاة 
بالتهم بنية دخول المسجد ومس المصحف ولو كان جنبأ ؛ لآنه عبادة غير 
مقصودة » ولابنية قراءة القران لامحدث حدثا أصغر » ولكن له الصلاة بتهم بنية 
الجنب قراءة القرآن » لجواز قراءة المحدث ء لا الجنب ٠‏ وليس له الصلاة بتهم 
لزيارة القبور والأذان والإقامة والسلام ورده أو للإسلام ؛ لأنما تصح بدون 
طهارة . 

5 - العذر المبيح للتهم : كبعده ميلا عن الماء ولو في المصر ء وحصول 
مرض » وبرد يخاف منه التلف أو المرض » وخوف عدو وعطش » واحتياج 
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لعجن » لا لطبخ مرق لا ضرورة إليه » ولفقد آلة » وخوف فوت صلاة جنازة أو 
عيد لو اشتغل بالوضوء'' » وليس من العذر خوف فوت الجمعة » وفوات الوقت » 
لو اشتغل بالوضوء . 

؟ ‏ أن يكون التهم بطاهر من جنس الأرض كالتراب والحجر والرمل » 
والفيروزج والعقيق » لا الحطب والفضة والذهب والنحاس والحديد » وضابطه : 
أن كل شيء يصير رماداً » أو ينطبع ( يلين ) بالإحراق » لايجوز التهم به » وإلا 
جاز لقوله تعالى : « فتهموا صعيداً طيباً 4 والصعيد : امم لوجه الأرض تراباً 
كان أو غيزة ١‏ 

- استيعاب امحل بالمسح . 

- أن يسح بجميع اليد أو بأكثرها ( أي بشلاث أصابع ) » فلو مسح 
بأصبعين مثلاً لايجوز حتى ولو كرر واستوعب المحل الممسوح » بخلاف مسح 
الرأس في الوضوء . 

3 - أن يكون بضربتين بباطن الكفين » ولوق مكان واحد على الأرض . 
ويقوم مقام الضربتين : إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التهم . 

؟ ‏ اتقطاع ماينافيه من حيض أو نفاس أو حدث » ؟ هو مشروط في 
الوقيوة: 

- زوال ماهنع المسح على البشرة » كشمع وشحم » حتى يتحقق مسح 
الجسد » وهذا مانع من تحقق المسح عليه . 


)١(‏ ولو من أجل البناء على صلاته السابقة » كأن سبقه الحدث في صلاة الجنازة أو العيد » فله أن يتهم ويتم 
صلاته » لعجزه عنه يلماء . 


كت 


شروط التهم عند الشافعية : 

ذكر الشافعية عشرة شروط للتهم هي مايأقي"" : 

١‏ - أن يكون بتراب على أي لون كان كالمدر والسبخ" الذي عليه غبار 
وغيرهما » حتى مايداوى به كالطين الأرمني إذا سحق » وحتى غبار رمل خشن أو 
ناع لا مشوي بقي أسمعه وزال غباره 7 

” - وأن يكون طاهراً » لقوله تعالى : « صعيداً طيباً 4 قال ابن عباس : 
تراباً طاهراً . 

؟_ ألا يكون مستعملاً كالمباء : وهو مابقي بحل التهم أو تناثر بعد مسه 
العضو حالة التهم » في الأصح . 

5 - ألا يخالطه دقيق ونحوه كبزغفزان وجص ء لمنمه وصول التراب إلى 
العضق: 

أن مقضدء ؛ فلو سَفتْه ( ألقته ) ريح عليه » فردده على أعضاء التهم » 
ونوى » لم يجزئ » لأنه لم يقصد التراب بنقله إليه » وإنا التراب أتاه . لكن لو 
يُمم بغيره بإذنه » جاز. 

أن يمسح وجهه ويديه بضربتين » وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها . 

- أن يزيل النجاسة أولآً » فلو تهم قبل إزالتها » لم يجزعلى المعقد » لأن 
التهم للإباحة » ولا إباحة مع المانع » فأشبه التهم قبل الوقت . 
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3 - أن يجتهد في القبلة قبل التهم » فلو تهم قبل الاجتهاد فيها »لم يصح 
على الأوجه . 

5 - أن يقع التهم بعد دخول الوقت » لأنه طهارة ضرورة » ولاضرورة 
قله فيتيم للنافلة المظلقة فيا عدا وقت الكراعة . ولاضلاة عل اليت بعد 
طهرة + لمعه الما غيم النان م وللفاكة بعد ند كرها.: 


. أن يتهم لكل فرض عيني ؛ لان التهم طهارة ضرورة » فيقدر بقدرها‎ - ٠ 


المطلب السادس ‏ سنن التهم ومكروهاته : 

يسن في التمم الأمور التالية"''عاماً بأنها سبعة عند الحنفية » ثلاثة أو أربعة 
عند غيرهم . 

أما سئنه عند الحلفية فهى مايأتي : 

اال لتسمية في أوله » كالوضوء » بأن يقول : بنخ :الله » وقيل : الأفضل : 
سم الله الرحمن الرحمم . 

» الضرب بباطن الكفين وإقبال اليدين بعد وضعها في التراب‎ - 5 ١ 
وإدبارهما مبالغة في الاستيعاب » ثم نفضهها » اتقاء عن تلويث الوجه » نقل ذلك‎ 


6 - تفريج الأصابع » ليصل التراب إلى مابينهها . 
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7 الترتيب والموالاة ( الولاء ) أي مسح المتأخر عقب المتقدم » بحيث 
لو كان الاستعال بالماء لايجف المتقدم » كا فعل الني من . 

وسنن التهم عند المالكية أربعة : 

١‏ - الترتيب : بأن يمسح الوجه أولاً » ثم اليدين “فنان تكن أعاد المنكين 
وحده وهو اليدان » إن قرب ول يصل به وإلا بطل التهم . أما الموالاة فهي فرض 

. الضربة الثانية ليديه » والمسح إلى المرفقين‎ - 5١ 

- تقل أثر الضرب.مِن الغبار إلى الممسوح » بأن لايمسح على شيء قبل 
مسح الوجه واليدين » فإن مسحهها بشيء قبل ماذكر » كره وأجزا » وهذا لايمنع 

وأضاف المالكية فضائل أو مندوبات أخرى للتهم وهي : 

1 - التسمية : بأن يقول : بسم الله الرحمن الرخيم على الأظهر » أو بسم الله 
في قول آخر . 

الصية وو فيال القيلة.: 

5 66 - البدء باليد الينى » وجعل ظاهرها من طرف الأصابع بباطن 
يسراه » ثم يُمرّها من فوق الكف إلى المرفق » ثم باطن المرفق إلى الكوع 
( الرسغ ) ثم يمر المنى على اليسرى كذلك » كم فعل في المنى » ثم يخلل أصابعه 
وجوباً » ؟ بينا في الفرائض . 

وسان التهم عند الشافعية نحو خمس عشرة : 

القمنية الكاملة أوله 6الوضوة: والعسيل + واليداءة بأغل الوحة:: 

داعت 


وتقديم المنى على اليسرى من اليدين » وتفريق الأصابع في الضربة الأولى , 
وتخليل الأصابع بعد مسح اليدين احتياطا وتخفيف الغبار بحيث يبقى.بقدر 
الحاجة » لثلا تنشوه به خلقته » وعملا بحديث عمار السابق وغيره . 

والموالاة » كالوضوء لأن كلا منها طهارة عن حدث » والموالاة بين التهم 
والصلاة » خروجأ من خلاف من أوجبها » وهم المالكية . 

ويسن أيضاً إمرار اليد على العضو كالدلك في الوضوء » وألا يرفع اليد عن 
العضو قبل تام مسحه » خروجاً من خلاف من أوجبه . 

ومن سننه أيضاً مسح بعض العضد كالتحجيل في الوضوء » وعدم تكرار 
المسح ؛ لأن المطلوب منه تخفيف الغبار » واستقبال القبلة » والشهادتان بعده , 
كالوضوء فيها . ١‏ 

ويسن نزع الخاتم في الضربة الأولى » ويجب نزعه في الضربة الثانية عند السح . 

ويسن صلاة ركعتين عقبه قياسأ على الوضوء ٠‏ والسواك قبله بين التسمية 
ونقل التراب إلى أعضاء التهم » ؟ أنه في الوضوء بين غسل:اليدين والمضضة . 

أما الحنابلة : فاعتبروا التسمية والترتيب والموالاة واجبة في التهم 
كالوضوء » وم يعدوا من سان التهم سوى أن تأخيره أولى بكل حال إلى آخر 
الوقت الختار » إن رجا وجود الماء » لقول علي رضي الله عنه في الجنب : « يتلوم 
ما بينه وبين آخر الوقت » فإن وجد الماء » وإلا تهم » ولانه يستحب التاخير 
للصلاة إلى مابعد العشاء » وقضاء الحاجة » كيلا يذهب خشوعها وحضور القلب 
فيها » ويستحب تأخيرها لإدراك الجماعة » فتأخيرها لإدراك الطهارة المشترطة 
أولى . ؟ا أنهم اعتبروا تخليل الأصابع مستحباً » وليس بفرض"" . 
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وصفة التهم عنده”" : أن ينوي استباحة ما يتهم له » كفرض الصلاة من 
الحدث الأصغر » أو الأكبر ونحوه » ثم يسمي » فيقول : بسم الله » وتسقط سهوأ , 
ويضرب يديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينها , على التراب أو على 
عر عا لبان كو لبد اوقوت أو حكماط ا وحمي اوناع عجان 
ونحوها » ضربة واحدة » بعد نزع خاتم ونحوه » ليصل التراب إلى ما تحته » وإن 
كان التراب خفيفاً كره نفخه لكلا يذهب فيحتاج إلى إعادة الضرب . ثم مسح 
وجهه بباطن أصابعه » ثم كفيه براحتيه » لحديث عبار السابق أن الني يَئَِةِ قال 
في التهم : « ضربة واأحدة للوجه واليدين 2376 5 

ويجوزأن يمسح بضربتين » يإحداهما وجهه » وبالأخرى يديه إلى المرفقين , 
وهو حسن . 

مكروهات التهم : 

يتبين من بحث سنن التهم أنه عه الجنفية يكره ترك سنة من السنن 
المتقدمة » وتكرار المسح . 

وقال المالكية : تكره الزيادة على مرة في المسح » وكثرة الكلام في غير ذكر 
الله » وإطالة المسح إلى ما فوق المرفقين وهو المسمى بالغرة والتحجيل . 

وقال الشافعية : يكره تكثير التراب » وتكرار المسح » وتجديد التهم ولو 
بعد فعل صلاة » ونفض اليدين بعد قام التهم . 

وقال الحنابلة : يكره تكرار المسح » وادخال التراب في الفم والأنف » 
والضرب أكثر من مرتين » ونفخ التراب إن كان خفيفاً . 

١54/١ : وما بعدها ء المغني‎ ٠١4/١ : كشاف القناع‎ )١( 


(١‏ رواه أجد وأبو داود يإسناد صحيح 


4غ؟ - 


المطلب السابع : نواقض التهم أو مبطلاته : 

ينقض التهم ما يأقي'" : 

١‏ - كل ما ينقض الوضوء والغسل ينقض التهم ؛ لأنه بدل عنهها » وناقض 
الأصل ناقض لخلفه » فلو تم للجنابة ثم أحدث صار محدثاً لا جنباً » فيتوضاً 
وينزع خفيه إن كان لابسها » ثم بعده يمسح عليها » مالم يجد الماء . 

؟ - زوال العذر المبيح له كذهاب العدو والمرض والبرد ووجود آلة نزح 
الافاء واطلاق يتراجة من السحن لدف :لا مافقينة ؛ لآن هنا عار عد ريطن 
بزواله . 

؟ روي اناد أو الفدر 7ه سوال الناء الكاق وللى رة ملكتم 
والمالكية » ولو لم يكف عند الشافعية والحنابلة » وذلك قبل الصلاة » لا فيها 
باتفاق العاماء » وأن يكون فاضلاً عن حاجته كعطش وعجن وغسل نجاسة ؛ لأن 
المشغول بالخاجة » وغير الكافي في رأي الحنفية والمالكية كالمعدوم . 

وقال الحنفية : إن مرور ناتم أوناعس متهم على ماء كاف يجعله 


١ 


فإن رأ الماة أثناء :الصلاة : 
ينتقض تممه عند الحنفية والحنابلة » لبطلان الطهارة بزوال سببها » ولأن 


11/١ فتح القدير:‎ ٠ ء اللباب :١/ا؟ وما بعدها‎ 5١ ء مراقي الفلاح : ص‎ 586 -555/١ : الدر الحتار‎ )١( 
بجيرمي‎ ٠ 58 القوانين الفقهية : ص‎ » 1١68/١ : الشرح الكبير‎ » 159/١ : وما بعدها ء البدائع : ١/2ه ء الشرح الصغير‎ 
ء المغني : محككء الاكء كشاف القناع : /3950ء2‎ 51/١ : المهذب‎ » ٠١1/١ : مغني اللحتاج‎ 371 151/١ : الخطيب‎ 
. وما بعدها‎ 77/١ : غاية المنتهى‎ ٠36 

و6 الفقه الإسلامى جا (9؟) 


الأصل إيقاع الصلاة بالوضوء » وقد قدر على الأصل قبل حصول المقصود ببدله » 
وللأدلة النصية المتقدمة في بحث إعادة الصلاة . 
لأنه مأذون له بالدخول في الصلاة بالتهم » والأصل بقاء ذلك الإذن » ولقوله 
تعالى : «١‏ ولا تبطلوا أعمالم » وكان عمله سلياً قبل رؤية الماء » والأصل 
بقاؤه » وقياساً على رؤية الماء بعد الفراغ من الصلاة ؛ لأن رؤية الماء ليست 
بحدث » فلا تبطل الصلاة » حفاظاً على حرمة الصلاة . 

وتبطل صلاة المقيم عند الشافعية إن رأى الماء في أثناء الصلاة ؛ لأنه كا بينا 
سايكا تلزهة إغادة الميلك اونحوة اماد وقف وعد الماداء قوضي أن يعتفل 
بالإعادة . 

واستثنى المالكية حالة نسيان الماء : فن كان ناسياً لاماء الذي معهء فتهم 
وأحرم بصلاة ثم تذكر فيها » تبطل إن اتسع الوقت . 

أنا إن راق اآلاء بعد ايا الصلاة : 

فإن كان بعد خروج وقت الصلاة » لا يعيدها إجماعاً » دفعاً للحرج . وإن 
كان في أثناء الوقت » لم يعد الصلاة عند المهور ( غير الشافعية ) » ويعيدها المقم 
لا المعافوغين العاض يفره عند الشاففية: 6 بيدا انها 

5 - خروج الوقت : يبطل التهم عند الحنابلة بخروج وقت الصلاة » 
وأضاف الحنابلة : إن خرج وقت الصلاة وهو فيها » بطل تهمه » وبطلت 
زلؤنه + لأن طها رق اقية زأتياء وقتهنا قطلك مله الى اقطوت عينة 
١‏ السح وهو في الصلاة . 
ل الزذة قبطل العم عه الشائعية لاف الوضوء» لقوقة +وضعف 


5 


تدافا امح مطل نه ارسي مسي د يها ولاه العم بتاع الفلا 
وهي نتفية مع الردة » هذا والردة تبطل التهم ولو صورة كالواقعة من الصبي . 


ا بطل التهم بالردة عند الحنفية وغيرهم » فيصلي به إذا أسلم ؛ لآن 
الحاصل بالتهم صفة الطهارة » والكفر لا ينافيها كالوضوء ٠‏ ولأن الردة تبطل 
نوات العمل لا زوال المدك:: 


5 الفصل الطويل بين التهم والصلاة : يُبطل التهم عند المالكية دون 
غيرهم لاشتراطهم الموالاة بينه وبين الصلاة ؟ قدمنا . 


المطلب الثامن ‏ حكم فاقد الطهورين : 

فاقد الطهورين : هو فاقدالماء والتراب » كأن حبس في مكان ليس فيه 
واحد منهها » أو في موضع نجس لا يمكنه إخراج تراب مطهر . أو كأن وجد ما هو 
محتاج إليه لنحو عطش ٠‏ أو وجد تراباً ندياً ولم يقدر على تجفيفه بنحو نار . 
ومثله الصلوب وراكب سفينة لا يصل إلى الماء . 


ومثله : من عجز عن الوضوء والتهم معا . بمرض ونحوه » كمن كان به قروح 
لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولاتهم . 

وحكده ترق نين واي : إيجاب الصلاة عليه عند المهور مع الإعادة عند 
المتقنة والخاسية وض الاعاذة عل الجعائلة ».وول جرم ار 
لمعه وعدا تفضيل ل 


)١(‏ الدر المختار : 755/١‏ وما بعدها ء مراقي الفلاح : ص ”١‏ » الشرح الصغير : 7٠٠١/١‏ وما بعدها ء الشرح 
الكبير : 177/١‏ » المجموع للنووي : 501/5 ء المهذب : 55/١‏ ء مغنى الحتاج : ٠١0/١‏ ومابعدها ». كشاف القناع : 105/١‏ 
وما بعدها ٠.‏ 


5 


5 الحنفية : المفتى به عندهم ما قاله الصاحبان : وهو أن فاقد الطهوريز 
يتشبه بالصلين وجوباً » فيركع ويسجد .إن وجد مكاناً يابساً » وألا يومئ 
اما ولا يقرا ولد شري وميه العللذة مق قدر فل امام أن الترات:: 


أما مقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة » فيصلي بغير طهارة 
ولا يتهم » ولا يعيد على الأصح . 


وامحبوس الذي صلى بالتهم يعيد الصلاة إن كان مقياً في الحضر ء لعدم 
الخروزة:: لان لتر ملق اماه قلا عرورة ولا يدها ف الهن + لان 
الغالب فيه فقد الماء » وهذا مذهب الشافعية ؟ا بينا في بحث إعادة الصلاة . 

؟ ‏ المالكية : الموج العتد أن فاقد الطهورين وهما الماء والتراب » أو 
فاقد القدرة على استعلما كالمكراو والمصلوب » تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء » فلا 
يصلى ولا يقضي » كالحائض ؛ لأن وجوذ الماء والصعيد شرط في وجوب أدائها » 
وقد عدم » وشرط وجوب القضاء : تعلق الأداء بذمة المصلي » ولم يتعلق الخطاب 
بأداء الصلاة في ذمته . 

؟ ‏ الشافعية : يصلي فاقد الطهورين الفرض وحده في المذهب الجديد 
على حسب حاله بنية وقراءة » لأجل حرمة الوقت » ولا يصلي النافلة ويعيد 
الضلاة : إذا وعد الناء أو الترات ق مكان لآ مناء فيبة » لأن هنذا المتضادر 
ولا دوام له » ولأن العجز عن الطهارة التي هي شرط من شروط الصلاة لا يبيح 
ترك الصلاة » كستر العورة وإزالة النجاسة » واستقبال القبلة » والقيام والقراءة . 
ومن على بدنه نجاسة يخاف من غسلها » ومن حبس عن الصلاة كفاقد الطهورين 
يصلون الفريضة فقط » إلا أن الجنب يقتصر على قراءة الفاتحة فقط . 


والراجح لدي هذا الرأي » أي أن الصلاة تكون بحسب المعتاد » وتعاد لعدم 


- 


النص الصريح في حم حال هذا المصلي . 

الحنابلة : يصلي فاقد الطهورين الفرض فقط » على حسب حاله 
وجوباً » لقوله يِه : « إذا أمرتر بأمر فائتوا منه ما استطعم » ولأن العجز عن 
الشرط لا يوجب ترك المشروط » 5 لو عجز عن السترة والاستقبال » أي كا قال 
الشافعية . 

ولا إعادة عليه » لما روي عن عائشة : « أنها استعارت من أسماء قلادة » 
فضلّتها » فبعث رسول الله يِه رجالاً في طلبها » فوجدوها ٠‏ فأدركتهم الصلاة » 
وليس معهم ماء » فصلوا بغير وضوء » فشكوا إلى الني مَيِدَةِ » فأنزل الله آية 
التهم »'' ول يأمرهم بالإعادة » ولآن الوضوء أحد شروط الصلاة » فسقط عند 
العجز » كسائر شروطها . 

ولا يزيد المصلي الفاقد الطهورين .على ما يجزئ في الصلاة من قراءة 
وغيرها » فيقرأ الفاتحة فقط » ويسبح مرة فقطء ويقتص على ما يجرئ في 
طبأنينة ركوع أو سجود » أو جلوس بين السجدتين » 5 يقتصر على ما يجزئٌ في 
التشهد الأول والأخيرء تم يسم في الحال . 

ولا يتنفل » ولا يوم متطهرا بماء أوتراب » لعدم صحة اقتداء المتطهر 

ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنباً ونحوه كحائض ونفساء . 


وتبطل صلاته بالحدث فيها » وبطروء نجاسة لا يعفى عنها ؛ لأن ذلك 
ينافي الصلاة . 


. متفق عليه‎ )١( 


ل ”567 


ولا تبطل صلاته بخروج وقتها بخلاف صلة المتهم ؛ لأن التهم يببطل 
فتبطل الصلاة . 

وتبطل الصلاة على الميت إذا لم يغسل ول يهم » لعدم الماء والتراب » ويجوز 
نبشه قبل تفسخه للغسل أو التهم » لأنه مصلحة بلا مفسدة » فإن خيف تفسخه لم 


م 


2405 - 


افصل لاع 


الدماء التي تخرج من الفرج ثلاثة : دم حيض : وهو الخارج في حالة 
الصحة » ودم استحاضة : وهو الخارج في حالة المرض 0 وهو غير دم الحيض لقوله 
عليه الصلاة والسلام ‏ إنا ذلك عرّق وليس بالحيضة »'' » ودم نفاس : وهو 
الخارج مع الولد . ولكل أحكام » ففي هذا الفصل مباحث أربعة : 

المبحث الأول تعريف الحيض ومدته 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول تعريف الحيض : 

الحيض : لغة : هو السيلان » يقال : حاض الواليا: إذا سال » وحاضت 
الفجرة : إذا ينال ضفها : 

وشرعاً : هو الدم الخارج في حال الصحة من أقصى رحم المرأة من غير ولادة 
ولاامرض + فى أمد معين . ولونه عادة : السواد » وهو محتدم ( أي شديد 
الحرارة ) » لذاع حرق ( أي موجع مؤْلم ) » كريه الرائحة . 

والأصل فيه آية :ا ويسألونك عن المحيض » أي الحيض » وخبر 


. رواه البخاري ومسل عن عائشة » وسيأقي نصه الكامل . والمراد بقوله : عرق أي ينزف‎ )١( 
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الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله َلِنّةِ عن الحيض : 

: هذا شيء كتبه الله على بنات أدم . 

ووقته : من بلوغ الأتثى تقريباً تسع سنين ققرية"' » إلى سن اليأس . فإن 
رأت الدم قبل هذه السن أو بعد سن اليأس » فهو دم فساد أو نزيف . 

وتصبح الأنثى برؤية الحيض بالغة مكلفة مطالبة بجميع التكاليف الشرعية 
من صلاة وصوم وحج ونحوها » كا أن الولد يبلغ بالاحتلام بخروج المني 03 
ويحصل البلوغ باستكال سن الخامسة عشرة » إذا لم يحصل الاحتلام أو الحيض . 

واختلف الفقهاء في تحديد سن اليأس لعدم النص فيه , ولاعتادهم على 
الاستقراء والتتبع لأحوال كما" . 

فقال اللفة عل للق واقرالخدا رفن الآزان من وخييون بتنة »فيان 
رات يعنة دما قويا أسوة أو أسمر اما يه هر جرضا » وعليه : ما تراه ايسة على 
ظاهر المذهب يعد استحاضة مالم يكن دما خالضاً كالأسود والأحمر القاني . 

وقال المألكية مق اليأس شبعون سنةء 997ل الساء فى بتت الجسين: إن 
السبعين » فإن قلن : حيض » أو شككن : فحيضلكفأ؟ يسألن في المراهقة : وهعي 
بنت تسع إلى ثلاث عشرة . 

وقنال العناففية + لآ آخر شن الباسن: + فادامت حية فالميض مكن فى 
حقها » لكن غالبه اثنان وستون سنة . 

وقد التابلة سن المنأس سين سنة + لقول:عائشنة :« إذا بلغت المرأة 


)1( السنة القمرية : ) ارك ابره وغ6؟ ( ثلاعائة وأربعة وخمسون يوماً 0 وحمس يوم وسدسة . 
)١(‏ مراقي الفلاح : ص؟3 » حاشية الصاوي على الشرح الصغير : ٠١8/١‏ » تحفة الطلاب : ص" » الحضرمية : 
ص"32؟ ء المغنى : 555/١‏ ء كشاف القناع : 7١/١‏ » الدر اتختار : 7378/١‏ وما بعدها . 
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خسين سنة خرجت من خد الخيض ١‏ وقالت أيضاً : « لن ترى في بطنها ولدأ 
بعد الفسين "ا 

وهل تحيض الحامل ؟ للفقهاء فيه رأيان : . 

فذهب المالكية » والشافعية في الأظهر الجديد'" : إلى أن الحامل قد تحيض » 
وقد يعتريها الدم أحياناً ولو في آخر أيام امل » والغالب عدم نزول الدم ها . 
ودليلهم إطلاق الآية السابقة » والأخبار الدالة على أن الحيض من طبيعة المرأة » 
ولأنه دم صادف عادة » فكان حيضاً كغير الحامل . 

وذهب الحنفية والحنابلة : إلى أن الحامل لا تحيض » ولو قبل خروج أكثر 
الولد عند الحنفية » أما عن كنيايلة : فا تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة » 
يكون دم نفاس . ٠‏ 

ودليلهم : قول النبي يِه في سبي أوطائن : « لا توطأ حامل حتى تضع » 
ولا غير ذات حمل حتى تحيض ١»‏ فجعل وجود الحيض علماً على براءة الرحم» فدل 
على أنه لا يجقع معه . وقال وَيِدْهٌ في حق ابن عمر ‏ لما طلق زوجته وهي 
حائض - « ليطلقها طاهراً » أو حاملاً »'' فجعل الْمَلَخَامَاً على عدم الحيض » ا 
جعل الطهر علماً على الحيض » ولأنه زمن لا تعتاد المرأة فيه الحيض غالبا » فم 
يكن ما تراه فيه حيضاأ كالايسة . والطب والواقع يؤيد هذا الرأي . 


)0( ذكره أحد . 

(5) رواه أبو اسحاق الشالنجي . 

١4/١ : مغني الحتاج‎ » 5١١/١ : ء الشرح الصغير‎ 517١ : بداية المجتهد‎ )١( 

8) الدر امختار : 37/١‏ »ء المغنى 511/١ ٠‏ وما بعدها » كشاف القناع : 555/١‏ 

(5) رواه أحمد وأبو داود من رواية شريك القاضي . وهو تقرير استبراء السبايا غير الحوامل بحيضة » والحوامل 
بوضع الل . 

() رواه الماعة إلا البخاري عن ابن عمر ( نيل الأوطار : 75١/5‏ ) . 


لا6غ - 


وعليه : لا تترك الحامل الصلاة لما تراه من الدم » لأنه دم فسادء 
لا حيض » 5 لا تترك الصوم والاعتكاف والطواف ونحوها من العبادات » 
ولا يمنع زوجها من وطئها ؛ لأنها ليست حائضاً » وتغتسل الحامل إذا رأت دما 
زمن حملها عند انقطاعه استحباباً » خروجاً من الخلاف . 


ألوان الدم : دم الحيض في أيام العادة الشهرية باتفاق الفقهاء'"' : إما أسود 
أو أحمر أو أصفر أو أكدر ( متوسط بين السواد والبياض ) وليست الصفرة والكدرة 
بعد العادة حيضاً » ولا يعرف انقطاعه إلا برؤية بياض خالص » بأن تدخل 
المرأة خرقة نظيفة أوقطنة في فرجها لتنظر هل بقي شيء من أثر الدم أولا . 

وزأى الكنفية + أن القان دم الليقن نشة” السواد+:والمرة» والضفرة» 
والكدرة » والخضرة » والتّرْبية ( أي على لون التراب ) على الأصح . فكل ما يرى 
في أيام الحيض من هذه الدماء فهو حيض » حتى ترى البياض الخالص : وهو شيء 
يشبه الخاط يخرج عند انتهاء الحيض . أو هو القطن الذي تختبر به المرأة نفسها . 
إذا خرج أييض ٠‏ فقد طهرت . 

والخضرة نوع من الكدرة ٠‏ وتظهر في المرأة ذات العادة الشهرية بسبب غذاء 
فاسد أفسد صورة دمها ء ؟ أن الكبيرة الآيسة لا ترى غير الخضرة . 

ورتب الشافعية ألوان الحيض بحسب قوتها فقالوا : الألوان خمسة : أقواها 
السواد ء ثم المرة » ثم الشقرة ( وهي التربية عند الحنفية ) ء ثم الصفرة , ثم 
الكدرة . وصفات دم الحيض أربعة أقواها : الثخين المنتن , ثم المنتن » ثم الخين » 
ثم غير الثخين وغير المنتن . 


2 777/١ : مفني الحتاج‎ 7١7/١ : الشرح الصغير‎ ٠ 407/١ : اللباب‎ » 1١7١/١ : فتح القدير مع حاشية العناية‎ )١( 
١9/١ : ء كشاف القناع : ١/53؟ , البدائع‎ 1١5/١ : حاشية الباجوري‎ 


8هم؟ 


والدليل على أن هذه الألوان في أيام العادة حيض : هو دخولا في عموم 
النص القرآني : « ويسألونك عن الحجيض » وأخبار في السنة ء منها قول 
غائقة دوان التجناء بين إلبهنا بنالةوجة فيها الكنيك'" © فيه الصفرة 
والكدرة من دم الحيض ٠‏ فتقول : لا تعْجَأن حتى ترين القصّة البيضاء »"' تريد 
بذلك الطهر من الحيض . 

وأما الدليل على أن ما بعد الحيضة من الصفرة والكدرة ليس حيضاً : فهو 
قول أم عطية : « كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً »'" . 

المطلب الثاني مدة الحيض والطهر : 

لا يكون الدم حيضاً إلا إذا كان بالألوان السابقة » وأن يتقدمه أقل مدة 
الطهر ( وهي خمسة عشر يوماً عند ججمهور الفقهاء ) . وأن يبلغ أقل مدة 
الحيض ٠‏ وهي مختلف فيها بين الفقهاء'"! : كبل امن عن مده للش أن انكل 
أكارها كيو تحاف 

يرى الحنفية : أن أقل الحيض : ثلاثة أيام ولياليها » وما نقص عن ذلك » 
فليس بحيض : وإنا هو استحاضة . 

وأوسطه خسة أيام 


)١(‏ الدرجة : بضم الدال وإسكان الراء والجيم : هي نحو خرقة كقطنة تدخلها المرأة فرجها ثم تخرجها لتنظر 
هل بقي شيء من أثر الدم أولا . والكرسف : القطن 

() رواه مالك . والقصة : بفتح القاف : الجص », شبهت الرطوبة النقية بالجص في الصفاء » قال مالك 
وأحمد : هي ماء أبيض يتبع الحيضة . 

(5) رواه أبو داود والبخاري » ول يذكر « بعد الطهر » , والحام 

(9) فتح القدير : 1١01/١‏ » الدر اتختار : 575/١‏ ء البدائع : 55/١‏ ء الشرح الصغير : 5١8/١‏ وما بعدها » بداية 
المجتهد : 8/١‏ وما بعدها ء» القوانين الفقهية : ص55 وما بعدها » مغني المحتاج : 1٠١9/١‏ ء حاشية الباجوري : 01١6/١‏ 2 
المغني : موءكء كشاف القناع : 7350/١‏ . 
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وأكثره عشرة أيام ولياليها » والزائد عن ذلك : استحاضة . 


ودليلهم : حديث « أقل الحيض للجارية البكر والثيب : ثلاثة أيام , 
وأكثره عشرة أيام »'"' ومازاد على ذلك استحاضة ؛ لأن تقدير الشرع نع إلحاق 
غيره به : 

وَيَرَئ المالكية : الااحد لقن اميك بالنسية العياداك + فافلة ذفقه أذ 
دفعة في لحظة » فتعتبر حائضاً وتغة بانقطاعه » ويبطل صومها وتقضي ذلك 
اليوم . وأما بالنسبة للعدة والاستبراء » فأقله يوم أو بعض يوم له بال . 


وأكثر افيض علق باحعلاف التساء وهو اريعة مرا ةنكاد" 
وحامل ؛ وعنتاطة .. أما لومت فيقذر بخمسة عشر يوا + وما زاد فهو دم علة 
وفساد . وأما المعتادة : فيقدر بزيادة ثلاثة أيام على أكثر عادتها ‏ والعادة تثبت' 
بمرة - استظهاراً » مالم تجاوز نصف الشهن . 

وأما الحامل فيا بعد شهرين من بهء المل. : فيقدر أكثر الحيض بعشرين 
وا 


وأما الختلطة : وهي التي ترى الدم يوماً أو أياما » والطهر يوماً أو أياماً » 
حتى لا يحصل لها طهر كامل » فإنها تلفق أيام الدم » فتعدها حتى يكل لها مقدار 


» روي من حديث أبي أمامة عند الطبراني والدارقطني » ومن حديث واثلة بن الأسقع عند الدارقطني‎ )١( 
ومن حديث معاذ بن جبل عند ابن عدي » ومن حديث أي سعيد الخدري عند ابن الجوزي » ومن حديث أنس بن‎ 
) ١517/١ : مالك عند ابن عدي » ومن حديث: عائشة عند ابن الجوزي » وكلها ضعيفة ( نصب الراية‎ 

) المبتدأة : هي التي أول ما ابتدأها الدم في بدء الحيض عند الصغرٌ» والمعتادة : هي التي اعتادت أن ترى 
الدم . 


2ك 


أكثر أياء اطيطن ( فلتنيومااعتوتلنى أباء الظهو الى بيني فلاتتيدها + فاتراد 
عوهلنة أكثر ايض كرون الشتحامة. 

وتغتسل في كل يوم لا ترى فيه الدم » رجاء أن يكون طهراً كاملا . 

وتكون حائضاً في كل يوم ترى فيه الدم » وتجتنب ما تجتنبه الحائض . 

ويرى الشافعية والحنابلة : أن أقل زمن الحيض يوم وليلة : وهو أربع 
وعشرون ساعة » على الاتصال المعتاد في الحيض » بحيث لو وضعت قطنة 
تلوثت » فلا يشترط نزوله بشدة دائماً حتى يوجد الاتصال . وعلى هذا فقد 
بتلوث قطنة أو نحوها . فإن رأت الدم أقل من يوم وليلة » فهو دم استحاضة » 
لا دم حيض . 

وغالبه : ست أو سبع » لقوله يَكَِع خمنة بنت جحش لما سألته : « تَحَيّضٍ 
في عل الله ستة أيام أوسبعة » ثم اغتسلي وصلي أربعاً وعشرين ليلة وأيامها , أو 
ثلاثاً وعشرين ليلة » فإن ذلك يجزيك ب ٠‏ والكقاء“ جسة عشر يوما بلياليها » 
فإن زاد عليها فهو استحاضة . 

ويميزدم الحيض عن دم الاستحاضة بلونه وشدته ورائحته الكرهة 1 
ودليلهم : الاستقراء ( السؤال والتتبع لأحوال بعض النساء في زمان ما ) الذي قام 
به في زمانه الإمام الشافعي رضي الله عنه وغيره ؛ إذ لا ضابط له لغة ولا شرعأ , 
فرجع إلى المتعارف بالاستقراء » ويكون المعقد فيه هو العرف والعادة ٠‏ 5 هو 
المقرر في القبض والإحراز والتفرق بين المتبايعين في العقود . 


)١(‏ تمة الحديث : وكذلك فافعلي في كل شهر » ؟ تحيض النساء » ويَظّْهّرن لميقات حيضتهن وطهرهن » روأه 
أو داود والنسائي وأجد والترمذي وصححاه » وحسلة البخاري ) ثيل الأوطار : ا ) 


1ت 


ويؤيدم قول علي : « أقل الحيض يوم وليلة » وما زاد على خمسة عشر 
استحاضة © + وقول عظاء +« رامت هن الشناء هن خيش يوقا وقيض يه 
عشر » 

أقل الطهر : قال الجهور غير الحنابلة"" : إن أقل الطهر الفاصل بين 
الحيضتين : خمسة عشر يوما ؛ لآن الشهر غالباً لا يخلوعن حيض وطهر » وإذا 
كان أكثر الحيض خخسة عشر » لزم أن يكون أقل الطهر كذلك خسة عشر يوماً . 
ولااعن لأكثره + لأته قد متساسقة أووستتين #:وفد لا تحيظن المرأة أصلاً وقد 
تحجيض في السنة مرة واحدة . 

وال الحنابلة'" ؛ أقلالطهر بين الحيضتن ثلاثة شن يونا + لا روى أخند 
عن علي : « أن امرأة جاءكه قد طلقها زوجها ‏ فزعت أنها حاضت في شهر 
ثلاث حيض ٠‏ فقال علي لشريح : قل فيها » فقال شريح : إن جاءت ببينة من 
بطانة أهلها من يرجى دينه وأمائته » فشهدت بذلك » وإلا فهي كاذبة . فقال 
علي : « قالون » أي جيد بالرومية . وهذا لا يقوله إلا توقيفاً » وهو قول صحابي 
اشتهر » ولم يعم خلافه » ووجود ثلاث حيض في شهر ء دليل على أن الثلاثة عشر 
لووسحه ف . 

ولاحل لأكثر الطهنناتفاق النقؤاء.: 

والمراد بالطهر : هو زمان نقاء المرأة من دم الحيض والنفاس » وللطهر 
علامتان : جفاف الدم أو جفوفه ٠‏ والقصة البيضاء : وهي ماء أبيض رقيق يأتي 


)١(‏ فتح القدير : 1١١/١‏ ء مراقي الفلاح : ص؛؟ » الشرح الصغير : 505/١‏ ء بداية المجتهد : 8/١‏ » مغني 
الحتاج : ٠١9/١‏ ء حاشية الباجوري : 117/١‏ » المهذب : 83/١‏ 

(؟) كشاف القناع : 4/١‏ 

(5) وهذا مبني على أن أقل الحيض يوم وليلة . وكانت خيضات هذه المرأة بأقل مدة الحيض . 
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ف اخر الحيض ني 

النقاء من الدم في أيام الحيض : النقاء : أي عدم الدم » ويحدث ذلك 
بأن تبدأ العادة الشهرية » ثم ينقطع الحيض مدة زمنية , ثم يعود » فهل تعد تلك 
المدة من أيام الحيض أم لا ؟ 

هناك رأيان فقهيان » الأول للحنفية والشافعية » والثاني للمالكية 
والحنابلة" . وأصحاب الرأي الأول يرون : أن النقاء من الدم في أيام الحيض ' 
يقر خيكا +اللواراحاووفا طن ووايوما تكاء امرك الو ومفة طن 1 
تتلوث » ويوماً بعد ذلك دماً وهكذا في مدة الحيض ( أثناء العادة ) » تعتبر 
حائضاً في كل تلك المدة . 


وأصحاب الرأي الثاني يأخذون بمبدأ التلفيق : وهو ضم الدم إلى الدم واعتبار 
أيام النقاء طهرأً صحيحاً » فلو رأت الحائض الدم يوماً أو يومين » ثم طهرت يوماً 
أو يومين » جمعت أيام الدم بعضها إلى بعض » واعتبر الباقي طهراً . واتفق الكل 
على أن الطهر ( المتخلل ) بين الدمين إذا كان خسة6شيايوماً فأكثر. يكون فاصلاً 
بين الدمين في الحيض ٠‏ وما قبله وما بعده يعد حيضاً إذا بلغ أقل مدة الحيض . 

وها هو تفصيل الآراء في كل مذهب : 

١‏ مذهب الحنفية : أفتى كثير من المتأخرين بقول أبي يوسف وهو قول 
أن عستيقة الاخزء لآنه ابسن : وف و أن الطير التغلل بين النمية لا يعد 
فاصلاً » بل يكون كالدم المتواليي بشرط إحاطة الدم لطرفي الطهر المتخلل » 


. ؟١ص‎ : القوانين الفقهية‎ » 50/١ : بداية المجتهد‎ )١( 

(') فتح القدير : 1١5/١‏ ء الدر الختار وحاشية ابن عابدين : 777/١‏ » اللباب : 9/١‏ » بداية المجتهد : 50/١‏ , 
ش الشرح الصغير : 7١‏ » مغني الحتاج : 1١5/١‏ » حاشية الباجوري : 1١5/١‏ ء المهذب : 55/١‏ ء المغني : 701/١‏ 
وما بعدها » كشاف القناع : 787/١‏ وما بعدها . 
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فيجوز بداية الحيض بالطهر » وخمه به أيضاً » فلو رأت مبتدأة يوماً دما , 
وأربعة عشر طهراً » ويوماً دما » فالعشرة الأولى حيض . ولو رأت المعتادة قبل 
عادتها يومأ دمأ وعشرة طهراً ويوماً دما » فالعشرة التي لم تر فيها الدم حيض إن 
كانت عادتها » وإلا ردت إلى أيام عادتها . 

وأما الطهر المتخلل بين الأربعين يوماً في حالة النفاس فلا يفصل عند أبي 
حنيفة وعليه الفتوى ٠‏ سواء أكان خمسة عشر أم أقل أم أكثر » ويجعل إحاطة الدم 
بطرفيه كالدم المتوالي . 

؟ - مذهب الشافعية : الأظهر امعد أن النقاء بين دماء أقل الحيض فأكثر 
حيض تبعأ لما » بشروط : وهي ألا يجاوز ذلك خمسة عشر يوماً » ولم تنقص 
الدماء المرئية عند المرأة عن أقل الحيض ٠‏ وأن يكون النقاء محتوشاً ( محوطاً ) بين 
دمي حيض . 

وعنا مقي قن لقفي وني الو وه لشفل الغا سا 
وجعلنا الكل حيضاً . 

وهناك قول آخر ضعيف يسمى قول اللّقط : وهو أن النقاء طهر ؛ لأن الدم 
إذا كان حيضاً » كان النقاء طهر » وسمى بذلك لأنا لقطنا أوقات النقاء» 
وعتااها طهر ١‏ 

أذاءزين النقاء فق نحالة التفانن: تموعل المنقد طهر + لكثنه سي من مندة 
النفاس النكين نوما أى أنرقن النفاس عدوا لا شك عل الد:: 


ع 


والخلاصة : أن النقاء في الحيض يأخذ حك الحيض » وفي النفاس : لا يأخذ 
حككه » وإنما يحسب أي النقاء من أيام الستين التي هي أكثر مدة النفاس . 


؟ ‏ مذهب المالكية المعتمد » والحنابلة : هو الأخذ بالتلفيق أي ض الدم 
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إلى الدم » والطهر في أثناء الحيضة طهر صحيح » فإذا أتاها الدم في يوم مثلاً » 
واتقطع يوماً أو أكثر» ول يبلغ الاتقطاع نصف الشهر وهو أكثر مدة الحيض » 
فإنها تلفق أيام الدم فقط ٠‏ أي يضم الدم إلى الدم » فيكون حيضاً » وما بينهها من 
النقاء طهر . وحك الملفقة : أنها تغتسل وجوباً » كاما انتقطع دمها » وتصلي 
وتصوم وتوطأ ‏ لأنه طهر حقيقة » لكن قال الحنابلة : يكره وطؤها زمن 
الطهر . 

وتظل على هذا النحو عند الحنابلة إلى أن يجاوز زمن الدم وزمن النقاء أكثر . 
الحيض » كأن ترى يوماً دمأ ويوماً طهراً إلى ثمانية عشر يوماً مثلاً » قتكون 
ساف 

وقال المالكية : تلفق الإتداة مالشات ضف الفهر: خيسة عدن يوم 
أما المعتادة أقل من نصف شهر : فتلفق عادتها » مع إضافة ثلاثة أيام على أكثر 
| عادتها » وهي التي تسمى أيام الاستظهار.. ومنا نزل عليها من الدم بعد ذلك 
فاتحاضة لا اسن 

المبحث الثاني تعريف النفاس ومدته 

أولاً - تعريف النفاس : 

النفاس عند الحنفية والشافعية" : هو الدم الخارج عقب الولادة . أما 
الخارج مع الولد حال الولادة أو قبله » فهو دم فساد واستحاضة » فتتوضاً إن 
قدرت وتصلي » وأضاف الحنفية : أو تتهم وتومئ بصلاة ولا تؤخر الصلاة . 
واستثنى الشافعية الدم الخارج قبل الولادة المتصل بحيض قبله » بناء على أن 

)١(‏ فتح القدير : ١/9؟1‏ »ء البدائع : 5١/١‏ 45 » الدر انختار : 576/١‏ وما بعدهاء اللياب : 5055/١‏ » مراقي 


الفلاح : ص ؟”؟ » مغني الحتاج : 1١5/١‏ » حاشية الباجوري : 1١5/١‏ ء المهذب : ١/5؛‏ ء المجموع : 0519/١‏ وما بعدها . 
0 الفقه الإسلامى ج١‏ (١؟)‏ 


الحامل تحيض في الأصح عندهم » وقال المالكية : الدم الذي يخرج قبل الولادة هو 
م حيضص 3 

والنفاس عند الحنابلة" : الدم الخارج بسبب الولادة . 

والدم النازل قبل الولادة بيومين أو ثلاثة مع أمارة كالطلق » والدم الخارج 
مع الولادة هو دم نفاس عندم 5 كالدم الخارج عقب الولادة 1 


ويعد الدم عند هؤلاء دم نفاس : بخروج أكثر الولد » ولو متقطعاً عضواً 
عضواً » ولو سقط" استبان فيبه بعض خلقة الإنسان كأصبع أو ظفر » ولو بين 
توأمين'" » إلا أن الأصح عند الشافعية أن النفاس معتبر من الولد الثاني . 
وما يخرج بعد الأول هو حيض ان اتصل بحيض سابق وإلا فهو استحاضة . فإن 
راف فنا سد إلقاء نطنة امات دلسل قفاني: أن الكالكنة فا 
النفاس : هو ما خرج من قبل المرأة عند ولادتها مع الولادة أو بعدها » ولو بين 
توامين.: آنا نا خرن قبل الولاة » فاتر دم آنه عيض دلا خلني فا الكيق ‏ 
نوفا + 


ثانياً ‏ مدة النفاس : 
للثقامن ند ذثيا وقصوف وغالية””'. 


أما المدة الدنيا : فقال الشافعية : أقله لحظة أي مجة أو دفعة . وقال الأنمة 


77/١ : كشاف القناع‎ )١( 

() السقط : الجنين يسقط من بطن أمه قبل تمامه » ذكرأ كان أو أنى 
() التوأمان : الولدان في بطن إذا كان بينههما أقل من ستة أشهر . 

(6) الشرح الصغير : 7١77١‏ ومأ بعدها » القوانين الفقهية : ص ٠؟‏ 

(0) المراجع السابقة في كل مذهب 


11 - 


الآخرون : لاحد لأقله » لأنه م يرد في الشرع تحديده » فيرجع فيه إلى الوجود 
الفعلي » وقد وجد قليلاً وكثيراً . 
والظاهر ألا خلاف بين الرأيين » والمراد بها واحد . 


وقد تلد المرأة ولا ترى الدم 3 زوق أن اقرأة ولدت على عهد رسول الله 
يِه ٠‏ « فلم تر نفاساً » » فسميت ذات الجفوف . 
كاله قبع إنتانينا امكون ونان 


وأكثره عند المالكية والشافعية ستون يوماً والمعتّد في ذلك هو الاستقراء » 
وعند الحنفية والحتابلة : أربعيون نوما > وما زاد عن ذلك فهو انتخاضة + تدليل 
قول أم سامة : « كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله يِه أربعين يوماً . 


ع 7 ١‏ 
وأربعين ليلة ؛/ 1 


المبحث الشالث ‏ أحكام الحيض والنفاس وما يحرم على الحائض 
والنفساء : 


للحيض أحكام خمسة وهي ما يلي!" : 

أت اطيقن ويكلة النقاتن نوسي العمل سد تاعس لقوله سان : 
« ويسألونك عن الحيض » قل : هو أذى » فاعتزلوا النساء في الحيض » 
ولا تقربوهن حتى يطْهرن » فإذا تطّهِرْنَ فأتوهن من حيث أمرك الله 4 . 

57+ ه5251 النسائي » وأخرجه الدرا قطني والحام 
أيضاً » وهو صحيح ء والقول بضعفه مردود كا قال النووي ( نيل الأوطاز : 185/١‏ ) لكن قال فيه الشافعية : لا دلالة 


فيه على نفي الزيادة » أو مول على الغالب أو على نسوة مخصوصات . 
0) كشاف القناع 28/٠:‏ 


لاا - 


ولقوله يِه لفاطمة بنت أبي حُبَيْش : « فإذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة » وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصَلَّي »'"' وفي رواية للبخاري : 
« ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها . ثم اغتسلي وصلي » . 

؟ - البلوغ : تبلغ الأنثى وتصبح أهلاً للتكاليف الشرعية بالحيض ٠‏ لقوله 
عا لا يفيل الله اطثلاة خناتض الاتصار "© فأوعي غلبينا أن تبغ لأجل 
الحيقن: فدل عل أن التكليقة حصل يه 

؟ ‏ الحم بيراءة الرحم في الاعتداد بالحيض » ومن المعلوم أن الأصل في 
مشروعية العدة العام ببراءة الرحم 1 

ءّ ‏ الاعتداد بالحيض في رأي الحنفية والحنابلة ؛ لأن الأقراء الثلاثة 
المنصوص عليها في القرآن الكريم هي الحيضات » ولا تنتهي عدة المطلقة غير 
الحامل إلا بانتهاء الحيضة الثالثة وللرتحتسببيالحيضة التى وقع الطلاق في أثنائها . 
وقتال التالكنة والكتامية : القره + المتوى تنسب المدة يزفن الأطهعان: 
وتنتهي العدة بابتداء الحيضة الثالثة » ويحتسب الطهر الذي وقع الطلاق فيه من 
الأطهان الثلاتة ولق كان لخظة . 

ه ‏ الكفارة بالوطء في أثناء الحيض عند الحنابلة » وسنفصل الكلام في ذلك 
في بحث ما يحرم بالحيض . 

ما يحرم بالحيض والنفاس : ويحرم بالحيض والنفاس ما يحرم بالجنابة 
وهي نبعة امون الصلوات كلها » وسجود التلاوة » ومس المصحف 8 ودخول 
المسجد » والطواف » والاعتكاف » وقراءة القرآن » لكن أجاز المالكية على المعقّد 


) 528/١ : رواه الماعة إلا ابن ماجه عن عائشة رضى الله عنها ( نيل الأوطار‎ )١( 


(9) رواه أحمد وغيره 


5 0 


للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب إلا بعد انتقطاع الدم وقبل غسلها . 
سواء أكانت جنباً حال حيضها أو نفاسها أم لا . 

ويزاد على ذلك أمور أخرى ؛ وقد عد الحنفية ثمانية أمور تحرم على الحائض 
والتفشاء > والمالكية عدوا اثئ عشر + وهى السبعة السابقة وخسة أخرف وه 
قبل انقطاع الدم » والجماع بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال . 

وتفضيل هذه المضوغات :فق خالة اليش ونثله التفاس وآذلتها يتبين فيا 


31 
اك 


5 الطهارة : غسلاً أو وضوعاً : في رأي الشافعية والحنابلة » فإذا 
حاضت المرأة » حرم عليها الطهارة للحيض ؛ لأن الحيض ومثله النفاس يوجب 
الظهازة ».ونا أوبحب الظهارة متخ ضحتها كتوق البول + أي أن 'انقطاعه قرط 
لصحة الطهارة له . لكن يجوز الغسل لجنابة أو إخرام ودخول مكة ونحوه'" » بل 
يستحب لذلك . 


؟ ‏ الصلاة : يحرم على الحائض والنفساء الصلاة » لحديث فاطمة بنت أبي 
حْبَِيشُ المتقدم : « إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » لكن يسقط فرض الصلاة 


21١5: ١١52/١ ء, فتح القدير:‎ 374 518٠155 1908 / ١ : البدائع :- /4ءء الدر التحتار ورد المحتار‎ )١( 
: وما بعدهاء القوانين الفقهية‎ 7١6/١ : وما بعدها ء مراقي الفلاح : ص 75 » الشرح الصغير‎ 03/١ : تبيين الحقائق‎ 
5: تحفة الطلاب‎ »ء3٠٠١‎ » ٠١3/١ : المهذب : ١ك 5 » مغني المحتاج‎ » 5١ , »ء بداية المجتهد : ١/ؤه  لاه‎ ٠ ص‎ 
557 المغني : ا/05؟ وما بعدها,‎ 237١9 ١١/١ : ء حاشية البأجوري‎ 575 - 5١7/١ : ومابعدها » بجيرمي الخطيب‎ 
. 359 5378/١ : +ىء كشاف القناع‎ 

(1) هذا وقد ذكر الحنابلة الوضوء أمرأً ثانياً » كا ذكروا في الأمر الثاني : فعل الصلاة ووجويا » أمرين . 


11ت 


ولا يقضض » ياجماع العاماء » لما روت عائشة رضي الله عنها : « كنا نحيض على 
عهد رسول الله يَِمِ » فنؤمر بقضاء الصوم » ولا نؤمر بقضاء الصلاة »'" » ولأنه 
يشق قضاء الصلاة لتكرر الحيض وطول مدته » بخلاف الصوم . ويحرم على 
اللباكدى ناه الفتلاة + والمني عند القافمة أت ةرركره وتسن تفلا مطلقا 


لا ثواب فيه . 


؟ - الصوم : يحرم على الحائض والنفساء الصوم ويمنع صحته » لحديث 
عائشة السابق » فإنه يدل على أنهن كن يفطرن . ولا يسقط قضاؤه عنها فتقضي 
الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة للحديث نفسه » ولأن الصوم في السنة مرةء 
قلا يٍ يشق قضاؤه » فلم يسقظا ).وناك حديث آخر عن أبي سعيد الخدري : أن 
البي مَيِةٍ قال للنساء : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل 0 
بلى » قال : فذلكن من نقصان عمّلها أإيض إذا ججاضت لم تصل وأ تمم 
قلن : بلى ؟ قال : فذلكن من نقصان دينها »'"" 


الطواف : لقوله مَيِئَهِ لعائشة رضي الله عنها : « إذا حضت » افعلي 
ما يفعل الحاج » غير ألا تطوفي بالبيت حتى تظهري »'" ولأنه يفتقر إلى 
الطهارة ولا يصح من الحائض 


ه ‏ قراءة القرآن ومس المصحف وحمله » ؟ سبق في الجنابة » لقوله 
تعالى : « لا يسه إلا المطهرون 4 ولقوله مَلِئٍَ : « لا تقرأ الحائض ولا الجنب 


) 180/١ : رواه الجماعة عن مّعَادَة ( نيل الأوطار‎ )١( 

(1) رواه البخاري ( نيل الأوطار : 778/١‏ وما بعدها ) ورواه مسم من حديث ابن عمر بلفظ : « تمكث 
الليالي ما تصلي » وتفطر في شهر رمضان » فهذا تقصان دينها » ( سبل السلام : ٠١5/١‏ ) 

(؟). متفق عليه عن عائشة 


6/6 


شيا من القرآن +" وانكدى الشافضة خالة الحو عل القرآان من :عرق أو حرق 
أو نجاسة أو وقوعه في يد كافر » فيجب حمله حينئذ , كا يجوز حمله باتفاق العاماء 
في تفسير أكثر منه يقيناً » ولا يجوز حمله عند الشافعية إذا قصده مع المتاع على 
المعقد . 


واستثنى الحنفية حالة مس القرآن بغلاف متجاف عن القرآن » ويكره مسه 
بالم تحرما لتبعيته للابس » ويرخص لأهل كتب الشريعة من حديث وفقه 
وتفسير أخذ الورقة بال وباليد للضرورة » ويكره مسها ؛ لأنما لا تخلوعن 
أيات القرآن » والمستحب ألا تقلب ورقة القرآن إلا بوضوء . وأجازوا تقليب 
أوراق الصحف بنحو قل للقراءة » كا أجازوا للصبي حمل القرآن ورفعه لضرورة 
التعم » ولا يكره النظر للقرآن لجن وحائض ونفساء ؛ لأن الجنابةلا تحل 
العين . وتكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران 
وما يفرش ٠‏ وتكره القراءة في الخرج والمغتسل والمام . ولا تكره كتابة آية على 
صحيفة منفصلة عن الكاتب » إلا أن يسها بيده . 


وقال المالكية على المعتمد : لا يحرم على الحائض والنفساء سواء أكانت جنباً 
أم لا قراءة القرآن عن ظهر قلب » إلا بعد اتقطاع الدم وقبل غسلها » فلا تقرأ 
بعد اتقطاعه مطلقاً حتى تغتسل » إذ لاعذر لها حينئذ . 


5 دخول المسجد » واللبث والاعتكاف فيه » ولو بوضوء » لقوله 
مَكِتَوِ : « لا أحل المسجد لحائض ولا جنب »"ا 


)١(‏ روي من حديث أبن عر عند الترمذي وابن ماجه والبيهقي » ومن. حديث جابر عند الدارقطني » وهو 
ضعيف ( نصب الراية : ١50/١‏ ) 


(؟) روأاه أبو داود 


2 


وأجاز الشافعية والحنابلة للحائض والنفساء العبور في المسجد إن أمنت 
تلويثه » لأنه يحرم تلويث المسجد بالنجاسة وغيرها من الأقذارء ولا روت 
عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله يده : « ناوليني الْخَمْرة من 
السجد » فقلت : « إفي حائض » فقال : « إن حيضتك ليست في يدك »'" وعن 
مهونة رضي الله عنها قالت : « تقوم إحدانا بالخُمْرة إلى السجد ء فتبمُطّها وهي 
حائض »'' هذا وأباح الحنابلة أيضاً للحائض المكث في المسجد بوضوء بعد اتقطاع 
الدم . ظ 

1 - الوطء في الفرج ( الجماع ) ولو بحائل باتفاق العاماءء 
والاسمتاع بما بين السرة والركبة : عند المهور( غير الحنابلة ) » لقوله 
تعالى : © فاعتزلوا النساء في الحيض » ولا تقربوهن حتى يطهرن + والمراد 
بالاعتزال : ترك الوطء » ولقوله متو لعبد الله بن سعد حينا سأله : ما يحل لي 
من امرأقي » وهي حائض ؟ قال : « لك ما فوق الإزار»'" ولأن الاستتاع بما 
تحت الإزار يدعو إلى الماع » فحرم لخبر الصحيحين عن النعمان بن بشير : « من 
حام حول المى يوشك أن يقع فيه » والإزار : الثوب الذي يستر وسط الجسم 
وما دون » وهو ما بين السرة والركبة غالبا » فا عدا ذلك جائز بالذكر أو القبلة 
أو الفائقة أو اللسن أوغين ذلك . 

وأباح الحنابلة الاستتتاع بالحائض ونحوها بما دون السرة وفوق الركبة ماعدا 


)١(‏ رواه مسم » والخمرة : هي السجادة أو الحصير الذي يضعه المصلي ليصلي عليه أو يسجد 

(؟) رواه النسائي 

(0) رواه أبو داود عن حزام بن حكم عن عمه : عبد الله بن سعد ( نيل الأوطار : 777/١‏ ) وروي مثله عن 
عكرمة عند أبي داود » وعن عائشة عند البخاري ومسم ونصه : « كانت إحدانا إذا كانت حائضاً » فأراد رسول الله َبنعٌ 
أن يباشرها » أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها » ثم يباشرها » والمراد بالمباشرة هنا : التقاء البشرتين » لا الماع » 
والمراد بالاتزار » أن تشد إزاراً تستر سرتها » وما تحتها إلى الركبة ( نيل الأوطار : 7717/١‏ ومابعدها ) 


الاع - 


الوطء في الفرج » لقوله مَلِنَع : « اصنعوا كل شيء إلا النكاح »'" » ؟ أنهم أباحوا 
الماع لن به شَبق بشرط ألا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج » ويخاف تشقق 
أنثييه إن م يأ » ولا يبجد غير الحائض بأن لا يقد ر على مهر حرة » ولا ثمن 
امد 

وتستمر حرمة الوطء والاستتتاع بما بين السيرة والركبة عند المالكية والشافعية 
عق متسل أى تطيويالماء لاابالتهم إلا في حال فقد الماء أو العجز عن 
استعاله » فيباح الوطء بالتهم . واستدلوا بقوله تعالى : © فاعتزلوا النساء في 
الخيض » ولاتقربوهن حتى يطهرن » فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمري الله » 
فالله تعالى شرط لحل الوطء ششرطين : اتقطاع الدم ٠‏ والغسل » الأول من قوله 
تعالى : « حتى يطهرن 4 أي ينقطع دمهن » والثاني : من قوله عز وجل : 
< فإذا تطهرن » أي اغتسلن بالماء « فأتوهن » فتصير إباحة وطئها موقوفة 
على الغسل . وهذا هو رأي الحنابلة أيضاً في حزمة الوطء ( الماع ) . 

وكذلك قال الحنفية : إذا انتقطع دم الحميض لأقل من عشرة أيام » لم يحل 
وها أو الاتتداء مااحق تسل او ميم بشرطه » وإن م تصل به في الأصح ؛ 
لأن الدم تارة يدر» وتارة ينقطع » فلابد من الاغتسال ليترجح جانب 
الاتقطاع 8 

فإن لم تغتسل ومض عليها وقت صلاة كامل » بأن تجد من الوقت زمناً 


يسع الغسل ولبس الثياب وتحريمة الصلاة + وخرج ألوقت., ول تُصَل » خحل 
وطوها ؛ لأن الصلاة صارت ديناً في ذمتها » فطهرت حكاً . 


)١(‏ رواه الجماعة إلا البخاري وروى البخاري في تاريخه عن مسروق بن أجدع قال : « سألت عائشة رضي 
لله عنها : ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً ؟ قالت : كل شيء إلا الفرج » ( نيل الأوطار : 501/١‏ 


الا 


ولو انتقطع دم الحائض لدون عادتها , فوق الأيام الثلاث » لم يقرها حتى 
تمضي عادتها » وإن اغتسلت ؛ لأن النقاء عندهم حيض 5 عرفنا » ولأن العَؤْد في 
العادة غالب » فكان الاحتياط في الاجتناب . 


وإن اتقطع دم الحائض لعشرة أيام ».وهو أكثر الحيض عندهم » جاز وطؤها 
فجل التسدل :© لآن: الي لا سير ين لعل العشزة + إلا أمولا شعن فيل 
الغسل » للنهي عنه في قراءة « ولا تقربوهن حتى يطْهّرن » بالتشديدء 
والتشديد يدل على المبالغة في الطهارة » وذلك إنا يكون بالاغتسال فعلاً » 
لا باتقطاع الدم . 

والخلاصة : أن الحنفؤقأجازوا الوطء في حالة الحيض ومثله النفاس قبل 
الطاء » فإنه جعل الطهر غاية للحرمة . ويستحب ألا يطأها حتى تغتسل لقراءة 

والحالتان هما : أن يمضي على من انقطع دمهها دون العشرة أيام وقت صلاة 
كامل ويخرج الوقت ولم تصل » وأن ينقطع دمها لعشرة أيام أي بعد أكثر 
الجيض . 

أما الحالة الغالبة بين النساء : وهي انقطاع الدم بعد ستة أو سبعة أيام فلا 
يجوز وطؤها حتى تغتسل ٠‏ مالم تصر الصلاة ديناً في ذمتها » وهي الحالة الأولى 
السابقة فن انقطع دمها لأكثر الحيض حلت حينئذ » وإن اتقطع دمها لأقل 
الحيض » لم تحل حتى يمضي وقت صلاة كامل . 

كفارة وطء الحائض ونحوها : يرى المالكية والحنفية والشافعية في 
اللذهب الجديد : أنه لا كفارة على من وطئ حائضاً ونحوها ٠‏ بل الواجب عليه 
الاستغفار والتوبة ؛ لأن الأصل البراءة » فلا ينتقل عنها إلا بحجة . وحديث 

علا د 


الكفارة مضطرب ٠‏ ولأنبه وطء محرم للأذى » فلم تتعلق به الكفارة كالوطء في 
الدبر . 

ويرى الحنابلة في أرجح الروايتين عن أحمد : أنه تجب الكفارة على من 
وطيئ امرأة في أثناء الحيض أو النفاس , وتجب على المرأة إن طاوعت الرجل في 
وطئها في الحيض » ككفارة الوطء في الاحرام » فإن كانت مكرهة فلا شيء 
عليها » لعدم تكليفها . والكفارة واجبة ولو كان الوطء من ناس ومكره وجاهل 
الحيض أو التحري » أو كلاهما » ولا تجب الكفارة بوطئها بعد انقطاع الدم . 
والكفارة دينار أو نصف دينار على سبيل التخيير » أيها أخرج أجزأه » لما روي 
عن ابن عباس » عن الني يِه : في الذي يأت امرأته » وهي حائض : يتصدق 
بدينار أو نصف دينار'"' . وتسقط كفارة الوطء في الحيض بعجز عنها » ككفارة 
الوطء في رمضان . 

وقال الشافعية : يسن لمن وطئ في إقبال الدم التصدق بدينار » ولمن وطئ 
في إدباره التصدق بنصف دينار » لخبر ابن عباس السابق عند الترمذي : « إذا كان 
دما أحمر ء فدينار » وإن كان دما أصفر » فنصف دينار» . 

ووطء الحائض ليس بمعصية كبيرة » لعدم انطباق تعريفها عليه . 

م - الطلاق : يحرم الطلاق في الحيض » ويكون الطلاق بدعياً واقعاً , لم 
فيه من تطويل العدة على المرأة » وتحالفته قوله تعالى : « إذا طلقم النساء 
فطلقوهن. لعدتهن 4 أي في الوقت الذي يشرعن فيه العدة » لأن بقية الحميض 
لا تحسب من العدة فتتضرر بطول مدة التربص والانتظارء ولما روي عن ابن 


: رواه الخخسة ء قال الحافظ ابن حجر : والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدأ ( نيل الأوطار‎ )١( 
) البلا‎ 


ملا؟ - 


غنوه أن للق افراه م وض بدافض ب قتكر ولك للا يوك فقا ره" 
فليراجعها . ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً »'" . 

أما بعد اتقطاع الدم وقبل الغسل فيحل الطلاق . وهكنذا يبين أنه إذا 
انقطع الدم لم يحل قبل الغسل غيرٌ الصوم » والطلاق » والطهر » والصلاة المكتوبة 
إذا فقدت المرأة الطهورين . 

أما الصوم : فلآن تحريمه بالحيض » لا بالحدث » بدليل صحته من الجنب » 
وكن زال ادن 

وأما الطلاق : فلزوال المعنى المقتضي للتحريم ٠‏ وهو تطويل العدة . 

وأما الطهر فإنها مأمورة به . وأما الصلاة المكتوبة فهي مأمورة بها أيضاً . 

ولا تدا العندة إذا طاق لتيل روججة فى أثناء ايض لقوله تفال + 
( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » وبعض القرء ليس بقرء . 


الفرق بين الحيض والجنابة : عرفنا أن مايحرم على الحائض ونحوها أكثر 
ما يحرم على الجنب . وهناك فروق أخرى هي" : 

فالجنب يجوز له أداء الصوم مع الجنابة » ولا يجوز للحائض والنفساء ؛ لآن 
الحيض والنفاس أغلظ من الحدث » وهو معنى قوله يَِتّهِ في تفسير نتقصان الدين ‏ 
عند المرأة : « تقعد إحداهن شطر عرها ٠‏ لا تصوم ولا تصلي 5 5 


. ) 35١/5 رواه الْماعة إلا البخاري عن ابن عمر ( نيل الأوطار:‎ )١( 

(0) البدائع ١٠١‏ /6؟ . . 

(؟) رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ : « النساء ناقصات عقل ودين ٠‏ قيل : 
وما نقصان دينهن ؟ قال : تمكث إحداهن شطر عرها لاتصلي » قال البيهقي : لم أجده في شيء من كتب الحديث » 
وقال ابن منده : لا يثبت هذا بوجه عن الني عَلِتَمِ ( كشاف القناع ١٠:‏ / 37 ) . 


الا د 


تقضي الصوم فقط ؛ لأن الحيض يتكرر في كل شهر » فتخرج في قضاء أيام 
العادة » ولا حرج في قضاء الصوم ؛ لانه مفروض في السنة مرة . 


ويحرم قربان المرأة في حالتي الحيض والنفاس » ولا يحرم قربان المرأة التي 
أجنبت لقوله تعالى : « فاعتزلوا النساء في الحيض » ومثل هذا لم يرد في 
الجنابة » بل وردت الإباحة بقوله تعالى : « فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب الله 
3 > أي الولد » فقد أباح المباشرة وطلب الولد بالماع مطلقاً على الأحوال . 


الفرق بين الحيض والنفاس : يفترق الحيض عن النفاس في ثلاثة أمور 
إل 
ف 


الاسواة اليد عتو القن المتابلة :> لآق انفضا العدة جالفروه 
والنفاس ليس بقرء . 


؟ - النفاس لايوجب البلوغ » لحصوله قبله بالل ؛ لأن الولد ينعقد من 
الرجل وامرأة » لقوله تعالى : « خلق من ماء داقئق » يخرج بين الصلب 
والترائب » . ٠‏ 


؟ ‏ لاتحتسب مدة النفاس على المولى عليه في مدة الإيلاء”" في قوله تعالى : 
( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر » لأنه ليس بمعتاد ؛ بخلاف 
الحيض . 


. 555/1١: كشاف القناع‎ )١( 
الإيلاء : هو أن يحلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته : ألا يقرب زوجته أربعة أشهر أو أكثرء أو‎ )( 
. يعلق على قربانها أمراً فيه مشقة على نفسه , كالصيام أو الحج أو الإطعام‎ 
لالاعاد‎ 


1 


| 


وبدن الحائض وعَرّقها وسؤرها طاهر» ولا يكره طبخها وعجنها وغير 
ذلك » ولا وضع يدها في شيء من المائعات » وأجمع العاساء على جواز مؤاكلة 
الحائض كلمعتاد دون عزلها , لأن المراد من اعتزالكها هو وطؤها . روت عائشة 
فقالت : « كنت أشرب وأنا حائض » فأناوله النني يََِهِ » فيضع فاه على موضع 
في فيشرب ٠‏ وأتعرق العَرّق » وأنا حائض ٠‏ فأناوله الني جيه فيضع فاه على 
موضع ف »"" ظ 

المبحث الرابع ‏ الاستحاضة وأحكامها : 

تعريف الاستحاضة : هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة ( غير 
الحيض والنفاس ) من مرض وفساد » من عرق أدفى الرحم » يقال له العاذل . 
فكل نزيف من الأنثى قبل مدة الحيض ( وهي تسع سنين ) » أو نقص عن أقل 
الحيض ٠‏ أو زاد على أكثره أو أكثْر النفاس » أو زاد عن أيام العادة الشهرية 
وجاوز أكثر مدة الحيض » أو ماتراه ااهل( الحبلى ) في رأي الحنفية والحنابلة : 
فو افا 0 

أحكام المستحاضة : هناك أمور ثلاثة تحتاج إلى بحث وهي مايأتي : 

أولاً ‏ هل يحرم شيء على المستحاضة مما يحرم على الحائض ؟ 


الاستحاضة حدث داتئم كسلّس بول ومذي وغائط وريح باتفاق الفقهاء » أو 
كرعاف داتم أو جرح لا يرقأ دمه أي لايسكن عند الحنفية والحنابلة » فلا يمنع 


)١(‏ رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي » ومعنى « أتعرق العَرّق » أي آكل ما عليه من اللحم . وروى أحمد 
والترمذي عن عبد الله بن سعد قال : سألت النبي مَِتَةِ عن مواكلة الحائض » قال : واكلها» ( نيل الأوطار : 
١/١8؟).‏ 

)١(‏ الدر اتختار ورد امحتار: ١15/١‏ وما بعدهاء مراقي الفلاح : ص ©؟ » الشرح الصغير : 7١ / ١‏ وما 
بعدها » القوانين الفقهية : ص ١‏ » مغني الحتاج : ٠١8 / ١‏ » كشاف القناع ٠:‏ / 5582761 . 


ثلا - 


شيئأ مما يمنعه الحيض والنفاس من صلاة وصوم ولو نفلاً » وطواف » وقراءة قرآن 
ومس مصحف ودخول مسجد واعتكاف ووطء بلا كراهة , للضرورة" , 
وللأحاديث الثابتة في ذلك » منها : 

1 -ماروت عائشة قالت : ه قالت فاطمة بنت أي حبيش لرسول الله 
كته : إني امرأة أُسْتّحاض ء فلا أطهرٌ » أفأدع الصلاة » فقال رسول الله مَل : 
إنما ذلك عرق ( أي ينزف ) » وليس بالحيضة » فإذا أقبلت الحيضة فاتركي 
الصلاة » فإذا ذهب قدرها ( قدرعادتها ) فاغسلي عنك الدم » وصلّي »'" . 

” - أمر الني وَلِنَةِ حَئُنة بنت جَحْش بالصوم والصلاة في حالة 
الامتحاف” . 

اع روف عازه ع خط ام مرو وم عيش ااا كنت حاف 
وكان زوجها يجامعها » وقال :« كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها 
يغشاها » وكانت حمنة زوجة طلحة » وام جطلية زوجة عبد الرحمن بن عوف" . 
وهذا المذكور في إباحة وطء المستحاضة هو ماقرره الفقهاء » منهم الإمام 
أحمد في رواية عنه » وفي رواية أخرى يظهر أنا الراجحة عند الحنابلة : لاتوطا 
المستحاضة إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محظور ء لما روى الخلال بإسناده عن 
عائشة : « أنها قالت : المستحاضة لايغشاها زوجها » ولأن بها أذى » فيحرم. 
وطؤها كالحائض » قال تعالى في الحائض معللاً منع وطئها بالأذى <« قل : هو 
أذى » فاعتزلوا النساء في الحيض » . 


() الدر الغتار : 36/١‏ , مراق الفلاح : ص 85 ء فتح القدير : 18١/١‏ » الشرح الصغير 5٠١ / ٠١:‏ » 
القوانين الفقهية : ص ١‏ » مغني الحتاج : 1١١ / ١‏ ء المغني : ١‏ / 55 ء كشاف القناع ١١‏ / 38 , 3597 . 

(؟) رواه البخاري والنسائي وأبو داود ( نيل الأوطار ١:‏ / 728 ) . 

(0) رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححاه ( نيل الأوطار : 3938/١‏ ) . 

ابناة حص كلات + زينب أو الففتين م وحنةاء وام حبينة (سبل السلام 100367 + 


 ءالك‎ 


لكن إذا اتقطع دم المستحاضة أبيح وطوها عند الحنابلة من غير غسل » لأن 
الغسل ليس بواجب عليها كسلس البول . 

ثانياً ‏ طهارة المستحاضة الوضوء والغسل : 

قال الالكة" يعدي النافة أن خوضا لكل ملاة: 6 يستحي ذا 
بعد اتقطاع الدم الغسل من دم الاستحاضة . 

وقال الحنفية والشافعية والحنابلة ( المهور )'" : يجب على المستحاضة أن 
تتوضأً لوقت كل صلاة » بعد أن تغسل فرجها » وتعصبه » وتحشوه بقطن وما 
أشبهه إلا إذا أحرقها الدم أو كانت صائمة » ليرد الدم » لقوله مَل حمنة حين 
شكت إليه كثرة الدم : « أَنعَت لك الكْرْسّف » فإنه يُذهب الدم»" . 


فإن استوثقت ( بأن تشد خرقة مشقوقة الطرفين تخرج أحدهما من أمامها 
والآخر من خلفها » وتربطهها بخرقة تشدها على وسطها كالتكة ) ثم خرج الدم 
من غير تفريط في الشد » لم تبطل صلاا ؛ لما روت عائشة رضي الله عنها : أن 
فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت ء فقال لها الني مَلِنهٍ : « اجتني الصلاة أيام 
محيضك »ثم اغتسلي » وتوضئي لكل صلاة , ثم ضَلْي » وإن قطر الدم على 
لو ال 


والدليل على أن المستحاضة تتوضاً لوقت كل فريضة : هو أن الني يِه قال 


. لاه وما بعدها‎ / ١ : »ء بداية امجتهد‎ 4١ . 7١ القوانين الفقهية : ص‎ )١( 

)١(‏ اللباب : ١‏ / ١ه‏ ء مراقي الفلاح : ص ٠5‏ ء مغني الحتاج ١١١7 ١‏ وما بعدها ء المهذب ١:‏ /5؛ وما 
بعدها , المغني : 51١ / ١‏ - 560 . 

(؟) رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححاه ( نيل الأوطار : 391/١‏ ) . 

() رواه المسة ( أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ) وابن حبان » ورواه مسلم في الصحيح بدون 
قوله : « وتوضئي لكل صلاة » ( نصب الراية : ١‏ / 1519 وما بعدها . نيل الأوطار : ١‏ / 30/6" ) . 


- 58٠ 
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في المستحاضة : تدع الصلاة أيام أقرائها ( حيضاتها ) » ثم تغتسل » وتتوضاً عند 
كل صلاة » وتصوم وتصلي »''' ولأنها طهارة عذر وضرورة » فتقيدت بالوقت 
كلتم 

ولاجبو عل المبحاضة الاعبل واحة تاتفاق اللذاعب الارة كدليل 
لخديف البزا ب وعيره لسارو د بو نا عقوا لالد رم ا 
ويندب عند الحنفية كالمالكية أن تغتسل لكل صلاة » بدليل الحديث المتقدم في 
الأغسال المستونة : ه أن النى ملقو أمر أم حبيبة أن تفتسل » فكانت تغتسل عند 
ل 

وتصلي المستحاضة ونحؤها عند الحنفية بوضوئها ماشاءت من الفرائض 
والنوافل . ويبطل وضوءها بخروج الوقت 5 بينا في بحث وضوء المعذور . 

ولا عند الحنابلة أيضاً امع بين الصلاتين بوضوء واحد ؛ « لأن الني عبن 
أمر حمنة بنت جحش بابمع بين الصلاتين بغسل:واحد » وأمر به سهلة بنت 
سهيل . وخروج الوقت مبطل لهذه الطهارة » أي أن مذهي الحنفية والحنابلة 
متفقان . ْ 

أما الشافعية فقالوا : يحب الوضوء لكل فرض ولو منذوراً » كالتهم لبققاء 
الحدث ٠‏ وتصلي به الجنازة وما شاءت من النوافل » وكذا يجب عليها لكل فرض 
تجديد العصّابة في الأصح » قياساً على تجديد الوضوء . ويجب أن تبادر إلى 
الصلاة عقب الوضوء + إلا المصلحة كستز عورة وأذان وإقامة + واتتظبار جاعة 


)١(‏ رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : حسن ( نيل الأوطار : ١‏ / 7/6 » نصب الراية : 7١1 / ١‏ وما 
بعدها ) وأما حديث « المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة » الذي رواه سبط ابن الجوزي عن أبي حنيفة » كا سبق 
تخريجه » فقال عنه الزيلعي : غريب جداً ( نصب الراية 5١5 / ٠١‏ ) . 

. متفق عليه‎ )١( 


5908 الفقه الإسلامي ج١‏ (91) 


واجتهاد في قبلة وذهاب إلى مسجد وتحصيل سترة . وقد سبق بيان ذلك وغيره 
في بحث وضوء المعذور . 

ثالثاً . تقدير مدة حيض المستحاضة : 

نظراً لاسترار نزول الدم على المستحاضة بسبب حالة مرضية » فإنها تحتاج 
لبيان مدة الحيض الشهرية ٠‏ لتطبق عليها أحكام الحيض » ويكون الباق 
استحاضة + وقد ورد :ف السنة التبوية مبادث أساسية في هذا الوضوع » منها 
مايأق : 

أولاً ‏ العمل بالقمييز بصفة الدم » فإذا كان متصفاً بصفة السواد فهو 
حيض » وإلا فهواستخساضِة ‏ أي أن المرأة إذا ميزت دم الحيض عن دم 
الاستحاضة » علت بقييزه؟ وذلك في حديث عروة عن فاطمة بنت أبي 
بيش » أنها كانت تستحاض ٠‏ فقأكا لماجانتي مَك : إذا كان دم الحيضة » فإنه 
أسود يعرف » فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة » فإذا كان الآخر فتوضئي 
وصلّي » فإفا هو عرق »'' أي ينزف . 1 

ثانياً ‏ بناء المعتادة على عادتها السابقة » في حديث عائشة عن 
فاطمة بنت أبي حبيش » وفي رواية البخاري : « ولكن دعي الصلاة قدر الأيام 
لقي كنت تحيضين فيها » ثم اغتسلي ‏ وصلي "٠,‏ . 

ثالثاً . رجوع المستحاضة إلى الغالب من عادة النساء : وهي ست 
أوسبع لفقد العادة والقييزء في حديث حمنة بنت جحش : « .. إفا هذه رَكضة 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائي » وابن حبان والحام وصححاه » والدارقطني والبيهقي ( نيل الأوطار: 
0 -ل؟). 
) انظر نيل الأوطار ١٠:‏ / 508 ء سبل السلام ٠٠١/٠١‏ . 


5 رن 5 


من ركضات الغيطآن"" فتحتضن" سعة أيام أوستبعة في هل اللاء غ اغضق:: 
حتى إذا رأيت أنك قد طهّرت » واستنقيت » فصلي أربعا وعشرين ليلة » أو 
ثلاثاً وعشرين وأيامها » فصومي » فإن ذلك مُجْزِيك » وكذلك فافعلي في كل 
شهر » كا تحيض النساء » وكا يَطْهّرن لميقات حيضهن وطهرهن .. "" . 

وقد اختلفت المذاهب في تقدير مدة حيض المستحاضة على النحو التالي : 

مذهب الحنفية؟ : 

امستحاضة إما مبتدأة : وهي التي ابتدأها الدم مع البلوغ أو في أول نفاس ثم 
استمر » أو معتادة : وهي التي سبق لما دم وطهر صحيحان ٠‏ أو متحيرة وهي 
المعتادة التي نسيت عادتها . 

أما المبتدأة : فيقدر حيضها وشرة أيام لأنه لامزيد للحيض على العشرة , 
وطهرها بعشرين يوماً من كل شهر ( عشرة حيض وعشرون استحاضة ) عملا 
بالحديث السابق : « المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها » أي أيام حيضها ء ؟ا 
يقدر نفاسها بأربعين يوماً وطهرها منه بعشرين يوماً » ثم يقدر حيضها بعد ذلك 
بعشرة أيام » وهكذا حتى تطهر أو تموت . 

وأما المعتادة التي لم تنس عادتها الممتدة الدم : فترد إلى عادتها المعروفة في 
الحيض والطهر » ومازاد على ذلك فهو استحاضة » فتقضي ماتركت من الصلاة 


)١(‏ أي أن الشيطان وجد بذلك سبيلاً إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها » حتى أنساها بذلك 
عادتها » فصار في التقدير كأنه ركض بآلة » كأنه أراد الإضرار بالمرأة والأذى . 

(0) أي اجعلي نفسك حائضاً . 

(5) رواه أبو داود والترمذي وصححاه ( نيل الأوطار : 590١ / ١‏ , سبل السلام : .)1١5/5‏ 

9) تبيين الحقائق : ١‏ / 55 »ء الدر انختار : ١‏ / /الالاء فتح القدير ١55 ١١5/١:‏ ء اللباب : 50/١‏ , 
البدائع : 4١ / ١‏ وما بعدها . 


١: 5875 


بعد العادة » إلا إذا كانت عادتها في الطهر ستة أشهر فأكثر » فترد إلى ستة أشهر 
إلا ساعة بالنسبة لانقضاء العدة » وأما بالنسبة:لغير العدة فترد إلى عادتها السابقة 
كانت ترد والمفق دية أن الفادة تقيف قر 


وأما المحيّرة أو المتحيرة وهي التي نسيت عادتها » فلا يحك لما بشيء من 
الطهر أو الحيض على التعيين » بل تأخذ بالأحوط في حق الأحكام الشرعية"" , 
وأما بالنسبة لانقضاء العدة فيقدر في الأصح بستة أشهر إلا ساعة ء لأن الطهر 
بق التفين أقل من ادوج اليل" اده فسيضناء مذ للتسافة كان طلقة 
تنقضي عدتها بتسعة عشر شهرأ إلا ثلاث ساعات » لجواز أن يكون طلقها في أول 
الطهر » فتحتاج إلى ثلاث خيضات جموعها شهر ( لأن كل حيضة عشرة أيام ) , 
وإلى ثلاثة أطهار جموعها ثمانية عشر شهراً إلا ثلاث ساعات . 


مذهب المالكية" : 


المستحاضة وهي التي اسقتر بها الدم بعد تنام حيضها : إذا ميزت الدم بتغير 
رائحة أو لون أو تخن أوتالم ونحو ذلك لابكثرة الدم وقلته » فهو حيض" , 
بشرط أن يتقدمه أقل الطهر » وهو خمسة عشر يوماً . عاماً بأن دم الحيض أسود 
غليظ » ودم الاستحاضة أحمر رقيق . والصفرة والكدرة حيض » ؟ بينا في ألوان 
الدم . 


ولا تزيد المميزة ثلاثة أيام على عادتها استظهاراً » على الأصح » بل تقتصر 


)١(‏ وهو أن تجتدب دائًاً وأبداً ماتجتنبه الحائض من قراءة القرآن ومسه ودخول المسجد ونحو ذلك , ولايأتيها 
زوجها » وتغتسل لكل صلاة ». فتصلي به الفرض والوتر ء وتقرأ فيها قدر ماتجوز به الصلاة ولا تزيد . 

() أقل مدة امل ستة أشهر . 

(0) الشرح الصغير : 3٠ / ١‏ » الشرح الكبير : 1,١ / ١‏ » القوانين الفقهية : ص ١؟‏ . 

() اتفاقاً في العبادة » وعلى المشهور في العدة . 


غ54 - 


على عادتها » مالم يستمر ماميزته بصفة الحيض المميز ء فإن اسمر بصفته استظهرت 
على المعقد » والعادة تثبت بمرة . 

فإن ل تميزء فهي مستحاضة ( أي باقية على أنها طاهر ) » ولو مكثت طول 
عمرها » وتعتد عدة المرتابة بسنة بيضاء . وكذلك تكون مستحاضة لو ميزت قبل 
تام أقل الطهر ء إذ لاعبرة بذلك التقييز ولا فائدة له . 

والخلاصة : أن امستحاضة لاتعد بحم الحائض إلا بثلاثة شروط : 

الأول أن تكون المرأة مميزة . 

والثاني - أن يتغير الدم عن صفة الاستحاضة إلى الحيض . 

الشالث - أن تمضي لها من الأيام في الاستحاضة مقدار أقل الطهر( ١١‏ 
يوما ) . 


مذهب الشافعية : 


تسمى المرأة التي زاد دمها على خسة عشر يوماً مستحاضة » وصورها سبعة : 

؟ ‏ الْبتدأة المميزة : المبتدأة : أول ما ابتدأهآ الندم » والمميزة : هي التي تميز 
الدم ؛ فترى قوياً وضعيفاً » كالأسود والأمرا". 

وذكيا :” السديف انفناهة +اوالقرق خيض»: يريك الآ يتقصن التو عن 
أقل الحيض ( يوم وليلة ) » وألا يعبر أو يجاو زأكثره ( وهو خمسة عشر يوماً ) 
لأن الحيض لايزيد عن ذلك ٠‏ وبشرط ألا ينقص الضعيف إن استر عن أقل 
الطهر ( وهو خمسة عشر يوما ) أي بأن يكون ولاء متتابعاً خمسة عشر يوماً فأكثر 


. وما بعدها‎ ١١5 / ١١ ء حاشية الباجوري‎ 118 - 1١7 / ١ : مغني المحتاج‎ )١( 
. سبق بيان ترتيب الدماء بحسب قوتها » فأقواها السواد ء ثم المرة , ثم الشقرة » ثم الصفرة » ثم الكّدرة‎ )١( 
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فإن نقص القوي عن اقل الحيض ٠‏ او عبر اكثره » او تقص الضعيف عن أقل 
الطهر أو م يكن ولاء متتابعاً » ا لو رأت يوماً أسود » ويوماً أحمر » فهي فاقدة 
شرطأً من شروط التقييزء يعرف حككها من الصورة الثانية . 

؟ - المبتدأة غير المميزة : وهي أول ما ابتدأها الدم » ولكنها ترى الدم بصفة 
واحدة . ومثلها المميزة التي فقدت شرطاً من شروط القييز . 
. وحكها : أن حيضها يوم وليلة » وطهرها تسع وعشرون إن عرفت وقت 
ابتداء 0 ٠‏ وإلا فهي متحيرة سيأقي حكها . 

+ الضادة النيزة + المنادة : هي التي سبق للها حيش وطهر » والميزة : 

0 5 تقدم . والأصح أن العادة تثبت بمرة : 

وحكها : العمل بالتييزء لا.بعادة مخالفة للقييز في الأصح » إن لم يتخلل 
بين القوي والضعيف أقل الطهر . فلو كان :عادتها خمسة من أول الشهر » وبقيته 
طهر ثم لما استحيضت ونزل عليها الدم واستتر » فرأت عشرة أيام أسود من أول 
الشهر » وبقيته أحمر » كان حيضها العشرة , لا الخسة فقط . للحديث المتقدم 
« دم الحيض شود يعرف » و الغييز أقوق من العادة ؛ لأن القييز علامة في 
الدم » والعادة علامة في صاحبته . 

فإن كانت العادة متفقة مع القييزء كا لو كانت عادتها خمسة أيام من أول 
الشهر » فجاء التتييز كذلك » حك لها بها معاً . 0 

وإن تخلل بين نوعي الدم أقل الطهر : كأن رأت بعد خمستها العادية 
عشرين يومأ ضعيفاً » ثم خمسة قوياً » ثم ضعيفاً » فقدر العادة حيض للعادة » 
وقدر القييز حيض أخر للمييز . 

- المعتادة غير المميزة الذاكرة لعادتها قدراً ووقتاً : وهي التي سبق لها 


لك 5 


خيض وطهر » ولكنها ترى الدم بصفة واحدة » وتذكر مقدار عادتها ووقته . 


وحكها : أن ترد إلى العادة قدراً ووقتاً » فلو حاضت في شهر خمسة أيام من 
أوله مثلاً » ثم استحيضت » فحيضها هو الخخسة من أول الشهر » وطهرها بقية 
الشهر » عملا بعادتها » وإن م تتكرر ؛ لأن العادة تثبت بمرة إن لم تختلف » فإن 
اختلفت فلاتثبت بمرة . 

6 + العتادة غين الميزة الناشية لعناضا فندرا ووقق] مان شق :نا حيضن .” 
وطهر » وم تعلم عادتها قدرأً ووقتاً . 

حكها : كحائض في أحكام كحرمة الاسقتاع بها وقراءة القرآن في غير 
الصلاة » ومس المصحف » اختياطاً ؛ لآن كل زمن ير عليها يحقل الحيض . وهي 
أيضاً كطاهر في أحكام كالصلاة فرضاً أو نفلاً في الأصح والصوم » احتياطاً ؛ لأن 
كل زمن يمر عليها يحل الطهر . وتغتسل لكل فرض في وقته » لاحتال اتقطاع 
الدم حينئذ إن جهلت وقت الانقطاع . 


فإن عامته كأن عرفت أنه كان ينقطع عند الغروب > فلايلزمها الغسل » إلا 
عند الغروب » وتتوضاً لباقي الفرائض لاحتال الاتقطاع عند الغروب » دون 
ماعداه » وتصوم رمضان » ثم شهراً كاملا » ويبقى عليها يومان ‏ لاحتال أن 
بطر هلها ا لحيكى: ق: ادا البو الأولده وإختال كرن عيض ا كثر ليطن :118 
يوم ) فيفسد صومها في اليوم السادس عثر ؛ لأنه يطرأ الدم في أثناء يوم , 
وينقطع في أثناء يوم » ويحسب لها أربعة عشر من كل من الشهرين ٠‏ بثانية 
وعشرين يوم » فيبقى لها يومان » تصوم لما من كهانية عشر ثلاثة أولها » وثلاثة 
آخرها » فيحصلان . 

5 - المعتادة غير المميزة الذاكرة لعادتها قدراً لاوقتاً : كأن تقول : كان حيضي 


لامع - 


خسة في العشر الأول من الشهر ء لا أعلم ابتداءها » وأعلم أني في اليوم الأول طاهر 
بيقين » فالسادس حيض بيقين » والأول طهر بيقين » كالعشرين الأخيرين » 
والثاني إلى آخر الخامس محل للحيض والطهر » دون الانقطاع » والسابع إلى آخر 
العاثر محتل للحيض والطهر والانقطاع . 

ل ل لت ( الحجيض 
والطهر ) ؟ا في الصورة الخامسة . 


ومعلوم أنه لايلزمها الغسل إلا عند احقال الانقطاع . 
ويم ماغقل الانقطاع طهرا مشكوكا فيه » والايجتله حخيضا مشكوكا 


١‏ المعتادة غير المميزة » التذاكرة لعادتها وقتاً لا قدراً » كأن تقول : كان 
حيضي يبتدئني أول الشهر » ولا أعم قدره 1 

حكها : يوم وليلة منه حيض بيقين » ونصفه الثاني طهر بيقين » ومابين 
ذلك محقل للحيض والطهر والانقطاع . 

فلليقين من حيض وطهر حكمه » وهي في ال حتتل كناسية لما » كا مر في التي 
قبلها . 

والخلاصة : يطلق على الصور الثلاثة الأخيرة امم المتحيرة : وهي التي نسيت 
عتاديي تدرا وؤققاء أواقبية القندرةدوة الوقفت أن بالمكسب والخيو فى 
حكها : وجوب الاحتياط » فيحرم الوطء ومس المصحف » والقراءة في غير 
الصلاة » وتصلي الفرائض كلها » وكذا النفل في الأصح . وتغتسل لكل فرض » 
وتصوم رمضان » ثم شهراً كاملاً » فيحصل من كل منههما أربعة عشر يوماً ‏ ثم 
تصوم من ثمانية عشر : ثلاثة أولها » وثلاثة آخرها » فيحصل اليومان الباقيان . 


5 


<٠‏ وماعدا المتحيرة : تعمل أولاً بالقييز إن كانت مميزة » سواء أكانت مبتدأة أم 
معتادة . وإن ل تكن مميزة وتعلم عادتها قدراً ووقتا , ترد إلى عادتها في ذلك . 
وإن كانت سكدأة لآامثرة ؛ أوفقدت شرط تمييز» فالأظهر أن حيضها يوم 
وليلة » وطهرها تسع وعشرون . ظ 

مذهب الحنايلة7": 

الممتحاضة إما مبشدأة أو معتادة :“وكل منهما إما مميزة أولا » فإن كانت 
المبتدأة مميزة عملت بقييزها » وإن كانت غير مميزة قدر حيضها بيوم وليلة » 
وعد عد ذلك # ويقية القير طافزة -وذلك ف الشهور الثلاتة: الأوى ثم 
تنتقل في الشهر الرابع إلى غالب الخيض وهو ست أو سبع باجتهادها . وتفصيل 

١‏ المبتدأة غير المميزة : يقدر حيضوح !بوم .وليلة ؛ لأنه المتيقن » ومازاد 
مشكوك فيه كغير المستحاضة » ثم تغتسل وتصلي اختياطاً لبراءة ذمتها » ولكن 
يحرم وطؤها في مدة خمسة عشر يوماً إن اسقر بها الدم هذه المدة . فإن انقطع 
الدم قبل هذه المدة اغتسلت عند انقطاعه غسلاً ثانياً ويباح وطؤها حينئذ . 

تفعل هكذا في ثلاثة أشهر , في كل شهر مرة ؛ لأن العادة لاتثبت بدون 
التكرار ثلاث مرات في ظاهر المذهب أو أكثر الروايات عن أحمد . 

وفي الشهر الرابع تنتقل إلى غالب الحيض وهو ستة أيام أو سبعة باجتهادها 


ووه سورايها تمل امنا تكن عل لديا أنه أقزي ال عادتينا »أ وعادة 
نسائها » أو مايكون أشبه بكونه حيضاً . وإن جاوز دمها أكثر الحيض ( ٠١‏ 


() كشاف القناع ٠‏ / 6؟ 7‏ 555 ء المغني 5٠١ / ٠١‏ 5368 + 791 ومابعدها . 
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يومأ ) فهي مستحاضة ء لقول الني مَيِئّه : « إنا ذلك عرق » وليس بحيضة » 
ولد الدم كله لايصلح أن كوق مخضا . 

؟ ‏ المبتدأة المميزة : بأن ميزت الدم الأسود أو الثخين أو المنتن عن الرقيق 
الأمر غير المنتن » فتعمل بالقييزء ويكون حيضها زمن الأسود أو زمن الثخين , 
أو زمن المنتن إن لم ينقص عن أقل الحيض ( يوم وليلة ) وم يجاوز أكثره ( خمسة 
عشر يومأ ) لحديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش بلفظ النسائي : « إذا 
كان الحيض » فإنه أسود يعرف » فأمسكي عن الصلاة » وإذا كان الآخر فتوضئي 
وصلي » فإفا هو دم وعرق » » فإن نقص عن يوم وليلة فهو استحاضة » وإن 
جاوز الخمسة عشر ء بأن كان الأسود عشرأ » والأحمر ثلاثين مثلاً » فحيضها زمن 
الدم الأسود » وماعداه استحاضة ؛ لأنه لايصلح حيضاً . 

 ”‏ المعتادة غير المميزة : ترجمٌ/إلى عادتها » لتعمل يها » لما يأق في الصورة 
التالية . 

المتادة الموةا نات ترى بعض دمها أسود أو تخيناً أو منتداً » فتقدم 
العادة على القييز » سواء اتفق قييزها وعادتها » بأن تكون عادتها أربعة مثلاً من 
اضْل الشهر » وكان دم هذه الأربعة الآن أسود » ودم باقي الشهر أحمر ‏ أو اختلفا 
أي العادة والتقييز» بأن تكون عادتها ستة أيام » وترى الآن أربعة أسود » وباقي 
الشهر أمر ؛ لقوله يَينَوِ : « دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ‏ ثم 
اغتسلي وصلي » ولأن العادة أقوى ؛ لأنها لاتبطل دلالتها , بخلاف اللون إذا زاد 
على أكثر الحميض بطلت دلالته . 

© المعتادة المميزة الناسية لعادتها : تعمل كالمبتدأة بالقييز الصالح ؛ لأنه 
يكون حيضاً . والقييز الصالح : هو ألا يكون الدم ناقصاً عن يوم وليلة » وألا 
يجاوز خمسة عشر يوما . وذلك عملا بحديث فاطمة بنت أي حبيش : « إذا كان 
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دم الحيض فإنه أسود يعرف » فأمسكي عن الصلاة » فإذا كان الآخر فتوضئي » 
فإنما هو عرق » . 

5 - المتحيرة : وهي التي تحيرت في حيضها بخهل العادة » وعدم القييز» ولها 
أحوال ثلاثة : ٠‏ 

:ا التائقة لوقك عاها وعددهنا + يكون حيضهدا في كل شهرسثة أيام أو 
ننة نين احتهاذها ورأيا فا يفل حل ظلنها أنه أقزب إل عاضا أوعادة 
انسائها ء أومايكون أشبه بكونه خيضا ,ثم تغتسل : وتعتجر فها بعد ذلك 
ب 0 « فتحيّضي 

لير ا 5000 
الأول من الشهر » ولاتعم عدده. + حكي ا لاق الأول ثرد إلى غالب الحيض:: 

جح الناسية لوقنها دون عددها : أي أنها عال2لحدد ناسية للموضع » كأن 
52-000 2 حيضتها » وتنسى موضعها بأن ل تدر الإنيك تحيض في أول الشهر أو 
اماك ار نه كيت فيل اباد كوحن أره كل قير هل : 
لأنه يَِتَِ ه جعل حيضة حمنة من أول الشهر , الصلاة في بقيسه » ولآن ذم 
الحيض هو الأصل » والاستحاضة عارضة » فيقدم دم الحيض . 
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58 من )١(‏ 
الس اا ه 


وفيه عشرة فصول : 

الفصل الأول تعريف الصّلاة » مشروعيتها وحككة تشريعها » فرضيتها 
وفرائضها » حك تارك الصلاة . 

الفصل الثاني أوقات الصلاة » وفيه بحث : متى تدرك الصلاة أداء ؟ 

الفصل الثالث ‏ الأذان والإقامة . 

الفصل الرابع قروط الصلاة ( شروط الكت5©© ها أو الوجوب ء 
وكتؤوطل السيعة أو الاداء 0 

الفصل الخامس ‏ أركان الصلاة ( أو فرائضها ) وواجباتها عند الحنفية 
وفيه بحث صلاة المريض 1 

الفتصكل الفتاؤس ديق الصلاة ومتدوجاتا ومقها نينا ؟ 
ومكروهاتها » والأذكار الواردة عقبها » وفيه بحث أمور مستقلة ثلاثة وهي : سترة 


. الطهارة وسيلة » والصلاة مقصد وغاية » فتبحث بعدها مباشرة‎ )١( 


2 


الفصل السابع ‏ مفسدات أو مبطلات الصلاة . 
الفصل الثامن ‏ النوافل أو صلاة التطوع وترقي افطليدها 5 
الفصل الاسع ‏ أنواع خاصة من السجود ( سجود السهو » وسجدة 
التلاوة » وسجدة الشكر ) » وقضاء الفوائت . 
الفصل العاشير ‏ أنواع الصلاة : 
وفيه تمانية مباحث : 
المبحث الأول صلاة الماعة وأحكامها ( الإمامة والاقتداء ) وفيه بحث 
. :ضلاة السبوق + والاستخلاق والبناء عل الصلاة : 
الملبحث الثاني صلاة الجنعة وخطبتها . 
الملبحث الثالث ‏ صلاة المسافر ( المع والقصر) . 
المبحث الرابع ‏ صلاة العيدين . 
المبحث الخامس ‏ صلاة الكسوف والخسوف . 
المبحث السادس ‏ صلاة الاستسقاء . 
المبحث السابع ‏ صلاة الخوف . 
الملبحث الثامن ‏ صلاة الجنازة » وأحكام الجنائز والشهداء والقبور . 
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صفة صلاة الني عي 


هذه صفة واضحة لصلاة الني مَل » أثبتها هنا قبل تفصيل الكلام عن الصلاة » ؟ 
رواها احدّثون الثقات » لتكون لنا دائًاً وباختصارموضع الذكرى والاسوة الحسنة . 

أخرج البخاري وأبوداود والترمذي عن محمد بن عمرو بن عطاء قال : سمعت أبا 
حميد الساعديّ في عشرة من أصحاب رسول الله ينع - منهم أبو قتادة ‏ قال أب و حميد : 


أنا أعلمم بصلاة رسو الله َه قالوا : فلم ؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تَبَعاً 
ولا أقدمنا له صحبةٌ » قال : بلج قالوا : فاعرض » قال : كان رسول الله مكاج إذا قام 
إلى الصلاة» يرفع يديه حتى يحَاذَق با مَنكبيه. ثم بُكَبّر حتى يَقَرٌّكل عظم في 
موضعه معتدلأ» ثم يقرأء مم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بما منكبيه .ثم يركع 
ويضع راحتيه على ركبتيه» ثم يعتددل ولا يَنْصِبْ رأسه ولا يُقنع''ء ثم يرفع رأسه 
فيقول :مع الله إن حده» ثم يرفع يديه حتى يماؤوي) ميكبيه معددلا» ثم يقول : 
الله أكبر» ثم يَهُْوي "إكى الأرض» فيجافي يديه عن جنبيه »ثم يرفع رأسه» وني 
رجله اليسرى فيقعد عليهاا"' » ويفتح أصابع رجليه إذا سجدء ويسجدء ثم يقول : 
الله أكبر» ويرفع » ويُْني رجله اليسرى فيقعد عليهاء حتى يرجع كل عظم إلى 
موضعه» ثم يصنع في الآخر مثل ذلك . 

م إذا قام من الركعتين » كبّر ورفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه» ؟ا كبرعند 
افتتاح الصلاة» ثم يصنع ذلك في بقية صلاته . 


(2)0 يقنع : أي لايرفعه حتى يكون أعلى من ظهره . 
)2 الحوي : السقوط من علو إلى أسفل . 


[فية هذه تسمى قعدة الاستراحة . 
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عق إذا كاد التعمدة الو فبيا العطلم اخ وجلة: وقمنه قثو عل ققه 
الأيسرء قالوا: صدقت » هكذا كان يصلي مَل . 

وفي رواية قال : « كنت في مجلس من أصحاب رسول الله ينه قال : اذكروا 
ضلاقة قال أ كفيو افذكن بض :ها اديع فتد كرد فإذا رك كن كنية من 
ركبتيه » وفرّج بين أصابعه » هضرا" ظهره » غير مُقنع رأسه» ولا ضافح بخده” . 
وقال : فإذا قعد في الركعتين , قعد على بطن قدمه اليسرى » ونصب المنى » فإذا كان 
في الرابعة أفضى بوّركه اليسرى إلى الأرض » وأخرج قدميه من ناحية واحدة». 


وفي رواية أخرى » قال : «إذا سجد وضع يديه ع" ولا قابضهاء 
واتعقيل بأطراف أصابعة 11 ين 


وفي رواية قال : «ثم رفع رأسه ‏ يعني من الركوع ‏ فقال : سمع الله لمن مده 
اللهم ربنا لك امدء ورفع يديه». 


وأخرج ر داود والترمذي والنسائي عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه حديثاً 
علّم فيه الني علا ينه رجلا بدوياً كيفية الصلاة» حينا صلى فأخَفً صلاته » فقال النبي 
َك : «إنه لاتتم صلاةٌ أحد من الناس حتى يتوضاً , » فيضع الوضوء ‏ يعني مواضعه ‏ 
ثم يكبر» ويحمد الله جل وعزء وين عليه » ثم يقرأ بما شاء من القرآن» ثم يقول : الله 
أكبر» ثم يركع حت تطمئن مفاصلّه » ثم يرفع »ثم يقول : سمع الله لمن حمده؛ حتق 
يستوق قافا ويقول : الله أكبرء ثم يسجدء حتى تطمئن مفاصله ثم يقول : الله 
أكبر» ويرفع رأسه حتى يستوي قاعداً» ثم يقول : الله أكبرء ثم يسجد حتى تطمان 
مفاصله » ويرفع ثانية ليكبّر ٠‏ فإذا فعل ذلك تمت صلاته ». 


(2)0 التورك في الصلاة : القعود على الورك اليسرى ٠‏ والوركان فوق الفخذين كلمنكبين فوق العضدين . 
)2 هصرظهره : أماله . 

)2 أي غير مُبْرز صَفْحة خده ولا مائل في أحد الشقين . 

(2)5 الافتراش المنهي عنه : هو أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهها عن الأرض . 
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العص رم الاول 
تعريف الصلاة » ومشروعيتها وحكة تشريعها 
فرضيتها وفرائضها . حكر تارك الصلاة 


حقيقة الصلاة : الصلاة لغة : الدعاء أو الدعاء بخير » قال تعالى : 
© وصل عليهم إن صلاتك سكن لم » أي ادع لهم . وشرعاً : هي أقوال وأفعال 

مشروعيتها : الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع : 

أما الكتاب : فقوله الله تعالى : « ومأأمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين حنفاء » ويقيوا الصلاة ويؤتوا الرّكاق.”وذلك دين القيّمة » وقوله 
سبحانه : 8 فأقيوا الصلاة وآتوا الزكاة » واعتصموا بالله هو مولام » فنعم امول 
ونعم النصير » مع آي كثيرة مشل « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 
موقوتاً > . 

وأما السنة : فأحاديث متعددة » منها : حديث ابن عمر عن النى مَلِدَهٌ أنه 
قال : « بني الإسلام على حمس :كهنادة أن لاإلنه إلة الله »وان عندا رمنول الله: 
وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت من استطاع إليه 
سبيلاً »'' » وفي معناه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « الإسلام : أن 
تشهد أن لاإله إلا الله » وأن جحمداً رسول الله » وتقم الصلاة » وتؤتي الزكاة » 


. متفق عليه‎ )١( 


لاقع ل الفقه الإسلامي جا الضة 


وتصوم رمضان 2 وتحج البيت إن استطعت إليه نفل 3 3 


وأما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم 
والليلة . ظ 


تاريخها ونوع فرضيتها وفرائضها : فزضت الصلاة ليلة الإسراء قبل 
المجرة بنحو خمس سنين على المشثهور بين أهل السيرء لحديث أنس ٠‏ قال : 
« فرضت على الني وَكَِهٍ الصلوات ليلة أسري به سين » ثم تقصت حتى جعلت 
خمساًء ثم نودي : ياجمدء إنه لايبدل القول لدي » وإن لك بهذه الخمسة 
خمسين »'' . وقال بعض الحنفية : فرضت ليلة الإسراء قبل السبت سابع عشر من 
رمضان قبل الهجرة بسنة ونصف . وجزم الحافظ ابن حجر بأنه ليلة السابع 
والعشرين من رجب ٠‏ وعليه عمل أهل الأمصار . 

وهي فرض عين على كل مكلف( بالغ عاقل ) » ولكن تؤمر ها الأولاد 
لسبع سنين » وتضرب عليها لعشر » بيد ء لابخشبة » لقوله ريه : « مُروا 
صبياتم بالصلاة لسبع سنين » واضربومم عليها لغشر سنين » وفرّقوا بينهم في 
المضاجع »'" . 

والصلوات المكتوبات خمس في اليوم والليلة » ولاخلاف بين المسامين في 
وجوها » ولايجب غيرها إلا بنذر» للأحاديث السابقة » ولحديث الأعرابي : 
« خمس صلوات في اليوم والليلة » قال الأعرابي : « هل علي غيرها ؟ » قال : 


. متفق عليه‎ )١( 

() رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي . وفي الصحيحين : « فرض الله على أمتي ليلة الإسراء خمسين صلاة » 
فلم أزل أراجعه وأسألة التخفيف حتى جعلها خساً في كل يوم وليلة » . 

(0) رواه أحمد وأبو داود والحام والترمذي والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( نيل الأوطار : 


.)؟ةذ/ذ١‎ 


 ةثكث‎ 


« لاء إلا أن تطوّع »'" ولقوله يَلِئَهِ لمعاذ حين بعثه إلى الين : « أخبرم أن الله 
تعالى فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة »'" . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : الوتر واجب ٠»‏ لقوله يِه : « إن الله قد زادكم 
صلاة » وهي الوتر»'" وهذا يقتضي وجوبه » وقال عليه السلام : « الوترحق 
واجب على كل مس »”" . 

حكمة تشريع الصلاة : الصلاة أعظم فروض الإسلام بعد الشهادتين » 
لحديث جابر : « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة "© . 

وقد شرعت شكراً لنعم الله تعالى الكثيرة » ولها فوائد دينية وتربوية على 
الصعيدين الفردي والاجتاعي . 

فمن فوائدها الدينية : عقد الصلة بين العبد وربه ء بما فيها من لذة 
المناجاة للخالق ٠‏ وإظهار العبوديّة لله » وتفويض الأمر له ء والتاس الأمن 
والسكينة والنجاة في رحابه وهي طريق الفوز والفلاح » وتكفير السيئات 
والخطايا » قال تعالى : © قد أفلح المؤمنون » الذين هم في صلاتهم خاشعون »© 
« إن الإنسان خلق هلوعاً » إذا مسه الشر جزوعاً » وإذا مسه الخير منوعاً إلا 
المصلين » . ٠‏ 


)١(‏ متفق عليه » تمّة الحديث : « فقال الرجل : والذي بعثشك بالحق لاأزيد عليها ولاأنقص منها ء فقال 
الرسول : أفلح إن صدق » ( نيل الأوطار 186/١:‏ ) . 

(؟) متفق عليه عن ابن عباس »ء وكانت تلك البعثة سنة عشر قبل حج النبي وَلِكْهٍ ( سبل السلام : ٠‏ / 
1). 

() رواه ثمانية من الصحابة : خارجة بن حذافة » وعمرو بن العاص » وعقبة بن عامرء وابن عباس » وأبو 
بصرة الغفاري » وتمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وابن عمر » وأبو سعيد الخدري » وكلها معلولة ( نصب الراية : 
١و‏ ). 1 ش : 
() رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والحام عن أي أيوب ( نصب الراية 125/٠6‏ ) . 
(5) رواه مس . 

ش 5 


وقال ييَِمٍ : « أرأيتم لو أن تَهَرأ يباب أحدم » يغتسل فيه كل يوم خمس 
مرات » هل يبقى من دَرَنه شيء ؟ قالوا : لايبقى من درنه شيء . قال : 
فكذلك مَكَل الصلوات المس » يحو الله بهن الخطايا »'" . 


وفي حديث آخر عن أبي هريرة أيضاً أن رسول الله ينه قال : « الصلوات 
امس » والجمعة إلى المعة كفارة لما بينهن » مال َعْشَ الكبائر»' . وعن عيد 
لله بن عمرو مرفوعاً : « إن العبد إذا قام يصلي » أي بذنوبه فوضعت على رأسه أو 
على عاتقه » فكاما ركع أو سجد » تساقطت عنه »'" أي حتى لايبقى منها ثىء 
إن شاء الله تعالى . ْ 


ومن قوائدها الشخصية : التقرب با إلى الله تعالى : « وماخلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون » وتقوية النفس والإرادة » والاعتزاز بالله تعالى دون 
غيره » والسمو عن الدنيا ومظاهرها » والترفع عن مغرياتها وأهوائها » وعما يحلو 
في النفس مما لدى الآخرين من جاه ومال وسلطان : « واستعينوا بالصبر 
والصلاة » وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين © . 


6 أن ف الضلاة زاحة نفتية كبيزة +:وطانينة روحية ويعداً عن الفقلنة الى 
تصرف الإنسان عن رسالته السامية الخالدة في هذه الحياة » قال وَل : « حُبّب 


٠6". 


إإلي من دنيام : النساء والطيب » وجعلت قَرّة عيني في الصلاة »” » وكان عليه 


)١(‏ رواه البخاري ومسل والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة » ورواه ابن ماجه من حديث عثان 
( الترغيب والترهيب 5795/1١:‏ ). 

() رواه مسلم والترمذي وغيرهما ( المصدر السابق ) . 

(؟) رواه ابن حبان في صحيحه . 


(4) رواه أحمد والنسائي والحام والبيهقي عن أنس بن مالك » وهو حديث حسن . 


ل لها 


السلام ‏ فها رواه أحمد ‏ إذا حزبه أمر( أي نزل به هم أوغ ) قال : « أوحنا بها 
ل الم 

وفي الصلاة : تدرب على حب النظام والتزام التنظيم في الأعمال وشؤون 
الحياة » لأدائها في أوقات منظمة » وبها يتعلم المرء خصال الحم والأناة والسكينة 
والوقار » ويتعود على حصر الذهن في المفيد النافع » لتركيز الانتباه في معاني آي 
القرآن وعظمة الله تعالى ومعاني الصلاة . 

6 أذ الضلاة مدزسة خلقة غلية :انقباطية ترق فضيلة الضدق والأمانق 
وتنهى عن الفحشاء والمنكر : « وأ الصلاة » إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والنكر > . 

ومن فوائدها الاجتاغية : إقرار العقيدة الجامعة لأفراد المجقع » 
وتقويتها في نفوسهم » وفي تنظم الماعة في تاسكها حول هذه العقيدة ٠‏ وفيها 
تقوية الشعور بالماعة » وتفية روابط الانقاء للامة » وتحقيق التضامن 
الاجتاعي » ووحدة الفكر والماعة التي هي بمثابة اللجسد الواحد إذا اشتى منه 
مخراقدا ب ادساف لمن هري ل 

وفي صلاة الماعة : فوائد عميقة وكثيرة » من أهمها إعلان مظهر المساواة » 
وقوة الصف الواحد » ووحدة الكامة » والتدرب على الطاعة في القضايا العامة أو 
المشتركة باتباع الإمام فها يرضي الله تعالى » والاتجاه نحو هدف واحد وغاية نبيلة 
سامية هي الفوز برضوان الله تعالى . 

كا أن بها تعارف المسامين وتآلفهم » وتعاونهم على البر والتقوى » وتغذية 
الاهتام بأوضاع وأحوال المسامين العامة » ومساندة الضعيف والمريض والسجين 


)0( روآه أبو داود . 


والملاحق بتهمة والغائب عن أسرته وأولاده . ويعد السجد والصلاة فيه مقراً ٠‏ 
لقاعدة شعبية منظمة متعاونة متآزرة » تخرّج القيادة » وتدع السلطة الشرعية . 
وتصحح انحرافاتها وأخطاءها بالكامة الناصحة والموعظة الحسنة » والقول الليّن » 
والنقد البناء الهادف ؛ لأن « المؤمن لامؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً »'" . 

والصلاة ‏ ير المسلم عن غيره » فتكون طريقاً للثقة والائتان » وبعث روح 
الحبنة والمودة فيا بول لقنا وتو الكقدن تومل بلا ؛ وأكل 
ذبيحتنا » فهو المسلم » له مالامسم » وعليه ماعلى المسلم »'" . 


حكم تارك الصلاة : اتفق المسامون على أن الصلاة واجبة على كل مسم 
عبادة بدنية محضة لاتقبل النيابة أصلاً , فلا يصح أن يصلي أحند عن أحد » ؟ا 


وأجمع المسامون على أن من جحد وجو الصلاة » فهو كافر مرتد » لثيبوت 
فرضيتها بالأدلة القطعية من القرآن والسنة والإجماع » كا بينا . ومن تركها 
تكاسلا وجاوتا فهو فناسق عناض إل أن يكون قريب عهد بالإسلام أوم 
تخالل الاوك للة تزافو فها وعوت الصلاة : 


ورك الضلذة سوهت لالفقوية الأخرويبة 0 زم الأعروية فقوله 
.تعالى : « ماسلكك في سّقر ؟ قالوا : ل نك من المصلين 4 8# فويل لامصلين 
الذين مم عن صلاتهم ساهون » « فخلف من بعدم خَلّف أضاعوا الصلاة ؛ 


: رواه البخاري ومسل والترمذي والنسائي عن أبي موبى الأشعري رضي الله عنه‎ )١( 
١٠١8/1١: أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي عن أنس رضي الله عنه ( جامع الأصول‎ )( 


3 رح 5 


واتبغوا الشهوات » فسوف يلقون يأ م . وقال عَيْنْهِ : « من ترك الصلاة 
وتفنيدا + ف ررق نين ذمة الله ورا" 

وأما عقوبتها الدنيوية لمن تركها كسلا وتهاوناً فلها أماط عند الفقهاء . 

ففآن انلوقي" تتارك الصاكة اراز فائيق عن و درت عل الدهنه. 
ضرباً شديداً حتى يسيل منه الدم ؛ حتى يصلي ويتوب »أو يموت في السجن 
ومثله تارك صوم رمضان ٠‏ ولايقتل حتى يجحد وجوبها أو يستخف بأحدههما 
كإظهار الإفطار بلاعذرتهاوناً ٠‏ بدليل قوله ع : « لايحل دم أمرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث : الثيب الزاني » والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق 
ا 5 

وأضاف الحنفية : أنه يحكر بإسلام فاعل الصلاة بشروط أربعة : أن يصلي في 
الوقت » مع جماعة » أو يؤذن في الوقت:» أو يسجد للتلاوة عند مماع آية 
سجدة » ولايحمر ياسلام الكافر في ظاهر الرواية إن صام أو حج أو أدى الزكاة . 

وقال الأقنة الاحرو "شارك الفملاة و9 ولوكرك صدلذة واجدة 
يتعدان جلاقة أراء كارك > وإلا كر إن ل 994 ويقتل عند المالكية 
والشافعية حداً » لاكفراً » أي لايح بكفره وإفا يعاقب كعقوبة الحدود الأخرى 
على معاصي الزفى والقذف والسرقة ونحوها » وبعد الموت يغسل ويصلى عليه » 


. وهو مرسل جيد‎ ٠ رواه أحمد يإسناده عن مكحول‎ )١( 

0) الدر الختار : ١‏ / 757 ء مراقي الفلاح : ص ٠٠‏ . 

(1) متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

(5) القوانين الفقهية : ص ؟؟ » بداية المجتهد : ١‏ / 27 » الشرح الصغير : ١‏ / 558 » مغني الحتاج : 777/١‏ 
ومابعدها » المهذب : 0١ / ١‏ ء كشاف القناع : ١‏ / 777 ومابعدها ء المغني : ؟ / 587 . 

(0) الاستتابة عند الشافعية والمهور مندوبة هنا . أما استتابة المرتد فواجبة لأن الردة تخلد في النارء فوجب 
إنقاذه منها » بخلاف ترك الصلاة كسلا لايكفر . 


ويدفن مع المسامين . ودليلهم على عدم تكفير تارك الصلاة قوله تعالى : #8 إن 
الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء © وأحاديث متعددة منها : 
حديث عبادة بن الصامت : « خمس صلوات كتبهن الله على العباد » من أ بهن 
لم يضيّع منهن شيكاً استخفافاً بحقهن » كان له عند الله عهد أن يُدخله الجنة » 
ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد » إن شاء عذبه » وإن شاء غفّر له »'" . 

وحديث أي هريرة : « إن أول مايحاسب به العبد يوم القيامة : الصلاة 
المكتوبة » فيان أتمها . وإلا قيل : انظروا هل له من تطوع ؟ فان كان له 
تطوع» أكلت القرئيضة من قطوع م تفكل ننائس الأعال الفروضه مكل 
ذلك »'" فلايكفر بتركعالصلاة ؛ لأن الكفر بالاعتقاد » واعتقأده صحيح » 
ويكفر إن تركها جاحداً وجوهنا . وتأولوا الأحاديث الآتية التي استدل بها 
الحنابلة بأنها مولة على المستحل أو المستحق عقوبة الكافر وهي القتكى . 

وقال الإمام أمد رحمه الله" : يقثل تارك الصلاة كفراً أي بسبب كفره » 
لقوله تعالى : # فإذا انسلخ الأشهر الخُرّم » فاقتلوا المشركين حيث وجدقوم ‏ 
وخذوم واحصروم واقعدوا لهم كل مرصد » فإن تنابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة » فخلوا سبيلهم » إن الله غفور رح » فن ترك الصلاة » لم يأت بشرط 
التخلية » فيبقى على إباحة القتل » فلايخلى من لم يقم الصلاة . 

ولقوله يِه : « بين الرجل وبين الكفر : ترك الصلاة »''' فهو يدل على أن 
ترك الصلاة من موجبات الكفر . 


. ) 194 / ١: رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) رواه الخمسة » وهناك أحاديث أخرى في موضوع هذين الحديثين ( نيل الأوطار : ١‏ / 565 ومابعدها ) . 
0( المغني 11 م 

(8) رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي ( نيل الأوطار 51١ / ٠:‏ ) . 
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ومثله حديث بُرَيُدة : « العهد الذي بيننا وبين الصلاة » فن تركها فقد 
كفر »'" وهو يدل على أن تارك الصلاة يكفر . 


ورجح الشوكاني هذا الرأي » فقال : والحق أنه كافر يقتل . ولايمنع بعض 
أنواع الكفر من المغفرة واستحقاق الشفاعة . 

وإني أميل إلى الرأي الأول وهو الحم بعدم كفر تارك الصلاة » للآدلة 
الكثيرة القاطعة بعدم خلود المسلم في النار بعد النطق بالشهادتين » قال َيْنَهِ : 
« من قال : لاإله إلا الله » وكفر بما يُعبّد من دون الله » حرّم ماله ودمه, 
وحسابه على الله »'"' وقال عليه السلام أيضاً : « يخرج من النار : من قال : لاإله 
إلا الله » وفي قلبه وزن شعيرة من خير » ويخرج من النار : من قال : لاإله إلا 
الوق قلبنه ورج زرة من حر رت من التنان #من كال ء لاإلنة إلا الله 


١ 5 500‏ 3 
وق كلبهمقال در دن حرم 


وطريقة قتل تارك الصلاة عند المهور ( غير الحنفية ) : هو ضرب عنقه 
بالسيف » إن لم يتب . 


() رواه الخمسة » واين حبان والحام » وصححه النسائي والعراقي » وهناك أحاديث أخرى في موضوعه ( انظر 
نيل الأوطار : ١‏ / 755 ومابعدها ) . 

(1) أخرجه مسلم عن طارق الأشجعي رضي الله عنه (:جامع الأصول 157/1) . 

(6) أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه . والبرة مفرد البُرّ من القمح . 
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الفصاشاني 
أوقات الصلاة 
الأوقات في السنة : 
حددت السنة التبوية مواقت الصلاة تحديدا دقفا لأول الوقت ' وأخوف» 
روى جابر بن عبد الله أن النبي مَلَِوِ جاءه جبريل عليه السلام » فقال له : فق 
فصلَّهُ » فصلى الظهر حين زالت الشمس » ثم جاءه العصر ء فقال : ق فصلّه » فصلى 
العصر . حين صار ظل كل شيء مثلّه , ثم جاءه المغرب » فقال : ق فصله » فصلى 
المغرب حين وَجَبت الشيس ( غربت ) » ثم جاءه العشاء » فقال : ق فصله » فصلى 
العشاء حين غاب الشَقّق , ثم جاءة,الفجر . فقال : ق فصله , فصلى الفجر حين 
برق الفجر » أو قال : سطع الفجر . 
ثم جاءه من الغد للظهر ‏ فقال : ق فَصَلَّهُ » فصلى الظهر » حين صار كل 
شيء مثله » ثم جاءه العصر » فقال : ق فصلّهُ » فصَلى العصر حين صار ظل كل 
شيء مثليه » ثم جاءه المغرب وقتاً واحداً » ل يزْل عنه » ثم جاءه العشاء حين 
ذهب نصف الليل » أو قال : ثلث الليل » فصلى العشاء » ثم جاءه حين أسفر 
جداً » فقال : ق فصَلَهُ » فصلى الفجرء ثم قال : مابين هذين الوقتين وقت »'" 
وهو يدل على أن للصلوات وقتين » إلا المغرب . 


وهناك حديث آخرفي تحديد وقت المغرب عن عقبة بن حامر : أن النبي 


. الوقت : هو الزمان المقدر للعبادة شرعاً » اختار‎ )١( 
: (؟) رواه أحمد والنسائي » والترمذي بنحوه » وقال البخاري : هو أصح شيء في المواقيت ( نيل الأوطار‎ 
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لَه قال : « لاتزال أمتي بخير » أو على الفطرة مالم يؤخروا المغرب » حتى تشتبك 
النجوم »''' وهو يدل على استحباب المبادرة بصلاة المغرب » وكراهة تأخيرها إلى 
اشتباك النجوم . 

وقد أوضح الفقهاء بناء على ذلك وقت كل صلاة على النحو الآني'" » وأجمع 
المسامون على أن الصلوات المس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة , ثبتت في 
أغاذيف عداء جياه .رفن الكبلاة نال الؤقث وعونا مويما إلى أي 
من الوقت مايسعها فيضيق الوقت حينئد . وفي المناطق القطبية ونحوها 
يقدرون الأوقات بحسب أقرب البلاد إليهم . 

5 وقت الفجر : 

يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشيس . والفجر الصادق : هو 
البياض المنتشر ضوءه معترضاً في الأفق . ويقابله الفجر الكاذب : وهو الذي 
يطلع مستطيلاً متجهاً إلى الأعلى في وسط السماء » كذنب السرّحان'" » أي 
الذئب » ثم تعقبّه ظُلّمة . والأول : هو الذي تتعلق به الأحكام الشرعية كلها من 
بدء الصوم ووقت الصبح وانتهاء وقت العشاء » والثاني : لايتعلق به شثيء من 
الأحكام » بدليل قوله عليه السلام : « الفجر فجران : فجر يحرّم الطعام وتحل 
فيه الصلاة » وفجر تحرم فيه الصلاة ‏ أي صلاة الصبح - ويحل فيه الطعام »" . 


. رواه أحمد وأبو داود والحام في المستدرك ( نيل الأوطار: ؟ /؟)‎ )١( 

(0) فتح القدير : ١١١ / ١‏ - ١17ء‏ الدر الختار : 5١ / ١‏ 585 » اللباب ١١‏ / 05 75 ء القوانين الفقهية : 
ص 45 ومابعدها ء الشرح الصغير : 5١5 / ١‏ - 358 ء الشرح الكبير : ١141١ ١95 / ١‏ » مغني الحتاج 15١/١:‏ 
الااء المهذب /1١:‏ ١ه‏ 54هء بجيرمى الخطيب : ١‏ / 550 »ء المغنى : 57١ / ١‏ 550 ,. كشاف القناع /١:‏ 
4 4ه . 

(0) السرحان مشترك بين الذئب والأسد ‏ والمراد أنه يشبه ذنب السرحان الأسود » لأن الفجر الكاذب بياض 
٠‏ مختلط بسواد » والسرحان الأسود : لونه مظلم » وباطن ذنبه أبيض . 
(4) رواه ابن خزيمة والجام وصححاه ( سبل السلام .)1١١١ / 3٠‏ 


د لامهة ‏ 


البجاكه مله مر ال اراي 
ا 

؟ ‏ وقت الظهر : 

من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله » سوى ظل أو فيء الزوال . 
وهذا رأي الصاحبين المفتى به عند الحنفية والأمٌّة الثلاثة . وظاهر الرواية وهو 
رأي أبي حنيفة : أن آخر وقت الظهر : أن يصير ظل كل شيء مثْلِيُه . إلا أن 
هذا الوقت هو وقت العصر بالاتفاق » فتقدم الصلاة عن هذا الوقت ؛ لأن 
الأخذ بالاحتياط في باب العبادات أولى . 

وزوال الشمس : هو ميلها عن وسط السماء » ويسمى بلوغ الشيس إلى وسط 
[ أو كبق ) السناء :بخالة الانتواء. “لالت القن من نجية الكرق الى جهة 

ويعرف التزوال: + بالتظر إلى قامية المموديء أى' إل شاخص أو مموة 
تتقضت فق اران تون [ اسل )مدقاو ا كان الكل تمن فهو قبل القوال: 
وإن وقف لايزيد ولاينقص لووك عسوو عد لعل و الويدىه 
عل أن الشمس زالتك:. 

قإذا زاداظل الخو ف غل ظلة خالة الاشتواء + أوتمالة القمينخ انحية 
الغرب » بدأ وقت الظهر » وينتهي وقته عند امهور بصيرورة ظل الشيء مثله 
في القدر والطول » مع إضافة مقدار ظل أو فيء الاستواء » أي الظل الموجود عند 
الزقال: 

ودليل المهور : أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي مُه في اليوم التاليي حين 
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صار ظل كل شيء مثله #ولاقنك أن هنذا هو الأفوق:. وليل أن عقي قزانه 
عليه السلام : « أبردوا بالظهر » فإن شدة الحر من فيح جهم »" وأشد الحر في 
ديارهم كان في هذا الوقت يعني إذا صار ظل كل شيء مثله . ودليل الكل على بدء 
وقت الظهر قوله تعالى : « أقٍ الصلاة لدلوك الشيس »© أي زواها . 


اه 


؟ ‏ وقت العصر : 4 

يبدأ من خروج وقت الظهر ء على الخلاف بين القولين المتقدمين » وينتمي 
تفوت الكميتى آي انعد فل تحن الويادة عل ملظل العويييء ادق ويناذة 
عند المهور ء أو من حين الزيادة على مثلى الظل عند أبي حنيفة وينتهي الوقت 
بالاتفاق قديل غروي الس تطد يك + من أدركا من الضبخ .ركعة قبل أن 
تطلع الشمس . فقد أدرك الصبلتي ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
اليس #فقد أدرك العضص»'"”: ٠‏ 

ويرى أكثر الفقهاء : أن صلاة العصريتجره فى وقت اصفرار الشثمس لقوله 
ته : ٠‏ تلك صلاة النافق » يجلس يرقب الشمس + حتى إذا كانت بين قَرُن 
الشيطان ٠‏ قام فتقرها أربعاً , لايذكر الله إلا قليلاً»'" وقوله عليه السلام 
أيضاً : « وقت العصر مالم تصفر عيضي 

وصلاة العصر : هي الصلاة الوسطى عند أكثر العاماء » بدليل ماروت 


)١(‏ رواه البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ « إذا اشتد الحرء فأبردوا عن الصلاة » فإن شدة الحر من فيح 
جِهم » ( نصب الراية 58/١٠١‏ ) . 

() رواه الأمة الستة في كتبهم » وهذا اللفظ لمم من حديث أبي هريرة ( المرجع السابق ) . 

() رواه الجاعة إلا البخاري وابن ماجه . عن أنس رضي الله عنه ( نيل الأوطار : 7١7 / ١‏ ) وقوله بين قرني 
الشيطان إما حقيقة أو مجاز عن سلطانه وغلبة أعوانه . 

(9) رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه » وفي معناه حديث آخر عن أبي هريرة » ويؤيده فعل 
الني َل في حديث بريدة « أن النني يِه صلى العصر في اليوم الثاني » والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة » . 
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عائشة عن الني يَيَةِ أنه قرأ : « حافظوا على الصلوات » والصلاة الوسطى »© 
والصلاة الوسطى : صلاة العصر"' . وعن ابن مسعود وسمرة قالا : قال النني 
َيِه : « الصلاة الوسطى : صلاة العصر »'" وسميت وسطى لأنها بين صلاتين من 
صلاة الليل » وصلاتين من صلاة النهار . 

والمقيور عن مالنك :ان صلاة الصبح هي الوسطى لما روى النسائي عن 
ابن عباس قال : « أدلج رسول الله يَلِنّعِ » ثم عرّس » فم يستيقظ حتى طلعت 
الثمس أو بعضها ء فلم يصل حت ارتفعت الشيس ٠‏ فصلى وهي صلاة الوسطى » 
والرأي الأول أصح لصحة الأحاديث فيه . 


وقت المغرب : 
من غروب الثمس بالإجماع ‏ أي غياب قرصها بكامله » ويمند عند المهور 
| ( الحنفية والحنابلة والأظهر عند الشافعية وهو مذهب الشافعي القديم ) إلى مغيب 
الشفّق » لحديث :« وقت المغرب مال يكت افق »" . 
والشفق عند الصاحبين والحنابلة والشافعية : هو الشفق الأحمر ء لقول ابن 
عمر : « الشفق : المرة »''' والفتوى عند الحنفية على قول الصاحبين » وقد رجع 


. وقال : حديث صحيح‎ ٠ رواه أبو داود والترمذي‎ )١( 
قال الترمذي : حسن صحيح . هذا وقد أورد الشوكاني ستة عشر قولاً في بيان الصلاة الوسطى ( نيل‎ )0 
.2)90 7/1٠ الأوطار‎ 
. ) 2١6/١: رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو ( سبل السلام‎ )( 
رواه الدارقطني وصححه ابن خزية » وغيره وقفه على ابن عمر » وتام الحديث « فإذا غاب الشفق وجبت‎ )( 
ووقت صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة‎ ٠ : الصلاة » وأخرجه ابن خزهة في صحيحه من حديث ابن عمر مرفوعاً‎ ١ 
. قال النووي : والصحيح أنه موقوف على ابن عمر‎ ) ١١6 / ١ : الشفق » ( سبل السلام‎ 
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رطق أن :سعفة: اهو امياض الى سغوق الأقق ريق غاد ةيه المرة + 
ثم يظهر السواد » وبين الشفقين تفاوت يقدر بثلاث درجات » والدرجة أربع 
دقائق . 

ودليله قوله عليه الصلاة والسلام : « وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق »'"' 
وهو ماروي عن أبي بكر وعائشة ومعاذ وابن عباس 

والمشهور عند المالكية ومذهب الشافعي الجديد غير الأظهر المعمول به لدى 
الشافعية : أن وقت لبر ينقضي بمقدار وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس 
ركعات » أي أن وقته مضيق غير ممتد ؛ لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي عليه 
الصلاة والسلام في اليومين في وقت واحد ٠‏ ؟ بينا في حديث جابر المتقدم » فلو 
كان للمغرب وقت أخر لبينه » 5 بين وقت بقية الصلوات . ورد بأن جبريل إفا 
بين الوقت امختار » وهو المسمى بوقت الفضيلة . وأما الوقت الجائز وهو محل 
النزاع فليس فيه تعرض له . 

وقت العشاء : 


يبدأ في الذاهب من مغيب الشفق الأحر على لجع عند الحنفية إلى طلوع 
الفجر الصادق ٠‏ أي قبيل طلوعه لقول ابن عر المتقدم : « الشفق المرة » فإذا 
غاب الشفق وجبت الصلاة » ولديت أي قتادة عند مسلم 0 ليس في النوم 
تفريط » إفا التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة 
الأخرى » . فإنه ظاهر في امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الصلاة لكر 
الأضلاة التجرء فانا خصوصة من هذا العموم بالإجاع . 


() نص الحديث هو ما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة : « وإن آخر وقتها ‏ أي الغرب ‏ حين يغيب في 
لأفق » وغيبوبته بسقوط البياض الذي يعقب المرة . لكنه حديث م يصح سنداً ( ( نصب الراية 56١ / ١١‏ ) وروي 
عن ابن مسعود أنه قال : »2 رأيت رسول الله م/ عَلَّْوٌ يصلي هذه الصلاة حين يسود الأفق » 


كه 


وأا الوقت الخشار للمشاء فهو إلى ثلة الليل أوتصفه»الحديث 
أبي هريرة : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل 
ول » وحديث أنس : « أخر النبي مَيِنَهِ صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم 
عل" وحديف أبن عرو #:فوقت صلدة النقاء الغ نمف الليل 76 


وأما حديث عائشة « أعتم الني يِه ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل » حتى 
نام أهل المسجد » ثم خرج فصلى » فقال : إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ») 
فهواوإن كان افيه إشعان بانتسداه وق أخفبان العقاء إل مامد نضف اليل 
ولكنه مؤول بأن المراد بعامة الليل + كثيرهنه » وليس المراد أكثره . 

وأول وقت الوتر : بعد صلاة العشاء » وآخر وقتها مالم يطلع الفجر . 

الوقت الأفضل أو المستحب : 

للفقهاء آراء في بيان أفضل أجزَاء وقك كل صلاة أو الوقت المستحب » فقال 
الحنفية" : يستحب للرجال الإسفار بالفجر» لقوله م : « أسفروا بالفجر» 
فإنه أعظم للأجر»'" والإسفار : التأخير للإضاءة : وحد الإسفار: أن يبدأ 
بالصلاة بعد اتتشار البياض بقراءة مسنونة ٠‏ أي أن يكون بحيث يؤديها بترتيل 
نحو ستين أو أربعين آية » ثم يعيدها بطهارة لو فسدت . ولأن في الإسفار تكثير 


. )1١/ 5 رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه.( نيل الآوطار:‎ )١( 

. )١؟ مثفق عليه ( المرجع السابق : ص‎ )١( 

(5) رواه أبو داود وأحمد ومسل والنسائي ( نيل الأوطار: 501/١‏ ) . 

(5) رواه مسلم والنسائي ( المرجع السابق ١٠:‏ / ؟١‏ ) وأعتم : دخل في العمّة أي أخرها . 

(5) اللباب : 8١ / ١‏ ومابعدها » فتح القدير والعنأية : ١‏ / 155 ومابعدها . 

)١(‏ رواه سبعة من الصجابة وهم رافع بن خديج عند أصحاب الستن الأربعة » وبلال » وأنس ٠‏ وقتادة بن. 
النعمان » وابن مسعود » وأبو هريرة » وحواء الأنصارية . قال الترمذي : حديث حسن صحيح ( نصب الراية : 
١ا/م؟).‏ 


كرك 5 


المجاعة وفي التغليس تقليلها » ومايؤدي إلى التكثير أفضل ٠‏ وليسهل تحصيل 
ماورد عن أنس من حديث حسن : « من صلى الفجر في جماعة » ثم قعد يذكر الله 
تعالى حتى تطلع الشمس » ثم صلى ركعتين » كانت له كأجر حجة تامة » وعمرة 
كامة 4 

وأما النساء : فالأفضل هن الغَلّس ( الظامة ) ؛ لأنه أسترء وفي غير الفجر 
يَنْنَظِرْن فراغ الرجال من الجاعة . وكذلك التغليس أفضل للرجل وامرأة لحاج 
بمزدلفة . | 

ويستحب في البلاد الحارة وغيرها الإبراد بالظهر في الصيف » بحيث يمثي في 
الكل + لقوله 28 المناق يك اردوا بالظيراء فنإن كندة الحرمن في نجهم ١‏ 
ويستحب تعجيله في الشتاء والربيع والخريف » لحديث أنس عند البخاري : 
« كان الني يَتِ إذا اشتد البرد بكر بالصلاة » وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة »'" . 

ويستحب تأخير العصر مطلقاً » توسعة لأداء النوافل » ما لم تتغير الثشمس 
بذهاب ضوئها » فلا يتحير فيها البصر » سواء في الشتاء أم الصيف » لما فيه من 
القكن من تكثير النوافل » لكراهتها بعد العصر . 

ويستحب تعجيل المغرب مطلقاً » فلا يفصل بين الأذان والإقامة إلا بقدر 
ثلاث آيات أو جلسة خفيفة ؛ لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود » 
ولقوله عليه السلام : « لا تزال أمتي بخير أو قال : على الفطرة » ما لم يؤخروا 
المغرب إلى أن تشتبك النجوم »"" 

ويستحب تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل الأول » في غير وقت الغيم » 


. /ع6؟‎ ١٠١ نصب الراية‎ )١( 
) 785/5: وواه أبو داود في سئنه ( نصب الراية‎ )١ 


00-0 الفقه الإسلامي جا [انضة 


فيندب تعجيله فيه ٠‏ للأحاديث السابقة : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن 
يؤخروا العقاء إلى ثلث الليل أوانصفه» 

وستحب ق الوورطلة يالك تضلذة اللبله ريقف بت الاسناء + ام نل حر الوقن 
إلى آخر الليل » ٠‏ ليكون آخر صلاته فيه » فإن لم د كق امن تقتيت نكناد أوثر فيل 
النوم » لقوله ينه : « من خاف ألا يقوم آخر الليل » فليوتر أوله » ومن طمع 
أن يقوم آخر الليل » فليوتر آخره » فإن صلاة الليل مشهودة » وذلك أفضل !2 

وقال الالكية" »افطل الزقف طلقا لظهر أو غيرها » لفرد أو جماعة » في 
شدة الحر أو غيره أوله » فهو رضوان الله » لقوله ملع لمن سأله : أي العمل أحب 
إلى الله ؟ قال : الصلاق عل وقتها »'" أو« الصلاة في أول وقتها » وعن ابن عمر 
مرفوعاً : « الصلاة في أول الوقت:: رضوان الله » وفي آخره عفو الله ») فالأفضل 
تقديم الصبح والعصر والمغرب . 

لكن الأفضل على المشهور تأخير الظهر لربع القامة بعد ظل الزوال صيفاً 
وشتاء » أي التأخير بمقدار ذراع بأن يصير ظل الشخض بقدار ربع قامته زيادة 
على ظل الزوال » وندب التأخير لربع القامة لمن يَنتظر أداء الصلاة جماعة أو 
كثره] + لتحضيل فضل اماعة : وإذا كن الوقت وقك شندة الخرنون تاخين 
الظهر للإبراد » أي الدخول في وقت البرد . 


) 545/١ : أخرجه مسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ( نصب الراية‎ )١( 

(') الشرح الصغير : ١‏ / 777 وما بعدهاء الشرح الكبير والدسوقي : ١7/5 / ١‏ وما بعدهاء القوانين 
الفقهية : ص 67 

(؟) رواه البخاري والدارقطني وغيرهما عن ابن مسعود . وقال الحاتم : إنه على شرط الشيخين » ولفظ 
الصحيحين : « الصلاة لوقتها » 

(5) رواه الترمذي ٠‏ وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه : رضوان الله إنما يكون لامحسنين والعفو يشبه أن 
يكون للمقصرين . 
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؟ أن الأفضل في قول ضعيف في المدونة تأخير العشاء قليلاً في الساجد . 
والراجح ؟ا حقق الدسوقي ندب تقديم اليغاء للجاعة مظلقا + 

والخلاصة : أن المبادرة في أول الوقت مطلقاً هو الأفضل , إلا في حال 
انتظار الفرد جماعة للظهر وغيره » وفي حال الإبراد بالظهر أي لجل الدخول في 
وقت اليره: . 

وال العزاففيتة'" # ينمه تكن ل الفتلاة عونا الأول التوقك مزالا 
الظهر » فيسن الإبراد بالظهر في شدة الحر ء للأحاديث السابقة المذكورة في 
مذهب المالكية + والحنفية » والأصح : اختصاص التأخير للإبراد ببلد حار ؛ 
وجماعة مسجد ونحوه كدرسة ٠‏ يقصدونه من مكان بعيد . 

ويكره تسمية المغرب عشاء #(عقاء عثمة للنهي عنه'" » ويكره النوم قبل 
صلاة العشاء » والحديث بعدها إلا في خير » لما رواه الماعة عن أبي بَرْزَة الأسامي 
أن الني مَيْنْهِ ٠‏ كان متي أن يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة » وكان يكره 
النوم قبلها » والحديث بعدها » 

وقال الحنابلة'" : الصلاة في أول الوقت أفضل إلا العشاء » والظهر في شدة 
الحر » والمغرب في حالة الغيم » أما العشاء فتأخيرها إلى آخر وقتها الختار وهو 
ثلث الليل أو نصفه أفضل ء ما لم يشق على المأمومين أو على بعضهم » فإنه 
يكره » عملاً بقول الني طق السابق : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن 


)١(‏ مغني المحتاج : ١6 / ١‏ وما بعدها » المهذب : ١‏ / 7ه 

: لا تغلينم الأعراب على اسم صلاتك المغرب » وتقول الأعراب‎ ٠ : أما النهي عن الأول ففي خبر البخاري‎ )١( 
ألا إنها العشاء» وهم‎ ٠ هي العشاء » وأما النهي عن الثاني ففي خبر مس : « لا تغلبتم الأعراب على اسم صلاتكم‎ 
يُعتِون بالإبل » وفي رواية « بحلاب الإبل » معناه أنهم يسمونها العتة لكوهم يعتون بحلاب الإبل » أي يؤخرونه إلى‎ 
) 11 / شدة الظلام . وروى الحديث الثاني أيضاً أحمد والنسائي وابن ماجه . ( نيل الأوطار : ؟‎ 

) المغني ١٠١‏ / 580 ء هه؟ ‏ 550 , كشاف القناع ١٠:‏ / 511 510 
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يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه » ولأنه مَل ه كأن يأمر بالتخفيف رفقاً 
وأما الظهر فيستحب الإبراد به على كل حال في وقت الحر » ويستحب 
تعجيلها في وقت العشاء » عملاً بالحديث السابق : « إذا اشتد الحر فأبردوا » فيان 
شدة الحر من فيح حَهم » 
1 5-07 ا ا ل 


تآخير الصلاة الأولى من 0 المع بين الصلاتين في المطر » 0 الشانية دفع 
لامشقة التي قد قد تحصل بسبب هذه العوارض . 

ولا يستحب عند الحنابلة تسمية العشاء العقّة » وكان ابن عمر إذا سمع رجلاً 
يقول « العّة » صاح وغضب » وقال : « إغا هو العشاء ا 

واللتلاضة ‏ أن النقهناء انتقو 16 اولوقت الأفضدل هو أول وقك كل 
صلاة » واستحب الحنفية الإسفار بصلاة الصبح » وقال المهور : التغليس بها 
أفختتل + واسكحت الكل الابراة ب الظين :وار ل ا لشفي تأشن لضن 
ا المالكية للفر د العاحين هاه اذراك هلا اماف امزايتعب اتساب 
الطو: 


متى تقع الصلاة أداء في الوقت ؟ 
من المعلوم أن الصلاة إذا أديت كلها في الوقت الخصص لما فهي أداء » وإن 


١‏ . فعلت مرة ثانية في الوقت لخلل غير الفساد فهي إعادة » وإن فعلت بعد,الوقت 
فهي قضاء ٠‏ والقضاء : فعل الواجب بعد وقته . 


امك 5 


أما إن أدرك المصلي جزءاً من الصلاة في الوقت فهل تقع أداء ؟ للفقهاء 
رأيان : الأول للحنفية ٠‏ والحنابلة على الراجح » والثاني لامالكية والشافعية . 


الرأف الأرل د للسفية :واللضابلة فى ارح الررواننق عق أخيل"'باخدرك 
الفريضة أداء كلها بتكبيرة الإحرام في وقتها الحصص لما ء سواء أخرها لعذر 
٠‏ كحائض تطهر » ومجنون يفيق » أو لغير عذر »ء لحديث عائشة : أن الني َيِه 
قال :« من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس » أو من الصبح قبل 
أن تطلع الشمس » فقد أدركها »'" وللبخاري « فليم صلاته » وكإدراك المسافر 
صلاة المقم » وكإدراك الماعة » ولان بقية الصلاة تبع لما وقع في الوقت . 


الرأي الثاني لامالكية ٠‏ والشافعية" في الأصح : تعد الصلاة جميعها أداء في 
الوقت إن وقع ركعة بسجدتيها في الوقت ٠‏ وإلا بأن وقع أقل من ركعة فهي 
قات خبر المحيحين ونس أدرك بر كوف المثلاةا فقن أدرك الملخهب 
أي مؤداة . ومفهومه أن من لم يدرك ركعة لا يدرك الصلاة مؤداة » والفرق بين 
الأمرين : أن الركعة مشمّلة على معظم أفعال الصلاة » وغالب ما بعدها كالتكرار 
لما » فكان تابعاً لما . وهذا الرأي فها يظهر أصح لأن المراد بالسجدة الركعة » 
بدليل ما ذكر مسم » وبدليل ما رواه ال جاعة بلفظ « من أدرك من الصبيح 
ركعة . . . » الخ 


77/8 / ١ : ء المغني‎ 598 / ١٠١ ء كشاف القناع‎ 317 / ١ : الدر الختار‎ )١( 

() رواه مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه » لكن ذكر مس : والسجدة إغا هي الركعة . 

(5) الشرح الصغير : 55١ / ١‏ » القوانين الفقهية : ص 48 ء مغني الحتاج ٠:‏ / 151 ء المهذب : ١‏ / 56 » نهاية 
المحتاج 58١ / ٠١‏ 

(5) نيل الأوطار : ؟ / ١6١‏ 


سينك 5 


الاجتهاد في الوقت : 

من جهل الوقت بسبب عارض غم أو حبس في ببت مظلم" » وعدم ثقة 
يخبره به عن عم » ولم يكن معه ساعة تؤقت له , اجتهد بما يغلب على ظنه 
دخوله بوزد من قرآن ودرس ومطالعة وصلاة ونحوه كخياطة وصوت ديك 
برب » وعمل على الأغلب في ظنه . 

والاجتهاد يكون واجباً إن عجز عن اليقين بالصبر أو غيره كالخروج لرؤية 
الفجر أو الشمس مثلاً » وجائزاً إن قدر عليه . 

وإن اخبره ثقة من رجل أو امرأة بدخول الوقت عن عل » أي مشاهدة . 
عمل به ؛ لأنه خبرديني يرجع فيه المجتهد إلى قول الثقة كخبر الرسول مَلِئع . أما 
إن اخره عن احنهاد قاد يتمهف ان المدين لا يفلد عكيدا آخزء 

وإذا شك في دخول الوقت 6م يضل حتى يتيقن دخوله » أو يغلب على 
ظنه ذلك » وحينئذ تباح له الصلاة » ويستحب تأخيرها قليلآً احتياطاً لتزداد 
غلبة ظنه » إلا أن يخثى خروج الوقت . 

وإن تيقن أن صلاته وقعت قبل الوقت » ولو يإخبار عدل مقبول الرواية 
عن مشاهدة » قضى في الأظهر عند الشافعية وعند أكثر العاماء » وإلا أي إن م 
يتيقن وقوعها قبل الوقت » فلا قضاء عليه . ودليل القضاء : ما روي عن ابن 
مر وان وى آنا أعناذا الفجن» لأنا ضلياها قبل اتوقت + :ولآن القطبان 
بالصلاة يتوجه إلى المكلف عند دخول وقتها » فإن لم تبرأ الذمة منه بقي بحاله . 


تأخير الصلاة : يجوز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت لقوله مَلِئَهٍ : « أول 


)١(‏ انظر مغني انحتاج : ١‏ / 157 ء المغني : ١‏ / 581 », 5460 » بجيرمي الخطيب : ١‏ / 550 وما بعدها ء نهاية 
امحتاج 18١ / ١:‏ وما بعدها . 


0ك 5 


الوقت رضوان الله وآخره عفو الله » ولأنا لولم نجوز التأخير لضاق على الناس » 
فسمح لهم بالتأخير . لكن من أخر الصلاة مدا » ثم خرج الوقت وهو فيها » أنم 
وان 

الأوقات المكروهة : 

ثبت في السنة النبوية النهى عن الصلاة في أوقات خمسة » ثلاثة منها في 
ديت :»براقاة ينها ويحديف اخ 

أما الثلاثة ففي حديث مس عن عقبة بن عامر الجمَني : « ثلاث ساعات 
كان رسول الله يَينْه ينهانا أن نصلي فيهن » وأن تقبّر قيهن موتانا : حين تطلع 
الشمس بازغة حتى ترتفع'" » وحين يقوم قات الظهيرة'" حتى تزول الشمس'" , 
وحين دين" الثيس للغروب ». 

وهذه الأوقات الثلاثة تختص بأمَرَين : دفن الموق والصلاة . 

وأما الوقتان الآخران ففي حديث البخاري ومسل عن أبي سعيد الخدري 
قال : سمعت رسول الله يَلَةٌ يقول : « لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع اليس » 
ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشيس » ولفظ مس : « لا صلاة بعد صلاة 
الفجر » وهذان الوقتان يختصان بالنهي عن الصلاة فقط . 

فالأوقات الخمسة هي ما يأتي : 


158 / ١ : 8ه ء الحرر في الفقه الحنبلي‎ / ١: المهذب‎ )١( 

(؟) بين حديث عمرو بن عبسة قدر ارتفاعها بلفظ « وترتفع قَيْس ‏ أي قدر ‏ رمح أو رمحين » رواه أبو داود 
والنسائي . وطول الرمح : ١,5٠‏ م أو سبعة أذرع في رأي العين تقريباً وقال المالكية : اثنا عثر شبرأ . 

() ورد في حديث ابن عبسة « حتى يعدل الرمح ظله » ومعنى قوله « قاتم الظهيرة » : قيام اليس وقت 
الاستواء . 

(8) أي تميل عن كبد السماء أي وسطها 

(5) أي يل ( راجع الحديثين في سبل السلام : 1١١/١‏ وما بعدها ) 


0١5 


ما بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الثمس كرّمْح في رأي العين 

؟ - وقت طلوع الشمس حت ترتفع قدر رُمح أي بعد طلوعها بقدار ثلث 
ساعة . 

؟ دوقت الانهؤاء"" إلى أن تيل الفسيل اطريناخل وفك الظهز 

- وقت اصفرار الثمس حتى تغرب 

6 يعدا ضلاة العصر حق تغرب الشيس. . 

والحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات وتحريم النوافل فيها هي : 
أن الأوقات الثلاثة الأولى ورد تعليل النهي عن الصلاة فيها في حديث عمرو بن 
عبسة عند مس وأبي داود والنسائي : وهو أن الشمس غند طلوعها تطلع بين قرفي 
شيطان » فيصلي لها الكفار » وعند قيام قائم الظهيرة تسجر ( توقد ) جهنم وتفتح 
أبواها » وعند الغروب تغرب بين قرتي شيطان » فيصلي لها الكفار . فالحكة هي 
إما التشبه بالكفار عبدة الثمس »٠‏ أو لكون الزوال وقت غضب . 

وأما حكة النهي عن النوافل بعد الصبح وبعد العصر فهي ليست لمعنى في 
الوقت » وإنا لأن الوقت كالمشغول حكماً بفرض الوقت ٠‏ وهو أفضل من النفل 
الحقيقي . 

وأما نوع الحم المستفاد من النهي : فهو حرمة النافلة عند الحنابلة في 
الأوقات الخمسة وعند المالكية في الأوقات الثلاثة » والكراهة التنزهية في الوقتين 
الآخرين . 


والكراهة التحريمية عند الحنفية في الأوقات الخفسة » وهو المعقد عند 


() التعبير به أولى من التعبير بوقت الزوال ؛ لأن وقت الزوال لا تكره فيه الصلاة إجماعاً ؛ لأن زوال 
الشيس يحدث عقب اتتصاف النهار . 
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الشافعية!" في الأوقات الثلاثة » والكراهة التنزيهية في مشهور مذهب الشافعية في 
الوقتين الآخرين . 

والخرمنة أو الكرافة التحريمية""ا تقتضي عدم انعقاد الصلاة على الخلاف 
الآق . 


وأما نوع الصلاة المكروهة ففيها خلاف بين الفقهاء . 

أولاً ‏ الأوقات الثلاثة ( الشروق والغروب والاستواء ) قال الحنفية'" : 
يكره تحرياً فيها كل صلاة مطلقاً » فرضاً أو نفلاً » أو واجبا » ولو قضاء لشيء 
واجب في الذمة » أو صلاة جنازة أو سجدة تلاوة أوسهو» إلا يوم الجمعة على 
المعقّد المصحح » وإلا فرض عض اليوم أداء . 

والكراهة تقتضي عدم انعقاد الفرض وما يلحق به من الواجب كالوتر » 
وينعقد النفل بالشروع فيه مع كراهة التحريم فيان طرأ الوقت.المكروه على صلاة 
شرع فيها فتبطل إلا صلاة جنازة حضرت فيها.ء وسجدة تليت آيتها فيها . 
فصر ووية: والتفل والنارن القتمينا» وقق اسلا قوع به فيينا ثم افده + 
فتنعقد هذه الستة بلا كراهة أصلاً , في الأولى منها » ومع الكراهة التنزهية في 
الثانية ؛ والتحريمية في البواق ١‏ 

ودليلهم عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات » وعدم صحة القضاء ؛ لآن 
الفريضة وجبت كملة فلا تتأدى بالناقص . 


2١58/١: مغني المحتاج‎ 54١ / ١ : الشرح الصغير‎ » 588 / ١ : ء الدر اتحتار‎ 5١ مراقي الفلاح :ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠7 المغني : ؟/‎ » 518 / ١ : كشاف القناع‎ » 157 / ١ : حاشية الباجوري‎ 
بالرغ من أن كلاً من الحرام والكروه ه تحرياً يقتضي الإثم » إلا أن الحرام و يل ين‎ 0 ٠ 
. لا يحتمل التأويل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس . وكراهة التحريم : ما ثبتت بدليل يحقل التأويل‎ 
5431 5815 / ١ : الدر اتختار‎ » 5١ -137ء مراقي الفلاح : ص‎ 1١/٠ (؟) فتح القدير مع العناية‎ 


62ت 


ولا يصح أداء فجر أليوم عند الشروق » لوجوبه في وقت كامل فيبطل في 
وقت الفساد » إلا العوام فلا يمنعون من ذلك ؛ لأنهم يتركوبها , والأداء الجائز 
عند البعض أولى من الترك . 


ويصح أداء العصر مع الكراهة التحريمية » لحديث أبي هريرة : « من أدرك 
كعة عق العضر قبل أن "تقرف القبين فقي أدرك الع 


ويصح مع الكراهة التنزهية أداء سجدة التلاوة المقروءة في وقت النهي أو 
أداء صلاة منذورة فيه أو نافلة شرع بأدائها فيه » لوجوها في هذا الوقت . 
كذلك تصح صلة الجنازة إذا حضرت في وقت مكروه لحديث الترمذي : 
« يا علي ثلاثة لا تؤخرها : الصلاة إذا أنت ٠‏ والجنازة إذا حضرت » والأَيّم إذا 
وجدت لها كفؤاً ا 


ودليل الصحح المعتبد » وهو قول أبي يوسف ء في إباحة النفل يوم المعة 
وقت الزوال : هو حديث أبي هريرة في مسند الشافعي رحمه الله : « أن رسول 
الله َيْتَّهِ نبجى عن الضلاة نصف النهار حتى تزول الشمسس إلا يوم الجعة »'" 


ثانياً ‏ الوقتان الآخران ( بعد صلاق الفجر والعصر ) : يكره 
تحرياً أيضاً التنفل فيها » ولو بسنة الصبح أو العصر إذا لم يؤدها قبل الفريضة 


)١(‏ رواه الجماعة بلفظ « من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشيس فقد أدرك الصبح » ومن أدرك ركعة 
من العصر قبل أن تغرب الشمس » فقد أدرك العصر» ( نيل الأوطار : ؟ / ١١‏ ) وقد رد الحنفية على التفرقة بين 
العصر والصبح مع أن. هذا الحديث يسوي بينها : بأن التعارض لما وقع بينه وبين النهي عن الصلاة في الأوقات 
الثلاثة » رجعنا إلى القياس » ؟ا هو حك التعارض » فرجحنا حك هذا الحديث في صلاة العصرء وحك النهي في صلاة 
الفجر ( رد امحتار : ١‏ / 551 ) والحق أن هذه التفرقة لدي غير مقبولة » لأنه يلزم عليها العمل ببعض الحديث وترك 


) 228 / ١: لكن سنده ضعيف ( سبل السلام‎ )١( 


سرون 5 


أو ححية مسطوة او دونه وركعتي طواف سدق شهوة أو قضناء قل 
أفدة:ح وتسته الصلاة: 

ولا يكره في هذين الوقتين قضاء فريضة فائتة أو وتر أو سجدة تلاوة 
وصلاة جنازة ؛ لأن الكراهة كانت لشغل الوقت بصاحب الفريضة الأصلية » 
فإذا أديت ل تبق كراهة بشغله بفرض آخر أو واجب لعينه » لكن عدم الكراهة 
في القضاء بما بعد العصر مقيد بما قبل تغير الشمس »٠‏ أما بعده فلا يجوز فيه القضاء 
أيضاً » وإن كان قبل أن يصلىي العصر . 

وقال المالكية9" : 


يحرم النفل لا الفرض في الأوقات الثلاثة » ويجوز قضاء الفرائض الفائتة 
فيها وفي غيرها » ومن ال ل ل 
المفسد » وسجود السبو البعدي لأنّ ذلك كله سنة ء علا عة بمقتضى النهي السابق 
الثابت في السنة . 


ويكره تنزهاً النفل في الوقتين الآخرين لوطلى الفجر وبعد أداء 
العصر ) إلى أن ترتفع الشمس بعد طلوعها قدر رمح ©6) وإلى أن تصلى المغرب ؛ 
إلا صلاة الجنازة وسجود التلاوة بعد صلاة الصبح قبل اسفار الصبح » وما بعد 
العصر قبل اصفرار الثس فلا يكره بل يندب » وإلا ركعتي الفجر» فلا 
يكرهان بعد طلوع الفجر ‏ لأنما رغيبة كا سيأقي . 

ويقطع المتنفل صلاته وجوباً إن أحرم بوقت تحرم فيه الصلاة » وندبا إن 
أحرم بوقت كراهة » ولا قضاء عليه 


. وما بعدها‎ 57/٠ وما بعدها » القوانين الفقهية : ص ١؛ » الشرح الكبير‎ 74١/١ : الشرح الصغير‎ )١( 
المقصود رمح من رماح العرب » وقدره ه اثنا عشر شبر بشبر متوسط‎ )( 


شرو 5 


وقال العافية 7+ 


تكره الصلاة تحريماً على المعتمد في الأوقات الثلاثة » وتنزيها'" في الوقتين 
الآكر: ين . ولا تنعقد الصلاة في الحالتين ؛ لأن النهي إذا رجع لذات العبادة أو 
لازعها اقتطن الفساد “صواء. أكان للتحري أم للتنزيه . ويأثم الفاعل في الحالتين 
أيضاً ؛ لأن الكراهة التنزيهية وإن كانت لا تقتضي الثم عموماً » لكنها في هذه 
الحالة يأثم بها المصلي ٠‏ بسبب التلبس بعبادة فاسدة . ويعزر من صلى في الأوقات 
المنهي عنها . 

واستثنى الشافعية حالات لا كراهة فيها وهي ما يأتي : 

١‏ - يوم الجمعة : لا تكرة الصلاة عند الاستواء يوم الجمعة » لاستثنائه في خبر 
البيهقي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا : « كان رسول الله يله ينهى 
الصلاة نصف النهار إلا يوم المعة »'" وخبر أبي داود عن أبي قتادة نجوه . 
ولفظه : « وكره الني يَِةِ الصلاة نصف النهار إلا يوم المعة » وقال : إن جه 
تسجر إلا يوم الجعة »"ا 


والأصح عندهم جواز الصلاة في هذا الوقت ٠‏ سواء أحضر إلى المعة أم لا . 
5 - حرم مكة : الصحيح أنه لا تكره الصلاة في هذه الأوقات في حرم مكة 


)١(‏ مغني المحتاج : ١‏ / 178 وما بعدها » حاشية الباجوري : ١55 / ١‏ وما بعدها 

)١(‏ الفرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه : أن الأولى تقتضي الاثم » والثانية لا تقتضيه 

() لكنه ضعيف ( سبل السلام ١١١ / ١:‏ وما بعدها ) 

(؟) قال أبو داود : إنه مرسل » وفيه ليث بن أبي سليم » وهو ضعيف » إلا أنه أيده فعل أصحاب الني َيه » 
فإنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم المعة » ولأنه َم حث على التبكير إليها » ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام 
من غير تخصيص ولا استثناء ( سبل السلام : 1١5/١‏ ) 


055 


عطاق ذا البية نوصل أيسناعنة كناءا هق ليل يار" ونا فهمن 
زيادة فضل الصلاة فلا تكره بحال » لكنها خلاف الأولى خروجاً من الخلاف . 

+ الضلاة ذات الشبب عر التآخر+ كفائمة »:وكسوف :» وتحية مسجد: 
وسنة الوضوء وسجدة شكر ؛ لأن الفائتة وتحية المسجد وركعتي الوضوء لما سبب 
متقدم » وأما الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة الجنازة وركعتا الطواف فلها 
سبب مقارن . والفائتة فرضاً أونفلاً تقض في أي وقت بنص الحديث : « من نام 
عن صلاة أو نسيها » فليصلها إذا ذكرها »''' وخبر الصحيحين « أنه كته صلى بعد 
العصر ركعتين » وقال : هما اللتان بعد الظهر » والكسوف وتحية الملسجد ونحوهما 
معرضان للفوات » وفي الصحيحين عن أبي هريرة « أنه يِئِيهِ قال لبلال : حدثني 
بأرجى عمل عملته في الإسلام » فإني سمعت دف نعليك'" بين يدي في الجنة ؟ 
قال : ما عملت علاً أرجى عندي من أني لم أتطهر طهوراً في ساعة من ليل أو 
جار ء إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لهاي أن أصلي » 

وفي سجدة الشكر : ورد في الصحيحين أيضا في توبة كعب بن مالك : « أنه 
سجد سجدة للشكر بعد صلاة الصبح قبل طلوع الثيس » 

أما ما له سبب متأخر كركعتي الاستخارة والإخرام : فإنه لا ينعقدء 
كالصلاة التي لا سبب ها . 

وقال الحنابلة: 

يجوز قضاء الفرائض الفائتة في جميع أوقات النهي وغيرها » لعموم الحديث 

)١(‏ رواه الخسة وصححه الترمذي وابن حبان » وأخرجه الشافعي وأمد والدارقطني وابن خزية والحام أيضاً 
( المصدر السابق ) 

(؟) متفق عليه 


5) الدّف : ضوتالتعل وحركتة عَلى الأرض . 
() المغنى - ٠١77‏ 19د كشاف القناع ١:‏ / 018 071 


_ مكه 


السابق : « من نام عن صلاة أو نسيها » فليصلها إذا ذكرها » ولحديث أبي 
قتادة : « ليس في النوم تفريط » وإفا التفريط في اليقظة » فإذا نسي أحدك 
صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها »'" . 

ولوظلية الحفن وهوق لاه العم أنينا #خلانا السية :اديه 
السابق : « إذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس » فلي 
صلاته » . 

وعو3 قحل الضلاة المندوزة فوقت النقن ولركان تدرها فيه حلاف 
للحثفية “لأا صلاة واجية > فاشبهت الفريضة الفائتة وعتلاة اننا ف : 

ويجوز فعل ركعتي الطواف » للحديث السابق عند الشافعية : « يا بني عبد 
مناف » لا تمنعوا أحداً طاف هلدا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو 
6 

وتجوز صلاة الجنازة في الوقتين ( بعد الصبح وبعد العصر ) وهو رأي جمهور 
الفقهاء » ولا تجوز صلة الجنازة في الأوقات الثلاثة ( الشروق والغروب 
والاستواء ) إلا أن يخاف عليها فتجوز مطلقا للضروزة » ودليلهم على المنع قول 
عقبة بن عامر السابق : « ثلاث ساعات كان رسول الله يَكنَهِ ينهانا أن نصلي 
فيهن ٠‏ وأن تقبر فيهن موتانا » . 

وتجوز إعادة الصلاة جماعة في أي وقت من أوقات النهي بشرط أن تقام 
وهو في السجد » أو يدخل المسجد وهم يصلون » سواء أكان صلى جماعة أم 
وحده » لما روى يزيد بن الأسود » قال : « صليت مع الني مَلِتَوِ صلاة الفجر : 
بنافض كلا ااعر رسن 1 سياس اونا كا | فين 


) 77 / رواه النسائي والترمذي وصححه ء وأبو داود ( نيل الأوطار : ؟‎ )١( 
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معنا ؟ فقالا : يارسول الله » قد صلينا في رحالنا » فقال : لاتفعلا , إذا صليا 
في رحالكا , ثم أتيتتا مسجد جماعة » فصليا معهم » فإنها لم نافلة »''' وهذا نص 
في الفجر » وبقية الأوقات مثله » ولأنه متى لم يعد لحقته تهمة في حق الإمام . 

ويحرم التطوع بغير الصلوات المستثناة السابقة في شيء من الأوقات المسة » 
للأحاديث المتقدمة » سواء أكان التطوع مما امامت ار تلاوة فشكن وسة 
راتبة كسنة الصبح إذا صلاها بعد صلاة الصبح » أو بعد العصرء وكصلاة 
الكبوف والأكيغاء وقية العد وه الوضود» أم لس لهاشنت كضلذة 
الاستخارة » لعموم النهي » وإنا ترجح ععومها على أحاديث التحية وغيرها . 
لأنها حاظرة وتلك مبيحة » والحاظر مقدم على المبيح » وأما الصلاة بعد العصص 
فن خصائصه وَيِنَّهِ . لكن تجوز فقط تحية المسجد يوم الجمعة إذا دخل والإمام 
يخطب ٠»‏ فيركعههما » للحديث السابق « أن الني ملم نهى عن الصلاة نصف النهار 
إلا يوم المعة » . 

ويجوز في الصحيح قضاء السنن الراتبة بعنذ العصص؛ لأن الني مَئِتَّوِ فعله , 
فإنه قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر في حديث أم سامة . والصحيح في 
الركعتين قبل العصر أنها لا تقضى » لما روت غائشة/ “أن الني عَلِنَع صلاهما » 
فقلت له : أتقضيها إذا فاتنا ؟ قال : لا »'" . ويجوز قضاء سنة الفجر بعد صلاة 
الفجر » إلا أن أحمد اختار أن يقضيها من الضحى خروجاً من الخلاف . 

والمشهور في المذهب أنه لا يجوز قضاء السنن في سائر أوقات النهي . 

ولا فرق بين مكة وغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي » لعموم 
التهي.. 


. رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح‎ )١( 
. ؟) رواه ابن النجار في الجزء الخامس من حديثه‎ 


 هاآال‎ 


لا فرق في وقت الزوال بين الجمعة وغيرها , ولا بين الشتاء والصيف » 
لعموم الأحاديث في النهي . 

كراهة التنفل في أوقات أخرى : 

كره الحنفية والمالكية التنفل في أوقات أخرى هي مايأ" , علماً بأن 
الكراهة تحريمية عند الحنفية في كل مايذكر هنا : 

: مابعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح‎ ١ 

قال الحنفية: يكره تحرياً التنفل حينئذ بأكثر من سنة الفجر » وقال بعض 
الشافعية بكراهة التنزيه في هذا الوقت » والمشهور في المذهب خلافه » كا أن 
الصحيح عند الحنابلة جواز التنفل في هذا الوقت ؛ لأن أحاديث النهي الصحيحة 
ليست صريحة في النهي قبل صلاة الفجر » وإنما فيه حديث ابن عمر ء وهو 
غريب » فيجوز بناء عليه صلاة الوتر قبل الفجر . 

وقال المالكية : يكره تنزياً الصلاة تطوعاً بعد الفجر قبل الصبح » ويجوز 
فيه قضاء الفوائت وركعتا الفجر » والوتر » والوزد » أي ماوظفه من الصلاة ليلاً 
عل القت 2 

ودليل الحنفية والمالكية على الكراهة حديث ابن عمر : « لا صلاة بعد الفجر 
إلا الركمتين قل شلاة الفعر 1 , 


: فتح القسدير : 111/1 , القوانين الفقهية‎ 3١ مراقي الفلاح : ص‎ , 500 54/١ الدر الختار:‎ )١( 
: 0غ مغني الحتاج‎ 001.01١ وما بعدهاء‎ 145 / ١ : الشرج الصغير‎ » 187 / ١ : ص 6 » الشرح الكبير‎ 
: الحضرمية : ص 55 وما بعدها ء المغني‎ » 115 / ١ : وما بعدها » ؟1؟ , الحلي على المنهاج مع قليوبي وعميرة‎ 0 
. 39 , /اء‎ / ٠: 15ء, هلع لامكء كشاف القناع‎ 2015-5 

(؟) رواه الطبراني في معجمه الوسط » لكن تفرد به عبد الله بن خراش » فهو غريب ؟ا قال الترمذي » ورواه 
الدارقطني بلفظ : « ليبلغ شاهدكم غائبك أن لاصلاة بعد الفجر إلا ركعتين » . وفيه شخص عختلف فيه ؛ ورواه أبو 
داود والترمذي بلفظ : « لاصلاة بعد الفجر إلا سجدثين"» لكنه حديث غريِب ( نصب الراية :760/1 وها 
بعدها ) . 
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؟ د مَاقيْل غتلاة المقرب»: 

يكره التنفل عند الحنفية والمالكية قبل صلاة ا مغرب ٠‏ للعمومات الواردة في 
تعجيل المغرب » منها حديث سامة بن الأكوع : « أن رسول الله يَلِتَهِ كان يصلي 
المغرب إذا غَرَبت الثمس وتوارت بالحجاب »'' وحديث عقبة بن عامر : « لا 
تزال أمتي بخير أو على الفطرة » مام يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم »'"" 
والتنفل يؤدي إلى تأخير المغرب ٠‏ والمبادرة إلى أداء المغرب مستحبة . 


وقال الشافعية على المشهور : يستحب صلاة ركعتين قبل المغرب » وهي 
سنة غير مؤكدة ‏ وقال الحنابلة : إنها جائزتان وليستا سنة ء ودليلهم : 
ما أخرجه ابن حبان من جحديث عبد الله بن مغفل « أن النبي ونه صلى قبل 
المغرب ركعتين » وقال أنس : « كنا نصلي على عهد رسول الله ََِهٌ ركعتين بعد 
غروب الثمس قبل صلاة المغرب »'"' وعن عبد الله بن مُعَفْل أن رسول الله مَل 
قال : « صلوا قبل المغرب ركعتين » ثم قال : صلوا قبل المغرب ركعتين , ثم قال 
عند الثالثة. : لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سيقى! ٠‏ 


قال الشوكاني : والحق أن الأحاديث الواردة بشرفط الركعتين قبل المغرب 
مخصصة لعموم أدلة استحباب التعجيل . 

؟ - أثناء خطبة الإمام في المعة والعيد والحج والنكاح والكسوف 
والامضيفاء. : 


. ) رواه الججاعة إلا النسائي ( نيل الأوطار : ؟ / ؟‎ )١( 

(5) رواه أحمد وأبو داود والحام ( المصدر السابق ١:‏ /*) . 

(5) رواه مسم وأبو داود ( المصدر السأيق : 5 17). ٠‏ 

(8) رواه أحمد والبخاري وأبو داود . وفي رواية « بين كل أذانين صلاة » بين كل أذانين صلاة »ثم قال في 
الثالثة : لمن شاء » رواه الججاعة ( المصدر السابق : ص 7 ) - 


ا الفقه الإسلامي ج١‏ (4؟) 


'يكره لدى الحنفية والمالكية التنفل عند خروج الخطيب حتى يفرغ من 
الصلاة الحديك أى شويرة ان إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة ل » والإمام 
خطت فقن تقرف + :وامتافة اتالكية انه كر القد ا نس هلذة المعة يكنا 
إلا أ مرت التابج سابع 


وكذلك يكره التنفل تنزبها في هذه الحالة عند الشافعية والحنابلة إلا تحجية 
المسجد إن لم يخش فوات تكبيرة الإحرام » ويجب عليه أن يخففهها بأن يقتصر على 
الواجبات » فإن لم يكن صلى سنة المعة القبلية نواها مع التحية إذ لايجوز له 
الزيادة على ركعتين ٠‏ ولا تنعقد صلاة غير التحية عند الشافعية . ودليلهم خبر 
الصحيحين : « إذا دخل أحدء المسجد ء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » فهو 
مخصص لخبر النهي . وروى جابرء قال : « جاء سلَيكَ الغطفاني » ورسول الله 
َيِنّهٌ بخطب . فقال : ياسليكقٍ » فاركع ركعتين » وتجوّز فيها »''' أي خفف 
فيها . 

> دتما قدل ميل العيان وده 

يكره التنفل عند الحنفية والمالكية والحنابلة قبل صلاة العيد وبعده , 
لحديث أبي سعيد الخدري قال : « كان الني مَك لايصلي قبل العيد شيئاً » فإذا 
رجع إلى منزله » صلى ركعتين »'" وأضاف الحنابلة : لابأس بالتنفل إذا خرج من 
الصل : 


.) 650 / ؟١ رواه الجماعة إلا أبن ماجه ( سبل السلام‎ )١( 

) رواه مس . ورواية البخاري : « دخل رجل يوم المعة والني مَلِقَهْ يخطب ء فقال : صَلّيْتَ ؟ قال : لاء 
قال : ثّ فصل ركعتين » ( سبل السلام 0١/57:‏ ) . 

(؟) رواه ابن ماجه يإسناد حسن ( سبل السلام : ؟ / /77 ) وأخرجه أيضاً الحاام وأحمد » روى الترمذي عن ابن 
عمر نحوه . 


درك 3 


والكراهة عند الحنفية والحنابلة سواء للإمام والمأموم » وسواء أكان في المسجد 
أم المصلى ‏ أما عند المالكية فالكراهة في حال أدائها في المصلى لا في المسجد . 


وقال الشافعية : يكره التنفل للإمام قبل العيد وبعده » لاشتغاله بغير 
الأثم » وحالفته فعل الني يِه » فقد روى ابن عباس رضي الله عنهها : « أن 
الني َيَْةِ صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها »"" . 


ولا يكره النفل قبل العيد بعد ارتفاع الشمس لغير الإمام » لانتفاء الأسباب 
المقتضية للكراهة » كذلك لايكره النفل بعد العيد إن كان لايسمع الخطبة » فإن 
كارك يم خط كرولف 

هه عند إقامة الصلاة المكتوبة : 

قال الحنفية : يكره تحرهاً التطوع عند إقامة الصلاة المفروضة » لحديث : 
« إذا أقيت الصلاة فلا صلاة إلا اللكتوبة »'" إلا سنة الفجر إن لم يخف فوت 
جماعة الفرض ولو يادراك تشهده » فإن خاف تركها أصلا » فيجوز الإتيان بسنة 
الفجر عند الإقامة » لشدة تأكدها » والحث عليها » ومواظبة الني مَلِئعِ عليها . 
قال عليه السلام : « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها »'' وقالت عائشة : 
«لم يكن النبي مَلِنَةِ على شيء من النوافل أشدّ تعاهداً منه على ركعتي الفجر »" . 
وروى الطحاوي وغيره عن ابن مسعود : « أنه دخل المسجد » وأقيت الصلاة 


فصلى ركعتي الفجر في المسجد إلى اسطوانة » . 


- 


. )22/ أخرجه السبعة ( سبل السلام : ؟‎ )١( 

. رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أَبي هريرة » وهو صحيح‎ )١( 

(5) رواه مسم وأحمد والترمذي والنسائي عن عائشة » وهو صحيح ( نيل الأوطار : 5 /15).. 
(5) متفق عليه ( سبل السلام : ؟ / 5 . 
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وكذلك يكره التطوع عند ضيق وقت المكتوبة » لتفويته الفرض عن 
5-7 

وقال الشافعي والمهور"' : يكره افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة » سواء 
أكانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر » أم غيرها كتحية لاسجد . 
شروع المؤذن في إقامة الصلاة » سواء السنة الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرها . 
سواء علم أنه يدرك الركعة مع الإمام أم لا » ودليل المهور على كراهة افتتاح 
النافلة : قوله رَئِيُوٌ : « إذا أقيت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » وفي الرواية 
الأخرى : ه أن رسول اللْمطيل مر برجل يصلي ٠‏ وقد أقيت صلاة الصيح ء 
فقال : يوشك أن يصلي أحدك الضبح أربعاً » ومعناه أنه لايشرع بعد الإقامة 

بدالا الفويقية"" اذا مص ا كبعن قائلة سد الاقانة + 

ءِ ِ ريد 2 1 معهم 

الفريضة » صار في معنى « من صلى البح أربعاً » لأنه صلى بعد الإقامة أريعاً . 

والصحيح في الحكة في النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة : أن يتفرغ 
للفريضة من أولها » فيشرع فيها عقب شروع الإمام » وإذا اشتغل بنافلة فاته 
الإحرام مع الإمام » وفاته بعض مكلات الفريضة ٠‏ فالفريضة أولى بالحافظة على 
!كلها . وفيه حكة أخرى هو النهى عن الاختلاف على الأة . ' 

إلا أن الإمام مالك قال : إن لم يخف فوات الركعة ركعههما خارج المسجد . 


. 401 / ٠ وما بعدها , المجموع : ؟ / 376؟ ء 500 ء المغني‎ 751١ / 5 : شرح مس للنووي‎ )١( 
وفي هذا الرد على الحنفية الذين أجازوا الشروع في صلاة ركعتي سنة الصبح بعد الإقامة في المسجد إن لم‎ )( 
. يكن صلاها‎ 


درن 5 


أولا دامفق الآذانة » ومشروعيته وفضيلته “شكدة » شروطه » كيفيته 03 
كته ومكروهانه و إحابة الؤدك ما مكح :عد الادان + 

ثانياً - صفة الإقامة أو كيفيتها » وأحكامها 

أولاً ‏ الأذان : 

معى الأذان 0 

الأذان لغة : الإعلام » ومنه قبوله تعالى : « وأذان من الله ورسوله إلى 

وشرعاً : قول مخصوص يعم به وقت الصلاة المفروضة"". أو هو الإعلام 
يوقت الضلة بالقاط خصوي””. 

مشروعيته وفضله : 

دل القرآن والسنة والإجماع على شرعية الأذان ؛ لأن فيه فضلاً كثيراً وأجراً 

من القرآن : قوله تعالى 00 وإذا ناديتم إلى الصلاة .. 4 1 

ومن الست + اع افريه كت مديت) تفي التتفيسة ١‏ إذا حدرت 


. 350/1 مغني المحتاج‎ )١( 
. 517/5١: كشاف القناع‎ » 38 / ١ : اللباب شرح الكتاب‎ » 5١ / (؟) نيل الأوطار : ؟‎ 
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الصلاة 2( فليؤذن لم أحدم 0 وليؤمّك أكبرك 0" ودل حديث عيد الله بن ريد 
على كيفية الأذان المعروف بالرؤيا التي أيده فيها عمر بن الخطاب في حديث 
طويل » فقال الني مَئِتَهٍ : « إنها لرؤيا حق إن شاء الله » فقم مع بلال فألق عليه 
ذارا يض افانه أندق عونا شفك ا 

وليس مستند الأذان الرؤيا فقط » بل وافقها نزول الوحي ٠‏ فقد روى البزار : 
« أن النني يِِقَِ أري الأذان ليلة الإسراء » وأسمعه مشاهدة فوق سبع سموات »ثم 
قدّمهجبريل فأمٌ أهل السماء » وفيهم آدم ونوح عليهم أفضل الصلاة والسلام » 
فأكل لهالل الغرق :عل أفل السواف والأرطنء لكقةتجحدويت عويب »وار 
الصحيح أن بدء الأذان كان بالمدينة ا أخرجه مس عن ابن عبر" . وعلى هذا كانت 
رؤيا الأذان في السنة الأولى من ال هجرة » وأيده الني وَلَعٍ . 

وفي الأذان ثواب كبير ء بدليل قوله مَيِئهٍ : « لو يعم الناس مافي النداء » 
والصف الأول » ثم لم يجدوا إلا أن يَسْتهموا عليه » لاستهموا عليه »'' وقوله عليه 
السلام : « إذا كنت في غفنك أو باديتك ٠‏ فأذنت بالصلاة » فارفع صوتك 
العنامة ا 4 

وفي حديث آخر: 0 المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة للق 


. )52/57 من رواية مالك بن الحويرث ( نيل الأوطار:‎ )١( 

9) رواه أحمد وأبو داود ( نيل الأوطار : ؟ / ٠6‏ ومابعدها . 

(0) انظر نصب الراية ١:‏ / 550 ومابعدها . 

(4) متفق عليه عن أبي هريرة . والنداء : هو الأذان » والصف الأول : يراد به المبادرة إلى الجاعة. 
والاستهام : الاقتراع . 

(5) أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري . 

(9) رواه مس وأحد وابن ماجه عن معاوية ( نيل الأوطار : ؟ /؟5 ) وروى ابن ماجه عن ابن عباس 
مرفوعاً : « من أذن سبع سنين محتسباً » كتبت له براءة من النار» . 


1د 5 


واعتبر الأذان مع الإقامة عند الشافعي في الأصح والحنابلة أفضل من 
الإمامة » لقوله تعالى : # ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً » قالت 
عائشة : م المؤذنون » وللأخبار السابقة في فضيلته » ولقوله عليه الصلاة 
والسلام : « الإمام ضامن » والمؤذن مون ٠‏ اللهم أرشد الأمّة » واغفر للمؤذنين””» 
والأمانة أعلى من الضان » والمغفرة أعلى من الإرشاد ‏ ولم يتوله الني َيِه 
ولاخلفاؤه لضيق وقتهم عنه”". 

وقال الحنفية : الإقامة والإمامة أفضل من الأذان ؛ لأن النبي مَلْنّهِ وخلفاءه 
تولوا الإمامة » ولم يتولوا الأذان . 

حكم الأذان : 

الأذان والإقامة عند المهورا" (آغير الحنابلة ) ومنهم الخرقي الحنبلي : سنة 
مؤكدة للرجال جماعة في كل مسجد للصلوات الخمس والجمعة » دون غيرها » كالعيد 
والكسوف والتراويح وصلاة الجنازة » ويقال فيها عند أدائها جماعة : « الصلاة 
جامعة »لما روى البخاري ومسم عن عبد الله بِنَ عمرو قال : « لما انكسفت 
الثمس على عهد رسول الله يِه » نودي : الصلاة جامعة ».أما الأذان والإقامة , 
فلأن المقصود منها الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة ٠‏ والقيام إليها . 
ولا تسن للنافلة والمنذورة . ودليلهم على السنية الحديث السابق : « لو يعم 


)١(‏ رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان وابن خزهة عن أبي هريرة ( الصدر 
السابق ) وروى الحام بإسناد صحيح : ٠‏ إن خيار عباد الله الذين يراعون الشبس والقمر والنجوم والأظلة لذكر 
الله » . 

(0) المغي : 0 ء كشاف القناع 707/١:‏ » مغني المحتاج ١٠‏ 7587 . 

(0) فتح القدير: 1/لاددء الاداء غلااء الدر المختار : ١‏ / 5856 » البدائع : ١57 / ١‏ ومابعدهاء اللباب : 
١-55ء‏ الشرح الصغير : ١‏ / 555 ومابعدها . ١66‏ ومابعدها ء الشرح الكبير : 151١ / ١‏ » القوانين الفقهية : 
ص 27 ء مغني المحتاج : ١‏ / ؟؟1 ومابعدها » المهذب : ١‏ / 0ه » بداية الجتهد : ٠ ٠١ / ١‏ جاية المحتاج 25٠١/١١‏ 


المجموع :85/5 135. 
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الناس مافي النداء والصف الأول » لاستهموا عليه » ولأنه ينه م يأمر بها في 
حديث الأعرابي » مع ذكر الوضوء والاستقبال وأركان الصلاة . وبناء عليه : لم 
يأثم أهل بلدة بالاجتاع على ترك الأذان إذا قام به غيرهم ولم يضربوا ولم يحبسوا . 

وأضاف القافية وادالكية نيكب الإفابة وده لا الآذان لامرأة أو 
جماعة النساء » منعأ من خوف الفتنة برفع المرأة الصوت به . وقال الحنفية : إنه 
تكره الإقامة كالأذان للنساء ؛ لما روي عن أنس وابن عمر من كراهتها لحن » 
ولآن مبنى حالن على الستر » ورفع صوتهن حرام . 

الأذان للفائتة ولامنفرد : 

وامققد عند العافيكله أنه تحت أيضا الأذان والإقامة لامتفرد أيضا آداء 
أو قضاء رغ سماع أذان الح أو امسجد ٠‏ ويرفع صوته بالأذان إلا إذا كان بمسجد 
وقعت فيه جماعة » لثلا يتوم السامعون دخول وقت صلاة أخرى » والأذان 
للفائتة هو المذهب القديم للشافعي وفو الأظهر كا أبان النووي » وذلك لما ورد في 
فضل الأذان في الأحاديث السابقة » ومنها مارواه البخاري عن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أي صَمْصعة :« أن أبا سعيد ا 54 قال له : إني أراك تحب العم 
والبادية » فإذا كنت في غفك أو باديتك » فأذنت للصلاة » فارفء صوتك 
بالنداء » فإنه لاييمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء » إلا شهد لك 
يوم القيامة » سمعته من رسول الله مائو" » . وإن اجتتع على الصل فوائت أو جمع 
تقدياً أو تأخيراً أذن للأولى وحدها , لما روى البخاري ومسم عن جابر رضي الله 
عنه : « أنه يَيْنَهِ جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين » والمستحب 
عند الشافعي أن يكون للجمعة أذان واحد بين يدي الإمام عند المنير ؛ به ١‏ 
يكن يؤذن يوم المعة للني عَيْلَةٍ إلا بلال . 


(1) رواه أحمد والشافعي ومالك والبخاري والنسائي وابن ماجه ( نيل الأوطار : ؟ / 0؛ ) . 
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هذا مذهب الشافعية في الفوائت . وقال الحنفية : يؤذن المصلي للفائتة 

ويقيم ؛ لأنها بمنزلة الحاضرة » فإن فاتته صلوات أذن للأولى وأقام » وكان مخيرا في 
الباقية بعدها : إن شاء أذن وأقام لكل واحدة » وهو أولى ؛ لآن ماسن للصلاة في 
أذانها » سن في قضائها كسائر السنونات . وإن شاء اقتصر فيا بعد الأولى على 
الإقامة ؛ لأن الأذان للاستحضار» وثم حضور » والأولى الأذان والإقامة لكل 
فريضة » بدليل حديث ابن مسعود عند أبي يعلى حينا شغل المثركون رسول 
لله مَلِتهٍ يوم الأحزاب عن الصلوات : الظهر والعصر والمغرب والعشاء » فأمر 
النى يلالا بالأذان والإقافةا لكل صلاة"'. 

وقال مالك : إنه يقم اقوفت اروف ابوس قال وسيهانيوم 
الخندق عن الصلاة » حتى كان بعد المغرب بهوى من الليل » قال : فدعا رسول 
الله مَِئوِ بلالا » فأمره فأقام الظهر فصلاها , ثم أمره فأقام العصر فصلاها » ولآن 
الأذان للإعلام بالوقت » وقد فات . وعلى هذا قال المالكية : يكره الاذان 
لفائتة » ولصلاة ذات وقت ضروري ( أي المْجمتوعة مع غيرها جمع تقدي أو 
تأخير ) ولصلاة جنازة ونافلة كعيد وكسوف . 

وقيد المالكية سنية الأذان في كل مسجد ولو تلاصقت المساجد : بجاعة 
طلبت غيرها » سواء في حضر أو سفر » ولايسن لمنفرد أو جماعة لم تطلب غيرها » 
بل يكره لهم إن كانوا في حضر . ويندب لمنفرد أو لجماعة لاتطلب غيرها في أثناء 
السفر » ولو لمسافة دون مسافة القصر( 85 م ) . 

أما أكثر الحنابلة'" فقالوا : الأذان والإقامة فرضا كفاية للصلوات امس 


)١(‏ جمع الزوائد : ؟ / ؟ ورواه أحمد والنسائي والترمذي وقال : ليس يإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع 
من عبد الله بن مسعود ( نيل الأوطار : ؟ / ٠١‏ ) . 
(0) كشاف القناع : ١‏ / 398,308 ء المغني 5١7 / ١١‏ - 5039 ء غاية المنتهى ٠١‏ / 47 . 
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المؤداة واجمعة دون غيرها » للحديث السابق : « إذا حضرت الصلاة » فليؤذن لم 
أحدكم » وليؤمكم أكبرم » والأمر يقتضي الوجوب على أحدهم » وعن أبي الدرداء 
مرفوغا :« مامن ثلاثة لايؤذنون » ولاتقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم 
الشيطان »'"» ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة » فكانا فرضض كفاية كالجهاد , 
فإذا قام به البعض » سقط عن الباقين » وبناء عليه يقاتل أهل بلد تركوههما . 

ويكره ترك الأذان والإقامة للصلوات الخنس » ولايعيد . 

ويكفي أذان واحد في المصر » ويكتفي بقية المصلين بالإقامة . 

وهو رأي الحنفية والمالكية أيضاً » خلافاً للشافعية ؟ بينا » ودليلهم أن ابن 
منسعوه:وعلقنة والأسود صلواع نيما ذا » قال سفيان : كفتهم إقامة المصر » لكن 
قال الحنفية : من صلى في بيته في المصر يصلي بأذان وإقامة ليكون الأداء على 
هيئة الجماعة » وإن تركهها جاز » لقو ]ابن جمسعود : « أذان الحى يكفينا » لكنه 

ومن فاتته صلوات أو جمع بين صلاتين في وقت أولاهما : ابعحن ليه أن 
يؤذن للأولى »ثم يقم لكل صلاة إقامة » وهو موافق لقول الشافعية . ودليلهم على 
3 رد 0 ْ» إذا كنت في غفك ..» يهاي قتادة 

م نوا مالي ا و احامرا حي لزعت الحمسن ٠‏ فقال النبي عَلِلهِ 
يابلال 2 م و فأذن الناس 55 3 ١‏ 


: رواه أحمد وأبو داود والنسائي والطبراني وابن حبان » والجامم وقال : صحيح الإسناد ( نيل الأوطار‎ )١( 
.)3/ 

» متفق عليه » ورواه عمران بن حصين أيضاً » قال : « فأمر بلالاً » فأذن فصلينا ركعتين » ثم أمره فأقام‎ )١( 
. فصلينا » متفق عليه‎ 
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مع ون ا : « أنه دخل مسجداً قد صلوا فيه ؛ فأمر رجلاً فأذن 
وأقام » فصلى بهم في جماعة » وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة . 

وليس على النساء أذان ولا إقامة » خلافاً للشافعية والمالكية في الإقامة » لما 
روى النجاد يإسناده عن أمماء بنت بريد » قالت : ممعت رسول الله َي يقول : 
» ليبن على النساء أذان ولا إقامة ». 

والخلاصة : أنه يؤذن للفائتة عند المهور ء ويكره ذلك عند المالكية , 
ون الأذاق للرجال ذو النساء » بالاتفاق #وتين الأقامة لقره شرا عند 
الشافعية والمالكية » وتكره عند الحنفية » ولاتشرع عند الحنابلة . ويكفى عند 
المهور أذان الحي ٠‏ ولايكفي عند الشافعية . 

شروط الأذان : 

يشترط في الأذان والإقامة مايأقي!": 


؟ ‏ دخول الوقت : فلايصح الأذان ويحرم باتفاق الفقهاء قبل دخول وقت 
الصلاة » فإن فعل أعاد في الوقت ؛ لأن الأذان للإعلام » وهو قبل دخول الوقت 
تجهيل . ولذا يحرم الأذان قبل الوقت لما فيه من التلبيس والكذب بالإعلام 
بدخول الوقت » ؟ا يحرم كر ير الأذان عند القتافعية »-وليين مضه أذان المؤذنين 
المغروك : 


(0 الدر انختار 55/١‏ 556 ء البدائع : 16١ ١54 / ١‏ ء فتتح القدير:١1/ ١196117١‏ ومابعدها, 
مراق الفلاح : ص 56 » اللباب : ١‏ / 54 » الشرح الصغير : 15١ / ١‏ ومابعدها » القوانين الفقهية : ص “5 ومابعدها » 
بداية المجتهد : ٠١4 / ١‏ ومابعدها ء مغني الحتاج ١١7//1٠:‏ 114 ء الحضرمية : ص 56 » المهذب ١٠١‏ / 5ه , 507 , 
المغني 80١. 5١5/١‏ , 805 506 ع 5ل؟ ومابعدها » كشاف القناع 592/1١:‏ - 504 » غاية المنتهى ١:‏ / 47 » 
الشرح الكبير مع الدسوقي ٠:‏ / 146 ومابعدها ء 158 » المهذب : ١‏ / /5 ومابعدها ء تحفة الطلاب : ص 56 » 


المجموع :3756/5 . 
5 رن 5 


لفن جاو جور غو لشفي مروارى مونت «الأنان الضيم سد من 
الليل » ويندب بالسّحر وهو سدس الليل الأخير» ثم يعاد استناناً عند طلوع 
الفجر الصادق”"» لخبر الصحيحين عن عبد الله بن عمرو : « إن بلالا يؤذن بليل , 
فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم » زاد البخاري : « وكان رجلاً أعمى 
لاينادي حتى يقال : أصبحت أصبحت » لكن ينبغي لمن يؤذن قبل الوقت أن 
يؤذن في وقت واحد في اللياللي كلها » منعاً للالتباس على الناس . ويشترط في 
آلرثت (اللوظف )للأذان غمه بالمواقيت + أمااغير الموظق قلا يشترط علنه 
بالمواقيت » فن أذن لنفسه أو جماعة مرة » أو كان أعمى » صح أذانه إذا علم من 
غيره دخول الوقت . 

؟ - أن يكون باللغق العروية فلايصح بغيرها إن أذن لماعة » فبإن أذن غير 
العربي لنفسه وهو لايحسن العربية.» جاز عند الشافعية , ولم يجر مطلقاً عند 
الحنابلة والحنفية لوروده بلسان عربي كالقرآن . 

؟ - يشترط في الأذان والإقامة إمماع بعض الجماعة » وإمماع نفسه إن كان 
رد 

؟ - الترتيب والموالاة بين ألفاظ الأذان والإقامة: اتباعاً للسنة كا روى مس 
وغيره » ولآن ترك الموالاة بين كامات الأذان يخل بالإعلام » فلايصح الأذان إلا 
مرتبأ » كا لايصح بغير المتوالي ويعاد غير المرتب وغير المتوالي » ولايضر فاصل 
يسير بنوم أو إغماء أو سكوت أو كلام ويبطل بالردة عند الفقهاء . فإن ارتد 
بعد انتهاء الأذان لم يبطل . وهذا شرط عند الشافعية والحنابلة . وقال الحنفية 


)١(‏ ماسوى التأذين قبل الفجر ويوم المعة من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المآذن أو 
غيرها » فليس بسنون » وماأحد من العاماء قال : إنه يستحب » بل هو من جملة البدع المكروهة ٠‏ لأنه م يكن في 
عهده يَِنَةِ ولاعهد أصحابه » وليس له أصل ( كشاف القناع : 588١ / ١‏ » غاية المنتهى /1١:‏ 91) . 
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والمالكية : يسن ترتيب كامات الأذان والإقامة ء والموالاة بينها » ويصح بغير 
الترتيب والموالاة » مع الكراهة » والأفضل أن يعيد الأذان والإقامة . 

ويزق يعض الححابلة أن الآذان. يطل تبالكلام غنم ولو يدها كلب 
ونحوه » وفي وجه آخر لايبطل كالكلام المباح . 

ه - كونه من شخص واحد : فلو أذن مؤذن ببعضه ء ثم أتمه غيره م يصح » 
؟! لايصح إذا تناوبه اثنان بحيث يأتي كل واحد بجملة غير التي يأتي بها الآخر ؛ 
لأن الأذان عبادة بدنية » فلايصح من شخصين يبني أحدهما على الآخر . 

أما اجتاع جماعة على الأذان » بحيث يأتٍ كل واحد بأذان كامل » فهو 
صحيح . وأضاف المالكينة©أنعه يكره اجتاع مؤذنين بحيث يبني بعضهم على 
مايقول الآخر حويكره تعنه الآذاالضلاة واحدة : 

ويلاحظ أن أول من أحدث أذانين اثنين معأ مم بنوأمية » والأذان الجماعي 
غير مكروه 5 حقق أبن عابدين . 

53 أن يكون المؤؤذن مساماً عاقلاً ( مميزاً ) /رخلاًء فلايصح أذان الكافر » 
والمجنون والصبي غير المميز والمغمى عليه والسكران ؛ لأنهم ليسوا أهلاً للعبادة . 
ولايصح أذان المرأة ؛ لحرمة أذانها ولأنه لايشرع لما الأذان » فلاتصح إمامتها 
للرجال » ولأنه يفتتن بصوتها ؛ ولايصح أذان الخنثى » لأنه لايعلم كونه رجلا . 

وهذا شرط عند المالكية والشافعية والحنابلة . ويقرب منهم مذهب 
الحنفية » لأنهم قالوا : يكره تحريماً أذان هؤلاء الذين م تتوافر فيهم هذه 
الفروظ بو مكحب إعادته : وعل هنذا “نين كد الحفية + أن ككون الموذن 
رجلا عاقلاً تقيأ عالماً بالسنة وبأوقات الصلاة . ولايشترط عند المهور ( غير 
المالكية ) البلوغ والعدالة » فيصح أذان الصبي المميزء والفاسق » ل>٠‏ 
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أن يكون المؤذن بالغ عدلاً أميناً » لأنه مقن يرجع إليه في الصلاة والصيام ؛ 
فلايؤمن أن يغرم أذانه إذا لم يكن كذلك . 

وقال الحنفية : يكره أذان الفاسق ويستحب إعادته . 

وقال المالكية : يشترط العدالة والبلوغ في المؤذن » فلايصح أذان الفاسق » 
والصبي المميز إلا إذا اعتمد في دخول الوقت على بالغ . 

واشتراطهم العدالة لحديث ابن عباس : « ليؤّذن لم خيارم » ويوّمم 
قراو ع" ؛ 

ولايشترط النية عند الحنفية » والشافعية في الأصح » لكن يشترط الصرف 
( أي عدم قصد غير الأذان ) فلو قصد به تعلم غيره ٠‏ يعتد به : 

وتكترظ النية غند الفقهاء قري يهان أق بالالفاط الخهصوضة ندوة 
قصد الأذان م يصح . 

ولايشترط في الأذان والإقامة عند جمهور الفقهاء : الطهارة » واستقبال 
القبلة » والقيام » وعدم الكلام في أثنائه » وإنما يندب ذلك » ويكره الأذان عند 
المهور لامحدث » وللجنب أشد كراهة » والإقامة أغلظ ‏ والكراهة تحريمية عند 
الحنفية بالنسبة للجنب ٠‏ ويعاد أذانه عندهم وعند الحنابلة » ولايكره عند الحنفية 
أذان يدف عل الذهن :«ودليال شدي الطهساره سوريف بد والاكوةن إلا 
متوضئ »'". ويكره الأذان قاعداً » مستدبراً القبلة » كا يكره الكلام فيه . 


ويسن عند المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة أن يتولى الإقامة من تولى 


. ) 7908 /١ : رواه أبو داود وابن ماجه والطبراني في معجمه ( نصب الراية‎ )١( 


. ) 155/١ : وهو ضعيف ( سبل السلام‎ ) 145 / ١ : رواه الترمذي عن أبي هريرة ( تصب الراية‎ )١( 
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الأذان » اتباعاً لل فإن أقام غير المؤذن جاز ؛ لأن بلالا أذن » وعبد الله بن 
زيد الذي رأى الأذان في المنام أقام » بأمر الني يَلِيَ"' وبناء على هذه الشروط : 
يبطل الأذان والإقامة بردة وسكر وإغماء ونوم طويل وجنون وترك كامة 
منهها » ووجود فاصل طويل من سكوت أو كلام . والمذهب عند الشافعية أنه إن 
ارتد في الأذان » ثم رجع إلى الإسلام في الحال » فله أن يبني على أذانه السابق . 

كيفية الأذان أو صفته : 

اتفق الفقهاء على الصيغة الأصلية للأذان المعروف الوارد بكيفية متواترة من 
غير زيادة ولاتقصان وهو مثنى مثنى » ؟ اتفقوا على التثويب أي الزيادة في أذان 
الفجر بعد الفلاح وهي « الضلاة خير من النوم » مرتين » عملا بماثبت في النة 
عن بلال"" ولقوله يلدع لأي محذورة فها رواه أحمد وأبو داود « فإذا كان أذان 
الفجر » فقل : الصلاة خير من النوم مرتين » واختلفوا في الترجيع : وهو أن يأتي 
بالشهادتين سرأً قبل أن يأتي بها جهراً » فأثبته المالكية والشافعية » وأنكره الحنفية 
والحنابلة » لكن قال الحنابلة : لو أقى بالترجيع لم يكره . 

قال الحنفية والحنابلة على الختار”: الأذان خمس عشرة كامة » لاترجيع 
فيه 6ك نجاء فى حبر عبد الله ين ريد" البسابق + ولفي :« الله أكينء:الله أكين؛ 
الله أكبر ء الله أكبر » أشبد أن لاإله إلا الله » أشبد أن لاإله إلا الله » أشهد أن 


() روى الترمذي عن زياد بن الحارث الصّدائي «إن أخا صداء أذن » ومن أذن فهو يقيم » لكنه ضعيف 
وأخرج الأثرم أن أبا محذورة أذن ثم أقام ( سبل السلام ١:‏ / 155 ء المغني : 296/١‏ ) . 

() رواه أحمد وأبو داود » لكن قال الحام : هذا في متنه ضعف ( سبل السلام : ١‏ / 151 » نيل الأوطار: ١‏ / 
/ادء المغني ١١‏ / 236 -2318 )ء 

(5) رواه الطبراني وغيره ( نصب الراية ٠١‏ / 568 ) . 

() اللباب شرح الكتاب : 3١‏ / 355 ومابعدها » البدائع : ١67 / ١‏ » فتح القدير : 0١‏ ممايعدهاء الدر 
الختار : ١‏ / 58" ومابعدها , المغني : ١‏ / 505 » كشاف القناع 375/٠١‏ . 


() وهو حديث أذان الملك النازل من المماء » رواه أبو داود في سننه ( نصب الرأية ١59 / ١١‏ ) . 
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مدا رسول الله » أشهد أن محمد رسول الله » حى على الصلاة » حى على الصلاة » 
حى ظلل الدلاع دن عل الفلدد» لله ]قبي الله كوه لاإلنازلا لدي 

وذلك ‏ ؟ا جاء في البدائع ومراقي الفلاح ‏ بجزم الراء في التكبير » وتسكين 
كامات الأذان » والإقامة كا قال المالكية . وجاء في الدر امحتار : بفتتح راء 
«أكبر»" 6 قال الشافعية» أي أنة عن كل 'تكيرين تمن ويققم الرائق 
الأولى في قوله « الله أكبر الله أكبر » ويسكن في الثانية . وقال بعض الشافعية : 
يسن الوقف على أواخر الكامات في الأذان لأنه روي موقوفاً . 

وقال المالكية والشافعية”": إن كامات الأذان مشهورة » وعدتها بالترجيع 
تسع عشرة كامة » عملا بالأذإن المسئون وهو أذان أبي 0 وفيه الترجيع : 
أي أن يذكر الشهادتين مرتين مرتين . 

معاني كامات الأذان : 


معنى ألفاظ الأذان : هو أن قوله « الله أكبر » أي من كل شيء » أو أكبر من 
أن ينسب إليه مالايليق بجلاله » أو هو بعنى كبِين. 

وقوله : « أشهد » أي أعلم . وقوله « حي على الصلاة » أي أقبلوا إليها » أو 
أسرعوا . والفلاح : الفوز والبقاء ؛ لأن المصلى يدخل الجنة إن شاء الله » فيبقى 
فيها ويخلّد . والدعوة إلى الفلاح معناها : هاموا إلى سبب ذلك . وخم ب ( لاإله 
إلا الله ) ليختم بالتوحيد وباسم الله تعالى » كا ابتدأ به". 


. الأصل إسكان الراء فحركت فتحة الألف من امم الله تعالى في اللفظة الثانية لسكون الراء قبلها ففتحت‎ )١( 

() الشرح الصغير : ١‏ / 148 650" » القوانين الفقهية : ص «؛ » مغني الحتاج : ١6/١‏ ومابعدهاء 
المهذب : ١‏ / 6ه ومابعدها , المجموع : ؟ / /اة . 

(9) رواه الجماعة عن أبي محذورة » وفي بعض ألفاظه : عامه الأذان تسع عشرة كامة » وذكرها بتربيع الشهادتين 
كتربيع التكبير ( نصب الراية : ١‏ / 518 » نيل الأوطار : ؟ / 19 ) . 

(9) كشاف القناع ١:‏ / ؟397” . 
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سنن الأذان : 

يسن في الأذان مايأق" : 

١‏ - أن يكون المؤذن صيّاً ( عالي الصوت ) » حسن الصوت ٠‏ يرفع صوته 
بالأذان » على مكان مرتفع وبقرب المسجد » لقوله َه في خبر عبد الله بن زيد 
المتقدم : « ألقه على بلال » فإنه أندى منك صوتاً » أي أبعد , ولزيادة الإبلاغ » 
وليرق قلب السامع » ويميل إلى الإجابة » ولأن الداعي ينبغي أن يكون حلو 
اللقال » وروى الدارمي وابن خزية : أن الني وَقْعٍ أمر عشرين رجلاً » فأذنوا » 
فأعجبه صوت أبي خدوزة #افعلة الآذان: + 

أما رفع الصوت : فليكون أبلغ في إعلامه » وأعظم لشوابه » كا دكر في 
حديث أبي سعيد : « إذا كنت في غنك .. » ولا رواه المسة إلا الترمذي عن أبي 
هريرة أن الني لقع قال : « المؤذن يغفرا لهاج صوته » ويشهد له كل رطب 
ويابس » » ولكن لايجهد نفسه في رفع صوته زيادة على طاقته » لقلا يضر 
ولن يؤذن لماعة فوق مايسمع واحداً منهم » ويخفض صوته في مصلى أقيت فيه 
جماعة وانصرفوا . 

وكونه على مكان مرتفع » ليكون أيضاً أبلغ لتأدية صوته » روى أبو داود 
عن عروة بن الزبير عن امرأته من بني النجار » قالت : « كان بيتي من أطول 


/ ١ : ء اللباب‎ 3196 - 37١ /١ فتح القدير:‎ 2361 504 / ١ : ء الدر انختار‎ ٠67 ١41 / ١ : البدائع‎ )١( 
القوانين‎ » ١98 10 / ١ : ؟6؟ ومابعدهاء الشرح الكبير‎ / ١ : مراقي الفلاح : ص "5” ء الشرح الصغير‎ » 76 
2016ا»‎ , 205 . 20 / ١ : لاه ء 05 ء المغني‎ / ١ : ء المهذب‎ 158 / ١: الفقهية : ص “7غ ومأبعدها ء مغني امحتاج‎ 
: ومابعدها.ء الحضرمية‎ 1591 ١151٠ 1١7 ٠١5 / ء المجموع : ؟‎ 588 507١ / ١: ء كشاف القناع‎ 275+ 255 27 
ص 76 . 1 ش‎ 


050 الفقه الإسلامي جا(ره؟) 


وق طرق ] لسع و تمن أل و كانه القدع قدا بسحن ودر اللسنسن 
الأخير من الليل ) ٠‏ فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر » فإذا رآه قطى , ثم 
قال : اللهم إني أستعينك وأستعديك على قريش : أن يقهوا دينك » قالت :ثم 
يؤذن »'' وكونه بقرب المسجد ؛ لأنه دعاء إلى الماعة وهي فيه أفضل'" . 


* -أفايؤذن قائا عل :حائط أوفتارة للإسناع + قال ابن امشدن» أجع كل 
من أحفظ عنه من أهل العم أن السنة أن يؤذن قائًاً . وجاء في حديث أبي قتادة 
أن الني يِه قال لبلال : « ق فأذن »'" » وكان مؤذنو رسول الله يَيِنُهِ يؤذنون 
قياماً . فإن كان له عذر كرض ء أذن قاعداً . كذلك يسن أن يقي قائمأ . 

؟ ‏ أن يكون المؤذن عك رأ ءبالفاً عدلاً أميناً صالحاً عالماً بأوقات الصلاة » 
لحديث ابن عباس السابق : « ليؤذن لم خيارك ويوٌمكم قراؤم » . وهذا سنة عند 
المهور غير المالكية » أما المالكية فشترطون -العدالة » كا أن الشافعية يشترطون 
في موظف الأذان العم بالوقت . 


أن يكون متوضفاً ظاهرا + للحدر 7#لطابق: ٠:‏ .لايؤذن إلا 'متوطق » 
وفي حديث ابن عباس : « إن الأذان متصل بالضلاة فلا يؤذن أحدم إلا وهو 
ا : 


. 355/1١: نصب الراية‎ )١( 

(؟) وقال ابن سعد بالسند إلى أم زيد بن ثابت : كان بيتي أطول بيت حول المسجد » فكان بلال يؤذن فوقه 
من أول ماأذن » إلى أن بنى رسول الله ييَِةٍ مسجده » فكان يؤذن بعد ء على ظهر السجد ٠‏ وقد رفع له شيء فوق 
ظهره . 5 0 

وأول من رق منارة مصر للأذان : شرحبيل بن عامر المرادي . وبنى سامة المناير للآذان بأمر معاوية » وم 
تكن قبل ذلك ( رد المحتار: ”٠ / ١‏ ). 

(؟) متفق أعليه وانظر نصب الراية ٠١‏ / 595 . 

89) سيل السلام 95/5؟3. 
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© أن يكون المؤذن بصيراً ؛ لأن الأعمى لايعرف الوقت » فربما غلط » فإن 
أذن الأعمى صح أذانه » فإن ابن مكتوم كان يؤذن للنبي ل » قال ابن عمرو فيا 
روى البخاري : « كان رجلاً أعمى لاينادي حتى يقال له : أصبحت » أصبحت » 
وقال المالكية : يجوز أذان الأمى إن كان تبعاً لغيره أو قلد ثقة في دخول 
الوقت . 


5 - أن يجعل أصبعيه في أذنيه ؛ لآنه أرفع للصوت » ولما وومةه 
) أن يلالا ذخ 2 ووضع إصبعيه في أذنيه 0 » وعن سعد مؤّذن رسول الله يك 
« أن رسول الله وَلِئّع أمر بلالا أن عسل اصيعيه فق أذلينة + وقتال +« إن أرفع 
لوك 1 

؟ ‏ أن يترسّل ( يقهل أو يتأن ) في الأذان بسكتة بين كل كامتين » ويحذر 
( يسرع ) في الإقامة » بأن يجمع بين كل كابتين » لقول النبي مَلِتةِ لبلال رضي الله 
عنه : « إذا أذنت فترئل » وإذا أقت فاحتتو)ءاثء ولأن الأذان لإعلام الغائبين 
بدخول الوقت ٠‏ والإعلام بالترسل أبلغ » أما الإقامة فلإعلام الحاضرين بالشروع 
في الصلاة » ويتحقق المقصود بالحدر . ش 

- أن يستقبل القبلة في الأذان والإقامة : لأن مؤذني النبي مَلنَمٍ كانوا 
يؤذنون مستقبلي القبلة » ولأن فيه مناجاة فيتوجه بها إلى القبلة . 

وشح فق اللسنين ( حي عل الصلذة »حي عل الفلاتج ١)‏ أن كش أو 

يحول وجهه يمينا في الأولى » وثمالاً في الثانية » من غير أن يحول قدميه ؛ لأن فيه 


. متفق عليه‎ )١( 
. ) 308/٠١ (؟) أخرجه ابن ماجه والحام والطبراني وابن عدي ( نصب الراية‎ 
. ) 50/8 / ١: أخرجه الترمذي » وإسناده مجهول ( نصب الراية‎ )0( 
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مناداة فيتوجه به إلى من على يمينه وشماله » ولما روى أبو جحيفة قال : « رأيت 
بلالا يؤذن » فجعلت أَتَتبّع فاه ههنا وههنا يميناً وثمالاً » يقول : حي على 
الصلاة » حي على الفلاح » وأصبعاه في أذنيه »'' وفي لفظ قال : « أتيت رسول 
الله مِئِتَهٌ وهو في قبة حمراء من أدَم ( جلد ) فخرج بلال » فأذن » فاما بلغ : حي 
على الصلاة » حي على الفلاح ؛ التفت يمينأ وثمالاً » ولم يستدر »””' ويصح عند 
الشافعية الإدارة في المنارة واستدبار القبلة إن احتيج إليه » وعند الحنابلة في ذلك 
زوايتان عن أنهد : إحداقاد لاتدور للع نالنابق فق انتقبال الغيلة + والثائية . 
يدور في مجالها » لآنه لايحصل الإعلام بدونه . والرواية الثانية هي الصواب . 
ويستحب بعد انتهاء الأذان : أن يفصل بين الأذان والإقامة بقدر مايحضر 
المصلون » منع مراعاة الوقت المستحب 2 وفي المغرب بقدر قراءة ثلاث أنات 
قصار . ودليل هذا الاستحباب قولة عليه السلام : « يابلال » اجعل بين أذانك 
وإقامتك تفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل » ويقضي حاجته في مهل »'" . 
ولآن الذي رأه عيد الله بن ريد في المنام أذن 3 وقعد قعدة أ لانتظار 
وقال الحنفية : يستحب بعد الأذان في الأصح أن يثوب في جميع الأوقات » 
كآن يقول : الصلاة الصلاة يلمصلين » لظهور التواني في الأمورالدينية . 
وقال الشافعية : يسن أن يقول المؤذن بعد الأذان أو الحيعلتين في الليلة 


)١(‏ أصله متفق عليه في الصحيحين » ورواه أيضاً أحمد والترمذي وصححه ( سبل السلام : ١‏ / 155 ء نيل 
الأوطار : ؟ /2:). 

(1) رواه أبو داود ( المرجعان السابقان ) . 

(؟) رواه أحمد يإسناده عن أبي بن كعب » وروى أبو داود والترمذي عن جابر أن رسول الله يئِقَهَ قال لبلال : 
« اجعل بين أذانك وإقامتك قدر مايفرغ الأكل من أكله » والشارب من شربه » والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته » . 
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الممطرة أو ذات الريح أو الظامة : « ألا صلوا في الرحال » . 

ةد أنحتؤدن عضنيا + ولاراخت عل الأذان: والاقامة اجر بأتفاق العلناء: + 

ولايجوزأخذ الأجرة على ذلك عند الحنفية » والحنابلة في ظاهر المذهب ؛ 
لأنه استئجار على الطاعة » وقربة لفاعله والإنسان في تحصيل الطاعة عامل 
لنفسه » فلا تجوز الإجارة عليه كالإمامة وغيرها » ولآن الني يَئِنَهِ قال لعثفان بن 
أبي العاص : « واتخذ مؤذناً لايأخذ على أذانه أجراً »'" . 

وأجاز المالكية والشافعية في الأصح الاستئجار على الأذان ؛ لأنه عمل معلوم 
يجوز أخذ الأجر عليه كسائر الأعمال . وأفتى متأخروالحنفية وغيرهم - ما سيأقي 
ف يحث الإجارة - يجواز أ+609 ل اعرة على القربات الدينية » ضاناً لتحصيلها 
بسبب انقطاع المكافآت امخصصة لأهل العم من بيت المال . 

ك أن الحنابلة قالوا : إن لم يوجد متطوع بالأذان والإقامة » أعطي من يقوم 
بها من مال الفيء المعد للمصالح العامة . 

٠‏ - يستحب عند المهور غير الحنفية أن يكون للجاعة مؤذنان » لا أكثر ؛ 
لأن الني مُه « كان له مؤذنان : بلال وابن أم مكتوم »'" » ويجوز الاقتصار على 
مؤذن واحد لمسجد » والأفضل أن يكون مؤذنان لهذا الحديث ٠‏ فإن احتاج إلى 
الزيادة عليها » جاز إلى أربعة ؛ لأنه كان لعقان رذى الله عنه أربعة مؤدنين » 
ويجوز إلى أكثر من أربعة بقدر الحاجة والمصلحة عند الحنابلة والشافعية . 

وإذا تعده الؤذنون فالمشتحب أنديؤذق :واخه يعد :وان :4 5 مك لال وايق 


. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي » وقال : حديث حسن‎ )١( 
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وف خالة تعدة المؤذنين : إما أن .يؤذن كل واحد في عنارة + أو نتاخية + أو 
يؤذنوا دفعة واحدة في موضع وأحد . 

١‏ - يستحب أن يؤذن المؤذن في أول الوقت ليعم الناس » فيستعدوا 
للصلاة » وروى جابر بن سمرة قال : « كان بلال لايؤخر الأذان عن الوقت » 
وربما أخر الإقامة شيئاً »'' وفي رواية قال : « كان بلال يؤذن إذا مالت الشمس 
لايؤخر ء ثم لايق » حتى يخرج النبي مث » فإذا خرج أقام حين يراه »'"" 

حقو ادو البرك إلى الراذفكه لا روك افر العا ا 
يللا جاء:؛ فقا + اك عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته » الصلاة ي رمك 
اله > تان الى ينه ميقا اننا بكر ايمل اساي ركان يلال بلكل أي 
بكر وعمر رضي الله عنهها » كا كان يسم على رسول الله َي . 

57 - يستحب ألا يقوم الإنسآن قبل فراغ المؤذن من أذانه » بل يصبر قليلاً 
إل اتقو أو يتتعا نت لفاك لاطت (ل عه اع الأذاق تيتا 
بالشيطان . 

مكروهات الأذان : 

للأذان مكروهات هي مايأتي'" : 

5 - يكره الأذان إذا لم تتوافر السنن السابقة » وقد عدد الحنفية أحوال 
الكراهة إذا م تتحقق السنن » فقالوا : 


. روه ابن ماجه‎ )١( 

(0) رواه أحمد في المسند . 

(0) فتح القدير: ١76/١‏ ء الدر اتختار : ١‏ / 514 ومابعدها » مراقي الفلاح : ص 55 » القوانين الفقهية : ص 
8 » الشرح الصغير : ١‏ / 568 » الشرح الكبير : 151١155 / ١‏ > 158 ء مغني المحتاج : ١‏ / 158 ء المهذب ١٠١‏ / اه 
ومابعدها , المغني 5752415251١٠ 508 / ٠١‏ 2 8ك 450ء كشاف القناع 1/لاك, كلاكء 358523743 . 
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بكرة تحوغا أذان حتث وإقائعه + ويغاد أذانه.+ وإقامة المحسدت عل 
المذهب » وأذان مجنون ومعتوه وصبي لايعقل » وامرأة وخنثى » وفاسق »ء 
وتكراق تم وقاعد الا اذا أذ لتقمة : وراكية إلا المتافو. 

؟ - يكره التلحين وهو التطريب أو التغني أو التديد الذي يؤدي إلى تغيير 
كاباف الأذان > أو الؤيادة والنقض فيهاء أما تين الصوت يدون التلحين فهو 
مطلوب . ويصح أذان ملحن على الراجح عند الحنابلة » لحصول المقصود منه 
كغير الملحن . ويكره أيضاً اللحن أو الخطأ في النحو أو الإعراب. . 

؟ - يكره المشي فيه ؛ لأنه قد يخل بالإعلام » والكلام في أثنائه » حتى ولو 
برد السلام » ويكره السلام على المؤذن" ويجب عليه أن يرد عليه بعد فراغه من 
الأذان . ولايبطله الكلام اليسير ويبطله الكلام الطويل » لأنه يقطع الموالاة 
اللشروطة في الأذان عند المهور غير أخئفية م وأشار الحنابلة : أنه يجوز رد السلام 
في أثناء الأذان والإقامة . 


ء - يكره التثويب في غير الفجر ء سواء تويك «الأذان أو بعده » لما روي 
قالفقاءء "+ بولآن التثويب معاسى الضلاة الفح حية. يكون:الغاين ناما + 
فاحتيج إلى قيامهم إلى الصلاة عن نوم . 

- قال الحنابلة : يحرم ولايجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر , 
لعمل أصحاب النى مَيِنْهٌ » قال أبو الشعشاء : « كنا قعوداً مع أبي هريرة في 


)0( قال المالكية : ويكره السلام أيضاً على ملب في حج أو عمرة » وقاضي حاجة » وتجامع » وأهل بدح ,2 
ومشتغل بلهو وأهل المعاصي ٠‏ وشابة » فإن كان أهل المعصية في حال المعصية أو شابة يخشى فتنتها حرم السلام » 
ولايكره على مصل ومتطهر وآكل وقارئ قرآن ( الشرح الكبير : ١58 / ١‏ ) . 


(') رواه ابن ماجه . 


لحلعك 


لمعنه فاذن الؤن +اضاز رجل ف النحد عت اثانت اوعريرة عر 
عق خردين المتجه» ففان ابو هيه أما هذا فقد عصى أبا القامم يك »"' : 
وقال عثان بن عفان : قال رسول الله يِه : « من أدركه الأذان في المسجد » ثم 
خرج » لم يخرج لحاجة » وهو لايريد الرجعة » فهو منافق »'"" 

أما الخروج لعذر فباح » بدليل أن ابن عمر خرج من أجل التثويب في غير 

وقال الشافعية : يكره الخروج من المسجد بعد الأذان من غير صلاة إلا 
تمدن ا 

5 قال الحشابلة عورخ الآذان قبل الفجرى شير رمضان + لقلا يفتز 
الناس به » فيتركوا السحور . ويحّل ألا يكره في حق من عرف عادته بالأذان في 
الليل ؛ لأن بلالا كان يفعل ذلك > بدليل قوله يَِنَو : « إن بلالاً يؤذن بليل » 
كوا زايا حق سؤكن ابن ريك« رجانه علية السلا ليدم رن 
سحورم أذان بلال » فإنه يؤذن بليل لينبة نامكم » ويرجع قائّك » . ويكره 
عندهم القول قبل الإقامة : اللهم صل على حمد » ولابأس بنحنحة قبلها » ؟ا يكره 
عندم النداء بالصلاة بعد الأذان في الأسواق وغيرها » مثل أن يقول : الصلاة » أو 
الإقامة ٠‏ أوالصلاة رحمك الله . وقال النووي : تسن الصلاة على النني مُه قبل 
الإقامة . 


إجابة المؤذن والمةيم : 
يجب في الراجح عند الحنفية لمن سمع الأذان وندباً لمن سمع الإقامة » ويسن 
)١(‏ رواه أبو داود والترمذي » وقال : حديث حسن صحيح . 


(5) روآه ابن ماجه . 
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عند غيرهم لمن سمع المؤذن أو المقم : أن يقول مثاما يقول مثنى مثنى عقب كل 
جملة , إلا في الحيعلتين » فيحوقل فيقول : « لاحول ولاقوة إلا بالله » ومعنى 
ذلك : أنه لاحول عن معصية الله إلا بعصمة الله » ولاقوة على طاعة الله إلا 
وإلا في التثويب » فيقول : « فذقت ورت » فالإجابة إها هى باللسان 
وهو القلاه عد الخفي” . 1 
وقال بعض الحنفية : بالقدم أي بالمثي إلى الصلاة » وهو مشكل لأنه يلزم 
عليه وجوب الأداء في أول الوقت في المسجد . 


واكتفى المالكية بأن يقول السامع لمنتهى الشهادتين » ولو كان في صلاة 
نفل » ويكره ولايحاي المؤذن في بقية الأذان ( على الراجح المشهور المعقمد  )‏ 
ولا في قوله « الصلاة خير من النوم » قطعا » ولا في قوله ه صدقت وبررت » 
أي صرت ذا بر أي خير كثير » وإلا في الإقامة:: فيقول بعدها : « أقامها الله 
وأدامها » . 


والدليل على الإجابة : ماروى أبو سعيد أن رسول الله مَلِتعٍ قال : « إذا سمعتم 
التداء + فقولوا مقل عنايقول المؤذن.»" لكين قال المالكية : المتباد رمن قوله 
« سمعتم » : ولو البعض » خصوصاً وقد قال : فقولوا مثل مايقول » ولم يقل : 
مثل ماقال . وهذا في تقديري تعسف واضح في التأويل » والظاهر ؟ا قال بعض 


/ ١ : ءالدر انختار : 507/5 ومابعدهاء الشرح الصغير‎ 8+ /١ ها ء فتح القدير:‎ /1١ : البدائع‎ )١( 
» ومابعدها‎ 16١ / ١ : مغني الحتاج‎ » 1١5 / ١ : القوانين الفقهية : ص 8؛ ء المجموع‎ » 157 / ١ : الشرح الكبير‎ , 55+ 
. 208 456 / ١ : ومابعدها ء المغني‎ 184 / ١ : 8ه ء كشاف القناع‎ / ١ : المهذب‎ 

(0) متفق عليه رواه الجماعة عن جماعة من الصحابة » منهم أبو هريرة » وعمرو بن العاص ء وابنه » وأم 
حبيبة . وروى مسم وأبو داود عن عمر كيفية الإجابة ( نيل الأوطار : ؟ / 5١‏ : 55 ) . 


ل ”2007 


المالكية + أن عي الأذان كله والأمرى اللندية عند الخنقية للوجوت :وقد 
غيرهم للندب كالآمر بالدعاء عقب الصلاة . 


وروى مس عن عمر في فضل القول "ا يقول المؤذن كامة كامة سوى الحيعلتين. 
( حي على الصلاة » حي على الفلاح ) فيقول : « لاحول ولاقوة إلا بالله "ا 
وروى ابن خزية : عن أنس رضي الله عنه قال : « من السنة إذا قال المؤذن في 
الفجر : حي على الفلاح » قال : الصلاة خير من النوم . وأخرج أبو داود عن 
بعض أصحاب النى يله « أن بلالا أخذ في الإقامة » فاما أن قال : قد قامت 
الفَلاة »قال الني 7 : أقامها الله وأدافها »'" وق التثويب ورد خير أيضا 
كا قال ابن الرقعة » ولكن يعرف من قاله . 

ويستحب لمن كان يقرأ ولو قرآناً أن يقطع القراءة » ليقول مثاما يقول 
المؤذن أو المقم » لآنه يفوت ٠‏ والقراءة لاتفوت ٠‏ لكن إن سمعه في الصلاة »م 
يقل مثل قوله » لئلا يشتغل عن الصلاة بماليس منها » وقد روي « إن في الصلاة 
لشغلاً » وعلى هذا ينبغي عند الحنفية ألا يتكل ولا:يشتغل بشيء حال الأذان أو 
الإقامة . 

وتشمل الإجابة عند ال جهور كل سامع ٠‏ ولو كان جنباً أو حائضاً أو نفساء , 
أو كان في طواف فرضاً أو نفلا » ويجيب بعد الماع والخلاء والصلاة مالم يطل 
الفصل بينه وبين الاذان . 


وقال الحنفية : تشمل الإجابة من سمع الأذان ولو كان جنباً » لاحائضاً 


.32567/5: سبل السلام‎ )١( 

. 3٠١ / ١١ المصدر السايق‎ )0( 

() اللصدر السابق : ١7 / ١‏ وفي خبر آخر عند أبي داود بسند ضعيف يقول : « أقامها الله وأدامها مادامت 
السموات والأرض » ويروى عن لني أيضاً أنه يقول : « الهم أقها وأدمها واجعلني من صالح أهلها : . 
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ونفساء وسامع خطبة وفي صلاة جنازة 8 وجماع « ومستراح في بيت الخلاء 2« 
وأكل » وتعلم علم وتعامه » لكن في أثناء قراءة القرآن يجيب لأنه لايفوت »2 
وتكرار القراءة للأجر . 


ويندب عند الحنفية القيام عند سماع الأذان » والأفضل أن يقف الماثي 


ا . فإن لم يسمعه لبعد أو صمم لاتسن له 
الا 


وينبغي تدارك إجابة المؤذن إن م يطل الففال وز طاطاك فل" 


وإذا تكرر الأذان أجاب ‏ كا ذكر في الدر الختار ‏ الأول » سواء أكان مؤذن 
مسجده أم غيره » لكن قال ابن عابدين.: ويظهر لي إجابة الكل بالقول » لتعدد 
السبب وهو السماع » كا اعقده بعض الشافعية . وقال النووي في المجموع : وإذا 
سمع مؤذناً بعد مؤذن , فاتختار أن أصل الفضيلة' في الإجابة شامل للجميع » إلا أن 
الأول فعا كد يك تركو 

قال الشافعية : وإذا مكل تسح نزوالفقق قد قرع 'ق الأدان.8 ل يات 
عي ولاشيهنا جل عنت القذق رافق بن يفرع من أذاتيه لبجمع تخ جد 
الأجابة والتحية . 

وقال الحنفية والحنابلة : إذا دخل المسجد »ء والمؤذن يق » قعد إلى قيام 


() رد المحتار : ١‏ / 5308 » مغن الحتاج 3١6١ / ١٠١:‏ . 
(0) رد المحتار : ١‏ / 335 » مغنى احتاج 35١ / ١٠١‏ . 


كت 5 


مايستحب بعد الأذان : 


يستحب بعد الأدانم وبعد الإقامة ا : 


١‏ - أن يصلي على الني يَيِّهِ » وذلك عند الشافعية والحنابلة مسنون بعد 
الفراغ من الأذان لكل من المؤذن والسامع + للجدية الآقا ...وقد استحدديق 
الصلاة على الني بعد الأذان في أيام صلاح الدين الأيوبي سنة 78١‏ ه في عشاء 
ليلة الاثنين » ثم يوم الجمعة , ثم بعد عشر سنين حدث في الكل إلا المغرب » ثم فيها 
مرتين » قال الفقهاء : وهو بدعة حسنة . 

كدان يدعو بالدعاء المأثور : اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة القائّة 
آت عمداً الوسيلة ة والفضيلة ٠‏ وابعثه مقاماً حموداً الذي وعدته » لقوله ريه : « إذا 
سمعم المؤذن » فقولوا مثل مايقنول , ثم صلوا علي » فيإن من صلى علي صلاة » 
صلى الله عليه بها عشراً » ثم سلوا الله لي الوسيلة ٠‏ فإها منزلة في الجنة » لاينبغي 
أن تكون إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو فو سال ل الوسيلةم 
حلت علية الشفاءعة 3 , 


وعن سعد بن أبي وقاص قال : سمعت رسول الله ييه يقول : « من قال 


: مراقي الفلاح : ص 5 » القوانين الفقهية‎ » 57 / ١ : ء ومابعدها » الدر الحتار‎ 76 / ١ فتح القدير:‎ )١( 
. 581/١٠: كشاف القناع‎ » 457 / ١٠: 8ه ء المغني‎ / ٠١ ء المهذب‎ 14١ / ١٠: ص 8؛ » مغني المحتاج‎ 

() رواه اجماعة إلا البخاري وابن ماجه عن ابن عمر مرفوعاً . ومعنى الحديث : اللهم أصله : يا الله » حذف 
منه « يا » وعوض عنه المع ولهذا لايجمع بينها . الدعوة التامة : دعوة التوحيد ؛ لأنه لايدخلها تغيير ولاتبديل » بل 
هي باقية إلى يوم القيامة » أو هي دعوة الأذان والإقامة . سميت تامة لكالا وعظمة موقعها وسلامتها من تقص 
يتطرق إليها . الصلاة القائة : التي ستقوم » وتفعل بصفاتها . والوسيلة : القرب من الله تعالى » وقيل : هي منزلة في 
الجنة » ا ثبت في صحيح مسا » والمتعين هذا المعنى لتفسيرها بنص الحديث . والفضيلة : المرتبة الزائدة على سائر 
الخلائق . والمقام احمود : الشفاعة العظمى في يوم القيامة » لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون ٠‏ لقوله تعالى : « عسى 
أن يبعتك ربك مقاماً مموداً » . والحكة في سؤال ذلك مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالى : إظهار كرامته . 
وعظم منزلته ( نيل الأوطار : ؟ / 6ه ) . 


5 امءء 8 


حين يسمع النداء : وأنا أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له » وأن عمداً رسول 
الله » رضيت باللّه رباء وبالإسلام ديناً ٠‏ وبمحمد ويه رسولاً» غفرله 
ل ا ْ 

وعن جابر قال : قال رسول الله ركه : « من قال حين يسمع النداء : اللهم 
رب هذه الدعوة التامة » والصلاة القائّة » آت ممداً الوسيلة والفضيلة » وابعثه 
مقاماً عموداً الذي وعدته ‏ حلت له شفاعتي يوم القيامة »"" . 

وإذا كان الأذان لمغرب قال :« اللهم هذا إقبال ليلك » وإدبار مارك » 
وأصوات دعاتك » وحضور صلواتك ٠‏ فاغفر لي » ؛ لأن الني ملت أمرأم سامة 
أن تقول ذلك" ويقول بعد الصبح : « اللهم هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك 
وأصوات دعاتك فاغفر لي » . 

؟ ‏ يدعو عند فراغ الأذان بينه وبين الإقامة » ويسأل الله تعالى العافية في 
الدنيا والآخرة لقوله ملت : « الدعاء لايرد.بين الآذان والإقامة قالوا : فها نقول 
يارسول الله ؟ قال : سلوا الله العفو والعافية في الدنيًا والآخرة »”" . 

والمستحب أن يقعد المؤذن بين الأذان والإقامة قعدة ينتظر فيها الماعة . 
كا بينا في سنن الأذان . 

ثانياً ‏ الإقامة : 

صفة الإقامة أو كيفيتها : 

الإقامة سنة مؤكدة في الفرائض الوقتية والفائتة » على المنفرد والججاعة ‏ 


. رواه مسلم‎ )١( 


. ) رواه الماعة إلا مساماً ( نيل الأوطار : ؟ / 6ه ومابعدها‎ )١ 
. 5/1١: رواه أبو داود والترمذي » وانظر المهذب‎ )0( 
حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه » والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والضياء في‎ )( 


الختارة » عن أنس ين مالك رضي الله عنه ( نيل الأوطار : ؟ / 5ه » سبل السلام : 15١ / ١‏ ) . 
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للرجال والعسناء عدن انيور غير الخنايلة + أما الحنابله فقالوا : لبين عل النساء 
أذان وإقامة . 


واختلف العاماء في صفة الإقامة على آراء ثلاثة!" : 


نعال الحتفينة #الإقائة فقت مم ترنيم التكير بعل الأدان ع إلا أده 
يزيد فيها بعد الفلاح : « قد قامت الصلاة مرتين » فتكون كاماتها عندهم سبع 
عشرة كامة » بدليل ماروى ابن أبي شيبة » قال : حدثنا أصحاب محمد َيِه أن 
عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى النى مَلِنَهِ » فقال : « يارسول الله » رأيت في 
المنام » كأن رجلا قام وعليه برْدان أخضران » فقام على حائط » فأذن مثنى 
. 5 م ب 2( 
مثنى » وأقام مثنى مثنى +" 

وروى الترمذي عن عبد الله بن زيد » قال : « كان أذان رسول الله مَل 
شفعاً شفعاً في الأذان والإقامة »'" . 


وعن أبي محذورة قال :« عانق رسول الله يَلِنوِ الأذان تسع عشرة كامة 3 
والإقامة سبع عشرة كامة »'" . 


وقآل المالكية : الإقامة عثير كامات © تنوك ٠‏ قد قامت الصلاة » مرة 
واحدة » لما روى أنس قال : « أمر بلال أن يشفع الأذان » ويوتر الإقامة »7 . 


: ء الشرح الصغير‎ 175 / ١ : ء, فتح القدير‎ 75 / ١ : ء اللباب‎ 76١ / ١ : الدر اتحتار‎ » ١58 / ١ : البدائع‎ )١( 
54/3١: ء المهذب‎ 155678 / ١ : مغني المحتاج‎ » ٠١ / ٠١ /هء» القوانين الفقهية : ص 8؛ »ء بداية امجتهد‎ ١ 
. 3039/١ : ء كشاف القناع‎ 057 ١ لاد ء المغني‎ 

(؟) رجاله رجال الصحيح » وهو متصل لأن الصحابة عدول ٠‏ وجهالة أممائهم لاتضر» ورواه البيهقي . وروي 
مثله عند أبي داود وغيره ( نصب الراية : ١‏ / 3009-5123 ) . 

() نصب الراية : /1١‏ 73317 . 

(8) أخرجه المسة » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ( المصدر السابق » نيل الأوطار : ؟ / 58 ) . 

(0) رواه الجماعة عن أنس ( نيل الأوطار : ؟ / ٠0‏ ) . 
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وقال الشافعية والحنابلة : الإقامة فرادى » إحدى عشر كامة » إلا لفظ 
الأقائة© .د قن قايت الملذة + انا كن مرقيق عالما زوق عبن الله ين عر اكه 
قال : « إنا كان الأذان على عهد رسول الله يَيِنَهِ مرتين مرتين » والإقامة مرة 
درة :غير أنه فول :قد قنامت الصلاة “كدقنافت الطلاة ».و يظهرالي أن 
هذا أصح الآراء ء أو أن الأمن عل التخيين بين عيذا الرأي قراف الحيفية ..وانا 


حديث أمن فقيد يحديك ابن من » ٍ 


أحكام الإقامة : ظ 

أحكام الإقامة كأحكام الأذان السابقة » ويزاد عليها مايأقي'" : 

١‏ - يسن إدراج الإقامة أو حدرها : أي الإسراع بها مع بيان حروفها ؛ 
فيجمع بين كل كامتين منها بصوت» والكامة الأخيرة بصوت » عملاً بالحديث 
السابق عن جابر : « إذا أذنت فترسّل - .أي تمهل ‏ وإذا أقت فاحدّر » واجعل بين 
أذانك وإقامتك مقدار مايفرّغ الآكل من أكه/ . 

؟ ‏ الأفضل في المذاهب الأربعة أن يتولى ان أذن + أتباعاً للسنة : 
« من أذن فهو يقي ها فى قروط الاذان فإذا أذن واحد وأقام غيره 
جاز. 

لكن قال الحنفية : يكره أن يق عرفن أذ قاد لتك لان 
اكتساب أذى المسلم مكروه » ولايكره إن كان لايتأذى به . 


() رواه أحمد والنسائي وأبو داود » والشافعي وأبو عوانة والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحام ( نيل 
الأوطار : 5/١‏ ) . 

() الدر انختار : 500/١‏ 5971 » فتح القدير ٠:‏ / +17 البدائع ١:‏ / 161 ء بذاية الجتهد ١١‏ / 166 » 
الشرح الصغير : ١50 / ١‏ ومابعدها ء المهذب : ١‏ / 55 » مغني امحتاج ١١7 / ٠:‏ 178 ومابعدها » المغني : 2١6 / ١‏ - 


ع » 048 ومابعدها » كشاف القناع : ١3/6 / ١‏ ومابعدها , هلك , 541 . 
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بعمن عب ليابق أن يقم في موضع أذانه ؛ لآن الإقامة شرعت 
للإعلام » فشرعت في موضعه ٠‏ ليكون أبلغ في الإعلام » إلا أن يؤذن في المنارة أو 
مكان بعيد من المسجد » فيقيم في غير موضعه ٠»‏ للا يفوته بعض الصلاة . 

وقال الشافعية : يستحب أن تكون الإقامة في غير موضع الأذان » وبصوت 
و من الأذان : 

ولايقم حتى يأذن له الإمام » فإن بلالا كان يست أذن الني يِه » وفي 
حديث زياد بن الحارث الصدائي قال : « فجعلت أقول للنبي َت أقم أقم 14 
وقال يَيَْهِ : « المؤذن أملك بالأذان » والإمام أملك بالإقامة »" . ١‏ 

5 لايقوم المصلون للصلاة عند الإقامة حتى يقوم الإمام أو يقبل ؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام : دا أقيَت الصلاة فلاتقوموا حتى تروني »9 . 

وأما تعيين وقت قيام المؤمين إلى الصلاة : فقال المالكية : يجوز للمصلي 
القيام حال الإقامة أو أولها أو بعدها ء فلايطلب له تعيين حال ؛ بل بقدر 
الطاقة للناس » فنهم الثقيل والخفيف . وقبال الحنفية : يقوم عند « حي على 
الفلاح » وبعد قيام الإمام . 

وقال الحنابلة : يستحب أن يقوم عند قول المؤذن « قد قامت الصلاة » لما 
روي عن أنس « أنه كان يقوم إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة » . 

وقال الشافعية : يستحب أن يقوم المصلي بعد انتهاء الإقامة إذا كان الإمام 
مع المصلين في المسجد'"' » وكان يقدر على القيام بسرعة ٠‏ بحيث يدرك فضيلة 


)١(‏ رواه أبن عدي وهو الحافظ الكبير أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني » ويعرف بابن القصارء صاحب 
كتاب الكامل. في الجرح والتعديل ( 5074 510 ه ) ( سبل السلام / )18١‏ . 

(5) متفق عليه . 

5) سبل السلام : 75١/١‏ » الحضرمية : ص 76 ء المجموع : ؟ / 357 ء المغني : ١‏ / 08 > الدر الختار: 


ا /لاءء. 
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تكبيرة الإحرام » وإلا قام قبل ذلك بحيث يدركها . 

ه - يسن كا في الأذان أن يقيم قائًاً متطهراً . مستقبل القبلة » ولايمشي في 
أثناء إقامته » ولايتكم » ويشترط ألا يفصل بين الإقامة والصلاة بنفاصل 
طويل » وينبغي إن طال الفصل أو وجد مايعد قاطعاً كأكل أن تعاد الإقامة . 
ويسن أن يحرم الإمام عقب فراغ الإقامة » ولايفصل إلا ببندوب كأمر الإمام 
تشوية العفوق :ولا زع إقامة المرأة للرعال : 

ويسن عند الشافعية لمن كان أهلاً أن يجمع بين الأذان والإقامة والإمامة . 
وكذلك قال الحنفية : الأفضل كون الإمام هو المؤذن » لآنه عليه السلام ‏ كافي 
الضياء ‏ أذن في سفر بنفسه وأقام وصلى الظهر . 

ولايسن في الإقامة كونمأقيّامكان مرتفع » ولاوضع الأصبع في الأذن » 
ولاالترجيع فيها والترتيل . 

5 - إذا أذن المؤذن وأقام » لم يستحب لَسِإائْنٌ الناس أن يؤذن كل منهم أو 
يقم » وإنما يقول مثل مايقول المؤذن ؛ لأن السنة وردت هذا . 

: يستحب للإمام تسوية الصفوف » يلتفت عت يمينه وثماله » فيقول‎ - ١ 
استووا رحمك الله » قال رسول الله يَكِتَمْ : « سووا صفوفكم » فإن تسوية الصف‎ 
. ""» من تمام الصلاة‎ 

ملحق - الأذان لغير الصلاة . 

هذا ويندت الأذان لآمور أخرئ غير الضلاة : 


متها الآذان فى أذن الؤلوة البق فكي ولادضد © مدت الأقافة ف«الشتروة 


. متفق عليه‎ )١( 
ادهل الفقه الإسلامي جا (5؟)‎ 


لأنه يِه أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة'" . 
قفنها الأذان وقة الخريق :ووقت الحخون + ولت الميافن.: 


ومنها الأذان في أذن المهموم والمصروع وللغضبان ولن ساء خلقه من إنسان 
أو ببية » وإذا تغولت الغيلان'' أي سحرة الجن والشياطين + وذلك لدفع شرها 
بالآذان » فإن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر . 

ولايسن عند إدخال الميت القبر على المعتقد عند الشافعية . 


إل رواه الترمذي » وقال : حسن صحيح . 
() أي تلونت في صور . 


سردي 3 


القصرالابع 


شروط الصلاة. 


تتوقف صحة الصلاة على توافر شروط وأركان معينة لحا . 

أما الشرط في اللغة : فهو العلامة » وفي الشريعة : هو مايتوقف عليه وجود 
الثيء » وكان خارجاً عن عيفت حفيقتة أوماهته: . 

وأا الركن في اللغة 0 الأقوى » وفي الاصطلاح 5-0 
عليه وجود الثىء :وكا غوءا <اتططود كب شه الطفيفة أو الماعية . ويطلق على 
كان التي وار كن وطف الترضت: ٠ ٠.1‏ ضهز عزون الحا اجحرة ين 
الفقهاء لهذا البحث بفروض الصلاة . 

والشروط نوعان : شروط تكليف أو وجوب » وشروط صحة أو أداء » 
وشروط الوجوب : هي مايتوقف عليها وجوب الصلاة كالبلوغ عاقلا » وشروط 
الصحة : هي مايتوقف عليها صحة الصلاة كالطهارة . 


شروط وجوب الصلاة : 


تجب الصلاة على كل مسلم بألغ عاقل » لامانع عنده كالحيض والنفاس » 
فتكون شروط وجوب الصلاة ثلاثة"" : 


)١(‏ مراقي الفلاح : ص 88 » القوانين الفقهية : ص 6 ء الشرح الصغير : 35١ / ١‏ ء 9لا , 558 ما 
الشرح الكبير : ٠١٠ / ١‏ ء مغني المحتاج : ١5١ / ١‏ 157 ء المهذب ١٠١‏ / 55 ومابعدها ء المغني 501١ 5955 / ٠١‏ » 
6 كشاف القناع : ٠١1‏ , 556 ء الحرر في الفقه الحتبلي : 54/١‏ 56 . 
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5 الإسلام : تجب الصلاة على كل مسام ذكر أو أتثى » فلا تجب على كافر 
عون عفان طليها' فى الأخرون الفكتدية فليا باعتفاق الإبلم م وذلك لام 
الكافر عند المهور مخاطب بفروع الشريعة أو الإسلام في حال كفره . 

ولاتجب عند الحنفية على الكافر » بناء على مبدئهم في أن الكافر غير مطالب 
بفروع الشريعة » لا في حك الدنيا ولا في حك الآخرة . 

ولا قضاء بالاتفاق على الكافر إذا أسلم » لقوله تعالى : « قل للذين كفروا 
إن ينتهوا يغف رلهم ماقد سلف » ولقوله ميدع : « الإسلام يحب ماقبله »'" أي 
قطعه ا« والزاد آنه يذهييلقر المعاض :الى قارفها خال كفزه > أما المرقد فيلزمية 
عند غير الكتفية قضاء الكلا 9د قلامه تفليظ] عليه ولانة التزفها بالانتلام + 
فلا تسقط عنه بالجحود كحقوق الأدميين المالية . ولاقضاء عليه عند الحنفية 
كالكافر الأصلي . 

وأما الطاعات وأفعال الخير التى يفعلها الكافر : فلا تنفعه في الآخرة إن مات 
كافراً لقوله تعالى : « وقدمنا إلى ماعملوا من عمل + فجعلناه هباء منثوراً © . 

وأما في الدنيا فتنفعه في سعة رزقه ومعيشته . 

وإن أسم يثاب عليها ولايجِبّها ( يقطعها ) الإسلام » لحديث حكم بن 
حزام عند مسلم وغيره : أنه قال لرسول الله يِه : أرأيت أموراً كنت أتحنث بها 
في الجاهلية » هل لي فيها من شيء ؟ فقال له رسول الله كه : أسامت على 
ماأسلفت من خير » وقال عليه السلام : « إذا أسم العبد » فحسن إسلامه » يكفر 


)١(‏ رواه أحمد والطبراني والبيهقي عن عمرو بن العاص . وأخرج مسلم في صحيحه معناه من حديث عمرو أيضاً 
بلفظ « أما علمت أن الإسلام يهدم ماكان قبله » وأن الهجرة تهدم ماكان قبلها » وأن الحج يهدم ماكان قبله » ( نيل 
الأوطار 355/١‏ ) . 


5 0 


الله عنه كل سيئة كان زلفها ‏ أي قدمها ‏ وكان بعد ذلك القصاص : الحسنة بعشر 
أمثالها » إلى سبعائة ضعف ٠‏ والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها »"' 

وقال النووي : الصواب الذي عليه المحققون ٠‏ بل نقل بعضهم الإجماع فيه 
أن الكافر إذا فعل أفعالاً جميلة كالصدقة وصلة الرحم » ثم أسم ومات على 
الإسلام » أن ثواب ذلك يكتب له" . 

؟ - البلوغ : لاتجب الصلاة على الصبي » لقوله يريت : « رفع القلم عن 
ثلاثة : عن امجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ » وعن النائم حتى يستيقظ » وعن 
الى ع ا" 

ولكن يؤمر اصقن ذ كال أنق بالضلاة + تعويدا لة:»إذا بلغ سبع سين أي 
ضار غيزا + ويضرن ب يالب لايدق] لازريه عن ثلاث حرسات إن :افتاه والا 
فلا على تركها لعشر سنين زجراً له » لقوله طبه : « مروا أولادكم بالصلاة وهم 
أبناء ء سبع سنين » واضربوم عليها و8أزناء عشر سنين ين » وفرقوأ بينهم في 
المضاجع »' أي بحيث لايشملهم ساتر واحد مع التجرد » فإن استقل كل منهم 
بساتر فلا يمنع والتفريق لعشر أمر مندوب ٠‏ ويحرم تلاصق البالغين بعورتيها 
بقصد اللذة » ويكره من غير لذة كتلاصقهم بالصدر . 

والأمر موجه للولي لا للصغيرء لقوله تعالى : « وأمر أهلك بالصلاة 
واصطبر عليها 4 7 يأأيها الذين آمنوا قوا أنفسك وأهليك نار .. 


. رواه البخاري والنسائي عن أبي سعيد الخدري‎ )١( 

نيل الأوطار 3٠١/1١‏ . 

(؟) رواه أجمد وأبو داود والجام عن علي وعمر » وهو صحيح . ورواه أحمد وأبو داود والحام والنسائي وابن 
ماجه أيضاً عن عائثة بلفظ « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ء وعن المبتلى حتى يبرأ » وعن الصبي حتى 
يكبر » ( نيل الأوطار : ١‏ / 598 ومايعدها ) . 

(5) رواه أحمد وأبو داود والام عن عبد الله بن عمروء وهو صحيح ( نيل الأوطار : ١‏ / 118 ) . 
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؟ - العقل + فلا تجب الضلأة عند المهور غير الحتابلة عل انون والمعتوة 
ونحوهما كالمغمى عليه إلا إذا أفاقوا في بقية الوقت ؛ لأن العقل مناط التكليف , 
كا ثبت في الحديث السابق « عن المجنون حتى يبرأ » لكن يسن لم القضاء عند 
الشافعية . وقال الحنابلة : يجب القضاء على من تغطى عقله بمرض أو إغماء أو 
دواء مباح » لآن ذلك لايسقط الصوم » فكذا الصلاة . 


ولاتطلب الصلاة ولاتقضى من حائض ونفساء » ولو طرّحت نفسها بضرب 
وقوه وقوه 

ويجب القضاء على السكران ٠‏ لتعديه بالسكر . 

ون النظارءز ايوب كلت إذا حتاف انوكت وليل لقا 
"خديك مرامن تاتون صلخ الكليها + فاتمتليا إذا د كوه 0 : 

قال النووي في المجموع : ويسن إيقاظ الناتم للصلاة ولاسها إذا ضاق وقتها » 
ففي سنن أبي داود « أن الني َه خرج وما إلى الصلاة » فلم يمر بنائم إلا 
أيقظه » وكذا إذا رآه أمام المصلين , أو كان نْسَائُناً في الصف الأول » أو محراب 
المسجد , أو كان نائًاً على سطح لاحجاز له » لورود النهي عنه » أوكان ناما 
بعضه في الثمس وبعضه في الظل » أو كان نامًاً بعد طلوع الفجر وقبل طلوع 
الفس ان كان ناكا ل هاده العشاء » أو بعد صلاة العصرء أو نام خالياً 
وخده ‏ أذ كانت المرأة نائة مستلقية ووجهها إلى السماء » أو نام الرجل منبطحاً 
فإنها ضجعة يبغضها الله » ويستحب أن يوقظ غيره لصلاة الليل » وللتسحر ‏ 
والناتم بعرفات » وقت الوقوف ؛ لأنه وقت طلب وتضرّع . قال الإسنوي : 
وهذا بخلاف مالو رأى شخصاً يتوضاً بماء نجس » فإنه يلزمه إعلامه . 


٠ رواه مسلم عن أبي هريرة‎ )١( 


ايك 5 


زوال الأعذار أو الموانع في أثناء وقت الصلاة : 

إذا زالت هذه الأسباب المانعة من وجوب الصلاة » فبلغ الصبي » أو أفاق 
الحنابلة والشافعية في الأظهر قدر تكبيرة الإحرام » فأكثر » وجب قضاء الصلاة . 
كا يجب عند جمهور الفقهاء غير الحنفية قضاء الصلاة الأخرى التي يمكن جمعها مع 
الصلاة التي زال المانع في وقتها . 

فإن زال المانع بمقدار تكبيرة الإحرام عند الشافعية والحنابلة في آخر وقت 
العصر ء وجب قضاء الظهر أيضاً » وإن زال المانع في آخر وقت العشاء » وجب 
قضاء المغرب أيضاً ؛ لاتحساد وقتي الظهر والعصر ء ووقتي المغرب والعشاء في 
العذر » ففي الضرورة أولى . وذلسك بشرط أن يخلو الشخص من الموانع قدر 
الطهارة » والصلاتين أخف مايجزئ » كرإكعتينرفي صلاة المسافر . 

أما المالكية فقالوا : إن أدرك قدر خمس ركعات في الحضر » وثلاث في السفر 
من وقت الشانية وبجبت الأولى أيضاً ؛ لأن قدي/ا4ك<ة الأولى من الس وقت 
للضلاة الأول:ق عتال العدرء فوجبك نادراككه.ء 99 أدرك ذلك من وقتها 
اتختار» بخلاف مالو أدرك دون ذلك . 

إن أذرك قدو كوفقظ سيت الأخيرة رفظ ة الارل»: 

وإن بقي من الوقت مايسع أقل من ركعة » سقطت الصلاتان . 

وقال الحنفية : لاتجب إلا الصلاة التى زال المانع في وقتها وحدها ؛ لآن 
وقت الأولى خرج في حال العذر» فلم تجب » ؟ لولم يدرك من وقت الثانية 
شيئاً . وهذا في تقديري هو المعقول ؛ لأن الصلاة تجب بوقت معين فإذا فات 


 ةهكال‎ 


حدوث الأعذار في وقت الصلاة بعد مضي قدر مايسعها : 

وهذا يتصور في الجنون والإغماء والحجيض والنفاس » ولايتصور في الكفر 
والصبا » فلو جن البالغ أو أغمي عليه » أو حاضت المرأة أو نفست في أول الوقت 
أو اكتانفضيف كته أذاء الصلاة >وعت"غلية عنين المتهوير فين المنفة قختاء تلك 
الصلاة » إن مضى قدر الفرض مع الطهر ‏ ولاتجب الصلاة الثانية التي تجمع 
معها ؛ لأن وقت الأولى لايصلح للثانية إلا إذا صلاهما جمعاً » بخلاف العكس . 

وذليل اوور عل سوؤك تذيناء التجلاء مناكية الومف + أن :اول اختداء 
الوقت هو سبب الإيجاب » أي علامة توجه الخطاب الشرعي » فتى ابتدأ صار 
المكلف مطالباً بالفعل » مخيراً في جميع أجزاء الوقت ٠‏ إذا كان أهلاً للتكليف أول 
الوقت » لقوله تعالى : « أقٍ الصلاة لدلوك الشيس »© فقد جعل الدلوك علامة 
على توجه الخطاب إلى المكلف » ولا بينت السنة أوائل الأوقات وأواخرها وقال 
الرسول يََيْنٌ : « الوقت مابين هذين » ؟! سبق » دل ذلك على التوسع على 
لكلف . ومتى وجب الواجب في الذمة استقر ولم يسقط . وهذا الرأي هو الأصح 

وقال للتفنة"* لاقب مله زلف الردت 2ه أمكاي الأعذار دولا 
لأن سبب إيجاب الصلاة : هو الجزء الذي يتصل به الأداء من الوقت » فإن لم 
يؤٌد تعين الجزء الأخير الذي يسع الواجب للسببية » وبعد خروج الوقت تضاف 
السببية إلى جملة الوقت . 

شروط صحة الصلاة : 


يشتزط لصحة الصلاة: الإسلام والقييز والعقل + 6 يشترط ذلك لوجوب 


. هذا الخلاف بين الرأيين أمر أصولي معروف يرجع إليه في كتب الأصول في بحث الواجب الموسع‎ )١( 
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الصلاة » فتصح الصلاة من المميزء لكن لاتجب عليه » وهناك شروط إحدى 
عشرة أخرى متفق عليها بين الفقهاء : وهي دخول الوقت » والطهارة عن 
الحدثين » والطهارة عن النجس » وستر العورة » واستقبال القبلة » والنيةء 
والترتيب في أداء الصلاة » وموالاة فعلها » وترك الكلام إلا بما هو من جنسها أو 
من مصالحها ء وترك الفعل الكثير من غير جنس الصلاة » وترك الأكل 
كريب 


الشرط الأول معرفة دخول الوقت : 

لاتصح الصلاة بدون معرفة الوقت يقيناً أوظناً بالاجتهاد » فن صلى 
بدونها م تصح صلاته » وإن وقعت في الوقت » لتكون عبادته بنية جازمة ٠‏ 
لاشك فيها » فن شك لم تصح صلاته ؛ لآن الشاك ليس جازم . والدليل : هو 
قوله تعالى : « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً 4 أي فرضاً مؤقتاً 
محدوداً بوقت . وقد بحثنا سابقاً مواقيت الصلاة » والاجتهاد في الوقت . 


الشوط الثاني الطهارة عن الحدثين"" : 


الأصغر والأكبر( الجنابة والحيض والنفاس ) » بالوضوء والغسل ٠‏ أو التهم . 
لقوله تعالى : « يأأيها الذين آمنوا إذا قَمَ إلى الصلاة فاغسلوا وجوهك وأيديكم 
إلى المرافق .... إلى قوله سبحانه : وإن كنتم جنباً فاطهروا > ولقوله ينم : 


)١(‏ مراقي الفلاح : ص 56 ١‏ 55 + 55 ء فتح القدير /١:‏ 2,8 151 » البدائع : ١51-١١5 / ١‏ ء تبيين 
الحقائق ١:‏ / هه ٠١١‏ ء الدر الختار : 2٠١ 575 / ١‏ » اللباب : ٠ 58 56 /١‏ 85 » القوانين الفقهية : ص 00 - 
هء بداية المجتهد ١١5 ٠٠6/١:‏ ء الشرح الصغير : 5١56 / ١‏ 505 » مغني الحتاج 155/3١١‏ - 23120 1484 - 
55 ء المهذب : /١‏ 5ه - 39 الحضرمية : ص 55 هه ء المغني 55١ / ١٠‏ 08؛ ء 1ه 8ه 2357/15 كشاف 
القناع : ١47 / ١‏ 32075 ء اللحرر في الفقه الحنبلي : ١‏ / 55 ء حاشية الباجوري ١11-14١ / ١:‏ . 

(0) الحدث لغة : الثيء الحادث » وشرعاً : مانعية شرعية تقوم بالأعضاء إلى غاية وصول المزيل لها . 
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وقول الله سلذة بون ليو لايقبل الله صلاة أحدء إذا أحدث حتى 
ذأ 0( 
يوق ع«( ٠.‏ 

والطهارة عن الحدث شرط في كل صلاة » مفروضة أو نافلة » كاملة أو 
ناقصة كسجدة التلاوة » وسجدة الشكن: 

فإذا صلى بغير طهارة » لم تنعقد صلاته . 

وإذا تعمد الحدث بطلت الصلاة بالإجماع » إلا في آخر الصلاة فلا تبطل 
عند الحنفية » وإن سبقه الحدث بطلت صلاته حالاً عند الشافعية والحنابلة . 
لقوله ينو «إذا فسا أخدك في الصلاة » فلينصرف وليتوضاً وليعد صلاته »'"' وقال 
الحنفية : لاتبطل في الحال وإننا تبطل بمكثه قدر أداء ركن بعد سبق الحدث 
مستيقظأ بلا عذر . فيان وجد عذر كرعاف مثلاً بنى على صلاته إن شاء ( أي 
أكلها من بعد وقت العذر ) بعد استكئال الطهارة » وإن شاء استأتف الصلاة : 
أي ايتدأها من جديد ٠‏ ويخرج من الصلاؤواضماً يده على أنفه تسترا . 

وقال المالكية كالحنفية : يجوز البناء على الصلاة في حالة الرعاف بشروط 
ستة بعد أن يخرج من الصلاة ممسكا أنفه من أعلاه (وكمارنه » لا من أسفله من 
الوترة لئلا يبقى الدم في طاقتي أنفه . وهذه الشروط هي : 

الأول : إن لم يتلطخ بالدم بما يزيد على درهم » وإلا قطع الصلاة . 

الثاني : ولم يجاوز أقرب مكان ممكن » لغسل الدم فيه » فإن تجاوزه بطلت 
الصلاة . ش 


)١(‏ روآه الجماعة إلا البخاري عن ابن عمر. 
(1) رواه البخاري ومسل وأبو داود والترمذي عن أي هريرة » وهو صحيح . 
(؟) رواه الخفسة وصححه أبن حبان عن علي بن طلق ( سبل السلام 1٠‏ /1597). 


 ةال١‎ 


5-9 عدت 


الثالث : أن يكون المكان الذي يغسل فيه قريباً » فإن كان بعيداً بعدأً 
فاحشأ بطلت . 

الرابع : ألا يستدبر القبلة بلا عذر ء فإن استدبرها لغير عذر بطلت . 

الخامس : ألا يطأ في طريقه نجسأ » وإلا بطلت . 

السادس : ألا يتكلم في مضيه للغسل » فإن تكلم ولو سهوأ بطلت . 

الشوط الثالث ‏ الطهارة عن الخبث : أي النجاسة الحقيقية . 

يشترط لصحة الصلاة الطهارة عن النجس الذي لايعفى عنه في الشوب 
والبدن والمكان حتى موضع القدمين واليدين والركبتين » والجبهة على الأصح عند 
الحنفية » لقوله تعالى : « وثيابك فطهر » قال ابن سيرين : هو الغسل بالماء ؛ 
ولخبر الصحيحين السابق : « إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » وإذا أدبرت 
فاغسلي عنك الدم وصلىي » ولحديث الأغرابي المتقدم الذي بال في امسجد : 
الأوهوا عل وله ددويا دلوا دمن مناء » فنالآاية دلت على وجوب طهارة 
الثوب » والحديث الأول دل على وجوب طهارة البدن ‏ والحديث الثاني دل على 
وجوب طهارة المكان . 

ربكيو تنغت اناكية :أن اللهارة امن النسون برئنة مؤكده + والنذئ 
اعتبره شرطاً كالشيخ خليل وشراحه جرى على القول بأنها فرض مع الذكر 
القدرة 
وار 


مسائل متفرعة على طهارة الثوب والبدن والمكان : 


أولاً - طهارة الثوب والبدن : 


أ لو وقعت ثياب المصلى كالعباءة على أرض تجسة .عند السجود : لايضر 
د الاه ‏ 


ذلك عد الشكة #الأن الثه لاطلاة عسدع أن يكرن التهين ف موطم فاته أو 
جبهته أو في موضع نديه اركش 

وتفسد الصلاة عند الشافعية والحنابلة » فلا تصح صلاة ملاق بعضْ لباسه أو 
بدنه نجاسة ؛ لأن ثوب المصلي تابع له » وهو كعضو سجوده" . 

ب - جهل النجاسة : لو صلى حاملاً نمجاسة غير معفو عنها ٠‏ ولايعامها : 
تبطل صلاته في المذاهب الثلاثة ( غير المالكية ) وعليه قضاوها » لأن الطهارة 
مطلوبة في الواقع » ولو مع جهله بوجود النجس أو بكونه مبطلاً » لقوله تعالى : 
© وثيابك فطهر » والمشهور عند المالكية : أن الطهارة من الخبث أو إزالة 
النجاسة واجبة في حال الذكر والقدرة » فن صلى بها ذاكراً قادراً » أعاد » 
ويسقط الوجوب بالعجز والتعان ١‏ فلا يعيد إن صلى ناسياً أوعاجزا" . 


ج ‏ الشوب المتنجس أو المكان النجس : إن لم يجد المصلي غير ثوب عليه 
نجاسة غير معفو عنها ولم يتيسر غسل النجاسة » أو وجد الماء وم يجد من يغسلها 
وهو عاجز عن غسلها » أو وجده وم يرض إلا بأجرة وم يجدها » أو وجدها وم 
يرض إلا بأكثر من أجرة المثل » أو حبس على نجاسة » واحتاج إلى فرش السترة 
عليها » لم يجز لبس الثوب النجس عند الشافعية لانه سترة نجسة » وجاز لبسه 
عند الحنفية والمالكية والحنابلة وصلى بالثوب النجس عند المالكية » وصلى عندهم 
قامًاً عَرياناً إن لم يجد ثوباً يستر به عورته » لآن ستر العورة مطلوب عند توفر 
القدرة على سترها » والمعقد الإعادة في الوقت إن وجد ثوبا طاهرا . إن صلى 
بنجس أو بحري ر أو بذهب ولوخاتقاً » أو صلى عرياناً . 


() رد الحتار : ١‏ / 595 ء 85ه ء مغني الحتاج : 15١ / ١‏ ء الشرح الكبير لابن قدامة : ١‏ / 8/05 . 
(0) فتح القدير: ١75/١‏ ء الدر الختار: /١‏ 5975 », مغني الحتاج : ١‏ / 188 »ء الشرح الصغير : ١‏ / 14 » 
55 ء كشاف القناع : ١‏ / ؟؟ ء المغني : ٠١5 / ١‏ ء المهذب : ١‏ / 5 ومابعدها » المجموع : ؟ / ١75‏ . 
كلاه ل 


ويصلى في حال فقد الساتر جالساً » يومئ إماء عند الحنابلة والحنفية » عملا 
بفعل ابن عمر » روى الخلال بإسناده عن ابن عمر في قوم اتكسرت مراكبهم » 
فخرجوا عراة » قال : « يصلون جلوساً » يومئون إياء برءوسهم » وروى 
عبد الرزاق عن ابن عباس ٠‏ قال : « الذي يصلي في السفينة » والذي يصلي 
عرياناً » يصلي جالساً » . أما في حالة وجود الساتر النجس فيصلي فيه ؛ 
ولا يعيد » ولا يصلى عرياناً ؛ لأن الستر آكد من إزالة النجاسة ٠‏ فكان أولى » 
ولأن الني مله قال : « غطٌ فخذك » وهذا عام » ولأن السترة متفق على 
اشتراطها ‏ والطهارة من النجاسة مختلف فيها » فكان المتفق عليه أولى . 

ويصلي عند الشافعية عرياناً قامًاً متا الأركان » ولا إعادة عليه على المذهب 
عندهم » لآن الصلاة مع العري يسقط :ها الفرض . لكن لو كان على بدنه نجاسة 
غير معفوعنها » ول يجد ما يغسلد . صلى وأعاد كفاقد الطهورين ؛ لآن 
الصلاة مع النجاسة لا يسقط بها الفرض . 


وفضل7الحنفية'''.ق الامو فقالوا :: 

إن كان ربع الثوب فأكثر طاهراً » صلى فيه حت » ولم يصل عرياناً ؛ لأن 
الربع كالكل » يقوم مقامه في مواضع منها كشف العورة'" » ويتحم عليه تقليل 
النجاسة بقدر الإمكان » ويلبس أقل ثوبيهِ نجاسة . 

وإن كان أقل من ربعه طاهراً » ندب صلاته فيه بالقيام والركوع 
والسجود » وجاز أن يصلى عارياً بالإماء » والصلاة في ثوب نجس الكل أحب من 


' .158/1١١: تبيين الحقائق‎ )١( 
أقام الشرع الربع مقام الكل في كثير من المواضع » كا في حلق الحرم ربع راسف ومست وبع الراين فى‎ )( 
. الوضوء » وكشف العورة » إذ الموضع موضع احتياط‎ 


د "لاه 


الصلاة عرياناً . وهذا رأي الشيخين أبي حنيفة وأبي يوسف"" . وإذا ل يجد المسافر 
ما يزيل به النجاسة أو يقللها » صلى معها » أوعارياً » ولا إعادة عليه : 
والقاعدة عندهم : أن فاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها » ولا إعادة عليه , 
ولا على فاقد ما يستر عورته . والصلاة عَرْياناً : أن يمد رجليه إلى القبلة لكونه 
أستر » ويومئ ايماء بالركوع والسجود وهو أفضل من الصلاة قائًاً ؛ لأن الستر 
آكد . 


د جهالة محل النجاسة في الثوب : إذا وجد ثوب متنجس » ولكن خفي 
عليه موضع النجاسة : | 

يكفي عند الحنفية غسل طرف من الثوب » ولو من غير تحر ء ويطهر . 
ويغسل الثوب كله أو البدن كلة 'عند الشافعية إن كان الخفاء في جميعه » وكذلك 
يغسل كله على الصحيح إن ظن طيرفاً » لأن الثوب والبدن واحد . ولو اشتبه 
عليه طاهر ونجس من ثوبين أو بيتين » اجتهد فيهما للصلاة'" . 

ه ‏ طرف الثوب على نجاسة : لو كان على المصلي ثوب أو غيره وطرفه واقع 
غلى نجاسة كطرف عامته الطويلة أو كه الطو يل كل بنجاسة : 

لم تصح صلاته عند الشافعية كالمسألة الأولى » وإن لم يتحرك الطرف الذي 
يلاق النجاسة بحركته أثناء قيامه وقعوده 5 ركوعه وسجوده ؛ لأن اجتناب 
النجاسة في الصلاة شرع للتعظم » وهذا ينافيه هنا . وذلك بخلاف ما لو سجد ' 
على متصل بالنجاسة حيث تصح الصلاة إن لم يتحرك بحركته ؛ لأن المطلوب في 
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لاه 


السجود كونه مستقراً عل غيره » لحديث « مكن جبهتك » فإذا سجد على متضل 
بنجس ل يتحرك بحركته » حصل المقصود . وعلى هذا لا يضر في صحة. الصلاة 
نجس يحاذي صدر المصلىي في الركوع والسجود وغيرهما على الصحيح » لعدم 
ملاقاته له . 


وقال الحنفية : تصح صلاته إن لم يتحرك الطرف النجس بحركته » فإن 
تحرك لم تصح ؛ لأن الشرط عندهم طهارة ثوب المصلي وما تحرك حركتنة + أى 
يعد حاملاً له , كما سيأقٍ . وذلك بخلاف مالم يتصل كبساط طرفه نجس » 
وعوضة الوتوقة والأرة لاس ولاديت خينة العبلاة > 


كالحبل الذي يمسك به كلب بقلادة في عنقه , أو دابة أو مركب صغير يحملان 
نجساً : 

م تصح صلاته عند الشافعية في الأصح ؛ لآن الكلب سواء أكان صغيراً أم 
كبيراً نجس العين عندهم » ويصبح المصلي في هذه الحالة حاملاً نجساً » لأنه إذا 
مشى انر معه . بخلاف السفينة الكبيرة التي لا تنجر بجره » فإنها كالدار » تصح 
الصلاة بحبل متصل بها . لكن لو جعل طرف الحبل تحت رجله » صحت صلاته 
في جميع الصور عند الشافعية . 

وتصح صلاته عند الحنفية كالحالة السابقة في حالة إمساك الكلب بناء على 
الراجح عندم أنه ليس بنجس العين » بل هو طاهر الظاهر » كغيره من 
الحيوانات سوى الخنزير » فلا ينجس إلا بالموت . وذلك إذا لم يسل من الكلب 
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ما يمنع الصلاة" . 


ز- حمل بيضة صارمُحّهاا" دما : لوصل المصلي حاملاً بيضة مَذرة 
( فاسدة ) صار محها دما » جاز عند الحنفية » كسألة الكلب » لأن الدم في معدن 
البيض » والشيء ما دام في معدنه لا يعطى له حك النجاسة » بخلاف ما لو حمل 
قارورة فيها بول » فلا تجوز صلاته ؛ لأنه في غير معدنه . 


ولا تصح صلاته في الحالتين عند الشافعية في أصح الوجهين في البيضة » وفي 
الضحنم في القارورة ؟ لأنه يكون حاملا نجاسة”” . 


ح - حمل صبي صغير في الصلاة : لو حمل المصلي صبياً صغيراً عليه نجس : 
تبطل صلاته عند الحنفية إن لم يسقسك بنفسه ؛ لأنه يعد حاملاً للنجاسة » 
ويشترط عندهم طهارة ما يعد خاملاً له أي باستثناء ما يكون في الجوف كسألة 
الكلب والبيضة السابقة . وتصح صلاتية إِنْ كان الصغير يسسك بنفسه ؛ لأنه 
يدجاملا للتحابة : 

وقال الشافعية كالحنفية وغيرهم اتفاقاً لا خلاف فيه : لا يضر حمل الصبي 
الذي لا تظهر عليه نجاسة » فلو حمل حيواناً طاهراً في صلاته » صحت صلاته ؛ 
لأ التى لله عمل أمائة يفك أل الفا وملافة"' +بؤلآن ماق الخيوان هق 
النجاسة في معدن النجاسة هو كالنجاسة التي في جوف المصلي”" . 
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ط. ‏ وصل العظم بنجس : قال الشافعية : لو وصل عظمه المنكسر بنجس 
لفقد الطاهن: فهو معدون نضح ضلاته معه للضرؤرءا" . 
ثانياً - طهارة المكان : 


- 


أ الصلاة على بساط عليه نجاسة : إذا صلى على بساط عليه نجاسة : فإن 
صلى على الموضع النجس » فلا تصح صلاته بالاتفاق ؛ لأنه ملاق للنجاسة » 
ووضع العضو على النجاسة بنزلة حملها . وإن صلى على موضع طاهر » صحت 
صلاته اتفاقاً أيضاً » ولو كان البساط صغيراً في الأصح عند الحنفية ؛ لأنه غير 
ملاق للنجاسة ولا حامل لما هو متصل بالنجاسة'"" 

ب - الصلاة على موضع نجس بحائل : إن فرش على الأرض النجسة شيئاً 
وصلى عليه » جاز بالاتفاق إن صلح الفرش ساتراً للعورة ؛ لأنه غير مباثر 
للنجاسة ولا حامل لما هو متصل بها .إن لاش النجاسة من ثقوب الفرش » 
بطلت صلاته" » وأضاف الحنفية : أنه تجوز الضلاة على لبد ( فرش سميك ) 
وجهه الأعلى طاهر » والأسفل نجس ٠‏ وعلى ثوب ظاهر وبطاتته نجسة إذا كان 
غير مخيط بها » لأنه كثوبين فوق بعضها . 

ج ‏ النجاسة في بيت أوصحراء : إذا كانت النجاسة في بيت أو صحراء 
وعرف مكانها » صلى في المواضع الخالية عن النجاسة . 

وإن خفي عليه موضعها : تحرى المكان الطاهر وصلى عند الحنفية . 

وقال الشافعية" : إن كانت الأرض واسعة كصحراء » فصلى في موضع منها 
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حاف لأندضر تحت اه ولأ الاعينا :قينا الطيمازة مولا يكن عسل 
جميعها. _ 

وإن كانت الأرض صغيرة كبيت » ل يجز أن يصلي فيه حتى يغسله » ؟ في 
جالة العنك كتنابة جوزي الثوي :4 لأن البيضة ووم مكن عله وحفظي من 
النجاسة » فإذا نجس أمكن غسله , وإذا خفى موضع النجاسة منه غسله كله 
الوب . 

وإن كانت النجاسة في أحد البيتين واشتبها عليه » تحرى » ؟ يتحرى في ' 
الثوبين . 

وإناعيس قمر الى نر عو اخلاد )» وسواعلية أن يمل 
عند جمهور العاماء » لقولسشير لق : « وإذا أمرتم بشيء » فأتواهمنه 
ما استطعم »''' وقياساً على المريض العاجز عن بعض الأركان . 

وإذا صلى يجب عليه أن يتجافى عن النجاسة في قعوده بيديه وركبتيه 
وخرها القدر المكن #.وعييعلية أنضا الإعا مو فاء فى البتجوة إن القسدن 
الذي لو زاد عليه لاق النجاسة » ولا يسجد على.الأرض » على الصحيح ؛ لآن 
الصلاة قد تجزئ مع الإيماء » ولا تجزك مع النجاسة . 

وتجب عليه الإعادة في موضع طاهر على الجديد الأصح » ومستحبة على 
القديم » لأنه ترك الفرض لعذر نادر غير متصل » فلم يسقط عنه الفرض » 5 لو 
كرك التبجوة ثانا + والنق ععبر فرضاً هى الضلاة الشانينة فق أمتح الأوجه عقد 
الشافعية 


)١(‏ رواه البخاري ومسل عن أبي هريرة بلفظ : « ما نهيتم عنه فاجتنيوه » وما أمرتم به فأتوا منه 
ما استطعم ... » 
كلاه 


الشرط الرابع ‏ ستر العورة : 

العورة لغة : النقص » وشرعاً : ما يجب ستره وما يحرم النظر إليه » وا معنى 
الأول : هو المراد هنا في الصلاة . يشترط ستر العورة عن العيون » ولو كان خالياً 
في ظامة عند القدرة في رأي المهور . وقال الحنفية : يجب الستر بحضرة الناس 
إجماعاً » وفي الخلوة على الصحيح » فلو صلى في الخلوة عرياناً » ولو في بيت 
مظم » وله ثوب طاهر » لايجوزا" . 

ويجب ستر العورة في الصلاة وغيرها ولو في الخلوة إلا لحاجة كاغتسال 
وتغوط واستنجاء . 

والدليل على وجوب الستر : قوله تعالى : « خذوا زينتم عند كل مسجد » 
قال ايخ عبانن: المراد نة + القياييق الصلاة , 

وقوله ميم : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»'' والخمار : ما يغطى 
به رأس المرأة » وقوله عليه السلام : « يا أنماء» إن المرأة إذا بلغت الحيض » م 
يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا » وأشار إلى وجهه وكفيه "" 

وأجمع العاماء على وجوب سترة العورة مطلقاً » في الصلاة وغيرها . 

شروط الساتر : 

١‏ يجب أن يكون صفيقاً كثيفاً : فالواجب الستر بما يستر لون البشرة 
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ولا يصفها من ثوب صفيق أو جلد أو ورق » فإن كان الثوب خفيفاً أو رقيقاً 


(0 رد المختار : ١‏ / 6لا . 

)6 رواه الحام » وقال : إنه على شرط مسم ورواه أيضاً الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة عن عائشة . 
والمراد بالحائض : البالغ التي بلغت سن الحيض ؛ لأن الحائض في زمن حيضها لاتصح صلاتها » بخار ولاغيره ( نيل 
الأوطار : 377/5 ) . 

(5) رواه أبو داود عن عائشة » وهو حديث مرسل ( نصب الراية 155/5١:‏ ) 


كلاه 


يصف ما تحته أو يتبين لون الجلد من ورائه » فيعلم بياضه أو حمرته » ل تجز 
اللاعية لآق البسر كا ع يالك يوان كاث سر لوددا ريمن اخلفة اد 
الحجم ؛ جازت الصلاة به ؛ لآأن هذا مما لا يمكن التحرز منه » حتى ولو كان 
الغائر ففيقا : لكيه عتد التناففية الثراة مكووة 4 وللرسل لاف الأول 

وقال الفتاففية :خرط الننائر هنا مف الوق البكرة : ولوهيك كدرا أو 
طيناً » لا خهة ضيقة وظامة » ويجب عندهم أن يكون الساتر طاهراً . وقال 
المالكية : إن ظهر ما تحته فهو كالعدم » وإن وصف فهو مكروه"" . 

5 ء:والشرظ عند القافعية والحشابلة ؟ أن يقيل الور ليسا وحوه ».فلا 
تكفي الخية الضيقة والظامة . وتكفي الظامة عند الحنفية والمالكية للضرورة ؛ 
لآن الواجب عندهم هو ستر العورة عن غيره » ولو حكماً ككان مظام » لا سترها 
عن نفسه » على المفتى به . 

؟ - والمطلوب هو ستر العورة من جوانبهنا » على الصحيح عند الحنفية , 
وغيرهم من الفقهاء » فلا يجب الستر من أسفل أومن فتحة قيصه » فلو صلى على 
زجاج يصف ماتحته » جاز . 

وإن وجد مايستر بعض عورته » يجب سترها ولو بيده في الأصح عند 
الشافعية » لحصول المقصود » فإن كفى الساتر سوأتيه أو الفرجين تعين لما » وإن 
كفى أحدهها تعين عليه ستر القَبّل ثم الدبر عند الشافعية » وبالعكس عند الحنفية 
والمالكية . ويجب أن دون فيصن اريقف ة«وييطية إن كانت عورته تظهر منه في 
الركوع أو غيره . 

الصلاة في الشوب الحرام : ويصح الستر مع الحرمة عند المالكية 


. 06 القوانين الفقهية : ص‎ )١( 


والشافعية » وتنعقد الصلاة مع الكراهة التحريمية عند الحنفية : بما لايحل لبسه 
كثوب حرير للرجل » ويأثم بلا عذرء كالصلاة في الأرض المغصوبة . 

وقال الحنابلة : لاتصح الصلاة بالحرام كلبس ثوب حرير » أو صلاة في أرض 
مغصوبة ولو منفعتها أو بعضها » أو صلاة في ثوب نه كله أو بعضه حرام أو كان 
متختاً بخاتم ذهب إن كآن عالما ذاى ]ا لماروى أحمد عن ابن عمر : « من 
اشترى ثوباً بعشرة دراهم » وفيه درهم حرام » لم يقبل الله له صلاة » مادام عليه » 
نم أدخل أصبعيه في أذنيه وقال : « مُمّنا إن لم يكن الني مَلِئَعِ سمعته يقوله »'" , 
ولحديث عائشة :« من عمل علا ليس عليه أمرنا فهو رد" » ولآن قيامه 
وقعوده ولبثه فيه محرم منهي عنه » فم يقع عبادة كالصلاة في زمن الحيض » 
وكالنجس . 

فإن جهل كونه حريراً أو غصباً /أو نسهي كونه حريراً أوغصباً » أو حبس 
بمكان غصب أو نجس » صحت صلاته ؛ لانه غير اثم . 

وأجاز المالكية والحنفية الصلاة بثوب نجس 5 بينا سابقاً . 


واتفق عاماء المذاهب : أن ستر العورة واجب ولو ياعارة » فإن صلى عرياناً 
مع وجود ثوب عارية » أو مع وجود حرير طاهر عند المهور غير الحنابلة » 
بطلت صلاته . ولو وعد به ينتظر مام يخف فوات الوقت » وهو الأظهر عند 
المنفنة » رز تلرمه الهراك يقن 411[ "امقر ف شزاء الماعتسابها .. 

عادم الساتر : ومن ل يجد ساتراً لعورته : صلى عرياناً عند المالكية ؛ لأن 
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ستر العورة مطلوب عند القدرة » ويسقط بالعجز . 

وصلى قاعداً يومئ إيماء عند الحنابلة » عملا بفعل ابن عمر كا بينا سابقاً في 
الغرط الثالث . 

ويجب عليه أن يصلي عند الشافعية والحنفية ولو بطين يتطين به يبقى إلى 
تمام صلاته » أو بماء كدر غير صاف » وتكفيه الظامة للاضطرار عند الحنفية 
والمالكية » وباليد عند الشافعية في الأصح وعند الحنابلة لحصول المقصود ؟آ 
قدمنا » ويصلي قائًاً عند الشافعية متا الأركان » ولا إعادة عليه على المذهب 
عندهم كا أوضحنا . ويصلي قاعداً مومياً بركوع وسجود عند الحنفية كالحنابلة » 
وهو أفضل من الصلاة قائمناً بإيماء أو بركوع وسجود ؛ لأن الستر أهم من أداء 
الاركان . 

قال الحنابلة : ومن كان في ماء وظين ولم يمكنه السجود على الأرض إلا 
بالتلوث بالطين والبلل بالماء صلى على دابته » يومئ بالركوع والسجود'" . 

انكشاف العورة فجأة : إن اتكشفت عورة الصلى فجأة بالريح مثلاً عن 
غير عمد ء فستره في الحال » لم تبطل صلاته عند الشافعية والحنابلة لانتفاء 
الحذورء وإن قصر أو طال الزمان ٠»‏ بطلت لتقصيره » ولأن الكثير يفحش 
انكشاف العورة فيه » ويمكن التحرز منه » فلم يعف عنه" . وقال المالكية : 
تبظل الضلاة مظلقا بانكفاف العورة الغلظة : 

. وقال الحنفية : إذا انكشف ربع العضو من أعضاء العورة » فسدت الصلاة 


إن استر بمقدار أداء ركن » بلا صنعه » فإن كان بصنعه فسدت في الحال . 


() المغني ١٠١‏ / كذه . 
(0) مغني اللحتاج ١:‏ / 188 ء المغني 48١ / ١ ١‏ . 
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صلاة العراة جماعة : الماعة مشروعة للعراة » فلهم عند الشافعية 
والحنابلة أن يصلوا فرادى أو جماعة » وفي حال الصلاة جماعة يقف الإمام معهم في 
الصف وسطاً » ويكون المأمومون صفاً واحداً » حتى لاينظر بعضهم إلى عورة 
بعض » فإن لم يمكن إلا صفين » صلوا وغضوا الأبصار . 

وإن اجتمّع نسوة عراة » استحب لن الماعة » وتقف وسطهن في كل حال 
لأنمن عورات ؛ وذلك لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد » ؟! هو الشابت في 
السنة . ويصلون قياماً مع إتام جميع الأركان عند الشافعية » ويومئون إيماء » 
ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم عند الحنابلة . 


وهل الأفضل أن يصلوا جماعة أم فرادى ؟ 

قال الشافعية : إن كانوا عُمّياً أوفي ظامة بحيث لايرى بعضهم بعضاً , 
استحبت الماعة بلا خلاف » ويقف إمامهم قَدَامهم . وإن كانوا بحجيث يرون » 
فأصح الأقوال أن الماعة والانفراد سواء . 

وإن وجد مع إنسان كسوة » استحب أن يعيرهم » فنإن لم يفعل » لم يغصب 
منه ؛ لأن صلاتهم تصح من غير سترة . 

وقال المالكية والحنفية : يصلون فرادى » ويتباعد بعضهم من بعض » وإن 
كانوا في ظامة صلوا جماعة ويتقدمهم إمامهم'" . وإن ل يمكن تفرقهم صلوا جماعة 
قياماً صفاً واحداً مع ركوع وسجود » إمامهم وسطهم » غاضين أبصارهم وجوباً . 

حد العورة : يشترط عند أئّة المذاهب لصحة الصلاة ستر العورة ؟! بينا » 
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رلك 5 


لكن الفقهاء اختلفوا في حد العورة للرجل والآمة والمرأة الحرة » فا هي آراوٌهم 
اموه بلا ؟ 

مذهب الحنفية" : 

أ- عورة الرجل : هي ماتحت سرته إلى ماتحت ركبته فالركبة من الفخذ 
غوزة فق الأضيد 3 عملا بالمأثور عندهم : « عورة الرجل مابين سرته إلى ركبته 0 
« ما دون سرته حتى يجاوز ركبته »'' ولحديث ضعيف عند الدارقطني : 
» الركبة من العورة 3 . 

ب - الامّة ( الرقيقة ) : كالرجل في العورة » مع ظهرها وبطنها وجنبها . 
لقول عمر رضي الله عنه 70٠5‏ ألتيتعنك الخمار يا دفار» أتتشبهين بالحرائر »9 ع 
ولأما تخرج لحاجة مولاها في ثياب مهنتها عادة » فاعتبرت كلمحارم في حق 
الأجانب عنهن دفعاً للحرج . 

ج - المرأة الحرة ومثلها الخنثى : جميم “بد هاءحتى شعرها النازل في الأصح ‏ 
ماعدا الوجه والكفين 2« والقدمين ظاهرها وباظنهها على المعقد لعموم الضرورة » 
والضوت:غل الراجم "لبن يعورة + لكن ظير اق عورة عل المذهي:: 


. 37 505 / ١١: تبيين الحقائق للزيلعي‎ ٠ 575 5075 / ١ الدر الختار ورد الحتار:‎ )١( 

(1) هذا مأخوذ من أحاديث ثلاثة : الأول حديث الدارقطني وأحمد وأني داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده « .. فإذا زوج أحدم أمته » عبده أو أجيره » فلا ينظر إلى مادون السرة وفوق الركبة » فإن ماتحت السرة 
إلى الركبة من العورة » وهو ضعيف . والثاني ‏ حديث الحام عن عبد الله بن جعفر « مابين السرة إلى الركبة عورة » 
وهو موضوع » والثالث ‏ حديث الدارقطني عن أبي أيوب : « مافوق الركبتين من العورة » وما أسفل. السرة من 
العورة » وهو غريب ( نصب الراية 1١:‏ / 5و؟ ‏ 599 ) . 

(؟) نصب الراية ١:‏ / لاة؟ . 

(5) قال عنه الزيلعي : غريب وبعناه روى عبد الرزاق عن عمرء ورواه البيهقي » وقال : الآثار بذلك عن 
عمر صحيحة ( نصب الراية 7٠١ / ١٠١‏ ). ْ 

(5) لكن نغمة المرأة أي تمطيط الصوت وتليينه عورة في الأذان وغيره » فلا يحل سماعه . 
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والأصح أن باطن الكفين وظاهرههما ليسا بعورة . والقدمان ليسا بعورة في حق 
الصلاة على المعتقد » والصحيح أنها عورة في حق النظر والمس . واستدلوا بقوله 
تعالى : < ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها » والمراد محل زينتهن » وما ظهر 
منها : الوجه والكفان » كا قال ابن عباس وابن عمر ء وبقوله يَمِ : « المرأة 
عورة » فإذا خرجت استشرفها الشيطان »'" وبحديث عائشة السابق : 
ياأسماء » إن المرأة إذا بلغت الحيض » م يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذاء 
وأشار إلى وجهه وكفه »'" . 

وبحديث عائشة المتقدم أيضاً : « لايقبل الله صلاة حائض إلا بخار» 
والخمار : مايغطى به رأس المرأة : 

ومنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال ٠‏ لا لآنه عورة » بل لخوف 
الفتنة » أي الفجور ها أو الشهوة . والمعنى أنها تمنع من الكشف خوفاً أن يرى 
الرجال وجهها فتقع ألفتنة ؛ لأنه مع الكشف قد.يقع النظر إليها بشهوة . 

ولا يجوز النظر إلى وجه المرأة والفتى الأمرد بشهوة : إلا لحاجة » كقاض أو 
شاهد أو للشهادة عليها » وخاطب يريد زواجها » فينظر ولو عن شهوة » بنية 
العمل بالسنة » لا قضاء الشهوة » وكذا في حال المداواة إلى موضع المرض بقدر 
الضرورة . 

والمعتقد عند الحنفية : أن كشف ربع عضو من أعضاء العورة ( الغليظة وهي 
القبل والدبر وماحولهما » أو الحففة : وهي ماعدا السوأتين )'" إن استر بمقدار 


)١(‏ رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود » وقال : حديث حسن صحيح غريب » ورواه أبن حبان أيضاً 
( نصب الراية :558/5 ). 
(5) أخرجه أبو داود » وهو حديث مرسل . 
(5) لافرق بين العورتين إلا من حيث أن حرمة النظر إلى الغليظة أشد . 
ممه - 


اداء ركن » بدون تعمد » وإفا سهوأ » يبطل الصلاة ؛ لأن ربع الشيء له حم 
الكل » ؟ قدمنا سابقأ . ولاتبطل بما دون ذلك » فن كشف ربع بطن أو فخذ أو 
شعن حزل: من الرامن #أواذيي أوذكن» أو أضييق أواقرت بطلاة ماده » إن 
انف مقدار آداة.ركن. “إلا لايطل.: 

مذهب المالكية" : 

يجب ستر العورة عن أعين الناس إجماعاً » أما في الصلاة فالصحيح من 
المذهب وجوب ستر مايأتي : 

أ عورة الرجل في الصلاة : هي اللغلظة فقط وهي السوأتان وهما من 
المقدم : الذكر مع الأنثيين » ومن المؤخر : مابين الأليتين . فيجب إعادة الصلاة 
في الوقت لمكشوف الأليتين كل » أو مكشوف العانة . فليس الفخذ عورة 
عندهم » وإِمما السوأتان فقط » لحديك أنججه أن الني كته يوم خيبر حَسّر الإزار 
عن فخذه » حتى إني لانطو إل بياض فخذه ا 

ب - عورة الأمة هي السوأتان مع الأليتين » فإذا انكشف منها شيء من 
الإعادة في الظهر والعصر للاصفرار » وفي المغرب والعشاء : الليل كله , وفي 

ج - عورة الحرة المغلظة : جنيع البدن ماعدا الصدر والأطراف من رأس 


: ء بداية امجتهد: 0 »ء القوانين الفقهية : ص ه ء الشرح الكبير‎ 580 / ١ : الشرح الصغير‎ )١( 
-لااء شرح الرسالة :8/1و.‎ 

(9) روآه أحمد والبخاري ( نيل الأوطار : ؟ / ١18‏ ) ويؤيده حديث آخر رواه أحمد عن عائشة : « أن رسول 
الله يتم كان جالساً كاشفاً عن فخذه , فاستأذن أبو بكر فأذن له » وهو على حاله ,ثم استأذن عمر فأذن له وهو على 
حاله » ثم استأذن عثان فأرخى عليه ثيابه .. » ( نيل"الأوطار ب 0 


 ةهملآ-‎ 


ويدين ورجلين . وما قابل الصدر من الظهر كالصدر . فإن انكشف من العورة 
الحففة شيء من صدرها أو أطرافها » ولو ظهر قدم لا باطنه » أعادت في الوقت 
الضروري السابق بيانه : في الظهرين للاصفرار » وفي العشاءين الليل كله » وفي 
الضت للطلوع :. 

هذا بالنسبة للصلاة . أما بالنسبة للرؤية والصلاة أيضاً فيجب ولا يشترط 
ور الرجل وعورة الأمة . أما عورة الحرة أمام امرأة أخرى مسامة أو كافرة » 
فهي مابين السرة والركبة . 

كا يجب على الحرة أمام رجل أجنبي » أي ليس بحرم لها ستر جميع البدن غير 
الوجه والكفين » أما هما فليسا بغورة » وإن وجب عليها سترهما لخوف الفتنة ولا 
يجوز للرجل أن يرى من المرأة الَخْرَمْ ولو بمصاهرة ورضاع صدرها ونحوه غير 
الوجه والأطراف وإن / يلتذ » خلافاً للشافعية وغيرهم الذين أجازوا رؤية ماعدا 
مابين السرة والركبة » وذلك فسحة » والأطراف تثمل العنق والرأس وظهر القدم . 

يتبين من ذلك أن العورة في الرجل والمرأة بالنسبة للصلاة : مغلظة 
ومخففة . فالمغلظة للرجل : السوأتان ( القبل وحلقة الدبر ) » والمخففة له : مازاد 
على السوأتين مما بين السرة والركبة . والمغلظة للأمة : الآليتان ومابينها من مم 
الدبر » والفرج وما والاه من العانة . والخففة : الفخذ وما فوق العانة للسرة . 

والمغلظة للحرة : جميع بدنها ماعدا الأطراف والصدر وماحاذاه من الظهر , 
وامخففة لها : هي جميع البدن ماعدا الوجه والكفين . 

فن صلى مكشوف شيء من العورة المغلظة مع الذكر والقدرة على الراجح 
ولو بشراء أو إعارة » بطلت صلاته » ويعيد الصلاة أبدا على المشهور . 

ومن صلى مكشوف شيء من العورة انحففة » لاتبطل صلاته » وإن كان 


لامة - 


كشفها مكروهاً ويحرم النظر إليها.. ولكن يستحب لمن صلى مكشوف العورة 
امحففة أن يعيد الصلاة في الوقت الضروري ( في الظهرين للاصفرار » وفي 


ويحرم النظر للعورة ولو بلا لذة إذا كانت غير مستورة » أما النظر إليها 
مستورة فهو جائز بخلاف جسها من فوق الساتر» فإنه لايجوز . 


والعورة بالنسبة للرؤية : للرجل مابين السرة والركبة ٠‏ ولامرأة أمام رجل 
أجنبي جنيع بدنها غير الوجه والكفين » وأمام محارمها جميع جسدها غير الوجه 
والأطراف : وهي الرأس والعنق واليدان والرجلان » إلا أن يخشى لذة » فيحرم 
ذلك ء لالكونه عورة . ولاه مع المرأة أو مع ذوي محارمها كالرجل مع الرجل : 
ترى ماعدا مابين السرة والركارء وأما المرأة في النظر إلى الأجني فهي كحك 
الرجل مع ذوات محارمه وهو النظر إلى الوجه والأطراف ( الرأس واليدين 
والرجلين ) . 


مذهب الشافعية": 


أ - عورة الرجل : مابين مره وركبته'" في الصلاة والطواف وأمام الرجال 
الاحانت والنساء الحارم »لما روى الحارث بن أبي أسامة عن أبي سعيد الخدري 
رصي الله تعالى عنه » قال : « عورة المؤمن مابين سرته إلى ركبته » وروى 
البيهقي « وإذا زوج أحدك أمته مده أء أجيره قله تنظر ‏ أي الأمة إل 
عورته » وروي في ستر الفخذ أحاديث منها : « لاثّبرز فخناك » ولاتنظر إلى 
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فخذي حي ولاميت »' ومنها قوله نه لجَرُْهد الأسامي : « غط فخذك » فإن 
ا 

فالسرة والركبة ليستا من العورة على الصحيح » لحديث أنس السابق في 
مذهب المالكية المتضمن إظهار الني وَيِنْهِ فخذه . لكن يجب ستر شيء من الركبة 
لستر الفخذ » ومن السرة ؛ لأن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب ٠‏ ؟ أبان 
الشافعية والحنابلة والمالكية في الأصول"". 

وأما عورة الرجل أمام النساء الأجانب بالنسبة للنظر » فجميع بدنه » وفي 
الخلوة : السواتان فقط . 

وقشارة عل انتدلال الشركة ديك أن وفائقة المتفبتى أن الفعيل 
ليست بعورة » بوجوه أربعة : 

الأول : أنه حكاية فعل » وطرفٌالفخيذٍ .قد يتسامح في كشفه ء لاسها في 
مواطن الحرب ومواقف الخصام » والمقرر في الأصول : أن القول أرجح من 
الفعله: 

والثاق :أن ديك أس وعائفة لايقوريان «تجبعارضة تلك الأقوال 
الصحيحة العامة لميع الرجال . 

والثالث : حديث عائشة في رواية مس فيه تردد : « كان رسول الله ملت 
مُضطجعاً في بيتي كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه » والساق ليس بعورة إجماعاً » فهو 
مشكوك في المكشوف . ٠‏ 


. والرابع : غاية مافي هذه الواقعة بكشف الفخذ : أن يكون ذلك خاصاً 


. ) 75/57 رواه أبو داود وابن ماجه والحامم والبزارء وفيه علة ( نيل الأوطار:‎ )١( 
: رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي » وقال : حسن » وصححه ابن حبان ( المصدر السابق‎ )0( 


ا/8ة). 


(0) شرح الإسنوي : 777/1١‏ ء المدخل إلى مذهب أحمد : ص 3١‏ » مختصر ابن الحاجب : ص 58 . 


كمه 


بالني َيِنَّهِ ؛ لأنه م يظهر فيها دليل يدل على التأي به في مثل ذلك » فيكون 
الواجب السك بالأقوال الناصعة على أن الفخذ عورة"". 

ب - عورة الأمة كالرجل في الأصح إلحاقاً لها بالرجل بجامع أن رأس كل 
نيا لس جيعورة واد الرأين والةراع طافيفو لطاعة إل كليم 

ع طورة الطرة وكيا الخنق : ماسوى الوجه والكفين » ظهرهما وبطنها 
“هق رونل الاضدابتع إلى الكتوعية :( الرسة أو مسقل الوعة) لقولة تفال 
« ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها » قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم : 
« هو الوجه والكفان » ولأن 2 الرأة الحرام ( الحرمة بحج أو عمرة ) 
عن لبس القفازين والنقاب”"::ولو كان الوجه عورة لما حرم سترهما في الإحرام » 
ولآن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء » وإلى إبراز الكف للأخذ 
والعطاء » فلم يجعل ذلك عورة . 

وإذا انكف بعض العورة في المماياي ع طلقدرة على سترهنا بطلت صلاته : 
إلا إن كشفها ريح أو سبوا » فسترها في الحال فلاتبظل » م بينا سابقاً . وإن , 
كشفت بغير الريح أو بسبب بهمة أو غير مميز فتبطلات 

ولايجب على الرجل ستر عورته عن نفسه » لكنه يكره نظره إليها . 

وعورة المرأة الحرة : خارج الصلاة جميع بدنها أمام الرجال الأجانب » وأمايطة" 
النساء الكافرات ماعدا مايبدو عند المهنة أي الخدمة والاشتغال بقضاء حوائجها . 
وأما أمام النساء المسامات والرجال المحارم : فعورتها كالرجل مابين السرة 
والركبة . ْ 


() نيل الأوطار : ؟ / 56 » المجموع : 276/5 . 1 
() في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنها أن الني مَلَِهِ قال : ٠‏ ولاتنتقب المرأة الحرمة » ولاتليس 
القفازين » . 1 


د عوؤه ل 1 


ودليل العاماء كافة على وجوب ستر العورة وعدم جواز نظر الرجل إلى عورة 
الرجل ٠‏ والمرأة إلى عورة المرأة : حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : « لاينظر 
الرجل إلى عورة الرجل » ولا المرأة إلى عورة المرأة » ولايفضي الرجل إلى الرجل 
في الشوب الواحد ء ولا تفضي امرأة إلى المرأة في الثوب الواحد »"' وحديث 
بَهْز بن حك عن أيبه عن جده قال : قلت : يارسول الله » عوراتنا مانأقي منها , 
وماندن #قالره احنظ عوركك الانمن نوقكة اوعاتالكة يدفم قلت هذا 
كان القوم بعضهم في بعض # ليان اتتعظيك الأايراها أسووء فلؤي نيا 
قلع قاد كان أحندكا اليا :؟ قال #فاللجبارك وتمال أحن أن ينتحينا 
منه »'" فهو يدل على أن التعري في الخلاء غير جائز . ويؤيده حديث ابن عمر 
عند الترمذي بلفظ : « قال رسول الله يَكَِمٍ : إيام والتعري » فان معكم من 
لايفارقك إلا عند الفائط » وخين يفضي الرجل إلى أهله » فاستحيوثم 
وأكرموهم . 

واستدل البخاري على جواز التعري في الغنل بقصة موسى وأيوب . 

مذهب الحنابلة'": 


نور الرسل" سافق نمه وركقة؛ الأحاديث النابقة الى اتدل با 


«##ييطننية والشافعية » وليست سرته وركبتاه من عورته » لحديث عمرو بن شعيب 


السابق : « .. فإن ماتحت السرة إلى الركبة عورة » وحديث أي أيوب الأنصاري 
يلظ :د أتفل البرة وفنوق الركين من العورة "٠‏ ولآن الركينة جيدا + فل 


. ) 7١/5 : رواه مسلم وأبو داود والترمذي ( نيل الأوطار‎ )١( 

() رواه الخفسة إلا النسائي ( المصدر السابق ) . 

9) المغني ٠١‏ / الاه ‏ ؟ذه 3203201 كشاف القناع 5١3/٠‏ - 226 غاية المنتهى ٠ 18 - 51 / ٠‏ 
() رواه أبو بكر بإسناده . 
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تكن من العورة كالسرة . والخننى المشكل كالرجل » إذ لانوجب عليه الستر بأمر 
محل متردد . 

ويجب بالإضافة لذلك لصحة الصلاة في ظاهر المذهب : أن يستر الرجل 
أحد منكبيه » ولو بثوب خفيف يصف لون البشرة ؛ لأن وجوب ستر المنكبين 
شيء وهذا نبي يقتضي التحريم » ويقدم على القياس » وروى أبو داود عن 
بزيدة قال + وى رسول الله له أن تبطل فى حاف ولايتوقع يدم 

لكن من لْ يجد إلا مايستر عورته فقط أو منكبيه فقط » ستر عورته وصلى 
قامًا وجوباً » وترك سترج بيو ء لقوله لدو : ه إذا كان الثوب وأسعاً : فخالف 
بين طرفيه » وإن كان ضيقا 88 دهعل جقوة 6 أى خوك 5 

ول الرجل أن ست عور لق الظظةه عو النطن ‏ نحق غن لقنية قلق 
رأى عورته من جيب وأسع لقميصه “إذا ركع أوسحتد » وجب زره ونحوه 
ليسترها » لعموم الأمر بستر العورة . 

كا يجب عليه سترها ولو في خلوة أوظامة » الحديث بَهْز بن حكم السابق 
« احفظ عورتك إلا من زوجتك » أو ماملكت يمينك ... » . 

ولايجب سترها بحصير وحفيرة وطين وماء كو أن ذلك لايثبت رنبه» 
الحفيرة حرج : 

وإن اتكشف من العورة يسيرء لم تبطل ضلاته » لما رواه أبو داود عن 


. رواه البخاري ومس وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة‎ )١( 
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وإن انكشف من العورة شيء كثير » تبطل صلاته . والمرجع في التفرقة بين 
انين وكين إلى المرفنة والعادة + 


لكن إن انكشف الكثير من العورة عن غير عمد : فستره في ال حال » من غير 
تطاول الزمان » لم تبطل ؛ لأن اليسير من الزمان أشبه اليسير في القدْر . فإن 
ظال كففها + أو كشن كقققها يطله العلاة مطلفا : 


ب عورة الأمة كالرجل : مابين السرة والركبة على الراجح » لحديث 
عمرو بن شعيب السابق مزفوغاً 1 « إذا زوج أحدم فد أمنته أو الجثرة. + 
فلاينظر إلى شيء من عورته » فإن ماتحت السرة إلى ركبته عورة » . 


ج ‏ عورة الحرة البالغة : جميع بدنها سوى وجهها » وكفيها على الراجح - 
عند جماعة ‏ من الروايتين » لقوله.تعالى : # ولايبدين زينتهن إلا ماظهر 
منها »> قال ابن عباس وعائشة : « وجههنا وكفيها »'' وليس لما كشف ماعدا 
وجهها وكفيها في الصلاة » بدليل الأحاديث الشابقة عند الشافعية . والدليل على 
وجوب تغطية القدمين : ماروت أم سامة قالت : « قلت : يارسول الله » أتصلي 
المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال : نعم » إذا كان سابغاً يغطي ظهور 
قدميها »'' وهذا يدل على وجوب تغطية القدمين ‏ ولأنه محل لايجب كشفه في 
الإحرام » فلم يجز كشفه في الصلاة كالساقين . 

وتجِزك المرأة من اللباس ماسترها الست الواجب +الحديث أم سللة اسايق :: 
والستحب أن تصلي المرأة في درُع ( قيص سابغ يغطي قدميها ) وخمار يغطي 

. رواه البيهقي » وفيه ضعف ء وخالفهها اين مسعود‎ )١( 


() رواه أبو داود » وقال : وقفه جماعة على أم سامة » ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. وروى 


شر 8 الفقه الإسلامي جا إليدة ١‏ 


رأسها وعنقها » وجلباب تلتحف به من فوق الدرع . وحك انكشاف شيء من عورة 
المرأة غير الوجه والكفين بالتفرقة بين اليسير والكثير » كحك الرجل سابقاً . 

وعورة المرأة مع محارمها الرجال : هي جميع بدنما ماعدا الوجه والرقبة 
واليدين والقدم والساق . 

وجميع بدن المرأة حتى الوجه والكفين خارج الصلاة عورة كا قال الشافعية , 
لقوله َيِه السابق 0غ المرأة عورة ». 

ويباح كشف العورة لنحو تداو وتخل في الخلاء 2 وختان 2 ومعرفة بلوع 3 
وبكارة وثيوبة » وعيب . 

عورة المسامة أمام الكافرة : عورة الحرة المسامة أمام الكافرة عند الحنابلة 
كالرجل الحرم : مابين السرة والركّة . وقال المهور : جميع البدن ماعدا مايظهر 
عند المهنة أي الأشغال المنزلية . 


ومنشاً الخلاف تفسير المراد من آية السون« ولاييدين زينتهن إلا 
لبعولتهن .. إلى أن قال : أو نسائهن ©" فقال الحتابلة وآخرون : المراد بهن : 
عموم النساء » بلا فرق بين المسامات والكافرات » فيجوز لامرأة المسامة أن تبدي 
من زينتها لأمرأة الكافرة مايحل لها أن تبديه لامسامة . 


وقال الخهور: إن المراد يهن خصوص النساء المسامات » أي الختضات بن فى 
الصعبة والأخوة ق الدين :+ وغل جد فلاكل لميلة أن تبدى شنا من زييعيا 
الباطنة للكافرة”". 


() النور: ”7 . 
)١(‏ تفسير آيات الأحكام بالأزهر: 2756/57 
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العورة المنفصلة : ويحرم النظر إلى عورة الرجل عند الحنفية والشافعية 
متميلة كانت ا وسحتسلة هن شمر أوذراع أو فك 

وقالالخنابلة : العورة المتفصلة لاخرع النظر إليها لزوال خرمتها 
بالأشسال 


وقال المالكية : يجوز النظر إلى العورة المنفصلة حال الحياة 3 ويجرم النظر 
إلى العورة المنفصلة بعد الموت كامتصلة . 


صَبوت المرأة + .وضوت آلرأة عدن الجهور لين عورة + لآن الصحابة كانوا 
يستتعون إلى نساء الني يِه لمعرفة أحكام الدين ٠‏ لكن يحرم سماع صوتها 
بالتطريب والتنغيم ولو بتلاوة القرآن » بسبب خوف الفتنة . 

وغدارة اطنفية + الراحت أن ضرت المرأة ليش تعره : 

والمتلاسة د أن الكلماء اتتموا عرد «التركيو جور واف الستزة ليت 
بعورة وأن عورة الرجل مابين السرة والركبة ».وأن عورة المرأة في الصلاة ماعدا 
الوجه والكفين » وماعدا القدمين عند الحنفية » وأن عورتها خارج الصلاة جميع 
بدنها . واختلفوا في الركبة » فقال الحنفية : إنها عورة » وقال المهور : إنها ليست 
بعورة » ولكن يجب ستر شيء منها ومن السرة » لأنها مقدمة الواجب » ومالايتم 
الواجب إلا به فهو واجب . 

وأما عورة المرأة أمام أقارها المحارم أو النساء المسامات » فهي مابين السرة 
والركبة عند الحنفية والشافعية » وقال المالكية : جميع بدنها ماعدا الوجه 
والأطراف : وهي الرأس والعنق واليدان والرجلان . وقال الحنابلة : جميع بدنها 
ماعدا الوجه والرقبة والرأس واليدين والقدم والساق . 

حد عورة الصغير : اختلف الفقهاء في بيان حد عورة الصغير والصغيرة » 
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نين متشدد #القافعية + وتحفق كامالكنة + وتغوبتظ #التايلة والحتفية: 


قال الحنفية"ا : لاعورة للصغير جداً وهو من عمره أربع سنين فأقل » فيباح 
النظر إلى بدنه ومسه . ثم مادام م يشته فعورته القبّل والدبر » ثم تغلظ عورته 
إلى عشر سنين » أي تعتبر عورته : الدبر وماحوله من الأليتين والقبل وماحوله . 
وبعد العاشرة تعتبر عورته كعورة البالغ في الصلاة وخارجها » سواء أكان ذكراً أم 
أ 

وقال المالكية”' : يفرق بين الذكر والأنث : 

أ في الصلاة : عورة الصغير الذكر المأمور بالصلاة وهو بعد تام السبع : 
هي السوأتان والأليتان 89س وافخذ + فيندب له سترها كحالة السثر المطلوب 
من البالغ . 

وعورة الصغيرة المأمورة بالصلاة : مابين السرة والركبة » ويندب لها سترها 
كلمن الطلوي عن اليالعة : 

ب - خارج الصلاة : ابن تان سنين فأقل لأظلارة له » فيجوز لامرأة النظر 
إلى جميع بدنه وتغسيله ميتاً . وابن تسع إلى اثنتي عشرة سنة يجوزلا النظر إلى 
شيع بدح تولك لأعووكا تسيلله رواق كلأك عكر محة ذا كا ورت 
كعورة الرجل . 

وبنت سنتين وثانية أشهر لاعورة لها . وبنت ثلاث سنين إلى أربع لاعورة 
لها في النظر » فينظر إلى بدها ‏ ولما عورة في المس فليس للرجل أن يغسلها . 
والقتياة كبك دف كالراف لاضوتر للرخل النظن إلى عورها: ولاتسيلية 


)١( .‏ الدر الختار ورد المحتار : ١‏ / 3/8 . 
(؟) الشرح الصغير : ١‏ / 587 » الشرح الكبير مع الدسوق 3067/1١:‏ . 
ع 651ن 


وقال الشافعية" : عورة الصغير ولو غير مميز كالرجل : مابين السرة 
والركبة . وعورة الصغيرة كالكبيرة أيضاً في الصلاة وخارجها . 

وقال الحنابلة'" : الصغير الذي لم يبلغ سبع سنين : لاعورة له » فيباح 
النظر إليه ومس جميع بدنه . وابن سبع إلى عشر عورته الفرجان فقط في الصلاة 
وخارجها » وبنت سبع إلى عشر عورتها في«.الصلاة : مابين السرة والركبة » وأما 
خارج الصلاة فثل الكبيرة : أمام امحارم عورتها مابين السرة والركبة ويستحب 
لها الاستتار وستر الرأس كالبالغة احتياطاً » وأمام الأجانب : عورتها جميع بدنها 
إلا الوجه والرقبة والرأس ٠‏ واليدين إلى المرفقين » والساق والقدم . وابن عشر 
كالكبير تاماً . ويظهر لي أن هذا الرأي ورأي الحنفية أولى الآراء لاتفاقه مع 
حديث الأمر بالصلاة لسبع » والضرب عليها لعشر . 

الشرط الخامس ‏ استقبال القبلة : 

اتفق الفقهاء على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة » لقوله تعالى : 
© ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام » وحيثما كنتم فولوا 
وجوه شطره » إلا في حالتين : في شدة الخوف » وصلاة النافلة لامسافر على 
الرائكلة :'وقيق الجالكينة والخشية قرط الامتبال غعالة الأمن من عدو وسنع 
ويحالة القدرة » فلا يجب الاستقبال مع الخوف » ولا مع العجز كالمربوط والمريض 
الذي لاقدرة له على التحول ولايجد من يحوله » فيصلي لغيرها إلى أي جهة قدرء 
حدق اعدو : 

واتفق العاماء على أن من كان مشاهداً معايناً الكعبة : ففرضه التوجه إلى 


. 186 / ٠١ مغني المحتاج‎ )١( 
. ومابعدها‎ ٠١8 / ٠١: كشاف القناع‎ )0( 
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عين الكعبة يقيناً . ومثله عند الحنابلة : أهل مكة أو الناثئ بها وإن كان هناك 
حائل محدث كالحيطان بينه وبين الكعبة . 

وأما غير المعاين للكعبة ففرضه عند المهور ( غير الشافعية ) إصابة جهة 

الكعبة". لقوله يِه : « مابين المشرق والمغرب قبلة »'' وظاهره أن جميع 

مابينه| قبلة » ولآنه لو كان الفرض إصابة عين الكعبة » لما صحت صلاة أهل 
الصف الطويل على خط مستوء ولاصلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة 
واحدة » فإنه لايجوزأن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف إلا بقدرها . وهذا هو 
الارجح لدي . 

وقال الشافعي في الأم : فرضه ‏ أي الغائب عن مكة ‏ إصابة العين أي عين 
الكعبة ؛ لأن من لزمه فرض القبلة » لزمه إصابة العين » كالمي » ولقوله تعالى : 
« وحيما كنتم فولوا وجوهكم شطره » أي أنه يجب عليه التوجه إلى الكعبة » 
فلزمه التوجه إلى عينها كلمعاين”" . 

والمطلوب عند أّة المذاهب في إصابة جهة الكعبة محاذاتها ببدنه وبنظره 
إليها” » بأن يبقى شيء من الوجه مسامتاً ( محاذية للكعبة : أوهوائها عند 
ديوو عير مالكل عري واي خط من بوتلية فى يحضت زاويا قله والكان 


() الدر اتحتار:١5907/1‏ -1* » الشرح الصغير : ١‏ / 595 3755 ء الشرح الكبير : 1١‏ / 282557 
القوانين الفقهية : ص 55 » كشاف القناع : ١84 , 580 / ١‏ » المغني : ١‏ / 2800 508 ء اللباب 79/1١:‏ » مراقي 
الفلاح : ص 6" » تبيين الحقائق : ٠٠١ / ١‏ ومابعدها . 

(5) رواه ابن ماجه ٠‏ والترمذي » وقال: حديث حسن صحيح ء عن أبي هريرة . وهذا في قبلة أهل المدينة 
والشام . 

() المجموع : © / 1١55‏ 35975ء المهذب : "9/1١‏ , حاشية الباجوري: ١47 / ١‏ ومايعدها . 

(؛) قال الشافعية : يجب استقبالهها حقيقة في الواقف والجالس » وحكأ في الراكع والساجد ء ويجب استقبالها 
بالصدر والوجه لمن كان مضطجعاً » وبالوجه والأخخصين إن كان مستلقياً . 
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ماراً على الكعبة أو هوائها » والكعبة : من الأرض السابعة إلى العرش » ففن صلى 
في الجبال العالية والآبار العميقة السافلة » جازء ؟ يجوز على سطحها وفي 
جوفها » ولو افترض زوالا » صحت الصلاة إلى موضع جدارها . 

وقال المالكية : الواجب استقبال بناء الكعبة ٠‏ ولايكفي استقبال المواء 
لجهة السماء . ْ 

الاجتهاد في القبلة : 

ويجب التحري والاجتهاد في القبلة أي بذل امجهود لنيل المقصود بالدلائل 
على من كان عاجزاً عن معرفة القبلة » واشتبهت عليه جهتها » وم يجد أحدأ ثقة 
يخبره بها عن عل أي يقين ومشاهدة لعينها » فن وجده اتبعه ؛ لأن خبره أقوى 
من الاجتهاد . 

والدليل على وجوب التحري : مارؤق غامر بن ربيعة أنه قال : « كنا مع 
رسول الله يِه في ليلة مظامة » فلم ندرأين القبلة » فصلى كل رجل منا على 
حياله » فاما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله يِه » فنزلت « فأينا تولوا فتّم 
وجه الله 4" . 1 

ومن لم يجد ثقة يقلده اعتمد على الدلائل كالفجر والشفق والثمس والقطب 
وغيره من الكواكب » والريح الشرقي أو الغربي أو الجنوبي » وغيرها كثير » 
وأضعفها الرياح وأقواها نجم القطب في الليل . 

والقطب : نجم صغير من بنات نعش الصغرى بين الفرقدين والجدي » 
ويختلف باختلاف الأقالم » ففي مصر يكون خلف أذن المصلي اليسرى » وفي 


() أخرجه الترمذي وابن ماجه . لكن قال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بذاك » وفيه ضعيف . وفيه 
حديث آخر ضعيف عن جابر رواه الحاكم والبيهقي والدارقطني ( نصب الراية ٠ ) 5*5 / ٠١‏ 
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العراق يكون خلف الينى » وفي أكثر الين يكون قبالته مما يلي جانبه الأيسر, 


الخطأ في الاجتهاد : 

وإن تيقن الخطأ في اجتهاده » فقال الحنفية : إن كان في الصلاة استدار 
وبنى عليها أي أكل صلاته » فلو صلى كل ركعة لجهة » جاز . وإن كان بعد 
الصلاة صلى الصلاة القادمة » ولا إعادة عليه لما مضى » لإتيانه بما في وسعه » قال 
علي : « قبلة المتحري جهة قصده » ومن صلى بلا تحر وأصاب » لم تصح صلاته , 
لتركه فرض التحري ٠‏ إلا إذا علم إصابته بعد فراغه » فلا يعيد بالاتفاق عندم . 


ومن أمَّ قوم في ليلة مظامة » فتحرى القبلة وصلى إلى جهة أخرى » وتحرى 
من خلفه » وصلى كل واحد منهم إلى جهة » وكلهم خلف الإمام » فن علم منهم 
بحال إمامه تفسد صلاته » ومن لم يعم ماضنع:الإمام » صحت صلاته وأجزأه , 
لوجود التوجه إلى جهة التحري ٠‏ وخخالفة المأمومين لإمامهم لا قنع صحة الصلاة » 
كالصلاة في جوف الكعبة : 

وقال المالكية : إن تبين المجتهد في القبلة خطأ : يقيناً أوظناً » في أثناء 
الصلاة #قطعها إن كانابضصيرا متحرفا كثرا:: نان امعكدي أو كرق أوغرياء 
وابتدأها ياقامة » ولايكفى تحوله لجهة القبلة . 

وإن كان أعمى أ كان متحرفاً اتحرافاً يسيراً » قلا إعادة عليه ٠‏ وإن كان 
بصيراً منحرفاً كثيراً أو ناسياً للجهة التى أداه اجتهاده إليها » أو التى دله عليها 
العارف » أعاد في الوقت على المشهور . 

وقال الشافعية : إن تيقن الخطأ في الصلاة أو بعدها » استأنفها أي أعادها 


ل 


من جديد ؛ لأنه تعين له يقين الخطأ فيا يأمن مثله في القضاء » فم يعتد يما 
مضى » كالحاى إذا حك ثم وجد النص بخلافه . 

وإن تغير اجتهاده للصلاة الثانية » فأداه اجتهاده إلى جهة أخرى » صلى 
الصلاة الثانية إلى الجهة الثانية » ولايلزمه إعادة ماصلاه إلى الجهة الأولى » كالحام 
إذا حك باجتهاد , ثم تغير اجتهاده » لم ينقض ماحك فيه بالاجتهاد الاول . 

ويجتهد لكل فرض » فإن تحير » صلى كيف شاء » ويقضي وجوباً لأن ذلك 
او اك 

وقال الحنابلة : إن بان له يقين الخطأ وهو في الصلاة » استدار إلى جهة 
الكعبة » وبنى على مامضى من الصلاة » كا قرر الحنفية ؛ لآن مامضى منها كان 
صحيحاً » فجاز البناء عليه » كا لولم يبن له الخطأ . وكذلك تستدير الجماعة مع 
الإمام إن بان لهم الخطا في حال واحدة . 

وإن تبين خطأ اجتهاده بعد الصلاة » بأن صلى إلى غير جهة الكعبة يقيناً / 
يلزمه الإعادة . ومثل المجتهد في هذا : المقلد الذي صَلى بتقليده » وهذا موافق 
انم ا خسفي 

أما من صلى في الحضر إلى غير الكعبة سواء أكان بصيراً أم أعمى » ثم بان له 
الخطأ » فعليه الإعادة ؛ لأن الحضر ليس بحل الاجتهاد ؛ لأن من فيه يقدر على 
مكرقة القتلنة ناا ريق وص من تود هن يقبن خالينا فلا يكون له 
الاجتهاد+ كالقادرحل النض. ف سائر الأحكام . 

والخلاصة : أن الحنفية والحنابلة يقررون البناء على الصلاة في أثنائها » 
ولا يوجبون الإعادة في حال الاجتهاد . وتبين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة . 
والمالكية والشافعية يقررون قطع الصلاة إذا عرف الخطأ فيها » وإعادة الصلاة إذا 
عرف الخطأ بعدها » لكن المالكية يوجبون الإعادة في الوقت الضروري فقط . 


- 


والشافعية يوجبون الإعادة مطلقاً في الوقت وبعده » لتبين فساد الأولى . 

هذا ويتعلق بشرط الاستقبال بحث أمرين : الصلاة في الكعبة » وصلاة 
المسافر على الراحلة . 

الصلاة في الكعبة : 


ع 


غرفنا أنه لابه فرعا نين مقف لمرو اكد روصن قر الال 
هوائها الل النتياء ؛ والثابت عنه وَلَِهِ أنه دخل الكعبة المشرفة يوم فتح مكة مرة 
واححدة وصلى فيها » روى ابن عمر أنه قال لبلال : هل صلى النى يَرنْوِ في 
الكعبة ؟ قال : نعم ركعتين بين السّاريتين عن يسارك إذا دخلت » ثم خرج , 
فصلى في وجهة الكعبة ركعتين )"ا 

وإذا كان ابن عباس عند البخاري وغيره روى « أنه 2 كبر في البيت وم 
يصل فيه » فإنه يقدم حديث ابن عمر» ليه مثبت » وحديث ابن عباس لأنه 
نافي » والمقرر عند جمهور الفقهاء غير الشافي© جأنه إذا تعارض المثبت والنافي قدم 
الثبت » لأنه يشقمل على زيادة علم'" , ولأن ابن مر كان مع الني َه وم يكن 
ابن عباس معه » وأما نفي أسامة الصلاة فلأنه نقل ما لاحظه من اشتغال الني 
َيه بالدعاء في ناحية وأسامة في ناحية ٠‏ وذلك في حال الظامة بسبب إغلاق 
ان المة . 

وقد أقر الفقهاء مشروعية الصلاة في جوف الكعبة » فقال الحنفية" : يصح 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري ٠‏ ورواه البخاري ومس أيضاً عن أبن عمر وفيه يبان الأشخاص الذين معهء وم 
أسامة بن زيد وبلال وعثان بن طلحة ( نيل الأوطار : ؟/160 ) . 

(1) مسلم الثبوت : 170/١‏ » المستصفى : 79/7 , التلويح على التوضيح : ٠١/6‏ , الإحكام للآمدي122/7 . 

(؟) راجع نيل الأوطار : 140/١‏ وما بعدها . 

(5) البدائع : ١٠6/١‏ ء فتح القدير : 475/١‏ وما بعدها » مراقي الفلاح : ص 7٠‏ . اللباب : 178/١‏ بعدها . 
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أداء الصلاة فرضاً أو نفلاً ولو جماعة في الكعبة أو على سطحها وإن م يتخذ 
سترة » لكنه يكره الصلاة فوقها » لإساءة الآدب » باستعلائه عليها » وترك 
ظهره إلى ظهر الإمام جاز » ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجر صلاته » 
لتقدمه على الإمام . 


وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام » تحلّق الناس حول الكعبة » وصلوا بصلاة 
الإمام » فن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام » جازت صلاته إذا لم يكن في 
جانب الإمام ؛ لأن التقدم والتأخر إنما يظهر عند اتحاد الجانب . 


وقال الشيخ خليل من المالكية"" : يجوز لأي جهة الصلاة في الكعبة وعلى 
طحي قلا خن مو كد # ومنه سد /الرواقت كريغ ركعات قبل الظون والضحئ 
والشَمُع ( سنة العشاء ) » كا يجوز النفل مستقبل القبلة في الحجر أي حجر 
اسماعيل . ولا تصح عندم الفرائض في داخل الكعبة . 

وتكره السنن المؤكدة كالوتر والعيدين وركعتي الفجر وركعتي الطواف . 

ولا تجوزصلاة الفرض في الكعبة أو في الحجر ء فإن وقع » أعاده بوقت 
ضروري ( وهو في الظهرين للاصفرار وفي العشاءين الليل كله » وفي الصبح حتىق 
طلوع الثيس ) . وتبطل صلاة الفرض عل :ظير الكدينة "وتنعتاة أبيه] :الآن 
الواجب استقبال البناء » ولا يكفي استقبال الهواء لجهة السماء . 

والخلاصة : أن هذا التفصيل الذي قرره العلامة خليل والقول بجواز هذه 
الصلاة هو حم ضعيف عند المالكية 00 صرح الدردير شارح خليل 5 وقال ابن 


. القوانين الفقهية : ص 9؟‎ » 7517/١ : الشرح الصغير‎ )١( 
- 6# ل‎ 


جزي المالي : تكره الصلاة على ظهر الكعبة » وتمنع في المذهب الفرائض داخل 
الكفية:. 

وقال الشافعية7) : تجوز الصلاة فرضاً أو نفلاً في الكعبة أوعلى سطحها إن 
لق ف ل دا بقرة الذاقا كسية و يات هرد زد ار فنا 
سمّرة أو مثبتة فيه » قدر ثلثي ذراع تقريباً فأكثر بذراع الآدمي » وإن بعد عنه 
ثلاثة أذرع فأكثر . 

وإنغا صح استقبال هوائها لمن هو خارج عنها » فلأنه يعد حينئذ متوجهاً 
إليها كالمصلي على أعلى منها كأبي قبيس » بخلاف القريب منها اللمصلي فيها أو 
عليها . 

وأخاذ القابلة أنضا صلاة النافلة في الكعبة أو على سطحها , ولا تصح 
صلاة الفريضة لقوله تعالى : « وحيمًا كنتم فولوا وجوه شطره 4 والمصلي فيها 
أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها » والنافلة مبناها على التخفيف والمسامحة بدليل 
صلاتها قاعداً » أو إلى غير القبلة في السفر على الرااحلة". 

صلاة النافلة على الراحلة لامسافر : 

يجوز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده بإجماع العاماء » ولا 
ثبت في السنة » عن عامر بن ربيعة قال : « رأيت رسول الله مَكِنَوٍ ٠‏ وهو على 
راحلته يسبّح » يومئ برأسه » قبل أي وجْهة توجّه » ولم يكن يصنع ذلك في 
العيلؤة اتوي 1 


. 39/١ : المجموع : 117/8 ء الحضرمية : ص 6ه » المهذب‎ )١( 

)١(‏ كشاف القناع 506/١:‏ , المغني وف 

(5) متفق عليه ( نيل الأوطار : ؟/4؛1 ) والراحلة في الأصل : الناقة التي تصلح للرحل » والمراد كل حيوان 
وإن لم يكن من الإبل . 


6ك 


وللفقهاء آراء وشروط في صلاة النافلة على الراحلة : 

قال الحنفية"" : إن قبلة العاجز لمرض أو ركوب على دابة جهة قدرته » ولو 
مضطجعاً » ويصلي يايماء أي يتوجه العاجز إلى أي جهة قدر » سواء أكان مسافرأ 
أم خائفاً من عدو أو سبع بع أولص » أم ها ربا من العدو . لكن يشترط في الصلاة 
على الدابة إيقافها إن قدرء وإلا بأن خاف الضرر ء كأن تذهب القافلة 
وينقطع » فلا يلزمه إيقافها ولا استقبال القبلة » حتى في ابتداء الصلاة بتكبيرة 
الإحرام . 

والجائز هو صلاة النفل والسنن المؤكدة إلا سنة الفجر ء فلا تجوز صلاة 
الفرض » والواجب بأنواعه كالوتر » والمنذور » وصلاة الجنازة » لا يجوز ذلك على 
الدابة بلا عذر لعدم الحرج . 

والنافلة تجوز لامقيم الراكب خنارج المصر لمسافة يجوز القصر فيها 
( وهي 4 ؟ ) + كا تجوز لامسافر بالأولى » فالأول في حك الثاني . 

وتتم الصلاة بالإيهاء بالركوع والسجود » إلى أي جهة توجهت دابته 
للغترورة + ولا يكترط استقبال القبلة ف الانتداء كارن +الأنه لما عصازت 
الصلاة إلى غير جهة الكعبة » جاز الافتتاح إلى غير جهتها . 

وظاهر المذهب والأصح : أنه تصح الصلذة ولو كان عل سر الداية أو ركايا 
جنن كني :: 
وقال المالكية'" : يجوز للمسافر الراكب في السفر الذي يخاف إن نزل لصأ 
أو سبعاً أن يتنفل بالصلاة ولو بوتر ء على الدابة إلى القبلة وغيرها بحسب اتجاه 


() الدر التختار ورد المحتار : 505/١‏ » 565 108 
() القوانين الفقهية : ص 5ه » الشرح الصغير : 5١7 594/١‏ 


106 


الدابة » ولو كان بمحْمل ( وهو ما يركب فيه من محَفّة”) أو هَوْدجَ ونحوهما ما 

والراكب يصلي بالإيماء » فيومئ بالركوع والسجود » ويجعل السجود أخفض 
من الركوع » ولا يتكلم ولا يلتفت . ولا يشترط طهارة الأرض . 

واشترطوا لجواز التنفل صوب السفر شروطاً : 

١‏ - أن يكون السفر طويلاً سفر قصر ( 4 ) ومشروعاً »فلا يتنفل 
العاصي بسفره 8 

؟ - وأن يكون راكباً لا ماشياً ولا جالساً . أما الراكب في السفينة فيصلي 
إلى القبلة » فإن دارت السفينة استدار . 

؟ - وأن يكون راكب دابة من/أمياوأها بغل أو فرس أو بعيرء لا سفينة أو 
راجل . 

- وأن يكون ركوبه لما على الوجه المعتاد » لا مقلوباً » أو جاعلاً رجليه 

معاً جنب واحد . 

ولا تصح صلاة فرض على ظهر الدابة » وإن كان المصلى مستقبلا القبلة إلا 
في أحوال أربعة هي 

أولما - حالة التحام القتال مع العدو الكافر أوغيره » من كل قتال جائز 
لا يمكن النزول فيه عن الدابة :فيصل الترس بطل لمرعاإياء ليله إن أدكن 
ولا يعيد الملتحم . 


. الحفة: مركب من مراكب النساء كَالَوْدَجِ » إلا أنها لا تَقبّب ؟ تقبب الموادج‎ )١( 


كل 


ثانيها ‏ حالة الخوف من عدو كسبع أولص إن نزل عن دابته » فيصلي 
الفرض على ظهرها إيماء للقبلة إن أمكن ٠‏ وإن م يمكن صلى لغير القبلة . فإن 
أمن الخائف بعد صلاته ٠‏ أعاد في الوقت . 

ثالثها ‏ الراكب في خضخاض ( قليل ) من ماء » لا يطيق النزول فيه أو 
خشي تلطيخ ثيابه » وخاف خروج الوقت الاختياري ( المعتاد ) أو الضروري" . 
ويصلى الفرض على الدابة إيهاء » فإن لم يخف خروج الوقت أخر الصلاة لآخر 
الاختياري . 

رابعها - حالة مرض الراكب الذي لا يطيق النزول معه ٠‏ فيؤدي الفريضة 
إيماء على الدابة للقبلة بعد إيقافها » كا يؤديها على الأرض بالإماء . 

وقال الشافعية" : يجوز لامسافر سفراً مباحاً طويلاً أو قصيرأ صلاة النافلة 
على الراحلة 6 ولا يجوزذلك للعاصي يسفره والهاتم « ولا لاماثي 5 فعليهم إتمام 
الشروط والأركان كلها من استقبال القبلة وإقام الركوع والسجود » ولا يشي 
. الماشي إلا في قيّامه وتشهده . 


ويومئ المتنفل بركوعه وسجوده » ويكون سجوذه أخفض من ركوعه » 
ويشترط أن يبدأ الصلاة بالاتجاه إلى القبلة إن أمكنه . ولا تصح صلاة الاخذ 
بزمام الدابة إذا كان بها نجاسة . وإن وطئت نجاسة رطبة أو جافة لم تفارقها 
بطلت صلاته » وتفصيل ذلك فيا يأتي : 


() الوقت عند الثلاثة ( المالكية والحنفية والشافعية ) نوعان : وقت الاختيار : وهو الوقت المعروف لكل 
صلاة . ووقت الضرورة : هو الذي مد أكثر من الوقت الاختياري » وهو الذي يجوز فيه جمع الصلاتين . ( انظر 
القوانين الفقهية : ص"5؟ وما بعدها ) . 

(0) حاشية الباجوري : ١68/١‏ وما بعدها ء المهذب : 13/١‏ ء المجموع : 5١4/8‏ وما بعدهاء مغني الحتاج : 


. وما بعدها‎ 7/١ 
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أ - إن كان الراكب في مَرُقَد أو هودج ( عمل واسع ) ؛ لزمه أن يتوجه إلى 
القبلة في جميع صلاته وإقام الأركان كلها أو بعضها الذي هو الركوع والسجود : 
لتيسره عليه » وإن لم يسبل عليه ذلك » فلا يلزمه إلا التوجه للقبلة في تكبيرة 
إحرامه إن سهل عليه : بأن تكون الدابة واقفة وأمكنه تحريفها » أو تكون سائرة 
وبيده زمامها » وهي سهلة القيادة . فيإن كانت صعبة أو لم يمكن تحريفها ء أو 
كانت مقطورة لم يلزمه التوجه للقبلة لامشقة واختلال أمرالسير عليه . ويحرم 

٠انحراف‏ المصلي عن طريقه إلا إلى القبلة . 

ودليل اشتراط استقبال القبلة في ابتداء الصلاة : حديث أنس رض الله عنه 
قال :« كان ربسول الله بيت إذا كان في السفر » وأراد أن يصلي على راحلته 
تطوعاً » استقبل القبلة » وكبر ؛ ثم صلى » حيث توجهت به »'" . 

ب - وأما الملاح في سفينة ( أي قائدها ) فلا يلزمه التوجه للقبلة لمشقة ذلك 
عليه" 


وقال الحنابلة" : يجوز للمسافر الراكب لا المناشي » سفراً طويلاً أو قصيراً 
أن يتطوع في السفر على الراحلة إذا قصد جهة معيّنة » ويومئ بالركوع 
والسجود » ويجعل السجود أخفض من الركوع » قال جابر : « بعثني رسول الله 
َيِه في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق » والسجود أخفض من 
الركوع »'" ولا يسقط الاستقبال إذا تنفل في الحضر كالراكب السائر في مصره أو 
قريته ؛ لأنه ليس مسافراً » وليس للهائم والنائه والسائح التنفل ؛ إذ ليس له 


) رواه أحمد وأبو داود » وأخرجه الشيخان بنحو ما هنا ( نيل الأوطار : ؟/176‎ )١( 
٠١68 865١/١ : -58ء ١٠3ء كشاف القناع‎ 555/١ : المغنى‎ )9( 


0( رواه 5 داود 


١8‏ ا 


ويجو زأن يصلي على البعير والمار وغيرهما » قال ابن عمر : « رأيت رسول 
الله يئِتّهِ يصلي على حمار » وهو متوجه إلى خيبر »''' لكن إن صلى على حيوان 
نجس » فلابد أن يكون بينها سترة طاهرة . وقبلة المصلي : حيث كانت وجهته ٠»‏ 
ولا يجوز انحرافه عن جهة سيره عند الإمكان إلا إلى القبلة » فيان فعل ذلك 
مغلوباً أونائماً فهوعلى صلاته . وإن كان في مركب أو سفينة كبيرة يدور فيه 
كيفما شاء » ويقكن من الصلاة إلى القبلة والركوع والسجود ؛ فعليه استقبال 
القبلة في صلاته » ويسجد على ماهو عليه إن أمكنه ذلك . وإن قدر على 
الاستقبال دون الركوع والسجود ٠‏ استقبل القبلة وأوماً بها . 
203 وإن عجزعن الاستقبال سقط بغير خلاف » كا يسقط الاستقبال لأعذار 
أخرى كالتحام حرب وهرب من سيل أو نار أو سبع ونحوه » ولو كان العذر نادراً 
كر يض عجز عن الاستقبال » وقد عجز عمن يديره إلى القبلة وكربوط 
ونحوه . وإن عجز عن الاستقبال في ابتداء صلاته » كراكب راحلة لا تطيعه » أو 
كان في قافلة ( قطار ) فليس عليه استقبال القبلة في شيء من الصلاة . ولا يلزم 
الملاح في سفينة الاتجاه إلى القبلة ولو في الفرض » لحاجته إلى تسيير السفينة وإن 
أمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة » كراكب راحلة منفردة تطيعه » ففي إلزامه 
التوجه إلى القبلة روايتان عن أحمد : 


إحداهما وهي الراجحة : يلزمه » لحديث أنس السابق في مذهب الشافعية , 
وعلى هذا يلزم الراكب إذا تنفل على راحلته افتتاح النافلة إلى القبلة بالدابة » 
بأن يديرها إلى القبلة إن أمكنه بلا مشقة » أو يدور بنفسه إلى القبلة إن أمكنه 


. رواه أبو داود والنسائي‎ )١( 


0000 الفقه الإسلامي جا (9؟) 


وألثانية : لا يلزمه » لأنه جزء من أجزاء الصلاة » فأشبه سائر أجزائها » 
ولآن لاق لا كلمن لققنة 1 شفط مروكين امي الستارى فيل هل الفقيلة 
والندب . ال 

ويجوز لامسافر التنفل على الراحلة ولو كانت النافلة وتراً أو غيره من سنن 
الرواتب وسجود التلاوة . والماشى في السفر لا تباح له الصلاة في حال مشيه + بل 
يلزمه افتتاح النافلة إلى القبلة » ؟ا يلزمه الركوع والسجود إلى القبلة على الأرض 
لتيسر ذلك عليه مع متابعة سيره » ويفعل باقي الصلاة إلى جهة سيره . 

وأما الصلاة على الراحلة لأجل المرض » ففيه روايتان : 

إحداها : يجوز ؛ لأن,المشقة بالنزول في المرض أشد منها بالنزول في المطر . 
ومن صلى على الراحلة لمرض أو مطر » فليس له ترك الاستقبال . 

والقائية هال عورد :ذلاف ٠‏ اشير إن وو كارنة ثاول فوشا فعا ولايد اول 
الصلاة أو على السجود » فم يج تركه كغير اللريض . 

والخلاصة : أن الفقهاء اتفقوا على وار الصلاة على الراحلة في السفر 
الطويل ؛ وعلى كون الصلاة بالإيماء » واختلفوا في السفر القصير » فأجازها 
الشافعية والحنابلة » ومنعها المالكية والحنفية . 

وليس استقبال القبلة شرطاً عند الحنفية والمالكية » وهو شرط عند الشافعية 
والحنابلة في بداية الإحرام بالصلاة عند الإمكان » ويسقط بالعجز ء بأن لم يمكنه 
افتتاح النافلة إلى القبلة » بلا مشقة » كأن يكون مركوبه حَرُوناً تصعب عليه 
إدارته . 

ولأبيطن قتا الرانة عله غاب عن اللقية والتالكنة ديفن لتك عه 
الشافعية » وتصح الصلاة عند الحنابلة بشرط وجود ساترء إذ إنه يشترط لصحة 
التنفل طهارة محل المصلي نحو سرج وإكاف كغيره » لعدم المشقة فيه . فإن كان 


كد نادت 


المركوب نجس العين » أو أصاب موضع الركوب منه نجاسة » وفوقه حائل 
طاهر » من برذعة ونحوها » صحت الصلاة » وإن وطئت دابته نجاسة , لم تبطل 
صلاته عند الحنابلة . 

ولا تصح صلاة الفرض على الدابة إلا إذا أق ها كاملة الأركان مستوفية 
الشروط . ومن صلى في سفينة عليه أن يستقبل القبلة متى قدر على ذلك ٠‏ وعليه 
إذا غيرت جهتها أن يدور لودارت السفينة وهو يصلي . 

الشغوط السادس ‏ النية : 

العنة يو شزوول (العيلاة عدا العو وا لقا شور ذا ول الكو عن 
الراجح » وهي من فروض الصلاة أو أركانها عند الشافعية ولدى بعض المالكية ؛ 
لأما واضبة فى يعض الغلاة ».945لا ولا لا فى حتيعها + فكانة ركنا كالتكيي 
والركوع . 

وهي لغة : القصد ء وشرعاً : عزم القلب على فعل العبادة تقرباً إلى الله 
تعالى . بأن يقصد بعمله الله تعالى » دون شيء آخر من تصنع لخلوق » أو 
اكتساب محمدة عند الناس » أو محبة مدح أو نحوه . (38) هو الإخلاص . 

والنية واجبة في الصلاة باتفاق العاماء لتتميز العبادة عن العادة » وليتحقق في 
اللاة الاخلامن لله تفال #الآن الصلاة غياذة + والعينادة إخلاص العمل بكليسة 
لله تعالى » قال الله تعالى : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » قال 
الماوردي : والإخلاص في كلامهم النية . ودل الحديث المعروف على إيجاها 
أيضاً » وهو قوله متم : « إما الأعمال بالنيات » وإفا لكل امرئ ما نوى »'"' فلا 
تصح الصلاة بدون النية يخال . 


(1) رواه الأمة الستة في كتبهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( نصب الراية 5١1/١:‏ ) 
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وال النية : أن يستشعر المصلي الإيمان ٠‏ وينوي التقرب إلى الله بالصلاة » 
ويعتقد وجوبها وأداءها في ذلك اليوم » ويعينها » وينوي عدد ركعاتها » وينوي 
الإمامة أو المأموفية ( الأقتداء ).أو الانفزاد ثم ينوي تكبيرة الإحرام . والواجب 
باتفاق الفقهاء استصحاب حم النية دون حقيقتها ‏ بعنى أنه لا ينوي قطعها . 
فلو ذهل عنها وعزبت ( غابت عنه ) في أثناء الصلاة » لم يضر . 

شروط النية : وشروط النية : الإسلام » والقييزء والعم بالمنوي . 

مقارنة النية للتكبير : ويشترط اتصال النية بالصلاة بلا فاصل أجني 
عند الحنفية"' بين النية والتكبيرة » والفاصل عمل لا يليق بالصلاة كالأكل 
والشرب ونحو ذلك . أما إذا فصل بينهها بعمل يليق بالصلاة كالوضوء والمشي إلى 
المسجد » فلا يضر » فلو نوى » ثم تتنوضاً أو مشى إلى المسجد ٠‏ فكبر » وم تحضره 
النية » جاز » لعدم الفاصل الأجنبي » بدليل أن من أحدث في الصلاة » له البناء 
عليها بعد تجديد الوضوء . 

ويندب أقتران النية بتكبيرة الإحرام » خروجاً من الخلاف » ولا يصح أن 
تتأخر النية غن التحرية في الصحيح . 

وكذلك يجوز تقديم النية في الحج » فلو خرج من بيته يريد الحج » فأحرم 
ولم تحضره النية » جاز . وكذلك الزكاة تجوز بنية وجدت عند الإفراز . 

ولا تجزك النية المتأخرة عن التكبير في الصلاة » أما الصوم فيجوز تأخيرها 
عن البدء به للضرورة » ولا ضرورة في الصلاة . 


وقال اللدابلة"" + الأفت سارف النية زتعي حر وها نه خلاف من 


ةؤ/١‎ : تبيين الحقائق‎ )١( 


(0) كشاف القناع فض 


3١5 - 


أوجبه » فإن تقدمت النية على التكبير بزمن يسير بعد دخول الوقت في أداء 
وراتبة » ولم يفسخها ء وكان ذلك مع بقاء إسلامه » بأن لم يرتدّ » صحت 
صلاته ؛ لأن تقدم النية على التكبير بالزمن اليسير لا يخرج الصلاة عن كونها 
منوية ء ولا يخرج الفاعل عن كونه ناوياً مخلصاً , ولأنِ النية من شروط 
الصلاة » فجاز تقدمها كبقية الشروط » وفي طلب المقارنة حرج ومشقة » فيسقط 
لقوله تعالى : « وما جعل عليكم في الدين من حرج » » ولآن أول الصلاة من 
أجزائها » فكفى استصحاب النية فيه كسائرها . 

وقال المالكية" : يجب استحضار النية عند تكبيرة الإحرام » أو قبلها بزمن 
السان + 

وقال الشافعية'"' : يشترط اقتران النية بفعل الصلاة » فإن تراخى عنه سمي 
عزماً » ولو قال : « نويت أصلي الظهر» الله أكبر » نويت » بطلت صلاته ؛ 
لأن قوله « نويت » بعد التكبيرة كلام أجنبي عن الصلاة » وقد طرأ بعد انعقاد 
الصلاة » فأبطلها . 


تعيين المنوي : ويشترط تعيين نوع الفرض الذي يصليه باتفاق الفقهاء » 
كالطيوا د الفصر #الآن القروضن كترم ولك خادى واج وسعيا كيه رضن لخر 


محل النية : ومحل التعيين هو القلب بالاتفاق » ويندب عند امهور غير 
المالكية التلفظ بالنية » وقال المالكية : يجوز التلفظ بالنية » والأولى تركه في 
صلاة أوغيرها . والأصح عند الشافعية'" أيضأ وجوب نية الفرضية » دون الإضافة 


5١6/١ : الشرح الصغير‎ )١( 
١491/١ : حاشية الباجوري‎ )( 
١43/١ : (؟) مغني الحتاج‎ 
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إلى الله تعالى » فتكون شروط النية عندم ثلاثة : القصد » والتعيين » والفرضية . 

آراء الفقهاء في النية : 

تفصيل آراء المذاهب في النية فها يأني : 

قال الحنفية : 

الكلام في النية يتناول مواضع ثلاثة : تفسير النية » وكيفية النية » ووقت 
النية . 

 ]‏ تفسير النية : النية : هى الإرادة » فنية الصلاة : هي إرادة الصلاة 
لله تعالى » والإرادة عمل القلاب . فحل النية : هو القلب : بأن يعم بقلبه أي 
صلاة يصلي » ولا يشترط الذكر باللسان »واما يستحب إعانة للقلب المع بين 
فيه القلبه وتلفل اللسان:.: 

أما التعيين فهو أفضل وأحوط عموماً , ثم إن كانت الصلاة فرضأ كظهر 
وعصر مثلاً أو واجباً كالوتر وسجود التلاوة والنذر وضلاة العيدين » فلابد من 
التعيين » كا لابد من تعيين اليوم أو الوقت في حالة القضاء » ولا يلزم نية 
القضاء . أما الأداء فلا يلزم قرن النية باليوم أو الوقت » ؟ لا يلزم تعيين عدد- 
الركعات . 

وأما صلاة النفل ولوسنة الفجر والتراويح وغيرها في الصحيح » فيكفيها 
مطلق النية » والاحتياط : التعيين » فينوي مراعياً صفة النافلة بالتراويح أوسنة 
الوقت . 


)١(‏ البدائع : ٠/١‏ وما بعدها ء الدر الختار : 207/١‏ وما بعدها ء تبيين الحقائق : 19/١‏ وما بعدهاء فتح 
القدير : ١86/١‏ وما بعدها , اللباب 55/١١:‏ . 


ا 


ولا تبطل نية الصلاة أو الصوم بتعليقها بمشيئة الله » لأن محل النية : 
القاب . ٠‏ 


والنقد أن العيادة ذات الأفيال تحب فعها عل كلها . 


ولو أدرك شخص القوم في الصلاة » ولم يدر أفرض أم تراويح » ينوي 
الفرض » فإن كانوا هم فيه صح » وإن لم يكن فيه تقع نفلاً . 


ب - كيفية النية : إن كن المصلي منفرداً : عين نوع الفرض أو 
الواهة:::وإق كان تطوعا كيده الملذة + 6 يبنا 


وإن كان المصلي إمامأ : عين: كا سبق » ولا يشترط للرجل نية إمامة 
الرجال » ويصح اقتداؤهم به بدون نية إمامتهم . ويشترط له نية إمامة النساء 
لصحة اقتدائهن به » والفرق أنه لو صح'اقتداء المرأة بالرجل » فربما تحاذيهء 
فتفسد صلاته » فيلحقه الضرر من غير اختياره » فشرط نية اقندائها به » حتى 
لا يلزمه الضرر من غير التزامه ورضاه » وهذا المعق منعدم في جانب الرجال . 
والخلاصة : تلزم نية الإمام في صورة واحدة : وهي خالة صلاة الرجل إماماً 
بالا 

إن كن مققدياً «عين أيضاً كا سئق > وعتاج لزينادة نية الاقسداء 
بالإمام » كأن ينوي فرض الوقت والاقتداء بالإمام فيه ٠‏ أو ينوي الشروع في 
صلاة الإمام » أو ينوي الاقتداء بالإمام في صلاته . 

ج ‏ وقت النية : يندب أن تكون النية وقت التكبير » أي مقارناً له 
ويصح عندهم تقديم النية على التحرية ٠‏ إذا لم يوجد بينها عمل يقطع أحدهما عن 
الآخر» والقران ليس بشرط . 


1١6 


وقال المالكية! : 


النية : قصد الشيء » ويحلها القلب » ونية الصلاة فرض والراجح أنها شرط 
بأن يقصد بقلبه أداء فرض الظهر مثلاً » والقصد للشي خارج عن ماهية الشي » 
والأولى ترك التلفظ ها ٠‏ إلا الموسوس فيستحب له التلفظ ليذهب عنه اللبس » 
ويجب أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام » فإن تأخرت النية أو تقدمت 
بوقت كثير » بطلت اتفاقاأ » وإن تقدمت بوقت يسير ء فقيل وهو الختار : تصح 
كالحنفية » وقيل : تبطل كالشافعية . 

ويجب التعيين في الفرائض » والسنن الخنس ( وهي الوتر والعيد والكسوف 
والخنسوف"" والاستسقاء ) وسئشة الفجر » دون غيرها من النوافل » كالضحى 
والرواتب والتهجد » فيكفي فيه نية مطلق نفل » وينصرف للضحى إن كان قبل 
الزوال » ولراتب الظهر إن كان قبل صلاته » أو بعده » ولتحية المسجد إن كان 
حين الدخول فيه » وللتهجد إن كان في الليل » وللشفع ( سنة العشاء ) إن كان 
قبل الوتر . 

ولا يشترط نية الأداء أو القضاء أو عدد الركدات » فيصح القضاء بنية الأداء 
كي 


انق من حون التعيين صورة واحدة : وهي ما إذا دخل شخص 
التبعد »فوج الإمام يطل + فظن أن صلانة هي الماضة + فنواها «“فقبين نينا 
الظهر . فتصح » وعكس ذلك باطل . 


)١(‏ الشرح الكبير مع الدسوقي : 3777١‏ , 2,050 الشرح الصغير وحاشية الصاوي : 7٠5/١‏ 500 ء القوانين 
الفقهية : ص 7ه » بدأاية المجتهد : 32١7/١‏ . 


() المعتد فيه : أنه مندوب 


د 


وتجب نية الانفراد » والمأمومية » ولا تجب نية الإمامة إلا في المعة وا جمع 
بين الصلاتين تقدياً للمطر ء والخوف » والاستخلاف" » لكون الإمام شرطاً 
فيها » وزاد ابن رشد : الجنائز » فلو ترك الإمام نية الإمامة في المعة بطلت 
الصلاة عليه وعلى المأمومين » ولو تركها في صلاة المع تقدمماً امطر بطلت 
الشانية » وإذا تركها في صلاة الخوف تبطل الصلاة على الطائفة الأول من 
المأمومين فقط » وتصح للإمام وللطائفة الثانية . ولو تركها في صلاة 
الاستخلاف » صحت له » وبطلت على المأمومين . 


وقال الشافعية" : 

النية : قصد الثىء مقترناً بقعله » ومحلها القلب » ويندب النطق بها قبيل 
التكبير : ولو عقني النية يفول : إن شاء الله بقلبه أو لسانه . فإن قصد التبرك 
ووقوع الفعل بمشيئة الله تعالى » لم يضره : وإن قصد به التعليق أوالشك »م 
يصح . فإن كانت الصلاة فرضاً ولو فرض كفباية كصلاة الجنازة » أو قضاء 
كالفاكتة » أو معادة » أو نذراً » يجب ثلاثة أمو/ي© الفرضية ( أي يلاحظ 
ويقصد كون الصلاة فرضاً ) » وقصد إيقاع الفعل ( بأن يقصد فعل الصلاة لتقيز 
عن سائر الأفعال ) وتعيين نوع الفريضة من صبح أو ظهر مثلاً : بأن يقصد 
إيقاع صلاة فرض الظهر مثلا”" . ظ 


)١(‏ الاستخلاف : أن يقدم الإمام أو المصلون أحد المصلين لمتابعة الصلاة » في حال فساد صلاة الإمام بالحدث 
وغيره » وذلك قبل خروج الإمام من المسجد . 

(؟) حاشية الباجوري : ١493/١‏ ومابعدها » مغني المحتاج لظا معووء كه؟ _ 6مكء المهذب : ا/خلاء 
الجموع : ؟/47؟ - ١01‏ 

() نظمها بعضهم قائلاً : 

ياساسائلي على شروط النلة القصد والتعيين و الفرض 
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ويشترط أن يكون ذلك مقارناً لأي جزء من أجزاء تكبيرة الإحرام » وهذا 
هو المقصود عندهم بالاستحضار والمقارنة العرفيين ( أي يستحضر قبل التحريمة 
فعل الصلاة من أقوالها وأفعالها في أولما وآخرها ولو إجمالاً على المعقّد » ويقرن 
ذلك الاستحضار السريع في الذهن في أثناء تكبيرة الإحرام ) . وإن كانت الصلاة 
نفلاً ذات وقت كسان الرواتب » أوذات سبب كالاستسقاء ؛ وجب أمران : قصد 
فعله » وتعيينه كسنة الظهر أو عيد الفطر أو الأضحى ء ولا يشترط نية النفلية 
على الصحيح . 

ويكفي في النفل المطلق ( وهو الذي لا يتقيد بوقت ولا سبب نحو تحية 
المسجد وسنة الوضوء ) : نية فعل الصلاة . 

ولا تجب الإضافة إلى الله تعتالى ؛ لأن العبادة لا تكون إلا له سبحانه 

ويستحب نية استقبال القبلة وعدد الركعات خروجاً من الخلاف » فلو 
أخطأ في العدد » كأن نوى الظهر ثلاثاً أو خسا ل تنعقد صلاته » ؟ا يستحب 
ليها الاداءة والقضاء.. 

والأصح أنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه في حالة العذر ؛ كجهل الوقت 
بسبب غم أو نحوه » فلوظن خروج الوقت » فصلاها قضاء » فبان بقاوه » أو 
ظن بقاء الوقت فصلاها أداء » فبان خروجه » صحت صلاته ٠.‏ 
كل يمع الآخر » تقول + قضيت“ الدين وأديقه » عق .واحد + وهو دقففه.: 

أما إذا فعل ذلك بلا عذر » ول ينو المعنى اللغوي » لم تصح صلاته لتلاعبه . 


ولا يشترط التعرض للوقت » فلو عين اليوم وأخطأً » لم يضر . ومن عليه 
1١8‏ 


فوائت : لا يشترط: أن ينوي ظهر يوم كذاء بل يكفيه نية الظهر مثلاً . 
ولا يندب ذكر اليوم أو الشهر أو السنة على المعد . 

والنية شرط في جميع الصلاة » فلو شك في النية » هل أ بها أم لا “نطلتك 
صلاته . 

ولا يشترط للإمأم نية الإمامة » بل يستحب ليحوز فضيلة المجاعة » فإن م 
ينوم تحصل له » إذ ليس لامرء من عمله إلا ما نوى . وتشترط نية الإمامة في 
حالات أربعة : في المعة » والصلاة المجموعة مع غيرها لامطر جمع تقديم » والصلاة 
المعادة في الوقت جماعة » والصلاة التي نذر أن يصليها جماعة للخروج من الاثم . 

ويشترط لامقندي نية الاقنداء : بأن ينوي المأموم مع تكبيرة الإحرام 
الاقتداء أو الائقام أو الماعة بالإمام الحاضر أو بمن في الحراب ونحو ذلك ؛ لآن 
التبعية عمل » فافتقرت إلى نية » إذ ليس لامرء إلا ما نوى . ولا يكفي إطلاق 
نية الاقتداء » من غير إضافة إلى الإمام . فلوتابع بلا نية » أو مع الشك فيها, 
نظللث صلاته إن طال انتظاره: : 

وقال الحنابلة" : 

النية : عزم القلب على فعل العبادة تقرباً إلى الله تعالى » فلا تصح الصلاة 
بدونها بحال . وبحلها القلب وجوباً » واللسان استحباباً . 

فإن كانت الصلاة فرضاً : اشترط أمران : تعيين نوع المئلذة عظهرا او عهرا 
أوغيرهما ء وقصد الفعل » ولا يشترط نية الفرضية'" بأن يقول : أصلي الظهر 
فرضا + 


(0 المغنى : اردع حدى ء 731/5 كشاف القناع : 515/١‏ - ١/7؟‏ 
)١(‏ قال ابن قدامة : والصحيح أنه لابد من التعيين » وتقع الصلاة لامعهود . 
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أما الغائثة : فإن عينهنا بقلبه أب ظهن اليوم ٠‏ ل يحت إلى فية القضاء ولا 
الأداء » ويصح القضاء بنية الأداء أوعكسه إذا بان خلاف ظنه . 

وإن كانت الصلاة نافلة : فيجب تعيينها إن كانت معينة أو مؤقتة بوقت 
كصلاة الكسوف والاستسقاء » والتروايح والوتر » والسنن الرواتب . 

ولا يجب تعيينها إن كانت مطلقة . كصلاة الليل » فيجزئه نية الصلاة 

وقألوا : إذا دخل في الصلاة بنية مترددة بين إتمامها وقطعها ‏ لم تصح ؛ لأن 
النية عزم جازم » ومع التردد لا يحصل الجزم » وهذا باتفاق الفقهاء . وإن دخل 
في الصلاة بنية صحيحة ؛ ثم نوى قطعها والخروج منها » بطلت عند المهور ؛ 
لأن النية قرط ق حيع الصادوما وقد قطعهنا حلت :.رفال أزو سي 
لا تبطل بذلك ؛ لأنها عبادة صح دخوله.فيها » فلم تفسد بنية الخروج منها ؛ 
كالحج . ' 


الشك في النية : وإن شك في أثناء الصلاة » هل نوى أو لا ؟ أوشك في 
تكبيرة الإحرام » استأنفها » ؟! قال الشافعية ؛ لأن الأصل عدم ما شك فيه. 
فإن ذكر أنه كان قد نوى ٠‏ أو كبر قبل قطعها , فله البناء أي الإكل ؛ لأنهلم 
يوجد مبطل لما . وإن عمل في الصلاة عملا مع الشك ٠‏ بطلت الصلاة » كا قال 
الشافعية . 

تغيير النية : وإذا أحرم بفريضة » ثم نوى نقلها إلى فريضة أخرى , 
بطلت الاثنتان » لأنه قطع نية الأولى » ولم ينو الثانية عند الإحرام » وهذا متفق 
مع الشافعية أيضاً . فيان حول الفرض إلى نفل ففيه رأيان عند الشافعية 
والحنابلة » أرجحها أنها تنقلب نفلاً ؛. لأن نية الفرض تتضن نية النفل » بدليل 

- دة 


يصح » ولم يوجد ما يبطل النفل . 

ولا يشترط إضافة الفعل إلى الله تعالى في العبادات كلها » بأن يقول : أصلي 
لله » أو أصوم لله » ونحوه ؛ لأن العبادات لا تكون إلا لله » بل يستحب ذلك 
خووت] بح لاق عن أوخضي + 6 لا إيشترط ايقسا وكزعندة الركفحاتف:؟ 
ولا استقبال القبلة » كا قال الشافعية . 

ويأقي بالنية عند تكبيرة الإحرام » إها مقارنة للها أو متقدمة عليها بزمن 
تصرء كا قال الالكية واي :الكو الأفضل القازنة +6 أسلفنا / 
إمام 2 والمأموم أنه مأموم في أول الصلاة إلا في صورتين ا الأول : أن يكون 
المأموم مسبوقاً » فله أن يقتدي بعد سلام إمامه بمسبوق مثله في غير الجمعة . 
والثانية : ما إذا اقتدى مقي بمسافر يقصر الصلاة إطفله أن يقحدي بثله في بقية 
الصلاة . 

الغوط السابع والشامن : الترتيب في أداء الصلاة » وموالاة 
أفعانها . 

الحقيقة أن كلا منهيا شرط: لأركان الضلاة :, 


الشرط التاسع : ترك الكلام الأجني عن الصلاة : 

الصلاة عبادة خالصة لله تعالى » لا يجوز الكلام فيها » فتبطل صلاة من 
تكل بحرفين مفهمين ولو لمصلحة الصلاة مشل : ق أواقعد » أو بحرف مفهم نحو 
«ق » من الوقاية » و« ع » من الوعي »و« ف»منالوفاء»ءو«ش »من 
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الوثي » وكذا مّدّة بعد حرف في الأصح عند الشافعية » وإن ل يفهم » نحو« آ » 
بولك الفهه او واق» أو ناء ##الممدود فق اقيق خرفات:. 
لخبر مسم عن زيد بن أرقٍ : « كنا تتكم في الصلاة » حتى نزلت : - وقوموا 
لله قانتين - فأمرنا بالسكوت » ونهينا عن الكلام » 
وخبر معاوية بن الَْكم السُلّمِي الذي قال لمن عطس في الصلاة : « يرمك 
الله » فقال له الني يَيِنَهِ : « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس ٠‏ إنغا هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن »'' . وسيأقٍ في بحث مبطلات 
الصلاة تفصيل هذا الموضوع . 
الشوط العاشر ‏ تزك الفعل الكثير من غير جنس الصلاة : 
وهو ما يخيل للناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة . وسيأتي تفصيل الكلام 
فيه في بحث مبطلات الصلاة . ١‏ 
٠‏ الشرط الحادي عشر ‏ ترك الأكل والشرب : 
وسيأتي توضيحه في مبطلات الصلاة . 
هذا وقد أضاف الشافعية شروطاً خمسة أخرى : وهي العلم بفرضية الصلاة ؛ 
وألا يعتقد فرضاً من فروضها سنة ؛ وألا يمضي ركن قولي أوفعلي مع الشك في نية 
الصلاة : هل نوى أو أت النية أوأق ببعض أجزائها أو بعض شروطها ؛ وألا ينوي 
قطع الصلاة أو يتردد في قطعها فتى نوى قطعها ولو بالخروج منها إلى أخرى » أو 
تردد فيه أو في الاسترار فيها بطلت » لمنافاة ذلك للجزم بالنية ؛ وعدم تعليق 
قطعها بثيء » فإن علقه بشيء ولوالاً » بطلت » لمنافاته للجزم بالنية . 


)0( رواه أحمد ومسم والنسائي وأبو داود 0 وقال :»م لايحل « مكان لا يصلح » وفي رواية لأجد : «إفاهي 
التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن » ( نيل الأوطار : ؟/715 ) 
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الفص رخاس 


أركان الصلاة 


أركان الصلاة ( أو فرائضها ) » وواجباتها عند الحنفية : 

بحث الفقهاء تحت عنوان « صفة الصلاة أي كيفيتها » نظام الصلاة » المشمل 
على الأركان والشروط ؛ والأبعاض : وهي السنن المجبورة بسجود السهوء 
والهيئات : وهى السنن التى لا تجبر . والمقصود بكيفية الصلاة : الصورة الوصفية 
لا . اا 0 

والركن كالشرط في أنه لابد منه » إلا أن الشرط : هو الذي يتقدم على 
الصلاة » ويجب استراره فيها كالطهر والستر ‏ ونحوهما نما سبق بيانه » والركن : 
ما تشقِل عليه الصلاة » كالركوع والسجود » ونحوهمانما سيبحث هناء 
ولا يسبقط الركن عداً ولا سهواً ولا جهلاً » وهلي ركنا تشبيهاً له بركن البيث 
الذي لا يقوم إلا به ؛ لأن الصلاة لا تم إلا به  .‏ ش 

وقد اختلف الفقهاء في تصنيف وتعداد مطالب الصلاة 
الأماسية: 

فقال الحنفية"' : فرائض الصلاة ستة : التحرية قائماً » والقيامء 
والقراءة والركوع » والسجود » والقَعْدة الأخيرة مقدار التشهد . هذا ما ذكره 
القدوري وهو رأي مد » إلا أن المعتقد عندم أن تكبيرة الإحرام شرط عندهم 
كالنية وهو رأي أي حنيفة وأبي يوسف » خلافاً لمهور الفقهاء . 


677 - 6556 وما بعدهاء‎ 5٠١ , ٠3/١ : اللياب شرح الكتاب : ا/هة  /الاء الدر اتحتار ورد امحتار‎ )١( 
. 1375-3256 ء‎ 7١6/١ : 37953ء البدائع‎ ١55/١ : مراقي الفلاح : ص77 + 55 وما بعدها » فتح القدير‎ 


رم 5 


واجبات الصلاة : 

واجبات الصلاة ثمانية عشر » والواجب عندهم ما ثبت بدليل فيه شبهة . 
وحككه : استحقاق العقاب بتركه عمداً » لكن لا تفسد الصلاة بتركه » ويلزم 
جود الشهئو لتقض الصئلاة يرك الوااجت شهيوا :وب اغنادة الصيلاة ترك 
الواجية عند ٠‏ أو سهواً إن لم يسجد سجود السهو له . وإن م يعدهاء يكون 
فاسقاً آنا , كا هو الحم في كل صلاة أديت مع كراهة التحريم . 

وهذه الواجبات هى ما يأق : 

5 افتتاح الصلاة بلفظ « الله أكبر » لا في صلاة العيدين فقط . 

* - قراءة الفاتحة «إقواج ل : « لا صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب »'" 
وهذا عندهم لنفي الكال ؛ لأنه خبرآحاد ‏ لا ينسخ قوله تعالى : © فاقرءوا 
ما تيسر منه » فوجب العمل به . ويسجد للسهو بترك أكثرها » لا أقلها ؛ لأن 
الواجب عند أبي حنيفة وأبي يوسف أكثرم9! لامكلها . 

وقال المهور ( غير الحنفية ) : إن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من 
ركعات الصلاة . إلا أن الشافعية قالوا : هي ركن مطلقاً » وقال المالكية : هي 
فرض لغير المأموم في صلاة جهرية . 

؟قراءة سؤرة بعد الاعة + عن قرام سورة قصيرة كالكرةر و موا 
وهو ثلاث آيات قصارء تقدر بثلاثين حرفاً » كقوله تعالى : « ثم نظر» ثم 
عبس وبسر » ثم أدبر واستكبر 4 أو آية طويلة أوآيتين بمقدار ثلاثين حرفاً . 


ودليلهم على الوجوب : حديث أي سعيد الخدري : « أمرنا أن نقرأ بفاتحة 


) 50/١ : رواه الأمّة الستة في كتبهم عن عبادة بن الصامت ( نصب الراية‎ )١( 
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الكتاب 8 وما 000 لاضن للويدوين : 

وقال المهور : تسن قراءة سورة أوآيات بعد الفاتحة + لقول أبي هريرة : 
« في كل صلاة يقرأ » فا أسمعنا رسول الله مَلِئَةِ أسمعنام » وما أخفي عنا أخفينا 
عنم » وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت ٠‏ وإن زدت فهو خير»'" 

؟ - يجب قراءة السورة في الركعتين الأوليين من الفرض على المسذهب » 
لمواظبة النبي وَيِنَهِ على القراءة فيها . ولا يكره تحريماً بل تنزهاً في الركعتين 
الأخريين ( الثالثة والرابعة ) على الحتار . ولو ترك السورة في ركعة أو ركعتين 
من أولي المغرب أو العشاء وجب قراءتها في الأصح في أخربي العشاء » وثالثة 
المغرب مع الفاتحة جهراً بها على الأصح » ويقدم الفاتحة » ثم يقرأ السورة . ولو 
ترك الفاتحة لا يكررها في الأسمزككين . وتجب أيضاً في جميع ركعات الوتر 
لشابهته السنة » وفي جميع ركعات الثافلة,؛ لأن كل شفع ( أي ركعتين ) من 
النافلة صلاة على حدة » ولحديث أبي سعيد المتقدم بلفظ « لا تجزئ صلاة إلا 


تام ده ذاه 000 يه 
بقائحة الكتابه > وسورة ف:قريضة أو خيرها»' 7 


© - تقديم الفاتحة على قراءة السورة ٠‏ لمواظبة النني مَلِئَةٍ على ذلك . فلو بدأ 
بالسورة قبل الفاتحة سهواً » ثم تذكر » قطع القراءة » وقرأ الفاتحة » ثم السورة , 
ويسجد للسهو» كا لو كرر الفاتحة ثم قرأ السورة » لتأخير الابتداء بالفاتحة في 
الحالة الأولى » ولتأخير القراءة في الحالة الثانية . 


ولو تذكر الفاتحة قبل الركوع ٠‏ قرأها ثم قرأ سورة » وسجد للسهو . 


) 6/١: رفعه بعضهم ووقفه بعضهم ( نصب الرأية‎ ٠ رواه أبو داود وابن حبان وأحمد وأبو يعلى الموصلي‎ )١( 
) 586/١ : (؟) حديث موقوف رواه الشيخان ( البخاري ومسل ) عن أي هريرة ( نصب الراية‎ 
) 35/١ : (؟)حديث ضعيف رواه ابن عدي في الكامل ( نصب الراية‎ 


0-00 الفقه الإسلامي جا )2( 


. - ضم الأنف للجبهة في السجود ‏ لمواظبة الني يَلِنَةِ عليه . ولا تجوز 
الصلاة بالاقتصار على الأتف في السجود , على الصحيح . 

مراضاة الترونب فيا شرت شكرراً من الأقمال ق الضلاة وه السعددة 
الثانية : والأدق أن يقال : رعاية الترتيب بين القراءة والركوع ٠‏ وفها يتكرر في 
كل ركقة :فيان الشجدة الثاقية قبل الاتقال لقيزها من أفعال الصلاة + يناليل 
المواظبة منه يَْدّمٌ على مراعاة الترتيب . ومعنى كون الترتيب فها يتكرر في كل 
كنة رانك + أن اللاة يتنه إلكاده با قكمه لااعطية ب لك ترشن دور : 
الحاصل بزانادة ما قدقة . ٠‏ 

فلو نسي سجدة من الركعة الأولى'" » قضاها » ولو بعد القعود الأخيرء أو 
بعد السلام قبل الكلام » ثم يعيد التشهد والقعود » ويسجد للسهو بعد التسلهة 
الأولى “ثم يتشهد . 

مأ ما لا يتكرر في كل ركعة أو في كل الصلاة ما عدا القراءة كترتيب القيام 
والركوع والسجود الأول والقعود الأخير » فإن الترتيب فيه فرض ٠‏ وعلى هذا 
فترتيب القيام على الركوع. » والركوع على السجود فرض . فلو ركع قبل القراءة 
صح ركوعه ء لآنه لا يشترط في الركوع أن يكون مترتباً على قراءة في كل 
ركعة . بخلاف الترتيب بين الركوع والسجود مثلاً » فإنه فرض ٠»‏ فلو سجد قبل 
الركوع م يصح سجود هذه الركعة ؛ لآن أصل السجود يشترط ترتبه على الركوع 
في كل ركعة » كترتيب الركوع على القيام . 

الاطمئنان في الأركان : بتسكين الجوارح في الركوع والسجود ونحوههما 


)١(‏ سواء أكانت السجدة ضُلْبِية أي من صلب الصلاة » أو تلاوية وهي السجدة التي تجب بسبب تلاوة آية من 
آيات السجود . 
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من الرفع والاعتدال » حتى تطمئن مفاصله قدر تسبيحة في الركوع والسجود 
والرفع منهها » ويستقر كل عضو في محله » لمواظبته وين على ذلك كله » ولحديث 
المسيء صلاته » وقول النبي َيِه له : ٠‏ ارجع فصل » فإنك لم تصل »ثم عامه 
كيفية الطبأنينة : « إذا قت إلى الصلاة فكبّر » ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » 
ثم اركع حتى تطمئن راكعاً » ثم ارفع حتى تعتدل قامٌأ ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداً »ثم ارفع حتى تطمئن جالساً » ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم افعل 
ذلك في الصلاة كلها »'" . 

5 - القعود الأول في صلاة ثلاثية أو رباعية : لمواظبة الني يِه عليه ؛ 
وسجوده للسهو لما تركه وقام ساهياً" . ويجب ترك الزيادة فيه كا يجب ترك 
الزيادة في كامات التشهد , أو بعد تام التشهد . 

٠‏ قراءة التشهد في القعود الأول » في الصحيح ٠‏ لقوله يك : « إذا قعدتم 
في كل ركعتين » فقولوا : التحيات لله .. »7 والأمر للوجوب . 

وقال غير الحنفية عن هذين الأمرين : إنما ول لأن عدم تداركه من 
النبي يدل على عدم وجوبه . 

١‏ - قراءة التتشهد في الجلوس الأخير » لمواظبة النبي مُه عليه . أما الجلوس 
الأخير فهو فريضة . ويسجد للسهو بترك بعض أو كل من التشهدين : الأول 
والأخير: 


7 - القيام إلى الركعة الشالشة من غير تراخ بعد قراءة التشهد الأول : فلو 


) 716/1 : متفق عليه عن أبي هريرة ( نيل الأوطار‎ )١( 
2) : رواه الجاعة عن عبد الله بن بُحَيْئَة ( نيل الأوطار‎ )0( 


(؟) رواه أحمد والنسائي عن ابن مسعود ( نيل الأوطار : 5717 ) 
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زاد عليه بمقدار أداء ركن ساهياً » وقدروه بمقدار « اللهم صل على حمد » فقط على 
المذهب ٠»‏ سجد للسهو » لتأخير واجب القيام للثالثة . 


الع السلام » دون « علي » مرتين في آخر الصلاة » عن الهين 
واليسار ء لمواظبة الني رَئَِةِ ‏ وأما « عليم ورحمة الله » فهو سنة . وكل من 
التسلهة الأولى » والثانية واجب في الأصح ء فلو فرغ المقتدي قبل فراغ الإمام » 
فتكل أو أكل » فصلاته تامة . 


وليس السلام فرضاً , لحديث ابن مسعود : « أن الني مين كان يسلم عن 
مينه وعن يساره : السلام عليم ورحمة الله » السلام علي ورحمة الله » حتى يُرى 
بياض خدّه »"' وهو يدل على مشروعية التسلهتين . وقال غير الحنفية : السلام 
للخروج من الصلاة فرض . 


14 جهر'" الإمام بالقراءة في تزكعتي الفجر والركعتين الأوليين من المغرب 
والعشاء » ولو قضاء , وفي صلاة النئعة والعيدين ٠‏ والتراويح » والوتر في 
رمضان » لفعله ومواظبته ل : 

أما المنفرد : فهو مخير بين الجهر والإسرار » والأفضل الجهر ء ليكون الأداء 
على هيئة الماعة . 


والمتنفل بالليل مخير أيضاً بين الجهر والإسرار ء ويكتفى بأدنى الجهر لكلا 
يضر ناما » لأنه يَنهِ جهر في التهجد بالليل » وكان يؤنس اليقظان ٠‏ ولا يوقظ 
الوسنان . وسئلت عائشة : كيف كانت قراءة النى مَِنَوِ بالليل ؟ فقالت : كل 


)١(‏ رواه الخسة وصححه الترمذي » وأخرجه أيضأ الدارقطني واين جبان ٠‏ وله ألفاظ » وأصله في صحيخ مس 
( نيل الأوطار : 795/9 ) 2 
() الجهر : اسماع الغير ولو واحداً » والإسرار : إسماع النفس » في الصحيح 
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ذلك قد كان يفعل » رما أسرّ » وربما جهر" . 

إسرار الإمام والمنفرد في صلاتي الظهر والعصر ء وفها عدا الركعتين 
الأوليين من المغرب والعشاء » وفي صلاة النفل بالنهار . 

7 - قنوت الوتر» وتكبيرات العيدين ( وهي ثلاث في كل ركعة ) » 
وتكبيرة القنوت عند أبي حنيفة وعند الصاحبين : هي سنة كالوتر نفسه » وجب 
تكبيرة الركوع في الركعة الثانية من صلاة العيد تبعاً لتكبيرات الزوائد فيها . 
لاتصالها بها » بخلاف تكبيرة الركوع في الركعة الأولى . 

8 إنصات المقتدي » ومتابعة الإمام » في صلاة الماعة . 

أركان الصلاة عند غير الخنفية : 

قال المالكية كا ذكر العلامة خليل وشروح متنه" : فرائض الصلاة أربع 
عشرة فريضة وهي : النية » وتكبيرة الإحرام » والقيام لما في الفرض ٠‏ وقراءة 
الفاتحة للإمام والمنفرد » والقيام لما أي ( للفاتحة ) بفرض » والركوع » والرفع 
منه » والسجود » والجلوس بين السجدتين » والسلام » والجلوس له ٠‏ والطبأنينة في 
جنيع الأركان . والاعتدال بعد الركوع والسجود » وترتيب الأركان بأن يقدم 
النية على تكبيرة الإحرام » ثم الفاتحةء ثم الركوع ثم الاعتدال ثم 
السجود .. الخ ووضع المالكية ضابطاً للأركان فقالوا : الصلاة مركبة من أقوال 
وأفعال » فجميع أقوالهها ليست بفرائض إلا ثلاثة : تكبيرة الإحرام » والفاتحة 
والسلام » وجميع أفعالها فرائض إلا ثلاثة : رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام » 
والجلوس للتشهد » والتيامن بالسلام . 


)0 رواه الخنسة وصححه الترمذي 2 ورجاله رجال الصحيح » عن عائشة ( نيل الأوطار : ؟/روه ) 
(9) الشررح الصغير : 7١7/١‏ 737ء الشرح الكبير : 55١/١‏ - 587 » القوانين الفقهية : ص١ه‏ », لاه 75 
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وقال الشافعية"' : أركان الصلاة ثلاثة عشر وهي : 

النية » وتكبيرة الإحرام » القيام في الفرض للقادر عليه » والفاتحة لكل 
مصلي إلا الممذور لسبق أو غيره ؛ الركوع » والسجود مرتين » والجلوس بين 
السجدتين » التشهد الأخير » القعود في التشهد الأخير ء الصلاة على النبي عَلئت 
بعد التشهد الأخير قاعداً » السلام » الترتيب ؟! ذكر . 

والفرض لا ينوب عنه سجود السهو » بل إن تذكره وهو في الصلاة أو بعد 
السلام والزمان قريب أت به وبنى على صلاته وسجد للسهو . 

وقال الحنابلة'' : أركان الصلاة أربعة عشر وهى : 

تكبيرة الإحرام » والقيام في فرض لقادر عليه » وقراءة الفاتحة في كل ركعة 
للإمام والمنفرد 2 والركوع 2« والاعتدال بعده ,» والسجود 0 والاعتدال عنهةه ,2 
. والجلوس بين السجدتين » والطأنينة في هذه الأفعال ( الركوع وما بعده ). 
والتشهد الأخير » والصلاة على النى مَينَوِ بعد التشهد الأخير عند أكثر الحنابلة , 
والجلوس له وللتسليتين » والتسلميتان » وترتيّب "الأركان » على النحو المذكور . 
والفرض أو الركن لا يسقط عدا ولا سهواً ولا جهللا؛ 

وسنفضل الكلام في هذه الأركان كلها عاماً بأن النية بحثت في الشروط 
عملا بنهج الحنفية والحنابلة وبعض المالكية ( ابن رشد وابن جزي ) » والمعققد عند 
لمالكية أن النية ركن » وأن الإحرام عبارة عن النية والتكبير . 

أركان الصلاة المتفق عليها : 

يلاحظ أن الفقهاء اتفقوا على ستة فروض أو أركان وهي : التحرهة2, 


184 ١48/١ : مغنى انحتاج‎ )١( 
هده ء كشاف القناع : ١/0١6؟  ممع‎ 3١/١ : [فة المغني‎ 
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والقيام » والقراءة » والركوع ؛ والسجود » والقعدة الأخيرة مقدار التشهد إلى 
قوله :2غ عبده ورسوله «( 


الركن الأول التحريمة أو تكبيرة الإحرام : 

هي أن يقول المصلي قامًاً صمعاً نفسه : « الله أكبر »'' إلا في حالة العجز عن 
القيام » وذلك بالعربية » لمن قدر عليها » لا بغيرها من اللغات » وبلا فصل بين 
المبتدأ والخبر عند المالكية والحنابلة بكامة أخرى ولا بسكوت طويل . 


هذا إذا كان المصلي غير إمام » فأدناه أن يسمع نفسه » فإن كان إماماً 
يستحب له أن يجهر بالتكبير ليبمع من خلفه'" والتكبير ركن لا شرط » فلا 
تقد الملاة الا يول و الكل ا كو إن مت .هن التكبير كآن كان أخرين أو 
فاخراً عن التكيين كل لان ممه يوان قدرغل الإثيان سعط.ه »أق 


نه إن كن له ع 1 


ودليلهم على اشتراط لفظ « الله أكبر» وأنه ركن : هو قوله تعالى : 
١‏ وربك فكبر » والحديث السابق عن علي : « مفتاح الصلاة الطهور ؛ 
وتحريمها التكبير»'' وحديث رفاعة بن رافع : « لا يقبل الله صلاة امرئ حتى 
يضع الوضوء مواضعه » ثم يستقبل القبلة » فيقول : الله أكبر»'" » وقال عليه 


)١(‏ ميت هذه التكبيرة بتكبيرة الإحرام ؛ لأنه يحرم على المصلي ما كان حلالاً له قبلها من موانع الصلاة 
كالأكل والشرب والكلام وتحو:ذلك » ويقصد بها الذكر الخالص لله تعالى الذي يحرم به المصلي على نفسه الاشتغال با 
سوى الله . 

(0) المجموع : ؟/مه؟ ء المغني : 535/١‏ 

() الشرح الصغير : 5١5/١‏ وما بعدها » المغني : ث/ءة ‏ 806 » كشاف القناع : 401/١‏ . 

(5) رواه أبو داود والترمذي باسناد صحيح عن علي بن أبي طالب . 

(5) رواه أصحاب السنن الأربعة والطبراني . 


5 دردج * 


السلام للسيء صلاته : « إذا قت إلى الصلاة فكبر»"" وقال ميتم أيضاً : « إن 
هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » إنما هي التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن » قرن التكبير بالقراءة » فدل على أنه مثله في الركنية . 

وقال الشافعية وحمد من الحنفية'" كالمالكية والحنابلة : التكبير ركن لا 
شرط » إلا أن الشافعية قالوا : لا تضر زيادة لا تمنع اسم التكبير» مثل ١‏ الله 
الآكبر» ؛ لأنه لفظ يدل على التكبير » وعلى زيادة مبالغة في التعظم » ومثل 
« الله الجليل أكبر » في الأصح ٠‏ وكذا كل صفة من صفاته تعالى » إذا لم يطل بها 
الفصل » لبقاء النظم . ويشترط امماع نفسه التكبير كالقراءة وسائر الأركان 
القولية » ويّبين التكبير كا أوضح الشافعية والحنابلة » ولا يمد في غير موضع المد » 
فإن فعل بحيث تغير المعنى » مثل أن يد الهمزة الأولى » فيقول « آللّه » أو يمد 
« آكبر» أو يزيد ألفاً بعد باء « أكبر » » لم يصح ؛ لأن المعنى يتغير به . والأصح 
عند الشافعية : أن من عجز عن التكبين بالعربية أتى بمدلول التكبير بأي لغة 
شاء . ووجب التعلم ان قدر عليه . ومن عجزغن النطق بالتكبير كأخرس » لزمه 
تحريك لسانه » وشفتيه ولهاته ما أمكنه » فإن عجز نواه بقلبه . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف"" : التحريمة شرط » لا ركن » وقولما هو 
المعقد لدى الحنفية » لقوله تعالى : «١‏ وذكر اسم ربه فصلى » قالوا : المراد 
بالذكر هنا التحريمة » وهي غير الصلاة » بدليل العطف عليها » والعطف يقتضي 
المغايرة » ولآن حديث علي السابق « وتحريها التكبير » أضيف التحري فيه إلى 
الصلاة » والمضاف غير المضاف إليه ؛ لآن الشيء لا يضاف إلى نفسه . 


. متفق عليه‎ )١( 
58/١ : وما بغدها . اللباب‎ 1٠6١/١ : مغني المحتاج‎ )0( 
: تبيين الحقائق‎ » 48١١ 4١١/١ : وما بعدهاء الدر الختار ورد المحتار‎ 118 195/١ : فتح القدير‎ )0( 
. 5/١ ء اللباب » المكان السابق » الدرر شرح الغرر:‎ 
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وتظهر مرة الخلاف بين الشيخين ( أي حنيفة وأبي يوسف ) القائلين 
بالشرطية وبين مد القائل بفرضية التكبير : فيا لوأحرم حاملاً النجاسة ٠‏ 
فألقاها فور فراغه من التكبير » أو كان مكشوف العورة » فسترها عند فراغه من 
التكبير » أو كان منحرفاً عن القبلة » فاستقبلها عند الفراغ من التكبير » أو شرع 
في التكبير بالظهر قبل الزوال مثلاً » ثم زالت الشمس بعد فراغه من التكبير » 
تجوزالصلاة عند الشيخين » ولا تجوز عند حمد . 

وكذلك إذا فسدت الفريضة » تنقلب نفلا عند الشيخين » وعند مد : 
لاتنقلب . واتفق الحنفية على أن التحرهة ركن في صلاة الجنازة كبقية 
تكبيراتها . 


وقد عرفنا في بحث واجبات الصلاة : أنه يجب عند الحنفية بدء الصلاة 
بلفظ « الله أكبر » ويكره تحرياً الشروع««تيهذا اللفظ. . 


وأجاز أبو حنيفة وحمد افتتاح الصلاة بكل تعبير خالص لله تعالى » فيه 
تكبير وتعظم » ٠‏ كقول المصلي : الله أجل » الله أعظم » وكبير أو جليل » والرحمن 
أعظم » وسبحان الله » ولا إله إلا الله » والحد لله » ونحوه » لآن ذلك كله يؤدي 

معق التكبيرء ويشقتل على مغ التعظع ؛ فأشبه قوله «٠:‏ الله أكبر » ولو افتتح 
الصلاة ب « اللهم اغفر لي » لايجوز ؛ لأنه مشوب بحاجته » فلم يكن تعظياأ » ولو 
افتتيح بقوله : « اللهم » فالأصح أنه يجزئه ؛ لآن معناه : يا الله . 


وخض ابت نون الافتفاه بالتكبير ومشتقاته ء مثل :« الله أكبر » 
والكبير » والكتّار » وتردد في « الله كبير » ومن عجز عن التكبير كالاخرس » 
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وقال أبو حنيفة : إنه يجزئ التكبير بغير العريية » لقول الله تعالى : 
آنا الصاحبان فقالا كالشافعية : إن كان لايحسن العربية أجزأه غيرها » فبإن 
كان يحسنها وكبر بغير العربية لايجزئه لقوله يِه : « صلوا كا رأيقوني 
ا لق 
أصلي »"" . 


واشترط الحنفية لآداء تكبيرة الإحرام عشرين شرطاً : وهي دخول الوقت » 
واعتقاد دخوله أو غلبة الظن به » وستر العورة » والطهر من الحدث والنجاسة 
المانعة عن البدن والثوب والمكان » والقيام لقادر عليه في غير نفل » وفي سنة 
فجر ء ونية اتباع الإمسام (.وهو في الواقع شرط لصحة الاقتداء لالصحة 
التحريمة ) » والنطق بها : ( وهو أن يسمع بها نفسه » فن همس بها أو أجراها على 
قلبه لاتجزئه » كجميع أقوال الصلاة ) » وتعيين الفرض أنه ظهر أو عصر مثلاً » 
وتعيين الوجوب كركعتي الطواف والعيدين والوتر والمنذور وقضاء أفسده » وأن 
تكون بجملة ذكر خالص لله غير مشوب بحاجته وأهوائة » ولا يصح باستغفار نحو 
اللهم اغفر لي » ويصح بلفظ « اللهم » في الأصح : مثل « الله أكبر» فلا يصير 
شارعاً بأحدها في ظاهر الرواية » وألا تكون مع بسملة » وأن تكون يجملة عربية 
لمن قدر عليها » فلا يصح شروعه بغيرها » إلا إذا عجز ء فيصح بالفارسية كالقراءة 
في الصلاة » والأصح أنه يصح الشروع في الصلاة بالتكبير بغير العريية » وإن 
قدر عليها اتفاقاً عندهم » بخلاف القراءة » وأن تخلو عن ترك هاء لفظ الجلالة : 
« الله » » وترك مد همزة « الله » وهمزة « أكبر » ومد باء « أكبر » وألا يكون 
هناك فاصل بين النية والتحرية بكلام مباين ونحوه من أكل وشرب ٠»‏ وألا تسبق 


. رواه البخاري وأجمد‎ )١( 


1د 


النية بتكبير » وألا يسبق المقتدي الإمام بتكبيرته » فلو فرغ منه قبل فراغ 
إمامه » لم يصح شروعه » وأن يؤديها مستقبلاً القبلة إلا لعذر » أو لتنفل راكب 
خارج البلد . 

واشترط جمهور الفقهاء ألا يكبر المأموم حتى يفرغ إمامه من التكبير؛ 
للحديث المتفق عليه : « إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا كبر فكبروا » وأجاز 
الحنفية مقارنة المأموم في التكبير وغيره » فيكبر معه 5 يركع معه . 

الركن الثاني القيام في الفرض: لقادر عليه » وكذا في الواجب 
كنذر وسنة فجر في الأصح عند الحنفية!" : 

لقوله تعالى : « وقوموا لله قانتين » أي مطيعين وقيل : خاشعين » وقوله 
نه في حديث عران بن حصين : « صل قائاً »'" . 

ولا يجب القيام في النافلة » فتصح مع القدرة على القيام ؛ لأن مبنى النوافل 
على التيسير والأخذ بالرفق » ولأن النوافل كثيرة » فلو وجب فيها القيام شق 
وانقتلعك: التوافل + ظ 

ولا يجب أيضاً على المريض العاجز عن القيسام » سواء في الفريضة أم 
: النافلة ؛ لأن التكليف بقدر الوسع » ومن عجز عن القيام قعد كيف شاء . 


وحَدَ القيام عند الحنفية : أن يكون بحيث لو مد يديه لاينال ركبتيه . 


() تبيين الحقائق ٠١6 / ١١‏ » فتح القدير 159/1١:‏ ء 73/865804 » الشرح الصغير : ١‏ / 5909 2 505 » 
تطني امحتاج ١:‏ / 165 وما بعدها » كشاف القناع ١:‏ / ٠5؛‏ » المهذب 7١ / ١:‏ الشرح الكبير مع النسوقي : 
ذ/ ضرع بص ٠٠6١‏ لامكء غاية المنتهى .16١ 3158/1١:‏ 

د لساطة راح عر بف رليات و يني سا الى ساي لفو سال جل 
قاقآ » إن م تستطع فقاعدا » فإن لم تستطع فعلى جنب » . زاد النسائي : « فإن لم تستطع فستلقياً » لايكلف الله 
نفساً إلا وسعها » ( نصب الراية ٠:‏ / 2176 ) . 
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وعند المالكية والحتابلة : ألا يكون في حالة جلوس ولا في حالة انحناء بحيث 
يصير راكعاً . ولا يضر خفض الرأس على هيئة الإطراق لأنه لا يخرجه عن كونه 
يي قاما .+ ٠‏ 

وعند الشافعية : يشترط نصب قَقَار المصلي"' ؛ لأن اسم القيام دائر معه , 
ولا يشترط نصب رقبته ؛ لآنه يستحب إطراق الرأس . فإن وقف منحنياً أو 
مائلاً يهنة أو يسرة » بحيث لايسمى قائًاً » لم يصح قيامه لتركه الواجب بلا عذر . 
والانحناء المنافي للقيام : أن يصير إلى الركوع أقرب ٠‏ فلو كان أقرب إلى القيام أو 
استوى الامران صح . فهم إذأ كالمالكية والحنابلة . 

ومن لم يطق انتصاباً بسبب مرض أو تقوس ظهر بسبب الكبر » فالصحيح 
أنه يقف كذلك , ويزيد انحناءه للركوع إن قدر . 

والمقدار المفروض من القيام : هوعند الحنفية بقدر القراءة المطلوبة فيهء 
وهو بقدر قراءة الفاتحة وسورة وتكبيرة الإحرام . 

وعند المهور : بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفناتحة فقط ؛ لأن الفرض 
عندم قراءة الفاتحة » وأما السورة بعدها فهي سنة . 

هل يشترط الاستقلال في القيام ؟ 

قال الحنفية : يشترط للقادر الاستقلال في الفرض » فن اتكا على عصاه » أو 
على حائط ونحوه » بحيث يسقط لو زال » لم تصح صلاته » فإن كان لعذر 
دم 

أما في التطوع أو النافلة : فلا يشترط الاستقلال بالقيام سواء أكان لعذ رأم 
لأ إلاا ان ضلاقه دكرة لأنه إناءة أذ اوقواية يتفض إن كاك لخي علو :. 


. أي فقرات الظهر أو مفاصله‎ )١( 
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وقال المالكية : يجب القيام مستقلاً في الفرائض للإمام والمنفرد حال تكبيرة 
الإحرام وقراءة الفاتحة والهوي للركوع » وأما حال قراءة السورة فهو سنة » فلو 
استند إلى شيء بحيث لو أزيل لسقط ء فإن كان في غير قراءة السورة » بطلت 
صلاته ؛ لأنه م يأت بالفرض الركني » وإن كان في حال قراءة السورة لم تبطل 
وكره استناده » ولو جلس في حال قراءة السورة بطلت صلاته لاخلاله بهيئة 
الصلاة . أما المأموم فلا يجب عليه القيام لقراءة الفاتحة » فلو استند حال قراءتها 
لعموق غنيك لو ازيل لناقطة محة صلا + 

وقال الشافعية : لايشترط الاستقلال في القيام » فلو استند إلى شيء » أجزأه 
شاء » ظل مستنداً ولم يسقظ ١‏ لاتصح صلاته ؛ لأنه لايسمى قاماً » بل معلقاً 

وقال الحنابلة : يشترط الاستقلال في القيام للقادر عليه في فرض » فلو 
استند استناداً قوياً على ثىء بلا عذر . بطلت صلاته . 

صلاة المريض أو متى يسقط القيام ؟ 

اتفق الفقهاء على أنه يسقط القيام في الفرض والنافلة للعاجز عنه لحديث 
عمران بن حصين السابق : « صل قائًاً » فإن لم تستطع ٠‏ فقاعدا » فإن لم تستطع 
فعلى جنب » فإن قدر على بعض القراءة ولوآية قامًاً » لزمه بقدرها . 

ويسقط القيام أيضاً عند جمهور الفقهاء غير الشافعية للعريان » فإنه يصلي 
قاعداً بالإهاء إذا لم يجد ساتراً يستر به عورته » كا قدمنا . 

ومن حالات العجز المسقطة للقيام : حالة المداواة : ككن يسيل جرحه إذا 
قام » أو أثناء مداواة العين استلقاء . ومنها : حالة سلس البول : فإذا كان يسيل 


سوير 5 


بوله لوقام » وإن قعد لم يسل » صلى قاعداً » ولا إعادة عليه حتى عند الشافعية 
في الأصح . 

ومنها : حالة الخوف من عدو بحيث إذا قام » رآه العدو ؛ صلى قاعداً ولا 
إعادة عليه حتى عند الشافعية أيضاً . 

ومنها : عند الحنابلة قصر سقف لعاجز عن خروج » وصلاة خلف إمام حي 
عاجز . 

كيفية صلاة العاجز المريض : 

للفقهاة آراء عت ازريقاق كيفية خبلاة المريض م ويعضها رهن يعض : 

قال الحنفية" : 

أ - إذا عجز المريض عن القيلرء سقط عنه » وصلى قاعداً كيف تيسر له » 
يركع ويسجد إن استطاع » فإن لم يستطع الركوع والسجود » أو السجود فقط » 
أوما إهاء برأسه » وجعل إيماءه للسجود أخفض من ركوعه » تفرقة بينهها » 
لحديث عمران بن حصين المتقدم . 

ولا يرفع إلى وجهه شيئاً مثل الكرسي والوسادة » يسجد عليه ٠‏ لنهيه مَلت 
عن ذلك ٠‏ روى جابر : أن الني مَئَِةِ عاد مريضاً » فرآه يصلي على وسادة » 
فأخذها » فرمى بها » فأخذ عوداً ليصلى عليه » فأخذه » فرمى به-» وقال صل 
على الأرض إن استطعت ٠‏ وإلا فأومئ إيماء » واجعل سجودك أخفض من 
ركوعلك 7 , 

)١(‏ اللباب : ٠٠١ / ١‏ وما بعدها » فتح القدير : ١‏ / 0/* وما بعدها ؛ البدائع : ٠١5 / ١‏ وما بعدها ء تبيين 


. 3٠6 ١ؤ9/1١٠١ الحقائق‎ 


(1) أخرجه البزار والبيهقي » وأبو يعلى الموصلي » ورواه الطبري عن ابن عمر ( نصب الراية : ؟ / 170 وما 
بعدها ) . 
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.ب - فإن لم يستطع القعود » استلقى على ظهره » وجعل رجليه إلى القبلة » 
وأومأ بالركوع والسجود . | 
وإن استلقى على جنبه » ووجهه إلى القبلة » وأومأ » جاز ء والكيفية أو 
ال هيئة الأولى هنا أولى ؛ لأن إشارة المستلقي تقع إلى هواء الكعبة » وإشارة 
المضطجع على جنبه تقع إلى جانب قدميه » أي أن الاستلقاء عندم أولى من 
الاظطجاع وغل القق الأعن اول من الأسن» 
ج ‏ فإن لم يستطع الإيماء برأسه : أخر الصلاة » ولا يومئ بعينيه ولا 
بقلبه » ولا بحاجبيه ؛ لآنه لا عبرة به » عملا بالحديثين السابقين عن عمران 
وجابر » ولأن إقامة البدل عن هيئة الصلاة الواجبة شرعاً بالرأي ممتنع » ولا قياس 
على الرأس ؛ لأنه يتأدى به ركن الصّلاة » دون العين والحاجبين والقلب . 
ولا تسقط عنه الصلاة » ويجب عليه القضاء » ولو كثرت الصلوات إذا كان 
يفهم مضون الخطاب » وهو الصحيح ؟ ذكر في الهداية . وذكر في البدائع وغيرها 
عدم لزوم القضاء إذا كثرت الصلوات » فرزاد المتروك عن صلاة يوم وليلة » وإن 
كان المصلى يفهم الخطاب الشرعي ؛ لعدم القدرة على الصلاة » ومنعاً من الوقوع 
في الحرج ٠‏ وهو الختار وعليه الفتوى . 
وإن قدرالمريض على القيام » وم يقدرعلى الركوع والسجود » لم.يلزمه 
القيام » وجاز أن يصلي قاعداً يومئ برأسه إهاء . والأفضل الإهاء قاعدا ؛ لأنه 
أشبه بالسجود » لكون رأسه أخفض وأقرب إلى الأرض . 
"إن عل التي ينف ناجيه قاما بغ غدث امرض أنها قاعناء 
يركع ويسجد ء أو يومئ إن م يستطع الركوع والسجود ‏ أو مستلقياً إن / 
يستطع القعود ؛ لأن بناء الأدنى على الأعلى » وبناء الضعيف على القوي أولى من 
الإتيان بالكل ضعيفا . 


55-2 


ومن صلى قاعداً يركع ويسجد لمرض به » ثم صح في خلالها » بنى على صلاته 
قائًاً ؛ لأن البناء كالاقتداء » والقاتم يقتدي بالقاعد . 

وإن كان المريض صلى بعض صلاته بإياء » ثم قدرفي خلالها على الركوع 
والسجود » استأتف ( جدد ) الصلاة ؛ لأنه لا يجوز اقتداء الراكع بالمومئ » فكذا 


وقال المالكية(" : 

أ إذا لم يقدر المصلي على القيام استقلالاً لعجز أو لمشقة فادحة كدوخة في 
صلاة الفرض » جاز فيه الجلوس » ولا يجوز الاضطجاع إلا لعذر . 

واكفوذ اداءبعضن الضلدة 200 ونمطه جالنا باقاق أهان مدهت 

ب - ومن قدر على القيام في الفرض » ولكن خاف به ضرراً كالضرر المبيح 
للتهم ( وهو خوف حدوث مرض من نزلة أو إغماء أو زيادته لمتصف به » أو 
قضيب أو لحبل معلق بسقف البيت يسكه عند قيامه » أو على شخص غير جنب 
أو حائض . فإن استند على جنب أو حائض أعاد بوقت ضروري . 

واضل جالسا ستقلا فق غيره »مع القدرة على القيام مستنداً » صحت 
صلاته . 

ج - وإن تعذر القيام بحالتيه ( مستقلاً أو مستنداً ) » جلس وجوباً إن 


قدرء وإن م يقدر جلس مستنداً . 


. 337  ؟0ا/‎ / ١ : ء الشرح الكبير‎ 535 558 / ١ : الشرح الصغير‎ )١( 
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وتريع ندباً للجلوس البديل عن القيام : وهو حالة تكبيرة الإحرام » 
والقراءة والركوع » ثم يغير جلسته في الجلوس بين السجدتين والتشهد . 

د وإن لم يقدر على الجلوس بحالتيه ( مستقلاً أو مستنداً ) » صلى على شق 
أن ندباً » فأيسر إن عجز عن الأعن » ثم مستلقياً على ظهر ورجلاه للقبلة » فإن 
لم يقدر فعلى بطنه ورأسه للقبلة . 


والشخص القادر على القيام فقط » دون الركوع والسجود والجلوس » أوماً 
للركوع والسجود قائاً . 

والقادز عل القياء مع الملوس »+ أوما للركوع:من القيام +:واوما للستجود.مق 
الجلوس , فإن خالف فيهنا » بطلت صلاته . 
وحو با + غنيك لو سحه لأمكن وم 97 الا رض" أودهنا انضل امن فر 
ونحوه . 
طاقته من الإيماء , عاماً بأن حقيقة السجود : وضع الجبهة على الأرض . 


وَإِن قدن المضل على جميع الأركان » في الركعة الأولى » إلا أنه إذا سجد بعد 
أن أتم الركوع زقرائة القتاعة؛ لايقندوعل القيناء صل الركعة الاو 
بسجدتيها » وتم صلاته جالسا . 

ها اإن ل ودر الصل عل كيء من الأركان إلا عل بية #يسأن :ينبوي 
الدخول في الصلاة ويستحضرها , أو قدر على النية مع إيماء بطرف » وجبت 
الصلاة بما قدر عليه » وسقط عنه غير المقدور عليه . وإن قدر مع ذلك على 
« السلام »سم . 


وق الفقه الإسلامي ج١ )4١(‏ 


ولا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها بما قدر عليه » مادام المكلف في عقله . 

وقال الشافعية!! : 

أ إن يقدرعلى القيام في الفرض مع نصب عموده الفقري » وقف 
منحنيا ؛ لان الميسور لايسقط بالمعسور . 

ب - وإن عجز عن القيام أصلاً ( بأن لحقته مشقة شديدة لاتحقل في العادة 
كدوران رأس راكب السفينة ) » قعد كيف شاء » لخبر عمران بن حصين » وركع 
محاذياً جبهته قُدَام ركبتيه » والأفضل أو الأكل : أن يحاذي موضع سجوده . وكل 
من ركوعه وسجوده على وزان ركوع القاتم في الحاذاة بحسب النظر» لأنه يسن 
لامصلي النظر إلى موضع سجوذه . 

وقموده مفترشأ كهيئة الجالس للتشهد الأول أفضل من تربعه في الأظهر ؛ 
لأنها هيئة مشروعة في الصلاة » فكانت أو من غيرها » ويكره الإقعاء بأن 
يجلس على وركيه ناصباً ركبتيه » لما فيه م#التشهه بالكلب والقرد . 

ج - فإن لم يقدرعلى القعود : بأن نالته المشقة السابقة » اضطجع وجوبا 
على جنبه » مستقبلا القبلة بوجهه ومقدم بدنه . والجنب الايمن افضل للاضطجاع 
عليه من الأيسر » والأيسر بلا عذر مكروه . 0 

د فإن لم يقدرعلى الاضطجاع ء استلقى » ويرفع وجوباً رأسه بشيء 
كوسادة ليتوجه إلى القبلة بوجهه ومقدم بدنه ء إلا أن يكون في الكعبة وهي 
مسقوفة » فيجوز له الاستلقاء على ظهره » وعلى وجهه وإن ل تكن مسقفة ؛ لأنه 
كيفما توجه » فهو متوجه لجزء منها . ويركع ويسجد بقدر إمكانه » فيومئ 


برأسه للركوع والسجود » وإياؤه للسجود أكثرء قدر إفكانه . 
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قافانة [ يتوه اونا كارقةر يفره إل انال الصاذة: 

و- فإن لم يقدر ء أجرى الأركان على قلبه » مع السنن » بأن يمثل نفسه قاماً 
وراكعاً » وهكذا ؛ لأنه الممكن . 

فإن اعتقل لسانه أجرئ القراءة وغيرها على قلبه كذلك . 

ولا تسقط عنه الصلاة مادام عقله ثابتأ » لوجود مناط التكليف . 


ومتى قدر على مرتبة من المراتب السابقة في أثناء الصلاة » لزمه الإتيان 


ز- وللقادر على القيام : أن يتنفل قاعداً » أو مضطجعاً في الأصح » لا 
مستلقياً » ويقعد للركوع والسجود ولا يومئ بها إن اضطجع » لعدم وروده في 
السنة . 

وأجر القاعد القادر نصف أجر القائم » والمضطجع نصف أجر القاعد . 

والخلاصة : أن المريض يصلي كيف أمكنه ولو مومياً ولا يعيد . والغريق 
والمحبوس يصليان موميين ويعيدان . 

ومذهب الحنابلة"' كالشافعية » فإنهم قالوا : 

أ يجب أن يصلي المريض قائماً إجماعاً في فرض » ولولم يقدر إلا بصفة 
ركوع » لحديث تمران بن حصين مرفوعاً : « صل قائًاً » فإن لم تستطع فعلى 
جنب » رواه الماعة » وزاد النسائي : « فإن لم تستطع فستلقياً » وحديث « إذا 


أمرتكم بأمر فائتوا منه مااستطعم » . 


. 159-155 / ١ : ء المغني‎ 585  هدال‎ / ١٠١ كشاف القناع‎ )١( 
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وتضل قائا ولق بالاتعناة إل جوع اخن ,اجر كله اوازائدة شرا نقد 
عليها » فإن لم يقدر على الأجرة » صلى على حسب مايستطيع » وهذا يوافق رأي 
المالكية . 

ب - فإن ل يستطع المريض القيام أوشق عليه مشقة شديدة لضرر من 
زيادة مرض » أو تأخر برء ونحوه » فإنه يصلى قاعداً لما تقدم من الخبر » متربعاً 
ندباً كتنفل أي كا قال المالكية » وكيف قعد جاز كلمتنفل » ويثني رجليه في 
ركوع وسجود » كتنفل . 

ج ‏ فإن لم يستطع القعود » أوشق عليه » فيصلي على جنب » لمأ تقدم في 
حديث عران . 

والصلاة عل الحتب الا 84 اللاي الفكلاة عل الحيت الأنين+ لفت 
علي مرفوعاً : « يصلي المريض قائماً » فإن لم يستطع » صلى قاعداً » فإن /م 
يستطع أن يسجد أومأ » وجعل سجودة أخفض من ركوعه » فإن م يستطع أن 
يصلي قاعداً » صلى على جنبه الأين مستقبل القبلة » فإن لم يستطع صلى 
مستلقياً » رجلاه مما يلي القبلة »"'' فإن صلى على الَْنَبٌ الأيسر ء جازء لظاهر 
خوغزاق :+ ولتحقق ابشيال القيلة 

د - ويصح أن يصلي على ظهره » ورجلاه إلى القبلة » مع القدرة على الصلاة 
على جنبه » لأنه نوع الاستقبال'' » مع الكراهة . فإن تعذر عليه أن يصلي على 

ويلزمه الإيماء بركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه » لحديث « إذا أمرتكم بأمر 


. رواه الدارقطني‎ )١( 
. (؟) وهذا يوجه الميت كذلك عند الموت‎ 
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فائتوا منه مااستطعمم عاو كو يخود اخندن مور كوه حون انوي 
علي » وليتميز أحدهما عن الآخر . 

ه ‏ فإن عجز عن الإيماء برأسه لركوعه وسجوده كأسير عاجز ء أومأ بطرفه 
كف أ ووق تلد لا روف وكريا الساعى عن عل ين أ وطالب انه 
يِه قال : « فإن لم يستطع أوما بطرفه » . 

و- فإن عجز عن الإيماء بطرفه » فيصلي بقلبه » مستحضراً القول إن عجز 
عنه بلفظه » ومستحضراً الفعل بقلبه ‏ لقوله تعالى : # وما جعل عليك في الدين 
من حرج » وقوله :« لايكلف الله نفساً إلا وسعها » وقوله يَيْدَه : « إذا 
أمرتك بأمر فائتوا منه مااستطعم » . 

ولا تسقط الصلاة حيئكذ عن المكلف » مادام عقله ثابتاً » لقدرته على أن 
يوق قله مع الأماء طرفة أى فيه »ولعيو أدلة :ووب الضلاة”” : 

والشلاسة : أن أن الات النك د ريض عر الأعتاء بعالران مسد 
الحنفية » والإيماء بالطرف ( البصر أو العين ) أو رد النية عند المالكية » وإجراء 
الأركان على القلب عند الشافعية والحنابلة . 

واتفق الكل على أنه لاتسقط الصلاة عن المرء مادام في عقله » ويجب قضاؤها 
عند الحنفية إن لم يستطع الإيماء برأسه . 

الركن الثالث ‏ القراءة لقادر عليها : 

الركن عند الحنفية"" الذي هو فرض علي في جميع ركعات النفل والوتر » 

» وأما حديث الدارمي وغيره عن ابن عمر مرفوعاً : « يصلي المريض قاعداً » فإن لم يستطع فعلى جنب‎ )١( 
. فإن لم يستطع فستلقياً » فإن لم يستطع فالله أولى بالعذر» فإسناده ضعيف‎ 

الذر الختار ورد الحتار : 4١6 / ١‏ » فتح القدير : ١‏ / 19 ء ٠ 5٠6‏ 7357 ومأ بعدها , البدائع ٠٠١ / ١:‏ » 
تبيين الحقائق : ٠١4 / ١‏ وما بعدها . 
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وفي ركعتين من الفرض ٠‏ للإمام والمنفرد : هو قراءة آية من القرآن » لقوله 
تعالى : « فاقرءوا ماتيسر من القرآن » ومطلق الأمر للوجوب ٠‏ ولقوله يَلِدع : 
« لاصلاة إلا بقراءة »''' وأقل الواجب عند أبي حنيفة : هوآية مقدارستة أحرف 
مثل « ثم نظر » ولو تقديراً مثل « لم يلد » إذ أصله«م يولد» وقال 
الصاحبان : فرض القراءة ثلاث آيات قضارء أو آية طويلة + مقدار ثلاث أيات 

وأما تعيين القراءة في الركعتين الأوليين من الفرض فهو واجب ٠‏ لقول علي 
رضي الله عنه : « القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين » وعن أبن مسعود 
وعائشة : « التخيير في الأخرريين » إن شاء قرأ » وإن شاء سبح » وكذلك قراءة 
القاحة والسيورة أ و كل 1 (8 روفن واحت أيق" : 

وليست الفاتحة عندم فرضاً في الصلاة مطلقاً . لا في السرية ولا في 
الجهرية » لاعلى الإمام » ولا على المأموم » بل تكره قراءتها للمأموم . 

البسملة عند الحنفية : 

وليست البسملة آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور إلا من سورة الل 
في أثنائها لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال : « صليت مع رسول الله َي 
وأبي بكر وعمر وعمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن 


لله 


الرحم » 
لكن يقرأ المنفرد بسم الله الرحمن الرحم مع الفاتحة في كل ركعة سراً » 6 أنه 


5 . رواه مسلم عن أبي هريرة‎ )١( 

)١(‏ قد تفرض القراءة في جنيع ركعات الفرض الرباعي : ؟ لو استخلف الإمام مسبوقاً بركعتين » وأشار أنه لم 
يقرأ في الركعتين الأوليين . 

9) رواه مسلمٍ وأجد . 
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ب بالتأمين > فالشسمية والتأمين. يسن بها انارت : أمَا الإمام فلا يقرا الببعلة 
ولا يسر ها لملا يقع السر بين جهرين » قال ابن مسعود : « أربع يخفيهن 
الإمام : التعوذ » والتسمية » والتأمين » والتحميد:»'" . 

وأدلتهم مايأقي : 

» قوله تعالى : « فاقرءوا ماتيسر من القرآن » هو أمر بمطلق قراءة‎ ١ 
فتتحقق بأدنى مايطلق عليه امم القرآن » وبما أن قراءة القرآن ليست فرضاً خارج‎ 
. الصلاة بالإجماع بدليل سياق الآية » فتعين أن تكون فرضاً في الصلاة‎ 


” - لاتجوز الزيادة بخبر الواحد الظني على ماثبتت فرضيته بالدليل القطعي 
في القرآن » ولكن خبر الواحد لهي الفمل د لاه ؛ فقالوا بوجوب 
قراءة الفاتحة فقط . أي أن الصلاة تصح بتركها مع الكراهة التحريمية . 

؟ ‏ جاء في حديث المسيء صلاتنه المتقدم : « إذا قت إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء » ثم استقبل القبلة فكبر » ثم اقرأ ماتيسر معك من القرآن »''' فالواجب 
هو مط اق الفراءة > كا ول القران + ولو كانت قراء تلقاة فرضا أو ركتا لعافة 
إياها » لجهله بالأحكام وحاجته إليها . 


5 - أما حديث « لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » الذي رواه الأئة الستة 
عن عبادة بن الصامت'" » فحمول على نفي الفضيلة » لا نفي الصحة كحديث 
« لاصلاة لجار المسسجد إلا في المسجد > . 


. أي ربنا لك المد رواه ابن أبي شيبة عن ابراهم النخعي‎ )١( 

. 7067/1١: انظر نصب الراية‎ )١( 

(5) انظر نصب الرأية : ١‏ / 568 . 

(5) حديث ضعيف رواه الدارقطني عن جابر وعن أي هريرة رضي الله عنها . 


/ا15 ل 


قراءة المقتدي : 

أها الققدئ :+ غلا قراءةعلية عت التنمية للأدلة لاا , 

1 الكتاب : قال تعالى : © وإذا قرئ القرآن » فاستعوا له وأنصتوا لعلم 
ترحمون > قال الإمام أحمد : « أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة » وهى 
تأمر بالاستاع والإنصات », والاستاع خاص بالجهرية » والإنصات يعم السرية 
والجهرية » فيجب على المصلين أن يستتعوا فها يجهر به » وأن ينصتوا فها يسر 
نه .وهنا أن الاحادية تطلي القزاءة قن ايحت دلالنة الآينة مده 
للوجوب ٠‏ الذي يقتضي مخالفته كراهة التحريم . 

؟ - السنة : قال الني مَلِنُهٌ  :‏ من صلى خلف إمام » فإن قراءة الإمام له 
قراءة »'' وهو يثمل السرية والجهرية . وقال عليه السلام أيضاً : « إفا جعل 
الإمام ليؤتم به » فإذا كبر فكبروا » وإذا قرأ فأنصتوا "" . 

وفي حديث آخر : أن الني مَيَِهِ صلى الظهر » فجعل رجل يقرأ خلفه : 
سبح أسم ربك الأعلى » فاما انصرف » قال : « أي قرأ » أوأيم القارئ » فقال 
الرجل : أنا » فقال : لقد ظننت أن بعضم خالجنيها فنا ونيا اد قدا 
يدل على إنكار القراءة في صلاة سرية » ففي الجهرية أولى . 

؟-القياش :+ لو.وجبت القراءة عل المأموم + الامتقظت عن المنينوق كسائز 
الأركان » فقاسوا قراءة المؤتم على قراءة المسبوق في حك السقوط » فتكون غير 
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مشروعهة . 

)١(‏ البدائع : ٠٠١ /١‏ وما بعدها ء مقارنة المذاهب في الفقه للأستاذين شلتوت والسايس : ص 5؟ وما 
بعدها . 

(1) رواه أبو حنيفة عن جابر رضي الله عنه . 

(5) روا مسلم عن أبي هريرة . 


()متفق عليه عن ران يخ حصن : 


5 


وقال المهور" ( غير الحنفية ) : ركن القراءة الواجبة في الصلاة : هو 
الفاتحة ‏ لقوله لتو : « لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتان © وقوله أيضاً : 
« لاتجزئ صلاة لايقرأ فيها بفاتحة الكتاب ١»‏ » ولفعله يَلَعٍ 5 في صحيح مس » 
مع خبر البخاري : « صلوا كا رأيقوني أصلي » . 

وأما قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة فهو سنة » 
وأما المأموم فيقراً في الصلاة السرية الفاتحة والبتويزة رولا كرا عن عبن المالكية 
والحنابلة في الجهرية » ويقرأ الفاتحة فقط في الجهرية عند الشافعية'" . وفي ظاهر 
كلام أحمد أنه استحسن قراءة بعض الفاتحة في سكتة الإمام الأولى » ثم يقرأ بقية 
الفاتحة في السكتة الثانية . ويسقع بينها لقراءة الإمام . 

إلا أن الشافعية قالوا : تتعيقاءة الفاتحة حفظاً أو نظراً في مصحف أو 
تلقينا أو نحو ذلك » في كل ركعة للإكام والمأموم والمنفرد » سواء أكانت الصلاة 
سرية أم جهرية فرضاً أم نفلا » للادلة المذكورة هنا » ولحديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه قال : « صلى رسول الله يله الصبح » فثقلت عليه 
القراءة » فاما انصرف » قال : إني أرام تقرءون وراء إماميم ؟ ! قال : قلنا : 
يارسول الله » إي واللّه » قال : لاتفعلوا إلا بام القرآن » فإنه لاصلاة لمن لم يقرا 
فيها »") فهذا نص صريح خاص بقراءة المأموم دال على فرضيتها » وظاهر النفي 
متجه إلى الإجزاء » أي لاتجزئ » وهو كالنفي للذات في المآل . 


)١(‏ الشرح الصغير : ١‏ / 505 » بداية امجتهد : ١١5/١‏ وما بعدها ء الشرح الكبير مع الدسوقي ١:‏ 55217 ء 
مغنى الحتاج :161/9 - 175 ء المغني : 501/١‏ - 451 + 531 - 034 ء كشاف القناع 600/١:‏ , المهذب : 
١/؟»‏ المجموع :7/ هلك وما بعدها » حاشية الباجوري ١١:‏ / 3165-1067 . 

(1) رواه ابنا خزية وحبان في صحيحيها . 

(0) المجموع :؟ / عغ”  356١0‏ . 


(5) رواه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان ( سبل السلام 317١ / ٠١‏ ) . 


5ئ16ا- 


فلو تركها ناسياً لايجزيه في الجديد ؛ لأن ماكان ركنا من الصلاة » لم يسقط 
فرضه بالنسيان كالركوع والسجود . ولا تسقط عن المصلي إلا لمسبوق في ركعة » 
فإن الإمام يتحملها عنه . وكالمسبوق : زحمة أو نسيان أتددق العلؤكة أو قط 
حركة » بأن لم يقم من السجود إلا والإمام راكع أو قريب من الركوع » أوشك 
بعد ركوع إمامه في قراءة الفاتحة فتخلف لما . 

والبسملة عند الشافعية آية من الفاتحة , لما رواه البخاري في تاريخه أنه مَل 
عد الفاتحة سبع آيات » وعد : بسم الله الرحمن الرحم آية منها . وروى 
الدارقطني عن أبي هريرة أنه يَئِيَهٍ قال ٠:‏ إذا قرأتم الحمد لله » فاقرءوا بسم الله 
الرحمن الرحم ٠‏ إنها أم القرآن » وأم الكتتاب » والسبع المشاني » وبسم الله الرحمن 
الرحيم إحدى آياتها »'' ؛ ولأن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوها فيا جمعوا من 
القرآن » فيدل على أنها آية منها// 

وإن كان في صلاة جهرية جهر بها ؛ 5 يجهر في سائر الفاتحة » لما روى ابن 

عباس رضي الله عنهها أن الني عَيْنَهِ جهر ببسم الله الرحمن الرحم »'" ولأنها تقرأ 
على أنها آية من القرآن » بدليل أنها تقرأ بعد التعوف, فكان سنتها الجهر كسائر 
الفاتحة . 

وتشديدات الفاتحة الأربع عشرة شدة هي منها ‏ ثلاث منها في البسملة , 
فلو خفف منها تشديدة » بطلت قراءة تلك الكامة ٠‏ لتغييره النظم : 

ويشترط في القراءة : عدم اللحن امحل بالمعنى كضم تاء : أنعمت » أو كسرها 


)١(‏ وهناك أحاديث أخرى في موضوع البسملة ؛ منها مارواه البخاري ومسل واين خزية بإسناد صحيح عن أم 
سامة . وهذا الحديث رواه الدارقطني وصوب وقفه ( سبل السلام : ١‏ / 278 ) . 

() رويت أحاديث الجهر باللسملة إما في البخاري وإما في مسلم وإما فيها عن ستة من الصحابة : أبي هريرة 
وأم سامة وابن عباس وأنس وعلي بن أبي طالب وسمرة بن جندب رضي الله عنهم ( امجموع : */ 5:08) . 


لك 32109 


من يكنه التعم اها الوص عر النيعة إ ةخرف الس كقراءة + إقا 
يخشى الله من عباده العاماء » برفع الأول ونصب الثافي » أو زادت ولو حرفا أو 
نقصت » فتى فعل شيكئاً من ذلك بطلت قراءته . 

وقال المالكية" : تصح القراءة بالقراءة الشاذة إن وافقت رسم المصحف 
العثاني » وإن لم تجز القراءة بها . وتصح القراءة بلحن في القراءة ولو بالفاتحة إن 
لم يتعمد » وأتم الإمام إن وجد غيره ممن يحسن القراءة . وتصح القراءة بغير تمييز 
بين ضاد وظاء » كا في لغة بعض العرب الذين يقلبون الضاد ظاء . ولا تصح 
القراءة إن تعمد اللحن أو تبديل الحروف بغيرها » ولا يصح الاقتداء به . 

ولو أبدل صاداً بظاء م تصح في الأصح قراءته لتلك الكامة » لتغييره النظم 
واختلاق الم 

ويجب ترتيبها ( بأن يقرأ آياتها على نظمها المعروف ) وموالاتها ( بأن يصل 
بعض كاماتها ببعض من غير فصل إلا بقادر التنفس ) عملاً بالسنة : « صلوا ا 
رأيقوني أصلىي » فإن تخللها ذكر كالتحميد عند:العطاس ٠‏ قطع الموالاة . أما إن 
كان الفاصل متعلقاً بالصلاة كالتأمين لقراءة الإمام » وفتحه'"' عليه إذا توقف في 
القراءة » وسؤال الرحمة » والتعوذ من العذاب » وسجود التلاوة لقراءة إمامه » فلا 
يقطع الموالاة في الأصح . ويقطع الموالاة السكوت الطويل » لإشعاره بالإعراض 
مختاراً » وكذا اليسير إن قصد به قطع القراءة في الأصح » عملا بالنية . 

وإن جهل إنسان الفاتحة بكالها بأن لم يكنه معرفتها لعدم معم أو مصحف 
أو نحو ذلك » أجزأه بدلا بما يعادل حروفها في الأصح » من سبع أيات متوالية 


. 659/1١ الشرح الصغير:‎ )١( 
الفنتح على الإمام : هو تلقين الآية عند التوقف فيها » وبحله إذا سكت » فلا يفتح عليه مادام يردد‎ )( 
. التلاوة‎ 
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أو متفرقة » فإن عجز عنها أتى بسبعة أنواع من ذكر أو دعاء يتعلق بالآخرة لا 
الدنيا بحيث لاينقص عن حروفها , لما روى أبو داود وغيره « أن رجلاً قال : 
يارسول الله » إني لاأستطيع أن آخذ من القرآن شيك » فعلدني مايجزيني عنه , 
قال قل + ستحات الله واد لله ولا إله إلا الله والله أكين , ولا حول ولا قوة 
إلا بالله » . 

فإن لم يحسن شيئاً قرآنً ولا ذكراً » وقف بقدر الفاتحة . 

ويسن عقب الفاتحة بعد سكتة لطيفة : « آمين » ( خفيفة اله بالمد » ويجوز 
القصر ) أي استجب » سواء أكان في صلاة أم لا » ولكن في الصلاة فد 
استحباباً »لما روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن وائل بن حَجْر » قال : 
« صليت خلف رسول الله مَلِئة » فاما قال ولا الضالين ‏ قال : آمين » ومدّ بها 
صوته » وروى البخاري عن أَبي هريرة : « إذا قال الإمام : ولا الضالين » 
فقولوا : أمين » فيإن من وافق قوله قول الملائكة » غفر له ماتقدم من ذنبه 
وماتاخر » . 

ويؤمن مع تأمين إمامه » ويجهر به في الأظهر" ؛ تبعاً لإمامه للاتباع , 
رواه ابن حبان وعيره وصححوه امع خبر : « صلوا 5 رأيقوني أصلي 0 

وتسن للإمام والمنفرد قراءة سورة بعد الفاتحة . إلا في الركعتين الثالثة. 
والرابعة في الأظهر ء اتباعاً للسنة » رواه الشيخان ٠‏ فإن سبق بها المأموم من 
ضلاةانفسة + قرأخاافيهيا حين تداركيز ».عل النسن:؟ لأن.مايدركه المسوق فو 
أول صلاته » لثلا تخلو صلاته من سورتين . 

)١(‏ يجهر امأموم خلف الإمام في خمسة مواضع : أربعة مواضع تأمين : يؤمن مع تأمين الإمام » وفي دعائه في 


قنوت الصبح ٠‏ وفي قنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان » وفي قنوت النازلة في الصلوات الخمس . وإذا فتح على 
الإمام بآية . 
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ولايقرأ المأموم سورة في الصلاة الجهرية » إلا إن كان بعيداً لايسمع الإمام ؛ 
أو كان به صم أو سمع صوتاً لايفهمه . ويقرَا سورة في الصلاة السرية في الأصح » 
3 لتق لكوت : ١‏ 

وقال المالكية على المشبور » والحنابلة : يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة على 
الإمام والمنفرد » ولايقرا المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية وإما يستحب أن 
يقرأها في السرية ؛ لأن الأمر القرآني بالاستاع والإنصات للقرآن خاص بالصلاة 
الجهرية » بدليل « أن النبي يِه انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة » فقال : 
هل قرأ أحد من آنفاً ؟ فقال رجل : نعم » يارسول الله » قال : فإني أقول : 
مالي أنازع القرآن » فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله يِه فها يجهر فيه من 
الصلوات بالقراءة » حين سمعوا ذلك من رسول الله مَلِقهٍ »''' وهذا صريح في 
كراهة القراءة لامؤتم حالة الجهر . 

أما دليلهم على استحباب القراءة في حالة السر : فهو قول الني ي2َيَْهِ : « إذا 
أمقوية بقراءقي فاقرءوا 0 5 

وألحق الحنابلة بالصلاة السرية : كل مالايجهر فيه من حالات عدم السماع 
لبعد أوآفة أو سكوت الإمام أي كا قال الشافعية ؛ لأن المأموم في كل تلك 
الأحوال غير سامع للقراءة » فلايحصل له مقصود الاستاع . 

ويظهر أن هذا الرأي هو أولى الآراء » توفيقاً بين دلالة الآية على وجوب 
الاستاع للقرآن » ودلالة الحديث على القراءة في السرء وعدم وجود مسوغ 
للإنصات في السرية » لكنى لاأطمئن إلى ترك الفاتحة مطلقاً » للحديث المتفق 


)0( رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن أبي هريرة 3 وقال : حديث حسن ٠‏ 
(9) رواه الدارقطني والترمذي . 
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عليه عن عبادة : « لاصلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن » وهو دليل واضح على وجوب 
قراءة الفاتحة في الصلاة » ولآن الظاهر فيه بحسب الأصل هو نفي الصحة » 
لا نفي الككال والفضيلة . 


وليست البسملة عند المالكية آية من الفاتحة . فلايقرؤها في الصلاة 
الكتوبة » جهراً كانت أو مرا » لا في الفاتحة » ولافي غيرها من السور . ويجب 
عند المالكية كغيرهم تعلم الفاتحة إن أمكن التعلم » فإن لم يمكن التعلم لخرس 
ونحوه » أو م يجد معاماً أوضاق الوقت » انتم وجوباً يمن يحسنها إن وجده » 
وتبطل إن تركه ٠‏ وإن م يجده صلى منفرداً . ويندب الإسرار عندهم بالتأمين 
لكل مصل طلب منه أي 5 قال الحنفية . 


وقال الحنابلة : البسملة آية من الفاتحة يجب قراءتها في الصلاة » إلا أنهم 
كالحنفية يقرأ بها سرا ٠‏ ولايجهر بها . 

ويلزم اللصلي عند الحنابلة ؟ا قال الشافغية بقراءة الفاتحة مرتبة مشددة غير 
ملحون فيها لحنأ يغير المعنى » فإن ترك ترتيبها أو شْدّة منها » أو لحن لحناً يحيل 
العق متسل أن يكسر كاف « إياك » أو يض تساء « أنعمت » أو يفتح ألف 
الوصل في « اهدنا » لم تصح قراءته » إلا أن يكون عاجزاً عن غير هذا . وإن 
قطع قراءة الفاتحة بذكر من دعاء أو قراءة أو سكوت يسير أو قال : آمين في أثناء 
قراءة الإمام » لا تنقطع قراءته . وقال المالكية على المعمد : إن اللحن لايبطل 
الصلاة ولو غير المعنى . 

وأقلها غزع فى الناقفة ب« قراءة مديوعة نيما مه : أن يعون سرف 
يسمعها لو كان سميعاً » ؟! هو المقرر في تكبيرة الإحرام » فإن مادون ذلك ليس 
بقراءة . والمستحب : أن يأتي بها مرتلة معربة يقف فيها عند كل آية » مال يؤد 


د56 


ذلك إلى التطيط » لقوله تعالى ل( ويقل القرن ترتيلآ ‏ وان انالك 
تجزئ القراءة وإن لم يسمع نفسه . 


وقد أجمع الفقهاء على أنه لا تجزث القراءة بغير العريية" » ولا الإبدال 
بلفظها لفظاً عربياً آخر» سواء أحسن قراءتها بالعربية أو م يحسن » لقوله تعالى : 
< قرآناً عربياً 4 وقوله سبحانه : « بلسان عربي مبين » ولآن القرآن معجزة 
بلفظه ومعناه » فإذا غير خرج عن نظمه » فم يكن قرأنا ولا مثله » وإفا يكون 
تفسيراً له » والتفسير غير المفسر » وليس مثل القرآن المعجز المتحدى بالإتيان 
بسورة مثله . لكن أجاز بعض الحنفية لعاجز عن القراءة بالعربية أن يقرأ الفاتحة 
بغير المربية"" 

والتأمين عند الحنابلة وغيرهم سنة للإمام والمأموم للأحاديث السابقة ‏ 
ويسن عند الحنابلة كالشافعية أن يجهر الإمام والمأموم بالتأمين فها يجهر فيه 
بالقراءة » ويخفيه فها يخفي فيه القراءة . 

الركن الرابع ‏ الركوع : 

الركوع لغة : مطلق الانحناء » وشرعاً : الانحناء كالظهر والرأس 
تبلغ يداه ( أو راحتاه ) ركبتيه اي كم 
وأكله : تسوية ظهره وعنقه ( أي يدها بانحناء خالص بحيث يصيران كالصفيحة 
الواحدة ) اتباعاً 6 رواه مسلم » ونصب ساقيه وفخذيه » ومساواة رأسه بعجزه » 
وليه عار عه مايا اا ليه اك و زر 0 
ولابخفضه » ويجافي مرفقيه عن جنبيه بالنسبة للرجل » أما الرأة ف فتضم بعضها إلى 


)١(‏ ثبت عن أبي حنيفة أنه .رجع عن القول بجواز القراءة ب بغير العربية » ولم يعمل بقوله السابق أحد من 
مقلديه أو من غيرهم . 
() البدائع 3١75/1١‏ . 
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بعض » ومن تفوس ظهره يزيد في الانحناء قليلاً إن قدر عليه" . 
ودليل فرضية الركوع : قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اركعوا »4 
وحديث المسيء صلاته « ... ثم اركع حتى تطمئن راكماً » وللإجماع على 


ودليل وضع اليدين على الركبتين : ماذكره أبو حميد في صفة صلاة رسول 
الله ينع : , رأيته إذا ركع » أمكن يديه من ركبتيه » ثم هصر ظهره » يعني 
عصره حتى يعتدل . 


ودليل مشروعية التفريق بين الأصابع : مارواه أبو مسعود عقبة بن عمرو : 
أنه ركع » فجافى يديه » ووضع يديه على ركبتيه » وفرّج بين أصابعه من وراء 
ركبتية» وقال #سكذاءرا بك كول الله قيضل +101 


ودليل عدم رفع الرأس وعدم خفضه : قول عائشة رضي الله عنها : « كان 
رسول الله يَِّهْ إذا ركع لم يرفع رأسه ولم طوبه » ولكن بين ذلك »'" وجاء في 
الحديث عن الني مُه « أنه كان إذا ركع » لو كان قدح ماء على ظهره ماتحرك » 
وذلك لأبقواءتطهر.:: 


ويشترط عند الشافعية والحنابلة ألا يقصد بركوعه غيره » فلو هوى 
للتلاوة » فجعله ركوعاً » لم يكفه . 


)١(‏ فتح القدير : ٠١8 158: ١‏ ومابعدهاء الدر الختار: 8١6/١‏ », الشرح الصغير : 7١ / ١‏ » القوانين 
الفقهية : ص 556 » مغني المحتاج : ١‏ / 175 ومابعدها ء المغني : ١‏ / 145 ومابعدها ء كشاف القناع 56/١١‏ , 
المهذب ١1/كلا.‏ 

(؟) رواه أحمد وأبو داود والنسائي ( نيل الأوطار : ؟ / ؟4؟ ومابعدها ) . 


() متفق عليه . 
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الاطمئنان في الركوع : أقل الاطمئنان في الركوع : هو أن يمكث في 
هيئة الركوع حتى تستقر أعضاؤه راكعاً قدر تسبيحة في الركوع والسجود وفي 
الرفع منهها . وهو واجب عند الحنفية م بينا لقوله تعالى : ا اركعوا 
واسجدوا » وم يذكر الطمأنينة » وفرض عند الجهور ؟ا أشرنا » لحديث المسيء 
ولاق « ثم اركع حتى تطمئن راكعاً » وروى أبو قتادة أن الني مَكِتْوِ قال : 
« أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته » قيل : وكيف يسرق من صلاته ؟ 
قال : لايتم ركوعها ولاسجودها ولاخشوعها »'' » وقال أيضاً : « لاتجزئ صلاة 
لايقم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود »'" . إلا أن أبا حنيفة وجمد قالا : 
هذه الأحاديث أخبار أحاد » فلايزاد بها فرض على النص القرأني + اركعوا 
واسجدوا » لثلا يلزم منهنسخ المتواتر بالآحاد ؛ لآن الزيادة على النص نسخ 
عندهم . وقال أبو يوسف : الاطمئنان فريضة . 

الركن الخامس ‏ الرفع من الركوع والاعتدال : 

قال أبو حنيفة وعمدا" : القيام من الركوع والاعتدال ( الاستواء ) والجلوس 
بين السجدتين واجب لاركن ؛ لأنه من مقتضيات الطبأنينة ( تعديل الأركان ) ؛ 
ولقوله تعالى : « اركعوا واسجدوا »4 ويحصل الركوع بمجرد الانحناء ولم يأمر الله 
به وإنما أمر بالركوع والسجود والقيام » فلايفرض غيره » ولواظبة النبي ييه على 
الاعتدال قائًاً » وللأمر به في حديث المسيء صلاته : « ثم ارفع حتى تعتدل 
فأقَاً #.وهدًا يدل عل الوجوت لكبوقه خبر أحاه + فلو تركه اوترك شيكا مننه 
ناف #كلرمة سيعوة انيع ولو ركه عددا كرو أجه الكراعة ويارمة أن 


(1) رواه أحمد والحام عن أبي قتادة الطيالسي , ورواه أيضاً أحمد وأبو يعلى عن أبي سعيد الخدري ( نيل 
الاوطار : ؟ / 53148 ). 

(؟) روآه البخاري . 

(0) رد الحتار : ١‏ / 485 - 278 ء فتح القدير : ٠١ /١‏ ومابعدها . 


امه - الفقه الإسلامي جا (2ء) 


يعيد الصلاة في الوقت » وتكون الإعادة جبراً للأولى ؛ لأن الفرض لايتكرر . 
هذا ويلاحظ أن المشهور في مذهب الحنفية هو القول بسنية القيام من 
الركوع والحلسة بين السجدتين وتعديلها » وروي وجوها » وهو الموافق للأدلة . 
وهو الصواب وقول الككال بن الام ومن بعده من متأخري الحنفية . 
وقال أبو يوسف والأمّة الآخرون"" : الرفع من الركوع والاعتدال قائًاً 
مطمئناً ركن أو فرض في الصلاة » وهو أن يعود إلى الهيئة التي كان عليها قبل 
الركوع » سواء أكان قائًاً أم قاعداً » أو يفعل مقدوره إن عجز . ولايقصد غيره » 
فلو رفع فَرْعا ( خوفاً ) من شيء كحية » لم يكف رفعه لذلك عن رفع الصلاة » 
كا صرح الشافعية . 
يخ م تصح وبطلت صلاته » لتركه ركناً من أركان 
ة . لقوله ييلع لامسيء ء صلاتة:: « ثم ونم بدو تمشاال انا بوتودارم البي 
ا 0 البى ميا ينه كون مافعل 
المسيء ء صلاة » فدل كل ذلك على أن الاعتدال والطبأنينة ا له 
الرفع من الركوع لاستلزامه له . 
الركن السادس ‏ السجود مرتين لكل ركعة : 
السجود لغة ة : الخضوع والتذلل أو التظاهنة والميل » وشرعا : أقله وضع 
نعل الحبينة مكفوفة عل الأرقن أوخارها من الفاى كين 6 إذا سحيدت:: 
0 تفز قرا »'" وتشين خباني ين الأرت شكودا إل .رمول الله 


» 5١7 / ١: القوانين الفقهية : ص 3156 » الشرح الصغير‎ » 76 / ١ : رد المحتارء المكان السابق ء اللباب‎ )١( 
/ ١: 0ه , 515+ 417+ كشاف القناع‎ / ١ : 0لا ء المغني‎ / ١٠١ المهذب‎ ءا1١‎ ١70 / ١: +3ء مغني المحتاج‎ 
. ١٠١/١ ؟0 »ء بداية الجتهد‎ 


(؟) رواه أبن حبان في صحيحه . 
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نه حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فم يشكنا أي لم يزل شكوانا »'" . وأكل 
السجود : وضع جميع اليدين والركبتين والقدمين والجبهة مع الأنف . 

وهو فرض بالإجماع » لقوله تعالى : ا يا أيها الذين آمنوا اركعوا 
واسجدوا » ولواظبة النبي عَلِتَهِ » وأمره به المسيء صلاته :« ثم اسجد حق 
تطمئن ساجداً » ثم ارفع حتى تطمئن جالساً » ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً » 
ولإجماع الآمة . 

والواجب عند المالكية'" : سجود على أيسر جزء من الجبهة : وهي مافوق 
الحاجبين وبين الجبينين . ويندب إلصاق جميع الجبهة بالأرض وتمكينها » ويندب 
السجود على أنفه أيضاً » ويعيد الصلاة لتركه في الوقت الضروري ( وهو في 
الظهرين للاصفرار » وفي العشاءين لطلوع الفجر وفي الصبح لطلوع الشيس ) 
مراعاة لمن يقول بوجوبه » فلو سجد على جبهته دون أنفه » لم يكفه » والمشهور 
في المذهب : أنه يحص السجود على الجبهة بخلاف الأنف » وإن عجز عن السجود 
على الجبهة أومأ للسجود » كن كان بجبهته قروح تؤّله إن سجد . 

وذكر الشافعية والحنفية والحنابلة : أن من منعه الزحام عن السجود على 
أرض أو نحوها مع الإمام » فله السجود على شيء من إنسان أو متاع أو بههة أو 
نحوذلك ء لقول عمر فيا رواه البيهقي بإسناد صحيح : «٠‏ إذا اشتد الزحام 
فليسجد أحدك على ظهر أخيه » . 

وأما السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين فهو سنة . ودليلهم 
حديث العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله كِتَوِ يقول : « إذا سجد العبد 


. رواه البيهقي بسند صحيح ء ورواه مسا بغير جباهنا وأكفنا‎ )١( 
. ومابعدها‎ ١7 / ١ : ء القوانين الفقهية : ص 77 » بداية امجتهد‎ 5١08 / ١ : الشرح الصغير‎ )( 
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1 ا 5 م ّ هه ١‏ 
سجد معه سبعة أراب ‏ أعضاء ‏ وجهة وكفاه وركبتاه وقدماه 5 . 


زافق العلناء ل 01 الحو لكاب :كوو ا سيد ا لخداء ا لوصف 
واليدين والركبتين وأطراف القدمين » لحديث ابن عباس : « أمرت أن أسجد على 
سبعة أعظم : على الجبهة » وأشار بيده على أنفه » واليدين » والرُكبتين » 
والقدمين '" وفي رواية « أُمرّ الني مَل أن يسجد على سبعة أعضاء » ولايكف 
شعراً ولاثوبا" : الجبهة واليدين والركبتين » والرّجِلين » والمراد من عدم كف 
الشعر والثوب : عدم رفع الثوب والشعر عن مباشرة الأرض » فيشبه المتكبرين . 


ولاخلاق أن البيجود فل موع اللبية والأف بصعي : رتل ابن لطر 
إجماع الصحابة على أنه لايجزك السجود على الأنف وحده . 


واتفق عاماء الحنفية وغيرهم على أنه إن اقتصر في السجود على الجبهة دون 
الأنف » جاز . لكن قال أبو حنيفة/ يخه4لضلى بين الجبهة وبين الأتف . فإن 
اقتصر على أحدهما » جاز ويكره » مستدلاً بالرؤاية السابقة لحديث ابن عباس 
المذكور ؛ لأنه ذكر الجبهة وأشار إلى الأنف ٠‏ ولآن المأمور به في كتاب الله تعالى 
هو السجود 0 واسجدوا 4 والسجود المأمور به : هو وضع بعض الوجه الذي هو 
محل السجود إجماعاً » وهو يتحقق بالأنف » فاشتراط وضع آخر معه اده عد 


. ) رواه الماعة إلا البخاري ( نيل الأوطار : ؟ / 07؟‎ )١( 

0) فتح القدير: 5١52/١‏ 4١5ء‏ مراقي الفلاح : ص 5 » تبيين الحقائق ١١5/١١‏ ومابعدها » مغني 
الحتاج ١58/1:‏ ٠لااء‏ المغني ١ 015 / ١:‏ 5 / 708 , كشاف القناع :١/06؛‏ ع مغني الحتاج :١/58اء‏ 
المهذب : ١‏ / هثلاء الدر اتختار ورد انحتار 5١5 / ١‏ . 

(؟) متفق عليه بين البخاري ومسل ( نيل الأوطار : ؟ /58؟ ) . 

(5) جملة معترضة بين المجمل والمبين » والمراد بالشعر : شعر الرأس » وظاهره أن ترك الكف واجب حال 
الصلاة » لاخارجها » ورده القاضي عياض : بأنه خلاف ماعليه المهورء فإنهم كرهوا ذلك للمصلى » سواء فعله في 
الصلاة أو قبل أن يدخلها . والحكة من المنع حتى لايشبه التكبرين . 
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الواحد » فوجب أن يجوز الاقتصارعليه كالجبهة » بخلاف الذقن والخد ونحوهما , لأنه 
ليس يمحل للسجود إجماعاً » لكن ذم الأتف للجبهة في السجود واجب عندهم وا بينت . 

وقئال الفيتاحيان دلا عنور الافتسان ف الوه عل الآنف إلا لعتدن» 
للحديث السابق الذي عُدَ فيه الجبهة في الأعضاء السبعة » وهذا هو الراجح عند 
قي 

ووضع اليدين والركبتين سنة عند الحنفية لتحقق السجود بدونها . وأما 
وضع القدمين فهو فريضة في السجود » 5 ذكر القدوري . 

والخلاصة : أن فرض السجود عند الحنفية والمالكية يتحقق بوضع جزء من 
الجبهة ولو كان قليلاً » والواجب عند الحنفية وضع أكثرها » ويتحقق الفرض 
أيضاً بوضع أصبع واحدة من القدمين » فلو م يضع شيئاً من القدمين لم يصح 
السجود . وأما تكرار السجود فهو أُمر تعبدي أي لم يعقل معناه على قول أكثر 
مشايخ الحنفية » تحقيقاً للابتلاء ( الاختبار ) ولو سجد على كور عمامته إذا كان 
على جبهته أو فاضل ( طرف ) ثوبه » جاز عند الجنفية والمالكية والحنابلة , 
ويكره إلا من عذر لحديث أنس « كنا نصلى مع/ؤلل الله مله في شدة الحر . 
فإذا م يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه »'" . 
ولاخلاف في عدم وجوب كشف الركبتين » لكلا يفضي إلى كشف العورة » ؟] 
لايحب كشف القدمين واليدين » لكن يسن كشفهها » خروجاً من الخلاف . 

ودليل جواز ترك كشف اليدين حديث عبد الله بن عبد الرحمن قال : 
« جاءنا الني َليِقَو » فصلى بنا في مسجد بني الأشهل ٠‏ فرأيته واضعاً يديه في ثوبه 


: 0 
إذا سحجد » 00. 


. ) 5٠١ / رواه الماعة ( نيل الأوطاز : ؟‎ )١( 
. ) 75007 / ” : رواه أحمد وابن ماجه » وقال : على ثوبه ( نيل الأوطار‎ )0( 
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وقال الشافعية : إن سجد على متصل به كطرف كه الطويل أو عمامته . 
جاز إن لم يتحرك بحركته ؛ لأنه في حك المنفصل عنه . فيان تحرك بحركته في 
قيام أو قعود أو غيرههما ككنديل على عاتقه » لم يجز. وإن كان متعمداً عالماً . 
بطلت صلاته » وإن كان ناسياً أو جاهلاً » لم تبطل » وأعاد السجود . وتصح 
صلاته فها إذا سجد على طرف ملبوسه وم يتحرك بحركته . وضعف الشافعية 
الأحاديت الوازدة فق البجود عل كور الغيافة »أو آنا ممولة عل حالة العدر” .. 

والشافعية والحنابلة متفقون على وجوب السجود على جميع الأعضاء السبعة 
المذكورة في الحديث السابق » ويستحب وضع الأنف مع الجبهة عند الشافعية . 
لكن يجب عند الحنابلة وضع جزء من الأنف . واشترط الشافعية أن يكون 
السجود على بطون الكفين وبطون أصابع القدمين » أي أنه يكفي وضع جزء من 
كل واحد من هذه الأعضاء السَبَيِّة كالجبهة » والعبرة في اليدين ببطن الكف » 
سواء الأصابع والراحة » وفي الرجليّن ببظن الأصابع ٠‏ فلايجزئ الظهر منها 
ؤلآ طرف 

الاطمئنان في السجود : يجب أن يطمئن المصلى في سجوده » والطبأنينة 
فرض عند الجمهور واجب عند الحنفية » لحديث المسيء صلاته : « ثم اسجد حقق 
و ل ا ا 
يي جبهتك »وق ذلك أن يغكامل عيث لو فرضن 
تحته قطن أو نيش لكين » طهر أيه فين 

0 يشترمل لشكة التسنزة + الطافية + وككية البية عمد 
الشافعية » 0 ذلك عثه اطهوق»وكون النجوة: عل الحتية بالآفاق»: 
ويضم لا القدمان عند الحنفية » واليدان والركبتان والقدمان عند الشافعية 


(0 نيل الأوطار : 3٠0/5‏ . 


اك 


ولا ةع والأنق أبنا عنن المشابلةا«توأف يكون التجره عل سومان 
جبهة المصلي » والتنكس : وهو استعلاء أسافل المصلي وتسفل أعاليه إلا لزحمة 
سجد فيها على ظهر مصل آخر» كا أوضح الشافعية والحنفية . وأن يقصده عند 
الشافعية : فل وشقطل لوعهه :وسب العوة إلى الاععدال. : 

والسنة في هيئة السجود عند الجهور : أن يضع الصلي على الأرض ركبتيه 
أولاً » ثم يديه ثم جبهته وأنفه . ويرفع أولاً وجهه ثم يديه ثم ركبتيه » لحديث 
وائل بن حُجْر قال : « رأيت رسول الله مَكِْهِ إذا سجد » وضع رُكبتيه قبل 
حدنة وإذاعض ره يديه قبل ركبتيه »'" قال الخطاني : هذا أصح من 
حديث أبي هريرة الآ في منهب مالك . فإن عكس الترتيب المذكور أجرأ » 
مع مخالفة السنة إلا من عذر”. 

وقال المالكية : يندب تقديم ازيم عله الركقين عند الننجوة :ونا عير 
اليدين عن الركبتين عند القيام للقراءة » لحديث أي هريرة : « إذا سجد 
أحدم » فلايبرك كا يبرك البعير» وليضع يديه ثم ركبتيه »"' قال ابن سيد 
الناس : أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح . 

وتوسط النووي فقال : لايظهر لي ترجيح أحد المذهبين . 

مكان الصلاة : 

قال المالكية : تكره الصلاة غل غير الأرض وماتنيقة + وقال الحنابلة:: 
تصح الصلاة على الثلج بحائل أو لا » إذا وجد حجمه لاستقرار أعضاء السجود » 


() رواه الخمسة إلا أحمد ( نيل الأوطار : ؟ / 507 ) . 
(0) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي » وقال الخطابي كا ذكرنا : حديث وائل بن حجر أثبت من 
هذا . وقال الترمذي : غريب لانعرفه من حديث أي الزناد إلا من هذا الوجه ( نيل الأوطار : ؟ / ١60‏ ) . 


5 رن 5 


تصح صلاته » لعدم استقرار الجبهة عليه" . 


الركن السابع ‏ الجلوس بين السجدتين : 

الجلوسءيين الستجدتين مطكداً ركن عتد الخهور» واجب عند الحنفينة" , 
لحديث المسيء صلاته : « ثم ارفع حتى تطمئن جالساً » وفي الصحيحين « كان 

وأضاف الشافعية : ويجب ألا يقصد برفعه غيره » فلو رفع فزعاً من شيء لم 
يكقء نوالا تطتؤنه :ول الاعقيدان » لأجا ركان فوران لها ستصووتن 
لذاها بل للفصل :بين اموي : 

والسنة في هيئة السجود : أن يجلس بين السجدتين مفترشاً : وهو أن يثني 
رجله اليسرى » ويبسطها ويجلس عليها » وينصب رجله الينى ويخرجها من 
تحته » ويجعل بطون أصابعه على الأرض معدا تعليها » لتكون أطراف أصابعه إلى 
القبلة . وذلك للاتباع » ما سيأق في صفة صلاة رسول الله يَلِقَّهِ : « ثم ثنى رجله 
اليسرى وقعد عليها » ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه » ثم هوى ساجداً » 
وفي حديث عائشة أن الني مَلِنَِ « وكانة بقرتن رجانه التدرف عمست 
البو 

ويضع يديه على فخذيه قريباً من ركبتييه » منشورتي الأصابع » الهنى 
واليسرى سواء . 


. 568/1١: القوانين الفقهية : ص 5: » -كشاف القناع‎ )١( 

(؟) رد الحتار: ١‏ / ؟45 ومابعدها ء الشرح الصغير : ١‏ / 515 » القوانين الفقهية : ص 56 » مغني الحتاب : 
المغني ١:‏ / 0455 ومابعدها » كشاف القناع ١١‏ / 6048 . 

(؟) متفق عليه ( نصب الراية 5١8/1١:‏ ). 
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الركن الثامن ‏ القعود الأخير مقدار التشهد : 

هذا فرض عند الحنفية إلى قوله : « عبده ورسوله » على الصحيح » فلو 
فرغ المقتدي قبل فراغ الإمام » ؛ فتك أوأكل » فصلاته تامة » وهو مع التشهد 
الأخير والصلاة على الني 7! َل بعده قاعداً ببقدار : « اللهم صل على شمد » ركن 
عند الغاففية واطتابلة لك عع نيا كد انو تيدان تلو للق" 
ويلاحظ أن التشهد الأول كالأخير واجب عند الحنفية » سنة عند المهور » "أ ؟ أن 
الصلاة على النبي يَِتَهِ في التشهد الأخير سنة عند الحنفية والمالكية . 

استدل الحنفية : بحديث ابن مسعود رضي الله عنه حين عامه الني التشهد » 
فقال له الني ملت : « إذا قلث هذا » أوفعلت هذا » فقد تمت صلاتك " أي 
إذا قلت التشهد أو فعلت القعود » فقد تمت صلاتك . فإنه يََيَهِ علق تام الصلاة 
بالفعل ».وهو القعود » سواء قرأ التشهد أوم يقرأ » لأنه علقه بأحد الأمرين من 
قراءة التشهد والقعود ٠‏ والقراءة م تشرع بدون القعود » حيث لم يفعلها رسول الله 
يْهِ إلا فيه » فكان القعود هو المعلق به تقام الصلاة ة في الحقيقة » لاستلزامه 
القراءة » وكل ماعلق بشيء لايوجد بدونه , وكثا نمام الصلاة واجب » أو 
فرض » وتام الصلاة لايوجد بدون القعود » فالقعود واجب أي فرض ؛ لآن 
مالايتم الواجب إلا به فهو واجب ٠‏ 


وكون خبر ابن مسعود خب ر آحاد أثبت الفرضية » فلأنه بيان لمجمل 


/٠- الشرح الكبير‎ » ٠١5: / ١: تبيين الحقائق‎ ءا٠١/‎ ١: البدائع‎ » ١١؟‎ / ١ : فتح القدير مع العناية‎ )١( 
8ه ومابعدها ء كشاف‎ / ١ : ء القوانين الفقهية : ص 16 » مغني الحتاج 17/0 ء المغني‎ ٠0١ ومابعدها ء‎ 
. ١١6 / ١: “هع ومابعدهاء بداية اللمجتهد‎ / ١: القناع‎ 

(5) هذه رواية مدرجة عند الدارقطني ' فهي في حك الموقوف عليه . وهناك لفظ آخر عند أي داود وأحمد : 
« وإذا قلت هذا ؛ وقضيت هذا » فقد قضيت صلاتك » إن شئت أن تقوم فقم » وإن شئت أن تقعد فاقعد » ( نيل 
الأوطار : ؟ / 8؟؟ » نصب الراية : ١‏ / 84 ) وسيأقي في ركن السلام حديث آخر للحنفية . 
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الكتاب » ويصلح البيان الظني لذلك » بخلاف قراءة الفاتحة مع نص القرآن ؛ 
لأن نص القراءة ليس بمجمل ٠‏ بل هو خاص » فتكون الزيادة عليه نسخاً بخبر 
الواحد » وهو لايجوز . ٠‏ 

واستدل المالكية على أن التشهد والقعود ليسا بواجب : بأنها يسقطان 
بالسهوء فأشبها السنن . 

وأما الشافعية والحنابلة فاستدلوا : بأن الني ميته فعل الجلوس ؛ ودادم على 
فعله » وأمر به في حديث ابن عبا من »بوقال' + «قولوا : التحيات لله »'' وتجحد 
لحريس هيه رون قال عله مساق ع عاو ؟ رالتوق اسل 8 قال ا 
مسعود : « كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد : السلام على الله قبل عباده , 
السلام على جبريل » السلام على ميكائيل ‏ السلام على فلان » فقال الني عَلتجْ : 
لاتقولوا : السلام على الله » فسان الله هو السلام » ولكن قولوا : التحيات 
لله .. »'" الخ . 

والدلالة منه بوجهين : 

أحدهما ‏ التعبير بالفرض ٠‏ والثاني : الأمر به وفرضه في جلوس آخر 
الصلاة . وأما الجلوس له ء فلأنه محله » فيتبعه . 

وأما فرضية الصلاة على الني ينه في التتشهد الأخير » فلإجماع العاماء على 
أنها لاتجب في غير الصلاة » فتعين وجوبا فيها » ولحديث « قد عرفنا كيف نسم 
عليك » فكيف نصلي عليك ؟ فقال : قولوا : اللهم صل على مد وعلى آل 
عمد ... الخ »'" وفي رواية « كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في 


. ) 18١ / رواه مس وأبو داود ( نيل الأوطار : ؟‎ )١( 
روآه الدارقطني والبيهقي وقالا : إستاده صحيح‎ (١ 
. (؟) متفق عليه‎ 
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صلاتنا ؟ فقال : قولوا .. الخ »'" والمناسب لما من الصلاة » انسهد اخرها » 
فتجب فيه ء أي بعده . وقد صلى النبي َم على نفسه في الوترء ؟! رواه 
أبو عوانة في مسنده » وقال : « صلوا كا رأيتتوني أصلي » ولم يخرجها شيء عن 
الوجوب . وبما يدل على الوجوب حديث علي عند الترمذي وقال : حسن 
صحيح : « البخيل من ذكرت عنده » فلم يصل علي » وقد ذكر الني في التشهد » 
ومن أقوى الأدلة على الوجوب ماأخرجه 0 والبيهقي عن ابن مسعود عن النبي 
َه بلفظ :« إذا تشهد أحدى في الصلاة فليقل : اللهم صل على مد .. » الحديث . 

والصلاة على الني سنة عند الشافعية على الأظهر في التشهد الأول » لبنائه على 
التخفيف , ولا تسن على الآل في التشهد الأول » وتسن الصلاة على الآل ( ومم بنو 

هاثم وبنوالطلب ) ) في التشد الأَجَيره ؛ وقيل : تجب فيه لقوله َم في الحديث 

السابق : « قولوا اللهم حبل على اول آل عند + والأمن يقتضي الوجوب . 

صفة الجلوس : 

صفة الجلوس للتشهد الأخير عند الحنفية » كصفة الجلوس بين السجدتين » 
كؤنه منتزقا ؟ وفنا #سواء أن اعررميلاته حاكن تلمل جديت 
أبي حميد الساعدي في صفة صلاة رسول الله يله « أن النبي يِه جلس - يعني 
للتشبد ‏ فافترش رجه اكش لجا شاو ابعل ب" وقال 
وائل بن حجر : « قدمت المدينة » لأنظرن إلى صلاة رسول الله ينه » فاما جلس 
- يعني للتشهد ‏ افترش رجله اليسرى » ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى » 
ونصب رجله الينى »"" . 


. رواها الدارقطني وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه » » وقال : إنه على شرط مس‎ )١( 
رواه البخاري وهو حديث صحيح حسن ( نيل الأوطار /6"؟).‎ )0( 
. ) 3/7 / أخرجه الترمذي » وقال. : حديث حسن صحيح ( نصب الراية / وؤعء نيل الأوطار : ؟‎ )0( 
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وقال المالكية : يجلس متوركاً في التشهد الأول والأخير" » لما روى ابن 
مسعود « أن الني لدع كان يجلس في وسط الصلاة وآخرها متورظ 9" , 

وقال الحنابلة والشافعية : يسن التورك في التشبد الأخير» وهو 
الافتراش » ولكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض » بدليل 
ماجاء في حديث أبي حميد الساعدي : « حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها 
صلاته » أخر رجله اليسرى » وقعد على شقه متوركا , ثم سل »'" والدورك في 
الصلاة : القعود على الورك اليسرى » والوركان : فوق الفخذين كالكعبين فوق 
العضدين . لكن قال الحنابلة : لايتورك في تشهد الصبح ؛ لأنه ليس بتشهد 
ثان » والذي تورك فيه الني بحديث أبي حميد هو التشهد الثاني للفرق بين 
التشهدين » وماليس فيه إلا تشهد واحد لا اشتباه فيه » فلاحاجة إلى الفرق . 
والخلاصة : أن التورك في يتريد الثاني سنة عند الجهور » وليس بسنة عند 
التق : 


0 


صيغة التشهد : 

للتشهد صيغتان وان : 

فقال الحنفية والحنابلة"' : التشبد هو : التحيات لله » والصلوات 
والطيبات ٠‏ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين » أشهد أن لاإله إلا الله » وأشهد أن حمداً عبده ورسوله . وهو 


. ومابعدها‎ 555 / ١ : الشرح الصغير‎ )١( 

هه المغني ل 

(") رواه الخخسة إلا النسائي » وصححه الترمذي » ورواه البخاري مختصراً ( نيل الأوطار : ؟ / 184 ) . 
() فتح القدير : 5٠١ / ١‏ ء القوانين الفقهية : ص 0 ء المغني : ١‏ / 556 ومابعدها » 054 . 
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التشهد الذي عله الني مَل لبد اللاتين موه رضي للع 

وقال الإمام مالك : أفضل التشبد : تشهد عر بن الخطاب رضي الله عنه 
« التحيات لله » الزاكيات لله » الصلوات لله » وسائره كتشهد أبن مسعود 
السابق . 

وقال الشافعية" : أقل التشهد : التحيات لله » سلام عليك أيها البي ورحمة 
الله وبركاته » سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشبد أن لاإله إلا الله » وأشهد 
أن مداً رسول الله . وأكل التشبد ماورد في حديث ابن عباس قال : « كان 
ررسول الله ينم يُعلّمنا التشبد » كا يعامنا السورة من القرآن » فكان يقول : 
التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله » السلام عليك أنها النبي ورحمة الله 
وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لاإله إلا الله » وأشهد 
أن دا وول اللي + 

معاني ألفاظ التشهد : 

معنى « التحيات لله » : الثناء على الله تعالى بأنه مالك مستحق جميع 
التحيات الصادرة من الخلق . وهي جمع تحية يقصد بها البقاء والعظمة والملك » 
وقيل : السلام . والمباركات : الناميات . والصلوات : الصلوات المس وغيرها 
من العبادات الفعلية . والطيبات : الأعمال الصالحة . والسلام : أي اسم الله 
عليك ‏ أو السلام الذي وجه إلى الرسل والانبياء عليك أيها النبي . وعلينا : أي 
الحاضرين من إمام ومأموم وملائكة وغيرهم . والعباد : جمع عبد . والصالحين : 


() رواه الماعة ( نيل الأوطار : ؟ / 8ل” » نصب الراية ١‏ / 8095 ) . 

. 278 / ١٠ مغني المحتاج‎ )١( 

(5) رواه مسلم وأبو داود بهذا اللفظ » ورواه الترمذي وصححه كذلك » لكنه ذكر السلام متكرا » ورواه ابن 
ماجه كسم لكنه قال : « وأشبد أن مدا عبده ورسوله » ( نيل الأوطار : ؟ / 18١‏ ) . 
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جمع صالح » وهو القائم بما عليه من حقوق الله تعالى وحقوق عباده . ومغنى 
رسول الله » هو الذي يبلغ خبرمن أرسله . وسمي تشهداً لما فيه من النطق 
بالشهادتين . 

الصلاة على النبي مَِنَوِ في التشهد الأخير : 

أقل الصلاة على الني » الذي هو الركن عند الشافعية والحنابلة في التشهد 
الأخين 7 اللهم صل على محمد » لظاهر الآية : « يا أها الذين آمنوا » صلوا 
عليه وساموا تسلياً 4" وهي تدل على الوجوب ؛ لأن الأمر للوجوب ٠‏ عاءاً بأنه 
قد حصل السلام على الني في التشهد بقوله : « السلام عليك » وأما الصلاة على 
الآل فهي سنة . 

وأكل الصلاة على الني أنَ يقول : اللهم صل على مد وعلى آل مد , 5 
صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهم » وبارك على مد وعلى آل مد » وا باركت 
على ابراهم وعلى آل ابراهم » إنك حميد بجيد » . 

وقد ثبتت هذه الصيغة عند البخاري ومسل بل عند الجماعة عن كعب بن 
عُجرة » قال :« إن الني يََئِنّهٌ خرج علينا » فقلنا : يا رسول الله » قد عامنا 
الله » كيف نسم عليك » فكيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا : اللهم صل على مد 
وعلى آل حمد » كا صليت على آل ابراهم »إنك حميد مجيد » وبارك على محمد وعلى 
آل عمد » ما باركت على آل ابراهم » إنك حميد مجيد »'" . 

وقال الحنفية والمالكية : الصلاة على الني سنة كا سيأتي . 

)١(‏ الصلاة من الله على عباده : الرحمة والرضوان » ومن الملائكة : الدعاء والاستغفار » ومن الأمة : دعاء 
وتعظم للني لإظهار مكانته عند ربه » ولنيل الثواب الجزيل » ؟ ورد عنه عليه السلام : « من صلى علي صلاة صلى 
الله عليه بها عشراً » 


(؟) رويت هذه الصيغة وغيرها عن أبي مسعود » وعلي وأبي هريرة وطلحة بن عبيد الله ( انظر نيل الأوطار : 
؟ / 585 وما بعدها » تفسير أبن كثير : ؟ / 509 ) 


0 زاك 


التشهد بالعربية : 

يشترط موالاة التشهد » وكونه بالعربية » هو وسائر أذكار الصلاة المأثورة 
فلا يجوز لمن قدر على العربية التشهد والصلاة على الني وَيِثْمِ بغيرها » 5 ذكرنا 
في التكبير والقراءة » فإن عجز مؤقتاً حتى م ؛ كالأخرس . ومن 
قدر على تعم التشهد والصلاة ة على الني ينو » لزمه ذلك » لأنه من فروض 
ا 000 
خاف فوات الوقت » أوعجز عن تعامه » أقى بما يمكنه » وأجزأه للضرورة . وإن 
يحسن شيئاً بالكلية » سقط كله" . 

الركن التاسع ‏ السلام : 

السلام الأول للخروج من الصلاة حال القعود فرض عند المالكية2, 
والشافعية » والتسليتان : فرض عند الحنابلة'" , إلا في صلاة جنازة ونافلة 
وسجدة تلاوة وشكر » فيخرج منها بتسلهة واحدة » وتنقضى الصلاة عند المالكية 
والشافعية بالسلام الأول » وعند الحنابلة بالسلام الثاني - 

ا قوله لتو : « مفتاح الصلاة الطهور ء وتحريها التكبير» وتحليلها 
التسلم »'" ٠‏ ولأن النبي َل ه كان يسم من صلاته »' ووم بنك اويل 


| ١لا/‎ / ١: /هغهء مغني المحتاج‎ 1١: المغني‎ )١( 

(5) القوانين الفقهية : ص 31 , مغني الحتاج ١:‏ / /0اء حاشية الباجوري ٠/+اء‏ كشاف القناع /١:‏ 
» المغني / اده همهء الشررح الصغير : ع » الشريح الكبير 76٠ / ١:‏ وما بعدها . 

(')رواه مس » وقال الحاكم : صحيح على شرط ملم » وهو حديث متواتر رواه سبعة من الصحابة ( النظم 
المتناثر: ص /5 ) 

() ثبت ذلك عن الني بأحاديث متعددة منها إحديث ابن مسعود : « أن الني يه كان يسلم عن يمينه وعن 
يساره : السلام عليم ورة الله » السلام عليم ورحمة الله » حتى يرى بياض خبلاه » رواه المسة وصححه الترمذي » 
ومنها حديث عامر بن سعد عن أبيه » قال : « كنت أرى الني يَِتَّهِ يسم عن يمينه وعن يساره » حتى يُرى بيساض 
خده » رواه أحمد ومسل والنسائي وابن ماجه ( نيل الأوطار : ١‏ / 7545 ) 


كلاخ 


به » وقال : « صلوا 6 رأيقوني أصلي 2" وقال ابن المنذر : « أجمع كل من أحفظ 
عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسلية واحدة جائز» . 

وقال التتفينة"'" + السلجم الت فرص مول راغي والو نجي ار انان عدقاق 
قعد قدر التشهد ء ثم خرج من الصلاة بسلام أو كلام أو فعل أو حدث » أجزأه 
ذلك » فالفرض : إنا هو الخروج من الصلاة بصنع المصلي » عملا بحديث ابن 
مسعود السابق : « إذا قضيت هذا تمت صلاتك » ولان السلام لم يذكر في حديث 
المسيء صلاته . وتنقضي الصلاة عندهم بالسلام الأول قبل قوله « عليم » . 

وبما يدل على عدم فرضية السلام » وأن الفرض في آخر الصلاة هو القعود 
بمقدار التشهد : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : « أن رسول الله ين 
قال : إذا قض الإمام الصلاة > وقعد . فأحدث قبل أن يتكلم » فقد تمت 
صلاته » ومن كان خلفه ممن أتم قاذ ع1 وير بده حدمة ابن ماين 2 أن 
رسول الله ينه كان إذا فرغ من التشهد » أقبل علينا بوجهه » وقال : من أحدث 
نا عله مقر مي الزن فقد مت صلايم»” .. 


أقل ما يجزئ في واجب السلام مرتين عند الحنفية : السلام » دون قوله : 
« عليم » ٠‏ وأكله وهو السنة أن يقول : « السلام عليم ورحمة الله » مرتين . 


. رواه البخاري‎ )١( 

(0) فتح القدير : ١‏ / 510 » تبيين الحقائق ٠١4 / ٠١:‏ ء الدر الختار : ١‏ / 508 ء البدائع ١١١ / ٠‏ 

(؟) رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي » وقال عنه الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بالقوي » وقد 
اضطربوا في اسناده ( نصب الراية : ؟ / 8< ) 

(9) روآه أبو نعيم الأصفهاني ٠‏ وهو غريب » ورواه غيره مرسلاً » ورواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن علي 


( نصب الراية : 59/5١‏ ). 
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وينوي الإمام بالتسليتين السلام على من يمينه ويساره من الملائكة ومسامي 
القن واذن.. ومع عدم الأطالة:ى لفظه والإتراع قله لديت أن خزريرة عند 
أحمد وأبي داود : « حذف التسليم سنة » قال ابن المبارك : معناه ألا يمد مدا . 
وأقل ما يجزئ عند الشافعية والحنابلة «٠:‏ السلام علي » مرة عند 
الشافعية » ومرتين عند الحنابلة وأكله : السلام عليم ورحمة الله » مرتين يميناً 
وخالاً + ملتفتا في الأول خق يري ده الأمن ».وف الثانية : الأيسء ناويا 
السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن . وينوي الإمام أيضاً 
زيادة على ما سبق السلام على اللقتدين . وهم ينوون الرد عليه وعلى من سم 
عليهم من المأمومين » فينويه المقتدون عن يين الإمام عند الشافعية بالتسلية 
الثانية » ومن عن يساره بالتسلية الأولى . وأما من خلفه وأمامه فينوي الرد بأي 
ودليل ذلك حديث سمرة بن جندب قال :.« أمرنا رسول الله ما َلْهِ أن نرد 
على الإمام » وأن نتحاب » وأن يسم بعضنا على بعض 1" . 

وقال الحنفية : ينوي الأموم الرد على الإمام في التسلية الأولى إن كان في 
جهة ألمين » وفي التسلية الثانية إن كان في جهة اليسار ء وإن حاذاه نواه في 
العتليقن اوقد أقة المتفرد الملائكة فقظ .. 

ولايندب زيادة « وبركاته » على المعتّد عند الشافعية والحنابلة » ودليلهم 
يتفق مع دليل الحنفية : وهو حديث ابن مسعود وغيره المتقدم : « أن الني عَيِنه 
كان يسم عن يمينه وعن يساره : السلام عليكم ورحمة الله » السلام عليم ورحمة 
الله رعق ترف ساض خداة ‏ 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود 


0 الفقه الإسلامي جا )2 


فإن نكس السلام فقال :« عليك السلام » م يجزه عند الشافعية والحنابلة . 
والاصح عندم ألا يجزيه : « سلام عليكم » . 

نية الخروج من الصلاة بالسلام : 

والأصح عند الشافعية : أنه لاتجب نية الخروج من الصلاة » قياساً على سائر 
العبادات ٠‏ ولآن النية السابقة منسحبة على جميع الصلاة » ولكن تسن خروجا 
من الخلاف » وهذا هو مشهور مذهب المالكية وهو المعتمد » ويسن بالتسلهتين معأ 
نية الخروج من الصلاة عند الحنابلة » لتييز الصلاة عن غيرها » ؟ تيز بتكبيرة 
الإحرام » فإن لم ينوء بطلت صلاته » والصحيح المنصوص عن أحمد : أنه 
لاتبطل صلاته . ولايستحب نصاأ الرد على الإمام والمأموم » فيان نوى مع الخروج 
من الصلاة السلام على الحفظة من الملائكة » والإمام والمأموم » جازء لحديث 
سمرة عند أبي داود : « أمرنا الني مه أن نرد على الإمام » وأن يسم بعضنا على 
بعض » وقال بعض الحنابلة : ينوي بالأولى الخروج من الصلاة » وينوي بالثانية 
السلام على الملائكة الحفظة والمأمومين إن كان إماماً » والرد على الإمام والملائكة 
إن كان مأموما . 

وأقل مايجزئ عند المالكية : « السلام علي » بالعربية » ويجزئ « سلام 
عليك » وأكله : « السلام عليم ووعفقة الله وي كان » لا رواه أبنداود عن 
وائل بن حجر » ورواه أيضاً ابن حبان في صحيحه وابن ماجه من حديث ابن 
مسعود”' ويس المأموم عند المالكية ثلاثاً : واحدة يخرج بها من الصلاة » وأخرى 
يردها على إمامه » والثالثة : إن كان على يساره أحد », رد عليه » في مشهور 
المدهي:. 


() انظر نيل الأوطار : ؟ / 595 . 


ات ل 


ويسن رد المقتدي السلام على إمامه » وعلى من يساره إن وجد وشاركه في 
ركعة فأكثر » لاأقل . ظ 

ودليل جواز الاقتصار على تسلية واحدة عند المالكية والشافعية حديث 
عائشة قالت : « كان رسول الله َه يسم زليه واس علراء ودين ود و 
سامة بن الأكوع قال : « رأيت رسول الله يِلِقَهِ صلى فس تسلية واحدة »"' ولأنه 
بالتسلهة الأولى قد خرج ها من الصلاة » فم يشرع مابعدها كالثانية . ودليل 
إيجاب التسليتين عند الحنفية والحنابلة : حديث ابن مسعود السابق » وحديث 
جابر بن سمرة عند مسم أن الني َه قال : « إنما يكفي أحدم أن يضع يده على 
فخذه » ثم يسل على أخيه من على يمينه وثماله » . ّْ 

الركن العاشر : الطيأنينة في أفعال معينة : 

الطمأنينة ركن أو شرط ركن عند المهور" في الركوع والاعتدال منه » 
والسجود ٠‏ والجلوس بين السجدتين » وواجب عند الحنفية للأمر ها في حديث 
السيء صلاته : « إذا قت إلى الصلاة فكبّر » ثم اقرأ ماتيسر معك من القرآن م 
اركع حت تطمئن راكعاً » نم ارفع حتى تعتدل قائماً » ثم اسجد حت تطمان 
ساجداً ,ثم افعل ذلك في الصلاة كلها »'"' ولحديث خذيفة :« أنه رأى رجلاً 
لايتم ركوعه ولاسجوده » فقال له : ماصليت » ولو مت مت على غير الفطرة التي 
فطر الله عليها حمداً صلق '"ا وظاهره أنها ركن واحد في الكل » لأنه يعم 
لقا" 

. رواها ابن ماجه‎ )١( 

(1) ركن عند المالكية والحنابلة وبعض الشافعية » وشرط في الركن عند بعض الشافعية . 

(5) متفق عليه عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : ؟ / 565 ) . 

(5) رواه البخاري . 

(0) الدر الحتار ورد امحتار : ١‏ / 558 » الشرح الصغير : ١‏ / 507 ء حاشية الباجوري : ١‏ / 191 161 » 
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والطأنينة : سكون بعد حركة ٠‏ أو سكون بين حركتين بحيث ينفصل مثلاً 
رفعه عن هويه . وأقلها : أن تستقر الأعضاء في الركوع مثلاً بحيث ينفصل الرفع 
عن اموي كا قال الشافعية . وذلك بقدر الذكر الواجب لذاكره » وأما النامي 
فبقدر أدنى سكون » ؟ قال بعض الحنابلة » والصحيح من المذهب : أنها السكون 
وإن قل . 

أو هي تسكين الجوارح قدر تسبيحة في الركوع والسجود » والرفع منها » "ا 
قال الحنفية . ش 

أوهي استقرار الأعضاء زمناً ما في جميع أركان الصلاة » ؟ا قال المالكية . 

الركن الحادي عشر : ترتيب الأركان على النحو المشووع في صفة 
الصلاة في السنة : ش 

الترتيب ركن عند المهور ء واجب في القراءة وفها يتكرر في كل ركعة » 
وفرض فيا لايتكرر في كل الصلاة أو في كل ركعة كترتيب القيام على الركوع ‏ 
وترتيب الركوع على السجود » عند الحنفية""» بأن يقدم النية على تكبيرة 
الإحرام » والتكبيرة على الفاتحة » والفاتحة على الركوع » والركوع على الرفع 
منه » والاعتدال على السجود » والسجود على السلام » والتشهد الأخير على الصلاة 
على الني ييه عند الشافعية والحنابلة . 

وذلك لأنه يَيِنَّه كان يصلي الصلاة مرتبة » وعامها لاسيء صلاته مرتبة 
ب « ثم » » ولأنها عبادة تبطل عند المهور غير الحنفية بالحدث » فكان الترتيب 
فيها ركنا كغيره 8 


: مغني الحتاج‎ » ١14 / ١ : حاشية الباجوري‎ » 5١7 / ١ : الشرح الصغير‎ » 68١ 255/١ : الدر امحتار‎ )١( 
. 75١ / ١ : 5ه؛ , الشرح الكبير للدردير‎ / ١ : مومابعدها » كشاف القناع‎ 8/١ 
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ويترتب على كون الترتيب ركنا عند الجهور » وكا ذكر الشافعية : أن من 
تركه عدأ كأن سجد قبل ركوعه » بطلت صلاته إجماعاً لتلاعبه . وإن سها عن 
الترتيب فافعله بعد المتروك لغو ؛ لوقوعه في غير محله . فإن تذكر المتروك قبل 
بلوغ مثله من ركعة أخرى » فعله بعد تذكره فوراً » فإن تأخر بطلت صلاته . 

وإن م يتذكر حتى بلغ مثله » تمت به ركعته المتروك آخرها كسجدته الثانية 
منها » وتدارك الباق من صلاته ؛ لأنه ألقى مابينه] : 

ولوقعى ق عو جتلذتة تك سعد قفن الركنة الأمرة «سحدفا واهاد 
تشيده . 

وإن كانت السجدة من ,جككعة أخرى غير الأخيرة » أو شك هل ترك السجدة 
نة الأكوة أو من عرهاءء لاقيف + لآن الناقصة قد 'تكلت +ستجدة من 
الركعة التي بعدها » وألغي باقيها . ظ 

وإن قام للركعة الثانية » وتذكر أنه ترك سجدة من الركعة الأولى : فإن 

وإن عم في آخر صلاة رباعية ترك سجدتين أوثلاث » جهل موضعها » 
وتعبج عله ركمتاق + ذا رأسواً الافتراقزاك: «فعتكبر الركمة الأول متحدة مق 
الثانية » ويلغو باقيها » وتنجبر الركعة الثالثة بسجدة من الرابعة ويلغو باقيها . 

وإن عم ترك أربع سجدات » فعليه سجدة وركعتان . فإن كانت خمساً أو 
بننا فعليه ثلا ركعات . إن كانس ميعا فعلية جدة وتلا «ركعات + 

وإن تذكر ترك ركن بعد السلام : فإن كانت النية ٠‏ أو تكبيرة الإحرام » 


1 


بأككاف الصلذة كب اسة رو احتفر: ا بتدوار القدلة إن قفني وقد ا يدول 
الكلام إن قل عرفاً أيضاً » لأنها يحتلان في الصلاة . 

وإن ظال الفصل عرفا استأتف + أي ابتدأ ضلاة جديدة . 

ويترتب على كون الترتيب واجباً فها يتكرر في كل ركعة عند الحنفية!": أنه 
لو سجد ثم ركع » لم يعتبر سجوده » ويلزمه سجود آخر » فإن سجده صحت 
المفروض . 

ولو قعد القعود الأخيوة وتذكر سجدة ضليية": فإنه يسجدها 4 ويعيد 
القعود » ويسجد للسهو » لاشتراط الترتيب بين القعود وماقبله » ويبطل القعود 
بالعود إلى السجدة الضلبية أو الإتلدةية . 

ولو ترك ركوعاً » فإنه يقضيهكل مابغدة من السجود . 

ولو كذ كن قياها أ قراءة م غيل ركديه 

ولو نسي سجدة من الركعة الأولى » قضاها ولو بعد السلام قبل الكلام , ثم 


يتشهد » ثم يسجد للسهوء ثم يتشهد ء أي يقرأ التشهد إلى « عبده ورسوله » 
فقط . 


. 355 / ١: ء البدائع‎ 255 555 / ١ : رد امحتار‎ )١( 
السجدة الصلبية : هي السجدة التي هي من صلب الصلاة أي جزء منها » ومثلها في الحم السجدة‎ )( 
. التلاوية ؛ لأنها لما وقعت في الصلاة أعطيت حي الصلبية‎ 


5 يكذ 5 


القص م الساسن 
سنن الصلاة وصفتها ومكروهاتها 
والأذكار الواردة عقبها 


وفيه مباحث سبعة : 

أنواع سنن الصلاة : سنن الصلاة قسمان : إما داخل فيها » وإما خارج عنها 
كالاستياك المذكور سابقاً » وكسترة المصلي الذي سنوضحه . 

المبحث الأول سنن الصلاة الداخلة فيها : 

سنن الصلاة : هى الأقوال والأفعال التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها » 
بل بعاتب ويلام » ولا تنجبر إذا تركت بسجود السهو ؛ ولا تبطل الصلاة بتركها 
عدا . 

والسنة كا ذكر الحنفية'' : ما فعله رسول الله يلتم بطريق المواظية » وم 
يتركها إلا لعذر » كدعاء الثناء » والتعوذ 2 وتكبيرات الركوع والسجود : 

وللصلاة عندهم سنن وآداب #والآدن"فيها #ما فعله.رسول الله علته مرة أو 
مرتين وم يواظب عليه » كزيادة التسبيحات في الركوع والسجود على الثلاثة 8 
والزيادة على القراءة المسنونة « وقد شرع لإكال السنة 3 


() فتح القدير والعناية 154/١:‏ » البدائع 55١ ١58 / ١:‏ » تبيين الحقائق 1١1/1١:‏ 2155 الدر 


المختار : ١‏ / اع 51١‏ مراقي الفلاح : ص ٠. 56 4١‏ 


كلاذ 


والسنة أو الادب عندهم دون الواجب , لأن الواجب في الصلاة : ما تجوز 
الصلاة بدونه » ويجب بتركه ساهياً سجدتا السهؤ . 

وذكروا للصلاة إحدى وخمسين سنة » وسبعة آداب . 

كر تاهيه" بفاة ارب عدن يعد رشا رار عر أ لنت 
عندهم : ما طلبه الشرع وأكد أمره وعظم قدره وأظهره في الماعة . ويثاب فاعله - 
ولا يعاقب تاركه كالوتر وصلاة العيدين . 

والمندوب عندهم : ما طلبه الشرع طلباً غير جازم وخفف أمره » ويشاب 
فاعله ولا يعاقب تاركه . كصلاة أربع ركعات قبل الظهر . ويسجد سجود 
السهو لثانية من السنن وهي : السورة ء والجهر » والإسرار» والتكبير , 
والتحميد ٠‏ والتشهدان » والجلوس لما . 

وسان الصلاة عند الشافعية 7 فعان:: أبعاض وكات + 

والأبعاض : هي التي يجبر تركها ببجود السهو وهي ثانية!" : 

الفقييد الول ؛ والقعود له » والصلاة على الني وَيِئْةٍ بعده » وعلى آله بعد 
التشهد الأخير » والقنوت في الصبح ووتر النصف الأخير من رمضان ٠‏ والقيام 
للقنوت ٠‏ والصلاة على الني مده » وعلى آله بعد القنوت . 

والميئات : وهي أربعون كالتسبيحات ونحوها لا يجبر تركها بسجود 
ال ْ 


)١(‏ الشرح الصغير : 5١7 / ١‏ 577 ء الشرح الكبير : ١‏ / ؟5؟ » القوانين الفقهية : ص 5٠‏ وما بعدهاء 
604ل 

(0) تحفة الطلاب مع حاشية الشرقاوي : ١50 / ١‏ 715 » حاشية الباجوري ١59/1١:‏ 181 ء 2١99‏ 
وما بعدها » مغتي امحتاج 1١65 / ٠١١١‏ 184 ء المهذب 17١/3١:‏ 35 المجموع :005/5 . 

(5) بل أوصلها الشافعية إلى عشرين بعضاً سنذكرها في بحث سجود السهوء وسميت أبعاضاً تشبيهاً لها 
بالأبعاض الحقيقية أي الأركان » في مطلق الجبر . 
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والسنة أو المستحب عندهم إن تركها الصلي لا يعود إليها بعد التلبس بفرض 
آخرء فن ترك التشبد الأول مثلاً » فذكره بعد اعتداله مستوياً » لا يعود إليه 
لكنه يسجد للسهو » فإن عاد إليه عامداً عالماً بتحريمه » بطلت صلاته » أما إن 
عاد إليه ناسياً أنه في الصلاة » فلا تبطل صلاته . ويلزم القيام عنه فوراً عند 
تذكره ثم يسجد للسهو . هذا إن كان اللصلي إماماً أو منفرداً . 

فإن كان المصلي مأموماً عاد وجوباً لمتابعة إمامه ؛ لأن المتابعة آكد من 
التلبس بالفرض » فإن لم يعد عامداً عالاً » بطلت صلاته إذا لم ينو المفارقة » فيإن 
نواها لم تبطل . 

وقال الحايلة؟" :ما مخض توعان #.واجبات +«وسان. ٠‏ والواجبات: : 
وهي ما تبطل الصلاة بتركه عمداً ‏ وتسقط سهواً أو جهلاً » ويجيز تركها سهواً 
بسجود السبو » وهى كانية : 3 

١‏ التكبير « الله أكبر » للانتقال في محله : ( وهو ما بين انتهاء فعل وابتداء 
فعل آخر ) لأنه ينو كان يكبر كذلك » وقال : « صلوا ا رأيقوني أصلي » » فلو 
شرع المصلي في التكبير قبل الانتقال ‏ كأن يكبر للركوع أو السجود قبل هُوٌّيه 

وهذا التكبير غير تكبيرتي الإحرام » وتكبيرة ركوع مأموم أدرك إمامه 
راكعاً » فإن الأولى ركن » والثانية سنة للاجتزاء عنها بتكبيرة الإحرام . 

؟ ‏ التسميع : أي قول « سمع الله لمن حمده » لإمام » ومنفرد دون مأموم . 

؟ ‏ التحميد : أي قول « ربنا لك المد » لكل من الإمام والمأموم والمنفرد 


)١(‏ كشاف القناع 5٠0  ؟هم , 450 / ١٠:‏ ء المغني : ١‏ / 577 04م 


كاخ3ا ل 


- تسبيح الركوع : « سبحان ربي العظيم » 
سبي السجود: :ا سيعان يرى الأغل » 


5 دعاء « رب اغفر لي » بين السجدتين . والواجب مرة واحدة في كل 
ذا أسيق نوالا قل أن مكرن ذلك هرارا لأوافق الكال لاك :: 


بعر ينه دو اقل : « التحيات لله والصلوات والطيبات ٠‏ السلام عليك أها النى 
ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا 


6 الجلوس للتشهد الأول . وهذا وما قبله واجب على غير مأموم قام إمامه 


0 


وأما السنن : فهي سنن أقوال وأفعال وهيئبات . وسنن الأقوال سبع عشرة 
وهي ( الاستفتاح ٠‏ والتعوذ » والبسملة » والتأمين » وقراءة السورة في الركعتين 
الأوليين من الصلاة الرباعية والثلاثية » وفي صلاة الفجر ؛ والجمعة » والعيدين , 
وفي التطوع كله , والجهر والإخفات في محلها » وقول : «ملء السموات وملء 
الأرض وملء ما شكت من شيء بعد » بعد التحميد في حق الإمام والمنفرد » دون 
المأموم » وما زاد على المرة من تسبيح الركوع والسجود » و« رب اغفر لي : بين 
الحسدتين + والتضوة ق التعنية الأخير» أئ :فول + اعسوة بتاللة عن مدان 
جِهم . . . الخ » والدعاء في آخر التشهد الأخير ء والصلاة في التشهد الأخير على 
آل الني ينو والبركة فيه » أي قول : وبارك على جمد وعلى آل مد . . . الخ . 
وما زاد على الجزئ من التشهد الأول » والقنوت في الوتر ) 
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وما سوى ذلك : سنن أفعال وهيئات'" » كسكون الأصابع مضومة ممدودة 
حال رفع اليدين مبسوطة ( ممدودة الأصابع ) مضومة الأصابع مستقبل القبلة 
ببطونها إلى حذو متكبيه » عند الإحرام وعند الركوع وعند الرقع منه » وحطه| 

بيان سنن الصلاة الداخلة فيها : 

5 رفع اليدين للتحرية : 

لا خلاف في استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام لافتتاح الصلاة ؛ 
وذلك حَدُو ( مقابل ) المنكبين عند المالكية''' والشافعية » ويخير عند الحنابلة في 
رفعها إلى فروع أذنيه أو حذو منكبيه . وقال الحنفية : يحاذي الرجل بإهاميه 
أذنيه » وترفع المرأة حذاء منكبيها فقَط ؛ لأنه أستر لها . قال ابن قدامة : ومعناه 
أن يبلغ بأطراف أصابعه ذلك الموضع لإقال النووي : معناه أن تحاذي أطراف 
أصابعه أعلى أذنيه وابهاماه شحمتى أذنيه وراحتاه منكبيه » واعقد المالكية هذه 
الكيفية . وأضاف الفقهاء : ويسن إمالة أطراف الأضابع نحو القبلة لشرفها . 

ودليل الحنفية : حديث وائل بن حجر :« أنه رأى الني يَيْتَّهُ رفع يديه حين 
دخل في الصلاة » وكبر « قطنا خيال أذثنة 3 وحديث البراء بن عازب 200 كان 
رسول الله مَك إذا صلى » رفع يدينه عي كوة إيافاء خداءاشههع” 
ع 2 رأيث رسول الله يللم كبر ؛» فحاذى ياهاميه أذنيه 8 


وحديث 


() سميت هيئة لأنها صفة في غيرها . 

(0) يعتبر ذلك عندهم من الآداب أو الفضائل 

() رواه مسم ( نصب الراية : 59١/١‏ ) 

(:) رواه أحمد واسحاق بن راهويه والدارقطني والطحاوي ( نصب الراية : 50١7 ١‏ ) 
(5) رواه الحام والدارقطني ( المرجع السابق ) 


5 رن 5 


ودليل الشافعية والمالكية : حديث ابن عمر رضي الله عنهها : « أنه صلى الله 

عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة +27 ْ 

ودليل الحنابلة على التخيير : أن كلا الأمرين مروي عن رسول الله يلع » 
فالرفع إلى حذوالمنكبين : في حديث أبي حميد'" وابن عمر وعلي وأبي هريرة . 
والرفع إلى حذو الأذنين : رواه وائل بن حجر ومالك بن الحويرث”" . 

زمن الرفع : ووقت الرفع في الأصح عند الحنفية : أنه يرشع أولاً »م 
يكبر ؛ لأن في فعله نفي الكبرياء عن غير الله تعالى . 

وقال المالكية : ترفع اليدان مبسوطتين ظهورهما للسماء وبطونها للأرض 
على صفة الخائف » عند الشروع في تكبير الإحرام » لا عند غيره . 

وقال الشافعية والحنابلة : إنه يرفع مع ابتداء تكبيرة الإحرام » ويكون 
انتهاؤه مع انقضاء التكبير » ولا يسَبق أحدهما صاحبه » فإذا انقضن التكبير حط 
يديه » فيان نسي رفع المدين حتى فرغ من التكبير لم يرفعها الأحةتسينة فنات 
محلها » وإن ذكره في أثناء التكبير رفع ؛ لأن محله باق . فإن م يمكنه رفع يديه 
إلى المنكبين » رفعها قدرما يمكنه » وإن أمكنه رفيع إحداهما دون الأخرى 
رفعها ٠‏ لقول الني وَيِتَّهِ : « إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعم ». وإن لم 
يمكنه رفعهم| إلا بالزيادة على المسنون رفعهها ؛ لأنه يأتي بالسنة . 

حالة الأصابع : قال الحنفية والمالكية والشافعية : يسن نشر الأصابع » أي 
ألا تضم كل الضم » ولا تفرج كل التفريج ٠‏ بل تترك على حالها منشورة » أي 


)١(‏ متفق عليه 
(5) رواه الماعة إلا مساماً 
() حديث وائل رواه مسلم كا بيناء وحديث مالك رواه مسلم وأحمد ( انظر نيل الأوطار : ؟ / 


ا 18 ). 


1856 - 


مفرقة تقزيقاً وسطظ] 0 لأنه ينو كان إذا كبّر » رفع يديه » تاشراً أصابعه 0 أي 

وقال الحنابلة : يستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع » ويضم بعضها إلى 
بعض ء لما روى أبو هريرة قال : « كان رسول الله يئِتَّهِ إذا قام إلى الصلاة رفع 
فيضا 1" والمة ها تيقائل النشن : 


الجهر بتكبيرة الإحرام : قال المالكية" : يندب لكل مصل إماما أو 
مأموماً أو منفرداً الجهر بتكبيرة الإحرام » وأما تكبيرات الانتقال فيندب للإمام 
دون غيره الجهر بها » والأفضل لغير الإمام الإسرار بها . 


رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام : قال الحنفية والمالكية : لايسن 
رفع اليدين في غير الإحرام عند الركوع أو الرفع منه » إذ لم يصح ذلك عندهم عن 
البي َيه » واستدلوا بما روي عن ابن عمر : « كان رسول الله لَه يرفع يديه إذا 
افتتح الصلاة » ثم لايعود »' . 


وبفعل ابن مسعود » قال : « ألا أصلي بك صلاة رَسّول الله يكَِةِ ؟ فصلى » 
فم يرفع يديه إلا في أول أمره . وفي لفظ : « فكان يرفع يديه أول مرة » ثم . 
لايعود وقال أيضاً ٠:‏ صليت مع رسول الله يلم » وأبي بكر ء وعمر » فلم 
يرفعوا أيدهم إلا عند استفتاح الصلاة »"" . 


) 776 / أخرجه الترمذي عن أبي هريرة بلفظ « كان إذا كبر للصلاة نشر أصابعه » ( نيل الأوطار : ؟‎ )١( 
) 2767 رواه الخمسة إلا ابن ماجه ( نيل الأوطار : ؟‎ )9( 

(؟) الشرح الكبير مع الدسوقق ١ ١‏ / 555 » الشرح الصغير وحاشية الصاوي لين 

(5) قال الحافظ ابن حجر : وهو مغلوب موضوع ( نيل الأوطار : ؟ / 18١‏ ) . 

() أخرجه أبو داود والنسائي ٠‏ والترمذي وقال : حديث حسن ( نصب الرآية ١:‏ / 556 ) . 

() رواه الدارقطني والبيهقي » وهو ضعيف » والصواب أنه مرسل ( المرجع السابق : 517/١‏ ) . 
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وقال الشافعية والحنابلة : يسن رفع اليدين في غير الإحرام : عند الركوع » 
وعندا الرقع تدم + أي عدا الاعدال + لا كيك ف الننعة المتواترة عن والحند 
وعشرين صحابي)]" » منها الحديث المتفق عليه عن ابن عمر قال : « كان النبي 
َيَْهِ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحَذُو منكبيه »ثم يكبّر » فإذا أراد 
أن يركع ٠‏ رفعها مثل ذلك » وإذا رفع رأسه من الركوع : رفعهها كذلك أيضاً : 
وقال : سمع الله لمن حمده » ربنا ولك المد »"" . 

وأضاف الشافعية في الصواب عندم ؟ قال النووي : أنه يستحب الرفع أيضاً 
عند القيام من التشهد الأول » بدليل حديث نافع : أن ابن عمر رضي الله عنهها : 
« كان إذا دخل الصلاة » كبر ورفع يديه »ء وإذا ركع رفع يديه ء وإذا قال : 
سمع الله لمن حمده رفع يدية/ه إذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ابن عمر 
ذلك إلى رسول الله ميِتَو »'"' . 


والخلاصة : أنه يراعى في رفع اليديؤ< انر تكون الأصابع منشورة مفرقة 
وفسط) عند ووه مضومة عند الحنابلة » وأن تكون الأيدي باتفاق الفقهاء في 
اتجاه القبلة » بحيث يستقبلها المصلي ببطونها » لشرف القبلة . 


؟ - مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه : 
قال الحنفية : تسن هذه المقارنة ٠‏ لقوله يَريَِهِ : « إذا كبر أي الإمام ‏ 


الرد على منكري الرفع : رواه سبعة عشر من الصحابة » ولم يثبت عن أحد منهم عدم الرفع . 
(0) نيل الأوطار : ؟ / لاا 186 . 


(؟) روأه البخاري في صحيحه ( المجموع : ؟ / 55: ) . 


التكماال 


؟ ‏ وضع اليد المنى على ظهر اليسرى : 

قال الجهور غير المالكية : يسن بعد التكبير أن يضع المصلي يده المنى على 
ظهر كف ورسغ اليسرى » لما رواه وائل بن حُجْر أنه رأى الني يَيهْ رفع يديه 
حين دخل في الصلاة » وكبرء ثم التحف بثوبه ثم وضع يده المنى على كفه 
اليسرى والرسغ والساعد »' » ومارواه قبيصة بن هُلب عن أيه قال : « كان 
رسول الله ملل يونا فنأخد كباله زيند" ومارواه هل يبن سعد قال كان 
الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده المنى على ذراعه اليسرى في الصلاة »'' وعن 
ابن مسعود : « أن الني ظَلئةِ مرّ به » وهو واضع شاله على يمينه » فأخذ يمينه , 
وفيا عل كاله الاي 

وصفة الوضع عند الحنابلة والشافعية : أن يضع يده المنى على كوع اليسرى 
أومايقاربه » لحديث ابن حجر السابق » عاماً بأن الكوع طرف الزند مما يل 
الإهام » أما عند الحنفية : فهو أن يجعل باطن كف المنى على ظاهر كف 
اليسرى » محلقاً الرجل بالخنصر والإبهام على الزسغ , أما المرأة فتضع يديها على 
صدرها من غير تحليق لأنه أسترلها . 

ويضعيا عند الحدفبة والحتابلة تحت السرة ٠‏ “وي عن علي أنه قال : 
« من السنة وضع الهين على الشمال تحت السرة »' » وهذا ينصرف إلى سنة الني 

والمستحب عند الشافعية : أن يجعلها تحت الصدر فوق السرة » مائلاً إلى 


. رواه أحمد ومسلم وأبو داود » والنسائي واللفظ له‎ )١( 
. رواه الترمذي » وقال : حديث حسن‎ )( 

(؟) رواه البخاري . 

#) رواه أبو داود . 


) 
)0( رواه أجد وأبو داود ٠.‏ 


لاما - 


جهة اليسار ؛ لأن القلب فيها » فتكونان على أشرف الأعضاء » وعلاً بحديث 
وائل بن حجر السابق : « رأيت رسول الله ينه يصلي » فوضع يديه على 
صدره » إحداهما على الأخرى » ويؤيده حديث آخر عند ابن خزيمة في وضع 
اليدين عل :هذه الكيفية : 

وقال المالكية : يندب إرسال اليدين في الصلاة بوقارء لا بقوة » ولايدفع 
بها من أمامه لمنافاته للخشوع . ويجوز قبض اليدين على الصدر في صلاة النفل 
لجواز الاعتاد فيه بلا ضرورة » ويكره القبض في صلاة الفرض لما فيه من الاعتاد 
أي كأنه مستند » فلو فعله لا للاعقاد » بل استناناً لم يكره » وكذا إذا لم يقصد 
غيئا فيا يظهن: 

والراجح المتعين لدي هو قول المهور بوضع اليد المنى على اليسرى » وهو 
المتفق مع حقيقة مذهب مالك الذي قرره لمحاربة عمل غير مسنون : وهو قصد 
الاعتاد , أي الاستناد » أو نحاربة اعتقاد فاسد : وهو ظن العامي وجوب ذلك . 


؟ - النظر إلى موضع السجود : 
م ا ا ا 
استفتح الصلاة م ينظر إلا إلى موضع سجوده +7" ا 
إلى سبابته التي يشير بها" . 


)١(‏ قال النووي : حديث ابن عباس هذا : غريب لا أعرفه » وروى البيهقي أحاديث من رواية أنس وغيره 

بمعناه » وكلها ضعيفة ( المجموع : 7/ 3/5 ) لكن روئ: الجماعة إلا مساماً والترمذي عن أنس عن الني مَل قال : 

« مابال أقوام يرفعون أبضارهم إلى السماء في صلاتهم » فاشتد قوله في ذلك حتى قال : لينتهُنٌ أو لتَخَطْمَنٌ أبصارم » 

وفي حديث مرسل عن ابن سيرين علص ليع اناسها و قرول أي5 و القين وإ سلاج اهعون 6( نيل 5 
الأوطار : / 26 ) . 

(0) روى أحمد والنسائي وأبو داود عن عبد الله بن الزبير قال : كان رسول الله ميته إذا جلس في التشهد , - 


خا ل 


دعاء الثناء أو الاستفتاح : 


قال المالكية : يكره دعاء الاستفتاح » بل يكبر المصلي ويقرأ » لما روى أنس 
قال :« كان الني مَُِهِ وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالمد لله رب 
العالمتم ا 


وقال المهور : يسن دعاء الاستفتاح بعد التحريمة في الركعة الأولى » وهو 
الراجح لدي » وله صيغ كثيرة » الختار منها عند الحنفية والحنابلة : 

« سبحانك اللهم وبحمدك , وتبارك اسمك ؛ وتعالى جَدَّكَ » ولا إله 
غيرك » لما روت عائشة » قالت : « كان النبي مَلِنَوٌ إذا استفتح الصلاة » قال : 
سبحانك اللهم وبحمدك » وتبارك اسمك وتعالى جَدُّك » ولاإله غيرك »"" . 
وسبحانك : من التسبيح : وهو تنزيّه الله تعالى » وتبارك اسمك : من البركة 
وهي ثبوت الخبر الإلمي في الشيء » وتعالى جدك : الجد : العظمة » وتعالى : 
تفاعل من العلو » أي علت عظمتك على عظمّة كل أحد غيرك » أوعلا جلالك 
وعظمتك . ومعناه إجمالاً : تنزيهاً لك يارب .وإفا أنزهك بحمدك » دام خبر 
اسمك في كل شيء » وعلا جلالك ٠‏ ولامعبود غيرك . 


قالوا : ولايخفى أن ماصح عن النبي 2َْةِ أولى بالإيثار والاختيار . 
وانختار عند الشافعية صيغة : 


غ2 وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مساماً » وما أنا من 


وضع يده الهنى على فخذه الهنى » ويده اليسرى على فخذه اليسرى » وأشار بالسبابة » ولم يجاوز بصرّه إشارته » ( نيل 
الأوطار : ؟ / 29 ) . 
(1) رواه أبو داود » وللدارقطني-مثله من رواية أنس » وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد » وأخرج مس في 
صحيحه أن عر كان يجهر به ( نيل الأوطار : ؟ / ١56‏ ) . 


2500 الفقه الإسلامي جا (؟؟) 


المشركين » إن صلاتي ونس » ومحياي وتماتي لله رب العالمين » لاثريك له 
وبذلك أمرت وأنا من المسامين » لما رواه أحمد ومسم والترمذي وصححه عن 
علي بن أبي طالب" وهو آية قرآنية ماعدا مايناسب المسم في آخره : وهو« من 
المسامين » وأصلها « أول المسامين » يا روى مسم . 


وفعناه :قصدت بعيادق خالق النموات والأرض:+.مائلا إلى الدين الحق 
وهو الإسلام » مبتعداً عن كل شرك بالله » مخلصاً كل شيء لله » فصلاتي وعبادقي 
وحياتي وموقي لله » وأنا مسلم . 

وأجاز الإمام أحمد الاستفتاح بغير  :‏ سبحانك اللهم » » وأجاز الحنفية في 
النافلة المع بين الثناء والتوجه » لكن في صلاة الجنازة يقتصر على الثناء فقط . 

وإذا شرع الإمام في القراءة الجهرية أو غيرها » لم يكن لامقتدي عند الحنابلة 
والفقية عل لمعن" أن يقرا الفا توس انسيوق أن سور أي لانن 
الإمام بعد الابتداء بصلاته » أو مدركاً الإمام بعد مااشتغل بالقراءة » وذلك لآن 
الاستاع للقرآن في الجهرية فرض ٠»‏ وفي السرية يسن تعظهاً للقراءة » فكان سنة 
غير مقصودة لذاتها » وعدم قراءة المؤتم في السرية لالوجوب الإنصات » بل لأن 
قراءة الإمام له قراءة . ويستفتح المأموم ويستعية عند الحنابلة في الصلاة 
السرية ٠‏ أوالجهرية في مواضع سكتات الإمام . 

ويجوز عند الشافعية"" البدء بنحوه سبحان الله » وال جمد لله » ولاإله إلا 
الله » والله أكبر » ونحو « الله أكبر كبيراً » وال مد لله كثيراً » وسبحان الله وبحمده 


)١(‏ نيل الأوطار : ؛ / 11١‏ - 157 ء وفي رواية لمسل : « وأنا أول المسامين » قال الشافعي : لأنه ع كان أول 
مسامي هذه الامة . 

() رد انحتار : ١‏ 51/7 ء المغني ١١‏ / 550 . 

١  . ومابعدها‎ ١,1١7 ١ : حاشية الباجوري‎ )0( 
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بكرة وأصيلاً » ونحو« اللهم باعد بيني وبين خطاياي كا باعدت بين المثرق 
والمغرب » اللهم نقني من الخطايا كا ينقى الثوب الأبيض من الدنس » اللهم 
اعسلئ ياماء. واللج واليرف» + 

ويستحب المع بين جنيع ذلك لمنفرد » ولإمام قوم محصورين راضين 
بالتطويل . ويزاد على ذلك لما : « اللهم أنت الملك لاإله إلا أنت » أنت ربي وأنا 
الذثوت إلا آنت + واعندق لأحسن الأخلاق + فائته لاجدي لأحننها إلا ات + 
واصرف عني سيئها » فإنه لإييصرف سيئها إلا أنت ٠‏ لبيك وسَعْديك » والخير كله 
في يديك » والشر ليس إليك » أنا بك وإليك » تباركت ربي وتعاليت » فلك 
الجد على ماقضيث » أستغفرك (أثقبه إليك » . 

ويستحب التوجه عند الشافعية في افتتاح الفريضة والنافلة » لامنفرد 
والإمام والمأموم » حتى وإن شرع إمامه في الفاتحة أو أمّن هو لتأمين إمامه قبل 
شروعه فيه » ولكن لايبداً به إذا بدأ هو بالفناتجة أو بالتعوذ » فإنهم قالوا 
لاتتحن الا بقروطحسة: 

أولاً ‏ أن يكون في غير صلاة الجنازة » فليس فيها توجه » وإنما يسن فيها 
التعوذ . 

ثانياً ‏ ألا يخاف فوت وقت الأداه : وهو مايسع ركعة » فلولم يبق من 
الوقت إلا مايسع ركعة لم يسن التوجه . 

ثالثاً ‏ ألا يخاف المأموم فوت بعض الفاتحة » فإن خاف ذلك لم يسن » وإن 
بدأ به قرأ بقدره من الفاتحة . 

رابعاً ‏ ألا يدرك الإمام في غير القيام » فلو أدركه في الاعتدال مثلاً لم 


23551 


يسن ٠‏ وإن أدركه في التشهد؛ وسل الإمام أوقام قبل أن يجلس معه .سن له 


خامساً ‏ ألا يشرع في التعوذ أو القراءة ولو سهواً » فإن شرع لم يعد له . 


5 التعوذ أو الاستعاذة"" قبل القراءة في الصلاة : 

قال المالكية : يكره التعوذ والبسملة قبل الفاتحة والسورة » لحديث أنس 
السابق ١:‏ أن:الني له وأبا بكر وعمر كانوا يقتتحون الضلاة بالمد لله رب 
الغالمين ©. 
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وقال الشافعية والحنابلة : يسن التعوذ سراً في أول كل ركعة قبل القراءة » 
بأ يقول 00 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » وعن أحمد أنه يقول. : 0 أعوذ بالله 
السميع العلم من الشيطان الرجم "ثم يقول : « بسم الله الرحمن الرحم » سراً 
عند الحنفية والحنابلة » وجهرأ في الجهرية عند الشافعية ؟] قدمنا » واستدلوا على 
سنية التعوذ بقوله تعالى : « فإذا قرأت القرآن » فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم "١‏ . 


- التأمين : 
هو أن يقول المصلي إماماً أو مأموماً أو منفرداً : « آمين » أي استجب » يعد 


. أي الاستجارة إلى ذي منعة » على جهة الاعتصام به من المكروه‎ )١( 

(1) دليله مارواه أحمد والترمذي عن أبي سعيد الخدري عن الني َلِتَّهِ أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح » ثم 
يقول : أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجم من هَمْرَه ونفخه وتَفْثه » وقال ابن المدذر : « جاء عن الني مَلت 
أنه كان يقول قبل القراءة : أعوذ بالله من الشيطان الرجم » ( نيل الأوطار : ؟ / 15١‏ ومابعدها ) . 


31ت 


الانتهاء من الفاتحة + وذلك.عتد الحنفية والمالكية سر + وعتد الشافعية والحتابلة : 
سراً في الصلاة السرية » وجهراً فها يجهر فيه بالقراءة . ويؤمن المأموم مع تأمين 
إمامه . 

ودليلهم حديث أبي هريرة : أن رسول الله ته قال : « إذا أَمّن الإمام 
فأمنوا » فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة » غفر له ماتقدم من ذنبه » وقال 
ابن شهاب الزهري : كان رسول الله َيِه يقول : آمين"". 
ليذكر الإمام » فيأتي به ؛ لأنه سنة قولية إذا تركها الإمام أقى بها المأموم 
كالاستعاذة » وإن أخفاها الإمام جهر با المأموم . وإن ترك المصلي التأمين نسياناً 
أو عمداً حتى شرع في قراءة السورة لم يأت به ؛ لأنه سنة فات محلها . 

والدليل على كون التأمين سراً عند المالكية والحنفية قول ابن مسعود : 
« أربع يخفيهن الإمام : التعوذ والتسمية والكافينعوالتحميد »'" أي قول : ربنا 
لك امد . 

ودليل الجهر به عند الشافعية والحتابلة : حد يوق عريرة:+.« كان رسول 
الله يلم إذا تلا : غير المغضوب عليهم ولا الضالين » قال : أمين » حتى يسمع من 
يليه من الصف الأول »' وحديث وائل بن حُجْر : « سمعت الني عَلِل قرأ : غير 
الغضوب عليه :ولا الضالين ٠‏ فقال : آمين + عد بها ضوتة »”. 


. ) 557 / رواه الماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شباب ( نيل الأوطار : ؟‎ )١( 

. 5١ / ١١ المغنى‎ )0 

مقع الققروة71 #اعبولترن برو ابن أي كيين إززاض الشكسي. . 

(8) رواه أبو داود وابن ماجه وقال : حتى ينمعها أهل الصف الأول » فيرتجٌ بها المسجد ( نيل الأوطار : 
؟/ 5 ). 


(5) رواه أحمد وأبو داود والترمذي ( المصدر السابق ) . 


1ك 


4 السكتة اللطيفة : ٠‏ 

قال الشافعية": سث سكتات لطيفة تسن فى الصلاة بقدر : ه سبحان الله » 
إلا التي بين : آمين والسورة » فهي في حق الإمام في الجهرية بقدر قراءة المأموم 
الفاتحة . ويسن للإمام أن يشتغل فيها بقراءة أودعاء سراً » والقراءة أولى » فعنى 
السكوت فيها : عدم الجهر » وإلا فلايطلب السكوت حقيقة في الصلاة . 

والسكتات الست : هي مابين التوجه والتعوذ » ومابين التحرم والتوجه » 
وبين التعوذ والبسملة » وبين الفاتحة وآمين » وبين آمين والسورة » وبين السورة 
وتكبيرة الركوع + أي ثلآثة قبل'القاتحة وثلاثة بعد الفاتحة . والحكة من السكنة 
الرابعة : أن يعم المأموم أن لفظة « آمين » ليست من القرآن . 

وقال الحنابلة'": يستحب أن يسكت الإمام عقيب قراءة الفاتحة يستريح 
فيها » ويقرأ فيها من خلفه الفاتحة » كيلا ينازعوه فيها » ؟! يستحب السكوت 
عفن التكرين» ويعن الانتياء ين القراء 337 يق الناقة قبل كولة د ام 4د 

ودليل مشروعية السكتات : حديث سمرة : « أن الني وَينَةِ كان يسكت 
سكتتين ‏ إذا استفتح الصلاة » وإذا فرغ من القراءة كلها » وفي رواية : ه سكتة 
إذا كبّر » وسكتة إذا فرغ من قراءة : غير المغضوب عليهم ولا الضالين »'" ففيه 
دليل على مشروعية سكتات ثلاث : بعد التكبير » وبعد الفاتحة » وبعد القراءة 
كلها . 

وقال الحنفية والمالكية : السكتة مكروهة . إلا أن المالكية”' قالوا في بحث 


: ١75 / ١ : مغني المحتاج‎ » (2/7 / ٠١ حاشية الباجوري‎ )١( 

| . 1650 ,560 / ١١ المغني‎ )0( 

() رواه أبو داود وأحمد والترمذي » وابن ماجه بعناه ( نيل الأوطار: ١‏ / 55 ) . 
9) الشرح الكبير : ١‏ / 778 ء الشرح الصغير 5٠١ / ١:‏ . 
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وجوب الفاتحة على المشبور : يندب الفصل بسكوت ٠‏ أو ذكر وهو أولى بين 
تكبيرة الإحرام والركوع ٠»‏ لثلا تلتبس تكبيرة الإحرام بتكبيرة الركوع » فإن مم 
يفصل وركع أجزأه . 

وقال الحنفية"': يخير مصلي الفريضة ( المفترض ) على المذهب في الركعتين 
الأخريين ( الثالثة والرابعة ) بين قراءة الفاتحة وتسبيح ثلاث » وسكوت قدرها » 
ولايكون مسيئاً بالسكوت ٠‏ لثبوت التخيير عن علي واين مسعود » وهو الصارف 
لمواظبة الني على الفاتحة عن الوجوب . 

تفريج القدمين : 

قال الحنفية : يسن كر ©)القدمين في القيام قد رأربع أصابع ؛ لأنه أقرب 

وقال الشافعية : يفرق بين القدمين بمقدار شبر ء ويكره لصق إحدى 
القدمين بالأخرى حيث لاعذر ؛ لأنه تكلف تتاف الخشوع . 

وقال المالكية والحنابلة : يندب تفريج القدمين » بأن يكون بحالة متوسطة 

: قراءة سورة بعد الفاتحة‎ - ٠ 

اولحر كني لاط ايها ننقنة عي اليتون اف الركيقين: الأول 
والثانية من كل صلاة » ويجهر بها فها يجهر فيه بالفاتحة » ويسر فيا يسر بها فيه » 
لفعل النبي مَلِقَهِ » فيإن أبا قتادة روى : « أن النبي مَكَِةِ كان يقرأ في الركعتين ' 
الأوليين من الظهر بفاتحمة الكتاب وسورتين » يطول في الأولى » ويقصر في 


.  . لالاة‎ / ١ ١ الدر اتختار‎ 0( 
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الثانية » يسمع الآية أحياناً » وكان يقرأ في الركعتين الأوليين من العصر بفاتحة 
الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يطول في الأولى من 
صلاة الصبح » ويقصر في الثانية »'' وروى أبو برزة « أن الني وَلِنَةٍ كان يقرأ في 
الصبح من الستين إلى المائة »''' وقد اشتهرت قراءة الني مَل لسر مع الفاتحة 
في صلاة الجهر » ونقل نقلاً متواتراً وأمر به معاذاً » فقال :« اقرأ بالشمس 
وضحاها » وبسبح اسم ربك الأعلى » والليل إذا يغشى »'". 


نوع السورة المقروءة : قال الحنفية : لا بأس أن يقرأ سورة ويعيدها 
في الثانية » وأن يقرأ في الركعة الأولى من محل » وفي الثانية من آخرء ولو كان 
المقروء من سورة واحدة إن كان بينها آيتان فأكثر . 


ويكره الفصل بسورة قصيرة » وأن يقرأ منكوساً » بأن يقرأ في الثانية سورة 
أعلى مما قرأ في الأولى ؛ لأن ترتيب السور في القراءة من واجبات التلاوة » وإفا 
جوز للصغار تسهيلاً لضرورة التعلم » واستثنوا من كراهة التنكيس : أن يختم 
القرآن » فيقرأ من البقرة . 


ولو قرأ في الأول « الكافرون » وفي الثانية « ال تر » أو« تبت 6 ثم 
تذكر القراءة يتم . ولا يكره في النفل شيء من ذلك . 


)١(‏ متفق عليه » ورواه أبو داود » وزاد : قال : فظنا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس في الركمة الأولى 
( نيل الأوطار : ؟5/5؟). ْ 

(1) متفق عليه . 

(©) متفق عليه . 

ه(١‎ 5٠١ / ١ : الدر اتختار‎ )2 
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التحدي والاعجاز وقع بذلك القدرء لا بالآية . والأفضلية ترجع إلى كثرة 
الثواب . والعبرة الأكثرآيات في قراءة سورة وبعض سورة . 

مواطن الجهر والإسرار في القراءة : اتفق الفقهاء على أنه يسن الجهر في 
الصبح والمغرب والعشاء والمعة والعيدين والتراويح ووتر رمضام » ويسر في 
الظهر والعصر . وللفقهاء في النوافل كالوتر وغيره تفصيل : 

فقال الحنفية : يجب الجهر على الإمام في كل ركعات الوتر في رمضان » 
وصلاة العيدين » والتراويح . ويجب الإسرار على الإمام والمنفرد في صلاة 
الكسوف والاستسقاء والنوافل النهارية . وأما النوافل الليلية فهو مخير فيها . 

ويخير المنفرد بين الجهر والإسترار في الصلاة الجهرية أداء » أو قضاء في وقتها 
أوغير وقتها ‏ إلا أن الجهر أفضل في الجهرية ليلا . أما الصلاة السرية فيجب 
عليه أن يسر بها على الصحيح . 

ويجب على المأموم الإنصات في كل حال . 

وقال المالكية : يندب الجهر في جميع النوافل الليلية » والسر في جميع 
النوافل النهارية إلا النافلة التي لما خطبة كالعيد والاستسقاء » فيندب الجهر 
فيها . 

ويندب لامأموم الإسرار . 

وقال الشافعية : يسن الجهر في العيدين وخسوف القمر والاستسقاء 
والتراويح ووتر رمضان وركعتي الطواف ليلاً أو وقت الصبح ٠‏ والإسرار في غير 
ذلك إلا نوافل الليل المطلقة فيتوسط فيها بين الجهر والإسرار » إن لم يشوش على 
نائم أو مصل أو نحوه . والعبرة في قضاء الفريضة بوقته أي وقت القضاء على 
المعتد . وجهر المرأة دون جهر الرجل . ومحل جهرها إن م تكن بحضرة أجانب . 


لات 


وقال الحنابلة : يسن الجهر في صلاة العيد والاستسقساء والكسوف والتراويح 
والوتر إذا وقع بعد التراويح » ويسر فيا عدا ذلك . 

ويخير المنفرد بين الجهر والإسرار في الصلاة الجهرية » كا قال الحنفية . 

الدعاء أثناء القراءة : يستحب طلب الرحمة والمغفرة عند قراءة آبة 
رحمة ء والتعوذ من النار عند المرور بذكره ؛ لأن الني مَينَّهٌ كان يقول عند ذكر 
الجنة والنار : « أعوذ بالله من النارء ويل لأهل النار»”" وكان لا يمر بآية فيها 
تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ » ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز 
وجل » ورغب إليسه" ٠‏ وكان إذا قرأ : « أليس ذلك بقادر على أن يحبي 
الوق > ؟ قال : « سبحانك » قبلى »'" . كذلك يسن التسبيح عند آية التسبيم 
تحوظ فسبح باسم ربك العظم » وأن يقول عند آخر« والتين » وآخر 
القيامة : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين » وفي آخر المرسلات : آمنا بالله . 

متى وكيف تقرأ السورة ؟ 

قال الشافعية : ولا سورة في الجهرية للمأموم » بل يسع » فيان بعد » أو 
كانت الصلاة سرية » قرأ في الأصح ؛ إذ لا معنى لسكوته . وغير الشافعية قالوا : 
لا سورة على المأموم . 

وقال المالكية والحنابلة : ويسن أن يفتتح السورة بقراءة ( بسم الله الرحمن 
الرحيم » ويندب كال سورة بعد الفاتحة » فلا يقتصر على بعضها , ولا على آية أو 
أكثر » ولو من الطوال » ويندب قراءة خلف إمام سر في الصلاة السرية : وفي 
أخيرة الغرب 6 وأخيرق العقاء... 


)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه بمعناه عن عبد الرحمن بن ألي ليلى عن أبيه 
)١(‏ رواه أحمد عن عائشة 
0) رواه أبو داود عن موسى بن أبي عائشة ( راجع نيل الأوطار : 70/7 ) 


ذا 


ويكره تكرير السورة عند اللجهور في الركعتين » بل المطلوب أن يكون في 
الثانية سورة غير التي قرأها في الأولى ؛ أنزل منها لا أعلى » فلا يقرأ في الثانية 
« سورة القدر » بعد قراءته في الأول سورة البيئة .وقال :اللفية» لا :باس أن 
يقرأ سورة ويعيدها في الثانية . ويندب عند المهور تقصير قراءة ركعة ثانية عن 
قراءة ركعة أولى في فرض » وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : يندب تطويل الركعة 
الأولى في الفجر فقط . والفتوى على قول مد كالجهور بتطويل الركعة الأولى في 
كل الصلوات على الثانية » اتباعاً للسنة » رواه الشيخان في الظهر والعصر » 
ورواه مسلم في الصبح » ويقاس غير ذلك عليه . 


ويندب باتفاق الفقهاء أن يكون ترتيب السور في الركعتين على نظم 
المصحف » فتنكيس السور مكروه . ولا تكره قراءة أواخر السور وأوساطها ؛ 
لأن أبا سعيد قال : « أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر » ا م 
السورتين فأكثر في صلاة النافلة ؛ لأن الني عل « قرأ في ركعة سورة البقرة وآل 
عران والنساء » أما الفريضة : فالمستحب أن يُقتضر على سورة مع الفاتحة من غير 
زيادة عليها ؛ لأن الني مَل هكذا كان يصلي أكثر صلاته . 


المستحب في مقادير السور في الصلوات : يسن أن تكون السورة 
لإمام جماعة محصورين رضوا بالتطويل في صلاة الفجر من طوال اللفصّل"" 
زاتفاق الفقفاء توق الظهر أيضاً عند المالكية والحنفية والشافعية . أما عند 
الحنابلة فن أوساط المفصل'" » وفي العصر والعشاء من أوساط المفصل » 
المغرب من قصار المفصل . وقال المالكية : العصر كالمغرب يقرأ فيه . 


)١(‏ سمي باللفصل لكثرة فواصله 0 بالبسملة وهو السبع السابع من القرآن 
() دليلهم ما كتبه عمر إلى أبي موبى أن : « اقرأ في الصبح بطوال المفضّل ٠‏ قرأ فى الظهر بأوساط المفصل » 
واقرأ في المغرب يقصار الفصل » رواه أبو حفص . 


0 


والدليل حديث أبي هريرة قال : « ما رأيت رجلاً أشبه صلاة برسول الله 
عَيْنَهِ من فلان » قال سلهان بن يسار : فصليت خلفه » فكان يقرأ في الغداة 
بطوال المفصل » وفي المغرب بقصاره » وفي العشاء بوسط المفصل »”' والحكة في 
إطالة القراءة في الفجر والظهر : طول وقتها » وليدركهها من كان في غفلة بسبب 
النوم آخر الليل وفي القيلولة . والتوسط في العصر لانشغال الناس بالأعمال آخر 
النهار » وفي العشاء لغلبة النوم والنعاس . والتخفيف في المغرب لضيق وقته . 


والحديث الجامع للقراءة في الصلوات عن جابر بن سمرة : أن الني يَلِنَةٍ كان 
ا ا ل اس ٠‏ وفي 
رواية : كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى » وفي العصر نحو ذلك ؛ وفي الصبح 
أطول من ذلك »" وفي روا : « كان إذا دحَضّت ‏ مالت ‏ الشيس » صلى 
الظهر » وقرأ بنحو من : والليل إذا ينثى » والعصر كذلك » والصلوات كلها 
كذلك إلا الصبح » فإنه كان يطيلها »7 


وروى أبن ماجه عن ابن عمر قال : « كان الني يَيِدَّة يقرأ في المغرب : قل 
يا أيها الكافرون » وقل هو الله أحد » ويندب للإمام التخفيف عموماً » لحديث 
جابر : أن الني رلته قال : يا معاذ ء أفَّْانَ أنت ؟ ! أو قال : أفاتن أنت : 
فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى » والثمس وضحاها ء والليل إذا يفثى »") 
وفي رواية عند البخاري وغيره : « من أمّ بالناس فليخفف ٠‏ فإن فيهم الضعيف 


والأريش 5 لقاع 


. ولفظه له‎ ٠ رواه أحمد والنسائي‎ )١( 

)١(‏ رواهما أحمد ومسل 

(9) رواه أبو داود ( نيل الأوطار : ؟ / 78١‏ ) 
(8) متفق عليه ( نيل الأوطار: ؟ / 76 ) 


تحديد مقادير السور : للفقهاء آراء في تحديد السور الطوال والأوساط 
والقصار : 

قال الحنفية في المعتتد عنده"" : طوال المفصل : من سورة الحجرات إلى آخر 
البروج ( أو قدر أربعين أو خمسين آية ) وأوساط المفصل : من الطارق إلى أول 
البينة ( أو مقدار خمس عشرة آية ) » وقصار المفصل : من البينة إلى آخر القرآن 
الكريم ( أو مقدار خمس آيات في كل ركعة ) 

وقتال:الخالكية"" + طنوال النضل :دمن المجراة: السنورة القارهات:: 
وأوسط المفصل من عبس إلى سورة : والليل . وقصاره من سورة « والضحى » 
إلى أخر القرآن . 

وقال الشافعية”" : طوال المفضّل : من الحجرات إلى النبأ ( ع ) » وأوسطه ‏ 
من النبأ إلى الضحى ٠‏ وقصاره : من الضحى إلى آخر القرآن . ويقرأ في الركعة 
الأولى من صبح المعة « الم تنزيل » وفي الثانية : « هل أقى » لما ثبت من حديث 
أبي 00 

وقال الحنابلة” : أول المفصل سورة « ق » وقيل : الحجرات . 

وأوضح الحنابلة أنه يقرأ ما وافق مصحف عفان » وهو ما صح تواتره وسنده 
ووافق اللغة » ولا تصح الصلاة ويحرم قراءة بما يخرج عن مصحف عمان » كقراءة 
ابن مسعود وغيرها من القراءات الشاذة ( وهي التي اختل فيها ركن من أركان 


٠١١ / ١ : تبيين الحقائق‎ » 505 / ١ : الدر المختار ورد امحتار‎ )١( 

() الشرح الصغير : ١‏ / 570 » الشرح الكبير : ١‏ / 557 

(5) حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب : ٠٠5 / ١‏ » شرح الحلي على المنهاج : ١65 / ١‏ 
() رواه الجماعة إلا الترمذي وأبا داود ( نيل الأوطار : ؟ / /7/” ) 

(4) كشاف القناع : ١‏ / 799 وما بعدها » 507 


اف 5 


اللقَراءة المتوائرة الثلاقة #موافقة' الشرينة نوق يوسة د ونوافقة احنه المضاحت 
العفانية ولو احتالاً » وصح إسنادها )7 

حد الجهر والإسرار : قال الحنفية : أقل الجهر إسماع غيره ممن ليس بقربه 
كأهل الصف الأول » فلو سمع واحد أو اثنان لا يجزَئ . وأقل النخافتة إسماع نفسه 
أو من بقربه من رجل أو رجلين . 

وقال المالكية : أقل جهر الرجل أن يسمع من يليه » وأقل سره : حركة 
اللسان . أما المرأة فجهرها إسماع نفسها . وقال الشافعية والحنابلة : أقل الجهر : 
أن يسمع من يليه ولو واحداً » وأقل السر أن يسمع نفسه ء أما المرأة فلا تجهر 
بحضرة أجنبي . 

: التكبير عند الركوع والسجود والرفع منه » وعند القيام‎ ١ 

بأن يقول : « الله أكبر » وه وثابخ؛بناجماع الأمة » لقول أبن مسعود : 
« رأيت الني وَيِنَّةٌ يكبّر في كل رفع وخفض » وقيام وقعود »'' وهو يدل على 
مشروعية التكبير في هذه الأحوال إلا في الرفع من الركوع » فإنه يقول : سمع الله 
لمن حمده . وقد قال الحنابلة بوجوب التكبير » كوجوب « سمع الله لمن حمده » 
وقول « ربي اغفر لي » بين السجدتين » والتشهد الأول . 


ويسن في الركوع ما يأق: 
أ أخذ الركبتين باليدين وكين اليدين من الركبتين » وتسوية الظهر 
أثناء الركوع ؛ وتفريج الأصابع للرجل :امنا الراف قلا تفرجيننا » ونصب 


() نيل الأوطار : ؟ / /؟ 
)١(‏ رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ( نيل الأوطار : ؟ / 140 ) وفي معناه حديث آخر عن أبي موسى 
رواه أحمد ومس والنسائي وأبو داود ( المرجع السابق : ص 16١‏ وما بعدها ) 
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الساقين » وتسوية الرأس بالعجز » وعدم رفع الرأس أو خفضه » ويجافاة الرجل 
عضديه عن جنبيه » بدليل حديث أبي مسعود عقبة بن عَمّرو : « أنه ركع فجاق 
يديه » ووضع يديه على ركحة ا ذار يق اصليسه من وراد ركطي #بودان ' 
هكذا رأيت رسول الله يَئُِةٌ يصلّي » "'' وحديث مصعب بن سعد قال : صليت 
إلى جنب أي » فطبّقت بين كفي » ثم وضعتها بين فخذي » فنهاني عن ذلك ٠‏ 
زقال": كنا تفل هذا » وآمرنا أن كنع أندينا غل الركب" وحديك أن يد 
الساعدي في بيان صفة صلاة الرسول يََهٍ : « أن الني ميته وضع يديه على ' 
ركبتيه » ووثّر يديه فنحاهما عن جنبيه »'"' وحديث وابصة بن معبد عند ابن 
ماجه :« رأيت رسول الله ين يصلي » فكان إذا ركع » سوّى ظهره » حتى لو 
صب عليه الماء لاستقر » وحديث عائشة عند مس : « وكان إذا ركع لم يشخص 
رأسه » ولم يصوبه » ولكن بين ذلك » 

- أن يقول : « سبحان ربي العظم #ة وهو الحد الأدنى » وأدنى الكال 
ل ل ا 
« ويحمده » . والدليل حديث حذيفة قال : رط مع الني عَلِنْه » فكان 
عل ور كرعة يتان رق للع ولسكون لان ون للحن نوكن 
فين ]ررس إلا وق عه مدان ؤلا ]ينه عذات الاأقوة ينا" 
وحديث عقبة بن عامر أنه قال : « لما نزلت : فسبح باسم ربك العظيم » قال 
الني مَلِنَهِ : اجعلوها في ركوعم » وحديث ابن مسعود أن النبي مَلِقْهْ : « إذا ركع 


) رواه أحمد وأبو داود والنسائي ( المصدر السابق : ص 586 وما بعدها‎ )١( 

0( رواه الماعة ) المصدر السابق : ص 755 ( 

(5) حديث صحيح رواه الخمسة إلا النسائي ؛ وصححه الترمذي » ورواه البخاري مختصاً ( المرجع السابق : 
ص 185 ) 


ل( رواه الخنسة وصححه الترمذي ) المرجع السابق : ص ه510 ) 


او 


أحدم + فليقل ثلانة هرات #سبحان ري العظع +ودلك أدناءت 1 .. 

ولا يزيد الإمام عن التسبيحات الثلاث » ويكره له ذلك » تخفيفاً على 
المأمومين . ولكن عند الشافعية : يزيد المنفرد وإمام قوم محصورين راضين 
بالتطويل : « اللهم لك ركعت ٠‏ وبك أمنت » ولك أسامت » خشع لك سمعي 
وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي 0 

وقال الحنفية : وكره تحريماً إطالة ركوع ء أو قراءة لإدراك الجائي إن 
عرفه » وإلا فلا بأس به » وهذا موافق لبقية الأمّة » والاطمئنان في الركوع 
واختكافى المذاهي الأربعة كاانيدا بتابقاً : 


5 - التسميع والتحميد : 

أي قول : ممع الله لمن حمده » ربنا لك المدا" : للإمام سرأ في التحميد 
ولامنفرد عند الحنفية وفي المشهور عند اططايلة » وأما المقتندي فيقول فقط عند 
الجنابلة وغل المع عدد الحدفية وبري فده أووارينا ولك الحن» أن 
« اللهم ربنا لك المد » والأول عند الشافعية أولى لورود السنة به » وأفضله عند 
الحنفية الآخير ء ثم « ربنا ولك الخد »ثم الأول . والأفضل عند الحنابلة 
والمالكية : « ربنا ولك امد » . 

وعند المالكية : الإمام لايقول : « ربنا لك المد » والمأموم لايقول : « ممع 
الله لمن حمده » والمنفرد يجمع بينههما حال القيام » لاحال رفعه من الركوع » إذ 
الرفع يقترن ب « سمع الله » » فإذا اعتدل قال : « ربنا ... » الخ . 


) ١45 رواهما أبو داود وابن ماجه وأحمد ( المرجع السابق : ص‎ )١( 
. رواه مس ماعدا الجبلة الأخيرة » فقد زادها ابن حبان في صحيحه‎ )( 
. أي ربنا استجب لنا » ولك المد على هدايتك إيانا‎ )0( 


ماع لوا 


والخلاصة : أن المقتدي عند المهور يكتفي بالتحميد . 


ويسن عند الشافعية : المع بين التسميع والتحميد في حق كل مصل » منفرد 
وإمام ومأموم . 

والدليل على المع لدى الشافعية : حديث أبي هريرة قال : « كان رسول الله 
مَئْنّمِ إذا قام إلى الصلاة يكبّر حين يقوم » ثم يكبر حين يركع » ثم يقول : سمع 
لله لمن حمده » حين يرفع صُلْبه من الركعة » ثم يقول وهوقاتم : ربنا ولك 
الحد ... » الحديث متفق عليه » وفي رواية لها : « ربنا لك المد »'" . 


ودليل التفرقة بين الإمام والمأموم لدى المهور : حديث أنس : أن رسول 
الله وَكِئَهِ قال : إذا قال الإمام :.سمع الله لمن حمده , فقولوا : ربنا ولك 
لوج" .: 

يسن عند الشافية والمنابله الأنزايكيةة رونا نك اد دمل» الشموات 
وملء الأرض ٠‏ وملء ماشئت من شيء بعد » أي بعدهما كالعرش والكرسي 
وغيرهما مما لايعامه إلا هو ء ويزيد لمنفرد وإمام قوم محصورين رضوا 
بالتطويل::.8 أهل القثاء والجد'" + أحق ماقال العبدنك) وكلنا لك عبد لامانع 
لما أعطيت ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا الْجَدَ منك الَو »'" . 


ودليلهم حديث ابن عباس : أن الني رَيقَةٍ كان إذا رفع رأسه من الركوع 
قال : اللهم ريّنا لك المد » ملء السموات وملء الأرض » وملء مابينهها » وملء 


. ) وما بعدها‎ ١51 / متفق عليه ( نيل الأوطار : ؟‎ )١( 
. ) 55١ متفق. عليه ( المرجع السابق : ص‎ )( 
. أي ياأهل الماح والعظمة‎ )0( 
. مبتدأ » خبره : « لا مانع لما أعطيت » وأما قوله : « وكلنا.لك عبد » فهو جملة معترضة‎ )9( 
. أي لاينفع ذا الغنى عندك أو ذا الحظ في الدنيا » حظه في العقى » إنما ينفعه طاعتك‎ )5( 
الفقه الإسلامي ج١ (0؟)‎ 57 


مافتك ين + أل العقاة .وا ندب لؤ انم ١1‏ امتلييق زلا معطي لسع ,ولا 
يشم 3 الخذ ميك اخ" وكتلك يله المنفية عل تفال الانقر ان 


- وضع الركبتين ‏ ثم اليدين » ثم الوجه عند الموي للسجود ‏ 
وعكس ذلك عند الرفع من السجود . 

هذا عند الجهؤروغيز الخالكية تطديع وائلتنة 'حيجر اسايق :راي 
رسول الله يَيَِهِ إذا سجد » وضع ركبتيه قبل يديه » وإذا مض رفع يديه قبل 
زكشةه 6 


وقال المالكية : يضع يديه ء ثم ركبتيه عند السجود » ويرفع ركبتيه ثم 
يديه عند الرفع منه » لحديث أبي هريرة : « إذا سجد أحدم » فلا يبرك 5 يبرك 
البعير » وليضع يديه ثم ركبتيه » وقد سبق بيان ذلك ولا ترجيح بين الكيفتين . 


4 هيئات السجود الأخرى : 

أ وضع الوجه بين الكفين عند الحنفية » وتوجيه الأصابع مضومة 
مكشوفة نحو القبلة باتفاق المذاهب ووضع اليدين حذو ( مقابل ) المنكبين في 
أثناء السجود عند غير الحنفية وإبرازهما من ثوبه والاعتاد على بطونما » والتفرقة 
بقدر شبر بين القدمين والركبتين والفخذين عند الشافعية . 

وعلى هذا يكون توجيه أصابع الرجلين نحو القبلة سنة . 

دليل الحالة الأولل: حديث وائل بن حجر : « أنه مَلَِةٍ كان إذا سجد وضع 


. ) 85١ / رواه مسلم والنسائي ( نيل الأوطار : ؟‎ )١( 
. 528 منية المصلي للجلبي : ص‎ )١( 


ان 


وجهه بين كفيه 7 : 

والحككة من ضر أصابع اليدين هو التوجه نحو القبلة لشرفها » ولأن في 
السجود تنزل الرحمة » وبالضم ينال أكثر"' » ودليل الضم وتوجيه الأصابع 
للقبلة : حديث أبي حميد الساعدي :0غ فإذا سجد ٠‏ وضع يديه غير مفترش » ولا 
قابضها » واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة »7 . 


ودليل الحالة الثالثة : حديث أبي حميد الساعدي : « أن النى مَيَِمٍ كان إذا 
سجد وضع كفيه حذو منكبيه »ا . 


ودليل إبراز اليدين من الثوب حديث أبي هريرة : « نهى رسول الله وَل 
أ يشقل الصّاء بالثوب الإمترفة على أحد شقيه منة 3 يعىق شىء ان : 


وأما الاعتاد على بطون اليدين فلكونه أعون على الحركة وأبلغ في الخشوع 
والتواضع » وأما التفرقة بين القدمين ونحوهما فلاتباع السنة في ذلك . 


ب مباعدة الرجل بطنه عن فخذيه » ومرفقيه عن جنبيه » 
وذراعيه عن الارض في السجود في غير زحمة » وتفريقه بين ركبتيه ورجليه . 


أما المرأة فتضم بطنها إلى فخذها وفي جميع أحواها ؛ لأنه أستر لها" . 


. روآه مسلم » وأبو داود‎ )١( 

, 21٠ , 666 / ١ : رد المحتار والدر اتختار‎ )١( 

. ) 88؟‎ / ١١: رواه البخاري ( نصب الراية‎ )١( 

() رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصحخه . 

(5) متفق عليه » واشتال الصاء : أن يجلل جسده بالثوب لايرفع منه جانباً ولا يبقي ماتخرج منه يده ( نيل 
الأوطار : 77/5 ). 

(5) وتسمى حالة الرجل : التخوية » وحالة المرأة : التطامن . ويعبر بعض الفقهاء بعبارة للرجل : « ومجافاة 
صَبّْعيه جنبيه وسطأ » والضبع : مافوق المرفق إلى الإبط . 


لاو 


وذلل اله الرجل اجاميف متها : 

حديث ههونة : « أن الني مَلِقْوِ كان إذا سجد جاف » حت لوشاءت بهة 
أن تمر بين يديه لمرت »”" . 

وحديث عبد الله بن بُحَيّنة قال : « كان رسول الله يِه إذا سجد يُجنح في 
سجوده » حتى يُرى وَضَحٌ إبطيه »'" أي بياض إبطيه . 


وحديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله ينه قال : « إذا سجد فَرَّج بين 
فخذايه #غين جافل بطنه عل شو هن لخد بيذع , 


وحديث أنس في النهمي عن ترك الجافاة » عن النبي مَلِنَهِ قال : « اعتدلوا في 
السجود » ولا يبسُّط أحدك ذراعيّه انبساط الكلب »" . 


ج ‏ تجهب الطبأنينة باتفاق.المذاهب ؟ بينا » ويستحب وضع الأنف مع 
الجبهة 6 ذكرنا » لحديث أبي حميد :« أن الني مَكِنَوِ كان إذا سجد أمكن أنفه 
وجبهته من الأرض ان يديه عن جنبيه:(.وروضع كفيه حذو منكبيه »ا . 


د التسبيح في السجود : بأن يقول : سككاك رب الأعلى » مرة في الحد 
الأدق #وثلانا وهو أذق الككال .وه ةا بالاقان ديت اتن :مهو السايق: 
« ... وإذا سجد » فقال في سجوده : سبحان زبي الأعلى » ثلاث مرات » . 


. ) 5807 / ٠ روأه مسلم . والبهية : صغار أولاد الضأن والمعز ( نصب الراية‎ )١( 

() متفق عليه ( نيل الأوطار: ١51/١‏ ) . 

(؟) رواه أبو داود ( المصدر السابق : ص 07؟ ) . 

(8) رواه الجماعة ( المصدر السابق : ص ١5١‏ ) ومعنى « لايبسط » ولا يفترش في رواية » واحد ء أي لا يجعل 
ذراعيه على الأرض كالفراش والبساط » قال القرطبي : ولا شك في كراهة هذه الهيئة » ولا في استحباب نقيضها . وفي 
رواية : « افتراش الكلب » بدل : « انبساط الكلب » ومعناهما واحد . 


(0) رواه أبو داود والترمذي وصححه ( نيل الأوطار : ؟ / /0 ) . 


7١8 


وحديث حذيفة : أنه سمع رسول الله يَلَِعِ إذا سجد » قال : « سبحان ربي 
الأعلى ثلاث 57 00 


قال الحنفية : ولا يزيد الإمام على ذلك تخفيقاً على المأمومين » ولا حد 
للتسبيح. عند المالكية . 

وزاد المالكية والشافعية والحنابلة : « وبحمده » ويزيد عند الشافعية المنفرد 
وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل : « سُبُوح قدوس رب الملائكة والروح » 
اللهم لك سجدت بووادك امتقو ولك املف # نهد وعين: للق خلق» 


وصوره » وشق معمعه وبصره شارك الله أحشن الخالقين 3 5 


ودليلهم على الملة الأولى حنديث عائشة : أن رسول الله وَِهٍ كان يقول في 
ركوعه وسجوده : سبوح قدُوس » رب الملائكة والروح وسبوح قندوين + من 
صفات الله » والمراد : المسبّح والمقدس » فكأنه يقول : مسبح مقدس » ومعق 
« سبوح » المبرأ من النقائص والشريك وكل شالوكليقج بالألوهية . وقدوس : 
المطهر من كل مالايليق بالخالق . 

وبقية ال: لتسبيح رواه مسلم . 

ه ‏ الدعاء في السجود" : قال الحنفية : لايأتي الصلي في ركوعه 


وسجوده بغير التسبيح » على المذهب » وما ورد مول على النفل » ويندب الدعاء 
في السجود عند المالكية بما يتعلق بأمور الدين أو الدنيا » أو الآخرة » له أو 


. » رواه ابن ماجه » وأبو داود » ولم يقل « ثلاث مرات‎ )١( 

() رواه أحمد ومس والنسائي وأبو داود ( نيل الأوطار : ؟ 1817 ) . 

9) الدر الحتار : ١‏ / 575 » تبيين الحقائق ١١‏ / 118 » الشرح الصغير : ١‏ / 555 » المغني : ١‏ / 555 » حاشية 
الباجوري : ١9 / ١‏ » مغني الحتاج 08١ / ١‏ . 


لغيره » خصوصاً أو عموماً » بلاحدّ بل بحسب ما يسرالله تعالى . ولابأس عند 
الحنابلة بالدعاء المأثور أو الأذكان. 

ويتأكد طلب الدعاء في السجود عند الشافعية . 

ودليلهم خبر مس وغيره : « أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجدء 
فأكثروا الدعاء » فقمن أن يستجاب لي »'" أي أكثروا الدعاء في سجودم , 
فحقيق أن يستجاب لم . 

وعن أبي سعيد أن النبي مله قال : « يامعاذ » إذا وضعت وجهك ساجداً , 
فقل : اللهم أعني على شكرك وحسن عبادتك » . 

وقال علي رضي الله عنه : « أحب الكلام إلى الله أن يقول العبدء وهو 
ساجد » رب إفي ظامت نفسي فاغفر لي »'" . 

وعن أبي هريرة : « أن الني ييه كان يقول في سجوده : اللهم اغفر لي ذني 
كله دقه وله ؛ وأوله وآخره ٠‏ وعلانيته وسيره »”"" 

4 الجلوس بين السجدتين » مطمئناً مفترشاً الرجل رجله 
اليسرى » وناصباً الينى » موجهاً أصابعه نحو القبلة » واضعاً يديه على فخذيه, 
بصورة مبسوطة » بحيث تتساوى رؤوس الأصابع مع الركبة . 

أما المرأة فتتورك عند الحنفية » بأن تجلس على أليتها » وتضع الفخذ على 
الفخذ , وتخرج رجلها اليسرى من تحت وركها الينى ؛ لأنه أست رلا . 

والدليل على هيئة الجلوس هذه للرجل : حديث أبي حميد في صفة صلاة 


. رواه أحمد ومس وأبو داود والنسائي من حديث ابن عباس‎ )١( 
. (؟) رواهما سعيد بن منصور في سئنه‎ 
. ) رواه مسم وأبو داود ومعنى « دقه وجله » قليله وكثيره ( نيل الأوطار : ؟ / 84؟‎ 0 


عد 


رسول الله يَيِنَهِ : « ثم ثنى رجله اليسرى » وقعد عليها , ثم اعتتدل حتى رجع كل 
عظم في موضعه , ثم هوى ساجداً » وحديث عائشة : « وكان يفرش رجله 
الحدر و مي ال 

وقال ابن عمر : « من سنة الصلاة : أن ينصب القدم المنى » واستقباله 
بأضاهها الل ٠‏ 

وفك ل ل ل 
0 قال رسول الله مل : لاثم تقع بين السجدتين » وحديث أن :: قال لي رسول 
الله مه : إذا رفعت رأسك من السجود فلا تّقع كا يقعي الكلب »'"" 

ويسن عند الشافعية والحتابلة الاعتاد بيديه على الأرض عند القيام عن 
سجود أو قهوة أتباعا للسنة ».وال عن ذلك ضعي .. 

7 . الدعاء بين السجدتين : 


لين عدن أطفية"' بين السحدين :دع اواكتون . ؟ لبين بعد الرقع من 
الركوع دعاء » ولا في الركوع والسجود على المذهب 5 قدمنا ء وما ورد مول 
عل التمل داو التينسة. : 

ولم يذكر المالكية هذا الدعاء من مندوبات الصلاة » وذكره ابن جزي فيا 
يقال بين السجدتين . 


والدعاء مشروع عند الشافعية والحنابلة ؛ بل قال الحنابلة : إنه وأجب » 


. متفق عليه‎ )١( 

(9) رواه النسائي . 

(7) رواهما ابن ماجه . 

() شرح الحضرمية : ص 48 . 

(0) الدر الختار : ١‏ / ؟/ء » تبيين الحقائق : 31١8 / ١‏ . 


الاك 


00 يقول مرة : « رب اغفر لي » وأدنى الكال عندهم أن يقول ذلك : ثلاث 

ت كالكال في تسبيح الركوع والسجود . 

وصيغة هذا الدعاء عند الشافعية والمالكية والحنابلة : « رب اغفر لي 
وا رحمني » واجبرني ؛ وارفعني » وارزقي واأهدني ٠‏ وعافني » وقال الحنابلة : 
لايجوزفي الصلاة » بغير الوارد في السنة » ولا يجوز بما ليس من أمر الآخرة » 
كحوائج الدنيا وملاذها ‏ وتبطل الصلاة به . 

ودليل المشروعية : ماروى حذيفة : « أنه صلى مع الني مََهِ » فكان يقول 
بين السجدتين : رب اغفر لي » رب اغفر لي "ا 

وروي عن ابن عباس أنه.قال : « كان رسول الله َُِةٌ يقول بين السجدتين : 
اللهم اغفر لي » وا رمني » واهدني » وعافني » وارزقني »'"" 

وفي رواية لمسل : « أن رجلاً أقى الني ييه » فقال : يارسول الله كيف أقول 
حين أسأل ربي » قال : قل : اللهم اغفر لي وني ٠‏ وأرزقني » فيان هؤلاء تجمع 
لك دنياك وآخرتك » أي لأن الغفر السترء والعافية : اندفاع البلاء عن 
الإنسان ٠‏ والأرزاق نوعان : ظاهرة للأبدان اللأكوات + وباطنة للقلوب 
والنفوس كلمعارف والعلوم . 

جلسة الاستراحة : المشهور عند الشافعية'" : سر جلسة خفيفة بعد 
السجدة الثانية تسمى جلسة الاستراحة » في كل ركعة يقوم عنها فلا تسن عقب 
سجدة التلاوة » اتباعاً لما ثبت في السنة عند البخاري . وروى الماعة إلا مساماً 


. ) "8 / روآه النسائي وابن ماجه ( نيل الأوطار : ؟‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه ء إلا أنه قال : « في صلاة الليل » » وقال أبو داود فيه « وعافتي » 
مكان « واجبرني » ( نيل الأوطار : 0 » سبل السلام : ١/6ذ١ا).‏ 

() مغني الحتاج ١/١ / ٠١‏ وما بعدها . 


ا 


وابن ماجه عن مالك بن الحويرث أنه رأى الني َي يصلي ٠‏ فإذا كان في وتر ‏ 
م ملق عيض عق عرق نهدا" 

ولا شتحب جلة الانتراحة عبد الجهور ]3 ل تذكنف.حديت أي خفيه 
0 


- التشهد الأول » والافتراش له كالجلوس بين السجدتين » والتورك 
في التشهد الأخير : 

وصيغة التشهد عند الشافعية : « التحيات المباركات لبك الطيبات لله » 
التكلام غلك ايا الدئ وراعية الور افو التدلاة لهذا ول عصياء الله 
الصالحين » أشهد أن لاإله إلا الله وأشّهد أن عحمداً رسول الله » . 


وقد اتفق العقياء عل بجعا #الفشين الأول واخلوين لمدعل أ بتعاة 
عند المهور » وواجبان عند الحنابلة » بدليل الأمر به وسقوطه بالسهو ء قال ابن 
مسعود : « إن مدا مَك قال : إذا قعدتم في كل ركعتين » فقولوا : التحيات لله 
والصلوات والطيبات ٠»‏ السلام عليك اها الني ورحمة الله وبركاته » السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لاإله إلا الله » وأشهد أن مدأ عبده ورسوله » 
نم ليتخير أحدم من الدعاء أعجبّه إليه » فليدع ربه عز وجل »"" 


واستدل الحنابلة على وجوبه بفعل النبي َيِه ومداومته على فعله » وأمره به 


() رواه الماعة إلا مساماً وابن ماجه ( نيل الأوطار : ؟ / 5855 ) . 
؟) نيل الأوطار : ؟ / 186 . 
) 00 أحمد والنسائي ( نيل الأوطار :6 /١؟‏ ) وهذه ه هي الصيغة المفضلة عند الحنفية والحنابلة » وقد 
عرفنا الصيفة الختارة عند الشافعية » وعند المالكية » وعبارة : ثم ليتخير : فيها الإذن بكل دعاء أراد المصلي أن يدعو 
به من أمور الدنيا والآخرة مالم يكن إنا . وهو رأي الجهور ء وقال أبو حنيفة : لايجوز إلا بالدعوات المأثورة في 
القرآن والسنة . 


01ت 


في حديث أبن عباس » فقال : « قولوا : التحيات لله » وسجد للسهو حين نسيه » 
وقد قال : « صلوا ما رأيقوني أصلي » » ولا تستحب عند المهور الزيادة على هذا 
التشهد ولا تطويله » وقال الحنابلة أيضاً : إذا أدرك المسبوق بعض الصلاة مع 
الإمام » لم يزد المأموم على التشهد الأول » بل يكرره حتى يس الإمام . 

ويسن أن يضم إليه عند الشافعية : الصلاة على الني مَل في آخره 
فيقول : « اللهم صل على مد عبدك ورسولك النبي الأمي » . 

ويلاحظ أن كلاسن الحقيد: الأول بوالا خب يكة عنس ارالتكنة الال ل 
والأخير واجب عند الحنفية » والأول سنة أو بعض » والأخير فرض عند 
الشافعية » والأول واجب والأخير فرض عند الحنابلة . ويسن باتفاق الفقهاء 
الإسرار بقراءة التشهد » لأن الني رَيِّهِ م يكن يجهر به » قال أبن مسعود : « من 
السنة إخفاء التشهد »"'' ولأنه ذكر غير القراءة كالتسبيح فاستحب إخفاؤه . 

وأما صفة الجلوس للتشهد الأول : فهي'الافتراش عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة » وهو أن يجلس على كعب يسراه بعد أن يضجعها » وينصب ناه . 
وتتورك المرأة فيه عند الحنفية ؛ لأنه أسترلها » ودليل الافتراش حديث عائشة : 
« وكان يفرش رجله اليسرى » وينصب الينى »9 . 


وحديث وال بن حجر : « أنه رأى الني يََِةِ يصلي » فسجد , ثم قعد 
فافترش رجله اليسرى وحديث أن حعيبه: أن الني وَيِنّةِ جلس - يعني 


5 رواه أبو داود‎ )١( 

(1) رواه مسلم وأحمد وأبو داود ( المصدر السابق :806/5 ) . 

(7) رواه أحمد وأبو داود والنسائي » وفي لفظ لسعيد بن منصور قال : صليت خلف رمول الله يك » فليا 
قعد » وتشبّد » فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها ( نيل الأوطار : ؟ / 378 ) . 


5١لا‏ ل 


ترون نتانار تن رودل السرف بوافبل عدن الوق عل فيلك ' وجدية 
رفاعة بن رافع « أن الني ملت قال للأعرابي : إذا سجدت » فكن لسجودك » 
فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى »'". 

وقال امالكية : يجلس متوركاً في التشهد الأول والأخير » لما بينا » وما روى 
ابن مسعود : « أن الني مأ يِنَهِ كان يجلس في وسط الصلاة وآخرها متوركاً »'". 

وقال الحنفية : و التقييه الأخير كالتشين الأول را 
لحديث أبي حميد . 

وقال الشافعية والحنابلة : يسن التورك للتشبد الأخيرء وهو كالافتراش ؛ 
لكن يخرج يسراه من جهة يجيه ء رويلصق وَركّه بالأرض ٠‏ بدليل حديث أي 
ميد اا ارم ولحي فيها صلاته » أخر رِجْله اليسرى » 
وقعد على شقه متوركاً ثم لع" . 
٠‏ والأصح عندهم : يفترش المسبوق والساهي . 

والخلاصة : أنه يسن التورك في التشهد الأخير عند المهورء ولايسن عند 
الحنفية » إلا أن الحنابلة قالوا : لايتورك إلا في صلاة فيهنا تشهدان » فلايتورك 
في تشهد الصبح . 

6 وضع اليدين على الفخذين : 

بحيث تكون رؤوس أصابعها على الركبتين » ورفع الإصبع السبابة من الهنى 
فقظ عند الشهادة فى التسيدء 


.) رواه البخاري ( نيل الأوطار رهن‎ )١( 
. ) (؟) روأاه أحمد ( المرجع السابق‎ 
0 

( 


المغني مه 
إق رواه الخمسة إلا النسائي » وصححه الترمذي ( نيل الأوطار :5 / خم ). 


6الا ل 


قال الحنفية"':«يضع ناه عل فخذه اليق:+:ويسراه عل اليشرف »:ويسظل 
أصابعه » كالجلسة بين السجدتين » مفرجة قليلاً » جاعلاً أطرافها عند ركبتيه , 
ولايأخذ الركبة في الأصح ؛ والعمد أنه يشير بسبابة يده اليق عند الشبادة : 
يزققها عند ني الالوهية غا منوق الله تمان وله 6 لا الف # .يدها عد 
إثبات الألوهية لله وحده ء بقوله : « إلا الله » ليكون الرفع إشارة إلى النفي , 
والوضع إشارة إلى الإثبات » ولايعقد شيئاً من أصابعه . 


ودليلهم رواية في صحيح مس عن ابن الزبير تدل على ذلك ؛ لأنه اقتصر 
فيها على مجرد الوضع والإشارة'". 


وقال المالكية'": ترسل اليد اليسرى » ويعقد من اليد المنى في حال تشهده 
ماعدا السبابة والإهام : وهو الخنص والبنصر والوسطى » بجعل رؤوسها بِاللّحْمة 
التي بجنب الإبهام » مادأ إصبعه السبابة كالمشير بها » فتصير الميئة هيئة التسعة 
والعشرين ؛ لأن مد السبابة مع الإهام صورة عشرين » وقبض الثلاثة تحت 
الإهام صورة تسع . 


ويندب دائمًاً تحريك السبّابة تحريكاً وسطأً من أول التشهد إلى آخره » يمينا 
وثالاً » لالجهة : فوق وتحت » واستدلوا بحديث وائل بن حجر : أنه قال في صفة 
صلاة رسول الله يله : « ثم قعد فافترش رجله اليسرى » ووضع كفه اليسرى على 
فخده » وركبته اليسرى » وجعل حد مِرّفقه الأيمن على فخذه المنى » ثم قبض 
ثنتين من اأصابعه ء وحلق حَلقةء ثم رفع أصبعه. فرأيتته 


(() الدر التحتار ١ ١‏ / 4/اء . 
(9) نيل الأوطار : ؟ / ؟8؟ . 
م( الشرح الصغير ١‏ / ١٠55؟.‏ 


لف 5 


00 ويا 1 

وقال الشافعية والحنابلة": السنة وضع اليدين على الفخذين في الجلوس 
افيد الأول والأعين سدظ يد البسرق فتشورة > مضيومة الأضابع ف الاضع 
عند الشافعية » بحيث تسامت رؤوسها الركبة » مستقبلا بجميع أطراف أصابعها 
القبلة » فلاتفرج الأصابع ؛ لآن تفريجها يزيل الإبهام عن القبلة . 

ويضع يده المنى على فخذه المنى » ويقبض منها الخنصر والبنصر » وكذا 
الوسطى في الأظهر عند الشافعية , أما عند الحنابلة : فإنه يحلق الإهام مع 
القيطىج؟ 

ويشير بالسبابة ماشه نت يريا مجه كولديه ف إلا اللدء 
ولايحركها » لفعله ع » ويدم نظرة إليها » لخبر ابن الزبير السابق . 

والأظهر عند الشافعية والحنابلة :ضم الإبهام إلى السبابة » كعاقد ثلاثة 
وخخسين » بأن يضعها تحتها على طرف راحتام) ولو أرسئل الإبهام والسبابة معاً , 
أو قبضها فوق الوسطى :أو خلق نيتهنا براسه 0 وضع أغلة الوسطى بين عقدتي 
الإهام » أقى بالسنة » لورود جميع ذلك » لكن الأول أفضل 5 قال الشافعية ؛ لآن 


رواته افقه . 


ودليلهم حديث ابن عبر : « أن النني َيه وضع يده الينى على ركبته 


() قال البيهقي : يحمل أن يكون مراده بالتحريك : الإشارة بها . لاتكرير تحريكها » حتى لايعارض 
حديث ابن الزبير عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه بلفظ : « كان يشير بالسبابة ولايحركها ' 
ولايجاوز بصره إشارته » قال ابن حجر : وأصله في مسلم دون قوله : « ولايجاوز بصره إشارته » ( نيل الأوطار : ؟ / 
م١‏ ). 

(5) رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه واين خزية والبيهقي ( المصدر السابق ) وروى البيهقي حديقاً 
ضعيفاً عن ابن عمر : « تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان » . 

(؟) مغني الحتاج : ١97/1١‏ ومابعدها » حاشية الباجوري : ١09 / ١‏ » المغني : ١‏ / 055 . 


/االا د 


المنى » وعقد ثلاثاً وخسين : وأشار بالسبابة »"» ودليلهم على عدم تحريك 
الأصبع : حديث عبد الله بن الزبير : 0 كان البي له ّ نكن حاميفة إذا دعا 2 
ولا مركهاء"' وحد وك بسع بن أن وقاض فال 4* 50107 ِنَهِ وأنا أدعو 
تاضائفن 2 فقال :ح 2 أحد 3 وأشار بالسبابة 1 


9 قراءة الفاتحة في الركعتين الغالشة والرابعة من الصلوات 
المفروضة : 

تسن على الصحيح عند الحنفية ولو ضم إليها سورة لابأس به ؛ لأن القراءة 
في هاتين الركعتين مشروعة من غير تقدير . وهي فرض عند الشافعية » وواجبة ‏ 
للإمام والمنفرد عند المالكية والحنابلة . 

دليل الحنفية : هو أن الفاتحة لاتتعين في الصلاة » وتجزك قراءة آية من 
القرآن في أي موضع كان » لقوله تعالى : « فاقرؤوا ماتيسر من القرآن » 
<( فاقرؤوا ماتيسر منه » وقوله َه لسيء صلاته : « ثم اقرأ ماتيسر معك من 
القرآن » » ولآن الفاتحة وسائر القرآن سواء في اسائر الأحكام » فكذا في الصلاة . 
وقد وردت آثار عن بعض الصحابة ( على وابن غ مسعود ) بسنيتها » فصرف 
الوجوب الظاهر من الأحاديث لامواظبة على الفاحة :إلى الشةء .وهو ادق عاتدل 
غلية الأحاديث . 

ودليل المهور : حديث عبادة بن الصامت : « لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
السام وما أن القراءة ( أي قراءة شيء من لقان كرش اد 
ا و ا ا ظ 

» رواه مسلم . وكون هذه الكيفية ثلاثة ويخسين طريقة لبعض الماسبين » ؛ وأكثرم يسمونها تسعة وخسين‎ )١( 

ثر الفقهاء الأول تبعاً للفظ الخين. ْ 

(5) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان . 

(5) رواه النسائي . 

(؛) متفق عليه . 


- 186لا ل 


الصلاة » فكانت معينة كالركوع والسجود . 

وأما خبر المسيء صلاته ففقيد بماروى الشافعي بإسناده عن رفاعة بن رافع 
أن النبي طَلِتَةِ قال للأعرابي : « ثم اقرأ بأم القرآن » وماشاء الله أن تقرأ »"'' فهو 
مول على الفاتحة » وماتيسر معها من القرآن ممازاد عليها . 

: الصلاة على الني مَلِئَهٍ وعلى آله في التشهد الأخير‎ ٠ 

قال الحنفية": الصلاة على النى وعلى آله الصلوات الإبراههية : سنة 
وكذلك قال المالكية"": تسن الصلاة على الني مَلَِوِ بعد التشهد الأخير » كا أن 
كل تشهد ( أول أو أخير ولو في سجود سهو ) هوسنة مستقلة . 

وقال الشافعية والحنابلاة 0 لوب الصلاة على النى ميدع في التشهد الأخير » 
أما الصلاة على الآل فيه فهى سنة عند الشافعية » واجبة عند الحنابلة . 

ودليل الوجوب عند الحنابلة : حديث كعب بن عُجرة السابق : « إن 
النبي متم خرج علينا » فقلنا : يارسول الله » قند عانا الله كيف نسم عليك » 
فكيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل جمد , ؟ا صليت 
على آل ابراه إنك حميد مجيد » وبارك على حمد وعلى آل خمد »كا باركت على آل 
أبراهيم اتلن فيه خيس : وروى الأثرم عن فضالة بن عبيد :« سمع 
الني مكِتهِ رجلا يدعو في صلاته م يمجد ربه » ولم يصل على النبي َيِه » فقال 
الني عله : عجل هذا , ثم دعاه الني ظَِهِ فقال : إذا صلى أحدم فليبدا بتتجيد 


() ورواه أيضاً أبو داود ( نيل الأوطار : ؟ / 7١7‏ ) . 
0 الدر انختار ١:‏ / 2/8 . 

0) الشرح الصغير: 7/1 35125 . 

() مغني المحتاج ١/7 / ١٠‏ ومابعدها » المغني 08١ / ١٠‏ . 
(0) متفق عليه . 
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ربه والثناء عليه » ثم ليصل على الني وين » ثم ليدع بعد بما شاء » والأمر يقتضي 
الوجوب » وصفة الصلاة على النبي وآله : تكون على النحو المذكور في حديث 

واستتدل الشافعية على وجوب الصلاة على الني مَنَةٍ بالأمر القرآني : 
« ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسلياً 4 وبالحديث السابق » وبحديث 
آخر في معناه رواه الدارقطني وابن حبان في صحيحه والحام في مستدركه , 
وقال : إنه على شرط مس » وبحديث أبي مسعود عند أحمد ومس والنسائي 
والترمذي وصححه"". وأقل الصلاة على الني يَنٍَِ » وآله : اللهم صل على جمد 
وأله » والزيادة إلى « مجيد » سنة . 

وأما كون الصلاة على الآل سنة : فلخبر أبي زرعة : « الصلاة على الني ملت 
أمر » من تركها أعاد الصلاة » وم يذكر الصلاة على آله . 

ودليل الحنفية والمالكية على السنية مطلقاً ( الصلاة على النبي وآله ) : أن 
الأوامر المذكورة في الأحاديث تعم كيفيتة » وهي لاتفيد الوجوب . قال 
الشوكاني'": إنه لم يثبت عندي من الأدلة مايدل على مطلوب القائلين بالوجوب » 
وعلى فرض ثبوته » فترك تعلم المسيء للصلاة » لاسها مع قوله رَئِنهٌ : « فإذا 
فعلت ذلك فقد تمت صلاتك » قرينة صالحة مله على الندب . ويؤيد ذلك قوله 
لابن مسعود بعد تعلهه التشبد : « إذا قلت هذا » أو قضيت هذا فقد قضيت 


5 1 ا 1 اه : م عه دا عاك 2( 
صلاتك »إن شئت أن تقوم فقم ٠‏ وإن شئت أن تقعد فأقعد 1 : 


الصلاة على النبي مَئِنَهٍ في غير الصلاة : أما الصلاة على الني في غير 


. نيل الأوطار : ؟ / 186 ومابعدها‎ )١( 
. نيل الأوطار : ؟ / 88؟‎ )( 
. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني‎ )0( 


ل75١‎ 


الصلاة فهي مندوبة , لاواجبة » فقد حى الطبري الإجماع على أن حمل الآية على 
الفذت ب#وقال الحتفية!": هى فرط مرة واخحدة ق العض» والدهب أنه ستحبي 
على التكرار كما ذكر الني َيه ؛ ولو اتحد ال مجلس في الأصح وعليه الفتوى . 


السيادة لمحمد مَلَِعِ : قال الحنفية والشافعية'" : تندب السيادة محمد في 
الصلوات الإبراهيية ؛ لأن زيادة الإخبار بالواقع عين سلوك الأدب » فهو أفضل 
د اتركة : وأها خينء الاتشودوق فق الغلاة©:فكدت موضوعا" + وعلينة: + أكل 
الصلاة على النبي وآله : « اللهم صل على سيدنا مد وعلى آل سيدنا جمد ء ؟ 
صليت على سيدنا إبراهم وعلى آل سيدنا إبراهم » وبأ رلقصل هيزنا عتدروفل أن 
سيدنا حمد » كا باركت على سيدّنا إبراهيم » وعلى آل سيدنا إبراهم في العالمين » . 


إنك ميد مجيد »" . 


: الدعاء بعد الصلاة على الني َيْلْمْ‎ "١ 

ما هو مأثور عن الرسول كته عند الحنفية » أو بمنا شاء من خيري الدنيا 
والآخرة عند الأنة الآخرين » 52 . ويندب تعمع الدعاء ؛ لأنه أقرب 
إلى الإجابة » ومن الدعاء العام : « اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولن سبقنا بالإيمان 
مغفرة عزمأ » أي جزما . 


ومن الدعاء المأثور : « ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة » وقنا 


(0 الدر الختار : ١‏ / 580 ء تبيين الحقائق وحاشية الشللي .١١8/ ١١:‏ 
(0) الدر الختار : ١‏ / 675 » حاشية الباجوري : ١‏ / 177 » شرح الحضرمية : ص.7؟ . 
زه ا المطالب في أحاديث مختلفة المراتب للحوت البيروق : ص 507 . 
(5) خص إبراهم بالذكر ؛ لأن الرمة والبركة لم يجتتعا في القرآن لني غيره » قال تعالى : ©« رحمة الله وبركاته 
عليك أهل البيت » وآل سيدنا جمد :م بنو هاثم وبنو الطلب . . وآل سيدنا إبراهم : إسماعيل وإسحاق وأولادها . 
0-0 الفقه الإسلامي جا(5:) 


عذاب النار» ومنه : « اللهم إفي ظامت نفسي ظاماً كثيراً » وإنه لايغفر الذنوب 
إلا أنت » فاغفر لي مغفرة من عندك ٠‏ وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم »'' ومنه 
أيضاً : « اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » ومن فتنة الحيا 
والمات :ومن :كر فثنة الس لجال +" ومنه : « اللهم إني أعوذ بك من المغرم 
وألأم »ومن ++ اللهم اغقرلى ماقدعت :ونا أخرت :وما أماررت ونا أعلدت : 


ع 
3 


وما أسرفت ٠‏ وما أنت أعل به مني » أنت المقدم وأنت المؤخر » لاإله إلا أنت »7 . 
وكان ابن مسعود رضي الله عنه يدعو بكامات » منها : « اللهم إني أسألك 
من الخير كله ماعامت منه ومالم أعلم » وأعوذ بك من الشر كله ماعامت منه ومالم 
أعلم » اللهم إني أسألك مواغ يهاس ألنك عبادك الصالحون + وأعوذ بنك من شر 
ماعاذ منه عبادك الصالحون ٠‏ ربنا آتنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة , 
وقنا عذاب النارء ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار» 
ربنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك » ولاتخنزننا يوم القيامة » إنك لاتخلف 
لميعاد »'' . وعن معاذ بن جبل قال : لقيني النبي ته فقال : إني أوصيك 
بكامات تقوطن في كل صلة : « اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك »'' وعن ابن عباس : أن الني مَلِتَّهِ صلى فجعل يقول في صلاته أو في 
سجوده : « اللهم اجعل في قلبي نوراً » وفي سمعي نوراً » وفي بصري نوراً » وعن 


. ) رواه البخاري ومسل » واللفظ للبخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ( نيل الأوطار : ؟ / 87؟‎ )١( 

(1) رواه الشيخان واللفظ لمسلم من حديث أني هريرة : « إذا فرغ أحدم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من 
أربع : من عذاب جِهُم » ومن عذاب القبر» ومن فتنة الحيا والمات » ومن فتنة المسيح الدجال » وأوجب بعض العاماء 
هذا الدعاء ( سبل السلام ١54/١:‏ ). 

(5) رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه . 

(9) رواه الأثرم . 


(5) رواه أحمد ومصسم وأيو داود » قال الحافظ ابن حجر : سنده قوي ( نيل الأوطأر : ؟ /900) . 


1 


يميني نوراً » وعن شمالي نوراً » وأمامي نوراً » وخلفي نوراً » وفوقي نوراً ٠‏ وتحقي 
نوراً » واجعل لي نوراً » أو قال : واجعلني نوراً »'" . 

قال الحنفية : ولايجو زأن يدعو في صلاته بما يشبه كلام الناس » مثل 
« اللهم ارزقني كذا » مثلاً » أو بما لايستحيل حصوله من الناس مثل : « اللهم 
زوجي فلانة » » وهو مكروه تحريماً » ويّبطل الصلاة إن وجد قبل القعود 
للتشهد الأخير وقدر التشهد ‏ ويفوت الواجب لوجوده بعد القعود قبل السلام 
بخروجه به من الصلاة دون السلام . وقد استدلوا بحديث مس السابق : « إن 
هذه الصلاة لايصلح فيها شيء من كلام الناس » إفا هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القراآن » . 

وأجاز غير الحنفية الدعاء بما شاء الإنسان بدليل ماثبت في السنة عن بعض 
الضحاية كاين مسعوه وأي .هريرة"" #رها»وبدليل خدينك ايخ 'ستعود السايق 
في التشهد : « ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه » فيدعو به » » وفي رواية :« ثم 
يتخير من اللسألة ماشاء » » وفي رواية : « ليتختزرجهد ين الكلام ماشاء »'" . 

الدعاء بالعربية : يكون الدعاء بالعربية باتفاقالفقهاء » قال الحنفية : 
الدعاء بغير العربية حرام » لكن تصح أذكار الصلاة عند أبي حنيفة خلافاً 


. ) 795 / مختصر من صحيح مس ( نيل الأوطار : ؟‎ )١( 

(0) قد ورد في الدعاء بعد التشهد ألفاظ أخرى ٠‏ منها ماروى أبو داود عن ابن مسعود « أنه يَيِتَمٍ كان يعامهم 
من الدعاء بعد التشهد : الهم ألف على الخير بين قلوبنا » وأصلح ذات بيننا » واهدنا سبل السلام » ونجنا من الظامات 
إلى النورء وجنبنا الفواحش والفتن » ماظهر منها ومابطن » وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا 
وذرياتنا » وتب علينا » إنك أنت التواب الرحم » واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأقها علينا » . وأخرج 
أبو داود أيضاً عن أبي هريرة : « أنه من قال لرجل : كيف تقول في الصلاة ؟ قال : أتشبّد ء ثم أقول : اللهم إني 
أسألك الجنة » وأعوذ بك من النارء أما إني لاأحسن دندنتك ولادندنة معاذ ء فقال عَلِتَهِ : حول ذلك ندندن أنا 
ومعاذ » وفيه أنه يدعو الإنسان بأي لفظ شاء من مأثور وغيره ( سبل السلام : /١‏ 156 ) . 

) الرواية الأولى والثانية عند أحمد , والثالثة عند البخاري ( نصب الراية 858/١:‏ ) . 


رةه 5 


والذكر المندوب العاجز عنه بالعربية لعذره , لا القادرعليه في الأصح لعدم 


. 3( 
عدره . 


الالتفات مميناً ثم ثمالاً بالتسلهتين : 

عرفا أن السلام واجب عند الحنفية » ركن عند المهور » ويسن عند الميع 
الالتفاف ونا وفبالاً تق يرق بياض خده » قائلاً عند المهور : « السلام عليم 
ورحمة الله » ويزيد عند المالكية « وبركاته » والأول هو الواجب عند المالكية 
والشافعية » والتسلمتان واجبتان عند الحنفية والحنابلة . 

ودليل سنية الالتفات : حديث مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال : « كنت 
أرق التي عله سل عن ميته 1376 بسازه عق :يرق بياض ده 4 وفدرواية 
الدارقطني : « كان يس عن يمينه حتى يرئ بياض خده » وعن يساره حتى يرى 
بياض خده »ا 

ودليل إضافة » وبركاته » عند المالكية حديث أبن مسعود ووائل بن حجر 
السابقين . وقد عرفتا أنه ينوي بالسلام من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس 
وجن . وينوي الإمام السلام على المقتدين » وهم ينوون الرد عليه » إلا أنه عند 
الحنفية ينوون الرد عليه في التسلهة الأولى إن كانوا في جهة المين » وفي التسلية 
الثانية إن كانوا في جهة اليسار » وعند الشافعية بالعكس . 

قال القفال الشاشي الكبير : والمعنى في السلام أن المصلي كان مشغولاً عن 
الناس وقد أقبل عليهم '" . 


. 86 / ١: /31ا» الدر الختار‎ / ١ : مغني الحتاج‎ )١( 
. 3١ل/‎ / ٠١ مغني المحتاج‎ )0( 
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استقبال القبلة في السلام : يرى الحنفية أنه يسن التيامن في التسلية 
الأولى » ثم يسم عن يساره في الثانية . ويرى المالكية أن المأموم يندب له التيامن 
كلياً بتسلية التحليل من الصلاة . أما الإمام والمنفرد » فيشير عند النطق بالتسلية 
للقبلة » ويختتها بالتيامن عند النطق بالكاف والمم من « علي » حتى يرى من 
خلفه 0 صفحة وجهه . 

وقال الشافعية والحنابلة : يبتدك السلام مستقبل القبلة » قائلاً « السلام 
عليم »نم يلتفت ويم سلامه قائلاً ٠:‏ ورحمة الله » لقول عائشة «٠:‏ كان النبي 
َه يسلم تلقاء وجهه » معناه ابتداء السلام » ورحمة الله : يكون في حال التفاته . 

خفض التسلهة الثانية عن الأولى : 

يسن ذلك عند الحنفية والمتعيلة ؛ لأن الأولى للإعلام » فيجهر ها » وقد 
حصل العم بالجهر بها » فلا يشرع الجهر بغيرها . 

وقال المالكية : يسن الجهر بتسلية التحليل فقط دون تسلية الرد » بل 
يندب السر فيها » أي يسن للإمام والمأموم والمنفرد الجه بالتسلهة يخرج بها من 
الصلاة » ويندب السر في تسلية المقتدي للرد على إمامه وعلى من يساره من إمام 
ومأموم 5 وقال الحنابلة : يجهر الإمام بالتسلية الأول فقط. 2 ويسر غيره 
التسلمتين . 

4 مقارنة المقتدي لسلام الإمام : 

يسن ذلك عند أبي حنيفة موافقة للإمام » ما تسن مقارنته في غير التسلم 
من تكبير الإحرام وتكبيرات الانتقال . 

وأما الصاحبان والشافعية : فإنه يسن عندهم في التسلم المعاقبة والبعدية عن 


7736 


وَاضاك الشافعية القول 8 إنه تنقكى القدوة بسلام الإمام 3 فلامأموم أن 
يشتغل بدعاء ونحوه » ثم يسام . ولو اقتصر الإمام على تسلمة » فلامأموم أن يسم 
ثنتين » لإحراز فضيلة الثانية » ولزوال المتابعة بالأولى . 

5 انتظار المسبوق فراغ الإمام من التسلهتين » لوجوب المتابعة , 
حتى يعم ألا سبو عليه . وهذه سنة عند الحنفية . 

5 ذكر الشافعية أنه يسن الخشوع وتدبر القراءة والأذكار, 
ودخول الصلاة بنشاط وفراغ قلب من الشواغل الدنيوية ؛ لأنه أعون على 

آداب الصلاة عند الحنفية : 

عرفنا أن الأدب نا فعله الرسول ييه مرة أو مرتين 3 وم يواظب عليه 
كزيادة السبيحات ق الركوع والسجودو و الرينادة غل القراءة المستوثتة ...وقد 
شرع لإكال السنة . ومن هذه الآداب عند الحنفية ما يأق" : 

١‏ - إخراج الرجل كفيه من كيه عند تكبيرة“الإجرام » لقربه من التواضع 


إلاالضرنورة + كبرد أما المراة فتسان كفيها حدر ,اتنب ذراعيها:. 

؟ نظ ر الضل إل موضع مبجوده قاناً ول ظاهر قدمنة:راكما :“إل 
أرنبة أنفه ساجداً » وإلى حجره جالساً » وإلى منكبيه مسلا » تحصيلاً للخشوع 
في الصلاة » ملاحظأ قوله يَئِتَهِ : « اعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه » فإنه 
راك" 


)١(‏ مراقي الفلاح : ص 6 ء الدر الحتار : ١‏ / 666 وما بعدها , تبيين الحقائق : ٠١8 / ١‏ وما بعدها 
() سأل جبريل الني عت عن الإحسان : فقال : « أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه » فإنه يراك » 
رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه . 


ال5١‎ 


هذا تفصيل لبعض الحنفية » والمنقول في ظاهر الرواية : هو النظر إلى محل 
سجوده » 5 قال الشافعية 5 

؟ ‏ إمساك فه عند التثاؤب » فإن لم يقدر غطاه بظهر يده اليسرى » أو 
كه + لأن التقطية ملا 'ضرورة مكروهة:. 

- دفع السعال ما استطاع ؛الأنهيلا عدر مفشيد للضلاة . 

ه ‏ قيام الإمام والمؤتم في حالة الإقامة عند القول : « حي على الفلاح » لأنه 
أمر به فيجاب . هذا إذا كان الإمام حاضيا بقرب الحراب . فإن لم يكن حاضراً 
يقوم كل صف حين ينتهي إليه الإمام على الأظهر . وإن دخل الإمام من قدام » 
قاموا حين يقع بصرهم عليه ٠‏ وإن أقام الإمام بنفسه في مسجد قلذ يقن الموكُون 
حتى يتم إقامته . 

ويشرع الإمام في الصلاة مذ قيل :” فل فامت العتلاة + ولت أجل عق 
أمها » لا بأس به إجماعاً . وهو قول أبي يوسف والأآمة الثلاثة غير الحنفية » وهو 
أعدل المذاهب . 


التبليغ خلف الإمام: 

اتفق الفقهاء على أنه يسن ( وعند المالكية : يندب) للإمام الجهر بقدر الحاجة 
بالتكبير والتسميع والسلام» لإعلام من خلفه؛ فإن عجز جاز التبليغ من غيره ؛ لآن 
أبا بكر في مرض الني ََةٍ كان يبلغ المؤمين تكبيره. أما المؤتم والمنفرد فيسمع نفسهء 
وقال المالكية : يندب لكل مصل الجهر بتكبيرة الإحرام» ؟ا بينا. 

فإن كان من خلف الإمام يسمعه » كره التبليغ من غيره لعدم الحاجة إليه . 

ويجب أن يقصد المبلغ سواء أكان إماماً أم غيره الإحرام للصلاة بتكبيرة 
الإحرام » فلو قصد الإعلام فقط » لم تنعقد صلاته » وكذا لا تنعقد عند الشافعية 

د لاالا د 


إذا أطلق » فلم يقصد شيئاً » فإن قصد مع الإحرام الإعلام . صحت الصلاة عند 
القافية والمتنية: 

أما غير تكبيرة الإحرام من تكبيرة الانتقال والتسميع والتحميد : فإن قصد 
ها التبليغ فقط » فلا تبطل صلاته عند المهور » وإنا يفوته الثواب . 

فووقال نه: "« ا سيو ذلك عه اعكانن لانن عه سك 
صلاته على الراجح » ؟! أن من رفع صوته زيادة على الحاجة » فقد أساء » 
والإنساء ةتون الكراهة:, 

وقال الشافعية : إذا قصد بذلك مجرد التبليغ » أولم يقصد شيئاً » بطلت 
صلاته إن كان غير عامي ٠‏ أما العامي فلا تبطل صلاته » ولو قصد الإعلام 
فقط . 

ودليل مشروعية التبليغ الحديكا المتقلاعليه عن جابر » قال : « صلى بنا 
رسول الله وَيِدَّهٌ وأبو بكر خلفه » فإذا كبر رسول الله يَئِتَوِ كبر أبو بكر ليسمعنا » 

سنن الصلاة إجمالاً في كل مذهب : 

يحسن تعداد سنن الصلاة في المذاهب كلا على خدة » لما فيها من اختلافات 
بسبب عد بعض الفرائض في مذهب » سنة في مذهب أخر . 

مذهب الحنفية : 


للصلاة آداب ذكرناها مستقلة » وسنن إحدى وخخنسون'" وهي ما يأتي'" : 


: الشرح الصغير‎ » 519 / ١ : المغني‎ » ١70 / ١ : مغني المحتاج‎ , 20١ وما بعدهاء‎ 545 / ١ : رد المحتار‎ )١( 
ذ/رع‎ 

. يلاحظ أنه قد ينقص الترقيم عن هذا العدد ؛ لأنه قد تضم سنتان فأكثر تحت رق واحد‎ )١( 

0) مراقي الفلاح : ص 2١‏ 66 
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رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل » وحذاء المنكبين لامرأة ٠‏ 
الحرة . 

؟ ‏ ترك الأصابع على حالها بحيث لا يضها ولا يفرقها . 

؟ - مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه . 
- وضع الرجل يده الهنى على اليسرى تحت سرته » ووضع المرأة يدها على 
صدرها . م 

5 القداء » والقفوة للفزاءة :و والتممينة مرا اول كل يركبة فيل 
الفاتحة . 

. التأميزرث والتكتميد » والإسرار بها وبالثناء والتعوذ والتسمية‎ - ٠١١ 

. الاعتدال عند ابتداء التحييهة وانتهائها من غير طأطأة الرأس‎ ١ 

.. جهر الإمام بالتكبير والتسميع والسلام‎ - ١ 

5" أن تكون السورة بعد الفاتحة من طوال المفصل في الفجر والظهر » 
ومن أوساطه في العصر والعشاء » ومن قصاره في المغرب إن كان مقهاً » ويقرأ أي 
مور قاءن ]ان كن حاترا ؛ 

إطالة القراءة في الركعة الأولى في كل الصلوات » على المفتق به عند 

3 37 تكبير الركوع والسجود عند كل خفض ورفع » إلا في الرفع من 
الركوع فيسن التسميع » والتسبيح فيها ثلاثاً : سبحان ربي العظمٍ قي الركوع ٠‏ 
نكاة رق الأغلدق المعوت + 

9595-2 


8 أخذ ركبتيه بيديه حال الركوع . 

5 - تفريج الرجل أصابع يديه في الركوع ٠‏ والمرأة لا تفرجها . 

١ 2‏ - بسط ظهره في الركوع » وتسوية رأسه بعجزه . 

1 - الاعتدال مظنا أو الرقخ من الركوع والسجوة», 

+ وضع الركقن 2 الندين م الرجهعته الوول النهوة »«ومكسه عيل 

كون السجود بين كفيه » ووضع يديه حذو منكبيه . 

5 - مجافاة أو مباعدة الرجل بطنه عن فخذيه » ومرفقيه عن جنبيه . 
وذراعيه عن الأرض في حال النتجرد . 

- إلصاق المرأة بطنها بفخذيا في اللجود . 

8 - الجلوس .بين السجدتين .. والأصك إن« #اجب عند الخنفية . 

4 - وضع اليدين على الفخذين في الجلوس /2 السجدتين وق العفية: 

٠‏ - افتراش الرجل رجله اليسرى » ونصب الهنى » مع توجيه أصابع القدم 
للقبلة في جلوس السجدتين والتشهد . 

الاتجوزك الراه» أن تلن ول ابيا رقع اسعرف فحلا ينامل 

257 الأقاره بالسابة عبن رافغ تواتط م وتيا مق 0 اليه م اووقييي 
عند :« إلا الله . 

*” داقراءة الفائحة فيا يذ الركتتين الأوليية: : 
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:؟ ‏ الصلاة على الني مَلُْمٌ في دون الألفين الاو ست + 
0 اللهم صل على مد وعلى آل عمد » كا صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهم ٠إنك‏ 
ابراهي » إنك حميد مجيد » وهي الموافقة لما في الصحيحين وغيرهما . 

ه؟ ‏ الدعاء بعد الصلاة على النى مَكِنَوِ بما يشبه ألفاظ القرآن والسنة . 

الالتفات هِيناً ثم ثمالاً بالتسليتين . 

5 - أن ينوي الإمام بالتسليتين من خلفه من المصلين واملائكة الحفظة"" 
وصالحي الجن . 

أن ينوي المأموم الرد على إمامه في السلام في الجهة التي هو فيها . فإن 
كان في جهة اليين نوى فيها » وإن كان في جهة اليسار نوى فيها » وإن حاذاه 
نواه في التسلمتين 03 مع القوم والملائكة وصالح الجن 3 

أن ينوي المنفرد بسلامه الملائكة فقط ؛ إذ ليس معه غيرهم . 

د أن يتفض فوته فى نثلامه القاني عن الا وايود 

. مقارنته لسلام الإمام‎ ١ 

؟ أن فدا بالمين في سلامه . 

- أن ينتظر المسبوق فراغ إمامه من سلامه الثاني » حتى يعم أنه ليس 
عليه سجود سهو . 

(0 رد امحتار 2/8/١:‏ . 

(0) الحفظة : أي الكرام الكاتبون . والحفظة تتغير » لحديث الصحيحين : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 


وملائكة بالنهار » ويجتعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. 4 وكاتب السيكات يفارق الإنسان عند جماع وخلاء 
وصلاة ( الدر اتختار ورد انحتار : ١‏ / 5987 ).2 
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مذهب المالكية : 


للصلاة سنن ومندوبات » وسننها أربع عشرة وهي مايأقي" : 


١‏ - قراءة آية بعد الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية من الفرض الوقتي 
الشبيع وقنها ٠‏ ويقوع حقاء الآية بيض آي طويلة لهيال نمو :< الله لإإله إلا هو 
الحي القيوم > وإتمام السورة مندوب . 

؟ - القيام لقراءة مازاد على الفاتحة في الفرض » فلو استند لشىء حال 
قراءتها بحيث لو أزيل لسقط » لم تبطل صلاته » أما إن جلس فقرأها جالساً , 
فتبطل لإخلاله بهيئة الصلاة ؛ لأن القيام في الفريضة فرض . أما القيام في النفل 
فهوسلة . 

5 - الجهر في الصبح والجمعة وأولتي المغرب والعشاء . 

- الإسرار في الظهر والعصر وأخيرة المغرب وأخيرتي العشاء . ويتأكد 
الجهر والإسرار بالفاتحة دون السورة بعدها . 

وهذه السنن الأربعة مخصوصة بالفرض » فلاتسن في النفل . وأقل جهر 
الرجل ٠‏ والمرأة حيث لا أجانب : إسماع من يليه فقط ٠‏ لو فرض أن بجانبه أحداً 
متوسط السمع ٠‏ وأقل السر للرجل والمرأة : حركة اللسان . 

- كل تكبيرة غير تكبيرة الإحرام . 

- كل لفظ « ممع الله لمن حمده » لإمام ومنفرد حال رفعه من الركوع ‏ 
لامأمونة فلاوتين ف عنقه بل وكرولة قو 

نوكل شه :موا أن الآوك أ يرم ولوق متشحود تسيو + 


)١(‏ الشريح الصغير : رن 
الال 


2 كل حلوين قشنت 

َ الصلاة على الني مَلِتَهِ بعد التشهد الأخيرء بأي لفظ كان ٠‏ وأفضلها : 
« اللهم صل على مد وعلى آل مد ء كا صليت على ابراهم وعلى آل ابراهم » 
وبارك على محمد وعلى آل مد ء كا باركت على ابراهم وعلى آل ابراه » في 
العالمين » إنك حميد مجيد » . 

٠‏ السجود على صَدْر القدمين » وعلى الركبتين والكفيّن . والمشهور عند 
المالكية أن السجود الواجب إنا يكون على الجبهة . 

١‏ رد المقتدي السلام على إمامه » وعلى من يساره إن وجد » إن شاركه 
في ركعة فأكثرء لا أقل . ويجزئ في سلام الرد : « سلام عليم » أو وعليم 
السلام 5 

؟" ‏ جهر بتسلية التحليل!" فقط »99 (تسلمة الرد . 

إنصات المقتدي للإمام في حالة الجؤرح جحت ولو سكت الإمام أوم 

5 الزائد على الطبأنينة الواجبة بقدر مايجب . 

وبه يتبين أن المالكية يتفقون مع الحنفية في تحديد السنن فيا عدا القيام 
للقراءة والتشبد والجلوس له » والسجود على الأعضاء الستة » وإنصات المقتدي 
لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية . 

ومندوبات الصلاة عند المالكية تمانية سين" أهمها مايق : 


. هي التسلية التي يحل بها كل ماكان منوعاً في الصلاة‎ )١( 
557 555/١ : (؟) الشرح الصغير‎ 


5 روف 5 


- نية الأداء في الحاضرة » والقضاء في الفائتة . 

5 - نية عدد الركعات : 

؟ + اللشوع ع وهو ابمخضان كلفة الله تال وسيعية رأف وا يعبد 
ولا يقصد سواه . واستحضار امتثال أمره بتلك الصلاة وهذا هو الندوب » وأما 
أضل الكشوم تواجت.* 

؟ مرق البدين عدو المنكبية عفد فكبيرء الإلحراع فل > لا عند غيرهنا مق 
ركوع ورفع منه . 

- إرسال اليدين بوقار » وجاز قبضها على الصدر في النفل » وكره القبض 
في الفرض ٠‏ لما فيه من الاعتاد أي كأنه مستند إلى شىء . 

5 - !كال سورة بعد الفاتحة., فلا يقتصر على بعضها » ولا على آية ولو 
طويلة . 

قراءة سورة :فى الركفة الثانية غير ال قرأها:في الركعة الأولى » في صلاة 
الفرض ء لا في النفل . ويكره تكرير السورة ف الوكعتين في الفرض ٠‏ كا يكره 
فيه قراءة سورتين في ركعة . ويجوز بالنفل قراءة أكثر من سورة بعد الفاتحة . 
والمعقد أنه يكره أيضاً تكرير السورة في الركعة في النفل . 

# - تطويل قراءة الصبح والظهر على أن تكون قراءة الظهر دون الصبح . 
وأو اللفصل على المعتتد : الحجرات . والتطويل لمنفرد » وإمام جماعة محصورين 
طلبوا التطويل » وإلا فالتقصير في حق الإمام أفضل ؛ لأن الناس قد يكون فيهم 
الضَعيف وذو الحاجة . 

5 تقضي القزاءة في العضن والفرب:© فيقراً فيهنا مل اقضار الكل يدها مه 
سورة : والضحى : 
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: توسط القراءة في العشاء » وأوسط المفصل : عبس » وأخره سورة‎ ٠ 
. والليل‎ 

١‏ - تقصير الركعة الثانية عن الركعة الأولى في الزمن . وتجوز المساوأة مع 
خلاف الأولى . ويكره تطويل الثانية عن الأولى . ْ 

5 إمماع المصلي نفسه في السر ؛ لأنه أكل » وللخروج من خلاف من 
أوعية. . 

؟ '5‏ قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة البروتة ف واخيرة الغرب” 
وأخيزق النفاءه 

5 - تأمين المنفرد والمأموم مطلقاً أي في السرية والجهرية بعد: 
« ولا الضالين » إن ممع المأموم إمامة » وتأمين الإمام في الصلاة السرية فقط . 

0 الإسرار بالتأمين لكل مصل . 

7 تسوية ظهر الصلي في الركوع . 

- وضع اليدين على الركبتين في الركوع ٠‏ وكين اليدين من الركبتين 

8 نصب الركبتين في الركوع ٠‏ فلا يحنيه| قليلا . 

9 التسبيح في الركوع بأن يقول : « سبحان ربي العظم وبحمده » وفي 
السجود 0 يقول : »2 سبحان ربي الأعلى ونتحمده » ولا يدعو ولا يقرأ في 

٠‏ مباعدة ( مجافاة ) الرجل مرفقيه عن جنبيه لام جديا عديفا 
وسطا : 


ه76 - 


: » التحميد لامنفرد والمقتدي بأن يقول بعد « سمع الله لمن مده‎ - ١ 
اللهم ربنا ولك امد » وجاز حذف الواو» وإثباتها أولى . فالإمام لا يقول‎ « 
حال القيام : « ربنا ولك امد » ؟! لا يقول المأموم : « سمع الله لمن حمده » وإنما‎ 
. يقول بعد الاعتدال قامًاً : « ربنا » الخ » ويجمع المنفرد بينهها‎ 

71 - التكبير حال الخفض للركوع أو السجود » وحال الرفع من السجود في 
السجدة الأولى » وحال القيام من التشهد الأول . 


ا دافكين الطبوتحة«والأقن.من الأرن فق التخيوة + يسن الارضن 


ها اتضل بها فن سطح كشرير أو سقف وتموعما:. 
6 تقدع البديؤوة اللكدين ال الاغطاط للتستوة + وبالفكين نيد 
القيام للقراءة . 


0 وضع اليدين ح ذو( أي قبالة ) الأذنين أوقرتها في سجوده » بحيث 
تكون أطراق أضابعيرا حدو الأذنين - 

7 ضم أصابع اليدين ورؤوسها لجهة القبلة . 

- مجافاة ( مباعدة ) الرجل في السجود بطنه عن فخذيه » فلا يجمل 
بطنه عليها ومجافاة مِرفقيه عن رُكُبتيه » وضبّعيه ( ما فوق المرفق إلى الإبط ) 
عن جنبيه مباعدة وسطا في الميع . 

وأما امرأة : فتكون منضة في جميع أحوالها » ستراً لها . 

8 - رفع العجز عن الرأس في السجود » فإن تساويا أو كان الرأس أعلى » ( 
تبطل الصلاة عند المالكية » وتبطل في الأصح عند الشافعية » والحنفية . 

الدعاء:ق"السجؤة عا تتعلق بأمور الفدين أو الذئينا أو التخرة لنفييه أو 


اكلا ل 


لقره كهوضا اعون جلاعة يل نين ما سي الله تعالع 2 الس كيس 

الإفضاء ( الافتراش ) في الجلوس بين السجدتين أو في التشهد الأول أو 
الأخير : وهو جَعْل الرجل اليسرى مع الألية على الأرض » وقدم اليسرى جهة 
الرجل المنى » ونصّبْ قدم المنى على قدم اليسرى خلفها » وجعل باطن إبهام 
الينى على الأرض . 

١‏ - وضع الكفين في الجلوس على رأس الفخذين بحيث تكون رؤوس 
أصابعهما على الركبتين . 

؟؟ ‏ تفريج الرجل الفَكَنايئ" قي الجلوس ٠‏ فلا يلصقهيا » بخلاف المرأة . 


57 عقد ما عدا السبابة والإهام: وهو الخنصر والبنصر والوسطى من الى 
في جلوس التشهد مطلقاً ( الأخير أو غيره ) تحت الإهام » مع مد السبابة 
والإهام » وتحريك السبابة دائمًاً يِيناً وثمالاً » من أول التشهد إلى آخره » تحريكا 
ع 


4؟ ‏ القنوت"" في صلاة الصبح بأي لفظ نحو : « اللهم اغفر لنا وارحمنا » 
ومحله قبل الركوع في الركعة الثانية » وندب إسراره ككل دعاء في الصلاة . 
وندب لفظه الوارد عن الني َه ؛ وهو الذي اختاره الإمام مالك رضي الله 
عنه » وهو : « اللهم إنا نستعينك ونستغفرك » ونؤمن بك , ونتوكل عليك » 


هس 


وتختّع لك » ونخلع'" ونترك من يَكْفْرك » اللهم إياك نعبد » ولك نصلي 


)١(‏ أي الدعاء والتضرع 
) نخنع : أي نخضع ونذل لك . وتخلع : نترك كل شاغل يشغل عنك لقوله تعالى : « ففروا إلى الله » 
االالاد الفقه الإسلامي ج١‏ (ا؟) 


ونسجد » وإليك نسعى ونحفد'"' » نرجو رحمتك . ونخاف عذابك » إن عذابك 
كذ" بالكافر ين فلحق 0 

5 الدعاء قبل السلام وبعد الصلاة على النبي ينه : بما أحب . 

5 د إنتزان الدعاء كالتفيد:؟ لأن كل دعاء يتدية إسرارة : 


- تعميم الدعاء ؛ لأن التعميم أقرب للإجابة . ومن الدعاء العام : « اللهم 
اغفر لنا'' ولوالدينا ولأمتنا ولن سبقنا بالإيمان مغفرة عزماً » أي جزماً . « اللهم 
افق لزاننا: فتيننا بوذا أعوا نوا الررناتونا اعلا بومنا انك اط بد ةرقنا 
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار» أي أعطنا هداية 
وعافية وصلاح حال في الدنيا » ولحوقاً بالأخيار وإدخالاً تحت شفاعة الني 
الحتا زوق الآخرة» واجمل بمساروية الثان وقاية تصق لا توعليا, 

وأحسن الذغاء : ما ورد في الكتاب أو السنة » ثم ما فتح به على العبد . 


8 - تيامن المأموم بتسلية التحليل كلها فقط ..وأما الإمام والمنفرد فيشير 


حتى يرى من خلفه صفحة وجهة . 


ل لإمام ومنفرد على الراجح . وأمنا المأموم : فالإمام سثرته . 
والسترة : ما يجعله المصلي أمامه لمنع المارين بين يديه . وسنفصل الكلام فيها . 


)١(‏ نحفد : ند لحضرتك 

0) الجدّ : أي الحق 

(؟) هذه رواية الإمام مالك . وملحق : اسم فاعل أو اسم مفعول ٠‏ 
() أي معاشر الحاضرين في الصلاة 
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مذهب الشافعية : 


السنن عندهم كا ذكرنا نوعان : أبعاض ثمانية سردناها » بل هي عشرون 
نذكرها في بحث سجود السهو . وهيئات منها أربعون"' أهمها ما يأتي » عاماً بأنم 
كالحنابلة لا يفرقون بين السنة والمندوب والمستحب : 

-١‏ رفع يديه حذو ( مقابل ) منكبيه في تحرّم وركوع ورفع منه » ؟ا روى 
الشيخان » ومعناه : أن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه » وإبهاماه شحمتي 
أذثيه »:وراحتاه متكبية ::والأصح رقع يديه مع ابتداء التكبير والسميع . 

؟ ‏ إمالة أطراف الأصابع نحو القبلة » وتفريجها . 

" - وضع يِين على شمال:م وجعلها تحت صدره وفوق سرته » اتباعأ للسنة ؟ 
روى أبن خزية . 

؛  »‏ دعاء افتتاح وتعوذ بفرض أونفل , والافتتاح نحوه وجهت وجهي 
للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مساماً وما أنا من المشركين » إن صلاتي ونسكي 
وبحياي وبماتي لله رب العالمين » لاشريك له ٠‏ وتويك أموت » وأنا من المسامين »!" 

- جهر وإسرار بقراءة الفاتححة والسورة في محلهها المعروف » اتباعاً 5 
روى الشيخان » وفي الصبح والجمعة والعيدين وخسوق القمر والاستسقاء وأوْلتي 
العشاءين ٠‏ والتراويح » ووتر رمضان » وركعتي الطواف ليلا » أو وقت 
الصبح . والإسرار في غير ذلك إلا نوافل الليل اللطلقة فيتوسط فيها بين الجهر 
والإسرار » إن لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوه . 

والعبرة في قضاء الفريضة بوقت القضاء على المعمد . والتوسط في نافلة الليل 


() تحفة الطلاب للأنصاري : ص 66 55 ء حاشية الشرقاوي على التحفة : 155/١‏ 516 » مغني الحتاج : 
1١85- 0/١‏ 
(؟) رواه مس إلا لفظ « مساباً » فابن حبات 
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: أي بين الجهر والإسرار » لقوله تعالى : ١‏ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت ها » 
وجهر المرأة دون جهر الرجل إذا لم تكن يحضرة أجانب . 

8 - تأمين عقب قراءة الفاتحة » وجهر به في جهرية . أما السرية فيسر كل 
مصل به . 

ويلاحظ أن هناك أحوالاً خمسة يجهر فيها المأموم خلف الإمام : وهو 
التأمين مع إمامه » ودعاؤه في قنوت الصبح » وفي قنوت الوتر في النصف الأخير 
من رمضان » وفي قنوت النازلة في الصلوات الخمس » وإذا فتح على إمامه . 

4 - قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين'' للإمام وغيره » إلا المأموم 
في الجهرية إذا جهر إمامه » فتكره السورة له » وإلا فاقد الطهورين ذا الحدث 
الأكبر » ومصلي الجنازة » وإلا المسبوق » فله القراءة في الركعتين الثالثة والرابعة 
فق عئلاة تقييه .؟ لآن ها يدرك اللقيوق هو أول:طلاتة . 

وأقل القراءة : آية طويلة أو ثلاث آياث كالكوثر . 

ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى عن الثانية ٠‏ كا يسن كون السورتين 
متواليتين » وعلى ترتيب المصحف , وعكسه خلاف الأفضل . 

وخصل أضذل السننة يقراءة عق من القرآن > لكن السوزة أحن وق 
كانت أقصر ء إلا في التراويح قرا عطق لوده الطتويلة افحدل.: لأن البقة 
فيها القيام يجميع القرآن . 

والمتنفل بركعتين تسن له السورة أيضاً » فإن تنفل بأكثر من ركعتين , 
فالأصح الذي أفتى به الأكثرون عدم استحباب السورة في الركعتين الغالشة 
والرابعة كالفريضة » وهذا خلافاً للحنفية . 


. رواه الشيخان في الظهر والعصر ء وقيس بها غيرهما‎ )١( 


7ع 


ويستحب في ركعتي سنة الصبح التخفيف ٠‏ فيقرأ في الأولى : « قولوا : 
آمنا بالله وما أنزل إلينا .. » ( الآية ١١1‏ من البقرة ) » وفي الثأنية : # قل : 
يا أهل الكتاب تعالوا إلى كامة سواء ..» ( الآية 564 من آل عمران ) ؟! ثبت في 
صحيح مس عن الني َيه . وفي رواية لمسم : «يقرأ فيها : قل : ياأبها 
الكافرون ء وقل : هو الله أحد »/" 

ويسن لصبح الجمعة في الأولى : « الم تنزيل ‏ السجدة » وفي الثانية : « هل 
أق د الدهوة اتباعا المح" فاق تركذ الع الأول ببق أن بيأقبها في 
الشانية . وان اقتص على بعضها » أو قرأ غيرههما » خالف السنة . وإن ضاق 
الوقت عنهها »أق بالممكن ٠‏ ولو آية السجدة » وبعض « هل أى » . وقال بعض 
الشافعية : لا تستحب المداامة لعَليهيا ليعرف أن ذلك غير واجب . 

٠‏ - التكبير في كل خفض ورفع من غير ركوع”" » إلا تكبيرة الإحرام فإنها 
فرض . 

١‏ - وضع راحتيه على ركبتيه في الركوع » وتفرقة أصابعه للقبلة حالة 
الب "نج 

٠١‏ - التسبيح في الركوع ثلاثاً : « سبحان رَبِي العظيم '" مع زيتادة 
« وبحمده » وهو آدنى الكمال 


اميه اق قول : « سمع الله لمن حمده »"" لكل مصل إماماً أو غيره 


7601 - 7695/١ : النجموع‎ )١( 

(؟) رواه الشيخان 

)١(‏ ثبت ذلك في الصحيحين من فعله مَلنَهِ 

(4) الأول رواه الشيخان » والثاني رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي 
(0) رواه أبو داود . 


() أي تقبل منه حمده » وجازاه عليه » وقيل : غفر له » رواه الشيخان مع خبر « صلوا كا رأيقوني أصلي » 


ال58١‎ 


عند رفعه من الركوع » ويسن الجهر به للإمام والمبلّغْ إن احتيج إليه ؛ لأنه من 
أذكار الاتتقال ولا يجهر بقوله : « ربنا لك امد » كالتسبيح وغيره من 
الأذكار . لكن قد عمت البلوى بالجهر به » وترك الجهر بالتسميع ؛ لأن أكثر الأكة 
والمؤذنين صاروا جهلة بسنة سيد المرسلين . 
وإذا اتتصب المصلى معتدلاً قاكًأً أرسل يديه » وقال : « رينا لك امد ء 
ملء السموات وملء الأرض ء وملء ما شكت من شيء بعد »"' » ويزيد المنفرد 
وإمام جماعة التطويل : « أهل الثناء والمجد ‏ أحق ما قال العبد » وكلنا لك 
عبد » لا مانع لما أعطيت , ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك 
0 
ادن 


5 أن يبضغ فى سجر د لوقه + ثم يد يه » ثم جبهته وأنفه”ا 
- التسبيح في السجود ثلاشاً : « سبحان ربي الأعلى »ا مع إضافة 
غ2 ونحمده «( وهو أدى الكال . 
- وضع يديه حِدُو منكبيه في السجوداء وضم أصابعه منشورة نحو 
0-0 
١‏ - مجافاة الرجل عضديه عن جنبيه » وبطنهعن فخذيه في ركوعه 
وسجوده ما المرأة والخنق فلا يجافيان » بل بان ع ا دن 0 ؛ لأنه أ 
لما » وأحوط للخنثى . ويسن أيضاً تفرقة ركبتيه وكذا قدميه بشبرل . 


)0( أخرجه البخاري ومسم من رواية رفاعة بن رافع 

(5) رواه مس 

() رواه الترمذي وحسنه 

(8) رواه بلا تثليث مسلم » ورواه أبو داود بالتثليث 

(5) الأول رواه أبو داود وصححه النووي . وألضم والنشر رواه البخاري . 
() ثبت في الأحاديث الصحيحة 
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1 توعتية المصلي رجلاً كان أو غيره أصابع رجليه نحو القبلة"ا . 
4 الدعاء في الجلوس بين السجدتين كار ب :درب اغفر لي 
وا رحمني » وأجبرني » وأرفعني وارزقني واهدني وعافني 4 


؟ - الافتراش في جلوسه بين سجدتيه » وفي جلوس تشهد أول : بأن يجلس . 
عل يراه »و ينص هنناء'" ٠.والمكقة‏ : أن الل منتوفر للجركلة غتالجا » 
والحركة عن الافتراش أهون . 

١‏ - جلوس استراحة :"بعد تتجدة كانية يقوعاعتها منتره” ' » وذلك بقدر 
الطرأنينة » ولا يضر زيادتها على قدر الجلوس بين السجدتين على المعقد . ويأتي 
ها المأموم وإن تركها الإمام . 

ان الاعتاد عل الأرهن مد لقند عرامة من سويت" + ا ويتحوفة ؛ لاه 
أبلغ في الخشوع والتواضع ٠‏ وأعون لامصلي . 


5 8 1 د 
- رفع يديه عند قيامه من تشهد أول ©2: 


٠6‏ تورّك في التشبد الأخير : بأن يلصق ورّكه لأسن تالا رشن 
ويتفى رغلته البق" » الآءأن "تومه ميجوة سون» او يطلق بأن لم يرده 


)١(‏ رواه البخاري 
)١(‏ روى بعضه أبو داود » وباقيه ابن ماجه 
(؟) رواه الترمذي وصححه في الجلوس بين السجدتين » ورواه البخاري في جلوس التشهد . 
(5) رواه البخاري في الاستراحة . وأما الافتراش فرواه الترمذي وقال : حسن صحيح . 
(5) رواه البخاري 
(7) رواه الشيخان 

ش 0) رواه البخاري 
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6 برقع ميته كل لدريد وود اماف ينه الث إل اشع 
فيشين يهنا منحيية مسد إلا الله ويلا تحريك. + ويتثر أضابع السرق 
فقو ٠‏ 

7 ألا يجاوز بصرّه إشارته بالمسبحة" . 

التعوذ هن النذات بعد التشيد الأخيرا" ودين الوعا دوقن ذلك » 
كاللهم اغفر ليما قدعت :وما أخرت وما سورت ونا أعلدت وما أسرفت + 
وما أنت أعل به مني ٠‏ أنت المقدم وأنت المؤخر» لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك . اللهم إني ظامت نفسي ظاماً كثيراً كبيراً » ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر 
لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحم . 

اللي الام" وبوونة التؤوت بون المتلاه مق 21ل العلية 
الأولى > فلو نوى الخروج قبل ذلك/ بطابق صلاته + وإن تواة في أثنائها أو 
بعدها لم تحصل السنة . 

تحويل وجهه قدا وكبالاً ق ادكه ٠‏ حق يرئ:ف الأولى حده 
الأيمن » وفي الشانية خده الأيسر” . وينوي السّلآم على من عن يمينه وشهاله 
ومحاذيه من ملائكة ومؤمني إنس وجن . ويسن أن يدرج السلام ولا يمده » وأن 
يسم المأموم بعد سلام الإمام » ولو قارنة جاز كبقية الأركان إلا تكبيرة 
الأحرام + 


)١(‏ رواه مسم إلا « عدم التحريك » فأبو داود 

(رواة الؤكاوة بالكاد محيح 

(9) لخبر مسم السابق : « إذا تشبد أحدك فليستعذ بالله من أربع » فيقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
القبرء وعذاب النار » ومن فتئة الحيا والمات » ومن فتنة المسيح الدجال » 

9) رواه ملم 


(0) رواه ابن حبان في صحيحه 


-- 755 د 


8 الانقاف ولو يخرقة لا أضيعة عند قيامه إلى الفلاة'" ول لقاقة 
الطهورين إلا بعد الزوال للصائم » فيكره له . وقد سبق تفصيل الكلام في 
السواك » وهو من السنن الخارجة عن الضلاة . 

5١‏ الخشوع في الصلاة كلها : وهو حضور القلب وسكون الجوارج : بأن 
يستحصر أنه بين يدي الله تعالى » وأن الله مطلع عليه لقوله تعالى : # قد 
أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون 4 وقوله عَلِنِّ : ه ما من عبد مسم 
يتوضاً فيحسن وضوءه » ثم يقوم فيصل ركعتين يقبل عليها بوجهه وقلبه إلا 
وجبت له الجنة +7" وعن ألى هريرة رضى الله تغالى عنه : «٠‏ أن الني جَلتهِ رأى 
رجلا يمبث بلحيته في الصلاةهم فقال : لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحة »'" . 

0 تدبر القراءة : أي نامل" لأن بذلك يحصل مقصود الخشوع والأدب » 
قال تعالى : <« أفلا يتدبرون القرآن.؛ أم على قلوب أقفالها » ويسن ترتيل 
القراءة : وهو التأني فيها » ويكره تركه والإسراع في القراءة . 

ومن للقارق ف الصلاة وخارجها إذا مر يَأيكابة أن يسأل الله الرحمة » 
اويا ذه تعدانن آنا ومظنم" أوبأية شببح البح ونا يه قتل.أن 
يتفكر . وإذا قرأ : « أليس الله بأحك الحاككين » قال : بلى » وأنا على ذلك من 
الشاهدين ؛ وإذا قرأ : « فبأي حديث بعده يؤمنون 4 قال : أمنت بالله ؛ وإذا 
قرأ : «فن يأتيك بماء معين ؟ » قال : الله رب العالمين . 


() لخبر الصحيحين السابق : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » أي أمر إيجاب ٠‏ 

(؟) روآه مسم . 

(؟) رواه الترمذي 

() روى أحمد عن عائشة قالت : « كنت أقوم مع رسول الله عبن ليلة التام » فكان يقرأ سورة .البقرة وآل 
عمران والنساء ‏ فلا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ » ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عر 
وجل ورغب إليه » ( نيل الأوطار : 55/١‏ ) 
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4" - تدبر الذّكر : قياساً على القراءة . 

0 دخول الصلاة بنشاط وفراغ قلب من الشواغل الدنيوية : للذم على 
رك الأول + ال تعالى في صفه المنافقين : « وإذا قاموا إلى الصلاة » قاموا 
كسالى » والكسل : الفتور عن الشيء والتواني فيه » وضده النشاط » ولأن فراغ 
القلب أعون على الخضوع والخشوع . 

ومكزه أن فشكن فضلاشة ف أمرودثيوي أو منيالة قتيينة . أما التفكر في 
مور الأحرة وقد بادن جدزيدوانا اشرو فصن 5 

: تنبيه الإمام على الخطأ في صلاته ونحو ذلك"‎ - ١ 
لداخل استأذن في الدخول عليه » وإنذاره أعمى مخافة أن يقع في محذور أو نحو‎ 
ذلك كغافل وغير مميزء ومن قصد ظالم أو نحو سبع : أن يسبح فيقول : « سبحان‎ 
. الله » بشرط ألا يقصم التنبيه وحده » وإلا بطيلت الضلاة‎ 

وأما الراةمتصمق يقري مطن البين عل الحا أن مك 

والدليل لذلك خبر الصحيحين : « من نابه شيء في صلاته » فليسبح » وإفا 
التضفيق للنساء»"" ومثلهن الكناق : 

وله نه يق عله إلا أن المالكية قالوا : الشأن لمن نابه شيء وهو 
يصلى التسبيح « سبحان الله » ويكره التصفيق لامرأة . 


)١(‏ مغنى النمحتاج : 151/١‏ وما بعدها , المغني : ١//"‏ ومأ بعدهاء كشاف القناع : :44/١‏ » فتح القدير: 
8/١‏ ء الشرح الصغير : 7685/١‏ . 
(؟) رواه أيذا النسائي وأو داود ( نيل الأوطار : له 


781 ل 


الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة : ذكر الشافعية أربعة 
أمور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة يكن ملاحظتها مما سبق » وهي 
)0 
ما ياي : 


الرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه » ويرفع بطنه عن فخذيه في الركوع 
والسجود . والمرأة تضم بعضها إلى بعض » فتلصق بطنها بفخذيها وتضم ركبتيها 
وقدميها في ركوعها وسجودها ؛ لأنه أسترلها . 


؟ ‏ يجهر الرجل في موضع الجهر » ويسر في موضع الإسرار » ؟ بينا سابقاً , 
وتخفض المرأة صوتها إن صلت بحضرة الرجال الأجانب » بحيث لا يسمعها من 
صلت يحضرته من الأجاد 2 © إلفتنة » وإن كان الأصح أن صوتها ليس 
بعورة » فلا يحرم سماع صوت امرأة ولو مغنية ‏ إلا عند خوف الفتنة » بأن كان 
لو اختلى الرجل بها » لوقع بينهما محرّم . 

؟ ‏ إذا ناب الرجل شيء في الصلاة سبّح » فيقول.: « سبحان الله » بقصد 
الذكر فقط أو مع الإعلام » أو أطلق » ولا تبطل صلاته » لكن إن قصد الإعلام 
فقط بطلت صلاته . 

أما المرأة إذا نابها شىء في الصلاة » فتصفق » وإن كانت خالية عن الرجال 
الأعانك كل اللفسه > بطر طن البين عل ظون القبان اللو احريك بطنا 
ببطن بقصد اللعب » ولو قليلآً » مع عم التحريم » بطلت صلاتها » فلولم تقصد 
اللعب لم تبطل صلاتها . والخنثى كالمرأة في التصفيق والضم وغيرهما . 

ولا يضر التصفيق وإن كثر وتوالى حيث كان بقدر الحاجة . وكذا لو صفق 


141 - ١4/١ : حاشية البيجوري‎ )١( 


/ا6/ا - 


الرجل فإنه لا يضر وإن كثر وتوالى » ولا تبطل الصلاة ؛ لأن الفعل خفيف » 
ذاه خريكة لاما فق مسح د اللو سر 

ولا تبطل الصلاة بالتصفيق ولو بقصد الإعلام » ولو من الرجل على 
المعقد » بخلاف التسبيح بقصد الإعلام فإنه يبطل الصلاة ؛ لأن التسبيح لفظ 

أما التصفيق خارج الصلاة فيكره بلا قصد اللعب على المعتقد عند الرملي » 
ولو بقصد اللعب على المعّد عند ابن حجر » وذلك منعاً من التشبه بالعرب في 
الجاهلية : «١‏ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مّكاء وتصدية » فذوقوا العذاب يما 
كنم تكفرون ©" 

؟ +<غورة الركل: : ماو يرق وركبته في الصلاة والطواف وأمام الرجال 
الأحاتب والنساء ال حارم . أما عند النساء الأجانب فعورته جميع بدنه » وعورته 
في الخلوة : السوأتان فقط . والأمة كالرجل. 

وليست السرة والركبة من العورة » لكن يجب ستر جزء منها ليتحقق ستر 
العورة » من باب ما لا يتم الواجب إلا به » فهو واجب . 

وجميع بدن المرأة الحرة في الصلاة عورة إلا وجهها وكفيها ؛ أما خارج الصلاة 
فعورتها جميع البدن . 

مذهب الحنابلة : 

سنن الصلاة عندم ثلاث وسبعون » وهي قممان : قولية وفعلية" . والسنن 


. الآية ه؟ من الأتفال . والمكاء : الصفير» والتصدية : التصفيق‎ )١( 
وده‎ 577/١ : ء المغني‎ 46١  ة017.‎ 250/٠ كشاف القناع‎ )١( 


- 768 - 


القولية سبع عشرة » وقد ذكرناها في بدء البحث » والسنن الفعلية ست وخمسون 
تقريباً أ مها ما يأقي » علماً بأنهم كالشافعية لا يفرقون بين السنة والمندوب 

565١‏ - رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام : بأن تكون مبسوطة ( ممدودة 
الأصابع ) مضومة الأصابع مستقبل القبلة ببطونها إلى حذو منكبيه عند 
الإحرام . ش 

: - جهر الإمام بتكبيرة الإحرام » بحيث يسمع المأمومون ليكبروا » فإنهم 
لا يجوزون التكبير إلا بعد تكبيره . 

5 - رفع اليدين على الميئة السابقة عند الركوع وعند الرفع من 
الركوع » وحطهها عقب ذلك . 

٠‏ - وضع اليين على كوع"" الشهال » حال القيام والقراءة » وجعلهها 
خرف ركه رعق إحر اه" 

. نظر المصلي إلى موضع سجوده حال قيامه‎ - ٠ 

١١‏ - ترتيل القراءة والتخفيف فيها للإمام > للحديث السابق : « من 

١ ١‏ - إطالة الركعة الأولى » وتقصير الركعة الثانية في غير صلاة 
اشوقه: 


5 - تفريج المصلي بين قدميه حال قيامه يشيراً . 


(0 الكو + هو العظم الني يلي إهام اليد » والبوع : العظم الذي يلي إبهام الرجل ٠‏ والكرسوع : العظم الذي 
يلي خنصر اليد » والرسغ : المفصل بين الكف والساعد .. : 
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. قبض ركبتيه بيديه حال الركوع » مفرجتي الأصابع‎ - ١١1١0 

/ ابذاك مداظهره متحويا > وجب راب حيال ظورف: فل كه 

مجافاة عضدية عن جنبيه في الركوع . 

3٠ ٠‏ - البدء في سجوده بوضع ركبتيه قبل يديه » ورفع يديه أولاً في 

15د فكين كل أعضساء السجودامن الأرض :+ أق كين كل اجبيسة + 
وكل أنفه وأطرافه » ومباشرة المصلّى بيديه وجبهته بأن لا يكون ثم حائل متصل 
به » وعدم المباشرة بركبتيه . 

5" - مجافاة عضديه عن جنبيه » وبطنه عن فخذيه » وفخذيه عن ساقيه في 
السجود . 

0 - التفريق بين ركبتيه في سجوده » ونصب قدميه » وجعل بطون 
أصابعها على الأرض مفرقة في السجود وفي الجلوس بين السجدتين أو للتشهذ . 

7 - وضع يديه في السجود حذو منكبيه » مبسوطة الأصابع . 

7 - توجيه أصابع يديه في السجود مضومة نحو القبلة . 

8 - القيام من السجود إلى الركعة الثانية على صدور قدميه » معقداً ييديه 
عل ركيتية ف التهوظن لفية طلاعة > الا أن يقق عليه «فيديد غلا الأرض .. 

00ب الافتراشق:ق الخلوس نين السجتدتج وق النقهية الأول 
والتورك في التشهد الثاني . 


» وضع اليدين على الفخذين » مبسوطتين ؛ مضضومتي الأصابع‎  ”0 - 5١ 


976ضا د 


مستقبلاً بها القبلة » في الجلوس بين السجدتين » وفي التشهد الأول والثاني . 

قبض الخنصر والبنصر من يده المنى » وتحليق إهامه مع الوسطى في 

30 الإشارة بالسبابة عند ذكر الله تعالى في التشهد . 

4م م أصابع اليسرى في التشهد » وجعل أطراف أصابعها جهة 
القبلة . 

- الإشارة بوجهه نحو القبلة في ابتداء السلام . 

١‏ »8 الالتفات يميساً وشالاً في تسليه » وزيادة التفات الهين على 
الخال 

55 أن ينوي بسلامه الخروج مَنَ الصلاة » كا قال الشافعية . 

4 الخشوع في الصلاة : للآية السابقة :« الذين م في صلاتهم 
وتو هذا تلوق عوارحة» 

والخشوع : معنى يقوم في النفس يظهر منه سكون الأطراف . والمرأة فيا 
تقدم كالأنتى إلا أنها لا يسن لا امجافاة السابقة في الركوع والسجود » بل السنة لها 
أن تجمع نفسها » وتجلس مسدلة رجليها عن يينها » وهو الافضل . ويجب عليها 
الاإمزان بالقرادة إن كان يبلينا احقى + .زاخيق المتكل كلاق : 

المبحث الثاني سنن الصلاة الخارجة عنها : 

للصلاة سنن قبلها كالاستياك والأذان والإقامة » واتخاذ السترة » وهنا نبحث 


 ا/مم١‎ 


: تعريف سترة المصلي‎ ١ 

هي ما يجعله المصلي أمامه لمنع المرور بين يديه . 

: حكم السترة‎  " 

هي سنة مشروعة ؛ لقوله َنَهٍ : « إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ؛وليّدن 
منها » ولا يدع أحدأ يمر بين يديه . فإن جاء أحد يمر ء فليقاتله » فإنه 
شيطان »"ا 

وليست واجبة باتفاق الفقهاء ؛ لأن الأمر باتخاذها للندب » إذ لا يلزم من 
عدمها بطلان الصلاة وليست شرطاً في الصلاة » ولعدم التزام السلف اتخاذها . 
لو تاها لالتزموه » ولآن الثم على المار أمام المصلي » ولو كانت واجبة لأنم 
المصلي » ولأن « الني َيْدَةِ صلى في فضاء ليس بين يديه شيء » رواه البخاري . 

" - وحكبتها : ا ٠‏ 

منع المرور أمام المصلي بين يديه نما يقطع خشوعه » وتمكين المصلي من 
حصر تفكيره في الصلاة » وعدم استرساله في النظر إلى الأشياء » وكف بصره عما 
وراء سترته كلا يفوت خشوعه . 

؛؟ - آراء الفقهاء في السترة : 

للفقهاء رأيان في اتخاذها مطلقاً أو في حالة خشية مرور أحد : فقال المالكية 
والحنفية'" : السترة في الفرض أو النفل مندوبة للإمام والمنفرد إن خشيا مرور 


) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أي سعيد الخدري ( نصب الراية : 07م‎ )١( 
, 784/١ : ء الشرح الصغير‎ 590/١ : ء البدائع‎ 7٠١١ : وما بعدهاء الدر اتختار‎ 4/١ فتح القدير:‎ )( 
القوانين الفقهية : ص51 هذا وقد ذكر الدردير أن المعمّد استحباب السترة . وذكر غيره أن المشهورالسنية عند المالكية‎ 
) ؟غ/١‎ : الشرح الكبير‎ ( 
5 ف‎ 


الدلا ينها عر وها عد يوا ار ال الا 11010 
عليه السلام صلى ببطحاء مكة إلى عَنَّزة' » ول يكن للقوم سترة'" . ولابأس 
بترك السترة إذا أمن المصلي المرور » ولم يواجه الطريق . فالمستحب لمن صلى 
بالصحراء أن ينصب بين يديه عوداً أو يضع شيئاً » ويعتبر الغرز دون الإلقاء 
والخط ؛ لآن المقصود وهو الحيلولة بينه وبين المار لا يحصل به . 

وقال الشافعية والحنابلة" : يستحب لامصلىي أن يصلي إلى سترة » سواء أكان 
في مسجد أم بيت » فيصلي إلى حائط أو سارية ( مود ) » أم في فضاء » فيصل 
إلى شيء شاخص بين يديه كعصا مغروزة أو حربة » أو عرض البعير أو رحله عند 
الحنابلة » فإن ‏ يجد خط خطاً قبالته » أو بسط مصلّى كسجادة كا ذكر 
الشافعية . 

واللم تعديث أن جيسبة > الزن الى علا ركرت له التد روا ونيم 
وضل الظهر ركشن + عر ينيجه 921 والكلن لا عنم" وديف 
طلحة ين بيد الله قال : قال رسول الله مَلنّع :< إذا وضع أحدك بين يديه مثل 
مؤّخْرة الرحل » فليصل » ولا يبال من مر وراء ذلك ©" 

وسترة الإمام سترة لمن خلفه بالاتفاق ؛ لأن الني يِه صلى إلى سترة » وم 
يأمر أصحابه بنصب سترة أخرى » كا ذكر في رأي المالكية والحنفية : 


وفي حزية عن ابن عبائن قتال: +« أقبلث راكبا عل خار أتنان :+ والني 


)١(‏ العنزة : أطول من العصا » وأقصر من الرُمح 

» أخرجه البخاري ومسل عن أبي جحيفة عن أبيه « أن الني يَيِقَهِ صلى هم بالبطحاء » وبين يديه عتزه‎ )١( 
) 86/١ : والمرأة والخار يمرون من ورائها » ( نصب الراية‎ 

(؟) مغني الحتاج : ٠٠١0‏ » المغني :  55//١‏ 545 ء شرح الحضرمية : ص5ه وما بعدها 

(؛) متفق عليه 

(0) أخرجه مس . 


5 الفقه الإسلامي ج١‏ (48) 


َيِه يصلي بالناس بنى إلى غير جدار » فررت بين يدي بعض أهل الصف » 
فنزلت » فأرسلت الأتان ترتع » فدخلت في الصف » فلم ينكر علي أحد ,7" 

وذكر الحنابلة : أنه لا بأس أن يصلى بمكة إلى غير سترة » فقد روي عن الننبى 
َي فيا ذكر أحمد ‏ « أنه صلى ثم » ليس بينه وبين الطواف سترة » أي كأن مكة 
تخصوصه . 

- صفة السترة وقدرها : 7 

النقياء ارا متقاربة في ذلك فقال الحنفية : أدنى السترة طول ذزاع ( 61,5 
سم ) فصاعداً وغلظ أصبع ٠‏ لقوله يِه : « إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة 
الرحل ' فلا يضرك من.مر بين يديك »'" وقدرت العنزة التي كان يصلى إليها 
الي يَليكُمْ في الصحراء بذراع طُوَلَاً . ويعتبر الغرز دون الإلقاء والخط 5 بينا . 
ويجوز عندهم الاستتار بظهر أدمي جالس أوقائم » أو بدابة لا إلى مصحف أو 
سيف » وحيلة الراكب : أن ينزل فيجعل الدابة بينه وبين المصلي » فتصير سترة » 
فهر . ومن احتاج إلى الرور بين يدي الصلي »أل نشيدا بين يدي الصلي »م 
يمر من ورائه . ظ 

وقال المالكية أيضاً : أقلها طول الذراع في غلظ الرمح » بشرط أن تكون 
بشيء ثابت » طاهر » وكره النجس . لا يشوش القلب » فلا يستر بصبي 
لا يثبت » ولا بامرأة » ولا إلى حلقة المتكامين » ولا بسوط وحبل ومنديل ودابة 
غير مربوطة » ويجوز الاستتار بالإبل والبقر والغم المربوطة ؛ لأنها عندهم طاهرة 
الفضلة » ولا يجوز الاستتار بخط في الأرض ولا حفرة . بدليل ما روي عن أبن 


)١(‏ متفق عليه 
(1) أخرجه مسلم عن طلحة بن عبيد الله ٠»‏ وأخرج 0 » قال : قال رسول الله ملا جيه : « إذا قام 
أحدم يصلي » فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل » 
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عمر : « أن رسول الله يَِهِ كان إذا خرج يوم العيد » يأمر بالحربة ٠‏ فتوضع بين 
يديه » فيصلي إليها الناس وراءه » وكان يفعل ذلك في السفر»'" وعن أبي 
حعيفة قال : ويخ يدي كترة باود عم فصر قييا 12" + وان ديت 
أبي هريرة في الخط فهو ضعيف مضطرب"" . 

ويكره عندهم الاستتار بظهر امرأة أجنبية أو كافر » ويجوز من غير كراهة 
الاستتار برجل غير كافر » أو بامرأة محرم على الراجح . 

وقال الشافعية : يستحب أن يصلي إلى شاخص قدر ثلثي ذراع طولاً وإن م 
يكن له عرض كسبم » لخبر : « استتروا في صلاتكم ولو بسهم »'" » ولا يستتر 
5 أ 

وقال الحنابلة كالحنفية والمالكية : قدر السترة في طولها ذراع أو نحوه » وأما 
قدرها في الغلظ والدقة فلا حد له عندمم » فيجوز أن تكون دقيقة كالسهم 
والحربة » وغليظة كالحائط » فإن الني مَلئُةِ كان يستتر بالعنزة . 

واستدل الشافعية والحنابلة على إجزاء الخط بحديث أبي هريرة عن الني ملل 
أنه قال : « إذا صلى أحدك » فليجعل تلقاء وجهه 656 فإن م يجد فلينْصِبٍ 
عصاً » فإن م يكن معه عصا » فليخط خطاً » ولا يضره ما مر بين يديه »") 

وطئة الك عند الغ انمي أنه شع اطولاً :وكش القعايلة ١.‏ احم كل 


) 37 : متفق عليه ( نيل الأوطار‎ )١( 

) الزج : الحديدة التي في أسفل الرمح 

(؟) انظر نيل الأوطار : 5/9 

(4) رواه الحام وقال : على شرط مسلم 

(ه) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان وصححه ء والبيهقي » وصححه أحمد وابن المديني . وأشار إلى 
ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم » وأورده ابن الصلاح مثالا للمضطرب ٠‏ قال ابن حجر : ونوزع في 
ذلك ( نيل الأوطار : 2/5 ) 


966و 


المنلال عرضنا كالتوطرة قال طن اللتدابلته #كنن خظنة اشتزامه إن سنا 
مارفا وان شاه طول 

وإن كان معه عصا ء فم مكنة تضبها + ألقاها عرد الهو ر عرضا 4 لأن هذا 
في معنى الخط » فيقوم مقامه . وقال المالكية : لابد من وضعها منصوبة . 

وأجار الحنابلة أن يستتر ببعير أو حيوان أو إنسان » وفعله ابن عمر وأنس » 
بدليل ما روى ابن عر : ه أن الي مَلِنْه صلّى إلى بعير »''' وفي لفظ : « كان 
رسول الله ينه يعرض راحلته » ويصلي إليها » قال : قلت : فإذا ذهب 
الركاب ؟ قال : يعرض الرحل » ويصلي إلى آخرته » فسان استتر بإنسان » 
فلابأس » فإنه يقوم مقام غيره من السترة . وعن نافع قال : « كان ابن عمر إذا لم 
يجد سبيلاً إلى سارية من سواري المسجد » قال : ولني ظهرك » . 

“وروي عن حميد بن هلال قال :رأف عر بن الخطاب رجلاً يصلي » 

والناس يمرون بين يديه » فولاه ظهره » وقال بثوبه هكذا » وبسط يديه هكذا » 
وقال : صل ولا تعجل »'" . 

والخلاصة : أنه يصح الاستتار بظهر آدمي أو امرأة عند الحنفية والمالكية . 
وقال الحنابلة : يصح الاستتار بالآدمى مطلقاً بظهره أو غيره » وقال الشافعية: : 
لا يصح الاستتار بالآدمي مطلقاً . سور عت الشيور الالكفان اده تتضونة 
ولا يصح بها وتكره الصلاة اليها عند الحنابلة » ويصح الاستثنار عند الجمهور 
تالشة اللعسة ولا يمح ذلك عده الالكية م يضح بالاقاق الابتعان 


يجدار. 


)١(‏ رواه البخاري ومسم 
(5) رواهما البخاري باسناده 


د كم/اع 


5 - استقبال وجه الإنسان أو الصلاة إلى نا رأوصورة أوامرأة 
م 

اتفق الفقهاء على أنه يكره أن يصلى مستقبلاً وجه إنسان ؛ لأن عمر رضي 
الله عنه أدب على ذلك » وفي حديث عائشة : ٠‏ أن الني طَلٍَِ كان يصلي حذاء 
وسط السريرء وأنا مضطجعة ببنه وبين القبلة » تكون لي الحاجة » فأكره أن 
أقوم » فاستقبله » فأنسل انلالاً»" , ولأنه شبه السجود لذلك الشخص . 
والكراهة فيه عند الحنفية تحريمية . 

ويكره اتفاقاً أن يصلي إلى نار من تنور » وسراج وقنديل وشمع ومصباح 
ونحوها ؛ لأن النار تعبد من دون الله » فالصلاة إليها تشبه الصلاة لها . 

وتكره الصلاة إلى صورة متجرتبة في وجهك ؛ لأن الصورة تعبد من دون 
الله » وقد روي عن عائشة قالت :« كان لنا ثوب فيه تصاوير » فجعلته بين 
يدي رسول الله نه وهو يصلي ٠‏ فنهنناق : أوقالت : كره ذلك »!" ولأن 
التصاوير تشغل المصلي بالنظر إليها » وتذهله عن صلاته » قال أحمد : يكره أن 
يكون في القبلة شيء معلق » مصحف أو غيره » ولابأس أن يكون موضوعاً على 
الأرض . وقال الحنفية : لابأس بأن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف 
معلق ؛ لأنها لا يعبدان . ولابأس أن يصلي على بساط فيه تصاوير » لاستهانته 
بها . 

ويكره أن يصلي » وأمامه امرأة تصلي » لقول النبي َه : « أخروهن من 
حيث أخرهن الله ») . أما في غير الصلاة » فلا يكره خبر عائشة المتقدم . وروى 


13/١ : وما بعدها ء المهذب‎ 785/١ : المغنى‎ )١( 

(9) متفق عليه . 

(؟) رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم باسناده . 

() أخرجه رزين ( كنوز الحقائق لامناوي بهامش الجامع الصغير : 72١‏ ) 


لاهلا - 


أبو حفص يإسناده عن أم سامة قالت : « كان فراشي حيال مصلّى الني مَلتو » 

: مدى بُعد السترة عن المصلى‎ ١ 

يستحب عند المهور أن يقرب المصلي من سترته قدر ثلاثة أذرع فأقل من 
ابتداء قدميه » لحديث بلال : « أن الني يَلِنَهِ دخل الكعبة » فصلى وبينه وبين 
الجدار نحو من ثلاثة أذرع »'"' وروى الاسماعيلي عن سامة : « كان المنبر على عهد 
رسول الله يَكِّ لس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما قر العتز» وبمر العنز : 
ثلاثة أذرع . 

وقال المالكية : يجعل بينه وبينها قدر ممر هر أو الشاة » وقيل : ثلاثة 
أذرع . للحديث المتفق علية عن.سهل بن سعد : « كان بين مصلى رسول الله يلاق 
وبين الجدار مر شأة » . 

6 موقف المصلي من السترة : : 

السنة باتفاق المذاهب الأربعة : أن يميل المصلي عن السترة يميناً أو يساراً , 
بحيث لا يقابلها » ولا يصّد لما صدأ ( أي لا يجعلها تلقاء وجهه ) » لما روى أبو 
داود عن المقداد بن الأسود » قال : « ما رأيت رسول الله ييه صلَّى إلى عود أو 
إلى عمود ء ولا شجرة . إلا جعله على حاجيه الأيمن أو الأيسر : ولا يصّد له 
كن »أي لا , تنكقيلة +الجعلة وسيظا + 


-المرور بين يدي المصلي : 

5 6 0 أ ه : 
قال الحنفية'"' : يكره تحرياً المرور بين يدي المصلي » ويأتم المار في موضع 
)١(‏ رواه أحمد والنسائي » ومعناه للبخاري من حديث ابن عمر ( نيل الأوطار : 7/7 ) 


(؟) الصمد : القصد ( نيل الأوطار : كه( 
9) فتح القدير : 807١‏ وما بعدها , البدائع : 3١0/١‏ ء رد امحتار : 554/١‏ . 


- 7/6048 


بوذا الدل:: إذا قد اترة دون أن يتوق ينها تتاكل كود أوجدان» 
وتحاذت بعض أعضاء امار أعضاء المصلي كمحاذاة رأس المار قدمي المصلي » وذلك 
إذا كان يصلي في الصحراء . ولو مر رجلان »٠‏ فالإثم على من يلي الصلي . 

فإن مر إنسان فها بعد موضع سجود المصلى » أو م يكن اللصلي متخذاً سترة » 
أو وجد حائل ولو ستارة » أو م تتحاذ كل أعضاء المار مع أعضاء المصلي بأن مثى 
جانبه » أومرفي المسجد وراء السترة » لم يحرم المرور ولم يأتم المار ؛ لأن الوم 
المرور بين يدي المصلي » ولأن المسجد كبقعة واحدة » ويجوز المرور بين يدي 
المصلي لسدّ فرجة في الصف . 

كذلك يكره لامصلي أن يتعرض بصلاته لمرور الناس بين يديه » بأن يصلي 
بدون سترة في طريق مثلاً » فيأتم بمرور الناس بين يديه بالفعل» لا بترك 
السترة » فلو يمر أحد لا يأثم ؛ لأن اتخاذ السترة في ذاته ليس واجبا . 

ومن الذي يأنم ؟ المصلي أم المار ؟ /هقا وصور أربعة : الأولى : إثم المار 
وحده : أن يكون لامار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي » ولم يتعرض المصلي 
لذلك » فيختص المار بالإثم ان مر . الثانية : إثم اللصلي وحده : وهي عكس 
الأولى : أن يكون المصلي تعرض لامرور وليس لامار مندوحة عن المرور » 
فيختص المصلي بالإثم دون المار ؛“الغالثة :أن يتعرض المصلي لأامرور ويكون لامار 
مندوحة » فيأان . الرابعة : ألا يتعرض المصلي ولا يكون لامار مندوحة ء فلا 
يأثم واحد منهها . 

وقال المالكية'" : يأثم المار بين يدي اللصلي فها يستحقه من محل صلاته » 
سواء صلى لسترة أم لاء مام يكن محرماً بصلاة » فيجوز له المرور لسد فرجة 


775/١ : الشرح الصغير‎ )١( 


052 


بصف أو لغسل رعاف ٠‏ ومالم يكن طائفاً بالبيت الحرام » فلا حرمة على الطائف 
والمصلي إذا مرا بين يدي المصلي » ولو كان لما مندوحة » أي سعة وطريق يران 
فيها . وحرمة المرور هذه إذا كان لامار مندوحة أي سعة وطريق آخر يمر فيه .. 
فإن لم يكن له طريق إلا ما بين يدي المصلي » فلا إثم عليه إن احتاج لأمرورء 


وإلا أثم . 
ويأثم مصل تعرّض بصلاته من غير سترة في محل يظن به المرور » ومرّ بين 
وئية احور 


وقد يأثان مها إن عرطن ره #وكاق للنا و وده + 

:وقد يأنم أحدها » فيأنم المصلي إن تعرض ٠‏ ولا مندوحة لامارء ويأمم المار 
إن كان له مندوحة ول يتعرض الصلي ٠‏ أي إن قصر أحدهما دون الآخر أنم 
5 

وقد لا يأثم واحد منهما إن اضطر المار » ولم يتعرض المصلي . 

وقال الشافعية"' : الصحيح تحر المرور إن اتخذ المصلي سترة » وإن م يجد 
المار سبيلاً آخر» لخبر أبي جهم الأنصاري : « لو يعم المار بين يدي المصلي ( أي 
إلى السترة ) ماذا عليه من الإثم » لكان أن يقف أربعين خريفاً » خيراً له من أن 
يمر بين يديه »'"ا 

ويكره تعرض المصلي. بصلاته في موضع يحتاج لأمرور فيه . 

وقال الحنابلة"' : يأئم المار بين يدي المصلي » ولو لم يكن له سترة » لحديث 


٠٠١0/١ : مغني الحتاج‎ )١( 

() رواه الشيخان إلا « من الثم » فالبخاري » وإلا « خريفاً » فالبزارء وانظر أحاديث السترة في ( شرح 
مسم فم 

[ل(ة المغني : "45/١‏ وما بعدها 


ككل 


أبي جهم الأنصاري السابق . ويكره تعرض المصلي لمكان فيه مرور »ء ؟ا قال ْ 
الشافعية . 

المرور أمام المصلي في أثناء الطواف : اتفق الفقهاء على أنه يجوز المرور 
بين يدي المصلي للطائف بالبيت أو داخل الكعبة أو خلف مقام إبراهيم عليه 
السلام » وإن وجدت سترة » وأضاف الحنابلة أنه لا يحرم المرور بين يدي المصلي 
في مكة كلها وحرمها . 


: موضع حرمة المرور‎ ٠ 

قال الحنفية"" : إن كان يصلى في الصحراء أو في مسجد كبير » فيحرم المرور 
في الأصح بين يديه » من موضع قدمه إلى موضع سجوده . وإن كان يصلي في 
بيت أو مسجد صغير ( وهو ما كان أقل من أربعين ذراعاً على الختار ) » فإنه يحرم 
المرور من موضع قدميه إلى حائط القبلة ؛ لأنه كبقعة واحدة » إن لم يكن له 


وه امه 


سترة . 
فلو كانت له سترة لا يضر المرور وراءها 


ولا يجعل المسجد الكبير أو الصحراء كان واحد ؛ لآنه لو جعل كذلك » 
لزم الحرج على المارة » فاقتصر على موضع السجود . 


وقال المالكية" : إن صلى لسترة حرم المرور بينه وبين سترته ٠‏ ولا يحرم 
من ورائها » وإن صلى لغير سترة » حرم المرور في موضع قيامه وركوعه وسجوده 
فقط . 


097/١ : الدر المحتار ورد الحتار‎ )١( 
. 390/١ : (؟) الشرح الكبير : ١/43؟ »: حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ 


كاكلا ل 


وقال الشافعية"' : يحرم المرور فهابين الصلي وسترته بقدر ثلاثة أذرع 
فأقل . 

وقال الحنابلة9) : إن اتخذ المصلي سترة حرم المرور بينه وبينها ولو بعذت . 
وإن لم يتخذ سترة حرم المرور في مسافة بقدر ثلاثة أذرع من قدمه . 

: دفع المار بين يدي المصلي‎ - ١ 

يرى أكثر العاماء أن لامصلي منع المار بين يديه ودفعه »لما ثبت في السنة من 
الأحاديت الميفيف: » منهأ ما رواه أبن عمر أن التي َيِه قال : « إذا كان 
07 #قخلا ودع أعدا ع مين يدية:# نان أن فلمانل: » فإن معه 
القرين ؛ 

ومنها حديث أبي سعيد الخدري » قال : سمعت الني لا .يقول : « إذا 
صلَّى أحدء إلى شيء شه من الال اقأرة أحد أن داز ين يديه . 
فليدفعه » فإن ألى فليقاتله » فإغا هو شيطات 9) 

ولكن اختلف الفقهاء في أفضلية دفع المار 

فقال الحنفية"' : هو رخصة » والأولى تركه » والعزيمة ترك التعرض له 
ما الامز بمقاتلة المار فكان في بدء الإسلام حين كان العمل في الصلاة مباحاً » فهو 


منسوخ . 


١١/8 : ء المجموع‎ 13/١ ١ مغني المحتاج : ١/0٠5ء المهذب‎ )١( 

(0) المغني : /ككاء هككء كشاف القناع : ١/5؟؛‏ 

(؟) روأه أحمد ومسا وابن ماجه . والقرين : الشيطان المقرون بالإنسان لا يفارقه ( نيل الأوطار : *ره ) 

(؟) رواه الجاعة إلا الترمذي وابن ماجه . واطلاق الشيطان على المار من الإنس ذائع شائع » والسبب هنا أنه 
فعل فعل الشيطان ( الصدر السابق ) 

(0) الدر الختار : 0937/١‏ وما بعدها , البدائع : 5١77١‏ ء فتح القدير : 589/١‏ ومابعدها 


ككلال 


وإذا أراد الرجل الدفع عملا بالرخصة : دفع بالإشارة » أو التسبيح » أو 
الجهر بالقراءة » ولا يزاد عليها » ويكره المع بينها . وتدفع المرأة بالإشارة أو 
بالتصفيق لا بباطن الكفين » وإفا ببطن الينى على ظهر اليسرى . 

ودليل الدفع بالإشارة : ما فعله الرسول مين بولدي أم سامة رضي الله 


عنها"' . ودليل الدفع بالتسبيح حديث :« من نابه شيء في صلاته فليسبح » 
فإنه إذا تيح التفك اليه .وإقا التصفيق للتنا ءام 


وقال المالكية" : يندب لامصلي أن يدفع المار بين يديه دفعاً خفيفاً فإن 
8 ابطق صلاعة اولودفمه فأتلقة لد قفا + 5 لو عرق كوي أو سقط ته 
مال » ضمن على المعتقد » ولو( فكتودهعاً مأذوناً فيه . 


وقال الشافعية والحنابلة" : يسن لامصلي أن يدفع المار بينه وبين سترته » 
غلا بالأجاديث القاكة المتقدمة ٠»‏ ويخ المصلي المار إن قتله أوآذاه . هذا 
ولايرد المار بين يدي المصلى في مكة والحرم » بدليل ماروى أحمد وأبو داود وابن 
ماجه والنسائي عن الُطّلب بن وداعة : « أنه رأى النبي وَيِتَهِ يصلّي مما ليجات 
بني سهم والناس يمرون بين يديه » وليس بينه| سترة » . 


١‏ هل المرور بين يدي المصلي يقطع الصلاة ؟ 
اتفق أكمة المذاهب الأربعة على أن المرور بين يدي المصلي لايقطعها 


) رواه ابن ماجه وابن أبي شيبة عن أم سامة ( نصب الراية : ؟/20‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ومس عن سبل بن سعد ( نصب الراية : ؟/5/ا وما بعدها ) 

() القوانين الفقهية : ص 51 , حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ١‏ / 585 . 

(4) مغني المحتاج ٠٠١ / ٠:‏ » المغني : ١45 / ١‏ ومابعدها » كشاف القناع : ١‏ / 458 ومابعدها . 


5 رنف 5 


ولايبطلها , وإنا ينقص الصلاة إذا لم يرده" » لقوله ينه : « لايقطع صلاة 
المرء شيء » وادرءوا مااستطعت »'" . 

وروي عن ابن مسعود : « أن ممر الرجل يضع نصف الصلاة » وكان عبد الله 
إذا مر بين يديه رجل التزمه حتى يرده “"' . قال القاضي أبو يعلى الحنبلي : 
ينبغي أن يحمل نقص الصلاة على من أمكنه الرد » فلم يفعله أماإذا رد فم 
يمكنه الرد » فصلاته تامة » لأنه لم يوجد منه ماينقص الصلاة » فلايؤثر فيها 
50 

وقال الإمام أحمد : لايقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهم' » قال معاذ 
ومجاهد : الكلب الأسود شيطان » وهو يقطع الصلاة . 

وقال الظاهرية : يقطع الصلاة مرور المرأة والكلب والمجار ء لحديث 
أبي هريرة : « يقطع الصلاة المرأة:وا جار والكلب » ويقي ذلك مشل مؤخرة 
ال 0 وحديث أبي-ذر : « إذا قالو5حوم يصلى فانه يستره مشل آخرة 
الرحل » فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرخل » فإنه يقطع صلاته امار والمرأة 
والكلب الأسود » قال عبد الله بن الصامت : يا أتاعدك ء مابال الكلب الأسود من 
الكلب الأحمر ء من الكلب الأصفر ؟ قال : يا ابن أخي » سألت رسول الله عَلل 
؟ سألتني » فقال : « الكلب الأسود شيطان »" . 


: المجموع‎ » 154 ١ 540 / ” : ء المغني‎ 35/١ : ء القوانين الفقهية : ص ١ه ء المهذب‎ 555 / ١ : رد الحتار‎ )١( 
. 55/1١ ؟ /اك2ء كشاف القناع‎ 
. ) 78 / 5: رواه أبو داود ياسناد ضعيف من رواية أبي سعيد الخدري ( المجموع :* / 307 » نصب الراية‎ )1( 
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غ7 ل 


واققضر الكتابلة عل بطلات الصلاة مرور الكلب الأسود » لمعارضة 1 
اندي خديث الفضل ين عبان عند أبي داود المتضمن صلاة الني مَلِتَه أمام 
حمار» وحديث عائشة السابق المتضن صلاة الرسول عليه السلام وهي معترضة 
بينه وبين القبلة » وحديث ابن عباس السابق المتفق عليه الذي مر راكبا على 
حمار ثم نزل وترك الأنان ترتع بين الصفوف ٠‏ فبقي الكلب الأسود خالياً عن 
معارض فيجب القول به لثبوته » وخلوه عن معارض . 

ورد النووي على هذه الأحاديث الصحيحة لدى الحنابلة والظاهرية 
ما أجاب به الشافعي والخطابي والحققون من الفقهاء والحدثين : بأن المراد 0 
القطع عن الخشوع والذكرء ' للشغل بها والالتفات إليها » لا أنها تفسد الصلاة"' 

المبحث الثالث ‏ صفة الصلاة أو كيفيتها : 

صفة صلاة رسول الله وَبَهٍ : 

عن أبي حميد الساعدي أنه قال وهو في عَشْرة ين أفحات رسول الله ع + 
أحدم أبو قتادة : أنا أعامم بصلاة رسول الله طِتَِ > قالوا': ماكنت أقدمَّ منا له 
مّحبة » ولاأكثرنا له إتيانا ؟ قال : بلى » قالوا : فاعرض'" » فقال : 

كان رسول الله مَل إذا قام إلى الصلاة اععتدل قامًأ » ورفع ديه + حقن 
يُحاذي بها مَنكبيه , ثم يُكبّر » فإذا أراد أن يركع » رفع يديه » حتى يحاذي بأ 
منكبيه ,ثم قال : الله أكبر » وركع . 


ال ف © اا : 
نم اعتدل » فل يُصوّب رأسه وم يُقنع" » ووضع يديه على ركبتيه , ثم 


. 7550/5: المجموع‎ )١( 
. (؟) عرض الكتاب : قرأه عن ظهر قلب‎ 
. أي ل يبالغ في خفضه وتنكيسه , ولم يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره‎ )0( 
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قال ال را و سا حيري ونع وبري 
معتدلك , 

م هوى" إلى الأرض ساجدا , ثم قال : الله أكبر » ثم ثنى رجُلّه وقعصد 
عليها” ' » واعتدل ختى يرجع كل عظم في موضعه » ثم نهض . 

ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك » حتى إذا قام من السجدتين » كبّر 
ورفع يديه حتى يُحاذي بها منكبيه ‏ 7 صتع حجن انتج الضلاة م صتع 
كذلك » حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته , أَخَّر رجله اليسرى » 
وقعد على شقه متورٌكا”' »ثم سلّم . 

قالوا : صدقت ٠‏ هكذا صلى رسول الله مه" . 

ويقول الني َيَّْهِ : ٠‏ صلوا كا رأيقوني أصلي ع" . 

توضيح كيفية الصلاة : 

يتبين من هذا الحديث وبما ذكرناه من شروط الصلاة وأركانها وسننها وآداها 
ومندوباتها في المذاهب الختلفة أن صفة الصلاة على النحو التالي'" : 

يحقق المصلي شروط الصلاة من ستر العورة وطهارة البدن والشوب والمكان 
وغيرهما » ثم يتوضاً للصلاة » ثم يؤذن لها ويقيم بعد دخول وقتها , ثم يستقبل 


. أي حتى يقر كل عظم في موضعه . وفي رواية البخاري : « حتى يعود كل فقار»‎ )١( 

(') الهوي : السقوط من علو إلى أسفل . 

(؟) هذه تسمى قعدة الاستراحة . 

(5) التورك في الصلاة : القعود على الورك اليسرى » والوركان : فوق الفخذين ء كالكعبين فوق العضدين . 

(5) رواه الخفسة إلا النسائي » وصححه الترمني » ورواه البخاري عختصاً ( نيل الأوطار : ؟ / 186 ) . 

(5) روآه البخاري عن مالك بن الحويرث ( سبل السلام ٠١/١٠١‏ ). 
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القبلة » ثم يشرع في الصلاة ناوياً بقلبه » مكبر للافتتاح » ويسن التلفظ بالنية 
عند المهور ( غير المالكية ) » قائلاً وجوباً بلا مد : « الله أكبر » جاهرا بها عند 
المالكية » رافعاً يديه مع ابتداء التكبير مخرجاً كفيه من كيه » بخلاف المرأة » 
مفرجاً أصابعه عند اللجهور ( غير الحنابلة ) » مستقبلاً بها القبلة » محاذيأ ياهاميه 
شحمتي أذنيه عند الحنفية » وحذو منكبيه عند غيرهم وعند الحنفية للمرأة : 
ثبت في السنة » ثم يضع عند الجهور ( غير المالكية ) كفه الينى على اليسرى 
تحت سرته عند الحنفية والحنابلة » وتحت صدره عند الشافعية » ويرسلهها عند 
المالكية . ٠‏ 
وينظر الصلى إلى موضع سجوده » ثم يقرأ الثناء"' عند الحنفية والحنابلة » 
والتوجه"" عند الشافعية » ولايقرؤهها عند المالكية . ثم يتعوذ سرأ للقراءة 
بالاتفاق » ويسمي مرا عند الحنفية والحنابلة » ويجهر بالبسملة عند الشافعية » 
ولايسمي عند المالكية ثم يقرأ الفاتحة » ويؤمن المصلي بعد « ولا الضالين » سراً 
عند المالكية والحنفية » جهراً عند الشافعية والحنابلة » ثم يقرأ سورة أوآيات بعد 
الفاتحة من طوال المفصل في الفجر والظهر » ومن أوساطه في العصر والعشاء » 
وكذا في الظهر عند الحنابلة » ومن قصاره في المغرب » وكذا في العصر عند 
المالكية » ويجهر بالقراءة ليلا » ويسر بها تهارأ . 
نم يكبر للركوع مع ابتداء الانحناء وينهيه بانتهائه » رافعاأ يديه عند الجهور 
غير الحنفية » آخذاً ركبتيه بيديه » مطمئناً » مفرجاً أصابعه » باسطاً ظهره 
مستقهاً » مسوياً رأسه بعجزه » غير رافع رأسه ولاخافضه » ناصباً ساقيه » مجافياً 


. » وهو أن يقول : « سبحانك اللهم وبحمدك . وتبارك اسعك وتعالى جَدُك » ولاإله غيرك‎ )١( 
(؟) وهو« وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مساماً وماأنا من المشركين » إن صلاتي ونسكي‎ 
. » ومحياي ومماتي لله رب العامين » لاشريك له وبذلك أمرت وأنا من المسامين‎ 


د لاكلا د 


مرفقيه عن حنبيه » قائلاً ثلاثاً : « سبحان ري العظيم » مع إضافة « ويحمده » 
عند غير الحنفية . 

ثم يرفع رأسه من الركوع قائلاً : « سمع الله لمن حمده » » ويقول المقتتدي 
فقط سرأ عند المهور غير الشافعية : « ربنا لك المد » » ويجمع بينهها عند 
الشافعية كالإمام ولايجهر بالتحميد » ؟ يجمع بينها المنفرد عند المالكية . ويجمع 
بينها الإمام عند الحنفية والحنابلة » ولايحمد الإمام عند المالكية » رافعاً يديه عند 
عن الشفة ‏ مظهكنا بالافاق حال الاعتدال » ولايرفع يديه عند الحنفية إلا في 
التكبيرة الأول + 

تم هوي للسجود واضعاً عند غير المالكية ركبتيه » ثم يديه »ثم جبهته 
وأنفه » ويقدم اليدين عند المالكية » ناصباً قدميه » موجهاً أصابعهها نحو القبلة , 
واضعاً عند الحنفية وجهه بين كفيه 6 مجافياً بطنه عن فخذيه » وعضديه عن 
جتبية + والرأة لاتجداق + لأنه أمتر ها توج اضيا عبد غور الحنفية كفييه حدو 
منكبيه » ناثرأ أصابعها مضومة للقبلة » «#©] عليها » مطمئناً في سجوده : 
ويقول ثلاث : « سبحان ربي الأعلى » ويضيف عند غين الحنفية : « ويحمده » . 

نم يرفع رأسه مكبراً » ويجلس بين السجدتين مطمئناً » مفترشاً رجله 
اليسرق ويجلس عليها > ناصبا رجله الق:+ واضعاً يديه عل فخذديه + ويقول 
عند غير الحنفية :« رب اغفر لي » ل ل 
الفائنة © كالاو لاج 

ثم يكبر للنهوض إلى الركعة الثانية » ويقوم عند الحنفية على صدور 
قدميه"' » ولايقعد » ولايعقمد بيديه على الأرض ٠‏ وإنا يعد عندهم على ركبتيه 


. وذلك بأن يقوم وأصابع القدمين على هيكتها في السجود‎ )١( 


كالا- 


إلا أن يشق عليه فيعقد على الأرض + ولايجخلس للاستراحة عنند غير الشافعية : 
ويعمد بيديه على الأرض عند الشافعية والحنابلة » ويجلس للاستراحة ويرفع 
يديه حالة النهوض عند الشافعية . 

فإذا استوى قائاً م يقرأ الاستفتاح بالاتفاق ٠‏ وإما يتعوذ سرأ عند الشافعية 
والحنابلة » ولايتعوذ عند الحنفية والمالكية » ولايسمل عند المالكية » ويببمل 
عفد لشهوري يقرا العاة مور فو يتفر قر اذ الركفة القافنة صر ولت 

نم يركع ويسجد كا فعل في الركعة الأولى » ويقنت في صلاة الصبح قبل 
الركوع عند المالكية وهو أفضل » ويجوز بعده » وبعده عند الشافعية » وبعده في 
الوتر في جميع السنة عند الحنابلة » ؟! سنبين . 

فإذا أتم السجدة الثاني#م(##ركعة الثانية » جلس للتشبد الأول مفترشاً عند 
المهور ( غير المالكية ) متوركاً عند المالكية » ؟ بينا » موجها أصابعه نحو القبلة » 
واضعاً يديه على فخذيه » باسطأ أصابعه © الخنفية » باسطاً اليسرى ٠‏ قابضاً 
ماعدا السبابة والإبهام عند المالكية » وماعدا السبابة فقط عند الشافعية » ويحلق 
الإهام مع الوسطى عند الحنابلة . ويشير بالسبابة عند الحنفية عند قوله : 
« لاإله » ثم يضعها عندهم عند « إلا الله » » ويشير في رأي الشافعية والحنابلة عند 
قوله : « إلا الله » بلاتحريك ٠‏ ومع التحريك والإشارة بها من أول التشهد عند 
المالكية . 

مم يقرأ التشهد ياحدى الصيغ الثلاثة السابقة إلى قوله « عبده ورسوله »"" » 


)١(‏ صيغة التشهد عند الحنفية والحنابلة : « التحيات لله » والصلوات والطيبات » السلام عليك أها الني 
ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لاإله إلا الله » وأشبد أن ممداً عبده ورسوله » 
وعند المالكية : « التحيات لله » الزكيات لله » الطيبات الصلوات لله ... الخ ماسبق . وعند الشافعية :.« التحيات 
المباركات الصلوات الطيباتا لله » السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » 
أشبد أن لاإله إلا الله » وأشبد أن عمداً رسول الله » . 


22 الفقه الإسلامي ج١‏ (45) 


دون أن يضم إليه عند الجمهور ( غير الشافعية ) أي زيادة في القعدة الأولى » ويضم 
إليه عند الشافعية الصلاة على الني َيِه فقط . أما في التشهد الأخير فيضم إليه 
الصلاة الإبراههية . 

ويتورك عند غير الحنفية في التشهد الأخير » ثم يدعو عند الحنفية بالمأثور 
من القران والسنة » أو بما شاء عند المهور . 

ثم يسم عن يمينه وثماله في الصلاة الثنائية » قائلاً : « السلام عليم ورحمة 
الله » ويضيف عند المالكية « وبركاته » دون أن يمده مداً أي لايطيله ويسرع 
فيه » لقوله ويه : ٠ه‏ حذف التسلم سنة »'"' قال ابن المبارك : معناه ألا يمد 
07 

فإن كانت الصلاة ثلاثية » أتى بركعة ثالشة ثم يتشبد ويسل » وإن كانت 
الصلاة رباعية ٠‏ أقى بركعتين » ثم يتشهد ويسم . ولايقرأ غير الفاتحة في الفريضة 
في الركعتين الثالثة والرابعة » ويقرأ فيها سورة عند الحنفية في النافلة وجميع 
ركعات الوتر » ولايقرأ فيها كالفرض سورة عند الشافعية . 

المبحث الرابع ‏ مكروهات الصلاة : 

فيه أربعة مطالب : مايكره في الصلاة » والأماكن التى تكره الصلاة فيها : 
مالايكره فعله » ماتحرم الصلاة فيه . ْ 

والكراهة عند المهور تنزهية » وعند الحنفية إما تنزهية : وهى خلاف 
الأولى . وإما تحريمية وهي المقصودة عند الإطلاق » وهي مانبي عنه شرع بدليل 
ظني الثبوت وليس فيه صارف عن التحريم . فإن وجد الصارف له عن التحريم 


. ) رواه أحمد وأبو داود » ورواه الترمذي موقوفاً وصححه ( نيل الأوطار : ؟ / 6؟؟‎ )١( 
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وترك السنة المؤكدة يكره تحريماً » وترك السنة غير المؤكدة كترك صلاة 
الشحى يكرة تاونيا » وترك الشتحث أو التدذؤب غلاف الاول +« و ستحب عدد 
الفقهاء لمن أقى بالصلاة على وجه مكروه إعادتها مادام الوقت باقياً . 

المطلب الأول مايكره في الصلاة : 

يكره في الصلاة مايأي" : 

١‏ - يكره حرا عند الحنفية ثرك واجب من واجبات الضلاة عدا : كترك 
قراءة الفاتحة أو قراءة سورة بعدها » أو جهر في صلاة سرية أو إسرار في جهرية . 
وتصح الصلاة بترك الواجب ؛ لكن يجب إعادتها » ود وعندهم رفع اليدين 
عند إرادة الركوع والرفع منه » ولاتفسد الصلاة على الصحيح 2 

؟ رك فحة عن نان الملل ييا + كر حهاء القناء أو الموحة أو 
التسبيح في الركوع أو السجود ٠‏ أو التكلبييالشميع والتحميد ؛ أ رفع الرأس أو 
خفضه في الركوع ٠‏ أو تحويل أصابع قدميه أو يبديه عن القبلة » وهذا متفق 
عليه . 

؟ - يكره عند المالكية تعوذ وسملة قبل الفاتحة والسورة بفرض » ويجوزان 
بنفل » وتركهما أولى مالم يراع الخلاف » فالإتيان بالبسملة أولى خروجاً من 
الخلاف . ا 

؟ - يكره عند المالكية دعاء قبل القراءة للفاتحة أو السورة » وأثناءها أي 
القراءة 5 


(0 فتح القدير 75١0/١:‏ /99ء البدائع : 53٠١ 5١5 / ١‏ », الدر اتختار: 097/١‏ 315 > الشرح 
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امال 


5 - تطويل القراءة في الركعة الثانية على الأولى » وقدره الحنفية بأكثر من 
ثلاث أيات 

5 - تكرار سورة واحدة في ركعة واحدة » أو في ركعتين في الفرض » أما 
النفل فلايكره عند الحنفية. . ولايكره عند الحنابلة تكرار سورة في ركمتين + لما 
روك زد بن ثابت أن الني ييه ه قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين 
كنيها + »"' » وإنا يكره تكرار الفاتحة في ركعة ؛ لأنها عندم ركن . وقال . 

ل 0 

 "‏ القراءة بعكس ترتيب القرآن وهذا متفق عليه : كآن يقرأ في الركعة 
الأولى « الإخلاص ثم يقرأسورة « اللهب » أو« الكافرون » ؛ لأن المنقول عن 
الني َه القراءة في الركعة الثانية بسورة بعد السورة التي قرأها في الركعة الأولى 
ف لظم القران © وروي عن ١١‏ اوه أله مكل عن يقرا القراق كزين + 
قال : ذلك منكوس القلب » وفسره أب و عبييدة : بأن يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها 
أخرى » هي قبلها في النظم . 

7- يكره عند المالكية وغيرهم القراءة في ركوع أو سجود أو اهام قراءة 
السورة في الركوع » واتهام الفاتحة في الركوع مبطل للصلاة حيث كانت الفاتحة 
فرضاً » وقال الحنفية بالكراهة التحريمية ؛ لأن الفاتحة ليست فرضاً عندهم . 
واسثى المالكية : أن يقصد في السجود الدعاء فلا يكره » كأن يقول : « ربنا 

لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » ويكره الدعاء في الركوع » وقبل التشهد الأول 
أو الآخيرء ويكره الجهر بالتشهد مطلقاً » ؟! يكره للمأموم بعد سلام الإمام الجهر 
بالدعاء المطلوب في الصلاة في سجود أو غيره . 


. روأه سعيد بن منصور في سننه‎ )١( 
. ثلا‎ / ١١ الكتاب مع اللباب‎ )١( 


5 رفن 5 


ويكره أيضاً تخصيص دعاء دائاً لا يدعو بغيره » فالأفضل أن يدعو تارة 
بالقفرة #وتازة بمعة الززق:#اوتارة صلاخ النقى أو الوليد أو الزوجة +.وشارة 
بغير ذلك من أمور الدنيا والآخرة ٠‏ والله ذو الفضل العظيم . ومن أعظم الدعوات 
الجامعة أن يقول : « اللهم إفي أسألك من كل خير سألك منه مد نبيك ورسولك 
لَه » وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه مد نبيك ورسولك عَيَْمْ » 


العبث القليل بيده" بالثياب أو البدن أو اللحية » أو وضع يده على فه 
أو تغطية أنفه ( وهو التلثم ) بدون حاجة » والكراهة هنا تحريمية عند الحنفية , 
بدليل ما رواه القضاعي عن يحبى بن أبي كثير مرسلاً : « إن الله كره لم ثلاثاً : 
العنث في الصلاة » والرفث في الصيام » والضحك في المقابر» فيإن كان لحاجة 
كإزالة العرق عن وجهه أو التراب المؤذي » أو للتشاؤب » فلا يكره . ومن 
اليست دنع ترقية الأمسداع + وابزي لمجي وسو نتونا في ماله جنوي 
لهي الصحيم عن عزوق اماما عن متت يللي مَلْنْةٍ قال في الرجل يسوي 
التراب حيث يسجد : « إن كنت فاعلاً فواوهم» ] وروى أبو داود عن أبي ذر 
مرفوعاً : « إذا أقام أحدك في الصلاة فلا يمس الحصى » فإن الرحمة تواجهه » . 


ودليل كراهة العبث هو النهي عنه في السنة » ولنافاته لهيئة الخشوع » وقد 
مدح الله الخاشعين في صلاتهم بقوله سبحانه : ©« قد أفلح المؤمنون الذين م في 
صلاتهم خاشعون 4 وه الني يل عن فرقعة الأصابع فقال : « لا تفرقع 
أصابعك وأنت في الصلاة »' زوزق أو داه عن أل شويزة أن رسول السو 


. العبث لغة : عمل ما لا فائدة فيه , والمراد هنا : فعل ما ليس من أفعال الصلاة ؛ لأنه ينافي الصلاة‎ )١( 

(0) أجاز الحنفية تسوية الحص مرة لسجوده » وتركها أولى » لأنه إذا تردد الحم بين سنة وبدعة كان ترك 
السنة راجحاً على فعل البدعة » مع أنه يمكنه التسوية قبل الشروع في الصلاة ( رد الحتار : 7٠١ / ١‏ ) 

(0) رواه ابن ماجه عن علي بلفظ « لا تفقّع أصابعك في الصلاة » ( نيل الأوطار: / 570 ) 


0 


نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة » ويكره لامرأة أن تنتقب في الصلاة » لأن 
وجه المرأة ليس بعورة » فهي كالرجل | 

وصرح الحنابلة"' بأنه لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة ؛ كأن يحمل 
ا ل 

ستفتحت الباب » فشى النبي يَكْْهٍ » وهو في الصلاة حتى فتح لها »" ' » وأمر النني 

عله بقثل الاسودين: في الضلاة : الحينة والعقري'” قاذ رأف التقرن + خنطا 
إليها » وأخذ النعل وقتلها » ورد النعل إلى موضعها . وهذا جائز بلا كراهة 
اتفاقاً . وقال أحمد : وإذا رأى صبيين يقتتلان يتخوف أن يلقي أحدها صاحبه 
في البئر ء فإنه يذهب إليها » فيخلصها » ويعود إلى صلاته . 

ويرجع في تحديد الفعل الكثير واليسير إلى العرف ٠‏ وكل ما شابه فعل النبي 

وإن فعل أفعالاً متفرقة » لو جمعت كاثيت#كثيرة » وكل واحد منها بمفرده 
يسيرء فهي في حد اليسير ء بدليل حمل الني مَينَوِ لأمامة » في كل ركعة . 
ووضعها . لكن قال الحنفية : يكره حمل الطفل » وما ورد منسوخ بحديث « إن 
في الصلاة لشغلاً » وما كثر وزاد على فعل الني يَرَِهِ أبطل الصلاة » سواء أكان 
لحاجة أم غيرها ٠‏ إلا أن يكون لضرورة » فيكون بحك الخائف » فلا تبطل صلاته 
به ٠‏ وقال المالكية : يكره قتل برغوث ونحوه في الصلاة » والحنفية كالحنابلة فإنهم 
قالوا : يكره كل عمل قليل بلا عذر كتعرض لقملة قبل الأذى . ويكره أيضاً 
رفع أو جمع الثوب باليدين في الركوع والسجود » وجمع الشعر وضمه ء لحديث : 


() المغنى : ؟ / 527 35" 
(5) حديث عائشة رواه أحمد وأصحاب السنن ما عدا ابن ماجه » وحسنه الترمذي . 
0( روأاه أحمد وأضحان السنن الأربعة » وصححه أبن حبان والحام 5 


عا د 


« أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوباً ولا شعراً »'" والكراهة تحر يمية . كا 
يكره مسح غبار الجبهة قبل الانصراف من الصلاة »لما رواه ابن ماجه :« إن من 
الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته » عند الحنفية . 

٠‏ - تشبيك الأصابع » والتخصر : وهو أن يضع يده على خاصرته . وهذا 
متفق عليه » لحديث أبي سعيد أن الني مَلِئهِ قال : « إذا كان أحدى في المسجد » 
فلا يُشْبَكنٌ » فإن التشبيك من الشيطان » وإن أحدك لا يزال في صلاة » ما دام 
في المسجد حتى يخرج منه '' وروى ابن ماجه عن ابن عمر أنه قال في الذي 
يصلي وقد شبك أصابعه ‏ « تلك صلاة المغضوب عليهم » . 

وحديث أبي هريرة,: « أن الني يِه نجى عن التخصر في الصلاة »'" 
وفرقعة الأصابع وتشبيكها ولو منتظراً الصلاة أو ماشياً إليها والتخصر مكروه 
تحرياً عند الحنفية » وكذلك يكره تنزهاً التخصر خارج الصلاة » ولا يكره 
التشبيك والفرقعة خارج الصلاة . 

. تغميض العينين إلا لوف وقوع بضره على ما يشغله عن صلاته‎ - ١ 
روى ابن عدي في حديث بسند ضعيف : « إذا قام أحدى في الصلاة فلا يغمض‎ 
عينيه » لأن السنة النظر إلى موضع سجوده وفي التغميض تركها » والكراهة‎ 
. تنزيهية بالاتفاق‎ 

١‏ - الالتفات في الصلاة بلا حاجة مهمة » ولو بجميع جسده ما دامت 
رجلاه للقبلة » وإلا بطلت الصلاة . هذا ما قاله المالكية . 


. روآه الشيخان واللفظ لمسم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد » وروى أحمد وأبو داود والترمذي حديئاً آخر في معناه عن كعب بن عُجرة » وروى أبن ماجه 
أيضاً حديثاً آخر عن كعب بن عجرة أن الني َيه فرج بين أصابع رجل كان قد شبك أصابعه في الصلاة ( نيل 
الأوطار : 75٠١ 508/١‏ ) 1 

(5) رواه الماعة إلا ابن ماجه ( نيل الأوطار : ؟ / 5١‏ ) 


ةلالغع ل 


وقال الحنفية : يكره تنزهاً الالتفات بالعنق فقط أي بالوجه كله أو 
شعي + واستضزة ولة متة الخلا كعووا دودر عل لفك ١‏ اها دو قطن 
بمؤخرعينه يمنة أو يسرة من غير أن يلوي عنقه » لا يكره » قال ابن عباس : « كان 
الني مَلئَهْ يلحظ في الصلاة يمينا وثمالاً » ولا يلوي عنقه خلف ظهره »'" . 
٠‏ وقال الشافعية : يكره الالتفات بالوجه إلا لحاجة » فلا يكره ؛ لأنه يِب 
0 كآن فياسفن: فأرسل فارسا إلى شَحْب »من أجل الحرس ٠‏ فجعل يصلي ؛ وهو 
يلقفث إل القسي: +" فإن حول صدره عن القبلة يشلك لاق لأخرافه عن 
اليل 


وقال الحنابلة : يكرة'في الصلاة التفات يسير بلا حاجة . وتبطل الصلاة 
إن استدار المصلي بجملته أو استدبر القبلة » لتركه الاستقبال بلا عذر » ما لم يكن 
ف الكعية »© أواق شهدة حوق ثم إذا كدي احتوناده + فتلا فطل :إن القت 
يجملتة + أو ااستدين القبلة :+ لسقومل الانوول حيكد ).وق تهالة تفي الاجتهادء 
لأنها صارت قبلته . ولا تبطل الصلاة لو التفت بصدره ووجهه ؛ لأنه لم يستدر 

وليل كرافة الالتفات :لر حرا واتقاق الداضي ونث سائفةة: 
قالت : « سألت رسول الله يِه عن التّلفْت في الصلاة » فقال : اختلاس يختلسه 
الشيطان من العبد »'' وحديث أبي ذر قال : قال رسول الله يِه : « لا يزال 
الله مقبلاً على العبد في صلاته » ما لم يلّتفت » فإذا صرّف وجهه ء انصرف 


)١(‏ أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه والحام في المستدرك ٠‏ وقال : صحيح على شرط البخاري 
وم يخرجه ( نصب الراية 857/١:‏ ) 

(؟) روآه أبو داود ياسناد صحيح . 

(؟) رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود ( نيل الأوطار : ؟ / 5597 ء نصب الراية : ٠‏ / 85 ) 


5 0ن 214 


ليت مويف ادو كال قال لي رسول الله يلِتّوٍ : ياك والالتفات في 
الصلاة » فإن الالتفات في الصلاة هَلَكّة » فإن كان لا بَّدَ » ففي التطوع , لا في 
الفريضة »'" وفي العبارة الأخيرة الإذن بالالتفات للحاجة في التطوع , المنع من 
ذلك في صلاة الفرض » وما يجيز الالتفات لحاجة حديث علي بن شيبا 

« قال : قدمنا على الني ييه وصلينا معه » فامح بمؤخر عينه رجلاً لا يقم صلبه 
ا : يق صلبه »"" 

5 رفع البصر إلى السماء : وهذا متفق عليه » لحديث أنس » قال : قال 
الني ل : « ما بال أقوام يرفعون أبصارمم إلى السماء في صلاتم ؟ ! فاشتد قوله 
في ذلك » حتى قال : لينتهن عن ذلك ٠‏ أو لتخطفن أبصارم »"" . 

لكن قال المالكية : إن كان ذلك للموعظة والاعتبار بآيات السماء » فلا 
يكره . واستثنى الحنابلة حالة التجشي» فلا يكره . 

القيام على رجل واحدة » أو رفع رجل عن الأرض واعقاد على الأخرى 
إلا لضرورة أو عذر ء كوجع الأخرى فلا كراهة حيّنئذ:. وذلك لآنه تكلف ينافي 
الخفوع:: 

وأضاف المالكية : وكره إقران القدمين دائاً في جميع صلاته . وذكر الشافعية 
أنه يكره تقديم رجل على الأخرى » ولصق رجل بالأخرى © تحينة الا غلان؟ لأنه 
تكلف يناق الجشوع . ولا بأس بالاستراحة على إحدى الرجلين لطول القيام أو 
نحوه . 


) رواه أحمد والنسائي وأبو داود ( المصدران السابقان‎ )١( 
) رواه الترمذي وصححه ( المصدران السابقان‎ )١( 

)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه 

() رواه البخاري 


لالالا د 


6 الصلاة حاقنا بالبول » أو حاقباً بالفائط » أو حازقاً بالريح إن وسع 
الوقية + ومع توقان الطعام الحاضر أو القريب الحضورء أي اشتهائه بحيث 
يختل الخشوع لو قدم الصلاة عليه » وهذا متفق عليه » لقوله يِه : « لا صلاة ‏ 
أي كاملة ‏ بحضرة طعام » ولا وهو يدافعه الأخبثان »"' أي البول والفائط . 
والكزرب #الأكل + والضلاة مع اضاعة الأخيدن تتكزوعة قري خلد الل 

205 البضاق أواالنضع اق عر لبيك أسامسهة أو عو تدم و 1 
الشيخين وأحمد : ٠‏ إذا كان أحدى في الصلاة » فإفا يناجي ربه » فلايبرقن بين 
يديه » ولا عن يمينه » زاد البخاري : « فإن عن يمينه ملكا » ولكن يساره أو 
تحت قدمه » . 

ويكره البصاق أيضاً وهو في غير الصلاة عن يمينه وأمامه إذا كان متوجهاً إلى 
القبلة » إكراماً لما . 

١‏ - قال المالكية : يكره التفكر فزإأثر دزبوي ي » أو حمل شيء بم أو ف إذا ل 
منعه مخارج الحروف ٠‏ وإلا منع وبطلت ٠‏ أو جمد لعاطس أو بشا بشارة بشر بها وهو 
يصلي » بأن يقول : الممد لله » أوحك جسد لغيرَ ضرورة إن قل » والكثير 

مبطل » وكره تسم قليل اختياراً » والكثير مبطل ولو اضطراراً . 

وقال الحنابلة : يكره حمله مايشغله عن إكال صلاته ؛ لأنه يذهب 
بالخشوع . ويكره إخراج لسانه وفتح فه » ووضعه فيه شيئاً ؛ لأن ذلك يخرجه 
عن هيئة الصلاة . ولايكره وضع شيء في يده وكمه ء إلا إذا شغله عن كال 
الصلاة » فيكره 

داشاو الأندايق التكايال والامتلاء وين الشيطنان » والأتياء 


. روآه مسلم عن عائشة‎ )١( 


8ل/الا ل 


الشيطان » فإذا تثاءب أحدك فليكظم مااستطاع »'' وفي رواية لمسلم : « فليسك 
بيده على فيه فإن الشيطان يدخله » » ويكره القطي أيضاً » لأنه يخرجه عن 
هيئة الخشوع ويؤذن بالكسل + ولحديث الدارقظي عن أي هريزة +« تهئ أن 
يتتطى الرجل في الصلاة ؛ أو عند النساء إلا عند امرأته أو جواريه » والكراهة 
هنا تنزيهية عند الحنفية إلا إن تعمده فيكره تحرياً ؛ لأنه عبث » والعبث مكروه 
تحرياً في الصلاة » وتنزيياً خارجها . 

ةك د قال القافسية والختائلة + يكره الانتناه إلى جندا واوعية طامكم 
بسقوطه إذا ظل قائًاً » إلا لحاجة إليه ياك ؛ لأن الي َيه »ما أن 
وأخذه اللحم » اتخذ عموداً في مصلاه يعد عليه »'"" . 

فإن سقط المصلي لو أزيل » أو كان يمكنه رفع قدميه عن الأرض » بطلت 
صلاته ؛ لأنه بمنزلة غير القاتم . 0 ش 

ووكنة لماعل عنم ف حتورن لطر نحن البى عل أن 
يلس الرسل :اق الصلاة وهو ستقد عل يده" , 

- يكره تنزيهاً عند الحنفية رد السلام بالإشارة باليد أوالرأس ؛ لأنه 
سلام » حتى لوصافح بنية التسلم » تفسد صلاته » ويكره كل إشارة بالعين أو 
اليد ونحوها . 


ووتعي ف اللذافية تح للناطق »رن الجبلام بالإشارة » ولن عطس أن 


. والحق الم باليد‎ ٠ رواه الشيخان » وفي رواية للترمذي : :» فليضع يده عل فه‎ )١( 
. ) 750 / رواه أبو داود ( نيل الأوظار7 ؟‎ )( 
. .. ) 55١ / رواه أحمد وأبو داود ( نيل الأوطار : ؟‎ )0 


 عاغلالك‎ 


حمق الله ٠‏ ويسمع نفسه . ولو قال المأموم : استعنا بالله بعد قراءة الإمام « إياك 
نستعين »4 بطلت صلاته إن لم يقصد تلاوة أو دعاء . 

ولايكره عند المالكية رد السلام بالإشارة على مدأ عليه . وإفاهو 
52500006 

ولكن يكره عندهم إشارة للرد برأس أو يد على مشيّت شمته وهو يصلي قائلاً 
له ا ي رمك الله » إذا ارتكب المكروه » وحمد لعطباسه 58 

وتجوز عندم الإشارة الخفيفة لأي حاجة » ؟ا يجوز عند الحنفية تكلم اللصلي 

أما الرد بالكلام فبطل للصلاة اتفاقاً . 

1 قزاءة منورة أوآاية ار كتير الاخرني م3 الفريضة .. واستثشى 
الشافعية المسبوق الذي سبق بالأولى والثانية » فله أن يقرأ السورة في الأخيرتين 
من صلاة الإمام ؛ لأنها أولياه إذإن ماأدركه المأموم هو أول صلاته . فإن م 
يمكنه قراءتها فيها قرأ في أخيرتيه » لثلا تخلو صلاته من السورة . ولو سبق 
بالأولى فقط قرأها في الثانية والثالثة . 

7ك الجهن بالقراءة يموضع الاسرار» والإسراز في موضع الخمر طهر ديد 
الشافعية خلف الإمام . ويحرم الجهر إن شوش على غيره . ويسجد حيئذ على 
الشرووتعت:الالكة جود الو : 

5 «ايكره عند القافعية. + الريادة ف جلية الاستراحة عل :قد ىر الجلوس ييخ 
السجدتين + وإطالة.التشيد الأول ولو بالضلاة عل الآل فيه ء والدغاء قيمع 


. 78 القوانين الفقهية : ص‎ )١( 


لبنائه على التخفيف , وترك الدعاء في التشهد الأخير خروجاً من خلاف من 
أوجبه » ومقارنة الإمام في أفعال الصلاة وأقواهها » للخلاف في صحة صلاته 

وهذه الكراهة الأخيرة تفوت فضيلة الجماعة , كالانفراد عن الصف » وترك 
فرجة فيه مع سبولة سدها » وهو مكروه أيضاً عند الحنفية » وتبطل الصلاة عند 
الحنابلة إن صلى وحده » والعلو على الإمام » والانخفاض عنه لغير حاجة ولو في 
المسجد ؛ والاقتداء بالمخالف ونحو الفاسق والبتندع د واقخداء اللشكن بالعفل»: 
ومصلى الظهر بمصلي العصر مثلاً وعكسه' 1 ونكرة تلؤييا أيقنا عند الحنفية 
ارتفاع الإمام بما يقع به الامتياز عن المأمومين وعكسه لما أخرجه الحام : 
دأنة َه نبى أن يقوم الإمام فوق » ويبقى الناس خلفه » وعللوه بأنةتشبة 
بأهل الكتاب ٠‏ فإنهم يتخذون لإمامهم دكانا أي مرتفعا . 

؛؟ - عقص الشعر”' وتشمير الك . وقيد المالكية كراهة تثمير الم : بأن 
يكون لأجل الصلاة . 

ودليل كراهة العقص مارواه أحمد وابن ماجه عن أبي رافع قال : « نهى 
الني مَِلِتَهِ أن يصلي الرجل ورأسه معقوص » والكراهة تنزيهية بالاتفاق . وقيد 
الحنفية كراهة التثمير برفع الم إلى المرفقين » فلايكره مادونها . 

ه؟ ‏ الإقعاء : وهو أن يضع أليتيه على الأرض » وينصب ركبتيه . وقال 
المالكية : إنه 0 المعنى » ولايبطل الصلاة على الأظهر , والمكروه عندهم له 
موز انغ عهها ؛ أن كتعل يطوق أصايّفة للأرض اضيا قدميدء "جاعلا اليية 
على عقبيه أو يجلس على القدمين » وظهورهما للأرض . 


. 51 شرح الحضرمية : ص‎ )١( 
. أي ليه وإدخال أطرافه في أصوله » وبعبارة أخرى : ضفره‎ )0 


- المخ١‎ 


ودليل كراهة الإقعاء : حديث أبي هريرة : « نهاني رسول الله عَم عن 
ثلاث : عن نقرة كنقر الديك , وإقعاء كإقماء الكلب : والتفات كالتفات 
الثعلب »"» وعن علي » قال : قال الني عله : ٠‏ لاتّْع بين السجدتين » وعن 
أنس قال : قال َيِه : ٠‏ إذا رفعت رأسك من السجود » فلاتّفُع كا ينمي 
اللي 

ويكزه ه تنزياً التربع بغير عذر في الصلاة » لترك الجلسة المسنونة » ولايكره 

خارجها ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان جل جلوسه مع أصحابه التربع » وكذا 
عمر رضي الله عنه . 

7 - افتراش ذراعيه : أي مثهما كا يفعل السبع . لحديث عائشة في صحيم 
مسم : « وكان ينهى عن عُقَبة الشيطان””» وأن يفترش الرجل ذراعيه افتراش 
السبع » والكراهة هنا تحريمية عند الحنفية . 

- قال المالكية ؟ بينا : يكرْه التضفيق في صلاة ولو من امرأة لحاجة 
تتعلق بالصلاة كسهو إمامه » أو سلامه بعد ركعتين في رباعية » أو بغير الصلاة 
كنع مار بين يدي المصلي ٠‏ أو تنبيه على أمر ما . والشأن المطلوب شرعاً لمن نابه 
شيء - وهو يصلي - التسبيح بأن يقول : سبحان الله . 

وتكره في المذهب المالي الصلاة على غير الأرض ومناتنبته , كا ذكرنا 
أرقا + ْ 

8 الصلاة في ثياب البذلة ( التي يلبسها في بيته ) » والمهنة ( أي الخدمة ) 


. أخرجه أحمد في مبنده ( نصب الراية :؟ / ؟5)‎ )١( 

(؟) رواهما ابن ماجه . 

(") وهو الإقماء وهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين . وهذا معناه عند العرب . أما عند أهل 
الحديث : فهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه . 


5 نب 5 


53 6ه لس زه توون ااازنا يت ادي لترله تعا ل ركز علاوا ريم عد ل 
مسجد »> أي صلاة . والكراهة هنا تنزهية اتفاقا . 

9 الصلاة في السراويل أو الإزار مع القدرة على لبس القميص » والصلاة 
حاير ( كأقفا ) رأنه + للتكاسل:» ولابات جه يقضف الغدلل» لآن فين الضلاة 
على الخشوع . والكراهة هنا تنزيهية اتفاقاً » والمستحب شرعاً أن يصلي الرجل في 
ثوبين : قيص ورداء » أو قيص وسراويل لما روى أبو داود وغيره عن أبن عمر 
أن الني يِه قال : « إذا صلى أحدم فليلبس ثوبيه » فإن الله أحق من تزين 
له » فن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى » ولايشمل اشتال اليهود » 5 يستحب 
تغطية الرأس . 

: الصلاة بثياب فيها تصاوير الحيوان أو الإنسان'" » لقول أبي طلحة‎ "٠ 
سمعت رسول الله ملل يقول + فرغل اللائكنة ييا فيه كلب ولاصورة ها"‎ 
كان‎ ٠ : ولأنه يشبه حامل الص » ولحديث عائشة عن البخاري عن أنس قال‎ 
قرام - ستر رقيق - لعائشة سترت به جانب بيتها.+:فقال لها الني 2َلَِمِ : أميطي‎ 
عنك قرامك . ففانه لاتزال تصاويره تعرض في صلاقي » وكونه غير حرام أن‎ 
زيد بن خالد روى الحديث الأول عن أبي طلحة عن الني وَيْتَه ؛ وقال في‎ 
0 عر اد لذ رقا نوين"‎ 

وتكره الصلاة إلى صورة منصوبة أو تمثال فوق رأسه أو بين يديه أو بحذائه 
يمنة أو يسرة » ولو في وسادة منصوبة لا مفروشة ؛ لأنه يشبه سجود الكفار 
إليها » والتشبه بعبادة الأوثان والأصنام . 


() المغني ١‏ / 050 » كشاف القناع ١٠:‏ / 507 ء غاية المنتهى ٠١ / ١:‏ ء المهذب 51/١:‏ » المجموع : 
؟* /رام8كت . 

. متفق عليه‎ )١( 

(5) متفق عليه . 


”ما - 


ويكره السجود على الصورة ولو كانت صغيرة عند الحنابلة والشافعية . 
وقال الحنفية"' : ولايكره إن كانت تحت قدميه ؛ لأنها مهانة » أو محل جلوسه . 
أو في يده ؛ لأنها مستورة بثيابه » أوعلى خاقه بنقش غير مستبين » ولايكره 
المستتر بكيس أو صورة أو ثوب آخر . والكراهة هنا تحريمية عند الحنفية » وأبان 
المتقينة أ جه لاتكو الفداذه مع وسدوة اصتو ره طغورة لاون امامل ماتيا 
للناظر قامً » وهي على الأرض ٠‏ ولا الصورة المقطوعة الرأس أو الوجه أو ممحوة 
عضو لاتعيش بدونه » ولاصورة شيء غير ذي روح من النبات ونحوه ؛ لآن كل 
هذه المذكورات لاتعبد . وخبر مسلم عن جبريل « إنا لاندخل بيتاً فيه كلب أو 


صورة » مخصوص بغير المهانة . 


بالصور . ولاتكره الصلاة لو كانت الإوؤرة على وسادة ملقاة » أوعلى بساط 
مفروش . 
ويكره الصليب في ثوب لتويك ها تستحصوه أن رسول الله يَينَهِ كان 
لايترلة فى فيقهاشينا فيه تدزالنيت الانففية 0 
قال افيه : يكره تنزيهاً قيام بجملته في الحراب » لاسجوده فيه مع 
وجود قدميه خارجه » لئلا يمتاز الإمام عن المأمومين في المكان ؛ لأن ال حراب في 
معنى بيت آخر » وذلك صنيع أهل الكتاب ؛ إلا إذا ضاق المكان » فلا كراهة . 
وقكالوا: ندا #يكزة لازم عه الآ واللون والغميت ناليداى الفناذة 
)١(‏ الدر اتمتار ورد المحتار ١:‏ / 5.05 ومابعدها » فتح القدير ١‏ / 94 ومابعدها , البدائع 11١6 / ١٠١‏ . 


)0س( رواه أبو داود وأحمد ( نيل الأوطار : ؟ / ٠١١‏ 3" 


85لا 


مطلقاً » فرضاً أو نفلاً ؛ لأن ذلك ليس من أعمال الصلاة » ولايكره خارجها . 
ويكره أن يصلي أمام متحدثين تصدر عنهم أصوات افقكل واو 0 
خررج ودعي يضحك: 

ويكره أيضاً السجود على كور عمامته إذا أصابت الجبهة الأرض » وإلا م 
تصح الصلاة . ويكره الاعتجار : وهو لَفّ العمامة على الرأس وترك وسطه 
مكشوفاً . 

وقالوا : لابأس باتخاذ المسبحة لغير رياء . 

١‏ الصلاة إلى نار موقدة » لما فيها من التشبه بالمجوس عبدة النارء وهذا 
كا قدمنا في بحث السترة متفق عليه » والكراهة تنزهية اتفاقاً » إلا أن الشافعية م 
يذكروا ذلك من المكروهات . 

؟؟ ‏ السدل في الصلاة : أي إرسال الثوب أو الرداء على الكتفين بلا لبس 
معتاد ( كالحرام والملاءة ) بدون أن يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر . وهو عند 
عع الافة كرو بلا عدي والأافلة كز" #حيت أو هريرة< أن الب 
َه نبى عن السّدل في الصلاة » وأن يُغطّي الرجل فاه »"" 

والكراهة تحريمية عند الحنفية . وقال المالكية : إلقاء الرداء على الكتفين 
مندوب » بل يتأكد لإمام المسجد ( كالبرنس المغربي ) المعروف . 

اشتال الصمّاء : وهو أن يجلل جسده بالثوب لايرفع منه جانباً , 


/ ١ : كشاف القناع‎ » 185 / ١ : ومابعدها » اجموع‎ 718/١ : 9ه ومابعدها » البدائع‎ / ١ : الدر الختار‎ )١ 
. 0485 / ١٠١ المغني‎ » ٠١١ / ٠١ 5ء غاية المنتهى‎ 

(0) رواه أبو داود » ولأحمد والترمذي عن أبي هريرة النهي عن السدل 5-0008 : النهي عن تغطية الفم 
( نيل الأوطار : : ؟ / لا ومابعدها ) وذكر للسدل معنى آخر كالإسبال : وهو إرسال الثوب حتى يضيب الأرظ:: 


8 ماد الفقه الإسلامي جا )0ه( 


ولايبقي ماتخرج منه يده . وفسره الفقهاء بأن يلتحف بثوب واحد » ليس عليه 
حر ٠٠‏ تزه و اعلات اديوه مستد عل سكم تار ك1 رمه ندل 
هذا التفسير يكون النهي للتحري ٠‏ وتفسد الصلاة معه" . 

فإن لم يظهر الفرج بأن اشقمل بالثوب ( كالحرام ونحوه ) بحيث لايدع منفذاً 
يخرج منه يديه » كان مكروهاً اتفاقاً » والكراهة تحريمية عند الحنفية . لما روى 
البخاري ومسل عن أبي هريرة وأبي سعيد عن الني يِه « أنه نهى عن لبستين : 
اشقال الصماء » وأن يحتبي الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء »7" . 

قال الشيرازي في المهذب : ويكره اشتال الصاء : وهو أن يلتحف بثوب » ثم 
يخرج يده من قبل صدره"ا . 

0 قال الحنابلة”' : تيوه الصلاة في الثوب الأمرء ؟! يكره للرجال 
لبسه : لما روى أحمد عن بعض الصحابة :« نهافي رسول الله يك عن لبس المرة » 
وعن عبد الله بن عمرو » قال : « دخل على الني يَيِتَهِ رجل عليه بردان أحمران 
فسم فلم يرد النني يه »"' . وقال الحنفية”" : يكره تنز ها لبس المعصفر 
والمزعفر : الأحمر والأصفر للرجال » ولابأس بسائر الألوان للنساء . : 
وقال مالك : يكره الثوب الأحمر لقصد الزينة والشهرة ويجوز في المهنة 
والبيوت . وأباح الشافعي لبس الثياب المصبوغة بالأجمر” . 


. 7 / غهه»ء نيل الأوطار : ؟‎ / ٠ المغني‎ )١( 

() نيل الأوطار: 78/٠‏ . 

() المجموع : ؟ / 185 .» المهذب 506/1١:‏ . 

9) المغني 1 / 6ه . 

(5) رواه الترمذي وأيو داود ( جامع الأصول: 38٠ / 1١‏ ) . 
(9) الدر اتختار : ه/ 709 . 

9) القسطلاني شرح البخاري ٠:‏ / 150 . 


كاملا ل 


قال المالكية"': يكره لباس مُحدّد للعورة لرقته أو لضيقه وإحاطته » 
كسراويل + ولو يقي ملاة ؛ لآنه ليبن .من :زي اسلف , 


الاضطباع : وهو أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن » ثم يلقي طرفه 
على كتفه الأيسر » ويترك الآخر مكشوفاً . وهو داخل في كيفية اشتال الصاء 
المنهي عنه في الحديث السابق . 


8" الإتيان بأذكار الانتقال كالتكبير والتسميع والتحميد في غير محلها » كأن 
يكبر للركوع بعد أن يتم ركوعه » أو يقول : سمع الله لمن حمده » بعد قام 
القيام ؛ لأن السنة أن يكون ابتداء الأذكار عند ابتداء الانتقال . 

وقال اتشسابلة:ة إن ذلك فيط و ا الضلذة إن تدده ؛ 

وقال المالكية : إن ذلك خلاف المتذوجة 

9 ترك اتخاذ السترة أمام المصلىي » كا بينا . 

وأخيراً ... قال الحنفية : يكره تحريماً استق بال القبلة بالفرج في بيت 
الخلاء » للنهي عنه في السنة » ويكره الاستدبار » لما فيه من ترك التعظي لها . 
وحديث النهي : « إذا أتيتم الغائط فلاتستقبلوا القبلة » ولاتستدبروها » ولكن 
شرّقوا أوغربوا "". 


وهدأ من المكروهات خارج الصلاة 2 وقد قدمنا الكلام عليه في يحث آداب 
قضاء الحاجة , 


. ,_مومابعدها‎ ١ : الشرح الكبير‎ )١( 
. ) ٠١؟‎ / (؟) رواه الأمّة الستة عن أبي أيوب الأنصاري ( نصب الراية : ؟‎ 


لاقلا - 


المطلب الثاني الأماكن التي تكره الصلاة فيها : 

حرم الحنابلة الصلاة في هذه الأماكن » وكره الشافعية والحنفية ذلك" 
والكراهة تحريمية عند الحنفية » لثبوت النهي عنها في السنة » ويذكرويها عادة 
في شروط الصلاة عند طهارة المكان » روى ابن عمر : « أن رسول الله يَينْةِ نمى 
أن يصلى في سبعة مواطن : في المزبلة » والَجزرة » والقبرة » وقارعة الطريق » 
وفي امام » وفي أعطان الإبل » وفوق ظهر بيت الله »'' وهو إن صح يدل على 
تحريم الصلاة في هذه المواطن وهو رأي الحنابلة . وحكة النهي وتفصيل الحم فيها 
يتجلى فها يأقي : 

١‏ - الصلاة في قارعة الطظرويق » أي أعلاه أو أوسطه : مكروهة عند الحنفية 
والشافعية'”"؛ لأن الطريق ممر الناس » فلايؤمن من المرور » ولا من النجاسة » إذ 
لاتخلو من الأرواث والأبوال » فينقطع الخشوع بمر الناس » فإن صلى فيه » 
صحت الصلاة ؛ لآن المنع لترك الخشوع”3أولنيع الناس من الطريق » وذلك 
لايوجب بطلان الصلاة » ولقوله ميته : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً : 
وفي لفظ : « فحيما أدركتك الصلاة » فصل » فك سجد » وفي لفظ : « أينا 
أدركتك الصلاة فصل » فإنه مسجد »'. وذكر الشافعية : أن الصلاة تكره في 
الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد . 


)١(‏ البدائع : ١١١ / ١‏ ومابعدها » الشرح الصغير : ١‏ / 557 وماأبعدها ٠‏ القوانين الفقهية : ص 49 , 07 “مغني 
الحتاج 505/١:‏ ء حاشية قليوبي وعميرة : 1٠١ / ١‏ ء المهذب 56/١:‏ » المجموع : 5 / 174 158 ء المغني : ١‏ / 
/0ة ‏ كلاء كشاف القناع 56١/1١:‏ 565 . 

() رواه عبد بن حميد في مسنده » وابن ماجه والترمذي ٠‏ وقال : إسناده ليس بذاك القوي ٠‏ ففيه راو ضعيف 
( نيل الأوطار : ؟ / 2١8‏ ). 

(1) المعتمد عند الشافعية : الكراهة في طريق البنيان لا البرية . 

(4) متفق عليه . 


- كثثلا - 


وقال المالكية : تجوز الصلاة بلا كراهة في محجة الطريق والمزبلة والمقبرة 
والمام وامجزرة ؛ أي وسطها إن أمنث النجاسة . فإن م تؤمن أن كاذك عققة أو 
مظنونة فهي باطلة ؛ وإن كانت مشكوكة أعيدت على الأرجح في الوقت » إلا 
إذا صلى في الطريق لضيق المسجد وشك في الطهارة فلا إعادة عليه . 

ولكن تظل الكراهة إن صلى بطريق من يمر بين يديه . 

وقال الحنابلة : تحرم الصلاة ولاتصح في قارعة الطريق"' والمزبلة والمقبرة 
واجزرة والمام ومعاطن الإبل » ؟ا لاتصح الصلاة في أسطحتها ؛ لأن الحواء تابع 
للقرار فيها » بدليل أن الجنب يمنع من اللبث على سطح المسجد ٠‏ وأن من حلف 
لاد كل ذارا قفنت ردكول يطهها '. 

ولاتصح الصلاة في ساباط على طريق ؛ لأن الهواء تابع للقرار فيها » ولاعلى 
سطح نهر ؛ لأن الماء كالطريق لايصلى عليه . 

واستثنوا صلاة الجنازة في المقبرة وعلى سطحها » فإنها تصحء 5 استثنوا 
طريق البيوت القليلة وماعلا عن جادة الطريق يمنة ويسرة » فتصح الصلاة فيه 
بلذكراكةء الأندا لبين محخة . وقنو و الغيلاة هذه كن 'لعدى+ كن بخن 
فيها . 

وقالوا : المنع من هذه المواضع تعبدي » لالعلة معقولة بوهم النجاسة 
ونحوه . ودليلهم العمل بنص رواية ابن عمر . هذا ماذكر في كشاف القناع 5 
وقال ابن قدامة في المغني : الصحيح أنه لابأس بالصلاة إلى شيء من هذه المواضع 
إلا اللقبرة ؛ لأن قوله يِه : « جعلت لي الأرض مسجداً » يتناول الموضع الذي 


)١(‏ قارعة الطريق : يعني التي تقرعها الأقدام . وحجة الطريق : الجادة المسلوكة التي تسلكها السابلة أي 
المارة . 


5 


يصلي فيه من هي في قبلته . لكن يكره أن يصلي إلى هذه المواضع » فإن فعل 
صحت صلاته . وعليه يكون رأي الحنابلة كالمهور . 

ودليلهم على استثناء المقابر : حديثان صحيحان وهما : « إن من كان قبلم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد , ألا فلاتتخذوا القبور مساجد ». 
إني با عن ذلك , وقال : لعنة الله على اليهود والنصارى , اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد »"' فلاتصح الصلاة إلى القبور للنهي عنها » ويصح إلى غيرها لبقائها في 
عموم الإباحة » وامتناع قياسها على ماورد النهي فيه . 

 ”‏ الصلاة في داخل المام : مكروهة عند الحنفية والشافعية والحنابلة ؛ 
لأا ماوق الشياطين » ومظنة انكشاف العورات » ومصب الغسالات والنجاسات 
عادة . 

؟ - الصلاة في معاطن الإبل »أي مباركها'": مكروهة عند القائلين بنجاسة 
أبوالها وأروائها » وهم الحنفية والشافعية » ألما فيها من النفور , فرما تفرت , 
وهو في الصلاة » فتؤدي إلى قطعها » أو أذى يحصل له منها » أو تشويش الخاطر 
الملمي عن الخشوع في الصلاة . 

وتكره الصلاة في مبارك الإبل عند المالكية أيضاً . للعلة السابقة غير 
النجاسة ٠‏ ولاتكره في مرابض ( مجالس ) الغ والبقرء بدليل حديث أبي 
هريرة : « صلوا في مرابض الغ » ولاتصلوا في أعطان الإبل »'' وعدم كراهة 
الصلاة في مرابض الغ متفق عليه . 


)١(‏ الحديث الأول رواه مسلم والنسائي عن جندب بن عبد الله البجَلي . والشاني رواه الشيخان وأبو داود عن 
أبي هريرة بلفظ : « قاتل الله اليهود » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدد » ( نيل الأوطار : 5١6 7 ١‏ » الجامع الصغير: 
“/خم). 1 
() أي موضع بروكها عند شرها » والمعاطن : جمع معطن ٠‏ والعطن : مبرك الإبل حول الماء . 
(5) رواه أحمد والترمذي وصححه ( نيل الأوطار : ؟ / 1١7‏ ) والمرابض للغم كالمعاطن للإبل فهي المراقد . 


5 الؤدة 


وتعاد الصلاة في الوقت عندم إن صليت في معاطن الإبل » وإن أمنت 
النجاسة » أو فرش فراش طاهر » تعبداً على الأظهر . 

؟ ‏ الصلاة في المزبلة والمجزرة : مكروهة عند غير المالكية . لمجاورة 
النجاسة » أو مظنة وجودها , فالأولى موضع النجاسة » وجمع الأوساخ والنفايات 
والذباب والثانية : موضع ذبح الحيوان . وذلك إذا بسط على الموضع طاهراً وصلى 
عليه » وإلا لم تصل الصلاة ؛ لأنه مصل على نجاسة » وتكره عند الشافعية على 
الحائل إذا كانت النجاسة محققة , فإن بسطه على ماغلبت فيه النجاسة ٠‏ م 
5-6 

والحنّش'" المعد للنجاسة أولى بمنع الصلاة فيه من بابه وموضع الكنيف » 
وسطحه ؛ لأنه لما منع الشرع من ذكر الله والكلام فيه » كان منع الصلاة فيه من 
باب أولى . 

ه - الكئيسة ( معبد التضارق ) والبيعةك يف اليهود ) وتحوها من أساكن 
الكفن+ تكرة الضلاة فيها عند هون وابق عباس وتنا عامرة أودازسئة ؛ إلا 
لضرورة كحر أو برد أو مطر ء أو خوف عدو أو سبع » فلاكراهة . 

وحكة الكراهة : أنها مأوى الشياطين » لأنها لاتخلو من التاثيل والصور , 
ولأيا موضم تنه وأعراد م عافنم اتوي يي 5 

وقال الحنابلة : لابأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة » وقد رخص فيها 
التنين البصرق وغتر:يق غنم العريق والفعى والأوراغي رشتسا ره عند العويوء 


)١(‏ بفتح الحاء وضها : وهو ماأعد. لقضاء الحاجة » ولو مع طهارته من النجاسة . وأصله لغة : البستان , ثم 
أطلق على محل قضاء الحاجة ؛ لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين » وهي الحشوش » فسميت الأخلية في 
الحضر حَقَوماً . 0 


اثلا 


وروي أيضاً عن عمر وأبي موسى الأشعري . واستدلوا : بأن البي وَيْنْهٌ صلى في 
الكعبة وفيها صور"'» وهي داخلة في عموم قوله عليه السلام : « فأيفا أدركتك 
الصلاة » فصل » فإنه مسجد » . 

قال النووي في المجموع : وتكره الصلاة في مأوى الشياطين كالمارة وموضع 
امكبن ونحؤ ذلك من المعاطى الفاحفة:. 

لج ماضن" العدرة ب نك رود مدن ا للزيوو قير الناقكة + لساب ا دين 
بالصديد وما فيها من التشبه باليهود . كا في الحديث السابق : « لعن الله اليهود : 
شأن الصلاة في المقابر : 

قال الحنفية : تكره الصلاة في المقبرة إذا كان القبر بين يدي المصلي » بحيث 
الوركل عاهها وق عدر ع ةي الترلنا جلك أ فره اووعف وار مشعل 
التخقيق » ؟ لاكراهة في الموضع المعد للصلاة بلانجاسة ولاقذر » ولاتكره الصلاة 
مطلقاً في أماكن قبور الأنبياء . 

وقال الشافعية : تكره الصلاة في المقبرة التي لم تنبش » سواء أكانت القبور 
أمامه أم خلفه أم عن يمينه أم شماله » أم تحته » إلا مقابر الأنبياء وشهداء امعركة ؛ 
قبورهم يصلون » 5 أن الشهداء أحياء » إلا إن قصد تعظيهم فيحرم . أما المقبرة 
المنبوشة فلاتصح الصلاة فيها بغير حائل ومعه تكره . 

وقال الحنابلة : المقبرة : مااحتوت على ثلاثة قبور فأكثر في أرض موقوفة 


)١(‏ حقق ابن القم في زاد المعاد أن الني مله دخل الكعبة يوم فتح مكة ؛ فأزال الصور متها ء كي 
جهاتها الأربع » ولم يصل . 


5ؤلا ل 


للدفن » فإن ل تحنو على ثلاثة فالصلاة فيها صحيحة بلاكراهة إن لم يستقبل 
القوج وال كرف 


ولاتصح الصلاة عندم 5 المقابر » لحديث أي سعيد مرفوعاً :2 الأرض كلها 
مسجد » إلا المقبرة والمام أ" وك الصلةة إلى القيرة بلاخائل لحديث أي عرتيدٍ 
العتوق :و الأفسلوا إل العنون ولاتقلسوا علييا»”. 

وحديث ابن عمر:« اجعلوا من صلاتم في بيوتم 8 ولا تتخذوها قبؤراً 3 


وذلك سواء حدث المسجد بعد المقبرة أم حدثت المقبرة بعده الخولنة وق 


؟ ‏ الصلاة فوق الكعبة : مكرؤهة لما فيها من ترك التعظي المأمور به » 
ولعدم وجود السترة الشابتة بين يبدي المصلي » لأنه مصلي على البيت لا إلى 
البيت . ولكن تصح الصلاة على ظهر الكعبدة أو في الكعبة إذا كانت نافلة 
بالاتفاق » ولا تصح الفريضة فيها عند المالكية والحنابلة » وتصح فيه| الصلاة 
مطلقاً فرضاً أو نفلاً عند الحنفية والشافعية ٠‏ ؟ بينا في شرط استقبال القبلة ؛ 
لأن النني مله ه صلى في البيت ركعتين » إلا أنه إن صلى تلقاء البباب ٠‏ أو على 
ظهرها وكان بين يديه شيء من بناء الكعبة متصل بها » صحت صلاته عند 
الحنابلة » فإن لم يكن بين يديه شاخص ء لا تصح صلاته عندم ؛ لأنه غير 
متيال لموعمنها: 


)١(‏ رواه الخمسة إلا النسائي » وأخرجه أيضاً الشافعي وابن خزية وابن حبان والحام » قال الترمذي : وهذا 
حديث فيه اضطراب » روي مرسلاً ( نيل الأوطار : ؟ / 77١‏ ) . 

0) رواه الماعة إلا البخاري وابن ماجه ( نيل الأوطار : ٠‏ / 755 ) . 

() رواه الماعة إلا ابن ماجه ( نيل الأوطار : ؟ / ١6‏ ) 


ات 


لكن قال ابن قدامة"' : والأولى أنه لا يشترط كون شيء منها بين يديه ؛ 
لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها » دون حيطاها » بدليل ما لوالهدمت 
الكعبة » صحت الصلاة إلى موضعها » ولو صلى على جبل عال يخرج عن 
مسامتتها » صحت صلاته إلى هوائها » قكذا ههنا ٠‏ 

المطلب الثالث ‏ ما لا يكره فعله في الصلاة : 

تبين ما سبق أن الصلاة لا تكره في الأفعال الآنية عند الحنفية" : 


علي س بالصلاة إلى ظهر إنسان قائم أو قاعد ٠‏ ولو كان يتحدث ما لم يكن 
تشويش للصلاة ؛ لآن ابن عم رها كان يسنت عولاةه نافع »فى يعض أستفاره .+ 
" - ولا بأس أن يصليوبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق لأنها 
لا يعبدان . 
؟ - لا يكره السجود على بساط فيه تضاوير لذي روح » »لم يسجد عليها ؛ 
لآن فيه استهانة بالصور بالوطء عليها 
؛ - لا يكره باتفاق العاماء قتل حية وعقرب ونحوهما من كل حيوان مؤذ , 
ولو بضربتين » ما لم يقتض قتط يقتض ذلك علا كثيرأ » ولو أدى إلى الانحراف عن القبلة 
لحديث أي هريرة السابق : ٠‏ أن النبي عن أمر بقتل الأسودين في الصلاة 1 
ان 


ل ٠‏ كيلا يلتصق بجسده في الركوع . 
تحاشياً عن ظهور الأعضاء . 


- 


76 / المغنى : ؟‎ )١( 
(؟) مراقي الفلاح : ص 9ه‎ 
) 0 / (؟) رواه المسة وصححه الترمذي ( نيل الأوطار : ؟‎ 
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١‏ لا بأس باتفاق العاماء بالفتح على الإمام من المأموم إذا أرتج عليه » أو 
غلط في التلاوة »لما فيه من التنبيه إلى ما هو مشروع في الصلاة » كا سيأقي في 
بحث مبطلات الصلاة . 

١‏ المراوحة بين الرجلين : بأن يعمد مرة على هذه » ومرة على هذه » لأنه 
أدعى لطول القيام » وتكره إذا كثرت » لدلالتها على الملل وهو مكروه . 

١‏ لمطلب الرابع ‏ ما تحرم الصلاة فيه ( الصلاة في الموضع 
المغخصوب ) 

الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع ؛ لأن اللبث فيها يحرم في غير 
الصلاة » فلآن يحرم في الم2] مه" 

وهل تصح الصلاة في المكان المغصوب ؟ 

قال المهور غير الحنابلة : الصلاة صضحيحة ؛ لأن النهي لا يعود إلى الصلاة » 
فم يمنع صحتها »  ,‏ لو صل وهو يرى عُرحظ لكيه إنقاذه » فلم ينقذه » أو 
حريقاً يقدرعلى إطفائه فم يطفئه , أو مطل غريه الذي يكن ايفاؤه وصلى . 
ويسقط بها الفرض مع الإثم » ويحصل بها الثواب » فيكون مثاباً على فعله , 
عاصياً بمقامه » وامّه إذن للمكث في مكان مغصوب . 

وقال الحنابلة في الأرجح عندم : لا تصح الصلاة في الموضع المغصوب ٠‏ ولو 
كان جزءاً مشاعاً , أوفي ادعائه الملكية » أوفي اللفعة النصوية مق أزض أذ 
حيوان أو بادعاء إجارتها ظالاً » أو وضع يذه غليها بوك حق ؛ لأنيا عبادة أى 
ها على الوجه المنهي عنه . فلم تصح » كصلاة الحائض وصومها » وذلك لأن 


() المجموع 114/1 » المهذب 15/٠:‏ ء البدائع 101/١:‏ » المغني ١:‏ / هده , و1 / 74 ء كشاف 


القناع ارعس وم 
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النمهي يقتضي تحريم الفعل واجتنابه والتأثم بفعله » فكيف يكون مطيعاً بما هو 
عاص به ء ممتثلاً بما هو محرم عليه » متقرباً بما يبعد به ؟ ! فإن حركاته وسكناته 
من القيام والركوع والسجود أفعال اختيارية . هو عاص ها منهي عنها . 
ويختلف الأمرعن إنقاذ الغريق وإطفاء الحريق ؛ لأن أفعال الصلاة في تفسها 


وأضاق المتابلة ١‏ أنه يصح الوضوء والأذان وإخراج الزكاة والصوم والعقود 
كالبيع والنكاح وغيرهما » والفسوخ كالطلاق والخلع » في مكان مغصوب ؛ لأن 
البقعة ليست شرطأً فيها » يخلاف الصلاة . 

وتصح الصلاة في بقعة أبنيتها غصب » ولو استند إلى الأبنية لإباحة البقعة 
العيززة فى الصلحة : 

وتصح صلاة من طولب برد وديعة أو رد غصب » قبل دفعها إلى صاحبها : 
ولو بلا عذر ؛ لأن التحري لا خض بالصل ها 


ولو صلى على أرض غيره ولو كانت مزروعة بلا ضرر ولا غصب » أوصلى 
على مصلاه بلا غصب ولا ضرر ء جاز وصحت صلاته . 

وإن صلى في غصب من بقعة أو غيرها جاهلاً أو ناسياً كونه غصباً » صحت 
صلاته ؛ لأنه غير آئم . 

وإذا حبس في مكان غصب » صحت صلاته » لحديث : « عفي عن أمتي 


الخلا والسيان :ونا انشكرهوا عليه + : 


الأرض المتشوط علبي وضع الفداةة و الأرض اعوط ليوا 


غالخ١-‎ 


كأرض الخسف » وكل بقعة نزل فيها عذاب كأرض بابل » وأرض الحجرا"" 2 
ومسجد الضرار”" » وتكره الصلاة في هذه المواضع ؛ لآن هذا المسجد موضع 
مسخوط عليه » وقد قال النبي مَلِتَهِ يوم مر بالحجر : « لا تدخلوا على هؤلاء 
العدياك إلا أن مكونوا باكته» أن يصيبة مثل ما أصايم +" + 

ملحق بأنواع اللباس في الصلاة : 

ذكر الشافعية والحنابلة أنواعاً أربعة للباس'" : 

: ما يجرئٌ من اللباس‎ ١ 

وهو ثوب واحد يستر العورة » وبعضه ‏ عند الحنابلة ‏ أو غيره على عاتقه 
لما روى عمرو بن سامة « أنه رأى رسول الله يَِنّوِ يصلٍ في ثوب وأحد » في بيت 
أم سامة » قد ألقى طرفيه على عاتقه»'" » وعن جابر أن الني مله قال : إذا كان 
اتوي تاها فالعست ند و ]ذا ؟ وودكا + فانتزز به »" وغين ذلك من 
الأحاديث . 

ويجب ستر العورة بما لا يصف البشرة من ثوب صفيق أو جلد أو ورق » 
فإن ستر بما يظهر منه لون البشرة من ثوب رقيق »ل يجز ؛ لأن الستر لا يحصل 
بذلك . 


. ديار مود بين المدينة والشام » وهم قوم صالح عليه السلام‎ )١( 

(0) هو مسجد بناه النافقون , مجاور لمسجد قباء في المدينة » ليكون مركزأ للمؤامرات ٠‏ وفيه نزلت الآيات : 
( والذين اتخذوا مسجداً ضارا وكفراً وتفريقاً بين الؤمنين وارصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل . . . 6 ( الأية 
من سورة التوبة ) 

(5) تفسير أبن كثير : 001/١‏ 

(9) المغني : ذ/لمه_خدهء المهذب 55-557١:‏ 

(4) متفق عليه 


(5) رواه البخاري وغيره 


 القثال-‎ 


؟ ‏ ثياب الفضيلة : 


وهو أن يصلي الرجل في ثوبين أو أكثر » فإنه أبلغ وأع في الستر ء روي عن 
عمر أنه قال : « إذا أوسع الله فأوسعوا » جمع رجل عليه ثيابه » صلى رجل في إزار 
وبرد » أو في إزار وقيص » في إزار وقباء » في سراويل ورداء » في سراويل 
وقيص ٠»‏ في سراويل وقباء » في تبان وقيص »'" » وقال عمر أيضاً : « إذا كان 
لأحدم ثوبان » فليصل فيها » فإن ل يكن إلا ثوب واحد ء فليتزر به 
ولا يشقل اشتال اليهود »”") 

والمستحب لامرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب : خمار تغطي به الرأس والعنق » 
ودرع تغطي به البدن والرجلين » وملحفة صفيقة » تستر بها الثياب ٠‏ لقول عمر 
رضي الله عنه : « تصلي المرأة في ثلاثة أثواب : درع وخمار وإزار» ولقول عبد 
لله بن عمر رضي الله عنهها : « تصل في الدرع . والمار والملحفة » 

والمستحب أن تكثف المرأة جلباهنا » خحتى لا يصف أعضاءها ء وتجافي 
الملحفة عنها في الركوع والسجود , حتى لا يصف ثياها . 

: الثياب المكروهة‎  " 

أشتال الصاء : ١‏ 


32 
وهو أن يلتحف بثوب ثم يخرج يديه من قبل صدره » كالعباءة اليوم . 
وقيل : أن يضطبع بالثوب ليس عليه غيره . ومعنى الاضطباع : أن يضع وسط 
الرداء تحت عاتقه الأيهن » وطرفيه على منكبه الأيسر » ويبقى منكبه الأين 
مكشوفاً . وقد سبق بيان ذلك في مكروهات الصلاة . 


)١(‏ رواه البخاري ٠‏ والتَبّانَ : بالضم والتشديد : سراويل صغير مقدار شبر يستر العورة المفلظة » وقد يكون 
ا م 


3 8 
3( روأه أبو داود 7 


فللا _ 


وككره السل انها :وق إن يلقي طرف الرداء من الجانبين » ولايرد أحد 
طرفيه على الكتف الأخرى » ولايضم نم الطرفين بيديه » كالحرام أو الملاءة الآن . 
وقد سبق بيانه . 

واكره أنضا إشيال الفعيصض:والا رع الخبلاث 

لأن الني ملقو قال : « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه »'' وقوله أيضاً : 
« من أسبل إزاره في صلاته خيلاء » فليس من الله جل ذكره في حل 
سات 

ويكره أن يغطي الرجل وجهه أوفه »لما ذكرنا من حديث أبي هريرة 
« أن الني يِه نمى أن يغطي الرجل فاه » . 

وروي عن الحنابلة في كراهة التل على الأنف روايتان : إحداهما : يكره 
لأن ابن عمر كرهه . والأخرى : لايكره : لآن النهي ورد في تغطية الفم . 

وتكره الصلاة في الثوب المزعفر للرجل » وكذلك المعصفر ؛ لآن « النبي 
يَلِنَهِ نبجى الرجال عن التزعفر»'" وروى مسم عن علي قال : « نجاني الني مَلْنه 
عن لباس المعصفر » وقال عبد الله بن عمرو : « رأى النبي َيِه علي ثوبين 
ديضفوين قال أن هدامق ثنات الكفار قلا تك 2 

ولايكره شد الوسط بمنطقة أو مئزر أو ثوب أو شد قباء . 

ويكره للرجال عند الحنابلة لبس الثوب الأحمر والصلاة فيه » لحديث عبد 
الله بن عمرو السابق : أن النبي َه م يرد السلام على رجل عليه بردان أجران ٠‏ 


)١(‏ متفق عليه 

(0) رواه أبو داود عن ابن مسعود » ورواه أيضاً الترمذي والنسائي عن ابن عمرء وقال الترمذي : حديث 
صحيجح . 

() رواه الشيخان ( البخاري ومسلم ) 7 


افدة 


قال ابن القم : وقد صح عنه وَرَِهِ من غير معارض النهي عن لبس المعصفر 


والأجر" . 
؟ - مايحرم لبسه والصلاة فيه : 
وهو قسمان : 


أ قسم يعم الرجال والنساء : وهو نوعان : النجس : فلا تصح الصلاة فيه 
ولاعليه ؛ لان الطهارة من النجاسة شرط . 

والثاني : المغصوب , وتصح الصلاة فيه عند المهور ء ولاتصح فيه عند 
الحنابلة كا بينا . 

ب مايختص تحريمه بالرجال دون النساء : وهو الحريرء والمنسوج 
بالذهب » والمموه به » يحرم لبسه وافتراشه في الصلاة وغيرها . لقوله مَلنَهِ : 
« حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناهم »''' وقوله أيضاً : 
« لا تلبسوا الحرير » فإن من لبسه في الدنيا ٠‏ لم يلبسه في الآخرة »7 

ولاخلاف في تحريم الحرير على الرجال إلا لعازض أو عذر . وسيأقي مزيد 
بيان لذلك في بحث الحظر والإباحة . 

المبحث الخامس - الأذكار الواردة عقب الصلاة : 

نض ذكر الله والدعاء الماثور :والآمشفقا رهقي الضلاة: : اهنا يعي القر وفئة 
مباشرة إذا لم يكن ها سنة بعدية كصلاة الفجر وصلاة العصر ء وإما بعد الاتتهاء 
من السنة البعدية كصلاة الظهر والمغرب والعشاء ؛ لآن الاستغفار يعوض نقص 
القلاة + والدعاء سيل الحظوة بالثواب والأحن عه التقري: الى الله بالملاة”: 


. ط الرسالة‎ » 44١ / ١ : زاد المعاد‎ )١( 


(5) متفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
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ويأتي بالأذكارسراً على الترتيب التالي إلا الإمام المريد تعلم الحاضرين 
تيون انه أن سعابوا هدك الإمام على الحساضرين وكاعاة يساره إلى 
ا حراب"" » قال ممرة : « كان الني مَلِيَةٍ إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه »'' 

١‏ - يقول : « أستغفر الله » ثلاثاً » أو« استغفر الله العظم الذي لا إله إلا 
هوالحيّ القيوم وأتوب إليه » ثلاثاً . ثم يقول :« اللهم أنت السلام ومنك 
السلام » وإليك السلام » تباركت وتعاليت ياذا الجلال والإكرام » لما روى 
ثوبان أن الني مَيِنَةِ ه كان إذا سم وفي لفظ إذا انصرف من صلاته ‏ استغفر 
ثلاثاً » ويقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام » تباركت ياذا الجلال 
والإكرام »'"" 

ثم يقول : « اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » لحديث معاذ 
ابن جبل » قال : « لقيني النني مله » فقال : إني أوصيك بكامات تقولمن في كل 
صلاة ‏ أو في دبر كل صلاة ‏ اللهم أعني. على ذكرك وشكرك وحسن 
راد 

- يقرأ آية الكرسي » وسورة الإخلاص : ا قل هواله أحد», 
والمعوذتين « قل أعوذ برب الفلق » قل أعوذ برب الناس » والفاتحة ؛ لما روى 


/ ١: ومابعدهاء المهذب‎ 5٠١ / ١ : القوانين الفقهية : ص 778 ء الشرح الصغير‎ » 515 / ١ : الدر الختار‎ )١( 
ومابعدها‎ 458 / ١ : ومابعدها » كشاف القناع‎ 551/١ : المغني‎ » ٠ 

(5) رواه البخاري » وروى مس وأبو داود عن البراء بن عازب قال : « كنا إذا صلينا خلف رسول الله عَِن 
أحببنا أن نكون عن ينه » فيقبل علينا بوجهه ( نيل الأوطار : ؟ / 501 ) 

(5) رواه الججاعة إلا البخاري ( نبل الأوطار : 700/1 ) وروى أحمد ومسل والترمذي واين ماجه عن عائشة ' 
قالت : « كان رسول الله َليِقَو إذا سلّم » لم يقعد ء إلا مقدار مايقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام » تباركت ياذا 
الجلال والإكرام » ( اشير السابق : ص 5١٠5‏ ) 0 

() رواه أحمد والنسائي ٠‏ وأبو داود » ولفظ الأخير : ٠‏ في دَبْر كل صلاة » أي بعدها على الأقرب . وتخصيص 
الوصية بهذه الكامات ٠‏ لأنها مشقملة على جميع خير الدنيا والآخرة ( ثيل الأوطار : ؟ / 51١‏ ) 


طحم الفقه الإسلامي جا القن 


الحسين بن علي رضي الله عنهها قال : قال رسول الله يَلِتَّهِ : « من قرأ آية الكرسي 
في دَبّر الصلاة المكتتوبة »ء كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى »'' » ولخبر أبي 
اماق هدق قرا أيه كرس م وفل ذهو الله أخلد دُبر كل صلاة مكتوبة ».م 
يمنعه من دخول الجنة إلا الموت »'" . ظ 

ولما روي عن عقبة بن عامر » قال : « أمرني الني رَلَِهِ أن أقرأ المعوذات” 
فير كل عل 

؟ - يسبح الله يقول ( سبحان الله ) » ويحمده يقول ( امد لله ) » ويكبره 
يقول ( الله أكبر ) ثلاثاً وثلاثين »ثم يختم تمام المائة بقوله : « لاإله إلا الله وحده 
لاشريك له » له الملك وله امد يحبي ويميت » وهو على كل شيء دير » اللهم 
لامائع 1 أغطيت © ولامعطي ولتت ولأيتقم ذا ال متك الدع لدي 
أبي هريرة » قال : « من سبّح الله دَبّرْ كل:ضلاة ثلاثاً وثلاثين » وحمد الله ثلاثاً 
وثلاثين ٠‏ وكبّر الله ثلاثاً وثلاثين » فتلك تملع وتسعون ‏ عدد أسماء الله الحسنى ‏ 
وقال : تمام المائة : لاإله إلا الله وحده » لاشريك له 6 .له الملك وله امد ء وهو 
على كل شيء قدير » عفرت خطاياه » ولو كانت مشل رَبَد البحر»” وورد 
أيضاً : أن يسبح ويكبر ويحمد عشراً عشراً" . 


)١(‏ رواه الطبراني 

(1) إسناده جيد » وقد تكلم فيه ٠‏ رواه النسائي والطبراني » وزاد : ©« قل هو الله أحد » » وابن حبان في 
صحيحه . والدبر : نقيض القبل من كل شيء ٠‏ عقبه ومؤخره ( سبل السلام 7٠٠١ / ٠:‏ ) 

(5) تشبل الإخلاص من باب التغليب » فيراد بها الإخلاص والمعوذتين 

(5) له طرق » وهوحديث حسن أو صحيح » رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال : غريب . قال 
بعض الحنابلة : وفي .هذا سر عظم في دفع الشر من الصلاة إلى الصلاة . 

(5) رواه مسلم » وفي رواينة أخرى لمسلم عن أبي هريرة : « أن التكبير أربع وثلاثون » وبه تتم المائة ( سبل 
السلام :58/1 ) : 

(5) رواه الخمسة وصححه الترمذي عن عبد الله بن عمر ( نيل الأوطار : ؟ / 50١‏ ) 


كماد 


وعن المغيرة 5خ شعية أن التق ع ينه كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة : 
لزنه لذ له ريده لاضويك له علد نكا رلب الشف ومو عل كل كو قري 
اللهم لامانع لما أعطيت » ولامعطي لما منعت" » ولاينفع ذا الجدَ منك 
الجد»'" » وروى مس عن ابن الزبير نحوه ‏ وزاد بعد« قدير» : « ولاحول 
ولاقوة إلا بالله » لاإله إلا الله ولانعبد إلا إياه » له النعمة وله الفضل وله الثناء 
الحسن » لاإله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » . 

- يقول - قبل القراءة والتحميد وغيرهما من المذكور في الرقين السابقين - 
بعد صلاتي الصبح والمغرب » وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم » عشر مرات : لاإله 
إلا الله وحده لاشريك له »له الملك وله المد , يحي ويميت ٠‏ وهو على كل شيء 
قدير » لخبر أحمد عن عبد الرحمن بن عم مرفوع”"" 


ويقول أيضاً وهو على الصفة المذكورة سبع مرات : « .اللهم أجرني من 
النار» لحديث مسلم بن الحرث القمي عن أبيه : « أن الني عَيله و أسنّ إليهء 
قال اذا المرووك دن قلق للقي ل : 40 أجاني من النارسيع مرات : 
وفي رواية : « قبل أن تكلم أحداً » فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك » كتب 
لك جواراً منها » وإذا صليت الصبح » فقل مثل ذلك . فإنك إن مت من 
تومك + كب لك :جواراً متها + قال الحرث + أشنا النى عل ونحن خض .بها 
إخواننا »9 . 


» ووقع عند عبد بن حميد بعده : « ولا راد لما قضيت‎ )١( 

() متفق عليه » زاد الطبراني : « له الملك وله امد يحبي ويميت » وهو حي لايموت ٠‏ بيده الخير» ورواته 
موثقون . ( نيل الأوطار ١٠7ء‏ سبل السلام ١597/1:‏ ) 

(5) رواه أيضاً الترمذي والنسائي ؛ وقال الأول : حسن صحيح ء وفي بعض رواته كلام سيء جد » 1 يذكر 
النسائي : المغرب 


(5) رواه أبو داود وأحمد وابن حبان في صحيحه ٠‏ وفيه راو لايعرف . 


تا 


عم يناعن الطل الندفه انون قاين خرف القدريا والأخرة 
وخصوصاً بعد الفجر والعصر ء لحضور ملائكة الليل والنهار فيهها ٠‏ فيؤمّنون على 
الدعاء . فيكون أقرب للإجابة . وأفضل الدعاء هو امأثور في السنة » مثل ماروى 
تعد ين أي وقاص + أنه كان يعلّم بنيه هؤلاء الكامات ٠‏ كا يلم المعلم الغامان 
06 : إن رسول الله ينم كان يتعوذ , بهن دُبُر الصلاة : اللهم إن أعوذ 
فق الكل © واعوذ يلك من الْيْن » وأعوذ بك أن ارة إلى أرذل العَمّر » وأعوذ 
0 لقو" 
ومن أ آداب الدعاء” : 


رفع اليدين حتى يرى بياض إبطيه » وغاية الرفع إلى حذو المنكبين إلا إذا 
اشتد الأمرء ثم مسح الوجه بها » اتباعاً للسنة » روى أبو داود بإسناد حسن عن 
مالك بن يسار مرفوعاً : « إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفك » ولاتسألوه 
بظهورها » » وتكون اليدان مضمومتين لما روى الطبراني في الكبير عن ابن 
عباس : « كان الني مَيَْهِ إذا دعا ضم كفيه » وجعل بطونها مما يلي وجهه » لكن 
ضعفه في المواهب . 

نم يبدأ الدعاء بالمد لله والثناء عليه » لقوله يِه : « إذا صلى أحدم » 
فليبدأ بتحميد ربه » والثناء عليه » ثم يصلي على النبي يريدم » ثم يدعو بما شاء 7" 
والأفضل تحري مجامع الحد مثل : امد لله حمداً يوافي نعمه » ويكافئ مزيده » 


. رواه البخاري والترمذي وصححه . والمراد بالبخل : منع مايجب إخراجه من المال شرعاً » أو عادة‎ )١( 
والجين : مهابة الأشياء والتأخر عن فعلها . وفتنة الدنيا : الاغترار بشهواتها المفضي إلى ترك القيام بالواجبات . وهي‎ 
فتنة الحيا في حديث التعوذ من أربع في الصلاة » وخصت هذه الأمور بالتعوذ منها لأنها من أعظم الأسباب المؤدية إلى‎ 
. ) 3١8 / الملاك باعتبار مايتسبب عنها من المعاصي المتنوعة ( نيل الأوطار : ؟‎ 

() انظر أيضاً الإحياء للغزالي : ١‏ /50/5؟ - 73/8 ) . 


0( رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه . 


6١5 - 


ياربنا لك المد » ما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطاتك » . 

ويختم دعاءه بالمد لله لقوله تعالى : « وآخر دعوام أن امد لله رب 
العالمين » م يختم دعاءه بالآية الكريمة : 8 سبحان ربك رب العزة مما 
يصفون » وسلام على المرسلين » والممد لله رب العالمين » » قال علي كرم الله 
وجهه : « من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة » فليكن 
آخر كلامه إذا قام من مجلسه : سبحان ربك رب العزة جما يصفون » وسلام على 
المرسلين » والمد لله رب العالمين »'" . 

ويصلي على النبي يَئَهِ أول الدعاء وآخره » لخبر جابر قال : قال عَيِنَهٍ : 
« لاتجعلوني كقدح الراكب" » فإن الراكب يملا قدحه» ثم يضعه ء ويرفع 
متاعه » فإن احتاج إل شرا(ع) يرب ٠‏ أو لوضوء توضاً » وإلا أهراقه » ولكن 
اجتعلوق في أول الدعاء + وأوسطه #واخرةء؟'" . 

ويستقبل الداعي غير الإمام القبلة 8879 خير اجالس مااستقبل به القبلة . 
ويكره للإمام استقبال القبلة » بل يستقبل الإمام المأمومين للحديث السابق : أنه 
لتر كان يتحرف لبهم إذا سل 

ويلحٌ الداعي في الدعاء مع الخشية , لحديث : «٠‏ إن الله يحب الملحّين في 
الدعاء »”' وحديث : « ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ٠‏ واعاموا أن الله عز 
ول لأريكنين معاة كن كلل غافل :9" ويكون التدفات تلا © لأتمانوع من 


. أخوجه البخاري‎ )١( 

() أي لاتؤخروني في الذكر ؛ لأن الراكب يعلّق قدحه في آخر رحله عند فراغه من تَرّحاله » ويجعله خلفه . 
( النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير) . 

() رواه البزار » وفيه موسى بن عبيدة » وهو ضعيف ( همع الزوائد : ٠66 / ٠١‏ ) . 

(؟) رواه الترمذي وابن عدي والبيهقي في شعب الإيمان عن عائشة ( الفتح الكبير : ١‏ / 556 ) . 

(5) رواه الترمذي من حديث أبي هريرة » وقال : غريب » ورواه أحمد والحاكم وغيرهما أيضأ . 


4806 


الإلحاح » قال ابن مسعود : « كان عليه السلام إذا دعا دعا ثلاثاً » وإذا سأل سأل 
دنا 

ويكون متطهراً » ويقدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار . 

والدعاء سرأ أفضل منه جهراً » لقوله تعالى : ١‏ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية 4 
لأنه أقر, ب إلى الإخلاص . ويكره رفع الصوت بالدعاء في الصلاة وغيرها إلا لحاج 
لحديث : « أفضل الحج : العَج والشج »'" . 

ويعم بالدعاء ؛ لقوله عله لعلي :ا 2غ ياعل عمم » . 

ويكون دعاؤه بتأدب في هيئته وألفاظه » وخشوع وخضوع » وعزم 
ورغبة » وحضور قلب ورجاء » للحديث السابق : « لايستجاب من قلب 
غافل » وشرط الدعاء : الإخلاض: 

ويتوسل بأسماء الله وصفاته وتوحيده > ويقدم بين دعائه صدقة » ويتحرى 
أوقات الإجابة وهي : 

الثلث الأخير من الليل » وبين الأذان والإكامةح وأدبار الصلوات المكتوبة » 
وعند صعود الإمام المنبر يوم الجمعة » حتى تنقضى الصلاة واخن سضاعة بع العضر 
الصفوف في سبيل الله تعالى » وحالة السجود . 

وينتظر الإجابة » للحديث السابق : « ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة » 
ولاتغجل » فيقول : دعوت فل يستجب لي » لما في الصحيح مرفوعاً : 


. ) 56/1 : رواه مسلم وأصله متفق عليه ( تخريج أحاديث الإحياء للعراق‎ )١( 
رواه الترمذي عن ابن حمر ورواه البيهقي والحام وابين ماجه عن أي بكر » ورواه أبو يعلى عن ابن‎ )5( 


مسعود » وهو ضعيف . 


م 


« يستجاب لأحدع . مال يَمْجل » قالوا : وكيف يعجل يارسول الله ؟ قال : 
يقول : قد دعوت » وقد دعوت » فم أر يستجب لي » فيستحسر عند ذلك » . 

ولايكزه عت المنابلة رقع يضر ال النماء "#2 ولاناس أن عاض تعمينه 
بالذغاء + لحديك أي بكرة .وام سلية :وعدن أي وقاض إذ أولما : « اللهم 
إني أعوذ بك وأسألك » فهو يخص نفسه الكرهة مَلِقَهِ » ولحديث عائشة : « أفضل 
الزعاء. #وعاء مره لشتفي ا 

ويستحب أن يخفف الدعاء ؛ لأنه وَيِدٌ « نمى عن الإفراط في الدعاء »'" 
والأفراظ يثمل كثرة الاسكلة... 

ويدعو بدعاء مأثور» ما من القرآن أو السنة أو عن الصحابة أو التابعين » 
أو الأمّة الشهورين . من ذلك ماروته أم سامة : أن الني وَئْنَةٍ كان يقول إذا صلى 
الصبح حين يس : اللهم إني أسألك عَاماً نافعاً » ورزقاً طيباً » وعملاً متقبلآ »" ٍ 

ومن الأدعية المأثورة الجامعة : « اللهم إني أسألك مُوجبات رحمتك ٠‏ وعزاتم 
مغفرتك ٠‏ والسلامة من كل إثم ٠‏ والغنهة من كأتوكلوالفوز بالجنة » والنجاة 
من النار . اللهم إني أعوذ بك من الهم والَرّن » وأعوذ بك من العجز والكسل » 
وأعوذ بك من الجين والبخل والفشل » ومن غلبة الدين وقهر الرجال . اللهم إني 
أعوذ بك من جهد البلاء » ودَرُّك الشقاء » وسوء القضاء » وثماتة الأعداء » 
وعفتال الذاعد:ء 


)١(‏ كشاف القناع : ١‏ / 40 » واستدل بحديث المقداد : « أن الني وَيِتَه رفع رأسه إلى السماء » فقال : اللهم 
أطعم من أطعمني » واسق من سقاني » ويعارضه حديث أبي هريرة عند البزارء ورجاله ثقات : « لينتهين ناس عن 
رفع أبصارهم إلى السماء عند الدعاء حتى تخطف ‏ يعني تخطف أبصارم » ( جمع الزوائد : ). 

(؟) رواه الحام عن عائشة » وهو صحيح . 

. 25١/1١: ذكره في كشاف القناع‎ )١ 


(4) رواه أحمد وابن ماجه وابن أي شيبة ( نيل الأوطار : ؟ / 5١5‏ ) . 


5 


مايستحب لامصلي بعد انتهاء الصلاة المفروضة : 

استحب الفقهاء بعد انتهاء الفريضة مايق" . 

5د شين الانتظنار قليلا أو اللي للإمام مع المصلين , إذا كان هناك 
نساء » حتى ينصرف النساء ولايختلطن بالرجال » لحديث أم سامة رضي الله عنها 
قالت : كان رسول الله يَيَْهِ إذا سلّم » قام النساء » حتى يقضي تسليّه » وهو 
يكث في مكانه يسيرأ » قبل أن يقوم » قالت : فتّرى ‏ والله أعلم ‏ أن ذلك كان 
لكي ينصرف النساء » قبل أن يُدركهن الرجال" . 

” - وينصرف المصلي في جهة حاجته إن كانت له يمينا أوثالاً . فإن لم تكن 
له حاجة » انصرف جهة ينه » لأنها أفضل » لقول أبن مسعود : « لايجعل أحدك 
للشيطان حظأ من صلاته » يرى جقاً عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه » لقد رأيت 
رسول الله يَُِمٌ كثيرأ ماينصرف عن ثماله »'"' وعن قبيصة بن هُلْبٍ عن أبيه : 
« أنه صلى مع الني عَْهْ » فكان ينصرف 9 لشقيه »9 . 

* - يندب أن يفصل المصلي بين الفرض والسنة بكلام أو انتقال من مكانه : 
والفصل بالانتقال أفضل ٠‏ للنهي عن وصل ذلك إلا بعد المذكور ء والانتقال 
أفضل تكثيراً للبقاع التي تشهد له يوم القيامة . ويفصل بين الصبح وسنته 
باضطجاع على جنبه الأيمن أو الأيسر ء اتباعاً للسنة . 

وقال أحمد : لايتطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة ٠‏ قال علي 
رضي الله عنه . وقال أحمد أيضاً : من صلى وراء الإمام » فلابأس أن يتطوع 


. 039  هث١‎ /1١١ المغنى‎ ءى١‎ / 1١: المهذب‎ )١( 
. ) 5١5 / رواه البخاري وأحمد ( نيل الأوطار: ؟‎ ) 


(5) رواه مس . 


(8) رواه أبو داود وابن ماجه . 


4١48 


مكانه » كا فعل ابن عمر . روى المغيرة بن شعبة أن النبي وَلَِهِ قال : « لايتطوع 
الإمام في مقامه الذي يصلي فنهابالنان +" وذكز الشيافعية”" أن القل :الذي 
لانسن فيه الماعة صلاته في البيت أفضل منه بالمسجد » للخبر الصحيح : « أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » لتعود بركة صلاته على منزله . 

المبحث السادس ‏ القنوت في الصلاة : 

يندب القنوت"" في الصلاة » لكن الفقهاء اختلفوا في تحديد الصلاة التي 
يقنت فيها على آراء » فقال الحنفية والحنابلة : يقنت في الوتر » قبل الركوع عند 
الحنفية » وبعد الركوع عند الحنابلة » ولايقنت في غيره من الصلوات . 

وقال المالكية والشافعية:: يقنت في ضلذة المع يعد الركوع »:والأفضل 
عند المالكية قبل الركوع » ويكره عند المالكية على الظاهر القنوت في غير 
الفصيع: 

ويستحب عند الحنفية والشافعية والحنابلة : القنوت في الصلوات المفروضة 
إذا نزلت بالمسامين نازلة » وحصرها الحنابلة في صَلاة الصبح » والحنفية في صلاة 


جهريه . 
وتفصيل الكلام عن كل مذهب مايأ : 


أولاً ‏ قنوت الوتر أو الصبح : 
قال الحنفية'' : يقنت المصلىي في صلاة الوتر » فيكبر بعد الانتهاء من 


. 035 / ١ المغني‎ )١( 

(0) شرح الحضرمية : ص 49 . 

() القنوت : الدعاء والتضرع . 

(8) البدائع : ١78/1١‏ ومابعدها . اللباب : ١‏ / 8/ا ومابعدها ء فتح القدير : ٠١5 / ١‏ ومابعدهاء الدن 
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القراءة » ويرفع يديه كرفعه عند الافتتاح »ثم يضعها تحت سرته »ثم يقنت » 
يركع ».ولايقتت فق صلاة غير الوتر إلا لنازلة ف المنلاة الهرية ..وأما قنوت 
الني َيه في الفجر شهراً فهو منسوخ بالإجماع » لما روى ابن مسعود أنه عليه 
السلام قنت في صلاة الفجر شهراً ثم تركه" . 

وحكله عندهم : أنه واجب عند أبي حنيفة » سنة عند الصاحبين ‏ كالخلاف 
الآتي في الوتر . 


ومحل أدائه : الوتر في جميع السنة قبل الركوع من الركعة الثالثة » بدليل 
ماروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وهم ( عمر وعلي وابن مسعود وابن 
عباس وأبي بن كعب ) أن قنوت رسول الله يك كان في الوتر قبل الركوع" . 

ومقداره ككقدار : إذا السماء انشقت لما روي عن الني وَينَةِ أنه كان يقرأ في 
القنوت : اللهم إنا نستعينك ٠‏ أو اللهم اهدنا فين هديت الخ ؛ وكلاهما على 
تدا هه لوو 

وصيغة الدعاء المفضلة عندهم وعند المالكية : « اللهم إنا نستعينك 
ونستهديك » ونستغفرك ونتوب إليك » ونؤمن بك ونتوكل عليك ٠‏ ونثني 
عليك الخير كله » نشكرك ولانكفرك » ونخلّع ونترك من يفجرّك , اللهم إياك 
نعبد » ولك نصلي ونسجه » وإليك نسعى ونحفد » نرجو رحمتك ونخشى ١‏ 


)١(‏ رواه البزار والطبراني وابن أبي شيبة والطحاوي ( نصب الراية : ؟ / 157 ) وروى أحمد والترمذي وصححه 
وابن ماجه عن أبي مالك الأشجعي أن أباه صلى خلف الرسول يَِقَهِ وأبي بكر وعمر وعثان وعلي » فم يقنت واحد 
منهم . وروى أحمد عن أنس أن الني يَِقَةٍ قنت شهراً ثم تركه . وروى البخاري عن أنس « كان القنوت في المغرب 
والفجر » وروى أحمد والبخاري أن الني َيِه دعا على مضرء حتى أنزل الله تعالى : « ليس لك من الأمر شيء » » 
وروى أحمد ومسم والترمذي وصححه عن البراء بن عازب أن البي وَكِنْهوِ كان يقنت في صلاة المغرب والفجر» ( نيل 
الاوطار : ؟ / 5 5:4 ). 


(؟) نصب الراية : ؟ / ١١7‏ ومابعدها . 


عذابك » إن عذابك الجدٌ بالكفار مُلحّق »' وهو الدعاء المشهور لابن عمر ء 
ولامانع من صحة نسبته لكل من عمر وابنه . 

ولك جيل ناأخرعه ابوهاوةف الراسل عن خالفيق أن عراق فال 
« بيما رسول الله كته يدعو على مضر ء إذ جاءه جبريل » فأومأ إليه أن اسكت » 
فسكت » فقال : ياحمد . إن الله م يبعثك سباباً ولالمّاناً » وإفا بعشك رحمة 
للعالمين » ليس لك من الأمرشيء ء ثم علّمه القنوت : اللهم إنا نستعينك ... 
إلخ »'" ولأن الصحابة رضي الله عنهم اتفثقوا على هذا القنوت » فالأولى أن 
يقرأه . ولو قرأ غَوَة جتازة ولوقر أ معةغيرة + كان تفيها ١‏ والآول أن عقرأه 
بعدما عم رسول الله لِقعٍ المسن بن علي رضي الله عنها في قنوته : اللهم اهدنا 
. فين هديت .. إلى آخره'" . ثم بعده يصلي فيه على الني يَِه وله » على المفق 
به » فيقول : « وصلى الله على سيدنا جمد وعلى آله وصحبه وسلم » . 

ومن لايحسنه بالعربية أو لايحفظه + إما أن يقول : يارب أو اللهم اغفر لي 
ثلاثاً أو« ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة خسنة » وقنا عذاب النار» والآية 
الأخيرة أفضل . 

وصفته من الجهر والإسرار : الختار أنه يخفيه الإمام والمقتدي . 

وحكه حال نسيانه : إذا نسي المصلي القنوت حتى ركع » ثم تذكر بعدما 
رفع رأسه من الركوع » لايعود إليه » ويسقط عنه القنوت . ا يسقط عنه في 
ظاهر الرواية إذا تذكره في الركوع , ثم يسجد للسهو في آخر صلاته قبل السلام » 


)١(‏ معنى : « نخلع » نلقي وتترك » ونحفد : أي نبادر ونسرع في تحصيل عبادتك بنشاط » كالمثي إلى 
السجد ؛ والجد : الحق » أي ضد الهزل ‏ وملحق أي لاحق هم » أو ملحق بهم » بكسر الحاء وفتحها » والكسر أفصح . 
(0) نصب الراية : ؟ / ١١0‏ ومابعدها . 


(0) رواه الترمذي وأبو داود ( المجموع : ؟ / 207 ) . 


41١ 


صلاته » لكون ركوعه بعد قراءة تامة 5 
03 ويأتي اللأموم بقنوت الوتر » ولو اقتدى بشافعي يقنت بعد الركوع , لأنه 

وإذا أدرك المقتدي الإمام في ركوع الثالثة من الوتر ء كان مدركاً للقنوت 
حك : فلا يأ به في آخرصلاته'. 

وقالوا أخيراً : إذا قنت الإمام في صلاة الفجر سكت من خلفه عند أبي 
حنيفة وحمد رحمها الله » وهو الأظهر ؛ لأنه منسوخ ولا متابعة فيه » وقال أبو 
يوسف : يتابعه ؛ لأنه تبع لإمامه » والقنوت مجتهد فيه . 

مذهب المالكية : 

يندب عند المالكية""' قنوي] سرأهالصبح فقط ء لا في الوتر وغيره 
فيكره » وذلك قبل الركوع ٠‏ وهو أفضل » ويجوز بعد الركوع . ولفظه الختار : 
اللهم إنا نستعينك ... إلخ كالحنفية » ولايضم إليسه : « اللهم اهدنا فين 
هديت .. » إلخ على المشهور . 

ويقنت الإمام والمأموم والمنفرد سراً » ولابأس برفع اليدين فيه . 

مذهب الشافعية : 

ان ع القنوت في اعتدال ثانية الصبح ٠‏ وصيغته الختارة هي : 
« اللهم اهدني فين هديت » وعافني فهن عافيت ٠‏ وتولني فين توليت » وبارك 

.5١ 58؟ » القوانين الفقهية : ص‎ / ١ : الشرح الكبير‎ . 56١ / ١: الشرح الصغير‎ )١( 
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لي فيا أعطيت » وقني شر ماقضيت" » فإنك تقضي ولايقض عليك , وإنه 
لايذل من واليت » ولايعز من عاديت » تباركت ربنا وتعاليت » فلك المد على 
مافظيع» انفففزلةا وأدوب :]ليك :نوصل الله كل نينا عمبد النين الأمي 
وعلى آله وصحبهة وسلم : 


ويقنت الإمام بلفظ المع ؛ فيقول : اللهم اهدنا .. إلخ ؛ لأن البيهقي رواه 
بلفظ المع » فحمل على الإمام » وعلله النووي في « أذكاره » بأنه يكره للإمام 
اأسيطى اقيه ا لاط علي ١‏ لازم طني توي «اترادن قحي بد عو ور 0 
فإن فعل فقد خانهم 6" . 


ودليلهم عل اخنيان كه الايدة:+امارواء الحاك في التشذرك عن أي فريرة 
رضي الله عنه قال : « كان رسول الله َه إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة 
الصبح في الركعة الثانية » رفع يديه » فيدعو بهذا الدعاء : اللهم اهدني فين 
هديت .. إلخ ماتقده” . وزاد البيهقي فيه عبيارة : « فلك الحد على 
ماقطيت" . إلخ.: 


() هذا آخر الدعاء » ومابعده الثناء » فيؤمن المقتدي في الدعاء » ويقول الثناء سرأ » أو يقول : أشهد .. 

(0).معناه إجمالاً : اللهم دلني على الطريق التي توصل إليك ء مع من دللته إلى الطريق التي توصل إليك » 
وعافني من البلايا مع من عافيته منها » وتول أموري وحفظي مع من توليت أموره وحفظه » وأنزل يا الله البركة : 
وهي الخير الإلمي فيا أعطيته لي » واحفظني مما يترتب على ماقضيته من السخط والجزع » وإلا فالقضاء الحم لابد من 
نفوذه . وأنت تحك ولايحك عليك » لامعقب لحكة , ولايحصل من واليته ذل » ولايحصل لمن عاديته عزء تزايد برك 
وإحسانك وارتفعت عما لايليق بك . ويقول «ربنا » بصيغة المع ولو كان منفردأ اتباعا للوارد . لك امد من حيث 
نسبته إليك ؛ لأنه لايصدر عنك إلا الجيل » وإنما يكون شراً بنسبته لنا » أستغفرك من الذنوب وأتوب إليك .' 

(؟) رواه الترمذي وحسنه . 

(9) قال عنه الحام : صحيح . 

(5) رواه البيهقي عن اين عباس ( سبل السلام. : ١‏ / 187 ) وزاد البيهقي والطبراني «اللازمز من:عاديت » 
( الصدر السابق : ص 986 ) . 


15م ل 


وقال أنس بن مالك : « مازال رسول الله ييه يقنت في الفجر » حتى فارق 


والصحيح سن ن الصلاة على على رسول الله عله في آخر القنوت الأخار الصحيدة 
في ذلك . كا يسن الصلاة على الآل » وسن رفع اليدين فيه كسائر الأدعية , 
اقباعا للنية”: 


ويسن في الدعاء أن يجعل ظهر كفيه إلى السماء إن دعا لرفع بلاء » وعكسه 
القنوت : « وقني شر ماقضيت » لأن الحركة في الصلاة ليست مطلوبة . 


والصحيح أنه لايمسح بيديه وجهه » لعدم وروده ٠‏ ؟ا قال البيهقي . والإمام 
يجهر بالقنوت ٠‏ اتباعاً للسنة'"» ويؤمن المأموم للدعاء؟ إلى قوله : « وقني شر 
ماقضيت » » ويجهر به ؟ في تأمين القرا/94؟ ووقول الثناء سرأ بدءأ من قوله : 
« فإنك تقضي .. » إلخ ؛ لأنه ثناء وذكر فكانت الموافقة فيه أليق » أو يقول : 
اشيدى والاول اول وقال بعضهم : الثاني أولى . فإن لم يسمع الإمام قنت ندباً 
معه سرأ كسائر الدعوات والأذكار التي لايسمعها . 


وهل الصلاة على النبي وَيِتَةِ من قبيل الدعاء » فيؤمن فيها ء أو من 
قبيل الثناء فيشا ركافها © العنب هو الأول » لكن الأولى المع بينهما . ولايرد 
على اقتصاره على التأمين قوله يَيَِهٍ : « رغ أنف امرئ ذكرت عنده » فلم يصل 


. ) ومابعدها‎ 1١١ / رواه أحمد وعبد الرزاق » والدارقطني وإسحاق بن راهويه ( نصب الراية : ؟‎ )١( 
. رواه البيهقي يإسناد جيد . وأما المذكور في سائر الأدعية فرواه الشيخان وغيرها‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري وغيره . قال الماوردي : وليكن جهره به دون جهر القراءة‎ 


2( رواه أبو داود ياسناد حسن أو صحيح ٠.‏ 


4١5 


علي »' لأنه في غير المصلي » على أن التأمين في معنى الصلاة عليه 
ويصح الدعاء بغير هذه الصيغة ؛ بكل ذكر مشقّل على دعاء وثناء » مثل : 
« اللهم اغفر لي ياغفور » فقوله : « اغفر لي » دعاء » وقول ٠ ١‏ ياغفور » ثناء » 


ومثل » وأ رحمني يارحم «( أو « والطف في يالطيف «ى والأون أن يقول :»م اللهم 
أهدني »6 السابق . 


ويكره إطالة القنوت كالتشهد الأول » لكن يستحب له امع بين قنوت 
الني ييه « اللهم اهدني .. إلخ » وقنوت عمر أو ابنه : « اللهم إنا نستعينك 
2 » السابق . والمع لمنفرد وإمام جماعة التطويل » وإن اقتصر فليقتصر 
عل للب ظ ظ 


ويزاد عليها : « اللهم عذب الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين ٠‏ الذين 
يصدون عن 02 ٠‏ ويكذبون رسولك » ويقاتلون أولياءك ٠‏ اللهم اغفر 
للمؤمنين والمؤمنات » والمسامين والمسامات ٠‏ الأجيساء منهم والأموات » اللهم أصلح 
ذات بينهم » وألف بين قلوهم » واجعل في قلويهم الإيهان والحكة , وثبتهم على 
ملة رسولك » وأوزعهم ( أي ألهمهم ) أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتم عليه ؛ 
وانصرم على عدوك وعدوم » إله الحق » واجعلنا منهم » . 


والقنوت كا سنبين من أبعاض الصلاة » فإن تركه كله أو بعضه ء أو ترك 
شيئاً من قنوت عر إذا جمعه مع قنوت الني عليه السلام » أوترك الصلاة على 
البي مَل بعده » سجد للسهو . كا يسجد للسهو إن ترك القنوت تبعاً لإمامه 
الحنفي ٠‏ أو تركه إمامه المذكور وأقى به هو . 


. رواه الترمذي والحام عن أي هريرة » وهو صحيح‎ )١( 


- 41١6 


مذهب الحنابلة : 

يسن القنوت عندهم'" كالحنفية » في الوتر في الركعة الواحدة في جميع 
السنة » بعد الركوع » كا قال الشافعي في وتر النصف الأخير من رمضان » فإن 
قنت قبل الركوع فلابأس » لما روى ابن مسعود : « أن الني يَئُِهِ قنت بعد 
الركوع "ا وروى حميد » قال : سئل أنس عن القنوت في صلاة الصبح ؟ فقال : 
وأكنا هنك قبل الركوم ود" 

ويقول في قنوته جهراً إن كان إماماً أو منفرداً : « الهم إنا نستعينك .. 
إلخ »« اللهم اهدنا فين هديت » والثاني أولى كا ذكر ابن قدامة , لما روى 
الحسن بن علي رضي الله عنهها » قال عامني رسول الله يئِيَةٍ كامات أقوطن في 
الوتر : اللهم اهدني فين هديت ..: إلخ"". وعن عمر رضي الله عنه : أنه قنت في 
صلاة الفجر » فقال : بسم الله الرحئن الرحم » اللهم إنا نستعينك .. إلخ ثم يصلي 
على الني وََكَِهِ » وعلى آله . ولابأس أن يدعو في قنوته بماشاء غير ماتقدم . 

وإذا أخذ الإمام في القنوت أمّن من خلفه» ويرفع يديه » ويمسح وجهه 
بيديه . لقول الني وله : « إذا دعوت الله فادع ببطون كفيك . ولاتدع 
بظهورها » فإذا فرغت فامسح بها وجهك »0 » وروى السائب بن يزيد عن 
يهاه أن التق رللم كان إذا ده »برقع يعكة » ونب يوا تحهية :1 (ورقة 
المأموم بلا قنوت إن سمع » وإن لم يسمع دعا . 


() المغني : ١6١ / ١‏ 150 ء كشاف القناع 45١ / ١٠١‏ غ3 . 

0( رواه مس . 

(؟) روآه ابن ماجه . 

(4) أخرجه أيو داود والترمذي » وقال : هذا حديث حسن ٠‏ ولانعرف عن الني مَل في القنوت شيئاً أحسن 
من هذا » ورواه أحمد والنسائي وابن ‏ ماجه ( المسة ) ( سبل السلام ١:‏ / 186 » نصب الراية : 5 / 388) . 

)0( رواه أو داود وابن مأجه 3 


(1) رواه أو داود من رواية ابن لهيعة . 


ككم ل 


الحنفية » لما روي « أن النى مله قنت شهراً » يدعو على حي من أحياء العرب » 


(0) 53 

ثانياً ‏ القنوت أثناء النوازل : 

قال الحنفية والشافعية والحنابلة": يشرع القنوت للنازلة لامطلقاً » في 
الجهرية فقط عند الحنفية » وفي سائر الصلوات المكتوبات عند غيرم إلا المعة 
عند الحنابلة اكتفاءً بالدعاء في خطبتهاا".ويجهر في دعائه في هذا القنوت . 
والنازلة :أن يذل باللين خوق أو فخطظ أو.وياء أ وجراد + أو نوها + 'اتناعا 
للسنة ؛ أن عل قنت شجهأ يدعو على قاتلي أضحابه القراء ببئر معونة 95 
وعن ألي هريرة أن الني عَيِكَدٍ كأزواذا أراد أن ماعل أجوء أو تيدفو لأحدء 
قفنت بعد الركوع 3 00 

وكون القنوت عند النازلة لم يشرع مطلقا بصفة الدوام » على المشبور عند 
الشافعية » فلأنه ملِقَعِ م يقنت إلا عند النازلة ٠‏ 

ويدعو بنحو ماروي عن البي نه وأصحابه » وروي عن حمر رضي الله عنه 
أنه كان يقول في القنوت :« اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ٠‏ والمسامين 
والسامات » وألف بين قلوهم » وأصلح ذات بينهم » وانصرم على عدوك 


)١(‏ رواه مسلم » وروى أبو هريرة وأبو مسعود وأبو مالك الأشجعي عن النبي يِه مثل ذلك » ؟ا قدمنا في 
مذهب الحنفية . 

0) اللباب ١‏ / لاء حاشية الباجوري : ١28/1١‏ » مغني المحتاج : ١18/1١‏ » المغني : 660/0١‏ , كشاف 
القناع ١:‏ / 555 » المهذب ١:‏ / 839 ء المجموع : ؟ / 185 . 

() هذا ماذكر في كشاف القناع وقال ابن قدامة : ولايقنت في غير الصبح من الفرائض ٠‏ 

(5) رواه الشيخان » مع خبره صلوا كا زأيقوني أصلي » . 

(5) رواه أحمد والبخاري ( نيل الأوطار : 7 / 585 ) . 
الفقه الإسلامي ج١‏ (؟0) 


/اا4 د 


وعدومم . اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك » ويقاتلون 
أولياءك » اللهم خالف بين كامتهم » وزلزل أقدامهم » وأنزل بهم بأسك الذي 
لايرد عن القوم المجرمين . بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ الهم إنا نستعينك » . 

ولايسن السجود لترك قنوت النوازل ؛ لأنه ‏ كا قال الشافعية ‏ ليس من 
أبفاض الصلاة. ش 


المبحث السابع ‏ صلاة الوتر : 


الكلام عن الوتر في بيان حكه أو صفته واجب أم سنة » ومن يجب عليه . 
ومقداره 0 ووقته » صفة القراءة فيه « القنوت فيه 2 ومحل القنوت . 


٠ حكم الوتر أو صفته : ظ‎ ١ 

الوتر مطلوب بالإجماع ٠‏ لقوله َيِه :.« يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر 
يحب الوتر »"» وكان واجبا على الني يت »الحديث «٠:‏ ثلاث كتين علي ول 
تكتب علي : الضحى » والأضحى » والوتر»”". 

وهو واجب كصلاة العيدين عند أبي حنيفة » سسنة مؤكدة وآكد السنن عند 
الصاحبين وبقية الفقهاء . 


استدل أبو حنيفة بقوله يََْمٍ : إن الله تعالى زادم صلاة وس الوك 


)١(‏ فتح القدير: 50٠١0 / ١‏ - ١٠5ء‏ الكتاب مع اللباب ١:‏ / 8 ومابعدهاء البدائع (١7: /١١‏ كلااء 
الشرح الصغير: 40١ / ١‏ 406 ء الشرح الكبير : 516/9 518 + المهسذب :35/1 , مقني الحناج :100/1 
7١‏ ء المغني : ؟ / ١6١‏ 1760 ء القوانين الفقهية : ص 86 كشاف القناع ١:‏ / 681 80؟ . 

)١(‏ رواه أبو داود وصححه الترمذي. . ش 

(1) أخرجه الحام وأحمد عن ابن عباس » قال الذهبي : سكت الحام عنه » وهو غريب منكر ( نصب الراية : 


.)١ ١6/5“ 


ذحكخ - 


فصلوها مابين العشاء إلى طلوع الفجر»'" وهو أمر والأمر للوجوب » وإفا م 
يكفر جاحده باتفاق الحنفية ؛ لآن وجوبه ثبت بسنة الآحاد » وهو معنى ماروي 
عنه أنه سنة . وبناء عليه لايجوز عنده أداؤه قاعداً أو على الدابة بلاعذر . 

ويؤيده أحاديث أخرى » منها حديث أبي أيوب : « الوتر حق » فن أحب 
أن يوتر بخمس فليفعل :ومن أحن أن يوك يثلات فليفعل + ون أخنب أن 
يوتر بواحدة فليفعل »'". 

وحديث بريدة : « الوترحق » فن لم يوترء فليس منا » 

واستدل المهور على سنيته بأحاديث كثيرة منها : 

قوله يَلَِعِ للأعرابي » حين سأله عما فرض الله عليه من الصلاة ؟ قال : 
خمس صلوات » قال : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع »0. 

وكدذّب عبادة بن الصامت رجلا يقول : الوتر واجب » وقال : سمعت 
الني مه يقول : خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة »"". 

وعن علي قال : « الوتر ليس بحم كهيئة الصلاة المكتوبة » ولكنه سنة سنها 
الني علا 0 : 


0 


)١(‏ روي عن ثمانية من الصحابة : خارجة بن حذافة وجمرو بن العاص » وعقبة بن عامر » وابن عباس » وأي 
بصرة الغفاري » وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وابن عمر » وأني سعيد الخدري » روى أبو داود والترمذي وابن 
ماجه حديث خارجة » وقال عنه الترمذي : حديث غريب : وأخرجه الحام » وقال حديث صحيح الإسناد » ول 
يخرجاه » لتفرد التابعي عن الصحابي ( نصب الراية :؟ / .)1١١١- ٠١8‏ 

. ) ١١7 / أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه ( نصب الراية :؟‎ )١( 

(5) رواه أحمد . ْ 

(4) متفق عليه » ومثله حديث معاذ في الصحيحين : « إن الله افترض عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة » 
( نصب الراية : 2١8/5‏ ) . 

(5) روا أبو داود وأحمد . 


)0( رواه أجد والترمذي وحسئه . 


3815 - 


ولأنه يجوز فعله على الراحلة من غير ضرورة » فأشبه السنن » روى ابن 
و نالفي نئل كان ردن غل معي ا 

وهذا الرأي هو الحق ؛ لأن أحاديث أبي حنيفة إن صحت فهي جمولة على 
التأكيد » وقد تكل الحدثون فيها . فحديث « من ل يوتر فليس منا » فيه 
ضعيف » وحديث أي أيوب « الوترحق » وإن كان رواته ثقات فحمول على 
تأكيد الاستحباب » لقول الإمام أحمد : « من ترك الوتر عمداً فهو رجل سوء , 
لاينبغي أن تقبل له شهادة » . 

؟ - من يجب عليه الوتر عند أبي حنيفة : 

الوتر عند أبي حنيفة كالمعة والعيدين واجب على كل مس » ذكر أو أنثى , 
بعد أن يصبح أهلاً للوجوب » لحديث أبي أيوب السابق : « الوترحق واجب 
على كل مسلم » فن أحب أن يوتر بخمس فليوتر » ومن أحب أن يوتر بشلاث 
فليفعل » ومن أحب أن يوتر بواحدة » فليوتر»'" . 

وهو عند اجمهور سنة مؤكدة على كل مسل'. 

مقداره وكيفيته : 

الوتر عند الحنفية ثلاث ركعات » لايفصل بينهن بسلام » وسلامه في 
آخره » كصلاة المغرب » حتى لو نسي قعود التشهد الأول » لايعود إليه » ولو عاد 
فسدت الصلاة . لحديث عائشة : « كان رسول الله يَيْنَّهْ يوتر بثلاث » لايسلم إلا 
اوه الب( 


. متفق عليه‎ )١( 
: (؟) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والحام » وقال : على شرطها ( نصب الراية‎ 
ا).‎ 


0( رواه الحام » وقال : إنه على شرط البخاري ومسل » ولم يخرجاه » ورواه النسائي بلفظ : « كان البي وَل 
لايس في ركعتي الوتر» » وروي مثله عن ابن مسعود واين عباس ( نصب الراية : ؟ / 1١8‏ ومابعدها ) . 


485١ 


ولايجوز بدون نية الوترء فينويه ثلاث ركعات » ويقرا الفاتحة وسورة 


الركعات الثلاث ٠‏ ويتشهد تشهدين ::الأول والأخير» ولايقرأ دعاء الاستفتاح 


في بداية الركعة الثالثة » ويكبر ويرفع يديه ثم يقنت بعد القراءة قبل ركوع 
الثالثة » وبانتهائه يسم يمينا وثالاً » ففيه تكبيرة إحرام واحدة وسلام واحد . 
قال النالكية » الوقن رققة واتفدة متسشويها فنع ابش المقناء 
البعدية ) . ويفصل بينها بسلام » يقرأ فيها بعد الفاتحة : الإخلاص والمعوذتين . 
وكذلك قال الحنابلة؟" : الوتر ركعة » قال أحمد : إنا نذهب في الوتر إلى 
ركعة » وإن أوتر بثلاث أو أكثر فلابأس . 


وقال الشافعية : أقل الوتر ركعة » وأكثره إحدى عشرة ٠‏ والآفضل لمن زاد 
على ركعة الفصل بين الركعات بالسلام ؛ فينوي ركعتين من الوتر ويسم » ثم 
ينوي ركعة من الوتر ويسم »لما روى ابن حبنان «٠:‏ أنه يت كان يفصل بين 
الشفع والوتر» . 

ودليل المالكية والحنابلة وهو دليل الشافعية على أقل الوتر : خبر مسلم عن 
ابن عمر وابن عباس : « الوتر ركعة من آخر الليل » وروى أبو داود من حديث 
أبي أيوب السابق : « من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل » » وفي صحيح أبن 
حبان من حديث ابن عباس : « أنه يِه أوتر بواحدة » . 

وأدنى الكال ثلاث » وأكل منه خمس » ثم سبع » ثم تسع .ثم إحدى عشرة 
فأكثره إحدى عشرة للأخبار الصحيحة » منها خبر عائشة : « ماكان رسول الله 
يُِهٍ يزيد في رمضان ولاغيره على إحدى عشرة ركعة » فلاتصح الزيادة عليها 


() المغني : ؟ / ٠6١‏ . 


اكلم ل 
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كسائر الرواتب . وفي رواية لمسلم عن عائشة : « كان رسول الله يِه يصلي فيا 
ل 0 
ركعتين » ويوتر بواحدة » وقال الني رَئِنّهٌ : « صلاة الليل مثنى مثنى » فإذا 
خفت الصبح كاوق اغوي 

والوتر بخمس ثابت في حديث أبي أيوب السابق : « الوترحق واجب على 
كل مسم » فن أحب أن يوتر بخمس فليوتر .. » » وروي عن زيد بن ثابت : 
أنه كان يوتر بخمس ٠‏ لاينصرف إلا في آخرها . وفي حديث عائشة التفق عليه : 
« كان رسول الله يهِ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة » يوتر من ذلك 
بخمس ٠‏ لايجلس في شيء منها إلا في آخرها » وروي مثل ذلك عن ابن عباس عن 
الني ييه '' » وعن أبي هريرة عن الني ونه قال : « لاتوتروا بثلاث » أوتروا 
سن أو تنيع ولاتفيهوا بضلاه لحكل ا 

والوتر بسبع أو تسع ثبت في حديث عائشة عند مسل وأبي داود » وأيدها 
بذلك ابن عباس 

والوتر يإاحدى عشرة ثبت أيضاً في حديث عائشة المتقدم في الصحيحين . 

قال أحمد رحمه الله : الأحاديث التي جاءت « أن الني مين أوتر بركعة » 
كآن قبلها صلاة متقدمة . 


؛ - وقت الوتر : 
أضل الوققه والوقح انشع 


. متفق عليه‎ )١( 
1 ١61 / ١: (؟) أنظر المغني‎ 
. روأه الدارقطني يإسناده » وقال : كلهم ثقات ( نيل الأوطار : ؟ / 0؟)‎ )١( 
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وقنه عند المهور : مابعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر » فلايصح أداوٌه 
قبل صلاة العشاء » فلو أوتر قبل العشاء عداً أو سهواً لم يعتد به . 

وعند أبي حنيفة : وقته وقت العشاء » إلا أنه شرع مرتباً عليه » فلا يجوز 
أداؤه قبل صلاة العشاء » مع أنه وقته » لعدم شرطه » وهو الترتيب » إلا إذا كان 
ناسياً » فلو صلاه قبل العشاء ناسياً م يعده . وقال الصاحبان وغيرهما : يعيدء 
بدليل الخبر : « إن الله أمدم بصلاة هي خير كم من حمر النعم » وهي الوتر » 
فجعلها لك من العشاء إلى طلوع الفجر »"" . 

ودليل امتداد وقته في الليل حديث عائشة قالت : « من كل الليل قد أوتر 
ريسول الله يِه » من أول الليئل.وأوسطه وآخره » فانتهى وتره إلى اللتّحر»"" 
وحديث أبي سعيد : أن الني وَيْنْه قال أوتروا قبل أن تصبحوا »'" . 

ووقته الاختياري عند المالكية : إلى ثلث الليل » ووقته الضروري من 
طلوع الفجر لتام صلاة الصبح » فإن صلاها خرج وقته الضروري وسقط » لأنه 
لايقضى عندم من النوافل إلا سنة الفجر » فتقضى للزوال » وكره تأخيره لوقت 
الضرورة بلاعذر . والأفضل الوترآخر الليل . 

ومن أوتر أول الليل » ثم تنفل فلايعيد الوتر عندهم وهو رأي المهور ؛ إذ 
لا وتران في ليلة . 

ووقته الحتار عند الشافعية إلى نصف الليل » والباقي وقت جواز » وإذا جمع 
العشاء مع المغرب جمع تقديم » كان له أن يوتر وإن لم يدخل وقت العشاء . 
ويسن جعله آخر صلاة الليل » ولو نام قبله » لخبر الشيخين : « اجعلوا آخر 


. رواه المسة إلا النسائي ( نيل الأوطار : 5 /55؟)‎ )١( 
. ) © / رواه الماعة ( نيل الأوطار :؟‎ )0( 
. ) رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود ( المصدر والمكان السابق‎ )0 
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صلاتم من الليل وترأ » فا كان لت مسد أخرٌ الليل إله أن تيح ال 
أوتر بعد فريضة العشاء وسنتها الراتبة تبة إذا م يثق بيقظته آخر الليل » وإلا بأن 
| وثق من اليقظة فتأخيره أفضل لخبر مسم : « من خاف ألا يقوم آخر الليل , 
فليوتر أوله » ومن طمع أن يقوم آخره » فليوتر آخر الليل » فإن صلاة آخر 
الليل مشهودة » وذلك أفضل ٠‏ وعليه يحمل خبر مسم أيضاً : « بادروا الصبح 
بالوتر»"". 

فإن أوتر » ثم تهجد » لم يعد الوتر أي لايسن له إعادته لخبر : « لاوتران في 
ل ا 

ووققة المسعحل عد 1 : آخر الليل » لما روي عن عائشة رضي الله 
عنها أنها سئلت عن وتر رسول )ريده » فقالت : تارة كان يوتر في أول الليل » 
وتارة في وسط الليل » وتارة في آخر الليل » ثم صار وتره في آخر عمره في آخر 
الليل”". وقال الني ميته : « يصلي أحدهم مَثنى مثنى » فإذا خشي الصبح » صلى 
واحدة » فأوترت له ماصلى من الليل »". 

وكذلك الأفضل عند الحنابلة : فعل الوتر في آخر الليل » فهذا متفق عليه » 
خبر مسم السابق : « من خاف ألا يقوم من آخر الليل .. » وخبر الشيخين 
الساف ل اجعلوا آخر صلاتم بالليل وترأ » فإن خاف ألا يقوم من آخر الليل 
استحب أن يوتر أوله » وهذا متفق عليه أيضاً ؛ لأن النني مَكِتّهِ أوصى أبا هريرة 


» وأما خبر أبي هريرة : « أوصاني خليلي لَه بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحى‎ )١( 
. وأن أوتر قبل أن أنام » فحمول على من لم يثق بيقظته آخر الليل‎ 

(1) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والضياء عن طلق بن علي » وهو ضعيف ٠‏ وصححه ابن حبان 
( نيل الأوطار : ؟ / 40 ). 

() رواه أبو داود في سئنه بلفظ آخر ( نصب الراية :؟ / ١40‏ ) . 

(؟) روي في الصحيحين عن ابن عمر ( نصب الراية ١680 / ٠١:‏ ) . 
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وأبا ذر وأبا الدرداء بالوتر قبل النوم » وقال : « من خاف ألا يقوم آخر الليل » 
فليوتر من أوله »"". 

ومن أوتر من الليل » ثم قام للتهجد » فالمستحب عند الحنابلة أن يصلي مثى 
مثنى » ولاينقض وتره » ومعناه أنه إذا قام للتهجد صلى ركعة تشفع الوتر 
الأول » ثم يصلي مثنى مثنى » ثم يوتر في آخر التهمجد ء لقول الني مَينَع : 
اجعلوا آخر صلاتك بالليل وتراً » وهذا مخالف لرأي الجهور السابق . ” ١‏ 

وذكر الحتائلة أنه إن َل شتخض :مم الأمام + وأحنا تابه فى الوتر» 
واحي أن بوكر أغر الليل: الل إنائ الإدام اريم مجا وام فل ذكية 
أخرى ٠‏ يشفع بها صلاته مع الإمام . 

ه ‏ صفة القراءة في الوتر : ْ 

القراءة تجب عند الحنفية في كل/أكم]ه#نالوتر » ويندب عندهم أن يقرأ في 
الركشة الأول سنورة:#الأعل + :وق ال18د8ة يور و الكافرون ++ وق الخالقة 
سورة» الاخلاص + لحديت أن ين كع 4/4 النبي عَيِدْم كان يقرأ في الوتر 
بسبح امم ربك الأعلى » وفي الركعة ادلي بقل ياأبا الكافرون و الغالثة 1 
هو الله أحد ولايسلّم إلا في آخرهن »". ظ 

ووقدي عند الالكية القزادة فى .وثز الركمنة الواذة بالاخلاض ا 
بعد الفاتحة » ويقرأ في الشفع بسبّح اسم ربك الأعلى في الأولى » والكافرون في 
الثانية يعد الفاتة فيها + ويفضل ينها سبلا »إلا ف نعالة الاقذداء ان 
يواضل #"فبوطلة مك يقري بالأوليتق ‏ الكقم :ويا لأخيرة الوترة» بوكر وطل: 

. وهذه كلها صحاح رواها مسلم وغيره‎ )١( 


م( رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه ( نيل الأوطار : ١‏ / ”ع5 )ء وعن ابن غبتاتن: مثلة تروأة 


ابن ماجه . 


الوتر بالشفع بغير سلام لغير مقتدد يواصل » وكره وتر بواحدة من غير تقدم 
شفع » ولولمريض أو مسافر . 

ويستحب عند الشافعية لمن أوتر بثلاث : أن يقرأ في ركعات الوتر الثلاث 
بعد الفاتحة : في الأولى بسبح ٠‏ وفي الثانية « قل يأأها الكافرون » وفي الشالشة 
00 » والمعوذتين » وينبغي لمن زاد على الثلاثة أن يقرأ فيها ذلك 
لحديث عائشة : أن الني يِه كان يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بفاتحة 
الكتاب » وسبح أسم ربك الأعلى » وفي الشانية : بقل يأها الكافرون » وفي 
الثالثة : بقل هو الله أحد » والمعوذتين'" : الفلق ثم الناس 

واستحب الحنابلة الاقتصّار في الثالثة على سورة الإخلاص لحديث أبي بن 
كعب السابق , قائلين : إن حديث عائقة في هذا لايثبت ٠‏ فإنه يرويه يحى بن 
أيوب » وهو ضعيف » وقد أنكر أحمد ويحى بن معين زيادة المعوذتين . 

5 قنوت الوتر : 

قال الحنفية والحنابلة : يقنت المصلى في الوتر في جميع السنة . إلا أن الحنفية 
قالوا : يقنت في الثالثة قبل الركوع أداء وقضاء ؛ لأن رسول الله مَلِئهِ قنت قبل 
الركوع”", وكيفيته : أن يكبر ويرفع يديهثم يقنت . لحديث علي عن 
البي مَلِنَهِ أنه كان إذا أراد أن يقنت كبر وقنت . 

وقال الحنابلة : يقنت بعد الركوع » لما رواه مسلم عن ابن مسعود « أن 
الني الو ا او 0 


.)١١8 / ١: رواه أصحاب السان الأربعة وابن ن حبأن في صحيحه ( نصب الراية‎ )١( 
لوت ان لعساء ل ا ع مأجه ) ا‎ 


ا اا و 0 
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هريرة عن الني َيِه » وعن أنس وغيره : أن النبي لَه قنت بعد الركوع”". 
وطعنوا في حديث أبي بأنه قد تكلم فيه » وفي حديث ابن مسعود بأن فيه متروك 
الحديث . 

وصيغة القنوت عند الحنفية : هي الدعاء المشهور عن عمر وابنه : « اللهم إنأ 
نستعينك ونستهديك .. » إلخ ما ذكرناه في بحث القنوت » ويصلي على 
الني وَْنَمْ في آخره » على المفتى به . 

والأولى عند الحنابلة دعاء : « اللهم اهدني فين هديت » » ولامصلي الدعاء 
ب « اللهم إنا نستعينك » والأصح عند الحنفية أن يكون الدعاء مخافتاً فيه'", 
وعند الحنابلة : يجهر به الإمام والمنفرد . 

وقال الشافعية : يندب القنوت في آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان 
بعد الركوع » وهو كقنوت الصبح » ويقبول بعده في الأصح : « اللهم إنا 
نستعينك ونستهديك ونستغفرك .. إلخ/8اوروى أبو داود والبيهقي ؛ « أن 
أبي بن كعب كان يقنت في النصف الأخير من رمضان حين يصلي التراويح »". 

الذكر بعد الوتر : 

ومتتحن أن متو يندا الرئن#سبعاق الك القتدوس ثلانا »ويد طونه 
بها في الثالثة »لما روى أبي بن كعب ٠‏ قال : كان رسول الله يَئَْهِ إذا سم من 
الرف فال #نيضان الث القدوين +" وروف عبس الرخن ين انزف :كان 
رسول الله يل يوتر بسبح اسم ربك الأعلى » وقل يأأيها الكافرون » وقل هو 


. متفق عليه‎ )١( 
. 6 واستدلوا بحديث «م خير الدعاء الخفي‎ (0 
. قال عنه الحنابلة : فيه انتقطاع‎ )0( 


ع( روأه أبو داود 3 
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الله أحد ء وإذا أراد أن ينصرف من الوترقال : سبحان الملك القدوس ثلاث 
مرات , ثم يرفع صوته بها في الثالثة 0 

الدعاء بعد الوتر : 

عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله يَيِنوْ كان يقول في آخر 
وتره : « اللهم إني أعوذ برضاك من سَخَطك » وأعوذ ببعافاتك من عقوبتك » 
وأعوذ بك منك لاأحصي ثناء عليك أنت ك أثنيت على نفسك »". 

0 
فقالت ا الى انهه اس 
فيتسوك ويتوضأ » ويصلي تسع ركعات""» لايجلس فيها إلا في الثامنة » فيذكر 
الله ويحمده » ويدعوه ثم ينهض ولايسلم : 

م يقوم فيصلي التاسعة » ثم يقعد » فيذكر اللا ويحمده ويدعوه »ثم يسم 


اتنا يها ثم يصلي ركعتين بعد مايسم » وهو قاعد » فتلك إحدى عشرة 
ركعة يابني . 


فلدا أن رسول الله يه وأخذه اللحم » أوتر بسبع » وصنع في الركمتين 
مثل صنيعه الأول » فتلك تسع ياب . 


وكان ني الله إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها ٠‏ وكان إذا غلبه نوم أو 


. أخرجه الإمام أحمد في امسند‎ )١1( 
. ) 2 / رواه الخمسة ( نيل الأوطار : ؟‎ )9 


كذكةم ل 


وجّع عن قيام الليل » صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة ٠‏ ولا أعلم رسول الله َيل 
قرأ القرآن كله في ليلة » ولا قام ليلة حتى أصبح , ولا صام شهرأ كاملا غير 
ا 
وفي رواية لأحمد والنسائي وأني داود نحوه » وفيها : فاما أ وأخذه اللحم » 
أوتر بسبع ركعات » لم يجلس إلا في السادسة والسابعة » ولم يسم إلا في السابعة . 
وفي رواية للنسائي قالت : فاما أسن وأخذه اللحم » صلى سبع ر تَ 
لايقعد إلا في آخرهن . 


(0) رواه أحمد ومسام وأبو داود والنسائي ( نيل الأوطار : ؟ /7؟) . 
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انتهى الجزء الأول 
ويتبعه الجزء الثاني تتئة الصلاة » الصيام والاعتكاف » الزكاة 


خ5١‎ 


الجزء الأول 


الموضوعات 
تقديم 
منهج الكتاب 
الباعث المباشر على تأليف هذا الكتاب 
مقدمات ضرورية عن الفقه 
المطلب الأول -معنى الفقه وخصائصه 
المطلب الثاني لحة موجزة عن فقهاء المذاهب 
أولا أن حتيفة 
ثانياً ‏ مالك بن أنس 
ثالثاً حمد بن إدريس الشافعي 
رابهاً أحمد بن حنبل 
خامساً ‏ داود الظاهري 
سادساً - زيد. بن علي زين العابدين 
سابعاً - أبو جعفر همد بن الحسن بن فرّوخ 
ثامناً ‏ عبد الله بن إباض 
المطلب الثالث ‏ مراتب الفقهاء وكتب الفقه 
المطلب الرابع ‏ اصطلاحات الفقه والمؤلفين فيه 
أولاً ‏ المصطلحات الفقهية العامة 
ثانياً ‏ المصطلحات الخاصة بالمذاهب 


5 رسن 5 


/اسه0 
الفقه الإسلامي ج١‏ (05) 


المطلب الخامس - أسباب اختلاف الفقهاء 
خطة الت 
جدول اللقايبس 
القسم الأول العبادات 
خطة بحث العبادات 
الباب الأول الطهارات 
الفصل الأول الطهارة : 
المبحث الأول معنى الطهارة وأهيتها 
الملبحث الثاني شروط وجوب الطهارة 
المبحث الثالث ‏ أنواع المطهرات 
المطهرات عند الحنفية 
المطهرات عند المالكية 
المطهرات عند الشافعية 
المطهرات عند الحنابلة 
الملبحث الرايع ‏ أنواع المياء 
النوع الأول الماء الطهور أو المطلق 
التغير غير المؤثر في الطهورية 
ب - الماء الطهور المكروه الاستعمال تنزيهاً عند الحنفية 
النوع الثاني الماء الطاهر غير الطهور 
١‏ -الماء الذي خالطه طاهر 
الماء المشكوك في طهوريته 
؟ ‏ الماء المستعمل القليل 
 *‏ ماء النبات 
النوع الثالث ‏ الماء النجس 
حد قلة الماء وكثرته 
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المبحث الخامس ‏ حم الأسآر والآبار * 
المطلب الأول حك الأسآر 
أنواع الأسآر عند المالكية 
أنواع الأسآر عند الشافعية والحنابلة 
المطلب الثاني حك الآبار 
هل يتنجس ماء البثر القليل بوقوع إنسان أو حيوان فيه ؟ 
أولاً ‏ حالة بقاء الواقع في البئر حياً 
ثانياً - حالة موت الإنسان أو الحيوان في البئر 
ثالثاً - حالة وقوع النجاسة في الماء 
مقدار الماء الواجب نزحه 
حجم الدلو 
المبحث السادس - أنواع الأعيان الطاهرة 
رأي الحنفية 
أي المالكية 
رأي الشافعية 
رأي الحنابلة 
الفصل الثاني النجاسة : 
المبحث الأول - أنواع النجاسة إجمالاً وح إزالتها 
المطلب الأول النجاسات المتفق عليها وانختلف فيها 
أولاً ‏ النجاسات المتفق عليها في المذاهب 
ثانياً ‏ النجاسات الختلف فيها ' 
المطلب الثاني أنواع النجاسة الحقيقية 
تقسيات النجاسة الحقيقية عند الحنفية 
التقسيم الأول تقسيم النجاسة إلى مغلظة ومخففة 
التقسم الثاني تقسيم النجاسة إلى جامدة ومائعة 
التقسيم الثالث ‏ تقس النجاسة إلى مرئية وغير مرئية 


- 48756 


/ا1 


النجاسات عند غير الحنفية 
الملبحث الثاني المقدار المعفو عنه من النجاسة 
١‏ - مذهب الحنفية 
" - مذهب المالكية 
؟ ‏ مذهب الشافعية 
: - مذهب الحنابلة 
الملبحث الثالث ‏ كيفية تطهير النجاسة الحقيقية بالماء 
تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة 
تطهير الماء النجس بالمكاثرة ”' 
التطهير بالماء الجاري 
المبحث الرابع ‏ حك الغسالة 
الفصل الثالث ‏ الاستنجاء : ش 
أولاً ‏ معنى الاستنجاء والفرق بينه وبين الاستجار والاستبراء والاستنزاه 
والاستنقاء 
ثانيا ‏ حم الاستنجاء والاستججار والاستيراء 
ثالتا د ومائل الاتستتحاء وضفاتة أو كيفيعة 
هل يشترط عدد ثلاثة أحجار في الاستنجاء ؟ 
رابعاً - مندوبات الاستنجاء 
خامساً ‏ آداب قضاء الحاجة 
الفصل الرابع ‏ الوضوء وما يتبعه 
المبحث الأول الوضوء 
المطلب الأول تعريف الوضوء وحكه ( أنواعه وأوصافه ) 
اتقسام الوضوء عند الحنفية إلى خمسة أنواع 
انقسام الوضوء عند المالكية إلى خمسة أنواع 
المطلب الثاني فرائض الوضوء 
١‏ - فرائض الوضوء المتفق عليها 


5 


- فرائض الوضوء امختلف فيها 
أولاً - النية 
ثانيا ‏ الترتيب 

ثالثاً ‏ الموالاة أو الولاء 

رابع الدلك الحفيف باليد 
المطلب الثالث ‏ شروط الوضوء 

أولا ‏ شروط الوجوب 

ثانياً - شروط الصحة 
المطلب الرابع ‏ سنن الوضوء 
المطلب الخامس - آداب الوضوء أو فضائله 

خلاصة المذاهب في سباق الؤضوم وآدابه 
المطلب السادس ‏ مكروهات الوضوء 
المطلب السابع ‏ نواقض الوضوء 

خلاصة نواقض الوضوء في المذاهب 
المطلب الثامن ‏ وضوء المعذور 
المطلب النتاسع ‏ مايحرم بالحدث الأصغر 
المبحث الثاني السواك 

أولاً - تعريف السواك 

ثانياً - حك السواك 

ثالثاً - كيفية السواك وأداثه 

57 فوائد السواك 

مايلحق بالسواك من سنن العادات 50 عله الفعطرة ) 

سنن الفطرة الس 

خصال الفنطرة العف 

آراء الفقهاء في خصال الفطرة 
الملبحث الثالث ‏ المسح على الخفين 
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أولاً معنى المسح على الخفين ومشروعيته وصفته لف 


ثانياً - كيفية المسح على الخفين وبحله فق 

ثالث - شروط المسح على الخفين لق 
الترروط المتقق بعليها يق 
الشروط الختلف فيها 5 
خلاصة الشروط في المذاهب قف 
رابعاً ‏ مدة المسح على الخفين قلق 
خامساً ‏ مبطلات أو نواقض المسح على الخفين 1 
سادساً ‏ المسح على العيامة 5 
سابع 1 المسح على الجوارب ركنا 

ثامناً 3 المسح على الجبائر م؟ 

هل يجمع بين المسح على الجبيرة والتهم ؟ 0 

هل تجب إعادة الصلاة بعد اليرء ؟ تكن 
نواقض المسح على الجبيرة 0 

. أم الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيزة - 
الفصل الخاهتن - الفضل 55 
المطلب الأول خصائص الغسل ا" 
المطلب الثاني - موجبات الغسل 04 
خلاصة ما يوجب الغسل وما لايوجبه لس 
المطلب الثالثك ‏ فرائض الغسل ا 
صفة غسل الني َه ا 
خلاضة خرائض الغبل في المداهب فق 
المطلب الرابع ‏ سنن الغسل 0 
مقدار ماء الغسل والوضوء 1/4 
آداب الغسل 9 
المطلب الخامس ‏ مكروهات الغسل ا 
المطلب السادس ‏ ما يحرم على الجنب ونحوه ١‏ 
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المطلب السابع ‏ الأغسال المسنونة 
أحكام المساجد 
أحكام المامات العامة 
الفصل السادس ‏ التهم 
المطلب الأول تعريف التهم ومشروعيته وصفته 
آراء المذاهب فها يترتب على الاختلاف في نوع بدلية التهم 
١‏ - وقت التهم 
هل يؤخرالتهم لآخر الوقت 
؟ ‏ ما يفعل بالتهم الواحد 
؟ ‏ هل التهم للنفل يجيز صلاة الفرض 
المطلب الثاني أسباب التهم 
المطلب الثالث - أركان التمم أو فرائضه 
المطلب الرابع ‏ كيفية التهم 
المطلب الخامس ‏ شروط التهم 
شروط التهم عند الحنفية 
شروط التهم عند الشافعية 
المطلب السادس - سنن التهم ومكروهاته 
المطلب السابع ‏ نواقض التهم أو مبطلاته 
المطلب الثامن ‏ حك فاقد الطهورين 
الفصل السابع ‏ الحيض والنفاس والاستحاضة 
المبحث الاول ‏ تعريف الحيض ومدته 
المطلب الأول تعريف الحيض 
المطلب الثاني مدة الحيض والطهر 
المبحث الثاني تعريف النفاس ومدته 
المبحث الثالث ‏ أحكام الحيض والنفاس وما يحرم على الحائض والنفساء 
الفرق بين الحيض والجنابة 
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الفرق بين الحيض والنفاس 
المبحث الرابع ‏ الاستحاضة وأحكامها 
الباب الثاني الصلاة 
الفصل الأول تعريف الصلاة ومشروعيتها وحكمة تشريعهاء 
فرضيتها وفرائضها » حكم تارك الصلاة 
الفصل الثاني أوقات الصلاة 
الوقت الأفضل أو المستحب 
متى تقع الصلاة أداء في الوقت ؟ 
الاجتهاد في الوقت 
تأخير الضلاة 
الأوقات المكروهة 
كراهة التنفل في أوقات أخرى 
الفصل الثالث ‏ الأذان والإقامة 
معنى الأذان ومشروعيته وفضله 
حك الأذان 
الأذان للفائتة ولامنفرد 
شروط الأذان 
كيفية الأذان أوصفته 
معاني كامات الأذان 
سنن الأذان 
مكروهات الأذان 
إجابة الؤذن والمقم 
مايستحب بعد الاذان 
صفة الإقامة أو كيفيتها 
أحكام الإقامة 
الأذان لغير الصلاة 
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الفصل الرابع ‏ شروط الصلاة 6 2 


شروط وجوب الصلاة 0 
زوال الأعذار أو الموانع في أثناء وقت الصلاة اده 
شروط صحة الصلاة مده 
6١‏ - معرفة دخول الوقت » والطهارة عن الحدثين 033 
 *‏ الطهارة عن الخبث فك 
 :‏ ستر العورة افك 
الصلاة في الثوب الحرام م0 
اتكشاف العورة فجاة امه 
صلاة العراة جماعة زنك 
حد العورة مه 
عورة المسامة أمام الكافرة 1 
العورة المنفصلة ووه 
صوت المرأة موه 
حد عورة الصغير وؤه 
٠‏ استقبال القبلة ١‏ الك 
الاجتهاد في القبلة لمن 
الخطأ في الاجتهاد 1 
الصلاة في الكعبة 1 > 
صلاة النافلة على الراحلة لمسافر > 
5 النية 31١‏ 
شروط النية ِ- حذ 
آراء الفقهاء في النية 231 
١‏ الترتيب في أداء الصلاة وموالاة أفعاهها ١‏ 1 
4 ترك الكلام الأجنبي عن الصلاة ١‏ 
٠‏ ترك الفعل الكثير من غير جنس الصلاة نقذ 
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١‏ - ترك الأكل والشرب قن 
الفصل الخنامس - أركان الصلاة ( أو فرائضها ) » وواجباتها عند 


ال حنفية تفن 

أركان الغلا عدن غير الخئفية 71 

أركان الصلاة المتفق عليها ' ف 
١‏ - التحريمة أو تكبيرة الإحرام ١‏ 
" - القيام للقادر تكله ” 
هل يشترط الاستقلال في القيام ؟ فلن 
صلاة المريض أومتى يسقط القيام ؟ د 
كيفية صلاة العاجز المريض لذ 
 “‏ القراءة لقادر عليها م536 
البسملة عند الحنفية ا 
قراءة المقتدي 0ه 
؟ - الركوع 60> 
الاطمئنان في الركوع /اه+ 
4 الرفع من الركوع والاعتدال ا 
١‏ - السجود مرتين لكل ركعة م16 
الاطمئنان في السجود 7 
مكان الصلاة تذى 
 *‏ الجلوس بين السجدتين 33> 
8 القعود الأخير مقدار التشهد ش > 
الصلاة على النبي مله في التشهد الأول كك 
صفة الجلوس للتشهد الأخير ا 
صيغة التشهد 0 
معاني ألفاظ التشهد 3 
الصلاة على النبي مع في التشهد الأخير 1 


865 


كون التشهد بالعربية ١#‏ 


السلام فك 
صيغة السلام ذفن 
٠‏ الطبأنينة في أفعال معينة > 
١‏ ترتيب الأركاة فل 
الفصل السادس ‏ سنن الصلاة وصفتها ومكروهاتها وأذكارها 1/4 
المبحث الأول - سنن الصلاة الداخلة فيها ا 
رفع اليدين للتحريمة | 
؟ - مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه 3 
؟ ‏ وضع اليد المنى على ظهر اليسرى اام" 
ء - النظر إلى موضع السجود هاي 
دعاء الثناء أو الاستفتاح 13 
التعوذ أو الاستعاذة كك 
- التأمين كك 
السكتة اللطيفة 233 
- تفريج القدمين د 
٠‏ - قراءة سورة بعد الفاتحة 36> 
١‏ التكبير عند الركوع والسجود والرفع منه وعند القيام 7 
- التسميع والتحميد ,> 
٠١‏ - وضع الركبتين ثم اليدين ثم الوجه عند السجود ,> 
4 هيئات السجود الاخرى َْ/, 
6 الجلوس بين السجدتين مطمئناً مفترشاً 07 
71 الدعاء بين السجدتين للف 
جلسة الاستراحة 71 
١‏ - التشهد الأول والافتراش له 71 
- وضع اليدين على الفخذين دالا 


رن 5 


4 - قراءة الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة عند الحنفية يلف 


"3 الصلاة على الني رَيِنةِ وعلى آله في التشهد الأخير‎ - ٠ 
7 الصلاة على الني رَلِنَمٍ في غير الصلاة ش‎ 
السيادة لحمد يئر فق‎ 
الدعاء بعد الصلاة على الني مد قف‎ ١ 
7 ؟” - الالتفات يمينا ثم ثمالاً بالتتسلمتين‎ 
" خفض التسلية الثانية عن الأولى‎ - 7" 
مقارنة المقتدي لسلام الإمام يلف‎ - "5 
انتظار المسبوق فراغ الإمام من التسلمتين عند الحنفية هف‎ 6 
7 الخشوع وتدبر القراءة والأذكار ونحوها عند الشافعية‎ 7 
آداب الصلاة عند الحنفية هف‎ 
التبليغ خلف الإمام خف‎ 
7 سنن الصلاة إجمالاً في المذاهب‎ 
مذهب الخنفية رف‎ - ١ 
؟ - مذهب المالكية قف‎ 
مذهب الشافعية اف‎  " 
الامزد رالتي تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة يق‎ 

؟ ‏ مذهب الحتابلة ىى”, 
المبحث الثاني سنن الصلاة الخارجة عنها 72١‏ 
اتخاذ سترة أمام الصلي 7 
١‏ - 5 تعريف سترة اللصلي وحكها وحكتها وآراء الفقهاء فيها 0 
5 صفة السترة وقدرها 1 6 
١‏ - استقبال وجه الإنسان أو الصلاة إلى نار أو صورة أو امرأة 0 
٠‏ - مدى بعد السترة عن المصلي 7/04 
- موقف المصلي من السترة 0/008 
المرور بين يدي المصلي م7 
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٠‏ - موضع حرمة المرور 
١‏ - دفع المار بين يدي المصلي 
١‏ هل المرور بين يدي المصلي يقطيع الصلاة ؟ 
المبحث الثالث ‏ صفة الصلاة أو كيفيتها 
صفة صلاة رسول الله يد 
توضيح كيفية الصلاة في المذاهب 
الملبحث الرابع ‏ مكروهات الصلاة 
المطلب الأول مايكره في الصلاة 
المطلب الثاني الأماكن التي تكره الصلاة فيها 
المطلب الثالث ‏ مالايكره فعله في الصلاة 
المطلب الرابع ‏ ما تحرم الصلاة فيه ( الصلاة في الموضع المغصوب ) 
الأرض المسخوط عليها 
ملحق بأنواع اللباس في الصلاة 
١‏ مايجزئ من اللباس 
؟ - ثياب الفضيلة 
 "‏ الثياب المكروهة 
مايحرم لبسه والصلاة فيه 
المبحث الخامس ‏ الأذكار الواردة عقب الصلاة 
آداب الدعاء - 
مايستحب لامصلي بعد انتهاء الصلاة المفروضة 
المبحث السادس ‏ القنوت في الصلاة 
أولا - قنوت الوتر أو الصبح 
ثانياً ‏ القنوت أثناء النوازل 
المبحث السابع ‏ صلاة الوتر 
١‏ حم الوتر أو صفته 
١‏ - من يجب عليه الوتر عند أبي حنيفة 
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" - مقداره وكيفيته 

- وقت الوتر 

5" صفة القراءة في الوتر 
5 قنوت الوتر 

الذكر بعد الوتر 

الدعاء بعد الوتر 


صفة وتر رسول الله ع 
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الفصرالاع 


مبطلات الصلاة أو مفسداتها 


> الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة ؟! عرقنا » ويجب أداوها مصنتوفينة 
شرائطها وأركانها لتكون صحيحة على النحو الذي بينه الني مَيِقَهِ » وأمر به 
المسامين فقال : « صلوا 5 رأيقوني أصلي »'" . 
قاذ أكقلت الطلاة خل آم #قالف الكينية القروعة قدت أو بطلت: 
والفساد والبطلان في العبادات بمعنى والحدانباتفاق الفقهاء , أما في المعاملات 
كالبيع فهها عند الحنفية مفترقان بمعنى مختلف . 
وإذا فسدت العبادة وجب إعادتها » والفساد أو النطلان : هو خروج العبادة 
عن كونها عبادة بسبب فوات بعض الفرائض . 
والصلاة قد تبدأ فاسدة بترك شرط من شروطها الصحيحة كالطهارة وستر 
العورة » أما كشف العورة في أثناء الصلاة ففسد لها عند الحنفية إذا دام قدر أداء 
ركن وهو مقدار ثلاث تسبيحات » ؟] قد تكون فاسدة بترك فريضة من فرائضها 
كتكبيرة الإحرام » وقد يطراً الفساد بترك ركن من أركانها كترك الركوع أو 
النكوادة: 


. سبق تخريجه‎ )١( 


أولاً . مفسدات الصلاة عند الفقهاء : 
إن أهم مفسدات الصلاة عند الفقهاء هي ناياق”'" »عا بأن الحتقينة ذكروا 
ثمانية وستين أمرأ مفسداً للصلاة » والمالكية حوالي ثلاثين » والشافعية سبعة 


وعشرين ٠‏ والحنابلة حوالي ستة وثلاثين . 


١‏ الكلام : أي النطق بحرفين ولو م يفها أو حرف مفهم أجنبي عن 
الصلاة ‏ عمد أوسهواً ؛ لخبر زيد بن أرق : « كنا نتكم في الصلاة » يكلم الرجل 
منا صاحبه » وهو إلى جنبه حتى نزلت : وقوموا لله قاتتين » فأمرنا بالسكوت 
ونهينا عن الكلام »'' وخبر معاوية بن الحك المي : « بيفا أنا أصلي مع رسول 
الله لاع إذ عطس رجل من القوم » فقلت : يرحمك الله » فر ماني القوم 
بأبصارم » فقلت : واتُكُل أمّاهِ » ماشأنم تنظرون إلي ' ؟ فجعلوا يضربون 
بأيدهم على أفخاذم “كلا انق تفمترنى لك سكت افلا سل رفول الله 
ينه » فبأبي وأمي مارأيت معاماً قبله ولابعده أحسن تعلياً منهء فوالله » 
ماكهرني ( انتهرني ) ولاضربني ولاشتني , قال :إن هذه الصلاة لايصلح فيها شيء 
من كلام الناس » إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن »"" 


ومن الكلام المبطل : التنحنح بلا عذر إذا صَحبه حرفان فأكثر, د 
الخأوة والأنين والتأفف والبكاء إذا اشقل على حروف مسموعة » إلا إذا نشأ من 


: مراقي الفلاح : ص 57 06 » الشرح الصغير‎ » 557 755 / ١ : ء البدائع‎ 595  هال4‎ / ١ : الدر الختار‎ )١( 
5٠١ 114/١: القوانين الفقهية : ص ١ه » مغني امحتاج‎ » 185-147 / ١: حاشية الباجوري‎ ءا01-5/١‎ 
. 015 44205 21١ / ء المغني : ؟‎ 2970 650 / ١٠١ هد ء كشاف القناع‎ 21/1١: المهذب‎ 

(5) رواه الماعة إلا ابن ماجه ( نيل الأوطار : 5 / 50١‏ ) . 

(5) رواه أحمد ومسم والنسائي وأبو داود ( المصدر السابق : ص 5١4‏ ومابعدها ) . قوله : لكني سكت » قال 
المنذري : يريد / أتكل لكني سكت . 


نا 


فرك أواية خكية الله » ومنه تشميت العاطس » ورد السلام ومنه الدعاء بما 
يشبه كلام الناس » غير أن للفقهاء تفصيلات في ذلك يحسن إيرادها : 


قال الحنفية"' : تفسد الصلاة بالكلام عمداً أوسهواً » أو جاهلاً » أو 
مخطئا , أو مكرهاً , على الحتارء وذلك بالنطق بحرفين أو حرف مفهم » مثل 
دع » و« ق» ء وك لوس على إنسان » أو رد السلام بلسانه » لابيده » ويكره 
ذلك فل امعد أن كك عاطها 2 أوثاقف: اانا قولة نا ولو اهيا : 
' لكن لو سم ساهياً للخروج من الصلاة قبل إقامها على ظن إلها » فلا تفسد 
الصلاة » ولو صافح بنية السلام » تفسد » لآنه عمل كثير . ولو استعطف كلباً أو 
هزة أونباق جار عا البسن ميض روك ابدام لاتفيته ميلاته + الأنة فوت الاعنناء 
له . 

ومن ارتفع بكاؤه لمصيبة بلغته » فسيدت صلاته » لأنه تعرض لإظهارها . 


وتبطل بالتنحنح بحرفين بلا عذر » فإن وجدعذر » كأن نشأ من طبعه فلا 
تفسد » كا لاتفسد إن كان لغرض صحيح كتحسين الصوت ٠‏ أو ليهتدي إمامه إلى 
الصواب » أو للإعلام أنه في الصلاة » فلا فساد على الصحيح , وهكذا فإن 
التنحنح عن عذر لايفسد الصلاة . وتفسد بالدعاء بما يشبه كلام الناس : وهو 
ماليس في القرآن ولافي السنة » ولايستحيل طلبه من العباد » وبالأنين ( هو 
قوله : أه ) » والتأوه ( هو قوله : آه ) والتأفيف ( أف أو تف ) » والبكاء بصوت 
يحصل به حروف » لوجع أو مصيبة في الحالات الأربعة الأخيرة » إلا لمرض 
انلك تقس عن انين :وتاي #الآأحه حقن كاين وال :وما قاد 
وإن ظهرت حروف للضرورة . ظ 
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والنفخ بصوت مسموع يفسد الصلاة سواء أراد به التأفيف أو م يرد عند أبي 
جديقة ونمد » لقول ابق عبان ++ النتخ فى الضلاة كلام»'" . 

ولاتفسد بالدعاء لذكر جنة أو نار عند قراءة الإمام » فجعل يبكي ويقول : 
بلى أو نعم » لدلالته على الخشوع . 

وتفسد بجواب خبر سوء , بالاسترجاع على المذهب » أي بقوله : « إنا لله 
وإنا إليه راجعون » لانه يقصد الجواب » فصار ككلام الناس . 

وتفسد بكل ماقصد به الجواب » كأن قيل : هل مع الله إله ؟ فقال : « لاإله 
إلا الله » أوقيل : مامالك ؟ فقال : الخيل والبغال والمير . أوسئل : من أين 
جئت ؟ فقال : وبئر معطلة وقصر مشيد . 

وتفسد بالخطاب كقوله لمن اسمه يحى أو موسى : « يايحبى خذ الكتاب 
بقوة » أو« وماتلك بهينك ياموسى » أولمن بالباب : « ومن دخله كان آمنأ » . 
| وتفسد إن قصد الجواب : إذا قال عند ماع اسم الله تعالى : « لاإله إلا الله » 

أوقال : « جل جلاله » » أو عند ذكر الني مَئِنْهِ » فصلى عليه ؛ أو عند قراءة 

الإمام فقال : صدق الله ورسوله . أما إن م يقصد الجواب ٠‏ بل قصد الثناء 
والتعظم » فلا تفسد ؛ لآن نفس تعظم الله تعالى » الصلاة على نبيه يَكَِوِ لاينافي 
الصلاة . 

ولاتفسد الصلاة بالنظر إلى مكتوب وفهمه » غير أنه مكروه » أما القراءة 
من المضف فتسد الصسلاة عتن أ خدينة + لأن ال المصيجف والنظن فييه 
وتقليب الأوراق عمل كثير » ولأنه يشبه التلقين من الغير . وقال الصاحبان : 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور في سننه ( نيل الأوطار : 7 / 5١7‏ ) وروي نحوه عن أبي هريرة » لكن قال ابن 
المنذر : لايثبت عنها . 


-4- 


لاتفسد وإنا تكره ؛ لأن القراءة من المصخف عبادة انضافت إلى عبادة أخرى . 
وتكره لأنه تشبه بأهل الكتاب . 

وقال المالكية"'' : يشترط لصحة الصلاة ترك الكلام إلا بماهومن 
جنسها » أو مصلح لما . وتبطل بتعمد كلام أجنبي ولو كامة » نجوه نعم » أو 
«لا »لمن سأله عن شيء » لغير إصلاح الصلاة » فإن كان الكلام لإصلاح الصلاة 
وبقدر الحاجة لاتبطل الصلاة إلا إن كان كثيرا » كآن يسم الإمام بعد ركعتين في 
صلاة رباعية ».أو يقوم لركعة خامسة » ول يفهم بالتسبيح » فقال له المأموم : 
أنت سامت من ركعتين أوقت لخامسة » م يضرعلا بقصة ذي اليدين » روى أبو 
هريرة » قال : صلى بنا رسول الله يكن إحدى صلاتي العشي » إما الظهر » وإما 
العصر » فس في ركعتين » ثم أتى جذعاً في قبلة المسجد » فاستند إليها مغضبا » 
وفي القوم أبو بكر وعمر » فهابا أن يتكاما ء وخرج نَرْعَانٌْ الناس ( أي 
المتسرعون ) » فقام وو السي” وان زرينا ينول الس فصوت الفطلاة + آم 
نسيت ؟ فقال : مايقول ذو اليدين ؟:قالؤا : صدق ؛ لم تصل إلا الركعتين » 
فصلى ركعتين » وسل » ثم سجد سجدتين » ثم اسم" , ومن تلا وقصده التفههم . 
لشخص ل يضره كقوله : « ادخلوها بسلام » . 

وتبطل أيضاً بتعمد تصويت خال عن الحروف > كصوت الغراب » وبتعمد 
نفخ بفم » لابأنف » وبتعمد سلام في حال العلم أو الظن أو الشك بعدم إكال 
الصلاة . 

وقال الشافعية" : تبطل الصلاة بالنطق بكلام البشر بحرفين مفهمين 


() الشرح الصغير : ١‏ / 556 » القوانين الفقهية : ص 5٠‏ . 

(5) أخرجه البخاري ومسم عن أبي هريرة » كا أخرجاه عن عمران بن حصين » وأخرجه أبو داود وابن ماجه 
عن ابن عمر ( نصب الراية : ؟ / 77 ومابعدها ) . 

(0) مغني الحتاج : ١‏ / 155 ومابعدها . 


ولو لمصلحة الصلاة كقوله : لا تقم أو اقعد » أم بحرف مفهم » أو بمدّة بعد حرف 
في الأصح ؛ لأن الممدود في الحقيقة حرفان . والأصح أن التنحنح والبكاء ‏ ' 
والأنين » والنفخ إن ظهر به حرفان مبطل للصلاة . ويعذر في يسير الكلام إن 
سبق لسانه إليه » أو نسي الصلاة عملاً بقصة ذي اليدين السابقة » أو جهل تحريم 
الكلام في الصلاة إن قرب عهده بالإسلام » وتبطل بكثير الكلام"' في الأصح » 
ويعذر في اليسير عرفاً من التنحنح ونحوه كالسعال والعطاس وإن ظهر به 
حرفان ولومن كل نفخة ونحوها » لغلبة كل ماذكر عليه فلا تقصير منه » أو 
لتعذر القراءة الواجبة وغيرها من الأركان القولية في حال التنحنح للضرورة » 
والجهر بالقراءة لايصلح في الأصح عذراً ليسير التنحنح . ولو أكره المصلي على 
الكلام اليسير في صلاته بطلت صلاته في الأظهر ؛ لأنه أمر نادر كالإكراه على 
الحدث . 

وقال الحنابلة : تبطل الصلاة بكلام الآدميين ( وهو ما انتظم حرفين 
فصاعدا ) » لغير مصلحة الصلاة » كقوله : ياغلام اسقني » ونحوه . ولاتبطل إن 
تك من سلّم قبل إقام صلاته سهواً بكلام يسير عرفا لمصلحة الصلاة , عملاً بقصة 
ذي اليدين » سواء أكان إماماً أم مأموماً . ولاتبطل إن تكلم مغلوباً على الكلام » 
بأن خرجت الحروف منه بغير اختياره » كأن سام سهواً أونام فتكم لرفع القم 
غلاب أو سيق عل لكا ندال قزاوكة كلبة لامن القران + 'لآتهالاعكقة الس د 
عنه » أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب » فبان منه حرفان . 


وتبطل الصلاة بالنفخ إن بان منه حرفان ٠»‏ لقول ابن عباس السابق : « من 


)١(‏ مرجع القليل والكثير إلى العرف على الأصح » وقدروا الكلام اليسير بنحو سبع كامات 5 ورد في قصة 
ذي اليدين . 
0) كشاف القناع ١٠:‏ / 555 ومابعدها , المغنى ١:‏ / هلاه » ” / 55 05 . 


5ك 


نفخ في صلاته فقد تكلم » وبالنحيب ( هو رفع الصوت بالبكاء ) إذا بان منه 
حرفان » لا من خشية الله » وبالتنحنح من غير حاجة » فبان منه حرفان » فيإن 
ع لي 

203 وأجاز الحنابلة القراءة في أثناء الصلاة في المصحف ٠‏ ويكره ذلك لمن يحفظ ؛. 
' لآنه يشغل عن الخشوع في الصلاة والنظر إلى موضع السجود لغير حاجة » ؟ 
يكره في الفرض على الإطلاق ؛ لأن العادة أنه لايحتاج إلى ذلك فيها » وتباح في 
غير هذين الموضعين للحاجة إلى سماع القرآن والقيام به . والدليل على الجواز أن 
« عائشة كان يؤمها عبد لما في المصحف »!' » وسئل الزهري عن رجل يقرأ في 
ومقان فق الجحف ا وان يعارن شر فون ولخدا دان 


الفتح على غير الإمام وعلى الإمام : أي إرشاده إلى الصواب في 
القراءة . تبطل الصلاة بإرشاد المأموم غير إمامه إلى صواب القراءة لأنه تعلع 
وتعلم » فكان.من جنس كلام الناس ٠‏ أما إرشاد المأموم إمامه ففيه تفصيل بين 
الفقهاء : 

قال الحنفية" : إذا توقف الإمام في القراءة أو تردد فيها » قبل أن ينتقل 
إلى آية أخرى » جاز لامأموم أن يفتح عليه أي يرده إلى الصواب » وينوي الفتح 
عل إداقة :دون" القزاءةتطل الصعكد:: الأنه مرخ فيب أما القراته خلق الإمتاد 
فهي ممنوعة مكروهة تحرهاً . فلو كان الإمام انتقل إلى آية أخرى ٠‏ تفسد صلاة 
الفباقة ا وتنمة صلاة الإمناء الو ا حتك نولية:: الوسكوه التلقوخ والتلقن من عير 


ضرورة . 


. رواه أبو بكر الأثرم وابن أبي داود عن عائشة‎ )١( 
. ومابعدها‎ 08١ / ١ : الدر اتختار‎ ٠ ومابعدها‎ 587 / ١ : فتح القدير‎ )'( 


1ت 


وينبغي لامقتدي ألا يعجل الإمام بالفتح » ويكره له المبادرة بالفتح » م 
يكره للإمام أن يلجئ المأموم إليه » بل يركع حين الحرج إذا جاء أوان التردد في 
القراءة:. أو متعفل ال ان أخرف:. 

وتبطل الصلاة إن فتح المأموم على غير إمامه إلا إذا قصد التلاوة 
لا الأرفاة ه وريكو ذلك رمكروها ريا : 

؟ تبطل الصلاة يإرشاد غير المصلي له » أو بامتثال أمر الغيرء كأن يطلب 
منه غيره سد فرجة » فامتثل وسدها ء وإفا ينبغي أن يصبر زمناً ثم يفعل من 
تلقاع نفسةة . 

ودليل جواز الفتح على :الإمام : حديث الْمسَوّر بن يزيد الي قال : « صلى 
رسول الله يَلَِةِ » فترك آية » فقال له رجل : يارسول الله » آية كذا وكذاء 
قال : فهلا ذكَرُتنيها ؟ »'' وحديث ابن عمر : أن الني مَلتّهِ صلى صلاة » فقرأ 
فيها » فَلَبَس عليه » فاما انصرف » قال لأبي : أصليت معنا ؟ قال : نعم » قال : 
فامتعك ؟ الك 


وقال المالكية"" : تبطل الصلاة بالفتح على غير الإمام سواء من المصلي أو 
من غيره » بأن سمعه يقرأ » فتوقف في القراءة » فأرشده للصواب ؛ لأنه من باب 
المكالمة » أما الفتح على الإمام إذا وقف وتردد في القراءة » ولو في غير الفاتحة 
جائز لايبطل الصلاة » بل هو واجب » فإن وقف ول يتردد كره الفتح عليه . 
وقال الشافعية” : الفتح على الإمام : هو تلقين الآية عند التوقف فيها . 


() رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في مستد أبيه ( نيل الأوطار : ؟ / 795 ) . 
(؟) رواه أبو داود ( الصدر السابق ) . 

(0) الشرح الصغير : ١‏ / 587 » القوانين الفقهية : ص 4ل . 

. ١08 / ١٠: مغني المحتاج‎ )8( 


3ت 


ويفتح عليه إذا سكت 4 ولايفتح عليه مادام يردد التلاوة وسؤال الرمة 
والاستعاذة من عذاب ٠‏ لقراءة آيتها . والفقتح في حالة السكوت لايقطع في 
الأصح موالاة قراءة المأموم » أما في حالة التردد فيقطع موالاة قراءته » ويلزمه 
استئناف القراءة 5 

ولابد لمن يفتح على إمامه أن يقصد القراءة وحدها أو يقصدها مع الفتح . 
فإن قصد الفتح وحده » أو م يقصد شيئاً أصلآً » بطلت صلاته على المعقد ان 
الفتح على غير إمامه فيقطع موالاة القراءة . 

إقال نايك" ايعان تع فل أجامة إذا زنع علية متم من 
القراءة ) أو غلط في قراءته »فرضاً كانت الصلاة أو نفلا . ويجب الفتح على إمامه 
إذا أرتج عليه أو غلط في الفاتحة + لتوقف صحة صلاته على ذلك ٠‏ م يجب 
تتبيهه عند نيان سكدة ونخوها مثك/الوركان .. 

وإن عجز المصلي عن إتام الفاتحة بالإرتاج عليه » فكالعاجز عن القيام في 
أثناء الصلاة » يأقي بما يقدر عليه » ويسقط عنه ما عجز عنه » ولايعيدها . 

وقال ابن قدامة في المغنى : والصحيح أنه إذا م يكل رغل قراءة الفاتحة أن 
صلاته تفسد ؛ لأنه قادر على الصلاة بقراءتها » فلم تصح صلاته بدون ذلك » 
لعموم قوله ين : « لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب »ا . 

ويكره لامصلي الفتح على من هو في صلاة أخرى اأمزفل عق النين ف 
صلاة ؛ لأن ذلك يشغله عن صلاته » ولاتبطل صلاته » وقد قال الني عَلِدَِ : 
« إن في الصلاة لشغلاً »'"ا 


. 358 85 / 85؛ »ء المغني :؟‎ / ١٠١ كشاف القناع‎ )١( 
. رواه البخاري ومسل وأبو داود وأحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه عن أبن مسعود » وهو صحيح‎ )1( 


1 


؟ ‏ الأكل والشوب : هذا مبطل للصلاة على تفصيل في جزئيات يسيرة 
ين الفقياء 

قال الحنفية : تبطل الصلاة بالأكل والشرب عامداً أم ناسياً » سواء أكان 
المأكول قليلاً أم كثيراً ؛ لأنه ليس من أعمال الصلاة » إلا إذا كان بين أسنانه 
مأكول دون الحمّصة » فابتلعه » فلاتبطل صلاته لمثقة الاحتراز عنه دائًاً » أ هو 
الحال في الصوم . 

أما المضغ الكثير بأن كان ثلاثاً متواليات ففسد ء وكذا لو ابتلع ذوب سكر 
أو حلوى في فه 0 

وقال المالكية : تبطل الصلاة بتعمد أكل ولو لقمة بمضغها ‏ وتعمد شرب 
ولوقل ٠‏ ولاتبطل بأكل يسير مثل الحبة بين أسنانه » ا لاتبطل بأكل أو شرب 
سهواً على الراجح » ويسجد له بعد السلام . فإن اجتتع الأكل والشرب ٠‏ أو وجد. 
أحدهما مع السلام سهواً » فتبطل الصلاة . 

وقال الشافعية والحنابلة : تبطل الصلاة بتعمد تناول قليل الأكل » لشدة 
منافاته للصلاة ؛ لآن ذلك يشعر بالإعراض عنها » ولاتبطل بتناول قليل الأكل 
ناسياً أو جاهلاً تحريمه » وتبطل بكثير الأكل ولو مع النسيان والجهل في الأصح , 
ولو مفرقاً » بخلاف الصوم » فإنه لايبطل بذلك . 

؟؟ تبطل بكثير اللضغ » وإن لم يصل إلى الجوف شيء من الممضوغ . 

وتبطل في الأصح ببلع ذوب سّكّرة بفمه » لمنافاته للصلاة . 

ولايضر ماوصل مع الِرَيق ]إلى الجوق من طعام بين أسنانه » إذا عجز عن 


عييزه ومجه . 


؟ ‏ العمل الكثير المتوالي : 

اتفق الفقهاء على بطلان الصلاة بالعمل الكثير المتوالي » ولو سهواً ؛ لأن 
الذاحة لأقرعى' اليف 

قال الحنفية : تبطل الصلاة بكل عمل كثير ليس من أعبالا ولا لإصلاحها . 
كزيادة ركوع أو سجود » ودشي لغير تجديد الوضوء لمن سبقه الحدث . ولاتفسد 
برفع اليدين في تكبيرات الزوائد ولكنه يكره . والعمل الكثير : هو الذي 
لايشك الناظر لفاعله أنه ليس في الصلاة . فإن اشتبه فهو قليل على الأصح . 

وقال المالكية : تبطل الصلاة بالفعل الكثير مدا أوسوأ كحك جسد »+ 
وعبث بلحية » ووضع رداء على كتف » ودفع مارٌ وإشارة بيد . ولاتبطل بالفعل 
القليل أو اليسير جداً كالإشاز وحك البشرة » أما المتوسط بين الكثير والقليل » 
الاتضراف من الضلذة + فيبط ]هيه ذون سيوة + 

وكال كتافو بارال #ولاء القيلذه كت الممتل عندا أو نوا 
لا بقليله » وتعرف الكثرة بالعرف والعادة » فالخطوتان والضربتان قليل , 
والثلاث المتواليات عند الشافعية كثير . ومعنى التوالي : ألا تعد إحداها منقطعة 
عن الأخرى . 

وتبطل بالوثبة الفاحشة وهى النطة لمنافاتها الصلاة » لا الحركات الخفيفة 
فاق تسر يك ا متانيه فق القتطة | واعتية | ولخداة أرقو ةلف فى الأمع:» 
كتحريك لسانه أو أجفانه أو شفتيه أو ذكره مراراً ولاء » فلاتبطل بذلك . 

ولايضر العمل اليسيرعادة من غير جنس الصلاة » لفتح الني َيه الباب 
لعائشة » وحمله أمامة ووضعها”" » ؟ لايضر العمل المتفرق وإن كثر ء ولا الحاصل 


() ثبت أنه يَِقَوٍ صلّى وهو حامل أمامة بنت بنته » فكان إذا سجد وضعها » وإذا قام حملها » رواه 
الشيخان -. وأمر بقتل الأسودين في الصلاة : الحية والعقرب ٠‏ وخلع نعليه في صلاته . 
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بعذر كرض يستدعي حركة لايستطيع الصبر عنها زمنا يسع الصلاة . 
ويكره العمل الكثير غير المتواللي بلاحاجة . ولايقدر عند الحنابلة العمل 
الكثير بثلاث ولابعدد . 
وأضاف الشافعية”" : أن العمل الكثير في العرف يضبط بثلاثة أفعال فأكثر » 
ولو بأعضاء متعددة » كأن حرك رأسه ويده . ويحسب ذهاب اليد وعودها مرة 
واحدة » مالم يسكن بينها » وكذا رفع الرجل » سواء عادت لموضعها الذي كانت 
فيه أو لاه أما ذهابيا 'وعودها فركان: + وقد كرفتنا أن الوقينة القاحفة العمل 
الكثير » وكذا تحريك كل البدن ٠‏ أو معظمه ولو من غير نقل قدميه . 


ومحل البطلان بالعمل الكثير : إن كان بعضو ثقيل » فإن كان بعضو 
خفق + فلايطلان + 6 لكا( ا شايع من غير تيك كفي ف اتتحة أوحل 
عقد » أو تحريك لسان وأجفان وشفة أوذكر ولو مراراً ؛ إذ لايخل ذلك بهيئة 
الخشوع والتعظم ٠‏ فأشبه الفعل القليل . 

ولو تردد في فعل » هل هو قليل أو كثير » فالمعمد أنه لايؤثر . 


والفرق بين الكلام في أن الصلاة تبطل بقليله وكثيره » وبين العمل في أن 
الصلاة لاتبطل إلا بكثيره : هو أن العمل يتعذر الاحترازعنه » فعفي عن 
القليل ؛ لأنه لايخل بالصلاة » بخلاف الكلام العمد عند الشافعية » وأما غير 
العمد فلايضر قليله » ؟! تقدم . 

المثي في الصلاة : لاتبطل الصلاة إن مثى مستقبل القبلة بنحو متقطع 
يفصل بين تقديم كل رجل والأخرى بقدر أداء ركن » فيقف , ثم يمثي وهكذا 


.ا١864/1١: حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم الغزري‎ )١( 


كاد 


وإن كثر مالم يختلف المكان » بأن خرج من المسجد , أو تجاوز الصفوف إن كانت 
الصلاة في الصحراء . 

؛ - استدبار القبلة : بتحويل الصدر عنها بغير عذر» عند الحنفية 
والشافعية » فإن كان بعذر ء كاستدبار القبلة للذهاب إلى الوضوء » فلاتبطل لأنه 
مغتفر . ومن العذر عند الشافعية : انحراف الجاهل والناسي إن عاد عن قرب . 

ولاتبطل الصلاة عند المالكية مالم تتحول قدما المصلي عن مواجهة القبلة . 
وعند الحنابلة : مالم يتحول المصلى بجملته عن القبلة . 

ه ‏ كشف العورة عمداً أو انكشافها بنحو ريح ومضي مقدار أداء ركن أو 
مقدار ثلاث تسبيحات عند الحنفية إذا اتكشف ربع عضو من أعضاء العورة : 
وإن سترها حالاً لم تبطل صلاته عند الشافعية والحنابلة . وتبطل الصلاة عند 
المالكية بمجرد اتكشاف العورة املظ مطلقاً ‏ لاغيرها . 

+ - طروء الحدث الأصغر أو الأك( ولو من فاقد الطهورين عمنا أو 
سهؤاً » ولو من دائم الحدث غير حدثه الدائم ٠.‏ الاتجلوشبك فى الحدث استمر . 

ومن الحدث : نوم غير الممكن مقعدته من الأَرَضَْ . والمفسد للصلاة عند 
الحنفية : هو الحدث العمد بعد الجلوس الأخير قدر التشهد » أو قبل ذلك . فإن 
سبقه الحدث قبل السلام بعد الجلوس الأخير صحت الصلاة عندم . ؟ أنه يبني 
على صلاته استحساناً إن سبقه الحدث من غير قصد في أثناء الصلاة : وهو مايخرج 
من بدنه من بول أو غائط أو ريح أو رعاف أودم سائل من جرح أو دمل به بغير 
صنعة . 

: حدوث النجاسة التي لايعفى عنها في البدن والثوب والمكان‎ ٠ 
فن تنجس جسده أو ثوبه » أوسجد على شيء نجس بنجاسة لايعفى عنها » أو‎ 

ا الفقه الإسلامي ج"؟ (؟) 


نالك تحناينة داخل فته أو أنثه أو أذنه » بطلك صلانه : ولاتبطل الضلاة 
بالنجاسة التي يعفى عنها » ولا بما إذا وقع على ثوبه نمجاسة يابسة فنفض ثوبه 
حالاً. 0 

6 القهقهة : أي الضحك بصوت » تفسد الصلاة عند المهور( غير 
الحنفية ) إن ظهر بها حرفان فأكثر » أو حرف مفهم . فالبطلان فيها من جهة 
الكلام المشملة عليه . 

وفرق الحنفية"" : بين الضحك والقهقهة » فالأول : هو مايكون مسموعاً 
لامصلي فقط دون جيرانه » وحكده أنه يفسد الصلاة فقط » ولايبطل الوضوء . 
وأما القهقهة : فهي مايكون مسموعاً للمصلي ولجيرانه » وحكه : أنه يفسد الصلاة 
ويبطل الوضوء . أما التبسم وهوماعرا عن الصوت فلايفسد شيكا . 

ودليل الحنفية حديث : مضونه : ألا من ضحك من قهقهة » فليعد الصلاة 
والوضوء جميعا"" . 

وتبطل الصلاة عند الحنفية بالقهقهة كا تبظل بالحدث العمد إذا حصلت 
قبل القعود الأخير قدر التشهد » فإن كانت بعده فلاتبطل الصلاة التي تمت بها » 
وإن نقض الوضوء . ويفسد الجزء الذي حصلت فيه » ؟ا يفسد مثله من صلاة 
المسبوق » فلايمكن بناؤه الفائت عليه ؛ لأن الجزء الذي لابسته القهقهة » أفسدته 
من وبط ضلاة الأنوميق + قإذا فينه الخرة فبيدت الصلاة . 


. 575/١: البدائع‎ » 5 / ١: الهداية للمرغيناني‎ )١( 

( فيه أحاديث مسندة وأحاديث مرئلة ء أما الممندة فرويت من حديث أبي موبى الأشعري » 
وأي هريرة » وعبد الله بن عمر » وأنس بن مالك ٠‏ وجابر بن عبد الله » وعمران بن الحصين ٠‏ وأبي المليح . وحديث 
أبي موسى رواه الطبراني قال : « بيما رسول الله مَكِنّهِ يصلي بالناس » إذ دخل رجل فتردى في حفرة كانت في المسجد 
وكان في بصره ضرر ‏ فضححك كثير من القوم وهم في الصلاة » فأمر رسول الله يَئَِهِ من ضحك أن يعيد الوضوء 


ويعيد الصلاة » ( نصب الراية ١٠١‏ / لا؟ ‏ 6ه ) . 
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9 الردة ( وهي قطع الإسلام بقول أو فعل ) والموت والجنون 
والإغماع . 


٠‏ - تغيير النية : تبطل الصلاة بفسخ النية أو تردده فيها » أو عزمه 
عل إِبطاهًا أوثية الخروج من الصلاة » أو إبطالما. و إلغاء مافغلنه من الميلاة »أو 
شكه هل نوى أم لا » فعمل مع الشك علا . وهذا متفق عليه . وتبطل الصلاة 
أيضا عط الحنقية"" بوالانتقال سن صلاة إل معنا ترفسا كن عذوف الاسفال مه 
صلاته التي هو فيها إلى صلاة أخرى : فن صلى ركعة من الظهر » م افتتح بتكبير 
العصر أو التطوع » فقد تقض الظهر ؛ لأنه صح شروعه في غيره » فيخرج عنه . 
ولو كان يصلي منفرداً في فرض » فكبر ناوياً الشروع في الاقتداء بإمام » أو نوى 
إمامة النساء » فسدت الصلاة الأو ؛ وصار شارعاً في الصلاة الثانية . 


وكذا لونوى تفلا أو واجباً ٠‏ أ وق في جنازة » فجيء بأخرى » فكبر 
ينويها » أو كبر ناوياً الصلاة على الثانية لط ميامضى » ويصير شارعاً في 
الثانية . 


لكن لو بدأ صلاة الظهر مثلاً » فصلى ركعة أودونها أو فوقها ,ثم كبر 
ناويا استئناف الظهر بعينها » لايفسد ما أداه » وتحتسب الركعة أو غيرها التي 
صلاها » لعدم صحة الشروع في الثانية » إذ إنه نوى الشروع في عين ماهو فيه » 
فلغت نيته » إلا إذا كبر ينوي إمامة النساء أو الاقتداء بالإمام » أو كان مقتدياً » 
فكبر ينوي الانفراد » فحينئذ يكون شارعاً فها كبر له » ويبطل مامضى من 
صلاته . 


. ١08 / ١١ تبيين الحقائق‎ » 585 / ١ : 85؟ » الدر الختار ورد المحتار‎ / ١ : فتح القدير‎ )١( 


5 


وفلف به جد وادة نشيو ونه افا مظلقا م يوا انتقل ال جلذة 
مغايرة أو متحدة ؛ لأن التلفظ بالنية كلام مفسد للصلاة الأولى » فصح الشروع 
الثاني . 

والخلاصة : أن المصلى إذا كبر ينوي الاستئناف ( أي البدء بصلاة جديدة ) 
ينظر : 

فإن كانت الثانية التي نوى الشروع فيها هي الأولى بعينها من كل وجه ٠‏ وم 
تخالفها في شثىء » لاتبطل صلاته » ويجتزىٌ بما مضى من صلاته ل ذا تلقيط أن 
اقتدى بإمام أو نوى إمامة النساء . 
ماوق أحاء الفافينة قو يل 80 اذ ة النووفةة اللفل تطلية:نذون أن يطل 
مامضى من الصلاة 5 سنبين . 

: اللحن في القراءة » أو زلة القاريٌ : للحنفية" في هذا رأيان‎ ١ 
. وهو الأيسر‎ 

ويتلخص ,أي المتقدمين فيا يأتي : 

تبظل الغلاة بكل ماغر المع تغيزا يكون اعتقاذه كفرا »:وبكل مالم يكن 
مثله في القرآن » والمعنى بعيد متغير تغيراً فاحشأً . كهذا الغبار مكان # هذا 
الغراب » ٠‏ وبكل مالم يكن له مثل في القرآن » ولامعنى له » كالسرائل مكان 
« السرائر » » وتبطل أيضاً عند أبي حنيفة وحمد بماله مثل في القرآن » والمعنى 


. ”5ه‎ 545 / ١ : الدر الختار ورد المحتار‎ )١( 


فإن ل يكن له مثل في القرآن » ول يتغير به المعنى » كقيامين مكان 
9 قوامين » فعكس الخلاف السابق : لاتبطل عند الطرفين » وتبطل عند 

وقال اللتأخرون : إن الخطأ في الإعراب لايفسد الصلاة مطلقاً » ولو كان 
اعتقادء كقرا + لآن أكثر النان لاعيزون نين وجوه الإغراي: 

وق كان اكاب يك ابسة ل عزف كان سرت ان امكن الفطنل كفنا 
بلاكلفة » كالصاد مع الطاء » بأن قرأ الطالحات مكان « الصالحات »© فتفسد 
الصلاة اتفاقاً . وإن م يمكن الفضل إلا بمشقة » فالأكثر على عدم الفساد » لعموم 

ولأتفينن الصلاة فى 1 د 322 1( اتشدننة علق ب كا لبو قرا 
« أفعيينا » بالتشديد » واهدنا الصراط بإظهار اللام » م لاتفسد بزيادة حرف 
اكثر وو الشراظ التدون ع أو موضل عد نشي ذه تو إن كنعدد > أن 
بوقف وابتداء » وإن غيّر المعنى . 

لكن تفسد الصلاة بعدم تشديد # رب العالمين >4 و« إياك نعبد #» . 

ولاتفسد لو زاد كامة دن كلينةه أودنثقون فقا أو فته أن جدلة 
ناخو ونان كرد ذا أغرروا عفني 6و تال حنة ويفا دو انفرجت » 
بدل » انفجرت » و إياب « بدل 0 أوان » إلا إذا تغير المعنى : 

ولاتفسد لو كرر كامة وإن تغير المعنى » مثل « رب رب العالمين » . 

وتفسد لو بدل كامة بكامة » وغير المعنى » مثل : « إن الفجار لفي جنات » 


ووالمشة الله عل اللوحدية © وكير النيت نوه عيعور ين لقان #اتخلاف 
1 


موسى بن لقمان » ونحو« مريم ابنة غيلان » . فإن ل يتغير المعنى » مثل الرحمن 
بدل الكريم لم تفسد اتفاقاً . 

وقال الحنابلة"" : إن أحال اللحان المعنى في غير الفاتحة لم يمنع صحة الصلاة 
ولاالائقام به إلا أن تعمد + فطل عتلام . أمنا إن أخال العى:في الفامجة 


ص 


فتبطل الصلاة مطلقا . 


؟ - ترك ركن بلا قضاء » وشوط بلا عذر : الأول : مثل ترك 
سجدة من ركعة » وسلم قبل الإتيان بها . والثاني : كترك ستر العورة بلاعذر , 
فإن وجد عذر كعدم وجود ساتر أو مطهر للنجاسة » وعدم قدرة على استقبال 
القبلة » فلا فساد . 

أن يسبق المقتدي إمامه عمداً بركن لم يشاركه فيه : كأن 
يركع ويرفع قبل أن يركع الإمام . فإن كان سهوأ » رجع لإمامه ولاتبطل 
صلاته » لكن الحنفية قالوا : تبطل الصلاة ولو سبق سهوأ إن م يعد ذلك مع 
الإمام » أو بعده ويسم معه » فإن أعاده معه أو بعده وس معه » فلا تبطل . 


وقال الشافعية : لاتبطل صلاة المأموم إلا بتقدمه عن الإمام بركئين فعليين 
قيزهدن + كشو متلا + وكذا لو تخلف:عنة عدا من غير عدن + كبطء قراءة.: 


محاذاة المرأة الرجل في الصلاة من غير فرجة تسع مكان مصل » 


أَوهن غيل حائل +سواء أكاثت المرأة مكرما كاخث أوابنت» آم غيرعرم. كروجة: 


. 58/5: المغني‎ )١( 
2-- 


وتحقئ الخاذاة عند اللنفية بالقروط الانة؛ 

أولا ان تكوق اشاذاء والسيا ف والكقيه : 

ثانا + أن فكوق الصلاة مشتركة بينها في التحريمة » والأداء » ونية الإمام 
إمامتها » أو باقتدائها مع الرجل يإمام آخر ء أو باقتدائها برجل » ول يشر إليها 
لتتأخر عنه . فإن لم ينو الإمام إمامتها » لاتكون معه في الصلاة » وإن لم تتأخر 
ياإشارته فسدت صلاتها هي » لا صلاته . 

ثالثاً ‏ أن يكون مكانها متحدأ ولا حائل بينها . 

رابعاً - أن تكون المرأة مشتهاة . 

ومقدار المحاذاة المفسدة :.أداء ركن عند جمد » أو قدره عند أبي يوسف » 
ويقدر بمقدار ثلاث تسبيحات . 

إذا وجد المتهم ماء قدر على استععاله وهو في الصلاة : تبطل 
الصلاة عند الحنابلة والحنفية بمجرد رؤي نام إلا أن الحنفية قالوا : تبطل إذا 
رأى الماء قبل القعود الأخير قدر التشهد » و الأمقلا+طل ؛ لأن الصلاة تكون قد 

ولا تبطل الصلاة برؤية الماء عند المالكية والشافعية » إلا إذا كان عند 
المالكية ناسيا للناء الموجود معه , ثم تذكره . فتبطل الصلاة حينئذ إذا اتسع 
الوقت لإدراك ركعة من الصلاة بعد استعماله . 

القدرة على الساتر لعورته : إذا وجد العريان ثوب ساتراً لعورته 
أكناء الصيلاة واجماح إلى تل كنين لاحضاره م بظلت اصلاكه : إله أن انالكية 
قالوا : لا تبطل إن كان بعيداً عنه أكثر من نحو صفين من صفوف الصلاة غير 
صفه » وإما يكل الصلاة » ويعيدها في الوقت فقط . 

1 


أن يسام عمداً قبل تمام الصلاة : فإن سم سهوأ » لم تبطل صلاته 
إذا م يعمل عملاً كثيراً » ولم يتكلم كلاماً كثيرأ على الخلاف السابق في بحث 
« السلام » . 

8 المسائل الاثنتا عشرة عند أبي حنيفة خلافاً للصاحبين'" : 

تفسد الصلاة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله باثنتي عشرة مسألة وهي : 

رؤية المتهم الماء » وتمام مدة المسح على الخفين » وتعم الأمي آية مالم يكن 
مقتدياً بقارئ » ووجدان العاري ساتراً » وقدرة المومي على الركوع والسجود » 
وتذكر فائفة إن كان من أضحتاب الترقين" + وابتخلاق من لا يصلح إنايا 
كالمرأة » وطلوع الشيس في صدلاة الفجر » وزوال الثيس في صلاة العيدين » 
ودخول وقت العصر في الجمعة » وسقوط الجبيرة عن برء » وزوال عذر المعذور . 

ودليله أن هده لذ كور ات سف #اللفزدى ول فنا قوع جد واف اول الضلاة 
وفي آخرها . 

وقال الصاحبان : لاتفسد الصلاة بهذه المذكووا:إن حدثت بعد الجلوس 
الأخير بقدر التشهد ‏ عملاً بحديث ابن مسعود السابق :« إذا قلت هذا أو فعلت 
هذا » فقد تمت صلاتك » فإنه نص على أن تمام الصلاة بالقعود » فلا ثيء يفترض 
بعد ذلك » وافتراضه زيادة على هذا النص » وهذه الامور وإن كانت مفسدة 
للصلاة » إلا أنها حدثت بعد تام الفرائض والأركان » فلا تفسد الصلاة . 


وتاك طلاك أخرى ثادرة مذكورة افيا يأف مزح آراء المداعي»: 


هدح/١‎ : رد المحتار‎ )١( 
(؟) وهذا متفق مع المالكية إن تذكرها قبل عقد ركعة » فيقطع الصلاة إن كان إماماً أو منفرداً , أما المأموم‎ 
. فيتبع إمامه » ولا تبطل الصلاة بتذكر الفائتة عند الشافعية‎ 
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ثانيا ‏ مبطلات الصلاة في كل مذهب على حدة : 

مذهب الحنفية : 

تبطل الصلاة بثانية وستين سيب" : 

الكلام ولو سهواً أو خطاً » والدعاء بما يشبه كلام الناس » مثل : اللهم 
ارزقني فلانة أو ألبسني ثوباً » والسلام بنية التحية ولو ساهياً » ورد السلام بلسانه 
أو بالضافحة م 

والعمل الكثير » وتحويل الصدر عن القبلة » وأكل شيء من خارج ففه ولو 
قل » وأكل ما بين أسنانه : وهو قدر الحمّصة » والشرب . ولو مضغ العلك في 
الصلاة فسدت صلاته ؛لأنْ الناظر إليه من بُعْد لا يشك أنه في غير الصلاة . 

والتنحنح بلا عذر ء والتأفيف كنفخ التراب والتضجر والأنين والتأوه بأن 
يقول « زأه » » وارتفاع البكاء من وجع أو مصيبة لاعن كرحن اورنان:. 

وتشميت عاطس بقوله « يرحمك الله *«((.وجواب مستفهم عن شريك أو ند 
لله بقوله : « لا إله إلا الله » وعن خبر السوء بقوله : « إنا لله وإنا إليه راجعون » 
وعن بشارة بقوله :« الحد لله » وعن. تعجب 'بقاله : « لا إله إلا الله 5 
0 سبحان الله » » وكل شيء قصد به الجواب مثل : « يايحى خذ الكتاب »لمن 
طلب كتاباً ونحؤه + وقوله:© « آتنا غداءتا » لمستفهم عن شيء يأتي به» وقوله 
« تلك حدود الله فلا تقريوها » لمن استأذن في الأخذ . وإذا لم يرد بذلك 
الجواب » بل أراد الإعلام بأنه في الصلاة » لا تفسد . 


ورؤية المتهم عاذ فتدو هل امتدالمع قل قدروه قبن التشييد الاحير. وقيام 


. 585 575/١ : مراقي الفلاح :د ص «ه  6هء الدر الختار : ا/علاه  حدد ء البدائع‎ )١( 


56 تن 


ش مدة المسح على الخفين » ونزع الخف , وتعم الأمي آية مالم يكن مقتدياً, 
وقدرة المومي على الركوع والسجود » وتذكر فائتة إذا كان من أهل الترتيب » 
وكان الوقت متسعا » واستخلاف من لا يصلح إماماً » ووجدان العاري ساتراً , 
وطلوع الثيس في الفجر » وزوالها في العيدين ودخول وقت العصر في المعة , 
وسقوط الجبيرة عن برء » وزوال عذر المعذور إذا حدث كل ذلك من المسائل 
الاثنقي عشرة قبل الجلوس الأخير قدر التشهد . 

والحدث عمداً . أو بصنع غيره كوقوع مرة أدمته » والإغماء » والجنون » 
والجتابة بنظر أو احتلام نائم مقكن . 


ومحاذاة المرأة المشتهاة للرجل بساقها وكعبها في الأصح » ولو محرماً له أو 
زوجة » أو عجوزاً شوهاء ٠‏ في أداء ركن عند مد , أو قدره عند أبي يوسف ء في 
صلاة ذات ركوع وسجود » فلا تبطل ضّلاة الجنازة » إذ لا سجود لها » اشتركت 
معه بتحريمة باقتدائها يامام » أو اقتدائها به » في مكان متحد ء بلا حائل قدر 
ذراع أو فرجة تسع رجلاً » ولم يشر إليها لتتأخرعنة» فإن لم تتأخر بإشارته , 
فسدت صلاتها » لا صلاته » ولا يكلف بالتقدم عنها لكراهته . وأن يكون الإمام 
قد نوى إمامتها » فإن لم ينوها لا تكون في الصلاة » فلم تتحقق المحاذاة . فهذه 
تروط تنية التعاذاة البطلة أوعراها هاما عنمي : 

وظهور عورة من سبقه الحدث في ظاهر الرواية » ولو اضطر إليه ككشف 
المرأة ذراعها للوضوء » أو عورة الرجل بعد سبق الحدث » على الصحيح . 

وقراءة من سبقه الحدث وهو ذاهب للوضوء أو عائد منه » لإتيانه بركن مع 
الخدف:» ومكثة قدر اناد رك يعننيق الندت ميشفظ] :يلا عدن فلو وكة 
لزحام أو لقطع رعاف » لا تبطل . 


دنع 


ومجاوزة ماء قريب لغيره بأكثر من صفين » وخروج المصلي من المسجد لظن 


واقصرافة طن مقابه الشذة انا أت كر مشوطف أن تسد ةمجه 


وفتح المأموم على غير إمامه لتعلهه » بلا ضرورة . أما فتحه على إمامه فهو 
جائز» ولو قرأ اللقدار المفروض في القراءة . وأخذ المصلي بفتح غيره » وامتشال 
أمر الغير في الصلاة . 

والتكبير:ينية الانتقال لضلاة أخرق غير غلاتة + 5 إذا'نوئ المتفرد الاقتنداء 
بغيره » أو العكس ٠‏ أو انتقل بالتكبير من فرض لفرض » أو من فرض إلى نفل , 
وبالعكس . وذلك إذا حصل قبل القعود الأخير قدر التشهد » وإلا فلا تفسد على 
الختار » فإن عرض المنافي قبيل السّلام بعد القعود » فالختار صحة الصلاة ؛ لآن 
الخروج منها بفعل اللصلي واجب على الصحيح . 

ومدٌ ا همزة في التكبير » وقراءة ما لا فطلي الصحف ء أو يلقنه غيره 
القراءة . وأداء ركن كركوع أو مضي زمن يسع أداء ركن مع كشف العورة أو مع 
نجاسة مانعة من الصلاة » وأن يسبق المقتدي إمامه بركن لم يشاركه فيه » ومتابعة 
المسبوق إمامه في سجود السهو بعد تأكد انفراده'' ( أي المسبوق ) بأن قام إلى 
الإتيان بما فاته بعد سلام الإمام أو قبله بعد قعوده ( أي الإمام ) قدرالتشهد'" , 


وقيد ركعته ( أي المسبوق ) بسجدة » فتذكر الإمام سجود سهو ء فتابعه » فتفسد 


. أما قبله فتجب متابعته‎ )١( 
» والسبب في ذلك : أنه إن كان قبل قعود الإمام قدر التشهد لم يجزه ؛ لأن الإمام بقي عليه فرض‎ )9 
. لا ينفرد به المسبوق‎ 


لوكت 


ميلذضد؟ لآنه امتدى يعد وتحوك الالقراد ووجوية : 

وعدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية أو تلاوية تذكرها بعد 
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وعدم إعادة ركن أداه نائًاً . 


وقهقهة إمام المسبوق أو حدثه العمد » أي إذا قهقه الإمام وان لم يتعمد » أو 
اخدف غد! يعن قفوقه قدى اللنظير: 7 ولاق ومتلةة الدرك تخلفكة» وقسدت 
صلاة المسبوق خلفه » لوقوع المفسد قبل تام أركانه » إلا إذا قام قبل سلام إمامه 
وكين ال كمة تخد لعا كد امقر دو 


والسلام على رأس الركعتين في الرباعية أو الثلاثية » إذا ظن أنه مسافر أو 
يصلي غيرها » كأن كان يصلي الظهر: فظن أنه يصلي الجمعة أو التراويح » أو كان 
قريب عهد بالإسلام » فصلى الفرض ركعتين . 

وتقدم المأموم على الإمام بقدمه » أما مساواته فلا تبطل . 


والقراءة بالألحان » وزلة القارئ أي اللحن في )الؤؤا<ة بما يغير المعنى » مثل : 
« مام يؤمنون » بترك « لا » على الصحيح . فإن ل تغير المعنى مثل « وجزاء 


سيئة مثلها » بترك « سيئة » الثانية » لا تفسد . 


تسيو الطااط لكان | لتستو ريف لفن لبد ا ا 
ولا بأكل ما بين أسنانه بقدر الحصة ء لعسر الاحتراز عنه » ولا بمرور بين يدي 
المصلي في بيت أو مسجد كبير أو صغير » أو صحراء أو في مكان أسفل من موضع 
المصلي » ولو كان المار امرأة أو كلباً ٠‏ وإن كان المرور محل السجود في الأصح 
مكروهاً » ا سبق بيانه . 


- 58 


مذهب المالكية : 
تبطل الصلاة بحوالي ثلاثين سبباً ' وهي : 


رفض النية ( أي تركها » وإبطالمها وإلغاء وقطع ما فعله منها ).. ترك 
ركن أو شرط من أركان وشروط الصلاة عمداً » وترك ركن سهوأ حتى سلم وطال 
تركه عرفاً » زيادة ركن فعلي عمداً كركوع أو سجود , بخلاف زيادة ركن قولي 
كالقراءة » زيادة تشهد بعد الركعة الأولى أو الثالثة عدا في حالة الجلوس . 


القهقهة عمداً أو سهواً » تعمد أكل ولو لقمة بمضغها » أو شرب ولوقل , 
الكلام عمداً لغير إصلاح الصلاة » فإن كان لإصلاحها , فإن الصلاة تبطل بكثيره 
دون يسيره » التصويتث ع5 كصوت الغراب + النفخ بالفم عدأ » القيء عدأ » 
ولو كان قليلاً . 


السلام عمداً حال الشك في قام الضلاة » طروء ناقض للوضوء أو تذكره » 


كشف العورة المغلظة أو شيء منها » لا غيرها “ظروء نجاسة على المصلي أو عامه 
ها أثناء الصلاة . 


فتح المصلي على غير الإمام » الفعل الكثير عدا أو سهواً الذي ليس من جنس 
الصلاة ٠‏ كحك جسد وعبث بلحية ووضع رداء على كتنف ودفع مار دفعاً قويا 
وإشارة بيد » فإن كان الفعل قليلاً م تبطل . 

طروء شاغل عن إتمَام فرض كاحتباس بول يمنع من الطبأنينة مثلاً » أو هم 
كثير أو غثيان ( فوران النفس ) ٠‏ أو وضع شيء في فه . 


. 0١ القوانين الفقهية : ص‎ » 507 562/١ : الشرح الصغير‎ )١( 
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تذكر أولى الصلاتين المشتركتي الوقت في الصلاة الثانية » كالظهر والعصر . 
فإذا كان يصلي العصر , فتذكر أنه لم يصل الظهر » بطلت صلاته » لأنه يجب 
عليه ترتيبها . 


زحافة ارمع 'ركفات منهنوا عل الفحلاة الرفاعيحة ولوق السفنء أوغل 
الثلاثية » وزيادة ركعتين على الثنائية كالصبح والجمعة » أو على الوتر ء وزيادة 
مكل الندق' لخدو كالعيف والانقيسهاء:والكسوفت . 


سجود المسبوق الذي لم يدرك ركعة مع الإمام شحو ميو اصواء كان 
السجود قبل السلام أم بعده ؛ لأن سجوده لا يلزم ذلك المسبوق ؛ لأنه ليس 
بمأموم حقيقة » فسجوده معه محض زيادة في الصلاة . فإن أدرك معه ركعة 
بسجدتيها » سجد معه السجود القبلي:» وقام لقضاء ما عليه بعد سلامه » وأخر 


السجود قبل السلام لترك سنة حُفظيةيكتكبيرة أو تسميعة » أو لترك 

ترك ثلاث سنن من سنن الصلاة سهوأ » مع ترك السجود لما ء حتى سل » 
وطال الأمرعرفاً . 

الرقةا ع والأتكاة وال قافية عل انهل ا واعصا لفن مدن سيف لو ارو 
عنة مد 4ه »> لسقط . 

الجهل بالقبلة » وصلاة الفريضة في الكعبة أوعلى ظهرها » وتذكر المتهم 
الماء في صلاته » واختلاف نية المأموم والإمام » وفساد صلاة الإمام بغير سهو . 


د 


مذهب الشافعية : 

تبطل الصلاة بسبعة وعشرين سبباً وهي ما يأتي"" : 

ولا طروؤة المدظة الأمعر أو الأكن زول لذ قعيده: واضيال التساية 
التي لا يعفى عنها بالبدن أو الملبوس »٠‏ والمكان » إلا إن نحاها حالاً . 

؟ ‏ الكلام العمد الذي يخاطب به البشر بحرفين » أو حرف مفهم » ولو 
لمصلحة الصلاة » ؟ لو قال لإمامه إذا قام لركعة زائدة : لا تقم أو اقعد » أو هذه 
خامسة . أما كلام الله تعالى أو الذكر أو الدعاء فلا تبطل به الصلاة » كا 
لا تبطل بخطاب الرسول عند ذكره » قائلاً : « الصلاة والسلام عليك يا رسول 
الله » » أما لو نطق بالقرآن بقصد آخرء كأن استأذنه شخص في أخذ ثيء ‏ 
فقال : « يايحى خذ الكتاب بقوة » فإن قصد القراءة » ولو مع التفهم ؛ لم تبطل 
صلاته » وإلا بطلت . 

وكا لا تبطل الصلاة بالذكر والدعاء بلااخطاب لمخلوق غير الني عَيدَمٍ ؛ 
لا تبطل بالتلفظ بقربة بلا تعليق ولا خطاب تخلوق غير الني كالنذر ؛ لأنه من 
جنس الدعاء » ولا تبطل بالسكوت الطويل بلإ عذرء لأنه لا يخل بنظم 
الصلاة . 

ولو قرأ الإمام : « إياك نعبد وإياك نستعين > فقال المقتدي : استعنا 
باللها#تبطلق ماه : إلا إن قص د ذلك الدعاء:.. 

ولو قال : « صدق الله العظم » لم تبطل صلاته ؛ لأنه ثناء . 

ومن الكلام المبطل : البكاء والأنين » كا تقدم . 


)١(‏ حاشية الباجوري : 185/١‏ - 187 » تحفة الطلاب للأنصاري : ص 650 51 ,» حاشية الشرقاوي على 
التحفة المذكورة : 5١/١‏ 357 , مغنى الحتاج ١55/١:‏ ب 5035378 لاث. 


11 أت 


؟ - تناول مفطر للصاتم من أكل » أو شرب » قليل أو كثير » ولو بالإكراه 
إلا أن يكون الشخص في هذه الحالة جاهلاً تحريم ذلك . 

ه ‏ الفعل الكثير المتوالي من غير جنس الصلاة » كثلاث خطوات وذهاب 
اليد وعودها ثلاث مرات » وحركة البدن كله » وقفزة » في غير صلاة شدة الخوف 
ونفل السفر ء عمداً كان ذلك أو سهواً » إذ لا مشقة في الاحتراز عنه . أما الفعل 
القليل كتحريك أصابعه في سبحة » فلا يفسد » لخبر الصحيحين أنه يَِئةِ صلّى 
وهو حامل أمامة » فكان إذا سجد وضعها » وإذا قام حملها . 

وكتذلتك لآ :تند الضلاة ببالفعل الكثير إذا كان لقتدة جوت : أو كان 
منفصلاً لا توالي فيه . 

865 القهقهة . والردة » والجنون في الصلاة . 

0 ترك استقبال القبلة حيث يشترط أي في غير صلاة الحوف » 
بتحول الصدر عنها » وكشف عورة عمدأً مع القدرة على سترها » أو قهراً و 
يسترها حالاً » فإن كشفها الريح ٠‏ فسترها في الحال » لم تبطل صلاته . 

١‏ - أن يجد من يصلي عارياً ثوباً بعيداً منه : بأن احتاج في المضي إليه إلى 
أفعال كثيرة > أواظالت هدة الكشفه» : أما لو كآن قر يبا فته + فإن اسكر به جالة 
بلا أفعال كتيزة دام خلاته عل الفحة و الا بظطلت: 

7 - فعل ركن من أركان الصلاة أو مضي زمن يسع ركنا » مع طروء الشك 
في النية » أو في شروط الصلاة كالطهارة » أوالشك في كيفية النية : هل نوى 
ظهراً أو عصراً مثلاً ؟ 

- تغيير النية إلى صلاة أخرى » أي صرف الفرض إلى غيره : فلو قلب 
صلاته التى هو فيها صلاة أخرى عالماً عامداً بطلت صلاته » إلا إذا قلب فرضاً 


ان 


نفلاً مطلقاً ليدرك جماعة مشروعة » وهو منفرد ٠‏ فسم من ركعتين ليدركها ٠‏ م 
تنظل هلاكةة يل نندئ له القلت ان كن الوقة معأ #فإن :ضاق الرقث 
حرم القلب . ولو قلبها نفلاً معينأ كركعتي الضحى ل تصح لافتقاره إلى التعيين 
حال النية » أو كانت الجماعة غير مشروعة » ؟ لو كان يصلي الظهر » فوجد من 
يصلي العصر » فلا يجوز له القلب » وكا لو كان الإمام ممن يكره الاقتداء به » فلا 
يندب القلب » بل يكره . ولو قام للركعة الثالثة من الثلاثية أو الرباعية م 
يندب القلب » بل يباح » كا يباح ولا يندب لو كان في الركعة الأولى ولو من 
الصلاة الثنائية ؛ لآن النفل المطلق يجوز فيه الاقتصار على ركعة . 


1١616 » 5‏ - نية الخروج من الصلاة قبل تمامها أو العزم على قطعها ء 
والتردد في قطع الصلاة والاسترارفيها ٠‏ وتعليق قطعها بشيء ولو كان محالاً في 
العادة كعدم قطع السكين » كأن قال بقلبه : إن جاء زيد » قطعت الصلاة . أما 
إن علق الخروج من الصلاة على محال عقلي » كالمع بين الضدين » فلا يضر . 

3511 ترك ركن.هن أركان الصلاة ولو قوليا عدا +:فنان تركة 
سهواً لعذر لا تبطل ويتداركه » وتكرير ركن فعلي عدا لتلاعبه » وتقديمه على 
غيره ؛ لآن ذلك يخل بصورة الصلاة » أما تكرير الركن القولي عمد كالفاتحة 
والتشهد وتقديمه على غيره » أو تكرير الركن الفعلي سهواً »فلا يفسد الصلاة على 
المي 

- ظهور بعض ما يستر بالخف من الرجل » أو الحرّق ( جمع 
خرقة ) » وخروج وقت مسحه ء لبطلان بعض طهارته . 


"١‏ - اقتداء بمن لا يقتدى به » لكفر أو غيره » ولو مع الجهل بحاله في بعض 
الصور » بأن اقتدى به بعد تحرّم صحيح . 


76 تطويل ركن قصير عمدأ : بأن يزيد في الاعتدال ( الرفع من 
الركوع ) على الدعاء الوارد فيه بقدر الفاتحة » أوأن يزيد في الجلوس بين 
الشعددن فل الدضاء الوارد فته بقذر التشيد:. 

وماك من :ذلك «قطؤيل الأعتدال:ق الركية الالغيرة امن بتائر الضيلوات 
لآنه معهود في الصلاة في الملة ‏ ؟ في صلاة النازلة » وتطويل الجلوس بين 
السجدتين في صلاة التسابيح » كا سيأقي في النوافل . 

4 - سبق المأموم إمامه بركتين فعليين أو تأخره عنه بها من غير عذر , 

6 التسلم عمدأً قبل محله . 

7 تكرير تكبيرة الإحرام مرة ثانية بنية الافتتاح . 

لان العود يعد الأتتصان للقن الأول غامد هالا دري ع لآنة زاد فموداً 
عدا . فإن عاد ناسياً أنه في صلاة أو جاهلاً بتحريم العود » فلا تبطل في الأصح . 


مذهب الحنابلة : 

عدوا مبطلات الصلاة بحوالي ستة وثلاثين وهي ما يأتي" » وهي تشبه 
كثيراً البطلات عند الشافعية: 

طروء ناقض للطهارة » واتصال نجاسة به إن لم يزلها حالاً » واستدبار القبلة 
حيث شرط استقبالها » وكشف عورة إلا إن كشفتها الريح فسترها حالا . 


ووجود سترة بعيدة لعريان » واستناد قوي على شيء بلا عذر بحيث لوأزيل 
لسقط . 


. 7595251 255 66 . المغنى : ؟/١ وما بعدها‎ ء10١‎ ١6١/١ : غاية المنتهى‎ )١( 
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ترك ركن مطلقاً » وترك واجب عدا » وتعمد زيادة ركن فعلي كركوع . 
تقديم بعض الآ ركان غل بح عدا ٠‏ ورجوعه للتشهد الآوى بعد الشروع في 
ا إن كان عالماً ذاكراً للرجوع . 


السلام عمداً قبل تام الصلاة وسلام اللأموم قبل إمامه عمداً » أو سهواً ول يعد 
يعد سلا إمامه 3 والتلحين 5 | قراءة لحنا انا يقي ال قدرته إصلاحه 3 
م مخ 


كضم تاء « انيف 0 


فسخ النية بأن ينوي قطع الصلاة » والتردد في الفسخ » والعزم على الفسخ » 
وإن لم ية يفسخ بالفعل , والشك في النية هل نوى أوعين » وعمل عملاً مع الشك 
كآأن ركع أو سجد » والشك في تكبيرة الإحرام . 


مرور الكلب الأسود البهم"' بين .يدي المصلي » للحديث السابق الذي رواه 
الماعة إلا البخاري عن أبي ذر : « الكلب الأسود شيطان » 


تسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال » وجلوس وسؤال مغفرة بعد سجودء. 
والفعاء علدة الدننا كن يسان قروويا عماء د . 


الكلام مطلقاً ولو قل » أو سهواً أو مكرهاً أو تحذيراً من مهلكة » والنطق 
بكاف الخطاب لغير الله تعالى ورسوله أحمد يَلِنَوِ » والقهقهة مطلقاً » والتنحنحج 
بلا حاجة » والنفخ إذا بان منه حرفان » والبكاء لغير خشية الله تعالى إذا بان 
منه حرفان ٠‏ إلا إذا غلبه » وكلام الناتم غير الجالس والقائتم . 


العمل المتوالي الكثير عادة من غير جنس الصلاة بلا ضرورة كخوف وهرب 


. المراد بالبهم : الذي ليس في لونه شيء سوى السواد‎ )١( 


10ت 


من عدو ونحوه » ولو سهواً أو جهلاً » ولا يقدر العمل اليسير بثلاث » ولا غيرها 
من العدد :و إشارة الأخرين كقعله:. 


الأكل والشرب إلا اليسير لناس ( ساه ) وجاهل » وبلع ذوب نحو سكر بفم 
ينا يمال تنعه إلانان كان ورا من تاه ود اهل : 

ومن علم ببطلان الصلاة ومضى فيها أدب . 

ولا تبطل الصلاة بعمل يسير» أو كثير غير متوال » وكره بلا حاجة » 
ولا يشرع له سجود » ولا تبطل ببلع ما بين أسنان عدا بلا مضغ » ولول يجر به 
ريق »ولا يبطل النفل ييسير شرب عدأ .ولا بإطالة نظر لشيء » ولو 
لكتاب » وقرأ ما فيه بقلبه ء ولا بعمل قلبي ولو طال" فلا تبطل صلاة من 
غلب وسواس على أكثرها » ولا تبطل إذا غلبه سعال أو عطاس أو تثشاؤب وإن 
بان منها حرفان » ولا تبطل بكلام الناتم القليل إذا كان نوماً يسيراً » وكان 
جالساً أوقائًاً . 

وتبطل الصلاة عند الحنابلة كم بينا في اللقبرة وموضع الخلاء والممام وفي 
أعطان الإبل ( مباركها ) » لقوله يله : ٠‏ الأرض كلها مسجد إلا الام 
والمقبرة »''' وحديث « لا تصلوا في مبارك الإبل » فإنها من الشياطين »'" والنمي 
يقتضي التحريم » ولآن بعض هذه الأماكن موضع نجاسة » أو تعري . 


() بدليل حديث ء أبي هريرة : « أن الني عبن قال : إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله صُراط حتى 
لا يسمع الأذان .. ثم ذكر سجدقي السهو» متفق عليه » قال عمر فيا رواه البخاري : ٠‏ إني لأجهز جيشي وأنا في 
الصلاة » ( نيل الأوطار : ؟/7؟3 ) . 

(5) رواه أبو داود 

(5) رواه أبو داود عن البراء بن عازب » وروى مسلم مثله عن جابر بن سمرة » وروى أحمد مثله عن أسيد بن 
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ثالثا ‏ ما تقطع الصلاة لأجله : 

قد يجب قطع الصلاة لضرورة » وقد يباح لعذرا" . 

أمااما :حب قطع الضلاة له لشرورة فهواما يان .: 

١‏ - تقطع الصلاة ولوفرضاً باستغاثة شخص ملهوف » ولول يستغث 
بالمصلي بعينه » ؟ لو شاهد إنساناً وقع في الماء » أو صال عليه حيوان » أو اعتدى 
عليه ظالم » وهو قادر على إغاثته . 

ولا يجب عند الحنفية قطع الصلاة بنداء أحد الأبوين من غير استغاثة ؛ لأن 
''قطع الصلاة لا يوز إلا لضرورة : 

5 - وتقطع الصلاة أيضباً إذا غلب على ظن المصلي خوف تردي أعمى » أو 
صغير أو غيرهما في بئر ونحوه . كا تقطع الصلاة خوف اندلاع النار واحتراق المتاع 
ومهاجمة الذئب الغ ؛ لما في ذلك من إخيناء النفس أو المال » وإمكان تتدارك 
الصلاة بعد قطعها ٠‏ لأن أداء حق الله تعالي> يذه على المسامحة . 

وأما ما يجوز قطع الصلاة له ولو فرضاً فهو تا أت : 

1 فرق الفاع > ولو كان المبيزوق لقيرة م دكن المروق مساوق رهن 
فاك 

5 - خوف المرأة على ولدها » أو خوف فوران القدر » أو احتراق الطعام على 
النار +.ولوةخافت القابلة:(الدذاية )موت الولد أ وتلق عضو ننه أوثلق أهه 
بتركها » وجب عليها تأخير الصلاة عن وقتها » وقطعها لو كانت فيها . 

؟ ‏ مخافة المسافر من اللصوص أو قطاع الطرق . 

(؟) مراقي الفلاح : ص 5١0‏ 


هت 


قتل الحيوان المؤذي إذا احتاج قتله إلى عمل كثير . 

هَ ‏ رد الدابة إذا شغردت . ' 

مدافعة الأخبثين ( البول والغائط ) وإن فاتته الجماعة . 

" - نداء أحد الأبوين في صلاة النافلة » وهو لا يعم أنه في الصلاة أما في 
الفريضة فلا يجيبه إلا للضرر ء وهذا متفق عليه . 


5 003 


الم الام 
النوافل أو صلاة التطوع 


التطوع في الأصل : فعل الطاعة » وشرعاً وعرفاً » طاعة غير واجبة . 

فصلاة التطوع : هي ما طلب فعلها من المكلف زيادة على الفرائض طلباً 
غير جازم . وتككل به صلاة الفرض يوم القيامة » إن لم يكن الصلي أتمها » وفيه 
حديث صحيح مرفوع رواه الهكد في اند" » وهو أن فريضة الصلاة والزكاة 
وغيرهما إذا لم تتم تككل بالتطوع . 

وحكها : أنه يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها . 

وهي إما أن تكون مستقلة عن الفرائض المكتوبة كصلاة العيدينه 
والاستسقناء والكسوف والخسوف والتراويخ . وقال الكنفية : صلاة العيدين 
واجبة » وقال الحنابلة': صلاة العيدين فرض كفاية . 

وإما أن تكون تابعة للفرائض كالسنن القبلية والبغدية . 

والنوافل جمع نافلة » والنفل والنافلة في اللغة : الزيادة » والتنفل : 
التطوع » وشر عا : عيسارة عن فصل مشروع ليس بفرض ولا واجب 
ولاامنتون'" .:وعلة القافعية + التوافل »ما عدا الفزائض + نف النفل ذلك 


641/١ : كشاف القناع‎ )١( 
11/١ : اللباب شرح الكتاب‎ )١( 
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لأنه زائد على ما فرضه الله تعالى" . وقد ثبتت مشروعية النوافل بفعل الني 
لَه . روى مسلم عن ربيعة بن مالك الأسامي رضي الله عنه قال : قال لي رسول 
الله ينه : سَلْ » فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة » فقال : أوغير ذلك ء 
قلت : هو ذاك » قال : فأعني على نفسك بكثرة السجود » . 

وأفضل عبادات البدن : الصلاة » لقوله ميتو : « استقهوا ولن تحصوا » 
واعاموا أن خير أعمالك الصلاة » ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن »'" ولأنها تجمع 
من القرب ما لا يجمع غيرها » من الطهارة واستقبال القبلة » والقراءة » وذكر 
الله عز وجل » والصلاة على رسول الله مَكِتَهٍ » ويمنع فيها من كل ما يمنع منه في 

ثر العبادات » وتزيد عليها بالامتناع عن الكلام » والمشي » وسائر الأقعال ‏ 

وتطوعها أفضل التطوخ"" . 

ولامذاهب الفقهية اصطلاحات في تقسم النوافل . يحسن ذكرها في كل 
مذهب على حدة : 

النوافل عند الحنفية : 

تنقسم النوافل عند الحنفية قسمين : مسنونة ومندوبة” » والسنة : هي 
المؤكدة التي واظب الرسول يَيِقَهِ على أدائها » ول يتركها إلا نادرا » إشعاراً بعدم 
فرضيتها . 

(0) مغني امحتاج : 2١5/١‏ 

()-روام أجمد في مسنده وابن ماجه والحاك والبيهقي عن ثوبان » ورواه ابن ماجه أيضاً والطبراني عن 
عبد الله بن مرو بن العاص » ورواه الطبراني أيضاً عن سامة بن الأكوع » وهو صحيح . ورواه ابن ماجه عن أبي 
أمامة » والطبراني عن عبادة بن الصامت بلفظ « استقهوا ونعما استقمتم » وخير أعمالكم الصلاة » ولن يحافظ على الوضوء 
: 00 ليقن كم 


(9) فتح القدير : 7١5/١‏ 780 ء تبيين الحقائق : لالظ ١حدء‏ اللباب : /١اة ‏ 55 ء الدر انختار: 
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والمندوب : هو السنة غير المؤكدة التي فعلها الرسول يِه أحياناً وتركها 
أغيانا» ‏ - 

أولاً ‏ السنن المؤكدة : هي ما أت : 

؟ ‏ ركعتان قبل صلاة الفجر ( الصبح ) » وهما آكد ( أقوى ) السنن , 
لقوله يلِنَهِ : « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها »'' » وقالت عائشة :«لم 
يكن الني عله على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر »'" . 

وبناء عليه قالوا : لا يجو زأن يؤديها قاعداً أو راكباً بدون عذر . ولا يقضى 
شيء من السنن سوى سنة الفجر ء إذا فاتت معه » وقضاه من يومه قبل الزوال » 
إن صل الفرض وحده يق يقضينان: > ؤوقتيزا وقتحلاة الصبع +:والسّة أن 
يقرأ في أولاهما سورة الكافرون ٠‏ وفي الثانية : الإخلاص . وأن يصليها في بيته في 
أول الوقت . وإذا قامت صلاة ألجياعة لفرض الصبح قبل أن يصليْها : فإن 
أمكنه إدراكها بعد صلاتها ولو في الركعة الثانية » فعل » وإلا تركهما » وأدرك 
الججاعة » ولا يقضيها بعد ذلك . والإسفار بسنة الفجر أفضل . 

5 أربع ركعات قبل صلاة الظهر أو قبل الجمعة » بتسلية واحدة » 
لحديث عائشة رضي الله عنها : « أن الني وََِمٍ كان لا يدع أربعاً قبل الظهر » 
وركعتين قبل الغداة »'" أي سنة الفجر . وهذه آكد السنن بعد سنة الفجر» ثم 
الكل الباق سواء . 


(1) رواه أحمد ومسم والترمذي وصححه عن عائشة مرفوعاً ( نيل الأوطار : ؟/15 » سبل السلام : 8/١‏ ) 

(1) متفق عليه » وروى أحمد وأبو داود عن أبي هريرة « لا تدعوا ركعتي الفجر ء ولو طردتم الخيل » 
( المصدران السابقان ) 

(5) رواه البخاري » ويؤيده حديث أبي أيوب عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وابن خزية بلفظ : « أربع 
قبل الظهر ليس فيهن تسلم تفتح لهن أبواب السماء » وحديث أنس عند الطبراني في الأوسط : « أربع قبل الظهر 
كعدلهن بعد العشاء » وأربع بعد العشاء كعدلهن من ليلة القدر» ( سبل السلام : 2/١‏ ) . 
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ترتيب أفضلية النوافل : تبين مما ذكر أن آكد السنن : سنة الفجر اتفاقا ,ثم 
الأربع قبل الظهر في الأصح » ثم الكل سواء . 

؟ - ركعتان بعد الظهر » ويندب أن يضم لها ركعتين » وأربع بعد المعة 
بتسلهة واحدة » لقوله يَئِْه بالنسبة للظهر : « من صلى أربع رَكَعات قبل 
الظهر » وأربعاً بعدها » حرّمه الله على النار»"' » ولأن الني وَيَْهِ « كان يركع 
من قبل المعة أربعاً لا يفصل في شيء منهن ٠‏ وأربعاً بعدها »'" . | 

زكمتان فد المفرت #ويسن إظالة القراءة فيها + كا كان الرسيول 
َلِةٍ يفعل . 

© ركعتان بعد فرض العشاء : والدليل على تأكد هذه السنن قوله 
كد : « من صلّى في يوم وليلة يشي عشرة ركعة سوى المكتوبة بنى الله له بيتاً 
في الجنة »'' ولفظ مس : « من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة » بُني له بهن 
بيت في الجنة » ورواية الترمذي : « من صلى في .يوم وليلة ثنقي عشرة ركعة » بي 
له يبت في الجنة : أربعاً قبل الظهر » وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب » 
وركعتين بعد العشاء » وركعتين قبل صلاة الفجر » وذكر النسائي « ركعتين قبل 
العصر » ولم يذكر ركعتين بعد العشاء . 


ومشروعية السنن القبلية لقطع طمع الشيطان : بأن يقول : إنه لم يترك 
ما ليس بفرض » فكيف يترك ما هو بفرض ؟ والسنن البَعْدية لجبر النقصان أي 
ليقوم في الآخرة مقام ما ترك منها لعذر كنسيان . 


. ) ١2/7 : رواه المسة عن أم حبيبة » وصححه الترمذي ( نيل الأوطار‎ )١( 
. ) 5١5/7 : رواه ابن ماجه والطبراني في معجمه » لكن سنده واه جداً ( نصب الراية‎ )( 


(5) رواه الجماعة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان ( المصدر السابق : ص 778 ) . 
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5 صلاة التراويح : التراويح سنة مؤكدة للرجال والنساء لمواظبة النبي 
كه والخلفاء الراشدين عليها » ويسن فيها الجاعة » بدليل أن الني يَلتهِ صلاها 
جماعة في رمضان في ليالي الثالث والخامس والسابع والعشرين » ثم لم يتابع خشية 
أن تفرض على المسامين » وكان يصلى بهم تمان ركعات » ويكلون باقيها في 
جوف كانت هم انز ريز التل '.. 

ووقتها : في رمضان بعد صلاة العشاء إلى الفجر . قبل الوتر وبعده في 
الأصح عند الحنفية . ويستحب تأخيرها إلى ثلث الليل أو نصفه » ولا تكره 
بعده في الأصح عند الحنفية . ولا تقضى عندم إذا فاتت أصلاً . فإن قضاها ء 
كاذك تقلا متعم + ولنون وتزاوايك + كب ضرت :وعقناء : الآن القضاء من ' 
خصائص الواجبات كلوتر والعيدين . 

والماعة فيها سنة على الكفاية في الأصح » فلو تركها أهل مسجد أمُوا » وكل 
ما شرع بجاعة » فالمسجد فيه أفضل » والمتخلف عن الماعة إذا أقامها البعض 
تارك للفضيلة ؛ لأن أفراد الصحابة روي عنهم:التخلف . 


وتؤدى أيضاً فرادى ٠‏ والأفضل فيها الماعة » ويسن أن يختم فيها القرآن كله 
مز خلال فين رمضان :و إذااشل الدانن سن 825 ما تيسن هن القرآن فلن 
ما لا يثقل عليهم كانه طويلة أوكلاث قضار» ولا بكر الاقتضسارعل أينة أو 
آيتين » بشرط الترتيل » والاطمئنان في الركوع والسجود مع التسبيح » ولا يترك 
دعاء الثناء والتعوذ والصلاة على الني وَلْنَةِ في كل تشهد . 

وعدد ركعاتها عشرون ركعة » تؤدى ركعتين ركعتين » يجلس بينهها » مقدار 


() رؤاه الخمسة عن جبير بن نُقَير عن أبي ذرء وصححه الترمذي » وأخرجه الشيخان عن عائشة ( نيل 
الأوطار : ؟/50 وما بعدها » نصب الراية : ١٠65/9‏ ) . 


-- 


الترويحة » بعشر تسلهات ثم يوتر بعدها ء ولا يصلى الوتر بجاعة في غير شهر 
رمضان . ودليلهم على العدد فعل عمر رضي الله عنه ؟ أخرج مس في صحيحه » 
حية تاج لحان أخيرا عل هذا العذة ق المتجد + وؤافقة الفتحابة عل 
ذلك » وم يخالفهم بعد الراشدين مخالف ٠‏ وقد قال الني ميته « علي بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي »"' وأخرج البيهقي عن ابن عباس « كان يصلي في 
شهر رمضان في غير جماعة عشرين ركعة والوتر»'" . وقد سكل أبو حنيفة عما 
فعله عمر رضي الله عنه فقال : التراويح سنة مؤكدة » ولم يتخرجه عمر من تلقاء 
نفسه » ولم يكن فيه مبتدعاً » ولم يأمر به إلا عن أصل لديه » وعهد من رسول 
الله يلع . 

لكن قال بعض أهل الحديث : إن العدد الشابت عنه مله في صلاته في 
رمضان هو ثمان ركعات » بدليل ما أخرجه البخاري وغيره عن عائشة أنها 
قالت ٠:‏ ما كان الني وَيِنْهٌ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة 
ركعة » وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديث جابر أنه يَكَِهِ : « صلى بهم مان 
ركعات ثم أوتر»'" . 

ثانياً ‏ أما المندوب أو السنن غير المؤكدة : فهي ما يأتي » ولا يعني 
كونها غير مؤكدة تركها » بل كان الني مَلِنَةِ يصليها غالباً » ويتركها أحياناً : 

أركعتان أخرمان السنة العتير البعننة الؤكدة اننا 


؟ - أربع ركعات قبل العصر بتسلية واحدة » لقوله مَلِتَهٍ : « رحم الله 


. رواه أبو داود والترمذي‎ )١( 

() زاد سلم الرازي في كتاب الترغيب له « ويوتر بثلاث » قال البيهقي : تفرد به أبو شيبة ابراهم بن عثان 
وهو ضعيف ( نيل الأوطار : 55/7 ) . 

(0) نيل الأوطار ء المكان السابق . 


22 


أفردا سل أرما قبل القضيع" + امنا وان ناذه وكين قط قبل المضي: 
فكاوا حدية سوة كل أذانين ا ا 

؟ ‏ أربع ركعات قبل صلاة العشاء وأربع بعدها بتسلية واحدة »لما 
روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يِه كان يصلي قبل العشاء أربعاً , 
ثم يصلي بعدها أربعاً »م يضطجع" . 

وأذعاء التطر عل الركمنية الو كدكين مندهدا علا جالحدية السبايق : 
« من ثابر على ثنتي عشرة ركعة ... » . 

ء - صلاة الأوابين” : وهي ست ركعات بعد المغرب » بتسلهة أو ثنتين 
أو ثلاث » والأول أدوم وأشق:» لقوله تعالى : ١‏ وكان للأوابين غفوراً > وما 
روي عن عمار بن ياسر : « من صلى بعد المغرب ست ركعات ٠‏ غفرت ذنوبه » 
إن كانت مثل زبد البخرء" : ٠‏ 

واستحب الكمال بن امام كالشافعية والحنابلة ركعتين خفيفتين قبل المغرب 
لخبر الصحيحين عن عبد الله المزني : « صلوا ركعتين قبل المغرب » ثم قال في 
الثالثة : « لمن شاء » . وهذه النوافل تابعة للفرائطعأما النوافل المستقلة فهي 
لياق 


) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه . وابن خزيمة وصححه ( سبل اللام : "/ه‎ )١( 

(؟) روه البزار وفيه راو متكم فيه ( جمع الزوائد : 35١76‏ ) 

() هذا ماذكر في مراقي الفلاح : ص 16 » وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن عائشة قالت : ما صلّى الني 
يِه العشاء قط ء فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات ( نصب الراية : ١45/6‏ وما بعدهاء نيل 
الاوطار : ١8/5‏ ) 

(؟) الأوابين : جمع أواب أي رجّاع إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار . 

(5) رواه الطبراني ( جمع الزوائد : 7١/6‏ ) وروى ابن ماجه وابن خزية والترمذي عن أبي هريرة في موضوعه 
( الترغيب والترهيب : 05/١‏ ) . 
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- صلاة الضحى : وهي أربع ركعات على الصحيح إلى ثمانية » وأقلها 
ركعتان » ووقتها من بعد طلوع الثمس قدر رمح أي حوالي ثلث أو نصف ساعة 
إلى قبيل الزوال » لحديث عائشة : « كان رسول الله ميته يصلي الضحى أربع 
ركعات » لا يفصل بينهن بكلام »"'' ورواية مسم ٠:‏ كان رسول الله يَي يصلي 
الضحى أربعاً » ويزيد ما شاء الله » وثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة 
,0 وركعتي الضحى » ووقتها امختار : بعد ربع النهار . 

5د ركسا الوضوع قل خفافه الحدية الاق هنا مق أحه يوشا + 
فيحسن الوضوء ء ثم يقوم فيصلي ركعتين » يقبل عليها بقلبه » إلا وجبت له 
ا 

؟ - تحية المسجد : يندب ركعتان لمن دخل المسجد تحية لرب المسجدء 
لقوله ونه : « إذا دخل أحدم المسجد ؛ فلا يجلس حتى يركع ركعتين »'"" 
يصليه| عند الحنفية في غير وقت الكراهة ٠‏ وأداء الفرض أو غيره ينوب عنها بلا 
نية . وتكفيه لكل يوم مرة إذا تكرر دخوله لعذر »؛ ولا تسقط بالجلوس عندهثم » 
لحديث ابن حبان في صحيحه : « يا أبا ذرء إن لاسجد تحية » وإن تحيته 
ركعتان ٠‏ فقم فاركعهما » وأما الحديث السابق « إذا دخل أحدء .. » فهو بيان 
لدو 

ويستثنى من المساجد المسجد الحرام » فإن تحيته الطواف . 

ووم ور بو حا امور زر وترم كول لجا اناق ايخ 
الأربع : « سبحان اللّه والمد لله ولاإله إلا الله والله أكبر » . 


) 15/6 : رواه أبو يعلى الموصلي ( نصب الراية : 155/5 ء سبل السلام‎ )١( 
رواه مسم وأبو داود والنسائي‎ )١( 
. رواه الجماعة عن أبي قتادة » وابن ماجه عن أبي هريرة‎ )5( 


5 


4 - صلاة التهجد ( الليل ) : تندب الصلاة ليلاً خصوصاً آخره » وهي 
أفضل من صلاة النهارء لقوله تعالى « فلاتعم نفس ما أخفي لم من قرة 
أعين > وقوله سبحانه : © تتجافى جنوهم عن المضاجع 4 ولقوله مَِنَهِ - فيا 
روى مسم في صحيحه ‏ « أفضل الصلاة بعد الفريضة صلة الليل » » وروى 
الطبراني مرفوعاً : « لا بد من صلاة بليل » ولو حلب شاة » وماكان بعد صلاة 
العشاء فهو من الليل » » وفي صحيح مسم قال رسول الله ركه : « عليكم بصلاة 
الليل » فإنها دأب الصالحين قبل » وقربة إلى ربكم » ومكفرة للسيئات » ومنهاة 
عن الاثم ». 

وعدد ركعاتها من ركعتين إلى عانية . 

ويندب إحياء ليالي العيدين ( الفطر والأضحى », وليالي العشرالآخيرمن 
رمضان لإحياء ليلة القدر ء وليالي عشرذي الحجة » وليلة النصف من شعبان » 
ويكون بكل عبادة تعم الليل أوأكثرم/ للاججالايث الصحيحة الثابتة في ذلك" . 

كدت الاكقاريق الأمعسفان رالا 0 رديه لافار« الله انك 
ربي » لا إله إلا أنت » خلقتني وأنا عبدك » وأنا على عهدك ووعدك 
باامخطحت ‏ أغؤة راكاج اشر منامفية + ابوه ( زفح ) ناكا رتعيست + وابوه 
بذني » فاغفر لي » فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت » . 

ويكره الاجتاع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد وغيرها ؛ لأنه لم 
يفعله البي ِنع ولا الصحابة . 


)١(‏ قال مق : « من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب » وروت عائشة أن الني ميته كان إذا 
دخل العشر الأخير من رمضان أحيا الليل » وأيقظ أهله » وشد المزر» » وقال عليه السلام : « مامن أيام أحب إلى 
الله تعالى أن يتعبد فيها من عشر ذي الحجة » يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة ٠‏ وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة 
القدر» وقال عن ليلة النصف : « إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها » وصوموا مارها » فإن الله تعالى ينزل 
فيها لغروب الثمس إلى السماء » فيقول : ألا مستغفر فأغفر له , ألا مسترزق فأرزقه » حتى يطلع الفجر» . 


لا - 


كا يكره الاجتاع على صلاة الرغائب التى تفعل في أول جمعة من رجب » 
وها بناعة . ١‏ 

وطول القيام أفضل من كثرة السجود » لقوله يتم : « أفضل الصلاة طول 
القنوت »'" أي القيام » ولأن القراءة تكثر بطول القيام » وبكثرة السجود يكثر 
التسبيح » والقراءة أفضل منه . 

صلاة الاستخارة : أي طلب مافيه الخير » وتكون في الأمور المباحة 
القي لايعرف وجه الصواب فيها » وهي ركعتان » يدعو بعدهها بالدعاء المأثور , 
روى الجماعة إلا مساما"" عن 00 عبد الله قال : « كان رسول الله عَيِن 
يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلها » ؟ يعامنا السورة من القرآن » يقول : إذا هم 
أحدك بالأمر» فليركع ركعتين من غير الفريضة » ثم ليقل : 

« اللهم إني أستخيرك بعامك » وأستقدرك بقدرتك . وأسألك من فضلك 
العظيم » فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم » وأنت علام الغيوب ٠‏ اللهم إن 
كنت تعام أن هذا الأمرخير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري » أو قال : عاجل 
أمري وآجله » فاقدره لي » ويسره لي , ثم بارك لي فيه . وإن كنت تعلم أن هذا 
الأمرشر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ٠‏ أو قال : عاجل أمري وآجله ‏ 
فاصرفه عني » وأصرفني عنه » واقدّر لي الخير حيث كان »ثم رضني به . قال : 
ويسمي حاجته » أي عند قوله : « هذا الامر » . 

ويستحب افتتاح هذا الدعاء وخمه با جدلة » والصلاة على النبي ا 
الركنة الأولى : الكافروخ: + وف الثانية + الإخلاض : 


)١(‏ رواه أحمد ومسم والترمذي وابن ماجه عن جابر » ورواه الطبراني عن أبي موسى وعن عمرو بن عبسة وعن 
عمير بن قتادة الليئي » وهو صحيح . 


(1) الترغيب والترهيب ٠١‏ / ١8؛‏ . 


4غ - 


وينبغي - أي إذا لم يبن له الأمر - أن يكررها سبعاً »لما روى ابن السني : 
يا أنس » إذا هممت بأمر » فاستخر ربك فيه سبع مرات » ثم انظر إلى الذي سبق 
إلى قلبك » فإن الخير فيه . ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء . 

. صلاة التسبيح : وفضلها عظيم » وفيها ثواب لايتناهى‎ ٠٠ 

ويفعلها المسم في كل وقت لاكراهة فيه » أو في كل يوم أو ليلة مرة » وإلا 
ففي كل أسبوع ؛ أو جمعة ٠‏ أو شبرء أو العمر . وحديثها حسن لكثرة طرقه . 
ووهم من زتم وصعه . 

وهي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب » وسورة » بتسلهة أو 
تسلبقيق : يقول:فيها تلانات دية 4« سحان: اللهنو انه لله ولاإلنه الا الله:والله 

فبعد الثناء : خمس عشرة, ثم بعد القراءة» وفي الركوع », والرفع منه» وكل 
والسجود . وهذه الكيفية هي التي رواها الترمذي في جامعه عن عبد الله بن 
المبارك أحد أصحاب أي حنيفة . وهى الختار من الووايتين . 

ولايعد المصلى التسبيحات بالأصابع إن قدر أن يحفظ بالقلب”". 

0 صلاة الحاجة : وهي أربع ركعات بعد العشاء » وقيل : ركعتان . 
ورد في الحديث المرفوع أنه يقرأ في الأولى الفاتحة مرة وآية الكرسي ثلاثاً » وفي 
كل من الثلاثة الباقية : يقرأ الفاتحة والإخلاص والمعوذتين مرة مرة » فيإن قرأهن 
كن له مثلهن من ليلة القدر . 


)١(‏ انظر الترغيب والترهيب : ١‏ / 514 » وهناك كيفية أخرى عن ابن عباس : يسبح خمس عثرة مرة بعد 
القراءة » والعشرة الأخيرة بعد السجدة الثانية ( الترغيب والترهيب 537/1١:‏ ) . 


ةع الفقه الإسلامي ج؟ (؟) 


وأخرج الترمذي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهها قال : قال رسول” 
الله ينه : من كانت له إلى الله حاجة ء أو إلى أحد من بني آدم » فليتوضاً 
وليّحسن الوضوء » وليصل ركعتين » ثم ليثن على الله » وليُصل على النبي عله » 
نم ليقل : لاإله إلا الله الحليم الكريم » سبحان الله رب العرش العظي » امد لله 
رب العالمين » أسألك مُوجبات رحمتك » وعزاتم مغفرتك ٠‏ والغنهة من كل بر » 
والسلامة من كل إثم » لاتدع لي ذنباً إلا غفرته » ولا هما إلا فرّجته'". ولاحاجة 
هي لك رضاً إلا قضيتها ياأرحم الراحمين »'". 


أحكام فرعية لصلاة النافلة7": 

أ- كيفية أداء نوافل النهار والليل : إن شاء صلى ركعتين بتسلية 
واحدة » وإن شاء أربعاً » وتكره الزيادة على ذلك ( أي على الأربع من غير 
تسلمة ) . أما نوافل الليل : فقال أب حنيفة : إن صلى ثمان ركعات بتسلية 
واحدة جاز » وتكره الزيادة على ذلك ( أي :على الثانية من غير تسلهة )2 
والأفضل عنده رباع أي أربعاً أربعاً ليلا ونهاراً :. 


وقال أبق يوسف وحمد : لآيزايد د من حيث الطاب - بالليل غل ركعتة 
كساية واحهدة »:والأفضل ف الليل متق ماق 4 وق النيتان : ريع اريخ > وبرأئ 
الماحبين ننق عن الحتفية اتزاما للحديثة : 


)١(‏ ثم ليثن : أي يحمده ويكثر من تسبيحه وتكبيره » والصلاة على حبيبه يي » ويستغفر مئات » وموجبات 
رحمتك : موصلات باعثة إلى الجنة . وعزاتم مغفرتك : أي الأسباب التي يعزم له ها الغفران ويحققه . والغنية : 
الفوز . والسلامة : النجاة من كل ذنب . وفرجته : أزلته . 

. (؟) رواه الترمذي وابن ماجه ( الترغيب والترهيب 478/١:‏ ) . 

(0) فتح القدير : 25555١871١‏ اللباب شرح الكتاب 55/١:‏ 4و ء الدر الحتار: ١‏ / 2508-5544 
مراقي الفلاح : ص 50 ٠‏ 27 ومابعدها . 


ذليل أي حنيقة : الحديث السابق عن عائشة أنه وَيَِةٍ صلى أربعاً بعد 
العشاء » وأنه عليه السلام كان يواظب على الأربع في الضحى » واه أدوم 
تحريمة ٠‏ فيكون أكثر مشقة وأزيد فضيلة . ودليل الكراهة أن الني , َيِه م يزد 
على عا في في ركعات » ولولا الكراهة لزاد » تعلماً للجواز . 

ودليل الصاحبين : الاعتبار بالتراويح » كل ركعتين بتسلية واحدة . 


ب القراءة واجبة في جميع ركعات النفل » وفي جميع الوتر ؛ أما النفل 
فلآن كل شفع منه صلاة على حدة ٠‏ والقيام إلى الثالثة كتحرية مبتدأة » ولهذا 
لايجب بالتحرية الأولى إلا ركعتان على امشهور ء وأما الوتر فللاحتياط . 

أما القراءة في الفرض فهي ‏ ؟ بينا ‏ واجبة في الركعتين الأوليين فقط » 
والمصلى مخير في الأخريين : إن كتتناء"قرأ الفاتحة » وإن شاء سكت مقدار ثلاث 
تسبيحات وإن شاء سبّح ثلاثاً » وهو المأثور عن علي وابن مسعود وعائشة رضي 
الله عنهم » إلا أن الأفضل أن يقرأ ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام داوم على ذلك » 
وهذا لايجب السبو بترك القراءة في ظاهر الروليةح 

وبناء على ماذكر في النفل : إن صلى أربعا » ولحيقراً فيهن شيئاً أعاد عند 
أبي حنيفة وحمد ؛ لأن ترك القراءة في الأوليين يوجب بطلان التحريمة : وعند 
أن :كوف »+ يتض أريفا #الآن فرك القراءة فى العف الأول لانونحب بطدلان 
التعرنية اننا 50-8 فساد الأداء ؛ لأن القراءة ركن زائد © وفساد الآداء 
لايزيد على تركه ٠‏ فلايبطل التحريمة . 

ج ‏ الشروع في النفل صلاة أو صوماً ملزم عند الحنفية » خلافاً للشافعي 
فإنه قال : المتنفل متبرع فيه أي في فعل النفل » ولا لزوم على المتبرع لقوله 
تعالى : « ماعلى المحسنين من سبيل » فالسنن لاتلزم بالشروع عند الشافعية » إلا 


2012 


في الحج والعمرة » أو فرض كفاية على الصحيح » فتلزم في الجهاد وصلاة الجنازة 
والحج والعمرة"". ودليل الحنفية قوله تعالى : « ولاتبطلوا أعمالم » فيحرم قطع 
الصلاة وخيزها: 1 

فيلزم النفل عندهم بالشروع في تكبيرة الإحرام ٠‏ أو بالقيام للركمة الثالثة 
وقد أدى الشفع الأول صحيحاً » فإذا فسد الثاني لزم قضاؤه فقط ء ولايسري إلى 
الأول ؛ لأن كل شفع صلاة على حدة . 

وبناء عليه : من دخل في صلاة النفل » ثم أفسدها » قضاها . وإن صلى 
أربع ركعات ؛ وقعد في الأوليين ثم أفسد الأخريين قض ركعتين 8 

ويستثنى من ذلك مالو شرع متنفلاً خلف مفترض ثم قطعه ٠‏ أو شرع في 
فرض ظاناً أنه عليه » ثم تذكر أنه ليس عليه » فلاقضاء عليه . 


د - يقتصر المتنفل في الجلوس الأول من الرباعية المؤكدة ( وهي التي 
قبل الظهر والمعة وبعدها ) على التشبد » ولايأت في الثالثة بدعاء الاستفتاح على 
الأصح . أما الرباعية المندوية ( غير المؤكدة ) ٠‏ فإئلإهرا في القعود الأول التشبد 
والصلاة الإبراههية ويأتي بالاستفتاح والتعوذ في ابتداء الثالثة » أي في ابتداء كل 
شفع من النافلة . 


ه ‏ إذا صلى نافلة أكثر من ركعتين » ولم يجلس إلا في آخرها » صح 
الجلوس الأخير » ويجبر ترك القعود الأول ساهياً بالسجود » ويجب العود إليه 
بتذ ه بعد القيام مالم يسجد . 

. 5094/٠١ مغني الحتاج‎ )١( 


رن 5 


و صلاة النفل قاعداً أو راكباً : يجوز كم بينا في بحث القيام في 
الصلاة ‏ النفل قاعداً لامضطجعاً مع القدرة على القيام » لكن له نصف أجر القاتم 
إلا لعذر » لقوله مَكِنَهٌ : « من صلى قائًاً فهو أفضل » ومن صلى قاعداً فله نصف 
أجر القائم » ومن صلى نائًاً فله نصف أجر القاعد »'". 

وكيفية القعود في النفل كالمتشهد » على الختار وعليه الفتوى » ويجوز للقادر 
على القيام إَِام نفله قاعداً » بعد افتتاحه قائًاً » بلاكراهة على الأصح . 

ويصح أداء النوافل ولو كانت مؤكدة كسنة الفجر" على الراحلة راكباً 
خارج البلد » ويومئ إلى الركوع والسجود » إلى أي جهة توجهت دابته , 
للحاجة » وإذا نزل عن الدابة أتم صلاته . ولايشترط عجزه عن إيقافها لتكبيرة 
الإحرام في ظاهر الرواية ٠‏ وإذا حرك رجله أوضرب دابته » فلابأس به ء إذا لم 

ودليل التنفل على الراحلة : حديث جابر المتقدم : « رأيت رسول الله مَل 
يصلي النوافل على راحلته . يومئ إهاء . ولكنه يخفض السجدتين من 
الركعتين 1 

والصلاة في الحمل على الدابة كالصلاة عليهاء سواء أكانت سائرة أم واقفة» إلا إذا 
استقرا لحمل على الأرض فتصح الصلاة فيه ولو فرضاً . 

ولايمنع صحة الصلاة على الدابة نجاسة عليها » ولو كانت في السرج والركابين 
على الأصح . ولاتصح صلاة الماشي اتفاقاً . 


. أخرجه الماعة إلا مسلا عن عمران بن حصين رضي الله عنه‎ )١( 
. لكن الأولى أن ينزل لسنة الفجر ؛ لأنها آكد من غيرها‎ )0( 
. (؟) رواه أبن حبان في صحيحه‎ 


ا 


ويجوز امتطوع الاتكاء على شيء إن تعب » بلاكراهة » وإن كان بغير عذر 
كره في الأظهر , لإساءة الأدب . 


ز ‏ صلاة الفرض والواجب على الدابة : ولايصح على الدابة صلاة 
الفرائضن والواخبيافة» كالوكي.والمندورة:«وقكاء افرع قتد قلا فاأفيده: 
ولاصلاة الجنازة ا تليف أهينا على الأرظم » إلا للفزورة أو العنونغ 
كخوف لص أو سبع على نفسه أو دابته » أو ثيابه » لو نزل » أو وجود طين ومطر 
في المكان » أو لعجز لمرض أو كسر ول يوجد من يركبه . 

ح ‏ الصلاة في السفينة » ومثلها الطائرة والسيارة : تجوز صلاة 
الفريضة في السفينة والطبائزة,الهيارة قاعداً » ولو بلاعذر عند أبي حنيفة » 
ولكن بشرط الركوع والسجود . 

وقال الصاحبان : لاتصح إلا لعذرء وهو الأظهر . والعذر كدوران الرأس » 
' وعدم القدرة على الخروج : 

ويشترطل التوجه للقبلة في بدء الصلاة » ويستدير إليها كاما استدارت 
القيةء ولوهرك الانغيال لاعدية«البلاة عر ادوع الاستقيال ينك 
عن الصلاة حتى يقدر على الإتمام مستقبلاً . 

والسفينة المربوطة في لجة أوعرض البحر التي تحركها الريح الشديدة 
كالسائرة » فإن لم تحركها فهي كالواقفة على الأصح . 

والمربوطة بالشط أو المرفأ لاتجوز الصلاة فيها قاعداً اتفاقاً . 

والثابت في السنة وجوب القيام على من يصلي في السفينة » ولايجوزله. 
القعود إلا عند خشية الغرق » لقول ابن عمر : « سكل الني يَلِنّم » كيف أصلي في 


05د 


المشينة :؟ :قال مل فيها قافا الآ أ :نات الدرى 0. 


التطوعات عند المالكية : 

التطوعات عند المالكية ثلاثة أنواع : سنة » وفضيلة » ونافلة". 

أما السنة : فهي عشر صلوات : 

الوتر 3 وهي ر كعة يقرأ فيها بالفاتحة والإخلاص والمعوذتين 3 وصي آكد 
النان © وندت المهزيؤتنوركما الفجن + وتنى عمد النالكية رقرية” :اق 
مرغب فيها » وهي مافوق المندوب ودون السنة » ووقتها كالصبح من طلوع 
الفجر الصادق إلى طلوع الشيس » ثم تقض إلى الزوال فقط » فإن صلى الصبح 
قبلها كره فعلها إلى مابعد طلوع الثمس بقدر رمح ( ١١‏ شبراً متوسطاً ) ولايقضى 
تفل خرج وقت سواها » أي كا قال #لأينفية ...و يندب صلاتها في المسجد لمن أراد 
التوجه لاسجد لصلاة الفريضة » ويقرأ في الأولى الكافرون وفي الشانية 
الأخلامن:: 


وصلاة عيد الفطر ء وصلاة عيند الأضحى » وصلاة كسوف الشميس » 
وكسوف القمر, وصلاة الإنتسقاء 4 وسجود التلاوة 4 وركعتا 5-0 3 وركعتا 
الإحرام بالحج . 


وترتيبها : الوترثم العيد »ثم الكسوف ثم الاستسقاء . وذكر العلامة 
خلل فق عه اوصلاة حيوف الفمرهمدوتن 1 


. ) 159 / * : رواه الدارقطني والحام على شرط الصحيحين عن مهون بن مهران ( نيل الأوطار‎ )١( 
. 50١- 50١ / ١ : القوانين الفقهية : ص 5 » الشرح الصغير‎ )١( 
. وليس لهم رغيبة إلا هي‎ )5( 
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وأما الفضائل فهي عشر أيضاً . 

وهي ركعتان بعد الوضوء » وركعتان تحية المسجد لداخل يريد الجلوس به 
لا المرورفيه » وإن في وقت النهي ؛ وتتأدى بفريضة » والضحى وهي مؤكدة 
وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان » وقيام الليل ويندب جهراً » وهو مؤكد » وأفضله 
الثلث الأخير"'ء وهو عشر غير الشفع والوتر » وأكثره لاحد له » وقيام رمضان 
وهي التراويح سنة مؤكدة » عشرون ركعة » يسم من كل ركعتين » غير الشفع 
والوتر » وهي آكد من قيام الليل » وندب خم القرآن فيها » بأن يقرأ كل ليلة 
جزءا يفرقه على العشرين ركعة . وندب الانفراد بها إن لم تعطل المساجد عن 
صلاتها جماعة » فإن لزم على الانفراد بها تعطيل المساجد عنها » فالاولى إيقاعها في 
المساجد جماعة » فدل على أنه تدب لأعيان ( وجهاء ) الناس فعلها في الساجد ؛ 
لأن الشأن الاقتداء بهم » فإذا م يصلوها في المساجد تعطلت المساجد . 


وكا كد التقل قبل ضلاة الظير وكددها دوقيل قلؤة العضرء وتع خلاة 
المغرب » والعشاء » بلا تحديد بعدد معين » فيكفي في تحصيل الندب ركعتان » 
والأولى بعد كل صلاة عدا المغرب أربع ركعات » وبعد المغرب ست ركعات . 

ويندب فصل الشفع ( المراد به الركعتان قبل الوتر ) عن الوتر »ء بسلام » 
و ه وصله به من غير سلام » وكره الاقتصار على الوتر من غير شفع » وصح 
الوتر من غير شفع » خلافاً لمن قال بعدم صحته إلا بشفع . ْ 

ويندب القراءة في الشفع بسبّح اسم ربك الأعلى عقب الفاتحة في الركعة 
الأولى » والكافرون في الثانية . 


() روى الديامي في مسند الفردوس عن جابر : « ركعتان في جوف الليل يكفران الخطايا» وسكت 
كه 


ويندب الإسرار بسنة الفجر وسائر نوافل النهار . ويندب الجهر بالوتر وفي 
ثر نوافل الليل . 
وتندب تحية المسجد قبل السلام على الني عَيِنْةِ بمسجده عليه السلام » وتحية 
مسجد مكة : الطواف بالبيت سبعاً » إلا الي فيكفيه الركعتان . 
وأما النوافل فهي قسمان : 

١‏ مالاسبب له : وهى التطوع في الأوقات الجائزة غير الخسة المكروهة 
المذكورة سابقاً . ْ 
. ؟ - وماله سبب : وهي عشر : الصلاة عند الخروج إلى السقرء وعند 
الرجوع منه ؛ وعند دخول المنزل » وعند الخروج منه » وصلاة الاستخارة 
ركعتان”, وضلاة الجا 3185598 وصلاة التسبيح أريع ركات”"» وركعتنان 
بين الأذان والإقامة » لقوله يَِن “دين كل أذانين:صلاة + والمراد بالأذانين : 
الأذان والإقامة . ١‏ 

وأربع ركعات بعد الزوال » وركعتان عندد التوبة ٠‏ لقوله َلِنَّهِ : ه مامن 
رجل يُذنب ذنباً » ثم يقوم فيتطهر ء ثم يصلّي » ثم يستغفر الله إلا غفر الله له » 
ثم قرأ هذه الآية :« والذين إذا فعلوا فاحشةء أو ظاموا أنفسهم ذكروا .. 
الآية »'"» زاد ابن حبان والبيهقي وابن خزيمة : « ثم يصلي ركعتين » 

. خرجها البخاري‎ )١( 

(1) خرجها الترمذي عن عثان بن حنيف أن الرسول عامها رجلاً أعمى وقال له : فانطلق فتوضا » ثم صل 
ركعتين » ثم قل : « اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي عمد عَبِتَهِ ني الرحمة » » يامدء إني أتوجه إلى ربي بك أن 


يكشف لي عن بصري » اللهم شفعه في » وشفعني في نفسي » ٠‏ فرجع وقد كشف الله عن بصره » ( الترغيب والترهيب : 
8/0١‏ ). 2 

(5) خرجها أبو داود ا ا د بن أبي » وضعف سنده 

() رواه الترمذي » وقال : حديث حسن » وأبو داود والنسائي » وابن ماجه وابن حبان في صحيحه 
والبيهقي » وذكره ابن خزية في صحيحه بغير إسناد ( الترغيب والترهيب 578/١:‏ ) . 


07: 


وزاد بعض المالكية ركعتين عند الدعاء » وركعتين لمن قدم للقتل اقتداء 
بخبيب بن عدي رضي الله عنه . 

مايكره في أداء النوافل عند المالكية7): 

يكره تأخير الوتر للوقت الضروري وهو من طلوع الفجر لصلاة الصبح » 
بلاعذر من نوم أوغفلة أو نحوهما . 

وكره كلام بالأمور الدنيوية بعد صلاة الصبح » لابعد سنة الفجر وقبل 
الصبح . 

وكره ضجّعة : بأن يضطجع على شقه الأيمن بعد سنة الفجر قبل الصبح إذ 
لم يصحبها عمل أهل المدينة:: وهذا متفق مع مذهب الحنفية", أخذاً برأي ابن 
عمرء إذ لم يفصل بالضجعة ٠‏ وقنال : وأي فصل أفضل من السلام ؟! أي سلام 
سنة الفجر ؛ لأن السلام إنما ورد للفصّل ٠‏ وهو أفضل مايخرج به من الصلاة من 
الفعل والكلام . 

وكره جمع كثير لصلاة النفل في غير التراويح ؛ لأن شأن النفل الانفراد به » 
؟ يكره صلاة النفل في جماعة قليلة بمكان مشتهر بين الناس . 

النوافل عند الشافعية : 

النوافل نوعان : نوع تسن له الماعة » ونوع لاتسن له الماعة”. 

: ماتسن له الجماعة : سبع صلوات مسنونات هي‎ ١ 

. 526/١ الشرح الصغير:‎ )١( 

(0) رد انغحتار: 559/1 . 


0) المهذب 85/١:‏ 26 ء مغني المحتاج : 5١5 / ١‏ 7358 ء حاشية الباجوري : 14١ ١١0 / ١‏ 2 تحفة 


الطلاب : ص 786 . 
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العيدان أي صلاة عيتد الفطن وغيد الأضحى.: والكسوفان + أي صلاة 
كسوف الشثمس وخسوف القمر » والاستسقاء » والتراويح » لخبر الصحيحين عن 
عائشة رضي الله عنها : « أنه كته صلاها لياللي » فصلوها معه , ثم تأخر وصلاها 
في بيته باقي الشهر » وقال : خشيت أن تفرض عليك"''» فتعجزوا عنها » وروى 
ابنا خزيمة وحبان عن جابر قال : « صلى بنا رسول الله يَلِتَهِ في رمضان ثمان 
ركعات + أوثر »فنا كاتك:الدلة القنايلة + اجقما ف المجد + ورجونا أن 
يخرج إلينا حتى أصبحنا » الحديث . وكان جابر إفا حضر في الليلة الثالثة 
والرابعة » ولأن عمر جمع الناس على قيام شهر رمضان : الرجال على أبي بن 
كعب » والنساء على سلهان بن أبي حَثّْمة'". 

وكان قد اتقطع النناس عن“فعلها جماعة في السجد إلى زمن عمر رضي الله 
عنه » وإما صلاها الني مَل بعد ذلك فرادى خشية الافتراض » كا مر ء وقد زال 
دل الع 

والتراويح عشرون ركعة بعشر تسلهات في كل ليلة من رمضان بين صلاة 
العشاء وطلوع الفجر ء اتباعاً للسنة'"ء مع مواظبة الصحابة عليها . 


وينوي الشخص بكل ركعتين : التراويح أوقيام رمضان » ولو صلى أربع 
ركعات منها بتسلهة واحدة لم تصح » ووقتها بين صلاة العشاء وطلوع الفجر . 
وتندب الجماعة في الوتر عقب التراويح جماعة » إلا إن وثق باستيقاظه آخر 


)١(‏ أي افتراض قيام الليل بمعنى جعل التهجد في المسجد جماعة شرطاً في صحة التنفل بالليل . بدليل حديث 
زيد بن ثابت : ه خشيت أن تكتب عليك » ولو كتب علي ماقم به ء فصلوا أها الناس في بيوتم » فنعهم من 
التجميع في المسجد إشفاقأ عليهم من اشتراطه . 

(؟) رواه البيهقي . 


(5) رواه الشيخان عن عائشة » كا سبق . 


8ك 5 


الليل » فالتأخير أفضل » لخبر مس : « من خاف ألا يقوم من آخر الليل ؛ 
فليوتر أوله » ومن طمع أن يقوم آخره » فليوتر أخر الليل » فإن صلاة آخر 
الليل مشبودة » أي تشهدها ملائكة الليل والنهار . 

وهذا النوع أفضل مما لاتسن له الماعة ؛ لأنها تشبه الفرائض في سنة الماعة » 
وأوكد ذلك صلاة العيد ؛ لأنها راتبة بوقت كالفرائض » ثم صلاة الكسوف ‏ لذن 
القرآن دل عليها , ثم صلاة الاستسقاء . لكن الأصح تفضيل الراتبة على 
التراويح » لمواظبته عَيِنْةِ على الراتبة لا التراويح . 

؟ ‏ مالاتسن له الجماعة : وهو نوعان : 

أ الرواتب مع الفرائض : أي السنن التابعة للفرائض » ويعبر عنها 
بالسنة الراتبة وهي سبع عشرة ركعة : 

ركعتا الفجر . وأربع قبل الظهر . وركعتان بعدها ٠‏ وأربع قبل العصر ‏ 
وركعتان بعد المغرب » وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن . والواحدة هي 
أقل الوثر وأكثره إحدى عثرة ركعة . ووقتهض) طلاة العشاء وطلوع الفجر » 
فلو أوتر قبل العشاء عمد أو سبوا لم يعتد به . 

| ويسن قبل المعة أربع ؟ قبل الظهر » وبعدها أربع وه والأكل'”. 

ب غير الراتبة أي المستقلة عن الفرائض : وهي الصلوات التي يتطوع 
ها الإنسان في الليل والنهار . وأفضلها التهجد ٠‏ لقوله مَل : « أفضل الصلوات 
نفد القووضكة فبلاة اليل ولآنا علق وقت غفلة الاين وتركهة 
للطاغات + فكان التهجد أفضل :. 


.ه١0؟/؟: المجموع‎ )١( 


() رواه مسم عن أبِي هريرة . 


والنفل المطلق في الليل أفضل من النفل المطلق في النهار » والنفل وسط 
الليل أفضل » ثم آخره أفضل ٠‏ إذا قسم المسم الليل أثلاثاً . فإن قسمه أنصافاً 
فالتفل:ق آخره افقل'عتة ق أوله . والأفض] من ذلك كله : أنايقييه أسداشا + 
فينام ثلاثة أسداس » ويقوم السدس الرابع والخامس » وينام السادس ليقوم 
للصبح بنشاط . 

ويكره أن يقوم الليل كله » لما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن 
الني يَئِنّهِ قال : « أتصوم النهار ؟ فقلت : نعم » وتقوم الليل ؟ قلت : نعم » 
قال : لكني أصوم وأفطر ء وأصلي وأنام » وأمس النساء » ففن رغب عن سنتي 
1 )00( 1 
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وأفضل تطوع النهان: ماكان في البيت » لما روى زيد بن ثابت رضي الله 
عنه : أن النى مَلئَوٍ قال : « أفضلَصلاة المرء في بيته إلا المكتوبة »". 

والسنة أن يسم في تهجده من كل ركعتين ؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنه 
أن الني ينه قال : «:صلاة الليل مثنى مكى » #ناذا رأيت أن الصبح يدركك 
فأوتر بواحدة يم 

وإن جمع ر ت بتسلهة واحدة » جازء لما روت عائشة رضي الله عنها أن 
سول الله ميقم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة » ويوتر من ذلك 
بخمس » يجلس في الركعة الأخيرة ويسم ٠‏ وإنه أوتر بسبع وخمس لايفصل بينهن 
بلام ولاكلاة. 


. رواه البخاري ومسا‎ )١( 

0( رواه البخاري ومسل ( راجع المجموع :؟ / 556 08ه ) . 

(1) رواه البخاري ومسل ( المجموع : ؟ / 5650 ) ورواه أيضاً أصحاب السنن الأربعة » وأخرجه أبو نعم من 
حديث عائشة » ورواه إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن أبي هريرة ( نصب الراية : ١66 1١59 / ٠‏ ) . 

(5) حديث صحيح » بعضه في الصحيحين » وبعضه في مسا بمعناه ( امجموع : ؟ / 550 ومابعدها ) . 


اد 


وإن تطوع بركمة واحدة » جاز » لما روي أن عمر رضي الله عنه مر 
بالسجد ء فصلى ركعة » فتبعه رجل » فقال : يأمير المؤمنين » إنها صليت 
ركعة » فقال : إما هي تطوع » فن شاء زاد » ومن شاء نقص »". 


ويستحب أن ينوي الشخص القيام عند النوم » وأن 52-07 النوم 
عن وجههء وأن ينظر إلى السماء » وأن يقرأ : « إن في خلق السموات 
والأرض © إلى آخر آل عمران ٠‏ وأن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين . والسنة أن 
يتوسط في نوافل الليل بين الجهر والإسرار » وإطالة القيام فيها أفضل من تكثير 
عدد الركعات » وأن ينام من نعس في صلاته » ويتأكد باكثار الدعاء والاستغفار 
في جميع ساعات الليل » وفي إلنصف الأخير آكد ؛ وعند السحر أفضل . 

ومن غير الراتبة : صلاة الضحى » وأقلها ركعتان » وأكثرها اثنتا عشرة , 
لخبر مسم : « يصبح على كل سلامئ من أحدك صدقة » ويجزئ عن ذلك ركعتان 
يصليها من الضحى » » وأدنى الككال أربع ؛ وأكل منه ست » وأفضلها ثماني 
ركعات » لما روت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها : أن النبي مَئئَةِ صلاها 
اق ركفات'" .بوكو أكتره] فسا عدرة رمحي أن أداوده » إن قلت 
الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين أو أربعاً كتبت من المحسنين :ذا كتين 
من القانتين » أو مانياً كتبت من الفائزين ٠‏ أو عشراً لم يكتب عليك ذلك اليوم 
ذنب » أو ثنتي عشرة بنى الله لك بيتاً في الجنة »!" . 


ووقتها : من ارتفاع الشمس إلى زواها . 


. ) ه١‎ / 5: أثر عمر رواه الشافعي ثم البيهقي ياستادين ضعيفين ( المجموع‎ )١( 
) 46١ / (؟) رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط البخاري ( المجموع : ؟‎ 
: (؟) ورواه البيهقي » وقال : في إسناده نظر » وضعفه النووي في المجموع , المكان السابق . والمعقد عند جماعة‎ 
. أن أكثر الضحى مان‎ 
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ومن غير الراتبة : تحية المسجد ركعتين » والأصح أنها تتكرر بتكرر الدخول 
في المسجد مراراً » لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله َكَِةٍ قال : « إذا 
دخل أحدء المسجد ء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين »'' . فإن دخل وقد أقيت 
المجاعة »لم يصل التحية » لقوله يَرئيَِهٍ : « إذا أقيت الصلاة » فلا صلاة إلا 
المكتوبة »'" » ولأنه يحصل به التحية . وتحصل التحية بفرض أو نفل آخر » وإن 
ل تنو ؛ لأن القضد يها ألا ينتيك المسجد بلااصلاة ...وغل هذا فإنا تكره إذا وجد 
المكتوبة تقام »أو إذا دخل المسجد الحرام ففعلها قبل الطواف » أو خاف فوت 
الصلاة . ولاتسن التحية للخطيب إذا خرج من مكانه للخطبة » ولالمن لو فعلها 
فاته أول الجمعة مع الإمام . 


ومنها : صلاة التوبة «3 أي داود وغيره وحسنه الترمذي : « ليس عبد 

ومنها : صلاة التسبيح أربع ركعا ويقول في كل ركعة بعد القراءة. : 
« سبحان الله والجمد لله ولاإله إلا الله » والله أكبر » خمس عشرة مرة » ويقول في 
كل من الركوع والرفع منه والسجدتين والجلوس بينهها وجلسة الاستراحة » 
وماقبل التشهد عشرأ » فذلك خس وسبعون في كل رلا" . 

ومنها : صلاة الاستخارة ركعتان » لخبر البخاري السابق عن جابر : « كان 
الني يَئِنّوِ يعامنا الاستخارة في الأمور كلها . . . » الحديث في النوافل عند 


) 558/٠٠: رواه البخاري ومسل ( المجموع‎ )١( 

(1) رواه مسلم عن أبي هريرة ( المجموع : * / 0:64 ) 

(5) روآه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه » لكن قال النووي : وفي سنية صلاة التسبيح نظر ؛ لأن فيها تغيير 
الصلاة » وحديثها ضعيف . لكن رد بعضهم هذا بأن حديثها حسن أو صحيح » ولوس ضعفه فهو في فضائل 
الاعمال . 


و 


الحنفية . ويقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى < قل يأأيها الكافرون » وفي الثانية 
< قل هو الله أحد » . 

ومنها : ركعتا الزوال عقبه » يقرأ فيهها بعد الفاتححة « الكافرون 
والأخلاض » فقد روي عن الني َلَِةِ أنه فعل ذلك » وأمر بفعله . وهو حديث 


غريب أي من حيث روايته ؛ لأنه انفرد به راو واحد . 

ومنها : ركعتان عند الرجوع من سفره في المسجد قبل دخوله بيته اتجاعا 
للفة واه العا تن 

وعيا : ركعتا الوضوء ولو مجدّداً » لخبر الصحيحين « من توضاً فأسبغ 
الوضوء » وصلى ركعتين ء م يحدث فيها نفسه » غفر له ماتقدم من ذنبه » 

ومنها : صلاة الأوابين وتسمي/صلاة الغفلة لغفلة الناس عنها بسبب عشاء أو 
نوم أو نحوذلك » وهي عشرون ركعة بين المغرب والعشاء » وأقلها ركعتان 
لحديث الترمذي أنه يَلِتَِّ قال : « من صلى سنت ركعات بين المغرب والعشاء » 
كتب الله له عبادة اثنقي عشرة ركعة » . 


المؤكد وغير المؤكد من النوافل عند الشافعية : 
أولاً ‏ السنن المؤكدة : 
أ عشر ركعات من الراتب التابع للفرض : وهي ركعتا الفجر » وركعتان 
قل الظهر أو المعة و ركعتاك مها :و ركعكان :يمد المغرب +.وركعتان د 
1 )0 
ال 


. اتباعاً للسنة » زواها الشيخان ماعدا المغرب عند مسم‎ )١( 


اكت 


ويقرأ في ركعتي المغرب والفجر سورتي الإخلاص : في الأولى : قل ياأها 
الكافرون » وفي الثانية : قل هو الله أحد”" . وروي أيضاً أنه َه قرأ في الأولى من 
ركعتي الفجر : ١‏ قولوا آمنا بالله وماأنزل إلينا > الآية التي في البقرة ١١5:‏ 
وفي الثانية : « قل ياأهل الكتاب تعالوا > الآية التي في آل عمران :164 . 

والخلاصة : أنه يقرأ في أولى ركعتي الفجر والمغرب والاستخارة وتحية المسجد 
وركعتي الإحرام والزوال : قل يأأيها الكافرون ٠‏ وفي الثانية : الإخلاص . 

هق أن يفصل بين سنة الصبح وفرضه باضطجاع أو كلام أو نحوه , 
لحديث عائشة قالت : « كان رسول الله مَلِنَهٍ إذا سكت المؤذن من صلاة الفجر » 
وتبين له الفجر » قام فركع ركعتين خفيفتين , ثم اضطجع على شقه الأيمن » حتى 
يأتيه المؤذن للإقامة » فيخرج »'' وهذا موافق لمذهب الحنابلة أيضاً » وخالف 
المالكية والحنفية في ذلك م بينا . 

ب - الوتر : وإذا أراد أن يصليه ثلاثلا فالأفضل أن يصليها مفصولة 
بسلامين لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه » ولكثرة العبادات » فإنه تتجدد فيه 
النية » ودعاء التوجه والدعاء في آخر الصلاة » والسلام وغير ذلك . 

ج - ثلاث نوافل غير راتبة أي تابعة للفرائض : صلاة الليل ( التهجد ) 
وصلاة الضحى » وصلاة التراويح . 

ترتيب أفضليتها : وآكد السنن الراتبة مع الفرائض : سنة الفجر 
والوتر ؛ لانه ورد فيها مالم يرد في غيرهما » والمذهب الجديد وهو الصحيح أن 
الوترأفضل من الفجر ‏ لقوله يي : « إن الله أمدم بصلاة هي خير لم من حمر 


. رواه مس‎ )١( 


)افق عليه 


56-2 الفقه الإسلامي ج'(ه) 


النعم » وهي الوتر » وقوله عليه السلام وسن.ل يوتر فلي هنا" 5 


والأصح تفضيل الراتبة على التراويح » ثم أفضل الصلوات بعد الرواتب 
والتراويح : الضحى » ثم مايتعلق بفعل كركعتي الطواف » وركعتي الإحرام » 
وتحية المسجد » ثم سنة الوضوء'" . 


وقت الرواتب : مايفعل قبل الفرائض من سنن الرواتب يدخل وقتها 
بدخول وقت الفرض ٠»‏ ويبقى وقتها إلى أن يذهب وقت الفرض . وماكان بعد 
الفرض يدخل وقتها بالفراغ من الفرض ٠‏ ويبقى وقتها إلى أن يذهب وقت 
الفرض » ويعد فعل القبلية بعد الفرض أداء » والاختيار ألا تؤخر عن وقتها إلا 
لمن حضر والصلاة تقام أو نحوه + وفعل البعدية قبله لاتنعقد . ويسن فعل السنن 
الراتبة في السفر » سواء أقصر أم أتم'؛ لكنها في الحضر آكد'" . 


قضاء النوافل : لو فات النف هلوقت » ندب قضاؤه في الأظهر" , 
لحديث الصحيحين : « من نام عن صلاة أونسيها فليصلها إذا ذكرها ل 
َه « قضى ركعتي الفجر لما نام في الوادي عن صلاة الصبح إلى أن طلعت 
الشمس »!" « وقض ركعتي ارقن الطين الحا خرف لكشي" دنولا يا علا 
مؤقتة » فقضيت كالفرائض » سواء في السفر والحضر . 


)١(‏ الحديث الأول رواه ثمانية من الصحابة » والثاني رواه أبو داود والحام وصححه عن عبد الله بن بريدة عن 
أبيه ( نصب الراية :؟ / ٠١8‏ -؟١١)‏ 

(0) المجموع : ” / 51١‏ وما بعدها 

(0) المجموع : * / 505 ء المهذب ١١‏ / 45 ء مغني المحتاج ١١‏ / 555 

(5) مغني المحتاج 554/١‏ 

(5) رواه أبو داود يإسناد صحيح ٠‏ وفي مسم نجوه . 

(1) رواه الشيخان 
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ثانياً ‏ السنن غير المؤكدة : 
أ اتننا فكرة ركعة :ركان قل الظين نوف الل اتن ور كمعاة 
بعدها كذلك . والجمعة كالظهر » وأربع قبل العصر » وركعتان قبل المغرب » 
ويسن تخفيفها وفعلها بعد إجابة المؤذن لحديث « بين كل أذانين صلاة » والمراد 
الأذان والإقامة ما قدمنا » وركعتان قبل العشاء . 

ب - كل النوافل الأخرى غير المؤكدة مما ذكر سابقاً في السنن غير الراتبة . 


ج ‏ النفل المطلق : وهو مالا يتقيد بوقت ولاسبب » أي لاحصر لعدده 
ولا لعدد ركعاته » قال يَينْهِ لأبي ذر : « الصلاة خير موضوع » استكثر أو 
ل )0( 
أقل 0 ٠.‏ 


فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين » والصحيح منعه في 
كل ركعة . وإذا نوى عددأ » فله أن يَرَيِدْ وينقص بشرط تغيير النية قبلها ؛ 
وإلا فتبطل » فلو نوى ركعتين . ثم قام إلى ثالثة سسهواً , فالأصح أنه يقعدءثم 
يقوم للزيادة إن شاء الزيادة ثم يسجد للسهو في آخرصلاته لزيادة القيام . 


وقددهينا تتايقا أ قل الليل أفضل + وأرسطه أفضل ثم آخره . 


ويسم في النفل من كل ركعتين » ويكره قيام كل الليل دائٌاً » وتخصيص 
ليلة الجمعة بقيام'"' » وترك تبجد اعتاده بلا عذر » لقوله يِلِتَوِ لعبد الله بن مرو : 
« ياعبد الله » لاتكن مثل فلان » كان يقوم الليل نم تركه »'" . 


)١(‏ رواه أبن ماجه 
(5) لخبر مس « لاتخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي » أما إحياؤها بغير صلاة فلايكره 
(؟) رواه الشيخان . 


/ا1 ل 


النوافل عند الحنابلة : 

يتشابه المذهب الحنبلي مع الشافعي في النوافل إلى حد كبير » فقالوا"' : 

التطوعات قسمان : 

ناوا 1ل نه دوعو كب تيع والالتسسها نوالا وف 

فأما السنة المعينة فتتنوع أنواعاً : 

النوع الأول السنن الرواتب مع الفرائض أي المؤكدة : وهي ركعة 
الوتر : يتأكد فعلها » ويكره تركها » ولاتقبل شهادة من داوم عليه ثم تركه ‏ 
لسقوط عدالته قال اعلى “سفرك الوكو عدا فيو وجل نيو + لايتيغي أن 
تقبل شبادته . 

وعشر ر ت : ركعتان قبل الظهر » وركعتان بعدها . وركعتان بعد 
المغرب » وركعتان بعد العشاء » وركعتان قبل الفجر ١‏ ويخير في السفر بين فعلها 
وبين تركها ؛ لأن السفر مظنة المشقة » ولذلك جاز فيه القصرء إلا سنة الفجر 
وكة الوقن لفدلان قد لتاكدها: 

وفعل الرواتب في البيت أفضل » بل السنن كلها سوى ماتشرع له الجماعة . 
الظهر » وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب في بيته » وركعتين بعد العشاء في 
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حفصة : أنه كان إذا أذن المؤذن » وطلع الفجر » صلى ركعتين »'" ولمسم « بعد 
الجمعة سجدتين » ولم يذكر ركعتين قبل الصبح . 

ويسن تخفيف ركعتي الفجرء لجديث عائشة : « كان الني عَلّهْ يخفف 
الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح ‏ حتى إني لأقول : هل قرأ بأم الكتاب ؟ »'" . 

ويسن الاضطجاع بعدهما على جنبه الأيمن قبل الفرض » لقول عائشة : 
0 كان الني وَيِنْهِ إذا صلى ركعتي الفجر ء اضطجع » وفي رواية :« فإن كنت 
مستيقظة حدثني » وإلا اضطجع »'" قالوا : واتباع الني مَينْ في قوله وفعله 
أولى من اتباع من خالفه كائناً من كان . 

ويسن أن يقرأ في ركعتي الفجر والمغرب « الكافرون » و« الإخلاص »لما 
روى أبو هريرة وغيره في الفجر» وابن مسعود في المغرب"' » أو يقرأ في ركعتي 
الفجر : في الأولى : « قولوا آمنا بالله .. » من البقرة : 1١5‏ » وفي الثانية : 
< قل : ياأهل الكتاب تعالوا .. 4 من آل عمران : 56 » للخبر المتقدم . 

ويجوز فعل ركعتي الفجر والوتر وغيرها راكب » لحديث مس عن ابن عمر 
في الفجر » وللبخاري « إلا الفرائض » . 

وآكد هذه الركعات : ركعتا الفجر » لحديث عائشة السابق :« أن رسول 
الله ييه م يكن على شيء أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر»" . 


. متفق عليه » وكذا أخيرت عائشة وصححه الترمذي‎ )١( 

(1) متفق عليه . 

(؟) متفق عليه » وروى الترمذي مثله عن أبي هريرة » وقال : هذا حديث حسن . 

(؟) حديث أبي هريرة روأه مسلم » وروى مسلم أيضاً مثله عن :أبن عباس ٠‏ وروى الترمذي مثله عن ابن عمرء 
وحديث أبن مسعود أخرجه الترمذي وابن ماجه . 

(5) متفق عليه » وروى مس : « ركعتا الفجر خير من الدنيا ومافيها » وروى أبو داود عن أبي هريرة : 
« صلوههما ولو طردتم الخيل » . 
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ووقت السنن الرواتب القبلية : وقت الفرض قبله , والبعدية بعدهء, 
ولايقضى منها شيء إلا ركعتي الفجر » اختار أحمد أن يقضيهما من الضحى ٠‏ أي 
كا قال الحنفية والمالكية » وقال : إن صلاهما بعد الفجر أجزأ . ويجوز قضاء 
السنن الراتبة بعد العصر ؛ لأن النبي ينه فعله » فإنه قضى الركعتين اللتين بعد 
الظهر بعد العصر ء في حديث أم سامة » وقضى الركعتين اللتين قبل العصر بعدها 
في حديث عائشة » والاقتداء بما فعله النبي يَلِنّةِ متعين ؛ ولان النهي بعد العصر 


وه ٠‏ 
حشيها . 


وقال في كشاف القناع : تقض جميع السنن » إذ يقاس الباقي على سنة الفجر 
والعصر ء قال ابن حامد : تقض جميع السنن الرواتب في جميع الاوقات إلا 
أوقات النهي ؛ لأن الني مَلِقَه قضى بعضها » وقسنا الباقي عليه , أي ؟ا قال 
الشافعية . 

النوع الثاني السنن غير الرواتب » وهي تطوعات مع الرواتب أي غير 
مؤكدة : وهي عشرون : أربع قبل الظهر وأربع بعدها » وأربع قبل صلاة 
العصر » وأربع بعد صلاة المغرب » وأربع بعد صلاة العشاء . ويباح أن يصلي 
ركعتين قبل المغرب . ١‏ 

وأدلة ذلك : في الظهر : حديث أم حبيبة « من حافظ على أربع ر ت 
قبل الظهر وأربع تمده خرية اللفطل النار ءا" نوق القصنه ددرتت الله امرماً 
صلى قبل العصر أربعاً »'"' » وعن علي في صفة صلاة رسول الله يَكِتَّهِ : « وأربعاً 
قبل الظهر إذا زالت الشيس » وركعتين بعدها ء وأربعاً قبل العصر يفصل بين 


: رواه أبو داود والترمذي » وقال : حديث حسن صحيح غريب » وروى أبو أيوب عن الننبي عه قال‎ )١( 
. » أربع قبل الظهر ليس فيهن تسل ء تفتح لهن أيواب السماء‎ « 


)سد( رواه أبو داود » وروي مثله عن عائشة . 
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وفي المغرب : « من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلن 


5 5 5 3 
للتسادة اثدى:عشرة سدق : 


وفي العشاء : سأل شريح بن هانئ عائشة عن صلاة رسول الله مَلِتَوٍ ؟ 
فقالت : ماصلى رسول الله يَيَِهٍ العشاء قط ء إلا صلى أربع ركعات » أوست 
كعات 0( 

5 نه » ٠.‏ 
وأما سنة قبل المغرب : فلحديث أنس : « كنا نصلي على عهد رسول الله 
عَيْنةِ ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب » فسكل أنس : أكان رسول الله 

َيِه صلاها ؟ قال : كان يرانا نصليها » فلم يأمرنا ولم ينهنا »9 . 

وقال في كشاف القناع” : ولاسَئة راتبة للجمعة قبلها » وأقل السنة الراتبة 
بعدها : ركعتان » لما في رواية متفق عليها عن ابن عر : « وركعتين بعد المعة 
في بيته » » وأكثرها ست . وفعل سنة المعة في المسنجد مكانه أفضل . 

أما صلاة ركعتين بعد الوتر : فظاهر كلام أحمد : أنه لايستحب فعلها » 
وإن فعلها إنسان جاز . والصحيح أنما ليستا بسنة ؛ لأن أكثر من وصف تهجد 
الني رَيْنْهِ م يذكرهما » منهم ابن عباس وزيد بن خالد وعائشة . 


. روأه ابن ماجه‎ )١( 

. رواه الترمذي » وقال : لانعرفه إلا من حديث عر بن أبي خثعم » وضعفه البخاري جداً‎ )١( 

(5) رواه أبو داود . 

(؟) متفق عليه » وفي حديث آخر متفق عليه « صلوا قبل المغرب ركعتين » وأخرج مسم عن أنس : « أن 
الناس بالمدينة إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ٠‏ ابتدروا السواري » فركعوا ركعتين » وروى مس أيضاً عن عبد الله بن 
المغفل : « بين كل أذانين صلاة ‏ قالها ثلاثاً ‏ ثم قال في الثالثة : لمن شاء » وقال عقبة : « كنا نفعله على عهد رسول 
الله يدع ٠‏ . 


(0) ىع . 


1س 


ويسن أن يفصل بين كل فرض وسنة بقيام أو كلام » لقول معاوية : « إن 
الني مله أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة » حتى نتكلم أو نخرج »" . ْ 

النوع الثالث ‏ صلوات معينة مستقلة : 

صلاة التراويح أو قيام شهر رمضان : 

عشرون ركعة » وهي سنة مؤكدة » وأول من سنها رسول الله يِه » قال 
أبو هريرة : « كان رسول الله يِه يرغّبِ في قيام رمضان من غير أن يأمرمم فيه ظ 
ذنبه »'" » وقالت عائشة : « صلى الني مَلِئَمٍ في المسجد ذات ليلة » فصلى بصلاته 
ناس » ثم صلى من القابلة » وكثر الناس » ثم اجتتعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة » 
فلم يخرج إليهم رسول الله مَل »فاما أصبح قال : قد رأيت الذي صنعم » فم 
منعني من الخروج إليم إلا أني خشيت أن تفترض علييم ‏ قال : وذلك في 
كأ" 0( 
رد نل » . 

ودليل كونها عشرين : ماروى مالك عن يزيد بن رومان قال : « كان 
الناس يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث وعتدين ركعة » والسر فيه : أن 
الراتبة عشر » فضوعفت في رمضان ؛ لأنه وقت جد » وهذا في مظنة الشهرة 
بحضرة الصحابة » فكان إجماعاً . وروى أبو بكر عبد العزيز في كتابه الشافي عن 
ابن عباس : « أن الني يلتم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة » » وأن 
عمرلما جمع الناس على أبي بن كعب كان يصلي لهم عشرين ركعة . وعن علي « أنه 
أمر رجلاً يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة » وهذا كالإجماع . 


. روأه مسام‎ )١( 


(9) رواه أصحاب الكتب الستة » وهو صحيح . 
(9) رواه مس . 
كلا 


ويجهر فيها الإمام بالقراءة لفعل الخلف عن السلف . وفعلها جماعة أفضل 
من فعلها فرادى » لحديث أبي ذر : « أن الني مله جمع أهله وأصحابه » وقال : 
إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف ء كتب له قيام ليلة »'' » وقد جاء عن عمر 
أنه كان يصلي في الجماعة . وروى البيهقي عن علي : أنه كان يجعل للرجال إماماً 
وللنساء إماماً . وكان علي وجابر وعبد الله يصلونها جماعة . وقد أجمع الصحابة 
على ذلك . ا 


القراءة في التراويح : 

قال أحمد رحمه الله : يقرأ الإمام بالقوم في شهر رمضان مايخف على الناس » 
ولايشق عليهم » ولاسها في الليالي القصار ء والأمرعلى مايحقله الناس . وقال 
القاضي أبو يعلى : لايستحب النقصان عن خقة في الشهر ء ليسمع الناس جميع 
القرآن » ولايزيد على ختة كراهية المشقة على من خلفه . 

وعقب صاحب المغني على ذلك : والتقدير بحال الناس أولى » فإنه لو اتفق 
جاعة يرضون بالتطويل وختاروتة كان أفض روصم روق أبو ذرقال:* :فنا مغ 
الني مَكَِمِ حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح ‏ يعني السحور» . 

ويستحب أن يبتدث التراويح بسورة العلق « آقرأ باسم ربك » ؛ لأنها 
أول مانزل من القرآن » فإذا سجد للتلاوة في آخرها قام فقرأ من البقرة . 


نية التراويح : 


وينوي في كل ركعتين ٠‏ فيقول سرأ ندباً : أصلي ركعتين من التراويح 
المسنونة » أومن قيام رمضان » لحديث « إما الأعمال بالنيات » . 


)0( روأه أجد وصححهة الترمذدي ٠.‏ 


وا 


وَل بام بترك الجلسة بعد كل أربع » ولايدعو إذا استراح » لعدم وروده » 
ولايكره الدعاء بعد التراويح لعموم قوله تعالى  :‏ فإذا فرغت فانصب © . 

وقت التراويح : 

ووقتها بعد صلاة العشاء وبعد سنتها قبل الوتر إلى طلوع الفجر الثاني » 
فلاتصح قبل صلاة العشاء » فن صلى العشاء ثم التراويح » ثم ذكر أنه صلى العشاء 
محدثأ » أعاد التراويح ؛ لأنها سنة تفعل بعد مكتوبة » فلم تصح قبلها » كسنة 
العشاء . وإن طلع الفجر » فات وقتها » ولاتقضى . وإن صلى التراويح بعد 
العشاء » وقبل سنتها . صح جزماً » ولكن الأفضل فعلها بعد السنة ؛ على 
التفيوضن- 

وفعلها في المسجد أفضل ؛ لأن الني يَئَِهِ ه صلاها مرة ثلاث ليال متوالية » 
5 روته عائشة » ومرة « ثلاث ليا ل#تغاقة » كا رواه أبو ذر » وقال عليه 
يفعلونها في المسجد أوزاعاً في جماعات متفرقة في عهده » وجمع عمر الناس على 
أ وقائقة الصحابة على ذلك ومن بعدهم . 

وفعلها أول الليل أفضل ؛ لأن الناس كانوا يقومون على عهد عر أوله . 


الوتر بعد التراويح : 

ويوتر بعدها في الماعة بثلاث ركعات ٠‏ لما تقدم عن مالك عن يزيد بن 
رومان . ٠‏ 

فإن كان لله تبجد حَمْلَ الوتر بعدة استحباباً لقوله يلق : د اجملوا آخر 


تت 


صلاتم بالليل وترأ »"' . وإن لم يكن له تهجد صلى الوتر مع الإمام لينال فضيلة 
الجاعة . فإن أحب من له تهجد متابعة الإمام في وتره » قام إذا سم الإمام ؛ 
فشفعها أي ركعة الوتر بأخرى » ثم إذا تهجد أوتر » فينال فضيلة متابعة الإمام 
حتى ينصرف ٠‏ وفضيلة جعل وتره آخر صلاته . 

ومن أوتر في جماعة أو منفرداً نم أراد الصلاة تطوعاً بعد الوتر» لم ينقض 
وتره أي لم يشفعه بركعة » كا قال الشافعية » لقول عائشة ‏ وقد سئلت عن الذي 
ينقض وتره ‏ « ذاك الذي يلعب بوتره »'"' » وصلى شفعاً ماشاء إلى طلوع الفجر 
الثاني ؛ لأنه قد صح عن الني يَلَِهِ ه أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين » ٠‏ ولم 
يوتر اكتفاء بالوتر الذي قبل تهجده ٠‏ لقوله لع : « لاوتران في ليلة »'" . 

التطوع بين التراويح وبعدها : 

ويكره التطوع بين التراويح » ولايكره طواف بينها » ولاطواف بعدها » 
وكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعاً » ويصلون ركعتي الطواف . 
ولايكره تعقيب التطوع بعد التراويح وبعد الوترفي جمباعة » سواء طال الفصل 
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أوقصر. 

؟ ‏ صلاة الضحى : 

وهي مستحبة أي غير مؤكدة »لما روى أبو هريرة قال : « أوصاني خليلي 
بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر » وركعتي الضحى ٠‏ وأن أوتر قبل أن 
1 9( 


أرقد ع«( 


. متفق عليه‎ )١( 

(؟) روأه سعيد وغيره . 

(؟) رواه أحمد وأبو داود عن قيس بن طلق عن أببه » وقيس فيه لين . 
(4) متفق عليه » ورويا مثله حديثين آخرين عن أبي الدرداء » وأبي ذر . 


ت كدت 


وأكثرها مان ر ت »لما روت أم هانئ : « أن الني مَكُهِ دخل بيتها , 
يوم فتح مكة » وصلى كاي ركعات فم أرصلاة قط أخف منها » غير أنه يتم 
الركوع والسجود »" . 

ووقتها : إذا علت الشمس واشتد حرها ء لقول الني مله : « صلاة الأوابين 
حتى ترمض الفصال 2 ١‏ 

وقال بعض الحنابلة : لاتستحب المداومة عليها ؛ لأن الني ميت ى يداوم 
عليها » قالت ععائشة : « مارأيت الني ميته يصلي الضحى قط »'" , ولأن في 
المداومة عليها تشبيهاً بالفرائض . 

وقال بعض آخر ( أبو الخطاب ) : تستحب المداومة عليها ؛ لأن الني مَلِئ 
أوص بها أصحابه » وقال7 « 9 حافظ على شفعة الضحى غفزت ذنوبه » وإن 
كان مغل وين ال » ولآن أحب العمل إلى الله ماداوم عليه صاحبه . 


؟ صلاة التسبيح 
ليست مستحبة عند الإمام أحمد إذ لم يثبت له الحديث المروي فيها" » وإن 
فعلها إنسان فلابأس ها » فإن النوافل والفضائل لاياويظ صحة الحديث فيها . 


صلاة الاستخارة : 


. متفق عليه‎ )١( 

(5) رواه مسلم . أي حتى يجد الفصيل حر الشمس من الرمضاء . 

(؟) متفق عليه . 

() قال الترمذي : لانعرفه إلا من حديث النهاس بن قهم . 

(5) وهو الحديث السابق في المذاهب الثلاثة المروي عن ابن عباس عند أبي داود والترمذي . 


هت 


ه ‏ صلاة الحاجة : 

بكتطويف عد اللاو أن أرق الننارق عتنه الوملدي مررق ا لديم 
غريب . 

5 صلاة التوبة : 

سنة لحديث علي السابق عند أبي داود والترمذي » وقال : حديث حسن 
غريب . 

1 تحية المسجد : 

سنة لحديث أب قتادة المتقدم » المتفق عليه . 

صلاة الزوال : 

مستحبة لحديث علي المتقدم في مذهب الشافعية . 

النفل المطلق : 

تشرع النوافل المطلقة في الليل كله » وفي النهار » فها سوى أوقات النهي » 
وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار ء قال أحمد : ليس بعد المكتوبة عندي 
أفضل من قيام الليل . وقد أمر الني مَكَِةٍ بذلك » قال تعالى : « ومن الليل 
فتهجد به نافلة لك » » وروى أبو هريرة قال : قال رسول الله يله : « أفضل 
الصلاة بعد التريضة غلاة اللبن + 

وأفضل التهجد جوف الليل الآخرء لما روى عمرو بن عبسة قال : « قلت : 
يارسول الله » أي الليل أسمع ؟ قال : جوف الليل الآخرء فصل ماشئت »" . 


. قال الترمذي : هذا حديث حسن‎ )١( 
رواه أبو داود » ورويت أحاديث كثيرة في صفة تهجد النبي مَلِنْه » منها عن ابن عباس : في منتصف‎ )0( 
. الليل » ومنها عن عائشة في السحر ء ومنها عن أبي هريرة في ثلث الليل الآخرء وهي كلها متفق عليها‎ 


ات 


والتطوع في البيت أفضل » لحديث « عليك بالصلاة في بيوتكم » فإن خير 
ضلاة المرء: في ابيتة إلا الصلاة المكتوية +7" , 

ويستحب أن يتسوك قبل التهجد » لما روى حذيفة قال : « كان الني مَل 
إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك »'" . 

ويستحب أن يفتح تهجده بركعتين خفيفتين » لما روى أبو هريرة رضي الله 
عنه عن النبي يَيِنّهٌ قال : « إذا قام أحدك من الليل فليفتتح صلاته بركعتين 


0( 
ء 


3000 


0. 2 


عدد التهجد : 

واختلف في عدد ر ت جد الني وَلِتْمْ » ففي حديثي زيد بن خالد وابن 
عبان : إنه قلاع عدزة بركعة + 25 الوقر فذق" .وق ديك عائشة : إنه 
إحدى عشرة ركعة » منها الوتر ثلاتا”/ قالؤانن قدامة الحنبلي : يحقل أنه صلى 
في ليلة ثلاث عشرة » وف ليلة إحدى عشرة : 


قراءة المتهجد : 

يستحب أن يقرأ المتهجد جزءاً من القرآن في تهجده » فإن النبي مله كان 
يفعله . وهو مخير بين الجهر بالقراءة والإسرار بها . إلا أنه إن كان الجهر أنشط له 
في القراءة » أو كان بحضرته من يستع قراءته أو ينتفع بها » فالجهر أفضل . 


. روآه مسلم‎ )١( 

(')متفق عليه : 

(5) رواه أحمد ومس » وهو صحيح . 
(9) أخرجها مس . 

(0) متفق عليه . 
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وإن كان قريباً منه من يتهجد أو من يستضر برفع صوته » فالإسرار أولى . وإن 
م يكن لاهذا ولاهذا » فليفعل ماشاء"" . 

قضاء التهجد : 

ولق كان لتجق فدائه »انين له قضاوه .ون ملؤة الفحن والظهرا' .. 

التنفل بين المغرب والعشاء : 

يستحب التنفل بين المغرب والعشاء » لما روي عن أنس بن مالك في هذه 
الآية : ©« تتجافى جنوهم عن المضاجع » الآية » قال : « كانوا يتنفلون مابين 
المغرب والعشاء يصلون »"" . 

التطوع مثنى مثنى : 

وصلاة التطوع في الليل مثنى مثنى كالشافعية , لقول الني وَيْنْهِ : ه صلاة 
الليل مثنى مثنى »"" . وإن تطوع بأربع في النهار فلابأس . والأفضل في تطوع 
النهار : أن يكون مثى مثنى » كصلاة إلا . 

التطوع جالساً : 

لاخلاف في إباحة التطوع جالساً » وإنه في”(لقجام أفضل ٠‏ قال الني ملق : 
« من صلى قائًاً فهو أفضل » ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم »' » وفي لفظ 
مسم : « صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة » . 


)١(‏ روي في ذلك أحاديث كثيرة » منها مارواه الترمذي عن عائشة » ومنها مارواه أبو داود عن أي هريرة 
وعن ابن عباس وعن أبي قتادة وأبي سعيد . 

() أخرج مسم حديثين في ذلك عن عائشة وغيرها . 

9) رواه أبو داود » وروى الترمذي حديثاً غريباً عن عائشة : « من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له 

(5) رواه الخخسة ( أحمد وأصحاب السنن ) عن ابن عمر . 

(5) رواه الماعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) عن عمران بن حصين . 


ا 


ويستحب للمتطوع جالساً : أن يكون في حال القيام متربعاً , كا قال 
لمالكية ؛ لأن القيام يخالف القعود » فينبغي أن تخالف هيئته في بدله هيئة 
غيره » كخالفة القيام غيره » وهو مع هذا أبعد من السهو والاشتباه . 


الدعاء عند اليقظة من النوم : 


يستحب أن يقول الشخص عند انتباهه : مارواه عبادة عن النى يَلدَوْ أنه 
5 26 
تاق" من الليل. فال .+ لاإنتإلا الله ويه لأخرنيك اند اتناك 
اال لير 0 
والله أكبر » ولاحول ولاقوة إلا بالله » ثم قال : اللهم اغفر لي » أودعا » استجيب 
له » فإن توضأ وصلى » قبلت صلاة©)77 . 


وعن اين عبا س قال : :»م كان رسول الله علا عله إذا قام من الليل يتهجد , 
قال ل اا د 
قيوم السموات والأرض ومن فيهن » ولك المد , أنت ملك السموات والأرض ومن 
فيهن » ولك المد أنت الحق » ووعدك الحق » وقولللك الام 
والجنة حق » والنار حق » والساعة حق ٠‏ والنبيون حق » وحمد مَل حق » اللهم 
ل ا 
وإليك حاكت » فاغفر لي ماقدمت ومااخرت ناسورك ومأعلنت 2 أنت 
المقدم وأنت المؤخر » لاإله إلا أنت » ولاحول ولاقوة إلا بك »9 . 


)00( أي استيقظ . 
(؟) رواه البخاري . 
(؟) متفق عليه . 


قراءة القرآن وحفظه( : 

القرآن أفضل الذكر : 

القرآن أفضل من سائر الذكر لقوله رَكَِهٌ : « يقول الرب سبحانه وتعالى : 
من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ماأعطي السائلين » وفضلٌ 
كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه »'" . لكن الاشتغال 
بالمأثور من الذكر في محله كأدبار الصلوات أفضل من الاشتغال بتلاوة القرآن في 
ذلك امحل . والقرآن أفضل الكتب والصحف السماوية » وبعض القرآن أفضل من 
بعض » إما باعتبار الثواب ٠‏ أو باعتبار متعلقه » ؟ا يدل عليه ماورد في « قل 
هو الله أحد > والفاتحة وآية الكرسى 

حفظ القرآن : 

ويستحب حفظ القرآن إجماعاً » وحفظه فرض كفاية إجماعاً ‏ ويجب أن 
يحفظ منه مايجب في الصلاة أي الفاتحة على المشهور » أو الفاتحة وسورة . ويبداً 
ولي الصبي بتعليه إياه قبل البلوغ » فيقرؤه كله إلا أن يعسر عليه حفظ كله » 
قر ها تومته . ويقدم المكلف العم بأحكام الشريعة بعد القراءة الواجبة . 

الاستاع للقرآن : 

يجب الاستاع للقراءة مطلقاً ؛ لأن العبرة لعموم اللفظ 0 
السبب > » لكن الاستاع للقرآن فرض كفاية ؛ لأنه لإقامة حقه بأن يكون ملتفتأ 
إليه غير مضيع » وذلك يحصل يإنصات البعض » ؟ في رد السلام'" 


(0 المغني : ١78 / ٠‏ كلاد ء كشاف القناع ١:‏ / ١ه‏ _ ؤمه . 
(؟) روآه الترمذي » وقال : حديث حسن صحيح . 
(0) الدر الختار ورد المحتار : ١‏ / 205 ومابعدها . 


41١ -‏ الفقه الإسلامي ج؟ (5) 


القراءة في الطريق : 

ولابأس بقراءة القرآن وهو ماش في الطريق » والإنسان مضطجع أو جالس 
أو راكب » بدليل ماثبت عن جماعة من السلف قراءة الكهف وغيرها في 
الطريق » وعن عائشة قالت : «٠‏ إني لأقرأ القرآن وأنا مضطجعة على سريري » 
رواه الفريافي » وروى الشيخان عن عائشة أيضاً : « كان الني يَئِنّهِ يتكئ في 
حجري وأنا حائض » ثم يقرأ القرآن » . 

ويشتحب أن يقرا القزآن:فق كل سبع أياء ليكون له خمة في كل أسبوع ؛ 
روى أبو داود أن الني يَيَِةِ قال لعبد الله بن عمرو: « اقرأ القرآن في سبع » 
ولاتزيدن على ذلك . 


ختم القرآن : 

ويكره أن يؤخر خقة القرآن أكثر هن أربعين يوماً ؛ لأن الني يَيِنهِ ه سأله 
عبد الله بن عمرو : في م تختم القرآن ؟ قال : في أربعين يومأ » ثم قال : في شهر » 
ثم قال : في عشرين » ثم قال : في عشرء ثم قال:: في سبع » م ينزل علي من 
007 

وإن قرأه في ثلاث فحسن » لما روي عن عبد الله بن مرو قال : « قلت 
لرسول الله مَك : إن بي قوة ؟ قال :« اقرأه في ثلاث »''' ويكره أن يقرأه في 
أقل من ثلاث »لما روى عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله مَل : « لايفقه 
من قرأه في أقل من ثلاث »" . 


)0( أخرجة أبو داود . 
0( رواه أ داود 
(؟) رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي 
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ترتيله وتلحينه : 

والترتيل أفضل من قراءة الكثير مع العجلة » وتفهم القرآن وتدبره بالقلب 
أفضل من إدراجه ؛ لأن الله تعالى قال : « ورتل القرآن ترتيلاً 4 ١‏ كتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته » ويستحب تحسين القراءة وترتيلها 
وإعراها » ويمكن حروف المد واللين من غير تكلف ٠‏ للأمر السابق بترتيله . قال 
الإمام أحمد : يُحمِّن القارئ صوته بالقرآن » ويقرؤه بحزن وتدبر » فقد ثبت أن 
تحسين الصوت بالقرآن وتطريبه مستحب غير مكروه إذا لم يفض إلى زيادة 
حرف فيه أو تغيير لفظه ٠‏ لقول أبي موسى الأشعري للني وَيْنَهٍ : ٠‏ لوعامت أنك 
تسمع قراءتي حبّرته لك تحبيراً »''' وقال عبد الله بن المغفل : « معت رسول الله 
َيِه يوم فتح مكة يقرأ سورة الفتيح » قال : فقرأ ابن المغفل ورجّع في قراءته »'"" 
فلا يكره الترجيع وتحسين القراءة ”ابل ذلك مستحب لحديث أي هريرة : 
« ماأذن الله لثيء كإذنه لني يتغنى بالقرآن يجهر به »'"' وقال عليه السلام : 
« زينوا القرآن بأصواتم »'' « ليس منا من لم يتغن بالقرآن »" . 


ويكزقراءة القران بالاطان وه ندع + 221ل الخر كاك رونا + 
ومدّ في غير موضع المد ؛ لأن القرآن معجز في لفظه ونظمه ء والألحان تغيره » 
فإن حصل مع الألحان تغير نظم القرآن » وجَعُْل الحركات حروفاً : حرم . 


)١(‏ يريد تحسين الصوت وتحزينه 

(9) رواه مس 

(5) رواه البخاري 

() رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحام عن البراء » وروي عن غيره أيضاً » وهو صحيح . 

(5) رواه البخاري عن أبي هريرة » ورواه أحمد تأبو داود وابن حبان والحام عن سعد » وأبو داود عن أبي 
لبابة » والحام عن أبن عباس وعائشة 
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آداب التلاوة : 


يستحب التعوذ قبل القراءة ؛ لقوله تعالى : « فإذا قرأت القرآن فاستعذ 
بالله من الشيطان الرجيم » ويستحب مد الله تعالى عند الفراغ من القراءة على 
توفيقه ونعمه . 

ومن آداب القراءة : البكاء » فإن لم يبك فليتباك » وأن يسأل الله عند آية 
الرحمة » ويتعوذ عند آية العذاب . ولايقطع القراءة لحديث الناس إلا لحاجة . 
وأن تكون قراءته على العدول الصالحين العارفين بمعناها ٠‏ وأن يتطهر ويستقبل 
القبلة إذا قرأ قاعداً » ويتحرى أن يعرضه كل عام على من هو أقرأ منه » ويفصل 
كل سورة مماقبلها بالوقف أو التسمية » ويترك المباهاة » وان يطلب به الدنيا بل 
ماعند الله تعالى » وينبغي أن يكون ذا سكينة ووقار وقناعة بما قسم الله له 
وألا يجهر بين مصلين أو نيام » أو تالين جهرأ يؤذهم 

وقراءة القرآن أول النهار بعد الفجر أفضل من قراءته آخره » لقوله تعالى : 
ا ل ال 5 

ولاتكره القراءة مع حدث أصغر ( نقض الوضوء ) وبنجاسة بدن وثوب » 
ولاحال مس الزوجة والذكر . 

وتكر ه القراءة في المواضع القذرة تعظماً للقرآن » وتكره استدامتها حال 
خروج الريح » وإما هسك حتى تنقضي ووكره هزه بالقراء مع اماه لاحة 
إخراج لها مخرج النياحة » ولاتقنع نجاسة الفم القراءة . وكره ابن عقيل القراءة في 
الأسواق يصيح أهلها فيها بالنداء والبيع . 

وتنشحنب القراءة ق المصحف :و يستحب الاستاع لما + لأنه يشارك القارئ 
في أجره » ويكره الحديث عند القراءة بمالا فائدة فيه ٠‏ لقوله تعالى : # وإذا 


 86- 


قرئ القرآن فاستعوا له وأنصتوا لعلم ترحمون 4 » ولأنه إعراض عن الاستاع 
الذي يترتب عليه الأجر الا طائل تحته . 

ويدعو عقب خم القرآن لفعل أنس : « كان أنس إذا خم القرآن جمع أهله 
ودعا»"' » ويستحب إذا فرغ من الخققة أن يرمق اخرف» الويف أن : 
« خير الأعمال : الحل والرحلة » قيل : وماهما ؟ قال : افتتاح القرآن وخمه» . 
ويسن أن يكبر فقط » فلا يستحب التهليل والتحميد مه آخر كل سورة من 
آخر الضحى إلى آخره ٠‏ لأنه روي عن أبي بن كعب أنه قرأ على الني ملت فأمره 
يدنك" © ويكرز نوي الضيد 4 ولا يقرا الفناقنة وين آننات مخ أ ول المترزة 
عقب الختم ؛ لأنه لم يثبت فيه أثر . 

ويستحب الإكثار مر التلووة.في الأماكن الفاضلة ككة لمن دخلها من غير 
أهلها » اغتناماً للزمان والمكان . 

ويجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية ؛ لأنه عربي » ولقوله تعالى : 
« لتبين للناس مانزل إليهم » » وندد الله بالأعراب فقال :« وأجدر أن 
لايعاموا حدود ما أنزل الله على رسوله » أي الأحكام . 

ولايجوز تفسير القرآن بالرأي » من غير لغة ولانقل » فن قال في القرآن أي 
فسره برأيه أو بما لايعم فليتبوأ مقعده" من النار ء وأخطاً ولو إصيناتة » لقول 
ابن عباس مرفوعاً : « من قال في القرآن برأيه » أو بما لايع » فليتبواً مقعده من 


)١(‏ روأه ابن أبي داود باسنادين صحيحين عن قتادة عن نض 
(1) رواه القاضي أبو يعلى باسناده في الجامع 
) أي لينزل منزله 
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النار»'' » وعن جندب مرفوعا : « من قال في القرآن برأيه » فأصاب فقد 
أخطأ »'' » ويلزم الرجوع إلى تفسير الصحابي ؛ لأن الصحابة شاهدوا التنزيل » 
وحضروا التأويل » فهو أمارة ظاهرة » ولايلزم الرجوع إلى تفسير التابعي ؛ لأن 
قوله ليس بحجة على المشهور . 

ولايجوزأن يجعل القرآن بدلاً من الكلام ؛ مثل أن يرى رجلا جاء في 
وقته » فيقول : « ثم جئت على قدر ياموسى » . 

وذكر المالكية'" : أنه يكره الاجتاع على قراءة سورة مثل سورة « يس » كا 
يكره بالاتفاق الجهر بالقراءة في السجد لما فيه من التشويش على الاخرين » 
فللنة الزواء: 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه 
)١(‏ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي » وقال : غريب ء وفيه ضعيف . 


(0) الشرح الصغير : ١‏ / 5735 
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لفصرالتارح 


أنواع خاصة من السجود وقضاء الفوائت 


وفيه مبحثان : 

المبحث الأول أنواع خاصة من السجود ( سجود السبو»ء 
وسجدة التلاوة » وسجدة الشكر ) : 

هنا سجدات ثلاث ليست من صلب الصلاة هي : سجود السهو والتلاوة 
والشكر . 

المطلب الأول سجود السهو : حكبه , أسبابه » محله وصفته . 

والفرق بين النامى والشاهى:: أن النابى 8 كرتسة تمذكنء مخلاف 
الساهي . 

أولاً ‏ حكم سجود السهو : 

لامرية في مشروعية سجود السهو » قال الإمام أحمد : نحفظ عن الني مَلِن 
خمسة أشياء : سم من أثنتين فسجد » سم من ثلاث فسجد ء وفي الزيادة , 
والنقصان » وقام من اثنتين ولم يتشهد . وقال الخطالي : المعقّد عليه عند أهل 
الئل "هدم الأححادية الحسئة +بيعن عميديق ابن تسوه وآنا عبتت 
وأبي هريرة » وابن بُحينة . 


لام - 


أما حديث أبي سعيد الخدري فهو كا قال : قال رسول الله يت : « إذا شك 
أحدم في صلاته » فم يدرم صلى ثلاثاً » أم أربعاً » فليطرح الشك » وليَبْن على 
مااستيقن » ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسِلّم » فإن كان صلى خساً شفعن له 
غالانه وإن كان صل إفاما لأريم كانتا تزغيا للقيطاو"” ؛ 

وشرع سجود السهو جبراً لنقص الصلاة » تفادياً عن إعادتها » بسبب ترك 
أمر غير أساسي فيها أو زيادة شيء فيها . 

ولازعوض سكو ايوق عنالة الحونه لشبونة ل ]ناسنا اعد 
فليسجد .. » فعلق السجود على السبو ؛ ولأنه يشرع جبرانأ للنقض أو الزيادة » 
والعامد لايعذر » فلاينجبر خلل صلاته بسجوده » بخلاف الساهي . 


وسجود السبو واجب على الصَحيح عند الحنفية » سنة في الملة في المذاهب 
الأخرى" . قال الحنفية : يجب سجودر السو على الصحيح » يأ اللصلٍ بتركه : 
ولاتبطل صلاته ؛ لأنه ضان فائت ؛ وهو لايكون إلا واجباً » وهو يرفع 
الواجب من قراءة التشهد والسلام » ولايرفع الققيدة لأنها ركن . 
وإنما يجب على الإمام والمنفرد » أما المأموم ( المقتدي ) إذا سها في صلاته » 
فلايجب عليه سجود السبو" » فيان حصل السبو م5 إمامهء وجب عليه أن 
يتابعه » وإن كان مدركاً أو مسبوقاً في حالة الاقتداء” » وإن لم يسجد الإمام 


. رواه أحمد ومسل ( نيل الأوطار : * / 17 ) . قال ابن المنذر : حديث أبي سعيد أصح حديث في الباب‎ )١( 

0) انظر كل مايتعلق بالسبو في فتح القدير : ١‏ / 500 304 » البدائع ٠‏ / 178 178 , اللياب ١:‏ / 
هه ٠٠١‏ » مراق الفلاح : ص 76 - 4١‏ » الشرح الصغير : ١‏ / 5/7 500 » القوانين الفقهية : ص 3175 074 مغني 
الحناج ١4 / ١‏ - 514 المهذب + 44/1 48 » حاشية الباجوري : 151/1 2156 بجيرمي الخطيب ١:‏ / 
540 ء المغني : ١‏ / ؟١ ‏ 46 ء كشاف القناع 64١ 405/١١‏ . 

(0) لأنه إذا سجد وحده كان مخالفاً لإمامه » وإن تابعه الإمام ينقلب الأصل تبعاً . 

() المدرك : هو الذي أدرك الإمام أول صلاته » وفاته بعضها بعد الشروع بسبب النوم أو الحدث السابق  »‏ 
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سقط عن المأموم ؛ لأن متابعته لازمة » لكن المسبوق يتابع في السجود دون 
السلام . 

ووجوب سجود السبو إذا كان الوقت ( أوالحالة ) صالحا للصلاة » فلو 
ل ا 00 ل 
وإنا مل فعلًنعه من الا على صلق بأ كم وه أوأحدت مس 
ضرورة » لأنه فات محله وهو تحريمة الصلاة . 

والأولى ترك سجود السو في المعة والعيدين إذا حضر فيها جمع كبير » لكلا 
يشتبه الأمر على المصلين . وإذا سبا في سجود السبو فلاسجود عليه . 

ودليل وجوب سجود السبو : حجديث ابن مسعود :2 وإذا شك أحدم في 
صلاته ؛ فليتحر الصواب » فليم عليه ءأثم ليسم » ثم ليسجد سجدتين »"" 
0 ل بعدمأ يلع" تسن راو متها 
للبي م ييل في خبره » ولمواظبة النبي ‏ لم وصحابته عليه ؛ والمواظبية دليل 
الو 2 ولأنه شرع جيرا لنقصضان العبادة , فك// (أجباً كدماء الجبر في الحج 3 
تحقيقاً لكال أداء العبادة . 

وقال المالكية : سجود السبو سنة مؤكدة للإمام والمنفرد . أما المأموم حال 


الفورو فلاسووه علج ورنادة أو قن لبعة موكدة أومعن حفينيى + لآن 


> بأن نام خلف الإمام » ثم انتبه وقد سبقه الإمام بركعة . والسبوق : الذي سبقه الإمام بركعة أو أكثر. وإن سها 
المسبوق فيا يتمه يسجد له » وإن سبق له سجود مع الإمام . 
)١(‏ رواه الجاعة إلا الترمذي ( نصب الراية : ؟ / 177 » نيل الأوطار : * / 127 ) ٠‏ 


(1) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه » وهو ضعيف . 
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الإمام يتحمله عنه . فلو سها فها يقضيه بعد سلام الإمام » سجد لنفسه . 

و المسبوق الذي أدرك ركعة مع إمامه » فيسجد مع إمامه السجود القَثل 
المترتب على الإمام مع إمامه » قبل قضاء ماعليه »إن سجد الإمام » وإن م 
يسجد الإمام » وتركه » سجد المأموم لنفسه » قبل قضاء ماعليه » وأخر السجود 
البَعدي الذي ترتب على إمامه » ويسجده بعد سلامه » فإن قدمه بطلت صلاته : 

وقال الشافعية : سجود السهو سنة للإمام والمنفرد » أما المأموم فلايسجد 
لسهو نفسه خلف إمامه المتطهر » ويتحمل الإمام عنه سبوه في حال قدوته » 
؟ا يتحمل عنه القنوت وغيره » أما الحدث فلايتحمل عنه » ولايلحقه سهوه » إذ 
لاقدوة في الحقيقة . 

ويجب سجود السبو في حالة“وابكدة : وهى حالة متابعة المقتدي لإمامه ولو 
لازمة » فإن لم يسجد بطلت صلاته » ووجب عليه إعادتها إن لم يكن قد نوى 
المفارقة » إلا إن عم المأموم خطأ إمامه في السجود للسهو» فلايتابعه . ولو اقتدى 
مسبوق بمن سها بعد اقتدائه أو قبله في الأصح . فالصحيح أنه يسجد معه. 
ويستحت: أن يسحه أيضا فق اخوصلاته:» لأنه عل البرر الذي له 

وإذا ترك الإمام سجود السهو ء لم يجب على المأموم أن يسجد » بل يندب . 

ولو سها إمام المعة وسجدوا » فبان فوتها ؛ أتهوا ظهراً وسجدوا ثانياً آخر 
الفيلاة » لانش تين أن السجوة الأول :ليتق آخر الصلدة :+ 

ولتواظى المطيل أوافتمله جروا #ااسيعة نان تعنم السو سد قي 
لاضع لاكه رادسيحدتن سوا + وضايظ هزد + أن التودق دوي السييق 
لايقتضي السجود » والسهو به يقتضيه . 


يه 


وقال الحنابلة : سجود السبو واجب » وقد يكون مندوباً » وقد يصبح 
فاحا وعم يجو السيو لا يأ 

أ لكل مايبطل عده في الصلاة بالزيادة أو النقص كترك ركن فعلي » لآن 
أضل + 

ب - لترك كل واجب سمواً كترك التسبيح في الركوع أو السجود . 

حي للقنك ف الصلاة فض ضبون كالقيك ف ترك ركق أواق هده 
الركعات . 

قالطنا سداس سيو أى هل + 

ويندب سجود السهو : إكوآق بقول مشروع في غير موضعه غير سلام سهواً 
أو عمداً كالقراءة في السجود أو القعود » وكالتشهد في القيام » وكقراءة سورة في 
الزكين الاخحو ون : 

ويباح سجود السبو لترك سنة من سنن الل 

هذا التفصيل بالنسبة للإمام والمنفرد » أما المأموم فيجب عليه متابعة إمامه 
في السجود ولو كان مباحاً » فإن لم يتابعه بطلت صلاته . وعلى امسبوق أيضأ 
متابعة إمامه في السجود » وإن كان سبب السجود قبل أن يدركه » وإن سجد 
المسبوق إحدى سجدث السبو مع إمامه » يأقي بالسجدة الثانية من سجدتي السهو 
إذا سم إمامه ٠‏ ليوالي بين السجدتين . 

ثانياً ‏ أسباب سجود السهو : 

اختلف الفقهاء في تعداد أسباب ستجود السبو » يحسن بيانها في كل مذهب . 


0 


مذهب الحنفية : 

وتحه للحى يتك :لو وعدا اوسووا > أو رياذة عق يوا > أ وفعي عله 
سهواأ وذلك في الأحوال التالية : 

5 دالايسجنه للشو ف العمد الاق قلات :ترك القهود الأول أو تاخيزه 
ستدة افق الركفة الأول إلى اخر الفيلذة + أو سكو عدا جى شدلنه عن متنداز 
ركن . 

؟ - يسجد للسهو بترك واجب من واجبات الصلاة سهوأ إما بتقديم أو تأخير 
أو زيادة أوتقص » وهي أحد عشر واجباً » منها ستة واجبات أصلية ٠‏ وهي 
مايل : 

الأول ترك قراءة الفاتحة أوبأكثرها في الركعتين الأوليين من الفرض . 

الثاني ترك سورة أوثلاث آياك قجهلا أوآية طويلة بعد الفاتحة في 
الركعتين الأوليين من الفريضة . 

الثالث ‏ مخالفة نظام الجهر والإسرار : فإن جهر في الصلاة السرية نهاراً 
وهي الظهر والعصر , وخافت في الصلاة الجهرية ليلا وهي الفجر والمغرب 
والعشاء » سجد للسهو . 

الزائع: ترك القعده الأول للتقية الول ق ضلاة ثلاثية أ .زباعية : 

الثامن ب تركة انتودق القيرة الاخيرة : 

السادس ‏ عدم مراعاة الترتيب في فعل مكرر في ركعة واحدة » وهو 
السجدة الثانية في كل ركعة » فلو سجد سجدة واحدة سبوا » ثم قام إلى الركعة 
التالية #كأذاها تيا ؛ ثم تذكر السجدة المتروكة في آخر صلاته » فسجدها 2« 


؟ة ل 


فحت علي سجوه السيو ترك النزتيت+ لأنه ترك الوادي' الأصل اهيا > 
فوجب سجود السهو . 

أما عدم رعاية الترتيب فها لايتكرر كأن أحرم فركع ثم رفع ثم قرأ الفاتحة 
والسورة » فيوجب عليه إعادة الركوع » ويسجد للسبو . وكذلك ترك سجدة 
التلاوة عن موضعها » يوجب سجود السهو . وكل تأخير أو تغيير في محل فرض » 

السابع ‏ ترك الطمأنينة الواجبة في الركوع والسجود » فن تركها ساهياً 

الثامن ‏ تغيير محل القيا(ه في الفرض : بأن قرأ الفاتحة بعد السورة » أو قرأ 
السورة في الركعتين الأخريين من" الوباعية » أو في الثانية والثالثة فقط » وجب 
عليه سجود السهو . 

التاسع - ترك قنوت الوتر : ويتحقق تركه بالركوع قبل الإتيان به » فن 
تركه سجد للسهو . 

العاقن :مرك تكبج القعوف:. 

الحادي عشر ‏ ترك تكبيرات العيدين أو بعضها » أو تكبيرة ركوع الركعة 
الثانية من صلاة العيد ٠‏ فإنها واجبة » بخلاف التكبيرة الأولى . 

” - زيادة فمل في الصلاة ليس من جنسها وليس منها : كأن ركع 
ركوعين » فإنه يسجد للسهو . 

العود إلى ماسها عنه : من سها عن القعدة الأولى » ثم تذكر »ء وهو إلى 
حال القعود أقرب » عاد » فجلس وتشهد » وإن كان إلى حال القيام أقرب م 


يعد » ويسجد للسهو . ومن سها عن القعدة الآخيرة » فقام إلى الخامسة » رجع 
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إلى القعدة مالم يسجد وألغى الخامسة » ويسجد للسهو . فإن قيد الخامسة بسجدة 
بطل فرضه » وتحولت صلاته نفلا عند أبي حنيفة وأبي يوس عرو كان هليه أن 
يضم ركعة سادسة ندب . وإن قعد في الرابعة قدر التشهد » ثم قام ولم يسلّم يظنها 
القعدة الأولى » عاد إلى القعود مالم يسجد في الخامسة » ويسم » وإن قيد الخامسة 
بسجدة ضم إليها ركعة أخرى استحباباً » وقد تمت صلاته لوجود الجلوس الأخير 
في محله » والركعتان الزائدتان : له نافلة . 

الشك في الصلاة : إذا سها في صلاته » فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً ؟ فإن 
كان ذلك أول ماسها ( أي أن السهوم يصرعادة له » لا أنه لم يسه في عمره 
قط ) » استقبل الصلاة » وبطلت ٠‏ أي استأنفها وأعادها » والسلام قاعداً أولى , 
لحديث « إذا شك أحدم في صلاته » أنه م صلى ٠‏ فليستقبل الصلاة »'" » وأخرج 
ابن أبي شيبة عن ابن عمر » قال في الذي لايدري م صلى ٠‏ أثلاثاً » أوأربعاً ؟ 
قال : يعيد حتى يحفظ » ولأنه لو استتأنف أدى الفرض بيقين كاملاً » ولو بنى على 
الأقل ما أداه كاملا . وإن حدث الشك المذكور بعد السلام » فلا إعادة عليه » م 
لا إعادة عليه إن شك بعد قعوده قدر التشهد قبل السلام . 

فإن كان الشك يعرض له كثيرأً » بنى على غالب ظنه » إذا كان له ظن 
يرجح أحد الطرفين ؛ لأن في استئناف الصلاة مع كثزة عروضه حرجاً » ولقوله 
عليه السلام : « من شك في صلاته » فليتحر الصواب »'" . 

وإن لم يكن له ظن أو رأي » أخذ بالأقل أي بنى على اليقين ؛ لأنه المتيقن » 
ويقعد في كل موضع ظنه موضع قعوده » لئلا يصير تاركاً فرض القعود أو واجبه 
مع تيسر الوصول إليه » فإذا وقع الشك في صلاة رباعية أن الركعة هي الأولى أو 


. ) 328 / قال الزيلعي عنه : حديث غريب ( نصب الراية :؟‎ )١( 
» أخرجه البخاري ومسل عن ابن مسعود مرفوعاً بلفظ : « وإذا شك أحدم ؛ فليتحر الصواب » فليم عليه‎ )1( 
. ) المصدر السابق‎ ( 
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الثانية عمل بالتحري » فإن م يقع تحريه على شيء بنى على الأقل » فيجعلها 
أولى » ثم يقعد لجواز أنها الركعة الثانية » والقعدة فيها واجبة ثم يقوم ويصلي 
ركفة أخرى ويقعد :ودليل الأخذ بالأقل حديت أي شعي الخدرق ++ إذا فك 
الأقلع!. 

مذهب المالكية : 

يسجد للسهو بأسباب ثلاثة : نتقص فقط » وزيادة فقط » ونقص وزيادة . 

آنا التقمن يبتر اتفة موك ذواغلة فق الصلاة يوا أو يدا 
كالسورة إذا تركها عن حلهجامبيراً أو سين خفيفتين فأكثر كتكبيرتين من 
تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الإحرام » أو ترك تسميعتين أو تكبيرة وتسميعة . 
وم أمثلة كرك سنة أيضا + كرك حي #امة نط ول مرة» أو :منورة فقطق 
الركعتين بفرض كالصبح , لا نفل كالوتر والعيدين » مع اقتصار على حركة 
اللسان الذي هو أدنى السرء وترك تشهد ولو مرة لأنهاسنة خفيفة . ويسجد 

فإن نقص ركنا عمداً بطلت صلاته » وإن نقصه سهواً أجبره مالم يفت محله » 
فإن فات ألغى الركعة وقضاها . 

وأما الزيادة : فهي زيادة فعل غير كثير'"' ليس من جنس الصلاة » أو 
من جنسها . مثال الأول : أكل خفيف أو كلام خفيف سهواً . ومثال الشاني : 


. ) 2176/5 : أخرجه مسم ( الصدر السابق‎ )١( 

(1) إذ زيادة الكثير مبطل » ولو كان الفعل واجباً كقتل حية أو عقرب أو إتقاذ أعمى أو نفس أو مال . وإن 
كان يسيراً جداً فغتفر كابتلاع شيء بين أسنانه » والتفاتة ولو بجميع خده إلا أن يستدبر القبلة » وتحريك الأصابع 
لحكة . 
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زيادة ركن فعلي من أركان الصلاة كالركوع والسجود » أو زيادة بعض من 
الصلاة كركعة أو ركعتين ٠‏ أو أن يسم من اثنتين . ويسجد للزيادة بعد 
السلام . 

أمنا وجادة القول هوا :'فإن كان من عدن العئلاة قفن وإن كان هو 
غيرها سجد له . 


وأما الزيادة والتقص معا : فهو تقض نندة ولو غرمؤكدة + وزيادة 
ماتقدم في السبب الثاني » كأن ترك الجهر بالسورة وزاد ركعة في الصلاة سهواً . 
فقد اجتمع له نقص وزيادة . ويسجد للزيادة والنقصان قبل السلام » ترجيحاً 

لجانب النقص على الزيادة . 

العود لما سها عنه : من قام إلى ركعة زائدة في الفريضة » رجع مق 
ذكر » وسجد بعد السلام » وكذلك يسجد إن لم يذكر حتى سم . أما المأموم : فإن 
اتبع الإمام عالماً عامداً بالزيادة » بطلت صلاته . وإن اتبعه ساهياً أوشالاً . 
صحت صلاته . ومن اتبعه جاهلاً أو متأولاً ففيه قولان ٠‏ ومن لم يتبعه وجلس » 
صحت صلاته . 

ومن قام إلى ثالثة في النافلة : فإن تذكر قبل الركوع » رجع وسجد بعد 
السلام . وإن تذكر بعد الرفع من الركوع » أضاف إليها ركعة وسلم من أربع » 
وسجد بعد السلام لزيادة الركعتين . 

ومن ترك الجلسة الوسطى : فإن ذكر قبل أن يفاوق الأرض بيديه أمر 
بالرجوع إلى الجلوس ٠‏ فإن رجع فلا سجود عليه في المشهور ء لخفته » وإن م 
يرجع سجد . وإن ذكر بعد مفارقته الأرض بيديه » لم يرجع على المشهور . وإن 
ذكر بعد أن استقل قامًاً »لم يرجع وسجد للسهو » فإن رجع فقد أساء » ولاتبطل 


95 


صلاته على المشهور » أي خلافاً في هذا للحنفية ؛ لأن ماقارب الشيء يعطى 

ومن شك في صلاته » هل صلى ركعة أو اثنتين » فإنه يبني على الآقل . 
ويأقي بما شك فيه » ويسجد بعد السلام . 

مذهب الشافعية : | 

يسجد للسهو عند ترك مأمور به في الصلاة » أوفعل منهي عنه فيها . 
والسنة إن تركها المصلي لايعود إليها بعد التلبس بالفرض ٠‏ فن ترك التشهد الأول 
مثلاً » فتذكره بعد قيامه مستوياً » لم يعد له » فإن عاد إليه عالماً بتحريه 
عامداً » بطلت صلاته » وإن عاد إليه ناسياً لم تبطل » وكذا إن عاد إليه جاهلاً 
في الأصح » ويسجد للسهوعنها . ودليل عدم العود للتشهد : حديث ابن بحينة : 
أن الني َه صلى » فقام في الركعتين فسبّحوا به » فض » فاما فرغ من صلاته » 
سجد سجدتين ثم سل "ا . 

والذي يقتضي سجود الجن اموا 5 زيادة ونقضصان 3 وتلتحم اسان 
سجود السهو في ستة أمور : تيقن ترك بعض من الأبعاض » تيقن فعل منهي عنه 
سهوأً مما ينطل ععده فقط » الشك في ترك بعض معين ؟ألشك في فعل منهى عنه 
مع احقال الزيادة ».نقل مطلوب قولى إلى غير محله بنيته ؛ الاقتداء يمن يترك 
اعد الايعام . 

الأول ترك الإمام أو المنفرد عمداً أو سهواً سنة مؤكدة : وهي 
التي تسمى بأبعاض الصلاة » وهي ستة : وهي التشهد الأول » وقعوده » والقنوت | 
في الصبح وفي آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان ٠‏ والقيام للقنوت » والصلاة | 
)١(‏ رواه النسائي ( نيل الأوطار: * 1267 ) . 


م ج ؟ (ل/ا 
م الفقه الإسلامي ج؟ (7) 


على الني مله في التشهد الأول » والصلاة على الآل في التشهد الأخير" . 


الثاني - نقل ركن قولي لغير محله : كأن يعيد الفاتحة في الجلوس » وأن 
يسم في غير موضع السلام ناسياً » وكذبلك نقل السنة القولية كأن يقرأ السورة في 
ش غير موضع القراءة » فيسجد للسهو ؛ لآنه قول في غير موضعه » فصار كالسلام . 
ويستثنى من ذلك قراءة السورة قبل الفاتحة » فلايسجد لا . 

الثالث ‏ فعل ثيء سهواً » يبطل عمده فقط : كتطويل الركن 
القصير في الأصح » بأن يطيل الاعتدال أو الجلوس بين السجدتين . ومثله الكلام 
القليل سهوأ » بدليل أن الني رََمٍ سلم من اثنتين وكم ذا اليدين » وأتم صلاته » 


وسجد سجدتين 


وأما مايبطل عمده وسهوه ككلام كثير وأكل » فيبطل الصلاة ولايسجد له 


في الأصح . 
اما مالايبطل عده ولاسهوه كالتفات بالعنق ومشي خطوتين » فلا يسجد 
لسهوه ولالعمده ٠.‏ 


الرابع ‏ الشك في الزيادة : فلوشك أصلى ثلاثاً أم أربعاً » أقى بركعة 
وشحة > والأض أنه سد ».و إن زال شكه قبل سلامه + وكدلك يعد نا 


)١(‏ الأبعاض ستة إجمالاً عشرون تفصيلاً : ١6‏ منها في القنوت وهي قنوت الصبح ووتر النصف الثاني من 
رمضان ء والقيام له والصلاة على الني عَلِثَمْ بعد القنوت ٠‏ والقيام لها » والسلام على الني رَلِقُمِ بعدهاء والقيام لهء 
والضلاة على الآل ٠‏ والقيام لما » والصلاة على الصحب ٠»‏ والقيام لما ء والسلام على الآل » والقيام له ء والسلام على 
الصحب » والقيام له . وستتة منها في التشهد : وهي التشهد الأول والقعود له » والصلاة على الني ينه بعده , 
والقعود له » والصلاة على الآل بعد الأخيرء والقعود لها ( حاشية الباجوري : ١79/1١‏ 178 » حاشية الشرقاوي : 
)/١‏ فحصر الأبعاض في سَتة أو في مُانية هو حصر إضافي . 1 

(1) متفق عليه عن أبي هريرة ( نيل الأوطار: ؟ / ٠١‏ ) . 
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يصليه متردداً » واحمل كونه زائداً » للتردد في زيادته » وإن زال شكه قبل 
سلامه . ولو شك بعد السلام في ترك فرض ل يؤثر على المشهور . 

ودليل السجود للشك في صلاته : حديث عبد الرحمن بن عوف قال : 
سمعت رسول الله يلق يقول : إذا شك أحدء في صلاته » فم يدر أواحدة صلى أم 
ثنتين » فليجعلها واحدة ٠‏ وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثاً » فليجعلها ثنتين » 
وإذا لم يدر ثلاثاً صلى أم أربعاً فليجعلها ثلاثاً » ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو 
جالس » قبل أن يسم سجدتين »"' وعليه إذا شك المصلي في عدد ماأقى به من 
الركعات ٠‏ كن شك هل صل ثلاث أو أريغاً » بنى عل اليقين وهو الأقل كالثلاثة 
في هذا المثال وأق بركعة » ويسجد للسهو ء ولاينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعاً 
ولايعمل بقول غيره له أنه ضلل)أربعاً » ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر . 

الخامس ‏ الشك في ترك بعض معين من أبعاض الصلاة : كأن شك 
في ترك القنوت لغير النازلة » أو ترك بعض مبهم ( غير معين ) كأن لم يدر هل 
ترك القنوت أو الصلاة على الني في القنوت . 

السادس ‏ الاقتداء بمن في صلاته خلل : ولو في اعتقاد المأموم » 
كالاقتداء بمن ترك القنوت في الصبح ٠‏ أو بمن يقنت قبل الركوع ٠‏ أو بمن يترك 
الصلاة على النبي في التشهد الأول » فيسجد بعد سلام الإمام وقبل سلام نفسه . 

والخلاصة : أن الزيادة الموجبة للسهو نوعان : قول وفعل » فالقول كالسلام 
في غير موضعه ناسياً » أو الكلام ناسياً . والفعل : كأن يزيد سهواأ في صلاته ركعة 
أو ركوعاً أو سجوداً أو قياماً أو قعوداً » أو يطيل القيام بنية القدوت في غير 


)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه . وفي رواية : « سمعت رسول الله ييه يقول : من صلى صلاة 
يشك في النقصان » فليصل حتى يشك في الزيادة » رواه أحمد ( المصدر السابق : ص ١/١‏ ومابعدها ) 
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موضع القنوت » أو يقعد للتشهد في غير موضع القعود على وجه السهو » فيسجد 
للسهو ء بدليل ماروى ابن مسعود رضي الله عنه : « أن الني َيِه صلى الظهر 
خساً . فقيل له : أزيدَ في الصلاة ؟ فقال : وما ذلك ؟ فقالوا : صليت خساً » 
فسجد سجدتين بعدما سم وى 

وما التقضاة فيو أن مارك حفة مقصردة وهو أمزات : الأول أن نيترك 
التقيد الأول ثاسيا فييتجد للدي لخدي اين تحينة المتقنخ + والقاى:: أنيترك 
القنوت ساهياً » فيسجد للسبو ؛ لأنه سنة مقصودة في محلها » فتعلق السجود 
تركهاء التعند الأرلن», 

وإن ترك سنة غير مقصودة كالتكبيرات والتسبيحات » والجهر والإسرار 
والتورك والافتراش » وما أشبهها لم يسجد ؛ لأنه ليس بمقصود في موضعه » فم 
يتعلق بتركه الجيران . 

ويلاحظ أن التشبد الأخير إلى قوله : « وأن حمداً رسول الله » أوعيده 
ورسوله » أو رسوله » هو الواجب ٠‏ وهذا هو السنئة مع الصلاة على الني عَِدَّهٌ في 
التشهد الأول » أما الصلاة على الآل في التشهد الأخين فهي سنة » وفي التشهد 
الأول خلاف الأولى على المعقد » وقيل ا يسجد للسهو لترك 
لوو الوا 

مذهب الحنابلة : 


1 5 الحه ل 5 5و 1 5 5 0( 
أسباب السبوثلاثة : زيادة » ونقص » وشك في بعض صوره 0 


(0 رواه الماعة ( نيل الأوطار : 12١/5‏ ) . 
(؟) حاشية الشرقاوي ١557/ ١:‏ ومابعدها . 


9) كشاف القناع 550١ / ٠١٠١‏ 550 6316 ١غ‏ ملاع 
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كالشافعية » إذا حصل ذلك سبوا » فإن حصل عمداً تبطل الصلاة به إن كان 
فعلياً ٠‏ ولاتبطل إن كان قولياً في غير محله . ولاسجود للسبو في صلاة جنازة » 
وسجود تلاوة » وشكر . 

١‏ - أماالزيادة في الصلاة #فكل موده الصل :روا فخلا من جتن 
الصلاة » قياماً أو قعوداً ولو قدر جلسة الاستراحة في غير موضع الاستراحة » أو 
ركوعاً » أو سجوداً » أو أن يقرأ الفاتحة مع التشهد أو يقرأ التشبد مع الفاتحة , 
فيسجد للسهو وجوبأ في الزيادة الفعلية وندباً في الزيادة القولية » لقوله مَنَعٍ في 
حديث ابن مسعود : « فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته » فليسجد 
ان الزيادة سبو ء فتدخل في قول الصحابي : « سها الني مَل 
فسجد » بل هي نقص في المعنى » فشرع لها السجود » لينجبر النقص . 

ومى ذكر من زاد في صلاته » عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير » لإلغاء 
الزيادة » وعدم الاعتداد بها . وإن زاد ركغة كثالثة في صبح أو رابعة في مغرب 
أو خامسة في ظهر أو عصر أو عشاء » قطع تلك الركعة » بأن يجلس في الحال متى 
ذكر بغير تكبير » وبنى على فعله قبل تلك الزيادة » ولايتشهد » إن كان تشهد » 
ثم سجد للسهو» وسم ء ولاتحتسب الركعة الزائدة من اضلاة مسبوق . 

وإن كان الذي زاد إماماً أو منفرداً » فنبهه ثقتان فأكثر ‏ ويلزمهم تنبيه 
الإمام على مايجب السجود لسهوه » لارتباط صلاتهم بصلاته » بحيث تبطل 
ببطلانها ‏ لزمه الرجوع » سواء نبهوه لزيادة أو تقص » ولو ظن خطأها ؛ لأنه 
َيه رجع إلى قول أبي بكر وعمر في قصة ذي اليدين . 


والمرأة كالرجل في تنبيه الإمام . 


)١(‏ روآأه مسلم 
16١١‏ 
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فإن م يرجع إمام إلى قول الثقتين المنبهين له : 
- فإن كان عدم رجوعه لجبران نقص » بأن قام قبل أن يتشهد التشهد 

الأول » لم تبطل صلاته » لحديث المغيرة بن شعبة : « أنه نمض في الركعتين » 
الصروف افاله درا يث النى يلقو يصدم كا صدعت +" 

ب - وإن ل يرجع عدا لغير جبران نقص : بطلت صلاته وصلاة المأموم . 

وإن كان عدم رجوع الإمام إلى قول الثقتين لغير جبران تقص سهوا » بطلت 
صلاته وصلاة المأموم الذي اتبعه عالماً ببطلان صلاته ذاكراً ؛ لأنه اقتدى يمن يعم 
بطلان صلاته » كا لو اقتدى بمن يعم حدثه . ولاتبطل صلاة المأموم الذي اتبعه 
جاهلاً أوناسياً ؛ لآن الصحابة تابعوا الني مَكِتَهِ في الخامسة حيث ل يعاموا أو 
توهموا النسخ » وم يؤمروا بالإعادة . 

ووجبت مفارقة الإمام القائم إلى زائدة على من عل ذلك » لاعتقاده خطأه » 


”ر ويم المفارق صلاته لنفسه للعذر . 
ر 


7 ؟- وأما النقص في الصلاة : فثل ترك الرّكوع أو السجود أوقراءة " 


بكترت لاني اراي عله ااأروارا يه إزائا كروه وكين 
ل 


قا » وهذا ستفق 3 0 ع ل قال ٠:‏ إناق 


أحدك من الركعتين » فل يست قائاً , فليجلس ويسجد سجدتي السبوء" 


لله روأة أحمد وأبو داود والترمذي 3 وقال : حسن صحيح ( نيل الأوطار ١5/3:‏ ( 
)١(‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه » من رواية جابر الجعفي ٠‏ وقد تكلم فيه ( الصدر السابق ) 


2 


ولأنه أخل بواجب وذكره قبل الشروع في ركن ٠‏ فلزمه الإتيان به » ؟! لوم 
تفازق ركتداة الأرض ٠‏ ويلزم المأمومين متابعته » ولو بعد قيامهم وشروعهم في 
القراءة » لحديث « إفا جعل الإمام ليؤتم به »'" . 


وإن استتم قامأ » وم يقرأ » فعدم رجوعه أولى » لحديث المغيرة السابق » 
ويتابعه المأموم » ويسقط عنه التشبد . وإن قرأ ذكر التشهد » م يجزله 
الرجوع » لحديث المغيرة » ولأنه شرع في ركن مقصود » كا لو شرع في الركوع , 
وتبطل صلاة الإمام إذا رجع بعد شروعه فيها » إلا أن يكون جاهلاً أو ناسياً . 
وعليه سجود السبو لذلك », لحديث المغيرة » ولقوله مَلِئّةِ سابقاً : « إذا سها 
أحدك فليسجد سجدتين » . 


وكذلك حك التسبيح في الركوع والسجود » ودعاء « رب اغفر لي » بين 
السجدتين » وكل واجب تركه سبوا , ثم ذكره » فيرجع إلى تسبيح الركوع قبل 
الاعتدال لابعده . 


؟ - وأما الشك في الصلاة الذي يقتضي سجود السهو في بعض 
صوزه : فهو مكل أن يسك في ترك ركن من الأركان : أو في عذه الركفنات: : 
فيبني على المتيقن » ويأت بماشك في فعله » ويتم صلاته » ويسجد للسهو وجوباً , 
لحديث أبي سعيد السابق أن الني مَيُِهِ قال : « إذا شك أحدءم في صلاته » فم 
يدر : م صلى ؟ فليطرح الشك » وليبن على ما استيقن » ثم يسجد سجدتين قبل 
أ 0( 
00 


. ) 384 / متفق عليه عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : ؟‎ )١( 
. زواة مسم وأحمد‎ )1( 


ات 


ولاينخه للبي و حالة الك ترك وانجب كتشييخ الركوخ أو الستجوة» 
وإغا يسجد لترك الواجب سهواً . 

5 لايسجد للسهو إذا أتم الركعات » وشك وهو في التشهد في زيادة الركعة 
الأخيرة ؛ لأن الأصل عدم الزيادة . أما إن شك في زيادة الركعة الأخيرة قبل 
التشبد » فإنه يجب عليه سجود السبو . ومثل ذلك الشك في زيادة سجدة » على 
هذا التفصيل . 


قصة ذي اليدين فهن سام من نقصان » وأن كلام الناسي لايبطل 
الصلاة : 

انحل يون الما م الت والقلق بقصة ذف التدين عل أن نية 
الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناء على ظن الام » لايوجب بطلانما » ولو 
سم التسليتين » وأن كلام الناسي لايبطل الصلاة » وكذا كلام من ظن الام . 
والقصة هي مايأتي : 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : صلى النبي نه إحدى صلاتي العشي/" 
ركعتين » ثم سم » ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد . فوضع يده عليه وفي القوم 
أبو بكر وعمرء فهابا أن يكاماه » وخرج سَرْعَانٌ الناس'" فقالوا : أقصرت 
الصلاة ؟ ورجل يدعوه الني مَنُعِ ذا التداين”"'«فقال:+ كارسوك الله الست أ 


)١(‏ وقال الحنفية : التكم في الصلاة ناسياً أو جاهلاً يبطلها » مستدلين بحديث ابن مسعود وحديث زيد بن 
أرق في النهي عن التكل في الصلاة » وقالوا : هما ناسخان لهذا الحديث . 

(؟) مابين زوال الشمس وغروها » وقد عينها أبو هريرة في رواية لمسم أنها الظهر » وفي أخرى أنها العصر . 

() م المسرعون إلى الخروج . 

(8) رجل يقال له الخزباق بن عمزوء لقب بذي اليدين » لطول كان في يديه » وفي الصحابة رجل آخر يقال 
له : ذو الشمالين » هو غير ذي اليدين » ووم الزهري فجعلها واحداً . 


ات 


تغرف الفئلذة ؟ فقال :م أنس ول تُقْصر"» فقال : بلى » قد نسيت ٠‏ فصلى 
ركعتين » ثم سل ثم كبرنم سجد مثل سجوده أو أطول » ثم رفع رأسه فكبر » ثم 
وضع رأسه فكبر » فسجد مثل سجوده أو أطول » ثم رفع رأسه وكير »'". 

اجتتاع سهوين أو أكثر : لاخلاف بين العاماء في أنه إذا سها المصلي 
سهوين أو أكثر ء كفاه للجميع سجدتان ؛ لأن الني َلِنَهِ سلم من اثنتين » وك 
ذا اليدين » واقتصر على سجدتين » وللحديث السابق : « إذا نسي أحدم فليسجد 
سجدتين » وهذا يتناول السهو في موضعين . 

النافلة كالفرض : حك النافلة حك الفرض في سجود السبوء في قول 
جمهور أهل العم » لعموم الحديث السابق : « إذا نسي أحدك فليسجد سجدتين » , 
ولأنها صلاة ذات ركوع وجوج فيسجد لسبوها كالفريضة . 


تنبيه الإمام على السهو: قال مالك وأبوحنيفة: من سها يسبح له 
وقال الشافعي وأحمد : التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ؛ لقوله وَيَِهِ : 
« التسبيح للرجال » والتصفيق للنساء »'"' وهذا يرجح الرأي الثاني , 

ثالثاً ‏ محل سجود السهو وصفته : 
السلام » وعند المالكية قد يكون قبل السلام وقد يكون بعده » ويتخير الصلي 
بين الآمر يخ لدف الحتابلة : 


() أي في ظني . 

() متفق عليه » واللفظ للبخاري ( سبل السلام : 7١ / ١‏ »غيل الأوطار : ؟ / ٠١‏ ) . 

(0) رواه المماعة عن أبي هريرة » وروى البخاري ومسل والنسائي وأبو داود عن سبل بن سعد : « من نأبه 
شيء في صلاته » فليسبح فإنا التصفيق للنساء » وروى أحمد عن علي أن الني رَيَِهِ كان يسبح له في صلاته » حيما 
يستأذنه بالدخول ( نيل الأوطار : ؟ / 57١‏ ومابعدها ) . 
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قال الحنفية : محل سجود السهو المسنون بعد السلام مطلقاً » سواء أكان 
السهو بسبب زيادة أم تقصان في الصلاة» ولوسجد قبل السلام أجزأه ولا تيد 


وصفته : أن يسجد سجدتين بعد أن يسم عن هينه التسلية الأولى فقط ء ثم 
يتشهد بعدهما وجوباً » ويأت بالصلاة على الني مَلُِةِ والدعاء في قعدة السهو على 
الصحيح ؛ لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة . 


استدلوا على محله بعد السلام بحديث المغيرة السابق : أنه لما فرغ من صلاته 
سم ثم سجد سجدتين وسم 5٠‏ صنع رسول الله ولغ" وحديث ابن مسعود 
المتقدم : أن الني يِه صلى الظهر خساً » فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ فقال : 
وما ذلك ؟ فقالوا : صليت خمساً . فسجد سجدتين بعد ماسم »". 


فسبا » فسجد سجدتين تشبد ثم لللىا؛ وحديث ثوبان السابق : « لكل 
سبو سجدتان بعد السلام ا 

وقال المالكية : محل السجود المسنون قبل السلام إن كان سببه النقصان » 
أ لقا والزيادة معأ . وبعد السلام إن كان سببنه الزيادة فقط » وينوي 
وجوباً للسجود البعدي » ويكبر في خفضه ورفعه » ويسجد سجدتين جالساً 
بينها » ويتشهد استنانا » ولايدعو ولايصلي على النبي مَلَِهِ خلافاً للحنفية , ثم 
يسم وجوباً » فتكون واجباته خمسة : وهي النية » والسجدة الأولى » والثانية , 


. .)1١١5/ 5 : رواه أحمد والترمذي وصححه ( نيل الأوطار‎ )١( 
. ) ١١١ (؟) رواه الماعة ( المصدر السابق : ص‎ 
. ) 17١ رواه أبو داود والترمذي ( المصدر نفسه : ص‎ )5( 


(89) أخرجه أبو داود واين ماجه ( نصب الراية : ” / 3١20‏ ) . 
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والجلوس بينهها » والسلام » لكن السلام واجب غير شرط » وأما التكبير والتشهد 


بعده فسئنة . 


وإن أخر السجود القبلي عمداً كره ولاتبطل الصلاة » وإن قدم السجود 
البعدي على السلام اغأ دعل المذهب 8 وأثم أي يرم تقديمه عدا 0 وتصح 
الصلاة » فإن لم يتعمد التأخير أو التقديم لم يكره ولم يحرم . 
سم عمداً فات في الأصح ‏ وإن سم سهواً وطال الفصل فات أيضأً , في اجديد , 
وإن لم يطل الفصل » فلايفوت » ويسجد » وإذا سجد صار عائداً إلى الصلاة في 
الأصح . ولو سها إمام الجمعة'وسجدوا فبان فوت وقتها » أتموا ظهرأً وسجدوا » 
ولو ظن سبوا فسجد فبان عدمه » ستجد في الأصح . 

وصفته : سجدتان كسجود الصلاة في واأجباته ومندوباته كوضع الجبهة 
والطمأنينة والتحامل والتنكيس ( رفع الاسافل ) والافتراش في الجلوس بينها » 
والتورك بعدهما . 

ويحتاج لنية بقلبه » لابلسانه » فإن نوى بلسانه بطلت صلاته . 

وحكى ب بعضهم أنه كنت أذ يقول فيها : « سبحان من لاينام ولايسبو» 
وقال بعضهم : والظاهر أنه كالذكر ( التسبيح ) في سجود الصلاة . 

ودليلهم على محله قبل السلام حديث أبي سعيد الحدري السابق عند مسم 
النسائي : « فاما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم » : 

ودليلهم على صفته : اقتصاره ينه على السجدتين في قصة ذي اليدين » 
وفزها م الأحادييك 
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وقال الحنابلة": لاخلاف في جواز السجود قبل السلام وبعده » وإفا 
الخلاف عندم في الأفضل والأولى ٠‏ والأفضل أن يكون قبل السلام ؛ لأنه إتام 
اللصلاة » فكان فيها كسجود صلبها , إلا في حالتين : 

إحداهما ‏ أن يسجد لنقص ركعة فأكثر » وكان قد سم قبل إقام صلاته , 
لحديث عمران بن حصين وأبي هريرة في قصة ذي اليدين'" ففي حديث عمران : 
« فصلى ركعة ثم سل ثم سجد سجدتين » ثم سم » . 

الثانية - أن يشك الإمام في شيء من صلاته » ثم يبني على غالب ظنه » فإنه 
يسجد للسهو بعد السلام ندبا نص ؛ لحديث علي وابن مسعود مرفوعاً : « إذا شك 
أحدم في صلاته فليتحرٌ الصواب ٠‏ فليم ماعليه » ثم ليسجد سجدتين »'" وفي 
البخاري : « بعد التسلم » . 

وصفته : أن يكبر للسجود والرفع منه» سواء أكان قبل السلام أم بعدهء ثم 
يسجد سجدتين كسجود الصلاة » فإن كان السجود بعدياً يأقي بالتشبد كتشبد 
الصلاة قبل السلام ثم يسم » وإن كان قبلياأ لم يتشهد » ويسم عقبه . 

ويقول في سجود السهو مايقول في سجود صلب الصلاة » لأنه سجود مشروع 
في الصلاة » فأشبه سجود صلب الصلاة . 

ومن ترك السجود الواجب للسبو عمداً » بطلت صلاته بترك مامحله قبل 
السلام ؛ لأنه ترك الواجب عدا كغيره من الواجبات ٠‏ ولاتبطل بترك مامحله بعد 
السلام » لآنه:جبر للعبادة خارج متفرد عنها »فلم تبطل بتركه » كجبرانات 
الل :. 

. 56 / ء المغني : ؟‎ 44١ 495/٠١: كشاف القناع‎ )١( 


(0) نيل الأوطار : © / ٠١‏ ,178 . 


(5) متفق عليه . 


وإذا نسي سجود السهو حتى طال الفصل ء م تبطل الصلاة ؛ لأنه جابر 
للعبادة بعدها » فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج . 

وإن طال الفصل لم يسجد » وإلا سجد . 

المطلب الثاني سجدة التلاوة : 


الكلام فيها في دليل بدزوفيكها د وشكها:: وعروطها تدان ايليا 
وصفتها » المواضع التي تطلب فيها من القرآن » هل تتكرر السجدة بتكرر 
التلاوة » مايتعلق بها من أحكام فرعية . 

أولاً ‏ دليل مشروعية سجدة التلاوة : 

ذم الله تعالى تسبارك السجود بقوله : لا وإذا قرىء عليهم القرآن 
لايسجدون »> » وثبت عن الني ميته في شأنها أحاديث كثيرة منها : خبر ابن 
عمر رض الله عنه : «كان رسول الله ميته يقرأ علينا السورة » فيقرأ السجدة » 
فيسجد ونسجد معه » حت مايجد أحدن نا ملوضع جبهته »'' وخيره أيضاً : 
« أن النى مَلِتَهٌ كان يَقْرأ علينا القرآن » فإذا مر بالسجدة » كبر وسجد وسجدنا 


زلف 
معة ») . 


وسجودها دليل الإيّان » وطريق الجنة » روى أبو هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً : « إذا قرأ ابن آدم السجدة » فسجد اعتزل الشيطان يبي 8 يقول : 
ياويله أمرابن آدم بالسجود » فسجد » فله الجنة 5000 بالسجود 4 


5 7 1 ا 
سي ذل الما 


. ) ٠٠١ / متفق عليه » ولسلم في رواية : « في غير صلاة » ( نيل الأوطار : ؟‎ )١( 

(0) رواه أبو داود والحام » وفي رواية أبي داود ضعيف ٠‏ وراويه عند الحام ثقة » وقال : على شرط الشيخين » 
وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر بلفظ آخر ( نيل الأوطار : ؟ / ٠١5‏ ) . 

() رواه مسلم » وابن ماجه ( نضب الراية : ؟ 1087 ) . 


3ن 


ويسجد القارئ والسامع » لخبر ابن مسعود : أن الني ميته قرأ : « والنجم » 
فسجد فيها » وسجد معه الجن والإنس » إلا أمية بن خلف » فقتل يوم بدر 


م ١١‏ 
مشركا 0 


وطلب السجود في القرآن العظم : إما أن يكون بصيغة الأمر الصريح , 
مثل 9 واسجد واقترب > » وإما أن يكون حكاية عن امتثال الأنبياء » أو سائر 
اتحلوقات » مثل قوله سبحانه : « إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سُجّداً 
وبكياً » وقوله تعالى : ١‏ ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً 
وكرهاً > . 

ثانياً . حكها الفقهي : 

سجدة التلاوة واجبة بالتلاوة على القارئ والسامع عند الحنفية » سنة عند 
نقية :الفقهاء” سواء غيل الحنفية والشافعية قصد السامع مماع القرآن أو لم يقصد ء 
أي فتطلب من القارق والمستتع ( وهو قاصد السماع ) والسامع ( وهو من لم يقصد 
السماع ) » أما الحائض والنفساء » فلاتطلب منه/)الاتفاق » وأما عند المالكية 
والحنابلة فإن السجود يسن فقط للتالي والمسقع » دون السامع غير القاصد 
للسماع » فلايستحب له . 

استدل الحنفية على الوجوب بحديث : « السجدة على من سمعها » وعلى من 
تلاها »"" وهي كمة إيجاب وهو غير مقيد بالقصد » وبقوله تعالى : « فالهم 


. متفق عليه في الصحيحين‎ )١( 

/ ١ الدر الحتار:‎ » 150 205 / ١ : ء البدائع‎ 599 58١ / ١: انظر مايتعلق بالسجدة : فتح القدير‎ )١( 
ومابعدها » مغتي‎ ١ القوانين الفقهية : ص‎ » 557 2١7 / ١ : ء الشرح الصغير‎ ٠٠١١ ٠١١ / ١: اللباب‎ ءال"٠‎ "١ 
. 01-67١ / ١٠١ كشاف القناع‎ » 509/ - 516 / ١ : ومابعدها » المغني‎ 40 / ١ : المهذب‎ ء1١17‎ - 5١5 / ١ : الحتاج‎ 

(؟) قال عنه الزيلعي : حديث غريب ؛ والصحيح أنه مروي عن عثان وابن عمر ( نصب الراية :7 / 228 ) . 
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لايؤمنون » وإذا قرئ عليهم القرآن لايسجدون 4 ولايذم إلا على ترك واجب 
ولأنه سجود يفغل فى الضلاة ) فكان واجباً > كسجود الضلاة : 

ودليل المهور على سنية سجود التلاوة : ماروى زيد بن ثابت قال : 
« قرأت على الني مَل النجم » فلم يسجد منا أحد ع" ولأنه إجماع الصحابة 
وروى البخاري والأثرم عن عمر : « أنه قرأ يوم المعة على الصحابة » وروى 
البخاري والأثرم عن عمر : « أنه قرأ يوم المعة على المنبر بسورة النحل , حت إذا 
بام كدق > فسن هر نض الثاين حي إذا وض الحنعة القايلة قرا ييا > 
حتى إذا جاءت السجدة قال : يأأيها الناس » إفا مر بالسجود » فن سجد فقد 
أصاب ٠‏ ومن لم يسجد فلا إثم عليه » ولم يسجد عمر» وفي لفظ : ٠‏ إن الله م 
يفرض علينا السجود » إلا أن نشاء »'". وعلى هذا فن سجد فحسن » ومن ترك 
فلا شيء عليه . [ 


- 


أما دليل طلب السجدة من السكامع وف حديف أبن ع الشابق »+ ولآنه 
سامع للسجدة » فكان عليه السجود كالمستّع داق كان العوة للسقم ا كن 5 
ودليل المالكية والحنابلة على عدم مطالبة الساكةالجطهدة فعل عثان وأبن مسعود 
وعمران » وقال عثان : « إنما السجدة على من أستّع 2-6 

هل تجب عند الحنفية على الفور أم على التراخي ؟ 

تجب سجدة التلاوة خارج الصلاة على التراخي 2 في وقت غير معين » إذا 


كان التالي أو السامع أهلاً للوجوب ٠‏ سواء قصد سماع القرآن أو ثم يقصد » بشرط 
كو المشموع دنه أني] عاقلا قطان ولو جنا أوجائضا أوزفساء» أو كفرا أو 


. ) ٠١١ / هذا لفظ الدارقطني » رواه الجاعة إلا ابن ماجه ( نيل الأوطار : ؟‎ )١( 
ْ . ٠١ / نيل الأوطار : ؟‎ )( 
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صبياً ميزاً أوسكران » فلو سمعها من طير كالببغاء أوصدى كآلات التسجيل 
لاتجب عليه » ولو سمعها من نائم أو مغمى عليه » أو مجنون أو غير مميزء فالأصح 
من الروايتين لاتجب عليه » لعدم صحة التلاوة بفقد المييز . 

أما في الصلاة فتجب وجوباً مضيقاً ؛ لأنها وجبت بماهو من أفعال الصلاة 
وهو القراءة » فالتحقت بأفعال الصلاة » وصارت جزءاً منها . فإن أنمى قراءته 
بآية السجدة : فإما أن يسجد لما سجوداً مستقلاً » ثم يعود للقراءة » وإما أن 
يضنها في ركوعه أو سجوده ؛ إن نواها في ركوعه » وسواء نواها أو ينوها في 
كر 

وإذا لم ينه قراءته بآية السجدة » وتابع فقرأ بعدها ثلاث آيات فأكثر, 
وجب أن يسجد لها سجودأ مستقلا » غير سجود الصلاة » ويستحب أن يعود 
للقراءة » فيقرأ ثلاث آيات فأكثر» ثم يركع » ويتم صلاته . ؛' 

متابعة الإمام في السجدة ومماعها من غير المصلي : قال الحنفية : إذا 
تلا الإمام آية السجدة » سجدها معه المأموم ؛ لالتزامه متابعته . وإن تلا المأموم م 
يسجد الإمام ولا المأموم » لا في الصلاة ولاخارجها ٠‏ لأن المقتدي محجوز عن 
القراءة لنفاذ تصرف الإمام عليه . 


وإن سمع المصلي وهو في الصلاة آية سجدة من رجل في غير الصلاة لم يسجد 
لها في الصلاة » وسجدها بعد الصلاة » فإن سجدها في الصلاة ل تجزه » ولم تفسّد 
صلاته ؛ لآن مجرد السجدة لاينافي إحرام الصلاة . 

وكذلك قال غير الحنفية : يلزم متابعة الإمام في السجدة » فإن سجد الإمام 
فتخلف المقتدي » أو سجد المأموم دون إمامه » بطلت صلاته ولايسجد الصلي 
لقراءة غيره بحال » ولايسجد مأموم لقراءة نفسه » فإن فعل بطلت صلاته ؛ لأنه 


زاد فيها سجوداً . 
اا 


ثالثاً . شووط سجود التلاوة : 

: شوائط الوجوب‎ - ١ 

يشترط لوجوب سجدة التلاوة.عند الحنفية : أهلية وجوب الصلاة من 
الإسلام والعقل والبلوغ » والطهارة من الحيض والنفاس » فلاتجب على الكافر 
والصبي والمجنون والحائض والنفساء . 


ولاتسن عند المالكية لمستتع إلا إن صلح القارئٌ للإمامة » بأن يكون ذكراً 
بالغأ عاقلاً » وإلا فلاسجود عليه » بل على القارئ وحده . 

وتسن عند الشافعية ولو كان القارث صبياً ميزاً » والمستع رجلا » أو محدثاً . 
أو كافراً » ولاتسن لقراءة جتمع)ميتكران ؛ لأنها غير مشروعة لما . 

ويشترط لسجود المستع عند الحنابلة : أن يكون القارئٌ يصلح إماماً لمستع 
له » أي يجوز اقتداوه به » أي كا قال امالك لما روى عطاء : « أن رجلا من 
الصحابة قرأ سجدة » ثم نظر إلى الني يَلِتّهٌ فقنال : إنك كنت إمامنا » فلو 
سجدت » سجدنا مععك 6" » وقال ابن مسعود لمم بن حَذَم وهوغلام : اقرأ » 
فقرأ عليه سجدة » فقال : « اسجد » فإنك إمامنا فيها»'" » فلا يسجد الستع 
شَدَام القارئ » ولاعن يساره » مع خلو يمينه » ولايسجد رجل لتلاوة امرأة 
وخنثى ؛ لأن القارئ لايصلح إماماً له في هذه الأحوال . 


ويسجد المستمع لتلاوة أمي وزمن ( مريض ) وصبي ؛ لأن اقتداء الرجل 
بالصبي يصح في النفل » وقراءة الفاتحة والقيام ليسا بواجب في النفل . . 


. رواه الشافعي مرسلاً » وفيه إبراهم بن يحى » وفيه كلام‎ )١( 
. رواه البخاري تعليقاً‎ )1( 


5 الفقه الإسلامي ج؟ (8) 


؟ ‏ شوائط الجواز أو الصحة : 

يشترط لصحة سجدة التلاوة مايشترط لصحة الصلاة : من طهارة الحدث 
( وهي الوضوء والغسل ) وطهارة النجس ( وهي طهارة البدن والشثوب ومكان 
السجود والقيام والقعود ) » وستر العورة » واستقبال القبلة والنية . وهذه شروط 
متفق عليها » واختلفوا فها عداها . 

قال الشهية + لفطل لا الخجر عادونينة قدية الوفع :6 :لايشترط نا 
السلام كالصلاة . وتجب اه السجدة على خطيب الجمعة والعيدين 2 وعلى 
السامعين » لكن يكره للإمام الإتيان بها فوق المنبر » فينزل ويسجد ويسجد 
الناس معه . ش 

وقال المالكية أيضاً : لا إحرام فيها ولا تسلم . ويشترط في المستتع شروط 

أولاً - أن يكون القارك صالاً للإم[١!‏ فى الفريضة : بأن يكون ذكراً بالغ 
دافا عفان امتوفف] . فلو كان القارئٌ امجوتم هونا أوضبياً أو كافراً أو غير 
متومو قلا يسجد لمكم ولا السام ويب عارك فقظا إن كان امرأة أو 
ضَيا : 


تانياء ألا يقطيد الشتارك إسماع الناس نين صوقه: ففإن: كان ذلك فلا 

ثالثشاً ‏ أن يكون قصد السامع من السماع أن يتعم مق الغنادف القزاءة أى 
أحكام التجويد من مدّ وقصر وإخفاء وإدغام ونحو ذلك . ولاسجود في صلاة 
الجنازة » ولا في خطبة المعة . 

وقال الشافعية : يشترط مع النية تكبيرة الإحرام على الصحيح » ا 


23516 


أخرجه أبوداود » لكن بإسناد ضعيف ٠‏ وقياساً على الصلاة » ويشترط السلام 
أيضاً في الأظهر بعد القعود كالصلاة » ولايشترط التشهد في الأصح . 

وتشترط شروط أخرى في اللصلي وغيره : 

أولاً + أن تكون القراءة مقروعة فيان كتت عريينة كقزاة الل أن 
مكروهة كقراءة المصلي في حال الركوع مثلاً » فلايسن السجود للقارٌ 2 
ولا للسامع . 

ثانياً ‏ أن تكون مقصودة : فلو صدرت من ساو ونحوه كالطير وآلة 
التسجيل » فلايشرع السجود . 

ثالث أن يكون المقروء كل آية السجدة : فلو قرأ بعضها » لم يسجد . 

زابعا + الآ تكون قزاءة آية:التكرة بدلا من قراءة الفائخة لفجده عنها:. 

نامسا آلآ يطول الفضل نين قراء#ؤثاة والسجوة ؟ وآلا يعرض عدي : 
فإن طال وأعرض عنها » فلاسجود . والطول : أن يزيد على مقدار صلاة ركعتين 
بقراءة متوسطة . 

ننافسا :أن تكن قراءة آنه البجدة نج شخص براحد + فلوقرا واحنك يعض 
الآية » وكلها آخر » فلا سجود . 

سابعاً - يشترط لها مايشترط للصلاة من طهارة وغيرها كا بينا مما هو متفق 
عليه : وبناء عليه : لايسجد السامع لقراءة النائم والجنب والسكران والساهي 
والظيون العلنة: : 

ويشترط في المصلي شرطان آخران : 

أولاً ‏ ألا يقصد بقراءة الآية السجود » فإن قصده بطلت الصلاة » إلا قراءة 


305162 


سورة السجدة في صبح المعة » فإنها سنة » وإلا المأموم فيسجد إن سجد إمامه . 
وم لايصح قصد آية السجدة في الصلاة بقصد السجود 2« لايصح قصد قراءتها في 


ثانياً - أن يكون هو القارئ : فإن كان القارئ غيره وسجد فلا يسجد » فإن 
سجد بطلت صلاته » إن كان عالماً عامداً . ولاسجود في صلاة الجنازة » ويسجد 
خطيب الجمعة لما يقرأ » دون المصلين » فيحرم عليهم السجود » للإعراض عن 
الخطبة . ويشترط للسامع سماع الآية بكاملها كالقراءة » فلايكفي كامة السجدة 
ونحوها » فلو سجد قبل الانتهاء إلى آخر السجدة » ولو بحرف واحد لم يجز . 
قدمتنا : 

أولاً ‏ أن يصلح القنارث للإمامة : فلو سمع الآية من امرأة أو غير آدمي 

ثانياً - أن يسجد القارئ : فإذا لم يسجد فلايسن لامسقمع . 


رابعاً - مفسدات سجود التلاوة : 

يبطل سجدة التلاوة كل مايبطل الصلاة : من الحدث والعمل الكثير » 
والكلام والقهقهة » وعليه إعادتها . إلا أنه عند الحنفية : لاوضوء عليه في 
القهقهة . ولايفسدها محاذاة المرأة الرجل فيها » وإن نوى إمامتها » لانعدام 
الشركة » إذ هي مبنية على التحريمة . ولاتحريمة لهذه السجدة عندهم . وبناء 
عليه : يشترط بالاتفاق الكف عن مفسدات الصلاة » كالأكل ودخول وقت 
السجود » بأن يكون قد قرأ الآية أو سمعها . 
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خامساً ‏ أسباب سجدة التلاوة وصفتها : 

تتردد أككنان سجود التلاوة بين التلاوة لآية سجذدة » والسماع للها « 

فقال الحنفية : أسباب سجود التلاوة ثلاثة أمور : 

الأول التلاوة : فتجب على التالي » ولو لم يسمع نفسه كأن كان أصم . 

الثاني سماع آية سجدة أو الاستاع إليها » والاستاع يكون بقصد دون 
السماع . 
يسمعها . وصفة السجود عندثم :أت يكبر للوضع » دون رفع يديه كسجدة 
الصلاة » ويسجد بين كفيه » واضعاً جبهته على الأرض للسجود » ثم يكبر 
ولايسم » لعدم وجود التحريمة 3 

ويقول في سجوده مايقول في سجود الصلاة “علكللاصم وهو سبحا ري 
الأعلى ثلاثاً . 

وقال المالكية : سبب سجدة التلاوة أمران فقط : التلاوة والاستاع بشرط 
أن يقصده » كا ذكر في شروطها . ش 

وصفتها : هي سجدة واحدة » بلا تكبير إحرام ولاسلام » بل يكبر 
للسجود » ثم للرفع منه استحبابا في كل منهها . ويكبر القاتئم من قيام ولايجلس » 
والجالس من جلوس » وينزل لها الراكب » إلا إذا كان مسافرا » فيسجدها صوب 
سفره بالإيماء ؛ لأنها نافلة . ويسبح فيها كالصلاة : سبحان ربي الأعلى ثلاثاً . 


5 


فيكون مذهب امالكية قريباً في بيان الصفة من الحنفية . ويزيد في سجوده 
والحطلها' ل تعددك :دغر »:وغيلها مق 6 قلتها من عبدك :واود 1" . 


وقال الشافعية : سبب سجود التلاوة : التلاوة والسماع والاستاع كا قال 
اطق + بالعؤوظ المقدمة. 

وها ركنان : النية لغير المأموم 3 أما المأموم فتكفيه نية الإمام . وسجدة 
واحدة » كسجدة الصلاة . والمصلي ينوي بالقلب . 


وغير المصلي : يزاد له ثلاثة أركان : تكبيرة الإحرام » والجلوس بعد 
السجدة » والسلام . ويسن له التلفظ بالنية 3 


وصفتها : أن يكبر للهُوي » وللرفع » ولايسن له رفع يديه في الصلاة » 
ويسن الرفع خارج الصلاة » ولايجلس للاستراحة في الصلاة . ويقول في 
سجوده : « سبحان ربي الأعلى ثلاثاً » » ويضيف قائلاً : « سجد وجهي للذي 
خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته » فتبارك الله أحسن الخالقين » 
وقول نضا اللهم اكتب لي بها عندك أجراً » واجعلها لي عندك ذخراً » وضع 
عني بها وزراأ » واقبلها مني ؟ قبلتها من عبدك داود 0 


ويندب 5 ثبت عن الشافعي : أن يقول : « سبحان ربنا إن كان وعد ربنا 
لمفعولاً » ولو قال مايقوله في سجوده فقط » جاز وكفى . 


() زواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي ( نيل الأوطار : ؟ / ٠١‏ ) . 

)١(‏ رواهما الحام وصححها » وروى الأول الترمذي أيضاً عن عائشة وقال : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ وروى 
الثاني أيضاً الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهها » وقال الترمذي : هذا حديث غريب . وهو حنسن 
( نيل الأوطار : ؟ / .)١١4 ٠١‏ 
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ويقوم مقام سجود التلاوة مايقوم مقام تحية المسجد » فن نم يرد فعلها قال 
أريع مرات : « سبحان الله والمد لله ولاإله إلا الله » والله أكبر» . 


وقال الحنابلة : سببها : التلاوة والاستاع بالشروط المتقدمة . وبشرط ألا 
يطول الفصل عرفاً بينها وبين سببها . فإن كان القارئ أو السامع محدثاً . 
ولايقدر على استعمال الماء تهم . ولايسجد المقتدي إلا لمتابعة إمامه . ويكره 
للإمام سجوده لقراءة سجدة في صلاة سرية » لكلا يخلط على المأمومين » فإن فعل 
خير الاتوم:ين الشابعة وتركهنا + الأنه لبن يكال :ولامتهم + والأول الستجتود 
متابعة للإمام . 


وأركانها ثلاثة : السجوههإلرفع منه ء والتسلية الأولى » أما الثشانية فليست 
بواجبة » أما التكبير للهوي والرّفمن السجود والذكر في السجود فهو واجب » 
كا في سجود صلب الصلاة . والجلوس للتسليم مندوب والأفسل سحودة طق 
اتتهت إلى السجدة » قامت » فسجدت » وتشبيها:لم بصلاة النفل . 

وصفتها : أن يكبر إذا سجد وإذا رفع » ويرفع يدنه مع تكبيرة السجود إن 
سجد في غير الصلاة ؛ لأنها تكبيرة افتتاح » كا قال الشافعية . أما في الصلاة 
فقياس المذهب ألا يرفع يديه لأن في حديث ابن عمر« أن الني يَِنَةٌ كان 
لايفعله في السجود »'' يعني رفع بديه ٠‏ ويس إذا رفع 1 


ويقول في سجوده مايقول في سجود الصلاة » ويزيد مازاده الشافعية 
« سجد وجهى ... » « اللهم اكتب لي بها عندك أجراً مل 6م 


. متفق عليه‎ )١( 
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ولايقوم الركوع مقام السجود عند غير الحنفية ؛ لأنه سجود مشروع » 
للأيتوب نه الركوع : كيجو المبلاة:. 

سادساً ‏ المواضع التي تطلب فيها السجدة : 

عد التعنذافعتة النالقية"'ق الفيؤرة احدى عهزة منهنا عقي 
بالإجماع وهي : في سورة الأعراف الآية (1١؟‏ ) » والرعد ( ٠5‏ ) » والنحل 
( 45 ) » والإسراء ( ٠١7‏ ) » ومريم ( 58 ) ء وفي أول الحج ( 18 ) » وفي الفرقان 
(0 )ء وفي الل ( 5؟ ) ء وفي ألم السجدة ( ٠١‏ ) » وفي فصلت ( 58 ) » وفي 
ص (5؟). ش 

واف ال" مع المالكية على سجدة « ص » وهي عندثم أربع عشرة 1 
بإضافة ثلاث أخرى : في سورة التجم ( 59 ) » وإذا السماء انشقت ( ٠ ) 7١‏ واقرأ 
باسم ربك الذي خلق ( 15 ) . أما سجدة الحج الثانية فإنها للآمر بالصلاة بدليل 
اقترانها بالركوع . والأحاديث الواردة بتفضيل سورة الحج بسجدتين فيها راويان 
ضعيفان . 

وقال الشافعية والحنابلة'" : السجدات أربع عشرة » منها سجدتان في سورة 
الحج » في أولها وآخرها ( 77 ) » أما سجدة ص فهي سجدة شكر تستحب في غير 
الصلاة » وتحرم في الصلاة على الأصح وتبطلها ء لما روى البخاري عن ابن 
عباس » قال : « ص ليست من عزاتم السجود » وقد رأيت الني وَل يسجد 
فيها » وقال الني مَلِقَةِ : « سجدها داود توبة » ونحن نسجدها شكراً "" . 


. 528 / ١ : ومابعدها » الشرح الصغير‎ ٠١ القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
. ٠٠١١/١١: الكتاب مع اللباب‎ )0( 

(0) مغني المحتاج : 5١8 / ١٠‏ ومابعدها » كشاف القناع ٠١‏ / 015 . 
(8) رواه النسائي . 


د "لاسا 


ويؤيد هذا الرأي حديث عمرو بن العاص : أن رسول الله َيِه أقرأه خمس 
عقر سجدة 3 القران متها قلاف في الكل وق الح سجددان +" فدل عل 
أن السجدات خمس عشرة منها سجدتان في الحج » وفي ص . 

وحجة المالكية على نفي سجدات المفصل ( النجم » الانشقاق » العلق ) : 
حديث ابن عباس عند أبي داود وابن السكن في صحيحه بلفظ : « لم يسجد النبي 
َيِه في شيء من المفصّل منذ تحول إلى المدينة »'" . 


واستدل المهور ( غير المالكية ) على إثبات سجدات المفصل بحديث أبي 
هريرة قال : « سجدنا مع الني مَكِتَوٍ في : إذا السماء انشقت » واقرأ باسم ربك ليذ 
عاماً بأن إسلام أبي هريرة كان.سنة سبع من ال هجرة . 


واستدلوا بحديث ابن مستيود المتقدم أيضاً : أن الني مَل قرأ والنجم » 
فسجد فيها » وسجد من كان معه » 6[ فخا من قريش أخذ كفا من حصى 
أو تراب » فرفعه إلى جبهته » وقال : يكمَيْق هذا » قال عبد الله : فلقد رأيته 
عقيل افراع 


سابعاً ‏ هل تتكرر السجدة بتكرر التلاوة ؟ 


تذكرر السجدة بتكرر التلاوة عند الجهور ء ولاتتكرر عند الحنفية إن كانت 
التلاوة لآية في مجلس واأحد : 


. رواه أبو داود وابن ماجه‎ )١( 

() لكن في إسناده ضعيفان » وإن كانا من رجال مس » قال النووي : حديث ابن عباس ضعيف الإسناد 
لايصح الاحتجاج به . وعلى فرض صحته فالأحاديث الأخرى مثبتة » وهي مقدمة على النفي . 

(0) رواه الجاعة إلا البخاري ( نيل الأوطار : ؟ / 18 ) . 

(8) متفق عليه . 
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قال الحنفية"" من كروثلاوة آية محدة واحدة فى علس واحيد” 
أجزأته سجدة واحدة 2 وفعلها بعد الأولى ول « وقيل : الخاشع اخوكل 6 أي أنه 
يشترط اتحاد الآية والمجلس . 

أما إن كرر أيه السجدة ف هده أإماكن »+ اق اعدلك العلين »ا قيتعت تكران. 
السجود 5 

فإن قرأ عدة آيات فيها سجدات مختلفة » فيجب لكل آية سجدة سواء اتحد 
امجلس أم اختلف . 


وقول الجلى بالأتع اله لات حل واف ق المخراء والط قف 
وبالانتقال من غصن شجرة إلى غصن ٠‏ وبسباحة في نهر أو حوض كبير في 
الأصخ: :ولأ كندل كرواينا 841 الشف + والشتعسه ولو كان كبيراً » ولانسين 
سفينة أو سيارة ولابركعة وبركعتين » وشربة وأكل لقمتين » ومشي خطوتين » 
ولاباتكاء وقعود وقيام وركوب ونزول في محل تلاوته » ولابسير دابته مصلياً . 

ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه » وإن اتحد مجلس القارئ » فلو 
كررها راكبأ يصلي » وغلامه يمشي ٠‏ تتكرر على الغلام ؛ لا الراكب » ولا تتكرر 
على السامع في عكسه وهو تبدل مجلس القارئ دون السامع على المفتى به'" » ومن 
تلا آية سجدة » فلم يسجد لما ء حتى دخل في الصلاة » فتلاها » وسجد لهاء 
أجزاته السحدة هن القلا وين 


وإن تلاها في غير الصلاة » فسجد لا , ثم دخل في الصلاة » فتلاها » سجد 
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لما ء ول تّجرْه النجدة الأوى . وإذا تلاآية سجدة في الصلاة ثم أعادها بعد 
سلامه » يسجد سجدة أخرى . ولاتقض السجدة التي تتلى في الصلاة خارجها ؛ 
لأن لها مزية » فلا تتأدى بناقص » وعليه التوبة . 

وقال المالكية : إذا كرر المعلم أوالمتعلم آية السجدة » فيسن السجود لكل 
منهما عند قراءتها أول مرة فقط دفعاً للمشقة . ويسجد إن تجاوزآية السجدة 
تجاوزاً يسيرأ كآية أو آيتين » فإن كان التجاوز كثيراً أعاد آية السجدة وسجدء 
ولو كان في صلاة فرض » ولكن لايسجد في الفرض إذا لم ينحن للركوع .٠‏ 

وقال الشافعية : لو كررآية في مجلسين , أوفي مجلس في الأصح'. سجد 
لكل من المرتين عقبها » والركعة مجلس واحد » والركعتان كمجلسين ٠‏ فإن مم 
يسجد وظال الفصل عرفاً ولو بعذرء لم يسجد أداء ؛ لأنه من توابع القراءة . 

وقال الحنابلة : إذا كر ركلاوة الآية أو استاعها » يسن له تكرار السجود 
عدار ذلك لتودد البيت:: 

ثامناً ‏ أحكام فرعية لسجدة التلاوة : 

قال الحنفية" : 

أ يكره تحرياً ترك آية سجدة » وقراءة باقي السورة ؛ لأن فيه قطع نظم 
القرآن وتغيير تأليفه الإلمي ٠‏ واتباع النظم والتأليف مأمور به . ولايكره 
عكسه : وهو قراءة آية السجدة من بين السورة ؛ لأنها من القرآن » وقراءة ماهو 
من القرآن طاعة » كقراءة سورة من بين السور ء ولكن يندب ضم آية أو آيتين 
إليها قبلها أو بعدها , لدفع وهم التفضيل » إذ الكل من حيث إنه كلام الله في 
رتبة واحدة » وإن كان لبعضها زيادة فضيلة باشتاله على صفاته تعالى . 
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ب - يستحسن إخفاء آية السجدة عن سامع غير متهيء للسجود . والراجح 
وجوب السجود على متشاغل بعمل » وقد سمع أية السجدة » زجراً له عن تشاغله 

ويكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة سرية لكلا يشتبه على المتندين : 
وفي نحو جمعة وعيد » إلا أن تكون بحيث تؤدى بركوع الصلاة أو سجودها » ولو 
تلا على المنبر آية سجدة سجد الإمام فوق المنبر مع الكراهة أو تحته وسجد 

ج ‏ لو سمع شخص آية السجدة من قوم » من كل واحد منهم حرفاً » م 
يسجد لأنه لم يسمعها من تال » لأن اتحاد التاليي شرط . 

د - يندب القيام ثم السجود لآية السجدة » ويندب ألا يرفع السامع رأسه 
من السجود قبل رفع رأس التالي لآية السجدة » ولايؤمر التالي بالتقدم . 

ه ‏ قيل : من قرأ آي السجدة كلها في تجلنج) .ؤسجد لكل منها » كفاه الله 
ما أهمه وظاهرة أنه يقرقها ولا “ثم يسجد “وان يتعند لكل آينة وذ 
قراءة الكل » وهو غير مكروه . 

وقال المالكية" : 

أديكرة الاقتصارعل قراءة الآية للتجود + "قال الحنفينة ؛ كأن يقرا 
« إفا يؤمن بآياتنا > . وعلى القول بالكراهة : لو قرأها لايسجد . 

ب - يكره لمصل تعمد السجدة ٠‏ بأن يقرأ مافيه آيتها » بفريضة » ولو 
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صبح ججمعة على المشهور » لا في نفل » فلايكره . فإن قرأها بفرض عمداً أو سهواً 
سجد لها » ولو بوقت نبي » أما إن قرأها في خطبة جمعة أو غيرها فلايسجد لها , 
لاختلال نظامها : 

ج - يندب لإمام الصلاة السرية كالظهر الجهر بآية السجدة + ليتمع 
المأمومون فيتبعوه في سجوده » فإن م يجهر بها » بل قرأها سرأ وسجد » اتبعه 
المقتدون ؛ لأن الأضل عدم السبوء فإن ١‏ يتبعوه صحت صلاتهم ناتاه 
واجب غير شرل ؛ لآن السحدة ليبدت من الأفعال المقتدق بدافيها أضالة + وترك 
الواجب الذي ليس بشرط لايوجب البطلان . 

د من تجاوز السجدة في القراءة بآية أو آيتين » يسجد ء بلا إعادة القراءة 
حل السجدة . وإن تجاوز بكثير يعيدها أي يعيد القراءة لآية السجدة » سواء في 
الصلاة ولو بفرض أم في غيرها . ويسجد لها مالم ينحن بقصد الركوع في نفل أو 
فرض ٠»‏ فإن ركع بالانحناء فات تداركها . ؤيندب إعادة القراءة بالنفل لافي 
الفرض في الركعة الثانية » إذا لم تكن قراءتها في الثانية . والظاهر إعادتها قبل 
الفاتحة لتقدم سببها . 

ه ‏ يندب لساجد السجدة في الصلاة قراءة شيء من القرآن قبل الركوع". 


ولو من سورة أخرى » ليقع ركوعه عقب قراءة . 


ولو قصد أداء السجدة بعد قراءة محلها » وا نخفض بنيتها » فركع ساهياً صح 
ركوعه عند الإمام مالك > بناء على أن الحركة للركن لاتشترط » ثم يسجد للسهو 
لهذه الزيادة بعد السلام إن اطمأن بركوعه » فإن لم يطمئن سجدها » ولاسجود 


سهو عليه . 
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وقال الحنابلة9" : 

أ لاتجه الرء سجدة الثلازة فق الأوكانت اللنيق ها الى لاصو رافبينا 
التطوع بالضلاة » خلافاً للشافعية » لعموم قوله عليه السلام : « لاصلاة بعد 
الفجر حتى تطلع الشمس » ولابعد العصر حتى تغرب الشمس » وهذا مروي عن 
ابن عمر » وعن أبي بكر وعمر وعمان . 

ب - إن قرأ السجدة في الصلاة في آخر السورة : فإن شاء ركع » وإن شاء 
سجد ء ثم قام فركع , قال ابن مسعود : « إن شئت ركعت ٠‏ وإن شئت 
سجدت » . 

ج - إن كان القارئٌ على الراحلة في السفر » جاز أن يومئ بالسجود حيث 
كان اتجاهه » كصلاة النافلة (ع)عنل متفق عليه بين المذاهب” . لما روى ابن عمر 
« أن الني مين قرأ عام الفتح سجدة » فسجد الناس كلهم » منهم الرا» ٠‏ » 
والساجد في الأرض » حتى إن الراكب ليسجد على يده »'" . 

كر عقوا ابوه دوعو دوقت اكات الى نيما اسرد 
فيقرؤها ويسجد فيها ؛ لأنه ليس روي عن السلف فعله » بل كراهته . وقد 
قدمنا جوازه عند الحلفية . 

ه ‏ يكره للإمام قراءة السجدة في صلاة سرية » وإن قرأ لم يسجد ؛ لأن 
فيها إإهاماً على المأموم . وهذا متفق مع رأي الحنفية » ولم يكرهه الشافعي ؛ 
لحديث ابن عمر : « أن الني ميته سجد في الظهر , ثم قام فركع » فرأى أصحابه 


() المغنى ١١‏ / #اقتء ككت لاكت. 
(0) انظر أيضاً مغنى المحتاج 505/1١:‏ . 
(0) رواه أبو داود ( نيل الأوطار : * / 17١7‏ ) . 
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أنه قرأ سورة السجدة »” . وذكر المالكية أن الإمام يجهر بالسجدة حينئذ 5 
أنيلننا : 


المطلب الثالث ‏ سجدة الشكر : 


تكح نسنةة القكر عت التي دم وكزوضي الالكية #وضا رات الفقهاء 
في شأها مايأتي : 

قال الحنفية'" : هي مكروهة عند أبي حنيفة لعدم إحصاء نعم الله تعالى . وهي 
قربة يثاب عليها » لما روى الأمّة الستة إلا النسائي عن أبي بكرة « أن الني مَل 
كان إذا أناه امن روروك أو تقر فد جاجد اه وفيتتها «متل سحدة الثلاوة + 

والمفتى به أنها مستحبة > لكنها تكره بعد الصلاة ؛ لأن الجهلة يعتقدونها سنة 
أو واجبة » وكل مباح يؤدي إلى هذا الاعتقاد فهو مكروه . وعلى هذا مايفعل 
عقب الصلاة من السجدة مكروه إجماعاً ؛ لآن العوام يعتقدون أنها واجبة أو 
سنة » وكل جائز أدى إلى اعتقاد ذلك كره .. وإذا نواها من ركوع الصلاة أو 
وده + اج انه 

ويكره أن يسجد شكراً بعد الصلاة في الوقت الذي يكره فيه النفل » 
ولإيكزة فر 

وقال المالكية”" : يكره سجود الشكر عند سماع بشارة » والسجود عند 
زلزلة » وإنما اممتحب عند حدوث نعمة أو اندفاع نقمة : صلاة ركعتين ؛ لأن 
عمل أهل المدينة على ذلك . 
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وأجاز ابن حبيب المالي سجدة الشكر لحديث أبي بكر السابق" . 

وقال الشافعية'"' : سجدة الشكر لاتدخل في الصلاة . وتسن لهجوم نعمة » 
كحدوث ولد أو جاه أواندفاع نقمة كنجاة من حريق أو غريق 2 
مبتلى في بدنه أوغيره » أو رؤية عاص يجهر بعصيته » ويظهرها للعاصي » 
لا لالبتلى . 

وهي كسجدة التلاوة » والأصح جوازهما على الراحلة لامسافر بالإيماء لمشقة 
النزول: »"فان سجد الراكب لتلآوة صلاة ؛ جار الإاء عل الراحلة قطعا] تبغا 

وأدلتهم في حالة تجدد'نعمة أو اندفاع نقمة : حديث أبي بكرة السابق » 
وحديث عبد الرحمن بن عوف ٠‏ قال : خرج الني مَيِنُهِ ٠‏ فتوجه نحو صَدَقته!" , 
فدخل » فاستقبل القبلة » فخر ساجداً » فأطال السجود ‏ ثم رفع رأسه » وقال : 
إن جبريل أتاني » فبشرني » فقال : إن الله عز وجل يقول لك : « من صلى 
عليك صليت عليه » ومن سم عليك سامت عليه 6 فسجدت شكراً لله »7 . 

وروى أبو داود بإسناد حسن « أنه َه قال : سألت ربي » وشفعت لأمتي » 
فأعطاني ثلث أمتي » فسجدت شكراً لربي » ثم رفعت رأسي » فسألت ربي » 
فأعطاني الثلث الآخر » فسجدت شكراً لربي » . 


» قال الترمذي عنه : هو حسن غريب » وفي إسناده بكار بن عبد العزيز بن أي بكرة عن أبيه عن جده‎ )١( 
. ) ومابعدها‎ ٠١6 / * : وهو ضعيف عند العقيلٍ وغيره . وقال ابن معين : إنه صالح الحديث ( نيل الأوطار‎ 
. 325/1١ مغني المحتاج‎ )( 
. الصدفة : من أسماء البناء الرتفع » فهي كل بناء عظم مرتفع‎ )5( 
. ) ٠١5 / * : زواة-أحمد-ورواه أيضاً البزار واين أبي عاصم » والعقيل في الضعفاء » والحام ( نيل الأوطار‎ )9(- 
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ودليلهم لحالة رؤية المبتلى : حديث رواه البيهقي » وشكر الله على 
سلامته . وأما حالة رؤية العاصي : فلآن المصيبة في الدين أشد منها في الدنيا , 
قال يَلِتَّهِ : « اللهم لاتجعل مصيبتنا في ديننا » » وعند رؤية الكافر أولى . 

وقال الحنابلة"" : يستحب سجود الشكر عند تجدد النعم » واندفاع النقم 
لحديث أبي بكرة السابق + وسجد الصديق حين فتح اليامة . 

ويشترط لسجود الشكر مايشترط لسجود التلاوة . ولايسجد للشكر وهو في 
الصلاة: ؛ لأن بيه السعدة لبن متها فنا ن قل »نظلف املق إلا أن فكون 


المبحث الثاني قضاء الفوائت : 

معنا وحكه قرعا + أعدا نكل المتلاة وتاخيرهنا :+ كقيبة التضناء سفرا 
وحضراً سراً وجهراً » الترتيب في قضاء الفوائت » متى يسقط الترتيب » القضاء إن 
جهل العدد » القضاء في وقت النهى عن الصلاة ٠‏ 


أولاً ‏ معنى القضاء وحككه شرعاً : 1 
الأداء : فعل الواجب في وقته » ويإدراك التحريمة. يكون أداء عند الحنفية 
والحنابلة » أما عند الشافعية والمالكية : فبإدراك ركعة من الصلاة » كا بينا في 
بحث أوقات الصلاة . 
والإعادة : فعل مثل الواجب في وقته » لخلل غير الفساد » قال الحنفية : 
كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تعاد وجوباً في الوقت » وندباً بعد الوقت . 
/ 


٠» ومابعدها‎ 337/1١ المغني‎ )١( 
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والقضاء : فعل الوأجب بعد وقتهلا '. أى إيقاع الصلاة بعد وقتها . 

والشأن في المسم ديناً وعقلاً أن يبادر إلى أداء الصلاة في وقتها » ويأنم 
بتأخيرها عن وقتها بغير عذرء ؟ بينا في خضل الصلاة » لقوله تعالى : « فإذا 
اطبأننتم » فأقيوا الصلاة » إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً » . 
وتأخير الصلاة من غير عذر معصية كبيرة لاتزول بالقضاء وحده » بل بالتوبة أو 
الحج بعد القضاء . 

ومن أخر الصلاة عن وقتها لعذر مشروع فلا إثم عليه » ومن العذر: خوف 
السلام أخر الصلاة يوم الخندق » قال ابن مسعود : « إن المشركين شغلوا رسول 
م ا ل 
00 1 

ومن شغلت ذمته بأي تكليف لاتب إلا متنفريغها أداء أوقضاء ء لقوله 
2 :ْ» فدين الله أحق أن يقصى ان : من وجبت عليه الصلاة « وفاتته بفوات 
الوقت المحصص لها » لزمه قضاؤها”' فهو آم بتركها عدا » والقضاء عليه واجب » 
لقوله ملِنَو : « إذا رقد أحدم عن الصلاة » أو غفل عنها ‏ فليصلها إذا ذكرها ‏ 


. 373 5957 ١ ١ الدر اتختار‎ )١( 

(1) رواه الترمذي والنسائي وأحمد » قال الترمذي : ليس بإسناده بأس » إلا أن أبا عبيدة ( راويه عن أبيه عن 
ابن مسعود ) لم يسمع من أبيه . ورواه النسائي أيضاً عن أبي سعيد الخدري » ورواه البزار عن جابر بن عبد الله 
( نصب الراية : ؟ / 41254 .)١552‏ 

(5) روه البخاري والنسائي عن ابن عباس . وهناك أحاديث أخرى في الحج في معناه ( نيل الأوطار : ؛ / 
60 ومابعدها ) . 
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فإن الله عز وجل يقول :« أو الصلاة لذكري 6" وللبخاري : « من نسي 
صلاة » فليصلها إذا ذكرها ٠‏ لاكفارة لما إلا ذلك » وجموع الحديث المتفق عليه 
بين البخاري ومس : « من نام عن صلاة أو نسيها » فليصلها إذا ذكرها » فن 
فاتته الصلاة لنوم أو نسيان قضاها , وبالأولى من فاتته عمداً بتة بتقصير يجب عليه 
قضاوؤها . 

وعليه : يجب القضاء بترك الصلاة عمداً أو لنوم أو لسهوء ولوشكاً . 
ولأعينالققباء عتب الالكية يون أو إغاء أو كفن اوحيضن أو تفان» أو 
لفقد الطهورين . 

ولايأتم من أخر الصلاة لعنذر النوم أو النسيان » لحديث أبي قتادة قال : 
ذكروا للني وَيِتَهٌ نومهم عن الصلاة » فقال : إنه ليس في النوم تفريط » إنما 
التفريط في اليقظة ٠‏ فإذا نسي أحدك صلاة أونام عنها » فليصلها إذا ذكرها »'". 


ثانياً ‏ أعذار سقوط الصلاة وتأخيرها : 

أ أعذار سقوط الصلاة : 

اتفق العاماء على أن الصلاة تسقط عن المرأة أيام الحيض والنفاس » فلايجحب 
عليها قضاء مافاتها من الصلوات أثناء الحيض أو النفاس » ؟ لاقضاء على الكافر 
الأصلى والمجنون اتفاقاً . 

وَذكزالكلقية'"": أن المطلاء سقط ون الخنون والعمى عليه [ذ انمز الحتون 


. ) 5 / رواه مسم عن أنس بن مالك ( نيل الأوطار: ؟‎ )١( 
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أو الإغماء أكثر من خمس صلوات » أما إن اسقر أقل من ذلك » خمس صلوات 
فأقل » وجب عليها القضاء لصلاة ذلك الوقت إذا بقي من الوقت مايسع أكثر 
من التحريمة . فلو م يبق من الوقت مايسع قدر التحريمة .م تجب عليها صلاة 
ذلك الوقت . وأما المرتد : فلايقضي مافاته زمن الردة ولاماقبلها إلا الحج ؛ لأنه 
بالردة يصير كالكافر الأصلي . ويعذر حربي أسم بدار الحرب بالجهل » فلايقضي 
ماعليه إذا مكث مدة ؛ لأن العم بالخطاب شرط التكليف . 

وبينا أن المالكية قالوا : لايجب القضاء في حال الجنون والإغماء والكفر 
والحيض والنفاس وفقد الطهورين”". 

وقال الشافعية": لاتجب الصلاة على الحائض والنفساء كغيرهم من 
المذاهب » أما الكافر الأصلي إذا أسلم فلايخاطب بقضاء الصلاة » لقوله عز وجل : 
< قل للذين كفروا : إن ينتهوا يغفرلهم ماقد سلف » ولأن في إيجاب ذلك 
عليه تنفيراً عن الإسلام » فعفي عنه . وأما المرتد إذا أسل : فيلزمه قضاء الصلاة » 
لأنها وجبت عليه » واعتقد وجوها » وقدر على التسبب إلى أدائها فهو كالمحدث » 
حتى إنه إن جن حال الردة ففاته صلوات » لرّمه قضاؤها . 

ومن زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض أو بسبب مباح : فلاتجب عليه 
الصلاة ولاقضاء عليه لقوله رََئْدُّمٌ : « رفع القلم عن ثلاثة » فنص على المجنون » 
وقيس عليه كل من زال عقله بسبب مباح . أما من زال عقله بسبب محرم كن 
شرب المسكر » أو تناول دواء من غير حاجة » فزال عقله » فيجب عليه القضاء 
إذا أفاق ؛ لأنه زال عقله بمحرم » فم يسقط عنه الفرض . . 

وقال الحنابلة!": لاتجب الصلاة على صبي ولاكافر ولاحائض أو نفساء . أما 

. 55/١ الشرح الصغير:‎ )١( 
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الكافر الأصلي فلايلزمه قضاء ماتركه من العبادات في حال كفره » بفِير خلاف 
للآية السابقة : #8 قل للذين كفروا .. > وأسلم في عصر الني ينه خلق كثير 
وبعده » فلم يؤمر أحد منهم بقضاء » ولأن في إيجاب القضاء عليه تنفيراً عن 

وأما المرتد : ففي وجوب القضاء عليه روايتان عن أحمد : 

إحداهما كالحنفية: : لايلزمه ؛ لآن عمله قد حبط بكفره بدليل قوله تعالى : 
« لان أشركت ليَحبطن عملّك » ولوحج لزمه استئناف حجه . فصار كالكافر 

والثانية كالشافعية :يلزمه قضاء ماترك من العبادات في حال ردته » 
وإسلامه قبل ردته » ولايجب علية إعادة الحج ؛ لأن العمل إنفا يحبط بالإشراك 
حبطت أعناهم في الدنيا والآخرة » . 

والمجنون غير مكلف » ولايلزمه قضاء ماترك/ف:خنال جنونه » إلا أن يفيق 
في وقتة الصلاة:» فيضير كالصبي يبلغ 2 ولاخلاف 5 ذلك ,2 للحديث السابق 8 
« رفع القلم عن ثلاثة » عن النائم حتى د 5 يستيقظ » وعن الصبي حتى يشب » وعن 
الفقوه ع يعقل » داولان منانه تطول عالنا + فوحون التقناء كليم ف 

والمغمى عليه : يقضي جميع الصلوات التي كانت عليه في حال إغائه » فحكه 
حك النائم » لايسقط عنه قضاء شيء من الواجبات التي يجب قضاؤها كالصلاة. 
والصيام . بدليل ماروى الأثرم أن عماراً أغمي عليه ثلاثاً » فقض ماعليه » وأن 


)00( أخرجة أبو داود وابن ماجه والترمذي » وقال : حديث حسن . 
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سمرة بن جندب سئل عن صلاة المغمى عليه فقال : « ليصليهن جميعاً » وهذا 
الرأي خلاف ماعليه الحنفية والمالكية والشافعية كا بينا . 
ومن شرب دواء فزال عقله به نظر : فإن كان زوالاً لايدوم كثيراً فهو 
وأما السكر ومن شرب محرماً يزيل عقله وقتأ دون وقت : فلايؤثر في 
إسقاط التكليف ٠‏ وعليه قضاء مافاته في حال زوال عقله » بلاخلاف » ولأنه إذا 
وجب عليه القضاء بالنوم المباح » فبالسكر الحرم أولى . 
إسقاط الصلاة والصوم وغيرهما عن الميت : 
0 > قالالحنفية": إذا مات المريض ول يقدر على الصلاة بالإيماء برأسه ء 
لايلزمه الإيصاء بها 3 وإن قلت . 
ركذا السائر.والمريض إن فطق الميود::ومآنا قبل الإقامنة والضحة:+ 
فلايلزمها الإيصاء به . لكن تكون الوصية مستحبة بفدية الصلاة والصيام 
ونحوها. - 
ومن مات وعليه صلوات فائتة بغير عذر بأن كان يقدر على أدائها ولو 
بالإيماء » فيلزمه الإيصاء بالكفارة عنها » وإلا فلايلزمه وإن قلت بأن كانت 
دون ست صلوات » لقوله يَيلَهِ : ٠‏ فإن م يستطع فالله أحق بقبول العذر 
منة » . ٠‏ 
وكذلك من أفطر في رمضان ولو بغير عذر » يلزمه الوصية بفدية ماعليه 
بماقدر عليه » ويبقى في ذمته » ويخرجه عنه وليه من ثلث تركته . وللولٍ 
التبرع بالفدية إن لم يوص أو م يترك مالا . 
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ومقدار الكفارة عن الصلاة ومنها الوتر عند الحنفية » والصوم : أن يعطى 
لكل صلاة وصوم يوم نصف صاع من بر( ربع مد دمشقي من غير تكريم » بل 
قدر مسحة ) » كفطرة الصيام لكل من الصلاة والصوم على حدة . 

وتؤخذ الكفارة وفدية الصوم : من ثلث مال المتوى . فإن لم يكن له مال 
يستقرض وارثه نصف صاع مثلاً » وهبه للفقير» ثم هبه الفقير لولي الميت 
ويقبضه » ثم يدفعه للفقيرء فيسقط من الصلاة والصوم بقدره » ثم بهبه الفقير 
للولي ويقبضه » ثم يدفعه الولي للفقيرء وهكذا حتى يم إسقاط مساكان عليه من 
صلاة وصوم . ب 

لكن تبلاط أن مكل عي اخيلة غير متبولة + لأن الفلاة اده نوفة + 
ولاتسقطها شكليات فارغة وطقوس جوفاء . 

ويجوز إعطاء فدية صلوات لواحد,جملة » بخلاف كفارة الهين . ولو أعطى 
للفقير أقل من نصف صاع . ولايصح لامرء في حال حياته أن يفدي عن صلاته 
في مرضه ء فلافدية في الصلاة حال الحياة بخلاف الضوم فإنه يجوز بل جب 
الفدية عنه . ولايجوز للورثة قضاء الصلاة عن الميت بأمَره ؛ لأن الصلاة عبادة 
بدنية شخصية . بخلاف الحج فإنه يقبل النيابة . 


ب أعذار تأخير الصلاة عن وقتها : 

عرفنا سابقاً أن تأخير الصلاة بعذر كالنوم والنسيان والغفلة » يوجب القضاء 
ويسقط الاثم » للحديث السابق عن أبي قتادة « إنه ليس في النوم تفريط » إفا 
التفريط في اليقظة » إلا أن الشافعية قالوا : يكون النسيان عذراً إذا م يكن 
ناشكأ عن تقصير » فإن نسي الصلاة لاشتغاله بلعب مثلاً فلايكون معذوراً ويأمم 
بتأخير الصلاة عن وقتها . 8 


١56 


ثالثاً - كيفية قضاء الفائتة أو صفتها : 

قال الحنفية"": تقضى الصلاة على الصفة السابقة التي فاتت عليها حضاً أو 
سفراً » فن فاتته صلاة مقصورة في السْفر » قضاها ركعتين ولو في الحضر . ومن 
فاتته صلاة تامة في الحضر قضاها أربعاً ولو في السفر . 

أما صفة القراءة في القضاء سرا أو جهرأ » فيراعى نوع الصلاة : فبإن كانت 
سرية كالظهر » يسر في القراءة » وإن كانت جهرية يجهر فيها إن كان إماماً » 
. ويخير بين الجهر والإسرار إن كان منفرداً . 

ويجب القضاء فوراً » ويجوز تأخيره لعذر السعي على العيال وفي الحوائج 
على الأصح 2 3 أن أداء سجدة التلاوة خارج الصلاة والنذر المطلق وقضاء 
رمضان موسع مون تاخيره للعد رالسابق 5 

وقال المالكية"" كالحنفية : يتكلهاجتو مافاتته سفراً أوحضراً » جهرا أو 
سوأ » فوراً » ويحرم عليه تأخير القضاء » ولو كان وقت نمي كطلوع ثمس 
وغروبها وخطبة جمعة » إلا وقت الضرورة كوقت الأكل والشرب والنوم الذي 

وعلى هذا تقضى الحضرية كاملة ولو قضاها في السفر » وتقضض النهارية سمأ 
وأو قضاعا ليلا .وى الليلية جهراً ولو قضاعا جارا » لأن: القضاء يح :ضاكان 
أداء 8 


وقال الشافعية والحنابلة'": ينظرلمكان القضاء ووقت القضاء » فيقضي 
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امسافر الصلاة الرباعية ركعتين » سواء فاته في السفر أم في الحضر » فإن كان في 
الحضر فيقضي الرباعية أربعاً » وإن فاتته في السفر » لآن الاصل الإتمام » فيرجع 
إليه في الحضر » ولأن سبب القصر هو السفر وليس متوفراً في الحضر . 

وفائتة السفر تقضى قصراً في السفر دون الحضر ء في الأظهر عند الشافعية » 
نظراً لوجود السبب . 

ويسر ويجهر في الصلاة بحسب الوقت » فإن صلى في النهار من طلوع 
الشمس إلى غروها أسر »ء وإن صلى في الليل من مغيب الشمس إلى طلوعها جهر . 
إلا أن الحنابلة قالوا : إن كان القضاء ليلاً يجهر الإمام لشبه القضاء للاداء » فإن 
كان منفرداً أسر مطلقاً » قال الإمام أحمد : إنما الجهر للجاعة . 

قضاء الفائتة بجاعة » وقضاء السنن : وأضاف الحنابلة : أنه يستحب 
قضاء الفوائت في جماعة » ؟ فعل الني مََمٍ يوم الخندق » حيفا فاتته صلوات 
أربع » فقضاهن في جماعة . ولايكره قضاء السنن الرواتب قبل الفرائض » 
ويستحب أن يقضي ركعتي الفجر قبل الفريضة » لما روى أبو هريرة قال : 
عرسئّنا ‏ نزلنا ليلا مع رسول الله يقنم » فم نستيقظ حتى طلعت الشمس ٠‏ فقال 
رسول الله يَِئّهِ : ليأخذ كل رجل منك برأس راحلته ‏ فإن هذا منزل حضر فيه 
الشيطان » قال : ففعلنا ‏ ثم دعا بالماء فتوضاً » ثم سجد سجدتين »ثم أقيت 
الملاة »قعل الغداة ع . 

القضاء على الفور : 

وكت أن مكوة القضاء فوراً باتفاق الفقهاء » سواء فاتت الصلاة بعذ رم 


بغير عدر . 


. متفق عليه » وروى نحوه أبو قتادة وعمران بن حصين‎ )١( 
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إلا أن الشافعية فصلوا في الأمر فقالوا : يبادر بالفائت ندباً إن فاته بعذر 
كنوم ونسيان » ووجوباً إن فاته بغير عذر ء على الأصح فيها » تعجيلاً لبراءة 
ذمته » ودليل إيجاب الفورية قوله تعالى : « وأ الصلاة لذكري » ولأن تأخير 
الصلاة بعد الوقت معصية يجب الإقلاع عنها فوراً . 


رابعاً ‏ الترتيب في قضاء الفوائت ومتى يسقط الترتيب ؟ 

يجب ترتيب قضاء الفوائت عند المهور » وهو سنة عند الشافعية » على 
التفصيل التالي : 

قال الحنفية"': الترتيب بين الفروض المسة والوتر وبين الفائتة والوقتية 
مستحق لازم إلا أن يخاف فوات صلاة الوقت » فيقدم صلاة الوقت ثم يقضي 
الفائتة . بدليل قول ابن عمر : « من نام عن صلاة أو نسيها » فلم يذكرها إلا وهو 
مع الإمام » فليصل التي هو فيها . ثم ليصل التي ذكرها »ثم ليعد التي صلى مع 
الإمام »'". 

ومن فاتته صلوات رتبها في القضاء»ء ؟ وجبت عليه في الأصل ؛ لأن 
الني َيه شغل عن أربع صلوات يوم الخندق » فقضاهن مرتباً » ثم قال: «صلوا م 
رأيعوق أصلء"" إلا أن تزيعه القوات عل مع ضلوات عي الوتر» فش 
الترتيب بينهاء كا سقط فها بينها وبين الوقتية؛ لأن الفوائت قد كثرت» 


)١(‏ البدائع : ١5١7 ١‏ ومابعدها ء الدر اتختار: ٠ 280 7058/١‏ الكتاب مع اللياب 88/١:‏ », مراقي 
الفلاح : ص 7١‏ ومابعدها » فتح القدير: 7617/١‏ 307 . 

() أخرجه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر بلفظ « من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام ؛ فليم 
صلاته » فإذا فرغ من صلاته فليعد التي نسي » ثم ليعد التي صلاها مع الإمام » والصحيح أنه من قول ابن عمر ( نصب 
الراية .)1١65 / 5١‏ 


(5) روي الحديث عن ابن مسعود والخدري وجابرء وقد سبق تخريجه ( نصب الراية : ؟ / 156-115 ) . 
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ولخروج وقت الصلاة السادسة ٠‏ ولايعود الترتيب بعودها إلى القلة » على اختار . 
يكال ضاهية الللذاية تجو الترقيي غيل ليطن :وشو الأظهن.: 

وبناء عليه : لو صل فرضاً ذاكراً فائتة » ولو كانت وترأ » فسد فرضه فساداً 
موقوفاً » فلو فاتته صلاة الصبح » ثم صلى الظهر بعدها , وهو ذاكر فسدت 
صلاة الظهر فساداً موقوفاً » ولو صلى العصر قبل قضاء الصبح وقعت صلاة 
العصر فاسدة فساداً موقوفاً كذلك , وهكذا إلى خروج وقت صلاة صبح اليوم 
التالي » فإن قضى فائتة صبح اليوم الأول قبل ذلك » فسدت فرضية كل 
وافلاةة اهاب تلا عند أن حقيفة وى يوك + ولرعه إعاديه". 

وتوضييح الأمن» أن قفناة أضدلن "الله براك الترقيج لو قوفت نيت أن 
حنيفة سواء ظن وجوب الترتيب أولا » وعند الصاحبين : الفساد بات . 

وعلى رأي أبي حنيفة : إن كثرت الفوائت » وصارت الفواسد مع الفائتة 
ستأ » ظهر صحتها » بخروج وقت الخامسة التي هي سادسة الفوائت . وإن لم تصر 
ستاً » لاتظهر صحتها » بل تصير تفلا . 

فإذا فاتته صلاة ولو وترأ » فكاما صلى بعدها وو ذاكر لتلك الفائتة , 
فسدت تلك الوقتية فساداً موقوفاً على قضاء تلك الفآتتة » فإن قضاها قبل أن 
يصلي بعدها خمس صلوات » صار الفساد باتأ » وانقلبت الصلوات التي صلاها قبل 
قضاء المقضية نفلا . وإن لم يقضها حتى خرج وقت الخامسة ؛ وصارت الفواسد 
مع الفائتة ستأ » اتقلبت صحيحة ؛ لأنه ظهرت كثرتها » ودخلت في حد التكرار 
المسقط للترتيب . 


)١(‏ وهكذا يقال : صلاة واحدة تفسد خساً » وأخرى تصحح خساً » فالمتروكة تفسد الخس بقضائها في وقت 
الخامسة من المؤديات » والسادسة من المؤديات تصحي الس قبلها . والحقيقة : خروج وقت الخامسة هو المصحح لا . 
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ويسقط الترتيب بأحد ثلاثة أمور : 

الأول - أن تصير الفوائت ستاً » كا يبنا » ولايدخل الوتر في العدد المذكور . 

الثاني - ضيق الوقت المستحب عن أن يسع الفائتة والوقتية الحاضرة . 

الثالف د سيان القائبة وقت.الاداء ؛ لقوله َم : « إن الله تعالى تججاوز لي 
عن أمتي الخطأ والنسيان ٠‏ ومااستكرهوا عليه »". 

وقال المالكية”"!: يسن الركي مع التدكن:والقتدرة ينان لا ركره عل 
عدمه . والترتيب شرط في صلاتين حاضرتين مشتركتي الوقت وهما الظهران 
والعشاءان فن تذكر الظهر وهو في أثناء العصر » فالعصر باطلة » وكذا العشاء مع 
الغوت + لأن'ترتيي الماميجواعت غرظ] . ويقطع الحاضرة إن م يتم ركعة ‏ 
ويندب أن يضم إليها ركعة أخرى إن أتم ركعة ويجعلها نفلاً . 

ويجب الترتيب مع الشرطين السابقين ( التذكر والقدرة ) بين الفوائت 
اليسيرة والصلاة الحاضرة » فتقدم الفائتة على الحاضرة » كن عليه المغرب والعشاء 
والصبح . يجب تقديمها على الصبح الحاضرة » وإن خرج وقت الحاضرة ٠‏ بتقدمه 
يسير الفوائت الواجب تقديمه عليها . وهذا واجب لاشرط , فلو خالفه لاتبطل 
القدّمة على محلها » ولكنه يأم » ولا إعادة عليه لخروج وقتها بمجرد فعلها » فإن 
قدمها ناسياً أو مكرهاً صحت ولا إِثم عليه . ويندب إعادة الحاضرة لو قدمها على 
يسير الفائتة ولوعمداً » بوقت ضروري ( وهو في الظهرين للاصفرار » وفي 


العشاءين لطلوع الفجر) . 


)١(‏ روأه ابن ماجه عن أبي ذرء ورواه الطبراني والحام عن ابن عباس » ورواه الطبراني أيضاً عن ثوبان » وهو 
ع 0 
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1 ويسير الفوائت : خمس فأقل » فيصليها قبل الحاضرة ولو ضاق وقتها . 
ولؤاتذكر الصل اليسير من الفوائت في أثناء فرض الحاضرة ا 
جعة » إماماً أوغيره » قطع صلاته وجوباً إذا م يتم ركعة بسجدتيها ء إذا كان 
منفرداً أو إماماً » ويتبعه المأموم . فإن كان مأموماً فلايقطع صلاته لتذكره 
حاضرة » نظراً لحق الإمام » ويندب له أن يعيدها بعد قضاء الفوائت في وقت 
ضروري ٠‏ 
فإن كان قد أتم ركعة بسجدتيها : ندب له أن يضم إليها ركعة أخرى بنية 
النفل » وسلم » ورجع للفاكتة . 
وإن تذكر بعد ركعتين من الثنائية » أوالثلاثية » أو بعد ثلاث من 
الرباعية أتمها ؛ لأن ماقارب الشيء يعطى حكه , ثم صلى الفوائت » ثم يعيد 
الحاضرة ندبا في وقتها إن كان باقيا . 
وإن تذكر يسير الفوائت وهو في نفل أتمه مطلقاً , إلا إذا خاف خروج 
وقت الصلاة الحاضرة » ولم يكن قد أكل ركعة » فيقطعه حينئذ » ويصلي 
الفركوي» 
وإذا كانت الفوائت كثيرة أكثر من خمس ٠‏ فلايجب تقدها على الحاضرة » 
بل يندب تقديم الحاضرة إن اتسع وقتها » فإن ضاق قدمها وجوباً ١‏ 
وقال الحنابلة على الصحيح من المذهب”": الترتيب بين الفوائت في نفسها 
ثيرة أو قليلة » أو بينها وبين الحاضرة واجب إن اتسع الوقت لقضاء الفائتة » 
فإن م يتسع سقط الترتيب . ولايسقط الترتيب في ظاهر المذهب من أجل إدراك 
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الجماعة للصلاة الحاضرة » لأنه آكد من الجماعة » بدليل اشتراطه لصحة الصلاة : 
بخلاف الجماعة , ؟ لايسقط الترتيتٍ بجهل وجوبه ؛ لأنه ترتيب واجب في 
الصلاة » ولاعذر بالجهل بالأحكام الشرعية . 

فإن صلى العصر قبل الظهر الفائتة » م تصح المتقدمة على محلها . وإن تذكر 
الأول فى انا الثانية » بطلت الثانية » لكن من ذكر أن عليه صلاة وهو في 
أخرق «أتها» وقضى المذاكتورة ::واعناد الى كان فليا إذا كن الوفت ماقي : 
ولك سواء ايان إضاما أ اموس ام منقريا . والمليل غل إقناتينا تزليه تسال: 
« ولاتبطلوا أعمالم > . ودليل إيجاب الترتيب : ماروي « أن البي ينه فاته 

يوم الخندق أربع صلوات » فقضاهن مرتبات » . 

وإذا كثرت عليه اللواكيعتشاغل بالقضاء مالم ياحقه مشقة في بدنه أو 
فآلة.: 

ومن نسي صلاة من يوم لايعلم عينها : أعاد صلاة يوم وليلة » عند أكثر أهل 
العم ؛ لآن التعيين شرط في صحة الصلاة المكتتوبة » ولايتوصل إلى ذلك إلا 
بإعادة الصلوات الس . 

ويندب عموماً تقديم صلاة الظهر ؛ لآنها أول فريضة ظهرت في الإسلام ؛ 
مالم يعلم أن أول ماتركه غير الظهر . 

وقال الشافعية": يسن ترتيب الفائت » وتقديمه على الحاضرة التي 
لايبخاف فوت وقتها عملا بفعل النبي َْلَهِ يوم الخندق » وخروجاً من خلاف 
من أوجبه » فترتيب الفائتة وتقدعها على الحاضرة مشروط بشرطين : 


الأول ألا يخشى فوات الحاضرة » بعدم إدراك ركعة منها في الوقت . 
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الثاني أن يكون متذكراً للفوائت قبل الشروع في الحاضرة . فإن م 
يتذكرها حتى شرع في الحاضرة » وجب إتمامها اق الوقت أو اشع ».ولو شرع 
في فائتة معتقداً سعة الوقت » فبان ضيقه عن إدراكها أداء » وجب قطعها لثلا 
تصير فائتة » والأفضل أن يقلبها نفلاً بعد أداء ركعتين . ولو خاف فوت جماعة 
حاضرة » فالأفضل الترتيب ٠‏ للخلاف في وجوبه 5 

وترتيب الحاضرتين امجموعتين تقدياً واجب ٠‏ وأما تأخيراً فهو سنة . 

خامساً ‏ القضاء إن جهل عدد الفوائت : 

قال الحدفية؟": من عليه فوائت كثيرة لايدري عددها »عن عليه أن يقضي 
حتى يغلب على ظنه براءة ذمته . وعليه أن يعين الزمن » فينوي أول ظهر عليه 
أدرك وقته ولم يصله » أو ينوي آخر ظهر عليه أدرك وقته وم يصله » وذلك 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة'": يجب عليه أن يقضي حتى يتيقن براءة 
ذمته من الفروض ٠‏ ولايلزم تعيين الزمن » بل يكفي تعيين المدوي كالظهر أو 
العفيل مكلا + 

سادساً ‏ القضاء في وقت النهى عن الصلاة : 

قال الحنفية : ثلاثة أوقات لايصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي 
لزمت في الذمة قبل دخوها : عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع وتبيض قدر رمح 
أو رمحين . وعند استواء الشمس في وسط السماء إلى أن تزول أي تميل إلى جهة 
المغرب . وعند اصفرار الثمس إلى أن تغرب ٠‏ لقول عقبة بن عامر رضي الله 


. مراقي الفلاح : ص لل‎ )١( 
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عنه : ثلاثة أوقات مانا رسول الله يََِهِ أن نصلى فيها » وأن تقبر موتانا : عند 
طلوع الشمس حت ترتفع » وعند زوالها حتى تزول » وحين تتضيف للغروب حتى 


4 )0( 
تغرب » . 


وماعدا ذلك يجوز فيه القضاء ولو بعد العصر والصبح . 

ويصح أداء ماوجب في هذه الأوقات كجنازة حضرت » وسجدة آية تليت 

لكن ‏ ؟ا بينا سابقاً - يكره تحرهاً صلاة النافلة ولو كان لها سبب كالمنذورة 
وركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة . كا يكره التنفل بعد الفجر بأكثر من سنته 
وبعد صلاته » وبعد صلاة العصر ء وقبل صلاة المغرب » وعند خروج الخطيب 
إلى الخطبة حتى يفرغ من الصلاة:. وعند إقامة الصلاة إلا سنة الفجر » وقبل 
صلاة العيد ولو تنفل في المنزل » وكذا يكره التنفل بعد العيد في السجد » وبين 
الجمعين في عرفة ولو بسنة الظهر » وجمع مزدلفة ولو بسنة المغرب على الصحيح ؛ 
لأنه ينه لم يتطوع بينها . 
الأخبثين » وحضور طعام تتوقه نفسه » ومايشغل البال ويخل بالخشوء". 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة'": يجوز قضاء الفرائض الفائتة في جميع 
أوقات النهي وغيرها » روي ذلك عن علي رضي الله عنه وغير واحد من 
الصحابة » وللحديث السابق : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 


. روآه مسلم‎ )١( 
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ذكرها »' ولحديث أي قتادة السابق : « إنا التفريط في اليقظة على من لم يصل 
الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى » فن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها »'". 

وخبر النهي عن الصلاة في الأوقات الخسة السابقة مخصوص بالقضاء في 
الوقتين الآخرين » وبعصر يومه » فنقيس محل النزاع على الحصوص . 

ولوطلغت الغنس وهو ق ضلاة الضبم » أقها «الحديث أي هريرة عن 
الني مََوِ أنه قال : « إذا أدرك سجدة من صلاة العصر » قبل أن تغيب الشمس » 
فليم صلاته » وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشيس » فليتم 
صلاته »'". وهذا نص في المسألة يقدم على عموم غيره . 

وقال الحنفية : تفسد الصّلاة حينئذ ؛ لأنها صارت في وقت النهي . 


. متفق عليه‎ )١( 
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الفص ل العاير 
أنواع الصلاة 


وفيه مباحث كانية : 

المبحث الأول صلاة الجماعة وأحكامها ( الإمامة والاقتداء ) : 

وفيه بحث صلاة المسبوق , والاستخلاف والبناء على الصلاة . الكلام في هذا 
اللبحث يتناول المطالب الخلسة ((لاتية : 

الجماعة , الإمامة » القدوة » الأمور المشتركة بين الإمام والمأموم » 
الاستخلاف في الصلاة . 

المطلب الأول الجماعة : 

'تعريفها » مشروعيتها وفضلها وحككتها » حكها + أقل الجماعة أو من تنعقد 
به ال جماعة » أفضل الماعة » إدراك ثوابها » إدراك الفريضة ء المشي للجاعة 
والمبادرة إليها مع الإمام ( تكرار اماعة في المسجد 3 الإعادة مع الماعة 3 وقت 
استحباب القيام للصلاة » أعذار ترك الماعة والجمعة . 

أولاً . تعريف الجماعة : 

المجاعة : هي الارتباط الحاصل بين صلاة الإمام والمأموم . وقد شرع 
الإسلام عدة مناسبات ولقاءات اجتاعية بين المسامين لأداء العبادة في أوقات 
معلومة » منها أداء الصلوات الخمس في اليوم والليلة » ومنها صلاة المعة في 
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الأسبوع » ومنها صلاة العيدين في السنة مرة لأهل كل بلد » ومنها عام للبلاه . 
كلها وهو الوقوف بعرفة في السنة مرة » لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع . 


ثانياً ‏ مشروعية الجماعة وفضلها وحكنتها : 

الماعة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب : فقوله تعالى : 
+ وإذا كنت فيهم فأقت لهم الصلاة .. » الآية , أمر الله بالججاعة في حالة 
الخوف أثناء الجهاد » ففي الآمن أولى » ولول تكن مطلوبة لرخص فيها حالة 
الخوف » ول يجزالإخلال بواجبات الصلاة من أجلها . 


وأما السنة : فقوله يَيِيَع : « صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ » بسبع 
وعشرين درجة »") وفي رواية :« بخمس وعشرين رميق اك 
وأما الإجماع : فقد أجمع الصحنابة على مشروعيتها بعد الحجرة . جاء في 
الإحياء للغزالي عن أبي سليان الداراني أنه قال : لايفوّت أحد صلاة الجماعة إلا 
يدق اذكه »قال : وكان السلف يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة 
الأولى » وسبعة أيام إذا فاتتهم الماعة . ظ ظ 
| 
وفضلها : كا ذكرفي الحديث السابق أنها أفضل من صلاة النفرد بسبيع 
وعشرين درجة » وأن بكل خطوة إليها حسنة ورفع درجة ٠‏ كا في حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه : « من سره أن يلقى الله تعالى غدأً مساماً » فليحافظ 


. ) 850 / ٠١ : رواه الججاعة إلا النسائي وأبا داود عن أبن عمر » والفذ : الفرد ( جامع الأصول‎ )١( 
هذه رواية أبي هريرة . ورواه البخاري أيضاً عن أبي سعيد الخدري , وأحمد عن ابن مسعود ( نيل‎ )1( 
ومابعدها ) قال في المجموع : ولامنافاة لأن القليل لاينفي الكثير» أو أنه أخبر أولاً بالقليل ثم أعامه‎ 77 ٠ الأوطار:‎ 
الله تعالى بزيادة الفضل » فأخبر بها » أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال الصلين كثرة وقلة . قال الشوكاني : والراجح‎ 
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هؤلاء الصلوات » حيث ينادى بهن » فإن الله تعالى شرع لنبيك مَل سنن 
الهدى » وأنهن من سن الهدى » ولو أنم صليت في بيوتم » ما يصلي هذا المتخلف 
في بيته » لتركتم سنة نبي يََيِدْه » ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم » ومامن رجل 
يتطهر فيحسن الطَّهور » ثم يَْمَد إلى مسجد من هذه المساجد » إلا كتب الله له 
بكل خطوة يخطوها حسنة » ويرفعه بها درجة » ويحط عنه سيئة » ولقد رأيتنا 
ومايتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق » ولقد كان الرجل يؤق به يُهادى بين 
الرجلين حتى يقام في الصف »"" . 

وأنما أيضاً نور المسم يوم القيامة » 5 في قوله عَلِنَهِ : « بشر المشاءين في 
الظلّم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة »'" . 

وآكد الجماعات في غير المعة : جماعة الصبح ثم العشاء'" ثم العصر ء للحديثين 
الآتيين : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َه قال : « لو يعم الناس 
مافي النداء والصف الأول » ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه » لاستهموا عليه . 
ولو يعامون مافي التهجير » لاستبقوا إليه » ولو يعامون مافي العتّمة والصبح 
لأنوها » ولو حَبُواً »'" . 

' وعن عثان بن عفان رضي الله عنه » قال : سمعت رسول الله َكْهِ يقول : 
« من صلى العشاء في جماعة , فكأنفا قام نصف الليل » ومن صلى الصبح في 
جماعة ء فكافا ضل الليل كله » . أما العضر قلأما الصلاة الوسطى : 


)١(‏ رواه مسلم وأبو داود ( نصب الراية:: 5١ / ١‏ 57 » جامع الأصول :7 / 73/١‏ ) » ويهادى : يرفد أو 
يعان من جانبيه . وفي رواية : « ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم » . 

(1) رواه أبو داود والترمذي عن بريدة » واين ماجه والحام عن أنس وعن سهل بن سعد » وهو صحيح . 
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(8) رواه البخاري ومس . والاستهام : الاقتراع » والتهجير : التبكير إلى الصلاة » والعقة : العشاء . 

(5) رواه الماعة إلا البخاري والترمني ٠‏ وفي رواية الترمذي : « ومن صلى العشاء والفجر في جماعة » . 


١8 - 


وحكمتها : تحقيق التآلف والتعارف والتعاون بين المسامين » وغرس أصول 


الحبة والود في قلوهم » وإشعارم بأنهم إخوة متساوون متضامنون في السراء . 
والضراء » دون فارق بينهم في الدرجة أو الرتبة أو الحرفة أو الثروة والجاه » أو 


الغنى والفقر . 
وفيها تعويد على النظام والانضباط وحب الطاعة في البر والمعر : 


6 


وتنعكس آثار ذلك كله على الحياة العامة والخاصة » فتثر الصلاة جماعة أطيب 
الفرات » وتحقق أبعد الأهداف » وتربي الناس على أفضل أصول التربية » وتربط 


أبناء اجتّع بأقوى الروابط ؛ لأن رهم واحد » وإمامهم واحد ٠‏ وغايتهم واحدة » 


وسبيلهم واحدة . 


قال في الدر امحتار : ومن حكمها : نظام الألفة وتعلم الجاهل من الععالم . 


والألفة بتحصيل التعاهد باللقاء في أُوْقإت الصلوات بين الجيران . 
ثالثاً ‏ حكم صلاة الجماعة : 
ضلاة الماعة إما سئة مؤكدة أو فرقن:: 


فقال الحنفية والمالكية" : الجماعة في الفرائض غير المعة سنة مؤكلد 


3-3 


©». 


للرجال العاقلين القادزين عليها من غير حرج » فلاتجب على النساء والصييان 


والمجانين والعبيد والقعد والريض والشيخ الحرم ومقطوع اليد والرجل 


خلاف . وكونا سنة ؛ لأن ظاهر الحديث السابق « صلاة الجماعة تفضل صلاة 


0: 


الفذ بخمس وعشرين درجة » أو بسبع وعشرين درجة » يدل على أن الصلا 


من 


في 


الجماعات من جنس المندوب إليه » وكأنها كال زائد على الصلاة الواجبة » فكأنه 


٠ /١: ء اللياب‎ ه٠6‎ / ١ : 68؟ ء الدر الختار‎ / ١: وهو رأي أيضاً لبعض الشافعية . فتح القدير‎ )١( 


تبيين الحقائق : ١7١ / ١‏ ء الشرح الصغير : ١‏ / 556 » بداية المجتهد : ١‏ / 15 ء المهذب 375/3١١‏ . 


١55 


قال عليه الصلاة والسلام : صلاة الجماعة أكل من صلاة المنفرد » والككال إفا هو 
شيء زائد على الإجزاء . ويؤكده ماروي من حديث أخر : « الجماعة من سنن 
المندى + لايتفلف غنهنا الأمنافق 6" . وها الرأي ليسره أول من غيره+ 
خصوصاً في وقتنا الحاضر حيث ازدحت الأشغال والارتباط بمؤاعيد عمل معينة » 
فإن تيسر لواحد المشاركة في الماعة » وجب تحقيقاً لشعائر الإسلام . 

وقال الشافعية في الأصح المنصوص"" : الجماعة فرض كفاية » لرجال أحرار 
نقيين > لاغراة 4ق أداءمكقوبة »غية رظهر اعبار أي شقان الجتافة 
تإذاكها فى كل :يلد مير أو كيين إن انتنيوا كلهم دن إقتانتها فرتلوا أي 
قاتلهم الإمام أو نائبه دون آحاد الناس ) ٠‏ ولايتأكد الندب للنساء تأكده للرجال 
في الأصح . بدليل قوله ظَيْنَهٌ : « مامن ثلاثة في قرية ولابدو لاتقام فيهم الماعة 
إلا استحوذ عليهم الشيطان"" » فعليك بالجماعة فإفا يأكل الذئب من الغ 
الفا" 

وقال الحنابلة'" : الماعة واجبة وجوب عين » للآية السابقة : « وإذا كنت 
فيهم .. »> ويؤكده قوله تعالى : ا واركعوا مع الراكعين » » وحديث أبي 
هريرة :« أثقل صلاة على المنافقين : صلاة العذلللماوصلاة الفجر ... » » وفي 
حديثه أي أبي هريرة أيضاً : أن رسول الله يِه قال : « والذي نفسي بيده » لقد 
هممت أن آمر بحطب ليحتطب » ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا » فيوم 

: قال عنه الزيلعي : غريب هذا اللفظ » وفي معناه حديث مسل السابق عن ابن 520 الراية‎ )١( 
00 ا‎ 

(؟) أي غلب . 

(5) رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحام . 


(5) المغنى : 1,1/7 وما بعدها » كشاف القناع : 552/١‏ وما بعدها 


316٠ د‎ 


الناس » ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة » فأحرّق عليهم بيوتهم "" , 
وحديث الأعمى المشهور : وهو« أن رجلاً أعمى » قال : يارسول الله » ليس لي 
قائد يقودني إلى المسجد !! فسأل الني لَه أن يرخص له ٠»‏ فيصل في بيته , 
فرخص له » فاما ولّى دعاه » فقال : هل تسمع النداء ؟ فقال : نعم » قبال : 
فأجب »'' » وحديث ابن مسعود السابق : « لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا 
منافق معلوم النفاق .. » وحديث جابر وأبي هريرة : « لا صلاة لجار المسجد إلا 
في المسجد الب 


ويعضد وجوب الماعة : أن الشارع شرعها حال الخوف على صفة لا تجوز 
إلا في الأمن » وأباح المع لأجل المطر ء وليس ذلك إلا محافظة على الماعة / ولو 
كانت سنة لما جاز ذلك . 

لكن ليست الجماعة شرطاأً لصحة الصلاة » كا نص الإمام أحمد . 

رابعاً - أقل الجماعة أو من تنعقد به الجماعة : 

أقل اللماعة اثنان : إمام ومأموم ولو مع صبِي عند الشافعية والحنفية" , 
ولا تنعقد الماعة مع صبى مميز عند المالكية والحنابلة" ؛ لكن عند الحنابلة في 
فرض لا نفل فتصح به ؛ لأن الصبي لا يصلح إماماً في الفرض » ويصح أن يؤم 
صغيرا في نفل ؛ لأن الني مي أمّ ابن عباس » وهو صبي في التهجد . 


)١(‏ متفق عليه بين الشيخين البخاري ومسل » ورواه أيضاً مالك وأبو داود والترمذي والنسائي ( اجامع 
الأصول : 5/5 ) 

(5) رواه مس » وروى مثله أبو داود بإسناد صحيح أو حسن عن ابن أم مكتوم . 

(1) رواه الدارقطني » وهو حديث ضعيف ٠‏ ورواه البيهقي عن علي موقوفاً عليه . 

(5) الدر اتختار: ١7/١‏ ء المجموع : 95/6 وما بعدها , مغني المحتاج : 305/١‏ ء 7355 ء البدائع : ١67/١‏ 

(5) كشاف القناع : 05/١‏ ء المغني : ١/4/١‏ ء الشرح الكبير : 771/١‏ ء الشرح الصغير : 477/١‏ وما بعدها 
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ودليلهم على أقل الماعة : قوله َه : « الاثنان فا فوقهها جماعة »"" . 
خامساً ‏ أفضل الجماعة » وحضور النساء المساجد : 


الجاعة في المسجد لغير المرأة أو الخنثى أفضل منها في غير المسجد » كالبيت 
وجماعة المرأة'"' » لخبر الصحيحين : « صلوا أيها الناس في بيوتكم » فإن أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا للكتوبة » أي فهي في المسجد أفضل ؛ لأن السجد مشقل 
على الشرف والطهارة وإظهار الشعائر وكثرة الماعة . 

وقد رتب الفقهاء أفضلية المساجد التي تقام فيها الجماعة : 

فقال الحنابلة" : إن كان البلد ثغرأً ؛ وهو المكان انخوف » فالأفضل لأهله 
الاجتاع في مسجد واحد ؛ لآنه أعلى للكامة » وأوقع للهيبة . والأفضل لغيرهم : 
الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره ؛ لأن فيه تحصيل ثواب 
عمارة المسجد » وتحصيل الماعة لمن يصلى فيه » وذلك معدوم في غيره » أو تقام 
فيه الماعة بدون حضوره » لكن فيه جبر قلوب الإمام أو الجماعة . ثم السجد 
العتيق ( مسجد مكة ) ؛ لان الطاعة فيه أسبق . 

ثم الأفضل من المساجد : ما كان أكثر جماعة , لقوله يَئْنْهِ : « صلاة الرجل 
مع الرجل أولى من صلاته وحده » وصلاته مع الرجلين أولى من صلاته مع 
الرجلء وها كاق أكثر فهو أت إلى اللدع" . 


)١(‏ رواه ابن ماجه والحام والبيهقي والعقيلٍ عن أبي مومى الأشعري . وأخرجه البيهقي عن أنس » وأخرجه 
الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » ورواه ابن عدي من حديث الح بن عميرة » وكلها ضعيفة ( نصب 
الراية : ؟"/هة١‏ ) 

(؟) مغني المحتاج : 33١/١‏ ء المغني : ؟/رؤلاا 

() كشاف القناع : ١ه‏ , المغني : إلرولاا 


() رواه أحمد وأبو داود » وصححه أبن حبان عن أبي بن كعب 


- 1١65 


ثم السجد الأبعد أفضل من الصلاة في الأقرب ٠‏ لقوله لتم : « إن |أعظم 
الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممثى »'' ولكثرة حسناته بكثرة خطاه . 
وفضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة المع . وتقدم الماعة مطلقنأ على 
أول الوقت ؛ لأنها واجبة » وأول الوقت سنة ٠‏ ولا تعارض بين واجب ومسنون . 
وقال الشافعية" : الماعة للرجال في المساجد أفضل إلا إذا كانت الجماعة في 
البيت أكثر . وما كثرت جماعته أفضل ٠‏ إلا إذا تعطل عن الجماعة مسجد قريب » 
والخاعة القليلة أفخئل : 
وقال المالكية" : لا نزاع في أن الصلاة مع العاماء والصلحاء والكثير من 
أهل الخير أفضل من غيرها + لشمول الدعاء وسرعة الإجابة وكثرة الرحمة وقبول 
الشفاعة . 


حضور النساء إلى المساجد : 


أما حضور النساء إلى المساجد : فيجونِ«للِعّجِوزء ويكره للشابة خوفاً من 
الفتنة والأولى لامرأة مطلقاً الصلاة في بيتها » وتتلخص آراء الفقهاء فها يأتي : 
قال أبوحتيفة وساحباء" + يكره للساء الشكاق حخضور الجاعة مطلقاً “لما 
فيه من خوف الفتنة » وقال أبو حنيفة : ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر 
والمغرب والعشاء ؛ لأن فرط الشبق حامل ( باعث ) فتقع الفتنة » وفي غير هذه 
الأوقات الفساق نائمون في الفجر والعشاء » ومشغولون بالطعام في المغرب » 


' ٠. رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً‎ )١( 

711/١ : الحضرمية : ص4" » مغني الحتاج‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير: 7١/١‏ 

(8) الكتاب مع اللباب : 45/١‏ ء فتح القدير : ١/ومه‏ ء الدر الختار وحاشية أبن عابدين : 559/١‏ . 


1١615 


وأجاز الصاحبان لما أن تخرج في الصلوات كلها ؛ لأنه لا فتنة » لقلة الرغبة 
فيهن . 

والذهب المفى .به لدى التأخرين + أنه يكرة للنساء حضون الناغة ولو 
معة وعيد ووعظ ٠‏ مطلقاً » ولو عجوزاً ليلاً » لفساد الزمان » وظهور الفسق . 

وقال المالكية" : يجوز خلافاً للأولى خروج امرأة متجالّة لا أرب للرجال 
فيها أمسجد ولجماعة العيد والجنازة والاستسقاء والكسوف » كا يجوز خروج شابة 
غير مُفتنة لمسجد وجنازة قريب من أهلها . أما مخشية الفتنة فلا يجوز لها الخروج 
مطلقاً . قال ابن رشد : تحقيق القول في هذه المسألة عندي : أن النساء أربع : 


أ عجوز انقطعت حاجة الررجال منها : فهذه كالرجل » فتخرج لامسجد 
للفرض ٠‏ ومجالس الذكر والعلم » وتخرج للصحراء للعيدين والاستسقاء ولجنازة 
أهلها وأقاريها ولقضاء حوائجها . 

ب - ومتجالة لم تنقطع حاجة الرجال منها بالملة : فهذه تخرج لمسجد 
للفرائض ومجالس العم والذكر » ولا تكثر التردد في قضاء حوائجها , فيكره لما 
ذلك . وكلام العلامة خليل : أن هذه كالأولى . 

ج ‏ وشابة غير فارهة في الشباب والنجابة : تخرج لامسجد لصلاة الفرض 
جماعة » وفي جنازة أهلها وأقاربها » ولا تخرج لعيد ولا استسقاء ولا مجالس ذكر 
أو عم . 

د - وشابة فارهة في الشباب والنجابة : فهذه لما الاختيار » فلها ألا تخرج 


فل . 


. ومابعدها‎ .468/١ : الشرح الصغير‎ ,» 350/١ : الشرح الكبير مع الدسوقي‎ )١( 


1١608: 


وقال الشافعية والحنابلة" : يكره للحسناء أو ذات الهيئة شابة أو غيرها 
حضور جماعة الرجال ؛ لأنها مظنة الفتنة » وتصلي في بيتها . ويباح الحضور 
لغير الحسناء إذا خرجت تفلة ( غير متطيبة ) بإذن زوجها » وبيتها خيرلها . 
لقوله مقع : « لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد » وبيوتهن خير لمن » وفي 
لفظ « إذا استأذنم نساؤم بالليل إلى المسجد » فأذنوا لحن »'" أي إذا أمن المفسدة . 
ولقوله يله في هيئة خروجها : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » وليخرجن 
تفلات أي غير متطيبات . وعن أم سامة : أن رسول الله مله قال : خير 
مساجد النساء قعر بيوتهن 4 


0 


سادساً ‏ إدراك ثواب الجماعة : 


الثواب الأكل يحصل لمن أدرك الصلاة مع الإمام من أوها إلى آخرها 2 فإن 
إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فضيلة »الحديث رواه الترمذي عن أنس|: أن 
الني مله قال : « من صلى لله أربعين يوماً في جماعة » 2 التكبيرة الأولى » 
كه للديزاءتا و ف يراقة هق الكاىء ونزاءة مر و + ددوث : « لكل شيء 
ضفوة + :وصفوة الطلاة : التكبيرة الأو + فحافط و هديا ع" ولمنديثك. ٠:‏ إنا 
جعل الإمام ليؤتم به » فإذا ركع فاركعوا » وإذا سجد فاسجدوا »'" إذ الفاء 


َه 


. وما بعدها‎ 7٠١7/7 : ء كشاف القناع : ١/ه؟ه ء ١04ه ء» 535 ء المغني‎ 7٠١١ : مغني المحتاج‎ )١( 

) 7٠١/+ : رواه الماعة إلا ابن ماجه . والرواية الأولى لأحمد وأبي داود عن ابن عمر ( نيل الأوطار‎ )١( 
) (؟) رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة ( المصدر السابق‎ 

9) رواه أحمد ( نيل الأوطار : 0171077 . 

(ه) حديث منقطع » قالوا : لكنه من الفضائل فيتسامح فيه . 

()<زواه البزار من اه هريرة وأبي 0 مرفوعاً . 

(1) مغفي” اتاج لفلفف 
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والصحيح عند الشافعية : إدراك فضيلة الجماعة مالم يسم الإمام » وإن م 
يقعد معه » بأن انتهى سلامه عقب تحرّمه » وإن بدأ بالسلام قبله » لإدراكه ركناً 
معه » لكنه دون فضل من يدركها من وبا .واستثنوا صلاة المعة فمإن جماعتها 
لا تدرك إلا يادراك ركعة كاملة مع الإمام . 

وقال الحنابلة والحنفية"' : من كبر قبل سلام الإمام التسلية الأولى » أدرك 
المماعة » ولو لم يجلس معه ؛ لأنه أدرك جزءاً من صلاة الإمام » فأشبه مالو أدرك 
ركف 

وقال المالكية'" : إنا يحصل فضل الماعة الوارد به الخبر المتضمن كون ثوايها 
بخمس أو بسبع وعشرين درجة » يإدراك ركعة كاملة يدركها مع الإمام » بأن 
يمكن يديه من ركبتيه 'أوتمباقاريه| قبل رفع الإمام وإن لم يطمن إلا بعد 
رفعه . أما مدرك ما دون الركعة فلا يحصل له فضل الجماعة » وإن كان مأمورا 
بالدخول مع الإمام » وأنه مأجور بلا نزاع . 

سابعاً ‏ إدراك الفريضة مع الإمام : 

تفق أمُة الذاهب”' على أن من أدرك الإمام راكعاً في ركوعه » فإنه يدرك 
الركعة مع الإمام » وتسقط عنه القراءة ؟! بينا سابقاً » لقوله يله « من أدرك 
ركعة من الصلام مع الإمام » فقد أدرك الصلاة »”) فإن ركع بعد رفع الإمام 
رأسه من الركوع » لم تحسب الركعة . لكن المالكية قالوا :عا تدرك الركعة مع 


)00( المغني : اردعه 2 5ه 

() الشرح الكبير : 77١/١‏ 

زفيغ 5 القدير : "64/١‏ ء تبيين الحقائق : 184/١‏ ء مراقي الفلاح : ص 8, » الشرح الصغير : 253/١‏ + 65 » 
كشاف القناع 060/١‏ . 

(4) رواه البخاري ومسل ( نيل الأوطار : ٠61/7‏ ) . 
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الإمام بانحناء المأموم في أول ركعة له مع الإمام قبل اعتدال الإمام من ركوعه » 
ولو حال رفعه » ولو لم يطمئن اللأموم في ركوعه إلا بعد اعتدال الإمام مطمئنا » 
ثم يكبر لركوع أو سجود بعد تكبيرة الإحرام » ولا يؤخر الدخول مع الإمام في 
أي حالة من الحالات حتى يقوم للركعة التي تليها » وإن شك هل ركع قبل 
اعتدال الإمام أو بعده لم تحسب له الركعة . 

وقال الحنابلة : من أدرك الإمام راكعاً » أجزأته تكبيرة الإحرام عن تكبيرة 
الركوع نصاً » لأنه فعل زيد بن ثابت وابن عمر »ء ولا يعرف لما حالف في 
الصحابة » ولأنه اجتّع عبادتان من جنس واحد » فأجزأ الركن عن الواجب » 
كطواف الزيارة والوداع . 

واشترط الشافعية كا مالكية تكبيرة الركوع عدا تكبيرة الإحرام ليدرك جزءاً 
من القيام . 

وهل يركع من أدرك الإمام راكعاً دون الصف ؟ 


قال المالكية'" : يحرم ( أي يكبر تكبيرة الإخرام ) من خشي فوات |ركعة 
برفع الإمام من ركوعه إن لم يحرم » دون الصف » إن ظن إدراكه قبل رفع رأس 
اعم من الركوع . فإن لم يظن إدراك الصف قبل رفع الإمام » تابع مشيه بلا 
حون( عوولة ' لإا كر لوكي الاخيرة بعاد رمام كراد رم في 
دن الماك لكلا تفوته الصلاة » ثم مثى » حتى يدخل في الصف . 


وقال الحنابلة وغيرهم من بقية الفقهاء'" : لا يركع دون الصف إلا إذا مشثى 
ودخل في الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع » أو يأتي آخر فيقف معه . 


. ومأ بعدها‎ 51١/١ : الشرح الصغير‎ )١( 
. المغنى : ؟/54؟5 وما بعدها‎ )0( 


 ١6ا/‎ 


وجملة ذلك : أن من ركع دون الصف ثم دخل فيه لايخلو من ثلاثة أحوال  :‏ - 

إذا صلى ركعة كاملة » فلا تصح صلاته . لقول النبي عَم : « لا صلاة 
لور ضاف الس 

ب - أن يمشي راكعاً حتى يدخل في الصف قبل رفع الإمام رأسه من 
الركوع » أو أن يأتي آخرء فيقف معه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع , 
فإن صلاته تصح » لأنه أدرك مع الإمام في الصف ما يدرك به الركعة . 

ج ‏ إذا دخل في الصف بعد رفع رأسه من الركوع : فتى كان جاهلاً 
بتحريم ذلك » صحت صلاته » وإن عم لم تصح » بدليل ما روى البخاري 
وغيره : « أن أبا بكرة انتهى إلى النبي َيِه » وهو راكع » فركع قبل أن يصل إلى 
الصف فذكر ذلك للنبي مله » فقال : زادك الله حرصاً » ولا تعد »'" » فلم 
يأمره يإعادة الصلاة ونهاه عن العو»9؟ 

ثامناً ‏ المغي للجاعة والمبادرة إليها مع الإمام : 

المثي للجاعة : 

يستحب لمن قصد الماعة أن يمشي إليها » وعليه السكينة والوقار" » لقوله 
يَلِنَهِ : « إذا سمعتم الإقامة , فامشوا إلى.الصلاة وعليم السكينة والوقارء 
ولا تسرعوا » فا أدركم فصلّوا » وما فاتك فأموا »ا 


) 184/5 : رواه أحمد وابن ماجه عن علي بن شيبان ( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) رواه البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي ٠‏ ورواية أبي داود بلفظ : « أن أبا بكرة جاء » ورسول الله وَأ 
راكع » فركع دون الصف ء ثم مشى إلى الصف ء فاما قضى الني يَِتَةِ الصلاة » قال : أيكم الذي ركع دون الصف ء ثم 
مشثى إلى الصف » فقال أبو بكرة : أنا » فقال النني يَيقَةِ : زادك الله حرصاً » ولا تعد » ( نيل الأوطار : /186 ) 

() المهذب : 564/١‏ ء كشاف القناع : 5/8/١‏ وما بعدها . 

(4) رواه الجاعة إلا الترمذي عن أبي هريرة » وروى أحمد والشيخان في معناه عن أبي قتادة ( نيل الأوطار : 
)2 
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وذكر المالكية"" : أنه يجوز الإسراع لإدراك الصلاة مع الجماعة » بلا خَبَبِ 
( أي هرولة : وهي ما دون الجري ) وتكره الهرولة ؛ لأنما تذهب الخشوع , 
والجري أولى . 


المبادرة للاقتداء مع الإمام : 
يبادر المصلي للاقتداء بالإمام» سواء أكان قامًاً أم راكعاً أم ساجداً أم نحوه . 


وهل له أن يصلي النافلة ؟ [ 
قال المالكية'" : يحرم على المتخلف ابتداء صلاة » فرضاً أو نفلاً بجاعة أو 
لا ء بعد إقامة الصلاة لإمام راتب . وإن أقبت تلك الصلاة بمسجد ء واللصلي في 
ضَلاة فريضة أو نافلة بالمم ةشيشه : فإن خشي فوات ركعة مع الإمام » 
قطع صلاته » ودخل مع الإمام مظلقاً » سواء أكانت نافلة أم فرضاً غير الصلاة 
المقامة » وسواء عقد ركعة أم لا » ويقطع صلاته بسلام أومناف للصلاة ككلام 
ونية إبطال . 
وإن م يخش فوات ركعة : فإن كانت الصلاة نافلة أتمها ركعتين » ويندب 
أن يتتها جالساً . وإن كانت الصلاة التي هو بها هي المقامة نفسها ‏ بأن كان في 
العصر ء فأقيت للإمام ‏ انصرف عن شفع ولا يها » فلو صلى ركعة خم لها 
أخرى » وإن كان في الثانية ككلها . وإن كان في الثشالثة قبل كلها بسجودها /, 
رجع للجلوس فتشهد » وسلم . هذا إن كان في صلاة رباعية . ١‏ 


فإن كان في صلاة صبح أو مغرب » فأقيتٍ » قطع صلاته . ودخل مع 


؟غ5/١‎ : الشرح الصغير‎ )١( 
58 القوانين الفقهية : ص‎ » 58١/١ : الشرح الصغير‎ )١( 
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الإمام » لكلا يصير متنفلاآً بوقت نبي . وإن أتم ثانية الغرب ٠‏ أو الثالثة » أو 
ثانية الصبح ٠‏ كلها بنية الفريضة . 

وقال الشافعية" : إن كان المصلي في صلاة نافلة » ثم أقيت الماعة : فإن لم 
يخش فوات الماعة » أتم النافلة , ثم دخل في الماعة . 

وإن خشى فوات الماعة » قطع النافلة ؛ لأن الجماعة أفضل . 

وإن دخل في فرض الوقت ثم أقيت الماعة : فالأفضل أن يقطع » ويدخل 
في الجاعة . وفي المذهب الجديد وهو الأصح : له أن ينوي الدخول في الجماعة من 
إماما » بأن يجيء من يأتم به ء جاز أن يصلىي بعض صلاته منفرداً ‏ ثم يصير 
مأموماً » ومن المقرر عندهم أنه يجوز أن يغير ترتيب صلاته بالتابعة » كالمسبوق 
برك 

وإن حضر وقد أقيت الصلاة » م يشتغل عنها بنافلة » لقوله يَم : « إذا 
أفيت الغبلاة »قلا ضلذة إلذةالكتوي و" . 

وقال الحنابلة'' : إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة التي يريد الصلاة مع 
إمامها » وفقاً لرواية ابن حبان بلفظ « إذا أخذ المؤذيف الإقامة » » فلا صلاة 
إلا الكتوبة » فلا يشرع في نفل مطلق ولا سنة راتبة من سنة فجر أو غيرها » في 
المسجد أو غيره ولو ببيته » لعموم الحديث السابق : « إذا أقيت الصلاة .. » » 
فإن شرع في نافلة بعد الشروع في الإقامة ٠‏ تنعقد » لما روي عن أبي هريرة 
0 وكان عمر يضرب على كل صلاة بعد الإقامة . 

1٠١ ٠١6/5 : ء المجموع‎ 149/١ : المهذب‎ )١( 


() متفق عليه بين الشيخين عن أبي هريرة 
©) كشاف القناع : 059/١‏ وما بعدها . 


وإن أقيت الصلاة » وهو في النافلة » ولو كان خارج المسجد » أمها خفيفة ) 
ولو فاتته ركعة ٠‏ لقوله تعالى : « ولا تبطلوا أعمالك » ولا يزيد على ركعثين ؛ 
فإن كان شرع في الركعة الثالثة , أتمها أربعاً » لأنها أفضل من الثلاث ٠‏ فإ سل 
من ثلاث ركعات » جاز نصا في المسألتين » إلا أن يخثى المتنفل فوات ما تادرّك 
به الجماعة » فيقطعها ؛ لأن الفرض أم . ظ 
وللحنفية تفصيل خاص ٠‏ يشبه في قطع الفريضة مذهيي المالكية والشافعية 

في الملة » ويستقل في ضرورة صلاة سنة الفجر ء وهو مايأقي" : 
إذا شرع المصلي في أداء فرض أو قضائه منفرداً , ثم أقيت الماعة : فإن شرع 
في صلاة الفجر أو المغرب : فإن كان في الركعة الأولى » ولو بعد السجود » فعليه 
أن يقطع صلاته بتسلية »ثم يدخل مع الجماعة . وإن كان في الركعة الثانية ؛ 
قطعها أيضاً إن كان قبل السجود ءوأتّها منفرداً إن كآن بعد السجود . 


وإن شرع في صلاة رباعية كالظهر أو العصر : فإن كان النفرد قبل الساجوم 
في الر كعة ال 0 ا فتلاقه ولق مر :قاذ كان فد الج 1 
0 لامؤدى عن البطلان . ا 
وإن قام للثالثة » فأقيت الماعة قبل سجوده » قطع قائًاً بتسلية واحدة . 


أما إن أتم الركعة الثالثة من الرباعية أومن المغرب » فإنه يتم صلاته منفرداً ؛ لأن 


د ع 1ن ترص لادكروق رقت 


© 


. ء مراق الفلاح : ص77 ومابعدها‎ 184 18١ / ١ : تبيين الحقائق‎ » 585 - 755 / ١ فتح القدير:‎ )١( 
. (؟) عبارتهم في ذلك : ثم م يقيد الركعة الأولى بالسجدة » يقطع ويشرع مع الإمام » وهو الصحيح‎ 


الا الفقه الإسلامي ج؟ )03١1)‏ 


معه صلاة الصبح في مسجد الخيف ٠‏ فاما قضى صلاته » انحرف » فإذا هو برجلين 
في أخرى القوم لم يصليا » فقال : علي بها » فجيء بها تَرِعَد فرائصهها" » فقال : 
مأحفكا أن تقلا تمنفا # فقالاً اروك الله إنا كنا ند صلييا ق وعالنا : 
قال : فلا تفعلا » إذا صليتا في رحالكا , ثم أتيتها مسجد جماعة » فصلّيا معهم » 
فإنا لكا نافلة"" . 

ومن دخل المسجد » والصلاة تقام » اشترك مع الجماعة ويترك السننة ع لأنة 
يؤديها بعد الفرض والسنة البعدية ء إلا سنة الفجر . فإنه يصليها عند باب 
السجد , ثم يدخل » إذا ل يخف فوت الماعة » لأنه أمكنه المع بين الفضيلتين . 
فإن خشي فوت الماعة » دخل مع الإمام في الفريضة ؛ لأن ثواب الماعة أعظم » 
والوعيد بالترك الزم . 

وإذا فافكة ركعتا الفجر علطلا يقضيها قبل طلوع الققين > لآحه يقن قلا 
مطلقاً » وهو مكروه بعد الصبح » ولابعد ارتفاع الثمس عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف ؛ لأن الأصل في السنة ألا تقضى ع /لآلمتهاص القضاء بالواجب » والرسول 
َلِتَهِ إغا قضئ السنة تبعاً للفرض غداة طلوع الشبس عليه ليلة التعريس'" في 
الوادي » فبقي ماعداه على الأصل : وهو عدم القضاء » وعلى هذا فلا تقضى سنة 
الفجر إلا تبعا للفرض إذا فاتت مع الفرض . 

وقال جمد : أحب إلي أن يقضيها ( أي ركعتي الفجر ) إلى وقت الزوال » 
لأنه عليه السلام قضاهما بعد ارتفاع الشمس غداة ليلة التعريس . 


٠ الفرائص : جمع فريصة : وهي اللحمة من الجنب والكتف التي لاتزال ترعد أي تتحرك من الدابة‎ )١( 
وهي ترجف عند الخوف . وسبب ارتعاد فرائصهها : مااجقع في رسول الله َع‎ ٠ واستعير للإنسان ؛ لأن له فريصة‎ 
. من الميبة العظية والحرمة الجسهة » لكل من رآه » مع كثرة تواضعه‎ 

0) رواه الخمسة إلا ابن ماجه ( نيل الأوطار : 7 / 99 ) . 

() التعريس : نزول القوم في السفر من آخر الليل يقعون فيه وقعة للاستراحة ثم يرتحلون . 
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وإن شرع في سنة الظهر القبلية » فأقيت الماعة » أو في سنة المعة فصعدا 
القطيب النبوء سل بعد ركسين وهو الأوجيه ثم قد النيابة أريها يعد آداء 
الفرض والسنة البعدية » حتى لايفوت فرض الاستاع والأداء على وجه أككل . 
وهذا راف أن بختينة وأو رفوع عد : تعفن فيل الننة البعدية بتقال 
الشلبي"' : والأولى تفديم الركعتين أي السنة البعدية ؛ لأن الأريع أي السلة . 
القبلية فناتت عن الوضع المشون:,زفلاتتوت الركسان آيضا عن موضعه) قدا 
بلا ضروروة . ؤ 

تاسعاً ‏ تكرار الجماعة في المسجد : 

عرفنا في مكروهات الصلاة سابقاً أن الحنفية"' قالوا : يكره تكرار الجااعة | 
بأذان وإقامة في مسجد مَحلة » (376ل صل بها فيه أولاً غير أهله ؛ أو أهله ذكن ١‏ 
بمخافتة الأذان » أو كرر أهله الجماعة بدون الأذان والإقامة » أو كان مسجد. 
طرق سحا ف :إناء لادولاير لو شل لحان ويه فوج وجا 
والأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة . ظ 

والراد ببسجد الحلة : ماله إمام وجماعة معلومون . والكراهة إذا تكرر. 
الأذان » فلووصلى جماعة في مسجد الحلة بغير أذان أبيح >“لكن ظاهر الرواية علد ' 
اللخقية أنه مكروة ' فا يفعل في بعض المساجد من الصلاة بأئة متعددة وجماعات ١‏ 
مترتبة مكروه عندهم . [ 

ودليلهم : أنه عليه الصلاة والسلام كان قد خرج ٠‏ ليصلح بين قوم » فعاد إلى 
امسجد » وقد صلى أهل المسجد ٠‏ فرجع إلى منزله » فجمع أهله وصلى . ولو جباز, 


. ١85 / ٠١ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق‎ )١( 
. 1ه‎ / ١ : الدر الختار ورد المحتار‎ )0( 
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ذلك لما اختار الصلاة في بيته على الماعة في المسجد . ولأن ذلك حامل على تكثير 
المجاعة » فلو أبيح التكرار بدون كراهة لايجتمع الناس » لعامهم أن المجاعة 
لاتفوتهم . 

أما مسجد الشارع » فالناس فيه سواء » لا اختصاص له بفريق دون فريق . 
وعلى هذا لايكره تكرار الماعة في مساجد الطرق : وهي ماليس لها إمام وجماعة 
معيلون ٠.‏ . 

وقال المالكية" : يكره تكرار الجاعة في مسجد له إمام راتب » وكذلك 
يكره إقامة الجاعة قبل الإمام الراتب » ويحرم إقامة جماعة مع جماعة الإمام 
الراتب . والقاعدة عندم : أنه متى أقيت الصلاة مع الإمام الراتب » فلايجوز 
إقامة صلاة أخرى فرضاً أو نفلا لاجماعة ولافرادى . ومن صلى جماعة مع الإمام 
الراتب » وجب عليه الخروج من المسجد » للا يؤدي إلى الطعن في الإمام . وإذا 
دخل جماعة مسجداً » فوجدوا الإمام الراتب قد صلى » ندب هم الخروج ليصلوا 
جماعة خارج المسجد » إلا المساجد الثلاثة ( المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد 
الأقضى ) » فيصلون فيها فرادى » إن دخلوه)/#لأ © الصلاة المنفردة فيها أفضل 
من جماعة غيرها . 

وإذا تعدد الأمّة الراتبون » بأن يصلى أحدم بعد الآخر ء كره على الراجح . 
ويكره تعدد الماعات في وقت واحد ء لما فيه من التشويش . 

ولايكره تكرار الجماعة في المساجد التي ليس لما إمام راتب . 

وقال الشافعية" : يكره إقامة ا مجاعة في مسجد بغير إذن إما من الراتب 


. ومابعدها‎ 585 , 555 / ١ : الشرح الصغير‎ )١( 
. 50 / ١٠١ المهذب‎ » 555 / ١٠: مغني الحتاج‎ )١( 
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مطلقاً قبله أو بعده أومعه . ولايكره تكرار الجماعة في المسجد المطروق في ممر 
التنامن:+ أئا ف الوق + أوافيا لين له إسام رام أولة وضاق الجن عن 
الميع » أو خيف خروج الوقت ؛ لأنه لايحمل التكرار على المكيدة . ظ 

زقال الكنايلة" !رمرم إقان جائنة قيس عل إنانة الراني الاتبافته 
لأنه بمنزلة صاحب البيت ٠‏ وهو أحق با » لقوله مَكِقَهِ : « لايوْمَنٌ الرجل الرجل 
في بيته إلا ياذنه »''' » ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه » وكذلك يحرم إقامة جماعة ' 
أخرى أثداة صلاة الإمنام الرائب + ولاتصم الصلاة في كنا الكخالتين + وغل هذا 
فلايحرم ولاتكره الجماعة يإذن الإمام الراتب ؛ لأنه مع الإذن يكون المأذون نائباً ‏ 
عن الراتب » ولاتحرم ولاتكره أيضاً إذا تأخر الإمام الراتب لعذرء أوظن عدم . 
حضوره » أوظن حضوره ولم يكن يكره أن يصلي غيره في حال غيبته . [ 

ولايكره تكرار الجماعة يإمامة غير الراتب بعد انتهاء الإمام الراتب » إلا في . 
مسجدي مكة والدينة فقط » فإنه تكرة إعادة الجاعة فيها » رغبة في توفير ‏ 
المجاعة » أي لكلا يتوانى الناس في حضور الجماظق ممع الراتب في السجدين إذا 
أتكتهم الضلاة وفاعة أخر + :ودلك إلا لعدر حي وكوه عن اناف 2 
فلايكره لمن فاتته إعادتها بالملسجدين . 


وكرة ده الآمة الراتين بالسحدين الذكورية: ‏ لفوات فضيلة أول 
الوقت لمن يتأخر » وفوات كثرة المع » وإن اختلفت المذاهب . 
ويكره للإمام إعادة الصلاة مرتين نات يؤم بالناس مرتين في صلاة ظ 


: . 18١ / ١١ كله 9دء المغنى‎ / ١٠١ كشاف القناع‎ )١( 
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واحدة » بأن ينوي بالثانية عن فائتة أو غيرها » وبالأولى فرض الوقت . والأئمة 
متفقون على أنه بدعة مكروهة . 

عاشراً ‏ إعادة المنفرد الصلاة جماعة : 

اتفق الفقهاء على أنه يجوز لمن صلى منفرداً أن يعيد الصلاة في جماعة وتكون 
الشانية نفلا , عملاً بماثبت في السنة في حديث يزيد بن الأسود السابق » وفي 
حديث آخر : أن رجلا جاء إلى المسجد بعد صلاة الني مَلِنْعٍ العصر ء فقال : 
« من يتصدق على هذا » فيصلي معه ؟ فصلى معه رجل من القوم »"" . 

ولكن للثقهاء تفضيل في إعادة الصلاة' : 

قال الحنفية" : يجوز لامنفرد إعادة الصلاة مع إمام جماعة » وتكون صلاته 
الثانية نفلاً بدليل حديث يزيد بن الأسود السابق في بحث إدراك الفريضة » 
والذي قال فيه النبي ينه لرجلين في أخريات الصفوف » لم يصليا معه صلاة 
الظهر : « إذا صليتا في رحالكا » ثم أتيتا مسجد جماعة » فصليا معهم فإنها كما 
نافلة » . وإذا كانت نفلاً » أعطيت حك النافلة » فتكره إعادة صلاة العصر ؛ لآن 
النفل تمنوع بعد العصر ء وتكره صلاة النفل خلف النفل إذا كانت الجماعة أكثر 
من ثلاثة » وإلا فلاتكره إن أعادوها بدون أذان » وتكره مطلقاً إن أعادوها 
بأذان . وتجوز إذا كان إمامه يصلى فرضاً » لانفلاً ؛ لأن صلاة النافلة خلف 
الفرض غير مكروهة ٠‏ , ظ 

وقال المالكية" : من صلى في جماعة م يعد في أخرى إلا إذا دخل أحد 
الناحت الثلافة نفدت له الإعادة تومن صل متفردا جازت له الإعادة في 
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عامة. فين تاك لامع وحن + إلا إذا كان اإمانا زانها متم تيد سد 
لأن الراتب كالجماعة » ويعيد كل الصلوات غير المغرب » والعشاء بعد الوتر». 
فتحرم إعادته| لتحصيل فضل الماعة » أما المغرب فلاتعاد ؛ لأنها تصير مع الأول ١‏ ' 
شفعا ؛ لأن المعادة في حك النفل » والعشاء تعاد قبل الوتر» ولاتعاد بعده ؛ لأنه. 
إن أعاد الوتر يلزم مخالفة قوله يِه : « لاوتران في ليلة » » وإن لم يعده » لزم . 


مخالفة : « اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً » 


ولكل منفرد إعادة الصلاة إلا من صلى منفرداً في أحد المساجد الثلاثة ». 


فلايندت. له إعادتها جماعة خارجها » ويندب إعادتها جماعة فيها . 


ويعيد إذا كان مأموماً » ولايصح أن يكون إماماً ا قال الحنفية . وينوي ' 


المعيد الفرض » مفوضاً لله تعالى في قبول أي الصلاتين . 


وقال الشافعية" : يسن للمصلي بده وكذا للججاعة في الأصح : إعادة ١‏ 
الفرض بنية الفرض في الأصح مع منفرد أومع جماعة يدركها في الوقت ولو ظ 
ركعة فيه على الراجح » ولو كان الوقت وقت كراهة » وتكون الإعادة مرة ' 
واحدة على الراجح » ولايندب أن يعيد الصلاة النذورة ولاصلاة الجنازة , إذ , 
لايتنفل بها » ويشترط أن تكون الصلاة الثانية صحيحة وإن لم تغن عن القضاء 0 
وألا ينفرد وقت الإحرام بالصلاة الثانية عن الصف مع إمكان دخوله فيه » وأن ' 
تكون الصلاة الثانية من قيام لقادر ء وأن تكون الجماعة مطلوبة في حق من ' 


يعيدها » فإن كان عارياً فلايعيدها في غير ظلام . ويصح أن يكون المعيد إماماً . 


وإذا صلى وأعاد مع الماعة » فالفرض هو الأول في المذهب الجديد , لخبر ' 


يزيه.بن الأسوه السابق ‏ إذ اعتين اللي فيه 'الصلاة الثائية نافلة +:ولأقه اسقط 


. 0و‎ / ١١ ومابعدها , المهذب‎ 55* / ١ : مغني المحتاج‎ )١( 
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الفرض بالصلاة الأولى » فوجب أن تكون الثانية نفلاً . وينوي إعادة الصلاة 
الفروظة ع لاتكون نفلا ميتدءا + 

وقال الحنابلة" : يستحب لمن صلى فرضه منفرداً أوفي جماعة أن يعيد 
الصلاة إذا أقبت الجماعة وهو في المسجد » ولو كان وقت الإعادة وقت نبي » سواء 
أكانت الإعادة مع الإمام اراتك أوقوو إلا الفرتة فلاتمق إعادنا ؟ لان 
المعادة تطوع » وهو لايكون بوتر . وتكون صلاته الأولى فرضه » لحديث يزيد 
ابن الأسود السابق . وينوي بالثانية كونها معادة ؛ لأن الأولى أسقطت الفرض . 
وإن نوى المعادة نفلا صح » لمطابقته الواقع » وإن نواها ظهراً مثلاً » صحت » 
وكانت نفلا . 

أما من كان خارج المسجد.. فوجد جماعة تقام : فإن كان الوقت وقت 
. نبي ١م‏ يستحب له الدخول حتى تفرغ الصلاة » وتحرم عليه الإعادة وم 
تصح » سواء قصد بدخوله المسجد تحصيل الجماعة أم لا . وأما إذا لم يكن الوقت 
وقت نبي » وقصد المسجد للإعادة » فلاتسن له الإعادة » وإن لم يقصد ذلك ء 
كاذك الأعادة مستتونة :: 

الحادي عشر ‏ وقت استحباب القيام للجاعة أو للصلاة : 

عرفنا في بحث أحكام الإقامة للصلاة أن للفقهاء آراء أربعة في وقت 
استحباب القيام لصلاة الماعة » نوجزها هنا : 

ذهب الحنفية : إلى أن المصلى يقوم عند « حي على الفلاح » وبعد قيام 
الإمام . 

وذهب الحنابلة : إلى أنه يقوم عند « قد قامت الصلاة » . 
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ورأى الشافعية : أنه يقوم بعد انتهاء المقيم من الإقامة . 

وقال المالكية : ذلك موكول إلى قدر طاقة الناس » حال الإقامة أو أولما أى 
بعدها » إذ ليس في هذا شرع مسموع إلا حديث أي قتادة السابق : أنه عليه 
الصلاة والسلام قال : « إذا أقبت الصلاة فلاتقوموا حتى تروني » قال ابن رشد : 
فإن صح هذا وقد بينا أنه حديث متفق عليه وجب العمل به » وإلا فالمسألةا 
باقية على أصلها المعفو عنه » أعني أنه ليس فيها شرع » وأنه متى قام كل واحد». 

00 

الثاني عشر ‏ أعذار ترك الجماعة والجمعة : 

يعدن لأرء يترق المنة ملباعة فلا تان للأسناب الآنية" .: 


١‏ - امرض الذي يشق معه الحضور كشقة المطر»ء وإن لم يبلغ حداً يسقط؛ 
القيام في الفرض » بخلاف المرض الخفيف كصداع يسير وحمى خفيفة فليس 
بعذر . ومثله قريض من لامتعهد له ولوغير قريب ونحوه ؛ لآن دفع الضرر عن. 
الآدمي من المهات » ولأنه يتأم على القريب أكثرمما يتألم بذهاب المال . وغير 
القريب كالزوجة والصهر والصديق والأستاذ . ظ 

وولتل عدن المركن :د قوله مدال : 9 وماجعل علي في الدين من حرج 4 
وأننه َي ا مرض تخلف عن للسجد » وقسال : ه مروا أبا بكر فليصل 
بالناس »'" ويعذر في ذلك خائف حدوث المرض » لما روى ابن عباس : أن النبي 


. ١6 / ١١ بداية المجتهد‎ )١( 
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يَيَِهِ فسر العذر : بالخوف والمرض"'" . فلاتجب الماعة على مريض ومقعد وزمن 
ومقطوع يد ورجل من خلاف أو رجل فقط » ومفلوج وشيخ كبير عاجز وأعمى 
وإن وجد قائدأ في راي الحنفية » ولايعذر حينئذ عند الحنابلة والمالكية والشافعية 
في ترك الجمعة دون الماعة كا سيأق . 

أن اف ضور يفيه أومالة اوعركة اودري فق مه الذهات 
كا ذكر » بدليل ماروى ابن عباس رضي الله عنه : أن الني مَلِئةِ قال : « من سمع 
النداء » فلم يجبه » فلاصلاة له إلا من عذر» قالوا : يارسول الله » وما العذر ؟ 
قال : خوف أو مرض » . 

فلاتجب الماعة والجمعة بسبب خوف ظالم » وحبس معسر ء أو ملازمة غريم 
معسر » وعُرّي » وخوف عقوبَة يرجى تركها كتعزير لله تعالى أو لآدمي ؛ 
وقوّد ( قصاص ) وحد قذف مما يقبل العفو إن تغيب أياماً » وخوف زيادة 
المرض أو تباطئه . فإن لم يتضرر المريض يإتيانه المسجد راكباً أو جمولاً أو تبرع 
د بأنرير كه أو غفيله ا يقوده إن كن اين ؛ لزمته عند الحنابلة والمالكية 
والشافعية الجمعة لعدم تكررها دون الماعة . ولاتجب الماعة والجمعة بسبب الخوف 
عن الاتقطاع عن الرفقة في السفر ولو سفر نزهة . أو بسبب الخوف من تلف 
مال كخبز في تنور » وطبيخ على نار ونحوه » أو الخوف من فوات فرصة كالخوف 
من ذهاب شخص يدله على ضائع في مكان ما . 

؟ - المطرء والوّحَل ( الطين ) والبرد الشديد ء والحر ظهراً » والريح 
الشديدة في الليل لا في النهار ء والظامة الشديدة » بدليل ماروى ابن عمر رضي 
لله عنه » قال : « كنا إذا كنا مع رسول الله يَِقَهِ في سفر ء وكانت ليلة مظامة أو 


)0( رواه أبو داود وغيره 0 وفي إسناده رجل مدلس 4 وم يضعفه أبو داود ٠.‏ 
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. مطيرة » نادى مناديه : أن صلوا في رحالم »"" ٠‏ والثلج والجليد كالطر . 

؟ مذاففة الأخيفن ( البول والفائط ) أو أحدها + لأن ذلك عع عن اكال 
الصلاة وخشوعها . وحضور طعام تتوقه نفسه » أي جوع وعطش شديدان » لخبر 
أنس في الصحيحين : « لاتعجلن حتى تفرغ منه » » وإرادة سفر » ويخشى أن 
تفوته القافلة أي تأهب لسفر مع رفقة ترحل » أما السفر نفسه فليس بعذرء 
وغلبة نعاس ومشقة ؛ لأن رجلاً صلى مع معاذ » ثم انفرد » فصلى وحده عند 
تطويل معاذ » فم ينكر عليه الني مََِهِ حين أخبره . لكن الصبر والتجلد على 
دفع النعاس » والصلاة جماعة أفضل » لما فيه من نيل فضل الجماعة . وأضاف 
الحنفية : واشتغاله بالفقه لامشهره . 

6 كلقن ودإق ل مك العد6 ووكره حون التتهد لق أكل كرما أء: 
بصلاً أو فجلاً ونحوه » حتى يذهب ريحنه . لتأذي الملائكة بريحه , ولحديث : 
« من أكل ثوماً أو بصلاً » فليعتزلنا » وليعتزك) مسيجدنا » وليقعد في ببته »'" . 
ومثله جزا له رائحة هنتئة » ووه عن كل ذع/#اسقاينتنة + لأن العلة الأذى... 
وكذا من به برص أو جذام يتأذى به قياساً على أكل الثوم ونحوه بجامع الأذى . 

5 - الحبس في مكان » لقوله تعالى : « لايكلف الله نفساً إلا وسعها » . 

؟ - أضاف الشافعية : تقطير سقوف الأسواق والزلزلة » والسموم : وهي 
ريح حارة ليلا أونماراً » والبحث عن ضالة يرجوها » والسعي في استرداد 
مغصوب ٠‏ والسمن المفرط » والهم المانع من الخشوع » والاشتغال بتجهيز ميت » 


)١(‏ رواه البخاري ومسل » ولفظها : « ألا صلوا في الرحال » والرحال : المنازل » سواء أكانت من مدر 
( طين ) أو شعر أو وبر أو غير ذلك . ورواه ابن ماجه بإسناد صحيح » ول يقل : في السفر . وهناك أحاديث أخرى 
في الموضوع ( نيل الأوطار : ؟ / ٠66‏ ) . 1 
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.وجود من يؤذيه في طريقه أو في السجد » وزفاف زوجته إليه في الصلاة 


:الليلية » وتطويل الإمام على المشروع » وترك سنة مقصودة » وكونه سريع 


القراءة والمأموم بطيئاً » أوممن يكره الاقتداء به » وكونه يخشى وقوع فتنة له أو 
به . 

وأيدمم الحنابلة في عذر تطويل الإمام » وزفاف الزوجة أو العروس . 
وتسقط الجمعة والماعة عند المالكية لمدة ستة أيام بسبب الزفاف » ولاتسقط عن 
العروس في السابع على المشهور . وأضافوا كالشافعية : يعذر من عليه قصاص 
( قَوّد ) إن رجا العفو عنه » ومن عليه حد القذف » إن رجا العفو أيضاً ؛ لآنه 
حق آدمي . أما من عليه جطد لله تعالى كحد الزنا وشرب الخر وقطع السرقة » 
فلايعذر في ترك الجمعة ولآ الجماعة ؛ لأن الحدود لايدخلها اللمصالحة » يخلاف 
القصاض' .: 

وخلاصة مايسقط به حضور الماعة عند الحنفية : واحد من ثُانية عشر 
أمرأ : مطر ء وبرد » وخوف » وظامة » وحبسنَ)».وعمى » وفلج » وقطع يد 
ورجل » وسقام » وإقعاد » ووحل » وزمانة » وشيخوخة », وتكرار فقه بجاعة 
تفوته » وحضور طعام تتوقه نفسه » وإرادة سفر » وقيامه بمريض » وشدة ريح 
ليلا لاماراً . وإذا اتقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها المبيحة للتخلف يخصل له 
ثوابها . 

المطلب الثاني الإمامة : 

تعريفها » نوعاها » شروط الأ أومن تصح إمامته » الأحق بالإمامة . 
مكروهات الإمامة ومن تكره إمامته » متى تفسد صلاة الإمام دون المؤتم » 
ماتفسد به صلاة الإمام والمأمومين » مايحمله الإمام عن المأموم » الأحكام الخاصة 
بالإمام . 
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أولاً - تعريف الإمامة ونوعاها : 

كل من يقددى به ويتبع في خير أوشر»ء فهو إمام ٠‏ قال الله تعالى : 
( وجعلنا منهم أئمة دون بأمرنا » وقال : (١‏ وجعلنام أمة يَدْعون إلى 
النار » . 

والأمافة توفاق"" > كنرف ومغرف : 

فالكبرى : استحقاق تصرف عام على الأنام أي على الخلق » والمقصود 
بالتصرف العام : طاعة الإمام . أو هي رياسة عامة في الدين والدنيا » خلافة عن 
الني يَيِنَهْ . قال الماوردي'" : الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين 
وسناسة الدثنا" 

وتعيين الإمام واجب شرعي من أهم الؤاهاه ناتفناق العليء"" قرط 
كونه مساياً حراً ذكراً عاقلا بالف /قاداي قرشياً » ولايشترط كونه هائمياً 
علوياً ( أي من أولاد على ا قال به بعض الشيعة ) معصوماً كا قالت الإمامية 
والاسماعلية . ويكره تقليد الفاسق ٠‏ ويعزل بالفسق إلا لفتنة » ويجب أن يدعى 
له بالصلاح . وتصح الإمامة بأحد أمور ثلاثة : 


اختيار أهل الحل والعقد » والوراثة ( الإمامة بالعهد ) » والغلبة والقهر 
للضرورة . بلامبايعة أهل الحل والعقد" . 
والإمامة الصغرى : هي إمامة الصلاة » وهي ارتباط صلاة المؤتم بالإمام . 


. 5015 51١ / ١ : الدر اتختار ورد المحتار‎ )١( 

() الأحكام السلطانية : ص * . 

() المرجعان السابقان , الأحكام السلطانية لأبي يعلى : ص ؟ . 
(8) المراجع السابقة . 
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ثانياً . شروط صحة الإمامة أو الجماعة : 

تصح إمامة الإمام بالشروط التالية'": 

١‏ الإسلام : فلاتصح إمامة الكافر بالاتفاق . وذكر الحنابلة'": إذا صلى 
خلف من شك في إسلامه » أو كونه خنثى » فصلاته صحيحة ٠‏ مالم يبن كفره , 
وكونه خنثى مشكلاً ؛ لآن الظاهر من المصلين الإسلام » سها إذا كان إماماً » 
والظاهر السلامة من كونه خنثى » سوا من يوم الرجال . فإن تبين بعد الصلاة 
أنه كان كافرأ أو خنفى مشكلا فعليه الإعادة . ويح بإسلام الشخص بالصلاة » 
سواء أكان في دار الحرب أم في دار الإسلام» وسواء صلى جماعة أو منفرداً » فإن 
أقام بعد ذلك على الإسلام ‏ فلاكلام » وإن م يقم عليه » فهو مرتد » يجري عليه 
أحكام المرتدين . وإن مات قبل ظهور ماينافي الإسلام فهو مسم » يرثه ورثته 
المسامون دون الكافرين . 

وكذلك قال الشافعية”": لو بان كون الإمام كفراً أو امرأة » وجبت إعادة 
الصلاة . 

؟ - العقل : فلاتصح الصلاة خلف مجنون ؛ لأن ضلاته لنفسه باطلة . فإن 
كان حتوته متقطفا ».ضحت الصلاة وراءه ال إفافته » ولكن ركرة الاقشيداء 
به » لكلا يعرض الصلاة للإبطال في أثنائها » لوجود الجنون فيها » والصلاة 
ضحد © لآن الأصل النتلاعة فلاتسكه بالاعتال:. وللاحظ انعد عدن 

() الدر الختار : ١‏ / 015 ومابعدها , وهىه ‏ 06ه ء اللباب : ١‏ / 85 » البدائع : ١‏ / 161 ومابعدهاء 
الشرح الصغير : ١‏ / 55 558 » القوانين الفقهية : ص “37 » المهذب : ١‏ / 597 , مغني امحتاج ١768/1١:‏ ١56ء‏ 
كشاف القناع 505/١:‏ ١ه‏ , 026 هده ء ١ه‏ » المغني ١٠:‏ / 151 + 155 56ل ء 1917 301 + 788 ء المجموع : 


(0) المغنى : ٠٠١ / ١‏ ومابعدها . 
() مغني المحتاج 74١/٠١‏ . 
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الشرطين من شروط الإمام مسامحة , إذ هما شرطان في الصلاة مطلقاً . والمعتوه 
والسكران مثل المجنون لاتصح الصلاة خلفها » ا لاتصح صلاتها . 

؟ ‏ البلوغ : فلاتصح إمامة المميزعند المهور للبالغ » في فرض أو نفل 
عند الحنفية » وفي فرض فقط عند المالكية والحنابلة , أما في النفل ككسوف 
وتراويح فتصح إمامته لمثله لأنه متنفل يوم متنفلاً ‏ ودليلهم ماروى الأثرم عن 
ابن مسعود وابن عباس : « لايؤم الغلام حتى يحتلم » ولأن الإمامة حال كال » 
والصبي ليس من أهل الككال » ولأنه لايؤمن الصبي لإخلاله بشروط الصلاة أو 
القراءة . 

وقال الشافعية : يجوز اقتداء البالغ بالصي المميزء لما روي عن عمرو بن 
سامة قال : أمت على عهند رسول الله يَلِنَهٍ وأنا غلام ابن سبع سنين"" » والأصح 
صحة إمامة الصبي عندهم في الجمعة أيضاً » مع الكراهة . 

الذكورة المحققة إذا كان المقتتدي به رجلا أو خنثى : فلاتصح 
إمامة المرأة والخنثى للرجال » لا في فرض ولآفيٍ يفل . أما إن كان المقتدي نساء 
فلاتشترط الذكورة في إمامهن عند المهور » فتصح إمامة المرأة للنساء عندم » 
بدليل ماروي عن عائشة وأم سامة وعطاء : أن المرأة توم النساء » وروى 
الدارقطني عن أم ورقة : أنه مَلِقَهِ « أذن لها أن توم نساء دارها » . 

ولاتكره عند الشافعية جماعة النساء » بل تستحب وتقف ولو وروي 


1 1 0 0 5 
ف امد رواكان رواب أن 3لفسكهي#وروانة أن ذلك ع شكس 


: رواه البخاري في صحيحه عن جابر » ورواه البخاري والنسائي بنحوه عن عمرو بن سابة ( نيل الأوطار‎ )١( 


.) "6 / 


. ()المجموع :5 /5ة. 


0) المغنى : ١‏ / ؟٠٠ء‏ كشاف القناع ١:‏ / 556 . 
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وقال الحنفية"": يكره تحرياً جماعة النساء وحدهن بغير رجال ولو في 
التراويح » في غير صلاة الجنازة » فلاتكره فيها ؛ لأنها فريضة غير مكررة » فإن 
فعلن وقفت الإمام وسطهن ؟ يصلى للعراة . ودليل الكراهة : قوله ,ْلَه : 
« صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها » وصلاتها في مخدعها أفضل من 
صلاتها في بيتها »'", ولأنه يلزمهن أحد محظورين : إما قيام الإمام وسط 
الصف » وهو مكروه » أو تقدم الإمام » وهو أيضاً مكروه في حقهن » فصرن 
كالعراة م يشرع في حقهن الماعة أصلاً » ولهذا لم يشرع لمن الأذان » وهو دعاء إلى 
الماعة » ولولا كراهية جماعتهن لشرع . 

كا يكره عندهم حضورهن الماعة مطلقاً ولو الجمعة والعيد والوعظ ليلا » أما 
هارا فجائز إن أمنت القت كه امدعب الفى يه ؟ نينا سايقناً وتكره أيضاً 
إمامة الرجل هن في بيت ليس معهن رجل غيره » ولامحرم منه كأخته أو 
زوجته » فإذا كان معهن واحد ممن ذكرء أو أمهن في السجد » لايكره » وهذا 
موافق لمذهب الحنابلة ؛ لأنه وَيِئَةِ « نهى أن يخلو الرجل بالأجنبية » ولما فيه من ' 
مخالطة الوسواس . 

ه ‏ الطهارة من الحدث والخبث : فلاتصح إمامة الحدث , أو من عليه 
نجاسة لبطلان صلاته » سواء عند المهور أكان عالماً بذلك أم ناسياً . وقال 
المالكية : الشرط. : عدم تعمد الحدث ٠‏ وإن لم يعم الإمام بذلك إلا بعد الفراغ 
من الصلاة » فإن تعمد الإمام الحدث ٠‏ بطلت صلاته وصلاة من اقتدى به » وإن 
كان ناسياأ » فصلاته صحيحة إن م يعم بالنجاسة إلا بعد الفراغ من الصلاة ؛ لان 


. 29 / ١١ ومابعدها » اللباأب‎ 578 / ١ : الدر انختار‎ » ١؟‎ / ١ : تبيين الحقائق‎ )١( 
أخرجه أبو داود عن ابن مسعود » وأخرج أجحد والطبراني من حديث أم حميد الساعدية نجوه( نيل‎ (0, 


. ) 2١9 / * : الأوطار‎ 
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الطهارة من الخبث شرط لصحة الصلاة مع العلم فقط عندهم « ولايصح الاقتداء 
بالحدث أو الجنب إن عل ذلك » وتصح صلاة المقتدين » ولهم ثواب الجماعة باتفاق 
المذاهب الأربعة إلا في الجمعة عند الشافعية والحنابلة إذا كان المصلون بالإمام 
أربعين مع الحدث أو المتنجس » إن عاموا بحدث الإمام أو بوجود نجاسة عليه 
بعد الفراغ من الصلاة » لقوله ييَِهِ : « إذا صلى الجنب بالقوم » أعاد صلاته » 
وت للقوم صلاتهم وإثهه 

وقال الشافعية : لايصح الاقتداء بمن تلزمه إعادة الصلاة كقم تهم لفقد 


5 إحسان القراءة والأركان : أي أن يحسن الإمام قراءة مالاتصح 
الصلاة إلا به » وأن يقوم بالأركان + فلايصح اقتداء قار بأمي" عند المهور ‏ 
وتجب الإعادة على القارئ المؤتم به » ؟ا لاتصح الصلاة خلف أخرس ولو بأخرس 
مثله » ولاخلف عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أواستقبال القبلة » أو 
اجتناب النجاسة » إلا بمثله » فتصح الصلاة خلف الماثل » إلا ثلاثة عند 
اللنفية: الكقق المشكلوالسععافة والفيرة” دح سرترضن:: 

وقال المالكية : يشترط في الإمام القدرة على الأركان » فإن عجز عن ركن 
منها » قولي كالفاتحة أو فعلي كالركوع أو السجود أو القيام » لم يصح الاقتداء به » 
إلا إذا تساوى الإمام والمأموم في العجز » فيصح اقتداء أمي بمثله إن لم يوجد قارئ 


)00 زواة تين الحسن اخراي عن البراء ين عات وروقة معليه: عن عن وعقاق وعلي وابن عمر( كشاف 
القناع ١٠١‏ / هكه ) . 

(؟) الأمي : هو من لايحسن الفاتحة أو بعضها ‏ أو يخل بحرف منها » وإن كان يحسن غيرها . فلايجوز لمن 
يحسنها أن يأتم به » ويصح لثله أن يأتم به . 

) وتسمى الضالة والمضلة : وهي من نسيت عادتها . 
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إلا لومي لت مااي اراد لد اليد د 


على المشهور الاقتداء بمثله 


٠ ١‏ كونه غير مأموم : فلايصح الاقتداء بمأموم ( مقتد مقتد ) بغيره » في حال 
قدرته ؛ لأنه تابع لغيره يلحقه سهوه » ومن شأن الإمام الابستلا ان دل 
هو سبو غيره 4 فلايجتعان 43 وهذا إجماع 5 

أما الاقتداء بمن كان مقتدياً بالإمام ( وهو المسبوق ) بعد انقطاع القدوة : 
فقية أراء .: 

قآل اتذرفية "لاع وؤقدل اموق بعيره ولا الاقتداءبه+ لأنددق الأضل 
تبع لغيره » فهو في موضع الاق2كأء . والاقتداء بناء التحريمة على التحريمة , 
فالمقتدي عقد تحريته لما انعقدت له تحريمة الإمام ٠‏ فكاما انعقدت له تحريمة 

وكذلك قال المالكية'": لايجوز الاقتداء بمسبوق قام. لقضاء ماعليه » فاقتدى 
به غيره » ولو لم يعم بأن إمامه مأموم » إلا بعد الفراغ من صلاته . أما المدرك : 
وهو من أدرك مع الإمام مادون ركعة » فيصح الاقتداء به إذا 9 لصلاته. 
وينوي المذرك الأقامية يعن أن كان ناوياً المأمومية ؛ لأنه منفرد لم يثبت له حم 


ونال الل إن سم الإمام » فائتم أحد المصلين بصاحبه في قضاء 


. فتح القدير:١1/ للا‎ )١( 
. 96 / ١ : الشرح الصغير‎ )0( 
. ومابعدها‎ ”576 / ١ : ء كشاف القناع‎ 755 , ٠١١ / ” : المغنى‎ )0( 
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مافاتها » صح ء أو انتم مقي بمثله فها بقي من صلاتها إذا سم إمام مسافر» صح 
ذلف: لآنه اتفال مو عماعنة اللحمداعة أخرف + لعنذر > فحاة 6الاخلاف:: 
بدليل قصة أبي بكر : وهي أن النبي مََهِ جاء وأبو بكر في الصلاة » فتأخر أبو 
بكر » وتقدم الني وَيِنَةِ » فأتم هم الصلاة » وفعل هذا مرة أخرى . وكلا 
الحديثين صحيح متفق عليها . 

كا يصح الاقتداء بمن كان مسبوقاً بعد أن سم إمامه د أو قفي أن أو ما رفة 
الإمام » وتصح عندم نية المفارقة » في غير المعة » أما فيها فلايصح الاقتداء . 

وقال الشافعية'"': تنقطع القدوة بمجرد خروج الإمام من صلاته بسلام أو 
حلات'أوغيزة» لروال الرانطق .وعينية فستخد لشرى نقشة م ويتقدف قار 
وغيره به . 

والخلاصة : أن الحنفية والمالكية لايجيزون الاقتداء بمن كان مقتدياً بعد سلام 
إمامه » ويصح عند الشافعية والحنابلة » وهو أولى . 


+ اشترط الحنفية والحنابلة': السلامة من الأعذار » كالرعاف 
الداتم » وانفلات الريح » وسلس البول » ونحوها » فلاتصح إمامة من قام به عذر 
من هذه الأعذار إلا لمعذور مثله » بشرط أن يتحد عذرههما ؛ لأنه يِه ه صلى 
بأصحابه في الطر بالإيماء » » فإن اختلف العذر/ يجز ء فيصلي من به سلس 
البول خلف مثله » أما إذا صلى خلف من به السلس وانفلات الريح » لايجوز ؛ 
لآأن الإمام صاحب عذرين » والمؤتم صاحب عذر واحد . والذي يصح هو اقتداء 
ذي عذرين بذي عذر » ولاعكسه . 


. 301/1١: مغني انحتاج‎ )١( 
. 6ه‎ / ١ : زف كشاف القناع :5 / ءلم ومابعدها » ١ل/اضم6 ,2 الدر انتحتار ورد المحتار‎ 
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ولم يشترط المالكية هذا الشرط » وإفا يكره أن يوم صاحب العذر من ليس ' 
به عذرء لأنه يصح عندم إمامة من به سلس البول إذا لازمه ولو نصف الزمن » 
وكذا من به انفلات ريح أو غير ذلك مما لاينقض الوضوء عندهم . 

وكذلك لم يشترط الشافعية هذا الشرط » فتصح إمامة صاحب العذر الذي 
لاتجب معه إعادة الصلاة لمقتد سليم . 


4 أن يكون الإمام صحيح اللسان » بحيث ينطق بالحروف على 
وجهها » فلاتصح إمامة الألثغ وهو من يبدل الراء غيناً » أو السين شاء » أو 
الذال زاياً » لعدم المساواة . إلا إذا كان المقتدي مثله في الحال . 

ويعد كالألئغ عند الحنفية : التتام : وهو الذي يكرر التاء في كلامه . 
والفأفأء وهو الذي يكرر الفاء » لاتصح إمامتهها عندم إلا لمن يماثلهها . 

واستثنى الحنابلة .: من يبدل ضاد الاجلدب والضالين بظاء ؛ فتصح إمامتتنه 
بمن لايبدلها ظاء » لأنه لايصير أمياً بهذا الإتدال: 

والأرت : وهو من يدخ في غير موضع الإدغام » كقارئ المستقم بتاء أوسين 
مشددة فيقول : المتقم » ومن يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة » يعدان كالألثغ 
عند الشافعية » لاتصح إمامتها إلا للمثل . 

وقال اللتهوار حير اللي »تحت إمنائبة إلقتدام بوالقأ نات ولو لمي الال بنع 
الكراهة . 

الصلاة وراء المخالف في المذهب : 

٠‏ اشترط الحنفية والشافعية : أن تكون صلاة الإمام صحيحة 
في مذهب المأموم : فلو صلى حنفي خلف شافعي سال منه دم » ولم يتوضاً 


18٠ 


بعده ؛ أو صلى شافعي خلف حنفي لمس امرأة مثلاً » فصلاة المأموم باطلة ؛ لأنه 
يرى بطلان صلاة إمامه . 


وزاد الحنفية"" أنه تكره الصلاة خلف شافعي . وقال الشافعية'": الأفضل 
الصلاة خلف إمام شافعي 2 لاحنفي أواعيرو عن لايعتقد وجوب بعضص الأركان 
والشروط ٠‏ وإن عم الإتيان بها ؛ لأنه مع ذلك لايعتقد وجوب بعض الأركان . 

وقال المالكية والحنابلة'": ماكان شرطاً في صحة الصلاة » فالعيرة فيه بمذهب 
الإمام فقط » فلو اقتدى مالي أو حنبلي بحنفي أو شافعي لم يمسح جميع الرأس في 
الوضوء » لأنه شرط عند الأولين » فصلاته صحيحة . لصحة صلاة الإمام في 


مذهبه . 


وأما ماكان شرطاً في صحة الاقتداء » فالعبرة فيه بمذهب المأموم » فلو اقتدى 
مالي أو حنبلي في صلاة فرض بشافعي يضلي نفلا » فصلاته باطلة » لأن صلاة 
المفترض بالمتنفل باطلة عند المالكية والحتابلبة» وشرط الاقتداء : اتحاد صلاة 
الإمام والمأموم . 


وأرى لزوم الأخذ بمذهبي المالكية والحنابلة/ف الشق الأول » لأنه الأصح 
منطقاً » وتكون الصلاة خلف الحالفين في الفروع المذهبية صحيحة غير 
مكروهة ؛ إذ العبرة بمذهب الإمام ؛ لأن الصحابة والتابعين ومن بعدهم م يزل 
العصبية المذهبية . 


() الدر اتختار: ١‏ / 5558 . 
() الحضرمية : ص 56 . 
) الشرح الصغير: ١‏ / 566 ء المغنى : ؟ / ١6١‏ ء كشاف القناع ١١‏ / لاده , 557 . 
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١‏ اشترط الحنابلة أن يكون الإمام عدلاً » فلاتصح إمامة الفاسق"' 
ولو بمثله » فلو صلى شخص خلف الفاسق », ثم علم بفسقه » وجبت عليه إعادة 
الصلاة » إلا في صلاة المعة والعيدين » فإنها تصحان خلف الفاسق إن 
الصلاة خلف عدل . 


واشترط المالكية : أن يكون الإمام سلياً من الفسق المتعلق بالصلاة » كأن 
يتهاون في شرائطها أو فرائضها » كن يصلي بلاوضوء أو يترك قراءة الفاتحة . أما 
إن كان الفسق لايتعلق بالصلاة كالزاني » أو شارب المرء فتصح إمامته مع 
الكراهة على الراجح 

١‏ اشترط المالكية والحنفية والحنابلة : ألا يكون الإمام معيداً 
صلاته لتحصيل فضيلة الجماعة » فلا يصح اقتداء مفترض بمعيد ؛ لأن صلاة 
المعيد نفل ولا يصح فرض وراء نفل. وأن يكون الإمام عالماً بكيفية الصلاة على 
الوجه الذي تصح به » وعالماً بكيفية شرائظها » كالوضوء والغسل على الوجه 
الصيح » وإن لم يميز الأركان من غيرها . 


ثالثاً ‏ الأحق بالإمامة : 
أحق الناس بالإمامة في ظروفنا 00 ة : هو الأفقه الأعلم بأحكام الصلاة » 
وهذا هو المفهوم فقهاً » إلا أن الفقهاء ذكروا تيباً يحسن بيانه في كل مذهب على 


حذدهة . 


مذهب الحنفية"! : الأحق بالإمامة : الأعم بأحكام الصلاة فققط صحة 


. الفاسق : هو من اقترف كبيرة » أو داوم على صغيرة‎ )١( 
ومابعدها,‎ 4١ / ١٠١ الكتاب مع اللباب‎ » 188 545 / ١ : ء فتح القدير‎ 577 55١ / ١ : الدر امختار‎ )0( 
7 ومابعدها‎ ا١6ما//‎ 1١: البدائع‎ 


لسرن 5 


وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة » وحفظه من القرآن قدر فرض : أي 
ماتجوز به الصلاة . ؛ 

ثم الأحسن تلاوة وتجويدا للقراءة » لقوله وين : « يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله » فإن كانوا في القراءة سواء » فأعامهم بالسنة ..»!" . 

ثم الأورع أي الأكثر اتقاء للشبهات ٠‏ والتقوى : اتقاء امحرمات ٠‏ لقوله عليه 
السلام : « إن سرك أن تقبل صلاتم ٠‏ فليومك عاماوَم » فإنهم وقد فها بينكم 
وبين ربكم ا 

ثم الأسن : أي أكبرهم سنا ؛ لأنه أكثر خشوعاً ولأن في تقديمه تكثير الجماعة » 
لقوله عليه السلام لابن أبي مليكة : « وليؤمكا أكبرك »'" . 


ثم الأحسن خلقاً ( إلفة بالناس ) , ثم الأحسن وجهاً ( أي أكثرم عجداً ) . 
ثم الأشرف نسباً , ثم الأنظف ثوباً . 

فإن استووا في ذلك كله يُقرّع بينهم » أو الخيار إلى القوم » وإن اختلفوا 
اعتبر الأكثر . ش 

٠‏ فإن كان بينهم سلطان » فالسلطان مقدّم ثم الأميرء ثم القاضي ءثم 
صاحب المنزل » ولو مستأجراً » لقوله مَلَِهِ : « من زار قوماً فلا يؤمهم ٠‏ وليوْمّهم 
5 0( 8 507 

رجل منهم »'' . ويقدم القاضي على إمام المسجد . 

وعلى هذا يقدم السلطان أو القاضي » فإن م يوجد أحدهما يقدم صاحب 

. ) 56 / ”: رواه الجماعة إلا البخاري من حديث أي مسعود الأنصاري ( نصب الرأية‎ )١( 

)١(‏ رواه الطبراني في معجمه , والحام إلا أنه قال : « فليؤمكم خيارم » وسكت عنهء من حديث أي مرثد 
الغنوي ( المصدر السابق : ص 58 ) . 


(؟) أخرجه الأة الستة عن مالك بن الحؤيرث ( المصدر السابق : ص 58 ) . 
(4) رواه الخمشة ( أحمد وأصحاب الستن ) عن مالك بن الحويرث ( نيل الأوطار : * ٠65./‏ ) . 


5 رن 3 


البيت ٠‏ ومثله إمام المسجد الراتب » فهذا أولى بالإمامة من غيره مطلقاً . 

مذهب المالكية”"': يندب تقديم سلطان أو نائبه ولو بمسجد له إمام 
راتب »ثم الإمام الراتب في المسجد ء ثم رب المنزل فيه » ويقدم المستأجر على 
المالك ؛ لأنه مالك لمنافعه . وإن كان صاحب المنزل امرأة أنابت من يصلح 
للإمامة ؛ لأن إمامتها لاتصح , والأولى لها استخلاف الأفضل . 

ثم الأفقه ( الأعم بأحكام الصلاة ) »ثم الأعلم بالسنة أوالحديث حفظاً 
ورواية »ثم الأقرأ : أي الأدرى بطرق القرآن أو بالقراءة والآمكن من غيره في 
مخارج الحروف » ثم الأعبد : أي الأكثر عبادة من صوم وصلاة وغيرههما , ثم الأقدم 
إسلاما » ثم الارق نسبأ كالقرثي » ومعلوم النسب يقدم على مجهوله , ثم الاحسن 
خلقاً » ثم الأحسن لباساًء أي الأجمبل وهو لابس الجديد المباح غير الحرير ؛ 
واللباس الحسن شرعأ : هو البياض خاصة . جديدا أولا . فإن تساووا قدم 
الأورع'" والزاهد والحر على غيرهم » ويقيدم الأعدل على مجهول الحال » والأب 
على الابن »٠والعم‏ على ابن أخيه » فيإن تساووا في كل شيء ٠‏ أقرع بينهم ٠‏ إلا إذا 
رضوا بتقديم أحدهم . 

مذهب الشافعية”": أخق الناس بالإماماك»الوالي في محل ولايته » 
لقوله يَئْنَةِ : « لايُوْمّنَ الرجل الرجل في سلطانه » ولايقعد في بيته على تكرمته 
إلا يإذنه »'". قال الشوكاني : والظاهر أن المراد به السلطان الذي إليه ولاية أمور 


: القوانين الفقهية : ص 28 » الشرح الكبير‎ ء٠؟9‎ / ١ : بداية المجتهد‎ » 607  ؟05‎ / ١ : الشرح الصغير‎ )١( 
يي‎ 

. هو التارك للشبهات خوف الوقوع في المحرمات‎ )١( 

() المهذب 1١:‏ / 8ه - 59 مغني الحتاج : 5454-5١‏ الحضرمية : ص 7١‏ - ال . 

() روه أحمد ومسلم ٠‏ وفي رواية أبي داود : « ولايؤم الرجل في بيته ولافي سلطانه » ورواية سعيد بن منصور 
« لايؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا يإذنه ... » ( نيل الاوطار : ؟ / ١9١‏ ) . 
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الناس لاصاحب البيت ونحوه . فيتقدم أو يقدم غيره ولو في ملك غيره » ولو 
كان غيره أكثر منه قرآناً وفقهاً وور عا وفضلاً ٠‏ فالوالي في محل ولايته أولى من 
الأفقه والمالك . 

ثم الإمام الراتب » ثم الساكن بحق إن كان أهلاً لما ( ومالك المنفعة أولى 
بالإمامة من الأفقه » والأصح تقدي المكتري على المكري ٠‏ والمعير على المستعير ) » 
فإن لم يكن أهلاً فله التقديم . 

نم يقدم الأفقه » فالأقرأ » فالأورع » فالأقدم هجرة , ثم ا إندلافا + 
فالأفضل نسباً » فالأحسن سيرة » فالأنظف ثوبأ , ثم نظيف البدن » ثم طيّب 
الصّنْعة ‏ ثم الأحسن صوتاً » فالأحسن صورة ٠‏ أي وجهاً » فالمتزوج . 

فإن استووا في جميع ماذكر وتنازعوا » أقرع بينهم » والعدل أولى من الفاسق 
( وإن كا أفقنة أى افر )+ والبالغ أولى من الصبي ( وإن ان امقته اذ افر" 
والحر أولى من العبد » والمقم أولى من المنافر » وولد الحلال أولى من ولد الزنا » 
والأعمى مثل البصير ؛ لأن الأعمى لاينظر إلى مايشغله فهو أخشع » والبصير 
ينظر إلى الخبث فهو أحفظ لتجنبه . 

مذهب الحنابلة”": الأولى بالإمامة الأجود قراءة الأفقه , لحديث أبي 
د لخدري : « إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم #وأحقهه بالانامة قروم »17 
وقدم الني مَل تو أبا بكر لأنه كان حافظاً للقرآن وكان مع ذلك من أفقه الصحابة 
رضي الله عنهم . ومذهب أحمد تقديم الخارع عل التعتو اديت أن منعوة 
السابق : « يوم القوم أقرؤْهم كعاتن لخي وفتز ااعخكلاف تعنافي الأئة 
الآخرين » فإنه يقدم عندم الأفقه كا بينا » لأن الأقرأ من الصحابة كان هو 


. 5015 5064 / ١١ المغني ؟/كم مداء كشاف القناع‎ )١( 
. » رواه مسلم » ؛ وروى أبو داود عن ابن عباس مرفوعاً : « ليؤذن للم خيارم » » وليؤمك أقرؤك‎ )( 
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الأفقه ضرورة » بخلاف ماعليه الناس اليوم » ولأن الحاجة إلى الفقه في الإمامة 
اس مره الخاحة إلى القرا تر 

ثم الأجود قراءة الفقيه » ثم الأجود قراءة فقط » وإن ل يكن فقيهاً , إذا كان 
يعم أحكام الصلاة ومايحتاجه فيها , ثم الأفقه والأعلم بأحكام الصلاة » ويقدم 
قارئ لايعم فقه صلاته على فقيه أمي لايحسن الفاتحة ؛ لأنما ركن في الصلاة , 
بخلاف معرفة أحكامها » فإن استووا في عدم القراءة قدم الأعلم بأحكام الصلاة . 

فإن استووا في القراءة والفقه » قدم أكبرهم سناً » لحديث مالك بن الحويرث 
المتقدم : « وليؤمم أكبرم » » ثم الأشوف نسباً : وهو من كان قرشياً » قياسأً على 
الإمامة الكبرى » لقوله ين « الأئمة من قريش 2" ثم الأقدم هجرة بسبقه إلى 
دار الإسلام مساماً”"ء ومثله الأسبق إسلاماً » لحديث أبي مسعود التقدم : « فإن 
كانوا في الحجرة سواء » فأقدمهم مساماً » أي إسلاماً . 

نم الأتقى والأورع لقوله تعالى : ( إن أكرمك عند الله أتقاع > . 

فإن استووا فها تقدم أقرع بينهم . ظ 

ويقدم السلطان مطلقاً على غيره » ؟ا يقدم في المسجبد الإمام الراتب » وفي 
البيت صاحية إن كان هالا الإمامة . 

رابعاً - من تكره إمامته ومكروهات الإمامة : 

تكره إمامة بعض الأشخاص الآتية'" وم : 


)١(‏ رواه أحمد والنسائي والضياء عن أنس ( الفتح الكبير ٠:‏ / 505 ) ويؤيده حديث « قدموا قريشاً 
ولاتقدموها » رواه الشافعي والبيهقي عن الزهري بلاغاً ٠‏ وابن عدي عن أي هريرة ٠‏ والبزار عن علي » والطبراني عن 
عبد الله بن السائب ٠‏ بأسانيد صحيحة ( الجامع الصغير) . 

00( وعم منه بقاء حك المجرة . 


(0) الدر امحتار: 55١ 57١ / ١‏ ء مراقي الفلاح : ص 4١‏ فتح القدير ١١:‏ / 787 555 ء البدائع ١61/1١:‏ ت 


1586 


١‏ - الفاسق العالم » ولو لمثله عند المالكية والشافعية والحنابلة » لعدم أهتامه 
بالدين . واستثنى الحنابلة صلاة المعة والعيد » فتصح إمامته للضرورة » وأجاز 
الحنفية إمامته لمثله . ودليل الكراهة ماروى ابن ماجه عن جابر عن الني َيِه 
قال : « اتوم امرأة رجلاً » ولا أعرابي مهاجراً » ولايؤمن فاجر مؤمناً إلا أن 

بقهزة يتلظات مخافسيفة أرصوطه:ة:. 

وإغا صحت إمامته 0 رن يصلي خلف 
الحجاج ؛ وروي  :‏ صلوا خلف كل بر وفاجر»" 

المبتدع الذي لايكفر ببدعته : كالفاسق » بل أولى . والمبتدع : صاحب 

البدعة : وهي اعتقاد خلاف العروف عن الرسول ِنَم » لابعاندة » بل بنوع 
شبهة » كسح الشيعة على الرجلين » وإنكارهم المسح على الخفين ونحو ذلك . 

ويلاحظ : أن كل من كان من أهل قبلتنا لايكفر بالبدعة المبنية على 
شبهة » حتى الخوارج الذين يستحلون دماءنا وأموالنا وسب الرسول عَيْنْمْ » 
وينكرون صفاته تعالى » وجواز زؤيته » لكونه عن تأويل وشبهة » بدليل قبول 
هايو ٠‏ 

فإن أنكر المبتدع بعض ماعم من الدين بالضرورة ( البداهة ) كفرء 
كقوله : إن الله تعالى جسم كالأجسام » وإنكاره صحبة الرسول عليه السلام 
الصديق » لما فيه من تكذيب قوله تعالى : « إذ يقول لصاحبه 4 ٠»‏ فلا يصح 
الاقتداء به أصلاً . 


ومابعدها ء الشرح الصغير : ؤ/ و 2445 القوانين الفقهية: ص57 552 » مغني الحتاج اك كك 
المغنى : ؟ / ١958‏ هؤداء +50١ - 5١5‏ كشاف القناع /١‏ ؤعهء وكده. الاداء ١8هء‏ الحضرمية : ص 7١‏ . 

)١(‏ أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة » وهو حديث منقطع ء ولله امد » وروى أبن ماجه عن واثلة بن 
الأسقع : « لاتكفروا أهل ملتك . وإن عملوا الكبائر» وصلوا مع كل إمام » وجاهدوا مع كل أمير» وصلوا على كل 
ميت من أهل القبلة » وفيه مجهول ( نصب الراية : ؟ / 56 - 57 » نيل الأوطار : * / 175 ) . 


لا4ا - 


؟ الع ى :* تكره إدامقة اتوي عنك المنفيئة وامالكية والمشائلة , الأده 
لايتوق النجاسة » واستثى الحنفية حالة كونه أعم القوم » فهو أولى . 

وأجاز الشافعية إمامته بدون كراهة ٠‏ فهو كالبصير ء إذ الأعمى أخشع » 
والبصير يتجنب النجاسة » ففي كل مزية ليست في الآخر ء وتصح إمامته عند 
الكل ؛ لأن الصحيح عن ابن عباس : أنه كان يوم وهو أعمى . وقال أنس : « إن 
الني وَلِنَهُ استخلف ابن أم مكتوم » يوم الناس » وهو أعمى »'" , ولأن العمى 
فقد حاسة لايخل بشيء من أفعال الصلاة ولابشروطها فأشبه فقدالشم . 
والأعثى وهو سيء البصر ليلا ونهارأ كالأعمى , والآصم كالأعمى عند الحنابلة , 
الأولى صحة إمامته . وكذلك أقطع اليدين تصح إمامته في رواية اختارها القاضي 
أبو يعلى » وفي رواية مرجنوحة : لاتصح إمامته . ولايصح الائتام بأقطع 
الرتجلق:.: 

5 - أن يوم قوماً هم له كارهون : والكراهة تحرهية عند الحنفية » لحديث : 
« لايقبل الله صلاة من تقدم قوماً » وهم له كارهون »'" . 

© - يكره تطويل الصلاة على القوم تطويلاً زائداً على قدر السنة في قراءة 
وأذكار » والكراهة تحريمية عند الحنفية » سواء رضي القوم أم لا . 

واستثنى الشافعية والحنابلة : حالة الرضا بالتطويل من جماعة محصورين 
فإنه تستحب الإطالة » لزوال علة الكراهة » وهي التنفير . 


ودليل كراهة التطويل : أحاديث : منها حديث أبي هريرة أن الني مَل 


)١(‏ رواه أبو داود وأحمد ( نيل الأوطار : * / 1١‏ ) وروى البخاري والنسائي أن عتبة بن مالك كان يؤم 
قومه » وهو أعمى ( المصدر السابق ) . 

)١(‏ رواه أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمروء وروى الترمذي عن أبي أمامة : « ثلاثة لاتججاوز صلاتهم 
آذانهم » منهم : وإمام قوم وهم له كارهون » ( نيل الأوطار : ؟ / 2/6 ) . 


-4خ8ا- 


قال : « إذا صلى أحدك بالناس فليخفف » فإن فيهم الضعيف والسقم والكبير , 
فإذا صلى لنفسه » فليطوّل ماشاء »'' وعن أبي مسعود الأنصاري وعقبة بن عامر 
قالا : « جاء رجل إلى الني نَم » فقال إني لأنأخر عن صلاة الصبح من أجل 
فلاو ءا يطول ا قال : فا رأيت الني ينه غضب في موعظة قط أشد مما 
غضب يومئذ » فقال : يأأيها الناس ؛ إن هنك منفرين »فأيم أم بالناس 
فليوجز » فإن فيهم الضعيف » والكبير » وذا الحاجة »'"' ومعناه أن يقتصر على 
أدنى الكال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة . 

3 اتتظار الداخل : قال المهور غير الشافعية”" : يكره للإمام اتتظار 
الداخل لأن انتظاره تشريك في العبادة » فلايشرع كالرياء » ودفعاً لامشقة عن 
المصلين ؛ لأنه يبعد أن يكون فيهم من لايشق عليه » والذين مع الإمام أعظم 
حرمة من الداخل » فلايشق علمم؟ معه لنفع الداخل . 

وقال الشافعية : يستحب على المذهب للإمام والمنفرد انتظار الداخل محل 
الصلاة مريداً الاقتداء به في الركوع غير الثاني من صلاة الكسوف ٠»‏ وفي التشهد 
الأخير من صلاة تشرع فيها الماعة , بشرط ألا يطول الاتنظار بحيث لو وزع 
على جميع الصلاة لظهر أثزه + ولاميز بين الداخليريهنداقة أو غرف أوسيادة 
ونحو ذلك » للإعانة على إدراك الركعة » أو إدراك فضل الماعة . وقد ثبت أن 
الني مُه كان يطبيل الركعة الأولى حتى لايسمع وقع قدم ٠‏ ولأن منتظر الصلاة 


/ رواه الماعة » وروى أحمد والشيخان عن أنس حديثين في تخفيف الني عَلِقَهِ صلاته ( نيل الأوطار : ؟‎ )١( 
.) /اااء نصب الراية ؟ /5؟‎ 
يامعاذ » لاتكن فتاناً » فإنه يصلي وراءك الكبير‎ ٠ : متفق عليه » وروى البخاري ومسلم مثله عن معاذ‎ )5( 
. )3١ 55 / والضعيف وذو الحاجة والمسافر» ( نصب الراية :؟‎ 
. 751/1: الشرح الصغير : ١/55؛ ء القوانين الفقهية : ص 54 ء كشاف القناع : ١/ده ء المغني‎ )5( 
. 330/1١: المغني » » المكان السابق » مغني المحتاج‎ ٠ » 50 الحضرمية : ص‎ )8( 
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في صلاة 4 وقد كان الني يَيِنّمٌ ينتظر الماعة 3 وشرع الاتتظار في صلاة الخوف 
لتدركة الطائفة الثانية: : 

ووافق ابن قدامة الحنبلي الشافعية » وقال القاضي من الحنابلة : الاتنظار 
جائز غير مستحب » وإفا ينتظر من كان ذا حرمة ٠‏ كأهل الغم ونظرائهم من 
أهل القضل*. 

؟ با تكرة إمتامنة اللحعان :"كتين النحن ) الندي لاعطبل المق كدان 
«أمد » ونصب هاء « الله 3 ونصب باء 0 الرب 3 ونحوه من الفاتحة » وتصح 
صلاته بمن لايلحن ؛ لأنه أق بفرض القراءة . 

تكره إمامة من لايفضح ببعض الحروف كالضاد والقاف » وتصح 
إمامته» سواء أكان أعجمياً أم عَرَيَيَاً. وتكره عند المهور غير الحنفية كا بينا: 
إمامة التتتام ( وهو من يكرر التاء ) والفأفباء ( وهو من يكرر الفاء ) » وتصح 
الصلاة خلفي ؟ :لان جاتعنا ينا خروف را كيال دوي تدان كاذه اوعدا 
مغلوبان عليها » فعفي عنها » ويكره تقديها لهذه الزيادة . 


5 - تكره إمامة الأعرابي ( وهو ساكن البادية ) لغيره من أهل الحاضرة ولو 
سف لالقلة ».ود كن الكتفية أن التركاق والأكراد والعافى “الأعرائ © نا فيه مق 
الجفاء والإمام شافع » فينبغي أن يكون ذا لين ورحمة » وبسبب الجهل » وإمامة 
الذاهلتسواء أكات بدو يا م حشري تكروهة مع وتجوة الغال.. وقال الكتابلة: لبان 
بالصلاة وراء الأعرابي إذا صلح دينه . 


٠‏ - يكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين بقدر ذراع فأكثر » سواء أراد 
تعلههم الصلاة أو لم يرد » لحديث حدذيفة وأبي موف أن رسول الله مئِنَهِ قال : 
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« إذا أم الرجل القوم » فلايقومن في مكان أرفع من مقامهم »'' وكان أبن مسعود 
ينهى عن ذلك . ويكره أيضاً عند الحنفية والمالكية والشافعية ارتفاع المقتدين 
عن مكان الإمام بقدر ذراع أيضاً ».وتتقيد الكراهة عندهم بما إذا لم يكن في 
الحالتين مع الإمام في موقفه واحد على الأقل من المقتدين » فإن وجد معه واحد 
فأكثر م يكره » واستثنى المالكية من ذلك صلاة المعة فإنها على سطح المسجد 
باطلة » كم استثنوا مع الشافعية العلو لأجل ضرورة أو حاجة أو قصد تعلع 
لامأمومين كيفية الصلاة » فيجوز وبطلت صلاة الإمام والمأموم إن قصد بعلوه 
الكبر » لمنافاته الصلاة . 


وتختص الكراهة عند الحنابلة بمن هو أسفل من الإمام » لابمن يساويه أو هو 
أعلى منه ؛ لأن المعنى وجد بن هو أسفل دون غيرهم ١‏ 


ولابأس عند الحنابلة والمالكية بالعلو اليسير مثل درجة المنبر أي حوالي الشير 
أو الذراع » ؟ استثى المالكية العلو لضرورة كتعلم الناس الصلاة » لحديث سهل 
أن النني َه صلّى على الدرجة السفلى من المنبر/7) 


١‏ تكره الصلاة عند غير الحنابلة خلف ولد الزنا إن وجد غيره يوم 
الناس ؛ إذ ليس له أب يربيه ويؤدبه ويعامه » فيغلب عليه الجهل » ولنفرة 
الناش اغقة م :وقيد الحنقية كراهة إمامتة عالة كونة جافلا + اذ لو نيعالا هيا 
لاتكره إمامته ؛ لأن الكراهة للنقائص لالذاته » ؟ قيد المالكية كراهة إمامته فيا 
إذا جعل إماماً راتباً » وأجاز الشافعية إمامته لمثله . 


() رواهما أبو داود ( نيل الأوطار : ؟ / ١59‏ ) . 
() متفق عليه ( المصدر السابق ) . 
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مكروهات الإمامة في المذاهب : 

فَدَهب الحتفية؟ 

يكره تنزيهاً إمامة الأمرد الصبيح الوجه » وإن كان أعلم القوم » إن كان 
يخشثى من إمامته الفتنة والشهوة » وإلا فلا كراهة على الأظهر . وتكره إمامة 
السفيه ( وهو الذي لايحسن التصرف على مقتضى الشرع أو العقل ) والمفلوج ‏ 
والأبرص الذي انتشر برصه ء وامجذوم , والجبوب » والحاقن بالبول ٠‏ والأعرج 
الذي يقوم ببعض قدمه » ومقطوع اليد » وشارب افر" » وآكل الربا ٠‏ والغام : 
( وهو من ينقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد » والفهة من الكبائر » ويحرم 
على الإنسان قبوا ) » والمرائي : ( وهو من يقصد أن يراه الناس » سواء تكلف 
تحسين الطاعات أولا ) والمتصنبع : ( من يتكلف تحسين الطاعات ) . ومن أمْ 
الناس يجن إلا إذا شرط: الواقتطك أجراً + فلاتكره إفامقة:؛ لأنه يأخدذه كضدقة 
ومعونة . ويكره تنزبهأ قيام الإمام الراتب في غير الحراب إذا أم جماعة كثيرة » 
لئلا يلزم عدم قيامه في الوسط ٠‏ فلو م يلزم ذلك لايكره . 

ويكره تحرياً جماعة النساء ء ؟ بينا سايكا 

مذهب المالكية" : 

تكره إمامة ذي سلس كبول ونحوه » وذي قَرْح أي دمل سائل لصحيح » 
ومثلها كل من تلبس بنجاسة معفو عنها لسالم منها , لالمثله . 

وكره إمامة أقلف أو أغلف ( غير الحتون ) » ومجهول أي لم يعم حاله أهو 
عدل أوفاسق » ومثله مجهول النسب . 


. ه١و‎ . ومابعدها‎ 0160 / ١ : الدر امحتار ورد الحتار‎ )١( 
. (؟) هذا ومن ذكر بعده إلى المتصنع يدخل في صفة الفاسق‎ 
. 566 455 / ١: الشرح الصغير‎ )0 


١965 


وتكره إمامة بعض الأشخاص في حالة دون حالة : 

بكر جد القضى .وم بتكي ف كلانه التمناد ولد الزنا إناما رانباً ى 
فرض أوسنة كعيد , ولايكره إذا لم يجعل إماماً راتباً . 

وتكره الصلاة نين الأمناطة أي الأعدة ٠2‏ و ة المأموم أمام أو قُدَام الإمام 
بلاضرورة » وإلا م تكره . 

ويكره اقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها » لعدم تمكنهم من ملاحظة 
الإمام » وقد تدور» فيختل عليهم أمر الصلاة » بخلاف العكس أي اقتداء الأعلى 
بالأسفل . كا يكره اقتداء من بأبي قبيس بمن يصلي بالمسجد الحرام » وهو جبل 
عال تجاه ركن الحجر الأسود » لعدم تمام القكن من أفعال الإمام . 

وكره ضلاة رجل بين نماء ويذكسنه أي امرأة ين ربجال:.. 

وكره إمامة بمسجد بلارداء يلقيه الإمام على كتفيه » بخلاف المأموم 
والمنفرد » فلايكره لما عدم الرداء » بل هو خلاف الأولى , مما يدل على أن الرداء 
يندب لكل مصل ٠‏ والندب للإمام أوكد . 

وكره تنفل الإمام با حراب ؛ لأنه لايستحقه إلا حال كونه إمامأ » ولأنه قد 
يوهم غيره أنه في صلاة فرض » فيقتدي به . 

وكره صلاة جماعة في المسجد قبل الإمام الراتب » وحرم معه » ؟ يكره 
صلاة جماعة بعد صلاة الإمام الراتب » وإن أذن لغيره في ذلك » ؟ بينا سابقاً في 
تكرار الماعة . 

وتجوز إمامة بعض الأشخاص مع كونها خلاف الأولى في كل ما يأتي : 

فتجوز كا بينا إمامة الأعمى » وإمامة مخالف في الفروع » وإمامة ألكن : 
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وهو من لايكاد يخرج بعض الحروف من مخارجها لعجمة أو غيرها , مثل أن 
قلت إلاء هادم أن الراء لاما + او الشف فالا . 

وإمامة محدود لقذف أوشرب أو غيرها » وإمامة عنين" » وإمامة أقطع 
يدأ أو رجلاً » وأشل » على الراجح فيهما » ومجذوم ( أي من قام به داء الجذام ) 
لكن إن اشتد جذامه » وجب تنحيته عن الإمامة » بل عن الاجتاع بالناس . 

وجاز إمامة صبي بمثله » وجاز إسراع لإدراك الصلاة جماعة بلا خبب 
( هرولة ) 5 بينا . 

وجاز بمسجد قتل عقرب وحية وفأرة . وجاز إحضار صبي شأنه لايعبث » 
امكف إناعي .و اده مارو 1 

وجاز البصق القليل في مسكر فيه حصباء أو تراب أو تحت حصيرة » ويمنع 
الكثير أو البصق في المسجد بلُط » أوفوق الحصيرة » أوعلى حائط المسجد 
لتقذيره . ويندب البصق في الثوب » وجهة اليسار أو تحت القدم اليسرى » فإن 
تعسر عليه ذلك بصق جهة يمينه » فإن تعسر بصق أمامه . 

وجاز كا بينا خروج امرأة متجالّة ( لاأرب للرجال فيها ) لمسجد الماعة 
والعيد ونحوه » على التفصيل السابق في خروج النساء للمساجد . 

وجاز فصل مأموم عن إمامه بنهر صغير أو طريق أو زرع » لايمنع من رؤية 
أفعال الإمام أوسماعه , للآمن من الخلل في صلاته . ْ 

وجاز مع خلاف الأولى كا بينا علو مأموم على إمامه ولو بسطح في غير 
جمعة » لأن المعة لاتصح بسطح المسجد . ويكره علو إمام على مأموم إلا العلو 


. وهو من له ذكر صغير لايتأق به الماع » أو من لاينتشر ذكره‎ )١( 
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لتقي ١‏ دالقرورة أو لقصد تعلم المأمومين كيفية الصلاة » وبطلت الصلاة إن 
قصد بالعلو الكبر . 
وجاز التبليغ خلف الإمام واقتداء الناس بسبب ماع المبلّغ . 
٠١‏ وجاز اقتداء برؤية الإمام أو المأموم ٠‏ وإن كان المأموم بدار مثلاً » والإمام 
بمسجد » ولايشترط إمكان التوصل إليه . 
مذهب الشافعية" : 
كرو إنامة التدلب عل الأعافة ولاريضدتيا وود الاتسو عن العامة 
الضحك » ومجهول الأب وولد الزنا إلا لمثله » كا بينا » وتكره إمامة الأقلف ولو 
بالغأ » كا تكره إمامة الصى ولو أفقه من البالغ » كا ذكرنا » وإمامة الفأفاء 
والوأواء والتتام واللاحن با ل يغير الَحَقى كضم.هاء ( لله ) » وض صاد الصراط » 
وهمزة « اهدنا » ونحوه » فإن لحن لحناً غير العنى كضم تاء « أنعمت » أو 
كسرها أبطل صلاة من أمكنه التعلم » فإن عجز لسانه أو يض زمن إمكان 
تعامه : فإن كان في الفاتحة فهو كالأمي ولاتصح قدوة قارئ بأمي في الجديد » أما 
في غير الفاتحة » كا إذا قرأ بجر اللام لرسوله في قوله تعالى : « إن الله بريء من 
المشركين ورسوله » فتصح صلاته والقدوة به إذا كان عاجزاً » أو جاهلاً لم يض 
زمن إمكان تعامه » أو ناسياً ؛ لأن الكلام اليسير هذه الشروط لايقدح في 
الصلاة . ْ 
وتكره كا بينا إمامة مخالف في الفروع » وارتفاع مكان الإمام عن مكان 
المأموم وعكسه من غير حاجة كضيق المسجد . ولاتكره إمامة الأعمى . 


. ء الحضرمية : ص ؟7‎ 78١ 5١9 / ١ : مغنى المحتاج‎ )١( 
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مذهب الحنابلة" : 

بينا أنه تكره عندهم إمامة الأعمى والأعثى والأصم الو ل 
ومقطوع اليدين أو إحداهما » ولاتصح إمامة مقطوع الرجلين إلا بمثله ؛ لانه 
مأيوس من قيامه »فم تصح إمامته كالمريض الزمن » وتصح على الأصح مع 
الكراهة إمامة مقطوع الرجلين أو إحداها الذي يمكنه القيام ؛ لأنه يسجد على 
الباق من رجله أو حائلها » بأن يتخذ له رجلين من خشب أو نحوه . 


وتكره إمامة مقطوع الأنف ومن تضحك رؤيته أوصورته » ومن اختلف 
في صحة إمامته » والموسوس في رأي لئلا يقتدي به عامي » وظاهر كلامهم : 
لايكزة.: 

وتكره كا ذكرنا إمامة الفأفاء والتتام » ومن لايفصح ببعض الحروف 
كالضاد والقاف ٠‏ واللحان الذي يلك ولايغير المعنى كجر دال « المد لله » : 
وتصح صلاته بمن لايلحن ؛ لأنه أقى بفرض القراءة . 

ويكره كا بينا أيضا ارتفاع مكان الإمَآمْ غن المأموم ذراعاً فأكثر. 
لا العكس فلاكراهة في ارتفاع مكان المأموم » ولايعيد الجعة من يصليها فوق 
سطح المسجد » روى الشافعي عن أبي هريرة : « أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة 
الإمام » وروآه سعيد بن منصور عن أنس . ويكره أن يوم قوماً أكثرهم يكرهه 
بحق » لخلل في دينه أوفضله » فإن كرهه نصفهم لم يكره ٠‏ والأولى ألا يؤمهم » 
إزالة لذلك الاختلاف » ولايكره الائتام به ؛ لان الكراهة في حقه دونهم . 


(0 الغنى :؟ / “ود هؤدء 15١ ء2١5 7٠١‏ ومايعدها , كشاف القناع 1/١ , 558 , 501 / ١٠١‏ , (54 . 
() للاختلاف في صحة إمامته » والنجاسة تحت القلفة بمحل لاتمكنه إزالتها منه : معفو عنها » لعدم إمكان 
إزالتها » ومثل هذه النجاسة لاتؤثر في صحة الصلاة . 
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وتكره إمامة الرجل للنساء الأجنبيات » ولارجل معهن » لأنه يَيَّْهِ « نهى 
أن يخلو الرجل بالأجنبية »'' ولما فيه من مخالطة الوسواس . ولابأس أن يؤم 
بذوات محارمه » أو أجنبيات معهن رجل فأكثر ؛ لأن النساء كن يشهدن مع النى 
عر الصلاة . ١‏ 

وتكره إمامة المفضول مع وجود الأفضل » لقوله يِه : « إذا أمّ الرجل 
القوم » وفيهم من هو خير منه » لم يزالوا في سَفال »”" . 

ولابأس بإمامة ولد زنا ولقيط » ومنفي بلعان » وخصي » وجندي » 
وأعرابي إذا سلم ذينهم وصلحوا للإمامة ء لعموم قوله يَيَِهِ : « يوم القوم 
أقرؤهم » » وصلى السابقون خلف ابن زياد » وهو من في نسبته نظر ء وقالت 
عائشة : « ليس عليه من وزر أبويه شيء » قالت : قال تعالى : © ولاتزر وازرة 
وز رأخرى » » ولأن كلا منهم حر مرضي في دينه » يصلح لها كغيره . 

خامساً ‏ متى تفسد صلاة الإمام دون المؤتم : 

قال الحنفية" : إن كان بالإمام حدث أو جتابة أومفسد للصلاة سابق على 
تكبيرة الإمام » أو مقارن لتكبيرة المقتدي » أو سابق عليها بعد تكبيرة الإمام » 
بطلت صلاة الإمام والمقتدي » لتضمن صلاة الإمام صلاة المؤتم صحة وفساداً ‏ أي 
أن صلاة الإمام متضنة لصلاة المقتدي » فإذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة 
المقتدي » إلا لمانع آخر » وإذا فسدت صلاته فسدت صلاة المقتدي ؛ لانه متى فسد 
الشيء فسد مافي ضمنه . فن اقتدى يإمام ثم عل المقتدي أن الإمام على غير وضوء » 
أعاد الصلاة اتفاقاً » لظهور بطلانما . 

)١(‏ روى البخاري ومسل عن ابن عباس : « لايخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو مَحْرم » ولاتسافر امرأة إلا مع 
ذي رم » ( سبل السلام :5 /188). 


(9) ذكره أحمد في رسالته » والسفال : ضد العلو . 
(5) الدر الختار ورد الحتار : ١‏ / 505 ومابعدها » 10ه » الكتاب بشرح اللباب ١٠١‏ / 26 . 


-لاؤة١ا‏ ل 


أما لو طرأ المفسد أو خلل الشرط أو الركن » فإن الصلاة تنعقد أولا ثم 
تبطل صلاة الإمام عند وجود الخلل أو الحدث مثلاً » ولايعيد المقتتدي صلاته » 
؟ لو ارتد الإمام » أو سعى إلى الجئعة بعد ماصلى الظهر بجماعة فسدت صلاته 
فقط . وكذا لو عاد إلى سجود التلاوة بعد ماتفرق المقتدون ٠‏ ولو سم القوم قبل 
الإمام » بعدما قعد قدر التشهد » ثم عرض له الحدث ٠‏ فإنها تبطل صلاته وحده . 
وكذا لو سجد هو للسهو وم يسجد القوم » ثم عرض له الحدث ٠‏ تبطل صلاته 
وحده ١  .‏ 

ففي هذه المسآئل تفسد صلاة الإمام » وتصح صلاة المؤْتم » ولاتنتقض 
القاعدة السابقة ( صلاة الإمام متضنة لصلاة المؤتم ) بذلك ؛ لآن هذا الفساد 
طارئ على صلاة الإمام بعد فراغ الإمامة » فلاإمام ولامؤتم في الحقيقة . 

وقال المالكية'" : إذا صلى الإفام بجنابة أو على غير وضوء » بطلت صلاته 
اتفاقأً في العمد والنسيان . وتبطل صلاة المأموم في العمد دون النسيان . 

وقال الشافعية" : إذا بان الإمام امرأة أو كافراً » وجب على المقتدي إعادة 
الصلاة » لأنه مقصر بترك البحث عن الإمام الصالح » ولعدم أهلية الإمام 
للإمامة . 

أما لو بان كون الإمام جنباً أو محدثاً أوذا نجاسة خفية في ثوبه أو بدنه ‏ 
فلاتجب على المقتدي إعادة الصلاة لانتفاء التقصير ء إلا في المعة إذا كان المصلون 
مع الإمام أربعين فقط مع المحدث أو ذي النجاسة . وتجب الإعادة على المقتدي إذا 
كانت النجاسة ظاهرة ٠‏ لتقصيره في هذه الحالة . والنجاسة الظاهرة : ماتكون 
بحيث لو تأمّلها الأموم لرآها . والخفية بخلافها . 


. 59 القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
. 57/1١: ء المهذب‎ 58١ / ١: مغني المحتاج‎ )( 
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ش وقال الحنابلة”' : إذا بان الإمام امرأة أو كافراً » وجبت إعاةة الصلاة على 
المؤتم ؟ا قال الشافعية » إذ تمتاز المرأة بالصوت والهيئة وغيرهما » والكفر لايخفى 
غالباً » فالجاهل بذلك مفرط . 

ولاتصح إمامة محدث أو متنجس يعم ذلك ؛ لأنه أخل بشرط الصلاة مع 
القدرة » فأشبه المتلاعب » ويجب على المقتدي في حال عل الإمام بحدثه أو نجسه 
أن يعيد صلاته » وإن كان جاهلاً بحال الإمام . أما لو كان الإمام جاهلاً بالحدث 
أو النجس » وكذلك المأمومون يجهلون ذلك » حتى قضوا الصلاة » فتصح صلاة 
المأموم وحده » دون الإمام » للحديث السابق : « إذا صلى الجنب بالقوم أعاد 
صلاته » وقت للقوم صلاتهم » . 

وعليه إذا ط الإمام بالجماعة محدثاً أو جنباً غير عام بحدثه . فم يعلم هو 
ولاالمامومون , حتى فرغوا من الصلاة » فصلاتهم صحيحة اتفاقأ وصلاة الإمام 
باطلة . 

سادساً ‏ ماتفسد به صلاة الإمام والمأمومين : 

تبين من الفقرة السابقة : أن العاماء اتفقوا على أنه إذاأطرأ الحدث في الصلاة 
على الإمام » فتفسد صلاته » وتظل صلاة المأمومين صحيحة . 

أذ لوطل الانانوالذاتى ودريكتب أزضدك موقل انك الأمومون ب 
الصلاة » فهل تفسد صلاتم أم لا ؟ أجيب عنه في الفقرة السابقة'' وموجزه 
مايأتي : فقال الحنفية : صلاتهم فاسدة مطلقاً . 

وقال المالكية : تبطل صلاتهم في حال العمد دون النسيان . 


() كشاف القناع ١٠١‏ / 5مه, 6ده , مه ء المغنى : 5 / خة . 
() بداية المجتهد : ١‏ / :16 ومابعدها . 
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وقال الشافعية والحنابلة : صلاتهم صحيحة » إلا في الجمعة إذا كان المصلون 
مع الإمام أربعين فقط » فتفسد حينئذ . 
وسبب الاختلاف : هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة 
فن رأها مرتبطة وهم الحنفية » قال : صلاتهم فأسدة . 
ومن رآها غير مرتبطة وم الشافعية والحنابلة » قال : صلاتهم صحيحة . 
ومن فرق بين السهو والعمد » وهم المالكية » أخذ بظاهر الأثر الآتي : عن 
أبي بكرة : « أن الني مَل استفتح » فكبّر ثم أومأ إليهم : أن مكاتم , ثم دخل » 
ثم خرج ورأسه يقطر ء فضلى بم » فاما قضى الصلاة » قال : إفا أنا بشر مثلم » 
0 > | (0.. 75 
وإني كنت جنْبا »'' فظاه ر/فإة)أنهم بنوا على صلاتهم . 
ورأى الشافعية والحنابلة أنه لوكانت الصلاة مرتبطة ٠‏ للزم أن يبدءوا 
بالصلاة مرة ثانية . 
سابعاً ‏ مايحمله الإمام عن المأموم : 
يتحمل الإمام سهو المأموم » واتفق الفقهاء على أنه لايحمل الإمام من فرائض 
الصلاة شيئاً عن المأموم ماعدا القراءة » فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال”" : 
أحدها ‏ لامالكية والحنابلة : أن المأموم يقرأ مع الإمام فها أسر فيه » ولايقراً 


معه فها جهر به . وكذلك يقرأ عند الحنابلة في الجهرية إذا لم يسمع ٠‏ ولايقرأ إذا 
0( 


() نيل الأوطار : ؟ / 276 . 
)١(‏ بداية المجتهد : ١59 / ١‏ ومابعدها . 
6) قالوا : تسن قراءة المأموم الفاتحة في سكتات الإمام » ولو كان سكوته لتنفس » ولايضر تفريقها أي ع 
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والثاني - للحنفية : أنه لايقرأ معه أصلاً . 

والثالث ‏ للشافعية : أنه يقرأ فها أسر أم الكتاب ( الفاتحة ) وغيرها » وفيا 
جهرأم الكتاب فقط . 

والسبب في اختلافهم اختلاف الأحاديث في هذا الموضوع » وهي أربعة 
أحاد يع سيق د كرها في أركان الصلاة وهى : 

١ حديث « لاصلاة إلا يفاتحة الكتاب‎ ١ 

؟ ‏ حديث مالك عن أبي هريرة : أن رسول الله كه انصرف من صلاة 
جهر فيها بالقراءة » فقال : هل قرأ معي من أحد آنقاً ؟ فقال رجل : نعم » أنا 
يارسؤل الله + ذقال رسول الوم انق أقول مالي أنازع القرآن '؟ فانتهق :النانن عن 
القراءة فها جهر فيه رسول الله مَيع . 

؟ ‏ حديث عبادة بن الصامت »© قبال؛: صلى بنا رسول الله مِقّةٍ صلاة 
الغداة » فثقلت عليه القراءة » فاما انصَرْف قال : إفي لأرام تقرؤون وراء 
الإمام ؟ قلنا : نعم » قال : فلاتفعلوا إلا بأم القرآن”" . 

؛ ‏ حديث جابرعن الني يلت قال :« من كان له إمام » فقراءته له 
0 «ى وفي معنأه حديث خامس مودين: اد بن حنبل وهو: )0 إذا قرأ الإمام 


2.١ فأنمترا‎ 


الفاتحة » وتسن قراءته فها لايجهر الإمام فيه » لما روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال : « كنا تقرأ في الظهر 
والغصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة » وفي الأخريين بفاتحة الكتاب » ( كشاف القناع : 
١/5؟ئه).‏ : 

. قال ابن عبد البر: حديث عبادة هنا من رواية مكحول وغيره » متصل السند » صحيح‎ )١( 

() حديث جابر م يروه مرفوعاً إلا جابر الجعفي ٠‏ ولاحجة في شيء مما ينفرد به . قال ابن عبد البر: وهو 


حديث لايصح إلا مرفوعاً عن جابر. 


75ت 


اختلف الفقهاء في الجع بين هذه الأحاديث » فالشافعية استثنوا من النمي 
عن القراءة فها جهر فيه الإمام قراءة أم القرآن فقط عملاً بحديث ابن الصامت . 

والمالكية والحنابلة : استثنوا من عموم حديث « لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب » 
المأموم فقط في صلاة الجهر » للنهي الوارد عن القراءة فها جهر فيه الإمام في 
حديث أبي هريرة » وأكد ذلك بظاهر قوله تعالى : # وإذا قرئ القرآن فاستعوا 
له وأنصتوا لعلم ترحمون » قالوا : وهذا إنما ورد في الصلاة . 

والحنفية : استثنوا القراءة الواجبة على المصلىي المأموم فققط ء سراً كانت 
الصلاة أو جهراً » وجعلوا الوجوب الوارد في القراءة في حق الإمام والمنفرد فققط » 
عملا بحديث جابرء فصار حديث جابر مخصصاً لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« واقرأ ماتيسر معك فقفط »لأنهم لايرون وجوب قراءة أم القرآن في الصلاة » 
وإنا يرون.وجوب القراءة مطلقاً . لقوله تعالى : « فاقرؤوا ماتيسر من 
القرآن © .. 0 

ماذكره الحنابلة فيا يتحمله الإمام عن المأموم : 

قال الحنابلة" : يتحمل الإمام عن المأموم قانية أشياء : 

الفاتحة » وسجود السهو إذا دخل معه في الركعة الأولى ( وهو اللاحق ) » 
والسترة قدّامه » لما تقدم « سترة الإمام سترة لمن خلفه » » والتشهد الأول إذا سبقه 
بركعة من رباعية لوجوب المتابعة » وسجود تلاوة أت بها المأموم في الصلاة خلف 
الإمام » وفوا إذا سجد الإمام لتلاوة سجدة قرأها في صلاة سرية » وقول : ممع 
الله لمن حمده » وقول : ملء السموات وملء الأرض ... الخ بعد التحميد » ودعاء 
القنوت إن كان يسمع المأموم » فيؤمن فقط » وإلا قنت . 


(0) كشاف القناع :ا/5ئه. 


ري 


ويوافقهم الحنفية والمالكية في الفاتحة وقول سمع الله لمن حمده » وقول : ملء 
السموات 5 يوافقهم سائر المذاهب في الباقي . 

ثامناً ‏ الأحكام الخاصة بالإمام : 

هناك أربع مسائل خاصة بالإمام وهي : هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة 
الفاتحة 2 أم الماموم هو الذي يؤمن فقط 0 ومى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام 3 
وهل يفتح على الإمام إذا أرتج عليه أم لاء وهل يجوز أن يكون موضعه أرقفع 
من موضع المأمومين ؟ 

قد عرفنا أحكام هذه المسائل في المذاهب ماعدا الثانية منها » ونوجز هنا 
الكلام في 1 

المسألة الأولى ‏ هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة الفاتحة » أم 
المأموم هو الذي يؤمن فقط ؟ 

دقو نالك إل أنه لاوس :: | اللي 

وسبب اختلافهم حديثان متعارضان في الظاهر : 

أحدهما ‏ حديث أبي هريرة أن رسول الله ينو قال : « إذا أمّن الإمام 
فأمّنوا » فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ماتقدم من ذنبه »'" . 

والثاني - حديث أبي هريرة أيضاً قال : قال رسول الله َه إذا قال الإمام : 
غير امغضوب عليهم ولاالضالين » فقولوا : آمين'" . 

. 31675 315١/ 1١: بداية انجتهد‎ )١( 


. ) 558 / رواه الجماعة ( نيل الأوطار : ؟‎ )١ 
. ) رواه مالك » وفي رواية أبي داود وابن ماجه : قال : آمين ( نيل الأوطار : ؟ / 56؟‎ )0( 
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فالحديث الأول نص في تأمين الإمام . والحديث الثاني : يستدل منه على أن 
الإمام لايؤمن ٠‏ وذلك أنه لو كان يؤمن ,لما أمر المأموم بالتأمين عند الفراغ من 
الفاتحة قبل أن يؤمن الإمام ؛ لآن الإمام » ؟ا قال عليه الصلاة والسلام إنغا جعل 
ليؤتم به . 

فرجح مالك الحديث الثاني الذي رواه » لكون السامع هو المؤمن , لاالقارئ 
الداعى . 

ور الما د لكوقة نهنا 3 للوضوع ؛ لأنه 0 يه شيم 
فقط لاقي 505 لاقام أولانزمة : ش 

المسألة الثانية ‏ متى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ؟ 

قال المهور : لا يكبر الإمام إلا بعد تام الإقامة واستواء الصفوف . 

وقال الحنفية : إن موضع التكبير هو قبل أن يتم الإقامة » واستحسنوا 
تكبيره عند قول المؤذن : قد قامت الصلاة . 

وسبب الخلاف تعارض ظاهر حديث أنس وحديث بلال . 

أما حديث أنس : فقال : أقبل علينا رسول الله َِتَهِ قبل أن يكبر في 
الصلاة » فقال : أقهوا صفوفك وتراصوا » فإني أرام من وراء ظهري" . وظاهر 
هذا أن الكلام منه كان بعد الفراغ من الإقامة » مثاما روي عن عمر : أنه كان إذا 


وأما حديث بلال : فإنه روى أنه كان يقم للني مَئْنَ » فكان يقول له : 


.) ١١55 / 6: رواه البخاري ومسل ( المجموع‎ )١( 
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يارسول الله » لاتسبقني بآمين"' . فهذا يدل على أن رسول الله يََهٍ كان يكبر , 
والإقامة م تتم . 

المسألة الثالثة ‏ هل يفتح على الإمام إذا أرتج عليه أم لا ؟ 

ذكر البحث فيها في مبطلات الصلاة » وقد عرفنا أن المذاهب الأربعة 
وغيرها أجازوا الفتح على الإمام إذا أرتج عليه وهو مشهور عن أبن عمر . ومنعه 
بعض العاماء وهو مشهور عن علي . وسبب الخلاف : اختلاف الآثار» فقد روي 
أنه « صلى رسول الله يَكَِهِ » فترك آية » فقال له رجل : يارسول الله آية كذا 
وكذا ء قال : فهلا ذكرتنيها ؟ !  "'»‏ وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال :« يا علي » لاتفتح على الإمام في الصلاة »" . والرأي الأول أصح رواية 
وعملاً . : 

المسألة الرابعة ‏ ارتفاع الإمام عن المأمومين : 

بينا سابقاً أنه يجوز في المذاهب(الأرْيعة ارتفاع الإمام عن المأمومين مع 
الكراهة » إلا الارتفاع اليسير فلاكراهة فيه عند المالكية والحنابلة ‏ وإلا حالة 
الكوورة او قن التعليم عند الشافعية . ومنع قوم ذلك . 

وسيت الخلاق فيه تديقان متعارطان + أحر 8# اللدرف الثايت أنه عليه 
الصلاة والسلام أم الناس على المنبر ليعامهم الصلاة » وأنه كان إذا أراد أن يسجد 
نزل من على المنبر" . 


. أخرجه الطحاوي‎ )١( 

(1) رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن مُسوّر بن يزيد المالكي ( نيل الأوطار : 5307/7 ) 
وروي أن رسول الله يليه تردد في آية » فلما انصرف ٠‏ قال : أين أي » ألم يكن في القوم ؟ أي يريد الفتح عليه . 

(5) أخرجه أبو داود عن أبي إسحق السبيعي عن الحرث الأعور عن علي » لكن لم يثبت سماع السبيعي عن 
الأعور» ورواه عبد الرزاق بلفظ « لاتفتحن على الإمام وأنت في الصلاة » . 

(5) هذا حديث سبل بن سعد » وهو متفق عليه ( نيل الأوطار : * /؟15 ) . 
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والثاني - مارواه أبو داود أن حذيفة أَمّ الناس على دكان'" فأخذ ابن مسعود . 
بقميصه » فجذبه » فاما فرغ من صلاته ٠‏ قال : ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن 
ذلك" : 

مسألة خامسة ملحقة ‏ هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أم 
لا ؟ 

ذهب قوم إلى أنه ليس ذلك بواجب عليه » لحديث ابن عباس أنه قام إلى 
جنب رسول الله مَلِئع بعد دخوله في الصلاة . ٠‏ 

ورأى قوم أن هذا محتل » وأنه لابد من ذلك ؛ إذ كان يحمل بعض أفعال 
الصلاة عن المأمومين . وهذا على مذهب من يرى أن الإمام يحمل فرضاً أو نفلاً 

المطلب الثالث ‏ القدوة : | 

شروط القدوة » نية مفارقة الإمام وقطيع القدوة » أحوال المقتتدي 
( المدرك ٠‏ اللاحق » المسبوق ) ٠‏ مايفعله المقتدكلاتهد فراغ إمامه من واجب 


وغيره . 
أولاً . شروط صحة القدوة : 
ذكر الشافعية"ا سبعة شروط لصحة القدوة يمكن فهمها من فروع المطلب 
الثاني السابق وهي مايأقي : ش 


. الدكان : الحانوت » وأصله الدّكة : وهو المكان المرتفع يجلس عليه‎ )١( 
. ) 159 / * : (؟) رواه أبو داود عن هَمّام أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان ... الحديث ( نيل الأوطار‎ 
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ألا يعم اللقتدي بطلآق ضلاة إمامه محدث أو غيره .+ وألا يعتقد بطلاتها 
من حيث الاجتهاد في غير اختلاف المذاهب في الفروع : كجتهدين اختلفا في 
القبلة أو في إناءين من الماء : طاهر ونجس » بأن أدى اجتهاد أحدههما إلى غير 
مأأدى إليه اجتهاد الآخر في السألتين . | 

فإن تعدد الطاهر من الآنية : كأن كانت الأواني ثلاثة » والطاهر منها اثنان 
والجتهدون ثلاثة » وظن كل منهم طهارة إنائه فقط » فالأصح صحة اقتداء بعضهم 
ببعض » مام يتعين إناء الإمام للنجاسة . 

فإن ظن واحد ياجتهاده طهارة إناء غيره » جاز له الاقتداء به قطعا . 

أما اختلاف المذاهب في الفروع : فلو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه 30 
افتصد » فالأصح الصحة في الفصد » دون المس » اعتباراً باعتقاد المقتدي لأنه 
محدث عنده بالمس » دون الفصد . 

507 
وجوةه 

؟ ‏ ألا يكون مأموماً : فلاتصح قدوة بمقتد في حال قدوته ؛ لأنه تابع لغيره 
يلحقنه سهوه » ومن شأن الإمام الاستقلال » وأنْ يتحمل هو سهو غيره » 
فلايجتعان » وهذا إجماع . 

ء ‏ ألا يكون مشكوكاً في كونه إماماً أو مأموماً : فإن شك لم يصح اقتداؤه 

هَ ‏ ألا يكون أمياً : وهو من لايحسن حرفاً من الفاتحة » أو يخل بتشديدة 
منها + إلا إذا اقتدى :به مثله ؛ 


5 ألا يقتدي الرجل بالمرأة : فلو صلى خلفه ثم تبين كفره أو جنونه أو 
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كونه أمرأة أو مأموماً أو أمياً » أعادها » إلا إن بان محدثاً أو جنباً أوعليه نمجاسة 
خفية » أو قائًاً بركعة زائدة فاقتدى به » فلا إعادة عليه . 

ولو نسي حدث إمامه ثم تذ عا 

ثانياً - نية مفارقة الإمام وقطع القدوة : 

عرفنا سابقاً أنه عند الشافعية : تنقطع القدوة بمجرد خروج الإمام من 
صلاته » بحدث أو غيره . 

وقال الشافعية والحنابلة" : إن أحرم الشخص مأموماً » ثم نوى مفارقة 
الإمام وإتقام صلاته منفرداًء جا زعند الشافعية سواء أكان لعذرء أم لغيرعذر مع 
الكراهة » لمفارقته للجاعة المطلوبة وجوباً أو ندباً مؤكداً . وجاز لعذر فقط عند 
الختابلة : أما لغير عذر ففيه روايتان : إحداهما : تفسد صلاته وهي الأصح 
والثانية : تصح . واستثنى الشافعية المعة فلاتصح نية المفارقة في الركعة الأولى 
منها » والصلاة التي يريد إعادتها جماعة » فلاتصح نية المفارقة في شيء منها : 
وكذا الضلاة الجموعة تعدعا . 

ومن العذر : تطويل الإمام » أو تركه سنة مقصودة » كتشهد أول 
وقنوت » فله فراقه ليأتي بتلك السنة » أو المرض » أو خشية غلبة النعاس أو شيء 
بنجو عطلاقة.: و جوف فوات ماله أو تلفه » أو فوت رفقته » أو من يخرج من 
الصف ثم لايجد من يقف معه . ش 

ودليلهم مافي الصحيحين : « أن معاذاً صلى بأصحابه العشاء » فطوّل عليهم » 
فانصرف رجل , فصلى » ثم أقى الني رلته » فأخبره بالقصة » فغضب وأنكر على 
معاذ » وم ينكر على الرجل ٠‏ ول يأمره بالإعادة » 


. 57/1١ ومابعدها . المهذب‎ 777 / ١ : 55؛ ء المغني : ؟ / +77 » كشاف القناع‎ / ٠١ مغني الحتاج‎ )١( 


- 5١4 


وأجاز الحنفية"' فقط مع الكراهة سلام المقتتدي قبل الإمام » ولاتججوز 
المفارقة . وقال المالكية”"ا : من اقتدى بإمام لم يجز له مفارقته . 

ثالثاً ‏ أحوال المقتدي ( المدرك », اللاحق » المسبوق ) 

للمتقدق أخوال ثلققة : مدرك » ولاحق » ومسبوق » ولأحكامهم تفصيل في 
المذاهب 

مذهب الحنفية"! : 

المدرك : من صلى جميع الصلاة كاملة مع الإمام . وهذا صلاته تامة لا* ع 
فيها . 

واللاحق : من فاتته الركعنات كلها أو بعضها مع الإمام » رت ابتدائه 
الصلاة معه » كأن عرض له عذر كغفلة أونوم أو زحمة" أو سبق حدث 537 
صلاة خوف ( أي في الطائفة الأولى #أمبا الثانية فسبوقة ) أو كان مقياً ام 
ا ا 
قضاء 0 27 لخديو لانة 00 
خلك:إماضة :ولا كدر ركه »فيصو أرما عينية الإقنامة إن كآن مسافرا + 
دا مضا ء مافاته أثناء صلاة الإمام » ثم يتابعه فهابقي إن أدركه ويسم معهء) | 
فإن لم يدركه » مضى في صلاته إلى النهاية . 
)١‏ الدر الختار : ١‏ / ١ه‏ . 
) الشرح الصغير ١:‏ / 65؟ . 
*) الدر الختار : ١‏ / ههه 5٠١‏ ء فتح القدير : ١‏ / 777 ومابعدها » تبيين الحقائق ؟ / ١١7‏ ومابعدها . 
( 


(5) بأن زحمه الناس في المعة مثلاً » فلم يقدر على أداء الركعة الأولى مع الإمام » وقدر على الباق » فيصليها » 
ثم يتابعه . 


) 
0 
) 


ار الفقه الإسلامي ج؟ )1( 


وإذا كان اللاحق مسبوقاً بأن بدأ مع الإمام في الركعة الثانية » ثم فاتته 
ركعة فأكثر خلف الإمام » فعليه القراءة في قضاء ماسبق به . 

والمسبوق : من سبقه الإمام بكل الصلاة أو ببعضها'' . وحكه أنه كالمنفرد 
فك النده يعهاء ماداته > فاق تدعاء القناء :تاليود لأنه للقراءة ويف + لانة 
يقضي أول صلاته في حق القراءة » فلو ترك القراءة » فسدت صلاته » كا يقضي 
آخر صلاته في حق التشبد . 

ومحل إتيانه بالثناء : إن كان في ركعة سرية أت بالثناء بعد تكبيره 
الإحرام » وإن أدرك الإمام في ركعمة جهرية » لا يأتي به مع الإمام على 
الصحيح » بل ياتي به عند قضاء مافاته » وعندئذ يتعوذ ويبسمل للقراءة 
المتفره . 

والمسبوق : إن أدرك الإمام وهو راكع » كبر للإحرام قامٌاً » ثم ركع معه, 
وسين لمهةه الركية: 

وإن أدركه بعد الركوع ٠‏ كبر للإحرام قامًاً » ثم تابعه فها هو فيه من أعمال 
الصلاة » ولاتحسب الركعة » ثم يقضي مافاته بعد سلام الإمام » ويقرأ الفاتحة 
وسورة بعدها في قضاء كل من الركعتين الاولى والثانية من صلاته , فلو فاتته 
هاتان الركعتان قرأ فها يقضيه الفاتحة وسورة » ولو فاته ركعة مثلاً قضى ركعة 
وقرأ فيها الفاتحة والسورة . 

والمسبوق كالمنفرد إلا في أربع مسائل فهو كقتد : 


انور اها بلاقو تعدا كتير ولا الاعتد اشيم 


)١(‏ أن يسبق بكل الركعات : بأن اقتدى بالإمام بعد ركوع الركعة الأخيرة . وسبقه ببعضها : بأن يفوته 
بعض الركعات . 
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تاننهااه الى كتان قناو قا :امق] ف ولاه حجنن كد وقط عي عار مسقاننا 
وقاطعاً للضلاة الأوق ‏ يخلاف المنفرد:. 

ثالثها - لوقام إلى قضاء ماسبق به » وعلى الإمام سجدتا سهو» ولوقبل 
اقتدائه . فعليه أن يعود فيسجد معه , مالم يقيد الركعة التي قام لقضائها 
بسجدة » فإن لم يعد حتى سجد » يمضي في صلاته » وعليه أن يسجد في آخر 
صلاته , بخلاف المنفرد » فإنه لايلزمه السجود لسبو غيره . 

كذلك يلزمه متابعة الإمام في قضاء سجدة التلاوة » على التفصيل المذكور . 

رابعها - يأتي بتكبيرات التشريق"" اتفاقاً بين الحنفية » بخلاف المنفرد » 

ومن أحكام المسبوق : 

أنه يكره تحرهاً أن يقوم المسبوق لقضاء مافاته قبل سلام إمامه إذا قعد قدر 
التشهد » إلا في مواضع تعتبر عذراً : 

الأول : إذا خاف المسبوق الماسح زوال مدته إِذا انتظر سلام الإمام . 

الثاني : إذا خاف خروج الوقت 3 وكان صاحب عذر » حق لاينتقض 
وضوءه ٠‏ 

الثالث : إذا خاف في الجمعة دخول وقت العصر ء إذا اتتظر سلام الإمام . 

الرابع : إذا خاف المسبوق دخول وقت الظهر في العيدين » أو خاف طلوع 
الشمس في الفجر ء إذا اتتظر سلام الإمام . 


بساحي : تكبير التشريق في عيد الأضحى من بمد فجر عرفة إلى عمر اليد مرة » فور كل 


35١١ 


الخامس : إذا خاف المسبوق أن يسبقه الحدث . 

السادس : إذا خاف أن ير الناس بين يديه إذا انتتظر سلام الإمام » ففي 
هذه المواضع كلها لامسبوق أن يقوم فيها لإكال صلاته قبل سلام إمامه . 

مذهب المالكية؟" : 

المدرك : الذي أدرك جميع الصلاة مع الإمام » صلاته تامة » ولاقضاء عليه 
بعد سلام إمامه ؛ لأنه لم يفته شيء من الصلاة . 

واللاحق : الذي فاته شيء من الصلاة بعد الدخول مع الإمام لعذر كزحمة أو 
قانن ادن الوضوئة اله اجواك 3لؤ0ة: زف كقياقه ركوة أن كلمح أن 
تقوثة سيدة أو ةا جم تفوتة ركعة فأكثر . 

الحالة الأولى ‏ وهي أن يفوت المأموم الركوع أو الرفع منه مع الإمام » فإما 
أن يكون ذلك في الركعة الأولى أو غيرها .. فإن كان في الركعة الأولى اتبع الإمام 
فها هو فيه من الصلاة » وألغى هذه الركعة » وقضى ركعة بعد سلام الإمام . 

وإن كان ذلك الفوات في غير الركعة الأولى : فإن أمكنه تدارك الإمام في 
ش السجود ولو في السجدة الثانية » فعل مافاته ليدررك الإمام 3 وإن م يكن من 
تدارك الإمام في السجود » فإنه يلغي هذه الركعة ؛ ويقضيها بعد سلام الإمام 5 

الخالة الثانية در أن رةه يحدة أو تجدفاق #فان أمكتنه السجوه و إذراك 
الإمام في ركوع الركعة التالية » فعل مافاته ولحق الإمام وتحسب له الركعة . 
وإن ل يمكنه السجود على النحو المذكور ء ألغى الركعة واتبع الإمام فيا هو فيه , 
وأقى بركعة بعد سلام الإمام ؛ ولايسجد للسهو ء لأن الإمام يتحمل عنه سهوه 7 

() الشرح الصغير : 55١ 458 / ١‏ » الشرح الكبير : ١‏ / 545 755 » القوانين الفقهية : ص "١‏ ومابعدها , 
بداية انجتهد : ١8١7/1١‏ 185 . 8 


- 5١؟‎ 


الحالة الثالثة ‏ أن تفوته ركعة أو أكثر بعد الدخول مع الإمام : فيقضي 
مافاته بعد سلام الإمام 2« عل النحو الذي فاته بالنسبة للقراءة والقنوت 5 

أما المسبوق : الذي فاته ركعة أو أكثر قبل الدخول مع الإمام » فحكه أنه 
يجب عليه أن يقضي بعد سلام الإمام مافاته من الصلاة . والمشهور أنه يقضي 
القول » ويبني على الأفعال ٠‏ عاماً بأن المراد بالقول هو القراءة » والمراد بالفعل هو 
ماعدا القراءة » فيشمل التسميع والتحميد والقنوت . 

ومعنى قضاء القول : أن يجعل مافاته قبل دخوله مع الإمام بالنسبة إليه أول 
ضلاته > وماأدركه معه آخرها » فيأق بالقراءة على صفتها من سر أو جهر:. 

ومعنى البناء على الفعل : أن يجعل ماأدركه مع الإمام أول صلاته » ومافاته 
آخر صلاته » فيكون كالمصلي وحده . فهو عكس البناء على القول . 

وتوضيح ذلك : إن أدرك المسبوق الركعة الرابعة فقط من العشاء » فإذا سم 
الإمام » أقى بركعة يقرأ فيها جهراً بالفاتحة والسورة ؛ لأنها أولى صلاته بالنسبة 
للقراءة » ثم يجلس بعدها للتشهد ؛ لأنها ثانية له بالنسبة للجلوس . ثم يقوم فيأقي 
بركعة » يقرأ فيها جهراً بالفاتحة والسورة ؛ لأها ثانية له بالنسبة للقراءة » 
ولايجلس بعدها للتشهد لأنا ثالثة له بالنسبة للجلوس . ثم يأتي بركعة ثالثة يقرأ 
فيها سرأ » ثم يجلس للتشهد الأخير ؛ لأنما رابعة بالنسبة للأفعال » ثم يسم . 

ومدرك الركعة الثانية في صلاة الصبح مع الإمام » يقنت في ركعة القضاء ؛ 
لها القانية 7النية لقم + الذاق نميه التيرت: - 

أما إن سجد الإمام نتجوة سبى : قإن كان قبلياً سجن معه + إن كان بعذايا 
أخره حتى يفرغ من قضاء ماعليه . 

وأما التكبير أثناء هوض المسبوق لقضاء ماعليه : فإن أدرك مع الإمام 


1ت 


ركعتين أو أقل من ركعة » كبر حال القيام ؛ لأن جلوسه في محله » فيقوم 
وإنما هو لموافقة الإمام . 


وإن أدرك المسبوق ركوع الإمام » فكن من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام 
رأسه من الركوع » فقد أدرك الركعة . وإن لم يدرك المسبوق ركوع الركعة 
الأخيرة » فدخل في السجود أو الجلوس » فقد فاتته الصلاة كلها » فيقوم فيصليها 
كاملة ؛ فإن جرى له ذلك في صلاة المعة » صلاها ظهراً أربعاً . 


الشافعية" : 


القندي : إما موافق/ أو #مجوق . والموافق : هو من أدرك مع الإمام قدر 
الفاتحة » سواء الركعة الأولى وغيرها + والمسبوق : هو من لم يدرك مع الإمام من 
الركعة الأولى أو غيرها قدراً يسع الفاتحة ': 


والموافق : إن تخلف عن الإمام بركن فعلي عامداً بلاعذر » بأن فرغ الإمام 
طويلاً » كأن ابتدأ الإمام رفع الاعتدال » والمأموم في قيام القراءة » أم قصيراً » 
كأن رفع الإمام رأسه من السجدة الأولى » وهوى من الجلسة بعدها للسجود » 
والمأموم في السجدة الأولى . 

وإن تخلف بركنين فعليين » بأن فرغ الإمام منهما » وهو فها قبلها » كأن 
ابتدأ الإمام هوي السجود ٠‏ والمأموم في قيام القراءة : 


7١ص‎ : الحضرمية‎ » ٠١5 / ١ : ء» حاشية الباجوري‎ 150 / ١ : ء المهذب‎ 558 - 501/٠ مغنى المحتاج‎ )١( 
. ومابعدها‎ 


- 5١5 


أ فإن لم يكن عذرء كأن تخلف لقراءة السورة أو لتسبيحات الركوع 
والجود + يطلت ضلاتة : لكثزة الخالقة ؛ 

ب عدو إن كاق عه رأ عع لورفا الافتام أى ركد إيتانا فنك ف 
الفاتحة » أو تذكر تركها أو أسرع الإمام قراءته مثلاً » أو كان الأموم بطيء 
القراءة لعجز ء لا لوسوسة » وركع أي الإمام قبل إتام المأموم الفاتحة » فالصحيح . 
أن المأموم يتم فاتحته » ويسعى خلف إمامه على نظم صلاة نفسه » مالم يسبق 
بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة في نفسها » طويلة أي مالم يسبق بثلاثة فا دونها , 
وهي الركوع والسجودان » أخذاً من صلاته ميم بعُسْفان » فلايعد منها القصير : 
وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين 


فإن سبق بأكثر من الأركان الثلاثة » بأن لم يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قاتم 
عن السجود , أو جالس للتشبد ٠‏ فالأصح أنه لاتلزمه المفارقة » بل يتبع الإمام 


فيا هو فيه ثم يتدارك بعد سلام الإماهزمافناته , كالمسبوق » لما في مراعاة نظم 


صلاته في هذه الحالة من الخالفة الفاحشة ..وهذا كله مفرع على شرط متابعة 


أما المسبوق : فيسن له ألا يشتغل بسنة بعد التحرم انل بالفا عية + لان 
يظن إدراكها مع اشتغاله بالسنة . فإن لم يشتغل بسنة » تبع إمامه في الركوع 
وجوباً » وسقط عنه مابقي من الفاتحة » فإن تخلف لإقام قراءته » حتى رفع 
الإمام من الركوع ٠‏ فاتته الركعة » ولاتبطل صلاته , إلا إذا تخلف عنه بركنين 
فعليين بلاعذر . 

وإن اشتغل المسبوق بسنة كدعاء الافتتاح أو التعوذ » قرأ بقدرها من الفاتحة 
وجوباً »ثم إن فرغ مماعليه » وأدرك الركوع مطمئناً يقيناً مع الإمام أدرك . 
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الركقةابرو إننقرع عله لادان ف الالسزان م زافق فين ارساه ال كن 
وإنال يقرع منا حلينة:وانتجر في القراءة وأراد الإمناء اموي (لمحود و اقيلها نيه 
القارقة ١‏ لأنهاإخ هوق الإمام للستجودا#:ول بتو المنارقة “يلات ملاته إن 
هوى معه » بطلت صلاته أيضا . 


وإن لم يشتغل بسنة » قطع القراءة » وركع مع الإمام . 


ولو عم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة » أوشك ١ل‏ يعد إليها » بل 


ولو عم المأموم ترك الفاتحة أوشك فيه » وقد ركع الإمام » ولم يركع هو , 
قرأها وجوباً لبقاء محلها » ويعد متخلفاً بعذرء ويطبّق عليه حك بطيء 
القراءة » في الموافق . 

والمسبوق الذي فاته بعض ركعات الصلاة مع الإمام : إن أدرك مع الإمام 
مقدار الركوع الجائز بأن أدركه راكعاً واطبأن معه » فقد أدرك الركعة » وإن م 
يدرك ذلك أو أدركه في ركوع زائد أوفي الثاني من ضلاة الكسوفين » لم يدرك 
الركعة » لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن الني ميته قال : « من أدرك 
الركوع من الركعة الأخيرة يوم المعة » فليضف إليها أخرى » ومن لم يدرك 
الركوع » فليصل الظهر أريعاً »" . 

وإن أدركه ساجداً » كبر للإحرام » ثم سجد من غير تكبير » على المذهب . 

وإن أدركه في آخر الصلاة » كبر للإحرام » وقعد . وحصل له فضيلة 
الماعة » فإن أدرك معه الركعة الأخيرة » كان ذلك أول صلاته » لما روي عن علي 


» هذا الحديث هذا اللفظ غريب » ورواه الدارقطنى بإسناد ضعيف ولفظه : « من أدرك من المعة ركعة‎ )١( 
. )1١8/ فليصل إليها أخرى » فإن أدركهم جلوساً » صلى الظهر أربعاً » ( المجموع : ؟‎ 


ف إن رداك 


رض الله عنه أنه قال : « ما أدركت فهو أول صلاتك » وعن ابن عمر أنه قال : 
1 ا فإذا سلم الإمام قام إلى مابقي من صلاته » وبه تقررت قاعدة المذهب 
وهي «هاأدركة المتبوق أول عيلاتة +:وما يتداركه آخرها القوله عل :سا درك 
فصلوا » ومافاتم فأقوا»" . وهذا بخلاف مذاهب الأتمة الآخرين فعندهم : 
مأأدركه آخر صلاته ومايتداركه أول صلاته » لقوله طتَوِ : « ماأدركتم فصلوا 
ومافاتم فاو أي 

وإن كانت الصلاة فيها قنوت » فقنت مع الإمام أعاد القنوت في آخر 
صلاته ؛ لأن مافعله مع الإمام فعله لمتابعة » فإذا بلغ إلى موضعه » أعاد كا لو 
تشبد مع الإمام » ثم قام إلى مابقي ٠‏ فإنه يعيد التشهد . 


ويد للنسيوق الذئ فاتته الركعتان الأوليان أو إحداهما أن يقرأ سورة بعد 
الفاتحة في الركعتين الأخيرتين أو الأولى منهما » لئلا تخلو صلاته من سورة . 

الجنائلة9 : 

المسبوق يثمل عندهم « اللاحق » عند الحنفية والمالكية » فن اقتدى بالإمام 
من أول الضلاة أو بعد ركعة فأكثر وفاته شيء منها فهو في الحالتين مسبوق : 

أما اللاحق الذي بدأ صلاته مع الإمام وف اكلا و علق فته مركن أو 
ركنين لعذر من نوم لاينقض الوضوء أو غفلة أو سبو أو عجلة ونحوه كزحام ء 
فيجب عليه أن يفعله ويلحق به إذا لم يخش فوت الركعّة التالية ؛ لأنه أمكنه 

: رواه البخاري ومسل عن أبي هريرة من طرق كثيرة » فهذه الرواية أولى » كا قسال البيهقي ( المجسوع‎ )١( 
.) ١ 3١ /#: 


(؟) رواه أحمد والبخاري ومس والنسائي ( الصدر السابق ) . 
() كشاف القناع ١١‏ / ٠ه‏ 487 245 514 . 
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استدراكه من غير محذور » فلزمه » وتصح الركعة التي أ بها . وإن لم يأت با أو 
ووجب عليه قضاؤها على صفتها بعد سلام الإمام . 


والاكبناق تنااغل أضففها مقناء > انهاثو فاته الركية الأول» "أن يها 
بالاستفتاح والتعوذ وقراءة سورة بعد الفاتحة . وإن كانت الثانية قرأ سورة بعد 
القاعة او ]اق تانق الكالعة أو الرايعة قرا الفاة فقط, 


وإن تخلف عن السجود مع الإمام لعذر ء تابع إمامه في السجود الثاني وقت ‏ 
له الركعة » على أن يقضي مافاته على صفته بعد سلام الإمام . 


وإن تخلف عن إمامه بركعة فأكثر » لعذر من نوم أو غفلة أو نحوه » تابعه 


وأما إن تخلف المقتدي عن إمامه بركن بلاعذر » فهو كسبق الإمام بركن : 
إققفل ذلك عاهدا عالا «تظطلع خبلاتة. . لأنه تكن المنابمة متعمد | نو إن 
فعل ذلك جاهلاً أو ناسياً » بطلت تلك الركعة إذا لم يأت بما فاته مع إمامه ؛ 
لأنه م يقتد يامامه في الركوع » وتصح صلاته » لحديث « عفي عن أمتي الخطأ 
والنسيان ومااستكرهوا عليه » . 


وأا انتوق فإن سيق بالركوع أو يركتين عدا بظلك غتلاته عطلفا + 
وإن سبقه بغير الركوع كالهوي للسجود » أو سبقه سهوأ لم تبطل صلاته » لكن 
يجب إعادة ماأق به بعد إمامه » فإن لم يأت به ٠‏ ألغيت الركعة . 

وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته » كا بينا » فإن أدركه فها بعد 
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الركعة الأولى كالثانية أو الثالثة » لم يستفتح ولم يستعذ » ومايقضيه المسبوق هو 
أولاعلاتة » فيستفتح له » ويتعوذ اموه #خحديت أو هووة الباق 
أن النبي مله قال : « ماأدركتم فصلوا » ومافاتم فاقضوا »'" . 


ويتورك المسبوق مع إمامه في موضع توركه ؛ لأنه آخر صلاته » وإن م 
يعتد به » كا يتورك المسبوق فها يقضيه للتشهد الثاني » فلو أدرك ركعتين من 
ونافة 2 لت يم الإثناة معور؟ متائتة تنه انتيوه الأول وسليس ركد ققطاء 
الركعتين أيقا عور ؟ لأنه عبرلاي كو مدن أن كرب القيه الأول 2 
حتى يسم إمامه التسليتين ؛ لأنه تشهند واقع في وسط الصلاة » فلم تشرع فيه 
الريادة عل الا وان 


وإذا سم المسبوق مع إمامة سهواً » وجب عليه أن يسجد للسهو في آخر 
صلاته . وكذا يسجد للسهو إن سها فها يصليه مع الإمام » وفيا انفرد بقضائه ء 
ولو كارك لمان و سكو لوو ]امكف احا لتر يميعن 
المجوق سكيد الحو قد قا ات 


عفر ابرق مدر للجافة تمق أدرك 901 الاتخراء قل ملاع على ”7 
التسلية الأولى » ولايكون مدركاً للركعة إلا إذا ركع مع الإمام قبل رفع رأسه من 
الركوع » غير شاك في إدراك الإمام راكغاً » ولو لم يدرك معه الطمأنينة إذا اطمأن 
هوء ثم لحق إمامه » لحديث أبي هريرة مرفوعاً : « إذا جئت إلى الصلاة » ونحن 
تجو #اتحدوا + ولاتعدوها كيعا »:ومن آذركا الركوخ فقد أدرك الركفة 6" 


)١(‏ رواه الشيخان وأحمد والنسائي من طريق ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة » قال 
مسم : أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة : « فاقضوا » ولاأعلم رواها عن الزهري غيره . 


. رواه أبو داود يإسناد حسن‎ )١( 
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رابعاً - مايفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره : 

ذكر الحنفية'' بعض الأحكام الفرعية المتعلقة بالمقتدي بعد فراغ إمامه 
وي : 

أ لو سم الإمام قبل فراغ المقتدي من قراءة التشهد » فعليه أن يقهءنم 
000 

ب - لوس الإمام قبل فراغ المقتتدي من الصلوات الإبراههية أو الدعاء . 

ج ‏ إذا قام الإمام قبل فراغ المقتدي من قراءة التشهد الأول » أتمّه » ثم تابع 
إمامه . 

د إذا رفع الإمام رأسه من الركوع أو السجود قبل فراغ المقتدي من إتهام 
ثلاث تسبيحات » تابعه » وتركها 7 

ه ‏ إذا زاد الإمام سجدة » أو قام بعد القعود الأخير ساهياً » لايتبعه 
المقتدي ولو تابعه فسدت صلاته » بل ينتظره » ويسبح لتنبيه الإمام لخطئه ». 
فإن عاد الإمام قبل تقييده الزائد بسجدة » سجد الإمام للسهوء وسلم المقتدي 
معه » فإن أ بسجدة بعد الزائد » سم المقتتدي وحده » لخروج الإمام إلى غير 
صلاته . 

وإن سم المقتدي قبل أن يقيد الإمام مازاده بسجدة » فسد فرضه . 

و يكره سلام المقتتدي بعد تشهد الإمام قبل سلامه » لتركه المتابعة , 

وصحت صلاته » ما صحت صلاة الإمام على الصحيح . 


. 55٠0 / ١ : الدر اتختار‎ » ٠٠ مراقي الفلاح : ص‎ )١( 
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ز- يكره تحرياً الخحروج من مسجد بعد الأذان » حتى يصلى الشخص » إلا 
إذا كان إماماً أو مؤذناً لمسجد آخر ء أو خرج بعد صلاته منفرداً . 

ح - لوظن الإمام السهوء فسجد له » فتابعه المقتدي » فبان أن لاسهو , 
فالأشبه الفساد لصلاة المقتدي » لاقتدائه في موضع الانفراد . 

المطلب الرابع ‏ الأمور المشتركة بين الإمام والمأموم : 

شروط الاقتداء بالإمام » موقف الإمام والمأموم » أمر الإمام بتسوية 
الصفوف « صلاة المنفرد عن الصف . 

أولاً ‏ شروط الاقتداء بالإمام : 
ارتباط المقتدي بالإمام أوشروط صحة الماعة وهي مايأتي'" : 

: نية المؤتم الاقتداء باتفاق المذاهب‎ ١ 

أي أن ينوي المأموم مع تكبيرة الإحرام الاقتداء أو الجماعة أو الأموفيتة 2 فلو 
ترك هذه النية أومع الشك فيهاء وتابعه في الأفمال + بطلت صلة المقتدي » 
ولايجب تعيين الإمام باسمه » فإن عينه وأخطأ بطلت صلاته عند الشافعية . لكن 
لابد من تعيين إمام معين بصفة الإمامة » فلو نوى الائتام بأحد رجلين يصليان » 
لابعينه » لم يصح ء حتى يعين الإمام بوصفه » لأن تعيينه شرط ٠‏ ولايجوز الائقام 
بأكثر من واحد » فلو نوى الائقام يإمامين لم يجز ؛ لأنه لايمكن اتباعهها معأ . 


() الدر الختار : ١‏ / 8ه ء 516 ء 1دهء البدائع : 7١8 / ١‏ + 157 ء الكتاب مع اللباب : ١‏ / 46 » الشرح 
الصغير : ١‏ / 648 » 5055 ء الشريح الكبير : 58١ 577 / ١‏ » القوانين الفقهية : ص 78 ومابعدها » مغني الحتاج ١:‏ / 
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وشرط النية أن تكون مقارنة للتحرهة عند الشافعية » وأجاز الحنفية أن 
تكون متقدية عل التعريعة بقرطل الا "يقصل ينها وينة التغرعة فاضل 
أجنبي"' » والأفضل عندم وعند الحنابلة : أن تكون مقارنة خروجاً من 
الخلاف . واشترط المالكية المقارنة للتحريمة أو قبلها بزمن يسير» كا تقدم في 
بحث اشتراط النية في الصلاة . 

وبناء على هذا الشرط : لو شرع امروٌ في الصلاة منفرداً » م يجزله الاتتقال 
للجاعة إلا في حالة الاستخلاف » كا سيأتي » كا لايجوزعكسه عند الحنفية 
والمالكية » وهو أن ينتقل للانفراد » بأن ينوي مفارقة الإمام » وأجاز الشافعية 
والحنابلة ا بينا نية مفارقة الإمام » وإتمام الصلاة منفرداً » لعذر عند الحنابلة , 
أو لغير عذر مع الكراهة عند الشافعية » كا بينا سابقاً . 

أما نية الإمام الإمامة : فلاتشترط عند المهور غير الحنأبلة ؛ بل تستحب 
ليحوز فضيلة الجماعة » فإن لم ينو/ تحضل له ء إذ ليس لامرء من عمله إلا 
مانوى . 

واستثنى الشافعية والمالكية الصلاة التى تتوقف صحتها على الماعة » كالمعة » 
وامجموعة لامطر ء والمعادة » وصلاة الخوف » فلابد فيها من نية الإمام الإمامة . 

واستكق الحنفية اقتداء النساء بالرخل + فاته يخترط نية الرخل الامامة 
اعضة اتواء التباء رد.. 

وقال الحنابلة : تشترط أيضاً نية الإمامة » فينوي الإمام أنه إمام » والمأموم 
أنه مأموم » وإلا فسدت الصلاة . لكن لو أحرم الشخص منفرداً » ثم جاء آخر» 


)١(‏ قال الحنفية : من أراد الدخول في صلاة غيره » يحتاج إلى نيتين : نية نفس الصلاة » ونية المنابعة للإمام 
بأن ينوي فرض الوقت ٠‏ والاقتداء بالإمام فيه . 
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فصلى معه » فنوى إمامته » صح في النفل » عملاً بحديث ابن عباس » وهو أنه 
قال : « بت عند خالتي مهونة » فقام الني يلت متطوعاً من الليل » فقام إلى 
القربة » فتوضا » فقام » فصلى , فقمت لما رأيته صنع ذلك » فتوضات من 
القربة » ثم قت إلى شقه الأيسر ء فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك إلى 
الشق الأمن »7 . 

أما في الفريضة : فإن كان المصلى ينتظر أحداً » كإمام المسجد » فإنه يُحرم 
وحده » وينتظر من يأتي » فيصلي معه » فيجوز ذلك أيضاأً عند الحنابلة ؛ لآن 
الني يِه أحرم وحده ء ثم جاء جابر وجبارة » فأحرما معه » فصلى بها ٠‏ ول 
ينكر فعلهها . والظاهر أنها كانت صلاة مفروضة ؛ لأنهم كانوا مسافرين . أما في 
غير هذه الحالة » فلايصح الاقتداء لمن لم ينو الإمامة . 

؟ ‏ اتحاد صلاتي الإمام والمأموم : 

وللفقهاء آراء في تحديد هذا الاتحاد ء فققال الحنفية'" : الاتحاد أن يمكنه 
( أي المقتدي ) الدخول في صلاته بنية صلاة الإمام » فتكون صلاة الإمام متضضنة 
لصلاة المقندي . فلايصلي المفترض خلف المتنفل ؛ لان الاقتداء بناء » ووصف 
الفرضية معدوم في حق الإمام » فلايتحقق البناء على المغدوم » ولامن يصلي فرضاً 
كل من تسل فزن لخن الأن الأققد دشت كة ومؤانهة #افلاموسن الاقاه يتا 
وَففلد ووضنا ٍ لآن الاقتدادرناء التحزية عل التحرعة م كابينا أي .أن الأتحاد 
في الفرضية ونوع الفريضة . 

ويصلي المتنفل خلف المفترض ؛ لأن فيه بناء الضعيف على القوي » وهو 


. متفق عليه‎ )١( 
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جائز ء إلا التراويح في الصحيح ؛ فلايصح الاقتداء فيها بالمفترض لأنما سنة على 
هيئة مخصوصة » فيراعى وضعها الخاص للخروج عن العهدة . 

ويصح اقتداء متنفل بمتنفل ومنه ناذر نفل بناذر آخرء ومن يرى الوتر 
واجباً ( وهم الحنفية ) بمن يراه سنة » ومن اقتدى في العصر » وهو مقم » بعد 
الغروب » بمن أحرم قبله » لاتحاد صلاة الإمام مع صلاة المقندي في الصور 
الثلاث . 


ويصح اقتداء متوضىئ بمتهم » وغاسل بماسح على خف أو جبيرة » وقاتم 
بقاعد يركع ويسجد » لامومئ ؛ فالمومئ يصلي خلف مثله » إلا أن يومئ المؤتم 
قاعداً » والإمام مضطجعاً ؛ لأن القعود معتبر » فتثبت به القعدة » أما صلاة 
القائم بالقاعد فلأنه ينه صلى آخر صلاته قاعداً » والناس قيام”" » وأبو بكر 
يبلغهم تكبيره » ؟ا يصح اقتداء قاتم بأحدب الظهر » وإن بلغ حدبه الركوع على 
المعتمد » وكذا الاقتداء بأعرج . ويصح اقشداء مومئ بمثله إلا أن يوميع الإمام 
مضطجعاً » والمؤتم قاعداً أو قائاً فإنه لايجوز . على امختار » لقوة حال المأموم . 

وقال المالكية" : يشترط الاتحاد في ذات الصلاة » فلايصح اقتداء بصلاة 
ظهر خلف عصرمثلا » وفي صفة الصلاة أداء وقضاء؛ فلايصح أداء خلف قضاء 
ولاعكسه » وفي زمن الصلاة » وإن اتفقا في القضاء » فلايصح ظهر يوم السبت 
خلف ظهر يوم الأحد ء ولاعكسه » ولايصح اقتداء في صلاة صبح بعد طلوع 
فون ين أورك: رقن فطاوع الزن الام للاناء أدانىه وللنانوة قاف 

ويصح اقتداء نفل خلف فرض كركعتي الضحى » خلف سنة صبح بعد 


. ) 4١ / أخرجه البخاري ومسل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ( نصب الراية :؟‎ )١( 


(؟) الشرح الصغير : 50١ / ١‏ . 


- 5558 


اليس » وركعتي نفل خلف سنة صلاة سفرية » أو أربع خلف سنة صلاة 
صر 

وقال الحنابلة" : الاتحاد في نوع الفرض وقتاً واسماً » فلايصح ائتام من 
يصلي الظهر يمن يصلي العصر ء أو غيرهما كالعشاء » وعكسه » كا لاتصح صلاة 
مفترض خلف مفترض بفرض غيره وقتأ واسمأ ؛ لقوله يلع : « إنما جعل الإمام 
ليوتم به » فلاتختلفوا عليه » » ولايصح اقتداء مفترض بمتنفل , لهذا الحديث » 
وذخ صلاة المأموم لاتؤدى بنية الإمام » فأشبه صلاة الججبعة خلف من يصلي 
فى اليكزة بأحيعا عن عظين بادا 

ولايصح الاقتداء في صلاة تخالف الأخرى في الأفعال ؛ كصلاة الكسوف أو 
المعة خلف من يصلي غيرهما » وصلاة غيرهما وراء من يصليها ؛ لأنه يفضي إلى 
مخالفة إمامه في الأفعال » وهو منهى عنه . 

ويصح اقتداء متنفل بمفترض » بدليل قوله وَِنْهٌ في إعادة الصلاة جماعة : 
« من يتصدق على هذا ؟ فقام رجل فصلى معه » ويصح ائتام متوضئ بمتهم ؛ لأنه 
أ بالطهارة على الوجه الذي يلزمه » والعكس أولى : ويصح اثتام ماسح على 
حائل بغاسل » لأن الفسل رافع للحدث . 

ويصح اتام من يؤدي الصلاة يمن يقضيها » وعكسه ؛ لأن الصلاة واحدة » 
وإقا لععلك الوقت:. 

ويصح اتام قاضي ظهر يوم » بقاضي ظهر يوم آخر » لأن الصلاة واحدة » 
وإنا اختتلف الوقة: .و يلاحظ أن فاتين: الخالنين خلاق مذهب الالكية.. 
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ويجوز للعاجز عن القيام أ يوم مثله : 

ولايؤم القاعد من يقدر على القيام إلا بشرطين : 

أحدهما : أن يكون إمام الحي ؛ لأنه لاحاجة بالناس إلى تقديم عاجز عن 
القيام إذا لم يكن الإمام الراتب » فلايتحمل إسقاط ركن في الصلاة لغير حاجة ؛ 
والني يَكِنّةِ حيث فعل ذلك » كان هو الإمام الراتب . 

الثاني : أن يكون مرضه يرجى زواله » لأن الني وَلنُةِ كان يرجى برؤه » 
ولأن اتخاذ الزْمن ومن لايرجى قدرته على القيام إماماً راتباً » يفضي إلى تركهم 
القيام » ولاحاجة إليه . 

وعليه لاتصح الصلاة خلفه:عاجز عن القيام ؛ لأنه عجز عن ركن من أركان 
الصلاة 3 فلم يصع الاقتداء به ,» كالعاجز عن القراءة إلا مثله « إلا إمام الحي 4 
المرجو زوال علته : وهو كل إمام مسجد راتب . 


وإذا صلى إمام المي جالساً » صلى من وراءه جلوساً » لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه » قال : قال رسول الله يِه : « إنا جعل الإمام ليوتم بهء 
فلاتختلفوا عليه » وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجعون »'' » وعن عائشة رضي 
الله عنها قالت : « صلى بنا رسول الله يََِمِ في بيته » وهو شاك ٠‏ فصلى جالساً » 
وصلى وراءه قوم قياماً » فأشار إليهم : أن اجلسوا » فاما انصرف قال : إنما جعل 
الإمام ليؤتم به » فإذا ركع فاركعوا » وإذا رفع فارفعوا » وإذا قال : سمع الله لمن 
خرده م فق و1 بدا ,ولك الوب و إذا سل عالت #تم ا اتساويينا ام 


. متفق عليه قال ابن عبد البر: روي هذا مرفوعاً من طرق متواترة‎ )١( 

(') وروى أنس نحوهء أخرجها البخاري ومسم » وروى جابر عن الني مله مثله » أخرجه مسل » وروأه 
أسيد بن حضيرء وعمل به . قال ابن عبد البر: روي هذا الحديث عن الني يَيتُهِ من طرق متواترة » من حديث 
أنس » وجابر » وأبي هريرة » وابن عمر » وعائشة » كلها بأسانيد صحاح . 
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ولأما حالة قعود الإمام » فكان على المأمومين متابعته كحال التشهد . 

فإن صلوا قياماً خلف إمام الحي المرجو زوال علته » صحت صلاتهم ؛ لأنه 
مَينَهِ لم يأمر من صلى خلفه قامًاً بالإعادة » ولأن القيام هو الأصل . ' 

والأفضل لهذا الإمام إذا مرض أن يستخلف ؛ لأن الناس اختلفوا في صحة 
إمامته » فيخرج من الخلاف » ولآن صلاة القائم أكل » فيستحب أن يكون الإمام 
كامل الصلاة . 

واكتفى الشافعية'' باشتراط توافق نظم صلاتي الإمام والمقتدي » فإن 
اختلف نظم صلاتيها كصلاة مكتوبة وصلاة كسوف ٠‏ أو مكتوبة وصلاة جنازة » 
لم تصح القدوة فيهما على الصحيح ؛ لتعذر المتابعة باختلاف فعلهها . 

وتصح قدوة المؤدي بالقاضي ( الأداء خلف القضاء ) وعكسه ء والمفترض 
. بالمتنفل » وعكسه ء والظهر خلف العصر وعكسه » وكذا الظهر بالصبح 
والمغرب » ويكون المقتدي حينئذ كالمسبوق » يتم صلاته بعد سلام إمامه » ولاتضر 
في هذه الحالة متابعة الإمام في القنوت والجلونن الأخير في المغرب ٠‏ ولامقتتدي 
فراق الإمام إذا اشتغل بالقنوت والجلومن ٠‏ مراعا 82 سلاته . . 

وتجوز صلاة الصبح خلف الظهر في الأظهر » فإذا قام الإهام للركعة 
الثالثة » فإن شاء فارقه وسلم » وإن شاء انتظره ليسلّم معه » وانتتظاره أفضل . 
وإن أمكنه أي المقتدي القنوت في الركعة الثانية قنت وإلا تركه » وله فراق 
الإمام ليقنت . 

والخلاصة : أن أشد المذاهب في شرط اتحاد صلاتي الإمام والمؤتم هو المالي : 
م الحنفي , ثم الحنبلي » ثم الشافعي . 
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؟ - ألا يتقدم المأموم على إمامه بعقبه ( مؤخر قدمه )ءأو 
بأليته ( عجزه ) إن صلى قاعدا أو بجنبه إن صلى مضطجعا . فإن ساواه 
جاز وكره » ويندب تخلفه عنه قليلاً » وإن تقدم عليه لم تصح صلاته » وهذا 
شرط عند المهور ( الحنفية والشافعية والحنابلة )'" » لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « إنما جعل الإمام ليؤتم به » ولأنه يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات إلى 
ورائه » ولأن ذلك لم ينقل عن الني مَلِقُوِ ولاهو في معنى المنقول . 

والعبرة التقدم بالعقب ٠‏ فإن تقدمت أصابع المقتدي لكبر قدمه على قدم 
الإمام » مالم يتقدم أكثر القدم » صحت صلاته . 

وأجاز الحنفية والحنابلة التقدم على الإمام في الصلاة حول الكعبة . وكذلك 
أجاز الشافعية التقدم على الإمام إذا كان المأموم في غير جهة إمامه » فإن كان 
المأموم والإمام في جهة واحدة » لم يصح تقدمه عليه » ويكره التقدم لغير ضرورة 
كضيق المسجد » وإلا فلاكراهة . وتبطل الصلاة في الجديد إن تقدم المأموم على 
إمامه ؛ لانه وقف في موضع ليس بموقف موؤّتم بحال » فأشبه إذا وقف في موضع 
نجس . 

وقال المالكية : لايشترط هذا الشرط ‏ فلو تقدم المأموم على إمامه ولو كان 
المتقدم جميع المأمومين » صحت الصلاة على المعتقد » لكن يكره التقدم لغير 
ضرورة » لأن ذلك لاينع الاقتداء به » فأشبه من خلفه . 

اتحاد مكان صلاة الإمام والمقتدي برؤية أو سماع ولو بمبلّغ , 
فلو اختلف مكانما لم يصح الاقتداء » على تفصيل بين المذاهب . وهذا شرط عند 
المهور غير المالكية ؛ لأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة » والمكان من لوازم 
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الصلاة » فيقتضي التبعية في المكان ضرورة » وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية 
في المكان « فتنعدم التبعية في الصلاة « لانعدام لازمها . 

أن المالكية فقالوا : لايشترط هذا الشرط » فاختلاف مكان الإمام والمأموم 
لايمنع صحة الاقتداء » ووجود حائل من نهر أو طريق أو جدار لاينع الاقتداء . 
متى أمكن ضبط أفعال الإمام برؤية أوسماع » ولايشترط إمكان التوصل إليه » 
إلا المعة » فلو صلى المأموم في بيت مجاور لاسجد مقتدياً بإمامه » فصلاته 
باطلة ؛ لأن الجامع شرط في صحة الجمعة . 

وأما تفصيل رأي الحنفية" : فهو أن اختلاف المكان بين الإمام والمأموم 
مفسد للاقتداء سواء اشتبه على المأموم حال إمامه أو م يشتبه على الصحيح . فلو 
اقتدى راجل براكب ٠‏ أو بالعكس.», أو راكب براكب دابة أخرى » م يصح 
الاقتداء لاختلاف المكان » فلو كانا على دابة واحدة صح الاقتداء لاتحاد المكان . 

ومن كان بينه وبين الإمام طريق عام يمرفيه الناس ؛ أو نهر عظيم ٠‏ أو 
خلاء ( أي فضاء ) في الصحراء » أو في مسجد”كبين جبداً كسجب القدس يسع 
صفين فأكثر » أو صف من النساء بلاحائل قدر ذراع أو بغير ارتفاعهن قدر قامة 
الرجل ‏ لايصح الاقتداء ؛ لأن ذلك يوجب اختتلاف المكانين عرفاً » مع 
اختلافها حقيقة » فهنع صحة الاقتداء » لقول عمر رضي الله عنه : « من كآن بينه 
وبين الإمام نهر أو طريق أوصف من النساء » فلاصلاة له » . 

ومقدار الطريق العام الذي يمنع صحة الاقتداء : هو مقذار ماتمر فيه العجلة 
( العربة ) أوتمر فيه الأحمال على الدواب . والمراد بالنهر : مايسع زورقاً يمر 
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فعاف انك الفقوق نتميكة عل الطومق» #اعصسل :ف الخرمين أواق 
المساجد المزدحمة بالمصلين » جاز الاقتداء ؛ لأن اتصال الصفوف أخرجه من أن 
يكون مر الناس » فم يبق طريقاً » بل صار مصلى في حق هذه الصلاة . وكذلك 
إن كان على النهر جسر وعليه صف متصل . 

الكادل كص رك لانن الست ]د ل مقع تبان إباه باع نين الؤناء 
أو مبلغ عنه أو رؤية ولو لأحد المقتدين ولومن باب مشبك ينع الوصول » وم 
يختلف المكان حقيقة كسجد » وبيت »: فإن المسجد مكان واحد , إلا إذا كان 
المسجد كبيراً جداً » وكذا البيت حكه حك المسجد في ذلك لاحك الصحراء . وبه 
تبين أن الحائل لايمنع الاقتداء بشرط عدم الاشتباه وعدم اختلاف المكان » 
ولايشترط إمكان الوصول إلى الإمام وعدمه . 

فالاقتداء بالإمام في أقصى المسجد , والإمام في الحراب » يجوز ؛ لأن المسجد 
على تباعد أطرافه » جعل في الحم كان واحد . ولو قصد المبلغ بتكبيرة الإحرام 
مجرد التبليغ » فتبطل صلاة من يقتدي بتبليغه.. 

ولو وقف المقتدي على سطح المسجد أو عل سنظح بناء بجنب اللسجد متصل 
به ليس بينها طريق » واقتدى بالإمام : فإن كان وقوفه خلف الإمام أو 
بحذائه . أجزأه ؛ لأن أبا هريرة رض الله عنه وقف على سطح » واقتتدى 
الأصل » فكأنه في جوف المسجد . وهذا إذا كان لايشتبه عليه حال إمامه » فإن 
كان يشتبه لايجوز . 

وإن كان وقوفه متقدماً على الإمام لايجزئه » لانعدام معنى التبعية . 

أما لو اقتدى رجل في داره يإمام المسجد » وكانت داره منفصلة عن المسجد 
بطريق ونحوه 3 فلايصح الاقتداء لاختلاف المكان 5 
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والخلاصة : أن اختلاف المكان يمنع صحة الاقتداء » سواء اشتبه على المأموم 
حال إمامه أو يشتبه » واتحاد المكان في المسجد أو البيت مع وجود حائل فاصل 
يمنع الاقتداء إن اشتبه حال الإمام . أما وجود فاصل يسع صفين أو أكثر في 
الصحراء أو في المسجد الكبير جداً » فينع الاقتداء . 

وأما الشافعية''أفقالوا : يشترط لصحة القدوة أن يعم المقندي بانتقالات 
إقافة + يأن كراه أو يرع يعض مك أو عه ' ولو من مبلّغْ » وإن لم يكن 
مصليا . 

أ فإن كان الإمام والمأموم مجتعين في مسجد » صح الاقتداء » وإن بعدت 
المسافة بينهها فيه أكثر من ثلهائة ذراع » أو حالت بينها أبنية كبئر وسطيح 
ومنارة » أو أغلق الباب أثناء الصلاة » فلو صلى شخص في آخر المسجد والإمام في 
أوله » صح الاقتداء بشرط إمكان المرور بأن لايوجد بينههما حائل يمنع وصول 
المأموم إلى الإمام كباب مسمّر قبل الدخول في الصلاة . ولافرق في إمكان الوصول 
إلى الإمام بين أن يكون الشخص مستقبلاً القبلة أو مستديراً لها . 

ويعد سطح المسجد ورحبته ونحوههما في حم السجد : 


ب - أما إن كان الإمام والمأموم في غير مسجد » كصحراء : فتصح الصلاة 
بشرط ألا يكون بينها » وبين كل صفين » أكثر من ثلفائة ذراع تقريبا" » 
فلايضر زيادة ثلاثة أذرع مثلاً » وألا يكون بينهما جدار أو باب مغلق أو مردود 
أوشباك . ولو كان الإمام في المسجد والمأموم خارجه » فالثلفائة ذراع محسوبة 
من آخر المسجد . ولايضر على الصحيح وجود فاصل أو تخلل الشارع » أو النهر 
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الكبير الذي تجري فيه السفن ويسبح فيه السباحون ء ولاتخلل البحر بين 


وإن كان الإمام والمأموم في بناءين كغرف المدارس ٠‏ أو العارتين » صح 
الاقتداء في أصح الطريقين على النحو التاللي : فإن كان بناء المأموم يمينأ أو شالا » 
وجب اتصال صف من أحد البناءين بالآخر» ولاتضر في الأصح فرجة لاتسع 
واقفاً . وإن كان بناء المأموم خلف بناء الإمام » فالصحيح صحة القدوة بشرط ألا 
يكون بين الصفين أكثر من ثلثائة ذراع . 

وإن صح اقتداء الشخص في بناء آخر » صح اقتداء من خلفه أو بجنبه : 
وإن حال بينه وبين الإمام جدار . 

ولو وقف المقندي في كلاق غير المسجد » كالشرفة في وسط دار مثلاً » 
وإمامه في سفل » كصحن تلك الدارء أوعكسه أي كان الوقوف عكس الوقوف 
المذكورء يشترط بالإضافة لشرط أتصال صف من أحدهما بالآخرء محاذاة 
( هوازاة ) بعض بدن المأموم بعض بدن الإمياج» يبأن يحاذي رأس الأسفل قدم 
الأعلى » مع اعتدال قامة الأسفل . 

وأما الحنابلة" فلهم تفصيل آخر مستقل قالوا فيه : اختلاف مكان الإمام 
والمأموم يمنع صحة الاقتداء على النحو التالي : 

أ إن كان الإمام والمأموم في المسجد » صح الاقتداء » ولو كان بينهها حائل 
أو ير الإمام » متى مع تكبيرة الإحرام » ولو م تتصل الصفوف عرفاً ؛ لآن 
المسجد بني للجاعة » فكل من حصل فيه حصل في محل الجماعة . بخلاف خارج 
المسجد » فإنه ليس معداً للاجتاع فيه » فلذلك اشترط الاتصال فيه . 
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ب - وإن كانا خارج المسجد » فيصح الاقتداء بشرط رؤية الإمام أو 
مشاهدة من وراء الإمام » ولو في بعض أحوال الصلاة كحال القيام أو الركوع » 
ولو كان يبنهها أكثر من ثلشائة ذراع » ولو كانت الرؤية مما لايمكن النفاذ منه 
كشباك ونحوه ‏ فإن لم ير المأموم الإمام أو بعض من وراءه » لم يصح اقتداوه 
به » ولو سمع التكبير » لقول عائشة لنساء كن يصلين في حجرتها ::« لاتصلين 
بصلاة الإمام » فإتكن دونه في حجاب » » ولأنه لايمكن الاقتداء به في الغالب . 
ودليل اشتراط الرؤية حديث عائشة قالت : « كان رسول الله رينم يصلٍ من 
الليل » وجدار الحجرة قصير » فرأى الناس شخص رسول الله ع » فقام أناس 
يصلون بصلاته » وأصبحوا يتحدثون بذلك » فقام الليلة الثانية » فقام معه أناس 
يصلون بصلاته »'' والظاهر أنهم كانوا يرونه في حال قيامه . 

ولايشترط اتصال الصفوف خارج المسجد » لعدم الفارق بين المسجد 
وخارجه + إذا حصلت الرؤية المعتبرة والسكي ع الاقتداء أي المتابعة . 

ج - إن كان بينها نهر تجري فيه السفن .لصح القدوة » 5 لاتصح إن 
كان بينهها طريق » وم تتصل فيه الصفوف عرفا » وكانت الصلاة مما لاتصح في 
الطريق كصلاة الجمعة والعيد والاستسقاء والكسوف والجنازة . 

فإن اتصلت الصفوف في الطريق » صحت القدوة وصلاة المأموم . أما إن 
انقطعت الصفوف في الطريق مطلقاً . سواء أكانت تلك الصلاة مما تصح في 
الطريق أم لاء لم تصح صلاة المأموم ؛ لأن الطريق ليست محلاً للصلاة» فصا رذلك 
كوجود النهر. ش 

ولاتصح أيضاً صلاة من بسفينة وإمامه في أخرى غير مقرونة بها ؛ لأن الماء 
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روة 5 


طريق » وليست الصفوف متصلة إلا في شدة الخوف » فلايمنع ذلك الاقتداء 
للجاعة . 

ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد إذا اتصلت الصفوف » فالعلو 
لايمنع الاقتداء بالإمام . 

ه ‏ متابعة المأموم إمامه : 

لآن الاقتداء يقست الشمينة في أفخال الطلاة + وتتحقق البعية بأن يصين 
اللقتدي مصلّياً ماصلآه الإمام . لخبر الصحيحين «٠:‏ إففا جعل الإمام ليتم به, 
فإذا كبر فكبروا » وإذا ركع فاركعوا » . 

ولامذاهب آراء في تحقيق معنى هذا الشرط . الذي لولاه تفسد صلاة 
اللقتدي » ويتصور تنفيذ المتابعة بإحدى صور ثلاث : المقارنة » بأن يقارن فعل 
المأموم فعل إمامه » كأن يقارنه في اللحريهبة'أو الركوع ونحوه » والتعقيب : بأن 
يكون فعل المأموم الفعل عقب فعل إمامةه مبباشرة ٠‏ والتراخي في الفعل : بأن 
يأتي به بعد إتيان الإمام بفعله متراخياً عنه » ويدركة:قبل الدخول في ركن آخر 
بعده . 

فقال الحنفية : 

المتابعة ياحدى صورها الثلاث المذكورة تكون فرضاً في فروض الصلاة » 
وواجبة في الواجب » وسنة في السنة . فلو ترك الركوع مع الإمام بأن ركع قبله 
و ٠»‏ وم يشاركه فيه » أو سجد قبل الإمام أو بعده وم يشاركه في السجود 4 
تلغى الركعة التي لم تتحقق فيها المتابعة » ويجب عليه قضاؤها بعد سلام الإمام 
وإلا بطلت صلاته . ولوترك المتابعة في القنوت أنم ؛ لأنه ترك واجباً » ولو 
ترك المتابعة في تسبيح الركوع مثلاً فقد ترك السنة . 


ررك 


ولاتلزم المتابعة في أمور أربعة : 

الأول : إذا زاد الإمام عمداً في صلاته سجدة . 

الثاني : إذا زاد في تكبيرات العيد . 

الثالث : إذا زاد في تكبيرات الجنازة » كأن كبر خمساً . 

الرابع : أن يقوم الإمام سهواً إلى ركعة زائدة عن الفرض بعد القعود 
الأكيدءفان هاه ينه فيه التعوى لس سه الصلاةه روعي سعوة التو + 
وإن قيد ركعته الزائدة بسجدة » سم المقتدي وحده . وإن قام الإمام قبل القعود 
الأخير وقيد ركعته الزائدة بسجدة » بطلت صلاتهم جميعاً . 

وللمقتدي أن يأقي بأم و (سعة ولايتابع في تركها وهي : 

رفع اليدين في التحريمة » وقراءة الثناء » وتكبيرات الركوع » وتكبيرات 
السجود » والتسبيح فيها » والتسميع » وقراءة التشهد ء والسلام » وتكبير 
التشريق . 
:“كيرا المي والعيتدة الأول © وتحد الغلاو .وجوه ادن 
والقنوت إذا خاف فوت الركوع ٠‏ فإن ل يخف ذلك فعليه القنوت . 

والمتابعة في تكبيرة الإحرام أفضل ٠‏ فإن كبر قبل الإمام فلاتصح صلاته “ 
وإن تراخى في التكبير » فقد فاته إدراك وقت فضيلة التحرية » وإن كبر مع 
تكبيرة الإمام جاز ء فإن فرغ قبله لم يجزه . 

وكذلك المتابعة في السلام أفضل : بأن يسم المأموم مع إمامه ء إن أتم 
تشهده » لاقبله ؛ ولابعده » فإن سم قبله بعد أن أتم تشهده صحت صلاته مع 
الكراهة إن كان بغير عذر » وإن سم بعده فقد ترك الأفضل . 

رارة 5 


وإن ل يتم المقتدي تشهده ء أتمّه » ثم سم . 

وقال المالكية7" : 

المتابعة : أن يكون فعل المأموم عقب فعل الإمام » فلايسبقه ولايساويه 
ولايتأخر عنه . والمتابعة للإمام هذا المعنى شرط في الإحرام والسلام فقط » بأن 
يكبر للإحرام بعده » ويسم بعده . فلو ساواه بطلت صلاته » ويصح أن :شد 
بعد الإمام ويختم بعده قطعاً أومعه على الصحيح ٠‏ ولايصح أن يختم قبله : 

وأما المتابعة في غير الإحرام والسلام » فليست بشرط » فلو ساوى المأموم 
إمامه في الركوع أو السجود مثلاً » صحت صلاته مع الكراهة » وحرم عليه أن 
يسبق الإمام في غير الإجرام والسلام من سائر الأركان » لكن إن سبقه لاتبطل به 
الصلاة إن اشترك مع الإمام . 

فإن سبقه في الركوع أو السجود وانتظر الإمام فيه حتى ركع أو سجد صحت 
صلاته » وأثم إن كان متعمداً لهذا السبق . 

وإن م ينتظره » بل رفع قبله » بطلت صلاته . وإن رفع ساهيا » عاد إليه 
وصحت صلاته . 

وإقاكا وضع مات كن تروك ين أ رفع الإمناد من لكوع افأ 
حصل ذلك في الركعة الأولى عدا » بطلت صلاته » لإعراضه عن المأمومية ٠‏ وإن 
حصل ذلك سهواً » ألغى هذه الركعة » وقضاها بعد سلام إمامه . 

أما إن رفع قبل إمامه في غير الركعة الأولى » فلاتبطل الصلاة » وأثم إن كان 
عافة + 


. ١48 / ١: ومابعدها » بداية الجتهد‎ 54٠ / ١ : الشرح الكبير‎ » :56 405 / ١ : الشرح الصغير‎ )١( 


-593 ل 


وإن ترك المأموم القنوت في الصبح » مع إتيان الإمام به » فلا إثم عليه . 
لان القنوت مندوب . 
ولايتابع المأموم الإمام في أمور هي : 
0 يزيد الإمام في تكبيرات العيد , ولو كانت الزيادة بحسب مذهب 
الإمام . 
وأن يزيد في تكبير الجنازة عن أربع . 
وأن يقوم الإمام لركعة زائدة سهواً » فعلى المأموم أن يجلس » وإن تابعه 
فيها عمدأ بطلت صلاته . 
ولامقتدي أن يفعل أموراً ولو تركها الإمام وهي : 
قم البندين فق امكبيرة كل أنه تتدوه 1 وتكبيزا كا المدلاة لجنا 
سنة » وتكبيرات التشريق عقب الصلاة » لأنها مندوبة » وسجود السهو عن إمامه 
مقو اوسيل لك شيف ركة ز الذا رت لكل ونه من ودكيرات العنف: 
لأنها سنة . | 
ويتابع اللقندي إمامه في ترك الجلوس الأول » والعودة له قبل أن يفارق , 
الأرض بيديه وركبتيه » 5 يتابعه في ترك سجود التلاوة إن تركه . 
وتبطل الصلاة إن ترك الإمام السلام » ولو أق به المأموم لآنه ركن لابد 
منه لكل مصل : 
وقال الشافعية" : 


تجب المتابعة في أفعال الصلاة لا في أقوالها » بأن يتأخر ابتداء فعل المأموم 
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عن ابتداء فعل الإمام » ويتقدم ابنداء فعل المأموم على فراغ الإمام من الفعل , 
وتندب المتابعة في الأقوال » لما في الصحيحين : « إنها جعل الإمام ليؤتم به», 
فإن قارنه في فعل أو قول » لم يضر أي م يأثم ؛ لأن القدوة منتظمة لامخالفة 
فيها » بل هي مكروهة ومفوتة لفضيلة الماعة » لارتكاربه المكروه . 

إلا تكبيرة الإحرام » فإن قارن المأموم الإمام فيها » بطلت . 

وكذا تبطل الصلاة إن تقدم المأموم على إمامه أو تأخر بركنين فعليين 
بلاعذر أي أنه يشترط تيقن تأخر جميع تكبيرته للإحرام عن جميع تكبيرة إمامه , 
وألا يتقدم أو يتأخر عن إمامه بركنين فعليين لغير عذر وألا يتقدم سلامه عن 
سلام الإمام . 

وعلى هذا لاتبطل الصلاة إن قارنه في غير التحرم » أو تقدم عليه بركن 
فعلي » أو تأخر عنه به » في الأصح.» لكن المقارنة في السلام مكروهة فقط , 
والسلام قبل الإمام مبطل للصلاة » وإن سبق الإمام بركنين فعليين بلا عذر كأن 
سجد والإمام في القراءة » بطلت الصلاة ٠‏ ولايضر السبق بركنين غير فعليين 
كتشهد وصلاة على الني وَيْنَهِ » ولكن يكره بلا عذر » ولايضر السبق بركنين 
أحدهما قولي والآخرفعلي كقراءة الفاتحة والركوع ولكن يحرم الركن الفعلي . 

فيحرم على المقتتدي تقدمه على الإمام بركن فعلي تام » كأن ركع أو رفع 
والإمام قائم » للخبر الصحيح : « أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول 
لله رأسه رأس حمار » أو يجعل صورته صورة حمار»"" . 

وإن تخلف المقتدي عن الإمام بعذر كبطء قراءة بلا وسوسة » واشتغال 
الموافق بدعاء الافتتاح أو ركع إمامه.: فشك في الفاتحة » أو تذكر تركها » أو 


. متفق عليه‎ )١( 
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أسرع الإمام قراءته » عذر إلى ثلاثة أركان طويلة ٠‏ كا بينا في بحث الموافق » فإن 
زاد » فالأصح يتبعه فها هو فيه » ثم يتدارك بعد سلام الإمام . 


وقاك الحقايلة! : 

المتتابعة ؛ ألا يسيبق المأفوء إمامه يقفل:من أفعال الصلاة » أو 'يتكبيرة 
المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام ما كان فيه » للحديث السابق : « إنما 

فإن سبقه بالركوع عدا بأن ركع ورفع قبل ركوع الإمام » بطلت صلاته . 
وإن سبقه بركن غير الركوع كموي للسجود ٠‏ أو القيام للركعة التالية »لم تبطل 
صلاته » ولكن يجب عليه الرجوع ليأ بما فعله بعد إمامه . أما إن فعل شيئاً من 
ذلك سهواً أو جهلاً » فصلاته صحيحة » لكن يجب عليه إعادة مافعله بعد إمامه . 

ويحرم سبق الإمام عمداً بشيء من أفعال الصلاة »,للحديثين السابقين : « إنا _. 
1 جعل الإمام 5 1 ما يخشى أحدك إذا رفع رأس2 0# ولايكره لامأموم سبق 
الإمام ولاموافقته بغير الإحرام والسلام 2 كالقراءة والتسبيح والتشهد 7 

وإن سبقه بركنين عداً بطلت صلاته » وإن سبقه سهوا لم تبطل لكنه يعيد 
ما أق به » فإن لم يعده » ألغيت الركعة . 

ومقارنة المقندئ لإمامه فى أفعال الصلاة'مكروعة كالشافعية". 


وان ممه ا وار هو كيزن الانسزاء بالك سلاف معدا و سهيوا + 
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وإن سبقه في السلام عمداً بطلت صلاته :وإن كن مهنواً + أ بنه بعد سلام 
نامض بلاطك ملانة : 

زو تعر تفي ضع نامسد برل عنا/ ]قن الرقن بركينا لانت 
صلاته » وإن كان غير الركوع أو كان التأخر سهواً أو جهلاً » وجب عليه الإتيان 
بد قال مخفو افواف الركله القبالية متاق حاف تله تاق الاعام :»ولعت 
الركعة ٠‏ وعليه الإتيان بها بعد سلام إمامه . 

ولو كان التأخر عن الإمام بركنين عمداً » بطلت صلاته » وإن كان سهواً 
وك غلبه الانباق بها إذا ل خف قواك الرزكرة القالينة #وإلا الفيية الركفنة ؛ 
وأقيعا تورات اهام 

وإن تخلف المأموم عن إمامه بركن بلا عذر فهو كتفصيل حك السبق به » 
وإن تخلف عنه بعذر من نوم أو غفلة.ونحوههما » فعله ولحق يامامه وجوباً » وإن 
م يأت به » لم تصح الركعة ٠‏ ويأتي بها بعد سلام الإمام . 

ولو سبق الإمام المأموم بالقراءة » وركع الإمنام » تبعه المأموم وقطع 
القراءة » لانها في حقه مستحبة » .والمتابعة واجبة » ولاتعارض بين واجب 
ومستحب . أما التشهد : فإن سبق به الإمام » أتمه المأموم ثم سلم » لعموم 
الاوامر بالتشهد . 


والخلاصة : أن المقارنة مع تكبيرة الإمام جائزة عند الحنفية والحنابلة . 
وكللة السلا هيه امالكية والقافية ,كا أن اليق افيطل 'اتفافا + امنا من 
رفع رأسه قبل الإمام » فقد أساء عند المهور ( منهم أئّة المذاهب ) ولكن صلاته 
جائزة » وأنه يجب عليه أن يرجع » فيتبع الإمام . 

5 - اشترط الشافعية أيضاً : الموافقة للإمام في سنة تفحش الحالفة بها 

5 010 


فلو ترك الإمام سجدة التلاوة » وسجدها المأموم » أوعكسه ء أو ترك الإمام 


وإن تشهد الإمام » وقام المأموم عمداً » لم تبطل صلاته ؛ لأنه انتقل إلى 
فرض آخر ء وهو القيام » لكن يندب له العود » خروجاً من خلاف من أوجبه . 


فالموافقة في سنة تنحصر في ثلاث سنن : سجدة التلاوة في صبح يوم المعة 4 
وشحوة الشهق »> والتفهد الأول:.. أما القدوت: + فلاحت عل المقتدى 'متابعة إمامه 
فيه » فعلاً ولاتركاً . 

واشترط الشافعية أيضاً : أن يكون الإمام في صلاة لاتجب إعادتها » فلايصح 
الاقتداء بفاقد الطهورين «“لأنّمتلاته تجب إعادتها . 


اشترط الحنفية أيضاً عدم محاذاة المرأة ولو كانت محرماً في 
الصف », وإلا بطلت صلاة ثلاثة : الحثاذئ'يميناً وثمالاً ومن خلفها بالشروط 
الستة الآنية'! عملاً بما وردت به النصوص : 


الأول أن تكو المرأة امحنادية مكتهاة + بايكقت نت سبع ستين .وه 
ةمك لقاع ارفاك ارس فاكترج لاا باون لعي جوار 
ذا 

الثاني أن تكون الصلاة مطلقة أي كاملة الأركان » وهي التي للها ركوع 
وسجود ٠‏ وإن كانا يصليان إهاء » أو لم تتحد صلاتها كصلاة ظهر بمصلي عصر على 
الصحيح . وخرج بالمطلقة صلاة الجنازة » فلاتبطل بالمحاذاة لامرأة . 


)١(‏ تبيين الحقائق : ١7 / ١‏ ومابعدها » فتح القدير : ١‏ / 157 ومابعدها » الدر الختار ورد امحتار: 515 »2 و 
مله للاه , 


0000 الفقه الإسلامي ج١1 )1١(‏ 


القالكم أن تكورة العيلاه مشتركنة يني خريعة راذا + وف المقارقة 
تحريمة : أن يكونا بانيين تحريتها على تحريمة الإمام . ومعنى المشتركة أداء : أن 
كوق لا إماء فيا يود يانه تحقيها أو هديا +:وذلك يفل المدرك» الذي 
أدرك أول الصلاة مع الإمام وأدرك جميع الصلاة كاملة مع الإمام » واللاحق : 
وهو الذي أدرك أول الصلاة » وفاته من آخرها شيء بسبب النوم أو الحدث . 

أما الوق فلاتقسك كتلاه فيا يفطي أو عقة ها عانةمن صلاته". 

وأما امحاذاة في الصلاة بدون اشتراك فكروه . 


الرابع - ألا يكون بينها حائل : بمقدار ذراع في غلظ إصبع على الأقل » أو 
فرجة تسع رجلا . 

الخامس - أن تكون المحاةلقق ركن كامل + فلو تحرمت في صف » وركعت 
في آخر » وسجدت في ثالث » فسدت صلاة من عن يمينها ويسارها وخلفها من 
كل صلاة . 

السادس - أن تتحد الجهة : فإن اختلف ملا فى جوف الكعبة » وصلاة 
التحري في الليلة المظامة » فلا تبطل . 

وجامع هذه الشروط : أن يقال : محاذاة مشتّهاة » منوية الإمامة » في 
رك مرآرة وان ممق كد غرية واداء :يت اذ مكاق اوغية © دون طائل 
ولافرجة . 

والمرأة الواخنة «تقق علاة تلافة > والجسد عق عبدينا #"والخرعن فالا 
واخوغلفينا إلى كر السفوف انون قرو الأن رو مده مادق يعن جتائلة 
بينها وبين الذي يليه . 


. الأداء تحقيقاً أي حال الحاذاة » وتقديراً : أي فيا يقه اللاحق » فكأنه خلف الإمام تقديراً‎ )١( 
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والراتاق #فسدان لاه اروعة ' انقاق خلفيا ان أخن الفيفوقة: + وانتان ع3 
يمين وشهال . والثلاث في الصحيح يفسدن صلاة واحد عن يمينهن » وآخر عن 
كالم ب توكلاقة كلانه إلى اخ المفوف + 

وغداةاة الآمود الصبينه القفوى:: + لا نيه الميلاة عل التهيج + لآن لاد 
في المرأة غير معلل بالشهوة » بل بترك فرض المقام . 

وقال اليؤو قي لتر 

إن وقفت المرأة في صف الرجال ء لم تبطل صلاة من يليها ولا صلاة من 
خلفها » فلا هنع وجود صف تام من النساء اقتداء من خلفهن من الرجال » 
ولأنقظ ل كلذة من أنانييكولا لاما :5 لىوققت م عبر طلذة زا لاسن 
بتأخير المرأة « أخروهن من حيث أخرهن الله '" لايقتضي الفساد مع عدمه ؛ 
لان ترتيب الصفوف سنة نبوية فقطه , والمخالفة من الرجال أوالنساء لاتبطل 
الصلاة » بدليل أن ابن عباس وقف علج ينتار الني يَينَوِ » فلم تبطل صلاته ‏ 
وأحرم أبو بكرة خلف الصف وركع ثم مثى إلى الصف » فقال له النبي وَل : 
رافك الله خوضا ولا عد 4 

واشترط الحنفية أيضاً لصحة الاقتداء : ألا يفصل'بين الإمام والمأموم صف 
من النساء + فبان كن ثلاث فسدت ضلاة كثلاقة من الرجال إلى آخر الصقوف » 
وإن كن اتتقع :قدت :قله انين سن الرجنال خلقها إلى آخر الصفوفة» و إن 
كانت واحدة » فسدت صلاة محاذيها يمينا وثمالاً » ومن كان خلفها أي صلاة رحا 
والك ال لخن العنفوفة : 

)١(‏ الشرح الصغير : ١/48؛‏ » المهذب : ٠٠١١‏ ء كشاف القناع : (/هلاهء المغني : 3٠5/١‏ ء 558 + القوانين 
الفقهية : صة” . 


(؟) قال عنه الزيلعي”: حدديث:غريب مرفوعاً » وهو في مصنفٍ عبد الرزاق موقوف غلى ابن مسعود من 
طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه ( نصب الراية : 5/5 ) ش 


ات 


وقال غير الحنفية : يكره أن يصلي وأمامه امرأة أخرى تصلىي لحديث : 
« أخروهن من حيث أخرهن الله » أما في غير الصلاة فلا يكره » لخبر عائشة « 
وروى أبو حفص عن أم سامة » قالت: « كان فراشي حيال مصلى الني عَلِنٍْ » . 

وذكر الحنفية شرطاً آخر لصحة الاقتداء وهو كا قدمنا شرط في الإمام : وهو 
صحة صلاة الإمام » فلو تبين فسادها فسقاً من الإمام » أو نسياناً مضي مدة المسح 
على الخف » أو لوجود الحدث أو غير ذلك » لم تصح صلاة المقتدي » لعدم صحة 
البناء على صلاة الإمام . 


كذلك لا يصح الاقتداء إن كانت الصلاة صحيحة في زع الإمام » فاسدة في 
زع المقتدي » لبنائه على الفاسد في زعمه » فلا يصح . أما لو فسدت الصلاة في 
زع الإمام وهو لا يعلم به » وعامه المقتتدي » صحت الصلاة في قول الأكثرء وهو 
الأصح ؛ لأن المقتذي يرى جواز صَلَاِة إمامه » والمعتبر في حقه رأي نفسه” . 


اشترط الحنابلة'' أن يقف المأموم إن كان واحداً عن يِين الإمام , 
فإن خالف ووقف عن يساره أو خلفه مع خلو هينه » وصلى ركعة كاملة ‏ 
بطلت صلاته إن كان ذكراً أو خنثى ٠‏ لأن الني يِه أذار ابن عباس ونجابراً إلى 
الهين وهو في الصلاة . فإن كان امرأة » فلا تبطل صلاتها بالوقوف خلف الإمام ؛ 
لأنه موقفها المشروع . 


وإذا وقف المأموم عن يسار الإمام » أحرم أو لا » سن للإمام أن يديره من 
ورائه إلى يمينه » وم تبطل تحريمته » لفعله مَيِدْهٌ السابق بابن عباس وجابر . 


ه١4/١‎ : رد المحتار‎ )١( 
07/7/١ : كشاف القناع‎ )0 
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ثانياً ‏ موقف الإمام والمأموم : 

للصلاة جماعة كيفية منظمة على نحو هرتب معين ثابت في السنة النبوية » 
حيث يتقدم الإمام » ويقف المأمومون خلفه رجالاً كانوا أو نساء ؛ لفعله وينم : 
٠‏ كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه »'' ويتقدم الإمام إلا إمام العراة » 
فيقف وجوبا وسطهم عند الحنابلة وندبا عند غيرهم » و إلا إمامة النساء فيستحب 
لامرأة أن تقف وسطهن »لما روي عن عائشة » وروأه سعيد بن منصور عن أم 
سَلئَة أننا انثا ناف ويطية " ولاقه معدن ل الف وعدا أبثر اراد 
الإمام . 

وكيفية وقوف المأمومين على النحو التالي'" : 

أ إذا كان مع الإمام رجل واحد أو صب مميز» استحب أن يقف عن يمين 
الإمام » مع تأخره قليلاً بعقبه . وتكره عند المهور مساواته له » أو الوقوف عن 
يساره أو خلفه لنخالفته السنة » وتصح الصلاة ولا تبطل . وقال الحنابلة كا بينا : 
تبطل الصلاة إن صل على“ هذا النحو الخال «ركعم كاملة : 

ودليل هذه الكيفية ما روى ابن عباس رضي الله عنها قال : « بت عند 
خالتي ميونة » فقام رسول الله يَيِنَهِ يصلي » فقمت عن يساره » فجعلني عن 


2) 
يله «( 


مخف كاف روسل وائر دافا الزضيل مؤت الأيعام >.والرا حاتت 


. ) 185 رواه أحمد وأبو داود عن أبي مالك الأشعري ( نصب الراية : ؟/0” » نيل الأوطار : ؟/‎ )١( 

0( رواهها الشافعي في مسنده والبيهقي في سننه يإسنادين حسئين . 

0) الدر الختار : ١/9؟ه ‏ 555 ء فتح القدير : 554/١‏ ء» الكتاب بشرح اللباب : 45/١‏ وما بعدهاء الشرح 
الصغير : ١‏ وما بعدها » القوانين الفقهية : ص 34 ء المهذب : 14/١‏ وما بعدها ء المجموع 187 وما بعدها ؛ مغني 
الحتاج : 547/١‏ وما بعدها » كشاف القناع : ١/الاه ‏ لاه » المغني : 5١٠١/7‏ ذلك بداية المجتهد : ١65/١‏ . 

(9) رواه البخاري ومس 


2ك 


الرجل . وقال الحنابلة : إن أم الرجل خنثى مشكلاً وحده » فالصحيح أن يقف 
عن بين الإمام احتياطاً لاحتال أن يكون رجلاً . فإن كان مع الخنى جل » 
وقف الرجل عن يْمين الإمام » والخنثى عن يساره » أوعن يمين الرجل » ولا 
يقفان خلفه » لجواز أن يكون امرأة »:وان كان رجلان وخنثى وقف الثلاثة صفاً 
خلف الامام . ظ 

ج - إن كان رجلان أو رجل وصبي ‏ صفًا خلف الإمام » وكذا إن كان 
امرأة أو نسوة » تقوم أو يقمن خلفه بحيث لايزيد ما بينه وبين المقندين عن 
ثلاثة أذرع » لخبر مسم عن جابر قال : « صليت خلف رسول الله ينه ؛ فققمت 
عن يمينه » ثم جاء جابر بن صخر » فقام عن يساره » فأخذ بأيدينا جميعاً حتق 
أقاننا خلنة 

أما الرجل والصبي والمرأة والنسوة » فاما في الصحيحين عن أنس : « أنه عليه 
ا ل ا ا ا 
خلننا +" فلو عوشخ غالفة ماد كن كرد 

وقال الحنابلة في الصبي والرجل : يقف الرجل عن يمين الإمام والصبي يقف 
عن يمينه أو يساره » لا خلفه . وقال الحنفيّة في هذا : لاتكره المساواة مع 
الإمام . 

د إذا اجتّع رجال وصبيان وخنافى وإناث : صف الرجال ثم الصبيان » ثم 
الخناقى ولو منفردة . ثم النساء » لقوله َم : « ليلني من أولو الأحلام والنهى » 
ثم الذين يلوم , ثم الذين يلوم » ولا تختلفوا فتختلف قلوبم . وإيام 

.. رواه مسلم » وأبو داود ولفظ الأخير : « أن جابراً وجباراً‎ )١( 


(9) نيل الأوطار :7 »؛ وروى الجماعة عن أنس : أنه 7 مع اليتيم خلف الني » وقامت العجوز من 
برائهها ( المصدر نفسه ) 
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وهيشات الأسواق »"' » وعلى هذا : السنة أن يتقدم في الصف الأول أولو الفضل 
والسن ٠‏ ويلي الإمام أكلهم » ويؤخر الصبيان والغامان , ولا يلون الإمام . 
والزائد يقف خلف الصف » ولو قام واحد بجنب الإمام » وخلفه صف » كره 
إجاعاً . 

ه ‏ ويقف الإمام وسط القوم في الصف ٠‏ لقوله ْم : ٠‏ وسطوا الإمام 
وسدوا الخلل »'" » والسنة أن يقوم في امحراب ليعتدل الطرفان لأن المحاريب 
نصبت وسط المساجد » وقد عينت لمقام الإمام فإن وقف عن يمينهم أو يسارهم » 
فقد أساء بمخالفة السنة » والإساءة عند الحنفية دون كراهة التحريم » وأفحش من 
كراهة التنزيه" . قال أبو حنيفة وقوله هو الأصح : أكره أن يقوم الإمام بين 
الساريتين ٠‏ أو في زاوية أو في ناجية المسجد , أو إلى سارية ؛ لأنه خلاف عمل 
الأمة . 

وتقدم الإمام عند الحنفية أمام الصف.: واجب . 

فضل الصف الأول : المستحب أطقيهم الناس في الصف الأول .لما 
روى أبو هريرة رضي الله عنه ٠‏ أن الني مَلِنّهِ قال :« لو يعامون ما في الصف 
المقدم لكانت قرعة 6 وروى البراء رضي الله عنه أن الني ميته قال : « إن الله 
وملائكته يصلون على الصف الأول »'' » ولقوله مَيِنّهٌ : « خير صفوف الرجال 


() روي من حديث ابن مسعود » وأني مسعود » والبراء بن عازب » فأما الأول فأخرجه مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي ٠‏ وأما الثاني فرواه مسم وأبو داود والنسائي وابن ماجه » وأما الثالث فرواه الحاكم في المستدرك 

( نصب الراية : 50/١‏ ) 

(؟) رواه أبو داود 

(5) رد المحتار : 280/١‏ وما بعدها 

(2) القوانين الفقهية : ص 39 » بداية المجتهد : 155/١‏ ء المجموع : 155/5 » الدر الختار : 577/١‏ . 

(5) رواه البخاري ومسم 

(1) حديث صحيح رواه أبو داود يإسناد صحيح 


لاغ5 - 


اونا« وقررها اخرها بوسر شفرف الساء اغرها #وقرفا] امنا "فيه 
التقويح بأفظلية الضت الأول للرجال :واف حخيرها لخاافيه من إعزاز التغيلة» 
وكون شرها آخرها لما فيه من ترك الفضيلة الحاصلة بالتقدم إلى الصف الأول . 
وكون خيرها آخرها للنساء للبعد عن مخالطة الرجال . 

والمستحب أن يعقدوا يمين الإمام » لما روى البراء قال : « كان يعجبنا عن 
بين رسول الله ِنَم ؛ لأنه كان يبدأ بمن عن يمينه » فيسم عليه »'" . 

فإن وجد في الصف الأول فرجة استحب أن يسدها » لما روى أنس رضي الله 
عنه قال :« قال رسول الله َكَِهٍ : أقوا الصف الأول » فإن كان نقص ففي 
لو 

ثالثاً ‏ أمر الإمام بتسوية الصفوف وسد الثغرات : 

يستحب للإمام أن يأمر بتسوية الضفوف » وسد الخلل ( الثغرات )7 , 
وتسوية المناكب” » لحديث أنس : « اعتدلوا في.صفوفك » وتراصوا » فإفي أرام 
من وراء ظهري » قال أنس : فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه » 
وقدمه بقدمه»"' ويقول الإمام : « لاتختلفوا فتختلف قلوبم » لحديث أبي 
هريرة قال : « كان رسول الله ينه يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية » يسح 


) 187/7 : رواه الماعة إلا البخاري عن أبي هريرة ( نيل الأوطار‎ )١( 

(0) رواه مس » ولفظه : « كنا إذا صلينا خلف ربول الله يِه أحببنا أن نكون عن يمينه » يقبل علينا 
بوجهه » 1 
(9) رواه أبو داود بإسناد حسن . 
9) الخلل : اتفراج ما بين الشيكئين . 
(5) المجموع : ١١54/5‏ وما بعدها ء بداية اللمجتهد : ١/؟؟١‏ . 
(3) رواه البخاري ومسم ( نيل الأوطار : 18777 ) وروى الجماعة إلا البخاري عن النعمان بن بشير : « عباد 
الله » لتسون بين صفوفك أو ليخالفنَ الله بين وجوهك » ( المصدر نفسه ) 
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صدورنا ومناكبنا » ويقول : « لاتختلفوا فتختلف قلوبم »" . 

رابعاً . صلاة المنفرد عن الصف : 

اختلف الفقهاء في صحة الصلاة خلف الصفوف منفرداً على رأيين'" : فقال 
امهو ر غير الحنابلة : إذا صلى إنسان خلف الصف وحده , فصلاته تجزئ » بدليل 
حديث أنس المتقدم المتضن قيام الفجون وتحدف] خلف الصف وحديت أن 
بكرة : « أنه انتهى إلى النبي مله وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف » ٠‏ 
فذكر ذلك للني عَِنجٌ وافقتال :+ زادك الله حرهات, :ولاتفد 12" وديف ابن 
عباس قال : أتيت الني مله من آخر الليل » فصليت خلفه » فأخذ بيدي , 
فجرّفي حت جعلني حذاءه »"" . 

إلا أن الشافعية والحنفية قالوا : الصلاة صحيحة مع الكراهة » وقال 
الشافعية : فإن م يجد المصلي سعة أحرم » ثم جرٌ واحدا من الصف إليه » ليصطف 
معه » خروجاً من الخلاف ؛ وحملوا الحديثين الآتيين الواردين بالإعادة على 
. الاستحباب جمعاً بين الأدلة » وقوله ملم :.< لاصلاة للذي خلف الصف » أي 
لاصلاة كاملة » كقوله َيِل : « لاصلاة بحضرة الطعام » وهذا أولى الآراء » لقوة 
دليله . لكن ذكر الحنفية : أنه لو انفرد ثم مثى ليلحق بالصف » فإن مشى في 
صلاته مقدار صف واحد لاتفسد » وإن مشى أكثر من ذلك فسدت ولٍ يوافق 
لمالكية الشافعية فقالوا : من م يجد مدخلاً في الصف » صلى وراءه » ولم ييجذب 
إليه رجلا . 


. رواه مسم عن أبي هريرة » ورواه عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله » ورواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر‎ )١( 

(0) البدائع : ١47/١‏ » بداية المجتهد : ١55/١‏ »ع المجموع : 157/4 » الحضرمية : صركً؟ ء المغني : 711/9 
وما بعدها . 555 » القوانين الفقهية : ص 59 . 

(؟) رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي ( نيل الأوطار : */5ه١‏ ) 

() رواه أحمد ( المصدر السابق نفسه ) 
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وفال الختايلة مئلاة المتفره إذا صل "ركفة كاملة خلق الضف وحده فاسدة 
غير مجزئة » وتجب إعادتها » بدليل حديث وابصة بن معبد : « أن الني مَل 
رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده » فأمره أن يعيد صلاته »7 500 
علي بن شيبان : أن رسول الله يِه رأى رجلا يصلي خلف الصف » فوقف » 
بع انضرف التجل +كقال نه + استفيل لاف “وذ متلةة لتقرن غات 
الع 

المطلب الخامس ‏ الاستخلاف في الصلاة : 

الاستخلاف : إنابة الإمام غيره من المقتدين إذا كان صالحاً للإمامة ». لإتمام 
الصلاة بدل الإمام لعذرقام به . فيصير الثاني إماماً » ويخرج الأول عن الإمامة » 
ويصبح في حك المقتدي بالثاني . 

وطريقته : أن يأخذ الإمام بشوب المقتتدي ولو مسبوقاً , ويجره إلى 
المحراب » لكن استخلاف المدرك أولى . ويتأخر الإمام محدودباً واضعاً يده على 
انق موقا أنه قد رعف قهراً . ويتم الاستخلاف بالإشارة لابالكلام » ويشير 
بأصبعه لعدد الركعات الباقية . ويضع يده على ركبته لترك زكوع ٠‏ وعلى 
جبهته لترك سجود » وعلى فه لقراءة . 

وسببه : طروء عذر للإمام من حدث أو مرض شديد أو عجز عن القراءة 
الواجبة كالفاتحة ونحو ذلك . 

وفي أحكامه وأسبابه وشروطه تفصيل بين المذاهب : فقال الحنفية" : 


() رواه الخمسة إلا النسائي ( نيل الأوطار : +/185 ) 

(؟) رواه أحمد وابن ماجه ( الصدر السابق ) . 

(0) البدائع 5٠١ / ١:‏ - 7375 , الدر المحتار:١/ 550٠‏ كلاه . فتح القدير:١/577‏ 73756 »2 تبيين 
لحقائق ١١:‏ / 157 ومابعدها » الكتاب مع اللباب 25/١١‏ . 
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الاستخلاف جائز ء بدليل حديث عائشة أن الني مَِنَوِ قال : « من أصابه قيء أو 
رعاف » أو قلس" » أو مذي » فلينصرف ؛ فليتوضاً » ثم ليبن على صلاته » وهو 
في ذلك لايتكل »'' وذكره الكاساني في البدائع عن أبي هريرة بلفظ لم أجده : 
« إذا صلى أحدم » فقاء أو رعف في صلاته » فليضع يده على فه » وليقدم من لم 
يسبق بشيء من صلاته ؛ ولينصرف وليتوضأ » وليين على صلاته مالم يتكام » . 

والأصح من ذلك : حديث عائشة في استخلاف الني مَلِتَهِ أبا بكر رضي الله 
عنه : « مروا أبا بكر فليصل بالناس » » ثم تأخر أبي بكر ء وصلاة الني يَلِن 
بالثامن + وافعتاحة القراءة من الموضع الني انتهى إلية أبو بكرا" ء 

وعن عمر رضي الله عنه أنه سبقه الحدث فتأخر وقدم رجلا . وعن عفان 
رضي الله عنه مثله » ولأن بالناس حاجة إلى إتقام صلاتهم بالإمام » وقد التزم 
الإمام بذلك ٠‏ فإذا عجز عن الوفاء بما التزم بنفسه » استعان يمن يقدر عليه ء 
رعايه لمصلحة المأمومين » كيلا تبطل صلاتهم بالمنازعة . 

وبناء عليه : إن سبق الإمام المدكية) انفرقة فإن #ن إناما اتععلف 
وتوضأ وبنى على صلاته » واستئناف الصلاة في حق جنيع المصلين أفضل » خروجاً 
من الخلاف لمن منعه . ويتعين الاستئناف إن لم يكن'قعد قدر التشهد الأخير 
بسبب الجنون أو الحدث عمداً أو الاحتلام بنوم أو تفكير أو نظر أو مس بشهوة » 
أو إغماء أو قهقهة » لأنه يندر وجود هذه العوارض » فلم يكن في معنى ماورد به 
الندن وها نه الوكوة والعيلدة 2 


. فإن عاد فهو القيء‎ ٠ القلس : ماخرج من الحلق ملء الفم أو دونه » وليس بقيء‎ )١( 
نيل‎ » 1١ / أخرجه ابن ماجه والدارقطني » والصحيح أنه مرسل » وفيه ضعيف ( تصب الراية : ؟‎ )( 
وروي في معناه عن ابن عباس عند الدارقطني وغيره وفيه متروك » وعن أبي سعيد عند‎ ) 187 / ١ : الأوطار‎ 
. ) هذا‎ / ١٠: الدارقطني وفيه متروك أيضاً ( نيل الأوطار‎ 
. رواه البخاري ومس‎ )١( 
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وسبب الاستخلاف : إما سبق حدث اضطراري » لا اختيار للإمام فيه ولا 
في سببه ومنه الحدث من نحو عطاس » أو عجز عن قراءة قدر المفروض في رأي أبي 
جنيفة + لديث أن يك الصلزيق رغي الله عند »يانه .اا الح بالني كم حمر 
عن القراءة » فتأخر » وتقدم الني مكدع وأتم الصلاة . 

ليفك ب جد ا كش دمن موس ارقي 
والسجود ٠‏ لأن له أن يتم قاعداً » أو بسبب خوف أو نسيان قراءة أصلاً ؛ لأنه 
صار أمياً » فتفسد صلاة القوم » أو بسبب إصابة نجاسة من غيره كبول كثير من 
عرس حيدتة : أو كش عورية قضلاقه مدريريل ؛ لآن صلاته حيتدذ 
لفك عو هه هوا عزاد ةل مو . 

ويشترط لصحة الاستخلا فهو عند الحنفية شروط ثلاثة : 

أولنها ‏ توافر شروط البناء علىالصلاة السابقة ؛ لأن الاستخلاف في الحقيقة 
بناء من الخليفة على ماصلاه الإمام » وهي ثلاثة عشر شرطاً : 

كون الحدث قهريا » من بدنه لامن نجاسة غيره ٠‏ وكونه غير موجب للغسل 
كإنزال بتفكر » وغير نادر كالإغاء والجنون والقهقهة » وألا يؤدي ركنا مع 
اخدف» أن مقن > ول يفطل حافيا عدا تن عدت فعا ره :ولا ها لاعساينة 
له به كالذهاب لماء بعيد مع وجود القريب ٠‏ وألا يتراخى قدر ركن بغير عذر 
كزحة » وألا يتبين أنه كان محدثاً سابقاً قبل الدخول في الصلاة » وألا يتذكر 
فائتة مو ب يي ( بأن خرج وقت الصلاة السادسة بعد 

ثتة ) لأنه تفسد الصلاة الوقتية التي يصليها بذلك السبب » وألا يتم المؤتم في 
0 أو مأموماً وجب عليه أن يعود بعد الوضوء 
ليصلي مع الإمام إذا لم يكن قد فرغ إمامه من صلاته » فلو أتم في مكانه فسدت 
صلاته » أما المنفرد فله أن يتم في مكانه أو غيره » وألا يستخلف الإمام غير صالح 
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للإمامة كصبي وامرأة وأمي » فإذا استخلف أحدمم فسدت صلاته وصلاة القوم . 

ثانيها ‏ ألا يخرج الإمام من المسجد أو المصلى العام في الصحراء » أو الدار 
القي كان يصلىي فيها قبل الاستخلاف ٠‏ لأنه على إمامته مالم يجاوز هذا الحد » فإن 
خرج بطلت الصلاة أي صلاة القوم والخليفة دون الإمام في الأصح . مالم يتقدم 
اجن القلة بتسد تاوما العامة 

كالثينا ‏ ألا تحناؤز الصفوق قبل الاستخلاف إن ذهب منة أو سيزة ».والا 
يجاوز السترة قدامه » أو موضع السجود إن لم تكن له سترة على المعتد » إن كان 
يضْل في الصحراء . 

وإذا لم يحصل استخلاف» وأتم القوم الصلاة فرادى » بطلت صلاة الجميع . 

ولو استخلف الإمام مسبوقاً أو لاحقاً أومقياً وهو مسافر ء صح لكن 
المدرك أولى . فلو أتم المسبوق صلاة الإمام قدم غيره مدركاً ليقوم بالسلام أي ليسم 
بالقوم . ولو كان الخليفة مسبوقا بركعتين » فرضت عليه القعدتان ؛ لان القعدة 
الأولى فرض على إمامه » وهو قاتم مقامه ٠‏ والثانية فرض عليه . 

ولو جهل الخليفة المقدار الباق من الصلاة » قععكق كل ركعة احتياطاً » 
للاحتال في كل ركعة أنها آخر صلاة الإمام . 

وقال المالكية!" : 

الامتخلاف : هو استنابة الإمام غيره من المأمومين لتكيل الصلاة بهم لعذر 
قام به . وحككه : الندب في غير المعة » والوجوب فيها . 


وطريقته : أن يستخلف بالإشارة أو بالكلام واحداً من اللماعة ليت الصلاة 


. القوانين الفقهية : ص 59 ومابعدها‎ » 558  ”49 / ١ : ء الشرح الكبير‎ 577 450 / ١ : الشرح الصغير‎ )١( 
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بالقوم . وندب استخلاف الأقرب للإمام من الصف الذي يليه » لأنه أدرى 
بأفعاله ولتيسر تقدمه » فيقتدون به . وندب تقدم المستخلف إلى موضع الإمام 
الأصلي إن قرب كالصفين » وندب ترك كلام في حالة الحدث وتذكره » ورعاف 
يقطع الصلاة . ويندب للإمام إذا خرج من الصلاة أن يسك بأنفه » موهما أنه 
راعف ستراً على نفسه . 

وشرطه : أن يكون الخليفة قد دخل في الصلاة قبل طروء العذر . فإن م 
يستخلف ٠‏ قدم الماعة واحداأ منهم » فإن لم يقدموا تقدم واحد منهم » فإن لم 
. يفعلوا صلوا فرادى » وصحت صلاتهم إلا في المعة . أما المعة فتبطل إن أموها 
فرادى لاشتراط الماعة فيها . 

ويبدأ الخليفة من حيث وقف الإمام الأول . 


وأعذار أو أسباب الاستخلاف ثلاثة : 

الأول الخوف على مال للإمام أو لغيره » أوعلى نفس من التلف لو اسقّر 
في صلاته . فإذا خاف الإمام سرقة أو غصباً » أو خاف على صبي الوقوع في بئر أو 
نار ء فيهلك أو يحصل له شدة أذق » وجب عليه قطع الصلاة لحفظ المال » 
وإقاذ التفن من الماك 

الثاني أن يطرأ على الإمام مايمنعه من الإمامة » كالعجز عن ركن كالقيام 
أو الركوع ٠‏ أو قراءة الفاتحة » أو حصول رعاف مانع للإمامة وهو ماكان دون 
درثم ؛ أما رعاف القطع أي قطع الصلاة فهو من موانع الصلاة بأن زاد عن درهم 
وسال ولطخ المكان أو خاف تلويث المسجد » فيندب فيه للإمام الاستخلاف وإن 
وجب عليه قطع الصلاة » ولاتبطل الصلاة بسبيه على المأمومين على المعتمّد . 
ومثله سقوط النجاسة على الإمام أو تذكره لها فيها على المعمد . 
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دمت القالك - أن يطرأ غل الإمام ماييطل الملاة : كأن يشيقه الحيث من يول 
. أو ريح أوغيرههما » وهو يصلىي » أو يتذكر أنه كان محدثاً قبل الصلاة » أو غلبت 
غلبه القهقية أوظرا عليه جتون أو :إغاء أو موت > أو رع رعافا تبطل ينه 
الصلاة على المشهور » أوطرأ عليه شك.هل دخل الصلاة بوضوء أولا » أو تحقق 
الطهارة والحدث وشك في السابق منها » أما إن شك هل انتقض وضوءه فلا 
يقطع الصلاة ويسقمر فيها »ثم إن بان الطهر لم يعد الصلاة » وإلا أعاد الإمام 
فقط . 

وينتظر المسبوق سلام المستخلف » فإن لم ينتظره بطلت صلاته » وإن كان 
المستخلف مسبوقاً » أشارلهم جميعاً بأن يجلسوا » وقام لقضاء ماعليه . 

وإن جهل الخليفة المسبوق ماصلى الأول » أشار هم » فأفهموه بالإشارة أو 
الكلام إن لم يفهم بالإشارة . وإن قيل للخليفة : أسقطت ركوعاً مثلاً . عمل 
بذلك إن لم يعم خلافه . 

وعلى الخليفة أن يراعي نظم صلاة الإمام » ويندب أن يقرأ من انتهاء قراءة 
الإمام إن عم بانتهاء قراءته » وإلا ابتدأ القراءة وجلس في محل الجلوس » وهكذا 
بحسب كون الصلاة سرية أو جهرية . 


وقال الشافعية( : 
يجوز الاستخلاف في المذهب الجديد » فإذا خرج الإمام من صلاة المعة أو 


غيرها بحدث تعمده أو سبقه أو نسيه » أو غيره كرعاف وتعاطي فعل مبطل 
للصلاة » أو بلا سبب » جاز الاستخلاف في الأظهر الجديد ء لأنما صلاة 


. ١١ » ومابعدها‎ 51/1١: ومايعدها , المهذب‎ 757 / ١ : ء مغني الحتاج‎ 157 1١9 / المجموع : ؟‎ )١( 
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بإمامين » وهي جائزة » وصح « أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يصلي 
بالناس » فجاء رسول الله يَلَِعِ » فجلس إلى جنبه » فاقتدى به أبو بكرء 
والناس ' » وقد استخلف عمر رضي الله تعالى عنه حين طعن'" . 
المصلين أولى من استخلاف الإمام » لأن الحق في ذلك لهم » إلا في الركعة الأولى 
من المعة » فإنه واجب عليهم أن يستخلفوا واحداً منهم لتدرك بها المعة » دون 
فيتونها فرادى جمعة . 

ويشترط لصحة الاستخلاف في الجمعة شرطان : 

أحدههما ‏ أن يستخلف الإمام للجمعة مقتدياً به قبل حدثه » فلايصح 
استخلاف من ل يكن مقتدياً بالإمام . ولايشترط كون المقتدي حضر الخطبة ولا 
الركعة الأولى في الأصح فيها . 

والثشاني - أن يستخلف عن قرب : بالارني ؤمن قبل الاستخلاف يسع 
:ركنا قصيراً من أركان الضلاة:: 

فإن كان الخليفة قد أدرك الركعة الأولى من المعة مع الإمام » قت الجمعة 
مطلقاً للخليفة والمأمومين . وإن لم يدرك الركعة الأولى تمت المعة لامقتدين دونه 
في الأصح فيها . ولايلزم المقتدين في المعة وغيرها استئناف نية القدوة في 
الأصح . 

أما في غير المعة فلايشترط شيء لصحة الاستخلاف » بل يجوز أن يستخلف 

)١(‏ رواه الشيخان » كابينا 


() رواه البيهقي . 
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غيومقتد:+ وآن يستعلك يعد لول الفصل:«الكن تضاح الفشدون للينة الأقناء 
بالقلب إن كان الخليفة غير مقتد قبل الاستخلاف » وكانت صلاته مخالفة لصلاة 
الإمام » كأن كان في الركعة الأولى مثلاً » والإمام في الثانية . كا يحتاجون لنية 
القدوة إذا طال الفصل بأن مضى زمن يسع ركناً فأكثر . 

وعلى | تلية لخليفة أن يراعي نظم صلاة الإمام وجوباً في الواجب وندباًفي 
المندوب . وعلى المسبوق أيضاً أن يراعي نظم صلاة الإمام » فإذا صلى ركعة 
تشهد ٠‏ وأشار إليهم ليفارقوه أو ينتظروا . 

وإذا م يستخلف أحد في غير الجعة نوى المقتدون المفارقة » وأقوا صلاتهم 
فرادى » وصحت . أما الجمعة فلهم نية المفارقة إذا أدركوا الركعة الأولى جماعة , 
وأقوا فرادى في الثانية إذا بقي العدد أربعين إلى آخر الصلاة . 

وقال الحنابلة9" : 

يجوز الاستخلاف لعذر كخوف ومرض شديد ء وعجز عن ركن قولي 
كالفاتحة أو واجب قولي كتسبيحات الركوع والسجود . 

ولايجوز الاستخلاف لسبق الحدث للإمام » لآن صلاته تبطل به » ويلزمه 
استئنافها » خلافاً لبقية الآ » ودليلهم حديث علي بن طلق : « إذا فسا أحدك 
في صلاته » فلينصرف » فليتوضاً » وليعد الصلاة »'" ورأي المهور أصح بدليل 
استخلاف عر لعبد الرحمن بن عوف لما طعن . 

والمستخلف ولو كان من غير المقتدين 5 قال الشافعية يبني على مامضى من 
صلاة الإمام من قراءة أو ركعة أو سجدة « ويقضي بعد فراغ صلاة المأمومين « 


. /7ا؟‎ 504 / ١١ كشاف القناع‎ ء٠١6‎ ٠١١ / المغنى : ؟‎ )١( 


0( رواه أبو داود بإسناد جيد . 
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وإذا كان مسبوقاً استخلف قبل السلام من يسم هم » وقام لقضاء مأسبقه به 
الإمام » فإن لم يستخلف كان لامصلي الخيار بين أن يساموا لأنفسهم » أو ينتظروه 
جالسين حتى يقضي مافاته » ويسم هم . ش 

وإذا لم يستخلف الإمام » جاز للقوم أن يستخلفوا بدله » ليتم بهم الصلاة » 
؟ جاز لهم أن يقتوها فرادى . 

وإن قدمت كل طائفة من المأمومين لهم إماماً يصلي بهم » جاز عندمم 
كالشافعية . وقال الحنفية : تفسد صلاتهم كلهم . 

ويبني الخليفة الذي كان مع الإمام في الصلاة على فعل : أي ترتيب الإمام ؛ 
لأنه نائبه » حتى في القراءة يأخذ من حيث بلغ الإمام لأن قراءة الإمام قراءة له . 
أما الخليفة الذي لم يكن مع الإمام في الصلاة » فإنه يبتدئ الفاتحة » ولايبني على 
قراءة الإمام ؛ لأنه لم يأت بفرض القراءة » ولم يوجد مايسقطه عنه ؛ لأنه لم يصر 
مأموماً بحال » لكن يسرٌ ماكان قرأه الإمام من الفاتحة , ثم يجهر بما بقي من 
القراءة ليحصل البناء على فعل الإمام . 

فإن / يعم الخليفة المسبوق » أو الذي لم يدخل مع الإمام في الصلاة » 
ما صلى الإمام الأول » بنى الخليفة على اليقين » كالمصلي يشك في عدد الركعات . 
فإن سبّح له المأموم للتنبيه » رجع إليه » ليبني على ترتيب الأول . 

والخلاصة : أن أكثر المذاهب سعة في قضية الاستخلاف هو مذهب الشافعية 
إذ إنهم أجازوه لغير سبب » وبالكلام من الإمام » ثم المالكية »ثم الحنفية »ثم 
الحتايلة :: ١‏ 


كمه 


المبحث الثانى 
صلاة الجمعة 
فرضيتها ومنزلتها » وفضل السعي إليها وحككتها »ء ومن تجب عليه »2 
كيفيتها ومقدارها » شروط صحتها » سنن الخطبة ومكروهاتها » سنن المعة 
ومكروهاتها » مفسدات الخطبة . صلاة الظهر يوم المعة » ففي هذا المبحث 
تسعة مطالب . 
وقيل : لأن خلق آدم جمع فيه » أو لاجتاعه فيه مع حواء في الأرض . واسمها 
القديم في الجاهلية يوم العروبة : أي المبين المعظم » وقيل : يوم الرحمة . 
المطلب الأول فرضية الجمعة ومنزلتها : 
صلاة المعة فرض عين"" » يكفر جاحدها لثبوتها بالدليل القطعي » وهي 
فرض مستقل ليست بدلا عن الظهر » لعدم انعقادها بنية الظهر ممن لاتجب الجمعة 
عليه كالمسافر والمرأة » وهي آكد من الظهر » بل هي أفضل الصلوات » ويومها 
أفضل الأيام » وخير يوم طلعت فيه الشبس ٠‏ يعتق الله فيه ستائة ألف عتيق من 
النان» من مات فيه كتب الله له أجن شبيد »"ووق فنحة القن : ودليل فضل 
يومها حديث مرفوع : « يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها » وأعظم عند الله من 
يوم الفطر, ويوم الأضحى 0 
() الدر الختار: ١/40لاء‏ الشرح الصغير : ١‏ / 495 » مغني المحتاج : 306/١‏ ء المغني : 7 / 714 
ومابعدها » كشاف القناع :؟ / 3١‏ . 
(؟) ذكره البيهقي في فضائل الأوقات من حديث أي لبانة بن عبد المنذر . 


2-0 


وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة وقال : حسن صحيح : أن الننبي 
عَيْنَهِ قال : « خير يوم طلعت فيه الشثيس يوم المعة » فيه خلق أدم » وفيه دخل 
الجنة » وفيه أخرج منها » ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة » . 

وأدلة فزظيتها العيينة المنتقلةء لا الكفائية: القرآن + وف قوله فيا : 
< يأأبها الذي آمنواإذا نودي للصلاة من يوم الجعة » فاسعوا إلى ذكر الله » وذروا 
البيع » أي امضوا إلى ذكر الله » فأمر بالسعي ٠‏ والأمر يقتضي الوجوب ٠‏ ولايجب 
السعي إلا إلى واجب » ونهى عن البيع لئلا يشتغل به عنها » فلوم تكن واجبة لما 
نبي عن البيع من أجلها » والمراد بالسعي ههنا : الذهاب إليها » لا الإسراع . 

والسنة : وهو قوله يَنَهِ : « لينتهين أقوام عن وَدْعهِم الجمئعات ٠‏ أو ليختمن 
الله على قلوهم » ثم ليكوثنٌ من الغافلين »''' وقوله : « رواح المعة واجب على 
كل حتلم »'" وقوله عليه السلام أيضاً : « من ترك ثلاث جمع تهاوناً » طبع الله 
على قلبه »'" . 1 

وتاركها يستحق العقاب ٠‏ لقوله وَيْلْةِ لقوم يتخلفون عن الجمعة : « لقد هممت 
أن آمّر رجلاً يُصلَي بالناس » ثم أحَرق على رجال يتخلفون عن المعة بيوتهم »"" . 

والإجماع : فقد أجمع المسامون على وجوب المعة . 

وفرضت بمكة قبل الحجرة » لما روى الدارقطني عن ابن عباس قال : « أذن 
لني مَكنَهٍ في الجعة قبل أن .هاجر ء فم يستطع أن يجمع بمكة » فكتب إلى 


.. ) 55١ / رواه مس عن أبي هريرة » ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس ( نيل الأوطار :؟‎ )١( 

(؟) رواه النسائي عن حفصة رضي الله عنها » ورواه أبو داود عن طارق بن شهاب بلفظ « المعة حق واجب 
على كل مس في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك , أو امرأة » أو صبي » أو مريض » ( نيل الأوطار : 551/5 ) . 

(5) رواه الخمسة عن أبي الَعْد الصّمْري » وله صحبة وصححه الحام » ولأحمد وابن ماجه من حديث جابر نحوه 
( نيل الأوطار : 7907/5 ). 


0( رواه أحمد ومسم عن ابن مسعود ( نيل الأوطار : ؟ / 38١‏ ) . 
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مصعب بن عير : أما بعد » فانظر إلى اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزيور 
لسبتهم » فاجمعوا نساءم وأبناءكم » فإذا مال النهارعن شطره عند الزوال من يوم 
المعة » فتقربوا إلى الله بركعتين » . 

فأول من جمع مصعب بن عمير حتى قدم الني مَلَِعٌ المدينة » فجمع عند 
الزوال من الظهر . وكان أسعد بن زرارة هو الذي جمع الناس » وكان مصعب 
نزيلهم » وكان يصلي بهم » ويقرئهم ويعلهم الإسلام » وكان يسمى المقرئٌ » 
فاسع دعاهم ؛ ومصعب صلى بهم . 

والدليل على أن المعة فرض مستقل »٠‏ وأنها ليست ظهراً مقصوراً » وإن كان 
وقتها وقت الظهر » وتدرك به : هو أن الظهر لايغني عنها » ولقول عمر رضي 
الله عنه : « المعة ركهتان » تمام غير قصر ء على لسان نبي وَيِنْهِ » وقد خاب 
5 افون ام 

المطلب الثاني فضل السعي إلى الجمعة وحكمتها : 

حكمتها : الجمعة شرعت لدع الفكر الجناعي » وتجمع المسامين وتعارفهم 
وتألفهم » وتوحيد كامتهم » وتدريبهم على طواعية القائد » والتزام متطلبات 
القيادة » وتذكيرهم بشرع الإسلام دستوراً وأحكاماً وأخلاقاً وآداباً وسلوكاً » وتنفيناً 
لأوامرالجهاد » وماتتطلبه المصلحة العامة في الداخل والخارج » والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . والخلاصة : أن تكرار الوعظ والتذكير الدائم كل أسبوع له أثر 
واضح في إصلاح الفرد والجماعة : # وذكر » فإن الذكرى تنفع المؤمنين + . 

السعى إليها : ومن أجل تلك الأهداف والغايات السامية . ولكسب 
لزاب الأحروق :6ق البق لللشعة راجيا كه ب اللينة 4 لأنه دريينة 


. رواه الإمام أحمد وغيره » وقال النووي في المجموع : إنه حسن‎ )١( 
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إليها : « فاسعوا إلى ذكر الله » والتبكير إليها فضيلة» وكان ترك أعمال التجارة 
من بيع وشراء ومختلف شؤون الحياة أمراً لازماً لكلا يتشاغل عنها ويؤدي ذلك إلى 
إهمالها أو تعطيلها . 

ويبدأ وجوب السعي إليها عند الجهور بالنداء إليها بالأذان الذي بين يدي 
الخطيب » وعند الحنفية بالأذان الأول عند الزوال » إلا إذا كان بعيد الدار عن 
امسجد » فيجب عليه السعي بقدر مايدرك الفريضة" . 

وللتبكير إلى الممعة درجات في الثواب » قال رسول الله يَيِنّهِ : من اغتسل 
يوم المعة غسل الجنابة » ثم راح » فكأنما قرب بّدَنة » ومن راح في الساعة الثانية » 
فكأغا قرب بقرة » ومن راح في الساعة الثالشة » فكأفا قرب كبشاً أقرن » ومن 
راح في الساعة الرابعة فكفا يي دجاجة ؛ ومن راح في الساعة الخامسة فكأفا 
قرب بيضة » فإذا خرج الإمام رت الملائكة يستعون الذكر»!" . 

وقت الرواح المرغب فيه إلى الجمعة : اعتقد جماعة منهم الجمهور غير 
المالكية أن هذه الساعات هي من أول النهاز إلى الزوال » وتنقسم إلى خمس » 
فندبوا الرواح من أول النهار » لكن الأظهر ماذكرته المالكية : أنها أجزاء ساعة 
قبل الزوال ؛ لأن الساعة شرعاً ولغة هي الجزء من أجزاء الزمان » ولم ينقل عند 
أخد هق الضحابة أنه ذهب إلى الجعة قبل طلوع القسن أو:بعذها يقليل" . 

وأداء الجمعة بآداها يغفر لامؤمن مابين الجمعتين » لقوله مَيُْمْ : « الصلوات 
امس » والمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان مكفرات مابينهن إذا اجتنبت 
الكبائر »'' ولقوله عليه السلام : « من اغتسل ثم أ الجمعة حتى يفرغ الإمام من 


)١( :‏ المغني ٠‏ / 351 . 
(1) رواه الجاعة إلا ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه ( نيل الأوطار : ؟ / /55 ) . 
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خطبته »ثم يصلّي معه . غفر له مابينه وبين المعة الأخرى » وفضل ‏ أي 
زيادة ‏ ثلاثة أيام »"" . 

ساعة الإجابة : وفيها ساعة يستجاب الدعاء فيها » عن أبي هريرة أن 
رسول الله يَُِةِ ذكر يوم الجمعة » فقال : فيه ساعة لايوافقها عبد مس » وهو قاتم 
يصلي » يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه » وأشار ‏ أي النى مَل - بيده 
كايا "ارو نيوا رفك هذه اانه أنوال هناد #افيك عن انايزدة ف 
صحيح مس - : أنها فها بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن يقضي الصلاة . 

خصوصيات الجمعة : وللجمعة مزايا متعددة هي مائة مزية أوضحها 
الإمام السيوطي في كتاب خاص بعنوان « خصوصيات 9 اليه 0 مها آنه 
تجقع الأرواح فيها » وتزار القبور* ويأمن الميت من عذاب القبر ء ومن مات 
فيه أو في ليلته أمن فيه من عذاب القبر » ولاتسجر فيه حِهِم » وفيه يزور أهل 
الجنة ربهم تعالى . 

التشريك في العبادة : ومن سعى يريد المعة » وحوائجه » وكان معظم 
مقصوده المعة » نال ثواب السعي إليها » قال الحنفية”' : وبهذا يعلم أن من شرّك 
. في عبادته » فالعبرة للاغلب . 
البيع وقت النداء لصلاة الجمعة : يجب السعي لأداء المعة كا بينا عند 


)١(‏ رواه مسلم عن أبي هريرة » ورواه أحمد عن أبي أيوب بلفظ آخرء ورواه الطبراني في الأوسط عن ابن 
عمر » ورواه البزار والطبراني في الأوسط عن ابن عباس » وأخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( سبل 
السلام : ؟” / 6ه » نيل الأوطار : * / 55 ) 

(5) متفق عليه ( سبل السلام ١:‏ / 6ه ) . 

(؟) طيع دار الفكر بدمشق عام 19556 . 

9) الدر اتختار : ١‏ / 75لا . 

(0) الدر اتحتار : ١‏ / ”الا . 
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. المهور عند الأذان الثاني الذي يكون بين يدي الخطيب على المنبر » وقال الحنفية 
في الأصح : يجب السعي بعد الآذان الأول » وإن م يكن في زمن الرسول جيه صلل , 
: بل في زمن عثان رضي الله عنه . 0 


ويكره تحرياً عند الحنفية » ويحرم عند غيرهم التشاغل عن الجمعة بالبيع 
وغيره من العقود من إجارة ونكاح وصلح وسائر الصنايع والأعال » وذلك عند 
الجهور بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب » مما فيه تشاغل عن السعي إلى 
الجمعة لقوله تعالى : ( إذا نودي للصلاة من يوم المعة » فاسعوا إلى ذكر الله » 
وذروأ البيع > فورد النص على البيع » وقيس عليه غيره » سواء أكان عقداً أم لا 2« 
لأن كل ذلك يمنع عن تحقيق الغاية المطلوبة وهي أداء الحو" : 

وأضاف الشافعية أنه يكرك ا لليع ونحوه قبل الأذان بعد الزوال . 

وقال الحنابلة" : لايحرم غير البيع من العقود كالإجارة والصلح والنكاح ؛ 
لأن النهي مختص بالبيع » وغيره لايساويه في الشغل عن السعي » لقلة وجوده » 

غير أني لاأتردد في تصويب الرأي الأول » وعدم الالتفات للرأي الثاني ؛ لأن 
الأمور بمقاصدها » ولأن الحنابلة القائلين بسد الذرائع يلزمهم سد كل الوسائل 
المؤدية إلى إهمال المعة . 
النساء ان 00 قلابك ان تن لي 


() الدر الختار ورد الحتار : ١‏ / -77» البدائع ١٠٠:‏ / 776 » بداية المجتهد ١:‏ / 150 » و5 / 2157 القوانين 
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وهل البيع إذا وقع وقت النداء صحيح » أم باطل يفسخ"" ؟ قال الحنفية : 
البيع صحيح مكروه تحريما ؛ لان الامر بترك البيع ليس لعين البيع » بل لترك 

وقال المالكية : إنه من البيوع الفاسدة » ويفسخ على المشهور . وكذلك قال 
الحنابلة : لايصح هذا البيع . 

وسبب اختلافهم : هل النهي عن الثيء الذي أصله مباح إذا تقيد النهي 
بصفة يعود بفساد المنهي عنه » أم لا ؟ . 


المطلب الثالث ‏ من تجب عليه الجمعة أو شروط وجوب الججمعة : 


الجمعة كغيرها من الصلوات:الخفس في الأركان والشروط والآداب » وتختص 
بشروط لوجوها وصحتها ولزومها » وبآداب . 


تجب الجمنعة على كل مكلف ( بالغ عاقل ) حرء ذكر »ء مقي غير مسافر » 
بلامرض ونحوه من الأعذار , سمع النداء » فلاتجب غلى صبي ومجنون ونحوه , 
وعبد » وامرأة » ومسافر » ومريض » وخائف وأعمى وإن وجد قائداً عند 
الحنفية » ويجب عليه إن وجد من يقوده عند المالكية والشافعية , ولو لم يجد 
قائداً عند الحنابلة » ومن لم يسمع النداء » على تفصيل آت » ولاعلى معذور بمشقة 
مطر ووَحَل وثلج . لكن إن حضر هؤلاء وصلوا مع الناس أجزأم ذلك عن 
فرض الوقت ؛ لأنهم تحملوا المشقة » فصاروا كالمسافر إذا صام » ولآن كل من 
صحت ظهره من لاتلزمه البعة صحت جمعته بالإجماع ء لأنها إذا أجزأت عن 
لأعلرله:»قصاحتث العدز أول + انا شقطت عه رققا نه فترك امعنة 


. 5١5 ١ المراجع السابقة » تبصرة الحكام لابن فرحون بهامش فتح العلي 8/6 الشرح الصغير:‎ )١( 
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لامعذور رخصة » فلو أدى المئعة سقط عنه الظهر » وتقع المعة فرضاً » وترك 
العيكمن يعيف الأمن إل المدعنة + ام أنه إن تكلق حكتورها وحيف عليية؛ 
وانعقدت به » ويصح أن يكون إماماً فيها . 

وبه يتبين أن شروط وجوب الجبعة هي مايأتي : 

يشترطل لوجوب اجمعة شروط وجوب الطهارة والصلاة وهي ثلاثة عند 
المهور( الإسلام والبلوغ والعقل ) وعشرة عند المالكية وهي : الإسلام والبلوغ 
والعقل 3 وعدم الحيض والنفاس 3 ودخول الوقت 4 وعدم النوم « وعدم 
النسيان » وعدم الإكراه » ووجود الماء أو الصعيد ‏ والقدرة على الفعل بقدر 
الإمكان . 

ويزاد عليها أربعة شروطا" : 

. الذكورة : فلاتجب المعة على أنق‎ ١ 

؟ ‏ الحرية : فلاتجب على عبد . 

؟ ‏ الإقامة في محل الجمعة : فلاتجب على مسافر/ ينوالإقامة" لحديث 
« لاجمعة على مسافر»" . وفي هذا تفصيل المذافايا : قال الحنفية : يشترط 
الإقامة في مص رأي بلد كبير : وهو مالايسع أكبر مساجدها أهلها المكلفين. 
بالجمعة , والقرية بخلافها . فلاتجب الجمعة على مقم بقرية . 


)١(‏ الدر امختار : ١‏ / 757 5 ء البدائع : ١‏ / 757 » الكتاب مع اللباب : 1١511١١2١7١‏ ء فتح القدير: 
92 الشرح الصغير : ١‏ / 515 ومابعدها » القوانين الفقهية : ص 5/ » بداية انجتهد: / ١٠١١‏ »ء مغني المحتاج : 
0١‏ ومابعدهاء المهذب ٠١4/١:‏ . كشاف القناع : ؟/ 5 25ء المغني ٠:‏ /هقتء 507 2755 
لف 1 7 

. مدة الإقامة خسة عشر يوماً عند الحنفية » وأربعة أيام عند الشافعية والمالكية والحنابلة‎ )١( 

(5) روي مرفوعاً » لكن قال البيهقي : الصحيح وقفه على ابن عمر . 


ل 3 


وتجب الجمعة أيضاً على من كان في فناء المصر أي ما امتد من جوانبها » 
وقدروه بفرسخ ( 00454 م ) في الختار للفتوى . 
أما من كان خارج المصر : فتجب .عليه المعة إن كان يسمع النداء من المنائر 


باعلى صوت . وهو قول مد » وبه يفتى . 


ولاجمعة على من يق في أطراف المصر » ويفصل بينه وبينها مسافة من 
مزارع ونحوها » وإن بلغه النداء . وتقدير البعد بغلوة سهم ( أربعائة ذراع ) أو 
ميل » ليس بشثيء . 


والخلاصة : أنه تجب المعة على من يسكن المصر » أو مايتصل به » فلاتجب 
على أهل السواد ( القرى ) ولو كان قريباً » وتجب المعة على مسافر نوى الإقامة 
لمدة خمسة عشر يوماً » وليس الاستيظان ( دوام الإقامة ) شرطأ لوجوب المعة . 


وقال المالكية : تجب المعة على مسافرنوى الإقامة أربعة أيام صحاح 
فأكثر » وإن ل تنعقد به . وتجب المعة على مقي يبلد المعة » وعلى المقم بقرية أو 
خية بعيدة عن بلد المعة بنحو فرسخ أو ثلاثة أميال وثلث ٠‏ لاأكثر » وتقدر 
المسافة من المنارة التي في طرف البلد . ولايشترط في بلد المعة أن 1007 
فتصح في القرية » وفي الأخصاص ( وهي بيوت الجريد أو القصب ) » ولاتصح 
ولاتجب في بيوت الشعر ؛ لأن الغالب عليهم الارتحال » إلا إذا كانوا قريبين من 
بلد الجعة » كا لاتصح ولاتجب على من أقام مؤقتاً في مكان ولو لشهر مثلاً » إذ 
لابد من الاستيطان : وهو الإقامة في بلد على التأبيد . 


وقال الشافعية : تجب المعة على المقيم في بلد » مصر أو قرية ء سمع النداء أو 


ون 5 


النداء »'' فلاجمعة على الخصادين ‏ إلا إذا سمعوا النداء . والاعتبار في سماع 
النداء : أن يقف المؤذن في طرف البلد » والأصوات هادئة » والريح ساكنة » 
وهو مستّع » فإذا سمع النداء لزمه » وإن لم يسمع م يلزمه . 

وتجب الجمعة على مسافر نوى الإقامة أربعة أيام » أوسافر يوم المعة بعد 
فجر يومها » فإن سافر قبل الفجر فلاجمعة عليه » ولكن لاتنعقد الجمعة بالعدد 
الملطلوب وهو أربعون بالمسافر ء بل لابد من كون الأربعين متوطنين » 
فالاستيطان شرط الانعقاد لاشرط الوجوب للجمعة » ؟ أن شرط صحة الجمعة هو 
وقوعها في بناء لا في صحراء . 

ومذهب الحنابلة : تجب المعة على مستوطن ببناء أو ماقاربه من الصحراء » 
مقي في بلد وإن لم يكن مصرأ تقام فيه ا معة » ولو كان بينه وبين موضع إقامة 
الجبعة فرسخ » ولول يسمع النداء ؛ لأنه بلد واحد » فلافرق فيه بين البعيد 
والقريب » ولان بعد الفرسخ في مظنة القرب . 

كا تجب المعة على من كان خارج البلد الذي تقام فيه الجمعة إذا كان بينه 
وبين موضعها فرسخ تقريباً فأقل كا قال المالكية ؛ لأنه من أهل الجمعة » ويسيع 
النداء كأهل المصر ء والعبرة بسماعه من المنارة » لابين يدي الإمام .. والمعتبر مظنة 
السماع غالباً » ما قال الشافعية : إذا كان المؤذن صيّتاً » والرياح ساكنة » 
والأصوات هادئة » والعوارض منتفية . 

وتجب على المسافر إذا نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر » أو كان سفره معصية » 
لئلا تكون المعصية سببا للتخفيف عنه ء أو كان بينه وبين بلد إقامته فرسخ 
فأقل. + أو ماف مشافة دوق هتتاف الفضن.. 


)١(‏ رواه أبو داود » والدارقطني وقال فيه : « إنما الجمة على من سمع النداء » من حديث عبد الله بن عمرو 
( نيل الأوطار : ؟ / 306 ) . 
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ولاتجب المعة على من كان في قرية لايبلغ عددهم أربعين » أو كان مقي في 
خيام ( مايبنى من عيدان الشجر ) ونحوها كبيوت الشعر » أو كان مسافراً سفرأ 
مسافة القصر ( 81 5 ) » أو كان بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ » أو مقيم 
في قرية يظعن أهلها عنها في الشتاء دون الصيف أو في بعض السنة ؛ لأنم ليسوا 
من أهلها » ولايسمعون نداءها . ولأنه لَه وأصحابه كانوا يسافرون في الحج 
وغيره » فلم يصل أحد منهم الجعة في السفر . ظ 

ولاجمعة بمنى وعرفة نصاً ؛ لأنه م ينقل فعلها هناك . 

السفر يوم الجمعة : للفقهاء رأيان في مشروعية السفر يوم الجعة بعد 
الفجر”"' ‏ فأجازه الحنفية والمالكية » ومنعه الشافعية والحنابلة إن خيف فوت 
المعة » واتفقوا على منعه بعد دخول وقت الظهر ( أي بعد الزوال ) وقبل أداء 
صلاتا . 

قال الحنفية : لابأس بالسفر يوم المعة إذا خرج عن عمران المصر قبل دخول 
وقت الظهر » والصحيح أنه يكره السفر بعتوإ وال وقبل أن يصلي الجعة , 
ولامكرة قبل الووالهء 

وكذلك قال المالكية : يجوز السفر يوم المعة قبل الزوال » ولكنه يكره لمن 
لايدركها في طريقه ويحرم ويمنع بعد الزوال وقبل الصلاة اتفاقاً . ودليلهم قول 
عمر : « المعة لاتحبس عن سفر » . 

وقال الشافعية والحنابلة : يحرم على من تجب عليه المعة السفر قبل الزوال 
وبعده » إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة أو كان السفر 


)١(‏ الدر اتختار : 77١ / ١‏ » الشرح الصغير.: ١‏ / 217 ء القوانين الفقهية : ص ٠١‏ » المهذب ٠٠١ / ١:‏ »2 مغني 
المحتاج : ١‏ 77/87 ومابعدها ء المغني : ؟ / 515 518 » الشرح الصغير : ١‏ / 514 517 » خصوصيات يوم المعة 
للسيوطي : ص ؟7 ء الشرح الكبير : 7817 . 


95خ 


واجبأ كالسفر لحج ضاق وقته وخاف فوته »لما روى ابن عمر : « أن رسول الله 
َيْنَهِ قال : من سافر من دار إقامة يوم الجمعة » دعت عليه الملائكة , لايُصحَب 
في سفره » ولايعان على حاجته »'' » وهذا وعيد لايلحق بالمباح » ولأن المعة 
قد وجبت عليه » فلم يجز له الاشتغال بما يمنع منها كاللهو والتجارة . 

كذلك كره الشافعية السفر ليلة المعة . جاء في الإحياء للغزاللي : « من 
سافر ليلة المعة دعا عليه ملكاه » . 

وفي تقديري أن رأي المالكية والحنفية أصح » تيسيراً على الناس » ومنعاً 
للحرج ١‏ ولضعف حديث الفريق الثاني . 

؛ ‏ السلامة من بالأعذار : فلابد لمن تجب عليه المعة من الضحة » 
والأمن » والحرية » والبصر ء والقدرة على المثي » وعدم الحبس » وعدم المطر 
الشديد والوحل والثلج ونحوها » كا بينا في بحث أعذار مسقطات الماعة والمعة . 


فلاتجب المعة على مريض لعجزه عن ذلك ٠‏ وبمرّض إن بقي المريض 
ضائعاً » وشيخ فان » وخائف على نفسه أو ماله أو لخوف غريم أوظال أوفتنة . 
وعبد ؛ لأنه مشغول بخدمة مولاه » وأعمى عند أَبي حنيفة » ويجب عليه عند 
الحنابلة والصاحبين إذا وجد أي الأعمى قائداً » ولايجب عليه إن وجد قائداً عند 
أبي حنيفة والمالكية والشافعية » ولاتجب على مفلوج الرّجل ومقطوعها وزمن » 
ومحبوس » ومعذور بمشقة مطر ووحل وثلج . ولاتجب على قروي عند الحنفية . 
سقوط الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام عند الحنابلة : 


قال الحنابلة'" : كا تسقط الجمعة عن ذوي الأعذار أو الأشغال كريض 


. رواه الدارقطني في الأفراد » وأخرجه الخطيب في الرواة عن مالك بسند ضعيف عن أي هريرة‎ )١( 
. المغني : ؟ / 558 ء كشاف القناع :؟ / 6؟‎ )9( 


لآ 


ونحوه » تسقط عمن حضر العيد مع الإمام إن اتفق عيد في يوم جمعة إسقاط 
حضور» لا إسقاط وجوب » إلا الإمام » فإنها لاتسقط عنه » إلا أن لايجتقع له من 
يصلي به المعة » ويصح أن يوم فيها » والأفضل حضورها خروجاً من الخلاف . 

ودليلهم : حديث زيد بن أرق : « من شاء أن يجمع فليجمع »' » وحديث 
أبي هريرة عن رسول الله يِه قال : « اجتمع في يومكم هذا عيدان » فن شاء 
أجزأه من المعة ؛ وإنا يمعون »'' + ولأن المعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة » 
وقد حصل مماعها في العيد » فأجزأه عن سماعها ثانياً » ولآن وقتهها واحد ‏ 
فسقطت إحداها بالأخرى كالمعة مع الظهر . 

وقوله : « إنا تمعون » يدل على أن الإمام لاتسقط عنه » ولأنه لو تركها : 
لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه ومن يريدها من سقطت عنه » بخلاف 
رم الا 

المطلب الرابع ‏ كيفية الجمعة ومقدارها : 

الجمعة : ركعتان وخطبتان قبلها'" » قال عمر : « صلاة الجمعة ركعتان » تام 
غير قصر » وقد خاب من افترى »'' فلها ركنان : الصلاة والخطبة » والصلاة 
ركعتان بقراءة جهرية إجماعاً » والخطبة : فرض وهي خطبتان قبل الصلاة » 
وشرط في صحة المعة على الأصح » وأقل مايسمى خطبة عند العرب » تشقل على - 
حمد لله تعالى وصلاة على رسوله » ووعظ في أمور الدين والدنيا » وقرآن . ويسن 
قبلها أربع ركعات اتفاقاً » وبعدها عند المهور غير المالكية أربع أيضاً . 


. » رواه الإمام أحمد » وأبو داود ولفظه « من شاء أن يصلي فليصل‎ )١( 

(5) رواه ابن ماجه . وعن ابن عمر وابن عباس عن النبي لَه نحو ذلك . 

(0) البدائع 551/1١:‏ » بداية المجتهد : ٠١5 / ١‏ » القوانين الفقهية : ص 23١‏ ء مغني الحتاج : ١‏ /ا» 
كشاف القناع :5 / .5١ 1١‏ ش ب 


(8) رواه أحمد وابن ماجه والنسائي . 


هات 


المطلب الخامس ‏ شروط صحة الجمعة : 

يشترط لصحة المعة زيادة على شروط صحة الصلاة الإحدى عشرة المتقدمة 
سبعة شرائط عند الحنفية والشافعية » وخسة شرائط عند المالكية وأربعة لدى 
الحنبلية" . 


: وقت الظهر‎ ١ 

فتصح فيه فقط » ولاتصح بعده » ولاتقضى جمعة » فلو ضاق الوقت » 
أحرموا بالظهر » ولاتصح عند المهور غير الحنابلة قبله أي قبل وقت الزوال » 
بدليل مواظبة الني يَِِ على صلاة المعة إذا زالت الشمس ٠»‏ قال أنس رضي الله 

عنه : « كان رسول الله يَكَِ يصلي الجمعة حين تميل الشمس »'" » وعلى ذلك جرى 
الخلفاء الراشدون فن بعدم » ولآن المعة والظهر فرضا وقت واحد » فلم يختلف 
وقتها » كصلاة الحضر وصلاة السفر. 

وقال الحنابلة : يجوز أداء المعة قبل الزوال » وأول وقتها أول وقت صلاة 
العيد » لقول عبد الله بن سَيّْدان السّلّمي : «: شهدت المعة مع أبي بكر فكانت 
خطبته وصلاته قبل نصف النهار» ثم شهدتها مع عمرء فكانت صلاته وخطبته إلى 
ل ل 
أقول : زال النهار» فا رأيت أحدأ عاب ذلك , ولا أتكره »' فكان كالإجماع » 


() الدر انغتار:١/40ا ‏ ١الاء‏ فتح القدير 208/1١:‏ - 405 البدائع ,1705/١:‏ 235395 2755 
اللباب : ٠٠١ / ١‏ - 5١1ء‏ الشرح الصغير : 5٠٠ 450 / ١‏ » الشرح الكبير : ١‏ / 59797 - 30/8 ء بداية امجتهد: /١‏ 
67 - 105 ء القوانين الفقهية : ص 2١ 6١‏ ء مغني المحتاج : ١‏ / 50/3 388 ء المهذب ٠٠١ / ١:‏ ومابعدها . 21١١!‏ 
حاشية الشرقاوي 756-55١ / 1١:‏ ء كشاف القناع ٠:‏ / لاا, 254 45 ومابعدها , المغني : ؟ / 75505 097؟ ‏ لالاا» 
لت ال 

(1) رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي ( نيل الأوطار : ؟ / ١05‏ ) . 

(؟) رواه الدارقطني وأمد واحتج به » وقال : وكذلك روي عن أبن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية : « أنهم 
صلوها قبل الزوال » ( نيل الأوطار : 509/5 ) . . 


5ل ل 


ولأنما صلاة عيد » أشبهت العيدين . 

وتفعل قبل الزوال جوازاً أو رخصة » وتجب بالزوال » وفعلها بعد الزوال - 
أفضل لما روى سامة بن الأكوع قال : « كنا تجمّع مع رسول الله رَِنْهِ إذا زالت 

5 1 ف الل )0 

الثمس ., ثم نرجع نتتبّع الفيء » 5 
واقعة موقعها » فوجب الإلحاق بها » لما بينهها من المشاهة . 

متى تدرك الصلاة جمعة ؟ 

للفقهاء رأيان في إدراك جزء من صلاة المعة مع الإمام . 

فقال الحنفية على الراجح'' : من أدرك الإمام يوم المعة في أي جزء من 
صلاته » صلى معه ماأدرك » وأكل المعة . وأدرك الجمعة » حتى وإن أدركه في 
الفينه أونق جره السيو .وههيرأي أبي حنيفة وأبي يوسف لقوله ييا : 
« مأأدركتم فصلوا » ومافاتم فاقضوا »'" . 

وقال المهور' : إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام » فقد أدرك المعة , 
وأتمها جمعة » وإن لم يدرك معه الركعة الثانية » أقها ظهراً » لإطلاق قوله مَلنَعٍ : 
« من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى » وفي لفظ : « من أدرك ركعة 
من الصلاة » فقد أدرك الصلاة » وفي رواية : « من أدرك في الجمعة ركعة فقد 
أدزك العلاه 7 , 

. ) رواه الشيخان : البخاري ومسم ( نيل الأوطارء المكان السابق‎ )١( 

(0) فتح القدير ١:‏ / 5غ ء الكتاب مع اللباب 32١6 / ١:‏ . 

(؟) رواه أحمد وابن حبان عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً . قال مسلم : أخطأ ابن عيينة في هذه 
اللفظة ٠‏ ولاأعلم رواها عن الزهري غيره . أخرجه الأمّة الستة بلفظ : « فاأدركتم فصلوا » ومافاتكم فأتموا» ( نصب 
الراية : ؟ / 7٠٠١‏ ) 

() مغني اللحتاج : ١‏ / 114 ومابعدها » كشاف القناع : ١‏ /8؟ » 56 ء المغني : ؟ / 501 . 

(5) اللفظ الأول لابن ماجه » والثافي متفق عليه عند الشيخين » والثالث رواه الأثرم . 


؟ ‏ البلد : 


أي كونها في مصر جامع » أو في مصلى المصر عند الحنفية : وهو كل موضع له 
أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقي الحدود » هذا في مشهور المذهب الحنفي » لكن 
المفتى به عند أكثر الحنفية » أن المصر كا قدمنا : هو مالايسع أكبر مساجدها أهلها 
المكلفين بالمعة . وهذا شرط وجوب وصحة , فلايصح أداء المعة إلا في المصصر 
وتوابعه » ولاتجب على أهل القرى التي ليست من توابع المصر ء ولايصح أداء 
الجمعة فيها . ودليلهم على اشتراط المصر : مارواه عبد الرزاق عن علي موقوفاً : 
« لاجمعة » ولاتشريق إلا في مصر جامع . 

وقال المالكية : كونها في موضع الاستيطان » وهو إما بلد أوقرية » مبنية 
بأحجار ونحوها » أو بأخصاض من قصب أو أعواد شجر»ء لاخيم من شعر أو 
قاش ؛ لأن الغالب على أهلها الارتحال» فأشبهوا المسافرين . وهذا شرط. صحة 
ووجوب عند المالكية ؛ لأن الصحيح عندم أن الشروط الأربعة وهي الإمام 
والجماعة والمسجد وموضع الاستيطان هي شروط وجوب وصحة معاً » ولابد أن 
تستغني القرية بأهلها عادة » بالأمن على أنفسهم » والاكتفاء في معاشهم عن 
غيرهثم -ولاحدون خد. وائة او اقل أو أكتن:: 

وقرر الشافعية : أن تقام المعة في خطة بلد أوقرية » وإن م تكن في 
مسجد . ولاتلزم الجمعة في الأظهر أهل الخيام وإن استقروا في الصحراء أبداً ؛ لأنهم 
على هيئة المسافرين أو المستوفزين للسفر , وليس لهم أبنية المستوطنين » ولان 
قبائل العرب الذين كانوا مقهين حول المدينة ماكانوا يصلونها ٠‏ وماأمرهم النبي 
ينه ما . 

والمراد بالخطّة : الأرض التي خط عليها أعلام للبناء فيها . ويقصد بها هنا 
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الأمكنة المعدودة من البلد . وهي تشبه الخطط التنظهي لكل بلد في عصرنا » 


ولانه أن لكوق الآدة ععيتعبي الفزفة< 


وقال الحنابلة : أن يكون المكلفون بالجمعة وهم أربعون فأكثر مستوطنين أي 
مقهين بقرية مجتعة البناء » بما جرت العادة بالبناء به » من حجر أو لبن أو طين 
أو قضب أو شر > لأنه مقرم كتف إلى فرق عريكة أن يلوا الشعلة »ولام 
على أهل الخيام وبيوت الشعر والحركات » ولاتصح منهم ؛ لأن ذلك لاينصب 
للاستيطان غالبا . ٠‏ 

والقلاضة + الأبد لآقانة الممة عمين اهومن كوجا فى مدايقة أوقرية : 
ولابد أن تكون القرية كيني الحنفية + فلاتجب على سكان القرى الصغيرة 
أي لابد من اللصر عندم » أما عند غيرهم فلايشترط المصر » والقرية والبلد سواء . 


- 


© الجماعة : 


وأقلهم عند أبي حنيفة وعمد في الأصح : ثلاثة رجال سوى الإمام » ولو كانوا 
مسافرين أو مرضى ؛ لأن أقل المع الصحيح إفا هو الثلاث , والجماعة شرط 
مستقل في المجعة » لقوله تعالى : ( فاسعوا إلى ذك الله » والجعة مشتقة من 
الجماعة » ولابد لحم من مذكر وهو الخطيب . فإن تركوا الإمام أو نفروا بعد 
الصرعنة قل السكوة فصوت اللهة موميليت الظون .وان عناذوا واذركوا 
الإمام راكعاً » أو بقي ثلاثة رجال يصلون مع الإمام » أو نفروا بعد الخطبة 
وصلى الإمام بآخرين » صحت المعة ‏ فوجود الجماعة : شرط انعقاد الأداء : 
لاشرط دوام وبقاء إلى آخر الصلاة » ولايتحقق الأداء إلا بوجود تمام الأركان وهي 
القيام والقراءة والركوع والسجود » فلو نفروا بعد التحريمة قبل السجود فسدت 
المعة » ويستقبل ( يستأنف ) الظهر ء كابينا . 


نية 5 


وقال المالكية : يشترط حضور اثني عشر رجلا للصلاة والخطبة .لما روي 
عن جابر أن الني رين كان يخطب قائماً يوم الجمعة » فجاءت عير ( إبل تحمل 
التجارة ) من الشام » فانفتل الناس إليها » حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا » 
فأنزلت هذه الآية التى في المعة : « وإذا رأوا تجارة أولهواً » انفضوا إليها » 
وتركوك قائًاً 1 : 

ومفط هذا الشرط فرطان ايضا:: 

الأول أن يكون العدد من أهل البلد » فلاتصح من المقيين به لنحو 
تجارة » إذا لم يحضرها العدد المذكور من المستوطنين بالبلد . 

الثاني أن يكونوا باقين مع الإمام من أول الخطبة حتى السلام من صلاتها , 
فلو فسدت صلاة واحد منهم » ولو بعد سلام الإمام » بطلت المعة أن ا 
الماعة إلى كال الصلاة شرط على المشهور . 

وقال الشافعية والحنابلة : تقام المعة بحضور أربعين فأكثر بالإمام من أهل 
القزية المكلفين الأحرار الذكور المستوطنين «(يحوث لا يظعن منه أحدم شتاء 
ولاصيفاً إلا لحاجة » ولو كانوا مرضى أو خرساً أو صا » لامسافرين » لكن يجوز 
كون الإمام مسافراً إن زاد العدد عن الأربعين » ولاتنعقد الجبعة بأقل من 
أرقين + لحديث كسب المتضن أن عبد الضلين: في أول صلاة جمعة بالمديثة هم 
أسعد بن زرارة كانوا أربعين رج" . وروى البيهقي عن أبن مسعود أنه َي 
جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلا . وم يثبت أنه يََِةِ صلى بأقل من أربعين » 
فلاتجوز بأقل منه . فلو انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة » لم تصح المعة ؛ 
لأن مماع الأربعين جميع أركان الخطبة مطلوب ؛ لأن المقصود من الخطبة إسماع 


() حديث الانفضاض هذا رواه أحمد ومس والترمذي وصححه ( نيل الأوطار : ؟ / ١/8‏ ) 
(0) رواه أبو داود وابن ماجه ( نيل الأوطار : ؟ / 5١‏ ) . 
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الناس » فإن نقصوا عن الأربعين قبل إتمام المعة استأنفوا ظهراً ولم يقوها جمعة ؛ 
لآن العدد شرط » فاعتبر في جميعها كالطهارة . 

ويظهر لي أن الجعة تتطلب الاجتاع » فتى تحققت الجماعة الكثيرة عرفا » 
وجبت الجنعة وصحت » وليس هناك نص صريح في اشتراط عدد معين . والجماعة 
فق االلة فرط بالآنقاى.» إن كان .نتلوم دع القرع أن عاق مودودة فى الفلات: 

- كون الأمير أو نائبه هو الإمام » والإذن العام من الإمام بفتح 
أبواب الجامع للواردين عليه . 

اخترط الحنفية هذين الشرطين : الأول - أن يكون السلطان: ولو متقليباً أو 
نائبه » أومن يأذن له بإقبامة المئعة كوزارة الأوقاف الآن هو إمام المئعة 
وخطيبها ؛ لأا تقام بجمع عظيم + وقد تقع منازعة في شؤون المعة فلابد منه 
تقهاً لأمره » ومنعاً من تقدم أحد . 

والثاني ‏ الإذن العام : وهو أن تفتتح أبواب الجامع ويؤذن للناس بالدخول 
إذناً عاماً » بأن لايمنع أحد ممن تصح منه المعنة عن دخول الموضع الذي تصلى 
فيه ؛ لأن كل تجمع يتطلب الإذن بالحضورء ولأنه لايحصل معن الاجتاع إلا 
بالإذن » ولأنها من شعائر الإسلام » وخصائص الدين » فلزم إقامتها على سبيل 
الاشتهار والعموم . 

وم يشترط غير الحنفية هذين الشرطين » فلايشترط إذن الإمام لصحة 
الجعة » ولاحضوره ؛ لأن علياً صلى بالناس » وعثان محصورء فلم ينكره أحد » 
وصوبه عثان" . ولأن الجعة فرض الوقت » فأشبهت الظهر في عدم هذين 
الغرطين 9" ا 

. ٠ رواه البخاري بعناه‎ )١( 

(0) كشاف القناع : ؟ / 28 . 
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ه أن تكون بالإمام وفي الجامع : 

اشترط المالكية هذين الشرطين وهما : أن تصلى بإمام مقيم » فلاتصح 
أفراداً » وأن يكون مقياً غير مسافر » ولولم يكن متوطناً , وأن يكون هو 
الخطيب إلا لعذر يبيح الاستخلاف كرعاف ونقض وضوء » وأن يكون حراً 
فلاتصح إمامة العبد . ولايشترط أن يكون الإمام والياً » خلافاً للحنفية . 

وأن تكون الصلاة بجامع يجمع فيه على الدوام » فلاتصح في البيوت ولا في 
رحبة دار ء ولا في خان » ولا في ساحة من الأرض » وفي الجلة : لاتصح في 
المواضع الحجورة كالدور والحوانيت . 

وللجامع شروط أربعة : أن يكون مبنياً » وأن يكون بناؤه بحسب العادة 
والعرف فيجوز بالقصب ونحوه » وأن يكون متحداً » ومتصلاً بالبلد » فالجمعة 
لاتكون إلا متحدة في البلد » وإذا تعددت المع فالذي تصح المعة فيه هو الجامع 
العتيق الأقدم ؛ دون غيره » والمراد بالعتيق : ماأقيت فيه المعة ابتداء » ولو 
تخي بناؤّه عن غيره : 

ولايشترط كون الجامع مسقفاً على الراجح » ولاقصد تأبيد إقامة المعة فيه » 
ولاقصد إقامة الصلوات الس فيه . 
وتصح في طرق اللمسجد المتصلة به من غير فصل ببيوت أو حوانيت أو أشياء 
محجورة » سواء ضاق المسجد أو اتصلت الصفوف أم لا » وتكره في الرخاب 
والطرق من غير ضرورة . 

ولاتجوز الجمعة على سطح المسجد » ولو ضاق بالناس ء ولا في الأماكن 
الحجورة كالدور والحوانيت . 
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1 عدم تعدد الجمع لغير حاجة : 

اشترط الشافعية لصحة المعة ألا يسبقها ولايقارنها جمعة في البلد أو القرية » 
إلا لكبر البلد وعسر اجتاع الناس في مكان » وتعسر الاجتاع : إما لكثرة الناس » 
أو لقتال بينهم » أولبعد أطراف البلد » بأن يكون من بطرفها لايبلغهم صوت 
المؤذن بالشروط السابقة في وجوب المعة . ْ 


ودليل هذا الشرط أنه يَيِدُهٌ لم يقهوا سوى جمعة واحدة » ولأن الاقتصار على 
واحدة ادعى لتحقيق المقصود من إظهار شعار الاجتاع » واجتاع الكمة . 

فإن سبقت إحدى المع غيرها فهي الصحيحة » ومابعدها باطل ؛ لأنه 
لايزاد على واحدة وإن تقارنتا فهها باطلتان . والعبرة في السبق والمقارنة : بالراء 
من تكبيرة إحرام الإمام . فإن علم السابق ثم نسي ٠‏ وجبت الظهر على الجميع » 
لالتباس الصحيحة بالفاسدة » وإن عامت المقارنة أو يعم سبق ولامقارنة » 
أعيدت الجمعة إن اتسع الوقت » لعدم وقوع جمعة مجرئة . 


صلاة الجميع على الأصح » سواء وقع إحرام الأئمة معاً أو مرتباً » وسن صلاة الظهر 
احتياظاً » فالاحتياط لمن صلى ببلد تعددت فيه الجمعة لحاجة ٠‏ وم يعم سبق 
جعنه : أن يعيدها ظهراً » خروجاً من خلاف من منع التعندد » ولو لحاجة 3 
وينوي آخر ظهر بعد صلاة المعة أو ينوي الظهر احتياطاً » خروجاً عن عهدة 
فرض الوقت بأداء الظهر . 


وصلاة الظهر بعد الجمعة : إما واجبة إن تعددت المع لغير حاجة » أو 
مستحبة إذا كان التعدد بقدر الحاجة فقط ء أو زائداً عليها ولم يدر هل التعدد 
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لحاجة أم لا ء أوحرام فوا إذا كان بالبلد جمعة واحدة فقط كبعض قرى 
الأرياف . 

وكذلك قرر المالكية على الراجح : أنه يمنع تعدد المعة في مسجدين أو أكثر 
عضن واخدح .ولاتكون النة الامسحدة ف البلد + فإن تعددت ضحت خجمنة 
الجامع الأقدم أو العتيق : وهو المسجد الذي أقبت فيه أول جمعة في البلد 3 
تأخر بناؤه عن غيره » كابينا" . 

والحنابلة مع الشافعية والمالكية فيا ذكر'"' : وهو إن كان البلد كبيراً يحتاج 
التخواتم أن فال خورف التسة يان بكوة ون اهل التلد عداو ارق حال 
سعة البلد وتباعد أطرافه ,فصلاة المعة في جميعها جائزة ؛ لأنها صلاة شرع لما 
الاجتاع والخطبة » فجازت فيا يحتاج إليه من المواضع كصلاة العيد » وقد ثبت 
أوعيا ردي لاعن كنيعو ري السو إلى الصل ب و تدا قل تبعدة 
الناس أبا مسعود البدري فيصلي بهم : وأمنا ترك الني يِه وأصحابه إقامة 
جمعتين » فلعدم الحاجة إليه » ولأن الصحابة كانوا بإترون باع لك علي 
السلام » وشهود جمعته » وإن بعدت منازهم » لأنه المبلغ عن الله تعالى . 

ولا دعت الحاجة إلى تعدد المعات في الأمصار ء صليت في أماكن » وم 
ينكر أحد.» فكان إجماعاً . 

إل عشت الماجة عنشين لعن 1 الم العالفة لعدم الحناجة 
إليها » وهكذا الرابعة والخامسة . 


ويحرم إقامة المعة والعيد بأكثر من موضع من البلد لغير حاجة » ويحرم إذن 


(الغرج السفن 0024 العوافيج التعيية دفي عل ومايققفاء: 
(0) المغني : ؟ / 514 ومابعدها » كشاف القناع : ؟ / 47 56 . 
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الحاى في إقامة جمعة زائدة عند عدم الحاجة إليها » ما يحرم الإذن فيا زاد على قدر 
الجاحة» 

فإن أقيت المعة في موضعين فأكثر مع عدم الحاجة » فجمعة الإمام ( الحاكم ) 
التي باشرها أو أذن فيها : هي الصحيحة ؛ لأن في تصحيح غيرها افتياتاً عليه ؛ 
وتفويتاً لمعته . 
باطلة . والسبق يكون بتكبيرة الإحرام » 5 قال الشافعية . لا بالشروع في 
الخطبة ولا بالسلام وات قا رامعا »«واشوقا فق الإذن أو عتنية يطعا 
لأنه لا يكن تصحيحها . 

وإن جهلت المعة الأولى ببلد لغير حاجة ٠‏ أوم يعم سبق إحداهما » أوعم 
الحال ثم أنسي » صلوا ظهرا . 

والخلاصة : أن رأي المهور ( المالكية على المشبور » والشافعية والحنابلة ) 
والكاساني من الحنفية : هو عدم جواز التعدد إلا لحاجة . 

أما الحنفية' على المذهب وعليه الفتوى فقالوا : يؤدى أكثر من جمعة في 
مصر واحد بمواضع كثيرة دفعاً للحرج ؛ لأن في إلزام اتحاد الموضع حرجاً يبنا , 
لتطويل المسافة على أكثر الحاضرين » ولم يوجد دليل على عدم جواز التعدد » 
والضرورة أو الحاجة تقضي بعدم اشتراطه , لا سها في المدن الكبرى . 

والحق : رجحان هذا الرأي » لاتساع البنيان » وكثرة الناس » وللحاجة في 
التيسير عليهم في أداء المعة » ولأن منع التعدد لم يقم عليه دليل صحيح » قال ابن 


() الدر النختار ورد امحتار : 765/١‏ وما بعدها . قال في شرح المنية : الأولى هو الاحتياط ؛ لأن الخلاف في 
جواز التعدد وعدمه قوي » وكون الصحيح جواز التعدد للضرورة للفتوى : لا يمنع شرعية الاحتياط للتقوى . 
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رشد"' : لو كان شرط عدم التعدد » واشتراط المصر والسلطان واشتراط مالك 
المسجد شروطاً في صحة صلاة المعة , لما جاز أن يسكت عنها عليه الصلاة 
والسلام » ولا أن يترك بيانها » لقوله تعالى : < لتبين للناس ما نزل إليهم »> 
ولقوله تعالى : ا ولتبين لهم الذي اختلفوا فيه » وتعدد المع اليوم يتفق مع 
مدا يسو الإملام ودقع اوري عق المطليق بولا قي :قبلاة الطمرعل أتكن من 
المصلين » كا قرر بعض الشافعية كلرملي في المدن الكبرى كالقاهرة وبغداد 
ودمشق » وأما كون الجمعة لمن سبق فعناه زيادة الأجر لمن بكر في الجيء 
لأسجد . 

الخطبة قبل الصلاة : 

اتفق الفقهاء على أن اخ4؟:شرط في الجبعة » لا تصح بدونها" : لقوله 
تعالى : 9 فاسعوا إلى ذكر الله > والذكر : هو الخطبة ٠‏ ولأن الني رَئَهٍ م يصل 
اجمعة بدون الخطبة'' » وقد قال : « صلوا كا رأيقوني أصلي » » وعن عمر وعائشة 
رضي الله عنها أنها قالا : قصرت الصلاة لأجل الخطبة . والأصح عند الحنفية 7 
أن الخطبة ليست قائُة مقام ركعتين » بل كشطرها في الثواب » لما ورد به الأثر 
من أن الخطبة كشطر الصلاة . 00 

وهي خطبتان قبل الصلاة اتفاقاً » واختلف الفقهاء في شروط الخطبة ٠.‏ 


١٠54/١ : بداية المجتهد‎ )١( 

0) تبيين الحقائق : 51١5/١‏ وما بعدها . الشررح الصغير : ا/حك ء مغني الحتاج ١‏ ١/دملء‏ المغني : ؟/7037_ 

(5) ذكره البيهقي » واستدل ابن الجوزي على وجوب الخطبة بهذا » مع حديث « صلوا؟ رأيقوني أصلي » 
وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة « أن رسول الله مَل كان يخطب قامًاً » ثم يجلس ء ثم يقوم » فيخطب قاما ... » 
وأخرج أبو داود عن ابن عمر » قال : كان النبي ميته يخطب خطبتين » كان يجلس إذا صمد المنبر حتى يفرغ أذان 
المؤذن » ثم يقوم » فيخطب , ثم يجلس » فلا يتك » ويقوم » فيخطب » وفي أحد رواته : فيه مقال ( نصب الراية : 
؟ارتةا ) . 


- 35875 


فقال الحنفية" : 


يخطب الإمام بعد الزوال قبل الصلاة خطبتين خفيفتين بقدر سورة من 
طوال المفصل » يفصل بينها بقغدة قدرقراءة ثلاث آيات » ويخفض جهره 
بالثانية عن الأولى » ويخطب قائًاً » مستقبل الناس » على طهارة من الحدثين » 
وستر عورة » ولو كان الحاضرون صُمّاً أو نياماً . 

ولو خطب قاعداً أوعلى غير طهارة » جاز » لحصول المقصود , إلا أنه يكره 
حالفته الموروث » وللفصل بينها وبين الصلاة لتجديد طهارته » فالطهارة 
والقيام سنة عندهم » والسبب في ذلك أنها لا تقوم مقام الركعتين في الأصح ؛ لأنها 
تنافي الصلاة » لما فيها من استدبار القبلة والكلام » فلا يشترط لما شرائط 
الصلاة . 

ولو اقتصر الخطيب على ذكر الله تعالى كتحميدة أوتهليلة أوتسبيحة , 
فقال : المد لله » أو سبحان الله » أو 2009© إلا الله » جاز عند أبي حنيفة مع 
الكراهة » لقوله تعالى : « فاسعوا إلى ذكر الله » والمراد به الخطبة باتفاق 
الفسرين : وقد أطلق عليها الذكر » من غير فصِاحن قليل وكثير » فالزيادة 
عليها نسخ » وروي أن عثان رضي الله عنه : أنه لما صعد المنبر أول جمعة ولي » 
قال : الجد لله » فأرتج ( أي أغلق ) » فنزل » وصلى » وكان بمحضر من عاماء 
الصحابة » ولم ينكر عليه أحد » فدل على أن هذا المقدار كاف . 

وقال الصاحبان : لا بد من ذكُر طويل يسمى خطبة » وأقله قدر التشهد ؛ ‏ 
لأن الخطبة هي الواجبة » والتسبيحة أو التحميدة لا تسبى خطبة . وشروط 


: البدائع‎ ٠ 60لاء مراقي الفلاح : ص47‎ 761/١ : الدر اتختار‎ ٠ 585 2١7/١ : فتح القدير مع العناية‎ )١( 
وما بعدها”‎ ١١5/١ : تبيين الحقائق‎ 2. 
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الخطة عتن الحدفية شعة :أن تكوخن قزل الصلاة :وبقضة الخطية وف الوقت + 
وأن يسمعها واحد من تنعقد هم الجمعة على الأقل في الصحيح » فيكفي حضور 
عبد أو مريض أومسافر ولو جنباً » ولا تصح بحضور صبي أو امرأة فققطء 
ولا يشترط سماع جماعة . 

ويشترط أيضاً ألا يفصل فاصل كثير أجنبي كتناول غداء أوغسل بين 
القطينة والخملاة »شان وعيه أفيدك القطية التطتلاق الخطية الأول : 
ولا يشترط اتحاد الإمام والخطيب ٠‏ لكن لا ينبغي أن يصلي غير الخطيب ؛ لأنما 
كشيء واجد . وأجازوا الخطبة» بغير العربية ولولقادرعليهاء سواء أكان القوم عرباً 
أم غيرهم . 

ويبدأ قبل الخطبة الثانية بالتعوذ سراً » ثم يحمد الله تعالى والثناء عليه . 
ويأتي بالشهادتين » والصلاة على الني رلته ٠‏ والعظة والتذكيرء ويندب ذكر 
الخلفاء الراشتدية والعمين ( حزة والع2 79 ولا#يندي الذغاء للسلطيان + 
وجوزه بعضهم » فقد ثبت أن أبا موسى الأشعري أمير الكوفة دعا لعمر ء ويكره 
تحرياً وصفه بما ليس فيه . ٠‏ 

' واشترط المالكية”"' تسعة شروط لخطبتي المعة وهي : 

الأولب أن تكرق القطيت قافا والأطير أن هذا تواحب عر فرط فان 

الثاني أن تكون الخطبتان بعد الزوال » فإن تقدمتا عليه » لم يخز . 

القائة ب أن يكوداهنا تسيية الغرب عخطيئة © ولو تسحتكين قو اتقو الله 


ا 


. 585 2 وما بعدها‎ 598 375/١ : ء الشرح الكبير‎ 499/١ : الشرح الصغير‎ )١( 
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فها أمر » وانتهوا عما عنه نهى وزجر ء فإن سبح أو هلل أو كبر » ل يجزه . وندب 
ثناء على الله » وصلاة على نبيه » وأمر بتقوى » ودعاء بمغفرة وقراءة شثيء من 
القرآن » فإذا قال : امد لله » والصلاة والسلام على رسول الله يَلِئَِ » أما بعد : 
أوصيك بتقوى الله وطاعته » وأحذركم عن معصيته ومخالفته » قال تعالى : « فن 
يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره > . ثم يجلس ويقول 
بعد قيامه بعد الثناء والصلاة على النني مُه : أما بعد » فاتقوا الله فها أمرء 
وانتهوا ما نجى عنه وزجر» يغفر الله لنا ولكم » لكان آتياً بالخطبة على الوجه 
الأكل جاتفاق المباع: 

الرابع - كونها داخل المسجد كالصلاة » فلو خطبها خارجه » م يصحا . 

الخامس - أن يكونا قبلالضلاة » فلا تصح الصلاة قبلها » فإن أخرههما 
عنها » أعيدت الصلاة إن قرب الزمُن عرفاً » ولم يخرج من المسجد » فإن طال 
الزمن أعيدتا ؛ لأنها مع الصلاة كركعتين:منالظهر . 

السادس - أن يحضرهما الجماعة : الاثنا عشرء فنإن لم يحضروا من أولما » م 
يجزيا ؛ لآنها كركعتين . 

السابع والثامن والتاسع ‏ أن يجهر بها » وأن يكونا بالعربية » ولو 
للأعاجم ؛ واتصال أجزائها ببعض وأن تتصل الصلاة بها وليس من شرط 
الخطبتين الطهارة على المشهور » لكن كره فيهها ترك الطهر من الحدثين الأصغر 
والأكبر » ووجب انتظاره لعذر قرب زواله بالعرف كحدث حصل بعد الخطبة » 
أو رعاف يسير والماء قريب . 

ولا يصلي غير من يخطب إلا لعذر » فيشترط اتحاد الإمام والخطيب إلا لعذر 
طرأ عليه كجنون ورعاف مع بعد الماء . 


- 5868 


وقال الشافعية!! : 

للخطبة خمسة أركان أو فروض : حمد الله تعالى ».والصلاة على رسول الله 
َه ٠‏ والوصية بالتقوى » وتجب هذه الثلاثة في كل من الخطبتين » وقراءة آية 
مفهمة في إحدى الخطبتين ٠‏ والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بأمرأخروي . 

أما الاول وهو امد فاما رواه مسم » وأما الثاني فلآن الخطبة عبادة » فتفتقر 
إلى ذكر الله تعالى وذكر رسوله » كالآذان والصلاة » وأما الثالث فاما رواه مسم » 
ولأنالمقضوة نع الخطية الوم والتعدد رو دولا دين لفل الوضية بالقر عل 
الضعيت > لآن الفرض الوعظ واخل :عل ,ظاعة الله تماق الل 
الموعظة ٠‏ طويلاً كان أو قصيراً كأطيعوا الله وراقبوه . وأما الرابع : فاما رواه 
الشيخان » سواء أكانت الآية وعدا أم وعيداً أم حكماً أم قصة . وأما ا : 
فلنقل الخلف له عن السلف . وكون الدعاء في الثانية ؛ لأنه يليق بالخواتم 

والأصح أن ترتيب الأركان ليس بشدظ؟ وإفا هوسنة . 

وشروط كل من الخطبتين خمسة عشر هي ما يأتي.: 

كونها قبل الصلاة » عدم الانصراف عنهها بصارف » القيام لمن قدر عليه 
اتباعاً للسنة » وكونها بالعربية » وفي الوقت بعد الزوال » والجلوس بينهما 
بالطاضة اطلوين ون التحتقة قد قور الاكلان اانا أها الفتاعد 
فيفصل بسكتة » وإسماع العدد الذي تنعقد به المعة : بأن يرفع الخطيب صوته 
بأركانم| حتى يسيعها تسعة وثلاثون غيره كاملون » ؛قلابد من الإسماع والسماع 
بالفعل » لا بالقوة » فلو كانوا صا أو بعضهم لم تصح كبعدم . وإذا كان الخطيب 
من الأربعين فيشترط أن يسمع نفسه ٠‏ فلو كان أصم لم يكف . 


. 8١ص‎ : الحضرمية‎ » 11١/١ : ء المهذب‎ 587 580/١ : مغني المحتاج‎ )١( 
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والولأعاين كنات كل مع التطليقية . ومكها وين الغلاة اتيناها للستة : 
فلا يجوزالفصل الطويل بين الخطبة والصلاة » ؟ا قال الحنفية . 

وطهارة الحدثين وطهارة النجمسن في الثوب والبدن والمكان » وستر العورة » 
اتباعاً للسنة ؛ لأن الخطبة قائمة مقام الركعتين » فتكون بمنزلة الضلاة » حتى 
يشترط لما دخول الوقت » فيشترط لما سائر شروط الصلاة من ستر العورة 
وطهارة الثوب والبدن والمكان . 

ل لي سد د و 0 
ل 

وقال الحنابلة" : 

يشترط للجمعة أن يتقدمها خطبتان » للآدلة السابقة » وهما بدل ركعتين 11 ' 
تقدم عن عمر وعائشة ء ولا يقال : إن بدلِبركعتين من الظهر ؛ لأن الجمعة 
ليست بدلاً عن الظهر ء بل الظهر بدل عنها إ5/فك 

ويشترط لصحة كل من الخطبتين ما يأ : جد الله بلفظ : المد لله » فلا 
يحزئٌ غيره » لحديث أبي هريرة مرفوعاً : « كل كلام لا يبدأ فيه بالمد لله فهو 
أجذم »'" أي أقطع » وعن ابن مسعود قال : « كان النبي مَثِئةِ إذا تشهد قال : 

() 
امد لله » 


والصلاة على رسول الله نه بلفظ الصلاة ؛ لآن كل عبادة افتقرت إلى ذكر 


(() المغنى : ٠١5/9‏ 60٠30ء‏ كشاف القناع : 58/5 للا , 50 . 
)١(‏ رواه أبو داود » ورواه جماعة مرسلاً 


ليه روآه أبو داود 


لا8؟ - 


الله تعالى » افتقرت إلى ذكر رسوله » كالأذان . ولا يجب السلام عليه مع الصلاة 
عليه يَلَِةٍ . 

وقراءة آية كاملة لقول جابر : « كان يَلِقَهْ يقرأ آيات » ويذكر الناس »" , 
ولأن الخطبتين أقيتا مقام ركعتين » والخطبة فرض ٠‏ فوجبت فيها القراءة 
كالصلاة » ولا تتعين آية » وإنفا يقرأ ماشاء »ء ولوقرأ :« ثم نظر » 
و مدهامتان » لم يكف . ظ 

والوصية بتقوى الله تعالى ؛ لأنه القصود » ولا يتعين لفظها » وأقلها : 
الهج واطييا الله ونحوه » وهذه الشروط أو الأركان الأربعة متفقة مع 3 . 
وإن أراد الخطيب الدعاء لإنسان دعا » فالدعاء للسامين والمسامات سنة » ولابأس 
بالدعاء لمعين حتى السلطان والمكامله مستحب في الجبلة ؛ لأن سلطان المسامين 
إذا صلح كان فيه صلاح لهم » وكان أبو موسى يدعو لعمر وأبي بكر ء ؟ قدمنا . 

ولو اقتصر على « أطيعوا الله » واجتنبوا معاصيه » فالأظهر لا يكفي » 
والتسبيح والتهليل لا يسمى خطبة ولابد من امم الخطبة عرفا . وتبطل الخطبة 
بكلام محرم في أثنائها ولو يسيراً » كا يبطل الأذان وأولى . 

ويشترط في الخطبة اثنا عشر شرطا هي ما يأت : الشروط السابقة » والقيام 
لمن قدر » فإن قعد لعجز عن القيام أو لعذر من مرض » فلابأس » كا تصح الصلاة 
من القاعد العاجز عن القيام . 

والموالاة بين الخطبتين وبين أجزائها » وبين الصلاة » فلا يصح الفصل 
الطويل بين ما ذكر » فإن فصل بكلام طويل أو سكوت طويل ونحوه 
استؤنفت الخطبة . 


. رواه مسلم‎ )١( 
- -خخ5‎ 


والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة . وإن احتاج إلى الطهارة تطهر 
وبنى على خطبته مالم يطل الفصل . 

وتشترط النية » لحديث « إما الأعمال بالنيات » فلو خطب بغير النية » لم 
يعتد بها عندهم وعند الحنفية » ولم يشترط المالكية النيةء 5م يشترطها 
الشافعية » وإنا اشترطوا عدم الصارف » فلو حمد الله للعطاس لم يكف للخطبة . 

ورفع الصوت بحيث يسمع العدد المعتبر وهو أربعون » إن لم يعرض مانع من 
الخطيب أو بعده عنهم » لم تصح الخطبة لعدم حصول المقصود بها . فإن كان عدم 
السماع لنوم أو غفلة أو مطر ونحوه كصم وطرش أو كان أعاجم والخطيب سميع 
عربي » صحت الخطبة والمو2). 

وأن تكون بالعربية » فلا تح الخطبة بغير العربية ممع القدرة عليها . 
كقراءة القرآن » فإنما لا تجزئٌ بغير العربية » وتصح الخطبة لا القراءة بغير 
العربية مع العجز عنها . 

وإسماع العدد المعتبر.للجمعة + وهو أربعون فأم لسماع القدر الواجب ؛ 
لأنه ذكر اشترط للصلاة » فاشترط له العدد كتكبيرة الإخرام . 

وأن تكون الخطبة في الوقت » وأن يكون الخطيب من تجب عليه الجمعة , 
فلا تجرئ خطبة عبد أو مسافر . 

ولالأقرط الخطكن الطيننانة فنع ادقن الأصعز والأكير يؤل سق 
الفورقو إزالة التعانية زو اننا لم أن نطب مقطيورا تيلا اللسافة سات 
العوزة #:وقال ابد قذامة + والأعبه ياضون الدذعت الكتزاظ الظهارة من اطدابة . 


ولا يخترط أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة ؛ لأن | لخطبة منفصلة عن 
10 الفقه الإسلامي ج؟ (15) 


الصلاة » وإفا السنة أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة ؛ لأن الني مَنُ كان 
يتولاهما بنفسه . وكذلك خلفاوه من بعده . وإن خطب رجل » وصلى آخر 
لعذر . جاز . 

6 اقرط أن وقول اللطعة رتكل واعنن + لآن كلا مك سل عد 
الأخرق + بل ستحب ذلك :+ خروجا من الخلاق فى كلها ذكز: 

ويستحب أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة ؛ لأن الني يَلِنَةٍ كان يفعل 
ذلك" فاق خظين جالبا لعدز فضل ليق الخطيقين كف 

ويسن أن يستقبل الخطيب الناس بوجهه ؛ لأن الني يَرُِهِ كان يفعل 
ذلك ٠‏ ولأنه أبلغ في سماع الناس » وأعدل بينهم . ولو خالف هذا واستدبر الناس 

المطلب السادس ‏ سنن الخطبة ومكروهاتها : 

أما سنن الخطبة فهي عند الحنفية مُق عثتية سنة » وهى مايأتي » مع بيان 
آراء الفقهاء الاح" 1 

١ع‏ الطوازة ونس السورة بس ةعمد شوو شرل لفيكة اطي عتحد 
الشافعة 6 وين :: 


١ع‏ كوباعل سين » «الاقاتق +اقاعا للضة 6 ووى الفيكان ومين أن 


. قال ابن عمر : « كان وَلتُمْ خطب خطبتين وهو قاتم » يفصل بينها بجلوس » متفق عليه‎ )١( 
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يكون المنبر على يمين امحراب ( أي مصلى الإمام ) إذ هكذا وضع منبره عَلنَعٍ » 
وينبغي أن يكون بين المنبر والقبلة قدر ذراع أو ذراعين . 

فإن لم يتيسر المنبر فعلى موضع مرتفع » لأنه أبلغ في الإعلام » فإن تعذر 
استند إلى نحو خشبة ؟ كان يفعل وَل قبل إيجاد المنبر » وكان النبي قد خطب 
إلى جذع » فاما اتخذ المنبر تحول إليه » فحن الجذع » فأتاه النبي يَلِتعٌ فالتزمه أو 
مسحة . 

وكان منيره ينه ثلاث درجات غير درجة المستراح 7 تهت أن يقف 
على الدرجة التي تليها » ؟! كان يفعل النبي عليه السلام . 

؟ ‏ الجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة » عملا بالسنة لحديث ابن عمر 
السابق عند أبي داود » وهو متفق عليه : 

؟ - استقبال القوم بوجهه دون التفات يميناً وثمالاً » سنة بالاتفاق » لما روى 
ابن ماجه عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال : كان الني يَْعِ إذا قام على 
المنبر استقبله الناس بوجوههم . 

ه ‏ أن يسم على الناس إذا صعد المنبر » اتباعاً للسنة » عند الشافعية 
والحنابلة » وحال خروجه للخطبة عند المالكية »لما روى ابن ماجه عن جابر 
قال : « كان النبي مَيَْهِ إذا صعد المنبر سم »' ؛ لأنه استقبال للناس بعد استدبار 
في صعوده ٠‏ أشبه من فارق قوماً , ثم عاد إليهم . ويجب رد السلام . 

ولايسم على القوم عند الحنفية ؛ لأنه يلجئهم إلى ماهوا عنه من الكلام » 
اديت الثان غير مقبول: 

)١(‏ ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبيرء ورواه البخاري عن عثان . لكن في إسناد 
حديث جابر : ابن هيعة ( نيل الأوطار 51١ /  :‏ ) . 
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عق وقة دوق نعود لاما عه ا يدي الخطيب , إذا جلس على 
المنير » وهذا هو الأذان الذي كان على عهد رسول الله ل . وهذا متفق عليه » 
روى البخاري عن السائب بن يزيد أنه قال :« النداء يوم المعة أوله إذا جلس 
الإمام على المنير » على عهد رسول الله َم وأبي بكر وعمر ء فاما كان عثان وكثر 
النناس: راد النسذاء الفسالة عل الروزراء” :و2 يكن التي كه مؤّذن غير 


زقة 
واحد «ى 


البداءة بحمد الله والثناء عليه » والشهادتين » والصلاة على الني مَلِتعٍ » 

والعظة 0 » وقراءة آية من لقرآن » وخطبتان » والجلوس بين الخطبتين . 
وإعادة المد والثناء » والصلاة على الني ظَلَِهِ في ابتداء الخطبة الثانية » والدعاء 
فيها لأمؤمنين والمؤمنبات بالمغفرة لهم وإجراء النعم ودفيع النقم » والنصر على 
الأعداء » والمعافاة من الأمراص”والأدواء » والاستغفار . 

وهذا كله سنة عند الحنفية » مدو همد المالكية ».ومنها أركان خّسة عند 
الشافعية » وهي شروط أربعة ماعدا الدعاء عند الحنابلة » بيناها . 

وروي أنه مَكِتَهٍ كان يقرأ في الخطبة : « يأأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا 
قولاً سديداً .. إلى قوله تعالى « فوزاً عظماً 4" ويندب عند المالكية خم 
الخطبة الأولى بشيء من القرآن » وختم الثانية بقول : يغفر الله لنا ولم . 5 
يندب الترضي على الصحابة » والدعاء لولي الأمر بالنص على الأعداء وإعزاز 
الإسلام به . 


)١(‏ الزوراء : موضع بسوق المدينة » على المعّد » وهذا النداء الثالث : هو في الواقع الأذان الأول على المنابر» 
وسمي ثالثاً باعتبار كونه مزيداً » ويسمى ثانياً باعتبار الأذان الحقيقي » وعبر عنه بالنداء الثالث » لأن الإقامة هي 
النداء الثاني . 

(؟) ورواه أيضاً النسائي وأبو داود ( نيل الأوطار : ؟ / 585 ).. 


6( الأحزاب رام 
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وقال الشافعية : يسن أن يختم الخطبة الثانية بقوله : أستغفر الله لي ولكم . 

4 إسماع القوم الخطبة » ورفع الصوت بها : سنة عند اجمهور » مندوب عند 
المالكية ؛ لأنه أبلغ في الإعلام » روى مسلم عن جابر » قال : « كان رسول الله 
َكِنَهِ إذا خطب احمرّت عيناه » وعلا صوته » واشتد غضبه » حتى كأنه منذر 
جيش يقول : صبحك ومساع » ويقول : أما بعد : فإن خير الحدث كتاب 
الف 4+ 

فك اعتاد التظيي سناره اتنا ةفافل عويعها امف أوقوين قنفة 
عند المهور » مندوب عند المالكية »لما روى الحم بن حزن قال : « وفدت على 
الني َيِه » فشهدنا معه المعة » فقام متوكثاً على سيف أو قوس أو عصاء 
مختصاً »'" » ولأنه أمكن له » فبالاستناد إلى شيء يعطي قوة للخطيب . 5 أنه 
يجعل يمناه على المنبر . 1 

, تقصير الخطبتين » وكون الثانية أقضر من الأولى : سنة عند الجمهور‎ ٠ 
» مندوب عند المالكية » لما روى مسلم عن عمار مرفوعاً : « إن طول صلاة الرجل‎ 
1 وق انها من ة اديه ع دأطياوا الخبلاة وفص اميه‎ 

ويسن أيضاً كون الخطبة بليغة مفهومة بلاقطيط كلأذان » وأن يتعظ 
الخطيب با يعظ به الناس » ليحصل الانتفاع بوعظه » ولقوله تعالى : ( يأأبها 
الذين آمنوا م تقولون ما لاتفعلون » كبر مقتاً عند الله أن تقولواما 
لاتفعلون ©" . 


. رواه أبو داود » وحقق ابن القيم في زاد المعاد أن ذلك كان قبل اتخاذ المنير‎ )١( 

. ) "5 / * : ورواه أحمد أيضاً . والمئنة : العلامة والمظنة ( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) وروي عنه يَِقَهْ أنه قال : « عرض علي قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار» فقيل لي : هؤلاء خطباء 
من أمتك يقولون ما لايفعلون » . 


55# ل 


- الإنصات أثناء الخطبة : سنة عند الشافعية" للحاضرين » ويكره لم‎ ١ 
الكلام فيها » وفي الجديد : لايحرم عليهم الكلام » لقوله تعالى : # وإذا قرئ‎ 
' ٠. القرآن فاستعوا له وأنصتوا » ذكر كثير من المفسرين أنه ورد في الخطبة‎ 

وكراهة الكلام » لقوله يله : « إذا قلت لصاحبك : أنصت يوم الجمعة , 
والإمام خطب » فقد لغوت »''' وقوله عليه السلام : « ومن قال : صَّهُ » فقد 
لغا » ومن لغا فلاجمعة له »'" قال العاماء : معناه لاجمعة له كاملة للإجماع على 
سقوط فزض الوقت عنه . وروى أحمد عن ابن عباس حديثأً : « من تك يوم 
المعة » والإمام يخطب فهو كثل امار يحمل أسفارا » والذي يقول له : أنصت » 
ليست له ججمعة » . 

وعدم حرمة الكلام في الخطبة : للأخبار الدالة على جوازه » كخبر 
الصحيحين عن أنس : « بينا النى ينه يخطب يوم المعة » فقام أعرابي » فقال : 
يارسول الله » هلك المال » وجاع العيال » فادع الله لنا » فرفع يديه ودعا » فم 
ينكر عليه الكلام » ولم يبين له وجوب السكنوت » والحاضرون كلهم في ذلك 
05 

واستثنى الشافعية ومثلهم الحنابلة من الإنصات أموراً : منها إنذار أعمى من 
الوقوع في بئرء أومن دب إليه عقرب مثلاً » ويستحب أن يقتصر على الإشارة 
إن أغنت » ومنها : تحجية السجد للداخل بركعتين خفيفتين يقتصر فيها على 
الواجبات » ومنها تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى » وحمد العاطس إذا عطس 
خفية » ومنها رد السلام » وإن كان البدء به للداخل مكروهاً » لآن رد السلام . 
واجب ٠‏ ومنها : الصلاة على النبي عَلَةِ عند سماع ذكره . 


. ومابعدها‎ 787 / ١: مغنى المحتاج‎ )١( 
واه نات الى ماعمعن أن هزيرة ازالالارطانة ااا‎ 
. ) (؟) رواه أحمد وأبو داود عن علي ( المصدر السابق‎ 

1 


وأباح الحنابلة أيضاً : الكلام إذا شرع الخطيب في الدعاء ؛ لأنه يكون قد 
فرغ من أركان الخطبة ٠‏ والدعاء لايجب الإنصات له » وأباحوا لمن بعد عن 
الخطيب ول يسمعه الاشتغال بالقراءة والذكر والصلاة على الني مَِثُهِ خفية : 
وفعله أفضل من سكوته لتحصيل الأجر ٠‏ ويسجد للتلاوة لعموم الأدلة ' وليس 
له الجهر بصوته ٠‏ ولا إقراء القرآن » ولا المذاكرة في الفقه » لئلا يشتغل غيره عن 
الاستاع » ولا أن يصلي ؛ لأنه يحرم ابتداء غير تحجية مسجد بعد خروج الإمام » 
ولا أن يجلس في حلقة ؛ لأنه يكره التحلق يوم المعة قبل الصلاة ؛ لأن النني 
َيِه ه نمى عن التحلق يوم المعة قبل الصلاة »'" . 

ويجب الإنصات من حين يأخذ الإمام في الخطبة عند المالكية والحنابلة : 
وبمجرد صعود الإمام المنبر عند أبي حنيفة'" » ويحرم الكلام عند المالكية والحنابلة 
من غير الخطيب ٠‏ ولايسم ولايرة السلام ولايثمت العاطس عند المالكية. 
ويكره تحرياً عند الحنفية الكلام من قريب أو بعيد » ورد السلام » وتشميت 
العاطس » وكل ماحرم في الصلاة حرم في الخطبية:» فيحرم أكل وشرب وكلام ولو 
تسبيحاً أو أمرأ بمعروف ٠‏ بل يجب عليه أن يسكيها للكت . وإشارة الأخرس 
اللفهومة ككلام لقيامها مقامه في البيع وغيره . 

ويباح الكلام قبل البدء في الخطبة وبعد الفراغ منها اتفاقاً » وفي أثناء 
الجلوس بين الخطبتين عند الحنابلة والشافعية وأبي يوسف » ويحرم في أثناء 
الخلوين الذكو عله امالكية وتمد ين امسن 

ويندب عند المالكية حمد الله تعالى سرأ لعاطس حال الخطبة » ويجوز عندهم 


)0( رواه أجل وأبو داود والنسائي : 
() البدائع : ١‏ / 565 ء الكتاب مع اللباب : ١٠6 / ١‏ ء مراقي الفلاح : ص 88 » الشرح الكبير ١‏ / 587اء 
الشرح الصغير : ١‏ / 505 ومابعدها ء بداية المجتهد : ؟ / 5٠١‏ 50 , كشاف القناع 30/5١‏ . 
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مع خلاف الأولى ذكر الله تعالى كتسبيح وتهليل سراً إذا قل » حال الخطبة » 
ومنع الكثير جهراً ؛ لأنه يؤدي إلى ترك واجب ٠‏ وهو الاستاع . 

ولايحرم الكلام على الخطيب ٠‏ ولاعلى من سأله الخطيب » كأن يأمر إنساناً 
لغا أو خالف السنة أو ينهاه » فيقول : أنصت ٠‏ أو لاتتكلم :أو لاتتقنط أعفاق 
الناس ونحو ذلك » وجاز لامأمور إجابته إظهاراً لعذره ؛ لأن الني يده ه سأل 
سليكاً الداخل » وهو يخطب : أصليت ؟ قال : لا »'' وعن أبن عمر : « أن عمر 
بينا هو يخطب يوم المعة » إذ دخل رجل من أصحاب رسول الله لَه » فناداه 
عمر : أية ساعة هذه قال : إفي شغلت اليوم » فل أتقلب إلى أهلي » حتى سمعت 
النداء » فلم أزد على أن توضأت ٠‏ قال عمر : الوضوء أيضاً ؟! وقد عامت أن 
رسول الله يَكِنَهِ كان يأمر بالفسل »'" » ولأن تحر الكلام علته الاشتغال عن 
لماجة ؛ أو ساله عن مساألة + بدليل دياف كو... 


الترقية بين يدي الخطيب : 

وهي قراءة : « إن الله وملائكته يصلون على الني » وحديث « إذا قلت 
لصاحبك أنصت فقد لغوت » وهي بدعة وهي مكروهة تحرهاً عند أبي حنيفة 
لحرمة أي كلام بعد صعود الإمام المنبر » وجائزة عند الصاحبين » وبدعة مكروهة 
عند المالكية إلا إذا شرطها الواقف في كتاب وقفه » وقال الشافعية : هي بدعة 
حسنة فيها تذكير بخير» وأجاز الحنابلة الكلام قبل الخطبة وفي الجلوس بين 
الخطيعن.. 


. ) 5051 / رواه مسم » وروي في موضوعه عن جابر ( نيل الأوطار: ؟‎ )١( 
. متفق عليه‎ )1( 


1ت 


تحية المسجد للداخل والإمام يخطب : سنة عند الشافعية والحنابلة" لما 
روى جابر قال : جاء رجل إلى الني 2 وهو يخطب الناس ». فقال : 
« وصليت يافلان ؟ » قال : لاء قال :« قٍ فاركع » وفي رواية :« فصل 
ركعتين »'' وقال يي في رواية : « إذا جاء أحدم والإمام يخطب ٠»‏ فليصل 
ركعتين »''' وماعدا التحية تحرم الصلاة بمجرد صعود الخطيب المنبر » حتى وإن م 
يباشر بالخطبة . 

وقال أبو حنيفة ومالك" : إذا خرج الإمام إلى المنبر فلاصلاة ولاكلام » 
فلاتصلى تحية المسجد وتكره » وإنا يجلس الداخل ولايركع ؛ لأن النبي مَينَهِ قال. 
للذي جاء يتخطى رقاب الناس : « اجلس » فقد آذيت »'"! وأجاز المالكية' 
التحية لداخل يقتدى به من عام أو سلطان أو إمام » لا لغيرمم . 

١‏ - نزول الإمام عن المنبر : قال الشافعية : يبادر الخطيب بالنزول عن 
المنبر ليبلغ المحراب » مع فراغ المؤذن من الإقامة » مبالغة في تحقيق الموالاة ما 
أمكن بيخ الخطبة والضلاة:: ' 

وقال الحنابلة : إذا فرغ الإمام من الخطبة ٠‏ نزل عند قول المؤذن : قد 
قامت الصلاة » 5 يقوم إلى الصلاة عندهم قينا طق نيان ومتفضي أن 


. 505 / 7: ء المغني‎ 1١5 / ١ : المجموع : ع / /ااء ومابعدها , المهذب‎ )١( 

(9) متفق عليه » بل رواه الماعة » وروى الخسة إلا أبا داود عن أبي سعيد الخدري مثله ( نيل الأوطار : ؟ / 
6ه ). 

() رواه مس بلفظه » والبخاري بمعناه عن جابر » ورواه أحمد ومسل وأبو داود : « إذا جاء أحدم يوم البعة 
والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهها » ( نيل الأوطار : ؟ / ١66‏ ) . 

9) اللباب 1١٠١ / ١٠١‏ ء مراقي الفلاح : ص 48 ومابعدها .ء القوانين الفقهية: ص .4١‏ بداية 
الجتهد : ١٠68 / ١‏ . 

(5) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ء وأحمد عن عبد الله بن بسر وزاد أحمد : «:وآنيت » أي أبطأت . 
وتأخرت ( نيل الأوطار : ؟ / 00؟ ) . 


 ؟5ؤال-‎ 


يكون حال صعود الخطيب على تؤدة » وإذا نزل يكون مسرعاً من غير عجلة » 
مبالغة في الموالاة بين الخطبتين والصلاة . 
واجمهور غير الشافعية الذين لم يشترطوا الطهارة في الخطبتين . جعلوها 


نةّ. 


مكروهات الخطبة : 

مكروهات الخطبة عند الحنفية والمالكية : هي ترك سنة من السنن 
المتقدمة » ومن أهمها تطويل الخطبة وترك'الطهارة » فكلاهما مكروه » ومنها 
عند الحنفية : أن يسم الخطيب على القوم إذا استوى على المنبر . 

ويكره باتفاق العاماء تخطي الرقاب'" أثناء الخطبة لغير الإمام ولغير 
فرجة ؛ لأنه يؤذي الجالسين » ولنمي الني ينع عنه في حديث عبد الله بن بسر 
المتقدم : « اجلس فقد آذيت »'" والكراهة تحريمية عند الحنفية والشافعية على 
اغتارء ويجوز إن كان هناك فرْجة لتقصير القوم بإخلاء فرجة » مع كونه 
خلاف الأولى عند المالكية » وكراهة التخطى عك الظافعية والحنابلة مطلقة . 
سواء أكان قبل الخطبة أم أثناءها » لأن العلة هي إيذاء الجالسين » ويكره 
التخطي عند المالكية قبل جلوس الخطيب على المنبر لغير فرجة ٠»‏ لأنه يؤذي 
الجالسين » ولكنهم أجازوا التخطي بعد الخطبة للصلاة » وقبل الصلاة لفرجة أو 
غيرها » كا أجازوا مع غيرهم المشي بين الصفوف مطلقاً ولو حال الخطبة ؛ لأنه 
ليس من التخطي . 


. التخطي : أن يرفع رجله ويخطى ها كتف الجالس‎ )١( 
(؟) وروى أحمد أيضاً عن أرق بن أبي الأرقٍ الخزومي : « الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة » ويفرق بين‎ 
. ) ٠08 / * : كالجارٌ قَضْبه ( أي أمعاءه ) في النار» ( نيل الأوطار‎ ٠ الاثنين بعد خروج الإمام‎ 
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وأجاز الحنابلة التخطي لفرجة أو لمن عادته الصلاة في موضع » كذلك أجاز 
الشافعية التخطي لفرجة » وأضافوا أنه يجوز التخطي إذا كان المتخطي ممن 
لايتأذى به كرجل صالح أوعظي » أو كانت الصفوف الأولى تمن لاتنعقد هم 
المعة كالصبيان » فيجب التخطي في هذه الحالة . 

وقال الحنفية : لابأس بالتخطي بشرطين : الأول ألا يؤذي أحداً به 
بأن يطأ ثوبه أو يمس جسده » والشاني ‏ أن يكون ذلك قبل شروع الإمام في 
الخطبة » وإلا كره تحريماً , إلا إذا كان التخطي لضرورة كأن لم يجد مكاناً إلا 
بالتخطي . فلابأس بالتخطي عندم مالم يأخذ الإمام في الخطبة ٠‏ ول يوذ أحداً . 

وليس ترك السنن المتقدمة عند الشافعية والحنابلة مكروهاً على إطلاقه » بل 
منه ماهو مكروه + .ومنه اهو لقادوق الأول . 

فن المكروه في الخطبة عند الشافعية :.أن يتكل سامعها أثناءها » وأن يؤذن 
جماعة بين يدي الخطيب وهو مكروه أيضاً عند الجنابلة » وأن يلتفت الإمام في 
الخطبة الثانية » وأن يشير بيده أوغيرها ء وأن يدق درج المنبر . ويكره 
الاحتباء”' للحاضرين في الخطبة » لما صح من النهي عته'" » ولأنه يجلب النوم . 


ومن خلاف الأولى عند الشافعية : أن يغمض السامع والإمام عينيه لغير 
حاجة حال الخطبة . ومن نعس سن انتقاله من مكانه إن لم يتخط أحداً في 
اتتقاله » لحديث الترمذي وصححه وأبي داود : « إذا نعس أحدم في مجلسه » 
فليتحول إلى غيره » فالسنة مطاردة النعاس ومغالبته . 


. الاحتباء : الجلوس على الأليتين » وضم الفخذين والساقين إلى البطن بالذراعين ليستند‎ )١( 
رواه أبو داود والترمذي وحسنه عن سهل بن معاذ : « أن الني مَيْتّهِ نجى عن الحبوة يوم المعة » والإمام‎ )1( 


كت 


ومن المكروه عند الحنابلة" : استدبار الخطيب القوم حال الخطبة » ورفع 
يديه حال الدعاء في الخطبة » وفاقاً للمالكية والشافعية وغيرهم . 


وأجاز الحنابلة الاحتباء مع ستر العورة » لأنه فعله جماعة من الصحابة » 
وضعفوا حديث النهي عنه » ؟ أجازوا القرفصاء : وهي الجلوس على أليتيه رافعاً 
ركبتيه إلى صدره ٠‏ مفضياً بأخص قدميه إلى الأرض . وكان الإمام أحمد يقصد 
هذه الجلسة » ولاجلسة أخشع منها . 


ويكره عند الحنابلة والشافعية التشبيك في المساجد » ومن حين يخرج المصلي 
من بيته قاصداً المسجد » لخبر أبي سعيد أنه يَكَِهٍ : « إذا كان أحدى في المسجد » 
فلايشبكنٌ » فإن التشبيك من الشيطان » وإن أحدك لايزال في صلاة ماكان في 
المسجد حتى يخرج منه »'" قال يَعَضْنٌ العاماء : إذا كان ينتظر الصلاة » جمعاً بين 
الأخبار » فإنه ورد أنه « لما انفتل لَه من الصلاة التي سلم قبل إقامها » شبك 


بين أصابعه »ا 


وأما كراهة التشبيك أثناء الذهاب سج طديث كعب بن عُجرة أن 
الني مله قال : « إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ؛ ثم خرج عامداً إلى المسجد » 
فلايشبك تخ أضتايعة 2 فإنه في صلاة 3 : 


ويكره العبث حال الخطبة , لقول الني وَيِتْه : « من مس الحصى فقد 
لغا»'' » ويكره الشرب مالم يشتد عطشه . 


. ومابعدها‎ 5٠ / ” ١ 593 / ١٠١ المغنى : ؟ / ١5٠ء كشاف القناع‎ )١( 
. رواه أحمد » ورواه مسم في صحيحه عن أبي هريرة‎ ) 
. رواه أبو داود‎ )0( 


(8) رواه ابن ماجه عن أي هريرة » وهو حديث حسن » وصححه الترمذي . 


1 


التصدق وقت الخطبة : 

قال الحنفية'" : يكره تحريماً التخطي للسؤال بكل حال . واختار بعض 
الحنفية : جواز السؤال والإعطاء إن كان لاير السائل بين يدي المصلي , 
ولاتخطى الرقات + ولا مال افا : 

وكذلك قال الحنابلة'' وغيرهم : ولايتصدق على سائل وقت الخطبة ؛ لآن 
البائل: هن هالا عن لقدله فلا ييه العل «الاعوة وقال اعت وان 
حصب السائل كان أعجب إلي ؛ لأن ابن عمر فعل ذلك لسائل سأل » والإمام 
يخطب يوم المعة » ولاينال السائل الصدقة حال الخطبة ؛ لأنه إعانة على محرم . 

فإن سأل أحد الصدقة قبل الخطبة » ثم جلس للخطبة » جاز التصدق عليه 
ومناولته الصدقة . 

وأجاز الحنابلة الصدقة حال الخطببة على من لم يسأل » وعلى من سأنها الإمام 


والصدقة على باب المسجد عند الدخول والخروج أولى من الصدقة حال 
فلي 

المطلب السابع ‏ سنن الجمعة ومكروهاتها : 

يسن لصلاة الجعة مايأق" : 

١‏ الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب لمن يأتي المعة : سنة عند 


. ”الا‎ / ١ : الدر اتحتار‎ )١( 

(؟) كشاف القناع : ؟ / *0 ومابعدها , المغني 356/١:‏ . 

() البدائع : 5١4 / ١‏ ومابعدها » الدر الختار : ١‏ / ””الاء الشرح الصغير : 0٠05 / ١‏ 505 ء بداية المجتهد : 
١/مه‏ ومابعدها ء القوانين الفقهية : ص ١‏ » مغني المحتاج : 595١ / ١‏ 750 , حاشية الباجوري : 1518/١‏ 
“٠‏ ء المهذب : 1١ / ١‏ ومابعدها » كشاف القناع : ؟ / 56 ؟ه ء المغني : ؟ / 500 550 ء 516 ومابعدها . 


اخ 


الجهور » مستحب عند المالكية » لحديث أبي هريرة السابق في التبكير إلى 
المعة : « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة » ثم راح » فكأنما قرب بَدّنة..» 
ولخبر البيهقي بسند صحيح : « من أقي الجمعة من الرجال والنساء » فليغتسل » 
ومن لم يأتها فليس عليه غسل » . وقد سبق ذكر حديثين في الأغسال المسنونة 
وهما :« غسل الجمعة واجب على كل محتم » والوجوب مول على السنية ». 
للحديث الثاني : « من توضاً يوم المعة » فبها ونعمت » ومن اغتسل فالغسل 
انل 6ن 

ووقت الغسل من فجر الجمعة إلى الزوال » وتقريبه من ذهابه للصلاة 
أفضل ؛ لأنه أبلغ في اللقصود من انتفاء الرائحة الكربهة » ويشترط عند المالكية : 
اتصاله بالرواح إلى المسجد + ولايضر الفصل اليسير » فإن فصل كثيراً أو تغذى 
خارج المسجد » أونام خارجه اختياراً أو اضطراراً » أعاده لبطلانه فلايجزئ 
الغسل عندهم قبل الفجر » ولاغير متصل بالرواح . ويفتقر الغسل إلى النية ؛ لأنه 
عبادة محضة » فاحتاج إلى النية كتجديد الوضوء ٠‏ فإن اغتسل للجمعة والجنابة 
غسلاً واحداً » ونواها , أجزأه بلا خلاف . والكساحطلة مؤكدة . 

وأما التطيب ولبس أحسن الثياب أو التجمل فلحديث : « من اغتسل يوم 
الجمعة » ومس من طيب إن كان عنده » ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه 
السكينة » حتى يأتي المسجد ‏ فيركع إن بَدَا له وم يؤذ أحدأ » ثم أنصت إذا خرج ٠‏ 
إمامه » حتى يصلي » كانت له كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى »'' والنندوب 
لبس الأبيض يوم المعة » فالثياب البيض أفضل الثياب لحديث « البسوا الثياب 
البيض » فإنها أطهر وأطيب ٠‏ وكفنوا فيها موتام »'" . 


)0( رواه أحمد عن أبي أيوب رضي الله عنه ( نيل الأوظار :735/5 ) . 
(1) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والحام عن سمرة » وهو صحيح حسن . 
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؟ - التبكير للجمعة ماشياً بسكينة ووقار والاقتراب من الإمام-» والاشتغال 
في طريقه بقراءة أوذكر : لما ثبت في السنة » كحديث أبي هريرة السابق » 
وخبر : « من عسل يوم المعة واغتسل » وبكر وابتكر » ومشى وم يركب » ودنا 
من الإمام » فاسع » ولم يلغ » كان له بكل خطوة عمل سنة » أجر صيامها 
وقيامها »''' . وقال المالكية : الذهاب للجمعة وقت الماجرة وتبتدئ بقدر ساعة 
قبل الزوال . وفي حديث آخر مفاده أن الاقتراب من الإمام مطلوب : « احضروا 
الذكر ء وادنوا من الإمام » فإن الرجل لايزال يتباعد » حتى يؤخر في الجنة » 
وإن دخلها'" » والشي بالسكينة لحديث الصحيحين : « إذا أتيتم الصلاة فعليم 
بالسكينة » ويجوز الركوب لعذر في الذهاب والإياب . 


والاشتغال بالقراءة أو الذكر : لقوله رلته : « إن اللملائكة تصلي على أحدكم 
مادام في مجلسه » تقول : اللهم اغفر له » اللهم ارحمه مالم يحدث ٠‏ وإن أحدم في 
صلاة مادامت الصلاة تحبسه »!" فدل أن شأن:المصلي الاشتغال بالقراءة والذكر . 
والشبكير للحيطة بيئة قفر الإناء + أما حو فلا ولد الشكين .+ ا 


؟ - تنظيف الجسد وتحسين اللهيئة قبل الصلاة : بتقلم الأظفار وقص ‏ 2 
الشارب ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك كازالة الرائحة الكرهة بالسواك - 
للفم وغيره من مواطن الرائحة في الجسم ٠‏ ويسن للإمام أن يزيد في حسن الهيئة 
والقبة وال داه + اقراعا [لبيكة وذولانه منظون اله 


)١(‏ رواه الترمذي وحسنه » والحام وصححه وأبو داود وابن ماجه . وقوله غسل : يجوز بالتشديد والتخفيف 
أرجح » والمراد : غسل ثيابه ورأسه ثم اغتسل , أو غسل زوجته بأن جامعها فألجأها إلى الغسل ثم اغتسل » 6 هو السنة 
عند الحنابلة في يوم المعة » أو غسل أعضاء الوضوء بأن توضأ ثم اغتسل . 

(؟) رواه أبو داود » وصححه الحاكم » ووافقه الذهي . 

) رواه الشيخان . 


ك2 


وكا يسن أخذ الظفر إن طال يوم المعة » يسن أيضاً يوم اميس » ويوم 
الاثنين » دون بقية الأيام . 


ودليل كون التحسين يوم المعة ماروى البغوي بسنده عن عبد الله بن مرو 
أبن القاض أن الني مَينْه « كان باعذ أطفا ده وشاربه كل جمعة » 


وقال الحنفية'" : الأفضل حلق الشعر وقلم الظفر بعدها أي بعد المعة . 
ود ه ذلك في يوم المعة قبل الصلاة ٠لمافيه‏ من معنى الحج , والحلق ونحوه 
قبل الحج غير مشروع . 


قراءة سورة الكهفث يوم اللمعة وليلتها : لقوله رلته . « من قرأ الكهيف 
في م الجمعة أضاء له من النونمابين امعتين 7 وفي رواية : « من قِرَاً سورة 
الكهف في يوم المعة أو ليلتها » وق فتنة الدجال » وقراءتها نهارأً آكد ؛ والحكة . 
من قراءتها : أن الساعة تقوم يوم المعة » 15 ثبت في صحيح مسلٍ » والجمعة مشبهة 
بها لما فيها من اجتاع الخلق » وفي الكهف ذكر أهوال القيامة . 


الاك ربو الدقاء تومه دلقي :+ امار ركاه انط الف ماه 
الإجابة ؛ « لأنه مَلِئَةِ ذكر يوم الجمعة » فقال : فيه ساعة لايوافقها عبد مس » 
وهو قائم يصلي » يسأل الله تعالى شيئاً إلا وأعطاه إياه » وأشار بيده يقللها »'" 
وفي رواية لمسم : « وهي ساعة خفيفة » والصواب في ساعة الإجابة ‏ 5 بينا ‏ 


. الالاء 4ث/ا‎ /:١ : الدر الحتار ورد المحتار‎ )١( 

() رواه الحام » وقال : صحيح الإسناد . وروى الدارمي والبيهقي : « من قرأها ليلة الجعة , أضاء له من 
النور مابينه وبين البيت العتيق » وفي بعض الطرق : « غفر له إلى المعة الأخرى » وفضل ثلاثة أيام » وصلى عليه 
ألف ملك ء حتى يصبح وعوفي من الداء » وذات الجنب والبرص والجذام وفتنة الدجال » . 

(7)رواه الشيخان., وذكر في رواية : وهو قاتم يصلي » والمراد بالصلاة : انتظارها ٠‏ وبالقيام : الملازمة . 


عد ات 


ثبت في صحيح مس : « أن الني ميته قال : هي مابين أن يجلس الإمام » إلى 
أن يقضي الصلاة » . 
الإكثار من الصلاة على رسول الله ملل َكل يومها وليلتها : لخير: »2 إن من 
اتفل اتابكارى المقةع تاكتوا عرادن المبلاة قتف كان صادك بعروانة 
علي »'' وخبر : « أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم المعة » فن صلى علي 
طلاة » ضل اللعلية يا عقر + 
وصيغة الصلاة أن يقول : « اللهم, صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك 
ابي الأمي » أو« اللهم صل على مد . كاما ذكرك الذاكرون » وصل على خخمد 
وعلى آل محمد » كلما غفل عن ذكره الغافلون اد 
؟ - يقرأ الإمام جهراً بعد الفناتحة في الركعة الأولى « المعة » وفي الثانية 
الا ون » اتباعاً للسنة - روأة مس .. وروي أيضاً أنه يَِنةْ كان يقرأ في 
المعة : سبح اسم ربك الأعلى » و : هل أتاك حديث الغاشية . 


ْ1- قراءة : الم . السجدة » و : هل أقى على الإنسان : سنة في صلاة الصبح ' 
يوم المعة : لما روى ابن عباس وأبو هريرة : « أن الني يِه كان يقرأ في صلاة 
الفجر يوم الجمعة : ألم . تغزيل و : هل أت على الإنسان حين من الدهر »'" 
ولاتستحب المداومة عليها ؛ لأن لفظ الخبر يدل عليها » وخشية ظن افتراضها . 

5 - صلاة أربع ركعات قبل المعة » وأربع بعدها » كالظهر مستحب عند 
ليون لآن التي لتر .+ كان يركع من قبل الجمعة أربعاً »'' وكان الصحابة 


)1( روأه أبو داود وغيره بساني صحيحة . 
(1) رواه البيهقي بإسناد جيد . 

(0) روآه مسم . 

() رواه أبن ماجه . 


ا الفقه الإسلامي ج؟ (١؟).‏ 


يصلون قبل المعة اربع ركعات » وكان أبن مسعود يصلي قبل المعة أربع 


١) 7‏ 
ركعات » وبعدها أربع ر . 


وروى الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة أن النبي يَيِتّ قال : « إذا صلى 
أحدك المعة » فليصل بعدها أربع ركعات » 

وأقل السنة بعد الجعة ركعتان ؛ لأنه يي ه كان يصلي بعد الجمعة 
تعن ا راكارلمئة يسهابة زكحات لمر ان قرو كان فلك 
يفعله »" » أو أربع ركعات لما رواه مسلم عن أبي هريرة . والتنفل قبل الجمعة 
مالم يخرج الإمام إلى المنبر إلا تحية المسجد , لما رواه أحمد عن نبيشة الهذلي عن 
الني ْنَم قال : « إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة » ثم أقبل إلى المسجد » لايؤذي 
أحدأ » فإن لم يجد الإمام خرج ؛ صلى مابدا له » وإن وجد الإمام قد خرج » 
جلس » فاسع وأنصت » حتى يقضي الإمام جمعته » إن ل يُغفر له في جمعته تلك 
ذنوبّه كلها : أن تكون كفارة للجمعة التي تليها » . 

وال الالكية' + يكره التنفل عند الأذان الأول » لاقبله , لالس في 
المع لكد لعل مدن يقتدى به من عالم أوسلطان أو إِمنام 2لا لغيرهم » خوف اعتقاد 
العامة وجوبه . ويكره التنفل بعد صلاة المعة أيضاً إلى أن ينصرف“الناس 

ويسن لمن صلى السنة : أن يصليها عند الحنابلة في مكانه في السجد » وأن 
يفصل عند الشافعية والحنابلة يينها وبين الجمعة يكلام أوانتقال من مكانه » أو 


. روأه سعيد بن منصور‎ )١( 

(0) رواه أبو داود من حديث ابن عمر . وروى الماعة عن ابن عمر أن الني مَِثةِ كان يصلي بعد الجمعة ركعتين 
في بيته ( نيل الأوطار : ؟ / ١8؟)‏ . 

(9) رواه أبو داود . 


2) الشرح الصغير: 51١/1١‏ . 
ا 5 


خروج إلى منزله » لما روى السائب بن يزيد » قال : « صليت مع معاوية الجمعة 
في المقصورة » فاما سام الإمام قت في مقامي #فتئليت 2 فنا فخل أرسل أل 
فقال : لاتعٌد لما فعلت » إذا صليت الجمعة » فلاتصليها بصلاة حتى تتكم أو 
تخرج » فإن رسول الله يِه أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة حتى نتكم أو نخرج » 
قال الشافعية" : يسن ألايصل صلاة الجمعة بصلاة » للاتباع » رواه مسلم » 
ويكفي الفصل بينها بكلام أو تحول أو نحوه . 

٠‏ قراءة الفاتحة والاخلاص والمعوذتين بعد المعة : روى ابن السني من 
حديث أنس مرفوعاً : « من قرأ إذا سلم الإمام وذ قم قل أن بت ردان 
فاتحة الكتاب » وقل هو الله أحد » والمعوذتين سبعاً » غفر له ماتقدم من ذنبه » 
وماتأخر , وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله » . 

١‏ - يستحب لمن نعس يوم المعة أن يتحول عن موضعه » لما روى أبن عمر 
قال : سمعت رسول الله يِتَوِ يقول : : إذا نعس أحدم يوم المعة في مجلسهء 
فليتحول إلى غيره »'" . 

ويكره يوم المعة مايأتي بالإضافة لمكروهات الخطبة السابقة : 

١‏ قال الحنفية" : يكره تحرياً صلاة الظهر يوم المعة بجاعة » في مكان 
إقامة المعة وهو المصر ء في سجن أو غير سجن ؛ ؟اروي عن علي رضي الله عنه . 

؟ ‏ وقال الحنفية أيضاً : يكره تحر ما البيع والشراء يوم المعة إذا صعد 
الإمام المنبر » وأذن المؤذنون بين يديه » لقوله تعالى : « ياأيها الذين امنوا إذا 


(0) مغنى النحتاج ١١‏ / 7356 . 
(1) رواه الإمام أحمد في مسنده » وأبو مسعود أحمد بن الفرات في سننه . 


. 37١ / ٠١ البدائع‎ )0( 


17ت 


نودي للصلاة من يوم الجمعة » فاسعوا إلى ذكر الله » وذروا البيع » والأمر بترك 
البيع يكون هياً عن مباشرته » وأدنى درجات النهي الكراهة . 

؟ - يكره التخطي باتفاق العاماء » على التفصيل المذكور في مكروهات 
الخطية” ْ 

؟ - يحرم أن يقي إنساناً من مكانه » ويجلس فيه" » لما روى ابن عمر قال : 
« نجى رسول الله وَيْنَهِ أن يقم الرجل - يعني أخاه ‏ من مقعده . ويجلس 
فتفيو" ولاق التمستو يريك لماو التسانى اقتهييو اندي قال الله قد الوا 
العاكف فيه » والباد » » فن سبق إلى مكان فهو أحق به » لقول الني مَلِنَوِ : 
« من سبق إلى مالم يسبق إليه » فهو أحق به »"" . 

وإن وجد مصلىّ مفروشاً في موضع ٠‏ فليس لغيره عند الحنابلة على الراجح 
رفعه ؛ لأنه كالنائب عنه » ولما فيه من الافتيات على صاحبه » والتصرف في غير 
ملكه بغير إذنه » ولأنه ربما أفضى إلى الخصومة » ولأنه سبق إليه » فكان كتحجر 
الموات » وذلك مالم تحضر الصلاة » فله حينئذ رفعه والصلاة مكانه ؛ لأنه لاحرمة 
له بنفسه » وإِما الحرمة لصاحبه » ول يحضر . ويكره الجلوس والصلاة عليه . 

قال المالكية'' : يكره ترك العمل يوم المعة لأجله , لما فيه من التشبه 
باليهود والنصارى في السبت والأحد . ويحرم السلام من داخل أو جالس على 
أحد » ويحرم رد السلام ولو بالإشارة » وتشبيت عاطس والرد عليه » ونهي لاغ 
أو إشارة له بآن يتكف عن اللغو . 


. ومابعدها‎ 50١ / كشاف القناع : ؟ / 55 ومابعدها , المغنى : ؟‎ )١( 

(1) متفق عليه » ولفظ مس : « لايقين أحدك أخاه يوم الجعة » ثم ليخالف إلى مقعده » فيقعد فيه » ولكن 
يقول : افسحوا » . 

0( روأه أبو داود . 
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لات 


السجود على الظهر ونحوه في الزحمة : 

قال الحنفية والشافعية والحنابلة" : متى قدر المزحوم على السجود على ظهر 
إثنان أو قدمة + لزمه ذلنك وأجراه الا روق عن عضر + إذا اشجد التحام+ 
فليسجد على ظهر أخيه »'" » ولأنه أقى بما يمكنه حال العجز » فصح » كالمريض 
يسجد على الرّفقة . 

ولايحتاج هنا إلى إذنه ؛ لأن الأمرفيه يسير . 

وقال المخالكينة ؟ لأيفسل > وعظل الصلاة + إن قعل لول التى 201 
, ومكن جبهتك من الأرض 9 

المطلب الثامن ‏ مفسدات الجمعة : 

تفسد المعة بما تفسد به سائر الصلوات الأخرى » ويضاف إليها مفسدات 
أخرف حاف ا هن سايلات 

: خروج وقت الظهر في خلال الصلاة عند الجهور » وقال المالكية‎ - ١ 
لاتفسد ؛ لأن المئعة كغيرها فرض موقت بوقت » وهو وقت الظهر » وخروج‎ 
. الوقت لايفسد الصلاة‎ 

وكذا تفسد عند أبي حنيفة بخروج الوقت بعدما قعد قدر التشهد » ولاتفسد 
عند الصاحبين . 

؟ ‏ فوت الماعة المعة قبل أن يقيد الإمام الركعة بالسجدة » بأن نفر الناس 
عنه عند أبي حنيفة . وعند الصاحبين : لاتفسد . أما فوت الماعة أي انفضاضها 

)١(‏ مني الحتاج : ١‏ / 198 ومابعدها ء المهذب 1060/١:‏ ء المغني : ؟ / 517 ومابعدهاء كشاف 
القناع :30/5 . 


. رواه البيهقي بإسناد صحيح » وسعيد بن منصور في سئنه‎ )١( 
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بعد تقييد الركعة بالسجدة ٠‏ فلاتفسد باتفاق أبي حنيفة وصاحبيه . 

فإن فسدت المعة بسبب خروج الوقت أو بفوت الجماعة » تصلى ظهراً . 
ذلك » تصلى جمعة عند وجود شرائطها . 

المطلب التاسع ‏ صلاة الظهر يوم الجمعة : 

بالرغ من أن صلاة المعة هي الفريضة الأصلية » فإنه قد تصلى الظهر بدلاً 
عنها في حالات : ْ 

صلاتها بعد الجمعة » وصلاتها في المنزل قبل المعة بغير عذر ء وصلاتها بجماعة 
من أصحاب الأعذار » وتعجيلها من لاتجب عليه الجمعة » وصلاة الظهر بسبب 
خزوج الوقكء أ ى مين اخدل يرط عن راط فبحة الجعة . 

أولاً ‏ صلاة الظهر بعد الجمعة : 

إن كانت المعة في البلد موحدة » فهى صحيحة باتفاق الفقهاء » ولاتطلب 
الظهر من أحد » بل تحرم . 

أما إن تعددت المع في أجزاء متعددة من كل بلد » كا هو المشاهد في 
عصرنا » فجمعة الجامع العتيق الذي صليت فيها أول جمنعة هي الصحيحة عند 
المالكية » وعلى المصلين في الجوامع الأخرى أداء الظهر . 

وجمعة الحاكم التي اشترك فيها هي الصحيحة عند الحنابلة » وعلى الجوامع 
الأخرى صلاة الظهر . 

والمعة السابقة براء تكبيرة الإحرام : هي المنعقدة عند الشافعية » وعلى 
أرباب الجمعات الأخرى صلاة الظهر » والظهر واجبة على من تأخر ء أو في حال 

05 اخرداكت 


المقارنة » أو حصل الشك في السبق والمعية » إن كان التعدد لغير حاجة » ؟ هو 
الغالب في المدن الإسلامية . وتستحب الظهر احتياطاً إن تعددت المع لحاجة . 


وتصح المعات كلها في البلد الواحد في المذهب الحنفي دفعاً للحرج » ويكره 
رع علاة الظون يمد المنة مزاح 

وقد سبق بيان ذلك كله في شرط عدم تعدد الجمعة لغير حاجة . والحق أن 
الجمعة هي فرض الوقت الأصلي » وليس لمن اشترط عدم تعدد المع إلا الواقع 
العملي في صدر الإسلام » وهو لايصلح دليلآً » وإن كان الأفضل وحدة الجمعة , 
ومن شاء أن يصلي الظهر منفرداً فلامانع » وينبغي العمل على منع الظهر بجماعة 
بعد الجمعة حفاظاً على وحدة المسامين » ولايصح قياس حالة البلدان الكبرى 
وكثرة سكانها على حالة « المدينة» في صدر الإسلام حيث كان المسامون قلة » 
والخليفة خطيب المسامين » ومنبره وسيلة إعلام جميع المسامين في الجهاد وعلاج 
أزمة القحط والوباء:ونحو ذلك من الاحداث الكل .. 


ثانياً ‏ صلاة الظهر في المنزل يوم الجمعة بغير عذر : 

قال الحنفية"' : من صلى الظهر في منزله يوم المعة » قبل صلاة الإمام » 
ولاعذر له » حرم ذلك » وجازت صلاته جوازاً موقوفاً : فيإن بدا له » ولو 
بمعذرة على المذهب أن يحضر الجمعة » فتوجه إليها » والإمام فيها » ول تقم بعد 
بطلت صلاة الظهر » وصارت نفلاً عند أبي حنيفة بالسعي » وإن لم يدركها ؛ 
لأن السعي إلى الجمعة من خصائص المعة » فينزل منزلتها في حق ارتفاض الظهر 


)١(‏ الكتاب مع اللباب : ١‏ / ؟١١‏ ومابعدها » البدائع : 708/١‏ ء الدر الختار : ١‏ / 774 ومابعدها ء فتيح 
القدير : ١‏ / 497 ومابعدها » مراقي الفلاح : ص 29 . 
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احتياطاً » بخلاف مابعد الفراغ منها ؛ لأنه ليس يسعى إليها . 

وقال الصاحبان : لاتبطل حتى يدخل مع الإمام ؛ لأن السعي دون 
الظهر » فلاينقضه بعد تامه » والمعة فوق الظهر » فينقضها » وصار 5 لو توجه 
إلى المعة بعد فراغ الإمام . 

واتفق أبو حنيفة وصاحباه على أن السعي إذا كان مماترع ابام من 
المعة » لم يبطل ظهره اتفاقاً . 

وقال المهور ( المالكية والشافعية في الجديد والحنابلة )'" : لاتصح لامرء 
صلاته الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة » ويلزمه السعي إلى الجمعة إن ظن أنه 
يدركها ؛لأها المفرزوظة علية» فان أذركها من عبلاها + و إن فاضة فعليه صلاة 
الظهر » وإن ظن أنه لايدركها » انتظر حتى يتيقن أن الإمام قد صلى » ثم يصلي 
الظهر » والخلاصة : أنه إن صلى الظهر قبل المعة لاتصح وتجب عليه الجمعة ‏ 
فإن كان بعد صلاة المعة أجزأه مع عصيانه . 

واليلهة:< أنداضل عا يداظي بذ 16 باذ خوطني يفم قلا تع كا لو 
صلى العصر مكان الظهر ء ولانزاع في أنه مخاطب بالجمعة » فسقطت عنه الظهر » 
؟ لو كان بعيدا » ولاخلاف في أنه يأتم بتركه » وترك السعي إليها . 

ثالثاً - صلاة الظهر جماعة من أصحاب الأعذار : 

قال الحنفية" : يكره تحريماً أن يصلي المعذورون من مسافر ومسجون 
ومريض وغيرهم الظهر بجاعة يوم المعة في موطن إقامة الجمعة ( في المصر ) قبل 
المعة وبعدها ؛ لما فيه من الإخلال بالمعة » إذ هي جامعة للجاعات » وربما 


)١(‏ المغني : ؟ / 547 ومابعدها . كشاف القناع : ؟ / ٠6‏ ومابعدهاء القوانين الفقهية : ص ٠١‏ » الشرح 
الصغير: ١/08٠ه.‏ 
(0) فتح القدير : ١5 / ١‏ » الدر الختار : ١‏ / 7/77.ومابعدها . 
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يتطرق غير المعذور إلى الاقتداء بهم » ولا فيه من صورة معارضة المعة بإقامة 
غيرها . أما أهل القرى تمن لاجمعة عليهم فلهم صلاة الظهر امع ويك ايكيا 
لمن فاتتهم الجمعة من أهل المصر صلاة الظهر جماعة ٠‏ وإفا يصلونها فرادى بغير 
جماعة ولاأذان ولاإقامة » ويستحب لامريض تأخير الظهر إلى فراغ الإمام » 
وكره إن لم يؤخر على الصحيح . 
< وقال الجهور غير الحنفية" : يجوزل من فاتتهم المعة لعذر أو من لاتجب عليه 
المعة أن يصلوها ظهراً في جماعة » تحصيلاً لثواب الماعة : « صلاة الجماعة تفضل 
ظ صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة » وروي عن ابن مسعود أنه فاتته الجعة » فصلى 
بعلقمة والأسود . 

لكن قال المالكية :'تكَرِوتضّلاة الظهر جماعة يوم الجمعة لغير أرباب الأعذار 
الكثيرة الوؤٌقوع ٠‏ والأولى الماعة لأرياب الأعذار الكثيرة الوقوع . 

ورأى الحنابلة أنه : لايستحب إعادتها جماعة في مسجد الني عَبْلْهْ » ولافي 
مسجد تكره إعادة الجماعة فيه » وتكره أيضاً #9ضجه الذي أقيت فيه الجعة ؛ 
لأنه يؤدي إلى التهمة كالرغبة عن المعة » أو أنه لاتزي الصلاة خلف الإمام » أو 
يعيد الصلاة معه فيه » وريبما أفضى إلى فتنة أو لحوق ضرر به وبغيره » وإفا 
يصليها في منزله أو في موضع لاتحصل هذه المفسدة بصلاتها فيه . 

واتفق المهور مع الحنفية على أنه يستحب لمن يرجو زوال عذره أن يؤخر 
الظهر إلى اليأس عن إدراك المعة ؛ لأنه قد يزول عذره » فيان زال عذره بعد 
الفراغ من الظهر كأن قدم من السفر » أو شفي من المرض ٠‏ أو انفك من وثاقه ٠‏ 


2 5057/1١: مغني امحتاج‎ . 508/١: الشرح الصغير مع حاشية الصاوي‎ » ٠١ القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
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أعاد الجمعة إن أدركها . كذلك الصبي يعيد الجمعة إذا بلغ بعد أن صلى الظهر . 

رابعاً . تعجيل صلاة الظهر ممن لاتجب عليه الجمعة : 

قال أكث رأهل العلل" : من لاتجب عليه المعة كالمسافر والعبد والمرأة والمريض 
المزمن وسائر المعذورين » له أن يصلي الظهر قبل صلاة الإمام في الجعة ؛ لأنه لم 
يخاطب بالجمعة » فصحت منه الظهر » م لو كان بعيداً من موضع المعة . 

فإن صلاها . ثم سعى إلى المعة » لم تبطل ظهره عند المهور » وكانت المعة 
نفلاً في حقه » سواء زال عذره » أو لم يزل . وقال أبو حنيفة كا قال في الحالة 
الأولى : تبطل ظهره بالسعي إليها . 

خامساً ‏ صلاة الظهر بسبب خروج وقت الظهر : 

إذا انتهى وقت الظهر أو ضاق عن الجمعة بأن لم يبق منه مايسع الخطبة 
والركعتين » سقطت المعة » فلاتقضىٌ /جمعةا باتفاق العاماء”" » وإِما تصلى ظهراً » 
لآن القضاءغل عست الأداء.» والأداء 3 0ك لفطل عخضوصة + تدر تخصضيلهنا 
على فرد » فتسقط ٠‏ بخلاف سائر المكتوبات إذا فاتت غن أوقاتها . 

سادساً ‏ صلاة الظهر بسبب اختلال شرطلكن شرائط الجمعة : 

إذا لم يتوافر شرط من شرائط صحة الجمعة الأخرى غير دخول الوقت » كأن 
نقص عدد المصلين عن المطلوب ٠‏ أو لم يدرك المسبوق ركعة مع الإمام عند 
الجهور » أوأي جزء من الصلاة ولو سجود السهوعند الحنفية ٠‏ أوم يتوافر 
البنيان وغير ذلك » صلى الناس الظهر بدلاً عن الجعة'" . 


(؟) البدائع ٠‏ / 585 », مغني الحتاج : ١‏ / 505 ء المغنى : ؟ / 5018 ء حاشية الباجوري 777/1١٠:‏ . 
(0) البدائع ٠١‏ / 524 ء مغني الحتاج ١٠١‏ / 304 ء المغنى : ؟ / 505 501 358ء كشاف القناع :30/5 . 


5١6غ‎ 


المبحث الثالث 
صلاة المسافر ( القصر والجمع ) 


وفيه مطلبان : الأول قصر الصلاة الرباعية » مشروعيته » وسببه 
وشروطه » حالة اقتداء المسافر بالمقم وبالعكس 0 مايمنع القصص » قضاء الصلاة 
الفائتة في السفر » وصلاة السنن في السفر . 


الثاني المع بين الصلاتين » أسبابه » وشروطه . 


المطلب الأول قصر الصلاة الرباعية : 

أولاً - مشروعية القصر » وهل القصر عزيمة أم رخصة ؟ 

القصر جائز بالقرآن والسنة والإجماع" . 

أما القرآن : فقوله تعالى : « وإذا ضربتم في الأرض » فليس علي جناح 
أن تقصروا من الصلاة » إن خفم أن يفتنم الذين كفروا »> والقصر جائز سواء في 
حالة الخوف أم الأمن » لكن تعليق القصر على الخوف في الآية » كان لتقرير 
الحالة الواقعة ؛ لأن غالب أسفار الني يِه لم تخل منه . قال يعلى بن أمية 
لعمر بن الخطاب : « مالنا تقصر وقد أمنا ؟ فقال : سألت الني يَكَوٍ فقال : 
صدقة تصدق الله بها علي ٠‏ فاقيلوا صدقته »'" . 


() المغنى : ١‏ / 506 ء كشاف القناع ١٠١‏ / 055 ومابعدها » مغني المحتاج : ١‏ / 151 ومابعدها . 


. روآه مسم‎ )١( 
- 5١6 


وأما السنة : فقد تواترت الأخبار أن رسول الله يِه كان يقصر في أسفاره 
حاجاً ومعقراً وغازياً محارباً » وقال ابن عمر : « صحبت الني َل » فكان 
لايزيد في السفر على ركعتين » وأبو بكر وعمر وعثان كذلك »'" . 


وأجمع أهل العم على أن من سافر سفراً تقصر في مثله الصلاة » سواء كان 
السفر واجبا كسفر الحج إلى المسجد الحرام والجهاد والهجرة والعمرة » أو مستحبا 
كالسفر لزيارة الإخوان » وعيادة المرضى » وزيارة أحد المسجدين : مسجد 
المدينة والآقصى ٠‏ وزيارة الوالدين أو أحدهما » أو مباحاً كالسفر لنزهة أو فرجة 
أو تجارة » أو مكرهاً على السفر » كأسير أوزان مغرّب : وهو الزاني غير الحصن 
الذفه يتقو سنة رفك الخلد عزاو سكروها كيش افر نقية ذون اع 

والقصر : هو اختصار الصلاة الرباعية إلى ركعتين . 

والذي يقصر إجماعاً" : هو الصلاة الرباعية من ظهر وعصر وعشاء » دون 
الفجر والمغرب ؛ لأنه إذا قصر الفجر » بقي منه ركعة » ولانظير لما في الفرض » 
وإذا قصر المغرب الذي هو وتر النهار » بطل كونه وتراً . 

روى أحمد عن عائشة رضي الله عنها : « فرضت الصلاة ركعتين » إلا 
المغرب ء فإنه وتر النهار» ثم زيدت في الحضر » وأقرت في السفر على ماكانت 
عليه » وروى علي بن عاصم عن عائشة حديثا يتضن استثناء صلاة المغرب وصلاة 
الغداة ( الصبح ) وصلاة المعة من جواز القصر . 

والأحكام المتعلقة بالسفر : هي القصر ء والمع » والمسح على الخف ثلاثة 
أيام » وإباحة الفطر في رمضان » وهذه الأربعة تختص بالسفر الطويل » وحرمة 


. متفق عليه » وروي مثله في الصحيحين عن ابن مسعود » وأنس‎ )١( 
. 5317 / هذه ء المغني : ؟‎ / ١ : (؟) كشاف القناع‎ 
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خروج المرأة بغير محرم » وسقوط المعة والعيدين والأضحية » وإباحة أكل الميتة 
لامضطر » والصلاة على الراحلة » والتهم وإسقاط الفرض به » وهذه متعلقة 
بالسقر القصين »إلا أن أكل الميقة والنيم لايختضان بالفر" .: 

حكم القصر أو هل القصر رخصة أم عزيمة واجب ؟ 

وبعبارة أخرى : هل المسافر ملزم شرعاً 5 أم أنه مخير بينه وبين 
الإتقام » وأيها أفضل : القصر أم الإتمام ؟ 

تتردد أقوال الفقهاء المعقدة بين آراء ثلاثة : إنه فرض » إنه سنة » إنه رخصة 
خرفيها اناف 2 

قال الحنفية : القصر واجب - عزيمة » وفرض المسافر في كل صلاة رباعية 
كما لأقوز له الر راد 2ق عند + وفيت منحوة السبو إن كان سبوا ؛ 
فإن أتم الرباعية وصلى أربعاً » وقد قعد في الركعة الثانية مقدار التشهد ٠‏ أجزأته 
الركعتان عن فرضه » وكانت الركعتان الأخريان له نافلة » ويكون مسيئاً » 
وإن م يقعد في الثانية مقدار التشبد » بطلت صلاته » لاختلاط النافلة بها قبل 
إكها . 

ودليلهم أحاديث ثابتة » منها حديث عائشة : « فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين » فأقرت صلاة السفر » وزيد في صلاة الحضر »'" وحديث ابن عباس : 


51١ / المغني : ؟‎ » 370 / ١ : مغني المحتاج‎ » 7:8 / ١ : ء كشاف القناع‎ ٠١1 / ١ : اللباب شرح الكتاب‎ )١( 
١ . ومابعدها‎ 

0) الدر اتتار : ١‏ / 70 » مراقي الفلاح : ص ”7 » الكتاب مع اللباب ٠١ / ١٠١‏ » بداية المجتهد ١:‏ / 
> القوانين الفقهية : ص 86 » الشرح الكبير : ١‏ / 08؟ » مغني الحتاج 537١/١:‏ ء المهذب ٠١١/1١:‏ ء كشاف 
القناع 60١ / ١:‏ ء المغني : ؟ / 517 - 376 . 

() أخرجه الشيخان في الصحيحين » وفي لفظ : « فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين » فأقها في الحضرء 
وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى » ( نصب الراية :؟ / ها ) . 


71ت 


5 فرض الله الصلاة على لسان نبي في الحضر أربع ركعات ٠‏ وفي السفر ركعتين » 
وي الخوف ر 4 ان . 

وقال المالكية على المشهور الراجح : القصر سنة مؤكدة ؛ لفعل الننبي 
َيِه » فإنه م يصح عنه في أسفاره أنه أتم الصلاة قط , كا في الحديث المتقدم عن 


أبن عمر وغيره . 


وقال الشافعية والحنابلة : القصر رخصة على سبيل التخيير » فلامسافر 
أن يتم أو يقصر ء والقصر أفضل من الإقام مطلقاً عند الحنابلة ؛ لأنه يَيٍَِ داوم . 
عليه » وكذا الخلفاء الراشدون من بعده » وهو عند الشافعية على المشبور أفضل 
من الإتمام إذا وجد في نفسه كراهة القصر ء أو إذا بلغ ثلاث مراحل عند الحنفية 
تقدر ب 51 ك اتباعاً للسنة » وخروجاً من خلاف من أوجبه كأبي حنيفة ٠.‏ لكن 
الصوم في السفر أفضل من الفطر إن لم يتضرر به لقوله تعالى : « وأن تصوموا 
خيرلم » . 

ودليلهم : 

1ع الآية الفسايكة : « فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة » وهذا 
يدل على أن القصر رخصة مخير بين فعله وتركه كسائر الرخص . 

؟ ب واشدية اليتايق عن عن صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته » وقوله رَيِيَةٌ : « إن الله يحب أن تؤق رخصه كا يحب أن تؤق 
وا لاي 


)١(‏ أخرجه مسلم » ورواه الطبراني بلفظ : « افترض رسول الله يليه ركعتين في السفرء ؟ا افترض في الحضر 
أربعاً » ( نصب الراية :؟ / ١24‏ ) 
() رواه أحمد والبيهقي عن ابن عمرء والطبراني عن ابن عباس مرفوعا » وعن ابن مسعود بنحوه موقوفاً على 2 


- #38 


 *‏ وثبت في صحيح مس وغيره أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله 
عي فنهم القاصيء ومتهم الم » ومتهم الاثم ومنهم المفطن» لايعيب بعضهم 
على بعض"' . 

- وقالت عائشة : « خرجت مع الني ينه في عُمْرة في رمضان » فأفطر 
وصمت » وقصر وأقمت » فقلت : بأبي وأمي » أفطرت وصمت » وقصرت 


51 ع 7 8 37 1 
وأقمث » فقال : أحسنت ياعائشة »'" . 


يظهر من هذه الأدلة الأربعة أن القصر رخصة , وهو الراجح المتبادر 


ثانياً . سبب مشروعبية القصر : 
من القصر : هو دفع المشقة والحرج الذي قد يتعرض له المسافر غالبا » 

والتيسير عليه في حقوق الله تعالى » والترغيب في أداء الفرائض » وعدم التنفير من 
القيام بالواجب » فلايبقى لمقصر أو مهمل حجة أو ذريعة في ترك فرض الصلاة . 

وسبب مشروعية القصر : هو السفر الطويل » المباح عند اجمهور غير 
الحنفية . والكلام عن السفر المبيح للقصر الذي تتغير به الأحكام الشرعية يطلب 
بحث أمور أربعة وهي : المسافة التي يجوز فيها القصر , نوع السفر الذي تقصر 
الصلاة : المباح أم 5 الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالقصر ( أول 
السفر ) » مقدار الزمان الذي يقصر فيه إذا أقام المسافر في موضع . 


الأصح ء وذكره أحمد عن ابن مسعود بلفظ : « إن الله يحب أن تؤق رخصه ء ؟ا يكره أن تؤق معصيته » وهو 
(0) رواه الدارقطنى » وقال : هذا إسناد حسن ( نيل الأوطار : ؟ / 3١7‏ ) . 


5ت 


الموضوع الآول ‏ المسافة التي يجوز فيها القصر : 

الاق التقهاء ادير مساقة النتراالق لقص نينا ٠‏ تكال الجن : 
أقل ماتقصر فيه الصلاة مسيرة ثلاثة أيام ولياليها من أقصر أيام السنة في البلاد 
المعتدلة'" » بسير الإبل ومشي الأقدام » ولايشترط سفر كل يوم إلى الليل » بل أن 
يسافر في كل يوم منها من الصباح إلى الزوال ( الظهر ) » فالمعتبر هو السير 
الوسط مع الاستراحات العادية » فلو أسرع وقطع تلك المسافة في أقل من ذلك كا 
فتوبائل الواصلات الكديثة سهاز له القمن ..فإذا قفد الإنسان موطعا بيه 
وبين مقصده مسيرة ثلاثة أيام » جاز له القصر » فإن لم يقصد موضعاً » وطاف 
الدنيا من غير قصد إلى قطع مسيرة ثلاثة أيام لايترخص بالقصر . 


والتقدير بثلاث مراحل/#ويب من التقدير بثلاثة أيام ؛ لآن اللعتاد من 
السير في كل يوم مرحلة واحدة » خصوصاً في أقصر أيام السنة . ولايصح القصر في 
أقل من هذه المسافة » ؟ لايصح التقدير عندم بالفراسخ”" على المعقد الصحيح . 
ودليلهم القياس على مدة المسح على الخف المقبدرة بالسنة وهي نص حديث : 
« يمسح المقم كال يوم وليلة » والمسافر ثلاثة أيام ولياليها »" 


2 سنس ا و0 


)١(‏ الدر الحتار ورد الحتار: 787/١‏ 70 ء فتح القدير: 54-399١‏ : اللباب :١/١5١٠ء‏ مراقي 
الفلاح : ص 77 . 

(9) أي البلاد التي يمكن قطع المرحلة المذكورة في معظم اليوم من أقصر أيامها » فلايرد أن أقصر أيام السنة في 
بلاد البلغار قد يكون ساعة أو أكثر أو أقل . 

. الفرسخ : ثلاثة أميال » والميل أربعة آلاف ذراع‎ )١( 

(5) رواه ابن أي شيبة عن علي ( نصب الراية : ١‏ / 187 ) . 


دن 


يعتبر السير فيه بثلاثة أيام ولياليها بحسب طبيعته » وإن كانت تلك المسافة في 
السبل تقطع بادونها . 

ويجموع مدة الثلاثة الأيام بالساعات يختلف حسب كل بلد » ففي مصر 
وماساواها من العرض عشرون ساعة وربع » في كل يوم سبع ساعات إلا ربعأ , 
وجموع الثلاثة الأيام في الشام عشرون ساعة إلا ثلث ساعة تقريباً في كل يوم ست 
ساعات وثلثي ساعة إلا درجة ونصفاً . 


وقال المهور غير الحنفية' : السفر الطويل المبيح للقصر المقدر بالزمن : 
يوماف معدلاق أو مرحلتان سير الأتفال:ودييت الأقتدام + أي سير الابل التقل 
بالأحمال على المعتاد من سير وحط وترحال وأكل وشرب وصلاة كالمسافة بين جدة 
ومكة أو الطائف ومكة أو من عسفان إلى مكة . ويقدر بالمسافة ذهاباً : بأربعة 
برد أوستة عشر فرسخاً » أو ثمانية وأربعين ميلاً هاشمياً » والميل : ستة آلاف 
ذراع" » كا ذكر الشافعية والحنابلة » وقال المالكية على الصحيح : الميل ثلاثة 
آلاف وخسمائة ذراع » وتقدر بحوالي ( 584 ) وعلى وجه الدقة : 88,7١4‏ م تمان 
ومُانين كيلو وسبعائة وأربعة أمتارء ويقصر حتى لو قطع تلك المسافة بساعة 
وأحنة:: كالسفن بالطائرة والبيازة وخوها + لأنه صلله) غلية أن تافر أريعة 
و 

والمسافة في البحر كالمسافة في البر . 


ودليلهم : قول النبي مَلِثُوٌ : « باعل مكةح لاتفضروااق اقل هن أرئعة 


() بداية المجتهد ١٠5/١:‏ ء الشرح الصغير : ١‏ ومابعدها.ء الشرح الكبير : ١‏ / 508 0ا, 
المهذب : ٠١7 / ١‏ ء المغنى : ؟ / 55؟ ومابعدها ‏ المجموع : ؟ / ١1١١‏ ومابعدها . 

() الذراع : أربعة وعشرون أصبعاً كا ذكر الشافعية والحنابلة » أو ؟؟ أصبعاً كا بينا في جدول المقاييس » 
والذراع : ",58 سم ء والاصبع : ست شعيرات معتدلات » وتساوي 5كثرا سم . 


1 الفقه الإسلامي ج؟ (١؟)‏ 


برد » من مكة إلى عُسفان 7" وماروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهها : 
كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد » فافوق » ولأن في هذا القدر 
تتكرر مشقة الشد والترحال » وفها دونه لاتتكرر . 


وهذه المسافة عند الشافعية محددة تماماً » فيضر نقص المسافة مهها قل . وهى 
تقريباً لاتحديداً غند الحنابلة والمالكية + فلآ يضر عند الحتابلة تقضان المسافة عن 
هذا المقدار بشيء قليل كيل أو ميلين » ولايضر عند المالكية نقصان ثمانية أميال . 


واستثنى المالكية خلافاً لغيرهم ( المهور ) من هذه المسافة أهل مكة ومنى 
ومزدلفة والْحَصّبٍ إذا خرجوا في الحج للوقوف بعرفة » فإنه عملاً بالسنة يسن لهم 
القصر في الذهاب والإياب إذا بقي عليه شيء من أعمال الحج التي تؤدى في غير 
وطنهم ٠‏ وإلا بأن وصلوا وطنهم أتهوا الصلاة . 


وناقش ابن قدامة'" أدلة المهور : بأنه روي عن ابن عباس وابن عمر خلاف 


المذكور » وأنه معارض لظاهر القرآن ؛ لأن ظاهره إباحة القصر لكل من ضرب 
في الأرض بدون تحديد مسافة » وأنه مخالف لسنة الني مَيَهٍ » قال أنس : « إن 
رسول الله يَئَِةِ كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال» أوثلاثة فراسخ » صلى 
ركعتين »'" » وقال ابن قدامة في نجاية نقاشه : الحجة مع من أباح القصر لكل 
مسافر ء إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه . 


)١(‏ رواه الدارقطني عن ابن عباس » وروي موقوفاً على ابن عباس » قال الخطابي : هو أصح الروايتين عن 
ابن عمر . وقول الصحابي عند الحنابلة حجة » خصوصاً إذا خالف القياس . 

ةا المغني : ” / لا5” ومابعدها . 

(5) رواه أجمد ومسم وأبو داود عن شعبة عن يحى بن يزيد الهنائي أنه سأل أنساً . . والتردد بين الأميال 
والفرسخ شك من الراوي : شعبة ( نيل الأوطار : ؟ / 505 ) . 
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الثاني نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة : 

قال الحنفية" : يجوز القصرفي كل سفر» سواء أكان قربة أم مباحاً أم 
معصية » فيجوز القصر لقاطع الطريق ونحوه من كان عاصياً بسفره ؛ لأن القبح 
اجاور لشيء مشروع لايعدم المشروعية ٠‏ والقبح المجاور : هو مايقبل الانفكاك 
كالبيع وقت النداء لصلاة المعة » فإنه قبح لترك السعي » وهو قابل للانفكاك » 
إذ قد يوجد ترك السعي للجمعة » بدون البيع » وبالعكس » فكذا السفر» فإنه 
يكن قطع الطريق والسرقة مثلاً بلاسفر » وبالعكس . أما القبح لعينه كالكفر » 
أو القبح شرعاً كبيع الحر » فإنه يعدم المشروعية . ودليلهم بعبارة أخرى على أن 
العاصي والمطيع في سفرهما سواء في الرخصة : هو إطلاق النصوص وهو : « وإذا 
ضربتم في الأرض . . » ولأن نفس السفر ليس بمعصية » وإفا المعصية مايكون 
بعده أو يجاوره » فلايؤثر على رخصة القصر . 

وقال ال مهور غير الحنفية'"' : لاتباح الرخص الختصة بالسفر من القصر والمع 
والفطر والمسح ثلاث والصلاة على الراحلة تطوعاً في سفر المعصية كالإباق » وقطع 
الطريق » والتجارة في الخمر وامحرمات » وهذا هو العاضي بسفره أي الذي أنشأ 
سفراً لأجل المعصية أو يقصد محلا لفعل محرم » فلايقصر الصلاة » ويحرم عليه 
القصر ؛ لآن السفر سبب الرخصة » فلاتناط بالمعصية » فيكون المبدأ عندهم : 
« الرخص لاتناط بالمعاصي » حتى أكل الميّتة » لقوله تغالى : « ففن اضطر غير 
باغ ولاعاد » فلاإثم عليه > أباح الأكل إن م يكن عاديا ولاباغيا , فلايباح لباغ 
ولاعاد » ولأن الترخص شرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح توصلا إلى 
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اللمصلحة » فلو شرع ههنا » لشرع إعانة على الحرم » تحصيلاً لامفسدة » والشرع 
منزه عن هذا . 

وذكر المالكية أنه يكره القصر للاه بالسفر . 

أما العاصي في السفر : وهو الذي قصد سفراً لغرض مشروع », لكنه ارتكب 
في أثناء السفر معصية كزنا أو سرقة أو غصب » أو قذف أوغيبة » فيجوزله 
الترخص من قصر وغيره ؛ لأنه لم يقصد السفر لذلك أي لامعصية » وإنما لغرض 

قال النووي الشافعي : لوأنشأ امرؤ سفراً مباحاً ثم جعله معصية فلاترخص 
في الأصح » ولو أنشأه عاصياً ثم تاب » فنشئ للسفر من حين التوبة . 

الثالث ‏ الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالقصر ‏ أول السفر : 

لاتكفي نية السفر لقصر الصلاة قبل مباشرة السفر وتجاوز حدود البلد » بل 
لابد هن مناشرة السسف عق عق له ال98 الفطرء وقد اتفق الفقهياء”" على أن 
أول السفر الذي يجوز به القصر ونحوه : هو أن يخرج المسافر من بيوت البلد التي 
خرج منها ويجعلها وراء ظهره » أو يجاوز العمران من الجانب الذي خرج منه , 
وإن ‏ يجاوزها من جانب آخر ؛ لأن الإقامة تتعلق بدخولها ٠‏ فيتعلق السفر 
بالخروج عنها » لقوله تعالى : « وإذا ضربتم في الأرض » فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة » ولايكون ضارباً في الأرض حتى يخرج . وسيأقي تفصيل 
المذاهب في هذا الموضوع 1 

ولايّتم صلاته حتى يدخل أول بيوت البلد الذي يقصده للإقامة فيه . 

/١:دهتجملا بداية‎ »5915/1١ ء فتح القدير:‎ 7١ مراقي الفلاح : ص‎ .» ٠١ / ١ : الكتاب مع اللباب‎ )١( 
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ولايزال المسافر على حم السفر حتى ينوي الإقامة مدة معينة سنذكرها . 

الرابع - مقدار الزمان الذي يقصر فيه إذا أقام المسافر في موضبع : 

يظل لمسافر حق القصر مالم ينو الإقامة في بلد مدة معينة » وقد اختلف 
الفقهاء على رأيين في تقدير هذه المدة"" . 

فقال الحنفية : يصير المسافر مقهاً » ويمتنع عليه القصر إذا نوى الإقامة في 
بلد خمسة عشر يوماً » فصاعداً » فإن نوى تلك المدة » لزمه الإتمام » وإن نوى 
أقل من ذلك قصر . 

ودليلهم : القياس على مدة الطهر لامرأة ؛ لأنها مدتان موجبتان العودة إلى 
الاصل + فا نمدة الظلير تيكف إعادة مامقط باليكن ف والأقنامة تيمب إعنادة 
ماسقط بالسفر ء فكا قدر مدة القج؟ بخمسة عشر يوماً » فكذلك يقدر أدى مدة 
الإقامة ...وهذا التقدير مأثور عن اباس يروائن عرغقالا : إذا دخلت بلدة 
وأنت مسافر , وفي عزمك أن تق بها خمسة عشر يوماً » فأكل الصلاة » وإن 
كنت لاتدري متى تظعن فاقصر . ١‏ 

وإن كان ينتظر قضاء حاجة معينة » له القصر ولو طال الترقب سنين » 
فن وغل بلدا »ىل ينو أنايقع فبداسة عدر :يوسا : وإفنا يترقب البق : 
ويقول : أخرج غداً أو بعد غد مثلآً » حتى بقي على ذلك سنين » صلى ركعتين 
أي قصر ؛ لأن أبن عمر أقام بأذرييجان ستة أشهر » وكان يقصر » وروي عن 
جماعة من الصحابة مثل ذلك . 
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وإذاكخل المكر ارش لترن نتروا الأقائة باحس عدر يوما أو 
حاصوؤا فيها ملوة أو ضفيها + قغروا »وم ينوا الصلاة » لعدم صحة النية ؛ لأن 
الداخل قلق غير مستقر » فهو متردد بين أن يهم العدو فيّقر ء أو يُهرّم من عدوه 
فيقز + وهذ | موافق لذهي الالكنة انفضا 


وقال المالكية والشافعية : إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام بموضع ٠‏ أتم 
صلاته ؛ لآن الله تعالى أباح القصر بشرط الضرب في الأرض ٠‏ والمقيم والعازم على 
الإقامة غير ضارب في الأرض ٠‏ والسنة بينت أن مادون الأربع لايقطع السفرء 
ففي الصحيحين : « يقم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاً » وأقام الني مَلَِهٌ ببكة في 
عزته ثلاث بشم 

وقدر المالكية المدة المذكورة بعشرين صلاة في مدة الإقامة » فإذا نتقصت عن 


للك قمر 


وم يحسب المالكية والشافعية يومي الندخول والخروج على الصحيح عند 
الشافعية ؛ لأن في الأول حط الأمتعة , وفي الثاني الرحيل » وهما من أشغال 


السفر . 

وقال الحنابلة : إذا نوى أكثر من أربعة أيام أو أكثر من عشرين صلاة » 
أتم » لحديث جابر وابن عباس أن الني يِه قدم مكة صبيحة رابعة ذي الحجة ٠‏ 
فأقام بها الرابع والخامس والسادس » وصلى الصبح في اليوم الشامن » ثم خرج إلى 
مى 2 وكان.يقصر الصلاة في هذه الأيام 3 وال أن :»م أقنا بمكة عشرأ نقصر 
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الصلاة »'" » قال ابن حجر في الفتح : ولاشك أنه خرج من مكة صبح الرابع 
عشر » فتكون مدة الإقامة بمكة ونواحيها عشرة أيام بلياليها » ا قال أنس » 
وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام » لاسواها » لأنه خرج منها في اليوم الشامن » 

ويحسب من المدة عند الحنابلة يوم الدخول والخروج . 

فإن كان ينتظر قضاء حاجة يتوقعها كل وقت أو يرجو نجاحها أو جهاد 
عدو اوهل أهة التنقر يونا قتدما ف از له التصيعتة الالكنة دابل هه 
طالت المدة » مالم ينو الإقامة » ؟ا قرر الحنفية . 

وقال الشافعية : له القصر ثمانية عشر يوماً غير يومي الدخول والخروج ؛ 
لأنه يَيَِهِ أقامها بمكة عام الفتح لحرب هوازن » يقصر الصلاة"" . 

ثالثاً - شروط القصر : 

افترفل الققياء لضحة العصر الشروملك | لاقدا لبو 

3- أن يكون السفر طويلا مقدراً بسيرة مريوح أو يومين أوضئة عسن 
فرسخاً عند الجهور » أو ثلاث مراحل أو ثلاثة أيام بلياليها عند الحنفية » على 
الخلاف السابق بيانة... 


. ) متفق عليها ( الصدر السابق‎ )١( 

(') رواه أبو داود عن عمران بن حصين ٠‏ والترمذي وحسنه » وإن كان في سنده ضعيف ؛ لأن له شواهد تجيره 
كا قال ابن حجر . ورويت روايات أخرى أصحها أنها تسعة عشرء كا قال البيهقي » وقدمت رواية الثانية عشر على 
التسعة عشر مع كونها أصح » لأن الأولى عن عمران سلية من الاضطراب + والأخرى عن أبن عباس مضطربة » ففيها 
تسعة عشر » وسبعة عشر . 
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- أن يكون السفر مباحاً غير محرم أو محظور كالسفر للسرقة أو لقطع 
الطريق » ونح و ذلك ء في رأي الجمهور غير الحنفية . فإن قصر المرء في سفر 
البصة تنه ضلاة عتد الغافضة والختائلة + لأتداقمل ما تعد ريه كن 
-. صلى وهو يعتقد أنه محدث » ويصح القصر مع الإثم عند المالكية . 
ولايقصر عند الحنابلة لسفر مكروه » ويقصر عند المالكية والشافعية . 


ويرى الحنفية : أنه يجوز القصر في السفر امحرم والمكروه والمباح كابينا 
ويقصر لسفر التجارة والتنزه والتفرج » ولزيارة المساجد والآثار» والقبورء وهو 
الصحيح عند الحنابلة في زيارة القبور . 


؟ ‏ مجاوزة العمران من موضع إقامته تيتا » وللفقهاء تفريعات في 
توضيه هذا الوط 

فقال الحنفية'" : أن يجاوز بيوت البلد التي يقيم فيها من الجهة التي خرج 
منها » وإن لم يجاوزها من جانب آخر . ون يخاوز كل البيوت ولو كانت متفرقة 
متى كان أصلها من البلد » وأن يجاوز ماحول البلد من مساكن » والقرى المتصلة 
بالبلد : ويغترط أن يجاوز الساحة ( الفناء ) المتطلةجوضع إقنامتته + وهو المكان 
المعد لصالح السكان كركض الدواب ودفن الموق وإلقاء التراب . 

ولايشترط أن تغيب البيوت عن بصره » ولامجاوزة البيوت الخربة , ولا 


غاوة المتامي الك لاتسوين العيراة وان اتسلةباليعاء أويكنينا اهل 
البلدة . 


وإذا كان ساكتاً في الأخبية ( الخيام ) فلابد من مجاوزتها » وإذا كان مقياً 


. وما بعدها‎ 755 / ١ : رد الحتار‎ )١( 
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على ماء أو مختطب فلابد من مفارقته » مالم يكن الحتطب واسعاً جداً » والنهر 
بعيد المنبع أو المصب » وإلا فالعبرة بمجاوزة العمران . 

وقال المالكية”" : المسافر إما حضري » أو بدوي » أو جبلي . 

فالحضري : الساكن في مدينة أو بلد أو قرية ولو لاجمعة فيها , لايقصر إلا 
إذاخاؤز نياب والقضناء الذئ حوها والبسائخ المتضلة ينا ولوحكا :بان 
يرتفق أو ينتفع سكانها بها بنار أو خبز أو طبخ » والمسكونة بأهلها ولوفي بعض 
العام . ولايشترط مجاوزة المزارع والبساتين المنفصلة » أو غير المسكونة في وقت 

والبدوي : ساكن البادية أو الخيام ؛ لايقصر إلا إذا جاوز جميع خيام أو 
بيوت القبيلة أو القبائل المتعاونة فها بينها » ولو كانت متفرقة » حيث ججعهم أسم 
الحى والدار" ء أو الدار فقط . 

والجبلي : ساكن الجبال يقصر إذا جاوز محله أو مكانه . 

وساكن القرية التي لابساتين فيها مسكونة : يقصر إذا جاوز بيوت القرية 


والأبنية الخراب التي في طرفها . 
وستاكن الساتين قفر تيده انفد لفغن مشكدة تواء اكانق تلك اليطانيت 
متصلة بالبلد أم منفصلة عنها . 


زقال الشافية"” :إن كان للبلته أو القومة بون افارل ادن ناوه 
السورء وإن كان 0 عمارة في الأصح . 
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وإن ل يكن للبلد أو القرية سور : فأول السفر مجاوزة آخر العمران » وإن 
خللية بر أو كدان أو خران مضق الاب دف شف أو سنه] عن 
الإقامة » ولايشترط مجاوزة الخراب المهجور الخارج عن العمران ؛ لأنه ليس محل 
إقامة » م لايشترط مجاوزة البساتين والمزارع » وإن اتصلت با سافر منه . ولابد 
من مجاوزة المقابر المتصلة بالقرية التي لاسو رلا . 

وساكن الخيام : يقصر إن جاوز الحلّة » أي البيوت التي يجتع أهلها فيها 
مرافق الخيام قطرح الرماد وملعب الصبيان ومرابط الخيل ؛ لأنما معدودة من 
مواضع إقامتهم . 

ويعتبر مع مجاوزة المرافق مجاوزة عرض الوادي إن سافر في عرضه » ومجاوزة 
المهبط إن كان في ربوة ( مرتفع ) » والمصعد إن كان في وَهُْدة ( منخفض ) . هذا 
إن اعتدلت الثلاثة ( الوادي والمهبط والمصعد ) » فإن اتسعت اكتفي بمجاوزة 
الحلة عرفاً . 

وساكن غير الأبنية والخيام يبتدئ سفره بمجاوزة محل رحله ومرافقه . هذا 
كله في سفر البر ء أما السفر في البحر : فيبتدئ من أول تحرك أو جري السفينة أو 
الزورق » فإن جرت السفينة محاذية للأبنية التي في البلدة فلابد من مجاوزة تلك 
الأبنية . 

وينتهي السفر بوصوله سور وطنه » أو عمرانه إن كان غير مسور . 

وقال الحنابلة" : يقصر المسافر إذا فارق خيام قومه , أو بيوت قريته 
العامرة» سواء أكانت داخل السورأم خارجه: بما يعد مفارقة عرفاً؛ لأن الله 


. هوه‎ / ١٠١ المغني .: ؟ / 570 ء كشاف القناع‎ )١( 
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.تعالى إفا أباح القصرلمن ضرب في الارض » وسواء اتصل بها بيوت خربة او 
صحراء » فإن اتصل بالبيوت الخربة بيوت عامرة أو بساتين يسكنها أهلها ولو 
ضيفاً مثلاً وقت النزهة » فلايقصر إلا مفارقة الجميع من الخراب والعامر 
والبساتين المسكونة . 

ولو كان للبلد محال ؛ كل محلة منفردة عن الأخرى » كبغداد في الماضي » 
فتى خرج من محلته ٠‏ أبيح له القصر إذا فارق أهله . وإن كان بعضها متصلاً 
ببعض كاتصال أحياء المدن المعاصرة » لم يقصر حتى يقارق جميعها . 

ولو كافك قر شام نط انع ( متقناركية )اومضنا حاء :انتدافا 
بالأخرى ٠‏ فها كالواحدة » وإن لم يتصل بناؤهها » فلكل قرية حك نفسها . 

والملاح الذي يسير بسفينتةولّيس له بيت سوى سفينته » فيها أهله وتنوره 
وحاجته » لايباح له الترخص . 

من غير تردد فلاقصر ولافطر لماتم : وهو من خرج على وجهه لايدري أين 

يتوجه » ولالمن خرج يطلب أبقاً أو حيوانا هارباً » أوغرياً يرجع متّى وجده » 
ولالسائح لايقصد مكاناً معيناً » ؟ا لاقصر لمن طاف الأرض كلها من غير قصد إلى 
قطع مسافة القصر المطلوبة ؛ لأنه لم يقصد قطع المسافة » وكذلك لايقصر عند 
الجمهور إذا نوى قطع المسافة ونوى الإقامة أثناءها بما يقطع السفر » كا سنبين . 

وقال الحنفية : له أن يقصر حتى يق بالفعل » ولاتضر نية الإقامة السابقة ؛ 
وهذا هو المعقول الأولى بالاتباع . 


ه ‏ الاستقلال بالرأي : فن كان تابعاً غيره من هو مالك أمره كالزوجة مع 
زوجها « واكندئ مع أميرة 0 والخادم مع سيده واللالنة هه استحاةم « ولايعرف 
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كل واحد منهم مقصده » لايقصر ؛ لأن شرط قصد موضع معين لم يتحقق . وهذا 
الشرط عند الشافعية مقيد بما قبل قطع مسافة القصر ء فإن قطعوا مسافة القصرء 
قصرواأ » وإن لم يقصر المتبوعون لتيقن طول سفرهم . 

وأضاف الشافعية : أن التابع إن نوى الرجوع من سفره متى تخلص من 
التبعية » كالجندي إذا شطب اسمه » والخادم إذا ترك الخدمة » لايقصر حتى يقطع 
مسافة القصر وهي المرحلتان أو اليومان . 

أما عند الحنفية فهذا الشرط مطلق » فليس للتابع القصر مالم ينو متبوعه 
السفر . ولايلزم التبع بإتهام الصلاة إلا إن عم بنية المتبوع الإقامة في الأصح » فلو 
صلى مخالفاً له قبل عامه صحت في الأصح . 

١‏ ألا يقتدي من يقصر قم أو بمسافر يتم الصلاة » أو بمشكوك السفر عند 
الشافعية والحنابلة : فإن فعل ذلك وجب عليه إقام الصلاة » ولو اقتدى به في 
التشهد الأخير. 

لكن الحنفية لم يجيزوا اقتداء المسافر بالمقم إلا في الوقت » فيتم صلاته ؛ لأن 
فرضه يتغير من اثنين إلى أربع . أما بعد خروج الوقت فلايجوزله الاقتداء 
بالمقم ؛ لأن فرضه استقر في ذمته ركعتين فقط » فلايتغير فرضه إلى أربع بعد 
خروج الوقت » فإن خالف واقتدى به بطلت صلاته . 

- أن ينوي القصرعند الإحرام بالصلاة : وهذا شرط عند الشافعية والحنابلة ؛ 
لأن الأصل الإقام » وإطلاق النية ينصرف إليه -فكان لابد من نية القضص. 

واكتفى المالكية باشتراط نية القصر في أول صلاة يقصرها في السفر » ولايلزم 
تجديدها فها بعدها من الصلوات كنية الصيام أول رمضان » فإنها تكفي عن باق 
الشهر . 
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أما الحنفية : فاكتفوا بنية السفر قبل الصلاة » فتى نوى السفر » كان فرضه 
القصر ركعتين » فلاينويه عند الإحرام لكل صلاة . 

+ البلوغ : شرط عند الحنفية » فلايقصر الصبي الصلاة في السفر . وم 
يشترطه جمهور الفقهاء » فيصح للصبي القصر ؛ لآن كل من له قصد صحيح » 
ونوى سفراً يبلغ المسافة اللقررة يقصر . 

9 اشترط الشافعية : أن يدوم سفره من أول الصلاة إلى آخرها : فإن 
نتهت به سفينته إلى محل إقامته » أوسارت به منها » أوشك هل نوى الإقامة » 
أوهل هذه البلدة التي وصلها هي بلده أو لا ؛ وهو في أثناء الصلاة في الميع » أتم 
فل از وال سب الرخمق أو القك.فى زوالة.. 

خلاصة آراء الفقهاء في شروط القصر : 

مذهن الحتفية > يتمر هن للف القشء وقصيد موطعا معينا > ولى 
عاصيا بسفره » متى جاوز بيوت محل إقامته » وجاوز مااتصل به من فناء البلد » 
والفناء : المكان المعد لمصالح البلد » كركض الدواب ودفن الموق . كا يشترط أن 
يجاوز ربض البلد : وهو ماحول المدينة من بيوت ومساكن » فإنه في حك المصرء 
وكذا يشترط في الصحيح مجاوزة القرى المتصلة بربض البلد . 

قرطل لمسة انه المقد تلكقة امون > 

الاستقلال بالحيى على الأوضاع من إقامة وسفر » والبلوغ » وعدم تقصان 
السفر عن ثلاثة أيام . 

طول السفر وهي ثمانية وأربعون ميلاً على المشهور » وأن يعزم من أول سفره 


على قطع المسافة من غير تردد » وأن يقصد جهة معينة » وأن يكون السفر 
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ناا )براق قاوز البلك وم ا خضل كفم الابنية والبساتين العكورة وال سر 
في خلال سفره على إقامة أربعة أيام بلياليها . 
مذهب الشافعية : شروط القصر ثانية : 
أن يكون ال وهو 0 بأرتقوة ميلاً هاثمية" : 9 00 
معتدلين » بسير الأثقال ؛ الكت وقصد موضع معين أول سفره ه ليعل أ أنه 
طويل » فيقصر أو لا ؛ وأن يكون السفر مباحأ فلاقصر لعاص بسفره » ولالناشزة 
من زوجها ؛ والعلم بجواز القصر » فلو قصر جاهلاً به ل تصح صلاته لتلاعبه ؛ وأن 
ينوي القصر في الإحرام للصلاة ؛ وأن يتحر ز عما ينافي نية القصر في أثناء دوام 
الصلاة » كنية الإقام » فلو نواإجكد نية القصرأتم ؛ وألا يقتددي ولو لحظة بم 
ولابمشكوك السفر ولايامام محدث © فإن اقتدى به في أي جزء من صلاته » لزمه 
الإثقام » لخبر الإمام أحمد بإسناد صحيح غلابن عباس : « سكل : مابال المسافر 
يصلى ركعتين إذا اتفرد » وأربعاً إذا |؛ 1ن : تلك السنة » . 
٠‏ ويشترط أخيراً كونه مسافراً في جميع صلاته » فلونوى الإقامة فيها ؛ أو 
بلغت سفينته دار إقامته » أتم . 
مذهب الحنابلة : شروط القصر كانية : 
إذا كان السفر طويلاً وهو ثمانية وأربعون ميلا هاشمية ؛ وواجباً أو مباحاً ؛ 
وأن يجاوز بيوت قريته » ويجعلها وراء ظهره بما يعد مفارقة عرفاً » وأن ينوي 
سفراً يبلغ تلك المسافة » والمعتبر نية المسافر سفر المسافة » لاحقيقتها » فن نوى 
لتاقو وان مجم قل اكاك الباق قروا فصت رهما معنا فاخا 


)١(‏ الحاشمية : هي المنسوبة لبني أمية 
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السفر ؛ وأن ينوي القصر عند أول الصلاة ؛ وألا يقتدي بمقم ولابمشكوك في سفره 
ولابمن تلزمه إعادة الصلاة كن يقتدي بمقم يحدث في أثناء الصلاة » فيلزمه إعادتها 
تامة ؛ لأنها وجبت عليه تامة في الابتداء » فلايجوز أن تعاد مقصورة ؛ وكونه 
مسافراً في جميع الصلاة » كا قال الشافعية . 

رابعاً - اقتداء المسافر بالمةيم وبالعكس : 

اقتداء المسافر بالمقيم : اتفق الفقهاء" على أنه يجوز اقتداء المسافر 
بالمقم » مع الكراهة عند المالكية » تخالفة المسافر سنته من القصر » وعلى أنه إذا 
اقتدى المسافر بالمق ؛ يجب عليه إتقام الصلاة أربعاً » متابعة للإمام » ويتغير 
فرفةغنة اليه إل الأريعير يفيو ينية الإقامة: 
أما عند خروج الوقت فلا يصح اقتداء المسافر بالمقم ؛ لآن فرضه لايتغير بعد 
الوقت » لانقضاء السبب ٠‏ كا لايتغير عنذهم بنية الإقامة . 


والدليل على وجوب الإتمام من السنة : هو ماذكرناه عن ابن عباس أنه قيل 
له :« مابال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد » وأربعاً إذا اثتم بمقم ؟ 
فقال : تلك السنة »'' » وقال نافع : « كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام » صلاها 
أربعاً » وإذا صلى وحده صلاها ركمتين »'" . وقال النبي مَيَةْ : « إنا جعل 


)١(‏ الكتاب مع اللباب : ٠١5 / ١‏ » مراقي الفلاح : ص ؟7» الدر الختار : 74١ / ١‏ ومابعدها » فتح القدير: 
4/١‏ الشرح الصغير : ١‏ / 485 » القوانين الفقهية : ص 86 » المهذب ٠١١/١:‏ » مغني اللمحتاج 516/١:‏ » 
كشاف القناع ٠٠1 / ١١‏ ء المغني : ؟ / 1864 ء المجموع :2 /576 - 545 . 

() رواه أحمد في المسند . وقوله « السنة » ينصرف إلى سنة رسول الله مي . 

(5) رواه مسلم . 
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وأضاف الشافعية والحنابلة : أنه لو رعف الإمام المسافر » واستخلف غيره » 
أت المقتدون دون الإمام . 


اقتداء المقيم بالمسافر : اتفق الفقهاء"' أيضاً على أنه يجوز اقتداء المق 
بالمسافر » مع الكراهة عند المالكية » لمخالفة نية إمامه » فإذا صلى المسافر بالمقيين 
ركعتين سم » ثم أتم اللقيون صلاتهم . ويستحب لامسافر الإمام أن يقول عقب 
التسلهتين : أتموا صلاتكم » فإفي مسافر » لدفع توهم أنه سها ٠‏ ولئلا يشتبه على 
الجاهل عدد ركعات الصلاة » فيظن أن الرباعية ركعتان . 


وذكر الحنفية أنه ينبغي أن يقول ذلك قبل شروعه ف الصلاة » وإلا فبعد 
سلامه . 


ودليل الجواز : ما رواه عمران. بن حصين قال : ما سافر رسول الله يبن 
ل » حتى يرجع » وإنه أقام ؟ ا 
بعل لانن ركدان ركسن ...إلا الكرى « ووعيل ينا أهل كه «اقتومرا 
فصلوا ركعتين أخريين » فإنا قوم سَفر»"" 


وإذا هام الإمام للإتمام سهواً أو جهلاً بعد نية القصر ء سبّح له المأموم » بأن 
يقول : سبحان الله » فإن رجع سجد لسهوه » وان لم يرجع فلا يتبعه » بل يجلس 
حتى يس إمامه . 


» المراجع السابقة » الكتاب » مراقي » الدر ء فتح القدير : ص00 » القوانين » الشرح الصغير : ص85؛‎ )١( 
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(؟) روآه أحمد وأبو داود » والترمذي وحسنه » والبيهقي » وفي إسناده ضعيف » وإفا حسن الترمذي حديثه 
لشواهده » كا قال الحافظ ابن حجر . وروى مالك في الموطأ مثله عن عمر » ورجال إسناده أئمة ثقات ( نيل الأوطار: 
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خامساً ‏ ما يمنع القصر : 

ينتهي سفر المسافر » ويمتنع القصر ء ويجب الإتام بنية الإقامة في موضع 
أثكاءا بيقر مزة ديه ريناها 6 توما عقن لشي »و؛ أيام عند المالكية 
والشافعية » وأكثر من ؛ أيام عند الحنابلة ) » وبالرجوع فعلاً إلى محل إقامته 
المعقادة م .ويقيرها مق تخالات أخوى مقررة ف المذاهسيه: 


: -أن ينوي المسافر الإقامة مدة معينة‎ ١ 

لما روي عن أبي هريرة أنه « صلى مع الني َه إلى مكة في المسير والمقام 
بمكة إلى أن رجعوا ركعتين »'" وبا أنه لم يحدد النص مدة الإقامة فقد اختلف 
الفقهاء في تقدير المدة : 

فقال الحنفية” : 

يمتنع القصر بنية الإقامة ولو في الصلاة مالم يخرج وقتها ولم يكن لاحقاأ مدة 
نصف شبر ( ١5‏ يوما ) كاملة فأكثر » فإن نوز #قاههة أقل من هذه المدة ولو 
بساعة » أو نواها بعد أن خرج الوقت وهو فيها » أوكان لاحقاً مدركاً الإمام أول 
الصلاة » والإمام مسافرء فأحدث أونام » فانتبه بعد فراغ الإمام » ونوه, 
الإقامة ءلم يتم الصلاة » وإفا قضرها ولو فن مقن تسافرا + لان الاقامة 
امسق ماف لعن قدت العو جولان الواعب عد عرو النوفت اسفن ق 
الذمة كا هو في الوقت » ولأن اللاحق قي الحم كأنه خلف الإمام . 


ولا تمنع نية الإقامة القصر إلا بشروط أربعة : 


) ؟١/؟‎ : رواه أبو داود الطيالسي في مسنده ( نيل الأوطار‎ )١( 
٠١8 ٠١//١ : ء الكتاب مع اللباب‎ 778 - 77/١ : الدر اتختار ورد انحتار‎ )0( 


5-00 الفقه الإسلامي ج؟ (؟؟) 


الأول - أن يترك السير بالفعل : فلو نوى الإقامة وهوما يزال مسافراً 
يسيرء لا يكون مقيأ » ويجب عليه القصر . 

الثاني - أن يكون موضع الإقامة صالحاً لها ككدينة أوقرية لكل الناس » أو 
برية لأهل الخيام » فلو نوى الإقامة في موضع غير صالح كبحر أو جزيرة 
مهجورة أو صحراء خالية من الناس قصر . 

الثالكك أن مكو الوضع واه | فين فهر م فاو تري الإناينة حي فقر 
يوم ببلدتين مستقلتين ككة ومنى ء لم تصح نيته ويقصر ؛ إذ لابد من نية الإقامة 
تلك المدة في موضع واحد . 

الرابع - أن يكون ناوي الإقامة مستقلاً بالرأي : أما لو كان تابغاً لغيره 
كلمرأة والخادم وإن نوى الإقامة » فيقصر ولا يتم » إلا إن علم نية متبوعه الإقامة 
في الأصح » في الصلاة مثله » وا سبق . 

ومن ترقب السفر غداً أو بعده » أو انتظر قادماً أوقافلة مثلاً مالم يعم 
تأخرها نضف شين > أو كان مع الفسكر الذ يا الإقامة ف :دان الخرب + أو 
حاصر حصنا في دار الحرب » قصر الصلاة » وم يها » 5 بينا سابقاً . 


وقال المالكية!! : 

يمتنع القصر بنية الإقامة أربعة أيام صحاح غير يومي الدخول والخروج » 
تستلزم عشرين صلاة » وإلا فلا , أو العلم يإقامة الأربعة الأيام عادة في محل ما » 
بأن كانت عادة القافلة أن تقيم في ذلك امحل أربعة أيام » فإنه يتم . فإن م تجب 
علية التشرون منلذة كح وغل تند قن فير المع قاد +توترف الأقتانة إن 


. القوانين الفقهية : ص85‎ » 515/١ : الشرح.الكبير : رك » الشرح الصغير‎ )١( 
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وإن كانت الأربعة الأيام صحاحاً » إلا أنه لم يجب عليه عشرون صلاة . 

وإن ل يقم أربعة أيام كأن دخل بلداً قبل العصر ول يكن صلى الظهر » 
ونوى الارتحال بعد صبح اليوم الخامس » م ينقطع حك سفره ؛ لأنه وإن وجب 
عليه عشرون صلاة » إلا أنه ل يقم إلا ثلاثة أيام صحاح . 

فلابد من الأمرين أو الشرطين معاً : إقامة أربعة أيام صحاح » ووجوب 
عشرين صلاة . 

ومن أقام لحاجة متى قضيت سافر ء فلا ينقطع القصر »ء ولو طالت المدة , 
٠‏ إلا إذا عم أنها لا تقضى حاجته إلا بعد الأربعة الأيام . ومثله من لم ينو الإقامة 
وأقام مدة طويلة » له أن يقصر . 

ومن نوى الإقامة وهو في الصلاة «فظيع الصلاة » وندب أن يشفع إن صلى 
ركعة بسجدتيها » ولا عرق ملااتابة إن اعك مو امتصورة إن فضرهنا و إن 
نوى الإقامة بعد الفراغ من الصلاة » أعادها بوقت اختياري أي وقتها المعتاد . 

ولا يشترط: ق ل الاقامة : أن يكوث طالحا للإقامة فيتة - وستتى هن 
نية الإقامة حالة العسكر في دار الحرب الذي ينوي إقامة أربعة أيام فأكثر» فلا 


ينقطع حم سفره » ويقصر . 
7 ع -(00., 
وقال الشافعية 0 
يمتنع القصر إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام تامة بلياليها » أو نوى الإقامة 


. وما بعدها‎ 716/١ : مغنى الحتاج‎ )١( 
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مطلقاً » غير يومي الدخول والخروج » على الصحيح » بموضع صالح للإقامة أو 
غير صالح كصحراء على الأصح » فإن نوى أقل من أربعة أيام » قصر . وإن 
كانت له حاجة وجزم بأنها لا تقض في أربعة أيام أتم ولم يقصر » سواء نوى 
الإقامة أم لا . 

أما إن أقام ببلد بنية أن يرحل إذا تحققت حاجة يتوقعها كل وقت » فله 
القصر إلى مانية عشر يوماً » كا ذكرنا . 

وقال الحنابلة؟ : 

يمتنع القصر لو نوى المسافر إقامة مطلقة بأن م يحدها بزمن معين » ولو في 
مكان غير صالح للإقامة كبادية ودارحرب ٠‏ أونوى إقامة أكثر من عشرين 
صلاة ' أو أكثر من أربعة أيام مع يومي الدخول والخروج وأتم صلاته 5 

لكن إن أقام لحاجة يتوقع قضاءها » فله القصر ء ولو استمر سنين » وهذا هو 
رأي المهور » وقصره الشافعية على ثمانية عشر يوماً كا بينا . 

؟ ‏ العودة إلى محل الإقامة الدامّة » أو نية العودة : 

سأبحث هذه الحالة في ضوء المصطلحات الحديثة للإقامة والوطن بالاعتاد 
على اصطلاح الفقهاء في الماضي » والاصطلاحات الحديثة هي ما يلي : 

أ الوطن : هو إقلم الدولة التي ينتقي إليها ويحمل جنسيتها بحسب التقسيم 
الإقلبي للدول المعاصرة . وهذا المفهوم لا صلة له ببحثنا . 


ب - محل الإقامة الدائمة : هو محل العمل الذي يسكن فيه » أو محل 
المعيشة . 


5005/١ : كشاف القناع‎ )١( 


ج ‏ محل الميلاد : هو البلد الذي ولد ونشأ فيه » وفيه أهله وعشيرته . 
ويشمل هذين الاثنين عند الحنفية : الوطن الأصلى إذ هو موطن الولادة » أو 
التزوج » أو التوطن . 

د محل الإقامة المؤقتة : هو المكان الذي يقي فيه لفترة وكقينة موققة أو 
لمهمة قد تطول وقد تقصر » ويقابله عند الحنفية « وطن الإقامة » إذا كانت نصف 
شهر فأكثر » ووطن السكنى إذا أقام دون نصف شهر . 

ه ‏ بلد الزوجة : هو البلد الذي له فيه زوجة إما الزوجة الوحيدة أو 
الثانية ويدخل تحت مفهوم الوطن الأصلي . 

ويحتنا يتردد بين هل هيطلحات الأريعة الأخيرة : 

قال الحنفية" : 

الوطن ثلاثة أنواع ؛ 

الوطن الأصلي : هو الذي ولد فيه أو تزوج “أوم يتزوج وقصد التعيش 
قيد غلا الأزحال عله 

ووطن السكق : هو مأ ينوي الإقامة فيه دون نصف شبر » وهذا لم يعتبره 
المحققون في حالة تغيير الموطن . 

متى يتم المسافر الصلاة عادة ؟ إذا دخل المسافر بلده أي محل إقامته 
الدائمة » أتم الصلاة » وإن لم ينو الإقامة فيه » كأن دخله لقضاء حاجة ؛ لأنه 


)١(‏ اللباب : ٠١9/١‏ » مراقي الفلاح : ص”“” » الدر المحتار ورد الحتار : 755/١‏ » 45/ وما بعدهاء فتح 
القدير : 006 وما بعدها 5 
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معين للإقامة » وقد زال سبب الرخصة وهو السفر . هذا ان سار مدة السفر( * 
أيام بلياليها ) » وإلا بأن رجع إلى بلده قبل قطع مسافة السفر » أتم بمجرد نية 
العودة » لعدم تحقق السفر الجيز للقصر . وإذأ فيجب عليه الإقام في هاتين 
الحالتين : العودة للوطن » ونية العودة قبل قطع مسافة القصر ء ففإن عاد بعد 
قطع مسافة القصر ء يقصر حتى يعود لبلده بالفعل . 

متى يتم المسافر الصلاة ومتى يقصر حالة الانتقال عن الوطن ؟ 

الانتقال عن الوطن الأصلي : يتم الصلاة إذا اتتقل من محل الإقامة الدائٌة 
كركز الوظيفة اليوم إلى موطن آخر له فيه زوجة » أو إلى محل الميلاد الذي بقي 
له فيه أهل أي زوجة » كالريف » فن كان موظفاً في دمشق مثلاً ثم سافر إلى 
قريته الأصلية في الريف لزيارة الأهل ( الزوجة ) » أتم الصلاة » سواء أكانت 
المسافة بين مقر العمل أو الوظيفة وبين الريف مسافة القصرأم لا ؛ لأنه في هذه 
الحالة يكون له موطنان » وكل منهها وطن أصلىي له . 

فإن لم يبق له أهل في الريف » وإن بقي فينه عقار( أرض أو دار ) » قصر 
الصلاة لان غل الئاه وإن ؟وبوطا أسلي] 000 ل أنه يطال كله وو مق 
عمله » وبه يتبين أن الوطن الأصلىي للإنسان يبطل إذا الاجر يتقيه وأهلة ومتتاعه 
إلى بلد آخر » فإن عاد إلى بلده الأول لعمل مثلاً » وجب عليه قصر الصلاة . 

كلل قفر الفلاه زر عاد تلن شر لرقليفة كين أن قن سما كل 
أهله » واستوطن بلدا غيرها ؛'لأنه لم يبق له وطناً ‏ إذ إن الوطن الأصلي يبطل 
مثله » دون السفر عنه » بدليل أنه عليه السلام بعد الحجرة عد نفسه بمكة من 
اللنافوية اها لو سافوعنة ال ولد اخرسية ارؤفقة كم ترك ديقع إل علو 
ثم عاد إليه فيتم الصلاة ؛ لأن الوطن الأصلي لا يبطل حكده بوطن الإقامة ولا 


لمر للدي لاني انا هو ساون نا نه هو كله روم 
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ب - الانتقال عن محل الإقامة المؤقتة ( وطن الإقامة ) : من تنقل في 
البلدان فأقام في بلد نصف شبر مثلاً ؛ ثم عاد إليه » قصر الصلاة فيه مالم ينو 
الإقامة مجدداً نصف شبر ؛ لأن وطن الإقامة يبطل حكه بثله » وبالسفر عنه أي 
بإنشاء السفر منه » ؟ا يبطل بالوطن الأصلى . 
ولا يبطل وطن الإقامة يانشاء السفر من غيره »مادام الممسافر يمر عليه » 
ونأ 'دامت المشافة. يبه وبين المكان الذى أنشا البفرعنه دون ضشافة القص :. 
وقال المالكية! : 


متنع القصر على المسافر وعليه الإقام إن عاد إلى بلدته الأصلية التي نشأ فيها 
وينتسب إليها » أو مرّفيها ؛ أو إلى البلد التي نوى فيها إقامة دائمة » أو إلى بلد 
الزوجة الى كخ يها وكادة خلال وإن ل نينو إقامة أزيفة أياو:» أو إلى اليلد 
التي نوى فيها الإقامة أربعة أيام فأكثر.. أما دخول بلد الزوجة التي لم يدخل بها 
أو كاذك تافر قلا عتم القض : 

أما في أثناء الرجوع » فإن الرجوع في حك ب هستقل » فإن كان هناك 
مسافة قصر ء قصر الصلاة » وإلا فلا ؛ ويتم الصلاة حينئد . 

ويمتنع القصر أيضاً بنية دخوله وطنه أو مكان زوجته في أثناء الطريق » إن 
م يكن بينه وبين امحل المنوي دخوله مسافة القصر الشرعية . 


وقال الشافعية' : 
الوطن : هو محل الإقامة الدائمة صيفاً وشتاء . ويمتنع القصر برجوعه إلى 


(1) الشرح الكبير : 570/١‏ وما بعدها » الشرح الصغير : 580/١‏ وما بعدها . 
(0) مغنى الحتاج ا 


ا 


وطنه » وإلى موضع نوى الإقامة فيه مطلقاً » أو أربعة أيام صحيحة » أو لحاجة 
لأاشقض ]لاف الدة الذكورة : 6 ينع القصر بنية الراجوع إلى وطنه أو بالتروة 
فيه وهو ماكث غير سائر » ومستقل غير تابع » ولو محل لا يصلح للاقامة 
ككفازة » من دون مسافة القصر . فإن نوى الرجوع وهو سائر أو تابع لغيره 
كالزوجة لزوجها فيقصر حتى يرجع فعلاً . 

وكذلك يقصر إذا كان قاصداً المرور بوطنه فقط دون الإقامة » كا أنه يقصر 
في بلد أقام فيها إن كان يتوقع قضاء حاجة كل وقت إلى ثُانية عشر يوماً , 
ويقصر أيضاً بالرجوع إلى غير وطنه ( وهو غير محل الإقامة الدائة ) وإن كان له 
فيه أهل أو عشيرة ٠‏ ولا يقصر بنية الرجوع إلى غير وطنه إذا كان الرجوع لغير 
حاجة » فإن كان لحاجة كتطهر فيقصر . 

وقال الحنابلة" : 

من رجع إلى الوطن الذي سافر منه » أو نوى الرجوع قبل قطع مسافة 
القصرء فلا يقصر وإفا يتم الصلاة » كا إنه يقها إذا مرّ( أي مسافر ) بوطنه » 
ولولم يكن له حاجة سوى المرور ؛ لأنه في حك المقم إذ ذاك . 

أومر ببلد له فيه امرأة » ولولم يكن وطنه » حتى يفارقه » لأنه ما سبق في 
حك المقم إذ ذاك . 

أومر ببلد تزوج فيه , حتى يفارقه » لحديث عثان » سمعت الني مَل 
يقول : « من تأهل في بلد » فليصل صلة المقي »''' وظعاهره : ولو بعد فراق 
الزوجة » أما لوكان له به أقارب كأم وأب أوماشية أومال ١ل‏ يمتنع عليه 
القصرء إذا لم يكن مما سبق . 

+٠0١ ١ كشاف القناع‎ )( 

() رواه أحمد 
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خلاصة آراء المذاهب في الحالات التي يمتنع فيها القصر ويصبح 
المسافر فيها في حك المي : 

الحنفية” : يمتنع القصر بنية الإقامة نصف شبر ببلد أوقرية واحدة » لا 
ببلدتين لم يعين المبيت بإحداهها » وبالعودة إلى وطنه ( محل إقامته الدائمة ) » إن 
قطع مسافة القصر عن بلده » وباقتداء المسافر بالمقم » وبعدم الاستقلال بالرأي » 
وبعدم قصد جهة معينة . 

المالكية : يقطع القصر أحد أمور خسة : 

الأول - دخول بلده الراجع هو إليه » سواء أكانت وطنه أم لا » وإن لم ينو 
إقامة أربعة أيام إلا مقياً ببلد إقامة مؤقتة تركه ناويا السفر ء ثم عاد إليه » فله 
ا 

والمراد يبلده الذي سافر من هو وطنه أو محل زوجته الكائن في أثناء 
المسافة . وإنما كان دخول البلد قاطعاً للقصر ؛ لأن دخول البلد مظنة للإقامة » 
فإذا كفت نية الإقامة في قطع القصر » ففعل الإقامة أولى . 

الثاني الرجوع إلى وطنه أو محل زوجته المدخول ها قبل أن يقطع مسافة 
القصر ء ومجرد الأخذ في الرجوع يقطع حك السفر . 

الثالث ‏ دخول وطنه أثناء المرور عليه : بأن كل بمحل آخر غير وطنه » 
وسافر منه إلى بلد آخر . 

الرابع - نية الإقامة أربعة أيام صحاح تستلزم عشرين صلاة » أو العم مسبقاً 
بإقامة الأربعة الأيام عادة في محل » اعتادت القافلة أن تقيم فيه . 

78 773/١ : ء مراق الفلاح : صالاء الدر اتختار‎ 3٠١8 - ٠١ال/١‎ : اللباب شرح الكتاب‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير : 735/١‏ 7355 ء الشرح الصغير : 140١ 48٠0/١‏ . 

6غ” - 


الخامس ‏ دخول مكان زوجة دخل بها فقط ؛ لأنه في حك الوطن . أما 
دخول مكان الأقارب كأم أو أب » فلا يقطع السفر ولا يمنع القصر . 

الشافعية'" : يمتنع القصر بنيّة الإقامة أربعة أيام صحيحة » وبالعودة 
لوطنه ( محل الإقامة الدائمة ) » وباقتداء المسافر بالمقيم أو بمشكوك السفر » وبعدم 
قصد جهة معينة » وبعدم الاستقلال بالرأي دون مسافة القصر » وبسفر المعصية » 
وبانقطاع السفر أثناء الصلآة » وبعدم نية القصر أثناء الإحرام . 

الحنابلة9') : يمنع القضر ويجب الإتمام في إحدى وعشرين صورة : 

الأولى - مرور المسافر بوطنه ولو لم يكن له حاجة سوى المرور عليه 

الثانية - المرور ببلد له فيه امرأة » ولولم يكن وطنه 

الثالثة - المرور ببلد تزوج فيه » وقد سبق ذكر هذه الحالات قريباً 

الرابعة - إن أحرم مقياً في حضر ء ثم سافر . 

الخامسة ‏ إن دخل عليه وقت صلاة في الحضر» ثم سافر . 

السادسة إن أحرم بالصلاة الرباعية في سفر» ثم أقام » كراكب سفينة 
وصلت إلى وطنه أثناء الصلاة » تغليباً لحم الحضر . 

السابعة والثامنة ‏ إن ذكر صلاة حضر في سفر » أو عكسه : أي صلاة سفر 
في حضر ء لزمه أن يتم ؛ لأنه الأصل » فغلب حك الحضر . 

التاسعة والعاشرة ‏ ائتم مقيم أو بمن يلزمه الإقام . 

الحادية عشرة ‏ انتم يمن يشك في كونه مسافراً » أو بمن يغلب على ظنه أنه 

)١(‏ مغني الحتاج 571/١:‏ الاك 

() كشاف القناع : 5٠١/١‏ _ 5.06 


3 


مقم » ولو بان بعدئذ كونه مسافراً » لعدم الجزم بكونه مسافراً عند الإحرام . 

الثانية عشرة ‏ أحرم بصلاة يلزمه إقامها » ففسدت وأعادها : كن يقتدي 
مقم فيحدث في أثناء الصلاة » فيلزمه إعادتها تامة ؛ لأنها وجبت عليه أولا تامة » 
ولذموز أن كماد متصورة 

الثالثة عشرة ‏ إن لم ينو القصر عند دخوله الصلاة أي عند إحرامه » فيلزمه 
أن يتم ؛ لانه الاصل » وإطلاق النية ينصرف إليه . 

الرابعة عشرة ‏ إن شك في الصلاة : هل نوى القصر أم لا » ولو تذكر بعدئذ 
في أثناء الصلاة » لزمه أن يتم » لوجود ما أوجب الإتمام في بعضها » فغلب ؛ لانه 
الأخل: 

الخامسة عشرة ‏ إن تعمد ترك صلاة أو بعضها في سفر ء بأن أخرها بلا 
عذر » حتى خرج وقتها » فيلزمه أن يتم » قياساً على السفر الحرّم » لأنه صار 
عاصياً بتأخيرها متعمدأ من غير عذر . 

السادسة عشرة ‏ العزم على قلب السفر لمعصية كقطع الطريق » ونية 
الرجوع في مكان بينه وبين موطنه دون مسافة القصر . 

السائعة عقرة م إق تاب :ف الصلاة عن منفر العدية : لزمه أن :يغ © وكذلك 
يتم إن قصر معتقداً تحريم القصر » ولو أنه مخطئ في اعتقاده . 

الثامنة عشرة ‏ إن نوى المسافر في الصلاة الإتمام » بعد أن نوى القصر » أتم 
وجوبأ ؛ لانه رجع إلى الاصل . 

تائف كرة ا إن تو إدائة خطلفة :بن ل يسا بزمن يدق يلد ولو في 
دار حرب » أو في بادية لا يقام فيها » لزوال السفر المبيح للقصر بنية الإقامة . 

العشرون ‏ إن نوى إقامة أكثر من عشرين صلاة » أتم . 

12ت 


الحادية والعشرون ‏ إن شك في نيته : هل نوى إقامة ما يمنع القصر أم لا » 
أتم ؛ لأن الإتمام هو الأصل » فلا ينتقل عنه مع الشك في مبيح الرخصة . 

سادساً ‏ قضاء الصلاة الفاكتة في السفر : 

سبق بيانه في بحث قضاء الفوائت ٠‏ وأوجز هنا آراء الفقهاء فيه : 

قال الحنفية والمالكية"" : 

من فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين » كا فاتته في السفر » 
ومن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر أربعاً ؛ لأنه بعدما تقررلا يتغير ؛ 
ولأ القشاء حجمت اداه 

وقال الشافعية والحنابلة" : 

الصلاة الفائتة في الحضر » تقضى أربعاً سواء في السفر أم في الحضر ؛ لأن 
القصر رخصة من رخص السفر » فيبطل بزواله كالمسح ثلاثة أيام » ولأنها ثبتت 
في نمته تامة » وفائتة السفر تقضى مقصورة”في السفر دون الحضر ء في الأظهر 
عند الشافعية ؛ لأنها وجبت في السفر » فينظر ]54 9<9د السبب . 

وقد تعادل في نظري الرأيان » ولامرء الى اليكو ره تارعس 
ما يرآة احوط :د ذا ': 

سابعاً - صلاة السنن في السفر : 

قال النووي" : قد اتفق الفقهاء على استحباب النوافل الطلقة في السفر » 

)١(‏ فتح القدير 505/١:‏ »ء مراقي الفلاح : ص” » اللباب : ٠٠١/١‏ » القوانين الفقهية : ص” » الشرح 
الكبير : 777/١‏ 


(؟) مغني الحتاج : 535/١‏ ء المغني : 185/6 وما بعدها . 
0) نيل الأوطار : /15؟ وما بعدها . 


واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة » فتركها ابن عمر وأخرون » واستحبها 
الشافعي وأصحابه والجهور . 

ودليلهم أولاً ‏ الأحاديث العامة الواردة في ندب مطلق الرواتب » وحديث 
الفنيق:» وأحاة يك أخنذكرها أصحابة السان :: 

وثانياً - القياس على النوافل المطلقة . 

وأما ما في الصحيحين عن ابن عمر ‏ أنه قال : صحبت الني يله » فلم أره 
يُسبّح ‏ أي يتنفل - في السفر » وفي رواية : صحبت رسول الله يلتم » وكان 
لا يزيد في السفر على ركعتين . وأبا بكر وعمر وعثان كذلك » فقال النووي : 
لعل الني وَيْنّةٌ كان يصلي الرواتب في رحله » ولا يراه ابن عمر ‏ فإن النافلة في 
البيت أفضل » ولعله تركها في بعض الأوقات تنبيهاً على جواز تركها . 

وقال الحنفية'" : ويأق المسافر بالسنن الرواتب إن كان في حال أمن وقرار 
اق كا زلا ممقرا توالا مآن كاق'ق حالس ركوييار اق فى المييه لا يان 
بها » وهو الختار . 

المطلب الثاني الجمع بين الصلاتين : 

أولاً ‏ مشروعية الجمع : 

يجوز عند المهور غير الحنفية'" المع بين الظهر والعصر تقدهاً في وقت 


() الدر الختار : ١/3كلا‏ . 
(0) الشرح الكبير : ١‏ / 708 , مغني الحتاج : 21١ / ١‏ ومابعدها » المهذب : ٠١54 / ١‏ ء كشاف القناع : ؟ / 
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والعشاء تقدها وتأخيراً أيضاً في السفر الطويل كا في القصر ( 86 م ) . 
ويسمى المع في وقت الصلاة الأولى : جمع التقديم , والجمع في وقت الصلاة 
الثانية : جمع التأخير . والأفضل عدم المع خروجاً من الخلاف » ولعدم مداومة 
الني مده عليه » ولو كان أفضل لأدامه كالقصر . 

ودليل جمع التأخير : الشابت في الصحيحين عن أنس وابن عمر رضي الله 
عنهها » أما حديث الأول » فقال أنس : كان رسول الله ييِنَهٍ إذا رحل قبل أن 
فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر » ثم ركب" . 

وأما حديث ابن 02افهر(6) اله اشتفيث عل :يعض أهله + فجد بة«السيرغ 
فأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل » فجمع بينها ثم أخبرهم أن رسول الله 
َكتَوِ كان يفعل ذلك إذا جد به السيرا" : 


ودليل جمع التقديم : الصحيح من حديث معاذ رضي الله عنه : أن الني 
َيِه كان في غزوة تبوك إذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع 
القوي 

وقال الحنفية” : لايجوز المع إلا في يوم عرفة للمحرم بالحج جمع تقديم بين 


٠ . ) 38 / 7 : متفق عليه ( نيل الأوطار‎ )١( 

() رواه الترمذي بهذا اللفظ » ومعناه عند الجماعة إلا ابن ماجه . وروي حديث جمع التأخير أيضاً عن 
معاذ بن جبل وابن عباس رضي الله عنهها ( نيل الأوطار : ؟ / 5١١‏ ومابعدها ) . 

(؟) روأه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ء والدارقطني والحاكم » والبيهقي وابن حبان وصححاه ( الصدر 
السابق:) . 


9) اللباب ١١‏ / عمكرء 3187 . 


الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ؛ لآن العصر يؤدى قبل وقته المعهود , 
فيفرد بالإقامة إعلاماً للناس . وفي ليلة المزدلفة جمع تأخير بين المغرب والعشاء 
بأذان واحد وإقامة واحدة ؛ لأن العشاء في وقتها فلم تحتج للإعلام . 
واحتجوا بأن مواقيت الصلاة تثبت بالتواتر » فلايجوز تركها بخبر الواحد . 
وقال ابن مسعود فيا كك الشيخان : « والذي لاإله غيره » ماصلى رسول 
الله مَلِنو صلاة قتظ بةلنؤقتها* إلا صلاتين » جمع بين الظهر والعصر بعرفة » 
وي العرب والظارعف ء أن بالملية. 
٠‏ والحق : جواز امع لثبوته بالسنة » والسنة مصدر تشريعي كالقرآن . 
ثانياً ‏ أسباب الجمع بين الصلاتين وشروطه : 


اتفق امجيزون المع تقدهاً وتأخيراً على جوازه في أحوال ثلاثة : هي السفر » 
وَالْطى وتحوه من الثلب والبرد + والفيع بعرفة والمزدلفة » واختلقوا فها سواها ».وفي 
شروط صحة المع . 

فقال المالكية"" : أسباب المع بين الظهر والعصر ء والمغرب والعشاء 
تقدياً وتأخيراً ستة : هي السفر ؛ والمطر » والوحَلّاجع الظامة » والمرض كالإغماء 
ونحوه » وجمع عرفة » ومزدلفة » وكلها يرخص لما المع جوازاً للرجل أو المرأة » 
إلا جمع عرفة ومزدلفة » فهو سنة . 

أما السفر : فيجوز فيه المع مطلقاً » سواء أكان طويلاً أم قصيراً في مسافة 
القصر ء إذا كان في البرّ لافي البحر » قصراً للرخصة على موردها » وكان غير عاص 
بالسفر وغير لاه . 

ويشترط لجواز جمع التقديم في السفر شرطان : 

)١(‏ الشرح الصغير : ١‏ / 87؟ ‏ 555 ء الشرح الكبير : ١‏ / 38 الاا, القوانين الفقهية : ص35 ء بداية 
الجتهد : /1١‏ 13972126 . 
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- أن تزول عليه الثبس ( يدخل الظهر ) وهو مسافر في مكان نزوله 
للانتراحة . ش 

؟ - أن ينوي الارتحال قبل وقت العصر ء والنزول للاستراحة بعد غروب 
افيش فإن توق الانتزاحة قبل اصفرا نالخدي «ميل الطير فقط »+ .واخن العضر 
وجويا لوفتها الاختياري »فان قدمه أحراتة الصلاة : 

وإن نوى الاستراحة بعد الاصفرار وقبل الغروب , صلى الظهر في وقته, 
وشكريق الع إن شاء فنعا »و إن قاء أحرها جف وول لاجس الع + 

وإن دخل وقت الظهر ( أي بزوال الشمس ) وهو سائر : فيان نوى النزول . 
وقت الاصفرار أو قبله » أجز الظهر » وجمعها مع العصر جمع تأخير ء وإن نوى 
النزول بعد الغروب » فيجمع بين الصلاتين جمعاً صورياً » فيصلي الظهر في آخر 
وقتها الاختياري » والعصر في أول وقتها الاختياري . 

والمغرب والعشاء له حك هذا التفصيل . مع ملاحظة أن غروب الشمس ينزل 
منزلة الزوال عند الظهر » وطلوع الفجر كالغروبت» وابتداء الثلثين الأخيرين من 
النثل اهران الكمين ‏ 

وأما المرض كالمبطون أو غيره فيجيز المع الصوري : بأن يصلي الفرض 
المتقدم في آخر وقته الاختياري » والفرض الثاني في أول وقته الاختياري , 
وفائدته عدم الكراهة . أما الصحيح فله المع الصوري مع الكراهة . 

وف اق إغناء أوذوخة أو هن عدن وخول وقك الضلاة الثانية ( العضر أو 
العشاء ) فله تقديم الثانية عند الأولى ؛ جوازاً على الراجح . 

والخلاصة : أن المريض يجمع إن خاف أن يغيب على عقله أو إن كان المع 
أرفق به » ووقته في وقت الأولى . 


7 إن 5 


وأما المطر أو البرد أو الثلج » أو الطين مع الظامة الواقع أو المتوقع : فيجيز 
جمع التقديم فقط لمن يصلىي العشاءين ( المغرب والعشاء ) بجاعة في اللسجد ء إذا 
كان المطر غزيراً يحمل أوساط الناس على تغطية رؤوسهم » والوحل أو الطين 
كثيراً يمنع الناس من لبس الحذاء . ولايجوز المع إلا باجتاع الوحل مع الظامة » 
لابأحدههما فقط . 


ولو انقطع اللطر بعد الشروع في المع » جاز الاسقرار فيه . 


والمشهور أن يكون هذا المع بأذان وإقامة لكل واحدة من الصلاتين ويكون 
الأذان الأول مقرب عل المتسازة يعتوت مرتفتع .والغناق: بوت تتخفض فق 
. المسجد ء لاعلى المنارة » ويؤخر البدء بالمغرب ندباً بعد الأذان بقدرثلاث 
ركعات ثم ينصرف الناس إلى 'منبازيهم من غير تنفل في المسجد ؛ لأن النفل 
حينئذ مكروه » فلانفل بعد المع في المسجد » ولاوتر حتى يغيب الشفق . 

ولايتنفل بين الصلاتين « والنفل مكروه لا يمنع صحة الجمع 08 ولايجوزهذا 
الجع لجار اللسجد » ولو كان مريضاً يشق عليه الخروج لاسجد ء أو كان امرأة 
ولاقفتى لها الفعنة ,. 

وكذلك لايجوز هذا الجمع لمن صلى منفرداً في المسجد إلا أن يكون إماماً راتباً 
له منزل ينصرف إليه » فإنه يجمع وحده , وينوي المع والإمامة ؛ لأنه ينزل 
منزلة الماعة . 

وتجب نية المع في الصلاة الأولى كنية الإمامة . 

وأما المع في الحج فهو سنة اتفاقاً » فيسن للحاج أن يجمع بين الظهر والعصر 
جمع تقديم بعرفة» سواء أكان من أهلها أمأهل غيرها من أماكن النسك كنى 

مم َّ 07 الفقه الإسلامي ج" فزقة 


ومزدلفة » أو من أهل الآفاق » ويقصر من لم يكن من أهل عرفة للسنة » وإن م 
تكن المسافة مسافة قضر.. 

ا ا 
0 00 

الشافعية"' : أجازوا المع فقط في السفر والمطر والحج بعرفة ومزدلفة . 

أما المع بسبب المطر أو الثلج والبرد الذائبين : فالأظهر جوازه تقديماً لمن 
عل عا سح دهي 8 لمطن وكل قله والاعب اديه تح 
التأخير فيه ؛ لأن استدامنة المطر غير متيقنة فقد ينقطع ٠‏ فيؤدي إلى إخراج 
الصلاة عن وقتها من غير عذر . 
1 ودليلهم على جواز جمع التقديم ::مافي الصحيحين عن ابن عبا س « صلى بنا 
رسول الله ين بالمدينة الظهر والعصر جميعاً » والمغرب والعشاء 0 » زاد مسلم 
»2 من غير خوف ولاسفر » 5 وشرطل جواز التقديم : وجود المطر عند السلام من 
العزلاة الأول لتضل الطويياول الغائية + فافع امعذادة متها + و يكز 
انقطاعه فياعدا ذلك . 


| ويجمع العص مع المعة في المطر جمع تقديم » وإن لم يكن موجوداً حال 
الخطبة ؛ لأنها ليست من الصلاة . 


والمشهور في المذهب عدم جواز المع بسبب الوحل والريح والظامة والمرض 
لحديث المواقيت للصلاة « ولايجوز مخالفته إلا بنص صريح . 


. 7/6 37/1١ : ومابعدها . مغتي المحتاج‎ ٠١5 / ١ : المجموع : + / 506 585 ء المهذب‎ )١( 
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و« لأن البي َيِه مرض أمراضاً كثيرة » ولم ينقل جمعه با مرض وا ا 

ولأن من كان ضعيفاً ومنزله بعيداً عن المسجد بعداً كثيراً » لايجوز له المع » 
مع المشقة الظاهرة » فكذا المريض . 

ويندب جمع التقديم للحاج بعرفة » وجمع التأخير بمزدلفة » م قال المالكية . 

وأما ا جع بسبب السفر فيجوز تقديماً وتأخيراً إذا كان السفر طويلاً م في 
لقصو 

ويشترط مع التقديم ستنة شووط : 

الأول نية الجمع : أي أن ينوي جمع التقديم » في أول الصلاة الأولى » وتجوز 

في أثنائها في الأظهر » ولو مع السلام منها . 

الثاني - الترتيب أي البُداءة بالأولى صاحبة الوقت : وهو أن يقدم الأولى . 
ثم يصلي الثانية ؛ لأن الوقت للأولى » وإغا يفعل الثانية تبعاً للأولى » فلابد من 
تقد المتبوع » فلو صلاهما مبتدئاً بالأولى » فبان فسادها بفوات شرط أو ركن » 
فسدت الثائية أيفا ء لانتفاء شرطها من البداءء #الاواء ولكن تنشد الغانية 
الول المعيت : ظ ٠‏ 

الثالث - الموالاة أي التتابع بألا يفصل بينهها فاصل طويل ؛ لأن الجمع 
يجعلهها كصلاة واحدة » فوجب الولاء كركمات الصلاة أي فلايفرق بينهها » كا 
لايجوزأن يفرق بين الركعات في صلاة واحدة » فإن فصل بينههما بنفصل طويل 
ولو بعذر كسبو وإغماء » بطل المع » ووجب تأخير الصلاة الثانية إلى وقتها . 
لفوات شرط المع ٠‏ وإن فصل بينهها بفصل يسيرء لم يضر ء كالفصل بينهها 
بالأذان والإقامة والطهارة » لما في الصحيحين عن أسامة : « أن الني يِه لما جمع 
بمرة أقام للصلاة بينههما « 
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ويعرف طول الفصل بالعرف ؛ لأنه لاضابط له في الشرع ولا في اللغة . 

ولامتيم المع بين الصلاتين على الصحيح ٠‏ كالمتوضى » فلايضر تخلل طلب 
خفيف لماء : لأن ذلك من مصلحة الصلاة » فأشبه الإقامة » بل أولى ؛ لأنه 
شرط دوا . 

ويلاحظ أن هذه الشروط الثلاثة ( نية المع » والترتيب والموالاة ) لاتجب 
في جمع التأخير على الصحيح . 

الرابع - دوام السفر إلى الإحرام بالصلاة الثانية » حتى ولو اتقطع سفره بعد 
ذلك أثناءها . أما إذا انتقطع سفره قبل الشروع في الثانية » فلايصح المع » لزوال 
السعية 

الخامس - بقاء وقت الصلاق)الأولى يقيناً إلى عقد الصلاة الثانية . 


الساض ظن ضنعة السلا لأ ةا لوجع النصرمع الحفة قي مكان 
تعددت فيه لغير حاجة » وشك في السبق والمعية » لايصح جمع العصر معها جمع 


مومه 


ويشترط مع التأخير شوطان فققط : 

الأول - نية التأخير قبل خروج وقت الصلاة الأولى » ولو بقدر ركعة : أي 
يمن لو ابتدكت فيه + كانت أداء ٠.‏ وإلا فيعض .+ وتكون قضاء ٠‏ ودليل اشتراط 
النية : أنه قد يوخر للجمع » وقد يؤخر لغيره » فلابد من نية يقيز بها التأخير 
المشروع عن غيره . 

الثاني - دوام السفر إلى تمام الصلاة الثانية » فإن لم يدم إلى ذلك بأن أقام 
ولوفي اثنائها » ضارت الاولى ( وهي الظهر أو المغرب ) قضاء ؛ لانما تابعة 
للثانية في الأداء للعذر » وقد زال قبل تمامها . 
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أهاء التركتي تاقلتسن وواشيعة لاخ روفاك الناننة رمت الول كان البدانة 
بماشاء منها . وأما التتابع.: فلايجب أيضاً ؛ لأن الأولى مع الثانية كصلاة فائتة 
مع صلاة حاضرة ٠‏ فجاز التفريق بينها . وإنا الترتيب والتتابع سنة » وليس 
قوط 

أما سنة. الصملاة : فإذا جمع الظهر والعصر قدم سنة الظهر التي قبلها » وله 
تأخيرها » سواء أجمع تقدياً أم تألخيراً » وله توسيطها إن جنع تأخيراً » سواء قدم 
الظهر أم العصر . وإذا جمع المفزب والعشاء ٠‏ أخر سنتهها » وله توسيط سنة 
المغرب إن جمع تأخيراً وقدم ا مغرب ٠‏ وتوسيط سنة العشاء إن جمع تأخيراً وقدم 
العشاء .. وماسوى ذلك ممنوع . 

ألحنابلة"" ::يخوزنجت التقديم والتأخير في مان حالات : 


إجداها: . السفر الطويلأ المليحللفتسر أي قصر الصلاة الرباعية : بأن يكون 
السفز غير حرام ولامكروه »؛ ويبلغ مسافة يومين لأنه أي المع رخصة تثبت 
لدفع المشقة في السفر » فاختصت بالطويل كالقضر والمسح ثلاثاً . 

الثانية ‏ المرض : الذي يؤدي إلى مشقة وضعف بترك المع » لأن الني مَل 
« جمع من غير خوف ولامطر ( وفي رواية « من غير خوف ولأبي" 2 ولاعذر 
بعد ذلك إلا امرض ٠‏ واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر . والمريض مخير في 
التقديم والتأخير كالمسافر » فإن استوى عنده الأمران فالتأخير أولى . 

الثالثة - الارضاع : يجوز المع لمرضع ؛ لمشقئة تطهير النجاسة لكل صلاة » 
فهي كالمريض . 


. 381 - 53079 / ء المغنى : ؟‎ 8  ؟‎ / ٠: كشاف القناع‎ )١( 
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الرابعة ‏ العجز عن الطهارة بالماء أو التهم لكل صلاة : يجوز المع لعاجز 
عدي 6 دفعا النققة © لأنه #السافى والمريضن + 

الخامسة ‏ العجز عن معرفة الوقت : يجوز المع لعاجز عن ذلك كالأعمى . 

السادسة ‏ الاستحاضة ونحوها : يجوز المع لمستحاضة ونحوها كصاحب 
سلس بول أو مذي أو رعاف داتم ونحوه » لما جاء في حديث حَمّنة السابق حين 
استفتت الني ينه في الاستحاضة » حيث قال فيه : « فإن قويت على أن 
تؤخري الظهر » وتعجلي العصر » فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين » فافعلي »"' 
ومن به سلس البول ونحوه في معناها . 

السابعة والثامنة : العذر أو الشغل : يجوز المع لمن له شغل ٠‏ أوعذر يبيح 
ترك الجمعة والجماعة » كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله » أو تضرر في معيشة 
يحتاجها بترك المع ونحوه . وهذا منفذ يلجأ إليه المال وأصحاب المزارع للسقي 
في وقت النؤية ر أو الدون) + 

والمع لامطر : جائز بين المغرب والعشاء » 5 قال المالكية » لما قال أبو سامة 
ابن عبد الرحمن : « إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب 
والعشاء »!"' وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله يلدع . 

ولايجوز الجمع بين الظهر والعصر ء لقول أبي سامة السابق » فم يرد إلا في 
المغرب والعشاء . وا جمع لامطر يكون في وقت الأولى » لفعل السلف » ولآن 
تأخير الأولى إلى وقت الثانية يفضي إلى لزوم المشقة والخروج في الظامة » أو طول 
الاتتظار في اللمسجد إلى دخول وقت العشاء . وإن اختار الناس تأخير المع جاز . 


. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه‎ )١( 


(0) رواه الأثرم . 


8ه - 


والمطر المبيح للجمع : هو مايبل الثياب ٠‏ وتلحق المشقة بالخروج فيه . 

والثلج والبرد كالمطر في ذلك . أما الطل والمطر الخفيف الذي لايبل الثياب 
فلايبيح . 

وأما الوحل بمجرده فهو عذر في الأصح ؛ لأن المشقة تلحق بذلك في النعال 
والثياب » ؟ا تلحق بالمطر ؛ لأن الوحل يلوث الثياب والنعال » ويعرض 
الإنسان للزلق فيتأذى به بنفسه وثيابه » وذلك أعظم من البلل . 

وأما الريح الشديدة ف الليلة المظامة الباردة : فيبيح المع في الأصح ؛ لأن 
ذلك عذر في المعة والجماعة » روى نافع عن ابن عمر ء قال : « كان رسول الله 
لله ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الليلة الباردة ذات الريح : صلوا في 
رحالم 0 

هذه اللعذان كلها عبج للم ليها رتاعيا قيضل ا © أو 
يصلي في مسجد ولو كان طريقه مسقوفاً » وللقيم في المسجد ونحوه كن بينه وبين 
المسجد خطوات يسيرة ٠‏ ولو ينله إلا مشقة يسيرة . 

وفعل الأرفق من جمع التقديم أو التأخي رن يبأح له أفضل بكل حال » 
لحديث معاذ السابق » المتضن التخيير حسب الحاجة بين التقديم والتأخيرا" , 
وروى مالك عن معاذ : « وأخر الني يَيَِهِ الصلاة يوماً في غزوة تبوك » ثم خرج 
فصلى الظهر والعصر جميعاً , ثم دخل ثم خرج » فصلى المغرب والعشاء جميعاً »'" , 
فإن استويا فالتأخير أفضل لأنه أحوط » وفيه خروج من الخلاف » وعمل 
بالأحاديث كلها . 


. رواه ابن ماجه‎ )١( 
. ) 538 / رواه أحمد وأبو داود والترمذي . وروى الشافعي وأحمد نحوه عن ابن عباس ( نيل الأوطار : ؟‎ )5( 
. (؟) قال ابن عبد البر : هذا حديث ثابت الإسناد‎ 
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لكن المع في أثناء الحج يكون تقدياً بين الظهر والعصر في عرفة » وتأخيراً 
في المزدلفة بين المغرب والعشااء » لفغلنه مله . لاشتغاله ؤقت العصر بعرفة 
بالدعاء 0 ووقت المغرب ليلة مزدلفة بالسير إليها . 

ا م 0 تقدياً وتأخيراً ا 
ل ريه ْ 

ويشترط لصحة جمع التقديم شروْط أريعة أخزف:: 

الأول < ئية المع عند الإحرام. بالصنلاة الأؤلى:: لحنديك :«'إفا الأعمال 


الثاني الموالاة : فلايفرق بين المجموعتين إلا بقدر الإقامة والوضوء انييف ؛ 
لأن: معنى هع المتابعة والمقارنة » ولايحصل ذلك مع التفريق الطويل .افيف 
أمر يسير وهو معفوعنه » وهما'من فصالح الضلاة.. 

التالث - وجود العذر المبيح للجمع من سفر أو مرض ونحوه :غندد إفتتناج 
الصلاتين الجموعتين » وعند سلام الأولى ؛ لأن افتتاح الأولى من موضع النينة 
وفراغها » وافتتاح الثانية موضع المع » فلو انقطع المطرء ولم يوجد وعطل:تعنده 
قبل ذلك ٠‏ بطل المع . 

الرابع - دوام العذر إلى فراغ الثانية شرط في السفر:والمرض : فلو انقطيع 
السفر قبل ذلك » بطل المع . ولايشترط دوام العذر إلىنفزاغ الشانية في جمع 
مطر ونحوه كثلج وبرد إن خلفه وحل . 


الأول نية المع في وقت الصلاة الأولى مالم يضق وقتهم“غن”“فعلها » فإن 
1 يه 


ضاق وقت الأولى عن فعلها » لم يصح المع ؛ لأن تأخيرها إل القدر الذي يضيق 
عن فعلها حرام » ويأثم بالتأخير . 


الثاني استرار الصذر إلى دخول وقت الثانية ؛ لأن اجوز للجمع العذر. 
فإذا لم يسقمر ء وجب ألا يجوز ء لزوال المقتضي ٠‏ كالمريض يبرا » والمسافر يقدم , 
والظر يتقطع :ولا أقر لزوال الستار يسمه سهدول.وقت الشانينة ؛ لأنيااضارقا 
واجبتين في ذمته » فلابد له من فعلها . 

ويشترط الترتيب في كل من المعين » كا قدمنا . ولاتشترط الموالاة في جمع 
التأخير » فلابأس بالتطوع بينها ؛ 5 لاتشترط نية المع في الثانية ؛ لأنها مفعولة 
في وقتها ٠‏ فهي أداء بكل حال . 

ولايشترط في نؤعي المع اتحاد إمام ولامأموم » فلو تنوع الإمام في صلاتي 
المع » أو نوى المع إماماًامن لايجمع » صح المع ؛ لآن لكل صلاة حك نفسها , 
وهي منفردة بنيتها .. 

وإذا يان فشداة الأول تقد اشع هي لاتحي أوظيره + بظلت الأول 
والقاية: 

السنن : إذا جمع في وقت الأولى : فله أن يصلي سنة الثانية منها » ويوتر 
قبل دخول وقت الثانية ؛ لأن سنتها تابعة لها » فيتبعها في فعلها ووقتها . وبما 
أن وقت الوتر : مابين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح » وقد صلى العشاء » فدخل 
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المبحث الرابع 
صلاة العيدين 


سبب التسمية : سمي العيد بهذا الاسم ؛ لأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان 
أي أنواع الإحسان العائدة على عباده في كل عام » منها الفطر بعد المنع عن 
الطعام وصدقة الفطر ء وإتمام الحج بطواف الزيارة » ولحوم الأضاحي وغيرها ؛ 
ولآن العادة فيه الفرح والسرور والنشاط والحبور غالباً بسبب ذلك وأصل معنى 
« عيد » لغة : عود » والعود.هو الرجوع » فهو يعود ويتكرر بالفرح كل عام . 

مضمون البحث : والكلام عن صلاة العيد يتناول أدلة مشروعيتها . 
وحكئها الفقهي » ووقتها وموضعها » وكيفيتها أو صفتها » وخطبتها ء وحم 
التكبير في العيدين » وسنن العيد أو مستحباته أو وظائفه » والتنفل قبل العيد 
وبعده » كيفية صلاته يِه صلاة عيد الفطر والأضحى وكيفية خطبته . 

أولاً ‏ أدلة مشروعية صلاة العيد : 

فزعت شلاة العدوق الينة الأول من المسيرة دل اروف امن عاقدم 
رسول الله َه اللدينة » ولمهم يومان يلعبون فيها » فقال : ماهذان اليومان ؟ 
قالوا : كنا نلعب فيهما في الجاهلية » فقال رسول الله َه : إن الله قد أبدلكما 
خيراً منها : يوم الأضحى » ويوم الفطر» . ْ 

وأدلة مشروعيتها : الكتاب والسنة والإجماع" . 

أما الكتاب : فقوله تعالى : # فصل لربك وانحر 4 المشهور في التفسير : 


. 3٠١ / ٠١ المغني : 3007/5 , مغني المحتاج‎ )١( 
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أن المراد بذلك صلاة العيد أي ضلاة الأضحى والذبح 

وأما السنة : فثبت أن رسول الله ينه بالتواتر كان يصلي صلاة العيدين . 
وأول عيد صلاه يِه عيد الفطر في السنة الثانية من الحجرة . قال ابن عباس : 
« شهدت صلاة الفطر مع رسول الله لَه وأبي بكر وعمر » فكلهم يصليها قبل 
الخطبة » وعنه « أن الني وَل صلى العيد بغير أذان ولا إقامة »'" . 

وأجمع المسامون على مشروعية صلاة العيدين . 

ثانياً ‏ حكها الفقهي : 

يتردد حك صلاة العيد بين آراء ثلاث : كونها فرض كفاية » أو واجب» أوسنة . 

فقال الحنابلة في ظاهنالمدهب'" : صلاة العيد فرض كفاية , إذا قام يها من 
يكفي سقطت عن الباقين » أي كصلاة الجنازة » للآية السابقة 9 فصل لربك 
وانحر » هي صلاة العيد في المشهورفي السّيّر » وكان النبي وَينْةِ والخلفاء بعده 
يداومون عليها » ولأنها من أعلام الدين الظاهرة » فكانت واجبة كالجهاد » ولم جب 
عيناً على كل مس » لحديث الأعرابي الآتي ٠:‏ إلا أن تظوع » المقتضي نفي وجوب 
صلاة » سوى الخمس » وإنما وجب العيد بفعل الني عَْدَّهٌ » ومن صلى معه . 

ان تركها أهل .يلد يبلفون أريعين بلاعدن : قاتلهم الإسنام كالأذان + لأنها 
من شعائر الإسلام الظاهرة » وفي تركها تهاون بالدين . 

قن اشع لاني" + سيودةة افر كل مق ع طايه الح 
بقزائظها اللقدمة وى الخطبة وقانا سية يعدها- 


. متفق عليها‎ )١( 
: . المغنى : ؟ / 331 كشاف القناع : ؟ / 0ه‎ )( 
: ومابعدها ء مراقي الفلاح‎ 175 / ١ : تبيين الحقائق‎ » 774 / ١ : ء الدر امختار‎ 55 / ١ : فتح القدير‎ )5( 
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ودليلهم على الوجوب : مواظبة التق نه عليها . 
وقال المالكية والشافعية'' : هي سنة مؤكدة تلي الوتر في التأكيد » لمن 
تجب عليه الجمعة : وهو الذكر البالغ الحر المقيم ببلد المعة أوالنائي عنه كبعد 
فرسخ ( 0055 م ) منه » ولاتندب عند المالكية لصبي وامرأة وعبد ومسافر ل ينو 
إقامة تقطع حك السفر » وندبت لغير المرأة الشابة » ولاتندب لحاج ولا لأهل 
منى » ولو غير حاجين . 
وتشرع عند الشافعية لامنفرد كالجماعة ٠‏ والعبد والمرأة والمسافر والخنق 
والصغير» غلاتتوقف على شروط المعة من اعتبار الجماعة والعدد وغيرهما . وهي 
أفضل في حق غير الحاج بمنى من تركها بالإجماع . 
ودليلهم على سنيتها”: قلوله َِيتَهْ للأعرابي السائل عن الصلاة : « خمس 
صلوات كتبهن الله تعالى على عباده » قال له : هل علي غيرها ؟ قال : لا ء إلا 
أن تطّوع »'" وكونها مؤكدة : لمواظبته يََِوِ عليها . 
شرائط وجوبها وجوازها : ظ 
قال الحنفية'" : كل ماهو شرط وجوب المعة وتجوازها فهو شرط وجوب 
صلاة العيدين » وجوازها » من الإمام والجماعة , والمصر ء والوقت ؛ إلا الخطبة 
فإنها سنة بعد الصلاة » ولو تركها جازت صلاة العيد . 0 
أأما الإمام أي حضورالسلطان أوالحام أونائبه : فهوشرط أداء العيد كالجمعة » 
لماثبت في السنة ؛ ولأنه لوم يشترط السلطان » لأدى إلى الفتنة » بسبب تجمع 
الناس » وتنازعهم على التقدم للإمامة لما فيها من الشرف والعلو والرفعة . 
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.وأما المصر : فلقول علي موقوفاً عليه : « لاجمعة ولاتشريق » ولاصلاة 
روزلا امدنع الى شوينات اوفونة عطي 

وأما الجماعة : فلأنها ما أديت إلا بجاعة . 

وأما الوقت : فإانها لاتؤدى إلا في وقت مخصوص ء, كاجرى به التوارث عن 
المتلفة: 

والذكورة والعقل والبلوغ والحرية وصحة البدن والإقامة من شرائط 
وجوها ‏ ؟ا هي من شرائط وجوب الجمنعة » فلاتجب على النسوان والصبيان 
والمجانين والعبيد بدون إذن مواليهم » ولاعلى الزمنى والمرضى والمسافرين » ؟! 
لاتجب عليهم المعة . 

أما الحنابلة"' فقالوا : يشر)لصحة صلاة العيد استيطان أربعين عدد الجمعة 
ولايشترط لها إذن » ويفعلها المسافر والعبد والمرأة والمنفرد تبعاً لأهل وجوها . 

خروج النساء إلى صلاة العيد : 

اتفق الفقهاء منهم الحنفية والمالكية'" على أنه لايرخص للشابات من النساء 
الخروج إلى المعة والعيدين وشيء من الصلاة 4 لقوله تعالى : 2 وقرّن في 
بيوتكن » والأمر بالقرار نجي عن الانتتقال » ولآن خروجهن سبب الفتنة 
بلاشك » والفتنة حرام » وما أدى إلى الحرام فهو حرام . 


وأما العجائز فلاخوف في أنه يرخص لمن الخروج في الفجر والمغرب 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه » ورواه عبد الرزاق بلفظ « لاجمعة ولاتشريق إلا في مصر جامع » ( نصب 
الراية : ؟ / ١56‏ ). 

. 555 / ء المغني : ؟‎ 8 / ١ : كشاف القناع‎ )١( 
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والعشاء » والعيدين » واختلفوا في الظهر والعصر والمعة » كابينا سابقا . وهذا 
التفصيل بين الشابة والعجوز هو مذهب الآخرين أيضاً . 

وعبارة الشافعية والحنابلة"" : لابأس بحضور النساء مصلى العيد غير ذوات 
الميئات فلاتحضر المطيبات » ولا لابسات ثياب الزينة أو الشهرة » لماروت أم 
عطية » قالت : « كان رسول الله ع يخرج العواتق والحُيّض » وذوات الخدور في 
العيد » فأما الحيّض فكن يعتزلن الصلاة » ويشبدن الخير ودعوة المسامين »9 . 

وإذا أراد النساء الحضور تنظفن بالماء » ولايتطيين » ولايلبسن الشهرة من 
الثياب أي الثياب الفاخرة » ويعتزلن الرجال فلايختلطن بهم » ويعتزل الحيّض 
المصلى للحديث السابق » ولقوله يَيِنهِ : « لامنعوا إماء الله مساجد الله » 
وليخرجن تفلات »' أي غير عطرات ٠‏ ولأن المرأة إذا تطيبت ولبست الشهرة 
من الثياب » دعا ذلك إلى الفساد” 


ثالثاً . وقتها : 

اتفق الفقهاء على أن وقت صلاة العيد : هو مابعد طلوع الثمس قدر رمح 
أو رمحين » أي بعد حواللي نصف ساعة من الطلوع » إلى قبيل الزوال أي قبل 
دخول وقت الظهر » وهو وقت صلاة الضحى ؛ للنهي عن الصلاة عند طلوع. 
الشيس » فتحرم عند الشروق » وتكره بعدها عند المهور . فإذا صلوا قبل 


)١(‏ مغني الحتاج 5٠١ / ٠:‏ » المهمذب 115/1١:‏ المجموع :5 /51. 500 , ١١/5‏ المغني : ؟ / هلالا 
كشاف القناع : ؟ / 8ه . 

(") رواه الماعة . والعواتق : جمع عاتق » وهي المرأة الشابة أول ماتدرك . وذوات الخدور : جمع خذر وهو 
ناحية في البيت يجعل عليها سترء فتكون فيه البنت البكر » وهي الحدّرة أي خدرات في الخدور . والحيض جمع 
اقش وهي ذات الدم في العادة الشهرية . 
' ) رواه البخاري ومسل . 
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ارتفاع الغي قدر رمح لاتكون عند الحنفية صلاة عيذ »بل ثفلاً عبرم" . 

تعجيل الصلاة وتأخيرها : يسن تعجيل صلاة الأضحى في أول وقتها 
بحيث يوافق الحجاج بنى في ذبحهم » وتأخير صلاة الفطر عن أول وقتها قليلاً » 
لما روى الشافعي مرسلاً أن الني مَلِنّةٍ كتب إلى عمرو بن حزم » وهو بنجرآن : 
ذأ عكل الأشعن: وشو القطنن توو كن العاسس ب ولاته يشيع بادلندك وفك 
الأضحية » ووقت صدقة الفطر . 

هل تقضى صلاة العيه وهل تصلى منفرداً ؟ للفقهاء رأيان : : 

قال الحنفية والمالكية" : من فاتته صلاة العيد مع الإمام م يقضها ؛ 
لفوات وقتها » والنوافل لاتقضى » ولأها لم تعرف قربة إلا بشرائط لاتتم بالمنفرد , 
فلو أمكنه الذهاب لإمام آخر فعل لأنها تؤدى بمواضع اتفاقاً . ولاتجوز لامنفرد 
وإما تصلى جماعة . 

وقال الشافعية والحنابلة'" : من فاتته صلاة العيد مع الإمام » سن 
قضاوها على صفتها » لفعل أنس » ولأنه قضاء صَلاة » فكان على صفتها كسائر 
الصلوات . وله قضاوؤها متى شاء في العيد ومابعده متى-اتفق » والأفضل قضاؤها 
في بقية اليوم . 

وتجوز صلاة العيد للمنفرد والعبد والمسافر والمرأة » كا بينا . 

المدرك عند الشافعية والحنابلة : فإن أدرك الإمام في الخطبة , صلى 
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تحية المسجد ثم جلس فسمعها » ولو كان بمسجد ء ثم صلى العيد متى شاء » قبل 
الزوال أو بعده على صفتها » ولو منفرداً أو بجاعة دون أربعين ؛ لأنها عند 
الشافعية نفل » فجاز لامنفرد فعلها كصلاة الكسوف » وتصير عند الحنابلة 
القائلين بفرضيتها تطوعاً لسقوط فرض الكفاية بالطائفة الأولى . 

ون أدرك المرء الإمام في التشهد » جلس معه » فإذا سم الإمام » قام فصلى 
ركعتين » يأتي فيها بالتكبير ؛ لأنه أدرك بعض الصلاة التي ليست مبدلة من 
أريع » فقضاها على ضفتها كسائر الضلوات' : ْ 

صلاتها في اليوم الثاني إذا تأخر إثبات العيد لما بعد الزوال : 


إذا لم يعلم قوم بالعيد إلا بعد زوال الشمس ( أي ظهر العيد ) ٠‏ أوعَمَ الهلال 
على الناس » فشهدوا عند الإمام برؤية الحلال بعد الزوال » أو حصل عذر مانع 
كطر شديد » ففي جواز صلاة العيد في اليوم التالي رأيان : 

قال المالكينة" :لآ عضل .من السطحوولا تنوب عن أضلاة المنة > لقوؤات 
وقتها . 
وقال المهور" : تصلى في اليوم التالي من الغد » وفي عيد الأضحى إلى ثلاثة 
أيام » لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له مرأضحاب رسول الله يََوِ » : 
قال جه طلبها هلال غوالة< ماضعنا صينافا + قعاء ركني فى ان التهدان : 
ووو رأوا ال هلال بالأمس » فأمر النبي يِه الناس أن يفطروا من يومهم » 
وأن يخرجوا غداً لعيدهم »'" أي إلى اللصلى كا في رواية البيهقي . 


)١(‏ القوانين الفقهية : ص80 وما بعدها 

) الدر الختار: 785/١‏ ء تبيين الحقائق : 55١7/١‏ . الفتاوى الهندية : 11371 ء مراقي الفلاح : ص 25١‏ 
المهذب : ١/١15ء‏ مغني الحتاج : 5805/١‏ ء المغني : ؟/591 وما بعدها » كشاف القناع : ؟/اه . 

إفقة رواه أبو داود والدارقطني وحسله » والنسائي ينين صحيحة 8 ورواه البيهقي يفنا 2« 9 قال : وهذا 
إسناد صحيح ) المجموع : 1/6 ( 


مر 3 


كد زعو ائر احج يكال اتوخص الله دفعة الف رن أزل أن 
تتبع » » وحديث أبي عمير صحيح ٠‏ فالمصير إليه واجب ٠‏ وكالفرائض . 

وإن شهد اثنان برؤية هلال شوال ليلة الحادي والثلاثين صلوا بالاتفاق في 
الغد ء ولا يكون ذلك قضاء ؛ لأن فطرهم غداً »لما روت عائشة رضي الله عنها 
أن الني يَئِنْهِ قال : « فطرم يوم تفطرون » وأضحام يوم تضحون » وعرفتكم 
يوم تعرفون 0 

رابعاً - موضع أداء صلاة العيد : 


للفقهاء اناق فقا زان" وققتال التهوبر عير الكتافينة ‏ موحههنا غير 
مكة : المصلى ( الصحراء خارج البلد » على أن يكون قريبأ من البلد عرفأ عند 
الحنابلة ) لا السجد ء إلا من ضرورة أو عذر » وتكره في المسجد » بدليل فعل 
الني يلِنَعِ » والكراهة تخالفة فعله عليه السلام . فإن كان عذر لم تكره » لقول أبي 
هريرة : « أصابنا مطر في يوم عيد » فصلى بنا النبي ينه في امسجد »'"' وروي 
أن عمر وعثان رضي الله عنها صليا في المسجد في المظر . 

أما في مكة : فالأفضل فعلها في المسجد الحرام » لشرف المكان » ومشاهدة 
الكية + وذلك من كين عات اديت . 

ؤقال القافعية :ذل ملاة السداق المستحد أفقل :« لأنه أخرف وانظف فخ 
قيرف إلا إذا كان سبجد الله ضيف + فالسة أن تفلي المصل > لمارروق أن 


) حديث صحيح رواه الترمذي وغيره ( المرجع السابق‎ )١( 
مراقي الفلاح : ص١٠ ء القوانين الفقهية : ص80 » الدر الختار ورد امحتار:‎ , 75١5/١ : تبيين الحقائق‎ )0( 
21١8/١ : وما بعدها , المجموع : 5/5 وما بعدهاء المهذب‎ 1١5/١ : مغني المحتاج‎ » 160/١ الفتاوى الهندية‎ » 7١ 
. كشاف القناع : ؟/5ه‎ 
) 3/0 : رواه أبو داود يإسناد جيد » ورواه الحام وقال : هو صحيح ( المجموع‎ )5( 
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الني مي كان يخرج إلى المصلى"' » ولأن الناس يكثرون في صلاة العيد » وإذا 
د ظيها ادف النامن . قال الشافعي عه الله #قان كن المسجف واسعا ) 
فصلى في الصحراء فلا بأس » وإن كان ضيقاً » فصلى فيه وم يخرج إلى المصلى » 

فإن كان في التاس شعفاء + أستخلف الإمام في مسجد البلد من يضلى يهم ؛ 
لماروي أن علياً رضي الله عنه استخلف أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه ‏ 
ليصلي بضعفة الناس في المسجدا'" . 


وقال الحنفية : ولا يخرج المنبر إلى المصلى ( الجبانة ) يوم اليه ولا دان 
ببنائه دون إخراجه . 

خامساً ‏ كيفية صلا ةاعد أو صفتها : 

صلاة العيد ركعتان بالاتفاق » لقول عمر رضي الله عنه : « صلاة الأضحى 
ركعتان » وصلاة الفطر ركعتان » وصلاة السفر ركعتان » وصلاة الجمعة ركعتان 
تام غير قصر على لسان نبيكم ؛ وقد خاب من 'افترى »'"" وهي تشّل بعد الإحرام 
غل تكبيرات :ثلا عند الحتفية :وت :فى الأو كحصن ق الثانية عند المالكية 
والحنابلة » وسبع في الأولى وخمس في الثانية عند ”الشافعية قبل القراءة في 
الركعتين إلا عند الحنفية في الركعة الثانية يكون التكبير بعد القراءة » ويندب 
بعد الفاتحة قراءة سورتين هما عند المهور : © سبح اسم ربك الأعلى © 
و« الغاشية »> ولكن عند المالكية يقرأ في الثانية سورة « والشيس » 
ونحوها » وعند الشافعية : # ق + و« اقتربت + . ولا يؤذّن لها ولا يقام, 


. حديث صحيح رواه البخاري ومسم عن أبي سعيد الخدري‎ )١( 
رواه الشافعي بإسناد صحيح . والضعفة : بفتح الضاد والعين : بمعنى الضعفاء جمع ضعيف‎ )0( 
. رواه أحمد والنسائي وغيرها‎ )( 


ات 


لما روي عن ابن عباس رضي الله عنها قال: «شهدت العيد مع رسول الله ينه 
ومع أبي بكر وعمر وعثان رضي الله عنهم » فكلهم صلى قبل الخطبة بغير أذان 
ولا'اقانة +''" والدة أ حاف ذا دو العلا جاننة ملا روف عن الزعرف أقه 
كأقة ماده" وقانا عل ضلذة الكدوت:: 


العيد لله تعالى » إماماً أو مقتدياً » ويأتي بعد الإحرام بدعاء الافتتاح أو الثناء . 

كيفيتها في المذاهب : 

الحتة 0 5 

ينادى « الصلاة جامعة »> ثم ينوي المصلي إماماً أو مقتدياً صلاة العيد بقلبه 
ولسانه قائلاً : « أصلي صلاة العيد لله تعالى » إماماً للإمام » ومقتدياً للمؤتمين » ثم 
يكبر تكبيرة الإحرام ثم يضع يديه تحت سرته » ثم يقرأ الإمام والمؤتم الثناء : 
الزوائد » لزيادتها على تكبيرة الإحرام والركوع » رافعاً يديه في كل منها , ثم 
يرسلها » ويسكت بعد كل تكبيرة مقدار ثلاث تسبيحات » ولا ين دكن 
تيوه لالاباتن نان يضوك:: سومان الله نوا تسل للد ولا انه الا الل واللة 
أكبر » » ثم توضع اليدان تحت السرة . 


() حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسل » إلا أنه قال : وعمر أو عفان . 
ورواه البخاري ومسل عن أبن عباس وجابر » قالا : « لم يكن يؤذن يوم الفطر والأضحى » 

(؟) رواه الشافعى باسناد ضعيف مرسلاً . ويغنى عن هذا الحديث الضعيف القياس على صلاة الكسوف فقد 
روى البخاري ومس عن عائشة » وعبد الله بن عمرو بن العاص أنه مَينَهِ أمر منادياً ينادي لما كسفت الشيس : 
01 الصلاة جامعة « ) المجموع 16 ( 

(0) اللياب : ١١9/١‏ وما بعدها ء مراقي الفلاح : ص١٠‏ ء فتح القدير : 270/١‏ 5597 » تبيين الحقائق : 
١/ه””‏ ء الدر الختار : ١/ثلالا ‏ 85لاء البدائع : 77/١‏ وما بعدها . الفتاوى الهندية ١43/١١‏ . 


ف 5 


ثم يتعوذ الإمام ويسمي سراً » ثم يقرأ جهراً الفاتحة » وسورة بعدها » وندب 
أن تكون سورة « الأعلى » تماماً » ثم يركع الإمام والقوم . 

فإذا قام للركعة الثانية : ابتدأ بالبسملة » ثم بالفاتحة » ثم بالسورة ليوالي بين 
القراءتين » وهو الأفضل عندهم » وندب أن تكون سورة 9 الغاشية 4'" . 

ثم يكبر الإمام والقوم تكبيرات الزوائد ثلاثاً مع رفع اليدين ؟ في الركعة 
الاولى » لاثر ابن مسعود » قال : « يكبر تكبيرة » ويفتتح به الصلاة » ثم يكبر 
بعدها ثلاثاً » ثم يقرأ » ثم يكبر تكبيرة » يركع بها » ثم يسجد ء ثم يقوم » فيقرأً » 
ثم يكبر ثلاث » تم يكبر تكبيرة ‏ يركع بها»'" »ثم تمم الركعة الثاتية إلى 
الكادوب | 


| 

فإن قدم التكبيرات في الثانية على القراءة جاز ء وكذا إذا كبر زيادة على 
الثلاث إلى ست عشرة تكبيرة » فإذا راد لا:يلزم المؤتم المتابعة . 

وإن نسي الإمام التكبيرات وركع ٠‏ فإنه يعود ويكبر , ولا يعيد القراءة » 
ويعيد الركوع . ' 

أما المسبوق الذي سبقه الإمام : فإن كان قبل التكبيرات الزوائد » يتابع 
الإمام على مذهبه » ويترك رأيه . وإن أدركه بعد ما كبر الإمام الزوائد وشرع 
في القراءة » فإنه يكبر تكبيرة الافتتناح ٠‏ ويأتي بالزوائد برأي نفسه لا برأي 


وإن أدرك الإمام في الركوع : فإن لم يخف فوت الركعة مع الإمام » يكبر 


)١(‏ رواه أبو حنيفة يرفعه إلى الني لَه : « كان يقرأ في العيدين ويوم المعة بسبح اسم ربك الأعلى » وهل 
أتاك حديث الغاشية » ورواه مرة في العيدين فقط . ورواه أحمد عن سمرة في العيدين ( نيل الأوطار : 553/6 ) 
)١(‏ رواه الطحاوي في الآثار : ص»؛ ( نصب الراية : ؟/8١؟‏ في الحاشية ) 


0 


للافتتاح قامًاً » ويأتي بالزوائد , ثم يتابع الإمام في الركوع . وإن خاف إن كبر 
أن يرفع الإمام رأسه من الركوع » كبر للافتتاح » ثم كبر للركوع » وركع ؛ لأنه 
لوم يركع يفوته الركوع والركعة » وهذا لا يجوز . ثم إذا ركع يكبر تكبيرات 
العيد في الركوع عند أبي حنيفة وحمد ؛ لآن للركوع حم القيام . وقال أبو 
يوسف . لا يكبر ؛ لأنه فات عن محله » وهو القيام » فيسقط كالقنوت . 

وعلى الرأي الأول الراجح : إن أمكنه المع بين التكبيرات والتسبيحات جمع 
ينهزا وإن ل كيه الع ينها يأق بالتكبيرات دوق الشتبيعيات + لآن 
التكبيرات واجبة » والتسبيحات سنة , والاشتغال بالواجب أؤلى . فيإن رفع 
الإمام رأسه من الركوع قبل أن يها رفع رأسه ؛ لأن متابعة الإمام واجبة » 
وسقط عنه ما بقي من التكبيرات ؛:لأنه فات محلها . 

هذا إذا أدرك الإمام في الركعة الأولى . فإن أدركه في الركعة الثانية.» كبر 
للافتتاح » وتابع إمامه في الركعة الثانية » فإذا فرغ الإمام من صلاته ٠‏ قام إلى 
قضاء ما سبق به » متبعاً رأي نفسه ؛ لأنه تفرم فوا يقضي » بخلاف اللاحق ؛ 
لآنه في الحم كأنه خلف الإمام . 

وتقدم صلاة العيد على صلاة الجنازة إذا اجتعتا » وتقدم صلاة الجنازة على 
اطي 

المالكية(" : 

كالحنفية في أداء صلاة العيد ركعتين جهراً بلا أذان ولا إقامة » واستحباب 
قراءة ١‏ سبح » ونحوها » وسورة « والشمس » ونحوها ؛ إلا أن التكبير في 


)١(‏ الشرح الصغير : 575/١‏ وما بعدهاء الشررح الكبير : ٠١ , 5919/١‏ » القوانين الفقهية : ص26 » بداية 
المجتهد : 7٠١9/١‏ وما بعدها . 


لوت 


الركعة الأولى ست بعد تكبيرة الإحرام » وفي الثانية خمس غير تكبيرة القيام » 
قبل القراءة ندباً » فإن أخر التكبير عن القراءة صح . وخ الف المندوب . 
ولا يتبع المؤتم الإمام في التأخير عن القراءة ولا في الزيادة عن هذا القدر . 
ودليلهم على عدد التكبير عمل أهل المدينة » وقول ابن عمر : « شهدت الأضحى 
والفطر مع أبي هريرة » فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة » وفي الآخرة 
دا فيل الا 


ويندب موالاة التكبير إلا الإمام فيندب له الاتتظار بعد كل تكبيرة » حتى 
يكبر المقتدون به » ويرفع يديه في تكبيرة الإحرام فقط »ء ولا يرفع يديه مع 
التكبيرات فى الثبون »مكمه الرقع ام وسكت اللكين : .ؤيكره أن يقول شينا 
من تسبيح أو تحميد أو تهليل أو غيرها . 

والتكبيرات سنة مؤكدة » فلو نسي الإمام شيئاً منها 3 وتذكره في أثناء 
قراءته أو بعدها » كبّرء مالم يركع » وأعاد القراءة » وسجد بعد السلام سجود 
السبو ء لزيادة القراءة الأولى . 

وإن تتذكره بعد أن ركع » است رفي صلاته وجوباً » ولا يرجع له ء إذ 
لا يرجع من فرض لنفل » وإلا بطلت الصلاة » ويسجد الإمام للسهو ولو لترك 
تكيزة واغدة إذ كل تكبيرة منها سنة مؤكدة . وأما المؤتم فالإمام يحمله عنه . 

وإذا لم يسمع المقتدي تكبير الإمام تحرّى تكبيره وكبر . 

والمسبوق : لا يكبر ما فاته أثناء تكبير الإمام » ويكل ما فاته بسبب تأخر 
اقتدائه بعد فراغ الإمام منه » وإذا اقتدى بالإمام أثناء القراءة بعد التكبير » فإنه 
يأقي بالتكبير بعد إحرامه ٠‏ سواء في الركعة الأولى أو الثانية . ويأتي بست 
تكبيرات في الأولى » وبخمس في الثانية . وإذا فاتته الركعة الأولى يقضيها ستاً 


لاد 


غير تكبيرة القيام » وإن أدرك مع الإمام أقل من ركعة » قضى ركعتين بعد سلام 
الإمام » يكبر في الأولى ستاً » وفي الثانية خمساً . 


الشافعية! : 


كالحنفية في دعاء الافتتاح والتعوذ والجهر بالقراءة » إلا أن التكبير عندم 
سبع في الأولى » خمس في الثانية » قبل القراءة مع رفع اليدين في الميع » يقف 
بين كل ثنتين كآية معتدلة » يهلل ويكبر ويِجّد ( أي يعظم الله ) » واضعاً يمناه 
على يسراه بينها » تحت صدره » ويحسن في ذلك : « سبحان الله والممد لله » ولا 
إله إلا الله » والله أكبر » ثم يتعوذ ويقرأ . والتكبير ليس فرضاً ولا بعضاً من 
أبعاض الصلاة » وإنا هوسنة أو هيئة كالتعوذ ودعاء الافتتاح » فلا يسجد للسهو 
لتركهن عدا ولا سهوأ » وإن كان الترك لكلهن أو بعضهن مكروهاً . 

ولو نسيها المصلي وتذكرها قبل الركوع » وشرع في القراءة » ولو لم يتم 
الفاتحة » لم يتداركها » وفاتت في المذهب الجديد لفوات محله » فلو عاد لم تبطل 
صلاته » ولو عاد إلى القيام في الركوع أو بعده ليكبر » فإن صلاته تبطل إن كان 
"الا نسدد اميل الشييات: 


ولو راد الإمام عن عدد التكبير لا يتابعه المأموم » وإذا ترك الإمام التكبير 
تابعه المأموم في تركه » فإن فعل بطلت صلاته إذا رفع يديه ثلاث مرات 
متوالية ؛ لأنه فعل كثير تبطل به الصلاة » وإلا فلا تبطل . وإذا كبر الإمام أقل 
من هذا العبدد تابعه الموتم . والمسبوق ببعض الصلاة يكبر إذا فرغ من قضاء 
ما فاته . 


. المجموع : 18/5 وما بعدها‎ » 77١/١ : المهذب‎ ء21١‎ 5٠١١ : مغني الحتاج‎ )١( 
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ودليلهم على عدد التكبير : مارواه الترمذي وحسنه'" : « أنه مََةٍ كبر في 
العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة » وف الثانية سا قبل القراءة » . 

ودليلهم على التسبيح والتحميد بين التكبيرات : مارواه البيهقي عن ابن 
مسعود قولاً وفعلا » وقال أبو موسى الأشعري وحذيفة : صدق . وهي. الياقيات 
الصالحات ٠‏ قال تعالى : « والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير 
أملاً 4 وهي عند ابن عباس وجماعة . 

ودليلهم على رفع اليدين : ما روي أن عمر رضي الله عنه « كان يرفع يديه 
في كل تكبيرة في العيد »'"" 

والسنة أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى : « ق » » وفي الثانية : 
« اقتربت » ء بكالما جهرأ » بدليل ما رواه أبو واقد الليثي : « كان رسول الله 
َيِه يقرأ في الفطر والأضحى ب ق والقرآن امجيد » واقتربت الساعة »'" » والجهر 
بالقراءة لنقل الخلف عن السلف . 

ولو قرأ في الأولى : « سبح اسم ربك الأعلى » ٠‏ وفي الثانية : « هل أتاك 
حديث الغاشية » » كان سنة أيضاً » لثبوته أيضأ في صحيح مسم . وله أن يقرأ 
أيضاً في الأولى « الكافرون » وفي الثانية « الإخلاص » 

الحنابلة©) : 

كالجمهور غير المالكية في دعاء الافتتاح والتعوذ قبل القراءة » وكا مالكية في 


)١(‏ عن كثيّر بن عبد الله عن أبيه عن جده » ورواه ابن ماجه » وم يذكر القراءة ورواه أيضاً أبو داود باسناد 
حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( نيل الأوطار : 190/9 ) . 

(؟) رواه البيهقي في حديث مرسل عن عطاء » ورواه في السنن الكبرى عن عمر يإسناد منقطع وضعيف . 

(9) رواه الماعة إلا البخاري ٠‏ وأبو وأقد : اسمه الحارث بن عوف ( نيل الأوطار : 1577/6 ء المجموع : 
م/ؤ١  ٠١‏ ) 


(9) المغني : 9/6 _ 585 ء كوك كشاف القناع : اذه 530 , 5تء, 6 
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عدد التكبير+ فق الأولى سنآ زوائد ؛ وفي الشانية خساً »لما روى أحد عن 
عرو بن شعيب عن أبيه عن جده : « أن الني يَئانْوِ كبر في عيد ثنتي عشرة 
تكبيزة » سبع ا يفي الأولى » وحسباً في الآخرة 01 ا السيتم مت نه 
الإحرام » خلافاً للشافعية .. 

ويرفع يديه مع كل تكبيرة » لحديث وائل بن حجر« أنه يََِهِ كان يرقع 
يديه في التكبير » ويقول بين كل تكبيرتين زائدتين : « الله أكبر كبيرأ » والمد لله 
كيرا » وسبحان الله بكرة وأصيلاً » وصلى الله على جمد التني .وآله وسم تسلهاً 
كثيراً » لحديت ابن مسعود السابق في رأي الشافعية . وإن أحب قال غير ذلك 
من الذكر ؛ إذ ليس فيه ذكر مؤقت أي محدود . ولا يأقيٍ بعد التكبيرة الأخيرة 
في الركعتين بذكر أصلاً : 

والتكبير والذكر بين التكبيرات كا قال الشافعية : سننة » وليس بواجب » 
ولا تبطل الصلاة يتركة عمداً ولا سبواً ٠‏ فإن نسي التكبير وشرع في القراءة » م 
يعد إليه ؛ لأنه سنة فات محلها » كا لو ني الآستفتاح أو التعوذ » حتى شرع في 
القراءة » أو نسي قراءة سورة حّى ركع . 

كذلك لا يأتي بالتكبير إن أدرك الإمام قائًاً بعد التكبير الزائد أو بعضه ء 
لفوات محله » ؟ لو أدرك الإمام راكعاً . والمسبوق ولو بنوم أو غفلة ببعض صلاته 
يكبر إذا فرغ من قضاء مسا فاته وهو قول أكثر أهل العلم » ويعمل في القضاء 
بمذهبه » ودليلهم عموم قوله مَكَِهٍ : « ما أدركتم فصلوا » وما فاتكم فاقضوا » . 


ل قال الترمذي . حديث حسن » وهر انين د يث في الباب 05 ورؤاه ابن ماجة وضحخحةه ابن المديي 5 
دفؤدوواية: :د التكبين سائع في الأولى 2 ومس في الآخرة 3 والقراءة بعدهما كلتيها « رفآه أبو داود والدارقطني 3 وقال 
أنه :! اخافلق تأمصحاب'النبي يللو في التكبين , وكله جائز ء وقال ابن الجؤزي : ليس يروى عن النبي مَل في التكبير 

- لكك 


ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح » وفي الثانية بعد الفاتحة بالفاشية 
ا يقرأ في الييدين بسبح أسم ربك 
الأعلى » وهل أتاك حديث الغاشية «ى و ل الأعلى » حثأ على / 
الصدقة والصلاة في قوله ( قد أفلح من تزى ٠‏ وذكر اسم ربه فصلى 46" . / 
ويجهر بالقراءة » لما روى الداقطني عن ابن عمر قال : « كان الني وَلنَمٌ يجهر 
بالقراءة في العيدين والاستسقاء » ش 
ساوسا خطبة العند:: 


١ 
تسن عند الجهور وتندب عند الالكية خخظبتان للعيد كخطبتي الجعة في‎ 
الأركان :والشروظ والستن والمكروهنات + بسداضلاة العيد. خلافا الجمعنة .يلا‎ 
, خلاف بين المسامين » يذكّر الإمام في خطبة عيد الفطر بأحكام زكاة الفطر""‎ 
لقوله َيِه : « أغنوهم عن السؤال في :هذا اليوم »'' » وفي عيد الأضحى بأحكام‎ 
» اة وتكبيرات التشريق ووقوف الناس بغرفة وغيرها » تشبهاً بالحجاج‎ 
وما يحتاجون إليه في يومهم » ويحسن تعلييهم ذلاء .ف خطبة المعة السابقة على‎ 
العيد . وإذا صعد على المنبر لا يجلس عند الحنفية » ويجلس عند الحنابلة‎ 

والمالكية والشافعية ليستريح . 
ودليل سنية الخطبة : التأسي بالني يََِةٍ وبخلفائه الراشدين فلا يجب 


)١(‏ رواه أحمد ولابن ماجه من حديث ابن عباس والنعمان بن بشير مثله » وروي عن عمر وأنس 

(؟) هكذا فسره سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز 

() اللباب : ١١8/١‏ -2115ء مراق الفلاح : ص١؟‏ » تبيين الحقائق : 557/١‏ » الفتاوى الهندية : 18107١‏ »2 فتح 
القدير : 4558/١‏ وما بعدها . الدر الختار : 85/١‏ - 6لاء الشرح الصغير : 550/١‏ ء الشرح الكبير : 500/١‏ » القوانين 
الفقهية : ص85 ء مغني الحتاج : 711/١‏ "بد بعدها ٠‏ المهذب< 18/١‏ » المجموع : 36/6 المغني : 585/1 787 ء كشاف 
القناع : 53/5 55 . 0-0-7 

9) انظر كشاف القناع كن 


- 378 


خضووها ولا استاقيا »ازوف حظاءعن عه الهنين الشائب قال::+ شود 
مع النبي ميته العيد » فاما اتقضت الصلاة » قال : إنا نخطب » فن أحب أن 
يجلس للخطبة » فليجلس » ومن أحب أن يذهب فليذهب » ولو ترك الخطبة 
جازت صلاة العيد . 

وكونها بعد الصلاة اتباع للسنة أيضاً » فإن ابن عمر قال : « إن الني مَيْنْهُ 
وأبا بكر وعمر وعثان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة »''' فلو خطب الإمام 
قبل الصلاة صح عند الحنفية وأساء » لترك السنة » لأن التأخير سنة . 

ويبدأ الخطيب خطبته بالتكبير » كا يكبر في أثنائها » من غير تحديد عند 
المالكية » وقيل عندهم : سبعاً في أولها . وعند الجهور : يكبر في الخطبة الأولى 
تسع تكبيرات متوالية » وفي الثانية : يكبر في الثانية بسبع متوالية أيضا ء لما 
روى سعيد بن منصور عن عبية الله بن عتبة » قال : « كان يكبر الإمام يوم 
العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات » وفي الثانية : سبع تكبيرات » ويستحب 
عند الحنفية أيضاً أن يكبر الإمام قبل نزوله مِن#المنبر أربع عشرة مرة » ويندب 
للإمام بعد فراغه من الخطبة أن يعيدها لمن فاته سماعها . ولو نساء » اتباعا 
للسنة » رواه الشيخان . 


ويلاحظ أن الخطب المشروعة عشر : خطبة المعة » والعيدين »ء 
والكسوفين » والاستسقاء » والزواج » وأربع في الحج عند الشافعية » وثلاث عند 
الحنفية » وكلها بعد الصلاة إلا خطبتي المعة وعرفة فقبلها » وخطبة الزواج 


) ٠١8/5 : رواه ابن ماجه » وإسناده ثقات » وأبو داود والنسائي » وقالا : مرسل ( نيل الأوطار‎ )١( 

(0) متفق عليه . وروى الشيخان أيضاً عن أبي سعيد : « كان النبي عتم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى 
وأول شيء يبدأ به الصلاة » ثم ينصرف مقابل الناس » والناس جلوس على صفوفهم » فيعظهم ويوصيهم ويأمرمم ... » 
( نيل الأوطار : فيس 


ك5 


لا تقترن بصلاة » وكل منها ثنتان إلا الثلاثة الباقية في الحج عند الشافعية ما عدا 
خطبة عرفة » وخطبة النكاح » ففرادى » ويبدأ بالتحميد في ثلاث : خطبة 
الجمعة والاستسقاء والزواج » ويبدأ بالتكبير في مس أو ست : خطبة العيدين » 
وثلاث أوأربع خطب الحج . إلا التي بمكة وعرفة , يبدأ فيها بالتكبيرتم 
بالتلبية » ثم بالخطبة . 


وتختلف خطبة العيد عن خطبة الجمعة في أمور : 

منها ‏ أن خطبة امفة تكوق قبل المبلاة #“وخطظية العيد بعد الصلاة :'فآذا 
قدمها لم تصح عند غير الحنفية » ويندب إعادتها بعد الصلاة . ومنها ‏ أن خطبتي 
اجمعة تبدآن بالمد لله » وهواشرط أو ركن عند الشافعية والحنابلة » سنة عند 
الحتقية » متدوب عند المالكية » أما خطبتا العيدين فيسن افتتاحها بالتكبير . 


ومتها - يسن بالمستتع خطبة العيد عند الحنفية والحنابلة وامالكية أن يكبر 
سرأ عند تكبير الخطيب ٠‏ أما خطبة المعة فيحرم الكلام فيها » ولو ذكراً عند 
امهور » وقال الحنفية : لا يكره الذكر في خطبة الجمعة والعيد على الأصح . 
ويحرم الكلام غير التكبير عند الحنابلة في كل من خطبة العيد والمعة . 


وقال الشافعية : الكلام مكروه لا محرم في خطبة المعة والعيد , ولا يكبر 
الحاضرون في حال الخطبة » بل يستتعونا . 

ومتها ‏ أن الخطيب عند الحنفية خلافاً للجمهور لا يجلس إذا ضعد المثبر». 
ويجلس في خطبة المعة . 


ومنها - .أن الخظيب :عند المالكية إذا أحدث فق أثناء خظبة العيد يستر 
ولا يستخلف » بخلاف خطبة المعة » فإنه إن أحدث فيها يستخلف . 
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ومنها ‏ أن خطبة العيد عند الشافعية لا يشترط فيها شروط خطبة المعة 
من قيام وطهارة وستر عورة وجلوس بين الخطبتين » وإفا يسن ذلك فقط . 

سابعاً ‏ حكم التكبير في العيدين : 

اتفق الفقهاء على مشروعية التكبير في العيدين في الغدو إلى الصلاة » وفي 
إدبار الصلوات أيام الحج . أما التكبير في الغدو إلى صلاة العيد : فقال أبو 
حنيفة” : يندب التكبير سراً في عيد الفطر في الخروج إلى المصلى لحديث « خير 
الذكر الخفي » وخير الرزق ما يكفي »" , ويقطعه إذا انتهى إلى الصلى في 
رواية » وفي رواية : إلى الصلاة . وقال الصاحبان : يكبر جهراً » واتفقوا على 
التكبير جهراً في عيد الأضحى في الطريق . 

وقال المهور” : يكبر في المنازل والمساجد والأسواق والطرق أي عند الغدو 
إلى الصلاة جهراً » إلى أن تبدأ الصلاة » وعند الحنابلة : إلى فراغ الخطبة » وهو في 
الفطر آكد من تكبير ليلة الأضحى لقوله تعالى : « ولتكلوا العدة » ولتكبروا 
الله على ما هدام » ولعلكم تشكرون »© ولما فينه من إظهار شعائر الإسلام » 
وذ كر العو ؟ 

ويندب التكبيرالمطلق ( وهوما لا يكون عقب صلاة ) عند الشافعية والحنابلة : 
من غروب ثمس ليلتي العيد لاما قبلها . ولا يسن التكبيرالمقيد ( وهوالمفعول عقب 
الصلاة ) ليلة الفطرعند الحنابلة وفي الأصح عند الشافعية » لعدم وروده . 


)١(‏ فتح القدير : 55/١‏ » الفتاوى الحندية : ١155/١‏ » مراقي الفلاح : ص١٠‏ ء» اللباب : 1١7/١‏ ء الدر امخحتار: 
ااا ملا . 

(5) رواه أحمد وابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان عن سعد . 

0) الشرح الصغير : 205/١‏ » القوانين الفقهيية : ص2 ء المجموع : 5/0 30 . مغني المحتاج : 5١1/١‏ 
وما بعدها . كشاف القناع : 35/9 56 ء المغني : ا/ها؟ 2 586 5لا؟ ‏ 5/5 , 1535 056 . 
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وصيغة التكبير : 

عند الحنفية والحنابلة شفعاً : « الله أكبر , الله أكبر , لا إله إلآ الله » والله 
أكبر » الله أكبر ( ثنتين ) » ولله ا جد » عملاً بخبر جابر عن النبي ميتم الآتي » وهو 
قول الخليفتين الراشدين » وقول أبن مسعود . 

وصيغته عند المالكية والشافعية في الجديد ثلاثاً : « الله أكبر , الله أكبر » الله 
أكبر » » وهذا هو الأحسن عند المالكية » فإن زاد « لاإله إلا الله » والله أكبر » 
لله أكبر » وله المحسد » فهو حسن ء عملا بما ورد عن جابر وابن عباس رضي الله 
عنهم » ويستحب أن يزيد عند الشافعية بعد التكبيزة الشالثشة : « الله أكبر 
كبيراً » والحمد لله كثيراً » وسبحان الله بكرة وأصيلاً » كا قاله الننبي وده على 
الصفا . ويسن أن يقول,أيضأ بعد هذا : « لاإله إلا الله ولا نعبد إلا إياهء 
مخلضين له الديق :ولو كره الللإقروعء 'لاإله إلا الله وحدوة ٠‏ مدق وعد 
ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده » لاإله إلا الله والله أكبر » . وهذه الزيادة 
إن شاءها عند الحنفية » ويختتها بقوله :« اللهم صل على مد وعلى آل مد » 
وعلى أصحاب عمد » وعلى أزواج عمد » وس تسلياً كثيراً » . 


وأما الد 2 فى ادبار | ات أيا ١‏ . فى عيد الام : 
مه 5 ع ٠‏ يام _- و صحى 
فتنا! الحنفية3 : 


يجب على الرجال والنساء تكبير التشريق'" في الأصح مرة » وإن زاد عليها 


)١(‏ الدر الختار : 1/8/١‏ 47 » تبيين الحقائق : 717/١‏ وما بعدهاء اللباب : ١١5/١‏ ومأ بعدها » فتح 
القدير : 20/١‏ اع 

(1) التشريق :.تقديد اللحم بالقائه في المشرقة تحت ضوء الشمس » وقد جرت العادة بتشريق لحوم أضاحي في 
الأيام الثلاثة بعد العيد » فسميت أيام التشريق » وأيام التشريق : هي الأيام المعدودات » أما الأيام المعلومات فهي 
أيام العشر من أول ذي الحجة . 
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يكون فضلاً » عقب كل فرض عيني بلا فصل يمنع البناء على الصلاة ( كالخروج 
من المسجد أو الكلام أو الحدث عامداً ) ويؤدى بجاعة أو منفرداً » ولوقضاء » 
ويكون التكبير للرجال جهراً » وتخافت المرأة بالتكبير » ولا يكبر عقب الوتر 
وصلاة العيد . 

ومدته : من فجر يوم عرفة إلى عصر يوم العيد عند أبي حنيفة » وإلى 
صلاة العصر من آخر أيام التشريق عند الصاحبين » وبقولما يفى » فهي ثلاث 
وعشرون صلاة . ش 

والتكبير واجب عقيب الصلوات المفروضات على كل من صلى المكتوبة » 
ولو منفرداً أومسافراً أو مقتدياً ؛ لأنه تبع لما ء على المفتى به من قول 
الصاحبين . والمسبوق يكبي ووب كاللاحق » بعد قضاء مافاته من الصلاة مع 
الإمام » ولو ترك الإمام التكبير يكبر المقتدي . 

ويبدأ امحرم بالتكبير» ثم بالتلبية"" » ولا يفتقر التكبير للطهارة , ولا 
لتكبير الإمام » فلو تركه الإمام كبر المقتدي . 

ودليلهم على إيجاب التكبير ومدته : قوله تعالى : # واذكروا الله في أيام 
معدودات » وحديث جابر : « كان رسول الله 2 يكبر في صلاة الفجر يوم 
عرفة » إلى صلاة العصر » من آخر أيام التشريق , حين يسم من المكتتوبات » 
وفي لفظ : « كان رسول الله ِنَع إذا صلى الصبح من غداة عرفة » أقبل على 
أصحابه » فيقول : على مكاتم » ويقول : الله أكبر » الله أكبر» لاإله إلا الله » 
والله أكين؛ الله أكين ع ولله اله ء فيكير مخ غنداة عرفة إن .صلاة العضر+ هن 
آخرأيام التشريق »'". 

. ذكر في الدر اتختار أن الحرم يبدأ بالتلبية‎ )١( 

(0) رواه الدارقطني » وفيه جابر الجعفي سيء الحال » وجمرو بن ثمر أسوأ حالاً بنه » بل هو من الهالكين > 
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وقال المالكية"!: 


يندب للجاعة والفرد التكبير إثر كل صلاة من الصلوات المكتوبات من 
خمس عشرة فريضة وقتية » من ظهر يوم النحر إلى صبح اليوم الرابع » لقوله 
تعالى : « ويذكروا امم الله في أيام معلومات » وهذا الخطاب وإن كان مقصوداً 
به أهل الحج » فإن المهور رأوا أنه يعم الحجاج وغيرهم » وتلقى الناس ذلك 
بالعمل » والناس تبع للحجيج وم يكبرون من الظهر . 
ولايكبر بعد نافلة » ولامقضية من الفرائض ٠»‏ وإن نسي التكبير كبّر إذا 
:الذكن إن قرب الزمت 2 لانإن خر من المنجد أو ظتال عرفا م وكترمقع عدبا 
ترك إمامه التكبير » وندب تنبيه الناسي ولو بالكلام . 
وقال الشافعية في الأظهر'": 


يكبر الحاج عقب الصلوات من ظهر النحر» لأنها أول صلاته بمنى ووقت 
انتهاء التلبية ويختم بصبح آخر التشريق لأنما آخرصلاة يصليها بنى » ما قال 
المالكية ؛ وغير الحاج كالحاج في الأظهر ؛ لأن الناس تبع للحجيج » ولإطلاق 
حديث.مسل : « أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى » وقيل : من صبح 
عرفة إلى عصر آخر التشريق » والعمل على هذا » ولايكبر الحاج ليلة الأضحى » 
بل يلبي ؛ لأت التلبية شعاره » والمعمر يلبي إلى أن يشرع في الطواف . 


>( نصب الراية : ؟ / 775 ومابعدها ) والأصح أن صيغة التكبير مأئورة عن أبن مسعود عند ابن أبي شيية » بسند 
جيد . وقال إلصنعاني في ( سبل السلام : ؟ / 77 ) : .وما صفة التكبير قأصح ماورد فيه مارواه عبد الرزاق عن 
سامان بمند صحيح قال : « كبروا ‏ الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر كبيراً ». وقد روي عن سعيد بن جبير ومجاهد 
وابن أَبي ليلى » وقول للشافعي » وزاد فيه « وله الجد» . 
(0) بداية الجتهد 77/١:‏ » الشرح الصغير : 56١ / ١‏ » القوانين الفقهية : ص 38 » الشرح الكبير : 
0 
(0) مغني المحتاج 5١4 / ١١:‏ ء المهذب : 15١ / ١‏ ء المجموع : ه / 6" 27 . 
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والأظهر أنه يُكبّر في هذه الأيام للفائتة والراتبة والمنذورة والنافلة المطلقة أو 
اللقيذة بروذاى الي كنس المحد ‏ أنه شهار الوقف:: 

والتكبير سنة في العيدين في المدازل والطرق والمساجد والأسواق برفع 
الصوت » لما روى نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يِه كان يخرج في 
العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس » وعلي وجعفر » والحسن 
والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأين بن أم أيمن » رافعاً صوته 
بالتهليل والتكبير » ويأخذ طريق الحدادين حتى يأتي الصلى"". 

ويكبر لرؤية الأنعام ( وهي الإبل والبقر والغم ) في الأيام المعلومات وهي 
عشر ذي الحجة » لقوله تعالي : « ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على 
مارزقهم من بهمة الأنعام > . 


وقال الحنابلة" : 


يسن التكبير مطلقاً في العيدين » ويسن:إظهاره في اللماجد والمنازل 
والطرق » حضراً وسفراً » في كل موضع يجوز فيه ذكر الله » ويسن الجهر به لغير 
أنى » من كل من كان من أهل الصلاة من مميز وبالغ » حر أوعيد ' ذكر أو 
أنثى » من أهل القرى والأمصار » عقب كل فريضة ولو مقضية » تصلى في جماعة 
في الشبورء في ثلاث وعشرين فريضة من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام 
التشريق » لحديث جابر السابق أن الني وَيَةِ صلى الصبح يوم عرفة ٠‏ وأقبل 
علينا » فقال :« الله أكبر » الله أكبر » ومد التكبير إلى العصر من آخر أيام 


» المصلى : مكان صحراوي كان قرب المدينة » قرب المسجد النبوي الشريف ء وقد دخل الآن في مبانيها‎ )١( 
. وأقيي فيه مسجد الغامة الآن‎ 
. 7354 555 / 5: كشاف القناع : ؟ / 30-556 ء المغنى‎ )0( 


مم الفقه الإسلامي جك" انقة 


التشريق”, وفي بعضها « الله أكبر ء الله أكبر » لاإله إلا الله » والله أكبر » وللّه 
امد » . والمسافر كالمقم » والحاج الحرم كغير الحاج في مدة التكبير ؛ لأنه قبل 
ذلك مشغول بالتلبية » ويبدأ بالتكبيرتم يلي ٠‏ لأن التكبير من جنس الصلاة . 

ولايكبر من صلى وحده » لقول ابن مسعود : « إنما التكبير على من صلى 
جماعة ل ولآنة ذكر مختص بوقت العيد » فأشبه الخطبة . 


ويكبر مأموم نسي إمامه التكبير ليحوز الفضيلة » كقول : آمين . 

ويأقي بالتكبير الإمام مستقبل الناس » لحديث جابر السابق أن الني عَيل 
« كان يقبل بوجهه على أصحابه » ويقول : على مكاتكم . ثم يكبر » ويكبر غير 
الإمام مستقبل القبلة ؛ لأنه ذكر مختص بالصلاة » أشبه الأذان والإقامة . ويجزئ 
التكبير مرة واحدة » وإن زاد عَلىْ مرة فلابأس ٠‏ وإن كرره ثلاثأ فحسن . 
والأولى أن يُكبّر غقب صلاة العيد /لأمما صلاة مفروضة في جماعة » فأشبهت 
علذة النكء» ولان هده الصلاة أخمن "الور + فكانت :أخق ‏ تكبر ا 

ويستحب التكبير أيضاً في أيام العثر من ذي الحجة وهي الأيام 
المعلومات ٠‏ لقوله تعالى : « ويذكروا أسم الله في أيام معلومات » . 

ثامناً ‏ سنن العيد أو مستحباته أو وظائفه : 

يستحب في مقدمات عيد الأضحى الاجتهاد في عل الخير » أيام عشر ذي 
الحجة » من ذكْر الله تعالى والصيام والصدقة وسائر أعمال البر؛ لأنما أفضل 
الأيام » لحديث « مامن أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه 
الأيام » يعني أيام العشر » قالوا : يارسول الله » ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : 


. أخرجه الدارقطني من طرق » وقد بينا ضعفه‎ )١( 
. رواه ابن المنذر‎ )*( 
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ولا الجهاد في سبيل الله »إلا رجل خرج بنفسه وماله »ثم لم يرجع بشيء من 
ل 

ويندب الامتناع عن تقلع الأظفار وحلق الرأس في عشر ذي الحجة »لما 
ورد في صحيح مسم ٠‏ قال رسول الله مَئِتَهٍ : « إذا دخل العشر » وأراد بعضك أن 
يصحي اقلااخدن شمر ولا يقلن قرا + : 

ويندب في العيد عدا التكبير مايأتي'"': 


١‏ - إحياء ليلتي العيد بطاعة الله تعالى أي بالعبادة من ذكر وصلاة وتلاوة 
قرآن » وتكبير وتسبيح واستغفار » ويحصل ذلك بالثلث الأخير من الليل ‏ 
والأولى إحياء الليل كله ٠‏ لقوله لَه : « من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى 
محتسباً » ل يمت قلبه يوم تموت القلوب »'". ويقوم مقام ذلك : صلاة العشاء 
والصبح في جماعة . 

والدعاء في ليلتي العيد مستجاب » فيستحب 5 يستحب في ليلة الجمعة وليلتي 


أول رجب ونصف شعبان . 


؟ - الغسل والتطيب والاستياك ولبس الرجال أحسن الثياب ٠‏ قياساً على 
الجعة + وإظهارا لتعمة الله وشكره:: و يدخل وقت العسل عند الكدافعية يتضفب 
اليل » وعته المالكينة «بالسوى الأخين من :الليل #.وقدي كوتة بعد ضلذة 


. ) 305 / * : رواه اللماعة إلا مساماً والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهها ( نيل الأوطار‎ )١( 

() مراقي الفلاح ١:‏ / 85 ومابعدها » تبيين الحقائق 5١54 / ١٠:‏ ومابعدها ء فتح القدير 699/1١:‏ 4552 , 
الفتاوى الهندية : ١6٠١ / ١‏ ء الدر انختار : ١‏ / الا/ا ومابعدها » اللباب : ١١7 / ١‏ ومابعدها » مغني الحتاج ا 
ومابعدها . المهذب : ١‏ / 115 ء المغني : ؟ / 515 كلاك, 584 , 539 , كشاف القناع ١:‏ / 61 8ه . 

() رواه الطبراني في الكبير عن عبادة بن الصامت » ورواه الدارقطني موقوفاً » قال النووي : وأسانيده 


شعيفة:. 


/م8ظ51 - 


عند الحنفية للصلاة ء له عَلِنَةِ كان يغتسل يوم الفطر ويوم ال وكان علي 
وعمر رضي الله عنها يغتسلان يوم العيد . 

وكان عليه السلام يتطيب يوم العيد . ولو من طيب أهله . وكان 
للني َه بردة حمراء يلبسها يوم العيد'". وتخرج النساء كا بينا ببذلة بلاطيب 
خشية الافتتان بها . 


ويتنظف ويتزين بإزالة الظفر والريح الكرهة كاجمعة » والإمام بذلك 
أكد ؛ لانه منظور إليه من بين سائر الناس . 

؟ - تبكير الملأموم ماشياً إن لم يكن عذر إلى الصلاة بعد صلاة الصبح ولو 
قبل الشمس بسكينة ووقار : ليحصل له الدنو من الإمام من غير تخط للرقاب » 
واتتظار الصلاة فيكثر ثوابه » لقول علي : « من السنة أن يخرج إلى العيد 
ماشياً »'", ولأن النى رلته ماركب في عَيْد ولاجنازة . 

وأما الإمام فيسن له التأخر إلى وقت الضلاة » لحديث أبي سعيد عند 
مس : « كان الني يَِقَهْ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ٠‏ فأول شيء يبدأ 
به : الصلاة » . | 

ولابأس بالركوب في العود » لقول علي : « ثم تركب إذا رجعت » ؛ لأنه غير 
قاصد إلى قربة . وقال الحنفية : لابأس بالركوب في الجمعة والعيدين ٠‏ والثي 
أفضل في حق من يقدر عليه . 

. ) 365 / ٠١ رواه ابن ماجه عن ابن عباس » وهو ضعيف ( نصب الراية‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي عن ابن عباس » ورواه ابن عبد البر وابن خزية في صحيحه عن جابر : « كان للننبي حلة 


يلبسها في العيدين ويوم المعة » . 
(0) رواه الترمذي » وقال : العمل على هذا عند أكثر أهل العلم . 


-خخظ5 - 


وعبر الحنفية عن هذا بمندوبين : التبكر : وهو سريتةةالأثتباه أول الوقت أو 
قبلة لأداء الفتنادة وكناظ :»نو الاكار © وهو المسازعنة إل الضل لبتال فضيفة 
وَالضفن الأول. 


ويذهب الإمام وغيره ندباً إلى اللصلى كا في صلاة المعة من طريق » ويرجع 
من أخرى » اتباعاً للسنة » ؟! روى البخاري'" لتشهد له الطريقان » أو لزييادة 
الأجر »ويخص الذهاب بأطولهما تكثيراً للأجرء ويرجع في أقصرهما . 

ويندب للإمام الإسراع في الخروج إلى صلاة الأضحى والتأخرّقليلاً في 
الخروج إلى صلاة'القطر ء لما ورد مرسلاً من أمره يلق بذلك » وليتسع إلوقت 
للتضحية ولإخراج الفطرة 2" سبق . 

5 - أن يأكل في عيد الفط رقِبلَ الصلاة:. وأن يكون المأكول ترات وترأ » 
ويؤخر الأكل في الأضحى حتى يرجغ من الصلاة » والأكل في الفطر آكد من 
الإنساك في الأضحى , لحنديث أنس : « كان رسول الله ملع لايغدو يوم الفطر 
حتى يأأل قرات »'' وزاد في رواية منقطغة « ويأكلهن وتراً » وحديث بريدة : 
« أن رسول الله يَيِنَهْ كان لامخرج يوم الفطر حتى يأكل » وكان لايأكل يوم 
النحر » حتى يصلي »'"' ليأكل من الأضحية إن ضحى » والأولى من كبدها ؛ لأنه 
أسرع هضاً وتناولاً . فإن لم يضح خيرعند الحنابلة بين الأكل قبل الصلاة 
وبعدها . 


)١(‏ رواه البخاري عن خابر أن الني مَيِتَِ ه كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق » ورواه مسلم من حديث 
أبي هريرة 5 

() زؤاة البخاري ( نصب الراية +5 3087 ) . 

) رواه الترمذي وابن ماجه ( المصدر السابق ) . 
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أن يؤدي صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة » ولابأس بأدائها 
قبل العيد بأيام » تمكيناً للفقير من الانتفاع بها في العيد » قال ابن عباس : فرض 
رسول الله يلت زكاة الفطر طهرة للصاتم من اللغو والرَّفْثْ » وطّعْمة للمساكين » 
فن أداها قبل الصلاة » فهي زكاة مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من 
المذقاق": 


+ التوسعة على الأهل » وكثرة الصدقة النافلة حسب الطاقة زيادة عن 
عادته » ليغنيهم عن السؤال . 


١‏ - إظهار البشاشة والفرح في وجه من يلقاه من المؤمنين » وزيارة الأحياء 
من الأرتعاء والأمعابيإطهارا للف والمرورء.وشوثيقن لرابطة الأخوة 
والمحبة . ٠‏ 


ه قال الحنفية : يندب صلاة الضبح في مسجد الحي » لقضاء حقه »ثم 
يذهب إلى المصلى . ورأى جمهور الفقهاء أنه يندب إيقاع الصلاة في الصلى في 
الصحراء لا في المسجد » والسنة عند الشافعية أيضاً أن تصلى صلاة العيد في المصلى 
إذا كان المسجد ضيقاً » وإلا فالمسجد أفضل » كا بينا في موضع صلاة العيد . 


تاسعاً ‏ التنفل قبل العيد وبعده : 

للفقهاء رأيان : رأي المهور : لايصلى قبل صلاة العيد ولابعدها » وهو 
الأصح لدي » ورأي الشافعية : يصلى قبلها بعد ارتفاع الشمس لغير الإمام » 
ووعدها أيضا وتفضيل الأرا هايا 


٠ ) 186 / رواه أبو داود واين ماجه  والدارقطني , والحام وصححه ( نيل الأوطار : ؟‎ )١( 


و 


رأي الحنفية”" : 


يكره التنفل قبل صلاة العيد مطلقاً في المصلى والبيت وبعدها في الصلى 
فقط » ويجوز في البيت » لحديث ابن عباس رضي الله عنهها : « خرج الني مَللعٌ 
يوم عيد » فصلى ركعتين » لم يصل قبله| ولابعدهها »'' وحديث أبي سعيد رضي 
الله عنه عن النبي يِه : « أنه كان لايُصلّي قبل العيد شيئا » فإذا رجع إلى منزله 
ملك ظ 

المالكية في المشهور" : 

يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في المصلى لحديث ابن عباس وابن عمر 
لا في المسجد . ففي المسجد لايكره قبلها ولابعدها » أما عدم كراهته قبلها فلآن 
السنة الخروج بعد الشمس », والتحية حينئذ مطلوبة اتفاقاً » وأما عدم كراهته بعد 
صلاا » فلندور حضور أهل البدع لصلآةالماغة في المسجد . 


الحنابلة9) : 


يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها للإمام والماموم في موضع الصلاة « 
سواء أكان في المصلى أم المسجدء لحديث ابن عباس السابق» ونحوه عن ابن عمر» 
0 

. ٠١ مراقي الفلاح : ص‎ » ١١7 / ١ : ومابعدها » اللباب‎ 7 / ١ : ء الدر الختار‎ 556 / ١ : فتح القدير‎ )١( 

و( رواه الماعة ( نيل الأوطار : * / ٠٠١‏ ) ويؤيده حديث أبن مر عند أحمد والترمذي وصححه ؛ وللبخاري 
عن ابن عباس : أنه كره الصلاة قبل العيد . 

5) رواه ابن ماجه وأحمد بعناه ( نيل الأوطار : / 501) . 

(4) بداية المجتهد : ١‏ / 585 » الشرح الكبير : 50٠ / ١‏ » الشرح الصغير 07١ / ١:‏ . 


(0) كثاف القناع : ؟ / 55 55 المغنى : ؟ / 581 حدك, 555 . 
7 


5 لضيك 


ويكره يق ققناء فائقة فعضل اليد قبل هنا زه اانا كان أو 

ولأنأين جالتتفل إذا خرج من المصلى في منزل أو غيره »لماروى حرب عن 
ان مسعود « أنه كان يصلي يوم العيد إذا رجع إلى متزلة أزيبع ركسات أو 
تكن انيذا كادف قاها + 

:ؤلابأس أن يقول الرجل للرجل يوم العيد ::تقبل الله منا ومنك .. 

الشافعية! : 

لأيكرة التقل فبإوتبلاة لعي يضه ارتقاع العن لغير الإماء»الانتفناء 
الأسباب المقتضية للكراهة ؛ فهو ليس بوقت منهي عن الصلاة:فيه » ولا روي 
عن أبي بردة وأنس والحسن وجاير بن زيد أهم كانوا:يصلون يوم العيد قبل 
خروج الإمام . 

أما قبل ارتفاع الثيس : فإنه وقت كراقنة ٠‏ وأما الإمام فيكره له النفل 
قبلها وبعدها لاشتغاله بغير الثم » ونخالفته فعل الني َو . وأما غير الإمام بعد 
صلاة العيد فإن كان يسمع الخطبة فيكره له » وإلا فلا . 

ومن دخل والخطيب يخطب » فإن كان في مسجد بدأ بالتحية » لقوله 
َيَِهٍ : « إذا جاء أحد المسجد فليركع ركعتين » ٠‏ ؟ا بينا في النوافل » ثم بعد 
فراغ الخطبة يصلي في اللسجد صلاة العيد » فلو صلى فيه بدل التحية العيد » وهو 
أولى » حصل له ثواب التحية والعيد . ولو دخل وعليه مكتوبة يفعلها ويحصل 
ا التحية : 


. 515 / ١١ فغنى المحتاج‎ 41١5/1١ المهذب‎ )١( 
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وإن كانت الصلاة في صحراةء :سن له الجلوس ليستتع. الخطبة"؛ إذ لاتخية : 
وأخر صلاة العيد إلا إن خشي الداخل فواتها » فيقدمها على الاستاع . وإذا 
أخرها فهى مخير بين أن يصليها في المصلى » وبين أن يصليها بغيره إلا إن خشي 
القوات العا حي ْ 


عاشراً - كيفية صلاته يَيهِ صلاة عيد الفطر والأضحى وكيفية 

يحسن خم هذا المبحث ببيان هذه الكيفية » ؟! رواها الثقات . عن 
عمرو بن شعيب عن,.أبيه عن جده » قال ني الله مَلِنَمٍ : « التكبير في الفطر ‏ أي 
صلاته ‏ سبع في الأولى » وخس في الأخرى » والقراءة ‏ امد وسورة ‏ بعدهما 
0 

وعن أبي سعيد قال : كان رسول الله مَكِئّه بخرج يوم الفطر والأضحى إلى 
المصلى » وأول شيء يبدأ به الصلاة ؛ ثم ينصرف ٠»‏ فيقوم مقابل الناللن » والناس 
على صفوفهم » فيعظهم ويأمرم »'" . 

وعن جابر رضي الله عنه قال : شهدت مع النبي 2 يوم العيد » فيدأ 
بالصلاة قبل الخطبة بغير أَذان ولا إقامة » ثم قام متوكثاً على بلال » فأمر بتقؤى 
الله ء وحث على الطاعة » ووعظ الناس وذكرهم » ثم مض حت ألى النساء ء 
فوعظهن وذكرهن »"" . ظ 


(١)'أخرجه‏ أبو داود » وتقل الترمذي عن البخاري تصحيحه » وأخرجه أحمد وعلي بن: الملديني وصححاه ( سبل 
السلام 8/5 ). 
() متفق عليه ( المرجع السابق : ص37 ) . 
" (5) رواه مسلم والنسائي ( نيل الأوطار : ؟ / 5:6 ) . 
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وعن سعد اللؤذن رضي الله عنه ققال : ه كان الني َي يكير بين أضما 
الخطبة يكثر التكيو فى حظية الفنرية +" 


وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه قال : « السنة أن يخطب 
الإمام في العيدين خطبتين » يفصل بينهما بجلوس »”" 


: رواه ابن ماجه وفيه ضعيف » وقد أخرج نحوه البيهقى من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال‎ )١( 
' . ) 508 / ©: السنة أن تفتنح الخطبة بتسع تكبيرات تترى » والثانية بسبع تكبيرات تترى ( نيل الأوطار‎ 
. ) (؟) رواه الشافعي ( المصدر السابق‎ 
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المسبحث الخامس 


صلاة الكسوف والخسوف 


معنى الكسوف والحسوف » مشروعية صلاة الكسوفين ونحوها ء صفتها 
( كيفيتها » الجهر والإسرار بالقراءة فيها » وقتها » هل من شرطها الخطبة ؟ ». 
الماعة فيها وموضعها . هل خسوف القمرمثل كسوف الشمس ؟ ) متى يدركها 
المسبوق ؟ » هل تقدم صلاة الكسوف على غيرها عند اجتاعها معها ؟ . 

أولاً ‏ معنى الكسوف والخسوف : 

والكسوف : هو ذهاب ضوء الشمس أو بعضه في النهار لحيلولة ظامة القمر 
بين الثمس والارض! 

والحسوف : هو ذهاب ضوء القمرأو بعضه ليلاً لحيلولة ظل الأرض بين 
القيس والقمر : ولايحدث عادة كسوف الثيس إلا في الاستسرا رز آخر الشهر إذا 
اجتمع النيران » كا لاحدث خسوف القمر إلا في الإبدار » إذا تقابل النيران . 
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ثانياً ‏ مشروعية صلاة الكسوقين وتحوها وحكرها الفقهي : 

غلا الكمؤف والشبوف تيع" قاينة .ذ كدة باتقاق الفقواءا ' + يدلبل قولثة 
تعالى : «.ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمرء لاتسجدوا للشيس ولا 
للقمر ء واسجدوا لله الذي خلقهن » أي أنه يصلى عند كسوفها ٠.‏ وقوله َل 
يوم مات ابنه إبراهيم : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله » لاينكسفان 
لموت أحد ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك » فصلوا وادعوا » حتى ينكشف مابك »'"" 


وهي مشروغة حضراً وسفراً للرجال والنساء » أي في حق كل من هو مخاطب 
بالمكتوبات: الخس ؛ لأنه يَلكَوٍ فعلها لكسوف الثمس » ؟ا رواه الشيخان » 
ولخسوف القمر » ؟ا رواه ابن حبان في كتابه الثقات » وللصبيان والعجائز 
حضورها كالجمعة والعيدين . ويؤمر بها من تجب عليه اللمعة اتفاقاً . 


واإغنائلم :تجب لخبر الصحيحين المتقدم ::.«. هل علي غيرها ؟ ‏ أي الس - 
قال : لا ء إلا أن تطّوّع » . 


وتشرع بلاأذان ولاإقامة » ويندب أن ينادى لخات؛ « الصلاة جامعة » ؛ لأن 
الني مَلِنَهِ ه بعث منادياً ينادي : الصلاة جامعة »") . 


وتفر ل اعطافة أوفرادئ مر أو جهرا + تخطية او بلاتقطينة عل التفصيل 


. يرى المالكية والحنفية : أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة » وصلاة الخسوف مندوبة‎ )١( 

0) البدائع 58١٠ / ١:‏ ». الدر انختار : ١‏ / ههلا ء الشرح الصغير : ١‏ / 555 ء 258 » القوانين الفقهية : ص 
8 ء مغني المحتاج 5877١:‏ » المهذب : ١‏ / 177 ء المغني : ١‏ / 557 ومابعدها » كشاف القناع : ؟ / 77 ومايعدها . 

9) متفق عليه بين البخاري ومس وأحمد ( نيل الأوطار : 50/5٠‏ ) وأخرجه البخاري ومسم أيضاً من 
حديث عائشة وامغيرة » ومن.-حديث ابن عمرء ومن حديث أبي مسعود الأنصاري » وأخرجه مسم من حديث 
جابر بن عبد الله » والحام من حديث"النعمان بن بشير ( نصب الراية 750/٠:‏ ) . 

(4) متفق عليه عن عبد الله بن عمرو ( نيل الأوطار: ؟ / 00؟) . 
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الآ بين اللذاهب » لكن فعلها في مسجد الجعة والمجباعة أفضل ؛ لأن الني مَل 


ضل فى النبجد . 
ا لها إذن الإمام كصلاة الاستسقاء ؛ لأن كلا منهما نافلة » وليس 


ل سان ونع ه الال اناري ؛ لأنما صلاة . 
يشرع لها الاجتاع , والخطبة عند الشافعية » والوعظ ندباً عند المالكية » فيسن 
ىا الفيلج كميلذة ابحة والعيف ين » 

الصلاة عند الفزع : 

قال المالكية"" : لايؤمر المرء بالصلاة عند الزلازل والمحاوف والآيات التي 


هي عبرة ؛ لأن الني َلِّهِ م يصل لغيره » وقد كان في عصره بعض هذه الآيات » 
حك انواس بجده ار 7 


وقال الجهور" : يصلى للزلزلة فرادى لاجماعة » لفعل ابن عباس" , 
ولايصلى عند الحنابلة لغيرها من بات اجام 3 كالصواعق والريح الشديدة 
والظافة بالتهار» والضياء بالليل ات وأمكاية عع أنه 
وجد في زمانهم انشقاق القمر » وهبوب الرياح والصواعق 


وأضاف الحنفية والشافعية : أنه يندب أن يصلي الناس فرادى ركعتين مثل 


. لحديث عائشة وغيره المنفق عليه‎ )١( 
. 5١5 7 ١ كشاف القناع :9/ 371ء 5 /هدء مغني الحتاج‎ » ١١١/1١: المهذب‎ )9( 
. 28 ؟) القوانين الفقهية : ص‎ 
: الحضرمية : ص هه ء امجموع : 5 / 08 ومابعدها » المهذب‎ » 587 / ١: مراقي الفلاح : ص ؟1 » البدائع‎ ): 
. 376 / ء كشاف القناع : ؟‎ 55/٠ : المغني‎ 15/١ 


) 
) 


(0نوواه ميد بن قور والتييقي > 
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كيفية الصلوات ٠‏ لاعلى هيئة الخسوف لنحو الزلازل » كالصواعق والظامة الهائلة 
نهاراً ' والريح الشديدة مطلقاً ليلآً أوبهاراً » والفزع بانتشار الكواكب والضوء 
المتائل لبلا » والثلج والأمطار الدائٌة » وعموم الأمراض » والخوف الغالب من 
العدو ونحو ذلك من الأفزاع والأهوال ؛ لأنها آيات مخوفة للعباد » ليتركوا 
المعاصي ويرجعوا إلى طاعة الله تعالى التي بها فوزهم وصلاحهم » قياساً على صلاة 
الكسوف" » وصلاة الكسوف التجاء إلى الله تعالى لكشف الغمة . وهكذا شأن 
المؤمن يلجأ إلى الله سبحانه كاما ألم به مكروه » واشتد به الضر ء وأحدق به 
الخطرء لذا يسن لكل أحد أن يتضرع بالدعاء عند الزلازل والرياح الشديدة 
والصواعق والخسف , لثلا يكون غافلاً ؛ لأنه يَلِنَةٍ كان إذا عصفت الريح قال : 
« اللهم إني أسألك خيرها وخير مافيها وخير ماأرسلت به » وأعوذ بك من شرها » 
وكش هافيها + وش ماارسلت بد/2# 

ثالثاً ‏ صفة صلاة الكسوف : 

اختلف الفقهاء في أمورستة تتعلق بصفة صلاة الكسوف وهي مايلي : 

أ كيفيتها : 

للفقهاء في كيفية صلاة الكسوف رأيان : 

رأي ١‏ ا 0 

صلاة الكسوف ركعتان كهيئة الصلوات الأخرى من صلاة العيد والجمعة 


)١(‏ وذكر الحنفية حديئاً غريباً بلفظ « إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئاً فارغبوا إلى الله بالدعاء » أو« فاذكروا 
الله واستغفروه » ( نصب الراية : ؟ / 5١6‏ 580 ) . 

() البدائع 58٠١ / ١٠‏ ء فتح القدير: 475/1١‏ ومابعدها » مراقي الفلاح : ص ؟؟ »ء الدر انختار : ١‏ / ههلا 
ومابعدها , الكتاب واللياب ٠٠١ / ١:‏ ومايعدها . 
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والنافلة » بلاخطبة ولاأذان ولاإقامة » ولاتكرار ركوع في كل ركعة » بل ركوع 
واحد » وسجدتان » لما رواه أبو داود في سئنه : « أنه عليه الصلاة والسلام صلى 
ركعتين » فأطال فيهما القيام » ثم انصرف »٠‏ وانجلت الشمس ء فقال : إنما هذه 
الآيات يخوف الله تعالى بها عباده » فإذا رأيتتوها فصلوا . كأحدث صلاة صليقوها 
من المكتوبة »'" قال الكال بن امام : وهي الصبح » فإن كسوف الشمس كان 
عند ارتفاعها قيد رمحين . 


رأي الجمهورا" : 

صلاة الكسوف ركعتان » في كل ركعة قيامان » وقراءتان وركوعان » 
ويكوذاق ::والنقة أو الكل انيرا فق القيام الأول يض الفتائفة سورة التقرة أو 
نحوها في الطول » وفي القيأم الثاني بعد الفاتحة دون ذلك أي بقدر مائتي آية مثل 
آل عمران » وفي القيام الثالث بعد الفاتحة دون ذلك ؛ أي بقدر مائة وخمسين أية » 
مثل النساء » وفي القيام الرابع بعد الفاتحة دون ذلك بقدرمائة تقريبا مثل 
المائدة . 

فيقرأ أولاً القدار الأول , ثم يركع » ثم يرفع » ويقراً المقدار الثاني ,ثم يركع 
ثم يرفع ثم يسجد كا يسجد في غيرها » ويطيل الركوع » والسجود في الصحيح 
عند الشافعية » ويكرر ذلك في الركعة الثانية . 

ويسبح في الركوع الأول قدر مائة من البقرة » وفي الثاني ثمانين » والثالث 
سبعين » والرابع خسين تقريباً . 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائي والحام عن قبيصة بن مخارق الحلالي ( نصب الراية : ؟ / ٠١‏ ) وهناك حديثان 
آخران » عند البخاري عن أي بكرة » وعند مس عن عبد الرحمن بن سمرة » يدل ظاهرهما أن الركعتين بركوع واحد 
( نصب الراية : ؟ / 505 ء نيل الأوطار : 58١ / ١‏ ) 5 أنه ورد مثلهها عن ابن عمر والنعمان بن بشير . 

0) القوانين الفقهية : ص 28 ء بداية المجتهد ١:‏ / 7 » الشرح الصغير : ١‏ / 58 » مغني الحتاج ١:‏ / 
9١07‏ » المهذب ٠١‏ / 158 ء المغني : ؟ / 457 - 251 ء كشاف القناع : ؟ 55/7 - 7 . 
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وأخيرا ذكو اللنايله ادن عور قهل لاه الكبتوف عل كل امقه ورد اعد 
الشارع » إن شاء أ في كل ركعة بركوعين وهو الأفضل ؛ لأنه أكثر في الرواية , 
وإن شاء صلاها بثلاثة ركوعات في كل ركعة . لما روى مسم عن جابر: أن 
الني يَيْهِ «صلى ست ركعات بأربع سجدات » أوأربعة ركوعات في كل ركعة» لما 
روى ابن عباس أن النبي َيِنهِ «صلى في كسوف : قرأ ثم ركع »ثم قرأغ ركع »ثم قرأ 
نم ركع » ثم قرأثم ركع » والأخرى مثلها»'" . 

أو خمسة ركوعات في كل ركعة» لما روى أبوالعالية عن أبي بن كعب قال: 
« اتكسفت الشمس على عهد الني لَه وأنه صلى بهم » فقرأ سورة من الطوال , ثم 
ركع خمس ركعات » وسجد سجدتين » ثم قام إلى الثانية » فقرأ سورة من 
الطوال » وركع خمس ركغات ٠‏ وسجد سجدتين » ثم جلس 5 هو مستقبل القبلة 
يدعو حت أنجلى كسوفها» "» ولا يزيد على خسة ركوعات في كل ركعة ؛ لأنه ل 
يرد به نص » والقياس لا يقتضيه . 


وإن شاء فعل صلاة الكسوف كنافلة بركوع واحد ؛ لأن مازاد عليه سنة . 

ومهما قرأأبه جازء سواء أكانت القراءة طويلة أم قصيرة» وقد روي عن 
عائشة : « أن رسول الله يَيئةِ كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعمات 
وأريع ستخداكا+ وقرأ ف الأول بالمنكيوت والروم:+ وي الثانية بييس :1" :: 

ودليل المهور على تعدد الركوع اثنين : حديث عبد الله بن عمروء قال : 
«لما كسفت الشمس على عهد الني يله نودي أن « الصلاة جامعة » » فركع النبي 


)١(‏ رواه مسلم وأبو داود والنسائي » وفي لفظ « صلى الني عَِقّْ حين كسفت الشمس ثاني ركعات في أربع 
سجدات » رواه أحمد ومسم والنسائي . 

0) رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد . 

() أخرجه الدارقطني . 


وَلْنةْ ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلي عن الثمس 
قال تعائهة #ما ركعت بركوفا قل ولاسجددت شهودا قط + كان أطنول 
منه 3 : 
وحديث عائشة رضي الله عنها قالت : « خَسَفْت الشمس على عهد رسول الله 
لله ء فبعث منادياً : الصلاة جامعة » فقام فصلى أربع رَكّعمات في ركعتين » 
وأربع سّجّدات »"ا 

وهذان الحديثان ونحوها ثابتة في الصحيحين » فهي أشهر وأصح » فقدمت 
على بقية الروايات . قال ابن عبد البر : هذان الحديثان من أصح ماروي في هذا 
الناجة. 

ودليلهم على إطالة القراءة والركوع والقيام : حديث ابن عباس رضي الله 
عنها » قال : « خسّفت الشمس » فصلى رسول الله ينو » فقام قياماً طويلاً نحواً 
من سورة البقرة » ثم ركع ركوعاً طويلاء ثم رفع فقام قياماً طويلاً » وهو دون 
القيام الأول » ثم ركع ركوعاً طويلاً » وهو دون الركوع الأول » ثم سجد » ثم قام 
قياماً طويلاً » وهو دون القيام الأول 3 ركع ركوعاً طويلاً » وهو دون الركوع 
: الأول ثم رفع فقام قياماً طويلاً » وهو دون القيام الأول » ثم ركع ركوعاً 
طويلاً » وهو دون الركوع الأول » ثم سجد ء ثم انصرف » وقد تلت الشمس .. 
الخ 7 

ودليلهم على تطويل السجود : حديث ثبت في الصحيحين في صلاته َيل 
لكسوق الس من ديت أن موسى . 

)١(‏ المراد بالسجدة هنا : الركعة بتامها » وبالركعتين : الركوعان ٠‏ في زواية تعائقة وابن عباس » والحديث 
متفق عليه ( نيل الأوطار : ؟ / 550 ) . 

(؟) حديث متفق عليه ( المصدر السابق ) . 


(5) متفق عليه ( المصدر نفسه ) . 


ب الجهر والإسرار بالقراءة في صلاة الكسوف : 

للفقهاء آراء ثلاث في الجهر بالقراءة أو الإخفات والإسرار في صلاتي الكسوف 
والخسوف : 

فقال أبو حنيفة"' : يخفي الإمام القراءة في صلاة 0-7 5 ار 
عباس وسمرة رضي الله عنهها » أما حديث الأول فقال : مع الني مَل 
الكسوف فلم أسمع منه حرفاً من القراءة »'' ال ار 
سول الله علو في كسوف :+ لايسغ له ضوعاء"" : والأصل ف عدلاة التهبان 
الإخفاء:: 1 

وأما صلاة الخسوف فتهيلى فرادى سراً . 

وقال الصاحبان : يجهر الإمَام في صلاة الكسوف » لحديث عائشة : أنه َيل 
جهر فيها" . 

وقال المالكية والشافعية" : يسر الإمام في صلاة الكسوف » لحديثي ابن 
عباس وسمرة المتقدمين » ولأنها صلاة نجارية » 5 قال الحنفية » ويجهر في صلاة 
خسوف القمر ؛ لأها صلاة ليل أو ملحقة بها » وقد جهر الني وَنَهٍ في صلاة 
الخسوف بقراءته » في حديث عائشة المذكور . 


215١/1١: 85لاء اللباب‎ / ١ : ء الدر التختار‎ 785 58١ / ١ : ء البدائع‎ 85 455 / ١ : فتح القدير‎ )١( 
. مراقي الفلاح : ص ؟5‎ 

)١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى في مسنديا ٠‏ والبيهقي والطبراني وأبو نعم في الحلية » وفيه ابن لميعة ( نصب 
الراية : ؟ / 550 ). 

(5) أخرجه أصحاب السنن الأربعة » وقال عنه الترمذي : حديث حسن صحيح ( نصب الراية :5 / 556 ) . 

(5) رواه البخاري ومسل ٠‏ وللبخاري مثله من حديث أسماء بنت أبي بكر » ورواه أبو داود والترمذي وابن 
حبان ( نصب الراية : ؟ / ؟؟؟ » تيل الأوطار : 738١/5‏ ) . 

(5) بداية المجتهد : 5١5 / ١‏ » الشرح الصغير : ١‏ / 556 ء 585 ء القوانين الفقهية : ص 48 » مغني المحتاج : 
١‏ /خكء المهذب ١51/1١‏ . 
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وقال اللنابلة "> ميرو بضلاق الكبرف والحوف: القول عافن دان 
لني يَلنَهٍ جهر في صلاة الخسوف بقراءته » فصلى أربع ركمات في ركعتين » 
أريع سجدات >" .وق لفظ +« صل ضصلاة الكدوف فجهن بالقراءة فيهاء”" : 

والخلاصة : أن الإسرار في صلاة الكسوف مذهب المهور » ولكني أرجح 
ذهب الحنابلة والصاحبين في الجهر بصلاة الكسوف والخسوف » قال الشوكاني : 
لجهر أولى من الإسرار» لأنه زيادة . 

جه وقت صلاة الكسوف والخسوف : 

تصلى هذه الصلاة وقت حدوث الكسوف والخكسوف 4 وفقل تصلى في 
لأوقات المنهي عن الصلاة فيها ؟ الجهور : لاتصلى فيها ؛ لأن تلك الأوقات 
تصن تنيع أجساس الصلاة : #الهافنية : تضل :فيينا ؛ لآن تلك الأحاديف 
لواردة في النهي عن الصلاة في أوقات خمسة تختص بالنوافل » وصلاة الكسوف 

وتفصيل آراء المذاهب 5 يأتي » قال الحنفية”' : وقت صلاة الكسوف هو 
لوقت الذي يستحب فيه أداء سائر الصلوات دون الأوَكآك المكروهة ؛ لأن أداء 
لنوافل أو الواجبات في هذه الأوقات مكروهة » كسجدة التلاوة وغيرها . 

وقال المالكية'" : لايصلى لكسوف الشبس إلا في الوقت الذي تجوز فيه 
لنافلة » فوقتها كالعيد والاستسقاء من حل النافلة إلى الزوال » وهذه رواية 


. 56/5 : المغني : ؟ / 578 ء كشاف القناع‎ )١( 

(؟) روآه البخاري ومسل ( نصب الراية » ونيل الأوطار : المكان السابق ) . 
(؟) صححه الترمذي . 

. 3785/1١ البدائع‎ )9 

(5) بداية المجتهد : ٠٠5 / ١‏ », الشرح الصغير ١:‏ / 58# 2 051 . 
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المدونة عن مالك » فإذا كسفت بعد الزوال ل تُصل . وعلى رواية غير المدونة : 
بضل لا تخالا + ويضا لا هد الفضل: 
وأما صلاة الحسوف : فيندب تكرارها حت ينجلي القمر» أو يغيب في 

الأفق » أو يطلع الفجرء فإن حصل واحد من هذه الثلاثة فلا صلاة . 

وقال الشافعية” : تصلى صلاة الكسوفين في جميع الأوقات ؛ لأنها ذات 
سبب » وتفوت صلاة كسوف الشمس : بالانجلاء جميع المنكسف » وبغروب 
الثمس كاسفة » دليل الأول خبر : « إذا رأيتم ذلك أي الكسوف ‏ فادعوا الله 
وصلوا حتى ينكشف ماب »''' فدل على عدم الصلاة بعد ذلك . 

ودليل الثاني : أن الإنضماع بالصلاة يبطل بغروها نيرة أو مكسوفة لزوال 
سلطاا . 
وهو - أي القمر ‏ منخسف لعدم الانتفاع حينئذ بضوئه . ولاتفوت في الجديد 
بطلوع الفجر لبقاء ظامة الليل والانتفاع به » ؟! لاتفوت بغروب القمر خاسفاً . 
ايعاو عل تملطتعة وجو الليل :قفرويه كتتيوعة عو المودان كاتنا: 

وقال الحنابلة'" : وقتها : من حين الكسوف إلى حين التجلي » لحديث 
المغيرة السابق وغيره » وإن تجلى الكسوف وهو فيها أتمها خفيفة على صفتها » 
لقوله يَئِيَهٍ في حديث أبي مسعود : « فصلوا وادعوا حتى ينكشف ماب »"! , 


. ؤالاء المجموع : ه / لاه‎ / ١: مغنى المحتاج‎ )١( 

حديك ميدق طليه عل القرة ين عي .يلف عن انا رأيتوقنا - أي الدنس والقدن ا فنادضوا الل 
تعالى » وصلوا حتى ينجلي » ( نيل الأوطار : ” / 585 ) . 

) كشاف القناع : ؟ / 58 - الاء المغني :558/7 . 

(؟) متفق عليه . 


اه قات : 


ولأن المقصود التجلي وقد حصل . ولايقطع الصلاة » لقوله تعالى : « ولاتبطلوا 
أعمالم » ولكن شرع تخفيفها حينئذ لزوال السبب . 

وإن شك في التجلي لنحو غيم أمها من غير تخفيف ؛ لأن الأصل عدمهء 
فيعمل بالأصل في حال بقاء الكسوف » ويعمل بالأصل في وجود الكسوف إذا 
شك فيه فلايصلي ؛ لأن الأصل عدمه . 


وتفوت صلاة الكسوفين بالتجلي قبل الصلاة » أو بغيبوبة الشيس كاسفة » 
أو بطلوع الثمس والقمر خاسف » أو بطلوع الفجر والقمر خاسف ؛ لأنه ذهب 
وقت الانتفاع بها" .. 

وإن وقع الكسوف في وقت نبي عن الصلاة » دعا الله وذكره بلاصلاة » 
لعموم أحاديث النهي . ويؤيده ماروى قتادة قال : « اتكسفت الثمس بعد 
العصر » ونحن بمكة » فقاموا يدعون قياماً » فسألت عن ذلك فقال : هكذا كانوا 


(0 
5 


وإن فاتت صلاة الكسوف بفوات وقتها لم تقض , لقوله وين : « فصلوا 
حتى ينجلي » 

د هل لصلاة الكسوف خطبة ؟ 

ثبت أن الني ميقع لما انصرف من صلاة الكسوف وقد تخلت الشمسن » حمد 


اللفواقي ع عليه + م قال: ا« إن القمس والقدر آيتان مق آينات الله» لانتخسفان 
لوف احو:ولالمباقة ب الويف 
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)١(‏ لاعبرة بقول المنجمين في كسوف ولاغيره مما يخبرون به » ولايجوز العمل به ؛ لأنه من الرجم بالغيب.. 
() رواه الأثرم . 


(5) حدايث متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها ( نيل الأوطار : ؟ / 5١9‏ ) . 


ب 5560 نه 


فقال جماعة : إنه خطب ؛ لأن من سنة هذه الصلاة الخطبة , كالحال في 
صلاة العيدين والاستسقاء . 

وقال آخرون : إن خطبة الني ميم إإنا كانت يومئذ ؛ لآن الناس زعموا أن 
الثمس إنما كسفت لموت إبراهم ابنه عليه السلام . 

وتفضيل آزاء امذاهت هينات 

قال الحنفية والحنابلة : لاخطبة لصلاة الكسوف ؛ لأن النبي مَيِنهِ « أمر 
بالصلاة دون الخطبة » وإفا خطب بعد الصلاة ليعامهم حكها » وهذا مختص به » 
٠‏ وليس في الخبر مايدل على أنه خطب كخطبتي المعة . 

وكذلك قال المالكية : لايشترط لمذه الصلاة خطبة » وإفا يندب وعظ 
بعدها مشقمل على الثناء على الله » والصلاة والسلام على نبيه » لفعله عليه الصلاة 
والسلام ذلك . 

وقال الشافعية : السنة أن يخطب الإمام لصلاة الكسوفين خطبتين بعد 
الصلاة » كخطبة العيد والجمعة بأركانما » اتباعاً للسنة » قالت عائشة : إن الني 
َيْنَهِ لا فرغ من صلاته » قام » فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله , ثم 
قال :اف القبي والقور 1" وعة قي السامسة عل النوية عن الدنوت: 
وعلى فعل الخير كصدقة ودعاء واستغفارء للأمر بذلك في البخاري وغيره » 
ويحدرمم الاغترار والغفلة » ويذكر في كل وقت من الحث والزجر مايناسبه . 


كن الاسطي الإنام ولد فيذا وال إلا ".امو لوال عوزالاً فيكرة: 


, ه88ه‎ / ١ ومابعدهاء الشرح الصغير:‎ ٠١5 / ١ : ء بداية امجتهد‎ 585 / ١ : ء البدائع‎ ١؟١‎ / ١ ١ اللباب‎ )١( 
. 50 / ؛ كشاف القناع : ؟ / 18 ومابعدها » المغنى :؟‎ ١؟‎ / ١١ المهذب‎ 
. هو الحديث المتفق عليه عن عائشة السابق‎ )0( 
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ذكر الله تعالى والدعاء : واتفق الفقهاء على أنه يستحب ذكر الله تعالى 
والدعاء والاستغفار والصدقة والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع من القرب » 
لقوله مَيِنَه : « فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا » وفي لفظ : 
« إذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره »''' ولأنه تخويف 
من الله تعالى » فينبغي أن يبادر إلى طاعة الله تعالى ليكشفه عن عباده . 

والدعاء يكون بعد الصلاة » يدعو الإمام جالساً مستقبل القبلة إن شاء » أو 
قائاً مسخقيل انان . 

ه ‏ الجماعة في صلاة الكسوف وموضعها : 

انفق الفقياء"" عل أخطملاة الكبيوق تق عاعة ف المتجد » ويتادى لما 
« الصلاة جامعة » » اتباعاً للسنة كا في الصحيحين » قالت عائشة : « خرج النبي 
لالس لام وكا وشو الاين ورليه ا وبضل انان الإنيام 
الذي يصلَّي م المعة . 

وأجاز الحنابلة والشافعية : صلاتها فرادى ؛ لأنهنا نافلة » ليس من شرطها 
الاستيطان » فلم تشترط لما ا جماعة كالنوافل . وقال الحنفية : إن لم يحضر إمام 
المعة صلاها الناس فرادى ركعتين أو أربعاً » في منارهم . 

وأما صلاة خسوف القمر » ففيها رأيان : قال الحنفية والمالكية : إنها 
تصلى فرادى ( أفذاذاً ) كسائر النوافل ؛ لأن الصلاة بجاعة في خسوف القمر/م 


() متفق عليها » الأول عن عائشة » والثاني عن أبي موسى رضي الله عنها ( نيل الأوطار :7 / 56 ) . 

0) البدائع ٠‏ / 586 ء رد الحتار : 000 ء فتح القدير : ١‏ / 405 + بداية الجتهد /١:‏ 501.708 : الشرج 
الصغير : ١‏ / 077 ء 088 ء مغني اللحتاج : ١‏ / 788 ء المغني : ” / 5٠١‏ ء كشاف القناع : ؟ / 88 » القوانين الفقهية : 
ص ذه . 

() متفق عليه . 


.كد 


تنقل عن الني مَكدَهِ » مع أن خسوفه كان أكثر من كسوف الثمس ٠‏ ولأن الأصل 
انايو لكوي و ؤُدى بجاعة » قال الني يلت : « صلاة الرجل في بيته أفضل 
إلا الكتوية ب إلا إذا كبك بالدليل 5 في العيدين وقيَا رمضان وكسوف الثمسن » 
ولك الجاع بالأسن مقطو ررقيف الوقوع فى المدة + 


0 عند الشافعية 0 صلاة امود جماعة 00 2 لماروي 
4 4 : 0 عمود بن د : «فإذا ل كَرقك 8 إلى 
0( 
المساجد «( 


وهذا الرأي أولى ؛ إذ لافزق بين الخسوف والكسوف » وتسقط عمن له عذر 
في التخلف عن أداء الماعة . 

أما سبب الاختلاف بين الرأيين : فهو اختلافهم في مفهوم قوله مم : « إن 
الثمس والقمر آيتان من آيات الله لاينخسفان لموت أحد » ولالحياته » فإذا 
رأيتوهما » فادعوا الله » وصلوا » حتى يكشف مابك ؛ وتصدقوا »'' فالفريق 
الثاني الذي فهم من الأمر بالصلاة فيها معنى واحداً : وهي الصفة. التي فعلها في 
كوف الكنين + رأى أن الفلاة فيها جاغة :: 

والفريق الأول الذي فهم من ذلك معنى مختلفاً ؛ لأنه لم يروعنه عليه 
الصلاة والسلام أنه صلى في خسوف القمر مع كثرة دورانه » قال.: المفهوم من ذلك 
أقل ماينطلق عليه اسم صلاة في الشرع » وهي النافلة فذاً . 


. ) 5 / روآه الشافعي في مسنده عن الحسن البصري ('نيل الأوطار : ؟‎ )١( 
. ) رواه أحمد والحام واين حبان ( المصدر السابق‎ )5( 
أخرجه البخاري ومسل‎ )5( 
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و -هل صلاة خسوف القمر مثل صلاة الكسوف ؟ 

قال اللتفية؟"" فصل ضلاة الكتيوق ركعتين أو أريعا فرادف » #التافلة + في 
المنازل . 

وقال المالكية'" : يندب لخسوف القمر ركعتان جهرا كالنوافل بقيام 
وركوع فقط على العادة . 

وقال الشافعية والحنابلة" : صلاة الخسوف كالكسوف » بجاعة » بركوعين 
وقيامين وقراءتين وسجدتين في كل ركعة ٠‏ الكنها تؤدى جيرا لانرا معن 
الشافعية » 5 هو المقرر فيها عند الحنابلة » لقول عائشة : « إن الني يَيْنَهِ جهر في 
صلاة الحسوف بقراءته » فصلى أربع ركعات في ركعتين » وأربع سجدات +1 .. 

رابعاً ‏ متى يدركها المسبوق ؟ 

عرفنا أن لهذه الصلاة هيئة مخصوصة تيز عند غير الحنفية بركوعين في كل 
ركعة » فهل يدركها المسبوق بالركوع الأول أم بالثاني ؟ 

قال المالكية"' : تدرك الركعة من ركعتي الكسوف مع الإمام بالركوع 
الثاني » فيكون هو الفرض ٠‏ وأما الأول فهو سنة » والراجح أن الفاتحة فرض 
مظلقا + 


ؤقال الشافعية" : من أدرك الإمام في ركوع أول » أدرك الركعة ٠‏ ؟! في 


() البدائع : ١‏ 7 585 » مراقي'الفلاح : ص ؟3 ء الكتاب 35١/1١:‏ . 

. 5857 ١ الشرح الصفيي ؛‎ » 73٠5 / ١ : القوانين الفقهية : ص 8ه » بداية المجتهد‎ )١( 
. 56/5 : كشاف القناع‎ , 278 / ٠: المغني‎ » 518 / ١٠ مغني الحتاج‎ )©( 

(8) متفق عليه . 

(5) الشرح الصغير : ١‏ / 488 . 

(3) مغني امحتاج 357/1 . 
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ساكل المتلوات > أما مق أدركه في ركوع ثان أو قيام ثان » فلايدرك الركعة في 
الأظهر ؛ لآن الأصل هو الركوع الأول وقيامه » والركوع الثاني وقيامه في حم 
التابع . 

وهذا هو الراجح لدي » لأنه المتبادر للذهن , والثاني استثناء . 

وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة"' : إذا أدرك المأموم الإمام في الركوع 
الثاني » احقّل أن تفوته الركعة ؛ لأنه قد فاته من الركعة ركوع » كا لو فاته 
الركوع من غير هذه الصلاة . ويحقل أن صلاته تصح ؛ لأنه يجوزأن يصلي هذه 
الصلاة بركوع واحد » فاجتزئ به في حق المسبوق . 

خامساً ‏ هل تقدم صلاة الكسوف على غيرها عند اجتاعها معها ؟ 

إذا اجتّع صلاتان كالكسوف مع غيره من المعة أو فرض آخر أو العيد » أو 
الجنازة أو الوتر فأها يقدم ؟ 

قال الشافعية والحنابلة'': يقدم الفرض إن خيف فوته » لضيق وقته » وإلا 
بأن لم يخف فوت الفرض » يقدم الكسوف )ثم يخطب للجمعة متعرضاً 
للكسوف » ثم تصلى الجمعة » وتكفي عند الشافعية خطبة المعة عن خطبة 
الكسوف : 

ولو اجتع عيد أو كشوف مع صلاة جتازة “قدمت الجثازة عل الكسوف 
والعيد إكراما لاميت ٠‏ ولأنه ربما يتغير بالاتنظارء كا تقدم الجنازة على صلاة 
الجمعة إن لم يخف فوتها . 


. المغنى :؟ /58؟‎ )١( 
/ كشاف القناع : ؟ / 77 ومابعدها ء المغني : ؟‎ , 175 / ١ : ومابعدها » المهذب‎ 15 / ١ : مغني المحتاج‎ )( 
. ومابعدها‎ 3١ 


1 


وتقدم ملا القنوف عل شلاذة العيله والمكتوية إن امن الفوت»: 

ويقدم الحسوف على الوتر باتفاق الشافعية والحنابلة » 5 يقدم عند الشافعية 
على التراويح ٠‏ وإن خيف فوت الوتر أو التراويح ؛ لأنه آكد » ولأن الوتر يمكن 
تداركه بالقضاء . وتقدم التراويح على الكسوف عند الحنابلة إذا تعذر فعلها ؛ 
لأنها تختص برمضان وتفوت بفواته . 
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صلاة الاستسقاء 


تعريف الاستسقاء وسببه » مشروعية صلاة الاستسقاء » صفة الصلاة » 
ووقتها والمكلف ها » والجهر بالقراءة فيها » خطبتها والدعاء فيها وبعدها». 
مايستحب في الاستسقاء قبل الصلاة ويعدها ) وظائف الاستسقاء ( » الدعاء عند 
المطر وغيره من الأحداث , التنفل في الصلى . 

أولاً . تعريف الاستسقاء وسببه : 

الاستسقاء : لغة : طلب السقيا » وشرعاً : طلب السقي من الله تعالى بمطر 
عند حاجة العباد إليه على صفة مخصوصة'' أئلابصلاة وخطبة واستغفار وحمد 
كنا 

وسببه : قلة الأمطارء وشح المياه » والشعور بالحاجة لسقي الزرع 
وشرت الحيوان:» وحدث الجنافة عادة ابعل من الله تمالى + سبي غفلة النان 
عن رهم » وتفشي المعاصي بينهم'' » فيحتاج الأمر للتوبة والاستغفار والتضرع 
إلى الله تعالى » فإذا فعل العباد ذلك » تفضل عليهم خالقهم وأنعم عليهم بإنزال 


. ء مراقي الفلاح : ص ؟؟‎ 76 / ١ : ء كشاف القناع‎ 55١ / ١ : ء مغني المحتاج‎ 577 / ١ : الشرح الصغير‎ )١( 

(1) روى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهها في حديث له : أن النبي ينه قال : لم ينقّص قوم المكيال 
والميزان إلا أخذوا بالنين » وشدة المؤنة » وجور السلطان عليهم » ول يَمُنموا زكاة أمواهم , إلا مُنموا القطر من 
السماء » ولولا البهائم لم يُمطروا » ( نيل الأوطار : ؟ / ؟ ) . 
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المطر ء ا قص علينا القرآن الكريم من دعاء الأنبياء نوح وموسى وهود عليهم 
السلام لإغاثة أقوامهم » قال تعالى عن نوح : ١‏ فقلت : استغفروا ربيم ٠‏ إنه كان 
غفاراً » يرسل السماء عليم مدراراً ويمددم بأموال وبين » ويجعل لم جنات » 
ويجعل لكن أنهارأ 4 وقال عن موسى : # وإذ استسقى موبى لقومه» فقلنا: اضرب 
بعصاك الحجر ... » وقال عن هود: « ويا قوم استغفروا ربكم» ثم توبوا إليه. 
يرسل السماء عليك مدراراً» ويزدك قوة إلى قوتكم ». 

ثانياً . مشروعية صلاة الاستسقاء : 

قال أبو حنيفة رحمه الله": ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة » فإذا 
صلى الناس فرادى أو وٌحداناً » جاز من غير كراهة ؛ لأنها نفل مطلق » وإفا 
الاستسقاء : دعاء واستغفار ؛ لأثة السبب لإرسال الأمطارء بلاجماعة مسنونة » 
وبلاخطبة » وبلا قلب رداء » وبلاحضور ذمي »لقوله تعالى : 2 فقلت : 
استغفروا ربكم إنه كان غفاراً » يرسل السماء عليم مدراراً > ورسول الله ينه 
استسقى » وم يرو عنه الصلاة . ْ ش 

ورد الحافظ الزيلعي فقال'": أما استسقاؤه عليه السلام » فصحيح ثابت » 
وأما إنه لم يرو عنه الصلاة » فهذآ غير صحيح ٠‏ بل صح أنه صلى فيه » كا سيأتي » 
وليس في الحديث أنه استسقى » ولم يصل » بل غاية مايوجد ذكر الاستسقاء » 
دون ذكر الصلاة ‏ ولايلزم من عدم ذكر الشيء عدم وقوعه . 

وقال جمهور الفقهاء منهم الصاحبان: صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة حضاً 


/ ١ : ء البدائع‎ 557 / ١ : ومابعدها » مراقي الفلاح : ص ؟؟ » فتح القدير‎ 15١ / ١ : الكتاب مع اللياب‎ )١( 
ومابعدها . ش‎ ل3١‎ / ١ : ء الدر الختار‎ 8 

() نصب الراية :378/5 . 

0) بداية المجتهد : ١‏ / 3007 » القوانين الفقهية : ص 47 » الشرح الصغير : ١‏ / 588 » مغني الحتاج ١:‏ / 
١‏ ء المهذب 1١8 / ١١:‏ ء المغنى : ١‏ / 589 ومابعدها » كشاف القناع : ؟ / 76 . 
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وسفراً » عند الحاجة » ثابتة بسنة رسول الله عل وخلفائه » رضي الله عنهم . 
وتكرر في أيام ثانياً وثالثاً وأكثر » إن تتأخر السقي » حتى يسقيهم الله تعالى . 
فإن الله يحب الملحين في الدعاء”". 


وذليل 'ستتها أحاديية متعددة منها حديث ابن عباس : أن النبي مَلنَة صلى 
في الاستسقاء ركعتين » كصلاة العيد". 


وحديث عائشة أن الني يَيِةِ خطب في الاستسقاء« ثم نزل فصلى 
ركعتين 00 وحديث أبي هريرة وعبد الله بن زيد وعباد بن تيم عن عمه”. 

وق اهثب الناس لمللة الايحتقتاة فملوا وامظروا فليا #«ملرها عد 
امالكية لظلي بعد دوا مره ةا والفافوة'" الفك والدعاء «-ويضلوة ضلاة 
الاستسقاء المعروفة شكراً أيضاً ».على الصحيح » ؟ا يجتعون للدعاء ونحوه » 
والأصح أنه يخطب بهم الإمام أيضاً » ولوسقوا في أثنائها أقوها » جزماً . 


وعند الحنابلة": لايخرج الناس حينئذ للجلاق< وشكروا الله على نعمته , 
وسألوه المزيد من فضله . أما إن خرجوا فأمطروا قبل أن يصلوا » صلوا شكراً لله 


تعالى » وحمدوه ودعوه . 


: رواه ابن عدي والعقيلي عن عائشة » وضعفاه » وفي الصحيحين : « يستجاب لأحديم مال يعجل » يقول‎ )١( 
. » دعوت فلم يستجب لي‎ 

(0) أخرجه أصحاب السنن الأربعة ( نصب الراية : ؟ / 886 »ء نيل الأوطار : 6 /5) . 

) رواه أبو داود ( نيل الأوطار : ؛ / *) . 

(5) الأول رواه أحمد وابن ماجه ٠‏ والثاني رواه أحمد , والثالث رواه أبو داود والترمذي والبخاري ومسل » وهو 
صحيح ( نيل الأوطار : ؛ » المجموع : 50/0 ) . 

(4) مغني الحتاج : 575١ / ١‏ ء الشرح الصغير : ١‏ / 060 ومابعدها . 

(0) المغني :© / 0غ؟ . 
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ثالثاً - صفة صلاة الاستسقاء ووقتها والمكلف بها والقراءة فيها : 

اثفق الجهور غير أي حنينة" غل أن صلاة الاستسقاء ركعتان بجاعة في 
المصلى بالصحراء خارج البلد » بلاأذان ولاإقامة » وإنما ينادى لما « الصلاة 
جامعة » ؛ لأنه ينه لم يقمها إلا في الصحراء » وهي أوسع من غيرها في اللصلى » 
ويجهر فيها بالقراءة » كصلاة العيد » بتكبيراته عند الشافعية والحنابلة بعد 
الافتتاح قبل التعوذ » سبعاً في الركعة الأولى » وخخساً في الثانية برفع يديه 
العيدين » فتسن في الصحراء » مع تكبير العيد » بلاأذان ولاإقامة ؛ لأنها صلاة 
شرع لها الاجتاع والخطبة . 

ويجعل عند المالكية » والصاحبين من الحنفية في المشهور الاستغفار بدل 
التعبين» فلن فق الاسسنفاء كدي #تيل فيه الاتكفان يدل التكين: 

يقرأ ق الضلاة ماشاء جيرا » 6ق 097 الفيدين +« والأفضل أن يقرا فيهيا 
عند المالكية بسبح » والشمس وضحاها » وعند القتهلة<الصاحبين مثاما يقرأ في 
صلاة العيد بسبح اسم ربك الأعلى » وهل أتاك حديث الغاشية » كا في حديث 
ابن عباس المتقدم وحديث أنس عند ابن قتيبة في غريبٌ الحديث » وإن شاء قرأ 
في الركعة الأولى ب « إنا أرسلنا نوحاً » لمناسبتها الحال » وفي الركعة الشانية 
سورة أخرى من غير تعيين . 

وعند الشافعية : يقرأ في الأولى جهراً بسورة «ق» وفي الثانية : و« اقتربت» في 
الأصحء أو بسيح والغاشية: فيانيا لانفنا: ودليل الجهر بالقراءة حديث 


557 / ١: ء مغني انحتاج‎ 077 / ١ : ء الشرح الصغير‎ 05 / ١ : القوانين الفقهية : ص 437 » الشرح الكبير‎ )١( 
. 2575 20 / 5: هلاء المغني‎ 6 / ٠: ومابعدها » كشاف القناع‎ ١77/1١ : ومابعدها . المهذب‎ 
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عبد الله بن زيد وغيره : « ثم صلى ركعتين جهر فيهها بالقراءة »'"» وكا تفعل 
جماعة ‏ وهو الأفضل ‏ تفعل فرادى . 

والتعذيع الخروي إل الصحراء+ إلا فى مكة والبذيدة وييت المقدين فقن 
المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصص » فيخرج الناس ثلاثة أيام مشاة في 
ثياب خلقة غسيلة » متذللين متواضعين » خاشعين لله تعالى » ناكسين رؤوسهم » 
مقدمين الصدقة كل يوم قبل خروجهم » ويجددون التوبة » ويستسقون بالضعّفة 
والشيوخ والعجائز والأطفال . 

ولايشترط إذن الإمام لصلاة الاستسقاء عند أبي حنيفة ؛ لأن المقصود هو 
الدعاء فلايشترط له إذن الإمام » ويشترط ذلك عند الشافعية » وعن الإمام أحمد 


0 
روايتان . 


وأما وقتها : فليس لها وقت معين » ولاتختص بوقت العيد ء إلا أنها 
لاتفعل في وقت النهي عن الصلاة » بغير خلاف ؛ لأن وقتها متسع » فلاحاجة 
إلى فعلها في وقت النهي . ويسن فعلها أول النهانء وقت صلاة العيد . لحديث 
عائشة : « أنه َكَِةِ خرج حين بدا حاجب الثمس »'" » ولأنها تشبه صلاة العيد 
في الموضع والصفة » فكذلك في الوقت ؛ لأن وقتها لاثفوت بزوال الشيس ؛ لأنها 
ليس لما يوم معين » فلايكون لما وقت معين . 

ولاتتقيد بزوال الشمس ظهراً » فيجوز فعلها بعده » كسائر النوافل”' . وإن 


. ) رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي ( نيل الأوطار : ؛ / ؟‎ )١( 

() البدائع : ١86 / ١‏ ء مغني الحتاج ٠١‏ / 5050 , المغني : ؟ / 278 ومابعدها . 

5 رواه أبو دأود‎ (١ 

8) بداية المجتهد : ٠١5/١‏ » الشرح الصغير : ١‏ / 558 ء مغني المحتاج ١٠١‏ / 55”ء المغني :7 / 557 2 56٠‏ 
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استسقى الناس عقب صلواتم أو في خطبة المعة » أصابوا النة » فيجوز 
الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة لحديث عمر رضي الله عنه أنه خرج يستسقي » 
فصعد المنبر فقال : « استغفروا ربكم إنه كان غفاراً » يرسل السماء عليم مدراراً » 
ويمددك بأموال وبنين » ويجعل لم جنات » ويجعل ل أنهاراً » استغفروا ريم » 
إنه كان غفاراً » ثم نزل » فقيل : ياأأمير المؤمنين » لو استسقيت ؟ فقال : لقد 
طلبت بمجاديح السماء التي قزل ها الفط :, 

والمكلف بها" : الرجال القادرون على المشي » ولايؤمر بها النساء والصبيان 
غير المميزين على المشهور عند المالكية » وقال الشافعية والحنفية : يندب خروج 
الأطفال والشيوخ والعجائز » ومن لاهيئة لحا من النساء » والخنثى القبيح المنظر ؛ 
لأن دعاءهم أقرت إلى الأحنرم رذ الكبيز ارق قلبا + والصغير لاذقى لض 
ولقوله ويََيُِمٌ : ٠‏ وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائك ,7" "'" . ويكره خروج 
الشابات والنساء ذوات الهيئة » خوف الفتنة. . 

إخراج الدواب : ولايستحب عند المالكية والحنابلة إخراج البهاتمُ 
وامجانين ؛ لأن النبي لَه لم يفعله . 

ويستحب إخراجها مع أولادها عند الحنفية ٠‏ والشافعية في الأصح » ويباح 
ذلك عند الحنابلة ؛ لأن الرزق مشترك بين الكل" » وليحصل التحدّن » ويظهر 


)١(‏ رواه البيهقي عن الشعبي ٠‏ والجاديح : جمع مجدح » وهو كل نجم كانت العرب تقول : يمطر به » فأخبر عمر 
رضي الله عنه : أن الاستغفار : هو امجاديح الحقيقية التي يستنزل بها القطر ء لاالأنواء » وإنما قصد التشبيه . وقيل : 
مجاديحها : مفاتيحها » وقد جاء في رواية : بمفاتيح السماء ( المجموع : © 767 ١‏ 8 ومابعدها ) . 

(؟) البدائع : ١8+ / ١‏ ومابعدها » اللباب : ١١5 / ١‏ ء فتح القدير : 44١ / ١‏ » مراقي الفلاح : ص ؟؟ » الدر 
الحتار : ١‏ / 41/اء المجموع : ه / 78 ء 5ه القوانين الفقهية : ص 7 » الشرح الصغير : ١‏ / 058 » مغني الحتاج : ١‏ / 
0 06ء المهنذب ١١١/١١‏ ه؟ادء المغنى : ؟ / 850 , 459 , 449 ء كشاف القناع : ؟ / لا الا 40. 

() روآه البخاري . 

©) المراجع السابقة . 


الضجيج بالحاجات » روى البزار مرفوعاً بسند ضعيف : « لولا أطفال رصع » 
وعباد رُكْع » وهاتم رُبَّع » لصب علي العذاب صباً » . وروي أن سلهان عليه 
السلام « خرج يستسقي » فرأى نملة مستلقية » وهي تقول : اللهم إنا خلق من 
خلقك », ليس بنا غنى عن رزقك » فقال سلهان : ارجعوا فقد سقيتم بدعوة 


غيرك »'" . 


التوسل بذوي الصلاح : 

ويستحب إخراج أهل الدين والصلاح » لأنه أسرع لإجابتهم » وقد 
استسقى عمر بالعباس » ومعاوية بيزيد بن الأسود الجرشي » واستسقى به 
الضحاك بن قيس مرة أخرى + فلابأس بالتوسل بالصالحين » قال أبن عمر : 
استسقى عمر عام الرمادة بالعبايوء فقال : اللهم إن هذا ع نبيك َع تتوح 
إليك به : فاسقنا » فها برحوا حتى سقاهم الله عز وجل . وقال معاوية : اللهم إنا 
نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا يزيد بن الأسود.:يايزيد » ارفع يديك » فرفع 
يديه » ودعا الله تعالى » فثارت في الغرب سحابة مثل الترس » وهب لها ريح » 
فسقوا , حتى كادوا لايبلغون منازلهم'" . 


وهيئة الخارج للاستسقاء كا بينا : أن يكون متضرعاً لله تعالل »«متبذلا أي 
في تاب البذلة + لافي ثياب الزينة + ولايتطيب ؛ لأنه من كل النزيفة » 
ويكون متخشعاً في مشيه » وجلوسه في خضوع » متضرعاً إلى الله تعالى » متذللاً 


: حديث استسقاء الفلة رواه الحام ببعناه بإسناده عن أبي هريرة » وهو صحيح الإسناد ( المجموع‎ )١( 
1 .) 8/6 

(؟) حديث عمر رواه البخاري من رواية أنس أن عمر كان يفعله » وحديث استسقاء معاوية بيزيد مشهور 
( المجموع : 5 / 8 ء نيل الأوطار : ؟ )١/‏ . 


-ةاثاء - 


له » راغباً إليه . قال ابن عباس : خرج رسول الله ينه متواضعاً متبذلاً متخشعاً 
طرف" 

وهل يخرج أهل الذمة ؟ 

قال الحنفية : لايحضر أهل الذمة الاستسقاء ؛ لأن الخروج للدعاء » وقد قال 
تعالى : « ومادعاء الكافرين إلا في ضلال » » ولأنه لاستنزال الرحمة » وإنما 
تنزل عليهم اللعنة » وإن كان الراجح أن دعاء الكافر قد يستجاب استدراجاً . 
وأما الآية السابقة « ومادعاء » ففي الآخرة . 
بنا » 5 يكره خروجهم عند الشافعي » ولايؤمن على دعائهم ؛ لآن دعاء الكافر 
غير مقبول . وكونم لايمنعون الحضور ؛ لأهم يسترزقون ويطلبون أرزاقهم من 
رهم » وفضل الله واسع » وقد يجيبهم الله تعالىي استدراجاً » وطعمة في الدنيا . 
قال تعالى : « سنستدرجهم من حيث لايعامون 4 والله ضن أرزاقهم في الدنيا 
كا ضن أرزاق المؤمنين . 

وانفرادهم عن المسامين ؛ لأنه لايؤمن أن يصيبهم عذاب » فيعم من حضرهم : 
فإن قوم عاد استسقوا » فأرسل الله عليهم ريحاً صرصراً فأهلكتهم . 

رابعاً . خطبة الاستسقاء : 

قال أبو حنيفة!" : لاخطبة للاستسقاء ؛ لأنها تبع للججاعة » ولاجماعة لها 


. )5/ 5 رواه أحمد والنسائي وابن ماجه ( نيل الأوطار:‎ )١( 
١55/١ : ومابعدها ء اللباب‎ ١85 / ١ : ومابعدها ء البدائع‎ 455 / ١: (؟) فتح القدير مع العناية‎ 
. ومابعدها‎ 


لت 5 


عنده » وإنما دعاء واستغفار يستقبل فيها الإمام القبلة . قال ابن عباس حيفا 
سكل عن صلاة الاستسقاء : خرج رسول الله يله متواضعاً متبذلاً”' » متخشعاً , 
متضرعاً » فصلى ركعتين » ؟ا يُصلّى في العيد » لم يخطب خطبتك هذه" . 

وقال الصاحبان : يصلي الإمام بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة » ثم 
بخطب ٠‏ ويستقبل القبلة بالدعاء . ويخطب خطبتين بينهها جلسة كالعيد عند 
عمد » وخطبة واحدة عند أبي يوسف ٠‏ ويكون معظم الخطبة الاستغفار . 

وقال الجهور" : يخطب الإمام للاستسقاء بعد الصلاة على الصحيح 
خطبتين كصلاة العيد عند المالكية والشافعية » لقول ابن عباس : صنع رسول الله 
يَيِنَهُ في الاستسقاء ا صنع في العيدين » وخطبة واحدة عند الحنابلة ؛ لأنه لم 
يقل أنه يلق خطب بأكثر منها . 

ودليلهم على طلب الخطبة وكونها بعد الصلاة : حديث أبي هريرة : « خرج 
ني الله يَيَِهِ يومأ يستسقي » فصلى بنا ركعتين بلاأذان وللإقامة »ثم خطبنا , 
ودعا الله عز وجل » وحول وجهه نحو القبلة رافعاً يديه ء ثم قلب رداءه » فجعل 
الجن قن الا عع وال مسر ل ال 1 

وتجوز عند الشافعية الخطبة قبل الصلاة » لحنديث عبد الله بن زيد : 
« رأيت الني َي يوم خرج يستسقي » فحوّل إلى الناس ظهره » واستقبل القبلة 
يدعو » ثم حول رداءه » ثم صلى ركعتين جهر فيهها بالقراءة »© . 


. أي لابساً لثياب البذلة ( اللهنة والعمل ) تارك لثياب الزينة » تواضعاً لله تعالى‎ )١( 

() رواه أحمد والنُسائي وابن ماجه ( نيل الأوطار : ؟ / 1 ) . 

0) الشرح الصغير : ١‏ / 56 » القوانين الفقهية : ص “47 » بداية المجتهد 0708/١:‏ المجموع : ه/ ٠0‏ 
ومابعدها » مغني الحتاج ١١:‏ / 774 ومابعدها » الشرح الكبير للدردير : ١‏ / 07 » كشاف القناع : ؟ / 8١‏ ء المغني : 
برضف 5 اورف * 

() رواه أحمد وابن ماجه ( نيل الأوطار : ؛ / ؛ ) وروى أحمد مثله عن عبد الله بن زيد . 


() رواه أحمد والبخاري ومسل وأبو داود والنسائي » لكن لم يذكر مس الجهر بالقراءة ( الصدر السابق ) . 


ف 2ن 


وتختلف عن خطبة العيد في رأي المالكية والشافعية أن الإمام يستغفر الله 
تعالى بدل التكبير » فيقول : « أستغفر الله الذي لاإله إلا هو الحي القيوم وأتوب 
إليه » ويكثر فيها بالاتفاق الاستغفار ؛ لأنه سبب لنزول الغيث » روى سعيد : 
« أن عمر خرج يستسقي » فلم يزد على الاستغفار » فقالوا : مارأيناك استسقيت 
فقال : لقد طلبت الغيث مجاديح السماء الذي يُستنزل به المطرء ثم قرأ : 
استغفروا ربك » إنه كان غفاراً » يرسل السماء علي مدراراً »'" . 

ولاحد للاستغفار عند المالكية في أول الخطبة الأولى والثانية . 

ويستثفر الخطيين ف'الخطبة الأول عتد:الشافغية عا ».وق الثانية بنبعاً + 
ويستحب أن يكثر من الاستغفار ء لقوله تعالى : # استغفروا ربيم » إنه كان 
غفاراً » يرسل السماء عليكم مدراراً » . ويفتتح الإمام عند الحنابلة الخطبة 
بالتكبير تسعاً نسقاً كخطبة العيد » ويكثر فيها عندم الصلاة على الني مَلِدَع ؛ 
لاما معونة على الإجابة , قال عمر :.« الدعاء موقوف بين السماء والارض » 
لايصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك »"" » ويقزأ كثيراً : ١‏ استغفروا ربكم إنه 
كان غفارا »> وسائر الآيات التي فيها الأمر به » فإن الله تعالى وعدم بإرسال 
الفيف إذا امتعفر وه 

الدعاء في الخطبة : ويدعو الإمام في الخطبة الأولى : اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً » 
هنيئاً مريئاً مَريعاً » عَدقاً » عللاً, سَحَا » طَبّقاً دائما » لحديث ابن عباس" . 


)١(‏ سبق تخريجه عند البيهقي » وعن علي نحوه ( نيل الأوطار : ؛ / 7 ) ومجاديح السماء : أنواؤها » والمراد 
بالأنواء : النجوم التي يحصل عندها المطر عادة » فشبه الاستغفار بها . 

(0) رواه الترمذي . 

(5) رواه ابن ماجه » ومعناه : اللهم اسقنا مطراً » منقذاً من الشدة بإروائه » طيباً لاينغصه شيء » حمود 
العاقبة » ذا ريع أي فاء » كثير الماء والخير » يجلل الأرض أي يعمها » شديد الوقع على الأرض » مطبقاً على الأرض 
أي مستوعباً لها » دامًاً إلى اتتهاء الحاجة ( نيل الأوطار : ؟ /5) . 


فت 5 


اللهم اسقنا الغيث ولاتجعلنا من القانطين ( أي الآيسين بتأخير المطر ) » 
اللهم إن بالعباد والبلاد والخلق من اللأواء ( شدة الجوع ) , والجهد ( قلة الخير 
وسوء الحال ) » والضنك ( أي الضيق ) » مالانشكو إلا إليك . 

اللهم أنبت لنا الزرع » وأدرٌ لنا الضرع ء واسقنا من بركات السماء » وأنبت 
لنا من بركات الأرض . اللهم ارفع عنا الجهد والعُرْي والجوع » واكشف عنا من 
البلاوج هالا يكفةه عرك . 

اللهم إنا نستغفرك » إنك كنت غفاراً » فأرسل السماء علينا مدراراً أي درا 
أي مطراً كثيراً . وكل ذلك ثابت بحديث واحد عن عبد الله بن عمر . 

ويبالغ في الدعاء سرأ وجهراً لقوله تعالى : # ادعوا ربكم تضرعاً وخفية » 
ويؤمن القوم على دعائه . فيقول : اللهم إنك أمرتنا بدعائك , ووعدتنا 
اخانيك :وقد وعرتاك © أمركن وامتحت لما ا وعتتتااء انك لاقفلك 
لميعاد"' . وكان من دعائه يِه : « المد لله رب العالمين » الرحمن الرحم » مالك 
يوم الدين » لاإله إلا الله يفعل مايريد » اللهم أنت الله » لاإله إلا أنت » أنت 
الغني ونحن الفقراء » أنزل علينا الغيث » واجعل ماأنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى 
ب ان 

انا النابن قرؤت بالدهاء إن أضن الإماة و هرون مه إن ون 

ويستحب للخطيب استقبال القبلة في أثناء الدعاء » لحديث عبد الله بن 
زيد المتقدم . وهذا ماقرره الصاحبان ٠‏ وهو أن الإمام يستقبل القبلة بالدعاء في 
الخطة . 

)١‏ لقوله تعالى : « وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » والدعاء سرأ : أقرب 


إلى الإخلاص ٠‏ وأبلغ في الخشوع والخضوع ٠‏ وأسرع في الإجابة . 
(؟) رواه أبو داود. وابن حبان والحام عن عائشة ( سنن أبي داود : ١‏ / 517 ء نيل الأوطار : ؟ /؟) . 
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وقال المالكية : يستقبل القبلة بوجهه قائّاً بعد الفراغ من الخطبتين » 
ويبالغ في الدعاء برفع الكرب والقحط وإنزال الغيث والرحمة وعدم المؤاخذة 
بالذنوب » ولايدعو لاحد من الناس . 

وقال الشافعية : يستقبل الإمام القبلة بعد صدر ( نحو ثلث ) الخطبة 
الثانية نم يدعو" سراً وجهراً » ثم يستقبل الناس بوجهه ويحثهم على الطاعة ؛ 
ويصلي على الني مَيْنْهِ ويقرأ آية أو آيتين ٠‏ ويدعو لامؤمنين والمؤمسات » ويختم 
بقوله : أستغفر الله لي ولكم . 

وقال الحنابلة : يستقبل القبلة في أثناء الخطبة . 

رفع الأيدي في الدعاء : ويستحب رفع الأيدي في دعاء الاستسقاء . 
لحديث أنس : «٠‏ كان النو مهالا رفع يديه في شىء من دعائه إلا في 
الانششاء #فانه كان يرف يدي من يرق بياض إبطيه 1" وق خدايك أيضا 
ان : فرفع البي 6 يل ورفع الناس أيد يج 

قلب الرداء أو تحويله : قال الصاحبان أيه . يوسف وحمد : يقلب الإمام 
رداءه عند الدعاء » لما روي أنه يِه : « لما استسقى جوّل ظهره إلى الناس » 
واستقبل القبلة » وحوّل رداءه »'' 

وصفة القَلْب : إن كان مريّعاً جعل أعلاه أسفله » وإن كان مدَوّراً كالجبة , 
جيل الوانين : الأعى عل الأسس : 

ولا يقلب القوم أرديتهم ؛ لأنه لم ينقل أنه عليه السلام أمرهم بذلك 


)١(‏ قال النووي : فيه استحباب استقبال القبلة للدعاء » ويلحق به الوضوه والغسل والتهم والقراءة وسائر 
الطاعات » إلا ما خرج بدليل كالخطبة . 

(1) متفق غليه بين أحمد والبخاري ومسل ( نيل الأوطار :ك/4) 

() سبق تخريجه ء وقال الزيلعي : رواه الأمة الستة » وأحمد ( نصب الراية : 385/9 ) . 


]ات 


ولا يسن القلب عند أي حنيفة ؛ لأن الاستسقاء دعاء عنده ؛ فلا يستحب 
تحويل الرداء فيه كسائر الأدعية . 

وقال المهور : يحول الإمام رداءه عند استقبال القبلة » على الخلاف السابق 
في وقت الاستقبال » ويحول الناس الذكور مثله أي مثل الإمام » وهم جلوس » 
لحديك عبد الله بن زيد » وحديث عائشة ,2 وحديث أبي هريرة كا تقد" 
وليقلب الله ما بهم من الجدب إلى الخصب » وجاء هذا المعنى في بعض الحديث » 
روي غ2 أن الني َيه حول رداءه ليتحول القحط ان 5 

وصفة التحويل : أن يجعل يمينه يساره وعكسه أي يجعل الأيمن على 
الأيسر » والأيسر على الأيمزرء بلا تنكيس للرداء عند المالكية والحنابلة ‏ أي فلا 
يجعل الحاشية السفلى التي على رجليه على أكتافه . 

ومع التنكيس في المذهب الجديد للشافعي » فيجعل أعلاه أسفله وعكسه , 
لحديث : « أنه َيِه استسقى ؛ وعليه خميصة له سوداء » فأراد أن يأخذ أسفلها 
فيجعله أعلاها ء فثقلت عليه ء فقلبيتةالأمن على الأيسر , والأيسر على 
الأيمن 3 ا 

ودليل التحويل للناس : حديث عبد الله بن زيد : « رأيت رسول الله 
َه حين استسقى لنا » أطال الدعاء » وأكثر المسألة » ثم تحول إلى القبلة » وحول 
رداءه » فقلبه ظهراً لبطن » وتحول الناس معه »2 . 

قال الحنابلة : ويظل الرداء محولا حتى ينع مع الثياب بعد الوصول إلى 


. انظر نيل الأوطار : 75 - 5 ء قال السهيلي : وكان طول ردائه يق أربعة أذرع » وعرضه ذراعين وشبراً‎ )١( 
. (؟) رواه الدارقطني عن جعفر بن عمد عن أبيه‎ 

(5) رواه أحمد وأبو داود » والخميصة : كساء أسود مربع له عامان ( نيل الأوطار : ١1/6‏ - ؟١‏ ) 

9) رواه أحمد ( نيل الأوطار : 12/6 ) . 


555 - 


المنزل » لعدم تقل إعادته . والخلاصة : أن تحويل الرداء : للتفاؤل بتحويل الحال ' 
من الشدة إلى الرخاء » و« كان رسول الله يت يحب الفأل الحسن »”" . 
خامساً ‏ ما يستحب في الاستسقاء أو وظائف الاستسقاء : 
يستحب للاستسقاء ما يأق" بالإضافة لما ذكر سابقاً في الخطبة والخروج 
للصلاة 0 


١‏ - يأمرالإمام الناس بالتوبة من المعاصي » والتقرب إلى الله تعالى بوجوه 
البر والخير من صدقة وغيرها , والخروج من المظالم وأداء الحقوق ؛ لأن ذلك 
أرجى للإجابة » قال تعالى #١:‏ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » يرسل 
السماء علي مدراراً > ٠‏ ولأن المعاصي والمظالم سبب القحط ومنع القطر , 
والتقوى سبب البركات » لقوله تعالى : © ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا 
عليهم بركات من السماء والأرض » ويأمر الإمام أيضاً بصيام ثلاثة أيام قبل 
صلاة الاستسقاء » ويخرج الناس في آخر صيامها » أو في اليوم الرابع إلى الصحراء 
صياماً ؛ لآنه وسيلة إلى نزول الغيث ٠‏ وقد روي :« ثلاثة لا ترد دعوتهم : 
الصاتئم حق يفط والإماء الغافل وامطلوع» -- 

قال الشافعية : ويلزم الناس امتثال أمر الإمام . وقال الحنابلة : ولا يلزم 
الصيام والصدقة بأمره . 


)١(‏ رواه الشيخخان عن أنس بلفظ : « يعجبني الفأل : الكامة الحسنة ٠‏ والكامة الطيبة » وفي رواية لمسلم 
« وأحب الفأل الصالح » . 

0) الدر الختار : ١/37لا‏ ء البدائع : 585/١‏ ء اللباب : ١/؟؟1‏ وما بعدها ء مراقي الفلاح : ص]؟ » القوانين 
الفقهية : ص77.» الشرح الصغير : 578/١‏ 040 » مغني الحتاج : ددم دكدء المهمذب : ١١15/١‏ - 256ء المغني : 
.2 + ء كشاف القناع : ؟/0/, وما بعدها . 

(5) رواه الترمذي عن أبي هريرة وقال : حديث حسن » ورواه البيهقي عن أنس » وقال : « دعوة الصاتم 
والوالد والمسافر» . 


ه56 - 


ويأمرم الإمام أيضاً بالصدقة ؛ لأنها متضمنة للرحمة اللفضية إلى رحمتهم 
بنزول الغيث . ؟ يأمرهم بترك التشاحن من الشحناء وهي العداوة ؛ لأنها تحمل 
على المعصية والبهت ٠‏ وتمنع نزول الخير بدليل قوله بَِقَّهِ : « خرجت لأخبرة 
بليلة القدر » فتلاحى فلان وفلان » فرفعت »'' ويعين الإمام يوماً يخرج الناس 
ع 


ل 


” - أن يخرج الإمام والناس مشاة إلى الاستسقاء في الصحراء ثلاثة أيام 
متتابعة » إلا في مكة والمدينة وبيت المقدس » فيجتعون في المسجد الحرام » 
والمسجد النبوي » والمسجد الأقصى . 5 قدمنا . 

وإن ل يخرج الإمام خرج الناس لصلاة الاستسقاء عند الحنفية » وإذا 
خرجوا » اشتغلوا بالدعاء » ولم يصلوا بجاعة إلا إذا أمر الإمام إنساناً أن يصلي هم 
جماعة ؛ لان هذا دعاء » فلا يشترط له حضور الإمام . وإن خرجوا بغير إذن 
الإمام » جاز ؛ لانه دعاء » فلا يشترط له إذن الإمام . 

وقنال العنافمينة :إذا كن الوالي اليهلا يخرج الناين إلى الصبحراء حق 
يأذن لهم » لخوف الفتنة . وعند الحنابلة روايتان : إحداههما ‏ لا يستحب إلا 
بخروج الإمام أو نائبه » فإذا خرجوا دعوا وانصرفوا بلا صلاة ولا خطبة . وفي 
رواية أخرى : إنهم يصلون لأنفسهم » ويخطب بهم أحدم . 

7 التنظف للاستسقاء بغسل وسواك وإزالة رائحة وتقلم أظفار ونحوه , 

لئلا يؤذي الناس » وهو يوم يجتعون له كالمعة . 

ولا يستحب التطيب ؛ لأنه يوم استكانة وخضوع » ولأن الطيب للزينة 


وليس هذا وقت زينة . 


) 778/6 : رواه أحمد ومسلم عن أبي سعيد الخدري ( نيل الأوطار‎ )١( 
) 5/6 : رواه أبو داود عن عائشة ( نيل الأوطار‎ )١( 
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6ن يخوت ألرة إل معدل متواطعا مقدللا ع متحدما (اخناضعا )ضرفا 
. ( مستكيناً ) متبذلاً ( في ثياب بذلة ) » لحديث ابن عباس السابق : « خرج النبي 
كه للاستسقاء متذللاً متواضعاً متخشعاً » حتى أت المصلى »"' 

6 التوسل بأهل الدين والصلاح والشيوخ والعاماء المتقين والعجائز 
والأطفال والدواب » تحصيلاً للتحنن » وإظهار الضجيج بالحاجات » ؟ا بينا 
نابقا""" يمن لكل مق حطر أن ملع يرا خالض عبله.: 

5 الخروج إلى المصلى في الصحراء : لحديث عائشة : « شكا الناس إلى 
رسول الله مََةٍ قحوط المطر » فأمر بمنبر » فوضع له في المصلى »'" » ولأن الجمبع 
يكثر » فكان المصلى أرفق بهم .. 

" - الدعاء بالمأثور في الخطبة كا بينا » وعند نزول الغيث » لما روى البيهقي 
« أن الدعاء يستجاب في أربعة مواطن : عند التقاء الصفوف » ونزول الغيث » 
وإقامة الصلاة ورؤية الكعبة » ولما روى البخاري عن عائشة « أن الني وَيِنْهِ كان 
إذا رأى المطر » قال : صيباً نافعاً » أي مطراً شديداً . وجموع الدعاء عند نزول 
المطر من أحاديث متفرقة : « اللهم صيّبأً هنيئاً » وسيباً ‏ أي عطاء ‏ نافعاً . 
مطرنا بفضل الله ورحمته » ؤيقول عند التضرر بكثرة المطر : « اللهم حوالينا ولا 
علينا » الهم على الآكام والظراب ٠‏ وبطون الأودية ومنابت الشجر»'" « اللهم 
سقيا رحمة ولا سقيا عذاب » ولا محق ولا بلاء » ولا هَدْم ولا غَرّق »" . 


. قال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ )١( 

() اتفق.الأمّة على أن الدعاء عند قبر رجاء الإجابة بدعة » لا قربة . وقال أحمد وغيره : في قوله مَباع : 
« أعوذ بكامات الله التامة من شر ما خلق » : الاستعاذة لا تكون بمخلوق ( كشاف القناع : ؟//7 ) 

(؟) رواه أبو داود يإسناد صحيح » والحام وقال : صحيح على شرط البخاري ومسل . 

(5) متفق عليه عن أنس . والظراب جمع ظرب : وهي الرابية الصغيرة ( نيل الأوطار : 15/6 ) 

(0) رواه الشافمي في مسنده » وهو مرسل ( نيل الأوطار : ٠١/64‏ ) 


د لاع - 


ويكره آن يقول : مطرنا بنوء كذا : 

أي بوقت النجم الفلاني على عادة العرب في إضافة الأمطار إلى الأنواء ؛ 
لإهامه أن النوء ممطر حقيقة . فإن اعتقد أنه الفاعل له حقيقة كفر » وعليه يحمل 
مان متيس جا تون الا قال 8ن سح موسا له رن ا ان 
فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته » فذاك مؤمن بي كافر بالكواكب » ومن 
قال : مطرنا بنوء كذا » فذاك كافر بي » مؤمن بالكوكب » 

ويكره سب الريح » بل يسن الدعاء عندها لخبر : « الريح من روح 
الله - أي رحمته ‏ تأقي بالرحمة » وتأتي بالعذاب ٠‏ فإذا رأيتوها فلا تسبوها . 
واسألوا الله خيرها » واستعيذوا بالله من شرها »'' بل يقول ؟ا قدمنا : « اللهم إني 
أسألك خيرها وخير ما فيها » وخيرما أرسلت به » وأعوذ بك من شرها وشر 
ما فيها وشر ما أرسلت به »'' « اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً , اللهم 
اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً "" . 

ويسبح عند الرعد والصواعق » فيقول :« سبحان من يسبح الرعد 
بحمده والملائكة من خيفته »'' وعند البرق يقول « سبحان من يريك البرق 
خوفاً وظمعاً » ويستحب ألا يُتبَع بصره البرق #لآن السلف الصالح كانوا 
يكرهون الإشارة إلى الرعد والبرق ويقولون عند ذلك : « لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » سبُوح قدُوس » فيختار الاقتداء بهم في ذلك . 


. رواه أبو داود والنسائي والحام بإسناد حسن عن أبي هريرة‎ )١( 

0 رواه مس . 

(5) رواه الطبراني في الكبير . 

9) رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن الزبير . وقيس بالرعد البرق . وروى الترمذي بعد هذا الدعاء : 
« اللهم لاتقتلنا بغضبك ٠‏ ولاتبلكنا بعذابك ٠‏ وعافنا قبل ذلك » وروى أبو نعم في الحلية عن أبي زكريا : « من قال : 
سبحان الله وبحمده عند البرق » لم تصبه صاعقة » . 


5 0 


ويقول عند انتقضاض الكوكب : « ما شاء الله » لا قوة إلا بالله »" . 

وإذا سمع نهيق حمار » استعاذ بالله من الشيطان الرجم » لخبر الشيخين . 

وإذا ممع تُباح كلب » استعاذ » فيقول : أستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم » لحديث أبي داود . 

وإذا سمع صياح الديكة » سأل الله من فضله » لخبر الشيخين . 

يستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب ؛ لأنه من التعاون على 
البر والتقوى . ٠‏ ظ 

وقال الشافعية : يستحب لكل أحد أن يبرز( يظهر ) لأول مطر 
السنة » وأول كل مطر ويكشف من جسده غير عورته ليصيبه شيء من المطر 
تبركاً . روى مسلم « أنه وَكنَهِ حسر عن ثوبه حتى أصابه المطر » وقال : إنه 
حديث عهد بربه »'" أي بخلقه وتنز يله ,جتكؤاينه » ويستحب أيضاً أن يغتسل 
أو يتوضأ بماء السيل » لما روى الشافعي في الأم » بإسناد منقطع : « أنه وَل كان 
إذا سال السيل قال : اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورأ » فتتطهر به 
ونحمد الله عليه » 

٠‏ - قال المالكية : جاز التنفل في المصلى أو المسجد قبل صلاة الاستسقاء 
وبعدها ؛ لأن المقصود من الاستسقاء الإقلاع عن الخطايا » والاستكثار من فعل 
الو 

يخلاف العيد.» فانة - ؟! قدمتا- يكزه عند المهوز غير الشافغية التنفل قبل 
صلاته وبعدها بالمصلى » لا في المسجد عند المالكية » وفي المسجد أيضاً عند الحنفية 


. لخبر ارواه ابن السني والطبراني في الأوسط‎ )١( 
) 71/6 : ورواه أيضاً أحمد وأبو داود ( نيل الأوطار‎ )( 


5 10 


إلى السماء إذا أرق به رفع البلاء'"ا . 


)١(‏ هذا مستفاد من حديث خلاد بن السائب عن أبيه « أن النبي مَِتّةِ كان إذا سأل . جعل بطن كفيه إلى 
السماء » وإذا استعاذ جعل ظهرهما إليها » وروى مسلم عن أنس « أن الني مَلتَه استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء » 
وروى ابن عباس - وإن كان ضعيفاً - « سلوا الله ببطون أكفك , ولا تسألوه بظهرها » ( سبل السلام : 25/6 ) . 


رت 5 


المبحث السابع 
صلاة الخوف - 


مشروعيتها » سببها وشروطها » كيفيتها أو صفتها » صفة ما يقضيه المسبوق 
فيها » متى تفسد ؟ الصلاة عند التحام القتال واشتداد الخوف . 

أولاً . مشروعية صلاة الخوف : 

صلاة الخوف مشروعة عنل ني جهور الفقهاء" » وهي سنة ثابتة بالكتاب 
والسنة في أثناء قتال الكفار : أما الكتاب : فقول الله تعالى : © وإذا كنت فيهم 
فأقت لهم الصلاة . فلتقم طائفة منهم معك ٠‏ وليأخذوا أسلحتهم » فإذا سجدوا 
فليكونوا من ورائم » ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ٠‏ وليأخذوا 
حذرهم وأسلحتهم » ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتك وأمتعتكم » فهيلون 
عليك ميلة واحدة .. » الآية" وما ثبت في حقه غليه السلام ثبت في حق 
أمته » مالم يقم دليل على اختصاصه ؛ لأن الله تعالى أمر باتباعه » وتخصيصه 
بالخطاب : © وإذا كنت » لا يقتضي تخصيصه بالحم » بدليل قوله تعالى : 


« خذ من أموالهم صدقة » . 


: ء الشرح الصغير‎ 176/١ : ء بداية الجتهد‎ 174/١ : ء اللباب‎ 755/١ : الدر الختار‎ » 548/١ : فتتح القدير‎ )١( 
ء المغني : ”00/9 وما بعدهاء كشاف‎ ٠١5/١ : ء المهذب‎ 300//١ : القوانين الفقهية : ص8 » مغني الحتاج‎ » ١ 
. القناع : ؟/ة‎ 

(؟) النساء : ٠١١‏ 


لت ك5 


وأما السنة : فقد ثبت وصح أنه رَِيَةِ صلى صلاة الخوف في أربعة مواضع : 
في غزوة ذات الرّقاع الي حدثت بعد الخندق على الصواب » وبطن نخل ( امم 
موضع في نجد بأرض غطفان ) وعُسُفان ( يبعد عن مكة نحو مرحلتين ) » وذي 
قرَّد ( ماء على بريد من المدينة » وتعرف بعزوة الغابة » في ربيع الأول سنة ست 
قبل الحديبية )'' وصلاها الني وَينَهِ أربعاً وعشرين مرة . وقد وردت بها 
الأحاديث الآتية في صفة صلاتها » مع خبر« صلوا كا رأيتوني أصلي » . 

وأجمع الصحابة على فعلها » وصلاها علي وأبو موسى الأشعري وحذيفة . 
وهي عند المهور والمشهور من المذهب المالي جائزة في السفر والحضر . وقصرها 
ابن الاحفون من امالكة هل حالة السفن, 

وقال أبو يوسف : إن صلاة الخوف عختصة بالني َع » فكانت مشروعة في 
حياته عليه السلام » لقوله تعالى : # وإذا كنت فيهم » » وحكمة مشروعيتها في 
حياته يَيَْهِ أن ينال كل فريق فضيلة الصلاة خلفه » وهم كانوا حراصاً على درك 
هذه الفضيلة » وقد ارتفع بعده عليه الصلاة والسلام » وكل طائفة تكن من أداء 
الصلاة يامام خاص » فلا يجوز أداؤها بصفة فيها ذهاب ويجيء ونحوهما مما يخالف 
صفة الصلاة . ولا تصلى صلاة الخوف بعد الني ينه بإمام واحد » وإنها تصلى 
بعده بإمامين » يصلي واحد منهها بطائفة ركعتين » ثم يصلي الآخر بطائفة أخرى 
وهي الحارسة ركعتين أيضاً » وتحرس التي قد صلت . 

ورد هذا الاستدلال : بأن الصحابة قد أقاموها بعده عليه الصلاة والسلام » 
وهم أعرف بانتهاء الجواز أو بقائه . 


والغاية من تشريعها : هو حرص الإسلام على أداء الصلاة جماعة » لتظل 


)١(‏ الدر اتختار ورد الحتار : ١/55لا ‏ مؤلا 


كريرة 5 


رابطة التجمع قوية صلبة دائمة » حتى في أشد أوقات المحن وانخاطر والأزمات . 
وتأثير الخوف في تغيير هيئة الصلاة وصفتها » لا في تغيير عدد ركعاتها » فلا 
نغيره الخوف + فى اقول الأكترين .. 


ثانياً - سبب صلاة الخوف وشروطها : 

إن الخوف من هجوم القطو عي مده الفلا كا را ايم عناسية + 
وحضور العدو شرط » كا في صلاة المسافر » فإن المشقة سبب لما 2 السفر الشرعي 
ترط ب بوالة ال بكرف سو السدو لا كقيعة القونوع فا سضية الغدو أو 
وجوده أقهت مقام الخوف . ولا تختص صلاة الخوف بالقنال » بل تجوز في كل 
خوف كهرب من سيل أو( شق أو سبع أو جمل أو كلب ضار أو صائل أو لص أو 
حية ونحوذلك ول يجد معدلا عنه'"" 5 

ويشترط لصلاة الخوف ما يأقي'" : 

5 - أن يكون القتال مباحاً : أي مأذو افيه سواء أكان واجباً كقتال 
الكفار الحربيين » والبغاة » وامحاربين ( قطاع الطرق ) القاصدين سفك الدماء 
وهتك الحرمات» لقوله تعالى: « إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 6» أم جائزً 
كاله أزاه اخ هال المسلمين:. 


فلا تصح صلاة الخوف من البغاة والعاصي بسفره ؛ لأنها رحمة وتخفيف 


(0 رد المحتار : ١/كولا‏ 

5١5/6 : المجموع‎ )0( 

0) الدر الحتار : 95/١‏ ء فتح القدير : 568١/١‏ » اللباب : ١١0/١‏ » شرح الرسالة 7١65/١:‏ 06 ء الشرح 
الصغير : 2.01/١‏ مغني امحتاج : ره 505 » المهذب : ٠٠6/١‏ ء كشاف القناع : 9/١‏ » القوانين الفقهية: 
صكة ‏ غ34 »2 المغني : ”.ع مع +415 »8ع وما بعدها » الشرح الكبير : 591/١‏ 2 554 . 


00 الفقه الإسلامي ج؟ (8؟) 


ورخصة » فلا يجوز أن تتعلق أو تباح بالمعاصي ٠‏ أي أن صلاة الخوف لا تجوز في 
القتال الحظو رأوالحرام كقتال أهل العدل وقتال أصحاب الأموال لأخذ أموالهم . 


؟ - حضور العدو أو السبع » أو خوف الغرق أو الخرّق : فن خاف العدوأو 
الخطرء سواء أكان الخوف على النفس أم المال» جازله صلاة الخوف عند المهور 
والمشهور من مذهب المالكية في السفر والحضر وفي البحر والبر » في التتسال أو 
غيره » لعموم قوله تعالى : « وإذا كنت فيهم فأقت لهم الصلاة » فهو عام في 
كل حال . فلو رأوا سواداً ظنوه عدواً » فصلوها » فيإن تبين الأمر ؟! ظنوا صحت 
صلاتهم » وإن ظهر خلافه » لم تجرء فإذا كانت الصلاة من غير خوف فسدت » 
قال الشافعية والحنابلة : من أمن وهو في الصلاة أتمها صلاة آمن » ومن كان آمنا 
فأعقن خوفه اءينا حلا جره ووفال المالكية من امن صل خلذة أمان:؛ 
وكوخ متلذة احضو تامة :روما فر الرباقية معو ره #الأن اشر كديا 
لا يؤثر في عدد الركعات » ففي السفر الذي يبيح القصر( 89 م ) يصلي الإمام 
بكل طائفة ركعة » وفي الحضر يصلى الإمام بكل طائفة ركعتين . 


ثالثاً ‏ كيفية أداء صلاة الخوف أو صفتها : 

اتفق الفقهاء على ناحيتين مهمتين : أولاهما ‏ أنه يجوز للجيش أن يصلوا 
يإمامين » كل طائفة يإمام . وثانيتها ‏ أنه في اشتداد الخوف وتعذر الماعة , 
يجوز للجنود أن يصلوا فرادى ركباناً وراجلين » في مواقعهم وخنادقهم » يومئون 
إهاء بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا » إلى القبلة وإلى غيرها » يبتدئون 
تكبيرة الإحرام إلى القبلة إن قدروا » أو إلى غيرها ؛ لأن هذه صلاة للضرورة » 
تسقط بها الأركان والتوجه إلى القبلة . 

وأما صلاة الخوف جماعة لكل الجنود» بإمام واحد: فتجوزصلاتها على أي 


اع قن 


صفة صلاها رسول الله يَِتَةِ » وقد جاءت الأخبار بأنما على ستة عشر نوعاً » في 
صحيح مس بعضها » ومعظمها في سنن أبي داود » وفي صحيح ابن حبان منها 
تسعة » ففي كل مرة كان مله يفعل ماهو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة . 


والمشهؤر من ذلك سبع صفات » اختار ال مهور منها أقواها وأصحها لديهم » 
وأجازها كلها الحنابلة واختار الإمام أحمد منها حديث سبل » وهي ما يأقي" : 


الأولى ‏ صلاة النبي مَلِئةٍ في عسفان'" : وقد اعتمدها الشافعية والحنابلة 
إذا كان العدو في جهة القبلة : وهي أن يصف الإمام الناس خلفه صفين فأكثر , 
ويصلي بهم جميعاً ركعة إلى أن يسجد » فإذا سجد سجد معه الصف الذي يليه , 
وحرس الصف الآخر حتى يقوم الإمام إلى الركعة الثانية » فإذا قام سجد الصف 
التخلف 2 ولقوة : 


وفي الركعة الثانية سجد معه الصف الذي حرس أولا في الركعة الأولى . 
وحرس الصف الآخر . فإذا جلس الإمام للتشهند سجد فن حرس » وتشبد 
بالصفين » وس بهم جميعاً . فهي صلاة مقصورة لكونها في السفر . وقد اشترط 
الحنابلة هذه الصفة : ألا يخاف المسامون كينا يأقي موخاف المسامين » وألا يخفى 
بعض الكفار عن المسامين » وأن .يكون في المصلين كثرة يمكن تفريقهم طائفتين » 
كل طائفة ثلاثة فأكثر ؛ لأن الله تعالى ذكر الطائفة بلفظ المع ١‏ فإذا 
سجدوا ..» وأقل المع ثلاثة . فإن خاف المسامون كيناً ( يكن في الحرب ) » أو 


: ء المغني‎ 171١ - ١7١0/١: بداية امجتهد‎ 445 580/١: وما بعدهاء فتح القدير‎ ١١5/١ : اللباب‎ )١( 
وما بعدها » القوانين الفقهية : ص5+ » كشاف‎ 018/١ : ء الشرح الصغير‎ 500 5١17١: -217ء مغني المحتاج‎ 
٠61/١ : وما بعدها » شرح الرسالة‎ 191/١ : لااء نيل الأوطار : “/ةا؟  الكء الشرح الكبير‎ ٠١/6 : القناع‎ 

() روى هذه الصفة أبو داود من حديث أبي عياش الزرقاني » قال : « فصلاها الني عَلِلّهِ مرتين : مرة 
بعسفان » ومرة بأرض بني سلم » ورواها أيضاً أحمد ومسم وابن ماجه من حديث جابر( نيل الأوطار : 589/5 ) . 


در 5 


خفي بعضهم عن المسامين » أو كان المسامون أقل من ستة أشخاص » صلوا على غير 
هذا الوجه . 


الشانية ‏ صلاة النبي َيه في غزوة ذات الرقاع" : وهي التي 
اختارها الشافعية" والحنابلة إذا كان العدو في غير جهة القبلة » 6 اختارها 
المالكية مطلقاً في مشهور المذهب » سواء أكان العدو في جهة القبلة أم لا . وهي 
أن يقسم الإمام العسكر طائفتين : طائفة معه » وأخرى تحرس العدو» فيصلي 
بأذان وإقامة بالطائفة الأولى التي معه في الصلاة الثنائية ركعة ٠‏ وفي الثلاثية 
والرباعية ركعتين » ثم يقون لأنفسهم ويسامون . ثم يذهبون ويحرسون . 


وتأقي الطائفة الثانية » فيقتدون » ويصلي بهم الإمام الركعة الثانية في 
الثنائية » والركعتين الأخريين في الرباعية » والثالثة في المغرب » ويسم الإمام . 
ويقون صلاتهم بفاتحة وسورة » ولكن بعد سلامه عند المالكية » وينتظر الإمام 
في التشهد عند الشافعية والحنابلة ثم يسم بهم » 5 هو نص الحديث » ويقرا الإمام 
بعد قيامه للركعة الثانية الفاتحة وسورة بعدها في زمن انتظاره الفرقة الثانية » 
ويكون التقيد أو يطيل الدعاء فيه . ولا يسم قبلهم عند الشافعية والحنابلة 
لقوله تعالى : <« ولتأت طائفة أخرى ل يصلوا ٠‏ فليصّلوا معك » فيدل على أن 
صلاتهم كلها معه » وتحصل المعادلة بين الفرقتين » فإن الأولى أدركت مع الإمام 
فضيلة الإحرام » والثانية فضيلة السلام . 


)١(‏ روى. هذه ألصفة الجاعة إلا ابن ماجه عن صالح بن خَوّات عن سهل بن أبي حَدْمة وهي التي قال عنها 
أحمد : « وأما حديث سهل ٠»‏ فأنا أختاره » وسميت الغزوة بذات الرقاع ؛ لأن أقدامهم تقبت » فلفوا على أرجلهم الخرق 
( نيل الأوطار : 513/7 ) 

. والأصح عند الشافعية أنا أفضل من صلاة بطن تخل الآنية‎ )١( 
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الثالثة ‏ صلاة الني ميته 5 رواها ابن عمر" » وهي التي اختارها 
الحنفية : أن يجعل الإمام الناس طائفتين : طائفة في وجه العدو ء وطائفة 
خلفه » فيصلي هذه الطائفة ركعة وسجدتين وتقم صلاتها عند اجمهور بقراءة 
سورة الفاتحة وتسم وتذهب للحراسة . وقال الحنفية : ثم تمضي إلى وجه العدو 
للحراسة بدون إتام الصلاة . 

وتأتي الطائفة الأخرى » فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين » ويتشهد ويسم 
وحده لتام صلاته » ول يساموا عند الحنفية لأهم مسبوقون » وإنما يذهبون مشاة 
للحراسة في وجه العدو . وتقم هذه الطائفة صلاتها عند المهور بقراءة سورة مع 
الفاتحة ثم تعود لمواقعها . وقال الحنفية : ثم تجيء الطائفة الأولى إلى مكانها 
الأول » أو تصلي في مكانها تقليلاآً لامثي » فتتّم صلاتها وحدها بغير قراءة عند 
الحنفية ؛ لانم في حك اللاحقين » وتشهدوا وساموا » وعادوا لحراسة العدو . 

نم تأتي الطائفة الشانية » فتتقم صلاتها بقراءة سورة مع الفاتحة ؛ لأهم م 
يدخلوا مع الإمام في أول الصلاة » فاعتبروا في حم التداق ةسوب قبع اكيت 
تاميذ مالك موافق في هذه الكيفية لمذهب الحنفية . 

كيفية أداء الصلوات الخمس حال الإقامة : 

فإن كان الإمام مقماً صلى بالطائفة الأولى ركعتين من الرباعية » وبالطائفة 
الثانية ركعتين » تسوية بينها . ويصلي - في المذاهب الاربعة ‏ بالطائفة الاولى 
ركعتين من المغرب » وبالثانية ركعة ؛ لأنه إذا لم يكن بد من التفضيل فالأولى 
أحق به » وما فات الثانية ينجبر يإدراكها السلام مع الإمام . ويصلي الصبح بكل 
طائفة ركعة . 


) 518/5 : حديث متفق عليه ( نيل الأوطار‎ )١( 


/اا - 


الرابعة ‏ صلاة النبي يَيِتَهِ في بطن نخل ( مكان من نجد بأرض 
غطفان )'' » واعمدها الشافعية بعد صلاة ذات الرقاع إذا كان العدو في غير 
جهة القبلة : وهي أن يصلي الإمام مرتين صلاة كاملة » بكل طائفة مرة » ويسم 
بكل طائفة . وصفتها حسنة قليلة الكلفة لا تحناج إلى مفارقة الإمام ولا إلى 
تعريف كيفية الصلاة » وليس فيها أكثر من أن الإمام في الصلاة الشانية متنفل 
يم مفترضين » وهو جائز اتفاقاً » وعند الحنابلة والحنفية جائز في صلاة الخوف 
فقط . ممنوع في غيرها . 


الخامسة ‏ صلاة النبي مَئِتَهِ في ذات الرقاع كا رواها جابر""' : وهي 
أن يصلي الإمام الصلاة الرباعية تامة أربعاً بالنسبة إليه » وتصلي معه كل طائفة 
صلاة مقصورة ركعتين » بلا قضاء للركعتين » فكان للإمام أربع تامة » وللقوم 
ركعتان مقصورة . 


السادسة : صلاة النبي ميم بذي قرّد ( ماء على بريد : 751١77‏ م من 
المدينة ) . رواها ابن عباس » وحذيفة » وزيد بن ثانت” وغيرثم ٠‏ ومنعها أكثر 
الفقهاء » فقال الشافعي عن حديث ابن عباس : «لا يثبت » ؛ لأن الخوف 
لا يؤثر في نقص الركعات » وأجازها الإمام أحمد والمحدثون لصحة الأحاديث 
فيها : وهي أن يصف الإمام الناس صفين : صف خلفه » وصفاً موازي العدو. 
ويصلي الرباعية الجائز قصرها بكل طائفة ركعة فقط » بلا قضاء ركعة أخرى . 


)١(‏ رواه الشيخان وأحمد وأبو داود والنسائي عن ألي بكرة » ورواه الشافعي والنسائي عن جابر مرفوعاً إلى 
الني مَنَمِ ( نيل الأوطار : 5١/‏ ) 

() متفق عليه بين أحمد والشيخين : البخاري ومسل ( نيل الأوطار : 585/5 ) 

(5) حديث ابن عباس رواه النسائي بإسناد رجاله ثقات » وحديث حذيفة رواه أبو داود والنسائي » وحديث 
زيم ] رواه النسائي ( نيل الأوطار : 5/9 399 ) 


58 ل 


السابعة ‏ صلاته يَِئَةِ بأصحابه عام غزوة نجد » رواها أبو”" 
هريرة"' : وهي أن تقوم مع الإمام طائفة » وتبقى طائفة أخرى تجاه العدو , 
وظهرها إلى القبلة » ثم يحرم وتحرم معه الطائفتان » وتصلي معه إحدى الطائفتين 
ركعة » ثم يذهبون فيقومون في وجه العدو» ثم تأتي الطائفة الأخرى » فتصلي 
لنفسها ركعة » والإمام قائم » ثم يصلي بهم الركعة التي بقيت معه . ثم تأقي الطائفة 
القائمة في وجه العدو » فيصلون لأنفسهم ركعة » والإمام قاعدء ثم يسم الإمام . 
ويسامون جميعا »أي أن ابتداء الصلاة وانتهاءها تم باشتراك الطائفتين مع 
الإمام . 

حمل السلاح في أثناء الصلاة : يسن للمصلي عند الشافعية والحنابلة"" في 
صلاة شدة الخوف حمل الللاح في أثناء الصلاة احتياطاً » ليدفع به العدوعن , 
نفسه » لقوله تعالى : « وليأخذوا أسلحتهم » وقوله « ولا جناح عليك إن كان 
بم أذى من مطر ء أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم » فدل على الجناح ( الإثم ) 
عند عدم ذلك ؛ لكن لا يحمل في الصلاة سلاحاً نجساً » ولا ما يتأذى به الناس 
من الرم فق وسط الغا 

صلاة الجمعة في حال الخوف : قال الشافعية والحنابلة!" : تصلى المعة في 
حال الخوف ببلد حضراً لا سفرا » بشرط كون كل طائفة أربعين رجلاً فأكثر من 
تصح بهم الجمعة » ويسمعون الخطبة . 

وتكون الصلاة كصلاة عسفان وكذات الرقاع . لا كصلاة بطن نخل التي 
تتعدد في صلاة الإمام مرتين بكل طائفة مرة ؛ إذ لا تقام جمعة بعد أخرى , 


) 5١ - 75١/9 : روا أحمد وأبو داود والنسائي ( نيل الأوطار‎ )١( 
٠١/١ : ء كشاف القناع : 37/6 ء المهذب‎ ٠١5/١ : مغني المحتاج‎ )0( 
١//؟‎ : المغنى : 500/1 , كشاف القناع‎ » 505/١ : مغنى الحتاج‎ )0( 
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سهو الإمام في صلاة الخوف : قال المالكية والشافعية والحنابلة"" : إذا 
فرق الإمام العسكر فرقتين ا حدث في صلاة ذات الرقاع أوصلاة عسفان ‏ 
فسهو الإمام في الركعة الأولى يلحق الميع » فيسجد المفارقون للسبو عند تمام 
صلاتهم ؛ لأن نفس صلاة الإمام تقص في صلاتم » إلا أن المالكية قالوا : تسجد 
الفرقة الأولى السجود القبلي قبل السلام » والبعدي بعده » وتسجد الفرقة الثانية 
السجود القبلي مع الإمام » وتسجد السجود البعدي بعد قضاء ماعليها . 

أما بعد المفارقة في الركغة الثانية : فلايلحق سبو الإمام الأولين ؛ لمفارقتهم 
الإمام قبل السهو . 

وتسجد الفرقة الثانية مع الإمام آخر صلاته » ويلحقهم سبوه في حال 
انتظارمم . 

أما سهو كل فرقة في الركعة الأولى للفرقة الأولى ٠‏ وفي الركعة الثانية للفرقة 
الثانية » فيتحمله الإمام » لاقتداء الفرقة الأولى بالإمام حقيقة في الركعة لون 
واقتداء الفرقة الثانية حكاً في الركعة الثانية . 

رابعاً ‏ صفة مايقضيه المسبوق في صلاة الخوف . هل هو أول 
صلاته أم آخرها ؟ 


سبق بحث هذا الموضوع في صلاة المماعة ‏ بحث المسوق 5 0000 : 3 


(0 الشرح الصغير : ١‏ / 50 » مغني امحتاج 504/1١:‏ - 505 : كشاف القناع ١١/١5:‏ » المهذب: 
١6/5‏ . 


(0) المغنى : ؟ / 20 - 604 » بداية النمجتهد : 148١ / ١‏ ومابعدها . 
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الشافعي قال : مايدركه المسبوق أول صلاته ٠‏ ومايقضيه آخر صلاته لقوله 
لَه : « ماأدركم فصلوا » ومافاتكم فأتموا » وهذا هو المتبادر للذهن المتفق مع 
ترتيب ما أنجز من أعمال الصلاة » فن أدرك ركعة في صلاة المغرب » قام إلى 
ركعة واحدة » فقرأ الفاتحة وسورة » ثم جلس للتشهد » ثم أقى بركعة يقرأ فيها 
الفاتحة فقط . 

وقال الحنفية والحنابلة في ظاهر المذهب : مايقضيه المسبوق أول صلاته ٠‏ 
ومايدركه مع الإمام آخرها » أي عكس ترتيب ما أنجز من أعمال الصلاة لخبر 
« مأأدركتم فصلوا » ومافاتم فاقضوا » » فيقرأ دعاء الافتتاح ويتعوذ » ويقرأ 
السورة بعد الفاتحة » وإذا أدرك مع الإمام ركعة من المغرب فقط ‏ صلى ركعتين 
من غير أن يجلس بينههما »ثم قام.. 

وقال المالكية : يفرق بين الأقوال والأفعال » فيقضي في الأقوال أي القراءة » 
كالحنفية والحنابلة » ويبني في الأفعال أي الأداء كالشافعية . 


خامساً ‏ متى تبطل صلاة الخوف ؟ 

قال الحنفية" : تفسد صلاة الخوف بمثي لغير اصطفاف » وسبق حدث » 
ؤركوب مطلقاً أي لاصطفاف أوغيره ؛ لأن الركوب عمل كثير » وهو 
مما لايحتاج إليه » بخلاف المشي » فإنه أمر لابد منه » حتى يصطفوا يإزاء العدو . 

كا تفسد بقتال كثير , لابقليل كرّمٌية سهم » فلايقاتل المصلون حال الصلاة 
لعدم الضرورة إليه » فإذا فعلوا ذلك » وكان كثيرا » بطلت صلاتهم لمنافاته 
للصلاة من غير ضرورة إليه » بخلاف المشي ٠‏ فإنه ضروري لأجل الاصطفاف . 


() الد اتحتار : ١‏ / 44 ء فتح القدير : ١‏ / 55 » اللباب ١١‏ 325317 . 
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قال النووي" : لايجوز الصياح ولاغيره من الكلام بلاخلاف » فإن صاح 
فبان منه حرفان » بطلت صلاته بلاخلاف ؛ لانه ليس محتاجأ إليه » بخلاف 
المثي وغيره . 

ولاتضر الأفعال اليسيرة بلاخلاف ؛ لأنها لاتضر في غير الخوف ففيه أولى . 

وآما:الأفعال الكثيرة : فإن لم تتعلق بالقنال » بطلت الصلاة بلاخلاف . 
وإن تعلقت به كالطعنات والضربات المتوالية » فإن لم يحتج إليها أبطلت 
بلاخلاف أيضاً ؛ لأنها عبث . 

وإن احتاج إليها فالأصح عند الأكثرين : أن الصلاة لاتبطل ؛ قياساً على 
المثي » ولآن مدار القتال على الضرب ٠‏ ولايحصل المقصود غالباً بضربة وضربتين » 
ولايمكن التفريق بين الضربات . 


سادساً ‏ الصلاة عند التحام القتال واشتداد الخوف : 
اتفق الفقهاء ‏ كا أشرنا ‏ على أنه ليس للصتلاة كيفية معينة عند اشتداد 
الخوف من العدو » ويصلي العسكر إهاء . وعبارات الفقهاء في ذلك مايأقي : 


قال الحنفية' : إن اشند خوف العسكر بحيث لايدعهم العدو يصلون 
وعجزوا عن النزول » صلوا ركباناً فرادى ؛ لأنه لايصح الاقتداء لاختلاف المكان 
بين الإمام والمأمومين » ويومئون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا » إذا لم 
يقدروا على التوجه إلى القبلة » لقوله تعالى : ©« فإن خفت فرجالاً أو ركباناً > , 
وسقط التوجه للقبلة للضرورة » ؟! سقطت أركان الصلاة . 


. 3١/1١ المجموع : ؟ / 1قء المهذب‎ )١( 
. ١١9/1 5غ » مراقي الفلاح : ص 56 ء اللباب‎ / ١ : فتح القدير‎ » 755 / ١ : الدر اتحتار‎ ) 
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والسابح في البحر : إن أمكنه أن يرسل أعضاءه ساعة صلى بالإهاء » وإلا 
لاتصح صلاته » كصلاة الماشي والسائف » وهو يضرب بالسيف » فلايصلي أحد 
عان المينا اه 

وقال الجمهور : تجوزالصلاة إيهاء عند اشتداد الخوف وفي حال التحام 
القتال » وهي صلاة المسايفة . 

وعبارة المالكية"!' : تجوز الصلاة عند اشتداد الخوف , وفي حال المسايفة 
أو مناشبة الحرب » في آخر الوقت الختارء إيماء بالركوع والسجود إن لم يمكنا » 
ويخفض للسجود أكثر من الركوع » فرادى ( وحداناً ) » بقدر الطاقة » مشاة 

وركباناً » وقوفاً أو ركضاً » مستقبلي القبلة وغير مستقبليها . 

فيحل للمصلي صلاة الالتحام للضرورة مثي وهرولة وجري وركض » 
وضرب وطعن للعدو ء وكلام من تحجذير وإغراء » وأمر ونجي » وعدم توجه 
للقبلة » ومسك سلاح ملطخ بالدم . فإن أمنوا في صلاة الالتحام أتوا صلاة أمن 
بركوع وسجود ٠.‏ 

وعبارة الشافعية" : إذا التحم القتال أو اشتد الخوف يصلي كل واحد 
كيف أمكن راكباً وماشياً » وأومأ للركوع والسجود » إن عجز عنهها » والسجود 
اخنض ومدق ترك القبلة » وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة في الأصح . 
ولايعذر في الصياح بل تبطل به الصلاة » ويُلقي السلاح إذا دُمي دما لايعفى 
عنه » حذراً من بطلان الصلاة » فإن احتاج إلى إمساكه بان لم يكن له منه بد ء 
أمسكه للحاجة : ولاقضاء للضلاة حينقد في الأطهن: 


: القوانين الفقهية‎ » 506 / ١ : شريح الرسالة‎ » 51١ 5٠١ / ١ : الشرح الصغير‎ » 778 / ١ : بداية الجتهد‎ )١( 
. 87 ص‎ 
. ٠١ / ١١ ومابعدها » المهذب‎ ٠١5 / ١٠: مغتى المحتاج‎ )( 
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وله أن يصلي هذه الصلاة ( أي شدة الخوف ) حضراً وسفراً ؛ في كل قتال 
وهزيمة مباحين وهرب من حريق وسيل وسبع وغريم عند الإعسارء وخوف 

وعبارة الحنابلة" : إذا كان الخوف شديداً » وهم في حال السايفة . 
صلوا رجالاً وركباناً » إلى القبلة وإلى غيرها » يومئون إيماء بالركوع والسجود 
على قدر الطاقة » ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم كالمريض » يبتدئون 
تكبيرة الإحرام إلى القبلة إن قدروا أو إلى غيرها . ويتقدمون ويتأخرون » 
ويضربون ويطعنون » ويكرون ويفرون » ولايؤخرون الصلاة عن وقتها . 

ويصح أن يضلوا في حال شدة الخوف جماعةٍ » بل تجب » رجالاً وركباناً ‏ 
بشرط إمكان المتابعة » فإن لم تمكن لم تجب الماعة ولاتنعقد . 

ولايضر تأخر الإمام عن المأموم في شدة الخوف » للحاجة إليه . 

ولايضر تلويث سلاحه بدم ولو كان كثيرا » وتبطل الصلاة بالصياح 
والكلام لعدم الحاجة إليه . 

وتجوز هذه الصلاة لمن هرب من عدوه هربا مباحاً كخوف قتل أو أسر عحرّم 
بأن يكون الكفار أكثر من مثلي المسامين » أو هرب من سيل أو سبع ونحوه » 
كنار أو غريم ظالم » أوخاف على نفسه أو أهله أو ماله من شيء مما سبق . 


. ء كشاف القناع : ؟ / 18 ومابعدها‎ 288 - 226/١ : المغنى‎ )١( 
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المبحث الثامن 
صلاة الجنازة » وأحكام الجنائز والشهداء والقبور 

فيه أربعة مطالب ٠‏ عاماً بأن المراد بالجنازة ‏ بفتح الجيم أو كسرها ‏ الميت 
في النعش : 

المطلب الأول مايطلب من المسم قبل الموت » ومايستحب حالة 
الاتحوقياء يفك الويف من السهية : 

المطلب الثاني حقوق الميت ( الغسل » والتكفين ٠‏ والصلاة عليه » وحمل 
الجنازة والدفن ) . 

المطلب الثالث ‏ التعزية والبكاء على الميت . 

المطلب الرابع ‏ الشهادة في سبيل الله . 

وفي كل مطلب فروع كثيرة » نبحث كل مطلب منها على حدة . 

المطلب الأول مايطلب من المسام قبل الموت » ومايستحب حالة 
الاحتضار وبعد الموت من التجهيز : 

الاستعداد لاموت : الموت جسر بين حياتين : حياة الدنيا الفانية » وحياة 
الآخرة اقالدة بوالدنيا مزرعة الاخرة هن عل مالا قديناو 6 عا من سوء 
لساب والقداب.ق الآخزة:» وكان مح الخالدين في يجتتان الله + ومن عل سوءاأ 
كان من المعذبين في نار حِهِم إلا أن يعفو الله عنه . 

والموت انتقال من عام لآخر » وليس فناء » وإنما هو مفارقة الروح للبدن » 
والروح عند جمهور المتكامين : جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود 
الأخضر ء وهو باق لايفنى عند أهل السنة . وقوله تعالى : « الله يتوفى الأنفس 
حين موتها > تقديره عند موت أجسادها . 

25580: 


والمستحب لكل إنسان ذكر الموت والاستعداد له" لقوله يَيِيَهِ : « أكثروا 
من ذكر هاذم اللذات »'" يعني الموت ؛ والهاذم : القاطع . زاد البيهقي 
والنسائي : « فإنه ماذكر في كثير إلا قلله » ولاقليل إلا كثره » أي كثير من 
الدنيا » وقليل من العمل . ولحديث ابن مسعود : « أن رسول الله ينه قال 
لأحخانه : استحيوا من الله حق الحياء » قالوا : نستحبي ياني الله , والمد لله 
قال : ليس كذلك ٠‏ ولكن من استحيا من الله حق الحياء » فليحفظ الرأس 
وماوعى » وليحفظ البطن وماحوى ‏ وليذكر الموت والبلى » ومن أراد الآخرة 
ترك زينة الدنيا » ومن فعل ذلك » فقد استحيا من الله حق الحياء »". 

والاستعداد للموت : بالخروج من المظالم » والتوبة من المعاصي ٠‏ والإقبال 
على الطاعات ٠‏ لقوله تعالى ‏ <.فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً , 
ولانشرك هنادة ريه أحذا > ولا روى البراء بن عازب أن النبي مَلِئوِ أبصر جماعة 
يحفرون قبرأ » فبى حتى بل الثرى بندموعه » وقال «٠:‏ إخواني لمثل هذا 
فأعدوا »'' أي تأهبوا واتخذوا له عٌدة » وهي مايعد للحوادث . 

عيادة المريض : وتسن عيادة المريض””. قال البراء : « أمرنا رسول 
الله ينه باتباع الجنائز وعيادة المريض »"2» وعن أَبي هريرة مرفوعاً : ه حق 
المسم على المسلم ست : إذا لقيته فسم عليه » وإذا دعاك فأجبه » وإذا استنصحك 


. 548 / 7: ء كشاف القناع : ؟ / 29 ء المغنى‎ 575 / ١٠١ ء مغني الحتاج‎ ١567١: المهذب‎ )١( 

(1) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمر بلفظ « أكثروا ذكر هاذم اللذات : 
الموت » ورواه الحام والبيهقي عن أبي هريرة » ورواه آخرون عن أنس » وهو صحيح . 

2( رواه الترمذي بإسناد حسن : 

(؟) روآه ابن ماجه يإسناد حسن . 

(5) مغني الحتاج ١:‏ / /50 ء المهذب :١/155ء‏ المجموع: 91/8 ٠١‏ » المغني : ” / 445 » كشاف 
القناع : ٠‏ / 6م ١1ى.‏ 

(3) رواه البخاري وم . 


ةد 


فانصح له ؛ وإذا عطس فحمد الله فثيته ء وإذا مرض فعده » وإذا مات 
فاتبعه »'"» وعن علي رضي الله عنه : « أن النبي يَرِتَهِ قال : مامن مسلم يعود 
مساماً غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يسي » وإن عاده عشية إلا صلى 
عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح » وكان له خريف في الجنة »'". 

الرقية : وإذا دخل على مريض دعا له بالصلاح والعافية ورقاه » قال 
ثابت لأسن :ينا أبا خزة النتكيت ‏ قتال أنس + أفلا أرقينك برقية رسول 
الله َم ؟ قال : بلى » قال : « اللهم رب الناس » مذهب الباس » اشف أنت 
الشافي » شفاء لايغادر سقياً » » وروى أبو سعيد قال : « بسم الله أرقيك من كل 
شيء يؤذيك » من شر كل نفس » وعين حاسدة ٠‏ الله يشفيك »'". 


والمتحن أن يقول : أسأل الله العظم رب العرش العظم أن يشفيك ». 
سبع مرات »لما زوي أن الني يِه قال : « من عاد مريضاً لم يحضره أجله . 
فقال عنده سبع مرات : أسأل الله العظيم رب العرش العظم أن يشفيك ‏ عافاه 
اتفال فق :ذلك امرض 6 : 

ويستحب أن يقرأ عنده فاتحة الكتاب ٠‏ لقوله ظَلتَوٍ في الحديث الصحيح : 
« ومايدريك أي رقية ؟ » » وأن يقرأ عنده سورة الإخلاص والمعوذتين . فقد 
ثبت ذلك عنه وَيْكُهٌ » وروى أبو داود : « أنه يْنهِ قال : إذا جاء رجل يعود 
مريضاً ‏ فليقل : اللهم اشف عبدك ينكأ بك عدواً » أو يمشي لك إلى صلاة » » 
وصح أن جبريل عاد الني مَك فقال : « بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك , 


. رواه البخاري ومس وأبو داود‎ )١( 

(0) قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

(5) قال أبو زرعة : كلا هذين الحديثين صحيح . 

(5) حديث صحيح رواه أبو داود والحام والترمذي والنسائي عن ابن عباس » قال الترمذي : هو حديث 
حسن » وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري . 
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من شر كل نفس ٠‏ أوعين حاسد ء الله يشفيك » باسمه أرقيك » وأنه مَِئٍَ كان إذا 
دخل على من يعوده » قال : « لابأس » طهور إن شاء الله » . 

مجاملة المريض : ويسأل العائد المريض عن حاله »وينفس له في الأجل 
بما يطيب نفسه » إدخالاً للسرور عليه » ولقوله يَِْهِ : « إذا دخلتم على المريض 
فنفسوا له في الأجل » فإنه لايرد من قضاء الله شيئاً » وإنه يطيب نفس 
المريض »'' ويرغبه في التوبة والوصية » لحديث « ماحق امرئ مسم يبيت 
ليلتين وله شيء يوصي فيه » إلا ووصيته مكتوبة عنده »'". 

ولايطيل العائد الجلوس عند المريض خوفاً من الضجر » وتكره العيادة 
وسط النهار » ويعاد بكرة أو عشياً » ويعاد في رمضان ليلا » لأنه ربما رأى من 
الويف ما وميه 

الشكوى والصبر وحسن الظن باللّه تعالى : ويخبر المريض عن حاله 
من الوجع » ولو لغير طبيب بلاشكوى » بغد أن يحمد الله » لحديث أبن مسعود 
مرفوعاً : « إذا كان الشكر قبل الشكوى فليل بشاك » . ظ 

ويستحب أن يصبّر المريض وكل مبتلى » للأمر به في قوله تعالى : 
واصبر وماصبرك إلا بالله 4 وقوله :« إفا يوفى الصابرون أجرم بغير 
حساب » وقوله يِه : « والصبر ضياء »'" » وروي أن امرأة جاءت إلى رسول 
الله يَيَةِ فقالت : يارسول الله » ادع الله أن يشفيني » فقال : إن شئت دعوت 
الله فشفاك + وإن شت فاصبرئ: ولاحسان عليك +.فقفالت : أصين ولاحسنات 
ل ا ْ 


. زوأه ابن ماجه.» وهو ضعيف‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبن عمر. 

(5) رواه مسم عن أبي مالك الأشعري . 

(5) رواه البغوي بلفظه عن أبي هريرة » ورواه بلفظ آخر البخاري ومسم عن ابن عباس . 
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والصبر اميل : صبر بلاشكوى إلى اخلوق » والشكوى إلى الخالق لاتنافي 
الصبرء بل هي مطلوبة » ومن الشكوى إلى الله قول أيوب : « رب إفي مسني 
الضر وأنت أرحم الراحمين » وقول يعقوب : « إا أشكو بفي وحزني إلى الله » . 

وينبغي أن يكون المريض حسن الظن بالله تعالى » لما روى جابر رضي الله 
عنه أن رسول الله يَيَِةِ قال :« لايموتن أحد؟ إلا وهو يحسن الظن بالله 
تعالى »'' ومعناه : أن يظن أن الله تعالى يرحمه » ويرجو ذلك كرماً ورحمة 
ومسامحة ؛ لأنه أكرم الأكرمين يعفو عن السيئات » ويقيل العثرات » فيقدم 
الرجاء على الخوف » ؟ في الحديث الصحيح : « أنا عند حسن ظن عبدي في »". 

كراهة تمني الموت : يكره ني الموت لضر نزل بالمرء في بدنه أوضيق في 
دنياه أو نحو ذلك » ففي الصحيحين : « لايتقنين أحدك الموت لضر أصابه » فإن 
كان لابد فاعلاً » فليقل : اللهم أحيني ماكانت الحياة خيراً في » وتوفني ماكانت 
الوقاة غير لق ... 

ولايكره تي الموت لضرر بدينه أوخوف فتنة » لقوله مَيْنة : « وإذا أردت 
بعبادك فتنة » فاقبضني إليك غير مفتون » . 

وتني الشهادة في سبيل الله ليس من تني الموت المنهي عنه . 

التداوي : قال الشافعية : ويسن لامريض التداوي » لخبر : « إن الله م 
يضع داء إلا وضع له دواء » غير الْحرّم »""» وخبر ابن مسعود : « ما أنزل الله داء 
إلا وأنزل له دواء » جهله من جهله : وعامه من عامه » فعليم بألبان البقر » فإنها 


(0) رواه مسلم . 


() متفق غليه في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً » زاد أحمد : « إن ظن بي خيراً فله » وإن ظن شراً 


5 الفقه الإسلامي ج؟ (5؟) 


ترم من كل الشجر »'" أي تأكل . وخبر أبي الدرداء : « إن الله تعالى أنزل الداء 
والدواء » وجعل لكل داء دواء » فتداووا ولاتداووا بالحرام »'"' ويكره إكراه 
المريض على التداوي وعلى الطعام » لما في ذلك من التشويش عليه . 

قال النووي في المجموع'": إن ترك التداوي توكلا » فهو فضيلة . 

وكذلك قال الحنابلة"': ترك الدواء أفضل ؛ لأنه أقرب إلى التوكل . ولايجب 
التذاوف: ولو طن تفعة + لكن: موز اتفناقا + ولايساق الشوكل ين أ الدرداء 
السابق . ويحرم التداوي بِسّمْ لقوله تعالى : #١‏ ولاتلقوا بأيديم إلى التهلكة + . 

عيادة الذمي : قال الحنابلة"': تحرم عيادة الذمي كبدائته بالسلام . 

وقال الشافعية"": لاتستخب عيادة الذمي » لكن تجوز إن كان هناك جوار 
أو قرابة أو نحوهما كرجاء إسلامه » وفاء بصلة الرحم وحق الجوار . جاء في 
صحيح البخاري عن أنس قال : « كان غلام يهودي يخدم النبي لَه فرض » فأتاه 
الني رين يعوده » فقعد عند رأسه » فقال له عل فظن أل أبحه » وهو 
عنده » فقال له : أطع أبا القاسم » فأسم ؛ فخرج النبي ين وهو يقول : المد لله 
الذي أنقذه من النار» . 


توبة اليأس وإيمان اليأس”": اتفق العاماء على أن إيمان اليأس لايقبل , 


. رواه أبن حبان والحام عن ابن مسعود‎ )١( 

() رواه أبو داود في سننه بإسناد فيه ضعف » ول يضعفه هوء ومالم يضعفه فهو عنده صحيح أو حسن . 
وروى البخاري عن أبي هريرة « إن الله م ينزل داء إلا أنزل له شفاء » . 

0) المجموع : ه / 50 . 

() كشاف القناع : ؟ / 5م 

(5) كشاف القناع : ؟ / هه . 

(1) المجموع : 16/5 ء مغني الحتاج 33١ - 539/٠١‏ . 

9 رد المحتار والدر اللختار : ١‏ / "قلا . 


لقوله تعالى : ( فم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا » والبأس : معاينة أسباب 
الموت بحيث يعم قطعاً أن الموت يدركه لامحالة . 


وقال الأشاعرة : إن توبة اليأس لاتقبل كإيمان اليأس » لعدم الاختيار» 


' وعدم توافر ركن التوبة : وهو العزم بطريق التصمم على ألا يعود في الستقبل إلى 
ما ارتكب من المعاصي . 


والختار عند الحنفية : أن توبة اليأمن مقبولة » لا إيمان اليأس ؛ لأن الكافر 
غير عارف بالله تعالى » ويبدأ إيماناً وعرفاناً جديداً » والفاسق عارف » وحاله 
حال البقاء » والبقاء أسهل من الابتداء » ولقوله متم : « إن الله يقبل توبة 
العبد مالم يغرغر»'' والغرغرة تكون قرب كون الروح في الحلقوم » وحينكذ 
فلايمكن_النطق . 


موت الفجأة وهيئة البعث : صح أن الميت يبعث بالحالة التي يموت 
فيها من الأعمال ٠‏ لقوله لَه : « يبعث كل عبد على مامات عليه »'"' . وصح أن 
موت الفجأة أخذة أسف 2 وروي أنه ِنع استعاذ من موت الفجأة :*والتوقيق بين 
الأمرين أن يحمل الأول على من له تعلقات يحتاج بسببها إلى الإيصاء والتوبة » 
أما المتيقظون فإنه تخفيف ورفق بهم » روي عن أبن مسعود وعائشة : أن موت 
النجأة راحة اللؤيج : وأعدة عكب الكافر ا" : 


مايستحب حالة الاحتضار : يستحب لامحتضر وهو من حضره الموت 


)١(‏ أخرججه أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحام والبيهقي عن ابن عمرء وهو حديث 
حسن . 

() رواه مسلم وآبن ماجه عن جابر. ' 

0) مغني الحتاج 58/١:‏ . 
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وم يمت مايأقي'" عاماً بأن علامة الاحتضار : استرخاء قدميه » واعوجاج منخره . 
وانخساف صدغيه : 

أ- إضجاعه على جنبه الأيمن إلى القبلة » اتباعاً للسنة » لقوله مَل 
عن البيت الحرام 0غ قبلدم ايا وأفواقاً 4 3 ولقول حذيفة :«م وجهوني «( 
وقول فاطمة الزهراء لأم رافع : « استقبلي بي القبلة »'" . 

فإن تعذر ذلك لضيق المكان ونحوه يوضع مستلقياً على قفاه ووجهه وقدماه 
نحو القبلة ؛ لأنه أيسر لخروج روحه . وإن شق عليه ترك على حاله . ويسن 
تجريع الحتضر بماء بارد بملعقة أو قطنة مثلاً . 

ب - تلقينه الشهادة مرة : وهي « لاإله إلا الله » بأن يقول القريب 
عنده ذلك ء لقوله يك : « لقنوا موتام لاإله إلا الله »''' وزيد في رواية : 
« فإنه ليس مس يقولما عند الموت إلا أنجته من النار» وروى أبو داود والحاكم 
حديثاً عن معاذ : « من كان آخر كلامه لاإله إلا الله » دخل الجنة » . 

وقال الحنفية والمالكية : يلقن ند “التهادتان قبل الغرغرة » لأن الأولى 
لاتقبل بدون الثانية . وذلك عند الجميع في لطف ومداراة . من غير إلحاح عليه 
ولاتكرار ولا أمر ء لئلا يضجر » فإن تكلم بشيء فيعيد تلقينه لتكون « لاإله إلا 
الله » آخر كلامه . 


54 ومابعدهاء مراقي الفلاح : ص‎ 161/١ فتح القدير:‎ » ٠١ 1/56 الدر الحتار ورد امحتار:‎ )١( 
/ ١ : ء القوانين الفقهية : ص ١؟ » الشرح الصغير‎ 518 / ١ : ومايعدها , بداية المجتهد‎ ١51 / ١ : اللباب‎ ٠ ومابعدها‎ 
: ومابعدها . المغنى‎ ١١1/13: 155ء 507ء المهذب‎ 5١ / 9: ء مغني الحتاج‎ 459 / ١ : ء الشرح الكبير‎ 575 
١ ْ 6ه , كشاف القناع : 5 /؟55-5.‎  ؛؛5/؟‎ 

(؟) رواه أبو داود » وقال عليه السلام : « خير امجالس مااستقبل به القبلة » . 

(5) أخرجه أحمد ( نصب الراية : ؟ / 560 ) . 

(4) أخرجه الماعة إلا البخاري عن أبي سعيد الخدري » وروي أيضاً عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وعائشة 


وعبد الله بن جعفر وواثلة بن الأسقع » واين عمر ( نصب الراية : ؟ / 565 ) . 
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وأضاف الحنفية : لايلقن بعد تلحيده : وضعه في القبر » وإن فعل فالتلقين 
مشروع عند أهل السنة » ويكفي أن يقال : « يافلان ابن فلان » أو ياعبد 
الله بن عبد الله » اذكر دينك الذي كنت عليه في دار الدنيا » من شهادة أن لاإله 
إلا الله » وأن حمداً رسول الله » وقل : رضيت بالله رباء وبالإسلام ديناً , 
وبمحمد نبياً »'' . ويغتفر في حق امحتضر ماظهر منه من كامات كفرية2, 
ويعامل معاملة موق المسامين » حملا على أنه في حال زوال عقله . 

وقد أجمع أهل السنة على أن سؤال الملكين في القبر حق » وأن كل ذي روح 
من بني آدم يسأل في القبر . والأرجح عند ابن عبد البر والسيوطي : أن الآثار 
دلت على أنه لايكون السؤال إلا لمؤمن أو منافق » ممن يكون منسوباً إلى أهل 
القبلة بظاهر الشهادة » دون الكاقر الطاحةة: 

وذكر السيوطي: أن من لايسأل مانية : الشهيد والمرابط » والمطعون » والميت 
زمن الطاعون إذا كان صابراً محتسباً » والصدّيق » والأطفال » والميت يوم المعة 
أو ليلتها » والقارق كل ليلة : تبارك الملك . وضم بعضهم إليها السجدة ٠‏ والقارئ 


ح ‏ قراءة القرآن عند المحتضر : قال المالكية : تكره القراءة عند 
الموت إن فعله استناناً كا تكره القراءة بعد الموت » وعلى القبر ؛ لأنه ليس من عمل 
السلف » لكن المتأخرون على أنه لابأس بقراءة القرآن والذكر وجعل ثوابه 
امه وعتضل لو لاحر إذشناء الله وقال هنون يعدت قراءة يس 


)١(‏ روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالتلقين بعد الدفن ء فيقول : « يافلان ابن فلان » اذكر دينك 
الذي كنت عليه » من شهادة أن لاإله إلا الله » وأن حمداً رسول الله » وأن الجنة حق » والنار حق » وأن البعث حق » 
وأن الساعة آتية لاريب فيها » وأن الله يبعث من في القبورء وأنك رضيت بالله رباء وبالإسلام ديناً » وبمحمد مَلئَ 
نبياً » وبالقرآن إمامأ » وبالكعبة قبلة » وبالمؤمنين إخواناً » . 
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لحديث « اقرؤوا على موتام يس »''' واستحسن بعض متأخري الحنفية والشافعية 
قراءة « الرعد نضا » لقول جابر : « إنها تهون عليه خروج روحه » . 


والحكة من قرانة د ين > أن أخوال القيامة والبعك :مد كوزة فيها + فإذا 
قرئت عنده » تجدد له ذكر تلك الأحوال . 


ء - أن يتولى أرفق أهل المريض به ٠‏ وأعامهم بسياسته » وأتقام لربه تعالى 
إذا مات لاقبل الموت : إغماض عينيه » وشد لُحييه ( الفك السفلي ) بعصابة 
نن أحقلها > وترول قوق رأسةاء ميقا لله فر وقول «ادريتم الله وغل قله 
رسول الله » اللهم يسّر عليه أمره » وسهّل عليه مابعده » وأسعده بلقائك » واجعل 
ماخرج إليه خيرأ مما خرج عنه » قال الحنفية : ويخرج من عنده الحائض والنفساء 
والجنب » لامتناع حضور الملائكة بسببهم . 


ويحضر عنده الطيب كبخور » وتلين مفاصله'" من اليدين والرجلين , 
وتلين أصابعه » ويستر جميع بدنه بشوب خفيف ؟ فعل بالني عَلِلْهِ إذ سْجّي 
( غطي ) يبرد حبرة ( ثوب فيه أعلام ) » ويوضع على بطنه شيء ثقيل من أنواع 
الحديد ء لئلا ينتفخ فيقبح منظره » ويوضع على سرير ونحوه مما هو مرتفع لئلا 
تسرع له هوام الأرض ؛ وتنزع ثيابه عنه لئلا يسرع فساده » ويوجه للقبلة 
محتضر » "ا تقدم » وتوضع يدأه بجنبيه » ولايجوز وضعههما على صدره ؛ لآنه من 
عمل الكفار وتكره عند الحنفية قراءة القرآن عنده حتى يغسل . وجاز تقبيل 
ليت تبركاً ومودة واحتراماً ؛ لأن رسول الله ميتم قبل عثان بن مظعون » وقبل 


. رواه أبو داود وابن حبان وصححه » وابن ماجه وأحد ( نيل الأوطار : ؟ / ؟5)‎ )١( 


)0( بأن يرد ساعده إلى عضده ثم يمده » ويرد ساقه إلى فخذيه » وفخذيه إلى بطنه » ويردها . 
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أبو بكر الننبي بعد موته'" وإن أحب أهل الميت أن يروه لم يمنعوا » لقول جابر : 
لا قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبي . 

ه ‏ النعي : قال الجمهور غير الحنابلة" : لا بأس بإعلام الناس بموت 

إنسان للصلاة وغيرها » لما روى الشيخان : أنه مَيَِهٍ نعى لأصحابه النجاثي في 

اليوم الذي مات فيه » وأنه نعى جعفر بن أبي طالب » وزيد بن حارثة » 
وعبد الله بن رواحة . واستحس بعض متأخري الحنفية وهو الأصح النداء في 
الأسواقتشتازة الفحصن إن كاناعالا أو زاهدا © اومن ك وليه 

وهذا :هدق الأول لانبا فق عضرنا لتملتق تفوق ثاليةء والتزايية 
بالواجبات . 


ويكره نعي الجاهلية وهو النداء بذكر مفاخر الميت ومآثره » للنهي عنه 03 
؟ا صححه الترمذي . وهو أمر يخالف مجرد الإعلام بالموت . 

وقال الحنابلة'" : يكره النعي : وهو أن يبعث منادياً ينادي في الناس : 
أن فلاناً قد مات » ليشهدوا جنازته » لما روى خحديفة قال : سمعت الني مَل 
ينهى عن النعي”' » وقال حذيفة : إذا مت فلا تؤذنوا بي أحداً » فإني أخاف أن 
يكون نعياً » وقال ابن عمر : « الإيذان بالميت نعي الجاهلية » . وقد قرر 
صاحب المهناب عند الشافعية. كراهة نعى الميت » إلا أن المعتّد هو ماذكره: النووي 
أولاً . 


)١(‏ الحديث الأول رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه عن عائشة » والحديث الثاني رواه البخاري 
والنسائي وابن ماجه عن عائشة ( نيل الأوطار : ؟ / 56 5 ) . 

. 301 / ١: ء مغني الحتاج‎ 517 / ١ : ء الشرح الصغير‎ 55١ مراقي الفلاح : ص‎ » 6٠ / ١ : الدر اتحتار‎ )١( 

(5) المغني : ؟ / ١لاهء‏ المهذب ١١‏ / 350 . 


(5) قال الترمذي : هذا حديث حسن . 
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و الإسراع بالتجهيز : إذا تيقنا من الموت يستحب الإسراع في أمور 
1 ثلاثة : التجهيز , وقضاء الديون ٠»‏ وتفريق وصيته . 


أما التجهيز : فيستحب المسارعة' فيه » خوفاً من تغير اميت » قال الإمام 
أجد : « كرامة الميت تعجيله » لما روي أن طلحة بن البراء مرض ٠‏ فأتاه الني 
يَِنَهِ يعوده » فقال : « إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه اللوت » فأذنوني به 
وعجّلوا » فإنه لاينبغي لجيفة مسل أن يُحبّس بين ظهري أهله »'' . وتؤيده 
أحاديث الإسراع بالجنازة » مثل حديث علي : « ثلاث ياعلي لايؤخرن : الصلاة 


إذا آنت #واطداة إذا حشرت + والأم: اذا وحدت كفو 6" , 
/ 1 والا يم إدا و 


ولابأس أن ينتظر بالجنازة مقدار مايجتع لها جماعة » للدعاء له في الصلاة 
عليه » مالم يخف عليه » أو يشق على الناس . 


وأما الإسراع بقضاء الدين : فلتخفيف المسؤولية عن الميت ٠‏ قال عَيِدْعُ : 
« نفس المؤمن معلقة بدينه » حتى يقضى عنه »7 آهذاإذا كان له مال. يقضى منه 
ديئه .. وأما من لامال له » ومات عازماً على القضع) فقد ورد في الأحاديث 
مايدل على أن الله تعالى يقضي عنه » مثل حديث أي أمامة : « من دان بدين » 
في نفسه وفاؤه » ومات » تجاوز الله عنه » وأرضى غريه بما شاء » ومن دان بدين 
وليس في نفسه وفاؤه » ومات » اقتص الله لغريمه منه يوم القيامة ")أ وحديث 
ابن عمر : « الدين دينان » فن مات وهو ينوي قضاءه » فأنا وليه » ومن مات 


. ) 77 / رواه أبو داود عن الحصين بن وَحْوَح » وهو غريب » وفي إسناده مجهولان ( نيل الأوطار : ؟‎ )١( 
. ) أخرجه أجد ء والترمذي إلا أنه قال : « لاتؤخرها » مكان « لايؤخرون » ( نيل الأوطار : ؟ /؟3‎ )( 
[فقة) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي » وقال : حديث حسن » من حديث أبي هريرة‎ 


(5) أخرجه الطبراني عن أب أمامة مرفوعاً . 
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ولاينوي قضاءه . فذلك الذي يوخدامة عاتم لسن عوقة تيان 
ولادرثم 3 , 


وأما المسارعة إلى تفريق وصيته : فذلك ليعجل له ثواها » بانتفاع الموصى له 


المطلب الثاني حقوق الميت : 

للميت على ذويه وإخوانه حقوق أربعة » هي فروض كفائية بالإضافة إلى 
حق أو واجب التجهيز السابق ذكره : وهي الغسل والتكفين والصلاة عليه » 
ودفنه وحمل جنازته واتباعه ؛ لإجماع العاماء » وللأمر به في الأخبار الصحيحة 
في غير الدفت » إلا أن اتباعهمنة ؟ سنبين » فلو دفن قبل غسله أو تكفينه لزم 

الفرض الأول تغسيل الميّت : 

حك الغسل » وصفة الغاسل » وحالة المغسول وشروطه » وكيفية الغسل 
ومقداره ومندوباته » هل يوضأ اليك : 

أولاً ‏ حكم الغسل : 

غسل الميت فرض كفاية « لقوله مَيِنَم في الذي سقط من بعيره 0غ اغسلوه 
ماء وسِدر » وكفنوه في ثوبيه »"" . وتسن المبادرة لغسل الميت عند التيقن من 


. ) 53" / أخرجه الطبراني أيضاً ( راجع الأحاديث في نيل الأوطار : ؟‎ )١( 

0) الدر الختار 4٠١/٠:‏ 801 » فتح القدير 408١ 448/١:‏ » مراقي الفلاح : ص 11 ومابعدهاء 
اللباب : 7١ ١١8 / ١‏ » الشرح الصغير : ١‏ / 547 265 ء القوانين الفقهية : ص ؟1؟ ء بداية امجتهد : 1١8 / ١‏ 
0 ء مغني الحتباج 555/1١:‏ -781ء المهذب 2197/1١:‏ 155 المفني : ؟ / 405 555 , 013/0158 014 
كشاف القناع ::؟ / 3١1555‏ . 

(؟) متفق عليه » والسدر : ورق النبق » لأن له رغوة كالصابون . 


لاهء - 


موته , ولو دفن قبل الغسل , لزم نبشه ويغسل . فإن م يوجد إلا بعض الميت 
يغسل ويصلى عليه عند الشافعية والحنابلة » لفعل الصحابة . وقال أبو حنيفة 
ومالك : إن وجد الأكثرء صلي عليه » وإلا فلا . ويقوم التهم مقام غسل الميت 
عند فقن الماء أواقعد ن الغسل ٠‏ ؟ إذا خيف تقطع بدنه إذا غسل » وإلا فإنه 
يفل يحي الاعتعلية:.. 

ثانياً ‏ صفة الغاسل : 

5 من هو الأولى بالغسل ؟ يغسل الرجل الرجل » وتغسل امرأةٌ 
المرأة » فكل منها أولى بجنسه اتفاقاً » حتى لو حضر الميت الرجل كافر ومسامة 
أجنبية غسله الكافر عند المهور ء والمرأة الأجنبية أولى بالغسل من الزوج خروجاً 
من الخلاف . وهل يغسل الرجل زوجته وبالعكس ؟ 


قالالحلفية : لايجوز للرجل غسسل زوجته ومسها لانقطاع النكاح » 
ويجوزله النظر إليها في الأصح ؛ لأن النظر أخف من اللس » فجاز لشبهة 
الاختلاف . ويجوز لامرأة أن تغسل زوجها » ولو كانث معتتدة من طلاق رجعي 
لبقاء العدة » أو كانت ذمية » بشرط بقاء الزوجية إل وات الغسل . 

وقال الجمهور : يجوز لكل من الزوجين غسل الآخر بعد الموت » ويلفان 
خرقة على اليد » ولا مس » سواء أكانت المرأة مسامة أم ذمية » إذا اتصلت الرابطة . 
الزوجية إلى الوت ٠‏ اتفاقاً » وكذا لامرأة غسل زوجها وإن انقطعت الرابطة 
الزوجية عند الشافعية بأن اتقضت عدتها وتزوجت » علا بحديث عائشة الثاني 
الآتي . وقال غير الشافعية : المرأة البائنة كالأجنبية » والمطلقة الرجعية كالزوجة 
فعلاً #(وزينظر أجه الووحين:إذ غيل الأخو غير العورة:: 

ودليلهم على غسل أحد الزوجين الآخر : حديث عائشة » قالت : رجع إلي 
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رسول الله يي من جنازة بالبقيع » وأنا أجد صداعاً في رأسي ؛ وأقول #واراماة 2 

قال وجل آنا واراميناة افك ترقت فيل ؛ فضئلتك وكفنتك »ثم صليت 
م 0 

عليك ودفنتك 2 . 


وكاقك شائظة تقول 3 لو استقيلت من أمرق ماانتديرت ناسل وول 
الله َع إلا نساؤه 71 : 

وغسّل علي فاطمة رضي االمعتي] # وأوضى العديق ركه أبياء أن تفسله 
+ فغسلته ٠.‏ 

ويغسل الرجل ذوات محارمه من فوق ثوب . 


ويجوزاتفاقاً للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبية م يشتهيا ؛ لحل النظر 
والمس له . ويصح عند الحنابلة مع الكراهة كون الغاسل صبياً ميزأ . 


وأولى الناس بغسل الميت الرجل : أولاهم بالصلاة عليه ٠‏ وأولى الناس 
بالمرأة : قراباتها » ويقدمن على زوج » في الأصح عند الشافعية والحنابلة . وقال 
المالكية : يقدم الزوجان على العصبة وعلى قرابة المرأة من الحارم » بحم الحام عند 
التنازع : 

فأولى الناس بالرجل : م الرجال العصبات من النسب » 0 0 
الجدء ثم الابن ثم ابن الابن » ثم نم الأخ ثم ابن الأخ , ثم العم ثم ابن العم ؛ لا 
بالصلاة عليه » فكانوا أحق بالغسل » ويقدم الأفقه على الأسن » ثم ل 2 
في الأصح عند الشافعية والحنابلة » فالأجانب أولى من الزوجة خروجاً من 


(1) رواه أحمد وابن ماجه . 


(0) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ( راجعهما في نيل الأوطار : ؛ / 37 ) . 


509 


الخلاف . ثم المرأة الحرم كأم وبنت وأخت وعمة وخالة عند المالكية » فإن لم توجد 
امرأة محرم ولو بمصاهرة يممته امرأة أجنبية . 

وقدم الحنابلة على العصبات : وصي الميت إن كان عدلاً » فهو أولى الناس 
بغسل الميت ؛ لأنه حق لاميت فقدم فيه وصيه على غيره » كباقي حقوقه » ولأن 

وأولى الناس بالمرأة : ذات القرابة ا حرمية : وهي كل امرأة لو كانت رجلا » 
م يحل له نكاحها بسبب القرابة ؛ لأنمن أشد في الشفقة » ثم ذوات الأرحام غير 
الحارم كبنت العم . ثم المرأة الأجنبية ثم الزوج في الأصح عند الشافعية 
والحنابلة » فالأجنبية أولى من زوج » خروجاً من الخلاف » ثم رجال القرابة 
ا حارم كترتيب أولويتهم في الصلاة ٠.وابن‏ العم كالأجني . 

ذإن افك امر انايب رجال كول فاته را ررق تماد قط بعيلة 
الْخْرم » فإن لم يكن يممه الأجني عند الحنفية والحنابلة والشافعية بخرقة أو 
حائل » وقال المالكية : يم الرجل المرأة الأجنبية إلى كوعيها » وتهمه إلى 
مرفقيه . 

؟ - شروط الغاسل : يشترط في الغاسل عند الحنابلة مايأق : 

1 الإفبلام اقلا يمع كونالفانيل كافرا + لأن الشدل ماف وليدن الكاقة 
من أهلها .. 

ب النية : لحديث 2 إنما الأعمال بالنيات ا 

ج - العقل : لأن غير العاقل ليس أهلاً للنية . 

وم يشترط المهور شرطي الإسلام والنية » فيصح غسل الكافر » ويجزيٌ 


الغسل بدون نية » لكن يجب غسل الغريق » فيحرك ف الماء بنية الغسل ثلاثاً ؛ 
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لأنا مأمورون بغسل الميت . لكن قال الحنفية : النية ليست لصحة الطهارة » بل 
فرك لأمقاط الفرضن عن المكلفين :: 

؟ ‏ مايستحب في الغاسل : يستحب أن يكون الغاسل ثقة أميناً عارفاً 
بأحكام القمل + القول أبن اين ونه لايل موتاء إلا المأمونون و . 

وينبغي للغاسل ولن حضر غض أبصارهم إلا من حاجة » وأن يستر مايطلع 
عليه من عيب يحب الميت أن يستره ولايحدث به + لقوله ملع : « من ستز ماما 
ستره الله يوم القيامة و( وقولة: ورهن قكل زعا «فادعفية الأماتة : ول تعش 
أقربك إن كان يعم فإن ل يكن يعم » فن ترون عنده حظاً من ورع وأمانة 5 
وقوله : « من غسل ميتاً وكتم عليه » غفر الله له أربعين مرة اق 
الغاسل حسناً » مثل أمارات الخير من وضاءة الوجه والتبسم ونحو ذلك » استحب 
إظهاره » ليكثر الترحم عليه » ويحصل الحث على مثل طريقته ٠‏ والتشبه بجميل 
سيرته . 

ويستحب أن يستر الميت عن العيون ؛ لأنه 6ك9إكون في بدنه عيب كان 
يكته » كا أشرنا » لحديث « اذكروا محاسن موتام » وكفوا عن مساوهم 0 

وسقضن الاامشمة قت النناء : ولأعغره لامو مسف ف أمره اناه 
يغسل » فيغسل في بيت . 


. » ورواه ابن ماجه عن الني مَينْهِ أنه قال : « ليغسل موتام المأمونون‎ )١( 

(1) متفق عليه عن ابن عمر ( نيل الأوطار : ؛ / ١6‏ ) . 

(؟) رواه أحمد عن عائشة » وفي إسناده جابر الجعفي وفيه كلام كثير ( المصدر السابق ) . 
(؛) رواه الحام عن أبي رافع وهو صحيح . 

(5) رواه أبو داود والترمذي والحام والبيهقي عن أبن حمر » وهو صحيح . 


اك 


ويستحب ألا يستعين بغيره إن كان فيه كفاية » وإن احتاج إلى معين . 
انتتعان :عن لبد الفتحته يو مكرة شو غير العيق اللشمل + 


ويستحب أن يكون بقربه جمرة بخورء حتى إن كانت له رائحة م تظهر 
ولايجوز للغاسل أن ينظر إلى عورة الميت ابن سبع فأكثر» لقوله يِه لعلي : 
« لاتنظر إلى فخذ حي أو ميت »'" ولايجوزأن يمس عورته ؛ لأنه إذا ل يجز 
النظين» فالين أون : 
ويستحب ألا ينظر إلى سائر بدنه إلا فها لابد منه » ويستحب ألا هس 
ثر بدنه ؛ لأن علياً رضي الله عنه غسل الني َع وببده خرقة يتبع بها ماتحت 
القميص . فالواجب استعال خرقة أو نحوها حال غسل العورة » والمندوب 
انسعاها لعسل سافن الس .. 


والأفضل أن يخسل اميت انا ؟ يوك عند اللايلة أحند الأخرة عل دوع 
من الغسل والتكفين والخل والدفن . وأجالالميثقية أخذ الأجر على تلك الأمور , 
فا مال والحفار كالغاسل » إن وجد غيره » وإلا بأن م يوجد غيره فلايجوز أخذ 
الأجرة لتعة علو أى لانضان واعا عليه عدلر اولاز اعد الأجر مل 
الطاعة مزه اارائ التشدوةع واها د لقا عزوق أقرنة الجر عل الطتاعات 
للضرورة . 

ويستحب عند امهو رمن غسل ميتاً أن يغتسل بعد فراغه من غسله , لما 
روى أبو هريرة أن الني مَلِنَهِ قال : « من غسل ميتاً فليغتسل ". 


(0 رواه أبو داود بلفظ « لاتبرز فخذك ء ولاتنظر إلى فخذ حي أو ميت » . 
(؟) رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان ٠‏ وقال البيهقي : الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة ( امجموع : 


.) ١١١ ه/‎ 
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ثالثاً . حالة المغسول": 

الأكل وضع اميت بموضع خال عن الناس مستور على لوح » والأفضل أن 
يكون تحت سقف ؛ لأنه أسترله . 

وإن كان الميت مقطوع الرأس » أو كانت أعضاؤه مقطوعة » لفق أو ربط 
بعضها إلى بعض بالتقميط والطين الحر » حتى لايتبين تشوهه » ففإن سقط من 
الليت شيء كأسنانه غسل وجعل معه في الكفن . 

والمستحب أن يجلسه الغاسل إجلاساً رفيقاً مائلاآً إلى ورائه » واضعأ يمينه على 
كتفه » وإيامه في ثقرة قفاه » مسنداً ظهره إلى ركبته الهق » ومسح بطئه مسح 
بليغاً ليخرج مافيه » وكاما أمرّ اليد على البطن » صب عليه ماء كثيراً » حق 
لاتظهر رائحة ماقد يخرج منه »ثم يضجعه مستلقياً إلى قفاه . 

ويجب ستر عورة المغسول » إلا من له دون سبع سنين » فلابأس بغسله 
مجردا » 6 ذكر الحنابلة » ثم يجرد عند الجهور من ثيابه ندباً » لأنه أمكن في 
تغسيله ‏ وأبلغ في تطهيره » وأشبه بغسل الحي + وأصون له من التنجيس » إذ 
يحل خروج النجاسة منه . 

ولو غسله في قيص خفيف واسع الككين » جاز . وقال الشافعية : لايجرد 
وا يعدل تدبا فى قيض + لأنه أستز له :وقد عسل علو في قيض”". 

رابعاً . شروط إيجاب الغسل : 

أما شروط إيجاب غسل الميت فهي مايلي'": 


: مغني المحتاج‎ » ١18/1١: ء المهذب‎ 568 043 / ١ : ومابعدها ء الشرح الصغير‎ 6٠١ / ١ : الدر اتختار‎ )١( 
. 307 / ٠١ ء المغني : ؟ / 40 » 559 » بداية الجتهد‎ ١1١٠٠١١ / ١ : ومابعدها » كشاف القناع‎ 56١ ١ 

(؟) رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح . 

(0) الدى المختار : ٠ ١4 / ١‏ 455 ء الشرح الصغير : ١‏ / 067 ومابعدها » القوانين الفقهية : ص 48 ومابعدها » 
مغني احتاج : ١‏ / 568 ومابعدها » المهذب ١٠١‏ / 14 ء المغني : ؟ / 555 ,555 ء كشاف القناع : 121/5 2 ؟33 ٠‏ 


ااسقات 


- أن يكون مساماً : فلايجب غسل الميت الكافر » بل يحرم عند الخهور » 
وأجاز الشافعية غسله ؛ لأن غسل الميت للنظافة » ولأن الني يَئنَهٍ « أمر علياً » 
فغسل والده وكفنه »""» والأصح عند الشافعية وجوب تكفين الميت ودفنه . 

5 - أحكام السقط : أن يكون معلوم الحياة : فلا يصلى عند المالكية على 
مولود ولاسقط ( الولد اميت أو غير التام الأشهر ) إلا إن عامت حياته بارتضاع 
أو حركة أو استهلال ( صراخ ) ولو لحظة » لحديث : « الطفل لايصلى عليه 
ولايرث ولايورث حتى يستهل »'". 

وقال الحنفية : يغسل المولود ويصلى عليه ويرث ويورث إن استهل : أي 
وجد منه مايدل على حياته بعد خروج أكثره . وإن لم يستهل يغسل ويسمى عند 
بي يوسف وهو الاصح ؛ فيفق به على خلاف ظاهر الرواية » إكراماً لبني أدم » 
أي أنه إذا نزل حيا فهو كالكبير » وإن م يظهر منه صراخ ٠‏ فإن نزل ميت فيغسل 
إن كان تام الخَلّق » ولايغسل إن لم يكن تام الخلق » بل ظهر بعض خلقه » وإفا 
يصب عليه الماء ويلف في خرقة ويدفن ويسمى ٠»‏ لانه يحشر يوم القيامة . 

وقال الشافعية : إن ظهرت أمارات الحياة كاختلاج غسل ٠‏ وصلي عليه في 
الأطيي لاحتال الحياة وللاحتياط » وإن لم تظهر عليه أمارات الحياة لم يصل 
عليه وإن بلغ أربعة أشهر في الأظهر » لعدم ظهور حياته » ولكن يجب غسله 
وتكفينه ودفنه » في الحالة الأخيرة » ولايغسل على المذهب قبل أربعة أشهر . 

وقال الحنابلة : إذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشبر » غسل وصلي عليه . 
لحديث : « والسقط يصلى عليه »'". 


. روآه أبو داود والنسائي‎ )١( 
8 روأه الترمذي‎ (0 
. رواه أبو داود والترمذي » وفي لفظ للترمذي : « والطفل يصلى عليه » وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ )9( 
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والخلاصة : أن الفقهاء اتفقوا على وجوب غسل السقط إن خرج حياً 
واستهل » ويصلى عليه . فإن لم تظهر عليه أمارات الحياة غسل وكفن ودفن 
مطلقاً عند الحنفية » وعند الشافجية إن بلغ أربعة أشهر » ولم يصل عليه . 
ويغسل ويصلى عليه عند الحنابلة إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر » فالشافعية 
والحنابلة متفقون على عدم غسله قبل أربعة أشهر . 

؟ ‏ أن يوجد جسد الميت ٠‏ أو أكثره عند الحنفية والمالكية » بأن وجد عند 
الحنفية أكثر البدن أو نصفه مع الرأس » وإن وجد عند المالكية ثلثا بدنه ولو مع 
الرأس » وإلا كان غسله مكروهاً . وقال الشافعية والحنابلة : إن لم يوجد إلا 
بعض الميت ولو كان قليلاً غسل وصلي عليه » لفعل الصحابة . 

 :‏ ألا يكون شبيها تبتكف معركة لإعلاء كلمة الله : فالشبيد ‏ ل 
سنفصل - لايغسل ولايكفن ولايصلى عليه » ويدفن بثيابه وينزع عنه سلاحه 
عند المهور » وقال أبو حنيفة : لايغسل ولكن يصلى عليه . والدليل على عدم 
الغسل قوله ينه في قتلى أحد : « لاتغسلوهم 6 فإن كل جرح أو كل دم يفوح 
مسكا يوم القيامة » وم يصل عليهم »"". 

خامساً ‏ هل يوضأ الميت ؟ 

اتفق أئّة المذاهب على أن الغاسل يوضى الميت غير الصغير كالحي بعد إزالة 
مابه من نجس أو وسخ » بالسدر أو الصابون » وغسل سوأتيه بخرقة » لكن بدون 
مضمضة واستنشاق عند الحنفية والحنابلة , للحرج » لأنه إذا دخل الماء في الفم 
والأتف » فوصل إلى جوفه حرك النجاسة . وبها قليلاً عند المالكية والشافعية بأن 
يضع الغاسل الماء في فه عند إمالة رأسه . فإن كان الميت جنباً أو حائضاً أو 
ننشاء : خملا انفانا + كهما للظهارة: 

4 عت 


6 - الفقه الإسلامي ج؟ (٠؟)‏ 


وعلى هذا فيبدا بالوضوء في غسل الميت ٠‏ لقول رسول الله بتو للنساء اللاتي 
غسلن ابنته : « ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها »' وفي حديث أم عطية : 
« فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلاً نقياً بماء وسدر » فوضكئيها وضوء الصلاة » ثم 
الل 


سادساً - كيفية الغسل ومقداره ومندوباته : 


غسل الميت كفسل الجنابة الواجب فيه كونه مرة واحدة » يعمم فيها 
للعو نين ازالة الخين» يرط كو الباطهو ا + فيوس لبك عل نيه 
' وتستر عورته مابين سرته وركبته » بعد تجريده عن ثيابه عند المهور. 
١‏ ويتميض عند الع انغياو اكرول عورتته جخرقة ملقوقة عق يد الفناسل  :‏ 
يوسا ينا 


ثم يغسل الرأس ثم اللحية بسدر ( ورق النبق ) أو خطّمي » بأن يسحق 
ويضرب بماء قليل في إناء حتى تبدوله رغوة » ثم يعرك به الموضع » لإزالة 
الوسخ » ثم يصب عليه الماء الطهور » الذي هو شرط. لصحة الغسل » فإن لم يوجد 
تعد رقمل الصابون أو نوه عن عقا ٠‏ أوغاسول يعرك به اللوضع »ثم 
يفاض عليه الماء للتنظيف . ويدخل أصبعه في فيه » ويسوك ها أسنانه , 
ولايفتح فاه » وينظف ماتحت أظفاره . 


ثم يغسل الشق الأيمن إلى القدم بعد إضجاعه على شقه الأيسر » ثم الأيير , 
بالصابون ونحوه مم يصب عليه الماء الخالص 3 فهذه هي الغسلة الاول الواجبة : 


. متفق عليه‎ )١( 
. ) "١ / رواه الماعة عن أم عطية ( نيل الأوطار : ؛‎ )١( 


ااه - 


ويندب تكرار الغسل ثلاثا » فتزاد غسلة ثانية وثالثة , ثم ينشف في ثوب » 
ويجعل الحنوط ( وهو العطر المركب من الأشياء الطيبة غير زعفران وورس ) 
على رأسه ولحيته « ويوضع الكافور على مواضع عو سواء فيه الحرم بالحج 
أو العمرة وغيره عند الحنفية والمالكية » فيطيب الحرم ويغطى رأسه عندهم » 
لعموم الأمر بالغسل مطلقاً . 

وقال الشافعية والحنابلة : لايغطى رأس الحرم إذا مات » ولايمس طيباً » 
لحديث ابن عباس » قال : « أي الني مله برجل وقصته ( رمته فكسرت عنقه ) 
راحلته » ففات », وهو محرم » فقال : كفنوه في ثوبين » واغسلوه بماء وسدر » 
ولاتخمّروا رأسه ولاتقربوه طِيما » فإنه يبعث يوم القيامة يلي »'" فالحرم اميت 
كاحرم الحي لبقاء إحرامه عندهم . 


ويغسل بالماء البارد الخالص » مع قليل فور لغير الحرم عند الشافعية 
والحنابلة لأمره يَِتوا'", ولأنه يقوي البدن ويدفع الهوام » لكن قال الحنفية : 
يسخن الماء إن تيسر ؛ لآن أبلغ في التنظيف » وقال الحنابلة : ولابأس بغسله في 
حمام » بماء حار » إن احتيج إِليُْ لشدة برد أو وسخ لايزول إلا به .-فإن لم تكن 
خاحة كره : 


ويكون الغسل وترا » لحديث « إن الله وتر يحب الوتر »'' من غير إعادة 


. وهي الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان‎ )١( 

(0) رواه الماعة ( نيل الأوطار : ؟ / 0 ) . 

() وهواه واجعلن في الأخيرة كافوراً » متفق عليه من حديث أم عطية » أي في الغسلة الأخيرة . 

(5) رواه ابن نصر عن أبي هريرة وعن ابن عمر ء ورواه الترمذي عن علي وابن ماجه عن ابن مسعود بلفظ « إن 
الله تعالى وتر يحب الوترء فأوتروا ياأهل القرآن » . 
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غسلات » فالأولى غسله حتى ينقى » لقوله يِه : « اغسلنها ثلاثاً أوخساً أو 
سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيقن »'". 


9 5 عاءه وله 8 0( 
هل يسرح شعر الميت ويؤخذ ظفره وشعره ' ؟ 


قال الحنفية والمالكية : لايسرح ولايحلق شعره ولايقص ظفره إلا المكسور ء 
ولاشعره من رأسه ولحيته » ولايختن » إذ لاحاجة إليه » لأنه للزينة وقد استغني ' 
عنها » فهذا مكروه » والكراهة عند الحنفية تحريمية . فلو قطع ظفره أو شعره » 
أدرج معه في الكفن . وهذا هو الرأي الأولى ؛ لأن الميت يحتاج للستر بكل ماله 
وماعليه . 

وقال الشافعية في الجديد : يسرح شعر رأسه ولحيته بمشط واسع الأسنان 
برفق » ويرد المنتف إليه . والأظهر كراهة أخذ شعر رأسه » وظفره وشعر إبطه 
وعانته وشاربه ؛ لأن أجزاء الليت محترمة » ولم يثبت فيه شيء فهو محدث » وصح 
النمي عن محدثات الأمور , ولايختن اميت إذا كان أقلف . 

وقال الحنابلة في أرجح الروايتين عن أحمد.: ويقص شارب غير مَحْرم » 
ويقم أظفاره إن طالا » ويؤخذ شعر إبطيه ؛ لأن ذلك تنظيف لايتعلق بقطع 
عضو » فأشبه إزالة الأوساخ والأدران » ويعضد ذلك العمومات في سنن الفطرة » 
ويجعل ماأخذ من الشارب والأظفار وشعر الإبطين مع اميت » كعضو ساقط ء لما 
روى أحمد من حديث أم عطية قالت : « تغسل رأس الميتة » ففاسقط من شعرها 
في أيدهم » غسلوه » ثم ردوه في رأسها » . ولأن دفن الشعر والظفر مستحب في 
حق الحي » ففي حق الميت أولى . ويعاد غسل ماأخذ من الميت من شعر وظفر » 


(1) روآه الماعة من حديث أم عطية ( نيل الأوطار : ؟ / 3١‏ ) . 
0) الدر اتحتار : ٠١8 / ١‏ » مراقي الفلاح : ص 5١6‏ » القوانين الفقهية : ص ؟؟ ؛ الشرح الصغير : ١‏ / 018 » 
مغنى المحتاج : ١‏ / 508 .5385 ء المغني : ؟ / 05١‏ ومابعدها » كشاف القناع : ؟ / 37٠١‏ . 


لاع - 


لقول أم عطية :2غ غسلوه ثم ردوه ١ن‏ 6 ولأنه جرء من الميت كعضو من أعضائه ٠.‏ 
أما المرأة فالمعقّد عن المالكية والحنفية وباقي المذاهب:: أنه يندب ضفر 


شعرها . 


استععال القطن : قال الحنفية : ليس في الغسل استعال القطن في 
الروايات الظاهرة » لكن قال الزيلعي وصاحب الدر الختار : لابأس بأن يجعل 
القطن على وجه اميت وأن يحشى به مخارقه كالدبر والقبل والأذنين والأنف 
والفم . 

وكذلك قال فقهاء المذاهب الأخرى : لابأس أن يحشى بقطن مخرجه وغيره » 
حت لايخرج منه شيء من نجاسة أودم » ويجعل على رأسه قطن عند الحنابلة . 

خلاصة مندوبات الغسل ؛“#ندب في غسل الميت مايأتي : 

١‏ - أن يوضأ كوضوء الحي في أول الغسلات » بعد إزالة ماعليه من نجاسة أو 
وسخ بالسدر أو الصابون . 

؟ ‏ ستر العورة لأحد الزوجين بغسل صاحبه أي إذا غسل أحدها الآخر . 

؟ - تجريد الميت من ثيابه بعد ستر عورته » عند المهور » وعند الشافعي 
سل يقدص ووه ونيو ست اليك بعالة الفتحل عن العتون حتفا من 
الاطلاع على عورته أوعيب فيه » ويكره النظر إلى الميت ولو من غاسل » لغير 
حاجة + لآن جنيعة ضار غورة إكراماً له.. 

- استعمال السدر أو الصابون في الغسلات » والكافور في الغسلة الأخيرة » . 

وعند الشافعية : أن يجعل في كل غسلة قليل كافور » وذلك إن تيسر وإلا فاء : 
خالص بارد » أو ساخن عند الحاجة . 


5 0 


6د إيكان العدل 1 إى عله وترا قلانا أو هنا أونيها م .ولاشكرن الوقى 
بتكرر القسل » ويستحب كون الغسل ثلاثاً » والواجب فيه مرة واحدة . وإن 
خرج من الميت شيء من أحد السبيلين أو غيرهما بعد الفسلات الثلاث أعيد 
وضوءه وغسله عند الحنابلة » ويكتفى بإزالة النجس عند غيرهم 2 

5 - غصر يطنه خال الغسل برفق » لإخراج مافي بظنه من النجاسة : 


اب كرشهت الاق اجدال عسل فرسيه لإراللة التسنياسة 3 تقليل 
العفونة ؛ لأن الشأن في الأموات كثرة ذلك ثم ينشف لكلا تبتل الأكفان . 


7ه لق حرقة كنيف علبيه الشتاحل حال حمل الغورة من مت السترف» 
ويستحب للغاسل ألا يمس سائن بدن اميت إلا بخرقة . 


5 - تعهد أسنانه وأنفه بْرّكبَةٍ نظيفة عند المضمضة والاستنشاق في رأي 
المالكية والشافعية + وكذلك عند اعوطة : تنظف أشثانه ومتخراه يخرقة 
مبلولة » دون أن يدخل الماء في الفم والأنف : وينظف ماتحت أظفاره أيضاً . 


٠‏ - إمالة رأسه برفق للقكن من غسل القم والأئف في حال المضضة 
والاستنشاق ٠‏ لئلا يدخل الماء في جوفه . وندب تنشيق الميت بخرقة طاهرة قبل 
التكفين .2 

. عدم حظور عي ماعة أومعين للفاسل‎ ١ 

7 - التيامن في الغسل : بأن يغسل الشق الأين ثم الأيسر» ثم يحَرّفه 
الغاسل إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن من القفا والظهر إلى القدم » ثم يفعل 
كذلك بشقه الأيمن . ويصب عليه الماء عند كل إضجاع ثلاث مرات » أو أكثر 
حنين انتاجةء انيما 


ع ع 


7 - يستحب عند الحنابلة خضب لحية رجل ورأس امرأة » ولو غير شائبين 
بحناء » لقول أنس : « اصنعوا بموتام ماتصنعون بعرائسك » . 

4" يجعل الَنُوط ( العطر المركب من الأشياء الطيبة ) على رأسه ولحيته » 
والكافور على مساجده ( مواضع سجوده وهو الجبهة والأنف واليدان والركبتان 
والقدمان ) كرامة لها » سواء فيه عند المالكية والحنفية الحرم وغيره » فيطيب 
ويغطى رأسه . ويبخر ( يجمر ) سريره وتراً » إخفاء لكريه الرائحة » وتعظياً 
لاميت . 


الفرض الثاني تكفين الميت : 

حكه والملزم بالكفن ٠‏ ومقدار الكفن وطفتة واكيتيقة نوو درن فيه 

أولاً ‏ حكم التكفين والملزم بالكفن : 

تكفين الميت فرض كفاية على جماعة المسامين » لقوله عَْتُمْ في الحرم « كفنوه 
في ثوبيه »" . 

ونفقات التكفين ومؤنة التجهيز من حمل لامقبرة ودفن ونحوه : من تركة 
الميت أي ماله الخاص الذي م يتعلق به حق الغير كالمرهون » ويقدم على الدين 
والوصية ٠‏ فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته في حال الحياة » وعلى الزوج 
تكفين زوجته عند الحنفية » والشافعية في الأصح ؛ لأنها في نفقته في الحياة » أما 
عند المالكية والحنابلة فلايلزم الزوج كفن امرأته ولامؤنة تجهيزها ؛ لأن النفقة 


)١(‏ اللباب : 1١ / ١‏ ومابعدها , مراقي الفلاح : ص 57 » فتح القدير ١:‏ / 608 5ه؛ » الدر الختار ورد 
الحتار: 43٠١ 4١5/1١‏ ء القوانين الفقهية : ص ؟؟ » الشرح الصغير : 50١ / ١‏ ومابعدهاء بداية اللمجتهد : ١١4‏ 
وسابعدهاء ني الاج ور جا ماه )لقنب هد ود للفق -75 6 0 .لاه » كشاف 
القناع :؟ .355-2١8/‏ 

(5) رواه اللجاعة عن ابن عباس ( نيل الأوطار : ؟ / 0 ) . 


الاء - 


والكسوة وجبا في حالة الزواج للتقكين من الاسقتاع » بدليل سقوطها بالنشوز 
والبينونة » وقد اتقطع ذلك بالموت » فأشبهت غير الزوجة ( الأجنبية ) . 
ولاشك أن المقبول هو الرأي الأول إذ لايعقل التفريق في هذا بين الموت والحياة » 
وأهاتتتقوظ التققة بالتكوة وقون فلكليا فل العؤوة لبت الروحة + 

فإن لم يوجد أحد تلزمه نفقة اميت » فنفقة تكفينه وتجهيزه من بيت المال 
إن وجد ء وإلا فعلى جماعة المسامين المستطيعين . 

ثانياً . صفة الكفن ومقداره وكيفيته : 

يكفن الميت بعد غسله بما يحل له لبسه في حال الحياة'' فيكفن في الجائز من 
اللباس » ولايكفن الرجل بالحرير » وتكفن المرأة به عند اللجهور ء ولاتكفن به 
عند الحنابلة . ويشترط في الكفن ألا يصف البشرة ؛ لأن مايصفها غير ساتر » 
فوجوده كعدمه . ويجب أن يكون الكفن طاهراً » فلايجوز تكفينه بالمتنجس مع 
القدرة على الطاهر . ْ 

ويجب أن يكفن اميت عند الحنابلة » وندباً عند المالكية والحنفية في ملبوس 
مثله في المع والأعياد مالم يوص بدونه فتتبع وصيته » لأمر الشارع بتحسينه . 

قال رسول الله يلِقَوِ : « إذا كفن أحدك أخاه » فلِيّحْسن كفنه »'" وتحسين 

وأقل الكفن : ثوب واحد يستر جميع البدن » إلا رأس المحرم عند الشافعية 
والحتابلة »:ولاتنقد وصيعنه بإشقناطه - وأكثره سبع ... والأفظل للرجل ثلائة ؛ 


)١(‏ مغني المحتاج : ات 
() رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن جابر » ورواه ابن ماجه والترمذي عن أبي قنادة بلفظ : ٠‏ إذا ولي أحدم 
أخاه فليحسن كفنه » . 
اه - 


ولمرأة خسة.. أما الرجل فلقول عائشة رضي الله عنها ٠:‏ كفن سول الله يله 
في فلاثة أكوات بيضص ا حدد يمانية 2« لين فيها قيص ولاعمامة 5 5 
فنا واه 


وأما المرأة : فلزيادة الستر في حقها » ولحديث ليلى الثقفية الآتي . وللفقهاء 


قال الحنفية : الكفن ثلاثة أنواع : كفن الضرورة » وكفن الكفاية » 
وكفن السنة » وكل منها إما للرجل أو لامرأة » فأقل مايكفن فيه الرجل عادة 
ثوبان » والسنة فيه ثلاثة أثواب » وأقل ماتكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب » والسنة 


عي نوات 


١‏ كفن الضرورة للرجل والمرأة : هو مقدار مايوجد حال الضرورة أو 
ظ العجز » أما الذي يسقط به الفرض عن المكلفين فهو أقل الكفن » أقله مايعم 
البدن ؛ لأن مصعب بن عير رضي الله عنه حين استشهد ء كفن في ثوب 


8 
واخد . 


؟ ‏ كفن الكفاية : وهو أدنى مايلبس حال الحياة » وكفنه : كسوته بعد 
الوفاة . وهو ثوبان للرجل : إزار ولفافة » في الأصح ٠‏ ولامرأة : ثوبان وخمار » 
ويكره أقل من ذلك : 

أما الرجل : فلقول أبي بكر حين حضره الموت : « كفنوني في ثوبيّ هذين 


. نسبة إلى سحول : قرية بالين‎ )١( 
٠. )73 7 6 رواه الماعة عن عائشة ( نيل الأوطار:‎ )( 
. ) 737 / رواه الماعة إلا ابن ماجه عن خبّاب بن الأرت ( نيل الأوطار : ؟‎ )5( 


شروة 5 


اللذين كيت أضل فيه ا واغتل وها تان للثل والرايت !"+ .ولام اد 
لايق الا جياء: 

والإزار : خلاف إزار الحي من الفَرّق ( أعلى الرأس ) إلى القدم » والأّفافة 
مثله : من القَرّن ( الخصلة من الشعر ) إلى القدم أي من الرأس إلى القدم . وقال 
ابن امام : أنا لاأعلم وجه مخالفة إزار الميت إزار الحي من السنة . 

وأما المرأة : فلسترها بالمار : وهو غطاء الوجه والرأس . 

لادوكتق السفة مهو أكل: الأكنان ميزه ريل :كلاق افوا تا 
وقيص » ولفافة . والقميص : من أصل العُنّق إلى القدمين بلا دخريص 
( مايضاف لتوسعة القميص من الجانبين ) ولاكين . 

ولامرأة خمسة أثواب : إزارء وقيص ( درع ) » وخمارء وخرقة يُربط بها 
تذياها 2 وعرضها من الثدي إلى السرة 3 ولفافة 8 

أما الرجل : فلحديث ابن عباس/# أن توسول الله ينع كفن في ثلائة 
أثوات + قيضه الذي نات فيدا, وكلة رانب لل : توبان "7 وهذا وليك 
للحنفية والمالكية الذين قالوا باستحباب القميص . وذهب المهور إلى أنه غير 
مستحب » لحديث عائشة السابق : « ليس فيها قيص ولاععمامة . 

وتكره العمّامة لاميت عند الحنفية في الأصح » وهي مايلف على الرأس » 
ديت عائشة المذكون ٠‏ وابفضتها المتأخرون للعلناء والأشراف”, 


لانن كالزيادة عل القلاقة افيه + 


)١(‏ روأه ابن سعد في الطبقات » وذكره جمد بن الحسن في الآثار بلاغاً . والمهل : القيح والصديد ( نصب 
الراية : ١‏ / 575 ) ورواه البخاري بمعناه . 1 


(1) رواه أحمد وأبو داود » وفي سنده يزيد بن أي زياد » وهو جمع على ضعفه ( نيل الأوطار: ؛ / 55) . 


5 01 


وأما المرأة : فلحديث ليلى بنت قانف الثقفية ء المتضضن تكفين أم 
كُلقوم. بدت الرسول ملقو عند وفاتها بخمسة أثواب”" . 

ويكره التكفين للرجال بالحرير والمعصفر والمزعفر ونحوها إلا إذا لم يوجد 

وكيفية التكفين : أن يبسط للرجل اللفافة أولاً » ثم يبسط عليها الإزار» ثم 
يقمص » ثم يطوى الإزار عليه » ويبتدأ بالجانب الأيسر » فيلقى عليه » ثم 
بالأيهن ليكون على الأيسر » كا في حالة الحياة , ثم اللفافة . 

وأما المرأة : فتبسط لما اللفافة والإزارء ثم توضع على الإزار وتلبس 
القميص ٠‏ ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق القميص , ثم يجعل الفار 
فوق الشعر ء تحت اللفافة , ثم يطوى الإزار واللفافة » ثم تربط الخرقة فوق 
الأكنان + وفوق القدسة :+ 

وقال المالكية : أقله ثوب واححد » وأكثره سبع" ويستحب الوتر في 
الكفن » فالغلاثة أفضل من الأننين + ومن الأر سه لاحت من الكقق اللذكن 
فايضتر العؤرة + والباق سنة #بوهاراد عن ذلك عوابا الرأة فيب ستن 
عب 

والأفضل في مشهور المذهب أن يكفن الرجل بخمسة أثواب : إزار( من 
سرته لركبته ) وقيص له أكام » وعمامة » ولفافتان ؛ لأن القصود بحديث 
عائشة : هو الإباحة لا التقدير . 


والأفضل أن تكفن المرأة بسبعة أثواب : بزيادة لفافتين » فتكون اللفائف 


: نيل الأوطار‎ ٠ 775 / رواه أحمد:وأبو داود » وفي بعض رجاله كلام عند البعض ( نصب الراية : ؟‎ )١( 


/5؟). 


هلاء - 


أربعة ؛ لأن المقصود من حديث ليلى الثقفية بيان الإباحة لا التقدير» ؟ في 
الرعجل:: 
وندب خمار"' يلف على رأس المرأة ووجهها » بدل العرامة للرجل . 


وندب عَدَبة قدر ذراع تجعل على وجه الرجل . ويكره التكفين بالحرير 
والخز والنجس إن وجد غيره » وإلا فلايكره . ش 


وقال الشافعية : أقل الكفن ثوب ساتر للعورة » وهي في الرجل : مابين 
السرة والركبة + وفي المرأة : غير الوجه والكفين . أما بالنسبة لحق اميت » فيجب 
ثوب يعم به جميع البدن » إلا رأس الحرم » ووجه الحرمة » تكرياً له » وستراً لما 
يعرض له من التغير . 


ويحرم تكفين الرجل بالحرير والمزعفر إذا وجد غيرهما » ويجوز مع الكراهة 
تكفين المرأة با : 

والأفضل للرجل ثلاث لفائف عملا بحآيث عائشة المتقدم » وك قال 
الحنفية » والأفضل. ألا يكون فيه قيص ولاعامةحتمديث عائشة المذكور, 
ويجوز بلاكراهة رابع وخامس بزيادة قيص وعمامة تحتهن ؛ لأن ابن عمر كفن 
يدأ لهف فيه أثرانن قص 'وغزانة #وتلاف: لقانن 1 


والأفضل لمرأة والختثى خمس لفائف : إزار» ثم قيص » ثم مار ثم 
لفافتان » لزيادة الستر في حقها » وتكره الزيادة على ذلك . وكيفية التكفين : 


. سمي خماراً لتخمير الرأس والعنق » أي تغطيتها به‎ )١( 
. روأه البيهقي‎ )( 
 ؟الاآ د‎ 


ويوضع على كل واحدة حنوظ وكافور" » ويوضع الميت فوقها مستلقياً » وعليه 
حنوط وكافور ء ويُشد ألياه » ويجعل على منافذ بطنه قطن » ويلف عليه 
اللفائف وتشد » فإذا وضع في قبره نزعت الأربطة ولايلبس الحرم الذكر مخيطاً » 
ولايستر رأسه ولاوجه الحرمة . 

وقال الحنابلة : الكفن الواجب : ثوب يستر جميع بدن الميت » رجلا أو 
امرأة + والأفضلب 5 قنال الشاففية ١‏ أن يكفن الرجل في ثلآئة أقوات بض 
يدرج فيها إدراجاً » ويجعل الحنوط ( الطيب ) فها بينها » وليس فيها قيص 
ولاغانقع لابو ادنطانيا :ولاق لديف غائمة التارود وعوز التكنين فق 
ثوبين » لقول النبي عَيْنْه في الحرم الذي وقصته دابته : « اغسلوه بماء وسدّرء 
وكفنوه في ثوبين »'" . وتكره الزيادة على الثلاث » لما فيه من إضاعة المال 
المنهي عنه . 

وامحرم بناء على هذا الحديث يغسل بماء وسدر» ولايقرب طيباً » ويكفن 
في ثوبيه » ولايغطى رأسه ولارجلاه . 

ويكفن الصبي في خرقة » وإن كفن في ثلاثة فلابأس . فإن لم يجد الرجل 
ثوباً يستر جنيعه » ستر رأسه » وجعل على رجليه حشيشاً أو ورقا . 

والأفضل أن تكفن المرأة في خمسة أثواب : قيص » ومئزر » ولفافة » وقناع 
( أي خمار للرأس والوجه ) » وخامسة تشد بها فخذاها . لحديث ليلى الثقفية . 
ولا روت أم عطية أن الني مين ناولها إزاراً » ودرعاً ( قيصاً ) وخماراً , 
وثوبين . 


وكيفية التكفين : كا تقدم عند الشافعية » عاماً بأن الخمار يجعل على الرأس 


. فهو من عطف الجزء على الكل » ولأنه يستحب الإكثار منه‎ ٠ هوأيضاً نوع من الطيب‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري‎ 


للا 


والإزار في الوط ٠ااة.‏ نص يلبس » وتبخر الأكفان » ولايوضع شيء من 
الحنوط على ظهر الفافة. العليا » لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة ذلك » ولايوضع 
الحنوط أيضاً على الثوب الذي يجعل على النعش ؛ لأنه ليس من الكفن » ويوضع 
لطبي عل برا جوز كسروقة وأنه وركي وأطراف فيه قرينا ذا + 
لكوها عقضة بالسجودء وغل مغابنه كطي ركيفية + وتحت إبطيه + وكذا 
سرته ؛ لآن ابن عمر كان يُتبع مغاين الميت ومرافقه بالمسك او وظيية رأنة 
ولحيته » ويكره أن يظيت داخلعيتية ‏ لأنه ينها : 0 


. ويرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ‏ ثم يرد طرفها 
الأهن على شقه الأيسر ؛ لأنه عادة لبس الحي في قباء ورداء ونحوهما . ثم ترد 
اللفافة الثانية والثالثة كذلك . ويجعل ماعند رأس الميت من فاضل الكفن أكثر 
ا عند رجليه لشرفه + :ولأنه أكوا بالنعر. ويعل الفناضل عن وجهه ورجليه 
عليها » ليصير الكفن كالكيس فلاينتشر »ثم تعقد اللفائف إن خف انتشارها , ثم 
تحل العٌقّد في القبر ؛ لقول ابن مسعود : « إذا أدخلتم الميت اللحد : فحلوا 
العقد »'" . 

وإن كفن الميت في قيص كقميص الحي بكين ودخاريص » وفي إزار 
ولفافة » جاز من غير كراهة ؛ لأنه يلو « ألبس عبد الله بن أبي قيصه لما 
مات »'" » ولايزرٌ القميص على الميت » لعدم الحاجة . 

ا ويحرم التكفين للرجل والمرأة بحرير ومنسوج بذهب أوفضة إلا عند 
الضرورة » بأن م يوجد غيره » والتحري للمرأة لأنه إنا أبيح لها في حال الحياة , 
لأنه محل الزينة والشهوة » وقد زال ذلك بوتها . ال 


(0 رواه الأثرم . 
(0) رواه البخاري . 


كلاء - 


ثالثاً ‏ مايندب في الأكفان : 
يئنات مايأق: «مغ هاذ كن من ضفة الكفن ومقداره ق البيحت السايق” ؛ 


١‏ - بياض الكفن من كتان » أو قطن وهو أولى » لقوله يِه : « البتسوا من 
ثيابكم البياض » فإنها من خير ثيابم » وكفنوا فيها موتام »'" . 

” - تجمير الكفن ( أي تبخيره بالعود ونحوه ) وتراً : أي ثلاثاً . لقوله 
نه : « إذا أجمرتم الميت ‏ أي بخرقوه ‏ فأجروه ثلاثاً '" . 

إلا امحرم فلايْطِيّبٍ عند الشافعية والحنابلة » لقوله يِه في الرجل الذي 
وقصته ناقته بعرفة : « اغسلوه بماء وسدر » وكفنوه في ثوبيه , ولاتحتطوه , 
ولاتجمروا رأسه » فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبياً »'" . 

وخالف المالكية والحنفية في ذلك » وقالوا : إن قصة هذا الرجل واقعة عين 
لاموم لما » فتختص به . واعتذر التداودي عن مالك فقال : إنه ل يبلغه 
الحديث . وأجيب بأن الحديث ظاهر في أن العلة كونه في النسك . وهي عامة 
في كل محرم » والأصل أن كل ماثبت لواحد في رمن النني َيِه ثبت لغيره » حتى 

ويندب أيضاً وضع الحنوط ( الطيب ) من كفور أو غيره داخل كل لفافة 
من الكفن » ويجعل على قطن يلصق بنافذه ( عينيه وأنفه وفه وأذنيه ومخرجه ) 
ويجعل أيضاً على مساجده ( جبهته وكفيه وركبتيه وأصابع رجليه ) ومغابنه 
( إبطيه وباطن ركبتيه ومنخره وخلف أذنيه ) . 


(1) رواه الخخسة ( أحمد وأصحاب السنن الأربعة ) إلا النسائي وصححه الترمذي عن ابن عباس » ورواه أيضاً 
الشافعي وابن حبان والحام والبيهقي » وصححه ابن القطان ( نيل الأوطار : ؟ /8؟ ) . 

(1) رواه أحمد والبيهقي والبزارء قيل : ورجاله رجال الصخيح ( نيل الأوطار : ؟ / 0 ) . 

(؟) رواه اجماعة عن ابن عباس ( المصدر السايق ) . 
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 *‏ الزيادة على الكفن الواحد : فالاثنان أفضل من الواحد » وإن كان 
وترأ » تكريماً وسترأ للميت . 
؟ د كوق الكفن ثرا + والقلاثة أفضل مع الاية ومن الاريعة : 
- تحسين الكفن من غير مغالاة » لقوله يِه : « إذا ولي أحدك أخاه 
فليحسن كفنه »'' وتحسين الكفن عند المالكية والحنفية بأن يكون ندبأ » بثياب 
كالثياب الشرعية التي يلبسها في امعة » لحصول البركة بثياب مشاهد الخير . 
وعند الحنابلة : يجب أن يكفن في ملبوس مثله في المع والأعياد ‏ لأمر 
الشارع بتحسينه . 
وعند الشافعية : المستحب أن يبسط أحسن الأكفان وأوسعها ٠‏ لأن المراد 
ياحسان الكفن : بياضه ونظافته وسبوغه وكثافته » لا ارتفاعه » إذ تكره المبالغة 
فيه للنهي عنه فيكوق المقدر ا فل فن المتديد:؟ لأن عاله للبلا والقطن 
أفضل من غيره ؛ لأن كفنه ينو كان كذلك . 
واتفق الكل على عدم المغالاة في الكفن » لقوله مَلِتَمٍ : « لاتغالوا في الكفن , 
فإنه يسلب سلا نويا 3 : 
الفرض الثالث ‏ الصلاة على الميت : 
حككها » من الأولى بها » حالة اجتاع الجنائز » أركانها » مكان وقوف الإمام 
من الجنازة » حالة المسبوق » شروطها ٠‏ كيفيتها وسننها » وقتها , الصلاة على 
الميت بعد الدفن . الصلاة على الغائب » الصلاة على الميت في السجد والمقبرة » 
الفيلاة عل المولوة: 


: رواه أبن ماجه والترمذي » وسبق ذكر رواية أخرى عن جابر عند أحمد ومسا والترمذي ( نيل الأوطار‎ )١( 
. ) ومابعدها‎ 56 / 
5 رواه أبو داود عن علي 3 وهو حديث حسن‎ (3 
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أولاً ‏ حكم الصلاة على الميت : 

الصلاة على الميت غير الشهيد فرض كفاية على الأحياء بالإجماع ٠‏ كالتجهيز 
والغسل والتكفين والدفن'" » إذا فعلها البعض ولو واحداً سقط الثم عن الباقين » 
وهي من خصائص هذه الأمة » كالإيصاء بالثلث . وقد صلى الصحابة على البي 
كه » وأمر الني بالصلاة على السقط والطفل » وصلى النبي على النجاشي”" . 

وإذا أريدت الصلاة » نودي « الصلاة على الميت » . 


وهي عند الحنفية'" فرض على كل مس مات إلا أربعة هم : البغاة وقطاع 
الطرق » إذا قتلوا في الحرب ٠‏ وأهل العصبية » والمكابر في مصر ليلاً بسلاح » أو 
بخناق ( وهو من تكرر منه الخنق في الصر ) . 

أما البغاة : وهم قوم مسامون خرجوا على طاعة الإمام بغير حق » 
فلايغسلون ولايصلى عليهم إهانةللهم » وزجراً لغيرهم عن فعلهم » وذلك إذا 
قتلوا في أثناء حرهم . أما إذا قتلوا بعد استيلاء السلطة الحاكة عليهم » فإنهم 
يغسلون ويصلى عليهم ؛ لأن قتلهم حينئذ للسياسة أو لكسر شوكتهم » فهو في 
حك الحد » لعود نفعه إلى الماعة . 

وأما قطاع الطرق : وهم جماعة من المسامين خرجوا على المارة بقصد أخذ 
أموالهم » فلايغسلون ولايصلى عليهم كالبغاة إذا قتلوا في الحرب » ويغسلون 
ويصلى عليهم إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام عليهم ؛ لآن قتل قاطع الطريق في 


/١:ريدقلا ء 415 ء مراقي الفلاح : ص 8ه » العناية بهامش فتح‎ 41١ / ١ : الدر اتحتار ورد المحتار‎ )١( 
. 375757 13١: د » المهذب‎ 

(؟) روى الصلاة على الني ابن ماجه عن ابن عباس » وروى أحمد وأبو داود الصلاة على السقط عن المغيرة » 
وروى أحمد والنسائي والترمذي الصلاة على الطفل » وروى أحمد والشيخان الصلاة على النجاشي ( نيل الأوطار : ؛ / 
١‏ 8256 ). 

(0) الدر الختار : 4١5 / ١‏ وما بعدها . مغني المحتاج 531١ / ١٠‏ . 


ان الفقه الإسلامي ج؟ (١؟)‏ 


هذه الحالة حد أو قصاص » ومن قتل بذلك يغسل ويصلى عليه . ويكون قتله 
قصاصاً في حالة سقوط الحد كقطع الطريق على قريب حرم . 

فلو مات واحد من البغاة أو القطاع حتف أنفه قبل الأخذ أو بعده » يصلى 
عليه . 

وأما أهل العٌصّبة أو العصبية : وهم الذين يتعاونون على الظلم » ويغضبون 
للقوم أو القبيلة"' » فحك المقتولين منهم في العصبية كحك أهل البغي على 
التفصيل السابق . ومثلهم الواقفون الناظرون إليهم إن أصاهم حجر أو غيره , 
وماتوا في تلك الحالة . أما لو ماتوا بعد تفرقهم فيصلى عليهم . 

وأما المكابر في مصر بسلاح أو خنق : فهو قاطع طريق على الرأي المفق به 
عند الحنفية » وهو قول ابي يوسف . إذا كان في المصر ليلا مطلقا » أو نبهارا 
بسلاح أو بتكرر الخنق منه » يقتل سياسة لسعيه بالفساد » ولدفع شره . وحكده 
كقاطع الطريق ٠‏ أو البغاة » لايفسل ولايصلى عليه . 

ولايصلى على قاتل أحد أبويه إهانة له إذا قتله الإمام قصاصاً . فإن مات 

ومن قتل نفسه عمداً يغسل ويصلى عليه ٠‏ على المفتى به عند الحنفية » وعند 
الشافعية » وإن كان أعظم وزراً من قاتل غيره ؛ لأنه فاسق غير ساع في الأرض 
بالفشنآدة» وإن كان نباغياً عل تنه كبنائر فساق السانين ', 

ورأى قوم كأبي يوسف وابن امام أنه لايصلى عليه » لما في صحيح مس أنه 
عليه السلام أتي برجل قتل نفسه » فلم يصل عليه" . 


» العصبي : من يعين قومه على الظلم » ويغضب لعصبته » ومنه الحديث « ليس منا من دعا إلى عصبية‎ )١( 
. وليس منا من قاتل على عصبية » وليس منا من مات على عصبية » حديث حسن رواه أبو داود عن جبير بن مطعم‎ 
. روأه مسلم عن جابر بن سمرة‎ )5( 


رن 5 


وقال المالكية" : ولايصلي الإمام على من قتله في حد أو قصاص » ويصلي 
عليه غيره » لأن رسول الله ْم يصل على ماعز » ولم ينه عن "صلاة عليه'" . 

وقال الالكيننة افيا ريسي لاهيل النضيل أ ععنا السل دعل 
المبتدعة ‏ ومظهري الكبائر +.ردعاً لأمثاهم . 

واستثنى الحنابلة من فرضية صلاة الجنازة الشهيد والمقتول ظامأ » ا استثى 
الجمهور غير الحنفية الشهيد كا سيأتي . وقد ثبت أنه مَلِنَةٍ ترك الصلاة على الغال 
شالق ام العنيةاوقائل من" . ش 

ثانياً ‏ من هو الأولى بالصلاة على الجنازة ؟ 

للفقهاء آراء ثلاثة”" : 

الرأي الأول للحنفية : السلطان إن حضر أو نائبه أحق بالصلاة على 
الميت بسبب السلطنة » ولأن في التقدم عليه ازدراء به » فإن لم يحضر فالقاضي ؛ 
لأنه صاحب ولاية » فإن ل يحضر فيقدم إمام الحي ؛ لأنه رضيه في حياته » فكان 
أولى بالصلاة عليه في مماته » ثم يقدم الولي الذكر المكلف بترتيب عصوبة أو أولياء 
النكاح إلا الأب فيقدم على الابن » ويقدم الأقرب فالأقرب كترتيبهم في ولاية 
الزواج . ولن له حق التقدم أن يأذن لغيره . ومن لةولاية التقدم أحق ممن 
أوص له الميت بالصلاة عليه على المفتى به ؛ لأن الوصية باطلة . 


. الا"‎ / ١: القوانين الفقهية : ص 6؟ » شرح الرسالة‎ ٠ ومابعدها‎ 7١ / ١ : بداية المجتهد‎ )١( 

(؟)أخرجه أبو داود . 

(0) الأول رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي عن زيد بن خالد الجهنى , والثاني رواه الجماعة إلا البخاري 
عن جابر بن سمرة ( نيل الأوطار : 6 /415 50 ) . 

() فتح القدير : /١‏ لاه ء 55 ء الدر المختار : ١‏ / 875 ومابعدها , اللباب : ١5١ / ١‏ ومابعدهاء مراقي 
الفلاح : ص 8 ء بداية المجتهد : 376/١‏ » القوانين الفقهية : ص 6؟ » الشرح الصغير : ١‏ / 508 » مغني الحتاج : ١‏ / 
1 ممابعدها » المغنى : ؟ / ١٠4؛ ‏ 26؛ ء كشاف القناع : ؟ 3١0١//‏ . 
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فإن صلى عليه غير الولي والسلطان ونائبه » فللولي إعادة الصلاة » ولو على 
قبره إن شاء » لأجل حقه . لالإسقاط الفرض . وإن صلى الولي م يجز لأحد أن 
يُصلي عليه بعده ؛ لآن الفرض تأدى بالأول » والتنفل بالصلاة على الجنازة غير 
مشروع . 

فإن دفن ول يُصَل عليه » صلّي على قبره » مالم يغلب على الظن تفسخه , 
لاختلاف الحال والزمان والمكان . 


الرأي الثاني لامالكية والحنابلة : أحق الناس بالصلاة على الميت : من 
أوص الميت أن يصلي عليه , عملاً بفعل الصحابة » فقد أوص أبو بكر أن يصلي 
عليه عمر. وعمر أوص أن يصلي عليه صهيب ٠‏ وعائشة أوصت أن يصلي عليها أبو 
هريرة » وأم سامة أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد ... إلخ ثم الوالي أو 
الأميرء للحديث السابق : « لايوم الرجل الرجل في سلطانه » » ثم الأولياء 
العصبات على ترتيب ولايتهم في النكاح » فيقدم الآب وإن علا ء ثم الابن وإن 
فقيل ثم الآقرب فالأقرب من العصبات ٠‏ فيقدم الأخ »ثم العم ثم ابن العم » 
وهكذا . ش 

لكن يقدم الأخ وابنه عند المالكية على الجد ؛ لأنه يدلي بالبنوة » والجد 
دل بالابوة . ويصلي النساء في المذهب المالكي عند عدم الرجال دفعة واحدة 
أفذاذاً » إذ لاتصح إمامتهن لدهم . 


ويقدم الأفضل فالأفضل » فيقدم الرجال على النساء » والكبار على 
الصغار » ومن له مزية دينية » فإن استووا قدم بالسن » فإن استووا قدم بالقرعة 
أو التراضي . هذا قول المالكية . وعبارة الحنابلة : يقدم الأحق بالإمامة في 
المكتوبات ٠‏ لعموم قول الني وَيتّم : « يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله » . 
5846 - 


الرأي الشالث ‏ للشافعية في الجديد : أن الولي أولى بالإمامة من 
الوالي »و إن أوض المبك لغين انوي لآن الصصلاة حقنة + فتلاتتفد وصيثيه 
بإنقاظها كالآرت: لآن القضوة هن القلاة عل المدازة هو الدفاء لت + ؤذعاء 
القريب أقرب إلى الإجابة لتألله وانكسار قلبه . وأما وصايا الصحابة بالصلاة 
عليهم » فحمولة على أن أولياءهم أجازوا الوصية . فيقدم الأب »ثم الجد وإن 
علا ءثم الابن » ثم ابنه وإن سفل » ثم الأخ » والأظهر تقد الأخ الشقيق على 
الأخ لآب ء ثم ابن الأخ الشقيق » ثم لأب » ثم بقية العصبة النسبية على ترتيب 
الإرث » فيقدم ع شقيق ثم لاب » ثم ابن ع شقيق ثم لاب . 
الخال » ثم العم لأم . 

ولو اجمّع وليان في درجة كابنين أو أخوين : وكلاهما صالح للإمامة . 
فالأسن في الإسلام العدل أولى من الأفقه ونحوه . 

ثالثاً ‏ حالة اجةاع الجنائز : 

تفقت المذاهب"' على جواز الصلاة على الجنائ”““لتعددة دفعة واحدة » وعلى 
أن إفراد كل جنازة بصلاة أفضل » ويقدم الأفضل فالأفضل ؛ لأن الإفراد أكثر 
عملا وأرجى قبولاً : ٠‏ 

وفي حال اجتاع الجنائز قال الحنفية : تصف صفاً عريضاً » ويقوم الإمام 
عند أفضلهم » أو تصف صفاً طويلآ مما يلي القبلة » بحجيث يكون صدر كل واحد 


/ ١ : ء القوانين الفقهية : ص 50 » مغني انحتاج‎ 477 45١ / ١ : مراقي الفلاح : ص 59 » الدر المختار‎ )١( 
كاده‎ / ٠١ 4؟ء المغنى‎ 


- 586 


رابعاً ‏ أركان صلاة الجنازة وسئنها وكيفيتها : 
لصلاة الجنازة ركنان عند الحنفية . وخمسة عند المالكية » وسبعة عند 
الشافعية والحنابلة . 


أما مذهب الحنفية"" : فللصلاة عندم ركنان : التكبيرات الأربع » 
والقيام . والتكبيرة الأولى - تكبيرة الإحرام ركن لاشرط » فم يجز بناء تكبيرة 
أخرى عليها . والتكبيرات أربعة » كل تكبيرة قائمة مقام ركعة . ويجب السلام 
مرتين بعد التكبيرة الرابعة . فالواجب عندهم شيء واحد وهو السلام » والركن : 
اثنان : التكبير والقيام . والنية شرط لاركن , ولاتجوز الصلاة على الجنازة راكبا 
ولأقاعدا يقر عدن التعساءا2 


وسنن الصلاة : ثلاثة : التحميد والثناء » والدعاء فيها » والصلاة على الني 
لَه . أما التحميد والثناء : فهو سبخباتك اللهم وبحمدك » بعد التكبيرة 
الأولى » والصلاة على الني بعد الثانية » والدعاء للميت بعد الثالثة . ويندب أن 
تكون صفوف المصلين ثلاثة للحديث التي : « من صلى عليه ثلاثة صفوف غفر 
ل 

وكيفيتها : أن يرفع المصلي يديه في التكبيرة الأولى فقط » ويدعو بعدها 
بدعاء الثناء : وهو« سبحانك اللهم وبحمدك » ء ثم يصلي على الني مَيِنَوٍ » 5 في 
التشهد بعد التكبيرة الثانية ؛ لأن تقديها سنة الدعاء'' » ثم يكبر تكبيرة يدعو 
فيها لنفسه ولاميت ولمسامين » ثم يكبر الرابعة ويسم ؛ لأن الني عَتّهِ كبر أربعاً 


. ومابعدها‎ 505 / ١ : ء» مراقي الفلاح : ص 8؟ ء فتح القدير‎ 416 ١ 41١ / ١ : الدر اتحتار‎ )١( 
. (؟) قال رسول الله ملت : « إذا أراد أحدم أن يدعو فليحمد الله » وليصل على الني » ثم يدعو»‎ 


كم - 


في آخر صلاة صلاها" » فنسخت ماقبلها » فكان مابعد التكبيرة الرابعة أوان 
التحلل » وذلك بالسلام . وليس بعد هذه التكبيرة دعاء إلا السلام في ظاهر 
الزواية روا ايض مفارع الحنفية أن يقال :+< ويا أنكا ف الدنها جمدة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار > أو« ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا .. 
الآية 4 ولاقراءة ولاتشهد فيها » ولو كبر الإمام خمساً »لم يتبع » فيكث الموتم 
حق يسم معه إذا سم . ولايتعين للدعاء شيء معين » والدعاء بالماثور بعد 
التكبيزة الرايعة أحسن وأبلغ لرجاء قبولة» ومسة: +« اللبم اغفر له وار ؛ 
وعافه واعف عنه » وأكرم نُزْله » ووسّع مَدُخْله » واغسله بالماء والثلج والبَرّد » 
ونقّه من الخطايا كا يُنَقَى الشوب الأبيض من الدّنّس » وأبدله داراً خيراً من 
ذأزة م واهلة خيرا بن هاه 87 إقيس له المنة ‏ ومةمقنة القن وعدا الدان 7 

ومن المأثور أيضاً : « اللهم اغفر لحيّنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا » فير 
وكبيرنا » وذكرنا وأنثانا » اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام » ومن توفيته 
منا » فتوفّه على الإيمان » اللهم لاتحرمنا أجره ولاتضلّنا بعده »"" . 


)١(‏ روي من حديث ابن عباس عند الحام » ومن حديث عر بن الخطاب عند البيهقي والطبراني » ومن 
حديث ابن أبي حمة عند ابن عبد البرء ومن حديث أنس عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده ( نصب الراية : 
ال ). 

() المراد إبدال الأوصاف لاإبدال الذوات . 

(5) روأه مسم والترمذي والنسائي عن عوف بن مالك » وقال : « حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت » ( سبل 
السلام ٠١6/٠١‏ ). 

9) أي ثبته عند التكليف للأفعال الصالحة » وإلا فلاذنب له ء والمراد : استيعاب الدعاء » فالمعنى : اغفر 
لفساين كلهم . 

(5) رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة ( سبل السلام : ؟ / ٠١5‏ ) والمراد بكامة « الإسلام » المعنى اللغوي وهو 
الاستسلام والاتقياد لله تعالى » والمراد بكامة « الإيمان » المعنى الشرعي وهو التصديق القلبي » والإسلام مناسب لجال 
الحياة : وهو الانقياد بالأعمال الظاهرة » والإيمان مناسب لحال الوفاة لأن العمل غير موجود . 


لاقع - 


لنا قيطا » واتشيلة لنا آحرا وذخراء واسجيله لا شافع وها و 

وأما مذهب المالكية" : فلصلاة الجنازة عندهم خمسة أركان : 

أولنا > القبة »سان نقفيه الفجلاة عل هنذا اميك أوهل فم تحدريمن 
آنا فرك كفارةا #نولااعتقات الذكو وه أى الأنوتةم اذ التطوف هذا ليت + 

وثانيها : أربع تكبيرات ٠‏ لايزاد عليها ولاينقص عن الأربعة » كل تكبيرة 
بمنزلة ركعة في الملة . 

فإن زاد الإمام خامسة عمداً أوسبواً م ينتظر» بل يسامون قبله » وصحت 
لهم وله أيضاً » إذ التكبير ليس كالركعات من كل وجه . فإن انتظروا ساموا معه 
9 صحت الصلاة : 

وإن نقص عن الأربع سبّح له » فإن رجع » وكبر الرابعة كبروا معه وساموا 

وإفا خالفت صلاة المنازة غيرها ؛ لآن يمك هلف كان يرى أنها أكثر من 
أربع تكبيرات » وبعضهم يرى أنما أقل . 

ويرى الشيعة الإمامية'" أنها خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية ٠‏ ولايتعين 
دعاء . ودليل القائلين بالزيادة على أربع حديث حذيفة : أنه صلى على جنازة 


)١(‏ فرطأ : أي أجراً متقدماً » والفرط : هو الذي يتقدم الإنسان من ولده » وذخراً : ذخيرة » وشافعاً مشفعاً 
أي مقبول الشفاعة . 

(0) الشيح الصغير : ١‏ / 507 ومابعدها » القوانين الفقهية : ص >6 ء شرح الرسالة 58١ / ١١:‏ 86؟ الشررح 
الكبير : 21١ 4١١ / ١‏ ء بداية المجتهد : ١‏ / 551 ومابعدها . 

() الختصر النافع في فقه الإمامية : ص 54 . 


كحم - 


فكبر خساً » ثم التفت » فقال : مانسيت ولاوّهمت » ولكن كبرت ؟ كبر النبي 
نه » صلى على جنازة فكبر خس]"" 

ورجح جهو رأهل السة كون التكبير أريعا مرجحات: منها : أبها في 
الصحيحين » ولإجماع الصحابة على العمل بها » وأنها آخر ماوقع منه َه" . 

وثالثها : الدعاء لاميت بين التكبيرات بما تيسر » ولو : « اللهم اغفر له » 
ويدعو بعد التكبيرة الرابعة إن أحب » وإن أحب لم يدع وسلم » والمشهور عدم 
وجوب الدعاء » واتختار عند الدردير : وجوب الدعاء بعد هذه التكبيرة » وليس 
في الصلاة قراءة الفاتحة » لكن من الورع مراعاة الخلاف . 

ويثنّي إن كان الميت أثنين » ويجمع إن كانوا ججماعة » فيقول في حال 
التثنية : « اللهم إنها عبداك وابنا عبيدك » وابنا أمتيك كانا يشهدان » ويقول 
للجاعة : « اللهم إنهم عبيدك ٠‏ وأبناء عبيدك » وأبناء إمائك كانوا يشبدون » 
ويغلب الذكر على الانثى إن اجتّع ذكور وإناث . 

ودليل مشروعية الدعاء للميت حديث :< إذا صليتم على الميت » فأخلصوا 
له الدعاء »'" . والدعاء من الإمام والمأموم بعد كل تكبيرة » وأقله : « اللهم اغفر 
له » أو أرحمه ومافي معناه . 

واعنية دعاء أبي هريرة رضى لمعنه وه أن بقول ويد التنداء عل الله 
ماق :الماك عل فيس اللي ذه نيك وان عينادلك مويق انك كا 
يشهد أن لاإله إلا الله » وأن عمداً عبدك ورسولك » وأنت أعم به » اللهم إن كان 


)١(‏ رواه أحمد » وفي إسناده يحى بن عبد الله الجابري » وهو متكلم عليه . وروى البخاري عن علي أنه كبر على 
سبل بن حنيف ستاً » وقال : إنه شهد بدرأ ( نيل الأوطار : ؟ / 1ه ) . 
(0) أخرج الحام عن ابن عباس : « آخر ماكبر رسول الله مَلِقَةِ على الجنائز أربع » ( نيل الأوطار : ؟ / 48 ) . 


5) روا أبو داود وأبن حبان واين ماجه وفيه ابن إسحق » وقد عنعن ( نيل الأوطار : ؟ / 78 ) . 


 ةئة‎ 


محسنا فزد في إحسانه » وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته » اللهم لاتحرمنا 


أجره 8 ولاتفتنا بعده 0 


ويقول في المرأة : « اللهم إنها أمننك وبنت عبدك » وبنت أمتك » وفي 
الطفل الذكر : « اللهم إنه عبدك وابن ولك تا حاكفا ور كرات ت أمتّه 
وأنث تية + الله الجعلة لوالتديه لقا وذخرا وفزيل]” ورا ول نه 
موازينها » وأعظم به أجورهما » ولاتفتنا وإياهما بعده , اللهم ألحقه بصالح سلف 
المؤمنين في كفالة إيراهيم » وأبدله دارأ خيراً من داره » وأهلاً خيراً من أهله , 
وعافه من فتنة القبر » وعذاب حِهم » . 

ورابعها : تسلية واحدة يجهر بها الإمام بقدر التسميع » وندب لغير الإمام 
إسرارها . 

ومندوباتها : 

. رفع اليدين حذو المنكبين عند التكبيرك ال وانقط‎ - ١ 

ط - وابتداء الدعاء بحمد الله والصلاة على نبيه طلا ييه » بأن يقول : « المد لله 
الذي أمات وأحيا » والمد لله الذي يحى الو :وعد عل كشي دس الع 
ال ال ا ساي ويا كك 

0 


/ وروي أيضاً عن أبي قتادة » رواه أحمد والبيهقي وذكره الشافعي » وسنده ضعيف ( المجموع : ه‎ )0١( 
,ؤا_ 96ا).‎ 


(9) أي أجرأ يتقدمهها حتى يردا عليه » كا سبق بيانه . 


5 0 


؛ - ووقوف إمام وسط الميت الذكر » وحذو منكبي غيره من أنثى أو خنثى » 
جاعلا رأس الميت عن مين الإمام » إلا في الروضة الشريفة » فتجعل رأسه على 
يسار الإمام تجاه رأس الني يِه ء وإلا لزم قلة الأدب . 


ودليلهم حديث سمرة : « أن النبي مَلَهِ صلى على امرأة ماتت في نفاسها » 
فقام علنيا ونين" تان القانط ابن محراق النكي» أزره الضدت 
( البخاري ) الترجمة » وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة » وأشار إلى تضعيف 
مارواه أبو داود والترمذي عن أنس بن مالك أنه صلى على رجل » فقام عند 
رأضة » وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها . 


وكيفية الصلاة على المشهون : أن يكبر » ثم يبتدئ بحمد الله والصلاة على 
رسوله ‏ الصلاة الابراههية» ويدعو لاميت» يقول هذا إثر كل تكبيرة» ويقول 
بعد الرابعة : اللهم اغفر لحينا وميتنا:وحاضرنا وغائبنا » وصغيرنا وكبيرنا » 
وذكرنا وأنثانا » إنك تعل متقلبنا ومثوانا » ولوالدينا ولن سبقنا بالإيمان 
ولامسامين والمسامات والمؤمنين والمؤمنات » الاحياء منهم والاموات . اللهم من 
أحييته منا فأحيه على الإيمان » ومن توفيته منا » فتوفه على الإسلام » وأسعدنا 
بلقائك » وطيبنا لاموت وطيبه لنا » واجعل فيه راحتنا ومسرتنا . ثم يسم . 

وقالةالقافية واللتارلة"" لعلاة المشارة أركاق ستجة إلا أن القب ةميد 
الخارة فرطل لار كن :فاك انق + 


- النية كسائر الصلوات » لقوله يلع : « إفا الأعمال بالنيات » وصفة 


() روا الجماعة وحسته الترمذي ( نيل الأوطار : ؟ /7 56 ) . 
)١(‏ مغني المحتاج 300١ 587 - 55١ / ١‏ ء المهذب ١57/١:‏ ومابعدها ء المجموع : 5 / 184 - 158 ء المغني : 


1 5 :ره 05هء كشاف القناع :١؟‏ / 1٠١‏ 3156 . 


ا 


النية : أن ينوي الصلاة على هذا الميت » أو هؤلاء الموق إن كانوا جماعة . وتكفي 
نية مطلق الفرض . ولايجب تغيين الميت » فإن عين » وأخطأ بطلت الصلاة عند 
الشافعية . 

ويضع يمينه على ثماله بعد حطها » أو فراغ التكبير » ويجعلهها عند الحنابلة 
تحت سرته » وعند الشافعية : مابين سرته وصدره . ويتعوذ وييبسمل قبل 
الفاتحة » ولايستفتح أي لايقرأ دعاء الافتتاح ؛ لأنها صلاة مبنية على التخفيف » 
ولذلك لم يشرع فيها قراءة سورة بعد الفاتحة . 

؟ - أربع تكبيرات بتكبيرة الإحرام : لما في الصحيحين عن أنس وغيره : 
« أن الني يَمٍ كبر على الجنازة أربعاً » وفي صحيح مسل : « أن الني مله نعى 
النجاثي في اليوم الذي مات فيه + فخرج إلى المصلى » وكبر أربع تكبيرات » وفي 
مسم أيضاً عن ابن عباس « أنه ميته صلى على قبر بعدما دفن » وكبر أربعاً "ا 
وقد قال يلِتَع : « صلوا كا رأيتوني أصلي » فإن مس الإمام لم تبطل الصلاة » في 
الأصح عند الشافعية » ولايتابعه المأموم » بل يس أو ينتظره ليسم معه . 

وقال الحنابلة : إن كبر الإمام خساً كبر المقتدي بتكبيره » ولاتجوز الزيادة 
على سبع تكبيرات » ولا أنقص من أربع » والأفضل ألا يزيم غل اريم خروجاً 
من الخلاف . 

انقراةة الاقف ة تين التكميرة الأول + كفرعا من الفلواكة »وطن 
البغارف روعيرة: تو ان :اين عيناين قرا ينا فيضلا الحمازة فال : معدو اها 
سنة » . وبحلها بعد التكبيرة الأولى ٠‏ كا روى البيهقي . والمعتبد لدى الشافعية أنه 
تجزئ الفاتحة بعد غير التكبيرة الأولى من الثانية والثالثة والرابعة . 


. ) قد ثبت الأربع في رواية أبي هريرة وابن عباس وجابر ( نيل الأوطار : ؟ / 8؟ ومابعدها » اه‎ )١( 


 ةة7؟‎ 


ه - الصلاة على رسول الله مكِنَهٌ ( الصلاة الابراههية ) بعد الثانية » لفعل 
السلف » والصحيح عند الشافعية أن الصلاة على الآل لاتجب . وتجب عند 


هَ ‏ الدعاء للميت بعد الثالثة بخصوصه ؛ لأنه المقصود الأعظم من الصلاة » 
وماقبله مقدمة له » للحديث السابق : « إذ صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء » 
وأقله : « اللهم ارحمه , واللهم اغفر له » والأكل ماسيأتي . ولايكفي الدعاء 
اقيق والؤمنات .وب أن يكتوق اللذعاء يغب التكبيرة القالقة +اتباعا 
للسنة » ولايجب بعد الرابعة . 


5 السلام بعد التكبيرات وهو في الصلاة كغيرها من الصلوات في كيفيته 


وتعدده 5 


' - القيام إن قدرعليه + كغيرها مزج انض > ولاخلاف بين العاماء في أنه 
لايجوز لأحد .أن يصلى على الجنازة » وهو راكبج؛ لأنه يفوت القيام الواجب . 


وسئنها : رفع اليدين في التكبيرات حذو المنكبين » ووضعهها بعد كل 
تكبيرة تحت صدره عند الشافعية » وتحت سرته عند الحنابلة . 

وإسرار القراءة . والأصح عند الشافعية » والحنابلة : ندب التعوذ دون 
الافتتاح » والتأمين بعد الفاتحة . وتسوية الصف في الصلاة على الجنازة » ما فعل 
النني مََِةٍ في الصلاة على النجاشي » وأضاف الشافعية : التحميد قبل الصلاة على 
الني لتو » والدعاء للمؤمنين والوكات بعد الصلاة على الني » والتسلية الثانية . 
وأضاف الحنابلة : ويسن وقوف المصلي مكانه حتى ترفع الجنازة » ؟! روي عن أبن 
عمر ومجاهد » ويستحب في المذهبين ثلاثة صفوف » لحديث : « من صلى عليه 
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ا وا ا ١‏ 
ثلاثة صفوف فقد أوجب 0 


واتفق الفقهاء على أنه تسن صلاة الجنازة جماعة » لحديث « مامن مسلم يموت 
فيصلي عليه ثلاثة صفوف من السامين إلا وجبت »"' وتجوز فرادى لأن الني 
ينه مات فصلى عليه الناس فوجاً فوجاً . ١‏ 
كيفية الضلاة : يقرا يعن التكبيزة الأول القائة فقط من غير سوزة ضرا 
ولو ليلاً » لفعل الني وَلَِو" » كا بينا » ثم يصلي مرا على الني م بعد التكبيرة 
الثانية » لماروى الشافعي والأثرم بإسنادها عن أبي أمامة بن سبل أنه أخبره رجل 
من أصحاب النبي وَيَْهٌ « أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام » ثم يقرأ 
بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سر في نفسه ء ثم يصلي على الني عَلَةٌ ؛ 
ويخلص الدعاء للميت »ثم يسم ”2 . 


وتكون الصلاة على النبي » 5 في التشهد ؛ لأنه يَيِدَهِ لما سألوه : « كيف 


ويدعو لاميت في التكبيرة الثالثة سر بأحسن مايحضره » لقوله ملع : « إذا 
صليتم على اميت فأخلصوا له الدعاء » ولاتحديد في الدعاء للميت » 5 الدعاء 
بالمأثور » فيقول : « اللهم اغفر لحينا وميتنا . . » و« اللهم اغفر له وأرحمه . . » 
الخ مماسبق ذكره عند الحنفية » و« اللهم هذا عبدك وابن عبدك » خريج من روح 


. رواه الخلال بإسناده » وقال الترمذي : هذا حديث حسن‎ )١( 

(5) حديث حسن رواه أبو داود والترمذي 

(؟) رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي عن أبن عباس ٠»‏ ورواه الشافعي في مسنده عن أبي 
أمامة بن سهل ( نيل الأوطار :6 / 30 ) . 

(5) نيل الأوطار : ؛ / <١‏ » وفي إسناده مطرف » وقد قواه البيهقي في المعرفة من حديث الزهري » وأخرج 
نحوه الحام من وجه آخر ء وأخرجه أيضاً النسائي وعبد الرزاق » قال في الفتح : وإسناده صحيح . 
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الدنيا وسَعَتها » ومحبوبه وأحباؤه فيها » إلى ظامة القبر وماهو لاقيه » كان يشهد 
أن لاإله إلا الله » وأن عمداً عبدك ورسولك وأنت أعم به ء اللهم إنه نزل بك » 
وأنت خير منزول به » وأصبح فقيراً إلى رحمتك » وأنت غني عن عذابه » وقد 
جئناك راغبين إليك شفعاء له » اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه » وإن كان 
مسيئأ فتجاوز عن سيئاته » ولقه بر متك رضاك » وقه فتنة القبر وعذابه » 
وافسح له في قبره » وجاف الأرض عن جنبيه » ولقه برحمتك الأمن من عذابك » 
حتى تبعثه إلى جنتك ياأرحم الراجين »'" . 

ويقول في الطفل : « اللهم اجعله فَرَطاً لأبويه » وسلفاً وذخرأ » وعظة 
واعتباراً » وشفيعاً » وثقّل به موازيتهها » وأفرغ الصبر على قلويها » لأن ذلك 
تابي للجال. 

ويقول عند الشافعية بعد التكبيرة الرابعة : « اللهم لاتحرمنا أجره » ولاتفتنا 
بعندة + واغفر لكا وله © ومين أن يطكآل الاقطاء بعد هذه التكبيزة الرابعية + 
لثبوته عنه يله" ويقرأ آية : «ا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون 
بحمد رهم ويؤّمنون به . . © الآية . 

ويقف عند الحنابلة بعد التكبيرة الرابعة قليلاآً . لما روى الجوزجاني عن زيد 
ابن أرق أن الني مََةِ « كان يكبر أربعاً » ثم يقف ماشاء الله » فكنت أحسب 
هزه الوقفة لتكير آخر الصفوق عرولا شرع بعدها دعاء : 

والخلاصة : أن صلاة الجنازة تبدأ بالنية وتشقل على أربع تكبيرات ودعاء 
لاميت حال القيام » وصلاة على النبي لَه وفاتحة وسلام إلا أن النية شرط لاركن 


. جمع ذلك الشافعي رض الله عنه من الأخبار » واستحسنه الأصحاب‎ )١( 


0( رواه الجام وصححه . 
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عند الحتفية والغابلةة وعحل: الدعاء عب الجهور عه التكبيره الثالثة :وعين كن 
تكبيرة حتى الرابعة على المعّد عند المالكية . والصلاة على النى مسنونة عند 
الحنفية » مندوبة عند المالكية » ركن عند الآخرين » والسلام واجب عند 
الحنفية ركن عند المهور » وقراءة الفاتحة مكروهة تحرهاً بنية التلاوة جائزة بنية 
الدعاء عند الحنفية » ومكروهة تنزياً عند المالكية وركن عند الآخرين . ولو 
زاد الإمام عن أربع تكبيرات لايتابعه المقتدي في الزيادة » وإفا ينتظره ليسم 
الحتائلة : 

خامساً ‏ مكان وقوف الإمام من الجنازة : 

اختلف الفقهاء في تحديد مكان وقوف الإمام أمام الجنازة على آراء"" : 

فقال الحنفية : يندب أن يقوم الإمام بحذاء الصدر مطلقاً للرجل 
والمرأة ؛ لأنه محل الإيمان ٠‏ والشفاءع#الأجل إيمانه , وعملاً بما روي عن ابن 
'مسعود . 

وقال المالكية : يقف الإمام عند وسط الرجل * وعند منكي المرأة . 

وقال الشافعية : يندب أن يقف المصلى إماماً أو منفرداً عند رأس 
الرج توفت عجد الاق أ الحافناء اتباعا للبفينة © ووف الترمحدق 
وحسنه » وحكة ال خالفة : المبالغة في ستر الأنثى . أما المأموم فيقف في الصف 

2 ل 


وقال الحنابلة : يقوم الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة . ومنشأ 


: مغني المحتاج‎ » 50١ ومابعدها ء القوانين الفقهية : ص‎ 718 / ١ : بداية المجتهد‎ » 815 / ١ : الدر الحتار‎ )١( 
. 5288 / ١١: الشرح الكبير مع الدسوق‎ » 537 / ١ : المغني : ” 7 0517 فتيح القدير‎ »8/١ 
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الخلاف : اختلاف الآثار في ذلك : ففي حديث سمرة بن جندب قال : « صليت 
وراء رسول الله يِه على امرأة ماتت في نفاسها ؛ فقام عليها رسول الله عَئْنّهِ في 
الصلاة وسطها »' وفي حديث أبي غالب الحناط قال : « شبدت أنس بن مالك 
صلى على جنازة رجل » فقام عند رأسه » فاما رُفعت أت بجنازة امرأة » فصلى 
عليها » فقام وسطها » وفينا العلاء بن زياد العلوي ٠‏ فاما رأى اختلاف قيامه على 
الرجل والمرأة » قال : يا أبا حمزة : هكذا كان رسول الله يِه يقوم من الرجل 
حيث قت » ومن المرأة حيث قت » قال : نعه'' » وفي لفظ لأبي داود : « فقال 
العلاء بن زياد : هكذا كان رسول الله ملت يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر 
| عليها أربعاً » ويقوم عند رأس الرجل » وعَجيزة المرأة »قال : نعم » . 

فنهم من أخذ بحديث سمرة للاتفاق على صحته » وقال : المرأة في ذلك 
والرجل سواء ؛ لأن الأصل أن حكههما واحد » إلا أن يثبت في ذلك فارق 
شرعي . 

ومنهم من صحبح حديث أبي غالب » قال فيه زيادة على حديث سمرة » 
فيجب المصير إليها » وليس بينهها تعارض أصلا . 

سادساً ‏ حالة المسبوق في صلاة الجنازة : 

اتفق الفقهاء على أن المسبوق يتابع الإمام فيا لحقه » ويتم مافاته » ولكن لهم 
تفصيلات في كيفية الإقام'" . 

فقال الحنفية : المسببوق ببعض التكبيرات يكبر للتحريمة ثم لايكبر في 


(0 رواه الماعة ( نيل الأوطار : ؟ / 55 ) . 

(؟) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وأبو داود ( المصدر السابق ) . 

0) الدر اتحتار : 40١ 215/١‏ » الشرح الصغير : ١‏ / 551 » مغني المحتاج : ١‏ / 5"» المغني : ١‏ / 535 
٠مابعدها‏ » كشاف القناع : ١79 / ١‏ » القوانين الفقهية : ص 15 » بداية المجتهد 73١ / ١٠١‏ . 
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الحال » بل ينتظر تكبير الإمام ليكبر معه للافتتاح ؛ لأن كل تكبيرة ركعة , كا 
سبق » ثم يكبر مافاته كالمدرك الحاضر » بعد فراغ الإمام » تكبيراً متتابعاً , 
بلادعاء إن خشي رفع الميت على الأعناق . 


أما لو جاء المسبوق بعد تكبيرة الإمام الرابعة فقد فاتته الصلاة » لتعذر 
الدخول في تكبيرة الإمام . 


وكذلك قال المالكية : يكبر المسبوق للتحرية » ثم يصبر وجوباً إلى أن يكبر 
الإمام » فإن كبر صحت صلاته » ولايعتد بها عند أكثر المشايخ » ثم يدعو المسبوق 
بعد فراغ الإمام إن تركت الجنازة » وإلا بأن رفعت والى التكبير بلا دعاء وسلم . 
فالمالكية كالحنفية تماماً . 


وقال الشافعية : يكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة » وإن كان الإمام في تكبيرة 
أخرى غير الأولى » فإن كبر الإمام تكبيرة أخرى قبل شروع المأموم في الفاتحة بأن 
كبر عقب تكبيره » كبر معه » وسقطت القراءة # وتابعه في الأصح » ؟ا لو ركع 
الإمام عقب تكبير المسبوق » فإنه يركع معه » ويتحملهنا عنه . وإذا سم الإمام 
وجب على المسبوق تدارك باقي التكبيرات بأذكارها . 


وقال الحنابلة : من فاته شيء من التكبير قضاه متتابعاً » فإن سلم مع الإمام 
ولم يقض » فلابأس وصحت صلاته ‏ أي أن المسبوق بتكبير الصلاة في الجنازة 
يسن له قضاء مافاته منها على صفته » عملاً بقول ابن عمر : إنه لايقضي . ولماروي 
عن عائشة أنها قالت : « يارسول الله » إني أصلي على الجنازة » ويخفى علي بعض 
التكبير ؟ قال : ماسمعت فكبري » ومافاتك فلاقضاء عليك »9 . 


. ذكر الحديث في المغني وكشاف القناع » المكان السابق‎ )١( 
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فإن خشي السبوق رفع الجنازة » تابع بين التكبير من غير قراءة ولاصلاة 
على الني يِه ولادعاء للميت » سواء رفعت الجنازة أم لا . 

رمق رقة كايند الدلاة جلها عر للحد يزيد أن يغطل طلبها: 
متنا الناوة اوها را الس سكوف لخد 

سابعاً - شروط الصلاة على الميت : 

يشترط في اللصلي لفون ودلاة المنتازة عزوي المتتلذة "عن إسلام ول 
وتمييز وطهارة وستر عورة ( مع أحد العاتقين عند الحنابلة ) وطهارة أو اجتناب 
نجاسة في البدن والثوب والمكان » واستقبال القبلة » والنية » وغيرها من الشروط 
إلا الوقت » لأنها صلاة » فهي كغيرها من الصلوات » سوى الوقت » والجماعة 
فلايشترطان فيها » أم !لفك فطلق غير مقيد بزمن معين » وأما الجباعة 
فلاتشترط فيها كالمكتوبة » بل تسن لخبر مسام : « مامن رجل مس يموت » فيقوم 
على جنازته أربعون رجلاً لايشركون بالله شيئاً » إلا شفعهم الله فيه » ويسقط 
فرض الصلاة بواحد ؛ لأن الجماعة لاتشترط فيها » ولايسقط الفرض بالنساء » 
وهناك رجال » في الأصح عند الشافعية ؛ لأن فيه استهانة بالميت . 

وإناصلت الصحابة على الني ملع فرادى'" - كا رواه البيهقي وغيره ‏ 
لعظم أمره » وتنافسهم في ألا يتولى الإمامة في الصلاة عليه أحد » أو لأنه لم يكن 
قد تعين إمام يوم القوم » فلو تقدم واحد في الصلاة » لصار مقدماً في كل شيء 
ويشترط على المذهب عند الشافعية ألا يتقدم المصلي على الجنازة الحاضرة » 


() رد المحتار : 81١/١‏ » القوانين الفقهية : ص 5 » مغني الحتاج ١٠١‏ / 565 » كشاف القناع ١5/5:‏ » 
5ه المهذب : 1١7/١‏ ء 156ء بدأية المجتهد 3٠١6 / ١ ١‏ , الشرح الصغير : ١‏ / 55 . 
)١(‏ أي ججماعات يعد جماعات . 
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ولاعلى القبر إذا صلي عليه » اتباعاً لفعل السلف » ولأن الميت كالإمام . 

ويشترط في الميت لفرضية الصلاة عليه مايأق": 

دان تكؤة لبك عزنا #بولويطوية: العية لاح ويف أن لدان 
فلا يصلى على افر أصلاً لقوله تعالى : « ولاتصل على أحد منهم مات أبداً » » 
ويصلى على سائر المسامين من أهل الكبائر والمرجوم في الزنا وغيرهم . 

لحان كو تمده فو أن الا ؤسودا الرو فلار فكي لتقي 
والمالكية . فلايصلى على عضو . 

” - أن يكون حاضراً موضوعاً على الأرض أمام المصلى » في اتجاه القبلة : 
وهذا شرط عند الحنفية والحنابلة أيضاً » فلايصلى على غائب » وجمول على نحو 
دابة » وموضوع خلف الإمام » ووافقهم المالكية على اشتراط كون الميت حاضاً . 

وأما الصلاة على النجاشي فهي خصوضية له . وأما وضع الميت أمام المصلي 
فندوب عند المالكية . وتجوز الصلاة عند الأافهية والمالكية على الميت الحمول 
على دابة أو أيدي الناس أو أعناقهم . ظ 

- أن يكون قبل الصلاة عليه معلوم الحياة : وهذا شرط عند المهور خلافاً 
للحنابلة » فلايصل على مولود ولاسقط » إلا إن عامت حياته بارتضاع أو 
مشاكة و أو مكيل ماركا :د 6 قت : 

ه ‏ طهارة الميت : فلاتجوز الصلاة عليه قبل الغسل أو التهم . 

5 ألا يكون شبيداً : وهومن مات في معترك الجهاد » وهذا شرط عند 


» 18 ء القوانين الفقهية : ص 17 ومابعدها . مراقي الفلاح : ص‎ 8١5 8١١ / ١ : الدر اتختار ورد الحتار‎ )١( 
. ء المغني : ؟ / 008 ومابعدها‎ 15١ / ء المجموع : ه / 170 ء كشاف القناع : ؟‎ 1١١ / ٠١ المهذب‎ 
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اخمهور ء فلايغسل ولايكفن ». ولايصلى عليه » ويدفن بثيابه » وينزع عنه 
السلاح . وقال الحنفية : يكفن الشهيد ويصلى عليه » ولايغسل . فإن قتل المسم 
في غير الجهاد ظاماً أوأخرج من المعترك حياً » ولم تنفذ مقاتله » ثم مات » غسل » 
وصلىي عليه في المشبور عند المالكية » ولدى بقية الفقهاء . 

ومن قتل في المعترك في قتال المسامين غسل وصلي عليه عند المالكية 
والقافعية + وقال الثفية + 6ا ينا : لايعسئل ولايصل عليه + قال امازل : 
يغسل الباغي ويكفن ويصلى عليه » وأما أهل العدل فلايغسلون ولايكفنون 
ولايضل عليهم : لآيم كالشبذاء في معركة المشركين”". 

ثامناً ‏ وقت الصلاة على الجنازة : 

يق الكلام عن ذلك في بحت الأوقات التي تكره فيها الصلاة » وملخصه'"': 

قال الخنفية : يكره تحرياً ولايصل علا اللجنازة في الأوقات الخسة التي ورد 
النهي عن الصلاة فيها » وهي عند طلوع الشيس » وغروها » واستوائها في 
منتصف النهار » ومابعد صلاة الصبح حتى الطلوع » ومابعد صلاة العصر حق 
الغروب . 

وقال المالكية والحنابلة : تحرم ولايصلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي 
ورد النهي عن الصلاة فيها » وهي وقت الطلوع والغروب وزوال الثمس لظاهر 
حديث عقبة بن عامر : « ثلاث ساعات كان رسول الله لَه ينهانا أن نصلي فيها 
وأن تقبر موتانا .. » الحديث . وتجوز الصلاة في الوقتين الآخرين وهما مابعد 
صلاتي الصبح والعصر إلى الطلوع والغروب . 


. 054 / ء المغني : ؟‎ 500 / ٠ ء القوانين الفقهية : ص 6 » مغني الحتاج‎ 1١7 / ١ : الكتاب مع اللباب‎ )١( 
. ء المغني : ؟ / 505 ومابعدها‎ 1١ / ١ : ء المهذب‎ 586 / ٠ انظر بداية المجتهد‎ )0( 
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وقال الشافعية : يجوز فعل صلاة الجنازة في جميع الأوقات ؛ لأنما صلاة لها 
سبب » فجاز فعلها في كل وقت . 

وأرى الأخذ بمذهب الشافعية في حال الضرورة أو الحاجة ٠‏ ويمتنع من 
الميلاة ف الأحوال الأخرى مرعارة الخلوف:: 

تاسعاً ‏ الصلاة على الميت بعد الدفن وتكرار الصلاة عليه قبل 
الدفن : 

يكره عند الحنفية والمالكية تكرار الصلاة على الجنازة حيث كانت الأولى في 
جماعة » فإن لم تكن في جماعة أعيدت ندباً بجاعة قبل الدفن". 

وأجاز الشافعية والحنابلة تكرار الصلاة على الجنازة مرة أخرى » لمن لم يصل 
عليها أولاً » ولو بعد الدفن #رول يسن ذلك عند الشافعية » فقد فعله عدد من 
الصحابة » وفي حديث متفق عليه عن ابن عباس قال : « انتهى الني رَيِةِ إلى قبر 
رطنية ع« نفقوا جلقة 4 وكين اريقا + 

أما الصلاة على الميت بعد الدفن : فجائزة باتفاق الفقهاء إذا لم يكن 
صلي عليه ؛ لأن الني لَه صلى على قبر امرأة مو لأنصار”” . ويحسن ذكر 
عبارات الفقهاء لمعرفة القيود الشرعية للصلاة : 

قال الحنفية"' : إن دفن الميت ولم يصل عليه ء صلي على قبره , 


. 53564 / ١: الشرح الصغير‎ )١( 

. 30١ / ١: 515ء مغني المحتاج‎ 01١ / ٠: المغني‎ )0( 

(5) رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك من حديث خارجة بن زيد بن ثابت ( نصب الراية : 
/6؟). 

(5) فتح القدير : ١‏ / 5058 ومابعدها » الكتاب مع اللباب : ١‏ /:؟؟1 ء مراقي الفلاح : ص 14 » الدر اتختار : 


. لومابعدها‎ 5/١ 


سن 5 


استحساناً مالم يغلب على الظن تفسخه » والمعتبر في معرفة عدم التفسخ أكبر 
الرأي من غير تقدير في الأصح , لاختلاف الحال والزمان والمكان . 

وقال المالكية" : إن كان ل يصل على الميت » أخرج للصلاة عليه مالم 

وقال الشافعية") 3 دفن الميت قبل الصلاة » صلي على القبر ؛ لآن 

لجاز تعطق حدق القتويم بور جتن دن قي سل ار لكين القلية عبرل عضن 
عليه الفساد في نبشه » نبش وغسل ووجه إلى القبلة ؛ لآنه واجب مقدور على 
فعله » فوجب فعله . وإن خشي عليه الفساد » لم ينبش ؛ لآنه تعذر فعله , 
فسقط 5 يسقط وضوء الحي واستقبال القبلة في الصلاة إذا تعذر . 

وإن أدخل القبر ولم يهل التراب عليه » يخرج ويصلى عليه . 

وقال الحنابلة”" : إذا دفن ليمت غير,متوجه إلى القبلة » أو قبل الصلاة 
ا يواست 


ولي عل لسدلذة : أن النني يَلَِةٍ ذكر رجلاً مات ٠‏ فقال : « فدلوني على 
قبره » فأق قبره » فصلى عليه »ا . 


لكن لايصلى على القبر بعد شهر » لما روى سعيد بن امسيب « أن أم سعد 
ماتت والني مع غائب ٠‏ فاما قدم صلى عليها » وقد مضى لذلك شهر»” قال 


. ومابعدها‎ 7٠١ / ١ : القوانين ن الفقهية : ص 50 » بداية المجتهد‎ ءغا٠؟‎ / ١ -: الشرح الكبير مع الدسوقي‎ )١( 
. 586 / 5 : المجموع‎ 3158 / ١١ المهذب‎ )( 

(؟) كشاف القناع ٠:‏ / لاو » المغني :ا / لله لؤلهة. 

() متفق عليه ( نيل الأوطار : ؛ / 5١‏ ) . 

(0) أخرجه الترمذي ( المصدر السابق ) . 


أحمد : أكثر ماسمعنا أن النبي عا مَيِنَوِ صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر . 
رالا مده بتكل الطان يعاء ليت فبينا ‏ سنارت المنلاة عله نينا فل 
الثلاث » وكالغالب . 

وقبر الني َيِه لايصلى عليه ؛ لأنه لايصلى على القبر بعد شهر"ا 

عاشراً ‏ الصلاة على الغائب : 

للفقهاء رأيان في الصلاة على الغائب عن البلد'" : 

رأي الحنفية والمالكية : عدم جواز الصلاة على الغائب ٠‏ وصلاة النى يئر 
على النجاشي لغوية أو خصوصية ٠‏ وتكون الصلاة حينئذ مكروهة . 

ورأي الشافعية والحنابلة : جواز الصلاة على الميت الغائب عن البلد » وإن 
جابر : « أن الني مَِنَةِ صلى على أصحمة النجاشي » فكبر عليه أربعاً »"" 

وتثوقت الضلاة عل الغائب عتد لل له كتين + كالصلاة عل الفى؟ لأنه 
لايعم بقاؤه من غير تلاش أكثر من ذلك . 

الحادي عشر ‏ الصلاة على المولود : 

يصلى عل المولود أو السقط عند الحنايلة”' إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر » 

)١(‏ عن ابن عباس : « أن الني يت صلى على قبر بعد شهر» . وعنه « أن الني يَينَهِ صلى على ميت بعد 
رراها الا طن ر جل الاريا :ع /١ه).‏ 

() الدر اتخحتار 4٠5/١:‏ ء القوانين الفقهية : ص ؛؟1 » الشرح الصغير : ١‏ / الاه ء المجموع : 5٠١5/85‏ 2 
المهذب : ١55 / ١‏ ء مغني الحتاج : ١‏ / 65 ء المغني : ” / 517 ومابعدها » كشاف القناع ١6/5:‏ . 

(5) متفق عليه » وروى أحمد مثله عن أبي هريرة » كا روى ذلك أحمد والنسائي والترمذي وصححه ( نيل 


الأوطار : ؟ / 8: ومابعدها ) . 
(5) المغني : ١‏ / 5775 ء كشاف القناع : ١١77 ١‏ ومابعدها . 
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ويغسل أيضاً » والسقط : الولد تضعه المرأة ميتاً » أو لغير تمام » فأما إن خرج 
حياً واستهل فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف ٠‏ 

واستدلوا بقول النبي ملت : « والسقط يصلى عليه » ويدعى لوالديه بالمغفرة 
والرحمة »'' وفي لفظ رواية النسائي والترمذي : « والطفل يصلى عليه » وقال أبو 
بكر الصديق رضى الله عنه : « مأأحد أحق أن يصلى عليه من الطفل » » ولانه 
نسمة نفخ فيه الروح » فيصى عليه كالستهل » فإن الني يه أخبر في حديثه 
الصادق الصدوق أنه ينفخ فيه الروح لأربعة أشهر . 

وقال الجمهور" : يصلى على المولود إن ظهرت عليه أمارات الحياة . 
وعباراتهم مايأقي : 

قال الحنفية : إن استهل المولود سمي وغسل وصلي عليه » واستهلال 
الصبي : أن يرفع صوته بالبكاء عند الولادة » أو أن يوجد منه مايدل على حياته 
بعد خروج أكثره . وإن م يستهل غسل وسمي في الأصح المفتى به على خلاف 
ظاهر الرواية » ويدرج في خرقة إكراماً لبني آدم » ولم يصل عليه . 

ودليلهم حديث علي : أنه سمع رسول الله مَلِنَّعِ يقول في السقط : « لايصلى 
عليه حتى يستهل » فإذا استهل صلي عليه » وعُقل » وورث » وإن م يستهل لم 
يصل عليه » ولم يورث ولٍ يُعقل "٠2‏ أي لادية له وهي خخسون ديناراً . 


. رواه أحمد والنسائى وأبو داود والترمذي » وقال عن حديثه : هذا حديث حسن صحيح‎ )١( 

() فح القدير : 420/1 ء الدر الغتار : 85١ 48 / ١‏ » مراق الفلاح : ص 14 ومابعدهاء الشرح 
الصغير : ١‏ / 5764 » القوانين الفقهية : ص 45 ومابعدها ء مغني الحتاج ١:‏ / 554 » المهذب ١:‏ /5؟1 + بدأية 
المجتهد 7١7 / ١١‏ ومابعدها . 

() رواه ابن عدي » وروى أيضاً مثله عن ابن عباس بلفظ « إذا استهل الصي صلي عليه » وورث » وروك 
الترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر موقوفاً عليه في الأصح : « الطفل لايصلى عليه » ولا يرث » ولايورث حق 
يستهل » ( نصب الراية : ؟ / لالا؟ ‏ 4لا5” ) . 


6٠06 


وقال الشافعية : السقط إن استهل أو بى ككبير » فيغسل ويكفن 
ويصلى عليه ويدفن لتيقن موته بعد حياته . وإن ل يستهل أو لم يبك : فإن 
ظهرت أمارة الحياة كاختلاج صلّي عليه في الأظهر ‏ لاحتال الحياة هذه القرينة 
الدالة عليها وللاحتياط . وإن م تظهر/م يصل عليه » وإن بلغ أربعة أشهر في 
الألهن:. 

والسقط : هو الذي لم يبلغ مام أشهره » أما من بلغها فيصلى عليه مطلقاً . 
وامحير تلات ارد ميا الوا مَلِنَةِ قال : « السقط يصلى عليهء: 
ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة »'' وحديث « صلوا على أطفالك فإنها من 
أفراطم ار 

وقال المالكية : يصلى على المولود أو السقط إن عامت حياته بارتضاع أو 
حركة أو يستهل صارخاً . ويكره غسله والصلاة ة عليه إن لم يستهل صارخاً » ولو 
تخرك أو بال أوعطس إن ل تتحفق 49 . ويغسل دم السقط ويلف بذرقة 
ويوارى وجوباً فيها » وندباً في الأول : وهو الغسّل . 


الثاني عشر ‏ مكان الصلاة : 


يصلى على اليت في الصلى ٠‏ 5 فعل النبي وَيِنْهٌ حيننا برز لامصلى في صلاته 
على النجاثي . 

وأما الصلاة في المقبرة على الجنازة فهى ‏ كا بينا في مكروهات الصلاة ‏ 
مكروهة عند الحنفية والشافعية للنهي الوارد عن الصلاة فيها : ٠‏ نهى مله عن 


)١(‏ أخرجه أصحاب السنن الأريعة ؛ وقال عنه الترمذي : حديث حسن صحيح » ورواه الحاكم » وقال : على 
شرط البخاري » وفي سنده اضطراب ( نصب الراية : ؟ / 58 ) . 
(؟) حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة ( المصدر السابق ) . 
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الصلاة في سبعة مواطن : في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق » وفي 
الممام » وفي معاطن الإبل » وفوق بيت الله العتيق » ولقول الني مَيِلْهِ : 
« الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والهام »" . 

وأجاز المالكية والحنابلة الصلاة على الجنازة في المقبرة » لعموم قوله عليه 
الصلاة والسلام : « جعلت لي ارق وعدا وظهورا 6 

واستثنى الشافعية من الكراهة مقابر الأنبياء وشهداء المعركة لأنهم أحياء في 
قبوره . ويكره استقبال القبر في الصلاة لخبر مسلم : « لاتجلسوا على القبور 
ولاتصلوا إليها » ويحرم استقبال قبره عَيل وقبور سائر الأنبياء عليهم أفضل 
الصلاة والسلاه" . ورأي المالكية والحنابلة أقوى في تقديري لعدم صحة حديث 
النهى عن الصلاة في الأماكن السبعة . وأما الحديث الثاني فيحقل تخصيص صلاة 
الجنازة منه . 

وأما الصلاة على الجنازة في المسجد : 

ففيها رأيان : الكراهة عند الحنفية والمالكية » والجواز عند الشافعية 
والخنائلة : 

أما الاتجاه الأول وهو كراهة الصلاة» سواء كاك الجنازة في المسجد أم 
خارجه فلحديت أي هريرة : « من صلى على ميت في السجد » فلاثيء 


)١(‏ الحديث الأول رواه الترمذي » وقال : إسناده ليس بالقوي » والحديث الثاني رواه أحجمد وابن حبان 
والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن ألي سعيد . 

() البدائع : ١١6 / ١‏ » بداية الجتهد ١٠١‏ / 380 » مغني الحتاج : 3١5 / ١‏ » المغني : ” / 554 . 

(') مغني الحتاج » المكان السابق . 

() الدر الختار : ١‏ / 855 » فتح القدير : ١‏ / 515 ومابعدها , اللباب : ١‏ / 178 » مراقي الفلاح : ص 1١9‏ » 
بداية الجتهد : ١‏ / 754 , القوانين الفقهية : ص 55 ٠‏ الشرح الصغير : ١‏ / 518 ء مغني امحتاج ١:‏ / 5301 » المهذب : 
25/١‏ المغني : ” / 155 . 


لضن 


له»" » ولأن المسجد بني لأداء المكتوبات وتوابعها كنافلة وأذكار وتدريس 
علم » ولأنه يحقل تلويث المسجد » والكراهة تحريمية عند الحنفية » تنزهية عند 
المالكية . 

وكا تكره الصلاة على الجنازة في المسجد » يكره إدخاها فيه . 


وأما الاتجاه الثاني : وهو إباحة الصلاة على الجنازة في المسجد» بل إنه يستتحب 
ذلك عند الشافعية إن لم يخش تلويثه» فلآن المسجد أشرف» وعلاً بما ثبت في السنة 
عن عائشة: «والله لقد صلى رسول الله يِِئةِ على ابني بيضاء في المسجد : سبيل 
وأخيه» وفي رواية : «ماصلى رسول الله كله على سهيل بن البيضاء إلا في جوف 
المسجد»”" » وصلي على أبي بكر وعمر في المسجد'" . 


ويظهن ل أن الاعال اللل قوف ؛ لأن حتديك أو هزيرة غير شابكة: أو 
أحمد بن حنبل : حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوءمة » وهو ضعيف . 

الفرض الرابع ‏ دفن الميت : 

وفيه ببحث مايأتي : أولاً ‏ حمل الميت لغير بلده » ثانياً ‏ حمل الجنازة , 
ثالقا نت المتازة رانها :حوب التافى وندق تمجيله © خامنا ب#مكووفات 
الجنازة » سادساً ‏ صفة القبور واحترامها والجلوس عليها والاتكاء عليها » 
ومايوضع على القبر من آس ونحوه » ومايكتب عليه وعلى الكفن » سابعاً ‏ أحكام 


)١(‏ رواه أبو داود وابن ماجه وابن عدي » وابن أبي شيبة » ولفظ الأخير « فلا صلاة له » وهو ضعيف ( نصب 
الراية : ؟ / 306 ء نيل الأوطار : ؟ / 28 ومابعدها ) . 

() اللفظ الأول رواه مس » والشاني رواه الجماعة إلا البخاري ( نيل الأوطار : 6 / 78 » نصب الراية : 
ا//). 

(5) رواه سعيد وروى الثاني مالك ( نيل الأوطار ء المكان السابق ) . 
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الدفن ( كيفيته » مكانه » زمنه » مايقال عند الدفن » التلقين بعد الدفن » ستر 
القبر » الدفن في تابوت ) » ثامناً ‏ زيارة القبور للرجال والنساء والسلام على 
الميت » واجتاع الارواح . 

أولاً ‏ حمل الميت لغير بلده : 

للفقهاء آراء ثلاثة في نقل الميت لغير بلده : الكراهة لغير غرض صحيح » 
والإباحة » والتحر»"" . 

فقال الحنابلة : السنة دفن الميت في مكان مصرعه أو موته » لقوله وَلَعٍ : 
« تدفن الأجساد حيث تفيض الأرواح »'" » وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة 
مكروه » لما نقل عن عائشة أنه « لما مات عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبّش - وهو 
مكان بينه وبين المدينة أثنا عشرميلاً - ونقل إلى مكة » أتت قبره » وقالت : 
واللّه لو حضرتك مادفنتك إلا حيتٌ”مت » ولو شهدتك مازرتك »'" وهو خمول 
على أنها لم ترغرضاً صحيحا في نقله ‏ وأنه تأذى به . 

فإن كن النقل لغرض صحيح فلاكراهة 0ف الموطأ عن مالك أنه سمع غير 
واحد يقول : « إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيدماتا بالعقيق » فحملا إلى 
المدينة » ودفنا بها » وقال سفيان بن عيينة : مات ابن عمر ههنا » وأوصى أن 


5 1 5 2/1 
لايدفن ههنا » وأن يدفن بِتَرّف" . 


() كشاف القناع : ؟ / 57 58 ء المغني : 0٠١ / ١‏ ومابعدها ء القوانين الفقهية : ص 11 » مراقي الفلاح : 
ص ٠١١‏ ء رد الحتار والدر التختار : 6٠ / ١‏ » مغني المحتاج ١٠١‏ / 530 . 

() روى الخسة ( أحمد وأصحاب السنن الأربعة ) وصححه الترمذي عن جابر قال : « أمر رسول الله عبن 
بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم » وكانوا تقلوا إلى المدينة » وروى البزار بإسناد حسن عن أبي سعيد مثله ( نيل 
الأووطار : ؟ / ؟١3ء‏ همع الزوائد : ؟ / 25 ) . 

() رواة الترمذي . 

8) ذكره ابن المنذر . 


وقال الحنفية والمالكية : لابأس بنقل الميت من بلد إلى أخر إن كان م 
يدفن » والنقل عند الحنفية جائز قدر ميل أو ميلين » لكن يندب دفنه في جهة 
موته » أي في مقابر أهل المكان الذي مات فيه أو قتل » للحديث السابق أنه 
عا ام يتلق فكل عونق معدي » مع أن مقبرة المدينة قريبة 3 ودفنت 
الصحابة الذين فتحوا دمشق عند أبوايها » ولم يدفنوا كلهم في محل واحد . 

وقال الشافعية : يحرم نقل الميت قبل دفنه إلى بلد آخر ء ليدفن فيه . 
وإن لم يتغير» لما فيه من تأخير دفنه » ومن التعريض متك حرمته : 

ثانياً ‏ حمل الجنازة وكيفيته : 

حمل الجنازة فرض كفاية بلاخلاف » وهو بر وطاعة وإكرام لاميت . وقال 
الشافعية : لابأس باتباع المسم جنازة قريبه الكافر» لأنه عليه الصلاة والسلام 

وقالوا أيضاً : يحرم حمل الجنازة على هيئة مزرية كحمله في قفة أو غرارة 
( جوالق ) ونحوذلك » ويحمل على سرير أو لوح أو مل », ولاخلاف في أنه 
لايحمل الجنازة إلا الرجالء سواء أكان الميت ذكراً أم أنى؛ لأن النساء يضعفن عن 
ال جل» وربما انتكشف منهن شيء لو حملن . 
ومابين العمودين عند الشافعية » وعدم ترتيب وضع معين على المشهور عند 
مالكو" . 


)١(‏ الدر اتختار : ٠ 458 / ١‏ فتح القدير : ١‏ / 537 ء 584 ٠‏ الكتاب مع اللباب : ١١7 / ١‏ ومابعدها » مراقي 
الفلاح : ص ٠٠١‏ » القوانين الفقهية : ص 56 » الشرح الصغير : ١‏ / 0ه » المهذب : ١‏ / 7506 ء كشاف القناع : ؟ / 
7 ومابعدهاء المجموع : ه / 586 ء المغني : ؟ / 8/8 » مغني الحتاج 555/١:‏ . 
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أما الحنفية والحنابلة فقالوا : يوضع الميت على النعش بعد أن يغسل 
ويكفن » مستلقياً على ظهره ؛ لأنه أمكن » ويسن أن يحمله أربع ؛ لأنه يسن 
التربيع في حمله » والتربيع أفضل من المل بين العمودين » لحديث أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود عن أبيه » قال : « من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير 
كلها » فإنه من السنة » ثم إن شاء فلِيطْوَغ » وإن شاء فليدع »" . 

وصفة التربيع : أن يضع قائّة النعش اليسرى على كتفه المنى » ثم ينتقل إلى 
قائّة السرير المؤخرة » فيضعها على كتفه المنى أيضاً , ثم يدعها لغيره » ثم يضع 
قائته الينى على كتفه اليسرى », ثم يدعها لغيره » وينتقل إلى قائمة السرير الهنى » 
فيضعها على كتفه اليسرى . فتكون البداءة من الجانبين بالرأس » والختام من 
الجانبين بالرجلين » لما فيها من الموافقة لكيفية غسله . 

ويمشي في كل مرة عشر خطوات » لحديث : « من مل جنازة أربعين 
خطوة ع كرك عده أريعين كبيرة 7 

وإن حمل الميت بين العمودين وها القائمتان » كل عمود على عاتق رجل كره . 
عند الحنفية » وكان حسناً » ولم يكره عند الحنابلة » لرواية ابن منصور » ولأنه 
عبنم « حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين 0 ؛ وروي عن عثان وسعد وابن 
الزبير وابن عمر وأبي هريرة « أنهم فعلوا ذلك »" . 

وقال الشافعية : الجل بين العمودين أفضل من التربيع : وهو أن يجعل 
الخامل رأسة بين عتودي مقدمة التعش + وفلهها على كاهله.. 

. إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه‎ ٠ رواه سعيد بن منصور وابن ماجه , وإسناده ثقات‎ )١( 

0 ذكره الزيلعي والكاساني في البدائع . وذكر ابن عساكر عن واثلة : ه من حمل بجوانب السرير الأربع » 
غفر له أربعون كبيرة » وهو ضعيف . 


(9) ذكره الشافعي في الختصر والبيهقي في كتاب المعرفة » وأشار إلى تضعيفه . 
(5) رواها الشافعي والبيهقي بأسانيد ضعيفة إلا أثر سعد فصحيح . 


اله 


ويجوز امل من الجوانب الأربعة ٠‏ لكن الأول أفضل ؛ لأن الني مَلنَةِ حل 
جنازة سعد بن معاذ بين العمودين » ولفعل الصحابة المذكورين . 

وقال المالكية : ليس في حمل الجنازة ترتيب معين على المشهور » فيجوز 
البدء في حمل السرير بأي ناحية بلا تعيين » قال خليل : والمعين مبتدع ؛ لأنه 
غية ذا الاأضل ليق القع #وعور أن مل النعين'اتنان أو كلاثة أو أريية: . 

ثالثاً . سنن تشييع الجنازة : 

يسن في حمل الجنازة مايأقي : 

١‏ الإسراع بالجنازة : يستحب الإسراع بالجنازة ( أي فوق المشي 
المعتاد » ودون الحَبّب - أي العَدُو السريع ‏ لكراهته ) بحيث لايضطرب ليت 
على الجنازة »لما روى أبو هريرة أن الني يَلَِهٍ قال : « أسرعوا بالجنازة » فإن 
تكن صالحة فخير تقدمونها » وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابم »'" , 
وكراهة الخبب لما روى عبد الله بن مسعود ؛ قال : « سألنا رسول الله يَيَةِ عن 
السير بالجنازة » فقال : دون الخبب » فإن يكن خيرأ يعجل إليه » وإن يكن 
قرا قدا لامعاب الات 

واستحباب الإسراع باتفاق العاماء إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو 

؟ ‏ اتباع الجنازة : ويستحب اتباع الجنازة اتفاقاً؟' »لما روى البراء 


. » ومسل أيضاً ولفظه « فخيراً تقدمونها عليه‎ ٠ رواه البخاري وهذا لفظه‎ )١( 

() رواه أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم » واتفقوا على تضعيفه » وروى أحمد عن أبي موسى حديث 
« علي القصد » وهو ضد الإفراط ( نيل الأوطار : ؟ / 7١‏ ) . 

. 575 597 /  : ء المغني‎ 1١56 / ١ : المهذب‎ » 818 / ١ : الشرح الكبير‎ » 3١6 / ١ : اللباب‎ ) 

() الدر اتحتار: ١‏ / 405 ء الشرح الكبير : ١‏ / 18؛ » المهذب 156/١:‏ ء مغني امحتاج :١/5397ء‏ 
المجموع : ه / 787 .ء المغني ٠١‏ / 275 . 
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قال :« أمرنا رسول الله ييِقَِّ باتباع الجنازة » وعيادة المريض » وتشميت 
العاطس » وإجابة الداعي » ونصر المظلوم »"" . 

ويتطلب اتباع الجنازة أموراً ثلاثة : 

أ- أن يصلي غليها : قال زيد بن ثابت : إذا صليت فقد قضيت الذي 


ب - أن يتبعها إلى القبر » ثم يقف حتى تدفن » لحديث أبي هريرة : « من 
تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط » وإن شهد دفنها فله قيراطان » القيراط مثل 
8 لزيد ١‏ لل ينين 

ج ‏ أن يقف بعد الدفن » فيستغفر له » ويسأل الله له التثبيت » ويدعو 
له بالرحمة » فإنه روي عن الني مَلَِوِ أنه كان إذا دفن ميتاً » وقف , وقال : 
« استغفروا له. » واسألوا الله له التثبيمتك// فانه الآن يسأل »'' وقد روي عن أبن . 
غرآئه كان يقرا عتده يغف الذفن أول النعرة #قاعتها : 


وروى مسم عن عمرو بن العاص أنه قال : « إذا دفنتوني » فأقهوا بعد ذلك 
حول قبري ساعة قدر ماتنحر جزور » ويفرّق لمها حتى أستأنس بكر . وأعم ماذا 
أراعم بوعل 1 
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؟ ‏ الخشوع والتفكر بالموت : يستحب لمتبع الجنازة'' أن يكون 


. )7١ / رواه الجاعة منهم البخاري ومسل ( نيل الأوطار : ؟‎ )١( 
. » (؟) رواه البخاري ومسل ء وفي رواية لما : « القيراطان مثل الجبلين العظيين‎ 
. (؟) رواه أبو.داود والبزارء وقال الحاكم : إنه صحيح الإسناد‎ 
. 57/4 / المغني : ؟‎ )2( 
1ه الفقه الإسلامي ج؟ (؟؟)‎ 


بأجادية الددناغ ولا شيحلة + اقالل عدن عاذ كسك عفارة تحدقة 
نفسي بغير ماهو مفعول بها » ورأى بعض السلف رجلاً يضحك في جنازة . 
فقال : أتضحك وأنت تتبع الجنازة ؟ لاكامتك أبداً . 

؛ - ستر نعش المرأة : يندب عند المالكية والشافعية والحنابلة"' ستر نعش 
المرأة بقَبّة تجعل فوق ظهر النعش » تعمل من خشب أو جريد نخل أو قصب » 
لأنه أبلغ في السترء قال بعضهم : أول من اتخذ له ذلك زينب بنت جحش أم 
المؤمنين » وقال ابن عبد البر : فاطمة بنت رسول الله يَلِنَهِ أول من عطي نعشها 
في الإسلام » ثم زينب بنت جحش . 

ه ‏ المشي أمام الجنازة : يسن عند فقهاء الحديث ( مالك والشافعي 
وأحمد )" المشي أمام الجنازة » وبقر.ها بحيث يراها إن التفت لأنه إذا بعد م يكن 
معها ‏ والمثي أمامها ء لما روى ابن عمر : « أنه رأى الني يِه وأبا بكر وعمر 
يمشون أمام الجنازة »'' ولأن المشيع شفع (لاميت ٠‏ والشفيع يتقدم على المشفوع 
00 

وأضاف المتابلة +:ولايكرزه كون المعاة خلن كك كازة ؛ :لأا مشوغة + ولاأن 
يمشوا حيث شاؤوا عن يمينها أو يسارها بحيث يعدّون تابعين لها . وذكر المالكية 
غل المشيون:: أو الراك مدير خلفة اكيارة : 


وقال فقهاء الرأي منهم الحنفية": يندب المشي خلف الجنازة ؛ لأنها 


. 709/٠١ ء مغني الحتاج‎ ١65 / كشاف القناع : ؟‎ » 08 / ١ : الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) بداية النجتهد : 7٠60 / ١‏ ء المهذب 11/١:‏ ء المغني : ؟ / 8/5 » كشاف القناع : ؟ / ١45‏ ء المجموع : 
ه/8” .ء القوانين الفقهية : ص 95 . 

(0) رواه الخسة ( أحمد وأصحاب السنن ) واحتج به أجد ( نيل الأوطار : 6 /71) . 

(5) الدر اتحتار : ١‏ / 255 » مراقي الفلاح : ص 7١١‏ . 


1ك 8 


متبوعة". إلا أن يكون خلفها نساء فالمثي أمامها حسن » ولو مشى أمامها جاز, 
وفيه فضيلة أيضاً » لكن إن تباعد عنها أو تقدم الكل أو ركب أمامها ‏ أو فيها 
2 

ودليلهم حديث ابن مسعود المتقدم : « سألنا الني مَئِنَهِ عن المثي خلف 
الجنازة » فقال : مادون الخبب » فقرر قوهم : خلف الجنازة » ولم ينكره . 
وسوية طاوين أفته قال :« مامشى رسول الله يه حتى مات إلا خلف 
المنازة ع" 

ويظه ر أن كلا من المشي أمام الجنازة أو خلفها جائز» لحديث المغيرة بن 
شعبة : عن النبي يِه قال : « الراكب خلف الجنازة » والماثي أمامها قريباً منها 
عن يمينها أوعن يسارها ء والسَقَط يُصلّى عليه » ويدعى لوالديه بالمغفرة 
والرحمة 2 

١‏ القيام للجنازة : قال النووي وجماعة : يخير المسل بين القيام 
والقعود”"» روى أبن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي عَلنّْهِ قال :« إذا أي 
الجنازة » فقوموا لها حتى يُحْلَفَم أو توضع »". 

وقال الجهور منهم أئمّة المذاهب الأربعة": لايقام للجنازة ؛ لأن القيام 
منسوخ » بدليل قول علي رضي الله عنه : « كان رسول الله مله أمرنا بالقيام في 


. هذا إشارة لحديث البراء بن عازب المتقدم : « أمرنا رسول الله مَلِقَهِ باتباع الجنائز»‎ )١( 

() قال الشوكاني : وهذا مع كونه مرسلاً » لم أقف عليه في شيء من كتب الحديث ( نيل الأوطار: 
غ+/73). 

(؟) رواه أحمد وأصحاب السنن » وصححه ابن حبان والحام ( نيل الأوطار : ؟ / 50 2 78 ) . 

. 39/٠ : النمجموع‎ )2( 

(5) رواه الجماعة ( نيل الأوطار : ؛ / 76 ) . 

(3) القوانين الفقهية : ص ١؟‏ ء المغني : ؟ / 2/5 ١‏ الشرح الصغير : ١‏ / 578 ء الدر اتحتار:١/4856ء‏ 
المجموع » المكان السابق ء نيل الأوطار : ؟ / 7 .' 
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الجنازة » ثم جلس بعد ذلك » وأمرنا بالجلوس »'' وسبب القعود مخالفة اليهود » 
قال عبادة بن الصامت : ه كان رسول الله عَيْنْهٌ يقوم في الجنازة حتى توضع في 
اللحد ء فر حَبر( عام ) من اليهود . فقال : هكذا نفعل » فجلس رسول 
الله يئِنَهِ » وقال : اجلسوا خالفوهم »'", وصرح المالكية بكراهة القيام للجنازة ؛ 
أنه لي سج عناة السملقي: 

عدم جلوس المشيعين حتى توضع الجنازة : الستحب من يتبع 
الجنازة ألا يلس حتى توضع عن أعناق الرجال ؛ لأنه قد تقع الحاجة إلى 
التعاون » والقيام أمكن منه'". ولحديث : « إذا ريم الجنازة فقوموا لما . فن 
اتبعها فلايجلس حت توضع »7 أي في الأرض + ؟! في رواية أبي داود.. 

رابعاً - مكروهات الجنازة : 

ذكر النقهاء ظائفة مخ مكيهات المنازة ع أهها اب 

١‏ تأخير الصلاة والدفن ء لزيادة المصلين أو ليصلي عليه جمع عظيم بعد 
صلاة الجمعة ء إلا إذا خيف فوتها سببوجقيه , للخبر الصحيح : « أسرعوا 
بالجنازة » ولابأس بانتظار الولي عن قرب مالم يخش تغير الميت » وقال المالكية : 
ويكره للمشيعين الانصراف عن الجنازة بلاصلاة عليها ولو بإذن أهلهاء 
والانصراف بعد الصلاة بلاإذن من أهلها إن لم يطولوا » فإن أذنوا أوطولوا جاز 
الانصراف . 

. ) رواه أحمد وأبو داود » وابن ماجه بنحوه ( نيل الأوطارء المكان السابق‎ )١( 

(") رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي » وإسناده ضعيف . 

) فتح القدير ١:‏ / 25 ء المغني : 5 / ١8؛‏ » المهذب 756/1١:‏ . 

(:) رواه الجماعة إلا اين ماجه عن أبي سعيد الخدري ( نيل الأوطار : ؟ / 76) . 

() الدر الختار : ١‏ / 458 60 ء الكتاب مع اللباب : ١‏ / 184 » فتح القدير : ١‏ / 05؛ ء الشرح الصغير : 


هلاه 6لاه ء المهذب 15/١:‏ ء المجموع : ه / 5597 75١‏ ء مغني المحتاج : ١‏ / 705 ومابعدها ء المغني : 
؟/هلء _ بالاء ». ١مك‏ كشاف القناع : ؟ / ١635‏ ومابعدها » الشرح الكبير : 45١ / ١‏ 24 . 
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؟ ‏ الجلوس قبل وضع الجنازة على الأرض ٠‏ والقيام بعده . ولايقوم أحد 
الفئل: إذا رأى الحقادة مولا كن هرك علية: د 8 يعاق البحت السايق + 
- الركوب : فالسسة ألا يركب ؛ لأن الني َل ٠‏ اك مين 
ولاجنازة »"' وقال ثوبان : « خرجنا مع النبي مَلِتّهِ في جنازة » فرأى ناساً 
كنانا نفال ٠‏ الالشسيوى إن علاكة لعل اعداحق » وأنتم على ظهبور 
الدواب »'". ا 
أما الركوب في الرجوع فلابأس به » لحديث جابر بن سمرة أن الني عَلنه 
لسري تر( أن عريان ) #افركبداضين انعرفا بو مجتارة ابن الدحدا” 
ونحن غشي حوله »". 
- الفط أي رفع الصوات بكرو قراءة والصياح خلف الجنازة » كقول : 
« استغفروا لما » ونحوه , لما روى البيهقي أن الصحابة كرهوا رفع الصوت عند 
الجدائز وعتد القتال وعند الذكر » وسمع ابن عمر قائلاً يقول : « استغفروا له غفر 
الله لم » فققال : لاغفر الله لك »'' وكره الحسن وغيره قوهم : « استغفروا 
لأخيك » . ْ 
والضوابٍ ماكان عليه السلف من السكوت فيكطال السير مع الجنازة 
والاشتغال بالتفكر في الموت ومايتعلق به » م بينا . ومايفعله جهلة القراء 
بالقطيط وإخراج الكلام عن موضوعه » فحرام عت كار 
- اتباع الجنازة بنار في جمرة بخور أوغيرها » لما فيه من التشاوّم القبيح 


. ) 307 / قال النووي : غريب ( المجموع : ه‎ )١( 
. ) 7) / رواه ابن ماجه والترمذي ( نيل الأوطار : ؟‎ )1( 


(؟) رواه أحبد ومسم والنسائي ء وروى أبو داود عن ثوبان مثله ( نيل الأوطار : ؟ /72) . 


. روأه سعيد بن منصور في سئنه‎ )5( ١ 


 ةثال‎ 


بأنه من أهل النار » ولخبر أبي داود : « لاتتبع الجنازة بصوت ولانار» . 

ويكره أيضاً اتباعها بنائحة وتزجر» لما روى عمرو بن العاص قال : « إذا 
أنا مت » فلاتصحبني نار ولانائحة »''' وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه وص : 
لاتتبعوني بصارخة ولابمجمرة » ولاتجعلوا بيني وبين الأرض شيئا"". ويكره اجتاع 
ناك لمكا را » ومنع جهرا » كالقول القبيح مطلقاً 5 

١‏ اتباع النساء الجنائز» والكراهة عند المهور تنزيهية » لما روي عن أم 
عطية قالت : « نهينا عن اتباع الجنائز ول يعزم علينا »'" أي أنه نبي تنزيه , 
وعند الحنفية الكراهة تحريمية » لحديث « ارجعن طاندراتك ناحو ال 
ويعضده المعنى الحادث باختلاف الزمان الذي أشارت إليه عائشة بقولها : « لو أن 
رسول الله يلع رأى مثاأجيلاث النساء بعده » لمنعهن ؟ا منعت نساء بنى 
إسرائيل » . 

وأجاز المالكية خروج امرأة متجالّة : عجوز لاأرب للرجال فيها » أو شابة م 
بخش فتنتها في جنازة من عظّمت مصيبته عليها كأب وأم وزوج وابن وبنت وأخ 
وأخت ٠‏ وحرم على مخشيّة الفتنة مطلقاً . وخروج الزوجة المتجالة وغير مخشية 
الفتنة مستثنى من أحكام العدة والإحداد . 

- قال المالكية : يكره تكبير نعش لميت صغير ؛ لما فيه من المباهاة 
والنفاق » ويكره فرش النعش بحرير أو خز . 


. رواه مسلم في صحيحه في جملة حديث طويل فيه أحكام كثيرة في كتاب الإيمان‎ )١( 

. رواه البيهقي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ومسل في الصحيحين . 

(؛) رواه ابن ماجه بسند ضعيف » أوله « أن النبي يِقَوِ خرج ٠‏ فإذا نسوة جلوس » قال : مايجلسكن ؟ قلن : 
ننتظر الجنازة » قال : هل تغسلن ؟ قلن : لا » قال : هل تحملن ؟ قلن : لا » قال : هل تدلين فين يدلي ؟ قلن : 
لاء قال : فارجعن ... » . 


5ك 5 


+ قال الحنابلة : مس الجنازة بالأيدي والأكام والمناديل محدث مكروه » 
وقد منع العاماء مس القبر » فس الجسد مع خوف الأذى أولى بالمنع . 

خامساً ‏ حكم الدفن وتعجيله : 

أجمع الفقهاء على أن دفن الميت فرض على الكفاية'"؛ لأن في تركه على وجه 
الأرط هنا لخرمتة + يتانق الكائن من راتحته + والأصل فينة قوله تعال:: 
( ألم نجعل الأرض كفاتاً » أحياء وأمواتاً 4 والكفت : المع » وقوله في دفن 
هابيل :#8 فبعث الله غرابا يبحث في الارض » ليريه كيف يواري سوأة 
أخيه » وقوله : < ثم أماته فأقبره » . 

والأفضل أن يعجل بتجهيز المت ودفنه من حين فوته » للحديث المتقدم : 
أسرعوا بالجنازة » إن كانت صا ورفخير تقدهونها إليه » وإن كانت غير ذلك 
فشر تضعونه عن رقابكم » واستثنى المالكية الغريق فإنه يستحب عندم تأخير 
دفنه مخافة بقاء حياته . 

والدفن في المقبرة أفضل ؛ لأن الني مَنَهِ كان يدفن الموق بالبقيع”"» ولأنه 
يكثر الدعاء له من يزوره » ولأنه أقل 0 على الأحياء من ورثته » وأشبه 
تناك الاحرو”. 

ويجوز الدفن في البيت ؛ لأن الني مََةِ دفن في حجرة عائشة رضي الله 
ها" 


: كشاف القناع‎ » 58١ / ٠ : ء 550 ء المجموع‎ 5١8 / ١ : ء بداية المجتهد‎ 855 / ١ : رد المحتار والدر المحتار‎ )١( 
ا كت‎ 

(؟) حديث. صحيح متواتر . 

() مراقي الفلاح : ص ؟١٠‏ . الدر اتختار ١:‏ /اكمء + الشرج الصف :/غلادء المجموع : 05/١8؟,‏ 
المغني : ؟ / 508 ومابعدها . : 

() حديث صحيح متواتر . 


الدفن في البيوت : لكن الدفن في البييوت ولو للسقط مكروه , 

لاختصاصه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

ويكره الدفن في القباب ونحوها من البيوت المعقودة لجماعة , لمخالفته 
اسن :: 

الدفن في البقاع الشويفة : ويستحب الدفن في أفضل مقبرة : وهي التي 
يكثر فيها الصالحون والشهداء لتناله بركتهم » وكذلك في البقاع الشريفة 5 
روى البخاري ومسل أن موسى عليه السلام نا عضر لوث سال الله تحال أن 
يدنيه إلى الأرض المقدسة رمية بحجر ء قال النبي مَلِئٍّ : « لو كنم ثم لأريتكم قبره 
عند الكثيب الأحر» اولأن عن ردى اللهاعته انتادن عائقة رض الله عنها أن 
يدفن مع صاحبيه"': أي اليج كل وأني بكر . 1 

جمع الأقارب في موضع واحد : ويستحب أن يجمع الأقارب في موضع 
واحد ء لأن الني مَلَِهِ ه ترك عند رأس عمان بن مظعون صخرة » وقال : نعلم 
على قبر أخي » لأدفن إليه من مات من أهلي »'" , ولأن ذلك أسهل لزيارتهم » 
وأكثر للترحم عليهم . 

سادساً - صفة القبور واحترامها : 

القتوو هناف مستددة من السنة النبوية وما تقتضيه الحاجة وهي مايلي'" : 


)0( حديث صحيح روأه البخاري وغيره . 

(1) رواه أبو داود والبيهقي عن اللطلب بن عبد الله بن حَنْطَب » وهو من التابعين » عمن أخبره عن الني فهو 
مسند لامرسل » لأن الصحابة كلهم عدول . 

© الدر اتختار : ١‏ / 0م 59م ء 4417 ء فتح القدير : /١‏ 424 الغ ء مراقي الفلاح : ص ٠١١‏ ومابعدها » 
الكتاب : ١١5 / ١‏ ومابعدها » بداية المجتهد : ١‏ / 5106 ومابعدها ء القوانين الفقهية : ص ٠ 5١1‏ 37 » الشرح الكبير : 
05/1 » الشرح الصغير : ١‏ / 8ه » ١ه‏ , الاه » هلاه ء مغني الحتاج :2501/1 585 , المهسذب 211/١:‏ 
الغني : * / /وة ‏ 594 , 6-ه ‏ مه ء كشاف القناع : ؟ / 166 175 » شرح الرسالة ٠:‏ / 700 - 580 » المجموع : 
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؟ - أقل:القبر حفرة قنع الرائحة والسبع عن نبش تلك الحفرة لأكل الميت ؛ 
لأن الحكة في وجوب الدفن عدم انتهاك حرمته بانتشار رائحته » واستقذار 
جيفته وأكل السباع له . 


؟ - ويندب عند الجمهور غير المالكية أن يوسع طولاً وعرضاً ويعمّق بأن 
يزاد في نزوله » لقوله يَلِقَهٌ في قتلى أحد : « افوا وأوتهوا واعقواء”"' #:ولآت 
تعميق القبر أنفى لظهور الرائحة التى تستضر با الأحياء » وأبعد لقدرة الوحش 
على نبشه ؛ وآكد لستر اميت » وروى البيهقي أن الني ملع قال لحفار : « أوسع 
من قبل الرأس » ومن قبل الرجلين » . ١‏ 

والتعميق عند الشافعية وأكثر الحتابلة : قدر قامة وبسطة من رجل 
معتدل » بأن يقوم باسطأً يديه مرفوغتين ؛ لأن عمر رضي الله عنه وصى بذلك » 
ول ينكر عليه أحد » وهما أربعة أذرع ونصف . وقال أحمد رحمه الله : يعمق 
القبر إلى الضدن» الرجل والمرأة فى .ذلك سول 

وعند الحنفية : مقدار نصف قامة » أو إلى د الصدر » وإن زاد إلى مقدار 
قامة فهو أحسن . فالأدفى نصف القامة » والأعلى القامة . وطوله : على قدر طول 
الميت » وعرضه : على قدر نصف طوله . 

وقال المالكية : وندب عدم تعميق القبر جداً » بل قدر الذراع فقط إذا كان 
دا ش 

؟ ‏ واللّحّد باتفاق الفقهاء أفضل من الشّق.: والمراد باللحد : أن يحفر في 
جانب القبر القبلي مكان يوضع فيه اميت بقدر مايسعه ويستره . أما الشق : فهو 


)0( رواه الترمذي » وقال : حسن صحيح . 


3 درك >2 


٠"‏ أن يحتن قمر القر انمزع أى مق جاتناه يلين أو غيوه عي ناس النا نويعل 
بينها شق يوضع فيه الميت » ويسقف عليه ببلاط أو حجارة أو لبن أو خشب 
ونحوها » ويرفع السقف قليلاً بحيث لايس الميت 5 ويكره الشق عند الحنابلة 2( 
لقوله يََوٍ : « اللحد لنا والشق لغيرنا '" . 

وفصل الحنفية والمالكية والشافعية فقالوا : إن اللحد أفضل إن كانت الأرض 
عل اللبن نصبأ » كا فعل برسول الله يَِلِيَهِ »'" . فإن كانت الأرض رخوة فالشق 
أفضل خشية الانميار . 

ويجب عند الشافعية والحنابلة ويندب عند المالكية والحنفية أن يوضع الميت 
في القبر مستقبل القبلة » ويسند وجهه إلى جدار القبر ويسند ظهره بلبنة وتنحوها 
لهنعه من الاستلقاء على قفاه » لقوله يَِتّم : « قبلتك أحياء وأمواتاً » ولأن ذلك 
طريقة المسامين » بنقل الخلف عن السلف » ولآن الني يَلَِوِ هكذا دفن . 

ويوضع اللبن ( الطوب النيء ) على اللحد » بأن يسد من جهة القبر » ويقام 
اللبن فيه » اتقاء لوجهه » عن التراب ؛ لقول سعد : « وانصبوا علي اللبن نصباً » . 
ويكره الأجُرّ(ِ الطوب الحرّق ) والخشب ؛ لأنها لإحكام البناء » وهو لايليق 
بالميت ؛ لأن القبر موضع البلى . ولابأس بالقصب مع اللبن . 

ثم يهال التراب على القبر » سَثراً له وصيانة . 


ديس لكل من خض عبد القبر أن يحثو الترانه فى العدزسن قبل راسنه أو 
غيره ثلاث حَنّيات باليد » قبل إهالة التراب عليه ٠‏ لحديث أبي هريرة : « أن 


)3غ( رواه أبو داود والترمذي وغيرهما » لكنه ضعيف . 


(9) رواه مس . 
كرون 5 


الني بِقَع صلى على جنازة » ثم أتى قبر الميت » فحثى عليه من قبل رأسه 
ثلاث »'' » وعن عامر بن ربيعة أن الني مَيِتَّهِ ه صلى على عثان بن مظعون » 
فكبر عليه أربعاً » وأقى القبر » فحنى عليه ثلاث حثيات » وهو قاتم عند 
رأسه »'" » ولأن مواراته فرض كفاية » وبالحثي يصير ممن شارك فيها » وفي ذلك 
أقوى عبرة وتذكار » فاستحب لذلك . 

ه ‏ يرفع القبرقدرشبرفقط »ء ليعرف أنه قبر ء فيتوق » ويترحم على 
صاحبه » ولأن قبره عَكُلٌ رفع وار » وروى الشافعي عن جابر« أن النبي 
رفع قبره عن الأرض قدر شير » وعن القاسم بن عمد قال : « قلت لعائشة : 
يأأماه » اكشفي لي عن قبر الني مُه وصاحبيه » فكشفت لي عن ثلاثة قبور , 
لامشرفة ولالاطئة » مبط ل توطتحاء العرصة الخراء »3 . 

5 - تسن القبر عند اللجهور أفضل من تسطيحه أي تربيعه » لقول سفيان 
التار : » رأيثت قبر النبي عل نينياء” وكذلك قبور الصحابة من بعده ,» ولأن 
التسطيح أشبه بأبنية أهل الدنيا » واستثنى الحشابلة دار الحرب إذا تعذر تقل 
الميت » فالأولى تسوية القبر بالأرض وإخفاؤه » خوفاً من أن ينبش ٠‏ فيثل به . 

وقال الشافعية : الصحيح أن تسطيح القبر أولى من تسنيه » ؟! فعل بقبره 
نه وقبري صاحبيه رضي الله تعالى عنهما" . 


. رواه ابن ماجه‎ )١( 

0) رواه الدارقطني . 

(5) رواه ابن حبان في صحيحه . 

©) رواه أبو داود ( نيل الأوطار : 6 / 28 ) . 

(0) رواه البخاري في صحيحه ( المصدر السابق ) وروى الجماعة إلا البخاري وابن ماجه أن علياً بعث أبا الهياج | 
الأسدي وقال : « أبعثك على مابعثني رسول الله َلثم : لاتدع تمثالاً إلا طمسته ء ولاقبراً مشرفاً إلا سويته » ( نيل 
الأوطار : ع / 38 ) . 


0( رواه أبو داود بإسناد صحيح . 
: | 


كروك 035 


- يكره تجصيص القبر والبناء » والكتابة عليه والمبيت عنده » واتخاذ 
مسجد عليه » وتقبيله والطواف به وتبخيره » والاستشفاء بالتربة من الأسقام . 
وكذا يكره التطيين عند الحنفية والمالكية . 

أما التجصيص : أي التبييض أي الطلاء بالجص وهو الجبس » ومثله تزويقه 
ونقشه » والبناء عليه كقبة أو بيت ء فكروه للنهي عنهها في صحيح مسا الآتي . 
وإن كان البناء.على القبر للمباهاة أو في أرض مسبلة ( مخصصة للدفن بحسب 
القادة") أو موقوقة » فيحرم ويهدم » لأنه في حالة المباهاة من الإعجاب والكبر 
المنهي عنهها » وفي الموقوفة والمسبلة » فاما في ذلك من التضييق والتحجير على 
القادن + 

وذكر ابن عبد الح تاميذ مالك أنه لاتنفذ وصية من أوصى بالبناء على 
قبره » أي بناء بيوت » وعليه يِجببِ هدم مابتي على القبور من القباب والسقائف 
والروضات . لكن لابأس عند اللخمي من'المالكية ببناء حاجز بين القبور ليعرف 
به .فقيل عند الحنفية : لابأس بتطيين القبر ».واليوم اعتاد الناس التسنم باللين 
صيائة للقبر عن النبش » ورأوا ذلك حسناً » وفي الث : « مارآه المسامون حسناً 
فهواعتد اللسين + :.ولاباس عنه المنائلة أيه قطيين القن وكره اند 
الفسطاط والخمة على القبرء عملا بوصية أبي هريرة كا روى أحمد في مسنده » 
وبأمرابن عمر بنزع فسطاط على قبر عبد الرحمن . 

وأما الكتإقة على القبر فكروهة عند الجهور » سواء اسم صاحبه أوغيره » 
عند .زايقة امبو عيوو أو كقاينة الرقاع إليه ودسها في الأتقاب » وتحرم عند 
المالكية كتابة القرآن على القبر » ودليلهم : ماروى جابر : « نهى رسول الله مَك 
عن تجصيص القبور » وأن يكتب عليها » وأن يبنى عليها" » . 


. رواه مسم وغيره‎ )١( 
8 


وقال الحنفية : لابأس بالكتابة على القبر إن احتيج إليها حتى لايذهب 
الأثر ولايمتهن ؛ لأن النهي عنها وإن صح » فقد وجد الإجماع العملي بها'' » فقد 
أخرج الحاك النهي عنها من طرق » ثم قال : هذه الأسانيد صحيحة » وليس 
العمل عليها » فإن أئمة المسامين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم * وهو 
عمل أخذ به الخلف عن السلف » ويتقوى بما أخرجه أبو داود بإسناد جيد أن 
رسول الله للع « مل حجراً » فوضعها عند رأس عثان بن مظعون » وقال : 
أتعم بها قبر أخي » وأدفن إليه من من مات من أهلي » » فإن الكتابة طريق إلى 
تعرف القبر بها . ويباح عندم أيضاً أن يكتب على الكفن « بسم الله الرحمن 
الرحيم » أو« يرجى أن يغفر الله لأميت » 


والخلاصة : أن النهي عن الكتابة مول على عدم الذاحة ».وأن الكتابة بين 
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وأما اتخاذ اللساجد على القبور فهو مكروه » حرام عند بعض السدثين 
والحنابلة لقوله ميتو : « قاتل الله اليهود اتخذوا قب أنبيائهم مساجد »' ظاهره 

أنهم كانوا يجعلونها مساجد يصلون فيها , لكن ذكر إن القامم تاميذ مالك أنه 
لابأس بالمسجد على القبور العافية ( المندرسة ) ويكره عل خا ٠‏ وتكره 
أيضاً الصلاة إلى القبر بويع انيرا عله اقنور ولاتظلوا انها" 


. 855/1١: رد الحتار لابن عابدين‎ )١( 

(9) متفق عليه عن أبي هريرة » وروى المسة إلا ابن ماجه عن أبن عباس » » قال : « لعن رسول الله عَلع 
زائرات القبور والمتخذين عليها الساجد والسرج » » ( نيل الأوطار : ؛ / ٠١‏ ) وفيه دليل على تحريم زيارة القبور 
للنساء كا سيأقي . 

. رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي‎ )١( 


 هك56‎ 


وأ التقبيل والاستشفاء بالتربة ونحوه فلن ذلك كله من البدع » لكن 
لابأس كا ذكر الشافعية على الصحيح من تطييب القبر . 


«غ يوضع عل القب سق ف وقده أنه ديد أ قي : أما وضع الحصى 
فاما رواه الشافعي مرسلاً « أنه مَل يده وضعه على قبر ابنه أبراهم » وروي أنه رأى 
عل قر فرح داص ا ان : إنها لانضر ولاتنفع » وإن العبد إذا عل 
شيئاًء أحب الله منه أن يتقنه» . وأا وضع الحجر ونحوه لتعلم القبر » 
فللحديث التقدم : « أنه َيِه وضع عند رأس غتان ون مطعون سكرة وال 
أتعلم بها قبر أخي لأدفن إليه من مات من أهلي » . 

5 - لايجوزاتخاذ السرج على القبور» لقول الني ملت : « لعن الله زوارات 
القبور , والمتخذين عليها السرج 12" . 

اعارام القبور : أما احترام القبور فهو أمر مقرر في السنة ولدى تييع 
الفقهاء "+ ومظاهرا الاحترام مايأتي : 


١‏ - يكره الجلوس على القبر » والمثي عليه »والنوم وقضاء الحاجة من 
بول أو غائط ٠‏ لقوله ميم : « لاتجلسوا على القبور ولاتصلوا إليها »'' » وقوله : 
« لأن يجلس أحدم على جمرة » فتخلص إلى جلده > خير له من أن يجلس على 
برع ٠‏ والكراهة عند الحنفية تحريمية إذا كان الجلوس لقضاء الحاجة » تنزهية 
لغير ذلك » إلا أنهم قالوا على الختار : لايكره الجلوس على القبر للقراءة » لتأدية 


. رواه الخمسة إلا اين ماجه عن ابن عباس » ؟ بينا‎ )١( 

() مراقي الفلاح : ص ٠١5‏ » رد الحتار: ١‏ / 863 » الشرح الصغير : ١‏ / 55ه , 075 , الشرح الكبير : ١‏ / 
ومابعدها ء القوانين الفقهية : ص /3 » المجموع : 5 / 564 . مغني الحتاج ٠:‏ / 806 . المهذب :6/1؟1ء 
كشاف القناع : ؟ / 334,175 ١6‏ 6ه المغني : ١‏ / لاه , (مه, مده. 

(؟) رواه مسم عن أبي مرثد الغنوي . 1 

(9) رواه الماعة ٠‏ وفسر فيه الجلوس بالحدث » وهو حرام بالإجماع . 


2 امد 5 


القراءة بالسكينة والتدبر والاتعاظ » ول يجز الشافعية والحنابلة الجلوس إلا 
لضرورة » وجْعلوا الاتكاء أو الاستناد إلى القبر مكروهاً كالجلوس . 

وأما المالكية فقالوا : يكره المشي على القبر بشرطين : إن كان مسماً أو 
شط : رخال أن الو وى اف عفان زال كفي أوال تكن هداق طريى ؛ 
جاز المشي عليه . أما الجلوس على القبر لغير بول أو غائط فيجوزء وحملوا 
٠‏ حديث النهي عن الجلوس على اللقابر على التخلي ( قضاء الحاجة ) . وعن علي 
كرم الله وجهه أنه كان يجلس على المقابر ويتوسدها . 

؟ ‏ يحرم نبش القبر مادام يظن فيه شيء من عظام الميت فيه : فلاتنبش 
غظام الموق عند حفر القبور » ولاتزال عن موضعها » ويتقى كسر عظامها ٠»‏ 
لقوله َيه : « كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الثم » أو« كسر عظم 
اميت ككسره حياً »' و يسكثو| عن ذلك حالات تقتضيها الضرورة أوالحاجة 
والغرض الصحيح وأهها مايأقي'" : 

أ إذا دفن من غير كفن أو غير غسل أو إلى غير القبلة » وم يتغير حاله أو م 
يخش عليه الفساد في نبش وكفن وغسل ووجه إلى القبلة ؛ لانه وأجب مقدور 
على فعله » فوجب فعله » وروى سعيد في سئنه أن09الاً قبروا صاحباً لهم » / 
يغسلوه ول يجدوا له كفنا » ثم لقوا معاذ بن جبل » فأمرهم أن يخرجوه فأخرجوه 
من قبره » ثم غسّل وكفّن , وخُنْط » ثم صلي عليه" . 


)١(‏ الأول رواه ابن ماجه عن أم سامة » وهو حنديث حسن » والشاني رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن 
عائشة » وهو حسن أيضاً . 

0 الدر الحتار : ١‏ / 255 ء 40 ء مراقي الفلاح : ص ؟١٠‏ ء الشرح الصغير : ١‏ / 077 » القوانين الفقهية : 
ص و ء /القء المهذب : 258/1١‏ » المجموع : 531/86 8د ء المغني : * / 41١‏ ١ده ‏ ده » كشاف القناع : ' / 
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( نيل الأوطار : ؛ / 1١7‏ ومابعدها » وفيه أيضاً أن الني َل أخرج عبد الله بن أَبي من قبره فنفث فيه من 


ريقه وألبسه قيصه » رواه البخاري . 


 ةكال‎ 


ولم يجز الشافعية في الأصح نبش القبر لتكفين الميت ؛ لأن اللقصود حصل 
وهو ستره بالتراب . 1 

فإن خشي عليه الفساد أو التغير» لم ينبش ؛ لأنه تعذر فعله . فسقط 
؟ا يسقط وضوء الحي واستقبال القبلة في الصلاة إذا تعذر . 

أما الصلاة على الميت إذا دفن قبلها » فتصلى على القبر ؛ لأنها تصل إليه في 
القبر . وينبش عند المالكية » وعند الحنابلة » ويصلى عليه في رواية عن أحمد , 
ولاينبش عند الحنفية لوضعه لغير القبلة أوعلى يساره » وينبش لغير ذلك 
ايان 

ب - إذا كان الكفن مغصوبأ وأبى صاحبه أن يأخذ القهة » أو كانت الأرض 
مغصوبة » ولم يرض مالكها ببقائة . 

ج - لضيق المسجد الجامع » أو دفن معه آخر عند الضيق . وإذا نبش للدفن 
أو اتخاذ مسجد محل القبر جازء ولايجوز عند المالكية للزرع والبناء » وأجاز 
الحنفية الزرع والبناء في محل قبر إذا بلي وصار تراباً . 

د - إذا دفن معه مال من حلي أو غيره » أو وقع في القبر مال لآدمي قليل أو 
كثير » وطالب به صاحبه »لما روي أن المغيرة بن شعبّة طرح خاته في قبر رسول 
الله مُه ء فقال : خاي » ففتح موضعاً فيه » فأخذه" . 

ولم يجز المالكية نبش القبرللمال قليل لاميت ٠‏ أو إذا تغير الميت » ويعطى 
صاحبه مثله أوقبته من التركة ( المثل في امثلي » والقية في القبي ) . 

ه ‏ إذا بلع الشخص جوهرة لغيره » ومات وطالب صاحبها » شق جوفه » 


)١(‏ حديث المغيرة ضعيف غريب ‏ قال الحام أبو أحمد شيخ الحام أبي عبد الله : لايصح هذا الحديث 
( لنجموع :-9077/65؟). 
0 1 8 


وردت الجوهرة . فإن كانت الجوهرة للميت ث شق أيضاً عند الحنفية وسحنون المالي 
وف الأصح عند الشافعية ٠‏ ولم يشق 5 عند أحمد وابن حبيب المالي وف وجه آخر 


عند الشافعية . 


و إذا ماتت الحبلى » وفي بطنها جنين حي يضطرب » شق جوفها عند 
أكاز الفقوابة لائه اماه )7 واتلاق عو من النفا فأخيدة اذا اشطن إل 
أكل الميت . 

والمذهب عند الحنابلة : أنه لايشق بطن الميتة لإخراج ولدها » مسامة كانت 
أو ذمية » وتخرجه القوابل إن عامت حياته بحركة . 
"- نقل الميت بعد الدفن : للفقهاء رأيان : رأي المالكية والحنابلة 
بالجواز لمصلحة » ورأي الشافعية والحنفية بعدم الجواز إلا لضرورة » على التفصيل 
الآتى”" : 

قال المالكية : يجوز تقل الميت من مكان إلى آخرء أو من بلد إلى آخر » أو 
منسحفر توم درلل لاسر حال لتم وال جات حزمقة © وان ركو 
لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو السبع » أو ترجى بركة الموضع المنقول 
إليه » أو ليدفن بين أهله » أو لأجل قرب زيارة أهله . 

1 اا 5 
تعرسية افلا وق ل عه لعره معدى ىقل كنة ره اليله اندها +الأن:دفقه فق 


() الدر المحتار ورد المحتار : ١‏ / 60 ء الشرح الصغير : ١‏ / 55 » الشرح الكبير : 55١ / ١‏ »ء المجموع : © / 
ر روره ر فك 6 
اء مغنى الحتاج ١‏ 5057 ء» كشاف القناع : 3/5 . 


الفقه الا ب 
ا لإسلامي ج51 )2؟) 


مصرعه ( مكان قتله ) سنة » فقد أمر الني لَه بقتلى أحد أن يردوا إلى 
مصارعهم ٠‏ وكانوا نقلوا إلى المدينة" . 


وقال الشافعية : نبش الميت بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة بأن 
دفن بلاغسل ولاتهم » أو في أرض أو ثوب مغصوبين » أو وقع فيه مال » أو دفن 
لغير القبلة » لاللتكفين في الأصح ؛ لأن غرض التكفين السترء وقد حصل 
بالتراب اعوعاق النيئن من تحقك خرندد 6ايينا :: 


وقال الحنفية : لايجوز النقل بعد الدفن مطلقاً » وأما نقل يعقوب ويوسف 
عليها السلام من مصر إلى الشام ليكونا مع آبائها الكرام » فهو شرع من قبلنا » 
وم يتوافر فيه شروط كونه شرعاً لنا » وعليه : لايجوز كسر عظامه ولاتحويلها 
ولو كا اممف ذميا - ولا ال كفارة لال الرمات. 


وفي الجلة : تلتقي هذه الأقوال في ضرورة احترام الميت » وتجرص على 
انقاتةق كانه ؛ قو الأصل و صو اللاسصن الخيور لضرورة أومضلحة أو 


قال الشافعية' : لابأس بتطييب القبا. وقالوا أيضاً مع الحنابلة 
والحنفية : ويندب أن يرش القبر بماء » ويسن.وضع الجريد الأخضر والريحان 
ونحوه من الشيء الرطب على القبر حفظاً لترابه من الاندراس » ولايجوز للغير 
أخذه من على القبر قبل يبسه ؛ لأن صاحبه لم يعرض عنه إلا عند يبسه » لزوال 
نفعه الذي كان فيه وقت رطوبته » وهو الاستغفار . 


. ) 1١5 / رواه المسة وصححه الترمذي عن جابر ( نيل الأوطار : ؟‎ )١( 
. 159 / كشاف القناع : ؟‎ » 808 / ١ : »ء المغنى : ؟ / 5:4 ء الدر اتختار‎ 385 / ١٠١ مغني المحتاج‎ )١( 


يرن 5 


ودليلهم على رش الماء : « أن رسول الله ميم رش على قبر ابنه ابراهيم ووضع 
عله خصناء د 

وكذلك قال الحنفية'" : يكره قطع النبات الرطب والحشيش من المقبرة » 
دون اليابس ؛ لأنه مادام رطباً يسبح الله تعالى » فيؤنس الميت » وتنزل بذكره 
الرحمة . ويندب وضع الجريد والآس ونحوهما على القبور . والدليل : ماورد في 
الحديث الصحيح من وضعه عليه الصلاة والسلام الجريدة الخضراء » بعد شقها 
نصفين على القبرين اللذين يعذبان » وتعليله بالتخفيف عنهما مالم ييبسا أي 
يخفف عنهم| ببركة تسبيحها ؛ إذ هو أكل من تسبيح اليابس »لما في الأخضر من 
نوع حياة . 

فكراهة قطبع ذلك وإن نبت بنفسه » لما فيه من تفويت حق الميت . 

ه ‏ جمع أكثر من ميت في قبر واححد : اتفقت كامة الفقهاء على أنه 
لامجو زأن يدفن اثنان في قبر واحد إلا لضرورة!" قال جابر : دفن مع أبي رجل » 
فم تطب نفسي حتى أخرجتّه » فجعلته في قبر على جدة" ولأن الني َيِه / 
يدفن في كل قبر إلا واحداً . 

والضرورة : كأن كثر الأموات وعسر إفراد كل ميت بقبر » أو لضيق المكان 
أو عدن الخافر عرولى كانوا ذكورا وإنانا أجاتت:.: 

ويقدم حينئذ الأفضل كترتيبهم في الإمامة » فيقدم الأحق بالإمامة إلى 


. ) 26 / رواه الشافعي ( نيل الأوطار : ؟‎ )١( 
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() رواه البخاري والنسائي ( نيل الأوطار : ؛ / 1١7‏ ) . 
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جدار القبر القبلي » فيكون الرجل ممايلي القبلة » والمرأة خلفه » والصبي خلفها ؛ 
لأنه يَئَِهٍ كان يسأل في قتلى أحد عن أكثرهم قرآناً » فيقدمه إلى اللحد » لكن 
وكذا الجد ؛ فيقدم الأب على الاين 0 كان أفضل من رمة ا وتتقدم الأم 
على البنت وإن كانت أفضل . 

ويجمل بين كل اثنين حاجز من التراب » ؟! أمر الني مَلَِهْ في بعض 
الغزوات 

ولو بلي الميت وصار تراباً » جاز دفن غيره في قبره » ويرجع فيه إلى أهل 
الخبرة بتلك الأرض . ولاينبش قبر ميت باق . 

سابعاً ‏ أحكام الدفن : 

: كرفيته‎ - ١ 


مه مو 


للفقهاء آراء ثلاثة في كيفية إنزال المب92القوا" . 


فقال الحنفية : يُدخل الميت ممايلي القبلة إن أمكن ؟ أدخل الني مَيِلَق . 
وهو أن توضع الجنازة في جانب القبلة من القبر» ويحمل الميت » فيوضع في 
اللحد » فيكون الآخذ له مستقبل القبلة لشرف القبلة » وهذا إذا م يُحْشَ على 
القبرأن ينهار» وإلا فيسل من قبل رأسه أو رجْليه . 

وقال المالكية : لابأس أن يدخل الميت في قبره من أي ناحية كان » والقبلة 
51 
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3 ردرك 5 


وقال الشافعية والحنابلة : يستحب أن يدخل القبر من عند رجليه » إن كان 
أسهل عليهم » ثم يسل سلا إلى القبر» لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن الني 
يكو سل من قبل رأسة ملا" #«ولآن ذلك أسهل.: 

تمل عق الأكفان هق عننة راسه ورجليه + لأن عتندهنا كان خوك 
الانتشار ؛ وقد أمن من ذلك بدفنه » وقد روي أن الني مَلَِةٍ لما أدخل نعي بن 
مسعود الأعجعئ القبر, تزع الأخلة”"' جفينه » وعن ابن مسعود ومعرة بن جندب 
نخوذلك:. 

ويوجه الميت إلى القبلة على جنبه الأيمن . 


ويضع الرجل في قبره الرجال » بدون تقدير عدد معين » وأولى الناس بدفنه 
أولاهم بالصلاة عليه من أقاربه » والمرأة يُدخلها زوجها أو محرمها : وهو من كان 
يحل له النظر إليها في حياتها » وها السفر معه , فإن لم يكن فالنساء فإن لم يكن 
فصالحو المؤمنين من الشيوخ القادرين على الدفن . 

وتمد يده المنى مع جسده » قال المالكية : ويعدل رأسه ورجلاه بالتراب 
حتى يستوي » وقال الشافعية : يستحب أن يوسد رأسلبنة أو حجر أو نحوهما » 
واتفقوا على أنه لايفرش تحته شيء » ويكره أن يجعل تحته فرش أو مضربة أو 
عخدة » أوثوب ؛ أو حصير» لما روي عن عر رضي الله عله أنه قال ؛ م.إذا 
أنزلهوق في اللحد , فأفضوا بخدي إلى رضن » وعن أبي مومى : « لاتجعلوا بيي 
وبين الأرض شيئاً » وينصب اللبن على اللحد نصباً » لما روي عن سعد بن أبي 
وقاص قال : « اصنعوا بي كا صنعتم برسول الله يِتَمٍ » انصبوا علي اللبن » وأهيلوا 


. رواه الشافعي في الأم والبيهقي يإسناد صحيح‎ )١( 
. الأخلة جمع خلال : وهو مايخل أو يشبك به الثوب‎ )( 


رين 35 


علي التراب »'' » ويكره الآجر ( الطوب المحرق ) والخشب ٠‏ فلايدخل القبر آجراً 
ولاخشباً ولاشيئاً مسته النار" » ولابأس عند الحنفية والحنابلة بالقصب ثم هال 
التراب عليه . 


ويستحب لكل من دنا على شفير القبر- ؟! بينا ‏ أن يحثو ثلاث حثيات من 
التراب ؛ لأن الني لَه حثى في قبر ثلاث حثيات من التراب”" . 

ويستحب ا بينا أن يقف جماعة على القبر بعد الدفن بساعة يدعون لاميت 
بعد دفنه » ويقرؤون بقدر ماينحر الجزور ويفرق مه ء لما روى عثان رضي الله 
عنه قال :« كن النبي َيِه إذا فرغ من دفن الميت ٠‏ يقف عليه . وقال : 
« استغفروا لأخيك ٠‏ واسألوا الله له التثبيت » فإنه الآن يسأل »9 . 

؟ - مكان الدفن والدفن في البحر : 

الدفن في المقبرة أفضل منه في غيرهِبا . لما يلحقه من دعاء الزوار 
والمارين"" ٠‏ ولأنه يَيَِِ كان يدفن أهله وأصحابه بالبقيع » ولابأس بشرائه موضع 
قبره » ويوصي بدفنه فيه » 5 فعل عمّان وعائشة . 

ولايدفن كافر في مقبرة المسامين » ولامسم في مقبرة الكفار"" . 


ولو ماتت ذمية ( هودية أو نصرانية ) وهي حامل من مس » ومات 


. » روأه مسم بلفظه إلا قوله : « وأهيلوا علي التراب‎ )١( 

. عللوا ذلك بأنه من بناء المترفين » وأما مامسته النار فللتشاؤم بأنه من أهل النار‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي من حديث عامر بن ربيعة » وإسناده ضعيف » إلا أن له شاهداً رواه ابن ماجه عن أبي 
هريرة . 

(5) رواه أبو داود والبيهقي يإسناد جيد ( نيل الأوطار : ؟ / 25 ) . 

(5) مغني المحتاج ١:‏ / 305 ء كشاف القناع : ١١7/5‏ المغني : ؟ / 508 . 


(9) المجموع : ه / 366 . 
كرد 5 


جنينها في جوفها » فالصحيح عند الشافعية » والحنابلة"' : أنها تدفن بين مقابر 
المسامين والكفار » ويكون ظهرها إلى القبلة ؛ لأن وجه الجنين إلى ظهر أمه » 
فتدفن منفردة » لأن ولدها مس » فيتأذى بعذاهم » ولاتدفن في مقابر امسامين ؛ 
لأا كافرة . 

أما لمات إنسان في سفينة في البحر : فاتفق الفقهاء'' على أنه يغسل 
ويكفن ويصلى عليه » وينتظر به الوصول إلى البر إن رجوا الوصول في يوم أو 
يومين ليدفنوه فيه » مالم يخافوا عليه الفساد . 

فإن كان البر بعيداً أوخيف عليه التغير» شدت عليه أكفانه » ويوضع 
بتابوت عند الحنفية » ويثقل بشيء كحجر ليرسب عند الحنابلة » ولايثقل عند 
المالكية » ويلقى في الماء مستقبل القبلة على الشق الأيمن . وقال الشافعية : 
يجعل بين لوحين ويلقى في البحر ء لأنه رما وقع في ساحل فيدفن » ففإن كان 
أهل الساحل كفاراً » ألقي في البحر . 

ورأي المهور أولى ؛ لأنه يحصل به الستر المقصود من دفنه » والقاوه بين 
لوحين تعريض له للتغير والهتك » وربما بقي على الساحل مهتوكاً عرياناً . 

: زمان الدفن‎  * 

الأفضل الدفن هارا » وفي غير الأوقات التي تكره صلاة النوافل فيها » ويجوز 
ولايكره الدفن ليلاء وهو المختارعند الحنفية » والشافعية والحنابلة » وأجاز الشافعية 
الدفن في وقت كراهة الصلاة مالم يتحرّه » فإن تحراه وتعمده كره'" . 


(0) المجموع : ١55/60‏ ء المغني : ؟ / 037 . 
() الدر اتحتار ورد المحتار: 455/١‏ »2 الشرح الكبير : ١‏ / 555 » الشرح الصغير : ١‏ / 53 » القوانين 
الفقهية : ص 56 ء المجموع : ٠‏ / 187 ء المغني ؟ / 50١‏ . 
() الدر اتختار : ١‏ / 867 » المجموع : ه / 174 » مغني الحتاج : ١‏ / 575 » المغني : ' / 500 ومأبعدها ٠‏ 


هم ل 


ودليل جواز الدفن ليلا : أن رسول الله يِه دفن ليلاً » ؟ ذكر أحمد عن 
عائشة » ودفن أبو بكر بالليل » كا ذكر البخاري تعليقاً في باب الدفن بالليل'" , 
ودفن الصحابة إنساناً بالليل في حال حياة الرسول عليه السلام" . 


؛ ‏ مايقال عند الدفن : 

يندب لواضع الميت في القبرأن يقول حين يضعه في قبره'" : « بسم الله » 
وعلى ملة رسول الله مَلِتهٌ » » اتباعاً للسنة") » وف رواية « سنة » بدل « ملة » 5 

رشن أن نر دق العام ها قاس اكاك .روف اتن ساحه ف ابن عر أنه 
كان يقول أثناء تسوية اللبن على اللحد : « اللهم أجرها ‏ أي الجبازة ‏ من , 
الشيطان » ومن عذاب القبرء اللهم جاف الأرض عن جنبيها » وصعد روحها ء 
ولقها هنك رضوانا » وروى (8)الندرآن غم ركان إذا سوى غلى الميت قال : 
« اللهم » أُسْلّمه إليك الأهل والمال والعشيرة.» وذنبه عظم فاغفر له » . 


5 التلقين بعد الدفن : 

عجن عند الشافية واطنابلة" تلفين ل ته بع الذفن 6و قعد 
الملقم عند رائن القيئن + فقال :لله و يناعيتة الله امه الله ع اذ كر ساخريعت 
غلية من ,دان الها + عيادة أن الا إلة إلا الله وآن مدا رسوك الله وآن الكة 


)١(‏ راجع نيل الأوطار : 6 / 48 » وقد وصل البخاري حديث دفن أبي بكر في آخر كتاب الجنائز في باب 
موت يوم الاثنين من حديث عائشة . 0 

(5) رواه البخاري وابن ماجه عن ابن عباس » قال البخاري : ودفن أبو بكر ليلا وروى أبو داود عن جابر أن 
لني دفن رجلاً ليلا ( نيل الأوطار : ؟ / 28 ) . 

() مراقي الفلاح : ص ٠١١‏ ء مغني انحتاج ٠١‏ / 157ء المغني : ” / 50١0‏ ء الدر اتحتار: 3597/1١‏ . 

() رواه الترمذي ٠‏ وقال : هذا حديث حسن غريب وصححه ابن حبان والحاكم . 

(5) فغني المحتاج : ١‏ / 309اء كشاف القناع ٠١9 / ١:‏ ء المغني 505/7 . 


هاون 5 


جو ذوان لقا رعق ق » وأن البعث حق » وأن الساعة آتية لاريب فيها » وأن الله 
يبعث من في القبور » انك رضيت الله ربا » وبالإسلام دينا » ومحمد وَيْنه 
نبياً » وبالقرآن إماماً » وبالكعبة قبلة » وبالمؤمنين إخواناً » لحديث ورد فيه" . 
قال النووي في الروضة : والحديث وإن كان ضعيفاً » لكنه اعتضد بشواهد من 
الأحاديث الصحيحة » ول تزل الناس على العمل به من العصر الأول في زمن من 
يقتتدى به ء وقد قال تعالى  :‏ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين » وأحوج 
مايكون العبد إلى التذكير في هذه الحالة . 

والحق ‏ في تقديري مع القائلين بعدم سنية التلقين » والظاهر أن امستحب : 
لذلك م الصحابة » بدليل ماروي عن راشد بن سعد » وضّْرة بن حبيب » وحكمم 
ابن عمير قالوا : « إذا نسَوَّي على الميت قبره » وانصرف الناس عنه ء كانواأ 
يستحبون أن يقال للميت عند قَبرْم : يافلان » قل : لا إله إلا الله » أشهد أن لا 
إله إلا الله » ثلاث مرات » يافلان قل يي الله » ودين الإسلام » ونبتي مد 
0( 


لَه » ثم ينصرف 

وقد خزقنا أنه يندب عند الحختفية وامالكية تلقين الحتضر الشهادتين ولايلقن 
بعد الدفن . 

: ستر القير‎ ١ 

لاخلاف بين أهل العلم في استحباب ستر قب المرأة بغطاء دخ الراة و 
ولايؤمن أن يبدو منها شيء » فيراه الحاضرون فإن كان الميت رجلا كرة ه ستره 


)0 رواه الطبراني في الكبير » قال الحيقي في ( ممع الزوائد : + / * ) وفي إسناده جماعة م أعرفهم . وقال عنه 
الحافظ ابن حجر في التلخيص الخبير : وإسناده صالح » وقد قواه الضياء في أحكامه ( نيل الأوطار : ؟ / 84 
ومابعدها ) . 


(9) روأه سعيد بن منصور في سننه ( نيل الأوطار: 5 / 35 ) . 


و 5 


عند الحنابلة » ولايستر عند المالكية والحنفية إلا لعذر » ودليل الستر لامرأة فعل 
عمر وعلي وغيرهما"" . 

واستحب الشافعية ستر القبر مطلقاً عند إدخال الميت فيه » وإن كان الميت 
رجلا ؛ لأنه يَيِنَهْ ستر قبر سعد بن معاذ » ولأنه أسترلما عساه أن ينكشف مما كان 
اسه وهر للق اكدنتد مالك 

- الدفن في تابوت أو صندوق : 

الدفن في التابوت ( أي السخلية : وهو أن يجعل في وعاء كالصندوق ) هو 
من سنة النصارى لدفن أمواه تم » ويستعمل عندنا لحالة العذر فقط » كا يبين من 
كلام فقهائنا"" . 

قال الختفية + لاباين باو التابوت ولوعن بر أو سهد ين الريك عقدد 
الكناجة كرخاوة الأرض ٠‏ وكونه ا /دية أو لميت البحر ء أو لامرأة مطلقاً : 
ويسن أن اناب 

وقال المالكية : الأولى عدم الدفن في التابوت ؛ وإنما يندب سد اللحد بلين 
( طوب فيء ) لمهي مدر لوو 25 عرو 1د 
( طوب محروق ) » فتراب يلت بالماء ليقاسك . 

وقال الشافعية : يكره دفن الميت في تابوت إلا في أرض ندية أو رخوة » أو 
كان في الميت تهرية بحريق », أو لذع » بحيث لايضبطه إلا التابوت » أو كانت 
امرأة لامحرم لها ء لثلا يمسها الأجانب عند الدفن أو غيره . 


. 288 / ١ : 4ه , الدر الختار‎ / ١ : الشرح الصغير‎ . 5٠١ / المغني : ؟‎ )١( 

(0) مغني الحتاج 3005/1 . 

(5) الدر اتحتار: 356/١‏ » الشرح الصغير : ١‏ / 50 , مغني المحتاج : 58/١‏ . المهنب /1١:‏ دع 
المغنى :05/5ه. 


6558 


وقال الحنابلة : لايستحب الدفن في تابوت ؛ لأنه لم ينقل عن النبي عَلِنَهِ ولا 
أصحابه » وفيه تشبه بأهل الدنيا » والأرض أنشف لفضلاته . 


ثامناً ‏ زيارة القبور : 

مذهب أهل السنة : أن الروح : هي النفس الناطقة المستعدة للبيان » وفهم 
الخطاب » ولاتفنى بفناء الجسد » وأنه جوهر لاعَرَض . وتجتمع أرواح الموق » 
فينزل الأعلى إلى الأدنى » لاالعكس . ومذهب سلف الأمة وأئّتها : أن العذاب أو 
النعيم يحصل لروح الميت وبدنه » وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو 
معذبة » وتتصل أيضاً بالبدن أحياناً » فيحصل له معها النعم أو العذاب . 

وهناك لأهل السنة قول آخر : أن النعم والعذاب يكون للبدن دون 
اروس 

واستفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا » وأن ذلك 
يعرض عليه » وجاءت الآثار بأنه يرى أيضاً » وبأنه يدري بما فعل عنده » ويسر 
با كان حسناً » ويتأم بها كان قبيحاً 0 

ويعرف الميت زائره يوم الجعة قبل طلوع القمش . وهذا الوقت أكد » 
ويقتفع بالنين:ويعادئ بالملكريفيده + 

أما حكم زيارة القبور فللفقهاء فيه رأيان'" بالنسبة للنساء . أما 
الرجال فلاخلاف بين أهل العم في إباحة زيارتهم القبور : 


(١)كشاف‏ القناع : ؟ / 1١١‏ ومابعدها . 

0) الدر اتختار ورد انحتار : 8/1 ومابعدها » مراق الفلاح : ص ٠١١‏ », الشرح الكبير : ٠ 455 / ١‏ الشرح 
الصغير : ١‏ / 575 » شرح الرسالة ١88/١:‏ ء مغني امحتاج : عم ملل المغني : * / 54م , فمكهء ١/ام,‏ 
كشاف القناع : ؟ / 174 ١77‏ ومابعدها . 


2-073 


البرم الحنفية : : ا 27 القبور » للرجال والنساء على الأصح » لما 

روى ابن أبي فيبة إن رسول الله 2 « كان يأقي قبور الشهداء بأحد ٠‏ على 5 
كل حول » فيقول : السلام عليم بما صبرتم » فنعم عقبى الدار» وقد كان رسول 
الله يي يخرج إلى البقيع لزيارة الموق » ويقول : « السلام عليم دار قوم 
مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لي ولك العافية » وقال عليه 
الصلاة 0 :« كنت نيتم عن زيارة القبور » فزوروها.ء فإنها تذكرم 
الموت »' وفي لفظ « فإنها تذكر الآخرة » . 

والأفضل أن تكون الزيارة يوم الجمعة والسبت والاثنين والميس . والسنة 
زيارتها قامًا » والدعاء عندها قامًاً » ؟ كان يفعل رسول الله يِه في الخروج إلى 
البقيع . 

ويستحب للزائر أن يقرأ سورة « يس »لما ورد عن أنس أنه قال : قال 
رسول الله ينه : « من دخل المقابر فقرأ يس أي وأهدى ثواها للأموات ‏ 
خفف الله عنهم يومكذ » وكان له بعدد مافيها حسنات »'"' وقال عليه السلام : 
« اقرؤوا على موتام يس »'" . 

ويقرأً أيضاً من القرآن ماتيسر له من الفاتحة ‏ وأُوَل البقرة إلى « المفلحون » 
وآية الكرسي » وآمن الرسول » وتبارك الملك » وسورة التكاثر » والإخلاص اثنتي 
عشرة مرة أو اإحندق عشرة هرة ع أوسبعاً أوثلاثاً »ثم يقول : « اللهم أوصل 


)١(‏ رواه ه مسم عن أبي بريدة » ورواه أيضاً أصحاب السنن إلا التردمذي بأسانيد صحيحة , » وروى مس في 
صخيحه عن أي هريرة رضي الله عنه قال : « زار رسول الله َه قبر أمه ٠‏ فبى وأبى من حوله, »ثم قال : إني 
استأذنت ربي عز وجل أن أستغفر لحا » فلم يأذن لي ي » واستأذنته في أن أزور قبرها » فأذن لي » فزوروا القبور» فإنها 
تذكر الموت » . 

() ذكره في البحر الرائق » ورواية الزيلعي : « وكان له أي للقارئ ‏ بعدد من فيها من الأموات » والظاهر 
أنه ضعيف . 


() رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحام عن معقل بن يسار ء وهو حديث حسن . 


يدك 3 


ثواب ماقرأناه إلى فلان أو إليهم » . روى الدارقطني : « من مر على المقابر » 
فقرأ : قل هو الله إحدى عشرة مرة ؛ ثم وهب أجرها للأموات » أعطي من الأجر 


بعدد الأموات . 


وزيارة النساء إن كانت لتجديد الحزن والبكاء والندب على ماجرت به 
عادتهن لاتجوزء وعليه حمل حديث « لعن الله زائرات القبور» فبان كانت 
للاعتبار والترحم من غير بكاء » فلابأس . 


والأفضل لمن يتصدق نفلاً أن ينوي لميع المؤمنين والمؤمنات ؛ لأنها تصل 
إليهم ؛ ولاينقص من أجره شيء : ويستحب إهداء ثوأب القراءة للني عَيْدْمْ » 
لأنه أنقذنا من الضلالة » ففي ذلك نوع شكر » وإسداء جميل له . 


ب رأي الجمهور : تندب.زيارة القبور للرجال للاعتبار والتذكر 
وتكره للنساء » وكانت زيارتها منهياً عنها , ثم نسخت » لقوله عَْنَّهِ : « كنت 
هينم عن زيارة القبور» فزوروها » وفي رواية : « ولاتقولوا مجراً » أي كلامآ 
قبيحاً » ولاتدخل النساء في ضير الرجال على الختار . وزيارة قبور الكفار 
مباحة . وأما وقت الزيارة فقال مالك : بلغتي أن الأرواح بفناء المقابر » 
فلاتختص زيارتها بيوم بعينه » وإنا يختص يوم المعة لفضله والفراغ فيه . 


وسبب كراهتها للنساء لأنها مظنة لطلب بكائهن ورفع أصواتهن » لما فيهن 
من رقة القلب » وكثرة الجزع » وقلة احتال المصائب ٠‏ وإنا لم تحرم لما روى مس 
عن أم عطية : « نهينا عن زيارة القبور » ولم يعزم علينا » وكراهة زيارتهن 
لديف عند لعن الله ووارانها الشتوين و م 


. قال الترمذي : هذا حديث صحيح » رواه المسة إلا النسائي‎ )١( 


8ك 5 


لكن قال المالكية : هذا في حق الشابة » أما المتجالة التي لاأرب للرجال بها 
فكالرجال . ويكره الأكل والشرب والضحك وكثرة الكلام » وكذا قراءة القرآن 
بالأصوات المرتفعة » واتخاذ ذلك عادة لهم . 

ويندب أن 8 الزائر على قبور المسامين » 2 » ويدعو. 
را للقابر : « السلام 27 ل ل وإنا 0 شاء 01 9 
لاحتون او السلام على أهل الديا رمن المؤمنين والمسامين » وإنا إن شاء الله 
تعالى بكم لاحقون » أسأل الله لنا ولم العافية » رواهما مسم » زاد أبو داود : 

ويقرأ عنده ماتيسر مزو(إلةةآن » وهو سنة في المقابر » فإن الثواب 

ويدعو لاميت عقب القراءة » رجاء الإجابة ؛ لأن الدعاء ينفع الميت » وهو 
عقب القراءة أقرب إلى الإجابة . وعند الدعاء يُسْتَقَبْل القبلة . 


0 اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد » والغرقد : شجر 
شوك » والبقيع : مدفن أهل المدينة . 
ويستحب - 5 ذكر الشافعية ‏ الإكثار من الزيارة » وأن يكثر الوقوف عند 
قيور أهل الخير والفضل » ويقف الزائر أمام القبر كا يقف أمام الحي . 
ويكره تقبيل التنابوت الذي يجعل على القبر » وتقبيل القبر واستلامه ‏ 


)١(‏ قوله : « إن شاء الله » : الصحيح أنه للتبرك وامتثال قوله .تعالى ل إفي فاعل ذلك غداً 
إلا أن يشاء الله » ( المجموع :ه/ ٠8؟).‏ . 


كردن * 


وتقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة الأولياء » فيإن هذا كله من البدع التي 
ارتكبها الناس : « أفن زين له سوء عمله » فرآه حسناً » . 

ويستحب عند الحنابلة خلع النعال إذا دخل المقابر» للأمر به في حديث 
يُشَير بن الخصّاصية" » ول ير أكثر العاماء بذلك بأسأ لإقرار الني عن ذلك ٠‏ في 
حديث رواه البخاري . 

المطلب الثالث ‏ التعزية وتوابعها : 

أولاً - تعريفها وحكيها"" : 

هي أن يسلي أهل الميت ويحملهم على الصبر بوعد الأجر » ويرغبهم في 
الرضا بالقضاء والقدرء وييدعو اميت المسلم وتكون إلى ثلاث ليال بأيامها . 
وتكره بعدها إلا لغائب ٠‏ حتى/لايجدد له الحزن . ولإذن الشارع في الإحداد في 
الثلاث ٠‏ بقوله ملم : « لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت 
فوق ثلاثة أيام » إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً »'" . ويكره عند غير المالكية 
تكرار التعزية » فلا يعزي عند القبر من عزى:قبل ذلك » وهي بعد الدفن أفضل 
منها قبله ؛ لأن أهل الميت مشغولون بتجهيزه » ووحشتهم بعد الدفن لفراقه 
أكثر . 

ويكره عند الشافعية والحنابلة الجلوس للتعزية بأن يجلس المصاب في مكان 
أو في السرادقات على الطريق ليعزوه » أو يجلس المعزي عند الصاب للتعزية ‏ 
لا في ذلك من استدامة الحزن وقال الحنفية : لابأس بالجلوس للتعزية في غير 

. رواه أبو داود » وإستاده جيد‎ )١( 

(9) الدر الختار ورد الحتار : 44١ / ١‏ ومابعدها ء تبيين الحقائق ١61/١:‏ » شرح الرسالة 585/١:‏ » 
الشرح الكبير : ١‏ / 405 » الشرح الصغير : ١‏ / 0ه » المهذب 178/١:‏ ومابعدهماء كشاف القناع : ؟ / 80 


ومابعدها , المغنى : ؟ / 087 ومابعدها , المجموع : 5 / 505 71؟ . 
() رواه البخاري ومسم عن أم سامة » وعن أم حبيبة بنت أني سفيان ( نيل الأوطار: 595/7 ) . 


سردن 5 


المسجد ثلاثة أيام » وأويها أفضلها » وقال في الفتاوى الظهيرية : لابأس بها لأهل 
الميت في البيت أو المسجد » والناس فاوية ويعروم . ويكره المبيت عند أهل 
اميت وتكون التعزية في بيت المصاب » وليس في ألفاظ التعزية شيء محدد , 
فيقول المعزي لمسم : « أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك » وغفرلميتك » وإن 
عزى مساماً بكافر يقول : « أعظم الله أجرك , وأحسن عزاءك » ويمسك عن 
الدعاء لاميت ؛ لأن الدعاء والاستغفار له منهي عنه . وإن عزى كفراً بمسم 
قال : « أحسن الله عزاءك » وغفر لميتك » وإن عزى كافرأ بكافر قال : « أخلف 
الله علينا وعليك » ولانقص عددك » . 

وقال الحنابلة : تحرم تعزية الكافر ؛ لأن فيها تعظياً للكافر كبداءته 
بالسلام . ويقول المعزّى :« استجاب الله دعاءك » ورحمنا وإياك » ولاتكره 
المصافحة أو أخذ المعزي بيد مو/جرأه . 

والتعزية تستحب للرجال والنساء اللاتي لايفتن » في الصغير والكبير » 
والذكر والأنثى » بلاخلاف بين العاماء » إلا أن الثوري قال : لاتستحب التعزية 
بعد الدفن ؛ لأنه خناقة أمره . وتكره تعزية اك للامرأة حسناء أجنبية غير 
محرم له » خشية الفتنة . 

ودليل استحباب التعزية أحاديث » منها : « من عزى مصاباً فله مثل 
ا ومنها : « من عزى أخاه بمصيبة » كساه الله من حلل الكرامة يوم 
القنامكا 1 , 

ثانياً ‏ البكاء والرثاء والنياحة واللطم والشق : 

يجوز بالاتفاق البكاء على الميت قبل الدفن وبعده ؛ بلارفع صوت أو قول 


. قال الترمذي : غريب ء وقال اين الجوزي : موضوع‎ ٠ رواه الترمذي وابن ماجه‎ )١( 


'(1) روآه ابن ماجه . 
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قيتع + أواتدث أواننواء "نا روى حشاين + أن رشجول الله يلثم قال : 
١‏ ياإبراهم » إنا لانغني عنك من الله شيئاً » ثم ذرفت عيناه » فقال له عبد 
الرحمن بن عوف : يارسول الله » أتبكي » أو لم تنه عن البكاء ؟ قال : لا » ولكن 
نيت عن النوح'" » . وورد في الصحيحين : « أنه َه لما فاضت عيناه » لما رفع 
إليه ابن بنته » ونفسه تقعقع كأنها في شَنْة'" ‏ أي لها صوت وحشرجة كصوت ما 
ألقى في قربة بالية ‏ قال له سعد : ماهذا يارسول الله ؟ قال : هذه رحمة » 
جعلها الله في قلوب عباده » وإما يرحم الله من عباده الرحماء » . 

وأما حديث « إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه »' فؤول عند جمهور 
العاماء على من وصى أهله أن يبى غليه » ويناح بعد موته » فنفذت وصيته » 
فهذا يعذب ببكاء أهله عليه » ونوحهم ؛ لأنه بسببه ومنسوب إليه » وكان من 
عادة العرب الوصية بذلك » ومنه قول طأرفتح لول العيد : 
إذا مت فانعيني بمأناأهله وشقي علي الجيب يابنةمعبد 

أما من بى عليه أهله » وناحوا عليه من غير وصية منه » فلايعذب ببكائهم 
ونوحهم » لقوله تعالى : # ولاتزر وازرة وزرأخرى 4 . 

ولابأس ‏ كا ذكر الحنفية ‏ برثاء الميت بشعر أو غيره » لكن يكره الإفراط 


() الدر اتختار : 44١ / ١‏ » الشرح الصغير : ١‏ / 537 » 0/4 ء الشرح الكبير : 45١ / ١‏ » مغني الحتاج ١:‏ / 
0ه ومابعدها » المهذب : 1١4 / ١‏ ء المغنى : ؟ / هغه ‏ 587 » كشاف القناع : ؟ / ١88‏ ومابعدها ء الجموع : ٠‏ / 
لشفا نه ١‏ 

() رواه الترمذي » وهو حديث حسن » ومعناه في الصحيحين من رواية غير جابر . 

0 الشنة : القربة الخلق أي البالية . 

(؛) روآه البخاري ومسل عن عمر » وعن عائشة أن ابن عمر يقول : « الميت يعذب ببكاء الحي » وردته بآية 
+ ولاتزر وازرة وزر أخرى » . 


الفقه الإسلامي ج؟ (0؟) 
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في مدحه » لاسها عند جنازته » لحديث « من تعزى بعزاء الجاهلية » فأعضوه بن 
أببه:ولاتكنوا »'"'.وهِذا أمن تأدون:ونالغة :فق الرجزهن دعوق الماهلية: 


ويحرم الندب بتعديد ثمائله » والنوح » والجزع بضرب صدر أو رأس وشق 
جيب ونحوههما . 

أنا الثدق + فهو فدزادخابق المبتة وما باقوق تقد ف رلفظ القوادمة لواف 
بدل الياء » مشل قوهم : وارجلاه » واجبلاه » وانقطاع ظهراه » واكهفاه . 
ياعزي » ياسندي ونحوه » لحديث : « مامن ميت يموت فيقدم باكيهم » فيقول : 
واجبلاه » واسنداه » أو نحو ذلك » إلا وكل به ملكان يلهّزانه » أهكذا كنت 9 
وذلك إن أوصى بماذكر » أو كان كافراً . 


وأما النوح : فهو رقع المتوث بالندب ٠‏ لخبره النائحة إذا لم تتب تقام يوم 
القيامة » وعليها سربال من قطران » ودرع من جرب »" وخبر« لعن الله 
القالحة والسكنة 1 


وأما الجزع : بضرب صدر ونحوه كشق جين وثثر شعر » وتسويد وجه , 
وإلقاء رماد على رأس » ورفع صوت بإفراط في البكاء » فهو حرام أيضاً » لخبر 
الشيخين : « ليس منا من ضرب الخدود » وشق الجيوب » ودعا بدعوى الجاهلية » 
وفي الصحيحين « أنه يَئَْهِ برىء من الصالقة » والحالقة » والشاقة » فالصالقة : 


» المراد به قولهم في الاستغاثة : يالفلان » وقولوا له : اعضض بذكر أبيك , ولاتكنوا عن الذكر بالهن‎ )١( 

رواه أحمد والنسائي وابن حبان عن أبي بن كعب ( كشف الخفا ٠١‏ / 55) . 
(5) رواه الترمذي وحسنه » واللهز : الدفع في الصدر باليد » وهي مقبوضة . والفعل لهز يلهز على وزن فتح 
يفتح . 
(5) روا مسلم » والسربال : القميص . 


0( رواه أحمد وأبو داود عن أَبي سعيد » وهو صحيح . 
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التي ترفع صوتها عند المصيبة ‏ والحالقة : التي تحلق شعرها عند المصيبة » 
والشاقة : التي تشق ثيابها . 


ثالثاً ‏ ماينبغي للمصاب والثواب على المضيبة!! : 

ينبغي للمصاب أن يستعين بالله تعالى ويتعزى بعزائه » ويمتشل أمره في 
الانتغانة بالضير والضلاة » ويعتجرز ماوعد الله بيه الصابرين حيث يقول 
سبحانه : « وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا لله وإنا إليه 
راجعون . أولك عليهم صلوات ‏ أي مغفرة ‏ من رهم ورحمة وأولك مم 
الممتدون »© . 

وعليه يسن لامصاب أن يسترجع » فيقول : « إنا لله وإنا إليه راجعون » 
( أي نحن عبيده يفعل بنا مايشاء » ونحن مقرّون بالبعث والجزاء على أعمالنا ) 
و «اللهم أَجَرْني في مصيبتي» وأخلف لي حيرا منهباء. ويصلي ركعتين» كا قعل 
ابن عباس » وقرأ « واستعينوا بالصبر والصلاة » » وقال حذيفة :« كان 
الني مله إذا حَرّبه أمر صبر »'"" وروى مسلم عن أم سامة مرفوعاً : « إذا حضتم 
المريض أو الميت » فقولوا خيراً » فإن الملائكة يوْمّنون على ماتقولون » فاما مات 
() 


أبو سامة قال : قولي : اللهم اغفر لي وله » وأعقبني عقبة حسنة » 


ويسن لامصاب أن يصبر » والصبر : الحبس » قال تعالى : ا واصبروا إن 


. 3817 / ١ : كشاف القناع‎ , ١04 / ء المجموع : ه‎ ه١‎ / ١ : ء الشرح الصغير‎ 6١ / ١ : الدر المحتار‎ )١( 

. رواه أحمد وأبو داود . وحزبه الأمر : نابه واشتد عليه » أو ضغطه‎ )١( 

(5) روى مس في صحيحه عن أم سامة رضي الله عنها قالت : ه سمعت رسول الله يلقو يقول : مامن عبد 
تصيبه مصيبة » فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ اللهم أُجْرْني في مصيبتي » وأخلف لي خيرا منها , إلا آجره الله في 
مصيبته » وأخلف له خيراً منها » قالت : فاما مات أبو سامة » قلت ؟ أمرني رسول الله يقَع » فأخلف لي خيراً منه 
رسول الله َكق » . 
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الله مع الصابرين > ٠‏ وقال عَئَهٍ : « والصبر ضياء »". 

وفي الصبر على موت الولد أجر كبير » لأخبار » منها مافي الصحيحين : أنه 
علد قال : « لايموت لأحد من اللسامين ثلاثة من الولد فققسه النارء إلا تحلّة 
القسم » يشير إلى قوله تعالى : « وإن من إلا واردها > والصحيح : أن المراد به 
امرور على الصراط . 

وأخرج البخاري أنه َيِه قال : « يقول الله تعالى : مالعبدي المؤمن من 
جره ذا تمده سفيدين اهل اننا ثم احتسبه ء إلا الجنة » . 

وثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهها قال ارسلكت 
إحدى بنات الني مَل إليه تدعوه وتخيره أن صبياً لها أوابناً في الوت » فقال 
للرسول : ارجع إليها » فأخبرها أن لله ماأخذ . وله ماأعطى » وكل شيء عنده 
بأجل مسمى » فرها فلتصبر ولتختسب »'" . ظ 

والثواب على المصيبة : في الصبر عليها » لاعلى المصيبة نفسها » فالمصائب 
تجا لأتوان افيونا + لأرنا لسع مق كتنوو هيه و ارادقة »و إنا بياب عل 
كسبه » والصبر من كسبه أو فعله . وهذا قول الحنابلة والعز بن عبد السلام . 


والرضا بالقضاء والقدن قوق الحتير )افانه يوحي رض الله جسيدا نه وها لى.. 


وصرح الشافعي رحمه الله بأن كلا من امجنون والمريض المغلوب على عقله 


)١(‏ رواه مسم من حديث أبي مالك الحارث بن عاص الأشعري رضي الله عنه بلفظ ٠‏ الطّهور شطر 
الإيمان .. » 

(؟) وروى الترمذي عن أبي موسى أن رسول الله ييَِه قال : « إذا مات ولد العبد » قال الله تعالى للائكته : 
قبضمم ولد عبدي ؟ فيقولون : نعم » فيقول : قبضم مرة فؤاده ؟ فيقولون : نعم » فيقول : ماذا قال عبدي ؟ 
فيقولون : حمدك واسترجع ٠‏ فيقول : ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة » وسموه : بيت امد » قال الترمذي : هذا حديث 


حسن غريب . 
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مأجورء مثاب » مكفر عنه بالمرض » فحك بالأجر مع انتفاء العقل المستلزم 
لانتفاء الصبر ء ويؤيده خبر الصحيحين : « مايصيب المسلم من تصّب - تعب - 
ولأوضب ب'مرض .ولام ولاحزن:ولاأذى بولاغ .ختى الشوكة ينناكها .إلا كفر 
اللنياتدى تخطاراة » والووق الصحيع: :اذا امرض العيد اوشافرء كتياله 
مثل ماكان يعمله صحيحاً مقهأ » . 


فن أصيب وصبر يحصل له ثوابان : لنفس المصيبة » وللصبر عليها . ومن 
اتتفى صبره » فإن كان لعذر كجنون فكذلك » أو لنحو جزع لم يحصل من ذينك 
الثوابين ثيء . | 

رابعاً ‏ ضيافة أهل الميت وصنع الطعام لهم : 

ينتعي لأقرباء اليك ولكاانةأن يضتموا عام لأهل اميت" :لما زوي 
أنه لما قتل جعفر بن أبي طالب كرم الله وجهه » قال النبي مَكِنّهٍ : « اصنعوا لآل 
جعفر طعاماً » فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم عنه'" » . ويبعث بهم إليهم إعانة لهم » 
وجبراً لقلوهم » فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم »وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام 
لأنفسهم » ويكون الطعام بحيث يشبعهم في يومهم وليلتهم . 

أما صنع أهل البيت طعاماً للناس » فكروه وبدعة لاأصل لما ؛ لأن فيه 
زيادة على مصيبتهم » وشغلاً لهم إلى شغلهم » وتشبهاً بصنع أهل الجاهلية . وإن 
كان في الورثة قاصر دون البلوغ » فيحرم إعداد الطعام وتقدهه . قال جرير بن 


() فتيح القدير /١:‏ 8/86 » الدر النختار 4680/١:‏ » الشرح الصغير : 51١ / ١‏ » المجمصوع : ٠‏ / 580 
ومابعدها , المهذب 15١ / ١٠١‏ , المغني : ؟ / ١5ه‏ » شرح الرسالة : 586/1١‏ . 

() رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم من رواية عبد الله بن جعفر » قال الترمذي : حديث 
حسن . ورواه أحمد وابن ماجه أيضاً من رواية أسماء بنت عميس . وقد قتل جعفر في غزوة مؤتة سنة ثمان من الهجرة 


في جمادى . 
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عبد الله : « كنا نعد الاجتاع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة » وإن 
دعت الحاجة إلى ذلك » جاز ء فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى 
والأماكن البعيدة » ويبيت عندهم ولايمكنهم إلا أن يضيفوه . 

خامساً ‏ القراءة على الميت وإهداء الثواب له : 

ههنا مسائل للفقهاء"" : 

أ أجمع العلماء على انتفاع الميت بالدعاء والاستغفار بنحو« اللهم اغفر له , 
اللهم ارحمه » » والصدقة ٠‏ وأداء الواجبات البدنية ‏ المالية التي تدخلها النيابة 
كالحج . لقوله تعالى : # والذين جاءوا من بعدهم يقولون : ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » وقوله سبحانه : # واستغفر لذنبك 
ولامؤمنين والمؤمنات > » ودعا الني مده لأبي سامة حين مات » ولاميت الذي 
صلى عليه في حديث عوف بن مالك ولكل ميت صلى عليه . وسأل رجل الني 
ته فقال : « يارسول الله » إن أمي ماتت » فينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال ؛ 
نعم »'"" » وجاءت امرأة إلى النبي كر فقالت :< يارسول الله » إن فريضة الله في 
اليج أدركت أي شيخاً كبيراً » لايستطيع أن يثبك2 الراحلة » أفأحج عنه ؟ 
قال : أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم » قال : فدين 
الله أحق أن يقضى »'' وقال للذي سأله : « إن أمي ماتت وعليها صوم شهر » 
أفأصوم عنها ؟ قال : نعم » . 


)١(‏ الدر اتحتار ورد انحتار : ١‏ / 855 ومابعدها . فتح القدير : ١‏ / ؟لا5 » شرح الرسالة : ١‏ / 84؟ », الشرح 
الكبير : ١‏ / 458 ء الشرح الصغير ٠‏ / 8ه ء ١ه‏ ء مغني امحتاج :5 / 34 ٠/ء‏ المغني : 513/5 57١‏ ء كشاف 
القناع : ؟ / 319١‏ ء المهذب 555/3١:‏ . 

(1) رواه أبو داود ء وروي ذلك عن سعد بن عبادة . 

(5) رواه أحمد والنسائي عن عبد الله بن الزبير( نيل الأوطار : ؛ / 85؟ ومابعدها ) . 


00 


قال ابن قدامة : وهذه أحاديث صحاح ٠‏ وفيها دلالة على انتفاع الميت 
بسائر القرب ؛ لأن الصوم والدعاء والاستغفار عبادات بدنية » وقد أوصل الله 
نفعها ال النت + فكدلك هاسواها , 

با - اختلف العاماء في وصول ثواب العبادات البدنية الحخضة كالصلاة وتلاوة 
القرآن إلى غير فاعلها على رأيين : رأي الحنفية والحنابلة ومتأخري الشافعية 
والمالكية بوصول القراءة لاميت إذا كان بحضرته , أو دعا له عقبها » ولو غائباً ؛ 
لأن عن القراءة قترل :فيه الرحعة والير كه والواعاء عقبها ا رحن للقيو 

ورأي متقدمي المالكية والمشهور عند الشافعية الأوائل : عدم وصول ثواب 
العبادات اللحضة لغير فاعلها . 

قال الحنفية : الختار عدم كراهة إجلاس القارئين ليقرؤوا عند القبر » وقالوا 
في باب الحج عن الغير : للإنسان أنّيجعل ثواب عمله لغيره : صلاة كان عمله » أو 
ضَوما أوعدقة أوغيرها 2 أن ذلك لاينقص إن أجره شيئاً . 

وقال الحنابلة : لابأس بالقراءة عند القبر» للحديث المتقدم : « من دخل 
القانوم قمر | مور رن ٠‏ خفف عنهم يومئذ » وكان له بعدد من فيها حسنات » 
وحديث « من زار قبر والديه وأفقرا مده أو عتدها 32 ادن 5 

وقال للاكية تكو اللزاءة عل لتك ديقه نفوفة وفل قار الخد لين من 
غمل السلك لكق المتاخرون غل أنه لاباس بقزاءة القرآن واليدذ كن وجعل ثوابنة 
لمق خضل له الاح إن ضاء الله 

وقال الشافعية : المشهور أنه لاينفع الميت ثواب غير عمله » كالصلاة عنه 
قضاء أو غيرها وقراءة القرآن . وحقق المتأخرون منهم وصول ثواب القراءة 


. والأول أضعف من الثاني » ؟ أشار السيوطى في جامعه‎ ٠ كلاهما ضعيف‎ )١( 
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لليف © >القامحة وغيرها ٠‏ وعلية غتل التاين + وهارأه اموق سنا فهو عند الله 
حسن . وإذ ثبت أن الفاتحة تنفع الحي الملدوغ » وأقر الني مَلَةِ ذلك بقوله : 
« ومايدريك أنها رقية ؟ » كان نفع الميت ا أولى . 

ويذلك يكون مدهي عا خرن القافيية كدف الأمنة العلائة ١‏ أن قوات 
القراءة يصل إلى الميت ٠‏ قال السبكي : والذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض 
القران إذا قصه ينتفع لبت وق ماهوا ذبن القعه: أذ نيع أن الفناقة آنا 
قصد بها القارئ نفع الملدوغ نفعته » وأقره الني مَلِتَهِ بقوله : « ومايدريك أنها 
رقية » وإذا نفعت الحي بالقصد ء كان نفع الميت بها أولى . وقد جوز القاضي 
حسين الاستمجار على قراءة القرآن عند الميت . قال ابن الصلاح : وينبغي أن 
يقول : « اللهم أوصل ثواب ماقرأنا لفلان » فيجعله دعاء » ولايختلف في ذلك 
القريب والبعيد » وينبغي الجزم بنفع هذا ؛ لأنه إذا نفع الدعاء وجاز بما ليس 
للداعي ٠‏ فلآن يجوز بما له أولى » وهذا لايختص بالقراءة » بل يجري في سائر 
الأعمال . 
المطلب الرابع ‏ الشهادة في سبيل اللّه : 

فضل الشهادة في سبيل الله » تعريف الشهكت : أحكامه ..شهداء غير 
البركة< 

فضل الشهادة في سبيل اللّه : 

التضحية بالنفس أسمى درجات الإخلاص والتفاني في سبيل المبدأ والعقيدة , 
وأصدق برهان على صحة الإيمان » وطريق الخلود في جنان الله والفوز برضوان 
الله تعالى » والآمة أو الماعة بأمس الحاجة في كل زمان إلى تضحيات العديد من 
أنائها ذفاعا عق النقس والبلاة: وعفاظا عل القستات: والحرماك: ولايكدنت 
لها العزة والكرامة والهيبة إلا بجسور من الضحايا في سبيل تحقيق غاياتها » ودماء 
تصرح من أجل كرامتها ووجودها . 


ردك 35 


لهذا كتب الله الحياة والخلود للشهداء » وغفر للشهيد كل ذنوبه إلا الدين 
لتعلقه يحقوق الناس المادية » وبوأه المنزلة العالية في الجنة مع الأنبياء والمرسلين » 
كا دلت عليه النصوص الشرعية . فقال تعالى : © ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل 
الله أمواتاً » بل أحياء عند رهم يرزقون » فرحين بما آتاه الله من فضله » 
ويستبشرون بالذين م يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولام يحزنون ٠‏ 
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لايضيع أجر المؤمنين » عن مسروق 
رضي الله عنه » قال : سأل عبد الله عن هذه الآية : ولاتحسبن الذين قتلوا في 
شيل الله أمؤانا يل أحناءضته ريم يفون © فال : أمنا آنا نهد يدالما عن 
ذلك رسول الله يِه » فقال : « أرواحهم في جوف طير خَصْر » لا قناديل معلقة 
بالعرش » تسرح من الجن اكليثعشاءت » ثم تأوي إلى تلك القناديل ... » 
الجدية” :. 


والمعنى أن الله تعالى أحياهم وأعطاهم القدرة على التتع بار الجنة » والتفكه 
ها والتنقل في أرجائها » قال تعالى : « ولاتقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات » 
بل أحياء » ولكن لاتشعرون © إلا أن حياتهم ليست بالجسد » وإنفا هي من نوع 
خاص لايدرك بالعقل » بل بالوحي . 


وقال النى يَكَِهٍ : ٠‏ ماأحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا » وإن له 
ماعلى الأرض من شيء إلا الشهيد » فإنه يتنى أن يرجع إلى الدنيا » فيقتل عشر 
قراف لا موك هن الكرلمة 1 


وقال عليه الصلاة والسلام والدى نفس عند 'يبيذه + لودذت أن أغزو ف 


. ) رواه مسلم والترمذي وغيرهما ( الترغيب والترهيب : ؟ / 551 ومابعدها‎ )١( 
.٠ ) ومابعدها‎ 7٠١ / روآه البخاري ومسم والترمذي عن أنس ( المصدر السابق : ؟‎ )1( 


رشك 53 


تسيل اللهفأفف ل ثم أغزو فأقتل , ثم أغزو فأقتل »'" ©« يُغفر للشهيد كل ذنب 
0ن ا 
إلا الديْن 


تعريف الشهيد : 

التي ل ا لو لور انر 
شاهد . أوتشهد موته الملائكة"" . والشهيد الذي يستحق الفضائل السابقة 
ونحوها هو شهيد المعركة مع العدو . وقد أورد الفقهاء تعريفات متقاربة له 
بحسب رأهم في بعض السائل التعلقة به . 

فقال الحنفية” : الشبيد من قتله أهل الحرب ٠‏ أو أهل البغي ‏ أو قطاع 
الطريق » أو اللصوص في منزله ليلاً أو هارا بأي آلة : مثقل أو محدد , أو وجد 
في المعركة وبه أثر كجرح وكسن وحرق وخروج دم من أذن أوعين » أو قتله 
مسم ظاما عمد ببمحدد » وكان مساءاً مكلفاً ( بالغاً عاقلاً ) طاهراً ( خالياً من 
حيض أو نفاس أو جنابة ) » ول يرتث بعلد اتقضاء الحرب أي لايموت عقب 
الإصابة . 

والارتثاف: أو يكل أو يشر أو يداون » أو يبقى حياً حتى يمضي عليه 
وقت صلاة وهو يعقل » أو ينقل من المعركة حياً » أي وهو يعقل . 

أما المقتول حداً أو قصاصاً » فإنه يغسل ويصلى عليه » لأنه لم يقتل ظاماً . 
وإنا قتل بحق » وأما من قتل من البغاة أوقطاع الطرق فلايفسل ولايصلى ‏ 
عليه 


مه 


. ) رواه البخاري ومس عن أبي هريرة ( المصدر السابق‎ )١( 
. ) رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( المصدر السابق‎ )5( 
. 500 / ٠١ مغني الحتاج‎ » ١6 / ١ : ء اللباب‎ 68 / ١: الدر الحتار‎ )5( 


(9) الدر انختار ورد انحتار: /١‏ 48 ء مراقي الفلاح : ص ٠١‏ ومابعدها , اللباب 7١9 1756 / ١٠‏ . 
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. وبه يتبين أن شروط تحقيق الشهادة عندهم : هي الإسلام والعقل والبلوغ , 
والطهارة من الحدث الأكبر » وأن يموت عقب الإصابة . 
وأن كل :تقول ق امرك مع العدى: أو قل ظلا + أودفاعا عن النضين أو 
المال فهو شهيد . أما من خرج حياً من المعركة . أو كان جنباً فلاتطبق عليه 
أحكام الشهيد . ١‏ 
ويلاحظ أن هذا المذهب ومذهب الحنابلة أوسع الآراء في تحديد المقصود من 
الشهيد ماعدا اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر . 


وقال المالكية" : الشبيد : من مات في معترك المشركين » ومن أخرج من 
المعركة في حك الأموات وهو من رفع من المعركة حياً منفوذ اللقاتل » أو مغموراً 
( أي يعاني غمرات الموت : شدائده ) : وهو من لم يأكل ولم يشرب وم يتكلم إلى 
أن مات » فإن قتل في غير المعركة ظياماً م أو أخرج من المعترك حياً » ولم تنفذ 
مقاتله » ثم مات ٠‏ غسل وصلي عليه في المشهور » ؟ أن من قتل في المعترك في 
قتال المسامين غسل وصلي عليه » ويغسل الجنب ٠‏ 

وقال الشافعية" : الشبيد : هو من مات من المسامين في جهاد الكفار 
بسبب من أسباب قتالهم قبل اتقضاء الحرب ؛ كأن قتله كافر» أو أصابه سلاح 
مسم خطأ » أوعاد إليه سلاحه » أو تردى في بثر أو وهدة » أو رفسته دابته 
فات ٠‏ أو قتله مسم باغ استعان به أهل الحرب . 

فإن مات لانسبب القتال » أو بعد اتقضاء اللعركة + أو في حال قسال 
البغاة » فغير شهيد في الأظهر . 


» هلاه ومابعدها ء القوانين الفقهية : ص ؟1‎ / ١ : ومابعدها ء الشرح الصغير‎ 450 / ١ : الشرح الكبير‎ )١( 
. 579” 21١5/1١: بداية المجتهد‎ 


. 3150 / ١١ المهذب‎ ء335١‎ + 50١0 / ١ : مغنى المحتاج‎ )0( 
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ولاتشترط الطهارة من الحدث الأكبر عند المالكية والشافعية . فن مات 
جنباً فإنه لايغسل . 


فالشيبة عند المالكينة والشافعية : هو من قاتل لتكون كامة الله هي 
)0 
العليا 


وقاتل نفسه كفيره في الفسل والصلاة عليه » لحديث : « الصلاة واجبة على 
كل مس برأ كان أو فاجراً » وإن عمل الكبائر»'" . هذاءرأي المجاهير » لكن 
مذهب حمر بن عبد العزيز والأوزاعي : لايصلى على قاتل نفسه لعصيانه , 
بدليل ماروى مس عن جابر بن سمرة قال : أت الني َيِه برجل قشل نفسه 
بمشاقص - سهام عراض - فم يصل عليه . 

وقال اناي : الشهيد : هومن مات بسبب القتال مع الكفار وقت قيام 
الققالع' أو هو المقفول بأيدي العدو من (ل558ار ء أو البغاة » أو المقتول ظاماً » ولو 
كان كين كلمي وجل أو اعرأة د أو كا الم كا كزين الشية عيما . 
ومن عاد إليه سلاحه فقتله فهو كالمقتول بأيدي العدو » لكن تشترط الطهارة من 
الحدث الأكبر كالحنفية » فن قتل جنباً غسل . كذلك يغسل ويصلى عليه من 
مل ويه رمق أي حياة مستقرة + وإن كان شبيداً . 


ودليلهم على غير المكلف : عموم حديث جابر أن الني يِه ه أمر بدفن قتلى 


)١(‏ روى البخاري ومسم والترمذي وأبو داود والنسائي عن أبي موسى الأشعري رضى ي الله عنه قال : « سكل 
رسول الله يِه عن الرجل : يقاتل شجاعة ٠‏ ويقاتل حميّة » ويقاتل رياءً :أل لتك ف سبي الله كال برل ال 
ع : من قاتل لتكون كلة الله هي العليا » » ( جامع الأصول 0" 

(") رواه البيهقي » وقال : هو أصح مافي الباب إلا أن فيه إرسالا فالزدل حية إذا نط بأحد أمؤن: مهنا 
قول أكثر أهل العلم » وهو موجود هنا . 

9 المغني :5 /لكه 55م , كشاف القناع : ١2١ / ١‏ 116. 
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أحد في دمائهم » ولم يغسلهم » ولم يصل عليهم »'' » وققد كان في شهداء أحد 
|حارثة بن النعبان » وهو صغير » وليس هذا خاصاً بهم ؛ لأن الني مَئِتَةٍ علل ذلك 
بعلة توجد في سائر الشهداء » فقال : « والذي نفسي بيده لايُكلم أحد في سبيل 
الله والله أعلم يمن يكم في سبيله ‏ إلا جاء يوم القيامة » اللون لون الدم » 
والتفووويت الل 

ودليلهم على أن من قتل مظلوماً ملحق بشهيد المعركة : حديث : « من 
قتل دون دمه فهو شهيد » ومن قتل دون ماله فهو شبيد » ومن قتل دون أهله 
فهو شبيد 2" , ولأن هؤلاء مقتولون بغير حق » فأشبهوا قتلى الكفبار , 

وأما من قثل من أهل 8292(7 المعركة مع البغاة : فحكه في الغسل والصلاة 
عليه حك من قتل في معركة المشركين ؛ لأن علياً رضي الله عنه لم يغسل من قتل 
معه ؛ وعمار أوصى ألا يفسل » وقال : ادفشوني في ثيابي » فإني مخاص . قال 
أحجد : قد أوص أصحاب المل » إنا مستكجليوي غدا » فلاتنزعوا عنا ثوبا , 
ولاتغسلوا عنا دماً » ولأنه شبيد المعركة » فأشبه قتيل الكفار . 

أما الباغي : فقال الخرقي : من قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه » ويحقل 
إلحاقه بأهل العدل ؛ لأنه م ينقل إلينا غسل أهل الجل وصفين من الجانبين » 
ولأنهم يكثرون في المعترك » فيشق غسلهم » فأشبهوا أهل العدل . 

أحكام الشهداء : 

للشهداء أحكام استثنائية من الدفن والفسل والتكفين والصلاة عليهم 


إل روآه البخاري 5 
(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة . 


(؟) رواه أبو داود والترمذي وصححه من حديث سعيد بن زيد . 


 66ا/‎ 


؟ يتبين من آراء الفقهاء الآتية"' . علماً بأن للحنفية رأياً » وللجمهور رأ 
كن 

قال الحنفية : يكفن الشهيد بثيابه » ويصلى عليه » ولا يغسل إذا كان 
مكلفاً طاهراً » وأما الجنب والحائض والنفسساء إذا استشهد » فيفسل عند أبي 
حنيفة » 5 يغسل الصبي وامجنون . وقال الصاحبان : لا يغسّلان . 

ام او ار ا ل م 
ب 
غسلته الملائكة" . 

وأورد الصاحبان : أنه لوكان الغسل واجباً » لوجب على بني آدم » وما 
اكتفي بفعل الملائكة . ورد عليها بالمنع بأنه يحصل بفعلهم ؛ لأن الواجب نفس 
الغتسل + أما الغاسل فيجوز أن يكون 201 .. 

ولا يغسل عن الشهيد دمه » ولا ينزع عنه ثيابه » وإنما يدفن بدمه 

وثيابه بعد نزع الفرو والحشو والخف والسلاح نما لا يصلح للكفن ٠‏ لقوله مَنَوٍ : 
35 5 للها 
« زمّلوم بدما 0 
النجاسة الالملة م د 7 ايت هن أن الإيناةه مدا ارد 
جابر : « أن الني مَل أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم » ولم يغسلهم » م يصل : 
1 


١ 


() الراجم الشابعة في كل مذاهيه:. 

) رواه حمد بن إسحق في المغازي عن محمود بن لبيد ( نيل الأوطار : 6/؟؟‎ )١( 
. رواه الشافعي وأحمد والبيهقي والنسائي‎ )1( 

(؟) متفق عليه . 
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صا لاس وده رد 
« أدفنوهم ب »' » لكن ليس هذا عند الحنابلة بحتم » ولكنه الأولى . 

د لي ا ا 
سر لني يل بفن شهدا أحد في مصارعهم . 

والبالغ وغيره سواء ا 0 #قاعية 
البالغ » وهذا ما يقتضيه العدل » وتؤيده السنة في فعل الني وَيتّ مَلَوٌ يشهداء أحد » 
وفيهم صغير » هو حارثة بن النعان . ولكن لا يغسل الجنب ونحوه عند المالكية 
لماي رحد زور سه زر ال اوم ل 01 
نه » وقال : « رأد يك 'اللائكة تشله"" وهذا موالدىء إة لبوكاق العبسل 
واجباً م يسقط إلا بفعلنا » ولآنه طهر عن حدث » فسقط بالشهادة كفسل 
اميت » فيحرم . 

شهداء غير المعركة : 

الشهيد الذي تكامنا عنه : هو الختص بثوات خاص » وهو شهيد الدنيا 
والآخرة . وهناك شهداء آخرون في حك الآخرة : وفي حم الدنيا فققطاء 
فالشهداء ثلاثة : 

١‏ شهيد في حكم الدنيا والآخرة : وهو شهيد المعركة » أما حم الدنيا 
فلا يغسل ولا يصلى عليه عند اللمهور كا بينا » وأما حك الآخرة فله ثواب خاص 
وهو الشهيد الكامل الشهادة . 

؟ - وشهيد في حكم الدنيا فققط : وهو عند الشافعية : من قتل في قتال 


() روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عياس « أن رسول الله علا أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد 
والجلود » وأن يدفنوا في ثياهم بدمائهم » . 
(؟) .رواء ابن حبان والحاكم في صحيحيها . 
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الكفار بسببه » وقد غل من الغنهة » أو قتل مدبراً » أو قاتل رياء أو نحوه . 

؟ - شهيد في حكم الآخرة فقط : كالمقتول ظاماً من غير قتال » 
والمبطون إذا مات بالبطن » والمطعون إذا مات بالطاعون » والغريق إذا مات 
بالغرق » والغريب إذا مات في الغربة » وطالب الع إذا مات على طليه » أو 
عات عنما" أو بالطاق أو يدان الحري أو خسنل .. 

قال الحنابلة'" : الشهداء غير شهيد المعركة بضعة وعشرون » وعدم 
السيوطي نحو الثلاثين : المطعون أي الميت بالطاعون » والمبطون ٠‏ والغريق » 
والشريق » والحريق » وصاحب الهدم , أي من مات بانهدام شيء عليه » كن 
ألقي عليه حائط ونحوه » لقول يه : « والشهداء خمس : المطعون , والمبطون , 
والغريق » وصاحب الَْدْم » والشهيد في سبيل الله »'' وصاحب ذات الجنب » 
وصاحب السّل » وصاحب داء في الوجه » والصابر في الطاعون ٠‏ والمتردي من 
رؤوس الجبال بغير فعل الكفار » ومن مات في سبيل الله ككن مات في الحج ومن 
مات في طلب العم » ومن طلب الشهادة بنية صادقة » وموت المرابط ( حارس 
الخدؤة والتقون )م وامتاء الله في الأرض وثم العاماء » وامجنون والنفساء واللديغ » 
ومن قل دون ديت أو ذمنه أوماله » أوأهله ,أو لظلمته » وفريس السبع » 
ومن خر عن دابته » والغريب" ٠‏ والعاشق إذا عف وكم » والميت ليلة المعة , 


)١(‏ قال ابن عباس : « من عشق وعف وكم » فمات » مات شهيداً » الأصح وقفه عليه » فشرطه العفة 
والكتبان . 

. وما بعدها‎ 305/١ : ء الدر الختار ورد الحتار‎ 550/١ : مغني الحتاج‎ )١( 

(0) كشاف القناع : ١١١/5‏ ومابعدها » المغني رسك 

0( رواه أحمد والترمذي » وقال : حسن صحيح . وفي حديث آخر : « الشهادة سبع سوى القتل » وزاد على 
ما ذكر في هذا الخبر: صاحب الحريق » وصاحب ذات الجنب » والمرأة في حالة النفاس . 

(5) لما رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف » والدارقطني وصححه عن ابن عباس مرفوعاً : « موت الغريب 
شهيد » . 
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والمرتث : وهو من تقل من المعركة حياً » أو من أكل أو شرب أو نام أو تداوى 
بعد طعنه » وبقي حياً وقت صلاة . 

والخلاصة : أن كل من اماك :«يسني مرض أوخادث أودفاع عن النفس.: 
أونقل من قلب المعركة حياً » أومات في أثناء الغربة » أو طلب العلم » أو ليلة 
الجمعة » فهو شهيد آخرة . 

وحكم هؤلاء الشهداء في الدنيا : أن الواحد منهم يغسل ويكفن ويصلى 
عليه اتفاقاً كغيره من الموق . أما في الآخرة فله ثواب الآخرة فقط , وله أجر 
الشهداء يوم القيامة . 

المعصية والشهادة : المعصية لا تمنع الاتصاف بالشهادة » فيكون الميت 
شهيداً عاصياً ؛ لأن الطاعة الملل المعصية إلا في الصغائر قال تعالى : < إن 
الحسنات يذهين السيئات »أي كا الحمينيات بامتثال الأوامر » خصوصاً في 
العبادات التي أهها الصلاة يذهين السيئات » قال ظلقَوِ : « وأتبع السيئة الحسنة 
تحها +7 . 

قال بعض الفقهاء : من غرق في قطع الطريق فهو شهيد » وعليه إثم 
معصيته » وكل من مات بسبب معصيته فليس بشهيد » وإن مات في معصية 
بسبب من أسباب الشهادة » فله أجر شهادته » وعليه إثم معصيته . ولو قاتل على 
فرس مغصوب أو كان قوم في معصية فوقع عليهم البيت » فلهم الشهادة » وعليهم 
إثم المعصية . 


وهذا يعنى أنه إذا مات في حالة من حالات الشهادة أثناء معصية فهو شهيد 


() حديث حسن رواه الترمذي عن أبي ذر جُنَدُب بن جّنادة » وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله 
عتها . 


052 الفقه الإسلامي ج؟ (5؟) 


عاص » وإذا مات بسبب المعصية فليس بشهيد . فالمرأة التي توت بالولادة من 
الزنا الظاهر أنها شهيدة , أما لو تسببت امرأة في إلقاء جملها فليست بشهيدة 
للعصيان بالسبب . ومن ركب البح رلمعصية أو سافر آبقاً ( هارباً ) أو ناشزة : 
فات فليس بقهيو" : 


. 208/١ : رد انحتار لابن عابدين‎ )١( 
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: ثانى عن الاعتكاف : 


ردك * 


| 'قصر الأول 
الصيام 
وفيه تمانية مباحث : 
المبحث الأول - تعريف الصوم » وركنه وزمنه وفوائده »ء وفضل 
رمضان ٠‏ وليلة القدر » وأهم الأحداث التاريخية الواقعة في رمضان . 
المبحث الثاني فرضية الصيام وأنواعه ( الصوم المفروض وصوم 
التطوع ) . 
المبحث الثالث ‏ متى يجب الصوم ‏ إِنْباتَ الشهر واختلاف المطالع . 
المبحث الرابع ‏ شروط الصوم ‏ شروط الوجوب وشروط الصحة . 
الملبحث الخامس - سنن الصوم وآدابه ومكروهاته . 
المبحث السادس ‏ الأعذار المبيحة للفطر . 
المبحث السابع ‏ مايفسد الصوم ومالايفسده . 
المبحث الثامن ‏ قضاء الصوم وكفارته وفديته . 
ملعو اران الزقاء جو شتوو 
ونبدأ بالأول فيا يأتي : 
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المبحث الأول تعريف الصوم وزمنه وفوائده » وفضل رمضان 
وليلة القدر ء وأهم الأحداث التاريخية في رمضان : 

وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول تعريف الصوم » وركنه وزمنه وفوائده : 

تعريف الصوم : الصوم لغة : الإمساك والكف عن الشيء » يقال : صام 
عن الكلام أي أمسك عنه » قال تعالى إخباراً عن مريم : « إفي نذرت للرحمن 
صوماً » أي صمتاً وإمسالاً عن الكلام » وقال العرب : صام النهار : إذا وقف 
بر القيمن 'وببظ :الرها رعتن اليه . 


وشرعاً : هو الإمساك ارا عن المفطّرات بنية من أهله من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس"" . أي أن الصوم أمتناع فعللي عن شهوتي البطن والفرج » وعن كل 
شيء حسي يدخل الجوف من دواء ونحوه » في زمن معين : وهو من طلوع الفجر 
الثاني أي الصادق إلى غروب الثمس » من شخص معين أهل له : وهو المسم 
العاقل غير الحائض والنفساء » بنية وهي عزم القلب على إيجاد الفعل جزماً بدون 
تردد » لتنييز العبادة عن العادة . 

وركن الصوم : الإسساك عن شهوتي البطن والفرج ‏ أو الإسساك عن 
المفطرات » وزاد المالكية والشافعية ركناً آخر وهو النية ليلاً . 


وزمن الصوم : من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ٠»‏ ويؤخذ في البلاد 


: وقال الشاعر‎ )١( 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما‎ 
. وأراد بالصائٌة الممسكة عن الصهيل‎ 
المغني : * / 46 » كشاف‎ » 47+ / ١ : م مغني امحتاج‎ 258 6 28١ / ١ الشرح الصغير:‎ » 171 / ١ : اللباب‎ )1( 1 
. القناع : ؟ / 548 ومابعدها‎ 
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التي يتساوى الليل والنهار فيها . أو في حالة طول النهار أحياناً كبلغاريا بتقدير 
وقت الصوم بحسب أقرب البلاد منها . ودليله قوله تعالى : # وكلوا واشربوا 
حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » وعبر بالخيط جازاً » 
يعني بياض النهار من سواد الليل » وهذا يحصل بطلوع الفجر . قال أبن عبد 
البر : في قول الني يلت : « إن بلالا يؤذن بليل » فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن 
أم مكتوم » دليل على أن الخيط الأبيض هو الصباح » وأن السحور لايكون إلا 
قبل الفجر » بالإجماع . ظ 

وفوائد الصيام كثيرة من الناحيتين الروحية والمادية : 

فالصوم طاعة لله تعالى كان علتها القن كرابا تتعوضا لأحتدوة له لأننة 
لله سبحانه » وكرم الله واسع ٠‏ وينال بها رضوان الله » واستحقاق دخول الجنان 
مك ثاب خا اعد للعائين يقال لقو لكان +2177 ويم فيه عو عدا الله 
تعالى بسبب ماقد يرتكبه من معاصي » فهو كفارة للذنوب من عام لآخرء 
وبالطاعة يستقم أمر المؤمن على الحق الذي شرعه الله عز وجل ؛ وذلك لأن 
الصوم يحقق التقوى التي هي امتثال الأوامر الإلهية واجتناب النواهي : # ياأها 
الذين آمنوا كتب عليك الصيام ؟ا كتب على الذين من قبلكم , لعلكم تتقون © . 

والصوم مدرسة خلقية كبرى يتدرب فيها المؤمن على خصال كثيرة » فهو 
جهاد للنفس » ومقاومة للأهواء ونزغات الشيطان التي قد تلوح له » ويتعود به 
الإنسان خلق الصبر على ماقد يُحرّم منه » وعلى الأهوال والشدائد التي قد يتعرض . 
لها . إذ يجد الطعام الشهي يطبخ أمامه » والروائح تهيج عصارات معدته » والماء 


)١(‏ روى البخاري ومسل والنسائي والترمذي عن سهل بن سعد عن الني َل قال : « إن في الجنة باباً يقال 
له الريان » يدخل منه الصائمون يوم القيامة » لايدخل منه أحد غيرم » فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد» 


( الترغيب والترهيب :-؟5/كه -45). 


لاكة - 


العذب البارد يترقرق في ناظريه » فيتنع منه » منتظراً وقت الإذن الرباني 
بتناوله . 

والصوم يعم الأمانة ومراقبة الله تعالى في السر والعلن ؛ إذ لارقيب على 
الصاتم في امتناعه عن الطيبات إلا الله وحده . 


والصوم يقوي الإرادة » ويشحذ العزيمة » ويعم الصبر » ويساعد على صفاء 
الذهن » واتقاد الفكر » وإلهام الاراء الثاقبة إذا تخطى الصاتم مرحلة الاسترخاء : 
وتناسى ماقد يطرأ له من عوارض الارتخاء والفتور أحيانا » قال لقمان لابنه : 
« يابني » إذا امتلات المعدة نامت الفكرة » وخرست الحكة » وقعدت الأعضاء 
عن العبادة » . 

والصوم يعم النظام والانضباط ؛ لأنه يجبر الصاتم على تناول الطعام 
والشراب في وقت محدد وموعد معين. والصوم يشعر بوحدة المسامين الحسية في 
المشارق والمغارب » فهم جميعاً يصومون ويفطرون في وقت واحد ؛ لأن رهم 
وأحد, وعبادتهم موحدة . 


ويفي الصوم في الإنسان عاطفة الرحمة والأخوة ٠‏ والشعور برابطة التضامن 
والتعاون التي تربط المسامين فيا بينهم » فيدفعه إحساسه بالجوع والحاجة مثلاً إلى 
صلة الآخرين , والمساهمة في القضاء على غائلة الفقر والجوع والمرض » فتتقوى 
أواضر الروابط الاجتاعية بين الناس ٠‏ ويتعاون الكل في معالجة الحالات المرضية 
في الجمع . 

والصوم فعلاً يجدد حياة الإنسان بتجدد الخلايا وطرح ماشاخ منها ‏ 
وإراحة المعدة وجهاز لضم » وحمية الجسد » والتخلص من الفضلات المترسبة 
والأطعمة غير المهضومة ٠‏ والعفونات أو الرطوبات التي تتركها الأطعمة 


 هكخك-‎ 


والأشربة » قال النني ظِ : « صوموا تصحوا »''' » وقال طبيب العرب : الحرث 
ابن كلدة : « المعدة بيت الداء » والتية رأس كل دواء » . 

والصيام جهاد للنفس » وتخليصها مماعلق بها من شوائب الدنيا وآثامها , 
وكسر حدة الشهوة والأهواء » وتهذيبها وضبطها في طعامها وشراها » بدليل قول 
الني مات : « يامعشر الشباب : من استطاع منكم الباءة » فليتزوج » فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج + ومن ل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء »" وقال 
الكال بن امام" : الصوم ثالث أركان الإسلام بعد « لا إله إلا الله » مد رسول 
لله 2 والملاة + :شرغه ناته لفوائد أعظيها كوته موجبا أشياء: 

منها : سكون النفس الأمارة » وكسر سورتها في الفضول المتعلقة بجميع 
الجوارح من العين واللسان والأذن والفرج » فإن به تضعف حركتها في 
الصوينا نا ولذا قيل : إذا 294 النفس شبعت جميع الأعضاء » وإذا شبعت 
جاعت كلها . ش 

ومنها : كونه موجباً للرحمة والعطف على المساكين » فإنه لما ذاق ألم الجوع 
في بعض الأوقات » ذكر من هذا حاله في عموم الأوقات » فتسارع إليه الرقة 
عليه » فينال بذلك ماعند الله تعالى من حسن الجرّاء<. 

ومنها : موافقة الفقراء بتحمل مايتحملون أحياناً » وفي ذلك رفع حاله عند 
الله تعالى . 

وقال في الإيضاح : اعم أن الصوم:من أعظم أركاق الحدين وأوثق قوانين 
الشرع المتين » به قهر النفس الأمارة بالسوء » وإنه مركب من أعمال القلب », 


٠ رواه ابن السني وأبو نعم في الطب عن أبي هريرة » وهو حديث حسن‎ )١( 

(5) رواه الججاعة عن أبن مسعود ( نيل الأوطار : 54/1 ) والباءة : مؤن وتكاليف الزواج » والوجاء : أي 
يضعف شهوة النكاح » تشبيها بقطع السيف . 

(0) فتح القدير : ؟ / 45 ومابعدها . 
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وغ النع عن الأكل والكاري والتاكخ طامة بيومة + .وهو انكل التسناق «شارانء: 
* لتق الت البقةتعل الع 0 وقد مدحداله بآية« إن المسامين 
والمسامات . . . والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائين 
والصائمات 4" . 

المطلب الثاني - فضل رمضان وليلة القدر : 


رمضان سيد الشهور ء فيه بدأ نزول القرآن » وهو شهر الطاعة والقربة والبر 
والإحسان » وشهر المغفرة والرحمة والرضوان » فيه ليلة القدر التي هي خير من 
ألف شهر ء وبه عون المؤمن على أمر دينه وطلب إصلاح دنياه » وهو موسم تكثر 
متناف احا الها 


وقد ورد في السنة النبوية مايدل على فضل رمضان وفضل الصوم فيه . 

من ذلك مايأق : 

655 #سكد لفون ف وان لد الأيام يوم المعة »'" « لو يعم 
العباد مافي شهر رمضان لتنى العباد أن يكون شهن رمضان سنة »"" . وروى 

الطبراني عن عبادة بن الصامت أن رسول الله َيِه قال يوماً وقد حضر رمضان : 

أنام رفضان خهرا بز 14 ٠‏ يغشام الله فيه » فيّنزل الرحمة . ويحطٌ الخطايا, 

ويستجيب فيه الدعاء » ينظر الله تعالى إكى-تنافسم فيه » ويباهي بم ملائكته , 

فأروا الله من من أنفسم خيراً » فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل » . 


. ٠39 / ؟١ حاشية أبن عابدين‎ )١( 

(0) الأحزاب :36 . 

(1) روآه الطبراني في الكبير عن عبد الله بن مسعود » وفيه اتقطاع ( ممع الزوائد : 5 / )١6٠‏ . 

(8) رواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي من طريقه عن أبي مسعود الغفاري » وفي راو 
من سنده كلام ( الترغيب والترهيب :؟ / ٠١5‏ , جمع الزوائد : 5 / )14١‏ . 


د هلاه 


ده إذا تخاء:رمضان: فتك آبرات المقةا+ وغلفت أبواتة النان»توضدت 
القباطين 0 


؟ - « الصلوات لاعن إن العةه .ورمفناة ال رضناة مكفراك 
مأبيئهن إذا اجتنبت الكبائر »!) 

ء -« كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضِعف ٠»‏ قال 
الله تعالى : إلا الصوم » فإنه لي وأنا أجزي به » يدع شبوته وطعامه من أجلي » 
للصائم فرحتان : فرحة عند فطره » وفرحة عند لقاء ربه » ولخُلوف م الصاتم 
أطيب عند الله من ريح المسك »'" . 

وفي رواية للترمذي قال رسول الله يَيتَهِ : إن ربكم يقول : « كل حسنة 
عراننا لوحماه ان و وان عزو ولحو جنة'” من 
جاهل وهو صاتم » فليقل : « إني صاتم » إني صاثم » . 

« من قام رمضام إهاناً واعما) + انه عن لد افق 
أحيا لياليه بصلاة التراويح أو غيرها بالذكر والاستغفار وتلاوة القرآن تصديقاً بما 
وعده الله على ذلك من أجر ء محتسباً ومدخراً أجرلرع لد الله تعالى لاغيره » 
بخلوص عمله لله » لم يشرك به غيره » غفرت له ذنوبه غير حقوق العباد » فتتوقف 
غل ابراء الدمة :+ أو المساعة : 


. ) 197/١ رواه البخاري ومسل عن أبي هريرة ( الترغيب والترهيب‎ )١( 

(9) رواه مسلم عن أبي هريرة ( الترغيب والترهيب :18/5 ) . 

) رواه مس عن أبي هريرة . والخلوف : تغير رائحة الفم ( الترغيب والترهيب 4١/5:‏ ) . 

() الجنة : مايستر ويقي مما يخاف منه » ومعنى الحديث : إن الصوم يستر صاحبه » ويحفظه من الوقوع في 
المعاصي . 

(0) متفق عليه عند البخاري وغيره ( أصحاب الكتب الستة ) عن أي هريرة . 


 هالا‎ 


5 - عن سامان رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله يَلَِهِ في آخر يوم من 
شعبان » قال : « يأأها الناس قد أظلم شبر عظيم مبارك » شهر فيه ليلة خير 
من ألف شهر » شهر جعل الله صيامه فريضة ٠‏ وقيام ليله تطوّعاً » من تقرب فيه 
بخصلة من الخير » كان كن أدى فريضة فيا سواه » ومن أدىفريضة فيه ؛ كان 
كن أدى سبعين فريضة فيا سواه . 

وهو شهر الصبر » والصبر ثوابه الجنة » وشهبر المواساة » وشهر يزاد في رزق 
لمؤمن فيه » من فطّر فيه صامًاً » كان مغفرة لذنوبه وعتقّ رقبته من النار » وكان 
له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء . 

قالوا : يارسول الله ء ليس كنّنا يجدٌ مايفطر الصاتم ؟ فقال رسول 
الله تر للحتت و لادان ال نبو ارد ازراامه ار 


14 00 
مدقة لك 


وهو شهر أوله رحمة ٠‏ وأوسطه مغفرة » وآخره عتق من النار » من خفف 
عن مملوكه فيه غفر الله له » وأعتقه من النار”: 

واستكثروا فيه من أربع خصال : خصلتين ترضون بها ربكم » وخصلتين 
لاغتاء بكم عنها » #اذأنا | تمنافان اللعان توضون. نوا »ا ربكم : فشبادة أن لاإله إلا 
الله » وتستغفرونه . وأما الخصلتان اللتان لاغناء بم عنهما : فتسألون الله الجنة » 
وتعوذون به من النار . 


ومن سقى صائًاً » سقاه الله من حوضي شَرْبة لايظيأ حتى يدخل الجنة »". 


. مزيج خليط‎ )١( 
رواه ابن خزيمة في صحيحه , ثم قال : صح الخبر » ورواه من طريق البيهقي » ورواه أبو الشيخ ابن‎ ))9( 
. ) ومابعدها‎ ١68 / حبان في الثواب باختصار عنها ( الترغيب والترهيب : ؟‎ 


كلاه ل 


ليلة القدر : يستحب طلب ليلة القدر ؛ لأنها ليلة شريفة مباركة معظمة 
مفضلة » ترجى إجابة الدعاء فيها » وهي أفضل الليالي حتى ليلة المعة", قال 
تعالى : <« ليلة القدر خير من ألف شهر » أي قيامها والعمل فيها خير من العمل 
في ألف شهر خالية منها » وقال يرنه : « من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً » 
غفر له ماتقدم من ذنبه »'' وعن عائشة أن الني مََةٍ كان إذا دخل العشر 
الأواخر أجيا الليل + وأيقظ أهله وشد المثزر»" أي اعتزل النساء + ولأحمد 
ومسام : كان يجتهد في العشر الأواخر مالايجتهد في غيرها . 

وهي مختصة بالعشر الأواخر في ليالي الوتر من 0-6 : لقوله مل : 
«العبوها فى اشر الأواخرمن قير رمقات + ف كل زتري . 

وأرجح الأقوال عند العاماء نيا في ليلة السابع والعشرين من رمضان » قال 
أبي بن كعب : « والله لقد عم ابن مسعود أنها في رمضان » وأنها في ليلة سبع 
وعشرين » ولكن كره أن يخبرك فتتكلوا »"'» وعن معاوية « أن النبي يه قا 
في ليلة القدر : ايه وعشرين 3 ويرجحهة م أبن عبأس : « سورة 
القدر : ثلاثون كامة » السابعة والعشرون فيها: هي »" وروى أحمد بإسناد 
ال ع ل 2 
وعشرين » أو قال : تحروها ليلة سبع وعشرين » . 

(0 المهنب :١/185ء‏ المجموع :455/35 508 ء المغني : + 2198/7 - +18 ء كشاف القناع : 
0 0 البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة . 

(5) متفق عليه ( نيل الأوطار : ؟ / 37١‏ ) . 

(8) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري » وأبي ذر. 

(5) رواه الترمذي وصححه . 

(1) رواه أبو داود مرفوعاً » والراجح وقفه على معاوية » وله حم الرفع ( سبل السلام : ١‏ 2767 ) .) 


) قال ابن حجر في فتح الباري : وقد اختلف في تعيينها على أربعين قولاً » وأرجحها كلها أنها في وتر العثر 
الأواخر ء وأنها تنتقل . وقال الصنعاني : وأظهر الأقوال أنها في السبع الأواخر ( المصدر السابق ) . 


سروك 5 


والحكنة في إخفائها : أن يجتهد الناس في طلبها » ويجدّوا في العبادة 
طمعاً في إدراكها » ؟! أخفي ساعة الإجابة يوم الجعة » واسمه الأعظم في أسمائه » 
ورضاه في الحسنات » إلى غير ذلك . 

والمستحب أن يدعو المؤمن فيها بأن يقول : « اللهم إنك عفوء تحب العفو , 
فاعف عني » لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : يارسول الله » أرأيت إن 
وافقت ليلة القدر » ماذا أقول فيها ؟ قال : « قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو . 
فاعف عنى »7. 

وأما علاماتها : فالمشهور فيها ماذكره أبي بن كعب عن الني َه : « إن 
الثمس تطلع في صبيحة يومها بيضاء لاشعاع لما »'' وفي بعض الأحاديث : 
« بيضاء مثل الطست » وروي أيضاً عنه لَه : « إن أمارة ليلة القدر : أنها ليلة 
صافية بلجة » كأن فيها قرأ ساطعاً » ساكنة ساجية » لابرد فيها ولاحر » ولايحل 
لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح » وإن أمارتها أن الشبس صبيحتها تخرج 
مستوية » ليس فيها شعاع » مثل القمرليلة البندر» لايحل للشيطان أن يخرج 
معها يومئذ » وروى ابن خزية من حديث ابن عباس مرفوعاً : « ليلة القدر 
طلقة لاحارّة ولاباردة » تصبح الشيس يومها حمراء ضعيفة » ولأحمد من حديث 
عبادة : « لاحر فيها ولابرد » وإنها ساكنة صاحية » وقرها ساطع » » وورد في 
علامتها أحاديث منها عن جابر بن سمرة عند ابن أبي شيبة » وعن جابر بن 
عبد الله عند ابن خزيمة » وعن أبي هريرة عنده » وعن ابن مسعود عند ابن أبي 


1 03920 
شيبه وعن عيرثم . 


. ) رواه الخمسة ( أحمد وأصحاب السنن ) غير أبي داود » وصححه الترمذي والحام ( المصدر السابق‎ )١( 
. ) 308 / (؟) رواه أحمد ومس وأبو داود والترمذي وصححه ( نيل الأوطار : ؛‎ 


0 نيل الأوطار : ؛ / 376 . 


كلاة ب 


المطلب الثالث - أهم الأحداث التاريخية الواقعة في رمضان : 

وقعت أحداث تاريخية فاصلة كبرى في شبر رمضان » تدل على أن الإسلام 
يقدر الأمورحق قدرها » وأن شعار الصوم هو القوة والجهاد والعمل » لا الضعف 
وال هروب والفتور والكسل » فالمسم يتفاعل مع واقع الحياة » ويتكيف مع 
الظروف ٠‏ فلايثنيه واجب ديني عن واجب معيشي أو حياتي » ولاتحد من عزيمته 
وهمته أهواء الدنيا » ومغريات الطعام والشراب ٠‏ ولايصح لمسم أن يقول : إن 
الصوم يعطل الاعمال » ويؤخر المجتعات » فسبيل الإسلام معروف وهو الجهاد , 
ودين الله وشرعه يسر لاعسر ء فقد أباح الفطر وأوجبه في السفر والحرب » وحم 
بأن الصائمين حينئذ متنطعون متشددون » وبأن المفطرين في الجهاد ذهبوا بالأجر 
كله » كا بين الني مَيَةٍ في فتح مكة » وكان أول المفطرين . ودليل مانقول : 
هذه الأحداث الكبرى التي وقعت في رمضان ونكتفي بذكر أشهرها . 

١‏ معركة بدر الكبرى : وهي يوم الفرقان الذي فرق الله فيه بين الحق 
والباطل » فانتصر فيه الإسلام ‏ رمز القيم العليا في التوحيد والتفكير والحياة 
السوية والأخلاق الصحيحة ‏ واندحر الشرك والوثنية ‏ رمز الانمحدار والتخلف 
والتعقيد وإهدار الكرامة الإنسانية . وقد حدثت في يوم الجمعة في السابع عشر من 
شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة » قال تعالى : « ولقد نصرع الله ببدر وأنتم 
أذلة » فاتقوا الله لعلم تشكرون » » وقال ابن عباس : كانت يوم المعة السابع 
عش رمن شهر رمضان » وفيها قتل فرعون الأمة أبو جهل أكبر أعداء الإسلام .. : 

؟ ‏ فتتح مكة : وهو الفتح الأكبر : © إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً 4 حدث 
في العاشر من رمضان من السنة الشامنة للهجرة » وقد تم به القضاء على فلول 
الوثنية » وتم به تحطيم الأصنام حول الكعبة . 

؟ ‏ وقعت بعض أحداث غزوة تبوك في رمضان سنة 1 ه . 


 ةاله‎ 


؟ ‏ انتشر الإسلام في الهن في السنة العاشرة في رمضان . 

6 هدم خالد بن الوليد خمس بقين من رمضان في السنة الثامنة البيت 
أبداً 0 

5 - قدم في السنة التاسعة في رمضان وفد ثقيف من الطائف إلى رسول الله 
0 


مإالله 
و 


ار يريدون الإسلام » وهدم فيها صم اللات الذي كانت تعبده ثقيف 

/ا - في صبيحة يوم الجمعة في "٠١‏ من رمضان 40١‏ ه حدثت موقعة 
الزلأقة ( سبل يقع على مقربة من البرتغال الحالية ) أو يوم العروبة والإسلام ؛ 
وانتصر فيها جيش المرابطين المسامين في الأندلس بقيادة يوسف بن تاشفين على 
جيش الفرنجة البالغ مانين ألفتمقاتل بقيادة الفونس . 

4 موقعة عين جالوت ١:‏ قرية بين بيسان ونابلس ) حدثت في 
صبيحة يوم الجمعة في الخامس عشر من رمضان سنة 508 ه الموافق ؟ أيلول 
( سبقبر) 176١‏ م ء بقيادة السلطان قَطز سلظان الماليك في مصر» بعد أن صاح 
بأعلى صوته « وإسلاماه » » واتتصر فيها على المغول الذين ولوا الأدبار لايلوون. 
على شيء'" » وتم فيها توحيد مصر وبلاد الشام” . ظ 


9 - فتح الأندلس : حدث في ١8‏ رمضان سنة ؟5 ه / ١١‏ يوليو( تموز) 


. 3735 / البداية والنهاية لابن كثير : ؟‎ )١( 

. 355/6 : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) الحركة الصليبية للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور : ٠ ١175 / ١‏ ط ثانية » مكتبة الأتجلو المصرية . 

(؛) أما موقعة حطين شمال طيرية سنة 587 ه / /118 م فقد وقعت في يوم السبت ١6‏ ربيع الآخر الموافق 6 
تموزء ولكن دخل صلاح الدين الأيوبي القدس في ليلة السابع والعشرين من رجب في ذكرى الإسراء والمعراج في ؟٠‏ 
أكتوبر ( تشرين الأول ) سنة 1180 م ( الحركة الصليبية : ؟ / 240١ 8١8‏ 459 ) . 


آالاة د 


١‏ م بقيادة طارق بن زياد بعد أن هزم روذريق قائد القوط في موقعة حاسمة 
تعرف ب « موقعة البحيرة » بعد أن استولى على مضيق جبل طارق وأحرق 
سفنه » وقال كامته المشهورة : « البحر من ورائك والعدو من أمامكم »ثم تم 
بعدها فتح قرطبة وغرناطة وطليطلة العاصة السياسية للأندلس" . 
المبحث الثاني فرضية الصيام وأنواعه : 

فرضية الصيام وتاريخها: ‏ صموم شبر رمضان ركن من أركان 
الإسلام وفرض من فروضه"" » بدليل القرآن والسنة والإجماع : 

أما القرآن : فقوله تعالى : « يأأيها الذين آمنوا كتب عليك الصيام » كا 
كتب على الذين من قبل ٠‏ لعل تتقون 4 إلى قوله تعالى :©# فن شهد منكم 

الشبر فليصه » . 

2 وأما السنة : فقول الني عق 5 بني الإسلام على خس : شهادة أن لاإله إلا 
الله » وأن حمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج 
البيت من استطاع إليه سبيلاً »'" » وعن طلححة بن عبيد الله أن رجلاً جاء إلى 
الني يِه ثنائر الرأس فقال : يارسول الله » أخبرني ماذا فرض الله علي من 
الصيام ؟ قال : شبر رمضان ء قال : هل علي غيره ؟ قال : لا » إلا أن تطوع 
شيئاً . قال : فأخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة ؟ فأخبره رسول الله مي 
بشرائع الإسلام » قال : والذي أكرمك لا أتطوع شيئاً » ولا أنقص مما فرض الله 
علي شيئاً » فقال النبي يِه : « أفلح إن صدق » أو دخل الجنة إن صدق »"" . 

. ) 5١5 / التاريخ السياسي للدولة العربية » للدكتور عبد المنعم ماجد : ؟‎ )١( 

(1) الفرق بين الركن والفرض : أن الركن يجب اعتقاده ولايتم العمل إلا بهء سواء أكان فرضاً أم نفلاً » 
والفرض : مايعاقب على تركه ء وأركان الإسلام : أي جوانبه التي بني عليها » فتى فقد ركن منها لم يم الإسلام . 

() رواه البخاري ومسم من طرق كثيرة عن ابن مر . 


(9) متفق عليه بين البخاري وص + 
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وأجمع امسامون على وجوب صيام شبر رمضان . 

وفرض صوم رمضان بعد صرف القبلة إلى الكعبة لعثر من شعبان في السنة 
الثانية من الهجرة بسنة ونصف إجماعاً » وصام الني يَيِنَهٌ تسعة رمضانات في تسع 
سنين » وتوفي الني ونه في شبر رمضان ربيع الأول سنة إحدى عشرة من 
010 : 

أنواع الصيام : 

الصوم أنواع : واجب » وتطوع , وحرام » ومكروه'" . 

وقال الحنفية : الصوم انية أنواع : فرض معين كصوم رمضان أداء » وغير 
معين كقضاء رمضان وصوم الكفارات » وواجب معين كنذر معين » وغير معين 
كالنذر المطلق » ونفل مسنون كصوم عاشوراء وتاسوعاء » وتفل مندوب أو 
مستحب كايام البيض من كل شبر» ومكروه تحريماً كصوم العيدين »؛ ومكروه 
تازييا كعاشوراء وحده » وسبت وحده » ونيروز ومهرجان . 

النوع الأول الواجب : 

وهو ثلاثة أقسام : منه مايجب للزمان نفسه وهو صوم شهر رمضان » ومنه 
مايجب لعلة وهو صيام الكفارات » ومنه مايجب بإيجاب الإنسان ذلك على 
نفسة » وهو صيام النذر. 
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 ةهالث‎ - 


والصوم اللازم عند الحنفية نوعان : فرض وواجب . والفرض نوعان : معين 
كصوم رمضان أداء 2 وغير معين كصوم رمضان قضاء » وصوم الكفارات 2 ولكنه 
أي الأخير فرض علا » لا اعتقاداً » ولذا لايكفر جاحده . 

والواجب نوعان : معين كالنذر المعين » وغير المعين كالنذر المطلق » وكقضاء 
ما أفسده من صوم النفل . 

النوع الثاني الصوم الخرام عند المهور أو المكروه تحرياً عند الحنفية : 
وهو مايأتي : 0 
5 - صيام المرأة نفلا بغير إذن زوجها أوعامها برضاه إلا إذا م يكن 
محتاجاً لما كأن كان غائبا أو محرساً بحج أو عمرة أو معتكفاً » لخبر الصحيحين : 
« لايحل لامرأة أن تصوم » وزوجها شاهد إلا بإذنه » ولآن حق الزوج فرض » 
فلايجوزتركه لنفل » فلو صامت بغيرٌ إذنه صح » وإن كان حراماً كالصلاة في 
دار مغصوبة » وللزوج أن يفطرها » لقيام حقه واحتياجه .. وهذا الصوم مكروه 
تنزيهاً عند | لحنفية . 

؟ - صوم يوم الشك : وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تردد الناس في 
كونه من رمضان » وللفقهاء عبارات متقاربة في تحديده » واختلفوا في حكه ». 
مع اتفاقهم على عدم الكراهة وإياحة صومه إن صادف عادة لامسم بصوم تطوع 
كيوم الاثنين أو اليس .. 

فقال الحنفية'" : هو آخر يوم من شعبان يوم الثلاثين إذا شك بسبب 
الغم أمن رمضان هو أو من شعبان . فلو كانت السماء صحواً ولم ير ال هلال أحد 
فليس بيوم شك . 
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وحككه : أنه مكروه تحريماً إذا نوى أنه من رمضان أو من واجب آخر . 
ويكره أيضاً صوم ماقبل رمضان بيوم أو يومين » لحديث : « لاتقدموا رمضان 
بصوم يوم ولايومين » إلا رجل كان يصوم صوماً » فيصومه »''' فيكره صومه إلا 
أن يوافق صوماً كان يصومه المسم » تحوفاً من أن يظن أنه زيادة على صوم 
رمضان » ولايكره صوم نفل جزم به بلاترديد بينه وبين صوم آخرء فلايصام 
يوم الشك إلا تطوعاً . 

وقال المالكية على المشهور'" : إنه يوم الثلاثين من شعبان إذا كان بالسماء 
في ليلته ( أي ليلة الثلاثين ) غم » ولم ير هلال رمضان . فإن كانت السماء صحواً 
م يكن يوم شك ؛ لأنه إذا لم تثبت رؤية هلال رمضان » كن اليؤم من شعبان 
حزما . وهذا كذهب الحرفيلا2 ١‏ 

والراجح عند الدردير والدسوقٍ وغيرهما أن يوم الشك : صبيحة الثلاثين 
من شعبان إذا كانت السماء صحواً أو غيا «تحدث بالرؤية من لاتقبل شبادته . 
كعبد أ وامرأة أو فاسق . أما يوم الغم فهو من شعبان جزماً ؛ لخبر الصحيحين : 
« فإن غ علي ٠‏ فأكلوا عدة شعبان ثلاثين » . 

وتشكه : أنه يكزو ضومة للاختاط قل أنه مق رمضاق + ولاعرية صومية 
عن رمضان » فن أصبح فم يأكل ولم يشرب » ثم تبين له أن ذلك اليوم من 
رمضان م يجزه » وجاز صومه لمن اعتاد الصوم تطوعاً سردا أو يوماً معيناً كيوم 
انيس مثلا » فصادف يوم الشك , ما جاز صومه تطوعا » وقضاء عن رمضان 
سابق » وكفارة عن يمين أو غيره ؛ ولنذر يوم معين أو يوم قدوم شخص مثلاً » 
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فصادف يوم الشك . ويندب الإمساك ( الكف عن المفطر ) يوم الشك ليتحقق 
الحال » فإن ثبت رمضان وجب الإمساك لحرمة الشهر» ولوم يكن أمسك 
ول 

وقال الشافعية'' : يوم الشك : هو يوم الثلاثين من شعبان في حال 
الصحوء إذا تحدث الناس برؤية الهلال ليلته؛ ولم يعلم من رآه» ولم يشهد 
برؤيته أحد «أوقيه يا هنيان أو ضيه اقفن أواننناء ؛ وظن صدقهم »أو 
شبد شخص عدل ولٍ يكتف به . وليس إطباق الغ بشك » 5 أنه إذا لم يتحدث 
أحد من الناس بالرؤية فليس بشك » بل هو يوم من شعبان » وإن أطبق الغيم ؛ 

خبر الصحيحين المتقدم : « فإن غ علي » فأكلوا عدة شعبان ثلاثين » . 


وحكه : أنه يحرم ولايصح التطوع بالصوم يوم الشك » لقول عمار بن ياسر 
رض الله عنه : « من صام يوم الشك د غم آنا القام يليو »'"" . وحكة 
التحريم : توفير القوة على صوم رمضان 3 وضبط زمن الصوم وتوحيهه بين 
الناس » دون زيادة . وكذلك يرم صوم يوم أو يَومين قبل رمضان ؛» والاظهر 
أنه يلزم الإمساك من أكل يوم الشك ثم ثبت كونه من رمضان » لأن صومه 
واجب عليه » إلا أنه جهله . 

وينجورصوم يوم الشغك عن القضاء والنذر والكفارة « ولوافقة عادة 
تطوعه » ونحوه ما له سبب يقتضي الصوم » على الأصح مسارعة لبراءة الذمة » 
فها عدا الاعتياد » وعملاً في الاعتياد بالحديث المتقدم : « ... إلا رجل كان. يصوم 
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من رمضان ٠‏ ثم يقضيه بعد رمضان فوّراً 1 وإتوضامه سردا يق كوقة نفلاً من 
شعبان أو فرضاً من رمضان » لم يصح فرضاً ولانفلاً إن ظهر أنه من رمضان . 

وقال الحنابلة"" : يوم الشك : هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال 
ليلته » مع كون السماء صحواً لاعلة فيها من غم أو قَتّر ونحوها أوشهد برؤية 
الملال من ردت شهادته لفسق ونحوه » فهم في تحديده كالشافعية . 

وحكمه 5 قال المالكية : يكره ويصح صوم يوم الشك بنية الرمضانية 
.احتياطاً » ولايجزئ إن ظهر منه » إلا إذا وافق عادة له » أو وصله بصيام قبله , 
فلاكراهة » للحديث المتقدم : « لاتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين » إلا رجل 
كان يصوم صوماً » قفليمه » وإلا أن مومعل قشاء اواتدن ار كقيانة 3 
فلاكراهة ؛ لأن صومه واجب إذاً . وإن صامه موافقة لعادة ثم تبين أنه من 
رمضان فلايجزئه عنه » ويجب عليه الإمساك فيه » وقضاء يوم بعده ٠.‏ 
والخلاصة : أن صوم يوم الشك مكروه عند المهور » حرام عند الشافعية . 


؟ - صوم عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق بعده : مكروه 
تحريا عند الحنفية » حرام لايصح عند باقي الأئّة'' ؛ سواء أكان الصوم فرضاً أم 
تفلا » ويكون عاصياً إن قصد صيامها » ولأيجزئه عن الفرض لما روى 
أبو هريرة : « أن رسول الله يَيْنَهِ نجى عن صيام يومين: يوم فطرء ويوم 
أضحى »'" والنهي عند غير الحنفية يقتضي فساد المنهي عنه وتحريمه . وروى 
مس في صحيحه عن الني يده : « أيام قنى أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى » . 
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وقصر المالكية تحريم صوم التشريق على يومين بعد الأضحى » وقال المهور : 
ثلاثة أيام بعده » وأما صوم اليوم الرابع عند المالكية ففكروه فقط . 
وتحريم الصوم في أيام العيدين عند الشافعية ٠‏ ولو لمتتتع بالحج والعمرة » 
للنهي عن صيامها م رواه أبو داود بإسناد صحيح . واستثنى المهور ( الحنفية 
والمالكية والحنابلة ) حالة الحج للمتتع والقارن » فأجازوا لما صيامها » لقول ابن 
عمر وعائشة : « لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد المدي »'" . 
- صوم الحائض والنفساء حرام ولايصح ولاينعقد » ؟ بينا في مبحث 
الحيض والنفاس » وعليها قضاء الصوم دون الصلاة . 
ه ‏ قال الشافعية : بحرم صوم النصف الأخير من شعبان الذي منه 
. يوم الشك » إلا لوزد بأن اعناد صوم الدهر أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم 
. معين كالاثنين فصادف مابعد النصف © أو نذر مستقر في ذمته » أو قضاء لنفل أو 
لشي اد كاله ٠‏ أو وصل صوم مابعد النضف جا قبله » ولو بيوم النصف . 
ودليلهم حديث : « إذا اتتصف شعبان » فلاتصوموا »'" ول يأَخْد به الحنابلة 
وغيرهم لضعف الحديث في رأي أحمد . 
5 صيام من يخاف على نفسه الاك بصومة . 
النوع الثالث ‏ الصوم المكروه : 


هو كصوم الدهر'" » وإفراد يوم الجمعة بالصوم » وإفراد يوم السبت » وصوم 


. رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة » وهو حسن » كا ذكر السيوطي وصححه ابن حبان 
وغيره ( سبل السلام :؟ 7 13922 ). 

(؟) الدهر : الأبد المحدود » وأما قوله مَئِتَّهِ : « لاتسبوا الدهر ء فإن الدهر هو الله » فعناه أن ماأصابك من 
الدهر فالله فاعله » ليس الدهر » فإذا سببت به الدهر » فكأنك أردت الله سبحانه ( مغني المحتاج 48/١:‏ ) . 
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يوم الشك وصوم يوم أو يومين قبل رمضان عند المهور » ويحرم الأخيران عند 
الشافعية » والراجح عند المالكية عدم كراهة صوم الدهر وإفراد المعة بالصوم . 
والكراهة فيها عند غير المالكية تنزهية . 

وللفقهاء تفصيلات في بيان الصوم المكروه : 

فقال الحنفية"": الصوم المكروه قسمان : مكروه تحريهاً » ومكروه 
تنزياً . والمكروه تحرياً : هو صوم أيام العيدين والتشريق وصوم يوم الشك » 
لورود النهي السابق عن صيامها » فإذا صامها انعقد صومه مع الإثم » ولايلزم 
القضاء لمن شرع في صومه وأفسده ء لأن المبدأ الأصولي عندهم هو أن النمي 
المتوجة ال وضف هن أوصساف اليل اللانم له يقتضي فساد الوصف فقط » 
ويبقى أصل العمل على مشروعيته . 

والمكروه تنزهاً : هو إفراد صيام يوم عاشوراء ( العاشر من انحرم ) عن 
التاسع أوعن الحادي عشر ء وإفراد يوم المعة في قول البعض » ويوم السبت » 
ويوم النيروز( يوم في طرف الربيع ) والمهرجان ( يوم في طرف الخريف ) 
بالصوم إلا أن يوافق ذلك عادته » فتزول علة الكراهة » أما الجعة فلقوله عَيْدْه : 
« لاتختصوا ليلة المعة بقيام من بين الليالي » ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين 
الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم '". وأما السبت : فلقوله عَيْث : 
« لاتصوموا يوم السبت إلا فها افترض علي » فإن لم يجد أحدك إلا لحاء عنبة أو 
عود شجرة » فلهضغه »'". وأما النيروز والمهرجان فلأن فيه تعظم أيام نهينا عن 

() الدر اتختار : * / 1١5‏ ومابعدها » مراقي الفلاح : ص ٠١١‏ . 
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ويكره تنزياً أيضاً صوم الدهر ؛ لأنه يضعفه » ولحديث « لاصام من صام 
الأبد »'' ويكره صوم الصمت : وهوأن يصوم ولايتكم بثيء » وعليه أن يتكم 
بخير وبحاجة دعت إليه . ويكره صوم الوصال ولو بين يومين فقط » وهو ألا 
يفطر بعد الغروب أصلاً حتى يتصل صوم الغد بالأمس ٠‏ للنهي عنهء 
قال يِه : « إيام والوصال »'" وقالت عائشة : « نهاهم الني عَلنهِ عن الوصال 
رحة لهم » فقالوا : إنك تواصل ؟ قال : إفي لست كهيئتم ‏ إفي يطعمني ربي 
3 ان 

ويكره صوم المسافر إذا أجهده الصوم » وصوم المرأة تطوعاً بغير رضا 
زوجها » وله أن يفطرها » لقيام حقه واحتياجه ٠‏ إلا أن يكون مريضاً أو صائماً 
أو محرماً بحج أو عمرة . 


وقال المالكية”: قال العلامة خليل : يندب صوم الدهر ولايكره » 
للإجماع على لزومه لمن نذره » ولو كان مكروهاً أو ممنوعاً لما لزم على القاعدة ؛ 
. ويندب صوم يوم المعة ولايكره لأن محل النهي عن ذلك على خوف فرضه ' 
وقد انتفت هذه العلة بوفاته عليه الصلاة والسلام 15 ابن جزي : المكروه : 
صوم الدهر » وصوم يوم المعة خصوصاً إلا أن يصوم يوماً قبله » أو يوماً بعده , 
وصوم السبت خصوصاً » وصوم يوم عرفة بعرفة » وصوم يوم الشك : وهو آخر 
يوم من شعبان احتياطاً إذا لم يظهر الهلال . وصوم اليوم الرابع من النحر » إلا 
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“تارق أوبيت أو ان لزمه هدي لنقص في الحج » أو في حالة النذر والكفارات » 
فلايكره . 

ويكره صوم التطوع لمن عليه صوم واجب كالقضاء » وصوم الضيف بدون 
إذن المضيف ٠‏ وصوم يوم المولد النبوي » لأنه شبيه بالأعياد . 

ويكره نذر صوم يوم مكرر ككل خميس ٠‏ لأن التزام يوم متكرر أو دائم 
يؤدي إلى التثاقل والندم » فيكون لغير الطاعة أقرب . ويكره تطوع بصوم قبل 
صوم واجب غير معيّن » كقضاء رمضان وكفارة . أما المعين فلايكره التطوع 
فيه . ويكره تعيين صوم الثلاثة البيض من كل شهر وهي الثالث عشر وتالياه ؛ 
فراراً من التحديد » ؟ا يكره صوم ستة من شوال إن وصلها بالعيد مظهراً لما ؛ ْ 
ولايكره إن فرقها أو أخرها أوصامها سراً » لانتفاء علة اعتقاد الوجوب . 

وقال الشافعية'"': يكرة إفراد الجعة بالصوم » وإفراد السبت والأحد 
بالصوم » وصوم الدهر غير العيد والتشريئق لمن خاف به ضرراً أو فوت حق 
واتضن أى ماك ؛ للنهي المتقدم عنها في الأحاديث السابقة » ولخبر البخاري : 
« إن لربك عليك حقاً . ولأهلك عليك حقاً : ولجسدك عليك حقاً, ٠‏ فصم 
وأفطر » وقٍّ ونم » وائت أهلك » وأعط كل ذي حق حقه » . 

فإن صام العيدين وأيام التشريق أو شيئاً منها مع الدهر, حرم » وعليه 
حمل خبر الصحيحين : « لاصام من صام الأبد » . 


0 الدهرن ل يخف ضرراً أو فوت حق », لإطلاق الأدلة : 


ولأنه َم قال : « من صام الدهر ضيقت عليه جه هكذا » وعقد تسعين »". 


. ومابعدها‎ 188 / ١ : ومابعدها » المهذب‎ 547 / ١ : مغني الحتاج‎ )١( 
(؟) روآه :ليلاي وأحده ونتق « ضيقت عليه »أي عنهء 3-0000 ا ا‎ 


5 


:وهدا موافق انال اها + 


ويكره صوم المريض والمسافر والحامل والمرضع والشيخ الكبير إذا خافوا 
مشقة شديدة » وقد يحرم صومهم إذا خافوا الحلاك أو تلف عضو بترك الغذاء . 
ولايكره صوم يوم النيروز والمهرجان . 
وقال الحنابلة": مثل الشافعية 0 أنه يكره صوم الوصال : وهو 
ألايفطر بين اليومين » وتزول الكراهة بأكل مرة ونحوها ء. ويكره صوم بسفر 
قصر ولو بلامشقة » فلو سافر ليفطر حرم السفر والفطر . ويكره إفراد رجب 
بالصوم 4الآن النى ل ١‏ نجى عن صيامه «( 0 ولأن فيه إحياء لشعار الجاهلية 
بتعظهه » وتزول الكراهة بفطره فيه ٠‏ ولو يوماًءأو بصومه 5 شهراً آخر من 
السنة » ولايكره إفراد شبر غير رجب بالصوم . 

ويكره إفراد يوم نيروز ( اليوم الرابع من الربيع ) ويوم مهرجان ( اليوم 
التاسع عشر من الخريف ) بالصوم » وهلإجيزدان للكفار ‏ لما فيه من موائقة 
الكفار في تعظيها . 


ويكره أيضاً صوم يوم الشك » كا بينا » وتقدم رمضان بصوم يوم أو 


ا 


يومين » ولايكره تقدمه بأكثر من يومين . ١‏ 


النوع الرابع ‏ صوم التطوع أو الصوم المندوب : 


التطوع : التقرب إلى الله تعالى اليس بفرض من العبادات . مأخوذ من 
قوله تعالى : ( ومن تطوع خيراً ‏ » وقد يعبر عنه بالنافلة ا في الصلاة ؛ 


() كشاف القناع : ؟ / 597 555ء غاية المنتهى : ١‏ 0 
(؟) روأه أبن ماجه عن أبن عباس » وهو ضعيف . وكل حديث روي في فضل صوم رجب أو الصلاة فيه 
فكذب باتفاق أهل العم . 


لاحه - 


لقوله تعالى : <« ومن الليل فتهجد به نافلة لك » . ولاشك أن الصوم ‏ كا 
بينا ‏ من أفضل العبادات » ففي الصحيحين : « من صام يوماً في سبيل الله » 
باعد الله تعالى وجهه عن النار سبعين خريفاً » وفي الحديث المتقدم : « كل عمل 
ابن آدم له » إلا الصوم فإنه لي » وأنا أجزي به » . 

وأيام صوم التطوع بالاتفاق مايلي : 

١‏ - صوم يوم وإفطار يوم : أفضل صوم التطوع صيام يوم » وإفطار 
يوم » لخبر الصحيحين : « أفضل الصيام صوم داود » كان يصوم يوماً » ويفطر 
يومأ » وفيه « لا أفضل من ذلك »" . 

١‏ - صوم ثلاثة أيام من كل شهر ء والأفضل أن تكون الأيام البيض أي أيام 
الليالي البيض » وهي الثالث عشر والرابع عشر ء والخامس عشر »ء وسميت بيضاً 
لابيضاضها ليلا بالقمر: ونهاراً بالثيس » وأجرها كصوم الدهر » بتضعيف 
الأجرء الحسنة بعشر أمثالها من غير طول المضرة أو المفسدة التي في صيام 
الدهر . ودليلها ماروى أبو ذر أن الني يََِهِ قال له : « إذا صمت من الشهبر ثلاثة 
أيام » فصم ثالث عشرة » ورابع عشرة » وخامس عشرة »!"' وروي « أن الني 
ينو كان يصوم عدة ثلاثة أيام من كل شهر »7 . 

” - صوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع » لقول أسامة بن زيد « إن 
الني وَيِنِْ كان يصوم يوم الاثنين والخميس » فسئل عن ذلك فقال : إن أعمال 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن عمروء ولفظه : « صم يوماً وأفطر يوماً » فذلك صيام داود » وهو 
أفضل الصيام ٠‏ قلت : فإني أطيق أفضل من ذلك ٠‏ فقال : لاأفضل من ذلك » ( نيل الأوطار : 4 / 06؛ ) . 

)١(‏ روأه الترمذي وحسنه ء والنسائي وابن حبان في صحيحه » وأحمد ( نيل الأوطار : ؛ / ؟5؟ ومابعدهاء 
سبل السلام : ؟ .)١"8/‏ 

(") رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة من حديث ابن مسعود » وأخرج مسلم من حديث عائشة «٠‏ كان 
رسول الله ين يصوم من كل شهر ثلاثة أيام » مايبالي في أي الشبر صام » ( سبل السلام : / 08 ) . 


نك 5 


الناس تعرض يوم الاثنين ويوم افيس »'" » وفي لفظ : « وأحب أن يُعْرَض علي 
وأنا صائم » . 

؛ ‏ صوم ستة أيام من شوآل » ولو متفرقة » ولكن تتابعها أفضل عقب 
ل ل 0 
م ثم أتبعه ستأ من 5 0 10 
ثوزان 84 ميا رشان بمشرة انود . ؛ وصيام سدة أيام بشهرين » فذلك 
0002 يعى يعني أن الحسنة بعشر أمشالها » الشهر بعشرة أشير » والستة بستين » 
فذلك سنة كاملة . 


ه ‏ صوم يوم عرفة ؟أوهو ياسع ذي الحجة لغير الحاج » لخبر مس : « صيام 
يوم عرفة أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله » والسنة التي بعده » وهو 
أفضل الأيام لخبر مسم : « مامن يوم أ كف أن يعتق الله فيه من النار من يوم 
وف .وأا قوله ل :» خير يوم طلدت فيه الشسس يو الجمة ‏ » فحمول 
عل عي يوم اغرفة بقرينة ماد كر" 

أما الحاج فلايسن له صوم يوم عرفة ؛ بل يسسلّه فطره وإن كان قوياً » 
ليقوق عل الدعاء » واتباعاً للسنة » كا روى الشيخان » فصومه له خلاف 


الأولى » قال أبو هريرة رضي الله عنه : « نهى رسول الله يََكِنَمِ عن صوم يوم عرفة 


(1) رواه أبو داود . ْ 

() رواه الجاعة إلا البخاري والنسائي ٠‏ ورواه أحمد ّ حديث جابر ( نيل الأوطار : 5 / 757 ) . 

() رواه سعيد بن منصور بإسناده عن ثوبان ٠‏ ْ 

() قيل : المكفر الصغائر دون الكبائر» ورد عليه : وهذا تحم يحتاج إلى دليل ؛ والحديث عام » وفضل الله 
واسع لايحجر . ا 


كله 


بعرفات »'" . ولابأس بصومه للحاج عند الحنفية إذا لم يضعفه الصوم . 


١‏ - صوم الثانية الأيام من ذي الحجة قبل يوم عرفة للحاج وغيره » لقول 
حفصة ٠:‏ أريع لم يكن يدعْهنٌ رسول الله َي يي عاشوراأء » والعشوغ 
وثلاثة أيام من كل شهر » والركعتين قبل الغداة )”" وقد تقدم في بحث « صلاة 
العيدين » أحاديث تدل على فضيلة العمل في عشر ذي الحجة عموماً » والصوم 
مندرج تحتها . 

7 0 0 0_7 6 0 0 
5 تكد ميو عاشوراء لقوله مين لي ل 
يكفر السنة التي قبله »"ا » وإا لم يجب صومه لخبر الصحيحين : « إن هذا اليوم 
يوم عاشوراء » ولم يكتب عليكم صيامه , فن شاء فليصم » ومن شاء فليفطر» 
وعملوا:الاخيان الواردة بالأمر بصومه على تأكد الاستحباب . 

0 ل اي ل 
يا 


. ) 504 / 6 : رواه أحمد وابن ماجه ( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) رواه أحمد وأبو داود والنسائي ( نيل الأوطار : ؛ / 88 ) . 

() رواه الخلال يإسناد جيد » واحتج به أحمد » وروى مسلم : « لأن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع » . 

(9) روى الماعة إلا البخاري والترمذي عن أبي قتادة ققال : قال رسول الله يي : « صوم يوم عرفة يكفر 
سنتين ماضية ومستقبلة » 0 يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية » وحكة التفرقة : أن عرفة يوم مدي : يعنى أن 
صومه مختص بأمة عمد جلدم . » وعاشوراء يوم موسوي ٠‏ ونبينا عمد مللئ عَلِئةِ أفضل الأنبياء صلوات الله وسلامه 7 5 

( نيل الأوطار 338/4). 
(4) متفق عليه ( نيل الأوطار : ؟ / 180 ) . 


فإن لم يصم مع عاشوراء تاسوعاء » سن عند الشافعية أن يصوم معه الحادي 
عشر » بل نص الشافعي في الأم والإملاء على استحباب صوم الثلاثة . وذكر 
الحنابلة أنه إن اشتبه على المسلم أول الشهر » صام ثلاثة أيام » ليتيقن صومها » 
وتاسوغاء وغاشوراء اكد شنب الله الجر .+ 

ولايكره عند المهور غير الحنفية إفراد العاشر بالصوم . 


هيام لاه شبر الحرم : وهي أربع : ثلاثة متوالية : وهي ذو القعدة وذو 
الحجة والحرّم » وواحد منفرد وهو رجب » وهي أفضل الشهور للصوم بعد 
رمضان » وأفضل الأذ شهر الحرم : الخرم عت بان ادن / ثم بعد الحرم 
شعبان . 

واستحباب صوم هذه الأشبر هو عند المالكية والشافعية"' » واكتفى الحنابلة 
باستحباب صوم المحرم » فهو عندهم أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان ٠‏ لقوله 
َِتهِ : « أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل » وأفضل الصيام بعد رمضان 
شهر الله الحرّم »'" » وأفضل الحرم يوم عاشوراء » كا بينا . وقال الحنفية : 
المندوب في الأشبر الحرم أن يصوم ثلاثة أيام من كل منها » وهي اليس والجمعة 
والببيك: 

4 - صوم شعبان : لحديث أم سامة : أن الني يِه لم يكن يصوم من السنة 
شبراً تاماً إلا شعبان يصل به رمضان”" » وعن عائشة قالت :« م يكن الني 
َه يصوم أكثر من شعبان » فإنه كان يصومه كله »'') وكره قوم صوم النصف 


. ١١18 القوانين الفقهية : ص ؟١١ » الحضرمية : ص‎ )١ 
. (؟) روآه مسام وغيره من حديث أي هريرة‎ 
رواه الخمسة ( أحمد وأصحاب السنن ) ولفظ ابن ماجه « كان يصوم شهري شعبان ورمضان » ( نيل‎ )0( 
. ) 580 / 6 : الأوطار‎ 
. ) متفق عليه ( المصدر والمكان السابق‎ )8( 


آراء المذاهب في الصوم المندوب : 

للفقهاء تصنيفات لأيام الصوم المتطوع بها » هي مايأتي : 

قال الحنفية”" : صوم التلوع أنواغ كلاثة «.سمدوق + ومتدوب :ا بوتفل :. 
1 والسنون : هو ماواظب عليه الني يِه » والمندوب أو المستحب : هو مالم 
يواظب عليه َيِه » وإن لم يفعله بعدما رغب إليه . والنفل : ماسوى ذلك وهو 
مارغب فيه الشرع من مطلق الصوم . 

أما المسنون : فهو صوم عأشوزاء مع التاسع . 

وأما المندوب : فهو صوم ثلاثة أيام من كل شهرء ويندب كونها الأيام 
البيض : وهي الثشالث عشر والرابع عشر والخامس عشر, وصوم الاثنين 
والخفيس » وصوم ست من شوال ولايكره التسابع على الختارء وكل صوم ثبت 
طلبه والوعد عليه بالسنة كصوم داود عليه السلام . ومنه صوم يوم المعة ولو 
يصومه ولايفطر . ومنه صوم يوم عرفة » ولو لحاج لم يضعفه عن الوقوف 
بعرفات » ولايخل بالدعوات ؛ كلو أضعقة كز 

وأما النفل : فهو ماسوى ذلك مما لم يثبت كراهيته . 

وذكر الحنفية تصنيفاً آخر فقالوا : 


أنواع الصوم اللازم ثلاثة عشر : سبعة متتابعة 3 وهي رمضان 2 وكفارة 


. ومابعدها‎ ٠١5 مراقي الفلاح : ص‎ ءال١‎ ١1١1-57 5 الدر امختار ورد الحتار:‎ )١( 


دن 8 


ظهار وقتل » ويمين » وإفطار رمضان بلاعذر » ونذر معين » وصوم اعتكاف 
واجب . وستة يخير فيها بين التتابع والتفريق وهي : صوم النفل » وقضاء 
رمضان ٠‏ وصوم القران والقتتع في الحج إذا عجز عن الذبح » وفدية حلق » وجزاء 
صيد » ونذر مطلق عن التقييد بشهر كذا وعن ذكر التتابع أو نيته . 

وقال المالكية"' : التطوع ثلاثة أنواع : سنة ومستحب ونافلة » فهم 
كالحنفية . 

فالسنة : صيام يوم عاشوراء : وهو عاشر الحرم . 

والمستحب : صيام الأشهر الحرم وشعبان والعشر الأول من ذي الحجة , 
ويوم عرفة » وستة أيام من شوال » وثلاثة أيام من كل شهر » ويوم الاثنين 
والخفيس . 

والنافلة : كل صوم لغير وقت ولاسبب في غير الأيام التي يجب أو يمنع . 

وذكر الشافعية'' : أن صوم التطوع المؤكد قسمان : قسم لايتكرر كصوم 
الدهر . وقسم يتكرر ء وهو أنواع ثلاثة : 

الأول مايتكرر بتكرر السنين : وهو صوم يوم عرفة لغير الحاج والمسافر » 
وعشر ذي الحجة » وعاشوراء وتاسوعاء » والحادي عشر من الحرم » وست من 
شوال ويسن تواليها واتصالها بالعيد . وسن صوم الأشبر الحرم ( وهي ذو القعدة 
وذو الحجة وا حرم ورجب ) وكذا يسن صوم شعبان . 

الثاني - مايتكرر بتكرر الشهور : وهي الأيام البيض : وهي الثالث عشر 
والرابع والخامس عشر من كل شهر ء والأيام السود : وهي الشامن والعشرون 


.7٠٠١ 7958 / ١١: »ء بداية المجتهد‎ ١١5 القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
. ١١18 ومابعدها » الحضرمية : ص‎ 461 / ١ : (؟) مغني الحتاج‎ 


عقون الفقه الإسلامي ج؟ (8؟) 


وتالياه » وعند تقص الشهر يعوض عنه أول الشهر » ويسن أن يصوم معها السابع 
والمعرية لياط + 

وخصت أيام البيض وأيام السود بذلك لتعم ليالي الأولى بالنور والشانية 
بالسواد » فناسب صوم الأولى شكراً » والثانية لطلب كشف السواد » ولأن الشهر 
ضيف قد أشرف على الرحيل » فناسب تزويده بذلك . 

الثالث ‏ مايتكرر بتكرر الأسابيع : وهو الاثنين والخفيس . 

وميرد الحنابلة'' أوقات صوم التطوع فقالوا : 

أفضل صوم التطوع يوم ويوم » ولايكره صوم الدهر إلا لخائف ضرراً أو 
فوت حق . وسن ثلاثة من كل شهر » وكونها أيام البيض أفضل : وهي الشالث 
مقا ا 

ويسن صوم الاثنين والميس ٠‏ وستة من شوال » والأولى تشابعها وعقب 
العيد » إلا لمانع كقضاء » ومن صامها مع رمضان » كأنما صام الدهر . 

ويسن صوم الْحرّم » وهو أفضل الصيام بعد رمضان » وآكده عاشوراء وهو 
كفارة سنة'" » ثم تاسوعاء » ولايكره إفراد العاشر بالصوم . ويسن صوم أيام 
عشر ذي الحجة » وهي أفضل من العشر الأخير من رمضان وأكده يوم عرفة 3 
وهو كفارة سنتين » والمراد كفارة الصغائر » فيان لم تكن رَجِي تخفيف الكبائر , 
فإن لم تكن فرفع درجات . 


. ومابعدها‎ 565 / ١ : كشاف القناع : ؟ / 558 - 559 ء, غاية المنتهى‎ )١( 
وينبغي فيه التوسعة على العيال » قال ابراهم بن حمد بن المنتشر, روكان أقضل أهل زمانه. أنه بلغه « من‎ )1( 
. » وسع على عياله يوم عاشوراء » وبنّع الله عليه سائر سنته‎ 
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ولايستحب صيام يوم عرفة لمن كان بعرفة من الحاج » بل فطره أفضل » لما 
روت أم الفضل بنت الحرث « أنها أرسلت إلى الني يَيْنَهِ بقدح لبن » وهو واقف 
على بعيره بعرفة » فشرب »'" » وأخبر ابن عمر أنه « حج مع الني َه ثم أبي 
بكر ء ثم عمرء ثم عثان » فم يصمه أحد منهم » ولأنه يُضعف عن الدعاء » فكان 
تركه أفضل . 

ويكره إفراد رجب بالصوم » لما بينا سابقاً في الصوم المكروه . ولايكره 
إفراد شهر غير رجب بالصوم ؛ لأنه يَيِنْهِ « كان يصوم شعبان ورمضان » أي 
أحياناً ٠‏ إذم يداوم على غير رمضان . 

هل يلزم التطوع بالشروع فيه ؟ 

للفقهاء نظريتان في هذا الموضوع , الأولى للحنفية والمالكية ٠‏ والثانية 
للشافعية والحنابلة : 

قال الفريق الأول": من دخل في صوم التطوع أو في صلاة التطوع » لزمه 
إتمامه » فإن أفسده قضاه وجوباً » ؟ أنه إذا تنه عهداً فأفطر لسفره » فعليه 
القضاء » لأن المؤدى قربة وعمل صار لله تعالى » فتجب صيانته بالمضي فيه عن 
الإبطال » ولاسبيل إلى صيانة مأأداه إلا بلزوم الباقي » وإذا وجب المضي وجب . 
القضاء » ولأن الوفاء بالعقد مع الله واجب » وحله حرام في كل عبادة يتوقف 
أولها على آخرها ٠‏ لقوله تعالى : © ولاتبطلوا أعمالم » وقال مالك : لاينبغي 
أن يفطر من صام متطوعاً » إلا من ضرورة » وبلغني أن ابن عمر قال : من صام 
متطوعاً » ثم أفطر من غير ضرورة » فذلك الذي يلعب بدينه » وقياساً على 


. متفق عليه‎ )١( 
شرح‎ » ١١5 / 7 ء الدر اتختار:‎ ٠١١ 6ه ء‎ / ١ : ومابعدها » فتح القدير‎ 17١ / ١ : (؟) اللباب شرح الكتاب‎ 


الرسالة لابن أبي زيد القيرواني : ١‏ / 151 » فواتح الرحموت 1١4 / ١:‏ ء كشف الأسرار : ١‏ / 758 . 
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النذر » فإن النفل ينقلب واجبا بالنذرء ويجب أداوٌه » لكن ذكر الحنفية أنه إذا 
شرع متطوعاً في خمسة أيام : يومي العيدين وأيام التشريق » فلايلزمه قضاؤها 
في ظاهر الرواية . 

وقال الفريق الثاني'': من دخل في تطوع غير حج وعمرة كأن شرع في صوم 
أو قتلاة أو 'اعتكاق اوطيواف 93 وضوء أوقراءة سورة الكهف ليلة الجعة 3 
يؤمياة أ التسببيةا ف ضقي الفلذة + فلا نارم ناميهج ونه قطفه : لافنا 
عليه » ولامؤاخذة في قطعه , لكن يستحب له إقامه » لأنه تكيل العبادة » وهو 
مطلوب » ويكره الخروج منه بلاعذرء لظاهر قوله تعالى : « ولاتبطلوا 
أعمالكم » وللخروج من خلاف من أوجب إتمامه » ولا فيه من تفويت الأجر . 

فإن وجد عذر كساعدةطنيفت في الأكل إذا عز عليه امتناع مضيفه منه » أو 
عكسه , فلايكره الخروج منه » بل يستحب لخبر : « وأ لزؤرك غلتك حقا ؟ 
والزور : الزائرون » وخبر« من كان يوّمن بالله واليوم الآخر » فليكرم 


د 017 
صضصفقة )» 2 . 


المتطوع أمير نفسه » إن شاء صام » وإن شاء أفطر »'" وتقاس الصلاة وبقية 
النوافل غير الحج والعمرة على الصوم » ولأن أصل مشروعية النفل غير لازم » 
والقضاء يتبع المقضي عنه » فإذا لم يكن واجباً »لم يكن القضاء واجباً » بل 


)١(‏ مغني الحتاج : ١‏ / 437 ء 558 ء كشاف القناع 5٠0 / ١:‏ ء المغني : * / ٠6١‏ ومابعدها , شرح الحلي على 
جمع الجوامع : ١‏ / 54 ء غاية الوصول للأنصاري : ص 3١‏ » الوسيط في أصول الفقه للمؤلف » ص ١‏ ومابعدهاء 
ط ثانية . 

(؟) رواها الشيخان . 

() رواه أحمد وصححه من حديث أم هانئ » وقال الام : صحيح الإسناد » وضعفه البخاري . 


ياك 5 


يستحب » وروي جواز قطع صوم التطوع عن ابن عمر وابن عباس وابن 
مسعود . 

أما التطوع بالحج أو العمرة فيحرم قطعه , لمخالفته غيره في لزوم الإتقام » 
والكفارة با ماع ٠‏ لأن الوصول إليها لايحصل في الغالب إلا بعد كلفة عظهة » 
ومشقة شديدة » وإنفاق مال كثير » ففى إبطالما تضييع لاله 2 وإبطال لأعماله 
الكثيرة . 
المبحث الشالث ‏ متى يجب الصوم » وكيفية إثبات هلال الشهر 
واختلاف المطالع ؟ : 

المطلب الأول متى يجب الصوم ؟ 

يجب الصوم بأحد أمور ثلاثة'”/ 

الأول النذر : بأن ينذر المرء صكوت) يوم أو شبر تقرباً إلى الله تعالى ؛ 
فيجب عليه بإيجابه على نفسه » ويكون سبب صوم المنذور هو النذر » فلو عين 
شبراً أو يوماً » وصام شهراً أو يوماً قبله عنه 4-7 » لوجود السبب » ويلغو 
التعيين . 

الثاني الكفارات:: عن معصية ارتكبها المرء » كالقدل الخطأ » وحنث 
اليين » وإفطار رمضان بالماع هارا » والظهار ء. ويكون سبب الصوم هو القتل 
أو الحنث أو الإفطارء أو المظاهرة 5 

الثالث ‏ شهود جزء من شبر رمضان من ليل أومار على الختارعند 
اللنفة ينكين الفني قروا شين 


: ء كشاف القناع‎ 504 / ١ : الشرح الكبير‎ » 57١ / ١ : ء مغني الحتاج‎ 1١١ / ٠ : الدر امختار ورد امحتار‎ )١( 
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 ةاةال-‎ 


ويجب صوم رمضان : إما برؤية هلاله إذا كانت السماء صحواً » أو بإكال 
شعبان ثلاثين يومأ إذا وجد غم أو غبار ونحوهما ء لقوله تعالى : « فن شهد 
منكم الشهر فليصه » وقوله يَريِنُهْ : « صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » فإن غم 
عليم فأكلوا عدة شعبان ثلاثين »"ا وفي لفظ البخاري : « الشهر تسع وعشرون 
ليلة » فلاتصوموا حتى تروه » فإن غ عليكم فأكلوا العدة ثلاثين » وفي لفظ لمسلم : 
« أنه ذكر رمضان » فضرب بيديه » فقال : الشبر هكذا وهكذا وهكذا , ثم عقد 
إهامه في الثالثة » صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » فإن غغ عليكم فاقدروا 
ثلاثين » وقد يقع تقص الشبر أي تسعة وعشرين يوماً مدة شبرين أو كلاقنة أو 
أربعة فقط ء »5 في شرح مس للنووي » ولاتثبت بقية توابع رمضان كصلاة 
التراويح ووجوب الإمب العام اصع نظا را وروي الملل أو كال 
تبان تلرتن نوها . 


المطلب الثاني - كيفية إثبات هلال رمضان وهلال شوال : 

كزذة انال التقيناد ق.ظروق إكسات حلا ريق افرشوالسيق اقاهات 
ثلاثة : رؤية جمع عظم » ورؤية مسامين عدلين » ورؤية رجل عدل واحد . 

أما الجنقية" فقالزا : 

أ إذا كانت السماء صحواً : فلابد من رؤية جمع عظم لإثبات رمضان » 
والفطر أو العيد » ومقدار المع : من يقع العم الشرعي ( أي غلبه الظن ) 


)١(‏ رواه البخاري ومسل عن أبي هريرة » ورواه البخاري عن ابن حمر » ورواه مسلم والنسائي وابن ماجه عن 
أبن عمر أيضاً بلفظ آخرء ورواه أحمد والنسائي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب » ورواه أحمد والنسائي والترمذي 
بمعناه وصححه عن ابن عباس » وروي عن آخرين ( نيل الأوطار : ؟ / 188 1١7‏ ) . 

(0) رسائل ابن عابدين : ١‏ / 505 , الدر الختار : ؟ / ٠١ ١57‏ ء مراقي الفلاح : ص ٠١8‏ ومابعدها , 
اللياب .3156/5١:‏ 


د مكه ‏ 


بخبرمم » وتقديرهم مفوض إلى رأي الإمام في الأصح ؛ واشتراط المع لأن الَطلع 
متحد في ذلك امحل » والموانع منتفية » والأبصار سلهة » وا همم في طلب الملال 
مستقية » فالتفرد في الرؤية من بين الجم الغفير- مع ذلك ظاهر في غلط 
الرأي . 

ولابد من أن يقول الواحد منهم في الإدلاء بشهادته : « أشهد » . 

ب - وأما إذا لم تكن السماء صحواً بسبب غم أو غبار ونحوه : اكتفى الإمام 
في رؤية الهلال بشهادة مسلم واحد عدل عاقل بالغ » ( والعدل : هو الذي غلبت 
حسناته سيئاته ) أومستور الحال في الصحيح » رجلا كان أو امرأة » حرأ أم 
غيره » لأنه أمر ديني » فأشببه رواية الأخبار . ولايشترط في هذه الحالة أن 
يقول : « أشهد » وتكون الشهاذة في مصر أمام القاضي » وفي القرية في المسجد 
بين الناس . ش 

وتجوز الشهادة على الشهادة » فتصح الشهادة أمام القاضي بناء على شهادة 
شخص آخر رأى الهلال:. 

ومن رأى الهلال وحده » صام » وإن م يقبل الإمام شهادته » فلو أفطر 
وجب عليه القضاء دون الكفارة . 

ولايعقد على مايخبر به أهل الميقات والحساب والتنجم » حالفته شريعة 
نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم . 

وقال المالكية'" : يثبت هلال رمضان بالرؤية على أوجه ثلاثة هي 
مايأق : 


65١05 / ١ : ومابعدها ء الشرح الكبير‎ 787 / ١ : ومابعدها ء الشرح الصغير‎ ١١5 القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
3 ومابعدها‎ 
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١‏ - أن يراه جماعة كثيرة وإن لم يكونوا عدولاً : وهم كل عدد يؤمن في 
العادة تواطوّهم على الكذب . ولايشترط أن يكونوا ذكوراً أحراراً عدولا . 

ام يراه عَدْلان فأكثر : فيثبت بها الصوم والفطر في حالة الغم أو 
الصحو . والعدل : هو الذكر الحر البالغ العاقل الذي لم يرتكب معصية كبيرة وم 
يصر على معصية صغيرة » ولم يفعل مايخل بالمروءة . فلايجب الصوم في حالة الغيم 
برؤية عدل واحد أو امرأة أو امرأتين على المثهور » ويجب الصوم قطعاً على 
الرائي في حق نفسه . وتجوز الشهادة بناء على شهادة العدلين إذا نقل الخبر عن 
كل واحد اثنان » ولايكفي نقل واحد . ولايشترط في إخبار العدلين أو غيرهم 
لفظ « أشهد » . 

؟ - أن يراه شاهد واحد عدل : فيثبت الصوم والفطر له في حق العمل 
بنفسه أو في حق من أخبره ممن لايغتني بأمر الحلال » ولايجب على من يعتني بأمر 
الهلال الصوم برؤيته ٠‏ ولايجوز الإفطار ها ء فلايجوز للحاء أن يحم بثبوت 
الهلال برؤية عدل فقط . ولايشترط في الواحد الذكورة ولاالحرية . فإن كان 
الإمام هو الرائي وجب الصوم والإفطار . 

ويجب على العدل أو العدلين رفع الأمر للحا أنه رأى الهلال ليفتح باب 
الشهادة » ولآنه قد يكون الحام ممن يرى الثبوت بعدل . 

أما هلال شوال : فيثبت برؤية الجماعة الكثيرة التي يؤمن تواطؤها على 
الكذب ويفيد خبرها العلم أو برؤية العدلين ما هو الشأن في إثبات هلال 
رمضان . 

ولايثبت الهلال بقول منجّم أي حاسب يحسب سير القمرء لافي حق نفسه 
ولاغيره ؛ لأن الشارع أناط الصوم والفطر والحج برؤية اللال » لابوجوده إن 
فرض صحة قوله » فالعمل بالمراصد الفلكية وإن كانت صحيحة لايجوز . 


ات 


وقال الشافعية"' : تنبت رؤية امهلال لرمضان أو شوال أوغيرهما 
بالنسبة إلى عموم الناس برؤية شخص عدل » ولو مستور الحال » سواء أكانت 
السماء مصحية أم لا » بشرط أن يكون الرائي عدلاً مساماً بالغاً عاقلاً حرأ ذكرأً , 
وأن يأق بلفظ « أشهد » فلاتثبت برؤية الفاسق والصبي وامجنون والعبد والرأة . 
وليل : أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهها رأ الهلال » فأخبر رسول الله َيل 
بذلك : فصام وَأَم و اانا بضيناقه''" ٠‏ وفن :ابن عماس رض الله عنهها » قال : 
« جاء أعرابي إلى رسول الله ميَِةٍ فقال : إني رأيت هلال رمضان » فقال : أتشهد 
أن لاإله إلا الله ؟ قال : نعم » قال : تشهد أن حمداً رسول الله ؟ قال : نعم » 
قال : يابلال ؛ أذن في الناس » فليصوموا غداً »'' والمعنى في ثبوته بالواحد 
الاحتياط للصوم . 

أما الرائي نفسه فيجب علية الصوم » ولوم يكن عدلاً ( أي فاسقاً ) أو كان 
صبياً أو امرأة أو كافراً » أو م يشهد عند القاضي » أو شهد ول تسمع شهادته » ا 
يجب الصوم على من صدقه ووثق بشهادته . 

. وإذا صمنا برؤية عدل » ول نر الهلال بعد ثلاثين » أفطرنا في الأصح » وإن 

كانت السماء صحواأ » لكمال العدد بحجة شرعية . 

وقال الحنابلة”' : يقبل في إثبات هلال رمضان قول مكلف عدل واحد 
ظاهراً وباطناً ذكرا أو أنثى حراً أوعبداً » ولو م نكل #أفيتد أو فييدت أن 
رأيته » فلايقبل قول مميز ولامستور الحال لعدم الثقة بقوله في الغيم والصحو ء 


* قلا » مغني الحتاج : ا شر‎ / 3١: المهذب‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود وصححه ابن حبان » ورواه الحام وقال : على شرط مسم . 
(5) صححه ابن حبان والحاكم ورواه أبو داود والترمذي . 

(غ) كشاف القناع : ؟ / 765 768ء المغني : ” / 106 32517 . 


ولو كان الرائي في جمع كثير ولم يره منهم غيره . ودليلهم الحديث المتقدم أنه َل 
صوم وم الناس بقول أبن حمر ولقبوله خبر الأعرابي السابق ببه ,» ولائة خبر ديي 
رمن أحوط مولام نةانيه » بخلاف آخر الشهر ؛ ولاختلاف حال الرائي 
وا مرئي ' فلو حكم حام بشهادة واحد » عمل بها وجوباً . ولايعتبر لوجوب الصوم 
لفظ الشهادة ؛ ولايختص بحام » فيلزم الصوم من سمعه من عدل . ولايجب على 
من رأى الهلال إخبار الناس أو أن يذهب إلى القاضي أو إلى السجد . ويجحب 
الصوم على من ردت شهادته لفسق أو غيره » لعموم الحديث : « صوموا لرؤيته » 
ولايفطر إلا مع الناس ؛ لأن الفطر لايباح إلا بشهادة عدلين . وإن رأى هلال 
شوال وحده م يفطر لحديث أبي هريرة يرفعه قال : « الفطر يوم يفطرون 5 
والأضحى يوم يضحون »''' و#حتال خطئه وتيمته » فوجب الاحتياط ٠‏ وتثبت 
بقية الأحكام إذا ثبتت رؤية هلال .رمضان بواحد من وقوع الطلاق المعلق به , 
وحلول أجال الديون المؤجلة إليه » وغيرها كانقضاء العدة والخيار المشغروط ومدة 
الإيلاء ونحوها تبعاً للصوم . 

ولايجحب الصوم بالحساب والنجوم ولو كثرت إضابتههما 3 لعدم استناده لما 
يعول عليه شرعاً . 

ولايقبل في إثبات بقية الشهور كشوال ( من أجل العيد ) وغيره إلا رجلان 
عدلان » بلفظ الشهادة ؛ لآن ذلك مما يطلع عليه الرجال غالبا » وليس بمال 
ولايقصد به المال . وإفا ترك ذلك في إثبات رمضان احتياطاً للعبادة . 

وإذا صام الناس بشهادة اثنين : ثلاثين يوماً » فلم يروا الحلال » أفطروا » 
سواء في حال الغيم أو الصحو ء لحديث عبد الرحمن باعي انان الاق 


. زواه الترمذني » وقال : حسن صحيح غريب‎ )١ 


ات 


أن الني َيِه قال : « وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا »'" . 

ولايفطروا إن صاموا الثلاثين يوماً بشهادة واحد » لأنه فطر» فلايجوز أن 
يستند إلى واحد » كا لو شهد هلال شوال . 

وإن صاموا مانية وعشرين يوماً »ثم رأوا الهلال » قضوا يوماً فقط . وإن 
صاموا لأجل غم ونحوه كقتر ودخان » لم يفطروا ؛ لآن الصوم إفا كان 
احتياطاً » فع موافقته للأصل : وهو بقاء رمضان ء أولى . وإن رأى هلال شوال 
عدلان » ولم يشهدا عند الحام » جاز لمن سمع شهادتها الفطر إذا عرف عدالتها » 
وجاز لكل واحد منها أن يفطر بقولما إذا عرف عدالة الآخر ء لقوله وَيْنْمِ : 
« فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا » فإن لم يعرف أحدههما عدالة الاخر ء لم يجز 
له الفطر لاحتال فسقه إلا أن يحم بذلك حاك فووا للش 

وإن شهد شاهدان عند الحام بَرَؤية هلال شوال : فإن رد الحاكم شهادتها » 
لجهله بحالما » فامن عم عدالتها الفطر ؛ لأن رده ههنا ليس بحم منه بعدم قبول 
شهادتها » إففا هو توقف لعدم عامه بحالما :فهو كالتوقف عن الحم انتظاراً 
للبينة » فلو ثبتت عدالتهها بعد ذلك من زكاهما حك با » لوجود المقتضي » وأما 
إن رد الحام شهادتها لفسقهها » فليس لما ولالغيرهما الفطر بشهادتم) . 

وإذا اقلهة الأخمرعل أسير أو سجين أو من بمفازة أو بدار حرب 
ونحوهم » اجتهد وتحرى في معرفة شهر رمضان وجوباً ؛ لأنه أمكنه تأدية فرضه 
بالاجتهاد » فلزمه كاستقبال القبلة » فيإن وافق ذلك شهر رمضان أو مأبعد 
زمقاق © اجداه :وان يق أن :القهوالدى ضام تاقضعء ورمضان الذئ فاق 
كامل تقام » لزمه قضاء النقص ؛ لأن القضاء يجب أن يكون بعدد المتروك . وإن 


. رواه النسائي وأحمد‎ )١( 


1ت 


وافق صومه شهرأً قبل رمضان كشعبان لم يجزه ؛ لأنه أ بالعبادة قبل وقتها ٠»‏ فم 
جره » كالصلاة » فلو وافق بعضه رمضان وفنا وأفقنة أو كفده أجزأة » دون 
ناقيله : 

وإن صام من اشتبهت عليه الأشهر » بلااجتهاد » فكن خفيت عليه القبلة » 
لايجزيه مع القدرة على الاجتهاد : 

والخلاصة : أن الحنفية يشترطون لإثبات هلال رمضان وشوال رؤؤية جمع 
عظي إذا كانت السماء صحواً » وتكفي رؤية العدل الواحد في حال الغيم ونحوه . 
ولابد عند المالكية من رؤية عدلين أو أكثر » وتكفي رؤية العدل الواحد عندهم 
في حق من لايم بأمر ا هلال . 

وتكفي رؤية عدل واحد عند الشافعية والحنابلة » ولو مستور الحال عند 
الشافعية » ولايكفي المستور عند الحتابلة » ا لابد عند الحنابلة من رؤية هلال 
شوال من عدلين لإثبات العيد . 

وتقبل شهادة المرأة عند الحنفية والحنأبَلبَة)».ولاتقبل عند المالكية 
والشافعية . 

طلب رؤية الهلال : قال الحنفية"' : يجب للناس أن يلقسوا الملا في 
اليوم التاسع والعشرين من شعبان ؛ وكذا هلال شوال لأجل إكال العدة » فإن 
رأوه صاموا » وإن غ عليهم أكلوا اغدة نان تلقن 0 ثم صاموا ؛ لآن 
الأصل بقاء الشهر » فلاينتقل عنه إلا بدليل » ولم يوجد . 

قال العا" : يستحب ترائي الهلال احتياطاً للصوم » وحذاراً من 


. 25/1١١: اللباب شرح الكتاب‎ )١( 
كشاف القناع : ؟ / 5؟؟.‎ )0( 


الاختلاف ٠‏ قالت عائقة : « كان الني مَلُِمْ يتحفظ في شعبان ما لايتحفظ في 
غيره » ثم يصوم لرؤية رمضان »'" وروى أبو هريرة مرفوعاً : « أحصوا هلال 
عبان لريعان 1 - 
ظ ويسن إذا رأى المرء الهلال كبّر ثلاثاً » وقال : « اللهم أهله علينا باليّمن 
والإيمان ٠‏ والأمن والأمان » ربي وربك الله » ويقول ثلاث مرات : « هلال خير 

ورشد » ويقول : « آمنت بالذي خلقك » ثم يقول : « أشن لله الذق ذهب شير 
كذا » وجاء بشبر كذا » وروى الأثرم عن ابن عمر » قال : « كان النبي عَيْْهِ إذا 
رأى ال هلال قال : الله أكبرء اللهم أهلّه علينا بالأمن والإيهان » والسلامة 
والإسلام » والتوفيق لما تحب وترضى ٠»‏ ربي وربك الله » . 

وإذا رئى الهلال يكرك عل ]لحنفية أن يشير الناس إليه ٠‏ لأنه من عمل. 
الجاهلية 0 

المطلب الثالث ‏ اختلاف المطالع : 

اختلف الفقهاء على رأيين في وجوب الصوم وعندم وجوبه على جميع المسامين 
في المشارق والمغارب في وقت واحد بحسب القولاتفاق مطالع القمر أو 
اختلاف المطالع ٠‏ ففي رأي المهور : يوحد الصوم بين المسامين » ولاعبرة 
باختلاف المطالع . وفي رأي الشافعية يختلف بدء الصوم والعيد بحسب اختلاف 
مطالع القمر بين مسافات بعيدة . ولاعبرة في الأصح بما قاله بعض الشافعية : من 
ملاحظة الفرق بين البلد القريب والبعيد بحسب مسافة القصر ( 86 م ) . 


هذا مع العلم بأن نفس اختلاف المطالع لانزاع فيه » فهو أمر واقع بين البلاد 


. رواه الدارقطنى بإسناد صحيح‎ )١( 
. رواه الترمذي‎ )( 


البعيدة كاختلاف مطالع الثيس ٠‏ ولاخلاف في أن للإمام الأمر بالصوم بما ثبت 
لديه؛لأن حم الحالم يرفع الخلاف » وأجمعوا أنه لايراعى ذلك في البلدان 
النائية جدأ كالأندلس والحجاز » وأندونيسيا والمغرب العربي'" . 

وأذكر أولاً عبارات الفقهاء في هذا الموضوع المهم . 

قال الحنفية” : اختلاف المطالع » ورؤية الهلال ارا قبل الزوال وبعده 
غير معتبر » على ظاهر المذهب ٠‏ وعليه أكثر المشايخ » وعليه الفتوى » فيلزم أهل 
المشرق برؤية أهل المغرب ٠‏ إذا ثبت عندم رؤية أولئك » بطريق موجب » كأن 
يتحمل اثنان الشهادة ' أو يشهدا على حك القاضي أو ققيدن لخر ادن 
ما إذا أخبر أن أهل بلدة كذافرأوه ؛ لأنه حكاية . 

وقال المالكية9) :كال اخلال تمع الصوع سات الجلدد: تزينا أو 
يعيذا » ولايراعى في ذلك مسافة قصرء ولااتفاق المطالع » ولاعدمها » فيجب 
الصوم على كل منقول إليه » إن نقل ثبوته بشهادة عدلين أو بجماعة مستفيضة » 
أي منتشرة . 1 

وقال الحنابلة"' : إذا ثبتت رؤية الملال بمكان » قريباً كان أو بعيداً , 
لزم الناس كلهم الصوم » وحكم من لم يره حم من رآه ٠.‏ 

وأما الشافعية فقالوا'" : إذا رئي الهلال ببلد لزم حكمه البلد القريب 


» 551 / تفسير القرطبي : ؟‎ » 558 / ١٠١ جموعة رسائل ابن عابدين‎ , 1,١ / رد أنحتار لابن عابدين : ؟‎ )١( 
. 1١١ القوانين الفقهية : ص‎ » 578 / ١ : ء بداية الجتهد‎ 7٠١ / 5: فتح الباري : ؛ / 2 ء المجموع‎ 
. ٠١9 -55اء مراقي الفلاح : ص‎ ١75 : الدر الختار ورد المحتار‎ )'( . 
. 11١ ومابعدها » القوانين الفقهية : ص‎ 578 / ١ : ء بداية المجتهد‎ 5٠١ / ١ : الشرح الكبير‎ )( 
. 308 / كشاف القناع : ؟‎ )9( 
. 2078 255/١: لمجموع 3507/37 308 ء مغني الحتاج‎ )( 


ا 


لاالبعيد » بحسب اختلاف المطالع في الأصح ٠‏ واختلاف المطالع لايكون في أقل 

5 جم اه كلق 

وإذا لم نوجب على البلد الآخر وهو البعيد » فسافر إليه من بلد الرؤية من 
صام به » فالأصح أنه يوافقهم وجوباً في الصوم آخراً » وإن كان قد أتم ثلاثين ؛ 
لأنه بالاتتقال إلى بلدهم » صار واحداً منهم » فيلزمه حككهم » وروي أن ابن 
يا أمو كر كنا يذلاك كا .سان :: 

ومن سافر من البلد الآخر الذي لم ير فيه الهلال إلى بلد الرؤية » عيّد معهم 
وجوباً » لأنه صار واحداً منهم » سواء أصام ثمانية وعشرين يوماً » أم تسعة 
الشس لايكوق كذلك.. 

ومن أصبح معيّداً » فسارت سفينته أو طائرته إلى بلدة بعيدة أهلها صيام . 
فالأصح أنه يمسك بقية اليوم وجوباً ؛ لأنه صار واحداً منهم . 

الأدلة : 

أدلة الشافعية : استدلوا على اعتبار اختلاف المظالع بالسنة والقياس 
والمعقول: 

د الشنة ‏ امعدلوا دكن ١‏ أوطه] حديق كزمك:::وثتانيه] خونت ابن 
عمر: 

أ حديث كريب : أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام ٠‏ فقال : 


)١(‏ الفرسخ ( 5555 م ) وهذه المسافة تساوي 5566 <ا ١6‏ - 7,001؟١‏ 7 » انظر جدول المقاييس ناا بان 
مسافة القصر ( 84 ك ) : هي أربعة برد أو ستة عشر فرسخاً » والفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف خطوة » 
والخطوة : ثلاثة أقدام ؛ والقدمان : ذراع » والذراع : أربعة وعشرون إصبعاً معترضات . 


الات 


فقدمت الشام » فقضيت حاجتها » واستهل علي رمضان وأنا بالشام » فرأيت 
الحلال ليلة المعة , ثم قدمت المدينة في آخر الشهر » فسألني عبد الله بن عباس » 
ثم ذكر الهلال » فقال : متى رأيتم الهلال ؟ فقلت : رأيناه ليلة الجعة » فقال : 
الظيرايكه © فقلك وتم 'ورآه النائن: وضافوا »ضام بتعاواية تقال + كنا 
أيناه ليلة السبت » فلانزال نصوم حت تُكمل ثلاثين أو نراه » فقلت : ألا 
نكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال : لا هكذا أُمَرَنا رسول الله كانه" . 

فدل على أن ابن عباس لم يأخذ برؤية أهل الشام » وأنه لايلزم أهل بلد 
العمل برؤية أهل بلد أخر . 

ب حديث ابن عمرٍ : أن رسول الله كيه قال :« إنها الشهر تتسع 
وعشرون » فلاتصوموا حت “زو ,ولاتفطروا حت تروه » فإن عَمّ علي فاقائروا 
له»'" وهو يدل على أن وجوب الصوم منوط بالرؤية » لكن ليس المراد رؤية 
كل واحد » بل رؤية البعض . 

؟-القيائن : قاسوا اختلاف مطالع:القمر على اختلاف مطالع الشيس 
المنوط به اختلاف مواقيت الصلاة . 

- المعقول : أناط الشرع إيجاب 7 بولادة شيو وتان وود الشهر 
يختلف باختلاف البلاد وتباعدها »ما يقتضي اختلاف ف حم بدء الصوم تبعأ 
لاختلاف البلدان . 


أدلة الجمهور : استدلوا بالسنة والقياس 


أمنا التق +افيى يعتديت أو بخر نه وق و ضوموا ترز نحم والطريا 


. ) ١؟4‎ / رواه الماعة إلا البخاري وابن ماجه ( نيل الأوطار : ؟‎ )١( 
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لرؤيته » فإن غبي عليك فأكلوا عدة شعبان ثلاثين »''' فهو يدل على أن إيجاب 
الصوم على كل المسامين معلق بمطلق الرؤية » والمطلق يجري على إطلاقه » فتكفي 
رؤية الماعة أو الفرد المقبول الشهادة . 

وأما القياس : فإنهم قاسوا البلدان البعيدة على المدن القريبة من بلد 
الرؤية » إذ لافرق ٠‏ والتفرقة تحكم » لاتعمد على دليل . 

هذا ... وقد ذكرابن حجر في الفتح ستة أقوال في الموضوع » وقال 
الصنعاني : والأقرب لزوم أهل بلد الرؤية ومايتصل بها من الجهات التي على 
ميته" أي على خط من خطوط الطول : وهي مابين الشمال إلى الجنوب إذ بذلك 
تتحد المطالع » وتختلف المطالع بعدم التساوي في طول البلدين أو باختلاف 
درجات خطوط العرض . 

وقال الشوكاني : إن الضَة190ا.هي في المرفوع من رواية ابن عباس » لافي 
اجتهاده الذي فهم عنه الناس ء والْشبار إليه بقوله : « هكذا أمرنا رسول الله 
وَيْنةِ » وقوله : « فلانزال نصوم حتى نكل الثلاثين » . 

والآمر الوارد في حديث ابن عمر » لايختص بأهل ناحية على جهة الانفراد » 
بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسامين » فالاستدلال به عل لزوم رؤية 
.- أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد » أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم ؛ لآنه 
إذا رآه أهل بلد » فقد رآه المسامون » فيلزم غيرهم مالزمهم . 

والذي ينبغي اعتاده هو ماذهب إليه المالكية وجماعة من الزيدية واختاره 
المهدي منهم » وحكاه القرطبي عن شيوخه : أنه إذا رآه أهل بلد » لزم أهل البلاد 
ك7" : 

() رواه البخاري ومسل ( نيل الأوطار : ؟ /151) . 
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1 الفقه الإسلامي ج؟ (9؟) 


وهذا الرأي ( رأي المهور ) هو الراجح لدي توحيداً للعبادة بين المسامين » 
ومنعاً من الاختلاف غير المقبول في عصرنا » ولأن إيجاب الصوم معلق بالرؤية , 
ذون تفركة :يق الأقطار: 

والعلوم الفلكية تؤيد توحيد أول الشهر الشرعي بين الحكومات الإسلامية : 
لأن أقصى مدة بين مطلع القمر في أقصى بلد إسلامي وبين مطلعه في أقصى بلد 
إسلامي آخر هي نحو ه ساعات » فتكون بلاد الإسلام كلها مشتركة في أجزاء من 
الليل تمكنها من الصيام عند ثبوت الرؤية والتبليغ بها برقياً أو هاتفيا" . 

والاحتياط هو الاكتفاء بتوحيد الأعياد في حدود البلاد العربية بدءاً من 
عمان في الشرق إلى المغرب الأقصى . 
المبحث الرابع ‏ شروط الصوم : 
فيه مطلبان : الأول - في شروط القيجوب + والثاني - فى شروط صحة الأداء. . 

المطلب الأول شروط وجوب الصوم : 

١-الإسلام‏ : شثرط وجوب عند الحنفية » شرط صحة عند المهور. 


فلايجب الصوم على الكافر » ولايطالب بالقضاء عند الأولين ولا يصح صوم 
الكافر بحال ولو مرتداً عند الآخرين » وليس عليه القضاء عندهم أيضاً . ومنشأ 


)١(‏ كتاب الشيخ مد أبو العلا البنا مدرس الفلك بكلية الشريعة بالأزهر المشار إليه في بحث الشيخ المرحوم 
عمد السايس » في بحوث المؤمر الثالث لمجمع البحوث الإسلامية : ص 149 ومابعدها . 
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كدت 


الخلاف : مخاطبة الكفار بفروع الشريعة » فعند الحنفية : إن الكفار غير 
مخاطبين بفروع الشريعة التي هي عبادات » وعند المهور : الكفار مخاطبون 
بفروع الشريعة في حال كفرهم بعنى أنه يجب عليهم الإسلام »ثم الصوم » إذ 
لايصح الصوم لأنه عبادة بدنية محضة تفتقر إلى النية » فكان من شرطه الإسلام 
كالصلاة » ويزاد في عقوبتهم في الآخرة بسبب ذلك » ولكن لايطالبون بفعلها في 
حال كفرهم » فتنحصر رة الخلاف في مضاعفة العذاب في الآخرة » فعند 
الحنفية : العذاب واحد على الكفر » وعند المهور يضاعف العذاب على الكفر 
وعلى ترك التكاليف الشرعية . 

فإن أسلم الكافر في شبر رمضان » صام مايستقبل من بقية شهره » وليس 
عليه قضاء ماسبق بالاتفاق ٠‏ لقوله تعالى : # قل للذين كفروا : إن ينتهو يغفر 
لهم ماقد سلف 4 » ولأن في إيجاب قضاء مافات في حال الكفر تنفيرأً عن 
الإسلام . والردة تنع صحة الصوم ““لقوللة تعالى : « لئن أشركت ليحبطن 
علك ». 

أما إن أسم الكافر في أثناء النهار » فيلزمه عند الحنابلة إمساك بقية اليوم » 
وكقاوفء لانة أدرك جروا شو يوقت السادة :»:فلوروية 6 لى اذرك جدرءا فين 
وقت الصلاة » ويستحب الكف عن الأكل عند الحنفية والمالكية والشافعية مراعاة 
لخرية أو لق الوقت والتية بالضائين 16 تعب الققناء عند المالكية: 
ولايلزم عند الحنفية . ولاقضاء عليه في الأصح عند الشافعية لعدم التكن من 
زمن يسع الأداء » ولايلزمه إمساك بقية النهار في الأصح ؛ لأنه أفطر لعذر فأشبه 
المسافر والمريض . لكن إن أسمٍ المرتد » وجب عليه عند الشافعية والحنابلة قضاء 
ماتركه في حال الكفر ؛ لأنه التزم ذلك بالإسلام » فلم يسقط ذلك بالردة كحقوق 
الادميين . 
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؟ -؟ - البلوغ والعقل : فلايجب الصوم على صبي ومجنون ومغمى عليه 
وسكران » لعدم توجه الخطاب التكليفي لهم بعدم الأهلية للصوم ٠‏ المفهوم من 
قوله وَيّْْهِ : « رفع القم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ » وعن المجنون حتى 
يفيق » وعن النائم حتى يستيقظ » فن زال عقله غير مخاطب بالصوم في حال 
زوال العقل » ولايصح الصوم من المجنون والمغمى عليه والسكران لعدم إمكان 
النية منه . 


ويصح الصوم من الصبي المميز أو المميزة كالصلاة » ويجب عند الشافعية 
والحنفية والحنابلة على وليه أمره به إذا أطاقه بعد بلوغه سبع سنين » وضربه 
حيكد عل الضوع بعد بلوكيه عدر سنين + إذا تركة ليعتاده + كالضلاة » إلا أن 
الصوم أشق » فاعتبرت لها الطاقة + لأنه قد يطيق الصلاة من لايطيق الصيام . 


وقال المالكية : لايؤمر الصبيان بالصوم يخلاف الصلاة « فلاصيام على 
الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الفتاة » وببالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان 


و 


فإذا بلغ الصبي أثناء اليوم أمسك عند الحنفية بقية اليوم » كا لو أسم الكافر» 
وصام مابعده من الايام » لتحقق السببية والآهلية » ولم يقض يوم الذي تأهل 
فيه » ولا مامضى قبله من الشهر » لعدم الخطاب بعدم الأهلية له . ومن أغمي 
عليه في رمضان ٠‏ لم يقض عند الحنفية اليوم الذي حدث فيه الإغماء » لوجود 
الصوم » وهو الإمساك المقرون بالنية » إذ الظاهر وجودها منه ؛ لأن ظاهر حال 
المسم في ليالي رمضان عدم الخلو عن النية . وقضى مابعده من الأيام لانعدام 
النية . وإن أغمي عليه أول ليلة قضاه كله غير يوم تلك النية » لأن ظاهر حال 
المسلم نية الصوم . 
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ومن أغمي عليه رمضان كله , قضاه ؛ لأنه نوع مرض يُضعف القوى » 
ولايزيل الحجا » فيصير عذراً في التأخير» لافي الإسقاط . 

ذا أفاق فدوخ ف ابسن ومقان + تكى ساك اق 4 لأن الس وهو 
شهود الشهر ‏ قد وجد » وأهلية نفس الوجوب بالذمة وهي متحققة بلامانع » 
فإذا تحقق الوجوب بلامانع » تعين القضاء . وإن استوعب الجنون جميع مايمكنه 
فيه إنشاء الصوم » لايقضي للحرج ٠‏ بخلاف الإغماء ؛ لآنه لايستوعب الوقت 
عادة » وامتداده نادر » ولاحرج في ترتيب الح على ماهو من النوادر . 

والخلاصة : أن الإغماء والجنون المتقطع لايمنع إيجاب الصوم وقضاءه » وأما 
الجنون المستوعب لميع الشبر ء فلاقضاء على صاحبه , وأما الإغماء ففيه القضاء » 
والسكر كالإغماء . 


وقال المالكية : لايصح صوم امجنون » ويجب عليه القضاء مطلقاً في 
المشبور » لقوله مَلِنّهِ : « وعن المجنون حتى يفيق » قال ابن رشد : وفيه ضعف ٠‏ 
ولايصح أيضاً صوم المغمى عليه مطلقاً » ويجب عليه القضاء إن بقي مغمى عليه 
يوماً فأكثر » فإن أغمي عليه يسيراً كنصف اليوم فأقل بعد الفجر » لم يقض . 


وإن أغمي عليه ليلا » فأفاق بعد طلوع الفجر » فعليه قضاء الصوم » لفوات 
محل النية » وهو ليس بعاقل ٠‏ ولايقضي من الصلوات إلا ماافاق في وقتها , 
ويختلف الإغماء عن النوم لكونه بين رتبتي الجنون والنوم . 

ولايقضي النائم مطلقاً ولونام كل النهارء والسكر كالإغماء إلا أنه يلزمه 
الإمساك في يومه » ومن سكر ليلا وأصبح ذاهب العقل » لم يجزله الفطر » 
ولزن الا 

وقال الشافعية : إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون في أثناء النهار » فكما لو 
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أسلم الكافر » لاقضاء عليهم في الأصح ٠‏ ولايلزمهم إمساك بقية النهار في الأصح . 

ويجب قضاء مافات بالإغماء والردة والسكر » دون الكفر الأصلي والصّبا 
والجنون إلا إذا كان متعدياً يجنونه بأن تناول ليلاً عامداً شيئاً أزال عقله يمارا » 
فعليه قضاء ماجن فيه من الأيام » فلايجب قضاء مافات على الكافرء لما في 
وجوبه من التنفير عن الإسلام ولقوله تعالى « قل للذين كفروا : إن ينتهوا 
يغف ر لحم ماقد سلف » , ولا على الصبي وامجنون لارتفاع قلم التكليف عنها . 

ولو ارتد » ثم جن أو سكر ء فالأصح قضاء جميع أيام الجنون » وأيام 
السكر ء لآن حك الردة مستترء بخلاف السكر . ويجب القضاء على الحائض 
والمفطر بلا عذر » وتارك النيّة » والمسافر والمريض ٠‏ كا سيأتي . 


وقال الحنابلة : إن بلغ الصغير صائماً ذكرأً كان أو أنثى في أثناء نهار 
رمضان بتام سن الخامسة عشرة أو باحتلام ( أي إنزال مني بسبب حل ) ٠‏ أتم 
صومه بغير خلاف » ولاقضاء عليه إن كان نوى ليلا » ولامانع أن يكون أول 
الصيام نفلاً وباقيه فرضاً ٠‏ كنذر إتهام نفل . 

وإذا أفاق المجنون في أثناء الشهر » فعليه صوم مابقي من الأيام بغير 
خلاف » ولايلزمه سواء أكان متعدياً بجنونه أم لا قضاء مامضى خلافاً لامالكية ‏ 
وخلافاً للحنفية إن أفاق في أثناء الشهر ؛ لأن الجنون معنى يزيل التكليف » فلم 
يحي القضاء فى زمانه كالضغر والكير+ 

وأما قضاء اليوم الذي أسلم فيه الكافر أو بلغ الصغير أو أفاق فيه الجنون . 
وإمساكه فيه » ففيه روايتان » أصحهما لزوم إمساك ذلك اليوم وقضاؤه » لحرمة 
الوقت » ولقيام البينة فيه بالرؤية ٠‏ ولإدراكه جزءاً من وقته كالصلاة . وكذا 
يلزم الإمساك والقضاء على كل من أفطر لغير عذر » ومن أفطر ظاناً أن الفجر م 
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يطلع وقد كان طلع » أو ظن الشمس قد غابت وم تغب ء أو الناسي النية » أو 
طهرت الحائض والنفساء » أو تعمدت مكلفة الفطر ء ثم حاضت أو نفست » أو 
تعمد الفطر مق ثم سافر » أو قدم مسافر أو أقام مدة تمنع القصر » أو بر مريض 
مفطر . أما النوم فلا يؤثر في الصوم » سواء وجد في بعض النهار أو جميعه . 

والقلاضة » أن الخيوق النسن لايونحن القضاء عند الشهور« ونوعينه عقن 
المالكية على المشبور . وأما الإغماء فيوجب القضاء بالاتفاق . ويصح صوم المغمى 
عليه عند الشافعية والحنابلة إن أفاق لحظة من النهار » فيان أطبق الاغماء جميع 
النهار م يصح الصوم » ويصح صوم المغمى عليه مطلقاً عند الحنفية » ولايصح 
صومه عند المالكية إلا إذا أغمي يسيراً كنصف اليوم فأقل . 

؛ » ه ‏ القدرة ( أو الصحة من المرض ) » والإقامة : فلايجب الصوم 
على المريض والمسافر » ويجب عليهه| القضاء إن أفطرا إجماعاً » ويصح صومها إن 
صاما » والدليل قوله تعالى : « أياما هات » فن كان منكم مريضاً أو على 
سفر » فعدة من أيام أخر » وعلى الذين يطيقونه قدية طعام مسكين » فن تطوع 
خيراً فهو خير له » وأن تصوموا خيرلك إن كنتم تعامون 4 وإذا قدم المسافر 
أمسك عن الطعام والشراب بقية يومه » ؟ إذا طهرت الحائض في بعض النهار . 

كا لايجب الصوم على من لم يطقه للكبر » ولاعلى نحو حائض لعجزها شرعاً » 
ولاعلى حامل أو مرضع لعجزههما حساً . ويشترط لعدم وجوب الصوم على المسافر 
أن فكوة الفر مقن فصي وأو يكوق نتن الحيوو زا عر اطي انبياها لان 
الرخص لاتناط بالمعاصي » ولايشترط كونه يتاه عله الليقية 4 لان سين وحود 
الترخص وهو السفر قائم » وأن يكون السفر عند المهور ( غير الحنابلة ) قبل 
الفجر » فلو أصبح المقم صائًاً » فسافر » فلايفطر ؛ لآن الصوم عبادة اجتع فيها 
الحضر والسفر ء فغلب جانب الحضر ؛ لانه الاصل . لكن لو أصبح صائما فرض » 
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أفطر لوجود المبيح للإفطار » ولو أقام المسافر » وشفي المريض » حرم الفطر . 
ولم يشترط الحنابلة هذا الشرط » لكن الأفضل لمن سافر في أثناء يوم نوى 
صيامه إتام الصوم » خروجاً من خلاف من ل يبح له الفطر » تغليباً لحم الحضرء 
كالصلاة . 
وأضاف الحنفية شرطاً آخر لوجوب الصوم وهو مفهوم أصولياً : وهو العلم 
بالوجوب لمن أسلم بدار الحرب » أو الكون بدار الإسلام لمن نشأ فيها . 


المطلب الثاني - شروط صحة الصوم : 

اشترط الحنفية"' لصحة الصوم شروطاً ثلاثة : هي النية » والخلوعما ينافي 
الصوم من حيض ونفاس » وعنايفسده . فإذا حاضت المرأة أفطرت وقضت . 

واشترط المالكية"' أربعة شروط هي النية » والطهارة عن الحيض والنفاس » 
الإنتلام + :والؤماة القازان لصو + كلدو حاف ريوع العيد + بواخارطلوا أيضا لضحة 
الصوم : العقل : فلايصح من مجنون ولامغمى عليه » ولايجب عليها أيضاً . 

واشترط الشافعية'" أربعة شروط أيضاً : وهي الإسلام » والعقل ٠‏ والنقاء 
عن الحيض والنفاس جميع النهار » والنية » فلايصح صوم الكافر وامجنون والصبي 
غير المميز والحائض: والنفساء . 

واشترط الحنابلة'"' شروطاً ثلاثة : هي الإسلام » والنية » والطهارة عن 


. ومابعدها‎ 1١7 / ٠” : الدر اتختار‎ , ٠١١ مراقي الفلاح : ص‎ )١( 

(؟) القوانين الفقهية : ص ١١١‏ ء الشرح الصغير : 18١ / ١‏ ومابعدهاء 1656 ومابعدهاء الشرح 
الكبير : / 057١7‏ . 

() مغنى المحتاج : 277١‏ , 1455 », المهذب : /الا3 . 

() كشاف القناع : 56/١‏ 6ل؟ء المغني : ؟ / ١57‏ ومابعدها . 
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الجيض والنفاس . ويظهر من ذلك أن الفقهاء اتفقوا على اشتراط النية» 
والطهارة من الحيض والنفاس جميع النهار . وأما الإسلام فهو شرط صحة عند 
الجهور وشرط وجوب عند الحنفية كابينا . وسنبحث شرط النية تفصيلاً . 

شرط الطهارة : اتفق الفقهاء على أنه لايشترط الخلو عن الجنابة » حتى-- 
يكن من إزالتها » ولضرورة حصوا ليلا وطروء النهارء ونا روت عائشة وأم 
سامة : أن الني يرت كان يصبح جُنْبا من جماع غير احتلام ‏ ثم يصوم في 
رمضان" . وعن أم سامة قالت : كان رسول الله ميَةٍ يصبح جنباً من جماع 
لاحْلْم » ثم لايفطر ولايقضي' " . فن أصبح جنباً وم يتطهر » أو امرأة حائض 
طهرت قبل الفجر » فلم يغتسلا إلا بعد الفجر » أجزأهما صوم ذلك اليوم . 

أما النية فنذكر هنا تعريفها وهل هي شرط أم ركن » ومحلها . 
وشروطها » وصفتها » وأثرها . 

تعريف النية ا 700 

دة »والراد يا كنا : سد المنوء فى ليش بقلسه في الليل أن غنندا من 
رمضان وأنه صاتم فيه » فقد نوى . 

هل النية شوط أم ركن ؟ 

اتفق الفقهاء على أن النية مطلوبة في كل أنواع الصيام » فرضاً كان أو 
تطوعاً » إما على سبيل الشرطية أو الركنية ‏ عاماً بأن الشرط : ماكان خارج 
ماهية أو حقيقة الشيء » والركن عند الحنفية : ماكان جزءاً من الماهية . لقوله 
متو : « إنفا الأعمال بالنيات »" وقوله أيضاً : « من لم يُجمع الصيام قبل 


. ) 3١7 / متفق عليه ( نيل الأوطار : ؟‎ )١( 
. ) رواه الشيخان ( المصدر السابق‎ )0( 
. رواه البخاري ومصم عن عمر رضي الله عنه‎ )'( 
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الفجر ء فلا صيام له »"' وعن عائشة مرفوعاً إلى الني رَينُهِ : « من لم يبيت 
الصيام قبل طلوع الفجر » فلاصيام له »'" ولأن الصوم عبادة محضة » فافتقر إلى 
النية كالصلاة . 

واعتبرها الحنفية والحنابلة وكذا المالكية على الراجح » شرطاً'"' ؛ لأن صوم 
رمضان وغيره عبادة ٠‏ والعبادة : امم لفعل يأتيه العبد باختياره خالصاً لله تعالى 
بأمره » والاختيار والإخلاص لايتحققان بدون النية » فلايصح أداء الصوم إلا 
بالنية » قييزاً للعبادات عن العادات . 


وهي عند الشافعية”' ركن كالإمساك عن المفطرات . 

ومحل النية : القلب,ولاتكفى باللسان قطعا » ولايشترط التلفظ بها 
قطعاً”" . لكن يسن عند اهراج قير المالكية ) التلفظ بها » والأولى عند المالكية 
ترك التلفظ بها . 

شروط النية : يشترط في النية مايأقي : 

١‏ - تبييت النية : أي إيقاعها ليلا » وهو شرط متفق عليه » للحديث 
السابق : « من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر » فلاصيام له » ولأن النية عند 
ابتداء العبادة كالصلاة . 

لكن تساهل بعض الفقهاء أحياناً في تحديد وقت النية لبعض أنواع الصيام . 


. ) 155 / رواه الخمسة ( أحمد وأصحاب السنن ) عن حفصة رضي الله عنها ( نيل الأوطار : ؟‎ )١( 

() رواه الدارقطني ٠‏ وقال : إسناده كلهم ثقات ٠‏ وفي لفظ « من لم يبيت الصيام من الليل فلاصيام له » . 

() البدائع : ؟ / 85 » كشاف القناع : ؟ 7 507 »ء الشرح الكبير مع الدسوق ٠١ / ١٠١‏ . 

(؟) مغني الحتاج 275/1١:‏ . 

(5) مغني الحتاج » المكان السابق : 

(0) البدائع : ؟ / 85 . الشرح الكبير : 5٠١ / ١‏ » الشرح الصغير : ١‏ / 145 : مغني الحتاج 575/١:‏ » 
كشاف القناع : ؟ ١77‏ , المغني 5١ / "٠‏ . 
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فقال الحنفية" : الأفضل في الصيامات كلها أن ينوي وقت طلوع الفجر 
إل كن ذلك + أوري الليل لأن القية عن طلوع النتسر ارت أل زد مق 
الشراوة عقيف نون الليل قار شديوا - 

وإن نوى بعد طلوع الفجر : فإن كان الصوم ديناً » لايجوز بالإجماع » وإن 
كان عيناً وهو صوم رمضان » وصوم التطوع خارج رمضان ٠‏ والمنذور المعين » 
يجوز . 

فالصوم نوعان : 

أ نوع يشترط له تبييت النية وتعيينها : وهو مايثبت في الذمة : وهو 
قضاء رمضان ٠‏ وقضاء ما أفيده من نفل » وصوم الكفارات بأنواعها ككفارة 
اليين وصوم التتتع والقران » والتذر المطلق » كقوله : إن شفى الله مريضي » 
فعلي صوم يوم مثلاً » فحصل الشفاء . فلايجوز صوم ذلك إلا بنية من الليل . 

ب - ونوع لايشترط فيه تبييت النية وتعيينها : وهو مايتعلق بزمان 
بعينه » كصوم رمضان ٠»‏ والنذر المعين زمانه » والنفل كله مستحبه ومكروهه » 
يصح بنية من الليل إلى ماقبل نصف النهار على الأصح » ونصف النهار : من 
طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى . 

وقال المالكية'! : يشترط لصحة النية إيقاعها في الليل من الغروب إلى 
آغرجرء منه > أو إيقاعها مع ,طلوع الفجرء ولايضر ف :الحالنة الأول :ماحندت 
بعد النية من أكل أو شرب أو جماع أو نوم » بخلاف الإغماء والجنون » فيبطلانها 


)١(‏ البدائع ٠:‏ / ده ء فتح القدير : ؟ / 55 50 75٠‏ » مراقي الفلاح : ص ٠١‏ ومابعدها ء الكتاب مع 
اللباب 3777/1١:‏ . 

)١(‏ الشرح الصغير : ١‏ / 3158 ومابعدها » الشرح الكبير : 5٠١ / ١‏ ء القوانين الفقهية : ص 1١7 ٠ ١١5‏ > بداية 
الجتهد 1١:‏ /86؟. 
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إن اسقر للفجر , وإلا فلا . فلو نوى نهاراً قبل الغروب لليوم المستقبل » أو قبل 
الزوال لليوم الذي هو فيه , لم تنعقد ولو نفلا . 

وقال الشافعية"' : يشترط لفرض الصوم من رمضان ٠‏ أو غيره كقضاء أو 
نذرتبييت النية ليلا » والصحيح أنه لايشترط النصف الآخر من الليل ؛ وأنه 
لايضر الأكل والماع بعدها , وأنه لايجب تجديد النية إذا نام ثم تنبه . 

ويصح صوم النفل بنية قبل الزوال ؛ لأنه يِه قال لعائشة يوماً : «ه هل 
عندم من غداء ؟ قالت : لا ء قال : فإني إذن أصوم » قالت : وقال لي يوماً 
اخره الدع غيء ؟ قلت : نعم » قال : إذن أفطر » وإن كنت فرضت 
الصوم »"' واختص با قبل الزوال للخبر » إذ الغداء : اسم لما يؤكل قبل الزوال , 
والعشاء : امم لما يؤكل بعده » ولأنه مضبوط بيّن » ولإدراك معظم النهار به . 
وبدهي أنه يشترط لصحة الصوم الامتناع عن المفطرات من أول النهار . 

وقال الحنابلة'" كالشافعية : الصّوم:الواجب أو الفرض لايصح إلا بنية من 
الليل » للحديث المتقدم : « من لم يجمع الصيام قبل الفجر » فلاصيام له » وأما 
صوم التطوع فيصح بنية قبل النهار » وبعده خلافاً للشافعية إذا لم يكن طعم 
فقال : هل عندم شيء ؟ فقلنا : لا » قال : فإفي إذآ صائم »”) ويدل عليه أيضاً 
حديث عاشوراء : « هذا يوم عاشوراء » ولم يكتب الله علي صيامه » وأنا 
صاتم » فن شاء فليصم » ومن شاء فليفطر»” » ولأن الصلاة خفف نفلها عن 


. ومابعدها‎ 257 / ١ : مغني الحتاج‎ )١( 

(؟) رواه الدارقطني وصحح إسناده . 

(0) الغتي :+507 جد كشاف القناع : 9 / جوم ورم . 
(8) رواه مسم وأبو داود والنسائي . 

(5) متفق عليه عن معاوية . 


فرضها » بدليل أنه لايشترط القيام لنفلها » وتجوز الصلاة في السفر على الراحلة 
إلى غير القبلة » فكذا الصيام » ولا فيه من تكثيره لكونه يَعنَ له » فعفي عنه . 
وهذا قول أبي الدرداء وأبي طلحة ومعاذ وابن مسعود وحذيفة وسعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبير والنخعي وأصحاب الرأي . 

ويبدولي أنه الرأي الأرجح » وحديث عائشة مخصص لحديث « لاصيام لمن 
م يبيت الصيام من الليل » » بل الحديث الأول أصح من الثاني » ؟ا قال ابن 
قدامة . 

؟ - تعيين النية في الفرض : هذا شرط عند المهور » وليس بشرط عند 
الحنفية قال الحنفية"" كا بينا في الشرط السابق : لايشترط تعيين النية في الصوم 
المتعلق بزمان معين كصوم :إن ونذر معين زمانه ونفل مطلق ٠‏ لأن الزمن 
اللحصص له وهو شهر رمضان ونحوه من ندر يوم محدد بذاته وقت مضيق أو 
معان الاب الاهوم رمضان:: 0 

ويضح أذاء زمضان بنية واجَب 2 ا 1 001 
يقع عما نواه من الواجب . وأما المريض : فكذلك يقع عما نواه عند أبي حنيفة إذا 
نوى واجباً آخر ؛ لأنه شغل الوقت بالأمم لتحققه للحال »؛ وتخيره في صوم رمضان 
إلى إدراك العدة . ورجح هذا الرأي صاحب « الهداية » وأكثر مشايخ بخارى » 
لعجزه المقدور . ولافرق بين المسافر والمقم والصحيح والسقم عند أبي يوسف وجمد 
في وقوع صومه عن رمضان إذا نوى عن واجب جب آخر ؛ لأن الرخصة إفا ثبتت حتى 
لاتلزم المعذور مشقة » فإذا تحملها التحق بغير المعذور . 

وقال المهور": يجب تعيين النية في الصوم الواجب : وهو أن يعتقد أنه 

() المراجع السابقة » فتح القدير: 650/7 . 


)١(‏ القوانين الفقهية : ص ١١7‏ تدرف قل ارج الكبير : 5٠١ / ١‏ ء بداية انجتهد »788/١:‏ مغني 
الحتاج ١١‏ / 556 - 5505 ء المغني : ؟ / 96 ومابعدها » كشاف القناع : ؟ / 7517 ومابعدها . 
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يصوم غدأ من رمضان قضائة “أوامن كفارينه ا . فلايجزئٌ نية 
الصوم المطلق ؛ لأن الصوه” اعينادة مضافة إلى وقت :“فوج التعيين فى فتها 
كالصلوات المس » والقضاء . 

وإن نوى في رمضان صيام غيره » لم يجزه عن واحد منهها . 

؟ -الجزم بالنية : هذا شرط أيضاً عند المهور » وليس بشرط عند 
الحنفية . أما الحنفية'": فيرون أنه لايشترط في الصوم المقيد بزمن معين أن تكون 
النية جازمة » فإن نوى الصوم ليلة الثلاثين من شعبان » على أنه إن ظهر كونه 
هن رمضان. > أجزأ عن :مظان ماضامة بآف'ثبية كانك + إلا أن يكو مسافراً أ 
نواه عن واجب جب آخرء فيقع عما نواه عنه . 

ويكره تحرهأ عندثم !يناه في يوم الشك كل صوم من فرض وواجب » 
وصوم ردد فيه بين نفل وواجب »؛ إلا صوم نفل جزم به » بلاترديد بينه وبين 
صوم آخر »ء فإنه لايكره . 

ورأى المهور'' أنه لابد أن تكون النية وي يه ال إن كان 
كأن ل ل يي سوا 
لأحدها . إذ لم يعين الصوم من رمضان جزماً . 

ومن قال : أنا صائم غداً إن شاء الله » فإن قصد بالمشيئة الشك والتردد في 

)١(‏ ومثله طواف الزيارة » فإنه يحتاج إلى التعيين » فلو طاف ينوي به الوداع » أو طاف بنية الطواف 
مطلقاً » م يجزئه عن طواف الزيارة . 


(5) مراقي الفلاح : ص ٠١‏ . 
(؟) المراجع السابقة . 
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أولم ينوشيئاً » لم تفسد نيته » إذ قصده أن فعله للصوم بمشيئة الله وتوفيقه 
وتيسيره . ؟ لايفسد الإيمان بقوله : أنا مؤمن إن شاء الله » وكذا سائر العبادات 
لاتفسد بذكر المشيئة في نيتها . 

لكن لايضر التردد بعد حصول الظن باستصحاب كآخر رمضان » أو حصول 
الظن بشهادة أو باجتهاد كالأسير » فلو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن 
كان من رمضان ٠‏ أجزأه وصح صومه إن كان منه » لأن الأضل بقاء رمضان » 
وصومه مبني على أصل م يثبت زواله » ولايؤثر تردده لأنه حك صومه مع 
الجزم » بخلاف ماإذا نواه ليلة الثلاثين من شعبان ؛ لأنه لا أصل معه يبنى عليه . 

ومن نوى الصوم غدأ معتقدأ كونه من رمضان بشهادة موثوقة » صح 
صومة . 

ولو اشتبه رمضان على أسير أو محبوس أو نحوه » صام شهراً بالاجتهاد , 5 
يجتهد للصلاة في القبلة والوقت » وذلك بأمارة كالربيع والخريف والحر والبرد » 
فلو صام بلااجتهاد » فوافق رمضان ٠‏ لم يجزه لتردده في النية . فلو اجتهد وتحير » 
فم يظهر له شيء » فيرى النووي في المجموع أنه لا يكزهه-أن يصوم . 

أما نية الفرضية : فليست بشرط باتفاق المذاهب » وهو المعقد عند 
الشافعية" بخلاف المقرر في الصلاة ؛ لأن صوم رمضان من البالغ لايقع إلا 
فرضاً » بخلاف الصلاة » فإن المعادة نفل . 

وكذلك لايشترط بالاتفاق تعيين السنة » ولا الأداء » ولا الإضافة إلى الله 
تعالى » وهو الصحيح عند الشافعية ؛ لأن المقصود متحقق بنية الصوم » والتعيين 
يحزئ عن ذلك . 


() مغني المحتاج ٠١‏ / 550 ء كشاف القناع : ؟ / 317 . 
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؛ - تعدد النية بتعدد الأيام : هذا شرط عند الجهور » وليس بشرط 
عند المالكية"' فيشترط عند الجهور النية لكل يوم من رمضان على حدة ؛ لأن 
صوم كل يوم عبادة على حدة » غير متعلقة باليوم الآخرء بدليل أن مايفسد 
أحدهما لايفسد الآخر ء فيشترط لكل يوم منه نية على حدة . 

وقال المالكية : تجزئ نية واحدة لرمضان في أوله » فيجوز صوم جميع الشهر 
بنية واحدة » وكذلك في صيام متتابع مثل كفارة رمضان وكفارة قتل أو ظهار 
مالم يقطعه بسفر أو مرض أو نحوهما أو يكن على حالة يجوز له الفطر كحيض 
ونفاس وجنون ٠‏ فيلزمه استئناف النية » أي تجديدها فلاتكفي النية الواحدة » 
وإن لم يجب استئناف الصوم » فالصوم السابق صحيح لاينقطع تتابعه » ولكن 
تجدد النية » وتندب النية كل ليلة فيا تكفي فيه النية الواحدة . ودليلهم أن 
الواجب صوم الشهر ء لقوله تعالى : « فن شهد منكم الشهر فليصمه 4 والشهر : 
اسم لزمان واحد » فكان الصوم من أوله إلى آخره عبادة واحدة » كالصلاة 
والحج ٠‏ فيتأدى بنية واحدة . 

صفة النية وأثرها : 

قال الحنفية'"': يصح صوم رمضان ونحوه كالنذر المعين زمانه بمطلق النية , 
وبنية النفل » وبنية واجب أخر» كا بينا » ولايجب تبييت نية صوم رمضان . 

وقال المالكية'': صفة النية : أن تكون معينة مبيتة جازمة . 

وقال الشافعية': كال النية في رمضان : أن ينوي صوم غد عن أداء فرض 

: ومابعدها ء القوانين الفقهية‎ 781 / ١: بداية الجتهد‎ ٠ 47 / ١ : البدائع : ؟ / 5ه » الشرح الصغير‎ )١( 
. 57 / ©: المغني‎ » 555 / ١٠١ ص 107 ء مغني الحتاج‎ 

(؟) مراقي الفلاح : ص ٠١١‏ ومابعدها . 


(5) القوانين الفقهية : ص ١١7‏ » بداية المجتهد : ١‏ / 787 . 
2) مغني المحتاج ١١‏ / 20 . 
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رمضان هذه السنة لله تعالى . والمعتقد أنه لايجب في التعيين نية الفرضية . 

وقال الحنابلة"': من خطر بباله أنه صاتم غدأ » فقد نوى » ويجب تعيين 
النية بأن يعتقد أنه يصوم غداً من رمضان أو من قضائه أو من نذره أو كفارته » 
ولايجب مع التعيين نية الفريضة . 

واتفق غير الحنفية على وجوب تبييت النية » ؟ اتفق غير الشافعية على أن 
الأكل والشرب بنية الصوم أو التسحر نية » إلا أن ينوي معه عدم الصيام . 
ولايقوم مقام النية عند الشافعية التسحر في جميع أنواع الصيام » إلا إذا خطر له 
الصوم عند التسحر ونواه » كأن يتسحر بنية الصوم » أو امتنع من الأكل عند 
الفجر خوف الإفطار . 

أثر النية : هو تحقيق الشوابٌ » فيح بالصوم الشرعي الثاب عليه من 
وقت النية ؛ لأن ماقبله م يوجد فيه قصد القربة » فلايقع عبادة » لقوله وَل : 
0 وإنما لكل امرئ مانوى » » فيصح تطوع حائض أو نفساء طهرت في يوم بصوم 
بقيته » وتطوع كفر أسم في يوم بصوم بقية الينوم » وم يكن كل من الحائض 
والكافر قد أكلا من طلوع الفجر'". 

خلاصة آراء المذاهب في شروط الصوم : 

الحنفية" : شروط الصوم عندهم ثلاثة أنواع : شروط وجوب » وشروط 


وجوب الأداء ؛» وشروط عه الل 


أما شروط الوجوب » فهي أربعة : الإسلام » والعقل » والبلوغ » والعلم 


() كشاف القناع : 7507/5 . 
() كشاف القناع : ؟ / 30٠‏ . 
(5) مراق الفلاح : ص ٠١١‏ » فتح القدير : ؟ / 0ه 30 ء البدائع : ؟ / 47 - 46 ؛ 


دم ل الفقه الإسلامي الك )0( 


بالوجوب لمن أسم بدار الحرب ٠‏ أو الكون بدار الإسلام » ومن جن رمضان كله لم 
كله قضاه » ومن أغي عليه في أثناء يوم في رمضان لم يقضه لوجود الصوم فيه 
وهو الإمساك المقرون بالنية 6 وقضى مأبعده . 
وتشاين +أقلاضب الأداتغل الزيق» والاقنافنة ماقلاعني الأذاء فلك سافن 
ولكن يجب عليها القضاء . 

وأهااشؤوظةفحة الاداد ٠‏ فهي ثلاثة : النية فلايصح أداء الصوم إلا بالنية » 
والخلو عن مانع الحيض والنفاس ٠‏ فلايصح أداء الصوم منهها » وعليها القضاء » 
والخلو عما يفسد الصوم بطروء مفسد عليه . 

المالكية"" : خرروط الصوم 001 تللق حروط وجوت © وش روط عه 
وشروط وجوب وصحة معاً ؛ وجموعها سبعة : الإسلام » والبلوغ . والعقل » 
والطهارة من دم الحيض والنفاس ٠‏ والصحة » والإقامة * والنية . 

أما اترتوط الوجوب فهي ثلافة + البلوع »وا لوكلة :..والاقامة+ فلاب 
الصوم على صبي ولو كان مراهقاً » ولكن يجوز صيامه » ولايندب » ولايجب على 
الول أمزقيه » ولاب غل الريض أو العاجو ومحه الكره» زلاعل اليشافو 
ويجب عليها القضاء . ش 

وأما شروط الصحة : فهي اثنان : الإسلام » فلايصح من الكافر » وإن كان 


250١/١١ ومابعدهاء شرح الرسالة‎ ١85 / ١ : ومابعدها » بداية المجتهد‎ ١١١ القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
ويلاحظ أن النية شرط على الراجح ا‎ » 55١ / ١ الشرح الكبير:‎ 270٠١ ١ 160 » ومابعدها‎ 18١ / ١ : الشرح الصغير‎ 
. في حاشية الدسوقي ؛ واعتبرها الدردير في الشرح الصغير ركناً » وماقد يذكر من أن النية ركن فهو تسامح‎ 
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واجباً عليه » ويعاقب على تركه زيادة على عقاب الكفر » والزمان القابل 


وأما شروط الوجوب والصحة معاً فهي ثلاثة : الأول الطهارة من دم الحيض 
والنفاس : فلايجب عليهماء ولايصح منهماء وعليه| القضاء بعد زوال المانع . ويجب 
عليها المباشرة في الآداء بمجرد الطهارة . 

والثاني- العقل : لأن من زال عقله غير مخاطب بالصوم في حال زوال العقل» 
فلايجب على الجنون والمغمى عليه » ولايصح منها . أما القضاء فيجب على 
امجنون مطلقاً في المشهور إذا أفاق من جنونه » وعلى المغمى عليه إن أسقر إخماؤه 
يوماً فأكثر » أو أغمي عليه معظم اليوم » ولايجب عليه إن أغمي عليه يسيرأ بعد 
الفجر بأن دام نصف اليوم فأقل ٠‏ والسكران كالمغمى عليه في وجوب القضاء » إلا 
أنه يلومة الأمساكقية يومية... 


وأما النائم : فلايجب عليه قضاء مافاته مطلقاً » متى بيت النية أول الشهر . 


والثالث ‏ النية : فهي شرط صحة الصوم على الراجح الأظهر ؛ لأن النية 
القصد إلى الشيء » ومعلوم أن القصد للشيء خارج عن ماهية الثيء » وتكفي 
نية واحدة لكل صوم يجب تتابعه كرمضان وكفارته وكفارة قتل أو ظهار إذا لم 
ينقطع تتابعه بنحو مرض أو سفر » وندبت كل ليلة فيا تكفي فيه النية 
الواحدة . 

والخلاصة : أن الصوم يسقط وجوبه عن اثني عشر : الصبي » وامجنون ٠»‏ 
والحائض ٠‏ والنفساء » والمغمى عليه » والمسافر » والصحيح الضعيف البنية العاجز 
عن القيام به » والمتعطش » والمريض » والحامل » والمرضع ٠‏ والشيخ الكبير . 


57خ 


الخافعية"" #شروط الوم لذبي توعان وخر ول وجو ونروا ع 

أما شروط الوجوب فأربعة : هي مايأق : 
١‏ - الإسلام : فلايجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة في الدنيا كالصلاة » 
وإنفا يعاقب في الآخرة على تركه » ويجب على المرتد وجوب مطالبة أي قضاء 


بعد إسلامه . 
؟ - البلوغ : فلايجب على الصبي لا أداء ولا قضاء » ويؤّمر به لسبع » 
ويضرب على تركه لعشر . 


العقل : فلايجب على المجنون لا أداء ولا قضاء إلا إذا زال عقله بتعديه » 
فيلزمه قضاوه . ومثله السكران المتعدي بسكره يلزمه القضاء » أما غير المتعدي 
بسكره 5٠‏ في حالة الغلط , فلايطالب بقضاء زمن السكر . 

5 الإطاقة : فلايجب على العاجنز بنحو هرم أو مرض لايرجى برؤه » 
ولاعلى حائض لعجزها شرعاً . وضابط المرض :.هو مايبيج التهم وهو مايصعب 
معه الصوم أو يناله به ضرر شديد . 

وأما شروط الصحة فأربعة أيضاً » هى مايأق : 

. الإسلام حال الصيام : فلايصح من كافر أصلي أو مرتد‎ - ١ 

؟ - التييز» أو العقل في جنيع النهار : فلايصح صوم الطفل غير المميز» 
وامجنون » لفقدان النية » ويصح من صبي مميز . ولايصح من سكران أو مغمى 
عليه » لكن لايضر في الأظهر السكر والإغماء إن أفاق لحظة في النهار . وكذلك 
لايضر النوم المستغرق لميع النهار على الصحيح ٠‏ لبقاء أهلية الخطاب . 


. 3739-597١ ومابعدها » 451 ومابعدها » الحضرمية : ص‎ 555 , 5 / ١ : مغني الحتاج‎ )١( 


158 - 


؟ ‏ النقاء عن الحيض والنفاس في جميع النهار : فلايصح صوم الحائض 
والنفساء بالإجماع » ولو طرأ في أففاء النيا رحيض اوفاش أو بزدة اوتعتوة: 
بطل الصوم . 

ءٌ - كون الوقت قابلاً للصوم : فلايصح صوم العيدين ٠‏ ولاأيام التشريق » 
وكذلك لايصح صوم يوم الشك » ولا النصف الأخير من شعبان إلا لورد بأن 
اعتاد صوم الدهر أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم معين كالاثنين » فصادف 
مابعد النصف أو يوم الشك » وإلا إذا صام فيهم| لنذر أو قضاء أو كفارة أو وصل 
مابعد النصف با قبله . 


وأما النية : فهي ركن » وتشترط لكل يوم » ويجب التبييت في الفرض 
دون النفل » فتجزئه نيه قل2ط) الهزوال » ويجب التعيين أيضأ » ولاتجب نية 
الفرضية في الفرض . 

وكذلك الإمساك عن الماع عمداً وعن الاستناء وعن الاستقاءة وعن دخول 
عين جوفاً ركن أيضاً » وا سنبين في مبطلات الصوم . 

المفائلة” : شروط الصوم عندهم نوعان : شروط وجوب » وشروط 

١‏ الإسلام : فلايجب الصوم على كافر ولو مرتداً » لأنه عبادة بدنية تفتقر 
إلى النية » فكان من شرطه الإسلام كالصلاة » ولايصح منه أيضاً » فلو ارتد في 
يوم وهوصام فيه » بطل صومه » لقوله تعالى : ١‏ لن أشركت ليحبطن 
عملك » » فإن عاد إلى الإسلام قضى ذلك اليوم . 


() كشاف القناع : ؟ / وه؟ ‏ 5097 ء غاية المنتهى ١٠١‏ / 551-557 . 
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؟ - البلوغ : فلايجب الصوم على صبي ولو كان مراهقاً , لحديث « رفع القم 
عن ثلاث » . ويجب على ولي المميز أمره به إذا أطاقه » وضربه عليه إذا تركه ‏ 
ليعتاده كالصلاة . 


- العقل : فلايجب الصوم على مجنون » للحديث السابق « رفع القلم عن 
ثلاث » ولايصح منه » لعدم إمكان النية منه . ولايجب على الصبي غير المميز» 
ويصح من المميز كالصلاة . ومن جن في أثناء اليوم » لزمه إمساك ذلك اليوم 
وقضاؤه لحرمة الوقت , ولإدراكه جزءاً من وقته كالصلاة . أما إذا جن يوماً 
كاملا فاكر قلاضي عليه قفاوي تلاق العص عليه > فانة كن عليه 
القضاء » ولو طال زمن الإغماء » لأنه مرض غير رافع للتكليف » ويصح الصوم 
من جن أو أي عليه إذ.أفاق جزءا من النهار ء حيث نوى ليلا » وكذا يصح ممن 
نام كل النهارء فن نام جميع النهارء صح صومه ء لأنه معتاد ولايزيل الإحساس 
بالكلية » ويجب القضاء على السكران: » سواء أكان متعدياً بسكره أم لا . 

؛ - القدرة على الصوم : فلايجب على العاجز عنه لكبر أو مرض لايرجى 
عرق + الأتسها لج عمة » فلايكلف به ء لقوله تعالى : « لايكلف الله نفساً إلا 
وسعها » . وأما المرض الذي يرجى برؤه فيوجب أداء الصوم إذا برأ منه , 
وقضاء هافاته من رفضان:: 

وأما شروط الصحة فهي أربعة أيضاً : 

١‏ - النية : أي النية المعينة لما يصومه من الليل لكل يوم واجب » ولاتسقط 
بسهو أو غيره » ولايضر لو أق بعدها ليلا بأكل أوشرب أو جماع ونحوه » ولاتجب 
نية الفرضية في الفرض ٠‏ ولاالوجوب في الواجب ٠‏ لأن التعيين يجزئ عن ذلك » 
وتصح النية نهاراً في النفل ولو بعد الزوال إذا كان تمسكاً عن المفطر من طلوع 
الشجن: 


؟ ‏ الطهارة من الحيض والنفاس » فلايصح صوم الحائض والنفساء ويحرم 
فعله » ويجب عليهما الأداء بمجرد اتقطاع الدم ليلا » والقضاء لما فاتها . 

الإسلام : فلايصح من الكافر ولو كان مرتداً . 

؛ ‏ العقل أي التقييز» فلايصح من غير المميز وهو الذي لم يبلغ سبع سنين . 

المبحث الخامس ‏ سنن الصوم وآدابه ومكروهاته : 

فيه مطلبان : 

المطلب الأول سنن الصوم وآدابه : 

يستحب للصاتم اا" 

السحور على شيء وَإِنَ قل ولو جرعة ماء » وتأخيره لآخر الليل » أما 
السحور : فللتقوي به على الصوم » كا دل عليه خبر الصحيحين : « تسحروا فإن 
في السّحور بركة » وخبر الحاكم في صحيّحه :.« استعينوا بطعام السحر على صيام 
النهار » وبقيلولة النهار على قيام الليل » وخبر أحمد رحمه الله : « السحور 
بركة » فلاتدعوه » ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء » فنإن الله وملائكته يصلون 
على التسحرين »'" . وأما تأخير السحور مالم يقع في شك في الفجر » فلحديث 
الطبراني : « ثلاث من أخلاق المرسلين : تعجيل الإفطار» وتأخير السحور, 
ووقيهة البين على الثمال في الصلاة » ولخبر الإمام أحمد : « لاتزال أمتي بخير 
ماعجلوا الفطر وأخروا السحور»'' وحديث :« دع مايرييك إلى 
فالاير يبك 4:. 


(0) البدائع ٠١8 ٠١١ / ٠‏ » مراقي الفلاح : ص ١٠١5‏ ء الدر الختار : ؟ / 197 » الشرح الكبير: ١‏ / 519 » 
الشرح الصغير : ١‏ / 285 ومابعدها ء القوانين الفقهية » ص ١١6‏ » مغني الحتاج : ١‏ / 554 - 251 » الحضرمية : ص 
١١+‏ دكدء كشاف القناع : ؟ / م52 124ء المغني : ؟ / 1١35 23١‏ 311 2 114 . 

(5) وفيه ضعف . 


(9) رواه أحمد عن أبي ذر ( نيل الأوطار : 6 / 30١‏ ) . 


5 لاه 


؟ - تعجيل الفطرعند تيقن الغروب وقبل الضلاة * ويددب أن يكون عل 
رطب » فقر » فحلو» ففاء » وأن يكون وترأ ثلاثة فأكثر لحديث : « لايزال 
الناس بخير ماعجلوا الفطر»"' » والفطر قبل الصلاة أفضل » لفعله 2ه" . 
وكونه وترأ » لخبر أنس : « كان رسول الله 2 يفطر على رُطبات قبل أن 
يصلي » فإن لم تكن رطبات فتمّرات » فيان لم تكن تمرات » حَسَا حَسّوات من 
ماء »'" » ويمكن التعجيل في غير يوم غم » وفي حالة الغم ينبغي تيقن الغروب 
والاخقتاط حفظ] للصوم عن الإفساد » ورأى الشافعية أنه يحرم الوصال في 
الصوم : وهو صوم يومين فأكثر من غير أن يتناول بينها في الليل مفطرأ » للنمي 
عنه في الصحيحين » وعلة ذلك الضعف » مع كون الوصال من خصوصياته مَيِلَعٍ . 

5 - الدعاء عقب الفطر بالمأثور : بأن يقول : « اللهم لك صمت » وعلى 
رزقك أفطرت ٠‏ وعليك توكلت»,وبك آمنت ٠‏ ذهب الظبأ » وابتلت العروق » 
وثبت الأجر إن شاء الله تعالى . ياواسع الفضل اغفر لي » امد لله الذي أعانني 
فصت ورزقني فأفطرت 0 

وسنية الدعاء ؛ لآن للصاتم دعوة لاترد » لحديث : « للصاتم عند فطره 
دعوة لاترد »''' » وصيغة الدعاء ثابتة هكذا في السنلاك؟ . 


)١(‏ متفق عليه عن سهل بن سعد » وروى أحمد والترمذي عن أبي هريرة أن الني يِه قال : « يقول الله عز 
وجل : إن أحب عبادي إلي أعجلّهم فطراً » ( نيل الأوطار : /7؟). 

() رواه مسم من حديث عائشة » وابن عبد البر عن أنس . 

() رواه أحمد وأبو داود والترمذي ٠‏ وروى المسة إلا النسائي عن سامان بن عامر : « إذا أفطر أحد؟ » 
فليفطر على قر ء فإن لم يجد فليفطر على ماء » فإنه طهور» ( نيل الأوطار : ؟ / 3٠١‏ ) . 

(8) رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو . 

(5) فقوله « اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت » رواه أبو داود مرسلاً » وروى أيضاً « ذهب الظيأ ... الخ » 
وروى الدارقطني من حديث أنس وابن عباس : أن الني ينه قال : ٠‏ اللهم لك صمنا » وعلى رزقك أفطرنا ٠‏ فتقبل 
منا ء إنك أنت السميع العلم » وروى الدارقطني أيضاً عن ابن عمره ذهب الظيأ ... » الحديث . 


ل 5 


تفطير صائُين ولو على تمرة أوشربة ماء أوغيرهما ء والأكل أن 
يشبعهم » لقوله لَه  :‏ من فطّر صائًاً كان له مثل أجره » غير أنه لاينقص من 
اخرالضاء عيب" 
الاغتسال عن الجنابة والحيض والنفاس قبل الفجر , ليكون على طهر 
من أول الصوم » وليخرج من خلاف أني هريرة حيث قأل : لأيصح صومه ؛ 
وخشية من وصول الماء إلى باطن أذن أو دبر أو نحوه بووكاء علي يكره عد 
الشافعية للصاتم دخول الخام من غير حاجة ٠‏ لجواز أن يضره » فيفطر » ولأنه من 
الترفه الذي لايناسب حكمة الصوم . فلوم يغتسل مطلقاً صح صومه ٠‏ وأتم من 
حك الطلاذة» 
ولو طهرت الحائضح”أواليقتاء ليلاً » وننوت الصوم وصبامت » أو صام 
الجنب بلاغسل » صح الصوم » لقوله تعالى :< فالآن واقرومن واتعفوا جا كت 
الله لم > ولخبر الصحيحين المتقدم : ٠‏ كان الني َيه ِنَع يصبح جنباً من جماع » 
غير احتلام ثم يفتسل » ويصوم » وأما خب البخاري : « من أصبح جنب 
فلاصوم له » فحملوه هعلى من أصبح جامعاً واسكتراع) جاع . 
كف اللسان والجوارح عن فضول الكلام والأفعال القي لاثم فيها . وأما 
الكف عن الحرام كالغيبة والذهة والكذب فيتأكد في رمضان » وهو واجب في كل 
زمان » وفعله حرام في أي وقت » قال عليه السلام : « من لم يدع قول الزور 
والعمل به » فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه »'' » « رب صاتم حظه 


() روأه الترمذي وصححه » » والنسائي وابن ماجه وابن خزية وابن حبان في صحيحهها عن زيد بن خالد 
الجهني ) الترغيب والترهيب :؟/ ؟؟ ١‏ ). 
(0) رواه البخاري وأجودا والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة ( الترغيب والترهيب : 


.) ١/١ 
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من صيامه الجوع والعطش » ورب قاتم حظه من قيامه السبر »”" فإن شم » سن 
زعا تقول عورا : إني صاتم » لحديث الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً : 
« إذا كان يوم صوم أحدم » فلايرفث ولايصخب » فإن شاه أحد أو قاتله , 
فليقل : إني ضاتم » أما في غير رمضان فيقوله مرا يزجر نفسة بذلك » خوقف 
الويايت: 

" - ترك الشهوات المباحة التي لاتبضل الصوم من التلذذ بمسموع ومبصر 
وماموس ومشموم كثم ريحان ولسه والنظر إليه »لما في ذلك من الترفه الذي 
لايناسب حكة الصوم » ويكره له ذلك كله » كدخول الجام . 

#عسوعنة النافيه ورك التسن والمكاندة لني شين وو جام 
خلاف من فطر بذلك ٠,ؤيسن‏ بالاتفاق ترك مضغ البان ( العلك غير المصحوب 
بسكر ) وغيره لأنه يجمع الريق ؛ ويؤدي للعطش ٠‏ وترك ذوق الطعام أو غيره 
خوف وصول شيء إلى الحلق » وترك القبلة » وتحرم القبلة إن خشي فيهما 
الإكتان.. 

أمآ كون النجائة 0 فلأنه ملا َيِه احتجم وهو صاتم'" . وأما 
حديث ٠:‏ أفطر الحاجم والحجوم 3 فهو منسوخ ؛ وتفطر الحجامة عند 
الكتائلة . 

- التوسعة على العيال ( الأسرة ) والإحسان إلى الأرحام » والإكثار من 
الصدقة على الفقراء والمساكين ٠‏ لخبر الصحيحين : « أنه يَئِنَهِ كان أجود الناس 


(1 رواه الطبراني في الكبير عن أبن عمرء وإسناده لابأس به ( المصدر السابق : ص ١48‏ ) . 
(9) رواه أبو داود وابن ن ماجه والترمذي وصححه عن أبن عباس ( نيل الأوطار : 6 / 509 ) . 
() رواه ه أحمد والترمذي عن رافع بن خديج » ولأحمد وأبي داود وابن ن ماجه مثله من حديث ثوبان وشداد بن 


أوس ( نيل الأوطار : 6 / ٠١0‏ ) . 


غ15 


لخن وكان أجود مايكون في رمضان حين يلقاه جبريل » والحككة في ذلك 
تفريغ قلوب الصائمين والقائّين للعبادة بدفع حاجاتهم 

٠‏ الاشتغال بالعلم وتلاوة القرآن ومدارسته » والأذكار والصلاة على الني 
عدر . » كاما تيسر له ذلك ليلاً أوماراً . لخبر الصحيحين : « كان جبريل يلقى 
الني وَكِنوِ في كل ليلة من رمضان كينا نيه القران »وله كل أعيال انين ؛ لآن 
ل 0 001 : 

١‏ الاعتكاف لاسها في العشر الأواخر من رمضان » لأنه أقرب إلى صيانة 
النفس عن المنهيات » وإتيانها بالمأمورات ؛ ول خا أن تضادف ليله العون إذ 
هي منحصرة فيه » وروا مسام أنه عن كان يجتهد في العشر الأواخر مالايجتهد 
في غيره . وقالت عائشة :« كان الني عَيَهْ ! اذا فخل الحقر الأوا جر أحييا الليل:» 
وأيقظ أهله » وشد المكرر »'" أي أؤزل النساء . 

والسنة في ليلة القدر كا بينا أن يقول :« اللهم نك عفو تحب العفو فاعف 

عني عنى » ويكتقها ويحييها ويحي يومها كليلتها . 

هذه هي سنن الصوم » أفاض في بياها الشافعية والحنابلة وغيرم » واقتصر 
النفية عل القول باستحباب ثلاثة أمور : السحور » وتأخيره » وتعجيل الفطر 
فى غير يوم غم + 

وقال المالكية : سئنه : السحور وتعجيل الفطر » وتأخير السحور » وحفظ 
اللسان والجوارح » والاعتكاف في آخر رمضان . 

وفضائله : عمارته بالعبادة » والإكثار من الصدقة » والفطر على حلال دون 
شبهة » وابتداء الفطر على التر أو الماء » وقيام لياليه وخصوصاً ليلة القدر . 


() متفق عليه ( نيل الأوطار : ؛ / 7١‏ ) ورواه أيضاً عبد الرزاق عن الثوري ٠‏ وابن أي شيبة عن أي 
بكر بن عياش 
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المطلب الثاني مكروهات الصيام : 

يكره في الصوم مايأتي : 

-١‏ صوم الوصال : وهو ألايفطر بين اليومين بأكل وشرب » وهو مكروه 
عب أ كت العاء ةا وبحرم عند الشافعية » كا بينا ء إلا لني مَيِتَهِ فياح له: 
لحديث أبن عر : « واصل رسول الله مه في رمضان + فواضل التناس > فته 
رسول الله يَيْةٍ عن الوصال ٠‏ فقالوا : إنك تواصل » قال : إني لست كأحدك » إني 
أظل يطعمني ربي ويسقيني »'"' وهذا يقتضي اختصاصه بذلك » ومنع إلحاق غيره 
به. ولايحرم عند امهور؛ لان النهي وقع رفقاً ورحمة . ولمهذا واأصل رسول 
الله عَم بهم » ووأصلوا بعده . ويحرم عند الشافعية للنهي عنه » 5 قدمنا : 

؟ ب القيلة ؛ ومقدمة الماع ولو فكراً أو نظراً » لأنه ربما أداه للفطر بالنى » 

الترفه بالمباحات كالتطيب اراً وشم الطيب والمام . 

؟ - ذوق الطعام والعلك » خوفاً من وصول شيء إلى الجوف بالذوق » ولأن 
العلك يجمع الريق » فإن ابتلعه أفطر في رأي » وإن ألقاه عطشه . 

خلاصة المكروهات في المذاهب : 

قال الحنفية'": يكره للصائم سبعة أمور : 


. ذوق شيء ومضغه بلاعذر» لما فيه من تعريض الصوم للفساد‎ - ١ 


. المغني : * / ااا كشاف القناع : ؟ / 54م‎ )١( 

(؟) متفق عليه » وروي مثله أيضاً حديثان آخران متفق عليها عن أي هريرة وعائشة » وروى البخاري وأبو 
داود عن أبي سعيد مثله ( نيل الأوطار : ؟ / 86 ) . 

0) الدر اتختار : ؟ / 155 ٠66‏ ء مراقي الفلاح : ص ١١4‏ ومابعدها . 
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؟ - مضغ العلك غير المصحوب بسكر'"؛ لأنه يتهم بالإفطار بمضغه » سواء 
المرأة والرجل . 

؟ ‏ القبلة » والمس والمعاتقة والمباشرة الفاحشة » إن لم يأمن فيهها على 
نفسه الإنزال أو الماع » في ظاهر الرواية » لما فيه من تعريض الصوم للفساد 
بعاقبة الفعل . ويكره التقبيل الفاحش بمضغ شفتها . وإن أمن المفسد لاباس . 

3-5 جمع الريق في الفم قصدأ , ثم ابتلاعه » تحاشياً له عن الشبهة . 

؟ ‏ ماظن أنه يضعفه كالفصد والحجامة . 

ولايكره للصاتم تسعة أمور : 

١‏ 7 القبلة والمباشرة مع الأمن من الإنزال والوقاع » لما روت عائشة أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يقبل ويباشر » وهو صام”" ٠‏ . 

* »: - دهن الشارب بالطيب ٠‏ والكحل . 

ه ‏ - الحجامة والفصد إذا م يضعفه كل مثهها عن الصوم . 

٠‏ - السواك آخر النهار » بل هو سنة في أول النهار وآخره » ولو كان رطباً 
اوها د الما 

6 المضيضة والاستنشاق لغير وضوء . 

4[ الالسوال والالعقاف قوب مغل انرو كل المفى عدم 

وقال المالكية" : يكره للصائم مايأتي : 


. وهو الصطكى » وقيل : اللبان‎ )١( 
. فق رواه الشيخان‎ 
/الاه ومابعهدهاء القوانين الفقهيية:‎ / ١ : الشرح الكبير‎ 2» 555 35957 / ١ : (؟) الشرح الصغير‎ 


.ل١١5»‎ ١١6١ ص‎ 
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١‏ - إدخال الفم كل رطب له طعم وإن مجه » وذوق شيء له طعم كلح 
وعسل وخل ٠‏ لينظر حاله » ولو لصانعه » مخافة أن يسبق لحلقه شيء منه . 

- مضغ علّك كلبان وقرة لطفل ٠‏ فإن سبقه شيء منها لحلقه فيبجب 
القضاء . 

؟ - الدخول على المرأة والنظر إليها » ومنقدمة جماع ولو فكراً أو نظراً ؛ 
لأنه ربما أداه للفطر بالمذي أوالمني » وهذا إن عامت السلامة من ذلك » وإلا 
رم 

؟ - تطيب نهارأ وثم الطيب هارا . 

ه ‏ الوصال في الصوم . 

. المبالغة في المضمضة والاستنشاق‎ ١ 

اامداواة خر الأسداو ارا اللا كور وتاخين الل مروف عرض 
أو زيارته أوشدة تألم . فإن ابتلع من الدواء شيئاً قهراً » قضى اليوم . 

6 الإكثار من النوم بالنهار . 

فصول القول والعمل:: 

. _الحجامة‎ ٠ 

00 9 

وقال الشافعية! : 


تكره الحجامة والفصد 3 والقبلة وتحرم إن خشي فيها الإنزال ٠»‏ و د ه ذوق 
الطعام 4 والعلك 3 ودخول امام 34 والتلدذ بجسموع ومبصر وماموس ومشموم كثم 
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الريحان ولسه ء والنظر إليه » لما في ذلك من الترفه الذي لايناسب حكمة 
الصوم . والأصح أن كراهة القبلة إن حركت شهوته تحرمية . 

ويكره أيضاً السواك بعد الزوال إلى الغروب ٠‏ للخبر الصحيح المتقدم : 
« لخُلوف ف الصاتم يوم القيامة أفضل عند الله من ريح المسك » أي التغير » 
واختص بما بعد الزوال ؛ لأن التغير ينشأ غالباً قبله من أثر الطعام وبعده من أثر 
العبادة . ومعنى أطيبيته عند الله تعالى : ثناؤه تعالى عليه » ورضاه به . وتكره 
المبالغة في المضضة والاستنشاق » مخافة وصول شيء إلى الحلق . 

وقال الحنابلة"' : يكره للصاتم مايأتي : 

١‏ أن يجمع ريقه ويبتلعه » لأنه قد اختلف في الفطر به » فإن فعله قصداً 
م يفطر» لأنه يصل إلى جوفه من معدنه . وإن أخرجه لما بين شفتيه أو اتفصل 
عن فه . ثم ابتلعه » أفطر ؛ لأنه فارق معدنه » مع إمكان التحرز منه في العادة . 
ولابأس بابتلاغ الصاتم ريقه بحسب اللتج”بغير خلاف ؛ لأنه لايمكن التحرز 
منه كغبار الطريق . ويحرم على الصائم بلع نخامة » ويفطر بها إذا بلعها » سواء 
أكاك من حوفه أوتصدرة أو دناضة + بمب أن 80802 فس الأجا عن غير القم 
الى 

؟ ‏ المبالغة في المضمضة والاستنشاق » لقوله عَلِتَهِ للقيط بن صبرة : « وبالغ 
في الاستنشاق إلا أن تكون صائًاً» وقد تقدم في الوضوء. ولا يفطر بالمضضة 
والاستنشاق المعتادين بلاخلاف» سواء كان في الطهارة أوغيرها . 

؟ ‏ ذوق الطعام بلا حاجة ؛ لأنه لايأمن أن يصل إلى حلقه » فيفطره » 
فإن وجد طعم المذوق في حلقه » أفطر لإطلاق الكراهة . 


() كشاف القناع ٠‏ / 9ه؟ ‏ 6م؟ء المغني :5 / ٠١١‏ ١٠1ء‏ غاية المنتهى 53/1١:‏ . 
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؛ - مضغ العلك الذي لايتحلل منه أجزاء ؛ لأنه يجمع الريق » ويجلو 
الفم » ويورث العطش » ففإن وجد طعمه في حلقه أفطر » لوصول شيء أجنبي 
يمكن التحرز منه . ويحرم مضغ مايتحلل منه أجزاء من علك وغيره » ولو لم 
يبتلع ريقه إقامة لامظنة مقام المثنة . 

القبلة لمن تحرك شهوته فقط , لقول عائشة السابق : « كان الني عل 
يبل » وهو صاتم » ويباشر وهو صاتم » وكان أملكك لإربه م ونهى البي 
لَه عنها شاباً ورخص لشيخ »'" . 

وإن ظن الإنزال مع القبلة لفرط شهوته » حرم بغير خلاف . ولاتكره 
القبلة » ولا مقدمات الوطء كلها من الامس وتكرار النظر تمن لاتحرك شهوته . 

١‏ - ترك الصاتم بقية طعام بِيَنَ أسنانه » خشية أن يجري ريقه بشيء منه إلى 
جوفه . 
ودهن وبخور وعنبر ونحوها . 

.ولابأس أن يغتسل الصاتم » لأن الني يَكِنَهِ كان يغتسل من الجنابةثم 
يصوم”" ٠‏ ولابأس بالسواك للصاتم » قال عامر بن ربيعة : رأيت الني طلته 
مالاأحصي يتسوك وهو صانم" 5 


. متفق عليه‎ )١( 

(؟) حديث حسن رواه أبو داود من حديث أبي هريرة » ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء » وكذا عن 
أبن عباس بإسناد صحيح . 

(5) متفق عليه عن عائشة وأم سامة . 


(4) قال الترمذي : هذا حديث حسن . 


المبحث السادس ‏ الأعذار المبيحة للفطر : 


يباح الفطر لأعذار أهمها سبع أو تسع هي مايأتي" » وقد نظمها بعضهم 
بقوله : 

وعوارض الصوم القي قد يغتفر لمرء فيها الفطر تسع تستطر 

حبل وإرضاع وإكراه سفر مرض جهاد جوعة عطش كبر 

١‏ السفر : لقوله تعالى : « فن كان منكم مريضاً أوعلى سفر فعدة من 
أيام أخر » والسفر في عرف اللغة: عبارة عن خروج يُتكلف فيه مؤنة » ويفصل 
.فيه بُعْد في المسافة . ولم يرد فيه من الشارع نص » لكن ورد فيه تنبيه » وهو 
قوله عليه السلام في الصحيح :.« لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مسيرة يوم 
وليلة إلا معها ذو مَّحرم منها » . 

أ والسفر المبيح للفطر : هو السفر الطويل الذي يبيح قصر الصلاة 
الرباعية وذلك لمسافة تقدر بحوالي 84 ك » وبشرط عند الجهور : أن ينشئ السفر 
قبل طلوع الفجر ويصل إلى مكان يبدأ فيه جواز القصر وهو بحيث يترك البيوت 
وراء ظهره » إذ لايباح له الفطر بالشروع في السفر بعد ماأصبح صائًاً » تغليباً 
لحم الحضر على السفر إذا اجتعا . فإذا شرع بالسفر بأن جاوز عمران بلده قبل 
طلوع الفجر » جاز له الإفطار » وعليه القضاء . وإن شرع في الصوم » ثم تعرض 
لغقة قديدة لأفمل عادقه أفطر.وقحى #الديك عابر 3« أن :رهوك الله عإلثه 
خرج إلى مكة عام الفتح » فصام حت بلغ كُرَاع الغمهي" » وصام الناس معهء 


() الدر الختار : ؟ / ١68‏ - 78 ء مراق الفلاح : ص 1١77-1١5١‏ ء البدائع : ؟ / 15 - 317 ء الشرح الكبير : 
/١‏ 574 ء القوانين الفقهية : ص ١٠١‏ ؟؟1 » الشرح الصغير : ١‏ / 34 590 ء بداية المجتهد ١:‏ / 585 588 , 
مغنى المحتاج : ١‏ / 800 550 ء المهذب ١:‏ / 128 ومابعدها » غاية المنتهى : ١‏ / 7978 . المغني : 7 / 14 ومأبعدها » 
كشاف القناع : ؟ / 500 506 . 

(؟) كراع الغميع : اسم واد أمام عسفان » وهو من أموال أعالي المدينة . 


0000 الفقه الإسلامي ج؟ )4١(‏ 


فقيل له : إن الناس قد شق عليهم الصيام » وإن الناس ينظرون فها فعلت » 
فدعا بقدح من ماء بعد العصر ء فشرب والناس ينظرون إليه » فأفطر بعضهم » 
وصام بعضهم » فبلغه أن ناساً صاموا » فقال : أولئئك العصاة »'" قال الشوكاني : 
فيه دليل على أنه يجوز للمسافر أن يفطر بعد أن نوى الصيام من الليل » وهو 
قول الجمهور . 

وأجاز الحنابلة لمسافر الإفطار ولو سافر من بلده في أثناء النهار ولو بعد 
الزوال » لأن السفر معنى لو وجد ليلا واستر في النهار » لأباح الفطر ء فإذا وجد 
في أثنائه أباحه كالمرض ٠‏ وعبلاً بما رواه أبو داود عن أبي بصرة الغفاري الذي أفطر 
بعد شروعه في السفر » وقال : إنها سنة رسول الله هيد . 

واشترط الشافعية شرطاً ثالثاً : وهو ألا يكون الشخص مدهاً للسفر » فإن 
كان مدا له كسائقي السيارات » حَرْم عليه الفطر » إلا إذا لحقه بالصوم مشقة ء 
كالمشقة التي تبيح التهم : وهي الخوف على نفس أو منفعة عضو من التلف » أو 
الخوف من طول مدة المرض » أو حدوث شين قبيح في عضو ظاهر : وهو ما 
لايعد كشفه هتكا للمروءة » بأن يبدو في المهنة غالباً . 

وهناك شرطان آخران عند المهور غير الحنفية : أن يكون السفر مباحاً , 
وألا ينوي إقامة أربعة أيام في خلال سفره » وأضاف المالكية شرطاً آخر : هو أن 
يبيث الفطر قبل الفجر في السفر » فإن السفر لايبيح قصراً ولافطراً إلا بالنية 
والفعل » كا سنبين في الفقرة التالية وأجاز الحنفية الفطر في السفر ولو بمعصية . 


والخلاصة أن المالكية يبيحون الفطر بسبب السفر بأربعة شروط : أن 
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يكون السفر سفر قصر » وأن يكون مباحاً » وأن يشرع قبل الفجر:إذا كان أول 
يوم » وأن يبيت الفطر . 1 

ب - ولو أصبح المسافر صائًاً »ثم بدا له أن يفطر » جاز له ذلك ولاإثم عليه 
عند الشافعية والحنابلة » عملا بحديث صحيح متفق عليه عن ابن عباس » ولان 
الني يَلِقَّهِ أفطر في أثناء فتح مكة"' . ويحرم الفطر ويأتم عند الحنفية والمالكية » 
وعلية التضاء فقط حتت الحيون»والقضاء والكفا زه عه الالكية + لأنه انطرى 
صوم رمضان » فلزمه ذلك » كا لو كان مقياً أو حاضراً . 

والصوم عند الحنفية والشافعية أفضل لامسافر إن لم يتضرر » أو لم تكن عند 
الحنفية عامة رفقته مفطرين » ولامشتركين في النفقة » فإن كانوا مشتركين في 
النفقة أو مفطرين »٠‏ فالأفضل فطره موافقة للجاعة » ويجب الفطر ويحرم الصوم 
في حال الضرر . ودليلهم قوله تعالى.: « وأن تصوموا خير ل » والتضرر : هو 
الخوف من الثلت أو تلقف عضوامته أو تمطح فعة : 

وقال المالكية والحنابلة : يسن الفطر ويكزه الصوم في حالة سفر القصرء 
ولو بلامشقة ؛ لأن النني مَِتَهِ قال عن الصائّين عام الفتح : « أولئك العصاة » . 
ولقوله يَئِتَهٍ في الصحيحين : « ليس من البر الصوم في السفر » . والرأي الأول هو 
المعقول عملاً بظاهر الآية : « وأن تصوموا خير لم » ولأن الفطر عام الفتح من 
أجل القتال . 

ح ‏ وليس للسافر أن يضوم في رفضان عن غيره كالنذر والقضاء ؛ لأن 
الفطر أبيح رخضة عنه » فإذا م يرد التخفيف عن نفسه , لزمه أن يأتي بالأصل . 


فإن نوى المسافر أو المريض صوماً غير رمضان » ١‏ يصح صومه عند امهور 


. فقال عنهم النبي : « أولئك العصاة » رواه مسلم‎ ٠ وأفطر تبعاً له بعض الناس » وصام بعضهم‎ )١( 
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لاعن رمضان ولاعما نواه ؛ لأنه أبيح له الفطر للعذر » فلم يجزله أن يصومه عن 
غير رمضان كالمريض . وقال الحنفية : يقع عما نواه إذا كان واجباً » لاتطوعاً ؛ 
لأنه زمن أبيح له فطبره » فكان له صومه عن واجب عليه كغير شهر رمضان . 

د - وإن صام المسافر ومثله المريض أجزأه باتفاق المذاهب الأربعة عن 
فرضه » وقالٍ الظاهرية : لايجزيه . ومنشأ الاختلاف هو المفهوم من قوله 
تعالى : #« فن كان منكم مريضاً أوعلى سفرء فعدة من أيام أخر » فقال 
المهور : الكلام مول على امجاز » وتقديره : « فأفطر فعدة من أيام أخر» وهذا 
الحذف هو المعروف بلحن الخطاب . وقال الظاهرية : الكلام مول على 
الحقيقة , لالمجازء وفرض المسافر هو عدة من أيام أخر ء فن قدر وأفطر, 
ففرضه عدة من أيام آخر إذا افطر . 

وتأيد مذهب المهور بحديث أنس : « كنا نسافر مع رسول الله كه » فم 
يعب الصتم على المفطر » ولاالمفطر على الضائم »'" . 

وتأيد مذهب أهل الظاهر بما ثبت عن ابن عباس : أن رسول الله يَين 
خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان » فصام حتى بلغ الحديد ( وهو ماء بين 
عُسفان وقديد ( فأفطر , وأفطروا 3 وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث أو 
بالآخر فالآخر من أمر رسول الله يبدو . 

؟ - المرض : معنى يوجب تغير الطبيعة إلى الفساد . وهو يجيز الفطر 
كالسفر » للآية السابقة : # فن كان منكم مريضاً أو على سفرء فعدة من أيام 
أخر » . 


. متفق عليه ( نيل الأوطار : 6 / 555 ) وروى مسم عن أبي سعيد مثله‎ )١( 
. ) متفق عليه ( المصدر السابق‎ )0( 
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د وضابظ المرسن البيت الفطز #«ه الذي يتى معة الضوم مققة شديدة أو 
يخاف الحلاك منه إن صام أو يخاف بالصوم زيادة المرض أو بطء البرء أي 
تأخره"". فإن لم يتضرر الصاتم بالصوم كمن به جرب أو وجع ضرس أو إصبع أو 
دمل ونحوه »لم يبح له الفطر . 

والصحيح الذي يخاف المرض أو الضعف بغلبة الظن بأمارة أو تجربة أو 
ياخبار طبيب ,حاذق مسلم مستور العدالة » كالمريض عند الحنفية . والصحيح 
الذي يظن الحلاك أو الأذى الشديد كالمريض عند المالكية . 

وليس الصحيح كالمريض عند الشافعية والحنابلة . 

وإن غلب على الظن المهلاك بسبب الصوم » أو الضرر الشديد كتعطيل 

وأضاف اطتية أن ادارب الذم#فاف الحجفة عن القتال + ولسن مشافرا > 
له الفطر قبل الحرب » ومن له نوبة حمى أو عادة حيض ٠‏ لابأس بفطره على ظن 
وجوده : 

٠‏ فالجهاد ولو بدون سفر سبب من أسباب إباحة الفطر » للتقوي على لقاء 

ب - ولايجب عند المهور على المريض أن ينوي الترخص بالفطر » ويجب 
ذلك عند الشافعية وإلا كان آغاً : وإن صام المريض في مرضه أحرأة ميؤوية : 
لصدوره من أهله في محله » م لو أتم المسافر . 


)١(‏ يرى الأطباء أن الأمراض المبيحة للفطر هي مثل : مرض القلب الشديد » والسل ( التدرن ) والتهابات 
الرئة » والورم الرئوي » والسرطانات » والتهاب الكلية الحاد » والمصاب بحصاة في المجاري البولية مع اختلاطات 
والتهابات » وتصلب الشرايين » والقرحة » والسكري الشديد . 


156 


ج - وللفقهاء آراء في فطر المريض : فقال الحنفية والشافعية : المرض يبيح 
الفطر . وقال الحنابلة : يسن الفطر حالة المرض ويكره الصوم » لآية « فن 
كان منكم مريضاً أوعلى سفر » فعدة من أيام أخر » أي فليفطر عدد ما أفطره . 
وقال المالكية © للتريضس أحوال اريقة :: 

الأولى : ألا يقد على الصوم بحال » أو يخاف الحلاك من المرض أو الضعف 
إن صام » فالفطر عليه واجب . 

الثانية : أن يقدرعلى الصوم بمشقة فالفطر له جائزء فهم كالحنفية 
والشافعية » وقال ابن العربي : يستحب”". 


الثالثة : أن يقدر بمشقة ويخاف زيادة المرض » ففي وجوب فطره قولان . 

الرائعة + الآ يقق علء927 فاق يادة امرض > فلا يفظن عند الجهور 
خلافا لابن نوين + 

د إذا أصبح المريض أو المسافر على نية الصيام , ثم زال عذره » ل يجزله 
الفطر . وإن أصبح على نية الفطرثم زال عذره » جاز له الأكل بقية يومه, 
. وكذلك: من أصبح مفطراً لعذر مبيح » ثم زال عذره في بقية يومه » عند الجمهور 

ه ‏ لايصح بالاتفاق لمريض ولالمسافر أن يصوم تطوعاً في رمضان . وكذا 
لايصح عند المهور أن يصوم واجباً آخر » ويصح ذلك عند الحنفية على 
الراجح » كا بينا في عذر السفر . 

؟» 6 -الحمل والرضاع : يباح للحامل والمرضع الإفطار إذا خافتا على 


() أحكام القرآن 7/1٠‏ /. 
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أنفسهما أو على الولد + سواء أكان الولد ولد امرضعة أم لآ أي تسب أو.رضاعاً » 
وسواء أكانت أماً أم مستأجرة » وكان الخوف نقصان العقل أو الحلاك أو المرض » 
والخوف المعتبر : ماكان مستنداً لغلبة الظن بتجربة سابقة » أو إخبار طبيب مسم 
حاذق عدل . 


ودليل الجواز لما : القياس على المريض والمسافر » وقوله يي : « إن الله 
عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة » وعن الحبلى والمرضع الصوم »'"" 
ويحرم الصوم إن خافت الحامل أو المرضع على نفسها أو ولدها الحلاك . 

وإذا أفطرتا وجب القضاء دون الفدية عند الحنفية » ومع الفدية إن خافتا 
على ولدهما فقط عند الشافعية والحنابلة » ومع الفدية على المرضع فقط لاالحامل 
عند المالكية » ؟ا سنبين . 


ه ‏ الهرم : يجوز إجماعاً الفطر للشيخ الفاني والعجوز الفانية العاجزين 
عن الصوم في جميع فصول السنة » ولاقضاء عليها » لعدم القدرة » وعليها عن كل 
يوم فدية طعام مسكين » وتستحب الفدية فقط عند المالكية » لقوله تعالى : 
« وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » قال ابن عباس : ليست 
بنسوخة » هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لايستطيعان أن 5 ٠‏ فيطعان 
مكان كل يوم مسكيناً »'"". 


ومثلها : المريض الذي لايرجى برؤه » لقوله تعالى : # وماجعل عليكم في 
الدين من حرج » . أما من عجز عن الصوم في رمضان ولكن يقدر على قضائه 
في وقت آخر » فيجب عليه القضاء ولافدية عليه 5 


() رواه اخمسة ( أحمد وأضحاب السنن ) غن أنس بن مالك الكعبي ( نيل الأوطار : ؟ / 58١‏ ) . 
(0) رواه البخاري ( المصدر السابق :. ص20١33؟‏ ) . 
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5 إرهاق الجوع والعطش : يجوز الفطر لمن حصل له أو أرهقه جوع أو 
عطكن عدوت قات ته الملاك. أو تقطيان المقل أو ذهات عضن اموا اميف 
م يقدر معه على الصوم » وعليه القضاء . فإن خاف على نفسه الهلاك » حرم عليه 
الصيام » لقوله تعالى : « ولاتلقوا بأيديم إلى التهلكة » . 

وإذا أفطر المرهق بالجوع أو العطش » فاختلف : هل يمسك بقية يومه » أو 
ود لهالا 

- الإكراه : يباح الفطر لاستكره » وعليه عند المهور القضاء » وعند 
الشافعية لايفطر المستكره . وإذا وطئت المرأة مكرهة أو نائّة » فعليها القضاء . 

هذه أمم الأعذار المبيحة للفطر » أما الحيض والنفاس والجنون الطارئ على 
الصاتئم فيبيح الفطر » بل ولايوجب 'الصوم ولايصح معه » ؟ بينا في الشروط . 

صاحب العمل الشاق : كاير أبو بكر الآجري”: من صنعته شاقة : فإن 
خاف بالصوم تلفاً » أفطر وقضى إن ضره ترك الصنعة » فإن لم يضره تركها » أنم 
بالفطر » وإن لم ينتف التضرر بتركها » فلاإثم عليه بالفطر للعذر . وقرر جمهور 
الفقهاء أنه يجب على صاحب العمل الشاق كالحضصاد والخباز والحداد وعمال المناجم 
أن يتسحر وينوي الصوم » فإن حصل له عطش شديد أو جوع شديد يخاف منه 
الضرر » جاز له الفطر » وعليه القضاء » فإن تحقق الضرر وجب الفطر » لقوله 
تعالى : « ولاتقتلوا أنفسك إن الله كان بكم رحماً » . 

إنقاذ الغريق ونحوه : قال الحنابلة'': يجب الفطر على من احتاجه غيره 
لإنقاذ أدمي معصوم من مهلكة كغرق ونحوه » ولايفدي » فإن قدر بدون فطر 
حرم » فإن دخل الماء حلقه » لم يفطر . 

() كشاف القناع : ؟ / 55١‏ ء غاية المنتهى 505/1١:‏ . 

() غاية النتهى ٠:‏ / 586 . 
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صوم التطوع : ولايجوز الفطر بلاعذر امتطوع بالصوم عند الحنفية 
القائلين بلزوم النفل في الشروع بالعبادة في الرواية الصحيحة ٠‏ والضيافة عذر في 
الأظهر للضيف والمضيف قبل الزوال لابعده » إلا أن يكون في عدم الفطر بعد 
الزوال عقوق لأحد الأبوين » لاغيرهما » لتأكد الصوم . 


وإذا أفطر المتطوع على أي حال » وجب عليه عند الحنفية القضاء , إلا إذا 
شرع متطوعاً في خمسة أيام : يومي العيدين ٠‏ وأيام التشريق » فلايلزمه قضاؤها 
بإفسادها في ظاهر الرواية 4 ييكا سايق : 


الإمساك بعد الفطر بعذر : اختلف الفقهاء على رأيين بوجوب الإمساك 
بقية النهار أو استحبابه على من أفطر في رمضان بعذر من الأعذار » فقال الحنفية 
والحنابلة بالوجوب » وقال الشافعية بالاستحباب ٠‏ وقال المالكية بعدم الوجوب 
وعدم الاستحباب إلا في حالتين » وتفصيل الحالات والاراء يظهر فيا ياتي . 


قال الحنفية”): يجب الإمساك بقية اليوم على من فسد صومه ولو بعذرثم 
زال » وعلى حائض ونفساء طهرتا بعد طلوع الفجزء وعلى مسافر أقام , 
ومريض برك » ومجنون أفاق » وعلى صبي بلغ وكافر أسم » لحرمة الوقت بالقدر 
الممكن » وعليهم القضاء إلا الأخيرين ( الصبي والكافر ) لعدم توافر الخطلاب 
التكليفي لما عند طلوع الفجر عليها . وقد عرفنا أن الجنون المتقطع , لا 
المستوعب جميع الشبر يوجب القضاء ؛ بخلاف الإغماء » فإنه يوجب القضاء ولو 
انقرعي هيو الخري؛ لأنه نوع مرض » إلا أنه لايقضي اليوم الذي حدث فيه 
الإغماء أو حدث في ليلته » لوجود شرط الصوم وهو النية . 


. البدائع : ؟ / ؟١٠ ومابعدها‎ » ١١6 مراق الفلاح : ص‎ )١( 
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وقال المالكية”": إمساك بقية اليوم يؤمر به من أفطر في 5 خاصة 
أى قاد واجب عدا أو إكراهاً أو نسياناً » لامن أفطر لعذر مبيح » فن أفطر 
لأجل عذر يباح له الفطر» ثم زال عذره ٠‏ لايستحب له الإمساك ء كأن زال 
الحيض أو النفاس في أثناء نهار رمضان ٠‏ أو اتقضض السفرء أو زال الصبا وبلغ في 
أقناء نهار رمضان ٠‏ أو زال الجنون أو الإغماء ٠‏ أو قوي المريض الفطر ء أو زال 
اضطرار المضطر للأكل أو الثرب ؛ فلايستحب لم الإمساك » ويجوزلهم التادي 
في تعاطي الفطر . لكن يندب إمساك يوم الشك بقدر ماجرت العادة فيه بثبوت 
الشهر من المارين في الطريق من السفارة » وذلك بارتفاع النهار. ويجب 
الإمساك أيضاً في حال الإفطار نسياناً في صوم النفل , لا في العمد الحرام على 
المعقمّد » وفي الصوم الذي يجب فيه التتابع ككفارة الظهار والقتل . 

ويرى الشافعية'"': أنه يلزم الإمساك من تعدى بالفطر كأن أكل , عقوية 
له ومعارضة لتقصيره » أومن نسي'النية من الليل ؛ لأن نسيانه يشعر بترك 
الاهتاغ امن العيادة » فهو نوع من التقصير » .وفي يوم الشك إن تبين كونه من 
رمضان ا 
على الفور على المعتّد . 

ولايلزم الإمساك بقية النهار في الأصح إذا بلغ الصي مفطراً » أو أفاق 
الجنون , أو أسم الكافر » في أثناء النهار » لعدم التكن من زمن يسع الأداء » لكن 
يندب القضاء لمن أفاق أو أسم في أثناء النهار » خروجاً من الخلاف . 

؟ لايلزم الإمساك مسافراً أو مريضاً زال عذرهما بعد الفطرء كأن أكلا ؛ 


)١(‏ حاشية الدسوق على الشرح الكبير : ١‏ / , 050 ء القوانين الفقهية : ص 7١16‏ » الشرح الصغير وحاشية 
لصاوي 7060/٠:‏ ومابعدها . 
(5) مغني الحتاج : ١‏ / 2358 » الحضرمية : ص 205 . 
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لأن زوال العذر بعد الترخص لايؤثر » كا لو قصر المسافر » ثم أقام » والوقت 
باق لكن يستحت لم الإمياك هرمة الرقك , وتبضيب أيفنا الحائض أو 


وإفالم يجب الإمساك ؛ لآن الفطر مباح لهم مع العم بحال اليوم » وزوال 


الوق الام لا 


ويرى الحنابلة”": أنه يلزم الإمساك من أفطر بغير عذرء أوأفطر يظن 


ويلزم الإمساك أيضاً على الراجح كل من زال عذره في أثناء النهار » وعليه 
القضاء » كالصبي وامجنون والكافر » والمريض والمسافر » والحائض والنفساء ٠‏ إذا 
زالت أعذارم في النهار » فبلغ الصبي » وأقساق امجنون » وأسم الكافر » وصح 
المريض المفطر ء وأقام المسافر » وطهرت الحائض والنفساء . وهم ثواب إمساك » 
لاثواب صيام . 


فإن بلغ الصغير صائًاً بسن » أو احتلام » وقد نوى من الليل أتم وأجزأ » 
كنذر إتام نفل » وإن عم مسافر أنه يقدم غداً أهله » لزمه الصوم . 

المبحث السابع ‏ مايفسد الصوم وما لايمسده : 

اختلف الفقهاء في هذا المبحث من ناحيتي الشكل ( الصياغة ) والموضوع » 


اختلافاً يقتضى بياناً مستقلاً في كل مذهب على حدة . 


. 3١ / ١: المغني : © / 156 ء غاية المنتهى‎ )١( 
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الحنفية": مايفسد الصوم نوعان : نوع يوجب القضاء فقط ء ونوع 
يوجب القضاء والكفارة 9 


أولاً ‏ مايفسد الصوم ويوجب القضاء فقط دون الكفارة : 

وهو سبعة وخخسون شيكاً تقريباً » يمكن تصنيفها في ثلاثة أشياء : 

الأؤلهه أن يشاولهاليين يقداء ولاق مق القذاء وهو الدزاء وهو كبا دل 
كل شيء لا يقصد به التغذي عادة ولايميل إليه الطبع » كأن أكل الصاتم أراً نيئاً » 
أو عجيناً أو دقيقاً غير مخلوط بشيء يؤكل عادة كالسمن والديس والعسل والسكرء 
وإلا وجبت به الكفارة » أو أكل ملحاً كثيراً دفعة واحدة » فإن أكل ملحاً قليلاً : 
وجبت به الكفارة أو أكل قل نضكها » أوأكل مابقي بين أسنانه 2 وكان 
قدر امصة » فإن كان أقل » فلا يقد صومه اواك جورة رط 

أو أكل طيناً غير أرمني لم يعتد أكله + أما أكل الطين الأرمني ( وهو معروف 

أو أكل نواة ( بزررة 1د قدا اورقا 2 ؛ أو ابتلع حواة أو جه ديد 
أوترابا أوحجراً أو درمماً أو ديناراً ونحو ذلك 4 امل وكانا ضنعةه 9 
أفل بعا ا وتوا في جوفه بواسطة الحقنة في قبل المرأة أوالدبر مطلقاً أوالأتف أو 
الخلق» أواستعط في أنفه شيك" أوقطر في أذنه دهناً» لاماء على الصحيح لعدم 
سريان الماء» ولضرر الدماغ به؛ أودخل حلقه مطرأوثلج في الأصحء ولٍ يبتلعه 


/ 5١: اللباب‎ » ٠١8 54 / ء فتح القدير: ؟/ 56 - 7اء البدائع : ؟‎ ٠6 1١ / الدر اتختار : ؟‎ )١( 
. 300 59/١: تبيين الحقائق‎ » ١١5 ٠١5 "لااء مراقي الفلاح : ص‎ - 65 
. الحقنة : صب الدواء في الدبر أو قبل المرأة » والسعوط : صبه في الأنف‎ )1( 
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أو استقاء ( تعمد إخراج القيء ) من جوفه » أو خرج كرهاً وأعاده بصنعه » 
إذا كان القيء غمداً ملء الفم أو ولو كان أقل من ملء الفم في حالة الإعادة بقدر 
حمصة منه فأكثر على الصحيح » وكان ذاكرأ لصومه » فإن ذرعه ( ( غلبه ) القيء » 
أو كان القيء حال الاستقاءة أقل من ملء الفم » أو كان كاسا لمرية أن ك3 
القيء بلغناً لاطعاماً لا 
ل 


الثال ا ن يتناول غذاء » أو دواء لعذر شرعي كرض أو سفر أو إكراه أو 
ناو ارتم : كأن سبق خطأ ماء الضضة إلى جوفه » أو داوى جرحاً 
في رأسه أو بطنه بطنه » فوصل الدواء إلى دماغه أو جوفه » أو صب أحد ماء في جوف 


ا ال 0 

ا أوجائع عدا لشبهة شرحمية بعد أن أكل ثانا أو 0 تأشياً 00 
أ نوى الإقامة ‏ أو أكل أ عاد وير اققا أصبح مقي 
ناوياً الصوم من الليل » ثم بدأ السفر هارا »لشجهة السفرء وإن ل يحل له 
الفظى: ب" * 

أو أكل أو شرب أو جامع شالاً في طلوع الفجر » وهو طالع » ولاكفارة عليه 
للشبهة ؛ لأن الأصل بقاء الليل أو أفطر ظاناً الغروب » والثمس باقية ؛ 
ولاكفارة عليه لغلبة الظن بحدوث الغروب . 

ومن جامع قبل طلوع الفجر أو أكل » ثم طلع عليه الفجر » فإن نزع فورا » 
أو ألقى مافي فه »م يفسد صومه . 


() رواه الخمسة إلا النسائي عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : ؟ / 5١6‏ ) . 


ل 1619 - 


الشالث ‏ إذا قضى شهوة الفرج غير كاملة : كأن أنزل المني بوطء ميتة أو 
بهمة أو صغيرة لاتشتهى “أو مقتاحيذة أو قبطين ء أو فبلكة أو لس 4 أذ طفق 
بباطن الكف ٠‏ أو وطئت المرأة وهي نائّة » أو قطرت في فرجها دهناً ونحوه . 

ويلحق به ما إذا أدخل أصبعه مبلولة بماء أودهن في دبره » أو استنجى 
فوصل الماء إلى داخل دبره » أو و أدخل في دبره قطنة أو خرقة أو طرف حقنة ول 
يبق منه شيء » أو أدخلت المرأة أصبعها مبلولة بماء أودهن في فرجها الداخل , 
أو أدخلت قطنة أو خشبة أوعودا وغيبته ؛ لأنه تم الدخول » بخلاف مالو بقي 
طرفه خارجاً ؛ لأن عدم تمام الدخول كعدم دخول شيء بالمرة » فلايفسد الصوم 
إذا بقي منه في الخارج شيء بحيث لم يغب كله . 

وبما يلحق به : ماإذا أفسد صوماً غير أداء رمضان بجاع أو غيره » لعدم هتك 
حرمة الشهر . 

ثانياً ‏ مايفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة معاً : 

وهو أثنان وعشرون شيئاً تقريباً » إذا فعل الصاتم المكلف منها شيا 5 
النية في أداء رمضان » متعمداً » طائعاً » غير مضطرء وم يطرأ مايبيح الفطر 
بعده كرض ء أو قبله كسفر . فلوفعلها صبي » أو يبيت النية » أو في قضاء 
مافاته من رمضان أو في صوم آخر غير رمضان » أو كان ناسياً أو مخطئاً » أو 
مستكرهاً » أو مضطراً » أو طرأ عليه سفر أو مرض ٠»‏ فلاكفارة عليه » وما عليه 
القضاء فقط . 

ويمكن تصنيفها بشيئين : 

الأول ا يتناول غذاء أومانفي معناه بدون عذر شرعي : كالأكل 
والشرب » والدواء » والدخان المعروف » والأفيون والحشيش ونحوهما من 
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. الحدرات ؛ لأن الشبوة فيه ظاهرة . والأكل يثمل كل ماهو مأكول عادة » من 
أنواع اللحوم والشحوم الختلفة » النيئة والمطبوخة والقديد » والفواكه والخضروات 
ومنها أكل ورق الكرم وقشر البطيخ ؛ والنشويات » ومنها حب الحنطة 
وقكها , ولو حبة أو سمسمة أو نحوها من خارج فه في الختار» إلا إذا مضغها 
فتلاشت » وم يصل منها شيء إلى جوفه . ومنها الأكل عمداً بعد أن يغتاب آخر 
ظناً منه أنه أفطر بالغيبة نفد معاي اين اواقئلة شيو امد 
مقائحية من قين' إنزال أودهن شاريه » ظاناً أنه أفطر بذلك » إلا إذا أفتاه 
فقيه . ومن هذا النوع ابتلاع مطر دخل إلى فه » وابتلاع ريق زوجته أوحبيبه 
للتلذذ به . ومنه أكل الطين الأرمني ( وهو معروف عند العطارين ) ٠‏ والطين 
غير الأرمنى كالطفل إن اعتاد:أكله » وقليل الملح في الختار . والدليل حديث : 
ف لفطو ا ا 


الثاني أن يقضي شهوة ة الفرج كآملة ؛ وهو الماع في القبل أو الدبر » سواء 
لماعل :والفعول ف ولو ببجرد التقاء اتانيه وإن لم ينزل » بشرط أن يكون 
التعول: يه آدمياً حياً يشتهى . وتجب الكفارة اتفاقاً إن مكنت المرأة من نفسها 
صن وكيوا : 

والدليل : حادثة الأعرابي الذي جامع امرأته في نهار رمضان ٠‏ وإلزام النبي 
َِّهِ له بالكفارة ( عتق رقبة » ثم صوم شبرين متتابعين إن لم يجد الرقبة » م 2 
إطعام ستين مسكيناً عند العجز عن الصوم ) 3 


(0 رواه أو يعلى الموصلي في مسنده عن عائشة بلفظ « إفا الإفطارمما دخل » وليس مما خرج » ( نصب 
الراية : ؟ / 07؟ ). 
(0) رواه الماعة عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : ؟ / 5١5‏ ).. 
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مالايفسد الصوم عند الحنفية : 
هو أربعة وعشوون قينا قينا + 
5+ الاك أو الشرب أو الماع ناسياً , لقوله مَلَِع : , من نسي وهو صاتم » 
فأكل أوشرت + قلي صومة» فإنما أطعمة الله وشقاء '"' وق لفظ +« من أقطر 
يوماً من رمضان ناسياً فلاقضاء عليه ولاكفارة » والجماع في معناها » فإن تذكر 
نزع فور » فإن مكث بعده » فسد صومه . ولو نزع خشية طلوع الفجر » فأمنى 
بعد الفجر والنزع » ليس عليه شيء » وإن حرك نفسه وم ينزع » أو نزع ثم 
اولح لمعه الكفارة . 
ويجب تذكير الناسي القادر على الصوم ليترك الأكل » ويكره عدم تذكيره , 
والأولى عدم تذكير العا 7< الذهلاقوة له لطفاً به . 
” - إنزال المني بنظر أو فكر 6 وإن أدام النظر والفكر ؛ لأنه م يوجد منه 
صورة الماع ولامعناه » وهو الإنزال عن مبباشرة وإن كان آنا . وفصل المرأتين 
( السحاق ) بلاإنزال منهها لايفسد الصوم ٠‏ لكن الفاعل يأئم » ولايلزم من الحرمة 
فها ذكر الإفطار . وكذا لايفطر بالاحتلام ارا : 
؟ <القظرة أو الاكتخالاق العين ولو ركه د الطعم أو الأثر في 
حلقه ؛ لأن النني يَئَِِ اكتحل في رمضان ٠‏ وهو صا" 
اطجاية #الأالتى ل َيِه احتجم وهو حرم » واحتجم وهو صائئم'" 
- السواك ولو كان مبلولاً بالماء ؛ لأنه سنة . 


. ) 5١1 رواه الجماعة إلا النسائي عن أبي هريرة ( المصدر السابق : ص‎ )١( 
. ) 3٠8 أخرجه ابن ماجه عن عائشة » وهو ضعيف ( المصدر السابق : ص‎ )5( 
. ) 5١9 : (؟) روأه أحمد والبخاري عن ابن عباس ( المصدر السابق‎ 


5 


5 د الديكة والانتسفاق + ولو فعلها لغير الوضوء + لكن لا بالخ فيه لقلا 
يدخل شيء إلى الجوف . 

-الاعتسال أو النبناجة + أو التلفف“كون: مبتل: + للتبرد لدفم الجن 
واإذكال عو إل الادن 

| الاغتياب » ونية الفطر » ولم يفطر . 

حمل النف ان ار راو تاذ الكلد اجون او التنيا مياد أى أتره 
طعم الأدوية إلى الحلق » بلاصنع الصاتم أي رغماً عنه وهو ذاكر الصوم ؛ لأنه 
لايمكن الاحتراز أو الامتناع عنها . 

لكن لو تبخر ببخور» فآواة إلى نفسه » واشتم دخانه » ذاكرأ لصومه » 
أفطر » لإمكان التحرز عنه . ولايتوهم أنه كثم الورد ومائه » والمسك » لوجود 
الفرق بين هواء تطيب بريح المسك وشبهه » وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه 

. مالم يبتلع شيئاً من الدم أوالدواء » فيفطر‎ ٠ خلع الضرس‎ - ٠ 

ا حضفت مساء أو دهن أو حقنية ق الاحليللل)( عرز اليول فق فيسل 
الرجل ) » أو دخول ماء في الأذن بسبب خوض تبر » أو إدخال العود في الآذن 
وإخراج درن الصماخ ؛ لأن الإحليل ليس بمنفذ مفتوح » ودخول الماء في الأذن 
للضرورة » ولعدم وصول المفطر إلى الدماغ بإدخال العود للأذن » والأولى ترك 
ذلك كله . 

» ابتلاع النخامة » واستنشاق الخاط عداً وابتلاعه » لنزوله من الدماغ‎ ١ 
. لكن الأولى رميه لقذارته » وخروجاً من خلاف من أفسد الصوم بابتلاعه‎ 

5ت القنء فدرأ عنه ؛ أوعودته قهراً ولو كان ملء الفم » في الصحيح » 


لاق الفئقه الإسلامي ج؟ (؟5) 


والاستقاءة عمداً بما هو أقل من ملء الفم على الصحيح » لكن لو أعاد ماقاء أوقدر 
حمصة منه » وكان أصل القيء ملء الفم » أفطر باتفاق الحنفية ولاكفارة » على 
الختارء وإن عاد قسراًء / يفطرءشواء أكان القى + الحائد قليلاأم كثيرا"'. 

والخلاصة : أن القيء عامداً ملء الفم أو إعادة القيء مفطر يوجب القضاء 
ققط دون الكفا رق أها القئ فهر أو عووة القن ينفسة أو القنء اقل من مل: 
الفم فلايفطر . ْ ْ ْ 

4ك أكل ساون الأسقان وتوكان دو الخمة لأنه تبع لريقه . أو مضغ 
مثل سمسمة من خارج فه » حتى تلاشت ول يجد لها طعأ في حلقه » لعدم ابتلاع 
شيء : 

6 إذا أصبح جنبا > ولو أسيقر يوماً بالجنابة ؛ لأن الجنابة لاتؤثر في صحة 
الصوم للزومها الصوم للضرورة 6 كا بينا سابقاً » وإن كان الغسل فرضاً للصلاة » 
لقوله تعالى : « وإن كنتم جنباً فاطهروا » ولأنه من آداب الإسلام » لقوله 
َلِّهٍ : « لاتدخل الملائكة بيتا فيه صورة » ولاكلب » ولاجنب »'" . 

3 القن في العضل أو تحت الجلد أو في الوريد ٠‏ والأولى عند الإمكان 
تأخيرها ال النباك + أهااطعح الخوجية فتقطر. 

- ثم الروائح العطرية كالورد أو الزهر والمسك أو الطيب . 

المالكية' : مايفسد الصيام نوعان : أحدهما ‏ يوجب القضاء فقططء 
والكاق توخي القضاف والكفارة: ش 


. ومابعدها‎ 576 / ١ : ومابعدها » تبيين الحقائق‎ ١6١ / الدر انتختار : ؟‎ )١( 

(1) رواه أبو داوذ والنسائي والجاكم عن علي . 

(6) القوانين الفقهية : ص ١77 : ١١5‏ 155 2 الشرح الصغير : ١‏ / 558 - 777 , 15لا ومابعدها ء الشرح 
الكبير مع السوق ١:‏ / 578 506 ء بداية الجتهد : 18١/١‏ ومابعدها . 
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الأول مايفسد الصوم ويوجب القضاء فققط : هومايأق : 

5 الإفطار متعمداً في صيام فرض غير رمضان : كقضاء رمضان » 
والكفارات والنذر غير المعين » وصوم المأتتع والقارن إذا لم يجدا الهدي . 
إن أنظرو فيه لسلان انع :من ته كخيض ونقاشن وإغناء وجتون ١‏ أو لعسدن 
مانع من أدائه كرض واقع ؛ اشن فون انز يافقه فاخن يرنه » فلايقضى 
لفوات وقته » وإن زال عذره وبقي منه شيء » وجب صومه . 

١ .‏ - الإفطار متعمداً في صيام فرض رمضان إذا لم تتوافر شروط الكفارة » 
كالإفطار لعذر مبيح كالمرض والسفر » أو لعذر يرفع الثم كالنسيان والخطاً 
والإكراه » والإفطار بسبب خروج المذي » أو خروج المي بنظر أو فكر مع لذة 
معتادة بلااستدامة نظر وكانت عادته الإنزال عند الاستراحة . وفي الملة : كل 
فرض أفطر فيه يجب عليه قضاؤه إلا النذر المعين لعذر . 

؟ - الإفطار متعمداً في صوم التطوع ؛ لأن الشروع في النفل ملزم عندم » 
بينا . فإن أفطر فيه ناسياً أو بعذر مبيح » فلاقضاء عليه . 

والخلاصة : أن من أفطر عامداً في جميع أنواع الصيام » فعليه القضاء . 
ولايكفر إلا في رمضان » ومن أفطر في جنيعها ناسياً . فعليه القضاء دون 
الكفارة » إلا في التطوع فلاقضاء ولاكفارة . 

أما المفطرات فهى خمسة : 

. الماع الذي يوجب الغسل‎ ١ 

؟ - إخراج المني أو المذي بالتقبيل أو المباشرة أو النظر أو الفكر المستديين . 


1605 - 


؟ ‏ الاستقاءة ( تعمد القيء ) سواء ملآ الفم أم لا » بخلاف ماإذا غلبه القيء 


: - وصول مائع إلى الحلق من ف أو أنف أو أذن » عمداً أو سهواً أو خطأً أو 
غابنة 5ه المقضية أو السواك وفي حم المائع : البخور وبخار القدر إذا 
استنشقهها » فوصلا إلى حلقه » والدخان المعروف » والاكتحال نهارأ ودهن الشعر 
هارا إذا وجد طعمها في الحلق » فإن تحقق عدم وصول الكحل والدهن للحلق 
فلاثيء عليه » كأن حدث ذلك ليلا . 


ه ‏ وصول أي شيء إلى المعدة» سواء أكان مائعاً أم غيره من ف أو أنف أو أذن 
أوعين أو مسام رأس ٠‏ إذل كازجو وله عمداً أو خطأ أو سبوا أوغلبة . أما الحقنة 
في الإحليل ( وهو ثقبة الذكر ) فلاتفسد الصوم » وكذا نبش الأذن بنحو عود 
لاشيء فيه » ولايضر ابتلاع مابين الأسنان من طعام ولو عدا فلايفطر . 


وهكذا : كل ماوصل لامعدة من منفذ عال سَواء أكان مائعاً أم غير مائع موجب 
للقضاءء سواء أكان ذلك المنفذ واسعاً أم ضيقاً» بخلاف مايصل لامعدة 
من منفذ سافل ٠‏ فإنه يشترط كونه واسعاً كالدبر وقبل المرأة والثقبة » لاكإحليل 
وجائفة : وهي الخرق الصغير جداً الواصل للبطن » وصل لامعدة أو لا » ويشترط 
كونه مائعاً لاجامداً » فوصول المائع لامعدة مفسد مطلقاً » سواء أكان المنفذ عالياً 
أم سافلاً » ووصول الجامد لها لايفسد إلا إذا كان المنفذ عالياً . 

ويجب القضاء على من أفطر في صوم الفرض مطلقاً » أي سواء حدث الفطر 
عمداً أوسهواً أوغلبة أو إكراهاً وسواء أكان الفطر حراماً أم جائزاً أم واجباً كن 
أفطر خوف هلاك» وسواء وجبت الكفارة أم لا» أو كان الفرض أصلياً أم نذراً. 


راك 


الثاني - مايفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة معاً بالفطر في 
رمضان فققط دون غيره : هو مايأتي : 

5 الماع عمداً : أي إدخال الحشفة في فرج مطيق ولو بههة » وإن لم ينزل 
الي » إذا اتتهيك حرمة رمضان بأن كان غير مبال بها بأن تعمدها اختيارا 
بلاتأويل قريب » احترازاً من الناسي والجاهل والمتأول » وذلك سواء أقى زوجته 
أوأجنبية » فإن طاوعته المرأة فعليه الكفارة وعليها » وإن وطئها نائٌة أو مكرهة 
كفر عنه وعنها » وإن جامع تاجيا أو مكرهاً أو جاهلاً أو متأولاً » فلاكفارة 
عليه . ش 


؟ - إخراج المنى أو المذي يُقظية مع لذة معتادة بتقبيل أو مباشرة فها دون 
الفرج » أو بنظر أو تذكر عند الاستّدامة أو كانت عادته الإنزال عند الاستدامة » 
أو كانت عادته الإمناء بمجرد النظر ء كك قي ؤأمنى فقد أفطر اتفاقاً » وإن أمذى 
يفطن عند نالك وأحد هون غيرها .. 

ولاكفارة على الراجح إذا أمنى يتعمد ال0؟ ]9 الفكر » ولم تكن عادته 
الإقزال نيا أو أمق جرد الفكر أو النظ رسي قي ووه لي 

؟ ‏ الأكل والشرب عدا » ومثلها بلع كل مايصل إلى الحلق من الفم خاصة » 
ولولم يغذ كنحو حصاة وصلت الجوف » وتعمد القيء وابتلاع شيء منه ولو 
غلبة » وتعمد الاستياك بجوزاء'"' نهاراً وابتلاعه ولو غلبة » وذلك قياسأً على الجاع 
والإنزال» لانتهاك حرمة شهر رمضان . ولا تجب الكفارة بالإفطار ناسياً, 


)١(‏ الحاصل : أنه إذا أمنى بمجرد الفكر أو النظر من غير استدامة لما » فلاكفارة قطعاً » وإن استدامهها حتى 
أنزل » فإن كانت عادته الإنزال بها عند الاستدامة » فالكفارة قطعاً » وإن كانت عادته عدم الإنزال بها عند 
الاستدامة » فخالف عادته وأمنى . فلاكفارة على الختار . 

0) الجوزاء : قشر يتخذ من أصول شجر الجوزاء » يستعمله بعض نساء أهل المغرب . 
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ولابما يصل إلى الجوف من غير الفم كالآنف والآذن ؛ لآن الكفارة معللة بالانتهاك 
الذي هو أخص من العمد . 

؟ ‏ تجب الكفارة بالإصباح بنية الفطر » ولو نوى الصيام بعده على 
الآصح » وبرفض النية أي رفعها نهاراً على الأصح . 

© - تعمد الفطر لغير عذر » ثم مرض أو سافر » أو حاضت المرأة » قتجب 
الكثارة عل المشيون.. 

ولاتجب الكفارة إلا بالشروط السبعة الآنية المفهومة مماسبق بيانه وهي : 


.'أولا أن كوخ القطيق' أداء:زئطان ‏ فلافي الكفارة ف عرد كقضياء 
رمضان وصوم منذور » وصوم كفارة أو نفل . 

ثانياً ‏ أن يتعمد الفطر : فلاكفارة على ناس » أو مخطئ » أو معذور بعذر 
كرض أو سفر . 

ثالقاً د أن تكون: تقار #اهلا كفازة عل ١‏ مك يو او مفظر غلية + 

رابعاً - أن يكون عالاً بحرمة الفطر » فلاكفارة على جاهلها » كحديث عهد 
بالإسلام » ظن أن الصوم لايحرم معه الماع » فجامع » فلاكفارة عليه . ولاكفارة 
على من جهل حلول رمضان ٠‏ كن أفطر يوم الشك قبل ثبوت الملال . 

خاحنا - إن يتعيداك جرمة شين ومكان أى الأبطا ينا : فلاكفارة على 
متأول تأويلاً قريباً : وهو المستند في فطره لأمر موجود » مثل أن يفطر ناسياً 
أو مكرهاً » ثم أكل أو شرب عداً » ظاناً عدم وجوب الإمساك عليه » فلاكفارة 
عليه لاستناده لآمر موجود سابقاً وهو الفطر نسياناً أو بإكراه . ومثل من أفطر 
بسبب سفر أقل من مسافة الفطر ء ظاناً أن الفطر مباح له » لظاهر قوله تعالى : 
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« ومن كان مريضاً أوعلى سفرء فعدة من أيام أخر » ونحو من تعمد الفطر 
تفطر متعمدة » ثم تعلم أنها حاضت قبل فطرها » فلا كفارة عليها على المعققد . 

أما المتأول تأويلاً بعيداً كن اعتاد الحُمّى أو الحيض في يوم معين » فبيت نية 
الفطر » ولم يحدث العارض ٠‏ فعليه الكفارة . ومثله من اغتاب ظاناً بطلان 
صؤمة فأقطن متعمدا + فعلية الكفارة .. 

سادساً ‏ أن يكون الواصل من الفم : فلو وصل شيء من الأذن أو العين 
فلا كفارة » وإن وجب القضاء » ؟ بينا 5 

سابعاً ‏ أن يكون الِؤصول لامعدة : فلو وصل شيء إلى حلق الصاتم : 
ورده » فلاكفارة عليه 5 


لايفسد الصوم بأحوال قد يتوم فيها وهي : 

١‏ - من غلبه القيء وم يرجع منه شيء لحلقه شلك الهاي ان 
البعوض » أو غبار الطريق » أو غبار الدقيق لصانعه وهو الطحان والناخل 
والمغربل والحامل ونحوه في أثناء مزاولة المهنة كحافر القبر وناقل التراب لغرض » 
لأنه لايمكن الاحتراز عنه » ولضرورة الصنعة . أما غير الصانع فعليه القضاء . 

5 الحقنة في الإحليل أي ثقبة الذكرء ولو بمائع », لأنه لايصل عادة 
لامعدة . 

؟ ‏ دهن الجائفة بالدواء : أي دهن الجرح في البطن أو الجنب الواصل 
للجوف : لأنة لايصل للخل الأكن والغون + و الآ لمات من ساعته : 


115 - 


- نزع المأكول أو المثروب أو الفرج عند طلوع الفجر » ففإن ظن النازع 
أناحة التطر ع فأمطي فلا كنا وليه لأن فظرة يتاويل فرني: 

ه - من غلبه المني أو المذي بمجرد النظر أو الفكر أي غير المستديم . 

5 - هن ابتلع ريقه » أو مابين أسنانه من بقايا الطعام » إلا إذا كان كثيراً 
عرفا . 

؟ ‏ المضمضة للعطش , والإصباح بالجنابة » والسواك في كل النهار لمقتض 
شرعي من وضوء وصلاة وقراءة وذكر الله تعالى . 

3 اللؤابة لاتنطن» ولكنها تكزه:. 

الشافعية” : مايفسد الصوم نوعان : نوع يوجب القضاء فقط » ونوع 
يوجب الفضاء والكفارة . 

الأول مايفسد الصوم ويوجب القضاء فقط : 

يفسد الصوم ويجب القضاء فقط دون الكفارة بالأمورالاتية » ويجب 
الماك بقية النهار عل كل مم أقطن يغين عدر 2397 أفطر يقير عذن. 

١‏ - وصول شيء مادي ( عين ) إلى الجوف وإن قل كسمسمة ٠‏ أوم يؤكل 
عادة كحصةة أوتراب » من منفذ مفتوح كالفم والأنف والأذن والقبّل 
( الإحليل ) والدبر وجرح الدماغ » إذا كان عمداً ؛ لأن الصوم هو الإمساك عن 
كسايسل ال انوك وهداها اسك قن أل اوقوت ناميا * از مكرها و 
جاهلاً بأن ذلك مفطر بسبب قرب عهده بالإسلام » أونشأً ببادية بعيدة عن 
العاماء » لم يفطر ء سواء أكان المأكول قليلاً أو كثيراً » لعدم توافر العمد . وعدم 
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الفطر بالإكراه هو الأظهر . ولو وصل جوفه ذباب أو بعوضة » أوغبار 
الطريق » ولوتعمد فتح فه » أو غربلة الدقيق » م يفطر » لعدم توافر القصد » 
وما فيه من المشقة الشديدة » ولأنه معفو عن التراب في حال تعمد فتح الفم . 


ولايفطر يبلع ريقه الطاهر الخالص من معدنه ( وهو الفم جميعه الذي فيه 
قراره ومنه ينبع ) ولو بعد جمعه ثم ابتلاعه في الأصح وإن أخرجه على لسانه 
لحار جد » ولأنه في حال جمعه ل يخرج عن معدنه » فهو كابتلاعه 
متفرقاً من معدنه . فإن خرج الريق عن فهه ثم رده وابتلعه ؛ أو بل خيطاً 
بريقه » ورده إلى فه » وعليه رطوبه تنفصل , وابتلعها ؛ أوابتلع ريقه مخلوطاً 
في ايها » أفطر في الحالات الثلاث ٠‏ أما الأولى فلخروجه عن معدنه 
ان الخارجة ) وأمانالثائية فلأنه لاضرورة إليه » وأما الثالثة فلأنه 
أجني عن الريق . 


وكذلك لايفطر بابتلاع مابقي من الطعام بين الأسنان من غير قصد إن 
عجز عن تييزه ونجه لأنه معذور فيه غير مقصر» فإم قدر على تمييزه ومجه 
وابتلعه ولو قليلا دون المصة » فإنه يفطر . 

ويفطر بتناول الدخان المعروف ونحوه كالقباك والنشوق » وبوصول شيء 
إلى باطن الدماغ ٠‏ والبطن » والأمعاء » والمثانة » وبالحقنة في الإحليل ( مخرج 
البول من الذكر » واللبن من الشدي ) » وبالتقطير في باطن الأذن » وبادخال 
عود ونحوه لباطن الأذن ؛ لأن كل ذلك جوف ؛ وقد وصل إليه من منفذ 
6 ش 

ولايضر وصول الدهن إلى الجوف بتسرب المسام ( وهي ثقب البدن ) » ولا 
الاكتحال وإن وجد طعم الكحل في حلقه ؛ لأن الواصل إليه ليس من منفذ وإنما 
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من السام » وقد روى البيهقي أنه َيِه ه كان يكتحل بالإمد وهو صام » 
فلايكره الاكتحال للصاتم . 
- ابتلاع النخامة : وهي ماينزل من الرأس أو الجوف » أمالو جرت بنفسها 
وعجز عن مجها » فلايفطر » وإن تركها مع القدرة على لفظها » فوصلت الجوف » 
أفطرافق الأصح لتقضيره . 
؟ - سبق ماء المضضة أو الاستنشاق المشروع إلى جوفه » في حال المبالغة في 
ك ؛ لأن الصاتم منهي عن المبالغة فإن لم يبالغ فلايفطر » لأنه تولد من 
0 
وإن سبق الماء غير المشروع إلى جوفه , ؟ في حال التبرد » أو العبث » أو في 
امرة الرابعة من المطمضة أو الاستنشاق » أفطر ؛ لأنه غير مأمور بذلك » بل منهى 
عنه في الرابعة . ْ 
؛ - الاستقاءة أي تعمد القيء » حتى لو تيقن ن على الصحيح أنه لم يرجع شيء 
لمحف لوالقياى نينا , » لظاهر خبر:إينحيبان وغيره : « من ذرعه 
القيء"' » وهو صَائم اسع حامر يي ا الها رك ال 
بالتحريم عامداً مختارأً لذلك » فبإن ن كان جاهلاً لقرب غهده بالإسلام » أونشاً 
بعيداً عن العاماء » أو ناسياً أومكرهاً » فإنه لايفطر . 


- الاستتناء ( وهو إخراج المي بغير جماع » محرماً كأن أخرجه بيده » أو 
غير محرم كإخراجه بيد زوجته ) » وخروج المني باس وقبلة ومضاجعة بلاحائل ؛ 
لأنه إنزال بمباشرة . 


ولايفطر بإنزال المني بفكر( وهو إعمال الخناطر في الشيء ) » أو نظر 


() أي غلب عليه . 
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بشهوة » أو بضم امرأة بحائل بشهوة ؛ إذ لامباشرة » فأشبه الاحتلام » مع أنه يحرم 
تكريرها وإن َ ينزل . 

* - أن يتبين الغلط بالأكل هارا بسبب طلوع الفجر » أو لعدم غروب 
الثمس » إذ لاعبرة بالظن البيّن خطؤه . 

ويحل الإفطار آخر النهار بالاجتهاد بسبب قراءة ورد أوغيره كوقت 
الصلاة » والاحتياط ألا يأكل آخر النهار إلا بيقين » ويجوز الأكل آخر الليل إذا 
ظن بقاء الليل أوشك ؛ لأن الأصل بقاء الليل . ولو طلع الفجر » وفي ففه 
طعام » فلفظه . صح صومه » وكذا يصح لو كان مجامعاً فنزع في الحال » فإن 
مكث بطل الصوم . 


الثاني مايوجب القضاء والكفارة والتعزير : 

يجب القضاء والكفارة مع التعزير وإمساك بقية اليوم 2 بشيء واحد » وهو 
الماع الذي يفسد صوم يوم من رمضان بشروط أربعة عشر وهي : 

5 أن يكون ناوياً للصوم ليلا : فلو ترك النية م يصح صومه » ويجب 
عليه الإمساك . 

5»؟ءت - أن يكون متعمداً مختاراً » عالماً بالتحريم : فلاكفارة على ناس » 
أو مكره » أو جاهل التحريم بسبب قرب إسلامه . 

هَ ‏ أن يحدث الماع في رمضان : فلاكفارة على جماع مفسد غير رمضان من 
نفل أونذ رأوقضاء, أوكفارة» والماع في :جار رمضان حرام لقوله تعالى: « أحل. 
لك ليلة الصيام الرفث إلى نسائم هن لباس لك وأنتم لباس لمن ... فالآن باشروهن- 
إلى قوله تعالى : ثم أقوا الصيام إلى الليل ». 
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تدان يفسد الصوم بالجماع وحده : فإن أكل ثم جامع الاكشانة لي 
ولاكفارة بغير الماع كالأكل والشرب والاستتناء باليد » والمباشرة فها دون الفرج 
المفضية إلى الإنزال . 


- أن يكون آنا بهذا الجاع : فلاكفارة على صبي » ولاعلى صائم مسافر أو 
مريض جامع بنية الترخص أو بغيرها في الأصح ٠‏ لإباحة الفطر له » ولاعلى من 
زفى ناسيأ للصوم ؛ لأنه ناس » ولاعلى مسافر أفطر بالزنا مترخصاً بالفطر ؛ لأن 
الفطر جائز له 

3 - أن يكون معتقداً صحة صومه : فلاكفارة على من جامع عامداً بعد 
الأكل ناسياً وظق أنة أفطر ب بالأكل + لأنه يعتقد أنه غير صائم » وإن كان الأصح 


5 - ألا يكون مخطئاً : فلاكفتارة على من جامع ظاناً وقت الماع بقاء 

ل ل 
00 يموت بعد الوطء في أثناء النهنار الذي جامع فيه قبل 

0 : فلاكفارة على من جن أو مات حينئذ لعدم الأهلية » فحدوث الجنون 
أو الوك تشفط الكسارة قطنا لأنه تبين بطروء ذلك أنه لم يكن في صوم » 
لمنافاته له » أي أن صوم هذا اليوم خرج عن كونه مستحقاً » فلم يجب بالوطء فيه 
كفارة » كصوم المسافر » أو كا لو قامت البينة أنه من شوال . 

' - أن يكون الوطء منسوباً إليه : فلو علته امرأة وأنزل بالإدخال , 
فلاكفارة عليه » إلا إن أغراها بذلك . 

7 - أن يكون الماع يإدخال الحشفة » أو قدرها من مقطوعها , فلاكفارة 
على من لم يتحقق منه الإيلاج بالقدر المذكور » ولكن يجب عليه الإمساك . 


ةا 


ان يتم الماع في فرج ولو دبرا » أو ميتة أو بههة : فلا كفارة على من 

وطيئ في غير فرج . ووطء المرأة في الدبر » واللواط » كالوطء في الفرج . 

4" أن يكون واطئاً لاموطوءاً : فلاكفارة على المفعول به مطلقاً وإفا 
الكفارة على الفاعل » وتلزم المرأة بالقضاء فقط . 

وحدوث السفر أو المرض أو الإغماء أو الردة بعد الماع لايسقط الكفارة » 
لتحقق هتك حرمة الصوم قبل ذلك ؛ لأن المرض والسفر لاينافيان الصوم , 
فيتحقق هك حرمشة + وأما طروء الزدة فلاينيح الفطن: 

ويجب قضاء اليوم الذي أفسده ( يوم الإفساد ) على الصحيح مع الكفارة . 

وتتعدد الكفارة بتعدد الفساد » فن جامع في يومين لزمه كفارتان ؛ لأن 
كل يوم عبادة مستقلة » فلاتتداخل كفارتاهما » كحجتين جامع فيها » ولو جامع 
في جميع أيام رمضان لزمه كفارات بعددها . 

وتلزم الكفارة من انفرد برؤية الهلال » وجامع في يومه . 

مالايفسد الصوم : 

لايفسد الصوم بوصول شيء إلى الجوف بنسيان أو إكراه أو وجهل يعذر به 
شرعاً » ولابما عجز عن مجه كالنخامة ومابين الأسنان من الطعام » ولابما يشق 
الاحتراز عنه كغبار الطريق وغربلة الدقيق والذباب والبعوض . 

ولايفسد الصوم أيضا بالفصد » إذ لاخلاف فيه » ولابالحجامة ؛ « لأنه مَل 
احتجم وهو صائم » واحتجم وهو محرم »'' ٠‏ لكنها تكره إلا لحاجة . 

ولايفسد بالاكتحال ولكنه خلاف الأولى على الراجح » ولابالتقبيل ولكنه 


. » رواه البخاري » وروى النسائي « احتجم وهو صائم محرم » وهو ناسخ لحديث « أفطر الحاجم والحجوم‎ )١( 
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يكره لمن حركت القبلة شهوته » ولابالمعانقة والمباشرة » ولا بالإنزال بفكر ونظر 
بشهوة » ولابمضغ العلك ( اللبان غير الملشوب بشيء ) أو ذوق الطعام » ولكنهها 
يكرهان إلا لحاجة » ولابالسواك , ولكنه يكره بعد الزوال إلا لسبب يقتضيه 
كأكل بصل نسياناً » ولا بالتتع بالشبوات من المبصرات والمثمومات والمسموعات » 
ولكنة بكر 

الحنابلة”' : إفساد الصوم إما أن يوجب القضاء أو القضاء والكفارة . 

الأول مايفسد الصوم ويوجب القضاء فقط : هومايأتي : 

١‏ - دخول شيء مادي من منفذ إلى الجوف أو الدماغ عمداً واختياراً » مع 
تذكر الصوم» ولو جهل التحريم» سواء أكان مغذياً كالأكل والشرب أم غير 
مغذي كالحصاة وابتلاع النخامة والسعوط والدواء أو الدهن الذي يصل إلى الحلق 
أ والدماغ » والحقنة في الديز #خلاع الدخان قضداً + لأنه واضل إل جوفه 
باختياره » فأشبه الأكل . فلايفطر بوصول شيء غير قاصد الفعل » أو ناسياً أو 
ناما أو مكرهاً » لحديث « عفي عن أمتي الخطاً.والنسيان بالبتكرهوا عليةةه 
وحديث « من نسي وهو صاتم . . 

7 الاكتجال كح كحو وميه وسولة ١1‏ الحلق ؛ لأن الني يَئِنَهِ « أمر 
بالإثمد المروح عند النوم » وقال : ليتقه الصائم »'" » ولأن العين منفذ » لكنه غير 
معتاد » كالواصل من الأنف . فإن لم يتحقق وصوله إلى حلقه » فلافطر » لعدم 
تحقق ماينافي الصوم . 

الاستقاءة أي استدعاء القيء عمداً » فقاء طعاماً أو مرارا » أو بلغا أو 
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دمأ أوغيره » ولوقل » لحديث ألىي هريرة المرفوع ::« من ذَرَّعه القيء فليس 
عليه قاد وم انعقاء عند ليطن 1 

5 الحجامة : يفطر بها الحاجم والحجوم إذا ظهر دم » وإلا لم يفطر , 
لحديث « أفطر الحاجم والحجوم »'" وقال إن حديث الجهور القاضي بعدم 
الإفطار بالحجامة منسوخ هذا الحديث » بدليل ماروى أبن عباس أنه قال : 
احتجم رسول الله يَيِِنَهِ بالقاحة بقرن وناب » وهو محرم صاتم ؛ فوجد لذلك ضعفاً 
شديداً » فنهى رسول الله يله أن يحجم الصائم!" . 

ه ‏ التقبيل والاسقتناء واللمس والمباشرة دون الفرج فأمنى » أوأمذى » 
وتكرار النظر فأمنى لا إن أمذى » إذا فعل ذلك عامداً . وهو ذاكر لصومه : 
يوجب القضاء بلاكفارة إفل روما واجباً » لما روى أب داود عن عمر : أنه 
قال :« هششت » فقبلت وأنا صَنِائُ » فقلت شا وول الل إل فلت امرا 
عظياً » قبلت وأنا صائم » قال : أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صاثم ؟ قلت : 
لابأس به ؛ قال : فَهُ » فشبه القبلة بالمخمضة من خيث إنها من مقدمات الفطر , 
فإن القبلة إذا كان معها نزول » أفطر وإلا فلا فلافطر بدون إنزال » لقول 
عائشة : « كان الني مَينةْ قبل وهو صاتم » وكان أملكك لإربه »'" . 

والإفطار بتكرار النظر والإمناء » لأنه إنزال بفعل يلتذ به » ويمكن التحرز 
منه » فأشبه الإنزال بالامس . أما عدم الإفطار بتكرار النظر والإمذاء » فلآنه 
لانص فيه » والقياس على إنزال المي » لايصح » لمخالفته إياه في الأحكام . 


() رواه الخمسة » وقال الترمذي : حسن غريب ٠»‏ ورواه أيضاً الدارقطني وقال : إسناده كلهم ثقات . 

() رواه عن الني يلت أحد عشر نفساً » منهم رافع بن خديج الذي روى حديثه أحمد والترمذي ( نيل 
الاوطار : ؟ / 5٠١‏ ). 

(0) رواه أبو اسحاق الجوزجاني . 

(8) رواه البخاري ٠‏ والإرب : حاجة النفس ووطرها . 


الا 


5 الردة مطلقاً » لقوله تعالى : « لئن أشركت ليحبطن عملك » . 


' - الموت يفسد صوم اليوم الذي مات فيه الصائم في صوم النذر والكفارة » 
فيطعم من تركته مسكين . 


4 - تبين الغلط في الأكل نهاراً : فإن أكل أو شرب شالاً في غروب الشمس 
أفطن وقمّى + لأن الأصل يقناء النهتان ء أو أكل أو عن ب ظاناً بقاء النهار مالم 
حدق أنه كان يتد الفروي 2 لأن لله تعالى أمر بإتام الصوم إلى الليل » ول 
يقد أو أكل:ظانا أنهاليل :فيان نهاراً ؛ لآن الله تعالى أمر بإتام الصوم » وم 
يمه . ويقضي أيضاً لوأكل ونحوه ناسياً فظن أنه أفطر » فأكل ونحوه عمداً . 


ولايقضي إن أكل ونحوه ظاناً غروب الشمس ٠‏ ودام شكه ء ول يتبين له 
الخال + لأن الأصل فراءته .. أى ساكل وبان أن أكله ليلا ؛ لأنه أتم صومه . 


الثاني مايوجب القضاء والكفارة معاً : 


وهو شيء واحد وهو الماع في جار رمضان » بلاعذر سابق كن به مرض » 
في فرج : قبل أو دبر من آدمي أو غيره كبهية ؛ من احي أو ميت ؛ أنزل أم لا 5 
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إذا كان عامدأ أوساهياً » أو عخطكا » أو جاهلا » أو مختاراً أو مكرها + سواء 
أكره في حال اليقظة أم في حال النوم ٠‏ لحديث أبي هريرة المتفق عليه في إيججاب 
الكفارة على المجامع » وأما كون الساهي أو الناسي كالعامد في ظاهر المذهب » 
والمكره كانختارء والناتم كالمستيقظ » فلأنه يَلِنَهِ م يستفصل الأعرابي » ولو اختلف 
الحم بذلك لاستفصله ؛ لأن تأخيرالبيان عن وقت الحاجة لايجوزء والسؤال معاد في 
الجواب » كأنه قال : إذا واقعت في صوم رمضان فكفّر» ولأنه عبادة يحرم الوطء فيه : 
كانقوى نوه وعيه بالج :رام كوف الافرقيق أن قزل أو الام فلاح لوطه 


ف 5 


الإنزال» وأما الكفارة في حالة الإكراه : فلأن الإكراه على الوطء لايكن ؛ لأنه 
لايطأ حتى ينتشرء ولاينتشر إلا عن شهوة » فكان كغير المكره . 


وأما كونه لافرق بين كون الفرج قبلا أو دبراً » من ذكر أو أنتى » فلأنه 
أفسد صوم رمضان بجاع في الفرج » فأوجب الكفارة . وأما الوطء في فرج البهية 
قلأتة وطء ق :فرج وجب للغسل مفسد للصوة + فأشبة وطء الآدمية ٠‏ ويقسد 
صوم المرأة كالرجل بالماع » لأنه نوع من المفطرات » فاستوى فيه الرجل وامرأة 
كالأكل. + وتلدمها الكثارة اذا حومكث فين عدر ؛ لأا متكت خرمة حنوغ 
رمضان بالماع » فتلزمها الكفارة كالرجل . ولاتلزمها الكفارة مع العذر » كنوم 
أو إكراه » أو نسيان ٠‏ أو جهل ؛ لأنها معذورة » ويفسد صومها بذلك ٠‏ فيلزمها 
الا 

لكن لو استدخلت صائمة ذكر نام أوذكر صبي أو مجنون » بطل صومها 
للجاع » فيجب عليها القضاء والكفارة » إن كان في نهار رمضان . 


وإن تساحقت امرأتان وإن أنزلا » أو أنزل مجبوب بالسحاق » فسد الصوم ؛ 
لأنه إذا فسد الصوم بالامس مع الإنزال » ففها ذكر بطريق الأولى » ولاكفارة 
عليها ولا على المجيوب في الأصح ؛ لأن ذلك ليس بنصوص ء ولافي معنى 
االصوص علي فقي عل الأعطل + 


إن جتائم ف يومين من زفشتان واحد + ول يكفر لينو الأول + فعليه 
كفارتان ؛ لأن كل يوم عبادة » وكالحجتين » وكيومين من رمضانين ٠‏ وأما إن 
جامع ثم جامع في يوم واحد قبل التكفير » فعليه كفارة واحدة بغير خلاف . 
وإن جامع ثم كفر » ثم جامع في يومه » فعليه كفارة ثانية » لأنه وطء حرم » 
وقد تكرر فتتكرر هي كالحج . 


ا الفقه الإسلامي ج؟ (؟4) 


وتلزم الكفارة إذا وطئ كل من لزمه الإمساك » كن لم يعم برؤية الملال 
إلا بعد طلوع الفجر ء أو نسي النية » أو أكل عامداً » ثم جامع » لمتكه حرمة 
الزمن به » ولأنها تجب على المستديم للوطء . 

وإذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الماع » فعليه القضاء والكفارة » لأنه 
ترك صوم رمضان بجماع » أنم يه لحرمة الصوم » فوجبت به الكفارة ؟! لو وطمئ 
بعد طلوع الفجر . 

وإن نزع في الحال مع أول طلوع الفجر ء فعليه القضاء والكفارة » فالنزع 
جماع » فلو طلع عليه الفجر وهو مجامع » فنزع في الحال » مع أول طلوع الفجر 
الثاني » فعليه القضاء والكفارة ؛ لأنه يلتذ بالنزع » ؟! يلتذ بالإيلاج . 

ولو جامع يعتقد بقناء الليل.» فبان نبماراً وأن الفجر كان قد طلع » وجب 
عليه القضاء والكفارة ؛ لأنه لافرق. بين العامد واتخطئ . كابينا . وإن جامع في 
أول النهار » ثم مرض أو جن ٠‏ أو كانت أمرأة فحاضت أو نفست في أثناء النهار, 
لم تسقط الكفارة ؛ لأنه معنى طرأ بعد وجوب الكفارة » فم يسقطها كالسفر » 
ولآنه أفسد صوماً واجباً في رمضان بجاع تام » فاستقرت الكفارة عليه » ؟ا لوم 
يطرأ عذر . 

وإن جامع دون الفرج عمداً » فأنزل ولو مذياً » فسد الصوم » ولاكفارة » 
لأنه ليس جاع » وإن م ينزل م يفسد صومه ٠‏ كالامس والقبلة . 

ولاتجب الكفارة بالفطر في غير رمضان ٠‏ باتفاق أكثر العاماء » لأنه جامع في 
غير رمضان » فلم تلزمه كفارة » ؟ا لو جامع في صيام الكفارة » ويفارق القضاء 
الأداء ؛ لأنه متعين بزمان محترم » فالماع فيه هتك له » بخلاف القضاء . 

ومن ابه شبق ناف أن نقق ذكره أو أنقساء أو مقتائعة + جامع وقذئ + 
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ولأيكنر للقرورة مغل أكل المقة لخظو». وإن اندفية شهيوقة غير الماع 
كالاستناء بيده ل يدك روجنه ونحوه كالمفاخذة 08 ١‏ يجزله الوطء 08 كالصائل 
يندفع بالأسهل » لاينتقل إلى غيره . 

وحم المريض الذي ينتفع بالجماع في مرضه حم من خاف تشقق فرجه في 

وفي حال الضرورة إلى وطء حائض وصائٌة بالغ » يكون وطء الصائمة أولى من 
وطء الحائض ؛ لأن تحريم وطء الحائض بنص القرآن . وإن ل تكن الزوجة بالغأ . 
وجب اجتناب الحائض », للاستغناء عنه بلاحذور » فيطأ الصغيرة وكذا امجنونة . 

وإن تعذر قضاء ذي الشبق لدوام شبقه » فهو ككبير عجز عن الصوم » 
. فيطعم لكل يوم مسكينا » ولاقضاء إلا مع عذر معتاد كرض أو سفر . 

لايفطر الصاتم بما يأتي : 

١‏ بما لايمكن الاحترازعنه : كابتلاع الريق وغبار الطريق وغربلة الدقيق 
والتقطير في إحليل ولو وصل مثانته » لعدم المنفذ » وكذا إن جمع الريق ثم ابتلعه 
قصداً » لم يفطر ؛ لأنه يصل إلى جوفه من معدنه ( أي فه ) , فيإن خرج ريقه 
إلى ثوبه وق اكه فسن فته ثم عاد فابتلعه “أو بلع زيق غيرة + 
أفطر ؛ لأنه ابتلعه من غير فه » فأشبه مالو بلع غيره . ولايفطر ببصق النخامة 
بلاقصد من مخرج الحاء المهملة » فإن ابتلعها أفطر . 

؟ ببالقضة والاسواق عر غتلافسراء ]كن ف الطهثارة ام غيرككا 
وسواء بالغ أو زاد عن الثلاث » بدليل حديث عير السابق في القبلة » وقياسها على 
المقيضة + الكو تكره القيضة عينا أو لحن أو عطس»: 


د هلا1 - 


عقف العلك وهنو النذى لايتطلل مه أجنواءة» اننا الذئ صلب 
ويقوى كاما مضغه » ولكن يكره مضغه ولايحرم ؛ لأنه يجمع الريق » ويورث 
العطش . 

؟ - بالقبلة والامس والمفاخذة ونحوها بدون إنزال : فيان أنزل فسد صومه » 
ولاكفارة عليه ؛ لأنه ليس بجاع . 

الإمذاء بتكرار النظر » لأنه لانص فيه » والإمناء بغير تكرار النظر ‏ 
لعدم إمكان التحرز من النظرة الأولى » وتكرار النظر بغير إنزال . ولايفطر إن 
فكر فأمنى أو أمذى ٠‏ لقوله ينه : « عفي لأمتي ماحدثت به أنفسها مالم تعمل 
أو تتكم ا 

؟ لايفطر إن حصل الإنزال بفكر غالب أي غير اختياري » بأن لم يتسبب 
فيه أواحتم أو أنزل لغير شهوة » كالذي يخرج منه المي لمرض أو لسقطة من 
موضع عال » أو خروجاً منه لهيجان شهوة من غير أن يمس ذكره بيد » أو أمنى 
نجاراً من وطء ليل » لأنه لم يتسبب إليه في النهار» أو أمنى ليلا من مباشرته 
هارا . ظ 

5 - الفصد والشرط » وإخراج الدم برعاف » وجرح الصاتم نفسه أو جرحه 
غيره بإذنه ولم يصل إلى جوفه شيء من آلة الجرح » ولو كان الجرح بدل الحجامة ‏ 
لانه لانص فيه » والقياس لايقتضيه . 

١‏ - دخول شيء إلى الجوف غير قاصد الفعل : بأن فعل ذلك ناسياً أو مكرهاً 
أوكاقا © لأنه لاقصد للنائم » وللحديث المتقدم : « من نسي وهو صاتم فأكل أو 


)١(‏ رواه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة » والطبراني عن عمران بن حصين بلفظ « إن الله تججاوز لأمتي 
عما حدثت به أنفسها مالم تتكلم به أو تعمل به » وهو صحيح ( الجامع الصغير: ١‏ /38) . 


الا1 ل 


شرب » فليت. صومه » فإفا أطعمه الله وسقاه » . ويجب على من رأى الصاتم 
إعلامه إذا أراد الأكل أو الشرب ناسياً أو جاهلاً » كإعلام ناتم إذا ضاق وقت 
الصلاة . 

الشك في طلوع الفجر : من أكل أو شرب أو جامع شالا في طلوع 
الفجر » ودام شكه ؛ لأن الأصل بقاء الليل » فيكون زمان الشك منه » ولظاهر 
الآية : © وكلوا واشربوا حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر » . لكن يفطر وعليه القضاء إن أكل ظاناً أن الفجر لم يطلع وقد كان 
طلع » أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ول تغب » لأنه يمكن التحرز منه . 

- غلبة القيء : فن ذرعه القيء"! فلاشيء عليه » بخلاف من استقاء فعليه 
الا 

٠‏ السواك كل النهار وعدم الاغتسال من الجنابة » لكن يستحب الغسل 
ليلا قبل طلوع الفجر الثاني لكل من لزمه الغسل من جنب وحائض ونفساء 
اتقطع دمها » وكافر أسلم » خروجاً من الخلاف . 

"١‏ الكحل إن لم يجد طعمه في الحلق » وتلطيخ باطن القدم بالحناء » مع 
وجود طعمه بالحلق . 

. إدخال المرأة أصبعها أو غيرها في فرجها ولو مبتلة‎ - ١ 

وخلاصة آراء المذاهب في أم المواضع السابقة : أن الجماع في نهار رمضان 
موك اللتضاء والكقارة والائيناك نفنة التهار #.وكذلك الأكل والقوت عنذا عند 
الحنفية والمالكية خلافاً لغيرهم قياساً على الماع » بجامع انتهاك حرمة الشهر . 

ويفطر الصتم بالاتفاق بالقيء عمداً أو بتناول أي شيء مادي يصل إلى 


. ذرعه القيء أي خرج منه بغير اختياره‎ )١( 


ل/الا1 د 


الجوف عدا » سواء أكان مغذياً أم غير مغدٌ» ولا يفطر بالفصد اتفاقاً كا لايفطر 
عد ليوو هالأكل وغوه ناا وطن فنع الالكرة ب ولاينطن الاك تمكرها 
عند الشافعية والحنابلة » ويفطر عند المالكية والحنفية » ولايفطر عند الحنابلة 
بغلبة ماء المضمضة ويفطر ها عند المالكية » وأما عند الشافعية فيفطر في حالة 
المبالغة أو العبث والتبرد أو الزيادة على الثلاث . 

ولايفطر بالاكتحال عند الشافعية والحنفية » ويفطر به عند المالكية 
والحنابلة »إن وجد طعم الكحل في الحلق . ولايفطر عند المهور بالحقنة في 
الإحليل » ويفطر بها عند الشافعية . ولايفطر عند المهور بنبش الأذن بعود أو 
إدخاله فيها .ويفطر يه عن الكتافعية : 

ولايفطر بالحجامة عند امهور وإنما تكره » ويفطر بها عند الحنابلة . 
ولايفطر يإنزال المذي عند الحنفية والشافعية » ويفطر به عند المالكية والحنابلة 
في خال التقبيل أو المباشرة فيا دون المروجثا في حال تكرار النظر فلايفظر به 
عند الحنابلة » ويفطر فى رأي المالكية بق أو بالتفكر عند الاستدامة » أو 
الاعتياد . 

وتتداخل الكفارة فلاتجب إلا واحدة بتكرر الإفطار في أيام عند الحنفية » 
وتتعدد الكفارة بتعدد الإفطار في أيام مختلفة عند الشافعية والحنابلة والمالكية 
( المهور) . 

المسبحث الثامن ‏ قضاء الصوم وكفارته وفديته : 

المطلب الأول قضاء الصوم : 

أولاً ‏ لوازم الإفطار : قال المالكية : يترتب على الإفطار سبعة أمور 
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هي : القضاء 2 وأ لكفارة الكبرى 2 والكفارة الصغرى ( وهي الفدية )ء 
والإضتاك #«وقطع التغايغ + والعقوية +:وقطم البية”” , 

ثانياً . حكم القضاء : يجب باتفاق الفقهاء القضاء على من أفطر يوماً أو 
أكثر من رمضان » بعذر كالمرض والسفر والحيض ونحوه » أو بغير عذر كترك النية 
عمداً أو سهوا"' » لقوله تعالى : <« فن كان منم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
أخر > والتقدير : فأفطر فعدة . وقالت عائشة في حديث سابق ٠:‏ كنا نحيض 
على عهد رسول الله مَلِنُةِ » فنؤمر بقضاء الصوم » . 

ويأتم اللفطر بلاعذرء لقوله يَيَِهِ : « من أفطر يوماً من رمضان من غير 
رخضة"" ؛ ولامرض © ل :يقضه"' صوم الدهر كلةا ٠‏ وإن'ضامةع7 , 

والمقضي وجوباً : هو رمضان » وأيام الكفارة » والنذر » وحالة الشروع في 
التطوع فنرأي الحتفية والالكية ”لوج المالكية أوجبوا القضاء عل من أفطر: فى 
التطوع متعمداً » أما من أفطر فيه ناسياً ».أتم ولاقضاء عليه إجماعاً » وإن أفطر 
فيه بعذر مبيح فلاقضاء . 

ووقت قضاء رمضان : مابعد انتهائه إلى محيء رمضان المقبل » ويندب 
تعجيل القضاء إبراء للذمة ومسارعة إلى إسقاط الواجب » ويجب العزم على قضاء 
كل عبادة إذا لم يفعلها فوراً » ويتعين القضاء فوراً إذا بقي من الوقت لحلول 

. 7١10  ١؟؟ القوانين الفقهية : ص‎ )١( 

() فتح القدير : ؟ / 8١‏ ومابعدها , بداية المجتهد : ١‏ / 588 » الشرح الصغير : 7١7 / ١‏ ء مغني انحتاج ٠١‏ / 
50 ء» كشاف القناع ١:‏ / 586 ء المغني :5 / 36 . 

() الرخصة في الأمر: خلاف التشديد فيه » والمراد هنا : إجازة تثبت العذر كسفر في طاعة » أو سبب أباح 
الله له به الفطر . ش 

(5) أي لم يؤد قضاءه بالفعل » ول يجزه في الواقع . 


(5) رواه الترمذي » واللفظ له ء وأبو داود والنسائي » وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه » والبيهقي » من 


حديث أبي هريرة ( الترغيب والترهيب .)1١8/5:‏ 
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زمضان الثاق يقد مافاثة +«-ويرئ الشافعية وجوب المبادرة بالقضاء أى القضاء 
فوراً إذا كان الفطر في رمضان بغير عذر شرعي » ويكره لمن عليه قضاء رمضان 
أن يتطوع بصوم . وأما إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر ء فقال الجمهور : 
يجب عليه بعد صيام رمضان الداخل القضاء والكفارة ( الفدية ) . وقال 
الحنفية : لافدية عليه سواء أكان التأخير بعذرأم بغير عذر . وتتكرر الفدية عند 
الشافعية بتكرر الأعوام . 

ولكن لايجزئ القضاء في الأيام المنهي عن صومها كأيام العيد . ولافي 
الوقت المنذور صومه كالأيام الأولى من ذي الحجة » ولافي أيام رمضان الحاضر ؛ 
لأنه متعين للأداء » فلايقبل صوماً آخر سواه . ويجزئ القضاء في يوم الشك 
لصحة صومه تطوعاً » 925 : 

والقضاء يكون بالعدد » فإذا كان رمضان تسعة وعشرين يومأ » وجب 


قضاء ذلك المقدار فقط من شهر آخر . 

تتابع القضاء : اتفق أكثر الفقهاء'" على أنه يستحب موالاة القضاء أو 
تتابعه 2« لكن لايشترط التتابع والفور في قضاء رمضان » فإن شاء فرقه وإن شاء 
تابعه » لإطلاق النص القرآني الموجب للقضاء » إلا إذا لم يبق من شعبان المقبل 
إلا مايتسع للقضاء فقط ء فيتعين التشابع لضيق الوقت » كأداء رمضان في حق 
من لاعذر له . 

ودليل عدم وجوب التتابع ظاهر قوله تعالى : © فعدة من أيام أخر » فإنه 


)١(‏ فتح القدير: ١/١‏ ء اللباب : 17١ / ١‏ » مراقي الفلاح : ص 1١١‏ ء بداية الجتهد : 581/1١‏ 2 مغني 
الحتاج : ٠ 445 / ١‏ الحضرمية : ص ١15‏ » كشاف القناع : ؟ / 588 ومابعدها » القوانين الفقهية : ص ١١١‏ المغني : 


؟ / ١6ا.‏ 
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وشرط الظاهرية والحسن البصري التتابع » لما روي عن عائشة انها قالت : 
« نزلت : فعدة من أيام أخر متتابعات » فسقط متتابعات . 

صوم الولي عن الميت قضاء : من مات وعليه صيام شيء من رمضان 
فلالا 

أحدهما ‏ أن يموت قبل إمكان الصيام » إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض 
أو سفر أو عجز عن الصوم » فلاشيء عليه عند أكثر العاماء لعدم تقصيره » ولاإثم 
عليه ؛ لأنه فرض ل يتتكن منه إلى الموت » فسقط حكره إلى غير بدل كالحج . 
وبناء عليه : إن مات المريض أو المسافر » وهما على حالما » م يلزمها القضاء . 

الحال الثاني أن يموت بعد إمكان القضاء » فلايصوم عنه وليه أي لم يجب 
صومه عنه عند أكثر الفقهاء » ولم يصح صومه عنه عند الشافعية في الجديد ؛ لانه 
عبادة بدنية محضة »..وجبت بأصل الشرع فلم تدخلها النيابة في الحياة أو بعد 
الموت كالصلاة » ولحديث : « لايصلي أحد عن أحد » ولايصوم أحد عن أحد » 
ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدّ من حنطة »'" ويستحب عند الحنابلة للولي 
أن يصوم عن الميت ؛ لانه أحوط لبراءة الميت . 

وهل يجب الإطعام عنه من التركة ؟ 


قال الحنفية والمالكية : إن أوص بالإطعام » أطعم عنه وليه لكل يوم 
سكيد طق ارضاح" من غر أو شعي ؛ لأنه عجز عن الأداء في آخر عمره 2 فصار 
كالشيخ الفاني » ولابد من الإيصاء . 


(0 اللباب /١‏ ١7اء‏ فتح القدير :* / 8 20 ء بداية المجتهد 565١ / ١:‏ ء مغني الحتاج ١:‏ /58؟ 
ومابعدها » المغني : ؟ / ١57‏ ومابعدها » كشاف القناع : ؟ / 5٠١‏ »ء القوانين الفقهية : ص ١١١‏ ء المهذب ١:‏ / 147 . 

(0) قال عنه الحافظ الزيلعي : غريب مرفوعاً » وروي موقوفاً على ابن عباس » وابن عمر ء فحديث الأول 
رواه النسائي ء والثاني رواه عبد الرزاق في مصنفه ( نصب الراية : ؟ / 205 ) . 

(0) الصاع : أربعة أمداد وهو يساوي "3/0١‏ ثم . 


- خ١‎ 


وقال الشافعية في الجديد والحنابلة على الراجح : الواجب أن يطعم عنه 
. لكل يوم مد طعام" لكل مسكين , للحديث السابق » ولقول عائشة أيضاً : 
« يطعم عنه في قضاء رمضان ٠‏ ولايصام عنه و" وطسوية اب من مات 
وعليه صيام شهر » فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً »"" . 

هذا ... ويرى أصحاب الحديث وجماعة من محدث الشافعية وأبو ثور 
والأوزاعي والظاهرية وغيرهم أنه يصوم الولي عن الميت إذا مات » وعليه صوم » 
أي صوم كان من رمضان أو نذراً » والولي على الأرجح : هو كل قريب » ودليلهم 
أحاديث ثابتة » منها حديث عائقة المتفق عليه أن رسول الله يله قال : « من 
مات وعليه صيام » صام عنه وليه »'' وقيد ابن عباس والليث وأبو عبيد 
وأبو ثورذلك بصوم النذر. 


المطلب الثاني الكفارة : 


وأما الكفارة : فالكلام في موجبها وحكنها ودليلها , وأنواعها 
وتعددها") : 


فموجبها : إفساد صوم رمضان خاصة » عدا قصداً » لانتهاك حرمة الصوم 
من غير مبيح للفطر ء فلاكفارة على من أفطر في قضاء رمضان عند المهور, 


)١(‏ المد : رطل وثلث بالرطل البغدادي » وبالكيل المصري : نصف قدح من غالب قوت بلده ويساوي 
مات . 

. قال الشوكاني عنه : وهو ضعيف جدا‎ )١( 

(9) روأه أبن ماجه . 

9) نيل الأوطار : ؛ / 56 37 . 

(5) الدر الحتار : ؟ / ١6١‏ ومابعدها » مراقي الفلاح : ص ؟١‏ » البدائع : ؟ / 18 ومابعدها » الشرح الصغير : 
0/١‏ همالاء بدأية انجتهد: 15-١‏ ء القوانين الفقهية: ص ١١5 - ١١5‏ ء مغني الحتاج 445/١١:‏ »2 
اللهذب : ١‏ / 186 ء المغني : ؟ / 176 ١4‏ » كشاف القناع 358١/5:‏ 3785 . 
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ولاكفارة على الناسي والمكره » ولاتجب في القبلة » ولاعلى الحائض والنفساء 
وامجنون والمغمى عليه ؛ لأنه من غير فعلهم » ولاعلى المريض والمسافر » والمرهق 
بالجوع والعطش , والحامل » لعذرهم » ولاعلى المرتد ؛ لانه هتك حرمة 
الإسلام » لاحرمة الصيام خصوصاً . وقد سبق بحث الحالات الموجبة للكفارة في 
المذاهب » وأهمها الماع بالاتفاق . والإفطار المتعمد بالاكل ونحوه عند الحنفية 
واتالكية : | 

وحكمها : أنها واجبة بالفطر في رمضان فقط دون غيره إن أفطر فيه لدى 
الحنفية والمالكية ‏ منتهكاً لحرمته » أي غير مبال بها » بأن تعمدها اختياراً , 
بلاتأويل قريب - على حد تعبير المالكية ‏ احترازاً من الناسي والجاهل والمتأول » 
فلاكفارة عليهم » ؟ بينا ‏ وكان الفطر بجاع ونحوه » وبأكل ونحوه عند الحنفية 
والمالكية . 

ودليل إيجابها : حديث أبي هريزة قال : جاء رجل إلى الني مَل » 
فقال : هلكت يارسول الله » قال : وما/8يك ؟ قال : وقعت على امرأق في 
رمضّان » قال :.هل تجد ماتعت رقبة ؟ قال +530 : فهل تننتظيع أن تضوم 
شهرين متتابعين ؟ قال : لا قال : فهل تجد ماتضع] ستين مسكيناً ؟ قأل: . 
لا. 

قال :ثم جلس ٠‏ فأت الني مَل بعرّق"' فيه تمر ء قال : تصدق هذا , 
قال : فهل على أفقرمنا » فا بين لابتيها"' أهل بيت أحوج إليه منا ؟ ! فضحك 
الني ينه حتى بدت نواجذه » وقال : اذهب فأطعمه أهلك”" . 


. العرق : الزنبيل » وهو المكتل » يسع خمسة عشر صاعاً » ووقع عند الطبراني في الأوسط : أنه أتي بكتل‎ )١( 
. فيه عشرون صاعاً » فقال : تصدق هذا‎ 

0) اللابتان : تثنية لابة » وهي الحرة » والحرة : الأرض التي فيها حجارة سود . 

. ) 58 / رواه اللماعة عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : ؟‎ )١( 


5 رن 5 


وفي لفظ ابن ماجه قال : أعتق رقبة ؟ قال : لاأجدها » قال : صم شهرين 
متتابعين ؟ قال : لاأطيق » قال : أطعم ستين مسكيناً . 

قال ابن تهية الجد : وفيه دلالة قوية على الترتيب . وظاهر لفظ 
الدارقطني : أن المرأة كانت مكرهة . 

أنواع الكفارة : ثلاثة : عتق » وصيام » وإطعام » مثل كفارة الظهار 
والقتل الخطأ في الترتيب » فإن عجز عن العتق بأن لم يجد رقبة فصيام شبرين 
متتابعين » فإن م يستطع صومهها أطعم ستين مسكيناً . 

هذا رأي الجمهورء وقال المالكية : الكفارة واجبة في ثلاثة أنواع على التخيير» 
إما إطعام نتن فشكي وهو الافضل: أوصيام شبرين متتابعين » أوعتق رقبة . 

فالعتق : تحرير رقبة مؤمنة عند المهور غير الحنفية » سلمة من العيوب أي 
عيوب فوات منفعة البطش والمثي والكلام والنظر والعقل » قياساً في اشتراط 
الإيهان على كفارة القتل الخطأ » وقال الحنفية : ولو كانت غير مؤمنة ٠‏ لإطلاق 
نص الحديث السابق . 

والصيام عند العجز عن الرقبة : صيام شهرين متتابعين » ليس فيها يوم 
عيد » ولاأيام التشريق » ولايجزئه الصوم إن قدر على العتق قبل البدء بالصوم » 
فلو قدر على العتق في أثناء الصوم ولو في آخر يوم » لزمه العتق عند الحنفية » 
وم يلزمه عند المهور الانتقال عن الصوم إلى العتق » إلا أن يشاء أن يعتق » 
فيجزئه » ويكون قد فعل الأولى أي يندب له عتق الرقبة . فلو أفطر ولو لعذر 
إلا لعذر الحيض استأنف عند الحنفية الصوم من جديد » ويستأنف الصوم عند 
المالكة إن امطرن مهدا + 

ولايستأنف إن أفطر ناسياً أو لعذر » أو لغلط في العدد . وقال الشافعية : 
لو أفسد يوماً ولو اليوم الأخير ولو بعذر كسفر ومرض وإرضاع ونسيان نية » 
استأنف الشهرين » لكن لايضر الفطر بحيض ونفاس وجنون وإغماء مستغرق ؛ 
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لأن كلا منها ينافي الصوم مع كونه اضطرارياً » وقال الحنابلة : لاينقطع التتابع 
بالفطر لمرض أو حيض . 

والإطعام عند عدم استطاعة الصوم : إطعام ستين مسكيناً » لكل مسكين 
عند المجهور مد من القمح بمد الني يريع أونصف صاع من قرأو شعير» وعند 
المققية »مدان + أو يعتديم 5 عداء وعفاء مشيفن + أ وعتداءيق أو 
عقاءين + أو غقناء وسخورا - والنداق أو ضف الضباع :هاه ثرا ودقيقه او 
سويقهءأو يعطي كل فقير صاع تمرأوصاع شعير أو زييب أو يعطي عند 
الحنفية قية نصف الصاع من البرء أو الصاع من غيره من غير المنصوص عليه » 
ولو في أوقات متفرقة » لحصول الواجب . 

ولايجوز للفقير صرف الكفارة إلى عياله » كالزكاة وسائر الكفارات » وأما 
خبر« أطعمه أهلك » فهو خصوصية » أو أن لغير المكفر الذي تطوع بالتكفير عن 
غيره صرف الكفارة للمكفر عنه تطوعاً . والأضح عند الشافعية أن له العدول عن 
الصوم إلى الإطعام لعُلّمة ( أي شدة الحاجة للنكاح ) ؛ لأن حرارة الصوم وشدة 
الغامة قد يفضيان به إلى الوقاع » ولو في يوم واحد من الشهرين » وذلك يقتضي 
استئنافها لبطلان التتابع » وهو حرج شديد . 


تعدد الكفارة أو تداخلها بتعدد الإفطار في أيام : إن تكرر ال جاع , 
أو الإفطار بأكل ونحوه في رأي الحنفية والمالكية » قبل التكفير عن الأول » فإما 
أن يكون في يوم وأحد » أو في يومين : 

أ فإن كان في يوم واحد ٠‏ فكفارة واحدة تجزئه » بالاتفاق . 

ب - وإن كان في يومين أو أكثر من رمضان : فعليه كفارتان أو أكثر » عند 


- 186 


الجهور ؛ لآن كل يوم عبادة منفردة » فإذا وجبت الكفارة يإفساده » لم تتداخل , 
كرمضانين وكالحجتين . 

وتجزئ كفارة واحدة عند الحنفية عن جماع وأكل متعمد متعدد في أيام م 
يتخلله تكفير » ولو من رمضانين على الصحيح ٠‏ فإن تخلل تكفير لاتكفي كفارة 
واحدة في ظاهر الرواية ؛ لأن الكفارة جزاء عن جناية تكرر سببها قبل 
استيفائها » واللقصود بها الزجر ء فيجب أن تتداخل كالحد , ويحصل بها 
مقصودها » وفي حال تخلل التكفير / يحصل الزجر بعوده لانتهاك حرمة الشهر . 

ومن عجر عن الكفارة «استفرت ف ذمكته + والمسين اله حين التكفرة 
فإن قدر على خصلة فعلها . 

طروء العذر بعد الإفطار عمداً : إن حدوث السفر أو المرض بعد 
الماع » أو الأكل المقيس عليه عند ألقائلين به.ء لايسقط الكفارة عند الشافعية 
والمالكية والحنابلة ؛ لآن العذر معنى ظرأ بعد وجوب الكفارة » فلم يسقطها , 
ولأن السفر المنشأ في أثناء النهار لايبيح التطؤرصني غير الحنابلة » فلايؤثر فيا 
وجب من الكفارة » ولأن المرض ٠»‏ لاينافي الصوم » فيتحقق هتك حرمته . 

ورأى الحنفية أن الكفارة تسقط بعد الإفطار بطروء حيض أو نفاس أو 
مرض مبيح للفطر في يومه الذي أفسده ؛ لأن اليوم لايتجزأ ثبوتاً وسقوطاً 
للكفارة » فتتكنت الشبهة في عدم استحقاقه من أوله بعروض العذر في آخره » 
ولاتسقط عمن سوفر به كرهاً أو سافر اختياراً » بعد لزومها في ظاهر الرواية . 
والفرق بين الحالين أنه في السفر المكره عليه لم يجئ العذر من قبل صاحب الحق » 
وفي غير السفر مكنت الشبهة في عدم استحقاق الكفارة من أول اليوم بعروض 
العذر في آخره ؛ لأن الكفارة إنها تجب في صوم مستحق » وهو لايتجزأ ثبوتاً 


وسقوطا . 
عنتقا 


المطلب الثالث ‏ الفدية : 


أما الفدية : فالكلام في حكمها . وسببها . وتكررها بتكرر 
|! : 

فحكر الفدية : الوجوب ٠‏ لقوله تعالى : « وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسكين 4 أي على الذين يتحملون الصوم بمشقة شديدة الفدية . والفدية 
عند الحنفية : نصف صاع من بر أي قيته » بشرط دوام عجز الفاني والفانية إلى 
الموت . ومد من الطعام من غالب قوت البلد عن كل يوم عند اجمهور ء بقدر 
مافاته من الأيام . 


وسببها : 

١‏ العجز عن الصيام » فتجب باتفاق الفقهاء على من لايقدر على الصوم 
بحال » وهو الشيخ الكبير والعجوز » إذا كان يجهدهما الصوم ويشق عليها مشقة 
شديدة » فلها أن يفطرا ويطعا لكل يوم مسكيئاً » للآية السابقة : « وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 4 وقول ابن عباس : « نزلت رخصة للشيخ 
الكبير » ولأن الأداء صوم واجب » فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء . والشيخ 
ال" له ذمة صحيحة » فإن كان عاجزاً عن الإطعام أيضاً فلاثيء عليه ؛ 
و« لايكلف الله نفساً إلا وسعها »> وقال الحنفية : يستغفر الله سببحانه », 
ويستقبله أي يطلب منه العفو عن تقصيره في حقه : 

وأما المريض إذا مات فلايجب الإطعام عنه ؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن يجب 

() مراق الفلاح : ص ١١‏ ء الكتاب مع اللباب »17١ 17١/١٠:‏ فتح القدير: 4١/17‏ 41 » الشرح 
الصغير : 7٠١ / ١‏ 777 ء بداية المجتهد : ٠ 584 / ١‏ القوانين الفقهية : ص 8؟ » مغني الحتاج : 46٠ / ١‏ ومابعدها » 
المهذب 1787١:‏ ء 187 ء المغني : ؟ / ١١4‏ 185 كشاف القناع : ؟ / 584 ومابعدها . 

() الهم : الشيخ الفاني » والمرأة : همّة . 


لاةا - 


على اميت ابتداء » بخلاف ما إذا أمكنه الصوم فلم يفعل » حتى مات ؛ لأن وجوب 
الإطعام يستند إلى حال الحياة . 

١‏ وتجب الفدية أيضاً بالاتفاق على المريض الذي لايرجى برؤه» لعدم وجوب 
الصوم عليه » ما بيناء لقوله عز وجل : « وماجعل عليكم في الدين من حرج » . 

 "‏ وتجب الفدية كذلك عند المهور( غيرالحنفية ) مع القضاء على الحامل 
والمرضع إذا خافتا على ولدهما . أما إن خافتا على أنفسها » فلهما الفطر » وعليهها 
القضاء فقط ء بالاتفاق . ودليلهم الآية السابقة :< وعلى الذين يطيقونه 
فدية . . » وهما داخلتان في عموم الآية » قال ابن عباس :« كانت رخصة للشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة » وهما يطيقان الصيام أن يفطرا » ويطعما مكان كل يوم 
مسكيناً » والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا »'" » ولأنه فطر 
بسبب نفس عاجزة من طريق الخلقة » فوجبت به الكفارة كالشيخ الهرم . 

ولاتجب عليها الفدية مطلقاً عند الحنفية » لحديث أنس بن مالك الكعبي : 
« إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة » وغن الحسامل والمرضع الصوم - أو 
الصيام ‏ والله لقد قالما رسول الله يِه » أحدهما أو كليهها »'" فلم يأمر بكفارة » 
ولأنه فطر أبيح لعذر ء فلم يجب به كفارة كالفطر لامرضى . 

ورأي المهور أقوى وأصح لدي ؛ لأنه نص في المطلوب » وحديث أنس 
مطلق ١‏ يتعرض للكفارة . 

؟ - وتجب الفدية أيضاً مع القضاء عند المهور( غير الحنفية ) على من فرط 
في قضاء رمضان » فأخره حتى جاء رمضان آخر مثله بقدر مافاته من الأيام » 


(0 رواه أبو داود ( نيل الأوطار : ؟ / 389 ) . 
(؟) رواه النسائي والترمذي » وقال : هذا حديث حسن » وبقية الخسة ( أحمد وأبو داود وابن ماجه ) ( نيل 
الأوطار : ؛ / 3١‏ ) . 


خخا - 


قياساً على من أفطر متعمداً ؛ لأن كليها مستهين بحرمة الصوم » ولاتجب على من 
اتصل عذره من مرض أو سفر أو جنون أو حيض أو نفاس 

تكرر الفدية : ولاتتكرر الفدية عند المالكية والحنابلة بتكرر الأعوام 
وإنما تتداخل كالحدود » والأصح في رأي الشافعية : أنها تتكرر بتكرر السنين ؛ 
لأن الحقوق المالية لاتتداخل" . وقال الحنفية : لافدية بالتأخير إلى رمضان 
آخر» لإطلاق النص القرآني . « فن كان منكم مريضاً أوعلى سفر فعدة من أيام 
أخر » فكان وجوب القضاء على التراخي » حتى كان له أن يتطوع » فلايلزمه 
بالتأخير شيء ولأنه لايجوز القياس في الكفارات » غير أنه تارك للأولى من 
المسارعة في القضاء . 


باقي لوازم الإفطار : أما إمساك بقية اليوم وعقوبة منتهك حرمة صوم 
رمضان فقد سبق الكلام عليها . 

وأما قطع التتابع : فهوعند المالكية لمن أفطر متعمداً في صيام النذر 
والكفارات المتتابعات كالقتل والظهار » فيستأنف » بخلاف من قطع الصوم ناسيا 
و عورا يي لوحي ديق و.وقنهنها راق قية 
المذاهب الأخرى . 


وأما قطع النية : فإنها تنقطع بإفساد الصوم أو تركه مطلقاً لعذر أو لغير 
عذر » ولزوال انحتام الصوم كالسفر » وإن صام فيه » وإنما ينقطع استصحاها 
حكاً . وهذا عند المالكية الذين يكتفون بنية واحدة أول شهر رمضان . 


)١(‏ يؤيده مايروى بإسناد ضعيف عن أبي هريرة عن الني يَِقَهِ في رجل مرض في رمضان » فأفطرء ثم 
صح » ول يصم حتى أدركه رمضان آخرء فقال : يصوم الذي أدركه » ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه » ويطعم كل يوم 
مسكيناً » ورواه الدارقطني موقوفاً ( نيل الأوطار : ؟ / 558 ) . 


1-8 الفنقه الإسلامي ج؟ (5؟) 


ملحق ‏ مايلزم الوفاء به من منذور الصوم والصلاة وغيرهما : 
قال اللقفية!" » إذا ند الإفيان هيا لزمة الوقاء به يشووط أريقة : 


١‏ - أن يكون من جنسه واجب : فلاتلزم عيادة المريض أو قراءة المولد 
النبوي » إذ ليس من جنسها واجب ٠‏ وإيجاب الإنسان شيئاً على نفسه معتبر 
يإيجاب الله تعالى » إذ له الاتباع » لا الابتداع . 


وأجاز الحنفية نذرصوم يوم العيد » لآن صومه عندهم حرام بوصفه » 
الأباصليةةه أي انا رق لين الأعرافن عنوياقة الله » أما أصل الصوم 

” - أن يكون مقصوداً لذاته.» لالغيره : فلايلزم الوضوء بنذره » ولاقراءة 
القرآن » لكون الوضوء ليس مقصيوداً لذاته » لأنه شرع شرطاً لغيره » كحل 
الصلاة . 

* - ألا يكون واجياً : فلايصح نذر(لفوجيات كالصلوات الخس ؛ لأن 
إيجاب الواجحب محال « ولايصح نذر الوتر وسجدة التلاوة عند الحنفية القائلين 
بوجويها ؛ لأنها واجبة يإيجاب الشارع . 

* - ألا يكون اللنذور محالاً كقوله : لله على صوم الأمس أو البارحةة؛ إذ 
لايلزمه . 

وبناء عليه يصح نذر الاعتكاف 2( والصلاة غير المفروضة 2« والصوم والتصدق 


. 3١27 مراقي الفلاح : ص‎ )١( 


نذر صوم العيدين وأيام التشريق في امختارء ويجب فطرها وقضاؤها » وإن 
صامها أجزأه مع الحرمة . 

وإن تذريفكا مطلقاً كصلاة ركعتين » أو معلقاً بشرط مثل إن رزقني الله 
غلاماً » فعلي إطعام عشرة مساكين » ووجد الشرط » لزمه الوفاء به » لقوله 
تعالى : # وليوفوا نذورهم » ولقوله ِنَع : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » 


١ 2 0‏ 
ومن نذر أن يعص الله قلا يموقو الاي 


ويلغى عند الحنفية ماعدا زفر تعيين الزمان والمكان والدرهم والفقير 
فيجزئه صوم رجب عن نذره صوم شعبان » ويجزئه صلاة ركعتين بأي بلد » وقد 
كن كدر أذاءقنا عكة + أو اليقدد التبوى :2 أو الاقم #الأن ميد التدي باعيان 
القزية : لا المكان ؛ لأن الصلاة تعظم الله تعالى بجميع البدن ؛ والأمكنة كلها في 
هذا المعنى سواء » وإن تفاوت الفضل . ويجزئه التصدق بدرهم عن درهم عينه 
ليه والصوفة لويد الفقير' ون رد لمرو تلن لمكو دنم القند مش غك 
الحتاج ؛ أوابتغاء وجه الله » وهذا المعنى حاصل بدون مراعاة زمان ومكان 
وشخص . 

وإن علق النذر بشرط » مثل « إن قدم فلان فلله علي أن أتصدق بكذا » 
لايجزئه عنه مافعله قبل وجود شرطه ؛ لأن المعلق بالشرط عدم قبل وجوده » 
وإنما يجوز الأداء بعد وجود السبب الذي علق النذر به . 


ونسيآق ف يحت الندر تفضيل آراء المذاهب الأخرئ . 


. رواه البخاري‎ )١( 


13 ده 


انصإشان 


الاعتكاف 


فيه مباحث ستة وهي : 

المح الأول > تغريق الامتكان ومشروعيكة والمتف فقيه #تومكاتنة 
وزمانه . 

المبحث الثاني حك الاعتكاف ومايوجبه النذر على المعتكف . 

المبحث الثالث ‏ شروط الاعتكاف:. 

المبحث الرابع ‏ مايلزم المعتكف ومايجواز له . 

المبحث الخامس - آداب المعتكف » ومكرر وق الاعتكاف ومبطلاته . 

المبحث السادس ‏ حك الاعتكاف إذا فسد . 

ونبدأ ببحثها على الترتيب المذكور . 

المبحث الأول تعريف الاعتكاف ومشروعيته والمهدف منه, 
ومكانه وزمانه : 

تعريفه : الاعتكاف لغة : اللبث وملازمة الشيء أو الدوام عليه خيراً كان 
أوشراً . ومنه قوله تعالى : « يعكفون على أصنام لحم » وقوله : ©« ماهذه 
التاثيل التي أنتم لها عاكفون » وقوله سبحانه : © ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في 
المساجد » . 

13د 


وكرعا لداتعاويفه عقا رية ف 'اللداهية» قبان للقي" :هو الليفق 
المسجد الذي تقام فيه الماعة » مع الصوم » ونية الاعتكاف . فاللبث ركنه ؛ لأنه 
ينبئ عنه » فكان وجوده به » والصوم في الاعتكاف المنذور والنية من شروطه . 
ويكون من الرجل في مسجد جماعة : وهو ماله إمام ومؤذن » أديت فيه الصلوات 
امس أولا » » ومن المرأة : في مسجد بيتها : وهو محل عينته للصلاة » ويكره في 
المسجد » ولايصح في غير موضع صلاتها من بيتها . 

وقال المالكية'" : هو لزوم مس مميز مسجداً مباحاً لكل الناس » بصوم » 
كفا عن الجاع ومقدماتة + يوماً وليلة فأكانء للعبنادة + بنية:. فلايصح من 
كافر » ولا من غير مميز ء ولا في مسجد البيت المحجور عن الناس » ولابغير صوم » 
أي صوم كان : فرض أو نفل » من رمضان أوغيره » ويبطل بالجماع ومقدماته 
ليلا أوماراً » وأقله يوم وليلة ولاحد لأكثره » بقصد العبادة بنية » إذ هو 
عبادة » وكل عبادة تفتقر للنية . 

وعبارة الشافعية' : هو اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية . 

وعبارة الحنابلة” : هو لزوم المسجد لطاعة الله » على صفة مخصوصة » من 
مس عاقل ولومميزاً طاهرمما يوجب غسلاً » وأقله سلاعبة » فلايصح من كافر ولو 
مرتداً » ولا من مجنون ولاطفل » لعدم النية » ولا من جنب ونحوه ولو 
متوضئاً » ولايكفي العبور » وإنا أقله لحظة . 

وأدلة مشروعيته" : الكتاب والسنة والإجماع » فالكتاب : لقوله 


. 316 / ١٠١ ء اللباب‎ ١18 الدر الختار : ؟ / 1,5 » مراقي الفلاح : ص‎ » ٠١١/ فتح القدير : ؟‎ )١( 
. 6؟7 ومابعدها‎ / ١ : ومابعدها » الشريح الصغير‎ 08١ / ١ : (؟) الشرح الكبير‎ 

(0) مغني الحتاج ١١‏ / 445 . 

(8) كشاف القناع : ؟ / ع١‏ ء المغني : ” / 187 . 

(0) مراقي الفلاح : ص ٠٠١١‏ » مغني الحتاج ١:‏ / 5؛؛ ء المغني : ؟ / 187 . 


ات 


تعالى : « ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في الساجد 4 ومثله # أن طهرا بيت 
للطائفين والعاكفين » فالإضافة في الآية الأولى إلى المساجد المختصة بالقربات » 
وترك الوطء المباح لأجله » دليل على أنه قربة . 

والسنة : لما روى ابن عمر وأنس وعائشة أن « الني يَلِئُةْ كان يعتكف في 
العشر الأواخر من رمضان » منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله ال كال 
الزهري : « عجبأ من الناس » كيف تركوا الاعتكاف » ورسول الله يَلِنَوٍ كان 
يفعل الشيء ويتركه » وماترك الاعتكاف حتى قبض » . 

وهو من الشرائع القدية » قال الله تعالى : « وعهدنا إلى ابراهيم واسمعيل أن 
طهرا بيت للطائفين والعاكفين » . 

وأجع العلماء على مشروعِيتة . 

وال هدف منه : صفاء القلب بمراقبة الرب والإقبال والانقطاع إلى العبادة في 
أوقات الفراغ » متجرداً لها » ولله تعالم دق شواغل الدنيا وأععالمها : ومساماً 
النفس إلى المولى بتفويض أمرها إلى عزيز جننابه والاعتاد على كرمه والوقوف 
جاه وملازحة عانق يتوسيداه بوتعال 2010 < اله اليقري مق رجه 
والتحصن بحصنه عز وجل ٠‏ فلايصل إليه عدوه بكيده وقهره » لقوة سلطان الله 
وقهره وعزيز تأييده ونصره . فهو من أشرف الأعمال وأحبها إلى الله تعالى إذا 
كان عن إخلاص لله سبحانه ؛ لآنه منتظر للصلاة » وهو كالمصلي » وهي حالة 
قرب . 

فإذا انضم إليه الصوم عند مشترطيه ازداد المؤمن قرباً من الله بما يفيض على 
الضائين مق ظهازة القلوي 2 وضماة النفوسن: ., 


, متفق عليه » عبارة الصحيحين : « أنه يِه اعتكف العشر الأوسط من رمضان ثم اعتكف العشر الأواخر‎ )١( 
. ) 586 / ولازمه حتى توفاه الله تعالى » تم اعتكف أزواجه من بعده . ( نيل الأوطار : ؟‎ 


1955 - 


وأفضله في العشر الأواخر من رمضان ليتعرض لليلة القدر التي هي خير من 
الفا شهن: 

وزمانه : أنه مستحب كل وقت في رمضان وغيره » وأقله عند الحنفية”" 
نفلاً : مدة يسيرة غير محدودة » وإنا بمجرد المحكث مع النية » ولو نواه ماشياً على 
الفقق به ؛ لأنه متبرع » وليس الصوم في النفل من شرططه » ويعد كل جزء من 
اللبث عبادة مع النية بلا انضام إلى أخر . ولا يلزم قضاء نفل شرع فيه على 
الظاهر من المذهب ؛ لأنه لا يشترط له الصوم . 

وأقله عند المالكية'"' : يوم وليلة » والاختيار : ألا ينقص من عشرة أيام » 
بمطلق صوم من رمضان أوغيره » فلايصح من مفطر ء ولو لعذرء فن 
لايستطيع الصوم لايصح اعتكافه : 

والأصح عند الشافعية؟" : أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفاً 
أي إقامة » بحيث يكون زمنها فوق زمن الط.أنينة في الركوع ونحوه » فلايكفي 
قدرها » ولايجب السكون » بل يكفي التردد فيه . 

وأقله عند الحنابلة"' : ساعة أي مايسمى به0تكفا لابناً » ولو لحظة . 
فالمهور على الاكتفاء بمدة يسيرة » والمالكية يشترطوركلأقله يوماً وليلة . 

ومكانه : عند الحنفية للرجل أو المميز في مسجد الماعة : وهو ماله إمام 
ومؤذن » سواء أديت فيه الصلوات الخس أو لا » وأما الجامع فيصح فيه مطلقاً 


. ١256 مراقي الفلاح ونور الإيضاح : ص‎ )١( 

. ١١١ الشرح الكبير والصغير » المكان السابق » القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
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(5) الدر الحتار ورد المحتار : ؟ / ١927‏ . 


1566 - 


اتفاقاً . بدليل قول ابن مسعود : « لااعتكاف إلا في مسجد جماعة »'' » ولمرأة في 
مسجد بيتها : وهو امعد لصلاتما » الذي ينذب لما ولكل أحد اتخاذه . 

وعند الحنابلة'" : لايجوز الاعتكاف من رجل تلزمه الصلاة جماعة إلا في 
مسجد تقام فيه المجماعة » فلايصح بغير مسجد بلاخلاف » لقوله تعالى : 
« ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد »> فلو صح في غيرها م تختص بتحريم 
المباشرة ؛ إذ هي محرمة في الاعتكاف مطلقاً . وإما اشترط كون المسجد مما يجمع 
فيه ؛ لأن الماعة واجبة » واعتكاف الرجل في مسجد لاتقام فيه الجماعة يفضي إلى 
أحد أمرين : إما ترك الماعة الواجبة » وإما خروجه إليها » فيتكرر ذلك منه 
كثيراً مع إمكان التحرز منه » وذلك مناف للاعتكاف : وهو لزوم المعتتكف 
والإقامة على طاعة الله فيه . 

ويصح الاعتكاف في كل مسجد في الحالات التالية : 

5 إن كان الاعتكاف مدة غير وق ”الضلاة كليلة » أو بعض يوم » لعدم 
المانع » وإن كانت الماعة تقام في مسجد في بعض الزمان » جاز الاعتكاف فيه في 
ذلك الزمان دون غيره . 

؟ - إن كان المعتكف من لاتلزمه الجماعة كالمريض والمعذور والمرأة والصبي 
ومن هو في قرية لايصلي فيها سواه » فله أن يعتكف في كل مسجد ؛ لأن الجماعة 
غير واجبة عليه . ولايصح لمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها ؛ لانه ليس بمسجد 
حقيقة ولاحكاً » ولو جاز لفعلته أمهات المؤمنين » ولو مرة » تبييناً للجواز . 

وإذا اعتكفت المرأة في المسجد » استحب لما أن تستتر بشيء ؛ لأن أزواج 


. ) ,5١ / رواه الطبراني ( نصب الراية :؟‎ )١( 
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البي يَلِنَهِ لما أردن الاعتكاف أمرن بأبنيتهن » فضربن في السجد » ولآن السجد 
يحضره الرجال » وخير لهم وللنساء ألا يرونهن ولايرينهم . 

ولايصح الاعتكاف ممن تلزمه الجماعة في مسجد تقام فيه المعة دون الماعة إذا 
كآن يأتي عليه وقت صلاة » حتى لايترك الماعة . 

ويلاحظ أن سطح المسجد ورحبته الحوطة به وعليها باب » ومنارته التي 
تكون فيه أو التي بابها فيه من المسجد » بدليل منع الجنب من الدخول فيا ذكر . 

وكذا كل مازيد في السجد حتى في الثواب يعد من المسجد ء ولو المسجد 
الحرام ومسجد المدينة » لما روي عن أبي هريرة أن الني لَه قال : « لو بني هذا 
المبحد إل :صتعاءء كان ميهرى +" وقال غر لازاه الشهد م لو ردقا فية 
حتى يبلغ الجبانة » كان مسجد الني وَيْذْهْ » 

ولو اعتكف من لاتلزمه الجئعة كالمسافن.والمرأة في مسجد لاتصلى فيه الجمعة . 
بطل اعتكافه بخروجه إليها إن لم يشترط الخروج إليها ؛ لأنه خروج لازم لابد له 
منة . 

والأفضل الاعتكاف في المسجد الجامع إذا كانت المعة تتخلله » لثئلا يحتاج إلى 

ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة » فله فعل 
المنذور من اعتكاف أو صلاة في غيره ؛ لآن الله تعالى لم يعين لعبادته موضعاً » فم 
يتعين بالنذر » ولو ثعين لاحتاج إلى شد رحل . 

وإن نذر الاعتكاف أو الصلاة في أحد المساجد الثلاثة : المسجد الحرام » 


. حديث ضعيف » روأه الزبير بن بكار في أخبار اللدينة‎ )١( 


 اةذالد‎ 


ومسجد النبي وَل » والمسجد الأقصى » ل يجزئه في غيرها ٠‏ لفضل العبادة فيها 
على غيرها » فتتعين بالتعيين . وله شد الرحال إلى المسجد الذي عينه من 
الغلافة و لحذيف أ ىتهويرة جني" لقنن الرشال الا إل فلذقة ماحد : اعد 
الحرام © والمسجذ الأقضى + ودف هذا + 

وأفضلها المسجد الحرام » ثم مسجد النبي َيِه » ثم المسجد الأقصى"" , فإن 
عين الأفضل منها وهو المسجد الحرام في نذره » لم يجزئه الاعتكاف ولاالصلاة فيا 
دونه » لعدم مساواته له . 

وقال اذالكية"" + مكن الاعتكاف :هو المساجة كلها + ولايضت فق تخد 
البيوت الحجورة » ومن نوى الاعتكاف مدة يتعين عليه إتيان المعة في أثنائها : 
تعين الجامع » لأنه إن خرج إلى الجمعة » بطل اعتكافه . ويلزم الوفاء بالنذرفي 
المكان الذي عينه الناذر » فإذكين مسجد مكة أو المدينة في نذر الصلاة أو 
الاعتكاف , وجب عليه الوفاء فيها “/والمدينية عند المالكية أفضل من مكة , 
ومسجدها أفضل من المسجد الحرام » ويليه| المسجد الأقصى » لما رواه الدارقطني 
والطبراني من حديث رافع بن خديج «٠:‏ المدينة خير من مكة » ولما ورد في 
دعائه ييه : « اللهم 6 أخرجتني من أحب البلاد إلي » فأسكني في أحب البلاد 
إليك » وروى الطبراني عن بلال بن الحارث المزني : « رمضان بالمدينة خير من 
ألف رمضان فيا سواها من البلدان » وجمعة بالمدينة خير من ألف جمعة فها سواها 
من البلدان » . 

)١(‏ متفق عليه . وقال بعضهم : إلا مسجد قباء ؛ لأنه َع « كان يأتيه كل سبت راكباً وماشيا » ويصلي فيه 
ركعتين » متفق عليه » وكان ابن عمر يفعله . 

() روى الماعة إلا أبا داود عن أبي هريرة : « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فها سواه إلا السجد 
الحرام » ولأحمد وأبي داود من حديث جابر بن عبد الله مثله » وزاد : « وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف 


صلاة فها سوآه » . 
(؟) القوانين الفقهية : ص ١١5‏ ء الشرح الصغير ١١‏ / 8لا , ؟ / 508 500 , 7380 . 


 حاؤ48-‎ 


وكذلك قال الشافعية"! : إنا يصح الاعتكاف في المسجد ء سواء في سطحه 
أو غيره التابع له ؛ والجامع'" أولى بالاعتكاف فيه من غيره » للخروج من خلاف 
فخ أوحنة » ولكثرة الجماعة فيه » وللاستغناء عن الخروج للجمعة . ويجب الجامع 
للاعتكاف فيه إن نذر مدة متتابعة فيها يوم المعة ٠‏ وكان تمن تلزمه المعة » ونم 
يشترط الخروج لا . 

والجنديد أنه لايضح اعتكاف انرأة فى مسجد نتيا :وهو العتزل الهبا 
للصلاة ؛ لأنه ليس بمسجد بدليل جوازتغييره ومكث الجنب فيه » ولأن نساء النبي 
َيه ورضي عنهن كن يعتكفن في المسجد بولق كقق يبون لكاواحق اول 

وإن نذرأن يعتكف في مسجد غير المساجد الثلاثة بعينه » جاز ‏ كا قال 
الحنابلة ‏ أن يعتكف في غيره ؛ لأنه لامزية لبعضها على بعض » فم يتعين . 


وإن نذرأن يعتكف في أحد المساجد الثلاثة ( المسجد الحرام ومسجد المدينة 
والأقصص ) تعين » ولزمه أن يعتكف فيه »لما روى عمر رضي الله عنه » قال : 
« قلت لرسول الله َه : إفي نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام » فقال له 
الني وَيَْهِ : أوف بنذرك »' ويقوم المسجد الحرام مققامهها لمزيد فضله عليها 
وتعلق النسك به » ولاعكس » فلايقومان مقام المسجد الحرام ؛ لأنما دونه في 
الفضل » ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصص ؛ لأنه أفضل منه » ولاعكس » لأنه 
دونه في الفضل . 

والخلاصة : أن المالكية والشافعية يجيزون الاعتكاف في أي مسجد ء والحنفية 


. ومابعدها‎ 15١ / ١ : ومابعدها » امجموع /08 ومابعدها ء المهذب‎ 450 / ١ : مغني المحتاج‎ )١( 
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ا 


والكقايلة يشترطوق كوئة فى السجد المامع + ولاضور عت انيور الاحكاق فى 
مسجد البيوت عون ذلك لقراة عس الل 5 


المبحث الثاني حكم الاعتكاف ومايوجبه النذر على المعتكف : 


وفيه مطلبان : 

المطلب الأول حكم الاعتكاف : 

الاساف قر انزو مزعي اناق العلا لكو سو با الاراء 
المذعنية لتحديد.رقبة السحة غل :وه الدقة : 

فقال الحنفية" : الإإسكاف ثلاثة أنواع : واجب » وسنة مؤكندة : 
ومستحب ٠.‏ 

أما الواجب : فهو المدذورء كقوله : « لله علي أن أعتكف يوماً » أو أكثر 

وأما السنة المؤكدة على سبيل الكفاية : فهئ اعتكاف العشر الأخير من 
رمضان ٠‏ لاعتكافه يِه العشر الأواخر من رمضان جتى توفاه الله , ثم اعتكف 


عع 


أزواجه بعده . 

وأما الستحب : فهو في أي وقت سوى العشر الأخير » ولم يكن منذوراً , 
كآن ينوي الاعتكافق عتن دخول المستجد+"واقله + هدة يستيزة ».ولو كانت افيا 
على المفتق به . 

والصوم شرط لصحة الاعتكاف المنذور فقط وغير شرط في التطوع » وأقله 


. ومابعدها‎ ٠١5 / ١ : ومابعدها » فتح القدير‎ ١١8 الدر الختار : ؟ / /ا7١ ومأبعدها  مراقي الفلاح : ص‎ )١( 


لضن 


يوم » فلو نذر اعتكاف ليلة م يصح » وإن نوى معها اليوم عدم محليتها للصوم , 
أما لو نوى بها اليوم صح » والفرق أنه في الحالة الأولى جعل اليوم تبعاً لليلة » 

ولا بطل نذره في المتبوع وهو الليلة » بطل في التابع وهو اليوم » وأما في الحالة 
الثانية » فقد أطلق الليلة » وأراد اليوم مجازاً مرسلاً » باستعال الليلة في مطلق 
الزمن وهو اليوم » فكان اليوم مقصوداً . 

ولو نذر الاعتكاف ليلا ونهاراً ٠‏ يصح » وإن لم يكن الليل محلاً للصوم » 
لأنه يدخل الليل تبعاً . 

وقال المالكية"' : الاعتكاف قربة ونافلة من نوافل الخير ومندوب إليه 
بالشرع أو مرغب فيه شرا للرجال والنساء » لاسها في العشر الأواخر من 
رمضان » ويجب بالنذر . 

وقال الغافعية والخنابلة'" #الاعتكاق سقة أو متلتحب كل وفك إلا أن 
يكون نذراً ٠‏ فيلزم الوفاء به ؛ لآن الني َي فعله وداوم عليه » تقرباً إلى الله 
تعالى » واعتكف أزواجه بعده معه . فإن نذره وجب الوفاء به على الصفة التي 
نذرها من تتابع وغيره » لحديث : « من نذر أن يطيع الله فليطعه »'' وعن عمر 
أنه قال : « يارسول الله : إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام » فقال : 
ادف ا 1م 


المطلب الثاني مايوجبه النذر على المعتكف : 


إذا نذر المسلم نذر يوم أوأيام » فهل يدخل معه الليل » وهل يجب التتابع 
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بين الأيام أم لا ء ومتى يدخل المعتكف هل قبل الغروب أم قبل طلوع 
الفجر ؟ . 


امهور يرون دخول الليل مع اليوم » ويجب التتابع بين الأيام المنذورة 
كأسبوع أو شبر » ويدخل المعتكف قبل غروب ثمس ذلك اليوم » ويخرج بعد 
الغروب من آخر يوم . والشافعية لايرون دخول الليلة مع اليوم إلا في العثر 
الأخير من رمضان » ولايلزمه التتابع فيه على الأظهر إلا بشرط » ويدخل 
المعتكف قبل طلوع الفجر » ويخرج منه بعد غروب الشمس" . 

وعبارة الحنفية : من أوجب على نفسه اعتكاف يومين فأكثر » لزمه اعتكافها 
بلياليها ؛ لأن الليالي تدخل تبعاً لأن ذكر الأيام بلفظ المع يدخل فيها لياليها ؛ 
ويلزمه تتابعها وإن م يشترط التتابع ؛ لأن مبنى الاعتكاف على التتابع » بخلاف 
الصوم فإن مبناه على التفرق ؛ لأن الليالي غير قابلة للصوم » فيجب على 
التفرق » أما الاعتكاف فالأوقات كلها قابلة له . 

وتدخل الليلة الأولى » ويدخل المسجد قبل الغروب من أول ليلة » ويخرج 
منه بعد الغروب من آخر أيامه . 

ومن نذر اعتكاف الليالي لزمته الأيام » وتلزمه الليالي بنذر اعتكاف أيام 
متتابعة » ويلاحظ أن الليالي تابعة للأيام إلا ليلة عرفة وليالي النحر فتبع للنهّر 
الماضية رفقاً بالتاس. . 


وعبارة المالكية : ولزم المعتكف يوم بليلته المنذورة 2 وإن نذر ليلة فقط 0 
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ارت 


فن نذرليلة اميس » لزمه ليلته وصبيحتها » ولايتحقق الصوم الذي هو من 
شروط الاعتكاف إلا باليوم » لا إن نذر بعض يوم فلايلزمه شىء . 

ولزم تتابع الاعتكاف في نذر مطلق ٠‏ أي لم يقيد بتتابع ولاعدمه , وأما 
الاعتكاف غير المنذور » فيلزم مانواه قل أو كثر بدخوله معتكفه . 

ولزم دخول المعتكف قبل الغروب أو معه » ليتحقق له كال الليلة . ولزم 
خروجه من معتكفه بعد الغروب ليتحقق له كال النهار . 

وعبارة الحنابلة : من نذر اعتكاف شهبر » لزمه التتابع » ودخلت فيه 
الليالي ؛ ودخل معتكفه قبل غروب شمس ليلته الأولى » ولايخرج إلا بعد غروب 
تين أخرةابامة: 

وإن نذر اعتكاف يوم ل يج تفريقه » ول تدخل ليلته » ويلزمه أن يدخل 
معتكفه قبل طلوع الفجر » ويخرج مَنْبَهِ بعد غروب الثمس ؛ لأن الليلة ليست 
متتابعاً » وكذا إطلاق الشبر يقتضي التتابع » ا لوخلف : «٠‏ لايكل زيداً شهراً » 
وكدة الإيلاء والعنة والعدة » بخلاف الصيام . فإن أق بشبر بين هلالين أجزأه 
ذلك ».وإن كان الشبر ناقصاً » وإن اعتكف ثلاثين جوماً من شهرين جاز ؛ 
وتقدخل :فيه الال لآن القري ها زة عت ا ولاعويه اقل سم ولاك 
فالليلة ليست من اليوم » بل يلزمه أن يدخل معتكفه قبل طلوع الفجر, 
ويخرج منه بعد غروب الثمس ؛ لأن حقيقة اليوم : مابين الفجر وغروب 
الشمس . 


1ة/آاضءابت 


سواء أكان الشهر تاماً أم ناقصاً؛ لأن الشبرعبارة عمابين ال ملالين أي جميع 
الشبر » تم أو نقص إلا أن يستثنيها لفظأ . وإن نذر اعتكاف نهار الشهر » لزمه 
التهاردون الليل ؛ لآنة خض التهازء فلا يلزمة الليل. :وها موافق للحتايلة : 

والراجح عند الأكثرين من الشافعية أنه إن نوى التتابع أو صرح به » لزمته 
الليلة » وإلا فلا . 

والصحيح أنه لايجب التتابع بلاشرط ٠‏ وأنه لو نذر يوماً لم يجزتفريق 
ساعاته » وأنه لو عين مدة كأسبوع وتعرض للتتابع فيها لفظأ وفاتته » لزمه 
التتابع في القضاء » وإن م يتعرض للتتابع لم يلزمه في القضاء جزماً ؛ لأن التتابع 
فيه م يقع مقصوداً » بل لضرورة تعين الوقت ٠‏ فأشبه التتابع في شهر رمضان . 

ولو قال : لله علي أن أعتكف العشر الأخير من رمضان » دخلت لياليه . 
حتى الليلة الأولى » ويجزئه وإن نقص الشهرء لأن هذا الاسم يققع على مابعد 
العشرين إلى آخر الشهر » بخلاف قوله ::عشرة أيام من آخر الشبر ء وكان ناقصاً 
لايجزئم ؛ لأنه جرّد القصد إليها » فيلزمه أن .يكف بعده يوماً . 

ولو نذر اعتكاف يوم معين ففاته فتكناه اي جراد 5 ولو نذر اعتكاف 
مختاراً » فلو قدم به ميتاً أوقدم مكرهاً » فلاثيء عليه . 

المبحث الثالث ‏ شروط الاعتكاف 

يشترط لصحة الاعتكاف مايلي" : 


)١(‏ الدر الختار: ؟ / ١17‏ 115 ء فتح القدير: ٠١5/5١‏ ومابعدها ء مراقي الفلاح : ص ١١5‏ » القوانين 
الفقهية : ص ١١5‏ » الشرح الصغير : ١‏ / 5"/ا ومابعدهاء المهذب ١5١/١١‏ 157ء مغني المحتاج 101/١١:‏ 
ومابعدها , المغنى : “ / ١85‏ - 186 ء كشاف القناع : 205/١‏ 0:5 . 


د 5كلا- 


5 الإسلام : فلايصح الاعتكاف من الكافر ؛ لأنه من فروع الإيمان . 


- العقل أو القييز : فلايصح من مجنون ونحوه » ولامن صبي غير مميز ؛ لأنه 
لسو رمق اهل العبادات » فلم يصح منه الاعتكاف كالكافر » ويصح اعتكاف الصبي 
المع د 

؟ - كونه في اللسجد : فلايصح في البيوت ٠‏ كايينا , إلا أن الحنفية أجازوا 
للمرأة الاعتكاف فى مسجد بيتها : وهو محل عينته للضلاة فيه . 

- النية اتفاقاً : فلايصح الاعتكاف إلا بالنية » للحديث المتقدم : « إفا 
الأعمال بالنيات » وإا لكل امرك مانوى » ولأنه عبادة محضة » فلم تصح من غير 
نية كالصوم والصلاة وسائر العبادات . وأضاف الشافعية : إن كان الاعتكاف 
فرضاً » لزمه تعيين النية للفرض » ليزه عن التطوع . 

الصوم : شرط مطلقاً عند المالكية » وشرط عند الحنفية في الاعتكاف 
المنذور فقط دون غيره من التطوع » وليس بشرط عند الشافعية والحنابلة فيصح 
بلاصوم » إلا أن يتدوديي الااتسجاف ا« ويصع عي جور عير الالحية اعتكات 
الليل وحده إذا لم يكن منذوراً . 

ودليل المشترطين حديث : « لااعتكاف إلا بصوم 2" 

ودليل غير المشترطين حديث عر أنه:قال : « يارسول الله » إني نذرت أن 
أعتكف في المسجد الحرام ليلة » فقال له : أوف بنذرك »'" وفي رواية أنه جعل 
على نفسه أن يعتكف يوماً . . الخ فلم يشترط له الصيام » ولصحة اعتكاف 
الليل » » لأنه لاصيام فيه » ولحديث ابن عبا س : « ليس على المعتكف صيام إلا 

. ) 885/5 : رواه الدارقطني والبيهقي عن عائشة » إلا أنه ضيف ( نصب الراية‎ )١( 


ْ . ) 888 / رواه البخاري ومسل » والدارقطني عن ابن عمر عن عر ( نصب الراية : ؟‎ )١( 
)40( ه.؟ الفقه الإسلامى ج؟‎ 


أن يجعله على في أي 

5 الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس : شرط عند المهور ء إلا أن الخلو 
من الجنابة شرط عند المالكية لحل المكث في المسجد » لالصحة الاعتكاف » فإذا 
احتلم المعتتكف وجب عليه الغسل إما في السجد إن وجد فيه ماء » أو خارج 
المحن.. 

وكذلفةقال الخنية + الخلوهى المعانة شرظ لل الامعاف ب الالمفهةة 
فلو اعتكف الجنب » صح اعتكافه مع الحرمة . وأما الخلو عن الحيض والنفاس 
فهو شرط لصحة الاعتكاف الواجب وهو المنذور ؛ لأن الصوم شرط لصحته » 
ولايصح الصوم من الحائض والنفساء . 

* - إذن الزوج لزوجته : شرط عند الحنفية والشافعية والحنابلة » فلا يصح 
اعتكاف المرأة يقين إذن زوحها الو كان اعتكافينا متتدوراً *وراق المخالكية أن 
اتتكاف امأ بغير إذن زوجها حي الاثم . 

وأضاف ابن جزي المالي شرطاً آخر : وقنو الاشتغال بالعبادة على قدر 
الامتطاعة ليلاً ونهاراً » من الصلاة والذكر والككتوكخئاصة » عند ابن القاسم » 
ومن سائر أعمال الآخرة عند ابن وهب ٠‏ فعلى الأول ؛ وهو الراجح » لا يشهد 
جنازة ولا يعود مريضاً » ولا يدرس العم » وعلى الثاني : يفعل ذلك . 

المبحث الرابع : ما يلزم المعتكف وما يجوز له 

اتفق الفقهاء على أنه يلزم المعتكف في الاعتكاف الواجب البقاء في السجد » 
لتحقيق ركن الاعتكاف وهو اللكث والملازمة والحبس » ولا يخرج إلا لعذر شرعي 
أو ضرورة أو حاجة . 

: رواه الدارقطني عن أبن عباس » ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه . وأخرجه الحام مرفوعاً » وقال‎ )١( 
. ) 38 / صحيح الإسناد ( نيل الأوطار : ؟‎ 


اقلت 


قال الحنفية" : يجوز لامعتكف الخروج في اعتكاف النفل أو السنة المؤكدة » 
لآن الخروج ينهي الاعتكاف ولا بطلةء لكن لو هوم ف الممشون وهيل العك 
الأواخر فور زمضاة يدع ثم أفسده » يجب عليه قضَاوه : أي قضاء العشر كله في 
رأي أبي يوسف » وقضاء اليوم الذي أفسده لاستقلال كل يوم بنفسه » في رأي 
جمهور الحنفية . 

وحرم على المعتكف اعتكافا واجباً الخروج إلا لعذر شرعي كأداء صلاة المعة 
03 ا ل ا 

أو لحاجة طبيعية : كالبول والغائط وإزالة النجاسة » والاغتسال من جنابة 
باحتلام ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة . 

أو لحاجة ضرورية : كانهدام المسجد أو داك قهاة ةتيوت عله وسو 
على نفسه أو متاعه من المكابرين » أو إخراج ظالم له كرهاً وتفرق أهله . وعليه 
أن ياجل شهدا اخز رين ماعنة 8 

وذ كرف ولق كان بحاحة بلا عدر »مسد <١‏ عفد واقوى به ليزم 
وعليه قضاء الواجب الذي أفسده إلا إذا أفسده بالردة ؛ لأنها تسقط ما وجب 
عليه قبلها . وإن خرج لعذر يغلب وقوعه : وهو الحاجة الطبيعية والشرعية لم 
يفسد اعتكافه . وإن خرج لعذر نادر كإنجاء غريق وانهدام مسجد ء فلا يأنم , 
لكن يبطل اعتكافه » إذا لم يخرج إلى مسجد آخر مباشرة . 

ويفسد اعتكافه بالخروج لعيادة مريض أو تشييع جنازة » وإن تعينت 
عليه » إلا أنه لا يأنم » كا في المرض . قالت عائشة : « السنة على المعتكف ألا 


١١16ص‎ : الدر الختار ورد الحتار : ؟/١ 18 185 » مراقي الفلاح‎ ء1١7؟‎ ٠١9/١ : فتح القدير‎ )١( 


لالج 


يفو سويضاة ولانيكية عازه نولا عدن امرأة ولا يباشرها » ولا يخرج لحاجة 
إلالما لا بد منه » ولا اعتكاف إلا بصوم » ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع »"ا 


والأكل والشرب والنوم والعقد امحتاج إليه لنفسه أوعياله كبيع ونكاح 
ورجعة يكون في معتكفه ؛ لأن الني ملو ى يكن له مأوى إلا السجد » ولأنه 
يكن قضاء هذه الحاجة في المسجد . فلا ضرورة إلى الخروج . 

فلابأس بأن يبيع ويبتاع في السجد من غير أن يحضر السلعة » لأنه قد 
يحتاج إلى ذلك بأن لا يجد من يقوم بحاجته » لكن يكره تحر ما البيع لتجارة 
وإحضار المبيع أو السلعة إلى اللسجد » ومبايعة غير المعتكف فيه مطلقا ؛ لآن 
المسنجد محرر عن حقوق العباد » وفيه انشغال بها » وورد حديث : « جنبوا 
مساجدم - أو مساج لوينيها - صبياتم 0 9 وشراءم 0 وبيعكم : 
وخصوماتي ... الحديث »'". وثبت أنه « وَيَِةِ نجى عن الشراء والبيع في 
المسجد » وأن ينشد فيه ضالة » أو ينشد فيه شعر ء ونهى عن التحلق قبل الصلاة 
7 ا 0 


وأما الأكل والشرب والنوم لغير المعتكف في المسجد » فكروه إلا لغريب » 
ا في أشباه ابن نجم » وقال ابن كال : لا يكره الأكل والشرب والنوم فيه مطلقاً 
نو ا + فاجع أو كا اه ولام ]ل القيلة أ المج غيرها + 


. وقال المالكية" : لا يخرج من معتكفه إلا لأربعة أمور : لحاجة الإنسان » 


() رواه أبو داود والنسائي ( نيل الأوطار : 730/6 ) 

(؟) حديث ضعيف رواه أبن ماجه والطبراني في معجمه من حديث واثلة بن الأسقع » ورواه الطبراني أيضاً 
من حديث أبي الدرداء ء وأبي أمامة » وروأه عبد الرزاق من حديث معاذ ( نصب الراية : 59١/7‏ 557 ) 

(5) رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي 

() القوانين الفقهية : ص5١‏ » الشرح الصغير : 754/١‏ وما بعدها 


دا قلات 


ولا لابد منه من شراء معاشه » وللمرض » والحيض » وإذا خرج لشيء من ذلك » 
فهوفي حك الاعتكاف حتى يرجع . فلا يخرج لعيادة مريض وصلاة جنازة 
وصعود لأذان أو سطح لامسجد » ويجوزسلامه على من بقربه » وتطيبه بأنواع 
الطيب وإن كره للصاتم غير المعتكف » لأن معه مانع يمنعه من إفساد اعتكافه 
وهو بالمسجد ٠‏ وجاز له أن يزوج ويتزوج » ويستصحب ثوباً غير الذي عليه . 
لأنه ربما احتاج له . 


وقال القافية!"" + لا حو سكف أن قارب بن مجه شار دي لقو 
عائقة :ه إن كان :رسول الله عله ليذخل عل رأسه اوماق الستجدء افتاريكله » 
وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان » إذا كان معتكفاً »'"' فيجوز أن يخرج 
رأسه وأرجله أو يخرج للحاجة الظبيعية » ولا يبطل اعتكافه لحديث عائشة 
هذا . فإن خرج من غير عذر بطل اعتكافه ؛ لأنه فعل ما ينافي الاعتكاف : وهو . 
اللبث في المسجد . 


وله أن يخرج إلى منارة المسجد ليؤذن فيفناء ولى كانت على الراجح خارج 
المسجد وخارج رحبته ( وهي ما كان مضافاً إلى السجد محجراً عليه ) ولا يبطل 
اعتكافه » ويجوز أن يمضي إلى البيت للأكل » ولا يبطل اعتكافه » في النصوص ؛ 
لآن الأكل في السجد ينقص المروءة » فم يلزمه . كا له الخروج لشرب الماء إن 
عطش ول يجد الماء في المسجد . 


ويخرج لصلاة الجنازة وعيادة المريض في اعتكاف التطوع 4 ولا يخرج في 
اعتكاف الفرض » فإن خرج في الحالين بطل اعتكافه . 


194 ١95/١١ المجموع : 8/6؟ه  56د ء المهذب‎ )١( 
. رواه البخاري ومسل‎ )( 


ا /اضان 


ويلزمه الخروج لصلاة الجبعة إن كان من أهل الفرض ٠‏ والاعتكاف في غير 
الجامع ؛ لأن المعة فرض في الشرع » فلا يجوز تركها بالاعتكاف » ويبطل 
اعتكافه وتتابعه في الأصح المشهور من نصوص الشافعي ؛ لأنه كان يمكنه الاحتراز 
من الخروج » بأن يعتكف في غير الجامع » فإن لم يفعل بطل اعتكافه . 


ويلزمه الخروج لأداء شهادة إن تعين عليه ؛ لأنه تعين لحق آدمي » فقدم 
على الاعتكاف » ولا يبطل اعتكافه على الراجح ؛ لأنه مضطر إلى الخروج . 
ولامعتكفة أن تخرج إذا طلقت لتعتدد ؛ ولا يبطل اعتكافها أيضاً » لاضطرارها 
إلى الخروج . 


ومن مرض مرضاً لا يؤمن معه تلويث المسجد كإطلاق الجوف وسلس 
البول » خرج كا يخرج لَأجة/الإفمعان ولا ينقطع التتابع على امشهور الصحيح . 
وإن كان مرضاً يسيراً يمكن معه المقسام في المسجد من غير مشقبة كالصداع ووجع 
الضرس والعين ونحوها لم يخرج ٠‏ فإن خرج بطل اعتكافه . وإن كان مرضاً يشق 
معه الإقامة في السجد لحاجته إلى الفراش «الخمادم وتردد الطبيب ونحو ذلك » 
5< ظ 


وإن أغمي عليه » فأخرج من المسجد » لم يبطل اعتكافه ؛ لأنه لم يخرج 
باختياره وإن سكر فسد اعتكافه . وإن ارتد ثم أسلم بنى على اعتكافه . 

وإ وتغناضة المنتكنة حرست من المسحد ؛الأثه لا عكتها المقننام قي 
المسجد » ولم يبطل اعتكافها إن كان في مدة لا يمكن حفظها من الحيض ٠‏ وإذا 
طهرت بنت عليه » 5 لو حاضت في صوم شهرين متتابعين . ويبطل اعتكافها 
إن كان في مدة يمكن حفظها من الحيض » كا لو حاضت في صوم ثلاثة أيام 
متنابعة . 


ويبطل الاعتكاف بالخروج إلى الحج الذي أحرم به ؛ لأن الخروج حدث 
باختياره لآته كان ينيع أن بيؤكرة.: 

وإن خاف من ظالم فخرج واستترء لم يبطل اعتكافه ؛ لآن مضطر إلى 
الخروج بسبب هو معذور فيه . 

وإن خرج من المسجد ناسياً أو مكرهاً عمولاً أو أكره حتى خرج بنفسه » أو 
أخرجه السلطان ظاماً م يبطل اعتكافه ٠‏ لقوله َيِه : « رفع عن أمتي الخطاً 
والنسيان وما استكرهوا عليه »'' فإن أخرجه السلطان بحق » كأن وجب عليه 
حق وهو يماطل به مع قدرته عليه » أو أخرجه ليقم عليه عقوبة شرعية من حد 
أو قصاص أو تعزير ثبت عليه بإقراره » بطل اعتكافه . وإن ثبت عليه بالبينة 
م يبطل ولا ينقطع به التتابع » فإذآ عاد بنى . 

وإن خرج لعذر» ثم زال العذر ء وتمكن من العود ء فلم يعد ء بطل 
اعتكافه ؛ لأنه ترك الاعتكاف من غير عذر » فَأَشْبه إذا خرج من غير عذر . 

ويجوز لامعتكف أن يلبس ما يلبسه في غير الاعتكاف ؛ إذ لم ينقل عن 
الني رَيَْه أنه غير شيئاً من ملابسه . ويجو زأن يتطيب ؤيتزين ؛ لأنه لوحرم 
التطيب عليه لحرم ترجيل الشعر كالإحرام » وقد روى الشيخان أن عائشة كانت 
ترجل شعر رسول الله يِه في الاعتكاف ٠‏ فدل على أنه لا يحرم عليه الطيب . 
ويجوزأن يتزوج ويزوج قياساً على جواز الطيب » ويجوزدراسة العم 
وكاريتنة + لأنذلك كلها ريادة شين » و كور أن يام والامن الكبيت فق ماله 
وضيعته » ويبيع ويبتاع » لكنه لا يكثرمنه ؛ لأن المسجد ينزه عن أن يتخذ 


)١(‏ حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس بلفظ « إن الله تججاوز لي عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه » . 


 الط١‎ 


موضعاً للبيع والشراء » فإن أكثر من ذلك كره لأجل المسجد ء ولم يبطل به 
الاعتكاف . ويجوزأن يأكل في المسجد ؛ لأنه عمل قليل لابد منه » ويجوز أن 
يضع فيه المائدة ؛ لأن ذلك أنظف لامسجد » ويغسل فيه اليد » وإن غسل في 
الطست فهو أحسن . 

وقال الحنابلة : المعتكف الذي لزمه تتابع الاعتكاف كن نذر شهراً أو أياماً 
متنا بعة ونحوه » لم يجزله الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أولما لابد له 
منه » أو لصلاة المعة » لحديث عائشة السابق : « السنة لامعتكف ألا يخرج إلا لما 
لابد له منه » كحاجة الإنسان من بول وغائط وقيء بغتة وغسل متنجس 
يحتاجه » والطهارة عن المليدث كفسل جنابة ووضوء لحدث ؛ لأن الجنب يحرم 
عليه اللبث في المسجد > والحدث.لا تصح صلاته بدون وضوء . 


ويخرج المعتكف ليأقي بمأكول ومشروب يحتاجه إن لم يكن له من يأتيه به . 
ولا يجوز خروجه لأجل أكله وشربه #(ثثه »لعدم الحاجة » لإباحة ذلك في 


ويخرج للجمعة إن كانت واجبة عليه ؛ لأنته خروج لواجب فم يبطل 
اعتكافه » كالمعتدة » أو شرط الخروج إليها » وإن لم تكن واجبة » للشرط » وله 
التبكير إليها ؛ لأنه خروج جائز » فجاز تعجيله » كالخروج لحاجة الإنسان » 
وله إطالة المقام بعد الجعة » ولا يكره لصلاحية الموضع للاعتكاف . 

ويخرج لنفير متعين إن احتيج إليه ؛ لأن ذلك واجب كالمعة » ولشهادة 
تعيّن عليه أداؤها » ولخوف من فتنة على نفسه أو حرمته » أو ماله نبا أو حريقا 
ونحوه كالغرق ؛ لأنه عذر في ترك الواجب بأصل الشرع كالمعة » ولرض يتعذر 


(0 المغنى : /1ؤود ‏ ححدء 30٠١ ٠٠١‏ كشاف القناع : 4١4/6‏ ١ع‏ 
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معه المقام » أو لا يمكنه المقام معه إلا بمشقة شديدة » بأن يحتاج إلى خدمة أو 
فراش ٠‏ ولا يبطل اعتكافه بخروجه لشيء مما تقدم للحاجة إليه . 

ولا يجوزله الخروج إن كآن المرض خفيفاً كصداع وحمى خفيفة ووجع 
ضرس ؛ لآنه خروج لا له منه بد وفأعه البيث ببينه” 

ولا يبطل اعتكافه أيضاً إن أكرهه السلطان أو غيره على الخروج من 
معتكفه بأن حمل وأخرج » أو هدده قادر بسلطنة » أو تغلب كلص وقاطع 
طريق » فخرج بنفسه ؛ لأن مثل ذلك يبيح ترك المعة والجماعة » فهو كا مريض 
والاتت:. 

ولا يبطل اعتكافه أيضيل إن خرج من المسجد ناسياً ‏ للحديث السابق 
عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » » ويبني على اعتكافه إذا 
زال العذر في كل ما تقدم مما لا يبطل فيه الاعتكاف . 

وتخرج المرأة المعتكفة من المسجد لوجود حيض ونفاس » فإذا طهرت 
رجعت إلى المسجد ؛ لأن اللبث معهها في المسجد حرام . وتخرج أيضاً لعدة وفاة 
في منزلها » لوجويها شرعاً كالجمعة » وهو حق لله ولآدمي ء لا يستدرك إذا ترك » 
يخلاف الاعتكاف » ولا يبطل بذلك . 

ولا تمنع المستحاضة الاعتكاف ؛ لأن الاستحاضة لا تمنع الصلاة » ويجب 
علنيا أن ميففل: اعلا علورة البجه : 

ولا يعود المعتكف مريضاً ولا يشهد جنازة » ولا يجهزها خارج المسجد إلا 
بشرط بأن يشترط ذلك ؛ أو وجوب بأن يتعين ذلك عليه » لعدم غيره ؛ لأنه 
لابد منه إذا . 

وإن شرط الوطء في اعتكافه أو الخروج للفرجة أو النزهة أو البيع للتجارة . 

ش للا 


أن الشكييت بالصضاعة في السجد ؛ م يجز الشرط ؛ لأن الله تعالى قال : 
« ولا تباثروهن وأنتم عاكفون في المساجد » فاشتراط ذلك اشتراط لمعصية الله 
تعالى » والصناعة في المسجد منهي عنها في غير الاعتكاف » ففى الاعتكاف أولى » 
ونائرما ذكز: يشبه كلك مبولاا حاجة إليه:. ١‏ 

ولااتخوز للمتكف انحر أوسيفكين بالضمة #الا هنا اين لوقه 
للنهي السابق عن البيع والشراة في المستجد . 

ولابأس أن يتزوج ( يعقد عقد الزواج ) في السجد » ويشهد النكاح ؛ لأن 
الاعتكاف عبادة لا تحرم الطيب ٠‏ فلم تحرم النكاح كالصوم » ولأن عقد النكاح 
طاعة » وحضوره قربة ؛ ومدته لا تنطاول » فيتشاغل به عن الاعتكاف » فلم 
يكره فيه كتشبيت العاطس ورد السلام . 

ولابأس أن يتنظف بأنواع التنظيف ؛ لأن الني مََِهِ ه كان يرجل رأسه 
وهو معتكف » وله أن يتطيب ويُلبس الرفيع من الثياب » ولكن ليس ذلك 
ولابأس أن يأكل المعتكف في المسجد بونج سفرة كيلا يلوث المسجد : 
ويغسل يده في الطست . ولا يجوزأن يخرج لغسل يده ؛ لأن من ذلك بدا . 

والخلاضة:: أن الخروج المباح في الاعتكاف الواجب أربعة أنواع : 

عن #مالا يرجي فضاد رولا كنار © وهو ناكزرك لل الإتدان وخييه 
مما لا يد مئه. 

والثاني : ما يوجب قضاء بلا كفارة : وهو الخرويج للحيض . 

والثالث : ما يوجب قضاء وكفارة يمين : وهو الخروج لفتنة خاف منها على 
نفسه إن قعد في المسجد ٠‏ أو على ماله نهباً أو حريقاً . فإذا أمن بنى على مامضى 
إذا كن تش ايام معلومة #اوققى نا ترك > وكتر كقارة عدت 
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والرابع : ما يوجب قضاء » وفي الكفارة وجهان : وهو الخروج الواجب 
كالخروج في النفير أو العدة أوأداء الشهادة » ففي قول القاضي أبي يعلى : 
لا كفارة عليه ؛ لأنه واجب لق الله تعالى » فأشبه الخروج للحيض . وظاهر 
كلام الخرق : وجوبها ؛ لأنه خروج غير معتاد فامكن الكقارة ٠‏ كالخروج 


المبحث المخامس ‏ آداب المعتكف ومكروهفات الاعتكاف 
ومبطلاته : 


آ ‏ آداب المعتكف؟" : 

5 - ينتخب للمتكف التشاغل عل قدن الاستطاعة ليلا ووارأ بالصلاة + 

وتلاوة القرآن » وذكر اللهاؤمالع مي لا إله إلا الله » ومنه الاستغفارء والفكر 
القبي في ملكوت السموات والأرض ودقائق الحم » والصلاة على الني َيِه » 

وتفسير القران ودراسة الحديث » والسيرة » وقصص الانبياء وحكايات 

الصالحين » ومدارسة العم » ونحو ذلك من الطاعات امحضة . وعد المالكية ذلك 

من شروط الاعتكاف على سبيل الندب » لكنهم مع الحنابلة كرهوا اشتغال 

المعتكف بعلم ولو شرعياً » تعلهاً أوتعاماً إن كثر لا إن قل ؛ لآن اللقصود من 

الاعتكاف صفاء القلب بمراقبة الرب » وهو إفا يحصل غالبا بالاذكار وعدم 

الاكتفال بالتاين م.والكتابة .ول كان الكتوي مصعنا ونلا فيا من اعتعال عن 

ملدتظة الرب: اق +.ولنن المقضود مخ الاعتكاق: كارة الثوافى بل عتقاء هرأة” 
القلب الذي ب هسعادة الدارين:: 


؟ - يسن الصيام لللعتكف عند الجمهور ( غير الالكية)الذين 


: ء المهذب‎ 70 7١/١ : القوانين الفقهية : ص5؟١ وما بعدها ء الشرح الصغير‎ » 186/١ : الدر الختار‎ )١( 
. 25/5 : وما بعدها » كشاف القناع‎ 7١7/* : المغنى‎ 54/١ 
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لا يشترطونه » والمالكية يشترطون الصوم . والحنفية يشترطونه في الاعتكاف 
المنذور. 

؟ - يندب أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع عند المالكية والشافعية 
الذي لا يقترطون ذلك مآ اخترطه الحنفية والحتابلة:» وأفضل الساجد لذلك : 
المسجد الحرام ثم المسجد النبوي » ثم المسجد الأقصى . 

5 يتات الاعتكاف ف:رمضان + لأنة مق أفضل الشهورء لا شها فى العشتن 
الأخير من رمضان بالاتفاق ؛ لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ؛ لم 
نيثنا وهو:ماروئ عن حنائقة « أن الني ينو كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا 
اللي + وأفل أهلهوقه الم وام 

6 - يندب مكث المعقِكفلْيلةِ العيد إذا اتصل اعتكافه بها » ليخرج منه إلى 
المصلى » فيوصل عبادة بعبادة » وما ورد من فضل إحياء هذه الليلة : « من قام 
ليلتي العيد » محتسباً لله تعالى » ل يِتَ(فلَبِنه يوم :قوت القلوب »'" أي أن الله 
يثبته على الإيمان عند النزع وعند سوال الملكين وسوّال القيامة . 

“حضني الشكف كل هالا بعينة ع تال والأفال :+ ولا يكثر 
الكلام ؛ لأن من كثر كلامه كثر سّقطه , وفي الحديث « من حسن إسلام المرء 
ترك مال لعي 

ويجتنب الجدال ولمراء والسباب والفحش . فإن ذلك مكروه في غير 
الاعتكاف , ففيه أولى » ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك ؛ لأنه لما لم يبطل 
بمباح الكلام لم يبطل بمحظوره . 


) 77١/6 : متفق عليه ( نيل الأوطار‎ )١( 
. رواه ابن ماجه عن أي أمامة‎ )١( 


(5) حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا عن أبي هريرة . 
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ولا يتكل المعتكف إلا بخير » ولابأس بالكلام خاخيه وعادنة عبرة:» فت 
صفية زوج الني وَيِنْهٍ قالت ٠:‏ كان رسول الله مكنع معتكفاً باق وده 
ليلا » فحدثته , ثم قت » فاتقلبت » ؛ فقام معي ليقلبني - وكان مسكنها في دار 
أسامة بن زيد ‏ فر رجلان من الأنصار » فاما رأيا الني َلَِهٌ أسرعا » فقال الني 
مَلْنَهِ : « على رسلا ء إنها صفية بنت حبي » فقالا “شان الله كنا رمتوك 
الله » فقال : إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم » وإني خشيت خشيت أن يقذف 
في قلوبكما شراً » أوقال : شيئاً 2' ار للج ان مي ا ا 
امكف فلا ياولا برقي اذيك بويا اده بالا أي وهو 
عيشي - ولا يجلس عندم »'" 

مكروهات الاعتكاف : 


إن ترك بعض الآداب المذكورة مكروه » وكذلك يكره ما يلي في المذاهب 
الققية: 

يكره تحرياً عند الحنفية"" : إحضار المبيع في المسجد ؛ لأن المسجد محرر من 
حترق الشناد افلا حمل الدكان». 

ويكره عقد ما كان للتجارة ؛ لأن المعتكف منقطع إلى الله تعالى » فلا 
يشتغل بأمور الدنيا . ا 

ويكره الصمت إن اعتقده قربة ؛ لأنه منهي عنه ؛ لأنه صوم أهل الكتاب » 


وقد نسخ . 


. متفق عليه‎ )١( 
. روآه الإمام أحمد‎ )0( 
الدر الختار : 184/7 وما بعدها‎ » ١١9 مراقي الفلاح ونور الإيضاح : ص‎ )0( 
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ويكره عند المالكية ما يأق" : 
١‏ - أن ينقص عن عشرة أيام أو يريد عن شهر . 
؟ ‏ أكله بفناء المسجد أو رحبته التي زيدت لتوسعته » وإفا يأكل فيه على 


ور 

” - أن يعتكف القادر بدون أكل أو شرب أو لباس حتى لا يخرج » فإن 
اعتكف غير مكفي ٠‏ خرج لأقرب مكان لشراء ما يحتاجه » وإلا فسد اعتكافه . 
ويكرة اعتكاف ما ليين عنده ما وكفيه : 

- دخوله بمنزل به أهله ( أي زوجته ) أثناء خروجه لقضاء حاجة ؛ لثلا 
بطر عليه سي عا ين ا 

الاشتغال بعلم إن كثر ولو شرعياً » تعلياً أوتعاماً ؛ أو بكتابة وإن كان 
المكتوب مصحفأ ؛ لأن المقصود من الاعتكاف رياضة النفس وصفاء القلب براقبة 
الرب » وذلك يحصل بالذكر والصلاة . وأجاز العلامة خليل لامعتكف إقراء 
القرآن على غيره أو سماعه من الغير » لا على ورجه التعليم والتعلم .. 

5و الاتجفال كل فعا نين فك وتلاوة وصكلة ؛ كأن يشتغل بعيادة 
مريض » وصلاة جنازة ولو لاصقت المعتكف » وصعود لأذان بمنار أو سطح » 
وإقامة الصلاة » أما الإمامة فلابأس بها » بل مستحبة ء لأنه يَيِنَوِ كان يعتكف 
ويصلى إماماً . 

اذ الملام كل لعن | فونه وجا رلوم عل د مومه و عقيل 
العنائيةة "ا : الإكثار من اتخاذ موضع للبيع والشراء » أو العمل الصناعي » 


. وما بعدها‎ 048/١ : كلالاء الشرح الكبير‎ 56/١ : الشرح الصغير‎ )١( 
. 1ؤ42/١١: المهذب‎ )9( 
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والحجامة والفصد إن أمن تلويث المسجد , وإلا حرم . 

ويكره عند الحنابلة'" : الاشتغال بإقراء القرآن وتدريس العم ودرسه 
ومناظرة الفقهاء ومجالستهم وكتابة الحديث ونحو ذلك مما يتعدى نفعه . والخحوض 
فها لا يعنيه من جدال ومراء وكثرة كلام ونحوه » والصمت عن الكلام ؛ لانه 
ليس من شريعة الإسلام » لحديث علي : « لا صات يوم إلى الليل »'"' و« دخل 
أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها : زينب » فرآها لا تتكم » فقال : مالها 
لا تتكلم ؟ فقالوا : حجت مصتة » فقال لها : تكامي » فإن هذا لا يحل » هذا 
من عمل الجاهلية » فتكامت »'" . 

ج ‏ مبطلات الاعتكاف : 

يبطل الاعتكاف أو(إفسلوكا يأق 9 : 

١‏ الخروج بلا عذر شرعي كالخروج لصلاة الجمعة » أو حاجة طبيعية كالبول 
أو الغائط » أو ضرورة كانهدام المسجد » على التفصيل الذي ذكرناه في « ما يلزم 
المعتكف » ويبطل الاعتكاف بالخروج عند المالكية وإن وجب كالجهاد المتعين 
والحبس في دين . 

؟ ‏ الماع » ولو كان عند المهور ناسياً أو مكرك اليلاً أو نهاراً ؛ لأن الوطء 
في الاعتكاف حرام بالإجماع , لقوله تعالى : © ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في 


. وما بعدها‎ 455/١ : المغني : ؟/04٠ ء كشاف القناع‎ )١( 

(0) رواه أبو داود بلفظ ٠‏ لا يتم بعد احتلام ولاصمات يوم إلى الليل » وأسند أبو حنيفة عن أبي هريرة أن الني 
يده نبجى عن صوم الوصال » وعن صوم الصمت . 

(0) رواه البخاري . 

9) الدر اتختار : ؟/180 وما بعدها ء مراق الفلاح : ص١٠‏ » الشرح الكبير : 545/١‏ ومابعدها ء القوانين 
الفقهية : ص؟؟١‏ » الشرح الصغير : 778/١‏ , /ا/ا ومابعدها » مغني الحتاج : لامع مه » المهذب : (97/١‏ 
ومابعدها » المغني : عرحود ‏ ١٠ء‏ كشاف القناع : 45١ ١5/5‏ ومابعدها . 
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المساجد » تلك حدود الله فلا تقربوها » فإن وطئ في الفرج عبداً أفسد اعتكافه 
بالإجماع . 

وكذا في غير العمد عند المهور ؛ لأن ما حرم في الاعتكاف استوى عمده 
وسهوه في إفساده كالخروج من المسجد » ولا كفارة في الوطء عند الحنابلة في 
ظاهر المذهب ٠‏ وفي باقي المذاهب ٠‏ لأن الاعتكاف عبادة لا تجب بأصل الشرع , 
فلم تجب يإفسادها كفارة كالنوافل . 

وقال الشافعية : الماع المفسد هو المتعمد مع العم والاختيار» فلا يفسد 
الاعتكاف بالجماع ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً , كالخروج في هذه الحالات » ولأنها 
مباشرة لا تفسد الصوم » فلم تفسد الاعتكاف كالمباشرة فا دون الفرج » ولعموم 
قوله مَلُِهْ : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . 

؟ ‏ الإنزال في حال المباشرة بَّهوة كالقبلة واللمس والتفخيذ » بالاتفاق » 
لعموم قوله تعالى : ا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد » . 

أما لو أمنى بالتفكر أو بالنظرء أو باشر وم ينزل » فلا يفسد اعتكافه عند 
اجهور ؛ لأنها مباشرة لا تفسد صوماً ولا حجاً » فلم تفسد الاعتكاف » كالمباشرة 
لغير شهوة » لكن الشافعية قيدوا ذلك بما إذا لم يكن عادة له » فإن كان ذلك 
عادة له فيفسد الاعتكاف . 

وقال المالكية.: الإمناء بالفكر أو النظر » والمباشرة وإن م ينزل تفسد 
الاعتكاف ؛ لأنها مباشرة محرمة » فأفسدت الاعتكاف كم لو أنزل » ولابأس 
بالمباشرة لغير شهوة اتفاقاً كأن تغسل رأسه أو تناوله شيئاً ؛ لأن « الني يَئَِمٍ كان 
يدني رأسه إلى عائشة وهو معتكف فترجله » . 

؟ - الردة : فإذا ارتد المعتكف ٠‏ بطل اعتكافه لقوله تعالى : « لكن أشركت 
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ليحبطن ملك » ولأنه خرج بالردة عن كونه من أهل الاعتكاف » ولا يقضي 
عند المهور إذا عاد للإسلام ترغيباً له في الإسلام . ويجب عليه القضاء عند 
الحنابلة في النذر» وعليه كفارة يمين في نذر أيام معينة كالعشر الأواخر من 
رمضان . 

6 الشكر كارا ركنا لبلا إن تسجدة عند المهنور وان وخلى 
الاعتكاف عند الشافعية » لعدم أهليته للعبادة » لكن قيد الشافعية السكر بأن 
يحصل بسبب تعديه . 

5 الاغاء واكتون الطو ولاق :قفاوا حن الممتكف أو اع عليه آنافا بطل 
اعتكافه عند المهور إذا كان متعدياً بالجنون عند الشافعية » لعدم أهليته 
للغنادة > ونب عحد الشافء سهان الإغاء من الاعتكاف ».دوت رمن الحبيض 
والتفانن والحتابة واطحتوق :ونال #لنا بلق لانبطل الامتكاق بالأغعاء 6 
لايبطل بالنوم » بجامع بقاء التكليف . 

؟ - الحيض والنفاس : فإذا حاضت المرأة أ و#قشج لطل اعتكافها . 

3 الأكل عدا عند المالكية والحنفية المشترطين للصوم » فإذا أكل المعتتكف 
عمدأ بطل اعتكافه » ولايبطل بالأكل ناسياً . 

5 - الوقوع في كبيرة كالغيبة والمهة والقذف يبطل الاعتكاف عند المالكية 
في أحد قولين مشهورين » ولايبطله عند ال جهور وفي قول مشهور آخر عند 
المالكية . 

المبحث السادس ‏ حكم الاعتكاف إذا فسد : 

10 الفقه الإسلامي ج؟ (55) 


فقال الحنفية"" : الاحكاف اذا فيه لأعخلئ زا أن يكون واخيا أئ 
منذوراً » وإما أن يكون تطوعاً : 

أ فإن كان واجباً : أي إذا فسد الاعتكاف الواجب » وجب قضاؤه إلا إذا 
فسد بالردة خاصة » فإن كان اعتكاف شهر بعينه يقضي قدر مافسد ليس غير » 
ولايلزمه الاستئناف أي البدء من أول الشهر » كصوم رمضان . وإذا كان اعتكاف 
شهر بغير عينه » يلزمه الاستئناف من أوله ؛ لأنه يلزمه متتابعاً » فيراعى فيه 
صفة التتابع » وذلك سواء فسد بصنعه من غير عذر كالخروج والجماع والأكل 
والشرب في النهار » إلا في الردة » أو فسد بصنعه بعذر ء ‏ إذا مرض فاحتاج إلى 
الخروج » أو بغير صنعه كالحيض والجنون والإغماء الطويل ؛ لأن القضاء يجب 
عر القاتت: 

وأما دليل سقوط القضاء في الردة : فقوله تعالى : © قل للذين كفروا إن 
ينتهوا يغف رهم ماقد سلف » وقول الني وََمٍ : « الإسلام يجب ماكان 
ل 

ومن نذر اعتكاف شهر بعينه كامحرم » ثم فات كله » قضض الكل متتابعاً ؛ 
لأنه صار الاعتكاف ديناً في ذمته . وإن قدر على قضائه فلم يقضه حتى أيس من 
حياته » يجب عليه أن يوصي بالفدية لكل يوم طعام مسكين لأجل الصوم , لا 
لأجل الاعتكاف » ؟ا في قضاء رمضان والصوم المنذور في وقت بعينه . وإن كان 
مريضاً وقت النذرء فذهب الوقت وهو مريض حتى مات ٠»‏ فلاشيء عليه . 

ب - وأما اعتكاف التطوع إذا قطعه قبل قام اليوم » فلاشيء عليه في رواية 
الأصل. + 

() البدائع : 7/5 31107» فتح القدير: ؟ / 1١5‏ . 


(0) حديث ضعيف رواه ابن سعد عن الزبير وعن جبير بن مطعم . 


3 ارفك 


وقال المالكية؟'" : مبطلات الاعتكاق الواجب قسمان + 


الأول مايبطل مافعل منه ويوجب استئنافه : كالخروج برجليه معاً بغير 
ضرورة أولمرض أحد أبويه » أو لصلاة الجعة وكان معتكفاً في مسجد غير جامع » 
وكتعمد الفطر أو السكر ء والوطء والقبلة بشهوة والامس ليلا . فن نذرأياماً 
القضاء واستئناف الاعتكاف من أوله . 

الثاني مايخص زمنه ولايبطل ماقبله : وهو ثلاثة أنواع : 

أ مانت الغو اقتدط :نوق وجو العيسة وطتروة لوطع فق د 
شهر ذي الحجة » فلايخرج يوم الأضحى , وإلا بطل اعتكافه من أصله » ومن 
أفطر ناسياً » أوطرأ له مرض خفيف منعه من الصوم » فإنه بعد مضي يوم 
الفطر . يجب عليه البناء على مافعله سَابقاً . 

ب - هاينع المكث في المسجد :: كسلسئ البقل وإسالة جرح أو دمل يخثى 
معه تلوث المسجد » فيجب عليه الخروج والعودة فوراً بمجرد زوال عذره المانع من 
البقاء في المسجد » وبنى على اعتكافه السابق . 

ح ‏ ماينع الصوم والمكث في المسجد معاً : كالحيض والنفاس » وحككه 
كالخالة الشبايقة اما > 

فإن أخر الرجوع ولو لعذر من نسيان أو إكراه » بطل اعتكافه واستأنفه  »‏ 
إلا إن أخر الرجوع ليلة العيد ويومه » فلايبطل » لعدم صحة صومه لكل أحد » 
فإذا حصل للشخص المعتكف حيض أو نفاس أو إغماء أومرض شديد في أثناء 
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الاعنكاف » فخرج من المسجد للبيت » ثم زال ذلك العذر ليلة العيد » فأخر 
الرجوع لامسجد حتى مضى يوم العيد » وتالياه في عيد الاضحى . فإن اعتكافه 
لانطلن: 

أما لو طهرت الحائض أو صح المريض وأخر كل منها الرجوع ٠‏ فيبطل 
الاعتكاف لصحة. الصوم بعد زوال العذر . 

وقال الشافعية” : إذا فعل المعتكف في الاعتكاف مايبطله من خروج أو 
مباشرة » أو مقام في البيت بعد زوال العذر : 

أ فإن كان ذلك في التطوع , لم يبطل مامضى من الاعتكاف ؛ لآن ذلك 
القدر لو أفرده واقتصر عليه أَجَرْأه » ولايجب عليه إتمامه ؛ لآنه لايجب عليه المضي 
في فاسده » فلايلزمه بالشروع كالصوم . 

ب - وإن كان اعتكافه منذوراً :.فإن لم يشرط فيه التتابع » لم يبطل مامضى 
من اعتكافه » لما ذكر في التطوع ؛ لكن يلإعيه هنا أن يقم المدة المنذورة ؛ لأن 
الميع قد وجب عليه » وقد فعل البعض » فوجب الباقي . 

وإن كان قد شرط التتابع » بطل التتابع ؛ و#ككعليه أن يستأنف ليأتي به 
على الصفة التي وجبت عليه . وعلى هذا يقطع التتابع السكر والكفر وتعمد 
الماع وتعمد الخروج من المسجد » لا لقضاء الحاجة » ولا الأكل ولا الشرب إن 
تعذرالماء في المسجد » ولا للمرض إن شق لبثه فيه » أو خشي تلويثه ولا 
الإغماء والجنون إذا حصل أحدهما لامعتكف » ولا إن أكره بغير حق على الخروج » 
ولايقطع التتابع الحيض إن م تسعه مدة الطهر : بأن طالت مدة الاعتكاف بحيث 
لاينفك عن الحيض غالباً بأن يكون أكثر من خمسة عشر يومأ . 


. ١54 / ١ : ومابعدها » المهذب‎ 204 / ١ : مغنى امحتاج‎ )١( 
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ولايقطعه أيضاً خروج مؤذن راتب ( متخصص ) إلى منارة اللسجد المنفصلة 
عن لكنها قويئة عئةه للأذان والالنةدكفوده] للاذاق :و الت اشاس نصوقه:: 
ولأيقطعة الخروي لأقامة عند كتف اغليه بغي إقراره: ولالأجل عدة ليسة 
بسببها » ولالأجل أداء شهادة تعين عليها تحملها وأداؤها » للعذر في جميع ذلك » 


يخلاف 5 . 


إن شرع الشكنة عزن النيعد لقي فاه احاح الدمه اتعدافه اله كان 
خرج لا لآيلزمة استغناف النية.. 


وقال الحنابلة" : إن كان الاعتكاف تطوعاً وخرج من المسجد » لعذر 
غير معتاد كنفير وشهادة واجبة » وخوف من فتنة ومرض ونحوه وطال خروجه » 
خيّر بين الرجوع وعدمه » لعدم وجوبه بالشروع . 

وإن كان الاعتكاف واجباً وجب عليه الرجوع إلى معتكفه لآداء ماوجب 
غليه..'ولاخلو التذ رمن ثلاثة أخوال بالاستقراء7 

أحدها ‏ نذر اعتكاف أيام غير متتابعة ولامعينة » كنذر عشرة أيام مثلاً : 
ويسكة أنة يلزمه أن يتم مابقي عليه من الأيام محتسباً يما مضى » ويبتدك اليوم 
الذي خرج فيه من أوله » ليكون متتابعاً » ولاكفارة عليه ؛ لأنه أتى بالمنذور على 
الوجه اللطلوب . 

الثاني نذرأيام متتابعة غيرمعينة » بأن قال : لله علي أن أعتكف عشرة 
متتابعة » فاعتكف بعضها » ثم خرج للعذرالسابق » وطال خروجه . وحككه : أنه 
يخير بين البناء على مامضى » بأن يقضي مابقي من الايام » وعليه كفارة يمين » 
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جبراً لفوات التتابع » وبين الاستئناف بلاكفارة ؛ لأنه أقى بالمنذور على وجهه 
امطلوب » فم يلزمه ثيء . 

الثالث ‏ نذرأيام معينة » كالعشر الأخير من رمضان : وحكه أن عليه 
قضاء ماترك ليأقي بالواجب » وعليه كفارة يمين » لفوات امحل المنذور . 

وإن خرج العتكف جميعه"' لما له منه بد مختاراً عمداً » أو مكرهاً يحق كن 
عليه دين يمكنه وفاؤه ولم يفعل » فأخرج له بطل اعتكافه » وإن قل زمن 
خروجه لذلك ؛ لأنه خرج من معتكفه لغير حاجة » ؟! لوطال . 

ثم إن كان في نذر متتابع بشرط أو نية : بأن نذر عشرة أيام متتتابعة أو نواها 
. كذلك , ثم خرج لذلك » استأنف ؛ لأنه لاهكنه فعل المنذور على وجهه إلا به , 
ولاكفارة عليه » لإتيانه بالمنذور على وجهه . 

وإن كان خرج من معتكفه مكرهاً بغير حق أو ناسياً » لم يبطل اعتكافه 
ويبني على اعتكافه السابق » لحديث : « عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان 
ومااستكرهوا عليه ».. ا 

وإن كن الشكفق دوين كتاج كتدن ريكان متخافاء أو كدر 
معين كشعبان ول يقيده بالتتابع » استأنف » لتضمن نذره التتابع » وكفر كفارة 
غِين + لتركه التذور ف وقته المعية بلاعدر» ويكون القضاء في الكل والاستتنداف 
في الكل على صفة الأداء فها يمكن » فإن كان الأول مشروطاً فيه الصوم » أو في 
أحد المتاجن الغلاثة + أو نحو دلك + :فان القظى أو المستانفت يكون كذلك .ما 
فا الذيكن :6 لوعن ونا رومض جتفانه لامك اداه 


)١(‏ يفهم منه أنه لو خرج بعض جسده لم يبطل اعتكافه » لقول عائشة : « كان الني يت إذا اعتكف يدني 
رأسه إل » فأرجّله » متفق عليه . 


سف >5 


الا شاع 
ارا وا نواجما 


فيه فصول ثلاثة : الأول - فريضة الزكة » والشاني ‏ صدقة الفطر, 
والثالث ‏ صدقة التطوع . 


شورة 8 


الغقص رم الأول 
الركاة 

وفيه مباحث سبعة : 

المبحث الأول تعريف الزكاة وحكتها وفرضيتها وعقاب مانع الزكاة . 

المبحث الثاني سبب الزكاة وركنها وشروطها . 

المبحث الثالث ‏ وقت وجوب الزكاة ووقت أدائها . 

المبحث الرابع ‏ أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة . 

الملبحث الخامس ‏ هل تجب الزكاة في العمارات والمصانع وكسب العمل 
والمهن الحرة ؟ 

المبحث السادس ‏ مصارف الزكاة . 

المبحث الشابع ‏ آداب الزكاة وتمنوعاتها . 

ونبداً ايان وفق الترتيب المذكور . 

المبحث الأول تعريف الزككاة وحكمتها وفرضيتها وعقاب مانع 
الركاة : 

أولاً . تعريف الركاة : 

الزكاة لغة : الفو والزيادة يقال : زكا الزرع : إذا ما وزادء وزكت 


ةف 5 


النفقة : إذا بورك فيها » وقد تطلق بمعنى الطهارة » قال تعالى : « قد أفلح من 
زكاها » أي طهرها عن الأدناس » ومثله قوله سبحانه : « قد أفلح من 
تزى » » وتطلق أيضاً على المدح » قال تعالى : ١‏ فلاتزكوا أتفسم » وعلى 
الصلاح » يقال : رجل زكي » أي زائد الخير» من قوم أزكياء » وزكّى القاضي 
الشيوة # إذا بين يادي فى اخين: 

وسمي المال امخرج في الشرع زكاة ؛ لأنه يزيد في المحرج منه » ويقيه 
الآفات » قال تعالى : « وآتوا الزكاة > . 

وتقثل هذه المعاني اللغوية في قوله سبحانه : ©« خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها »> فهي تطهر مؤديها من الثم وتمي أجره . 

والزكاة شرعا"': حق يجب في المال » وعرفها المالكية بأنها : إخراج جزء 
مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابئأ » لمستحقه » إن تم الملك » وحول » غير 
معدن وحرث . وعرفها الحنفية بأنها : ليك جزء مال مخصوص من مال مخصوص 
لشخص مخصوص ٠»‏ عينه الشارع لوجه الله تعالى ؛ فقولهم « قليك » احترز به عن 
« الإباحة » فلو أطعم يتياً ناوياً الزكاة » لايجزيه » إلا إذا دفع إليه المطعوم » ا 
لو كساه » وذلك بشرط أن يعقل القبض » إلا إذا حم عليه بنفقة الأيتام . 
حوقول و تدر نال كرح الشعة مقلر انك فقرا داك بشة تاوزن الزاء 
لايجحزيه . والجزء اتحصوص : هو المقدار الواجب دفعه » والمال اتخصوص : هو 
النصاب المقدر شرعاً » والشخص المخصوص : هم مستحقو الزكاة . وقولهم « عينه 
الشارع » هو ربع عشر نصاب معين مضى عليه الحول » فأخرج صدقة النافلة 
والفطرة . وقوهم « لله تعالى » أي بقصد مرضاة الله تعالى . 


/ ١١ »ء الدر اتختار : ؛ / ؟ ومابعدها , اللباب‎ 3١١ مراقي الفلاح : ص‎ » 48١ / ١ : العناية هامش الفتح‎ )١( 
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وعرفها الشافعية بأنها امم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص . 

وتعريفها عند الحنابلة هو أنها حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة 
في وقت مخصوص . 

والطائفة : هم الأصناف الثانية المشار إليهم بقوله تعالى : « إفا الصدقات 
للفقراء والمساكين ‏ الاية > والوقت الحصوص : هو تمام الحول في الماشية والنقود 
( الأفان ) وعروض التجارة » وعند اشتداد الحب في الحبوب » وعند بدو صلاح 
القرة ال تحب فيها الذكاة:وعته حضول ساتحت فيه الركاة من العيسل ؛ 
والعع اجها لب قينا دن نكا ل وود ب قروب المتوي من اليل الول 
لوجوب زكة الفطر . 

وخرج بقوله « واجب » الحق المسنون كابتداء السلام واتباع الجنائز. 
وبقوله « في مال » رد السلام ونحوه.» وبقوله ه مخصوص » مايجب في كل الأموال 
كالديون والنفقات » وبقوله : « لطائفة مخصوصة » نحوالدية ؛ لانما لورثة 
المقتول » وبقوله « في وقت مخصوص » نحو النذر والكفارة . 

وبه يتبين أن الزكاة أطلقت في عرف الفقهاء على نفس فعل الإيتاء » أي 
أداء الحق الواجب في المال » وأطلقت أيضاً على الجز#المقدر من المال الذي فرضه 
الله حقاً للفقراء . وتسمى الزكاة صدقة , لدلالتها على صدق العبد في العبودية 
وطاعة الله تعالى . 

ثانياً . حكمة الزكاة : 

التفاوت بين اناس في الأرزاق والمواهب وتحصيل المكاسب أمر واقع طارئ 
يحتاج في شرع الله إلى علاج : < والله فضل بعضك على بعض في الرزق » أي أن 
الله تعالى فضل بعضنا على بعض في الرزق » وأوجب على الغني أن يعطي الفقير 


71ت 


حقاً واجباً مفروضاً » لاتطوعاً ولامئة : « وفي أموالهم حق معلوم للسائل 
وأنحروم > . 

وفريضة الزكة أولى الوسائل لعلاج ذلك التفاوت » وتحقيق التكافل أو 
الضان الاجتاعي في الإسلام . 

فهي أولاً ‏ تصون المال وتحصنه من تطلع الأعين وامتداد أيدي الأمُين 
وا مجرمين » قال يله : « حصُنوا أموالم بالزكاة » وداووا مرضام بالصدقة ء 
وَأعدوا للتلذع العاف" 

وهي ثانياً - عون للفقراء والحتاجين » تأخذ بأيدهم لاستئناف العمل 
والنشاط إن كانوا قادرين . وتساعدهم على ظروف العيش الكريم إن كانوا 
عاجزين » فتحمي المجمّع من مرض الفقر » والدولة من الإرهاق والضعف . 
والجماعة مسؤولة بالتضامن عن الفقراء وكفايتهم » فقد روي : « إن الله فرض 
على أغنياء المسامين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم » ولن يجهد الفقراء إذا 
جاعوا أو عروا إلا بمايصنع أغنياوم . ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديداً ويعذهم 
عذاباً ألب) »'"" وروي أيضاً « ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة » يقولون : 
ربنا ظامونا حقوقنا التي فرضت لنا عليهم » فيقول الله تعالى : وعزتي وجلالي 
لأدنيدم ولأباعدهم » ثم تلا يلقم : وفي أموالهم حق معلوم للسائل والحروم "". 

وهي ثالثاً ‏ تطهر النفس من داء الشح والبخل » وتعود المؤمن البذل 
والسخاء » كيلا يقتصر على الزكاة » وإفا يساهم بواجبه الاجتاعي في رفد الدولة 


)١(‏ رواه الطبراني وأبو نعم في الحلية والخطيب عن ابن مسعود » ورواه أبو داود مرسلاً عن الحسن » وهو 
ضعيف . 

() رواه الطبراني عن علي » وهو ضعيف ( جمع الزوائه : ؟ / 77 ) 

(1) رواه الطبراني عن أنس » وهو ضعيف أيضاً ( الصدر السابق ) . 
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بالعطاء عند الحاجة » وتجهيز الجيوش ٠‏ وصد العدوان » وفي إمداد الفقراء إلى حد 
الكفاية + إذ عليه أيضاً الوفاء بالتذور» وأداء الكفارات المالية بسبب ( الحنث في 
اليين » والظهار » والقتل الخطأ » وانتهاك حرمة شبر رمضان  )‏ وهناك وصايا 
الخير والأوقاف ٠‏ والأضاحي وصدقات الفطر ء وصدقات التطوع والهبات 
ونحوها . ْ 

وهي رابعاً - وجبت شكراً لنعمة المال » حتى إنها تضاف إليه » فيقال : 
زكاة المال » والإضافة للسببية كصلاة الظهر وصوم الشبر وحج البيت . 

ثالثاً . فرضية الزكاة : 

الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة » وفرض من فروضه» وفرضت في المدينة 
في شوال السنة الثانية من المجرة بعد فرض رمضان وزكاة الفطرء ولكن لا تجب على 
الأنبياء إجماعاً ؛ لأن الزكاة طهر كن عساه أن كدنين زوالا ديزا مير زوق منده ولان 
مافي أيديم ودائع لله ولأتهم لاملك لم ؛ ولا يُورَئون أيضاًء وقرنت بالصلاة في 
القرآن الكري في اثنين وثمانين موضعاً» ما يدل على كال الاتصال بينهها . 

وهي واجبة بكتاب الله تعالى » وسنة رسوله 2 وإجماع الأمة . 

أما الكتاب : فقوله تعالى : « وأقموا الصلاة وآتوا الزكاة » وقوله : 
(« خذ من أموالههم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » وقوله سبحانه : « وآتوا حقه 
يوم حصاده » وآي سوى ذلك . 

وأما السنة : فقوله َئَِهِ : « بني الإسلام على خمس .. منها إيتاء 
الزكاة »'" وبعث النبي مَلِتَهِ معاذاً إلى الين » فقال : « أعامهم أن الله افترض 

(0) سبق تخريجه » ومثله حديث أي هريرة عند البخاري ومسل » قال : « كان رسول الله عَْتةٍ ذات يوم 
جالساً » فأتاه رجل » فقال : يارسول الله » ماالإسلام ؟ قال : الإسلام : أن تعبد الله » ولاتشرك به شيئاً » وتقم 
الصلاة المكتوبة » وتؤدي الزكاة اللفروضة » وتصوم شبر رمضان » وكان الرجل هو جبريل عليه السلام . 


ل 


عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم » فترد على فقرائهم »'" وأخبار أخرى . 

وأجمع المسامون في جميع الأعصار على وجوب الزكاة » واتفق الصحابة رضي 
الله عنهم على قتال مانعيها » فن أنكر فرضيتها كفر وارتد إن كان مساماً ناشئاً 
ببلاد الإسلام بين أهل العم » وتجري عليه أحكام المرتدين ويستتاب ثلاثاً » فإن 
تاب وإلا قتل . ومن أنكر وجوها جهلاً به إما لحداثة عهده بالإسلام » أو لأنه 
نشأ ببادية نائية عن الأمصار ء عرف وجوها ولايحكم بكفره ؛ لأنه معذور . 

رابعاً ‏ عاب مانع الزكاة : 

لمانع الزكاة عقاب في الآخرة وعقاب في الدنيا . أما عقاب الآخرة فهو 
العذاب الأليم » لقوله تعالى : #8 والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقوها في 
سبيل الله » فبشرهم بعذاب ألم . يوم يحمى عليها في نار جِهم » فتكوى بها 
جباههم وجنوهم وظهورهم » هذا ماكنزتم لأنفسك » فذوقوا ماكتتم تكنزون » . 

ولقوله ينه : « من آتاه الله مالا ء فلم يؤد زكاته » مُثْل له شجاعاً أقرع , 
له زبيبتان » يطوقه يوم القيامة » يأخذ بلهزمتية يعني شدقيه »ثم يقول : أنا 
مالك أنا كنزك » . ثم تلا : © ولاتحسين الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو 
خيراً لهم » بل هوش رهم سَيُطَوٌقون مابخلوا به يوم القيامة» ولله ميراث السبوات 
والأرض والله بها تعملون خبير 4" . 

وقرؤاية دحام اعت ذهب ولافظة لأيودق منها حقها أي ركاها - 
إلا إذا كان يوم القيامة » صُفْحت صفائح من نارء فأحمي عليها في نا رجهم 
فيكوى ها جنبه وجبينه وظهره » كاما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره 


() رواه الجماعة عن ابن عباس ( نيل الأوطار : ؟ / ١1١5‏ ) . 
(؟) رواه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عن أبي هريرة ( جع الفوائد ١‏ /293) . 
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خمسين ألف سنة » حتى يقضى بين العباد » فيرى سبيله » إما إلى الجنة » وإما إلى 
النار» . 
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وأما العقاب الدنيوي للفرد بسبب التقصير والإهمال فهو أخذها منه والتعزير 
والتغريم المالليي وأخذ الام شطر المال قهراً عنه » قال رسول الله مله : « من 
أعطاها ‏ أي الزكاة ‏ مؤتجراً فله أجرها » ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله 
عَزْمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى » لايحل لآل عمد منها شيء »'" . 


فإن كان مانع الزكاة جاحداً لوجوها فقد كفرء كم بينا » وقتل 5 يقتل 
المرتد ؛ لآن وجوب الزكاة معلوم من دين الله عز وجل ضرورة ( بداهة ) » فن 
جحد وجوها فقد كذب الله تعالى » وكدّب رسوله َيِه » فحك بكفره . 

وتقاتل الجماعة مانعة الزكاة جحوداً » ؟ فعل الصحابة في عهد الخليفة 
الأول أبي بكر رضي الله عنهم » قال أبو بكر : « والله لأقاتلن من فرّق بين 
الصلاة والزكاة ء فإن الزكاة حق المال ٠‏ واللمك و متهوني عَناقا”" كانوا يؤدونها إلى 
رسول الله يي لقاتلتهم على منعها »"' وفي لفظ مسا والترمذي وأبي داود : « لو 
منعوني عقالاً كانوا يؤدونه » وبناء عليه قال العاماء ببالاتفاق : إذا منع واحد أو 
جمع الزكاة وامتنعوا بالقتال » وجب على الإمام قتالهم » وإن منعها جهلاً بوجوبها 
أو بخلاً ها لم يكفر . 


)١(‏ من حديث بهز بن حك عن أبيه عن جده » رواه أحمد والنسائي ٠‏ وأبو داود وقال : وشطر ماله » وهو 
حجة في أخذها من الممتنع ووقوعها موقعها ( نيل الأوطار : 5 / ١١١‏ ومابعدها ) . 

(1) هو الأثثى من أولاد المعز » وفي الرواية الأخرى : عقالاً » والمراد بالعقال عند جماعة : هو زكاة عام » إذ 
لايجوز القتال على الحبل الذي يعقل به البعير» وقال كثير من الحققين : المراد به الحبل الذي يعقل به البعير» على 
سبيل المبالغة . 

(5) رواه الماعة إلا ابن ماجه عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : ؟ / ١15‏ ) . 
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المبحث الثاني سبب الزكاة وشروطها وركنها : 

قال الحنفية'" : سبب الزكاة : ملك مقدار النصاب النامي ولو تقديراً 
بالقدرة على الاستفاء بشرط حولان الحول القمري لاالشيسي » وبشرط عدم الدين 
الذي له مطالب-من جهة العباد » وكونه زائداً عن حاجته الأصلية . 

ويلاحظ أن السبب والشرط يتوقف عليها وجود الشيء » إلا أن السبب 
يضاف إليه الوجوب » دون الشرط » فن م يملك النصاب لازكاة عليه » فلازكاة 
في الأوقاف » لعدم الملك ء ولافها أحرزه العدو في ديارهم ؛ لأنم ملكوه 
بالإحراز . 

والمقصود بالنصاب :هو مانصبه الشارع علامة على وجوب الزكاة من 
المقادير الآتية في بحث أموال الزكاة » كائتي درم وعشرين ديناراً . 

وبناء عليه لازكاة على مال اشتراه للتجارة قبل قبضه » لعدم الملك التام . 
ولازكاة باتفاق المذاهب على الحوائج الأصلية من ثياب البدن والأمتعة ودور 
السكنى ( العقارات ) وأثاث المنزل » ودواب الركبوب » وسلاح الاستعال » 
والكتب العامية وإن لم تكن لأهلها إذا لم ينو ها التجارة » وآلات الحترفين ؛ لأنها 
مشغولة بالحاجة الأصلية » وليست بنامية أصلاً . 

ولازكاة عند الحنفية أيضاً لعدم الفو في مال مفقود أوضال وجده بعد 
سنين » ولا في ساقط في بحر استخرجه بعد سنين » ولا في مغصوب لابينة عليه » 
فلو كانت له بينة تجب الزكاة بعد قبضه من الغاصب لما مضى من السنين ٠‏ ولا في 
مدفون ببرية نسي مكانه ثم تذ ف ولاق وديغة منسية عند غيزمعارفه + أي 
عند الاجانب » فلو كانت منسية عند معارفه تجب الزكاة لتفريطه بالنسيان في 


() الدر اتحتار : ؟ / ه  ١١‏ ء فتح القدير : ١‏ / 2417 . 
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غير محله . ولا في دين جحده المديون سنين ولابينة له عليه » ثم توافرت له بينة 
بأن أقر بعدها عند قوم لال ناا كد مضادرة أي ظاماً ثم وصل إليه بعد 
سنين . أما لو كان الدين على مقر مليء افغل معسر أو مفلس ( محكوم يافلاسه ) 
أواعل تجاحد عليه رينة ع فعليه الركاة عل عانعن + خل العقد ف حالة الخاحد: 
إن وصل إلى ملكه . 

ودليل الحنفية على عدم وجوب الزكاة في هذه الأحوال : حديث « لازكاة في 
مال الضَّمار »' أي مالايمكن الانتفاع به مع بقاء الملك . 


ولازكاة بالاتفاق على مالم يحل عليه الحول » أي يمضي عليه سنة » كا بينت 
النة النبوية الآق هبانا فق الشروط:. 


ولازكاة بالاتفاق على سائر الجواهر واللالئ ونحوها كالياقوت والزيرجد 
والفيروزج والمرجان » لعدم ورود مايوجبها في الشرع » ولأنها معدة للاستعمال » 
الأ أن تكو اميا رف 


ولازكاة عند الجهور على المواشى العلوفة والجوكل». وإنا الزكاة على السائمة : 


وأوجن المالكية الركاة'عل المعلوفة والعوافل:: 

وأما ركن الزكاة : فهو إخراج جزء من النصاب يإهاء يد المالك عنه ع 
وقليكه إلى الفقير وتسليه إليه أو إلى من هو نائب عنه وهو الإمام أو الصدّق 
( الجابى ل . 


)١(‏ نسب إلى علي » وهو غريب ليس بمعروف » وذكره سبط ابن الجبوزي في آثشار الإنصاف عن عثان وابن 
عمرء ورواه أبو عبيد في الأموال عن الحسن البصري » ورواه مالك عن عمر بن عبد العزيزء وفيه اتقطاع » قال 
مالك : الضار : الحبوس عن صاحبه . والضار في اللغة : الغائب الذي لايرجى » وأصله الإضار أي التغييب والإخفاء 
( نصب الراية : ؟ / 55 », رد المحتار : ؟ / ؟١١).‏ 

1 . 55 / ٠ ("البدائع‎ 
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شروط الزكاة : للزكاة شروط وجوب وشروط صحة » فتجب بالاتفاق 
على الحر المسم البالغ العاقل إذا ملك نصاباً ملكا تامأ » وحال عليه الحول » 
وتصح بالنية المقارنة للأداء اتفاقاً . 

أما شووط وجوب الزكاة أي فرضيتها , فهي مايأقي'" : 

١‏ -الحرية : فلاتجب الزكاة اتفاقاً على العبد ؛ لأنه لايلك » والسيد مالك 
لما في يد عبده » والمكاتب ونحوه وإن ملك » إلا أن ملكه ليس تامأ . وإفا تجب 
الزكاة في رأي المهور على سيده لأنه مالك لمال عبده » فكانت زكاته عليه كالمال 
الذي في يد الشريك المضارب والوكيل . وقال المالكية : لازكاة في مال العبد 
لاعلى العبد ولاعلى سيده ؛ لآن ملك العبد ناقص », والزكاة إنها تجب على تام 
الملك » ولأن السيد لاعلك مال2اليص . 


؟ ‏ الإسلام : فلازكاة على كافن بالإجماع ؛ لأنها عبادة مطهرة وهو ليس 
من أهل الطهر . 

وأوجب الشافعية خلافاً لغيرهم على المرتد زكاة ماله قبل ردته » أي في حال 
الإسلام » ولاتسقط عنه » خلافاً لأبي حنيفة فإنه أسقطها عنه , لأنه يصير 
كالكافر الأصلي . وأما زكاة ماله حال الردة » فالأصح عند الشافعية أن حكها حم 
ماله » وماله موقوف » فإن عاد إلى الإسلام وتبينا بقاء ماله فتجب عليه » وإلا 
فلا. 


() فتح القدير 48١ / ١٠١‏ - 481 » الدر اتختار : ”  /‏ ومابعدها . ؟٠‏ » اللباب : ١5١٠ / ١‏ » بدأية امجتهد : 
حاشية الدسوق : 48١ / ١‏ , 201 , القوانين الفقهية : ص 18 ومابعدها ء الشرح الصغير: ١‏ / 685 
ومابعدها » شرح الرسالة : ؟ / 509ء الأم : ؟ / 156 ء المهذب ١55 2150 / ١:‏ ومابعدها " / ٠554‏ » المجموع : ه / 
+59 359 ء المغنى : 53١ / ١‏ - 374 ء كشاف القناع ١9 2 (945 / ١:‏ ومابعدها . 46؟ . حاشية الباجوري ١:‏ / 
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وم يوجب الفقهاء على الكافر الأصلي الزكاة إلا في حالتين : 

إحداها ‏ العشور : قال المالكية والحنابلة والشافعية : يؤخذ العشر من تخار 
أهل الذمة والحربيين إذا اتجروا إلى بلد من بلاد المسامين من غير بلادهم » وإن 
تكرر ذلك مراراً في السنة » سواء بلغ مابأيدهم نصاباً أم لا . 
القمح والزيت خاصة . 

واشترط أبو حنيفة فيه النصاب » وقال : إنما يؤخذ من الذمي نصف العشر 
خاضة » ومن الحري العقر ء على أساس الجازاة أو المعافلة بالمثل . 

وقال الشافعي ٠»‏ لايؤخذ منهم شيء إلا بالشرط » فإن شرط على الحربي 
العكار حال اعدو أخناو إل ول 

والثانية ‏ قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : تضاعف الزكاة على نصارى بني 
تغلب خاصة"" ؛ لأنها بديل عن الجزية » وعملاً بفعل عمر رضي الله عنه . 

ولايحفظ عن مالك في ذلك نص . 

 *‏ البلوغ والعقل : شرط عند الحنفية » فلازكاة على صبي ومجنون في 
مالا ؛ لأنها غير مخاطبين بأداء العبادة كالصلاة والصوم . 

وقال امهور: لايشترطان « وتجب الزكاة في فال الصبي والمجنون 3 
ويخرجها الولي من ماما لحديث « من ولي يتيأ له مال فليتجر له » ولايتركه 


)١(‏ بنو تغلب : عرب نصارى » م عمر رضي الله عنه أن يضرب عليهم الجزية فأبوا ء وقالوا : نحن عرب 
لانؤدي مايؤدي العجم » ولكن خذ منا مايأخذ بعضك من بعض » يعني الصدقة » فقال عمر: لا ء هذه فرض 
المسامين » فقالوا : فزد ماشئت بهذا الاسم » لاباسم الجزية » ففعل وتراض هو وم أن يضاعف عليهم الصدقة . وفي 
رواية : هي جزية >موها ماشئتم ( رد المحتار: 530/5١‏ ) . 
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حتى تأكله الصدقة » وفي رواية : « ابتغوا في مال اليتامى » لاتأكلها الزكاة »" , 
ولأن الزكاة تراد لثواب المزي » ومواساة الفقير » والصبي والمجنون من أهل 
الثواب » ومن أهل المواساة » ولهذا يجب عليها نفقة الأقارب . وهذا الرأي أولى 
ادك فيو مياه اند لم افك رفون الخال ور الله 
الحتاجين إليه » وتزكية النفس ٠‏ وتدريبها على خلق المعونة والجود . 

 »‏ كون المال مماتجب فيه الزكاة : وهو خمسة أصناف : النقدان ولو غير 
مضروبين ومايحل محلهها من الأوراق النتقدية ء والمعدن والركاز » وعروض 
التجارة » والزروع والثار » والأنعام الأهلية السائمة عند المهور » وكذا المعلوفة 
عند المالكية . 


ويشترط كون امال امي لإن مع الزكاة وهو الناء لامخصضل إلا من المنال 
النامي » وليس المقصود حقيقة الماء » وإنما كون المال معدا للاستماء بالتجارة أو 
بالسوم أي الرعي عند المهور ؛ لأن الإسامة سبب لحصول الدر والنسل والسمن » 
والتجارة سبب لحصول الربح » فيقام السبب مقام المسبب . 

فلازكاة في الجواهر واللالئ واللعادن غير الكقص والفضة ء ولا في الأمتعة 
وأصول الأملاك والعقارات » ولافي الخيل والبغال والمير والفهود والكلاب 
المعامة » والعسل والألبان وآلات الصناعة وكتب العم إلا أن تكون للتجارة . 


وأونجت أب و حتيفة الزكاة في القيل البنامة للتتامل وللفق به.عكم الزكاة 
فيها » وأوجبها الحنفية والحنابلة والظاهرية في العسل ٠‏ ولم يوجبها فيه المالكية 
زالشالعة . ْ 

)١(‏ حديث ضعيف رواه الترمذي والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » ورواه الشافعي والبيهقي 


ياسناد صحيح عن يوسف بن ماهك عن النبي عَلَِهْ مرسلاً » ورواه البيهقي عن عمر موقوفاً عليه » وقال : إسناده 
صحيح ( المجموع : 5 / 757 » نصب الراية : ؟ / 55١‏ ومابعدها ) . 


5 43 


5 - كون المال نصاباً أو مقدراً بقهة نصاب : وهو مانصبه الشرع 
علامة على توفر الغنى ووجوب الزكاة من المقادير الآتية . وسيأتي في بحث أنواع 
أموال الزكاة بيان الأنصبة الشرعية » وخلاصتها : نصاب الذهب عشرون مثقالاً 
أو ديناراً » ونصاب الفضة مائتا درثم » ونصاب الحبوب » والثار بعد الجفاف 
عند غير الحنفية خمسة أوسق ( 105 كغ ) » وأول نصاب الغنم أربعون شاة . 
والإبل خمس ., والبقر ثلاثون . 

١‏ الملك التام لامال : واختلف الفقهاء في المراد بالمللك ٠‏ أهو ملك اليد 
( الحيازة ) أم ملك التصرف أم أصل الملك ؟ 

فقال الحنفية"" : التبيود أصل املك وملك اليزا" + بان يكون علو + 
فلازكاة في سوائم الوقف والخيل الموقوفة » لعدم الملك , ولاتجب الزكاة في المال 
الذي استولى عليه العدو وأحر زه بداره ؛ لأن الأعداء في رأي الحنفية ملكوه 
بالإحرازء فزال ملك المسم عنه » ولافي الزرع النابت في أرض مباحة لعدم 
الملك » ولا على المدين الذي في يده مال للغير لعذم الملك » وإنما زكاة هذا المال 
على امالك الأصلي . وكذلك أن يكون مملوكاً في اليد أي مقبوضاً » فلو ملك شيئاً 
ولم يقبضه » كصداق المرأة قبل قبضه » فلازكة عليها فيه . ولازكاة في المال 
الضار : وهو كل مال غير مقدور الانتفاع به » مع قيام أصل الملك » كالحيوان 
الضال » والمال المفقود والمال الساقط في البحر » والمال الذي أخذه السلطان 
مصادرة » والدين المجحود إذا لم يكن لامالك بينة وحال الحول ثم صار له بينة » 
بأن أقر عند الناس » والمال المدفون في الصحراء إذا خفي على المالك مكانه » فإن 
كان مدفوناً في البيت تجب فيه الزكاة بالإجماع . 


)١(‏ البدائع : ؟ / ىء رد انحتار: ؟ / ه. 
اد اعر طاحب العنوعنا عرلا وامتز مناني الدو سيا ا ونا :زول الفراق + ]ديب . 


- م5١‎ 


وقال المالكية"' : المقصود أصل الملك والقدرة على التصرف فيا ملك » فلا 
زكاة على المرتهن فيا تحت يده من شيء غير مملوك له » لعدم الملك » ولازكاة في 
مال مباح لعموم الناس » كالزرع النابت وحده في أرض غير مملوكة لأحد » لعدم 
الملك ؛ ولازكاة على غير مالك كغاصب ووديع وملتقط . 

وتجب الزكاة على المرأة في صداقها بعد قبضه ومضي حول عليه » وتجب 
الزكاة على الواقف في ملكه إن بلغ نصاباً » أو نتقص عن النصاب وكان عند 
الواقف مايكل به النصاب » إن تولى المالك القيام به بأن كان النبات تحت يد 
الواقف يزرعه ويعالجه حتى يقر تم يفرقه ؛ لأن الوقف لايخرج العين عندهم عن 
الملك . وتجب الزكاة في المغصوب والمسروق والمجحود والمدفون في محل والضال 
( الضائع ) » وإذا قبضهنزكاه لول واحد » أما الوديعة إذا مكثت أعواماً عند 
الوديع » فتزى بعد قبضها لكل عام مض مدة إقامتها عند الأمين . وتجب الزكاة 
على المدين في مال النقود الذي بيده لغيره » متى مضى حول عليه » إن كان عنده 
مايمكنه أن يوفي الدين منه من عقار أو غيره ؛ لأنه بالقدرة على دفع قيته صار 
ملوكاً له . فإن كان المال الذي عنده حرثاً ( زركلا زا ) أوماشية أومعدناً , 
فتجب عليه زكاته » ولو لم يكن عنده مايوفي به الدين . 

وقال الشافعية"" : المطلوب توافر أصل الملك التام والقدرة على 
التصرف ء فلازكاة عل, السيد في مال المكاتب ؛ لأنه لاهلك التصرف فيه » فهو 
كال الأجنبي ٠‏ ولازكاة في الأوقاف ؛ لأنها في الأصح على ملك الله تعالى » ولا 
على المال المباح لعموم ملك الناس كزرع نبت بفلاة وحده تأقوة أن اسقتيعة 
أحد ؛ لعدم الملك الخاص . 


. 54 » هده » ؟77 ومابعدها‎ / ١ : ء لا5؛ , 484 ومابعدها » الشرح الصغير‎ 49١ / ١ : اللشرح الكبير‎ )١( 
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وتحت الركة غل اشاح لأرذن الوقف التاجورة + مع آخرة الأرض: 
وعلى الموقوف عليه المعين في ثمار الأشجار الموقوفة من نخل وعنب . وفي الجديد 
تجب الزكاة في المال المغصوب والضال » واللقطة في السنة الأولى » والمسروق 
والساقط في البحر والمال الغائب والشيء المودع بعد عود المال إلى يد امالك ؛ لأنه 
مال مملوك لصاحبه يملك المطالبة به » ويجبر الغاصب على تسليه إليه ٠‏ كالمال 
الذي في يد وكيله . 

والصحيح أنه تجب الزكاة على الملتقط إذا مضى عليه حول من حين ملك 
اللقطة ؛ لأنه ملك مضى عليه حول في يد مالكه . 

والأصح أن الدين لامنعاوجوب الزكاة ؛ لأن الزكاة تتعلق بعين المال ؛ 
والدين يتعلق بالذمة » فلايمنع أحدهنا الآخر ء كوجود الدين وأرش الجناية . 

ويجب على المرأة زكاة صداقها وتخرجها بعد قبضه ؛ لأنه في يد زوجها من 
شيل اندو 

وعلى المدين زكة المال الذي استدانه من غيره : إذا حال عليه الحول وهو في 
ملكه ؟ لآثه ملكه بالا نت اف ملكا كام 

وقال الحنابلة": لابد من توافرأصل الملك والقدرة على التصرف على 
حسب اختياره . فلاتجب الزكاة في الموقوف على غير معين المساجد والمدارس 
والمساكين ونحوها » وتجب الزكاة في الموقوف على معين كأرض أو شجر . وتجب 
على الراجح في المغصوب والمسروق والمجحود والضال إذا قبضه كالدين . وتجب في 
اللقطة غل الملتقط إذا ضارت يعد الخول كسائر أمواله غ إِذَا مشى عليها حول بعد 
تشرهها حوااراة اذا فقت عنذاقيها وكقنه إن متي ؛ لاندردين »روسكه كركاة 


. 55 المغني : ؟ /8؛‎ )١( 
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الديون على مامضى » ففإن قبضت صداقها قبل الدخول ومضى عليه حول » 
فزكته , ثم طلقها الزوج قبل الدخول » رجع فيها بنصفه » وكانت الزكاة من 
التضقت الباق لها :: 

مضي عام أو حَوَّلان حول قمري على ملك النصاب : 
لقوله يت : « لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول »'' ولإجماع التابعين 
والفقهاء . وحول الزكاة قري لاثمسي بالاتفاق كباقي أحكام الإسلام من صوم 
وحج . ولفقهاء المذاهب آراء متقاربة في حولان الحول . 

فقال الحنفية'': يشترط كون النصاب كملاً في طرفي الحول » سواء بقي 
في أثنائه كاملا أم لا » فإذا ملك إنسان نصاباً في بدء الحول » ثم استر كاملا لنهاية 
ال حول » من غير أن ينقطع تماماً في الأثناء » أو يذهب كله في أثناء العام » وجبت 
الزكاة » وتجب أيضاً إن نقص في أثنباء الحول , ثم تم في آخره ؛ فنقصان النصاب 
في الحول لايضر إن كل في طرفيه . 

والمستفاد ولو بهبة أو إرث في وسط الحول يضم إلى أصل المال » وتجب فيه 
الزكاة؟ لأنه رين مراعاة وضيظ الذول: لكل سكي وق ذلك تحرج لأسا إذا 
كان النصاب درام وهو صاحب غلة يستفيد كل يوم درهماً أو درهمين » والحول 
خوط اليه دق 


وحولان الحول شرط في غير زكاة الزرع والثار ء أما فيها فتجب الزكاة عند 
ظهور القمرة والأمن عليها من الفساد إذا بلغت حداً ينتفع بها » وإن لم يستحق 
الحضاف: 


)١(‏ روي من حديث علي عند أبي داود وهو حسن » ومن حديث ابن عمر وأنس عند الدارقطني وهو إما 
ضعيف أو موقوف » ومن حديث عائشة عند ابن ماجه وهو ضعيف ( نصب الراية : ١‏ / 508 ومابعدها ) . 


(0) مراقي الفلاح : ص ١١١‏ ء الدر الختار : ؟ / 5١‏ » ”/اء فتح القدير : 5٠١ / ١‏ » الدائع :؟ / 0١‏ . 
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وقال المالكية'': حولان الحول شرط في العين ( الذهب والفضة ) 
والتجارة » والأنعام » وليس بشرط في المعدن والركاز والحرث'" ( الزرع 
والثار ) » وإنما تجب في ذلك بطيبه”" ولول يحل الحول . 

أما المال المستفاد في أثناء الحول : فإن كان من هبة أو ميراث » أو من بيع أو 
غير ذلك »ل تجب عليه زكاة حتى يحول عليه الحول . وإن كان ربح مال أو 
تجارة» زكاه لحول أصلهء سواء أكان الأصل نصاباً» أم دونه إذا أتم نصاباً بربحه ؛ 
لأن ربح المال مضوم إلى أصله » فإذا نقص النصاب من الذهب أو الفضة في أثناء 
الحول ثم ربح فيه أواتجرفربح » وجبت الزكاة » وخلاصة القاعدة عندم : أن 
حول ربح المال حول أصله » وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات . 

ويشترط أيضاً مجيء الساعي مع الحول في الماشية » فلاتجب الزكاة فيها قبل 


جيكه . 


وقال الشافعية": مثل المالكية : حولان الحول شرط في زكاة الأمان 
( النقود ) وعروض التجارة والماشية » وليس بشرط في الفار والزرع والمعادن 
والركاز . ويشترط مضي حول كأمل متدوال + فلو 2297 النصان:ق أثنداء الول 
ولو لحظة لم تجب الزكاة إلا في نتتاج الماشية » فيتبع الأمهات في الحول وإلا في 


)١(‏ القوانين الفقهية : ص 19 ٠١٠ ١‏ »ء الشرح الصغير : 564١0 / ١‏ , بداية الجتهد:١/١151-‏ 2515 شرح 
الرسالة 357/١:‏ . 

(؟) سمي حرثاً ؛ لأنه تحرث الأرض لأجله غالبا » والحرث : الحبوب وذوات الزيوت الأربع » والقر 
والزييب . 

(5) تجب الزكاة بإفراك الحب : وهو طيبه وبلوغه حد الأكل منه واستغناؤه عن السقي لا باليبس والحصاد 
ولا بالتصفية ‏ وطيب الثر : هو الزهو في بلح النخل » وظهور الحلاوة في العنب ( الشرح الصغير : ١‏ / 716 ) هذا 
ماذكره الدردير » وجاء في شرح الرسالة ( ١‏ / 18 ) أن الوجوب يتعلق بيوم الحصاد والجداد وهو الشهور . 
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ربح التجارة فيزى على حول أصله إذا كان الأصل نصاباً » فتى تخلل زوال المللك 
أثناء الحول بمعاوضة أو غيرها كالبيع والهبة » استأتف الحول » وإذا كان النصاب 
كاملاً في بدء الحول ثم نقص في أثنائه » ثم ككل بعد ذلك » لم تجب الزكاة إلا بمضي 
حول كامل من يوم الام . 


وأما المستفاد في أثناء الحول بالبيع أو الهبة أو الإرث أو الوقت ونحوها مما 
يستفاد لا من نفس المال » فله حول جديد مستقل عن الأصل أي في غير النتاج 
وربح التجارة كا بينا » فيستأنف له الحول لتجدد الملك » ولايجمع إلى ماعنده في 
لحول . ش 

ويكره » وقيل : يحرم وعليه كثيرون أن يزيل ملكه عماتجب الزكاة في عينه 
بقصد رفع وجوب الزكاة ؛ لأنه فرار من القربة . 

وقال الحنابلة'': يشترظ حولان الحول في زكاة الأثمان ( الذهب 
والفضة ) والمواثي وعروض التجارة » ولايشترط في غيرها من الغار والزروع 
والمعادن والركاز . والمعتبر وجود النصاب في جميَع الحول » ولايضر النقص اليسير 
إلا في النتاج وأرباح التجارة » فإنها تضم إلى أصلها كلآها تبع له ومتولدة منهء 
والأرباح تكثر وتتكرر في الأيام والساعات » ويعسر ضبطها » وكذلك النتاج ؛ 
وقد يوجد ولايشعر به » فالمشقة فيه أتم لكثرة تكرره . 


أما المستفاد في أثناء الحول بالبيع أو الهبة أو الميراث أو الاغتنام ونحوذلك , 
فله حول مستقل » لاتجب زكاته إلا بمضي حول تام عليه » لأنه يندر ولايتكرر ‏ 


. المغنى : ؟ / 556 وله‎ )١( 
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قياسه عليها . 

والخلاصة : أن حولان الحول شرط متفق عليه » وأن نتاج الماشية وأرباح 
التجارة تضم إلى أصل النصاب بالاتفاق » أما المستفاد في أثناء الحول من جنس 
المال غير النتاج والأرباح فيضم إليه ويزى معه عند الحنفية » تيسيراً على المزي » 
وَدقعا للتققة والعشى لله : اذ “نتن حبنات الخوك لك سيتفاة وال ل تهنا فرظ 
إلا تيسيرا على الناس في إخراج الزكاة . 

ويحسب لكل مستفاد حول جديد عند المهورء لأنه مقتضى العدل» ولتجدد 
الممللك » فيشترط له الحول كالمستفاد من غير جنس المال الأصلي الذي بدئ به 
التفناب ولخد من : وعن الو لوالا ولذوكاة فتسسدق ول عليه اطول" , 

6 عدم الدين : شرط عند الحنفية في زكاة ماعدا الحرث ( الزرع 
والثار ) » وعند الحنابلة في كل الأموال » وعند المالكية في زكاة العين ( الذهب 
والفضة ) ذون ركه الحوت:واذاقية والصادن جزاينى رمل عت القاففية”.: 
وتفصيل الآراء مايأق : 

قال الحنفية : الدين الذي له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة 
سواء أكان لله كزكاة وخراج (ضريبة الأرض)» أم كان لانسان» ولودين 
كفالة ؛ لأن للدائن المكفول له أخذ الدين من أيهم شاء من المدين أو الكفيل » 
ولو ديناً مؤجلاً » ولو صداق زوجته المؤجل للفراق » أو كان نفقة لزمته بقضاء 
القاضي أو بالتراضي . 

. ) 77: / حديث موقوف على أبن عمرء رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي ( نصب الراية :؟‎ )١( 
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اها الدون الذي ليس لظ ال غينة السناة كدي القدى والكفارة 
والحج » فلايمنع وجوب الزكاة . 

ولايمنع الدين وجوب العشر ( زكاة الزروع والثار) والخراج » والكفارة » 
أي أن الدين لايمنع وجوب التكفير بالمال على الأصح . 

وقال الحنابلة : الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهى الأمُان 
( النقود ) وعروض التجارة » لقول عثان بن عفان :»م هذا شهر زكاتم من كان 
عليه دين » فليؤده » حتى تخرجوا زكاة أموالم »"'' وفي رواية : « فن كان عليه 
دين » فليقض دينه » وليترك بقية ماله » قال ذلك بمحضر من الصحابة فم 
ينكروه » فدل على اتفاقهم عليه . 

وكذلك ينع الدين الزكاة في الأموال الظاهرة : وهي الأنعام السائمة 
والحبوب والفار » فيبتدئ بالدين فيقضيه ء ثم ينظر مابقي عنده بعد إخراج 
النفقة » فيزي مابقى » لما ذكر في الأموال الباطنة . 

ويمنع الدين الزكاة إذا كان يستغرق النصاب أو ينقصه » ولايجد مايقضيه 
سوى النصاب » أوما لايستغني عنه » مثل أن يكتون عليه عشرون مثقالاً , 
وليه تقال أو اكت أو اقل عا متقمناره النصات اذا تحاءايه واولا فين قناء لبه 
عق كبر الشاني” :افكان كلاق لد تاتون فعتت الا وعلكه عفره + عليه ركاة 
العشرين ٠‏ وإن كان عليه أكثر من عشرة ٠‏ فلازكاة عليه » أي أن مقدار الدين 
لامنع الزكاة إذا زاد ماله عن الدين » فإن كان الدين مساوياً نصاب الزكاة أو 
ينقصه » فهذا هو الذي يمنع الزكاة . 

وقال المالكية : الدين يسقط زكة العين ( الذهب والفضة ) إذا لم يكن 


. زواه أبو عبيد في الأموال‎ )١( 


8ئلا - 


عروض تفي به » ولو كان الدين مؤجلاً » أو كان مهراً عليه لامرأته » أو مؤخراً » 
كدي + ارس متجيدية علي للروشة رانك أودادة 4 فوم زكآة عليه « 
لادين كفارة لمين أوظهار أو صوم , ولادين هدي وجب عليه في حج أو عرة » 
فلايسقطان زكة العين . 

فإن كانت له عروض تفي بدينه ء لم تسقط الزكاة عنه » ويجعل ذلك في 
نظير الدين الذي عليه » ويزي ماعليه من العين . 

ولامتقل هه الركاة الاشرط ين : 

أوخراه إنجال تجول اسوك همه 

والثاني - أن يكون العرض مما يباع على المفلس » كثياب ونحاس وماشية 
ولو دابة ركوب أو ثياب جمعة أو كتب فقه » فإن كان ثوب جسده أو دار سكناه 
فلايباع » إلا أن يكون ذلك فاضلاً عن حاجته الضرورية . وتعتبرقية العرض 
وقت وجوب الزكاة آخر الحول . 

وإن كان له دين مرجو الحصول ولو مؤجلاً » فإنة يجعله فها عليه » ويزي 
ماعنده من العين . أما إن كان غير مرجو ء ا لو كوكك معسير أو ظال لاتناله 
الأحكام فلايجعل بدلا عن الدين الواجب عليه . 

ولايسقط الدين زكاة الحرث ( الزرع والثر ) والماشية والمعدن ؛ لأن الزكاة 
تجب في أعيانها . 

ولو وهب الدين لامدين أو أبرأه الدائن ( صاحب الدين ) منه » فلازكاة في 
الموهوب حتى يحول عليه الحول في يد الموهوب له ؛ لأن الهبة إنشاء لملك النصاب 
الذي بيده » فلاتجب الزكاة فيه إلا إذا استأنف حولاً من يوم الهبة . 


وقال الشافعي في الجديد : الدين الذي يستغرق أموال الزكاة أو ينقص 
55م 


المال عن النصاب لايمنع وجوب الزكاة » فتجب الزكاة على مالك المال ؛ لأن 
الزكاة تتعلق بالدين » والدين يتعلق بالذمة ء فلاهنع أحدهما الآخر كالدين 
وأرش الجناية . ش 

9 الزيادة عن الحاجات الأصلية : اشترط الحنفية" كون المال 
الواجب فيه الزكاة فارغاً عن الذين. وعن الداجة الأصلية مالك لأن المقغول ينا 
كالمعدوم » وفسر ابن ملك الحاجة الأصلية : بأنها مايدفع الهلاك عن الإنسان 
تحقيقأ كالنفقة ودار السكنى وآلات الحرب والثياب الحتاج إليها لدفع الحرأو 
البرد » أو تقديراً كالدين. » فيان المديون محتاج إلى قضاء دينه بما في يده من 
النصاب » دفعاً عن نفسه الحبس الذي هو كل ملاك , وكآلات الحرفة وأثاث 
المنزل » ودواب الركوب وكتب العم لأهلها ؛ فإن الجهل عندم كلملاك » فإذا 
كانت له درام مشحفة رفيا التتلك اطوائب #ضارت ادوع 5 أن الماة 
المستحق صرفه إلى العطش ٠‏ كان كالمعدوم » وجاز عنده التهم . 

شروط صحة أداء الزكاة : 

5 النية : اتفق الفقهاء'" على أن النية شرط في أداء الزكاة » لقول النبي 
مَكَِهِ : « إنما الأعمال بالنيات » وأداؤها عمل » ولأنها عبادة كالصلاة فتحتاج إلى 
نية لقييز الفرض عن النفل . وللفقهاء تفصيلات في النية : 

قال الحنفية : لايجو زأداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء إلى الفقير » ولو 
حكاً ء كا لودفع بلانية ثم نوى » والمال في يد الفقير » أو نوى عند الدفع 


. 8-1 / الدر الختار ورد المحتار : ؟‎ )١( 

0) فتح القذير ١:‏ /58: » الدر انختار : ؟ / غ5 ٠6 - ١5.‏ »ء البدائع : ؟ / ١‏ » الكتاب ١5١/١:‏ 
ومابعدها » القوانين الفقهية : ص 19 » المهذب : 17١ / ١‏ » المجموع :7 / 185 ومابعدها ء الحضرمية : ص ٠١5‏ » 
المغني : ؟ / 58 ومايعدها » الشررح الصغير : ١‏ 1777 ومايعدها » 17١‏ ومابعدها . 
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للوكيل » ثم دفع الوكيل بلانية » أو مقارنة لعزل مقدار الواجب ؛ لآن الزكاة 
عبادة » فكان من شرطها النية » والأصل فيها الاقتران بالأداء » إلا أن الدفع 
للفقراء يتفرق فاكتفي بوجودها جالة العزل » تيسيراً على المزي » كتقديم النية في 
الصوم . فلو عزل الزكاة ثم ضاعت أو سرقت أو تلفت » لم تسقط عنه » ويغرم 
بدلها ؛ لأنه يمكن إخراج الزكاة من بقية المال » ولو مات ورثت عنه وأخرجت . 

ومن تضدق بجميع ماله الأيتوى الزكاةة» شقيط فركهنا عه استتحسانا : 
بشرط ألا ينوي بها واجباً آخر من نذر أوغيره ؛ لآن الواجب جزء منه » فكان 
متعيناً فيه » فلاحاجة إلى التعيين » وعلى هذا لو كان له دين على فقير » فأبرأه 
عه + يفط زكاة المبلع البرا غسةعاسواء شوق ب عق الزكاة أل ينوع لأنة 
كالملاك . 

ولو تصدق ببعض النصاب لم تسقط زكاة ماتصدق به عند أبي يوسف وهو 
الختارعند صاحب الهداية » فتجب زكاثة,وزكاة الباقي ؛ لأن البعض المؤدى لم 
يتعين لأداء الواجب . وقال محمد : تسقط ركاةزء المؤدى » كا في حالة التصدق 
بكل المال » للتيقن بإخراج الجزء الذي هو الزكاة . 

وقال المالكية : تشترط النية لأداء الزكاة عند الدفع » ويكفي عند 
عزْلها » والصحيح أنها تجزئ من دفعها كرهاً عنه كالصبي وامجنون » وتجزئ نية 
الإمام أومن يقوم مقامه عن نية المزي . 

وقال الشافعية : تجب النية بالقلب » ولايشترط النطق بها » فينوي : 
« هذا زكاة مالي » ولو بدون ذكر الفرض ؛ لأن الزكاة لاتكون إلا فرضاً » ونحو 
ذلق+ كيذا قرش صدقة مال أو ضدفة مال المفروضة »+ أو المندقة المفزوضة + أو 
فرض الصدقة . ويجوز تقدي النية على الدفع يقرط أن تقفارن غزل الزكاة:» أ 
إعطاءها للوكيل أو بعده » وقبل التفرقة » ؟ تجزئ بعد العزل وقبل التفرقة 
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وإن م تقارن أحدهما » ويجوز تفويضها للوكيل إن كان من أهلها بأن يكون 
مساماً مكلفاً , أما نحو الصبي والكافر فيجوز توكيله في أدائها » لكن بشرط أن 
يعين له المدفوع إليه . وتجب نية الولي في زكاة الصبي والمجنون والسفيه وإلا ضنها 
لتقصيره . ولو دفعها المزي للإمام بلانية ل تجزئه نية الإمام في الأظهر . وإذا 
أخذت قهرا من المزي نوى عند الأخذ منه » وإلا وجب على الآخذ النية . 

وكذلك قال الحنابلة : النية أن يعتقد أنها زكاته » أو زكاة مايخرج عنه 
كالصبي والمجنون » وتحلها القلب ؛ لأن محل الاعتقادات كلها القلب . ويجوز 
تقديم النية على الأداء بالزمن اليسير كسائر العبادات ٠‏ وإن دفع الزكاة إلى وكيله 
ونوى هو دون الوكيل . جازء إذا لم تتقدم نيته الدفع بزمن طويل . فإن 
تقدمت النية بزمن طويل لم يجز ء إلا إذا نوى حال الدفع إلى الوكيل » ونوى 
الوكيل عند الدفع إلى الستحق . 

لكن إن أخذ الإمام الزكاة قهرأً أجزؤ هن غير نية ؛ لأن تعذر النية في حقه 
أسقط وجوبا عنه كالصغير واجنون . 

ولو تصدق الإنسان بجميع ماله تطوعاً » ولم ينو به الزكاة » لم يجزئه عند 
المهور غير الحنفية ؛ لأنه لم ينو به الفرض » ؟ا لو تضدق ببعضه » وم لو صلى 
مائة ركعة » ولم ينو الفرض بها . 

العليك: : يشترول القلئق [ضحة آداة الذكاة "مان تعطق لامستحقين + 
فلايكفي فيها الإباحة أو الإطعام إلا بطريق القليك » ولاتصرف عند الحنفية إلى 
مجنون وصبي غير مراهق ( مميز ) إلا إذا قبض لما من يجوز له قبضه كالأب 


() البدائع : ١‏ / 54 » الدر اتختار : ١‏ / 5ه ء أحكام القرآن لابن العربي : ١‏ / 557 » المهذب 77١/١:‏ » 
المغني : ١‏ / 556 3310 . 


5هلا ل 


والوصي وغيرهما . وذلك لقوله تعالى : © وآتوا الزكاة > والإيتاء هو التقليك . 
وسمى الله تعالى الزكاة صدقة بقوله عز وجل : « إفا الصدقات للفقراء » 
والتصدق تمليك » واللام في كامة « للفقراء »- 5 قال الشافعية ‏ لام القليك 0 
يقال :2غ هذا المال لزيد © . 

واشترط المالكية'" لأداء الزكاة شروطاً ثلاثة أخرى : 


١‏ إخراجها بعد وجوبها بالحول أو الطيب أو مجيء الساعي » فإن أخرجها 
قبل وقتها » لم تجزه خلافاً لجهور الفقهاء . وتأخيرها بعد وقتها مع التكن من 
إخراجها سبب للضان والعصيان . 

؟ ‏ دفعها لمن يستحقها لالغيره . 

كونها من عين ماوجبت فيه . 

المبحث الثالث ‏ وقت وجوب الزكاة ووقت أدائها : 

وفيه مطالب أربعة : 

المطلب الأول وقت وجوب الزكاة : 


اتفق الفقهاء"" في المفتى به عند الحنفية على وجوب الزكاة فوراً بعد استيفاء 
شروطها من ملك النصاب وحولان الحول ونحوهما » فن وجبت عليه الزكاة وقدر 
على إخراجها م يجزله تأخيرها » ويأثم بالتأخير بلا عذر» وترد شهادته عند 
الحنفية » لأنه حق يجب صرفه إلى الادمي توجهت المطالبة بالدفع إليه » والامر 


. 19 ء القوانين الفقهية : ص‎ 517 / ١ : شرح الرسالة‎ )١( 
: القوانين الفقهية : ص 19 » بجيرمي الخطيب‎ » 707 / ١ : ومابعدها » شرح الرسالة‎ ١5 / الدر النمتار : ؟‎ ) 
. 186 / ء كشاف القناع : ؟ / 155 ء المغني : ؟‎ ١85١ / ١ : ء المهذب‎ 75٠05 , 505 / 5 : المجموع‎ 3*١ ؟/‎ 
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بالصرف إلى الفقير ومن معه قرينه الفور ؛ لأنها لدفع حاجته » فإذا م تجب 
معجلة م يحصل المقصود من الإيجاب على وجه القام . 

فإن أخرها وهو قادر على أدائها ضضنها ؛ لأنه أخر ماوجب عليه مع إمكان 
الأداء » كالوديعة إذا طالب بها صاحبها . 


المطلب الثاني وقت أداء الزكاة : 

تؤدى الزكاة بحسب نوع المال الذي تجب فيه . 

أ فزكاة الأموال من النقدين ( الذهب والفضة ) وعروض التجارة"" » 
والسوائم تدفع بعد تمام الحول مرة واحدة في كل عام . 

ب - وزكاة الزروع والغار تدفع من غلاتها عند تكرر الإنتاج ولو تكرر 
مراراً في العام الواحد » فلايشترط جولان الحول » ولابلوغ النصاب عند الحنفية » 

أما وقت وجوب العشر في الثار والزرع فختلف فيه : 

قال أبو حنيفة وزفر" : يجب عند ظهور القرة والأمن عليها من 
الفساد » وإن لم يستحق الحصاد إذا بلغت حداً ينتفع بها" . 

وقال الدردير المالكي"' : وجوب الزكاة يافراك الحب ٠‏ أي طيبه وبلوغه 
عد الأكل يتنه واشدانه عن الى لاباليض ولآنا لتهباد ولا بالتضنية : 


. أي البضائع التجارية على اختلاف أنواعها‎ )١( 

(0) رد المحتار: 5 /77. 

(5) وقال أبو يوسف : عند استحقاق الحصاد . وقال جمد : إذا حصدت وصارت في الجرين ( بيدر الحب ) . 

(8) الشرح الصغير : 50١5 / ١‏ » وقال في ( شرح الرسالة : ١‏ / 718 ) : الوجوب يتعلق بيوم استحقاق الحصاد 
والجداد وهو المشهور » فتجب يوم الاستحقاق » وتخرج بحسب الإمكان . 
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وبطيب القر : وهو الزهو في بلح النحل » وظهور الحلاوة في العنب . 

وقال الشافعية'" : تجب الزكاة يبدو صلاح القر» واشتداد الحب ؛ لأن 
الْر حينئذ مرة كاملة » وهو قبل ذلك حصرم وبلح » والحب حينئذ طعام وهو 
قبل ذلك بَقْل أي طري . وليس المراد بوجوب الزكاة بما ذكر وجوب إخراجها في 
الحال ء بل انعقاد سبب وجوب إخراج التقر والزبيب والحب المصفى عند 
الصيرورة كذلك . عاماً بأن مؤنة الجفاف والتصفية والجذاذ والدياس واخمل 
وغيرها مما يحتاج إلى مؤنة على المالك ليست من مال الزكاة . 

والحتابلة"" كالغاففيئة تحب الركاة عند اشغنناة الحبافى الكبو #:وعشد 
. بدو صلاح الثرة التي تجب فيها الزكاة . 

ج ‏ تجب زكة العسل في رَأَيالحنفية والحنابلة عند حصول ماتجب فيه » 
وزكاة المعادن عند استخراج ماتجب قيض . .وزكة الفطر في رأي غير الحتفية عند 


غروب الشيس من ليلة الفطر . 


المطلب الثالث ‏ تعجيل الزكاة قبل الحول : 


اتفق العاماء على أنه لايجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب ؛ لأنه لم يوجد 
سبب وجويها » فلم يجز تقديها كأداء الفن قبل البيع » والدية قبل القتل'" . 


أفنا تمكيل الركاه عق مسد سنت تجوت الوكاة نوكو التهناب لكا 
ففيه رأيان للفقهاء : 


() مغني المحتاج 1١:‏ /786. 
() كشاف القناع : ؟ / ؟39 . 
() المهذب :١1577ء‏ المغني : ؟ / 351 . 
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١‏ قال الجمهور'" : يجوز تطوعاً تقد الزكاة على الحول » وهو مالك 
للنصاب » لأنه أدى بعد سبب الوجوب ٠‏ ولا روى علي كرم الله وجهه أن العباس 
رضي الله عنه سأل رسول الله َل ليعجل زكاة ماله قبل محلها » فرخص له في 
7 "لفق مال لكل للرفق ندا تجيةه ين أله اودع الندين 
المؤجل ودية الخطأ » فهي تشبه الحقوق المالية المؤجلة . 

وذكر الشافعينة أن شرط إجزاء المعجل : أن يبقق المالك أهلاً للوجوب إلى 
آخر ال حول في الحول » ودخول شوال في الفطرة » وأن يكون القابض في آخر 
الحول أو عند دخول شوال مستحقاً . وإذا لم يجزئه العجل افُواث أحوهدن: 
الشرطين » استرد من القابض إن عم القابض أنا ركاة معجلة ..وإن مات انانك 
أو القاهض قبل ذلك أو ا رتد القابض أوقات ات > يمال غير المعجل كزكاة 
اشرق ولد معدلة ؛ أو تقص النصاب أو زال عن ملكه وليس مال تجارة » م 
يجزئه المعجل لخروجه عن الأهلية عند الوجوب . 

؟ - وقال الظاهرية والمالكية" : لايجوز إخراج الزكاة قبل الحول ؛ 
لأنها عبادة تشبه الصلاة » فم يجز إخراجها قبل الوقت”' » ولأن الحول أحد 
شرطي الزكاة 0 تقديم الزكاة عليه » كالنصاب - 

المبحث الرابع ‏ هلاك المال بعد وجوب الزكاة : 

للفقهاء رأيان في سقوط الزكاة بعد وجوبها وهلاك المال : 

1567/1١: ومابعدها , المهذب‎ ١79 / ١ : ء البدائع : ؟ / 50 ومابعدها » المجموع‎ 016 / ١ : فتح القدير‎ )١( 
. ومابعدها‎ 7٠١ / ء المغني : ؟ / 754 ومابعدها » كشاف القناع : ؟‎ ٠١١ ومابعدها » الحضرمية : ص‎ 

() رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي بإسناد حسن ء وذكر أبو داود أنه روي عن الحسن بن مسلم 
مرسلاً وأنه أصح ( نيل الأوطار : 6 / ١44‏ ) . 

9) ببداية المجتهد : 516/١‏ » الشرح الكبير : 48١ / ١‏ » القوانين الفقهيية: ص 19 » نيل 
الأوطار : ؛ / 76١‏ . 

(5) احتج ابن قدامة لهم بحديث أن الني مَلتّهِ قال : « لاتؤدى زكاة قبل حلول الحول » . 

كهم07غض ل 


١‏ فقال الحنفية” : إن حلك المال بعد وجوب الزكاة » سقطت الزكاة ؛ 
؟ أنه يسقط العشر وخراج المقاسمة ؛ لأن الواجب جزء من النصاب » وتحقيقاً 
الس عفان الركاة سيك عدر فته أى يقناء السسن إل ؤفك أذاء الزكاة 
فيسقط الواجب بهلاك محله . سواء تمكن من الأداء أم لا ؛ لأن الشرع علق 
الوجوب بقدرة ميسرة » والمعلق بقدرة ميسرة لايبقى بدويها » والقدرة الميسرة 
هنا هي وصف الهاء 4 لاالنصاب 5 

ولاقنفظ الركاة الانخيلاك وان اكقك القدرة المميرة »+ لوجوو التعدق:: 

وإذا هلك البعض يسقط بقدر الهالك اعتباراً للبعض بالكل . 


أما زكاة الفطر ومثلها مال الحج : فلاتسقط بهلاك المال بعد الوجوب » ا 
لايبطل الزواج بموت الشهود . 
٠‏ وسبب التفرقة أن الزكاة تتعلق بنالناء:» فشرطت له القدرة الميسرة ( وهي 
وأنوتكب يشي الأداء هل القيد ) تبومرا. ع هلنانو'|ةالآننان [ننا تخاطني اداع 
مايقدر عليه » ويجوز ألا يكون له مال سواه » أما الفطرة ومثلها مال الحج فلم 
تتعلق بالفاء وإنما تجب في الذمة فشرطت له القدرة الممكنة ( وهي مايشترط 
للتكن من الفعل وإحداثه ) . 
ويلاحظ أن هلاك المال بعد الإقراض والإعارة واستبدال مال التجارة بمال 
التجارة : هلاك ٠‏ فلايضن الزكاة » وأما استبدال مال التجارة بغير مال التجارة 
واستبدال الماشية السائة بالسائمة فهو استهلاك ٠‏ فيضن زكاته . 


؟ قال الشهور" : إن علنك الثال يسك :وجوت الزكاة ل تتتقتط الركاةا: 


. 06 / ١ : ومابعدها , البدائع‎ ٠٠١ » ومابعدها‎ ١8 / 517ء الدر الختار : ؟‎ 5١4 / ١ : فتح القدير‎ )١( 
. وما بعدها‎ 785 / ١ : ء القوانين الفقهية : ص 59 ء المغني‎ 155 / ١ : ء المهذب‎ 76١ / ١٠ بداية المجتهد‎ )9( 


لاهلا 


وإِنما يضنها » فيكون إمكان الأداء شرطاً في الضان لافي الوجوب ؛ لآن من تقرر 
عليه الواجب لايبرأ عنه بالعجز عن الأداء 5 في صدقة الفطر والحج وديون 
الناس » والزكاة حق متعين على رب المال » فإن تلف قبل وصوله إلى مستحقه لم 
يبرأ منه بذلك » كدين الآدمي . ولوعزل قدرالزكاة » فنوى أنه زكاة فتلف » 
فهو في ضان رب المال » ولاتسقط الزكاة عنه بذلك » سواء قدر على أن يدفعها 
إليه أو لم يقدر . 

واستثنى المالكية زكاة الماشية ؛ لآن وجوبها عندم إفا يتم بشرط خروج 
الساعي » مع الحول » فإن تلفت فلاتضمن زكاتها . 

هذا وقد ذكر ابن رشد خمسة أقوال فها إذا أخرج الزكاة فضاعت كأن تسرق 
أو تحترق وهي : قول : إنه لايضين بإطلاق » وقول : إنه يضن بإطلاق » 
وقول : إن فرط من وإن م يفرط م يضمن » وهو مشبور مذهب مالك » 
وقول : إن فرط ضمن » وإن م يفرط زى مابقي ٠‏ وبه قال أبو ثور والشافعي . 

والقول الخامس : يكون المساكين ورب المال شريكين في الباقي بقدر حظها 
عن عط ري امال" + 


المبحث الخامس ‏ أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة : 
تجب الزكاة في أنواع خمسة من المال هي : 


النتقود » والمعادن والركاز » وعروض التجارة » والزروع والثار» والأنعام 
وهي الإبل والبقر والغنم . وأوجب أبو حنيفة خلافاً لصاحبيه الزكاة في الخيل 
والمفتق به هو رأيها » ونبحثها في المطالب الستة الآتية : 


. 75:١ / ١ بداية المجتهد‎ )١( 


8هل/ا ل 


المطلب الأول زكاة النقود ( الذهب والفضة والورق النقدي ) : 


أتفق الفقهاء”' على وجوب الزكة في التقود سواء أكانت سبائك أم مضروبة أم 
آنية» أم كانت حلياً عند الحنفية» للأدلة السابقة من الكتاب والسنة والإجماع في 
وجوب الزكاة ا ونبحث هنا مايأق : 


أولاً ‏ نصابها والمقدار الواجب فيها : 

نصاب الذهب : عشرون مثقالا”" أودينارا”" » تعادل أربع عشرة ليرة 
ذهبية عثانية تقريباً » أو خمس عشرة ليرة ذهبية افرنسية » واثنتا عشرة ليرة 
إنكليزية'"' وتساوي بالمثقال العراقي مائة غرام تقريباً وبالمثقال العجمي ستة 
وتسعين غراماً » وعند الجمهون 2 كل١1‏ غراماً . 

والفرق بين نوعي المتقال ٠,5(‏ ) إذ المتقال العجمي ( 6 3 ) والمثقال 
العراق ( © غرامات ) » ولنعقد على الأقل من باب الاحتياط ٠‏ وهو 1؟؟ غراما » 
أو 85 غراماً باعتبار الدرهم العربي ( 5,570 غ ) . 

ونصاب الفضة : مائتا درهم تساوي عند الخنفية ( 7٠٠١‏ ) غراماً تقريباً » 


وعند الجمهور( 167 ) غراماً تقريبآ" . 


(0) فتح القدير 515/١:‏ هه ء, الذر التحتار : 5 / 55-58 ء اللباب : ١48 / ١‏ ومابعدهاء الشرح 
الصغير : 7٠١ / ١‏ » القوانين الفقهية : ص ٠٠١‏ », مغني الحتاج : ١‏ / 585 ومابعدها ٠‏ المهذب : ١١1 / ١‏ ومابعدهاء 
المغني : * / ١5-1١‏ » كشاف القناع : ؟ / 517 هلا ء شرح الرسالة : 7١5 / ١‏ ومابعدها . 

(؟) المثقال عند الحنفية يساوي خمسة غرامات » وعند الجهور يساوي 5,30 ث , وحدده بنك فيصل الإسلامي 
في السودان ب 5,507 غ » وهو الوسط المعقول » أو 5,50 غ . 

(0) يلاحظ أن الدينار عند الحنابلة أصغر من المثقال فيكون النصاب : مه دينار : 

(5) الليرة الانكليزية : 7,60 درشم » والليرة العانية 0؟,؟ درهم » والليرة الافرنسية ١‏ درهم . 

(5) كانت المائتا درهم وزن سبعة مثاقيل » والدينار عشرون قيراطاً » والقيراط خمس شعيرات » فيكون الدرهم 
الشرعي سبعين شعيرة والمثقال مائة شعيرة » وهناك مطابقة بين المثقال والدينارء والدرهم الشرعي عند الحنفية 
( 5,60 غ ) وعند المهور ( ٠١8‏ ,5 غ ) والدرهم العربي ( 5,30 ث ) . 


1765ل 


ويضم عند الجمهور ( غير الشافعية ) أحد النقدين إلى الآخر في تكيل 
النصاب » فيضم الذهب إلى الفضة وبالعكس بالقهة » فن له مائة درهم وخمسة 
مثاقيل قيتها مائة » عليه زكاتها ؛ لأن مقاصدهما وزكاتها متفقة » فهها كنوعي 
اللش الواحية + 

وقال الشافعية : لايضم أحدهما إلى الآخر كالإبل والبقرء وإفا يكل 
النوع بالنوع ,من الجنس الواحد وإن اختلفا جودة ورداءة » والرأي الأول هو 
الواجب الاتباع اليوم في العملات الورقية » وضم نوع منها إلى آخر أصبح 
ظروويا ومتفيناً + 

سعر الصرف : ويجب تقدير نصاب الزكاة في كل زمان بحسب القوة 
الشرائية للنقد المعاصر » ويحسب سعر الصرف لكل من الذهب والفضة في كل سنة 
وفي بلد المزي وقت إخراج الزكاة ». » فقد أصبح متقلباً غير ثابت دائماً » والشرع 
حدد مبلغين متعادلين : إما عشرون ديناراً ( مثقالاً ) أو مائتا درهم » وكانا شيئاً 
واحدأ وما سعر وأحد . 

ويجب أيضاً اعتبار النصاب الحالي ؟ كان هو المقرر في أصل الشرع » دون 
النظر إلى تفاوت السعر القائم الآن بين الذهب والفضة . وتقدر الأوراق النقدية 
شع ر الذهب ؛ لأنهعو الأصل ق التعامل + ولأن غخطاء النقود هو بالذعب + 
ولآن متكا كن في زيمن الفى ول وعلد أهل مك ة هو اسان الفملة م وهو 
أساس تقدير الديات . ويسأل الصراف عن سعر الذهب بالعملة الحلية الرائجة في 
كل بلد » مثلاً يعادل الجنيه المصري ذهباً في وقت من الأوقات ( 50587,؟ ) غ ‏ 
ويساوي غرام الذهب في سوريا وقت كتابة هذا الموضوع ( )198١/ " / ٠١‏ 85 


. 566 الخراج في الدولة الإسلامية للدكتور ضياء الدين الريس : ص‎ )١( 
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ليرة سورية . أما غرام الفضة فيساوي ليرة سورية . ويرى كثير من عاساء 
العصر أن النقود تقدر بسعر الفضة احتياطاً لمصلحة الفقراء » ولآن ذلك أنفع 
لم . 

مقدار الزكاة : والمقدار الواجب في النقدين ( الذهب والفضة ) ربع العشر 
أي ( 50,؟ * ) فإذا ملك الإنسان مائتي درهم » وحال عليها الحول » ففيها خمسة 
دراهم » وفي العشرين مثقالا نصف دينار . 


والدليل : هو أحاديث ثابتة » منها حديث على عن الني عَلِكَهِ قال : « إذا 
كانت لك مائتا درهم » وحال عليها الحول » ففيها خمسة دراهم » وليس عليك 
شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً » فإذا كانت لك عشرون 
ديناراً » وحال عليها الحول » ففيها نصف دينار»"" . 


ومنها حديث أبي سعيد الخندري :« ليس فيا دون خسة أوسق من القر 
صدقة » وليس فها دون خمس أواق من الوّرق صصدقة » وليس فيا دون خمس ذَوْد 
من الإبل صدقة »" وروى البخاري : « وفي الرّقنة : ربع العشر » والرقة 
والورق : الفضة . 

ويدفع عن الذهب ذهباً وعن الفضة فضة » فإن أراد أن يدفع ذهباً عن فضة 
أوفضة عن ذهب » جاز في الحالتين عند المالكية » ويكون الدفع بالقية في 
المشهور ء ول يجز ذلك عند الشافعي . 


. ) 78 7 5 : رواه أبو داود والبيهقي ياسناد جيد ( نيل الأوطار‎ )١( 
رواه الشيخان » واللفظ للبخاري » والورق بكسر الراء : الفضة » والذود : من الثلاثة إلى العشرة » لاواحد‎ )( 
له من لفظه » ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهاً بالاتفاق » والمراد بالدرمم : الخالص من الفضة ء سواء أكان‎ 


مضروباً أم غير مضروب ( نيل الأوطار : ٠١١7/6‏ ا 


اكلا - 


ثانياً ‏ مانقص عن النصاب ومازاد عليه : 

تجب الزكاة ؟ا عرفنا بالإجماع في الذهب إذا كان عشرين مثقالاً ( ديناراً ) 
قيتها مائتا درهم . أما مادون العشرين مثقالاً » فلازكاة فيه إلا أن يتم بورق 
( فضة ) أوعروض تجارة . 

وأجمع العاماء على أنه إذا كان أقل من عشرين مثقالاً » ولايبلغ مائتي درهم , 
فلازكاة فيه لعدم بلوغ النصاب » وقال عامة الفقهاء : نصاب الذهب عشرون 
مثقالاً من غير اعتبار قيتها ولاتقديرها بالفضة'" , قال َيِه : « ليس في أقل من 
عشرين مثقالاً من الذهب » ولافي أقل من مائتي درهم صدقة 2" . 

أما الزيادة على النصابوخ: فلاشيء فيها عند أبي حنيفة" حتى تبلغ أربعين 
درهماً » فيكون فيها درثم ثم في كل أربعين درهماً درهم ٠‏ ولاشيء فيا بينها . 
كذلك لازكاة في زيادة الدنانير حتى تبلغ أربعة دنانير . وهذا هو الصحيح عند 
الحنفية » لقوله عليه السلام : « من كل أربعين درهاً درهم »" . 

وقال الصاحبان وجمهور الفقهاء” : مازاد على المائتين فزكاته 
بحسابه » وإن قلّت الزيادة » لقوله ييه : « هاتوا ربع العشر من كل أربعين 
درهماً درهما » وليس عليكم شيء حتى يتم مائتين ٠‏ فإذا كانت مائتي درم ففيها 
خمسة دراهم » فازاد فبحساب ذلك »'' وهذا هو المعقول . 


. ١248/1١ المغني : ؟ / : ء اللباب‎ )١( 

(5) روآه أبو عبيد . 

() اللباب ١55 / ٠١‏ » الدر اتختار : ؟ / 55 ء فتح القدير 57١0 / ١:‏ . 

(؟) رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن علي بلفظ : « قد عفوت لم عن صدقة الخيل والرقيق » فهاتوا صدقة 
الرّقة من كل أربعين درهماً درهماً » وليس في تسعين ومائة شيء » فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة درام » ( نيل 
الأوطار : ؛ ١١77‏ ) . 

(5) المغني : ؟ / 5 » الشرح الصغير : 7٠١ / ١‏ » الحضرمية : ص 7٠١١‏ . 

(9) رواه الدارقطني والأثرم » وروأه أبو داود عن علي » وروي ذلك موقوفاً على علي وابن عحمر. 


ل 5 


ثالثاً ‏ حكم المغشوش أو المخلوط بغيره : 

المغشوش : هو الخلوط بما هو أدون منه كذهب بفضة » وفضة بنحاس . 
وللفقهاء في زكاته آراء ثلائة : 

١‏ قال الحنفية : غالب الفضة فضة » وغالب الذهب ذهب » وإذا كان 
الغالب عليها الغش » فهي في حك العروض التجارية » ولابد من أن تبلغ قيتها 
نصابأ » ولابد فيها من نية التجارة كسائر العروض » إلا إذا كان يخلص منها فضة 
تبلغ نصاباً » لأنه لاتعتبر في عين الفضة القهة » ولانية التجارة . واختلف في 
الغش المساوي » والختار : لزوم الزكاة احتياطاً . 

؟ ‏ وقال المالكية : المعتبر هو الرواج » فتجب الزكاة في الكاملة الوزن » 
والمغشوشة ( المخلوطة بنحو نحاس )© وناقصة الوزن إن راجت كل منهها رواجاً 
كرواج الكاملة الوزن » فإن لم ترج حسب الخالص على تقدير التصفية في 
المتشوفة»واعتين الكال ف النناقصة بفروحة ديشار أو أكثزء :فى كلت ركيت 
وإلا فلا . وعلى هذا فإن كانت الدراهم أو اهلاق غروطة بالفحاض أوهيزة: 
أسقط وزي عن الصافي . 

؟ ‏ وقال الشافعية والحنابلة : لاثىء في الغشوش حتى يبلغ خالصه 
نايا كأملاً فى ملك ذه أرفضة متقرفة ا عطلطا بشيره ب فلاز؟ة فيه حق 
يبلغ قد الذهب والفضة نضاباً + لقوله عليه السلام :8:2 لينن فها دون نحن أواق 
من الورق صدقة » فإن لم يعلم قدر مافيه منهما » وشك هل بلغ نصاباً أولا » عمل 
بالأظهر بحيث يتيقن أن ماأخرجه من الذهب محيط بقدر الزكاة » أو بسبكهها 


() اللباب ٠١‏ / 169 ء الدر المحتار : ٠ 5” / ١‏ الشرح الصغير : ١‏ / 775 » مغني اللحتاج : ١‏ / 550 » المغني : 
؟ / ه »ء فتح القدير : ١‏ / 578 » القوانين الفقهية : ص ٠٠١‏ ومابعدها . 
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: أي المييز بينها بالنار ) ليعم قدر مافيه منها » ويخرج الزكاة ليسقط الفرض 

ولو اختلط إناء من الذهب والفضة » بأن أذيبا وصيغ منهما الإناء » كأن كان 
وزنه ألف درم » أحدهما ستائة والآخر أربعائة » وجهل أكثرههما » زى كلا منهها 
نفرضة الأكتردهبا أو فظة + احصياطا ...ولاخوة افتراض كله ادها : لأن أحدد 
المتبنين لاغرك عن الاح وإن كان أعل مند أو عدر .ينها بالفار وعضل 
ذلك بسبك قدر يسير إذا تساوت أجزاؤه . 

رابعاً ‏ زكاة الحلي : 

اتفق الفقهاء على وجوث الزكاة ‏ كا بينا ‏ في النقدين في المسكوك وغيره » 
كالسبائك والتبر والأواني والحلي الحرام . 

والحلي الذي تجب فيه الزكاة عند:المالكية'" : هو المتخذ للتجارة بالإجماع » 
ويعتبر بحسب وزنه دون قيّة صياغته » وكذلك الأواني والمباخر والمكحلة والمرود 
ولق لأقراة » والمتخذ للادخار ونوائب الزمن وحوادثه لا للاستعمال » وحلي المرأة 
إذا انكسر في خمس صور : 

006 تكسن حيث لايرجئ عوده إلى ماكان عليه إلا بسبكه مرة 
احرف 1 : 

ثانيها - التهثم ونية عدم إصلاحه . 

رابعها ‏ التهثم مع عدم نية شيء أصلاً , لا إصلاحه ولاعدم إصلاحه . 


. 387 / ٠١ بداية المجتهد‎ » ٠١١ القوانين الفقهية : ص‎ » ٠١ / ١ : الشرح الكبير مع الدسوقي‎ )١( 


6ك 


خامساً ‏ عدم اله مع نية عدم إصلاحه 4 

ولازكاة في الحلي إذا اتخذه الإنسان لأجل الكراء » سواء أكان المتخذ له رجلاً 
أم امرأة. ولا في الحلي المباح لامرأة كالسوارء ولا في الحلي الجائز للرجل كقبضة 
السيف المعد للجهاد والخاتم الفضي والآنف والأسنان وحلية المصحف والسيف , 
والاخدلن عور له انسم اله رسع وابعه الوحوقيم معدو لاوقا 
صالحتين للتزين لكبرهن » فإن اتخذه لمن سيوجد أو لمن سيصلح للتزين لصغره 
الآن :تحب الركاة:, 

والحلي الذي تجب فيه الزكاة عند الشافعية" : هو الذي يقصد كنزه 
وادخاره ٠‏ والأواني » ومايتحلى به الرجل من حلي المرأة » وماتتحلى به المرأة من 
حلي الرجل كسيف ٠‏ والتبر المغصوب المصوغ حلياً » وحلي النساء الذي بالغن في 
الإسراف فيه بأن بلغ مائتي مثقال ( حواللي نصف كيلو ) وكذلك مايكره استعماله 
قياساً على الحرم كضبة الإناء الكبيرة للحاجة : أو الصغيرة للزينة'" . 

وتجب الزكاة أيضاً على الراجح في<خلي المرأة إذا انكسر بحيث يمنع 
الاستعال » ويحتاج إلى سبك وصوغ . 

ولازكاة في الأظهر في الحلي المباح لامرأة » كخلخال وسوار ونحوههما ؛ لأنه 
معد لاستععال مباح » فأشبه العوامل من النعم . 

وأما الحلي الذي تجب فيه الزكاة عند الحنابلة"" : فهو المتخذ للتجارة : 


: ومابعدها » الحضرمية‎ ١08 / ١ : ومابعدها المجموع : 7 / 59 ومابعدها , المهذب‎ 51١ / ١: مغني انحتاج‎ )١( 
237١5 ص‎ 

() الأصح عند الشافعية تحريم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة » وقويه سقفه وتعليق قناديلها . 
ولاخلاف في تحريم تمويه سقف بيته وجداره بذهب أو فضة ( المجموع )١9/5:‏ . 

(0) المغني : ؟/ 5 - لارء كشاف القناع : 599/5 506” . 
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والخل الحزم للمرأه الذئ لينى ها اقنناذة 6 إذا الات احليئة الريجنال اومن : 
كحلية السيف والمنطقة وسوار الرجل وخاتمه الذهب » وحلية مراكب الحيوان » 
ولباس الخيل كاللجم والسروج . وقلائد الكلاب » وحلية الركاب » والمرأة 
والمشط والمكحلة » والميل والمسرحة » والمروحة والمشربة والمدهنة والمسعط والمجمرة 
والملعقة والقنديل » والآنية » وحلية كتب العم بخلاف المصحف » وحلية الدواة 
والمقامة » وما أعد للكراء » أو للقنية والادخار أو النفقة إذا احتاج إليها , أو م 
يقصد به شيئكأ . 

وكذا حلي المرأة إذا انكسر واحتاج إلى صوغ » فإن ل يحتج إلى صوغ ونوت 
إصلاحه ء فلازكاة فيه ء ولازكاة فها إذا اتكسر الحلي كسراً لاهنع الاستعمال 
واللبس » فهو كالصحيح » إلا أن تنوي كسره وسبكه » ففيه الزكاة حينئذ ؛ لأنها 
نوت صرفه عن الاستعال . 

وليس في حلي المرأة زكاة في ظاهر المذهب إذا كان مما تلبسه أو تعيره » 
ولامن يحرم عليه » كرجل يتخذ حلي التسباء لإعارتهن » وامرأة تتخذ حلي 
الرجال لإعارتهم . 


والخلاصة أن المهور لايرون الزكاة في حلي المرأة المعتاد » لقوله َع : 
« ليس في الحلي زكاة »''' وهو قول ابن عمر وعائشة وأمماء بنتي أبي بكر » ولأنه 
مرصد للاستعال المباح » فم تجب فيه الزكاة » كالعوامل من الأنعام » وثياب 
القنية ( الاستعمال الشخصي  )‏ ولأن الإسلام أوجب الزكاة في المال النامي المغل 
فقط : وهو مامن شأنه أن يفى ولو عطله صاحبه , والحلي المباح لا ثماء فيه, 
بخلاف ماإذا اتخنذ كنا أوكان فيه سرف ظاهر ويجاوزة لامعتاد » أواستعمله 


: رواه الطبراني عن جابر ء وقال البيهقي : لاأصل له ء إنما روي عن جابر من قوله غير مرفوع ( المجموع‎ )١( 
5/؟؟).‎ 


ككل 


الرجال حلية لهم أو استعمل في الآنية والتحف والتاثيل ونحوها » فتجب في كل 
ذلك الزكاة . 

وقال الحنفية" : الزكاة واجبة في الحلي للرجال والنساء تبرأ كان أو 
سبيكة » آنية أو غيرها ؛ لأن الذهب والفضة مال نام » ودليل الغاء موجود : وهو 
الإعداد للتجارة خلّقة » بخلاف الثياب » ولأنها خلقا أثاناً » فيزكيها امالك كيف 
كنا . ويؤيدهم حديث « أن الني عَلِتهِ قال لامرأة في يدها سواران من ذهب : 
هل تمطين زكاة هذا # قتالت : لا قال : أبرك أن سورك الله سواوين من 


0 
نار ؟ اي 


والعتبر عند غير الشافميدة في نصاب اللي الذي تجب فيه الزكاة : الوزن 
لاالقهة » فلو ملك حلياً قيته مائتا درهم » ووزنه دون المائتين » لم يكن عليه 
زكاة » وإن بلغ مائتين وزناً » ففية الزكاة » وإن نقص في القية » للحديث 
المتقدم : « ليس فيا دون خمس أواق من الورق صدقة » . 

واستثنى الحنابلة أن يكون الحلي للتجارة » فيقوم » فإذا بلغت قيته بالذهب 
والفضة نصاباً » ففيه الزكاة ؛ لآن الزكاة متعلقة بالقهة > ومام يكن للتجارة , 
فالزكاة في عينه » فيعتبر أن يبلغ بقهته ووزنه نصاباً > وهو مخير بين إخراج ربع 
عشرحلية مشاعاً أو دقع مايساوق زيع عشرها من جنسها . 

فإن كان في الحلي جوهر ولآلئ مرصعة ٠‏ فالزكاة في الحلي من الذهب والفضة 
دون الجوهر ؛ لأنما لازكاة فيها عند أحد من أهل العم » كابينا » فإن كان الحلي 
للتجارة قومه بما فيه من الجواهر ؛ لأن الجواهر لو كانت مفردة عن الذهب 


. 2 / ء الدر امختار: ؟‎ 556 / ٠١: فتح القدير‎ )١( 


(5) حديث ضعيف رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 


ونه 5 


والفضة » وهي للتجارة لقومت وزكيت ٠‏ فكذلك إذا كانت في حلي التجارة . 

وقال الشافعية : حيث أوجبنا الزكاة في الحلي » واختلفت قيته ووزنه » 
فالعبرة بقهته لاوزنه » بخلاف الحرم لعينه كالأواني افده توزقة لاقيجة» فلو 
كان له حلي وزنه مائتا درهم ؛ وقمته ثلاثمائة » تخير بين أن يخرج ربع عشثره 
مشاعاً »ثم يبيعه الساعي بغير جنسه » ويفرق نه على المستحقين » أو يخرج 
خسة مصوفة قيتها سبعة ونصف تقدأ » ولايجوز كسره ليعطي منه خمسة 
مكسرة ؛ لأن فيه ضرراً عليه وعلى المستحقين . 

خامساً ‏ زكاة الدين : 

المال البالغ نصاباً والذي هو دين لإنسان في ذمة آخر ء وحال عليه الحول » 
تجب زكاته بشروط مفصلةٌ ف اذاهب . 

قال الحنفية"' : الدين عند الإمام أبي حنيفة ثلاثة أنواع : قوي ‏ 
ومتوسط » وضعيف . 

فالقوي : هو بدل القرض ومال التجارة كثّن العروض التجارية » إذا كان 
على مقر به ولو مفلساً » أوعلى جاحد عليه بينة » تجب فيه الزكاة إذا قبضه , لما 
مضى من الأعوام » كاما قبض أربعين درهماً » ففيه درهم واحد ؛ لآن مادون 
امس من النصاب عفو لازكاة فيه » ومازاد عن ذلك فزكاته بحسابه . 

والمتوسط : هو بدل ماليس للتجارة أي ماليس دين تجارة كثن دار السكنى 
وثن الثياب المحتاج إليها » لايجب فيه الزكاة إلا إذا قبض منه نصاباً ( مائتي 
درهم ) » فإن قبض مائتي درهم زى لما مض » ويعتبر الماضي من الحول من وقت 
لزومه لذمة المشتري ء في صحيح الرواية . 


. 35١ الدر الختار : ؟ / 50 ومابعدها » مراقي الفلاح : ص‎ ٠ ٠١ / البدائع : ؟‎ )١( 


كلكلا 


فالدين المتوسظ مثل الدين القوي في حولان الحول عليه » فيعتبر حوله من 
وقت التزام المدين به » لامن وقت القبض في الأصح . 

والضعيف : هو بدل ماليس بمال » كلمهر والميراث والوصية وبدل الخلع 
والصلح عن دم العمد » والدية » فإن المهر ليس بدلاً عن مال أخذه الزوج من 
زوجته » وكذا بدل الخلع ليس بدلا عن مال تدفعه الزوجة لزوجها . ومثله دين 
الوصية » والدية وبدل الصلح , والميراث . لاتجب فيه الزكاة مالم يقبض نصابا 
ويحول عليه الحول بعد القبض . 

والخلاصة : أن الزكاة تجب في كل أنواع الدين المذكورة » لكن الأداء يكون 
فد القيض :اقش تخت الاب ف القوق تقيض كفل النضاب ف التويييل 
والضعيف » وبما أن الدين الضعيف كسب جديد » فيجب حولان الحول . 

وقال الصاحبان : الديون كلها سواء » وكلها قوية », تجب الزكاة فيها قبل 
القبض إلا الدية على العاقلة ( العصبة ) » فإنه لاتجب الزكاة فيها أصلاً مالم تقبض 
ويحول عليها الحول » لأن تلك الديون ماعدا اندية ملك لصاحبها » لكن 
لايطالب بالأداء للحال » وإِمًا عند القبض . 

وقال المالكية' : الديون ثلاثة أنواع : 

١‏ مايحتاج لحولان الحول بعد القبض : مثل ديون المواريث والهبات 
والأوقاف والصدقات ٠‏ والصداق والخلع » وأرش ( تعويض ) الجناية » والدية , 
لازكاة فيه حتى يقبضه ويحول عليه الحول عنده من يوم القبض » فن ورث مالآ 
من أبيه وعينت له الحكة حارساً قبل أن يقبضه لسبب ما » واسقر ديا له أعواماً 


518 / ١ : ومابعدهاء الشرح الصغير‎ 5١4 / ١ : ومابعدهاء بداية المجتهد‎ 558 / ١ : الشرح الكبير‎ )١( 
5 ومابعدها‎ 


ااا الفقه الإسلامي ج' (9) 


كثيرة » فإنه لازكاة عليه في كل تلك الأعوام » حتى يقبضه ويمضي عليه عام عنده 
بعد قبضه . وهذا هو الدين الضعيف عند الحنفية . ومنه من بيع العروض المقتناة 
كبيع متاع أو عقار » وهو الدين المتوسط عند الحنفية » فإذا باع داررسكناه بن 
مؤجل لاستقبل » فإنه يزي على ماقبضه إذا كان المقبوض نصاباً فأكثر وحال 
غليه الخو 

؟ - مايزق لعام واحد فقط : وهو دين القرض وديون التجارة » وهو الدين 
القوي عند الحنفية » تجب فيه الزكاة بشروط أربعة : 

أوطا - .أن يكون أضل الذين الذق أعطاء دين :ذهبا أوقضية + أو من 
عروض تجارية محتكرة كثياب مثلا . 

ثانيها - أن يقبض شيئاً من الدين » فإن م يقبض شيكاً فلازكاة عليه . 

ثالثها ‏ أن يكون المقبوض نقداً ( ذهباً أوفضة ) : فيإن قبض عروضاً 
تجارية كثياب أو قح فلازكاة عليه . 


رابعها - أن يكون المقبوض نصاباً على الأقل » ولو قبضه لعدة مرات » أو 
دكوق الفوضن اقل من نضاب 2 ولك مده مان التشنان من ذفن أوافقة 
بال الول عليه .: 

" - دين المدير : وهو التاجر الذي يبيع ويشتري بالسعر الحاضر . فإذا كان 
أصل الدين عروض تجارة » فإنه يزكي الدين كل عام » مع إضافته إلى قم 
العروض التي عنده ٠‏ وإلى ماباع به من الذهب والفضة . 

وقال الشافعية'": على الدائن زكاة الدين عن الأعوام الماضية عند القكن 


. 75078 / ء المجموع : ه‎ 185 / ٠١ المهذب‎ )١( 
بلالا‎ 


من أخذ دينه » إذا كان الدين من نوع الدراهم والدنانير » أو عروض التجارة . 
فإن كان الدين ماشية أو مطعوماً كالقر والعنب » فلازكاة فيه . 


ورأى الحنابلة": أنه تجب زكاة الدين + سواء أكان الدين خالا أم 
مؤجلاً » وسواء أكان المدين معترفاً به باذلاً له » أم معسراً أم جاحداً أم مماطلاً 
به » إلا أنه لايمجب إخراج زكاته إلا إذا قبضه » فيؤدي لما مض فوراً ؛ لأنه دين 
ثابت في الذمة » فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه ٠‏ ولأن القكاة لتواناةة: ولس من 
المواساة أن يخرج زكاة مال لاينتفع به » ولأن هذا المال في جنيع الأحوال على حال 
واحد » فوجب أن يتساوى في وجوب الزكاة أو سقوطها » كسائر الأموال . 

أما الوديعة فهى بمنزلة مافي يذه » لأن الوديع نائب عن المودع في حفظه » 
ويده كيده » ويزكيه لما مضى ؛ لأنه مملوك له يقدر على الانتفاع به فلزمته زكاته 
كبائر اموالة: 

والخلاصة : إن كان الدين حياً : وهو ماكان الدين معترفاً به مستعداً لسداده 
في وقته أو عند طلبه » فعند جمهور الأمة : على الدائن زكاته . 

وإن كان الدين على معسر لايرجى منه السداد/#*؟و على مماطل أو جاحد 
لشع غنن مقف ين فنتن أكل الأة الاز فيه 

وأما زكاة التأمين النتقدي : فهى على مالكه » والتأمين التقدي هو الذي 
يدفعه المستأجر لامالك » فهو مال مملوك لامستأجر عند المالك ضاناً لسداد الأجرة 


الوجوب . 


. المغنى : * / 56 ومابعدها‎ )١( 


سادساً ‏ زكاة الأوراق النقدية : 

الأوراق النقدية والنقود المعدنية : هي التي يتم التبادل بها بدلا عن الذهب 
والفضة وتعد بمثابة حوالة مصرفية على المصرف المركزي للدولة بمايعادلها ذهباً من 
الرصيد الذهبي الحزون الذي يغطي العملة المتداولة » إلا أن أغلب الدول حرمت 
التعامل بالذهب » فلم تعد تسمح بسحب الرصيد المقابل لكل ورقة نقدية أو نقد 
معدني مصنوع من خلائط معدنية معينة كالبرونز والنحاس وغيرهما » حفاظاً على 
الرصيد الذهبي في خزانة الدولة . 

وبما أن هذا النظام ظهر حديثاً بعد الحرب العالمية الأولى » فلم يتكلم فيه 
فقهاونا القدامى » وقد بحث فقهاء العصر حك زكاة هذه النقود الورقية'" فقرروا 
وجوب الزكاة فيها عند جمهور الفقهاء ( الحنفية والمالكية والشافعية ) ؛ لأن هذه 
النقود إما بمثابة دين قوي على خزانة الدولة » أو سندات دين » أو حوالة مصرفية 
بقيتها دينأ على المصرف . 

وم يرأتباع المذهب الحنبلي الزكاة فيها حتى يتم صرفها فعلاً بالمعدن النفيس 
( الذعب أوالفضة ) قناساً عل قيض الاين 

والحق وجوب الزكاة فيها ؛ لأنها أصبحت هي أان الأشياء » وامتنع 
التعامل بالذهب » ول تسمح أي دولة بأخذ الرصيد المقابل لأي فئة من أوراق 
التعامل » ولايصح قياس هذه النقود على الدين ؛ لأن الدين لاينتفع به صاحبه 
وهو الدائن » ولم يوجب الفقهاء زكاته إلا بعد قبضه لاحتال عدم القبض » أما 
هذه النقود فينتفع بها حاملها فعلاً ا ينتفع بالذهب الذي اعتبر تُناً للأشياء : 
وهو يحوزها فعلاً » فلايصح القول بوجود اختلاف في زكاة هذه النقود » والقول 


. ط خامسة‎ » 481 / ١ : انظر الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 


الالال 


بعدم الزكاة فيها لاشك بأنه اجتهاد خطأ ؛ لأنه يؤدي في النتيجة البينة ألا زكاة 
على أخطر.وأمم نوع من أموال الزكاة » فيجب قطعاً أن تزى النقود الورقية زكاة 


اللدين الحال على مليء » ؟ا هو المقرر لدى الشافعية»:ويجب فيها ربع العشر / 


)* 5, 050( 


ويقدر نصابها ‏ كا بينا ‏ بسعرز ضرف نصاب الذهب المقرر شرعاً وهو 


عشرون_ديناراً أ ومثقالا . ونختار أن يكون وزنها ذهباً 46 غراماً » ومن الفضة ظ 
((6160 غَزَاماً ) عنلاً بإلدرهم العربي وهو( هملاة , " 3 )ع2 والأصح تقدير النصاب ْ 


الورقي بالذهب ؛؛ لأنه اللعالئل لنصاب الأنعام ( الإبل والبقر والغم ) » ولارتفاع ' 
مستوى المعيشة: ويغلاة الماجيبانت» » وإن كان يرى كثير من عاماء العصر تقدير ١‏ 
ففانةة ؛ لأثه ألفتج للفققراء » وللاحتياط في الدين » ولأن نصاب الفضة ' 


التصلنءيا 


جمع عليه »وشابنتة بنالسنة الصحيحكرر وكان يساوي في الماضي مشة وعشرين :| 


ريالاً مصرياً وتسعة قروش وثلثي قرش » ونحخو خمسين ريالاً في السعودية ودولة | 


الإمارات 6 ونحو 5 أو 504 روبية ف نااكسسان والمند ٠.‏ 


ولاتجب الزكاة على الأوراق النقدية إلا يبلوغها النصاب الشرعي ٠‏ وبحولان ' 


الحول » وبالفراغ من الدين وهو الحق والعدل , وزاد الحنفية : وبأن يكون ١‏ 
النصاب فاضلاً عن الحاجات الأصلية للمالكه من نفقة وكسوة وأجرة سكنى وآلة ' 


إلى 
حرب . 


والسندات جمع سند ء والسند تعهد مكتوب يبلغ من الدين ( القرض ) 


فالسهم يمثل جزءأ من رأس مال الشركة » وصاحبه مساهم » والسند يمثل 0 


.8 25 / الدر اتختار ورد امحتار: ؟‎ )١( 


#لالوات 


حزما هن قرطو عل شركة أو هولة 4 وجائلة مقرض أو ذاكق 3 
والتعامل بالأسهم جائز شرعاً » أما التعامل بالسندات فحرام لاشتالها على 
القائدة الرين ب 


وبالرغ من تحريم السندات'" » فإنه تجهب زكتها , لأنها تمثل ديناً لصاحبها » 
وتؤدى زكاتها عن كل عام » عملاً برأي جمهور الفقهاء غير المالكية ؛ لأن الدين 
المرجو ( وهو ماكان على مقر موسر ) تجب زكاته في كل عام . وأما سندات 
الانتغار فالأوك أن يكزي كركاة القود أى ننتبية 006 امن قيدها .+ 

وأما الأسهم : فتجب زكاتها أيضاً بحسب قيتها الحقيقية في البيع والشراء » 
كزكاة العروض التجارية ٠‏ أي تؤدى زكتها على رأس امال مع أرباحها في نماية 
العام بنسبة ( 5,؟ * في المائة ) إذا كان الأصل والربح نصاباً أو يكل مع مال 
مالكها نصاباً » ويعفى الحد الأدنى لامعيشة إذا لم يكن لصاحب الأسهم مورد رزق 
آخر سواها » كأرملة ويتم ونحوها . هذأ في الشركات التجارية » أها في الشركات 
الصناعية كشركات السكر والنفط ونحوها كالمطابع والفنادق فتقدر الأسهم بقهتها 
الحالية مع حسم قية المباني والآلات وأدوات الإنتاج . 


والخلاصة : أنه تجب زكاة الأسهم والسندات بمقدار ربع العشر أي 7,5 * من 
قيتها مع ربحها في نماية كل عام » على مالكها الذي حال عليه الحول بعد تملكها . 
أو تؤدى الزكاة جملة واحدة عن غلة الشركة وإيرادها بمقدار العثر من صافي 
الأرباح قياساً على نصاب الزروع والثار» باعتبارأن أموال الشركة نامية 


(0 تحريم التعامل بالسندات لايمنع من القلك التام فتجب فيها الزكاة » أما المال الحرام كالمخصوب والمسروق 
ومال الرشوة والتزوير والاحتكار والغش والربا ونحوها » فلازكاة فيه » لأنه غير مملوك لحائزه » ويجب رده لصاحبه 
الحقيقي ؛ منعاً من أكل الأموال بالباطل . 


ع7 - 


بالصناعة ونحوها . ففي الحالة الأولى نعتبر صاحب الأسهم له وصف التاجر » 3 
الخالة إلثائية تمقير الشركة لها وض النعم» ظ 


المطلب الثاني زكاة المعادن والركاز : ظ 


اختلف الفقهاء في معنى المعدن » والركاز أو الكنزء وفي أنواع المعادن التي 
تجب فيها الزكاة » وفي مقادير الزكاة في كل من المعدن والركاز . فالمعدن هو الركاز/ 
علد كفيك واه طدا نان معد الشيووو ار القدن:؟ هو الند علب والفقنة نه 
الألكية والعافسينة #بوقو كل انلع بالنارهتة اللي م بويعل كل ع ظ 
المعادن الجامدة والسائلة عند الحنابلة . وفي المعادن : الخس لدى الحنفية والمالكية , 
وربع العشرعند الشافعية والحنابلة وفي الركازا لجس بالاتناق » ويظهر ذلك من 
التفصيل الآ + علا بن الواك ب الإعاقادن زكاة عند الجمور + ختية عتد الحنفية + ١‏ 
وأن الواضيةاق الركاد عند الميو ر 3 لجالج المامة + ويدرف مفنارق الركاة 
عند الشافعية » ويشترط في المعدن بلوغ المتؤال بالاتفاق » ولايشترط في ركان 
بلوغ النصاب عند الجهور ويشترط ذلك عند الشاقوجةم . 


: مذهب الحنفية"‎ ١ 


اعد + والزكاز أو الككاق مف واحن» نوهو كل ال سدافوه مج ا : 
إلآآن:العدن هو ماخلقه الله تمالى فى الأرض يوم خلق الأرض > والركاز زأوالكاق 
هو امال الذفوق بقعل الناس الكفان 

والمعادن ثلاثة أنواع : 

أ جامد يذوب وينطبع بالنار كالنقدين ( الذهب والفضة ) والحديد 


. 8 54 / ؟‎ ٠ لاه 248 ء الدر انختار : ؟ / 5ه 50 » البدائع‎ / ١ : فتح القدير‎ )١( 


ه/ا/ا - 


والنحاس :والرصاص » ويلحق به الزئبق » وهذا هو الذي يجب فيه الزكاة وهي 
امس »«وإن لم يبلغ نصاباً . 


ب جامد لاينذوب ولاينطبع بالنا ر كالجص والبورة ( حجر الكلس ( 
والكحل : والزرنيخ وسائر الأحجار .كالياقوت والملح . 


مائع ليس بجامد : كالقار( الزفت ) والنفط ( البترؤل ) 


ولايجب الخفس إلا في النوع الأول » ا وععديق ارط حراجيحة أن 


عشرزيقة”» ويصرف' ألخفس مصارف غسن االغهة ؛ ودليلهم الكتاب والسنة 
المتحييحة والشياين 


أما الكتاب : فقوليه تعالى : « واعابوا أنها غنهتم:من شيء فأن لله خمسه » 
ويعد المعدن غنية ؛لأنه كان في تحله من الأرض في أيدي'الكفرة » وقد اسْتوى 
عليه المسامون عنوة . 

وأما السنة:::فقؤله وَيَْهِ : « العجاء جُبدار ‏ أي هدر لاشيء فيه - والبار 
انه وإنةق ضبان وق ار الو "ام شل للعدن والكاة» لأننه 
من الرك ز أي المركوز ء سواء من الخالق أو امخلوق . 

وأما القياس : فهو قياس المعدن على الكنز ال جاهلي » بجامع ثبوت مععى 
الغنهة في كل منهها ؛ فيجب الخس فيها . 


)١(‏ الأرض الخراجية : هي كل أرض فتحت عنوة وأقر أهلها عليها :“أو صاتخهم الإمام على دفيع الخراج 
( ضريبة أهل الكفار) إلا أرض مكة ء فإنها فتحت عنوة وتركت لأهلها :ول يوظف عليها الخراج . والأرض 
العشرية : هي كل أرض أسم أهلها عليها قبل أن يقدر عليها ؛ أو فتحت عنوة وقديت بين الغاغين » وأرض الخرب 
كلها أرض عثر » يجب فيها العشر الذي هو وظيفة أرض المسامين ( الكتاب مع اللباب : 1/4 ومابعدها ) فالأولل 
للدولة » والثانية مملوكة . 

0) رواه الأمّة الستة في كتبهم عن أي هريرة ( نصب الراية : ؟ / 580 ) ٠‏ 


لفف * 


والزاقدة عق اسن :إن وجد في أرض مملوكة فهو مالكه » وإن وجد في أرض. 
غير مملوكة لأحد كالصحراء والجبل فهو للواجد . ْ 
ووجوب امس في المعدن : هو إن كان عليه علامة الجاهلية كوثن 8 
صليب ونحوهما » فإن كان عليه علامة الإسلام مثل كاسة الشتهادة ؛ أوا ل 
مس » فهو لقطة لايجب فيه الهس . ظ 
وكتد كاك لاض لشي طعد أن سنيف إن بوتس سدق أوالركازفي دار 
كلوكةا لأنه رع ين أجراء الآرض مركب :فيه ب#ولايوتة (ضريية الفباتر 
الأجزاء » فكذا في هذا الجزء . وقال الصاحبان : فيه الخس » لإطلاق الخديث 
السابق :« وفي الركاز الس » من غير تفرقة بين الأرض والدار و 
حنيفة بينهذا بأنَ الدار ملكجمططية عن امون ( التكاليف ) دون الأرض » بدليل | 
وجو دب «الفشر والخراج في الأرض دون ,الدنال . فتكون سن ينا 
متلها فق الأرض يمون الدار: ظ 
ولا زكاة في النوعين الآخرين من المعادن ) مالاينطبع والحان» والمائع له 
الزئبق من المائع » فإنه يجب فيه امس ؛ لأنه كالركتاج ْ 
ولازكاة في الفيروزج الذي يوجد في الجبال , لقنوله يَينَوِ : ٠‏ لاس في | 
ارا ظ 
ولا زكاة في اللؤلؤ( مطر الربيع ) والعنبر( حشيش يطلع في البحر» أو 


خني دابة ) ولا في جبيع ما يستخرج من البحر من الحلي ولو ذهباً كنا ؛ لأنه لم 
يرد عليه القهر » فلم يكن غنية » إلا إذا أعد للتجارة . ظ 


| قال الزيلعي عنه : غريب...وأخرج ابن عدي في الكامل عن عمرو بن شعيب عن أيبه : « لازكاة في‎ )١( 
حجر » وفيه ضعيف أو مجهول . وأخرج ابن أي شيبة عن عكرمة : « ليس في حجر اللؤلؤء ولاحجر الرمرد زكاة » إلا‎ 
| . )788 / أن يكون للتجارة  فإن كانت للتجارة ففيه الزكاة » ( نصب الراية : ؟‎ 


لامالا ْ 


وأما الكنز أو الركاز : فيجب فيه الخس إذا وجد في أرض لامالك لماء 
للحد ينك الفبايق # نوق الركاق اطسن 6و يلحق به كل دما بوي يك رض هق 
الأمتعة مق سلاح وآلات وثياب وتو ذلك + لأنه غنية عنؤلة الذهب والفقة + 

ومن دخل دار الحرب بأمان » فوجد في دار بعضهم ركازاً » رده عليهم تحرزاً 
عن الغدر ؛ لأن مافي الدار في يد صاحبها خاصة » وإن لم يرده وأخرجه من دار 
الحرب ملكه ملكا خبيثاً » فيتصدق به . وإن وجده في صحراء في دار الحرب » 
فهو للواجد ؛ لأنه ليس في يد أحد على الخصوص ء فلايعد غدراً » ولاثيء فيه ؛ 
لأنه عنؤلة:المتلصعن :دارا المري غين الحافن إذا أخنة كيقا من أمواك حوفت + 
وأحر زه بدار الإسلام . 

؟ ‏ مذهب المالكية” : 

المعدن غير الركاز » والمعدن :هو ماخلقه الله في الأرض من ذهب أو فضة 
أو غيرهما كالنحاس والرصاص والكبريت » ويحتاج إخراجه إلى عمل وتصفية . 

ملكية المعادن : المعادن أنواع ثلاثة : 

الأول - أن تكون في أرض غير متتلكة : فهي للإمام ( الدولة ) يقطعها لمن 
شاء من المسامين » أو يجعلها في بيت المال لمنافعهم » لالنفسه . 

الثاني أن تكون في أرض مملوكة لشخص معين : هي للإمام أيضاً . 
ولايختص بها رب الأرض . وقيل : لصاحبها . 

التعالف: أن ون فى أرض مع اكتحة الغير قعص معن كرض الوة 
والصلح : أرض العنوة للإمام » ومعادن أرض الصلح لأهلها » ولاتتعرض لحم فيها 


: الشرح الكبير‎ » 556 - 76٠ / ١ : ء الشرح الصغير‎ 560 / ١ : بداية المجتهد‎ » ٠١١ القوانين. الفقهية : ص‎ )١( 


١‏ /ركمغع-_لؤة. 


#18 


فآذايوا كقارا انك أسلوا ترجه الأثر للإمارب وانقلامية أي السدة مطلقا 
للإمام ( أي السلطان أو نائبه ) إلا أرض الصلح مادام أهلها كفاراً . ظ 


الواجب في المعدن : تجب الركة في المعدن » وهي ربع العشر إن كانا 
هذانا» ويطيط التزرينة والإاكم #ايشترمط ف النؤكة»» كن لاجنول ارك 
المعدن » بل يزى لوقته كالزرع » والمعدن الذي تجب فيه الزكاة هو الذهب. 
والفضة فقط » لاغيرهما من المعادن من نحاس ورصاص وزئبق وغيرها إلا إذا 
جعلت عروض تجارة . وسبب الاختلاف بينهم وبين الحنفية في مقدار الواجب 
هو : هل أمم الركاز يتناول المعدن أم لايتناوله ؟ الحنفية قالوا : يتناوله » 
يفيل باشدية التاق ,دوق الركاق القن وا شالكية قالوا + لايتتاولةة 
فتجب فيه زكاة النقدين رغ 4ج » وتصرف مصارف الزكاة . ظ 


ويض في الزكاة المعدن المستخرج ثانياً لما استخرج أولا » متى كان العرق 
00 » فإن د بلغ الميع نصاباً فأكثر, زكاه » وإن 


خى العمل . ظ 
ولايض عرق لآخرء ؟ لايضم معدن لآخر»؛ وتخريج الزاة من كل واحسد 

على انفراده ٠.‏ ظ 
ويستثنى من ذلك مايسمى بِالنّدْرَة : وهي القطعة الخالصة من الذهب أو 
الفضة التي يسهل تصفيتها من التراب » فلاتحتاج إلى عناء في التخليص » ويخرج 
منها امس » ولو دون نصاب وجرت نضا رف الطب وتويواع النترد 5 
قال الحنفية في المعدن الذي ينطبع بالنار . 


وأما الركاز أو الكنز : فهو دفين الجاهلية من ذهب أو فضة أو غيرهما ء 
فإن شك في المال المدفون ‏ أهو جاهلي أم غيره » اعتبر جاهلياً . 0 


4 


ملكيته : يختلف حك ملكية الركاز باختلاف الأرض التي وجد فيها . 
وذلك أربعة أنواع ١‏ 

الأول - أن موجه فى الفياق > و تكو مق ردقن الجاهلية #هيوالواحدة:. 

اكاء أن يوجة فى أرضن مملوكة : فهو لمالك الأرض الأصلي بإحياء أو 
يارث منه » لالواجده ٠‏ ولالمالكها بشراء أو هبة » بل للبائع الأصلي أو الواهب إن 
عم » وإلا فلقطة . 

الغالك ب .أن يوعد ارض ققدت ترد كين لز اجدة: 

الرابقت أن جد فق ارظن قط ملسا :+ فوو لواجدة .: 
.اللقطة : يُعرّف عاماً ثم يكون لواجده . 

زكاته : يجب المس في الركاز مطلقاً » سواء أكان ذهباً أم فضة أم غيرهماء 
وسواء وجده مس ير ه . ويصرف الس كالغناتم في الصالح العامة » إلا إذا 
احتاج إخراجه إلى عمل كبير أو نفقة عظهة » فيكون الواجب فيه ربع العثشر 
و يعرف في مصارف الزكاة . 

رولا يشترط في الواجب في الركاز في الحالين بلوغ النصاب » والباقي من الركاز 
بعد إخراج الواجب يكون للواجد ‏ إلا إذا كان في أرض مملوكة » فيكون لمالك 
الأرض الأصل + 5 بينا . 

ولازكاة فها لفظه ( طرحه ) البحرمما لم يكن مملوكاً لأحد , كعنبر ولِوُلوٌ 
ومرجان وسمك”" ., ويكون لواجده الذي وضع يده عليه أولاً » بلاتخميس ؛ لأن 


. وهذا موافق لمذهب الحتفتة السابق‎ )١( 


ادن الابالسةة نان بج اك عدي اقل الشاملية لهو لو اماه يقد 
تخميسه ؛ لأنه من الركاز . وإن عل أنه لمسلم أو ذمي فهو لقطة » يعرّف عاماً . ظ 
ا 


؟ ‏ مذهب الشافعية 


المعدن غير الركاز » فالمعدن مايستخرج من مكان خلقه الله تعالى فيه » 
وهو خافن «الذسب والنظةة # قال المالكية , 


وعية هار القن 11601 ١‏ الوه حرطا اموه وريد 
ونحاس وحديد » سواء وجد في أرض مباحة أو مملوكة لحر مس » لعموم أدلة 
الزكاة السابقة » كخبر : « وفي الرقة ربع العثر » » بشرط كونه نصاباً » كا قال 
باقي الأثمة . ولايشترط حولان الحول على المذهب ؛ لأن الحول إفا يعتبر لأجل 
تكامل الذاء » والمستخرج من المعدن غماء في نفسه ٠‏ فأشبه الثار والزروع . 


ويضم بعض المستخرج إلى بعض إن اتحد المعدن الخرج » وتتابع العمل » 
؟ا يض المتلاحق من الثار » ولايشترط بقاء :الأول ,على ملك المستخرج ٠‏ ويشترطا 
اتحاد المكان المستخرج منه ٠‏ فلو تعدد لم يضم ؛ لأن الغالب في اختلاف المكان 
استئناف العمل . وإذا قطع العمل بعذر كإصلاح الآلتّة وهرب الأجراء والمرض 
والسفر ء ثم عاد إليه » صُمّ » وإن طال الزمن عرفاً لعدم إعراضه وإذا قلع 
العمل بلاعذر فلايضم » لإعراضه عن العمل . 

ويض الخارج الثاني إلى الأول » يا يضم إلى ماملكه بغير المعدن فل 
النصاب وتخرج زكاته عقب تخليصه وتنقيته » فلو أخرج قبل قصفيته لاتجزئٌ . 


وما الركز فيو دفين المجاط 7 وعدن فيه فين ٠‏ قررالحتفية » 


)١(‏ مغني المحتاج ٠١‏ / 595 555 ء المهذب :335/1 . ا 
() المراد بالجاهلية : ماقبل الإسلام أي قبل مبعث الني عَللَ . ظ 


خ١‎ 


حالاً بشروط الزكاة من حرية وإسلام وبلوغ نصاب ٠»‏ وكونه من النقدين 
( الذهب والفضة المضروب منها والسبيكة ) ؛ لأنه مال مستفاد من الأرض » 
فاختص بما تجب فيه الزكاة قدراأ ونوعاً كالمعدن » ولايشترط حولان الحول : 
ويصرف مصرف الزكاة على المشهور . ودليل قدر الواجب فيه حديث أبي هريرة 
المتقدم : « وفي الركاز الس » . 

فإن لم يكن دفين الجاهلية : بأن كان إسلامياً بوجود علامة عليه تدل على 
إسلاميته » أوم يعم أهو جاهلي أو إسلامي : فهولمالكه أو وارثه إن عل ؛ لأن 
مال المسلم لايملك بالاستيلاء عليه . وإن لم يعم مالكه » فلقطة ٠‏ يعرفه الواجد » 
؟ا يعرف اللقطة الموجودة على وجه الأرض . 

وإذا وجد الركاز في أرض مملوكة لشخص أو لموقوف عليه » فللشخص إن 
ادضاة »:تاخده لعن + كامعقه الدارء وإن لم يدعه بأن نفاه أوسكت ء فامن 
سبقه من المالكين » حتى ينتهي الأمر إلى محبي الأرض . 

وإذا وجد الركاز في مسجد أو شارع » فلقطة على المذهب » يفعل فيه 
مايفعل باللقطة مما سبق ؛ لأن يد المسامين عليه/:“ وقد جهل مالكه » فيكون 
لقطة . 

ولو تنازع في ملك الركاز بائع فشاك أو مك ومكاق أو شكين وميتفي: 
صُدّق ذو اليد ( أي المشتري والمكتري والمستعير ) بهينه » كا لو تنازعا في أمتعة 
الدار . 

؟ ‏ مذهب الحنابلة! : 


معدن غين الرك ره والمعدق :وها انعط نين الأرض عن خلفه اله تمان 


( المغني : ؟ / 55-32 . 
85لا 


وكان من غير جنسها » فليس هوشيء دفن » سواء آكان جامداً أم مائعا . ظ 
ملكيته : المعادن الجامدة كالذهب والفضة والنحاس تملك بملك الأرض التي 
507 اليا تومن أخراء الأرطن وتفوى #الترال والأحجار النابنة» لاف 
الركاة مقا نه لكيه اجذاء الا رفن . فعلى هذا مايجده الواجد في ملك أو في 
واف فيو أن يه زان سق انان معدن فمواك «الببايق أولى به مادام 
يقل ؛فإذا تركه جاز لغيره العمل فيه » ومايهده في مملوك يعرف مالكه » فهو 
لالك المكان . ظ 
أها العنادن :الشائلة كالتقط والزرية وو ذلك في مباحة على كل 
خال ءالا أنه يكن لاه هولييلك غيره إلا اذه ظ 


صغة المعدن الذي تجب 24 الزكاة : هو كل ماخرج من الأرض مما يخلق 
فيها م 
درهم ( ( نصاب الزكاة ) 34 1 ذلك من الحديد والرصاص والنحاس والزئبق 
0 00 1 والعقيق 00 5 ٠‏ وكذلك العادن السائلة 
0 
كم .5ه أ تا لأ )وله سنن . تلفت الك بالخا 
والمعدن : ماكان )5 م ْ ١‏ 

قدر الواجب وصفته : قدرالواجب في المعدن هو ربع العشر ؛ و صفته 
أنه :5 قال الشافية »لا روك أ عيبد ٠:‏ أن رول اله يأف 


787 ل 


بلال بن الحارث المزني معادن القبّلية"'' في ناحية الفْرْع » قال : فتلك المعادن 
لايؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم » ولأنه حق يحرم على أغنياء ذوي القربى » فكان 
زكاة كالواجب في الأمُان التي كانت مملوكة له . 

نصاب المعادن : هو مايبلغ من الذهب عشرين مثقالاً » ومن الفضة مائتي 
درثم أوقهة ذلك من غيرهما ٠لقوله‏ وير : « ليس فها دون خمس أواق 
صدقة » وقوله : « ليس في تسعين ومائة شيء » وقوله : م ليس علي في الذهب 
شيء حتقى يبلغ عشرين مثقالاً » . 

ولايشترط له الحول لحصوله دفعة واحدة » فأشبه الزروع والثار . 

ويعتبر إخراج النصاب دفعة واحدة » أو دفعات لايترك العمل بينهن ترك 
إهمال . وترك العمل ليلا أو للاستراحة أو لعذر من مرض أو لإصلاح الأداة 
ونحوه لايقطع حك العمل . 

ويضم ماخرج في العملين بعضه إلى بعض في إكال النصاب . ولايضم أحد 
الاجناس إلى جنس أخر » ويعتبر لكل معدن نصاب مستقل بانفراده ؛ لأن 
المعادن أجناس » فلايكل نصاب أحدهما بالآخر كقير ا معدن » إلا في الذهب 
والفضة » فيضم كل منهها إلى الآخر في تكيل النصاب » ؟! يضم إلى كل منههما معدن 
آخر » وكا تضم عروض التجارة إلى الأُان ( الذهب والفضة ) . 


وقت الوجوب : تجب الزكاة في المعدن حين الإخراج وبلوغ النصاب » 
ولايعتبر له حول باتفاق المذاهب الأربعة ؛ لأنه مال مستفاد من الأرض » 
. فلايعتبر في وجوب حقه حول » كالزرع والثار والركاز . 


. قال أبو عبيد : القبلية بلاد معروفة بالحجاز‎ )١( 


- 6ثلا . 


شروط إخراج الزكاة في المعادن : يشترط شرطان : 


0 أت أ ملعم سيكه وتيت تصاءاً نكن نونف أو 


الثاني أ يكون مخرجه ممن تجب عليه الزكاة 05500 ا 
الكافر أو المدين أوكو للف 


معادن البحر : ولازكة في المستخرج من البحر كاللؤلوٌ والمرجان والعنبر 
ل ا اليس ف العتع: 
شيء » إغا هو شيء ألقاه البحر» وعن جابر نحوه" » ولأنه قد كان يخرج على 
عهد رسول الله َيَِمِ وخلفائه » فلم يأت فيه سنة » ولاعن أحد من خلفائه » ولأن 
الأصل عدم الوجوب فيه » ولاي2©؟ قياسه على معدن البر ؛ لآن العنبر إغا يلقيه 
البحر » فيوجد ملقى في البر على الأرض من غير تعب » فأشبه المباحات ل 


من البر » وأما السمك فهو صيد » فلم يجب فيه زكاة كصيد البر . 


وأما الركاز : فهو دفين الجاهلية » أي مال الكفار المأخوذ في عهد الإسلام 
قل أو كثر »و يلعف يه تارعد عل وني الأرض :و اليه علانة الكفان ِّ 
القت 'ء 6 قرى اللتقية والكناففينة والنالكية للحديث السابق للتفق عليه : 
و العجاء حبان »وق الركار الف ظ 


فإن وجد عليه أو على بعضه علامة الإسلام كآية قرآن أو اسم الني مَتّهِ أو 
أحد من خلفاء المسامين أو وال لهم » فهو لقطة ٠‏ تجري عليه أحكامها ؛ لأنه ملك 


سل لم يعلم زواله عنه . 


. رواهما أبو عبيد‎ )١( 


86لا ل الفقه الإسلامي ج؟ )60 


وخمس الركاز يوضع في بيت المال ويصرف في المصالح العامة » وباقيه 
لواجده إن وجده في أرض مباحة » ولمالك الأرض إن وجد في أرض مملوكة » وهو 
للواجد إن وجده في ملك غيره إن لم يدّعه امالك » فإن ادعاه مالك الأرض فهو 
له مع يمينه . 


وإن وجد الركاز في دار الحرب : فإن لم يقدر عليه إلا بجاعة من المسامين » 
فهو غنية لهم » وإن قدر عليه بنفسه » فهو لواجده » 5 لو وجده في موات في 
امن الحنين ٠‏ 


صفة الركاز الذي فيه الخمس : هو كل ماكان مالا على اختلاف أنواعه 
من الذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس والآنية وغير ذلك » لعموم 
الحديث 2 وفي الركاز اس 0 


قدر الواجب في الركاز ومصرفه : أما قدره فهو الخس . للحديث 
المتقدم والإجماع » وأما مصرفه على الأصح من الروايتين عن أحمد فهو مصرف 
الفيء لامصالح العامة » عملاً بفعل عمر في هذا الشأن ٠‏ ولأنه مال مخخس زالت عنه 
يد الكافر » فأشبه خمس الغنية . 

من يجب عليه الخمس : هو كل من وجده من مس وذمي وحر وغيره 
وكبير وصغير وعاقل ومجنون » وهو رأي المهور لعموم حديث « وفي الركاز 
الس » + .وقال الشافعية ؛ لاب الس إلا عل من تجب عليه الركاة ؛ لأنه 
زكاة . 

ويجوز أن يتولى الإنسان تفرقة المس بنفسه » وهو رأي الفقهاء الآخرين ؛ 
لأن علياً أمر واجد الكنز بتفرقته على المساكين . 


 ا/لق1-‎ 


المطلب الثالث ‏ زكاة عروض التجارة : 


نبحث فيه المقصود بعروض التجارة » وشروط الزكاة فيها » وتقويم العروض 
ومقدار الواجب ٠‏ وحك ضم الربح والغاء ومال غير التجارة إلى أصل المال؛ 
وكيفية زكاة التجارة عند المالكية » وز ة شركة المضاربة . ٠‏ 


أولاً ‏ معنى عروض التجارة : ظ 

العروض جمع عَرَضِ ( بفتحتين ) : حطام الدنيا » وبسكون الراء : هي 
ماعدا النقدين ( الدراهم الفضية والدنانير الذهبية ) من الأمتعة والعقارات وأنواع 
الميوان والزوون والثياب”وقو ذلك عا اعد للتجارة .و يتل فيهااعن الألكيه 
الحلي الذي اتخذ للتجارة . وَالعمَا الذي يتجر فيه صاحبه بالبيع والشراء حكه 
حك السلع التجارية » ويزى رُكآةاعروض التجارة . أما العقار الذي يسكنه 
صاحبه أو يكون مقراً لعمله كحل للتجارة ومكان للصناعة » فلازكاة فيه . 


ثانياً . شروط زكة العروض التجارية : 


اشترط الفقهاء لوجوب زكاة عروض التجارة شروطاً » أربعة عند الحنفية » 
وخمسة عند المالكية » وستة عند الشافعية » وشرطين فقتل عند الحنابلة!", منها 
ثلاثة شروط متفق عليها وهي بلوع النصاب 2 وحولان الحول 2 ونيه ة التجارة » « 
ومنها شروط زوائ في بعض الذاهب » وهي مايق . | 

أ بلوغ النصاب : أن تبلغ قية أموال التجارة نصاباً من الذهب أو الفضة 


(0 البدائع : 5١/7‏ » الدر انختار : ؟ / 45 » تبيين الحقائق ٠١‏ / 580 » فتح القدير: 5952/1١‏ هاه م 
اللباب ١6١ / ١:‏ ومابعدها ‏ بداية الجتهد : 50١ / ١‏ 7664 » القوانين الفقهية : ص ٠١‏ , الشرح الصغير : ١‏ / 
6 حكاء ١اكدء‏ مغني الحتاج 5٠١0 5997 / ١٠١‏ ء المهذب : ١54 / ١‏ 121 » كشاف القناع : ؟ / 58١‏ ومابعدها » 


المغنى :559/5 63؟. 


لاقلا - 


المضروبين » وتعتبر قيتها في البلد الذي فيه المال » ففإن كان في مفازة اعتبرت 
قيتها في أقرب الأمصار إلى تلك المفازة . 

ودليلهم على هذا الشرط أحاديث مرفوعة وموقوفة تتضن تقويم مال 
التجارة » فيؤدى من كل مائتي درهم خمسة دراه”". 

وقال المالكية في هذا الشرط : إن كان التاجر محتكراً وجب أن يبيع من 
عزوق التجارة يتصات هن الذهب أو النطنة ».و إن كان منديرا لزم أن ليع فن 
ذلك بأي شيء منها ولودرهاً . 


والمدير : هو الذي يبيع ويشتري ولاينتظر وقتأ ولاينضبط له حول كأهل 
الأبواق + جل الشسيعيرا ف الممة ونظر تيد مايسة من قود ورنوم 
مامعه من العروض ويضه إلى النقود » ويؤدي زكاة ذلك إن بلغ نصابأ بعد 
إسقاط الدين إن كان عليه . 


وأما امحتكر أو غير المدير : فهو المننق/يشتري السلع » وينتظر بها الغلاء . 
فلازكاة عليه فيها حتى يبيعها » فإن باعها بعد خول أو أحوال » زي الْن لسنة 


واحدة 5 


والخلاصة : أن الجمهور غير المالكية قالوا : المدير وغير المدير لما حم واحد ء 
وأن من اشترى عرضأ للتجارة فحال عليه الحول , قومه وزكاه » فلايجب على 
المدير شيء عند المهور ؛ لأن الحول إفا يشترط في عين المال ‏ لافي نوعه . وأما 
مالك فأوجب على المدير الزكاة » وإن م يحل الحول على عين المال » ويكفي 
حولانه على نوع المال » لكلا تسقط الزكاة رأساً عن المدير وهذا أخذ بدأ المصالح 


)١(‏ من المرفوعة حديث حسن عند أبي داود عن سمرة بن جندب » ومن الموقوفة حديث عن عر رواه أحمد 
وعبد الرزاق والدارقطنى ( نصب الراية : ؟ / هلالا 3808 ) . 


كخلا - 


ظ 
المرسلة التي لايشترط فيها عند مالك استنادها إلى أصول منصوص عليها . ظ 


؟ ‏ حولان الحول : أن يحول على الأموال والالققم ارم رت 
ملك العروض » لاعلى نفس السلعة . والمعتبر في ذلك عند الحنفية ٠‏ والمالكيةٍ 
فى اغيرالدين) :طرفا الول لاوط آنا فى الابتداء فلتحقق القى + وأمنا ) 
الانتهاء فللوجوب » فن ملك في أول الحول نصاباً , ثم تقص في أثنائه » ثم كل في 
آخره » وجبت فيه الزكاة » أما لو تقص في أوله أو في آخره فلاتجب فيه الزكاة . ١‏ 

والشرعتته الكتافيية + يلوخ النفتات آخر الوق لأحه رفح الوجوزب '١‏ 
لابطرفيه معاً أي أوله وآخره » وبناء عليه إذا كان مع تاجر في أول الحول مايكل 
به النصاب كائة درهم اشترى بخمسين منها عرضاً للتجارة » فبلغت قيته في آخر 
الحول مائة وخمسين » فإنه تلزمه زكاة الميع آخر الحول . ظ 

والعن عند اكنائله + باو التقلاني فوطيع الول ولايضر النقضن ليسير 
فى أثاقه كتضت :يي بضلا + أي أنه لارك كتوق لجال النضات ف اليه والأتبناء 
والاتتهاء . ظ 


؟ نية التجارة حال القواء : أن ينوي ا(80 (العروض التجارة حال: 
شرائها » أما إذا كانت النية بعد الملك » فلابد من اقتران عمل التجارة بنية » 
ويشترط أيضاً عند الحنفية أن يكون الشيء المتجر فيه صالحاً لنية التجارة » فلو 
اشترى أرضاً خراجية للتجارة » ففيها الخراج لاالزكاة » ولو اشترى أرضاً عشرية 
وزرعها » وجب في الزرع الناتج العشر » دون الزكاة . ظ 

واشترط الشافعية أن ينوي بالعروض التجارة حال المعاوضة في صلب اليو 
أو في مجلسه ٠‏ فإن لم ينوعلى هذا الوجه فلازكاة فيها . ويشترط تجاديد نية 
التجارة عند كل معاوضة حتى يفرغ رأس المال . ٠‏ 


185 - 


ء - ملك العروض بمعاوضة : اشترط المهور غير الحنفية أن تملك 
العروض بمعاوضة كشراء وإجارة » فإن ملكت بغير معاوضة كإرث أو خلع أو هبة 
أوصدقة مثلاً » كأن ترك شخص لورثته عروض تجارة » فلازكاة فيها حتى 
يتصرفوا فيها بنية التجارة . وزاد المالكية أن يكون مُن العروض ممتلكاً بمعاوضة 
مالية أيضاً » لابنحو هبة أو إرث » ومن كان يبيع العرض بالعرض ولاينض 
( يتحول نقدأ ) له من كن ذلك نقد » فلازكاة عليه عند المالكية إلا أن يفعل 
ذلك فراراً من الزكاة فلاتسقط » وعليه الزكاة عند المذاهب الأخرى . 

ألا يقصد بالمال القنية ( أي إمساكه للاتتفاع به وعدم الاتجار 
به ) : هذا شرط ذكره الشافعية والحنابلة والمالكية . فإن قصد ذلك انقطع 
الحول ٠‏ وإذا أراد التجارة بغدَكذيء احتاج لتجديد نية التجارة . 

5-ألا يصير جميع مال التجارة في أثناء الحول نقداً وهو أقل من 
النصاب : هذا شرط آخر عند الشافعية » فإن صار جميع المال نقداً مع كونه أقل 
من نصاب ٠‏ انقطع الحول . ولم يشترط غير الشافعية هذا الشرط . 

' ألا تتعلق الزكاة بعين العرض :/االاط عند المالكية » فإن 
تعلقت الزكاة بعينه كحلي الذهب أو الفضة » وكالماشية ( الإبل والبقر والغنم ) 
والحرث (الزرع والمر) وجبت زكاته إن بلغ نصاباً مثل زكاة النقدين والأنعام 
والحرث» فإن لم تتعلق الزكاة بعين المال كالثياب والكتب وجبت زكاة التجارة . 

والخلاصة : أن الحنابلة اشترطوا لوجوب الزكاة في عروض التجارة 
شرطين”": 

)١(‏ الواقع أن هذين الشرطين اللذين ذكرا في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : 45١0 / ١‏ منقولان عن 
المغني : * / 7١‏ ء وكشاف القناع : ؟ / 58١‏ ء وها شرطان لتصير العروض للتجارة » وهما مقرران أيضاً لدى الشافعية 
( اللهذب : 1١4 /١‏ ) أما بقية الشروط مثل بلوغ النصاب وحولان الحول فيقررهما الحنابلة مثل الشافعية تماماً ( انظر 
المغني :؟/ 256١‏ 5). 

دل عكقلا ‏ 


الأول - أن يملكها بفعله كالشراء » وهو الشرط الرابع لدينا . 

الثاني - أن ينوي التجارة حال البلك» وهو الشرط الثالث السابق :. 

والحنفية اشترطوا أربعة شروط : 

الأول بلوغ النصاب . 

والثاني - حولان الحول . ظ 

والتإلاع جيه تجار« ععوية سبد اللتكارة لذ الأ ره الي 
لايكفي . 

والزائع < أن تكون' الال بواللة لنية التجارة:. 

والمالكية اشترطوا خمسة شروط : ش ظ 

الأول ألا تتعلق الزكاة في عينه كالثياب والكتب . ؤ 

لكان :أن متك الفرض تارف ١١‏ لان كقرار:بالا وناركا وضينة 
ونحوهما . 

الغالفت أن ينو بالعرض: التجارة خال شرا 


الرابع - أن يكون من الشراء الذي اشترى به العرض مملوكاً بمعاوضة مالية كىٍ 
بشراء » لابنحو إرث أوهبة فكلا . ظ 


الخامس - أن يبيع المحتكر من ذلك العرض نصاباً فأكثر » أو بأي شيء ولو 
درهما إذا كان مديراً . | 


والشافعية اشترطوا ستة شروط : 
الأول ب أن غلك المروض عناوقة كشرام انيار عت ظ 


ةلاد 


الثاني - أن ينوي بالعروض التجارة في صلب عقد المعاوضة أو في مجلسه . 
وإلا احتاج لتجديد نية التجارة . 

القالع: الآ تقضد :نا مال القنية.: 

الرابع - مضي الحول من وقت ملك العروض أي من الشراء . 

الخامس ‏ ألا يصير جميع مال التجارة تقوداً وكان أقل من نصاب » وعبر عنه 
الشافعية بقوهم : ألا ينض المال في الأظهر أي يصير الكل نقداً من نقود البلد 
ببيع أو إتلاف من شخص, معتد . 

السادس - أن تبلغ قهة العروض آخر الحول نصاباً . 

ثالثاً ‏ تقويم العروض ومقدار الواجب في هذه الزكاة وطريقئة 
التقويم : 

يقوم التاجر العروض أو البضائع التجارية في آخر كل عام بحسب سعرها في 
وقت إخراج الزكاة » لابحسب سعر شرائها » ويخرج الزكاة المطلوبة » وتضم السلع 
التجارية بعضها إلى بعض عند التقويم ولو اختلفت أجناسها » كثيياب وجلود 
ومواد تموينية , وتجب الزكاة بلاخلاف في قية العروض ٠‏ لافي عينها ؛ لان 
النصاب معتبر بالقهة » فكانت الزكاة منها » وواجب التجارة هو ربع عشر القهة 
كالنقد باتفاق العاماء » قال ابن المنذر : أجمع أهل العم على أن في العروض التي 
نرادها القتجارة + الركاة إذا شال عليها الول , 

وأدلة وجوب زكة التجارة مايأقي": 

1 قوله تعالى : # يأأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبم » قال 
مجاهد : نزلت في التجارة . 


( المغنى :355/5 . 
)١(‏ مغنى المحتاج ١٠١‏ / 3917ء المغني :-* /.50 » البدائع 35١-5١ / 5١‏ . 
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؟ - وقوله َيه : + في الإبل صدقتها . وفي البقر صدقتها ء وي العم 
لديا ةا صدقته » '' وقال سمرة بن جندب : « كان رسول الله مَيل 
يأمرنا أن رب الوكاة هنا فده للبيع ؟'" وعن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال : 
« أمرني عمر ء فقال : أدَ زكاة مالك » فقلت : مالي مال إلا جعاب وأدم » فقال ! 
قوّمها » ثم أد زكاتها »'') قال ابن قدامة صاحب المغني : وعله قصة يشتهر مثلها ؛ 
وم تنكر ء ٠‏ فيكون إجماعاً . | 

وأما ماحكي عن مالنك وداود أنه لازكاة في التجارة لحديث : « عفوت 5 
عن صدقة الخيل والرقيق » فالمراد به زكاة العين فلازكاة في عين الخيل » » لازكاة 
القهة » بدليل الأخبار التي أوردناها » تم إن هذا الخبر عام » والأخبار المذكورة 
خاصة » فيجب تقديها 80 رعصند المالكية هو وجوب زكاة التجارة . 


وطريقة تقويم العروض” : هي عند الجهور غير الشافعية أن تقوم اسلع إن 
حال طون بالأحظ للا كين من ذعك ولوف لاطا طق الققراء ».ولاقوم 
مااشتريت به .. فإذا حال الحول على العروض ٠‏ وقيتها بالفضة تصاب ء ولاتبلغ 
نصاباً بالنهي + قومناها بالفضة ليحصل للفقراق<©'ا حظ ء ولو كانت قيتهلا 
بالفضة دون النصاب ٠‏ وبالذنعب تبلغ نصاباً قومناها بالذهب لتجب الزكاة فيها » 


ولافرق بين أن يكون اشتراؤها بذهب أوفضة أوعروض . ؤ 


ْ 
١‏ 
)١(‏ البز بفتم الباء : الثياب المعدة للبيع عند البزازين » والسلاح » » وبما أن زكة العين ( أي اقتطاع جزء من 
ذات الشيء ) لاتجب في السلاح والغياب » فتعين جل الحديث على ززكاة.التيجاؤة . 8 
() رواه الحام بإسنادين صحيعبين على نشرظ 'الشنخين ٠.‏ .والدازقظيي' “عن أبي ذر. 
( رواه أبو ذاود يأسناد حسن من حمزة . 
() رواه الإمام أحقد وأبو عبيد . 
)50 فتح القدين: 7/3 لالاة » البدائقع : 77 3١‏ > المغني بار“ بداية المجتهد : 7٠١ 7/١‏ ومابعدفا : ؛ ماني 
الحشاج + 5557-1 ء المهذب ١1131705‏ | 


 الث#‎ 


وقال الشافعية : تقوم العروض بما اشتراها التاجر به من ذهب أو فضة ؛ 
لآن نصاب العروض مبني على ما اشتراه به » فيجب أن تجب الزكاة فيه » وتعتبر 
به » كا لولم يشتر به شيئاً . وعلى هذا إن ملك العرض بنقد قوم به إن ملك 
بنصاب أو دونه في الأصح » سواء أكان ذلك النقد هو الغالب أم لا » وسواء أبطله 
السلطان أم لا » لأنه أصل مابيده » فكان أولى من غيره . وإن ملك العرض 
بعرض آخر للقنية أو بخلع أو نكاح أو صلح عن دم عمد ء فيقوم بغالب نقد 
البلد » من الدراهم والدنانير ؛ لأنه لما تعذر التقويم بالأصل » رجع إلى نقد البلد » 
على قاعدة التقويمات في الإتلاف ونحوه . 

فإن حال الحول بمحل لانقد فيه » كبلد يتعامل فيه بالفلوس أو نحوها . 
اعتبر أقرب البلاد إليه . 

ولو ملك بدين في ذمة البائع أو بنحو سبائك » قوم بجنسه من النقد . 

فإن غلب نقدان على التساوي في التعامل بالبلد » وبلغ مال التجارة 
بأحدهما دون الآخر نصاباً » قوم به » لبلوغه نصاباً بنقد غالب . فإن بلغ نصاباً 
بكل من النقدين الغالبين » قوم بالأنفع منها للفقراء . وإن ملك العرض بنقد 
وعرض آخر ء كأن اشترى بمائقي درهم وعرض قنية » قوم ماقابل النقد به » والباقي 
بغالب نقد البلد » ؟ لو انفرد الشراء بواحد منهها . 

ورأي المهور أولى لسهولته ومراعاته مصالح الفقراء . 

هل يبوز إخراج الزكاة من عروض التجارة ؟ 

اعليت لفقا ل ااا 


فقال اطتفية :عيبر الغاخر مين الفين أى القية ع فتلاتك اطيان عن بحولاة 


. ٠١ ء القوانين الفقهية : ص‎ 3١ / * : ء المغني‎ 585 / ١ : البدائع : ؟ / ١اء مغني الحتاج‎ )١( 
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الحول بين الإخراج من قية التجارة » فيخرج ربع عشر القية ٠‏ وبين الإخراج مد من 
غيتها:» فيخريو زيم عدر المي التعازينة > لأن التحارة مال تن فيه الركاة ' 
فجاز إخراجها من عينه كسائر الأموال . ظ 
ولالواتهو بق شرج لفيا و ولا هون الإعر يزامن عن اررض 
التجناوية : لأن التمنات معن جالقية + تكانث الركاة نينا لعن ىق 85 
الأموال » ولانسم أن الزكاة تجب في المال » وإنا وجبت في قيته . ظ 
ا والذاء ومال غير التجارة إلى أصل المال : ١‏ 

ق نيا تناح كل أعالط ارباء القكارة إل امل را س المال في 

0 كا يضم أيضاً عنببالحتفيبة خلافاً لغيرم المال المستفاد من غير التجارة 
كي وار إل أعفل الال دقل تلاك فيا أ 
قال الحنفية" : يضم الريح الناتكظ جو فجارة ‏ والولد أو الناء في الماشية / ظ 
واكال المسبتفاد. من عن لان كالإرث واطبة إلى صل رأس المال » إذا كان نالك 
للنصاب » في أول الحول الذي هو وقت انعقاد سبب إيجاب الزكاة » وبقي ف 
أثناء الحول شيء من النصاب الذي انعقد عليه الحول » ليضم المستفاد إليه , وكان 
أخو اطول عفدا التضاب»» وبري المع اغنام اكول #الآن المنتفاف من جنس 
الأصل وتبع له ؛ لأنه زيادة عليه ؛ إذ الأصل يزداد به ويتكثرء» والزينادة تبع 
للمزيد عليه » والتبع لايفرد بلحم حتى لاينقلب أصلاً . أما المستفاد بعد الحول ؛ 
فلايضم إلى الأصل في حق الحول الماضي بلاخلاف . والسواتم الختلفة الجنس كالابل 
والغنم لاتضم إلى بعضها . والنقدان ؟! بينا سابقاً يضم أحدهما إلى الآخر في تكيل 
النضات؛ ؤ 
)١(‏ البدائع : ؟ / ١١‏ ومابعدها » فتح القدير : ١‏ / 215 » الدر المختار : ؟ / 5١‏ » تبيين الحقائق : ١‏ / 2 
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وقال المالكية" : يض الربح الناتج عن التجارة » وغلة المكترى للتجارة 
مل الملل الذي نتج عنه في أثناء الحول » ولو كان الأصل أقل من نصاب . 

وأما المال المستفاد بدون تجارة كالإرث والهبة ٠‏ فلايضم إلى أل رأس المال 
في الحول ٠‏ ولو كان نصابأ » بل يبدأ به حولاً جديداً من يوم ملكه . 

وأما الماشية المستفادة يارث أو هبة ونحوهما فتضم إلى الماشية التي عنده إن 
كانت نصاباً » ولاتضم لها إن كانت أقل من نصاب . 


ورأى الشافعية" في الأصح : أن الربح وولد العرض وثره كثر الشجرة 
وأغصانها وورقها وصوف الحيوان ووبره وشعره » هو مال تجارة يضم لأصل رأس 
المال::وأن: حوله حول الؤمه :ولو كان الأصل دون.نصاب ؛ لأن الربح ونحوه 
جزء من الأصل فحوله حول الأصل تبعاً كنتاج الماشية السائة . 

وأما المال المستفاد من غير التجارة : فلايضم إلى مال التجارة في الحول , 
وإِمًا له حول مستقل من يوم ملكه . 

وعذهب اللخنايلة" كالشافعية تقريباً إلا في التتتزاط. كون الأصل نصاباً : 
فقالوا : إذا كان في ملك إنسان نصالب للركاثة » فاتجر فيه » ففى » أدئ زكاة: 
الأصل مع الناء إذا حال الحول » فحول الناء مبني على حول الأصل ؛ لأنه تابع له 


)١(‏ الشرح الكبير مع الدسوق : 42١ / ١‏ 555 ء بداية الجتهد : ١‏ / 588 », وقالوا : نماء العين ربح وغلة 
وفائدة » أما الربح فهو مايزيد عن من البيع التجر به على تنه الأول ذهباً أو فضة » وحكده أنه يضم لحول أصله ولو 
أقل من نصاب . والغلة : ماتجدد من سلع التجارة قبل بيع رقابها ( ذواتها ) كثر النخل المشترى للتجارة » وحكها أنه 
يبدأ بها حولاً من يوم قبضها . والفائدة : ما تجدد لا عن مال أو عن مال غير مزى كعطية وميراث وين عرض 
القنية » وحكها البدء ( الاستقبال ) بها حولاً من يوم حصوطا . 

(0) مغني الحتاج 555/٠١‏ . 

0) المفني :30/5 . 


كخلا ل 


في املك ء فتبعه في الحول كنتاج الماشية . وأما المال المستفاد من غير التجارة 
فلأيض إل أحوق الأضال جيل الخو ستعفل :عن يوم ملك .. 


خامساً ‏ كيفية زكاة التجارة عند المالكية : 
التاجت هقد الالكية انا عتكر او دوو ار ع وود ا ظ 
أ أما المحتكر : وهو الذي يشتري السلع » وينتظر بها الغلاء » وحكه أنه 
لأركاة عله فتها عق رسيسنا ؛ فإن باعها بعد عام أو أعوام بالتقود » زك الثفن 
لسنة واحدة » وإن بقي عنده منها ثيء » ضم المن إلى ماعنده منها . 0 


وهذا مخالف لرأي المهوب غير المالكية » فإهم يقولون : يزي امحتكر كل عام 
وإن لم يبع » ويخير عند الحنفية بين إخراج الزكاة من عين العروض أو قيتها . 
ولايجوز عند الشافعية في الجديد » والحنابلة الإخراج من عين العروض » "ا بينا 
سابقات | 
ويعتبر مبدأ حول المحتكر عند المالكية : يوم ملك الأصل أو يوم زكاته إن 
كآن قد زكاه . ظ 

وأما ديون الحنتكر التي له من التجارة لايكه اذا تبخها » ويزكيها 

ب وأما المدير :فهو الذي يبع ويشتري ولاينتظر وقنا » ولاينضبطا 
لول كه الأخراف»:فجيل لفيه كهرا ق المنة د بنظر فيه ساسم يق 
الثقوة ابويتوع ماعهاحن العروضه وزيقيه إل القرة» ويؤدي بكاعذنك إن 


بلغ نصابا بعد إسقاط الدين إن كان عليه . ظ 


)١(‏ الشرح الصغير : ١‏ / 559 745 ء القوانين الفقهية : ص ٠١‏ . ا 
للا - ظ 


فحكم زكاته : أن يقوم في كل عام ماعنده من عروض » ولو كسد سوقها 
وبقيت عنده أعواماً » ثم يضم قيتها إلى ماعنده من النقود » ويزي الميع . 

ويعتبر مبدأ حول المدير من وقت قلك الهن الذي اشترى به عروض 
التجارة » أي أن حوله حول أصل المال الذي اشترى به السلع » فيبتدئ الحول من 
يوم ملك الأصل أو من يوم زكاته » ولو تأخرت الإدارة عنه » ؟! لو ملك نصاباً 
أو زكاة في شهر الحرم » ثم أداره في رجب ٠‏ أي شرع في التجارة على وجه الإدارة 
في رجب » فحوله من الحرم . 

وأما الديون التي للمدير من التجارة : فإن كانت حالة الأداء بأن كانت 
واجبة الدفع في الحال » أو جل أجل دفعها » وكانت مرجوة الخلاص ( أي الدفع ) 
ممن هي عليه » فيضم مقدار الدين إلى أصل المال » ويزي الكل . وإن كان الدين 
عرضاً تجاريا أو مؤجلا مرجو الخلاص » فإنه يقومه ويضم القية إلى اصل المال » 
ويرك ايع : 

أما إذا كان الدين على فقير معدم لايرجى خلاصه منه » فلاتجب عليه زكاته 
إلا إذا قبضه من المدين » فإذا قبضه زكاه لعام واحد فقط . 

ولايقوم على المدير الأواني التي توضع فيها سلع التجارة ولا آلات العمل . 

ج ‏ وأما إذا كان التاجر محتكراً لبعض السلع » ومديراً للبعض الآخر : 
فإن تساويا أو كن الأقل للإدارة والأكثر للاحتكار » زى الحتكر على حمر 
الاحتكار » يعني يزي تنه بعد قبضه لعام واحد . وزى المدير على حّ الإدارة » 
يعني يقومه كل عام . 

وإن كان الأكثر للإدارة والآقل للاحتكارء فالميع إدارة » وبطل حم 
الاحتكار » أي يقوّم الميع كل عام ٠‏ تغليباً لجانب الإدارة على حك الاحتكار . 


 ا/لقؤ84-‎ 


سادساً ‏ زكاة شركة المضاربة : 
ليد وناك )را ا 


0 إلى اللفاصلة » أي التصفية . 1 


وقال الحنابلة : يزي رب المال رأس المال والربح الحاصل ؛ لأن ريح 
لقان عو يمرل أله قن دنع لم ردن الذا مك يفل أن الريد مها 
5 7 ا 

نعفان: + تحال امول + وقل عار تلق الاف »قعل ريت امال ركاة الفين- 
وأما العامل : فليس #20502 في حصته حتى يم اقتسام الريح » ويستأنف 
1 : ظ 
زك المضارب إذا حال عليه الحول من كلينللثثاب ؛ لأنه علم مقدار ماله في مال 
الشركة » ولأنه إذا حدثت خسارة بعد ذلك كانت:الخسارة ( الوضيعة ) على رب١‏ ' 
المال . ظ 
وقال الشافعية : يلزم المالك زكاة رأس المال وحضتة من الربح ؛ لأنه مالك 
لما » والمذهب أنه يلزم العامل زكاة حصته من الربح ؛ لأنه متتكن من التوصل 
إليه متى شاء بالقسمة » فأشبه الدين الحال على مليء » ويبتدئ حول حصته من 
حين ظهور الربح » ولايلزمه إخراج الزكاة قبل القسمة على المذهب . ظ 
قال لفكي ذلما و نجال القرامن سافرا ملددوث امال> ولو كا بان 


() راجع القوانين الفقهية : ص ٠١: ٠١١‏ ء الشرح الكبير : ١‏ / 59 » الشرح الصغير : ١‏ »ءمغني) 
الحتاج : 0١ / ١‏ ء المغني : * / 58 ومابعدها . | 
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عم حاله قي غيبته » تجب عليه زكاته زكاة إدارة » أي يقوم مالديه كل عام من 
رأس مال وربح » ويزي رأس ماله وحصته من الربح » قبل المفاصلة أي الحساب 
والتصفية في ظاهر المذهب ٠‏ لكن المعقد أنه لايزي إلا بعد المفاصلة » ويزي 
حينئذ عن السنوات الماضية كلها . وكذلك إن غاب المال وم يعلم حاله من بقاء أو 
تلف ومن ربح أو خسران » يزكيه عن السنوات الماضية . 

وأما العامل : فإنما يزي حصته من الربح بعد المفاصلة لسنة واحدة . 


المطلب الرابع ‏ زكاة الزروع والقار ( أو زكاة النبات أو الخارج 
من الأرض ) : 

الكلام في هذا الطلب يتناول فرضية زكاة الزروع والثار وسبب الفرضية » 
وشروطها » وماتجب فيه هذه الزكاة » والتصاب الذي تبدأ به الزكاة » ومقدار 
الواجب وصفته » ووقت الوجوب وإخراج الزكاة » ومايضم بعضه إلى بعض » 
وزكاة الغاررالوقوفة ؛ وزكاة الأرض المستأجرة » وزكاة الأرض الخراجية ‏ 
( الأراضي العشرية والخراجية ونوعا الخراج ) الععاشر وضريبة العشور » إخراج 
زكاة الزرع والفر وإسقاطها . 


أولاً - فرضية زكاة الزروع والغار وسبب الفرضية"" : 


هذه الزكاة واجبة بدليل من القرآن والسنة والإجماع والمعقول : 
أما القرآن : فقوله تعالى : « وآتوا حقه يوم حصاده » قال ابن عباس : 
حقه : الزكاة المفروضة » وقال مرة : العشر » ونصف العشر » وقوله : © ياأيها 


)١(‏ البدائع : ؟ / 58 ومابعدها ء مغني المحتاج : 58١ / ١‏ ء بداية المجتهد : ١‏ / 1565 »ء المغني : * / مه 
ومابعدها » كشاف القناع : ؟ / 586 , فتح القدير : ؟ /؟ . 


عاذ عقت 


| 

الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم » وما أخرجنا لك من الأرض » والزكاة 
تسمى نفقة » بدليل قوله تعالى : «# والذين يكنزون الذهب والفضة ٠»‏ 
ولاينفقونها في سبيل الله 4 . ؤ 
وأما السنة : فقوله ,ريه : « فها سقت السماء والعيون أو كان عَثَري]!" 
العشر » وفها سقي بالنضح نصف العشر»"" وقوله :« فها سقت الأهار والقَيُم ٠‏ 
العشور » وفيا سقي بالسانية'"' نصف العشور»9 . ظ 
وأما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على فرضية العشر . 
وأما المعقول : فكا ذكرنا في حكة مشروعية الزكاة ؛ لأن إخراج العشر إلى ' 
الفقير من باب شكر النعمة » وإقدار العاجز ء وتقويته على القيام بالفرائض » 
ومن باب تطهير النفس عن الذنوب وتزكيتها » وكل ذلك لازم عقلاً وشرعاً . ظ 
وأما سبب فرضية هذه الزكاة : فهو الأرض النامية بالخارج منها : 


لايجب فيه العشر في الأرض العشرية » ولا الخراج في الأرض الخراجية » لفوات ' 
الذاء حقيقة وتقديرأ . ولو كانت الأرض عشرية فقكن من زراعتها , فم تزرع » 
لايجب العشر » لعدم الخارج حقيقة . ولو كانت أرضاً خراجية يجب الخراج » 


لوجود الخارج تقديراً . 


ثانياً - شووط زكاة الزروع والغار : ا 
هناك شروط عامة في كل زكاة » بيناها سابقاً كالأهلية من البلوغ والعقل » ' 


. بعلاً»‎ ٠ العثري : مايسقيه المطر أو تشرب عروقه من ماء قريب من غير سقي » وفي لفظ‎ )١( 

(5) رواه الماعة إلا مساماً عن ابن عمر ( نيل الأوطار : 6 / ١١4‏ وما بعدها ) . 

() السانية : البعير الذي يستقى به الماء من البثر . 

() رواه أحند ومسلم والنسائي وأبو داود وقال : الأنهار والعيون » عن جابر ( نيل الأوطار : المكان السابق ) . 
000 الفقه الإسلامي ج؟ (51) 


فلاتجب الزكاة ند الحنفية في مال الصبي ونون الا زكاة امار مخ الارضن + 
وكالإسلام » غلاتجب على الكافر ؛ لأن فيها معنى العبادة » والكافر ليس من أهل 
التكليفة يا .: 

مون افيه" بتركلة تيا ةغل القتزوطل العامة مايا 

5 أن كو الأرفهفرية فلاب الذكاة ف الأرض الحراجية #“لآن 
العشر والخراج لايجتتعان في أرض واحدة عندهم . 

؟ ‏ وجود الخارج : فلو م تخرج الأرض شيئاً »لم يجب العشر ؛ لأن الواجب 
جزء من الخارج : 

؟ أن يكون الخارج مما يقصد بزراعته ا ل رن وامشفارها أو اتنتغلالا : 
فلاتجب هذه الزكاة في الحطب والحشيثق وتحوهما ؛ لأن الأرض لاتنو بزراعة 
ذلك » بل تفسد بها : 

ولايشترط عند أبىي حنيفة النصاب لوجِوَبٍ العشر » فيجب العشر في كثير 
الخارج وقليله . 


واشترط المالكية'' شرطين : 

أن يكون الناتج من الحبوب » ومن الثار( القر والزييب والزيتون ) 
ولازكاة في الفواكه كالتفاح والرمان » ولافي الخضراوات والبقول . وذلك سواء في 
الأرض الخراجية كأرض مصر والشام التي فتحت عنوة » وخراجها لايسقط عنها 


. 55 البدائع : ؟ / لاه‎ )١( 
. ٠١9 وما بعدها » القوانين الفقهية : ص‎ 508 / ١ : الشرح الصغير‎ )0( 
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الزكاة » وغير الخراجية : وهي أرض الصلح التي أسلم أهلها » وأرض الموات 
5 - أن يكون الناتج نصاباً وهو خمسة أوسق ( 708 كم ) , والوسق و 
أندلسية 


صاعاً والصاع أربعة أمداد بمد البي مَل » وهواثنا عشر قنطارأ 

واشترط الشافعية ثلاثة شروط7" : 

١‏ - أن يكون الناتج الذي تخرجه الأرض مما يقنات ويدخر وينبته ا 
الآدفيون + فن الحب:+ الخنطة والشعين والتكن والذرة والأرن ومااشبة ذلك ؛ 
ومن الثار : القر والزبيب . ولازكاة في الخضراوات والبقول والفواكه كالقثاء ' 
والبطيخ والرمان والقصب . 


- أن يكون الناتج نابا (كملمْء وهو خسة أوسق وهي ألف وستائة رطل 


بغدادية » وبالدمشقي في الأصح ثلفائة واثنان وأربعون رطلاً وستة أسباع / 


رطل » وهي تساوي 707 كغ : 


واشترط الحنابلة شروطا ثلاثة" : 
5 أن يكون الناتج قابلآً للادخار والبقاء مما يجمع هذه الأوصاف : الكيل 


” أن يكون تملوكً لمالك معين : فلا زكاة(فالوقوف على الماجد على ظ 
الصحيح » إذ ليس لما مالك معين , ولا زكاة في نخيل الصحراء المباح إذ ليس له ' 


والبقاء واليبس في الحبوب والثار » مما ينبته الآدميون إذا نبت في أرضه » سواء . 


أكان قوتبأ كالحبوب» أم من القطنيات كالعدس والخص والباقلا (الفول)» أم 


. وما بعدها‎ 58١ / ١ : وما بعدها » مغني امحتاج‎ ٠6١/1١: المهذب‎ )١( 
. 389 55/٠ مكاء كشاف القناع‎ 56١ / المغني : ؟‎ )9( 
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من المقبّلات كالكون والكراويا وحب القثاء وحب الخيارء أم من حب البقول 
كحب الفجل والقرطم والترمس والسمسم» وسائر الحبوب . 

وتجب أيضاً في الثار مما جمع هذه الأوصاف كلتر والزبيب واللوز والفستق 
والبندق . 

ولازكاة في الفواكه كالخوخ والدراق والكثرى والتفاح» ولافي الخضرء كالقثاء 
والخيار والباذنجان واللفت والجزر. 

؟ - أن يبلغ الناتج نصاباً وهو خمسة أوسق بعد التصفية في الحبوب والجفاف 
في الثار » وهي ( حْ م140 ) رطلاً مصرياً أو( 00 كيلة ) أو؛ أرادب » 
والأردب المصري ١١8‏ لترماء» أو17 قدحاً . 


؟ ‏ أن يكون النصاب ملو للحر المسم وقت وجوب الزكاة فيه : وهو 
وقت اشتداد الحب وبدو صلاح القرء فتجب الزكاة فها نبت بنفسه مما يزرعه 
الآدمي » كن سقط له حب في أرضه » فنبت ؛ لأنه يملكه وقت الوجوب ٠‏ 
وفعل الزرع ليس شرطاً » ولا زكاة فها يكتسبه اللقاط » أو يوهب له بعد بدو 
صلاحه » أو يشتريه ونحوه بعد ذلك ؛ أو يأخ4اللصاد ونحوه أجرة لحصاده 
ودياسه ونحوه » كأجرة تصفيته أو نطارته » ولا فها يملك من زرع وثمرة بعد بدو 
صلاحه بشراء أو إرث أو غيرهما كصداق وعوض خلع وإجارة وعوض صلح ؛ 
لأنه م يكن مالكا له وقت الوجوب . ولا زكاة فها يجحتنيه من مباح » سواء نبت 
في أرضه أو أخذه من موات ؛ لأنه لا هلك إلا بأخذه » فلم يكن وقت الوجوب 
في ملكه . 

ثالثاً ‏ ما تجب فيه الزكاة : 


للفقهاء رأيان في ز ة ما تخرجه الأرض » رأي يعمم في كل خارج » ورأي 
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5 1 ا )0 
كخصص. الخارج فها يقتات ويدخر . 


الرأي الأول لشي حنيفة : تجب الزكة في قليل ما أخرجته الأرض 


وكثيره إلا'الحطنب والحشيش والقصب الفاربي ( وهو ما يتخ منه الأقلام أما. 


قفصي السكر ففية العشر ) والسعف والثين » وكل .فالا يقضد بة:استغلال الأرض 
ويكون في أطزافها . أما إذا اتخذ أرضه مَقْضَّبة أو مشجرة أُوْمَئْيتا للحشيش » 
وساق إليه الماء:. ومنع الناس عنه ٠‏ فيجب فيه العشر . وأطلق الوجوب فيا 
أخرجته الأرض لعدم اشتراط:الحؤل ؛ لأن:فيههمعنى المؤنة ( الضريبة ) » ولذا 


ع 
1:1 


كان للإمام أخذ هذه الك( العشنء) جبرا » ويؤخذ من التركة , ويجب مع ' 


ألدين'» وف أرض الصغهن والخمون والوقف . 


وؤليله + تعذايكة مدا لخر جته الأرض ففيه العشر»'" عمم الواجب في كل 
٠‏ خارج » والصحي عنف الخحلفية ما قاله الإمام » ورجح الكل دليله . 


الرأي الثاني - للصاحبين وجمهور الفقهاء : لا تجب زكة الزروع ' 
والثار إلا فها يقبل الاقتيات والادخار وعتد الحنابلة ذيا ييبس, ويبقى ويكال :٠ت‏ | 


ولا زكاة في الحضروات ( بفتح الخاء ) والفوااككه. وهذا هوالراجح . 
أما الصاحبان من الحنفية فقالا : لألايجتٍ العشر إلا فها له قرة باقية إذا 


بلغ خمسة أوسق » وليس ف 'الحضْروات( الفؤاكه كالتفاح والكثرى وغيرهما , أو ١‏ 


البقول كالكراث والكرفس ونحوها ) عندها عُشر ء لعدم الثرة الباقية . 


ْ وما بعدها ء الشرح‎ 587/١ : ومايعدها ء الشريح الكبير‎ 161/١ : فتح القدير : 25/7 وما بعدها , اللباب‎ )١( 


الصغير : 705/١‏ ومابعدها ٠‏ القوانين الفقهية : ٠١5‏ » مغني المحتاج : 1417١‏ ومابعدها » المهذب : ١‏ /157 ء المغني : 
"/160 ومابعدها » كشاف القناع : 5١/6‏ 38 , المجموع : 200/0 567 . 

)١(‏ قال الزيلعي عنه : غريب بهذا اللفظ » وبمعناه حديث ابن عمر السابق : « فها سقت السماء والعينون 
العشر ه ( نصب الراية : 786/١‏ ) 
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وأما المالكية فقالوا : تجب الزكاة في عشرين صنفاً : أما الحبوب فسبعة 
عشر : القطاني السبعة ( وهي الخص - بكسي اليم وفتحها » والفول » واللوبيا 
والعدس » والتٌرمس » والجُلْبان » والبسيلة ) والقمح » والسّلت ( نوع من الشعير 
لا قشر له ) , والعلس ‏ والذرة » والدّخن ٠‏ وأزز » وذوات الزيوت الأربعة : 
وهي الزيتون والسسم ٠‏ والقرطم ( حب العصفر ) » وحب الفجل الأحر » أما 
| الفجل الأبيض فلا زكاة في حبه » إذ لا زيت له . 


وأما الثار فثلاثّة : القر والزبيب والزيتون » لقول عمر : « وفي الزيتون 
العشر » . 

ولا تجب الزكاة في الفواكه كالتين والرمان والتفاح ونحوها ء ولا في بزر 
الكتان » والسَلْجَم ( اللفت ) »ولا في جوز ولوزء ولا غير ذلك . 


وأما الشافعية : فقرروا أن الزكاة تختص بالقوت » وهو من الثار : التمر 
والزبيب » ومن الحب : الحنطة والشعير والأَرّرْ والعدس والماش » وسائر المقننات 
اختياراً كالحمّص » والباقلا ( الفول ) والذرة » والهرطمان : ( حب متوسط بين 
الحنطة والشعير ) وهو الجُلّبانة والكرسنة والحلبة والخنشخاش والسمسم . 


ولا زكاة في القنّاء والبطيخ والرمان » والقضْب ( البرسم ) ؛ لأن الرسول 
2 عفا عنه . ولا زكاة في الفواكه كخوخ ورمان وتين ولوز وجوز هند وتفاح 
ميش » ولا زكاة في حبوب البوادي كحب الحنظل » ولا في الوحشيات من 
الظباء ونحوها » ولا في الموقوف على المساجد والقناطر والرباطات ( الثغور) 
والفقراء والمساكين » على الصحيح ؛ إذ ليس له مالك معين » ولا في الزيتون 
والزعفران والورس والقَرطمٌ ( حب العصفر ) ولا في العسل » في الذهب 
الجديد . 


 م6عا‎ 


وقال الحنابلة : تجب الزكاة في كل مقنات مكيل مدخر من الحبوب » | 
كالحنطة والشعير والسّلت ( وهو نوع من الشعير لونه لون الحنطة » وطبعه ' 


كالشعير في البرودة ) والذرة والقطنيات'" ‏ كالباقلاء ( الفول ) والحص واللوبيا ' 


والعدس والماش والتَرُمس ( حب عريض أصغر من الفول ) والدخن والأرز / 
والهرطمان ( وهو الجلبانة والكرسنة والحلبة والخشخاش والسمسم ) والعلس ( نوع ١‏ 


من الحنطة يدخر في قشره ) . 


وتجب الزكاة في بزر البقول كلها : كالهندبا والكرفس والبصل وبزر قطونا ١‏ 


ونحوها » وبزر الرياحين جميعا » وبزرالكزبرة والككون والكراويا والشونيز ' 


( يقال له : الحبة السوداء ) » وحب الرازيانج ( وهو الثمر والأنيسون وحب ١‏ 


القضب ) والخَرْدل ويزر الكسان (وكريور القطن واليقطين ( وهو القرع ) وبزر | 


البقلة احقاء » وبزر الباذنجان والخس والجزر . 
وفي حب البقول : كالرّقَاد'" » وحب الفجل ».والقرطم ( حب العصفر ) 
وتجب الزكاة في كل ثُر يكال ويدخرء كالقر والزبيب واللوز والفستق 
والبندق والسماق . والخلاصة أن الزكاة تجب في الحبوب والبزور والثار المدخرة . 
والاظون: وجوب الزكاة في العْنَاب والنين والمثمش والتوت : لأنه بدح 
كالمر ء وتجب الزكاة في صعتر وأشنان وحب ذلك » وكل ورق مقصود » كورق 


سدر وخطمي وأسي ؛ لأنه نبات مكيل مدخر . ولا تجب الزكاة في قطن وكتان 
وقنب وزعفران وورس ونيل وجوز الهند » وسائر الفواكه كالخوخ والتفاح أو 


)١(‏ بكسر القاف وفتحها وضها ء وتشديد الياء وتخفيفها , سمي بذلك : من قطن يقطن في البيت ؛ لأنها 
تمكث فيه 
() الرشاد : بقلة سنوية من الفصيلة الصليبية » تزرع وتنبت برية » وها حب حريف يسمى حب الرشاد 
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الإجاص والكثرى ٠‏ والسفرجل والرمان والنبق والزعرور وال موز ؛ لأنها ليست 
مكيلة » ولا في الجوز ؛ لأنه معدود ولا في قصب السكر . 


ولا زكاة في الخضر كبطيخ وقثاء وخيار وباذنجان ولفت و درسي 
وقنبيط وبصل وثوم وكزاك وجزر وفجل وتحوه » لمحديث علي : أن الني َلْنَهٌ 
كال فدليين ق ارا راك مضدفتة :!" ,زولا ف البقنول كالمسدينا والكرفين 
والنعناع والرشاد وبقلة الحقاء والقرظ والكزبرة والجرجير ونحوه . 

ولا في المسك والزهر » كالورد والبنفسج والنرجس واللينوفر والخيري : وهو 
المنشورء ونحوه كالزنبق » ولا في طلع الفحّال ( وهو ذكر النخل ) » ولا في 
السّعُف ( وهو أغصان النخل » أي جريد النخل الذي م يجرد عنه خوصه » فإن 
:جرد عنه خوصه فجريد ) ولا في الخوص ( وهو ورق السعف ) » ولا في قشور 
الحب والتين والحطب والخشب وأغصان الخلاف » وورق التوت والكلا ؛ 
والقصب الفارسي » ولبن الماشية: وصوفها وتحو ذلك كالوبر والشعرء وكدا الخرير 
ودود القز ؛ لأن ذلك كله ليس منصوصاً عليه » ولا في معنى المنصوص عليه » 
فبقي على أصل العفو . 

والخلاصة بالنسبة للزيتون : أنه لا زكاة فيه عند الشافعية في الجدايد .*وفينه 
الزكاة عند أي حنيفة وامالكية والحنابلة'"' ونصابه عند المالكية والحنابلئة خسة 
55 


زكاة العسل : اختلف الفقهاء في حم زكاة العسل عل رايين”” : 


() وعن عائشة معناه ء رواهما الدارقطني » وروى الأثرم في سننه عن موبى بن طلحة حديثاً عن 
الخضراوات : « ليس في ذلك صدقة » وهو مرسل قوي ( تيل الأوطار : ١59/4‏ ) 

() الأموال : صع:5 وما بعدها » المغني : */184 وما بعدها » ١١‏ 

(0) البدائع : 3176 وما بعدها » اللباب : 16579 » الأموال لأبي عبيِد : ص5:07 وما بعدها ء فتح القذير: 
١ه‏ ء المجموع : 55/0 وما بعدها » مغني المحتاج : ااحكء كشاف القناع : ؟//ا5؟ ؛ المغني : ١2/1‏ 


دفعةه 


فقال المنفنة' والتايلة فيه المغنء إلا أن أنا حتيفة قال 2 
إذا اخدمة أ رض العثر “قل الماخوة أو كن ولى :فى أرض الخارج من أرض . 
الخراج عشر ء وقال الحنابلة : نصاب العسل عثرة أفراق » وهي جمع قَرّق ». 
أ 

والفرق عندهم ستة عشرة رظلة 2 فيكون النصاب مائة وسكين رطلاً بالبغدادي 2 ظ 
واثة واريعة ارهن بالفترى + والرطل عصن الحسية : +6 درها» الدرم ْ 
( #الراغ ) 

ودليلهم على وجوب الزكاة في العسل آثار منها : 

ما' رواة أَبُو سيّازة المتعي قال : قلت : ««يلارسول الله » إن لي نحلاً » قال : ١‏ 
ال 

وما رواه عمرو بن شعيّب عن أبينه عن جده عن الني مَينَهِ « أنه أخذ من ١‏ 
الغسل العسر»"" وعن على رقي الله 2ه أنه كان ياد عن العسل العق رمن كل 
عشر قرب قربة . ظ 

وروى العقيلي في الضعفاء من طريق عبد الرزاق عن أبي هريرة حديثا ٠‏ في 
العتبل العقو . 

وقال المالكية والشافعية : لا زكاة في العسل ٠‏ بدليل أمرين : 


الأول ما قاله الترمذي ٠:‏ لا يصح عن الني عَكلله في هذا كبير شيء » | 


وما قاله ابن المنذر : « إنه ليس في وجوب الصدقة فيه خبر يثبت ولا إنجاع » . ١‏ 


) وما بعدها‎ ١60/6 : رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود والبيهقي » وهو متقطع ( نينلغ الأوطار‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه » روقةمسنداً ومرسلاً ( المرجع السابق ) ورواه أيضاً أبو عبيد والأثرم 

) قال الزيلمي : لم أجده في مصنف عبد الرزاق هذا اللفظ » وإنما لفظه أن البي عليه السلام كتب إلى أهل | 
الين : أن يؤخذ من أهل العسل العشر ( نصب الراية : ؟/60؟ ) 


5 ان 5 


الفاق د أنه ماع كارح مخ حنوان متفاهيم اللهء واللن لأاركاة فينة 
بالإجماع . 

ورجح أب عبيد أن يكون أربابه يؤمرون بأداء صدقته » ويّحتُون عليها , 
ويكره لهم منعها » ولا يؤمن عليهم المأثم في كتانها » من غير أن يكون ذلك فرضاً 
عليهم . 

رابعاً ‏ النصاب الذي يبدأ به زكاة الزرع والمر : 

قال أبو حنيفة"" : النصاب ليس بشرط لوجوب العشر » فيجب العشر 
في كثير الخارج وقليله » لعموم قوله تعالى » « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من 
طيبات ما كسبت » وما أخرجنا لك من الأرض 4 وقوله عز وجل : <« وآتوا 
حقه يوم حصاده » وقول الني َيِه : « ما سقته السماء ففيه العشر » وما سقي 
برب أو دالية » ففيه نصف العشر »'" من غير تفصيل بين القليل والكثير . ولأن 
سبب الوجوب وهي الأرض النامية بالخارج لا ييز بين القليل والكثير » وكل 
شيء أخرجته الأرض ما فيه العشر لا يحتست فيه أجر العال ونفقة الزرع من 
أدوات الحراثة ؛ لأن الني يَيَِهِ حم بتفاوت الواجب بتفاوت المؤنة 
( التكاليف ) ؛ لأنه قال : « ما سقته السماء ففيه العشر وما سقي بِغَرْب ففيه 
نصف العشر » وعلى هذا تكون النفقات على الزارع » وتجب الزكاة في كل الخارج 
بدون أن تخصم منه النفقات . 

وقال الصاحبان وجمهور الفقهاء'" : النصاب شرط » فلا تجب الزكاة 


)١(‏ البدائع : ؟/5ه » فتح القدير : ١/١‏ وما بعدها 

(1) رواه أبو مطيع البلخي عن أبان بن عياش عن رجل عن النبي يِه » لكن إسناده لا يساوي شيئاً ( نصب 
الراية : 586/١‏ ) والغرب : الدلو العظية » والدالية : الناعورة يديرها الماء . 

0( القوانين الفقهية : ص١6١٠‏ 3 الشررح الصغير : ايا" وما بعدها 3 الشررح الكبير : 53574 وما بعدها 3 مغني 
المحتاج : 78857١‏ ومابعدها » المغني :30/6 , هك ككاء المجموع : ه/اء 
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في شيء من الزروع والثارحتى تبلغ خسة أوسق وهي ( 705 كغ ) أو 0ه كيلة | 
مصرية ء لقول الني يم : « ليس فيا دون خسة أوسق صدقة ٠»‏ والوسق ستون 
عاعا نوهد حدريه حاط جره الدكاقم يع اقنلا مرو قصيض غوه أذلية أ 
حنيفة » كا خصص قوله : « في سائمة الإبل الزكاة » بقوله في نجاية هذا الحديث : 
لعن ا قر ند ف وكولته فونق ارق العدو تراه من ذا 
قوق عمس أواق :هيلقة و ولا تفال فيه الفسيق: ؛فل تجب في يسيره 
كسائر الأموال الزكائية » ولأن الصدقة تجب على الأغنياء » ولا يحصل الغنى بدون 
النسايء كبائر الأنوالةالركفية يهنا نهو الراجع لدى لحجة اكميث : 


وإنا ل يكن امول : الأريكل ناوه بانسحفنافه لاامفاتته »راصي كول 
في غيره من الزكوات ؛ لأنه مظنة لككال الفاء في سائر الأموال . والنصاب معتبر 
بالكيلء كان الأوساف مكيل و عفر الضاع مكنال أهل المدينة يعي الي 
كه وقدره أربعة أمداد » والصاع حمسي وال وثلث رطل » والرطل ( 200 
غم ) وذكر الشافعية والحنابلة أنه يعتبر النصاب قرا أو زبيباً إن تقر وتزيب ٠»‏ 
لحديث مسلم « ليس في حب ولا مرصدقة حتى يبلغ خمسة أوسق » وإن م يتقر 
الرطب وم يتزبب العنب » بأن لم يأت منه قمر ولا زبيب جيدان في العادة » أو 
كانك تظول مده حنافه كبن + أعقيو سانا وطا وهنا #فوسق رطا ومسا 
لأن ذلك وقت كاله لكين نما ناما عدي لف رقن الركدمع كل 
منهها في الحال ؛ لأن ذلك أكل أحواهما . ؤ 


ونين الي جيه وق ىق حال كونه مصفى من تبنه ؛ لأنه لا يدخرفيه 
ولا يؤكل معه . 


(1) رواه الجماعة عن أبي سعيد الخدري ( نيل الأوطار : 151/6 ) 
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وأماما ادحرق ققره 6الارز والقلين + قتصابه عقرة أويق :: اعاراً بققرة 
الذي يكون ادخاره فيه أصلح له أو أبقى بالنصف ء ولا يضم مر عام إلى هر عام 
أنواعه وبلاده حرارةبويرودة . والمراد بالعام هنا : اثنا عشر شهراً عربية . 

وذكنالالكينة أن الس ر كين لذن مقن من تنه ودواته الذى لا خرن 
به » مقدر الجفاف ٠‏ وككون الرطب قر والعنب ا » فإن بيع وطبا ادعتيا 
فيضن تعن عفر القيلة م وتمق عقر قو فول أخور وض عننا فاته الا 
.ييبس . ويؤخذ نصف العشر من زيت ماله زيت . ويحسب في النصاب الشرعي 
قشر الأرز والعلس والشعير الذي يخزن به » فلو كان الأرز مثلاً مقشوراً أزبعة 
ا « وبقشره يله ار زي 08 وإن كان أقل فلا زكاة 7 

واتفق المهور مع الحنفية على أنه لا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد والدياس 

خامساً ‏ مقدار الواجب وصفته : 

اتفق الفقهاء" على أن العشر يجب فها سقي بغير مؤنمة ( مشقة ) كالذي 
يشرب من السماء ( الأمطار ) » وما يشرب بعروقه : وهو الذي يشرب من ماء 


ويجب نصف العشر فها سقي بالمون كالدوالي ( النواعير ) البواضج . 
والدليل لهم قول النبي لَه المتقدم : « فها سقت السماء والعيون » أو كان 


(١)البداتبع:‏ :17 7 ء القوانين الفقهية : ص١٠‏ » الشرح الصغير : -76١/١‏ 27337 مغني اللحتاج : 
١/دها‏ ء المغني : 64/7 ء ”١لا‏ ء كشاف القناع : ؟/605؟ وما بعدها . 


4١7 


عَدَرياً العشر » وما سقي بالنضح نصف العشر»'" » وانعقد الإجماع على ذلك » 5 
قال البيهقي وغيره . فإن سقي نصف السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة ففيه ثلاثة 
أرباع العثر » عملا بمقتضى كل واحد منهما . وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر » 
اعتبر الأكثر » فوجب مقتضاه » وسقط حك الآخر . 

وسبب التفرقة واضح وهو كثرة المؤنة في أرض السقي » وخفتها في أرض 
البعل'" » ما هو الفرق بين الماشية المعلوفة والسائمة . ولا وقص ( لا عفو) في 
نصاب الحبوب والثار » بل مهها زاد على النصاب أخرج منه بالحساب » فيخرج 
العشر أو نصفه » فإنه لا ضرر في تبعيضه » بخلاف الماشية ففي تبعيضها ضرر . 
وأما ضفة الواجب": نهو ره من الحتارك أو قيكة عند الحشفية :.وأما عند 
المهور : الواجب عين الجزء ولا يجوز غيره . 


سادساً - وقت الوجوب : 


وقت الوجوب عند أبي حنيفة”" : وقت خروج الزرع » وظهور الثرء 
لقوله تعالى : < أنفقوا من طيبات ما كسبتم » وتما أخرجنا لكم من الأرض » 
أمر الله تعالى بالإنفاق مما أخرجه من الأرض » فدل أن الوجوب متعلق 
بالخروج . فإن استهلكها صاحبها بعد الوجوب يضن عشره » وأما قبل الوجوب 
فلا يضمن » ولو هلك الخارج بنفسه فلا عشر في الهالك . 


ووقت الوجوب عند المالكية : في الثار الطيب ( وهو الزهو في بلح النخل » 


() رواه الجاعة إلا مساماً عن ابن عمرء وعند مسم من حديث جابره فيا سقت الأنهار والغم العشر» وفيا 
سقي بالسانية نصف العشر» وفي رواية لأني داود : « إن في البعل العثر » 

(0) قال أهل اللغة : البعل : ما يشرب بعروقه » والعثري : ما سقي باء السيل الجاري إليه في حفرة » وتسمى 
الحفرة عاثوراء ؛ لتعثر المار يها إذا لم يعلئها . والسواني : هي النواضح ٠‏ وهي الإبل التي يستقى بها لشرب الأرض ٠‏ 

(0) البدائع : 31/7 
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وظهور الحلاوة في العنب ) » وفي الزرع : إفراك الحب » أي طيبه وبلوغه حد 
الأكل منه » واستغناؤه عن السقي ٠‏ لا باليبس ولا بالحضاد ولا بالتصفية" . 
وأمأ عند الشافعية والحنابلة؟" : فتجب الزكاة ببدو صلاح الثر ؛ لأنه حيتقذ مرة 
كاملة » وهو قبل ذلك حصرم وبلح » وببدو اشتداد الحب ؛ لأنه حينئذ طعام » 
وهو قبل ذلك بقل . 

وليس المراد بوجوب الزكاة بما ذكر : إخراجها في الحال » بل انعقاد سبب 
وجوب إخراج المر والزييب والحب المصفى عند الصيرورة كذلك . 

وبناء على الرأي الأخير إن أتلفها صاحبها أو تلفت بتفريطه أو عدوانه بعد 
الوجوب »٠‏ لم تسقط عنه الزكاة . وإن كان قبل الوجوب سقطت » إلا أن يقصد 
بذلك الفرار من الركاة , فجضيلولا تسقط عد . 

وإن جذها وجعلها في الجرين ( موضع تجفيف القمر ) » أو جعل الزرع في 
البيدر » استقر الوجوب عليه . وإن تلفت بعد ذلك لم تسقط الزكاة عنه » وعليه 
ضانها » ؟ لو تلف نصاب الماشية السائة أَىإللأمان ( النقود ) بعد الحول . 

وإن تلفت الثرة قبل بدو الصلاح أو الزرزعقيا اشتداد الحب » فلا زكاة 


ويصح تصرف امالك في النصاب قبل الخرص وبعده بالبيع والهبة وغيرهما » 
فإن باعه أو وهبه بعد بدو صلاحه » فصدقته على البائع والواهب . وهذا قول 
الحنابلة والمالكية . 

وقال الحنفية : إذا باع الزرع قبل إدراكه » وجبت الزكاة على المشتري . 
وقال الشافعية : تجب الزكاة على مالك الزرع عند الوجوب . 

. 401/١ : الشرح الكبير‎ 716/١ : القوانين الفقهية : ص١١٠ » الشرح الصغير‎ )١( 

: ء المهمذب‎ 7١5 - 7١7/6 : كشاف القناع : 60/6؟ ء المجموع : 56/0؛ ء المغني‎ » 583/١ : مغني امحتاج‎ )١( 
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سابعاً - مايضم بعضه إلى بعض : 

لاخلاف بين أهل العم في غير الحبوب والثار : أنه لايضم جنس إلى جنس 
آخر في تككيل النصاب ٠‏ فالماشية ثلاثة أجناس : الإبل » والبقر» والغم » لايضم 
جنس منها إلى آخر . والثار لايضم جنس إلى غيره » فلايضم القر إلى الزبيب » 
ولا إلى اللوز» والفستق » والبندق . ولايضم شيء من هذه إلى غيره » ولاتضم 
الأفار إلى شيء من السائّة » ولامن الحبوب والثار . 

ولاخلاف بينهم في أن أنواع الأجناس يضم بعضها إلى بعض في إكال 
التضات7 

ولاخلاف بينهم أيضاً في أن العروض التجارية تذم إلى الأمُان ( النقود ) » 
وتضم الآمان إليها » إلا أن الشافعي لايضها إلا إلى جنس ما اشتريت به ؛ لان 
انها مين يدا 

ولاخلاف عند المهور غير المالكية في ض الحنطة إلى العلس ؛ لأنه نوع 
منها » ومثله السلت يضم إلى الشعير ؛ لأنه منه » فيضم إليه عند غير الشافعية . 

واختلف العاماء في ض الحبوب بعضها إلى بعض » وفي ضم أحد النقدين إلى 
الاخر. 

فقال الحنفية والشافعية : لايضم جنس منها إلى غيره » ويعتبر النصاب في 
كل جنس منها منفرداً ؛ لأنها أجناس » فاعتبر النصاب في كل جنس منها منفرداً 
كالغار أيضاً والمواثي . لكن يلاحظ أن أبا حنيفة يوجب الزكاة في كل ماأخرجت 
ادر ولايشترط النصاب » فلاتثور مشكلة الضم لديه . 


. 7١ / 5: المغني‎ )( 
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وقال المالكية والحنابلة : إن الحنطة تضم إلى الشعير » وتضم القطنيات 
بعضها إلى بعض ؛ لأن هذا كله مقتات ٠‏ فيض بعضه إلى بعض كأنواع الحنطة . 

وتفصيل هذه الآراء كا يأقي : 

قال المالكية'" : تضم القطاني السبعة ( احص والفول واللوبيا والعدس 
والترمس والَلْبان والبسيلة ) لبعضها بعضاً ؛ لأنها جنس واحد في الزكاة » فإذا 
اجتبع من جميعها أو من اثنين منها مافيه الزكاة » زكاه » وأخرج من كل صنف 
منها ماينوبه . والقمح والشعير والسلت صنف واحد » فتظضم لبعضها . 

ويجزئ إخراج الأعلى من الأدنى لاعكسه » كقمح وسلت وشعير ؛ لأن 
الثلاثة جنس واحد . ولايضم شيء منها لعلس ( حب طويل يشبه البْرَ 
بالهن ) ؛ لأنه جنس منفرد » ولايضم شيء منها لذرة ولادخن ولا أرز ؛ لأن كل 
واحد منها جنس على حدة » فلايضم واحد منها لآخرء بل يعتبر كل واحد منها 

وذوات الزيوت الأربع : وهي الزيتون والسّمسم 4 يدن الفكل الأمر» 

والقرطم : أجناس ٠‏ لايضم بعضها إلى بعض . 

وتضم أنواع الجنس الواحد لبعضها . فالزبيب بأصنافه جنس واحد » 
ولايضم هو لغيره » والتقر بأصنافه جنس واحد » والقمح بأصنافه الجيد منها 
والرديء جنس واحد . 

وقال الشافعية" : لايكل جنس بجنس ٠‏ ويضم النوع إلى النوع » ويخرج 
من كل من النوعين بقسطه » لعدم المشقة فيه بخلاف المواشي » فإن الأصح أنه 
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يخرج نوعاً منها » بشرط اعتبار القهة والتوزيع » ولايؤخذ البعض من هذا 
والبعض من هذا » لما فيه من المشقة » فبان عسر إخراج جزء من كل نوع لكثرة 
الأنواع وقلة الحاصل من كل نوع » أخرج الوسط منها ء لا أعلاها ولا أدناها . 
رعاية للجانبين . 

ويض العلس إلى الحنطة ؛ لأنه نوع منها . وهو قوت صنعاء الهن . 
والسّلت جنس مستقل » فلايض إلى غيره كالشعير . 

ولايضم ثمرة عام وزرعه إلى آخر ء ويضم مر العام بعضه إلى بعض » وإن 
اختلف وقت إدراكه » لاختلاف أنواعه وبلاده حرارة أو برودة . والأظهر في 
الضم وقوع حصاديها في سنة . 

وقال ابن قدامة من الحنابلة"'؟ : الصحيح عند القاضض أي يعلى من الروايات 
الثلاث عن أحمد : أن الحنطة تضم إلى الشعير » وتضم القطنيات بعضها إلى 
بعض ٠‏ وكذلك يضم الذهب والفضة . وتضم أنواع الجنس من حبوب أو ثمار من 
عام اواحدنيمضها إل نعط 'ق تكيل التسابف 49 لقلدية والتقدين : 
إليها . 

ويصم زرع العام الوأحد 0 وعرة العام الواحد إلى بعص » في 3 تكيل 
التضنات #4 نبواء افق وقت زارضة :و ادراكة أو اععلف:وضواة اتفق وقث طيور 
الثّرة: و]إدراكها أو اختلف . 

وقال البهوتي في كشاف القناع : تضم أتواع الجنس الواحد من حبوب وثمار 
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من عام واحد » ولايضم جنس إلى آخر كبر إلى شعير » أو دخن أو ذرة أو عدس 
ونحوه ؛ لأنها أجناس يجوز التفاضل فيها ٠‏ فم يضم بعضها إلى بعض , كأجناس 
الثار وأجناس الماشية » ولايصح القي 'س على ضم العلس إلى الحنطة ؛ لأنه نوع 
منها . ولاتضم النقود أو الأمُان من الذهب والفضة إلى بعضها ٠‏ ولاإلى شيء من 
الحبوب أو الثار أو الماشية ؛ لأنها أجناس مختلفة » إلا إلى عروض التجارة » فتضم 
النقود ( الأفان ) إلى قهتها . وهذا هو المعتقٍد لدى الحنابلة ٠‏ فيتفق رأيهم مع 
المذاهب الأخرى . 

والخلاصة : أن الحنطة تضم مع الشعير لدى المالكية والقاضي من الحنابلة ؛ 
ولايضان عند الشافعية وفي المعتقد عند الحنابلة » وأما القطاني فتضم لبعضها عند 
المالكية والحنابلة » ولاتضم عند الشافعية وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد . 

ثامناً ‏ زكاة الغار الموقوفة : 

للفقهاء رأيان في زكاة الموقوف بالنظر لاشتراط ملك الأرض أو عدم اشتراطه» 
رأي يوجب الزكاة » ورأي يعفي منها" . 

قال الحنفية : الشرط ملك الخارج من الأردج» فيجب العشر في الأراضي 
التي لامالك لها » وهي الأراضي الموقوفة » لعموم قوله تعالى : ا يأأها الذين 
آمنوا أنفققوا من طيبات ماكسبتم » وما أخرجنا لك من الأرض » وقوله عز 
وجل : « وآتوا حقه يوم حصاده 4 وقول النبي كته : « ماسقته السماء ففيه 
العثر » وماسقي بغرب أو دالية » ففيه نصف العشر » ولأن العثر يجب في الشيء 
الخارج » لافي نفس الأرض » فكان ملك الأرض وعدمه بمنزلة واحدة . 
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وقال المالكية كالحنفية : يجب على الواقف أو متولي الوقف زكاة عين : 
ذهب أو فضة وقفت للسلف أي القرض » إن مر عليها حول من يوم ملكها » أو 
كانت هي مع مالم يوقف نصاباً ؛ إذ وقفها لايسقط زكتها عليه منها كل عام . 
؟؟ يزقى نبات وقف ليزرع كل عام في أرض مملوكة أو مستأجرة » ويزى حيوان 
من الأنعام وقف ليفرق لبنه أو صوفه أو ليحمل عليه أو يركب » ونسله تبع 
له » ولو سكت عنه » على مساجد أو على فقراء غير معينين أو معينين إن تولى 
لمالك تفرقته وسقيه وعلاجه بنفسه أو نائبه . فإن لم يتول المالك القيام به 
وإنا تولاه المعينون الموقوف عليهم الذين وضعوا الذي عليه وحازوه » وصاروا 
يزرعون النبات ويفرقون ماحصل على أنفسهم » فعليهم الزكاة إن حصل لكل 
واحد منهم نصاب ٠‏ وإلا فلا » مالم يكن عنده مايضه له ويككل به النصاب . 

وقال الشافعية : لاتجب الزكاة على الصحيح في مار البستان وغلة القرية 
الموقوفين على المساجد والقناطر والرباطات"' والفقراء والمساكين » إذ ليس لما 
مالك معين . 

وفصل الحنابلة » فأوجبوا الزكاة في موقوف على معين من سائمة أو غلة 
أرض وشجر » إن بلغت حصة كل واحد نصاباً » ول يوجبوها في موقوف على غير 
معين أو مسجد . 

تاسعاً ‏ زكاة الأرض المستأجرة : 

اختلف الفقهاء على رأيين في هذه الزكاة » أهي على المؤٌجر » أم على 
الما ا 


. الرباطات : المعاهد المبنية والموقوفة للفقراء‎ )١( 
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قال أبو حنيفة : زكة الأرض على المؤجر ؛ لأنه من مؤنتها فهي كالخراج 
الموظّف ؛ ولأن الخارج للمؤاجر معتى ؟ لأن بدله وهو الأجرة له » فصار كأنه زرع 

وخالفه الصاحبان » فقالوا : الزكاة على الستأجر ؛ لأن العشر يجب في 
الخارج » والخارج ملك المستأجر ء فكان العشر عليه كالمستعير . لكن الفتوى على 
قول الإمام » وعليه العمل ؛ لأنه ظاهر الرواية . فإن كان إيجاب الزكاة على 
المستاجر أنفع للفقراء » وجبت عليه » وبه افق المتاخرون . 

وقال الحنيو: اذا اتاحن اناق أرقا #فزوعها ١‏ أو انتهماز ارما 
فزرعها » أوغرسها مرا تجب فيه الزكاة » فالعشر على المستأجر والمستعير دون 
مالك الأرض ؛ لأنه واخِبْ في:الزرع » فكان على مالكه : وهو معيرها أو 
مؤجرها » لقوله تعالى : « وآتوا حقه يوم حصاده » وقوله وَيِنِّ : « فها سقت 
المماء العشر ‏ الحديث » وفي إيجاب/الزكاةبعلق المالك إجحاف ينافي المواساة : 
وهي من حقوق الزرع ٠‏ بدليل أنها لاتجب إن لم تزرع » وتتقيد بقدره . 

عاشراً ‏ زكاة الأرض الخراجية : 

نوعا الأرض : الأراضي نوعان عشرية وخراجية'" . 

أما العشرية : فهي التي يجب فيها العشر الذي فيه معنى العبادة » وتثمل 
57 
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2) 


أ- أرض العرب من العٌذَّيب ( قرية من قرى الكوفة ) إلى أقصى حدود 
الهن وعدن ؛ دن رسول اللّه 2 والخلفاء الرأاشدين بعذده ١‏ ياخدوا من أرض 
العرب خراجاً » فدل أنها عشرية . 
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ب - والأرض التي أسم عليها أهلها طوعاً ؛ لأنها أرض إسلامية يناسبها مافي 
معنى العبادة . 

ج - والأرض التي فتحت عنوة وقهراً » وقسمت بين الغامين المسامين ؛ للعلة 
الميايقة 

د دار المسل إذا اتخذها بستاناً » وكان يسقى بماء العشر ء فإن كان يسقى 
نماء الخراج فهو خراجي ٠.‏ 

وأما ماأحياه المسم من الأرض الميتة يإذن الإمام عند الحنفية والمالكية . 
فقال أبو يوسف : إن كانت من حيز أرض العشر » فهي عشرية ٠‏ وإن كانت من 
حيز أرض الخزاج » فهي خراجية » والبصرة عنده عشرية » يإجماع الصحابة رضي 

وقال حمد : إن أحياها بماء السماء » أى ببئر استنبطها » أو بماء الأنهار العظام 
التي لاقلك مثل دجلة والفزات » فهي شي . وإن شق لها برا من أنهار 
'الأعاجم » فهي خراجيّة . 

وأما الخراجية : فهي التي يجب فيها الخراج » لأنها في الأصل أرض 
الكفار » وهي الأراضي التي فتحت عنوة وقهراً » فنَ الإمام على أهلها » وتركها 
في يد أربايها » بعد أن وضع على أشخاصهم الجزية إذا لم يساموا » وعلى أراضيهم 
الخراج أساموا أولم يساموا . مثل أرض سواد العراق والشام ومصر . 

هذا رأي الحنفية . وقال الجمهور" : الأرض الخراجية ثلاثة أنواع : 
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. مافتحت عنوة وم تقسم بين الغافين‎ ١ 

١‏ ماحل عنيا اهلها خوقا نا 

؟ ‏ ماصولح أهلها عليها على أنها لنا » ونقرها معهم بالخراج الذي يفرضه 
الإمام عليهم . 

والأرض العشرية التي لاخراج عليها ؛ لأنها ملك أهلها ء وهي الأرض 
المملوكة خمسة أنواع : 

5 التي أسلم أهلها عليها كالمدينة المنورة ونحوها كجُوافق من قرى 
البحرين . 

؟ - ماأحياه اللسامو(9 تيوه » كالبصرة التى بنيت في خلافة عمر رضي الله 


عنه » في سنة تمان عشرة » بعد وقف سواد العراق » فدخلت في حده » دون 
ع 

؟ - ماصولح أهلها على أنما لهم بخراج يضرب عليها كالهن . 

ه - ماأقطعها الخلفاء الراشدون من سواد العراطقطاع تمليك . 

هَ ‏ مافتح عنوة وقسم بين الغافين » كنصف خيبر ( على نحو أربع مراحل 
من المدينة إلى جهة الشام ) . 

نوعا الخراج : والخراج نوعان : خراج وظيفة » وخراج مقاسمة" : 

أما خراج الوظيفة : فهو الضريبة المفروضة على الأرض » سواء استغلها 
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بيضاء تصلح للزراعة قفيزما يزرع فيها ودرهم'" . ومبنى هذا الخراج على 
الطاقة . 

وأما خراج المقاممة : فهو الضريبة المقطوعة من الناتج الزراعي » كأن 
ول ع كد روي رخا ل هلم تبح خيير . 


واتفق العاماء على أن الأرض الخراجية إذا كانت ملكا لغير مسلم » وجب فيها 
الخراج » ولاعشر فيها » وعلى أن العشرية إذا كانت ملكا لمسم » وجب فيها 
العشر . 


زكاة الأرض الخراجية #تكختلف الفقهاء في الأرض الخراجية إذا صارت 
ملكا لمسل » هل تبقى وظيفتها الي ذة فقط ء أو يجمع فيها العشر والخراج أو 


يبدل خراجها بعشر ؟ 


1 قال الحنفية"'" : إن كنت الأرض/براجية يجب فيها الخراج ؛ 
ولايجب في الخارج منها العشر » فالعشر والخراج لايجتتعان في أرض واحدة . 


؟ - وقال الأمّة الشلاثة'" : يمع في الخارج من أرض الخراج العشر 
والخراج . 


)١(‏ الجريب : أرض طولها ستون ذراعاً » وعرضها ستون ذراعاً » بذراع كسرى » يزيد على ذراع العامة 
بقصبة » والقفيز عشر الجريب طولاً » وأما كيلاً فهو اثنا عشر صاعاً . 
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الأدلة : 
استدل الحنفية با يأ : 


أ ماروي عن ابن مسعود عن الني مُه أنه قال : « لايجتقع عشر وخراج في 
5 1 3 

ب - لم يأخذ أحد من أّة العدل وولاة الجور من أرض سواد العراق عشراأ » 
فالقول بوجوب العشر مع الخراج يخالف الإجماع . فيكون باطلا . 

ج - إن سبب كل من الخراج والعشر واحد » وهو الأرض الناميةء 
فلايجتعان في أرض واحدة » كالايجتتع زكاتان في مال واحد » وهي زكاة السائمة 
والتجارة . 1 

واستدل الجمهور بايأتي : 

أ بعموم الآيات والأحاديث المتقدمة التي أوردناها في فرضية زكاة 
الارض » والتي تدل على الوجوب. » سواء أكانت الارض خراجية أم عشرية . 

ب - بأن الخراج والعشر حقان مختلفان ذاتاً وتلةوسبباً ومصرفاً ودليلا. » 

' أما اختلافهها ذاتاً فلآن العشر فيه معنى العبادة » والخراج فيه معنى العقوبة » وأما 

اخملافهها محلاً فلأن العثر يجب في الخاريج » والخراج يتعلق بالذمة . أما 

اختلافها سبباً فلآن سبب العشر نفس الخارج » فلايجب بدونه » وسبب الخراج : 
الأرض النامية أي الصالحة للزراعة » بدليل وجوبه وإن م تزرع الأرض . 

وأما اختلافهها مصرفاً : فلأن مصصف العشر الفقراء » ومصرف الخراج 

)١(‏ حديث ضعيف جداً ذكره ابن عدي في الكامل عن يحى بن عنبسة » قال ابن حبان : ليس هذا الحديث. 


مون كلام النبوة ( انظر فتح القدير : ؛ / 577 ٠‏ كشاف القناع : ؟ / 155 ) ويحمل على الخراج الذي هو الجزية . 
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المصالح العامة أو المقاتلة . وأما اختلافهها دليلاً ؛ قلآن دليل العشر النص ٠‏ ودليل 
الخراج الاجتهاد المبني على :مراعاة المصالح . 

وإذا ثبت اختلافهها من هذه الوجوه ‏ فلامانع من اجتاعها » فوجوب 
أحدهما لايمنع وجوب الآخر ء كاجتاع الجزاء والقية في الصيد الحرمي المملوك . 

والراجح هو رأي الجهور بسبب ضعف حديث الحنفية » ولآن الخراج 
واجب اجتهادي لتقوية: جماعة المسامين وسد الحاجات العامة » وأن العتشر.واجب 
ديني على المسامين » فلاتنافي بينهها . وليس في الخراج معنى العقوبة » إذ لو كان 
عقوبة لما وجب على المسم كالجزية . 

أحد عشر ‏ العاشر وضريبة العشور"" : 

العاشر : من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار . فإذا 
حدث اختلاف بينه وبين التجاي فأنكر أحدم مام الحول , أو الفراغ من 
الدين » كان منكراً لوجوب الزكاة » والقول قول المنكر بهينه . 

وكذا إذا قال : أديتها إلى عاش ر آخر » أو أديتها أنا إلى الفقراء في بلدي » 
صدق 'بمينه . 

وماصدق فيه المسم » صدق فيه الذمي » تخفيه فته . 

ومقدار مايأخذه العاشر من المسم : ريع العشر » ومن الذمي نصف العشر 
ومن الحربيين العشر » بدليل ماروآه جمد بن الحسن عن زياد بن حدير » قال : 
« بعثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عين القر مصدقاً » فأمرني أن آخذ من 
المسامين من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع الععشر » ومن أموال أهل السذمسة 
نصف العشر » ومن أموال أهل الحرب العشر » 


() فتح القدير : 3/ 951-657١‏ . 


مكمه 


والأصل المقرر عند الحنفية في الأخذ من الحربيين : هو المعاملة بالمثل » فإن 
كانوا لايأخذون أصلاً لانأخذ منهم شيئاً » ليتركوا الأخذ من تجارنا » ولأنا أحق 
بمكارم الأخلاق » وإن مر حربي بخمسين درهماً م يؤخذ منه شيء إلا أن يكونوا 
يأخذون ما من مثلها ؛ لأن المأخوذ زكاة أو ضعفها » فلابد من النصاب . وإن 
مر حربي بمائتي درم ( وهو نصاب الزكاة ) ولايعم م يأخذون منا » نأخذ منه 
العشر , لقول عمر رضي الله عنه : « فإن أعيام فالعشر» . 

وإن مر حربي على عاشر » فعشره » ثم مرِّ مرة أخرى » لم يعشره حتى يحول 
اكول ؟ لأن الأخدذ ف كل مره اتغضال الال + وق الجن لخنظ» ولأن حم 
الآمان الأول باق » وأما بعد الحول فيتجدد الأمان ؛ لأنه لايمكن من الإقامة في 
دارنا إلا حولاً » والأخذ بعبجم 2ب أصل لمال . 

فإن عشره » فرجع إلى دار الحرب » ثم خرج من يومه ذلك » عشره أيضاً ؛ 
لأنه رجع بأمان جديد » وكذا الأخذ بعده لايفضي إلى استمصال المال . 


هه امم ٠.‏ 


وإن مر ذمي بخمر أو خنزير بنية التجارة وت القية مائتي درهم » عشر 
عند أي حتيقة وعمد والجن من قيتها دون القت ول حق الأعة للحافة : 
والمسلم يحمي خمر نفسه للتخليل » فكذا يحميها على غيره » ولايحمي خازير 
نفسه » بل يجب تسييبه بالإسلام » فكذا لايحميه على غيره . وقال أبو يوسف : 
يعشرعا إذا مها جملة © كن ة يجمل الحاوين تبما للخس» فان مر يكل وانجد 
على الانفراد » عشر الخخر دون الخنزير . 

وقال الشافعي : لايعشرها ؛ لأنه لاقية لما . 


. وإن مر الحربي المضارب بال غيره بمائتي درهم على العاشر » لم يعشرها ؛ لأنه 
ليس بمالك ولانائب عن المالك في أداء الزكاة » إلا أن يكون في المال ربح يبلغ 
تضييه تضابا + فوخل مه + الأنه مالك له 


5 


اثنا عشر ‏ إخراج الزكاة وإسقاطها : 


ل نبحث هنا موضوعات : 


الأول - ركن الإخراج : 

هو القليك » لقوله تعالى : « وآتوا حقه يوم حصاده » والإيتاء هو 
التتليك ٠‏ لقوله تعالى : « وآتوا الزكاة > فلاتتأدى بطعام الإباحة » وبما ليس 
بتمليك رأساً من بناء المساجد ونحو ذلك" . 

الثاني كيفية الإخراج : 

لاخلاف بين العاماء في أنه إذا كان المال الذي فيه الزكاة نوعاً واحداً » أخذ 
منه » جيداً كان أو رديئاً ؛ لأن حق الفقراء يجب على طريقة المواساة » فهم 
بمنزلة الشركاء . 

وإن كان أنواعاً » أخذ من كل نوع مايخصه ء في رأي الحنابلة والحنفية , 
وقال مالك : يؤخذ من الوسط ء لامن الألجولامن الآدنى » ولامن كل نوع » 
لامشقة . إلا أن يتطوع المزي بدفع الأعلى . 

وقال الشافعي : يؤؤخذ من كل نوع جزء منه » فإن عسر أخرج الوسط . 

ولايجوز اتفاقاً إخراج الرديء » لقوله تعالى : <١إ‏ ولاتهموا الخبيث منه 
506 4" 


ولايمجو زأخذ الجيد عن الرديء » لقول النبي َيِه : « إياك وكراتم 


. البدائع : ؟ / 154 ومابعدها‎ )١( 
الشرح الكبير مع‎ , 584 / ١ : مغني المحتاج‎ » 315/١ : ومابعدهاء الشرح الصغير‎ 71١ / المغنى : ؟‎ )0( 
. ومابعدها‎ 456 / ١ : الدسوق‎ 
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أموالهم »'" إلا أن يتطوع رب المال بذلك . 

الثالث ‏ وقت إخراج الزكاة : 

لاتؤخد زكاة اللسوب الا يسد التضفية +« ولازكة الفان الأ بعد الكفاف:: 
بالاتقاق'' “:لأنه أوان الكال وسال الاقيخاز + ويؤنة التضفية واخضاه واطياك 
إلى حين الإخراج على المالك , ولايحسب شوىء منها من الزكاة بالاتفاق » لأن 
المرة كالماشية » ومؤنة الماشية وحفظها ورعيها والقيام عليها إلى حين الإخراج. 
على صاحبها . 

قن أخيد الساعي الزكاة قبل التجفيف فقد أساء » ويرده إن كان رطباً 
يحاله » وإن تلف رد مثله , ولخ جففه وكان قدر الزكاة » فقد استوق الواجب » ٠‏ 
وإ كأن: دوته أخذ الباق » وإن كان زائداً رد الفضل . 

دإ كان التفرج لما رب ال مال 6ل يجزه » ولزمه إخراج الفضل بعد 
اللتجفيف» » لأنه أخرج غير الفرض »فم يجزه » 5 لو أخرج الصغير من الماشية عن 
الكبار . 

الرابع ‏ تقسين الوانجب في العاز بالخترص : 

الخرص : الحزر والتخميث أن اللتتقدير الظني توافيظة روسل عدل حون 

وقد أنكر الحنفية الخرص ؛ لأنه رجم بالغيب » وظن وتخمين لا يلم به 
حك , ؟ أنكروا القرعة » وإنا كان الخرص تخويفاً للأكرة ( الحراثين ) لكلا 

(0 
.  اونوخي‎ 


. )1١6 / 4 : رواه الماعة عن أبن غباس ؛ أن رسول الله مَك ما بعث معاذاً إلى المن . . ( نيل الأوظار‎ )١( 
. 71١/7 ؟‎ ١ ء المغني‎ 48١/5 : المجموع‎ )0( 


) المغني : 70577 , الأموال ؛ ص 455 ومابعدها . 
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وقال المهور" : يسن خرص الثار ( التر والعنب ) دون غيرهما كالزيتون » 
إذا بدا صلاحها أو طيبها » لاقبله » وينبغي للإمام أن يبعث ساعيه إذا يدا 
صلاح الثار ليخرصها ويعرف قدر الزكاة » ويعرف المالك ذلك . فإن لم يبعث 
الإمام أحداً له أن يأتي بعارف يخرص مافي بستانه من التمر والعنب » وسواء أكان 
من شأنها اليبس أم لا ء كرطب وعنب مصر » ليضبط ماتجب الزكاة فيه منهما . 


ودليلهم : أن الني يََِهِ ه كان يبعث على الناس من يخرّص عليهم كرومهم 
وثمارهم » وقال عَتَّابٍ بن أسيد : « أمر رسول الله يَلِتَهِ أن يُخْرّص العنب » كا 
رضن لتقل نتوين نفس ةصرف الكل قرا 11+ 


ترك الثلث أو الربع : ويدخل جميع الفر في الخرص » ويترك الخارص 
عند الشافعية والحنابلة الثلث أو الربع توسعة على أرباب الأموال » لقوله ميو في 
حديث سهل بن أبي حثّة : « إذا خرصم فخذوا » ودعوا الثلث » فإن لم تدعوا . 
الثلث » فدعوا الربع »'" ولايترك عند الحنفية والمالكية شيء ؛ لأن في إسناد 
حديث سبل راوياً لايعرف حاله ٠‏ ؟! قال ابن القظان:. 


الاكتفاء بخارص واحد : ويجزئ خارص واحد ؛ لأن النبي ميم كان 
يبعث عبد الله بن رَواحة » فيخرّص النخل حين يطيب”' » ولم يذكر معه 
غيره » ولأن الخارص يفعل مايؤديه اجتهاده إليه » فهو كالحام والقائف . 


)١(‏ الشرح الكبير ١١:‏ / 458 » الشرح الصغير : 7١77 ١‏ ومابعدها ء مغني الحتاج : 0/1١‏ مإومايعدهاء 
المغني اا لاا علا 

(1) روى الحديث الأول الترمذي وابن ماجه عن عَنَابٍ بن أسيد » وروى الثاني أبو داود والترمذي ( نيل 
الأوطار : ؟ / 158) . 

(؟) رواه الخنسة إلا ابن ماجه ( المرجع السابق ) وأخرجه أيضاً ابن حبان والحام وصححاه . 

(؛) رواه أحمد وأبو داود عن عائشة ( المرجع السابق ) . 


- ككلم 


شووط الخارص : وشرط الخارص : العدالة أو الأمانة ؛ لأن الفاسق 
لايقبل قوله » والحرية والذكورة ؛ لأن الخرص ولاية » وليس الرقيق والمرأة من 
أهلها . ولابد أن يكون عالا بالخرص ؛ لأن الخرص اجتهاد » والجاهل بالثيء 
ليس من أهل الاجتهاد فيه . 

صفة الخرص : صفة الخرص تختلف باختلاف الثر : فإن كان نوعاً 
واحدأ » فإنه يطيف بكل نخلة أو شجرة » وينظرع في الميع رطباً أوعنباً » ثم 
يقدرمايجيء منها تمرأ . وإن كان أنواعاً » خرص كل نوع على حدته ؛ لأن 
الأنواع تختلف , فنها مايكثر رطبه ويقل تمره » ومنها مايكون بالعكس » 
ومكذا الع . 


فإذا خرض .عل المالك ولتفدقدن الزكاة » خيره الخنارض بين أن يضمن قدر 
الوكاة > يتصرف فيها عاقاء م#اكل وغيره وين حفظها إل وقت المبداد 
والجفاف . 

فإن اختار حفظها ثم أتلفها أو تلفت بتفريطنه + فعليه ضان نصيب الفقراء 
بالخرص . وإن أتلفها أجني » فعليه قية ماأتلف . وإن تلفت بجائحة سماوية » 
سقنط عن الملاك الخرص ؛ لأنها تلفت قبل استقرار ”اتا » ويسقط هن الزكاة 
بمقدار التالف » ويزى الباقي إن لم يتلف الكل » وكان الباقي بمقدار النصاب . 

وإن ادعى المالك هلاك الثار أو تلفها بغير تفريطه » بسبب خفي 
وبغير يمين عند الحنابلة . 

خطأ الخارص : وإذا أخطأ الخارص التقدير » فزاد أو تقص » يلزم المالك 
عند الإمام مالك بما قال الخارص » زاد أو نقص » إذا كانت الزكاة متقاربة ؛ لأنه 


مات 


حك واقع لانقض له" . 
:وقال القافمية" : إن ادعى المألك حيف الخارض أوغلطه بمنا يبعد + أي 

فاك عانة امن أعل القرنة .خرص كالرى كر. ل لرميل تزاح إلا جيسةاوان 
كان بمحقمّل » قبل في الأصح » وحط عنه ماادعاه ؛ لأنه أمين » فوجب الرجوع 
إليه في دعوى نقصه عند كيله ؛ لأن الكيل يقين » والخرص تخمين » فالإحالة 
عليه أولى . ظ 

وقال الحنابلة" : إن ادعى رب المال غلط الخارص » وكان ماادعاه محتلاً : 
قبل قوله بغير يمين » وإن لم يكن محقلاً مثل أن يدعي غلط النصف ونحوه » لم 
يقبل منه ؛ لأنه لايحمل » فيعم كذبه . وإن قال : لم يحصل في يدي غير هذا » 
قبل منه بغير يمين ؛ لانه قد يتلف بعضها بافة لانعامها . 

الخامس ‏ ماتسقط به زكاة النبات : 

قال الحنفية وغيره” : تسقط هذه الزكاة بعد الوجوب بهلاك الخارج من 
غير صنع المالك ؛ لأن الواجب في الخارج » فإذااهلك هلك.بافيه : كهلاك 
فا الزكاق يه امول 

وإن استهلك الثر أو الزرع : فإن استهلكه غير المالك » أخذ الضان منه » 
وأدي عشره . وإن استهلك بعضه » أدى عشر القدر المستهلك من الضان . وإن 
استهلك المالك أو استهلك البعض » بأن أكله » ضمن عشر امالك » وصارديناً في 
ذمته في قول أي حنيفة . 


)1 الأموال : : ص 56: ومابعدها . 


. 7١8 / ١ : ؟) المغني‎ 


( 
0( مغني المحتاج دلا/كدك؟. 
( 
ع) البدائع : ؟ / 26 ء مغني المحتاج ١١:‏ / 7387 . 


) 
) 


سن 5 


وتسقط الزكاة عند الحنفية خلافاً لغيرهم بالردة ؛ لأن في العشر معنى 
الغبادة + والكافن لين من أهل العيافة : 

وكذلك تسقط هذه الزكاة عند الحنفية خلافاً للجمهور بموت المالك من غير 
وصية » إذا كان استهلك الخارج » كا في بقية أنواع الزكاة . أما إن كان الخارج 
قائًأ بعينه » فيؤدى العشر منه في ظاهر الرواية عند الخحنفية . 


المطلب الخامس ‏ زكاة الحيوان أو الأنعام 

مشروعيتها » وشروطها » وأنواعها ونصاب كل نوع »:وزكة الخليطين في 
الماشية وغيرها » وأحكام متفرقة في ز ة الحيوان ( هل تجب الزكاة في العين أم في 
الذمة ؟ دفع القمة في الزكاة » ضم أنواع الأجناس إلى بعضها . كون الفرع أو 
النتاج يتبع الأصل في الركاة »لإوقاد في أثناء الحول » الزكاة في النصاب دون 
العفو » مايأخذه الساعى العامل أو الجابي ) 

أولاً - مشروعية زكاة الحيوان : 

تقررت فرضية زكاة الحيوان في السنة النبويّة: ف 'ألحاديث صحاح أو حسنة 
أشهرها اثنان : 

الأول بتحديت كر التضين مقدازركة الآدل ونضا ا #وكدا نكا 
الماشية ونصابها » وكيفية زكاة الخليطين » ومايخرج من زكاة المواثي وهو أوسط 
الأنواع » لا الهرمة والعوراء » والذكر إلا أن يشاء الصدّق'" » ومايجوز أخذ 
بعضه عن بعض في الإبل » وكون زكاة الفضة ( الرّقة ) ) ربع العشر . 


)١(‏ رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبخاري والدارقطني عن أنس » ورواه أيضاً أحمد وأبو داود والتردمذي عن 
الزهري عن سام عن أبيه » وهو حديث حسن ( نيل الأوطار : 6 / 155 - 18١‏ ء سبل السلام : ؟ / 31 1554). 
(0) المصدق : المالك في رأي أبي عبيد » وجميع الرواة يرون أنه العامل . 
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والثاني ‏ حديث معاذ المتضضن نصاب زكاة البقر'" . ٠‏ 

وأجمع العاماء على فرضية الزكاة في الأنعام'" : الإبل والبقر والغم الآنية 
لافي الخيل والرقيق والبغال والمير والظباء » وأوجب أبو حنيفة الزكاة في الخيل » 
خلافاً للصاحبين » فإنها قالا : لازكاة في الخيل » وبرأها يفق 


0 ثشووط وجوب زكة الحيوان : 
ط الفقهاء لوجوب زكاة الحيوان خمسة شروط . على خلاف في بعضها » 
وهي 1 
- أن تكون الأنعام وهي الإبل والبقر والغم إنسية » لاوحشية » أما 
5 بين الإنسي والوحشي » كلمتولد من الشاة والظبي أو المتولد من البقر 
الأهلي والوحشي : فلازكاة فيه عند الشافعية وفي المشهور عند المالكية ؛ لأن . 
الأصل عدم الوجوب » ولانص ولاإجماع في ذلك إذ لايطلق عليه اسم الشاة » وهو 
متولد من وحشي ؛ فأشبه المتولد من وحشيين . 
وقال الحنابلة : تجب فيه الزكاة كالمتولد بير ييائمة ومعلوفة . 
وقال الحنفية : إن كانت الأم أهلية » وجبت فيه الزكاة ويكل به النصاب » 
وإلا فلا ؛ لأن ولد البهية يتبع أمه” . 


)١(‏ رواه الخمسه ( أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ) عن معاذ ء ورواه أيضاً أحمد عن يحى بن 
الحم أن معاذاً قال ... ( نيل الأوطار : ؟ / 3١8‏ ء سبل السلام :؟ / 315 ) . 

() الأنعام : جمع نَعَم » وهو امم جمع لاواحد له من لفظه » يذكر ويؤنث ٠‏ سعيت نع لكثرة نعم الله فيها 
على خلقه » لأنها تتخذ للناء غالياً لكثرة منافعها . 

) الدر الختار : ؟ / ٠١‏ ومابعدها . فتح القدير : ١‏ / 95؛ ‏ 505 + 505 ء الشرح الصغير : 59١ / ١‏ 4ذه ء 
القوانين الفقهية : ص ٠١7‏ ومابعدها » مغني المحتاج : ١‏ / 178 وسابعدها . 270/8 78٠‏ : المهذب 155/١:‏ ١05ل‏ 
المغني : ؟ / هلاه لالاه ,  05(‏ كذه , 305 ء 6كء كشاف القناع : ؟ / 5١١‏ . 

9) البدائع ٠١/5:‏ ومابعدها لتب العو لجددد 1ء مفني امحتاج /1١:‏ 
ا ء المغني : ؟ / هذه . 


ا الفقه الإسلامي ج؟ (*0) 


5 - أن تكون الأنعام بالغة نصاباً شرعياً على النحو المبين في السنة . كا 
سيوضح في زكاة كل نوع . 

” »5 - أن يحول عليها حول كامل في ملك صاحبها : بأن يمضي على تملكها 
عام كامل من بدء الملكية » ويبقى الملك فيها جميع الحول » فلوم يمض الحول في 
ملكه ءلم تجب عليه الزكاة . لحديث : « لازكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول »'" » ولأنه لايتكامل فاء المال قبل تمام الحول » وذلك إلا في النتاج فإنه 
يتبع الأمهات في الحول . 

ولو زال الملك عن الماشية في الحول عن النصاب أو بعضه » ببيع أو غيره » 
قفا بشراء أواغيره + أو بادلوعقلة فبادلة صحيعة لاللتجازة» كيبل بابل 4 أى 
بجنس آخر كإبل ببقرء استأنف الحول أي بدأ حولاً جديداً لاتقطاع الحول الأول 
ما فعله » فضار ملكأ جديداً » فلابد من حول جديد للحديث المتقدم . ش 


- كونها سائّة أي راعية في معظم الحول » لامعلوفة » ولاعاملة في حرث 
حي ع ابر لحديث : « في كل سائمة إبل في 


ادم 37 ل وفي صدقة الغ إذا كانت أربعين إلى عشرين 
وماك غاة 2" س البقر على الإبل والغنم . 

والسائمة عند الحنفية والحنابلة : هي التي ترعى العشب المباح في البراري في 
أكثر العام » بقصد الدر أو النسل أو التسمين » فإن أسامها ( رعاها ) للذبح أو 


)١(‏ رواه أبو داود » وللترمذي عن ابن عمر : « من استفاد مالآ » فلازكاة عليه حتى يحول عليه الحول » ( سبل 
السلام :5/5؟(). 

(9) رواه أبو داود وغيره » وقال الحام : صحيح الإسناد ء والراوي بهز بن حكم عن أبيه ( سبل 
السلام :5 .)3١567‏ 

(9) رواه البخاري في حديث أنس عن أبي بكر المتقدم . 
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الحدل أو الركوب: انارت اقلاركاة فيا . وإن أسامهنا للعغارة فنزينا ركاة 
التجارة . ولايضر العلف اليسير ؛ لآن للأكثر حك الكل . ولو علفها نصف السنة 
أو أكثر من نصفها » فلازكاة فيها . 

أما إن سامت ( رعت ) بنفسها بدون أن يقصد مالكها ذلك » فلازكاة فيها 
عند المتفنة »وفيها الذكاة عند الحتا بلق 

والسائمة عند الشافعية : أن يرسلها صاحبها لامرعى في كلا مباح في جميع 
الحول أو في الغالبية العظمى منه » ولايضر علف يسير تعيش بدونه بلا ضرر بيّن 
كيوم أو يومين ؛ لأن الماشية تصبر اليومين ولاتصبر الثلاثة غالبا » فإن علفت 
معظم العام » أو في مدة لاتعيش بدونه » أو تعيش في تلك المدة ولكن بضرر 
بين » فلاتجب زكاتها » لوجود المؤنة ( النفقة والمشقة ) . 

ولويشامت ينفسهنا + أو بنع #العتاضب أو المقتزي شراء فاسندا ؛ أو كاف 
عوامل في حَرْث وتَضح ( حمل الماء للشرب ) ونحوه » فلا زكاة في الأصح » لعدم 
إسامة المالك . وإنا اعتبر قصده دون قصد الاعتلاف ؛ لان السوم يؤثر في 
وجوب الزكاة » فاعتبر فيه قصده , والاعتلاف يؤثر في سقوطها » فلايعتبر 
قصده ؛ لأن الأصل عدم وجويها . وبذلك يشترط للب الشافعية : أن يكون كل 
السوم من المالك » فلازكاة فها سامت بنفسها أو أسامها غير المالك . 

ومذهب المالكية'" : أن الزكاة تجب في الأنعام » سواء أكانت سائّة ( راعية ) 
أم معلوفة » أم عوامل » لعموم حديث أبي بكر المتقدم في الإبل : «في كل خس شاة». 


)١(‏ القوانين الفقهيية : ص ٠08‏ ء بدايةش لمجتهد : ١6/١‏ » الشرح الكبير : ١‏ / ؟55» اللشرح 
الصغير : ١‏ / اوه . 
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ونقا كلاق ين الرامك كاين اب وقد تعارضة الطلق "اللقيسن: 
ومعارضة دليل الخطاب للعموم » ومعارضة القياس لعموم اللفظ ء أما المطلق 
فحديث : « في كل أربعين شاة شاة » وأما المقيد فحديث « في سائٌة الغم الزكاة » 
فن غلب المطلق على المقيد » وهم المالكية » قال : الزكاة في السائمة وغير السائّة . 
ومن غلب المقيد وهم المهور قال : الزكاة في السائمة منها فقط » وتغليب المقيد 
على المطلق أشهر من تغليب المطلق على المقيد . 


وأما دليل الخطاب ( مفهوم المحالفة ) فحديث « في سائّة الم الزكاة » 
يقتضي ألا زكاة في غير السائة » وعموم حديث « في أربعين شاةً شاة » يقتضي أن 
السائمة في هذا بمنزلة غير السائمة » وقد أخذ المالكية بمبدأ أن عموم اللفظ أقوى من 
دليل الخطاب . 


وأما القياس المعارض لعموم حَدَيْثْ « في أربعين شاة شاة » : فهو أن السائمة 
هي التي يتحقق مقصود الزكاة فيها وهو الناء والربح » وهو الموجود فيها أكثر 
ذلك والزكاة إنغا هي فضلات الأموال » والفضلات إفا توجد في الأموال 
السائمة » ولذلك اشترط فيها الحول » فال مهور خصصوا بهذا القياس ذلك العموم » 
فلم يوجبوا الزكاة في غير السائمة . والمالكية لم يخصصوا ذلك » ورأوا أن العموم 
أقوى » فأوجبوا الزكاة في الصنفين جميعاً . 


ورأبي أن قول الجهور أصح » لاشتال آخر الحديث صراحة على كون الماشية 
سائمة » وهو الذي يجب حمل أول الحديث عن الإبل عليه » إذ لايعقل تعارض 
آخر الحديث مع أوله » فحديث أنس المتضن كتاب أني بكر في فرائض صدقة 
المواشي ذكر فيه أولاً مقادير زكاة الإبل , ثم ذكر فيه زكاة الم بلفظ « وفي صدقة 
الغ في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة » . 


-ككم ل 


ثالثاً ‏ أنواع الأنعام التي تجب فيها الزكاة ونصاب كل نوع منها : 

تجب الزكاة في الإبل والبقر والغم » وأوجب أبو حنيفة خلافاً لصاحبيه 
الزكاة في الخيل ٠‏ والفتوى على قولما أنه لازكاة في الخيل إلا إذا كانت للتجارة . 

زكاة الإبل : 

الإبل : الذكور والإناث » الكبار والصغار » والصغار تبع للكبارء 
والمقصود منها السوائم عند غير المالكية » وكذا المعلوفة عند المالكية : لازكاة فيا 
دون خمس من الإبل بإجماع المسامين » لقول النبي يَيُْه : « ومن لم يكن معه إلا 
أربع من الإبل » فليس عليه فيها صدقة » إلا أن يشاء ريها » وقال : « ليس فيا 
دون خمس ذَوْدِ صدقة »'" وأجمع العاماء على أن في خمس من الإبل شاةً » وفي 
العثر شاتين » وفي اللخس عشرة ثلاث شياه » وفي العشرين أربع شياه'" » لحديث 
أبي بكر المتقدم . ولايجزئ في الغنم امخرجة في الزكاة إلا الْجدّع من الضأن والثني 
07 فيخرج أحدها بحسب غالب عَم البلد من المعز والضأن عند المالكية , 
ولايتعين عند المهور غالب عَم البلد » لخبر: في كل خمس شاة » والشاة تطلق 
على الضأن والمعز . 

وأجمعوا على أنه إذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ( 50 80 ) 
ففيها بنت مخاض ( وهي التي لها سنة من الإبل ودخلت في الثانية ) » وأضاف 
الشافيية : أوابخ لبوق لهمهعان إن فقدها” 

. متفق عليه . والذود : وهو من الإبل : من الثلاثة إلى العشرة » لاواحد له من لفظه‎ )١( 

(7) انظر آراء الفقهاء في هذا النوع في فتح القدير : :44/١‏ وما بعدها » البدائع : ؟/1؟ وما بعدها ء الشرح 
الكبير : 455/١‏ وما بعدها ء الشرح الصغير : 054/١‏ وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص ٠١8‏ » المهذب : ١460/١‏ 
وما بعدها » مغني المحتاج : 511/١‏ وما بعدها » المغني : ؟/0/4 وما بعدها » كشاف القناع : ؟/؟71 وما بعدها . 


0) الجذع والثني : هو ماأتم السنة ودخل في الثانية » واشترط الشافعية إقام المعز سنتين » وأجاز الحنابلة كون 
الجذع متأ ستة أشهر . 


لمكم ل 


يقست وكلذئين إل تخسن وأريفين «57اددهة ) يقث لبون نوي ماقت 
سنتين ودخلت في الثالثة ) . 

وقنت وأرسن إل كين 2 +5) حقة زوه مااتت تلاكاسين 

وفي إحدى وستين إلى خمس وسبعين ( ١‏ 70 ) جَدذّعة ( وهي ماأمت أربع 
سنين ودخلت في الخامسة ا 

وفي ست وسبعين إلى تسعين ( 1١ 7١‏ ) بنتا لبون . 

وفي إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين ( 1٠١ ١‏ ) حقتان » 5 دلت كتب 
السنة في حديث أبي بكر 2 

وفي مائة وإحدى وعشرين إلى مائة وتسع وعشرين ( 1١19-7١‏ ) ثلاث 
بنات لبون عند الجمهور . 

وعند الحنفية : حقتان وشاة ؛ لأنه إِذَا زيش عن مائة وعشرين تستأنف 
عندهم الفريضة » فيكون في الخس من الإبل شاة مع الحقتين » وفي العشر شاتان » 
وفي خمس عشرة ثلاث شياه » وفي العشرين أربع شياه » وفي خمس وعشرين بنت 
مخاض مع الحقتين » فإذا بلغت مائة وخمسين فيكون فيها ثلاث حقاق » فإذا 
زادت عن ذلك تستأتف الفريضة أيضاً على النحو المذكور » ففي الخس شاة مع 
ثلاث حقاق إلخ . 

ويخير الساعي لاالمالك عند المالكية في ( 1١9- ١‏ ) بين حقتين وبين 
كلذك يناث لبوق إذا توحد الضتفان عد الرقم أوافقننا: “يتمعن عليه الأخذ 


. يلاحظ أن الحنابلة في تقدير الأعمار لم يشترطوا الدخول في السنة التالية » واكتفوا ياكال السنة السابقة‎ )١( 
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ماوجد عند رب المال من الحقتين أو ثلاث بنات اللبون . 

وفي مائة وثلاثين فأكثر : في كل أربعين عند المهور بنت لبون » وفي كل 
خمسين حقة » لقول الني وَيِنْهِ : « فإذا زادت على عشرين ومائة ٠‏ ففي كل 
أربعين بنت لبون »'' وفي رواية الدارقطني : ٠‏ إلى عشرين ومائة ‏ فإذا زادت 
واحدة ففي كل أربعين بنت لبون » وفي كل خسين حقة » . 

وأما الحنفية فقالوا كا بينا : إذا زادت عن مائة وعشرين تستأتف الفريضة 
في مواضع ثلاثة» أي أنه لايجب فها زاد على مائة وعشرين حتى تبلغ الزيادة خمساً, 
فإذا بلغت خمساً كان فيها شاة مع الواجب المتقدم » وهو الحقتان . 


الموضع الأول : تستأنف الفريضة بعد ال 17١‏ : 
ففي ١19-١1١‏ تجب حقتآن وشاة . 

وفي ١١5 - ٠٠١‏ تجب حقتان وشاتان . 

وف ١؟١‏ - ١59‏ تجب حقتان وثلاث شياه . 
وفي 14١‏ 155 تجب حقتان وأربع شياه . 
وفي ١49 ١44‏ تجب حقتان وبنت مخاض . 
والموضع الثاني : تستأنف الفريضة من ١6١‏ . 
ففي ٠664-٠‏ يجب ثلاث حقاق . 

وفي ١09 ٠١١‏ يجب ثلاث حقاق وشاة . 


وهكذا مع الثلاث حقاق يكون في امس اذ ٠‏ وق العثر شاتان 03 وف 


. رواه أبو داود والترمذي‎ )١( 


لحرن 5 


ة سث 


حمس عشرة ث شياه » وفي عشرين أربع شياه » وفي خس وعشرين بنت 
مخاض » وفي ست وثلاثين بنت لبون » فإذا بلغت مائة وستأ وتسعين ( 157 ) 
ففيها أربع حقاق » إلى مائتين ( ٠٠١‏ ) . 


والموضع الثالث : بعد المائتين تستأنف الفريضة أبدأً 6 تستأنف في المسين بعد 
المائة والخمسين (+16) حتى يجب في كل سين حقة . ٠‏ 


ولاتجزئ عندم ذكور الإبل إلا بالقهة للإناث » بخلاف البقر والغم » فإن 
المالك مخير . ودليلهم على استئناف الفريضة : ماوجد في كتاب أبي بكر بن 
مد بن عمرو بن حزم المتضن مايخرج من فرائض الإبل حتى بلغ عشرين ومائة : 
« فإذا كانت أكثر من عشج22 ولقة » فإنها تعاد إلى أول فريضة الإبل »'" . 


واتفق الفقهاء على أن مابين الفريضتين من الفرائض المتقدمة وهو مايسبى 
الأوقاص معفو عنه » لازكاة فيه » فالس إلى التسع من الإبل فيها شاة واأحدة » 
ولاشيء في مقابل الزائد عن المس » لما روى أب و عبيد عن يحبى بن الحم أن النبي 
ملا قال : « إن الأوقاص لاصدقة فيها » ولأن العفو مال ناقص عن نصاب . 


حالة مصادفة الفرضين : ذكر الشافعية؟" : أنه لو اتفق فرضان في الإبل 
تي بعير » ففيها أربع حقاق أو خس بنات لبون » فالمذهب عندم : لايتعين 
أربع حقاق » بل هن » أو مس بنات لبون ؛ لأن امائتين أربع خسينات أو خس 


أربعينات » لحديث أبي داود وغيره عن كتاب رسول الله ويِقّهِ : « فإذا كانت 
كتين ففيها أربع حقاق أو خس بنات لبون » أي السنين وجدت أخذت » فإن 


. رواه أبو داود في المراسيل واسحق بن راهويه في مسنده والطحاوي في مشكل الآثار عن حماد بن سامة‎ )١( 
. 387/3 ء المهذب‎ 378 - 5301/٠ مغني الحتاج‎ )( 
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وجد المالك بماله أحدها أخذ منه » وإن م يجد فله تحصيل ماشاء من النوعين 
رف 

وإن وجد الفرضين معاً في ماله تعين الأغبط ( أي الأنفع لاستحقين بزيادة 
قية أوغيرها ) » ولايجزئ غير الأغبط إن دلّس الدافع في إعطائه بأن أخفى 
الأغبط » أو قصر الساعي » وإن م يدلس الدافع ولم يقصر الساعي » فيجزئ 
المدفوع عن الزكاة مع وجوب قدر التفاوت بينه وبين قية الاغبط ؛ لانه لم يدفع 
الفرض بكاله » فوجب جبر نقصه . 

الجبران حالة فقد أحد الفروض : من فقد واجبه » كأن لزمه بنت 
مخاض » فلم يجدها عنده » صعد إلى أعلى منه وأخد من المدفوع له شاتين" أو 
عشرين درهماً"'' » وفقاً لمرو البغاري عن أنس في كتاب أبي بكر المتقدم » أو 
نزل إلى أسفل من الواجب بدرجة وأعطى على حسب اختياره شاتين أو عشرين 
درهماً . وهذا رأي الشافعية والحنابلة'" » وقال الحنفية : يدفع المالك في هذه 
الحالة قهة ماوجب عليه » أو يدفع مادون السن الواجبة والفرق المطلوب من 
الدرام » أو أخذ الساعي أعلى منها ورد الفضل”" . 

وله صعود درجتين وأخذ جبرانين » كإعطاء بنت مخاض بدل الحقة بشرط 
تعذر وجود الدرجة القربى في تلك الجهة » فلايصعد عن بنت النخاض إلى الحقة » 
أوكزل عم الحقة ال بيت القاض الا عند مدنت الليون» لامكا الاستفماء 
عن حيرات الزائد ؛ 


. أي كالشاتين اللتين تجزئان في الأضحية‎ )١( 

(؟) المراد بها الدراهم الشرعية من الفضة الخالصة . 

() المغني ؟ / امه وما بعدها . كشاف القناع : ؟ / 505 . 
لك( الكتاب مع اللباب :1 / ٠. 1١‏ 
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واتفق الفقهاء على أنه يجوز أن يخرج المالك عن الواجب سنا أعلى من 
حنية الأنسزاد عل الزاحو دن حمة: 

زكاة البقر : 

ثبتت فرضية زكة البقر كا يينا بالسنة والإجناخ + أمنا السنة فنها ‏ حديث 

معاذ : أن الني وَئَِهِ بعثه إلى المن » وأمره أن بالسلسى كن الك شر تيهنا از 

تبيعة » ومن كل أربعين مّسِنّة » أو عَدْله مَعَافرياً »'' والتبيع : ذو الحول ذكراً 
كان أو أ + والميقة* ذاث:اطوليق: + والمعافن الثياب المعافرية #نسية إلى حى 
في الهن تنسب إليهم هذه الثياب : 


ومنها حديث أبِي ذر :«.مامن صاحب إبل ولابقر ولاغنم لاتؤدى زكاتها إلا 
جاءت يوم القيامة أعظم ماكانت + وأسمن » تنطحه بقرونها » وتطؤه بأخفافها , 
كنا قدت أعراها + عاد عليه أرلقها ,عو يتن ب الناني 6" 
ولازكاة فها دون الثلاثين من البقر » لحديث معاذ السابق ؛ ولازكاة عند 
ال جهور في غير السائمة » وعند المالكية : تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل » 
كالإيل .. والأرجح 6 قدمنا رأي الجهور» لمدياحي ليس في البقر العوامل 


نتدقة ",ولأ مفة القاء مخيرة فق الركافء ولي 2ك الاق البياقة + 


واتفق الفقهاء” عملا بحديث معاذ على أن أول نصاب البقر ومثله الجاموس 


() رواه الخمسة واللفظ لأحمد . 

() متفق عليه . 5 ' 

(0) رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وروى أبو داود عن علي « ليس على العوامل 
- أي من البقر ‏ شيء » ( سنن أبي داود ٠١‏ / 555 ) . 

(9) الدر المحتار : ؟ / 55 » فتح القدير : ١‏ / 435 ومابعدها . البدائع : ؟ / 58 » الشرح الصغير : ١‏ / 059 » 
القوانين الفقهية : ص ٠١8‏ » مغني المحتاج 5/٠‏ ء المهذب ١8/1١:‏ » المغني /؟وه.ء كشاف القناع :؟'/ 
١‏ ومايعدها . 
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ثلاثون » ففي ثلاثين إلى تسع وثلاثين ( "١‏ 59 ) بقرة : تبيع أو تبيعة » وهو 
عند اللجهور : مأتم السنة ودخل في الثانية » وعند المالكية : ماأتم سنتين ودخل 
في الثالثة » وذلك إذا حال عليها الحول . 

وأوجب الحنفية الزكاة في البقر والجاموس ولو متولداً من وحشي وأهلية 
بخلاف عكسه أي المتولد من أهلي ووحشية » ؟ بينا . 

وفي أربعين إلى تسع وخمسين ( +٠‏ 54 ) : مسئة : وهي عند المهور ماأقت 
السنتين ودخلت في الثالثة » وهى الثنية . وقال المالكية : هى ماأوفت ثلاث 
سنين ودخلت في الرابعة . وأجاز الحنفية في هذا النصاب دفع مسن ذكر أو 
3 ) : تبيعان أو تبيعتان » وفي ( #بد الل و مسنة وتبيع » يدفع عن ©غ مسنة 
وعن 3١‏ تبيع » وفي ( 8١‏ - 44 ) مسنتان09وفي ( ٠١0‏ 19 ) ثلاثة أتبعة » وفي 
مائة تبيعتان ومسنة » عن ٠٠‏ تبيعان » وعن + مسنة » وهكذا يتغير الفرض في 
كل عشرة من تنيع إلى مسنة + علا حخديث معاذ 1 

وقال المالكية : في مائة وعشرين » يخير الساعى ( آخذ الزكاة ) بين أخذ 
تلأكاميات اوداريعة أتبعنة اذا وسية المسفان هنا أ قدامها + فإذا رهد 
أحدها فقط عند الالك مين أخده: : 

العفو : ومابين الفريضتين عفو إلا فيا زاد على الأربعين إلى الستين » 
فيجب عند أبي حنيفة في الزيادة بقدر ذلك » ففى الواححدة : ربع عشر مُسنة » 
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وقال الصاحبان :5 وعلى رابها الفقوى 2 وقولما هوانختار: لاشيء في 
الزينادة عل الأريقين + عق قبل إل يتين + فيتكوت فبهنا تبيحان أو تيان 
ولاخلاف في أن الجواميس والبقر سواء لاتحاد الجنسية » إذ هو نوع منه . 


ولايخرج الذكر في الزكاة أصلاً إذا كانت الحيوانات ذكوراً وإناثاً ؛ لأن الأنثى 
أفضل » لما فيها من الدر والنسل » إلا في البقر » لنص حديث معاذ السابق . فإن 
كان النصاب كله ذكوراً » أجزأ الذكر في جميع أنواع زكاة الحيوان من إبل أو بقر 
أوغم ؛ لأن الزكاة وجبت مواساة » فلايكلفها من غير ماله . 


زكاة الغتم : 

تشمل الضأن والمعز ء ذكوراً وإناثاً : 

وهى أيضاً واجبة بالسنة والإجمباع ؟اءيينا » أما السنة فحديث أنس في 
كتاب أي بكر المذكور فيه : « وفي صدقة الغم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى 
عشرين ومائة شاة : شاة » فإذا زادت على عشرين ؤمائة إلى مائتين » ففيها 
شاتان » فإذا زادت على مائتين إلى ثلثائة » ففيها ثلاث شياه » فإذا زادت على 
تلغائة » ففى كل مائة : شأة » . 

قإذا كانث سائة الرجل ذاقضة عن أريعين قناة + شناة واحدة +فلينى يهنا 
يندقة إلا أن «يقاء وا + 


و ٠‏ ممضية يحي م اهمه 2 ثث *» 00 ٠.‏ 
ولايُجمع بين مُتفرّق » ولايّفرّق بين مُجتمع خشية الصدقة '. وماكان من 


() المع بين المفثرق : أن يكون لكل شريك من ثلاثة شركاء أربعون شاة مقدار النصاب » فلايجمع بين 
الحصص لإخراج شاة واحدة فقط . والتفريق بين جع : أن يكون لكل شريك من الشريكين مائة وشاة ء فيكون 
على كل منهها ثلاث شياه » فلايفرق غنهها » حتى يخرج عن كل واحد منهها سوى شأة وأحدة . 
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خليطين » فإنها يتراجعان بينها بالسوية”". 

ولايُخرج في الصدقة هرمة ولاذات عُوار » ولاتيس إلا أن يشاء المصدّق”". 

بناء عليه اتفق الفقهاء”" على أنه ليس فيا دون أربعين من الغنم السائمة أكثر 
السنة صدقة » لعدم بلوع النصاب 8 ولازكاة عند امهور في المعلوفة والعوامل ّ 
لأنها من الحوائج الأصلية . وسوى المالكية بين المعلوفة والسائمة في وجوب الزكاة . 

فإذا كانت أريعين إلى مائة وعشرين ( 20 - 17١‏ ) شاة ؛ وحال عليها 
الحول » ففيها شاة واحدة . 

وفي مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين ( ٠٠١ ١7١‏ ) : شاتان . 

وفي مائتين وواحدة إلى ثلقائة وتسع وتسعين ( 559-50١‏ ) : ثلاث شياه . 

وفي أربعائة ( ٠١‏ ) أربع شياه . 

ثم في كل مائة شاة : 

ولاخلاف في أن الضأن والّعز سواء في النصاب والوجوب وأداء الواجب » 
ولايؤخذ إلا الثني وهو ماقت له سنة عند الجهور” قيرط الشافعية في المعز أن 
كون لايتعان: رواكسسن الكنابلة ى جدع الشان |مككون ما الواميحة اشير + 
فإن تطوع المالك بأفضل منها في السن » جاز ء ودليل الحنابلة : مارواه مالك 


)١(‏ معناه أن يكون لشريك مثلاً أربعون بقرة » وللآخر ثلاثون بقرة » ومالما مشترك » فيأخذ الساعي عن 
الأربعين مسنة وعن الثلاثين تبيعاً , ثم يرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على شريكه ٠‏ وباذل التبيع بأريعة أسباعه على 
شريكه . 

() المصدق : هو المالك » والاستثناء راجع إلى الأخير وهو التيس . 

() البدائع : ” / 8؟ ومابعدهاء فتح القدير: 50٠/1١‏ ومابعدهاء الشرح الكبير : ١‏ / 480 » القوانين 
الفقهية : ص ٠١8١‏ . المهذب : ١58/1١‏ » مغني امحتاج : ١‏ / 3905 » المغني : ” / 097 ومابعدها , 06 , كشاف 
القناع : ؟ / 3391-56 . 
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عن سويد بن غفلة قال : « أتانا مصدّق رسول الله مَكَِهِ وقال : أمرنا أن نأخذ 
الجذعة من الضأن ٠‏ والثنية من المعز» قال ابراهم الحربي : إفا أجزأ الجذع من 
الضأن لأنه يلقح » والمعز لايلقح » إلا إذا كان ثنياً . 

واتفق الفقهاء على أن مابين الفريضتين في كل الأحوال عفو » لازكاة فيه . 

والأصح عند الشافعية أنه يجوز إخراج ضأن عن معز أو عكسه » بشرط 
الجنس . 

وأجاز الحنابلة أيضاً إخراج ثنية المعز( وهي مالها سنة كاملة ) عن جذع 
الضأن » وإخراج جذع الضأن ( وهو ماله ستة أشبر فأكثر ) عن ثنية المعزء 
ولايجبر أحدههما عن الآخر بالقمة » لعدم وروده . 

زكاة الخيل والبغال والحمير : 

لاقي من الزكاة في البغال والمير إجماعاً إلا أن تكون للتجارة ؛ لأنها تصير 
من العروض التجارية » وتجب الزكاة أيضاً في الخيل إن كانت للتجسارة 
بلاخلاف . 

وأما اليل غير التجعاوية::ققال أب سخنينة" :اذا كاتف سافعة ذكورا:وإنانا + 
أو إناثاً فقط » من أجل الدر والنسل » فتجب فيها الزكاة » وصاحبها بالخيار : 
إن شاء أعطى عن كل فرس ديناراً » وإن شاء قوّمها » وأعطى عن كل مائتي 
درهم خسة درام كعروض التجارة » وأما ذكور الخيل السائمة منفردة فلازكاة 
فيها » لعدم الرواية في السنة . 


/ 5١ الدر الختار:‎ » 505 / ١ : ومابعدها » البدائع : ؟ / 56 » فتح القدير‎ ١40 / ١ ١ الكتاب مع اللباب‎ )١( 


١ ومابعدها‎ 3:3 
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ودليله : حديث جابر : « في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراه »”", 
وروي أن عمر بن الخحط اب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنها في 
صدقة الخيل : أن خيّر أرباها » فإن شاؤوا أدوا من كل فرس ديناراً » وإلا 
قوّمُها ء وخذ من كل مائتي درهم خمسة درام'". وقال الصاحبان » وبقولما 
يمتى : لازكاة في الخيل ولافي شيء من البغال والمير إلا أن تكون للتجارة . وهذا 
موافق لرأي بقية الأئمة'". بدليل حديث « ليس على المسم صدقة في عبده 
ولافرسه »> وقال أبو هريرة : سكل رسول الله يَلِتَهِ عن امير » فيها زكاة » 
فقال : ماجاءني فيها شيء إلا هذه الآية الفاذّة : « فن يعمل مثقال ذرة خيراً . 
يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4" وروى علي حديث : « عفوت لك عن . 
صدقة الخيل والرقيق »"'. وأما عر فافا أخذ منهم شيئاً تبرعوا به » وسألوا 
أخذه »؛ وعوضهم عنه برزق عبيدمم . وهذا الرأي هو الصحيح . وبه يتبين أن 
ليس في الإسلام زكاة خيل وبغال وحمير . 

رابعاً ‏ زكاة الخليطين في الماشية وغيرها : 

لايتأثر وجوب الزكاة عند الحنفية با 8 الشركة ؛ لأن ملك كل 
واحد دون النصاب » ك لو لم يختلط بغيره » فإذا اختلطا في نصابين بأن كان كل 
واحد منهها يملك أربعين من الغم » وجبت على كل واحد منهها شاة » للحديث 
النبوي : « في أربعين شاة * 5». 

. ) أخرجه البيهقي والدارقطني » وهو ضعيف جداً ( نصب الراية : ؟ / 701 ومابعدها‎ )١( 

(1) الأثر مروي عند الدارقطني بنحو آخر مقارب لامذكور ( نصب الراية : ؟ /8ه؟ ) . 

(5) بداية امجتهد : ١‏ / 587 » الشرح الصغير : ١‏ / 588 » مغني المحتاج : ١‏ / 505 ء المغني : ؟ / 750 . 

() رواه الماعة عن أبي هريرة » ولأبي داود : « ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر » ( نيل الأوطار : 
0 


(5) رواه أحمد عن أبي هريرة » وفي الصحيحين معناه ( المصدر السابق ) . 
(1) رواه الترمذي عن علي . 
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وقال الجمهور : للخلطة في الماشية تأثير في الزكاة » فيزى الخليطان زكاة 
المالك الواحد ء إلا أن المالكية قالوا : إن اجقّع نصاب من مموع حصة كليهما 
فلآركاة عليه »والخلظة إنا تؤثز إذاا كان لكل واحد من القركاء نضات:. 

وتفصيل مذاهب المهور مايأقي : 

قال المالكية'"': خلطاء الماشية المتحدة النوع يكون حكهم حك المالك 
الواحد في الزكاة » كثلاثة لكل واحد أربعون من العم » فعليهم شاة واحدة » على 
كل قلنيااء فالخلظة أكرض كأوجندرت التحريف: . أها لو كانوا متفرفين ففل كل 
واحد شاة . وقد تؤدي الخلطة إلى التثقيل » ؟ لو كان لأحدههما مائة شاة وللآاخر 
مائة من الغنم وشاة » فعليها ثلاث شياه » ولولا الخلطة لكان على كل منهها شاأة 
واحدة . فالخلطة أوجبت الثالثة » فلايفرق بين مجمع ٠‏ ولايجمع بين مفترق » 
خشية الزكاة . 

ولاتؤثر الخلطة إلا إذا كان لكل واحكزهق الخليظين مقدار التضاب لو انفرد 
بنفسه » فإن اجتّع نصاب من جموع الحصتين » فلازكاة عليها . وإن لم يكل من 
جموعهما نصاب فلازكاة عليهها إجماعاً . وإن كان لأ-530ه) نصاب وللآخر أقل من 
نصاب ٠‏ فيزي صاحب النصاب وحده زكاة المنفرد : 

والاختلاط المؤثر يكون بتوافر شروط أربعة : 

أولها ‏ عدم نية الفرار من الزكاة بالاشتراك . 

ثانيها ‏ أن تكون ماشية كل واحد من الخليطين مما يضم بعضه إلى بعض 
كالضأن والمعز . 


. 955 / ١ : الشرح الكبير‎ » ٠١8 القوانين الفقهية : ص‎ » 507 / ١ : الشرح الصغير‎ )١( 
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ثالثها ‏ أن يكون كل واحد من الشريكين مخاطباً شرعاً بالزكاة : بأن يكون 
حرا » مساماً » ملك نصاباً »تم حوله . فإن كان أحدهما تجب عليه الزكاة ققط 
والآخر كافر مثلاً » وجبت على الأول وحده . حيث توفرت الشروط . وإن 
حال الحول على ماشية أحدهما دون الآخرء زى الآخر زكة المنفرد . 

رابعها ‏ أن يتم الاختلاط في الراعي والفحل والدلو والمسرح والمبيت . بأن 
يكون لما راع واحد أو أكثر » فيشتركان في الرعي أو يتعاونان ولول يحتج 
لما » ويم التلقيح في اجميع بفحل واحد يإذنها » وتشرب من ماء واحد مملوك لما 
أو لأحدهما ولايمنع الآخرء وتسرح معاً » وتبيت معاً , إلا أنه إذا تعدد المسرح أو 
المبيت بشرط الحاجة فلايضص. 

وقال الشافعية والحنابلة": إما أن تكون الخلطة أي الشركة في 
المواشي » أو في غيرها من الأموال . 

أ أما في غير المواشي وهي النقود ( الأثان ) والحبوب والثار وعروض 
التجارة » فلاتؤثر الخلطة فيها عند الحنابلة » لقوله عَم : « لايجمع بين متفرق 
خشية الصدقة » لأنه إنها تكون الخلطة في الماشية » لأن فيها منفعة أحياناً وضرراً 
أحياناً » أما غير الماشية فلايتصور فيها غير الضرر برب المال » لأنه تجب فيها 
الزكاة فيا زاد على النصاب بحسابه » فلاأثر لمعها » أي لايعفى منها شيء بعد 
النصاب » وعليه فتؤخذ من كل واحد منهم زكاته على انفراد إذا كان مايخصه تجب 
فيه الزكاة . 

وتؤثر الخلطة على الجديد في مذهب الشافعية في غير المواثي » لعموم 
الحديث السابق : « لايجمع بين متفرق ولايفرق بين مجمقع خشية الصدقة » ء 


: ومابعدها » المغني : ؟./ 707 - 218 » كشاف القناع‎ 77/1 / ١ : ء مغني امحتاج‎ 1٠68 ١6١ / ٠١ المهذب‎ )١( 
. ؛ شرح المجموع : © / 108 ومابعدها‎ 580 537/1 
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ولأنه مال تجب فيه الزكاة فأثرت الخلطة في زكاتها كالماشية » ولأن المالين كالمال 
الواحد في المؤن ( التكاليف ) من مخزن وناطور وغيرهما » فهي كالمواثي » فتخف 
المؤونة إذا كان المخزن والميزان والبائع واحداً . والخلاصة : أن الحنابلة قالوا : 
لامنفعة للشركاء في الشركة في غير الماشية » وقال الشافعية : المنفعة متوفرة » 
فيزك المالان كالمال الواحد . 

ب أما الخلطة في المواشي : بأن اشترك أهل الزكاة في ماشية , فلها 
تأثير عند الشافعية والحنابلة في الزكاة إيجاباً وإسقاطاً وتشديداً وتخفيفاً » فتصير 
الأموال كالمال الواحد , للحديث السابق : « لايجمع بين متفرق ولايفرق بين 
مجتع .. » نهى المالك عن التفريق وعن المع خشية وجوب الزكة أو كثرتها . 
ونهى الساعي عنها خشية سقوطها أوقلتها . 

والخلطة الجائزة المؤثرة نوعان : خلطة شيوع أو أعيان » وخلطة مجاورة أو 
52 

يا خلظة الأعياة “فهي أن يخترك هل الركاة قتماعينة من حنمن واخدد 
يارث أو شراء أو هبة أو غيره وهي نصاب ؛ أو أقل ولأحددهما نصاب فأكثر 
وذاما غل ذلك ٠‏ أوهى أن تكون الماغية مقتر كال كنهنا لكل واحه معي متنا 
نصيب مشاع . ْ 

وأما خلطة امجاورة أو الأوصاف : وهي أن يكون مال كل واحد منهما ميزاً » 
فخلطاه واشتركا في الأوصاف التي نذكرها » سواء تساويا في الحصة أو اختلفا , 
مثل أن يكون لرجل شاة » ولآخر تسعة وثلاثون » أو يكون لأربعين رجلا 
أربعون شاة » لكل واحد منهم شاة . | 

فلايشترط عندم خلافاً لمالكية أن تكون حصة كل منهم قبل الاشتراك 
تضابا : ولاتغتزط ثينة الخلطة + لآن خفة المؤئنة غل الشركاء بأتحاد المنواقك 
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لاتختلف قصداً وعدمه » أي أن المقصود بالخلطة من الارتفاق يحصل بدونها » 
ولأن النية لاتؤثر في الخلطة ء فلاتؤثر في حكها . وإنما اشترط الاتحاد في أمور 
ليجتتع المالان كالمال الواحد » ولتخف المؤنة على الحسن بالزكاة . 

وهذه الشركة بنوعيها قد تفيد الشريكين تخفيفاً كالاشتراك في ثمانين شاة 
على السواء » أو تثقيلاً كالاشتراك في أربعين » أو تخفيفاً على أحدهها وتثقيلاً على 
الآخرء كأن ملكا ستين لأحدها ثلشاها وللآخر ثلثها » وقد لاتفيد تخفيفاً 
ولاتثقيلاً كائتين على السواء . ظ 

وتجب الزكاة في مال الشركة م تجب في مال الرجل الواحد بشروط : 


١ |‏ - أن يكون الشريكان من أهل وجوب الزكاة » ومن المعلوم أنه لاتجب 
الزكاة إلا على حر مس تام الملك : 
5 أن يكون المال الختلط نصاباً » فلازكاة على مالم يبلغ مقدار النصاب . 


” - أن يمضي عليها حول كامل ٠»‏ وإلا زكى كل منههما على انفراد بحسب مضي 
حوله » فإن كان لرجل أربعون شاة » ومضى عليها بعض الحول » ثم باع بعضها 
مشاعاً » اتقطع حول البائع فها م يبع » ويستأنفان حولاً جديداً من حين البيع . 

؟ ‏ ألا يتميزمال أحدهها عن الآخر في ستة أوصاف : المسرح » والمبيت 
( اراح ) وا مشثرب ( مكان الشرب ققط )ء والمحلب ( موضع الحلب ) » 
والفحل'" » والراعي ؛ لأنه إذا تميز مال كل واحد منهم بشيء مما ذكر » لم يصيرا 
آل واحد » والقصد بالخلطة ( الشركة ) : أن يصير المالان كال واحد لتخف 


)١(‏ المسرح : الموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى » ويستتبع ذلك الاتحاد في المرعى : وهو الموضع الذي 
ترعى فيه » واتحاد الممر بينهها . والمراح بضم اليم : مأواها ليلاً » واتحاد الفحل أو الفحول : أن تكون مرسلة فيها تازو 
على كل من الماشيتين بحيث لاتختص ماشية هذا بفحل عن ماشية الآخر . 
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المؤنة ( النفقة ) . ويجوز تعدد الرعاة قطعاً بشرط ألا تنفرد هذه عن هذه براع . 


والأصضل في هذه الشزوط الحديك السابق::8 لامجمغ بين متفرق + ولايفرق 
بين مجع خشية الصدقة » وماكان من خليطين » فإنها يتراجعان بينها بالسوية » 
ولآن المالين صارا ل واحد ف المؤن + فوج أن تكون ركاته.ركاة المبال الواحين 
ويؤيد ذلك حديث أخر : « والخليطان : مااجتعا على الفحل والرعي 
والحوض »'' فنص على هذه الثلاثة » ونبّه على ماسواها . 

مايأخذه الساعي من مال الشركة ( الخلطة ) والتراجع فها بينهم 
بالخصص : ' 

قال الشافعية في الأصح والحنابلة في ظاهر كلام أحمدا": يأخذ الساعي 
فرض الزكاة من مال أي الخليطين شاء » سواء دعت الحاجة إلى ذلك أم لا » مثال 
الناجة :أن تكون الفريضة عا قاهدة , لاكن ادها الايج أحد لالت 
ومثال عدم الحاجة : أن يجد فرض كل واحد من المالين فيه ؛ لأن المالين بالخلطة 
جعلا كمال الواحد في وجوب الزكاة » فوجب أن يجوز الأخذ منها . 

ودليل ذلك قول النبي عَيْنْهِ : « لايجمع بين متفرق » ولايفرق بين مجع 

خشية الصدقة » وههما خشيتان : خشية رب المال من زيادة الصدقة » وخشية 
الساعي من نقصانها » فليس لأرباب الأموال أن يجمعوا أموالهم المتفرقة التي كان 
الواجب في كل واحد منها شاة » ليقل الواجب فيها » ولاأن يفرقوا أموالهم الجتعة 
التي كان فيها باجتاعها فرض ٠‏ ليسقط عنها بتفرقتها » وليس للساعي أن يفرق 
بين الخلطاء لتكثر الزكاة » ولاأن يجمعها إذا كانت متفرقة لتجب الزكاة . 


. رواه الدارقطني والبيهقي ياسناد ضعيف عن سعد بن أبي وقاص‎ )١( 
: ومابعدها . كشاف القناع‎ 7١15 / "7 : المغنى‎ ٠ ء شرح المجموع : ه / 555 ومابعدها‎ 1٠56 / ١ : المهذب‎ )0( 


” / 6؟؟ ومابعدها . 
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ومتى أخذ الساعي الفرض من مال أحدها » رجع على شريكه بقدر حصته 
من الفرضن + وهذا رأي المالكية أيض]" غلا بالديث السابق +« ماكان من 
خليطين فإنها يتراجعان بالسوية » فإذا كان لأحدهما ثلث المال » وللآخر ثلثاه » 
فأخذ الفرض من مال صاحب الثلث »“رجع بثلثي قية انخرج على صاحبه » وإن 
أخذه من الآخر ء رجع على صاحب الثلث بثلث قية اتخرج . 

والقول قول المرجوع عليه مع يمينه إذا اختلفا » وعدمت البينة ؛ لأنه 
تلق 

وإن أخذ الساعي أكثر من الفرض بغير تأويل » مثل أن يأخذ شاتين مكان 
قاة + أو يأخذ جذعة مكان حقة + لم يكن لامأخوذ منه الرجوع إلا بقدر الواجب 
دون الزيادة ؛ لأنه ظامه » فلايرجع به على غير الظالم . 

وإن أخذ أكثر من الحق بتأويل سائغ » كأن يأخذ الصحيحة عن المراض » 
والكبيرة عن الصغار » فإنه يرجع على شريكه قِنْصفٍ ماأخذ منه ؛ لأن ذلك 
اجتهاد من السلطان » فلاينقض مافعله باجتهاده . وكذلك يرجع عليه إن أخذ 
متداقزة الفرض + لأنه أخدها بانحتها د 


خامساً ‏ أحكام متفرقة في زكاة الحيوان : 
١-هل‏ تجب الزكاة في العين أم في الذمة ؟ 
للفقهاء رأيان" : 


. ٠١؟ القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
ء شرح المجموع : 5 / ١4؟ ومابعدها ء»‎ ١58 / ١ : الدر احتار : ؟ / 77 ومابعدها . الكتاب مع اللباب‎ )0( 


65 ومابعدها . البدائع : ؟ / ؟؟ ‏ 16 ء المغنى : ؟ / 7/8 57/5 ء القوانين الفقهية : ص 19 . 
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أ قال الحنفية والمالكية والشافعى في مذهبه الجديد : الزكاة تجب في العين 
دون الذمة » فإذا هلك المال بعد وجوب الزكاة » ولو بعد مَنْع الساعي في الأصح 
عند الحنقية »تقطت الدكاة عنه. + لأمه عق تفاق بالخال #فسقط بلاكة” 
فيتعلق تعيقه ها كدو الخا ريه :اذا علك: عفن اال سقط نحظه هن الركاة:. 

أما الاستهلاك فلايسقط الزكاة ؛ لأنها بعد الوجوب بمنزلة الأمانة » فإذا 
استهلكها صاحبها ضنها كالوديعة . 

ب - وقال الحنابلة : تجب الزكاة بحلول الحول » وإن تلف المال فرط أو لم 
يفرط » وإذا حال الحول على مال ول يؤد زكاته » وجب أداؤها لما مضى . 

وفرع الشافعية أيضاً غلك مبدأ تعلق الزكاة بالعين دون الذمة : أنه إذا باع 
المالك مال الزكاة بعد وجوبها فيهء سواء أكان قرأ أم حباً أم ماشية أم نقد أم 
غيره » قبل إخراجها ٠‏ كان البيع باطلاً في قدر فرض الزكاة » وقدر الفرض 
للساكين » فلايجوز بيعه بغير إذهم ؛ لأنهم شركاء فيه . 

. وأجاز الحنفية والحنابلة بيع مال الزكاة » على أن يضن البائع قدر الزكاة . 

؟ ‏ دفع القهة في الزكاة : 

أ قال الحنفية' تفريعاً على مبدئهم أن الواجب في الزكاة جزء من النصاب 
إما صورة ومعنى » أو معنى فقط : يجوز دفع القية في الزكاة » وكذا في العشر 
والخراج وزكاة الفطرة والنذر والكفارة غير الإعتاق » وتعتبر القية يوم الوجوب 


عند الإمام أبي حنيفة » وعند الصاحبين : يوم الأداء » وفي السوائم يوم الآداء 
بالاتفاق بينهم » ويُقوّم الواجب في البلد الذي فيه المال. فإن كان في 


. 0ه‎ / ١ فتح القدين:‎ » ١87 / ٠١٠١ البدائع : ؟ / 5؟ »ء الدر الختار : ؟ / 5؟ » اللباب‎ )١( 
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تفازة قف أقرب الأمضان اليه وذنك لأن الواجت أداء حرم من التضابمن 
حيث المعنى » وهو المالية » وأداء القهة مثل أداء الجزء من النصاب من حيث إنه 
مال » ولأن في ذلك تيسيراً على المزي » وتوفيرا الحرية الفقير في التصرف بالمال 
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على المصدّق ( العامل ) » وقال : ألم أنهم عن أخذ كرام أموال الناس'" ؟ فقال : 
أغدها سيرين سن إبل الفحدقة + وو رروانة + ازنقيا > فسكت رستول الله 
نو . فأخذ البعير ببعيرين يكون باعتبار القهة'" . 

ب وقال الجمهور : لايجزئ إخراج القية في شيء من الزكاة ؛ لأن 
الحق لله تعالى » وقد علقه على منانص عليه » فلايجوز نقل ذلك إلى غيره » 
كالأضحية لما علقها على الأنعام » ل يجز نقلها إلى غيرها قيار كوف ناث 
الزكاة قربة لله تعالى » وكل ماكان كذلك ٠‏ فشبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى . 
وقال الني طَلَِةٍ : « في أربعين شاة شاة » وف مائتي درم خمسة دراهم » وهو وارد 
بياناً مجمل قوله تعالى : « وآتوا الزكاة » فتكون الشاة المذكورة هي الزكاة 
المأمور بها » والأمر يقتضي الوجوب ٠‏ ولأن الني #َئِتْهِ قال لمعاذ حين بعثه إلى 
الهن : « خذ الحب من الحب » والشاة من العم » والبعير من الإبل » والبقرة من 
البقر»”' وهو نص يجب التزامه » ولايتجاوز عنه إلى القية ؛ لأنه يكون أخذأ من 


. أي مُشرفة السنام عاليته » فالكوماء » هي الناقة العظية السنام‎ )١( 

() ورد النهي عن ذلك في حديث ابن عباس عند الجماعة بلفظ « فإياك وكراتم أمواهم » ( نيل الأوطار : 
١36/5‏ ). 

(5) رواه أحمد والبيهقي . 

(8) الشررح الكبير ١‏ / ؟50 ء بداية المجتهد 5٠0/١:‏ » المهذب ٠6١ 7/١:‏ » شرح المجموع : 8 ]0١/‏ 
ومابعدها » 5 / ٠ ٠68‏ تحفة الطلاب للأنصاري : ص 5 ء كشاف القناع : ١1 / ٠‏ ء المغني : ” / 5576 . 


(5) رواه أبو داود وابن ماجه ( نيل الأوطار : ؛ / ٠١8‏ ) . 
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غير المأمور به في الحديث » ولأن مخرج القهة قد عدل عن المنصوص ٠‏ فلم يجزئه » 
؟ لو أخرج الرديء مكان الجيد » وهذا كله يدل على أن الزكاة واجبة في العين . 

قال الشافعية : لايجوز أخذ القية في الزكاة إلا في مس مسائل : زكاة 
التجارة » والجُبران ( وهو شاتان أوعشرون درههماً في الإبل في حال عدم وجود 
الواجب ) ٠‏ وفي حالة إخراج الشاة عن الإبل دون اللفسة والعشرين ٠‏ عاماً بأن 
الشاة وإن لم تكن قية فهي بمعناها » وفي حالة جبر التفاوت بين الأغبط وغيره 
بنقد أو جزء من الأغبط فها لو أخذ الساعي في اجتاع فرضين غير الأغبط 
باجتهاده بلا تقصير منه » ولاتدليس من المالك . وفي حالة صرف الإمام 
للسمتحتين هاأحذه مق النقد من المستحق الذي استغنى بدلاً عن زكاة تعجلها » وم 
يقع المعجل الموقع المطلون لأمتهناء الستحقين . 

وأرجح رأي الحنفية ؛ لأن المقصود من الزكاة إغناء الفقير وسد حاجة 
الحتاج » وهذا يتحقق بأداء القية ٠‏ «#خ+صل بأداء جزء من عين المال المزى » 
ولآن الفقير يرغب الآن في القهة أكثر من رغبته في أعيان الأموال » ولأن إعطاء 
الفهة أهون عل الثامن وأيدن انناب 

* -ضم أنواع الأجناس إلى بعضها : 

لاخلاف بين أهل العلم في ضم أنواع الأجناس » بعضها إلى بعض في إيجاب 
الزكاة"' » فيض المعز إلى الضأن » والجواميس إلى البقر ء والبّخت"" من الإبل إلى 
العراب. 


794 / ١ : ء مغني الحتاج‎ 1878 / ١ : اللباب‎ » ٠١8 ومابعدها ء القوانين الفقهية : ص‎ ٠05 / المغني : ؟‎ )١( 
. 5918/١ ومابعدها » كشاف القناع : ؟ / 6؟؟ ؛ الشرح الصغيرء‎ 

)١(‏ البخت : جمع البُختي وهو المتولد بين العربي والعجمي » منسوب إلى بُحْتَ نَصّر . والعراب : جمع عربي. 
وهي جرد ملس حسان الألون كرية . 
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ويخرج المزي عند المهور الزكاة من أي الأنواع أحبً » سواء دعت الحاجة 
إلى ذلك : بأن يكون الواجب واحداً » أو لايكون أحد النوعين موجباً لواحد » 
أو تدع الحاجة : بأن يكون كل واحد من النوعين يجب فيه فريضة كاملة ؛ 
لأنهها نوعا جنس واحد » من الماشية » فجاز الإخراج من أيها شاء . 

فإن كانت عشرين ضأناً » وعشرين معز » أخذ من أحددهها مايكون قيته 
تفرنك كاء كانوتمب جه . 

وقال الشافعية : إن اتحد نوع الماشية أخذ الفرض منه » كأن كانت إبله كلها 
من صفة واحدة أو بقره كلها جواميس » ويجوز في الأصح أخذ ضأن عن معز أو 
عكسه بشرط رعاية القهة . وإن اختلف النوع كضأن ومعز» فالأظهر أن يخرج 
لمالك ماشاء من النوعين »مقسّطاً عليها بالقية » فإذا وجد ثلاثون عنزأ وعَشر 
نَجات من الضأن » أخذ الساعي عنزأ » أو نعجة بقية ثلاثة أرباع عاز ورُبّع 
نعجة » وفي عنز بقية ثلاثة أرباع نعجة وربع عنز. 

وبه يكون الشافعية في الحقيقة كباقي الذاهب إلا في مراعاة فرق القمة بين 
للغد والضان + 

؛ ‏ كون الفرع أو النتاج يتبع الأصل في الزكاة : 

تفق أئمة المذاهب الأربعة" على أن النتاج أو الفرع ‏ أولاد الأنعام يتبع 
الأمهات في الحول » فكل مانتج أو تولد من الأمهات وتم انفصاله قبل تمام حول 
النصاب الأصلي ولو بلحظة » يزى بحول الأصل » لقول عمر رضي الله عنه 
لساعيه ا عليهم بالسخلة'" يروح ها الراعي على يديه, ولاتأخذها 


() البدائع : ؟ / 3١‏ » فتح القدير : ١‏ / 50:5 » الدر الختار : ؟ /55ء القوانين الفقهية : ص ٠١١‏ » الشرح 
الصغير : ١‏ / ١5هء‏ مغني الحتاج ١:‏ / 3/8 ء المغنى : ؟ / 205 ء 305ء الشرح الكبير : ١‏ / 277 . 
(1) السخلة : الصغيرة من أولاد العز والضأن مال تبلغ سنة » وتطلق على الذكر والأنثى . 
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نيم»'" + ولآن الخول إفا اخترط لتكامل الناء الخاصل: + والتعاج قناء فى نقسهء 
فيجب أن يضم إليه في الحول كأموال التجارة . 

فعلى هذا إذا كان عنده مائة وعشرون من الغ » فولدت واحدة منها سخلة 
قبل الحول ولو بلحظة » والأمهات كلها باقية » لزمه شاتان . 

أما لو افص النتاج بعد الحول أو قبله » ولم يتم انفصاله إلا بعده » كجنين 
خرج بعضه في الحول » ول يتم انفصاله إلا بعد تام الحول » لم يكن حول النصاب 
الأصلي حوله » لانقضاء حول أصله » ولأن الحول الثاني أولى به . 

زكاة الصغار : يرى أبو حنيفة وحمد أنه ليس في الفُصلان وَاخَمُْلان 
والفجاجيل ركاة إلا أن كلو مها كبا وى واحداء و ذلنك الوأمته نال 
يكن جيداً » فيلزم الوسط » وَعَلىَ هذا فإنه يشترط أن تبلغ الماشية سناً يحزئ 
مثله في الزكاة وهو السنة » بأن تكون كلها أو بعضها مسان » لأن السن يتغير به 
الفرض ء فكان لنقصانه تأثير في الزكاة كالعدد . وخالفها باقي الأ فأوجبوا فيها 
الذكاة» لأن النتكال تكد مع خترها © سرض ريق #الأمهانها + و السو ريلد 
الزكاة بزيادته بخلاف السن . 


ه ‏ المستفاد في أثناء الحول : 

قال اوور" ادبن كان الع تضاف اشنا فى أثناء الوه كا 'من حديته 
بشراء أو هبة أو صدقة . ضه إليه أي إلى النصاب » وزكاه معه » كربح مال 
التجارة ونتاج السائّة » ويعتبر حوله حول أصله » لأنه تبع له من جنسه » فأشبه 


. رواه مالك في الموطأ ( نصب الراية :؟ / 00؟)‎ )١( 
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الغاء المتصل » وهو زيادة قهة عروض التجارة . وإن لم يكن من جنسه لايضم 
اتفاقاً . 

وقال الشافعية"" : لايضم المملوك بشراء أو غيره كهبة أو إرث أو وصية إلى 
تعد مق الخولة ونا يدا لدتجول عدعة: لاا لمن :هين النعات #الآن 
الدليل قد قام على اشتراط الحول » واستثني النتاج لقول عر المتقدم » فبقي 
ماعداه على الأصل . ثم إن الأولاد والنتاج تابعة في الملك » فتتلك بملك الأصل » 
يخلاف المستفاد . 

ويتفرع على الخلاف : من كان عنده نصاب من النعم كخمس من الإبل » 
وثلاثين من البقر » وأربعين من الغم فأكثر » فاستفاد بهبة أوصدقةءأو 
استحقاق في وقف وين ؟ أولوشراء قوز تفيان اخ أوشا نكل مانا الخو 
فإنه على رأي المهور يضم للأول الذي كان عنده » ويزكيه معه » فيكون عليه 
شاتان بعد أن كان عليه واحدة مثلاً » أو تبيعان بعد أن كان عليه تبيع » أو حقة 
كلد 

ومثله : من كان عنده نصاب نقدي في بدء المجول » ثم قبض رواتب 
شهرية » فيضم مايدخره ولو من آخر راتب إلى أصل النصاب » ويزكيه معه . 

أما ععتن الها فعرة ث اذائه تتكوق اناه أو التجددامن التيحل حول ستل 


على حدة 4 متيكرة اوسدعر ويد له سولة : 
١‏ - الزكاة في النصاب دون العفو ( الأوقاص ) :* 
الأوقاص : جمع وقص : وهو مابين الفريضتين من كل الأنعام : 


. 305/5١ مغني المحتاج‎ )١( 
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لازكاة في الأوقاض ٠‏ وهى عفو أي معفو عنها باتفاق المذاهن”" ::فلاتتعلق 
به الزكاة » بل تتعلق بالنصاب الثقرر شرعاً فقط » لقوله م : « إن الأوقاص 
لاصدقة فيها »'' ٠‏ ولأن العفو مال ناقص عن نصاب ٠‏ يتعلق به فرض مبتدأ » 
فم يتعلق به الوجوب قبله » كا لو نقص عن النصاب الأول . 

فا دون النصاب عفو » ومافوقه إلى حد أخر عفو ء فلو هلك العفوء وبقي . 
النصاب » بقي كل الواجب ٠»‏ كأن كان له تسع من الإبل » أو مائة-وعشرون من 
الغنم » فهلك بعد الحول من الإبل أربع » ومن الم ثنانون » لم يسقط من الزكاة 


0 


سو ,ء . 


اا مايأخذه الساعى : 


الساعي أو العامل أو الصِدّق : هو الموظف امحصص من الحام مع الزكاة 
وجبايتها من المالكين . 

فإن كان في المال المزى كراتم ولقنام”" » وسمان ومهازيل » وصحاح 
ومراض ٠‏ وكبار وصغار » وجب الوسط بقدر قمة المالين » طلباً للتعديل بينها » 
وهو عند الحنفية أعلى الأدنى وأدنى الأعلى » فلايؤخذ من خيار الأموال ولامن 
شرارها » ولامن الأولاد » فإن كانت كلها جياداً فجيد عند الحنفية' » لقوله ع 


)١(‏ فتح القدير: 01١/١‏ ء الشرح الصغير : 294/١‏ ء للهذب 146/١١‏ ء الفني : ؟ / 3:4 كشاف 
القناع 5١9 7/ ١:‏ . 

(؟) رواه أبو عبيد في الأموال عن يحى بن الحم . 

(7) الكرئم : جمع كرية » وهي الجامعة للكال الممكن في حقها من غزارة لبن أو جمال صورة أو كثرة لحم أو 
صوف . واللئام : جمع لئية وهي ضد الكرية . 

(؟) البدائع : ؟ / 7١‏ 6؟ ء الدر الختار : ؟ / ٠١‏ ومابعدها ء فتح القدير : 201/1١‏ ء 5٠١‏ ء اللباب ١:‏ / 
»ء الشرح الكبير : ١‏ / 455 - 2858 ء الشرح الصغير : ١‏ / 558 » 505 » القوانين الفقهية : ص ٠١8‏ » مغني الحتاج : 
١‏ ومابعدها ء المهذب ٠6١ , ١50/1١:‏ ء المغنى : ؟ /هده ‏ 704 ء كشاف القناع :؟5/ 5112151115١١‏ 
ومايعدها . ١‏ 
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في حديث معاذ المتقدم : « فإياك وكراتم أموالههم » وقوله أيضاً : « إن الله تعالى 
م يسألم خيره » ولم يأمرم بشره »'' » ولأن مبنى الزكاة على المواساة » وأخذ 
الصحيحة عن المراض مثلآً إخلال بالمواساة » ولآن فيه مراعاة لجاني المالك 
والستحق . 

وقد فرع الفقهاء بناء على هذا المبدأ تفريعات : 

فقال الحنفية' : ليس للساعي أن يأخذ الجيد ولا الرديء إلا من طريق 
التقويم برضا صاحب المال . ولايؤخذ الرٌبّى ( التي وضعت وهي تربي ولدها ء 
يعني قريبة العهد بالولادة ) » ولا ماخض ( التي قد حان ولادها أي في بطنها 
ولد ) » ولا الأكولة ( التي تسمن للأكل ) . 

ويأخذ الساعي الوسطء سواء أكان النصاب من نوع واحدء أم من نوعين 
كالضأن والمعز » والبقر والجواميس ٠‏ والعراب والبخت » والوسط : هو أن يكون 
أدنى من الأرفع 2 وأرفع من الأدون 1 

ولايأخذ الذكر في زكاة الإبل » فتتعين الأنؤثة في الواجب في الإبل من 
جنسها من بنت اتخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة » ولايجوز الذكور منها وهو 
ابن المحاض وابن اللبون والحق والجذع » إلا بطريق التقويم ؛ لأن الواجب 
المنصوص عليه هو الإناث ٠‏ ودفع القمة في الزكاة جائز عندهم . 

آنا فى لتر دبيخول فيه الذاكو ولتق :+ لوروه انط دلق + كا تدم + 

وليس في الصغار والذكور وحدها زكاة » فإذا وجدت الصغار والكبار عدّت 
مع بعضها » ويجب فيها مايجب في الكبار وهو المسنة . 


)0( رواه أو داود ٠.‏ 
(؟) البدائع » المكان السابق . 
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وإذا فقد الساعي في مال المالك مايجب أخذه » بأن وجب عليه سن فم 
توجد عنده » أخذ أعلى منها ورد الفضل ( قية الزيادة عن المدفوع ) » أو أخذ 
أدنى منها وأخذ الفضل » ولايقدر عندم بشيء ؛ لأنه يختلف بحسب الأوقات 
غلاء ورخصاً" . 


وقال المالكية : يتعين على الساعي أخذ الوسط من الواجب ٠‏ فلايؤخذ 
من خيار الأموال ولامن شرارها ٠‏ حتى ولو كان عند المزي خيار فقط أوشرار 
فقط ء إلا أن يرى الساعي أن أخذ المعيبة أحظ للفقراء لكثرة مها مثلاً . 
ولايؤخذ من الأولاد . وإذا تساوى عدد الضأن والمعز أو غيرهما » خيّر الساعي » 
فإن لم يتساويا أخذ من الأكثر ء كثلاثين من الضأن وعشرة من المعز أو عكس 
ذلك » وكعشرين من البقر وعشرة من الجواميس ٠‏ فيأخذ من الأكثر ؛ لآن الحم 
للقالج» 


وقال الشافعية : لاتؤخذ مريضة ؛ ولامعيبة » إلا من مثلها بأن كانت 
ماشيته كلها منها » ولايؤخذ ذكر ؛ لأن النظل ورد في الإناث إلا إذا وجب كابن 
اللبون والتبيع في البقرء أو كانت ماشيته كلها ورا في الأصح » كا تؤخذ 
المريضة والمعيبة من مثلها . ويؤخذ من الصغار صغيرة في المذهب الجديد. 
ولاتؤخذ الرّيّى ( الحديثة العهد بالنتاج ) ولا الأكولة ( المسمنة للأكل ) 
ولاماخض ( حامل ) » ولافحل الغنم » ولاخيار» لحديث معاذ السابق « إياك 
وكرائم أموالهم » ولقول عمر رضي الله عنه : « ولاتؤخذ الأكولة , ولاالربى » 
ولاالماخض , ولافحل الغم » إلا برضا المالك في جميع ماذكر ؛ لأنه محسن 
بالزيادة » وقد قال تعالى : ظ« ماعلى الحسنين من سبيل »© . 


. خلافاً للشافعية والحنابلة الذين قدروا الفضل الذي يرد بشاتين أو عشرين درهاً‎ )١( 
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وقد عرفنا أنه بالنسبة للجبران : إذا لم يجد الساعي الفرض المطلوب في 
الإبل كان لامالك الصعود والنزول درجة أو درجتين » فدفع الأعلى أو الأدنى مع 
أخد الدافم قاتين أواعشرين درهنا “وذلك تخقيقاً غل الالنك .عق لايكلف 
الشراء » والخيار في الشاتين أو العشرين درهما للدافع سواء أكان مالكاً أم ساعياً . 
لحديث أنين ق كناب أى يكر عند البخاري::. 


وقان المتابلنة #الايوختة ف لفق مين لكر ولاعرفة دولادات 
عوان [معيية ) الاماغاء التق أى العافل »نان برق ياه يكون جميع 
التضان تمن تين الملكورافه فيكوق له أن :ها دوهن حفين الذال فسا قد 
قوعة: ( اكيز )دن امروات: بروذاه كواوهق اكاك وفيا بن العروين 2 
قرر الشافعية » ودليلهم حديث أب بكر عن أنس المتقدم . 

ولا يجوز إخراج المعيبة عن الصحاح » وإن كثرت قيتها » للنهي عن 
أخذها » وما فيه من الإضرار بالفقراء . 

ولاتؤخة الرَبّى ولا الماخضن ولا الآكولة #اللطاق مدهب الشاففينة + 
ولاتوخد السخلة الصغيرة إلا إذا كانت الماشية كلها صفجة فيجوز أخذ الصغيرة 
في الصحيح من المذهب » كا قرر الشافعية . “ 

ورأهم في الجبزان كالشافعية أيضاً » فن وجبت عليه سن في الزكاة فعدمها , 
خيّر ا مالك دون الساعي ٠‏ أو الفقير ونحوه في الصعود إلى مايليها في ملكه , ثم إلى 
دايكبه إن اغقعة م وق الأتول إلى مايليها فى مالكدا إلى نما يليه + ل شري اقالعة 
من فوق أو من أسفل » مع شاتين أو عشرين درههما ويتضاعف الجبران مع زيادة 
الدرجة . ولامدخل للجبران في غير الإبل ؛ لأن النص إنما ورد فيها » فيقتصر 
عليه » وليس غيرها في معناها ء لكثرة قيتها ٠‏ ولآن الغنم لاتختلف فريضتها 


415 ب 


باختلاف سنها » ومابين الفريضتين في البقر يخالف مابين الفريضتين في الإبل » 
فامتنع القياس . 


ثفن عدم فريضة البقر أو فريضة الغم » ووجد دونها » حرم إخراجها » 
ولزمه تحصيل الفريضة وإخراجها » وإن وجد أعلى منها فدفعها بغير جبران » 
قبلت منه » وإن لم يفعل أي يدفع الأعلى عن الواجب كُلّف شراء الفريضة من 
فيزهاله ء لكوته طريقاً إل أداء الواجب:. 

المبحث اللخامس ‏ هل تجب الزكاة في العارات والمصانع » وكسب 
العمل والمهن الحرة ؟ 

أوضحت في بحث زكاة النقود حمر زكاة الأسهم والسندات » ويخصص هذا 
االبحث لزكاة الدخل أو المورد الذي يحصل عليه الإنسان من طريق المباني المؤجرة 
والعافل الضناعية + والاعتال والم#تادرق يوفية مطلباق : 

المطلب الأول زكاة العارات والمصانع ونحوها  :‏ 

اتجه رأس المال في الوقت الحاضر لتشمَّيّله في نواح من الاستشارات غير 
الأرض والتجارة » وذلك عن طريق إقامة المبإو5 أو الععارات بقصد الكراء » 
والمصانع المعدة للإنتاج » ووسائل النقل من طائرات وبواخر ( سفن ) 
وسيارات » ومزارع الأبقار والدواجن وتشترك كلها في صفة واحدة هي أنها 
لاتجب الزكاة في عينها وإفا في ريعها وغلتها أو أرباحها . 

وبالرغ من أن جمهور فقهائنا لم ينصوا على وجوب الزكاة في هذا النوع من 
المستغلات » وقالوا : لازكاة في دور السكنى وأثاث المنزل وأدوات الحرفة ودواب 
الركوب » كا ذكرنا سابقاً » فإفي أرى ضرورة الزكاة فيها » لوجود علة وجوب 
الزكاة فيها وهي الغاء » والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً » ولتوفر حكة 
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تشريع الزكاة فيها أيضاً وهي التزكية والتطهير لأرباب المال أنفسهم » ومواساة 
الحتاجين » والمساهمة في القضاء على الفقر الذي يشغل أنظمة العالم الحاضرة . 

وقد قرر مؤتمر عاماء المسامين الثاني ومؤتمر البحوث الإسلامية الثاني عام 
5 ه / 1570 م : أن الأموال النامية التي لم يرد نص ولارأي فقهي بإيجاب 
الزكاة فيها حكها كالآت : 

لاتجب الزكاة في أعيان العمائر الاستفلالية والمصانع. والسفن والطائرات 
وماأشبهها » بل تجب في صافي غلتها عند توافر شرط النصاب » وحولان الحول . 

ومقدار الزكاة : هو ربع العشر في نهاية الحول » أي ربع عشر صافي الغلة في 
نهاية الحول ( أي ,#7 ) كزكاة التجارة والنقود . وفي الشركات لاينظر إلى جموع 
أرباح الشركات » وإنا ينظر إلى مايخص كل شريك على حدة . 

وهذا القرار يتفق مع المروي عن الإمام أحمد الذي يرى أنه تزى هذه 
المستغلات من غلتها وإيرادها » ومع رأي بعض المالكية الذين يرون تزكية فوائد 
البعذلاث عند نيضها : 

ويرى أبن عقيل الحنبلي والهادوية من الزيدية وجوب الزكاة في المستغل من 
كل شيء لأجل الاستغلال » فيثمل العقار المعد للكراء » وكل سلعة تؤجر وتعد 
للإجارة أي يقوم رأس المال في كل عام ويزى زكة التجارة'" . 


المطلب الثاني زكاة كسب العمل والمهن الحرة : 
العمل : إما حر غير مرتبط بالدولة كعمل الطبيب والمهندس والمحامي . 
والخياط والنجار وغيرهم من أصحاب المهن الحرة . 


. 585/5 ذداء 27 » شرح الرسالة‎ / ٠ : المغني‎ )١( 
. ١87/١ : البحر الزخار‎ » ١40 / بدائع الفوائد لابن القم : ؟‎ )١( 
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وإما مقيد مرتبط بوظيفة تابعة للدولة أو نحوها من المؤسسات والشركات 
العامة أو الخاصة » فيعطى الموظف راتباً شهرياً ,ا هو معروف . والدخل الذي 
يكسبه كل من صاحب العمل الحر أو الوظف ينطبق عليه فقهاً وصف « المال 
الفا 

والمقرر في المذاهب الأربعة أنه لازكاة في المال المستفاد حتى يبلغ نصاباً ويتم 
حولاً » ويزى في رأي غيرالشافعية المال المدخر كله ولو من آخر لحظة قبل انتهاء 
الحول بعد توف رأصل النصاب . 

ويمكن القول بوجوب الزكاة في المال المستفاد بمجرد قبضه » ولو لم يمض عليه 
حول ٠‏ أخذاً برأي بعض الصحابة ( ابن عباس وابن مسعود ومعاوية ) وبعض 
التابعين ( الزهري والحسن البصري ومكحول ) ورأي عمر بن عبد العزيز» والباقر 
والصادق والناصر » وداود الظكاهري . ومقدار الواجب : هو ربع العشرء عملاً 
بعموم النصوص التي أوجبت الزكاة في النقود وهي ربع العشر » سواء حال عليها 
الحول » أم كانت مستفادة . وإذا زى المسلم كسب العمل أو المهنة عند استفادته أو 


0 قط لأبركدينة احرف معد سياد الحول:: 


الزرؤع والثار بمجرد الحصاد والدياس . 
المبحث السادس ‏ مصارف الزكاة 


فيه مطلبان : الأول مستحقو الزكاة » والشاني ‏ أحكام متفرقة في توزيع 
الركاة . 


. 570 4407/1١: انظر فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي‎ )١( 


ككلم 


المطلب الأول من هم مستحقو الزكاة ؟ 

أولاً ‏ دليل تحديدهم : 

نصت الاية القرآنية يه فو يور القوينة عل مساق نايل نبية تستحق تستحق الزكاة 
وهي قوله تعالى : « إما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن اليل افر سان اله وال: 
علم حك »> فدلت على أنه تصرف الزكاة إلى الأصناف الثانية . 

وروى الجماعة عن ابن عباس أن النبي رلته قال لمعاذ بن جبل حينا بعثه إلى 
الهن 0 فإن م أطاعوك لذلك ‏ أي الإقرار بوجوب الزكاة عليهم - فأعامهم أن 
الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم » فترد على فقرائهم .. » ذل على أن 
الزكاة تؤخذ من قبل الإمام من أغنياء المسامين » وتصرف في فقرائهم » وكونما في 
ل لض مد الزكاة قحف واحد : 


ثانياً ‏ هل يجب تعميم الأصناف الثانية ؟ 

قال العناففية" ديق صرف يم الصدفات التععنة نواء الفطرة وزكاة 
الأموال إلى ثمانية أصناف , عملاً بالآية الكريمة « إفا الصدقات ... » أضافت 
الآية جميع الصدقات إلى هذه الأصناف بلام القليك » وشركت بينهم بواو 
التشريك » فدلت على أن الصدقات كلها مملوكة لهم » مشتركة بينهم . فيإن كان 
الذي يفرق الزكاة هو الإمام » قسمها على ثمانية أسهم » منها سهم العامل » وهو 
أول مايبدا به ؛ لانه ياخذه على وجه العوض", وأما غيره فيأخذه على وجه 
المؤايناة وان كان رسقرف الركاة: تو المالتك أو كدلية سكل تعيب نامل 
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لاالم - 


وصرفت إلى الأصناف السبعة الباقية إن وجدوا ء وإلا فلاموجودين منهم » 
والمستحب أن يعم كل صنف إن أمكن » ولايجوز أن يصرف لأقل من ثلاثة من 
كل صنف ؛ لأن أقل المع ثلاثة » فإن دفع لاثنين ضن نصيب الثالث إلا 
العامل » فإنه يجوز أن يكون واحداً إن حصلت به الكفاية . 


والغالب وجوده الآن في البلاد أربعة : الفقير والمسكين والغارم وابن 
السبيل . وأجاز جع من الشافعية دفع زكاة الفطر لثلاثة فقراء أو مساكين » 
واختار الروياني من الشافعية صرف الزكة إلى ثلاثة من أهل السهان » قال : 
وهو الاختيار من حيث الفتوى لتعذر العمل بمذهبنا . 

ومذهب الجهور ( الحنفية والمالكية والحنابلة )"'': جواز صرف الزكاة إلى 
صنف واحد » وأجازالحنفيّة وا لمالكية صرفها إلى شخص واحد من أحد 
الأصناف . وندب عند المالكية صرفها إلى المضطر أي أشدم حاجة على غيره . 
ويستحب صرفها في الأصناف الثانيية خروجاً من الخلاف وتحصيلاً للإجزاء 


هوا ونين الانشفاب: 


ودليلهم أن الآية تعني عدم جواز صرفها لغير هذه الأصناف »٠‏ وأما فيهم فهي 
تدل على التخيير : أي إنها لبيان الأصناف التي يجوز الدفع إليهم » لالتعيين الدفع 
فيهم ٠‏ 

وأما دليل جواز الاقتصار على شخص واحد من أحد الأصناف فهو أن المع 
المعرف بأل « الفقراء .. » ينبغي حملها على المجازء وهو جنس الفقيرء الذي 
يتحقق بواحد » لتعذر حملها على الحقيقة : وهو الاستغراق ٠‏ أي الشمول جميع 
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خكة4 - 


الفقراء » إذ يصير المعنى أن كل صدقة لكل فقير » وهو غير معقول . 

ثالثاً ‏ بيان الأصناف الثانية : 

مستحقو الزكاة هم ثمانية أصناف : وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها . 
والمؤلفة قلوهم » وفي الرقاب » والغارمون ٠‏ وفي سبيل الله » وابن السبيل”". 

١‏ - أما الفقراء : أصحاب السهم الأول : فهم جمع فقير » والفقير في رأي 
الشافعية والحنابلة : هو من ليس له مال ولاكسب يقع موقعأ من كفايته »أو 
حاجته . فليس له زوج ولاأصل ولافرع يكفيه نفقته » ولايحقق كفايته مطعا 
وملبساً ومسكناً كن يحتاج إلى عشرة ولايجد إلا ثلاثة » حتى وإن كان صحيحاً 
يسأل الناس أو كان له مسكن وثوب يتجمل به . 

؟ - وأما المساكين أصحاب السهم الثاني فهم جمع مسكين : والمسكين : هو 
الذي يقدر على كسب مايسد مسداً من خحاجته » ولكن لايكفيه » كن يحتاج إلى 
عشرة وعنده كانية لاتكفيه الكفاية اللائقة بحاله من مطعم وملبس ومسكن . 

فالفقير عند الشافعية والحنابلة : أسوأ حالاً من المسكين » فالفقير : هو من 
لامال له:ولاكست أضلا ء أو كان ملك أو يكسب أفلوع انض ها يكفية لنفسه 
ومن تجب عليه نفقته (مونه ) من غير إسراف ولاتقتير . والمسكين : هو من يملك 
أو يكتسب نصف مايحتاجه فأكثر » وإن م يصل إلى قدر كفايته . والمراد 
بالكفاية في حق المكتسب : كفاية يوم بيوم » وفي حق غيره : مابقي من عمره 
الغالب وهو اثنان وستون سنة . 
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415 - 


ودليلهم على أن الفقير أسوأ حالاً من المسكين : بداءة الله تعالى بذكر 
الفقراء » وإنما يبدأ عادة بالأم فالأم . وقال تعالى : « أما السفينة فكانت 
لساكين يعملون في البحر » فأخبر أن لهم سفينة يعملون فيها » وقد سأل النبي 
المسكنة واستعاذ من الفقرء فقال :« اللهم أحيني مسكيناً » وأمتني مسكيناً , 
واحشرني في زمرة المساكين »'"'» ولايجوز أن يسأل شدة الحاجة » ويستعيذ من 
حالة أصلح منها . ولأن الفقير هو المفقور لغة : وهو الذي نزعت فقرة من فقار 
ظهره » فانقطع صلبه . 

وقال الحنفية والمالكية : المسكين أسوأ حالاً من الفقير » كا نقل عن بعض 
أمة اللغة » ولقوله تعالى : « أو مسكيناً ذا متربة » أي ألصق جلده بالتراب 
ليواري به جسده » مما يدل على غاية الضرر والشدة'". ولأن المسكين : هو الذي 
يسكن حيث يحل » لأنه لامسكن له , مما يدل على شدة الضرر والبؤس . 

؟ ‏ والصنف الثالث ‏ العاملون عليها : وم السعاة لجباية الصدقة » 
ويشترط فيهم العدالة والمعرفة بفقه الزكاة ويدخل العاشر والكاتب وقامم الزكاة 
بين مستحقيها وحافظ المال » والحاشر : الذي يجمع أرباب الاموال » والعريف : 
الذي يعرف أرباب الاستحقاق » وعدّاد المواثي والكيال والوزان والراعي » وكل 
من يحتاج إليه في الزكاة لدخوهم في مسمّى « العامل » غير قاض ووال لاستغنائه| 
الما في بيت المال . أما أجرة الكيل والوزن في حال تسل الزكاة ومؤنة دفعها » 
فعلى المالك ؛ لأن تسليها عليه » فكذلك مؤنته . أما مؤنة ذلك حال الدفع إلى 
أهل الزكاة » فن سبم العال . 


)00( رواه الترمذي 5 
(5) ناقشهم الفريق الأول بأنه يجوز التعبير عن الفقير بالمسكين مطلقا » وأن هذا النعت لايستحقه تإطلاق اسم 
المسكنة . وناقش الفريق الثاني استدلال الأولين بآية السفينة بأنه قيل لهم مساكين ترحاً . 


5 


والذي يعطى للعامل : هو بمثابة الأجرة على العمل » فيعطاها ولو كان 
عَنيا + أما لو اعقيرك زكاة أ وضدفة لا يلت للف : 

؛ ‏ والصنف الرابع ‏ المؤلفة قلوبهم : منهم ضعفاء النية في الإسلام » 
فيعطون ليتقوى إسلامهم . وهم نوعان : مسامون وكفار . 

ذا الكدار ات اس ند جتيرو ان حلفت لشن اشر د 
أن الني َيِه أعطى قوماً من الكفار ء يتألف قلوهم ليساموا » ففي صحيح 
مسلم : أنه َيِه أعطى أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن 
والأقرع بن حابس » وعباس بن مرداس ٠‏ كل إنسان منهم مائة من الإبل . 
وأعطى أيضاً علقمة بن علاثة من غناتم حنين" . 

واختلف العاماء في إعطاء المؤلفة قلوهم من الزكاة حال كوم كفاراً » فقال 
الحنابلة والمالكية : يعطون ترغيباً في الإسلام ؛ لآن الني ينو « أعطى المؤلفة 
من المسامين والمشركين » . 


وقال الحنفية والشافعية : لايعطى الكافر من الزكاة لالتأليف ولالغيره » 
وقد كان إعطاؤهم في صدر الإسلام في حال قلة عدد المسامين وكثرة عدوهم » وقد 
أعز الله الإسلام وأهله » واستغنى بهم عن تألف الكفار ء ولم يعطهم الخلفاء 
الراشدون بعد رسول الله يَلِئ »قال عمر رضي الله عنه :«إنا لانعطي على 
الإسلام شيئأ » فن شاء فليومن » ومن شاء فليكفر » . 


وأما المسامون من المؤلفة : فهم أصناف يعطون بسبب احتياجنا إليهم : 


()نيل الأوطار : ؟ / 121 . 


الام 


. ضعفاء النية في الإسلام : يعطون ليتقوى إسلامهم‎ ١ 


١‏ - الشريف المسل في قومه الذي يتوقع ياعطائه إسلام نظرائه » فقد أعطى 
الني مَلِتَهِ أبا سفيان بن حرب وجصاعة ممن ذكر » وأعطى الرسول َي 
الزبرقان بن بدر وعدي بن حاتم » لشرفها في قومها . 


" - المقيم في ثغر في ثغور المسامين الجاورة للكفار » ليكفينا شر من يليه من 
الكفار بالقتال . 


درواي المتدقاف مو توه ينوي | بدا شاع الش مو ]نل توا 
وقد ثبت أن أبا بكر أعطى عدي بن حاتم حين قدم عليه بزكاته وزكاة قومه عام 
الردة . 


وقد اختلف العاماء في بقاء سهم المؤلفة قلوهم بعد الني مَلِتْو : فقال الحنفية 
ومالك : قد سقط سبم المؤلفة باتتشار الإسلام وغلبته ؛ لأن الله تعالى أعز 
الإسلام » وأغنى عنهم وعن استالتهم إلى الدخول فيه . فيكون عدد الأصناف سبعة 
لاثمانية » وذلك يإجماع الصحابة . قال مالك : لاحاجة إلى المؤلفة الآن لقوة 
الإسلام . 


وقال المهور منهم خليل من المالكية : حك المؤلفة باق / ينسخ » فيعطون 
عند الحاجة » ويحمل ترك عمر وعثان وعلي إعطاءهم : على عدم الحاجة إلى 
إعطائهم في خلافتهم » لالسقوط سهمهم ؛ فان الآية من آخرماتزل + وأعطى أبو 
بكر عدي بن حاتم والزبرقان بن قدرء كا ذكرنا » ولأن المقصود من دفعها إليهم 
ترغيبهم في الإسلام لأجل إنقاذ مهجهم من النار » لالإعانتهم لنا حتى يسقط بفشو 
الإسلام . 


كلام - 


ه ‏ والصنف الخامس - في الرقاب : وم ويد لوكو ال 
المسامون الذين لايجدون وفاء مايؤدون » ولو مع القوة والكسب ؛ لأنه لايمكن 
الدفع إلى الشخص الذي يراد فنك رقبته إلا إذا كان مكاتباً » ولو اشتري بالسهم 
عبيد »لم يكن الدفع إليهم » وإفا هو دفع إلى سادتهم » وم يتحقق القليك 
المطلوب في أداء الزكاة » ويؤكده قوله تعالى : « وآتوهم من مال الله الذي 
آتام » وفسر ابن عباس « في الرقاب » بأنهم المكاتبون . 


0-0-0 


وقال المالكية : يشترى بسهمهم رفيق ؛ فيعتق ؛ لأن كل موضع ذكرت فيه 
الرقبة » يراد بها عتقها , والعتق والتحرير لايكون إلا في القن ( العبد الخالص 
العبودية ) 5 في الكفارات . . 

وشرط إعطاء المكاتب هم لو مسلا » محتاجاً . 

وبما أنه لايوجد الآن في العالم رقيق » لإلغائه وتحريمه دولياً » فإن هذا 
السهم لاوجود له حقيقة » وماقد يوجد ليس له طريق شرعي جائز . 

5 والصنف السادس ‏ الغارمون : وثم المدينون » سواء استدان المدين 
عند الشافعية والحنابلة لنفسه أم لغيره 2 وسواء كان دينه في طاعة أم معصية . 
فإن استدان لنفسه لم يعط إلا إذا كان فقيراً » وإن استدان لإصلاح ذات البين ولو 
بين أهل ذمة » بسبب إتلاف نفس أو مال أو نهب » فيعطى من سهم الغارمين » 
ولو كان غنياً » لقوله مَلتعْ : « لاتحل الصدقة لغنى إلا خسة : لغاز في سبيل 
اله » أو لعامل عليها » أولغارم » أولرجل اشتراها بماله » أو لرجل له جار 
نيكة ميدق عل السكن» ناهدع اليكية لاعن 


: المكاتب : من كاتبه سيده على أقساط معينة » فإذا وفاها صار حراً . والكتابة مندوبة لقوله تعالى‎ )١( 
. فكاتبوهم إن عامتم فيهم خيراً 4 من أجل تحرير الرقاب‎ ( 


() رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


"لام - 


زقال الكنفية '+االقارم» من لزحة دين + ولاملك تضنان] فافلا عن يدينه . 
وقال المالكية : الغارم : هو من فدحه الدين للناس في غير سفه ولافساد » أي من 
ليس عنده مايوفي به دينه » إذا كان الدين في غير معصية كشرب خمر وقارء وم 1 
يستدن لأخذ الزكاة » كأن يكون عنده مايكفيه وتوسع في الإنفاق بالدين لأجل 
أن يأخذ من الزكاة » فلايعطى منها ؛ لأنه قصد مذموم ٠‏ بخلاف فقير استدان 
للضرورة » ناويا الأخذ من الزكاة » فإنه يعطى قدردينه منها لحسن قصده . 

لكن إن تتاب من استدان لمعصية ٠‏ أو بقصد ذم » فإنه يعطى على 
الأحسن . 

- والصنف السابع ‏ في سبيل الله : وهم الغزاة المجاهدون الذين 
لاحق لهم في ديوان الجند ؛ لآن السبيل عند الإطلاق هو الغزو » ولقوله تعالى : 
« إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً »> وقوله : © وقاتلوا في سبيل 
الله »> وغير ذلك ٠‏ فيدفع إليهم لإنجاز مهمتهم وعودهم ولو كانوا عند المهور 
أغنياء ؛ لأنه مصلحة عامة . وأما من له شيء مقدر في الديوان فلآيعطئ ؛ لأن.. 
من له رزق راتب يكفيه “كيو مسين ب 37 

كن لاج أحد بك ماله ٠‏ ولايغز( اءأبرة سكنة: لايق ما 
د ولايْعْزى بها عه العدم الايناء المأمون'بة: 56 


وقالَ أبو حنيفة : لايعطى الغازي في سبيل الله إلا إذا كآن فقي . 

والحج عند الحنابلة وبعض الحنفية من السبيل » فيعطى مريد الحج من 
الزكاة » لما روى أبو داود عن ابن عباس : « أن رجلاً جعل ناقة في سبيل الله » 
فأرادت امرأته الحج كقال لا النى علق + اركتنه ا ذإن الب هن نيل الله يت 
فيأخذ مريد الحج من الزكاة إن كان فقيراً » مايؤدي به فرض حج أو فرض. 


كلام - 


عمرة » أو يستعين به في أداء أي الفرضين ؛ لأنه يحتاج إلى إسقاط الفرض . وأما 
التطوع فله عنه مندوحة . 

6 - والصنف الثامن ‏ ابن السبيل : هو المسافر أو من يريد السفر في 
طاعة غير معصية » فيعجز عن بلوغ مقصده إلا بمعونة » والطاعة : مثل الحج 
والجهاد وزيارة مندوبة . 

يعطى ابن السبيل مايبلغ به مقصده ء إذا كان محتاجاً في سفره » ولو كان 
غنياً في وطنه . 


رابعاً - هل تعطى الزكاة لغير هذه الأصناف ؟ 

اتفق جماهير فقهاء المذاهب'" على أنه لايجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر 
الله تعالى من بناء المساجد والجسور والقناطر والسقايات وكري الأنهار وإصلاح 
الطرقات ٠‏ وتكفين الموق » وقضاء الدين + والتوسعة على الأضياف » وبناء 
الأسوار وإعداد وسائل الجهاد » كصناعة السفن الحربية وشراء السلاح » ونحو 
ذلك من القرب التي م يذكرها الله تعالى ما لامليك فيه ؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
قال : « إنما الصدقات للفقراء > وكامة « إنما » للحضر والإثبات ٠‏ تثبت المذكور 
وتنفي ماعداه » فلايجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجوه ؛ لأنه لم يوجد القليك 

أصلا . 


لكن فسر الكاساني في البدائع سبيل الله . بجميع القرب » فيدخل فيه كل 
من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجاً ؛ لأن « في سبيل الله » عام 
في الملك » أي يشمل عمارة المساجد ونحوها مما ذكر » وفسر بعض الحنفية « سبيل 


(0 الدر اتختار ورد الحتار : ؟ / 2١‏ » 5م ء 6 ء البدائع : ؟ / 0 » الشرح الكبير : ١‏ / 57 » المهذب ١:‏ / 
ء 378 ء المغنى : * / 17د ء القوانين الفقهية : ص 1١١‏ » أحكام القرآن لابن العربي : ؟ / 5017 . 


هلا4 - 


الله » بطلب العلم ولو كان الطالب غنياً . قال أنس والحسن : « ماأعطيت في 
الجسور والطرق » فهي صدقة ماضية » . 

وقال الك : سبل الله كثيرة ‏ ولكني لاأعم خلافاً في أن المراد بسبيل الله 
ههنا الغزو . 

خامساً ‏ مقدار مايعطى لمستحقي الزكة : 

اختلف الفقهاء في مقدار مايعطى للفقير والمسكين7" : 

فقال الشافعية والحنابلة : يجوز أن يدفع إلى كل منها ماتزول به حاجته أو 
كفايته من أداة يعمل بها إن كان فيه قوة » أو بضاعة يتجر فيها » حتى ولو 
احتاج إلى مال كثير للبضاعة التي تصلح له » ويحسن التجارة فيها ؛ لأن الله 
أثبت الصدقات لهؤلاء الأصناف دفعاً لحاجتهم وتحصيلاً لمصلحتهم » فالمقصود من 
الزكاة سد الخلة ودفع الحاجة “فيعطى الفقير والمسكين مايحقق حاجته وهو 
كفاية سنة . وقال ميته في حديث قبيضة عند مس : « فحلت له المسألة حتق 
يصيب قواماً من عيش » أو سدادأ من عيش «واإسداد : الكفاية . 

كر او حنيفة إعطاء إنسان نصاب الزكاة وهو قدر مائتي درهم ٠‏ ويجزك 
إعتاء أي قدر . 

وَأَجَازَمَالك إغظاء نصات »:ويره الأمر إلى الاجنهاد: فان الغرض اغناء 
الفقيرخق يس غنياً : لكن لأيعطى عند المالكية أكثر مخ كفاية سئة : 

ودليل أبي حنيفة ومالك أن الآية ليس فيها تحديد مقدار ما يعطى كل واحد 
من الأصناف . 

)١(‏ الدر الختار : ؟ / هه » ؟5 ٠‏ فتح القدير : ؟ / 88 » الشرح الكبير مع الدسوقي : ١‏ / 454 » أحكام القرآن 


لابن العربي : ؟ 5507 ء المجموع :5 / ٠١5‏ , المهذب : ١‏ / 178 » مغني المحتاج : ؟ / 1١4‏ ء بداية المجتهد 1١:‏ / 4؟ 
ومابعدها » كشاف القناع : ؟ / 7١7‏ ومابعدها . 


- كلام ل 


واما مقدار مايعطى للعامل : فاتفق الفقهاء"' على أنه يدفع إليه الإمام بقدر 
عمله » أي مايسعه أو يكفيه وأعوانه بالوسط » مدة ذهابهم وإياهم » لكن قيد 
الحنفية ذلك بألا يزاد على نصف مايقبضه . 

وأما مايعطى للغارم : فبقدر ماعليه من الدين إذا كان في طاعة وفي غير 
سرف » بل في أمر ضروري . 

وكذلك ابن السبيل : يعطى مايوصله إلى بلده'" . 

ساذينا قن سال الزكاة وكان غير مستحق : 

هذه مسألة تشترك فيها الأصناف الثانية كلها" » وهي من سأل الزكاة وعم 
الإمام أنه ليس مستحقاً » لم يجز له صرف الزكاة إليه . وإن عم استحقاقه » جاز 
الصرف إليه بلاخلاف . 

وإن م يعرف حاله فالصفات قسمان : خفية وجلية : 

فالخفى : الفقر والمسكنة ٠‏ فلايطالب مدعيها ببينة لعسرها » فلو عرف له 
مال , وادعى هلاكه » ل يقبل إلا ببينة ‏ ولو اذعى عيالاً فلابد من البينة في 
الأصخ:: 

والجلي : نوعان : أحدها ‏ يتعلق الاستحقاق فيه بمعنى في المستقبل » وذلك 
في الغازي وابن السبيل ؛ فيعطيان بقوما بلابينة ولايمين . ثم إن لم يحققا 
ماادعيا » ولم يخرجا . استرد منها ماأخذا » ويترصد للخروج بحسب المعتاد على 
وجه التقريب . 


() الكتاب مع اللباب ٠66 / ١:‏ » الشرح الكبير : ١‏ / 450 ء بداية الجتهد : 526/١‏ » المهذب ١:‏ / 
١لا‏ ء كشاف القناع : ؟ / 376 ء الدر اتختار : ؟ / ..4١‏ 

(0) بداية امجتهد ١:‏ / 518 ومابعدها . 

( المجموع : 5 / 7١4‏ ومابعدها » وانظر الشرح الصغير: ١‏ / 578 ء كشاف القناع : ؟ / 754 . 


الام - 


والثان - يتعلق الاستحقاق فيه بعنى في الحال » وهذا النوع ب يشترك فيه بقية 
0 إذا ادعى اسل 0 ونه المكاتب ب واقان. 
0 ام 2-500 . قال الرافعي 
وال 0 ايام ل ل 

و العا مدال 

اشترط الفقهاء في مستحق الزكاة شروطاً خمسة هي مايق" : 

١‏ - أن يكون فقيراً إلا العامل فإنه يعطى ولو كان غنيا لأنه يستحقه 
أجرة ولأنه فرغ نفسه لمذا العمل » فيحتاج إلى الكفاية . وإلا ابن السبيل إذا 
كآن له في وطنه مال » فهو بمنزلة الفقير ؛ لأن الحاجة هي المعتبرة » وهو الآن 
فقير يدأ » وإن كان غنياً ظاهراً » وإلا المؤلف والغازي في رأي الشافعية 
والحنابلة . 
والكفارات والنذور وصدقة الفطرء لعموم قوله تعالى : ا إغا الصدقات 
للفقراء > . 
وعليه لايجوز صرف الزكاة وغيرها من الواجبات لغني » لقوله مََةِ : 


)١(‏ البدائع :-44ء فتح القدير :55-7 ء الفتاوى الهندية : ١‏ / 1,6 , الدر المحتار وحاشية 
ْ أبن عابدين :94:4 ءغ9ء الشرح الكبير : ١‏ / 54 ومابعدها . بداية المجتهد ٠:‏ ومابعدها ء الشرح 
الصغير :1184-0 .2 مغني الحتاج :75 ء بجيرمي الخطيب : 505/57 , المهمنب ١15/١:‏ هلاقء 
الجموع :744-24ء حاشية الباجوري : ٠‏ ©» كشاف القناع :67 564ء المغني : ” / 246 
د كد ؛ أحكام أبن العربي : ١‏ / 540 - 588 . 


كلام ل 


« ولاتحل الصدقة لغني » ولاذي مرّة يوق :"وكا 3 ذقم:الركاة لاريفنة أو تقسة 
من الأغنياء : وهم العامل » والمؤلف » والغازي » والغارم لإصلاح ذات البين عند 
الشافعية والحنابلة » لقوله وين : « لاتحل الصدقة لغني إلا خحسة العامة أو 
رجل اشتراها بماله » أوغاز في سبيل الله » أو لغارم » أو مسكين تصدّق عليه منها 
فأهدى متها لغني »'"" 

وال عي تلانو ةا وتخرمى فيلك قار تمان :فا راط كا كه لاطي 
من أي مال . فيعطى من الزكاة من كان يملك أقل من نصاب شرعي » ولو كان 
صحيحاً قوياً قادراً على الكسب ؛ لأنه فقير والفقراء هم الصارف » ولأن حقيقة 
الحاجة لايوقف عليها » فأدير الحم عل دليلها وه ققد التضناب© فلاباسن أن 
يعطى من الزكاة من له مسكن ومايتأثث به في منزله وخادم وفرس وسلاح 
وثياب البدن » وكتب العم إن كآن من أهله ؛ لأن هذه الآشياء من الحوائج 
الأصلية اللازمة التي لابد منها للإنسان؛, فإن كان له فضل عن ذلك “تبلغ قيته 
مائتي درهم ؛ حرم عليه أخذ الصدقة : ويجوزأداء الزكاة لمكاتب وإن حصل 
نصاباً زائداً عن بدل الكتابة » ولايجوز دفع الزكة إلى من يملك نصاباً من أي صال 
كان ؛ لأن الغنى الشرعي مقدر به . 

والغني عند المالكية”) : هو من ملك كفايته لمدة سنة » والفقير : هو من 
ملك من المال أقل من كفاية السنة » فيعطى من الزكاة ولو ملك نصاباً فأكثر 


» رواه أبو داود والترمذي من حديث عمرو بن العاص . والمرّة : القوة والشدة » والسوي : المستوي الخلق‎ )١( 
. التام الأعضاء‎ 

(؟) رواه أبو داود وابن ماجه . 

(0) الدر الختار : ١‏ /هدء 5ه ء البدائع : ؟ / 8؛ » فتح القدير : 77/١‏ ومابعدهاء قالوا : لو دفع الزكاة 
إلى أخته » وها على زوجها مهر يبلغ نصاباً ؛ وهو ملي مقرء ولو طلبت لايمتنع عن الأداء » لاتجوز » وإلا جاز . 

9) الشرح الكبير وحاشية الدسوق : (٠. 495/١‏ 


كلا4 - 


لكنه لايكفيه لعامه » ولو كان قوياً قادراً على الكسب أي كسب مايكفيه بصنعة 
تارك لها وغير مشتغل بها » ولو كان تركه التكسب بها اختياراً على المشهور . 
ومن لم يجد كفاية سنة ويقوم بالإنفاق عليه نحو والد أو بيت مال بمرتب لايكفيه 
من أكل وكسوة » أو من صنعة لاتكفيه » فيعطى من الزكة . 

والغني عند الشافعية" : من كانت عنده الكفاية في عمره الغالب وهو اثنان 
وستون سنة » إلا إذا كان له مال يتجر فيه » فيعتبر ربحه في كل يوم » فإن كان 
أقل من نصف الكفاية في ذلك اليوم » فهو فقير . وكذا إذا جاوز العمر الغالب 
فالعبرة بكل يوم على حدة » فيان كان له مال أو كسب لايكفيه في نصف اليوم 
فهو فقير . 

والفقير : هو من لالإل (#أقملاً ولاكسب حلال » أوله مال أو كسب حلال 
لايكفيه بأن كان أقل من نصف الكفاية » وم يكن له منفق يعطيه مايكفيه 
كالزوج بالنسبة للزوجة . والمعتبر : كسب يليق بحاله ومروءته » وأما مالايليق 
به فهو كالمعدوم . وتحل الزكاة لطالب العلوم الشرعية ؛ لأن تحصيل العم فرض 
كفاية » ويخاف من الإقبال على الكسب الانقطاع عن التحصيل . 

والمسكين : هو من قدر على مال أو كسب حلال يساوي نصف مايكفيه في 
الفم و العال)ت 

ولايعطى الفقير أو المسكين من الزكاة إذا كان قادراً على الكسب للحديث 
السابق عند أبي داود بإسناد صحيح : « لاحظ فيها لغني » ولالقوي مكتسب » . 

لكن تعطى الزكاة للعبد المكاتب ولو مع القدرة والكسب . 

والخلاصة : لاينع الفقير مسكنه وثيابه وماله الغائب في مسافة مرحلتين 


(0 النجموع 1597/5 37037ء مغني المحتاج : * / 7315213١8 3١/‏ . 


عقةم 2 


( مسافة القصر ) ودينه المؤجل وكسب لايليق به » ولايشترط فيه الزمانة ولا 
التعفف عن المسألة في الجديد ‏ والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيراً في 
الأصح . ولو اشتغل بعلم والكسب هنعه من اشتغاله بذلك » فهو فقير . 

والغني عند الحنابلة"' في أظهر الروايتين عن أحمد : هومن ملك خسين 
درهماً أو قيتها من الذهب ٠‏ أو وجود ماتحصل به الكفاية على الدوام من كسب 
أو تجارة أوعقار أو نحو ذلك » لحديث أي داود والترمذي : « الغنى : خمسون 
درهماً أو قيتها من الذهب » والفقير : من لايجد شيئاً ألبتة ( أي قطعاً ) » أو يجد 
شيئاً يسيرأ من الكفاية دون نصفها من كسب أو غيره » مما لايقع موقعاً من 
كفايته » كدرهمين من عشرة . والمسكين : من يجد معظم الكفاية أو نصفها من 
كسب أو غيره . فيعطى كل منهها كفايته مع عائلته سنة . ولايعطى كل منهما 
من الزكاة إذا كان قادراً على الاكتساب إذ إنه لاحظ فيها لغني ولالقوي 
مكتسب ٠‏ ؟ روى أبو داود . لكن إذا تفرغ القادر على التكسب لطلب العم » 
وتعذر المع بين طلب العم والتكسب ٠‏ يعطى من الزكاة » ولايعطى إذا تفرغ 
للعبادة » لقصور نفعها . 

والخلاصة : أن المانع من الصدقة وهو الغنى : هو أقل ماينطلق عليه الاسم 
عند الشافغية والحنابلة أخذاً بالمعنى اللغوي للكامة » وهو ملك النصاب عند 
الحدفية أخذا بالمعنى الشرعي ؛ لأن الشرع اعتبر في حديث معاذ مالك النصاب 
هو الغني . وقال مالك : ليس في ذلك حد إفا هو راجع إلى الاجتهاد » وذلك 
يختلف باختلاف الحالات والحاجات والأشخاص والأمكنة والأزمنة . 

ويحرم سؤال الزكاة أو صدقة التطوع أو الكفارة ونحوها » وله مايغنيه أي 
يكفيه ؛ لأنه لايحل له أخذها إذأ » ووسائل الحرم محرمة . 


. 579 / كشاف القناع : ؟ / 7317 ء 505 ء 756 ومابعدها » المغنى : ؟‎ )١( 


4 الفقه الإسلامي ج؟ (05) 


الإعلام بكون المدفوع زكاة : إذا دفع المسلم الزكاة إلى من يظنه فقيراً أو 
رآه ظاهر الحاجة »ل يحتج إلى إعلامه أنها زكاة . 

إذا ظهر كونه غنياً أو غير مستحق : وإن دفعت الزكاة إلى من 
ظاهره الفق ر أو يظنه فقيراً » فبان غنياً » أوظنه مساماً » فبان كافرأ » لم يجزه 
ذلك عن الفرض ويجب ردها منه » في رأي المالكية والشافعية وفي الراجح عند 
الحنابلة"؛ لأنه دفع الواجب إلى غير مستحقه » فلم يخرج من عهدته » ؟ا لو دفعها 
إلى كافر أو ذي قرابة » كديون الآدميين . ثم إن كان المال باقياً » استرجع منه » 
ودفع إلى فقير » وإن كان فائتاً » أخذ البدل » وصرف إلى فقير . فإن لم يكن 
لامدفوع إليه مال » م يجب على رب المال ضانه ؛ لأنه إذا دفعه إلى الإمام » فقد 
سقط الفرض عنه بذلك » ولايضنه الإمام ؛ لأنه أمين غير مفرط . وإن كان 
الدافع هو نفس رب المال » فإن لم يبين عند الدفع أنه زكاة واجبة » لم يكن له أن 
يرجع » لأنه قد يدفع عن زكاة واجبة وعن تطوع . وإن كان قد بين أنها زكاة » 
رجع فيها . 

والخلاصة : أن المهور يقررون أنه لاتجزك الزكاة إذا دفعت لغير مستحق إلا 
الإمام » ومثله عند المالكية نائب القاضي والوصي » فإنها تجزئ إن تعذر ردها ؛ 
5 يدفعونها بالاجتهاد . واستثنى الحنابلة حالة الدفع لغني ظنه فقيرأ » فإنها 
و 

وقال الحنفية'": إذا دفع الزكاة لإنسان ثم بان أنه غني أو ذمي » أو أنه أبوه 
أو ابنه أو امرأته أو هاثمي ٠‏ لايعيد الدفع ؛ لأنه أى بمافي وسعه » أي أى بالقليك 


(0 المهذب ١١‏ / 1,76 ء المغنى : ؟ / 77 ومابعدها » كشاف القناع : ؟ / 566 » الشرح الصغير: ١‏ / 558 » 
غاية المنتهى : 5١5 / ١‏ ومابعدها . 
0( الدر اتختار ورد الحتار : ؟ / 15 ء الكتاب مع اللباب : ١‏ / /اه١‏ < 


امة- 


الذي هو ركن الأداء على قدر وسعه , إذ ليس مكلفاً بأكثر من التحري والبحثٍ » 
فلو دفع بلاتحرء لم يجز ؛ لأنه أخطأ . 

؟ - أن يكون مستحق الزكاة مساماً : إلا المؤلفة قلوهم في رأي المالكية 
والحنابلة : فلايجوز صرف الزكة إلى الكافر بلاخلاف » لحديث معاذ رضي الله 
عنه المتقدم : « خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم » أمر بوضع الزكاة في فقراء 
من يوخذ من أغنيائهم وهم المسامون » فلايجوز وضعها في غيرهم . 

وأما ماسوى الزكاة من صدقة الفطر والكفارات والنذور» فلاشك في أن 
صرفها إلى فقراء المسامين أفضل ؛ لأن الصرف إليهم يقع إعانة لهم على الطاعة . 
وهل يجوز صرفها إلى أهل الذمة ؟ 

قال أبو حنيفة وعمد : يجوز ء لقوله تعالى : « إن تبدوا الصدقات فنعا 
هي » وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء » فهو خير لك » ونكفر عنم سيئاتكم » من 
غير تفرقة بين فقير وفقير » وموم هذا النص يقتضي جواز صرف الزكة إليهم » 
إلا أنه خص منه الزكاة لحديث معاذ » وقوله تعالى في الكفارات : « فكفارته 
إطعام عشرة مساكين .. » من غير تفرقة بين مسكين ومسكين , إلا أنيه خص 
منه الحربي بدليل حتى لايكون ذلك إعانة لهم على قتالنا » ولأن صرف الصدقة 
إلى اهل الذمة من باب إيصال البر إليهم » ومانهينا عن ذلك », قال تعالى : 
< لاينهاء الله عن الذين لم يقاتلوك في الدين , ول يخرجوء من ديار أن 
تبروثم ... »> . 

وقال أبو يوسف وزفر والشافعي والمهور : لايجوز صرف غير الزكاة أيضاً 
إلى الذميين قياس على الزكاة » وعلى الحربي . 


؟ ألا يكون المستحق من بني هاثم : لأن آل البيت تحرم عليهم _ 


م4 


الزكاة ؛ لأنها أوساخ الناس » ولهم من خمس الخس في بيت المال مايكفيهم » 
بدليل قوله َيِل : « إن هذه الصدقات إفا هي أوساخ الناس » وإها لاتحل 
لحمد » ولا لآل خحمد 0 

وبنو هاثم الذين تحرم عليهم الصدقات ثم عند الحنفية والحنابلة9: آل 
العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل بني أي طالب » وآل الحارث بن عبد 
الطلب + لعموم الحديث المتقدء”" وكذلك قال الشافعية””: هم بنوهاثم وبنو 
المطلب لقوله وَلِتَهِ : « إن بني هائم وبني المطلب شيء واحد » وشبك بين 
أضابغة بلقا 

وقال المالكية" : مم بنوهائم فقط » وأما بنو المطلب أخو هام فليسوا 
عندهم من آل البيت » فيعطون من الزكاة على المشهور . 

هذا ... وقد نقل عن أبي حنيفة وعن المالكية وبعض الشافعية : جواز 
إعطاء الماثميين من الزكاة إذا حرمو بيت المال سهم ذوي القربى » منعاً 
لتضييعهم ولحاجتهم » وإعطاؤمم ‏ كا قال الدسوقي المالي ‏ حينكذ أفضل من 
إعطاء غيرهم . وتحل صدقة التطوع لهم عند الأكثرين . 


() رواه مسل في حديث طويل من. رواية عبد المطلب بن ربيعة مرفوعاً » وروى الجسة ( أحمد وأصحاب 
الننن ) عن أبي رافع : « إن الصدقة لاتحل لتا » ( نصب الراية : ١‏ / 505 » نيل الأوطار : 6 / 176 ) . 

(0) البدائع : ؟ / 5غ كشاف القناع : 355/5 . 

0) فالهائمي : من لاثم عليه ولادة » لكأولاد العباس وحمزة وأبي طالب وأبي لهب » وأولاد فاطمة » وقد 
أدخل الحنابلة آل أبي لهب بن عبد المطلب ؛ لأنه ثبت أنه أسلم عتبة ومعتب ابنا أبي لهب عام الفتح » وسر يل 
بإسلامهها » ودعا لما » وشهدا معه حنيناً والطائف ولا عقب عند أهل النسب ( نيل الأوطار : ؛ / 177 ) وهأشم : هو 
ثاني أجداد الني لَه » فهو أبو عبد الطلب . 

(8) شرح المجموع ١:‏ / 555 ومابعدها . 

(0) رواه البخاري عن جبير بن مطعم . 

(9) الشرح الصغير : ١‏ / 505 » الشرح الكبير : ذ//لةةء. 


عخة - 


؛ - الا يكون ممن تلزم الزي نفقته من الأقارب والزوجات ولو في 
العدة : لأن ذلك هنع وقوع الأداء قليكاً للفقير من كل وجه » بل يكون صرفاً 
إلى نفسه من وجه . فلاتدفع الزكاة إلى الوالدين وإن علوا ( أي الأجداد ) 
والمولودين وإن سفلوا ( أي الأحفاد والأسباط ) » ولا إلى الزوجات ؛ بصفة 
الفقر أو المسكنة ؛ لأن نفقتهم واجبة على المزي ٠‏ والزكاة للحاجة » ولاحاجة مع 
وجوب النفقة » ولأن أحدهم ينتفع بمال الآخر ء بل ولايجوز دفعها عند الشافعية 
لشخص لاتلزم المزي نفسه نفقته » وإفا تلزم غيره ؛ لأنه غير محتاج » ككتسب 
كل يوم قدر كفايته . وأجاز الحنفية دفع الزكاة لامرأة فقيرة وزوجها غني ؛ لأنها 
لاتستحق على زوجها إلا مقدارالنفقة » فلاتعد بذلك القدرغنية » ولايجوز 
عندهم دفع زكاة الزاني لولده من الزنا إلا إذا كان الولد من ذات زوج معروف . 

لكن يجوز دفعها لمن ذكر بصفة كونهم غارمين أوغزاة مجاهدين مثلاً ٠‏ . 

وهل يجوز دفع الزوجة إلى زوجها زكاتها ؟ 

قال أبو حنيفة » والحنابلة على الراجح'" : لايجوز ؛ لأن الزكاة تعود إليها 
بانقاقة عليها :. ٠‏ 

وقال الصاحبان والشافعية ٠‏ والمالكية على الصحيح'" : يجوزء لحديث 
زينب امرأة أبن مسعود : « زوجّك وولدك أحق من تصدقت عليهم به »"" 

ويجوز دفع الزكاة إلى بقية الأقارب غير المذكورين كالأخ والأخت والعمة 
والخالة ونحوهم » لحديث الطبراني عن سامان بن عامر : « الصدقة على المسكين 


. ١68/5١ : ء كشاف القناع : ؟ / 585 , الكتاب مع اللباب‎ 0٠ / الدر اتختار : ؟ / /ه » البدائع : ؟‎ )١( 
. 787/5 أحكام ابن العربي : ؟ / 530 » المجموع‎ » ٠ / ١ : البدائع‎ )( 
. روأه البخاري ومس‎ )0 


مقة4 - 


صدقة وهي لذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة » بل إن القرابة أحق بزكاة المزي » 
قال مالك : أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لاتعول . 


أما صدقات التطوع"" : فيجوز دفعها للأصول والفروع والزوجات 
والأزواج » والدفع إليهم أولى ؛ لأن فيه أجرين : أجر الصدقة وأجر الصلة . 

وتجوز صدقة التطوع للأغنياء والكفار » ولهم أخذها ء وفيه أجرء لقوله 
تعالى : « ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتماً وأسيراً 4 ول يكن الأسير 
يومئذ إلا كافراً » وكسى عمر خاله مشركا حلة كان الني عَكِنَوِ كساه إياها » وقال 
النني يِه لأسماء بنت أبي بكر التي استفتته في صلة أمها وهي مشركة : « صلي 
أمك »'" » لكن يستحب للغني التعفف » فلايأخذ صدقة ولاشوق ا لان 
الله تعالى مدح المتعففين عن السؤال » مع وجود حاجتهم » فقال : #8 يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف » فإن أخذها الغني مظهراً للفاقة » حرم عليه ذلك » 
وإن كانت تطوعاً » لما فيه من الكذب والتغرير . 

ه ‏ أن يكون بالغاً عاقلاً حراً : فلاتجزَكٌ لعبد اتفاقاً » ولاتجزئ عند 
الحنفية'" لصغير غير مراهق ( مادون السابعة ) ولامجنون إلا إذا قبض عن الصغير 
وامجنون لما من يجوز له قبضه كالآب والوصي وغيرهما » وتجوز عندهم لصبيان 
أقاربه المميزين في مناسبة عيد أوغيره » ولايجوز دفع الزكاة لولد الغني إذا كان 
صغيراً ؛ لأن الولد الصغير يعد غنياً بغنى أبيه » ويجوز إعطاوها له إذا كان كبيراً 
فقيراً ؛ لأنه لايعد غنياً بمال أبيه » فكان كالأجني . 


/ البدائع : ؟ / ٠ه » أحكام ابن العربي : ؟ / 550 ء المجموع : 5 / 104 ومابعدها ء كشاف القناع : ؟‎ )١( 
. 5؟ ومابعدها‎ 
. رواه البخاري ومسم وأبو داود‎ )١( 


(؟) حاشية ابن عابدين : ؟ / 4١‏ , دم ء 10 ومابعدها ء البدائع : ؟ / 27 . 


كخة - 


واشترط الشافعية' ' ان يكون قابض الزكاة رشيداً : وهو البالغ العاقل حسن 
التصرف » فلاتجزئ لصبي أو مجنون أو سفيه ديانة كتارك الصلاة إلا أن يقبضها له 
وليه لسفهه أو قصوره : 

واشترط المالكية" أن يكون عامل الزكاة بالغ » فلاتعطى الزكاة لقاص  .‏ . 

أما الحتابلة" : فأجان وا دفع الزكاة إلى الكبير والصغير » سواء أكل الطعام أو 
م يأكل » وامجنون ٠‏ لكن يقبضها ولي الصغير وا مجنون عنهما » أو القيّم عليهها » 
روى الدارقطني عن أبي جحيفة قال : « بعث رسول الله يلقو ساغيَاً . فأخذ 
الصدقة من أغنيائنا » فردها في فقرائنا » وكنت غلاماً يتهأ لامال لي » فأعطاني 
قَلُوصاً » أي ناقة شابة . 

وبناء على هذه الشروط : لايجوز دفع الزكاة لغني بمال أو كسب ٠‏ ولالعبد , 
ولالبني هاثم » وبني المطلب عند المهور غير المالكية في الأخير » ولالكافر » 
ولالمن تلزم المزي أو غيره نفقته » ولاللصغار والمجانين بأنفسهم » ولالمن ليس في 
بلد الزكاة ؟ا سنبين في مسألة نقل الزكاة . وأضافةالحنفية : لايجوز صرف الزكاة 
لأهل البدع المشبهة في ذات الله أوفي الصفات . وأجاز الحنفية دفع الزكاة 
للفقراء في الموامم والأعياد » أو لمن يأتيه ببشارة ونحوها . 

المطلب الثاني أحكام متفرقة في توزيع الزكاة : 

أولاً - دفع الزكة إلى الإمام وإخراج الإنسان زكاة نفسه : 

دل قوله تعالى : < والعاملين عليها > على أن أخذ الزكوات إلى الإمام » إذ 


. 1١5 / مغني اللحتاج : ؟‎ )١( 
وه‎ / ١ : الشريج_الكبير‎ )9( 
. 766/5 : ف الغني‎ 


لاقة - 


لو جاز لامالك أداء الزكاة إلى المستحقين » لما احتيج إلى عامل لجبايتها . ويؤكده 

ويجب على الإماء"ا أن يبعث السبعاة لأخذ الصدقة ؛ لأن الني عَلِنه 
والخلفاء من بعده كانوا يبعشون السعاة ء ولآن في الناس من يملك المال » 
ولأيعرق ماعب عليه + وفيهة من مخل + نونجب أن رييقث من يأخد ٠‏ 

ولايبعث الإمام إلا ساعياً حرا عدلاً ثقة ؛ لأن هذا ولاية وأمانة » والعبد 
والفاسق ليسا من أهل الأمانة والولاية . ولايبعث إلا فقهياً ؛ لآنه يحتاج إلى 
معرفة مايؤخذ ومالايؤخذ » ويحتاج إلى الاجتهاد فها يعرض له من مسائل الزكاة 
وأحكامها. 

وهناك آية تجيز لأرباب الأموال دفع الزكاة بأنفسهم إلى المستحقين وهي 
قوله تعالى : « والذين في أموالهم حق معلوم للسائل وامحروم » لأنه إذا كان 
ذلك الحق حقاً للسائل والحروم » وجب أن يجوز دفعه إليههما مباشرة . 

وعملاً بمادلت عليه الآيات فصل العاماء في بيان تفرقة الزكاة : 

أ فإن كان مال الزكاة خفياً أو باطناً : وهو الذهب والفضة وأموال التجارة 
في مواضعها » جاز امالك أن يفرقها بنفسه » أوأن يدفعها إلى الإمام » لآن 
رسول الله مَكِنَوٍ طالب بزكاته » وتبعه في ذلك أبو بكر وعمر » ثم طالب بها عثان 
مدة » ولمأ كثرت سوال الناس ورأى أن في تتبعها عوجا غل الأمة 2 فوض الأداء 
إلى أربابها . ودفعها إلى الإمام لأنه نائب عن الفقراء » فجاز الدفع إليه كولي 
اليتم » ولأن الإمام أعلم عارفها : وذفعها إلية ركه ظاهراً وياظدا + لاحتال أن 
يكون غير مستحق لها » ولأنه يخرج من الخلاف وتزول التهمة عنه . 


(0 المهذب /1١:‏ 54لا . 


ب - وإن كان مال الزكاة ظاهراً : وهو المواشي والزروع والثار والمال الذي 
ير به التاجر على العاشر » فيجب عند المهور منهم الحنفية والمالكية" دفعها إلى 
الإمام » فإن فرقها بنفسه » / يحتسي له ماأدى » لقوله تعالى : 9« خذ من 
أموالهم صدقة » أمر الله نبيه بأخذ الزكاة » فدل أن للإمام المطالبة بذلك 
والأخذ . ودل ذكره العاملين عليها » في المصارف على أن للإمام مطالبة أرياب 
الأموال بالصدقات . 

وكان الني يبعث المصدقين ( الجباة ) إلى أحياء العرب والبلدان والأفاق 
لأخذ الصدقات من الأتعام والمواشي في أماكنها" . 


وتابعه على ذلك الخلفاء الراشدون ٠‏ وقال أبو بكر رضي الله عنه لما امتنعت 
العرب عن أداء الزكاة : « والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله َع . 
لحاربتهم عليه 3 . 


لكن المالكية قالوا : إذا كان الإمام عدلاً ء وجب دفع الزكاة إليه » وإن كان 
غير عدل » فإن م يقكن المزي صرفها عنه » دفعت إليه وأجزأت . وإن تمكن 
صرفها عنه دفعها صاحبها لمستحقها . ويستحب ألا يتولى دفعها بنفسه خوف 
الثناء . 

وقال الشافعي في الجديد”" : يجوز للمزي أن يفرق زكاة الأموال الظاهرة 
بنفسه كزكاة الباطن ؛ لأنها زكاة » فجاز أن يفرقها بنفسه كزكاة المال الباطن . 


. ١١١ ء القوانين الفقهية : ص‎ 77٠ / ١ : البدائع : ؟ / 55 + الشرح الصغير‎ )١( 

() ثبت ذلك في حديث أنس عن أبي بكر عند أحمد والنسائي وأبي داود والبخاري » وعند الخسة عن معاذ بن 
جبل » وعن رواة آخرين ( نيل الأوطار : ؛ / 174 ومابعدها » 1١7‏ ومابعدها ) . 

(5) رواه الماعة إلا ابن ماجه عن أبي هريرة ( نيل الأوطار: 6 / ١١65‏ ) . 

. 3258/1١: المهذب‎ )2 


 ةخك‎ 


وقال الحنابلة" : يستحب للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه » ليكون 
عن ريمن وصير ناسعن و ساواء افع تن اسان الفاهرة أم 
الباطنة . قال أحمد : أعجب إلي أن يخرجها » وإن دفعها إلى السلطان فهو 
دان ودليلف أن الرق :دق اللن إل مطتحقية الماتو تررك فتأخراء. © لو 
دفع الدين إلى غريمه » وكزكاة الأموال الباطنة » ولآن المال الظاهر أحد نوعي 
الزكاة » فأشبه النوع الآخر ء ولتوفير أجر العّمالة ( رزق العامل ) . 

ولكن للإمام أخذها ؛ وهذا لاخلاف فيه » لدلالة الآية : « خذ من أموالهم 
صدقة > » ومطالبة أبي بكر لهم بها لكونهم لم يؤدوها إلى أهلها » ولو أدوها إلى 
أهلها لم يقاتلهم عليها . 

وعلى كل حال فالوافع أن [إخَراج الزكاة أصبح منوطاً بأرباب الأموال : 
ويطلب اليوم سن تشريعات فريضة الزكاة » وقيام الدولة بجبايتها » بسبب 
تقصير الكثيرين عن أدائها » على أن تصرف في اللصارف الشرعية » وأن يكون 
الحام عادلاً أميناً على مصالح المسامين . 

ثانياً ‏ التوكيل في أداء الزكاة : 

اتفق الفقهاء"" على أنه يجوز التوكيل في أداء الزكاة » بشرط النية من الموكل 
أو المؤدي » فلو نوى المزي عند الأداء أو الدفع للوكيل عند الحنفية والشافعية » أو 
قبل الآداء :تومن يسدر خبر اللقائلة » أو عقف الغزل لدف لكيه والتقية 
والشافعية » ثم أداها الوكيل إلى الفقير بلا نية جاز ؛ لأن تفرقة الزكاة من حقوق 
المال » فجاز أن يوكل في أدائه كديون الآدميين . وللوكيل أن يوكل غيره بلا إذن 

. 36١/5: المغني‎ )( 


. ومابعدها‎ 5777 ١ ومابعدها » الدر المحتار : 5 /؟ ومابعدهاء الشرح الصغير:‎ ؟٠‎ / ١ : البدائع‎ )١( 
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رد رضت » 00 ا ؛ لأن عه ايه فى 


وبناء عليه يجوز في رأي الحنفية توكيل الذمي غير السم بأداء الزكاة 
للفقراء ؛ لأن المؤدي في الحقيقة هو المسلم . ولو قال الموكل : هذا تطوع أو عن 
كفارتي » ثم نواه عن الزكاة قبل دفع الوكيل » صح . وللوكيل أن يدفع الزكاة 
لولده الفقير أو زوجته الفقيرة إذا لم يأمره بالدفع إلى شخص معين » ولايجوز له 
أن يأخذ الزكاة لنفسه إلا إذا قال له الموكل : ضعها حيث شئت . 


وإن أمره بالدفع إلى شخص معين ٠‏ فدفعها الوكيل لغيره » ففيه قولان عند 
الحنفية : قول بأنه لايضمن » ,كن نذر أن يتصدق على فلان معين » له أن يتصدق 
على غيره » وقول رجحه ابن عابدين : يضن ؛ لأن الوكيل يسقد سلطته 
بالتصرف من الموكل » وقد أمره بالدفع إلى فلان » فلاهلك الدفع إلى غيره » ككن 
أوصى لزيد بكذا » ليس للوصي الدفع إلى غيره . 


خالقا - شط الال المؤوى* 

يكترظ أن يكون الؤدى هالا يننوب] عل اللظطتلاق سوا أكان مسد 
الحنفية'" منصوصاً عليه أم لا » من جنس امال الذي وجبت فيه الزكاة أو من غير 
جنسه ‏ والأصل عندم أو القاعدة : أن كل مال يجوز التصدق به تطوعاً » يجوز 
أداء الزكاة منه » ومالا فلا . وعليه : لو أعطى الفقير سلعة من السلع كقماش أو 
غير أومكز أو مين أ وجذاءا+ ناويا الزكاة ضع .وعتد غين الختفيئة : :يتمين أداء 
المنصوص عليه » وقد بحث الموضوع في إخراج القية في الزكاة . 


. 5١ / ؟‎ ١: البدائع‎ )١( 
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رابعاً - تقل الزكاة لبلد آخر غير بلد المزي : 

القاعدة العامة أن تفرق صدقة كل قوم فيهم » لحديث معاذ التقدم : 
« خذها من اغنيائهم وردها في فقرائهم » » والمعتبر عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة في زكاة امال : المكان الذي فيه المال » والمعتبر في صدقة الفطر : المكان 
الذي فيه المتصدق اعتباراً بسبب الوجوب فيها » وللفقهاء تفصيل في نقل الزكاة 
من بلد إلى بلد آخر" . 

قال الحنفية : يكره تنزيهاً نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر إلا أن ينقلها إلى 
قرابته المحاويج ليسد حاجتهم , أو إلى قوم ثم أحوج إليها أو أصلح أو أورع أو 
أنفع لمسامين » أو من دار الحرب إلى دار الإسلام » أو إلى طالب عل » أو إلى 
الزهاد » أو كانت معجلة#ب[( تلام الحول , فلايكره تقلها . ولوتقلها لغير هذه 
الأحوال جار ؛ لأن الضرف مطاو /لافقزاء .: 

وقال المالكية : لايجوز نقل الزكاة لبلد لمسافة القصر ء فأكثرء إلا لمن هو 
أحوج إليها » ويجوز نقلها لمن هو دون مسافة القصر( 4 ؟ ) ؛ لأنه في حمر 
موضع الوجوب » ويتعين تفرقتها فوراً بموضع الوجوب : وهو في الحرث ( الزرع 
والمر ) والماشية : الموضع الذي جبيت منه » وفي النقود وعروض التجارة : موضع 
المالك » حيث كان » مالم يسافر » ويوكل من يخرج عنه ببلد المال . 

وقال الشافعية : الأظهر منع نقل الزكاة » ويجب صرفها إلى الأصناف في 
البلد الذي فيه المال » لحديث معاذ المتقدم » فإن لم توجد الأصناف في البلد الذي 
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الكل علا , 


داكا د 


وجبت فيه الزكاة ٠أوم‏ يوجد بعضهم » أو فضل شيء عن بعض وجد منهم ١‏ 
نقلت إلى أقرب البلاد لبلد الوجوب . 

وقال الحنابلة : المذهب أنه لايجوز تقل الصدقة من بلد مال الزكاة إلى بلد 
مسافة القصرء أي يحرم نقلها إلى مسافة القصر ء ولكن تجزئه . ويجوز تقلها 
لأقل من مسافة القصر من البلد الذي فيه المال . والمستحب تفرقة الصدقة في 
بلدها ,ثم الأقرب فالأقرب من القرى والبلدان . ظ 

خامساً ‏ أخذ البغاة والخوارج الزكاة : 

إذا تغلبت فئة الخوارج والبغاة على بلد إسلامي » فأخذوا زكواتهم وعشور 
أراضيهم وخراجها , ثم استعاذها الإمام منهم أو اكد لان اخائر الزكة + اجرا 
المدفوع عن أصحابه ولايثنى عليهم » وأجزأ دفع الخراج عن المكلف به » سواء عدل 
الأخدقيا أخد أوجان+ وسواء احضا فهر أو :دقعت اليه اختيارا :وذلك علا 
بفعل الصحابة » ولأن المعطي دفعها إلى أهل الولاية » ولأن حق الآخذ للإمام 
لأجل الحفظ والماية » وم يوجد ذلك منه'" <(لكين قال الحنفية : إلا أن المعطين 
يفتون فيابينهم وبين رهم أن يؤدوا الزكاة والعشور ثانياً . وقالوا أيضاً : لو أخذ 
السلطان الصدقات أو الجبايات أو أخذ مالآ مصادرة إن نوى المأخوذ منه الصدقة 
عند الدفع » جاز وبه يفتى » أو إذا دفع إلى كل جائر بنية الصدقة يجزئ » 
والأحوط الإعادة . 

سادساً ‏ الحيلة لإسقاط الزكاة : 


يحرم التحايل لإسقاط الزكاة كأن يهب امال المزكى لفقيرثم يشتريه منه » أو 
هبه لقريب قبل حولان الحول ثم يسترده منه فيا بعد . 
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ولو أبدل النصاب بغير جنسه كإبدال الماشية بدراهم » فراراً من الزكاة » أو 
أتلف جزءاً من النصاب قصداً للتنقيص لتسقط. عنه الزكاة » أو جعل السائمة 
علوفة » م تسقط عنه الزكاة عند الحنابلة والمالكية" سداً للذرائع » لأنه قصد ' 
إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه » ولقوله تعالى : « إنا بلوناهم كا بلونا 
أصحاب الجنة » إذ أقسبوا ليصرمُنُها مصبحين » ولايستثنون » فطاف عليها . 
طائف من ربك » وهم نائمون » فأصبحت كالصريم » فعاقبهم الله تعالى بذلك » 
لفرارهم من الصدقة . قال أبو يوسف : لايحتال في إبطال الصدقة بوجه 
ولاسبب . ْ 

وقال أبو حنيفة والشافعي : تسقط عنه الزكاة ؛ لأنه نقص قبل تمام حوله » 
فم تجب فيه الزكاة » ؟ لو أتلف لحاجته . 

سابعاً - هل تجرئ الضريبة المدفوعة للدولة عن الزكاة ؟ 

لاتجزئ أصلاً الضريبة عن الزكاة ؛ لأن الزكاة عبادة مفروضة على المسم 
شكراً لله تعالى وتقرباً إليه » والضريبة التزام مالي محض خال عن كل معنى 
للعبادة والقربة » ولذا شرطت النية في الزكاة ول تتشمحتفي الضريبة » ولأن الزكاة 
حق مقدر شرعاً » بخلاف الضريبة فإها تخضع لتقدي رالسلطة » ولأن الزكاة حق 
ثابت داتم » والضريبة مؤقتة حسب الحاجة » ولأن مصارف الزكاة هي الأصناف 
الثانية : الفقراء والمساكين المسامون إلخ» والضريبة تصرف لتغطية النفقات العامة 
للدولة . وللزكاة أهداف روحية وخلقية واجتاعية إنسانية» أما الضريبة فلا يقصد بها 
تحقيق شيء من تلك الأهداف'" . 
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ثامناً ‏ حك من مات وعليه زكاة أمواله » أوهل تسقط الزكاة بالموت ؟ 


اختلف الفقهاء في ذلك”» فقال المالكية والشافعية والحنابلة : من وجبت 
علية ركاة ومكن من أذائها + فات كيدل آدائهنا » عدنئ © ووحب إخراجها من 
تركته » وإن لم يوص با ء ولاتسقط بموته ؛ لأنها حق واجب تصح الوصية به » 
أو حق مال لزمه في حال الحياة » فم يسقط بالموت كدين الآدمي . ولكن تنفذ 
من ثلث التركة كالوصية في مشبور مذهب المالكية » ومن رأس مال التركة كلها 
في رأي الشافعي وأجد . 

وإذا اجتمع في تركة الميت دين لله تعالى ودين لأدمي . مثال الأول : زكاة 
وكفارة ونذر وجزاء صيد حرمي وغير ذلك ؛ فالأصح عند الشافعية تقديم دين 
الله تعالى . 

وقال أبو حنيفة : تسقط عنه الزكاة بالموت » إلا أن يوصي ها وصية ء 
فتخرج من الثلث » ويزاحم ها أصحاب الوصايا » وإذا م يوص بها سقطت ؛ 
لاما عبادة من شرطها النية » فسقطت بموت من هي عليه كالصوم . 

فتكون مسقطات الزكاة عند الحنفية ثلاثة : موت من عليه الزكاة من غير 
وَصبة ©.والرذة + وهلاك النتضاب يعد اكول قبل التكوككن الآداء يفده +« خلانا 
للشافعي وغيره في الأمور الثلاثة . 

تاسعاً ‏ إسقاط الدين لايقع عن الزكاة : 

يترتب على اشتراط تمليك الزكاة للفقراء ونحوهم" أن المسامحة بالدين 
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لاتجزك عند الحنفية عن الزكاة » وإنما يجب إعطاء الزكاة للفقير » ويمكن استيفاء 
الدين منه بعد ذلك فيعطيه الزكاة » ثم بعد أن يستامها يقول له : أعطني ديني » 
وكذلك أجاز الحنابلة الإعطاء للمدين ثم يستوفي منه حقه , مالم يكن حيلة أي 
بأن شرط عليه أن يردها عليه من دينه . ولو اشترى بالزكاة طعاماً » فأطعم 
الفقراء غداء وعشاء » ولم يدفع عين المال إليهم » لايجوز » لعدم القتليك » ولو دفع 
الزكاة للفقير لايتم الدفع مالم يقبضها بنفسه أو يقبضها له وليه أو وصيه . 

ولو قضى دين ميت فقير بنية الزكاة » لم يصح عن الزكاة ؛ لأنه م يوجد 
القليك من الفقير » لعدم قبضه » لكن لو قضى دين فقير حي بأمره » جاز عن 
الزكاة » لوجود الققليك من الفقير ؛ لأنه لما أمره به » صار وكيلاً عنه في القبض » 
فصار كأن الفقير قبض الصدقة بنفسه » وملكها للغري الدائن . 


المبحث السابع ‏ آداب الزكة وممنوعاتها : 
قال ابن جزي المالي": ممنوعات الزكاة ثلاثة : 
١‏ - أن تبطل بالمن والأذى ؛ لأن امن بالصدقة يحبطها أي يمنع ثواها لآية : 


« يأأها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتم بالمن والأذنى »4 كذلك لايستعظم 
مقدارها ؛ لأن ذلك محبط للأعمال . 


. وأن يشتري الرجل صدقته‎ - ١ 
. ؟ - وأن يحشر المصدّق ( الساعي ) الناس إليها » بل يزكيهم بمواضعهم‎ 
ووافق الحنابلة المالكية في الممنوع الثاني قائلين": ليس لمخرج الزكاة شراؤها‎ 


. القوانين الفقهية : ص 59 ومابعدها‎ )١( 
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من صارت إليه »لما روي عن عمر أنه قال : حَمَّلت على فرس في سبيل الله » 
فأشاعة الذي كان عندة .+ وظتدت أنة باعه برخص فأردك أن أفتزية » فسألت 
رسول الله َيِه » فقال : « لاتبتعه » ولاتعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم . 


فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه 0 


وقال الشافعي وغيره : يجوز استرداد الزكاة بالشراء وغيره لقول الني عَيِب 
النائق +« لاتحل الصدقة لنى الا خخسة #ترجل ابقاعها عاله مي" قال التوويا" 
عن حديث عمر : هذا نمي تنزيه لاتحريم » فيكره لمن تصدق بشيء أوأخرجه في 
زكاة أو كفارة أو نذر أو نحوذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه أو . 
هبه أو يتلكه باختياره منه » فأما إذا ورثه منه ء فلاكراهة فيه . 

وأضاق ابن جزي أنحادكي الزكاة ستة : 

. أن يخرجها طيبة بها نفسه‎ - ١ 

؟ 6" - وأن تكون من أطيب كسبنه ومن خياره أي أحله وأجوده وأحبه 
إلةة لكق ياحد الناعئ.ه يبنا ب اوسط الما 

د أن يشترها عن أعين الننائن > وهذا راءاتخصينة أيضا + فتالإسرار 
يإخراجها أفضل ٠‏ لكونه أبعد عن الرياء » وعن إذلال الفقير » إلا إذا كان غنياً . 
ليقتدي به غيره من الأغنياء . 


وقال الشافعية والحنابلة': الأفضل في الزكاة : إظهار إخراجها » ليراه 


)١(‏ متفق عليه عن زيد بن أسلم عن أبيه » ومعنى « حملت ... » أي تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في 
سبيل الله » فأضاعه صاحبه : أي قصر في القيام بعلفه ومؤنته ( شرح مسلم 56/0١:‏ ) . 

() رواه أيو داود وغيره . 

9) شرح مس 305/01١:‏ . 

(2) المجموع :5 / 508 ء غلية المنتهى 73١5 / ٠١:‏ . 


الفقه الا ج 
اوم لفقه لإسلامي " (لاه) 


غيره » فيعمل عمله » ولئلا يساء الظن به وذلك بالنسبة لامالك في غير الأموال 
الباطنة » وللإمام مطلقاً . أما صدقة التطوع فالأفضل الإسرار بها اتفاقاً , 
لحديث السبعة الذين يستظلون بظل العرش » والذي منهم : « من أخفى صدقته 
حتى لاتعلم شاله ماتنفق يمينه »"'" وأضاف الشافعية : إن أظهرها مقتدى به 
ليقتدى به » ولم يقصد رياء ولاسمعة ولاتأذى به الآخذ ء كان الإظهار أفضل . 


ه - وأن يوكل في إخراجها » خوف الثناء . 

1 - وأن يدعو المزي عند دفعها » فيقول : « اللهم اجعلها مغناً » ولاتجعلها 
مغرأ + ويقول الآخد والعامل +« أآحَرَكَ آلله فيا أعطيت *ونارك لك فيا 
أرقو وله لل يي 5 


ومكن إضافة آداب أخرى عقا" . 


١‏ - أن يختار لأداء الزكاة من اتصف بالتقوى والعلم وإخفاء الفقر والقرابة أو 
الرحم ؛ لأن في إعطاء المال عوناً على طاعبة الله » وتحصيل العم » وتحقيق 
التعفف » ولأن الصدقة على الأقارب فيها أجران ل000تا صدقة وصلة . 


المبادرة لإخراج الزكاة » امتثالاً لأمر الله » علدا بأنها تجب على الفور » 
فلو أخرها عقا الوه هو ايا فو دق كزان اراق حاجة شديدة ء قال 
الحنابلة : فإن كان شيكاً يسيراً : فلابأسن » وإن كان كثيراً » لم يجز . قال أحمد : 
« لايجزي على أقاربه من الزكاة في كل شهر » يعني لايؤخر إخراجها حتى يدفعها 


)١(‏ رواه مالك والترمذي عن أبي هريرة وأبي سعيد » ورواه أحمد والشيخان والنسائي عن أبي هريرة ورواه 
مسم عن أبي هريرة وأبي سعيد معاً . 
(0) غاية المنتهى : ١‏ / 566 » المغنى : ١‏ / 580 ء الدر الختار : ١‏ / 40 » فتح القدير : 58/5١‏ . 


 اطكحك‎ 


إليهم متفرقة في كل شهر شيئاً . فإن عجلها فدفعها إليهم أو إلى غيرهم متفرقة أو 
جموعة » جاز ؛ لأنه لم يؤخرها عن وقتها . 

1 - يندب عند الحنفية الدفع إلى الفقير بمايغنيه عن سؤال جميع مايحتاجه في 
ونه ليه وله 


. لاحاجة لإعلام الفقير بكون المدفوع له هو زكاة » ؟ بينا سابقاً‎ - ٠ 


ال كفم 


الفصر شاي 
صدقة الفطر 
فيه مباحث خمسة : 
المبحث الأول مشروعيتها وحكها ومن يؤمر بها . 
المبحث الثاني وقت وجوها وحك تعجيلها وتأجيلها . 
المبحث الثالث ‏ جنس الواجب وصفته ومقداره . 
المبحث الرابع ‏ مندوباتها وجائزاتها . 
المبحث الخامس ‏ مصرفها أو من يأخذها . 
المبحث الأول مشروعية صدقة الفطر وحكمها ومن يؤمر بها : 
شرعت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة » عام فرض صوم رمضان » 
قبل الزكاة . وأدلة وجوها : أخبار منها : 
١‏ خبر ابن عمر : « فرض رسول الله يَلِنَهِ زكاة الفطر من رمضان على 
الناس صاعاً من تمر ء أو صاعاً من شعير » على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من 


المسامين » والصاع قدح وثلث بالكيل المصري الحالي » وبالقديم كسان وكين 
مد دمشقي وهوالمعروف بالمنية ويساوي ( لعفا ) وعند الحنفية 
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8١ (‏ غ )ء وفي الخبر دليل على اشتراط الإسلام في وجوب الفطرة » فلاتجب 
عل الكأفر . 


؟ ‏ وخبر أبي سعيد : « كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله عَلِ 
صاعاً من طعام » أو صاعاً من تمر ء أو صاعاً من شعير » أو صاعاً من زبيب » أو 
صاعاً من أقط , فلاأزال أخرجه كا كنت أخرجه ماعشت 2" والمراد بالطعام هنا 
الحنطة » والأقط : لبن يابس غير منزوع الزبد » ا فسره الشوكاني . 


؟ ‏ وخبر ابن عباس : « فرض رسول الله مَكَِهِ زكاة الفطر طَهْرة للصاتم 
من اللغو والرّقَثْ » وَطَعُْمة للمساكين » فن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة » 
ومن أذَّاها بعد الصلاة فهي صدقبة من الصّدّقات »'' . والرفث : الفحش من 
الكلام » والطعمة : هو الطعام الذي يؤكل . وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في 
المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة . 


؛ - وخبر عبد الله بن ثعلبة : « خطب رسول الله مُه قبل يوم الفطر 
بيوم أو يومين » فقال : أدوا صاعاً من بْرَ أو قح أو صاعاً من تر أو شعير عن كل 


1 ِ 
حر أو عبد صغير أو كبير»”" . 


وهي تدل على أن مقدار الفطرة صاع من حنطة أو شعير أو تمر » وخصص 
بعضهم هذه الأخبار بأحاديث أخرى تدل على الاكتفاء بنصف صاع من قح , 


. ) ١99 / رواهما الجماعة ( نيل الأوطار : ؛‎ )١( 
. )186 / رواه أبو داود وابن ماجه ( المرجع السابق : ؟‎ )9( 


(5) أخرجه عبد الرزاق . ورواه أبو داود وغيره عن الزهري من وجوه ( نصب الراية : ؟ / 03 ).. 


ل انك 


قح » وأخرج نحوه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً أيضأ , 
ةل 
وكيع بن الجراح : « زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة » تجبر 
نقصان الصوم 3 03 يجبر السجود نقصان الصلاة » وورد « أغنوهم عن الطوف في 
هذا اليوم »'" أي أغنوا الفقراء عن السؤال في يوم العيد . 

وحكيها : الوجوب على كل حر مسلم » قادر عليها و43" » للأوامر السابقة 
في الأحاديث » قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
صدقة الفطر فرض . وقال إسحاق : هو كالإجماع من أهل العم . 

وقال بعض الحنفية” : واجبات الإسلام سبعة : الفطرة » ونفقة ذي رحم » 
ووتر » وأضحية » وعمرة ٠‏ وختصية أبويه ء والمرأة لزوجها . والمعنى أن هذه 
السبعة من واجبات الإسلام » وهناك واجبنات أخرى كصلاة الماعة والعيدين 
وغيرههما . 

والمأمور بها أومن تجب عليه : هو عند الخنفية! : كل حر مس صغير 
أو كبير ذكر أو أنثى » عاقل أو مجنون » إذا كان مالكاً لمقدار النصاب ( من أي مال 
كان ) الفاضل عن حاجته الأصلية : ( من مسكن وثياب وأثاث ‏ متاع البيت - 


() انظر نيل الأوطار : 6 / 187 . 
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وفرس وسلاح وخادم » ومن حوائج عياله أيضاً » ومن دينه كذلك ) . وعلى 
الجد أن يخرج صدقة الفطر عن أولاد ابنه دون أولاد ابنته إذا كانوا فقراء عند فقد 
أبيهم : 

فيشترط لوجوهها أمور ثلاثة"' : الإسلام والحرية وملك النصاب الفاضل 
عن حاجته الأصلية » أما الأمران الأول والثاني فللأحاديث السابقة » وأما ملك 
النصاب ٠‏ فلقوله يَكِتَهِ : « لاصدقة إلا عن ظهر غنى »'' وقدر اليسار بالنصاب ؛ 
لآن الشرع قدره به » فاضلاً عما ذكر من الحوائج الأصلية ؛ لأن المستحق بالحاجة 
الأملة كالمعدوم . 

ويؤديها من وجبت عليهاعن نفسه وأولاده الصغار ء والمعتوهين والمجانين 
الفقراء » وعن ماليكه للخدمة , لاللتجارة » ويؤدي المولى المسم الفطرة عن عبده 
الكافر ؛ لأن السبب قد تحقق » والمولى من أهل الوجوب . 

ولايجب عليه أن يؤديها عن أيبه وأمه /,ؤرأق كإنا في عياله ؛ لأنه لاولاية له 
عليهم كالأولاد الكبار . ولايجب أن يؤدي عن [22© الضغار ؛ ولاعن قرابته . 
وإن كانوا في عياله . ولايؤدي عن زوجته ولاعن أولاده الكبارء وإن كانوا في 
عياله » لكن لو أدى عنهم أوعن زوجته بغير أمرهم أجزأم استحساناً . 

وعدم أدائها عن الزوجة لقصور الولاية والمؤنة » فإنه لايليها في غير حقوق 
الزواج » ولايموبها في غير النفقات الدورية كالمداواة » والأصل العام عندهم : أن 
صدقة الفطر متعلقة بالولاية والمؤنة » فكل من كان عليه ولايته ومؤنته ونفقته » 
فإنه تجب عليه ضدقة الفظرفية » وإلافلا : 

. 341 ولا‎ / ١: فتح القدير : ؟ / 9؟  ١7ء الدر الختار : ؟ / 5ؤ » الفتاوى الهندية‎ )١( 
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وقال الجمهور" : زكاة الفطر على كل حر صغير أو كبير» ذكر أو أنثى من 
المسامين أي كا قال الحنفية » فلافطرة على كافر , إلا عند الشافعية في عبده 
وقريبه المسل في الأصح , ولافطرة عند المالكية والشافعية على رقيق ٠‏ لاعن 
نفسه ولاعن غيره » لعدم ملكه . وعليه الفطرة عند الحنابلة » لعموم الحديث 
السابق : « فرض رسول الله وين زكاة الفطر على كل حر أو عبد » ذكر أو أنى 
من المسامين » وتجب عند الجمهور خلافاً للحنفية على كل من ملك قوته وقوت 
من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه » فن ملك فاضلاً عما يحتاجه لنفسه ولمن تلزمه 
مؤنته من مسكن وخادم يحتاج إليه ودابة وثياب ونحوها من الحاجات الأصلية » 
وجبت عليه الفطرة » حتى عند المالكية لو كان قادراً على الفطرة بالاستدانة مع 
رجاء الوفاء ؛ لأنه قادح كام 


ومن لزمه فطرة نفسه » لزمه فطرة من تلزمه نفقته بقرابة كوالديه 
الفقيرين » أو زوجية أو ملك رقيق إذا كانوا مسامين ووجد مايؤدي عنهم » 
لحديث مس : « ليس على المسم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر » والباقي 
بالقياس عليها » ولاتلزم المسم فطرة القريب والزوجة والعبد الكفار» لقوله 
َليِقَو في الخبر السابق : « من المسامين » وذلك خلافاً للحنفية في العبد الكافر . 

ويظل الأب ملزماً بفطرة أولاده الصغار حتى البلوغ » وعند المالكية : 
يسر الإلزام للإناث حتى وقت الدخول بالأزواج أوطلب الدخول من غير 
مانع . وذكر الحنابلة أن الفطرة تجب في مال الصغير إذا لزمته مؤنة نفسه لغناه 
الأو كبن و فترعها اوه هته 

ويثمل ذلك عند المالكية والحنابلة زوجة الأب الفقير وخادمه أيضاً . 
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وخادم الزوجة إن لزمته نفقته ؛ لأن الفطرة تابعة للنفقة » لعموم حديث ابن 
عمر عند الدارقطني : « أمرنا الني مَكِتَهِ بصدقة الفطر : عن الصغير والكبير ) 
والحر والعبد » تمن تمونون » . وقال الشافعية : لايلزم في الأصح الابن فطرة 
زوجة أبيه » وإن وجبت نفقتها على الولد ؛ لأن الولد يتحمل مايلزم الأب حال 
إعساره وهو النفقة » أما الفطرة فلاتلزم حال الإعسار » ولو أخرج الرجل من 
ماله فطرة ولده الصغير الغني جاز » كأجنبي أذن أما الكبير فلابد من إذنه . 
ولاخلاف في أن من وجبت فطرته على غيره كالزوجة عند غير الحنفية تؤدى عنها 
ولو من غير إذن » سواء أكان حاضراً أم غائباً عامت حياته . 

هل تجب زكاة الفطر عند الحنفية بقدرة ممكّنة أم ميّسرة ؟ 

القدرة الممكّنة : هي مايجب بمجرد التتكن من الفعل » فلايشترط بقاؤها 
لبقاء الوجوب . 

والقدرة الميسرة : هي مايجب بعد التكن بصفة اليسر » فيشترط بقاؤها لبقاء 
الوجوب . 

قال الحنفية" : تجب الفطرة والأضحية » ونفقة امحنارم على الراجح بقدرة 
مكنة » فلايشترط بقاء هذه القدرة وهي النصاب الشرعي هنا لبقاء الوجوب ؛ 
لأنها شرط محض » لابقدرة ميسرة » فلاتسقط الفطرة وكذا الحج هلاك المال بعد 
الوجوب » فلو هلك المال بعد فجر يوم الفطر لاتسقط الفطرة » بخلاف الزكاة 
والعشر والخراج فإنها تسقط هلاك المال » لاشتراط بقاء القبرة الميسرة : وهي 
وصنة الناء: 


لكن إذا مات من عليه زكاة أو فطرة أو كفارة أو نذر » لم يؤخذ من تركته 


. 185 / ١٠١ الدر الختار وحاشية أبن عابدين : ؟ / 19 ومابعدها » الفتاوى الهندية‎ )١( 
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إلاأن يتبرع ورثته بذلك » وهم من أهل التبرع » فإن امتنعوا لم يجبروا عليه » 
وإن أوصى بذلك يجوزء وينفذ من ثلث ماله . 

وقال الجهور" : إن مات من وجبت عليه الفطرة قبل أدائها » أخرجت 
من تركته ؛ لأن حق الله سبحانه وحق الآدمي إذا تعلقا محل واحد فكانا في 
الذمة أو كانا في العين » تساويا في الاستيفاء » أي إن الزكاة حق مال لزم في حال 
الحياة » فلم يسقط بالموت كدين الآدمي . 


الملبحث الثاني وقت وجوب زكة الفطر وحكم تعجيلها 
وتاجيلها : 

للفقهاء رأيان في وفيت وجوب الفطرة ومايتبعه » ققال الحنفية” : 
تجب الفطرة بطلوع الفجر من يوم عيد الفطر ؛ لأن الصدقة أضيفت إلى الفطر ‏ 
والإضافة للاختصاص .ء والاختصاص للفطر باليوم دون الليل ؛ إذ المراد فطر 
يضاد الصوم » وهو في اليوم دون الليل ؛ لأن الصوم فيه حرام . فن مات قبل 
ذلك أي طلوع الفجر ء م تجب فطرته ظ ومن أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر مم 
تجب فطرته . 1 

ويصح تعجيلها وتأخيرها » فيجوز أداء صدة/الناطر إذا قدمه بعد دخول 
رمضان على وقت الوجوب وهو يوم الفطر , أو تأخيره عنه , أما جواز التقديم 
فلوجود سبب الوجوب ؛ فصار كأداء الزكاة بعد وجود النصاب » ولاتفصيل فيه 
بين مدة ومدة . وأما جواز الأداء بعد يوم الفطر فلأنها قربة مالية معقولة المعنى » 
فلاتسقط بعد الوجوب إلا بالأداء كالزكاة . والخلاصة : أنه يجوز تقديمها قبل يوم 


. 376/١١ ومابعدها . المهذب‎ 8٠١ / “٠ المغني‎ )١( 
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الفطر ولو قبل دخول رمضان » وإن أخروها عن يوم الفطر م تسقط » وكان 
عليهم إخراجها » وكونها قبل دخول رمضان هو ظاهر الرواية » لكن المفتى به 
اشتراط دخول رمضان » فلايجوز تقديمها عن رمضان . 

وقال الجمهور"' : تجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة عيد الفطر أي أول 
ليلة العيد ؛ لأنها مضافة في الأحاديث المتقدمة إلى الفطر من رمضان » فكانت 
واجبة به ؛ لأن الإضافة تقتضي الاختصاص » وأول فطر يقع من جميع رمضان 
بمغيب الشمس من ليلة الفطر » وانقضاء الصوم بغروب الثمس » وسبب الخلاف 
بين الممهور والحنفية : هل هي عبادة متعلقة بيوم العيد ؛ أو بخروج شهر 
رمضان ؛ لآن ليلة اليد ليسين مخ شهن رمضان : 

من مات بعد الغروب تجب عليه أما من ولد أو أسلم بعد الغروب أو كان 
معسراً وقت الوجوب ثم أيسر بعده » فلافطرة عليه عند الجهور » لعدم وجود 
سبب الوجوب وعليه الفطرة عند الحنفية . ولاتسقط عند المهور بعد وجوبها 
بموت ولاغيره » وتبقى في ذمته أبدأ حتى يخرجها.م 

أما تعجيلها : فيجوز عند الشافعية تقديم الفطرة من أول شهر رمضان ؛ 
لانها تجب بسببين : 

صوم شهر رمضان ٠‏ والفطر منه » فإذا وجد أحددههما . جاز تقديها على 
الأخرج: كزكة امال بعد ملك التضنائ ثوقل الول + ولاعور ده عل شين 
رمضان ؛ لأنه تقدي على السببين » فلايجوز كإخراج زكاة المال قبل الحول 
والقعابة» ْ 
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ويجوز عند المالكية والحنابلة تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين » لاأكثر من 
ذلك ع لقول أبن حمر:«م كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين ان ولاتجزئ 
قبل ذلك » لفوات الإغناء المأمور.به في قوله يَيِنْهِ : « أغنوهم عن الطلب هذا 
اليوم »'"' » بخلاف زكاة المال . 


وأما تأخيرها عن صلاة العيد : 

فقال الشافعية : المستحب ألا تؤخر عن صلاة العيد . للأمر بها قبل 
الخروج إليها في الصحيحين ٠‏ فإن أخرت استحب الأداء أول النهار للتوسعة على 
المستحقين » ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر » كغيبة ماله أو الستحقين , 
لفوات المعنى المقصود ٠‏ وهو إغناوّهم عن الطلب في يوم السرور» فلو أخر بلا 
عذر » عصى وقضى » لخرويج الوقت على الفور » لتأخيره من غير عذر . أما تأخير 
زكاة المتالغة المكيخ فتكون افن والفرق أن الفطزة ملؤفة يرمق سندوة 
كالصلاة . 

وقال الحنابلة مثل الشافعية : آخر وقت الفطرة : غروب الشيس يوم 
الفطر , للحديث المتقدم : « أغنوم عن الطلب هذا اليوم » فإن أخرها عن يوم 
العيد » أثم لتأخيره الواجب عن وقته » ولخالفته الأمرء وعليه القضاء ؛ لأنها 
عبادة » فلم تسقط بخروج الوقت ٠‏ كالصلاة . والأفضل إخراج الفطرة يوم العيد 
قبل الصلاة أوقدرها في موضع لا يصل فيه العيد » ؟ا سنوضح . 

وقال المالكية : يجوز إخراجها بعد صلاة العيد يوم الفطر ء ولا تسقط 
الفطرة بمضي زمنها » بل هي باقية في الذمة أبدأ حتى يخرجها » كغيرها من 


)١(‏ روآه البخاري 
(0) رواه الدارة قطني 
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الفرائض ٠‏ وأثم إن أخرها عن يوم الفطر مع القدرة » فإن مضى زمنها مع العسر 


المبحث الثالث -< جنس الواجب وصفته ومقداره . 


قال الحنفية"" : تجب زكاة الفطر من أربعة أشياء : الحنطة والشعير والتقر 
والزييب » وقدرها نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير أو قرأو زبيب » 
والصاع عند أبي حنيفة وجمد ثمانية أرطال بالعراقي » والرطل العراقي مائة 
وثلاثون درهما » ويساوي غراماً ؛ لأنه عليه السلام كان يتوضا بالمد 
رطلين » ويغتسل بالصاع ثانية أرطال”" » وهكذا كان صاع عمر رضي الله عنه'" 
وهو أصغر من الحاثمي » وكانوا يستعملون الحاثمي . 

ودليلهم على تقدير الفطرة بصاع أو نصفه : حديث ثعلبة بن صعير العذري 
أنه قال : خطبنا رسول الله مَك فقال : « أدوا عن كل حر وعبد نصف صاع من 
بر ء أوصاعاً من تمر ء أو صاعاً من شعير©!؟ ! 

دفع القهة : ويجوز عندهم أن يعطى عن جنيع ذلك القية درام أو دنانير 
أو فلوساً أوعروضاً أوما شاء ؛ لأن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير » لقوله 
َه : « أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم » والإغتاء يحصل بالقية ٠‏ بل أتم 


: الكتاب مع اللباب‎ » 5١ 50/8 : فتح القدير‎ 2 775/١١: البدائع : 7775 ومابعدها » الفتاوى الحهندية‎ )١( 
. ومابعدها‎ "١8/١ : تبيين الحقائق‎ » 1٠١ ء‎ ١؟ا/١‎ 

(7) روي من حديث أنس عند الدارقطني من ثلاثة طرق » ومن حديث جابر عند أبن عدي » وهو ضعيف » 
والصحيح ما روي عن أنس أن رسول الله مقو كان يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد » كا ذكر البيهقي 
( نصب الراية : 50/6 ) 

(5) رواه ابن أي شيبة عن حسن بن صالح ( المرجع السابق ) 

(8) رواه أبو داود » وروي أيضاً عن ابن عباس في معناه ( نيل الأوطار: 185/4 » نصب الراية : 403/5 
وما بعدها » 418 ) وهو حديث معلول مضطرب » بسبب الاختلاف في امم أبي صعير » وفي اللفظ . 
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وأوفر وأيسر ؛ لأنها أقرب إلى دفع الحاجة ٠‏ فيتبين أن النص معلل بالإغناء . 


وقال الجمهور" : تؤدى زكاة الفطر من الحبوب والثار المقناتة وهي 
صاع » وتفصيل كلامهم ما يأق ٍ 
يرف المالكية ؟ أجا نب من غالب قوت اللد مع أمشاف:قمة فقيل : 
فح أواشعير أويزلف ( نوع من الشعير ) أو ذرة أو دَحَن أو قرأو زنيت أو أقنط : 
وهو يابس اللبن احرج زبده » فيتعين الإخراج مما غلب الاقتيات منه من هذه 
الأصناف التسعة » ولا يجزئ الإخراج من غيرها » ولا منها إن كان غالب القوت 
غيرة: الات يخرج الأحسن » كالقمح بدل الشعير . وزكاة الفطر صاع ( أربعة 
أمداد ) والمد : حفنة ملء الييدين المتوسطتين . 
وذهب الشافعية إلى أن.ا تجب من غالب قوت البلد أو امحل ؛ لأن ذلك 
يختلف باختلاف النواحي »٠‏ والمعتبر في غالب القوت غالب قوت السنة » ويجزئ 
الأعلى عن الأدنى لا العكس » وذلك بزيادة الاقتيات في الأصح لا بالقية . 
فالبرٌ خيرمن القر والأرّزء والأصح أن الشعير حنمن القر» وأن التمرخير من 
الزييب » ولا يبعّض الصاع المخرج عن الشخص الواحد من جنسين » ولو كان في 
بلد أقوات لا غالب فيها تخير » والأفضل أشرفها » والواجب : الحب السلم » 
فلا يجزئٌ المسوس والمعيب وإن كان يقتاته . ومقدارها صاع وهو في الأصح 
ستائة درمم وخمسة وثمانون درهماً وخمسة أسباع درهم ( حهّ- 1808 ) أوخمسة 
أرطال وثلث بالبغدادي » وأربعة أرطال ونصف وربع رطل وسبع أوقية 
با لمصري . 


: القوانين الفقهية : صاالاء مغني الحتاج‎ » 370/١ : وما بعدها » بداية المجتهد‎ 175/١ : الشرح الصغير‎ )١( 
دكء كشاف القناع : 5905/5 399 . ش‎  <١/ : ء المغني‎ 376/١ : المهذب‎ » 50 - 55/١ 
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وقرر الحنابلة : أنه يجب المنصوص عليه من البر والشعير والققر والزبيب 
والأقط » فإن م توجد هذه الأصناف يجزئه كل مقتات من الحبوب والثار» 
ولا يجحزئ المقنات من غيرها كاللحم واللبن . وظاهر المذهب أنه لا يجوزله 
العدول عن هذه الأصناف مع القدرة عليها » سواء كان المعدول إليه قوت بلده أو 
م يكن » ويجوز إخراج الدقيق والسويق . ولا يجوز إخراج الخبز» ومن أي 
الأصناف المنصوص عليها أخرج جاز » وإن لم يكن قوتا له » أو كان قوته غالب 
قوت البلد . 

ومقدارها صاع عراقي وهو أربع حفنات بكفي جل سعدل القثامة» لاه 
الذي أخرج به في عهده يَئَِهٍ » ويقدر كا بينا عند المهور ب ( ١0لالاغ‏ ). 

ودليل المهور : الأحاديث السابقة » وهي أصح من أحاديث الحنفية ‏ 
ومنها حديث ألي سعيد الخدري؟ « كنا نخرج زكاة الفطر ء إذ كان فينا النبي 
لل منافا من عاد أو جاع 6 مويف رماع من قر أو ضافا ين 
زييب » أوصاعاً من أقط » وروى الدارقطني عن.مالك بن أنس أن صاع الني 
لَه خسة أرطال وثلث بالعراقي . 

دفع القهة : ولا يحزئ عند المهور إخراج القية عن هذه الأصناف » فن 
أعطى القهة لم تجزئه » لقول ابن عمر : « فرض رسول الله ينه صدقة الفطر صاعاً 
من تمر ء وصاعاً من شعير»'' فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض . 

المبحث الرابع ‏ مندوباتها وجائزاتها 

اتفق الفقهاء'" على أنه يستحب إخراج صدقة الفطر يوم الفطر بعد الفجر 


) ١08/6 : رواه الماعة ( نيل الأوطار‎ )١( 
القوانين الفقهية : ص١١ » الشريح‎ » ٠١7/7 : ء حاشية ابن عابدين‎ 157/١ : فتح القدير : 55/5 ء اللباب‎ )0 
. كشاف القناع : ؟/55 »ء المغنى : 77/7 وما بعدها‎ ١ 207/١ : ء مغني الحتاج‎ 116/١ : المهذب‎ » 3099/١ : الصغير‎ 
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قبل الصلاة » لحديث ابن عمر : « أن الني مَلِئةِ أمر بها أن تؤدى قبل خروج 
الخائن إلى الصلاة "" ونث أبن عبلاس + من أذاهنا قبل 'الصلاة فهى زكاة 
مقبولة ».ومن أداها بعد الصلاة فهين صتدقنة من الصدقنات »'" والمراد بنالدكاة ؛ 
صدقة الفطر ء والمراد بالصدقة : أنها التي يتصدق بها في سائر الأوقات » وأمر 
القبول فيها متوقف على مشيئة الله تعالى . 

إلا أن أكثرية الفقهاء ذهبوا إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إا هو مستحب 
فقط ء وجزموا بأنها تجز إلى آخر يوم الفطر ء فن أخرها عن الصلاة » ترك 
الأفضل ؛ لأن المقصود منها الإغناء عن الطواف والطلب في هذا اليوم : 
لحديث : « أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم » فتى أخرها ل يحصل إغناؤم في 
جميعه » لاسوا في وقت الضلاة (كدل على أن تأخيرها عن الضلاة مكروه تازياً » 
وأن الأمر بإخراجها قبل الصلاة للندب . ويحرم بالاتفاق تأخيرها عن يوم 
العيد ؛ لأنما زكاة » فوجب أن يكون في تأخيرها إثم » ا في إخراج الصلاة عن 
وقتها . 

وذكر المالكية أنه يندب إخراجها من قوته الأحسنّ من قوت أهل البلد . 
وندب عدم زيادة على الصاع » بل تكره الزيادة ؛ لأن الشارع إذا حدد شيئاً 
كان مازاد عليه بدعة » والبدعة تارة تقتضى الفساد » وتارة تقتضى الكراهة » 
ومحل الكراهة إن تحققت الزيادة » وإلا فيتعين أن يزيد ما يزيل به الشك . 

المبحث الخامس ‏ مصرفها أو من يأخذها : 

اتفق الفقهاء'' على أن مصرف زكاة الفطر هو مصارف الزكة المفروضة ؛ لأن 


) 187/6 : رواه الماعة إلا ابن ماجه ( نيل الأوطار‎ )١( 
) 184/6 : (؟) رواه أبو داود وابن ماجه ( نيل الأوطار‎ 
القوانين الفقهية : ص١١ » الشرح ح‎ » 375/١ : بداية المجتهد‎ ء٠١8-‎ ٠٠/1 الدر انختار ورد الحتار:‎ )0 
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صدقة الفطر زكاة » فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات ؛ ولأنها صدقة » فتدخل 
في عموم قوله تعالى : # إنا الصدقات للفقراء واللساكين » ولا يجوز دفعها إلى 
من لا يجوز دفع زكاة المال إليه » ولا يجوز عند المهور ( المالكية والشافعية 
والحنابلة ) دفعها إلى ذمي ؛ لأنها زكاة » فلم يجز دفعها إلى غير المسامين » كزكاة 
المال » ولا خلاف في أن زكة المال لا يجوز دفعها إلى غير السامين » قال ابن 
المنذر : أجمع أهل العم على ألا يحزئ أن يعطى من زكة المال أحد من أهل 
الذمة . 

وقال الحنفية : صدقة الفطر كالزكاة في المصارف وفي كل حال » إلا في 
جواز الدفع إلى الذمي مع الكراهة » وعدم سقوطها بهلاك المال » لكن الفتوى على 
قول أبي يوسف وهو عدم جواز صَرفها للذمي » كزكاة الأموال » للحديث المتقدم 
في الزكاة : « صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم » . 

وعليه : تدفع صدقة الفطر بالاتفاق لكل حر مس فقير ء غير هاثمي لشرفه 
وتنزهه عن أوساخ الناس » لكن في الوقت الحاضر تعطى الزكوات للهاثمي 
لاتقطاع موردهم من بيت المال . 

فإن لم يقدر المسم إلا على بعض الصاع ‏ بعض الفطرة ؛ أو بعض ما وجب 
عليه إن وجب أكثر من فطرة » أخرجه وجوباً » محافظة على الفطرة بقدر 
الإمكان » ويبداً بنفسه » ثم بمن يعول » ويقدم ممن يعول عند المهور الزوجة لأن 
نفقتها آكد » والأظهر عند المالكية والحنابلة تقديم الوالد على الولد » ودليل 
الترتيب قوله عليه السلام : « ابدأ بنفسك » ثم بمن تعول »'" ولأن الفطرة تنبني 


> الصغير : 7737/١‏ ومابعدها ٠‏ المهذب : ١7١/١‏ » حاشية الباجوري : 591/١‏ 2 المغني : 5/6 8/اء 4 ء مغني الحتاج : 
0/١‏ . 
)١(‏ هذا جموع حديثين : الشق الأول منه رواه أحمد ومسم وأبو داود والنسائي عن جابرء والثاني مروي عن 
حكم بن حزام عند الطبراني ‏ وعن طارق المحاربي عند النسائي ( نيل الأوطار : 550/6 2 597 ) 


الفقه ا جح 
عور لفقه لإسلامي ج١1‏ )8ه 


على النفقة » فككا يبدأ بنفسه في النفقة » فكذلك في الفطرة . 

ويقدم عند الشافعية نفسه ثم زوجته » ثم ولده الصغير ء ثم الأب نم الأمء 
تم الولد الكبير» لخبر مسم : « ابدأ بنفسك فتصدق عليها » فيان فضل شيء 
فلأهلك » فإن فضل عن أهلك شىء فلذي قرابتك » . 

ويجوزأن يعطي من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله » ولا يعطي 
وتياعي مولا شرن عي عانة اقم ولا احدا فزديتم أل ركة الخال + 
ويجوز صرفها في الأصناف الثانية ؛ لأنها صدقة » فأشبهت صدقة المال . 
واختار بعض الشافعية صرفها إلى واحد » ولابأس بتقليده في زماننا هذا » كا قال 
الباجوري » وقال بعضهم : لو/كن”الشافعي حياً لأفتى به . 

وأجاز الفقهاء دفع صاع واحد لمساكين يقتسمونه » وأباح غير الشافعي دفع 
آصع متعددة لواحد من الفقراء » ودفلع .كل شخص فطرته إلى مسكين أو 
مساكين » أي أن المهور أجازوا إعطاء الواحد ما يلزم الماعة » والماعة ما يلزم 
الواحد » أي دفع صدقة جماعة إلى مسكين واحد » لكن لا خلاف بين الفقهاء في 
إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد ؛ لأنه صرف صدقته إلى مستحقها » فبرئ منها كا لو 
دفعها إلى واحد . 

أما إعطاء الواحد صدقة الماعة : فإن الشافعى أوجب تفرقة الصدقة على 
ستة أصناف » ودفع حصة كل صنف إلى ثلاثة منهم » ا ذكر في مصارف الزكاة . 
والراجح رأي المهور ؛ لانها صدقة لغير معين » فجاز صرفها إلى واحد » فيجوز 
أن ماحد الواعد زكاة أكثر مق واحل:+ 1 
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الفص لا الث 
صدقة التطوع 


نتكلم عن حم صدقة التطوع : استحبابها » الإسرار بها , التصدق بجميع 
المال » الأولى في الصدقة » المتصدق عليه ( الغني » الكافر » القريب » صاحب 
الحاجة الشديدة » الصدقة على الميت ) صدقة المديون ومن عليه نفقة » نية جميع 
المؤمنين » التصدق من المال الحرام » كراهة استرداد الصدقة بشراء أو غيره » 
وحرمة السؤال لغير حاجة » وكراهة السؤال بوجه الله . 

أولاً ‏ حم صدقة التطوع : 

صدقة التطوع مستحبة في جميع الأوقات ٠‏ وسنة بدليل الكتاب والسنة" . 
أما الكتاب : فقوله تعالى : ا من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً » فيضاعفه له 
أضعافاً كثيرة » وأمر الله سبحانه بالصدقة في آيات كثيرة . وأما السنة : 
فأحاديث عديدة منها قوله يِه : « من أطعم جائعاً أطعمه الله من ثار الجنة , 
ومن سقى مؤمناً على ظبأ » سقاه الله عزوجل يوم القيامة من الرحيق الختوم » 
وف كنا مؤفدا عاريا 2 كباة لمعم حي ل 

ومنها قوله عليه السلام : « إن العبد إذا تصدّق من طيِّبٍ » تقبلها الله 
منه » وأخذها بهينه » فرباها ؟ا يبي أحدم مُهْرهِ أوفصيله » وإن الرجل 


)0( مغني الحتاج : 6/١ء‏ المغنى : 1/78م 1 
0) رواه أبو داود والترمذي يإسناد جيد » وخضر الجنة بض اخاء وإسكان الضاد : ثياها الخضر . 
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ليتصدق بالّلقُمة فتربّو في يد الله » أو في كف الله » حتى تكون مثل الجبل » 
فتصدقوا »'' وقد تصبح الصدقة حراماً : كأن يعم أن آخذها يصرفها في معصية . 
وقد تجب الصدقة : كآن وجد مضطرأ » ومعه ما يطعمه فاضلا عن حاجته . 

ثانياً ‏ الإسرار بها ودفعها في رمضان : 

قدقة ال دقفل عو هدظة البلافة أواالحين» فالافضل الإمران تصدقة 
التطوع بخلاف الزكاة » لقوله تعالى : « إن تبدوا الصدقات فنمّا هي » وإن 
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لك » ويكفر عتم 4+ وما في الصحيحين عن 
أبي هريرة في خبر السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله : 
٠‏ ورجل تصدق بصدقة » فأخفاها حتى لا تعلم ثاله ما تنفق يمينه » وروى 
الظبراق فق الصمين ٠‏ + ملفةكبرخطنئ غضب الري © 

ودفعها في رمضان أفضل من دفعها في غيره » لما رواه الترمذي عن أنس رضي 
الله عنه : « سئل رسول الله يله » أي الصدقة أفضل ؟ قال: صدقة في 
رمضان » ولآن الفقراء فيه يضعفون ويعجزون عن الكسب بسبب الصوم » ولآن 
الحسنات تضاعف فيه . 

وتتأكد في الأيام الفاخيلة كتردق ةو الديك «وكدا في الأماكن 
الشريفة ككمكة والمدينة » وفي الجهاد والحج » وعند الآمورالمهمة كالكسوف 
وللركن والسقل.: ش 

وتتأكد الصدقة بالماء إن كان الاحتياج إليه أكثرمن الطعام ؛ لخبرأبي داود : 


)١(‏ رواه ابن خزية عن أبي هريرة » ورواية البخاري ومسل والنسائي والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة 
بلفظ « من تصدّق بعذل مرة من كسب طيب ء ولا يقبل الله إلا الطيب » فإن الله يقبلها ببينهءثم يربيها 
لصاحبها » كا يربي أحدى فَلُوّه حتى تكون مثل الجبل » وعدل : مقدار , والأخذ بالهين معناه القبول والرضا » والمهر : 
هو الفلوء والفصيل : هو ولد الناقة إذا فطم . والله طيب : أي منزه عن النقائص . 1 
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ه أي الصدقة أفضل ؟ قال : الماء » » فإن كانت الحاجة إلى الطعام فهو أفضل , 
وتتأكد أيضاً بالمنيحة : وهي الشاة اللبون ونحوها يعطيها الحتاج يشرب لبنها 
ما دامت لبون ثم يردها إليه » لا في ذلك من مزيد البر والإحسان . 


ويستحب الإكثارمن الصدقة ف أوقات الماجاث ء لقولة تمان ١ه‏ أو 
عند التصوق: + لأن الميدقة عنادة 7 . 


ثالثاً - التتصدق بجميع المال : 


إن كان الرجل وحده ؛ أو كان لمن يمون كفايتهم » فأراد الصدقة بجميع 
دام يورو جات اليه عر لوال ولق علي 
الفقر» والتعفف عن المسألة » فهو حسن » وإلا فلا يجوز بل يكره'" ؛ لآ 3 
يَكنَهِ سكل : « أي الصدقة أفضل ؟ قال : رّ إلى فقي ر أو جَهُد من مُقل »'" : 
وروي عن عمر رضي الله عنه قال : أمرنا رننول الله َك أن نتصدق » فوافق 
ذلك مالا عندي » فقلت : اليوم أ ديق أنا بكر |لاحييه ووم للق نمي 
مالي » فقال رسول الله مكِنَعٍ : ما أبقيت لأهلك ؟ قلت : أبقيت لهم مثله » فأتاه 
أنو كن كل عا مكدو قال لشدها ايك لآملتك © قال الله سولف 
فقلت : لا أسابقك إلى شيء بعده أبدا"”' . فهذا كان فضيلة في حق أبي بكر رضي 
الله عنة # لقوة بعينة وال إعانة + وكاق أيضا فاحرا ذا مكسب”: 


75١0 708/1 : ء 155 ء المغني : 31/5 » المجموع‎ 15١/7 : مغني اللحتاج‎ )١( 
41/7 : ء المغني‎ ١١١/7 : الدر الختار : ؟/5؟ » مغني الحتاج‎ )0( 
) 50/7: رواه أحمد والطبراني عن أبي أمامة » وفي إسناده علي بن يزيد ( الترغيب والترهيب‎ )5( 


0( رواه الترمذي وصححه . 


577 


رابعاً ‏ الأولى في الصدقة : 

الأول أن يتضندق المرة من الفناشل عن كفايقه وكفاية من ونه غل 
الدوام » وإن تصدق بما ينقص من مؤّنة من ونه أنه" ' لقوله َي في الأولى : 
وحيرالسدعة انا لنهن طوطن رواسا عق قولب" افيه عق النفس 
وصبرها على الفقرء ولقوله عليه السلام في حالة الإثم : « كفى بالمرء إمًا أن 

00 5 ١ 

يصيع من يقوت » 

خامساً ‏ استحباب التصدق بما فضل عن الحاجة : 

يستحب أن يتصدق بما فضل عما يلزمه من النفقات" + لقوله علو : 
0 ليتصدق الرجل من دينازه » وليتصدق من درههمه » وليتصدق من صاع بره » 
وليتصدق من صاع عره ا 

شادنا > التعيدق نا قيس : 

نوكي ايوق عامس ولا يستقله » ولا متنع من الصدقة به لقلته 
ارق ب اران لاخر كتير جنل الله تهالى .+ 25 حي الله توال ويا 3 7, 
قليس ا قال الماك -3 فن يعمل مثقآل ذرة خيراً يره > » وفي 
الصحيحين عن عدي بن حاتم : « اتقو النار ولو بشق تمرة » وف الصحيحين أيضاً 
عن أبي هريرة : « يا نساء المسامات لا تحقرنٌ جارة لجارتها ولو فرُسن شاة » 


)١(‏ المجموع : 507/6 ء ومابعدها » المهذب 7170/١:‏ ء الدر » ومغني » والمغني : المكان السابق 
() متفق عليه » وروى القسم الأول منه أبو داود وصححه الحا 
(5) حديث حسن رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة » والقوت : ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام . 
(2) المجموع : ١005/6‏ ومابعدها » المهذب : ١/هلا١‏ 
() حديث صحيح رواه مسم عن جرير بن عبد الله 

( 
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والفرسن من البعير والشاة كالحافر من غيرهما . وروى النسائي وابن خزيمة وابن 
حبان عن أبي هريرة : « سَبّق درهم مائة ألف درم » فقال رجل : وكيف ذاك 
يا ردول الله ؟ قال :بوعل لدايال كن احدد عقي عاتن ضاق أل 
درهم تصدق ها » ورجل ليس له إلا درهمان » فأخذ أحدههما » فتصدق به » . 

سابعاً ‏ التصدق على الصلحاء : 

يستحب أن يخص بصدقته الصلحاء » وأهل الخير والمروءات والحاجات" . 

ثامناً ‏ المتصدق عليه" : 

أ الأقارب : الأفذل أن يخص بالصدقة الأقارب »ثم الجيران » فهم أولى 
من الأجانب ٠‏ لقوله تعالى : 7 يتما ذا مقربة » ولقوله يِه لزينب أمرأة عبد 
الله بن مسعود : « زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم "٠»‏ » ولقوله عليه 
السلام في حديث حسن رواه أحمد وَأبّنْ ماجه:والترمذي : « الصدقة على المسكين 
صدقة » وهي على ذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة » ولخبر البخاري عن عائشة : 
«.آن لي جارين فإلى أيها أهدي ؟ فقال : إلى أقريها منك باباً » وهكذا الحم في 
الزكوات والكفارات والنذور والوصايا والأوقاف وسائر جهات البرء يستحب 
فيها تقديم الأقارب إذا كانوا مستحقين . ويستحب أن يقصد بصدقته من أقاربه 
أشدم له عداوة ليتألف قلبه ويرده إلى الحبة والألفة . 

ب صاحب الحاجة الشديدة : تستحب الصدقة على من اشتدت حاجته 
لقول الله تع :92 أو :كيدا ذا مترية #4 


١1/1: المجموع‎ )١( 

() المجموع :8/6 - 535 ء المهذب : ١176/١‏ » مغني المحتاج : 7٠١/7‏ ومابعدها » المغنى : 85/7 

(5) رواه البخاري ومسلم » وفيه جواب عن وضع الصدقة في زوجها وبني أخ لما يتامى : «٠‏ نعم لما أجران : 
أجر القرابة وأجر الصدقة » ( نيل الأوطار : ١7/6‏ ) 
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ج ‏ الغني والهاثمي والكافر والفاسق : تحل الصدقة لغني ولو من ذوي 
القربى » لقول جعفر بن عمد عن أبيه : أنه كان يشرب من سقايات بين مكة 
ال نافرب حي افك ا إقاد لتايس لدي 
الفروطة 0" وأقر النى طَيِنَةٍ في حديث الصحيحين عن أبي هريرة صدقة رجل 
غل ناز وزائية نوعقي منوفيدة.: .و آنا سدفقك هل يسارق لكلل أذ متعف طن 
سرقته » وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها » وأما الغني فلعله يعتبر » وينفق 
ما آتاه الله تعالى » . لكن يستحب للغني التنزه عنها » ويكره له التعرض 
لأخدها:. 

وأما الصدقة على الحاثمي : فقد عرفنا في الزكاة جوازها في رأي أكثرية 
العاماء » فهي تحل للهاثميين دونه ِنَم تشريفاً له . 

وتحل الصدقة أيضاً على فاسق » وكافر من بهودي أو نصراني أو مجوسي » 
ذمي أو حربي ٠»‏ لقوله تعالى : ( ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتها 
وأسيراً » ومعلوم أن الأسير حربي . ولقوله ميم في الصحيحين عن أبي هريرة 
فين سقى الكلب العطشان : « في كل كبد رطبة أجر » وأما حديث : « لا يأكل 
طعامك إلا تقي » فأريد به الأولى . 
< د الصدقة على الميت : ينفع الميت ‏ كا قدمنا في الجنائز - صدقة عليه 
من أكل أو شرب أو كسوة أو درثم أودينار» وينفعه أيضاً دعاء له بنحو : « اللهم 
اغفر له » « اللهم ارحمه » بالإجماع » ولا يتصدق عليه بالأعمال البدنية كآن تهب 
له ثواب صلاة أو صوم'" ٠‏ وأما قراءة القرآن كالفاتحة » فقال مالك والشافعي : 
لا ينتفع ها » ورأي الأكثرين : أنه ينتفع . 


. رواه الشافعي والبيهقي‎ )١( 
58٠١/١ : الشرح الصغير‎ )0( 


تاسعاً ‏ صدقة المديون ومن عليه نفقة" : 

يستحب ألا يتصدق من عليه دين » أومن تلزمه نفقة لنفسه أوعياله , 
حتى يؤدي ما عليه . والأصح عند الشافعية تحريم الصدقة من مدين لا يجد لدينه 
وفاء » أو من ملزم بنفقة بما يحتاج إليه لنفقته أو نفقة من عليه نفقته في يومه 
وليلته ؛ لأنه حق واجب » فم يجز تركه بصدقة التطوع » فيقدم الدين لآن أداءه 
واجب »٠‏ فيتقدم على المسنون » فإن رجا له وفاء من جهة أخرى ظاهرة » 
فلابأس بالتصدق به » إلا إن حصل بذلك تأخيرء وكان الواجب وفاء الدين على 
الفور بمطالبة أوغيرها . وأما تقديم ما يحتاجه للنفقة » فللحديث السابق : 
« كفى بالمرء ما أن يضيّع من يقوت ٠‏ وابدأ بمن تعول »'' » ولأن كفاية العيال 
فرض » وهو مقدم على النفل » والضيافة كالصدقة . 

وأما خبر الأنصاري الذي نزل به الضيف ٠‏ فأطعمه قوته وقوت صبيانه » 
فحمول على أن الصبيان ل يكونوا محتاجين حاجة شديدة حينئذ إلى الأكل . وأما 
الرجل والمرأة فتبرعا بحقهها » وكانا صابرين » وإفا قال فيه لأمّهم : نوميهم خوفاً 
من أن يطلبوا الأكل على عادة الصبيان في الطلب من غير حاجة . 

عاشراً - نية جميع المؤمنين : 

الأفضل أنديتوق بالصدقة النافلة جميع المؤمنين والمؤمنات ؛ لأنها تصل 
التف .ولا تقض من أجزه اقيم" + 

أحد عشر ‏ التصدق من المال الحرام : 

قال الحنفية"' : إذا تصدق بال مال الحرام القطعي ٠‏ أو بنى من الحرام بعينه 


. ال0/١‎ : فغنى الحتاج : 002ل » المجموع :705/1 ء المهذب‎ ٠ 937/١ : الدر اتحتار‎ )١( 
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ميك وكره نا ريو وو التعرت دلي رساء اراي القادي عن الات 
كفر ؛ لأن استحلال المعصية كفر » والحرام لا ثواب فيه . ولا يكفر إذا أخذ 
ظاما من إنسان مائة ومن آخر مائة » وخلطههما » ثم تصدق به ؛ لأنه ليس بحرام 
بعينه قطعاً لاستهلاكه بالخلط » ولأنه ملكه بالخلط ء ثم يضنه . والخلاصة : أن 
شرط الكفر شيئان : قطعية الدليل » وكونه حراماً لعينه مثل لم الميتة » أما 
مال الغير فهو حرام لغيره » لا لعينه » فلا يكون أخذه عند الحنفية حراماً 
محضاً » وإن كان لا يباح الانتفاع به قبل أداء البدل . 


اثنا عشر ‏ مايحرم وما يكره وما يستحب في الصدقة : 


يحرم السؤال على الغني بمال أو كسب ٠‏ ويحرم عليه إظهار الفاقة وإن م 
مال" + وغل :هذا المعو الى مها كبن الدئ اقفن اهل الضف ,بودرك 
دينارين ٠‏ فقال ييلع : « كيّتان من نار » 58 

والمن بالصدقة يحبطها » أي يمنع ثواها » لقوله تعالى : <« يا أبها الذين 
آمنوا لا تبطلوا صدقاتم بالمن والأذى » . 

ويكره تعمد الصدقة بالرديء » لقول الله تعالى : « ولا تهموا الخبيث منه 
تنفقون » » ويستحب تعمد أجود ماله وأحبه إليه'" » لقوله سبحانه : « لن 
تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون » 

وتكره الصدقة بما فيه شبهة » ويستحب أن يختار أجل ماله وأبعده عن 
الحرام والشبهة'" » لحديث أبي هريرة المتقدم في الصحيحين : « من تصدق بعذل 


٠١١ الحضرمية : ص‎ » 77٠١ : مغني الحتاج‎ )١( 
777/6 : (؟) المجموع‎ 


() المرجع والمكان السابق . 
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مرة من كسب طيب » ولا يقبل الله إلا الطيب » فإن الله يقبلها يبينه »ثم 
يربّيها لصاحبها ؟] يربي أحدء فَلَوّهِ حتى تكون مثل الجبل » 

ويستحب أن تكون الصدقة مقرونة بطيب نفس وبشرء لما فيه من تكثير 
الأجر وجبرالقلب . وتسن التسمية عند الرفع إلى المتصدق عليه ؛ لأنها عبادة » 
قال العلنام:+ ولا يطعم المتصدق ف الدعاء من التلصدق علينة ,الئل يتفض أجر 
الصدقة » فإن دعا له استحب أن يرد عليه مثلها لتسلم له صدقته" . 


ويكره لمن تصدق بصدقة أو دفع لغيره زكاة أو كفارة أوعن نذر وغيرها من 
وجوه الطاعات:: أن ياغذ صدقته أو يلك ممن أعطاه ببيع أو معاوضة أو هبة 5 
أوغيره » ولا يكره تملكه منه بالإرث » ولا يكره أيضاً أن يقلكه من غيره إذا 
اقول ابس لدو سل لايق الصحيغين عو حبلك عل فرين ف سيل 
الله » فأضاعه الذي كان عنده يدت أن أشترية مناه ا وظننت أنه بائعه 
برخص » فسألت الني يلت عن ذلك » فقال : لا تشتره » وإن أعطاكه بدرم » 
فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه » . 


ويلاحظ أن من دفع إلى وكيله أو ولده أو غلامه أو غيرهم شيئاً يعطيه 
لسائل أوغيره صدقة تطوع ٠م‏ يزل ملكه عنه حتى يقبضه المبعوث إليه » فيان لم 
يدقعة ال مو اعيفة + لحت :له آلا يمو قيمع بل يتصوى جه عل رده نان 
اشترؤه وتضرف :فيه + بخان ؛ لأنه باق عل هك" 5 


ويكره للإنسان أن يسأل بوجه الله غير الجنة » وأن يمنع من سأل بالله » 
)١(‏ مغني الحتاج : 1757 ء الحضرمية : ص؟١٠‏ 
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شرن . 5 


وتشفع به" » لخبر« لا يسأل بوجه الله إلا الجنة »'" وخبر : ه من استعاذ بالله 
فأعيذوه » ومن سألكم بالله فأعطوه » ومن استجار بالله فأخيزوة » ومن صنع إليم 
معروفاً فكافئوه » فإن لم تجدوا فادعوا له » حتى تعاموا أن قد كافأقوه »'" أي 


جازيتوه . 


)00( مغني الحتاج : ١71/7‏ 
(؟) رواه أبو داود والضياء في الختارة عن جابر بن عبد الله » وهو صحيح 
(5) رواه أبو داود » والنسائي واللفظ له » وابن خبان في صحيحه والحايم » وقال : صحيح على شرطهما » من 


حديث عبد الله بن عمرو. 
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انتهى الجزء الغانى 
ويتبعه الجزء الثالث ‏ الحج والعمرة » بقية العبادات 


ه556 


فهرس 
الجزء الثاني 
الموضوعات 
الفصل السابع ‏ مبطلات الصلاة أو مفسداتها 
أولاً -منشدات الصلاة عمد الثقهاء ( درانة غانة ) 
١‏ - الكلام 
الفتح على غير الإمام وعلى الإمام 
 "‏ الأكل والشرب 
 "‏ العمل الكثير المتوا لي 
المثى في الصلاة 
ا كيان القيلة: كفت الور ل لاا ديق مسر اللا 
غير المعفو عنها 
6 - القهقهة 
٠١-9‏ - الردة » تغيير النية 
-١‏ اللحن في القراءة 
١15 - ١‏ - ترك ركن بلا قضاء » سبق المقتدي إمامه عمداً بركن » محاذاة 
المرأة الرجل 
7١- 6‏ - رؤية المتهم الماء وهو في الصلاة ٠‏ القدرة على الساتر للعورة 
١‏ السلام عمداً قبل تام الصلاة 
-المسائل الاثنتا عشرة عند أبي حنيفة 
ثانياً - مبطلات الصلاة في كل مذهب على حدة : 
١‏ - مذهب الحنفية 


 ة5ا/‎ 


؟ ‏ مذهب المالكية 

؟' ‏ مذهب الشافعية 

 :‏ مذهب الحنابلة 
ثالثاً ‏ ما تقطع الصلاة لأجله 


الفصل الثامن ‏ النوافل أو صلاة التطوع 
النوافل عند الحنفية : 

أولاً ‏ السنن المؤكدة 

فانا : التدوت أو النيان غي المفكدة 
أحكام فرعية لصلاة النافلة 

أ كيفية صلاة نوافل النهار والليل 

ب - وجوب القراءة في جميع ركعات النفل 

ج ‏ الشروع في النفل 

د التشهد الأول في صلاة المتنفل 

فى اضلاة التتفل بدون التغيد الاو 

و صلاة النفل قاعداً أو راكباً 

ز ‏ صلاة الفرض والواجب على الدابة 

ح ‏ الصلاة في السفينة والطائرة والسيارة 
التطوعات عند المالكية : 

١‏ السنة » ماهي الرغيبة ؟ 

؟ ‏ الفضائل 

؟ ‏ النوافل 

ما يكره في أداء النوافل عند المالكية 
النوافل عند الشافعية : 

١‏ ماتسن له اماعة 

؟ ‏ مالا تسن له الجماعة 


 ة58-‎ 


المؤكد وغير المؤكد من النوافل عند الشافعية : 3 


>35 _السنن المؤكدة‎ ١ 
> -السنن غير المؤكدة‎ " 
النوافل عند الحنابلة : م‎ 
> أنواع السنن المعينة‎ 
السان الزوات د‎ + 
7 ب - السنن غير الرواتب‎ 
صلوات معينة مستقلة ْ فا‎  ج‎ 
7 الدعاء عند اليقظة من النوم‎ 
م١ قراءة القرآن وحفظه‎ 
آداب التلاوة 4م‎ 
تفسير القرآن مم‎ 
الفصل التاسع  أنواع خاصة من السجود وقضاء الفوائت ام‎ 
3 الملبحث الأول أنواع خاصة من السجود‎ 
3 : المطلب الأول سجود السبو : حكه » أسبابه » محله وصفته‎ 
3 أشات جود البديو عند الخقة‎ 
1 العود إلى ما سبا عنه‎ 
95 الشك في الصلاة‎ 
9 أسباب سجوة السب غنذ المالكية‎ 
أسباب سجود السهو عند الشافعية و‎ 
0 اباب سحو النيو علد الخنابلة‎ 
قصة ذي اليدين ل‎ 
محل سجود السهو وصفتة م‎ 
0 المطلب الثاني سجدة التلاوة‎ 
أولاً - دليل مشروعيتها د‎ 
0 ثانياً - حكها الفقهي‎ 


ىت الفقه الإسلامي ج؟ (01) 


ثالثاً - شروط سجود التلاوة 

رابعاً - مفسدات سجود التلاوة 

حاميا - اننا سعددة الغلاوة ومفتها 
سادساً ‏ مواضع سجدة التلاوة 

سابعاً - هل تتكرر السجدة بتكرر التلاوة ؟ 
ثامناً ‏ أحكام فرعية لسجدة التلاوة 
المطلب الثالث ‏ سجدة الشكر 


المبحث الثاني - قضاء الفوائت 


أولأ هدق القضاء وحكه قرعا 
ثانياً - أعذار سقوط الصلاة وتأخيرها 
أ أعذار سقوط الصلاة 
إسقاط الصلاة والصوم وغيرهما عن الميت 
نب - أعذار تأخين الضلاة عن وقتها 
قضاء الفائتة عباعة + وقضاء الس 
القضاء علد الفور 


حا “القضاء إن جهل المسلم عدد الفوائت ّ 
سادساً ‏ القضاء في وقت النهي عن الصلاة 


الفصل العاشر ‏ أنواع الصلاة 
المبحث الأول صلاة الجماعة وأحكامها ( الإمامة والاقتداء ) 


المطلب الأول 
أولاً - تعريف الماعة 
ثانياً ‏ مشروعية الماعة وفضلها وحكتها 
ثالثاً - حم صلاة الجماعة 
رابعاً ‏ أقل الماعة أو من تنعقد به الجماعة 
خامساً ‏ أفضل الماعة » وحضور التنساء المساجد 
0 


سادساً ‏ إدراك ثواب الجماعة 
سابعاً - إدراك الفريضة مع الإمام 
ثامناً ‏ المثي للجاعة والمبادرة إليها مع الإمام 
تاسعاً ‏ تكرار الجماعة في المسجد 
عاشراً ‏ إعادة الصلاة جماعة 
الحادي عشر ‏ وقت استحباب القيام للجاعة أو للصلاة 
الثاني عشر ‏ أعذار ترك الماعة والجمعة 
المطلب الثاني الإمامة 
أولا اتويت الإنامة وتوعاهًا 
ثانياً خروط طبحة الإمافة أو الماغة 
الصلاة وراء اتخالف في المذهب 
ثالناً - الأحق بالإمامة 
رابعاً - من تكره إمامته ومكروهات الإمامة 
مكروهات الإمامة في المذاهب 
خامساً ‏ متى تفسد صلاة الإمام دون المؤتم ؟ 
سادساً ‏ ما تفسد به صلاة الإمام والمأمومين ' 
سابعاً ‏ ما يحمله الإمام عن المأموم 
ثامناً ‏ الأحكام الخاصة بالإهام 


- متى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ؟ 
- هل يفتح على الإمام إذا أرتج عليه أم لا ؟ 
- ارتفاع الإمام عن المأمومين . 
5 - هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أم لا ؟ 
المطلب الثالث ‏ القدوة 
أولاء شروط ضع القدوة 
ثانياً - نية مفارقة الإمام وقطع القدوة 


١ 
5 
3 
0 
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- هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة الفاتحة أم المأموم ؟ 


ثالثاً ‏ أحوال المقندي ( المدرك » اللاحق » المسبوق ) 
رابعاً - ما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره 
المطلب الرابع ‏ الأمور المشتركة بين الإمام والمأموم : 
أولاً ‏ شروط الاقتداء بالإمام 
ثانيا - موقف الإمام والمأموم 
فضل الصف الأول 
ثالثاً ‏ أمر الإمام بتسوية الصفوف وسد الثغرات 
زابعاً عله النقرة عن الصن 
المطلب الخامس ‏ الاستخلاف في الصلاة 
المبحث الثاني صلاة الجمعة 
المطلب الأول فرضية الجمعة ومنزلتها 
المطلب الثاني فضل السعي إلى الجمعة وحكتها 
وقت الرواح المرغب فيه إلى المعة ' 
خصوصيات المعة 
التشريك في العبادة 
البيع وقت النداء لصلاة المعة 
المطلب الثالث ‏ من تجب عليه المعة أو شروط وجوب المعة 
السفر يوم الجعة ٠‏ ا 
سقوط الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام عند الحنابلة ” 
المطلب الرابع ‏ كيفية الجعة ومقدارها 0 
المطلب الخامس ‏ شروط صحة المعة 
متى تدرك الصلاة جمعة ؟ 
٠‏ شروط خطبة الجعة 
المطلب السادس ‏ سنن الخطبة ومكروهاتها 
الترقية بين يدي الخطيب 
مكروهات الخطبة 


ات 


3 
خرف 
خرص 
حرف 
53> 
يخا 
18 
اخالا 
الثالا 
الا 
العلا 
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ذف 
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176 
ا 
كف 
فف 
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زففا 
رذن 
لخم 
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التصدق وقت القطية 
المطلب السابع ‏ سنن الجمعة ومكروهاتها 
السجود على الظهر ونحوه في الزحمة 
المطلب الثامن ‏ مفسدات المعة 
المطلب التاسع ‏ صلاة الظهر يوم المعة 
أولاً د ضلاة الظهن يعد الجعة 
ثانياً - صلاة الظهر في المنزل يوم الجمعة بغير عذر 
ثالثا ‏ صلاة الظهر جناعة من أصحاب الأعذار 
رابعاً - تعجيل صلاة الظهر من لا تجب عليه المعة 
خامساً ‏ صلاة الظهر بسبب خروج وقت الظهر 
ناما د ضلاة الظليحيي اخدلال قرط من خرائط المنة 
المبحث الثالث ‏ صلاة المسافر ( القصر والجمع ) 
المطلب الأول قصر الصلاة الرباعية 
أولاً - مشروعية القصر , وهل القصر عزيمة أم رخصة ؟ 
ثانيا - سبب مشروعية القصر 
المسافة التي يجوز فيها القصر 
نوع الننفر الي تقصر فيه الصلاة 
الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالقصر ‏ أول السفر 
مقدار الزمان الذي يقصر فيه إذا أقام المسافر في موضع 
كالثا د خروط القصر 
خلاصة آراء الفقهاء في شروط القصر 
رابعاً - اقتداء المسافر بالمقم وبالعكس 
اقتداء المقم بالمسافر 
خامساً ‏ ما ينع القصر 
متى يتم المسافر الصلاة عادة ؟ 
متى يتم المسافر الصلاة ومتى يقصر حالة الانتقال عن الوطن ؟ 
5 رن 5 


خلاصة آراء المذاهب في حالات امتناع القصر 
سادساً - قضاء الصلاة الفائتة في السفر 
سابعاً - صلاة السنن في السفر 
المطلب الثاني المع بين الصلاتين 
أولاً - مشروعية امع 
ثانياً ‏ أسباب المع بين الصلاتين وشروطه 
المبحث الرابع ‏ صلاة العيدين 
أولاً ‏ أدلة مشروعية صلاة العيد 
ثانياً - حكها الفقهي 
شرائط وجوبها وجوازها 
خروج النساء إلى صلاة العيد 
ثالثاً - وقتها 
تعجيل الصلاة وتاحييا 
هل تقضى صلاة العيد وهل تصلى منفرداً ؟ 
المدرك عند الشافعية والحنابلة 
صلاتها في اليوم الثاني إذا تأخر إثبات العيد لما بعد الزوال 
رابعاً - موضع أداء صلاة العيد 
خامما- كفة فلا العيد أ مكنا 
كيفيتها في المذاهب 
تاها خطية العيد 
الفروق بين خطبة العيد وبين خطبة المعة 
سابعاً - حك التكبير في العيدين 
صيغة التكبير 
| التكبير في إدبار الصلوات أيام الحج في عيد الأضحى 
كامناً -استن العيد أواسستحناتة أو توظائقة 
تاسما ح التتفل فيل العيد هده 
25355 
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عاشراً - كيفية صلاته مَلَِةٍ صلاة عيد الفطر والأضحى وكيفية خطبته و 


المبحث الخامس ‏ صلاته الكسوف والخسوف مم 
أولاً فق الككشيوف :الوقن م 
ثانياً . مشروعية صلاة الكسوفين ونحوها وحكها الفقهى اك 
الصلاة عند الفزع ١‏ /إبوم 
ثالث داصعة صلاة الكدرك م 
أ كنقي * ا 

ب - الجهر والإسراء بالقراءة في صلاة الكسوف 6 
ج ‏ وقت صلاة الكسوف والخسوف 6 

د هل لصلاة الكسوف خطبة ؟ ه66 
ه ‏ الماعة في صلاة الكسوف وموضعها /6 
و هل صلاة خسوف القمرمثل صلاة الكسوف ؟ 6 
رابعاً - متى يدركها المسبوق ؟ 2 
خامساً ‏ هل تقدم صلاة الكسوف على غيرها عند اجتاعها معها ؟ 3 
المبحث السادس ‏ صلاة الاستسقاء دق 
أولاد تفراكفب الاسشيقاء ننه 6 
كانيا دمتروفية لذة الاتسفاء 3 
ثالثاً - صفة صلاة الاستسقاء ووقتها والمكلف بها والقراءة فيها 7 
التوسل بذوي الصلاح 4 
هل يخرج أهل الذمة ؟ 6 
زابعاً خطية الانسقاء 6 
الدعاء في الخطبة فق 
رفع الأيدي في الدعاء : قد 
قلب الرداء أو تحويله - 1 
خامساً ‏ ما يستحب في الاستسقاء أو وظائف الاستسقاء 35 


9760 


المبحث السابع ‏ صلاة الخوف 
أولا مقووفة مله الخيف 
كانيا' سين فلا الذوف وشروطها 
ثالثاً - كيفية أداء صلاة الخوف أوصفتها 
كيفية أداء الصلوات الس خوفاً حال الإقامة 
حمل السلاح في أثناء الخوف 
صلاة النعة في حال الخوف 
سهو الإمام في صلاة الخحوف 
رابعاً - صفة ما يقضيه المسبوق في صلاة الخوف أهو أول صلاته أم آخرها ؟ 
خاسا دق تبطل شلاة الذوق؟ 
سادساً ‏ الصلاة عند التحام القتال واشتداد الخحوف 
المبحث الثامن ‏ صلاة الجنازة » وأحكام الجنائز والشهداء والقبور 
المطلب الأول ما يطلب من المسم قبل الموت » وما يستحب حالة 
الاحتضار وبعد الموت من التجهيز . 
الاستعداد للموت 
عيادة المريض 
الرقية 
مجاملة المريض 
الشكوى والصبر وحسن الظن بالله تعالى 
كراهة تني اموت 
التداوي 
عيادة الذمي 
توبة اليأس وإيان اليأس 
موت الفجأة وهيئة البعث 
مسحي خالة الاتجمان. 
أ إضجاعه على جنبه الأمن إلى القبلة 
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ب - تلقينه الشهادة مرة 
ج - قراءة القرآن عند الحتضض 
د إغماض عينيه وشد لحييه 
هل النعي 
و - الإسراع بالتجهيز 
المطلب الثاني حقوق الميت 
الفرض الأول تغسيل الميت 
أولاً حم الغسل 
ثانا +ضفة الفابيل 
ثالنا :عالة الفسول 
رابعاً - شروط إيجاب الغسل 
خامساً ‏ هل يوضاً الميت ؟ 
افا ب كيفية العبل ومكدارة ومماقه 
هل يسرح شعر الميت ويؤخذ ظفره وشعره ؟ 
خلاصة مندوبات الغسل 
الفرض الثاني - تكفين اميت 
أولاً - حك التكفين والملزم بالكفن 
ثانياً -ضفة الكقن ومقدازه وكيفيكه 
ثالثاً ما يندب في الأكفان 
الفرض الثالث ‏ الصلاة على الميت 
أولاً - حك الصلاة على اميت 
ثانياً - من هو الأولى بالصلاة على الجنازة ؟ 
ثالثاً - حالة اجتاع الجنائز 
رافاً + أركاق صلاة المتازة وسفنها وكيفيتها 
خامساً ‏ مكان وقوف الإمام من الجنازة 
سادساً ‏ حالة المسبوق في صلاة الجنازة 


الث 


ليق 
رد ش 
26 
106 
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لام 
068 
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بزابماً قرو الفلاة عل اليث 
ثامنأ ‏ وقت الصلاة على الجنازة 
تاسعاً ‏ الضلاة على الميت بعد الدفن وتكرار الصلاة عليه قبل الدفن 
عاشراً ‏ الصلاة على الغائب 
الحادي عشر ‏ الصلاة على المولود 
الثاني عشر ‏ مكان الصلاة 
الفرض الرابع - دفن الميت 

أولاً ‏ حمل الميت لغير بلده 
ثانياً - حمل الجنازة وكيفيته 
ثالثاً ‏ سنن تشييع الجنازة 

رابعاً - مكروهات الجنازة 
خامساً ‏ حم الدفن وتعجيله 
سادساً - صفة القبور واحترامها 
احترام القبور 

١‏ كراهة الجلوس على القبر 

* - نبش القبر 

نقل ألميت بعد الدفن 

؟: - تطييب القبر 

ه ‏ جمع أكثر من ميت في قبر وأحد 
سابعاً ‏ أحكام الدفن 

-١‏ كيفيته 

؟ ‏ مكان الدفن والدفن في البحر 
زمان الدفن 

 :‏ مايقال عند الدفن 

ه ‏ التلقين بعد الدفن 

5 - ستر القبر 
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> الدفن في تابوت أو صندوق 
ثامناً - زيارة القبور 
المطلب الثالث ‏ التعزية وتوابعها 
أولاً - تعريفها وحكها 
ثانيا ‏ البكاء والرثاء والنياحة واللطم والشق 
ثالثا ‏ ما ينبغي لامصاب والثواب على المصيبة 
رابعاً - ضيافة أهل الميت وصنع الطعام لهم 
خاشا ب القراءة عل البث :واهذاء الثوات لد 
المطلب الرابع ‏ الشهادة في سبيل الله 
فضل الشهادة في سبيل الله 
تعريف الشهيد 
أحكام الشهداء 
شهداء غير المعركة 
الباب الثالث ‏ الصيام والاعتكاف 
الفصل الأول الصيام 
المبحث الأول تعريف الصوم وزمنه وفوائده » وفضل رمضان وليلة 
القدرء وأم الأحداث التاريخية في رمضان 
المطلب الأول - تعريف الصوم وركنه وزمنه وفوائده 
المطلب الثاني - فضل رمضان وليلة القدر 
المطلب الثالث ‏ أ الأحداث التاريخية الواقعة في رمضان 
المبحث الثاني فرضية الصيام وأنواعه 
النوع الأول الصوم الواجب 
النوع الثاني - الصوم الحرام 
النوع الثالث - الصوم المكروه 
النوع الرابع - صوم التطوع أو الصوم المندوب 
هل يلزم التطوع بالشروع فيه ؟ 


باقن 
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الملبحث الشالث ‏ متى يجب الصوم » وكيفية إثبات هلال 
الشهر واختلاف المطالع ؟ 
المطلب الأول متى يجب الصوم 
المطلب الثاني كيفية إثبات هلال رمضان وهلال شوال 
طلب رؤية الهلال 
المطلب الثالث ‏ اختلاف المطالع 
المبحث الرابع ‏ شروط الصوم 
المطلب الأول شروط وجوب الصوم 
المطلب الثاني شروط صحة الصوم 
الملبحث الخامس ‏ سنن الصوم وآدابه ومكرهاته 
المطلب الأول - سنن الصوم وآدابه 
المطلب الثاني - مكروهات الصيام 
المبحث السادس - الأعذار المبيحة للفطر 
المبحث السابع ‏ ما يفسد الصوم ومالا يفسده 
المبحث الثامن ‏ قضاء الصوم وكفارته وفديته 
المطلب الأول قضاء الصوم 
المطلب الثاني الكفارة 
المطلب الثالث ‏ الفدية 
ملحق ‏ ما يلزم الوفاء به من منذور الصوم والصلاة وغيرهما 
الفصل الثاني الاعتكاف 
المبحك الأول - تفزيف الاعتكاق ومشروعيكه وال مدقف هسه ومكانه 
وزمانه 
الملبحث الثاني حك الاعتكاف وما يوجبه النذر على المعتكف 
المطلب الأول حك الاعتكاف 
المطلب الثاني - ما يوجبه النذر على المعتكف 
المبحث الثالث ‏ شروط الاعتكاف 
2 


7١ 
ع7‎ 


المبحث الرابع ‏ ما يلزم المعتكف وما يجوز له 
المبحث الخامس ‏ آداب المعتكف ومكروهات الاعتكاف ومبطلاته 
المبحث السادس ‏ حك الاعتكاف إذا فسد 
الباب الرابع ‏ الزكاة وأنواعها 
الفصل الأول الزكاة 
المبحث الأول تعريف الزكاة وحكتها وفرضيتها وعقاب مانع الزكاة 
المبحث الثاني سبب الزكاة وشروطها وركنها 
شروط. وجوب الزكاة 
شروط صحة أداء الزكاة 
المبحث الثالث ‏ وقت.وجوب الزكاة ووقت أدائها 
المطلب الأول وقت وجوب الزكاة 
المطلب الثاني وقت أداء الزكاة 
المطلب الثالث ‏ تعجيل الزكاة قبل الحول 
المبحث الرابع ‏ هلاك المال بعد وجوب الزكاة 
المبحث الخامس - أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة 
المطلب الأول زكة النقود ( الذهب والفضة والورق النقدي ) 
ألا ساي والقنار الراتجيه فيا 
ثانياً - ما نقص عن النصاب وما زاد عليه 
ثالثاً - حك المغشوش أو المخلوط بغيره 
رابعأ - زكاة الحلي 
خامساً ‏ زكاة الدين 
مادييا د زكة الأوراق التقدية 
المطلب الثاني زكة المعادن والركاز 
المطلب الثالث ‏ زكاة عروض التجارة 
المطلب الرابسع ‏ زكاة الزروع والثار( أو زكاة النبات أو الخارج من 
الأرض ) 
30 
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أول لفرفيية ركاة الروون والثانوسي الفرقنة 
ثانياً شروط زكاة الزروع والثار 

ثالثاً ‏ ما تجب فيه الزكاة 

زكآاة العسل 

رابعاً - النصاب الذي يبدأ به زكاة الزرع والفر 
امسا عقدار الواحي وضفعه 

ناضيا 'وقت الوخوت 

سابع ما يضم بعضه إلى بعض 

امنا - زكاة الثار الموقوفة 

تدعا زكاة الارطو العامة 

عاشراً - زكاة الأرض الخراجية 

أحد عشر ‏ العاشر وضريبة العشور 

ثاني عشر ‏ إخراج الزكاة وإسقاطها 

المطلب الخامس - زكاة الحيوان أو الأنعام 
أولاً ‏ مشروعية زكاة الحيوان 

ثانياً - شروط وجوب زكة الحيوان 

ثالثاً - أنواع الأنعام التي تجب فيها الزكاة ونصاب كل نوع منها 
زكاة الإبل 

زكاة البقر 

زكاة الغ 

زكاة الخيل والبغال وامير 

رابعاً - زكاة الخليطين في الماشية وغيرها 
خامساً ‏ أحكام متفرقة في زكاة الحيوان 

١‏ - هل تجب الزكة في العين أم في الذمة ؟ 

؟ - دفع القية في الزكاة 

 "‏ ضم أنواع الأجناس إلى بعضها 
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- كون الفرع أو النتاج يتبع الأصل في الزكاة 
المستفاد في أثناء الحول 
١‏ الزكاة في النصاب دون العفو ( الأوقاص ) 

7 -مأ يأخلة الساعي 
المبحث الخامس ‏ هل تجب الزكاة في العارات لان وكشي العمل 
والهذا مره + 

المطلب الأول زكاة العمارات والمصانع ونحوها 

المطلب الثاني زكاة كسب العمل والمهن الحرة 
المبحث السادس ‏ مصارف الزكاة 

المطلب الأول من هم مستحقو الزكاة ؟ 

أولاً ‏ دليل تحديدمم 

ثانياً - هل يجب تعمم الأصناف الثانية ؟ 

ثالثاً - بيان الأصناف الثانية 

ربعا .كل تعطى الركة لغير هده الأصياق :+ 

خامساً ‏ مقدارما يعطى لمستحقي الزكاة 

سافنا د تع مال الذكاة وكان غير سيق 

سابعاً - شروط المستحقين أو أوصافهم 

المطلب الثاني أحكام متفرقة في توزيع الزكاة 

أولاً - دفع الزكاة إلى الإمام وإخراج الإنسان زكاة نفسه 

ثانياً - التوكيل في أداء الزكاة 

ثالثاً - شرط المال المؤدى 

رابعاً - نقل الزكاة لبلد آخر غير بلد المزي 

خامساً - أخذ البغاة والخوارج الزكاة 

سادساً ‏ الحيلة لإسقاط الزكاة 

سابعاً - هل تجزئ الضريبة المدفوعة للدولة عن الزكاة ؟ 

ثامناً - حم من مات وعليه زكاة أمواله » أوهل تسقط الزكاة بالموت ؟ 


57م 


/اهم 
حدم 
وم 
ىم 


ككم 
كم 
مكم 
ككم 
/اكم 
/اكم 
نقه 
19م 
هلام 
كلام 
فشذدا 
لم4 
اام 
/احم 
وم 
اكلم 
كلم 
؟قلم 
35م 
4و4 
هخم 


تاسعاً إسقاط الدين لايقع عن الزكاة 
المبحث السا بع آداب الركاة وممنوعاتها 


الفصل الثاني صدقة الفطر 


المبحث الأول مشروعية صدقة الفطر وحكها ومن يؤمر بها 
هل تجب زكاة الفطر عند الحنفية بقدرة ممكنة أم ميسّرة ؟ 

المبحث الثاني وقت وجوب زكاة الفطر وحك تعجيلها وتأجيلها 

موطف الغالك سن الراحتن وصافقة وققنارة 

. المببحث الرابع ‏ مندوباتها وجائزاتها 

الملبحث الخامس ‏ مصرفها أو من يأخذها 


الفصل الثالث ‏ صدقة التطوع 


أولاً- حك صدقة التطوع 

ثانياً الإسرار بها ودفعها في رمضان 

ثالثاً- التصدق بجميع المال 

رابعاً - الأولى في الصدقة 

خامساً استحباب التصدق بما فضل عن الحاجة 
سادساً التصدق با تيسر 

ناريا التصدق كل الضلحاء 

ثامناً ‏ المتصدق عليه 

تاسعاً صدقة المديون ومن عليه نفقة 

عاشراً- نية جميع المؤمنين 

أحد عش التصدق من المال الحرام 

اثنا عشر مايحرم وما يكره وما يستحب في الصدقة 
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التّم نمزل بريه والآراء النضتية 0 مت الفمرية 
كم الرْصَارٌ سوسم را 
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م :| 1 


البا با لاس 
#المو 


الفصل الأول أحكام الحج والعمرة . 

الفصل الثاني خصائص الحرمين .مكة والمدينة . 

الفصل الثالث ‏ آداب السفر للحج وغيزه وآداب الحاج العائد بعد 
رجوعه من سفره . 

ويلاحظ أنني أخرت بحث الحج عن الصلاة والزكاة والصوم ؛ لآن الصلاة 
عماد الدين ولشدة الحاجة إليها لتكررها كل يوم خمس مرات » ثم الزكاة لكونها 
قرينة لها في أكثر المواضع في القرآن » ثم الصوم لتكرره كل سنة » وأما الحج ففي 
العمر مرة . 


القص رم الأول 
أحكام الحج والعمرة 


وهو يشقل على أمور ثلاثة : 
الأول - بيان مقدممات هذه العبادة بمعرفة حك كل من الحج والعمرة 
وشروطها . 
والشاني ‏ مقومات الحج والعمرة وهني الأفمال المطلوبة ولمتروكات 
بالإحرام » وفيه توضيح الأركان والواجبات والسان . 
والشالث ‏ اللواحق وهي أحكام الأفعال التابعة للإحرام » من إحصار 
وفوات » وجزاء جنايات » وهدي . وهذا الفصل هو صلب موضوع هذا الباب 
الذي خصصناه لبيان الدعامة الرابعة من دعاتم الإسلام بعد بيان الدعامات 
الثلاثة : وهي الصلاة والصوم والزكاة . 
ويمكن بحث موضوعاته في المباحث الثلاثة عشر التالية : 
المبحث الأول تعريف الحج والعمرة ومكانتها في الإسلام وحكتهما 
وحكها . 
المبحث الشاني ‏ شروط الحج والعمرة ( شروط الوجوب والصحة أو 
الأداة) ونوانهيا . 


المبحث الثالث ‏ مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية . 
الملبحث الرايع ‏ أعمال الحج والعمرة وصفة حجة الني وَيدُهٌ وعمرته . 
المبحث الخامس ‏ أركان الحج والعمرة . 

المبحث السادس ‏ واجبات الحج . 

المبحث السابع ‏ سنن الحج والعمرة . | 

المبحث الثامن ‏ كيفية أداء الحج والعمرة . 

المبحث التاسع ‏ كيفية التحلل من الحج . 

المبحث العاشر ‏ محظورات الإحرام ومباحاته . 

الملبحث الحادي عشر ‏ جزاء الجنايات في الحج أو العمرة . 
المبحث الثاني عشر الإحصار والفوات . 

المبحث الثالث عشر ‏ الحدي . 


وقندا ينانا حل التربيي الل كو 7 


المبحث الأول تعريف الحج والعمرة ومكانته) في الإسلام 
وحكته) وحكها : 


أولاً . تعريف الحج والعمرة : 


الحج لغة : القصد مطلقاً » وعن الخليل قال : الحج : كثرة القصد إلى من 


وشرعاً : قصد الكعبة لآداء أفعال مخصوصة » أو هو زيارة مكان مخصوص في 


زمن مخصوص بفعل مخصوص . والزيارة : هي الذهاب . والمكان الخصوص : 
الكعبة وعرفة . والزمن الخحصوص : هو أشهبر الحج وهي : شوال وذو القعدة 
وذو الحجة » والعشر الأوائل من ذي الحجة » ولكل فعل زمن خاص » فالطواف 
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مثلاً عند المهور : من فجر النحر إلى آخر العمر » والوقوف بعرفة : من زوال 
الثمس يوم عرفة لطلوع فجر يوم النحر . والفعل المحصوص : أن يأتي مُحْرماً 
ته الم ال أذاكق معينة ” - 

وتاريخ مشروعيته على الصحيح : أن الحج فرض في أواخر سنة تسع 
من الحجرة » وأن آية فرضه هي قوله تعالى : « ولله على الناس حج البيت » 
نزلت عام الوفود أواخر سنة تسع وهو رأي أكثر العاماء » وأنه مَيْنَهِ لم يؤخر الحج 
بعد فرضه عاماً واحداً » وإنما أخره عليه السلام للسنة العاشرة لعذر ء وهو نزول 
الآية بعد فوات الوقت'" » فكان حجه بعد ال هجرة حجة واحدة سنة عشر » 
كا روى أحمد ومسام . 

والعمرة لغة : الزيارة » وقيل :.القصد إلى مكان عامر , وسغيت بذلك ؛ 
لأها تفعل في العمر كله . وشرعاً : قصد الكعبة للنسك وهو الطواف والسعي"" 
ولايغني عنها الحج وإن اشقل عليها . 

ثانياً ‏ مكانة الحج والعمرة في الإسلام وحكمته) : 

الحج : هو الركن الخامس من أركان الإسلام » فرضه الله تعالى على 
المستطيع » والعمرة مثله » فهها أصلان عند الشافعية والحنابلة » لقوله تعالى : 
( وأتموا الحج والعمرة لله 4 وهي سنة عند المالكية والحنفية و 
اعمر الني َيِه أربع عَمَر » كلهن في ذي القئدة إلا التي مع حَجّده" ول 


() الدر الختار : ؟ / 185 ء اللباب + 177/١‏ » فتح القدير : ؟ / 1٠١‏ » مغني الحتاج : ١‏ / 5045 ومابعدها » 
المغني : 7 / 707 » الشرح الكبير مع الدسوقي : ؟ / ؟ » كشاف القناع : ؟ / 59 ٠‏ 

(0) حاشية ابن عابدين نقلاً عن ابن القم : ؟ / 75١‏ . 

(؟) مغني احتاج 450/١‏ ء كشاف القناع : 555/5 ومابعدها . 

(2) رواه .سل عن.أنين ( شرح مسم / 56 ومابعدها ) . 
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الحديبية سنة ست من الهجرة » والثانية سنة سبع وهي عمرة القضاء » والشالثة 
سنة تمان عام الفتتح 2 والرابعة مع حجته سنة عشر , وكان إحرامها في ذي القعدة 
وأعمالها في ذي الحجة . 

قال القاضي حسين من الشافعية : الحج أفضل العبادات لاشتاله على المال 
والبدن » وقال الحلهي : الحج يجمع معاني العبادات كلها » فن حج فكأنفا صام 
وصلى واعتكف وز ورابط في سبيل الله وغزا . ولأنا دعينا إليه » ونحن في 
أصلاب الأباء كالإيمان الذي هو أفضل العبادات . 

والراجح عند الشافعية والحنابلة أن الصلاة أفضل منه'" ؛ لأن الصلاة عماد 
القوق: 


وهل الحج أفضل من الجهاد ؟ 

اختلفت الأحاديث المشتّلة على بيان فناضل الأعمال من مفضولها » فتارة 
تجعل الأفضل الجهاد » وتارة الإيمان » وتارة الصَلاة: تارة غير ذلك » من هذه 
الأحاديث : حديث الشيخين عن أبي هريرة قال : « سئل رسول الله مَل , أي 
الأعمال أفضل ؟ قال : إيمان بالله وبرسوله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : ثم الجهاد في 
سبيل الله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : ثم حج مبرور» ومنها حديث الجماعة إلا أبا 
داود عن أبي هريرة أيضاً : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما » والحج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة » والمبرور : المقبول » ورجح النووي أنه الذي لايخالطه 
شيء من الاثم . 


قال الشوكاني'': وأحق ماقيل في المع بين الأحاديث : أن بيان الفضيلة 


. )5( المرجعان والمكانان السابقان رق‎ )١( 
. نيل الأوطار : ؟ / 787 ومابعدها‎ ) 


يختلف باختلاف الخاطب ٠‏ فإذا كان انتحاطب ممن له تأثير في القنال » وقوة على 
مقارعة الأبطال » قيل له : أفضل الأعمال : الجهاد » وإذا كان كثير المال » قيل 
له : أفضل الأعمال : الصدقة » ثم كذلك يكون الاختلاف على حسب اختلاف 
الخاطبينة:: 


وقال المالكية”": الحج ولو تطوّعاً أفضل من الجهاد » إلا في حالة الخوف من 


حكمة المشروعية : يتحقق بالحج والعمرة فرض الكفاية وهو إحياء 
الكعبة كل سنة بالعبادة » وتماز العمرة عن الحج بإمكانها في كل أيام العام أو 
العمر » فهي أيسر من الحج الذي يتقيد بأيام معلومات . 

وللحج فوائد شخصية وجماعية » أما أَه فوائده الشخصية فهي مايأ : 
يكمّر الحج الذنوب الصغائر ويطهر النفس من:شوائب المعاصي » وقال بعض 
العاماء كبعض الحنفية : والكبائر أيضاً » بدليل الحديث السابق : « العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهها والحج المبرور ليس له جزاء إلآإ>اخجنة » فلايقتصر لصاحبه 
من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه بل لابد أن يدخل الجنة . ولقوله مَيْْهٌ 
أيضاً : « من حج » فل يرقّث » ول يفسق » رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمّه 5 
أي بغير ذنب ٠.‏ 


وقال عليه السلام : « الحجاج والعّكار وفد الله » إن دعوه أجاهم » وإن 


.3٠١ / ؟‎ ١ الشرح الكبير‎ )١( 
رواه عن أب هريرة البخاري ومسل والنسائي وابن ماجه » والترمذي إلا أنه قال : « غفر له ماتقدم من‎ )0( 
. ذنبه » والرفث : الفحش من القول » وقيل : هو الماع . والفسق : المعصية‎ 
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استغفروه غفر لهم »''' وقال أيضاً : « يُغفْر للحاج » ولن استغفر له الحاج »'". 

قال القاضي عياض : أجمع أهل السنة أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة , ولا 
قائل بسقوط الدين » ولو حقاً لله تعالى » كدين الصلاة والزكاة . 

فالحج يغفر الذنوب » ويزيل الخطايا إلا حقوق الآدميين » فإنها تتعلق 
بالذمة » حتى يجمع الله أصحاب الحقوق » ليأخذ كل حقه ء ومن الجائز أن الله 
تعالى يتكرم » فيرضي صاحب الحق با أعد له من النعيم وحسن الجزاء » فيسامح 
المدون تنضلا وتكرما » فلابد من أداء حقوق الآدميين » أما حقوق الله فبنية على 
تسامح الكريم الغفور الرحم . 

والحج يطهر النفس » ويعيدها إلى الصفاء والإخلاص » مما يؤدي إلى تجديد 
الحياة » ورفع معنويات الإنسان + وتقوية الأمل وحسن الظن بالله تعالى . 

ويقوي الحج الإيمان ٠‏ ويعين على تجديد العهد مع الله » ويساعد على التوبة 
الخالصة الصدوق , ويهذب النفس ٠‏ ويرقق المشاعر ويهيج العواطف . 

ونذاكر الحج المؤمن بماضي الإسلام التليد » وبجهاد النبي يَِتَهِ والسلف 
الصالح الذين أناروا الدنيا بالعمل الصالح . 

والحج كغيره من الأسفار يعوّد الإنسان الصبر وتحمل المتاعب » ويعم 
الانضباط والتزام الأوامر » فيستعذب الألم في سبيل إرضاء الله تعالى » ويدفع إلى 
التضحية والإيثار . 

وبالحج يؤدي العبد لربه شكر النعمة : نعمة المال : ونعمة العافية , 


)١(‏ رواه عن أبي هريرة النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيها » ولفظها : « وفد الله 
ثلاثة : الحاج » والمعقر » والغازي » . 
(؟) رواه البزار والطبراني في الصغير » وابن خزيمة في صحيحه والحام » ولفظها : « اللهم اغفر للحاج » ولن 
استغفر له الحاج » . 
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يفرش فق النفنن :روح العتودية الكاملة » والخضوع الصادق الأكيد لشرع الله 
ودينه » قال الكاسافي": في الحج إظهار العبودية وشكر النعمة » أما إظهار 
العبودية فهو إظهار التذلل لامعبود » وفي الحج ذلك » لآن الحاج في حال إحرامه 
يظهر الشعث ويرفض أسباب التزين والارتفاق » ويظهر بصورة عبد سخط 
عليه مولاه » فيتعرض بسوء حاله لعطف مولاه وأنا شكر النعينة + ملان 
العبادات بعضها بدنية وبعضها مالية » والحج عبادة لاتقوم إلا بالبدن والمال » 
ولهذا لايجب إلا عند وجود المال وصحة البدن ؛ فكان فيه شكر النعمتين » وشكر 
النعمة ليس إلا استعالها في طاعة المنعم بوكر النكية راجت عقا وخرها + 

وأما أهم فوائد الحج الجماعية : فهو أنه يؤدي بلاشك إلى تعارف أبناء 
الأمة على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأوطانهم » وإمكان تبادل المنافع الاقتصادية 
الحرة فها بينهم » والمذاكرة في شوو المسامين العامة » وتعاوهم صفاً واحداً أمام 
أعدائهم » وغير ذلك مما يدخل في معنى قوله تعالى : <« ليشهدوا منافع لهم © ٠‏ 


ويُشعر الحج بقوة الرابطة الأخوية مع المؤمنين في جميع أنحاء الا رن :»م إغا 
المؤمنون إخوة » ويس الناس أنهم حقاً متساوون لافضل لعربي على أعجمي : 
ولالأبيض على أسود إلا بالتقوى . 


ويساعد الحج على نشر الدعوة الإسلامية ودمم نشاط الدعاة في أنحاء 


العو رة بقن التحر الناي مداه الى له نشر دعوته بلقاء وفود الحجيج كل 
غاف. 
ْ 


وأما الاعتاد على مومم الحج ليكون مؤمراً شعبياً عاماً لخاطبة المؤمنين » فهو 


٠.0187 البدائع : ؟‎ )١( 
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غير مطلوب شرعاً ؛ لأن الممول في السياسة الإسلامية على رأي أهل الخبرة 
والاختصاص والمشورة » فهم المرجع والمقصد ء ولأن كثرة المسامين الهائلة تمنع 
تحقيق الفائدة المرجوة » ولأن تخطيط السياسة ووضع المنهج الإسلامي منوط 
برأئ الحكام المسامين » ولم يعد بيد أحد من الأفراد العاديين شيء من النفوذ أو 
السلطة لتحقيق شيء يذكر . 


ثالثاً : حكم الحج والعمرة : 

اتفق العاماء على فرضية الحج مرة في العمر » بدليل الكتاب والسنة . 

أما الكتاب : فقول الله تعالى : © وله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلا » ومن كفر فإن الله غني عن العالمين » روي عن ابن عباس :“« ومن 
كفر باعتقاده أنه غير واجب » وقال تعالى : (١‏ وأقوا الحج والعمرة لله 4 وقال 
سبحانه : « وأذن في الناس بالحج يأتولكة الا » وعلى كل ضامر ء يأتين من 
كل فج ميق » ليشهدوا منافع لهم » ويذكروا أبم اله في أيام معلومات 6 . 

وأما السنة : فقول الني ملا عَيْثَوِ : « بني الإسلام علهس : شبادة أن لاإله إلا 
ارات 2 00 انام الصلاة :زو إيباء الك ه. وسح البيت موصو 
٠. 0‏ 


كون فريضة الحج مرة : والدليل على فرضية الحج مرة واحدة في العمر 
يأضل الشرع :عو حديت أى هزيرة ‏ قال « خطبنا رسول الله يَلِنَةِ فقال : 
ناانها الا »قد فرض الله علي الحج فحجُوا » فقال رجل أكل جناي رشوك 
الله ؟ فسكت بق الما ثلاناً + ٠‏ فقال الني وَيْنّهِ : لوقلت : نعم » لوجَبّت ولما 


. رواه البخاري ومسل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها‎ )١( 
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استطعمم وحديث ابن عباس بعناه » وفيه تعيين الرجل وهو الأقرع بن 
حابس » وفيه أيضاً « من زاد فهو تطوع  '",‏ ويؤكده أن الأمر لا يقتضي 
التكرار » فلا يكون الأمر القرآني مفيداً تكرار الحج . 

وأما حديث البيهقي وابن حبان الآمر بالحج في كل خمسة أعوام فحمول على 
الندب » ونصه عن الخدري : « أن رسول الله مَكِتَهِ قال : يقول الله عز وجل : 
إن عبداً صحّحت له جسمه » ووبّعت عليه في المعيشة » تمضي عليه خسة أعوام » 
لايفد إلي حروم » أي من جنع له الصحة والقوة واليسار مندوب له الحج كل خمس 
سنين » وإلا كان محروماً من الأجر ومطروداً من رضوان الله تعالى . 

وأجمع العاماء على أن الحج لايجب إلا مرة'"» والزائد عن ذلك تطوع , 
قال مي : « تابعوا بين الحج والعمرة » فإنها ينفيان الفقر والذنوب ٠‏ 5 ينفي 
الكير حَبَث الحديد والذهب والفضة / وين للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة »"". 

وقد يجب الحب أكثر من مرة لعارض + ككذر بأن يقول : لله علي حجة:؛ 
لأن النذر من أسباب الوجوب في العبادات والقرب المقصودة » وكذلك يجب في 
خالة القضاء عند افساه التطوع + 

وقد يحرم الحج كالحج بمال حرام » وقد يكره كالحج بلاإذن من يجب 
استكذانه”, لأحد أبويه الحتاج إلى خدمته » والأجداد والجدات كالأبوين عند 
فقدها » وكالدائن الغريم لمدين لامال له يقضي به » وكالكفيل لصالح الدائن » 


٠ )1١١/ 5: رواه أحمد ومسلم والنسائي ( نيل الأوطار : 6 / 5/4 » شرح مسلم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد والنسائي ( نيل الأوطارء المكان السابق ) . 

(0) شرح مسام : ٠١١/5‏ المجموع : 8/1 ء نيل الأوطار : ؛ / :08 » الدر الختار: 215١ / ١‏ قتح 
القدير : ؟ / 3159 . 

(4) رواه الترمذي والنسائي وأبن ماجه عن أبن مسعود . 


(5) البدائ : ؟/ 58 ,ء مغن المحتاج ١‏ / 50 , 4970 » الشرح الكبير : ؟ / 3٠١‏ . 
6 معي حَّ 4 


د 16 


فيكره خروجه بلا إذنهم أي الأب والدائن . والكراهة عند الحنفية تحريمية . 
وذكر المالكية والشافعية والحنفية أنه مع عصيان الحاج بمال حرام » فإنه 
يصح الحج فرضاً أو نفلا بالمال الحرا م الضلاة ف الآركن المقصوية + وسقظ مده 

ا والنفل » إذا لامنافاة بين الصحة والعصيان . وخالف الحنابلة فلم يجيزوا 

الحج بالمال الحرام » إذ لاتصح عندمم الصلاة في الأرض المغصوبة . 
نوع الفرضية : النسّك إما فرض عين » وهوعلى من ل يحج بالشروط 

. الآتية » وإما فرض كفاية : وهو إحياء الكعبة كل سنة بالحج والعمرة » وإما 

تطوع » ولايتصور إلا في الأرقاء والصبيان . 
تكرار العمرة : لابأس عند الشافعية والحنابلة أن يعقر في السنة مرارا”؛ 

لأن عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمر الني مَلنَ عمرة مع قرانما » وعمرة بعد 

حجها » ولأن الني مله قال : « العمرة إللإالامرة كفارة لما بينها » . 
وكره المالكية تكرار العمرة في السنة ٠‏ وقال النخعمي : ماكانوا يعتقرون في 

السنة إلا مرة » ولآن الني مَلَِهِ م يفعله 
هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي ؟ 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف والمالكية في أرجح القولين والحنابلة”": يجب 

الحج بعد توفر الاستطاعة وبقية الشروط الآتية على الفور في العام الأول , أي ؛ 5 

و أوقات الإمكان 3 فيفسق وترد شهادته تأيه سيف : ؛ لآن 506 معصية 

صغيرة » وبارتكابه مرة لايفسق إلا بالإصرار » لأن الفورية ظنية » بسبب كون 


() المغني : * / 73077 : شرح مسلم :3218/5 . 
(5) الدر اتختار: ؟ / 15١‏ ومابعدهاء البدائع : 15/5 » الشرح الصغير : ؟ / ؛ » كشاف القناع: ؟/ 
مك ء المغنى : 5 / 75823718 . 
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ل ا ا 
قبله » وقالوا : لوم يحج حتى أتلف ماله وض أن يستقرض ويحج » ولو غير 
قادر على وفائه » ويرجى ألا يؤاخذه الله بذلك إذا كان ناوياً الوفاء لو قدر . 
وذكر الحنابلة أن من فرط فيه حتى توفي أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة . 
واستدلوا بقوله تعالى : < ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً © 
وقوله : « وأقوا الحج والعمرة لله 4 والأمر على الفور » واستدلوا أيضاً بأحاديث 
منها : « حجوا قبل أن لاتحجوا »''' وحديث « تعجّلوا إلى الحج يعني الفريضة ٠‏ 
فإن أحدكم لايدري مايعرض له" وحديث « من لم يحبسه مرض أو حاجة 
ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر » فلم يحج » فليت إن شاء يهودياً » وإن 
شاء نصرانياً »'' ورواية الترمذي :« من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله » 
و يحج فلاعليه أن يموت هودياً أو نصّرانياً » وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه : 
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً »'' وهي مع غيرها تدل على 
وجوب الحج على الفور » فيانة الحق الوع#ويبنأخر المج عن أول أوقات 
الإمكان ؛ لأنه قال : « من ملك .. فم يحج » والفاء للتعقيب بلافصل أي لم يحج 
عقب ملك الزاد والراحلة » بلافاصل . 


وقال الشافعية”/ وحمد من الحنفية : وجوب الحج على التراخي » وليس 


٠ حديث صحيح روه الحام والبيهقي عن علي‎ )١( 

(1) رواه أحمد وأبو القامم الأصبهاني عن ابن عباس » وفي سنده أبو اسرائيل ضعيف الحفظ ( نيل الأوطار : 
85/5 ؟). 

() رواه سعيد بن منصور وأحمد وأبو يعلى والبيهقي عن أبي أمامة مرفوعاً » وفيه ليث بن أبي سلم ضعيف 
( المرجع السابق ) . 

(5) قال الترمذي : غريب » في إسناده مقال » وفيه ضعف . 

(0) شرح المجموع : 48/10 ومابعدهاء المهذب 151/١:‏ » الإيضاح : ص 17 » مغني الحتاج ١:‏ / 
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شين 2 الفقه الإسلامي ج؟ (؟) 


معناه تعين التأخير » بل بمعنى عدم لزوم الفور» ويسن لمن وجب عليه الحج أو 
العمرة بنفسه أو بغيره ألا يؤخر ذلك عن سنة الإمكان » مبادرة إلى براءة ذمته » 
ومسارعة إلى الطاعات ٠‏ لقوله تعالى : « فاستبقوا الخيرات » ولأنه إذا أخره 
عرضه للفوات ولحوادث الزمان . ويجوزأن يؤخره من سنة إلى سنة ؛ لأن 
فريضة الحج نزلت على المشهور عندهم سنة ست » فأخر الني مَيَِهِ إلى سنة عشر 
من غير عذر» فلو يجز التأخير لما أخره . 


وهذا الرأي أولى ليسره على الناس وعدم الحم بالتأثم » ولآن الأحاديث التي 
احتج بها المهور كلها ضعيفة » والحج فرض سنة ست عند نزول سورة آل عمران » 


كا حقق الشافعية » ومن قال : إنه فرض سنة عشر فقد أخطأً ؛ لأن السورة 
نزلت قبلها قطعاً » لكن تعجيل الحج ضروري للاحتياط . 


حكم العمرة : قال الحنفية على المذهب والمالكية على أرجح القولين" : 
العمرة سنة ( موكدة ) مرة واحدة في العمر ؛ لأن”الأحاديث المشهورة الشابتة 
الواردة في تعداد فرائض الإسلام لم يذكر منها العمرة ؛ مثل حديث ابن عمر : 
« بني الإسلام على خمس » فإنه ذكر الحج مفرداً » وروى جابر أن أعرابياً جاء إلى 
رسول الله يَيُِهٌ » فقال : يارسول الله » أخبرني عن العمرة ». أواجبة هي ؟ 
فقال : لا » وأن تعر خير لك »'" وفي رواية « أولى لك » . 


)١(‏ الدر الحتار: ” ٠١57‏ ء فتح القدير : 505/١‏ » البدائع : ؟ / 557 ء مراقي الفلاح : ص 77١‏ » الشرح 
الصغير : ؟ / ؟ ٠‏ القوانين الفقهية : ص ١645‏ » بداية امجتهد ١٠‏ / 587 . ويلاحظ أن الكاساني في البدائع اختار القول 
بوجوب العمرة كصدقة الفطر والأضحية والوتر . 

(') رواه الترمذي وصححه أحمد والبيهقي وابن أبي شيبة وعبد حميد ( نيل الأوطار : ؛ / 88١‏ ) لكن في 
إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف » وتصحيح الترمذي له فيه نظر ؛ لأن الأكثر على تضعيف الحجاج » قال 
النووي : اتفق الحفاظ على ضعفه . 


-3148- 


نوف وهر ير 1 الحج جهاد والعمرة تطوع 9 : 

وقال الشافعية في الأظهر ء والحنايلة" : العمرة فرض كالحج » لقنوله 
تعالى : « وأتموا الحج والعمرة لله » أي ائتوا بها تامين ومقتض الأمر الوجوب » 
ولخبر عائشة رضي الله عنها قالت : « قلت ويا ستول الله غدل هل التسناء 
جهاد ؟ قال : نعم » جهاد لاقتال فيه : الحج والعمرة »'" . 

ويظهر لي أن الرأي الثاني أصح » لدلالة هذه الآية » ولضعف أحاديث 
الفويق الأول 

وذ كر الخنائلة عن أجة: أنه ليسغل أفل مكة عرق » بدليل أن اين عباس 
كان يرى العمرة واجبة © ويقول : ياأهل مكة ء ليس علي عمرة , إنها عمرتم 
طوافكم بالبيت . وروي ذلك أَيياً عن عطاء ان ركن العمرة ومعظمها 
بالطواف بالبيت » وهم يفعلونه » فأجزأ عنهم . 

المبحث الثاني - شروط الحج والعمرة وموانعها : 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول شروط الحج والعمرة : 

الشروط : إما عامة للرجال والنساء » أو خاصة بالنساء » وهي إن توفرت 
وجب الحج وأداؤه » وإلا فلا . 


أما الشروط العامة : فنها ماهو شرط وجوب وصهة اد أذاء : وهو 


)١(‏ رواه الدارقطني والبيهقي وابن حزم » وإسناده ضعيف ٠‏ كا قال الحافظ ابن حجر ء وقال أيضاً : ولايصح 
من ذلك شيء ( نيل الأوطار» المكان السابق ) . 

(5) مغني الحتاج : 4٠١‏ ء الإيضاح في مناسك الحج للنووي : ص 7١‏ ء المغني : 7 / 555 ومابعدها . 

(1) رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة . 


اد 


الإسلام والعقل » ومنها ماهو شرط للوجوب والإجزاء وليس بشرط للصحة : وهو 
البلوغ والحرية » ومنها ماهو شرط للوجوب فقط : وهو الاستطاعة . 

وهذه الشروط هي مايأقي"" 

١‏ - الإسلام : فلايجب الحج على الكافر وجوب مطالبة به في الدنيا حال 
كفره » ولايصح منه » لعدم أهليته لأداء العبادة , فلو حج الكافر» ثم سم 526 
عليه حجة الإسلام » ولايعتد بما حج في حال الكفر . وكذا لايجب عند الحنفية 
على الكافر في حق أحكام الآخرة » فلايؤاخذ بالترك » لعدم خطاب الكافر 
بفروع الشريعة » ويؤّاخذ عند ال مهور ؛ لأنه مخاطب بالفروع . 

ويرى المالكية أن الإسلام شرط صحة لاوجوب » فيجب الحج على الكافر 
ولايصح منه إلا بالإسلام . والشافعية أوجبوا الحج على المرتد ولايصح منه إلا إذا 
أسل ء أما الكافر الأصلي فلايجب عليه ! 

؟ ‏ التكليف أي البلوغ والعقل : فلايجب"على الصغير والمجنون ؛ لأنها غير 
مطالبين بالأحكام الشرعية » فلايلزمهها الحج ٠‏ ولايضح الحج أو العمرة أيضاً من 
المجنون ؛ لأنه ليس أهلاً للعبادة » ولو حجّا ثم بلغ الصغير » وأفاق المجنون , 
فعليها حجة الإسلام » ومافعله الصبي قبل البلوغ يكون تطوعاً . قال الني 
َيِه : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الناتم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يشب » 
وعن المعتوه حتى يعقل 3 » وقال أيضاً : « أي صبي حج به أهلهء فات 


)١(‏ البدائع 1١5 ١٠١ / ٠١‏ , ١15ء‏ فتح القدير: 5 / ومابعدها » الدر اتختار كك كولء 
اللباب : ١‏ / 777 » القوانين الفقهية : ص ١١7‏ » الشريح الصغير : ؟ / 7 ١١‏ ء بداية المجتهد : ٠١8 7 ١‏ ومابعدهاء 
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أجزآت عنه » فإن أدرك فعليه الحج » وأيما رجل تملوك حج به أهله » فات 
أجراك عند ذإن اطق قبلية المي : 

ولايبطل الإحرام بالجنون والإغماء والموت والسكر والنوم كالصوم . 

ولو حج المجنون والصبي الذي لايعقل ( غير المميز) لم يصح أداؤه منها » 
لأن أداءه يتوقف عل العقل : 

إحجاج الصغير والنمجنون : 

أ- قال الشافعية وا4(كيتدوالحنابلة؟" : للولي من أب أو جد مثلاً حلالاً كان 
أو محرماً » حج عن نفسه أم/9؟ أن يحرم عن الصغير المميز أو عن غير المميز» أو 
عن المجنون » فينوي الولي بقلبه جعل كل منهها محرماً » أو يقول : أحرمت عنه » 
ولا يشترط حضورهما ولا مواجهتهما بالإخرام» ولا يصير الولي بذلك محرماً . 
ولا يجوز الإحرام عن المغمى عليه والمريض ٠‏ 

والدليل على جواز الإحرام عن الصغير وامجنون : « أن الني م عله لمن ركبا 
بالرّؤْحاء » فقال : من القوم ؟ قالوا : امسامون , فقالوا : من أنت ؟ فقال : 
رسول الله » فرَقَعت إليه امرأة صبياً » فسألت : ألهذا حج ؟ قال : نعم » ولك 


1 0( 
جر» 


)١(‏ ذكره أحمد مرسلاً » ورواه الحام عن ابن عباس » وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه 
( نصب الراية : ؟ / 5 » نيل الأوطار : ؛ / 595 ) ورواه أيضاً الشافعي وسعيد بن منصور . 

(5) مغني امحتاج : 51١ / ١‏ وما بعدها » الإيضاح : ص 54 » المجموع : 7 / 76 وما بعدها ء الشرح الصغير : 
؟ / ٠١‏ المغني :؟ / 565 306 . 

(0) رواه أحمد ومسم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس ( نيل الأوطار : 6 / 14 ) وفي معناه حديث ضعيف 
عن جابر » قال : ٠‏ حججنا مع رسول الله ملا لَه ومعنا النساء والصبيان » فلبينا عن الصبيان » ورمينا عنهم » رواه ت 


عات 


إذن الولي : ولايجوز للصبي المي زأن يحرم إلا بإذن وليه وهو الأب » أو 
الجد عند عدم الأب » والوصي والقم كالأب على الصحيح عند الشافعية2, 
ولايتولاه الأخ والعم والأم على الأصح عندم إذا لم يكن له وصية ولا ولاية من 
الام . 

وللولي أن يأذن لمن يحرم عن الصبي . 

وحيث صار الصبي غير المميز أو امجنون محرماً فعل الولي مالايتأق منه, 
ولايكفي فيه فعل الولي فقط . بل لابد من استصحابه معه » فيطوف به 
ويسعى ؛ ولكن يركع عنه ركعتي الإحرام والطواف » وإن أركبه الولي في 
الطواف والسعي ٠‏ فليكن سائقاً أوقائداً للدابة » فإن لم يفعل لم يصح طوافه . 

ويجب على الصغير طهارة الخبث وستر العورة في الطواف » ولايشترط 
طهارة الحدث ( الوضوء ) . 

ويحضر الولي الصغير والمجدون المواقف » وجوباً في الواجبة وندباً فقي 
المندوبة » فإن قدر الصغير ونحوه على الرمي رمى وجوباأ » وإن عجز عن تناول 
الأحجار » ناولها له وليه . وإن عجز عن الرمي ٠‏ استحب للولي أن يضع الحجر 
في يده » ثم يرمي به بعد رميه عن نفسه » فإن لم يكن رمى عن نفسه ٠»‏ وقع 
الرمي عن نفسه » وإن نوى به الصبي . 

والخلاصة : أن كل ماأمكن الصبي فعله بنفسه » لزمه فعله » ولاينوب غيره 
عنةه )2 كالوقوف والمنبنت بمزدلفة ونحوها « وماعجز عنه » عمله الول عنه 8 


ولو فرّط الصبي المميز في شيء من أعمال الحج » كان وجوب الدم في مال 


> الترمذي وابن ماجه , وعن أبن عمر قال : « كنا نحج بصبياتننا » فن استطاع منهم رمى » ومن لم يستطع رمي 


عله » . 
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الولي » ويجب عليه منعه من محظورات الإحرام . أما غير المميزفلا فدية في 
ارتكاية مخطوراً عل أخد: 

والتفقتة الراك بهي التقر تال الو لق الأضة > لآذه المورط لهاتق 
ذلك . 
المتطوع بجامع صحة إحرام كل منهها » فيعتبر فيه لفساد حجه مايعتبر في البالغ » 
من كونه عامداً عالماً بالتحريم » مختاراً مجامعاً قبل التحللين . 

ويكتب للصبي ثواب ماعمل من الطاعات ٠‏ ولايكتب عليه معصية 
بالإجماع . 


ب - وقال أبو حنيفة في المشهورعنه : لايصح حج الصبي » للحديث 
السابق :« رفع القلم عن ثلاثة : عن الصي.حتى يبلغ .. » الخ وقياسأً على 
النذر» فإنه لايصح منه » ولأنه لايجب عليه > ولايضح منه » ولآنه لوصح منه 
لوجب عليه قضاؤه إذا أفسده » ولأنه عبادة بدنية 6 فلايصح عقدها من الولي 
للصي كالصلاة . 

؟ ‏ الحرية : فلايجب الحج على العبد ؛ لأنه عبادة تطول مدتها » وتتعلق 
بقطع مسافة » وتشترط لما الاستطاعة بالزاد والراحلة » ويضيع حقوق سيده 
المتعلقة به » فلم يجب عليه كالجهاد . ش 

حكم الحج بخال الضينا والفبودتة : ونا عل هذا القترط ونافيل 7 
من حج وهو غير بالغ » فبلغ » أو كان عبدأً فعتق » بعد انتهاء وقت عرفة ‏ 


)١(‏ البدائع : ؟ / 15١‏ » الشرح الصغير : ؟ / ٠١‏ » المجموع : 07 / 27 87 » المغني : 5 / 568 - 5050 ء كشاف 
القناع : ؟ / 45؟ ومابعدها . اللباب : ١‏ / 77 ومابعدها . 
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فعليه الحج ؟ا بينا » للحديث السابق : « أيما صبي حج به أهله ... فإن أدرك 
فعليه الحج , وأها مملوك حج به أهله ... فإن أعتق فعليه الحج » . 

وإن بلغ الصبي » أوعتق العبد قبل الوقوف بعرفة » فأحرما ووقفا بعرفة . 
وأتما المناسك ٠‏ أجزأهما عن حجة الإسلام » بلا خلاف ؛ لأنه م يفتهها شيء من 
أركان الحج , ولا فعلا شيئاً منها قبل وجوبه . 

وإن حدث البلوغ قبل الوقوف بعرفات أو في حال الوقوف » وهما 
محرمان » أجزأها الحج عند الشافعية والحنابلة أيضاً عن حجة الإسلام ؛ لأن 
الواحد منهها أدرك الوقوف حراً بالغاً » فأجزأه » كا لو أحرم تلك الساعة . 


ول يجزئها عند المالكية والحنفية ؛ لأنه يشترط لأداء الحج أن يكون الحرم 
وقت الإحرام حرأ مكلفاً ( أي بالغاً ععاقلاً) » وإحرامها انعقد لأداء النفل » 
فلأيقلت لأذاء الفرض . 


لكن قال الحنفية : لو جدد الصبي الإحرام قبل الوقوف بأن لى أو نوى 
حجة الإسلام وأتم أعمال الحج من وقوف وطواف زيارة وسعي وغيرها . جاز» 
أما العبد لو فعل ذلك فلم يجز ؛ لأن إحرام الصبي وقع صحيحاً غير لازم » لعدم 
الأهلية » فكان محقلاً للاتتقاض » فإذا جدد الإحرام بحجة الإسلام » انتتقض . 
وأما إحرام العبد فإنه وقع لازماً » لكونه أهلاً للخطاب » فانعقد إحرامه 
تطوعاً » فلايصح إحرامه الثاني إلا بفسخ الأول » وإنه لايحقل الانفساخ . وبه 
يختلف إحرامهها عن الكافر وامجنون » فإنه لاينعقد إحرامهها أصلاً لعدم الأهلية . 

الإذن للصبي وللعبد وللروجة : ليس للصبي المميز الإحرام بالحج إلا 
بإذن وليه ولايصح إحرامه بغير إذنه ؛ لأنه يؤدي إلى لزوم مالم يلزم » فلم ينعقد 
عيدغزر الكتتفية بتفبية كالبية؛ 


م 


وليس للعبد أن يحرم بغير إذن سيده بلاخلاف ٠‏ لآنه يفوت به حقوق سيده 
الواجبة عليه بالتزام ماليس بواجب » فإن فعل انعقد إحرامه صحيحاً ؛ لأنها 
عبادة بدنية » فصح من العبد الدخول فيها بغير إذن سيده , كالصلاة والصوم » 
ولسيده تحليله في الأصح عند الشافعية والحنابلة ؛ لأن في بقائه عليه تفويتاً 
لحقه من منافعه بغير إذنه » فلم يلزم ذلك سيده كالصوم المضر ببدنه » ويكون 
حينئذ كا حصن . 

وليس للزوجة الإحرام نفلاً ( تطوعاً ) إلا بإذن زوج » لتفويت حقهء 
وللزوج إن أحرمت زوجته بغير إذنه خليلها ننه لان حقهلازم. فلك 
إخراجها من الإحرام كالاعتكاف » وتكون كالحصر ؛ لأنما في معناه . 

وليس للوالدين منع ولدهما من حج الفرض والنذر » ولاتحليله منه , 
ولايجوز للولد طاعتهما فيه » أي في ترك الج الواجب أو التحليل » وكذا في كل 
ماوجب » كصلاة الماعة » والجْمَع » والسفر للعم الواجب ؛ لأنها فرض عين » فلم 
يعتبر إذن الابوين فيها » كالصلاة . 

؛ ‏ الاستطاعة البدنية والمالية والأمنية الموجبة للحج : وهي 
القدرة على الوصول إلى مكة » لقوله تعالى : <« ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلاً 4 » لكن للفقهاء بعض الاختلافات في حدود ووجوه 
الاستطاعة . 


قال الحنفية" : الاستطاعة أنواع ثلاثة : بدنية ومالية وأمنية » أما 
الانتطاعة السدنينة + دهي نيد النديق «فلاجوبعل الروض والرموروالتقد 


(0 المجموع 56/07 - 4١‏ ء كشاف القناع ٠١‏ / 645 49 ء المغني : 5 / 500 . 
(0) البدائع 1١١ / ٠:‏ 5؟دء اللباب ١٠١‏ / 31797ء الدر اتختار : ؟ / 155 085 . 
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والمفلوج والأعمى وإن وجد قائداً » والشيخ الكبير الذي لايثبت على الراحلة 
بنفسه » وانحبوس ٠‏ والممنوع من قبل السلطان الجائر عن الخروج إلى الحج ؛ لأن 
الله تعالى شرط الاستطاعة لوجوب الحج ٠‏ والمراد منها استطاعة التكليف : وهي 
نتلافة الأسبات ووسائل الوصول :ومو اقل الأساب #اسلاية ايدان حن الأقات 
المانعة من القيام بما لابد منه في سفر الحج » فسر ابن عباس « من استطاع إليه 
سيلا > أن السيل أن يضح بدن العبد عو يكرة له قن 'زاه وراخلية من غير 
وأما الاستطاعة المالية : فهي ملك الزاد والراحلة » بأن يقدر على الزاد 
ذهاباً وإيابأ » وعلى الراحلة - وسيلة الركوب » زائداً ذلك عن حاجة مسكنه 
وهالايد ينه لكات وأقانت المنزل والخادم ونحو ذلك ؛ لأنما مشغولة بالحاجة 
الأملنة ف وزاندا ايها عن نفقة عياله الذين تلزمه نفقاتهم إلى حين عودته . 

ويشترط في القدرة على الراحلة شروط : 

أ- أن تكون مختصة به » فلايكفي القدرة على راحلة مشتركة يركبها مع 
غيره على التعاقب . والقدرة اليوم بالاشتراك في السيارات أو البواخر أو 
الطائرات . 

ب - أن تكون بحسب أحوال الناس : فن لايستطيع الركوب على الْقَنَب 
( وهو الإكاف الصغير حول سنام البعير ) ولم يجد شيئاً آخر كالهودج أو المحمل » 
لايجب عليه الحج 1 

ح ‏ أن تطلب بالنسبة للآفاقي : وهو من كان بعيداً عن مكة بثلاثة أيام 
فأكثر . أما الي أو القريب من مكة ( وهو من كان بينه وبين مكة أقل من ثلاثة 
أيام ) » فيجب عليه الحج متى قدر على الشي . 
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وأما الاستطاعة الأمنية : فهي أن يكون الطريق آمناً بغلبة السلامة ولو 
بالرشوة ؛ لأن استطاعة الحج لاتثبت بدونه » وهو شرط وجوب ٠‏ في المروي عن 
أبي حنيفة . وقال بعضهم : إنه شرط أداء . 

وأمن المرأة : أن يكون معها أيضاً مَحْرم بالغ عاقل أو مراهق مأمون غير 
فاسق » برحم أو صِهْريّة » أو زوج » يحج ها على نفقتها » ويكره تحرهاً أن تحج 
المرأة بغير الحرم أو الزوج ٠‏ إذا كان بينها وبين مكة مدة سفر : وهي مسيرة ثلاثة 
أيام ولياليها فصاعداً » فلو حجت بلاحرم جاز مع الكراهة » والأصح أنه لايجب 
عليها التزوج عند فقد الحرم » ووجود الحرم رط وجوب .وقيل #اقررط أده 
لكن لاتسافر المرأة مع أخيها رضاعاً في زماننا لغلبة الفساد » لكراهة الخلوة بها 
كالضهرة ( الهاية ) القابة : 

والذي اختاره الككال بن امام في الفتح أن وجود الحرم مع توفر الصحة 
وأمن الطريق شروط وجوب الأداء » كيتجبيعالإيصاء إن منع المرض أو خوف 
الطريق أو يوجد زوج ولامحرم . 

ثم إن شروط وجوب الحج من الزاد والراحلة وغير ذلك يعتبر وجودها وقت 
خروج أهل بلده » فإن جاء وقت الخروج والمال في يده » فليس له أن يصرفه في 
غيره . 

وان نافة !0 الانسطلاعة هن [نكان اترصوق إل يكبب 
العادة » إما ماشياً أو راكباً » أي الاستطاعة 1 فقط + ولاتخبر الاستطاعة في 
الإياب إلا إذا لم يمكنه الإقامة بمكة أو في أقرب بلد يمكنه أن يعيش فيه » ولايلزم 
رجوعه لخصوص بلده . ٠‏ 


() الشرح الكبير : ؟ / ه  ٠١‏ ء الشرح الصغير : ؟ / ٠١‏ 15 » بداية الجتهد : ١‏ / 501 » القوانين الفقهية 
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وتكوق الامتطاعة خلاثة أقناء ٠‏ وهي : 


أ قوة البدن : أي إمكان الوصول لمكة إمكاناً عاديا بمثي أو ركوب » بر 
أوحرء يلافققة فادة + أي :خطية خارجة عن العادة + أما المققة العتادة فلاين 
منها » إذ السفر قطعة من العذاب . والاستطاعة بالقدرة على المثى مما تفرد به 
المالكية . حتى إن الأعمى القادر على المشي يجب عليه الحج إذا وجد قائداً 20 
ويكره لامرأة الحج بمثي بعيد . 


ب - ووجود الزاد المبلغ بحسب أحوال الناس وبحسب عوائدهم » ويقوم 

ويدل ذلك على أن المالكية لم يشترطوا وجود الزاد والراحلة بالذات » 
فالمثي يغني عن الراحلة لمن قدر عليه والضنعة التي تدر ربحاً كافياً تغني عن 
امطلكات الزاة أو التفقة عليه : 

وتتحقق الاستطاعة بالقدرة على الوصول إلى مكة » ولو بن شيء يباع على 
المفلس من ماشية وعقار وكتب عم وآلة صانع ونحوها » أو حتى ولو صار فقيراً 
بعد حجه ' أو ولو ترك أولاده ومن تلزمه نفقته للصدقة عليهم من الناس إن م 

ولايجب الحج بالاستدانة ولو من ولده إذا ١‏ يرج وفاء 03 ولابالعطية من 
هبة أو صدقة بغير سؤال » ولابالسؤال مطلقاً أي سواء أكانت عادته السؤال أم لا » 
لكن الراجح أن من عادته السؤال بالحضرء وعم أوظن الإعطاء في السفر 
مايكفيه » يجب عليه الحج ٠‏ أي أن معتاد السؤال في بلده يجب عليه الحج بشرط 
ظن الإعطاء » وإلا فلايجب عليه . 
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ح ‏ توفر السبيل : وهي الطريق المسلوكة بالبر أو بالبحر مق كانت 
السلامة فيه غالبة » فإن لم تغلب فلايجب الحج إذا تعين البحر طريقا . ويكره 
لامرأة الحج في ركوب بحر إلا أن تختص بمكان في السفينة . 
وهذا يتطلب كون الطريق آمناً على النفس والمال من غاصب وسارق 
وقاطع طريق : إذا كان المال ذا شأن بالنسبة للمأخوذ منه » فقد يكون الدينار 
ذا بال بالنسبة لشخص » ولا شأن له بالنسبة لآخر . 


ويزاد في حق المرأة ؛ أن يكون معها زوج أو حرم بنسب أو رضاع أو 
صهرية"' من محارمها » أو رفقة مأمونة عند عدم الزوج أو الحرم في حج الفرض 
ومنه النذر والحنث» سواء أكانت الرفقة نساء فقط» أم مموعاً من الرجال والنساء. 
وإذا كانت المرأة معتدة من طلاق أووفاة وجب عليها البقاء في بيت العدة» فلو 


وقال الشافعية" : للاستطاعة المباشرّة بالنفس بحج أو عمرة لمن كان 
بعيداً عن مكة مسافة القصر ( 85 5 ) شروط سبعة تقل أنواع الاستطاعة الثلاثة 
المائقة : ش 

الأول القدرة البدنية : بأن يكون صحيح الجسد ء قادراً أن يثبت على 
الراحلة بلاضرر شديد أو مشقة شديدة » وإلا فهو ليس بمستطيع بنفسه . وعلى 
الأعمى الحج والعمرة إن وجد قائداً يقوده ويهديه عند نزوله » ويركبه عند 
ركوية + واللنعو مله ننه عي عليه نليع كقيوكء لكل لاتدقع أحال:إليه لتلذ 
يبذره » بل يخرج معه الولي بنفسه إن شاء لينفق عليه في الطريق بالمعروف أو 


.» لقوله يت : « لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلة إلا ومعها مَحْرم‎ )١( 
. 377-015 الإيضاح للنووي : ص‎ » ١58-1557131: المهذب‎ » 87٠ 555 / ١٠١ مغنى الحتاج‎ )0( 
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يرسل معه شخصاً ثقة ينوب عن الولي » ولو بأجرة مثله » إن لم يجد متبرعاً 
كافياً » لينفق عليه بالمعروف . 

الثاني القدرة المالية : بوجود الزاد وأوعيته » ومؤّنة ( كلفة ) ذهابه لمكة 
وإيابه ( أي رجوعه منها إلى بلده » وإن لم يكن له فيها أهل وعشيرة ) . 

فإن كان يكتسب كل يوم مايفي بزاده » وسفره طويل ( مرحلتان فأكثر 
أي 45 م ) »لم يكلف الحج » حتى ولو كسب في يوم كفاية أيام ؛ لأنه قد 
ينقطع عن الكسب لعارض » وإذا قدر عدم الانقطاع » فامع بين تعب السفر 
والكسب » فيه مشقة عظية . وذلك خلافاً لمذهب المالكية السابق في الاكتفاء 
بالصنعة أثناء السفر . أفنا إِن.كان السفر قصيراً » كأن كان بمكة » أو على دون 
مرحلتين منها » وهو يكتسب في يوم كفاية أيام » كُلّف الحج . لقلة المشقة 

الثالث ‏ وجود الراحلة ( وسيلة الركوب ) الصالحة لمثله بشراء بقن المثل » 
أو استئجار بأجرة المثل ؛ لمن كان بينه وبين مكة مرخلتان فأكثرء قدرعلى 
لشي أم لا » خلافاً لامالكية » ولكن يستحب للقادر على المثي الحج خروجاً من 
خلاف من أوجبه . وهذا الشرط من القدرة المالية أيضاً . 

ومن كان بينه ومن مكة دون مرحلتين » وهو قوي على المثي » يلزمه 
الحج » فيإن ضعف عن المشي » بأن عجز أو لحقه ضرر ظاهر » فهو كالبعيد : 
فتشترط فببحقه وجو الراحلة : ش 

ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه الحال أو المؤجل » لآدمي أم 
اله تال ككندن وكفارة + نوعن مولن !"أ نقنة م تلزمة ته مندة دهان 


)١(‏ التعبير بالمؤنة : أي الكلفة يشمل النفقة والكسوة والخدمة والسكنى وإعفاف الأب ( تزويجه ) » وكذا أجرة 
الطبيب وقن الأدوية للقريب الحتاج إليها . 
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وإيابه » اثلا يضيعوا » وقد قال يِه : « كفى بالمرء ما أن يضيع من 
يقوت 0 

والأصح كون الزاد والراحلة فاضلين أيضاً عن مسكنه اللائق به وعن خادمه 
الحتاج إليه لمنصب أو عجز ء لاحتياجه لما في الحال ٠.‏ 

والأصح أنه يلزم المرء صرف مال تجارته إلى الزاد والراحلة وتوابعها . ويلزم 
نون الهس شلاة: ( أناكة أودو للاتهان) عمل تيا تنه أن رنيفهنا 

الرابع - وجود الماء والزاد وعلف الدابة في المواضع المعتاد مله منها , بثن 
المثل : وهو القدر المناسبابه فَِذَلْكِ الزمان والمكان » وإن غلت الأسعار . فإن 
م يوجدوا ء أو وجد أحدم » أو وجد بأكثر من ثُن الثل »لم يلزمه النسك 
( الحج والعمرة ) . وهذا شرط أيضاً في القدرة المالية . 

الخامس ‏ الاستطاعة الأمنية : أمن الطريّق ولوظناً على نفسه وماله في 
كل مكان بحسب مايليق به » والمراد هو الأمن العنام ‏ فلو خاف على نفسه أو 
زوجه أو ماله سبعاً أوعدواً أو رَصديّاً ( وهو من يرك أي يرقب مدير لياعيد 
منه شيئاً ) » ولاطريق له سواه » لم يجب الحج عليه » لحصول الضر . 

وإذا تحقق الأمن بالحفارة أوالحراسة في غالب الظن » وجب استئجار 
الحارس على الأصح » إن كان قادراً على أجر المثل . 

السادس أن يكون مع المرأة زوج » أو مَحْرم بنسب أوغيره » أو نسوة 
ثقات ؛ لأن سفرها وحدها حرام » وإن كانت في قافلة أومع جماعة » لخوف 


. رواه أحمد وأبو داود والحام والبيهقي عن عبد الله بن مرو » وهو صحيح‎ )١( 


ا 


استالتها وخديعتها » ولخبر الصحيحين : « لاتسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها 
أو ذو حرم » ولايشترط كون الزوجة والحرم ثقة ؛ لأن الوازع الطبيعي أقوى من 
الخوعن.: ظ 

وأما النسوة فيشترط فيهن الثقة لعدم الأمن » والبلوغ » لخطر السفر » 
ويكتفى بالمراهقات في رأي المتأخرين » وأن يكن ثلاثاً غير المرأة ؛ لأنه أقل 
المع » ولايجب الخروج مع امرأة واحدة . وهذا كله شرط للوجوب . أما الجواز 
فيجوز لمرأة أن تخرج لأداء حجة الإسلام ( الفرض ) مع المرأة الثقة على 
الصحيح . والأصح أنه لايشترط وجود محرم لإحداهن » والأصح أنه يلزم المرأة 
أجرة الحرم إذا لم يخرج إلا ها . 

أما حج التطوع وغيره منُ/الأسفار التي لاتجب » فليس لمرأة أن تخرج إليه 
مع أمرأة بل ولا مع النسوة الخلص » لكن لو تطوعت بحج » ومعها محرم » 
فات » فلها إتَامه.» وطا الحجرة من بلاد الو وحدها . 

السابع ‏ إمكان المسير : وهو أن يبقى من وقت الحج بعد القدرة بأنواعها 
مايكني لأدائه . وتعتبر الاستطاعة عند دخولجته وهو شوال إلى عثر 
ذي الحجة فلايجب الحج إذا عجز في ذلك الوقت . 

وقال الحنابلة" : الاستطاعة المشترطة : هي القدرة على الزاد 
والراحلة ؛ لأن الني َيِه فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة » فوجب الرجوع إلى 
ل ابي نه ماالسبيل ؟ قال : الزاد والراحلة »'" روى أبن عمر : 
« جاء رجل إلى الني وُه فقال : يارسول الله » مايوجب الحج ؟ قال : الزاد 


() المغني : 5١18/5‏ 23751 كشاف القناع :؟ / 00؟ ‏ 606 . 
(؟) رواه الدارقطني عن جابر وابن عمر وابن عمرو وأنس وعائشة رضي الله عنهم . 
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ف 


لال 

واتفق الشافعية في الأصح والحنابلة على أنه لايلزم الحج إذا بذل المال ولد أو 
أجنبي » ولايجب قبوله » لما في قبول المال من المنة . 

ورأى الحنابلة كالشافعية أن من تكلف الحج من لايلزمه » وأمكنه ذلك من 
غير ضرر يلحق بغيره » مثل أن يمشي ويكتسب بصناعة ونحوها » ولايسأل 
الناس » استحب له الحج » لقوله تعالى : « يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر » 
فقدم الرجال أي المشاة » ولأن في ذلك مبالغة في طاعة الله عز وجل » وخروجاً 
من الخلاف . ويكره الحج لمن حرفته السؤال . 

والزاد المشئروط عند الحنابلة كالشافعية : وهو مايحتاج إليه في ذهابه 
ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة » ويلزمه شراوه بقن المثل © أو بزيادة 
بير لمحتن عالفه 

ويلزمه حمل الزاد والماء وعلف البهاتم إن لم يجده في طريقه » فإن وجده في 
المنازل المعتادة » لم يلزمه حمله ؛ لأن هذا يشق عليه ولم تجر العادة به . 

ويقترط أيضأ القدرة عل بوعاء الداه والماء ؛. لا متك من 

ويعتبر الزاد مع قرب المسافة وبعدها إن احتاج إليه ؛ لأنه لابد منه » فإن لم 
يحتج إليه لم يعتبر . 

وأمنًا الزاخلة أو:الزكوي: * فيشترط أن تكوة ا فته كل انا بقراء أن 
بكراء لذهابه ورجوعه » وأن يجد مايحتاج إليه من آلتها التى تصلح لمثله . 
ويطلب وجود الراحلة مع بعد المسافة فقط عن مكة » ولو قدر على المشي » لأن 
الاستطاعة هي الزاد والراحلة » وبعد المسافة : ماتقصر فيه الصلاة » أي مسيرة 
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ل الفقه الإسلامي ج؟ (؟) 


يومين معتدلين » ولاتعتبر الراحلة فها دون مسافة القصر » من مكي وغيره بينه 
ونين مكة "دون المسافة «ويلزمه المتى للقدرة على المشي فيها غالبا ان 
مشقتها يسيرة » ولايخشى فيها المشي للقدرة على المثي فيها غالبأ » ولايخشثى فيها 
عطب إذا حدث انقطاع ها ء إلا مع عجز لكبر ونحوه كرض » فتعتبر الراحلة » 
حتى فيا دون المسافة للحاجة إليها إذأ . ولايلزمه السير حبواً وإن أمكنه لمزيد 
مشقته . 

ويشترط أن يكون الزاد والراحلة فاضلاً عما يحتاج إليه لنفقة عياله الذين 
تلزمه مؤونتهم في مضيه ورجوعه » دون مأبعد رجوعه ؛ لآن النفقة متعلقة 
بحقوق الآدميين » وهم أحوج ؛ وحقهم أكد » وقد قال طَلِقَوٍ : « كفى بالمرء إما أن 
سنس تر" 

وأن يكون ذلك فاضلاً عما يحتاج هو وأهله إليه من مسكن وخادم وما لابد 
منه » وأن: يكون فاضلاً عن قضاء نه !أن قضاء الدين من حوائجه الأصلية . 
وي و يه حقوق الأدسييق > فهو أكد.. 

وإن احتاج إلى الزواج وخاف على نفسه العنت ( الإثم والأمر الشاق ) قدم 
التزويج ٠‏ لانه واجب عليه ولاغنى به عنه » فهو كنلفقته » وإن لم يخف قدم 
الحج ؛ لأن الزواج تطوع » فلايقدم على الحج الواجب . 

ومن له عقار يحتاج إليه لسكناه أو سكنى عياله » أو يحتاج إلى أجرته 2 
لنفقة نفسه أو عياله » أو بضاعة متى نقصها اختل ربجحها ٠‏ فلم يكفهم » أوسائمة 
يحتاجون إليها » ل يلزمه الحج » فإن كان له من ذلك شيء فاضل عن حاجته » 
لزمه بيعه في الحج . وإن كان له كتب يحتاج إليها » لم يلزمه بيعها في الحج . 
وإن كانت مما لايحتاج إليها » باع منها مايكفيه للحج . 


. رواه أحمد وأبو داود والحام والبيهقي عن عبد الله بن مرو‎ )١( 
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وإن كان له دين على مليء باذل له يكفيه للحج » لزمه الحج ؛ لأنه قادر, 
وإن كان على معسر أو تعذر استيفاؤه عليه ٠‏ يلزمه . 


ويشترط أيضاً أمن الطريق بحيث لايوجد مانع من عدو ونحوه . ووجود 
زوج أو محرم لامرأة ٠‏ فلايجب عليها الحج مالم يكن معها أحدهما . وإمكان المسير 
وهو أن تكل فيه هذه الشرائط والوقت متسع يمكنه الخروج إلى الحج'" . وهذا 
موافق لمذهبي الحنفية والشافعية أيضاً » لكن عند الحنابلة روايتان في هذين 
الشرطين : رواية أنها من شرائط الوجوب كالحنفية والشافعية » فلايجب الحج 
بدونها » ورواية أنها من شرائط لزوم السعي إلى الحج » فن مات يجب الحج عنه 
بعد موته لثبوته في ذمته » أما على الرواية الأولى فم يجب عليه شيء » وهذا هو 
المذهب . 

وليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام عند أكثر العاماء » وهو قول 
للشافعي ؛ لأنه فرض » فلم يكن له منعها منه » كصوم رمضان والصلوات 
لكين :و ييحت أن تستاذنه فى ذلك فإن اطوس لا جرحت يفن إذنه . فأمنا 
يم التلوية قله منهها ل 5 

وقال الشافعية : للزوج منع الزوجة من الحج الفرض والمسنون ؛ لأن حقه 
على الفور ء والنسك على التراخي ؛ وليس له منعها من الصوم والصلاة » 
والفرق : طول مدة الحج » بخلافها . 

الشووط الخاصة بالنساء : أما الشروط الخاصة بالنساء فهي اثنان تفهم 
مما سبق بيانه في المذاهب وههما : 


أحدهها ‏ أن يكون معها زوجها أومَحْرم لها » فإن لم يوجد أحدهما لايجب 


. 3754325” / البدائع : ؟‎ )١( 
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عليها احج توه متلق عليه اليمويق اسايق لسار المزآة كلائة إلا ومعهنا 
ذو حرم »' ولحديث : « لاتحجن امرأة إلا ومعها زوج »'" » وأوجب الشافعية 
. على المرأة الحج مع نسوة ثقات » لامع واحدة فقط » وأوجب المالكية عليها الحج 
مع رففئة مأدوفة م الساءفقفظ أو الرجال ققنط أو المتوع من :الجسين:.. 
ودليل الشافعية والمالكية عموم آية : « ولله على الناس حج البيت من استطاع 
ا 0 


ادن ال 500 

العمة » وخرج بالمباح : أم'الموطوءة بشبهة وبنتها » وخرج بحرمتها : الزوجة 
00 

.  ةنعالملا‎ 


هذا ويلاحظ أن الخلاف بين الشافعية والمالكية وبين باقي الفقهاء محصور في 

سفر الفريضة ومنه سفر الحج » فلايقاس عليه شفر الاختيار بالإجماع » خطب 

البي عت فقال : « لايخلون رجل بامرأة إلا وَمِمّهِا'ذو حرم » ولاتسافر المرأة إلا 

مع ذي محرم » فقام رجل ال ينا وول الك امرأتي ا ا : 
وإ اكتنيت في غروة كذ كنا + فقال ‏ انطلق > فح هم احراتك»"” 


والغاني ‏ ألا تكون معتدة عن طلاق أو وفاة ؛ لأن الله تعالى نهى المعتدات 
عن الخروج بقوله عز وجل : « لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن » ولأن 


. ) 15١ / متفق عليه عند البخاري ومسل وأحمد عن ابن عمر ( نيل الأوطار : ؟‎ )١( 
. ) 64١ / 5 : رواه الدارقطني وصححه أبو عوانة ( نيل الأوطار‎ )5( 

0) نيل الأوطار : ؟ / 739١‏ . 

(4) متفق عليه عن ابن عباس » واللفظ لمسم ( سبل السلام ١:‏ / 185) . 


ات 


الحج يمكن أداؤه في وقت آخر », فأما العدة فإنها تجب في وقت مخصوص وهو 
مابعد الطلاق أو الوفاة مباشرة » فكان المع بين الأمرين أولى . 


ويلاحظ أن هذين الشرطين مع شروط سلامة البدن من الآفات المائعة من 
السفر كالمرض والعمى » وزوال المانع الحسي كالحبس » وأمن الطريق هي شروط 
وجوب الأداء عند الحنفية وهي خمسة » أما شروط الوجوب أو الفرضية فهي 
تمانية عندهم : وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والوقت والقدرة على الزاد 
ولو بمكة . والقدرة على الراحلة والقوة بلامشقة . 


ولو تكلف واحد ممن له عذر فحج عن نفسه » أجزأه عن حجة الإسلام إذا 
كان عند الحنفية بالغأ عاقلا حراً ؛ لآنه من أهل الفرض » إلا أنه م يجب عليه 


ومنع الحنابلة خروج المرأة إلى الحج في عدة الوفاة » وأجازوا لها الحروج في 
عندة الطلاق المبتوت ؛ لآن لزوم المنزل والمبيث فيه واجب في عدة الوفاة , 
والطلاق المبتوت لايجب فيه ذلك . وأما عدة الرجعية إن خرجت للحج فتوفي 
زوجها » رجعت لتعتد في منزلها إن كانت قريبة » ومضت في سفرها إن كانت 


بعبدذه 5 


النيابة في الحج والحج عن الغير " : 


بحث هذا الموضوع يقتضي مايأتي : 


)١(‏ قال بعض أمّة النحاة : منع قوم إدخال أل على غير وكل وبعض ؛ لأن هذه لاتتعرف بالإضافة فلاتتعرف 
بالألف واللام » وقال ابن عابدين : إنها تدخل عليها ؛ لأن الألف واللام هنا ليست للتعريف » ولكنها المعاقبة 
للإضافة . ( رد انحتار : ؟ / 79؟). 


3ت 


أولاً ‏ مايقبل النيابة من العبادات وما لايقبلها : 

العبادات أنواع ثلاثة'": 

أ عبادة مالية محضة كالزكاة والكفارة وتوزيع الأضاحي : يجوز النيابة 

**فيها بالاثفاق :فى حالق الأختيان والضرؤرة:؟ لآن المقضوه انتقباع أهلهنا يها : 

ب - عبادة بدنية محضة كالصلاة والصوم : لاتجوز النيابة فيها ؛ لآن المقصود 
وهو إتعاب النفس لايحصل بالإنابة . 

ج - عبادة مركبة ‏ بدنية ومالية معأ كالحج : يجوز فيها عند المهور 
( غير المالكية ) النيابة عجه0 موق أو الضرورة ؛ لأن المغقة المقصودة تحصل يفعل 
التفمن. + وتخضل أيضاً بفعل ال84) إذا كان عاله > فهذه العبادة تحكلن عن الصلاة 
باشتالها على القربة المالية غالباً بالإنفقاق في الأسفار . 

وقال المالكية على الصحيح : لاتجوز النّابة عن الحي في حج الفرض أو 
النفل + تاحرة أولا + والإجارة فية فاميدة لون يدق الايقبل النينابة + 
كالصلاة والصوم » إذ المقصود منه تأديب النفس بمفارقة الأوطان وتهذيبها 
بالخروج عن المعتاد » من لبس الخيط وغيره لتذكر المعاد والآخرة والقبر » وتعظم 
شعائر الله في تلك البقاع » وإظهار الاتقياد من الإنسان لما لم يعم حقيقته ‏ 
كرمي المجارء والسعي بين الصفا والمروة وغيرههما 08 وهذه مصالح ومقاصد 


6هيى ‏ امو 


)١(‏ فتح القدير : ؟ / ٠١8‏ ومابعدها » البدائع : 1١١ / ١‏ ومابعدها ء تبيين الحقائق : ؟ / 45 25 , الدر 
الختار : ؟ / 551 ومابعدها » الشرح الكبير مع الدسوقي : ؟ / ٠١‏ », الشرح الصغير : ٠١ ١4 / ١‏ » القوانين الفقهية : 
ص 7١8‏ » الفروق للقرافي : ٠١5 / ١‏ ء مغني الحتاج : ١‏ / 18 : متن الإيضاح : ص ,1 ١‏ غاية المنتهى 558/١:‏ 2 
القواعد لابن رجب : ص 5088 ء المغنى 737١ 3١97/5‏ . 
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أما اميت إذا أوص بالحج فيصح عنه مع الكراهة » ويكره التطوع عنه 
اطي 

ثانياً ‏ إهداء ثواب الأعمال لاميت : 2 . 

تفق العاماء على وصول ثواب الدعاء والصدقة واللهدي للميت » للحديث 
السابق : « إذا مات الإنسان » اتقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو عم 
ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له »'". 

وقال جمهور أهل السنة والماعة”": للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة 
أو صوماً أو صدقة أو تلاوة قرآن » بأن يقول : اللهم اجعل ثواب ماأفعل لفلان » 
زوق أن النى عل « ممع شين أملحين, أحدها عن تسنة:» والأخر ع 
أمته » من أقر بوحدانية الله تمافزج وشهد له بالبلاغ »'” فإنه جعل تضحية 
إحدى الشاتين لأمته . ولما روي أن رجلا مسأل النى مله فقال : كان لي أبوان 
أرزكينا هنال حيايا »كف ل ياوها بد لحيق + تحال تنه علفلة السلة 
والسلام : إن من البر بعد البر : أن تصلي لما مع ضلاتك وأن تصوم لما مع 
ساق 1 

وخا قولهتسالن :نا ون البين للأنساف الذام اتن #ااقراة يدر اذا 
وهبه له » ما حققه الككال بن الام » أو أنه ليس له من طريق العدل » وله من 


. ) 587 رواه مسم عن أبي هريرة ( رياض الصالحين : ص‎ )١( 

(1) المراجع السابقة . 

(5) روي فيه سبعة أحاديث وهي عن عائشة. وأبي هريرة » وجابر وأبي رافع وحذيفة بن أسيد الغفاري وأبي 
طلحة الأتصاري وأنس ٠‏ فحديث عائشة وأبي هريرة رواه ابن ماجه ( انظر نصب الراية : ؟ / ١6١‏ - 164) . 

(6) رواه الدارقطني » ويؤكده مارواه أيضأ عن علي : « من مر على المقابر وقرأ : قل هو الله أحد ؛ إحدى 
عشرة مرة » ثم وهب أجرها للأموات » أعطي من الأجر بعدد الأموات » وروى أبو داود عن معقل بن يسار: 


قروا عل عوداء سون م 
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طريق الفضل ٠‏ ويؤكده مضمون آية أخرى : 8 والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم » . 

وأما حديث « إذا مات الإنسان انقطع عله إلا من ثلاث » فلايدل على 
اتقطاع عمل غيره . وأما حديث : « لايصوم أحد عن أحد » ولايصلي أحد عن 
أحد » فهو في حق الخروج عن العهدة , لا في حق الثواب . 

وليس في ذلك شيء ممايستبعد عقلاً » إذ ليس فيه إلا جعل ماله من الأجر 
لغيره » والله تعالى هو الموصل إليه » وهو قادر عليه » ولايختص ذلك بعمل دون 
عمل . 

وقال المعتزلة : ليس للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره » ولايصل إليه » 
ولاينفعه » لقوله تعالى : (١‏ وأن ليس للإنسان إلا ماسعى » وأن سعيه سوف 
يرى » ولأن الثواب هو الجنة » ولي في قدرة العبد أن يجعلها لنفسه فضلاً عن 
غيره . 

وقال مالك والشافعي : يجوز جعل ثواب العمل للغير في الصدقة والعبادة 
المالية وفي الحج » ولايجوز في غيره من الطاعات كالصلاة والصوم وقراءة القرآن 
وغيره . 

ثالثاً - مشروعية النيابة في الحج وأقوال الفقهاء فيا يجوز منها : 

يجوز الحج عن الغير الذي مات ول يحج » أوعن المريض الحي الذي عجز 
عن الحج لعذر وله مال » وآراء الفقهاء هي 0 


() البدائع : ؟ / 178 ء 585 » الدر الختار : ١‏ / 557 358 » الشرح الصغير : ؟ / ٠١‏ »بداية المجتهد:١/‏ 
9 مغنى المحتاج : 18/١‏ ومابعدهاء المغنى : ؟ / 777 ومابعدهاء كشاف القناع 545-574١:‏ 5/ 
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قال الحنفية : من لم يجب عليه الحج بنفسه لعذر كامريض ونحوه »وله 
مال » يلزمه أن يحج رجلاً عنه » ويجزئه عن حجة الإسلام » أي أنه تجوز النيابة 
في الحج عند العجز فقط لاعند القدرة » بشرط دوام العجز إلى الموت . وأما 
اللقصر الذي مات فتصح منه بل تجب الوصية بالإحجاج عنه ويكون من بلده » 
إن م يعين مكاناً آخر ء فههما حالتان : العجز وبعد الموت بالوصية . 

والمعقمد عند المالكية : أن النيابة عن الحي لاتجوز , ولاتصح مطلقاً إلا عن 
ميت أوص بالحج » فتصح مع الكراهة وتنفذ من ثلث ماله . ولاحج على 
المعضوب إلا أن يستطيع بنفسه » للاية « من استطاع إليه سبيلاً 4 وهذا غير 

وأجاز الشافعية الحج عن الغير في حالتين : 

أ حالة المعضوب : وهو العاججزعن الحج بنفسه لكب ر أو زمانة أوغير 
ذلك ٠‏ الذي لايثبت على الراحلة . بل يلرّةةالحج إن وجد من يحج عنه بأجرة 
المثل بشرط كونها فاضلة عن حاجاته المذكورة فهن حج بنفسه » لكن لايشترط 
نفقة العيال ذهاباً وإياباً ؛ لأنه مستطيع بغيره ؛ لأن الاستطاعة ؟! تكون بالنفس 
تكون ببذل المال وطاعة الرجال » فيجب على من عجز عن الحج بنفسه لرم أو 
مرض لايرجى برؤه الاستنابة إن قدر عليها بماله أو بمن يطيعه بأن كان متبرعاً 
موثوقاً به . 

ب - وحالة من يأتيه الموت ول يحج » فيجب على ورثته الإحجاج عنه من 
تركته » ؟ا يقض منها دينه » ويلزمهم أن يخرجوا من ماله بما يحج به عنه, 
بالنفقة الكافية ذهاباً وإياباً . 

والخلاصة : إن الاستطاعة للحج نوعان عند الشافعية : استطاعة مباشرة 
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تتشيده وابكتطاعة قصيله غرف : انا الأول تخترط نلا الأموز السافة : الراعلة 
لما كال سيتهعية كه سنافة القمئ (عرس فاق ) تضاعدا + والزاداء امن 
الطريق » وصحة البدن » وإمكان المسير : وهو أن يبقى من الزمان بعد وجود 
الزاد والراحلة مايمكن فيه السير المعهود إلى الحج . 
مرض لايرجى زواله أو هرم بحيث لايستطيع الثبوت على الراحلة إلا بمشقة 
قدئك :وه العاجن الى سمي فعضو . 

وتجب الاستنابة عن الميت إذا كان قد استطاع في حياته » ولم يحج » إذا كان . 
له تركة » وإلا فلايجب على الوارث . ويجوز للوارث والأجنبي الحج عنه سواء 

وأما المعضوب فلايصح عنه اليا بغي إذنه » وتلزمه الاستنابة إن وجد مالا 
يستأجر به من يحج عنه فاضلاً عن حاجته يوم.الاستئجار خاصة » سواء وجد 
أجرة راكب أو ماش » بشرط أن يرضى بأجر المثل . وإن لم يجد مالا ووجد من 
يتبرع عنه بالحج من أولاده الذكور أو الإناث ٠‏ لزمهتاسّتنابته . 

وتجوز الاستنابة في حج التطوع لاميت والمعضوب على الأصح . 

ولو استناب المعضوب من يحج عنه ثم زال العضب وشفي » لم يجزه على 
الأصح ء بل عليه أن يح" . 

وعلى هذا : من وجب عليه الحج فم يحج حتى مات ينظر : 

إن مات قبل أن يكن من الأداء سقط فرضه » ول يجب القضاء . 


. 759/1١: ومابعدها » طبعة المالية بمصرء المهذب‎ ١١ كتاب الإيضاح للنووي : ص‎ )١( 
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وإن مات بعد التتكن من الأداء © يسقط الفرض » ويجب قضاؤه من 
تركته » ويجب قضاؤه عنه من الميقات ؛ لان الحج يجب من الميقات » ويجب من 
رأس المال ؛ لآنه دين واجب » فكان من رأس المال كدين الآدمي . وإن اجتتع 
الحج ودين الآدمي » والتركة لاتتسع لما » الأصح أنه يقدم الحج'" . 

وأجاز الحنابلة كالشافعية الحج عن الغير في حالتين أيضاً : 

» المعضوب : وهو من عجز عن السعي إلى الحج والعمرة لكبر أو زمانة‎ - ١ 
أو مرض لايرجى برؤه » أوثقل لايقدر معه الركوب على الراحلة إلا بمشقة غير‎ 
. محملة » أو أيست المرأة من محرم‎ 

يلزم كل من هؤلاء الحج إن وجد من ينوب عنه حراً » ومالاً يستنيبه به 
فيحج عنه ويعر على الفور من بلدذه » أو من الموضع الذي أيسر منه إن كان غير 
5 

ويجوزأن يكون النائب رجلا عن امرأة وبالعكس : امرأة عن رجل » 
بلاخلاف بين العاماء » لكن يكره عند الحنفية إحجاج المرأة لاشتال حجها عأدة 
على نوع من النقصان » فإنها لاترمل في الطواف وفي السعي بين الصفا والمروة » 
ولاتحلق . 

وإن م يجد مالا يستنيب به » فلاحج عليه بغير خلاف ؛ لأن الصحيح 
( غير المريض ) لوم يجد مايحج به » لم يجب » فالمريض أولى . وإن وجد مالا ول 
يجد من ينوب عنه ء فعلى الروايتين السابقتين في إمكان المسير : هل هو من 
شرائط. الوجوب وهو المذهب ٠‏ فلايجب عليه شيء بعد الموت » أم من شرائط لزوم 
السعي للحج » فيجب الحج عنه بعد موته . 


. 155ء المجموع : 7 / 8 ومايعدها‎ / ١١ المهذب‎ )١( 
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ومن يرجى زوال مرضه وفك حبسه » ليس له أن يستنيب » فإن فعل لم 
يجزئه ؛ لأنه يرجو القدرة على الحج بنفسه » فلم يكن له الاستنابة » ولاتجزئه إن 
فعل كالفقير . 


وإن وق الفطوب قبل إحرام النذائب م يجبرقنه حنج الثئائن نه اتناقا 
للقدرة على المبدل قبل الشروع في البدل » كالمتهم يجد الماء . 


ومتى أحج المعضوب عن نفسه » ثم عوفي » لم يجب عليه حج آخر ؛ لأنه أى 
ما أمر به » فخرج عن العهدة » ؟ لو لم يبرأ . وقال الشافعية والحنفية : يلزمه 
حج آخر ؛ لأن هذا بدل إياس » فإذا برأ تبينا أنه لم يكن مأيوساً منه » فلزمه 
الأصل ٠‏ كالآيسة إذا اعتؤاظةالقتهور» ثم حاضت » لاتجزئها تلك العدة . 


ولايجوز الحج والعمرة عن حي إلا يإذنه فرضاً كان أو تطوعاً ؛ لآنها عبادة 
تدخلها النيابة » فلم تجز عن البالغ العاقل إلا ياذنه كالزكاة . 

” - الميت الذي:وجب عليه الحج : من وجب عليه الحج » لاستكمال 
الشرائط السابقة المطلوبة , ثم توفي قبله » فرّط في الحج بأن أخره لغير عذر» أوم 
يفرط كالتأخير لمرض يرجى برؤه أو لحبس أو أسر أو نحوه » أخرج عنه من جميع 
ماله حجة وعمرة » ولولم يوص به . ويكون الإحجاج عنه من حيث وجب 
علةت لأاهه حنف حكن موكه: الأن القطناء مكوق ايضيفنة الأداء رام ع الا 
يكون النائب من خارج بلده التي تبعد فوق مسافة القصر , ويجوز من نائب من 
بلد آخر دون مسافة القصر ؛ لأن مادونها في حم الحاضر . وإن مات من وجب 
عليه الحج في الطريق أو مات نائبه في الطريق » حج عنه من حيث مات هو أو 
نائبه » فها بقي مسافة وقولاً وفعلاً . 

ويسقط الحج عن الميت بحج أجنبي عنه ٠‏ ولو بلا إذن وليه ؛ لأنه مَبِئرِ 


اد 


شبهه بالدين » أي إن الحج عن الميت يجوز عنه بغير إذنه واجباً كان أو تطوعاً » 
بخلاف الحي ؛ لأنه يِه أمر بالحج عن الميت » مع العم أنه لا إذن له » وماجاز 
فرضه جاز نفله كالصدقة . 

وإن وص المسل بحج نفل وم يعين محل الاستنابة » جاز أن يحج عنه من 
الميقات أي ميقات بلد الموصي » مالم تمنع منه قرينة بأن يوصي أن يحج بقدر 
يكفي للنفقة من بلده » فيتعين منها » فإن ضاق ماله عن الحج من بلده بأن م 
بخلف مالا يفي به » أو كان عليه دين » اخذ للحج بحصته » وحج به من حيث 
نيلها ع لشبية بالديق + 

والخلاصة : إن المالكية والحنفية يجيزون الحج عن الميت إذا أوصى وتنفذ 
الوصية من ثلث المال » وأجاز الخنهور غير المالكية الحج عن الحي العاجز لمرض 
وه بوجج لقان لككون انعد 9001 ر يوا رلنة نون يلد الترى عقلة ...و 
الشافعية من الميقات . 

وفك الوضية عند العافسة والكتايلة :من 8001507 + لامن الثلث فقط .. 

وحج النائب عن الميت يكون على الفور عند امهور ء لقوله تعالى : 
< وأوا الحج والعمرة لله 4 « وله على الناس حج البيت © والأمر على الفور ' 
وعند الشافعي : على التراخي » وللنائب تأخيره ؛ لأن الني مَيدهْ أمّرأبا بكر 
على الحج وتخلف بالمدينة » لامحارباً ولامشغولاً بشيء ولت اك الدام قوري 
على الحج » فدل على أن وجوبه على التراخي . 

أدلة المشروعية : استدل الفقهاء على مشروعية النيابة في الحج بحديث ابن 
عباس وغيره : « أن امرأة من خَثْعَمِ » قالت : يارسول الله » إن أبي أدركته 
فريكة الله ف المع شيشا كبيرا » لايستطيع أن لقوق اغلل ظهو يفير ؟ فال 
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فحُجّي عنه 2" فدل على جواز الحج عن الوالد غير القادر على الحج اراد 
ذلك كان في حجة الوداع . 


وعن ابن عباس أيضاً : « أن امرأة من جهينة جاءت إلى الني َلاق : 
شالك إن أن ترك قو عل ل ميس متكا اناس طها .دل : 
نعم » حُجَّي عنها » أرأيت لو كان على أمّكَ دين أكنت قاضيتّه ؟ اقضوا الله » 
قالله أحق والوفاء:» . 


ورواه الدارقطني بلفظ : « أق البي وينم رجل » فقال : إن أبي مات , 
رعايناححة الأبادن أدا عبد ؟ قال :ار رك زر أن اناك وك فيا تيك 
أقضيتّه عنه ؟ قال : نعم :+ قال.: فاحجُيحْ عن أبيك » . دل على إجزاء الحج عن 
البكرمن الرله دوقييةا بالبى ردك نزو يه خرف عل صحة تعيض اليك 
من الوارث وغيره » إذ فيها « إن أختي نذرت أن تحج » ولم يستفصله أوارث هو أم 
لا ؟ 


ودلت السنة أيضاً على اشتراط كون النائب قد حج عن نفسه » عن ابن 
عباس : « أن الني مَلقَع سمع رجلا يقول : لبَيك عن شَبْرمة » قال : من 
شثرمة ؟ قال اخ لي أو قري ىقال : يجحت عن انفسنك:؟ قال لا 
قال : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة »'". 


)١(‏ رواه الجاعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) عن اين عباس » وروى أحمد والترمذي وصححه مثله عن 
عل + يؤزواه اح 4 والتساتي دام عن علد لين الزير ملفظة وجا وجل حك خلسم »يضف حال أبيه الكير 
( نيل الأوطار : ؛ / 180 ومابعدها » سبل السلام :5 / (18) . 

(1) رواه البخاري » والنسائي بعناه عن اين عباس ( المرجعان السابقان : ؟ / 585 , و75/ 185 ) . 

(1) رواه أبو داود وابن ماجه » وقال : « فاجعل هذه عن نفسك » ثم احجج عن شبرمة » والدارقطني وفيه 
قال : « هذه عنك وحج عن شبرمة » ( نيل الأوطار : ؟ / ؟ة؟ ) . ٍ 


اعت 


رابعاً ‏ الاستئجار على الحج : 

م يجز متقدموالحنفية"" الاستئجار على الحج والأذان وتعلم القرآن والفقه 
ونحوه من القربات الدينية لاختصاص فاعلها ها ء فلو قال رجل لآخر : 
« استأجرتك على أن تحج عني بكذا » م يجزحجه , والذهب وقوع الحج عن 
الحجوج عنه . وإفا يقول : أمرتك أن تحج عني » بلاذكر إجارة » وتكون له 
نفقة مثله بطريق الكفاية ؛ لأنه فرغ نفسه لعمل ينتفع به اللستأجر . وإنما جاز 
الحج عنه ؛ لأنه لما بطلت الإجارة » بقي الأمر بالحج . والزائد عن نفقة المثل في 
الطريق وغيره يرد على الآمر إلا إذا تبرع به الورثة » أو أوصى الميت بأن الفضل 
احاح 


ودليلهم على عدم جواؤ الإعارة على الحج وبقية الطاعات : أن أبي بن كعب 
كان يعم رجلا القرآن » فأهدى له قوساً لي كِنْوِ عن ذلك » فقال له : 
و أ سرلة أن قله قرسا م تا فتاه 3 © وقال الني يِه عفان بن أبي 
العاص : « واتخذ مؤذناً لاياخذ على أذانه أجرل<” ولأنها عبادة يختص فاعلها أن 
يكون من أهل القربة » فلم يجز أخذ الأجرة عليها كالصلاة والصوم . 

وأجاز جمهور الفقهاء'"' ومتأخرو الحنفية : الإجارة على الحج وبقية 
الطاعات ٠‏ لقول النبي مَل : « إن أحق ماأخذتم عليه أجراً كتاب الله »"'» وأخذ 
أصحاب الني مَل َل الُمْل على الرقية ة بكتاب الله » وأخبروا بذلك الننبي » فصوهم 


. 565 / الدر اتختار وحاشية أبن عابدين :؟‎ )١( 

() رواه ابن ماجه ( نيل الأوطار : 0 / 181 ) . 

() رواه أبو داود وان ماجه ( المرجع السابق ) . 

(5) القوانين الفقهية : ص ١18‏ » الشرح الصغير : ؟ / ٠5‏ ء مغني المحتاج : 0 مومابعدهاء المغني : ؟ / 
١‏ ومابعدها . 


(5) روآه البخاري عن ابن عباس ( المرجع السابق : ص 84" ) . 
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فيه"» ولأنه يجوز أخذ النفقة على الحج » كا أقر متقدمو الحنفية أنفسهم » فجاز 
الاستئجار عليه » كبناء المساجد والقناطر . 

وفائدة الخلاف بين الرأيين : أنه متى لم يج زأخذ الأجرة على الحج ‏ 
فلايكون إلا نائباً محضاأ » ومايدفع إليه من المال » يكون نفقة لطريقه » فلو 
مات أو أحصر أو مرض أو ضل الطريق » لم يلزمه الضان لما أنفق ؛ لأنة إنفاق 
يإذن صاحب المال . ومايلزم من الدماء للنائب بفعل محظورء فعليه في ماله ؛ 
لأنه م يؤذن له في الجناية » فكان موجبها عليه » ا لوم يكن نائباً . وإن أفسد 
الحجة فالقضاء عليه » ويرد ماأخذ ؛ لأن الحجة م تجزئ عن المستنيب لتفريطه 
وجنايته » وكذلك إن فاته الحج بتفريطه . أما إن فاته بغير تفريط احتسب له 
بالنفقة ؛ لأنه لم يفت بفعله » فلم يكن مخالفاً . كا لومات . وإن مات في بعض 
الطريق فإنه يحج عنه من حيث انتهى » ومافضل معه من المال » رده »"إلا أن 
يؤذن له في أخذه » وينفق على نفسه/قدر اللباجة من غير إسراف ولاتقتير . وإذا 
سلك النائب طريقاً يمكنه سلوك أقرب منه » ففاضل النفقة في ماله » وإن أقام 
بمكة مدة القصر » بعد إمكان السفر راجعاً » أنفق من مال نفسه . 

وإن جاز الاستئجار على الحج عن حي أو ميت! . اعتبر فيه شروط الإجارة 
من معرفة الأجرة » وعقد الإجارة » ومايأخذه أجرة له يملكه . ويباح له 
التصرف فيه » والتوسع به في النفقة وغيرها » ومافضل فهو له . وإن أحصر أو 
ضل الطريق » أوضاعت النفقة منه » فهو في ضانه والحج عليه . وإن مات 
انفسخت الإجارة ؛ لأن المعقود عليه تلف » فانفسخ العقد » ؟ لو ماتت البهية 
المستأجرة » ويكون الحج أيضاً من موضع بلغ إليه النائب » وما لزمه من الدماء 
فعليه ؛ لآن الحج عليه . 


. ) رواه الماعة إلا النسائي عن أبي سعيد الخدري ( المرجع السابق‎ )١( 
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الإجارة على الحج عند المالكية : هؤلاء وإن أجازوا الإجارة على الحج 
عن الميت الذي أوصى به لكنهم قالوا بكراهة إجارة الإنسان نفسه في عمل لله 
تعالى » حجأً أوغيره » كقراءة وإمامة وتعلم عل » إلا تعلم كتاب الله تعالى , 
وتصح إن أجر نفسه . والإجارة على الحج عندهم نوعان : 

الأول انجازة ياجزة تعلومة تكو نيل لاتجيد كات الأنكا رات 
فماعجز عن كفايته » وفاه من ماله » ومافضل كان له . 

العاق:-التلاغ كوهو أن يدقع إلنه كال لعج نه فإن الشاع ال 
زياد أخذها من التعاجن قرو إخ فصل ذو نودة الب 

وينوي الأجير الحج لمن حج عنه » ويجوز أن يكون الأجير على الحج ل يحج 
حجة الفريضة عندمم وعند الحنفية » خلافاً للشنافعية والحنابلة » كا سنبين في 
الشروط . 

خامساً ‏ شروط الحج عن الغير : 

اشترط الحنفية"' عشرين شرطاً للحج عن الغير نذكرها مع آراء الفقهاء 


١‏ نية النائب عن الأصيل عند الإحرام ؛ لأن النائب يحج عن الأصيل لا 


, ومابعدها‎ 5١١ 7/5 : البدائع‎ ء55١‎ - 5١7 / الدر الختار ورد المحتار: 5/5 *ك5ء2 فتح القدير : ؟‎ )١( 
كتاب‎ . ٠0 / ء شرح الحلى : ؟‎ ١١8١ ء القوانين الفقهية : ص‎ ١8 / الشرريح الكبير : ؟‎ » ٠١5 / الشرح الصغير : ؟‎ 
/ ومابعدها ء المغني : ؟‎ 57٠ / ١٠: ء المجموع : 7 / 8 ء مغني امحتاج‎ 155 / ١: المهذب‎ » 8 ٠ 737 الإيضاح : ص‎ 


3ء 55# 550 , كشاف القناع : ؟ / 615 ومابعدها . 


ع الفقه الإسلامي ج؟ (؟) 


ع تقس + قلانة من تبعه + والأقضل أن يقول بلسافة > أحرمت عن فلان » 
ولبيت عن فلان » فيقول مثلاً : نويت الحج عن فلان وأحرمت به لله تعالى » 
وتكفى نية القلب . وهذا الغرط متفق عليه:. 

؟ ‏ أن يكون الأصيل عاجزا عن أداء الحج بنفسه » وله مال . فإن كان 
قادراً على الأداء » بأن كان صحيح البدن » وله مال » لايجوز حج غيره عنه . 
وهذا باتفاق المهور غير المالكية » أما المالكية فم يجيزوا الحج عن الحي مطلقاً , 
وعليه : لايجوزأن يستنيب في الحج الواجب من يقدر على الحج بنفسه إجماعاً . 

وأجاز الكل الحج عن الميت » لكن إذا أوصص عند الحنفية والمالكية ٠‏ أو إن 
م اتوص :اوعدت الحج عنه إن كان قادراً ومات مفرطاً عند الشافعية والحنابلة . 

؟ ‏ أن يستر العجز كالحبس و«المرض إلى الموت : وهذا باتفاق الحنفية 
والشافعية ؛ فلو زال العجز قبل الموت يجزئه حج النائب ؛ لأن جواز الحج ' 
عن الغير ثبت بخلاف القياس لضرورة العجز الذي لايرجى برؤه » فيتقيد الجواز 
به . 

وقال الحنابلة : يجحزئه ؛ لأنه أ يما أمر به » فخرج عن العهدة ٠‏ 5 لولم 
يزل عذره 3 

؛ ‏ وجوب الحج : فلو أحج الفقير أوغيره ممن م يجب عليه الحج عن 
الفرض » م يجز حج غيره » وإن وجب بعد ذلك . 

ه ‏ وجود العذر قبل الإحجاج : فلو أحج صحيح غيره “ثم عجز» 
لايجزيه . وهذان الشرطان مفهومان بداهة . 

١‏ أن تكون النفقة من مال الأصيل » كلها أو أكثرها عند الحنفية , إلا 


0 


الوارث إذا تبرع بالحج عن مورثه . تبرأ ذمة الميت » إذا لم يكن قدأوصى 
بالإحجاج عنه » فيإن تطوع النائب بالحج من مال نفسه » لم يقع عن الميت » 
وكذا إذا أوصى الميت المورث أن يحج عنه بماله » ومات » فتطوع عنه وارثه يمال 
نفسه » لايجزئ الميت ؛ لأن الفرض تعلق اله » فإذا لم يحج بماله » لم يسقط عنه 
ري 

وأجاز الشافعية والحنابلة التطوع بالحج من الوارث أو الأجنبي عن الغير 
مطلقاً » سواء أوصى الميت أم لم يوص أو م يأذن الوارث للأجني ٠‏ كن يتبرع 
نعضاء دين غيرة: 

- أن يحرم من الميقباظ على النحو الذي طالب به الأصيل : فلو اعقر» 
وقد أمره بالحج » نم حج من مكة » لايجوزء ويضن » أي لو أمره بالإفراد 
بالحج » فتتع بالعمرة » لم يقع حجة عنه » ويضن باتفاق الحنفية » ولو أمره 
بالإفراد فقرن بالحج والعمرة فهو مخالف ضامن للنفقات عند أبي حنيفة » ويجوز 
ذلك عند الصاحبين عن الأصيل استحساناً : 

وإن أوض الميت بالحج : وحدد المال أو ال5! فالأمرعل ماحدده 
وعينه » وإن لم يحدد شيئاً فيحج عنه من بلده قياساً لا استحساناً » والعمل على 
الفياس:. 

وقال الشافعية : يجب على النائب الحج من ميقات الأصيل ؛ لأن الحج 
يجب من الميقات . 

وقال الحنابلة : يجب على النائب الحج من بلد الأصيل ؛ لأن الحج واجب 
عل الماحن او اليك مق بده «فوكب أن منوب ةيةه لأن'العضاء يكون 
على وفق الأداء » كقضاء الصلاة والصيام . وكذلك الحم في حج النذر والقضاء . 
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فم يجب ثانياً . وكذلك إن مات تائبه #القكيي نن عيرق نات كذلك: .. 

ولو أحرم شخص بالحج , ثم مات » صحت النيابة عنه فها بقي من النسك ؛ 
سواء أكان إحرامه لنفسه أم لغيره ؛ لأنها عبادة تدخلها النيابة » فإذا مات بعد 
فعل بعضها » قضى عنه باقيها كالزكاة . 

فإن ل يخلف الميت تركة تفي بالحج من بلده » حج عنه من حيث تبلغ . 

وإن أوص ميت بحج تطوع » فم يف ثلثه بالحج من بلده » حج به من 
حيث بلغ ٠‏ أو يعان به في الج ويستناب عن الميت ثقة بأقل مايوجد » إلا أن 
يرض الورثة بزيادة » أو يكون قد أوصى بشيء » فيجوزما أوصص به مام يزد 
على الثلث . 

4 الأمر بالحج: شرط الحنفية أن يأم الأصيل بالحج عنه. فلا يجوز 
الحج عن الغير بغير إذنه » إلا الوارث » فإنه يجوز أن بحج عن المورث بغير إذنه » 
وتبرأ ذمة الميت إذا لم يكن أوصى بالحج عنه » ودليلهم حديث الحثعمية السابق . 
وفي نطاق المشيئة الإلهية : لو حج عنه أجنى تسقط عنه حجة الإسلام إن شاء الله 
تعال > لأنة [يضال للثواب'+:وعو لايختض بأحد هن قريب أو يعي + قال أبو 
حنيفة : يجزيه إن شاء الله » وبعد الوصية يجزيه من غير المشيئة . 

4- وشرط الحنفية أيضاً عدم اشتراط الأجرة» فلا يجوز كا بينا عندهم الاستئجار 
على الحج » فلو استأجر رجلا » بأن قال : استأجرتك على أن تحج عني بكذا » م 
إجارة . وأجاز المهور ؟! بينا الاستئجار على الحج . 
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وأبان الحنابلة أنه يستحب أن يحج الإنسان عن أبويه إذا كانا ميتين أو 
عاجزين ؛ لأن الني يِه أمرأبا رزين فقال :« حج عن أبيك واعقر» 
' و« سألت امرأة رسول الله يِه عن أبيها مات ول يحج » فقال : حجي عن 
أبيك » وعن جابر : « من حج عن أبيه أوأمه » فقد قض عنه حجته » وكان له 
فضل عشر حجج » وعن أبن عباس : « من حج عن أبويه أو قضى عنها مغرماً , 
بعث يوم القيامة مع الأبرار»" ْ 

ويستحب البداءة بالحج عن الأم إن كان تطوعاً أو واجباً عليها ؛ لأن الأم 
مقدمة في البر » قال أبو هريرة : « جاء رجل إلى رسول الله يِه فقال : من أحق 
الناس بحسن صحابتي ؟ قال : أمّك » قال : ثم من ؟ قال : أمّك » قال :نم 
من ؟ قال : أُمّك » قال : ثم من ؟ قال : أبوك »'" . وإن كان الحج واجباً على 
الأب دون الأم » بدأ به ؛ لأنه واجبي» فكان أولى من التطوع . 

وقال الحنفية : من أهل بحجة عن أبويه » يجزيه أن يجعله عن أحدهما ؛ 
لأن من حج عن غيره بغير إذنه » يجعل ثوابٌ/حكبهالبه بعد أداء الحج » فلغت 
نيته قبل أدائه » وصح جعل ثوابه لأحدهما بعد الأداء » بخلاف المأمور بالحج . 5 
تقدم . 

- أهلية النائب لصحة.الحج : بأن يكون مكلفاً أ( بالغاً عاقلا ) بالاتفاق 

0 ميزاً ( مراهقاً ) فلايصح عندهم إحجاج صبي غير مميز . 


حج الصرورة : الصرورة : من يحج عن نفسه » أجاز الحنفية مع 
الكراهة التحريمية حج الصرورة وم يشترطوا أن يكون النائب قد حج عن 


. روى الدارقطني كل تلك الأحاديث‎ )١( 
. روأه مسم والبخاري‎ (0 


شرن 5 


نفسه » عملاً باطلاق حديث الحثعمية : ه حجي عن أبيك » من غير استفسار عن 
سبقها الحج عن نفسها » وترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة عموم 
المقال أو الخطاب . أما سبب الكراهة فهو أنه تارك فرض الحج . 


وكذلك قال المالكية : يكره الحج عن غيره أي في حالة الوصية بالحج قبل 
أن يحج عن نفسه » بناء على أن الحج واجب على التراخي » وإلا منع على القول 
بأنه على الفور وهو المعقد عندم . ١‏ 
2 وقال الشافعية والحنابلة : لايصح الحج عن الغير مالم يكن النائب قد حج 
عن نفسه حجة الإسلام » للحديث السابق الذي أمر به الني يَركِهٌ رجلا يبي عن 
شبرمة » فقال له : « حج عن نفسك » ثم عن شبرمة » ويحمل ترك الاستفصال في 
حديث الخثعمية على عامه عليه السلام بأنبا حجت عن نفسها أولا » وإن لم يرو 
لنا طريق عامه بذلك » جمعاً بين الأدلة كلها » كا قال الككال بن اللمام . 

ويؤيده حديث آخر : « لاصرورة في الإسلام ل 

كذلك لايجوزأن يتنفل بالحج والعمرة » وعليه فرضها » ولايحج ولا يعقر 
عن النذر » وعليه فرض حجة الإسلام ؛ لآن النفل والنذر اضعف من حجة 
الإسلام » فلايجوز تقديها عليها » كحج غيره على حجه . فين أحرم عن غيره » 
وعليه فرضه » انعقد إحرامه لنفسه عما عليه » للرواية السابقة عن ابن عباس : 
« أن الني ِنَم قال لمن يحج عن شبرمة حججت عن نفسك ؟ قال : لا قال : 
لعجنل عزو ون نماك نراق اسم اط ري 


)١(‏ رواه أبو داود بإسناد صحيح » بعضه على شرط مسلم » وباقيه على شرطه البخاري » قال الشافعي : أكره 
أن يسمى من ل يحج صرورة . وسمي صرورة ؛ لأنه صر بنفسه عن إخراجها في الحج . وكذلك قال الحنابلة : تكره 
تسمية من لم يحج صرورة » للحديث المذكور : « لاصرورة في الإسلام » . 


دك 5 


وعليه لو اجتمع على إنسان حجة الإسلام وقضاء ونذرء قدمت حجة 
الإسلام »ثم القضاء ثم النذر » ولو أحرم بغيرها وقع عنها » لاعما نوى . 

١‏ - أن يحج النائب راكباً ؛ لأن المفروض عليه هو الحج راكباً » فينصرف 
مطلق الأمر بالحج إليه » فإذا حج ماشياً فقد خالف ٠‏ فيضن النفقة » فن أمر 
غيره بالحج عنه » فحج ماشياً » ضن النفقة . 

والمعتبر عند الحنفية : ركوب أكثر الطريق » إلا إن ضاقت النفقة » فحج 
ماشياً ء جاز . وكون وجوب الحج راكباً هو رأي المهور غير المالكية . أما 
المالكية فيوجبون الحج ماشياً بلامشقة شديدة » كا عرفتا . 

5 - أن يحج النائبي8#)الأصيل من وطنه إن اتسع ثلث التركة » في حالة 
الوصية بالحج » وإن لم يتسع يحج عنه من حيث يبلغ . هذا رأي الحنفية . 

ورأى الشافعية والحنابلة أنهحجيثئة من جميع مال الميت ؛ لأنه دين 
واجب ء فكان من رأس المال » كدين الآدمئ . 

» أن يحج النائب بنفسه إن عينه الأصيل : بأن قال : يحج عني فلان‎ - ١ 
لاغيرة + فلا جوز جح غيره + لابقع ادي عن اليك #:ويقين الحناج الأول‎ 
والثاني نفقة الحج . أما إن فوض الأصيل النائب » فقال له : اصنع ماشئت » فله‎ 
. حينئذ أن يدفع المال إلى غيره » ويقع الحج عن الآمر‎ 

5 ألا يفسد النائب حجه : فلو أفسده » ل يقع عن الآمرء وإن قضاه 
عند الحنفية » وا سنبين ؛ لأنه أمره بحجة صحيحة : وهي الخالية عن الماع » ول 
يفعل ذلك » فصار مخالفاً » فيضن ما أنفق » ويقع الحج له لاعن الأصيل ؛ لأن 
من أفسد حجه يلزمه قضاؤه . 

0 عدم المحالفة : فلو أمره بالإفراد » فقرن أو تمتع » ولو عن اميت » لم 
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يقع عنه » ويضين النفقة . ولو أمره بالعمرة فاعمرء ثم حج عن نفسه » أو 
بالحج » فحج » ثم عقر عن نفسه » جاز ء إلا أن نفقة إقامته للحج أو العمرة عن 
نفسه في ماله » فإذا فرغ عادت في مال الميت » وإن عكس ل يجز . 

- أن يحرم بحجة واحدة : فلو أهل بحجة عن الآمرء ثم بأخرى عن 

» أن يفرد الحج عن واحد لو أمره رجلان بالحج » فلو أهل عنها‎ - ١ 
. ضمن‎ 
إسلام النائب والأصيل وتوفر العقل لديها » فلايصح الحج من‎ 54 
المسم للكافر » ولا من المجنون لغيره » ولاعكسه . لكن لو وجب الحج عن امجنون‎ 
. قبل طروء جنونه » صح الإحجاج عنه‎ 

الحج النفل عن الغير : هذه الشرائط كلها عند الحنفية في الحج الفرض » 
أما الحج النفل عن الغير » فلايشترط فيه شيء منها إلا الإسلام والعقل والقييز » 
وكذا الاستئجار عليه » لاتساع باب النفل » فإنه يتسامح في النفل ولايتسامح في 
0 
ال ا 

سادساً ‏ مخالفة النائب : 

الأصل في النائب بالحج عن الغير أن يلتزم ماوكله به الأصيل أو أمره به , 
فإذا خالف الأمرء ما الحم ؟ 

قال الحنفية" : يصير المأمور بالحج عخالفاً في الحالات التالية : 


. 55/٠١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
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أ إذا أمره فة متردة أو يعمرة مقرفة ::فقرن :يني : فيو تفال طايه 
ولم يأت به » فخالف أمر الأمر ء فضمن . وقال الصاحبان : يجزئ ذلك عن الآمر 
استحساناً » ولايضن فيه دم القران على الحاج ؛ لأنه فعل المأمور به » وزاد 
خيراً » فكان مأذوناً في الزيادة دلالة » فلم يكن مخالفاً » فهي مخالفة إلى خير . 

ب - لو أمره بالحج عنه » فاعتر : ضن ؛ لأنه خالف . ولو اعمر» ثم حج 
من مكة ٠‏ يضمن النفقة باتفاق الحنفية » لأمره له بالحج بسفر » وقد أ بالحج 
من غير سفر . 

ج - لو أمره أن يعر » فأحرم بالعمرة واعقمر» ثم أحرم بالحج عن نفسه » م 
يكن غخالفاً ؛ لأنه فعل ما أمريو» : وهو أداء العمرة بالسفر» وحجه عن نفسه 
بعدئذ كاشتغاله بعمل آخر من التجارة وغيرها » لكن النفقة في حجه تكون من 
والفع أنه عل لتقيف 

د - إذا أمره أن يحج عنه » فحج عنه مأشِياً :+ يضن ؛ لأنه خالف ؛ لأن 
الأمر بالحج ينصرف إلى الحج المتعارف في الشرع وهو الحج راكباً ؛ لأن الله تعالى 
أمر بذلك ‏ فعند الإطلاق ينصرف إليه . فإذا حج ماشياً » فقد خالف . 

ه ‏ لو أمره اثنان بالحج عنهها » فأحرم عنها معاً » فهو مخالف » ويقع الحج 
عنه » ويضن النفقة لما إن أنفق من ماما ؛ لأن كل واحد منهما أمره بحج تام ولم 
يفعل » فصار مخالفاً لأمرهما ٠‏ فم يقع حجه عنها » فيضن لما . ووقع الحج عن 
الحاج ؛ لأن الأصل أن يقع كل فعل عن فاعله , وإنما يقع لغيره بجعله . فإذا 
خالف لم يصر لغيره » فبقى فعله له . 

وإن أحرم بحجة عن أحدهما بعينه » وقع عنه » ويضن للاخر النفقة » وإن 


- لاه 


يتصل ها الأداء . وكذلك لو أحرم الابن بالحج عن أحد أبويه » صح وإن م 
يكن معيناً » ثم يعين أحدهما ؛ لأن الإحرام ليس من الأداء » بل هو شرط جواز 
أداء أفعال الحج . 
ون أمره أخدها محجة ..وآمره الآخن عمزة :فاق أذنا له تامع وهو 
القران » فجمع » جاز . وإن لم يأذنا له بالججع » فجمع ٠‏ جاز عند الكرخي ٠‏ ولم 
يجزعند القدوري وهو الأرجح ؛ لأنه خالف ؛ لأنه أمره بسفر ينصرف كله إلى 
الحج » وقد صرفه إلى الحج والعمرة » فصار مخالفاً . 
جزاء”الخالفة + إذا فمق الأمور بالج ما يوحت الدم (:ذيح غناة مقلا ) أو* 
غيره » فهو عليه . ولو قرن عن الم بأمره » فدم القران عليه . والحاصل : أن 
جنيع الدماء المتعلقة بالإحرام في مال" الحاج » إلا دم الإحصار خاصة » فإنه في 
مال المحجوج عنه ؛ لأنه هو الذي أدخل الحاج في هذه العهدة » فكان من جنس 
فإن جامع الحاج القاتم بالحج عن غيره قبل الوقوف بعرفة » فسد حجه ء 
و- من حج عن غيره » فرض في الطريق » م يجزله أن يدفع النفقة إلى 
من يحيج عن الميت إلا أن يكون أذن له في ذلك ؛ لأنه مأمور بالحج , 
لابالإحجاج . 
0 ز- لوأحج رجلا يؤدي الحج » ويقم بمكة » جاز ؛ لآن فرض الحج » صار 
مؤدىّ بالفراغ عن أفعاله . والأفضل أن يحج » ثم يعود إليه » لأنه كاما كانت 
النفقة أكثر كان الثواب للآمر أكثر وأوفر . 


8ه - 


وإذا قرغ اللأمور بالحج من الحج ء وتوى الإقافة خسة عكر يوماً فضاعداً ؛ 
أنفق من مال نفسه ؛ لأن نية الإقامة قد صحت » فصار تاركاً للسفر» فلم يعد 
مأذينا بالأكقاقين حال الامو ولو انق ضون؟ انه قو مال شرم جعين اذنة: 

فإن أقام أياماً بمكة من غير نية الإقامة : فإن أقام إقامة معتادة كثلاثة 
أيام » فالنفقة في مال الحجوج عنه » وإن زاد على المعتاد » فالنفقة من ماله . 

والإقامة للتجارة والإجارة لايمنعان جواز الحج » ويجوز حج التاجر والأجير 
والمكاري » لقوله عز وجل : « ليس عليم جناح أن تبتغوا فضلاً من ريم » . 

وقال«الهابل 7 

أ إذا أمره بحج » فتتتع أو اعمر لنفسه من الميقات , ثم حج : فيإن خرج إلى 
الميقات فأحرم منه بالحج » جاز ولاشيء عليه » وهو مذهب الشافعي أيضاً ؛ لأنه 
إذا حرم عن اليقاط +افقد أن باد وان فاق وإن أجزم اين 
مكة » فعليه دم لترك ميقاته » ويرد من النفقة بقدر ماترك من إحرام الحج فيا 
بين الميقات ومكة ؛ لأن إخلاله كان بما يجبره الندم » فلم تسقط نفقته » ك لو 
تجاوز الميقات غير محرم » فأحرم دونه ٠‏ 

ب - وإن أمره بالإفراد » فقرن » لم يضضن شيئاً عند الحنابلة والشافعية , 
وغود رأ الصاحبين » خلافاً لرأي أبي حنيفة المتقدم ؛ لأنه مخالف . ودليلهم أنه 
أقى بما أمر به وزيادة » فصح ول يضمن ٠‏ 5 لو أمره بشراء شاة بدينار فاشترى 
فاتين ساو اعداها دارا .. 

تم إن كان أمره بالعمرة بعد الحج » ففعلها » فلاشيء عليه » وإن لم يفعل رد 
من النفقة بقدرها . 


)0 المغنى :7 /7355-77. 
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ج ‏ وإن أمره بالتتتع » فقرن » وقع عن الآمرعند الحنابلة والشافعية ؛ 
لأنه أمر بها » وإنما خالف في أنه أمره بالإحرام بالحج من مكة » فأحرم به من 

وإن أفرد » وقع عن الأصيل أيضاً » ويرد نصف النفقة ؛ لأنه أخل 
بالإحرام بالعمرة من الميقات » وقد أمره به » وإحرامه بالحج من الميقات زيادة 

يستحق به شيئا . 

بان أفره بالقران ٠‏ فأفرد أو تمتع » صح » ووقع النسكان عن الآمرء 
ويرد من النفقة بقدر ماترك من إحرام النسك الذي تركه من الميقات . 

هف إن استنابه رحلقئ :أحدها للحج والآخر للعمرة » وأذنا له في 
القران » ففعل » جاز ؛ لأنه نسك مُشروع . وإن قرن من غير إذنها » صح ووقع 
نياع خلافا للحيفية و يرد من فق كل احد متها نضقها 4 لأنة خعل السفر 
عنها بغير إذنها » وقد أت با أمر به » وإفاالجالف في صفته » لا في أصله » فأشبه 

من أمر بالتتع فقرن . 

وأن أذن أحدها دون الآخنء رد على غير الآمر نصف نفقته وحده : 

ودم القران على النائب إذا لم يؤذن له فيه » لعدم الإذن في سببه . ويكون 
الدم على من وكلاه » إن أذنا » لوجود الإذن في سببه . فإن أذن أحددهما دون 

و إن أمر بالحج » فحج » ثم اعقر لنفسه » أو أمره بعمرة » فاعمر » ثم حج 
عن نفسه » صح ء ول يرد شيكاً من النفقة ؛ لأنه أتى بما أمر به على وجهه . 

وإن أمره بالإحرام من ميقات » فأحرم من غيره » جاز ؛ لأنما سواء في 


الا 


| وإن أمره بالإحرام من بلده » فأحرم من الميقات » جاز ؛ لأنه الأفضل . 
وإن أمره بالإحرام من الميقات » فأحرم من بلده » جاز ؛ لأنه زيادة 
لاضن 
وإن أمره بالحج في سنة »أو بالاعتار في شهر » ففعله في غيره » جاز ؛ لأنه 
ز- إن استنابه اثنان في نسك ٠‏ فأحرم به عنهها » وقع عن نفسه دونها + كا 
قال الحنفية ؛ لأنه لايمكن وقوعه عنهها » وليس أحدها بأوى من صاحبة .. 
وإن أحرم عن نفسه وغيره » وقع عن نفسه ؛ لأنه إذا وقع عن نفسه » وم 
ينوها » فع نيته أولى :2 
أحدهما ليس أولى من الآخر » فأشبةا ملل أخرم عنهها . واحمّل أن يصح ؛ لآن 
الإحرام يصح بالمجهول » فصح عن الجهول » وإلا صرفه إلى من شاء منهها ٠‏ فإن لم 
يفعل حتى طاف شوطاً » وقع عن نفسه » وم يكن له صرفه إلى أحدهما ؛ لآن 
المطلب الثاني موانع الحج : 
يفهم من المطلب السابق في شروط الحج أن هناك موانع للحج هي 
0 لق 
ماياقي : 


١‏ الأبوة : للأبوين وإن علا أحدههما منع الولد غير المي من الإحرام 


, 2050 686/١ : ومابعدها » كشاف القناع‎ ١١6 ومابعدها » الحضرمية : ص‎ ١5١ القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
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بتطوع حج أو عمرة » وليس لما المنع من الفزض ؛ لأن خدمة الأبوين جهاد 5 
قالصحيحين + وسخ انتقدانيا في الفرض أيضا : 

؟ - الزوجية : للزوج عند الشافعية منع الزوجة من الحج الفرض 
والمسنون ؛ لأن حقه على الفور ء والنسك عندهم على التراخي » ويسن لما أن 
تحرم بغير إذنه . وقال الجهور : ليس للزوج منع الزوجة من الفرض ؛ لأنه 
واجب على الفور » ولو أحرمت بالفرض لم يكن له تحليلها إلا أن يضر ذلك به . 

؟ ‏ الرق : للسيد منع عبده من الحج الفرض والمسنون » ويتحلل إذا منعه 
كا محصر ء وليس له منعه من الإتمام إذا أحرم بإذنه » ودليل جواز المنع أن منافع 
العد م تعرقة السيت: 

© - استحقاق الدين : للستحم)| اللبائينا منع الموسر من السفر » وليس له 
.التحليل » وليس للمدين أن يتحلل » بل يودي الدين . فإن كان الدين مؤجلاً م 
يمنعه الدائن من السفر . 

5 الحجر : فلايحج السفيه إلا يإذن وليه أو وضيه . وقد ذكر المالكية دون 
غيرهم هذه الحالة . 


؟ ‏ الإحصار بسبب عدو بعد الإحرام : بأن ينع امحرم عن المضي في نسكه 
مدة يرجى فيها كشف المانع 8 


فإذا يئس تحلل بموضعه حيث كان من الحرم وغيره ؛» ولاهدي عليه عند 
المالكية » وإن كان معه هدي نحره : 
وقال الجهور : يتحلل بذبح مايجزئ في الأضحية : شاة أو سبع بقرة أو سَبّْع 
2 


بدنة » ويحلق أو يقصر عند الشافعية » ولاقضاء عليه عندهم » ولاعمرة إن كان 
صرورة ( ل يحج ) فهليه حجة الإسلام . وعليه الحلق إن كان في الحرم » ولاحلق 
عليه إن كان الإحصار في الحل عند الحنفية » وعليه القضاء عندهم وعند المالكية 
والحنابلة » كا سيأتي بيانه » ولاحلق عليه في الراجح عند الحنابلة . ويتحلل 
بالنية أيضاً عند الشافعية والحنابلة . : 

وللمحصر خمس حالات كا ذكر المالكية : يصح الإحلال في ثلاث : وهي أن 
لايصده . ويمتنع الإحلال في حالة رابعة » وهي إن صد عن طريق وهو قادر 
على الوصول من غيره . 

- امرض : من أصابه المرض بعد الإحرام » لزمه عند المالكية والحنابلة 
والشافعية أن يقيم على إحرامه حتى يبرأ » وإن طال ذلك . 

وأجاز الحنفية التحلل بالمرض كالحصر بالعدو . 

الملبحث الثالث ‏ مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية : 

وفيه مطلبان : 


المطلب الأول وقت الحج والعمرة : 

: وقت الحج : للحج وقت معين » أشار إليه القرآن الكريم في آية‎ - ١ 
: يسألونك عن الأهلة قل : هي مواقيت للناس والحج » وقوله تعالى‎ « 
. الحج أشبر معلومات » أي معظمه في أشبر معلومات‎ « 


- ل 


وأشهر الحج عند المالكية'": هي الأشبر الثلاثة كلها : وهي شوال وذو 
القعدة وذو الحجة""» فهي كلها محل للحج » لعموم قوله سبحانه : 9 الحج أشبر 
معلومات » فوجب أن يطلق على جميع أيام ذي الحجة ؛ لأن أقل المع ثلاثة . 
ويبتدئ وقت الإحرام من أول شوال في أول ليلة عيد الفطر » ويمتد لفجر يوم 
النحر ( الأضحى ) » فن أحرم قبل فجر الأضحى بلحظة » وهو بعرقة » فقد 
أدرك الحج » وبقي عليه طواف الإفاضة والسعي بعدها ؛ لأن الركن عندمم 
الوقوف بعرفة ليلا » وقد حصل . 

ويكره الإحرام قبل بدء شوال » لكنه ينعقد ويصح عندهم » 5 يكره 
الإحرام قبل مكانه الخحصص له الآتي بيانه . والسبب في صحة الإحرام قبل ميقاته 
الزمافي والمكاني : أنه وقت كال » لا:وقت وجوب . 

ويجزئ تأخر طواف الإفاضة إإك,آخر شير ذي الحجة . 

فالمدة من بدء شوال لما قبيل فجر يوم الأضحى : وقت لجواز ابتداء الإحرام 
بالحج . ومن طلوع فجر الأضحى لآخر ذي الحجة:: وقت لجواز التحلل من 
الحج . والأفضل لأهل مكة الإحرام من أول ذي الحجة على امعد . 

وأشبر الحج عند الحنفية والحنابلة": شوال وذو القعدة وعشر من ذي 
الحجة » لما روي عن العبادلة الأربعة ( ابن مسعود » وابن عباس » وابن عمر ء 
وابن الزبير ) ولقول النبي مَلِتَةِ : « يوم الحج الأكبر : يوم النحر »”"» فكيف 


. الشريح الصغير : ” / 17 ومابعدها » الشرح الكبير : ؟ / ١؟ ومابعدها‎ » 3١6 / ١ : بداية المجتهد‎ )١( 

(0) قال عمر وابنه وابن عباس : « أشبر الحج : شوال » وذو القعدة » وذو الحجة » . 

(0) فتح القدير : ؟ / 7٠١‏ ومابعدهاء الكتاب مع اللياب : 8/١‏ . لمغني : 9 / الااء 150+ كشاف 
القناع :؟ / الا . 

(4) رواه أبو داود » وروى البخاري أن الني مَلِقَعٍ قال في خطبته يوم النحر : « هذا يوم الحج الأكبر» . 
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نوز أن يكون يوم المج الأكبر ليش .من أشيره ؟ ولآن ينوم التحر فيله ركن 
الحج » وهو طواف الزيارة » وفيه كثير من أفعال الحج . كرمي جمرة العقبة 
والنحر والحلق والطواف والسعي والرجوع إلى منى » ولأن الحج يفوت بمضي عشر 
ذي الحجة » ومع بقاء الوقت لايتحقق الفوات . 

وهذا يدل على أن المراد من قوله تعالى : ا الحج أشبر معلومات » شهبران 
وبعض الثالث » لا كله . ومابعد عشر ذي الحجة ليس من أشبره ؛ لأنه ليس 
بوقت لإحرامه ولا لأركانه » فهو كالحرّم . 

ولايمتنع التعبير بلفظ المع عن شيئين وبعض الثالث » كالقروء الثلاثة 
يحتسب منها الطهر الذي طلقها. فيه » وقوله :« فرض فيهن الحج » أي في 
أكثرهن . 

فإن قدم الإحرام بالحج على هذه الأشهرء جاز إحرامه » وانعقد حجاً , 
ولاينقلب عمرة » لعموم قوله تعالى : < وَأقَوَا اليج والعمرة لله > لكن لايجوز 
له شيء من أفعال الحج إلا في أشهره » فتى أحرم:اتعقننا إحرامه ؛ لأنه مأمور 
بالإتهام » ولآن الإحرام عند الحنفية شرط » فأشبه الطهارة في جواز التقديم على 
الوقت . ولان الإحرام تحريم أشياء وإيجاب أشياء » وذلك يصح في كل زمان » 
فصار كتقدي الإحرام على الميقات المكاني » فهم شبهوا ميقات الزمان بميقات 
المكان » وعلى كل : يكره الإحرام بالحج قبل أشهر الحج » لما أخرجه البخاري عن 
ابن عباس : « من السنة ألا يُحرّم بالحج إلا في أشهر الحج » . 

وأما الشافعية"' فقالوا كالحنفية والحنابلة : أشهر الحج : شوال وذو القعدة 
وعشر ليال من ذي الحجة : وهو إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر » لكنهم رأوا 


. 75٠١/3 ء المهذب‎ 20١/١ : مغني المحتاج‎ )١( 
 )0( الفقه الإسلامي ج5؟‎ 1 


أنه إن أحرم شخص بالحج في غير أشهره » انعقد إحرامه بالعمرة ؛ لأنها عبادة 
مؤقتة » فإذا عقدها في غير وقتها » انعقد غيرها من جنسها » كصلاة الظهر إذا 
. أحرم بها قبل الزوال » فإنه ينعقد إحرامه بالنفل » فهم شبهوا ميقات الزمان 
بوقث الضلاة + فلايفع المع قبل الوقت + ودلبلهم الآينة:: << المج أغهر 
معلومات » تقديره وقت الحج أشهر » أو أشهر الحج أشهر معلومات » فحذف 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه » ومتى ثبت أنه وقته » لم يجز تقديم إحرامه عليه 
كأوقات الصلوات . 

ولايصح في السنة الواحدة أكثر من حجة ؛ لأن الوقت يستغرق أفعال 
الحجة الواحدة : فلايمكن أداء الحجة الأخرى . 


؟ ‏ وقت العمرة 9 اتزع الجاماء”' على أن العمرة تجوز في أي وقت من 
أوقات السنة » في أشهر الحج وغيرها » أي إن ميقات العمرة الزماني جميع العام , 
فهو وقت لإحرام العمرة » لعدم الحصض ًا بوقت دون آخر » ولأن الني مَلِنه 
اعمر عمرتين في ذي القعدة وفي شوال'" » وقال عليه الصلاة والسلام : « عمرة في 
رمضان تعدل حجة »'" وقال فها رواه مسم : « دخلت العمرة في الحج ‏ مرتين » 
لا بل لأبد أبد » ومعناه في أصح الأقوال أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى 
يوم القيامة » والمقصود به إبطال ماكانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في 
أشهر الحج . 

تفصيل القول في تكرار العمرة : ولايكره عند الجمهور تكرار العمرة 


)١(‏ اللباب ١:‏ /:6١؟ء‏ بداية المجتهد : 3٠6 / ١‏ » المجموع : ا / ؟؟١‏ ومابعدها ء المهذب ٠٠١ /١:‏ » مغني 
الحتاج 7١ / ١٠‏ ء كشاف القناع :؟ / 27 ء المغني : ؟ / 376 » القوانين الفقهية : ص ١١‏ . 

(1) رواه أبو داود في سننه يإسناد صحيح عن عائشة . 

)١(‏ رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن أم معقل الصحابية رضي الله عنها » ورواه البخاري ومسم 
عن أبن عباس . 
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ف السئة © فلاباين أن يعسن فى السكة عراراً ديت عائشة السنابق من اغتاره 
عليه السلام عمرتين في ذي القعدة وشوال . أي في آخر شوال وأول ذي القعدة . 


وحديث أنس في الصحيحين : « اعقر مَل أربع عمر » كلهن في ذي القعدة 
الني مع حجته » وحديث أبي هريرة في الصحيحين أيضاً : « العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهها » وبناء عليه قال الشافعية : يسن الإكثار من العمرة » ولو في 
اليوم الواحد » إذ هي أفضل من الطواف على المعقد » لكن حديث عائشة هو 
أقوى الأدلة » وأما الأحاديث الأخرى فليست دلالاتها ظاهرة من سنة واحدة . 


وقال المالكية : تكره العمرة في السنة أكثر من مرة ؛ لأنها عبادة تشتل على 
الطواف والسعي » فلاتفعل في السنة إلا مرة » كالحج . ونوقش ذلك بأن الحج 
مؤقت لايتصور تكراره في السنة » والعمرة غير مؤقتة » فتصور تكرارها 
كالصلاة . 


مقى تكره العمرة ؟ ويكره فعل امدق كراهة تحريم عند الحنفية في يوم 
عرفة ( الوقفة ) ويوم النحر ( العيد ) وأيام التشريق الثلاث عقب العيد ؛ لأنها 
أهام الحج » فكانت متعينة له . 

وقال الناهكة + ييفكن اخ ماعن كون رقت الدرة يع السام + 
فلايصح إحرامه بعمرة إلا إذا فرغ من جميع أفعال الحج من طواف وسعي ورمي 
جميع الجمرات » إن لم يتعجل » وبقدر رميها من اليوم الرابع بعد الزوال إن 
تغجل : أي إننة لايصح إحرامه بالعمرة إلا يعد الفراغ بالفسل من رمي اليو 
الرابع إن لم يتعجل ٠‏ أو بقدره إذا تعجل بأن قدم طوافه وسعيه . 

وكره الإحرام بعد رميه اليوم الرابع إلى الغروب منه » فإن أحرم بها بعد 
الرمي في اليوم الرابع وقبل الغروب صح إحرامه ووجب عليه تأخير طوافه 
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وسعيه بعد الغروب ٠‏ وإلا لم يعتد بفعله على المذدهب وأعادهما بعده » وإلا فهو 
باق على إحرامه أبدأ . 


وقال الشافعية : يمتنع على الحاج الإحرام بالعمرة » مادام عليه شيء من 
أعمال الحج ٠‏ كالرمي ؛ لأن بقاء حك الإحرام كبقاء نفس الإحرام » ولاتكره في. 
وقت: 4 ولايكره تكرارها 5 نينا : 


ورأى الحنابلة : أنه لاكراهة للعمرة بالإحرام بها يوم النحر ويوم عرفة 
وأيام التشريق » كالطواف المجرد ؛ إذ الأصل عدم الكراهة » ولادليل عليها . 


المطلب الثاني ميقات الحج والعمرة المكاني : 

الميقات لغة : الحد . وشرعناً : موضع وزمان معين لعبادة متخصوصة . 
ولايجوز للإنسان أن مجاؤةالميقات إلا محرماً بحج أو عمرة » وإلا وجب عليه دم 
أو العودة إليه . فإن قدم الإحرام على الميقات جناز بالاتفاق . وهو أفضل عند 
الحنفية إن أمن اقتراف المحظورات . ودليل الجوان«الأفضلية قوله تعالى : 
( وأتهوا الحج والعمرة لله » وإقامها أن يحرم با من دويرة أهله » كا قال علي 

ويختلف نوع الميقات بين من كان بمكة وبين الآفاقي القادم لمكة'" . 

أولاً - ميقات من كان مقهاً بمكة : من كان بمكة مكياً أو آفاقياً فيقاته 
في الحج : الحرم - نفس مكة ؛ لأن رسول الله مَِئهِ أمر أصحابه أن يحرموا بالحج 


(0) فتح القدير:5 1815١7‏ » البدائع : 379-57/5ء اللباب ١/8 7/5١:‏ ومابعدهاء القوانين 
الفقهية : ص ٠٠١‏ ء حاشية الباجوري : ١‏ / 578 ء الشرح الكبير : ؟ / ؟؟ » الشرح الصغير : ” / 18 55 » مغتي 
الحتاج 2/8/1 296 ء المهذب 5١١ / ٠١‏ 504 ء كشاف القناع : ؟ / 27 - 235 ء المغني :* / /50 - 517 ٠‏ 
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من جوف مكة ء فقال : « حتى أهل مكة يلون منها »''' ومثله من منزله في 


وميقاته في العمرة : من أدنى الحل ولو بأقل من خطوة من أي جانب شاء » 
ليتحقق وقوع السفر ؛ لأن أداء الحج في عرفة » وهي في الحل » فيكون الإحرام 
من الحرم » وأداء العمرة في الحرم » فيكون الإحرام من الل ليجمع في إحرامه 
بين الحل والحرم » إذ هو شرط في كل إحرام . فإن أحرم بها في الحرم » انعقد 
وعليه دم إلا إن خرج بعد إحرامه إليه . 

وأفضل بقاع الحل للإحرام بالعمرة : الْجعرانة عند الشافعية ؛ لأن الني مَل 
اعتمر منها » ؟ا روى الشيخاة ؛ ثم التنعيم لأمره يَِئَةِ عائشة بالاعتار منه غُ 
الخذيية ‏ درواففليا عند الحنفية والحنابلة : التنعيم ؛ لأن النني مَيَهٍ « أمر عبد 
الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعم “" لأنها أقرب الحل إلى مكة ثم 
الجعرانة » ثم الحديبية . 

وللشخص عند المالكية : أن يحرم من الجعرانة أو التنعي'. 

ثانياً ‏ أهل الحل : 


وهم الذين منازهم داخل المواقيت الخمسة كأهل بستان بني عامر وغيرهم » 
فهم داخل المواقيت وخارج الحرم . 


)١(‏ رواه الشيخان . وروى مسلم عن جابر: « أمرنا الني ميته لما حللنا أن نحرم من الأبطم » ( نصب 
الراية : ؟ / .)1١5‏ 

(") الجعرانة قرية في طريق الطائف على ستة فراسخ من مكة . والتنعم : المكان المعروف بمساجد عائشة . 
والحديبية : بئر بين طريقي جدة والمدينة على ستة فراسخ من مكة . 

(1) متفق عليه . 


كا 


قال المالكية : من كان منزله أقرب إلى مكة من الميقات ٠‏ فيقاته من منزله 
في الحج أو العمرة . 

وقال الشافعية والحنابلة : من سلك طريقاً لاينتهي إلى ميقات » أحرم من 
محاذاته في بر أو بحرء فإن حاذى ميقاتين أحرم من محاذاة أقرما إليه » فإن 
استويا في القرب إليه أحرم من محاذاة أبعدها من مكة » وإن لم يحاذ ميقاتاً أحرم 

ومن جاوز ميقاتا وهو غير مريد للنسك » ثم أراده » فيقاته موضعه . 

كال ا نجه يات أل الل للحت أو الحم دؤيرة أهليم» أوين 
حيث شاؤوا من الحل الذي بين دويرة أهلهم وبين الحرم » لقوله عز وجل : 
« وأقوا الحج والعمرة لله » وقد فسرها علي وابن مسعود بأن تحرم بها من دويرة 
أهلك . فلايجوزهم أن يجاوزوا ميقاتهم للحج أو العمرة إلا محرمين . والحل الذي 
بين دويرة أهلهم وبين الحرم كشيء واحسد » فيجوز إحرامهم إلى آخر أجزاء 
الل 

والخلاصة : إن ميقات الحج والعمرة لمن كان داخل المواقيت هو بالاتفاق : 
الحل وذلك من أماكنهم » ويجوزهم عند الحنفية دخول مكة لحاجة من غير 
إحرام . 

ثالثاً ‏ الآفاقي أو أهل الآفاق : 

وهم الذين منازهم خارج المواقيت التي وقت لحم ومن مر عليها من غيرثم 
من أراد الحج أو العمرة رسول الله ينع وهي خمسة , م في حديث الصحيحين عن 
ابن عباس : « أنه طلِتَةِ وقت لأهل المدينة ذا الّيفة » ولأهل الشام الجْخفة ‏ 
ولأهل نجد قَرْن المنازل » ولأهل الين يَلَمْلَم » وقال : فهنّ هن » ومن أقى عليهن 


كلانه 


٠ 4 2‏ 2 ع ش 
من غير أهلهن »لمن كان يريد الحج والعمرة ٠ن‏ كآن دونهن فهله من أهله » 
وكذلك حتى أهل مكة يُهَلُونِمبنها »' فإنه شمل أربعة مواقيت . 
المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفة » ومَهِلَ أهل العراق من ذات* 


هذه هي المواقيت الخمسة لغير المقم بمكة » منقسمة بحسب جهات الحرم » 
ولا يجوزآن يتجاوزها الإنسان مريدأ مكة بالحج أو بالعمرة » إلا محرما بأحد 
هذين النسكين وهي ما يأتي : 

١‏ - ميقات أهل المدينة.: ذو الحليفة ( آبار علي ) : مكان على ستة أميال من 
الجةه وعك و مراع من مكة اتا ازقد الواقيت. 

د ميقات أهل النام وتهز والتكل كين اللحنة ( رابخ )فوع عل 
ثلاث مراحل من مكة . وبا أن أهل الشام الآن يمرون بميقات أهل المدينة وهذا 
الميقات » فيخيرون بالإحرام منهها ؛ لأن الواجب على من مر بميقاتين ألا يتجاوز 
اخرقها الاخرها ومن الأول افق : 

؟ - ميقات أهل العراق وغيرهم من أهل المشرق : ذات عرّق : قرية على 
مرحلتين من مكة مشرفة على وادي العقيق » في الثمال الشرقي من مكة . 

؛ - ميقات أهل الين وال هند : يَلَمُلَم : جبل جنوبي مكة على مرحلتين 
يا : 

ه ‏ ميقات أهل نجد والكويت : قَرْن المنازل : جيل على مرحلتين من 


() نيل الأوطار : 50/6؟ 
(0) نيل الأوطار : /1 


اسك 


مكة » ويقال له أيضاً قرن الثعالب . وهو قريب من المكان المسمى الآن 
بالسيل . 

ومن تجاوز الميقات دون إحرام وجب :عليه الدم إلا إذا عاد إليه » ولا يسقط 
عنه الدم عند المالكية » وإن رجع إليه بعد إحرامه ؛ على تفصيل سياتي . وإذا 
تجاوز الميقات بنية الإقامة في مكان غير الحرم » جاز له ذلك إذا نوى الإقامة مدة 
خسة عشر يوماً عند الحنفية » فهي أقل مدة الإقامة في مذهبهم ؛ لأن حم 
الوطن لا يثبت إلا بنية الإقامة لتلك المدة . 


من حاذى الميقات : من سلك طريقاً في بر أو بحر أو جو بين ميقاتين ؛ 
فإنه يجتهد حتى يكون إحرامه بحذو الميقات الذي هو إلى طريقه أقرب » ويحرم 
من محاذاة أقرب الميقاتين إليه97وإن كان الآخر أبعد إلى مكة . فإن“استويا في 
القرب إليه » أحرم من محاذاة أبعدهما.من مكة . وإن م يعرف حذو الميقات 
المقارب لطريقه » احتاط فأحرم من بعد » بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات إلا 
محرماً ؛ لآن الإحرام قبل الميقات جائز » وتأخيره عنه لا يجوز ء فالاحتياط فعل 
ما لاشك فيه . وإن م يحاذ ميقاتاً ماسبق , أحرم على مرحلتين ( 84 كم ) من 
مكة ء إذ لا ميقات أقل مسافة من هذا القدر . 

حكم الداخل إلى مكة بعد أن حج واعتير : قال الشافعية" : من حج 
واعتّر حجة الإسلام وعمرته » ثم أراد دخول مكة لحاجة لا تتكرر » كزيارة أو 
تجارة أو رسالة » أو كان مكياً مسافراً » فأراد دخولما عائدأً من سفره » فهل 
يلزمه الإحرام بحج أوعمرة ؟ فيه تفصيل : 


» 58/1١ : وما بعدهاء الشرح الصغير‎ 7١5/7 : الدر الخحتار‎ » 155/١ : ء المهذب‎ 35 6٠١ : المجموع‎ )١( 
. المغنى : /8١؟ وما بعدها‎ 
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أ إن دخلها لقتال بغاة أوقطاع طريق أو غيرهما من القتال الواجب أو 
المباح » أو دخلها خائفاً من ظالم أوغريم يمسه » وهو معسر لا يمكنه الظهور لأداء 
النسك إلا بمشقة ومخاطرة »لم يلزمه الإحرام بلا خلاف ؛ لأن الني ميته دخل 
مكة يوم الفتح بغير إحرام'" ؛ لأنه كان لا يأمن أن يقاتل . 

ب - يستحب لكل داخل إلى مكة لا يتكرر دخوله الإحرام » ويكره 
الدخول بغير إحرام » فن دخل مكة لحاجة لا تتكرر كالتجارة والزيارة وعيادة 
المريض » فالأصح عند الشافعية أنه يستحب له الإحرام » ولا يجب مطلقاً . 
وقال مالك وأحمد : يلزمه » وقال أبو حنيفة : إن كانت داره في الميقات أو أقرب 
إلى مكة , جاز دخوله بلا إحرام » وإلا فلا . 

ج - من كان يتكرر دخوله كالحطاب والحشاش والصياد والسقاء والبريد 
ونحوهم » يجوز دخوله بغير نسك » لما روى ابن عباس : « لا يدخل أحد مكة 
إلا محرماً » ورخص للحطابين »'" ولأن في إيجاب الإحرام على هؤلاء مشقة . 

وأما أهل الحرم : فلا إحرام عليهم بالدخخول إلى مكة بلا خلاف »م 
لا تشرع تحية المسجد لمن انتقل من موضع منه إلى موضع آخر منه . 

ومن أراد دخول الحرم ولم يرد دخول مكة » فحككه حك دخول مكة ؛ على 
التفصيل والخلاف السابق . 

وإذا وجب الإحرام لدخول الحرم » فدخل بغير إحرام » عصى » ولا يلزمه 
القضاء عند الشافعية على المذهب » خوفاً من التسلسل » قال بعض الشافعية : 
كل عبادة واجبة إذا تركها لزمه القضاء أو الكفارة إلا الإحرام لدخول مكة » 


) 700/6 : رواه مسام والنسائي عن جابر ( نيل الأوطار‎ )١( 
) ٠5/8 : رواه ابن أبي شيبة » وفيه راو ضعيف ( المرجع السابق » نصب الراية‎ )( 


رف 5 


وإمساك يوم الشك إذا ثبت أنه من رمضان » فن تركه مع أنه يجب عليه 
إمساكه » لم يلزمه قضاء الإمساك ولا الكفارة . 


وقال أبى خنيفة + يلزمه القضاء": إذ ب قضاء كل الواجيات 


د - من لا يكلف الحج كالعبد والصبي والكافر إذا أعتق العبد أو بلغ الصبي 
أو أسم الكافر » وأرادوا الإحرام : فإنهم عند الحنابلة والمالكية يحرمون من موضعهم 
ولا دم عليهم ؛ لأنهم أحرموا من الموضع الذي وجب عليهم الإحرام معه » فأشبهوا 
الي ومن قريته دون الميقات إذا أحرم منها . 

ويجب على جميعهم الدم عند الشافعية ؛ لأن كل واحد منهم ترك الواجب 
عليه . 

وقال الحنفية : لا دم على الكافر يسم » والصبي يبلغ » وأما العبد فعليه دم . 

هل الإحرام من الميقات أفضل أم من دار أهله ؟ 

قال الحنفية" : الإحرام من بلده أفضل إن كان في أشهر الحج » وأمن على 
نفسه » لقوله تعالى : « وأتموا الحج والعمرة لله > قال علي وابن مسعود : إقامها 
أن تحرم بها من دويرة أهلك ٠‏ ولقوله يري : « من أحرم من المسجد الأقصى إلى 
امسجد الحرام بحج أو عمرة » غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء أو وجبت له 
الجنة »'" » ولأنه أكثر عملاً » وأحرم عمر من يليا ( القدس ) » وقال للضبي بن 
معبد الذي أحرم من داره : « هديت لسنة نبيك علد "ا 


١/8/١ : ء اللباب‎ 155/١ : البدائع‎ )١( 
» (؟) رواه أبو داود وأحمد عن أم سامة 2 وفي لفظ رواه أبن ماجه « من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له‎ 
) 798/6 : وهو ضعيف ( نيل الأوطار‎ 


0( روأه النسائي وأبو داود : 
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وقال جمهور الفقهاء"" : الإحرام من الميقات أفضل » لأنه الموافق للأحاديث 
الصحيحة » ولفعل الني مَيِئّةِ وأصحابه » فإنهم أحرموا من الميقات » ولا يفعلون 
إلا الأفضل » وأحرم الني بحجة الوداع من الميقات بالإجماع » وكذا في عمرة 
الحديبية » ؟ رواه البخاري في المفازي + ولأن في مضابرة الإحرام بالتقدم عن 
الميقات عسراً وتغريراً بالعبادة » وإن كان جائزاً . 

ويدل له قوله وَكَه : « يستئتع أحدم بحله ما استطاع » فإنه لا يدري 
ما يعرض له في إحرامه »'" » وروى الحسن « أن عمران بن حصين أحرم من 
مصره » فبلغ ذلك عمر » فغضب » وقال : يتسامع الناس أن رجلاً من أصحاب 
رسول الله يَكَِهِ أحرم من مصره » وقال : « إن عبد الله بن عامر أحرم من 
خراسان » فما قدم على عثان » لامه فها صنع » وكرهه له »'" قال البخاري : 
كر عفان أن يحرم من خراسان أو:كرمان 6. 

وهذا هو الأرجح لدي دفعاً لامشقة عن النفس » وبعداً عن التعرض لفعل 
محظورات الإحرام . وأما حديث الإحرام من بِنِتَ المقدس ففيه ضعف » وأما 
قول عمر للضبي : « هديت لسنة نبيك » فإنه يعني في القران بين الحج والعمرة » 
لافي الإحرام من قبل الميقات » فإن سنة الني يِه الإجرام من الميقات . وأما 
قول عمر وعلي : « إِتَام العمرة أن تنشئها من بلدك » فعناه أن تنشئ لها سفراً من 
بلدك » تقصد له » ليس أن تحرم بها من دويرة أهلك . وهذا ما فسره به سفيان 
وأحمد » ولا يصح أن يفسر بنفس الإحرام » فإن الني يَِتَِ وأصحابه ما أحرموا 
بها من بيوتهم . 


775/1 : المغني‎ » ءا/د/١‎ ١: ء مغني الحتاج‎ 5١4/١ : بداية المجتهد‎ )١( 
رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي أيوب‎ )1( 


0 
0 


(؟) رواهما سعيد والاثرم 
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جزاء من تجاوز الميقات بدون إحرام : لو جاوز الشخص ميقاتاً من 
المواقيت الخخسة » يريد الحج أو العمرة » بغير إحرام » ثم عاد قبل أن يحرم » 
وأحرم من الميقات » وجاوزه محرماً » لا يجب عليه دم بالإجماع ؛ لأنه لما عاد إلى 
الميقات قبل أن يحرم » وأحرم » التحقت تلك الجاوزة بالعدم » وصار هذا ابتداء 
إحرام منه . 

أما لو أحرم بعدما جاوز الميقات قبل أن يعمل شيئاً من أفعال الحج »ثم 
عاد إلى الميقات ٠‏ ففيه آراء للفقهاء”" » علماً بأن هذه الآراء تنطبق عند الحنفية 
على الي الذي ترك ميقاته » فأحرم للحج من الحل ٠‏ والعمرة من الحرم : 

١‏ - قال أبو حنيفة : إن عاد إلى الميقات » وبى » سقط عنه الدم » وإن م 
يلب لا يسقط » لقول ابن عباس للذي أحرم بعد الميقات : « ارجع إلى الميقات » 
فلب » وإلا فلا حج لك » أوجب التلبية من الميقات » فلزم اعتبارها . 

؟ - قال الصاحبان والشافعية والحنابلة : من جاوز الميقات » فأحرم » لزمه 
دم إن لم يعد » وإن أحرم ثم عاد قبل تلبسه بنسك كالطواف سقط عنه الدم » للبى 
أوم يلب »عم تحريم ذلك أو جهله ؛ لأن حق الميقات في مجاوزته إياه محرماً » 
لا في إنشاء الإحرام منه » وسقوط الدم عنه لما روى ابن عباس عن الني يَلنَهِ أنه 
قال : « من ترك نسكا » فعليه دم »'" . وإن تجاوز الميقات بغير إحرام لزمه 
العود ليحرم منه » إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفاً . 

ويطبق هذا على اللي بالحرم إن لم يخرج إلى الميقات » وأتى بأفعال العمرة » 


: ومابعدها » الشرح الكبير : ”/54 وما بعدها , مغني الحتاج‎ ١5/7 : ء الشرح الصغير‎ 107 ١605/1 : البدائع‎ )١( 
577 , 771/7 : ومابعدها » المغنى‎ 

(1) روي موقوفاً ومرفوعاً » والموقوف رواه مالك وغيره بإسناد صحيح » بلفظ : ٠‏ من نسي من نسكه شيئاً أو 
تركه 3 فليهرق دف 4 . 


 0373- 


عليه دم » وأجزأته » فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه سقط الدم » كا لو جاوز 
الميقات ثم عاد إليه محرماً . 


ولو أفسد امحرم من دون الميقات حجه » لم يسقط عنه الدم عند الحنابلة 
والقاقمية .وقال للقي معط ::الأن القطناءتواحت::. 


؟ - وقال المالكية : من تجاوز الميقات وأحرم » لم يلزمه الرجوع إليه » 
لتغد نة: 


فإن لم يكن أحرم وجب الرجوع لاميقات إلا لعذر كخوف فوات لحجة لو 
رجع أو فوات رفقة أؤخاف: على نفس أو مال أو عدم قدرة على الرجوع 3 
فلا يجب عليه الرجوع حينئذ » ويجب عليه الدم لتعديه الميقات حلالاً . 


المبحث الرابع ‏ أعمال الحج والعمرة وصفة حجة الني َيِه 
وعمرته : 

أولاً ‏ أعمال الحج : عشرة وهي ما يأتي'" : 

١‏ -الإحرام : نية الحج أو العمرة أو هما » بأن يقول : نويت الحج أو العمرة 
وأحرمت به لله تعالى . وإن حج أو اعر عن غيره » قال : نويت الحج أو العمرة 
عو افلاق م وأحرينك يه لله فاق .2 ولى عقوي غلذة ركتق الإحرام .: 

؟ ‏ دخول مكة من أعلاها وهي كَدَاء » ثم دخول المسجد الحرام من باب بني 
شيبة » ثم طواف القدوم بالابتداء بالركن الاسود . 


١76  ١؟١ص‎ : القوانين الفقهية‎ )١( 


خلال 


1ت الطواف وهو ثلاثة ٌّ طواف القدوم 3 وطواف الإفاضة 3 وطواف 
الوداع . 


؟: - السعي بين الصفا والمروة . 


 »‏ الوقوف بعرفة وبمنى : يخرج إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة وهو 
يوم التروية » فيصلي فيها الظهر والعصر » ويبيت ها ء ثم يروح إلى عرفة بعد 
طلوع الثمس ٠‏ فيجمع بين الظهر والعصر مع الإمام في مسجد فرة أو في غيره » ثم 


5 المبيت بمزدلفة : وهي ما بين منى وعرفة ٠‏ ويجمع الحجاج بالمزدلفة بين 
المغرب والعشاء مقصورة بعد مغيب الشفق في ليلة العيد . ويصلون الفجر في 
المشعر الحرام : وهو آخر أرض المزدلفة » ويقفون للتضرع والدعاء » ثم يدفعون 

- رمي امار : يرمي الحاج يوم النخر بمنى جمرة العقبة الأولى ( وهي 
امرة الكبرى ) بعد طلوع الشيس قدر رمح » بسبع حصيات . 
كل جمرة سبع حصيات ٠‏ مبتدئاً بالمرة الأولى ( الصغرى ) وهي التي تلي مسجد 
الخيف من جهة عرفات ثم الوسطى » ثم جمرة العقبة » بين الزوال والغروب 7 

إن اطق أو التقضيوه و الأول تفيل للرال:( وقد امراف لاتق 
رمي جمرة العقبة والذبح إن كان معه هدي . ثم يأتي مكة » فيطوف طواف 
الإفاضة وهو المفروض . 
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الذبح : يذبح بعد رمي الجمرة » ويجوز الحلق قبل الذبح ٠‏ والذبح قبل 
الممرة . ويجوز ذبح الهدي قبل طلوع الثمس . 

. طواف الوداع : مستحب عند المالكية » واجب عند اجمهور‎ ٠ 

ولا يؤمر به أهل مكة ولا من أقام بها من غير أهلها . 

وإذا حاضت المرأة بعد الافاضة خرجت قبل الوداع عند المالكية . 

ثانياً ‏ أعمال العمرة : أربعة وهي : 

الإحرام » والطواف » والسعي بين الصفا واللووة مواطلق أو الفتصي 

ثالثاً ‏ عمرة الني مَلِنَ : 

روى الشيخان وأحجد عن أنس : « أن الني مَلِنَهِ اعقر أربع عُمَر"' في ذي 
القَمْدة إلا التي اعتر مع حَجَنّه : عُمِرّته من الَدَيُبية » ومن العام الُقبل » ومن 
الجعرانة حيث قسم غنات حنين » وعمرته مع حَجته » فهي أربع عمر : عمرة 
الحديبية لزيارة البيت الحرام في السنة السادسة من الحجرة » وعمرة القضاء من 
السنة السابعة ؛ وعمرةالجعرانة في السنة التجامة في وادي حنين بين مكة 
والطائف ,٠‏ على بعد ثلاث ليال من مكة » والعمرة التي مع حجة الوداع في السنة 
التاسعة . 

رابعاً . حجة الني مَلِع - حجة الوداع : 

روى مسم وغيره'"' صفة حجة الني يكن » وهو حديث عظيم مشقّل على جمل 
من الفوائد » ونفائس من مههات القواعد » وأحكام الفقه التي بلغت نيف وخمسين 
نوعاً » كا ذكر الإمام النووي رحمه الله عن أبي بكر بن المنذر رحمه الله : 


) ثبت مثل هذا من حديث عائشة وابن عمر عند البخاري وغيره ( نيل الأوطار : ؛/8ه؟‎ )١( 
) 155 270/8: رواه أيضاً أبو داود والنسائي والدارمي وابن أبي شيبة ( انظر شرح مس‎ )( 


اكات 


ونص الحديث : قال جعفر بن حمد عن أبيئه : دخلنا على جابر بن عبد 
لله » فسأل عن القوم حتى انتهى إليّ » فقلت : أنا مد بن علي بن حسين , 
فأهوى بيده إلى رأمي ٠‏ فنزع زرّي الأعلى » ثم نزع زري الأسفل , ثم وضع كفه 
بين تبي » وأنا يومئذ غلام شاب » فقال : مرحباً بك يا ابن أخي سل عما 

شئت » فسألته » وهو أعمى » وحَضَر وقت الصلاة » فقام في نَسّاجة'" ملتحفاً .ها 

كلما وضعها على منكبه » رجع طرفاها إليه من صفّرها ء ورداؤه إلى جَنْبه على 
المبفُجب" » فصلى بنا"" فقلت : أخبرني عن حَجّة رسول الله لقو" » فقال 
بيده » فعقد تسعاً فقال : 

إن رسول الله َكِهِ مكث تسع سنين م يحج . ثم أذّن في الناس في العاشرة أن 
رسول ينه حاج » فقدم المدينة بشر كثير » يلقس أن يأتم برسول الله عَِقٍ » 
ويعمل مثل يمله”" . 

فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة » فولدت أمماءً بنت عُمَيس محمد بن أبي 
بكرء فأرسلت إلى رسول الله يِه » كيف أصنع ؟ قال : اغتسلي واستثفري 
بثوب وأحرمي "ا 


فصلى رسول الله يل في المسجدا" » ثم ركن الللتواء" دق إذا انقوية يه 


)١(‏ هي ثوب مُلفْق على هيئة الطيلسان 

(1) المشجب : اسم لأعواد يوضع عليها الثياب ومتاع البيت . 

(5) هذا المقطع ترحيب بالزائر وملاطفة له مما يليق به وتأنيسه . 

(2) المراد حجة الوداع . 

(5) هذا يدل على أنهم كلهم أحرموا بالحج ؛ لأنه مَل أحرم بالحج . 

(0) الاستثفار : هو أن تشد المرأة في وسطها شيئاً وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من 
قدامها ومن ورائها . 

() فيه استحباب ركعتي الإحرام . 

(8) قال ابن قتيبة : كانت للني َيِه نوق : القصواء ( التي قطع طرف أذنها ) والجدعاء ( التي قطع من أذنها ‏ 

عمل 


ناقته على البيداء » نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش » وعن يمينه 
مثل ذلك ٠‏ وعن يساره مثل ذلك » ومن خلفه مثل ذلك ٠‏ ورسول الله َه بين 
أظهرنا » وعليه ينزل القرآن » وهو يعرف تأويله » وما عمل به من شيء عملنا 
به . فأهل بالتوحيد" : لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك لبيك » إن المد 
والنعمة لك واْلك , لا شريك لك . وأهل الناس هذا الذي يُهُلُون به » فلم يرد 
رسول لله َيِنَةُ شيئاً منه ؛ ولزم رسول ييه تلبيته'" . 


الاين سنا تحوق إلا اليم لعا نيرف العميرة'"ا+ضق إذا أنينا 
البيت معه , استلم الركن "ا فَرَمل ثلاثاً » ومشى أربعا" »ثم تقذ إلى مَقَام 
إبراهيم عليه السلام » فقرأ : # واتخذوا من مقام إبراهم مَصَلَى » » فجعل الَقَام 


١: 
. فنهوي ال‎ 


فكان أبي يقول - ولا أعم ذكره إلا عن'التي لَه - كان يقرأ في الركعتين : 
ذإ قل : هوالله أحد » و« قل : يأأما الكافرون 6 . ثم رجع إى الركن 


> أكثر من القصواء ) والعضباء ( مشقوقة الأذن ) » وقال عمد بن إبراهم التهي التابعي وغيره : إن العضباء والقصواء 
والجدعاء اسم لناقة واحدة كانت لرسول الله كه 5 

. يعني قوله : « لبيك لا شريك لك » . والتلبية معناها : إجابة إلى الدعاء » وإشعار للإقامة عليها‎ )١( 

(؟) فيه دليل على استحباب الاقتصار على تلبية رسول الله يَِيِقَمٍ » كا قال أكثر العاداء منهم مالك والشافعي . 
دون زيادة » كقول ابن عمر : لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل . وعن أنس : لبيك حقاً تعبداً 
ورقاً . 

(؟) فيه دليل لمن قال بترجيح الإفراد . 

(5) أي مسح الحجر الأسود بيده ؛ في بدء الطواف . وفيه أن يسن لمن دخل مكة قبل الوقوف بعرفات طواف 
القدوم . : 

() فيه سنية الرمل في الأشواط الثلاث الأول والمثي على العادة في الأربع الأخيرة . والرمل : أسرع المثي مع 
تقارب الخطا. 

(3) فيه سنية صلاة ركعتي الطواف خلف المقام » أو في الحجر أو في المسجد . أو في مكة وسائر الحرم . 

ام الفقه الإسلامي كر )3( 


فاستامه » ثم خرج من الباب إلى الصفا'" » فاما دنا من الصفا قرأ : « إن الصفا 
والمروة من شعائر الله 4 » أبدأ بما بدأ الله به » فبدأ بالصفا » فْرَقَى عليه » حتى 
رأى البيت » فاستقبل القبلة » فوحد الله وكبّره » وقال : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » له الملك وله الحد . وهو على كل شيء قدير ء لا إله إلا الله وحده . 
أنجر وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده"ا ثم دعا بين ذلك قال مثل 
هذا ثلاث مرات . 

ثم نزل إِلىالرُوة » حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي » سعى » حتى إذا 
صعدتا » مشى حتى أق المروة » ففعل على المروة كا فعل على الصفا'" . 

فقال : لو أفي استقيلب من أمري ما استدبرت » ل أسق الهدي”" » وجعلتها 
عمرة » فن كان من ليس معه هدي » فليحل وِليَجْعلْها عمرة . 

فقام سراقة بن مالك بن جمْثْمْ » فقنال : يا رسول الله » ألعامنا هذا أم 
لأبد ؟ فشبّك رسول الله يَِلِئَِ أصابعه واحدة في الأخرى ٠‏ وقال : دخلت العمرة 
قالع" هرتين لايل لين أبن : 

وقدم علي من المن بدن النبي عله » فوجد فاطمة تمن حَلْ » ولبست ثياباً 
صبيغاً واكتحلت ٠‏ فأنكر ذلك عليها" . فقالت ؛ إن أي أمرني هذا » قال : 


. فيه استحباب العود بعد صلاة ركعتي الطواف لاستلام الحجرء ثم يخرج من باب الصفا ليسعى‎ )١( 

(5) معناه هزمهم بغير قتا من الآدميين ولا بسبب من جهتهم . والأحزاب : الذين تحزبوا على رسول الله 
لت يوم الخندق في شوال سنة أربع هجرية . 

() فيه أنه يسن عليها من الذكر والدعاء والرقي مثاما يسن على الصفا . 

(5) أي لو عامت آخراً ما عامت أولاً لما سقت اهدي . 

() معناه أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة » فأبطل ذلك عادة العرب وزيمهم أن العمرة في 
أشهر الحج ممنوعة ( شرح مس : 177/8 ومابعدها ) . 

() فيه جواز إنكار الرجل على زوجته مارآه منها من تقص في دينها » لأنه ظن أن ذلك لا يجوز فأنكره . 


45م 


فكان علي يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله يِه مُحَرّشاً على فاطمة . للذي 
صنعت ٠‏ مستفتياً لرسول الله يِه فيا ذَكّرت عنه . فأخبرتّه أني أتكرت ذلك 
عليها » فقالت : صََدقَتَ صدقت » ماذا قلت حين فَرَضْتَ الحج" ؟ قال : 
قلت : اللهم إني أهل بما هَل به رسولك”" » قال : فإن معي الهدي ٠‏ فلا تحلٌ . 


قال : فكان جماعةٌ الحدي الذي قدم به علي من الين » والذي أ به الني 
َكِنَّهِ مائةً » قال : فحل الناس كلهم » وقصّروا" ٠‏ إلا الني يَنّهِ ومن كان معه 


: 3 5 ع 2 0 
فاما كان يوم التروية”' » توجَّهوا إلى منى » فأَهلُوا بالحج” » وركب رسول 
لله َيِه » فصلّى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر" » ثم مكث قليلاً 


5 ا 2 َ 37 
حتى طلعت الشمس ٠»‏ وأمر بقبّة من شَعَر تضرب له بفرة'" . 


فسار رسول الله يكن ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام » م 
كانت قريش تصنع في الجاهلية” » فأجاز رسول الله يلقو" حتى أقى عرفة”" , 


)١(‏ أي أوجبته على نفسك ٠‏ والمقصود : ماذا نويت ؟ 

(1) فيه جواز تعليق الإحرام ياحرام كإحرام فلان 

(") كلهم أي معظمهم ؛ لأن عائشة لم تحل ول تكن من ساق اللمدي . والتقصير مع أن الحلق أفضل لإبقاء شعر 
يحلق في الحج . 

(8) هو أليوم الثامن من ذي الحجة . 

(0) فيه أن الأفضل من كان بمكة وأراد الإحرام بالحج أن يحرم يوم التروية » وهو مذهب الشافعي وموافقيه . 

() فيه سنية أداء الصلوات الس بنى . 

0) مرة : موضع بجنب عرفات وليست من عرفات . 

(8) معناه أن قريشاً كانت في الجاهلية تقف في المشعر الحرام : وهو جبل في المزدلفة » يقال له : قزح ؛ لأن 
المزدلفة من الحرم . 

(1) أي جاوز المزدلفة » ولم يقف با » وتوجه إلى عرفات . 

. أي قارب عرفات » بدليل إقامة القبة له في غرة‎ )٠١( 
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فوجد القبّة قد ضربت له بيرة » فنزل بها" » حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء 
فرّحلّت له" » فأق بطن الوادي" » فخطب الناس” وقال : 


إن دماءك وأموالم حرام عليم كحرمة يوم هذا في شهرم هذا في بلدم 
هذا" » ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع » ودماء الجاهلية 


موضوعة 2 فإت أولك دم أضّع من دمائنا : دم ابن ربيعة بن الحارث ؛ كان 


مُتْتَرضَعاً في بني هُدّيل » فقتلته هذيل » وربا الجاهلية موضوع ٠‏ وأول ربا أضع 
ربانا - ربا عبّاس بن عبد المطلب » فإنه موضوع كله" . 


فاتقوا الله في النساء » فانم أخذقوهن بأمان الله" » واستحللم فروجهن 
بكامة الله" » ول عليهن ألا يُوطئن فُرَشْم أحدأ تكرهونه » فإن فعلن ذلك 
5 0 5 رن 7 00 
فاضربوهن ضربا غير مبرّح ' » ولمن علي رزقهن وكسوتهن بالمعروف 2 . 


وقد تركت فيك ما لَنْ تضلوا بعده إن اعتصمم به : كتاب الله » وأنتم 
تُسألون عني » فا أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . 


. أي بيرة » وفيه أن دخول عرفات قبل صلاتي الظهر والعضر جميعاً خلاف السنة‎ )١( 

(؟) أي جعل عليها الرحل بعد زوال الشمس أي دخول وقت الظهر . 

(0) هو وادي عرّنة » وليست عرنة من أرض عرفات عند العاماء إلا مالك فقال : هي من عرفات . 1 

() فيه استحباب الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة في هذا الموضع » وهو سنة باتفاق جماهير العاماء إلا 
المالكية . 

م( معناه متأكدة التحريم شديدته . 

(0) فيه إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي م يتصل ها قبض . وقوله عليه السلام : « تحت قدمي » إشارة إلى 
إيطاله . وكون الريا موضوع كله : معناه الزائد على رأس المال باطل يرد إلى أصحابه » فالوضع : الرد والإبطال . 

(0) فيه الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف . 

(0) أي يإباحة الله » والكامة : قوله تعالى : « فانكحوا ما طاب لكر من النساء » 

(4) المراد ألا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتك والجلوس في منازلك » سواء أكان أجنبيأ أم أحدأ من محارم 
الزوجة أو امرأة . والضرب غير المبرح أي الذي ليس بشديد ولا شاق . 


. فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتا‎ )٠١( 
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فقال يإصبعه السبّابة يرفعها إلى السماء » وينكتّها إلى الناس" : اللهم اشهد . 
ثلاث 0 
10 

ثم ركب رسول الله يَيَِه حتى أ الموقف'" , فجعل بطن ناقته القصواء إلى 
الصخرّات"' » وجعل حَبْل المشاة بين يديه » واستقبل القبلة” » فلم يرل واقفاً 
حتى غَرّبت الشمس 7 8 وذهبت الفرة قليلاً حىقى غاب وض « وأردف أسامة 
خلفه” ٠‏ ودفّع رسول الله يده وقد شق للقصواء الزّمامِ » حتى إن رأسها ليُصِيب 
مَوْرِك رَحْله" » ويقول بيده المنى : 

أعا النافي: الكاظة اللاعهة كلا اق ختلا من اللال31ة تارعى با 
قليلاً حتى تصعّد . 


(0 أي يقلبها ويرددها إلى الناس » مشيراً إليهم . 

() فيه مشروعية المع بين الظهر والعصر يإجماع الأمة في ذلك اليوم ؛ وهو إما بسبب النسك عند أبي حنيفة 
أو يسبب السفر عند الشافعي 

0 أي مكان الوقوف بعرفة مقابل الصخرات أمام الجبل . 

9) يستحب أن يقف عند الصخرات المفترشات في أسفل جبل الرحمة : وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات » 
وأما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط » بل الصواب جواز 
الوقوف في كل جزء من أرض عرفات . 

(5) فيه استحباب استقبال الكعبة في الوقوف . وحبل المشاة : أي مجتعهم . 

(1) يندب الوقوف إلى مابعد المغرب » وهو مذهب المهور » وقال مالك : لا يصح الوقوف في النهار منفرداً » 
بل لابد من الليل وحده . 

(9) فيه جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة . 

(4) شنق : ضم وضيق . ومورك الرحل : هو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا مل 

من الركوب . وفي هذا استحباب الرفق في السير من الراكب بالمشاة وبأصحاب الدواب الضعيفة 

(9) أي الزموا السكينة : وهي الرفق والطيأنينة . ففيه أن السكينة في الدفع من عرفات سنة » فإذا وجد 
فرجة أسرع ٠‏ كا في الحديث الآخر . والحبل : التل اللطيف من الرمل الضخم . 


486 - 


حتى أت المزدلفة » فصلى با المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين وم يسبّح 
قي ع 

ثم اضطجع رسول الله يَكِيْهِ حتى طلع الفجر" » وصلى الفجر حتى تبيّن له 

ثم ركب القصواء حتى أق المشعر الحرام'" » فاستقبل القبلة » فدعاه وكبّره 
وهلّله ووحّده » فم يزل واقفاً حتى أسفر"؟ جداً » فدفع قبل أن تطلع الثمس » 
وأردف الفضل بن عبّاس ‏ وكان رجلاً حسن الشّعْر أبيض وسها”" » فاما دفع 
رسول الله يِقَهِ » مرّت به ظُعُن" يجرين » فطفق الفضل ينظر إليهن » فوضع 
رسول الله يِه يده على وجه الفضل”" » فحوّل الفضل وجهه إلى الشق الآخر » 
فحول رسول الله يَئْنَم يده من الشق الآخرعلى وجه الفضل » يصرف وجهه من 
الشق الآخر ينظر ء حت أق بطن مُحَسّر” » فحرّك قليلاً . 

ثم سلك الطريق الوسطى" التي تخرج على المرة الكبرى » حتى أ الجمرة 


() فيه استحباب جمع التأخير بين المغرب والعشاء » وهو عند أي حنيفة بسبب النسك فيجوز لأهل مكة 
والمزدلفة ومق وغيرثم ؛ وعند الشافعية بسبب السفر فلا يجوز إلا لمسافر مسافة مرحلتين . ومعنى « لم يسبح » لم يصل 
بينهها نافلة » والنافلة تسمى سبحة لاشتالها على التسبيح . 

() فيه أن المبيت بالمزدلفة نسك واجب »ء والسنة أن يبقى بالمزدلفة حتى يصلي ها الصبح إلا الضعفة فالسنة 
لهم الدفع قبل الفجر . 

(0) هو جبل معروف في المزدلفة وهو قرح » وقال جمهور الفسرين وأهل السير والحديث : المشعر الحرام جميع 
المزدلفة . 

() يعود الضير إلى الفجر ومعتاه إسفاراً بليغاً 

(5) أي حسناً والمقصود أنه بصفة من تفتتن النساء به لحسنه . 

(:) الظعن جمع ظعينة » وأصل الظعينة : البعير الذي عليه امرأة » ثم تسمى به المرأة مجازا لملابستها البعير 

فيه الحث على غض البصر عن الأجنبيات وغضهن عن الرجال الأجانب . 

(ه) سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي أعيا وكل . 

() فيه أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة . 
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الي عنذا الشجرة'"':'فرناها سيم حضيات: يكن مع كل خضاة متها مكل حطئ 
الخدف!' درمى "من بط الوادى: . 

تم انصرف إلى المنحر » فنحر ثلاثاً وستين بيده » ثم أعطى علياً » فنحر 
ماغبر" » وأشركه في هيه" » ثم أمَر من كل بدنة ببضعة » فجعلت في قدْرء 
: فطبخت », فأكلا من لها » وشربا من مَرَقها" . 

ثم ركب رسول الله وَيَِهٌ » فأفاض إلى البيت"" » فصلى بمكة الظهر » فأق 
بني عبد اللطلب يسقون على زمزم » فقال : انزعوا بني عبد المطلب" » فلولا أن 
يغلبم الناس على سقايتك لنزعت معك” » فناولوه دلوا فشرب منه" . 


)١(‏ الجمرة الكبرى : هي جمرة العقبة وهي التي عند الشجرة » وفيه أن السنة البدء هذه امرة » ولا يفعل شيئاً 
قبل رميها . 

(1) هو نحو حبة الباقلاء » وينبغي ألا تكون أكبر ولا أصغرء بشرط كونبا حجرأ وهو رأي الجمهورء وجوز 
أبو حنيفة الرمي بكل ما كان من أجزاء الأرض ولو من المعادن : 

(0) أي مابقي » وفيه استحباب تكثير الهدي » واستحباب كح لدف :بثفسه » وجواز الاستنابة فيه » وذلك 
جائز بالإجماع إذا كان النائب مساماً . ويجوز عند الشافعية كون النائب كتابياً بشرط نية المهدي عند الدفع إليه أو 
عند ذبحه . والظاهر أن الني يِرِتَهِ نحر البدن التي جاءت معه من المدينة » وأعظى علياً البدن التي جاءت معه من 
الين .0 500-586 

(؟) ظاهره أنه أشركه في نفس المدي ٠‏ وقال القاضي عياض : وعندي أنه لم يكن تشريكاً حقيقة » بل أعطاه 
قدرأ يذبحه . 

(5) البضعة : القطعة من اللحم » وفيه استحباب الأكل من هدي التطوع وأضحيته . 

(1) هذا طواف الإفاضة » وهو ركن من أركان الحج يإجماع المسامين » وأول وقنه عند الشافعية : من نصف 
ليلة النحر . 

) أي استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء ( الحبل ) » ويسقون على زمزم : معناه يغرفون بالدلاء ويصبونه في 
الحياض ونحوها ويسبلونه للناس . وزمزم : البثر المشهورة في المسجد الحرام » بينها وبين الكعبة انية وثلاثون ذراعاً . 

(8) معناه لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحمون عليه بحيث يغلبونم ويدفعوتم عن 
الاستقاء لاستقيت مع . 

(9) فيه استحباب شرب ماء زمزم . 


-/ا4- 


خامساً ‏ أحكام أعمال الحج عند الفقهاء : 

للحج عند الفقهاء : أركان وواجبات وسنن » نذكرها هنا بإيجازثم نعقبها 
بجدول مقارن بين المذاهب . 

المذهب الأول قال الحنفية" : 


ركن الحج نوعان : الوقوف بعرفة » وهو الركن الأصلي للحج » وطواف 
الإفاضة ( الزيارة ) . وفوت الركن يوجب الفساد والبطلان » والركن أو 
الفرض : هو ماثبت بدليل مقطوع به . أما الواجب : فهو ماثبت بدليل ظني » 
فإن تركه لعذر فلاشيء عليه » وإن تركه لغير عذر لزمه دم . 


وواجبات الحج خمسة : السعي بين الصفا والمروة » والوقوف بمزدلفة ولو 
مقدار لحظة في النصف الثاني من الليل » ورمي الجمار » والحلق أو التقصير » 
وطواف الصّدّر ( الوداع ) . عااً بأن الحلق والطواف بالبيت بعد الذبح » والذبح 
يختص بأيام النحر لايجوز قبلها . 

وسنن الحج : غسل الإحرام والتطيب له" » والنطق بما نوى بأن يقول 
المفرد : اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني » ويقول المعمر : اللهم إفي أريد 
العمرة فيسرها للي » وتقبلها مني » ويقول القارن : الهم إفي أريد العمرة والحج 
فيسرها لي وتقبلها مني . 

والتلبية عقب كل صلاة فريضة أو نافلة بأن يقول : « لبيك اللهم لبيك » 
لبيك لاشريك لك لبيك » إن المد والنعمة لك والملك » لاشريك لك » وهي 
تلبية رسول الله مَل . 1 


. ١58 » ومابعدها‎ ١45 2, 338 البدائع : 5 / وؤلء‎ )١( 
7 البقاء على التطيب لايبمئ تطيباً فلايكره‎ (0 
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ودخول مكة ليلا أونماراً »ثم دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة » 
والقول عند رؤية الكعبة في الخفاء : « سبحان الله والمد لله ولاإله إلا الله والله 
أكبر » اللهم هذا بيتك عظمقه وشرفته وكرته فزده تفظيا وتشريفا 
وتكرهاً » . 

ويبدأ غير اللي المفرد أو القارن بطواف القدوم من الحجر الأسود » مستقبلاً 
له » مكبر رافعاً يديه ؟ا يرفعها في الصلاة » حذو منكبيه » والأفضل أن يقبله 
اتباعاً للني مَيَِةِ إن أمكنه من غير أن يؤذي أحداً » وإلا استقبله وكبر وهلل 
وحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي مََِةٍ ا يصلي عليه في الصلاة . 

ثم يطوف سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأول » ويمشي على هيئته في 
الأربعة الباقية » ويستلم الحجر في كل شوط يفتتح به إن استطاع من غير أن 
يودي أجدا '<:ولينن اكلام الك كيان تبقة © لكن إن انقلة فحن + أى قير 
متيحب ولبين رسن عند أى حنينة. +01 مد : 

ثم يصلي ركعتين في نهاية المطاف عند مقام إبراهم أو حيث تيسر عليه من 
المسجد » وركعتا الطواف صلاة واجبة عند الحنفية خلافاً لغيرهم . 
التروية » ويوم عرفة ء وفي اليوم الحادي عشر من ذي الحجة » وهي خطبة 
واحدة بعد صلاة الظهر إلا خطبة عرفة فهي خطبتان بعد الزوال قبل الصلاة . 

وصفة الخطبة : هي أن يحمد الله تعالى » ويثني عليه » ويكبر ويهلل , 
ويعظ الناس » فيأمرهم بما أمرهم الله عز وجل وينهاهم عما نهام الله عنه : 
ويعامهم مناسك الحج من الوقوف بعرفة والإفاضة منها والوقوف بمزدلفة . 

ثم يصلي الإمام بالناس الظهر والعصر مقصورتين جموعتين جمع تقديم بأذان 
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واحد وإقامتين » ول يتنفل قبلهها ولابعدهما » كا فعل النبي مَلِتُّهِ . ويخفي الإمام 
القراءة فيها بخلاف الجمعة والعيدين » فإنه يجهر فيها بالقراءة 8 وذلك سواء المي 
الحرم وغيره . 

ثم يروح الإمام والناس إلى عرفات » عقيب الصلاة » يقفون فيها حتى 
غروب الشمس » يكبرون وهللون ويحمدون الله تعالى ويثنون عليه ويصلون 
على الني يَرَِهِ » ويسألون الله تعالى حوائجهم ويتضرعون إليه بالدعاء . 

ون البتخ :> البقاء ف المزدلفةكق يسف يقبو التهان + 

ومنها المبيت بنى ليلة الثامن من ذي الحجة ( يوم عرفة ) وأداء خمس 
صلوات فيها » ؟! فعل الني َم في حجة الوداع . وكذلك المبيت بمى ليلتين : 
ليلة اليوم الأول من أيام التشريق والثاني من أيام الرمي #زيكره أن'ينيت في 
غير منى من أيام منى ٠‏ فإن فعل لاشيء.عليه » ويكون مسيئاً ؛ لأن البيتوتة بمى 
لبك والجبة دل هى:سنة * لأن الت أرخض للعياين أن يبيك مكية 
ل 

والسنة أن يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من .يوم النحر قبل الزوال 
بسبع حصيات مثل حص الخذف » بوضع كل حصاة على السبابة والإإهام » كأنه 
يخذف با . 

وترمى المرات الثلاث بعد الزوال من اليوم الثاني والثالث » ويكبر مع كل 
حصاة » مبتدأ بالمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف » ثم الوسطى » ثم الكبرى 
جمرة العقبة » فإذا فرغ منها عند كل جمرة يقف عندها فيكبر ويهلل ويحمد الله 
تعالى » ويثني عليه » ويصلي على النبي لَه ويسأل الله تعالى حوائجه . 


. ) 78 / 5 : حديث متفق عليه عن ابن عباس ( نيل الأوطار‎ )١( 
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وتؤخذ الجمار من مزدلفة أو من الطريق ٠‏ اتباعاً لفعل الني مُه » وإن 
رمى بحصاة أخذها من المرة أجزأه وقد أساء » لقوله َلِنَهٌ - فها يرويه البخاري 
ومسام ب_--32 أرم ولاحرج » مطاقاً . 

وتقطع التلبية مع أول حصباة يرمي بها جمرة العقبة ؛ لأن الني َِنِّ قطع 
التلية عض أول حصا رمى يا حو العقية + 

ومن السنن : التحصيب : وهو النزول بوادي الحصب أو الأبطح » وهو 
موضع بين منى ومكة عند مدخل مكة بين الجبلين ٠‏ إلى المقبرة المسماة بالحجون » 
ينزل به ساعة » فإنه سنة ؛ لأن الني يَلِنَةِ وأبا بكر وعمر وعثان رضي الله عنهم 
نزلوا بالأبطح'" . 

أعموال العموة ع.واما الكل يني اطي" «فركنينا الطوافة لقولة 
تعالى : # وليطوفوا بالبيت العتيق » 

وواجباتها اثنان : السعي بين الصفا والمروة » والحلق أو التقضير . 

وسنتها : أن يقطع التلبية إذا استلم الحجر عند أول شوط من الطواف . 

المذهب الثاني مذهب المالكية! : 


للحج أركان وواحتاك داق متش ونه اكد و الر قن أن الفيض .ةفيق 


: مفهوم من حديث جابر الطويل في حجة الوداع » ورواه البيهقي صراحة عن ابن مسعود ( نصب الراية‎ )١( 
/الا).‎ 

() أخرجه مسلم عن ابن عمر أن الني ته وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون بالأبطح ( المرجع السابق : ص 48 ) 
ورواه الزهري عن سال » ولك ورد عن عائشة : « نزول الأبطح ليس بسنة , إفا نزله رسول الله يَلْقَهِ ؛ لأنه كان 
أسممَ لخروجه إذا خرج » ( نيل الأوطار : © / 879 86 ) . 

(؟) البدائع : ١‏ / 551 ومابعدها . 

9) الشرح الصغير : ؟ / 1١‏ ء 9” , اه , 0 , كا ومابعدها » القوانين الفقهية : ص ١75 ١7١‏ . 


داك 


مالاتحصل حقيقة الحج أو العمرة إلا به » والواجب : مايحرم تركه اختياراً لغير 
ضرورة » ولايفسد النسك بتركه وينجبر بالدم . 

أركان الحج أربعة : 

١‏ الإحرام : وهو النية المقترنة بقول أو فعل متعلق بالحج » كالتلبية 
والتوجه إلى الطريق . والأرجح أنه ينعقد بمجرد النية . 

؟ - السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط : وهو ك ذكر الأجهوري أفضل 
ون الول قويد قاقر اس لدعو وعمس للارفع )انل من لقو 
لخملقه بالبيث القصود اللي . 

 *‏ الحضور بعرفة ليلة النحرء ولو بالمرور ها » إن عم أنه عرفة ونوى 
الحضور الركن . 

+ - طواف الإفاضة سبعة أشواط بالبوج- 

وأركان العمرة ثلاثة : 

إحرام من المواقيت أو من الحل » وطواف بالبيت سبعاً » وسعي بين الصفا 
والمروة سبعاً . وأما حلق الرأس فهو واجب » ويكره تكرارها في العام الواحد . 

وللإحرام واجبات وسنن ومندوبات ٠‏ عاماً بأنه لادم في ترك السنن : 

أما واجباته : فهي التجرد من الخيط وكشف الرأس للذكر ء والتلبية ؛ 
ووصلها بالإحرام فن تركها رأساً أوفصل بينها وبين الإحرام بفاصل طويل » 
فعليه دم . 


وسنن الإحرام : غسل متصل به » ولبس إزار وسطه ء ورداء على 
كتفيه » ونعلين في رجليه » فلو التحف برداء أو كساء أجزأ وخالف السنة . 


0 


0 


ويسن ركعتان بعد الغسل وقبل الإحرام » ويجزئ عنها الفرض » وفاته 
الأفضل . 

ويندب للراكب الإحرام إذا استوى على ظهر دابته » ولاماشي إذا مشى . 

ويندب لامحرم إزالة شعثه قبل الغسل » بأن يقص أظفاره وشاربه ويحلق 
عانته » وينتف شعر إبطه » ويرجل شعر رأسه أو يحلقه إذا كان من أهل 
الحلق » ليستريح بذلك من ضررها » وهو محرم . 

ويندب الاقتصار على تلبية الرسول يِه » وهي « لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك 
لاقرايك لك 'لبيك:: إن لمن والنكية لك والملهاع لاشريك لك 

ويندب تجديدها لتغير حال » كقيام وقعود وصعود وهبوط ورحيل وحط 
ويقظة من نوم أو غفلة 3 وخلف صلاة ولو نافلة » وعند ملاقاة رفاق 5 

وندب توسط في علو صوته » فلايسرّها » ولايرفع صوته جداً . 

وندب توسط في تردادها » فلايترك حتى تفوته الشعيرة 2 ولايوالي حتى 
يلحقه الضجر . 

ويلبي الحرم من مكة في المكان الذي أحرم منه » سواء في المسجد أم في 

ويلبي المعتمر من الميقات إلى أن يصل إلى الحرم اللي العام . 

ويلبي المعمر من دون الميقات كالجعرانة إلى أن يصل لبيوت مكة . 


)١(‏ رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها » ومعناه : إجابة بعد إجابة ؛ أي أجبتك الآن كا 
أجبتك حين أذن إبراهم به في الناس ؛ وحين خاطبت الأرواح ب « ألست برب » والأحسن ماقاله النووي في 
المجموع : معنى لبيك : إجابة لك بعد إجابة » في جميع أمرك وكل خطاباتك . 
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وواجب السعي : أن يسعى بعد طواف واجب كالقدوم والإفاضة . وأن 
يقدمه على الوقوف بعرفة إن وجب عليه طواف القدوم » وإلا أخره عقب طواف 
الإفاضة . 

ويجب طواف القدوم بشروط ثلاثة : على المفرد أو القارن المحرم من الحل » 
إذا لم يزامه الوقت وخشي فوات الحج لو اشتغل به » ولم يردف الحج على العمرة 
بحرم » أي لم ينو الحج بعد الإحرام بالعمرة قبل الشروع في طوافها . ويعذر 
الحائض والنفساء والمغمى عليه والمجنون في ترك طواف القدوم » 5 في حالة 
الخوف من فوات الحج : 

وواجب الطواف : ركعتان بعد الفراغ منه » يقرأ فيها ندباً بعد الفاتحة 
بالكافرون في الركعة الأولى » وبالإخلاص في الثانية . وندب إيقاع الركعتين في 
مقام أبراهي . 

ويجب ابتداء الطواف من الحجر الأسود ٠‏ والمثي لقادر عليه كالسعي » وإلا 
لزمه دم . ْ 

وندب دعاء بعد تام الطواف قبل الركعتين بالملتزم : حائط البيت بين 
الحجر الأسود وباب البيت » يضع صدره عليه » ويفرش ذراعيه عليه » ويدعو 
بماشاء » ويسمى الحطم أيضاً . 

وندب كثرة شرب ماء زمزم » لأنه بركة » بنية حسنة » لقوله وَينَهِ : « ماء 
زمزم لما شرب له »"' » وندب قله إلى بلده وأهله للتبرك به . 


وسنن الطواف : 
١‏ تقبيل الحجر ء بلاصوت » ندباً » أوله قبل الشروع فيه إذا لم تكن 


. رواه عن جابر : أحمد وابن ماجه والبيهقي وابن أبي شيبة‎ )١( 
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زحمة » وإلا لمس باليد أو بالعود » ووضعا على الفم » ويندب أن يكبر مع كل 


تقبيل ونحوه . 
؟ - واستلام الركن الواني أول شوط ٠‏ بأن يضع يده الينى عليه » ويضعها 
على فه . 


" - ورمّل ذَكَّر ولوغير بالغ في الأشواط الثلاثة الأول فقط في غير زحمة » 
لمن أحرم من الميقات » والرمل : الإسراع في المثي دون الجري » وذلك في طواف 
القدوم وطواف العمرة : فإن لم يحرم من الميقات فيئندب « وذلك في طواف 
الإفاضة لمن لم يطف طواف القدوم لعذر أو نسيان . 

 »‏ الدعاء بما يحب من طلب عافية وعم وتوفيق وسعة رزق بما يفتح 
عليه » دون تحديد في ذلك . والآولى الدعاء بقوله تعالى : # ربنا آتنا في الدنيا 
جشنة وق الآخرة تخيندة وقننا عدامهالتاك وبالما تور مكل 8« اللهه إفي أمنت 
بكتابك الذي أنزلت » وبنبييك الذي/إوفلت » فاغفر لي ماقدمت وما 
ريع 0 

وسان السعي أربعة : 

5 - تقبيل الحجر الأسود قبل الخروج له وبعد صلاة ركعتي الطواف . 

؟ - الضعوه عل" الغنفا والزوة :وتضفد الرأة إن خلا الموضع من الرجال ‏ 

؟ - الإسراع بين الميلين الأخضرين فوق الرمّل ودون الجري ٠‏ في الذهاب إلى 
المروة 4 وفي العودة إلى الصفا 0 


اتتعتاءعل الصفسا والمروة »سواه رق أو لايرق سام أوجلين. 


. روآه البخاري‎ )١( 
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ومندوبات الطواف : رمل في الثلاثة الأول لحرم من دون المواقيت 
كالتنعيم والجعرانة » وفي طواف الإفاضة إن م يطف طواف القدوم لعذرأو 
نسيان . وتقبيل الحجر الأسود واستلام الركن الواني في غير الشوط الأول . 

ومندوبات السعي : شروط الصلاة من طهارة وستر عورة » ووقوف على 
المنفا والمزوة .وا كلوين مكروة أوخلاف الأول 

وواجب الوقوف بعرفة : طبأنينة : أي استقرار بقدرالجلسة بين 
السجدتين » قامًا أو جالساً أو راكباً » والركوب أفضل . 


وسنن الوقوف بعرفة : 

. خطبتان كالمعة بعد الزوال بمسجد غرة » يعامهم الخطيب ها بعد الحد‎ ١ 
والشهادتين ماعليهم من المناسك قبل الأذان للظهر » من جمع وقصر ورمي امار‎ 
 اهيف وطواف الإفاضة والتقاط الجمرات من المزدلفة والمبيت بها وصلاة الصبح‎ 
والنفر إلى الوقوف بالمشعر الحرام إلى قرب طلوع الفجر» ثم السير لنى لرمي جمرة‎ 
. العقبة والإسراع ببطن محسرثم الحلق أو التقصير والذبح أو نحر الهدايا‎ 

المع بين الصلاتين جمع تقديم بين الظهر والعصر في فرة وقصرههما ماعدا 
أهل عرفة فيتقون . والمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة وقصرههما إلا 
أهل مودلعة ‏ فون 

والحاصل أن أهل مكة ومنى ومزدلفة وعرفة يقون الصلاة في محلهم ويقصر 
غيرهم . 

ومندوبات الوقوف بعرفة : 

. الوقوف بجبل الرحمة : مكان معلوم شرقي عرفة عند الصخرات العظام‎ - ١ 


ماك 


” - الوقوف مع الناس ؛ لأن في جمعهم مزيد الرحمة والقبول .. 

” - الركوب حال الوقوف » ثم القيام على القدمين إلا لتعب فيجلس . 

5 - الدعاء بما أحب من خيري الدنيا والآخرة ء والتضرع إلى الله » أي 
الخشوع والابتهال » حتى الغروب ؛ لأنه أقرب للإجابة . ظ 

أما الوقوف بالمزدلفة فواجب بقدرحط الرحال وصلاة العشاءين » 
وتناول شيء فيها من أكل أو شرب ٠‏ فإن لم ينزل فدم . 

ومندوباته : 

١‏ المبيت بها » وارتحاله.منها بعد صلاة الصبح فيها بغلس قبل أن تتعارف 
الو 

" - والوقوف بالمشعر الحرم ( محل يلي مزدلفة جهة منى ) للدعاء بالمغفرة 
وغيرها والثناء على الله للإسفار مستقبلاً للبيت جهة المغرب ؛ لأن هذه الأماكن 
كلها شرق مكة . 

؟ - والإسراع ببطن مُحَسّر ( واد بين المشعر الحرام ومنى » بقدر رمية الحجر 
بالمقلاع من قوي ) . 

ومندوبات الرمي بمنى ومابعده : 

١‏ - رمي العقبة ولو راكباً ببجرد الوصول لما أول يوم النحر من طلوع 
الشمس إلى الزوال » بسبع حصيات يلتقطها من المزدلفة مثل حص الخذف » 
ورمي غير العقبة إثر الزوال قبل صلاة الظهر متوضئاً » مبتدئاً بالجمرة الأولى التى 
تل ميج اليكم ام الزيظن .م المشرةة إن الت هذا الوحت بل 
الرمي.: 

لاد الفقه الإسلامي ج؟ (7) 


؟ ‏ مشي الرامي في غير جمرة العقبة يوم النحر . 
١ >‏ التكبير يأن يقول :« الله أكبر » مع رمي كل حصاة من العقبة أو 
غيرها » والوقوف على يسار الجرة الوسطى والدعاء والثناء على الله مستقبلا القبلة 
قدر قراءة سورة البقرة إثر رمي المرتين الأولى والوسطى ٠‏ والانصراف بعد جمرة 
المقرة لقنيق لها 

؛ ‏ تتابع الحصيات بالرمي : فلايفصل بينها بشاغل من كلام أو غيره . 

التخناط الحضى بنفسنةه أو غتره من أن مكان إلا حصىا 9 لعقبة ففن 
المزدلفة . 

. ذبح الهدي والحلق قبل.الزوال إن أمكن‎ - ١ 

٠‏ - تأخير الحلق أو التقصير عن الذبح أما التفصير بقدن الأغلة فلفرأة مق 
جنيع شعرها » ويجزئٌ الرجل إما قريباً من أصل الشعر » أو من الأطراف » بنحو 
الأملة . ولايجزي حلق بعض شعر الرأس للذكر» ولاتقصير البعض للأنثى . 

4 التحصيب : نزول غير المتعجل بعد رمي جمار اليوم الثالث بالحصب 
( بطحاء خارج مكة ) ليصلي فيه أربع صلوات : الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء » وا فعل النبي يَيِنَةٍ » وأما المتعجل فلا يندب له ذلك . 

فإذا رمى العقبة ونحر وحلق أو قصر »ء نزل من منى لمكة لطواف الإفاضة . 
ولاتسن صلاة العيد بمنى ولا بالمسجد الحرام ؛ لأن الحاج لاعيد له . ومايقع الآن 
من صلاة العيد بالمسجد الحرام بعد رمي جمرة العقبة » فعلى غير مذهب المالكية . 


واجبان في رمي العقبة : والواجب تقديم رمي العقبة على الحلق ؛ لأنه 
إذا م يرمها لم يحصل له تحلل » فلايجوز له حلق ولاغيره من محرمات الإحرام . 


--8- 


20 ويجب تقديم الرمي المذكور أيضاً على طواف الإفاضة . فإن أخر الرمي عن 
الحلق أو على الإفاضة فعليه دم . أما تقديم الرمي على النحر » وتقديم النحر أو 

. الحلق على الإفاضة » فليس بواجب بل مندوب‎ ٠ 

والحاصل أن الذي يفعل يوم النحر أربعة : الرمي » فالنحر ء فالحلق . 
فالإفاضة . 

ومندوبات طواف الإفاضة : 

أن يفعل في ثوبي إحرامه » ليكون جميع أركان الحج بها . 

وأن يفعل عقب الحلق بلاتأخير إلا بقدر قضاء حاجته . 

المذهب الثالث ‏ مذهب الشافعية": 

أعمال الحج ثلاثة أنواع : أركان وواجبات وسنن . أما الأركان : فلايتم الحج 
ولايجحزئ حتى يأتي بجميعها » ولايحل من إحرامه مها بقي منها شيء » حتى لو أقى 
بالأركان كلها إلا أنه ترك طوفة من السبع ».أو مرة من السعي » ل يصح الحج , 
ولم يحصل التحلل الثاني » وكذا لو حلق شعرتين لم يتم, حجه » ولايحل حتى يحلق 
وس ع الت . ولايجبر شيء من الأركان بندم ولاغيره » بل لابد من 
فغلها: 

والطواف والسعي والحلق : لا آخر لوقتها » بل لاتفوت مادام حياً . 
ولايختص الحلق بمنى والحرم » بل يجوز في الوطن وغيره . 

والترتيب بين الأركان واجب » فيقدم الإحرام على جميعها » والوقوف على 
طواف الإفاضة والحلق » ويشترط كون السعي بعد طواف صحيح » ويصح 
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السعي بعد طواف القدوم . ولايجب الترتيب بين الطواف والحلق . 

وأما الواجبات : فن ترك شيئاً منها لزمه دم » ويصح الحج بدونه » سواء 
تركها عدا أو سهواً » لكن يأثم العامد . 

وأما السنن : فن تركها لاشيء عليه » لا إِثم ولادم ولاغيره » لكن فاته 
الكال والفضيلة وعظم ثوابها . 

» الأركان : أركان الحج خمسة : الإحرام » والوقوف بعرفة » والطواف‎ ١ 
والسعي » والحلق أو التقصير"'.‎ 

وأركان العمرة أربعة : الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير . 

؟ ‏ الواجبات : واجبات الحج خمسة : أولها ‏ الإحرام من الميقات الزماني 
والمكاني » فيقات الحج الزماني : (.شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة ) » 
وميقات العمرة : جميع الشنة » فيان كل أجزاء العام وقت لإحرامها . والميقات 
المكاني للحج : نفس مكة لامقيم بها مكياً كان أو آفاقياً » وأما غير المقيم فيحرم من 
أحد المواقيت الخمسة السابق ذكرها ( ذو الحليفة لأهل المدينة . والجحفة لأهل 
الشام ومصر والمغرب ٠»‏ ويامم لأهل المن ٠‏ وقرن المنازل لأهل نجد » وذات عرق 
لاهل المثرق ) . 

وثانيها - رمي المار الثلاث : يبدأ بالأولى'' وهي التي تلي مسجد الخيف » 
نم الوسطى » ثم جمرة العقبة ( وهي التي تلي مكة ) . في كل يوم من أيام 
التشريق . ورمي جمرة العقبة فقط يوم النحر . 


» اعتبار الحلق ركناً عند الشافعية هو القول المشبور والمعقد في المذهب » فلايجبر تركه بدم كالطواف‎ )١( 
. ويتوقف التحلل عليه‎ 

() يلاحظ أن الجرة الكبرى هي جمرة العقبة » وورد في بعض كتب الشافعية والحنابلة أن الأولى هي 
الكبرى . 


35662 


وثالثها ‏ المبيت في المزدلفة » وهذا على الراجح في المذهب أنه واجب 
ل 

رابعها ‏ المبيت بنى » وهذا على الراجح في المذهب . 

خامسها ‏ طواف الوداع عند إرادة الخروج من مكة لسفرء حأجاً كان أو 
لا ء طويلاً كان السفر أو قصيراً » والقول بوجوبه هو الأظهر . 

؟ ‏ السنن : سنن الحج العامة ثمانية أوأكثر : وهي كل ماعدا الأركان 
والواجبات : 

أحدها ‏ الإفراد : وهو تقديم الحج على العمرة » بأن يحرم أولاً بالحج من 
ميقاته ثم يفرغ منه » ثم يحرم بالعمزة من أدنى الحل » وأفضل بقاعه ‏ كا بينا ‏ 
الجعرانة » ثم التنعيم » ثم الحديبية . 

ثانيها ‏ التلبية : ولفظها : « لبيك اللهم لبيك . لبيك لاثريك لك 
لبيك , إن المد والنعمة لك والملك » لاشريك لك" ومن لايحسنها بالعربية 
يأقِ بها بغيرها » وتجوز الترجمة عنها بغير العربية » مع القدرة على العربية » على 
الأوجه . ويسن الإكثار منها في أثناء الإحرام » ويرفع الرجل صوته بها . 

وإذا فرغ من التلبية صلى على النبي َيه ٠‏ وسأل الله الجنة ورضوانهء 
واسشهافنيه من الذا : 

ثالثها ‏ طواف القدوم : للحاج الذي دخل مكة قبل الوقوف بعرفة . أما 
المعتقر إذا طاف للعمرة أجزأه عن طواف القدوم . 

رابعها - ركعتا الطواف بعد الفراغ منه » خلف المقام » يسر بالقراءة فيهما 


. المعنى : أنا مقيم على إجابتك حيث دعوتنا للحج » إجابة بعد الإجابة » وإقامة بعد إقامة‎ )١( 
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نهاراً » ويجهر بها ليلا . فإذا لم يصلها خلف المقام ففي الحجر » وإلا ففي 
المسجد , وإلا ففي أي موضع شاء من الحرم وغيره . 

خامسها ‏ التجرد عند إرادة الإحرام'' عن المخيط من الثياب وعن منسوجها 
ومعقودها ولو بعضو من أعضاء البدن » وعن غير الثياب من خف ونعل ساتر 
أصابع الرجلين » بخلاف مالايستر ذلك . ثم لبس إزار ورداء أبيضين جديدين 
وإلا فنظيفين » لخبر« البسوا من ثيابم البياض » وخبر أبي عوانة في صحيحه : 
« ليحرم أحدك في إزار ورداء ونعلين » . 

سادسها ‏ إلقاء الإمام أربع خطب"": الأولى ‏ يوم السابع من ذي الحجة . 
يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر . والثانية ‏ يوم عرفات ببطن عرنة » 
وتحدث عادة في مسجدهمرة والثالثة - يوم النحر . والرابعة ‏ في اليوم الثاني من 
أيام التشريق بعد صلاة الظهر » يعامهم فيها جواز النفر ومابعده من طواف 
الوداع وغيره » ويودعهم ويحثهم على طاعة الله تعالى » وعلى أن يختوا حجهم 
بالاستقامة ٠‏ والثبات على طاعة الله تعالى » وأن يكونوا بعد الحج خيرأ منهم 
قبله » وألا ينسوا ماعاهدوا الله تعالى عليه من خير . ويعامهم في كل خطبة من 
نما متا عون اليه إل «انقطية الأخويف: 

وكل هذه الخطب أفراد أي خطبة واحدة » وبعد صلاة الظهر ء إلا التي يوم 
عرفات » فإنها خطبتان قبل الصلاة . 

سابعها ‏ الأغسال المسنونة في الحج وهي سبعة : 

يسن الغسل لأحد أمورسبعة : ١‏ للإحرام”" » فإن عجز مريد الإحرام 

. يلاحظ أن التجرد عن الخيط ونحوه حالة الإحرام واجب على المعتتد , أما السنية فهي عند إرادة الإحرام‎ )١( 

(5) شرح مس للنووي : 8 / 187 مغني الحتاج : ١‏ / 450 ومابعدها . 


(5) أي عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بها » من رجل أو امرأة ولو حائضاً أو نفساء » رواه الترمذي » 


وحسته . 


ب 


عن الغسل لفقد الماء أوعدم قدرته على استعاله تهم . ؟ ٠؟ ‏ ولدخول الحرم 
ولدخول مكة ولو حلالاً”" . ؛ ‏ وللوقوف بعرفة ٠‏ والأفضل كونه بفرة . ه ‏ 
وللوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام بعد فجر يوم النحرء ولكل يوم من أيام 
التشريق الثلاثة بعد الزوال للرمي لآثار وردت فيها , ولأنها مواضع اجتاع 
كفسل الجمعة ٠‏ ولدخول المدينة . 


ثامنها ‏ شرب ماء زمزم ولو لغير حاج ومعقر ء والتضلع منه واستقبال 
القبلة عند شربه » وأن يقول : « اللهم إنه بلغني عن نبيك ييه أن ماء زمزم لما 
شرب له » وأنا أشربه لسعادة الدنيا والآخرة ٠‏ اللهم فافعل » . | 

وكان أبن عباس إذا شربه. يقول : « اللهم إني أسألك علماً نافعاً » ورزقاً 
واسعاً » وشفاء من كل ذاء »7' ويسن أن يسمي الله تعالى ويشرب ويتنفس 
ثلاثأ » وأن ينضح منه على رأسه ووجهه وصدره . [ 


وهناك سنن أخرى خاصة في كل عمل من أعمال الحج : 


أولاً ‏ سنن الإحراه'"ا 

يسن الغسل له ا بينا » وتطييب البدن » وكذا الثوب في الأصح » وأن 
تخضب المرأة يدها » وأن يصلي ركعتين للإحرام قبله » اتباعاً لفعل الني عَلْتَّهِ 5 
روى الشيخان » يقرأ في الأولى « الكافرون » وفي الثانية الإخلاص » والأفضل أن 
يحرم الشخص بمجرد التحرك بسير الدابة ونحوها إذا كان راكباً » وببدء المشي إذا 
كان ماشياً » والإكثار من التلبية ورفع الصوت بها وعند تغاير الأحوال كركوب 


. رواه الشيخان في المحرم » والشافعي في الحلال‎ )١( 
. (؟) قال الحاكم : صحيح الإسناد‎ 
. 145 - 2/8/١ مغني المحتاج‎ )0( 


ا 


ونزول وصعود وهبوط واختلاط رُفقة . ويسن عند الشافعية استقبال القبلة عند 
بدء الإحرام « ويقول 0غ اللهم أحرم لك شعري وبشري وني ودمي . 

ثانياً ‏ سنن الطواف! : 

أن يطوف ماشياً ولو امرأة اتباعاً للسنة كا روى مسم » ويستم أول طوافه 
وفي كل طوفة الحجر الأسود بيده المنى ويقبّله ويضع جبهته عليه » اتباعاً للسئة 
كا روى الشيخان » فإن عجز أشار إليه بيده . ولايستم الركنين الشاميين ( وهما 
اللذان عند الحجر ) ولا يقبلهها » لما في الصحيحين عن ابن عر : « أنه عله كان 
لايستلم إلا الحجر والركن الياني » ويستم بيده الركن الواني ولايقبله ؛ لآنهم 

ويقول عند بدء الطواف مقابل الحجر : « بسم الله » واللّه أكبر , اللهم إيماناً 
بك وتصديقاً بكتابك ٠‏ ووفاء بعهدكا ٠‏ واتباعاً لسنة نبيك عمد يَيْتْع » . 

ويقول قبالة باب الكعبة : « اللهم إن البيت بيتك » والحرم حرمك ٠‏ والأمن 
أمنك . وهذا مقام العائذ بك من النار» أي هذا الملتجيئ المستعيذ بك من النار . 

ويقول بين الركنين المانيين : « اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار » . 

ويدعو في جميع طوافه بما شاء :ؤناتورالتعاء أفضل هق غير اكاتون»: 
والقرآن أفضل الذكر . 

ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى في كل طواف يعقبه سعي ؛#:بأن يسرع 
الطائف مشيه مقارباً خطاه » ويمشي في الباق من طوافه على هينته » لما روى 
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الشيخان عن ابن عمر : « كان رسول الله يَيِئَهٍ إذا طاف بالبيت طواف الأول خب 
ثلاثا » ومشى أربعاً » وليقل أثناء الرمل : « اللهم اجعله حجاً مبروراً » وذنباً 
مغفوراً » وسعياً مشكوراً » . 

ويضطبع الذكّر ولوصبياً في الطواف » والسعي على الصحيح اتباعاً للسنة 
؟ رواه أبو داود : وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطزفيه على 
الأيسر . ولاترمل المرأة ولاتضطبع . 

ويوالي بين الطوفات السبع خروجاً من خلاف من أوجبها » فيكره 
التفريق بلاعذر » ومن الأعذار : إقامة الماعة وعروض حاجة لابد منها » ويكره 
قطع الطواف المفروض لصلاة جنازة أو سنة راتبة . 

ويقرب من البيت لشرفه » ولأنه أيسر في الاستلام والتقبيل . والقرب من 
البيت بلارمل عند الزحمة أولى من البعد عنه » والرمل مع البعد أولى من القرب . 

ويصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقام » لما ثبت في الصحيحين « أنه مَل 
صلاهما خلف المقام » وقال : خذوا عني مناسكك » يقرأ في الركعة الأولى 
« الكافرون » وفي الثانية « الإخلاص » ويجهر ليلا با ٠‏ 

ويكثر من دخول الحجر والصلاة فيه والدعاء . وتسن النية في طواف 
النسك » وتجب في طواف لم يثمله نسك وفي طواف الوداع . 

ثالثاً ‏ سنن السعي : ظ 

يسن أن يستم الساعي بيده الحجر الأسود بعد انتهاء الطواف وصلاة 
ركعتيه'"' »ثم يخرج من باب الصفا للسعي بين الصفا والمروة'" . 


. رواه مسم‎ )١( 


() رواه مس . وياب الصفا : هو الباب القابل لا بين الركنين اليانيين . 
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وفتحت أن يرق الذكر عل الضفا والروة قد قافة إسان يدل : وان 
يشاهد البيت ؛ لأنه « نه رق على كل منههما حتى رأى البيت 7 


فإذا رقي قال :« الله أكبر , الله أكبر ء الله أكبر » وللّه امد » الله أكبر على 
ماهدانا » والمد لله على ماأولانا » لاإله إلا الله وحده لاشريك له » له الملك وله 
المحدء يحبي ويميت » بيده الخير » وهو على كل شيء قدير» « لاإله إلا الله 
وحده » أنجز وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده » لاإله إلا الله » 
ولانعبد إلا إياه » مخلصين له الدين » ولو كره الكافرون » . 


مم كفوعا يغاءةت] وذتتنا +.و يفيه االذكر والدعاء النا فق كانيا 
0 
وثالثا" . 


ويسن أن يمثي أول السعي وآخره » ويعدوالذكر( يسعى سعياً شديداً 
فوق الرمل ) في الوسط الذي بينهها بين !للا الأخضرين” . 


ويقول الذكر في عدوه : « رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم » إنك أنت 


رابعاً - سنن الوقوف بعرفة”" : 
يسن أن يخطب الإمام بعد زوال اليوم التاسع ( أي بعد الظهر ) خطبتين » 
ثم يصلي بالناس الظهر والعصر قصراً وجمع تقد اتباعاً للسنة ؟ رواه مسلم . 


. روآه مسم‎ )١( 
0 (؟) روآه مسم‎ 
. رواه مسم‎ )5( 


(2) مغنى المحتاج ١:‏ / 555 ومابعدها . 


ويسن الوقوف إلى الغروب"' » والأفضل كونه بعد الغروب حتى تزول 
الصفرة قليلا . 

ويسن أن يذكر الحجاج الله تعالى ويدعوه » وأن يكثروا التهليل لقوله 
َيه : « خير الدعاء دعاء يوم عرفة » وخير ماقلت أنا والنبيون قبلي : لاإله إلا 
الله وحده » لاشريك له ء له الملك وله امد » وهو على كل شىء قدير»"" وزاد 
البيهقي : « اللهم اجعل في قلبي نورا » وفي سمعي نور » وفي بصري نوراً , اللهم 


افرع لى ضدري > :ويسر ل أمري + 


ويسن الإكثار من الصلاة على الني يَلَِةِ » ولايتكلف السجع في الدعاء » 
ولابأس بالسجع إذا كان محفوظاً» أو كان من غير قصد له . 


ويسن قراءة القرآن . ويستحب أن يكثر من قراءة سورة الحشر في عرفة . 
وقراءة سورة الإخلاص ٠‏ لقوله رَيِنَةٍ : « من قرأ قل هو الله أحد ألف مرة يوم 
عرق الكو الال 


ويسن رفع اليدين في الدعاء'”” » وأن يقكلاهستقبل القبلة متطهراً : 
ولايُفرط في الجهر بالدعاء أو غيره . 
والأفضل للرجل أن يقف راكباً » على الأظهر . 


. رواه مس‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو. 

(5) من كتاب الدعوات لاستغفري عن ابن عباس مرفوعاً . قال الحسن البصري : الدعاء مستجاب في 
مواضع : في الطواف » وعند الملتزم » وتحت الميزاب » وفي البيت » وعلى الصفا والمروة » وفي السعي + وخلف المقام » 
وفي عرفات » والمزدلفة » وعند اجمرات . 

9) لخبر: « ترفع الأيدي في سبع مواطن : عند افتتاح الصلاة » واستقبال البيت » والصفا والمروة » 


وللوقفين » واجمرتين » . 
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ولافضيلة في صعود جبل الرحمة . 

ومن أدعية عرفة الختارة : « ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة : 
وقنا عذاب النار . اللهم إني ظامت نفسي ظااً كثيراً » ولايغفر الذنوب إلا أنت » 
فاغفر لي مغفرة من عندك ٠‏ وارحمني » إنك أنت الغفور الرحم . 

اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة » واكفني بحلالك عن حرامك » 
وأغنني بفضلك عن سواك » ونور قلبي وقبري » واهدني وأعذني من الشر كله , 
واجمع لي الخير » اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى » . 

وينبغي أن يستغفر للمؤمنين في دعائه » لقوله طلِتَوِ : « اللهم اغفر للحاج » 
ولن استغفر له الحاج »' . 

خامساً ‏ سنن الوقوف بمزدلفة : 

يجب المبيت مزدلفة بعد الدفع من عرفة اتباعاً للسنة'" » فإن لم يكن بها في 
النصف الثاني أراق دمأ » ويسن جع المعُربَ والعشاءفيها جمع تأخير" اتباعاً 
لليية ‏ : 

ويسن تقد النساء والضّعّفة بعد نصف الليل إلى منى » ويبقى غيرهم حتى 
يصلوا الصبح مُعلْسِين » اتباعاً للسنة” , ثم يدفعون إلى منى » ويأخذون من 
مزدلفة حص امار وهي سبعون حصة » لما روى النسائي والبيهقي بإسناد 


. رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد‎ )١( 

(9) رواه مسلم . 

() مغني المحتاج ١٠‏ / 498 501 . 

9) رواه الشيخان . 

(5) تقديم الضعفة رواه الشيخان عن عائشة ٠‏ وقال ابن عباس : « أنا ممن قدم الني مَلَع ليلة المزدلفة في ضعفة 
أهله » . والتغليس رواه الشيخان أيضاً » وهو مستحب كل يوم وليس خاصاً بمزدلفة . والتغليس : السير بغلس - وهو 
ظامة آخر الليل . 
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صحيح عن الفضل بن العباس : « أن رسول الله ينه قال له غداة يوم النحر : 
التقط لي حص » قال : فلقطت له حصيات مثل حص الخذف » » ولأن بها 
جبلاً في أحجاره رخاوة » ولأن السنة أنه إذا أ إلى منى لايعرج على غير الرمي » 
قب له أن يأحد القص من تعزدلفة #احق لابشغلهاغده:. 

ويسن الوقوف عند المشعر الحرام في الطريق إلى منى » مع ذكر الله تعالى , 
والدعاء إلى الإسفار مستقبلين القبلة للاتباع"' » ويكثرون من قوهم : « اللهم 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار» ويضيف له : 
« اللهم كا أوقفتنا فيه وأريتنا إياه » فوفقنا لذكرك كا هديتنا » واغفر لنا 
وارحمنا ؟ا وعدتنا بقولك وقولك الحق : « فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله 
عند المشعر الحرام » وأذكروه كا هدام » وإن كنتم من قبله لمن الضالين . ثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله » إن الله غفور رحيم ٠.»‏ 

ويقول أيضاً : « الله أكبر ‏ ثلاث“ لاإليه إلا الله والله أكبر الله أكبر وللّه 

المد )“١ن‏ . 

ثم يسير الحجاج قبل طلوع الشمس بسكينة ووقار » وشعارم التلبية 
والذكر » ويكره تأخير السير حتى تطلع الشمس . ويسرعون في وادي مُحَدْر'" 
سواء أكان الحاج ماشياً أم راكباً . 

سادساً ‏ سنن الرمي في منى : 

يرمي كل شخص بعد طلوع شمس يوم النحر سبع حصيات جمرة العقبة 

. روآه مسم‎ )١( 

(؟) وادي محسر : خسمائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعاً وهو موضع فاصل بين مزدلفة ومنى » والإسراع فيه رواه 
مس » لنزول العذاب فيه على أصحاب الفيل القاصدين هدم البيت » وسمي به لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي 
أعيا . 


ل 


( الجمرة الكبرى )'' . ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي » وهذا الرمي تحية منى , 
فلايبتدئ فيها بغيره . 


والسنة لرامي هذه المرة أن يستقبلها » ويجعل مكة عن يساره » ومنى عن 
ينه » كا فعل الني يِه » ويكبر مع كل حصاة بدل التلبية'"' » فيقول : 
« الله أكبر ‏ ثلاثاً ‏ لاإله إلا الله والله أكبر ء وللّه المد » . 


ويسن أن يرمي بيده الهنى رافعاً هما حتى يرى بياض إبطيه ء ولاترفع 
المرأة » ولايقف الرامي للدعاء عند هذه الجمرة . 


الوه لني 000 
ل 0 
ويختص الذبح بوقت الأضحية . ولا آخر لوقت الحلق والطواف والسعي . 


ويرمي الحاج أيضاً المرات الثلاث كل جمرم مق خصيات في أيام التشريق 
الثلاثة » وهي حادي عشر الحجة وتالياه'" » بعد زوال الشمس من كل يوم إلى 
الغروب » مبتدئاً بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة » التي هي ليست من منى » 
بل منى تنتهي إليها . 


والسنة أن يرمي بقدر حص الخذف : وهو دون الأغملة طولاً وعرضاً في قدر 
النا قاع فلو دوفن باكر مه أو امك كرة وا عراف 


. وهذه المرة ليست من منى » بل حد منى من الجانب الغربي جهة مكة‎ ٠ للاتباع » رواه مسلم‎ )١( 
. للاتباع رواه مسلم‎ )( 
. » للاتباع المعلوم من الأخبار الصحيحة » مع خبر « خذوا عني مناسكم‎ 0 
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المذهب الرابع ‏ مذهب الحنابلة"! : 

أركان الحج أربعة : 

١‏ إحرام وينعقد بمجرد النية ؟ - ووقوف بعرفة  ”‏ وطواف زيارة » فلو 
تركه وخرج من مكة » رجع معتراً ؛ - وسعي بين الصفا والمروة . 

وأركان العمرة ثلاثة : ١‏ إحرام ١»‏ وطواف ٠٠١‏ وسعي . 


فن ترك ركناً لم يصح الحج أو العمرة أو يتم نسكه إلا به » ومن ترك 
الأخراء ل يعطق شيكه : 


وواجبات الحج سبعة : 

إحرام من الميقات » ووقوف بعرفة نهارأ للغروب » ومبيت بمزدلفة لبعد 
نصف الليل إن وافاها قبله » ومبيت بمنى » ورمي الجرات مرتباً يبدأ بالأولى ثم 
الثانية ( الوسطى ) ثم الثالثة ( جمرة العقبة ) » وحلق أو تقصير » وطواف وداع 
( وهو طواف الصّدّر)"" . 


وواجبات العمرة : شيئان : 
حلق أو تقصير » وإحرام من الحل أو الميقات . 
فن ترك واجباً ولو سهواً أو جهلاً » فعليه دم » فيان عجز عنه صام عشرة 


لباه المت . 


)١(‏ كشاف القناع : ؟ / ٠00‏ » غاية المنتهى : 55١7 ١‏ ومابعدها ء الحرر في الفقه الحنبلي لابن تمهية : ص 
لقنن 


. ولأنه يفعل بعده‎ ٠ سمي بذلك , لأن الصدر رجوع المسافر من مقصده‎ )١( 


11١١ 


والسنن : 

بيت بمنى ليلة عرفة » وطواف قدوم » ورمل » واضطباع » وتلبية » 
واستلام الركنين ( الأسود والياني ) » وتقبيل الحجرء ومشي وسعي في 
مواضعههما » وخطب وأذكار » ودعاء » ورقي بصفا ومروة » واغتسال » وتطيب في 
بدن » وصلاة ركعتين قبل الإحرام » وعقب طواف » واستقبال قبلة عند رمي . 

ولاعود ترك ذلك كنا وب بالندن. 


وسئن الإحراه"ا : 


الغسل , أو التهم عند العجز أو العذر كا ذكر في غاية المنتهى » وأخذ الشعر 
والظفر وقطع الرائحة الكرهة » وتطيب بنحو مسك وعود وماء ورد » وخضاب 
لامرأة يحناء . 

ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين » ونعلين » بعد تجرد الذكر عن المخيط » 
والإحرام بعد صلاة فرض أو ركعتين نفلاً . 

والتلبية عقب الإحرام على الأصح » والإكثار منها" في الارتفاع والهبوط 
ودبر الصلوات المكتوبات » وعند إقبال الليل وإدبار النهار ء ولقاء الرفقة » 
ورفع الصوت بها!" » ولكن لايجهد نفسه في رفعه زيادة عن الطاقة خشية ضرر 
بضيبة "يمن النضاء يو العليية ع افيب أل الله الفة ووو ين النن ا 


. كشاف القناع : ؟ / 488 ومابعدها‎ » 77١ » ومابعدها‎ 5150 / ١ : غاية المنتهى‎ )١( 

)١(‏ لخبر سهل بن سعد : « مامن مسام يلبي إلا لبّى ماعن يمينه وشماله » من شجر أو حجرء أو مدر» حتى 
تنقطع الأرض من ههنا وههنا » رواه الترمذي يإسناد جيد » وابن ماجه . 

(0) لقول أنس : « سمعتهم يصرخون بها صراخاً » رواه البخاري . 

9) لما رواه الدارقطني عن خزيمة بن ثابت : « أن النبي ميته كان إذا فرغ من تلبيته » سأل الله مغفرته 


3 ورضوانه » واستعاذ برحمته من النار» . 
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ويدعو بما أحب » ويسن عقبها الصلاة على الني مَلِنَهِ ؛ لأنه موضع يشرع فيه 
ذكر الله تعالى » فشرعت فيه الصلاة عليه مله كالصلاة » ولايرفع صوته بالدعاء 
والصلاة على النبي عقب التلبية » لعدم وروده . وكره لأنثى جهر ها بأكثر 

وصفة التلبية بالإجماع : « لبيك اللهم لبيك » لبيك لاشريك لك لبيك : 
إن اله والنعية لك والملك. + لاشريك لك »ولا حصب الزيادة عليها : اتباعاً 
لفعل الني عَقَو . 

ولاتشرع التلبية بغير العربية لقادر على العربية » لأنه ذكر مشروع » فإن 
عجزعن العزبيةة» لبن يلح لكين ف الصلاة . 

وسنن الطواف"": 

استلام الحجر بيده الهنى ٠‏ وتقبيلنه ونحوه » واضطباع » ورمل في الأشواط 
الثلاثة الأولى ( وهو سرعة المشي ومقاربة الخطا ). ومشي في مواضعه ودعاء وذكر 
ودنو من البيت » وصلاة ركعتين بعده . والرمل أولى من الدنو للبيت ٠‏ ولايسن 
رمل ولااضطباع في غير طواف الإفاضة . 

فإن شق تقبيل الحجر استامه بيده الينى وقبلها . فإن شق الاستلام أشار 
إليه بيده أو بشيء ولايقبله . 

ويسن استقبال الحجر بوجهه » ويقول : « سم الله والله أكبر» اللهم إيماناً 
بك وتصديقاً بكتابك » ووفاء بعهدك ‏ واتباعاً لسنة نبيك مد مَلِّْهِ » يقول 
ذلك كما استامه ء وزاد جماعة : ٠‏ الله أكبر ء لاإله إلا الله » والله أكبر ء الله 
أكين > وللها اين . 


(١)غاية‏ المنتهى 595/١١‏ 2200 . 
0 الفقه الإسلامي ج؟ (8) 


ويقرب طائف جانبه الأيسر للبيت . 

ويستلم الركن الياني" ولايقبله » وذلك في كل شوط » ولايستلم الشامي 
والغربي . 

ويقول بين الركتين اليانى والأسود ٠:‏ ريثا آتنا في الدنيا حسنة » وفي 


الآخرة حسنة 2« وقنا عذاب النار» 8 


ويقول في بقية طوافه : « اللهم اجعله حجاً مبروراً » وسعياً مشكوراً , 
وذنباً مغفوراً » ربنا اغفر وارحم ؛ واهدني السبيل الأقوم ٠‏ وتجاوز ما تعلم » 
وأنت الأعز الأكرم » » ويذكر ويدعو بماأحب » وسن قراءة فيه . 


وسفن المعو" 


كا ذكر عند الشافعية » يخرج للسعي من باب الصفا ( وهو طرف جبل أبي 
قبيس ) ويرق الذكر الصفا ليرى البيث ٠‏ فيستقبله » ويكثر ثلاثأ » ويقول 
ثلاثاً : « المد لله على ماهدانا » لاإله إلا الله وحده لاشريك له ..إلخ » المذكور 
سابقاً ويدعو بماأحب ء ثم ينزل من الصفا » ويمشي ثم يرمل بين الميلين 
الأخضرين . ثم يرق المروة » ويقول عليها ماقال على الصفا . ولاترق المرأة 
ولاترمل . 

وخلاصة سننه : طهارة حدث وخبث وسترعورة » وذكر ودعاء » وإسراع 


ومشي بمواضعه » ورقي » وموالاة بينه وبين طواف . فإن طاف بيوم » وسعى في 
آخر » فلاباس . 


)١(‏ الطائف عن يسار البيت أول ركن يمر به يسمى الشامي والعراقي ( وهو جهة الشام ) » ثم يليه الركن 
الغربي ( وهو جهة الغرب ) » ثم الهاني ( جهة المن ) . 
(5) غاية المنتهى 504/١٠١‏ 605 . 
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كالمذكور عند الشافعية أيضاً » وأمها خطبة الإمام بفرة ( قبيل عرفة ) 
خطبة قصيرة'"' مفتتحة بالتكبير » يعامهم فيها الوقوف بعرفة ووقته » والدفع 
منه » والمبيت بمزدلفة ونحوه » والمع تقدياً بين الظهر والعصر . 

ويسن الوقوف راكباً بخلاف سائر المناسك » مستقبل القبلة عند الصخرات 
الكبار الفترشة أسفل جيل الرحمة » ولايشرع صعوده . 

ويكثرمن الدعاء مع رفع الأيدي » والاستغفارء والتضرع » والخشوع » 
وإظهار الضعف ٠‏ والافتقار » والإلحاح في الدعاء » وتكرار الدعاء ثلاثاً . ويكثر 
من قول : « لاإله إلا الله وحده لاششريك له .. إلخ » المذكور عند الشافعية . 

ويدعو بماأحب ٠‏ ويكثر البكاء/مع ذلك » فهنالك تسكب العبرات » وتقال 
العثرات . 

وسفن الوقوف بمزدلفة”": 

الدفع إليها بعد غروب اليوم التاسع بسكينة واستغفارء عاماً بأنه يجب 
المبيت بها لنصف الليل » وجمع العشاءين بها جمع تأخير ء وصلاة الصبح بها 
بغلس » ثم إتيان المشعر الحرام”'» فيرق عليه أو يقف عنده مع حمد الله وتكبيره , 
والدعاء إليه إلى الإسفار جداً » كا ذكر عند الشافعية : « اللهم كا وقفتنا فيه 
وأريتنا إياه » فوفقنا لذكرك كا هديتنا .. إلخ » . 


. 406 , 58١ . ومابعدها‎ 207 / ١ : المرجع السابق‎ )١( 

() يخطب الإمام أيضاً بمنى يوم النحرء وفي ثاني أيام التشريق . 

(9) غاية المنتهى : ١‏ / 2505 ومابعدها . 

() جبل صغير بالمزدلفة » هو جبل قزح » وتسمى المزدلفة كلها مشعراً . 


31١60 


والإسراع في وادي محسر » ماشياً أو راكباً . 

: ويأخذ الحاج من المزدلفة سبعين حصاة أكبر من الخص ودون البندق » 
كحصى الخزف ؛ ويكره أخذ الحصص من منى وسائر الحرم . ولايسن غسل غير 

نجس » وتجزئ حصاة نجسة مع الكراهة . 


وسنن الرمي في منى”": 

البدء برمي جمرة العقبة بسبع حصيات وهو تحية منى » بعد نصف ليلة النحر 
كالطواف . ويندب الرمي بعد الشروق » وأن يكبر مع كل حصاة قائلاً : 

,0 اللهم اجعله حجاً مبروراً » وذنباً مغفوراً » وسعياً مشكوراً » وأن يستبطن 
الوادي » ويستقبل القبلة » ويرمي على جانبه الأيمن » ويرفع يده حتى يرى 
بياض إبطه » ولايقف عندها ء بل يرميها ماشياً » وله رميها من فوقها , 
ويقطع التلبية عند أول الرمي . 

ويسن الحلق بعد ذبح الهدي » والحلق أفضل من التقصير » والسنة ترتيب 
أربعة أمور يوم النحر : الرمي » ثم النحرء ثم الحلق » ثم الطواف » ما وصف 
جابر في حج الني يَلها'» فإن أخل بترتيبها ناسياً أوجاهلاً بالة » فلاثيء 
عليه في قول أكثر العاماء » خلافاً لأبي حنيفة » فيإنه يوجب الدم إن قدم الحلق 
على الرمي » أو على النحر . 

ويسن أخذ ظفر وشارب وشعر إبط وأنف وعانة » وتطيب عند تحلل من 
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. ومابعدها‎ 5١5 » ومابعدها‎ 5٠١ / ١ : غاية المنتهى‎ )١( 
. 686/5: المغنى‎ )0( 
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وتسن الخطبة يوم عرفة . 

ويندب أن يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير ويعامهم 
فيها النحر والإفاضة والرمي . 

ويسن رمي المرات في أيام التشريق قبل أداء صلاة الظهر » مع وجوب 
البدء بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف وأبعدهن عن مكة » فيجعلها عن 
يساره مستقبلاً القبلة » ويرمي » ثم يتقدم قليلاً » لئلا يصيبه حصى . 

ثم يقف يدعو دعاء طويلا رافعاً يديه . 5 

ثم يرجم الجمرة الوسطى » فيجعلها عن هينه مستقبلاً القبلة » ثم يقف عندهم 
فيدعو . ثم يرجم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه مستقبلاً القبلة » ويستبطن 
الوادي » ولايقف عندها . وترتيب رجها شرط . 

ويندب أن يخطب الإمام ثاني أيام التشريق » خطبة يعامهم حك التعجيل 
والتأخير » وتوديعهم » ويحثهم . 

ويجوز لغير الإمام التعجيل في اليوم الثاني » وهو النفر الأول فبإن غربت 
الثمس وهو في منى لزمه مبيت ورمي من غد . ويسقط رمي اليوم الشالث عن 
متعجل » ويدفن حصاه في المرمى . 

ويسن إذا نفر من منى النزول بالأبطح ( وهو امحصب : وهو مابين الجبلين 
إلى المقبرة ) فيصلي به الظهرين والعشاءين » وبهجع يسيرا ‏ ثم يدخل مكة . 


١١72 


جدول بأهم أحكام أعمال الحج في المذاهب 


١ 


- حك الحج فرض فوراً 


حك العمرة 
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الإحرام بالحج ( نيته ) 
الإحرام بالعمرة( نيتها ) 

: الاعرام من المبقات 

اقتران الإحرام بالتلبية 

- الفسل للإحرام 

التطيب للإحرام 

التلبية 

-: طواف القدوم لامفرد والقارن 


6586 1م مم مم 
عه اع م ممم 


نية الطواف 


١‏ - بدء الطواف من الحجر الاسود 


- جعل البيت عن يسارالطائف 
15 المثي في الطواف للقادرعليه 
- الطهارة من الحدثين في الطواق 
طهارة البدن والثوب والمكان 
- كون الطواف من وراء الحطم أوالحجر 
8 - كون الطواف في السجد 
- كون الطواف سبعة أشواط 
الموالاة بين أشواط الطواف 
١‏ - سترالعورة في الطواف 
”١‏ - ركعتا الطواف 


7 طواف العمرة 

:1 السعي بين الصفا والمروة 

8 - وقوع السعي بعد الطواف 

افيد نية السعي 

ا" - بدء السعي بالصفا وخمه باللروة 

5 المثي في السعي للقادر 

9 - كون السعي سبعة أشواط 

٠٠‏ - الموالاة بين أشواط السمي 

١لا‏ الحلق أوالتقصير في العمرة جب جب ركن على الشبور 
"١‏ - المبيت بمنى ليلة عرفة : : سه 

1" الوقوف بعرفة ١‏ . ركن ركن 

4” - وقت ألوقوف بعرفة من بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر بالاتفاق”") 
6 - امتداد الوقوف 1 بعد الغروب إن وقفف بارا 

- الدفع من عرفة مع الإمام أونائبه 

3 - المع بمزدلفة بين المغرب والعشاء تقدعاً 

8 - الوقوف بمزدلفة 


8 - الوقوف بمزدلفة عند المشعرالحرام من 
الفجر إلى الثروق 

6 - رمي جمرة العقبة يوم النحر 

١‏ - الحلق أوالتقصيرفيالحج 

45 الترتيب بين الرمي والذبيح والحلق 

؟؛ - ظواف الإفاضة 


)١(‏ أتفقوا على آخر وقت الوقوف ٠‏ واختلفوا في بدئه » فقال الحنابلة : يبدأ الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة 
( الغنى :/6٠؛).‏ 
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؟؛ - كون طواف الإفاضة في أيام النحر 


5 تأخيرطواف الإفاضة عن رمي العقبة 
2-6 رمي الما رالثلاث في أيام التغر يق 
- عدم تأخيرالرمي إلى الليل 


8 - المبيت بنى ليالي أيام التشريق 


5 طواف الوداع 
أذاء العمرة في أيام التشريق 


١‏ - ترتيب رمي امار( الأو فالوسطى 
فالعقبة ) 


المبحث الخامس - أركان الحج والعمرة : ظ 

أركان الحج : عرفنا أن للحج عند الحنفية ركنين فقط هما : الوقوف بعرفة 
وطواف الإفاضة . وأركان الحج عند المالكية والحنابلة أربعة : الإحرام والوقوف 
بعرفة » وطواف الإفاضة » والسعي . وأركانه عند الشافعية خمسة : الإحرام » 


والوقوف بعرفة » والطواف والسعي والحلق أو التقصير . 


أركان العمرة : ركن العمرة عنذ الحنفية : الطواف بالبيت . 

وللعمرة عند المالكية والحنابلة أركان ثلاثة : الإحرام » والطواف » 
وأركانها عند الشافعية أربعة : الإحرام والطواف والسعي والحلق أو 
ويلاحظ أن الحلق أو التقصير عند الجمهور غير الشافعية واجب لاركن . 


المطلب الأول الإحرام : 

حقيقته : الدخول في الحرمة » والمراد هنا نية الدخول في السك من حج أو 
عمرة » أو الدخول في حرمات مخصوصة أي التزامها . وإذا تم الإحرام لايخرج عنه 
إلا بعمل النسك الذي أحرم به » فإن أفسده وجب قضاؤه » وإن فاته الوقوف 
بشرفة أعة حمرة » وإن أحصر أي منع عن إكاله ذبح هديا وقضاه 5 

ونبحث فيه : مايصير به الشخص عرماً » صفة الإحرام » والإحرام كإحرام 
فلان » مكان الإحرام وزمانه » ومايفعله مريد الإحرام » ومايحرم به من حج أو 
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عمرة أو بها » وإضافة الإحرام إلى الإحرام وإدخال العمرة على الحج وبالعكس 
وفسخ الإحرام . 

أولاً ‏ مايصير به الشخص محرماً : 

لاخلاف في أنه إذا نوى حجاً أوعرة » وقرن النية بقول أو فعل من 
خصائص الإحرام ٠‏ يصير محرماً . بأن لى ناويا به الحج » أو العمرة » أو بها 
ا 

ولاخلاف بين الشافعية والحنابلة وفي الأرجح عند المالكية أن الإحرام ينعقد 
بمجرد النية » لكن يلزمه عند المالكية دم في ترك التلبية » والتجرد من انخيط 
ونخوة: + نحن الدنة: ما قريكللنية يقول أو فعل + فقال الخنفية : 

لايصير شارعاً في الإحرام بمجرد النية » مالم يأت بالتلبية ‏ أي أن الإحرام 
لايثبت بمجرد النية مالم يقترن بها قنول أوفعل هو من خصائص الإحرام أو 
دلائله ؛ والنية ليست بركن عندم » بل هي شرط » وإذا لى ناوياً فقد أحرم 

وعبارة المالكية : الإحرام : ينعقد بالنية المقترنة بقول أو فعل متعلق 
بالحج ١‏ كالتلبية والتوجه إلى الطريق » لكن الأرجح أنه ينعقد بمجرد النية , 
ويلزمه دم في ترك التلبية والتجرد من انخيط حين النية . 

وعبارة الشافعية والحنابلة : الإحرام : بأن ينوي الدخول في النسك » 
فلاينعقد بدون النية » فإن اقتصر على النية » ولم يلب » أجزأه » وإن لى بلانية 
م ينعقد إحرامه ولايشترط قرن النية بالتلبية ؛ لأنها من الأذكار» فلم تجب في 
الحج كسائر الأذكار . 

والحاصل أن الإحرام ينعقد بالنية عند المهور » ولاينعقد بمجردها عند 
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ولايصح الإحرام إلا بالنية » لقوله يله : « إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل 
امرك مانوى »'' ولأنه عبادة محضة » فلم تصح من غير نية » كالصوم والصلاة . 

ومحل النية : القلب » والإحرام : النية بالقلب » والأفضل عند أكثر العاماء 
أن ينطق بما نواه ؛ لما روى أنس رضي الله عنه قال : « سمعت رسول الله من 
يقول : لبيك بحجة وعمرة »''' ولأنه إذا نطق به كان أبعد عن السهو . 

فيقول : نويت الحج أو العمرة واخرهية نش لله تفال + أو يتول : اللهم إني 
أريه المي أو العمرة + يجيه في وتقبله مني ذفان آراه القراة فنا : اللهم إفي 
أريد العمرة والحج » ثم يجب أن يلبي عند الحنفية عقيب صلاته » لأنه مي « لبى 
في دُبّر صلاته » ويستحب التلبية عند الجمهور بعد الإحرام أي مع النية . 

وإن حج أواعترعن غيره قال :« نويت الحج أو العمرة عن فلان 
والتوطية اله نا ليوح 

وإن كان مفرداً الإحرام بالحج نوى بتلبيته الحج ؛ لأنه عبادة ‏ والأعمال 
بالنيات . 

والتلبية كا بينا في المبحث السابق أن يقول : « لبيك اللهم لبيك » لبيك 
لاشريك لك لبيك » إن المد والنعمة لك والْلّْك » لاشريك لك » وهى المنقولة 


)١(‏ البدائع : ؟ / ١7١‏ ومابعدها ء فتح القدير : ؟ / ١١54‏ ومابعدها . اللباب : ١75 / ١‏ ومابعدها ء القوانين 
الفقهية : ص ١؟1‏ ء الشرح الصغير : ١7 ١‏ ومابعدها ء ٠5؟‏ , مغني المحتاج : 2/5/5 28 ء المهذب ٠١4/13١:‏ 
ومابعدها , غاية المنتهى : ١‏ / 586 , المجموع : 7 / 7١7‏ ومابعدها » المغني : ؟ / 588-18١‏ . 

(1) رواه البخاري ومسل عن عمر رضي الله عنه . 

(5) رواه مس ٠‏ قيل : وقع الاشتباه لأنس » لالمن دونه » في القران بين الحج والعمرة . 


- ١37:9 


عن رسول الله يَيِقَهِ . ولاينبغي أن يخل بشيء من هذه الكامات ٠‏ لأنه هو المنقول 
باتفاق الرواة » فلاينقص عنه » فإن زاد عليها جاز بلاكراهة . 
ثانياً - صفة الإحرام تعييناً وإطلاقاً وإحالة واشتراطاً"" : 


الأفضل أن يعين الحرم ماأحرم به من حج أو عمرة أو هما معاً فالتعيين أفضل 
من الإطلاق ؛ لأن النبي يَلِنَهِ أمر أصحابه بالإحرام بنسك معين » فقال فها روته 
عائشة : « من شاء منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل » ومن أراد أن يهل بحج 
فليمل 4 وفق أراق أن هل بعمرة فليهل +1" : 

ورأى الحنفية : أنه لو أحرم بالحج » ولم يعين حجة الإسلام » وعليه حجة 
الإسلام » يقع عنها استحساناً:؛ لأن الظاهر من حاله أنه لايريد بإحرام الحج 
حجة التطوع » ويبقي نفسه في عهدة الفرض » فيحمل على حجة الإسلام بدلالة 
حاله » فكان الإطلاق فيه تعييناً كا في صوم رمضان . ولو نوى التطوع يقع عن 
التطوع ؛ لأن دلالة حاله لاتفيد مع التعيين الصريح . 

وكذلك قال الشافعية : ليس التعيين شرطباً في انعقاد النسك » فلو أحرم 
بنسك نفل وعليه نسك فرض ٠»‏ أنصرف إلى الفرض ٠‏ 

وينعقد الإحرام قينا يان ينوي حجاً أو عمرة أو كليهها بالإجاعء 
ولحديث عائشة المتقدم » وينعقد أيضاً مطلقاً بألايزيد على نفس الإحرام » بأن 
ينوي الدخول في النسك الصالح للأنواع الثلاثة » أو يقتص على قوله : 


876/1١: ء مغني المحتاج‎ 05 /١١: البدائع : ؟ / 326 ء الشرح الصغير : ؟ / 5؟ ومابعدها » الهذب‎ )١( 
. ومابعدها‎ 5١ / ء المغني : ؟ / 588 547 ء الشرح الكبير : ؟‎ + 

)عنقي عليه عن عانقة ر ( نيل الأوطار : ؛ ٠١87‏ ومابعدها ) ومعنى الإهلال : رقع الصوت ايان 
قولهم : استهل لعي : إذا صاح » والأصل فيه : أَم نهم كانوا إذا رئي الملال صاحوا » فيقال : استهل الحلال » ثم قيل 
لكل صائح : مستهل . 
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« أحرمت » » بدليل ماروى الشافعي : « أنه يرنه خرج هو وأصحابه مهلين 
ينتظرون القضاء ( أي نزول الوحي ) فأمرمن لاهدي معه أن يجعل إحرامه 
غرقاء ول متشهدى أن عط حم الك 

وفي حالة الإطلاق هذه قال الحنفية : يمضي في أيما شاء مالم يطف بالبيت 
شوطأً ء فإن طاف شوطاً » كان إحرامه عن العمرة ؛ لأن الطواف ركن في 
العمرة » وطواف القدوم سنة » فإيقاعه عن الركن أولى » وتتعين العمرة بفعله كا 

وقال المالكية : إن أبهم نية الإحرام بأن لم يعين شيئاً بأن نوى النسك لله 
تعالى من غير ملاحظة حج أو عمرة أوهما » ندب صرفه أي تعينه لحج فيكون 
مفرداً » والقياس صرفه لقران ؛-لآنه أحوط لاشتاله على النسكين كالنامى لما 
0 : 

وقال الشافعية والحنابلة : إن أحرم مطلقاً في أشهر الحج » صرفه بالنية إلى 
ماشاء من الأنساك . ثم اشتغل بالأعمال » فلو طناف ثم صرفه للحج وقع طوافه 
عند الشافعية عن القدوم » وإن أطلق الإحرام في غير أشبر الحج » فالأصح عند 
الشافعية انعقاده عمرة » فلايصرفه إلى الحج في أشهره . 

والأوك عند الختابلة ».حرفن الاعرام إل العدرة #الأتهاإن كان فى بر أغين 
الحج » فالإحرام بالحج مكروه أو تمتنع » والأول أرجح عندهم » وإن كان في أشبر 
الحج . فالعمرة أولى ؛ لأن التتع عندهم أفضل ٠‏ وقد أمر الني مَلِتَهِ أبا موسى حين 
أحرم بماأهل به رسول الله مَكَِهِ أن يجعله عمرة . 


زيه. 61010 . 
الإحرام بمااحرم به فلان” أو إبهام الإحرام : يصح إيهام الإحرام : 


. هذا هو المراد بالإحالة أي ياحالة الإحرام على إحرام فلان‎ )١( 
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وهو أن يرم بباأحرم به فلان »لما روى أبو موسى قال ١:‏ قدمت على رسول 
الله لتو » تقال : كيف أهللت ؟ قال : قلت : لبيك بإهلال كإهلال رسول 
الله يِه » قال : أحسنت ٠‏ فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة » ثم قال : 
حل »"". فإن م يكن فلان محرماً » انعقد إحرامه مطلقاً » وإن كان محرماً بنسك 
معين انعقد إحرامه كإحرامه » وإن تعذر معرفة إحرامه بموته كان حكله 
كالنامي . 

حكم نسيان ماعينه : إذا أحرم بنسك » ثم نسي ماعينه ' أهو حج أو 
عمرة أو هما ء قبل الطواف » فله عند الحنابلة صرفه إلى أي نسك شاء . ويكون 
قراناً عند المالكية والحنفية والشافعية في الجديد ؛ لأنه تلبس بالإحرام يقيناً . 
فلايتحلل إلا بيقين الإتيان بالمشروع فيه » فيعمل أعمال النسكين ليتحقق الخروج 
عما شرع فيه » فتبرأ ذمته من الحج بعد إتيانه بأعماله » ولاتبرأ ذمته من العمرة 
لاحتال أنه أحرم بالحج » ويمتنع إدخالها عليه ولادم عليه » فيبرأ من الحج فقط » 
وعليه عند المالكية تجديد نية الحج . 

ومنشأ الخلاف بين الرأيين : هو فسخ الحج إلى العمرة » فإنه جائز عند 
الحنابلة » وغير جائز عند امهور . 

الاشتراط في الإحراه'": أجاز الشافعية والحنابلة الاشتراط في الإحرام » 
وهو التحلل لمانع مرضي ونحوه » ولايجوز التحلل مع عدم الاشتراط » بدليل 
حديث ابن عباس «٠:‏ أن ضْبّاعة بنت الزبيرقالت : يارسول الله إني امرأة 
ثقيلة”". وإفي أريد المج » فكيف تأمرني ؟ فقال : أُهلّي واشترطي أن 


. متفق عليه‎ )١( 
. ء المغني : * / 587 ومابعدها‎ 5١8 / 6 : نيل الأوطار‎ )0 
١, .» في رواية عائشة « وجيعة‎ )( 
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الله 35 اس 31 
كن حيث حسدق: + قال فادر كت . 


وقال أبو حنيفة ومالك : لايصح الاشتراط . عملا برأي ابن عمر » وقالا عن 
الأحاديك»؛ إنها فعند عن واننا عضوم شناعة ونقا كلاف هل 
خطابه يَلِنُهِ لواحد يكون غيره فيه مثله أم لا ؟ 


من أحرم بحجتين أو عمرتين : إن أحرم » انعقد بإحداهماء ولغت 
الأخرى عند الحنابلة ؛ لأنها عبادتان لايلزمه المضي فيهما » فلم يصح الإحرام بها 
كالصلاتين » فلو أفسد حجته أو عمرته » لم يلزمه إلا قضاؤها . 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : ينعقد بها » وعليه قضاء إحداهما » لأنه 
أحرم بها ول يقتها » وإن أفشد مانواه يلزمه قضاؤهما معاً بناء على صحة إحرامه 
جا . 

ثالثاً ‏ مكان الإحرام وزمانه : 

مكان الإحرام : هو المسمى بالميقات . وزمان الإحرام هو وقت الحج 
والعمرة وقدتعقنا الأمزيى فى المبعت القالف » 

وعرفنا فيه أن وقت العمرة بالاتفاق : جميع أجزاء السنة ماعدا يوم العيد 
( عيد النحر ) وأيام التشريق عند الحنفية والمالكية . 


ووقت الحج ف أشير ثتلاقة ميدة : هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي 
الحجة عند المهور . وذو الحجة كله عند المالكية . 


() أي مكان إحلالي . 
() رواه الجماعة إلا البخاري ٠‏ وللنسائي في رواية « فيان لك على ربّك مااستثنيت » ( نيل الأوطار: ؟؛ / 


0 ) وله روايات أخرى : عن عائشة في المتفق عليه » وعن عكرمة عند أحمد . 
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والناس في حق المواقيت أصناف ثلاثة'": 


الصنف الأول أهل الآفاق : وم الذين منازلهم خارج المواقيت التي 
وقت لهم رسول الله يَلِنّهِ وهي خمسة ثابتة في السنة » وهي ذوالحليفة لأهل 
المدينة » والجحفة لأهل الشام » وقرن المنازل لأهل نجد , ويامم لأهل الين » 
وذات عرق لأهل العراق . 


والصنف الثاني أهل الحل : وم الذين منازهم داخل المواقيت الجسة 
خارج الحرم كأهل بستان بني عامر وغيرهم » وميقاتهم دويرة أهلهم » أو حيث 
شاؤوا من الحل الذي بين دويرة أهلهم وبين الحرم . 


والصنف الثالث - أهل مكة أهل الحرم : وميقاتهم للحج الحرم » 
وللعمرة الخل » فيحرم المي من دويرة أهله للحج ؛ أوحيث شاء من الحرم » 
ويحرم للعمرة من الحل وهو التنعيم أو غيره . 


رابعاً - مايفعله مريد الإحرام : 

إذا أراد الشخص الإحرام يفعل السنن المذكورة شابقاً في بحث أعمال الحج 
وأهمها مايأتي'". أما مايجتنبه الحرم من اللباس والحذاء وغيرهما فنوضحه في بحث 
محظورات الإحرام . 

متش تنظناء أن يعرف والعيل انل الأحه ام نظطافة #ولايه 


. 3317-3255 / البدائع : ؟‎ )١( 
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عليه الصلاة والسلام اغتسل لإحرامه”", وهو للنظافة لاللطهارة » ولذا تفعله 
المرأة الحائض والنفساء » لما روى ابن عباس مرفوعاً إلى الني رَلَِهِ : « أن النفساء 
والحائض تغتسل وتحرم » وتقضي المداسك كلها , غير أن لاتطوف بالبيت »7 
وأمر النبي كه أسماء بنت عميس » وهي جاه أن ددر 

فدل على أن الاغتسال مشروع للنساء عند الإحرام » ؟ا يشرع للرجال ؛ 
لآنة فنك وهو ق حدق الشائذن والتفساء اكد لونووة اشبرفييا : 

وهذا متفق عليه . فإن لم يجد ماء تهم عند الشافعية ؛ لأن الغسل يراد 
للقربة والنظافة » فإذا تعذر أحدهما يبقى الآخرء ولأن التهم ينوب عن الغسل 
الواجب ٠‏ فعن المندوب أولى . ولو وجد ماء لايكفيه للغسل ويكفيه للوضوء » 
توضا به وتهم عن الغسل . 

ولايسن له التهم في رأي ابن قدامة ؛ لأنه غسل مسنون » فلم يستحب التهم 
عند عدمه كغسل المعة » والفرق بين الواجب والمسنون : 1 الواجب يراد لإباحة 
الصلاة » والتهم يقوم مقامه في ذلك ٠‏ والمسنون يراد للتنظيف وقطع الرائحة , 
والتهم لايحصّل هذا » بل يزيد شعثا وتغييراً ‏ والراج جم الحدابلة جواز التهم 
كا في غاية المنتهى . 

ويستحب التنظف أيضاً بإزالة الشعّث ( الوسخ من غبار وغيره ) وقططع 
الرائحة » ونتف الإبط » وقص الشارب ٠‏ وقم الأظفار ء وحلق العانة وترجيل 
الشعر ؛ لأن الإحرام أمر يسن له الاغتسال والطيب ٠‏ فيسن له هذا كالمعة . 


: روآه الدارمي والترمذي وغيرهها عن زيد بن ثابت : أن رسول الله َيِه اغتسل لإحرامه ( نصب الراية‎ )١( 
/ا).‎ 

(9) رواه أبو داود والترمذي عن ابن عباس ( نيل الأوطار : ؟ / 5١+‏ ) . 

(7) رواه مسلم عن جابر. 


0 الفقه الإسلامي ج؟ (1) 


- يتجرد الذكر من الخيط » ويلبس ثوبين نظيفين : إزاراً ورداء جديدين 
نم مغسولين » ونعلين » لقوله وَيْنّه : ٠‏ وليحرم أحسدم في إزار ورداء ونعلين » 
8“ 17 من الكعبين »'"» ولايلزم 
قطعها في الشبور عن أحمد , لحديث ابن عباس : « ومن لم يجد نعلين فليلبس 
000 

والمرأة : إحرامها في وجهها باتفاق الفقهاء » فإن احتاجت إلى ستر وجهها 
رون السال قري انها ارح تعره تيل اكب رترت راسي عل 
وجهها ؛ لفعل عائشة ومحرمات أخريات مع رسول الله 00 : 

؟ - يتطيب في ببنه قبل الإحرام عند اللجهورء لافي الثوب عند الحنفية 
والحنابلة » لأنه مباين له© وكذا في ثوبه في الأصح عند الشافعية » لحديث 
عائشة : « كنت أُطيّب الني مَلِقَهِ عند إحرامه بأطيب ماأجد »' أي في وقت 
اكرائه م ولابائن ساتعدامة أن الققافة بع الإحراء قدي الشكيكن يعن 
عائشة.: « كأني أنظر إلى وب#ص الطيب :في مفرق رسول الله مَيَِهِ » والوبييص 
هو التوليق. و انرق :+ وسلظ: الرامن 

ولايتطيب عند المالكية » ويكره الطيب قبل الغسل أو بعده بماتبقى 
رائحته »لما روي أن رجلا أق الني مَِتَهِ فقال : يارسول الله » كيف ترى في 
رجل أحرم بعمرة وهو متضضخ بطيب ؟ فسكت الني وَفِدْهِ » يعني ساعة , ثم 
قال : « اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات ‏ وانزع عنك الجبة » واصنع في 


(1) رواه أحمد عن ابن عمر» والكعبان : العظبان الناتئان عند مفصل الساق والقدم ( نيل 
الأوطار : 6 / 3١6‏ ) . 

() متفق عليه » فيكون هذا ناسخا لحديث ابن عر المتقدم ( نيل الأوطار : © / 6 ) 777 

(©) رواه أبو داود والأثرم عن عائشة . 

(6) رواه البخاري ومسل » وللنسائي : حين أراد الإحرام . 
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عمرتك ماتصنع في حجتك »"", ولأنه يمنع من ابتداء الطيب » فنع استدامته 
كاللبس . 

والظاهر جواز التطيب قبل الإحرام ؛ لأن قصة صاحب الجبة كانت عام - 
ناسخا للحديث الأول ٠‏ وفعل النبي مَلِئّةِ حجة على ابن عمر الذي كان ينهى عن 
الطيب عند الإحرام . 

ويسن عند الشافعية والحنابلة أن تخضب امرأة للإحرام يدها إلى الكوع 
( الرسغ ) بالحناء » لما روى ابن عمر أن ذلك من السنة . 

؛ - يصلي صلاة ركعتي الإحرام بعد الغسل وقبل الإحرام بالاتفاق » أو 
يكون الإحرام عند المالكية والحنابلة عقب صلاة مفروضة » أما الأول فاما روى 
الشيخان أنه « يَكِهِ صلى بذي الحليفة ركعتين . ثم أحرم »'' ويحرمان في وقت 
الكراهة في غير حرم مكة » ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى : 9 قل ياأها 
الكافرون 4 وفي الثانية : الإخلاص . 

وأما الإحرام عقب صلاة مكتوبة وهو الأولى عند اكنابلة » فاما روى 
أبو داود. والأثرم عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال : « أوجب رسول الله 

ويجوز عند الحنابلة على السواء الإحرام عقيب الصلاة » أو إذا استوت به 
راحلته » أو بدأ بالسيرء فإذا استوى على راحلته لى . 

والأفضل عند المالكية والشافعية أن يحرم إذا سارت به راحلته لما رواه 


. متفق عليه عن يعلى بن أمية‎ )١( 
. ومابعدها‎ ٠١ / 7 : نصب الراية‎ )١( 
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الشيخان » أو توجه لطريقه ماشياً » لما روى مسلم عن جابر : « أمرنا رسول الله 
َو لما أهللنا ‏ أي أردنا أن نهل أن نحرم إذا توجهنا » . 

ه ‏ يلى ٠‏ والتلبية عقيب الصلاة عند الحنفية » لأن الني َيِل « لى في در 
صلاته »'' وهو الأفضل » أو يلي بعد مااستوت به راحلته » ثم ينوي » فإن كان 
مفرداً الإحرام بالحج » نوى بتلبيته الحج ؛ لأنه عبادة » والأعمال بالنيات . 


ويلبي عند الشافعية مع النية » لخبر.مسم : « إذا توجهت إلى منى » فأهلوا 
بالحج » والإهلال : رفع الصوت بالتلبية » والعبرة بالنية لابالتلبية » فلو لى بغير 
مانوى » فالعبرة يمانوى . 

ويلي عند المالكية والحنابلة إذا استوى على راحلته » وأخذ في المثي لما روى 
البخاري عن أنس وابن عمر : « أن الني يِه لما ركب راخلته » واستوت به 
أهل » وقال ابن عباس : « أوجب رسول الله ِنَم الإحرام حين فرغ من صلاته » 
فاما ركب راحلته » واستوت به قائّة » أهل » يعني لى » ومعنى الإهلال : رفع 
الصوت بالتلبية . 


ويجدد التلبية عند كل هبوط وصعود ». وحجدوث حادث ولقاء رفقة » 
وخلف الصلوات » وعند سماع من يلي . 
ويستحب إكثار التلبية » ورفع الصوت بها أثناء إحرامه دون إسراف إلا 


للنساء ؛ لقوله َه : « أفضل فى : العج والشج فالعج : رفع الصوت 
بالغلبية > والغج : إراقة 'الدم :. 


. ) 3١/5 : أخرجه الترمذي والنسائي عن ابن عباس ( نصب الراية‎ )١( 
ورواه أبو القاسم الأصبهاني‎ ٠ رواه الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر ء ورواه الترمذي عن أبي بكر الصديق‎ )0( 


عن جابر » ورواه ابن أبي شيبة وأبو يعلى عن ابن مسعود ( نصب الراية : ؟ / 56 ) . 
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وصيغة التلبية يا ذكرنا : « لبيك اللهم"' لبيك , لبيك لاثريك لك 
لبيك » إن امد والنعمة لك والملك » لاشريك لك » والمستحب ألا يزيد عليها . 
فإن زاد فيها » جاز . 

فإذا لى ناوياً فقد أحرم عند الحنفية . 

متى يقطع التلبية ؟ ويقطع التلبية عند المالكية إذا أخذ في الطواف » 
ويعاودها بعد الفراغ من السعي ٠‏ إلى أن يقطعها إذا زالت الثيس من يوم 
عرفة » عملا بماروي عن علي وأم سامة “آنا كنا كلبيناق عق قرول الشيس دوم 
عرفة . ويقطع التلبية عند المهور ( غير المالكية ) عند ابتداء الرمي لمرة العقبة 
يوم العيد بأول حصاة يرميها ؛ لأنه ينه م يزل ملبياً حتى رماها" ‏ ولأنه 
يتحلل بالرمي . 

هذا عند الحنفية إن رمى قبل الحلق » فإن حلق قبل الرمي » قطع 
التليية: لأجا لاقيت هم العجلل»: 

أما المعتتر فيقطع التلبية عند الشروع بالطواف : 

خامساً ‏ مايحرم به من حج أو عمرة أو بها : 

اتفق الفقهاء على أن أوجه أداء الحج والعمرة » أو مايحرم به في الأصل » 
خلائنة أخواعالأفراد + والعنيم.#والقرام + أق آداء اص وده + والعمرة 
وحدها ٠‏ والعمرة مع الحج » والأشخاص الحرمون ثلاثة : مفرد بالحج » ومفرد 
بالعمرة » وجامع بينها » الأول : هو المفرد » والشاني : المتتع » والشالث : 
القارن . 


(0 أصله يا الله ؛ حذف حرف النداء » وعوض عنه اليم . 
() رواه الشيخان من حديث الفضل بن عباس . 
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والمفرد بالحج : هو الذي يحرم بالحج لاغير ء فيؤدي الحج أولاً ‏ ثم يحرم 
بالعمرة . 


والتنتع : هو الذي يحرم بالعمرة أولاً في أشهر الحج ويقها . ثم يحرم بالحج في 
سندهة واشورة : 


والقارن : هو الآفاقي ( غير الكي ) الذي يجمع بين إحرام العمرة وإحرام 
الحج قبل وجود ركن العمرة وهو الطواف » فيأتي بالعمرة أولاً »ثم يأتي بالحج 
قبل أن يحل من العمرة بالحلق أو التقصير » سواء جمع بين الإحرامين بكلام 
موصول أو مفصول » فلو أحرم بالعمرة , ثم أحرم بالحج بعد ذلك قبل الطواف 
للعمرة ( أو أكثره عند الحنفية ) كان قارناً » لوجود معنى القران : وهو المع بين 
الإحرامين » ولو كان إحرامه للحي بعد طواف العمرة أو أكثره لايكون قارناً » 
بل يكون متتتعاً » لوجود معنى التتتع : وهو أن يكون إحرامه بالحج بعد وجود 
ركن العمرة كله عند الحنفية وهو الطواف ٠‏ والسعي بعده عند الجهور » والحلق 
أو التقصيرأيضاً عند الشافعية على المعتتد" . 


واختلف فقهاء المذاهب في الأفضل من هذه الأوجه على أقوال ثلاثة : 


١‏ فقال الحنفية'" : القران ( وهو الجمع بين إحرام العمرة والحج في سفر 
واحد ) أفضل من التتتع والإفراد ؛ لأن فيه استدامة الإحرام بها من الميقات إلى 
أن يفرغ منهها » ولاكذلك التتتع » فكان القران أولى منه » ولقوله ملقو : « أهلُوا 


/ ١ : ومابعدها » غاية المنتهى‎ 015 / ١ : مغني الحتاج‎ 1١5 البدائع : ؟ / 177 ء القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
. ومابعدها‎ 7 
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يا آل حمد بعمرة في حجة »'' ٠‏ وقال أنس : « سمعت رسول الله َك يبي بالحج 
والعجرة يفول :لبيك غرف وحم + 


- وقال المالكية والشافعية'" : الإفراد بالحج أفضل من القران والقتع » إن 
اعتترعامه ؛ لأنه لايجب معه هدي ء ولأن الني مه حج مفرداً على الأصح » 
قالت عبائشة : « خرجنا مع رسول الله يِه عام حجة الوداع » فنا من أَهَل 
بعمرة » ومنا من أهل بجج وجمرة » وأهل رسول الله ل بالحج يو“ » وروي 
الإفراد عن الني بينم عن جابر بن عبد الله من طرق شتى متواترة صحاح » وهو 
قول أبي بكر وعمر وعثان وعائشة وجابر . 


ثم القران عند المالكية يلي الإفراد في الفضل » وللقران صورتان : 


أولاهما ‏ بأن ينوي القران أو العمرة والحج بنية واحدة » ويجب تقديم 
العمرة في النية والملاحظة إن رتب بينها » ويندب تقديها في اللفظ إن تلفظ . 


والشانية ‏ أن ينوي العمرة » ثم يبدو له فيردف الحج عليها » ولايصح 
إرداف عمرة على حج ؛ لقوته » فلايقبل غيره 5 


والتتتع عند الشافعية بعد الإفراد » ثم القران ؛ لأن امنتع بأتي بعملين كاملين 
غير أنه لاينكق لم ميقتانين: ::وأضا القار فإنه راق يكل واحد من منقنات 
واحد . فالشافعية ينظرون لكثرة الأععال . 


. أخرجه الطحاوي عن أم سامة ( نصب الراية : 5 /5؟)‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري ومسل عن أنس ( المرجع السابق ) . 

(5) الشرح الصغير : ؟ / 56 » القوانين الفقهية : ص 1١5‏ , بدأية امجتهد : ١554 /١‏ » مغني الحتاج : ١‏ / 
515 ء المهذب : ٠٠١ / ١‏ ومابعدها , المجموع : ا / ١0‏ 17 » الشرح الكبير : ؟ / 57 35 . 

(9) رواه البخاري ومس . 


1١1580 ل‎ 


 "‏ وقال الحنابلة" : التتتع أفضل ٠‏ فالإفراد » فالقران » أي عكس الترتيب 
عند الشافعية بين الأول والشاني . والقتتع : أن يحرم بعمرة في أشهر الحج » ثم يحرم 
بالحج في عامه من أين شاء بعد فراغه منها . 


ودليلهم أن الني عََهِ كان متتتعاً »لما قال ابن عمر : « تمتع رسول الله َل 
في عام حجة الوداع بالعمرة إلى الحج » وأهدى وساق المدي معه من ذي 
لل 


وقال النني ميته : « لو استقبلت من أمري مااستدبرت ماسقت اهدي » 
ولجعلتها عمرة »'" . 

هذه هي أقوال النقهاء في بيان الأفضلية بين هذه الأنواع » والسبب في 
اختلافهم : اختلافهم فيا فعل رسول الله يلت من ذلك » ولكل رأي مايؤيده من 
الروايات الصحيحة » وأرجح الرأي الثاني ؛ لأن رواة أحاديثه أكثر » ولأن جابراً 
منهم أقدم صحبة وأشد عناية بضبط المناس”فح ويهالإجماع على أنه لاكراهة في 
الإفراد » وبأن القتع والقران يجب فيها الدم جبراً للنقص , بخلاف الإفراد . قال 
النووي في امجموع”' : والصواب الذي نعتقده أنه لتو أحرم بحج » ثم أدخل عليه 
العمرة » فصار قارنا » وإدخال العمرة على الحج جائز على أحد القولين عندنا : 
وعلى الأصح لايجوزلنا » وجاز للني يِه تلك السنة للحاجة » وأمر به في 
قَوله :8 لبيك غرة فى حنة +" : 


. 7657/1١: غاية المنتهى‎ )١( 

() رواه البخاري ومسل عن ابن عمر ( نصب الراية : ؟ / ١١‏ ) . 

() رواه البخاري ومسل وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله ( جمع الفوائد : ١‏ 117 ومابعدها ) . 
) المجموع 7 / .316١‏ 

(ه) رواه مسام عن أنس . 


- ١3” 


سادساً ‏ إضافة الإحرام إلى الإحرام وادخال الحج على العمرة 
وبالعكس وفسخ الحج إلى العمرة : 

إضافة الإحرام إلى الإحرام : 

قال الحنفية" : إضافة الإحرام إلى الإحرام من الي ونحوه جناية » 
وكذلك إضافة إحرام العمرة إلى إحرام الحج من الآفاقي جناية أيضاً توجب الدم . 
أما إضافة الحج إلى العمرة فجائز لاجناية فيه . وتفصيل الكلام كيأتي : 

١‏ ضم الحج إلى العمرة : إذا أحرم المي بعمرة » فأدخل عليها إحرام 
حجة » فهناك ثلاثة احتالات : 

أ إما أن يدخله قبل أن يطوف ٠‏ فترتفض عمرته اتفاقاً بين أئمة الحنفية , 
ولو فعل هذا آفاقي ( غير مكي ) كان قارناً . 

ب - أو يدخله بعد أن يطوف أكثر الأشواط » فترتفض حجته اتفاقاً » ولو 
فعل هذا آفاق كان متتعاً إن كان الطواف في أشبر الحج . 

ج ‏ أو يدخله بعد أن يطوف الأقل من الأؤداط كثلاثة مثلاً فهي محل 
خلاف بين الإمام وصاحبيه » قال أبو حنيفة : يرفض الحج » لما 5 
العمرة من إبطال العمل » وقد تأكد إحرام الغمرة بأداء شيء من أعمالها » وإحرام 
الحج ل يتأكد » ورفض غير المتأكد أيسر . 

قال المناحيتان. + :يرف العيزة + لآم أدق تحالاً ؟' إذ البيل عم حسها 
فرض » بخلاف الحج » ولأن العمرة أقل أعمالاً » وأيسر قضاء لعدم توقيتها وقلة 
أعمالها . 


. 71-14 / ؟١ فتتح القدير : ؟ / هه؟  5؟؟ » تبيين الحقائق‎ )١( 
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ولو فعل هذا آفاقي كان قارنا . وكل من رفض نسكاً فعليه دم » لما روى أبو 
حنيفة عن عبد الملك بن عميرعن عائشة رضي الله عنها : « أن الني وَيِنْهِ أمر 
لرفضها العمرة بدم » . 


وفي رفض العمرة قضاؤها فقط .ء وفي رفض الحج قضاء الحج والعمرة 
جنيعاً » أما قضاء الحج فلأنه صح شروعه فيه ثم رفضه » وأما العمرة فهي في معنى 
فائت الحج » وفائت الحج يتحلل بأفعال العمرة » وقد تعذر التحلل بأفعالها 
ههنا ؛ لأنه في العمرة » والمع بين العمرتين منهي عنه » فيجب عليه قضاء الحج 
والعمزة هيع ب 2 

وإذا م يرفض المي ومن بمعناه العمرة أو الحج ٠‏ ومضى عليها وأداهما ء 
أجزأه ؛ لأنه أدى أفعالما ؟ التزمهها » غير أنه منهي 'عنهما » أي عن إحرام الحج 
وإحرام العمرة جميعاً ؛ لآن المع بين إحرامي الحج أو إحرامي العمرة بدعة » 
والنهي لايمنع تحقق الفعل » وعليه دم جمعه بينها » لارتكابه المنهي عنه ووجود 
التقصان في عمله . 

؟ ‏ ضم الحج لحجة أخرى : من أحرم بالحج »ثم أحرم يوم النحر بحجة 
أخرف» 

أ فإن حلق في الحجة الأولى » لزمته الأخرى ولاشيء عليه ؛ لأنه حل من 
الأول وأحرم للثاني بعده . 

ب - وإن ل يحلق في الأولى » لزمته الأخرى » وعليه دم لصحة شروعه فيه 
سواء عند أبي حنيفة حلق بعد الإحرام الثاني أولم يحلق ؛ لأنه إن حلق يكون 
جانياً على الإحرام الثاني » وإن م يحلق يكون مؤخراً للحلق في الحج الأول عن 
أيام النحر » وهو يوجب الدم عنده . 
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وقال الصاحبان : إن لم يحلق أو يقصر بعد ماأحرم بالحج الثاني » فلاثيء 
عليه ؛ لأن تأخير الحلق عندهما عن أيام النحر لايوجب شيئاً عندهما » وإن حلق 
بعد الإحرام بالثاني يجب عليه الدم » لجنايته عليه . 

؟ ‏ ضم العمرة إلى العمرة : من فرغ من عمرته إلا التقصير » فأحرم 
بأخرى » فعليه دم باتفاق الحنفية » لإحرامه قبل الوقت ؛ لان وقته بعد الحلق 
للإحرام الأول » ولم يوجد ء ولآنه جمع بين إحرامي العمرة » وهذا مكروه » 
فيلزمه دم » وهو دم جبر وكفارة . 

؛ - ضم العمرة إلى الحج : من أهل بالحج » ثم أحرم بالعمرة » لزمه 
الاثنان » لأن المع بينها فشروع في حق الآفاقي » فيصير قارناً » لكنه أخطأ 
السنة فيصير مسيئاً ؛ لأن السنة إدخال الحج على العمرة » لا إدخال العمرة على 
الحج » قال الله تعالى : « فن تمتع بالعمرة إلى الحج .. » الآية » جعل الحج آخر 
الغايتين » لكن لما لم يؤد الحج صح . 

ومن أحرم بحج »ثم بعمرة » ثم وقف بعرفات قبل أن يدخل مكة » فقد 
رفض عمرته بالوقوف » وإن لم يقف بعرفة لايصير رافضأ ؛ لانه يصير قارنا 
بال مع بين الحج والعمرة » وهو مشروع في حق الأفاقي » لكنه مسيء بتقديم إحرام 
الحج على إحرام العمرة » لكونه أخطأ السنة ؛ لأن السنة في القران : أن يحرم با 
معأ » أو يقدم إحرام العمرة على إحرام الحج . 

وإن طاف للحج طواف القدوم ‏ ثم أحرم بعمرة » ومضى عليها بأن يقدم 
أفعال العمرة على أفعال الحج » وجب عليه دم » معه بينها ؛ لأنه قارن » ولكنه 
أساء أكثر من الأول حيث أخر إحرام العمرة عن طواف الج . ويستحب أن 
يرفض عمرته ؛ لأن إحرام الحج قد تأكد بشيء من أعماله » وإذا رفض عمرته 
يقضيها لصحة الشروع فيها » وعليه دم لرفضها . 


7ت 


وإن أهل الحاج بعمرة يوم النحر أو في أيام التشريق » لزمته العمرة » 
ولزمه رفضها ؛ لأنه قد أدى ركن الحج ٠‏ فيصير بانياً أفمال العمرة على أفعال 
الحج من كل وجه » فكان خطأ محضاً لكراهة العمرة في هذه الأيام تعظماً لأمر 
الحج » فترفض العمرة » وإذا رفضها وجب عليه دم للتحلل منها قبل"أوانه . 
ويجب عليه قضاؤها لصحة الشروع فيها . فإن مضى على العمرة التي أحرم لها يوم 
النحر وأدى أفعالها أجزأه » وعليه دم لمعه بين أعمالها وأعمال الحج الباقية إن كان 
الإحرام بها بعد الحلق » أو جمعه بينهها في الإحرام إن كان الإحرام بها قبل الحلق . 

ومن فاته الحج » فأحرم بعمرة أو بحجة » فإنه يرفض التي أحرم بها ؛ لأن 
فائت الحج يتحلل بأفعال العمرة » من غير أن ينقلب إحرامه إحرام العمرة » 
فيضي جابعا ين السسرش 7 تال « وكدى ودعة #اتركطينا + # لو احرة 
بحجتين » وعليه قضاؤها لصحة الشروع فيها » وعليه دم لرفضها بالتحلل قبل 
أوانه . 

رأي الجمهور في إدخال الحج على العمرة وبالعكس : 

أجاز جمهور الفقهاء"' إدخال الحج على العمرة بشيرط أن يكون الإدخال قبل 
الشروع في طواف العمرزة » وبشرط كونه عند الحنفية قبل أداء أربعة أشواط من 
طواف العمرة » ويكون قارناً بلاخلاف . فإن أدخله على العمرة بعد الظواف 
فليس له ذلك ولايصير قارناً ؛ لأنه شارع في التحلل من العمرة » فم يجز إدخال 
الحج عليها . 

: ودليلهم : فعل ابن عمر الذي أحرم بعمرة » ثم جمع معها حجة » ثم قال‎ ٠ 
. هكذا صنع الني وله"‎ 
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ولايجوز إدخال العمرة على الحج » كا بينا في مذهب الحنفية » لكنه عندهم 
يصير قارناً » وعند المهور : لايصح الإذخال ولايضير قازتاً ؛ لما رواه الأثرم أن 
علياً منع و أراذلتك مولآن إدختال العمرو عل المج لاينيند إلا ما أفدادة 
الإحرام الأول كتكرر الاستئجار على عمل في المدة . 
فسخ الحج إلى العمرة : 


أي تحويل النية من الإحرام بالحج إلى العمرة . اتفق العاماء على أن رسول 
لله ين أمرأصحابه عام حجه بفسخ الحج إلى العمرة وقال : « أحلوا من : 
إحرامم » باتطوفوا بالبيكة ونين العقنا والروة + وقشروا وأقيوا خلال إل أن 
قال : لولا أني سّقت اهدي ا لا ا سد 
حرام حق يبلغ اهدي مَحله"»”للزالرقاية امشهورة : « لو استقبلت من أمري مأ 
استدبرت لما سقت الهدي » ولجعلتَهاعرة » فإنه عليه السلام أمر من لم يسق 
المدي من أصحابه أن يفسخ إهلاله بالحج إلى العمرة . ثم اختلف العاماء في هذا 
الفسخ ل افيش 
يوم القيامة!'" 0 

فال لننالة وكات يهن خافن للها حاف اله السامةة 
فيجوز لكل من أحرم بحج » وليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة » ويتحلل 
بأففاها : ٠‏ 

وقال المهور منهم ( المالكية والحنفية والشافعية ) : هو مختص هم في تلك 
السنة » لايجوز بعدها » وإنما أمروا به تلك السنة ليخالفوا ماكانت عليه الجاهلية 
من تحر العمرة في أشهر الحج » بدليل حديث أبي ذر عند مسم : « كانت المتعة 


. ) 1117 4: هذا لفظ رواية مسم عن موسى بن نافع ( شرح مسلم‎ )١( 
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في الحج لأصحاب محمد يَلِيَهِ » يعني فسخ الحج إلى العمرة . 

وفي كتاب النسائي عن الحارث بن بلال عن أبيه قال : قلت : يارسول 
الله » فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة ؟ فقال : بل لنا خاصة . 

وقال عمر : متعتان كانتا على عهد رسول الله يَئَِهِ أنا أنهى عنهها » وأعاقب 
عليها : متعة النساء ( زواج المتعة ) » ومتعة الحج . ش 

وقال عثان أيضاً : متعة الحج كانت لنا » وليست لكر . 

وقال أبو قن :كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه في عمرة 5 

ويؤكد ذلك ظاهر قوله تعالى : « وأتموا الحج والعمرة لله 4 . 

المطلب الثاني الطواف 

أنواعه وحكم كل نوع ٠‏ وشروطه ( ومنها مكانه » وزمانه » ومقداره ) 
وسننهة . 

أولاً ‏ أنواع الطواف وحكم كل نوع" : 

الأطوفة المشروعة في الحج ثلاثة : طواف القدوم » وطواف الإفاضة ( أو 
الزيارة » أو طواف الركن ) » وطواف الوداع ( أو طواف الصَّدّر) وهو طواف 
آخر عهد بالبيت سمي بذلك لأنه يودّع البيت ويصدر به . ومازاد على هذه 
الأطوفة فهو نفل . أما السعي فواحد , ولايكون السعي إلا بعد طواف » فإن 
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سعى مع طواف القدوم لم يسع بعده » وإن لم يسع معه » سعى مع طواف 
الزيارة . 

هذا .. وقد أجمعوا على أن المي ليس عليه إلا طواف الإفاضة . 5 أجمعوا 
على أنه ليس على المعر إلا طواف العمرة » فليس عليه طواف قدوم . وأجمعوا 
على أن المتتع عليه طوافان : طواف للعمرة لحله منها » وطواف للحج » يوم 
ال 

أما المفرد للحج فليس عليه إلا طواف واحد يوم النحر » ويجب عليه عند 
المالكية القدوم أيضاً إن اتسع الوقت له » ويسن ذلك عند الجمهور . 
2 وأما القارن فيجزئه عند المهور طواف واحد وسعي واحد » عملاً يبمذهب 
ابن عمر وجابر » وقال الحنفيية : على القارن طوافان وسعيان علا بمذهب علي 
وأبن مسعود . 1 

وأجمعوا على أن الواجب من هذه الأطوفة الثلاثة الذي يفوت الحج بفواته : 
هو طواف الإفاضة » لقوله تعالى : « وليطوفوا بنالبيت العتيق » وأنه لايجزئ 
عنه دم 3 

وأجمعوا ماعدا طائفة من المالكية على أنه لايجزئ طواف القدوم عن طواف 
الإفاضة إذا نسي طواف الإفاضة » لكونه قبل يوم النحر . 

ورأى جمهور العاماء أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة إن لم يكن 
طاف طواف الإفاضة ؛ لأنه طواف بالبيت معمول في وقت الوجوب الذي هو 
طواف الإفاضة » بخلاف طواف القدوم الذي هو قبل وقت طواف الإفاضة . 

والحاصل أن العمرة ليس فيها طواف قدوم » وإنما فيها طواف واحد » يقال 
له طواف الفرض وطواف الركن » وإذا طاف للعمرة أجزأه عن طواف القدوم 
وطواف الفرض . 
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والقارن والمفرد بالحج يطوف ثلاثة أطوفة : طواف القدوم » وطواف 
القارن عند الحنفية طواف واحد » بل عليه طوافان للعمرة وللحج وطواف 
القدوم لامفرد والقارن إذا كانا قد أحرما من غير مكة ودخلاها قبل الوقوف 
بعرفة . 

أما طواف القدوم : فهو سنة عند جمهور الفقهاء لحاج دخل مكة قبل 
الوقوف بعرفة » سواء أكان مفرداً أم قارناً » وليس على أهل مكة طواف 
القدوم » لانعدام القدوم في حقهم » وأما غير أهل مكة فسنة لهم بدليل الشابت في 
وقت طوافها المفروض . 
وقال المالكية : يجب على من أحرم من الحل ولو كان مكيأ » وتجب الفدية على 
يطوف المقتع للقدوم قبل طواف الإفاضة » ثم يطوف طواف الإفاضة . 

وش أركا عند الشافعية طواف القدوم للحلال ( غير انحرم ) الداخل إلى 
مكة ؛ لأنه يسبى طواف القادم والورود والوارد والتحية . 

والحكة منه : أن الطواف تحية البيت » لا المسجد » فيبدأ به لابصلاة تحية 
السجدء لآن القضد مق :انان الس النيش :ويه الطواقت»: 

ولايبداً بالطواف إذا خاف فوات الضلاة اللفروضة ء أو السسة الؤكدة » أو 
وجد جماعة قائّة » أو تذكر فائتة مكتوبة » فإنه يقدم ذلك على الطواف . 
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ولو أقيت الصلاة وهوقي أثناء الطنواف قطعنة وضل + وكلنا لو خحطرت 


جنازة قطعه إن كان نفلا . 
ويستحب لامحرم أول دخوله مكة ألا يعرج على استئجار منزل أو غيره قبل 


لكن لو دهت امراة بارا وهي ذات جمال أو شرف ٠‏ وهي التي لاتبرز 
للرجال » سنٌّ لها أن تؤخره إلى الليل . 

ولو دخل المسجد الحرام وقد منع الناس من الطواف » صلى تحية المسجد . 
لكنه يفوت بالوقوف بعرفة » لا بالخروج من مكة . 

ويطوف القارن عند الحنفية طواف القدوم بعد إنهاء أعمال العمرة » أي بعد 
طواف العمرة والسعي بين الصفا والمروة . 
وجوبه ليقع واجبأ » فإن نوى بطوافه نفلا » أعاده بنية الوجوب » وأعاد السعي 
الذي سعاه بعد النفل ليقع بعد واجب ٠‏ وذلك مام يخف فوتاً لحجه إن اشتغل 
بالإعادة » فإن خاف الفوات ترك الإعادة لطوافه وسعيه » وأعاد السعى بعد 
الإفاضة » وعليه دم لفوات طواف الققدوم إن كان الوقت متسعاً » فإن خشي 
فوات الوقوف لو اشتغل بطواف القدوم سقط عنه ولافدية عليه . 

والحاصل : أن طواف القدوم واجب عند المالكية بشروط ثلاثة : إن أحرم 
المفرد أو القارن من الحل ولو كان مقياً بمكة ؛ ولم يزاحمه الوقت بحيث يخشى 
فوات الحج إن اشتغل بالقدوم » فإن خشيه خرج لعرفة وتركه ؛ ولم يُردف الحج 

)٠١( الفقه الإسلامي ج"؟‎ ١6 


على العمرة في حرم . فإن اختل شرط من الثلاثة لم يجب عليه طواف القدوم 
ولادم عليه . ووجوب الدم على من ترك طواف القدوم بشرطين : أولمما ‏ أن 
يقدم السعي بعد ذلك الطواف على الإفاضة . وثانيه| ‏ ألا يعيد سعيه بعد 
الإفاضة حتى رجع لبلده . فإن أعاده بعد الإفاضة » فلادم عليه . 

وأما طواف الإفاضة أو الزيارة"' : فهو ركن باتفاق الفقهاء » لايتم 
الحج إلا به » لقوله عز وجل : <« وليطّوفوا بالبيت العتيق 4 قال ابن عبد البر : 
هو من فرائض الحج » لاخلاف في ذلك بين العاماء . وقالت عائشة :« حججنا 
مع الني مه » فأفضنا يوم النحر ء فحاضت صفية ٠‏ فأراد النني مله منها 
مايريد الرجل من أهله » فقلت : يارسول الله » إنها حائض » قال : أحابستنا 
هي ؟ قالوا : يارسول الله 4 إنا قد أفاضت يوم النحر » قال : اخرجوا »''" فدل 
على أن هذا الطواف لابد منه » وأنه حابس لمن لم يأت به » ولآن الحج أحد 
التسكين:: فكان الطواف ركنا “العمرة ' 

فن ترك طواف الزيارة » رجع من بلده متى أمكنه حرم » لايجزئه غير 
ذلك » لقصة صفية المتقدمة » فإنه يليه قال بعد أن حاضت : « أحابستنا هي ؟ 
قيل : إنها قد أفاضت يوم النحر » قال : فلتنفر إذأ » . فهذا يدل عل أن هذا 
الطواف لابد منه » وأنه حابس لمن لم يأت به » فإن نوى التحلل ورفض 
إحرامه » لم يحل بذلك ؛ لآن الإحرام لايخرج منه بنية الخروج . وعلى هذا فإذا 
فات طواف الإفاضة عن أيام النحر لايسقط » بل يجب أن يأتي به ؛ لآن سائر 


الأوقات وقته 3 


)١(‏ سمي طواف الإفاضة ؛ لأنه يوق به عند الإفاضة من منى إلى مكة » وسمي طواف الزيارة لأن الحاج يأتي 
من منى فيزور البيت ولايقم بمكة . وإنا يبيت بنى . 
(0) متفق عليه ( نيل الأوطار : ه / 30 ) . 
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وأما طواف الوداع”' لمن أراد الخروج من مكة : فهو مندوب عند 
المالكية ؛ لكل من خرج من مكة ولو كان مكياً ؛ لأنه لايجب على الحائض 
والنفساء » ولو كان واجباً لوجب عليها كطواف الزيارة . 


وواجب عند باقي المذاهب يجبر تركه بدم » لما قال ابن عباس : « أمر الناس 
أن يكون آخر عهدم بالبيت » إلا أنه خفف عن الحائض »'" وفي لفظ لمسلم « كان 
الناس ينصرفون من كل وجه » فقال رسول الله َيِه : لاينفرن أحد » حق 
يكون آخر عهده بالبيت » » وأخرج الترمذي عن عمر : « من حج البيت فليكن 
أخر عهده بالبيت » إلا الحيّض » ورخص لمن رسول الله مع »'"» وليس في 
سقوطه عن المعذور مايجوز سقوطه لغيره » كالصلاة تسقط عن الحائض » وتجب 
عل غزرها وال لتصيض لدان واتوااظ م حتها فليا عل وحويد عل غنرها . 


جزاء ترك الوداع : وإذا ثبت وجوبه » فإنه ليس بركن بغير خلاف » 
ويجبر تركه بدم كسائر الواجبات ٠‏ فلو خرج الحناج من مكة أو منى بلاوداع 
عامداً أو ناسياً أوجاهلاً بوجوبه » وعاد بعد خروّجه قبل مسافة القصر من 
مكة . وطاف للوداع » سقط وجوبه عند الشافعية والحتابلة ؛ لأن من دون 
مسافة القصر في حم الحاضر في أنه لايقصر ولايفطر » وهو معدود من حاضري 
المسجد الحرام » وروي أن عمره رد رجلا من مَرّ الظهران إلى مكة ليكون آخر 


() سمي بذلك لأنه لتوديع البيت » وسمي بطواف الصدر لأنه عند صدور الناس من مكة ورجوعهم إلى 
وطنهم . 

(1) متفق عليه . 

(5) قال الترمذي : حديث حسن صحيح » وكذلك رواه النسائي والحام » والشافعي وزاد.فيه : « فإن آخر 
النسك : الطواف بالبيت ».( نصب الراية : 7 / كم ) . 
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عييه لبيك 0" وغلية أن عرض إن كن فزي كن بعك «والترشية »هر الذي 
يينه وبين مكة دون مسافة القصر ء وإن كان بعيداً بعث بدم » والبعيد : من بلغ 
نافة الففر: 

شرائطه : لطواف الوداع شرائط وجوب » وصحة أو جواز . 

فن أم شرائط الوجوب اثنان : 

١‏ أن يكون من أهل الآفاق : فليس عند الحنفية على أهل مكة ومن في 
حكهم وهومن كان منزله داخل المواقيت طواف وداع إذا حججوا ؛ لأن هذا 
الطواف إنا وجب توديعاً للبيت . وقال الحنابلة : من كان منزله في الحرم فهو 
كالم لاوداع عليه » ومن كان منزله خارج الحرم قريباً منه فلايخرج حتى 
يودع » لعموم الحديث السابق «٠:‏ لاينفرن أحد حتى يكون أخر عهده 
بالبيت ١»‏ وقال الشافعية :يجب الوداع لكل من أراد الخروج من مكة لسفر ولو 
مكياً سواء أكان السفر طويلاً أم قصيراً » لحديث ابن عباس المتقدم : « لاينفرن 
أحد .. » . ولحديث أنس : « أنه يَيِيّهِ لما فرغ من أغمال الحج طاف للوداع » 
وهذا العموم لمي مندوب عند المالكية كا عرفنا . 


؟ ‏ الطهارة من الحيض والنفاس : فلايجب على الحائض والنفساء » ولايجب 
عليها الدم بتركه » للحديث السابق : « رخص للحيّض » ترك هذا الطواف » لا 
إلى بدل » فدل على أنه واجب عليهن » إذ لو كان واجباً لما جاز تركه لا إلى 
بدل » وهو الدم » فإذا حاضت المرأة قبل أن تودع » خرجت ولاوداع عليها 


. روأه سعيد بن منصور في سلنه‎ )١( 

(0) رواه أجمد ومسم وأبو داود وابن ماجه » وفي رواية متفق عليها : « أن الناس أن يكون آخر عهدتم 
بالبيت » إلا أنه خُقّف عن المرأة الحائض » » وروى أحمد عن ابن عباس أن الني لق رخص للحائض أن تصدر قبل 
أن تطوف بالبيتإذا كانت قد طافت في الإفاضة . 1 
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ولافدية بالاتفاق » لحديث عائشة المتقدم : أن صفية حاضت ٠‏ فأمرها البي مَل 
أن تنصرف بلاوداع : 

وم يشترط لوجوب هذا الطواف الطهارة عن الحدث والجنابة » وإنما يجب 
على الحدث والجنب ؛ لأنه يمكنهما إزالة الحدث والجتابة . 

وشرط صحة طواف الوداع : 

١‏ - النية ؛ لأنه عبادة » فلابد له من النيئة : لكن تعبين النية ليس بشرط 
عند الحنفية » فلوطاف بعد طواف الزيارة » دون أن يعين شيئاً » أو نوى 
تطوعا ) كان :طواف شن لأن الوقك قيق له > فيتشرف عطلى النية إلبنه 

؟ - أن يكون بعد طواف الزيازة : فلوطاف بعد النفر من عرفات لاينوي 
شيكأ » أو نوى تطوعاً أو نوى طواف الف( وقغ عن الزيارة لا عن الصدر؛ 

ويتأدى طواف الوداع عند المالكية بطواف الإفاضة وطواف العمرة » 
وحصل له ثوابه إن نواه بها كتحية المسجد تؤدى بالفرض . 

قدره وكيفيته وسئنه : كسائر الأطوفة التي سنذكرها . 

وقتته : بعد فراغ المرء من جميع أمور الحج » وحين إرادته السفر من مكة , 
ليكون آخر عهده بالبيت . 

وهذا عند الحنفية بيان الوقت المستحب أو الأفضل » فلو أطال الإقامة بمكة 
ولم يستوطنها صح طوافه وإن أقام سنة بعد الطواف » ويجوز طواف الوداع عند 
الحنفية في أيام النحر وبعدها » ويكون أداء لا قضاء . 
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وقال الججهور ( غير الحنفية ) : يكون طواف الوداع عند خروج الحاج 
ليكون آخر عهده بالبيت » فإن طاف للوداع »ثم اشتغل بتجارة أو إقامة ؛ 
فعليه إعادته . للحديث المتقدم :« لاينفرن أحد حتى يكون آخر عهده 
بالبيت » » ولانه إذا قام بعده » خرج عن أن يكون وداعا في العادة » فلم يجزه » 
كا لو طافه قبل حل النفر . 


فأما إن قضى حاجة في طريقه » أو اشترى زاداً أو شيئاً لنفسه في طريقه ٠‏ م 
يعده ؛ لأن ذلك ليس بإقامة تخرج طوافه عن أن يكون آخر عهده بالبيت . 


مكانه : حول البيث » لايجوز إلا به . لقوله يَلِنَهِ : « من حج هذا 
البيت » فليكن آخر عهده به الطواف » والطواف بالبيت : هو الطواف حوله » 
فإن نفر وم يطف » يجب عليه أن يرجع ويطوف مام يجاوز الميقات عند 
الحنفية » ومن دون مسافة القصر عند الشافعية والحنابلة ؛ لانه ترك طوافا 
واجباً » وأمكنه أن يأتي به من غير حاجة إلى تجديد الإحرام . وإن جاوز 
الميقات عند الحنفية أو مسافة القصر عند الشاؤجة والحنابلة » لايجب عليه 
الرجوع توالاوك آلا يرجع ريق فنا مكان الطواف ؛ لأن هذا أنفع للفقراء 
وأيسر عليه » لما فيه من دفع مشقة السفر » وضرر التزام الإحرام بعمرة » لآنه إذا 
رجع أحرم بعمرة » فطاف طواف العمرة » وسعى » ثم يطوف طواف الوداع » 
ولاشيء عليه عند الحنفية ؛ والحنابلة في الأصح » لتأخيره عن مكانه . 


ولايسقط عنه الدم على الصحيح عند الشافعية والقاضي أبي يعلى الحنبلي . 
إن عاد بعد مسافة القصر ؛ لأنه قد استقر عليه الدم بالسفر الطويل », أي بلوغه 
شاف القضي: 


صلاة ركعتين » والوقوف في الملتزم والحطيم والدعاء وشرب ماء 
زمزم وتقبيل الحجر بعد طواف الوداع : 

إذا فرغ المودع من طوافه سبعاً ومن جميع أموره » صلى ركعتين كا فعل 
التي عله + ويستحت أن ايقق الودع في الهم ( ومو نايت الزكن . لكر 
الأسود - والباب قدر أربعة أذرع ) فيلتزمه ملصقاً به صدره ووجهه ويبسط يديه 
عليه » ويجعل يمينه نحو الباب ويساره نحو الحجر » ويدعو الله عز وجل , ] 
فعل النبي علاقغ'". 

ويأتي الحطم أيضاً : وهو تحت الميزاب »ثم يشرب من زمزم » ويستم 
الحجر ويقبله . 

قال منصور : سألت مجاهداً إذا أردت الوداع كيف أصنع ؟ قال : تطوف 
بالبيت سبعا » وتصلي ركعتين خلف المقام »ثم تأي زمزم » فتشرب من مائها » 
نم تأتي الملتزم مابين الحجّر والباب » فتستامه » ثم تتدعوء ثم تسأل حاجتك »ثم 
تستلم الحجر » وتنصرف . 

وقال الفقهاة"": يقول في دعائه عند الملتزم : « اللهم هذا بِينّك وأنا عبدك 
وابن عبدّك » حملتني على ماسخرت لي من خلّقك » وسيرتني في بلادك » حتق 
بلُغتني بنعمتك إلى بينسك ٠‏ وأعدتّني على أداء تمي » فيان كنت رضيت عني » 
ناردد عق رضنا » وإلا شك الآن قبل أن اف عن يسك ذازق ففسنذا أءان 
انصرافي » إن أذنت لي » غير مستَبيل بك ولابتينك » ولاراغب عنك ولا عن 
بيتك » اللهم فأصّحبني العافية في بدني » والصحة في جسمي » والعصمة في ديني , 


إل رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن صفوان » وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
(؟) هو من كلام الإمام الشافعي » أخرجه البيهقي . 


156١ 


وأحسن منقلبي » وارزقني طاعتك أبداً ما أبقيتني » واجمع لي بين خيري الدنيا 
والآخرة » إنك على كل شثيء قدير » 1 


أما المرأة إذا كانت حائضاً » فلاتدخل المسجد » ووقفت على بابه » فدعت 
يذلك . 


كيفية الرجوع : المذهب الصحيح عند الشافعية وباق المذاهب : أن 
المودع يخرج ويولي ظهره إلى الكعبة , ولايمشي قهقرى » ؟ا يفعله كثير من 
الناس » قالوا : بل المشي قهقرى مكروه » فإنه ليس فيه سنة مروية ولا أثر 
كي » ومالا أصل له لايعرج عليه . قال مجاهد : إذا كدت تخرج من باب 
المسجد , فالتفت » ثم انظر إلى الكعبة . ثم قل : اللهم لاتجعله آخر العهد . 


وكان الني ص إذا انصرف من حج أو عمرة أو غزو يقول : « أيبون تائبون 
عابدون « لربنا حامدون » صدق الله وعده » ونصر عبده » وهرم الأحرات 


وحده . 


أخذ شيء من الحرم : لايجوزأخذ شيء من تراب الحرم وأحجاره معه إلى 
بلاده ولا إلى غيره من الحل » ولايجوز أخذ شيء من طيب الكعبة » لا للتبرك 
ولا لغيره » ومن أخذ شيئاً من ذلك لزمه رده إليها ؛ ولايجوز قطع شيء من سترة 
الكعبة ولا نقله ولابيعه ولا شراؤه ولا وضعه بين أوراق الصحف » ومن حمل من 
ذلك شيئاً لزمه رده . 


ويحرم إتلاف صيد الحرم على الحلال والحرم وقلكه وأكله . 


ويجوز إخراج ماء زمزم وغيره من جميع مياه الحرم ونقله إلى جميع البلدان ؛ 
لأن الماء يستخلف » يخلاف التراب والحجر . 


067 


ثانياً - شروط الطواف أو واجباته : 

يشترط لصحة الطواف خمسة شروط عند الحنفية » وسبعة شروط عند 
لمالكية » وثمانية شروط عند الشافعية » وأربعة عشر شرطاً عند الحنابلة . 

أما شروط الطواف عند الحنفية » فهي مايلي”": 

١‏ - نية الطواف : يشترط توافر أصل النية بالطواف دون حاجة لتعيين 
النية حال وجود الطواف في وقته » فلو لم ينو أصلاً » بأن طاف هارباً » أو طالباً 
لغريم » ل يجز . والفرق بين الطواف وبين الوقوف بعرفة في اشتراط النيية للأول 
دون الثاني : هو أن الوقوف ركن يقع في حال قيام نفس الإحرام » فتكفيه النية 
السابقة وهي نية الحج » كالركوع والسجود في الصلاة . أما الطواف فلايوق به في 
حال قيام نفس الإحرام » لأنه يقع به التحلل من الحج » ولا إحرام حال وجود 
التخلل. 

؟ - أن يطوف القادر ماشياً » لاراكباً إلا من عذر : فلو طاف راكباً من غير 
عذر فعليه الإعادة مادام بمكة . وإن عاد إلى أهله يلزمه دم » لقوله تعالى : 
« وليطوفوا بالبيت العتيق » والراكب ليس بطائف حقيقة » فأوجب ذلك 
نقصأ فيه » فوجب جبره بالدم . 

؟ ‏ مكاننه .: أن يقع حول البيت في المسجد » لقوله تعالى : « وليطوفوا 
بالبيت العتيق » والطواف بالبيت هو الطواف حوله . فيجوز الطواف في 
المسجد الحرام قريباً من البيت أو بعيداً عنه » بشرط أن يكون في المسجد » فلو 
طاف من وراء زمزم قريباً من حائط المسجد » أجزأه » لوجود الطواف بالبيت . 
ولو طاف حول المسجد وبينه وبين البيت حيطان المسجد » ل يجز ؛ لأن حيطان 


, 187-18٠ / فتح القدير : ؟‎ 23257 ١787 ١: البدائع‎ )١( 


رف 2 


المسجد حاجزة » فم يطف بالبيت » لعدم الطواف حوله . 

ويطوف من خارج الحطم ؛ لآن الحطم من البيت على لسان رسول 
الله ملع . 

5 - زمانه : زمان طواف الإفاضة يبدأ حين يطلع الفجر الثاني من يوم 
' النحر» فلايجوز قبله » وليس لآخره زمان معين موقت به فرضاً » بل جميع 
الليالي والآيام وقته فرضاً » فلو أخره عن يوم النحر لاثيء عليه » لإطلاق 
حديث «١:‏ افعل ولاحرج » » لكن عليه لتاخيره عن أيام النحر دم عند 
أبي حنيفة . وإن رجع إلى أهله رجع إلى مكة بإحرامه الأول » ولايحتاج إلى 


إحرام جديد » وعليه دم لتأخيره . 


وأما إنه لايجوز قبل فج رَالنحر فلن ليلة النحر وقت ركن آخر وهو 
الوقوق تعرقة + فلايكوق وفنا للكموؤاف ديلان الوقت الواجن لايكون .وفنا 
لركنين . 

6 مقداره المفروض منه هو أكثر الأشواط//)وجثلاثة أشواط وأكثر الشوط 
الرابع » فأما الإل إلى سبعة أشواط فواجب » وليس بفرض . 

أما الطهارة عن الحدث والجنابة والحيض والنفاس فليست بشرط عند 
الحنفية لجواز الطواف » وليست بفرض » بل واجبة » حتى يجوز الطواف بدونها » 
لقوله تعالى : « وليطوفوا بالبيت العتيق » أمر بالطواف مطلقاً عن شرط 
الطهارة » ولايجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد » فيحمل حديث : 
« الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام »'' على التشبيه » ؟ في قوله 

» رواه ابن حبان والحام عن ابن عباس بلفظ : « الطواف بالبيت صلاة » إلا أن الله قد أحل فيه النطق‎ )١( 


فن نطق فيه فلاينطق إلا بخير» وأخرجه الترمذي بلفظ : « الطواف حول البيت مثل الصلاة » ( نصب الراية : 


ا /رلاه). 


5 0 


تقال 9 وأزواضه أمناب © أي كمهاب +:ومشتاة الطراف #الضلاة:- إمنا في 
الثواب » أو في أصل الفرضية . 

فإذا طاف من غير طهارة فها دام بمكة تجب عليه الإعادة 2« لجير الثىء 
بجنسه » وإن أعاد في أيام النحر فلاثيء عليه » وإن أخره عنها فعليه دم عند 
أبي حنيفة . وإن لم يعد ورجع إلى أهله فعليه الدم » غير أنه إن كان محدثاً فعليه 
غاة لكون التقضان: يسيراً .وان كآن حتبا فعليه ندئة + لكون التقضان فاحفا". 

وأما الموالاة في الطواف فليست بشرط عند الحنفية » فلو صلى الطائف صلاة 
جنازة أو مكتوبة أوذهب لتجديد الوضوء ثم عاد » ببنى على طوافه » ولايلزمه 
الاستئناف » لقوله تعالى :8 وليطوفوا بالبيت العتيق » مطلقاً عن شرط 
الموالاة . 

وليس الابتداء من الحجر الأسوة/بشرط أيضاً عند الحنفية » بل هو سنة في 
ظاهر الرواية » فلو افتتح من مكان آخر من غير عذر ء أجزأه مع الكراهة » 
لقوله تعالى : « وليطوفوا بالبيت العتيق © مطلقاً عن شرط الابتداء بالحجر 
الأسود . 

ولآباس أن يطوق وعليه خفاء أوتغلاه إذا كان طاهرتين الما روق عن 
الني مَيِنَهِ أنه طاف مع نعليه » كا ذكر الكاساني . 

وشروط الطواف عند المالكية سبعة هي مايلي'" : 

5" الطيازة'من"المتنت والنسين :ونش الغورة كالفئلاة © الا أنه باح فيه 
الكلام . 


. ومابعدها‎ 77١ / ١ : ء بداية امجتهد‎ 3٠ » الشرح الصغير : ؟ 467 8؛‎ » ١١7 القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
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؟ ‏ الموالاة بلافصل كثير بين الأشواط » فبإن فصل كثيراً لحاجة أو لغيرها 
ابتدأه من أوله 8 

ويجب أن يقطع طوافه لإقامة صلاة فريضة مع إمام راتب : وهو إمام مقام 
ابراهي » وهو المعروف بمقام الشافعي . ولايقطعه مع إمام غير راتب . وإذا أقيت 
الصلاة أثناء شوط » ندب له كال الشوط الذي هو فيه » بأن ينتهي للحجر ليبني 
على طوافه المتقدم من أول الشوط » فإن لم يكله ابتدأ من موضع خروجه » ويبني 
على مافعله من طوافه بعد سلامه » وقبل تنفله . 

والحاصل : أن صلاة الفريضة لاتبطل الطواف » وتبطله النافلة والجنازة+ 
ولايبطله الفصل لعذر كرعاف » فإنه يبني على ماسبق بعد غسل الدم بشرط ألا 

؟ ‏ الترتيب : وهو أن يجعل البَيكك عن :يساره ويبتدئ بالحجر الأسود . 

0 يكون يجميع بدنه خارجا مروجافيت فلايمثي على الشاذروان 
ولاعلى الحجر . 

© أن يطوف بداخل المسجد : فلايجزئ خارجه 

- كون الطواف سبعة أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر » فلايجزئ أقل 
من سبعة ؛ فلو اقتصر على ستة مثلاً ل تجزه . فإن شك في عدد الأشواط هل 

اسلا ركيم ينب الطواف: 

أما المثى لقادر عليه : فهو واجب عند المالكية كالمثي في السعي ٠‏ فإن لم 
يش بأن ركب أو حمل ٠‏ فعليه دم إن لم يُعدُه وقد خرج من مكة » فإن أعاده 


- ١6651 


ماشيأ بعد رجوعه له من بلده » فلادم عليه . ولادم على العاجز عن المثي ولا 


إعادة عليه . 
وكذلك الانتداء هن المجر الأسوه واحب عتد الالكية © كان ابكدأ هن غيرة 
لزمه دم 1 


وأما وقت طواف الإفاضة عند المالكية فهو من طلوع فجر يوم النحر» 
؟ قال الحنفية » فلايصح قبله » 5 لايصح رمي جمرة العقبة قبل فجر النحر . 

وواجبات الطواف عند الشافعية با يثمل الشروط والأركان تمان هي 
ا 

5 شع القورة كرها فق السلحةء تانق التخفدة: والارطوف يالبيية 
غرياة 8 فادعير عا ا يعاري + واحراء 6الومل كذلك: : 

؟ و؟ - طهارة الحدث والنجس في الثوب والبدن والمكان ؛ لأن الطواف في 
البيت صلاة » ما نطق به الخبر المتقدم » فلو أحدث أو تنجس بدنه أوثوبه أو 
مطافه بغير معفوعنه » أو عري مع القدرة على الستر في أثناء الطواف » تطهر 
وستر عورته » وبنى على طوافه » حتى وإن تعمد ذلك وطال الفصل » إذ 
لاتشترط الموالاة فيه عندهم كالوضوء » ويسن الاستقناف . 

لكن غلبة النجاسة في المطاف أصبحت مما عمت به البلوى » فيعفى عما يشق 
الاحتراز عنه أيام الموسم وغيره » بشرط ألا يتعمد المثي عليها , وألا يكون فيها 
رطوبة . 

والأوجه أن لامتهم والعاجز عن الماء طواف الركن ليستفيدا به التحلل » ثم 
هعاذا إل فكة +الزمتها إعادته اد 


() مغن الحتاج ١٠١‏ / ممع /41؟ 2 505 . 


- ١هال‎ 


- أن يجعل الطائف البيت عن يساره » مارّأ تلقاء وجهه إلى جهة الباب » 
اتباعأ للسنة كا رواه مسلم » مع خبر : « خذوا عني مناسكك » فإن خالف ذلك لم 
يصح طوافه لمعارضته الشرع . ولو طاف مستلقياً على ظهره » أو على وجهه » مع 
خرافاة كرون الست عن ساره )صن » 

© - الابتداء من الحجر الأسود : اتباعاً للسنة م رواه مسلم ومحاذاته له 
بجميع بدنه » أي جميع شقه الأيسر بحيث لايتقدم جزء من الشق الأيسر على جزء 
من الحجر , فلو ل يحاذه أو لم يحاذ بعضه بجميع شقه » كأن جاوزه ببعض شقه إلى 
جهة الباب » لم يصح طوافه . 


فإذا انتهى إليه » ابتدأ منه . 


ويشترط أن يكون الطواف خبارج البيت وحجر امماعيل والشَادَرْوَان" » 
فلو مشى على الشَاذَرْوَان أو مس الجدار الكائن في موازاته » أو أدخل جزءاً منه في 
هواء الشاذروان أو دخل من إحدى فتحتي الحجرا"' وخرج من الفتحة الأخرى » 
أو خلف منه قدر الذي من البيت وهو ستة أذرع » واقتحم الجدار » وخرج من 
الجانب الآخرء لم يصح طوافه . أما كون الطواف في غير الحجر » فلقوله تعالى : 
« وليطوفوا بالبيت العتيق » وإفا يكون طائفاً به إذا كان خارجاً عنه » وإلا. 
فهو طائف فيه . 

وأما الحجر : فلأنه َه فا طاف خارجه » وقال : « خذوا عني مناسكم » 
ولخبر مسم عن عائشة رضي الله عنها : « سألت رسول الله يِقَّهِ عن الحجر ء أمن 


)١(‏ هو القدر الذي ترك من عرض الأساس خارجاً عن عرض الجدارء مرتفعاأ عن وجه الأرض قدر ثلثي ذراع 
أي هو الجدار القصير المسنم بين الركنين الغربي والواني » تركته قريش لضيق النفقة » وهو جزء من البيت . 

(1) هو مابين الركنين الشاميين من جهة الثمال ؛ الحوط بجدار قصير بينه وبين كل من الركنين فتحة » والآن 
أغلقت الفتحة الغربية » وهو قدر ستة أذرع . 


- ١64 


البيت هو ؟ قال : نعم » قلت : فا بالهم لم يدخلوه في البيت ؟ قال : إن قومك 
قصرت هم النفقة » قلت : فا شأن بابه مرتفعاً ؟ قال : فعل ذلك قومك 
ليدخلوا من شاءوا » ويمنعوا من شاءوا » ولولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية , 
فأخاف أن تنكر قلوهم أن أدخل الجدار في البيت » وأن ألصق بابه بالأرض 
لفعلت » وظاهر الخبر أن الحجر جميعه من البيت ٠‏ لكن الصحيح أنه ليس 
كذلك © بل الدق«هوكن البينة قد سعة أذرع قصل بالمية ونون ذلةاعن 
الطواف خارجه ؛ لأن الحج باب اتباع . . 

ويلاحظ أن من قبل الحجر الأسود » فرأسه في حال التقبيل في جزء من 
البيت » فيلزمه أن يقر قدميه في محلها حتى يفرغ من التقبيل ويعتدل قاًاً . 

5 - أن يطوف بالبيتٌ سَبعاً ولوفي الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 
للاتباع » فلو ترك من السبع شيئاً » وإن قل ءلم يجزه » فلوشك في العدد أخذ 
بالأقل + كهذة ركعات الضلاة . 

- أن يكون الطواف داخل المسجد :للاتاع أيضاً » فلايصح حوله 
بالإجماع . ويصح داخل المسجد وإن وبسّع » وحال حائل بين الطائف والبيت 
كالسواري » ويصح على سطح المسجد » وإن كان سقف المسجد أعلى من البيت » 
كالصلاة على جبل أبي قبيس » مع ارتفاعه عن البيت ٠‏ وهذا هو المعتّد . 

4 - نية الطواف إن استقل : بأن لم يشمله نسك كسائر العبادات » كالطواف 
المنذور والمتطوع به . أما الذي ثمله نسك وهو طواف الركن للحج أو العمرة 
وطواف القدوم » فلايحتاج إلى نية » لشمول نية النسك له . 

ولابد لطواف الوداع من نية ؛ لأنه يقع بعد التحلل , ولأنه ليس من 
المناسك عند الشيخين ( الرافعي والنووي ) . ولابد في النية من التعيين . 


60952 


أما وقت طواف الإفاضة ومثله رمي العقبة والذبح والحلق فيدخل بنصف 
ليلة النحر ؛ لأنه يبه « أرسل أم سامة ليلة النحر فرمت قبل الفجر» ثم 


١ 5‏ 
أفاضت ا 


وأما المثي في الطواف فليس عند الشافعية شرطاً بل هوسنة » ؟ رواه 
مسم » ويسن أن يكون حافياً في طوافه عند عدم العذر . 

وأما صلاة ركعتي الطواف فسنة عندهم . وللطواف واجبات دينية : منها 
أن يصون نفسه عن كل مخالفة في وقت الطواف » ومنها ‏ أن يصون قلبه عن 
احتقار من يراه » ومنها ‏ أن يلتزم الأدب ٠‏ ومنها ‏ أن يحفظ يده وبصره عن 
كل معصية . 

وشروط الطواف عند الحنابلة : أربعة عشر”" : 


إسلام وعقل » ونية معينة . ودخول وقت » وستر عورة لقادرء وطهارة 
حدث لالطفل » وطهارة خبث ٠‏ وتككيل السيّع يقيناً » فإن شك أخذ باليقين » 
ويقبل في بيان عدد الأشواط قول عدلين » وجعدل' البيت عن يساره » غير 
متقهقر » ومشي لقادن:وموالاته ٠‏ وكونة دا جلك جد لايخرج عنه ٠‏ وأن 
يبتدئه من الحجر الأسود فيحاذيه , وألا يدخل في شيء من البيت كالحجر 
والشاذروان . 

أما وقت طواف الإفاضة : فيدخل من نصف ليلة النحرء ما قال 
الشافعية . 


وأما ركعتا الطواف فسنة ؟ا قرر الشافعية . 


. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مس .عن عائشة رضي الله تعالى عنها‎ )١( 
. المغني : 5 / ٠غ ومابعدها‎ 207 / ٠١ (؟) غاية المنتهى‎ 


١5‏ انك 


خلاصة آراء الفقهاء في شروط الطواف : 

يمكن تلخيص ماسبق من بيان الآراء الفقهية في شروط الطواف على النحو 
التالي : 

١‏ الطهارة عن الحدث والنجس ليست بشرط عند الحنفية » وإفا هي 
وأجب ٠»‏ وشرط عند بافي المذاهب . 

حاتي الظوافت + امل التية لا تعنتها قرط عن النتقية بتوايية قري 
عند المالكية » والنية مع التعيين شرط عند الشافعية إن استقل الطواف عن نسك 
تكله + .والقية المفيقة فرطل عتد الدابلة + 

 "‏ المشي للقادر شرط/عندط#كيِفية والحنابلة » واجب عند المالكية » وليس 

؛ - كون الطواف ق المسجد قرط بالااق ... 

6 الابقذاء بالمجر الأسوذ + لبن نغرط 49 العو واحنن عشل الحتفية + 
لو ابتدأ من غير الحجر . 

١‏ - الترتيب أو جعل البيت عن يسار الطائف : واجب لدى الحنفية يلزم 
دم بتركه » وشرط عند باقي المذاهب ؛ لأن الطائف كالمؤتم بالكعبة » والواحد 

لات الموالاة لسع خرطا عند اللنفية والقافف 2 وفريل عبد البالكية 
والكابلة : 

- كون الطواف سبعة أشواط : شرط عند المهور ( غير الحنفية ) واجب 


2 الفقه الإسلامي ج١١‏ )11( 


لاشرط عند الخنفية » وإِما الفرض أكثر الأشواط . 

٠‏ - صلاة ركعتي الطواف : واجب عند المالكية » وواجب في وقت مباح 
فيه الصلاة لاكراهة فيه » كل أسبوع ؛ عند الحنفية . وسنة عند الشافعية 
والحنابلة . 


حج المرأة الحائض : 
إذا حاضت المزأة أو نفست عند الإحرام اغتسلت للإحرام وأحرمت وصنعت 
' ؟ يصنعه الحاج » غير أنها (كُطوف بالبيت حتى تطهر » وإذا حاضت المرأة أو 
نفست فلاغسل عليها بعد الإحرام.» وإنما يلزمها أن تشد الحفاظ الذي تضعه كل 
أنثى على محل الدم » لمنع تسربه للخارج . ثم تفعل سائر مناسك الحج إلا الطواف 
بالبيت ؛ لأن رسول الله مُه أمر عائشة رضي الله عنها أن تصنع مايصنع الحاج 
غير الطواف بالبيت"" . وقال في حديث صحيح لأسماء بنت عميس ::« اصنعي 
مايضتع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت.» : 

وعلى هذا فلاتلزم بطواف القدوم ولابقضائه ؛ لأنه سنة عند المهور( غير 
المالكية ) وإذا كانت متنتعة ثم حاضت قبل الطواف للعمرة »م يكن لها أن 
تطوف بالبيت ؛ لأن الطواف بالبيت صلاة » وهي ممنوعة من دخول المسجد ء 
فإن خشيت فوات الحج أحرمت بالحج مع عمرتها » وتصير قارنة عند الجهور » 


)١(‏ متفق عليه عن جابرء وروى مسلم عن عائشة أن الني مَل أمرها بالإعراض عن أفعال العمرة » وأن تحرم 
بالحج » فتصير قارنة وتقف بعرفات ٠‏ وتفعل المناسك كلها إلا الطواف » فتؤخره حتى تطهر ( شرح مسم :756/8 - 
6٠١‏ ء نيل الأوطار : ؟ / 7028) . 
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وقال أبو حنيفة : ترفض العمرة وتهل بالحج » عملا بحديث عائشة عند مس : 
« انقضي رأسك . وامتشطي ٠‏ وأهلي بالحج ٠‏ ودعي العمرة » ثم قال عليه السلام 
لها بعد أن اعتقرت من التنعيم : « وهذه عمرة مكان عمرتك » فدل كل هذا على أنها 
رفضت عيرتها وأحرمت بحج . 

وحجة المهور حديث جابر أنه 2 أمر عائشة أن تهل بالحج ٠‏ فأصبحت 
قارنة » جتى إذا طهرت طافت بالكعبة » وبالصفا والمروة . ثم قال لما :« قد 
حللت من حجتك وعمرتك » والاعتار من التنعم لم يأمرها به الني َيِه » وإفا 
فعلت ذلك زيارة زارت بها البيت » وادخال الحج على العمرة جائز بالإجماع من 
غير خشية الفوات » فع خشية /إلفوات أولى . ولايصح الخروج من الحج أو العمرة 
بعد الإحرام بنية الخروج » وإنا يخرج منها بالتحلل بعد فراغها . ومعنى « دعي 
العمرة » أي ارفضي العمل فيها » وتام أفعاللما التي هي الطواف والسعي وتقصير 
شعر الرأس ٠‏ فإنها تدخل في أفعال الحج . 

وإذا حاضت المرأة بعد الوقوف بعرفة وطواف الزيارة » انصرفت من 
مكة » ولاشيء عليها لطواف الصدّر ء فليس على المرأة الحائض وداع ولافدية إذا 
حاضت قبل أن تودع » باتفاق فقهاء الأمصارء بدليل حديث صفية المتقدم حين 
قالوا : « يارسول الله » إنها حائض ! فقال : أحابستنا هي ؟ قالوا : يارسول 
الله » إنها قد أفاضت يوم النحر » قال : فلتنفر إذأ » ولم يأمرها بفدية ولاغيرها . 
وفي حديث ابن عباس السابق : « إلا أنه أي طواف الوداع ‏ خفف عن المرأة 
الحائض » والنفساء مثل الحائض في الحم ؛ لأن أحكام النفاس أحكام الحيض فيا 
يوتحي واشقط :درو اذا اضطوت امراة امظرارا عديذا لشادرة مكة قبل امهنا 
مدة الحيض أو النفاس » ولم تكن قد طافت طواف الإفاضة » فتغتسل وتشد 
الحفاظ الموضوع في أسفل البطن شداً محكاً ‏ ثم تطوف بالبيت سبعاً طواف 
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الإفاضة , ثم تسعى بين الصفا والمروة سبعاً » وعليها ذبح بدنة ( وهي ما أأم سر 
سنين من الإبل أوأتم سنتين من البقر ) وذلك تقليداً للحنفية الذين يشولون 


سشة الطواف شهدي اطرمة ف وجوت اها الي 


ثالثاً . سنن الطواف : 
بينا سئن الحج في كل مذهب على حدة » ونلخص هنا منها سان الطراف"' : 


5 - استلام الحجر الأأسود ( أي لمسه بيده الينى أو بكفيه ) أول دلواف 
وف بدء كل شوط وتقبيله بلاصوت » ووضع جبهته عليه عند الشافعية بلا 
إيذاء » إذا لم تكن زحمة » فإن م يتتكن من الاستلام باليد استم بعو: ونحوه ع 
استقباله يجميع بدنه » فإن عجز أشار بيده » ثم وضع العود أو يده على فيه بعد 
الامس بأسدها بلاصوت ء فإذا أكثهر الصوت جاز على الأرجح عند المالّنية ؛ 
وكره ما!ك السجود وتمريغ الوجه على'الحجر » ويسن عند الشافعية أن يكون 
التقبيل ووضع الجبهة ثلاثاً . 

ويكبر وبهلل ويحمد الله تعالى » ويصلي على الني مَلِنّةِ . 

ودليل التقبيل فعل الرسول ا » كا رواه الشيخان » ودليل وضع جبهةتة* 
عليه اتباع السنة كا رواه البيهقي . ودليل الاستلام باليد دون إيذاء : « أن الني 
كته قال : ياعمر » إنك رجل قوي ٠‏ لاتزاحم على الحجر » فتؤذي الضعيف ٠‏ إن 


35/5: فتح القدرر‎ ءى55١‎ / ١١: ومابعدها » بداية المجتهد‎ ١5 / 8: راجع الموضوع في شرح مسم‎ )١( 
. ومابعدها‎ 88١١54 / مغني الحتاج : 0154/0 ء المغني‎ 4 

) الدر الحتار : 507/5 7378 ء البدائع : ؟ / ١5١‏ » مراقي الفلاح : ص 06 » الق.راتين الذنه.: : ص 
١١‏ » الشرح الصغير : ١‏ / 8؟ ‏ 8ه » الإيضاح : ص 56 6؛ » مغني المحتاج ١٠١‏ / لل8؟ ‏ 455 » غاب" اللمنتبى /3١:‏ 


0ش ء المغنى :5 / آلا كلالا, كلاكع 135 . 
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وجدت خلوة » وإلا فهلل وكبر'' » . ولأن ترك الإيذاء واجب ٠‏ وتقبيل ما 
استامه به من يد أو نحو عصا » لخبر الصحيحين : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعم » ولما روى مسلم بن نافع قال :.« رأيت ابن عمر يست الحجر بيده . 
ويقول : ماتركته منذ رأيت رسول الله مَلَِهُ يفعله » . 

وتكرار الاستلام والتقبيل في كل طوفة من الطوفات السبع » لحديث « أنه 
َيِه كان لايدع أن يستلم الركن الياني والحجر الأسود في كل طوفة »'" . 

ولو استقبل الحجر مطلقاً » ونوى الطواف عند من اشترط النية وهم الحنفية 
والحنابلة » كفى في تحقيق المقصود الذي هو الابتداء من الحجر . 

ولايستم بيده الركنين الشاميين ( وها اللذان عندهما الحجر ) ولايقبلها » 
ويستم الركن الماني ( وهوالني يسبق ركن الحجر ) في آخر كل شوط » 
ولايقبله » لأنه لم ينقل » لما في الصحيحين عن ابن عمر : « أنه يِه كان لايستم 
إلا الحجر والركن الواني » . 

ويستحب لامرأة عند الحنابلة إذا قدمت مكة نماراً تأخير الطواف إلى الليل 
ليكون أسترلها » ولايستحب لما مزاحمة الرجال لاستلام.الحجر » لكن تشير 
بيدها إليه كالذي لايمكنه الوصول إليه . 

؟ ا النغاف:: ولنس عشووة ودعو عدا نادو قله :اليعاء المانووه 
فيقول في أول كل طوفة : « بسم الله والله أكبر » اللهم إهاناً بك » وتصديقاً 
يكتابك ووفاء عي" ؛ واتباعاً لسنة نبيك عمد وَيْنْوٍ » 5 


. رواه الشافعي وأحمد عن عمر رضي الله عنه‎ )١( 
. (؟) رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنها‎ 
. وهو الميثاق الذي أخذه الله تعالى علينا بامتثال أمره واجتناب نبهيه‎ )5( 
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وليقل قبالة باب الكعبة :« اللهم إن البيت بيتك » والحرمٌ حرمك » 
والأمن أمنك ٠‏ وهذا مقام العائذ بك من النار'" » . 

وليقل بين الركنين اليانيين : « اللهم آتنا في الدنيا حسنة ء وفي الآخرة 
حسنة « وقنا عذاب النار » ٠.‏ 

ومأثور الدعاء أفضل من قراءة القرآن » للاتباع » والقراءة أفضل من غير 
مأثورالدعاء ؛ لأن الموضع موضع ذكر» والقرآن أفضل الذكر » وفي الحديث 
القدسي تقول الرية محانه وتعال :و كن شدله كري ع عالق الطيحه 
أفضل ماأعطي السائلين » وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله 
تعالى على سائر خلقه »أي لكين تكره القراءة عند المالكية . 

ويسن الإسرار بالذكر والقراءة ؛ لأنه أجمع للخشوع . 

براق ذلك أيضاً في كل طوفة.اغْتئاماً للثواب » والدعاء في الأولى ثم في 
الأوتار آكد » كتقبيل الحجر واستلامه »الجدلث : « إن الله وتر يحب الوتر» . 

ويكره إنشاد الشعر » والتحدث في الطواف للحديث السابق : « الطواف 
بالبيت صلاة فأقلوا فيه الكلام » وفي رواية « فن نطق فيه فلاينطق إلا بخير » 
ولأن ذلك يشغله عن الدعاء . 

 *‏ الرّمَل”" للرجال أو الصبيان دون النساء في الأشواط الثلاثة 


. أي نفس الداعي : أي هذا الملتجئ المستعيذ بك من النار‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي وحسنه . 

() الرمل أو الخبب : الإسراع في المشي دون الجري أو الإسراع في المثي مع مقاربة الخطو من غير عدو فيه 
ولاوثب » وهذا الرمل مما زال سببه وبقي حكه » فإن سببه رفع التهمة عن أصحاب رسول الله يكنم حين قدموا مكة 
بعمرة » فكان كفار مكة يظنون فيهم الضعف بسبب حى المدينة » فكانوا يقولون : ققد أوهنتهم حمى يثرب » فأمروا 
بالرمل في ابتداء الأشواط » لمنع تهمة الضعف . 


ءا 5 


الأرك+ نوو عله الخد والفاقية سن فق كل طلواق :يديد تعن بان كران تمه 
طواف قدوم أو ركن يعقبه سعي » وهذا هو المشهور » ولايرمل إذا كان طاف 
طواف القدوم أو اللقاء » وسعى عقيبه . فإن كان ١‏ يطف طواف القدوم أو كان 
قد طاف لكنه لم يسع عقيبه » فإنه يرمل في طواف الزيارة » وطواف العمرة . 

وقال المالكية : يسن الرمل لحرم بحج أو عمرة في طواف القذوم وطواف 
العمرة ؛ لأن مارمل فيه الني يَلِنَةٍ كان للقدوم وسعى عقبه . 

ومحل استنان الرمل إن أحرم بحج أو عمرة أو بها من الميقات بأن كان آفاقياً 
أو كان من أهله » وإلا فيندب . أي يندب لحرم بحج أو عمرة من دون المواقيت 
كالتنعيم والجعرانة » وفي طواف الإفاضة لمن لم يطف طواف القدوم لعذرأو 
نسيان » وأحرم من الميقات : ولايندب الرمل في طواف تطوع ووداع . 

وكذلك قال الحنابلة مثل المالكيئة : لايسن الرمل في غير طواف القدوم أو 
طواف العمرة . 

ويمشي في الأشواط الباقية من طوافه على هينته » لما رواه الشيخان عن ابن 
عمر قال : « كان رسول الله يِه إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثاً . 
ومشى أربعاً » وروى مسلم عنه قال :« رمل النبي ينه من الجر إلى الجر 
ومشى أربعاً » . 

فإن طاف راكباً أوجمولاً » حرك الدابة » ورمل به الحامل » ويكره ترك 
الرمل بلا عذر » ولو تركه في شيء من الثلاثة » م يقضه في الأربعة الباقية ؛ لآن 
هيئتها السكون » فلايغير » كا لو ترك الجهر في الركعتين الأوليين » فلايقضى 
بعدهما لتفويت سنة الإسرار . 

وليقل في أثناء الرمل : « اللهم اجعله حجاً مبروراً » وذنباً مغفوراً » وسعياً ‏ 


0ن 5 


الاضطباع عند المهور غير مالك : وهو جعل وسط الرداء تحت كتفه 
المنى » ورد طرفيه على كتفه اليسرى » وإبقاء كتفه المنى مكشوفة . لما روى 
مغل نف أمنة : « أن الني مله طاف مضطبعاً »"ا » وروى أبن عباس : « أن 
الني يَئَِهٍ وأصحابه اعقروا من الجكرانة » فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت 
آباطهم » ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى »'" . 

وهو سنة عند الحنفية والشافعية والحنابلة كالرمل في جميع كل طواف يرمل 
السعي قياساً على الطواف بجامع قصد مسافة مأمور بتكريرها » سواء اضطبع في 
الطواف قبله أم لا . ولايستحب في الأصح في ركعتي الطواف » لكراهة 
الاضطباع في الصلاة » فيزيله عند إرادتها » ويعيده عند إرادة السعي . 

ولايضطبع عند الحنفية والحنابلة في غير الطواف » ففإن فرغ من الطواف 
سوى رداءه ؛ لأن الاضطباع غير مستحب في الصلاة » ولا في السعي » لأن الني 
َي لم يضطبع فيه » والسنة في الاقتداء به . 

ولاترمّل المرأة ولاتضطبع ٠‏ أي لايطلب منها ذلك ؛ لأن بالرمل تتبين 
أعطانيا » وبالاضطباع ينكشف ماهو عورة منها : 

وليس على أهل مكة رمل » عملا بقول ابن عباس وابن عمر . 


الدنو أو القرب من البيت للذكور : لشرفه ولأنه المقصود » ولأنه 
أبيئق'الانشلاع والتفييل + :والأوق 5 قال يعضمم أن مجعل نيعة وبين النيت 


)0( رواه أبو داود باسناد صحيح وابن مأجه » والترمذي وصححه ( نيل الأوطار : ه/ة؟ ). 
(5) رواه أحمد وأبو داود » وقوله : تحت آباطهم : أن يجعله تحت عاتقه الأهن » وقذفوها أي طرحوا طرفيها » 
وعواتقهم جمع عاتق وهو المنكب ( نيل الأوطار : 5 /8؟ ) . 


- ا١ا8-‎ 


ثلاث خطوات ليأمن مرور بعض جسده على الشاذَرُوان. وإن تأذى غيره بنحو 

أما المرأة والخنثى فيكونان في حاشية المطاف » فإن طافا خاليين فكالرجل 
في استحباب القرب . 

وهذا مستحب عند الشافعية والحنابلة » لكن الرمل مع البعد أولى من 
الدنوء فإن كان لايقتكن من الرمل أيضاً أو يخاف صدم النساء أو الاختلاط 
هن + فالدنو أولى.. 

ومن سنن الطواف المؤكدة أيضاً عند الشافعية والحنابلة : المثي لقادر عليه » 
وصلاة ركعتي الطواف بعده خلف مقام إبراهيم » ثم في الحجر تحت الميزاب » ثم في 
المسجد الحرام » ثم في الحرم حيث شاء من الأمكنة في أي زمان . 

وهذان واجبان عند المالكية والحنفية . وإذا صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته 
عن ركعتى الطواف عند الحنابلة ؛ لأنها رككاة تفعتا للنسك » فأجزأت عنهها 
المكتوبة كركعتي الإحرام » ولاتجزئ عنها المكتوبة عند الحنفية والمالكية كركعتي 
لكر 

ومن سننه أيضاً الموالاة بين الأشواط عند الحنفية والشافعية » وهي شرط 
عند المالكية والحنابلة . 
نسك وفي طواف وداع 2 


المطلب الثالث ‏ السعى : 
السعى واجب عند الحنفية » ركن عند باقي الأمّة » لقوله ملع : « اسعوا 
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فإن الله كتب عليم السعي » و« كتب عليك السعي فاسعوا »" وأما قوله 
تعالى : (١‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله » فن حج البيت أو اعقر فلاجناح 
عليه أن يطوف بها »> فهو لرفع الثم على من تطوف بها » رأ على ماكان في 
الجاهلية من التحرج من السعي بينها » لأنه كان عليها صذان . 

ونبحث هنا واجباته » وسننه وحم تأخره عن وقته الأصلي"" : 

أولاً ‏ واجبات السعي أو شروطه : 

للسعي بين الصفا والمروة شروط أو وأجبات هي : 

5 أن يتقدمه طواف صحيح بحيث لايتخلل بينها الوقوف بعرفة , 
اتباعا للسنة » وقد قال يَئِتُّهِ : ه خذوا عني مناسكك » ولأن السعي تبع 
للطواف . ومن سعى بعد طواف قدوم لم يعده » والأفضل للقارن عند الحنفية 
تقديم السعي . 

وأجاز الحنفية أن يكون السعي بعد وجود أكثر الطواف قبل تمامه ؛ لأن 
للأكثر حك الكل . 

ويصح كونه بعد طواف مطلقاً ولو مسوناً عند المهور » وأن يكون بعد 
طواف ركن أو قدوم عند الشافعية . 

الترتيب: بأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ؛ لأنه يَيِنَهِ بدأ بالصفا » 
وقال : « ابدؤوا بما بدأ الله به" وهو قوله تعالى : ظ إن الصفا والمروة من 

. ) 5: / © : رواهما أحمد » الأول عن حبيبة بن أبي تجراة » والثاني عن صفية بنت شيبة ( نيل الأوطار‎ )١( 

(8) البدائع : ؟ / ١١4‏ ومابعدها ء الدر الختار : ؟ / 586 » الشرح الصغير : ؛ / 00 ومابعدها , الشرح 
الكبير : ؟ / ٠ ١‏ القوانين الفقهية : ص 1١5‏ , مغني المحتاج : ١‏ / 555 ومابعدها » الحضرمية : ص ١78‏ ء الإيضاح : 
ص 6؟ ‏ 87 » غاية المنتهى ١:‏ / 505 5:1 ء المغني :* / 586 585 . 


(؟) رواه النسائي بإسناد على شرط مس » وهو في مسلم بلفظ « أبدأ » على الخبر لا الأمرء ورواه أصحاب 
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شعائر الله »> فإذا بدأ بالمروة إلى الصفا لايعتد بذلك الشوط . 

؟ ‏ أن يكون سبعة أشواط : بأن يقف على الصفا أربع مرات » وعلى 
المروة أربعاً ويختم بها » ويحسب الذهاب إلى المروة مرة » والعود منها إلى الصفا 
مرة أخرى . فإن شك في العدد بنى على الأقل . ودليل هذا اللقدار : إجماع 
الأمة ب :وفعل ريسل الله علاقد""... 

استيعاب مابين الصفا والمروة : يجب أن يقطع جميع المسافة بين 
الصفا والمروة » فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه » اقتداء بفعل الني 

هَ ‏ الموالاة بين الأشواط : شرط عند المالكية والحنابلة » سنة عند 
غيرهم » كالطواف . 

إسلام » وعقل » ونية معينة » ومشي لقادر . 

وأما الطهارة عن الجنابة والحيض : فليست بشرط للسعي كالوقوف بعرفة ' 
فيجوز سعي الجنب والحائض بعد أن كان طوافه بالبيت في حال طهارة عن 
الجنابة والحيض ؛ لأن هذا نسك غير متعلق بالبيت . 


كانيا مان السمى:: 
يسن للسعي بين الصفا والمروة مايأتي : 
١‏ استلام الحجر الأسود وتقبيله بعد الانتهاء من الطضواف وصلاة ركعتي 


. روآه الشيخان‎ )١( 


- ١الا١‎ 


الطواف » ثم الخروج من باب الصفا ( وهو الباب المقابل لما بين الركنين الوانيين ) 
للسعي بين الصفا والمروة » اتباعاً للسنة ؟ا رواه مسلم . 

5 - اتصاله بالطواف : أي الموالاة بين الطواف والسعى ٠‏ وكذا الموالاة في 
براه ]لقع و لكر لتيافي املك اننا دسي دوك ار شوو دن ناف 
بيوم وسعى في آخر » جاز » ولاتسن عقبه صلاة . 

؟«الطهارة لهنيح لخدف ولشيق وير العورة:» 

المثي للقاد رلا الركوب . ا 

الصعيوة [لند كركقوة حر عل العينت] والرو ييه يرف الكدينة ين 
الباب » وذلك بقدر قامة عند الشافعية . ويسن الصعود لامرأة إن خلا الموضع من 
الرجال ٠‏ وإلا وقفت أسفلها . 

5 الدعاء ها شا والأذ كار #وتكرارها كلانا ساكل مرزة عنند الشسافعينة + 
مستقبلاً البيت » داعياً بصوت مرتفع ؛ رافعاً يديه نحو السماء" » والدعاء بالمأثور 
أفضل » فيكبر ويهلل ويصلي على الني مَلِنَه ويقول : 

« الله أكبر » الله أكبر , الله أكبر ولله امد , الله أكبر على ماهدانا » والمد لله 
على ما أولان'" » لاإله إلا الله وحده لاشريك له » له الك وله الجدء يحبى 
دحك سوه" الدع يديد لاسن تدرو ء لزنه لاله وضيية اد 
وقدة وعر فيد ومتم الأأجناب رسف لاه للدم ولاتيية إلا إبناة 


مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » اتباعاً للسنة ؟! رواه مس . « اللهم اجعل 


, ترفع الأيدي إلى الله تبارك وتعالى في سبعة مواطن : في الإحرام بالصلاة » وأول ماينظر إلى الكعبة‎ )١( 
. وبالمزدلفة » وعند امرتين الأولى والوسطى‎ ٠ وعلى الصفا » وعلى المروة » وبعرفات‎ 
. من نعمه التي لاتحصى‎ )9 


9) أي قدرته . 
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في قلبي نوراً وفي بصري نوراً » اللهم اشرح لي صدري » ويسر لي أمري ٠‏ اللهم لك 
ال جد كالذي تقول » وخيراً مما نقول » . 

ثم يدعو بما شاء من أمري الدين والدنيا » ويستحب فيه قراءة القرآن . 

؟ - الإسراع ( أو العَدُو ) للذكور في وسط المسعى مابين الميلين الأخضرين 
اللآسقين ند از السحد:: نوف الزئل + ودون لذرى" +ق ذفابه إل الضفناا 
وعودته من المروة » اتباعاً للسنة كا رواه مسلم . وأما الأنثى والخنثى فتّشي في 
الكل . 

ويقول الذكر في عدوه » وكذا المرأة والخنثى في محله : « رب اغفر وارحم » 
وتجاوز عما تعلم » إنك أنت. الأعز الأكرم » وإن كان راكبا » حرك المركوب من 
غير أن يؤذي أحداً : 

الأفضل ‏ 5 ذكر النووي - أن يتحرى زمن الخلوة لسعيه وطوافه , 
وإذا كثرت الزحمة » فينبغي أن يتحفظ من إيذاء الناس » وترك هيئة السعي 
أهون من إينذاء المسم أومن تعر يض تقب االطلاني .و إذا عجر عن السعن 
الشديد في موضعه بين الميلين للزحمة » تشبه في حرهبالساعي اهو اليان في 
الاك 

ثالثاً . حكم تأخير السعي عن وقته الأصلي : 

إذا أخر السعي عن وقته الأصلي وهي أيام النحر » بعد طواف الزيارة 

أ فإن كان لم يرج إلى أهله » فإنه يسعى » ولاشيء عليه 5 لأنه اق يما 
وجب عليهء ولايلزمه بالتأخيزقىء ؟ لأنه فعله في وقتنه الأصل:: وه مأبعد 


(3 


. وهذه هي الهرولة‎ )١( 
. البدائع : ؟ / ه18‎ )( 


١/9 


طواف“الزيارة . ولايضره عند الحنفية إن كان قد جامع لوقوع التحلل بطواف 
الزيارة » إذ السعي ليس بركن عندهم حتى يمنع التحلل . 

ب - وإن كان رجع إلى أهله » فعليه عند الحنفية دم » لتركه السعي بغير 
عذر » والسعي عندهم واجب الاركن » وإن أراد أن يعود إلى مكة » يعود بإحرام 
جديد ؛ لأن إحرامه الأول قد ارتفع بطواف الزيارة لوقوع التحلل به » فيحتاج 
إلى تجديد الإحرام » وإذا عاد وسعى » سقط عنه الدم ؛ لأنه تدارك الترك . 

والسعي ‏ 5 بينا ‏ ركن عند المهور لايتم الحج إلا به » ولايجبر تركه بدم . 


المطلب الرابع ‏ الوقوف بعرفة : 

حكه » مكانه 34 زمانه ٠»‏ مقداره © سدييةه » حككه إذا فات عن وقته(" : 

أولاً ‏ حكم الوقوف بعرفة : 

أجمع العاماء على أنه الركن الأصلٍ من أركان الحج ٠‏ لقوله يَيِتَمٍ : « الحج 
عرفة »'" أي الحج : الوقوف بعرفة ء وأجمعت الأمة على كون الوقوف ركنا في 
الحج ٠‏ لايتم إلا به . 

ففن فاته فعليه حج من عام قابل ٠‏ وا هدي في قول أكثرهم . 

ثانياً ‏ مكان الوقوف : 

عرفة كلها موقف , لقول النبي ينه : ٠‏ قد وقفت ههنا » وعرفة كلها 

)١(‏ البدائع : ١١١ / ٠‏ 377 ء الدر المحتار : ؟ / ١١7‏ ومابعدها ء اللباب : ١1١/١‏ ومابعدها ء الشرح 
الصغير : ؟ / 0 07 ء القوانين الفقهية : ص ١1١5‏ , بداية المجتهد /١:‏ 760 7097 . مغني الحتاج : 151/١‏ 2 


57 ء الإيضاح : ص “29 » المغنى : ” / لا٠5‏ 506 ء غاية المنتهى 208/1١:‏ . 


. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والنسائي‎ )١( 
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نوقف 7" فن وقف بعرفة فى أي :مكان: + والأفضل عند خبل الرحمة + فقندتم 
عجو رمحوقوة عدون حرطم الااأتسيتيي الاتيققحق طن 
عرنة ؛ لأن الني مََم نمى عن ذلك , وأخبر أنه وادي الشيطان » قال الني : 
« كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة »''' فليس وادي عُرَنة من الموقف » 
ولايجزك الوقوف قبل عرفة كفرة مثلاً » قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن 
من وقف به لايجركه . 

وحد عرفة : من الجبل المشرف على عرنة إلى الجبال المقابلة له إلى مايلي 
حوائط بني عامر . وهي الآن معروفة بحدود معينة » وليس منها عرنة ولانمرة 
ومسجد إبراهم عليه السلام » فإن آخره منها وصدره من عرنة . 

والستحب أن يقف عند الصخرات الكبار المفترشة في أسفل جبل الرحمة » 
ويستقبل القبلة » لما جاء في كيك جابر المتقدم : « أن الني مَلِةِ جعل بطن 
ناقته القصواء إلى الصخرات » وجعل منها جبل المشاة بين يديه » واستقبل 
القيلة © 

ثالثاً . زمان الوقوف : 

يقف الحاج بالاتفاق من حين زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني 
من يوم النحر » لأن الني يَلِتَهِ وقف بعرفة بعد الزوال وقال : خذوا عني 
مناسكك . وقال الحنابلة : يبدأ وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى 
طلوع فجر يوم النحر » لقوله ركه : « من شهد صلاتنا هذه » ووقف معنا حتق 


, د ان 2 ييه "ث2 07 
ندفع » وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أومارا » فقد تم حجه » وقضى ثقنه » : 


() رواه أبو داود وابن ماجه . 

() رواه ابن ماجه . 

(0) رواه الخمسة عن عروة بن مضرس » والمشهور أن التفث : مايصنعه الحرم عند حله من تقصير شعر أو حلقه 
وحلق العانة ونتف الإبط وغيره من خصال الفطرة . 


5 


فن وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض منها قبل الزوال لايعتد بوقوفه 
بالإجماع » وفاته الحج إن لم يرجع فيقف بعد الزوال أو جزءاً من ليلة النحر قبل 
طلوع الفجر . 

ومن وقف بعرفات ولووفريورا اناما وحم عليه 00 ١‏ 5 ع تر فك 3 
ياعذا الوقك » أجراه: ذلك عثد الحرقية عن :الوقوف لقال عبد ارين تر 
اللعول 0 نيك رسوله الله لك يكرفنة #انتس ا فورمن اهنا در مالا 
تارسول الله ٠‏ كيف الحج ؟ قال : الحج عرفة . فن جاء قبل صلاة الفجر ليلة 
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واشترط المالكية في المارشرطين وهما أن يعم أنه عرفة » وأن ينوي الحضور 
الركن » وأجازوا كون الواقف نامًاً أومغمى عليه كالحنفية . 

واشترط الشافعية والحنابلة كون الواقف عاقلا أهلاً للعبادة » سواء فيه الصي 
والناتم وغيرهما ؛ لأن النائم في حك المستيقظ . وأما المغمى عليه والسكران 
فلايصح وقوفها ؛ لأنها ليسا من أهل العبادة ».وكل منهما زائل العتل, بغير نوم , 
- كان من أهل العبادة وحصل في جزء يسير من انجزاععرفات في لحظلة لطيفة 
من وقت الوقوف المذكور ( وهو مابين زوال شمس يوم عرفة إلى لوح النجر من 
يوم النحر عند المهور ء ومن طلوع فجر يوم عرفة عند الحنابلة ) صح وقوفهء 
سواء حضر عمد أو وقف مع الغفلة ٠‏ أومع البيع والشراء » أو النحدث واللهر : 
أو في حال النوم » أو اجتاز بعرفات ماراً في وقت الوقوف ؛ وهو جاهل لايعلر 
أها عرفاكم ول ينك املا ويل اجعارسرها ق طرق من ركه دود ار 
اجتازها في طلب غريم هارب أو بههة شاردة أو كان نائماً على بعيره » فانتهى به 


. ) 6 / روه أبو داود وابن ماجه » وليلة جمع : هي ليلة المبيت بالمزدلفة ( نيل الأوطار : د‎ )١( 
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البعير إلى عرفات » فر بها البعير » أو غير ذلك مما هو في معناه » يصح وقوفه في 
جميع ذلك ٠‏ ولكن يفوته كال الفضيلة . 

ويجب عند الجمهور ( الحنفية والمالكية والحنابلة ) الوقوف إلى غروب 
الثمس » ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة » فإن النبي مَيِنْه وقف بعرفة 
حتى غابت الثمس » في حديث جابر السابق . وفي حديث علي وأسامة « أن الني 
َيِه دفع حين غابت الشمس» فإن دفع قبل الغروب فحجه صحيح تام عند أكثر أهل 
العلم» وعليه دم . 

وقال الشافعية : يسن المع بين الليل والنهار فقط » اتباعاً للسنة » فلا دم 
على من دفع من عرفة قبل الغروب » وإن لم يعد إليها بعده »لما في الخبر 
الصحيح : « أن من أ عرفة قبل الفجر ليلاً أو بارا » فقد تم حجه »'' ولو 
لزمه دم لكان حجه ناقصاً » نعم : يسن له دم » وهو دم ترتيب وتقدير » خروجاً 
من خلاف من أوجبه . 

وقال المالكية : الركن الحضور بعرفة/لةطللنحر » على أي حالة كانت » 
ولو بالمرور بها » إن عم أنه عرفة » ونوى الحضور ؛ وهذان شرطان في المار 
لقطاء أو امقس عل . فن وقف بعرفة بعد الزوال » ثم دفع منها قبل 
غروب الشمس » فعليه حج قابل » إلا أن يرجع قبل الفجر . لكن إن دفع من 
عرفة قبل الإمام وبعد غروب الشبس أجزأه . وهذا يكون شرط صحنة الوقوف 
عندم : هوأن يقف ليلا » ودليلهم أنه يَرَِةِ وقف بعرفة حين غربت الشيس » 
وروى ابن عمر : أن النني يَلِنَةِ قال : « من أدرك عرفات بليل » فقد أدرك 


(0) روآه الجسة ( أحمد وأصحاب السنن الأربعة ) وصححه الترمذي عن عروة بن مُصرس بن أوسا . وهو حجة 
في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف ( نيل الأوطار : © / 8ه ) لكن أجمع العاماء على أن المراد بقوله عليه السلام في 
هذا الحديث « ارا » أنه بعد الزوال . ويلاحظ أن الحنابلة أجازوا الوقوف من الفجر يوم عرفة » عملاً بظاهر هذا 
الحديث . 

لاا ل الفقه الإسلامى ج١1‏ 190 
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الحج » ومن فاته عرفات بليل ٠»‏ فقد فاته الحج » فليحل بعمرة » وعليه الحج من 
قايل 0 

ونوقش الدليل الأول بأن فعله عليه السلام على جهة الأفضل ٠‏ إذ كان مخيراً 
يخ ذلك ون الحديك التاق هو بيان آخن وق الوقوف + 

والحاصل أن المهور يقولون : يجزئ الوقوف ليلا أونباراً بعد الزوال ؛ 
وقال المالكية : الواجب الوقوف ليلاً » فن تركه فينجبر بالدم ٠‏ ؟ أن الحنفية 
والحنابلة يوجبون الدم على من ترك الوقوف ليلا » والشافعية قالوا : يسن له 
الدم فقط . 


رابعاً - مقدار الوقوف : 

اتفق العاماء على أنه يكفي الوقوف في جزء من أرض عرفة » ولو في لحظة 
لطيفة » وأوجب المالكية الطبأنينة بعند الغروب في الوقوف أي الاستقرار بقدر 
الجلسة بين السجدتين قائًاً أو جالساً أو راكباً.. فالقدر المفروض من الوقوف : هو 
وجوده بعرفة ساعة من هذا الوقت» سواء أكان عالماً بها أم جاهلاًء ناما أم يقظان, 
مفيقاً, أم مغمى عليه أم سكران أم مجنوناً في رأي الحنفية والمالكية» وسواء وقف بها 
أومرّء وهو فت اوبعل الدابة: أو محم ولاً؛ لآنه أتى بالقدرالمفروض: 
وهو وجوده كائناً ها » للحديث السابق : « من وقف بعرفة 2 فقدتم حجه». 
والمشي والسير لايخلو عن وقفة » سواء نوى الوقوف أم لم ينو . 

ولاخلاف في أنه لايشترط للوقوف طهارة ولا ستارة ولا استقبال القبلة 
ولانية » فيصح كون الواقف محدثاً أو جنباً أو حائضاً أو نفساء . قال ابن المنذر : 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العام على أن من وقف الوقوف بعرفة غير طاهر 
مدرك للحج » ولاشيء عليه . 
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يدليك قول الني ينه لعائشة :» أفعلي مايفعله الحاج غير الطواف 
يكون طاهراً . 

خامساً ‏ حكم الحاج إذا فاته الوقوف : 

إذا فات الوقوف بعرفة » فات الحج في تلك السنة » ولايمكن استدراكه 
فيها » لأن ركن الشىء ذاته » وبقاء الثىء مع فوات ذاته محال . 

وقد ذكر النووي في الإيضاح ( ص 56 ) : إذا غلط الحجاج » فوقفوا في غير 
يوم عرفة نظر : 

إن غلطوا بالتأخير » فوقفوا في العاشر من ذي الحجة ٠‏ أجزأم وتم حجهم , 
ولاشيء عليهم » سواء بان الغلط بعد الوقوف أو في حال الوقوف . 

ولو غلطوا فوقفوا في الحادي عشر ء أو غلطوا في التقديم » فوقفوا في الثامن 
من ذي الحجة » أو غلطوا في المكان » فوقفوا:في غير أرض عرفات » فلايصح 
حجهم بحال . 

ولو وقع الغلط بالوقوف في العاشر لطائفة يسيرة » لا للحجيج العام 006 
يجزم على الأصح . 

ولو شرة. واعند أوغيده يرو يَّة هلال دي اللجة م 
الشيوة الوقوف في التاسع عندمم 4 وإن كان الناس يقفون بعذه . 

سادساً ‏ سنن الوقوف بعرفة وآدابه : 

يسن الاتجاه أو الرواح إلى منى في يوم التروية ‏ الثامن من ذي الحجة ‏ 
والمكث أو المبيت بها إلى فجر عرفة » ثم الرواح إلى عرفات بعد طلوع الشيس » 
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فيقيم الحجاج بفرة قرب عرفات اتباعاً للسنة "م روى مسلم » ولايدخلون 
عرفات » وقال الحنابلة : إن شاؤوا أقاموا بعرفة حتى تزول الشيس », ثم يخطب 
الإمام قبل صلاة الظهر خطبتين كالمعة » يعلم الناس فيها مناسكهم من موضع 
الوقوف ووقته والدفع من عرفات ٠‏ ومبيتهم بمزدلفة وأخذ الحصى لرمي الجمار » 
لحديث جابر المتقدم أن النبي مَينُوٌ فعل ذلك . 

ثم يؤذن المؤذن » ويصلي الإمام بالناس الظهر والعصر جمع تقديم مع قصرهها. 
اتباعاً للسنة ا روى مسم ؛ بأذان وإقامتين وقراءة سرية . دون أن يفصل بينها 
بشيء » ولايصلى عند الحنفية بعد أداء العصر في وقت الظهر . 


وهذا امع نسك من أعمال الحج عند الحنفية » فيشمل المقم والمسافر » لكن 
لو كان مقياً كإمام مكة صلى بهم ضلاة المقيين » ولايجوز له القصر ء ولاللحجاج 
الاقتداء به . 

ورأى المالكية أيضاً أنه يسن المع بين الظهرين جمع تقديم حتى لأهل 
عرفة . ويسن قصرههما إلا لأهل عرفة بأذان ثان وإقامة للعصر من غير تنفل 
بينهها » ومن فاته الجمع مع الإمام جمع في رحله . 


وأجاز الحنابلة أيضاً ا جع لكل من بعرفة من مكي وغيره » أما قصر الصلاة 
فلا يجوز لأهل مكة . والحاصل أن الجهور يرون جواز هذا المع لكل حاج » أما 
القصر فلايجوز لأهل عرفة وأهل مكة » وأجاز المالكية القصر لأهل مكة . 

ورأى الشافعية : أن هذا المع والقصر وفي المزدلفة أيضاً للسفر لاللنسك » 
فهما جائزان لامسافر فقط » ويختصان بسفر القصر » فيأمر الإمام المكيين ومن م 
يبلغ سفره مسافة القصر ( 45 ؟ ) بالإتمام وعدم المع » كان يقول لهم بعد 
السلام : يأأهل مكة ومن سفره قصير أتموا » فإنا قوم سّفر . وإذا دخل الحجاج 
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مكة ونووا أن يقهوا بها أربعة أيام لزمهم الإقام » فإذا خرجوا يوم التروية إلى 
منى » ونووا الذهاب إلى أوطانهم عند فراغ مناسكهم , كان لمم القصر من حين 
خرجوا ؛ لأنهم أنشؤوا سفراً تقصز فيه الصلاة . 

ثم بعد الفراغ من الصلاة يذهبون إلى الموقف » ويعجلون السير إليه » 
وسنن الوقوف وآدابه : هي مايأقي": 

خألا عا ار 

؟ الايدخل أحذ عرفات الآ يمد الزوال:والضلاتين: : 

؟ نعطت الأنام يعن زعي الفتلاقي 2 تنا 

ء - تعجيل الوقوف«2هفهالكبلاتين . 

© الأفضل كون الوقوف ع /الصخرات الكبار في أسفل جبل الرحمة . 

5 - ينبغي أن يبقى في الموقف حثى ترب الشمس » فيجمع في وقوفه بين 
الليل والنهارء بل هو واجب عند امهور غير الشافعية . 

- الأفضل أن يقف راكباً » وهو أفضل مرعتغاشى ؛ اقتداء برسول الله 
َيَِوِ » ولأنه أعون على الدعاء » وهو المهم في هذا الموضع . 

4 - استقبال القبلة مع التطهر وستر العورة ونية الوقوف بعرفة'" » فلو 
وقفة د ة] أوانقتي ا او خائضا او عليه نجحاسة »| سكوف المورة » صصح 
وقوفة: *وفاطة الفشيلة , 

. 06-0١ الإيضاح : ص‎ )١( 

(؟) سبب التفرقة عند الحنفية والحنابلة بين الطواف والوقوف باشتراط النية في الطواف دون الوقوف : أن 


النية عند الإحرام تضنت جميع مايفعل فيه » والوقوف يفعل في حالة الإحرام » وأما الطواف فيقع به التحلل » 
فاشترط فيه عند الحنفية أصل النية دون تعيينها . 
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5 الأفضل للواقف ألا يستظل » بل يبرز للشمس » إلا لعذر» بأن يتضرر 
أو أن “تصن داه واعتهاده 

دان أن يكترن مقطرا #الأن الفظر اعون عل التذعتاء + وقد نكي 
الصحيح أن رسول الله كته وقف مفطراً . 

أن يكوق حامر القلب :+ فارعا مق الشرافل عن الدعاء: 

5 الحذر من المحاصمة والمشاتة والمنافرة والكلام القبيح » بل ينبغي أن 
يحترز عن الكلام المباح ما أمكنه » فإنه تضييع للوقت المهم فيا لايعني . 

؟ ‏ الاستكثار من عمل الخير في يوم عرفة وسائر أيام ذي الحجة » لقوله 
مله : « ما العمل في أيام أفضل منه في هذه الأيام - يعني أيام العشر ‏ قالوا : 
ولا الجهاد ؟ قال : ولا الجهاد » إلا رجل خرج يخاطر بماله ونفسه ء فلم يرجع 
و 00 

4 الإكثيار من الدعاء والتهليل وقراءة القرآن والاستغفار والتضرع 
والتشوع وإظهار الضعف والافتقار » والإلحاح في الدغاء » وتكرار الدعاء ثلاثأ , 
والتسبيح والتحميد والتكبير » ويكثر البكاء مع ذلك » فهنالك تسكب العبرات » 
تقال العتزا نت 

فقيل ذلك مازواة الأزمندئ وغيزة عن بريئول الله علت أته كال ++ أفضل 
الدعاء يوم عرفة » وأفضل ماقلت أنا والنبيون من 0 : لاإله إلا الله وحده 
لاشريك له ء له الملك وله المد » وهو على كل شيء قدير» . 


)١(‏ رواه البخاري عن ابن عباس . وأيام العثر : هي الأيام المعلومات . وأيام التشريق هي الأيام المعدودات 
وقال ابن جزي المالي في قوانينه : ص ١45‏ : الأيام المعلومات : هي أيام النحر الثلاثة » والأيام المعدودات : هي أيام 
منى » وهي أيام التشريق : وهي الثلاثة بعد يوم النحر» فيوم النحر معلوم غير معدود » والثاني والشالث معلومان 
معدودان ‏ والرابع معدود غير معلوم . 
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وف كتاب الترمذي عن علي رضي الله عنه قال : أكثر مادعا به الني مَل 


« اللهم لك امد كالذي نقول وخيرأً مما تقول » اللهم لك صلاقي ونسي 
ومحياي ومماقي ٠‏ وإليك مأبي ٠‏ ولك ربي ترائي »ا . 


اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر . اللهم إن 
اعون ياه من كماع ددة الريت:. 


ومن الأدعية الختارة : « الهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار . اللهم إني ظانت نفسي ظاما كثيرأ » وإنه لايغفر الذنوب إلا أنت » 
فاغفر لي مغفرة من عندك ٠‏ وارحمني » إنك أنت الغفور الرحم . اللهم اغفر لي 
مغفرة من عندك تصلح بها شأني في التدارين » وارحمنى رحمة منك أسعد ها في 
الدارين » وتب علي توبة نصوخاً لا أنكثها أبيأ ٠‏ وألزمتي سبيل الاستتقامة لا 
أزيغ عنها أبدا » اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عر الطاعة » وأغنني بحلالك عن 
حرامك » وبطاعتك عن معصيتك » وبفضلك عمن سواك » ونور قلبي وقبري » 
وأعذني من الشر كله » واجمع لي الخير كله » استودعتك ديني وأمانتي وقلبي وبدني 
وخواتم عملي » وجميع ما أنعمت به علي وعلى جميع أحبائي والمسامين أجمعين » . 

ويستحب أن يكثر من التلبية رافعاً بها صوته » ومن الصلاة على رسول الله 
. 

ديقتي أذويباق هته الأنواع كلها ففازة نتن وقارة يال توتارة 
يكبرء وتارة يلي » وتارة يصلي على الني ينه » وتارة يستغفر ويدعو 
منفردأ » ومع جماعة . 
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وليدع لنفسه ووالديه وأقاربه وشيوخه وأصحابه وأحبابه وأصدقائه وسائر 
من أحسن إليه وسائر المسامين . 

ويستحب الإكثار من الاستغفار والتلفظ بالتوبة من جميع المحالفات » مع 
الاغتناد بالقلب > وأن يكثر من البكاء مع الذكر والدعاء + فهناك تسكب 
القبرافة وتستفال الثرات وفرن الطلياكت 

وإنه لمجمع عظيم وموقف جسم يجتتع فيه خيار عباد الله اتحلصين وخواصه 
المقربين » وهو أعظم مجامع الدنيا ؛ وثبت في صحيح مس عن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله طلِئهٍ قال : « مامن يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى فيه عبدأً 
من النار من يوم عرفة » وإنه يباهي هم الملائكة » يقول : ما أراد هؤلاء » . 

المبحث السادس 3 واجبات الحج : 

واجبات الحج والعمرة التي يجزئ الدم بتركها مختلف فيها بين الفقهاء ؟آ 
عرفنا : فواجبات الحج عند الحنفية خمسة : السعي » والوقوف بالمزدلفة ولو 
بقدار لحظة في النصف الثاني من الليل » ورمي الجمنار » والحلق أو التقصير» 
وطواف الوداع . 

وواجبات العمرة عندهم اثنان : السعي ٠‏ والحلق أو التقصير . 

وواجبات الحج عند المالكية خمسة : طواف القدوم على الأصح » والوقوف 
بالمزدلفة » ورمي امار » والحلق أو التقصير على الشهور والقي قن وواجين 
الحورة هى اطلى ان العقصين:.: 

وواجبات الحج عند الشافعية خمسة : الإحرام من الميقات الزماني والكاني , 
ورمي امار ء والمبيت في المزدلفة أي الوقوف فيها ء والمبيت بمنى على الراجح » 
وطواف الوداع . وأعمال العمرة كلها أركان عندم » إلا الإحرام من الحل فإنه 


- 15865 - 


واتجنت :+ 5 أن اليلق أو التقصين ركن: فق المج والغمرة عل المشيون: 

وواجبات الحج عند الحنابلة ستة : إحرام من الميقات » ووقوف بعرفة نهاراً 
للغروب » ومبيت بمزدلفة لبعد نصف الليل » ومبيت بمنى » ورمي امرات 
مرتباً » وحلق أو تقصير » وطواف وداع . 

وواجبات العمرة اثنان : حلق أو تقصير » وإحرام من الحل . وقد بينا 
أحكام الإحرام من الميقات » والسعي » وأنواع الطواف » وبقي علينا أن نبحث 
الواجبات الأخرى فها يأتي : 

المطلب الأول الوقوف بالمزدلفة : 

صفته الشرعية » ركنه » مكانه » زمانه » حك فواته عن وقته » سننه"ا 

أولاً ‏ صفة الوقوف بمزدلفة : 

الوقوف بالمزدلفة واجب باتفاق37(هب لا ركن » فن تركه لزمه ذم » 
والمبيت بها واجب عند الحنابلة سنة عند الحنفية والمالكية » وقدر الواجب عند 
الحنفية : ساعة ولو لطيفة ولو ماراً » كا في عرفة » وقدر السنة : امتداد الوقوف 
فلا شيء عليه » وعند الشافعية : الحصول ها لحظة فيا بعد منتصف الليل . 

وعند المالكية : بقدر حط الرحال وصلاة العشاءين » وتناول شيء من أكل 
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أو شرب فيها . ورأي المهور غير الحنابلة أيسر المذاهب الذي يسع الناس الآن 
لكثرة الحجيج وصعوبة المبيت . 

وأما إتيان المشعر الحرم : وهو جبل قرح في المزدلفة فهو مستحب عند 
المنقية + سعة عل المعقد عند المالككية + بنعة عثد الشاففعية والحتايلة:: 

ودليل وجوب المبيت بالمزدلفة : قوله تعالى : « فإذا أفضتم من عرفات » 
فاذكروا الله عند المشعر الحرام » وقول الني مَلِنَوٍ : « من شهد صلاتنا هذه أي 
صلاة الفجر ‏ وقف معنا حتى ندفع » وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو هارا . 
فقد تم حجه » وفضى تفثه . 

وللمزدلفة أسماء : مزدلفة وجمع والمشعر الحرام » وحد المزدلفة : من مأزمي 
عرفة إلى قرن محسّر » وماعلى يي ذلك وثماله من الشعاب » ففي أي موضع منها 
وَقفنا أخرأه 3 لقول الني َيِه 1 المزدلفة موقف د 


ثانياً - ركن الوقوف بالمردلفة : 

قال الحنفية : ركنه: كينونته بمزدلفة» سُواء أكان بفعل نفسه أم فعل 
غيره » بأن يكون مولا بأمره » أو بغير أمره وهو نام أو مغمى عليه » أو مجنون 
أو سكران ٠‏ نواه أوم ينو ء عم بها أوم يعلم » ولو ماراً كالوقوف بعرفة . 

وقال المالكة + عيبي النذول بالزدلنة بقدر نحط لجال وضلاة العشاء و 
وتناول شيء من أكل أو شرب فيها » فإذا لم ينزل فدم » والوقوف بالمشعر الحرام 
سنة على المعقد . 

وقال الشافعية : الواجب الذي يكفي في المبيت بالمزدلفة الحصول بها 


. رواه أبو داود وابن ماجه‎ )١( 


-81ظا - 


لحظة » كالوقوف بعرفة » فيكفي المرور بها » وإن ل يمكث » ووقته بعد نصف 
الليل . ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى ٠‏ وشعارهم : التلبية 
والتكبير تأسياً به يِه" » ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغأسين . 

وقال الحنابلة : المبيت بمزدلفة واجب » من تركه فعليه دم » ومن بات بها م 
يجزله الدفع قبل منتصف الليل » فإن دفع بعده فلاشيء عليه » لقوله وَلْدم : 
« خذوا عني مناسكك » وإفا أبيح الدفع بعد نصف الليل بما ورد من الرخصة 
فيه » قال ابن عباس : « كنت فين قدم الني يََِهْ في ضعفة أهله من مزدلفة إلى 
منى » وكذلك رخص 2 

ولاتشترط الطهارة عن الجنابة والحيض ٠»‏ لأنه عبادة لاتتعلق بالبيت » 
فتصح من غير طهارة كالوقوف بعرفة ورمي امار . 


ثالثاً . مكان الوقوف بالمزردلفة : 


المزدلفة ( وهي مابين منى وعرفة ) كلها موقف إلا بطن مُحَسّر( وهو واد 
بين منى ومزدلفة ) » فيصح الوقوف في أي جزء من أجزاء مزدلفة » وينزل في أي 
موضع شاء منها إلا وادي محسرء لقوله ييه : « عرفنات كلها موقف » إلا بطن 
عَوية #ومزدلنة كي حوقفة إلا واد عب 2 


ويكره النزول في امحسر عند الحنفية » لكن لو وقف به أجزأ مع الكراهة . 


. ) 75 / 5 : رواه الشيخان ( نصب الراية‎ )١( 

(0) متفق عليه . 

() رواه خمسة من الصحابة : جابر عند ابن ماجه » وجبير بن مطعم عند أحمد »ء وابن عباس عند الطبراني 
والحام » وابن عمر عند ابن عدي » وأبو هريرة عند ابن عدي » وهو ضعيف إلا حديث ابن عباس قال عنه الحام : 
صحيح على شرط مس » ويراجع » ولفظه « عرفه كلها موقف » وارفعوا عن بطن عرنة » والمزدلفة كلها موقف , 
وارفعوا عن بطن حسر » ( نصب الراية : ” / ٠١‏ ومابعدها ) . 


لاما - 


والأفضل أن يكون وقوفه خلف الإمام على الجبل الذي يقف عليه الإمام 
وهو جبل قَرّح ( المشعر الحرام وهو آخر المزدلفة ) ؛ لآنه روي أنه وَيْنَةٍ وقف 
عليه 03 وقال ام خدوا عى مناسكم 00 5 


رابعاً - زمان الوقوف بالمزدلفة : 

للفقهاء رأيان : 

١‏ رأي الحنفية : أن زمان الوقوف هو مابين طلوع الفجر من يوم النحر 
وطلوع الشمس ؛ لأن الني َه في حديث جابر وابن عمر دفع قبل طلوح 
الثنس » فن وقف بها قبل طلوع الفجر ء أو بعد طلوع الشيس لايعتد به . 
وقدر الواجب منه ساعة ولو لطيفة » وقدر السنة : امتداد الوقوف إلى الآسفار 
جداً » والسنة أن يبيت ليلة النحَن بمزدلفة » والبيتوتة ليست بواجبة , إما 
الواجب هو الوقوف » والأفضل أن يكون وقوفه بعد الصلاة » فيصلي صلاة 
الفجر بغلس » ثم يقف عند المشعر الحرام » فيدعو الله تعالى » ويسأله حوائجه إلى 
أن يسنر » ثم يفيض منها قبل طلوع الشمس إلى منى » ولو أفاض بعد طلوع 
الفجر قبل صلاة الفجر » فقد أساء ولاشيء عليه لتركه السنة . 

؟ ‏ ورأي الجمهور : أن زمان الوقوف هو الليل ٠‏ وتفصيل ذلك مايأتي : 

قال المالكية : زمان الوقوف في أي جزء من أجزاء الليل بقدر حط الرحال 
وصلاة العشاءين وتناول شيء من الأكل أو الشرب . والسنة : المبيت بالمزدلفة 
ليلة النحرء فإذا طلع الفجر صلوا الصبح بغلس » ثم نهضوا إلى المشعر الحرام 
( وهو أخر المزدلفة وجبل صغير فيها ) وذلك سنة على المعقٍد » فيقفون للتضرع 


. روأه جابر في حديثه الطويل لمتقدم‎ )١( 


- 5848 


والدعاء إلى الإسفار » ثم يدفعون منها قبل طلوع الشمس إلى منى » ويسرعون في 
وأدي محسر . 

وقال الشافعية : وقت الوقوف بالمزدلفة بعد نصف الليل » فن لم يكن فيها 
في النصف الثاني » أراق دما . 

وقال الحنابلة : المبيت بالمزدلفة حتى يطلع الفجر واجب » من تركه فعليه 
دم » فإذا صلى الصبح في أول وقته وقف عند المشعر الحرام » فيرق عليه إن 
أمكنه » وإلا وقف عنده فذكر الله تعالى ودعا واجتهد , لقوله تعالى : ا فإذا 
أفضتم من عرفات » فاذكروا الله عند المشعر الحرام 4 وفي حديث جابر : « أن 
الني يِه أ المشعر الحرام » فرق عليه » فدعا الله » وهلله وكبره » ووحده » . 
ومن بات بالمزدلفة لم يجزله الدفع قبل نصف الليل » فإن دفع بعده فلاشثيء 
عليه 


خامساً ‏ حم فوات الوقوف بالمزدلفة عن وقته : 

قال الحنفية : إن فات الوقوف فان كان لعذر ء فلاشيء عليه لأنه مَبِئرِ 
قدم ضعفة أهله » ولم يأمرمم بالكفارة » وإن كان فواته لغير عذر ء فعليه دم ؛ 
لانه ترك الواجب من غير عذر » وإنه يوجب الكفارة . 

وقال المهور : ترك الوقوف بالمزدلفة يوجب الدم . 

سادساً - سنن الوقوف بالمزدلفة : 

يستحب في المزدلفة مايأق : 

١‏ - الاغتسال فيها بالليل للوقوف بالمشعر الحرام وللعيد » ولما فيها من 
الاجتاع » فن لم يجد ماء تهم » ؟ ذكر النووي في الإيضاح . 
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5 المع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير » ياقامة لكل صلاة » كجمع 
التقديم في غرة » ويجمع منفرداً أو مع الإمام . 

إحيناء عند اللبلة جالفا دهم السيلذة والعلذوة: والدكن والشعاء 
والتضرع . 

م - التأهب بعد نصف الليل وأخذ حص المار من المزدلفة » جمرة العقبة 
يوم النحر وهي سبع حصيات ؛ ولأيام التشريق الغلائة ثلاثاً وستين حصأة )» 
فصار المجموع سبعين حصاة » بقدر حص الخزف وهي دون أغلة » نحو حبة 
النافقك غ ويكره أن يكوق أكبوفن ذلك :وز يكز كين الخجارة لله إلا لديل 
يلتقطها صغاراً » وقد ورد نمي عن كسرها ههنا » لأنه يفضي إلى الأذى . 

ومن أي موضع أخذ جاز » لكن يكره من المسجد ومن المواضع النجسة ومن 
ال جرات التي رمي بها » لقول ابن عباس .: « ماتقبل منها رفع » ومالم يتقبل 
فرك ولولا ذلك لس هابين الخبلين » 7 

ولايكره غسل حص المار » واستحب النووي وبعض الحنابلة أن يفسلها . 
لأنه روي عن ابن عمر أنه غسله » وقال في غاية ا للحنابلة : لايسن غسل 
غير نجس . 

ه ‏ الوقوف بالمشعر الحرام » والصعود عليه إن أمكنه » وإلا وقف عنده أو 
0 

5 صلاة الصبح في أول وقتها » والمبالغة في التبكير بها في هذا اليوم آكد 
من باقي الأيام » اقتداء برسول الله ملت » وليتسع الوقت لوظائف أخرى , فإنها 
كثيرة في هذا اليوم » فليس في أيام الحج أكثر عملاً منه . 

 '‏ الوقوف عند المشعر الحرام بعد صلاة الفجر مستقبل الكعبة » فيدعو 
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ويحمد الله تعالى ويكبره ويهلله ويوحده ويكثر من التلبية » ويستحب أن يقول 
في دعائه : 

« اللهم ا أوقفتنا فيه » وأريتنا إياه » فوفقنا لذكرك كا هديتنا » واغفر 
لنا وارحمنا كا وعدتنا بقولك » وقولك الحق : فإذا أفضتم من عرفات » فاذكروا 
الله عند المشعر الحرام » واذكروه كا هدام » وإن كثتم من قبله لمن الضالين . ثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس » واستغفروا الله » إن الله غفور رح » » ويقول 
أيضاً : « الله أكبر ‏ ثلاثا ‏ لاإله إلا الله » والله أكبر » الله أكبر , وللّه المد » . 

ويقف حتى يسفر جداً »لما في حديث جابر المتقدم : « أن الني مَلِتَه م 
يزل واقفاً حتى أسفر جداً » نم يدفع قبل طلوع الشمس اتباعاً لفعل الني َيِه » 
وشعاره التلبية والذكر » للآية السنابقة : « فإذا أفضم من عرفات ... » ولأن 
الني نه م يزل يلبي حتى رمى المرة"''. 

+ - تقديم الضعفة من النساء وغيرهن قبل طلوع الفجر إلى منى ليرموا جمرة 
العقبة قبل زحمة الناص » ويكون تقديهم بعد نصف الليل . وهذه هي السنة عند 
الشافعية . 

أما غيرهم فيكثون حتى يصلوا الصبح بمزدلفة » كا سبق » فإذا صلوها ء 
دفعوا متوجهين إلى منى . 

3 الإسراع في وادي محَسّر( وهو واد فاصل بين مزدلفة ومنى )'"' إن كان 
ماشياً » وتحريك دابته من كان راكباً » بقدر رمية حجر ء حتى يقطعوا عرض 
الوادي ؛ للاتباع في الراكب » ؟ا روى مسلم » ويقاس الماشي عليه » ولنزول 
العذاب فيه على أصحاب الفيل القاصدين هدم البيت . 


. متفق عليه عن الفضل بن عباس‎ )١( 
. ويسمى وادي النار أيضاً » وهو خسمائة ذراع وخخسة وأربعون ذراعاً‎ )5( 
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وفها عدا ذلك المستحب الإتيان إلى المزدلفة والدفع منها بالسكينة والوقارلما 
عدن حابر البنابق وأا النائن التبكينة الشكينةء". 


المطلب الثاني رمي الجمار في منى وحم المبيت فيها : 

أما الرمي فنبحث معناه » ووجوبه والإنابة فيه » ووقته , ومكانه , 
وشروطه » أو عدد المار وقدرها وجنسها ومأخذها ؛ ومقدار مايرمى كل يوم 
عند كل موضع » وكيفية الرمي ومايسن في ذلك ومايكره » وحكه إذا تأخر عن 
وقته"". ثم نبحث حك المبيت بنى . 

أولاً ‏ معنى رمي الجمار وحكمته وحد منى : 

رمي المجار في اللغة : هو القذف بالآحجار الصغار وهي الحصى » إذ امار 
جمع جمرة » والجمرة : هي الحجر الضغير وهي الحصاة » وفي الشرع : هو القذف 
بالحصى في زمان مخصوص ومكان مخصوص وعدد مخصوص 5 سنبين . فلو وضع 
الحصى وضعاً لم يحزئ » لعدم الرمي وفو القذف . وإن طرحها طرحاً أجزأه » 
لوجود الرمي » إلا أنه رمي خفيف » يقصد به رجم إبليس . 

وحكمته : أنه عمل رمزي يمثل مقاومة الشيطان الذي يريد إيقاع الناس 
بالعاص. بالففل السادي ء ليسن كف :ونه فحكة وإساى كل وقت + لآن 
الحسوس يدل على المعقول » وهو أيضاً اقتداء بفعل سيدنا إبراهيم عليه السلام 
وزوجته هاجر وابنه اسماعيل حينا أوحي إلى إبراهم بذبح ولده » فكان كل منهم 
يرمي إبليس بخصيات لإنهاء وساوسه غالا يفعل الذبح » ولتحقيق امتثال أمر 
الله ع ندوة تروة أى تيل عه ش 

. » عليكم السكينة » فإن البر ليس بالإيضاع‎ ٠ وروى البخاري عن ابن عباس : « أها الناس‎ )١( 

» ١١6 القوانين الفقهية : ص‎ ٠ 544 ١65 / وهل ء الدر اتختار : ؟‎ ١6ه‎ , 1٠4 ١١١/5: البدائع‎ )١ 
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وحد منى : مابين وادي مُحَيّر وجمرة العقبة » ومنى : شِعْب طوله نحو 
مييق نوعزطة يبين» أما الخبال الحيطة بدافنا أقبل متينا عليه أفهوامن فق :+ 
وما أدبر منها فليس من منى . 

والجمرات ثلاث : الأولى ( أو الصغرى ) » والوسطى » وجمرة العقبة ( أو 
الكبرى أو الأخيرة ) » والأولى لي مسجد الخَيْف » ومسجد الخيف أو مسجد 
إبراهم عليه السلام على أقل من ميل عن مكة . وجمرة العقبة : في آخر منى من 
جهة مكة ٠‏ وليست العقبة التي تنسب إليها هذه المرة من منى » وهي المرة التي 
بايع رسول الله يي الأنصار عندها قبل الحجرة وهي صخرة عظهة في أول منى 
بالسبة للآق من مكنة »وفع كلها تقع نوبط الشارع:. وتيسب الأخيرة عن 
الوسطى نحو 100 مترأ » ويبدأ الحاج بالأولى ٠‏ ويختم بالثالثة . 

ثانياً - وجوب الرمي والإنابة فيه : 


رمي امار ( جمرة العقبة يوم النحر » والجار الثلاث أيام التشريق ) واجب 
اتفاقا , اتباعاً لفعل الني مَئَهِ » قال جابر : « رأيت الني مَيَْهٌ يرمي المرة على 
راحلته يوم النحر » ويقول : لتأخذوا عني مناسكك , فإني لا أدري لعلي لا أَحْبّ 
و 1" 

وتجوز الإنابة في الرمي لمن عجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس ٠‏ أو كبر 
سن أو حمل المرأة » فيصح للمريض بعلة لا يرجى زوالهها قبل انتهاء وقت 
الرمي » ولامحبوس وكبير السن والحامل أن يوكل عنه من يرمي عنه المرات 
كلها » ويجوز التوكل عن عدة أشخاص ٠‏ على أن يرمي الوكيل عن نفسه أولاً كل 
جمرة من الجرات الثلاث » ويستحب أن يناول النائب الحص إن قدرء ويكبر 


) </0 : رواه أحمد ومسل والنسائي ( نيل الأوطار‎ )١( 
الفقه الإسلامي كر ينه‎ 0000 


هوء فيقول : « الله أكبر ‏ ثلاثاً ‏ لا إله إلا الله » والله أكبر » الله أكبر » ولله 
المد » كا نقل عن الشافعي رمه الله . 

ولكن يجب عند المالكية على الموكل دم » وفائدة الاستنابة : سقوط الثم 
عن الموكل » ويبقى ملزماً ياراقة دم . 

ثالثاً . وقت الرمي : 


أ رمي جمرة العقبة ( أو الكبرى ) : يدخل وقته عند الشافعية 
والحنابلة من نصف ليلة النحر ‏ والأفضل أن يكون بعد طلوع الثمس ؛ لأن 
النني ين أمر أم سامة ليلة النحر » فرمت جمرة العقبة قبل الفجر » ثم مضت 
فأفاضت”"' . ورميها هو تحية منى فلا يبتدأ فيها بغيره . 

ووقته عند المالكية والحنفية : بعد طلوع الشمس يوم العيد ء لقوله مَيْدمٌ : 
« لا ترموا حتى تطلع الشبس 2" ويقطع المفرد بالحج والقارن التلبية عند المهور 
عند ابتداء رمي هذه المرة عند أول حصاة » لما رواه الماعة عن الفضل بن عباس 
قال :« كنت رديف الني يَِلِلَهِ من جَمّع إلى منى »فم يزل يلبي حتى رمى جمرة 
العقبة »'" والمعمر يقطع التلبية عند بدء الطواف- 

وقال المالكية : تقطع التلبية إذا زالت الثمس من يوم عرفة إذا راح إلى 
الموقف . ويستر وقت رمي هذه الجمرة إلى آخر النهار » لما روى البخاري : « أن 
رجلاً قال للني مَئَِهِ : « إني رميت بعدما أمسيت + فقال : لا حرج » والمساء : 
بعد الزوال . 


)١(‏ رواه أبو داود 

() رواه الخمسة ( أحمد وأصحاب السنن الأربعة ) عن ابن عباس » وصححه الترفذي ولفظه : « قدّم ضعفة 
أهله » وقال : لا ترموا حتى تطلع الشيس » ( نيل الأوطار : 70/0 ) 

(0) نيل الأوطار : 775/6 


ع ا لد 


ب ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق : بعد زوال الثمس في كل 
يوم أي بعد الظهر بالاتفاق ٠‏ لقول ابن عباس : « رمى رسول الله يِه الجبار 
حين زالت الشمس »'" فلا يجوز الرمي قبل الزوال » ويسقر الوقت للغروب . 

وإن أخر الرمي إلى الليل كان قضاء عند المالكية » لخروج وقت الأداء وهو 
النهار الذي يجب فيه الرمي » وعليه دم بالتأخير » والواجب دم واحد في تأخير 
خضاة فا كل 


وقال الحنفية : إن أخر الرمي إلى الليل » ورمى قبل طلوع الفجر » جازء 
ولا شيء عليه ؛ لآن الليل وقت الرمي في أيام الرمي . ويجوز عند أبي حنيفة 
الرمي في اليوم الثالث من أيام التشريق ٠‏ وهو اليوم الرابع من أيام الرمي » قبل 
الزوال » لقول ابن عباس : « إذا:افتتح النهار من آخر أيام التشريق جاز 
الرمي » . 

وقال الحنابلة : لا يجزئ رمي إلا نهار بعد الزوال » غير سقاة ورعاة 
فيرمون ليلاً فار + | 

وقال الشافعية : وقت الرمي : من الزوال إلى الغروب » فلو ترك رمي 
يوم تداركه في باقي الأيام » وعلى هذا يبقى وقت الرمي في أيام التشريق إلى 
الغروب من كل يوم ولكن لو أخر رمي يوم ومنه رمي جمرة العقبة إلى ما بعده 
من أيام الرمي يقع أداء » فلا يخرج وقت الرمي بالغروب على المعتد . ولرعاء 
الإبل وأهل السقاية'" تأخير الرمي عن وقت الاختيار يوماً فقط » ويؤدونه في 
تاليه قبل رميه ٠لا‏ رمي يومين متواليين . 

) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي ( نيل الأوطار : ه/ه,‎ )١( 


(1) وأهل السقاية : موضع بالمسجد الحرام يسقى فيه الماء » ويجعل في حياض يسبل للشاريين » فيسقط عنهم 
المبيت » لأنه يلِقَوِ رخص للعباس أن يبيت بكة ليالي منى » لأجل السقاية » رواه الشيخان . 
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وإذا رمى في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال » فأراد أن ينفر من 
منى إلى مكة » وهو المراد من النفر الأول » فله ذلك » لقوله تعالى : « فن 
تعجل في يومين فلا إثم عليه » أي بترك الرمي في اليوم الثالث » والأفضل ألا 
يتعجل » بل يتأخر إلى آخر أيام التشريق » وهو اليوم الثالث منها » فيستوفي 
الرمي في الأيام كلها , ثم ينفر » وهو معنى النفر الثاني في قوله تعالى : # ومن 
تأخر فلا ثم عليه » . 


قال ابن عباس في هذه الآية : فن تعجل في يومين غفر له » ومن تأخر غفر 


وكذا قال ابن مسعود في قوله تعالى : « فلا إثم عليه > : رجع مغفوراً له » 
وذلك مشروط بالتقوى ٠‏ لقوله تعالى : © لمن اتقى * . 

رابعاً ‏ مكان الرمى : 

الرمي في يوم النحر : عند جبرة العقبة ؛ وفي الأيام الأخرعند ثلاثة 
مواضع : عند الجمرة الأولى » والوسطى » والعقبة » بشرط وقوع ذلك كله مكان 
وقوع المرة » لا مكان الرمي » فلو رمى الجمرة من مكان بعيد » فوقعت الحصأاة 
عند الجمرة » أجزأه » وإن ل تقع عنده » لم تجزئه » إلا إذا وقعت عند الحنفية 
بقرب منها ؛ لأن ما يقرب من ذلك المكان » كان في حكه » لكونه تبعاً له . . 

خامساً ‏ شروط الرمى : يشترط لصحة الرمي مطلقاً ما يأتي : 

» أن يكون الرمي بيد » ويكون المرمي عند الجهور حجراً اتباعاً للسنة‎ ١ 
ولا بالطين » ولا بغير‎ ٠ فلا يكفي الرمي بقوس ء ولا الرمي بالرجل ولا بالمقلاع‎ 
الحصى كجوهر وذهب وزبرجد وفيروزج وياقوت ونحاس وغير ذلك من‎ 


المعادن . وقال الحنفية : يجوز الرمي بكل ما كان مخ حجنن الأرض لحن 
| 
5ه 


والمدر والطين وكل ما يجوز التهم به » ولو كفا من تراب ؛ فيقوم مقام حصاة 
واحدة » ولا يجوز بخشب وعنبر ولؤلؤ وجواهر ؛ لأنه إعزاز لا إهانة . 
ولا بذهب وفضة ٠‏ لأنه يسمى نثاراً لا رمياً » ولا ببعر ؛ لأنه ليس من جنس 
الأركو: 

5د أن كتوق الخمى كلض الخبيدةاق' #اوفكو أكون خض ودون 
البندق » كالفولة أو النواة » ولا يجزئ صغير جداً كالممصة ويكره كبير ويجزئ . 
وهذا شرط عند المالكية » سنة عند غيرهم » لأن الني م أمر الصحابة أن يرموا 
ا 

؟ - أن يسمى الفعل رمياً.: فلا يكفي الوضع في المرمى ؛ لأنه لا يسبى 
رميا » ولأنه خلاف الوارد » ويشترط قصد المرة'"' بالرمي » فلو رمى إلى غيرها 
كأن رمى في الهواء » فوقع في المرمى » لم يكف . ولو وقع الرمي على الحائط 
3 الذي بجمرة العقبة » كا يفعله كثير من الناس فأصابه » ثم وقع في المرمى 
لا يجزئ . كا لا يجزئ لو وقعت الحصاة دون المرة التي هي محل الرمي » ول 
تصل الحصاة إليها » ولو وقعت الحصاة في شق من بناء الجمرة أجزأت على التحقيق . 

؟ - أن يق الحصص في المرمى » فإن وقع دونه » ل يجزئه بالاتفاق ؛ لأنه 
مأمور بالرمي ول يرم.. 

© رمق الميع وده واتحدة أى نع تزقياضة ‏ وتزقنب الخراك بان نينا 
بال جمرة التي تلي مسجد الخيف » وهي أولاهن من جهة عرفات ثم الوسطى » ثم 
جمرة العقبة » اتباعا للسنة » ؟ا روى البخازي . وهذا عند الجهور » فلو خالف 

. الخذف : هو رمي الحصى بالأصبعين‎ )١( 


(؟) رواه الخمسة ( أحمد وأصحاب السنن ) وصححه الترمذي عن جابر ( نيل الأوطار : 36/0 ) . 
() الجمرة : هي البناء أو السارية الآن وما حوله من موضع الحصى . 
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الترتيب بأن قدم العقبة أو الوسطى » ل يز ؛ لآن الني رَيْتَهِ رتبها في الرمي » 
وقال 1ن خذوا عني مناسكك » وليس عدد السبع شرطأً عند الحنابلة » فيإن نتقص 
حسَأة او مانن فادباين ' 

وقال الحنفية : الترتيب بين المرات سنة . 


وإن شك في عدد الحصيات السبع ء بنى على الآقل » وحقق المطلوب 
يقيناً » وإن رمى دفعة واحدة لم يجزئ » وحسب ذلك واحدة . 

5 - أن يكون الرمي من الحرم بنفسه » ويستنيب لعجزه كا بينا + ويشترط 
ويندب أن يناول النائب الخصى » ويكبر إن أمكن » وإلا تناولها النائب وكبر 


ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى + ولا كون الرامي خارجاً عن المرة » 
ولا الطهارة » ولا طهارة ال حصى فتجزئ حصاة نجسة مع الكراهة . 

مأخذها : وتؤخذ حص المار من مزدلفة أو من الطريق من مسر وغيره 
أومن أي مكان غير نجس » لما روي أن البي لع أمر ابن عباس رضي الله عنهما 
أو باحو اللعن عله مردلقةا'" #وطلنه:فقل البلبيق دوا غك اللكى ابن مزدلفة + 
بق ققدظ و وكرم عمجي اللقبابلة اختد الحم من مو وسداكرا اشر »ومن 
الرتحاض ١‏ 

وإن رمى بحصاة أخذها من المرة أجزأه مع الكراهة عند الحنفية » لقوله 


) 72/1 : رواه ابن عدي وأحمد والحام والنسائي ( نصب الراية‎ )١( 
وروى أحمد ومسل عن الفضل بن عباس أن النبي يِه قال : « علي بحصى الخنذف الذي يرمى به الجرة » ( نيل‎ 
2) : الأوطار‎ 


 ا١ؤ4-‎ 


َيِه في الصحيحين : « ارم ولا حرج » مطلقاً » والكراهة لأنها مردودة لما روي : 
« من قبلت حجته رفعت جمرته » . 

ولا يجزئه في رأي الفقهاء الآخرين ؛ لأنها حص مستعملة » ولأن ما تقبل 
رفع » ؟ا ورد وشوهد" ء ولولا ذلك لسد الحصى على توالي الأزمان المتطاولة 
ما بين الجبلين . 

مقدار ما يرمى كل يوم عند كل موضع : ترمى جمرة العقبة يوم 
النحر بسبع حصيات » وترمى كل جمرة من المرات الثلاث في أيام التشريق 
بسبع حصيات » فيكون المرمي في كل يوم إحدى وعشرين حصاة . ففي حديث 
جابر عند مسلم أنه يَيُِةٌ رمى جمرة العقبة بسبع حصيات » يكبر مع كل حصاة 
منها . وفي حديث ابن عمر عند البخباري أنه رَيِنّةِ رمى كل جمرة بسبع حصيات 
يكبر كاما رمى يحصاة . 

نانسا ب كيقية الزشى وستكه : 


١‏ - يرفع الرجل أو الصبي يده بالرمي حتى يَرى بياض إبطه » بخلاف المرأة 
والخنثى . 

" - يكون الرمي باليد المنى . 

؟ - يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي » فيجعل مكة عن يساره ومنى عن 
يمينه » ويستقبل العقبة » ثم يرمي » ولا يقف عندها ؛ لأنه لا رمي بعده , 


والاصنل أن كل توه امعطم ريدن اوقتا عي قن او سوه وماليس بعده رمى 


)١(‏ روى الدارقطني والحام وصححه عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قلت : يا رسوك الله » هذه 
امار التي نرمي بها كل عام » فنحسب أنها تنقص » فقال : إن ما يقبل منها رفع » ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال » 
وقال ابن عباس : « أما عامت أن من يقبل حجه يرفع حصاه » ( نصب الراية : /78 وما بعدها ) 
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لا يقف عنده , علا بفعل الني َِقَِ'' . ويستقبل القبلة في رمي الجرات أيام 
التشريق ٠‏ ويرمي الجرتين الأوليين من علوٌء ويدنومن الجرة في رمي أيام 
التشريق بحيث لا يبلغه حص الرامين » وفي حال الاستقبال تكون مكة جهة 
يسارهة ومنى جهة يمينه . والحاصل أنه يرمي المرتين الأوليين من فوقهما » والعقبة 
من أسفلها » ويدعو بعد المرة الأولى والثانية وينصرف بعد جمرة العقبة من غير 
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: - يرمي عند الشافعية راجلاً » لا راكباً إلا في يوم النفرء فالسة أن 
يرمي راكباً لينفر عقبه » وثبت في الصحيح عن رسول الله يَيَِهِ أنه يرمي راكباً 
إن كان أق منى راكباً . وقال الحنابلة : يرميها راكباً أو راجلاً كيفما شاء ؛ لأن 
الني وَل رماها على راخلته”” ..وقال الحنفية والمالكية : الأفضل الرمي ماشياً . 
أو راكباً . 

ه ‏ يكبر مع كل حصاة » فيقول : 

« الله أكبر » الله أكبر ء الله أكبر كبيراً وَالْمَيَد لله كثيراً » وسبحان الله بكرة 
وأصيلاً » لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله المد يحي ويميت وهو 
على كل شيء قدير . لا إله إلا الله » ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره 
الكافروت لا إلداإلاً الله وعيدة صدق وعده ٠‏ ونصزعسدة + وعرزم الأحتزاب 
وحده » لا إله إلا الله » والله أكبر » ودليل التكبير : ما ثبت في أحاديث جابر 
المتقدم وابن مسعود وابن عبر" . وإن قال : « اللهم اجعله حجاً مبروراً » وذنباً 


)١(‏ روى البخاري عن ابن عمر قال مبيناً فعل الني يِه : « ثم يأتي الجرة التي عند العقبة ٠‏ فيرميها بسبع 
حصيات » يكبر كاما رماها بحصاة » ثم ينصرف » ولا يقف عندها » ( نصب الراية : ؟///7 ) 

(؟) رواه مسلم عن جابر في حديته الطويل ؛ ورواه أحمد عن أبن عمر . 

0) نصب الراية : ؟/5/ وما بعدها . 
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مغفوراً » وعملاً مشكوراً » فحسن ؛ لأن ابن مسعود وابن عمر كانا يقولان نحو 
ذلك . ْ 

ثم يقف مستقبل القبلة ويدعو». ويذكر الله تعالى » وهلل ويسبح بعد 
رمي المرة الأولى » بقدرقراءة سورة البقرة » وكذا بعد رمي الثانية, 
لا الثالئة بل يمضي في طريقه بعد رميها للاتباع في ذلك 5٠‏ روى البخاري » 
إلا بقدر سورة البقرة » فرواه البيهقي من فعل أبن عمر . 

١‏ - يقطع التلبية عند المهور مع أول حصاة في رمي جمرة العقبة » إن رمى 
قبل الحلق » وإن حلق قبل الرمي قطع التلبية ؛ لأنها لا تثبت مع التحلل ؟ا 
ثبت في حديث جابر الطويل المتقدم وغيره . وقال المالكية 5م بينا : يقطع 
التلبية من ظهر يوم عرفة . 

اتاستحي أن يكو المج د انيز رمقل حمق المندف > لا أكار 
ولا أصغر . وشرط المالكية ذلك » فلو رمى بأكبر منه كره وأجزأه بالاتفاق , 
وكذا لو رمى بأصغر منه أجزأه مع الكراهة عند المهور » ولا يحزئ صغير جداً 
عند المالكية . 

- ويستحب أن يكون الحجر طاهراً » فلو رمى بنجس كره وأجزأه . 
ويكره أن يرمي ها أخذه من المسجد أو من الحرم أو من الموضع النجس » أو بما 
رمى به غيره » ولو رمى بشيء من ذلك أجزأه . 

ويندب عند المالكية وغيرهم تنابع الحصيات بالرمي » فلا يفصل بينها 
بشاغل من كلام أو غيره » ولا تجب موالاة الرمي . 

سابعاً ‏ حكم تأخير الرمي عن وقته : 

رمي ال جار واجب "ا عرفنا » فإن تأخر عن وقته أوفات » وجب دم » على 
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النحو المقرر فقهاً » فقال الحنفية'" : إذا ترك من جمار يوم النحر حصاة أو 
حصاتين أوثلاثاً إلى الغد » فإنه يرمي ما ترك أو يتصدق لكل حصاة نصف 
صاع من حنطة" إلا أن يبلغ قدر الطعام دما فينتقص ما شاء . والأصل أن 
ما يجب في جميعه دم يجب في أقله صدقة » فلو ترك الرمي كله إلى الغد » كان 
عليه دم عند أبي حنيفة » فإذا ترك أقله تجب عليه الصدقة إلا أن يبلغ دمأ » وإن 
ترك الأكثر منها فعليه دم في قول أبي حنيفة ؛ لأن في جميعه دماً عنده » فكذا في 
أكثره . 

وإن ترك الرمي كله في سائر الأيام إلى آخر أيام الرمي ٠‏ وهو اليوم الرابع » 
فإنه يرميها فيه على الترتيب » وعليه دم عند أبي حنيفة ؛ لآن الرمئ مؤؤقت 
عنده . 

ولو ترك رمي الكل وهو امار الثلاث لزمه دم عند أبي حنيفة ؛ لأن جنس 
الجناية واحد » حظرها إحرام واحد > فيكفيها دم واحد » كا لو حلق ربع رأسه » 
فإنه يجب عليه دم واأحد » ولو حلق جميع رأسه يلزمه دم واحد أيضاً » وكذا لو 
طيب عضواً واحداً أو طيب أعضاءه كلها » أو لبس ثوباً واحداً أولبس ثياباً 
كثيرة » لا يلزمه في ذلك كله إلا دم واأحد 5 

فيإذا ترك رمي الكل حتى غربت الشمس من آخر أيام التشريق وهو آخر 
أيام الرمي » يسقط عنه الرمي » وعليه دم واحد باتفاق الحنفية » لفوات وقته ‏ 
وتعذر القضاء » وتركه الواجب عن وقته ٠‏ 


وقال المالكية”" : إذا أخر رمي حصاة فأكثر من الجمار لليل أو ليوم بعده , 


. ؟١ه/١‎ ١: اللباب‎ » 338/١ : البدائع‎ )١( 
غراماً‎ 7/0١ (؟) الصاع الشرعي أو البغدادي‎ 
. الشرح الكبير مع الدسوقي : 7/7 وما بعدها‎ » 78 ٠ 75/7 : الشرح الصغير‎ ) 
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وجب عليه دم 4 لخروج وقت الأداء وهو النهار 4 ودخول وقت القضاء ٠.‏ 


ويقضي رمي جمرة العقبة أو اليوم الثاني أو الثالث قبل غروب شمس اليوم 
الرابع » سواء أخره لعذر أم لا » أو خالف ترتيب المرات » وعليه دم . 

ويفوت الرمي بغروب الرابع » وعليه دم . ويلزم الدم أيضاً العاجز إذا 
استناب في الرمي » ويأثم أيضاً إذا لم يستنب لتقصيره » وعلى النائب دم ثان إن 
أخر الرمي لليل لغير عذر . 

وقال الشافعية" : إذا ترك رمي يوم أو رمي جمرة العقبة يوم النحر»ء 
تداركه في باقي الأيام من أيام التغريق في الأظهر ؛ عملاً بنص الحديث المبيح 
لتأخير الرمي للرعاء وأهل السقاية » وبالقياس عليهم في غيرم » إذ لا فرق بين 
المعذور وغيره » كا في الوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة » ولا دم عليه إن تداركه 
لحصول الانجبار بالأتي به » وإن لم يتتداركه فعليه دم في رمي يوم أو يومين أو 
ثلاثة أو يوم النحر مع أيام التشريق » لاتحاد نجنس الرمي » فأشبه حلق الرأس . 
والمذهب وجوب دم كامل في ترك ثلاث حصينات ؛ لأن الثلاث أقل المع » ؟ لو 
أزال ثلاث شعرات متوالية » وروى البيهقي عن كياب تاسناد معت انه 
قال : « من ترك نسكاً فعليه دم » وفي ترك الحصاة الواحدة مدّ » وفي الثنتين 
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مدان . 

وقال الحنابلة”" : إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده » أو أخر الرمي كله إلى آخر 
أيام التشريق » ترك السنة » ولا شيء عليه » وا قال الشافعية إلا أنه يقدم 
بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني » ثم الشالث ؛ لأن أيام التشريق وقت للرمي » 


)١(‏ مغني المحتاج : 503/١‏ وما بعدها 
(0) المغنى : ؟/دهء وما بعدها , غاية المنتهى 55١2 516 » 815 2 59١/١٠:‏ . 


ار 5 


فإن أخره من أول وقته إلى آخره » لم يلزمه شيء » ؟ لو أخر الوقوف بعرفة إلى 
الخو وه وقت يجوز الرمي فيه » فجاز في آخره كاليوم الأول : 

ولا يكون رميه في اليوم الثاني قضاء وإنا هو أداء » مع ترك الأفضل ؛ لأنه 
وقت وأحد . 

فإن ترك الرمي أو خالف ترتيب ا هرات » وجب دم . 

وإن تقض حصاة أوخصاتان فلاباين ».ولا ينقض أكتزمن ذلك ال ابد 
تمن :دها أبالي زمسح بست أؤسيع © + 

حكم المبيت بمتى : المبيت بنى ليلة الثامن من دي الحجة سنة اتفاقاً ‏ لكن 
للفقهاء رأيان في المبب94(2 4 ليالي التشريق : رأي أنه سنة » ورأي أنه 
ا 

أما الرأي الأول فهو للحنفية : فإنهم قالوا : المبيت بمنى ليلة الثامن من 
ذي الحجة سنة . وكذلك المبيت بنى ليلق الخنادي عشر والثشاني عشر من ذي 


1 الحجة سنة أيضاً » فإن أقام بمنى لأجل الرمي فعل الأفضل » وإن تركه لاشىء 


عليه » ويكون مسيئا ؛ لأن النى َيه أرخص للعللسن أن يبيت بمكة للسقاية : 
6 ينا سانا + 

وأما الرأي الشاني فهو للجمهور : وهو أن المبيت بنى ليلتي التشريق 
واجب » فن تركه كان عليه دم عند المالكية والشافعية » وتفصيل رأي كل 
مذهب ما يأي : 

قال المالكية : المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر واجب ٠‏ لكن رخص 

5٠05/١ : ء الشرح الصغير وحاشيته : 30/1 ء مغني الحتاج‎ 189/١ : فتح القدير: ؟/8 ء اللباب‎ )١( 
. ومابعدها , المغني » /43: » الإيضاح : ص76 وما بعدها‎ 
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مالك جوازاً لراعي الإبل فقط بعد رمي العقبة يوم النحر أن ينصرف إلى رعيه » 
ويترك المبيت في هاتين الليلتين » ويأقي اليوم الثالث من أيام النحر » فيرمي 
لليومين ٠‏ اليوم الثاني الذي فاته » وهو في رعيه » والثالث الذي حضر فيه » ثم إن 
شاء أقام لرمي الثالث من أيام الرمي . 

وكزاتخص لشاعن الثقانة فى قرف اليك خاضة: اتلابه عن نيان 
هارا للرمي » ثم ينصرف ؛ لأن ذا السقاية ينزع الماء من زمزم ليلآً » ويفرغه في 
الحياض . 

وقال الشافعية : المبيت بمنى ليلتي التشريق واجب اتباعاً للسنة مع خبر 
7 خذوا عني مناسكم » والواجب معظم الليل » خلافا لامبيت بمزدلفة الذي 
يكتفى فيه بساعة في النصف الثاني بمزدلفة » للتخفيف في أداء المناسك في تلك 
الليلة » فن ترك المبيت في منى وجب عليه دم . 

ويسقط مبيت منى ومزدلفة والدم عن المعذورين وهم الرّعاء وأهل 
السقاية ؛ لأنه يِه رخص لرعاء الإبل أن يتركوا المبيت بنى » وقيس بمى 
مزدلفة » ولأنه يَلِقَهٍ رخص للعباس أن يبيت بكة ليالي منى » لأجل السقاية . 
5 روى الشيخان . 

ويسقط مبيت منى ومزدلفة أيضاً عمن له عذر آخر كن له مال يخاف ضياعه 
لواعتدل بالنيت أ اق عل شه أو مالامفه آر له«مريض تاج إن تعهده + 
أو يكون به مرض يشق معه المبيت أو نحو ذلك . 

ويسقط مبيت مزدلفة لو انتهى ليلة العيد إلى عرفات » فاشتغل بالوقوف 
عن المبيت فيها » وإفا يؤمر بالمبيت المتفرغون . 

وقال الحنابلة : السنة لمن أفاض يوم النحر أن يرجع إلى منى ؛ لأن « النبي 
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َيدْةِ أفاض يوم النحر » ثم رجع » فصلى الظهر بنى »'' وقالت عائشة : « أفاض 
رسول الله يِه من آخر يومه حين صلى الظهر ء ثم رجع إلى منى » فكث ها 
ليالي أيام التشريق »"" . 

والمبيت بنى ليالي منى واجب ٠‏ لكن إن ترك المبيت بنى » فلا شيء عليه ما 
قال الحنفية ؛ لأن الشرع لم يرد فيه بشيء . وروي عن أحمد أيضاً : في الليالي 
الثلاث دم » لقول ابن عباس : « من ترك من نسكه شيئاً » أو نسيه فليهرق 
ذا + 


المطلب الثالث ‏ الحلق أو التقصير : 

هو إزالة شعر الرأس أو التقضير في حج أو عمرة في وقته . 

ونبحث هنا وجوبه 4 مقدار الواجب 4 زمانه ومكانه 2 المترتب عليه 2« 
حم تأخيره عن زمانه ومكانه"" . 


أولاً - وجوب الحلق أو التقصير : رأى المهور أن الحلق أو التقصير 
نسك واجب ٠»‏ لقوله تعالى : < ثم ليقضوا تفثهم “#خوالتفث ‏ كا قال ابن عمر : 
حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك » ولما وى أنس : « أن رسول الله 
َيه أق منى » فأق المرة » فرماها . ثم أ منزله بمنى ونحرء ثم قال للحلأق : 
خذ » وأشار إلى جانبه الأيمن » ثم الأيسر» ثم جعل يعطيه الناس 2" , 


)١(‏ متفق عليه 

(1) رواه أبو داود 

0) البدائع : ١١/7‏ 145 ء بداية الجتهد : 50/١‏ ء الشرح الكبير : 3/١‏ » الشرح الصغير : ”/ذه » 355 , 
*/اء مغني الحتاج 053/١٠١‏ , كحم المغني : ؟/55؛ - 285 ء. غاية المنتهى : 2٠85/١‏ » القوانين الفقهية : ص6١‏ 2 
الإيضاح : صكه 2 55 . 

(8) رواه أحمد ومسم وأبو داود ( نيل الأوطار : 20/0 ) 


ع ان 1 


وقال أبو هريرة : قال رسول الله مقو : « اللهم اغفر لمُحلّقين » قالوا : يا رسول 
الله » وللمقصرين ؟ قال : اللهم اغفر للمحلقين » قالوا: يا رسول الله » 
ولللقضيز ين # قال «وللقمر ا 

ورا القاففية أن الخلق أن التقضى ركنا" الله والعمرة » لأثه نك 
على المشهور ؛ لأن الحلق أفضل من التقصير للذكر » والتفضيل إفا يقع في 
العبادات دون المباحات » وروى ابن حبان في صحيحه أنه َيِه قال : « لكل من 
حلق رأسه » بكل شعرة سقطت : نور يوم القيامة » . 

ولا حلق على المرأة بالاتفاق » وإنا عليها التقصير » فهو سنة المرأة » لقوله 
عر +« ليس عل النياء الحلق » إنما على النساء التقصير »'" وأخرج الترمذي عن 
علي حديث : « هى أن تحلق المرأة رأسها »'"' وتقصيرها بأن تأخذ من أطراف 
شعرها قدر أغلة » لما روي عن عمر رضي الله عنه حينما قيل له : م تقصر المرأة ؟ 
فقال : مثل هذه + وأشار إلى أغلته . 

وليس على الحاج عند الحنفية إذا حَلق أن يأخذ شيئاً من لحيته ؛ لآن 
الواجب حلق الرأس بالنص وهو قوله تعالى : #8 لقند ضدق الله رسوله الرؤيا 
بالحق لتَدخَلّنَ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلّقين رؤوسك ومقصرين » وقال 
الشافعية : يسن أن يأخذ من شاربه أو شعر لحيته شيئأ » ليكون قد وضع من 
شعزة شنيكا لله تعالى.. 

والأصلع الذي لا شعر على رأسه يجب عند الحنفية أن يمر الموسى على 
رأسه » لقوله كته : « وما أمرتكم به » فأتوا منه ما استطعتم »'" فصاحب الشعر 

(١)متفق‏ عليه ( نيل الأوطار : 76/0 ) 

() رواه الدارقطني وأبو داود عن ابن عباس ( نيل الأوطار : 7١/0‏ ) 


) وروت عائشة مثله : أن الني مَلتَّهِ نهى المرأة أن تحلق رأسها . 
(4) رواه البخاري ومسل عن أبي هريرة » ولفظه : « ما نهيتكم عنه فاجتنبوه » وما أمرتكم به ... » 
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يجب عليه إزالته » وإمرار الموسى على رأسه » فإذا سقط أحدهما لتعذره وجب 
الآخر فإذا عجز عن تحقيق الحلق » فلم يعجز عن التشبه بالحالقين . 

ويستحب عند المهور إمرار الموسى على رأس الأصلع » لقول ابن عمر : من 
جاء يوم النحرء ولم يكن على رأسه شعر » أجرى الموسى على رأسه . 

ثانياً ‏ مقدار الواجب : 

الأفضل حلق جميع الرأس بالاتفاق » لقوله تعالى : « مُحَلْقِين رؤوسم 
ومقصرين » فإن العرب تبدأ بالأثم والأفضل » ولحديث أبي هريرة المتقدم . 
الذي جعل فيه التقصير في المرتبة الثالثة بعد الحلق . 

والرأس يقع على جميعه » فإن حلق بعض الرأس لم يجزه عند الحنفية أقل من 
الربع » وإن حلق ربع الرأس أجزأه مع الكراهة ؛ لأن ربع الرأس يقوم مقام كله 
في القربات المتعلقة بالرأس » كسح ربع الرأس في الوضوء » والكراهة لترك 
المسنون : وهو حلق جميع الرأس . 

وأما تقدير التقصير : فهو عند المالكية والسابلة بقدرالأملة أوأزيد أو 
أنقص بيسير » والأنغلة : رأس الأصبع من المفصل الأعق» 

وأوجب الحنفية ما يزيد على قدر الأفلة » حتى يحقق التقصير من جميع 
الشعر » ويتيقن من استيفاء قدر الواجب » فيخرج عن العهدة بيقين . 

وقال الشافعية : أقل إزالة شعر الرأس أو التقصير : ثلاث شعرات » لقوله 
تعالى : <( محلقين رؤوسم » أي شعر رؤوسك ؛ لأن الرأس لا يحلق » والشعر 
جمع » وأقله ثلاث ؛ أو أن يققدر لفظ الشعر منكراً فيكتفى في الوجوب بمسمى 
المع . ولوم يكن هناك إلا شعرة وجب إزالتها . 

والإزالة : إما حلقاً أو تقصيراً أو إحراقاً أو نتفاً . 
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ومن لا شعر برأسه يستحب إمرار الموسى عليه » وعند الحنفية : يجب 
8 يدا 


ثالثاً - زمان الحلق ومكانه : 

يرى أبو حنيفة : أن الحلق يختص بالزمان والمكان » فزمانه : أيام 
النحر » ومكانه الحرم » فلو أخر الحلق عن أيام النحر أو حلق خارج الحرم » يجب 
عليه دم ؛ لأنه يََِهِ حلق في أيام النحر في الحرم » فصار فعله بياناً لمطلق 
الكتاب » ويجب عليه بتأخيره دم ؛ لأن تأخير الواجب بنزلة الترك في حق 
وجوب الجابر . 

وقال المالكية : لو أخر الحلق ولو سهواً لبلده » ولوقربت » فعليه دم . 
عليه دم ٠‏ والمقرر في المدونة ألا دم عليه » فإن حلق بمكة أيام التشريق » أو 
بعدها » أو حلق في الحل في أيام منى » فلا شيء عليه . 

وقال الشافعية » والحنابلة في الراجح من الروايتين عندهم : يدخل 
فحلق : فطواف إفاضة . 

والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها » فلا دم على من أخر الحلق عن 
أيام منى أو قدمه على رمي » أو نحر أوطاف قبل رمي ولو كان عالماً » ودليلهم 
أن الله تعالى بين أول وقت الحلق بقوله : « ولا تحلقوا رؤوسم حتى يبلغ المدي ْ 
مَحلّه » ول يتبين آخره » فتى أقى به أجزأه كطواف الزيارة والسعي » ولأن 
الأصل عدم التأقيت » ويبقى الحاج محرماً حتى يأتي بما عليه من الحلق والطواف 
والسعي » لكن الأفضل فعلها يوم النحرء ويكره تأخيرها عن يوم النحر: 

ةر الفقه الإسلامي ج؟ )١5(‏ 


ويكون تأخيرها عن أيام التشريق أوعن خروجه عن مكة أشد كراهة . 


رابعاً ‏ الأثر المترتب على الحلق أو التقصير أو حكمه : 

حك الحلق أو التقصير : صيرورة الحرم حلالاً » فيحل له كل شيء إلا النساء 
عند الحنفية » أي إن الحرم إذا رمى جمرة العقبة ثم حلق , حل له كل ماكان 
محظوراً بالإحرام إلا النساء » فيبقى ماكان محرماً عليه من النساء من الوطء 
والقبلة والامس لشهوة » وعقد الزواج عند المهور غير الحنفية » ويحل له ماسوأه » 
فإن حلق أو قصر ورمى العقبة » حل له عندم كل شيء إلا النساء » لقوله 
كي : « إذا رميتم وحلقتم » فققد حل ليم الطيب والثياب » وكل شيء إلا 
النساء »" وفي لفظ « إذا رمى أخدك جمرة العقبة » وحلق رأسه » فقد حل له كل 
و إلا النساء »7 » أي الوطء وللياشرة فيا دون الفرج . 


وقال الشافعية والحنابلة : يحل كل شيء بالرمي والحلق إلا عقد النكاح”" , 


والوطء 6 والمباشرة فها دون الفرج » لحديث 00 إذا رميمم امرة »فقد حل لم كل 
شىء إلا النساء 5 : 


وقال المالكية : يحل بالرمي والحلق كل شيء إلا النساء والصيد والطيب » 
ولا يحل شيء من هذه الأمور إلا بطواف الإفاضة . 


ويقال للتحلل بعد الحلق : التحلل الأول » وبعد الطواف : التحلل الأكبر 


كا سنبين . 


. رواه سعيد عن عائشة‎ )١( 

(0) رواه الأثرم وأبو داود » إلا أنه قال : هو ضعيف . 

(©) وهذا على الأظهر عند الشافعية » ؟! رجح النووي رحمه الله . 
(5) رواه النسائي يإسناد جيد . 


رك 


خامساً ‏ حكم تأخير الحلق عن الزمان والمكان : 

إذا أخر اق عن زمانه أو مكانه » وجب الدم عند أبي حنيفة » ويجب الدم 
عند المالكية فقط إذا رجع إلى بلده جاهلاً أو ناسياً » والراجح ألا يجب شيء 
بالتأخير عن أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحرء مالم يرجع لبلده . 

وقال الشافعية والحنابلة وأبو يوسف : لايجب الدم بتأخير الحلق عن أيام 
الرمي + أو لما بعد العودة إلى البلد » ؟ بينا ‏ 


المبحث السابع ‏ سنن الحج والعمرة : 


تكامنا تفصيلاً عن سان المج والعمرة في كل مذهب » وأهم هذه السنن 
إجالاً : 


. والتطيب للإحرام » وزكعتا الإحرام‎ ٠ الغسل‎ ١ 

” - التلبية عقب الإحرام وبعد كل صلاة : 

؟ - طواف القدوم عند ال مهور ء وقال المالكية : إنه واجب . 

؟ مركن الطواف »هته القافية والطشابلنة مبواداءها لحن عق الس 
والمالكية . 

© المبيت بنى ليلة يوم عرفة وأداء خمس صلوات بنى يوم التروية » وهي 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ء اتباعاً للسنة . 


5 المبيت بالمزدلفة ليلة يوم النحر والإسفار بها قبل طلوع الشمس سنة عند 
الحنفية » وإنما الواجب عندم الوقوف بالمزدلفة بعد الفجرء اتباعاً للسنة في 
حديث جابر المتقدم . وقال الحنابلة : المبيت واجب ٠‏ وقال المالكية : الوجوب 


- 5١١ 


انقنا حكل ايعان «وفال لقاش كقى :ل المه ا لزولقة نط نالف 
الثاني من الليل . ْ 

اقيق عن لياق 'التشريوييعة فعه المنقينة واس عد الآأنة 
الآخرين » لغير ذوي الأعذار » اتباعاً لفعل النبي مَل فها رواه أبو داود . 

- التحصيب : وهو النزول بوادي امحصّب بعد النفر من منى إلى مكة فيا 
بين الجبلين عن طريق مقبرة الحجون » سنة عند الحنفية والحنابلة » مستحب عند 
غير مع الاتقاق أنه لينن شن المناسك الق: يلرّم فعلها.. 

ودليل السنية : قول أسامة بن زيد في حجة الني لَه : « قلت : يارسول 
الله » أين تنزل غداً ؟ قال: « هل ترك لنا عقيل منزلاً ؟ » ثم قال :« نحن 
نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسعت قريش على الكفر»'" والخيف : هو 
الحضب ف الرادى:: 

ودليل الاستحباب حديث عائشة : « إنا نزل رسول الله يِه الحصب 
ليكون أسمح لخروجه » وليس بسنة » فن شاء نزله » ومن شاء لم ينزله 0 

5 خطب الحج : هي خطبة واحدة بعد الظهر » إلا خطبة عرفة فهي 
خطبتان بعد الزوال قبل الصلاة . وللفقهاء رأيان في عدد خطب الحج'" : رأي 
إنها ثلاثة » ورأي إنها أربعة . أما الرأي الأول فهو للحنفية والمالكية والحنابلة : 
أن الخطب ثلاثة : 

)١(‏ رواه البخاري ومسل وأبو داود والنسائي وابن ماجه » والمقاسمة : هي تحالف قريش وبني كنانة على ألا 
يناكحوا بني هاثم وبني المطلب ولايبايعوهم » ولايؤوهم حتى يساموا إليهم رسول الله يلت ( نيل الأوطار : ٠‏ / 86 ) . 

(؟) متفق عليه ( نيل الأوطار : ٠‏ / 45 ومابعدها ) . 

(0) البدائع : ؟ / 16١‏ ومابعدها » الدر الختار : ١‏ / 755 ومابعدها ء القوانين الفقهية : ص 15 ٠‏ الشرح 


الصغير : ؟ / 06 ء مغني الحتاج : ١‏ / 515 ومابعدها » الإيضاح : ص 47 » غاية المنتهه :415/1 + 6٠2ء‏ المغني : 


؟ /لا١‏ , 6456 5ه؛ء المحرر : ١‏ / 559 . 


31 


الخطبة الأولى . في السابع من ذي الحجة : تسن هذه الخطبة في مكة عند 
الكعبة في سابع ذي الحجة بعد صلاة الظهر » وهي خطبة واحدة لايجلس فيها 
بالاتفاق » وهي أول الخطب ٠‏ يعامهم فيها الإمام مناسك الحج . 

وكون هذه الخطبة هي الأولى هو مذهب المهور » بدليل حديث ابن عمر : 
5 كان رسول الله يَيْهِ إذا كان قبل التروية بيوم » خطب الناس وأخبرهم 
يداسكهى 1 . 

واعتبر الحنابلة خطبة يوم عرفة هي الأولى . 
الفجر ؛ لأن السفر يومها بعد الفجر وقبل الزوال حرام » وإذا كان يوم عرفة 
يوم جمعة » جاز خروج الحجاج بعد الفجر » ولم يصل الني عَم الممعة بعرفة ‏ 
مع أنه قد ثبت في الصحيحين أن يوم عرفة الذي وقف فيه الني ملا َيه كان يوم 


عه 


جمعة . 

وجاز الخروج مطلقاً يوم التروية وغيره عند الحنابلة » سواء قبل الفجر أم 
قبل الزوال » فإن شاء الحاج خرج » وإن شاء أقام حتى يصلي . 

الخطبة الثانية ‏ يوم عرفة : 

وهي خطبتان خفيفتان بعرفات قبل الصلاة اتفاقاً » يجلس بينها الخطيب 
كا في المعة » يعامهم في الأولى المناسك من موضع الوقوف بعرفة ووقته والدفع 
من عرفات » ومبيتهم في المزدلفة » وأخذ الحصى لرمي امار » ويحثهم على إكثار 
الذكر والدعاء بالموقف ٠‏ لحديث جابر المتقدم أن الني ينه فعل ذلك . 


. أخرجه البيهقي بإسناد جيد‎ )١( 


ل" 


قال المالكية والشافعية : يبدأ المؤذن والإمام يخطب أو بعد فراغه من 
الخطبة » ويفرغ من الخطبة الثانية مع فراغ المؤذن » وقال الحنابلة : يأمر الإمام 
بالاذان بعد الخطبة . 

ثم يصلي الإمام بالناس الظهر والعصر قصراً وجمع تقديم » اتباعاً للسنة 
5 روى مسم » وذلك بأذان واحد وإقامتين وقراءة سرية » دون أن يصلي بينها 
فيك من انق ولا يمد آداء العر فبوقت الطيى عبد الخلفية : 

الخطبة الثالثة عند الشافعية وهي الثانية عند الحنابلة : يوم 
النحر ( العيد ) يمنى 

وهي خطبة واحدة ل الإمام فيها الناس مناسكهم من النحر والإفاضة 
والزضيء لتاتروق ارق عجان لان التى كلق علي الداى يوم الع يدر 
ا 
وعن رافع بن عمرو المزني قال : « رأيت رول الله مله يخطب الناس بمنى » 
عن ردت مدهل كان عوياء م و1 لكلف لبان ف نجام 


5 51 
وقاعد كن ٠.‏ 


ولأن يوم النحر تكثر فيه أفعال الحج » ويحتاج الناس إلى تعلم أحكام ذلك » 
فكانت الخطبة محتاجاً إليها لأجل هذا الغرض » كيوم عرفة . 

الخطبة الثالثة عند الجمهور ء وهى الرابعة عند الشافعية : ثاني 

وهي خطبة واحدة متفق عليها » يعم الإمام فيها الناس حك التعجيل 

. أخرجه البخاري‎ )١( 


[(ة) روآه أو داود ٠.‏ 
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والتأخير وتوديعهم » لما روي عن رجلين من بني بكر قالا : « رأينا رسول الله 
يلم بخطب بين أوساط أيام التشريق » ونحن عند راحلته »'" » ولأن بالناس 
حاجة إلى أن يعامهم : كيف يتعجلون » وكيف يودعون » بخلاف اليوم الأول من 
ايام منى . 

والخلاصة : أن الخطب أربعة عند الشافعية وهي خطبة السابع » وخطبة 
التاسع من ذي الحجة يوم عرفة » ويوم العيد بمنى ٠‏ وفي اليوم الحادي عشر : ثاني 
أيام التثريق بمنى . 

وهي ثلاثة عند الحنابلة : يوم عرفة » ويوم النحر » وثاني أيام منى . 

وكذلك هي ثلاثة غند الحتفية والمالكية : سابع ذي الحجة في المسجد 
الحرام » ويوم عرفة بعد الزوال قبل الصلاة » وفي اليوم الحادي عشر . 

وكلها مفردة إلا خطبة يوم عرفة هن خطبتان » ومتفق عليها كا يلاحظ . 

المبحث الثامن ‏ كيفية أداء الحج والعمرة : 

عرفنا أن أداء الحج والعمرة له حالات ثلاثة :الإقراد » التتتع » القران" ع 
وبينا أفضليتها في المذاهب في بحث أركان الحج والعمرة . 

أولاً - كيفية الإفراد : الإفراد أن يحرم بالحج وحده » ثم لا يعتقرحتى 
لا يفرغ من حجه . 

وكيفيته : أن يغتسل أو يتوضاً قبل الإحرام » والغسل أفضل » ويلبس 
ثوبين جديدين أو غسيلين إزاراً ورداء » ويتطيب » ويصلي ركعتي الإحرام » في 


() رواه أبو داود » وروى الدارقطني مثله عن سرّاء بنت نبهان . 
(؟) راجع فتح القدير : ”/ ١١5‏ - 754 », اللباب شرح الكتاب ١78 / ١:‏ 199 » القوانين الفقهية : ص 
8١‏ - 355ء المهذب 73٠١ / ١١‏ - 777 ء غاية المنتهى ١:‏ / 609 507 . 
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غير وقت الكراهة » ويقول : اللهم إفي أريد الجج فيسّره لي وتقبله مني » ثم يبي 
عقب صلاته » ناوياً بتلبيته الحج » ويكثر من التلبية عقيب الصلوات ٠‏ وفي 
الصعود والنزول والركوب ولقاء الرفقة » وبالأسحار . 

فإذا لى ناوياً فقد أحرم » فيتنع عما هى الله عنه من الرّفثْ والفسوق 
والجدال'" » ولا يقتل صيداً ولا يشير إليه » ولا يدل عليه , ولا يلبس مخيطاً 
ولا خفاً » ولا يغطي رأسه ولا وجهه ء ولا يمس طيباً » ولا ينتف أو يقص 
شعرأ ولا ظفرأ . 

ولا بأ أن ينتيل بغير صابون ؛ لأنه نوع طيب ٠‏ وله أن يستظل بالبيت 
والمظلة . وأن يشد في وسطده المئيان ( وهو مايجعل فيه الدراام ويشد على 
الوسط ) ومثله المنطقة . , 

فإذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد الحرام بعد تأمين أمتعته ‏ داخلاً ‏ ؟ا ذكر 
الحنفية ‏ من باب السلام خاشعاً متواضعاً » ملاحظاً عظمة البيت وشرفه » فإذا 
عاين البيت كبر الله تعالى وهلل ثلاثاً ودعا بما أحب.» فإنه من أرجى مواضع 
الإجابة . 

ثم يطوف غير اللي طواف القدوم ؛ لأنه تحية البيت شرك ابر 
الأسود » مستقبلاً له » مكبراً مهللا" » رافعاً يديه كرفعها للصلاة » مستاماً له 
بباطن كفيه » ثم مقبلاً له إن استطاع من غير أن يؤذي ماما" » ثم يدور حول 
الكعبة عن يساره » ويطوف بالبيت سبعة أشواط » من وراء الحطم ( الحجر) » 

)0 الرفث : الماع , أو الكلام الفاحش ٠‏ والفسوق : المعاصي ٠‏ والجدال : الخصام مع الرفقة وغيرثم . 

)١(‏ يقول : « لا إله إلا الله » والله أكبر ء اللهم أنت السلام » ومنك السلام » وإليك يعود السلام » فحينا ربنا 


بالسلام » اللهم إعاناً بك » وتصديقاً بكتابك » ووفاء بعهدك ٠‏ واتباعاً لسنة نبيك عمد َيدَمْ » . 
(5) يقول في أثناء الطواف : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب 
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ويستلم الحجر والركن الهاني في كل شوط ير بها » ويختم الطواف بالاستلام 
؟ ابتدأ به » ثم يصلي عند مقام إبراهيم أو حيث تيسر من المسجد في وقت مباح 
غير مكروه . 

وليس على أهل مكة طواف القدوم » وإذا لم يدخل الحرم مكة وتوجه إلى 
عرفات ووقف بها » سقط عنه طواف القدوم » ولا شيء عليه لتركه 8 

ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا » يصعد على كل منهما » ويستقبل البيت » 
مكبراً مهللاً » مصلياً على الني ْم » داعياً الله تعالى بحاجته » ويرمل بين 
البليخ الأخشرى متعركا بالضها + عنتما بالمروة :: 

ثم يقم بمكة محرماً » يطوف بالبيت كلما بدا له . 

ثم يخرج في سابع ذي الحجة إلى منى » فيبيت فيها » ويصلي فيها حمس 
صلوات ( الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ) . 

وفي اليوم الثامن يتوجه إلى عرفات » فيصل مع الإمام أو منفردا في مسجد 
غرة صلاة الظهر والعصر مقصورتين جموعتين جمع تقديم » مستعاً للخطبة بأذان 
واحد وإقامتين . ويستحب أن يغتسل قبل الوقوف ٠‏ 

ثم يتوجه إلى الموقف » فيقف بقرب الجبل » وعرفات كلها موقف إلا بطن 
عْرَنة » وينبغي للإمام أن يقف بعرفة على راحلته » ويدعو» ويعم الناس 
المناسك » ويستحب أن يجتهد في الدعاء . ومن أدرك الوقوف بعرفة مابين زوال 
الشمس من هيوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر » فقد أدرك الحج . ومن مر 
بعرفة وهو نائم أو مغمى عليه » أو يعل أنها عرفة » أجزأه ذلك عند الحنفية عن 
الوقوف . 

فإذا غربت الثيس » أفاض الإمام والناس معه على هينتهم على طريق 

لاا اه 


المأزمين » حتى يأتوا المزدلفة » فينزلوا بها . والمستحب أن ينزل بقرب جبل قرح 
وهو المشعر الحرام . ويصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء جمع تأخير مع قصر 
العشاء » بأذان واحد . وإقامة واحدة عند الحنفية » ولا يجوز عند أبي حنيفة 
وحمد أن يصلي المغرب في الطريق إلى المزدلفة » وعليه إعادتها مالم يطلع الفجر . 

فإذا طلع الفجر يوم النحر ء صلى الإمام بالناس الفجر بِعَلّس لأجل 
الوقوف » ثم وقف بمزدلفة وجوباً عند الحنفية ولو لحظة » ووقته من طلوع 
الفجر إلى طلوع اليس » ووقف الناس معه » فدعا وكبر وهلل وللبى وصلى على 

والمزدلفة كلها موقف إلا بطن مُحَشّر ( وهو واد بين منى ومزدلفة ) . 

ثم أفاض الإمام والناس معه قبل طلوع الشمس حتى يأتوا منى » فيرمي جمرة 
حصةة » ولا يقف عندها ؛ لأنه لا رمى بعدها » ويقطع التلبية مع أول 
حصاة"" » إن رمى قبل الحلق » فإن حلق قبل الرمي قطع التلبية ؛ لأنها 
لأتنبت مع التتلل: . 

نم يذبح تطوعاً إن أحب لأنه مفرد » ثم يحلق أو يقصر بقدار الأملة » 
والذق أنضل هق الععسينء كل ثم حيفد كلكو إلا التساءت و إلا الصييد 
والطيب عند المالكية . 

ثم يأتي مكة يوم العيد أو بعده بيوم أو يومين » فيطوف طواف الزيارة 
( وهو طواف الفرض ) سبعة أشواط » ثم يسعى بين الصفا والمروة » إن لم يكن 
سعى عقيب طواف القدوم » ويرمل الذكر في الأشواط الثلاثة الأولى من 


. هذا رأي المهور ء وقال المالكية : تقطع التلبية بزوال الشيس من يوم عرفة‎ )١( 
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الطواف » ويضطبع”' فيه إن سعى الآن ؛ لأن الرمل والاضطباع مشروعان في 
كل طواف بعده سعي ٠.‏ 

ويكره تأخير الطواف عن الأيام الثلاثة ( وهي يوم العيد ويومان بعده ) » 
فاق أخره عنها » لزمه دم عند أي حنيفة . 

ثم يعود إلى منى ٠‏ فيقي بها لأجل الرمي ووقته مابعد الزوال من اليوم الثاني 
من أيام النحر » مبتدئاً برمي المرة التي تلي مسجد الَيْف بسبع حصيات » يكبر 
مع كل حصاة » ويقف عندها ويدعو ؛ لأن بعده رمي » ثم يرمي المرة 
الوسطى . ويقف عندها ويدعوء ثم يرمي جمرة العقبة , ولكنه لا يقف 
عندها ؛ لأنه ليس بعدها رمي . 


ثم يرمي في اليوم الشالث المنار الثلاث بعد زوال الشبس » وله أن يتعجل 
النفر إلى مكة بعدئذ أو يقم لرمي الجمار الثلاث في اليوم الرابع بعد زوال 
لشيس . ويجوز عند أبي حنيفة الرمي في هذا:اليوم قبل الزوال بعد طلوع 
الفقر.ن :ودر لا اللكتتي "عبن لوف ل جك 

وإذا أراد الحاج مغادرة مكة . طاف بالبيت سبعة أشواط لا يرمل فيها 
طواف الوداع أو الصّدّر » وهو واجب عند المهور غير المالكية إلا على أهل مكة , 
ثم يعود إلى أهله » لفراغه من أعمال الحج . 

والمرأة والخنث المشكل في جميع مناسبق كالرجل » غير أنها لاتكشف رأسها » 
وتكشف وجهها » ولاترفع صوتها بالتلبية » ولاترمّل في الطواف ٠‏ ولاتهرول بين 

)١(‏ الرمل : أن يسرع الطائف مشيه مقارباً خطاه ء والاضطباع : جعل وسط ردائه تحت متكبه الأيمن 
ويكشفه إن تيسر» ويلقي طرفيه على عاتقه الأيسر ء ولا يسن ذلك في ركعتي الطواف لكراهته في الصلاة » ثم يعيده 


عن إرائة المع > 
)١(‏ يقال له : الأبطح وخيف بي كتانة . 
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الميلين الأخضرين » ولاتحلق رأسها » ولكن تقضّر ء وتلبس الخيط والخفين . وإذا 
كانت حائضاً أو نفساء فعلت كل أفعال الحج غير الطواف بالبيت » فإنها تنتظر 
حتى تطهر . 
٠.‏ وإن حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت » وإن حاضت بعد 
- الوقوف بعرفة وطواف الزيارة » انصرفت من مكة , ولاشيء عليها لترك طواف 
الع : ٠‏ ْ 

ثانياً - كيفية التمتع : 

التتتع لغة : الانتفاع » وشرعاً عند الحنفية : المع بين إحرام العمرة وأفعالها , 
أو أكثرها » وإحرام الحج وأفعاله » في أشبر الحج » من غير إلمام صحيح بأهله . 

والمتتع نوعان عند الحنفية : متتع يسوق المدي » ومقتتع لايسوق الهدي . 
وح الأول كالقارن إذا دخل مكة طاف وسعى ٠‏ ولايتحلل بعد العمرة » بل 
يظل محرماً » حتى يحرم بالحج يوم التروية + وينحر المدي يوم النحر » لقوله 
ينه في حديث جابر المتقدم : « لو استقبلت من أمري مااستدبرت » لما سقت 
الهدي , ولجعلتها عمرة » فهذا يفيد أن التحلل لايتأق إلا بإفراد العمرة » وعدم 
سوق اهدي » ولو كان التحلل يجوز مع سوق اهدي لاكتفى بقوله : « لجعلتها 
ععرة » وتحللت”" . وإذا أراد الممتتع أن يسوق الهدي : أحرم + وساق هديه . 


وصفة التمتع : أن يبتدئ من الميقات » فيحرم بعمرة » ويدخل مكة » 
فيطوف للعمرة » ويسعى ٠‏ ويحلق أو يقصر ء ويتحلل من عمرته بمافعل . 
ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف » ويقيم بكة حلالاً . 


(0) فتح القدير : 7١4/5‏ . 


فإذا كان يوم التروية ( الثامن من ذي الحجة ) أحرم بالحج من امسجد 
المي في الحج : الحرم » ا تقدم في المواقيت . ثم يفعل مايفعله الحاج المنفرد . 

والأفضل أن يقدم الإحرام قبل يوم التروية » لما فيه من المسارعة“وزيادة 
المشقة . 

وعليه دم التتع" » فإن لم يجد الدم » صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
الو د بها 
المج كالسلام في الصلاة » 8 الرىيه عنها . 

الى مجك ند البو را قراة ورا لي ارتبوا 
الحنفية : يكره القران لمكي . 

بطلان القنتع : ويبطل قتع الممتع إذا عاد إلى بلده بعد فراغه من العمرة » 
ولم يكن ساق ادي ؛ لأنه ألم بأهله بين النسكين إلماماً صحيحاً . أما إذا كان قد 
متاق املق ملاكرق إلاضة فشيها] »الابيط لكيه عند ان تيت ران 
يوسك:؛ لأنه تحن علية عند الأول:» يعدب عند الغثاني العود إلى الحرم: لأجل 
الحلق ؛ لأنه مقيد بالحرم » والعود يمنع صحة الإلمام . 

أما القارن فلايبطل قرانه بالعود إلى بلده باتفاق الحنفية . فيكون الفرق بين 
القران والتّتع عند الحنفية : هو أن القّتع يشترط فيه عدم الإلمام بأهله ٠‏ والقران 
لايشترط فيه عدم الإلمام بأهله . 


. وهو عند الحنفية دم شكر ء فيأكل منه‎ )١( 
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متى يكون المحرم بالعمرة قبل أشهر الحج متمتعاً ؟ قال الحنفية : من 
أحرم بالعمرة قبل أشبر الحج » فطاف لعمرته أقل من أربعة أشواط ثم لم يقتها 
حتى دخلت أشبر الحج » فّمها في أشهره » وأحرم بالحج كان شما + لأن 
الإحرام عندهم شرط لا ركن » فيصح تقديه على أشبر الحج كا بينا » وإفا يعتبر 
أداء الأفعال في أشبر الحج » وقد وجد الأكثر ء وللأكثر حك الكل . 

أما إن كان طاف لعمرته قبل أشهر الحج أربعة أشواط فصاعداً » ثم حج من 
عامه ذلك » لم يكن متتعاً ؛ لأنه أدى الأكثر قبل أشبر الحج » فصار 5 إذا تحلل 
فنا قبل أخور المج 

والحاصل أن الأكثر له حك الكل عند الحنفية ؛ فإذا حصل الأكثر قبل أشبر 
الحج » فكأنها حصلت كلها , والمتتتع : هو الذي يتم العمرة والحج في أشهر الحج . 

ثالثاً ‏ كيفية القران : ٠‏ 

القران لغة : المع بين الشيئين مطلقاً »؛ وشرعاً : المع بين إحرام العمرة 
والحج في سفر واحد . 

وصغة القران : أن هل بالعمرة والحج معاً من:الميقات » إما حقيقة بنية 
الأمرين معاً » وإما حكاً عند الحنفية خلافاً لغيرهم : بأن أحرم بالعمرة أولاً » ثم 
بالحج قبل أن يطوف لما أكثر الطواف ؛ لأن المع قد تحقق ؛ لأن الأكثر منها 
قائم » ويصح العكس عند الجهور : بأن يحرم بالحج » ثم يدخل العمرة عليه » 
كن سكروة عدن اللي 

وإدخال الحج على العمرة عند المهور ( غير الحنفية) يكون قبل شروع الحرم 
في الطواف » فإن شرع فيه ولو بخطوة » فلايجوز إدخال الحج على العمرة . 

ويلحق بالقران عند الحنفية التتتع إذا ساق الأتتع المدي » ؟ بيناء 

1ك 


فلايتحلل بعد العمرة » ؟! هو شأن المتتع » بل يظل محرماً حتى ينحر الهدي يوم 
النحر: 

ويقول القارن عقيب صلاة ركعتي الإحرام : « اللهم إفي أريد الحج 
والعمرة » فيسرهما لي » وتقبّلها مني » لبيك اللهم لبيك ... إلخ . 

قاذ فل القارق مكة وطاف بالية سي أقواطت يرفل فى الثلات 
الأول منها » ويسعى بعدها بين الصفا والمروة ولوفله انال الهرة : 


ثم يشرع عند الحنفية بأفعال الحج كالْفرد » ويطوف بعد السعي المذكور 
طواف القدوم » ويطوف طواف الإفاضة للحج » ويسعى أيضاً بين الصفا والمروة 
كالمفرد » لقوله تعالى : ©« وأقوا الحج والعمرة لله » وتمامهها أن يأتي بأفعالهما على 
الكال » و يفرق بين القارن وغيره . 

ويدل له أن ص بن معد 1 ملكا فج فين وشعى سعيين + قال لهاعين: 
, ل 1 ٠‏ وقال علي في القارن” : « إذا أهللت بالحج والعمرة » 
فطف لما طوافين » واسع لما سعيين بالصفا والمروة +". 


وقال المهور" : يكفي للقارن طواف واحند وسعي واحد »لما روى 
الترمذي وصححه أنه يَةٍ قال ْ» من أحرم بالحج والغفرة أحزاد طواف وأحد 2 
وسعي واحد » حتى يحل منهها جميعاً »'' لكن يطوف القارن كالمفرد طواف 


)١(‏ قال الزيلعي : هذا الحديث لم يقع هكذا » فقد أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن الصيّ بن معبد 
الثعلي » قال : أهللت بها معأ فقال عمر : « هديت لسنة نبيك » ( نصب الراية :؟ ٠١١7‏ ) . 

() رواه حمد بن الحسن في كتاب الآثار ( نصب الراية : 7 / )١1١١‏ . 

) المغني : ؟ / ماع ومابعدها » مغني المحتاج ٠١‏ / 515 . 

(8) وأخرجه أيضاً ابن ماجه عن ابن عمر» ورواه أحمد بلفظ « من قرن بين حجة وعبرة » أجزأه بها طواف 


واحد » ( نصب الراية :؟ / ٠١8‏ ). 
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القدوم قبل طواف الإفاضة » ويسعى بعده إن م يكن سعى عقب طواف 
القدوم . 

وقالت عائشة : « ... وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة » فإنما طافوا 
طوافاً واحداً »'' وقال الني يَكُْعِ لعائشة لما جمعت بين الحج والعمرة : « يجزئع 
عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وععرتك »'" . 


دم التبتع والقران : اتفق العاماء على أن المتتع والقارن يلزمها إذا أحرما 
بالحج اهدي" » لقوله تعالى : © فن تمتع بالعمرة إلى الحج » فا استيسر من 
المدي + . 

ودم القران والتتع : دم شكر فيأكل منه صاحبه عند الحنفية » ولايأكل منها 
عند الشافعية . وإن لم يدخل القارن مكة » وتوجه إلى عرفات » فقد صار عند 
عمرته » وهو دم جبر لايجو زأكله منه » ووجب عليه قضاؤها ؛ لأنه بشروعه فيها 
أوجبها على نفسه ٠‏ ولم يوجد منه الأداء » فلزمه القضاء . 

ويسقط عند الشافعية دم التمتع إن عاد لإحرام الحج إلى الميقات . 

واختلف الفقهاء في وقت ذبح دم التبتع والقران'! : 

فقال ال مهور : يجب ذبح شاة أو بقرة أو بدنة أو سبع بدنة أيام النحر بنى 
بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد وقبل الحلق ؛ لأنه رين نحر هديه على هذه * 
الضفة : 

. متفق عليه بين البخاري ومسل‎ )١( 

() أخرجه مس . 


0) المغني : ؟ / 205 , مغني المحتاج 0501/١١‏ . 
() اللباب ٠١‏ / 155 ء الشرح الصغير : ٠٠١ / ١‏ » مغني الحتاج : ١‏ / 517 ء المغني : ؟* / 8/0 . 
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وقال الشافعية : الأفضل الذبح يوم النحر للاتباع وخروجاً من خلاف 
الأمة الثلاثة » لكن وقت وجوب الدم هو الإحرام بالحج ؛ لأنه حينئذ يصير 
متتتعاً بالعمرة إلى الحج » والأصح جواز ذبحه إذا فرغ من العمرة . ويختص ذبح 
لهدي بالحرم ٠‏ والقدرة على الذبح في الحرم أيضاً » سواء أقدر عليه في بلده أم في 
غيره أم لا . 

فإن م يجد هَديأ يجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج » آخرها يوم عرفة »ثم 
يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله » وإن صامها بمكة بعد فراغه من الحج ‏ جاز . 


وللفقهاء آراء في وقت الصيام البديل عن اللهدي عند العجز 
عنه , وفي تتابع الأيام وغير ذلك : 


فقال الحنفية"" : يجوز الوم ولو كانت الأيام متفرقة » فلايشترط 
تتابعها » ووقت صيام الأيام الثلاثة وقت أشهر الحج بعد الإحرام بالعمرة , 
لقوله تعالى : ©« فصيام ثلاثة أيام في الحج » أي في أشهره ؛ لأن نفس الحج 
لايصلح ظرفاً للصيام » لكن الأفضل أن يصوم قبل يوم التروية بيوم » ويجوز 
قبل يوم عرفة » فإن فاته صوم الثلاثة الأيام في أيام الحج » حتى جاء يوم 
النحرء ل يُجْزه إلا الدم ؛ لأن الصوم بدل عن الهدي » والآية خصت الصوم 
بوقت الحج » فن تأخر عن الصيام إلى يوم النحر » تحلل » ولزمه دمان : دم 
المتتع ودم التحلل قبل نحر الهدي . 

وله أن يصوم الأيام السبعة بعد قام أيام الحج في أي مكان شاء » لقوله 
تعالى : ( وسبعة إذا رجعتم » أي فرغتم من أفصال الحج » لكن في غير أيام 
التشريق . 


. ومابعدها‎ 155 / ١ : الدر النختار : ؟ / 514 ومابعدها , اللياب‎ )١( 


2000 الفقه الإسلامي ج؟ )10( 


وجاز صوم الثلاثة الأيام قبل الشروع في أعمال الحج . 
وقال المالكية"' : تجب متابعة الأيام الثلاثة وكذا السبعة في الصوم » 
. وصوم الثلاثة يكون في أيام الحج آخرها يوم عرفة . ومن جهل أو نسي » صام 

أيام منى الثلاثة . ويكون صوم السبعة بعد ذلك إن شاء تعجلها في طريقه 
لأهله » وإن شاء أخرها إلى بلده . ولايجوز صوم الثلاثة قبل الشروع في أعمال 
الحج . 

وقال الشافعية' : يندب تتابع صوم الثلاثة وكذا السبعة . ولو فاتته 
الثلاثة في الحج ٠‏ فالأظهر أنه. يلزمه قضاؤها ؛ لأنه صوم مؤقت » فيقضى كصوم 
رمضان » ويلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة » بقدر أربعة أيام ( يوم 
النحر وأيام التشريق ) وبقدر إمكان السير إلى أهله على العادة الغالبة ٠‏ ؟ا في 
الأداء » فلو صام عشرة أيام ولاء » حصلت الثلاثة » ولايعتد بالبقية لعدم 
التفريق . 

والصوم .يكون عند العجز عن اهدي حساً بأن قله 1 أو ققد للد أو 
للعجز عنه شرعاً بأن وجده بأكثر من من مثله » أو كان محتاجاً إليه » أو إلى تنه 
أوغاب عنه ماله أو نحو ذلك . 

ووقت صوم الأيام الثلاثة : بعد الإحرام بالحج . للآية « فصيام ثلاثة أيام 
في الحج » فلايجوز تقديمها على الإحرام بخلاف الدم ؛ لأن الصوم عبادة بدنية » 
فلايجوز تقدييها على وقتها كالصلاة » والدم عبادة مالية فأشبه الزكاة . 


وتستحب قبل يوم عرفة ؛ لأن صومه في الحج مكروه » ويصوم بعد الثلاثة 


. لاه؟‎ / ١ : »ء بداية امجتهد‎ ١٠١ القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
. ومابعدها‎ 017 / ١ : مغنى الحتاج‎ )١( 


17د 


سبعة إذا رجع إلى وطنه وأهله في الأظهر » إن أراد الرجوع إليهم » لقوله تعالى : 
« وسبعة إذا رجعم » ولقوله َك : « فن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجع إلى أهله »'' » فلايجوز صومها في الطريق لذلك . فإن أراد 
الإقامة بمكة » صامها بها . 

وفصل الحنابلة رأهم في الصوم فقالوا'" : لايجب التتابع في صوم الأيام . 
ولكل من صوم الثلاثة والسبعة وقتان : وقت جواز » ووقت استحباب . 

فوقت الاستحباب أو الاختيار لصوم الثلاثة : هوأن يصومها 
مابين إحرامه بالحج ويوم عرفة » ويكون أآخر الثلاثة يوم عرفة . للحاجة إلى 
الصوم في هذا الوقت » وإن كان صومه غير مستحب . 

وأما وقت جواز صوم الثلاثة : فهو إذا أحرم بالعمرة » كا قال 
الحنفية » خلافاً للمالكية والشافعية القائلين بأنه لايجوز الصوم إلا بعد الإحرام 
بالحج . ودليل الأولين : أن إحرام العمرة أحد إحرامي التتتع » فجاز الصوم بعده 
كإحرام الحج كتقديم الكفارة على الحنث . ودليل الآخرين آية : © فصيام ثلاثة 
أيام في الحج » . 

وأما وقت الاختيار لصوم السبعة : فهو إذا رجع إلى أهله , للآية 
والحديث المتقدمين . وأما وقت الجواز: فنذ تمضي أيام التشريق سواء في 
الطريق أو بمكة كيف شاء ؛ لأن كل صوم لزمه وجاز في وطنه » جاز قبل ذلك 
كسائر الفروض ٠‏ وأما الآية « إذا رجعتم » فإن الله تعالى جوز له تأخير الصيام 
الواجب ٠‏ فلايمنع ذلك الإجزاء قبله » كتأخير صوم رمضان في السفر والمرض 


)١(‏ رواه الشيخان عن ابن عمر. 
() الغنى :؟ / للع 27/8 . 


557 


بقوله سبحانه : « فعدة من أيام أخر » » ولأن الصوم وجد من أهله بعد وجود 
سببه » فأجزأه كصوم المسافر والمريض . 

وإذا لم يصم المتتع الأيام الثلاثة في الحج » صامها بعد ذلك ولوفي أيام 
منى » 5 قال المالكية والشافعية خلافاً للحنفية ؛ لآنه صوم واجب » فلايسقط 
بخروج وقته كصوم رمضان » والآية تدل على وجوبه لا على سقوطه » ويصح 
الصوم في أيام منى لقول عمر وعائشة : « لم يرخص في أيام التشريق أن يصن إلا 
من م يجد المدي »'' وهذا ينصرف إلى ترخيص النبي عَلَِعٍ » ولأن الله تعالى أمر 
بصيام الثلاثة في الحج ٠‏ ولم يبق من أيام الحج إلا هذه الأيام » فيتعين الصوم 
فيها » فإذا صام هذه الأيام ؛ فحكه حك من صام قبل يوم النحر . 

وإذا صام عشرة أيام » م يلزمه التفريق بين الثلاثة والسبعة . خلافاً 
للشافعية ؛ لأنه صوم واجب في زمن يصح الصوم فيه » فلم يجب تفريقه » كسائر 
الصو .: 


ووقت وجوب الصوم : وقت وجوب المدي ؛ لأن الصوم بدل » فكان 
وقت وجوبه وقت وجوب المبدل » كسائر الأبدال . 


المبحث التاسع ‏ كيفية التحلل من الحج : 
اتفق الفقهاء على أن في الحج تحللين : تحلل أصغر أو أول » وتحلل أكبر أو 
ثاني » لكنهم اختلفوا فيا يباح بالتحلل الأول على النحو الآتي'" : 


0 . رواه البخاري‎ )١( 

() البدائع : ؟ / ١59‏ » الدر اتختار : ؟ / 15١‏ ومابعدها ء الشرح الصغير : ؟ / 48 ٠١‏ ؛ القوانين الفقهية : 
ص ١8‏ : المهذب ١١‏ / 50 ء مغني الحتاج : ١‏ / 500 » غاية المنتهى : ١‏ / 505 . المغني : ؟ / 528 ومابعدها ,» 
كشاف القناع :؟ / 86ه . 
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أما التخلل الأول :امتحصل بعل افدين تون كتلائة درم خرة العلددة 
زالخلق وتوا الإقاضة نوكل :يد كل حو إلا النسباء أى اعون ودواعينه عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة » لقوله م : ٠‏ إذا رمي وحلقم » فقند حل لك 
الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء »''' فيبقى ماكان محرماً عليه من النسناء من 
الوطء والقبلة واللمس لشهوة » وكذا عقد النكاح عند الشافعية والحنابلة » ويحل 
له ماسواه » كالصيد وحلق الشعر وتقلم الأظفار . 

ويحل بهذا التحلل عند المالكية كل شيء إلا النساء والصيد والطيب لقول 
عمر : « إذا رميتم الجمرة » وذبحتم وحلقم » ققد حل لى كل شيء إلا الطيب 
والنساء »"' ولقول الله تعالى : ظا لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم » وهذا حرام . 

وأما التحلل الثاني أو الأكير : فيحصل بفعل الشىء الثالث من الأشياء 
السابقة » فإذا كان قد رمى الجرة وحلق/اثم لياف طواف الإفاضة . حل له كل 
شيء من الْحرّمات » وخرج عن إحرامه بالكلية بالإجماع » ويجب عليه الإتيان 
بما بقي من أعمال الرمي بالاتفاق ٠‏ والمبيت بنى عند المهور غير الحنفية » مع أنه 
غير محرم » ؟ا أنه يخرج من الصلاة بالتسلهة الأولى » ويطلب منه التسلية 
الثانية » لكن المطلوب في الحج على سبيل الوجوب » وفي الصلاة على سبيل 
العدت:.: 


ويستحب تأخير الوطء عن باقي أيام الرمي ليزول عنه أثر الإحرام . 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور عن عائشة رضي الله عنها » ورواه الأثرم وأبو داود بلفظ ٠‏ إذا رمى أحدم جمرة 
العقبة » فقد حل له كل شيء إلا النساء » قال أبو داود : هذا حديث ضعيف ( نصب الراية : * / 4١ - 6١‏ ) وأخرجه 
النسائي وابن ماجه عن ابن عباس بلفظ : « إذا رميتم الْمرة » فقد حل لكر كل شيء إلا النساء » . 

(؟) هذا منقطع » وقال عبد الله بن الزيير: « من سنة الحج : إذا رمى المرة الكبرى حل له كل شيء حرم 
عليه إلا النساء والطيب » حتى يزور البيت » رواه الحام وقال : على شرط الشيخين ( نصب الراية : ؟ / 4١‏ 835 ) . 


5د 


الملبحث العاشر ‏ محظورات الإحرام أو ممنوعاته » ومباحاته : 


الحظورات : هي مايحرم على الحرم بحج أوعمرة حتى يحلق رأسه بمنى . 
وهي أنواع كثيرة ترجع إلى أصول أربعة : هي لبس الخيط » وترفيه البدن 
وتنظيفه 2 والصيد 3 والنساء : 

وهي أيضاً نوعان : نوع لايوجب فساد الحج وهي الأصول الثلاثة الأولى : 

وتفصيل الكلام في هذه الحظورات وآراء الفقهاء فيها على النحو التالي" : 

الأصل الأول - لبس المخيط : يختلف الحم بحسب كون الحرم رجلا أو 
قرا 

أ أما الرجل : فيحرم عليه بمجرد الإحرام ستر جميع رأسه أو بعضه بكل 
ما يعد ساتراً» سواء أكان مخيطاً أم غيره» فلا يجوزأن يضع على رأسه ووجهه 
عمامة ولا خرقة ولا قلنسوة » ولا يغطيه بثوب وإن بدت البشرة من ورائه » 
ولا يعصبه بعصابة ونحوها » لخبر الصحيحين : « أنه ءَيِئَعٌ قال في امحرم الذي خر 
عن بعيره ميتاً : لا تخمروا رأسه » فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً »'"' . وذلك كله 
إلا لحاجة كداواة أو خ رأى برد + فيجور التفطية © وتنب الفدية : 

أما ما لايعد ساتراً فلا مان ل أن يتوسد غافة أو وناذة أى فين 
في ماء أو يستظل بمحمل أو نحوه . ولا يضر وضع يده على رأسه ولو طال » 
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(0) رواه أيضاً أحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس ( نيل الأوطار : 8/5 ) . 
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ولا يضر شد خيط عليه لصداع أوغيره . ولو وضع على رأسه حملا أو زنبيلاً 
ونحوه » كره » ولا يحرم في الأصح عند الشافعية . ويجوز الاستظلال بمظلة أو 


بيت أو سيارة أو شجر أو خية . 


ومنع الحنابلة من الاستظلال بمحمل ونحوه » أو بنحو ثوب » ويجوز لعذر 
ويفدي . 

ويحرم أيضاً ستر الوجه وباقي الجسد بغير إزار ورداء » فلا يلبس جبة 
ولا قيصاً ولا سراويل ولا خفاً ولا نعلا مخيطاً » وإفا يلبس نعلا" غير مخيطة 
أو قبقاباً ونحوه بحيث يظهر أغلب الأصابع » فإن م يجدها أو يجد ثمنها فليلبس 
السراويل إذا لم يجد الإزار والخفين بعد أن يقطعههما أسفل من الكعبين في رأي 
الحنفية والمالكية . وقال الحنابلة في لبور والشافعية : لايلزمه قطع الخفين . 


ودليل جواز لبس السراويل والخفين عند العذر : مارواه ابن عباس قال : 
سمعت الني يله خطب بعرفات يقول :« من لم يجد نعلين فليلبس خفين » 
ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل »'' ولا فدية عليه في لبسها عند الحنابلة 
والشافعية وعليه الفدية عند الحنفية والمالكية لحديث ابن عمر : « أن رجلاً سأل 
رسول الله يِنَهِ : مايلبس الحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله مَيَْعِ : « لايلبس 
القميص ولا العائم » ولا السراويلات » ولا البرانس » ولا الخفاف , إلا أحداً 
لايمحد نعلين » فليلبس الخفين وليقطعههما أسفل من الكعبين » ولا يلبس من 
الثياب شيئأ مسّه الزعفران ولا الورس »” . 


. وهو مايكون مفتوحاً من قدام , أما الحذاء أو الخف الذي له حاجز يستر مقدم الرجل فلا يجوز‎ )١( 
. متفق عليه‎ )7١( 
. (؟) متفق عليه‎ 


11ت 


يم 


ودليل الحنابلة والشافعية على عدم لزوم قطع الخفين" : حديث ابن عباس 
المتقدم » لكونه في خطبة عرفات ٠‏ فيكون ناسخاً له ؛ لأنه لو كان القطع واجباً 
لبينه للناس » إذ لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه ٠‏ والمفهوم من إطلاق 
لبسها لبسّها على حالما من غير قطع ٠‏ والأولى قطعهما عملاً بالحديث الصحيح ٠‏ 
وخروجاً من الخلاف وأخذاً بالاحتياط . 

ودليل الحنابلة على إسقاط الفدية بلبس السراويل والخفين : خبر ابن عباس 


وضابط مايحرم لبسه : هو الملبوس والمعمول على قدر البدن أو قدر عضو منه 
بحيث يحيط به » إما بخياطة » وإما بغير خياطة » فيشمل القميص والسراويل 
والجبة والقباء والخف , والقميص المنسوج غير الخيط ٠‏ والدرع والجورب واللزق . 
بعضه ببعض » والمعقود في سائر أجزاء بدنه . 

والأصح عند الشافعية تحريم المداس : وهو الذي لايستر الكعبين ويستر 
مقدم الرجل . 

والمعتبر في اللبس : العادة في كل ملبوس ٠‏ إذ به يحصل الترفه » فلو ارتدى 
بالقميص أو القباء أو التحف بها أو اتزر بالسراويل فلا بأس ولا فدية . ولو 
ألقى على جسده قباءا" أو عباءة وكان بحيث لو قام أو قعد ٠‏ يستسك عليه إلا 
بمزيد عناية » ل تلزمه الفدية » فله أن يجعل امخيط على ظهره من غير لباس » 


() بناء عليه : يجوز لبس الحذاء الحالي ( الجزمة أو الصبّاط ) إن قطعه من الأمام من أعلى الأصابع » لا من 
مؤخرته من الوراء لأن الحذاء لايستر عادة الكعبين » فتحقق قطع الخفين أسفل من الكعبين » ولا فدية حيئذ اتفاقاً . 
(؟) كساء منفرج من أمام يلبس فوق الثياب . 
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ملتحفاً به أو مرتدياً . ويمنع عند المالكية غير الخيط إذا كان فيه رفاهية كجلد 
حيوان مسلوخ . 

ولا غود عتان القافية عقب الرواء ولا أنديونه ولاغله خلال اومطة: 
ولا يربط خيطاً في طرفه , ثم يربطه في طرفه الآخر ء فلو زر الإزار أو 
خاطه » حرم ولثم الفناية وله أن يعقند إزاره لسع العورة الا ارذاءه وله 
أن يغرز طرف ردائه في إزاره . وقال الحنفية : يكره أن يخلل الإزار بالخلال 
وآ يعقد الإزار . 

وله عند الشافعية والحنفية والحنابلة أن يتقلد السيف للحاجة'"' » ويشد 
على وسطه ايان" والمنطقة » ويلبس الخاتم والساعة . 

ولاايلبس قوب مصن ع 0 يبن" ولا زعتران ولااقطفرا" + للحبديث 
الصحيح : « ولا يلبس من الثياب مامسه ورس أو زعفران » . 

ومن أحرم وعليه قيص ٠»‏ فنزعه في الحال فلا فدية عليه ء لقول الني عَيْهٌ 
لرجل أحرم بعمرة في جبة بعد ماتضخ بطيب :« أما الطيب الذي بك فاغسله » 
وأما الجبة فانزعها . ثم اصنع في عمرتك ماتصنع قي حجك »2 فم يأمر الرجل 
بفدية » أما إن استدام اللبس بعد إمكان نزعه » فعليه الفدية ؛ لان استدامة 
اللبس حرم كابتدائه » بدليل أن الني ميته أمر الرجل يتزع حبعه ا" ., 


)١(‏ روى البخاري وأحمد عن البراء وعن ابن عبر أن النبي مله اتفق مع أهل مكة في عمرة القضاء ألا يحمل 
سلاحاً عليهم إلا السيوف ( نيل الأوطار : 5 /5) . 

() وهو مايجعل فيه الدرااهم ويشد على الوسط . والمنطقة : حزام يجمل كالكيس يوضع فيه الدراهم . 

() الورس : نبت أصفر يزرع في المن » ويصبغ به » ويطيب به الطعام . 

(5) لأن ها رائحة طيبة . 

(5) متفق عليه . 

(0) قال ابن قدامة الحنبلي : وإفا لم يأمره بفدية لما مض » فيا نرى ٠‏ لأنه كان جاهلاً بالتحريم » فجرى مجرى 
الناسي . 


1ت 


ب - وأما المرأة : فتستر بالخيط رأسها وسائر بدنها سوى الوجه » فالوجه 
في حقها كرأس الرجل » وإحرامها في وجهها » فيحرم عليها تغطيته في إحرامها , 
كا يحرم على الرجل تغطية رأسه باتفاق العاماء » لقوله َه : « ولاتنتقب المرأة 
ولاتلبس القفازين »''' وقوله : « إحرام المرأة في وجهها » . 

لكن قال الحنابلة : ولاخلاف في أن المرأة إذا احتاجت أحياناً إلى ستر 
وجهها لرور الرجال قريياً منها » فإنبا تسدل الشوب من فوق رأسها على 
وجهها"' . لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان الركبان يمرون بنا 
ونحن محرمات مع رسول الله مَل َ فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلباها من رأسها 
على وجهها » فإذا جاوزونا كشفناه »'" » ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها » فم 
يحرم عليها ستره على الإطلاق كالعورة . 

وأباح المالكية للمرأة ستر وجهها عند الفتنة بلاغرز للساتر بإبرة ونحوها . 
وبلاربط له برأسها » بل المطلوب سدله على رأسها ووجهها ؛ أو تجعله كاللشام 
وتلقي طرفيه على رأسها بلاغرز ولاربط . 

وأجاز الشافعية والحنفية'' ذلك بوجود حاجز عن الوجه فقالوا : لامرأة أن 
تسدل على وجهها ثوباً متجافياً عنه بخشبة ونحوها 2 سواء فعلته لحاجة من حر أو 
برد أو خوف فتنة ونحوها » أو لغير حاجة » فإن وقعت الخشبة فأصاب الثوب 
وجهها بغير اختيارها ورفعته في الحال » فلا فدية . وإن كان عمد أو وقعت بغير 
اختيارها فاستدامت » لزمتها الفدية . وقال الشافعية : وإن ستر الخننى المشكل 

. رواه البخاري وغيره‎ )١( 


(0) المغنى :7 / ه535 330 . 


(5) رواه أبو داود والأثرم . 
(9) الشرح الصغير : ؟ / 6 . 
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وجهه فقط أو رأسه فقط » فلا فدية عليه » وإن سترهما معاً » لزمته الفدية . 
والصحيح عند الشافعية ألا فدية على المرأة إن اختضبت ولفت على يدها خرقة 
أولفتها بلاخضاب . 

ويحرم على الرجل لبس القفازين في يده » ويحرم ذلك أيضاً على المرأة » 
على الأصح عند الشافعية » ويلزمها بلبسه الفدية . 

لبس المعذور : ويلاحظ أن تحر اللبس والسترهو إذا لم يكن عذرء 
فإذا لبس أو ستر شيئاً ما يجب كشفه ء أثم ولزمته الفدية . أما المعذور الذي 
يحتاج لستر رأسه أو لبس الخيط لحر أو برد أو مداواة أو نحوها » أو احتاجت 
المرأة إلى ستر وجهها » فيجوز له وعليه الفدية . 

والخلاصة : يحرم على الرجل لبس مايحيط بالبدن أو الكف أو أي عضو إلا 
الخاتم والمنطقة والساعة ونحوها » وحكر المرأة في ذلك كله كالرجل إلا في ثلاثة 
أمور تجو زلها السترة وهي لبس الخيط والخفين وتغطية رأسها . 

الأصل الثاني - ترفيه البدن بالطيب وإزالة الشعر وتقايم الظفر 
ونحوهما مما يجري مجرى الطيب : 

أما الطيب : فيحرم على امحرم استعماله في ثوب أو بدن ٠‏ لقوله عَيْلَه : 
« ولايلبس من الثياب مامسه ورس أو زعفران » والورس طيب . وكذا يحرم 
عند الشافعية دهن شعر الرأس أو اللحية ولو من امرأة » ولو كان الدهن غير 
مطيب كزيت وشمع مذاب » لما فيه من التزين المنافي لحال الحرم فإنه أشعث 
أغبر » كا ورد في الخبر : « الحرم : الأشعث الأغبر »'" ولقوله َيِه في احرم الذي 


: أخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر قال : « قام رجل إلى الني مَلَهِ فقال : من الحاج ؟ فقال‎ )١( 
. » الشعث التفل‎ 
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وقصت به ناقته : « لاتخمروا رأسه , ولاتقربوه طيباً » فإن تطيب أو ادهن 
فعليه فدية . 

وقال أبو حنيفة : لوادهن بدهن مطيب كدهن البنفسج والورد والزئبق » 
فعليه دم إذا بلغ عضوأ كاملا » وكذا لو ادهن بغير مطيب كالزيت والشيرج . 

وضابط حرمة الطيب عند الحنفية : هو مس الطيب بحيث يلزق شيء 
ننه يدوي أورنيته #الشال ناء الورة والتلة وفرها ‏ ْ 

ولابأس عند الحنفية أن يغتسل الحرم ويدخل المام لأنه طهارة ٠‏ فلايمنع 
منها » وله أن يكتحل ؛ لأن الكحل ليس له رائحة طيبة » فلايكون طيباً , 
ولكن لايغسل رأسه ولالحيته بالخطمي ؛ لأنه نوع طيب » ولأنه يقتل هوام 
را 

وضابط حرمة الطيب عند المالكية كالحنفية : هو مس الطيب » ويكره 
ثمه بلامسَ له ولاهدهن مطلقاً بطيب لغينغلة » وإلا جاز ؛ لأن الضرورات 
تبيح الحظورات » ولا بدهن غير مطيب ٠»‏ ولايكتحل إلا من ضرورة » فيكتحل 
ما لاطيب فيه » ولايأكل طعاماً فيه طيب ل تسه النار ء ولايصحب طيباً 
فيكره » ولايستديم شمه فيكره . ولايدخل امام للتنظيف » ويجوز للتبرد أو 
الجنابة » وعليه الفدية كالشافعية وأبي حنيفة بدهن شيء من جسده أو شعره 
بدهن ولو بغير مطيب لغير ضرورة كعلة مرضية » فإن وجدت علة جاز الادهان 
ببطن كف أو بطن رجل ولافدية اتفاقاً » وهناك قولان بالفدية وعدمها في دهن 
ظاهر لتيل : 

ورأي الشافعية كالحنفية والمالكية في الاستعال الحرم للطيب : وهو أن 
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يلصق الطيب ببدنه أو ثوبه على الوجه العتاد في ذلك الطيب ٠‏ فلو طيب جزءاً 
من بدنه بمسك أو نحوه لزمته الفدية » سواء في ظاهر البدن أو باطنه » بأن أكله 
أو احتقن به أو استعط . ولايحرم أن يجلس في حانوت عطار أو موضع يبخر أو 
عند الكعبة وهي تبخر . ويكره في الأصح قصد اشتام الرائحة . ولا فدية في 
الأصح إن مس طيباً فلم يعلق به شيء من عينه ( ذات الطيب ) ولوثم الورد 
فقد تطيب » ولوثم ماء الورد فليس متطيباً . ولو حمل مسكاً في زجاجة 
مقلقة : أو خرقة مكدودة أو كبن »فلا انم ل 


ياملا ضرع لطي أر يكتها د 00 
جهل كون المستعمل طيبا » (الأظهر عدم وجوب الفدية لومس طيباً يظنه 
نايا لايعلق هنة شق :+ فكان :رط ار 
| ومتى ألصق طيباً بيبدنه أوثوبه على وجبه يقتضي التحريم » عص ولزمه 
الفيية : ووش هليه البادزة اك إزالعة.: 


وإن استهلك الطيب في الخالط له بأن م يبق له ريح ولاطعم ولالون » كأن 
استعمل في دواء وأكله » جاز ولافدية » فإن بقيت له رائحة في الستهلك فدى 2 
ويجور أكل مافيه ريح طيبة كالتفاح والأترج ٠‏ وإن بق بقي اللون دون الرائحة 
والطعم لم يحرم الدهن المستهلك على الأصح . 

ويحرم "ا بينا عندهم دهن شعر الرأس واللحية بكل دهن » سواء أكان مطيباً 
أم غير مطيب كالزيت والسمن ودهن الجوز واللوز. ولا بأس أن يدهن الأقرع 
رأسه » أو يدهن الأمرد ذقنه . ويجوز استمال هذا الدهن في جميع البدن سوى 
الرأس واللحية » ولو شعرة أو بعضها » وبقية شعور الوجه كاللحية على المعقد . 


رت 


ولايكره عند الذافعية غشل النكان والراين مخظمى وغوه كسدن وضنابواق 


3 


من غير نتف » والأولى تركه » وترك الاكتحال الذي لاطيب فيه . 
والمعتّد عندمم كراهة ترجيل ( تسريح ) الشعر » وحك الشعر بالظفر . 


وتشدد الحنابلة فقالوا : يحرم تعمد الطيب مساً وثمأ واستعالاً » فتى طيب 
محرم ثوبه أو بدنه » أو استعمل في أكل أو شرب أو ادهان أو اكتحال أو استعاط 
أو احتقان طيباً يظهر طعمه أو ريحه » أو قصد ثم دهن مطيب أو مسك أو عنبر 
أو زعفران أو تمن أو بخور عود أو نحوه » أو ماينبته أدمي لطيب ويتخذ منه 
كورد وبنفسج ومنثور وياسمين وزنبق » وثمه أو مس مايعلق به ”اء ورد » حرم 
وقلية القد يق 


ولايحرم إن شم بلاقصد ء أو مس مالايعلق بالجسد كقطع المسك » أوشم 
الفواكه أو النباتات الصحراوية كالخزامى والقيصوم والنرجس والإذخرء أو 
ماينبته آدمي لابقصد طيب كحناء وعصفر وقرنفل » أو ادهن للحاجة بغير 
مطيب كزيت وشيرج » ولو في رأسه أو بدنه ؛ لأن الني عله فعله”"ا ٠‏ أوشم 
بلاقصد بسبب الجلوس عند عطار . وإذا تطيب ناسياً أوعامداً لزمه إزالته با 
أمكن من الماء وغيره من المائعات . ولايضر بقاء اللون دون الرائحة والطعم من 
الدهن طيتب فى أكل أوكرن الذهان المقضوه: 

وللمحرم غسل رأسه وبدنه في حمام وغيره ؛ بلاتسريح ؛ لأن تسريحه 
وأشنان . وله غسل ثياب الإحرام . 


. رواه أحمد والترمذي وغيرهما من حديث ابن عمر مرفوعاً » وهو ضعيف‎ )١( 


كر 5 


والخلاصة : تحريم مس الطيب بالاتفاق » وكذا قصد شمه عند الحنابلة 
3 ه عند غيرهم » وتحريم الادهان بالزيوت مطلقاً عند أبي حنيفة والمالكية » 
وبالدهن المطيب عند الحنابلة » دون غير المطيب » ودهن الشعر والرأس فقط 
مطلقاً عند الشافعية ولو بغير مطيب . ويجوز الاغتسال ولو بالصابون عند 
الشافعية والحنابلة » ولايجوز بالصابون ونحوه عند الحنفية » ويغتسل عند 
المالكية للتبرد لا للتنظيف . 


وأما إزالة الشعر من جميع بدنه ولومن أنفه بالحلق أو النتف وتقل 
الأظفار : فحرام بالاتفاق لقوله تعالى : < ولاتحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ ال مهدي 
محله » وقيس سائر البدن على الرأس ؛ لأنه في معناه » إذ حلقه يؤذن 
بالرفاهية » وهو ينافي الإحرام » وامحرم أشعث أغبر . وقيس النتف والقلع على 
الحلق ؛ لأنها في معناه » وإنا عبر النص بالحلق لأنه الغالب . 

فلايقم أظفاره ولاينتف إبطه ولايحلق عانته ولاشاربه وغيرهما من شعور 
البدن » ولايقص شعره وشعر غيره » ولايزيل الشعث والوسخ , ولايطرح التفث 
( وهو الظفر المنكسر والشعر المنتقوف وشبهه الإلايقتل قلة ولابرغوثا 
ولايطرحينا عن نفسة + ولأيطرح القراد عن دابتة لايك مالآيراه:من بندنه 
حكا عنيفاً لئلا تكون فيه قلة فتقع » وذلك كله بغير عذرء فإن كان بعذر فلا 
إثم . 

أما الفدية ففيها تفصيل آراء الفقهاء : 

قال الحنفية : إن حلق رأسه أو ربع رأسه أو ثلثه من غير عذر » فعليه دم 
لايجزئه غيره ؛ لأنه ارتفاق كامل من غير ضرورة » وإن حلقه لعذر » فعليه أحد 
الأشياء الثلاثة » لقوله عز وجل : « فن كان منكر مريضاً أو به أذى من رأسه » 


رةس 5 


ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 4 . وإن حلق دون الربع فعليه الصدقة عند 

وإن حلق شاربه فعليه صدقة ؛ لأن الشارب تبع للحية . وإذا تتف أحد 
الإبطين أو كليها فعليه كفارة واحدة وهو الدم . وإذا قلم ظفراً فعليه نصف صاع 
لكل ظفر ء وإن قل أظافير يد أو رجل من غير عذر وضرورة ؛ فعليه دم ؛ لأنه 
والتقليم العمد والسهو والطوع والكره . 


وقال المالكية : في إزالة الشعر والظفر الواحد والشعرات والأظفار العشرة 
لغير إماطة الأذى : حفنة من طعام » وفي قتل القَمْلة والقملات إلى العشرة أو 
طرحها بلا قتل لا لإماطة الأذى حفنة من طعام يعطيها لفقيرء فإن زاد عن 
العشرة ففدية تلزمه . 

ولاثيغ في طرح بُرَغوث ونحوه من كل مايعيش بالأرض كدود وفل 
وبعوض وقراد » إذا لم يقتله » ولاشيء في دخول حمام ولو طال مكثه فيه ؛ إلا 
أو "ييل الوص صق هيده اكارمة القدية ستول ! 

ولايحرم إزالة ماتحت أظفاره وغسل يديه بمزيل الوسخ كالأشنان . ولاشيء 
بتساقط شعر من لحية أو رأس أو غيرهما بسبب وضوء أوغسل . 

والأظهر عند الشافعية أن في الشعرة الواحدة مد طعام » وفي الشعرتين 
مدين » وتككل الفدية في ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار » ولو كان ناسياً أو جاهلا 
على الأصح » ولو بواسطة كحجامة وحك بنحو ظفر وتحريك رجل راكب على 
برذعة أو قتّب ؛ وامتشاط » فيحرم ذلك إن عل إزالة الشعر به . 
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ونجب الفدية 3 وإلا فيكره ولافدية ٠‏ ومنع الحنفية والمالكية الامتشاط 


ولامعذور في الحلق لإيذاء أو وسخ أو حر أو جراحة أو نحو ذلك أن يحلق 
ويفدي » لقوله تعالى : « فن كان منم مريضاً أو به أذى من رأسه » ففدية من 
صيام أوصدقة أونسك > » وفي الصحيحين عن كعب بن عُجْرة قال :« في 
نزلت هذه الآية » أتيت رسول الله مله » فقال : ادن فدنوت » فقال : أيؤذيك 
هوام رأسك ؟ الاين هوف د«وأظطيد قال هه #اقال : فأمرني بفدية من صيام 


أو صدقة أونسك 0 5 


ولكن يجوز قلع شعرة نبت داخل جفنه وتأذى بها ء ولا فديةء وكذا 
يجوز قطع شعر حاجبه أو رأسه إذا غطى عينه » ولا فدية » وكذا قطع ما اتكسر 
من ظظة ه وتأذى به » ولايقطع معه من الصحيح شيئاً . 


والمعتّد كراهة ترجيل ( تسريح الشعر ) وحك الشعر بالظفر » ولايكره ”ا 
بينا غسل بدنه ورأسه بخطمي وسدر من غير نتف شعر ؛ لأن ذلك ليس 
للتزين » بل لإزالة الوسخ ٠‏ لكن الأولى تركه » ولامحرم الاحتجام والفصد مام 
يقطع بها شعراً » والأولى ترك الاكتحال الذي لاطيب فيه » وأما مافيه طيب 
فهو حرام . ولاثيء بسقوط الشعر وحده دون نتف أو إزالة أوحك بنحو ظفر أو 
أثناء ححامة أو امتقاط , 


وقال الحنابلة كالشافعية : يجب إطعام مسكين فيا دون ثلاث من شعر أو 
ظفر ء وتجب الفدية في ثلاث منها أوفي التطيب واللبس » ولو في أثناء القتشيط 


(0 نيل الأوطار : 32١/5‏ . 


ل الفقه الإسلامي ج؟ (17) 


أو تخليل اللحية ؛ أو كان تاسياً أوامكرهاً ..ويباح حك يدنه يرفق بلاة 
ويباح برعى 


شعره . 

ولافدية إن تفلى أوقتل قلا » فإن كعب بن عجرة حين حلق رأسه قد 
أذهب قلا كثيراً » ولم يجب عليه لذلك شيء ٠‏ وإنما وجبت الفدية بحلق الشعرء 
ولأن القمل لاقية له » فأشبه البعوض و«البراغيث » ولأنه ليس بصيد ولاهو 
مأكول . وله قم الظفر إذا اتكسر بقدر المنكسر من غير فدية تلزمه » قال ابن 
المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العم أن لامحرم أن يزيل ظفره بنفسه إذا 
انكسر » ولآن ما انكسر يؤذيه ويؤله » فأشبه الشعر النابت في عينه » والصيد 
الصائل عليه . فإن قص أكثرما انكسر فعليه الفدية لذلك الزائد . 


ولاينظر في المرآة لإصلاح شيء كإزالة شعث أو تسوية شعر أو شيء من 
بأهل عرفة ملائكته » فيقول : ياملائكتي انظروا إلى عبادي قد أتوني شعشا غبرأً 
ضاحين » أو كا جاء لفظ الحديث . ولافدية 6# بالتظر في المرآة على كل حال ؛ 
وإا ذلك أدب لاشثيء على تاركه . وله النظر في المرآة لحاجة مداواة جرح أو 
إزالة شعر نبت في جفنه ونحو ذلك مما أباح الشرع له فعله . والخلاصة : يكره 
النظر لزينة » ويجوزلحاجة . 

الأصل الثالث ‏ النساء : 

أما عقد الزواج : فيحرم ولايصح عند الجهور إلا في حق الني َيه - إن 
ثبت تزوجه مهونة وهو حرم ولافدية فيه » فلايتزوج الحرم ولو بوكيل غير 
محرم » ولايزوج بولاية أو وكالة » فإن فعل فالزواج باطل . لقوله يَم : 
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« لاينكح حرم ولايُنكح . ولايخطب »'' » ولأن الإحرام يحرم الطيب » فيحرم 
النكاح كالعدة ٠‏ ومق تزوج امحرم أو زوج » أو زوجت محرمة » فالنكاح باطل ؛ 
لانه منهي عنه . 

وتكره الخطبة للمحرم » وخطبة الحرمة » ويكره لامحرم أن يخطب لحلال 
( غير محرم ) » للحديث السابق « ولايخطب » ولأنه تسبب إلى الحرام » فأشبه 
الإشارة إلى الصيد . 


والإحرام الفاسد كالصحيح في منع النكاح وسائر المحظورات ؛ لأن حكه باق 
في وجوب مايجب في الإحرام » فكذلك مايحرم به . 

وأجاز الحنفية الزواج والخطبة لامحرم ‏ لما روى ابن عباس : « أن الني 
َل تزوج مهونة وهو حرم “رد المهور بحديث مهونة : « أن الني ويل 
تزوجها حلالاً » وبنى بها حلالاً » وماتت بشرف في الظلة التي بنى بها فيها 7" 
وبحديث أبِي رافع قال : « تزوج رسول الله مَِتّوِ مهونة وهو حلال » وبنى بها وهو 
حلال » وكنت أنا الرسول بينهها »''' ومهونة وأبو زافع أعلم بذلك من ابن عباس » 
وأولى بالتقديم لو كان ابن عباس كبيراً » فكيف وقد كان صغيراً لايعرف حقائق 
الأمورء ولايقف عليها » وقد أنكر عليه هذا القول » وقال سعيد بن المسيب : 
. وهم أبن عباس ء ماتزوجها الني يَتَّهِ إلا حلالاً . ثم إن حديث « لاينكح 
الحرم ... » قول ٠‏ فيقدم على الفعل المروي عن ابن عباس » وهو آكد ء لأن 
الفعل يحل أن يكون مختصاً بما فعله عليه السلام . 


. روآه مس‎ )١( 
. متفق عليه‎ )5( 
٠. فيه رواه أبو داود والأثرم‎ 


(5) قال الترمذي : هذا حديث حسن ٠‏ ومهونة أعلم بنفسها » وأبو راقع صاحب القصة » وهو السفير فيها . 


نت ااا 


وأما الجماع ومقدماته : فيحرم بالاتفاق ولو لبهية » ويحرم على المرأة 
الحلال تمكين زوجها امحرم من الماع ؛ لأنه إعانة على معصية » ويحرم على الرجل 


ولس بشهوة ومباشرة وجماع فها دون الفرج » لقوله تعالى : < الحج أشهر 
معلومات » فن فرض فيهن الحج » فلارفث ولافسوق ولاجدال في الحج » 
والرفث : مايكنى به عن الماع وجميع حاجات الرجال إلى النساء . 

ويتوق المحرم في إحرامه ماناه الله عنه في هذه الآية من الرفث ( الماع ) 
والفسوق وهو السباب » والجدال : وهو المراء والجادلة . وقال الني عَلْنّهِ : « من 
حج فم يرفث وم يفسّق » خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه »" . 

فإن جامع قبل الوقوف بعرفة أفسد حجه ومضى في فاسده وعليه القضاء 
فوراً من العام القادم » حتى وإن كان نسكة تطوعاً » وعليه بدنة » لقضاء 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك » كا سنبين . 

وإن جامع بين التحللين » أو جامع ثانياً بعد جماعه الأول قبل التحللين » 
فعليه شأة . 

وإن جامع فها دون الفرج أنزل أوم ينزل » أو قبل أو لمن بشهوة افباني» 
امحرم امرأته » فعليه دم » وذلك سواء فعل ماذكر من الماع ومقدماته عامداً أو 
ناسياً أو مكرهاً . أما لو نظر إلى فرج امرأته عن شهوة » فأمنى » فلاثيء عليه » 


. متفق عليه‎ )١( 
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بخلاف المس عن شهوة » إنه يوجب الدم ٠‏ أمنى أو ل يمن » والفرق : أن الامس : 
استنتاع بالمرأة وقضاء للشهوة » أما النظر فليس اسقتتاعاً ولاقضاء للشهوة » بل هو 
سبب لزرع الشهوة في القلب » وا حرم ليس ممنوعاً عما يزرع الشهوة كالأكل . 

ورأى الشافعية أنه إن باشر فها دون الفرج ناسياً فلاثيء عليه » سواء أنزل أم 
لا . والاستمناء باليد يوجب الفدية . ولو كرر النظر إلى امرأة فأنزل من غير 
مباقتزة ولااتقداء فلاقدرة عليه كا قال المققية:. 

وكذلك قال الحنابلة : إن فكر أو نظر فأنزل فلاشيء عليه ؛ لأن الني مَل 
كان ينظر إلى نسائه وهو حرم . وإن كرر النظر حتى أمذى أو أمنى » فعليه دم 

أما المالكية فقالوا : إن إنزال المي مفسد الحج والعمرة مطلقاً » حتى وإن 
حدث بنظر أو فكر مستديين » لامكدهماءءربخلاف الإنزال بغيرها لايشترط فيه 
الإدامة . وبه يلتقي الحنادلة مع المالكية في إيجاب الدم في حال الاستدامة » لكن 
يختلف المذهبان في مجرد النظر أو الفكر » فعتد المالكية : يجب دم » وعند 
الحنابلة : لاثىء عليه . 

ولامحرم بالاتفاق أن يتجر ويصنع الصنائع ويرتجع زوجته مادامت في 
عدتها , لقوله تعالى : « ليس عليم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم » أي في 
موامم الحج » والمرأة الرجعية زوجة » والرجعة إمساك ,ء لقوله تعالى : 
« فأمسكوهن بمعروف > فأبيح ذلك كالإمساك قبل الطلاق . 

مايفسد الحج » وحكه إذا فسد : 

أولاً ‏ شووط كونه مفسداً : يشترط في الماع المفسد للحج شرطان عند 
الحنفية وغيرهم : 
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الأول أن يكون الماع في الفرج : وهذا متفق عليه » فلو جامع فها دون 
الفرج » أو لمس بشهوة » أوعانق » أو قبل ء أو باشرء لايفسد حجه , لكن 
تلزمه عند الحنفية الكفارة » سواء أنزل أو م ينزل . 

وقال المالكية : وكذا الإنزال بالوطء أو بغير الوطء إلا الاحتلام يوجب 
الدم 1 

ورأى الشافعية : أن الاستتناء باليد والمباشرة فها دون الفرج حرام » لايفسد 
الحج » ويوجب الدم إن أنزل . وشرطوا لإفساد الحج بالجماع أن يكون المجامع 
طامداً بالتحريم ٠‏ فإن كان ناسياً أو جاهلاً بالتحريم أو جومعت المرأة مكرهة » م 
يفسد الحج ولافدية أيضاً في الأصح . والجماع وحده هو الذي يفسد الحج » سواء 
للرجل والمرأة » حتى لو استدخلت المرأة ذكر نائم » فسد حجها وعمرتها . 

وذهب الحنابلة إلى أنه إن وطيئع دون الفرج ‏ فلم ينزل » فعليه دم » وإن 
أنزل » فعليه بدنة » ولايفسد حجه في الرواية الصحيحة . وقالوا : على الرجل 
امحرم بدنة إن وطئ في الفرج واستكرهها » فإن كانت طاوعته فعلى كل واحد 
منهما بدنة . وإذا تكرر الماع » فإن كفر عن الأول » فعليه للشاني كفارة ثانية 
كالأول » وإن لم يكن كفر عن الأول » فكفارة واحدة . 

والخلاصة : أن الماع وحده مفسد للحج عند المهور ٠‏ ويضم إليه الإنزال 
عند المالكية . 

والثاني ‏ أن يكون الماع عند الحنفية قبل الوقوف بعرفة » ففن جامع بعد 
الوقوف بعرفة » لم يفسد حجه . وعليه بدنة إن جامع بعد الوقوف قبل الحلق ٠‏ 
لأن الركن الأصلىي هو الوقوف بعرفة » لحديث : « الحج عرفة » أي الوقوف 
بعرفة » وعليه شاة إن جامع قبل الوقوف » لما روي أن الصحابة قالوا : عليه . 
هدى . 


كا 


وقال الجهور غير الحنفية : يفسد الحج إن وقع قبل التحلل الأول”" » ولو 
بعد الوقوف ؛ لأنه وطء صادف إحراماً صحيحاً لم يحصل فيه التحلل الأول » 
فافيه فاقيل الوقوف» + وعلية يدنة غيد الشافحية واللقابلة © اقضاء الموسانة 
بذلك ٠‏ وهدي عند المالكية في زمن القضاء » وأفضله الإبل , ثم البقرتم الضأن » 
ثم المعز . 

أما العمرة #تتقدية عبه الحتفينة” إن جامع قبل أن يطوق اريفة 
أعواظ + وعلية اوها + وفناة وإن :وطن بعدما ظناق أريفة أقنواطل 
فلا تفسد ». ولا يلزمه قضاؤها » وعليه شاة . 


وتفسد عند المالكية والحنابلة'" إن جامع قبل ام السعي » قبل الحلق » 
وعليه لإفسادها هدي عند المالكية » وشاة عند الحنابلة » ولا فدية على مكرهة « 

وتفسد عند الشافعية'' إن جامع قبل التحلل أو الفراغ منها » وعليه 
لإفسادها بدنة كالحج , لتغليظ الجناية . 


ثانياً ‏ حكم الحج إذا فسد : 

إذا فسد الحج بالجماع يجب المضي في فاسده » ويجب القضاء اتفاقاً على الفور 
من العام التالي » وإن كان نسكه تطوعاً ؛ لأنه يلزم بالشروع فيه » فصار 
فرضأ » بخلاف باقي العبادات عند غير الحنفية . وفورية قضاء الفاسد ؛ لأنه وإن 
كان وقت الحج موسعاً » يضيق بالشروع فيه » ولقول الصحابة بقضائه من 
قابل . 


. التحلل الأول كا سبق يحصل بفعل اثنين من ثلاثة وهي رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة‎ )١( 
. 3١7/1١: الكتاب مع اللباب‎ )١( 

0) الشرح الصغير : ١‏ / 6 »ء غاية المنتهى ١٠١‏ / ”58 . 
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ويستوي في ذلك الرجل والمرأة لاستوائهها في المعنى الموجب للفساد . 


أم بعده » لقضاء العخابة بذلك » بدون تفرقة بين ما قبل الوقوف وبعده » ولانه 
عا :هادف الخرانا قانا «اقوجيه يه نيد الرقوفة. + والقضاء زاج عل لض 
إن أفسد نسكه بالجماع . 


وعليه عند المالكية هدي زمن القضاء » لقول ابن عمرلمن واقع امرأته : 
« .. فإذا كان في العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هديا .. » . 


وأوجب الحنفية عليه شاة إن جامع قبل الوقوف وفسد حجه , وبدنة إن 
جامع بعد الوقوف قبل الحلق وحجه صحيح ؛ لأنه قبل الوقوف معنى يوجب 
القضاء » فم يجب به بدنة كفوات الوقوف » ولان أبن عباس أوجب البدنة في 
موضعين في الحج : أحدهما إذا طاف للزيارة جنباً ورجع إلى أهله ولم يعد 
والثاني إذا جامع بعد الوقوف . وإذا كان المحرم قارناً فجامع قبل الوقوف فسد 
حجه وعمرته » وعليه دمان لكل واحد منهها شاة وعليه المضي فيهما وإتمامها على 
الفساد » وعليه قضاؤّهما » ويسقط عنه دم القران » وأوجب الشافعية مع البدنة 
دم القران . 

الأصل الرابع ‏ الصيد : 

لا يجوز لامحرم قتل صيد البر واصطياده أو الدلالة عليه ء إلا المؤذي 
المبتدئ بالأذى غالبا كالأسد والذئب والحية والفأرة والعقرب والكلب العقور , 
والكلب عند المالكية : كل حيوان وحشى يخاف منه كالسباع . وعند أبي حنيفة : 
الكلك الولف ١‏ 

.ويجوز لامحرم صيد البحر مطلقاً » وذبح المواشي الإنسية كالأنعام من الإبل 
والبقر والغنم » وذبح الطير الذي لايطير في المواء كالدجاج ؛ والدليل قوله 
تعالى : © أحل لك صيد البحر وطعامه متاعاً لم وللسيارة » وحرّم عليكم صيد 
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البر مادمتم حرماً » » وقوله سبحانه : « يا أبها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد 
وأنتم حرم 4 » وتحر يم الإشارة إلى الصيد والدلالة عليه والأكل منه واضح من 
حديث أبي قتادة لما صاد امار الوحشي وأصحابه محرمون » فقال الني َيِه 
لأصحابه : « هل أشار إليه إنسان أو أمره بشيء ؟ قالوا ل ل و 
وهذاأ دليل الحنفية القائلين : يجوز لامحرم أكل الصيد مطلقاً إذا صاده الحلال . 


وقال المهور : يحرم الأكل من لحم صيد البر على الحرم إذا صيد له » لحديث 
الصعب بن جَثّامة : « أنه أهدى إلى رسول الله يَِقَهِ حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو 
بودّان » فرده عليه » فاما رأى مافي وجهه قال : إنا لم نردّه عليك . إلا أنا 
حُوّم »'"' وهذا الرأي أرجح ؛ لأنه اقتصر في التعليل على كونه محرماً . 5 قال 
الشوكاني » ولحديث أت : «« صيد البر لم حلال مالم تصيدوه أو يصد لكم » . 
ولامذاهب تفصيلات في اليد الممنوع » خلاصتها مايأتي : 


قال الحنفية'" : لايجوز لافحرم أن يتعرض لصيد البر المأكول وغير 
المأكول إلا المؤذي غالبا . والصيد الممنوع : كل حيوان بري متوحش بأصل الخلقة 
مباح أومملوك » فلا يحرم على ا حرم ذبح الإبسل والبقر والغنم ؛ لأنها ليست 
بصيد » لعدم الامتناع » والصيد هو الممتنع المتوحش ٠‏ ولا يحرم الدجاج والبط 
الذي في المنازل . والكلب والسنور الاهلي ليس بصيد ؛ لانه مستانس . ويحل 
ضيد البحر للحلال:والحرم + للآية المنابقنة + والبحري:#ه اذى فوالئدة في 
البحر» سواء أكان لا يعيش إلا في البحرأم يعيش في البحر والبر. والبري : مايكون 
توالده في البر» سواء أكان لايعيش إلا في البرء أم يعيش في البر والبحرء فالعبرة 
للتوالد. 


. ) 7١ / 5 : رواه مس » والبخاري بلفظ آخر عن أبي قتادة ( نيل الأوطار‎ )١( 
متفق عليه بين أحمد والشيخين ( المرجع السابق : ص 18 ) ولأحمد ومسم وأبي داود والنسائي مثله عن‎ )١( 
. زيد بن أرق‎ 
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ولا بأس بقتل البرغوث والبعوض والفلة والذباب والقراد والزنبور ؛ لأنها 
ليست بصيد » لانعدام التوحش والامتناع ٠‏ ولأن هذه الأشياء من المؤذيات 
المبتدئة بالأذى غالبا » فالتحقت بالمؤذيات المنصوص عليها من الحية والعقرب في 
حديث : « خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية والعقرب والفأرة والكلب 

١ 

العقور والغراب »'" . 

ولا تل القعلةى لآ لأيا صيد ع جل ١1‏ هات ]ذال الققية: انه ستول 
بقىء : 6 .لو أزال شعرة . 

وكذا لايقتل الجرادة » لأنما صيد البر . 

ولابأس له بقتل هوام الأرض من الفأرة والحية والعقرب والخنافس والجعلان 
وصياح الليل والصرصر ونحوها ؛ لأنها ليست بصيد » بل من حشرات الأرض . 
وكذا القنفذ وابن عرس ؛ لأنها من الهوام . 

وله أن يقتل مالايبتدئ بالأذى غالبا كالضبع والثعلب وغيرهما من الضب 
واليربوع والقرد والفيل والخنزير إن عدا عليه » ولاشيء عليه إذا قتله في قول أمُة 
الحنفية ماعدا زفر . 

وإن ذبح المحرم صيداً » فذبيحته ميتة لايحل أكلها لأحد من مُحرم أو 
حلال » ولابأس أن يأكل الحرم لحم صيد اصطاده حلال أو ذبحه ء إذا لم يدلّه 
الحرم عليه و أمنره وعييد » سواء اصطاده لنفسه أو لامحرم .حيث لم يكن له 
فيه صنع . 

وقال المالكية'" : لايقتل الحرم شيئاً من صيد البر ء ماأكل مه » ومالم 

. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه عن عائشة » وله ألفاظ أخرى عند أبي داود وأحمد‎ )١( 

0) القوانين الفقهية : ص ٠١7‏ ء الشرح الصغير : 5 / 56 2٠١‏ . 
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يؤكل» كا قال الحنفية» سواء أكان ماشياً أم طائراً في الحرم أو في غيره» ولا يأمر 
به , ولايدل عليه « ولايشير إليه فان اهرودل ققد أناء ولاكفارة عليه 7 

ولايأكل لحم صيد صيد له أو من أجله » خلافاً للحنفية » وإن صيد في الحل 
لحلال » جاز لامحرم أكله . 
ولا لغيه أكله كا قال الخدفية . 

ويجوزله ذبح المواشي الإنسية كالأنعام والطير الذي لايطير في المواء 

وله قتل الحيوان امن الاكد ونحوه مما ذكر » وهذا متفق عليه . 

ولايقتل ضبعاً ولاخنزيراً ولاقرداً إلا أن يخاف من عاديته . 

ويحرم قتل مالاضرر فيه من البعوضة هما فوقها . 

وقال الشافعية" : يحرم بالإحرام اصطياد كل حيوان مأكول بري 
متوحش مباح أو مملوك » وكذا المتولد من المأكول وغيزه » أو من الإنسي وغيره » 
كالمتولد من حمار وحشي وحمار أهلي » أو من شاة وظبي . ويجب به الجزاء 
احقاط] : 

ويحرم الجراد » ولايحرم السمك وصيد البحر : وهو مالايعيش إلا في البحر . 
أما مايعيش في البر والبحر فحرام » وتحرم الطيور المائية التي تغوص في الماء 
وتخرج . ولايحرم ماليس مأكولاً كا قال الحنابلة » خلافاً للحنفية والمالكية . 

. ومابعدها‎ ١18 ومابعدها » الإيضاح : ص‎ ٠٠١ / ١٠١ المهذب‎ » 517 576 / ١ : مغني النحتاج‎ )١( 
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ويحرم على الحرم أكل صيد ذبحه هو ء أو صاده غيره بإذنه » أو بغير إذنه . 
أو أعان عليه » أو كان له تسبب فيه » فإن أكل منه عصى » ولاجزاء عليه بسبب 
الأكل . ولوصاده حلال لامحرم ولا تسبب فيه » جاز له الأكل منه ء ولاجزاء 
عليه » كا قال المالكية . 


وقال الحنابلة"! : يحرم على الحرم قتل صيد البر واصطياده والإعانة أو 
الدلالة عليه إذا كان وحشياأ مأكولاً » أو متولداً منه ومن غيره » ويباح صيد غير 
المأكول ؟ قرر الشافعية . 

ويحرم عليه أكله من ذلك كله » وكذا ماذبح أوصيد لأجله فلا يأكل الحرم 
ماصاده الحلال أو ذيحه لأجله 2 تقال الشافعية , لقوله مَيْنَّه : « صيد البر لك 
حلال مالم تصيدوه أو يصد لك '” ويتعين حمل حديث الصعب بن جثامة على 
هذا » ويكون امتناع الني يَئِتَةِ عن الأكل من المار الوحشي لعامه أو ظنه أنه 
صيد من أجله ٠‏ ويحمل حديت أي قتادة ا20ه) ادل به الحتفية عق جواز الأكل 
من الصيد الذي صاده الحلال » لا من أجل الحرم : 


ويحرم قتل القمل وصئبانه ؛ لأنه يترفه يإزالته كإزالة الشعر » ولو كان قتله 
بزئبق ونحوه » ويحرم رميه أيضاً » ولاجزاء فيه » لأنه ليس بصيد ولاقية له . 
ويحرم قتل الجراد ويضضن بقيمته في مكانه . 


وماحرم على الحرم لكونه صيد من أجله أو دل عليه أو أعان عليه » لم يحرم 
على الحلال أكله » لقول علي : « أطعموه حلالاً » وهو جمول على أنه صيد من 


. ء كشاف القناع : ؟ / 005 4١هء غاية المنتهئى :١١1/ا50؟  4لا5؟‎ 66 5١5 / * : المغني‎ )١ 
وفيه جمع بين الأحاديث وبيان‎ ٠ رواه أبو داود والنسائي والترمذي » وقال : هو أحسن حديث في الباب‎ )1( 
. الختلف منها‎ 
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أجلهم » ول ينه الني ينه الصعب بن جثامة عن أكل المار الوحشي » ولأنه صيد 


وهل يباح أكله حرم آخر لم يصد له ؟ فيه احتالان : قال عثان : 
يباح » لظاهر الحديث « صيد البر لم حلال مالم تصيدوه أو يصد لك » وروي 
« أنه أهدي لعثان صيد وهو بحرم » فقال لأصحابه : كلوا » ولم يأكل هوء 
وقال : إنما صيد من أجلي » ولأنه لم يصد من أجله » فحل له م لو صاده الحلال 

وقال علي : يحرم عليه » لقوله : « أطعموه حلالاً » فإنا حرم » وهذا 
ها رشح 

وإذا ذبح امحرم الصيد » صار ميتة يحرم أكله على جميع الناس . وهذا متفق 
عليه ؛ لأنه حيوان حرم عليه ذبحه لمق الله تعالى » فلم يحل بذبحه كذبح الجوسي . 

والخلاصة : يحرم عند الحنفية والمالكية الضيد المأكول وغير المأكول » ولايحرم 
عند غيرهم إلا الصيد الأكول أو المتولد منه ومن غيره . 

وإذا اضطر الحرم فوجد صيداً وميتة » أكل الميتة عند الحنابلة والمالكية . 
وقال الشافعي : يأكل الصيد" . 

وأضاف الحنابلة : ويباح قتل الفواسق كالحية والغراب ونحوهما ٠‏ وقتل كل 
ما كان طبعه الأذى ٠‏ وإن لم يوجد منه الأذى كالأسد والفر والذئب والفهد 
وما في معناه » والحشرات المؤذية كالزنبور والبق والبعوض والبراغيث . ويباح 
صيد البحر والنهر إلا في الحرم » ولو للحلال . 


. 015 / ١: وكشاف القناع‎ 5١٠١ / هذا ماذكره المغني : ؟‎ )١( 
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مباحات الإحرام : 


يتلخص مما سبق بيانه أنه يباح لامحرم ما يأتي مما ليس من المحرمات 
البنائقة!: 

١‏ - لامحرم غسل الرأس بما ينظفه من الوسخ كالسدر والخطمي وغيرهما من 
غير نتف شيء من شعره » لكن الأولى ألا يفعل ؛ لأن ذلك نوع من الترفهء 
والحاج أشعث أغبر . وله أن يغتسل من الجنابة بالإجماع » وإذا اغتسل من 
الجنابة استحب أن يغسل رأسه ببطون أنامله برفق » حتى يتسرب الماء في أصول 
شغره :3 ولأ اضكه بأظفازة و و كوه لغيه الالكية واكتابلة عسل واه بالسدز 
والخطمي ونحوهما ء لما فيه من إزالة الشعث والتعرض لقلع الشعر . ويجوزله 
أيضاً غسل البدن في المام وغيره ولا يكره . 

؟ - وله الاكتحال بما لا طيب/#ينه ».ويكره بالإمُد إلا للحاجة فلا يكره . 


؟ - لابأس بالاختتان والفصد والحجامة إذا لم يقطع الشعر ؛ لأن الني عَيِن 
احتجم وهو محرم" » ويجوز قلع الضرس وجَبر الكسيز ء وحك الرأس والبدن 
برفق بأظفاره على وجه لا ينتف شعراً » أو يسقط قلة » والستحب ألا يفعل . 
فلتويجاك راب اوطح + سقط كه جمرة او جمراك الرية الفسدية أو 
التصدق بما شاء ولو سقط شعر وشك » هل كان زائلاً بنفسه » أم اتتتف بحكه فلا 
فدية على الأصح عند الشافعية . 

ولامحرم عند الشافعية أن ينحي القمل من بدنه وثيابه ولا كراهة في ذلك » 
وله قتله ولا شيء عليه » بل يستحب للمحرم قتله » 6 يستحب لغيره . وهذا هو 
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الراجح خلافاً لمن منع ذلك » تحقيقاً للنظافة ومنع الأذى . ويكره لامحرم أن 
يفل رأسه ولحيته » فإن فعل » فأخرج منهما قلة وقتلها » تصدق ولو بلقمة على 
ما نص عليه الشافعي » وهذا التصدق مستحب . ولا يتفلى الحرم ولا يقتتل 
القمل عند الحنابلةقإن غتالفت وتفل أوقتل قلا أو القناء أو قله جالركق فلا 
فدية عليه . وقال الحنفية : يتصدق بما شاء من كف من طعام . 

5 - لامحرم أن ينشد الشعر الذي لا يأثم فيه . 

ه ‏ ولا يكره لامحرم والحرمة النظر في المرآة » خلافاً للحنابلة والمالكية 

١‏ - يباح قتل الفواسق كالحدأة والفأرة » بنص الحديث المتقدم » ويجوز قتل 
السباع » وقتل الحشرات المؤذية كالبعوض والبراغيث والذباب في رأي الجمهور غير 
المالكية . 

يجوز صيد البحر » وذبح الأنعام الإنسية » والطيور التي لا تطير 
كالدجاج والبط والأوز الأهلي . 

4 - يباح الاستظلال بالبيت والمحمل والمظلة ونحوها مما لايصيب رأسه أو 
وجهه . ويكره الاستظلال بالمحمل عند المالكية والحنابلة » فيإن فعل فعليه دم » 
ولكن له أن يستظل بالسقف والحائط والشجرة والحباه . 

5 - يجوزأن يشد على وسطه حزام النقود ولو كانت لغيره » ويجوز عقد 
الإزار لستر العورة » وكذا يجوز لبس حزام الفتق » وعليه الفدية . 

٠‏ يحل حمل السلاح وقتال العدو للحاجة » ولبس الخاتم والساعة والحزام 
( الكر) . 

١‏ - يباح الكلام » ولكن يستحب لامحرم قلة الكلام في كل حال إلا فيا 
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ينفع » صيانة لنفسه عن اللغو والوقوع في الكذب » وما لا يحل ؛ لأن من كثر 
كلامه كثر سقطه . ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية وذكر الله تعالى أو قراءة 
القرآن أو اهن كروت » أونمي عن منكر » أو تعلم للجاهل ع أو يأمر 
بحاجته » أو يسكت . وإن تكلم بما لا مأثم فيه , أو أنشد شعراً لا يقبح » فهو 
مباح ولا يكثر. 

المبحث الحادي عشر ‏ جزاء الجنايات 

تطرأ على الحرم عوارض : هي الجنايات » والإحصارء والفوات . أما 
الجنايات فهي جمع جناية » وهي لغة : ما تجنيه من شر » وشرعاً : ما حرم من 
الفعل بسبب الإحرام أو الحرم . 

والجنايات نوعان : | 

5 جناية على الإحرام : هي ارتكاب غخالفة لأعمال الحج أو العمرة » أو 
اقتراف محظور من محظورات الإحرام السابقة » وترك واجب من واجبات الحج » 
ولو كأن الاق ناسيا أو جاهلاً أو مكرها أو ع2 ”او مقن عليه يغرط أن 
يكون الجاني عند الحنفية محرماً بالغأ » فلا شىء على الصبي عند الحنفية والمالكية 
والحنابلة ؛ لأن عمده خطأ » لكن لو وطئ يفسد حجه ويمضي في فاسده » وفي 
وجوب القضاء عليه عند الحنابلة وجهان : الأول : لا يجب لعدم تكليفه . 
والثاني : يجب كوطء البالغ . 

وأوجب الشافعية في الأصح على الصبي الفدية والقضاء إذا ارتكب محظوراً 
من محظورات الإحرام وكان عامداً لا ناسياً أو مكرهاً » بناء على أن مده عمد ء 
وهو أحد القولين المشهورين'" . 
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والحاصل أنه يفسد حج الصبي بالجماع بلا خلاف بين أئمة المذاهب الأربعة 
خلافاً لداود الظاهري » وقال الدسوق المالي : لا يفسد حجه . 

؟ - جناية على الحرم : وهي التعرض لصيد الحرم وشجره » سواء من 
الحرم أوغيره » إذا كان الشخص مكلفاً ( بالغاً عاقلا ) ولو ناسياً أوجاهلاً أو 
مكرهاً أو عخطئاً . وذلك يوجب ذفان الثل أو القية » وسوف نبينه في بحث 
خصوصيات الحرم . 

أما الجناية على الإحرام : فقد توجب دما" واحداً أو أكثر ‏ أو صدقة , 
أودون ذلك » أوقية , على النحو التالي"' » وهو يثمل بحث الفدية وجزاء 
الفننة.. 

أولاً ‏ الجناية التي توجب بدنة ( ناقة أو بقرة ) يوزع لها على فقراء 
الحرم : 

١‏ الماع في أثناء الإحرام قبل التحلل الأول:وبعد وقوف عرفة : ويفسد 
حجه عند اجمهور ء ولا يفسد حجه عند الحنفية » فإن جامع المحرم زوجته قبل 
الوقوف فإنه يفسد حجه , وعليه شاة فقط عند الحنفية » ويمضي في فاسده من 
حج أو عمرة حتى القام » ثم يقضيه بالاتفاق فوراً في العام المقبل إن كان حجاً , 
وبعد تمام الفاسد إن كان عمرة . 


وأوجب المالكية الهدي من الأنعام ( الإبل ثم البقرثم الضأن ثم المعز ) بالجماع 
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لام ل الفقه الإسلامي ج؟ (19) 


أو الإنزال بغير الاحتلام قبل الوقوف مطلقاً أو بعد الوقوف قبل طواف الإفاضة 
ورمي جمرة العقبة يوم النحر . 

؟ د إذا طاف طواف الإقاضة جا أوحائضاً أونفساء:. 

ثانياً ‏ الجنابة التي توجب دمين : 

هي جناية القارن عند الحنفية » وهي كل جناية يجب بها على المفرد دم 
المذهب ٠‏ وقال الشافعية والمالكية والحنابلة : القارن والمفرد في كفارات الإحرام 
واحد ؛ لأن القارن كلمفرد في الأفعال . فكان كالمفرد في الكفارات ٠‏ فتلزمه 
بالماع بدنة واحدة بسبب الإفساد لاتحاد الإحرام « ويلزمه مع ذلك شاة للقران 3 
والفعد كالقارن!" . 

ثالثاً ‏ الجناية التي توجب دمأ احيداً إما على سبيل التخيير أو 
الترتيب : 

- لبس المخيط وتغطية الرأس والحلق وقص الأظفار والتطيب : 

قال الحنفية : إن لبس المحرم ثوباً مخيطاً أوغطى رأسه يوماً كاملا » فعليه 
دم ( شاة ) يفرق لها على فقراء الحرم » وإن كان أقل من ذلك » فعليه صدقة . 

وإن حلق موضع الحجامة » فعليه دم عند أبي حنيفة وقال الصاحيان : 
عليه صدقة ؛ لأنه غير مقصود في ذاته . 


وإن حلق ربع الرأس فصاعداً أو ربع اللحية » فعليه دم » وإن حلق أقل 
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من الوشع فعلنه تندقة 2 لأ علق يعض الرابن ارققاق كامل لاه كاد 
فتتكامل به الجناية » ويتقاصر فيا دونه . 


ع 


وإن قص في مجلس واحد أظافر يديه ورجليه جميعاً » أو أظافر يديه فققط 
أوأظافر يد واحدة أو رجل واحدة » فعليه شاة . وإن تعدد امجلس بأن قص 
أظافر يديه في مجلس »ثم أظافر رجليه في مجلس واحد وجب عليه دمان . 

وإن قص أقل من خمسة أظافر متفرقة من يديه ورجليه » فعليه صدقة عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وإن طيب الحرم عضوأ كاملا كالرأس والفم واليد والرجل فأكثر أو جسمه 
كله » فعليه دم ( شاة ) ؛ لأن المعتبر الكثرة » وحد الكثرة : هو العضو . 

وإن طيب الحرم ثوبه » لزمه دم بشرط لبسه يوماً كاملا . 

وإن خضب رأسه أو يده أو لحيته بحناء وجب دم . 

وإن ادهن بزيت أو شيرج لزمه دم , و أصل الطيب" » بخلاف بقية 
الأدهان كالسمن والشحم ودهن اللوز . أما لو أكل الز© أو داوى به جرحه أو 
شقوق رجليه أو أقطر في أذنيه فلا يجب عليه شيء » لا دم ولا صدقة باتفاق 
الحنفية » لأنه ليس بطيب من كل وجه ٠‏ لكن لو استعمل المسك والعنبر والغالية 
والكافور ونحوما مما هو طيب في نفسه » فإنه يلزمه الدم بالاستعمال ولو على 
وجه التداوي . ولو جعله في طعام وإن لم يطبخ فلا شيء فيه إذا كان مغلوباً , 
ويكره أكله » كا يكره ثم الطيب والتفاح . 

وإن تطيب أو حلق أو لبس ثوباً لعذر فهو مخير : إن شاء ذبح شاة » وإن 


. ومن الأدهان الموجبة لذبح شاة : زيت الشعر ونحوه أو الكريم‎ )١( 
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شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع'' من طعام لكل مسكين نصف صاع » 
وإن شاء صام ثلاثة أيام » لقوله تعالى : « فن كان مريضاً أو به أذى من 

وقال الجهور غير الحنفية : من لبس أو حلق شعره أو قم أظفاره أو تطيب 
أو ادهن أو أزال ثلاث شعرات متوالية عند الشافعية أو أزال أكثر من شعرتين أو 
ظفرين عند الحنابلة : يخير في الفدية بين ذبح شاة يتصدق بها » أو صيام ثلاثة 
أيام » أو إطعام ستة مساكين » لكل مسكين نصف صاع , وذبح الشاة يسمى 
كا" فالتسك اح 'غصال الفدية #نواء قعل الحظوو عدا أوخطا أوجهلا + 
والتخيير ثقابث مع السيز واليسر في أي مكان شاءء ودليل التخيير الأية 
السابقة : « ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 4 وقوله وَكنَهِ لكعب بن 
عجرة : « أيؤذيك هوام رأسك ؟قال : نعم » قال : انسك شاة ء أو ص ثلاثة 
أيام » أو أطعم فَرَقاً من الطعام'' على ستة مساكين » وقيس بالحلق وبالمعذور 
غيرهما . فهذه الفدية عند المهور عامة لامعذور وغيره » وخاصة عند الحنفية 
بالمعةون تعر الراين وغيره سواء في وجوب الفدية ؛ لأن الشعر كله جنس 
واحد في البدن » ويجزئ البر والشعير والزبيب في الفدية » ؟ في الفطرة وكفارة 
المين . والواجب عند الحنابلة فدية واحدة مالم يكفر عن الأول » فإن كفر عن 
الأول ثم حلق ثانياً ؛ فعليه كفارة ثانية . وإذا حلق الخرم رأس حلال أوقم 
' أظفا نوج ل قوية عليه مده الميويم وال أبو نستيفة :رارقة موق لأنه 
أتلف شعر آدمي » فأشبه شعر ال حرم . وإن حلق محرم رأس محرم بإذنه أو حلقه 
حلال ياذنه + فالفدية عل الحلؤق : وإن كان الحلوق مكرهاً أونائا » فلا فدية 
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على الحلوق رأسه عند المالكية والحنابلة » وقبال أبو حنيفة : على الحلوق رأسه 
الفدية » وعن الشافعي كالمذهبين'" . 

وهذه ألفدية عند الشافعية والحنابلة تجب في مقدمات الماع بشهوة كإمناء 
بنظرة ومباشرة بغير إنزال » وإمذاء بتكرار نظر أو تقبيل أولمس أو مباشرة . 
وتجب أيضاً في الماع الثاني بعد الماع الأول » وفي حالة الماع بين التحللين . 
والإنزال بغير الاحتلام عند المالكية كالماع يفسد الحج ويوجب الهدي . 

5 الماع ومقدماته : 


قال الحنفية : إن قبل أولمس بشهوة أنزل أوم ينزل في الأصح » أواستنى 
بكفه » فعليه دم ؛ لأن دواعي الماع محرمة لأجل الإحرام مطلقاً » فيجب الدم 
مطلقا . 

وإن جامع في أحد السبيلين من آدمي ولو ناسياً أو مكرهاً أو كانت نائٌة , 
قبل الوقوف بعرفة » فسد حجه » ووجب عليه شاة أو سبع بدنة » ويمضي وجوباً 
في حجه الفاسد كغيره ممن لم يفسد حجه » ووجب علينه القضاء فورأ » ولو كان 
حجه نفلاً » لوجوبه بالشروع فيه ٠‏ ولم يقع الموقع المطلوب . لكن ليس على صبي 
أو مجنون أفسد حجه دم ولا قضاء . 

فإن جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق أو الطواف » لم يفسد حجه.. 
ويجب عليه بدنة » كا بينا ؛ لأنه أعلى أنواع الجنابة فغلظت عقوبتها . 

وإن جامع ثانياً فعليه شاة ؛ لأنه وقع في إحرام مهتوك . 

وإن جامع بعد الوقوف والحلق » فعليه شاة » لبقاء إحرامه في حق النساء 
فقط أي بين التحللين الأول والثاني . 
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ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف ها أربعة أشواط » أفسدها ؛ لأن 
الطواف في العمرة بمنزلة الوقوف في الحج » ومضى فيها » وقضاها فوراً » ووجب 
عليه شاة ؛ لأنها عند الحنفية سنة . وإن وطئ بعد ما طاف لما أربعة أشواط » 
وقبل الحلق ؛ فعليه شاة » ولا تفسد عمرته » ولا يلزمه قضاؤها 5 

وقد سبق بيان رأي غير الحنفية في هذا المحظور » فعند الشافعية والحنابلة إن 
كان الوطء قبل التحلل الأول يجب عليه بدنة » فإن عدمها لزمه بقرة » إن 
عدمها لزمه سبع شياه » فإن عدمها قوم البدنة بدراهم واشترى بقمتها طعاماً 
وتصدق به » فإن عجز صام عن كل مد يوماً . فإن وطئ بين التحللين أو بعد 
الإفساد لزمه شاة 5٠‏ في الحلق ونحوه 5 

؟ ‏ ترك واجب من واجبات الحج : 

قال الحنفية : إن طاف طواف القدوم جنباً فعليه شاة لغلظ الجنابة . 
وإن طاف طواف الزيارة محدثاً » فعليَّةشاة ؛ لأنه أدخل النقص في الركن . 
وإن طاف للقدوم محدثاً فعليه صدقة ٠‏ وإن اق ايارة جنباً » فعليه بدنة 
لغلظ الجنابة . والأفضل أن يعيد الطواف مادام بمكة ولا ذبح عليه . 

ومن طاف طواف الصّدَر( الوداع ) محدثاً » فعليه صدقة , وإن طاف 
عدا فداه هاف : 

ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فا دوجا » فعليه شاة . وإن ترك 
أربعة أشواط » بقي محرماً أبدأ حتى يطوفها . 

وإن ترك طواف الوداع أو أربعة أشواط منه » فعليه شأاة » ومن ترك من 
طواف الوداع ثلاثة أشواط فعليه صدقة . 

ومن أعاد أي طواف على طهارة » سقط الدم » لإتيانه به على الوجه 

ا 


المشروع » والأصح وجوب الإعادة في حال الجنابة » وندبها في حال الحدث » ومن 
طاف وربع عضو من العورة مكشوف ٠‏ أعاد الطواف مادام بمكة » وإن لم يعد 

ومن ترك السعي بين الصفا والمروة » فعليه شاة » وحجه تام . 

ومن أفاض من عرفة قبل الإمام والغروب » فعليه دم » ويسقط بالعود قبل 
الغروب » لا بعده . 

ومن ترك الوقوف بالمزدلفة » فعليه دم . 

ومن ترك رمي امار في الأيام كلها بغروب ثمس آخر أيام الرمي وهو اليوم 
الرابع » فعليه دم واحد » وإن ترك رمي يوم فعليه دم » وإن ترك رمي إحدى 
امار الثلاث » فعليه صدقة . 

وإن ترك رمي جمرة العقبة » فعليه دم . 

ومن أخر الحلق حتى مضت أيام النحر » فعليه دم عند أبي حنيفة » وكذا لو 
أخر طواف الزيارة عن أيام النحر » فعليه دم عنده . وقال الصاحبان : لاشيء 
عليه . 


ويجب ذبح شاة على القارن والمتتع بالاتفاق » كا بينا سابقاً . وكل ما وجب 
فيه دم على المفرد وجب فيه دمان على القارن : دم لحجته ودم لعمرته إلافي 
حال تجاوز الميقات من غير إحرام عليه ان عاد دم وأحد . 

وقال المالكية" : دماء الحج أو العمرة ثلاثة : الفدية » وجزاء الصيد ء 
والهدي ٠‏ وقد عرفنا الفدية » أما الهدي فيجب في خمسة أنواع : جبر ما تركه من 
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الواجبات كترك التلبية أوطواف القدوم أو رمي الجمار أو المبيت بنى والمزدلفة 
وغير ذلك 3 وهدي المتعة والقران 2 وكفارة الوطء ونحوه كذي وقبلة بقم 2 
وجزاء الصيد 0 وهدي الفوات 4 وال هدي مرتب 3 بخلاف الفدية وجزاء الصيد 2 

وقال الشافعية : حاصل الدماء الواجبة في الحج أربعة أنواع : 

الأول - دم ترتيب وتقدير : ومعق الترتيب : أنه يلزمه الذبح 8 ولا يجور 
العدول إلى غيره إلا إذا عجز عنه . ومعنى التقدير : أن الشرع قدر ما يعدل إليه 
بما لا يزيد ولا ينقص . وهو دم التتع والقران والفوات » والمنوط بترك مأمور : 
وهو ترك الإحرام من الميقات « والمبيت بمزدلفة ومق 03 وطواف الوداع 3 
والواجب ذبح شاة لامو فإن عجز صام عشرة أيام . 

والثاني - دم ترتيب وتعديل : بمعنى أن الشرع أمر فيه بالتقؤيم والعدول إلى 
غيره بحسب القية » ويلزمه في حال الماع » فيجب فيه بدنة » ثم بقرة » ثم سبع 
شياه » فإن عجز قوم البدنة بدراهم » والدراهم. طعاماً » وتصدق به » ففيإن عجز 
صام عن كل مد يوماً . 

ويلزم في حال الإحصار » فعليه شاة » ثم طعام بالتعديل » فإن عجز عن 

والشالث ‏ دم تخيير وتقدير : أي إنه يجوز العدول إلى غيره مع القدرة 
علبنة . فيتخير في حلق ثلاث شعرات أوقم ثلاثة أظفار بالتتابع ٠‏ بين ذبح 
وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع » وصوم ثلاثة أيام . ويتخير أيضاً 
في حال التطيب ودَهْن الرأس أو اللحية وبعض شعور الوجه ء واللبس » 
ومقدمات الماع ٠‏ والاستتناء » والجماع غير المفسد . والفدية تجب في حلق الشعر 
ولو ناسياً أو جاهلاً بالحرمة » لعموم الآية : © ولا تحلقوا رؤوسكم 4 » بخلاف 


ل 


الناسي والجاهل في القتتع باللبس والطيب والدهن والجماع ومقدماته : لا تجب 
الفدية عليه لاشتراط العلم والقصد فيه . 

والرابع - دم تخيير وتعديل : وهو دم جزاء الصيد والشجر . 

وقال الحنابلة : الفدية : ما يجب بسبب نسك أو حرم » وله تقديهها على 
فعل محظورلمعذور » وهي نوعان : تخيير وترتيب . 

فالتخيير : يكون بين ذبح شاة » أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين 
لكل مسكين مد ير أونصف صاع يحزئ في الفطرة . وذلك كفدية لبس انخيط » 
وطيب » وتغطية رأس » وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين » ومقدمات الجاع 
؟ بينا » وجزاء صيد ؟ا سنبين . 

والترتيب : 

أ إما بذبح شاة حال اليسار » وصيدا ف جشرة أيام حال الإعسار» وذلك 
كدم التتتع والقران » وترك واجب » وفوات . وإحصار ء والصوم في غير 
الإحصار : ثلاثة في أيام الحج ٠‏ وسبعة إذا رجع إلى أهله » ولا يجب تشابع 
ولا تفريق في الأيام » ومن م يصم الثلاثة في أيام منى » صام بعدها عشرة » 
وعليه دم مطلقاً » وعلى امحصر دم » فإن لم يجد نه أوعدمه » صام عشرة أيام 
بنية التحلل ثم حل » ولا إطعام فيه . 

ب - وإما بذبح بدنة ونحوها في الحج » وشاة في العمرة » فإن عجز صام 
عشرة أيام : ثلاثة في الحج » وسبعة إذا رجع » وذلك في حال الوطء وإنزال مني 
بمباشرة دون فرج ؛ أو بتكرار نظر أو تقبيل أولمس بشهوة » أواستناء » ولو 
خطأ . والمرأة المطاوعة كالرجل ء لا النائمٌة والمكرهة » ولا شيء على من فكر 
فأنزل أو احتم أو أمذى بنظرة » ولا على من قتل القمل وعقد النكاح . 
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رابعاً ‏ ما يوجب الصدقة : 

الصدقة : نصف صاع من البر"' » أوقية ذلك من الدراهم عند الحنفية . 
وتجب الصدقة عند الحنفية فيا يأتي من الحالات التي أشرنا إليها سابقاً وهي : 

أ - إن طيب الحرم أقل من عضو كامل . 

ب - إن حلق أقل من ربع الرأس أو اللحية أوخلق شارية . 

ج ‏ إن لبس الخيط أو ستر رأسه أقل من يوم أو أقل من ليلة . 

3 إن فصن أقل من حشسة أطافين متفرقة :فلك ظفن صدقة . 
للقدوم جنباً أوطاف طواف الزيّارة محدثاً فعليه شاة » وإن طاف للزيارة جنباً 
فعليه بدنة . وإن طاف للوداع جتبَاً فعليه شاة . 

و - إن ترك شوطأ من أشواط طواف الوداع أو السعي » أو تقص حصاة من 
إحدى المار . 

ز- إن حلق الحرم رأس غيره» سواء أكان الغير محرماً أم حلالاً. ولا شيء عليه إن 
طيب عضو غيره أو ألبسه مخيطاً إجماعاً . 

وقال المالكية : في قم الظفر ترفهاً أوعبثاً . لا لإماطة الأذى » حفنة 
من طعام . وفي إزالة الشعر والشعرات والقملة والقملات لعشرة لغير إماطة 
الأذى : حفنة من طعام يعطيها لفقير » فإن قم أكثر من ظفر مطلقاً أو قم 
واحداً فقط لإماطة الأذى ٠‏ أو أزال أكثر من عشر مطلقاً » أو قتل أو طرح أكثر 
من عشر قلات مطلقاً لإماطة الأذى » فتلزمه فدية . 

. ث‎ ١570 غ » وعند المهور‎ 75٠١ وهو عند الحنفية‎ )١( 
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وقال الشافعية : الأظهر أن في الشعرة والظفر مد طعام » وفي الشعرتين 
والظفرين مدين أي نصف صاع » وفي ثلاث شعرات وثلاثة أظفار فدية كاملة 
( شاة ). 

وقال الحنابلة كالشافعية : في كل شعرة أو ظفر مد من طعام » وفي قطع 
بعض الظفر أو بعض الشعرة مثل مافي جميعه . والمذهب وجوب الفدية الكاملة في 
حلق ثلاث شعرات وقم ثلاثة أظفار . 


خامساً ‏ ما يوجب أقل من نصف صاع : وهو التصدق بما شاء : 

قآل اللتية 4 إن قل سجرادة ‏ أو قلة أو اتكين' أو قلاثا أو القاها من بدنة أو 
ويه + أو ألقى كوبه بالغب5 28 : أو دل عليها غير > يتضدق عا فنا ككف 
طعام ؛ لأن القملة متولدة من التفث الذي على البدن . ولو قتل قلة وجدها 
على الارض م يكن عليه شيء . والجراد من صيد البر . 

زمان الفدية ومكاها : 

قال الحنفية" : النسك : أي ذبح الشاة أوالبدنة يختص بالحرم 
بالاتفاق ؛ لأن الإراقة م تعرف قربة إلا في زمان أو مكان » وهذا م يختص 
بزمان » فتعين اختصاصه بالمكان . 

وأما الصوم : فيجزئ في أي موضع شاء ؛ لآنه عبادة في كل مكان » 
ولا يشترط تتابع الأيام . وكذا الصدقة تصح في أي مكان شاء . 

وقال المالكية'" : الفدية : وهي كفارة ما يفعله الحرم من الممنوعات إلا 


5١1١/١ : الدر المحتار : ؟/888؟ ء اللباب‎ )١( 
. القوانين الفقهية : ص8؟١ ومابعدها‎ » 315/١ : (؟) الشرح الصغير‎ 


سي 5 


الصيد والوطء » لا تختص بأنواعها الثلاثة ( الصيام والصدقة والنسك ) بمكان أو 
زمان » فيجوز تأخيرها لبلده أوغيره في أي وقت شاء . أما المدي الواجب جزاء 
للصيد أو الوطء فحله منى أو مكة » فإن وقف بالهدي بعرفة بجزء من الليل ذبحه 
بمنى » وإلا فبكة .0 


وقال الشافعية'' : الدم الواجب بفعل حرام كالحلق لعذر أو ترك واجب 
عليه غير ركن كدم الجبرانات ودم التتتع والقران والحلق : لا يختص بزمان » 
ويختص ذبحه بالحرم في الأظهر » ويجب صرف لمه إلى مساكين الحرم وفقرائه : 
القاطنين منهم والغرباء » فكل الدماء الواجبة وبدلما من الطعام تختص تفرقتها . 
بالحرم على مساكينه » وكذا يختص به الذبح » إلا دم المحصر » فيذبح حيث 
أحصر . ودم الفوات يجزئ قبل دخول وقت الإحرام بالقضاء » كالقتتع إذا فرغ 
من عمرته » فإنه يجوز له أن يذبح قبل الإجرام بالحج على المعقد . 


وقال الحنابلة" : ما وجب لترك واجب ٠‏ أو بفعل محظور من هدي أو 
إطعام يكون في الحرم . ويلزم ذبح هدي القتع لقان والمنذور بالحرم » ويفرق 
لمه على مساكيئه . ُ 

والأفضل نحر ما وجب بحج بنى » وما وجب بعمرة بالمروة » ومن عجز عن 
إيصال المذبوح للحرم حتى بوكيله » ينحره حيث قدر » ويفرقه بمنحره . وتجزئ 
فدية أذى في الرأس » ولبس الخيط » وتغطية الرأس » والطيب » وفدية فعل 
الحظور غير الصيد : خارج الحرم » ولو بلا عذر . ويدخل وقت ذبح الفدية من 
حين فعل الجناية » وقبله بعد وجود سببه المبيح ككفارة يمين » ويكون جزاء 


)١(‏ مغنى المحتاج : 05١0/١‏ ااه 
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الصيد بعد جرحه ٠‏ وفدية ترك الواجب عند تركه . ويجزئ دم الإحصار حيث 
أحصر . ويصح الصوم في كل مكان . 


سادساً : الجناية التي توجب القهة أو المثل ( جزاء الصيد وقطع ٠‏ 
النبات ) : 

أنعة أموتفيية القينة ترتعل الصية + وأرعت انيور الكل ق الكل أو 
القية:: 

قال أبو حنيفة!' : تجب القمة بقتل الصيد أو الدلالة عليه . والصيد 
المقصود : هو كل حيوان بري متوحش بأصل خلقتهه: سواء أكان مباحاً أم مملوكا 
مأكولاً أم غير مأكول كالأسد والمر إذا لم يكن صائلاً» وكالنسر والبوم والغزال 
والنعام ونحوها » فلا يعد صيداً الكلب وار والحية والعقرب والذباب والبعوض 
والبرغوث والقراد والسلحفاة » والفراشة والدجاج والبط ونحوها . 

وتجب القمة على قاتله سواء أكان عامداً أم مخطئاً أم ناسياً لإحرامه » أم مبتدئاً 
بقتل الصيد أم عائداً إليه ( أي تكررمنه ) ؛ لأنه ضان إتلاف » فأشبه غرامات 
الأموال . 

وتقدر القية عند أبي حنيفة وأبي يوسف : بأن يقوم الصيد في اللكان الذي 
قتله ا حرم فيه » أو في أقرب المواضع منه إن كان في برية » يقوّمه ذوا عدل لما 
خبرة في تقوم الصيد ء لقوله تعالى : « فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا 
عدل من » وقال في الهداية : والواحد يكفي والاثنان أولى ؛ لأنه أحوط 
وأبعد من الغلط » كا في حقوق العباد . 


)١(‏ اللباب : 7٠١7/١‏ وما بعدها 


11ت 


ثم يخير الحكوم عليه بالقهة : إن شاء اشترى بها هدياً فذبح بمكة إن بلغت 
القبة هديا مجزئا في الأضحية من إبل أو بقر أو عم ؛ وإن شاء اشترى بها طعاماً » 
فتصدق به على كل مسكين نصف صاع من بر أوصاعاً من تر أو شعير ؛ وإن 
شاء صام يوم عن كل نصف صاع من بر أو صاع من قر أو شعير . فبإن فضل من 
الطعام أقل من نصف صاع فهو مخير : إن شاء تصدق به » وإن شاء صام عنه 
يومأ كاملا . وتجب قية الحشيش والشجر النابت بنفسه الذي لا ينبته الناس في 
حرم مكة إذا قطعه الشخص البالغ إلا الإذخر والككأة: سواء أكان محرماً أم حلالاًء 
وتوزع القهة مثل توزيع جزاء صيد الحرم . 


وقال المالكية"' : جؤاء الصيد أحد ثلاثة أنواع على التخيير كالفدية , 
بخلاف الهدي » يحم بالجزاء من غير امخالف ذوا عدل فقيهان اثنان » فلا يكفي 
واحد أو كون الصائد أحدهما » ولا يكفي كافرء ولا فاسق » ولا مرتكب 
ما يخل بالمروءة » ولا جاهل غير عالم بلحم في الصيد ؛ لأن كل من ولي أمرأ ‏ 
فلابد من أن يكون عالاً بما وُلّي به . 


وأنواع الجزاء الثلاثئة هي : 

النوع الأول : مثل الصيد الذي قتله من النّعَم ( الإبل والبقر والغم ) قدراً 
وطوازة أوقذاراً #يقرط كوته عزنا 6 عرف الأححية ينا وسلامة عن العيون: 
فلا يجزئٌ صغير ولا معيب . 

النوع الثاني : قية الصيد طعاماً : بأن يقوّم بطعام من غالب طعام أهل 


1١18 - 1١7/؟‎ : الشرح الصغير‎ )١( 


لكل مسكين بحل التلف مدّ بمد الني مله » فإن لم يوجد فيه مساكين فيعطى 
الشاكين أقرت مكان له 

النوع الثالث ‏ عدل. ذلك الطعام صياماً : لكل مد صوم يوم » في أي مكان 
شاء من مكة أو غيرها , وفي أي زمان شاء » ولا يتقيد بكونه في الحج أو بعد 
رجوعة . 

وطريق تقدير الحكين لجزاء الصيد : في النعامة أو الفيل بّدَنة » وفي حمار 
الوحش أو بقرة الوحش بقرة » وفي الضبْع والثعلب والظبي وحمام حرم مكة 
ويمامه شاة . وفها.دون ذلك كفارة طعام أو صيام بتقويم الحكين . ولا جزاء 
عندهم فها حرم قطعه من الشجر في حرمي مكة والمدينة . 

وكذلك قال الشافعية"' مكل المالكية : إن أتلف المحرم صيداً له مثل من 
النعم ففيه مثله » وإن لم يكن له مثل ففيه قة » ويتخير في جزاء إتلاف الصيد 
لمثلي بين ثلاثة أمور : ذبح مثله والتصدق به على مساكين الحرم ٠‏ أو أن يقوم 
المثل بالدراهم ويشتري به طعاماً لمساكين الحرم » أو يصوم عن كل مد يوماً . 
وغير المثلي : يتصدق بقيته طعاماً أو يصوم عن كل مد يومأ . ففي النعامة 
بدنة » وفي بقر الوحش وحماره بقرة » وفي الغزال عنز » وفي الأرنب عناق ٠‏ وفي 
اليَرْبوع جَفْرة ( أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها ) » وفي الضبع 
كبش ء وفي الثعلب شاة » وفي الضب : جدي . ومالا تقل فيه يحم بمثله من 
النعم عدلان » لقوله تعالى : « يحك به ذوا عدل منكم » ويجب فيا لا مثل له مما 
لا نقل فيه كالجراد وبقية الطيور ماعدا المام : القية , عملا بالاصل في 
القييات . وتقدر القمة بموضع الإتلاف أو التلف لا ببكة على المذهب . ويلزم في 


)١(‏ مغني المحتاج ١‏ ١/76ه ‏ هله 
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الكبير كبير » وفي الصغير صغير » وفي الذكر ذكر » وفي الأنثى أنثى » وق الصحيح 
صحيح » وفي المعيب معيب إن اتححد جنس العيب » وفي السمين سمين » وفي 
المزيل نهزيل » ولو فدى المريض بالصحيح أو المعيب بالسلم أوالهزيل بالسمين 
فهو أفضل » ومالا مثل له مما فيه تقل وهو الجام في الواحدة منها شاة . 


والأظهر ضان قطع نبات الحرم اللي الرطب الذي لا يستنبت » وقطع 
أشجاره » ففي قطع الشجرة الحرمية الكبيرة : بقرة لها سنة » وف الصغيرة شاة » 
وفي الشجرة الصغيرة جداً : قيتها . والمذهب وهو الأظهر أن النبات المستنبت 
وهو ما استنبته الآدميون من الشجر كغيره في الحرمة والضضان » لكن يحل الإذخر 
والشوك وغيره كالعوسج من كل مؤذ » كالصيد المؤذي . فلا ضان في قطعه, 
والأصح حل أخذ نبات الحرم من حشيش ونحوه لعلف البهاتم وللدواء » 
وللتغذي » للحاجة إليه » ولآن ذلك.في معنى الزرع . ولا يضضن في الجديد صيد 
المدينة مع حرمته . 


وقال الحنابلة'" أيضأ مثل الشافعية : يخير في جزاء الصيد بين مثل له » 
أوتقومه محل تلف أو قربه بدرامم يشتري بها طعاماً » فيطعم كل مسكين مد 
بْر ء أونصف صاع-من غيره » أو يصوم عن طعام كل مسكين يوماً » وإن بقي 
دون طعام صام . ويخير فها لا مثل له من القهيات بين إطعام وصيام » ولا يجب 
كارع فية.: 

ويضن نبات الحرم الكي وشجره حت المزروع إلا الإذخر والككأة والفرة : 
فيجب في الشجرة الصغيرة شاة » وفها فوقها بقرة » ويخير بين ذلك وبين تقويم 
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الجزاء » وتوزع قيته كجزاء الصيد » وتجب قية الحشيش . ولا جزاء في قطع 
ما حرم من صيد المدينة وشجرها . 

طبوابط جزاء الصيد : 

أفاض ابن قدامة في بيان أحكام جزاء الصيد » نوجزها فيا يلي" : 

أولاً - وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد : أجمع أهل العلم على وجوبه » 
لقوله تعالى : « يا أبها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » ومن قتله منكم 
متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم » . 

وقتل الصيد نوعان : مباح ومحرم . 
أنواع : 

أحدها : أن يضطر إلى أكه , فيب لله ذلك بغير خلاف نعامه » لقوله 
تعالى : « ولا تلقوا بأيديك إلى التهلكة » ومق قتله ضنه » سواء وجد غيره أو 

الثاني : إذا صال عليه صيد » فم يقدر على دفعه إلا بقتله , فله قتله , 
ولاضان عليه » وهذا موافق لرأي الشافعي وأبي حنيفة » لأنه قتله لدفع شره » فم 

الثالث : إذا خلص:صيداً من سبع أو شبكة صياد » أو أخذه ليخلص من 
رجله خيطاً ونحوه » فتلف بذلك » فلا ضان عليه ؛ لأنه فعل أبيح لحاجة 
الحيوان » فلم يضن ما تلف به . 


057  ه١8/؟‎ : المغني‎ )١( 
)١8( سين 7 الفقه الإسلامي ج؟‎ 


ثانياً ‏ الجزاء واجب في الخطأ والعمد : وهذا متفق عليه بين أئّة المذاهب » 
لقول جابر : « جعل رسول الله مَكِنَهِ في الضبع يصيده الحرم كبشا تامدرسه 
الصلاة والسلام : « في بيض النعام يصيبه يصيبه الحرم : نه » ولم يفرق »' ولأنه ضان 
إتلاف استوى عمده وخطؤه كال الآدمي . 


ثالشاً ‏ الجزاء لا يجب إلا على الحرم : ولا فرق بين إحرام الحج وإحرام 
العمرة » سواء أكان مفرداً أم قارناً » لعموم النص فيها » ولاخلاف في ذلك . 

رابعاً ‏ الجزاء لا يجب إلا بقتل الصيد : لأنه الذي ورد به النص بقوله 
تعالى : < لا تقتلوا الصيد » والصيد : ما جمع ثلاثة أوصاف : وهو أن يكون 
يانه أكل لأ عاك لحصتها] وميا كلا خزاء فا لين اكول كسباء 
البهائم والمستخبث من الحشرات والطير وسائر الحرمات . وهذا قول أكثر أهل 
العلم » إلا أنهم أوجبوا الجزاء في المتوليد بين المأكول وغيره » كالمتولد من الضبع 
والذئب » تغليباً لتحريم قتله 

ولأاجراء تمان حر اد اي ا ب را 
والدجاج ونحوها . والاعتبار في ذلك بالأصل لا بالحال . 


خامساً - وجوب الجزاء في صيد البردون صيد البحر بغير خلاف : لقوله . 
تعالى : ( أحل لم صيد البحر وطعامه متاعاً لم وللسيارة' وحرم علي صيد 
البرما دمتم حرماً 4 . 

ولا فرق بين حيوان البحر الملح » وبين ما في الأمار والعيون » فإن اسم 
البحر يتناول الكل » لقوله تعالى : « وما يستوي البحران » هذا عذب فرات 

نَع شرابه » وهذا ملح أجاج » ومن كل تأكلون لما طرياً 4 وحيوان البحر : 


)١(‏ رواهما ابن ماجه 
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ما كان يعيش في الماء ويفرخ ويبيض فيه » كالسمك ونحوه » وإن كان مما يعيش 
في البر كالسلحفاة والسرطان فهو كالسمك لا جزاء فيه . أما طير الماء ففيه الجزاء 
باتفاق أهل العم . وكذا الجراد فيه الجزاء في قول الأكثرين . 

سادساً ‏ كيفية وجوب الجزاء بقتل الصيد : قال أبو حنيفة : الواجب 
القهة ؛ لآن الصيد ليس ثلي . وقال الجهور : الواجب الثل من النعم ؛ لقوله 
تعالى : © فجزاء مثل ما قتل من النعم » وجعل الني مَيَْهِ في الضبع كبشاً . 
وأجمع الصحابة على إيجاب المثل » فقالوا : « في النعامة بدنة » وحك ابن عباس 
وأبو عبيدة « في حما ل قيقة 
الماثلة » فإنها لا تتحقق بين النعم والصيد ا ل 
الصورة » وهو الأرجح لدي . 

والمتلف من الصيد قسمان : 

- قسم قضت فيه الصحابة : فيجب فيه ما قضت » وبه قال الحنابلة 
والشافعية . وقال مالك : يستأنف الحم فيه » لقوله تعالى : <« يحم به ذوا 
عدل » لكن مذهب المالكية موافق للرأي الأول ينا . ويدل للحتابلة 
وراك اا انك بر : « أن الني ينه جعل في الضبع يصيدها الحرم 
كبشا »"' وروى جابر عن الني يي : قال : « في الضبع كبش إذا أصاب امحرم » 
وفي الظبي شاة » وفي الأرنب عناق » وفي اليربوع جفرة »7 

» وقسم لم تقض فيه الصحابة : فيرجع إلى قول عدلين من أهل الخبرة‎ - ١ 
لقوله تعالى : © يحم به ذوا عدل منكم > فيحكان فيه بأشبه الأشياء به من النعم‎ 


. رواه أبو داود وابن ماجه عن جابر‎ )١( 
. رواه الدارقطني . والجفرة : التي قد فطمت ورعت‎ )1( 


5 20 


من حيث الخلقة » لامن حيث القية » بدليل أن قضاء الصحابة لم يكن بالمثل في 
القهة . وم يشترط الحنابلة في الحام كونه فقيهاً خلافا للمالكية » وإنما شرطوا فيه 
الغذالة:+ للتص عليه : 

ويجوز عند الحنابلة والشافعية كون قاتل الصيد أحد العدلين » لعموم قوله 
تعالى : © يحك به ذوا عدل منكم » والقاتل مع غيره ذوا عدل منا . 


سابعاً - نوع الجزاء : 

قال الحنابلة والشافعية : في كبير الصيد مثله من النعم » وفي الصغير : 
صغير » وفي الذكر : ذكر » وفي الأنثى أنثى » وفي الصحيح صحيح » وفي المعيب : 
معيب » لقوله تعالى : « فجزاء مثل ما قتل من النعم » ومثل الصغير صغير . 

وقال المالكية : يجب ما يجزئ في الأضحية » ففي الصغير كبير » وفي المعيب 
صحيح » لقوله تعالى : « هدياً بالغ الكعبة 4 ولا يجزئ في الهدي صغير 
ولا معيب . 

ضهان جزء الصيد : وأضاف الحنابلة : إإداتلف جزءاً من الصيد وجب 
قانة > لأن تله عفدو + فكان فقيه مصون) لاسي والأموال وولان الذي 
َه قال : « لا ينفر صيدها » فالجرح أولى بالنهي ٠‏ والنهي يقتضض التحريم » 
وما كان محرماً من الصيد وجب ضانه كنفسه . ويضن بمثله من مثله . هذا إن 
اندمل الصيد ممتنعاً » فإن اندمل غير ممتنع ضنه جميعه ؛ لأنه عطله » فصار 
كالتالف ء ولأنه مفض إلى تلفه » فصار كالجارح له جرحاً يتيقن به موته . قال 
ابن قدامة + وهذا هذهب أي خديفة.: 

ضهان مضاعفات الجرح : وإن جرح صيدأ » فوقع في شيء تلف به : 
ضنه ؛ لأنه تلف بسببه » وكذلك إن نفره فتلف في حال نفوره » ضنه . فإن 


 ؟الأ-‎ 


سكن في مكان وأمن من نفوره ثم تلف » لم يضمنه . ويجوز عند الحنابلة إخراج 
جزاء الصيد بعد جرحه وقبل موته . 


قاعدة الضيان : وكل ما يضمن به الآدمي يضن به الصيد من مباشرة 
وتسبب . وما جنت عليه دابته بيدها أو فها من الصيد » فالضان على راكبها . 
أواقائنها أوسائتها ».ونا حدت برجليًا “قلا عبان غلبته» > لأتنه لا يكن حفط 
رجلها . 

كيفية ضمان الطير : قال المهور : في النعامة بدنة » وفي اهام شاة ؛ لأن 
النعامة تشبه البعير في خلقته » فكانت البدنة مثلاً لما » وتوجب الآية المثل : 
« فجزاء مثل ما قتل من النعم » ولأن الآثارعن الصحابة ذكرت في الام 
شاة » وكذلك ماكان أكبر من الام كالحباري والكري والكروان والحجل والأوز 
الكبير من طير الماء » فيه شاة . 

وقال أبو حنيفة : الواجب هو القمة . 

ولا خلاف في أن ضان غير الام ونحوه من الطير هو القية في المكان الذي 
أتلفه فيه . وكذلك يضمن بيض الطير بقية الطير ء لقَوَلْ ابن عباس : « في بيض 
النعام قيته » . وقال المالكية" : يجب في الجنين وفي البيض عشر دية الأم . 

ثامناً ‏ التخيير في جزاء الصيد : اتفقت المذاهب على أن قاتل الصيد 
والأمورالثلاثة : هي ذبح النظير » وتقويم النظير بدراهم ثم بطعام » لكل 
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كفارة طعام مساكين » أو عدل ذلك صياماً > و« أو» في الأمر للتخيير» بين 
المثل أو الإطعام أو الصيام . وإذا اختار المثل ذبحه » وتصدق به على مساكين 
الحرم » لقوله تعالى : © هدياً بالغ الكعبة » وال هدي يجب ذبحه , ولا يجزئه أن 
يتصدق به حياً على المساكين » لتسميته هدياً » وله ذبحه في أي وقت شاء » 
ولا يختص ذلك بأيام النحر . 

كيفية تقدير الطعام ونوعه : 

قال الشافعية والحنابلة : ومتى اختار الإطعام : فإنه يقوم المثل بالدراهم » 
والدراهم بطعام ويتصدق به على المساكين ؛ لأن المثل الواجب إذا قوم » لزمت 
قهة مثله . ولا يجزئ إخراج القيبة ؛ لأن الله تعالى خير بين ثلاثة أشياء ليست 
القهة منها . ونوع الطعام احرج : هو الذي يخرج في الفطرة وفدية الأذى : وهو 
الحنطة والشعير والقر والزبيب . وقبال مالك : يقوم الصيد لا الثل ؛ لان 
التقويم إذا وجب لأجل الإتلاف » قوم المتلف كالذي لا مثل له . 

تقدير الصيام : 

وفي الصيام : يصوم عند الجمهور : عن كل مدا يوماً ؛ لأنها كفارة دخلها 
الصيام والإطعام » فكان في مقابلة المد ككفارة الظهار : المد فيها في مقابلة إطعام 
المسكين . وإذا بقي مالا يعدل يومأ » صام يوم كذلك . 

وقال أبو حنيفة : يصوم عن كل نصف صاع من بر يوم » إذ لا يجوز عنده 
أن يطعم المسكين أقل من نصف صاع ؛ لأن الطعام المذكور ينصف إلى ما هو 
المقيود ف الشررع .: 

تاسعاً ‏ مالا مثل له من الصيد كالجراد : يخير قاتله بين أن يشتري 
بقيته طعاماً » فيطعمه لمساكين » وبين أن يصوم . ولا يجوز إخراج القهة عند 
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الحنابلة في الظاهر » والشافعية » وإما يتخير بين إخراج طعام بقيته والصيام 


بعدد الأمداد . 


عاشيراً - تكرار قتل الصيد والاشتراك في القتل : كاما قتل صيداً حم 
عليه » فيجب الجزاء بقتل الصيد الثاني » كا يجب عليه إذا قتله ابتداء ؛ لأنه 
كفارة عن قتل » فاستوى فيه المبتدئ والعائد كقتل الآدمي » ولأن هذه الكفارة 
يدل مقلف يجب به المثل أو القية #قأفية يدل مال الدع 


ولو اشترك جماعة في قتل صيد ء فعليهم جزاء واحد في رأي الحنابلة على 
الصحيح والشافعية » لقوله تعالى : « فجزاء مثل ما قتل من النعم > والجماعة 
قد قتلوا صيدأ » فيلزمهم مثله » والزائد خارج عن الثل » فلا يجب . 


وقال الحنفية"' والمالكية : إذا اشترك ا حرمان في قتل صيد » فعلى كل واحد 
منهها الجزاء كاملا ؛ لأن كل واحد منهها جنى على إحرام كامل . وإذا اشترك 
الحلالان في قتل صيد الحرم » فعليها جزاء واحد ؛ لأن الضان هنا لحرمة الحرم » 
فجرى مجرى ضان الأموال » كرجلين قتلا رجلاً خطأ » يجب عليها دية واحدة » 
وعلى كل واحد منههما كفارة . 

وأضاف الحنابلة : إن كان شريك امحرم في قتل صيد مطلقاً حلالا أو سبعاً , 
فلا شيء على الحلال » ويحك على الحرام . 

وإن اشترك حرام وحلال في صيد حرمي » فالجزاء بينهها نصفان ؛ لأن 
الإتلاف ينسب إلى كل واحد منههما نصفه . 


(١).اللياب‏ : 5١١/١‏ وما بعدها 
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حادي عشر ‏ ملك الصيد بالبيع ونحوه وزوال ملكيته عنه . 
وقلكه بالإرث : 


قال أكثر الفقهاء : إذا أحرم الرجل وفي ملكه صيد ء لم يزل ملكه عنه » 
ولا يده الحكية » مثل أن يكون في بلده أو في يد نائب له في غير مكانه . 
ولا شيء عليه إن مات » وله التصرف فيه بالبيع والهبة وغيرهما » ومن غصبه 
لزمه رده » ويلزمه إزالة يده المشاهدة عنه » فإذا كان في قبضته أو رحله أو خيته 
أو قفص معه أو مربوطاً بجبل معه ٠‏ لزمه إرساله . 

والدليل على بقاء يد المالك عليه : أنه لم يفعل في الصيد فعلاً » فم يلزمه 
شيء » ؟ا لو كان في ملك غيره . 

ولا يملك المحرم الصيد ابتداء بالبيع ولا بالحبة ونحوهما من الأسباب » بدليل 
حديث الصعب بن جثامة المتقدم أنه َنَةِ رد امار الوحشي على صاحبه لآثنة 
محرم . فإن أخذه بأحد هذه الأسباب » ثم تلف:فعليه جزاؤه » وإن كان مبيعاً 
فعليه القهة أو رده إلى مالكه ٠‏ فإن أرسله فعليه ضانه كا لو أتلفه » وليس عليه 
جزاء » وعليه رد المبيع أيضاً . 

وإن ورث الحرم صيداً ملكه ؛ لأن الملك بالإرث ليس بفعل من جهته 2 
ونا يدخل في ملكه حكاً . سواء اختار ذلك أو كرهه . 


جدول محظورات الإحرام 


ما يترتب على فعل شيء منها عمداً 
أوسهوااوجهلا اولعذر 
الفدية بذبح شاة 


١‏ -لبس الرجل امخيط من 
الثياب أوالحذاء وسترالرأس 
بلاعذر 

١‏ -تغطية رأس الرجل ووجه 
المرأة 

* -إزالة الشعرمن الجسم بأي 
نوع في أي موضع 


الفدية بذبح شاة 


الفدية بذبح شاة بحلق ربع الرأس عند الحنفية » 
وإلافعليه الصدقة . 

الفدية بذبح شاة يإزالة ما يزيد عن عش رشعرات عند 
المالكية وإلا فعليه حفنة من طعام . 

الفدية بذبح شاة بإزالة ثلاث شعرات فأكثر عند الشافعية 
والحنابلة » وإلا فعليه إطعام مسكين عند الحنابلة » ومد 
لكتعرة ومدان لشعرتين 232 الشافعية:: 

الفدية بالذبح بتقلم أظافر يد أو رجل عند الحنفية , 
وأما عند الآئة الأحرين قعل تفضيل إزالة الشعن.. 


-تقلم الأظافر 


-استعال الطيب مطلقاً الفدية بالذبح 
5 هيد الخيوان أو التعوطن له.. ١‏ /جزاء عند الشيور ثالثل أوالتضدق قيب ه طعاما »او 
الصيام عن كل مد يوماً 


جزاء بالقية عند أبي حنيفة » ويخير فيها بين شراء هدي 
وذبحه أوالتصدق بطعام لكل مسكين نصف صاع من 
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ما يترتب على فعل شيء منها عمداً 
عد هط ها 


كل كاء ره روم العاني: واللناللة سنن كن 
الحجرة صغيرة أو كتيره » وقية النبات ٠.‏ 


مع القضاء اتفاقاً » وذبح بدنة عند الشافعية والحنابلة » 


وهدي عند المالكية » وبدنة بعد الوقوف عند الحنفية 
وقبله شاة . ولا فديةعند أحمد عل المرأة النائمة 
والمكرهة » ولاشىء عند الشافعية؛على من باش رمقدمات 
الماع ناسياً » ولاعلى الجامع الناسي والجاهل بالتحريم 
والمزأة المكرهة » ولا يفسد الحج أيضاً بذلك عندهم . 


5 رن 5 


المبحث الثاني عشر ‏ الفوات والإحصار : 
الفوات : ما يفوت به الحج » وحك الفوات”": 


ما يفوت به الحج : من أحرم بالحج مطلقاً فرضاً أو نفلاً » صحيحاً أو 
فاسداً » ففاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر » فقد فاته الحج ؛ 
لأن وقت الوقوف يتد إليه » ولأن الحج عرفة . 


قال اين جزي الي بور ع ا اه 


حكم الفوات : قال الحنفية : من فاته الحج وجب عليه أن يتحلل بأفعال 
العمرة : بأن يطوف ويسعى من غير إحرام جنديد لها » ويحلق أو يقصر ثم 
يقضي الحج من عام قابل » ولا دم عليه ؛ لأن التحلل وقع بأفعال العمرة » 
فكانت في حق فائت الحج بمنزلة الدم في حق الحصّر ء فلا يجمع بينها » فلو كان 
الفوات سبباً للزوم اهدي للزم الحرم هديان : للفوات والإحصار . 


وقال الجهور : من فاته الحج تحلل بعمرة من طواف وسعي وحلق أو 
كن رقص عل النووئن قابل م ولزثة امي نونك القضاءة سقط عه 


)١(‏ البدائع : ؟/١٠5‏ وما بعدها » فتح القدير : ٠١577‏ ومابعدهاء اللباب : 5١5/١‏ وما بعدها ء الشرح 
الصغير : ؟/١٠‏ وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص"؟١‏ » المهذب 575/١:‏ » المغني : 518/6 51١‏ » مغني الحتاج : 
١/له‏ ء حاشية الشرقاوي : 01١/١‏ وما بعدها . 
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ما بقي من المناسك كالنزول بمزدلفة والوقوف بالمشعر الحرام والرمي والمبيت 

أما دليل الفوات : فهو أن آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر» فن م 
يدرك الوقوف حتى طلع الفجر يومئذ » فاته الحج , بلا خلاف بين العاماء ؛ 
لقول جابر : « لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جَمُع » قال أبو الزبير : 
فقلت له : أقال رسول الله يِتعٍ ذلك ؟ قال : نعم »'"' » وقول الني ولع : 
« الحج عرفة » ففن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جَمُع » فقدتم حجه » : يدل على 
فواته بخروج ليلة جمع أي ليلة المزدلفة . 

وقال الني يَريَِهٍ : « من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج » ومن فاته 
عرفات بليل » فليحل بعمرة » وعليه الحج من قابل »'" . 

ودليل التحلل بعمرة : هو ما روي عن الصحابة كعمر وابن عمر'" وغيرها » 
ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات ٠‏ فع الفوات أولى . 
“-2 ودليل لزوم القضاء من قابل » سواء أكان الفائت واجباً أو تطوعاً : هو 
ما روي عن الصحابة : عمر وابنه وابن عباس وابن الزبير ومروان ٠‏ وقال يدع : 
« من فاته عرفات فاته الحج » فليحل بعمرة » وعليه الحج من قابل »' » ولأن 
الحج يلزم بالشروع فيه » فيصير كالمنذور . بخلاف سائر التطوعات . 

وأما لزوم الهدي عند المهور خلافاً للحنفية : فلقول الصحابة المذكورين » 


)١(‏ رواه الأثرم بإسناده 

(؟) روآه الدارقطني عن أبن عمرء وضعفه . 

(5) رواه الشافعي في مسنده » وروى مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن هبار بن الأسود أن عمر رضي الله عنه 
أفتق بوجوب القضاء والدم » واشتهر في الصحابة . 

(5) رواه الدارقطني عن أبن عباس 
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ولما روى عطاء : أن النبي مَلِئَة قال : « من فاته الحج فعليه دم » وليجعلها 
عمرة » وليحج من قابل  ''»‏ ولأنه حل من إحرامه قبل إقامه فلزمه هدي » 
كالحرم لم يفت حجه » فإنه يحل قبل فواته . 


بقاء الفائت محرماً لعام آخر : إن اختار من فاته الحج البقاء على 
إحرامه ليحج من قابل » فله ذلك ؛ لأن تطاول المدة بين الإحرام وفعل السك 
لا يمنع إتهامه » كالعمرة , وامحرم بالحج في غير أشهره . 


صغة القطباع : 

قال المهور : وإذا فاث القارن الحج حل » وعليه مثل ما أهل به من 
قابل ؛ لأن القضاء يجب على حني“”الأداء في صورته ومعناه » ويلزمه هديان : 
هدي للقران » وهدي فواته . 


وقال الحنفية : يطوف ويسعى لعمرته , ثم لا يحل حتى يطوف ويسعى 


الخطأ في وقت الوقوف : إذا أخطأ الناس » فوقفوا في اليوم الثامن أو في 
اليوم العاشر أي في غير ليلة عرفة » أجزأم ذلك » ولم يجب عليهم القضاء » لقوله 
يله : « يوم عرفة الذي يعرّف فيه الناس »'" . ولأن الخطأ نجم عن شهادة 
الشاهدين برؤية الهلال قبل الشهر بيوم » فوقفوا يوم الثامن ٠‏ أوغ عليهم 
الحلال » فوقفوا يوم العاشر ‏ ومثل هذا لا يؤمن في القضاء » فسقط . 


. روآه النجاد يإسناده‎ )١( 
رواه الدارقطني عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد » وروى الدارقطني أيضاً وغيره عن أبي‎ )1( 
. » هريرة أن رسول يِِتَةِ قال : « فطرك يوم تفطرون » وأضحام يوم تضحون‎ 
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فإن اختلفوا فأصاب بعض » وأخطأ بعض » وقت الوقوف » لم يجزئهم ؛ 
لأنهم غير معذورين في هذا . 

الإحصار : 

فَعَبَنَاه كان ومنها مكان ذبح دم الإحصار ووقته “مدا يقضيه الحص ,2 
نوال الما : 

أولاً ‏ معنى الإحصار : 

الإحصار لغة : المنع » وشرعاً عند الحنفية : منع امحرم عن أداء الركنين 
( الوقوف والطواف ) . وعند المهور : منع الحرم من جميع الطرق عن إقام الحج 
أو الغيرة:: 

والمنع عند الحنفية : إما بعد و أو مرض أوضياع نفقة أو حبس أو كس ر أو 
عرج وغيرها من الموانع التي تمنع المحرم من إتام ما أحرم به حقيقة أو شرعاً . ومن 
أحصر بمكة وهو ممنوع من الركنين : الوقوف واإطواف» كان محصاً ؛ لأنه تعذر 
عليه الإقام » فصار ؟ إذا أحصر في الحل » وإن قتَذَرعلى أحد الركتين » فليس 
بمحصر ؛ لانه إن قدر على الطواف تحلل به » وإن قدر على الوقوف فقد تم حجه » 

والمنع الذي يعدّ به الحرم محصراً عند المهور : هو ما يكون بعدوء 
فالإحصار بعدو بعد الإحرام مبيح للتحلل إجماعاً . ولا يجوز التحلل بعذر 


)١(‏ البدائع : ١0/١‏ 3287ء فتح القدير : ؟/دة 5 5١5‏ , اللباب : 75١4 5١5/١‏ ء بدأية المجتهد: 
5581-7 ء القوانين الفقيية : ص«؟٠ء‏ الشرح الصغير : ١57/6‏ 157 ء الشرح الكبير : 15/1 18 » مغني 
الحتاج : 555/١‏ 5ه ء شرح المجموع : 585/8 - 518 » المهذب 35/١:‏ 355 ء المغني : 703/6 - 534 ء كشاف 
القناع : //ا١ 7‏ 6١7ء‏ الإيضاح : ص7ة ‏ 38 . 
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المرض أو الحبس في دين يكن من أدائه » أو ذهاب نفقة » فن مرض يصبر حتى 
يبرأ » فإذا برئ أتم ما أحرم به من حج أو عمرة . وعلى المدين أن يؤدي الدين . 
ويمضي في حجه » فإن فاته الحج في الحبس لزمه المسير إلى مكة » ويتحلل بعمل 
عمرة » ويلزمه القضاء . ومن ذهبت نفقته بعث هدي إن كآن معه ليذبحه بمكة, 
وكان على إحرامه حتى يقدر على الوصول إلى البيت . وعليه » فكل من تعذر عليه 
الوصول إلى البيت بغير حصر العدو من مرض أو عرج أو ذهاب نفقة وضياع 
طريق ونحوه ء لا يجوز له التحلل بذلك » بل يصبر حتى يزول عذره . 

المحصر بمكة : ومن حصر بمكة عن البيت بعدو أو مرض أو حبس ولو بحق 
فقد أدرك الحج » ولا يحل إلا.يطواف الإفاضة » ولو بعد سنين . 

شرط التحلل : لكن إن شرط احرم التحلل بمرض » تحلل بهءلمافي 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : « دخل رسول الله يَيِنَّهِ على ضبّاعة 
بنت الزبير » فقال لما : أردت الحج » فقالث : والله » ما أجدني إلا وجعة . 
فقال : حجي واشترطي » وقولي : اللهم محلّي حيث جبستني » ويقاس عليه 
غيره . ولا يسقط عنه الدم عند الحنفية والشافعية إذا شرط عند الإحرام أنه 
معلل إذا أحمن..: 

وقال الحنابلة : لاشىء عليه » لا هدي ولا قضاء ولا غيره » فيان للشرط 
تأثيرا في العبادات . ْ 


الأدلة : 

استدل الحنفية : على عموم أسباب الإحصار بعموم قوله تعالى : # فإن 
أحصرتم فها استيسر من المدي » والمنع كا يكون من العدو ء يكون من المرض 
وغيره » والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب »إذ الحم يتبع اللفظ لا 


ل/لا8؟ - 


السبب . وعن الكسائي وأبي معاذ أن الإحصار من المرض » والحصر من العدو, 
فعلى هذا كانت الآية خاصة في الممنوع بسبب المرض . 

واستدل الجمهور : بأن آية الإحصار المذكورة : « فيان أحصتم .. © 
نزلت في أصحاب رسول الله يلِنّوٍ حين أحصروا من العدوء وفي آخر الآية 
الشريفة دليل عليه » وهو قوله عز وجل : © فإذا أمنتم » والأمان من العدو 
1 

وروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهها أنها قالا : « لا حصر إلا من 
عدو » . 

شروط التحلل عن ه)لمالكية : يرى المالكية أن للمحصر مس حالات 
يصح له الإحلال في أربعة منها : وهي أن يكون العذر طارئاً بعد الإحرام » أو 
متقدماً ولم يعم به » أوعم وكان يرئ أنه لا يصده » وأن يشرط الإحلال فيا إذا 


ويمتنع الإحلال في حالة واحدة : هي إن صد عن طريق » وهو قادر على 
الوصول من غيره . 

رفض الإحرام : إن قال الحرم : أنا أرفض الإحرام وأحل » فلبس 
الثياب » وذبح الصيد » وعمل ما يعمله الحلال » يظل محرماً » ويكون الإحرام 
باقياً في حقه » تلزمه أحكامه » ويلزمه جزاء كل جناية جناها عليه » فعليه في 

() لكن قال ابن رشد في ( بداية امجتهد : 65/8؟ ) : الأظهر أن قوله سبحانه : «“فإذا أمنتم فن تمتع بالعمرة 
إلى الحج » أنه في غير الحصرء بل هو في التتتع الحقيقي ٠‏ فكأنه قال : فإذا لم تكونوا خائفين » لكن قتعتم بالعمرة إلى 


الحج » فا استيسر من الحدي » ويدل على هذا التأويل قوله سبحانه : © ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام » والمحصر يستوي فيه حاضر المسجد الحرام وغيره يإجماع . 
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الدماء » ويفسد حجه . وليس عليه لرفضه الإحرام شيء ؛ لأنه مجرد نية لم تؤثر 
شيئاً . 


تحليل الزوجة من حج تطوع : ذكر الشافعية والحنفية أن للزوج 
تحليل زوجته » كا له منعها ابتداء من حج أو عمرة تطوع أو فرض في الأظهر م 
يأذن فيه » لكلا يتعطل حقه من الاستتتاع » ؟ له أن يخرجها من صوم النفل » 
فإذ أذنيا »لم يجزلرضاه بالضرر . وتحليلها في الحال من غير ذبح هدي عند 
الحنفية » ومع الهدي عند الشافعية . والمراد بتحليله إياها : أن يأمرها بالتحلل » 
وتحللها كتحلل الحصر . فإن لم يأمرها » م يجزلها التحلل . وليس للزوج تحليل 
الرجعية أو البائخ + يل سيط للغدة + فإن انقضت عدا أقت غرقا أو حجهنا 
إن بقي الوقت » وإلا تحللت بعمرة + ولزمها القضاء ودم الفوات . 

ثانياً ‏ أحكام الإحصار : يتعلق بالحصر أحكام » لكن الأصل فيه 
حكمان : أحدههما ‏ جواز التحلل عن الإحرام » والثاني - وجوب قضاء ما أحرم 
به بعد التحلل . 

أما جواز التحلل من الإحرام : فيقتضي بيان معنى التحلل ودليل جوازه » 
وما يتحلل به ومكان وزمان ذبح الهدي . 

أما معنى التحلل : فهو فسخ الإحرام والخروج منه بالطريق الموضوع له 
شرعاً . وأما دليل جوازه فقوله تعالى : « فيان أحصرتم فا استيسر من المدي » 
وفيه إضار » ومعناه : فإن أحصر عن إتهام الحج والعمرة » وأردتم أن تحلوا » 
قاذ كوا نما تيك من المدف: + إذ الاحصاوتقية لا يوحنية امدق 

وأما ما يتحلل به : فإن أمكنه الوصول إلى البيت » تحلل بعمل عمرة » وإن 
تعذر عليه ذلك ذبح اهدي , فيبعث عند الحنفية بالهدي أو بمنه ليشتري به 

50000 الفقه الإسلامي ج" )١95(‏ 


هدياً » فيذبح عنه » ومالم يذبح لا يحل » سواء عند الحنفية شرط عند الإحرام 
الإحلال بغير ذبح عند الإحصارأو/ يشترط . 


والهدي : بدنة أو بقرة أوشاة ٠.‏ 


قارناً » للآية السابقة : ©« فإن أحصرتم فا استيسر من اهدي » والآية نزلت 
بالحديبية حين صد المشركون الني وَلَِهِ عن البيت ٠‏ وكان معقرأ » فنحرثم 
حلق » وقال لأصحابه : « قوموا فانحروا » ثم احلقوا»'" . 

وإن كان قارناً فعليه عند الشافعية والحنابلة دم واحد » وعند الحنفية 
دمان » بناء على أصل أن القنارن عند الحنفية محرم بإحرامين » فلا يحل إلا 
بهذين » وعند الآخرين محرم بإحرام واحد » ويدخل إحرام العمرة في الحجة ؛ 
فيكفيه دم وأحد . 


فإن ل يكن مع امحصر هدي ٠‏ وعجز ؤاكر انتقل عند الحنابلة إلى صوم 
عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله » لأنه دم واجب للإحرام » 
فكان له بدل كدم المتع والطيب واللباس » ويبقى على إحرامه حتى يصوم أو 
ينحر الهدي ؛ لأنما أقها مقام أفعال الحج ٠‏ فم يحل قبلهها . وانتقل عند الشافعية 
في الأصح إلى الإطعام » فتقوّم الشاة دراهم » ويخرج بقهتها طعاماً » فإن عجز 
صام عن كل مد يوماً » وإذا انتقل إلى الصوم » له التحلل في الحال في الاظهر . 

وقال الحنفية والمالكية : ليس للهدي الواجب بالإحصار بدل ؛ لأنه لم يذكر 
في القرآن . 


. ) 1/0 : روأه البخاري وأحمد عن ابن عمر ( نيل الأوطار‎ )١( 
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والتحلل عند الشافعية والحنابلة يكون بثلاثة أشياء : ذبح » ونية التحلل 
بالذبح » وحلق أو تقصير ء لحديث « إنا الأعمال بالنيات » ولأن الني ظلِقَوٍ حلق 
يوم الحديبية » وفعله في النسك دال على الوجوب . 


والحلق شرط أيضاً عند المالكية » وليس بشرط للتحلل » وإفا يحل الحصر 
بالذبح بدون الحلق في قول أبي حنيفة وعحمد . لإطلاق نص الآية السابقة : « فإن 
أحصرتم فا استيسر من اهدي » فن أوجب الحلق فقد جعله بعض الموجب » 
وهذا خلاف النص ء ولآن الحلق للتحلل عن أفعال الحج والحصر لا يأتي بأفعال 
الج كلا جاتق علينة ,والنويك ف لخلى باندينينة بول عل التسدب 
والاستحسان : 


وقال المالكية : الحصر بعدو أوفتنة في حج أوعمرة يتربص ما رجا كشف 
ذلك » فإذا يئس تحلل بموضعه حيث كان من الحرم وغيره » ولا هدي أودم 
عليه . فإن كان معه هدي نحره وتحلل بالنية والحلق بشرطين : أومما - إن لم يعم 
بالمانع عند إرادة إحرامه . وثانيها - أن ييأس من زوال المانع قبل الوقوف 
بعرفة » والمعمد عند أشياخ المالكية أنه لا يتحلل إلا بحيث لو سار إلى عرفة من 
مكانه » لم يدرك الوقوف » فإن علم أوظن أو شك أنه يزول المانع قبل الوقوف » 
فلا يتحلل حتى يفوت » فإن فات الوقوف فعل عمرة . 

وأما مكان ذبح المهدي عند الحنفية : فهو الحرم » لقوله تعالى : 
« ولا تحلقوا رؤوسك حتى يبلغ المدي محله » ولو كان كل موضع محلا له ,م 
يكن لذكر امحل فائدة » ولآنه عز وجل قال : « ثم محلها إلى البيت العتيق © 
أي إلى البقعة التي فيها البيت . فلا يجوز عندهم ذبح دم الإحصار إلا في الحرم » 
فيبعث شاة تذبح في الحرم » ويواعد من يحملها يوماً بعينه يذبحها فيهءثم 


35١2 


يتحلل , أي يحل له ما كان محظوراً . ويجوز لامحصر بالعمرة أن يذبح مق 
شاء . أما الصدقة والصوم فيجزيان في أي مكان شاء . 

وأما زمان ذبح المهدي : فيجوز عند أبي حنيفة ذبح الهدي قبل يوم 
التخن لأطلاق النض »+ ولأنة لتمجيل الفحلل ':وقال الضاحيان ٠‏ لا جوز 
الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحر كدم المتعة والقران . وعلى الرأي الأول وهو 
الراجح : يكون زمان ذبح المدي مطلق الوقت» لا يتوقف بيوم النحرء سواء أكان 
الإحصارعن الحج أم عن العمرة . 

وحكم التحلل أي أثره : صيرورته حلالاً يباح له تناول جنيع ما حظره 
الإحرام لارتفاع الحاظر » فيعود حلالاً ما كان قبل الإحرام . 

وقال الجمهور غير الحنفية : من تحلل ذبح شاة حيث أحصر في حل أو حرم 
وقت حصره » لإطلاق الآية السابقة : « فيان أحصرتم فا استيسر من الهدي » 
ولأن الني مَلِنَهِ حينما منعه كفار قريش نحر هديه وحلق رأسه بالحديبية » قبل 
يوم النحر » فله النحر في موضعه ؟ا فعل النبي . 

لكن وإن جاز التحلل قبل يوم النحر » فالمستحب له عند الشافعية 
والحنابلة وأبي حنيفة مع ذلك الإقامة على إحرامه » رجاء زوال الحصر ء فتى زال 
قبل تحلله » فعليه المضي لإقام نسكه » بغير خلاف . 

والخلاصة ألا هدي على الحصر إن لم يكن معه عند المالكية » وعليه المدي 
عند المهور. 

ثالثاً ‏ ما يقضيه المحصر : 

قال الحنفية : إذا تحلل الحصر بالحج » فعليه حجة وعمرة قضاء عما فاته ؛ 
لأند فى معن فائت الحج الذي يتحلل بأفعال العمرة » فإن لم يأت بها قضاها . 
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هذا إذا ل يحج من عامه » فإن حج منه ملا عمرة عليه ؛ لأنه ليس في معنى فائت 
الحج . 

وعلى المحصر بالعمرة القضاء لما شرع فيه » وعلى الحصر القارن حجة 
وعمرتان » أما الحج وإحدى العمرتين : فاما بينا أنه في معىق فائت الحج » وأما 
الثانية : فلأنه خرج منها بعد صحة الشروع فيها . 

والحاصل أنه يجب عند الحنفية على امحصر قضاء ما أحرم به بعد التحلل : 

أ- فإن كان أحرم بالحجة لا غير : فإن بقي وقت الحج عند زوال الإحصار 
وأراد أن يحج من عامه ذلك وأخود وي ترلس عليه نية القشيادة ولا غرة 
عليه . وإن مضت السنة فعلية قضاء حجة وعمرة » ولا تسقط عنه تلك الحجة إلا 
فية القفياك:: 

ب - وإن كان إحرامه بالعمرة لا غير » قضاها » لوجوبها بالشروع في أي 
وقخا شام لأنه لبون ذا وقك سن 

ج - وإن كان قارناً فأحرم بالعمرة والحجة : فعليه قضاء حجة وعرتين » 
أما قضاء حجة وعمرة فلوجويهم| بالشروع » وأما العمرة الأخرى فلفوات الحج في 
عامه ذلك ؛ لأن العمرة تتعين بالإحصارء لأنها أقل الواجبين » وهو شىء 

ودليلهم في الملة على وجوب القضاء : أن النبي مَلِئَةِ لا تحلل زمن الحديبية 
قضى من قابل » وسعيت عرة القضاء » ولأنه حل من إحرامه قبل إقامه » فلزمه 
القضاء »5 لو فاته الحج . 

وقال المالكية : على المتحلل بفعل غزة أو بالنية حجة الفريضة »: 
ولا تسقط عنه بالتحلل المذكور . أما حجة التطوع : فيقضيها إذا كان التحلل 


لزن أو تكولا تعره أو جد فق "انا لو كان لجال عدو او فتكة ار سن 
انا فلا يطالت «القضاء + 

وقال الشافعية : لا قضاء على الحصر المتطوع إن تحلل من إحصار عام أو 
خاص » لعدم وروده » وقد أحصر مع الني ته في الحديبية ألف وأربعائة » وم 
يعر معه في العام القابل إلا نفر يسير » أكثر ما قيل : إنهم سبعائة . 

وإن ‏ يكن تطوعاً نظر : إن كان نسكه فرضاً مستقراً عليه . كحجة 
الإسلام فها بعد السنة الأولى من سني الإمكان , أو كانت قضاء أو نذراً » بقي في 
ذمته » كا لو شرع في صلاة فرض ول يها » فإنها تبقى في ذمته . وإن كان غير 
مستقر كحجة الإسلام في السنة الأولى من سني الإمكان » اعتبرت الاستطاعة بعد 
زوال الإحصار » إن وجدت وجب الحج » وإلا فلا . 


وكذلك قال الحنابلة في الصحيح من المذهب : لا قضاء على الحصر إن 
تحلل ول يجد طريقاً أخرى إلا أن يكون واجباً ‏ يفعله بالوجوب السابق ؛ لأنه 
تطوع جاز التحلل منه مع صلاح الوقت له » فلم يجب قضاؤه ٠‏ ؟ لو دخل في 
الصوم يعتقد أنه واجب » فم يكن . وأما خبر قضاء العمرة الذي احتج به 
الحنفية » فم ينقل إلينا أن الني يَِتَهِ أمر أحداً بالقضاء » والذين اعمروا مع النني 
َلِنَوٍ كانوا نفرأ يسيراً » كا بينا في مذهب الشافعية . 


رابعاً - زوال الإحصار : 
قال الحنفية : إذا زال الإحصار قبل التحلل » فإن قدر على إدراك المدي 
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لزوال العجز قبل حصول المقصود بالخلف » ويفعل هديه ما يشاء ؛ لأنه ملكه , 

وإن قدر على إدراك المدي دون الحج » تحلل » لعجزه عن الأصل . وإن 
قدر على إدراك الحج دون الهدي » جاز له التحلل استحساناً » لكلا يضيع عليه 
ماله مجاناً » إلا أن الأفضل التوجه لأداء الحج . 

وقال الممهور : متى زال الحصر قبل تحلله » فعليه للضي لتقام نسكه » وهذا 
لا خلاف فيه . وإن زال الحصر بعد فوات الحج » تحلل بعمل عمرة » فيإن فات 
الحج قبل زوال الحصر ء تحلل ,هدي . 

ووجوب المضي لإتمام النسك .فيا إذا كانت حجته حجة الإسلام » أو كانت 
الحجة واجبة ؛ لأن الحج عند الأكثرين غير الشافعية يجب على الفور » فإن م 
تكن الحجة واجبة » فلا شيء عليه » كمن لم يحرم . 

الملبحث الثالث عشر ‏ اهدي : 
وزمانه » ذاببح اهدي » التصدق بلحمه » الانتفاع به “ تقليد اهدي وإشعاره « 
عطب الهدي في الطريق" . 

أولاً ‏ معنى الهدي : 


المدي في اللغة : امم لما هدى أي يبعث وينقل » وفي الشرع : 


27١9 ١١9/5 : ء الشرح الصغير‎ 3٠١ 5١5/١ : ء الكتاب مع اللباب‎ 358 , 358 55١/5 : فتح القدير‎ )١( 
2, هاو/١‎ : مغني الحتاج‎ , 53237 505/١ : القوانين الفقهية : ص؟؟١ وما بعدها ء المهذب‎ ,» 307 - 5057/١ : بداية المجتهد‎ 
: كشاف القناع : 809/5 05 , شرح مس : حى/دكاء البدائع‎ , 5044 285. 5:8١ وما بعدهاء‎ ٠0/5 : المغني‎ 
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هوما بهدى إلى الحرم من الأنعام ( الإبل والبقر والغنم ) . وسوق الهدي سنة 
من أراد أن يحرم بحج أو عمرة . 

ثانياً ‏ أنواع اهدي وصفته : 

اهدي #بدنة أو يقرة أوشاة + وأدناه:شاة": وقد يطلق :اندم أو النسك على 
الهدي » والمراد بالنسك أو الدم هو الذبيحة وهى الفاةاء لإجماع المسلين على أن 
الشاة مجزية في الفدية عن حلق الشعر أوقم الظفر ونحو ذلك . 

وأفضل اهدي : البدنة ثم البقرة » ثم الضأن » ثم المعزء لما روي أن رسول الله 
له لما أحصر بالمدينة عر البنان ون از من الأعمال أنضليا : 

وامجزئ من الهدي بالآتفاق ما يجزئ في الأضحية » وهو التي فصاعداً , 
وهو عند الحنفية مثلاً : ما تم له خمس سنين » ومن البقر : سنتان » ومن الغ 
سنة ومن المعزما له سنتان » لكن يز عنيدم وعند الحنابلة الجذع من الضأن : 
وهوما دون الثني. » وهو ماله ستة أشهر » لحلايكٌ : « يجزئ الجذع من الضأن : 
الا 5 والهدي مثله ٠‏ 

ولا يجزئ في ا هدي مقطوع الأذن أو أكثرها يمكلا مقطوع الذَنْب ء ولا اليد 
ولا الرجل ولا الذاهبة العين » ولا العجفاء ( كثيرة ال مزال ) » ولا العرجاء التي 
لاتمنى إلى اكنسك ( الموضع الذي تذبح النسائك فيه ) ؛ لأنها عيوب بينة.. 

والذكر والأنثى في الهدي سواء ٠‏ لآن الله تعالى قال : © والبدن جعلناها لم 
من شعائر الله > ولم يذكر ذكراً ولا أنى . 


)١(‏ رواه ابن ماجه » والفرق بين جذع الضأن وجذع المعز : أن الأول ينزو فيلقح » بخلاف الثاني » ويعرف 
كونه أجذع بمو الصوف على ظهره . 
5«2ةؤة” 4‏ 


نوعا المهدي شرعاً : الهدي نوعان : واجب وتطوع . 

أما هدي التطوع : فهو ما يقدمه الإنسان قربة إلى الله تعالى بدون إيجاب 
سابق . ويستحب لمن قصد مكة حاجاً أو معتراً أن يهدي إليها من ببية الأنعام , 
وينحره ويفرقه » لما روي أن رسول الله مََِهِ أهدى مائة بدن" . والأفضل عند 
اجمهور سوق الحدي من بلده » فإن لم يكن » فن طريقه من الميقات أو غيره أو 
من مكة أو منى » ولا يشترط أن يجمع المدي بين الحل والحرم » ولا أن يقفه 
بعرفة » ولكن يستحب ذلك . وقال مالك : أحب للقارن أن يسوق هديه من 
حيث يحرم » فإن ابتاعه من دون ذلك مما يلي مكة بعد أن يقفه بعرفة » جازء 
وقال في هدي المجامع : إن لم يكن ساقه فليشتره من مكة » ثم ليخرجه إلى الحل » 
وليسقه إلى مكة . 

والمستحب أن يكون ما هدي سميناً حسناً » لقوله عز وجل : #« ومن 
يعظم شعائر الله فإها من تقوى القلوب 4" قال ابن عباس في تفسيرها : 
الانتنان والاتعحسان والاستعظام . 

والهدي الواجب نوعان : واجب بالنذر في ذمته للسساكين أو على الإطلاق » 
فإن نذر وجب عليه ؛ لآنه قربة » فلزمه بالنذر . 

وواجب بغير النذر ء كدم المتع والقران » والدماء الواجبة تكون بترك 
واجب أو فعل محظور . وقد عرفنا أن الواجب بغير النذر عند المالكية خمسة 
أنواع : 

هدي المتعة والقران » وكفارة الوطء » وجبر ما تركه من الواجبات كرمي 


. حديث صحيح رواه البخاري ومس‎ )١( 
. الشعائر لغة : العلاتم » وشعائر الله : معالم دينه‎ )5( 
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امار والمبيت بمنى والمزدلفة وغير ذلك » وهدي الفوات » وجزاء الصيد . 

اللهمدي الواجب بغير النذر : ينقسم المدي الواجب بغير النذر عند 
الشافعية والحنابلة قسبين : منصوص عليه في القرآن » ومقيس على المنصوص"" . 

أما المنصوص عليه : فهو أربعة أنواع : دم التتع » وجزاء الصيد » وفدية 
دفع الأذى كحلق » وفدية الإحصار . 

فإن عدم المتمتع الدم » فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج » وسبعة إذا رجع 
إلى أهله » للآية السابقة :9 فن م يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 

رجعتم > والعبرة بالعدم في محل الذبح » وإن كان له مال غائب عن ذلك امحل . 

ولا يجب عليه تحصيل الدم بأكثر من ثُن المثل . 

وإن فاته صوم الثلاثة الأيام في الحج » فرق بينها وبين السبعة » بقدر 
تفريقه بينهها في الأداء » وهو أربعة أيام: » ومدة إمكان السير إلى وطنه , على 
العادة الغالبة . 

وجزاء الصيد : إن كان له مثل خير بين أمورثلاثة : إخراج مثله » بأن 
يذبحه ويتصدق به على مساكين الحرم » أو تقويمه بدراهم يشتري بها مثلاً طعاماً 
يجزئ في الفطرة » ويتصدق به على مساكين الحرم » لكل مسكين مد ء أو أن 
يصوم عن كل مد يوماً » لآية : «# فجزاء مثل ما قتل من النعم » وهو صوم 
التعديل » لقوله تعالى : « أوعدل ذلك صياماً > وإن ‏ يكن له مثل خير بين 
أمرين : تقويمه وشراء طعام به والتصدق به » أوصوم يوم عن كل مد . والمعتبر 
في قهة غير المثلي : بمحل الإتلاف , لا ببمكة » وفي قهة مثل المثلي بمكة . لا محل 
الإتلاف . 


. المغني : 85/5ه وما بعدها‎ 25٠١  ه١ه/١‎ : حاشية الشرقاوي‎ )١( 
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وفدية دفع الأذى كحلق وتقلم أظفار : يخير بين أمور ثلاثة : ذبح شاة 
بصفة الأضحية والتصدق بلحمها على مساكين الحرم » وصوم ثلاثة أيام » وتصدق 
باثني عشر مداً على سنة مساكين في الحرم » لكل مسكين مدان » لقوله تعالى : 
« فن كان من مريضاً أو به أذى من رأسه ‏ أي فحلق ‏ ففدية من صيام أو 
صدقة أونسك » . 

ودم الإحصار : شاة بصفة الأضحية » لقوله تعالى : « فإن أحصتم فا 
استيسر من الهدي » فإن عدمها وقت الإخراج ٠‏ فيجب عند الشافعية بدلا كدم 
التتع وغيره » وهو طعام بقهتها » فإن عجز عنه صام عن كل مد يوماً » قياساً 
على الدم الواجب بترك مأمون به » وعند الحنابلة : لا إطعام فيه وينتقل إلى 
صيام عشرة أيام » وقال مالك وأبو خنيفة : لا بدل له ؛ لأنه لم يذكر في القرآن . 

وأما المقيس على المنصوص عليه فهو نوعان : 

أحدهما ‏ لترك نسك يجبر تركه وهو خمسسة : ترك الإحرام من الميقات 
والمبيت بمزدلفة » وبنى » والرمي وطواف الوداع » ويقاس غلى دم المتتع » 
ويقاس عليه أيضأ دم الفوات ٠‏ وهو ذبح شاة » فإن عجز صام عشرة ايام . 

والثاني - الترفه : وهو خمسة أيضاً : الوطء في فرج أو غيره » والامس 
بشهوة » والقبلة » والتطيب » واللباس » يقاس على فدية الاذى : صيام أو صدقة 
أ شتلك + 


ثالثاً ‏ شروط هدي التمتع : 


خري من كه إن نا تنو فية الملاة تهوامتع + عليه مم بالأجاع + لقوله 
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تعالى : # فن تمتع بالعمرة إلى الحج » فا استيسر من المدي , فن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم » تلك عشرة كاملة » ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام » . 

ويمكن تلخيص شروط وجوب الدم على المنتع بما يأقي وهي خمسة : 


الأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج : فإن أحرم بها في غير أشهره م 
يكن متتعاً » سواء وقعت أفعالها في أشبر الحج أو في غير أشبره . وهذا لا خلاف 
فيه إلا في شذوذ عن طاوس والحسن, إلا أن أبا حنيفة قال: إن طاف للعمرة 
أربعة أشواط في غير أشبر الحج : فليس بتتتع » وإن طاف الأربعة في أشهر 
الحج » فهو متنتع ؛ لأن العمرة صحت في أشهر الحج . 


الثاني أن يحج من عامه : فإن اعقر في أشهر الحج » ول يحج ذلك 
العام » بل حج من العام القابل » فليس قتع » وهذا لا خلاف فيه إلا في قول 
شاذ عن الحسن ؛ لأن الله تعالى قال : « فن تمتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من 
المدي > وهذا يقتضي الموالاة بينها . 

الشالث ‏ ألا يسافر بين العمرة والحج سفراً بعيداً تقصر في مثله 
الصلاة . وهذا رأي الحنابلة : لقول عمر : « إذا اعتمر في أشبر الحج » ثم أقام » فهو 
متتتع » فإن خرج ورجع فليس بمقتع » . 

وقال الشافعي : إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه . 

وقال الحنفية : إن رجع إلى مصره » بطلت متعته » وإلا فلا . 

وقال المالكية : إن رجع إلى مصره أو إلى غيره ما هو أبعد منه » بطلت 


متعته » وإلا فلا . 


الرابع - أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج : فإن أدخل 
الحج على العمرة قبل حله منها » 5 فعل الني يله والذين كان معهم المدي من 
أصحابه » فهذا يصير قارناً » ولا يلزمه دم المتعة » لأمر الني يِه في الحديث 
المتفق عليه عن عائشة التي حاضت بالإهلال بالحج وترك العمرة » ولم يوجب 
عليها هدياً ولا صوماً ولا صدقة . 

ولكن عليه حينئذ دم للقران ؛ لأنه صار قارناً » وترفه بسقوط أحد 
البيقرية :: 

الخامس ‏ ألا يكون من حاضري المسجد الحرام : وهذا متفق عليه ؛ 
فلا يجب دم المتعة على حاضري المسجد الحرام » بنص القرآن الكريم : © ذلك لمن 
لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » ولأن حاضر المسجد الحرام ميقاته مكة, 
فلم يحصل له الترفه بترك أحد السفرين , ولأنه أحرم بالحج من ميقاته » فأشبه 
المفزه :: 

من هم حاضرو المسجد الحرام : وحاضرو المسجد الحرام عند الحنفية : 
من دون الميقات » لأنه موضع شرع فيه النسك » فأشبة:الحرم . وعند المالكية : 
مم أهل مكة وذي طوى . وعند الشافعية في الأصح : هم من دون مرحلتين 
( مسافة القصر ) من الحرم ؛ لأن كل موضع ذكر الله فيه المسجد الحرام فهو 
الحرم » إلا قوله تعالى : # فول وجهك شطر المسجد الحرام » فهو نفس 
الكعبة » فإلحاق هذا بالأع الأغلب أولى . والقريب من الشيء يقال : إنه 
حاضره . ْ 

وعند الحنابلة : هم أهل الحرم » ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر ؛ 
لأن حاضر الشيء : من دنا منه » ومن دون مسافة القصر قريب في حك الحاضر » 
كا قال الخافعية ٠‏ تدليل أن من قصده لا وترخص رخضن السفر + 

ا 


وإذا كان لامقتع قريتان : قريبة وبعيدة » فهو من حاضري المسجد الحرام ؛ 
لأن له أن يحرم من القريبة » فلم يكن بالتمتع مترفهاً بترك أحد السفرين . 

وعليه : إن دخل الافاقي مكة مقتتعاً ناويا الإقامة بها » بعد تمتعه » فعليه دم 
المتعة. 

وإذا ترك الآفاقي الإحرام من الميقات » ثم نوى العمرة وحل منها » وأحرم 
بالحج من مكة من عامه » فهو متتتع » عليه دمان : دم المتعة » ودم ترك الإحرام 
من الميقات . 


الصيام بدل دم المتعة : فإن لم يجد المتتع الهدي » ينتقل إلى صيام ثلاثة 
أيام في الحج » وسبعة إذا رجع إلى وطنه . وتعتبر القدرة على اللمدي في موضعه » 
فتى عدمه في موضعه » جاز له الانتقال إلى الصيام » وإن كان قادراً عليه في 
بلده ؛ لأن وجوبه موقت » وما كان وجوبه موقتاً اعتبرت القدرة عليه في 
موضعه ء كالماء في الطهارة إذا عدمه قإمكانه » انتقل إلى التراب . ولا يجب 
التتابع في أيام الصوم » وإنما يندب . 

وإذا لم يصم الممتع الثلاثة الأيام في الحج » فإنه يصومها بعد ذلك » باتفاق 
أئة المذاهب ٠‏ والأظهر عند الشافعية أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين 
المع 

ومن شرع في الصيام , ثم قدر على الحهدي . م يكن عليه عند الحنابلة 
والمالكية والشافعية الخروج من الصوم إلى المدي » إلا إذا شاء » لانه صوم دخل 
فيه لعدم الهدي . 

والمرأة إذا أحرمت متّتعة » فحاضت قبل طواف العمرة » لم يكن لما أن 
تطوق يالبيت ؟ لآن الطواق بالبيت صلاه »ولأها منوعة من دخول المسجد:. 
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فإن خشيت فوات الحج » أحرمت بالحج مع عمرتها » وتصير قارنة . وهذا قول 
اجمهور ء بدليل رواية مسم لقصة عائشة التي حاضت .ء فإنها حجت أولاً » ثم 
اعقرت من التنعيم . 

وقال أبو حنيفة : ترفض العمرة » وتهل بالحج » بدليل حديث عائشة 
المتقدم حينما حاضت ٠‏ أهلت بالحج » وتركت العمرة » بدليل أمور ثلاثة : قوله 
عليه السلام لها : « دعي عمرتك » وقوله : « انقضي رأسك وامتشطي » وقوله : 
« هذه عمرة مكان عمرتك » . 

رابعاً ‏ الأكل من الهدي : 

يرى الحنفية" أنه يجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران ٠‏ إذا بلغ 
اهدي مَحِلّه ؛ لأنه دم نمك > فيجوز الأكل منه بمنزلة الأضحية . وما جاز 
لصاحبه الأكل منه » جاز للغني الأكل منه أيضاً . واشتراط بلوغ امحل » لأنه إذا لم 
يبلغ الحرم لا يحل الانتفاع منه لغير الفقير . 

ولا يجوز الأكل من بقية ال دايا كدماء الكتاوء«والنذور وهدي الإحصار» 
والتطوع إذا لم يبلغ مَحلَّه » ومحله : منى أو مكة . 

وقرر المالكية" أن صاحب المدايا يأكل منها كلها إلا من أربعة : جزاء 
الصيد » ونسك الأذى . ونذر المساكين أي ( النذر المعين للمساكين وهدي التطوع 
لامساكين ) وهدي التطوع إذا عطب قبل محله ( منى أومكة ) ». بأن عطب 
فنحره ؛ لأنه يتهم بأنه تسبب في عطبه ليأكل منه » وليس عليه بدله . فإن أكل 
من هذه الأربعة » فعليه بدل البهية ٠‏ إلا النذر المعين للساكين يضن فقط بقدر 
أكله منه . 

. 301/١ اللباب‎ )١( 
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إن قدت 


وما سوى هذه الأربعة يجوز لصاحبها الأكل منها مطلقاً : قبل امحل 
وبعده » وهو كل هدي وجب في حج أو عمرة ٠‏ كهدي المتع والقران » وتجاوز 
الميقات » وترك طواف القدوم أو الحلق » أو المبيت بنى أو النزول بمزدلفة » أو 
الواجية لذى وو + أو ندر مون لغبر اميا كين 

ويأكل منها أيضاً الغني والقريب . ويعد رسول صاحب الهدي غير الفقير 
كصاحبه في الأكل وعدمه » أما الفقير فيجوز له الأكل مما لا يجوز لصاحبه الأكل 
منة . 

وقال الشافعية! كدي نوعان : واجب ومتطوع به ء أما المدي 
الواجب : وهو ما يجب بفعل حرام » أو ترك واجب من واجبات الحج » أو 
أهله من مكة أو غيرها » ويملكهم جملته ولو قبل سلخه . أما ما يقع الآن من 

كذلك لا يجوز الأكل لمن تلزم الممدي نفقته » ورفقته ولو فقراء قافلته » 
وإن كبرت كالحج المصري » ولا للأغنياء مطلقاً . 

ومحل عدم جواز الأكل من المدي المنذور إذا كانت صيغة النذر صحيحة: 
كقوله : لله علي أن أهدي شاة للحرم . أما ما يقع الآن من نذرشيء لسيدي أحمد 
البدوي وغيره» فيجوز لصاحبه الأكل منه» لعدم صحة نذره» لكن إن نذر ذلك 
مجاوريه أوخدامه ء ووجدوا في ذلك المكان » كان نذراً صحيحاً يمتنع الأكل منها" . 


)0( حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ان وما بعدها 2 الإيضاح : ص١1‏ 5 
)١(‏ ومثله نذر الشمعة للوقود : فإن كان في المكان المنذور له من ينتفع بضوئها » جاز وإلا فلا . 
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والخلاصة : لا يأكل من واجب ؛ لأنه هدي وجب بالإحرام » فلم يجز الأكل 
منه كدم الكفارة » فلا يجوز الأكل من المدي الواجب » وهدي القران والتتتع 
والمنذور ودم الجناية . 

وأما المتطوع به : فيجوز لصاحبه كالأضحية الأكل منه » ويلزمه التصدق 
بقدرما ينطلق عليه الاسم : وهو أقل مقول . والأفضل إذا أراد تقسمه أن يأكل 
منه ثلثه » وبهدي للأغنياء ثلثه » ويتصدق بثلثه » لقوله تعالى : © فكلوا منها 
وأطعموا القانع والمعتر > والقانع : السائل أو الراضي بما عنده وبما يعطاه بلا 
سؤال » والمعتر : المتعرض للسؤال . 

وقال الحنابلة" :لا يأكل الإنسان من كل واجب كالواجب بنذر أو 
بتعيين كأن يقول : هذا هدي أو يقلده أو يشعره » إلا من هدي القتع والقران 
دون ماسواهما ؛ لأن أزواج الني مَيَهِ تتعن معه في حجة الوداع » وأدخلت 
عائشة الحج على العمرة » فصارت قارنة » ثم ذبح عنهن الني َيه البقرة » فأكلن 
من لحومها » ولأن دم المتعة والقران دما نسك © فتأشبها التطوع . ولا يجوز أن 
يأكل من غير دم التتتع والقران ؛ لأنه يجب بفعل محظور» فأشبه جزاء الصيد . 
ويستحب أن يأكل من هدي التطوع : وهو ما أوجبه بالتعيين ابتداء من غير أن 
يكون عن واجب في ذمته » وما نحره تطوعاً من غير أن يوجبه » لقوله تعالى : 
« فكلوا منها » وأقل أحوال هذا الأمر الأمر بالاستحباب » ولأن الني ملم أكل 
من بُدْنه'" » ويجوز التزود منه » لقول جابر : « كنا لا نأكل من بدننا فوق 
ثلاث » فرخص لنا الني مُه » فقال : كلوا وتزودوا » فأكلنا وتزودنا »'" . 


( المغنى : #/لالاه ء 04١‏ 064 ء غاية المنتهى : 724/١‏ 
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وإن ل يأكل فلا بأس » فإن الني يَلِقَهِ لما نحر البدنات امس » قال : « من 
شاء اقتطع » ول يأكل منهن شيئاً . 

والستحب أن يأكل اليسير منها ء ؟ا فعل الني َيِه » وله الأكل كثيرا 
والتزود » 5 جاء في حديث جابر . وتجزئه الصدقة باليسير منها كا في الأضحية . 
فإن أكلها » ضن المشروع للصدقة » منها » كا في الأضحية . 

وإن أكل ما منع من أكله أو أعطى الجاز مها شا اوماع هقا متها أو 
أتلفه » ضنه بمثله ما . وإن أطعم غنياً مما يجوز له الأكل منه على سبيل الهدية 
جازء كا يجوزله ذلك في الأضحية ؛ لأن ما ملك أكله ملك هديته . 

والخلاصة : يجوز الأكل من دم التتتع والقران عند المهور » ولا يجوز عند 
الشافعية ٠‏ ولا يجوز الأكل من المنذور ودم الجزاء اتفاقاً » ويجوز الأكل من 
المتطوع به بالاتفاق . 

خامساً ‏ مكان ذبح اهدي وزمانه : 
بصفة عامة . 

قال الحنفية" : لايجوز ذبح هدي المتعة والقران إلا في يوم النحر لأنه دم 
نسك » والصحيح أن يجوز ذبح دم التطوع قبل يوم النحرء وذبحه يوم النحر 
أفضل ؛ لأن القربة في التطوعات باعتبار أنها هدايا » وذلك يتحقق ببلوغها إلى 
الحرم » فإذا وجد ذلك جاز ذبحها في غير يوم النحر » وفي أيام النحر أفضل ؛ لأن 
معنى القربة في إراقة الدم فيه أظهر . 


. وما بعدها‎ 7١01/١ : الكتاب مع اللباب‎ )١( 
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ويجوز ذبح بقية ال هدايا أيّ وقت شاء ؛ لأنها دماء كفارات » فلا تختص بيوم 
التخر» لأا وجيت طب النقصان: . 

ولا يجوز ذبح المهدايا إلا في الحرم ؛ لأن الهدي أسم لما هدى إلى مكان » 
ومكانه الحرم . 

وقال المالكية! : يجب على المعتمد نحر ال هدي منى بشروط ثلاثة : إن سيق 
الحمدي في إحرامه بحج 0 بعرفة كوقوفه هو في كونه بجزء من الليل » 
وكان النحر في أيام النحر . فإن انتفت هذه الشروط أو بعضها » بأن لم يقف به 
بعرفة » أو لم يسق في حج » بأن سيق في عمرة » أو خرجت أيام النحرء فحل 
ذنحه مكة . 
والأفضل فيا ذبح بمنى أن يكون عند المرة الأولى » ولو ذبح في أي موقع منها 
كفى وخالف الأفضل . ونحر ال هدي يوم النحر . 

أما فدية الحظور من لبس أو طيب ونحوهما : وهي الشاة أو إطعام ستة 
مساكين من غالب قوت البلد الذي أخرجها فيه » أوصيام ثلاثة أيام ولوأيام 
منى ( أي ثاني يوم النحر وتاليَيُه ) فلا تختص بأنواعها الثلاثة بمكان أو زمان » 
فيجوز تأخيرها لبلده أوغيره في أي وقت شاء . 

وقال الشافعية" : وقت ذبح الههدي إن كان تطوعاً أو بنذر : وقت 
أضحية » أما إن كان بسبب فعل حرام أو ترك واجب » فلا يختص بوقت . 


. 33/١ : ء الشرح الكبير‎ 3٠١ الشرح الصغير : ؟/5ة  15 ء‎ )١( 
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ومكان الذبح لامحصر مكان حصره أو الحرم » ولغير الحصر : جميع الحرم » فالحرم 
كله منحر حيث نحر منه أجزأه في الحج والعمرة » لكن الأفضل للحاج ولو متتتعاً 
الذبح في منى » ولعر غير متبتع الذبح في مكة عند المروة ؛ لأنها مكان تحللهها . 

وقال الحنابلة" : فدية الأذى بحلق رأس أوغيره : في الموضع الذي حلق 
فيه ؛ لأن الني َيِه « أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية » ولم يأمره يبعثه 
إلى الحرم . وماعدا فدية الشعر من الدماء يكون بمكة , وأما جزاء الصيد فهو 
لكين الحرم:: لقوله اناك + < ددا وال الكنة 4 رآمنا العام ريه يكل 
مكان » بلا خلاف . 

والأفضل نحرما وجب بحج بنى » وما وجب بعمرة بالمروة » لما رواه أبو 
داود من قوله وَيْنْهِ : « كل منى منحر » وكل فجاج مكة منحر وطريق » » 
والعاجز عن إيصاله للحرم » حتى بوكيله » ينحره حيث قدر » ويفرقه بمنحره . 
ويجزئ ما وجب بفعل محظور غير صيد : خارج الحرم » ولو بلا عذرء حيث 
وجد السبب » وبالحرم أيقا + 

ويدخل وقت ذبح فدية اللحظور من حين فعله » وقبله بعد وجود سببه 
المبيح ككفارة يمين . ويكون وقت جزاء الصيد بعد جرحه » ووقت ترك 
الواأجب عند تركه . ويجزىٌ دم إحصار حيث أحصر » وصوم وحلق بكل مكان » 
ووقت نحر اهدي والأضحية ثلاثة أيام : يوم النحر ويومان بعده . 


سادساً ‏ ذابح اهدي : 
الأفضل عند المهور في البدن : النحر ء وفي البقر والغم : الذبح ٠‏ والأولى 


( المغنى : /؟ع ‏ 285 ء ”/معه ‏ 068 ء غاية المنتهى : 584/١‏ ومابعدها 
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بالاتفاق!" أن يتولى الإنسان ذبح الهدي بنفسه إن كان يحسن ذلك ؛ لأنه قربة » 
والعمل بنفسه في القربات أولى لما فيه من زيادة الخشوع » إلا أنه يقف عند الذبح 
إذا لم يذبح بنفسه ؛ لأن الني مَلِنم نحرهديه بيده . 

وقال جابر : « نحر رسول الله يِكَِهِ ثلاثاً وستين بدنة بيده » ثم أعطى علياً » 
فنحر مأ غبر » ٠.‏ 

وإن ذبح الهدي غير صاحبه أجزأه » والمستحب أن يشهد ذبحه » لما روي أن 
البي مَلِتَهِ قال لفاطمة : « احضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة من دمها » . 

والأفضل أن يتولى تفريق اللحم بنفسه ؛ لأنه أحوط وأقل للضررعلى المساكين » 
وإن خلى بينه وبين المساكين جازء لقوله عليه السلام : « من شاء اقتطع». 

ويباح للفقراء الأخذ من اهدي إذا م يدفع إليهم » إما بالإذن الصريح لفظاً 
لحديث « من شاء اقتطع » أو بالإذن دلالة كالتخلية بينهم وبينه . 

سابعاً ‏ التصدق بلحم اهدي : 

أجاز الحنفية'' أن يتصدق بلحم المدي على مساكين الحرم وغيرهم ؛ لأن 
الصدقة قربة معقولة » والصدقة على كل فقير قربة » وعلى مساكين الحرم أفضل » 
الأآن كوخ غيرهم أحوج : 

ويتصدق بجلال الهدايا وخطامهاا" , ولا يعطي الجزارة أجرة منها » لقوله 
مله لعلي رضي الله عنه : « تصدّق بجلالها وخطْمها ولا تعط الجزار منها » . 

وقال المالكية”' كالحنفية : يوزع لحم اهدي والخطام والجلال على المساكين . 
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ويرى الشافعية" "+ أوعراء الصيد » وفدية الأذى كحلق وتقلي 0 
ودم التتتع والقران يذبح ويتصدق به على مساكين الحرم » لقوله تعالى : « ثم 
محلها إلى البيت العتيق » . 

وأما رأي الحنابلة" : فهو أن كل هدي أو إطعام لترك نسك أو فوات أو 
فعل محظور فهو لمساكين الحرم » إن قدر على إيصاله إليهم » إلا أن فدية الأذى 
توزع على المساكين في الموضع الذي حلق فيه »لما بيناه من أمر كعب بن عجرة 
بالفدية في الحديبية » ولقول ابن عباس : اهدي والطعام بمكة » والصوم حيث 
شاء » ولأنه نسك يتعدى نفعه إلى المساكين » فاختص بالحرم كالهدي . 

ويصح تفرقة اللحم أوجإعطاؤه لمساكين الحرم ميت أوحياً لينحروه » وإلا 
استرده وغحره ٠‏ فإن أى أواعبا نه . 

ومساكين الحرم : من كان فيه من أهله ء أو وارد إليه من الحاج وغيرثم » 
وهم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم » ويجوز إباحة الذبيحة لحم » لما روى أبو:داود 
عن أنس : « أن النبي ملت نحر خمس بدنات » ثم قال : من شاء فليقتطع » . 

وما جاز تفريقه بغير الحرم » م يجز دفعه إلى فقراء أهل الذمة في رأي 
الجهور ؛ لأن الذمي كافر فم يجز الدفع إليه كالحربي . وأجاز الحنفية دفمه لأهل 
الذمة الأصحية .. 

ثامناً ‏ الانتفاع بالهدي : 

يجوز الانتفاع بالمنق عن الضزوزة أو الكاحةاء افقال الي" «مورله 


. 505/١: حاشية الشرقاوي‎ )١( 
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ركوبه إن احتاج إليه » ويندب عدم ركوبه والمل عليه بلا عذرء بل يكره » 
فإن اضطر لركوبه لم يكره » ولا يشرب من اللبن وإن فضل عن الفصيل . وقال 
الحنفية"' : من ساق بَدَنَه » فاضطر إلى ركوها أو حمل متاعه عليها » ركبها 
وحملها » وإن استغنى عن ذلك لم يركبها » لأنه جعلها خالصاً لله » فلا ينبغي أن 
يصرف لنفسه شيئاً من عينها أو منافعها إلى أن تبلغ محلها » ولقوله مَيِئَعٍ : 
دأركها بالمعروق إذا أطقت إليهنا حى تجد ظيراً ".+ وإذا ركبها أ لها 
فاتتقصت فعليه ضان ما اتتقص منها . وإن كان لها لبن ل يحلبها ؛ لآن اللبن 
متولد منها » وينضح ضُرُْعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن عنها » إن قرب 
محلها » وإلا حلبها وتصدق بلبنها كيلا يضر ذلك بها ء وإن صرفه لنفسه ء 
تصدق بثله أو قيته ؛ لأنه مضمون عليه . وقال الحنابلة'" : له ركوب المدي على 
وجه لا يضر به »لما روى أبو هريرة وأنس : « أن رسول الله وَيِدّعٌ رأى رجلا 
يسوق بدنة » فقال : اركبها » فقال : يا رسول الله » إنها بدنة » فقال : اركبها , 
ويلك - في الثانية أو الثالثة »'' وللمهدي شرب لبن المدي ؛ لأن بقاءه في الضرع 
يضر به » فإذا كان ذا ولد لم يشرب إلا ما فضل عن ولده . وهذا هو الراجح 
لدي . 

وقال الشافعية” : لامحتاج دون غيره أن يركب اهدي المنذور ويشرب من 
لبنه ما فضل عن ولده » ولو تصدق به » كان أفضل » ولو كان عليه صوف 
لا منفعة له في جزه » ولا ضرر عليه في تركه » م يجزله جزه » وإن كان عليه 
في بقائه ضرر » جازله جزه » وينتفع به » فلو تصدق به كان أفضل . 

(9) رواه أبو داود . 

0) المغني : © / 0ه . 

(5) متفق عليه بين أحمد والشيخين . 

(0) الإيضاح : ص 35 , شرح المجموع :8 / 18101508 . 

5م 


تاسعاً - تقليد الهدي وإشعاره : 

التقليد : أن يعلق في عنق المدي قلادة » مضفورة من حبل أو غيره 2 
ويعلقيا لقلان أو نكل 

والإكدان؟ تضق مشر البلن الأبن ضعه الكائمية واطقابلة :»أو الأبمير 
عند المالكية » ويقول حينئذ : « سم الله والله أكبر » . والتقليد : هو ا مستحب 
بالآتقاق:: أما الإشعاز فخدلت فيه. 

فقال الحنفية"" : الإشعار مكروه : لأنه مُثْلة » فكان غير جائز ؛ لأن النبي 
ينه نمى عن تعذيب الحيوان » ولأنه إيلام فهو كقطع عضو منه . 

ولا يجب التعريف بالهدايا : وهو إحضارها عرفة » فإن عرّف بهدي المتعة 
والقران والتطوع » فحسن ؛ لأننه يتوقت بيوم النحر » فعسى ألا يبجد من 
يُمسكه » فيحتاج إلى أن يعرّف به »:ولآنه دم نسك ٠»‏ ومبناه على التشهير » 
بخلاف دماء الكفارات : فإنه يجوز ذبحها قبل<يوم الجناية » فالستر بها أليق . 

ويُقلّد هدي التطوع والمتعة والقران إذا كان من الإبل والبقر ؛ لأنه دم 
نسك » فيليق به الإظهار والشهرة » تعظياً لشعائر الإسلام . وأما الغنم 
فلا يقلد ء وكل ما يقلد يخرج به إلى عرفات » وما لا فلا . 

ولا يقلد دم الإحصار ؛ لأنه لرفع الإحرام » ولا دم الجنايات ؛ لأنه دم 
جبر » فالاولى إخفاؤها وعدم إشبارها . 

وقال المالكية"" : يستحب تقليد الهدي وإشعاره » وتجليله : وهو أن تكسى 
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بجل من أرفع ما يقدر عليه من الثياب ٠‏ ويشق فيه موضع السنام » ويساق 
كذلك إلى موضع النحر» فيزال عنه الجل » وينحر قائًاً وذلك يوم النحر . 
ويتصدق بالجل والخطام » وتترك القلادة في الدم : 

والإشعار والتقليد والتجليل كله في الإبل » وأما البقر فتقلد وتشعر » 
ولا تجلل » وأما الغم فلا تقلد ولا تشعر ولا تجلل . 

وقال العافمية''؟ اناق هدرا تطوعاً ومقدورا عفان كأن يدنه أو يقرةة 
انعفدي :له أن بقلدها تعلق فنا قبة لبتضدق با # وأن يشهرها أيضا اروف 
ابن عباس رضي الله عنهها : « أن الني مَلِئَةِ صلى الظهر في ذي الحليفة , ثم أتى 
ببدنة » فأشعرها على صفحة سنامها الأهن » ثم سلت الدم عنها , ثم قلدها 
تعلين +" دولانة زعا اعدليل يقعة قاذا اغمن وقلد قن ورنا ند( هرت) 
فيعرف بالإشعار والتقليد » فيرد . 

وإن ساق غنا قلدها خرّب القَرّب : وهي عراها وآذانها » لما روت عائشة 
رضي الله عنها أن الني يِه : « أهدى مرة غناً مقلدة " ولأن الغم يثقل عليها 
حمل النعال . ولا يشعرها ؛ لأن الإشعار لا يظهر في الغم لكثرة شعرها 
وصوفها » ولأنها ضعيفة . 

ويكون تقليد الميع والإشعار وهي مستقبلة القبلة » والبدنة باركة . 


وإذا قلد النعم وأشعرها » م تصر هدياً واجباً » على المذهب الصحيح 
المشبور »ء ؟ لو كتب الوقف على باب داره 5 
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وقال الحنابلة"' كالشافعية: يسن تقليد الحمدي» سواء أكان إبلاً أم بقراً أم 
غنا » لحديث عائشة السابق بلفظ : « كنت أفتل القلائد للني يَلِتَهِ » فيقلد 
الغم » ويقي في أهله حلالاً » . 

ويسن إعفار الآبل والتقر + لديف غافعقة التقق غلية +« حلت فلأقد 
هدي الني مَلِئهِ » ثم أشعرها وقلدها » . 

والخلاصة : أن الإشعار عند المهور للإبل والبقرء وهو مكروه عند 
الحنفية » ولا تقلد الغنم عند المالكية والحنفية » وإنما تقلد الإبل والبقرء ويقلد 
الكل عند الشافعية والحنابلة . 

عاشراً . عطب اهدي في الطريق : 

قال الحنفية" : من ساق هديا فقطب ( أي هلك ) » فإن كان تطوعاً 
فليس عليه غيره » وإن كان عن واجب ؛ فعليه أن يق غيره مُقامه ؛ لأن 
الواجب باق في ذمته حيث لم يقع موقعه » فصاز كهلاك الدراهم المعدة للزكاة قبل 
أدائها . 

وإن أصابه عيب كبير » أقام غيره مقامه ٠‏ لبقاء الواجب في ذمته » وصنع 
بالف ها قا 

وإذا عطبت البدنة في الطريق ( أي قاربت العطب ) : فإن كان تطوعاً 
نحرها » وصَبّعْ نعلها ( أي قلادتها ) بدمها . وضرب بقلادتها المصبوغة بدمها 
صفحتها ( أي أحد جانبيها ) » ولم يأكل منها صاحبها ٠‏ ولا غيره من الأغنياء . 
ليعم الناس أنه هدي ٠‏ فيأكل منه الفقراء دون الأغنياء . 


. 585 / المغني : ؟‎ )١( 
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وإن كانت البدنة واجبة » أقام غيرها مُقامها » وصنع بها ما شاء ؛ لأنها 
فلكةه كناك ملاكه: 


وقال المالكية" : إذا عطب هدي التطوع قبل محله » ينحره » ويخلي بينه 

وأما ولد الهدي المولود : فإن ولد قبل التقليد فيستحب نحره » ولا يجب 
حمله إلى مكة . وإن ولد بعد التقليد أوالإشعارء فيجب حمله إلى مكة على غير 
أمه » إن لم يمكن سوقه . 

وكذلك قال الشافعية" : إن عطب الهدي وخاف أن هلك : نحره وغمهس 
نعله التي قلده إياها في دمه » وضرب به صفحته وتركه موضعه » ليعم من مر به 
أنه هدي » فيأكله . لما روى أبو قبيصة أن رسول الله مِنّهِ كان يبعث باللهدي » ثم 
يقول : « إن عطب منها شيء » فخشيت عليه موتأ » فانحرها » ثم اغمس نعلها في 
دمها »ثم اضرب صَفْحتها » ولا تطعمها أنت » ولا أحد من رفقتك »" . 

فإن كان تطوعاً : فله أن يفعل به ما شاء من بيع وذبح وأكل وإطعام 
لغيره » وتركه وغير ذلك ؛ لأنه ملكه » ولا شىء في /فلاذلك . 

وإن كان منذوراً : لزمه ذبحه » فإن تركه حتى هلك » لزمه ضانه » ؟ لو 
فرط في حفظ الوديعة حتى تلفت . 

ولا يجوز لامهدي ولا لسائق هذا الهدي وقائده الأكل منه , بلا خلاف 
لللخديك النناق حول عو [لأغياء الأكل مته لا خلاف + لأن المدى منتحق 
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للثقراء: قلا دق للأغتياء هته » وجو : للثقراء من غير رقنة صاحب الحدئ 
الأكل منه بالإجماع » لحديث ناجية الأسامي أن رسول الله يَيُِهِ : « بعث معه 
هدي » فقال : إن عطب فانحره » ثم اصبغ نعله في دمه , ثم خل بينه وبين 
الناس »'" . والأصح أنه لا يجوز للفقراء من رفقة صاحب الهدي الأكل منه . 
وإذا أتلف المهدي الهدي ٠‏ لزمه على المذهب ضانه بأكثر الأمرين من قبته 
ومثله » ؟ لو باع الأضحية المعينة وتلفت عند المشتري . 
وإن أتلف الهدي أجنبي » وجبت عليه القية » ويشترى بها امثل . 


وإذا اشترى هديا , ثم نذر إهداءه » ثم وجد به عيباً »لم يجزله رده 
بالعي ‏ لأنه تعلق يه عور الى + فلا وز إبطالة:. 

وإذا تلف المدي قبل بلوغ المنسك » أو بعده وقبل التكن من ذبحه » فلا 
شيء عليه » لأنه أمانة لم يفرط فيها » ؟ لو ماتت أو سرقت الأضحية المعينة أو 
المنذورة المعينة قبل تمكنه من ذبحها يوم النحن . 

وإن ذبح اهدي أجنى بغير إذن صاخبه /أعدرأه عن النذر ؛ لأن ذبحه 
لا يحتاج إلى قصده ٠‏ ويلزم الذابح أرش نقصه : وهوما بين قيته حياً ومذبوحاً ؛ 
لأنه لو أتلفه ضنه » فإذا ذبحه ضمن نقصانه كشاة اللحم . 

وإذا ذبح اهدي المعين قبل المنسك , لزمه التصدق بلحمه » ولزمه البدل في 
وقته » كا لو ذبح الأضحية المعينة أو المنذورة قبل يوم النحرء يلزمه التصدق 
بلحمها » ولا يجوز له أكل شيء منها » ويلزمه ذبح مثلها يوم النحر بدلا عنها . 

وإذا ولد ا هدي أو الأضحية المتطوع با » فالولد ملك لصاحبه كالأم » 


. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه » قال الترمزي : حديث حسن صحيح‎ )١( 


يتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره كالأم . وأما ولد المنذور فيتبع الأم بلا 
خلاف . 

ومذهب الحنابلة'' كالشافعية إجمالاً : إن كان المدي تطوعاً » وخاف 
عطبه أو عجز عن المثي وصحبة الرفاق » نحره بموضعه » وخلى بينه وبين 
المساكين » ول يبح له أكل شيء منه » ولا لأحد من صحابته » وإن كانوا فقراء . 
وليس عليه بدل عنه » لحديث الي قبيصة السابق . 

وإن كان نذراً فعليه البدل » لقوله يِه : ه من أهدى تطوعاً ‏ ثم ضلت » 
فلينن عليه البدل : الا أن يحاءء فإن كان ترا فقليه البدل 7ن 

فإن أكل صاحب المدودأ9البعائق أو رفقته منه ء أو باع أو أطعم غنياً أو 
رفقته منها » ضنه بمثله لماً . وإن أتلفه أو تلف بتفريطه أوخاف عطبه » فلم 
ينحره حتى هلك » فعليه ضانه بما يوصله إلى ققراء الحرم . وإن أطعم منه فقيرأ 


2 


أو أمره بالأكل منة + فلا خمان عليه ؛ لأنه الله يل المستحق :. 


وإن تعيب بفعل آدمي » فعليه ما نقصه من القمة يتصدق به . 


)١(‏ المغني : ؟//ه ‏ 54م 
(؟ا)رواه الدارقطن عن ابن عمر. 


انضإشان 


خصائص الحرمين 


وفيه مبحثان : حرم مكة » وحرم المدينة 


المبحث الأول حرم مكة : 
حدود الجر » بناء الكعبة ومزيتها وفضيلة المسجد الحرام 3 المجاروة بمكة 2 


أها أفضل : مكة أم المدينة ؟ آداب دخول مكة » محظورات الحرم المي 
وخصائصه , زيارة أه المعال التاريخية في مكة . 


أولاً . حدود حرم مكة : 


الذي يحرم فيه الصيد والنبات » ويمنع أخخذ ترابه وأحجاره » وبيان 
ما يتعلق به من الأحكام وما يخالف غيره من الأرض . 


حد الحرم : من طريق المدينة على ثلاثة أميال من مكة عند بيوت بني 
نفار أو السقيا وتعرف الآن بمساجد عائشة » ومن طريق الهن على سبعة أميال 
طرف أضاة لبن في ثنية لبن » ومن طريق العراق على سبعة أميال من مكة على 
ثنية جبل بالمنقطّع أو المقطع » ومن الطائف وبطن غرة على طريق عرفات على 
سبعة أميال من مكة عند طرف عرفة » ومن طريق الجثرانة على تسعة أميال في 
عدن لدصية اله روك اللي وين لكك دل عدرة ابال قي كه اقفن نلك 
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الأعشاش . ومن بطن عرنة أحد عشر ميلاً . وأما وَيّ : وهو واد بالطائف فهو 
م لق 
من الحل . 

ويلاحظ أن للحرم علامات من جوانبه كلها » ومنصوب عليه أنصاب » ذكر 
الأزرق وغيره أن إبراهم مَلِدْهٌ عملها » وجبريل عليه السلام يريه مواضعها » ثم 
أمر الني َيِه بتجديدها , ثم عمرثم عثان ثم معاوية » وهي الآن بينة واضحة . 

وقد صارت المدينة حرماً بتحريم رسول الله يَكِنَهِ بعد أن كانت حلالاً . 
والصحيح أن مكة حرم منذ القديم » لقول الني رَيْنّةِ يوم فتح مكة : « فإن هذا 
بلد حرمه الله تعالى يوم خلق السموات والأرض » وهو حرام بحرمة الله تعالى إلى 
يوم القيامة »'" . 

ثانياً - بناء الكعبة ومزييتها وفضيلة المسجد الحرام : 

ببيت الكعبة المشرفة همس مراءع ا 5 بناء الملائكة أو آدم 34 أو شيث بن آدم 
قال السهيلي » وبناء إبراهم على القواعد الأولى » وبناء قريش في الجاهلية 
بحضور الرسول يََيْتّمٍ قبل البعثة » وبناء ابن الزبير؛ حين احترقت » وبناء 

وقد تم توسيع المسجد الحرام في عهد عمر بل إن مر أول من بناه » ثم في عهد 
عمان »ثم في عهد الوليد بن عبد الملك , ثم في عهد المهدي » واستقر الأمر على 
ذلك » إلى أن تم توسيعه الأخير في عهد السعوديين » قال الشافعي : أحب أن 
تترك الكعبة على حالما » فلا تهدم ؛ لآن هدمها يذهب حرمتها ويصير كالتلاعب 

)١(‏ امجموع : 0/7غغ وما بعدها » الإيضاح : ص8/ » غاية المنتهى : 540/١‏ » اعلام الساجد بأحكام المساجد 
للزركشي : ص7 . 


(؟) حديث صحيح رواه البخاري ومسم عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(؟) الإيضاح : ص١2‏ , 26 26 . 
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ها . وقد كساها الني ب ثياباً مانية »ثم كساها أبو بكر وجمر وعثان ومعاوية 
وابن الزبير ومن بعدهم . 

وكان الوليد بن عبد الملك أول من ذهّب البيت في الإسلام . وأجاز الغزالي 
تزيين الكعبة بالذهب والحرير مالم ينسب إلى الإسراف . ويجوز تطييب الكعبة 
ويحرم أخذ شيء منه للتبرك وغيره » ومن أخذه لزمه رده إليها » فيان أراد التبرك 
أق بطيب من عنده فسحبا به ثم أخذه كا قال النووي . 

والبيت الحرام : أول بيت من بيوت الله وجد على ظهر الأرض ليعبد الناس 
فيه رهم » أولية شرف وزمان » لقوله سبحانه : « إن أول بيت وضع للناس 
للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين » فيه آيات بينات مقام إبراهم » ومن دخله 
كان آمناً > فأول دلائله وعلائّه الظاهرة : مقام إبراهم ٠‏ وثانيها أنه يجب تعظيه 
بنسبته إلى الله » حتى إنه كان اللاجئ إليه عند العرب يصير أمناأ مادام فيه » وقد 
أقر الله تعالى هذه المزية في قوله : 97( تالجعلنا البيت مثابة للناس وأمناً » 
واتخذوا من مقام إبراهم مصلى 4<« أو لم مكن لم حرماً آمناً 4 < أو يروا أنا 
جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حوهم > لذا يكره عند مالك والشافعي 
حمل السلاح في مكة لغير ضرورة أو حاجة »فإن كانت حاجة جاز » ثبت في 
صحيح مس عن جابر أن النني يَلِنَهِ قال : « لا يحل أن يحمل السلاح بمكة » . 

وتضاعف في الحرم السيئات والحسنات » قال تعالى : # ومن يرد فيه بالحاد 
بظم » نذقه من عذاب ألم » وثواب الصلاة فيه يعدل مائة ألف صلاة » قال 
َه : «٠‏ صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه إلا السجد الحرام » 
وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة »'" وفي لفظ 


() رواه أحمد وصححه ابن حبان عن أبي الزبير (سبل السلام :502/5 ) . 
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عند أحمد من حديث ابن عمر : « وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف 
صلاة »وروي الطبراني عن أبي الدرداء : « الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاة » والصلاة في مسجدي بألف صلاة » والصلاة في بيت اللقدس بخسمائة 
صلاة » وهذا يدل على أفضلية هذه الساجد الثلاثة : المسجد الحرام ثم المسجد 
النبوي ثم المسجد الأقصى » والمسجد الحرام أفضل المساجد على الإطلاق » ويقصد 
بالذات للعبادة فيه » ويجب أداء الصلاة فيه إذا نذرت » لقوله ينه : « لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدي هذا » والمسجد 
الأقصصى 74 . 
شْ وطق الس الحرام غالباً ويراد به هذا المسجد » وقد يراد به الحرم » وقد 

يراد به مكبة » ؟ في قوله تعالى : © ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام » وقد ازدادت أهميته بجعلسه من أم أماكن شعائر الحج في أيام 
١ 000‏ 

ثالثاً ‏ امجاورة بمكة وفضيلتها : 

قال جماعة منهم النووي والزركشي"" : إن حرم مكة كالمسجذ الحرام في 
مضاعفة ثواب الصلاة بل وسائر أنواع الطاعات » قال الحسن البصري : صوم يوم 
بمكة بمائة ألف » وصدقة درم بمائة ألف » وكل حسنة بمائة ألف . 

قال بينم : ه رمضان بمكة أفضل من ألف رمضان بغير مكة '' وقال 


. رواه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة‎ )١( 
وقد عرفنا أن الأيام المعلومات عند المالكية هي أيام النحر الثلاثة » والأيام المعدودات هي أيام منى وهي‎ )1( 
أيام التشريق وهي الثلاثة بعد يوم النحر.‎ 
: إعلام الساجد بأحكام المساجد : ص؟١١  175 ء فتح القدير : 705/7 ء الدر الختار : ؟/805 , الإيضاح‎ )0( 
. 7”9505/١ : ص ء غاية المنتهى‎ 
. (؟) روه البزار عن ابن عمرء وهو ضعيف 5 قال الهيثي في جمع الزوائد‎ 
)؟١( الفقه الإسلامي ج؟‎ 100 


أيضا : « من حج من مكة ماشياً » حتى يرجع إليها كتب له بكل خطوة سبعمائة 
حسنة من حسنات الحرم » وحسنات الحرم نمائة ألف حسنة »"' . 


وقال جماعة من العاماء منهم ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وأحمد بن 
حنبل : تضاعف السيكات بمكة 5 تضاعف الحسنات . وقال بعض التأخرين :: 
القائل بالمضاعفة : أراد مضاعفة مقدارها أي غلظها لا كيتها في العدد . فإن 
السيئة جزاؤها سيئة » لكن السيئات تتفاوت » فالسيئة في حرم الله أكبر وأعظم 
منها في طرف من أطراف البلاد . 


ويعاقب فيها على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها » قال تعالى : # ومن يرد 
فيه بالحاد بظام نذقه من عذاب ألم » وهذا مستثنى من قاعدة الهم بالسيئة وعدم 
فعلها » تعظياً لحرمة الحرم . 


أما ا جاورة بمكة : فذهب مالك وأبو حنيفة إلى كراهتها » خوفاً من 
التقصير في حرمتها » والتبرم واعتياد المكان والأنس به » وذلك يجر إلى قلة المهابة 
والتعظم ٠‏ ولتهييج الشوق بالمفارقة لتنبعث داعية العود » وخوفاً من ركوب 
الخطايا والذنوب بها » فإن ذلك محظورء والراجح عند الحنفية رأي الصاحبين 
وهو عدم كراهة المجاورة بمكة أو بالمدينة » واختار بعضهم أن المجاورة بالمدينة 
أفضل منها بمكة . 

واستحب الشافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة امجاورة لمن لم يخف الوقوع 
في محظور بمكة أو المدينة'" ؛ لأن الني يََهِ قال عن مكة : « إنك لأحب البقاع 


. روآه الحام في المستدرك عن ابن عباس وقال : حديث صحيح الإسناد » ورواه البيهقي في سننه وضعفه‎ )١( 
. 501/8 : إعلام. الساحد : ص؟؟١ وما بعدها » المغني‎ » 555/١ : فتتح القدير : 365/7 ء غاية المنتهى‎ )١( 
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إلى الله عز وجل » ولولا أني أخرجت منك ما خرجت »'" قال أحمد : والمقام 
بالمدينة أحب إلي من المقام بمكة لمن قوي عليه ؛ لأنها مهاجر لمسامين » وقال 
الني ملع : « لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شهيداً وشفيعاً يوم 
0 
القيامة » 3 

رابعاً - هل مكة أفضل أم المدينة"" ؟ 


قال القاضي عياض وغيره : انعقد الإجماع على أن أفضل بقع الأرض على 
الإطلاق المكان الذي ضم جسده يَيِنَةِ » وعلى أن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض 


بعذه . 


واختلفوا في أيها أفضل مكة أم المدينة ؟ فقال مالك تبعاً لعمر وغيره من 
الصحابة المدنيين تفضيل المد ينم لأا موظن الحجرة ٠‏ ومستفر الصيحابة” 
ومثوى الرسول َْتَّه » ولما ورد في فضلها من الأحاديث الصحيحة"' » منها : 
« إنها طبيبة - يعني المدينة - وإنها تنفي الخَبَت كا تنفي النار خبث الفضة »© . 


وذهب أكثر العاماء منهم الأنة الثلاثة إلى تفضيل مكة » للحديث السابق 


عن مكة : « والله إنك لخير أرض الله » وأحب أرض الله إلى الله » ولولا أفي 


أخرجت منك ما خرجت 3 


: أخرجه الترمذي عن ابن عباس وعيد الله بن عدي بن المراء بعبارات مقاربة لهذا ( جامع الأصول‎ )١( 
.) لهذا‎ 

. ) ؛ةغ/٠١‎ : رواه مسام والموطأ والترمذي عن ابن عمر ( جامع الأصول‎ )١( 

() الإيضاح : ص" ء ألدر اتختار : ؟/550 » إعلام الساجد : ص186 وما بعدها » القوانين الفقهية : 
ص15 . 

(4) انظر جامع الأصول : 155/٠١‏ 711 

(5) رواه مسلم عن زيد بن ثابت ( جامع الأصول : 7١1/٠١‏ ) 

(5) رواه الترمذي ٠‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
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وحديث : « يا مكة ء والله » إنك لخير أرض الله » وأحب البلاد إلى الله » 
لان أحويت بنك باه رجو : 

وحديث الترمذي أيضاً عن ابن عباس : أن الني مَيَِه قال لمكة: 
« ما أطيبك وأحبك إلي » ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك » . 

وذكر العز بن عبد السلام أوجه تفضيل مكة على المدينة » منها : 

. وجوب قصدها للحج والعمرة » وهما واجبان لا يقع مثلها بالمدينة‎ ١ 

. أن الله تعالى حرمها يوم خلق السموات والأرض‎  ” 

ش ؟ ‏ أن الله جعلها حرماً آمناً في الجاهلية والإسلام . 


. لا يدخلها أحد إلا بحج أوعمرة وجوباً أو ندباً‎  : 


خامساً ‏ آداب دخول مكة : 

يستحب لمن دخل مكة ما يأقي'" : 

أ - ينبغي لمن أحرم بحج أوعمرة من الميقات أوغيره أن يتوجه إلى مكة ‏ 
ومنها يكون خروجه إلى عرفات . 

5 - إذا بلغ الحرم المي دعا » فقال : « اللهم هذا حرمك وأمنك ٠‏ فحرمني 
على النار » وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك ٠‏ واجعلني من أوليائك وأهل 
طاعتك » . هذا ويستحضر من الخشوع والخضوع في قلبه وجسده ما أمكنه . 


. رواه النسائي عن أبي هريرة‎ )١( 
ء الدر اتحتار ورد المحتار : 501/5 » القوانين‎ 185/١ : (؟) الإيضاح : ص5 356 ء الكتاب مع اللباب‎ 


الفقهية »ء ص"5؟١‏ » مغني انحتاج : 01١/١‏ ء المغني : 54/5 5١‏ , 000 , 
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اذا بل فكة امعب ل جلي لوق" بنية عقل مول مكة ف اموا امن 
طراتق آخر:اعتسل ف غيرهنا ..وهذا العمل مبتحب لكل اح عق الحائضن 
والنفساء والصي . 

5 - السنة أن يدخل مكة من ثنية كداء'" » وإذا خرج راجعاً إلى بلده خرج 

م م () 
من ثنية كدا ‏ . 

الأصح عند الشافعية أن يدخل مكة ماشياً لا راكباً . 

1 - يدخلها الإنسان ليلا أو اراً » ققد دخلها رسول الله َنم نمارأ في 
الحج » وليلاً في عمرة لدع والأفضل ق:الأصه عنو العافعية محولا هارا + 

١‏ - ينبغي أن يتحفظ في دخوله من إيذاء الناس في الزحمة ٠‏ ويتلطف يمن 
يزاحمه » ويلحظ بقلبه جلالة البقعة التي هو فيها والتي يتجه إليها . 

- ينبغي لمن يأتِ من غير الحرم ألا يدخل مكة إلا محرماً بحج أو عمرة . 
والأصح عند الشافعية أن دخوها محرماً مستحب + وواجب عند غيرهم . 

9 - يستحب إذا وقع بصره على البيت أن يرفع يديه ء فقد جاءأنه 
يستجاب دعاء المسلم عند رؤية الكعبة » ويقول : 

« اللهم زد هذا البيت 5 ّ تشونكا وسطي] وتكوعا وعونانة ورهن فرق 
وعظمه ممن حجه أو اعقره تشريفاً وتكريماً وتعظهاً وبرأ » ويضيف إليه : 
« اللهم أنت السلام » ومنك السلام » فحينا ربنا بالسلام » . 

ويدعو بما أحب من مههات الآخرة والدنيا » وأّهمها سؤال المغفرة . ود 


. مثلثة الطاء » وهي في أسفل مكة في صوب طريق العمرة المعتادة ومسجد عائشة رضي الله عنها‎ )١( 
. بفتح الكاف » وهي بأعلى مكة » ينحدر منها إلى المقابر » والثنية : هي الطريق الضيقة بين جبلين‎ )١ 
. بضم الكاف  وهي بأسفل مكة بقرب جيل قُمَيْقعان » وإلى صوب ذي طوى‎ )( 
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أن يستحضر عند رؤية الكعبة ما أمكنه من الخشوع والتذلل والخضوع + فهذه 
عادة الصالحين والعارفين . 

ويقول قبالة البيت : « اللهم البيث بيتك » والحرم حرمك » والأمن 
أمنك » وهذا مقام العائذ بك من النار» . 


٠‏ - يستحب ألا يعرج أول دخوله على استئجار منزل وتغيير ثياب وغير 
المالكية . ويترك بعض الرفقة عند متاعهم ورواحلهم حتى يطوفوا » ثم يرجعوا 
إلى رواحلهم ومتاعهم واستئجار المنزل . 

ويستحب لمرأة الميلة أو الشريفة ألا تبرز للرجال » وتؤخر الطواف 
ودخول المسجد إلى الليل . 

ويستحب الدخول إلى البيت الحرام من باب بني شيبة » ويقدم رجله الينى 
في الدخول 2 ويقول : 


« أعوذ بالله العظم » وبوجهه الكريم » وسلطانه القديم من الشيطان 
الرجيٍ » بسم الله » وال جمد لله » اللهم صل على مد وعلى آل مد » اللهم أغفر لي 
ذنوبي » وافتح لي أبواب رحمتك » . 

وإذا خرج قدم رجله اليسرى » وقال هذا ء إلا أنه يقول : « وافتح لي 
أبواب فضلك » وهذا الذكر والدعاء مستحب في كل مسجد . 


» إذا دخل المسجد ينبغى ألا يشتغل بصلاة تحية السجد ء ولا غيرها‎ ١ 
» بل يقصد الحجر الأسود » ويبدأً بطواف القدوم » وهو تحية المسجد الحرام‎ 
والطواف مستحب لكل داخل محرماً كان أو غير محرم » إلا لأداء الصلاة المكتوبة‎ 


3ن 


أوقضنائها ؛ أوفوات امناعة فيها » أو فوا انوك أومتنة الفح وغيرها ع 
السنن الراتبة » فيقدم كل ذلك على الطواف ثم يطوف . 

ولو دخل وقد منع الناس من الطواف صلى تحية المسجد . 

١‏ - يستحب لمن حج أن يدخل البيت » ويصلي فية ركعتين » كا فمل 
الني رين . ولا يدخل البيت بنعليه ولا خفيه » ولا يدخل حجر اسماعيل ؛ لأنه 
من البيت » ولا يدخل الكعبة بسلاح . 

وثياب الكعبة إذا نزعت يتصدق ها » ولا يأخذ من طيب البيت شيئاً : 
ولا يخرج من تراب الحرم » ولا يدخل فيه من الحل » ولا يخرج من حجارة مكة 
وترابها إلى الحل . 

٠١‏ - يستحب لمن دخل مكة حاجاً أو معتراً أن يخم القرآن فيها قبل 
رجوعه . 

5 - يندب عند المالكية طواف الوداع » ويجب عند الأكمة الآخرين . 

سادساً ‏ الأحكام التي يخالف فيهاالحرم غيره من البلاد 
) خصائصه ومحظوراته ( . 

للحرم المي أحكام خاصة » أهها ما يأتي" : 

. ينبغي ألا يدخله أحد إلا بإحرام » وهو مستحب عند الشافعية‎ - ١ 
. وأجب عند غيرهم‎ 

)١(‏ المجموع : 205/7؟ ‏ 454 » المهذب : 757١ 5١8/١‏ ء الكتاب مع اللباب : 391١/١‏ ء الشرح الصغير مبع 
الصاري : ؟/١٠‏ وما بعدها » مغني الحتاج : 577/١‏ وما بعدها ء المغني : ؟/45؟ ‏ 500 ء بداية المجتهد : اواك ,2 


البدائع : 31١ 5١/5‏ ء إعلام الساجد : ص/١‏ ء ١64‏ 3275ء الدر انختار : 151/7 ومابعدها ء الإيضاح : 
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؟ ‏ يحرم صيد الحرم بالإجماع على الحلال والحرم إلا المؤذيات المبتدئة بالأذى . 
غانا وهو تحبوة باتلاقه غتلانا لذاره اللاعرى ديك ::ة لينف 
صيده » . ' 

؟ ‏ يحرم قطع شجر الحرم ونباته الرطب الذي ينبت بنفسه ولا يستنبته 
الناس كالشيح والشوك والعوسج » إلا مافيه ضرورة كالاذخر( نبات طيب 
الرائحة ) » ويلحق به كا أبان المالكينة ستة : السّنا ( المعروف بالسنامكي ) 
للحاجة إليه في التداوي » والَْشَ ( قطع ورق الشجر بالمحُجّن )"" ٠‏ والعصّا » 
والسواك » وقطع الشجر للبناء والسكنى بموضعه » وقطعه لإصلاح الجوائط 
والبساتين . لقوله يلت يوم فتح مكة : « إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق 
السموات والأرض » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » لا يُعْضْد شوكهء 
ولا يُنَفَْر صيده » ولا يَُتقط لقطته إلا من عرّفها » ولا يُحْتَى خلا" » فقال 
العباس : يا رسول الله إلا الإذخرء فإنه لقيُنهم وبيوتهم » فقال : إلا 
الإذخر»" ويجب عند اللجهور ضانه خلافاً لامالكية . 


ولا يحرم قطع ما أنبته الآدمي من الشجر كالجوز واللوز والنخل ونحوه 
كشجر الأراك ٠‏ والرمان والخس والبطيخ والحنطة » ولابأس بقطع اليابس من 
العجز واطكيش لأنه قد.مات + ولس له أعد ورق القجره ويباح أخنة الكنأة 
ل الخرع الأما لبس عن عدن اليناف + جل«هى :من وذائئع الأرض + وكدا 
الفقع ؛ لأنه لا أصل له » فأشبه القرة . ولا شيء بقتل غراب وحدأة وفأرة وحية 


. الحجن : العصا المعوجة من الطرف . أما خبط العصا على الشجر ليقع ورقه فهو حرام‎ )١( 

() الخلا : الحشيش الرطب . ش 

() رواه البخاري ومسل والنسائي عن ابن عباس ( جامع الأصول : 185/٠١‏ ) وعضد الشجر : قطعه بالمعْضد : 
وهي حديدة تتخذ لقطعه . والقين : الحداد » والعبد أيضاً . 
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ولت عقون ويغوض وقل ويرغوة: وقراد.وساحناة وفاليسن ضيه «عل الثلافن 
والتفصيل السابق . 

وأما صيد وَج ( واد بالطائف ) وشجره : فحرام لا يضضن عند الشافعية » 
لحديث : ١‏ ألا إن صيد وج وعضاهه ‏ يعني شجره ‏ حرام حرم 3 وهو مباح 
حلال عند الحنابلة ؛ لأن الأصل الإباحة » والحديث ضعفه أحمد » لكن لا يضمن 
قطعاً عند الشافعية . ٠‏ 

ء - يمنع إخراج تراب الحرم وأحجاره » والمعتقد عند أكثر الشافعية كراهة 
ذلك » والأصح عند النووي التحريم . وقال الحنفية : لابأس بإخراج الأحجار 
وترابه . 

ه - ينع عند ال مهور كل كاف رمن دخول الحرم » مقياً كان أو ماراً . وأجازه 
أبو حنيفة مالم يستوطنه . ء' 

5 لا تحل لقطة مكة وحرمها اتلك » وما تحل لمنشد يحفظها ويعرفها 
بخلاف سائر البلاد » للحديث المتقدم : « ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها » . 

: تغلظ الدية على القاتل الذي قتل في حرم مكة » لقوله تعالى‎  " 
ولا تقاتلوم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوم فيه > لأن للحرم تأثيراً في إثبات‎ < 
» الأمن . وتغلظ وإن كان القتل خطأ » سواء أكان القاتل والمقتول معاً في الحرم‎ 
. أم أحدهما فيه دون الآخر‎ 

وقدر التغليظ عند أحمد : هو الزيادة في العدد أي بمقدارالدية وثلث 
الدية : 

وعند الشافعي : التغليظ جاء في أسنان الإبل » لا الزيادة في العدد . 


. حديث ضعيف رواه البيهقي عن الزبير بن العوام‎ )١( 
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ولا تغلظ الدية بالقتل في حرم المدينة » في الأصح عند الشافعية . 

ويجوز عند الجهور خلافا لماعة » قتال البغاة في حرم مكة على بغيهم إذا م 
يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال ؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى التي 
لا يجوز إضاعتها » فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها . 

وتقام الحدود والقصاص في الحرم عند المالكية والشافعية » لقوله تعالى : 
< ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوم فيه » ولأن الني وَِنّهِ أمر بقتل 
ابن خطل لما وجد متعلقاً بأستار الكعبة » وأمر الني بقتل الفواسق الخس في الحل 
والحرم ؛ لأنها مؤذيات طبعآً . 

وروي عن أحمد وأبي خنيفة والظاهرية أن من وجب عليه الحد أو القصاص 
آمن مادام في الحرم » لقوله تعالى : © ومن دخله كان آمناً » ولقوله ميو : 
« لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما »'" . 

3 - تحريم دفن المشرك فيه ونبشه منه . ظ 

5 تخصيص ذبح دماء الجزاءات في الحج والحدايا في الحرم . 

. لا دم على المقتع والقارن إذا كان من أهل الحرم‎ - ٠ 

١لا‏ يكره عند الشافعية صلاة النفل التي لا سبب لما في وقت من 
الأوقات في الحرم » سواء في مكة وسائر الحرم . 

7 - إذا نذر قصده » لزمه عند الشافعية الذهاب إليه بحج أو عمرة » بخلاف 


غيره من المساجد . فإنه لا يجب الذهاب إليه إذا نذره » إلا مسجد رسول الله 


)١(‏ رواه البخاري ومسم في الصحيحين من الحديث السابق : « إن مكة حرمها الله » ولم يحرمها الناس » فلا 
يحل لامرث يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك با دما ... » . 


2 


لل والمسحد الأقض + فاعيا تمان أيضا ؛ للحدية السابق: +« لا تشسد 
الزجال ا 

؟5 _إذا نذر النحر وحده بمكة » لزمه عند الشافعية النحر بها » وتفرقة 
اللحم على مساكين الحرم » ولو نذر ذلك في بلد آخرء م ينعقد نذره في أصح 
الوجهين . 

5" يحرم عند الشافعية استقبال الكعبة واستدبارها بالبول والغائط في 
المعدرا 

5 مضاعفة الأجر في الصلوات وسائر الطاعات بالمسجد الحرام . 

5 يستحب لأهاج م أن يصلوا العيد في المسجد الحرام » والأفضل 
لغيرهم الصلاة في المصلى » إذا كان المسجد عند الشافعية'' ضيّقاً » فإن كان واسعاً 
فالمسجد أفضل هن المصلى . 

- لا يجوز إحرام لقم في الحرم بالحج خارجه . 

سابعاً ‏ زيارة أهم المعالم التاريخية بمكة : 

قال ابن جزي" : من المواضع التي ينبغي قصدها تبركاً : قبر إسماعيل عليه 
السلام وأمه هاجر وهما في الحجر » وقبرآدم عليه السلام في جبل أبي قبيس » 
والغار المذكور في القرآن وهو في جبل أبي ثور ء والغار الذي في جبل حراء حيث 


ابتدأً نزول الوحي على رسول الله َكنم » وزيارة قبور من بمكة والمدينة من 
الضحابة والقايفيق بو الام 


)١(‏ المجموع : ه/ه 
(؟) القوانين الفقهية : ص”57١‏ 
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وجبل حراء أو جبل النور : يقع في ثمال مكة على بعد خمسة كيلو 
مترات منها » وعلى يسار الذاهب إلى عرفات ٠‏ وارتفاعه نحو ٠٠١‏ م » وفيه ابتدأً 
نزول الوحي على الني يَرنُةٍ بأول سورة العلق . 

وجبل ثور : أحد الجبال الكثيرة امحيطة بمكة » وارتفاعه نحو 5.0 م, 
يقع جنوبي مكة » وعلى مسافة ستة أميال منها » وهو ملجأ البي عليه السلام 
وصاحبه أن بكر أقناء اللهجرة لمدة ثلاثة أيام : 

ومن الأماكن الأثر ية : دار الأرق » قرب الصفا » وقد أسم الأرٍ الخرومي 
بعد ستة من الصحابة » وكانت داره مقر الدعوة السرية إلى الإسلام في مبداً 
الأمرء وفيها أسلم عمر . 

ومنها مقبرة الْمَلاة أو الحجون : شال شرق مكة ٠‏ وهي مقبرة المكيين 
منذ العصر الجاهلي إلى اليوم » وتضم قبور بني هاثم من أجداد الرسول مَلئٌ 
وأعمامه »؛ وقبور بعض الصحابة والتابعين » ففيها قبور جدي الرسول : عبد 
مناف وعبد المطلب » وعمه أبي طالب ٠‏ وقبر السيدة آمنة أم الني ييه » والسيدة 
خديجة الكبرى زوجته ٠‏ وقبر عبد الله بن الزبير» وأمه أسماء بنت أبي بكر . 

وأما منى : فقرية تقع على مسافة سبعة كيلو مترات من مكة » فيها 
اخمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى » ومسجد الكبش نسبة إلى كبش 
فداء اسماعيل عليه السلام » ومسجد البيعة حيث بايع أهل المدينة الرسول عليه 

وأما عرفات : فجبل مرتفع بقدر( 7550 م ) عن سطح البحر » ويقع على 
عنده الرسول وَيْنُهْ في السنة العاشرة من الطهجرة يوم حجة الوداع » ونزل في هذا : 
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ديناً > . 

المبحث الثاني حرم المدينة : 

حدود الحرم » فضيلة المسجد النبوي » خصائص الحرم أو محظوراته وأوجه 
اختلاف حرم المدينة عن حرم مكة » زيارة اللسجد وقبر الني وَينْهِ ٠‏ زيارة المعام 
الأثرية في المدينة . 

أولاً - حدود الحرم المدني : 

حرم المدينة جنوباً وثمالاً : بريد في بريد » ما بين عائر إلى ثور » لخبر 
الصحيحين : « المدينة حرم من عَيْر إلى تور » وعائر أو عير : اسم جبل مشهور 
بقرب المدينة » وثور : جبل صغيرباوراء أحد من جهة الثمال » وجيل أحد من 
لدوم" موكرها وغرباً بريد في بريد أيضاً مابين لابتيها » لقوله يل : « حرّم 
رسول الله يِه ما بين لابتي المدينة »"' فساحتها بريد في بريد من جهاتها 
الأربع ؛ وسورها الآن هو طرفها في زمنه يَلِلّةٍ . 

وجعل النبي َيِه حول المدينة أثني عشر ميلاً . 

والأولى ألا تسمى « يثرب » لأنه اسم جاهلي قديم , واسمها طيبة وطابة 
والدار والمدينة ويثرب . 

ثانياً ‏ فضيلة المسجد النبوي : 

بنى الرسول مَلِنَةِ مع الصحابة هذا المسجد بمساحة ١ * 7١‏ ذراعاً » ثم وسعه 

. 791/١ : غاية المنتهى‎ » 513/١ : إعلام الساجد للزركشي : ص52 - 515 » مغني الحتاج‎ )١( 


(؟) وواه مسم عن عتبة بن مسم وعن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله » واللابة : أرض ذات حجارة 
سود » واللابتان : شرقية وغريية ( جامع الأصول : 154/٠١‏ ) . 


ل ااا 


عمر ء وعثان » وعبد الملك بن مروان وابنه الوليد"' » وتم توسيعه الأخير على يد 
الملك عبد العزيز آل سعود » وضم إليه مساحة كبرى من جهة الغرب مصلى أثناء 
الح 

والصلاة في هذا المسجد تربو على الصلاة في غيره بألف صلاة » لحديث أبي 
هريرة المتقدم في الصحيحين : « صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيا 
سوأه إلا المسجد الحرام » قال النووي : وهذا التفضيل يعم الفرض والنفل كككة . 
وقال العاماء : وهذا فا يرجع إلى الثواب » فثواب صلاة فيه يزيد على ألف 
صلاة فيا سواه » ولا يتعدى ذلك إلى الإجزاء » حتى لو كان عليه صلاتان » فصلى 
في مسجد المدينة صلاة لم تجزئه عنها » وهذا لا خلاف فيه . 

ورأى النووي أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده يَرِئَةِ الذي كان في 
زمانه » دون ما زيد فيه بعده » لقوله : « في مسجدي هذا » وذهب غيره إلى أنه 
لو وَسّع ثبت له هذه الفضيلة » ما في مسجد مكة إذا وسع » فإن تلك الفضيلة 
ثابتة له » قال ابن عمر : « زاد عمر بن الخطاب في المسجد ء قال : ولو زدنا فيه 
حتى بلغ الجبانة'" » كان مسجد رسول الله يلع »!" . 

وفي حديث يبين فضل الصلاة في هذا المسجد : « من صلى في مسجدي 
أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النارء ونجاة يوم القيامة »") 
ولو نذر الذهاب إلى المسجد النبوي أو إلى المسجد الاقصى » فالاصح عند 
الشافعية أنه يستحب له الذهاب ولا يجب » ويتحقق النذر باعتكاف ساعة في 
الأصح » والأفضل صلاة ركعتين فيه . 

. () مقبرة المدينة . 


(؟) إعلام الساجد : ص65؟ وما بعدها . 
(5) رواه الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك » ولم يروه عن أنس إلا بيط » تفرد به ابن أبي الرجال . 
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ثالثاً -. خصائص الحرم المدني : 

حرم المدينة : مابين لابيتها » واللابة : الحرة : وهي أرض فيها حجارة 
سود » كا قدمنا . ويمتازهذا الحرم بأحكام منها ما ان 

١‏ تحريم صيد المدينة وشجرها على الحلال والمحرم كمكة عند الجهور » خلافاً 
لأي حنيفة » للحديث السابق : « إن إبراهم حرم مكة » وإفي حرمت المدينة » 
ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها . ولا يصاد صيدها »'" وإذا فعل استغفر الله ولا 
شىء عليه » ولا يضمن القمة عند المهور في الجديد الأصح عند الشافعية للحديث 
الآتي : « ينا أناعوء» ولآقه لبس مختلا للسيك » لكن مكة يضن صيدها 
وشجرها . 

ولعل أبا حنيفة يستدل بحدَيَتَ « يا أبا عميرما فعل النغير»" لكن قال 
الجهور : يحتتل أن يكون قبل تحري المدينة + أو أن هذا الطائر من خارج حرم 
المدينة . 

"١‏ - يحرم في رأي النووي نقل تراب حرم المدينة أو أحجاره عن حرم 
المدينة . 

* - يستحب عند الشافعية والحنابلة ا جاورة بالمدينة » لما يحصل في ذلك من 
نيل الدرجات ومزيد الكرامات » لقوله يَلَِهِ : « من صبر على لأواء المدينة 


(0) إعلام الساجد للزركثي : ص77 3778 ء القوانين الفقهية : ص"5؟١‏ »ء الشرح الصغير : ١1١١/5‏ 
وما بعدهاءالمجموع : 7/ا5؛ ‏ 00 , الإيضاح : ص8١ة‏ » المهذب 515/١:‏ ء مغني الحتاج : ١/ؤاهء‏ المغني : 
عله _ دهلاء غاية المنتهى : 591/١‏ » الدر انختار : ؟/365 . 

() رواه مس » والعضاه : شجر عظم له شوك . 

0) رواه أبو عوانة في صحيحه عن شُرحَبيل بن سعد » ورواه البخاري ومسل عن أنس » والنغير : مصغر نغرء 
وهو طائر يشبه العصفورء أحر المنقار . 
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وشدتها 3 كنت لمشبيداً وشفيفاً يوم القيامة من 
والراجح عند الحنفية ؟ بينا : أنه لا تكره المجاورة بالمدينة » وكذا بمكة لمن 
؟ - يستحب عند الشافعية الصيام بالمدينة والصدقة على سكانها وبرهم » فهم 
جيران رسول الله َيِه » خاصة أهل المدينة » وقد روى الطبراني بإسناد ضعيف 
أنه يََمِ قال : « رمضان بالمدينة خير من ألف رمضان فيا سواه من البلدان » . 
يختص أهل المدينة بمزيد الشفاعة والإكرام » زائداً على غيرهم من 
ع ع 
الأمم » الحديث الصحيحين المتقدم عن أي هريرة : « من صبر على لأواء 
المدينة .. » وفي حديث آخر : « أول من أشفع له من أمتي : أهل المدينة »ثم أهل 
مكة »ثم أهل الطائف »'" . 
١‏ إذا عاين حيطان المدينة صلى على الني مُه » وقال : « اللهم هذا حرم 
نبيك فاجعله وقاية لي من النار » وأماذاً م2 العناب وسوء الحساب » . 
رابعاً ‏ الفرق بين حرم المدينة 2 
أحدهما ‏ أنه 07 يؤخذ من شجر حرم المدينة ما تدعو الحاجة إليه 
للمساند والوسائد والرحل » ومن حشيشها ما تدعو الحاجة إليه للعلف » لما روى 
جابر : « أن الني ملكو لما جرم المدينة ‏ قالوا : يارسول الله » إنا أصحاب عمل 
وأضجاب تشع وإنا لالتطيع أرضا غين أرطفا »فرحفن :نا ففال: 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهم . 


(؟).رواه الطبراني والبزار عن عبد الملك ب بن عباد بن جعفرء لكنه لم يرو إلا هذا الحديث هذا الإسناد . 
(؟) مغني الحتاج : ١‏ / 518 » إعلام الساجد : ص ؟4؟ . 


قاور 5 


القائمتان والوسادة والعارضة والمسند » فأما غير ذلك فلا يعضد » ولا يخبط منها 
شيء »''' فاستثنى ذلك وجعله مباحاً كاستثناء الإذخر بمكة . 

ولما روى علي : « المدينة حرام مابين عائر إلى ثور ء لا يختلى خلاها : 
ولا ينفر صيدها » ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره » : 

وعن جابر أن رسول الله يز قال :«لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله 
ينه » ولكن يهش هشاً رفيقاً »" '» ولأن الملديئة ذات عجر وزرع + فلو منعنا 
من احتشاشها مع الحاجة أفضى إلى الضرر ء بخلاف مكة . 

الثاني أن من صاد صيداً خارج المدينة » ثم أدخله إليها » لم يلزمه إرساله ؛ 
لأن النني يَئِنَو كان يقول : «ايا أبا مير ما فعل النغير» وهو طائر صغير» 
فظاهر هذا أنه أباح إمساكه بالموكنةتاذ لم ينكر ذلك . 

وحرمة مكة أعظم من حرمة المدينة » بدليل أنه لا يدخلها الداخل إلا 
بحرم . 

خامساً ‏ زيارة المسجد النبوي وقبر النبي عَيِنَ : 

يستحب زيارة المسجد النبوي , لأنه ما تقدم في الحديث الصحيح أحد 
المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال » وزيارة قبر الني يَيِنَّهِ وصاحبيه ؛ لأن 
موضع قبره عليه الصلاة والسلام أفضل بقاع الأرض . وآداب الزيارة وأحكامها 
0 

- تسن زيارة قبر رسول الله يع ان ل 


. رواه أحمد . والمسند : مرُود البكرة أي حور البكرة‎ )١( 

(؟) رواها أبو داود . 

(5) الإيضاح : ص6 هه ء 1١‏ » القوانين الفقهية : ص145 » مغني الحتاج : 017/١‏ ء غاية المنتهى 513/١١:‏ » 
المغني : 5051/7 5هه ء مراقي الفلاح : ص/7١‏ 3239 . 


لمعل الفقه الإسلامي ج1١‏ )5 


وجبت له شفاعتي »''' وقوله : « من جاءني زائراً م تنزعه حاجة إلا زيارتي » 
كان حقاً على الله تعالى أن أكون له شفيعاً يوم القيامة »''' وروى البخاري : 
« من صلى علي عند قبري ٠‏ وكل الله به ملكا يبلغني » وكفي أمر دنياه وآخرته 

فزيارة قبره يِل من أفضل القربات وأنجح المساعي لقوله تعالى : « ولو 
أنهم إذ ظاموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغف ر لهم الرسول » لوجدوا الله 
توابأ رحها » . وتتاكد الزيارة للحاج والمعمر أكثر من غيره » لامرين : 
أحدها ‏ أن الغالب على الحجيج الورود من آفاق بعيدة » فإذا قربوا من المدينة 
يقبح تركهم الزيارة . والثافي ‏ لحديث ابن عمر : « من حج وم يزرني » فقد 
جفاني 98 وحديث « من زارفي بعد موقي فكأنا زارفي في حياتي 53 : 

؟ - يستحب للزائر أن ينوي مع زيارته يله التقرب إلى الله تعالى بالمسافرة 
إلى مسجده يَلِدَةٌ والصلاة فيه . 

؟ - يستحب في أثناء السف رلهذه الزيارة أن يكثر من الصلاة والتسلم على 
الني رَيُِمٍ في طريقه » خصوصاً إذا رأى أشجار المدينة وحرمها . 
- يستحب أن يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه . 

© - يستحضر في قلبه حينئذ شرف المدينة وأنها أفضل الدنيا بعد مكة . 
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. ) 4/0 : رواه ابن خزيمة في صحيحه والبزار والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهها ( نيل الأوطار‎ )١( 

() رواه ابن السكن في سئنه الصحاح المأثورة . وروى أبو داود عن أبي هريرة حديثاً ضعيفاً : « مامن أحد 
سل علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام » وروى الدارقطني حديثاً آخر ضعيفاً : « من حج فزار قبري 
بعد وفاقي » فكأا زارني في حياتي » . 

() رواه ابن عدي في الكامل والدارقطني وابن حبان والبزار ( نيل الأوطار : ٠0/5‏ ) . 

(5) رواه الدارقطني وأبو يعلى والبيهقي وابن عدي عن ابن عمر » ورواه غيرهم » وتعدد طرقه يقوي بعضها 
بعضا . 
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5 ليقل عند باب مسجده يَِتّهِ ما قدمناه عند المسجد الحرام وكل 
المساجد » ويقدم رجله الينى في الدخول » واليسرى في الخروج . 

نم يقصد الروضة الكرية"' : وهي مابين المنبر والقبر » فيصلي تحية المسجد » 
بجنب المنبر » وتكون الدائرة التي في قبلة المسجد بين عينيه » فذلك موقف رسول 
الله َع . ْ 

١‏ - إذا صلى التحية في الروضة أو غيرها من المسجد » شكر الله تعالى على 
ل 0 
فيستدبر القبلة » ويستقبل جدار القبر» ويبعد من رأس القبر نحو أربعة أذرع 0 
ويقف ناظراً إلى أسفل , خاشعاً » فارغ القلب من علائق الدنيا » مستحضاً في 
قلبه جلالة موقفه ْلَه » ثم يس ولا يرفع صوته ٠‏ فيقول : 

« السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا ني الله » السلام عليك 
ل ل د 
السلام عليك يا نذير ء السلام عليك يا بشير ء السلام عليك يا طْهْرء السلام 
عليك يا طاهر » السلام عليك ياني الرحمة » السلام عليك يا ني الأمة » السلام 
عليك يا أبا القاسم » السلام عليك يا رسول رب العالمين » السلام عليك ياسيد 
المرسلين وخاتم النبيين » السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين » السلام عليك 
يا قائد الغر الحجلين , السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك ولاك 
وأصحابك أجمعين » السلام عل 0 سائر الأنبياء وجميع عباد الله الصالحين . 


جَرَاكَ اللديا رسول اللهاعنا أفضل ها جرى فيا ورسولا عن اشام وطل 


)١(‏ مابين المنبر ومقام الني عَيَْهِ الذي كان يصلي فيه حتى توفي : أربعة عشر ذراعاً وشبر» ومابين المنبر والقبر 
ثلاثة وخمسون ذراعاً وشبر . 
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الله غنيك كلنا ذكرك ذاكرع وعفل عن ذكرك غافل : أفضل وأكل واطيت 
ااهل غل أحدمن اخلق احم 

أشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأشهد أنك عبده ورسوله 
وخيرته من خلقه . وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة » ونصحت 
الآأمة » وجاهدت في الله حق جهاده . 

اللهم وآته الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاماً عمودا الذي وعدته » وآته نهاية 
ما ينبغي أن يسأله السائلون . 


اللهم صل على حمد عيدك ورسولك النبي الأمي » وعلى آل مد وأزواجة 
وذريته » كا صليت على إبراهم وعلى آل إبراهم » وبارك على مد النبي الأمي » 
وعلى آل جمد وأزواجه وذريته » كا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في 
العالمين إنك حميد مجيد » 4 

ومن أراد الاختصار » قال : « السلام غليك يا رسول الله صلى الله عليك 
وسلم » . 

ثم يتأخر نحو يمينه إلى الشرق قدر ذراع ٠‏ فيسل على أبي بكر رضي الله 
عنه » فيقول : « السلام عليك يا أبا بكر صفي رسول الله » وثانيه في الغار, 

ثم يتأخر نحو اليين قدر ذراع ٠‏ فيسل على عمر رضي الله عنه » فيقول : 
« السلام عليك يا عمرء أعز الله بك الإسلام » جزاك الله عن أمة مد ييا 
ا 
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ورفيقيه ووزيريه ومشيريه والمعاونين له على القيام في الدين » القائمين بعده 
بمصالح المسامين » جزاك الله أحسن الجزاء » . 

ثم يعود إلى رأس قبر النني مُه » في زاوية الحجرة المسورة » ويستقبل 
القبلة » ويحمد الله تعالى ويمجده ٠‏ ويدعو لنفسه بما أهمه وما أحبه » ولوالديه » 
ولن شاء من أقاربه » وأشياخه وإخوانه وسائر المسامين » ويبتدى بقوله : اللهم 
إنك قلت وقولك الحق : « ولو أنهم إذ ظاموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول » لوجدوا الله تواباً رحيا »> وقد جئناك سامعين قولك » 
طائعين أمرك » مستشفعين بنبيك », ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ٠‏ ربنا إنك رؤوف رحم . ربنا آتنا 
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون وسلام على المرسلين والمد لله رب العالمين . 

ثم يأقي الروضة ٠‏ فيكثر فيها من الدعاء » والصلاة » فقد ثبت في الصحيحين 
عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله يِه © قال : « ما بين قبري ومنبري 
روضة من رياض الجنة » ومنبري على حوضي » ويقف عند المنبر ويدعو . 

تم يأقي اسطوانة أبي لبابة التي ربط نفسه بها حتى تاب الله عليه » وهي بين 
القبر واللنبر » فيصلي ركعتين ويتوب إلى الله ويدعو بما شاء . ثم يأتي الأسطوانة 
الحنانة التي فيها بقية الجذع الذي حن إلى الني مله حين تركه » وخطب على 
المنبر » حتى نزل » فاحتضنه » فسكن . 

8 - لا يجو زأن يطاف بقبر النبي عَلِتَهِ » ويكره مسحه باليد وتقبيله » بل 
الأدب أن يبعد عنه م يبعد منه لو حضر في حياته ينع . 

شقن الدامدة إقامتة بالديئة أن صل الضلوات كهنا سحت زيول الله 
يي » وينبغي له أن ينوي الاعتكاف فيه ميق لمعه لاا 

- 75١ 


أراد وداع المدينة صلى ركعتين وقال : « اللهم لا تجعله آخر العهد بحرم رسولك » 
وسهل لي العود إلى الحرمين سهلة » وارزقني العفو والعافية في الآخرة والدنيا , 
وردنا البدطالين غاعين 6 


٠‏ كره مالك رحمه الله لأهل المدينة كاما دخل أحدم المسجد وخرج 
الوقوف بالقبر » قال : وإما ذلك للغرباء » أولمن قدم من أهل المدينة من سفر أو 
خرج إلى سفر أن يقف عند قبر الني مَلِتَهِ » فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما . والفرق أن أهل المدينة مقهون بها » وقد قال عليه السلام : 
« اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد » . 


سادساً ‏ زيارة أهم المعالم الأثرية في المدينة : 


يسن أن يأقي المشاهد بالمدينة »وهي نحو ثلاثين موضعاً يعرفها أهل 
الديتة 4 واغها مياق 


١‏ - زيارة مساجد المدينة الأخرى : يستحَب زيارة المساجد الأخرى » مثل 
مسجد قباء وهوفي الجنوب الغربي من المدينة ؛ وهو أول مسجد أسس في 
المدينة » وذلك يوم السبت ناوياً التقرب بزيارته والصلاة فيه » لحديث : 
« صلاة في مسجد قباء كعمرة '" » وفي الصحيحين عن ابن عمر » قال : « كان 
رسول الله مله يت مسجد قباء راكباً وماشياً » فيصلي فيه ركعتين » وفي رواية 
معهطة و كن أقه كل سيق سنو عالق سمل كنت الكروي راون ؟ 
كشف عن رسول الله يكن حزنه وكربه في هذا المقام . 


)١(‏ الإيضاح : ص١1 1١‏ » مغني المحتاج : 517١/١‏ وما بعدها 


(1) رواه الترمذي وغيره عن أسيد بن ظهير رضي الله عنه » وهو صحيح . 
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ومثل مسجد المصلى أو مسجد الغهامة : في المكان الذي كان رسول الله 
عَيْنمٌ يصلي فيه صلاة العيدين . 

ومثل مسجد الفتح : الواقع ثمال البلدة الغربي على قطعة من جبل 

ومسجد القبلتين : وهو مسجد صغير أقيم على حافة وادي العقيق ثمال 
غربي اللدينة . وسمي بذلك لأن فيه قبلتين : الأولى منهها نحو الشهال لبيت 
المقدس » والثانية إلى الجنوب نحو مكة . 

؟ - زيارة البقيع : على بضع مئات من الأمتارمن المسجد النبوي من 
جهة الشرق . فيه رفات أكثم ع غشرة آلاف من كبار الصحاية رضي الله عنهم » 
منهم آل البيت وشهداء أحد » وبعض شهداء بدر . وتكون الزيارة خصوصاً يوم 
لجمعة أو يوم اميس » بعد السلام على رسول الله يََِمٍ » ويقول الزائر : 

« السلام علي دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون , اللهم اغفر 
لأهل بقيع الغرقد , اللهم اغفر لنا ولهم » . 

ويزور القبور الظاهرة كقبر إبراهم ابن رسول الله 2 وعمان والعباس 
والحسن بن علي وعلي بن الحسين » وجعفر بن محمد وغيرهم » ويختم بقبر صفية عمة 
رسول الله مَل . وفي فضل زيارة هذه القبور أحاديث صحيحة كثيرة . 

" - زيارة الأماكن الأثرية : يستحب أن يزور بثر أريس التي روي 
أالفى اسل قيوا دشري عن ماتيا وتوا سه » وهي عند مسجد 
قافن 

ويأق دار أي أيوب الأنصاري عرق السجد التنوئ من تفاحيته 
الجنوبية . ودار عثان بن عفان التي استشهد فيها » بجوار دار أبي أيوب » وفيها 

1ت 


اليوم قبر أسد الدين شيركوه 3 السلطان صلاح الدين الأيوبي « وقبر والد صلاح 
الدين الذي دفن مع أخيه . 

ودار عبد الله بن عمر بن الخطاب » ودار أبي بكر » ودار خالد بن الوليد » 
حول المسجد النبوي . 

وتزار قرية بدر في الجنوب الغربي من المدينة » على مسافة ١51‏ كم ٠‏ ففيها 
اتتصر المسامون على المشركين في السابع عشر من رمضان في السنة الثانية للهجرة » 
وعلى مسيرة ميل جنوب القرية توجد قبور شهداء بدر . 

ويزار جبل أحد : على بعد أربعة كيلو مترات ثمال المدينة » وطوله من 
الثرق إلى الغرب ١‏ ؟ » وارتفاعه ( ٠‏ م ) . وفيه قال الرسول الله مين : 
و اد حي كنا لي" . وف سفحه قبر سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب 
رضي الله عنه ع الرسول يِه الذي استشهد في غزوة أحد . وعلى مقربة منه مقابر 
الصحابة رضي الله عنهم الذين استشبدوا في هذه المعركة . 


. رواه البخاري عن سبل بن سعد » والترمذي عن أنس » وهو صحيح‎ )١( 


75ت 


الفصرالمالث 
آداب السفر للحج وغيره » وآداب الحاج العائد 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول آداب السفر للحج وغيره : 

ذكر النووي آداباً عظية مفيدة للسفر وهي ما يأتي'" : 

5 المشاورة : يستحب أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وعامه في حجه . 
وغل المستشار أن عذل له التصحر نان الممسفار سوفن والدين التضيحة:.: 

؟ - الاستخارة : ينبغي إذا عزم على المج أوغيره أن يستخير الله تعالى » 
فيصل ركعتين من غير الفريضة » ثم يقول بعدها : 

« اللهم إني أستخيرك بعامك » وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك » 
فإنك تقدر ولا أقدر » وتعم ولا أعلم » وأنت علام الغيوب » اللهم إن كنت تعلم 
أن ذهابي إلى الحج في هذا العام خير في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري 
وعاجله وآجله فاقدره لي » ويسره لي » ثم بارك لي فيه . اللهم وإن كنت تعلم 
أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاثى وعاقبة أمري وعاجله وآجله ٠‏ فاصرفه عني 0 
واصرفني غله » وأقدر لي الخير حيث كان » ثم رضي به » . 


ويستحب أن يقرأ في هذه الصلاة بعد الفاتحة في الركعة الأولى « الكافرون » 


. ١١ - الإيضاح : ص؟‎ )١( 


 5غ6‎ 


وفي الثانية « الإخلاص «( . ثم لهض بعد الاستخارة لما ينشرح إليه صدره . 


؟ - التوبة ورد المظالم والديون : إذا عزم على السفر تاب من جميع المعاصي 
ورد المظال إلى أهلها » وقضى ما أمكنه من ديونه » ورد الودائع » وطلب 
المسامحة ممن كان يعامله أو يصاحبه » وكتب وصيته وأشهد عليها » ووكل من 
يقضي عنه ديونه مالم يتتكن من وفائها » وترك لأهله ما يحتاجونه من نفقة . 


: - إرضاء الوالدين والزوج : يجتهد في إرضاء والديه وكل من يبره » 
وتسترصي المرأة زوجها وأقاريها ٠‏ ويستحب للزوج أن يحج مع امرأته . 


وليس للوالد منع الولد من حج الفريضة ء وله المنع من حج التطوع . فإن 
أحرم فللوالد تحليله من هذا الحج على الأصح عند الشافعية . 

وللزوج أيضاً منع الزوجة من حج التطوع ».وحج الفريضة على الأظهر 
عند الشافعية ؛ لأن حقه على الفور . و!#(5ددت و مطلقة حبسبا للعدة وليس له 
التحليل إلا أن تكون رجعية ٠‏ فيراجعها . ثم يحللها أي يأمرها بذبح شاة تنوي بها 

كوق الشقنة خلؤلاً ٠:‏ تحرص عل أن تكون تتش ةخلالا خالصة من 
الشببة » فإن حج بما فيه شبهة أو يمال مغصوب صح حجه عند الجمهور » لكنه 
ليس حجاً مبروراً . وقال أحمد : لا يجزيه الحج بمال حرام . 

3 الاستكثار من الزاد الطيب والتققة > يستحب الاستكفار منها ليواسئ 
منه الحتاجين » ولقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات 
ما كسبتم » وبما أخرجنا لم من الأرض » ولا تهموا الخبيث منه تنفقون 4 والمراد 
بالطيب هنا : الجيد » وبالخبيث : الرديء ' 
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9 ترك الماحكة في الشراء: يستخب ذلك بسبب الحج وكل ما يتقرب به إلى 
الله تعالى . 

4 عدم المشاركة في الزاد والراحلة والنفقة : يستحب ذلك إيثاراً للسلامة 
من المنازعات . 

١‏ - تحصيل مركوب قوي مريح : يستحب ذلك ؛ والركوب في الحج أفضل 
من المشي في المذهب الصحيح للشافعية » وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن 
رسول الله يكن حج راكب » وكانت راحلته زاملته . والزاملة : البعير الذي يُحمل 
عليه الطعام والمتاع . 

ا هل كزينة الع لقابو إذا أراذالع انتمل كيديسة »وهنا فرضن 
عين » إذ لا تصح العبادة من لا يعرفها . ويستحب أن يستصحب معه كتابأ 
واضحاً في مناسك الحج » وأن يديم مطالعته.. ويكررها في جميع طريقه لتصير 
محققة عنده . 

8 اضطحاب الرفيق + ينيعي أن يطلمين ليق سوافقا + راغب في 
الخير » كارهاً للشر ء إن نسي ذكره » وإن ذكر أعانه . ويحرص على رضا رفيقه 
في جميع طريقه » ويتحمل كل واحد صاحبه » ويرى لصاحبه عليه فضلاً 
وحرمة » ولا يرى ذلك لنفسه » ويصبر على ما وقع منه أحياناً من جفاء 
ونحوه . وقد كره الرسول عَيْنْعٍ الوحدة في السفر » وقال : « الراكب شيطان » 
والراكبان شيطانان والثلاثة ركب »'' وإذا ترافق ثلاثة أو أكثر أمروا على أنفسهم 
أفضلهم وأجودم رأيأ » لحديث « إذا كانوا ثلاثة فليؤمروا أحدم »'" . 


. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن عبد الله بن عمروء وهو صحيح‎ )١( 
. رواه أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة‎ (0 
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١‏ - التفرغ للعبادة والإخلاص : يستحب أن يتفرغ للعبادة » خاليأ عن 
التجارة ؛ لأنها تشغل القلب » فإن اتجر مع ذلك صح حجه ء لقوله تعالى : 
١‏ ليس عليم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم » » ويريد بعمله وجه الله تعالى » 
لقوله سبحانه : # وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » . وقوله عليه 
السلام : « إنما الأعمال بالنيات » . 


والأفضل في الحج عن الغير أن يكون متبرعاً » ولو حج بأجرة فقد ترك 
الأفضل © وتفضل لغيرة القنادة :فصل ل حضون تلك المشاهه الشويفة . 


١‏ - كون السفر يوم الخميس والتبكير : يستحب أن يكون سفره يوم 
اميس » إذ قاما خرج رسول الله ينه في سفر إلا يوم اميس" , فإن فاته فيوم 
الاثنين » إذ فيه هاجر الرسول من مكة . ويستحب أن يبكر لحديث صخر 
الغامدي : « اللهم بارك لأمتي في بكورها »'" . 

5 صلاة سنة السفر : يستحب إذا أراد الخروج من منزله أن يصلي 
ركعتين » يقرأ في الأولى بعد الفاتحة « الكافرون » وفي الثانية : « الإخلاص »'" , 
ويستحب أن يقرأ بعد سلامه آية الكرسي » ولإيلاف قريش”' » وسورة 
الإخلاص والمعوذتين » ثم يدعو بحضور قلب وإخلاص بما تيسر من أمور الدنيا 
والآخرة » ويسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق في سفره وغيره من أموره » فإذا 
نهض من جلوسه » قال مارواه أنس : 


. رواه الشيخان في الصحيحين عن كعب بن مالك‎ )١( 

. رواه أبو داود والترمذي » وقال : هذا حديث حسن‎ )١( 

(5) جاء في الحديث : « ماخلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين ٠‏ يركعهها عندهم حين يريد الشفر» . 

(5) جاء فيها آثار للسلف » منها « من قرأ آية الكرسي عند خروجه من منزله لم يصبه شيء يكرهه حتى 
يرجع من منسكه عن جماعة » . 
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« اللهم إليك توجهت . وبك اعتصمت ٠‏ اللهم اكفني ما أهني ومالم أهتم به , 
اللهم زودني التقزى ٠‏ مقرل ذل 0 

الوداع : يستحب أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه وأن يودعوه 
ويستسمحهم » ويقول كل واحد منهم لصاحبه : « أستودع الله دينك وأماتتك 
وخواتم عملك » زودك الله التقوى » وغفر ذنبك » ويسر لك الخير حيث 

7 الدعاء عند الخروج من البيت : السنة إذا أراد الخروج من بيتنه أن 
يقول ماصح عن رسول الله يلت : ٠‏ اللهم إني أعوذ بك مان أغل أو اكله أذ 
أزل أو أزل » أو أظل أو أظل أو إْجهل أو يجهل علي » وعن أنس أن الني مَل 
قال : « إذا خرج الرجل من بيته » فقال : بسم الله » توكلت على الله » لا حول 
ولا قوة إلا بالله » يقال : هديت وكفيت ووقيت » . 

ويستحب له أن يتصدق بشيء عند خروجه » وكذا بين يدي كل حاجة 
يريدها . ْ 

١‏ الدعاء عند الركوب : يستحب إذا أراد الركوب أن يقول : « بسم 
ور ا 0 امد لله » سبحان الذي سخرلنا هذاء 
وماكنا له مقرنين"" » وإنا إلى ربنا لمنقلبون » . 

ثم يقول : « امد لله » ثلاث مرات « الله أكبر » ثلاث مرات 

ثم يقول : « سبحانك » اللهم إني ظامت نفسي » فاغفر لي » فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت » للحديث الصحيح في ذلك . 


. أي مطيقين‎ )١( 
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ويستحب أن يضم إليه : « اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى » 
ومن العمل ما تحب وترض » اللهم هوّن علينا سفرنا وأطوعنا بُمْده » اللهم أنت 
الصاحب في السفر ء والخليفة في الآهل والمال . اللهم إنا نعوذ بك من وَعْثاء السفر 
وكآبة المنقلب » وسوء المنظر في الأهل والمال والولد » للحديث الصحيح في 
ذلك . 

- السفر بالليل والرفق بالدابة : يستحب إكثار السفر في الليل » لحديث 
أنس : « عليك الدُلّجة » فإن الأرض تطوى بالليل »'" » وأن يريح دابته بالنزول 
عنها غدوة وعشية » ويتجنب النوم على ظهرها » للحديث الصحيح في النهي عن 
اتخاذ ظهور الدواب منابر » لكن يجوز للحاجة ؛ لما ثبت في الصحيحين أن رسول 
الله مهي خطب على راحلته . 

ويحرم عليه أن يحمل على الدابة فوق طاقتها » وأن يجيعها من غير ضرورة . 

ولابأس بالارتداف على الدابة إذا أطاقته » فقد صحت الأحاديث في ذلك . 

9 التقشف والرفق في السفر : أن يتجنب الشبع المفرط والزينة والترفه 
والتبسط في ألوان الأطعمة » فإن الحاج أشعث أغبر /إروى الترمذي وابن ماجه 
عن ابن عمر قال : « قام رجل إلى الني يدع فقال : من الحاج ؟ قال : الشعث 
التفل » . 

وينبغي أن يستعمل الرفق وحسن الخلق مع الناس » ويتجنب المحاصمة 
وامخاشنة ومزاحمة الناس في الطريق وموارد الماء إذا أمكنه ذلك . 

ويصون لسانه من الشتم والغيبة ولعن الدواب وجميع الألفاظ القبيحة » 


. رواه أبو داود والحام والبيهقي عن أنس » وهو صحيح‎ )١( 


ه56 ل 


ولدته أمه » . 


.7 عدم اصطحاب الكلين او درن : كر أن محميكن كيجا اد 
جرساً » لقوله َئِنَهٌ : « إن العير التي فيها الجرس لا تصحبها الملائكة »'' وقوله : 
« لا تصحب الملائكة رففطة فبهنسا كي أو عرس 0 2 الجرس مزمار 
الشيطان 3 


١‏ - التكبير والتسبيح : السنة التكبير عند العلو » والتسبيح عند ال هبوط في 
وأد ونحوه » بدون رفع الصوت . 


آلات الدعاء عند رونهه 7607 رستحي إذا أكرف عل قريَة أو متزل: يقول:؛ 
« اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها » وأعوذ بك من شرها وشر 
أهلهًا وقنها فيها 6< 


+6 التدضاء عند كوول متزل + الس تدان ملا أن .نشول 8< أعوذ 
بكامات الله التامات من شر ما خلق » لحديث خولة بنت حكم فيا رواه مسلم : 
« من نزل منزلا ثم قال : أعوذ بكامات الله النامات من شر ما خلق » لم يضره 


شيء ٠‏ حتى يرتحل من منزله ذلك » . 


زتعي أنه نمق نبال خط :الزيكل لفو ادس نام كنا إذا حرلنا 


)00( رواه أبو داود بإسناد حسن عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها . 
(5) رواه مسلم عن أبي هريرة . 


م( رواه أبو داود وغيره . 


50١ 


ويكره النزول في قارعة الطريق » لحديث أبي هريرة :« لا تعرسوا على 
الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل »'" . 

6 الذعاة عبد وكول الليل”: المنة إذا حجن عليه :اليل أن تقول ما ررواة 
أبو داود عن ابن عمر قال : « كان رسول الله يِقَهِ إذا سافر » فأقبل الليل » قال : 
يا أرض » ربي وربك الله » أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشرما خلق 
فيك » وشر ما يدب عليك ٠‏ أعوذ بالله من أسد وأُسُود » والحية والعقرب » ومن 
ياك اليلد" روفن والدبوما ولف 4 

6 الذعاء عت الللوفة + إذا حاف قوما أئ إنسانا أوكيردة قال مجارواة ابو 
مومى الأشعري : « أن النى يَلِنَوٍ كان إذا خاف قوماً » قال : اللهم إنا نجعلك في 
نحورهم » ونعوذ بك من شرورم 6" . 

ويستحب أن يكثر من دعاء الكارب هيدا وفي كل موطن وهو : « لا إله إلا 
الله العظم الحلم » لا إله إلا الله رب العرش العظم ٠‏ لا إله إلا الله رب السموات 
ورب الأرض » ورب العرش الكريم 0 

وكان وله إذا كربه أمر قال 0غ يا حي يا فيه جرحتك أستغيث 3 5 

- أذكار المسافر في الأزمات : إذا استصعبت دابته » قرأ في أذنيها « أفغير 
دين الله يبغون » وله أسم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً » وإليه 


. ورواه ابن ماجه عن جابر بلفظ آخرء والتعريس : النزول ليلا‎ )١( 

) الأسود : الشخص ٠‏ قال أهل اللغة : كل شخص يقال له أسود » وساكن البلد : الجن » والبلد : الأرض 
التي هي مأوى الحيوان » وإن لم يكن فيها بناء . 

(5) رواه أبو داود والنسائي وغيرها . 

(5) رواه البخاري ومسل عن أبن عباس . 

(5) رواه الترمذي عن أنس بن مالك » قال الحام : إسناده صحيح . 
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يرجعون > وإذا انفلتت دابته نادى مرتين أو ثلاثاً « يا عباد الله احبسوا 66 
وإذا ركب سفينة قال : 2 يسم الله بجربها ومرساها » إن رلي لغفور رحم 
وما قدروا الله حق قدره .. » الآية . 

7" الدعاء في السفر : يستحب الإكثار من الدعاء في جميع سفره لنفسه 
ولوالديه وأحبائه وولاة المسامين وسائر المسامين بمهمات أمور الآخرة والدنيا ؛ 
لقوله 2 : « ثلاث دعوات مستجابات » لاشك فيهن : دعوة المظلوم ودعوة 
المسافرء ودغوة الوالد على ولده >( 

- التزام الطهارة والصلاة : يستحب له المداومة على الطهارة والنوم على 
الطهارة » والحافظة على الضلاة في أوقاتها المشروعة » وله عند الشافعية أن يقصر 
ا و ل 0 

وإذا جمع أَذّن في وقت الأولى 2 وأقام لكل صلاة » ؟ بينا في صلاة المسافر . 

ويستحب صلاة الماعة في السفر » ولكن لا تتأكد كتأكدها في الحضر . 

وتسن السان الراتبة مع الفرائض في السفر ء ؟ا تسن في الحضر . 

المبحث الثاني آداب رجوع الحاج من سفره : 

للحاج وكل مسافر عند عودته إلى بلده آداب أهها ما يأق" : 


دل ان رزلا لكان السو ور عن الفا ري 


. » رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة » وليس في رواية أبي داود « على ولده‎ )١( 
. (؟) الإيضاح : ص١٠٠ ومابعدها » المغنى : ؟/9مه‎ 


ك5 الفقه الإسلامي ج؟ (؟؟) 


الله ينو كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة » كبر على كل شرف من الأرض 
ثلاث تكبيرات » ثم يقول : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله 
امد . وهو على كل شيء قدير ء آيبون تائبون » عابدون ساجدون » لربنا 
حامدون » صدق الله وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده ابل 5 

5 النسنة إذا قرب من وظتة أن يبعث قدافه من يخير أعلنه + كيلا يقدم 

؟ ‏ يحسن أن يقول إذا أشرف على بلده : « اللهم إني أسألك خيرها » وخير 
أهلها » وخير ما فيها » وأعوذ بك من شرها وشر مافيها » واستحب بعضهم أن 
يقول : « اللهم اجعل لنا بها قراراً أو رزقاً حسناً » اللهم اورقا حتا هنا وعدت 
من وباها » وحببنا إلى أهلها:#وتحبب صالحي أهلها إلينا » رواه ابن السني في 
الأذكار . 

إذا قدم » فلا يطرق أهله في الليل » بل يدخل البلدة غدوة » وإلا ففي 
آخر النهار » روى مسل عن أنس « أنه يَانةٍ كان لا يطرق أهله ليلا » وكان 
يأتيهم غدوة أو عشية . 

هَ ‏ إذا وصل منزله » فالسنة أن يبتدي بالمسجد » فيصلي فيه ركعتين » 
وإذادخل متزلة:صل آيضا ركسين + :ودعا وشكر الله تغالن.: 

5 - يستحب لمن يسم على الحاج أن يقول :« قبل الله حجك » وغفر 
ذنبك » وأخلف نفقتك » لقوله لَه : « اللهم اغفر للحاج » ولن استغفر له 
الحاج »'" . هذا وإن قيام العوام بذبح الشاة بين رجلي الحاج يؤدي إلى تحريم 

)١(‏ رواه البخاري ومسم عن ابن عمر. 

(1) رواه الحام عن ابن عمر وأبي هريرة » قال الام : وهو صحيح على شرط مسم » والدعاء المذكور رواه أبن 
السني مرفوعاً . 


د 560 - 


أكلها » إذ إن الذبح بنية تعظم فلان يحرم أكلها ولو ذكر امم الله عليها , أما 
مظاهر الاستقبال الزائدة فهو رياء ينافي الإخلاص في العبادة . 

١‏ - يستحب أن يقول إذا دخل بيته ما كان يقوله النبي ميته فيا رواه ابن 
عباس : « كن النبي رلته إذا رجع من سفره » فدخل على أهله . قال : توباً 
توي » لريها اويا ء لا يفام ويا قوب : أق ساك اتوي كيل نولا مادو 
حوباً أي لا يترك إِما . 

- ينبغي أن يكون رجوعه خيراً مما كان » فهذا من علامات قبول الحج » 
وأن يكون خيره مستراً في ازدياد . 
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الباب ماس 


الايمان وا 7 ولك رارك 


الأيمان والنذور تشقمل لغة وفقهاً على معنى العقد والتصم ؛ لأن الأيهان : 
هي التي يعقدها الحالف يإرادته المنفردة قاصداً بها اللتصيم والعزم على فعل شيء أو 
تركه » وأما النذور : فهي الي يلتزم..ها الناذر بقصد التوصل إلى تحقيق هدف 
معين . والكفارة : هي جزاء الحنث بالعقد الملتزم به . 

ومن الواضح أن في المين والنذور والكفارة معنى العبادة والتعظم والطاعة 
لوجود الالتزام بها نحو الله عز وجل . 

ونبدأ ببحث الأمان نظراً لأهميتها وخطورتها وشيوعها بين الناس وأصالتها 
بالنسبة لغيرها » وذلك في فصول ثلاث : 


 ؟ةهال‎ 


الكلام عن الأيمان يتناول المباحث الأربعة الآتية : 

المبحث الأول - تعريف الهين ومشروعيتها وأنواعها وحم كل نوع . 
المبحث الثاني صيغة الهين . 

المبحث الثالث ‏ شروط اليين . 

المبحث الرابع ‏ أحوال الهين التي يحلف عليها فعلاً » وفيه أحد عشر 
المطلب الأول الحلف على الدخول . 

المطلب الثاني الحلف على الخروج . 

المطلب الثالث ‏ الحلف على الكلام . 

المطلب الرابع ‏ الحلف على الأكل والشرب . 

المطلب الخامس ‏ الحلف على اللبس والكسوة . 

المطلب السادس ‏ الحلف على الركوب . 

المطلب السابع ‏ الحلف على الجلوس . 

المطلب الثامن ‏ الحلف على السكنى . 

المطلب التاسع ‏ الحلف على الضرب والقتل . 

المطلب العاشر ‏ الحلف على ما يضاف إلى غير الحالف . 

المطلب الحادي عشر ‏ الحلف على أمور شرعية . 
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المبحث الأول تعريف الهين ومشروعيتها وأنواعها وحكم كل 
نوع : 

تعريف الهين : اليين في اللغة لما معان ثلاث : أولها ‏ القوة » ومنه قوله 
تعالى : « لأخذنا منه بالمين » أي بالقوة » ثانيها ‏ اليد الينى وقد سمي العضو 
بالهين لوفور قوته . ثالثها ‏ القسم أو الحلف » وأطلقت الهين على الحلف ؛ لأن 
الناس كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل واحد منهم بهين صاحبه . 

وفي اصطلاح الفقهاء ؟ قال الحنفية : عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف 
على الفعل أو الترك . وسمي هذا العقف بالميت > لأن الفرعة تتقوى ب 

مشروعية الهين : الهين مشروعة ؛ لأن الله تعالى أقسم وأمر نبيه مَل 
بالقسم » مثل قوله سبحانه : 8 والليل إذا يغثى 4« والشيس وضحاها » 
( والنجم إذا هوى > < والتين والزيتون » أي ورب هذه الأشياء على اعتبار 
أن الحلوف به محذوف . والنبي أمر بالحلف في ثلاثة مواضع : فقال سبحانه : 
« ويستنبئونك أحق هو ؟ قل : إي وربي » إنه لحق وما أنتم بمعجزين » 2 
وقال تعالى ١:‏ قل : بلى وربي لتأتيدم »> » وقال عز وجل :« قل : بلى 
وربي لتبعثن 4. 

وقد ثبت في السنة تشريع الهين'"» فقال مثيه : «إني ‏ والله ‏ إن شاء الله 
لاأحلف على يمين » فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خيرء وتحللتها»'" . 

)١(‏ راجع المبسوط للسرخمي: 4 ص 2158 فتح آلقدير: ؛ ص ؟» تبيين الحقائق للزيلعي : ؟ ص١٠‏ وما بعدهاء 
الدر انحتار بهامش رد امحتار: ٠‏ ص 8؛ وما بعدهاء مغني الحتاج : 6 ص »57١‏ الفتاوى الهندية: ١‏ ص68 . 

() المغني لابن قدامة الحنبلي :4 ص 276 587 » تبيين الحقائق » المرجع السابق . 


(9) رواه البخاري ومسل وأبو داود والنسائي عن أبي موبى الأشعري » وفي رواية : « إلا كفرت عن يني » 
وأتيت الذي هو خير » وفي لفظ بالعكس ( راجع جامع الأصول : ١7‏ ص 70١‏ ء نصب الراية : ؟ / 757 ) . 
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والبين وإن كانت في الأصل مباحة عند الفقهاء إلا أنه يكره الإفراط في 
الحلف بالله تعالى لقوله سبحانه : < ولا تطع كل حلاف مهين » وهذا ذم له 
يقتضي كراهة فعله . ولذا كان الإمام الشافمي رضي الله عنه يقول : « ما حلفت 
بالله تعالى صادقاً ولا كاذباً »'' » وقد تقرر أن الهين مكروهة للنهي عنها بقوله 
تعالى : « ولا تجعلوا الله عُرْضة لأهانم أي لا تكثروا الحلف بالله , لأنه ريما 
يعجز الحالف عن الوفاء به » إلا أن تكون الهين في طاعة من فعل واجب أو 
مندوب وترك حرام أو مكروه » فتكون طاعة . وذكر المالكية أن الهين بغير الله 
مكروهة » وقيل : حرام » أما اليين بنحو« اللات والعزى » فإن اعتقد تعظيها 
فهو كفر ء وإلا فهو حرام . وذكر الحنابلة أن الأيمان خسة أنواع : 

أحدها ‏ واجب : وهي التي ينجي بها إنساناً معصوماً من الحلاك . 

والثاني - مندوب : وهو الذي تتعلق به مصلحة من إصلاح بين متخاصين » 
أو إزالة حقد من قلب مس عن الحالف أو غيره أو دفع شر . 

والثالث ‏ المباح : مشل الحلف على فعل مباح أو تركه ‏ والحلف على 
الإخبار بشيء هو صادق فيه أو يظن أنه فيه صادق . 

والرابع ‏ المكروه : وهو الخلف على فعل مكروه أو ترك مندوب . 

والخامس - الحرم : وهو الحلف الكاذب فإن الله تعالى ذمه بقوله : 
< ويحلفون على الكذب وهم يعامون » ولأن الكذب حرام . 

أنواع الهين : البين بالله تعالى ثلاثة أنواع : يمين منعقدة » ويمين 
الغموس » ويمين اللغو» قال مد في كتاب ( الأصل ) : الأهان ثلاثة : يمين 


, 360 ء مغني المحتاج : ؛ ص‎ 7٠١ » 1١8 ص‎ ١ : المغنى » المرجع السابق : ص 7378 » الميزان للشعراني‎ )١( 
. 65 الفتاوى الهندية : ؟' ص‎ 
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مكفرة » ويمين لا تكفر » ويمين نرجو ألا يؤاخذ الله بها صاحبها . وفسر الثالثة 
بمين اللغو" . 

١‏ الهين العٌموس : عرفها الحنفية والمالكية بأنها : المين الكاذبة قصداً في 
الماضي أو في الحال » أو هي الحلف على أمر ماض أو في الحال متعمداً الكذب فيه 
نفيا أو إثباتاً » مثل قول الحالف :« والله لقد دخلت هذه الدار» وهو يعم أنه 
ما دخلها ‏ أو قوله عن رجل : « والله إنه خالد » مع عامه أنه عامر ونحو ذلك . 
وحكها عند المهور ومنهم الحنفية والمالكية والحنابلة على الراجح عندم"" : أنه 
يأثم فيها صاحبها » ويجب عليه التوبة والاستغفار»ء ولا كفارة عليه بالمال . 
استدلوا بقول الرسول وَِنُمٌ : ه من حلف على يمين هو فيها فاجرء ليقتطع بها 
مال امرئ مس حرم الله عليه الجنة وأدخله النار»'" وفي الصحيحين : « لقي الله 
وهو عليه غضبان » . قال ابن مسعود : « كنا نعد من المين التي لا كفارة لما : 
اليين الغموس » » وعن سعيد بن المسيب قبال : « هي من الكبائر » وهي أعظم 
من أن تكفر » » يروى عن الني #ََِهِ أنه قال : « من الكبائر : الإشراك بالله » 
وعقوق الوالدين » وقتل النفس والهين الغموس ©" ٠‏ والمعقول يؤيدهم وهو أن 


. 57/5 : البدائع‎ )١( 


6 ص 8؛ » فتح القدير:‎ ١ : الفتاوى الهندية‎ » ٠١ 5 البدائع : ؟ ص‎ » ١١7 راجع المبسوط : 4 ص‎ )١( 
١ : بداية المجتهد‎ » ١١8 ص‎ ١ : ؛ الشرح الكبير للدرديز هامش حاشية الدسوق‎ ٠١١ ص ” » تبيين الحقائق : ؟ ص‎ 
. ٠٠١ ص 855 ء المغني : 4 ص 588 » القوانين الفقهية : ص‎ 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي امامة » ورواية الصحيحين ومثلها رواية أبي داود والترمذي هي عن 
عبد الله بن مسعود » ورواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات عن العرس بن عميرة » ورواه أحمد والطبراني أيضاأ عن أبي 
موسى بلفظ : « من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل » وهو عليه غضبان » ( راجع جامع 
الاضول : ١١‏ ص 750 ء همع الزوائد : ؛ ص ١,8‏ » نصب الراية ١:‏ ص 355 ) . 

() رواه البخاري من حديث ابن عمرء قال : جاء أعرابي إلى الني يِه » تقال : يا رسول الله 
ما الكبائر ؟ فذكر في الحديث الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » وقتل النفس » والمين الغموس » وفيه قال السائل : 
وما الهين الغموس ؟ قال : « الذي يقتطع بها مال امرئ مسم هو فيها كاذب » ( راجع نيل الأوطار : + ص 56 » 
سبل السلام : ؛ ص ٠١١‏ وما بعدها ) . 
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الذي أ به الحالف أعظم من أن تكون فيه الكفارة » فلا ترفع الكفارة إِمُها , 
ولا تشرع فيها » وقد سميت بالغموس ؛ لأنها تغفس صاحبها في الإثم أو في 
النار . 

زقالالعتانية وساعة:: ها الكسارة فق [البين التسوين» اي قط 
الكفارة الإثم فيها ؟ا تسقطه في غير الغموس ؛ لأنه وجدت من الحالف اليين بالله 
تعالى والخالفة مع القصد ‏ فتلزمه الكفارة ؟ا تلزمه في الهين المنعقدة على أمر في 
المستقبل ٠‏ والله تعالى يقول : « لا يؤاخذك الله باللغو في أيماتم » ولكن يؤاخذم 
بما عقّدتم الأهان » وهذا النص عام يعم الحلف في الماضي والمستقبل » فتكون 
الآية موجبة الكفارة في الهين الغموس » لكونها من الأيمان المنعقدة » وتعلق الاثم 
في هذه اليين لا يمنع الكفارة + ؟ أن الظهار منكر من القول وزور» وتتعلق به 
الكفارة؟؟ . 

؟ ‏ الهين اللغو : اختلف العاماء في تخديد المراد منها » فقال الجهور" : 
هي أن يخبر عن الماضي أو عن الحال على الظن أن اين كيه 6 أخي» وهسو 
بخلافه » في النفي والإثبات . وبعبارة أخرى : هي أن يحلف على شيء يظنه 5 
حلف » فم يكن كذلك . مثل قول الحالف : « والله ما كامت زيداً » وفي ظنه 
أنه لم يكامه » أو : « والله لقد كامت زيداً » وفي ظنه أنه كامه » وهو بخلاف 
الواقع . أو يقول : « والله إن هذا الطائر لغراب » وفي ظنه أنه كذلك » ثم تبين 
في الواقع أن الطائر حمام مثلا . 

وقال الشافعي'" : لغو الهين : ما لم تنعقد عليه النية لاخر 


. ١58 ص‎ ١ : مغنى الحتاج : ؛ ص 305 » المهذب للشيرازي‎ )١( 
: بداية الجتهد : ص 569 ء المغني‎ » :١ الفتاوى الهندية : ص‎ ٠ 1١ المراجع السابقة : البدائع : ص * ص‎ )( 
ش‎ . ١65١ ص 88" » القوانين الفقهية : ص‎ 
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يمين اللغو : هي التي يسبق اللسان إلى لفظها بلا قصد لمعناها » أو يريد الهين 
على شيء » فسبق لسانه إلى غيره » بدليل قوله تعالى : « لا يؤاخذ؟ الله باللغو 
في أيمانم ؛ ولكن يؤاخذك بما عقّدتم الأهان » أي قصدتم ٠‏ بدليل الآية الأخرى : 
« ولكن يؤاخذم بما كسبت قلوبم » وقد روي عن ابن عمر وابن عبا 
وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا : « هو قول الرجل : لا والله » وبلى والله "© 
ولأن ما سبق إليه اللسان من غير قصد لا يؤاخذ به » كا لو سبق لسانه إلى كامة 
الكفر . 

وقد اتفق الفقهاء على أن يمين اللغو لا كفارة فيها ء لقوله تعالى : 
( لا يؤاخذم الله باللغوني أهاتم »4 جد عر عي ل البلانيا 
كفارة » ولأنها لا يقصدها اللخالفة » فأشبه ذلك ما لو حنث ناسيا" . 

والشافعية يرون أن يمِين اللغو تكون على أمر في الماضي أو الحال أو 
المستقبل ؛ لأن الأدلة التي ذكروها لم تفرق بين الماضي والمستقبل » فكان الحلف 
لغوأ على كل حال . 

والحنفية يقولون : لا لغوفي المستقبل ٠‏ بل الهين على أمر في المستقبل تعتبر 
ينأ متعقندة + وتجب فيهنا الكفارة إذا حنث حنث الحالف , سواء قصد الهين أو م 
يقصد , وإنا تختص هين اللغو في الماضي أو الحال فقط" بدليل قوله تعالى : 
< لا يؤاخذم الله باللغو في أيهانكم » واللغو في اللغة : اسم للشيء الذي لا حقيقة 
له+ بل على ظن هن البالف أن الأمر كا حلف عليه : والحقيقة بخلاف ذلك 

. ورواه أبو داود مرفوعاً‎ ٠ روى خبر عائشة البخاري والشافعي ومالك موقوفاً » وصحح ابن حبان رفعه‎ )١( 
وأخرجه البيهقي أيضاً . ونقله ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وغيرهها من الصحابة وجماعة من التابعين ( راجع‎ 
. ) ٠١ نيل الأوطار : + ص 755 وما بعدها » سبل السلام : ؛ ص‎ » 7١7 ص‎ ٠١ : جامع الأصول‎ 


(9) المغني : + ص 187 وما بعدها » البدائع : ٠‏ ص 7١‏ » القوانين الفقهية : ص ٠69‏ . 
5 البدائع : ٠‏ ص ”2 ؟. 
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وهكذا اليين على أمر في الماضى أو الحال » فهو مما لا حقيقة له إذ ليس فيه قصد 
الهين : وهو المنع عن شيء أو الحث على شيء ٠‏ فكان لغواً . أما الهين في المستقبل 
فهي يمين منعقدة » كا سيأتي بيانه في الهين المعقودة . 


؟ ‏ الهين المنعقدة أو المعقودة أو المؤكدة : هي ما يحلف على أمر في 
امستقبل أن يفعله أولا يفعله » وحم من لين وجوه انار عيد النن ا" 
لقوله تعالى : < لا يؤاخذ؟ الله باللغو في أهانم . ولكن يؤاخذك بما عقّدتم 
الأهان » فكفارته .. » الآية . والمراد به الهين في المستقبل » بدليل قوله تعالى : 
( واحفظوا أيماتم » ولا يتصور الحفظ عن الحنث والمخالفة إلا في المستقبل ٠‏ 
ولأنه تعالى قال : « ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها » والنقض إفا يتصور في 
شقلا 

ووجوب الكفارة في هذه البين أ#امقية بالاضاق بعد امسق سواء أكانت المين 
على فعل واجب» أم ترك واجبء أم فعل مَعَضَية »,أم ترك مندوب أم ترك المباح أم 
ل 

فإن كانت الهين على فعل واجب مثل قوله : « والله لأصلين صلاة الظهر 
اليوم » أو : « لأصومن رمضان » فإنه يجب عليه الوفاء بهينه » ولا يجوز له 
الامتناع عنه لقوله ملت : « من نذرأن يطيع الله فليطعه '' فإن امتنع عن البر 


. الحنث : الإثم والذنب من حنث بكسر النون يحنث بفتحها‎ )١( 
» ١١ البدائع : ؟ ص‎ » ٠١5 المبسوط : 4 ص 117 فتح القدير : 4 ص ه » تبيين الحقائق : ؟ ص‎ )« 
. 146 , 285 / + المغني‎ 
. البدائع » المرجع السابق‎ ) 
رواه البخاري وأحمد وأصحاب السنن الأربعة عن عائشة رضي الله عنها » وتقة الحديث : « ومن نذر أن‎ )8( 


يعصي الله فلا يعصه » ( راجع نصب الراية : ؟ ص 5٠١‏ » نيل الأوطار: 4 ص :14 ) ٠‏ 
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يأثم ويحنث" ويلزمه الكفارة”) 

وإن كانت الهين على ترك الواجب أو على فعل المعصية كأن قال :« والله 
لا أصلي صلاة الفرض » أو : « لا أصوم رمضان » أو قال : « والله لأشرين الخر» 
0 لأقتلن فلاناً » أو : « لا أكلم والدي » ونحو ذلك , فإنه يجب عليه للحال 
الكفارة بالتوبة والاستغفار» ثم يجب عليه الحنث والكفارة بالمال ؛ لأن عقد هذه 
البين معصية'"' وقد قال عَِتهِ 5« من حلف على يمين » فرأى غيرها خيراً منها , 
فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه 9 . 

وإن كانت الهين على ترك المندوب مثل : « والله لا أصلي نافلة » ولا أصوم 
تطوعاً » ولا أعود مريضاً ولا أشيع جنازة » ونحو ذلك » أو على فعل المكروه 
مثل : « والله لألتفت في ,العلاترج فالأفضل له ألا يفعل المكروه ويفعل المندوب 
أي يحنث » ويكفر عن يمينه /“لليحديث السابق : ٠‏ من حلف على يين . 
ولقوله تعالى : « ولا يأتل'' أولو الفضل:منكم والسعة ... » الآية » نزلت في 
أي بكر الصديق رضي الله عنه » وقد لف ألا يبر مئطحاً بسبب اشتراكه في 
حديث الإفك على عائقة" . 


: لبر : هو الموافقة لما حلف عليه . والحنث : مخالفة ما حلف عليه من نفى أو إثبات , والبر عند المالكية‎ )١( 
لأيكون إلا بال الوتجوه.مبوالطلة يتحتئ بأقل الوجوه قن بحل أن يأك رغيفاً ٠م يبر إلا بأكل جميعه » وإن‎ 
وقال الحنفية : لا يتحقق البر والحنث إلا بفمل كل‎ ) ١7١ حلف ألا يأكله » حنث بأكل بعضه ( القوانين الفقهية : ص‎ 
. ) "٠8 »ء مختصر الطحاوي : ص‎ ٠١ المحلوف عليه ( البدائع : ؟ ص‎ 

(5) البدائع : المرجع السابق » المغني : + ص 285 . 

() البدائع : المرجع نفسه , مغني الحتاج : ؟ ص 08" . المغني : + ص 788 . 

(5) رواه أحمد في مسنده ومسل والترمذي وصححه عن أبي هريرة » ورواه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه 
عن عبد الرحمن بن سمرة » ورواه أحجمد ومس والنسائي وابن ماجه عن عدي بن حاتم وروي عن غير هؤلاء أيضاً 
( راجع جامع الأصول : ؟١‏ ص 5٠٠‏ » جمع الزوائد : ؛ ص 185 . نصب الراية : + ص +55 , نيل الأوطار : م 
ص 777 اء سبل السلام : ؟ ص ٠١7‏ ) . 

(5) أي لا بحلف . وقيل : المراد لا يمتنع . 

(9) البدائع : ؟ ص ١١‏ » مغني الحتاج : ؛ ص 505 » المغني : 4 ص 78١‏ وما بعدها . 
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وإن كانت الهين على مباح ترك أوفعلاً » كدخول دار» وأكل طعام ء 
ولبس ثوب ونحوه » فالأفضل له البر أي ترك الحنث » لما فيه من تعظم الله 
تعالى » وقد قال سبحانه : « ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها » وله أن يُحنث 
نفسه » ويكفر عن ينه" . 

حكم الناسي والمكره : الكفارة تجب في المين المنعقدة عند الحنفية 
والمالكية » سواء أكان الحانث عامداً أم ساهياً أم مخطئاً أم ناما أم مغمى عليه أم مجنوناً 
أم مكرهاً" لأن الآية القرآنية وهي :« ولكن يؤاخذع بماعقدتم 
الأهان »لل تفرق بين عامد وناس وغيره » ولقوله عليه الصلاة والسلام : ه ثلاثة 
جدهن جد وهزلن جد : النكاح والطلاق واليين '" » فن حلف بعتق أو طلاق 
ألا يفعل شيئاً » ففعله ناسياً حنث ؛ لأن هذا يتعلق به حق آدمي » فتعلق الحم 
به مع النسيان كالإتلاف . 
وقال الشافعية واللتابل 9900 ولا حنث على غير المكلف كالصبي 
والمجنون والناتم » لقوله َي : « رفع الم ترج : عن الصبي حتى يبلغ » 
ومن الشام عق تشفط ٠»‏ وقق افون اق 1 "ولا كفارة أيضاً على 


. ١٠١ المراجع السابقة » القوانين الفقهية : ص‎ )١( 

() البدائع : ؟ صللاء تبيين الحقائق : * ص ٠١١‏ ء بداية المجتهد : ١‏ ص 5١"‏ ء القوانين الفقهية : 
ص 1١1١‏ » فتح القدير: ؛ ص 5 2 » الفتاوى الهندية : ١‏ ص 4 » الدر الختار : ؟ ص * » المغني :4 ص ©7873 » الشرح 
الكبير : ١‏ ص ١65‏ . 

() نص الحديث ليس هكذا » وإما لفظه ( النكاح والطلاق والرجعة ) أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي 
والحام في المستدرك والدارقطني والبيهقي . فاستبدال اليين بالرجعة من صنع الفقهاء ( راجع نصب الراية : ؟ ص 555 


(9) المهذب للشيرازي : ؟ ص 18 ء حاشية الباجوري على متن أبي شجاع : ١‏ ص 555 المغني : 4 ص 771 » 
85 وما بعدها . 


(5) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحام وأخرجه ابن حبان عن عائشة » ورواه بعضهم عن ب 
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لفك 98 4 والسكران غير المتء دي بسكره » والساهي إذ إنم في معق 
الذكورين في الحديث » فلا تنعقد الهين منهم » كذلك لا تنعقد من المكرّه لقوله 
َيِه : « ليس على مقهور يين »''' ولقوله عليه السلام 7 رفع عن أمتي الخطأ 
والثسيان وها استكرهوا عليه 1" . 


أنواع المين المنعقدة : يشترط لانعقاد المين 00 أن يكون الحلوف 
عليه متصور الوجود حقيقة عند الحلف » ويشترط أيضاً لبقاء المين أن يكون 
الحنفية انقسمت اليين المنعقدة إلى أنواع : 

النوع الأول أن تكو لهك على ما هو متصور الوجود عادة . 

التوع الغا أن تكوق الوك تفل ما دو جو متضور الوججود املد + 


: علي وعمر وابن عباس وأبي هريرة وغيرم ( راجع جمع الزوائد : 3 ض ٠ 80١‏ سيل السلام : ؟ ص 18١‏ ) وله ألفاظ 
منها لفظ رواية عائشة : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الناتم حتى يستيقظ » وعن الصغير حتى يكبر ء وعن المجنون حتى 
يعقل أو يفيق » . 

)١(‏ أخرجه الدارقطني عن واثلة بن الأسقع وأبي أمامة » ثم قال : عنبسة ‏ أحد رجال السند ‏ ضعيف . قال 
في التنقيح : حديث منكرء بل موضوع » وفيه جماعة ممن لا يجوز الاحتجاج هم ( راجع نصب الراية : * 
ص 56؟ ). 

(') رواه الطبراني في الكبير عن ثوبان ٠‏ ورواه أيضاً عن أي الدرداء » وأخرجه ابن ماجه واين حبان والحام 
عن ابن عباس مرفوعاً » ورواه ابن ماجه أيضاً عن أبي ذر» ورواه أبو نعم في الحلية عن ابن عمر » وكل هذه الروايات 
بلفظ : « إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » إلا حديث أي الدرداء وثوبان فهو بلفظ : « إن 
الله تجاوز عن أمتي ثلاثة : الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه » ولكن ابن عدي في الكامل رواه عن أبي بكرة بلفظ : 
« رفع الله عن هذه الأمة ثلاثأ : الخطأ » والنسيان » والأمر يكرهون عليه » ورواه الطبراني في الأوسط عن عقبة بن 
عامر بلفظ : « وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وفيه ابن هيعة وحديثه حسن ٠‏ وفيه ضعف . 
وهكذا يظهر أن لفظ : « رفع عن أمتي .. » ليس موجوداً » وإن كان الفقهاء لا يذكرونه إلا بهذا اللفظ ( راجع نصب 
الرأية : ؟ ص 77 » التلخيص الحبير : ص ٠١6‏ ء جمع الزوائد : ١‏ ص ٠١‏ ) . 
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النوع الشالث ‏ أن تكون الهين على ما هو متصور الوجود في نفسه » لكن 
لا يوجد على مجرى العادة . 

النوع الأول أن تكون المين على ما هو متصور الوجود عادة : 

إذا كان الحلوف عليه أمراً يتصور حدوثه بحسب العادة والإمكان » فإما أن 
يكون الحلف في حالة الإثبات أي الإيجاب » أو في حالة النفي أي السلب . 

أولاً ‏ إن كان الحلف في حالة الإثبات : فإما أن يكون الإثبات مطلقاً 
عن الوقت أو مؤقتا" . 

أ فإن كان الحلف في الإثبات مطلقاً عن التأقيت : مثل : «٠‏ والله لآكلن 
هذا الرغيف » أو : « لأدخلن الندار» أو : « لآتين دمشق » ففادام الحالف 
وامحلوف عليه قائمين » فالهين باقية لا يحنث ؛ لأن الحنث يتحقق عند عدم البر 
بالمين » وتصور البرممكن في هذه الحالة.: وهو فعل المحلوف غليه مرة في مدة 
العمرء فإذا هلك الحالف أو امحلوف عليه » جنث لحصول العجز عن تحقيق 
مقتضض البر ء غير أنه إذا هلك الحلوف عليه ينث وقت هلاكه » وإذا هلك 
الحالف يحنث في آخر جزء من أجزاء الحياة . 

ب - وإن كان الحلف في الإثبات مؤقتاً : مثل : « والله لآكلن هذا الرغيف 
اليوم » أو : « لأدخلن هذه الدار اليوم » فا دام الحالف وانحلوق عليه قائمين , 
والوقت باقياً لا يحنث ؛ لأن البر في الوقت مرج و فتبقى الهين . وإن كان 
الحالف والمحلوف عليه قائمين » ولكن مض الوقت » فإنه يحنث باتفاق الحنفية ؛ 
لآن الهين كانت مؤقتة بوقت » فإذا لم يفعل الحلوف عليه حت انتهى الوقت » 
فإنه يحنث . 


. الق١‎ ١ 7/85 .ء المغنى : م ص‎ ١ راجع البدائع : ؟ ص‎ )١( 


55 الفقه الإسلامي ج" (5؟) 


أما إذا هلك أحدهما في الوقت المحدد : فيإن هلك الحالف في الوقت ثم مضى 
الوقت فلا يحنث باتفاق الحنفية والحنابلة ؛ لأن الحنث في الهين المؤقنة بوقت يقع 
في آخ رأجزاء الوقت» وهو في تلك اللحظة ميت» والميت لا يوصف بالحنث. 


وإن هلك المحلوف عليه وهو الرغيف مثلاً قبل مضي الوقت » فتبطل الهين 
عند أبي حنيفة وحمد وزفر . 

وقال أبو يوسف والشافعية والحنابلة : لا تبطل الهين » ويحنث » وتجب 
القفارة:. واخعلقت الروانة نه ق وقت المنه»+ روئعته أنه يلك تسد 
غروب شمس اليوم الحدد فيه وقت اليين » وروي عنه أنه يحنث للحال ٠‏ قيل : 
وهو الصحيح من مذهبه ٠‏ 

ثانياً ‏ إذا كان الحلف في حالة النفي : فإما أن يكون النفي مطلقأ عن 
التأقيت أو مؤقتاً . 1 

آ ‏ فإن كان الحلف في النفى مطلقاً عن الوقت : مثل : « والله لا آكل هذا 
الرغيف أرعه لأ أنشل هه الذاو فزن ع 2 تدعو الأنه لوفو كيه 
البرء وإذا هلك الحالف أو امحلوف عليه قبل الفعل : لا يحنث » لانه تحقق منه 
شرط برّه في الهين : وهو الامتناع عن الفعل . 

ب وإن كان الحلف في النفي مؤقتاً : مثل : « والله لا آكل هذا الرغيف 
اليوم » فإن مض اليوم قبل الأكل , والحالف وامحلوف عليه قائمان » فقد بر في 
يمينه » لأنه وجد منه شرط البرء وهو ترك الأكل في اليوم كله . وإن هلك 
الحالف أو المحلوف عليه في اليوم بر في نيشه ]يهنا ؛ لأن شرط البزعهم الأكل + 
وقد تحقق . وإن فعل المحلوف عليه في الوقت المحدد حنث » لوجود شرط 
الحنث » وهو الفعل في الوقت . 


النوع الثاني أن تكون الهين على ما هو مستحيل غير متصور 
الوجود أصلا : 

هذا هو المستحيل عقلاً مثل قول الشخص : « والله لأشربن الماء الذي في هذا 
الكون».ولسن ق الكوزعاء » أوقوله :» والله لأقضين ديق قلان عدا #فقضاة 
اليوم » أو أبرأه صاحب الدين اليوم » ثم جاء الغد . وحككه أنه لا تنعقد المين 
عند أي حنيفة وجمد ورقن وناك وأ الخظات مع المننايلة'" وللأن البعن اهنا 
تعقد على متصور الوجود أو متوهم التصورء وليس ههنا واحد منها » وإذا لم 
يكن البر بالهين متصوراً فلا يتصور الحنث ٠‏ فلا فائدة في انعقاد المين . 

وقال أبو يوسف والشافعي والقاضي من الحنابلة'" : تنعقد الهين موجبة 
للكفارة في الحال ؛ لأن ال العف على فعل تفسه في المستقبل » 6 لو حلف 
ليطلقن امرأته » فاتت قبل طلاقها ولا يشترط عند هؤلاء أن تكون المين على 
أمر متصور الوجود . 

وإن كان الحالف يعم أنه لا ماء في الكوز » تنعقد المين عند أئمة الحنفية 
الثلاثة » وعند زفر : لا تنعقد . 

ويجري هذا الخلاف السابق فها إذا قال الحالف : « والله لأقتلن فلاناً » وهو 
لا يعلم بموته » فلا تنعقد الهين عند أبي حنيفة وجمد وزفر ومن وافقهم . وقال أبو 
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, 7١ المغني : 4 ص‎ , ٠١١ الدر الحتار : ؟ ص‎ , ١١6 ء تبيين الحقائق : ؟ ص‎ ١ البدائع : ؟ ص‎ )١( 
. ١7١ القوانين الفقهية : ص‎ 

(0) المراجع السابقة » مغني الحتاج : )ص"١٠”‏ . 

(؟) رتب الحنفية كيفية الأخذ بأقوال أمتهم فقالوا : يأخذ القاضي والمفتي وغيرهما بقول أبي حنيفة على الإطلاق 
سواء أكان معه أحد أصحابه أو انفرد بالرأي » ولكن ذلك في غير بحوث القضاء والمواريث فإن الفتوى فيها على قول ‏ 
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فإن كان الحالف عالما بموت الشخص فإنه تنعقد اليين عند المهور » وهو 
كالنوع الشالث وهو المستحيل عادة ؛ لأنه لا يتصور أن يحييه الله » فيقتله » 
فيكون البر واليين معضورا + الآ أنه خلاف المعتاد. ..وقال رفن + لا تتعقد ميته .. 

النوع الثالث ‏ أن تكون المين على ماهو مستحيل عادة : 

إذا كان الأمر امحلوف عليه متصور الوجود في نفسه » ولكنه مستحيل بحسب 
العادة كالصعود في السماء » أو الطيران في الهواء » أو تحويل الحجر ذهباً » أو شرب 
ماء دجلة كله » أو قطع المسافة البعيدة في برهة وجيزة » فإنه تنعقد اليين عند أبي 
حنيفة وصاحبيه وبقية أمة المذاهب" ؛ لأن البر متصور الوجود في نفسه بأن 
يقدر الله تعالى الحالف على :ذلك . كم أقدر اللملائكة والجن والأنبياء على صعود 
السماء » وكذلك انقلاب الحجر ذهباً مكن بتحويل الله تعالى » وهكذا كل ما ذكر 
إلا أن الحالف عاجز عن الأمرعادة » فبالنظر لتصور وجود امحلوف عليه حقيقة 
انعقدت اليين » وبالنظر للعجز عن تحقيق الحلوف عليه عادة حنث في الحال . 
ووجبت الكفازة + ؟ لو حلفت ايطلفة امراك سامت :: 

وقال زفر رحمه الله تعالى : لا ينعقد يمين هذا الخالف : لأنه مستحيل عادة 
فيلحق بالمستحيل حقيقة » وبما أن الهين لا ينعقد في المستحيل حقيقة فلا ينعقد 
كذلك في المستحيل عادةا" . 

فإذا كانت هذه المين مؤقتة مثل : « والله لأصعدن السماء اليوم » فإنه عند 

> أبي يوسف لزيادة تجربته » ثم يؤخذ بقول أي يوسف ثم بقول مد ثم بقول زفر والحسن بن زياد . ويؤخذ بقول 

الصاحبين إذا خالفا الإمام فيا كان الاختلاف فيه بحسب تغير الزمان وفيا أجمع عليه المتأخرون كلمزارعة والمعاملة 
( الدر الختار ورد المحتار : 6ص" 50/١ ١‏ ) . 

: راجع البدائع : “ص١١ وما بعدها , تبيين الحقائق : ؟صه؟ , الدر الحتار: ؟"ص١١١ ء مفني الحتاج‎ )١( 


)ص١٠‏ ؛ المهذب : ”"ص١25١‏ » الشرح الكبير للدردير : "ص38 ء المغنى : #4ضص»"7 ء الميزان : ؟"ص9؟١‏ 2 31775 . 
(5) مراجع الحنفية السابق ذكرها . 
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أبي حنيفة وحمد : يحنث في آخر اليوم ؛ لأن البر يجب في المؤقنة في آخر اليوم 
عندهها » ويكون الوقت طرفاً موسعاً . 

وقال أبو يوسف : يحنث في الحال » لتحقق عجزه عن البر في الحال . وهذا 
هو الصحيح من مذهبه" . 

يمين الفور : هناك نوع آخر من اليين المنعقدة أي اليين في المستقبل : وهو 
ما تكون الهين مؤقتة دلالة أو معنى ومؤبدة لفظاً » وهي المسماة يمين الفور : 
وهي كل يمين خرجت جواباً لكلام » أو بناء على أمرء فتتقيد بذلك بدلالة 
الحال » مثل أن يقول شخص لخر : « تعال تغد معي » فقال :« والله 
لا أتغدى » فلم يتغد معه ثم رجع إلى منزله » فتغدى » وحككها : أنه لا يحنث 
قي عيثة استجسانا + والقياس لدت وهو قول زوفن . 

وجه القياس : أن الحالف منع نفسه عن الغداء في عموم الحالات » فتقييد 
الهين في بعض الحالات دون بعض تخصيص للعموم . 

ووجه الاستحسان : أن كلام الحالف خرج جواباً للسؤال » فينصرف إلى 
ما وقع السؤال عنه » والسؤال وقع عن الغداء المدعو إليه » فينصرف الجواب 
إليه » كأنه أعاد السؤال وقال : « والله لا أتغدى الغداء الذي دعوتي إليه » : 
يعنى أن قصد الحالف متجه إلى الامتناع عن الغداء الدعو إليه يحسب: عرف 
النامن:».والافان:هيتية على العرف عن الحدفية #اأسيآق:ييانه + 

وهناك مثال آخر لمين الفور وهو : إذا أرادت امرأة انسان أن تخرج من 
الدار فقال لما زوجها : « إن خرجت فأنت طالق ؛ فقعدت تاركة الخروج 


. مراجع الحنفية السابقة‎ )١( 
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ساعة » ثم خرجت بعدئذ لاديحنث انتحساناً ؛ لأن دلالة الحال تدل على التقييد 
بذلك الخروج » كأنه قال : « إن خرجت هذه الخرجة فأنت طالق » فيإن ذكر 
ما يدل على خلاف هذا المقصود » كأن بين أن المراد الخروج مطلقاً في هذا اليوم » 
فيبطل اعتبار الفور » ويبطل أيضاً اعتبار الفور ويحنث بمطلق التفغدي إن 
قال : إن تغديت اليوء" . 

قضاء الحق قبل وقته : إذا حلف شخص أن يقضى حق غيره في وقت » 
قذعاء فلم ل عند بماد طدد :ريه راطنا بل + لآن تتم هذه اليك 
تعجيل القضاء قبل خروج الوقت » فإذا قضاه قبله » فقد قضى قبل خروج 
الوقت » وزاد خيراً » ولأن مبنى الأهان على النية » ونية هذا بهينه أداء الحق قبل 
خروج الوقت . 

وقال الشافعى - تقلا عن ابن قندامة ‏ : يحنث إذا قضاه قبله ؛ لأنه ترك 
فل ماحل طايه عار باحدف ا ل اا ظ 

فعل بعض المحلوف عليه : إن حلف ليفعلن شيئا » لم يبرعند الحنابلة 
إلا بفعل جميعه » وإن حلف ألا يفعله وأطلق » ففعل بعضه » ففيه روايتان عند 
المتابلة ارجهي] ابه مدق قعل الس 

المبحث الثاني صيغة الهين : 

تنقسم الهين بحسب اللفظ المقسم به إلى خمسة أنواع : 

. يمين باللّه تعالى صراحة باستعال اسم من أمسماء الله الحسنى‎ - ١ 


)١(‏ راجع المبسوط : +ص١7‏ + 188 ء البدائع : “ص١‏ ء الدر اتختار: "ص"]؟ ومابعدها ء فتح القدير: 
أص27 . 

[فة) المغني : ل/عثلاء الشرح الكبير : 065/7 . 

[9هها المغني :لكالا اكلا 
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دين زالله تعال ضراحة باتتغال ضفة من صفات الله : 

؟ - يمين باللّه تعالى بطريق الكناية . 

؟ - يمين بالله تعالى من حيث المعنى . 

4 - يمين بغير الله تعالى صورة ومعنى . 

١‏ الهين بامم من أمماء الله تعالى ؛ 

إن الحلف المباح : هو الحلف بالله تعالى » وإن الحالف بغير الله عاص » وقد 
اتفق العاماء على إباحة الأيمان بأسماء الله سبحانه » سواء أكان الاسم خاصاً 
لاايطلق إلا على الله تعالى نحو: الله» والرحمن» أم مشتركاً في الإطلاق على الله 
تعالى وعلى غيره كالعلم والحكم والكري والحليم ونحو ذلك ؛ لأن هذه الأسماء وَإِن 
أطلقت على الخلوقات إلا أنها تنصرف إلى الخالق بدلالة القسم » إذ القسم بغير الله 
تعالى لا يجوز ء فكان المراد بالاسم امم الله تعالى . 

حروف القسم : هي الباء » والواو» والتاء » كأن يقول الحالف : بالله » 
أو والله » أو تالله » وهو بحسب استععال العرب » وقد ورد الشرع بتأييد اللغة 
مثل قوله تعالى : (١‏ والله ربنا ماكنا مشركين 4< وتالله لأكيدن أصنامم » 
« وأقسموا بالله > وقال يله : « والله لأغزون قريشاً - ثلاث مرات »ثم قال في 
الثالثة : إن شاء الله »"' » وقال عليه السلام فيا يرويه عمر : « ان الله ينهام أن 
تحلفوا بأبائم » من كان حالفا فليحلف بالله » أو ليصت » قال عمر : « فا حلفت 
ها أبعد ذلك ذاكرا ولا اثرا0., 


» رواه أبو داود وابن حبان والبيهقي وأبو يعلى وابن عدي عن عكرمة عن ابن عباس بعضهم رواه مسندا‎ )١( 
وبعضهم » رواه مرسلا » قال ابن أبي حاتم في العلل : الأشبه ارساله » وقال ابن القطان : الصحيح مرسل ( جامع‎ 
. ) الأصول : ؟١ص؟9؟ + نصب الراية ؟ص"١3 » جمع الزوائد : ,ص88 نيل الأوطار : غص:؟3‎ 

(؟) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وأحمد ومالك والبيهقي عن عمر قال : سمعت عمر يقول : 
قال رسول الله يتم : « إن الله ينهام .. الحديث » ومعنى قول عمر : « ما حلفت به ذاكراً » أي عن ذكر مني وعلم ‏ 
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والباء والواو يستعملان في جميع ما يقسم به من أسماء الله تعالى وصفاته . 
أما التاء فإنه لا يستعمل إلا في اسم الله تعالى » تقول : تالله » ولا تقول : 
تالرحمن » تعزة الله تعالى . ولول يذكر الحالف شيئاً من هذه الأدوات بأن قال : 
« الله لا أفعل كذا » يكون يميناً عند المهور . وقال الشافعية : لو قال : ( اللّه ) 
ورفع أو نصب أو جر فليس بين إلا 00 

؟ ‏ الهين بصفة من صفات الله تعالى : 

صفات الله تعالى ثلاثة أقسام : 

أحدها ‏ مالا يستعمل في عرف الناس وعاداتهم إلا في الصفة نفسها » 
فالحلف بها يكون ييناً » مثل :<«:وعزة الله » وعظمته » وجلاله » وكبريائه » 
يكؤن حالفاً ؛ لأن الحلف بهذه ليهات أمر متعارف بين الناس . 

الثاني أن يحلف بصفة تستعمل صفة لله ولغيره على السواء » فالحلف بها 
يكون يميناً أيضا » مثل « وقدرة الله تعالى » وقوته وإرادته » ومشيئته ورضاه » 
وعهه وكلايه ؟'"" قان ركون حالف :: لأن تاه وروان نات فى 
غير صفة الله » لكن تعين المراد منها بقرينة القسم ‏ إذ لا يجوز القسم بغير امم الله 
تعالى وصفاته . 


« ولا آثرا» : ولا راويا لها عن أحد أنه حلف بأبيه ( راجع جامع الأصول : ١١اص555 ١‏ 5011 » نصب ألراية : 
"ص750 ء سبل السلام :ص١١‏ ء نيل الأوطار : #ص/377 ) . 

» 1١١٠ 7١؟ص' راجع هذا المبحث في البدائع : ؟"صه » فتح القدير : :ص8 »ء تبيين الحقائق للزيلعي‎ )١( 
: الدر انتحتار : ”"صءه ء بداية المجتهد : ١ص554 »2 مغني الحتاج : 6ص“»8٠755 - 37755ء المهذب : اكص؟7١ 2 المغني‎ 
. 3617  ةهك‎ , خص/ااة‎ 

() الحلف بكلام الله أي بصفته يمين » كا في البدائع : "ص١‏ وق عه أن سين وساستة .وال كامن 
الدر : وأما الحلف بكلام الله فيدور مع العرف أي لأن الكلام صفة مشتركة » والتعارف إفا يعتبر في الصفة المشتركة 
لا في غيرها ( الدر اتختار: "صةه ) . 
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وما يلحق بهذا القسم : أن يقول الحالف : ( وأمانة الله ) في ظاهر الرواية 
عند الحنفية » وهو مذهب المالكية والحنابلة أيضاً . وذكر الطحاوي : أنه 
لا يكون يمينا وإن نوى » دليله : أن أمانة الله فرائضه التي تعبد بها عباده من 
الصلاة والصوم وغيرهما . قال الله تعالى : ©# إنا عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض والجبال .. > الآية » فكان حلفاً بغير اسم الله عز وجل » فلا يكون 

ودليل ظاهر الرواية : أن الأمانة المضافة إلى الله تعالى عند القسم يراد بها 
ضفتة +بدليل أن « الأمين »هن أبماء الله تعالى .وهو مشقتق من الأمانة + فكان 
المراد بها لاسها في حالة القسم ‏ صفة الله . 

وقال المالكيّة : البين لد الوجبة للكفارة : الخلت يالله ويابهائية 
كالعزيز والرحيم » وبصفاته كعامه وقدرته وسمعه وبصره وكلامه ووحدانيته » 
وقدمه وبقائه وعزته وجلاله وعهده وميثاقه وذمته وكفالته وأمانتته » وكذلك 
باسمه وحقه . ويلحق بذلك القرآن والصحف على المشهور . 

وقال الشافعية في الراجح عندم : لا ينعقد الهين بأمانة الله إلا أن ينوي 
الحلف بصفة الله تعالى ؛ لأن الأمانة تطلق على الفرائض والودائع والحقوق » كا في 
الآية السابقة . 

ومن هذا القسم : « وعهد الله »'' فهو يمين » وهذا باتفاق الحنفية والمالكية 
والحنابلة » وفي وجه عند الشافعية ؛ لأن العادة الحلف بها والتغليظ بألفاظها 
كالحلف بالله وصفاته » وفي الوجه الثاني عند الشافعية وهو الراجح : لا تعتبر 
يمينا مالم ينو الحالف بها الهين ؛ لأها تحمل أن المراد بالعهد : هو استحقاق الله 


. المراد بعهد الله : أي الزامه وتكاليفه‎ )١( 


 5ا/ا/‎ 


ما تعبدنا به ء فهو يمين » وتحممل أن المراد بها ما أخذ علينا من العهد في 
العبادات » فليس بهين « لأنه مين بشىء 21 . 

ومن هذا القسم أيضاً : « ووجه الله » فهو يمين ؛ لأن الوجه المضاف إلى الله 
تعالى يراد به الذات » قال تعالى : « كل شيء هالك إلا وجهه » أي ذاته . 


ولو قال الحالف : « وأي الله » كان يميناً وكذلك إذا قال : « لعمر الله »'" . 


وقال الشافعية لو قال : « وأ الله » أو« لعمر الله » ونوى به الهين » كان 
يمينا" . 

وقال المالكية والحنابلة كالحنفية : إذا قال الحالف : « وأيم الله » أو أَين 
الله » أي بركته » فهو يمين تحب كثارته ؛ لأن الحلف بذلك متعارف » وكذا إذا 
خلف: بقولة :و لس الله و1 .: 

الثالث ‏ أن يحلف بصفة تستعمل لله تعالى » ولغيره » لكن استعاللها في غير 
الصفة هو الغالب » فالحلف بها لا يكون يمينا » مثل قول الحالف : « وعلٍ الله » 
« ورحمة الله » «٠‏ وكلام الله » أو غضبه أو سخطه أو رضاه" » لا يكون هذا 
يمينا ؛ لأنه يراد هذه الصفات آثارها عادة » لا نفسها » فالعم يراد به المعلوم 
غالباً » والرحمة يراد بها الجنة » قال تعالى : © ففي رحمة الله هم فيها خالدون » 


)١(‏ راجع هذا المبحث في البدائع : "ص" » فتح القدير : ؛ص؟؟ » الفتاوى المندية : ”"ص؛؛ » الشرح الكبير 
للدردير : "ص/157 ء المغني : +#ص757 ء 7١7‏ » المهذب : “ص١7‏ ء القوانين الفقهية : ص6١١‏ . 

. ١3٠١صا#‎ : البدائع » المرجع السابق » الدر اتختار : “صهه » تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) راجع المهذب : "ص١٠‏ » مغني الحتاج : ؛ص6؟5 وأصل كامة : وأيم أي أين فحذفت منه النون لكثرة 
الاستععال كا حذفوها في « يكن » فقالوا « يك » . 

() الشرح الكبيرء المرجع السابق » المغني : +ص١59‏ ء 558 » والمراد من قوله : « لعمر الله » أي البقاء 
والخياة: 

(0) أي إذا أريد هذه الصفات آثارها » فلا يكون الحلف ا يمينا إلا بالنية . 
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والغضب والسخط يراد به أثر الغضب والسخط عادة : وهو العذاب والعقوبة » لا 
نفس الصفة » فلا يصير بذلك حالفاً إلا إذا نوى به الصفة » وكذا العرب م 
تتعارف القسم بعلم االماال ا تقلة يكون نينا عدون الي" «زا خلايية :أن 
الغول عليةاهو العرف :قا تشارفة الاين أنه فين فى عن والافاذ.. 

وقال الشافعية والحنابلة : الحلف بكلام الله وعامه وقدرته يمين إلا أن ينوي 
بالعلم المعلوم » وبالقدرة المقدورء ؟ يقال : اللهم اغفر لنا عامك فينا أي 
تعاومك قا وية ‏ زلآقنا + يفال + انظر كدزة الله أى مقدويره " + 

الحلف على المصحف : الحلف على القرآن أو الصحف يمين باتفاق العاماء 
من مالكية وشافعية وحنابلة » وكذا عند الحنفية على مارجحه الكمال بن اهام 
والعيني ؛ لأن الحالف بالمصحف إنما قصد الحلف بالمكتوب فيه : وهو القرآن » فإنه 
سا بين دفتي المصحف بإجماع المسامين . وذلك إلا أن يريد الحالف بقوله 
هالفران » الخطحة أوالصلاة» أودير ,قزل + الضعفه + الور أو الله أو 
التقوش:: وقد كان" الحنقة يزو أن الخلفت 901 اها لمحب لبس ينا + لآنه 
حلف بغير الله تعالى . ولكن بما أن القرآن كلام الله فهو من صفاته تعالى ‏ لذا 
قال ابن المام : ولا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف » فيكون يمينا » وقال 
العيني : وعندي أن المصحف هين » لاسها في زماننا" . 

ومن حلف بحق القرآن » لزمته عند الجهور كفارة واحدة ؛ لأن تكرر الهين 
بالله سبحانه لا يوجب أكثر من كفارة واحدة » فالحلف بصفة من صفاته أولى أن 


. البدائع : *ص” »ء تبيين الحقائق : “ص؟١٠ ء فتح القدير : ؛صه » الدر الختار : "ص8ه‎ )١( 

. ١؟؟ص"*‎ : مغني الحتاج : :)ص١5 وما بعدها » المغني : خص1550 وما بعدها , المهذب‎ )١( 

) انظر فتح القدير : 6)ص؛  ٠١‏ ء البدائع : “ص ء الفتاوى الهندية : *“ص»مه , الدر انختار : "صةه » 
الشرح الكبير للدردير : "ص/7؟١‏ » مغني المحتاج : )ص"0”5” ء المغني : #8ص560 , 7/١‏ . 
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تجزئه كفارة واحدة . ونص الإمام أحمد على أنه تلزمه بكل آية كفارة يمين » لما 
رواه الأثرم عن مجاهد من قوله يِه : « من حلف بسورة من القرآن » فعليه 
بكل آية كفارة يمين صبر » فن شاء بر » ومن شاء فجر» . 

الحلف بحق الله : اتفق المالكية والحنابلة » والشافعية في الأصح على أن 
الحلف بحق الله يعتبر يميناً مكفرة ؛ لأن الحق اسم من أسماء الله تعالى أو أن 
الراة :خفرضّفة لا سال :> لآن: لله حقوق] وفيا اتنس مخ القن بوالتلينة 
والجلال والقرة +افكان الحلف بذلك كقولة د وقدرة المع , 


وأما مذهب الحنفية في الخلف بحق الله ففيه اختلاف : فقال أبو حنيفة وحمد 
وفي رواية عن أبي يوسف : لا يكون يمينا ؛ لأن حق الله يراد به طاعة الله 
ومفروضاته » وليست هذه صفة لله ء إذ الطاعات حقوقه كا يتبادر إلى الفهم 
شرعاً وعرفاً » فيكون حلفاً بغير الله . 

وقالوا : فلو قال« والحق » يكون يمينا بالاتفاق . ولو قال :« حقاً » 
لا يكون يِيناً ؛ لأن الحق من أسماء الله تعالى » قال سبحانه : « ويعامون أن الله 
هو الحق المبين » فذكره معرفاً بأل ينصرف إليه » والحلف به متعارف . أما إذا 
ذكر منكراً بدون أل فهو مصدر منصوب بفعل مقدر» فكأنه قال : أفعل هذا 
الفعل لا محالة » فيراد به تحقيق الوعد » فقوله « حقاً » بمنزلة قوله : « صدقاً » 
وليس في ذلك شيء من معنى الحلف . 

والرواية الأخرى عن أبي يوسف : أن الحلف بحق الله يكون ينا ؛ لأن 
الحق من ضفات الله تعال + وهو حقيته أئ كونه تغالى ثابك الذات موجوذها : 


)3( الشرح الكبير للدردير » مغي الحتاج 0 المرجعان السابقان 0 المغني 3 المرجع السابق : ص١ؤ9ا‏ . 
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فكأنه قال : « والله الحق » والحلف به متعارف » فوجب كونه يمينا" وهذا هو 
رأي بقية الأتمة كا عرفنا . 

الحلف ب « لعمر الله » : هى يمين موجبة الكفارة عند المهور ؛ لأنه 
أقتريطئة من غات ذاه الله كاهلقه بيقاه اللهتعنال: .وفنا الخنافضي ]3 
قصد الهين فهي يمين وإلا فلا . وإن قال :« وأ الله وأيمن الله » فهي عند 
الجمهور يمين موجبة للكفارة . وقال الشافعي : هي يمين إن قصد الهين 5 بينا 
ا 


الحلف بلفظ ( أقسم بالله ونحوه ) : إذا قال الحالف : أقسم بالله » أو 
أحلف بالله أو أشهد بالله أو أعزم بالله لأفعلن كذا » يكون يمينا » سواء نوى الهين 
أو أطلق عند الحنفية والحنابلة » وفي الأضح عند الشافعية في حالة الإطلاق . 

وقال المالكية : يكون هِيناً إن نوى وأراد المين بالله » فإن لم يرد اليين بالله 
فليست بهين . والمراد بالنية : التقدير أي إن ققدر أن هذا اللفظ يمين » فإذا لم 
يقدره ويلاحظه فلا يمين عليه . 

والدليل على أن الحلف بذلك يمين هو عرف الناس واستعالهم » قال الله 
7 
بالله ولم يقل : أقسم أوأ شهد : أي لم يذكر الفعل , كان يميناً » وإنما كان يميناً 
بتقدير الفعل قبله ؛ لأن الباء تتعلق بفعل مقدر ء فإذا ذكر الفعل ونطق بالمقدّر 
كن أول كوت حك 


)١(‏ فتح القدير: :)ص١١‏ ء البدائع : #ص, » تبيين الحقائق : 5*ص١١١‏ ء الدر احتار : “اص“"5” » الفتاوى 
المندية : آصةء . 
0( المغني خ/اةة 55 . 
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وكذلك الحم إن ذكر الفعل بلفظ الماضي » فقال : أقسمت بالله أوحلفت 
بالله لأفعلن كذا » يكون يمينا" . 

الحلف على الغير : قال الشافعية وغيره”" : إذا قال شخص لغيره : أقسم 
عليك بالله » أو أسألك بالله لتفعلن كذا » وأراد يمين نفسه فهو يمين » ويسن 
للمخاطب أن يبر الحالف » لما روى البخاري « أن النبي مَلِئع أمر بإبرار المقسم » 
وهذا على سبيل الندب لا على سبيل الإيجاب ٠‏ بدليل أن أبا بكر قال : « أقسمت 
عليك يا رسول الله لتخبرني بما أصبت مما أخطأت » فقال الني َل : لا تقسم 
يا أبا بكر» ول يخبره » ولو وجب عليه إبراره لأخبره » فإن ل يبره فالكفارة على 
الحالف ٠‏ وإن أراد يمين الخاطب أو لم يرد يميناً » بل أراد التشفع بالله عز وجل في 
الفعل لم يكن ينا . 

الحلف بقوله ( أقسم لأفعلن كذا ) : إذا ذكر الحالف القسم والخبر المقسم 
عليه » ولم يذكر المقسم به أي لفظ الجلالة بأن قال : ( أشهد ) أو( أحلف ) أو . 
( أقسم ) أو( أعزم ) لأفعلن كذا » كان يمينا عند جمهور الحنفية وفي رواية عن 
أحمد وهي الراجحة في مذهبه : لأن القسم لما لم يجز بغير الله تعالى . دل على أن 
هنالك مقسماً به محذوفاً : وهو امم الله تعالى » مثل « واسأل القرية » أي أهلها . 
ولأن العرب تعارفت الحلف على هذا الوجه » قال الله تعالى : ©« يحلفون لم 
لترضوا عنهم » ولم يقل : بالله » وقال عز وجل : 9« إذ أقسموا ليصرمنها 
مصبحين 4 ول يذكر بالله . وقال سبحانه : © إذا جاءك المنافقون قالوا : نشهد 
إنك لرسول الله إلى قوله ‏ اتخذوا أيمانهم جنة » فسماها الله يمينا . 


3( البدائع : فتح القدير : ص١١‏ المرجعان السابقان 3 بداية المجتهد : اصغفة؟ 2 الشرح الكبير للدردير: 
“ص177اء مغني امحتاج : 6)ص"555 , المهذب : "ص١١‏ ء المغنيى : +ص١٠7‏ وما بعدها » شرح الباجوري : "٠اص١737‏ . 


() مغنى الحتاج : :ص55 » المهذب : “ص١١‏ ء المغنى : 8+ص١؟/7‏ 
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وقال المالكية مثل قولهم حالة ذكر المقسم به » وهي الرواية الثانية عن 
أحمد » وقول زفر عند الحنفية : إن نوى الهين بالله كان يميناً وإلا فلا ؛ لأنه 
يحقمل القسم بالله وبغيره » فلم تكن يميناً حتى يصرفه بنية إلى ما تجب به 
الكفارة » واستثى المالكية من ذلك لفظ ( أعزم ) فإنه لا يكون يميناً وإن نوى » 
لأن معنى ( أعزم ) : أقصد وأهمم . 

وقال الشافعية : لا يكون ذلك يميناً وإن نوى ؛ لأن ذكر المقسم به ركن 
من أركان اليين”" . 

تكرار المقسم به : إذا ذكر الحالف المقسم به مكرراً بدون حرف العطف 


ع 
3 


مثل قوله : « والله الرحمن الرحم الطالب الغالب المدرك » : كان يميناً واحدة بلا 
خلاف . وإن كررالمقسم به بواسطة حرف عطف مثل قوله : « والله والله » أو 
« والله والرحمن » لا أفعل كذا : كان يمينين في أرجح الروايتين عن أئّة الحنفية 
ماعدا زفر ؛ لأنه لما عطف أحد الاسمين على الآخر كان الثاني غير الأول ؛ لأن 
المعطوف غير المعطوف عليه » فكان كل واحد منهها يميناً على حدة . أما إذا لم 
يعطف أحدها على الآخر » فيجعل الثاني صفة للأول . 

وقال زفر وهي الرواية الثانية عن أي حنيفة : يكون ذلك يمينا واحدة في 
الخالعين :> لأن عرف العطتة قد يفيل الامحاف ‏ وقد تمل لالصفة م 
فإنه يقال : فلان العام والزاهد والجواد والشجاع » فاحقل المغايرة » واحققل 
الصفة » فلا تثبت يمين أخرى مع الشك/" . 

تكرار الخبر المقسم عليه : إذا كر الحالف الخبر المقسم عليه بأن قال : 


» المراجع السابقة : البدائع : ص»”, » فتح القدير: ص١ », الدردير: ص8؟١ » مغني الحتاج : ص77‎ )١( 
. المغنى : +ص”١7 . 777 ء تبيين الحقائق : "ص١٠ ء بدأية امجتهد : صذة؟‎ 


0( البدائع : ؟صرة, فتح القدير : #ص77ا ,2 الدر انختار: **ص/67 . 


1ت 


« والله لا أفعل كذا . لا أفعل » أو قال : « والله لا أكل فلانا والله لا أكامه » فإنه 
يكون عند الحنفية يمينين إلا إذا أراد بالكلام الثاني الإخبار عن الأول » فإنه 


يكون يمينأ واحدة . والدليل على الحالة الأول : أن الحالف لما أعاد المقسم عليه » 
علم أنه أراد به يميناً أخرى ٠‏ إذ لو أراد الصفة أو التأكيد لما أعاد المقسم 007" 

؟ ‏ المين بالله تعالى بطريق الكناية : 

إذا حلف إنسان بالخروج من الإسلام مثل أن يقول : إن فعلت كذا فأنا 
جودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام أو من رسول الله أو من القرآن أو 
كافن» أو يقبد هن دون الله أو يعد الصليب أو نوه مما يكون اعتفاذه كفرا > 
فهذا ما اختلف فيه فقهاؤنا : فقال الحنفية'" وفي رواية عن أحمد : يكون ييناً 
موجبة للكفارة إذا فعل الشيء امحلوف عليه ؛ لأن الناس.تعارفوا الحلف .هذه 
الألفاظ من لدن رسول الله يِه إلى يومنا هذا من غير نكير » ولولم يكن ذلك 
حلفاً لما تعارفوا ؛ لأن الحلف بغير الله تعالى معصية » فدل تعارفهم على أنهم 
جعلوا المذكور كناية عن الحلف بالله عز وجل » وان لم يعقل وجه الكناية فيه 
كقول العرب : « لله علي أن أضرب ثوبي حطي'" الكعبة » فهذا جعل كناية عن 
النذر بالتصدق في عرفهم » وان لم يعقل وجه الكناية فيه . 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة في الرواية الصحيحة عندهم : لا يكون 
ذلك يمينأ لخلوه عن ذكر امم الله تعالى وصفته » ولا كفارة عليه بالحنث فيه , 


والحلف به معصية » والتلفظ به حرام . هذا إذا قصد بهينه تبعيد نفسه عن 


. ٠١ص"‎ : البدائع‎ )١( 
: البدائع 2 المرجع السابق : صة » فتح القدير: أ#صض؟3١ 2 الدر الختار: ؟"صكذه ,2 الفقتاوى الهمندية‎ (0 
. ه١ ؟*صض‎ 


(5) الحطيم : جدار حجر الكعبة » وقيل : ما بين الركن وزمزم والمقام . 
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الخلرفه هيد آنا لو حلت عل قن الرضا انين ونا فنعا ذا قعل الفدل 

كفر في الحال » فإن لم يعرف قصده ء لا يح بكفره » كا رجح الشافعية" 5 

ويؤيد هذا الرأي ما روى بريدة أن رسول الله يَكِتَهِ قال : « من حلف أنه بريء 

من الإسلام » فإن كان كاذبا فقد قال » وإن كان صادقاً فلم يرجع إلى الإسلام 
زفق 

٠. » سالما‎ 


هذا إذا أضاف الهين إلى المستقبل » فأما إذا أضاف اليين إلى الماضي بأن 
قال : « إفي بهودي أو نصراني إن فعلت كذا في الماضي » كاذباً قصداً , فهذا يمين 
الغموس » ولا كفارة فيه عند جمهور الفقهاء » 5 بيثا سابقاً : 

لكن هل يكفرٌ بقوله هذا ؟ 

اختلف مشايخ الحنفية في ذلك » والصحيح ما روى الحام الشبيد عن أبي 
يوسف أنه لا يكفر ؛ لأنه ماقصد به الكفر ».ولا اعتقده » وإنما قصد به ترويج 


وكذلك لا يكفر في الصحيح إذا قال : « يعم الله أني فعلت كذا » وهو يعم 
أنه م يفعل . وقيل : انه يكفر إذا علم أن قوله هذا مكفر ؛ لأنه بالإقدام عليه 
صار مختارا للكفر » واختيار الكفر كفر" . 


: بدايةالمجتهد : 'اص555 ء الشرح الكبير للدردير: '"ص8؟١ » مغني الحتاج : :ص6" » المهذب‎ )١( 
١56ص‎ : "ص؟؟1 ء المغني : +ص551 » القوانين الفقهية‎ 

(؟) رواه أحمد وأبو داود واين ماجه والنسائي وصححه من حديث بريدة بلفظ « من حلف » فقال : إفي بريء 
من الإسلام » فإن كان كاذباً » فهو كا قال ؛ وإن كان صادقاً » فلن يرجع إلى الإسلام سالما » . وروى أبو يعلى عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله يَِتَهِ : « من حلف على يْين فهو ؟ قال : ان قال : اني هودي فهو هودي » وان قال : 
أفي نصراني فهو نصراني » وان قال : أني مجوسي فهو مجوسي » وفيه عنبس بن مهون وهو متروك ( راجع جامع الأصول : 
١اص190‏ ء سبل السلام : )ص١٠‏ » نيل الأوطار : #ص5؟؟ ء جمع الزوائد : عص37/2 ) . 

(؟) البدائع : "صح ء تحفة الفقهاء : "ص25 » الطبعة القديمة » الدر الختار : "ص١5‏ . 


ممم _ الفقه الإسلامي ج؟ (5؟) 


الحلف بتحريم شيء من ماله : قال الحنابلة والحنفية" إن قال : الحل 
علي حرام » أوقال : هذا حرام علي إن فعلت » ثم فعل » فهو مخير إن شاء ترك 
ما حرمه على نفسه » وإن شاء كر . وقال المالكية والشافعية : ليس بهين 
ولاشيء عليه ؛ لأنه قصد تغيير المشروع » فلغا ما قصده . والراجح الرأي الأول 
لقوله تعالى : « يا أها النني لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله ‏ قد فرض الله 
لم تحلة أهاتم » . 

هل الهين بحسب نية الحالف أم المستحلف ؟ 

اتفق الفقهاء على أن البين في الدعاوى تكون بحسب نية المستحلف » 
واختلفوا في مثل الأيمان على الوعود ونحوها » فقال قوم : بحسب نية الحالف » 
وقال قوم آخرون : بحسب نية المستحلف . 1 

أما المالكية فقالوا : اليين علىك/لية اللدتخلف » ولا تقبل نية الحالف ؛ لأن 
الخصم كأنه قبل هذه الهين عوضاً عن حقه + ولأنه ثبت أن رسول الله يت قال : 
« المين على نية المستحلف » وفي رواية « يمينك على ما يصدقك به 
اك 3 

وأما الحنفية فقد فصلوا في رواية عن أبي حنيفة » فقالوا : المين على نية 
الحالف إذا كان مظلوما ء لأنه لا يقتطع ببينه حقا ء فلا يأتم وإن نوى غير 
الذاهز من كلامة وإن اق ظانا ففل نية المتتحلف © لأنة يكون جيفد آنا 
إن نوى به غير ما حلف عليه . والمعول عليه عندم هو أن الهين على نية 


)0( المغني : خ/ذةةا ومأ بعدها , 15ل . 

)١(‏ أخرج مسم وابن ماجه هاتين الروايتين عن أبي هريرة » وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
الرواية الثانية » وهو حجة لمن قال : الاعتبار بقصد الحلّف سواء أكان حاتا أو دائنا عاديا ظالما أو مظلوما » صَادقا أو 
كاذبا ( راجع نيل الأوطار : #ضص8١؟‏ ء جامع الأصول : ؟١ص/507‏ » الإلمام : ص2737 » سبل السلام : )ص!١٠‏ ) . 
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الستحلف إلا إذا كانت اليين بالطلاق أو العتاق ونحوها : فتعتيرنية الحالف إذا. 
لم ينوخلاف الظاهرظاما كان الحالف أو مظلوما » وكذلك إذا كانت الهين بالله 
قال وكان المالف مطاونا و فانة تشوقة مالف أيفنا . والظالم : من يريد 
بهينه إبطال حق الغير . 

ووافق الحنابلة أبا حنيفة » فن حلف فتأول في يمينه أي قصد بكلامه محقلاً 
يخالف ظاهره فله تأويله إن كان مظلوماً » وإن كان ظالاً م ينفعه تأويله . 

وأما الشافعية فقالوا : العبرة في الهين بنية الحالف ؛ لأن المقصود من الأيمان 
هو المعنى القائم بالنفس » لا ظاهر اللفظا" . 


الهين بغير الله تعالى صورة ومعنى ( الحلف بمخلوق ) : 

إذا حلف الإنسان بغير الله تعالى ‏ كالإسلام أو بأنبياء الله تعالى أو بملائكته 
أو بالكعبة أو بالصلاة والصوم والحج » أوقال : « علي سخط الله وعذابه » أو 
بالآباء أو الأمهات أو الأبناء » أو بالصحابة أو بالسناء أو بالأرض أو بالشمس أو 
بالقمر والنجوم ونحوها » ومثل : لعمرك وحياتك وعيشك وحقك فلا يكون 
يميناً يإجماع العاماء » وهو مكروه'" . قال الشافعي : أخشى أن يكون معصية 
ولا يجت علية كقارة 4 لآنه جلك يفيز الله تال > والتائن وإن تارهوا لكلف 
بالآباء ونحومم لكن الشرع نهى عنه » وروي عن رسول الله 2 أنه قال : 


» 20ص٠‎ : راجع هذا المبحث في بداية امجتهد : ١ص”0 » البدائع : ؟ص"؟ » الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )١( 
مغني المحتاج : ؛ص"50؟ » المغني : +ص,777 + 7/57 وما بعدها ء الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوق عليه:‎ 
. الفرائد البهية في القواعد الفقهية للشيخ حمود حمزة : ص0؟‎ ٠» ١١؟ص‎ : "ص 119 > القوانين الفقهية‎ 

() البدائع » المرجع السابق : ص + » ٠» 7١‏ فتح القدير : ؟ ص ١‏ » الفتاوى الهندية : ١‏ ص 8؛ » الدر 
الختار: ؟ ص ١ه‏ ء الشرح الكبير للدردير: ١‏ ص ١18‏ ء مغني الحتاج : ؟ ص 3٠١‏ » المهذب ١١‏ ص ١79‏ ء المغني : 


4+ ص 77/7 , 7١5‏ ء القوانين الفقهية : ص ١608‏ . 
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« لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت »'' »« فن كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ليذر»'" وقال عليه السلام : « من حلف بغير الله فقد أشرك »'" ولأن هذا النوع 
من الحلف لتعظي الحلوف به » وهذا التعظم لا يستحقه إلا الله تعالى . 

ه ‏ المين بغير الله تعالى صورة ولكنها يمين بالله معنى : 

وهي الهين بغير القربات التي يتقرب .ها إلى الله تعالى : وهي الحلف 
بالطلاق والعتاق ٠‏ أو كالمشي إلى مكة » والصوم والصدقة وغيرها » وذلك بذكر 
الشرط والجزاء"' » وبما أنه مانع عن تحصيل الشرط » وحامل على البرء فهو 
بمنزلة ذكر اسم الله تعالى . ويتحقق هذا الحلف باستعبال أحد حروف الشرط 
وهي : إن » وإذا » وإذا ما ٠‏ ومتى » ومتى ما ٠»‏ ومهمأ » وكاما 1 

مثل قوله لدمراته ْغ» إذا دخلت هذه الدار فأنت طالق 3 أو : 0 إن 
دخلت » أو : « متى دخلت» أو كا إذا مباردخلت » أو : « متى ما دخلت » فإن 


)١(‏ رواه النسائي » وأخرجه مسلم بلفظ « « لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائم » عن عبد الرحمن بن سمرة » ورواه 
البزار والطبراني في الكبير عن ممرة بلفظ : ٠‏ لا تحلفوا بالطواغيت ولا تحلفوا بآبائم واحلفوا بالله » وإسناد البزار 
ضعيف » وفي إسناد الطبراني مساتير ( راجع جامع الأصول : ١١‏ ص 744 مع الزوائد : ؛ ص ١1,7‏ ) واللقصود 
بالطواغي والطواغيت : الأوثان وكل ما كان أهل الجاهلية يقدسونه ويعبدونه » وكذلك الشياطين » وكل رأس في 
ضلالة فهو طاغوت . 

(5) هذه العبارة من حديث آخر بلفظ : « إن الله ينهام أن تحلفوا بآبائم » فن كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ليصمت » وفي رواية : « أو ليسكت » أخرجه أصحاب الكتب الستة ومالك وأحمد والبيهقي عن ابن عمرء وقد سبق 
تخريجه ( راجع جامع الأصول : ؟١‏ ص 559 » نصب الراية : ؟ ص 3956 ) . 

() رواه أحمد بهذا اللفظ عن أبن عمر ء ورواه.أبو داود والترمذي وحسنه الحام وصححه بلفظ : « من حلف 
بغير الله » فقد كفر » ورواه الترمذي وابن حبان بلفظ : « فقد كفر وأشرك » للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك » 
وهو في الجلة عمول على من اعتقد فيا حلف به من التعظم ما يعتقده في الله تعالى ( راجع جامع الأصول : ٠١‏ 
ص 758 ء نيل الأوطار : 4 ص 517 » سبل السلام : ؛ ص ٠١١‏ ) . 

(4) الشرط : العلامة » فسمي ما حلف عليه الحالف شرطاً : علامة على تحقق الجزاء » والجزاء : هو ما دخل 
عليه حرف التعليق وهو حرف الفاء إذا كان الجواب متأخراً ذكره عن الشرط مثل : إن دخلت الدار فأنت طالق » 
فإن تقدم الجزاء فلا حاجة إلى حرف الفاء . 
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وجد الدخول طلقت ؛ لأن هذه حروف الشرط . فإذا وجد الشرط » حنث في 
يمينه » فإن تكرر دخوها لا تطلق ؛ لأن هذه الحروف لا تقتضي التكرار" . 
وحكها آله وازهة يفيل ها جلف بيه دولا كفارة فيه . 


ولوقال لامرأته : ( كاما دخلت هذه الدار فأنت طالق ) يحنث 
بدخوها الدارء فإن تكرر دخولها مرة ثانية أو ثالثة » تكرر وقوع الطلاق » 
فتطلق طلقة واحدة في كل مرة ؛ لأن كامة ( كاما ) تقتضي تكرار الأفعال : 
وهي قد دخلت على فعل الدخول . هذا إذا تكرر الدخول في حالة زوجية 
واحدة » فإن طلقت ثلاثأ » فتزوجت بزوج آخر » وعادت إليه » ثم دخلت الدار 
في المرة الرابعة » لا يقع الطلاق عند أئّة الحنفية ما عدا زفر » لأن محل الجزاء قد 
قا 


ولوقال : ( كل امرأة أتزوجها فهي طالق ) فتزوج امرأة » تطلق 
لوجود الشرط » ولو تزوجها ثانية لا تطلق ؛ لأن الطلاق توقف على الزواج 
لا على طريق التعليق بالشرط » بل لأنه أوقع الطلاق على امرأة متصفة بأنه 
تزوجها » ويحصل الاتصاف عند التزوج . ولو تزوج امرأة أخرى تطلق ؛ لأن 
كامة ( كل ) توجب عموم الأمماء أي كل ما يوصف بأنه امرأة » ولا توجب عموم 
الأفعال وتكراره” .: 


الجمع بين شرطين في يمين : إذا جمع الحالف بين شرطين بأن عطف أحدها 
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. البدائع » المرجع السابق : ص ؟3‎ )'( 
. 3 البدائع : ص‎ )0 


- 585 - 


« إن دخلت هذه الدار وهذه الدار» فلا يقع الطلاق إلا عند دخول الدارين 
جميعاً » سواء قدم الشرط أو أخره أو كان متوسطا » ولا يشترط الترتيب في 
دخول الدارين ؛ لأن حرف الواولمطلق المع » ولعطف الشيء على جنسه » 
فيكون الشرط معطوفاً غل الشرط لا.على الجزاء . 

وكذلك إن عطف بحرف الفاء لا بد من تحقق الشرطين أيضاً بأن قال : 
ذنإن علق هذه الدان + قهدة الذان » فاقك طالق + إلا اق يخترط حجنا وغول 
الدارين على الترتيب بأن تدخل الأولى ثم الثانية ؛ لأن حرف الفاء يفيد المع 
على سبيل الترتيب والتعقيب بلا تراخ . 

وكذلك إن كان العطف بحرف ( ثم ) لا بد من تحقق الشرطين بأن قال : 
« إن دخلت هذه الدار» ثم هذه الدارء فأنت طالق » فيقع الطلاق بدخول 
الدارين على الترتيب مع التراخي بأن يدخل الدارين الأولى ثم الثانية بعد مدة 
ساعة من الزمن أو أكثر منها ؛ لأن حرف ( ثم ) للترتيب والتعقيب مع التراخي . 

والحم لا يختلف في المع بين الشرطين » سسواء كرر حرف العطف بدون 
الفعل » كا بينا » أو كرر حرف العطف مع الفعل بأن قال : « إن دخلت هذه 
الدار ودخلت هذه الدار» وذلك بالواو أو بالفاء أو بحرف ( ثم )"" . 

فإن قال : « الأيمان تلزمني » يحمل على العرف الثابت عند المالكية » والمراد 
به في بعض البلاد الطلاق الثلاث » فيلزمه" . 

تكرار الأيمان في مجلس واحد أو في مجلسين : إذا حلف إنسان فقال : 
« والله لا أكلم فلاناً »ثم قال في ذلك المجلس » أوفي مجلس آخر : « والله لا أكلم 


. 3” البدائع : ؟ ص‎ )١( 
. ١٠١ القوانين الفقهية : ص‎ )١( 


فلاناً » أو قال لامرأته : « إن دخلت هذه الدارفأنت طالق » ثم قال بعدئذ : 
« إن دخلت هذه الدار فأنت طالق » فهنا ثلاثة احتالات : إما ألا يكون له 
نية » أو نوى بالثانية التغليظ والتشديد » أو نوى بالثانية الأولى . 

1< فإن ل يكن لشنية فلافيك أن ينان عق لوفمتل كن علية 
كفارتان » فلو كم فلانأ لزمه كفارتان » وفي الهين بالطلاق يقع طلقتان إن 
تحقق الشرط . 

ب - وإن نوى بالهين الثانية التغليظ : فكذلك عليه يمينان » ويلزمه 
كفارتان إذا كلم فلانا » م أنه يقع عليه طلاقان بدخول الدار . ودليل هاتين 
الحالتين هو أنه ما أعاد المقسم عليه مع المقسم به عم أنه أراد به يميناً أخرى . 

ج - وإن نوى بالهين الثانية.الأولى : كان عليه يمين واحدة » لأنه نوى 
التكرار » وهو مستعمل في العرف للتأكيد » إلا أن في مسألة الطلاق لا يصدق 
قضاء » ويصدق ديانة ؛ لأن كلامه ظاهر في تكرار الهين » فإن نوى خلاف 
الظاهر » صدق فيا بينه وبين الله تعالى"" . 

وقال المالكية9) كالحنفية : إذا حلف الحالف على شيء واحد بعينه مراراً 
كثيرة » ففي كل يمين كفارة , إلا أن ينوي أو يريد التأكيد . 

قال الخنائلة7 : إذا كرر الحالف الهين على شيء واحد » مثل قوله : والله 
لأغزون قريشاً » والله لأغزون قريشاً » والله لأغزون قريشاً » فحنث » فليس 
عليه إلا كفارة واحدة . 
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وعن الشافعي قولان" : أحدهما كالحنابلة » والآخر كالمالكية ٠‏ والراجح فيا 
يظهر أنم كلمالكية . 

ونعنن الا عشلاف يل التي افده هرو هيده انان يناخيس ان 
بالعدد » فن قال : اختلافها بالعدد . قال : لكل يمين كفارة إذا كرر . ومن 
قال : اختلافها بالجنس » قال : في هذه المسألة يمين واحدة . 

الملبحث الثالث ‏ شروط الهين : 

افترطل اللتفية خروظ] لضحة اليين الله تفال + سواء بتالسية للخبالفب 
وامحلوف عليه وركن الهين”" . 

آ ‏ شووط الحالف : يشترظ في الحالف شرطان : 

أولما ‏ أن يكون الحالف عاقلا بالغ قاصداً إلى اليين : فلا يصح يمين الصبي 
والمجنون والناتم . 

ثانيها ‏ أن يكون مسلا : فلا يصح يين الكافر؛ لأن كفارة الهين عبادة » 
والكافر ليبن :من أهلها + والذليل عل أن الكفارةتاحادة : اننا لا قادف يدون 
العة 2 وركذا لا شفط باذك القرعن: المسانت #وعنةان حكان نان 
بالعبادات » إذ غير العبادة لا تشترط فيه النية » ويسقط بأداء الغير مثل الديون 
ورد الصو ومتوفكا ::والكافر كمه اهل العساذاف فلا حب ننه 
الكفارة . 

2 


وقال غير الحنفية" : تصح الهين من الكافر » وتلزمه الكفارة سواء حنث في 
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أثناء كفره » أو بعد إسلامه » بدليل أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن 
يعتكف في المسجد الحرام » فأمره الني مَلَِةِ بالوفاء بنذره"" » ولأن الكافر من 
أهل المين بالله تعالى » بدليل قوله تعالى : # فيقسمان بالله © . 

وأما الحرية فليست بشرط فتصح هين العبد » وكفارته بالصوم حال رقه , 
وكذا الطواعية والاختيار ليس شرطاً عند الحنفية والمالكية » فتصح المين من 
المكره ؛ لأنها من التصرفات التي لا تحمل الفسخ » فلا يؤثر الإكراه في البين 
كالطلاق والنذر ونحوها . 

وقال الشافعية والحنابلة : يشترط أن يكون الحالف مختاراً » فلا تنعقد يمين 
الكره » لقوله مَيِيهِ : « ليس على مقهور يمين '' ولأنه قول حمل عليه بغير 
حق » فم يصح ككامة الكفر » 5 سبق بيانه في أنواع الهين . 

ب شرط المحلوف عليه : يشترط في الحلوف عليه عند أبي حنيفة وجحمد 
وزفر شرط واحد : وهو أن يكون متصور الوجود'" حقيقة عند الحلف » وفي 
حال بقاء الهين . وهو شرط انعقاد المين على أم/4 ا هتقبل » وشرط لبقاء الهين 
أيضاً » فلا ينعقد الهين على ما هو مستحيل الوجود حقيقة » ولا يبقى إذا صار. 
بحال يستحيل وجوده . 

وقال أبو يوسف : ليس هذا بشرط لانعقاد الهين ولا لبقائها » وإنما الشرط 
فقط أن تكون النن هل اموق المعقيل:. 

() رواه أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر أن عمر قال : « يا رسول الله » إفي نذرت في الجاهلية أن أعتكف 
يوماً في المسجد الحرام ؟ قال : أوف بنذرك » وزاد البخاري في رواية : « فاعتكف ليلة » الفعل بصيغة الأمر ( انظر 
جامع الأصول : ؟١‏ ص 185 » الإلمام : ص 588 ء سبل السلام : 6 ص 116 » نيل الأوطار: 4 ص ١45‏ » نصب 
الراية : ؟ ص 5٠١٠‏ ) . 


(؟) حديث ضعيف » وقد سبق تخريجه . 
(5) أي متصور البر والوفاء مقتض ما حلف عليه . 
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وقد اتفق أبو حنيفة وصاحباه على أن كون الهين متصور الوجود عادة ليس 
بشرط لانعقاد المين » وقال زفر : هو شرط » لا تنعقد المين بدونه . 

ويتوضح الخلاف بالأمثلة التطبيقية على كل من الحالتين : المستحيل 
حقيقة » والمستحيل عادة » وذكر بعضها في بحث أنواع المين . 

أما أمثلة النوع الأول وهو المستحيل حقيقة فهى : لو قال إنسان : ( والله 
لأشربن الماء الذي في هذا الكوز ) فتبين أنه لا ماء فيه » لا تنعقد المين عند 
أبي حنيفة وجمد وزفر» لعدم تحقق شرط انعقاد الهين : وهو تصور شرب الماء 
الذي حلف عليه . 

وغند أي يوسف > للمتتطلان لوجود الغرط سب رأية :وهو عرد إضافة 
الهين إلى المستقبل . 

فإن كان الحالف يعم أنه لا ماء في الكوز » فهو من المستحيل عادة : تنعقد 
الهين عند أئمة الحنفية الثلاثة » وعند زفر : لا تُتعقد . ويجري هذا الخلاف فيا لو 
وقّت المين فقال : « والله لأشربن الماء الذي في هذا الكوز اليوم » . 


وإذا قال الحالف : ( واللّه لأقتلن فلاناً ) : مع أن فلاناً هذا ميت » وهو 


6ى. مه 


تيقد : 
ويجري هذا الخلاف فها إذا قال شخص : ( والله لأقضين دين فلان 
غداً ) فقضاه اليوم » أو أبرأه صاحب الدين قبل مجيء الغد , لا يحنث في يمينه 
عند الطرفين وزفر والحنابلة . وعند أبي يوسف والشافعي : يحنث . 
وكذا إذا قال الزوج في البين بالطلاق : ( إن لم أشوب هذا الماء اليوم 
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فامرأتي طالق )ثم أهريق الماء قبل انقضاء اليوم : لا يحنث عند الطرفين 
وزفر #وعند أى يؤسف مدت 


وأما أمثلة النوع الثاني : وهو المستحيل عادة فهي : لو قال 
شخص : ( والله اسان رز سحن امياد )ار الحوان ند 
الج ذهبا ) وحكه أنه تست البق عند أئة المتفية الثلاثة :وعد زر : 
لا تنعقد 


الأدلة : استدل أبو يوسف عل المستحيل حقيقة ققال:: إن الحتالف شرط 
لحنشه عدم تحقق فعل من الأفعال : وهو القتل أو شرب الماء مثلآً » فإذا تحقق 
الشرط حنث » كم في المستخيل عادة . 

واستدل أبو حنيفة وحمد وزفر :.بأن الهين تنعقد بقصد البر والوفاء يما حلف 
عليه » والكفارة تجب لستر الذنب الذي حصل بعدم البر وهو الحنث ٠»‏ فإذا نم 
يكن البر متصور الوجود حقيقة لا يتصور الحنث » فم يكن في انعقاد المين 
فائدة » فلا تنعقد . وهذا بخلاف المستحيل عاد 2ن البر متصور الوجود في 
تفسة حقيقة بآن يقد الله تعالى الخالف عل ضعود ا0اء مغلا 6 أقد رن اللائكة 
والأنبياء عليهم السلام » إلا أنه عاجز عن ذلك عادة » فيحنث للعجز عن تحقيق 
مقتضى بمينه في العادة . 

واستدل زفر على عدم انعقاد الهين في المستحيل عادة بقوله : المستحيل عادة 
يلحق بالمستحيل حقيقة » وبا أنه لا تنعقد اليين في المستحيل حقيقة » فلا تنعقد 
لعل ني 

واستدل جمهور الحنفية على انعقاد اليين في الممتحيل عادة : بأن الذي . 
ينبغي مراعاته هو حقيقة الشيء والعادة فيه » فإذا قررنا انعقاد المين فقد اعتبرنا 
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الحقيقة والعادة معأ » وهو أولى من النظر إلى العادة فقط . أو إهدار الحقيقة ا 
يرى زفر. ش 

والخلاصة : أن زفر سوى في الحم بين المستحيل حقيقة حقيقة والمستحيل عادة وهو 
عدم انعقاد اليين » وأن أبا ف سكاف ]ين وين وهر اناد لعن 
وأن أبا حنيفة وحمد فرقا بين المستحيل حقيقة والمستحيل عادة » فتنعقد المين في 
النوع الثاني دون الأول . 

وقد وافق بقية أئّة المذاهب رأي جمهور الحنفية في المستحيل عادة . وأما في 
المستحيل عقلاً فقد اتفق الشافعي والقاضي من الحنابلة مع أبي يوسف في الرأي . 
كا اتفق مالك وأبو الخطاجهمن الحنابلة مع أبي حنيفة وحمد وزفر رحمهم الله 
جميعاً » وقد سبق ذكر ذلك كله . 


ج ‏ شرط ركن الهين : ركن اليين بالله تعالى : هو اللفظ الذي يستعمل 
في الهين بالله تعالى » وهو مركب من المقسم عليه والمقسم به . وقد تكامنا عن 
00 

الاستثناء في المين : شترط جميع الفقهاء كفي نفس ركن المين : أ 
الع الا و لكا ور 
الله» ى إلا أن درك غرهذا » أو الآ أن أرق غير هذا أى إلا أن أحن غر 
هذا ء أوقال : إن أعاني الله » أو يسّر الله » أو قال : بمعونة الله » أو بتيسيره 
ونحوها . 


: مختصر الطحاوي‎ » ٠١ ص‎ ١ : وما بعدها ء البدائع‎ 7١١ راجع المغني لابن قدامة الحنبلي : 4 ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١١7 ص 559 » القوانين الفقهية : ص‎ ١ : »ء بداية المجتهد‎ ٠8 ص‎ 

() إذا قال الحالف مع يمينه : إن شاء الله » فهذا يسمى استثناء » روى ابن عمر عن الني يت أنه قال : « من 
حلف فقال : إن شاء الله فقد استثتى » . 


7 لض 5 


فإن قال الحالف شيئاً من ذلك متصلاً مع لفظ اليين » لم تنعقد الهين أي أن 
للاستثناء بالمشيئة تأثيراً في المين بالاتفاق . وإن فصل الاستثناء عن لفظ الهين 
انعقدت . ودليله قول الني مَِقَمٍ : « من حلف فقال : إن شاء الله لم يحنث »"' 
وروى أبو داود : « من حلف فاستثنى : فإن شاء رجع » وإن شاء ترك »'"' فقول 
الني عليه الصلاة والسلام : « من حلف فاستثنى » يقضي كونه عقبه لا منفصلاً 


عنة . 


وذكر المالكية شروطاً ثلاثة لتعطيل الهين بالاستثناء بالمشيئة أو بإلا وهي 
ع 0 1 
ما يالي ‏ : 


أحدها ‏ النطق باللسجاع)رولا يكفيه مجرد النية إلا في الاستثناء بمشيئة 
الله . 


الثاني اتصاله بالمين من غير فصل إلا بنحو سعال أو عطاس أو تثاؤب أو 
شبه ذلك . وقال الشافعي : لا بأس بالسكتة الخفيفة للتذكر أو للتنفس أو 
اتقطاع الصوت . 


القالق :- قصد خل البين : فلو قصد ناكيد ايك أو التفويض إلى الله أى 
التأدب والتبرك ٠‏ لم ينفعه الاستثناء . 


)١(‏ رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة » وعند النسائي : « من حلف على يمين » فقال : إن 
شاء الله » فقد استثنى » ( راجع جامع الأصول : ١7‏ ص 5588 » نصب الراية : ؟ ص 505 ) . 

(5) رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن الأربعة واين حبان والحام من حديث ابن عمرء وفي لفظ : 
« من حلف على يمين » فقال : إن شاء الله » فقد استثنى » وفي وراية الترمذي : « من حلف على يمين فقال : إن شاء 
الله » فلا حنث » ورجاله رجال الصحيح إلا أن القامم لم يدرك ابن مسعود ( المرجعان السابقان » جمع الزوائد : 6 
ص 185 ء الإلمام : ص 457 ء نيل الأوطار : 4 ص 5315 » سبل السلام :6 ص ٠١١‏ ) . 

0) القوانين الفقهية : ص 17١ , ١77‏ ء الشرح الكبير : ؟ ص ١59‏ + 3253 . 


ل/اؤ3 - 


أما النذر فلا ينفع فيه الاستثناء بالمشيئة . 

ووافقهم بقية الفقهاء في الشرطين الأولين'" . وإن قال : إلا أن يشاء فلان » 
فإن لم تعلم مشيئته لغيبة أو جنون أو موت » انحلت الهين » لأنه لم يوجد 
الشرط . وإن عرفت مشيئته فشاء لزمه الفعل . 

المبحث الرابع ‏ أحوال الهين التي يحلف عليها فعلاً : 

يحلف الإنسان عادة على الأحوال الحيطة به من أكل وشرب ودخول وخروج 
وجلوس وركوب وسكنى ولبس وكلام وضرب ونحوها قاصداً حث نفسه أو غيره 
غل فعل الدىء أو الع منيه.قإن تخالفةمقتطن “سه حدة ووجدة علبة 
الكفارة . لهذا كان مناهلا نعنون لهذا المبحث بأحوال الهين التي يكون الكلام 
عنها في أحد عشر مطلباً بحسب ما هو الأغلب وقوعه بين الناس . 

وقبل البدء بالكلام عن هذه المطالب نحقق هذه المسألة المهمة التي اختلف 
فيها الفقهاء » والتي يتوقف إصدار الحم في أم موضوعات هذه المطالب على 
معرفتها وهي : 

هل الأيمان مبنية على العرف أو النية أو صيغة اللفظ ؟ 

قال الذيفية” + الآعان مينية عل العرقة والفاذة لا غل"القناصد والتينات:2 
لأن غرض الحالف : هو المعهود المتعارف عنده + فيتقيد بغرضه . هذا هو القاب 
عندهم » وقد تبنى الأهان عندم على الألفاظ لا على الأغراض"  .‏ . 


. وما بعدها‎ ٠١ المغني : + ص‎ )١( 

(؟) قال ابن عابدين في رسائله ١(‏ ص 5١6‏ ) : كل من هاتين القاعدتين مقيدة بالأخرى » فقوهم : « الأهان 
مبنية على العرف » معناه العرف المستفاد من اللفظ لا الخارج عن اللفظ اللازم له . وقوهم : « الأيمان مبنية على 
الألفاظ لا الأغراض » معناه الألفاظ العرفية . وإذا تعارض الوضع الأصلي للكامة والوضع العرفي ترجح الوضع العرفي . 
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وقال الشافعية : الأيهان مبنية على الحقيقة اللغوية أي بحسب صيغة اللفظ » 
لأن الحقيقة أحق بالإرادة والقصد ء إلا أن ينوي شيئاً فيعمل بنيته » مثاله : لو 
حلف إنسان ألا يأكل رؤوساً » فأكل رؤوس حيتان ( مفرده : حوت ) فن راعى 
العرف قال : لا يحنث » ومن راعى دلالة اللغة قال : يحنث . وكذلك يحنث من 
حلق لآ ياكل لما .فاكل قحأ مزاغاة لدلالة اللفنظ:ء وقال الاخروة:: 
لا متيف 

والخلاصة : أن الشافعي يتبع مقتض اللغة تارة » وذلك عند ظهورها 
وشمولها » وهو الأصل العام » وتارة يتبع العرف إذا اشتهر واطرد . 

وقال مالك في المشبويئ مذهبه : المعتبر في الأهان التي لا يقضى'' على 
حالفها بوجبها وكذلك النذور هو النية ( أي نية الحالف في غير الدعاوى ففيها 
تعتبر نية المستحلف كا بينا سابقاً ) “فإن عدمت فقرينة الحال » فيان عدمت 
فعرف اللفظ أي ما قصد الناس من عرف أيانهم » فإن عدم فدلالة اللغة . 
وقيل : لا يراعى إلا النية أو ظاهر اللفظ اللغوي فقط » وقيل : يراعى النية 
وبساط الحال أي السبب الحامل على المين » أو المقام وقرينة السياق في اصطلاح 
علم المعاني . ولا ينفع في النذر الاستثناء بالشيئة . 

وأما الأهان التي يقضى بها على صاحبها : ففي مجال الاستفتاء تراعى هذه 
الضوابط على هذا الترتيب» وإن كان مما يقضى بها عليه لم يراع فيها إلا اللفظ إلا أن 
يدها ا ذها فسن القية قررينة الخال أو العرف: 

قال الغاطى #:من مدعب مالك أن يتزك الذليل لمق + قانه بره الأمان 


)١(‏ أي التي لا يصدر فيها حم قضائي » ونا يترك شأنها للحالف بينه وبين الله تعالى » وذلك في الأمور التي 
تكون علاقتها بنفس الإنسان أو بالله سبحانه . أما الأمور التي تتعلق بالناس فهذه مما يقضى فيها على الحالف . 


ا 


إلى العرف ‏ مع أن اللغة تقتضى في ألفاظها غير ما يقتضيه العرف . كن حلف 
لا ماعل ييا الا يحدك بدخول نيجل الأئه لا يمن بيقا فى العرق'” + 

وقال الحنابلة : يرجع في الأمان إلى النية أي نية الحالف » فإن نوى بهينه 
مايحقله اللفظ انصرفت يمينه إليه» سواء أكان مانواه موافقاً لظاهر اللفظء أم 
مخالفاً لها" لقول النى َم : « إنما الأعمال بالنيات ٠‏ وإما لكل امر ما نوى »7 
تإقة /ايتو عقا ربجم إل سدبع الوق يوم عبينها أو آنارها الزلالته عل اليه .فا 
حلف لا يأوي مع امراته في هذه الدار ؛ فإن كان سبب يمينه غيظأ من جهة الدار 
لضرر لحقه منها أو منة عليه بها » اختصت هينه بها . وإن كان لغيظ لحقه من 
المرأة يقضي جفاءها ولا أثر للدار فيه » تعلق ذلك يإيوائه معها في كل دار . 

هذا .. وقد عرفنا أنه ينقسم هذا المبحث إلى أحد عشر مطلباً نبحثها فيا 


160 
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المطلب الأول الحلف على الدخول : 


نندا نيان الأفعال أو الأحوال الى لف علبي كلا ::وأوطا الدكول لكان 
باعتباره من أهم الأسباب التي تثير المشكلات » وتستدعي الحلول بعد انعقاد 
الأيمان امحلوفة لمنع المرء نفسه أو غيره من الدخول إلى مكان من الأمكنة . 


.360/ 5: الاعتصام‎ )١( 

(0) انظر هذا المبحث في تبيين الحقائق : ؟ ص ١١١‏ وما بعدها » البدائع : ؟ ص 88 » الفتاوى الهندية ١:‏ 
ص 75 » الدر الختار : ؟ ص 78 » رسائل ابن عابدين : ١‏ ص 515 » الأشباه والنظائر لابن نجم : ١‏ ص 6 » بداية 
المجتهد : ١‏ ص 558 + +١7‏ وما بعدها . الشرح الكبير للدردير : ؟ ص ١١6‏ ء ١١9‏ وما بعدهاء مغني الحتاج :6 
ص 750 وما بعدها ء المغني : 4 ص 777 وما بعدها » القوانين الفقهية : ص ١١١‏ وما بعدها » (9١‏ . 

(5) رواه البخاري ومسم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وهو حديث متواتر عن ثلاثين صحابياً ( شرح 
مسم : ؟٠‏ ص 58 » الأربعين النووية : ص ١١‏ » النظم المتناثر من الحديث المتواتر للسيد جعفر الكتاني : ص 17 ) . 
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معنى الدخول : 

الدخول : هو الانتقال من خارج المكان إلى داخله . فإن حلف إنسان 
لا يدخل هذه الدار وهو فيها » فكث بعد يمينه . لا يحنث استحساناً ‏ 
والقياس أن يحنث وهو قول غير الحنفية » ووجه ذلك أن المداومة على الفعل هي 
بحم إنشاء الفعل . ووجه الاستحسان : أن معنى الدخول المذكور وهو ( الاتتقال 
من خارج الشيء إلى داخله ) لا يتحقق ؛ لأن الدوام هو المكث » واللكث 
استقرار في الغىء فيستخيل أن يكون انتقالاً : 

ولو حلف ألا يدخل داراً أو بيتاً أو مسجداً أو حماماً » فعلى أي وجه 
دخل : من الباب أو غيره ؛ حنث لوجود الدخول » فإن نزل على سطحها » 
حنث عند المهور غير الشافعية #لآنْ سطح الدار منها » إذ الدار اسم لما تتدور 
عليه الدائرة » والدائرة أحاطت بالسطجح . وكذا لو أقام على حائط من 
حيطانا ؛ لأن الخائط ما تدور عليه الدا موه فكان كنطحها » وهذا هو مدهب 
المالكية والحنابلة في أن سطح الدار منها » وحكثةكيجكها . 

وقال الشافعية : لا يحنث بصعود سطح من 22ت الدار ء لأنه لا يسمى 
داخل الدار لغة ولا عرفاً . لأنه حاجز يقي الدار الحر» والبرد » فهو 
كحيطانما . 


ولو قام على ظلة للدار شارعة"' أو كنيف شارع" : فإن كان مفتح ذلك 


)١(‏ الظلة : كل ما أظلك من بناء أو جبل أو سحاب أي سترك وألقى ظله عليك من الحر والبرد . وقول 
الفقهاء : ظلة الدار يريدون بها السدة التي فوق باب الدار أي الساباط الذي يكون على باب الدارء ولا يكون فوقه 
بناء . وكذلك إذا كان فوقه بناء إلا أن مفتحه إلى الطريق » وهو المراد بقوله : ظلة شارعة أي سقيفة تابعة للدارء 
ولكنها فوق طريق يسير فيه الناس . والشارعة مؤنث الشارع . وإفا لم يحنث في الحالة الأولى : لأنه لا ينطلق عليه 
اسم البيت ولعدم البيتوتة فيه . وفي الحالة الثانية : لا يحنث لأنه ليس من جملة البيت المنسوب إلى شخص . 

(1) الكنيف : هو الكنة التي تشرع فوق باب الدار . 


ا الفقه الإسلامي ج١١‏ () 


إلى الدار يحنث ٠‏ لآنه ينسب إليها » فيكون من جملة الدار وإلا فلا يحنث . 

ون تامغل كن" الحايافان كن :لناب إذا أعلق كنك الأسكفة 
خارجة عن الباب لم يحنث لانه خارج » وإن بقيت من داخل الدار حنث » لانه 
داخل ؛ لأن الباب يغلق على ما في داخل الدارء لا على ما في الخارج . 

ولو دكل 'دهليرا" الداز تع ياتفاق الحنفية والشنافعية ؟ لأنة من داخل 
الدار . ولو دخل ظلة باب الدارلا يحنث ٠‏ لأنما اسم للخارج . 


وإن أدخل الحالف إحدى رجليه في الدار» ول يدخل الأخرى لا يحنث 
بالاتفاق ؛ لأنه لم يوجد الدخول مطلقاً » وهو الانتقال بكله » وإنما دخل بعضه » 
وكذا إذا أدخل رأسه دون هيو . 

ولو حلف لا يدخل دارا » فدخل دارا بعد انجدامها ولا بناء عليها 
لا يحنث . ولو عين المحلوف عليه » فال :لؤالله لا أدخل هذه الدار ) فذهب: 

والثر فين المتورقق هيو أنه 1ذ| وكر اطول لظ الدار كرا #فان 
النكرة تنصرف إلى المتعارف » وهي الدار المبنية » فا لم يوجد البناء وهو وصف 
الدار لا يحنث » وأما إذا قال : ( هذه الدار ) فهو إشارة إلى الشيء المعين 
الحاضر » فيراعى ذات المعين » لا صفته ؛ لأن الوصف للتعريف » والإشارة كافية 
للتعريف » وذات الدار قائّة بعد الانهدام ؛ لأن الدار في اللغة اسم للعَرّصة يقال : 

. الأمكقّة - بضم الألف والكاف وتشديد الفاء : وهي خشبة الباب التي يوطأ عليها‎ )١( 

(0) الدهليز ‏ بكسر الدال : ما بين الباب والدار. 

() انظر ما ذكر في البدائع : ؟ ص 6" » المبسوط : + ص ١١8‏ » الفتاوى الهندية : ؟ ص 154 ٠‏ تبيين 
الحقائق : ؟ ص ١18‏ » فتح القدير : ؛ ص 8 » 56 » الدر الختار : ؟ ص ٠١‏ . وانظر ماذكر من مذاهب غير الحنفية 
في كتاب المغني : 4 ص ”الا ء هلالا » 20848 » مغني الحتاج : ؛ ص 78 , المهذب : ؟ ص 3١١‏ » القوانين الفقهية : 
ص 75 ء الشرح الكبير : ؟ / ١66‏ . 


ان 


وارعامرة ودانغين غافرة :+:وقن شيدت أشماز الغزت ذلك + والعرضة قائمة يهن 
الجذام الدانء.ولى أعيد البثاء فدخلها يدك سواء ذكر الدارشتكرا أ معييا"” .+ 

وقال الشافعية والمالكية : إن حلف لا يدخل هذه الدار فا هدمت » 
وصارت ساحة أن عا انود وان ومفتشيدا أو عفتانا » فدخلها 006 
يحنث ٠‏ لأنه زال عنها اسم الدار . ثم إن أعيدت بغير تلك الآلة أي بأدوات بناء 
جديدة من حجارة واسمنت ونحوها لم يحنث بدخوها ء لأنا غير تلك الدار. 
وإن أعيدت بآلتها الأولى ففيه وجهان : أحدهما وهو الأصح : يحنث ٠‏ والآخر : 
لا يحنث" . 

الحلف على عدم دخول مسجد : لو قال شخص : «٠‏ لا أدخل هذا 
المسجد » فهدم فصار صحراء ثم دخله » فإنه يحنث لأنه مسجد » وإن م يكن 

الحلف على عدم دخول بيت : ولوحلف : لا يدخل بيتاً أوهذا 
البيت » فدخله بعد ما انهدم ولا بناء فيه » لا يحنث ؛ لأن البيت أسم لما ينات 
فيه » ولا يبات إلا في البناء » وكذلك لا يطلق امم البيت إلا على المبنى 
المنقفية: 

الحلف على عدم دخول الفسطاط : لوحلف «٠:‏ لا يدخل هذا 
الفسطاط » وهو مضروب في مكان » فقلع وضرب في مكان آخر » فدخله 2 
يحنث ؛ لأن الهين يقع على عين الشيء » والعين باقية لا تتبدل بنقلها من مكان 
إلى مكان . 

: قال الشاعر‎ 35 5١ ء فتتح القدير : : ص‎ 23١ البدائع » المرجع السابق : ص 37” » الدر الختار : ؟ ص‎ )١( 


الدار دار وإن زالت حوائطها والبيت ليس ببيت بعد هدم 
(0) المهذب : ؟ ص ١77‏ » مغني الحتاج : ؛ ص 7055 , الشرح الكبير للدردير: ١‏ ص ١68‏ . 


كيرت 35 


عدم الجلوس إلى الحائط أو الأسطوانة : إذا حلف : «٠‏ لا يجلس إلى 
هذا الحائط » أو إلى هذه الأسطوانة » فهدما , ثم بنيا بأنقاضهها » فجلس إليه : 
لا يحنث ؛ لأن الشيء الجديد غير القديم » فإن الحائط إذا هدم زال اسمه عنه , 
وكذَا الأسطوانة:: 


الحلف على القام والمقص ونحوهما : إذا حلف : « لا يكتب بهذا القلم » 
فكسر القم » بحيث لم تبق صورته » ثم براه » فكتب به » لم يحنث » لأنه إذا 
كسر ء فقد زال عنه امم القلم » فبطلت الهين . 

وكذلك إذا حلف على مقص أو سكين أو سيف » فكسر » ثم أعيد ثانية : 
لا يحنث ؛ لأن امم الشيء قد زال بالكسر . 

ولو نزع الحالف مسمار المقص ونصاب السكين وجعل مكانه مسماراً آخر» أو 
نصاباً آخر : يحنث ؛ لأن امم الشيء لم يزل عنه » وإغا تغير وصف التركيب . 


الحلف على عدم دخول الدار ثم جعلها شيئاً آخر : لو حلف : 
« لا يدخل هذه الذار » فجعلها بستاناً أو حماما أككجداً : لا ينث » لأنها 
صارت فيا آخرمن حيك الانتفاع بها والفرض من اتتعلهة" : 


وإن حلف : « لا يدخل بيقاً » فدخل مسجداً أو بيعة أو كنيسة أو بيت 
نار" » أو دخل الكعبة » أو حماماً أو دهليزاً أو ظلة باب دار : لم يحنث بالاتفاق ؛ 
لأن البيت ما أعد للبيتوتة » وهذه البقاع فايتيت لما ولآن:هذة الأشياء 
لا تسبى بيتاً في العرف والعادة » ومن المعلوم عند الحنفية أن الأيمان مبنية على 


. البدائع » المرجع السابق‎ » 17١ المبسوط : 4 ص‎ )١( 
. (؟) البيعة بكسر الباء : معبد النصارى » والكنيسة : معبد اليهود » وبيت النار : معبد المجوس‎ 
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الغرف:+ وكذلك لا عت إ فل منة'" قغرفنا لاضن » لآن السفة 
لاش :نينا فى العرفتة والعادا" + 

وهذا هو الحك المقررأيضاً عند الشافعية" ؛ لأن هذه الأشياء لا تدخل في 
إطلاق امم البيت ٠‏ ولأن البيت اسم لما جعل للإيواء والسكنى » وهذه الأشياء م 
تجعل لذلك » ولا تسمى بيتأ عرفاً . ويحنث عندهم بدخول أو سكنى كل بيت من 
طإن أو خعر أو آجر أواكية اد ينك شير أو كلد لآن اسم البيت يقع على ذلك 
كله حقيقة في اللغة » سواء أكان الحالف حضرياً أم بدوياً . وخالفهم المالكية" , 
فقالوا : إن حلف ألا يدخل على فلان بيت » حنث إن دخل عليه في امام لا في 
البحدت 

الحلف على عدم دخول باب الدار : لو حلف : « لا يدخل من باب 
هذه الدار» » فدخلها من غير الباب » ل يحنث بالاتفاق » لعدم الشرط وهو 
الدخول من الباب: .ولو جغل للدان باب 92 فتحل ننه يعدن » لأن الخلف 
على باب منسوب إليها » فيستوي القديم والحادث إلا إن عين ذلك الباب في 
حلفه » ولونواه وم يعينه يدين فيا بينه وبين الله تعالى » لأن لفظه يحمله » 
ولا يدين في القضاء » لأنه خلاف الظاهر » حيث أراد باللطلق المقيد . 

ولوحلف : « لا يدخل من باب الدار» : فن أي باب دخل حنث إلا إذا 
أراد به الباب المعروف ٠‏ فيدين فيا بينه وبين الله تعالى » دون القضاء" . 


)١(‏ الصفّة : موضع مظلل وهو بيت صيفي يكون مسقوفاً بجريد النخل ونحوه . وصفة المسجد : مقعد 
بالقرب منه مظلل . 

() المبسوط » المرجع السابق : ص ١14‏ » الفتاوى الهندية : ؟ ص "3 » البدائع » المرجع السابق : ص 58 » 
فتح القدير: ؛ ص ؟5؟ ١‏ 0” » تبيين الحقائق. : ؟ ص ١١7‏ » الدر اتختار : ٠‏ ص 2١‏ . 

0) المهذب : ؟ ص ٠ ١7١‏ مغني الحتاج : ؛ ص 3737 , 375 . 

(2) القوانين الفقهية : ص ١77‏ . 
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الحلف على عدم دخول دار فلان : وإن حلف لا يدخل دار فلان 
فدخل دارأ بين فلان وبين آخر ء فإن كان فلان ساكنا فيها بالإجارة حنث » 
وإذا كان مالكاً بعضها حنث من باب أولى . وإن لم يكن ساكناً فيها لا يحنث » 
لأن الدارحضنافة إل الفخضيح اإخافة ملك + وكل التداز لنت مشافهة إن 
أحدها؛ الاعف الداز لا مبس دارا وتحتعة لا يفال إن الداز لعلذن: 

وهذا يفترق عما إذا حلف لا يزرع أرض فلان » فزرع أرضاً بين فلان 
وشخص آخر ء فإنه يحنث » لأن كل جزء من الأرض يسمى أرضاً » وبعض الدار 
لامع دارا 6 أشردا:. 

وكذلك قال المالكية والشافعية في الأظهر" : من حلف لا يدخل على 
زيد » فدخل بيتاً فيه زيد وغيره حنث مطلقاً » لوجود صورة الدخول عليه . 
لكن لو حلف لا يسل على فلان » فسَلّم على قوم هو فيهم واستثناه , لا يحنث » 
وإن أطلق حنث في الأظهر » كالدخول” 

الحلف على عدم دخول بيت فلان : لو حلف شخص لا يدخل بيت 
فلان » ولا نية له » فدخل صحن داره » وفلان ساكن فيها لا يحنث حتى يدخل 
البيت ؛ لأن البيت اسم لموضع يبات فيه عادة » ولا يبات في صحن الدار عادة » 
فإن نواه يصدق ء لانه شدد على نفسه . 

الحلف على عدم دخول الدار إلا مجتازاً : لوحلف لا يدخل هذه الدار 
إلا مجتازأ أو عابر سبيل : فإن دخل وهو لا يريد الجلوس » لا يحنث » لانه عقد 
يمينه على كل دخول » واستثنى دخولاً بصفة الاجتيازء وقد دخل على الصفة 
المستثناة . 


. وما بعدها‎ ١405 / الشرح الكبير : ؟‎ ٠ مغنى الحتاج : 6 / 554 وما بعدها‎ )١( 
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فآن دخل يعون مريقنا مويق :رايت الخلوين عتدة ع عنية: ‏ لأس وهيل 
لا على الصفة المستثناة . 

وإن دخل لا يريد الجلوس » ثم بدا له بعد ما دخل فجلس » لا يحنث ؛ 
لأنه م يحنث بدخوله ٠‏ والبقاء على الدخول ليس بدخول . وإن نوى بقوله : 
« لا يدخلها إلا مجتازأ » النزول فيها والدوام : لا يحنث بالجلوس » لأنه يقول : 
دخلت عابر سبيل : بعنى أنه لم يدم على الدخول وم يستقر" . 

الحلف بالدخول على فلان : لو حلف إنسان لا يدخل على فلان » 
فدخل عليه في بيته : فيان كان يقصده بالدخول حنث » وإن لم يقصده 
لا يبحنث , وكذلك إذا دخل عليه في بيت رجل آخر » ولم يقصده بالدخول » 
لا يحنث . وإنما اعتبر القصد حتى يضير داخلاً عليه ؛ لأن الإنسان إنا يحلف ألا 
يدخل على غيره استخفافاً به وتركاً لإكرامه عادة » وهذا لا يكون إلا مع 
القصد . 

وذكر الكرخي عن ابن سماعة في نوادره خلاف هذا ء فقال في رجل قال : 
« والله لا أدخل على فلان بيتاً » فدخل بيتاً على قوم » وفيهم فلان » ولم يعلم به 
الحالف , فإنه حانث بدخوله » فلم يعتبر القصد للدخول على فلان . 

ودليله أنه جعل شرط الحنث الدخول على فلان » وقد وجد الشرط ٠‏ والعم 
بشرط الحنث ليس بشرط في الحنث » كن حلف لا يكم زيداً » فكامه وهو 
لا يعرف أنه زيد . ولكن ظاهر المذهب هو الرأي الأول . 

ولوعلم الحالف أن فلاناً في القوم » فدخل ينوي الدخول على القوم 
لا عليه : لا يحنث فيا بينه وبين الله عز وجل ٠»‏ لأنه إذا قصد غيره لم يكن داخلاً 


. 55 البدائع : ص‎ )١( 
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عليه » ولا يصدق قضاء ؛ لآن الظاهر دخوله على الماعة وما في اعتقاده 
لا يعرفه القاضي . 

فإن دخل عليه ف مسجد أوظلة أوسقيفة أودعليزدان: م يحنث لأن 
الدخول يقع على الدخول المعتاد . وهو الذي يدخل الناس فيه بعضهم على 
يع ولا مكوة :هذا إلا ف"البيرت:: 

فإن دخل في فسطاط"' أوخية أو بيت شعر : م يحنث إلا أن يكون 
الحلوف عليه من أهل البادية » لأنهم يسمون ذلك بيتاً » والتعويل في شأنه على 
العرف والعادة . 

ولو دخل عليه فارع ”وفلان في بيت من الدار : لم يحنث » لأنه ليس 
يلخو عليه .وإن كان فى حضلن: اللدار > عقت :+ لأنجهيكوة ناخلا عليه إذا 
شاهده . 

وإن دخل عليه في المسجد أو الكعبة أو الجام » لا يحنث » لأن المقصود بهذه 
الهين الامتناع من الدخول في المواضع التي يُكرّم الناس بالدخول عليهم فيها , 
وهذا لا يوجد في هذه المواطن : 

ولو دخل الحالف دارأ ليس فيها فلان » فدخل فلان تلك الدار: 
ل عندك: : لآم اننا حل عل أفلان ول خلاو وخل علية قلد تيف + 

وذكر المالكية" : أن من حلف ألا يدخل دار فلان » فدخل دارا مكتراة 
له » حنث عندهم وعند الحنفية والحنابلة إن لم ينو دار الملك لأن الدار تضاف إلى 

)١(‏ الفسطاط : بيت من شعر. 


) انظر البدائع : ؟ ص ©©؟ . 
(©) القوانين الفقهية : ص ؟١١‏ ء المغني : + / +77 » الشرح الكبير : ؟ / 1964 . 
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ساكنها . ومن حلف ألا يدخل دار فلان » فاتتقلت عن ملكه , ل يحنث 
يدخولا : وإن قال :"هذه الذاز» حنث:..وقال القتاففية : لا عدت الا 
بدخول دار يملكها ؛ لأن الإضافة إلى المالك . 

واتفق الفقهاء" على أن من حلف لا يدخل داراً » فأكره على دخوها » وم 
يمكنه الامتناع » لم يحنث ؛ لأن الفعل غير موجود منه ولا منسوب إليه . 

المطلب الثاني الحلف على الخروج : 

الخروج مقابل للدخول وهو : الاتتقال من داخل الشيء إلى خارجه . فلا 
يكون المكث بعد الخروج خروجاً » ؟ لا يكون المكث بعد الدخول دخولاً . 
والخروج ؟ يكون من البللدان والندور والمنازل والبيوت » يكون من الأخبية 
والفساطيط والخم والسفن لوجود تعريف الخروج » وذلك كالدخول . 

والخروج من الدور المسكونة : أن يخرج الحالف بنفسه ومتاعه وعياله , كا 
إذا حلف لا يسكن فيها . 

والخروج من القرى والبلدان : أن يخرج الحالف ببدنه خاصة . 

وهذا مبني على العرف » فإن من خرج من الدار ؛ وأهله ومتاعه فيها لا يعد 
خارجاً من الدارء ومن خرج من البلد يعد خارجاً منها » وإن كان أهله ومتاعه 
فيها" . وهذا هو مذهب الحنابلة أيض)" » فالحلف على الخروج يقتضي الخروج 
بنفسه وأهله , كا لو حلف لا يسكنها . أما من حلف على الخروج من هذه 
البلدة » فتتناول يمينه عند الحنابلة الخروج بنفسه ؛ لأن الدار يخرج منها صاحبها 


)0( المغني :-خ/اللا. 
(5) البدائع : "ص"5؟ ء فتح القدير : ؛ص68"؟ ء الدر الختار : *ص88 » الفتاوى الهندية : ؟"صكا ء 77 . 
) المغني : ص١7‏ . 
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عادة في اليوم مرات » فظاهر حاله أنه لم يرد الخروج المعتاد ‏ أما الخروج من 
البلد فهو بخلاف ذلك . 

وقال الشافعية : يتحقق معنى الخروج بأن يخرج الحالف بنفسه بنية 
الانتقال'لأنه الحاوق عليه ولا يطو يقاء أهله وها 

ويترتب على مذهب الحنفية ما يأتي'" : | 

الحلف على الخروج من البيت : لوقال رجل لامرأته : « إن خرجت 
من البيت فآنت طالق » فخرجت من البيت إلى صحن الدارء خحدث + لأنه توى 
ما يحقله لفظه : وهو الانتقال من داخل الشيء إلى خارجه » ولأن البيت غير 
الدارء لأن البيت اسم لمسقف واخد » والدار اسم لحدود يجمع البيوت والمنازل » 
وبناء عليه إذا قال : « إن دخل فلان بيتك » فدخل صحن دارها » دون بيتها » 

والح في هذين المثالين مبني على عرف الذين كانوا في عصر الجتهدين . أما 
في عرف المتأخرين » فإن اسم البيت يطلق على الدار والمنزل » فيحنث في الثاني 
دوق الأول 

الحلف على الخروج من الدار : وإن قال : « إن خرجت من هذه الدار 
فأنت طالق » فخرجت من هذه الدار من أي باب كان » ومن أي موضع كان : 
من فوق حائط » أو سطح أونقب : حنث » لوجود شرط الحنث » وهو الخروج 
الوا 

الخروج من الباب : ولو قال : « ان خرجت من باب هذه الدارفأنت 

. مغني المحتاج : غص؟75‎ )١( 

(9) انظر البدائع : *“ص"5؛ وما بعدها , المبسوط : 4ص؟7١‏ وما بعدها . 
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طالق » فخرجت من أي باب كان » سواء من الباب القديم أومن الباب الحادث 
بعد المين » حنث في يمينه لوجود شرط الحنث : وهو الخروج من باب الدار . فلو 
خرجت من السطح أو من فوق حائط أونقب : لا يحنث » لأنه ليس بباب . 
ولو عين بابأً في يمينه فقال : « ان خرجت من هذا الباب » لا يحنث مالم 
تخرج من الباب المعين . وان خرجت من باب آخرء لا يحنث » لأنه قد يكون 


للتعيين قائدة أو خرظن معين » فيعتبر ذلك . 


الخروج لأمر معين : لوقال :« ان خرجت من هذه الدار إلا في أمر 
كذا » فخرجت في ذلك الأمرمرة » ثم خرجت لأمرآخر : يحنث » لأنه حرم 
عليها جميع حالات الخروج إلا خروجاً مقيداً بصفة معينة » فإذا وجد منها 
الخروج المستثنى لا يحنث » وان وجد خروج آخر يحنث . 

وأن عنى بهينه الخروج مرة يصكا .جتكئون « إلا » بعنى « حتى » مجازاً : 
كأنه قال : « ان خرجت من هذه الدار حق/2إ جى في أمر كذا » فإذا خرجت في 
ذلك الأمر يسقط اليين » لتحقق الغاية من المي «لكن هذا يثبت ديانة لا 
ققاءه لأنه عدا لنت المقهة اللفظ + 


الخروج مع فلان : لوقال : « ان خرجت من الدار مع فلان فأنت 
طالق » فخرجت وحدها أومع غير فلان » ثم خرج فلان ولحقها : ل يحنث » 
لأن حرف « مع » للمصاحبة والقران » فيقتضي مقارنتها في الخروج » ولم يوجد , 
لأن الدوام على الخروج ليس بخروج . 


بعض الحالات المتعلقة بالخروج من الدار : لو قال : « ان خرجت 
فق هذه اندافاتت طالق » قتدعلت ف صحن الندان أوق نيت علو أو كتين 


3-2 


شارع" إلى الطريق العام » فإنه لا يحنث , لأن هذا لا يسمى خروجاً من 
الدار . 
ر 


هل الدوام على الشيء بحكم ابتداء الشيء ؟ لو قال لما وهي خارجة 
من الدار : « إذا خرجت من الدار فأنت طالق » لا يحنث . وكذلك إذا 
كانت في الدارء فقال : « ان دخلت هذه الدار .. الخ » لا يحنث » ويقع اليين 
على خروج ودخول مستأنف . 

أما لوقال : « ان قت أو قعدت أو لبست أو ركبت » وهي قائّة أوقاعدة 
أؤلاسة أو راكبة فدائت هل :3 لللساعة + ديت 


هذا هو مذهب الحنفية ؛ لأن الخروج معناه الانتقال من الداخل إلى الخارج 
والدخول عكسه » وهذا مما لا دوام لبه » فلا يعتبر الدوام على الخروج خروجا . 
أما الركوب ونظائره ففعل له دوام أي تتجدد أمثاله » فيكون له حك الابتداء . 
ودليل التفرقة أنه يقال : ركبت أمس واليوم » ولبست أمس واليوم » 
ولا يقال : دخلت أمس واليوم إلا لدخول مبتدأ جديد" . 


وزع الحنفية أن مذهب الشافعي يعتبر الدوام على الدخول والخروج له حم 
ابتداء الفعل » وهذا غير صحيح » فإن نصوص المذهب الشافعي صريحة في أنه لو 
حلف إنسان ألا يدخل الدار وهو فيها , أو لا يخرج منها » وهو خارج » فلا 
حنث في الصورتين ؛ لأن الدخول هو الانفصال من خارج إلى داخل » والخروج 
عكسه » ول يوجد المعنى في الاستدامة » فلهذا لا يسمى دخولاً ولا خروجاً . أما 


. أي السقيفة الممتدة خارج البيت إلى الشارع‎ )١( 
. البدائع : ؟"ص”‎ )( 
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الدوام على اللبس والركوب والقيام والقعود فله حم الابتداء » فلو اسقر في هذه 
الأخوال حية!" #الاتعطاةا عند الخلفية . 

ومثل الركوب : الأكل والضرب : فلو قال لما وهي في الأكل والضرب : 
« إذا أكلت أو ضربت » فأنت طالق » فدامت على ذلك : يقع المين ؛ لأن كل. 
جزء من هذا الفعل يسمى أكلا وضرباً . 

ومثل الدخول والخروج : « الحيض والمرض » : فلو قال رجل لامرأته 
وهي حائض أو مريضة : 

« ان حضت أو مرضت » فأنت طالق » فإن اليين يقع على ما يستجد 
ويحدث من الحيض والمرض ٠‏ 5 هو عرف الناس . 

ولونوى ما يحدث من الحيض في هذه المدة أو يزداد من المرض : يصح » 
لأن الحيض ذو أجزاء » يحدث حالا فخالاً ؛ فتصح نيته . 

ولو قال : « ان حضت غدا » وهو لا يعم أنها حائض » فإن الهين يقع على 
الحيض المستجد الحادث . وان كان يعم أنها حائض » فإن الهين يقع على هذه 
الحيضة إذا دام الحيض منها إلى أن يطلع الفجر واستر ثلاثة أيام » لأنه لما علم أنها 

ئض وقد حلف ٠‏ فقد أراد استترار الحيض » وما لم يكن ثلاثة أيام لا يكون 

الحلف على الخروج بدون إذن : قد يحلف الرجل بطلاق امرأته إذا لم 
يأذن لها بالخروج » ياحدى الصيغ الآتية : 

1 أن يقول::: أنث طالق ان خرحت هم هذه السذان الاناذق أى 
برضاي 4 ونحوه : 

. مغني امحتاج : 6]ص7300‎ )١( 
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ان يقول :ا أنت.ظالق ان خرحَت من هذه الدارحق آذن لك أو حق 
أرقن + 

#اأن يقول +« أنت. طالق ان خرجت من هذه الذان ]لا أن آذن لك أو 
إلا أن أرطن:» : 

ونبدأ بالحالة الأولى وهي : 


١‏ -أن يقول : « إلا بإذني أو برضاي » : إذا قال رجل لامرأته : « أنت 
طالق ان خرجت إلا بإذني أو بأمري أو برضائي أو بعامي » أوقال : « ان 
خرجت من هذه الدار بغير إذني » أو بغير أمري أو بغير رضائي أو بغير 
عامي » ففي هذه الحالات كلها يحنث ان خرجت بغير اذنه » ويشترط الاذن في 
كل مرة » حتى لو أذن لنا مرة فخرجت ,» ثم عادت » ثم خرجت بغير اذنه مرة 
أخرى » حنث . وكذلك لو أذن لها مرة » فقبل أن تخرج نماها عن الخروج » ثم 
خرجت بعدئذ يحنث . وآن وجد خروج يإذن فهو خروج مستثنى من يمينه » فلا 
كون داخلا تحت البين فلا دنه 

والسبب فيه أنه جعل كل خروج شرطا لوقوع الطلاق » واستثنى خروجاً 
موصوفاً بصفة : وهو أن يكون الخروج مصحوباً بالإذن ؛ لأن الباء في اللغة 
للإلصاق ٠‏ مثل كتبت بالقم أي أنه التصقت الكتابة بالقم » فكل خروج 
لا يكون بتلك الصفة » كان داخلاً في المين » وصار شرطاً للحنث . قال الله 
تعالى : © وما نتنزل إلا بأمر ربك » أي لا يوجد نزول إلا بهذه الصفة . 

ونظيره : مالو قال لامرأته : « ان خرجت إلا بملاءة » أو بقناع أو إلا 
راكبة فأنت طالق » فإن وجد الخروج المستثنى لا يحنث » وان وجد لا على ذلك 
الوصف:+ عقت »> لأن المتعق غينداغل فق البين > وغين المستقى #اخجل:: 
فيحنث ٠‏ لوجود الشرط . 
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فإن أراد بقوله : « إلا بإذني » مرة واحدة : تصح نيته » ويعمل بمقتصى 
نيته ديانة فيا بينه وبين الله عز وجل . أما قضاء فيعمل أيضا بموجب النية عند 
أبي حنيفة وجمد » وفي رواية عن ألي يوسف . وقيل : لا يعمل بنيته قضاء » لأنه 
نوى خلاف الظاهر ؛ لآن ظاهر هذا الكلام يقتضي تكرار الإذن في كل مرة كا 
بينا » وهو الرأي الراجح الذي عليه الفتوى . 


أما وجه قول الطرفين : فهو أن تكرار الإذن ل يثبت بظاهر اللفظ » وإفا 
ثبت ياضار الخروج » فإذا نوى مرة واحدة » فقد نوى ما يقتضيه ظاهر كلامه . 
والحقيقة أن ظاهر الكلام : هو تكرار الإذن . وأما إذا أريد بالهين الإذن مرة 
واحدة » فهذا مما يحتله الكلام فقط » ولذا كان المعول عليه في الفتيا . هو رأي 
أن يؤسك + ويصدق الخال وزسقاى مره واتدة ديكانة لا قضناء + الأبنه توق 
التخفيف عن نفسه » فلا يصدق في القضاء . 

والحيلة في هذه المين المتطلبة تكرار الإذن : أن يقول الزوج لامرأته : 
« أذنت لك الدهر كله » أوه أذنت لك أبداً » أوه كاما'شئت الخروج فقد أذنت 
لك » فيثبت الإذن في كل مرة وجد فيها الخروج )لأنّ كامة « كاما » توجب 
التعمم والتكرار . 

وكذلك لا يحنث إذا قال الزوج : « أذنت لك عشرة أيام » فخرجت مراراً 
في مدة العشرة . 

ولو أذن الزوج لامرأته في قوله : « إلا بإذني » مرة واحدة » ثم نهاها عن 
الخروج بعد صدور الإذن الخاص يصح هيه » حتى لو خرجت بعد ذلك بغير 
اذنه : يحنث في يمينه ؛ لأنه صح رجوعه عن الإذن » والهين باقية » فجعل كأنه / 
يأذن . 
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أما لو أذن الزوج لامرأته إذناً عاماً : ثم نهاها عن الخروج بعدئذ 
نهياً عاماً عن جميع حالات الخروج » فهل يؤثر هذا النهي أم لا ؟ 

قال محمد : يعمل بموجب النهي ٠‏ ويبطل إذنه الصادر منه بالخروج » حق 
انها لو خرجت بعدئذ بغير إذنه » يحنث » بدليل أنه لو أذن لها مرة » ثم نهاها 
يصح نهيه » فكذا إذا أذن للها في كل مرة » وجب العمل بنهيه » ويزول الإذن 
بالنمي . 

وقال أبو يوسف : لا يؤثر يه في الإذن السابق ويظل ساري المفعول . 
لأن الإذن العام بالخروج يرفع المين » لأنه بالإذن ألغى شرط وقوع الطلاق : 
وهوالخروج بدون إذن » فإذا وجد النهي العام عن الخروج فلا يؤثرء لأنه 
لا يمين هناك . وهذا بخلاف الإذن الخاص بالخروج مرة واحدة » فإنه لم ترتفع 
الهين » فجاء النهي عن الخروج والهين باقية » فصح النهي"" . 

أن يقول :-* حى آذن لك 29 قال وجل لامرانه :م أنه ظالق 
إن خرجت من هذه الدار حتى آذن لك أو آمرء أوأرض أوأعلم » فيكفي الإذن 
مرة واحدة » وتسقط المين » حتى لو أذن لها مرة » فخرجت ثم عادت » ثم 
خرجت بغير إذن لا يحنث ٠‏ وكذا إذا أذن لها مرة غأنماها قبل أن تخرج » ثم 
خرجت بعدئذ لا يحنث ؛ لأن كامة « حتى » تفيد الغاية ٠‏ وهي بمعنى « إلى » 
وكامة « إلى » لانتهاء الغاية » فينتهي المين بانتهاء مأبعد « حتى » فيصير وجود 
الإذن من الحالف غاية لمنع الخروج » فلا تبقى اليين بعد وجود الغاية . فإذا 
حدث خروج بعدئذ » لاا يحنث إذ لا يمين هناك ؛ لأن اليين سقطت بالإذن » 
فلا يعتبر النهي بعده . أما قبل الإذن فالهين باقية فيحنث بالخروج . 

» 7١ص“‎ : المبسوط : +ص77/76 » البدائع : ؟"ص"؟ وما بعدها ء فتح القدير : 6ص“ » تبيين الحقائق‎ )١( 
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0 ولو نوى بقوله : « حتى أذن لك » حصول الإذن في كل مرة : يصدق ديانة 
وقضاء » لأنه نوى التشديد على نفسه9 . 

؟ - أن يقول : « إلا أن آذن لك » : إذا قال رجل لامرأته : « أنت طالق 
إن خرجت من هذه الدار إلا أن آذن لك » أو آمر أو أعلم » أو أرض » فهذا بمنزلة 
قوله : « حتى آذن » عند عامة العاماء . فلو أذن لما مرة واحدة » فخرجت » ثم 
خرجت مرة أخرى بغير إذنه لم يحنث » لأن « إلا أن » كامة تفيد معنى الغاية . 
فتنتهي المين بها » ؟ إذا قال : « حتى آذن لك » . 

والسبب في أن كامة « إلا أن » تفيد معنى الغاية » مع أنها من حروف 
الاستثناء : هو أن صدر الكلام: الذي قبل أداة الاستثناء ليس من جنس الإذن » 
حتى يستثنى الإذن منه » فيجعل مجازاً عن كامة « حتى » لمناسبة بينها : وهو أن 
حم ما قبل الفاية مخالف لما بعدها ء كا أن حك ما قبل الاستثناء يخالف 
ما بعده . 

وقال الفراء من عاماء النحو : قول القائل : « إلا أن آذن لك » مثل قوله : 
« إلا ياذني » يتطلب تكرار الإذن في كل مرة من مرات الخروج ٠‏ لأن المعنى « إلا 
خرويعا ياذني » » إذ » أن «ى والفعل المضارع بعدها في تأويل المصدرء. فصار 
تقدير الكلام : « إن خرجت من الدار إلا خروجاً إذني » وهذا كلام غير 
مستقيم » فلزم تقدير الباء » فيصير« إلا خروجاً يإذني » وإسقاط الباء في اللفظ 
مع ثبوتها في التقدير أمر جائز في اللغة » كا روي عن روّبة بن العجاج أنه قيل 
له : كيف أصبحت ؟ فقال : « خير ء عافاك الله » أي بخير . وكذا يحذفون الباء 
في القسم » فيقولون : « الله » مكان قولهم : « بالله » وإذا كان حذف الباء جائزاً 
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قدرت في الكلام لضرورة تصحيحه ٠‏ والدليل عليه قوله تعالى : « يا أبها الذين 
آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لك » أي إلا بإذن لم يتكرر بتكرار 
الدخول في كل مرة . 

ورد الحنفية بأن تصحيح الكلام بجعل « إلا » بمعنى « حتى » و« إلى » أولى 
من تصحيح الكلام بالتقدير الذي قاله الفراء ؛ لأن التصحيح بجعل كامة قائمة 
مقام أخرى أولى من التصحيح بطريق الاضار والتقدير ء لأن الأول تغيير 
بتصرف في الوصف » والاضار اثبات أضل الكلام + ولا شك أن التصرف في 
الوصف بالتغيير والتبديل أولى من إثبات أصل الكلام . وأما قوله عز وجل : 
< إلا أن يؤذن لكر » فإنه اقتضى تكرار الإذن في كل مرة لا بمقتض اللفظ » بل 
بدليل آخر : وهو أن دخول دار الغير بغير إذنه حرام » ولأن الله تعالى قال ؛ 
< ان ذلم كان يؤذي الني » ومعنى الأذى موجود في كل ساعة » فشرط الإذن 
في كل مرة'" . 

وقال الحنابلة والمالكية'" : الحك في أنواع الألفاظ الثلاثة السابقة واحدء 
وه وأنهمتى خرجت بغير إذنه » طلقت وانحلت يمينه ؛ لآن حرف « إن » 
لا يقنضي تكراراً » فإذا حنث مرة انحلت اليين ؛ لأنه علق الطلاق على شرط » 
وقد وجد فيقع الطلاق » 5 لولم تخرج يإذنه . 

تعليق الخروج بإذن فلان : لوقال الرجل لامرأته : « ان خرجت إلا 
يإذن فلان » فات فلان قبل الإذن » بطلت المين عند أبي حنيفة وجمد رحمهها 
الله . وقال أبو يوسف رحمه الله : الهين باقية » حتى لو خرجت بعدئذ يحنث . 
وهذا الخلاف مفرع على اختلافهم فين حلف « ليشربن الماء الذي في هذا الكوز , 
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ولا ماء فيه » . فعند الطرفين : لا تنعقد الهين ؛ لأن تصور البر شرط لانعقاد 
الهين ولبقائها في الستقبل عندهما . وعند أبي يوسف : تنعقد اليين » لأنه 
لا يشترط هذا الشرط عنده ٠‏ وإنما يكفي أن تكون المين على أمر في المستقبل . 

الإذن بالخروج دون أن تسمع المرأة : إن أذن الرجل لامرأته الحلوف 
عليها بالخروج من حيث لا تسمع عادة » فخرجت ٠‏ بغير الإذن : يحنث عند أبي 
حنيفة وحمد ء لأن الإذن اعلام » قال الله تعالى : « وأذان من الله ورسوله » 
أي اعلام » والإذن بحيث لا تسمع يكون اعلاماً » فلا يكون إذناً » فم يوجد 
خروج مأذون فيه » فيحنث » ولأنه حرم عليها الخروج إلا خروجا مأذونا فيه 
مطلقاً بجيث يأذن وتسمع ٠‏ والخروج الذي حصل مأذون فيه من جهة واحدة » 
فلم يكن هذا خروجاً مستثنى ٠‏ فبقي داخلاً تحت الحرمة . 

وقال أبو يوسف : لا يحنث#رلأن شرط الحنث وجود خروج غير مأذون 
فيه مطلقاً ٠‏ والخروج الذي حصل مأذون فيه من وجه لوجود كلام الإذن فم 
يوجد شرط الحنث ٠‏ فلا يحنث بالشك . 

الحلف مقيد ببقاء الولاية : إذا حلف رجل على زوجته ألا تخرج من 
الذاز » أو سلظان حلك رجلا ألا يخرج من بلدة إلا ببإذنه » ثم بانت المرأة من 
الزوج » أوعزل السلطان عن عمله » ثم خرجت المرأة والرجل بغير إذن : ( 
يحنث الحالف » وسقطت اليين ؛ لأن الهين تقع على الحال التي يلك الحالف فيها 
الإذن : وهي بقاء الولاية » فإذا زالت الولاية زالت اليين . وتنطبق هذه 
القاعدة على ما إذا حلّف الدائن مدينه ألا يخرج من بلدة إلا يإذنه » فالمين مقيدة 
بحال قيام الدين » فإن خرج وعليه دين : يحنث . وإن خرج بعد أداء الدين أو 
إبراء المديخ حته + لا يحنث ؛ لأن اليين نظت » وإنها تتقيد اليين يبقاء الدين . 
وهذا من تطبيقات يمين الفور التي تتقيد بدلالة الحال . ويترتب عليه أنه إن عاد 
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الدين أو غيره على المدين لم تعد المين'" . 

والخلاصة : أن مذهب الحنفية يشترط تكرار الإذن في كل خروج في قول 
الحالف «٠:‏ إلا بإذني » . أما قوله : « حتى آذن » أو« إلا أن آذن » فلا يقتضي 
تكرار الإذن » وإنما يكفي الإذن مرة واحدة » ثم يسقط الهين . 

مذاهب غير الحنفية في هذه الألفاظ : قال المالكية والشافعية : يكفي 
إذن واحد بالخروج في هذه الصور الثلاث 0 إلا بإذني » وو« اذخ لك » 
وم إلا أن آذن لك ». 

ناذا ادن القن جرةا ولح شك الي لا روث شروحيا بعنكلد + لآن 
المين تعلقت بخروج واخحد بحرف لا يقتضي التكرار » وإذا خرجت بغير إذن 
حنث . وإن خرجت بإذن بر في يمينه ؛ لأن البر يتعلق بما يتعلق به الحنث . 


وقال الحنابلة : لابد من تكرار الإذن في كل حالة من حالات الخروج في 
الصور الثلاث السابقة ؛ لأن الحالف علق الطلاق بشرط » فإذا وجد الشرظ وقع 
الفطلاق م وعدل الب إن عع مره واحدة ” . 


المطلب الثالث ‏ الحلف على الكلام : ظ 
لابد من وقوع الكلام من الانسان » لأنه يحتاج إلى إيصال مافي نفسه إلى 
غيره للوصول إلى مقاصده وأغراضه . وللكلام أهميته في التوفيق أو التنازع بين 
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اثنين » ويحتاج المرء في الغالب إلى القسم مل نفسه أو غيره على التكم أو الامتناع 
من التكم . وسنذكرأم حالات الحلف على الكلام : وهو إما أن يكون مطلقاً أو 
و2 . 


أما المطلق : فهو أن يحلف ألا يكل فلانأء فيقع على الأبد » حتى لو كامه 
ولو بالسلام في أي وقت وفي أي مكان وعل أي حال » حنث . ومن حالاته 
مايأتي : | 


الحلف على عدم تكلم فلان : لو حلف شخص على ألا يكل فلاناً فناداه 
من مكان بعيد : ففإن كان فلان هذا في موضع بحيث يسمع مثله لو أصغى إليه 
أذنه » فإنه يحنث عند الحنفية والحنابلة وفي قول عند المالكية » وإن لم يسمعه . 
وإن كان في موضع لايسمع في مثله عادة بسبب بعد المسافة » فإنه لايحنث . وكذا 
إذا كان امخاطب أصم بحيث لو أصغى إليه أذنه لايسمع : لايحنث . 

والسبب : هو أن تكلم فلان : عبارة عن إنماع كلامه إياه » إلا أن الاسماع 
أمر باطن خفي » فأقم السبب الظاهر المؤدي إليه مقامه » وهو إمكان السماع في 
الوضع القريية ”5 

ولو حلف ألا يكام فلاناً » فكامه وهو نام فأيقظه : حنث » لأنه 
كامه وأسمعه » ولول يوقظه ل يحنث » وهو انختارعند عامة مشايخ الحنفية 
خلافاً لما ذكر القدوري من أنه إذا كان بحيث يسمع لولم يكن ناما يحنث ؛ لأنه 
قد كامه ووصل إلى سمعه إلا أنه لم يفهم لنومه » فصار كا إذا ناداه وهو في مكان 
بحيث يسمع إلا أنه م يفهم لاشتغاله بأمرآخر . ورأي عامة المشايخ هو الأرجح . 
لأنه إذا م يوقظه كان ؟ إذا ناداه من بعيد » وهو بحيث لايسمع صوته » ولأن 
الانسان لايعد مكاماً للنائم إذا م يتيقظ بكلامه » كا لايعد متكااً مع الغائب . 
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ولو مر الحالف على جماعة فيهم الحلوف عليه » فسام عليهم : 
حنث لأنه كامه وك غيره بالسلام فإن قصد بالسلام الجماعة دونه لم يحنث 
وتصح نيته فها بينه وبين الله تعالى » لأنه نوى تخصيص كلامه » وإطلاق الكل 
وإرادة البعض جائز » ولكن لايقبل مئه هذا الادعاء قضاء » لأنه خلاف الظاهر 
قي 

ولو سم في الصلاة والحلوف عليه معه في الصلاة : فاما أن يكون الحالف 
إماماً أو مقتدياً : 

١‏ - فإن كان الحالف إماماً ينظر : إن كان المحلوف عليه خلفه » فس » لم 
يحنث بالتسلية الأولى . وإن كان على يينه : لايحنث أيضاً ؛ لأن التسلية الأولى 
كلام في الصلاة ؛ لأن المصلي يخرج بها عن الصلاة » فلا تكون من كلام الناس » 
بدليل أنها لاتفسد الصلاة . 

وإن كان على شماله فقد اختلف المشايخ فيه : فقال بعضهم : يحنث » وقال 
بعضهم : لايحنث . 

؟ - وإن كان الحالف مقتدياً : فكذلك لأيكك عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف ؛ لأن المقتدي لايصير خارجاً عن الصلاة بسلام الإمام عندها . 

وقال جمد : يحنث لأن المقتدي يصير خارجاً عن صلاته بسلام الإمام عنده » 
فقد تكلم كلام خارج الصلاة مع فلان يدي : 

ولو حلف لايكام فلاناً » فكتب إليه كتاباً » فانتهى الكتاب إليه » أو 
أرسل إليه رسولاً » فبلغ الرسالة إليه » أو أشار إليه بالإصبع : لايحنث ؛ لأن هذا 

» ١١ص ص 88 ومابعدها , تبيين الحقائق : ؟'‎ ١ : انظر البدائع : ؟ ص 87 ومايعدها . الفتاوى الحندية‎ )١( 
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ليس بكلام وهذا باتفاق الحنفية » والشافعية في الجديد . وقال الحنابلة والمالكية 
على الراجح : يحنث إلا أن يكون أراد ألا يشافهد" . 


الحلف على عدم التكام : من حلف لايتكل اليوم » فقرأ القرآن » أو 
صلى » أو سبح : ل يحنث » استحساناً » ومثله التهليل والتكبير » وهو يتناول 
القراءة والتسبيح في الصلاة وخارجها ؛ لأن هذا لايسبى كلاماً عرفا » أما في 
الصلاة فليس بكلام عرفأ ولاشرعاً » قال عليه الصلاة والسلام : « إن صلاتنا هذه 
لايصلح فيها ثيء من كلام الناس » وإما هي التهليل والتسبيح وقراءة 
القرآن ٠»‏ وقوله َيه : « إن الله تعالى يحدث من أمره مايشاء » وإن مما أحدث 
ألا نتكل في الصلاة »'" » ولأن.الكلام مفسد » ولو كانت هذه الأشياء من كلام 


الناس ات 


وأما في غير الصلاة فلا يحنث , لأنه لا ينمى متكاماً في عرفنا التأخر بل 
قاركاً ومسبحاً » ومبق الأيمان على العرف' 9#ثركفيلك قال الشافعية والحنابلة : 
لاحنث مطلقاً سواء قرأ في الصلاة أم في غيرها ؛ لأن الكلام في العرف لايطلق 
إلا على كلام الآدميين . 


وهذا هو مذهب الشافعية خلافاً لما زع الحنفية من أن مذهب الشافعي 


)١(‏ البدائع المرجع السابق : ص ©؛ » تبيين الحقائق » المرجع السابق ٠‏ القوانين الفقهية : ص ١١4‏ » مغني 
الحتاج : 545/4 . المغني : 350/8 . الشرح الكبير : ١47/5”‏ . 

)١(‏ رواه أحمد ومسل والنسائي وأبو داود وابن حبان والبيهقي والطبراني عن معاوية بن الحم السامي ( نصب 
الراية : ؟ ص 56 »ء نيل الاوطار : ؟ ص 7376 ) . 

(9) رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود ( انظر نيل الأوطارء المرجع 
السايق : ص 306 ) . 

() البدائع : ؟ ص 6؛ » فتح القدير : ؛ ص 56 » تبيين الحقائق : ؟ ص ١١97/‏ ؛ الدر الختارء ؟ ص 21١4‏ 
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خالف لهم » فإنهم قالوا : لوحلف لايتكم فسبح الله تعالى أو حمده أو هلله أو 
كبره أو دعا أو قرأ قرآناً في الصلاة أو خارجها ٠‏ ولو كان عليه حدث أكبر ء فلا 
حنث بذلك » لانصراف الكلام الى كلام الآدميين في محاوراتهه'" . 

وأما الحلف على الكلام مؤقتاً : فهو نوعان : معين ومبهم . 

أما المعين : فنحو أن يحلف الرجل بالليل : لايكام فلاناً يوماً » فيحنث 
بكلامه من وقت الحلف إلى أن تغيب الشمس من الغد , فيدخل في يمينه بقية 
الليل . وكذلك لو حلف بالنهار لايكامه ليلة : إنه يحنث بكلامه من حين حلف 
إلى طلوع الفجر . ولو حلف في بعض النهار لايكامه يوم فالهين على بقية اليوم 
والليلة المستقبلة إلى مثل تلك الساعة التي حلف فيها من الغد . 

فان قال في بعض اليوم : واللّه لا أكامك اليوم » فالهين على باقي اليوم . 
فإذا غربت الشيس سقطت المين . وكذلنك إذا قال بالليل : والله لا أكامك 
الليلة » فإذا طلع الفجر » سقطت اليين . 

ولو حلف لايكامه شهراً : يقع على ثلاثين يوماً تبتدئ من حين الحلف . 
ولو قال : الشهر ء يقع على بقية الشهر ء ولو حلف لايكامه السة » يقع على 
يقنة البلقة:: 

ولو قال : والله لاأكامك يوماً ولايومين » فهو مثل قوله : والله 
لاأكامك ثلاثة أيام في قول أي حنيفة وجمد ء وفي رواية عن أي يوسف . وذكر 
جمد في الجامع الصغير أنه يقع على يومين . ودليله : أن كل واحد منهما يمين 
متقرفة + فصان لكل غية حدة عل عدة موثلك اصن عل التو الأول عفان 
وعلى اليوم الثاني يمين واحدة . 


. 540 مغني امحتاج : ؛ ص‎ )١( 
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ودليل الرأي الأول : أن الحالف عطف اليومين على اليوم » والمعطوف غير 
المعطوف عليه » فاقتضى يومين آخرين غير الأول" . 

وأما المبهم : فنحو أن يحلف ألا يكام فلاناً زمناً أو حيناً أو الزمان 
أو الحن اانه يقنم عل ضعة أهبر » لآن الكن يكيل : ويراة به الوق 
القصير : قال الله تعالى : « فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون » وقد 
يراد به الوقت الطويل » وهو أربعون سنة , قال تعالى : « هل أق على الإنسان 
حين من الدهر » وقد يراد به الوقت الوسط : وهوستة أشهر » قال تعالى : 
< توت أكلها كل حين يإذن رها > قيل : أي ستة أشبر » فحمل على الوسط » 
لآنا لا نعم أنه يريد القليل أو الكثير . 

ولو قال : « لا أكامه دهر36 الدهر » فقال أبو حنيفة : إن كانت له نية 
فهو على ما نوى » وإن ل تكن له نيّة:» فلا.أدري ما الدهر . 

وقال الصاحبان : إذا قال : دهراً أي/29نكراً ) فهو ستة أشبر » وإذا قال : 
الدهر أي ( معرفاً ) فهو على الأبد . 

وقال بعض مشايخ الحنفية : لا خلاف في الده رأته الأبد » وإنما قال أبو 
حنيفة : « لا أدري ما الدهر » إذا قال : « دهراً »'" . 

وقال الشافعية والحنابلة" : إن حلف ألا يكامه زمنا أو وقتا أو دهراً أو عمراً 
فإنه يقع على القليل والكثير » فيبر بالقليل والكثير لأن هذه الأسماء لاحد لما في 
اللغة » وتقع على القليل والكثير » فوجب حمله على أقل ما يتناوله اسمة . أما إذا 


. البدائع » المرجع السابق : صما؛ وما بعدها ء تبيين الحقائق » المرجع السابق‎ )١( 
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حلف ألا يكامه الدهر أو الأبد أوالزمان » فذلك على الأبد » لأن ذلك بالألف 
واللام » وهي للاستغراق ٠‏ فتقتضي الدهر كله . 

ولوقال :« واللّه لا أكامك يوم الجمعة » فله أن يكامه في غير يوم 
المعة ؛ لآن الجمعة اسم ليوم تخصوص . وكذلك لوقال : ( جمعاً ) له أن يكامه في 
غير يوم الجمعة » لأن الجْمَع جمع جمعة وهي يوم الجعة فلا يتناول غيره » بخلاف 
ما إذا قال : « لا أكامه أياماً » : إنه يدخل فيه الليالي . 

نم إذا قال « والله لا أكاسك جمعاً » فهو على ثلاث جمع ؛ لأن أقل الجمع 
الصحيح ثلاثة » فيحمل عليه . وإذا قال : « المع » يقع اليين على عشر جمع عند 
أبي حنيفة » وكذلك الأيام والأزمنة والأحايين والشهور والسئين : يقع 
الهين على عشرة أيام » وعشرة أجنايين أو أزمنة وعشرة شين وعشر سنين ؛ لان 
أكثر ما تناوله اسم الأيام ونحوه : هو عشرة ؛ لأن بعد العشرة لا يقال : أيام . 
بل يقال : أحد عشر يوماً » ومائة يوم » وألف يوم . 

وقال الصاحبان : في المع والسنين يقع على الأبد . وكذا في الأحايين 
والأزمنة » وفي الأيام يقع على سبعة ٠‏ وفي الشهور على اثني عشر ؛ لأن الأصل 
عندهما فها دخل عليه حرف التعريف هو( اللام ) من أسماء المع : أن ينظر إن 
كان هناك معهود ينصرف إليه كالسبعة في الأيام بحسب أيام الأسبوع » والاثني 
عشر في الشهور » وأن لم يكن هناك معهود ينصرف إلى جميع الجنس » فيستغرق 
العمر #الستيق والأحا بين والارفقة , 

أما الأصل عند أبي حنيفة فهو كم لاحظنا : أن ينصرف الامم إلى أقصى 
ما يطلق عليه لفظ المع عند اقترانه بالعدد : وذلك عشرة" . 


)1( البدائع « المرجع السابق 9 صاه 0 فتح القدير » المرجع السابق 4 صه/ا 8 


كاحت 5 


ومن حلف ألا يكامه حيئاً » فكامةه قبل الستة أشبر » حنث عند الحنفية 
والحنابلة"" ؛ لأن الحين المطلق في كلام الله أقله ستة أشبر » قال تعالى : « تؤتي 
أكلها كل حين » فسره جماعة بستة أشهر . وقال مالك : الحين سنة ؛ لأنه فسر 
بعام . وقال الشافعي وأبوثور : لا قدرله » ويبر بأدنى زمن ؛ لآن الحين اسم 
مبهم يقع على القليل والكثير 


ولو حلف « لا يكامه أياماً » فهو على ثلاثة أيام وهو الصحيح » لأنه ذكر 


عشرة أيام عند أبي حنيفة » وعند الصاحبين : على سبعة . 


ولوقال :« لا أكامك سنين » فهو على ثلاث سنين باتفاق الحنفية 
والمالكية » لما ذكرنا أن أقل المع ثلاثة » فيحمل عليه" . 


والخلاصة : أن أبا حنيفة وصاحبيه يقولون في المع المنكر : إنه يقع على 
أقل المع وهو ثلاثة » أما في المع المعرف : فالأصل عند أبي حنيفة : أن يقع على 
أقصى ما يطلق عليه لفظ المع عند اقترانه بالعدد وهو العشرة . والأصل عند 
الصاحبين : أن يقع على المعهود ان كان هناك معهود » وإلا فيقع على جميع 
او 


ولق علق تكله سوه فوكل تفي اليد 11م ابن الهاي ولد 
قال : عمرأ : فعن أبي يوسف روايتان : في رواية وهي الأظهر : يقع على ستة 
أشبر كالحين . وفي رواية يقع على يوم . 


)0( المغني : لالخالا 
(5) البدائع : ؟"ص"ه ء فتح القدير : ؛ص7 الشرح الكبير : ١69/١‏ . 
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ا ولو حلف « لا يكام فلاناً أياماً كثيرة » : فهو على عشرة أيام عند أبي 
حنيفة . وعند الصاحبين : يقع على سبعة أيام . 
ولو حلف « لا يكامه إلى بعيد » يقع على شهر فصاعداً . 
ولو حلف « لا يكامه إلى قريب » فهو على أقل من شبر . 
ولو حلف « لا يكامه عاجلا أو آجلاً » فالعاجل : يقع على أقل من 
شهر ؛ لأن الشهر في حك الكثير ؛ لأنه يجمل آجلاً في الديون » فكان بعيداً . 
والآجل : يقع على الشبر فصاعداً . 
ولو حلف « لا يكامه ملياً » يقع على شبر كالبعيد . 
ولو حلف « ألا يكامه الشتاء » فأوله إذا لبس الناس الألبسة الشتوية . 
وآخره إذا ألقوها بحسب البلد النرحلف فيه » والصيف على ضده : وهو من 
حين خلع الألبسة الشتوية إلى لبسها . والخريف والربيع معروفان بحسب 
المعروف في اللغة" . 
ومن خلف ألا يفعل شيئا ففمل :بعضه حد 9# إن أراد الكل فن حلف 
ألا يزور شخصين أو لا يكامها فزار أو كلم أحدههما ء حنث » إلا أن يكون أراد 
ألا يجتع فعله يها" . ش 
المطلب الرابع ‏ الحلف على الأكل والشرب والذوق ونحوها : 
الأكل - هو إيصال ما يتأق فيه الضغ بفمه إلى جوفه » مضغه أو يمضغه , 
كالخبز واللحم والفاكهة ونحوها . 
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والشرب  :‏ هو إيصال مالا يتأق فيه المضغ إلى جوفه » مثل كل المائعات 
من الماء والنبيذ واللبن والعمل الممزوج بالماء ونحوها" . 

والذوق : - هو إيصال المذوق إلى الفم ابتلعه أو لا » بعد أن وجد طعمه » 
لأن الذوق أحد الحواس الخفس التي تعلم بها الأشياء » ولذا يتحقق العم بالطعم 
سواء ابتلع الشيء المذاق أو مجه » فكل أكل فيه ذوق » وليس كل ذوق أكلاً . 

الحلف على الذوق : بناء عليه : إذا حلف لا يأكل ولا يشرب فذاق »لم 
يحنث . وإذا حلف لا يذوق طعاماً أوشراباً » فأدخله في فه وعرف طعمه : 
ده للضول اللاوق م تعلق معتاء الدق 3 كرتا 

ولو حلف لا يذوق شيئاً وعنى به أكله وشربه : فإنه تصح نيته 
ويصدق ديانة بينه وبين الله عز وجل » ولا يصدق قضاء . ولا يحنث بالذوق » 
لأنه قد يراد بالذوق : الأكل والشرب في عرف الناس » يقول الرجل : ما ذقت 
اليوم شيئاً » وما ذقت إلا الماء - يريد به الأكل والشرب . 

وأما السبب في أنه يصدق ديانة » فلأنه نوى ما يحتله كلامه » ولا يصدق 
قضاء لعدوله عن ظاهر الكلام إلى معنى آخر . 


ولو حلف لا يذوق ماء : فتضض في الوضوء : لا يحنث في يمينه » وإن 
حصل له العلم بطعم الماء ؛ لأن ذلك لا سن ذوقا عرفا وغنادة » لأن قصده 
التطهر لا معرفة طعم المذوق!" . 

ولو حلف لا يشم شيئا » فالثم عند الحنابلة يشمل كل نبت أو زهر طيب 

)١(‏ المبسوط : +ص1,/5 ء البدائع : ؟“صةه » تبيين الحقائق : ”ص؟؟١‏ » فتح القدير : :صء؛ » الدر امختار: 
“صء؟ ء الفتاوى الحندية : ١صم/‏ . 
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الرائحة » مثل الورد والبنفسج والنرجس . وقال الشافعي : لا يحنث إلا بثم 
الريحان الفاربني!" : 

الحلف على الأكل : 

» لو حلف لا يأكل الرمان أو العنب » فصه ورمى تفله ويلع ماءه‎ ١ 
اعدف فى الأكل ولاق العرين:#الأن«المض لبن شاكل ولاتشر 6 تل هر‎ 
. مص . وإن ابتلع العنب أو الرمانة من غير مضغ : يحنث لأنه أكل‎ 

- مفهوم أكل الطعام : لو حلف لا يأكل طعاماً : فإن الطعام يقع. 
بالاتفاق على الخبز , واللحم » والحلوى والفاكهة وما يؤكل على سبيل الإدام مع 
الخبز؛ لآن الطعام في اللغة : اسم لما يطعم » لقوله تعالى : <« كل الطعام كان 
حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه » » أما في العرف فقد اختص بما 
يؤكل بنفسه أو مع غيره عادة . 

وكذلك إذا حلف لا يأكل من طعام فلان ؛ فأكل شيئاً ما ذكرنا من طعام 
قلان :حك : فاق أخد مق شيل فلان :ار تح مأك تدر سسة:: 
لايحنث ؛ لأن هذا لا يسمى طعاماً : لأنه لا (لوكل مع الخبزعادة » ولأن 
الشخص يسمى حينئذ آكلاً طعام نفسه عادة : 

ولو حلف ألا يأكل قوتاً » فأكل خيزاً أو قرا أو زييباً أو ما أولبناً . 
حدث ؛ لأن كل واحد من هذه يقنات فى بعض البلدان . 

؟ - كيفية أكل اللبن والخل : لو حلف لا يأكل هذا اللبن » فأكله مع الخبز 
أوالتّرء أوحلف لا يأكل هذا الخل » فأكله مع الخبر: يحنث باتفاق الحنفية 
والشافعية ؛ لأن أكل اللبن هكذا يكون عادة » وكذلك الخل لأنه من جملة 

. المغني : 6 / 417 وما بعدها‎ )١( 
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الإدام » قال يرقو : « نعم الإدام الخل »'" ولو شربه لا يحنث , لآن هذا ليس 
ا 

؛ ‏ المين معلقة ببقاء العين لا بعد تغيرها : لو حلف لا يأكل هذا 
اللبن » فأكل نما يتخذ منه كالجبن: والأقط" ونحوها : لا يحنث بالاتفاق ؛ لأنه 
قد تغير » فلا يبقى له امم العين ا حلوف عليها . ومثله : ما لو حلف ألا يأكل 
من هذه البيضة » فصارت فرخاً » فأكل من فرخ خرج منها » أو حلف لا يشرب 
نوغذة لان ؤفارت خلا :لا لع لأنه عير عن أصلة: 


وذكر الحنابلة”) أن اللبن يتناول لين الأنعام أو الضبد ولق الأدمية 4 لأن 


ومثله أيضاً لو حلف ألا يأكل من هذا البو فصار رطب" أولا يأكل 
من هذا الرطب فصارقراً » أولا يأكل من هنذا العنب شيئاً » فصار زبيباً 
فأكله : لم يحنث في جميع ما ذكر باتفاق الحنفية والشافعية والمالكية ؛ لأن الأصل 
أن الهين متى تعلقت بعين تبقى ببقاء العين » وتزول بزولهها ‏ إلا أن العين في 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده وأصحاب السنن الأربعة عن جابر بن عبد الله » ورواه مس والترمذي وأحمد وابن 
ماجه عن عائشة رضي الله عنها وهو حديث صحيح » ولفظ حديث جابر: « نعم الأدم الخل » ( نيل الأوطار: 
١/4‏ ) والإدام : ما يؤتدم بهء وجمع الإدام أدم بض الهمزة » مثل : كتاب وكتب » والأدم بإسكان الدال مفرد 
كالإدام . 

| مغي‎ 2١54 / البدائع » المرجع نفسه : ص ١ه » تبيين الحقائق » المرجع السابق » الشرح الكبير : ؟‎ )١( 
. 2١35 / 8: المغني‎ . 585 55٠ , 58 /  : المحتاج‎ 

() الأقط ( بفتح الهمزة وكسر القاف ) : ما يتخذ من اللبن الخيض : يطبخ ثم يترك حت يعصل . 

(9) المغني :20/2 . 

(6) البسر : هو التبر إذا تلون ولم ينضج » والرطب : ما نضج من البسر قبل أن يصير قرا . 


رد 5 


الرطب وإن لم تتبدل » لكن زال بعضها : وهوالماء بالجفاف » فإذا جف 
الرطب » فقد زال عنه الماء » فصار آكلاً بعض العين المشار إليها فلا يحنث » 
وذلك ؟ لو حلف لا يأكل هذا الرغيف » فأكل بعضه . 

وقال الكفائلة'" + لو خلق الا مأك هذا الرطين + فاك قرا عدف 6 
يحنث من أكل كل ما تولد من ذلك الرطب . أما لو حلف ألا يأكل قرأ » فأكل 
رطبأ » لم يحنث » وكذا لو حلف ألا يأكل عنباً » فأكل زبيباً أودبساً » أولا يكم 
شاب فكم شيخ , أولا يشتري جديا فاشترى تيساً لم يحنث ؛ لأن الهين تعلقت 
بالصفة دون العين » ول توجد الصفة . 

ومن حلف لا يأكل طعاماً يشتريه فلان » فاشتراه فلان وغيره » فأكل منه 
ولم تكن له نية » حنث عند المالكية والحنفية والحنابلة'' لأن فلاناً مشتر لنصفه 
وهو طعام وقد أكله » فيجب أن يحيّث ؟ لو اشتراه فلان فخلطه بما اشتراه غيره » 
فأكل الجميع . وقال الشافعية : لا يحنث ؛ لأن كل جزء ل ينفرد أحدها بشرائه , 
فم يحنث بهء كا لو حلف لا يلبس ثوباً اشتراه زيد » فلبس ثوباً اشتراه زيد 
وغيره . 

وهذا بخلاف الحالات الآتية : 

لو حلف لا يأكل من لحم هذا الخمل" أو هذا الجدي" فأكل منه 
بعدما صار كبشا أوتيساً : فإنه يحنث عند الحنفية ؛ لأن العين قامٌة لم تتغير» 
والهين وقعت على الذات المعينة . 


( التي :ل / ١عى‏ الى 

. 8١ / +: القوانين الفقهية : ص ؟7١ » مغني المحتاج .: ؟ / 505 , المغني‎ )١( 
. امل : أي الخروف‎ © 

() الجدي : ذكر الماعز في السنة الأولى . 


ررد 5 


وإذا حلف ألا يكام هذا الشاب » فكامه بعدما شاخ : حنث لأن العين 
قائمة ل تتغير » وإنما الذي تغير هو الوصف » لا بعض الشخص الحلوف عليه . 

أما لو حلف لا يكل شاباً » فكل شيخاً : فإنه لا يحنث بالاتفاق ؛ لأن الهين 
وقعت على نكرة موصوفة بصفة الشباب » وذكر الصفة بمنزلة اشتراط الشرط » 
ومن المعلوم أن صفة الشباب لا تنطبق على الشيوخ . 

اختلاف الحنفية في حكم خلط اللبن بالماء : إذا حلف إنسان لا يذوق 
من هذا اللبن شيئاً » فصب فيه ماء فذاقه أو شربه : ينظر إذا كان اللبن غالبا : 
حنث ء لأنه إذا كان غالبا يمئ :لنتاً »و إذا كان الماء غالبا لا يدت » وهذا 
ينطبق على النبيذ إذا صبه في خل ٠‏ أو الماء المالح إذا صب على مباء عذب » 
فالعبرة فيه للغلبة » وهذا باتفاق الصاحبين » غير أن أبا يوسف اعتبر الغلبة في 
اللون أو الطعم » لا في الأجزاء » فإن بقي لون اللبن أوطعمه يحنث وإن كان 
اللبن أقل . أما إذا ذهب طعم اللبن أو لونه فلا.يحنث » وإن كانت أجزاء اللبن 
أكثر » لأنه إذا كان اللون والطعم باقيين كان اسم الشيء باقياً . 

ونظر جمد إلى غلبة الأجزاء » فقال : إن كانت أجزاء الحلوف عليه غالبة 
يحنث ٠‏ وإن كانت مغلوبة لا يحنث ؛ لأن الحم يتعلق بالأكثر ويكون الأقل 
تبعاً للأكثر . 

وذكر جمد : أنه لو حلف إنسان لا يأكل سمناً » فأكل سويقاً لنّه"”' بسمن 
ولا نية له أخرى : إن كانت أجزاء السمن تستبين في السويق ويوجد طعمه 
يحنث . وإن كان لا يوجد طعمه » ولا يرى مكانه م يحنث لأنها إذا استبانت م 


. السويق : هو الناع من دقيق الحنطة والشعير » ولت السويق : خلطه بالسمن‎ )١( 


ون 5 الفقه الإسلامي ج؟ (8؟) 


تصر مستهلكة من غيرها » اكاك اد يشي ربوا 2 اا 
السمن » فقد صارت مستهلكة في غيرها » فلا يعتد بها . ش 


اختلاط الشيء ببنسه : وإذا اختلط الحلوف عليه بجنسه كاللبن الحلوف 
عليه إذا اختلط بلبن آخر» قال أبو يوسف : حكده حم خلط اللبن بالماء تعتبر 
فيه الغلبة » فإن كانت الغلبة لغير الحلوف عليه » / يحنث في يمينه » لانه في معنى 
الشيء المستهلك في غيره . 

وقال جمد : يحنث وإن كان الحلوف عليه مغلوباً ؛ لأن الشيء لا يصير 
مستهلكاً بجنسه » وإنفا يصير مستهلكاً بغير جنسه » وحينكذ يعتبر كأنه غير 
مغلوب . 

ولكن يلاحظ أن الإمام جمد لم يجعل خلط الجنسين استهلاكاً أي ( إعداماً 
لذات الشيء ) إذا كان الجنس والنوع والضفة في كل منهها واحداً » فإذا اختلف 
النوع كلين الضأن ولين المعزء أو اختلفت الصفنة كالماء العذب والماء المالح » 
فيجعل خلطها استهلاكاً » ويعتبر الحم في الخليط للغلبة كا في حالة اختلاط 
الحمسكة 

© الحلف على الإدام : لو حلف لا يأكل إداماً . فالإدام : كل 
طاايصطة" بةنيم اللبزعاذة البق والزيت: والرق واخل والسيل رفوه 
وما لا يصطبغ به فليس بإدام مثل : اللحم والجين والبيض » وهذا قول أبي 


حنيفة » وفي رواية عن أبي يوسف . وقال مد وبقية الفقهاء وفي رواية أخرى 


355 / انظر ما ذكر في المبسوط : 8 / 187 وما بعدها ء الفتاوى الهندية : ؟ 7687 وما بعدها . البدائع : ؟‎ )١( 
. 37 / ء الدر الختار : ؟‎ ١١5 / وما بعدها  فتح القدير : ؟ / 45؛ وما بعدها » تبيين الحقائق : ؟‎ 


0) يقال : اصطبغ بالصبغ أي الإدام : ائتدم . 


كت 


عن أبي يوسف : إن كل ما يؤكل بالخبز : فهو إدام مثل اللحم والبيض والجين » 
بدليل ما روي عن رسول الله يل أنه قال : « سيد إدام أهل الجنة اللحم »"" 
ولأن الإدام من الائتدام وهو الموافقة » والموافقة بين هذه الأشياء وبين الخبز في 
الأكل أمرها ظاهر ء فكانت إداماً » ولأن الناس يأتدمون بها عرفاً وعادة . وهذا 
عو الراق الأظين المذق به عنن الحتفية . 

وبناء عليه هناك ثلاثة أوجه في أكل الإدام : 

آ - إن أكل ما يؤتدم به كالزيت والخل يحنث بالاتفاق ؛ لأن هذه الأشياء 
تصير تبعأ للخبز » ولا تؤكل مقصودة بنفسها » وهذا هو معنى الإدام . 

ب - إن أكل مع الخبز والجين واللحم والبيض : يحنث على الرأي انمحتارء 
وهو قول عمد . ولا يحنث على الرأي المرجوح وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وأما الأرز : فإن كان في بلد يوك نيعا للخبز يكون إداماً عند خمد. 
فيحنث بأكله » وإن كان يؤكل مقصوداً بنفسه في عرف الناس ؟ في بلاد الشرق 
الأقصى , فلا يحنث » لأنه ليس إداماً عندهم . 


ج ‏ وإن أكل مع الخبز عنباً وسائر الفواكة أو البقول : لا يحنث 
بالاتفاق » لأنها تؤكل وحدها ء ولا تؤكل إداماً مقصوداً » بل هي تبع للأكل مع 
الإدام » إلا في موضع تؤكل تبعاً للخبز غالباً مراعاة للعرف'" . 


(١)رواه‏ ابن ماجه وابن أبي الدنيا عن أبي الدرداء مرفوعاً به بلفظ : « سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة : 
اللحم » وسنده ضعيف ء ورواه ابن قتيبة في غريبه والطبراني عن بريدة مرفوعاً أيضاأً بلفظ : « سيد إدام أهل الدنيا 
والآخرة : اللحم » ورواه أبو نعم في الطب عن علي بن أبي طالب بلفظ : « سيد طعام الدنيا والآخرة : اللحم » أو : 
« خير طعام .. » ( انظر نيل الأوطار : 8 / 717 » المقاصد الحسنة للسخاوي : ص 566 ؛ الجامع الصغير : ؟ / 8 ) . 

(0) المبسوط : ه / /لا١‏ » البدائع : ؟ / لاه , الدر اتحتار: ؟ / ٠١١‏ وما بعدهاء فتح القدير: 205/5 


تبيين الحقائق : ؟ / ١؟١اء‏ المغنى :8 / 2١86‏ . 


نر 5 


5 - عدم أكل اللحم : لو حلف لا يأكل لما . فأي لحم أكل من سائر 
الحيوان غير السمك حنث . أما إن أكل سمكا فلا يحنث وإن مماه الله عز وجل نأ 
في قوله تعالى : « ما طرياً > لأنه لا يسمى لما في العرف ولا يراد به عند 
الاطلاق اسم اللحم » فإن الرجل يقول : ما أكلت اللحم كذا يوما » وإن كان قد 
أكل سعكاً » وإطلاق القرآن عليه مجرد تسمية . وهذا هو مذهب الشافعية أيض"" » 
ولا يشمل الكَرْشُ والكّبد والطّحال والقلب في الأصح عند الشافعية » ويشمل لحم 
الرأس واللسان وشحم الظهر والجنب . 

وقال المالكية والحنابلة : يحنث بأكل شحم الظهر والجنب وبأكل السبسك » 
لأن الله سماه ماً في قوله سبخانه : <« وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لما 
طرياً > » وقال : « ومن كل تأكلون لحا طرياً » » ولأنه من جسم حيوان" . 

واللحم عند الحنابلة لا يشمل الشحم والمخ والدماغ ء إلا إن أراد اجتناب 
السم » فيحنث بأكل الشحم . 

ولو أكل شحم الظهر يحنث عند الحنفية ؛ لأنه)لم ممين . ولو أكل شحم 
البطن والألية : لا يحنث , لأنه لا يسمى لما » ولا يباع مع اللحم أيضاً » فإن 
نواه يحنث ؛ لأنه شدد على نفسه » ولأن فيه معنى اللحم من وجه وهو الدسومة . 
وكذلك يحنث إن نوى لحم السمك ؛ لأنه لحم ناقص في معنى اللحمية . 


ولو أكل أحشاء البطن مثل الكرش والكبد والقلب والكلي والرئة والأمعاء 
والطحال : ذكر الكرخي أنه يحنث في عادة أهل الكوفة في زمن أبي حنيفة . 


. 58/ 6: ؟ / 4؟١ء مغني المحتاج‎ ١ المهذب‎ )١( 
. ١15 / وما بعدها , الشرح الكبير : ؟‎ 41١ ١ 205 / + : المغني‎ )( 
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لأن ذلك يباع مع اللحم » وأما في الموضع الذي لا يباع مع اللحم ا في عرفنا 
الحاضر فلا يحنث به . 

ولو أكل لحم الرأس من الحيوانات » سوى السك : يحنث ؛ لأن الرأس عضو 
من أعضاء الحيوان » فكان مه كلحم سائر الأعضاء » بخلاف ما إذا حلف 
لا يقتري دا فاغترى رأنا + إنؤالا عدف :: لآن مقتزية لا ينين 'مشترف 
لحم > .وإنا يقال : اشترى رأن” . 

عدم أكل الشحم : ولو حلف لا يأكل شحا فاشترى شحم الظهر م 
يحنث عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد ؛ لأنه لا يسمى شحأً عرفاً وعادة » بل 
يسمى لجا سميناً » فلا يتناو/02كم إلشحم عند الإطلاق » وتسمية الله تعالى إياه 
شحاً لا يدل على دخوله تحت الهين إذا لم يكن متعارفاً » والأهان مبنية على 
العرف » وإنما يحنث بشحم البطن والأمعاء . 

وقال الصاحبان والمالكية : يحنث بأكل شحم الظهر أيضاً » لقوله تعالى : 
« ومن البقر والغنم حرمنا غليهم شحومها إلا ما حملت ظهورههما 4 والمستثنى من 
جنس المستثنى منه” فدل أن شحم الظهر شحم حقيقة" وهذا ما يؤيده عرف 
اليوم أنه شحم . 

+ عدم أكل الرأس أو شرائه : لوحلف لا يأكل رأساً أولا يشتري : إن 
نوى الرؤوس كلها انصرف إليها » لأنه نوى حقيقة كلامه وشدد على نفس :و إن 
م يكن له نية فإن امم الرأس يتناول جميع ما يباع في بلد الحالف من. الرؤوس . 


: البدائع : * / 8ه ء فتح القدير : 6 / 47 » تبيين الحقائق : * / 177 , الدر انختار‎ » ١76 / + : المبسوط‎ )١( 
ا/فؤو.‎ 
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وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول أولاً : يدخل فيه رأس الإبل والبقر والغم , ثم 
رجع فقال : يحنث في رأس البقر والغنم خاصة . وقال الصاحبان : لا يحنث إلا 
في رأس الغنم خاصة . 

قال ماخرو اطنقية نوق | "اخقلااق حصن ورنان تجدل عاذة لز احكلاف 
حجة وبرهان » إذ مسائل الأيمان مبنية على العرف » فتدور معه" . 

وقال الشافعية"' : من حلف لا يأكل الرؤوس » ولا نية له » حنث برؤوس 
تباع وحدها » وهي رؤوس العم قطعاً » وكذا الإبل والبقر على الصحيح ؛ لأن 
ذلك هو المتعارف . ولا يحنث بأكل رؤوس طير وحوت وصيد وخيل إلا ببلد 
تباع فيه مفردة » لكثرتها واعتياد أهلها » فيحنث بأكلها فيه ؛ لأنها كرؤوس 
الأنعام في حق غيرهم . 

4 عدم أكل البيض : إذا حلف لا يأكل بيضاً : فإن نوى بيض كل 
شيء » يقع عليه عند الحنفية ؛ لأنه نوي حقيقة كلامه » وشدد على نفسه وإن م 
تكن له نية فيقع على ما له قشر : وهو بيض الطير والدجاج والأوزء بدلالة 
العرف'" . ويقع امم البيض عند الشافعية'' على كل ما يفارق بائضه في الحياة 
كدجاجة ونعامة وحمام » لا سمك وجراد . 


٠‏ عدم أكل الطبيخ : لو حلف لا يأكل طبيخاً : فإن نوى اللحم وغيره 
يقع عليه » لأنه طبيخ حقيقة » وفيه تشديد على نفسه . وإن ل ينو شيئاً ينصمرف 


)١(‏ انظر المبسوط ء المرجع السابق » فتح القدير » المرجع السابق : ص 58 » تبيين الحقائق : ص 1٠١‏ , الدر 
التختار: ص ٠١١‏ » البدائع : ص 55 . 

(؟) مغني المحتاج : ؟ / 358 . 
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إلى المتعارف عليه وهو كل مطبوخ بالماء . وكان العرف السابق يعني بالطبيخ : 
الحم المطبوخ بالماء ليسهل أكله » ويعني أيضاً المرقة المتخذة منه لما فيها من 
أجزاء اللحم . 

١‏ عدم أكل الشواء : لو حلف لا يأكل شواء ونوى أكل لحم مشوي 
بالنار : يحنث بأكل أي مشوي ٠‏ لأنه نوى حقيقة كلامه وإن م يكن له نية فإفا 
يقع على اللحم خاصة لتعارف الناس في السابق عليه » وأما اليوم فينصصف إلى 
نا نيتعارفة النامن أيضا + 


: عدم أكل الحلو : إذا حلف لا يأكل حلواء أو حلواً أو حلاوة‎ - ١ 
فالاصل الذي كان مقررأ عند السابقين : هو أن الحلو : هو ما ليس من جنسه‎ 
. حامض . وغير الحلو : ما كان من جنسه حامض » والمرجع فيه إلى العرف‎ 

فيحنث بأكل الخبيص والعسل والسكر والرطب والقر والتين وأشباهها , 
لأنه ليس من جنسها حامض » ولا يحنث بأكل العنب الحلو والبطيخ الحلو 
والرمان الحلو والإجاص الحلو والتفاح الحلو والزييب ؛ لأن من جنسها ما ليس 
بحلو » فلم يخلص معنى الحلاوة فيها . 

وأما الحلواء : فيقع على المصنوع من الحلاوة وحدها ء أو مع غيرها 
كالخبيص والناطف : وهو ما يصنع من الطحينة والسكرا" . 

والحقيقة أن تفسير الحلوى وغيرها مرجعه إلى العرف كا قالوا » ففي عرفنا 
يراعى ما هو المقصود من الحلويات أو الحلاوة عند الناس . ْ 

قال ابن عابدين : وفي زماننا الحلو : كل ما يتحلى به من فاكهة وغيرها 


)١( :‏ المبسوط :8 / 1,78 ء البدائع : ؟ / 5ه » فتح القدير : ؛ / 25 » تبيين الحقائق : ؟ / ١79‏ . 
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كتين وعنب وخبيصة وكنافة وقطائف . وأما الحلاوة والحلوى : فهي امم لنوع 
خاص كالجوزية والسسمية مما يعقد ء وكذا ما يطبخ من السكر أو العسل 
بهن ادا 

5 عدم أكل الفاكهة : الكلام في الحلف على ألا يأكل الفاكهة على النحو 
الذي ذكره فقهاء الحنفية بحسب عرفهم السابق د كاول أضكافا قلاقة تدرضها هنا 
عرضاً تاريخياً » ثم نذكر الحك الفقهي الدائم : 

الصنف الأول : يحنث به باتفاق الحنفية : وهو أنه يقع على ثرة كل شجرة 
سوى العنب والرطب والرمان » سواء منها الطري واليابس ؛ لأنه ينطبق عليها 
اسم الفاكهة : وهو كل ما يتفكه به ويؤكل قبل الطعام وبعده أي يتنعم به زيادة 
عل العساف” 

الصنف الثاني : لا يحنث به بالاتفاق أيضاً : وهو أن يأكل القثاء والخيار 
والجزر ؛ لأن معنى التفكه غير موجود فيه حيبي المعتاد .+ لأنها من البقول نيعا 
وأكلاً . 

الصنف الثالث : اختلفوا فيه وهو العنب والرطب والرمان : فعند أبي 
حنيفة لا يحنث بها ؛ لأن الفاكهة من التفكه : وهو التنعم بما لا يتعلق به البقاء 
زيادة على المعتاد » وهو مما لا يصلح غذاء ولا دواء » وهذه الأشياء مما يتغذى بها 
ويتداوى بها ء لأن الرطب والعنب يؤكلان غذاء » ويتعلق بها بقاء الجسد . 
وبعض الناس في بعض المواضع يكتفون بها . والرمان يؤكل للتداوي فليس في 
هذه الأشياء معنى التفكه الكامل » فلا يتناولها اسم الفاكهة » ويؤيده قوله 
تعالى : < فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً » وزيتوناً ونخلاً » وحدائق عَلْباً » 


. ٠١ / رد النمحتار على الدر اتختار : ؟‎ )١( 


وفاكهة وأبَا » متاعاً لم ولأنعامك » فالله سبحانه عطف الفاكهة على العنب » 
والمعطوف غير المعطوف عليه . 

وقال الصاحبان : يحلدث بأكل هذه الأشياء ء لأن معقى التفكه موجود فيها 
عرفاً » فإنها أعز الفواكه » والتنعم بها يفوق التنعم بغيرها . 

هذا هو مذهب الحنفية في الفاكهة , والعبرة الآن للعرف » فيحنث الحالف 

بكل ما يعد فاكهة عرفاً . وأما قول أبي حنيفة بأن العنب والرطب والرمان ليس 
يفاكهة فهذا اختلاق عرف .وزمان» وان ق زمنة لا تعد هذه الأشياء من اعملة 
الفواكة » فافق سي عرف زمتاتة وقد تثير العرف ف زمان الصتاحيين » 
فكانت فتواها مخالفة لفتوى الإمام رضي الله عنه . 

ولو حلف لا يأكل فاكهة يابسة فأكل الجوز واللوز والتين ونحوها : 
فإنه كان في الماضي يحنث ؛ لأن اسم الفاكهة يطلق على الرطب واليابس منها , 
وأما في عرفنا فلا يحنث في الجوز واللوزء لأثه لإويتفكه بها" . 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة'" : يد'خل في فاكهة : رُطَب النخيل 

ُ 0 0 50 500 

وعنب ورمان وآترّجَ ( نارنج ) ورَطب ويابس ولهون ونبق ( ثمر حمل السدر) » 
وبطيخ ولب فسْتق وبّندق وغيرهما من اللبوب كلب لوز وجوزء في الأصح . 
ولا يشمل القثاء والخيار والجزر والباذنجان . 

6 عدم أكل الحنطة : لوحلف لا يأكل من هذه الحنطة يقع على أكل 
عينها مقلية'' ومطبوخة » ولا يقع على الحنطة النيئة إلا بالنية » ؟ لا يقع على 

١٠١ / وما بعدهاء فتح القدير : ؛ / 8 » تبيين الحقائق : ؟‎ ٠١ / ” : المبسوط : 4 / 178 ء البدائع‎ )١( 
. 7٠١7 / وما بعدها ء الدر اتختار : "ا‎ 
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الخبز» وما يتخذ من الدقيق إلا أن ينويه فيحنث به » وهذا عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه ؛ لأن اسم الحنطة لا يقع على الخبز حقيقة » فحملها على الخبز 
يكون حملاً على ا جاز » والحقيقة أولى . 

ورأى الشافعية'" أنه يحنث بأكل الحنطة مطبوخة ونيئة ومقلية » ولا يحنث 
بأكل طحينها وسويقها وعجينها وخبزها . كذلك لا يتناول الرطب قرا 
ولا بُسْرآ" » ولا يتناول العنب زبيباً . 

وقال الصاحبان رحمها الله والمالكية : إن أكل الحنطة خبزاً حنث أيضاً , ا 
لو أكل من عينها ؛ لأن المتعارف في إطلاق أكل الحنطة هو أكل المتخذ منها وهو 
الخبرء لا أكل عينها » يقال : فلان يأكل من حنطة كذا أي من خبزها » ومطلق 
الكلام يحمل على المتعارف . ومنشاً الخلاف في هذه القضية راجع إلى اختلافهم في 
مسألة في أصول الفقه : وهي أن الكلام إذا كان له حقيقة مستعملة ومجاز 
متعازف:+:فعند أي حتيفة : اللقيقة أولم الماز التعارف: .وعد الضاحبية : 
الجاز المتعارف أولى . فن حلف لا يشرب من القرات أومن هذا النهر فعند أبي 
حنيفة : يقع على الشرب كرع" حتى لو اغترف بإناء أو بيده : لا يحنث . وعند 
الصاحبين : يقع عليها أخذاً بعموم المجاز . 

وموم المجاز : معناه أن يكون لامجاز أفراد كثيرة » ومن جملة أفراده محل 
الحقيقة » فتدخل الحقيقة في الجازء كمن حلف لا يدخل دار فلان » فإنه مجاز 
عن المسكن ٠‏ وحقيقته الدار المملوكة لفلان » فيدخل في المين : ما يسكنه كيفا 
كان » سواء أكان مستأجراً أم عارية أم ملكا لعموم امجاز اتفاقاً. 

() مغني الحتاج : ؟ / 58 . 


(1) قال أهل اللغة : مر النخل أوله طلع وكافورء ثم خلال » ثم بلح » ثم بسرء ثم رطب »ثم قر . 
0) كرع في الماء أو الإناء : مد عنقه وتناول الماء بفيه من موضعه . 
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عدم أكل الدقيق : ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق » فأكل مما يتخذ 
منه وهو الخبز : يحنث ؛ لان عينه لا يؤكل » وإنما يؤكل عادة خبزا » ولا يستف 
إلا نادرأ » والنادر ملحق بالعدم . فإن نوى لا يأكل عين الدقيق : لا يحنث بأكل 
ما يخبز منه » لانه نوى حقيقة كلامه . 

عدم أكل الخبز : ولو حلف لا يأكل خبزاً فهينه على حسب المعتاد عند أهل 
البلد فوا يعتبر أكله خيزاً » وذلك خبز الحنطة والشعير» لأنه هو المعتاد في غالب 
البلدان" : 

والخبز في الحلف على أكله يتناول عند الشافعية'' كل خبز كحنطة وشعير 
وأرز وباقلا ( فول ) وذرة وحمّص . 

وَييَاء عل عسالة الدفيو 927 لب لاإحاك تمن هده الفجرة فأكل من 
ربجا : يحنث ؛ لآن عينها لا تؤكل ' 

الحلف على عدم الأكل وقصد طعام خاص : لو حلف لا يأكل أو 
لا يشرب ٠‏ أو لا يلبس » ونوى طعاماً خاصاً وشراباً خاصاً » وثوباً : فإنه 
لا يصدق ؛ لأنه نوى خلاف مقتض كلامه وهولا عموم له » فلا يحتل 
الخصوص » والنية إنما تعمل في الملفوظ لتعيين بعض محلاته . أما لو قال : 
لا آكل :طعاءا هاو لا ابسن ثويا ترق طعانا سيكةةوترنا يف + تصدق 
ديانة لا قضاء » لأنه نوى تخصيص كلامه الظاهر منه العموم ولكنه يحقل 
الخصوض 1 

650/5 وما بعدهاء فتح القدير:‎ ١١ البدائع » المرجع السابق : ص‎ » 18١ / 8: انظر المبسوط‎ )١( 
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وذكر المالكية"" : أن من حلف ألا يأكل رغيفاً » فأكل بعضه » فإنه يحنث 
في المشهور » ولو حلف أن يأكله » ل يبر إلا بأكل جميعه . والقاعدة عندهم أن من 
حلف على فعل يحمل على أكثر ما يحتله اللفظ على المشهور . ومن حلف على فعل 
شيء حنث بأكل ما يشتق منه » فن حلف ألا يأكل قحاً ء حنث بأكل خيزه » 
ومن حلف ألا يأكل لبناً » حنث بأكل الجبن » ومن حلف ألا يأكل عنباً » حنث 
بأكل الزييب . 

الحلف على الشرب : 

عرفنا معنى الشرب : وهو إيصال ما لا يحقله اللضغ من المائعات إلى 
الملوق ع ذو جلك ١‏ كاري نت كل الا عقف الو انه امال 
فشرب : لا يحنث ؛ لأن الأكل والشرب فعلان متغايران . وإذا حلف لا يشرب 
ولا نية له : فأي شراب شرب من مَاء أو غيره يحنث » لأنه منع نفسه عن الشرب 
غتوها #وسواء قرب فلتلا أو كثيرا + لاون القرانة سق قرانا + 

ولو حلف لا يشوب من دجلة أو من الفرات : قال أبو حنيفة : 
لا يحنث ما لم يشرب منه كرعاً : وهو أن يضع فاه عليه » فيشرب منه » فإن 
أخذ الماء بيده أو بإناء م يحنث . 

وقال الستاهنان «عسفدبيواء قري كرها أ تاناء أو اغارف فده + 
ذليلي]": أن مطتى 'اللفظء تضرف إل المتمارف بيفشد اهل اللقة:؛ والتجارت 
عندهم : أن من رفع الماء من النهر بيده أو بإناء أنه يسمى شارباً من النهر » 
فيحمل مطلق الكلام على غلبة المتعارف » وإن كان مجازاً بعد أن كان متعارفاً , 
؟ أشرنا قريباً » وهو مثل ما لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة » فإنه ينصرف 


. وما بعدها‎ ١١6 القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
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إلى الثرة . ودليل أبي حنيفة : أن مطلق الكلام مول على الحقيقة » وحقيقة 
الثرب من النهر : هو أن يكرع منه كرعاً بأن يضع فاه عليه فيشرب منه . 

الشرب من الجب أو البئر : إن حلف لا يشرب من ماء هذا الجب" أو 
البئو فاغترف بإناء أو بيده منٌ الأول واستقى من الشاني وشرب : يحنث 
بالاتفاق » لأنه لا يمكن الشرب منه كرعاً . 

فلو حلف لا يثرب من هذا الجب : فهو على الاختلاف الذي ذكرناه في 
الحلف من دجلة أو الفرات » فلا يحنث عند أبي حنيفة ما لم يكرع منه . وعند 
المناحيى عد ل 

الحلف على الغداء والعشاء والسحور : الغداء والعشاء والسحور عبارة 
عن أكل ها يقضد به الشبع عادة197 يعتبر غداء كل بلدة + ما تعارفه أهلها » فإن 
كان خبزأ فخبزء وإن كان لما فلحم » حتى إن الحضري إذا حلف على ترك 
الغداء » فشرب اللين لم يحنث » والبدوي بخلافه » لأنه غداء في البادية أي أن 
المعقين فيا كقدى تدغاوة أهل :يلد اطالفت : 

والغداء في الماضي : هو الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر . 

والعشاء في الماضي : هو الأكل من صلاة الظهر إلى نصف الليل ؛ لأن 
الحديث » فإنه ورد أن الني لَه صلى إحدى صلاتي العشاء ركعتين :. يريد به 
الرأوفق: ::الظهن أو العضر + 


. الجب بضم الجم : البئر العميقة‎ )١( 
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وفي عرفنا اليوم يعتبر الأكل من طلوع الفجر إلى ارتفاع الضحى الأكبر 
قطورا ‏ ونا يفده يدخل وقت الغزاه ويتتهي إل العصر+ الآنه أو يوقت الععاء 
في عرفنا » وحينئذ يدخل وقت العشاء : وهو ما بعد صلاة العصر ء وهذا العرف 
يعمل به . ٠‏ 

والسحور : هو الأكل من بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر » مأخوذ من 
النحن وهو القلف الأخيوم اللينل + وقد أطلق غل التعتت:الشانى من اليل 
لقزيه ين القلك الآخين:: 


وأما التضحي : فهو الأكل في وقت التضحي . ووقت الضحى : هو من 
بعد طلوع الشمس من الساعة التي تحل فيها الصلاة إلى نصف النهار ؛ لآن هذا 
وقت صلاة الضحى : 

وأما التصبيح : فهو ما بين طلوع الثمس إلى ارتفاع الضحوة الكبرى 
لأنه من الإصباح ٠‏ وهذا يعرف بتسمية أهل اللغة. . 


ولو سملت ليأكيته غدوة : فهذا يدن ملا فحن إلى نضت لمارا" : 


وإن حلف ألا يأكل شيئاً فشربه أولا يشربة فأكله ء لا يحنث عند 
الممهوروعن الإمام أد زوايتاق +«إجداهنا دمع » لأن المين عل ترك أكل 
شيء أو شربه يقصد بها في العرف اجتناب ذلك الشيء » فحملت الهين عليه إلا 
أن ينوي . 


والثانية ‏ لا يحنث ؛ لأن الأفعال أنواع كالأعيان”" . 


() البدائع : ؟ / 36 » فتح القدير : 6 / 0ه » تبيين الحقائق : * / 157 ء الدر الختار : ؟ / ٠٠‏ . 
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المطلب الخامس ‏ الحلف على اللبس والكسوة : 

من حلف ألا يلبس ثوباً وهو لابسه » نزعه في الحال » فإن لم يفعل حنث 
بالاتف اق 

وإذا حلف إنسان « لا يلبس قميصاً أو سراويل أو رداء » فاتزر به : 
لا يحنث ٠‏ وكذا إذا اعتم بشيء مما ذكر ؛ لآن المطلق تعتبر فيه العادة » والاتزار 
والتعمم ليس بعتاد في هذه الأشياء » فلا يحنث . 


ولو حلف « لا يلبس هذا القميص أو هذا الرداء » فعلى أي حال لبسه 
حدك بالاتقاق'' #حق :بالاتؤان والتعني ؛ لأن 'البين إذا تعلقت بعين اعتين فيه 
وجود أمم العين » ولا تعتبر فيها الصفة المعتادة . 

ولو حلف « لا يلبس من غرّك فلانة شيئاً » فلبس ثوباً قد غزلته 
فلانة : يحنث في يمينه ؛ لأن الغزل عينة لا يلبس » فيقع على ما يصنع منهء 
وهو الثوب . ولو نوى الغزل بعينه : لا يحنث ((ل لهس «الثوب ٠‏ لأنه نوى حقيقة 
كلامه . 

ولو حلف « لا يلبس ثوباً من غزل فلانة » يقع على الثوب » ولو 
نوى الغزل لا يصدق . 

ولو حلف « لا يلبس ثوب من غزل فلانة » فلبس ثوباً من غزها وغزل 
غترف 2 لا :عقه باتفناق اللنفية والشافعية ؛ لأن الشثوب اسم لشيء مقدرء 
فلا يقع على بعضه . 
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واو كلتق له ولمع :قو قزل فلاقة اناس حويا من خرنا وضرن 
غيرها + جقكه الاتفاق ".لان البفطل فس فرلا . 

ولوجلف « لأ :يلين من اغترل قلائة » ول يقل وبا :ل يده في 
التكة والزر والعروة والطوق ؛ لأن هذا ليس بلبس في العادة » فلو لبس ثوب 
تلابيبه" من غزل فلانة : يحنث ؛ لأن هذا القدر ملبوس من غزها بلبس 
لويم 

ومن حلف « لا يلبس حلياً » فلبس خاتم فضة ل يحنث ؛ لأنه ليس بحلي 
عرفا ولا شرعأ » حتى أبيح استعاله للرجال » وإن كان من ذهب حنث » لانه 
حلي ولهذا لا يحل استعماله للرجال » ولو لبس عقد لؤْلوُ يحنث عند الصاحبين » 
لأنه حلي حقيقة » والتحلي به معتاد » وهو الرأي المفتى به خلافاً لرأي أبي حنيفة 
. القائل بأنه لا يحنث . وقال غير الحنفية : يحنت بلبسن:الفضة واللؤلو" . 
ولوتحلك» 2 لا يكنو فلانا شيقا فول لله :+ فكناه فلنسوة > أو 
ش خفين أو جوربين : حنث ؛ لآن الكسوة اسم لما يكسى به » وذلك يوجد في 
القليل والكثير . 


ولو حلف « لا يكسو فلاناً ثوباً » فأعطاه دراهم يشتري ها ثوباً م 


() المغني 781/2 . 

(1) التلابيب : جمع تلبيب وهو ما في موضع اللبب من الثياب » واللبب واللبة : موضع القلادة من الصدر . 

» ؟ وما بعدها ء البدائع : ؟ / 5 وما بعدها ء تحفة الفقهاء الطبعة القديمة : 5 / 85؟‎ / ١ : انظر المبسوط‎ )١( 
. فتح القدير : ؛ / 16 وما بعدها‎ 
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يحنث ٠‏ لأنه لم يكسه » وإنما وهبه دراهم » وشاوره فها يفعل بها . 


ولو اتدل لون كنواعت الأن قوق الففدد أى النيق لذ ملف 
بالرسول » وإغا تتعلق بالمرسل'" . 


المطلب السادس ‏ الحلف على الركوب : 


إذا حلف « لا يركب دابة » فهو يقع على الدواب التى يركبها الناس في 
حوائجهم في مواضع إقامتهم » كالفرس والمار والبغل » فلو ركب ظهر إنسان أو 
نعيراً أو قزة أو فلالا ممت اتحيابا إلا بالبينة + والقيناين أنتعديف ىق 
ركوب كل حيوان » لأن الدابة لفظ عام يثمل كل ما يدب على الأرض . قال 
تعالى : « وما من دابة في الآرض إلا على الله رزقها 6 إلا أنهم استحستوا وحملوا 
الهين على ما يركبه الناس في حوائجهم غالباً : وهو الخيل والبغال والمير 
تخصيصاً للعموم بالعرف والعادة . 

قال صاحب الدر : وينبغي حنثه بالبعير في مصر والشام أي ( إذا كان ممن 
يركب البعير كالمسافر وأهل البدو ) وبالفيل في الهند للتعارف . 

ولو حمل على الدابة مكرهاً فلا حنث . 

ولو حلف « لا يركب فرسساً » فركب برذوناً » أو حلف لا يركب 
برذونا""' فركب فرساً : لم يحنث ؛ لأن كل حيوان يختلف عن الآخر فالفرس 
عربي » والبرذون أعجمي . 

ولو حلف « لا يركب » وقال : نويت الخيل .لا يصدق قضاء 

. 7/5 : البدائع‎ »  / ١: المبسوط.‎ )١( 
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ولآتدنانة» لان الركون لين مدكون فلا هن اللفظ التخصيصض : 

فإن حلف « لا يركب الخيل » فركب برذوناً أوفرساً : يحنث لآن الخيل 
اسم جنس » فيعم جميع أنواعه . 

ولو حلف « لا يركب مركباً » ولا نية له » فيقع على كل ما يركب : من 
السفينة والدواب وغيرها سوى الآدمي . 

ولو حلف « لا يركب دابة » وهو راكبها فكث على حاله ساعة : 
حنث ؛ لأن الركوب له أمثال تتجدد مع الزمن » فله حك الابتداء » مثل ما لو 
حلف لا يلبس وهو لابس » أولا يجلس وهو جالس" . 

المطلب السابع .الخلف على الجلوس : 

إذا حلف « لا يجلس على الأرض » فجلس على شيء حائل بينه وبين 
الأرض ؛ لأن الجالس على الأرض : من بأثر الأزْض » ول يحل بينه وبينها ثيء » 
بخلاف ما إذا حال بينه وبين الأرض ثيابه » فإنه لا يعتبر حائلاً لأن الثياب تبع 
2 

وإن حلف « لا يجلس على هذا الفراش » فجعل عليه فراشاً مثله , ثم 
لينل يجتك؟ لأن الخلوين ينس إلى الفراشن الثاني دون الأول... 

وخالف أبو يوسف في الفراش خاصة فقال : إذا حلف لا ينام على هذا 
الفراش » فجعل فوقه فراشاً آخر ونام عليه : حنث » لأنه يحصل به زيادة 
توطئة ولين » فيكونان مقصودين بالنوم عليها ٠‏ . ْ 

)١(‏ المبسوط ء المرجع السابق : * / ١١‏ وما بعدها ء البدائع : * / 7١‏ » فتح القدير : : / 57 وما يعدهاء 
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واتفقوا على أنه لو حلف لا ينام على هذا الفراش فجعل فوقه ملاءة أي 
شرشفاً : حنث لأنه تبع للفراش » فلا ينع أن يقال : نام على الفراش . 

ولو حلف « لا يجلس على هذا السرير أو السطح » فجعل فوقه مصلى 
أو بساطا م كلس عليه. حك لأن الترين لس عليه فكد ا غالبا , 
ويقال : نام على السطح » وإن كان نام على فراش . 

فلو جعل فوق السرير سريراً أو بنى فوق السطح سطحاً : ل يحنث ؛ لأن 
الجلوس ينسب إلى الثاني دون الأول . 

ولو نوى الجلوس على ألواح هذا السرير مباشرة دون أن يكون فوقه شيء : 
يصدق ديانة فها ينه وبين الألء لا قضاء » لأنه خلاف المعتاد وإن كان حقيقة . 

ولو قال : « والله لا أنام على ألواح هذا السرير » فجلس على بساط 
فوقه : لم يحنث ء لأنه ما نام على ألواتح,. 

ولو حلف « لا يجلس على الأرض » فجلس على السطح : يحنث لأنه 
ضانى أرض المطلد + 

المطلب الثامن ‏ الحلف على السكنى : 

إذا حلف « لا يسكن هذه الدار » فإن لم يكن ساكناً فيها فالسكنى : أن 
يسكنها بنفسه » وينقل إليها من متاعه ما يتأثث به » ويستعمله في منزله » فإذا 
فعل ذلك فهو ساكن » وحانث في يينه ؛ لأن السكنى هو الكون في المكان على 
طريق الاستقرار والمداومة » وهو يكون بما يسكن به عادة , ألا ترى أن من 
جلس في المسجد وبات فيه » لم يكن ساكناً في المسجد » ولو أقام فيه بما يتأثث 
يه يتوق تاكن المسيكدة» فكاة هذا معكرا فى المت 

. وما بعدها » فتح القدير : 58/4 » تبيين الحقائق : ؟/65١ وما بعدها‎ 7٠١7 : البدائع‎ )١( 
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وقال الشافعية والحنابلة"! : إن استدامة السكنى كابتدائها في وقوع اسم 
السكنى عليها » فإذا حلف ساكن الدار لا يسكنها » فتى أقام فيها بعد يمينه زمناً 
يمكنه فيه الخروج » حنث . وإن أقام لنقل متاعه ل يحنث ؛ لأن الاتتقال 
لا يكون إلا بالأهل والمال » فيحتاج أن ينقل ذلك معه » حتى يكون منتقلا . 
وإن أكره على المقام لم يحنث » لحديث العفو عن الاستكراه . 


وإن كان الرجل ساكناً في الدار فحلف لا يسكنها : فإنه لا يبر في 
هينه مالم ينتقل بنفسه وأهله وولده ومتاعه وخادمه ومن يقوم بشأنه في منزله » 
لأن السكنى في الدار هذه الآشياء » فكان ترك السكنى فيها بضدها ٠‏ فإذا لم يأخذ 
في النقلة من ساعته مع الإمكان : يحنث في يمينه . وهنا ثلاثة افتراضات : 


أحدها ‏ إذا انتقل بأهله ومتاعه في الحال : ل يحنث عند أئمة الحنفية 
الثلاثة » ولا يؤثر وجود السكنى الأليا:“لأنه لا يكن الاحتراز عنه » فكان 
مستثنى دلالة . وقال زفر : يحنث لوجود شرط االحنث وهو السكنى . 


الثاني لو اتتقل بنفسه » وم ينتقل بأهله ومتاعه : يحنث عند أن الحنفية 
والحنابلة ؛ لأن السكنى في المكان ‏ كا بينا ‏ هي الكون في الشيء على وجه 
الاستقرار » ولا يكون هذا إلا بما يسكن به عادة » فإذا حلف لا يسكنها وهو 
فيها » فالبر في إزالة ما كان به ساكناً » فإذا لم يفعل حنث » ولأن من حلف 
لا يسكن هذه الدار فخرج بنفسه » وأهله ومتاعه فيها يسمى في العرف والعادة 
ساكن الدار . هذا بخلاف ما إذا حلف لا يسكن في بلد فخرج منه وترك أهله 
فيه : ل يحنث ؛ لأن العادة لا يقال لق بدمفق وأهله مخلب :ان ستاكن حلب:». 


. مغنى المحتاج : 555/6 » المغني : 781/8 وما بعدها‎ )١( 


205 


وقال الإمام الشافعي" : لا يحنث » ويكفي أن يخرج ببدنه بنية التحول » 
لأن الهين على سكناه » وقد ترك السكنى ٠‏ فم يحنث بترك أهله ومتاعه » 6 لو 
حلف لا يسكن في بلد » فخرج بنفسه وترك أهله فيه . وقال الشافعي محتجاً 
على الحنفية : إذا خرجت من مكة » وخلفت دفيترات بها أفأكون ساكناً 
فك ان ومن حلت لا يسكن دارأ معينة أى لا يقيم فيها » فليخرج في الحال , 
فإن مكث بلا عذر حنث » حتى ولو أخرج متاعه ؛ لأن امحلوف عليه سكناه 
وهو موجود ٠‏ إذ السكنى تطلق على الدوام كالابتداء » أما إن اشتغل بأسباب 
الخروج كجمع ماع واخراج أهل ولبس ثوب » فل يحنث بمكثه لذلك ؛ لأنه 
لا يعد ساكنأ » وإن طال مقامه بسبب ذلك . وكذلك الدوام على التزوج أو 
التطهر أو اللشن أو الركوب أو القيام أو القعود ‏ له حك ابتداء هذه الأفعال 
عندم . وهذا بعكس الوطء والصوم والصلاة وبقاء الطيب » الدوام فيها ليس 
لد الات ال 


القالة اح إذا اشفل ضفيته واهله وماله كخائظة وترك فين أنتاقه كيكا يمرا 
فإن أبا حنيفة قال : يحنث لأن السكنى قد ثبتت بكل ذلك فيبقى ما بقي شيء 
منة . 

وقكال أو روف دوعن قل الاك لاول الكل قد يعدن ف يعن 
الأوقات . ْ 

وقال جمد : يعتبر ما تقوم به السكنى » قالوا : وهذا القول أحسن وأرفق 
بالناس . ولاشك أن من خرج على نية ترك المكان وعدم الرجوع إليه » ونقل من 


)00( انظر مغني الحتاج : 505/4 ء المهذب : 33/9 . 
2( المغني : خلا . 
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أمتمتةانا. يقوء :به أمزسكناة :.وه عل نية تقل الباق يقال غنه + ليس ساكنا 


فإن منع من الخروج والتحول بنفسه ومتاعه ومنعوا متاعه » وأوثقوه 
وقهروه : لا يحنث وإن أقام على وضعه أياماً » لأنه ليس بساكن » إفا هو أسكن 
فيها عن إكراه » فلا يحنث . 


وقال عمد : إذا خرج الحالف من ساعته » وخلف متاعه كله في اللسكن » 
ومكث في طلب المنزل أياماً ثلاثة » فم يجد ما يستأجره وكان يمكنه أن 
يخرج من المنزل ويضع متاعه خارج الدار : لا يحنث ؛ لآن هذا من عمل النقلة 
عادة » لأن المعتاد أن ينتقل من:منزل إلى منزل لا أن يلقي متاعه على الطريق . 


وقال مد أيضاً : وإن كان الساكن موسرراً وله متاع كثير » وهو يقدر 
على أن يستأجر من ينقل متاعه في يوم » فلم يفعل » وجعل ينقل بنفسه الأول 
فالأول . ومكث في النقلة سنة وهو لاا يترك الاشتغال بالنقل : فإنه 
لا يحنث ٠‏ لأنه لا يلزمه الانتقال بأسرع الوجوم” 

وإن حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكن فيها » فتحول ببدنه فقط » 
وقال : ذلك عنيت بهيني : يصدق ديانة فيا بينه وبين الله تعالى ولا يصدق 
قضاء » لأنه نوى خلاف الظاهر والعادة . 

وان كان حلف وهو غير ساكن فيها وقال : نويت الانتقال ببدني فقط 
يصدق ديانة وفقاءت أنه نوى ما يحتله كلامه 1ن 0000000 . 
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هل الدوام على السكنى له حكم الابتداء ؟ 

قال الحنفية : دوام السكنى واللبس والركوب له حك الابتداء » حتى لو 
حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه أولا يركب هذه الدابة وهو راكبها , أو 
لآ سكن هذه الذان وهو ساكتها » والبعرحل ها كان علينة ١‏ حيف ؛ لأن هده 
الأفعال تنجدد بحدوث أمثالما . وذلك بعكس الدخول والخروج والتزوج 
والتطهر : لا يعتبر الدوام عليها بمثابة انشائها . 

والشابظ النارق يهنا أن ما يمتد فلدوامه حك الابتداء كالقعود والقيام 
والنظر ونحوه » ومالا يمتد لا دوام له كالخروج والدخول . وهذا هو مذهب 
الشافعية أيضا" . 

ويترتب على هذا أن الحالف على السكنى واللبس والركوب ونحوها إذا 
اتتقل للحال أونزع الثوب حالا » أولزلهين“الدابة حالاً : لا يحنث . وقال 
زفر : يحنث لوجود اللبس والركوب والسكى بعد الهين » وإن قل الانتظار» 
وهو كاف " للحنث ا" . 

المطلب التاسع ‏ الحلف على الضرب والقتل : 

إذا حلف إنسان بطلاق زوجته ليضربنها حتى يقتلها أوحتى ترفع ميتة 
ولا نية له » فإن ضربها ضرباً شديداً برفي يمينه » لأنه يراد بمثل هذا القول في 
العادة شدة الضرب دون الإماتة . 


وقال الشافعية : البر بما يسمى ضرباً » فلا يكفي وضع اليد عليها ورفعها » 
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ولا يشترط فيه إيلام لصدق الاسم بدونه إلا أن شوك شري قديدا : 

ولو حلف « ليضربن غلامه عشرة أسواط » فجمع عشرة أسواط » وضربه 
موه وادة + :واصنات كل مقوط جلدم يوق يتنه ولا عدت كن اهيب 
والشافعية » لأنه ضربه عشرة أسواط . فأما إذا لى يصب كل سوط جلده : فإنه 
يحلث , لأنه لا من قتاريا كرة اسواط. 

وقال "لكيه وهايلا" نعلت أن يقري غيره والنةتسوظ افتحيعهنا 
ضغثاً فيه عشرة أعواد » ثم ضربه بها ضربة واحدة لم يبر بهينه ؛ لأن معنى يمينه 
أن يضربه عشر ضربات » ولم يضربه إلا ضربة واحدة » فلم يبر ء كا لو حلف 
ليضربنه عشر مرات بسوط . 

ولو قال : « والله لا أقتلفلاناً بدمشق » أو قال : « والله لا أتزوج فلانة 
بدمشق » فضرب فلاناً بحلب فات بدمشق » أو زوجه الولي امرأة بحلب » فبلغها 
الخبر بدمشق » فأجازت العقد حنث في الهينين جميعاً . 

وكذلك لو حلف على الزمان » فقال : « لا أفعل ذلك يوم المعة » فات 
الحلوف عليه يوم الجمعة » أو أجازت المرأة النكاح يوم الجمعة : حنث الحالف . 

وإذأ يعتبر في القتل مكان زهوق الروح وزمانه » 5 يعتبر في النكاح مكان 
الإجازة وزمانها . ويجري هذا في البيع والشراء : يعتبر مكان الإجازة ويوم 
الإجازة . 

وقال جمد : يعتبر في العقد مكان الفاعل وزمانه , وفي القتل ا قال أبو 
يوسف : يعتبر مكان زهوق الروح بالنسبة للمقتول وزمانه" . 
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ومن حلف «٠‏ لا يضرب أمرأته » ففعل بها أي فعل يوجعها كالعض وعصر 
الحلق وشد الشعر ولو ممازحاً : يحنث ؛ لأن الضرب امم لفعل موْم » وقد تحقق 
الإيلام . وقيل : لا يحنث في حال الملاعبة » لأنه يسمى في العرف ممازحة 
دشري 

وإذا قال شخص : « إن ل أقتل فلانا فامرأقي طالق » وفلان ميت : فإن 
6ق الخالف عتال ا موقة حن لف حنتة الخال “الآن عيضة تقد لتضور الين 
فيه » لأن الله تعالى قادر على إعادة الحياة فيه إذ الروح لا تموت » فيكن قتله » 
ثم انه يحنث في الحال للعجز عن البر في يمينه عادة مثل الحلف على صعود السماء . 


وإن ل يع بموته لا يحنث عند أبي حنيفة وحمد » لأنه عقد يمينه على حياة 
كانت فيه » ولا يتصور ازالتها » وقال أبو يوسف : يحنث لان تصور البر ليس 
بشرط عنده لانعقاد المين . وهذا الف حزق ؟ ذكر سابقاً في مسألة الكوز إذا 
كان يعم ألا ماء فيه » فحلف وقال «٠:‏ ان م أشرب الماء الذي في هذا الكوز 
فامراق طالق + 

أما إن حلف أن يضرب فلاناً في غد . فات اللحالف في يومه » فلا حنث 
عليه عند اطنابلة والقافعية © وإن مات الحلوف غلية ف القند خنث ؛ لآنهام 
يفعل ما حلف عليه في وقته من غير إكراه ولا نسيان » وهو من أهل الحدث"" . 
وينطبق هذا الحم على من قال : والله لأثربن ماء هذا الكوزغداً ‏ فاندفق 
اليوم » أو لآكلن هذا الخبزغداً » فتلف اليوم » يحنث . 
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المطلب العاشر ‏ الحلف على ما يضاف إلى غير الحالف : 

الحلف على ما في ملك فلان : إذا حلف إنسان على مافي ملك فلان : 
يحنث إذا كان الشيء مملوكاً له وقت فعل المحلوف عليه » سواء أكان مافي ملك 
فلان تملوكا له وقت الحلف, أم لم يكن مملولاً له حينذاك؛ كأن حلف «لا يأكل 
طعام فلان أولا يشرب شراب فلان أولا يدخل دار فلان » أولا يركب دابة 
فلآن - أوثلا يلبس ثوب فلان » ول يكن شيء منها في ملكه » ثم استحدث الملك 
فيها » فإن زال الملك عن فلان » فحدث الفعل المحلوف عليه : لا يحنث 
بالاتفاق . وأما في حال وجود الملك فيحنث وهو الحك المقرر في ظاهر الرواية 
عند الحنفية ؛ لأن هذه اليين عقدت على المنع من الفعل في ملك فلان » فيعتير 
الملك القائم يوم الفعل . وهناك رواية أخرى في النوادر عن عمد » ورواية أخرى 
أيضأ عن أبي يوسف . 

لكن إذا حلف « لا يكم زوج فلانة أو امرأة فلان أو صديق فلان » أوابن 
فلان » أو أخ فلان » فإنه يقع على ما كان متحققداً وقت الحلف , ولا يشثمل 
ما يحدث من زوجية وصداقة وولد في المستقبل » فإن زال عقد النكاح ورابطة 
الصداقة » فكم المحلوف عليه حنث بالاتفاق . 

وإذا حلف على ما في ملك فلان مع التعيين بالإشارة » كأن قال : 
دلا أدخل دارفلان هذا ؛ أولا أركب:ذدابة فلآن هذا : أولا البسن ثون فلاخ 
هذا » فباع فلان داره أو دابته » أو ثوبه ثم دخل أو ركب أو لبس بعد زوال 
املك عن فلان : لم يحنث عند أبي حنيفة وأبي يوسف إلا أن يعني ذات الشيء 
خاصة . وقال جمد : يحنث وإن زال ملك فلان إلا أن يعني ما دامت ملكا 
لقلا كابوحتفة وانو يريت أعهرا الإقناية واضنافة للك انلا مما رفنخ 
حدوث الفعل للحك بالحنث فا م يوجدا لا يحنث . وجمد يعتبر الإشارة فقط . 


 ؟5ه8-‎ 


وقد اتفقوا على أنه لو حلف «٠‏ لا أكم هذا الشخص » أو« لا أدخل هذه 
الذاق أكودلا رك هدة الداياج عبت لابسشتر العين المقاى النها”:. 

بحثان ملحقان بهذا المطلب : 

البحث الأول الحلف على فعل صادر من غير الحالف : 

إذا حلف إنسان « لا يلبس مما يشتريه فلان » فاشتراه فلان مع غيره : نم 
يحنث » لأنه لبس ثوباً اشترى فلان بعضه لا كله . 

ولو حلف « لا يأكل مما يشتريه فلان » فاشتراه فلان مع غيره فأكل منه 
حدق لأنه كد أكل ماقا لو فلان +الآن بض الطعاء عام حففنة ».ومن 
أيضا طعاما عرفا + .وهذا 22# ناذا حلك'ث لأ ينعن دان قلآن » فدخل دارا 
حلف « لا يلبس ثوباً لفلان أو يشتريه فلان » أو نسجه فلان » فلبس ثوبأ 
اشتراه فلان مع آخر » أو نسجه مع غيره ٠‏ لأنجعش الثوب لا نات اتوي + 

أما لو حلف «١‏ لا يلبس من نسج فلان » فنسجه فلان مع غيره » فإنه 

. ولو حلف « لا يأكل من طبيخ فلان » أو من خبز فلان » فأكل ما طبخ 
فلان مع غيره أو من خبز مشترك بينه وبين غيره » حنث ؛ لأن كل جزء من 
الطبيخ طبيخ » وكل جزء من الخبز يسمى خيزا . 

أما لو حلف « لا يأكل من قدر طبخها فلان » فأكل ما طبخ فلان مع غيره 
ذلا عدف« الآن لجو مر الندن ليمن يقد 
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وكذا لو حلف «١‏ لا يأكل لفلان رغيفاً » فأكل رغيفاً مشتركاً : لا يحنث » 
لأن بعضه لا يسمى رغيفاً . واللقصود من الخباز : هو الذي يضرب الخبز في التنور 
أو الفرن » دون من عجنه وبسطه . وأما الطابخ : فهو الذي يوقد النار» دون 
الذي ينصب القدر ء ويصب الماء واللحم فيه ؛ لآن ذلك من مقدمات الطبخ ؛ 
لان الطبخ ما ينضج به اللحم » وهو يحصل بإيقاد النار . 

ولوحلت د لا راك من كدب قلا #انالكبي اما نا ود لفان 
بفعله أو بقوله » مثل الاستيلاء على المباحات » والاصطياد » والبيع » والإجارة 
وقبول الهبة والصدقة والوصية ونحوها مما يحتاج إلى قبول لترتب الأثر الشرعي 
عليه . 


و 


أما الميراث : فليس بكس #يوارث ؛ لأنه يثبت له الملك فيه من غير ارادة 


ولو مات الحلوف عليه » وقد كسب شيئاً فورثه رجل ٠‏ فأكل الحالف منه : 
حنث ؛ لأنه أكل من أكساب الحلوف عليه واولاض كسباً للوارث » فيظل 
منسويا مورت : 

أما لو باع الحلوف عليه كسبه إلى رجل » فأكل منه الحالف فلا يحنث ؛ لأن 
ملكيته انتقلت إلى المشتري ٠‏ فلم يبق منسوباً إلى المالك الأصلي"" . 


البحث الثاني فعل الغير بأمر الحالف : 
لو حلف إنسان على فعل » فقال : « والله لا أفعل كذا » ثم أمرغيره بأن 
يفعله » ففعل » ينظر في طبيعة ا حلوف عليه : 
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» إن كان فعلا له حقوق'" ترجع إلى الفاعل كالبيع والشراء والإجارة‎ ١ 
والقدية + لا ند لأن قوق هذه العقوة تختض بالعاقد المباشر لما دون الآمن‎ 
وحينئذ لا ينسب الفعل إلى الآمر » وإنما ينسب إلى الفاعل باعتبار أنه العاقد في‎ 
» الحقيقة . وأما ما يرجع للآمر فهو حك العقد أي « الغرض والغاية من إنشائه‎ 
. ففي البيع : الحم هو انتقال ملكية المبيع للمشتري وملكية الثمن للبائع‎ 

فق هذه الزمرة عو النقرة لآ دع لالت عل فيليا كاننينا إلا إدا كان 
الحالف من لا يتولى القيام هذه العقود بنفسه » كالقاضي والسلطان ونحوهماء 
فيحنث بمجرد أمر غيره هذه الأفعال ؛ لأن المعتاد أن تتم هذه العقود بواسطة 
غيره . 

وكذلك لو كان الوكيّل هو المنالف فإنه يحنث ؛ لأن حقوق العقد راجعة 
الدتى و انهو العاقن حقيفة + د | لضن . 


؟ - وإن كان المحلوف عليه فعلا ترجؤإخقوقه إلى الآمرء أو كان ما ليس له 
حقوق » كالنكاح والطلاق والهبة والصدقة والكسوة وقضاء الحقوق واقتضائها 
والادعاء أمام القضاء والشركة : بأن حلف لا يشار فوجلا » فأمر غيره بأن يغقد 
عقد الشركة معه » وكالضرب والذبح والقتل والبناء والخياطة والنفقة ونحوها . 
فاذا قبل الخال فده الافعال كس أو أن غير فقن عتطيت: + الأن هالا 
حقوق له أوترجع حقوقه إلى الآمرء لا إلى الفاعل ينسب إلى الآمرء لا إلى 
الفاعل : 
1 وأما عقد الصلح : ففيه روايتان عن أبي يوسف : في رواية إذا حلف 
لا يصالح » فوكل بالصلح ل يحنث ؛ لأن الصلح عقد معاوضة كالبيع . وفي 
)0 حقوق العقد : هي الأعمال التي لابد منها للوصول إلى حك العقد لام الغاية والغرض منه » مثل تسلم 
المبيع وقبض الثن والرد بالعيب أو بخيار الرؤية أو الشرط . 


عت 


رواية : أنه يحنث ؛ لأن الصلح اسقاط حق كالإبراء . 

فإن قال الحالف في زمرة الأفعال التي ترجع الحقوق فيها إلى الآمر كالنكاح 
والطبلاق 88 اتويت أن أباعل ذلك متف ٠‏ يصندى د يانة فيا مضه وين الله 
تعال ع لا قطاته لأنه فو ما مطل كلزمه إلا أنه خلاف الظاهر . 

ولو قال الحالف فيا لا حقوق له كالضربٌ والذبح : « عنيت أن أباشر ذلك 
بنفسي » يصدق ديانة وقضاء ؛ لأنه نوى حقيقة كلامه ؛ لأن الضرب والذبح من 
الأفعال الحقيقية لا الحكية أو الاعتبارية » فكانت العبرة فيه لمباشرة الفعل 9 . 

المطلب الحادي عشر ‏ الحلف على أمور شرعية : 

الكلام في المطالب السابقة كان محصوراً في الحلف على الأمور العادية التي 
يمارسها الإنسان عادة بحم تقلب شؤونه في هذه الحياة . وهذا المطلب مخصص 
للبحث عن أحوال الهين التي يحلفها احالف على الأمور الشرعية » باعتبار أن 
الشارع له حم فيها من ناحية الصحة والفسباد » مثل البيع والشراء والهبة 
والعارية والصدقة والقرض والتزويج والصلاة والصوم ونحوها . 

الحلف على عدم شراء الذهب والفضة : إذا حلف شخص « لا يشتري 
ذهب ولا فضة » فاشترى عملة نقدية فضية كالدراهم في الماضي » أو ذهبية 
كالذتانينه اوانة اوسيكة أوحليا مضوغا أو غيرها اهو دهت أرفطة ناته 
يحنث عند أبي يوسف . وقال عمد : لا يحنث في الدراهم والدنانير . 

وسبب الخلاف هو أن أبا يوسف يعتبر الحقيقة اللغوية في هذه الأمور. 
وحمد : يعتبر العرف السائد عند الناس . 

عدم شراء الصوف : لو حلف لا يشتري صوفاً » فاشترى شاة على ظهرها 
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ا 0 
فاشترى غيره » ودخل الحلوف عليه في البيع تبعاً : لم يحنث » وإن دخل مقصوداً 
يحنث . والصوف ههنا لم يدخل في العقد مقصوداً ؛ لأن التسمية لم تتناول 
السوفة درو إن وغل ف الجقد فعا لقان" + 

عدم المهبة والصدقة ونحوهما : لو حلف لا هب لفلان شيئاً » أو 
لا يتصدق عليه » أو لا يعيره » أولا ينحل له أولا يعطيه » ثم وهب له أو 


تصدق عليه » أو أعاره أو نحله أو أعطاه فم يقبل ال حلوف عليه : يحنث عند 
جمهور الحنفية . وعند زفر : لا يحنث . 


وأما القرض : فقد روي عن مد أنه لا يحنث مام يقبل » وعن أبي يوسف 
روايتان : في رواية مثل قول محمد » وفي رواية : يحنث من غير قبول » وهو 
الأرجح ؛ لأن القرض لا تتوقف صحتّه على تسبية عوض » فهو كالهبة . ووجه 
قول عمد : أن القرض يشبه البيع » لأنه ملل بعوض ٠‏ 

عدم البيع والإجارة ونحوهما : إن حلف الشخص على عقد فيه عوض 
كالبيع والإجارة والصرف والسم ونحوها » ففعل الحالف » ول يقبل الآخر : 
لا يخنث . 


والفرق بين عقود التبرعات كلهبة ونحوها » وعقود المعاوضات كالبيع 
ونحوه : هو أن التبرعات تفيد القليك من جانب واحد وهو المتبرع » وأما القبول 
فهو شرط لثبوت الحم في حق الجانب الآخرأي أنه شرط فقط لترتب الأثر 
الشرعي على العقد : وهو انتقال الملكية بالنسبة إليه » فإذا وجد ما يطلق عليه 
اسم العقد لغة واصطلاحاً عند الفقهاء » فيحنث . 
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وأما المعاوضات : فلا تفيد التتليك إلا بإرادة المتعاقدين لغة وشرعاً فلا 
يتحقق وجود أسم العقد إلا بوجود الإيجاب من أحد التعاقدين » والقبول من 
المتعاقد الاخر » وحينئذ يحنث . 

فإذا كان البيع صحيحاً وتم قبول المشتري : يحنث الحالف » وكذلك يحنث 
إن كان البيع فاسداً ان تحقق قبول المشتري وقبض المبيع فعلاً ؛ لأن اسم البيع 
يتناول الصحيح والفاسد : وهو مبادلة شيء مرغوب فيه بشيء مرغوب فيه . 

ولو باع بيع فيه خيار للبائع أو لامشتري : حنث عند حمد » ول يحنث عند 
أبي يوسف . وجه قول محمد : أن البيع كا يطلق على البيع البات أي الذي 
لا خيارفيه » يطلق أيضأ على البيع الذي فيه خيار » فإن كل واحد منهها يسمى 
يبعا فىاعرفة الدان إلا أل التوالوازلكية وريم القبار يتقف عل آثر اشر هو 
اجازة البيع أوسقوط الخيار فأشبه البيع الفاسد . 


ووجه قول أبي يوسف : أن وجود شرط الخيار يمنع تقل الملكية » فأشبه 
حالة وجود الإيجاب فقط من أحد المتعاقدين كوْنالقنيل" . 


الحلف على عدم الزواج : لو حلف « لا يتزوج هذه المرأة » فيقع على 
الزواج الصحيح دون الفاسد » فلو تزوج المرأة بنكاح فاسد : لا يحنث ؛ لأن 
المقصود من النكاح هو حل المرأة » ولا يثبت الحل بالفاسد » بخلاف البيع » فإن 
المقصود منه املك + .وتيت الملك بالفاسة:: 

“:ؤقال العنافقية"" «تحلف لابين أو لآ يقتري > فق لتقسنه أو غرف 
حنث » ولا يحنث بعقد وكيله له . ولو حلف لا يزوج أولا يطلق أو 


(؟) مغني المحتاج : 5١0/4‏ . 


داعا 


لا يضرب » فوكل من فعله لا يحنث » إلا أن يريد ألا يفعل هو ولا غيره . وإن 
حلف لا ينكح » حنث بعقد وكيله له » لا بقبوله هو لغيره . ورأى الحنابلة 
والمالكية" أن من حلف لا يفعل شيئاً كالشراء والضرب » فوكل في فعله حنث » 


إلا أن ينوي مباشرته بنفسه . , 


ولا يصوم » فيقع على الصحيح دون الفاسد » حتى لو صلى بغير طهارة أو صام 
فين نية :'لاتغعيق:؟ لان التصيوة عه العره إلى الل حتاتة وعيال” 
ولا يحصل التقرب بالفاسد من الصلوات أو الصيام . ٠‏ 


أما إذا حلف في الماضي بأن قال : « والله ما تزوجت » أو« ما صليت » أو 
« ما صمت » فإنه يقع على الصحيح والفاسد ؛ لأن القصد من كلامه هو الإخبار 
عن الصلاة وغيرها » واسم الصلاة أو النكاج أو الصوم يطلق على الصحيح 

ولو حلف « لا يصلي » فكبر ء ودخل في الصلاة : م يحنث حتى يركع 
ويسجد سجدة استحساناً ؛ لآن الصلاة أفعال مختلفة من القيام والقراءة والركوع 
والسجود » والمتركب من أجزاء مختلفة : لا يوجد مالم يكل كله » فا لم توجد 
هذه الأفعال كلها لا يوجد فعل الصلاة » وبالتالي لا يسمى مصليا . وهذا بخلاف 


وبخلاف مالو حلف « لا يصلي صلاة » لا يحنث » مالم يصل ركعتين ؛ 
لأآن أدنى الصلاة ركععان : 


. ومابعدها‎ 7١5/8 : المغنى‎ )١( 


ه50 الفقه الإسلامي ج؟ لكر 


ولو حلف « لا يصلي الظهر » : لا يحنث مالم يتشهد التشهد الأخير ؛ 
لأن صلاة الظهر مقدرة بأربع ركعات » فا م توجد الأربع » لا توجد الظهر . 
ولو حلف « لا يصوم » فأصبح صائًاً لمدة ساعة ثم أفطر : يحنث لأنه 


يسمى صائًاً بصوم ساعة واحدة » إذ الصوم هو الإمساك عن المفطرات على قصد 
التقرب » وبه وجد شرط الحنث . 


ولو حلف « لا يصوم يوماً » : لا يحنث حتى يصوم يوماً كاملا » لأنه 
جعل شرط الحنث صوماً مقدرا باليوم . 


ولعت لايصوم صوماً » : ل يحنث مالم يصم اليوم ؛ لأن أقل الصوم 
الشرعي يوم كامل . 


ولو حلف « ليفطرن عند فلان» فأفطر بالماء في منزله » ثم تعثى عند 
فلان : حنث ؛ لآن شرط بره هو الإفطار عند فلان » والإفطار اسم لما يضاد 
الصوم أي نقيض الصوم » وقد حصل المعنى بالإفطار في منزله بالماء . أما إن نوى 
بالإفطار تناول العشاء عند فلان : لا يحنث لأنه نوى به أمرأ متعارفاً » يقال : 
«فلان ونطرعتد فلان © إذا كان يتعقى عتده: ٠‏ حق ولو كان أضل الإفطان.يقع 


الحلف على « عدم الحج » : ولو حلف « لا يحج »أو« لاا يحج 
حجة » : لا يحنث حتى يطوف طواف الزيارة ؛ لآن الحج عبادة مركبة من 
أجناس أفعال من الوقوف بعرفة ٠‏ والطواف والسعي وغيرها » فيكون اسم الحج 
واقعاً على كل الأفعال حقيقة » لا على البعض » وللأكثر حم الكل » فإذا ضاف 
أكثر الطواف : حنث . 


اس 5 


ولو حلف « لا يعر » فأحرم » وطاف أربعة أشواط : حنث ؛ لأنه وجد 
الأكثرء وللأكثرحم الكل كا بيناء فإن جامع الرجل امرأته في الحج : 
لا حنث ؛ لآن الحج قربة إلى الله تعالى » فتنعقد المين على الحج الذي هو قربة 
أي عبادة : وهو الحج الصحيح لا الفاسد ؛ لأن الفاسد ليس بقربة" . 


15/4 البدائع : ؟/864 وما بعدها » تحفة الفقهاء . الطبعة القديمة : ؟/8؛ وما بعدهاء فتح القدير:‎ )١( 
. 77١/8 : وما بعدها » المغنى‎ ٠١8/١ : وما بعدها » الفتاوى الهندية‎ 


5 


فشان 
النذور 


خطة الموضوع : ٠‏ 

نتكل في هذا البحث عن ثلاثة أمور : تعريف النذر وشروط النذر » وحم 
الندذق.. ْ 

تعريف النذن :و ركد #درالفة : الوعد بخير أو شر + وشرعا : الوعد 
يخير خاصة . ' 

وقال بعضهم' :"هو التزام قربة لم تتعيزل) . موركنه عند الحنفية : هو الصيغة 
الدالة عليه مثل قول الشخص : « لله علي كذا 57 علي كذا 558 علي نذر» 
أو هذا هدي 7 صدقة 5 مالي صدقة 6أ وما أملك صدقة «“( 
وغوه : 

وللنذر عند التهونر غير الحتفية أزكان فلاثة + الناذرء والمتذون+ وصيقة 
النذر . فأما الناذر: فهو كل مكلف مس » فلا نذر للصبي وامجنون والكافر . 

وأما المنذور فنوعان : مبهم ومعين » فالمبهم : مالا يبين نوعه كقوله : لله 
علي نذر » وحكه أن فيه في رأي المالكية كفارة يين . والمعين : أربعة أنواع : 


. مغني امحتاج : ؛ / 706 وقال الراغب : النذر أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر‎ )١( 
. 40 / البدائع :ه‎ )( 


ع 5 


الولو فونه #افنسي الؤقاءها + 

الثاني معصية » فيحرم الوفاء بها . 

الثالث ‏ مكروه »؛ فيكره الوفاء به : 

الرابع - مباح » فيباح الوفاء به وتركه » وليس على من تركه شي . 

وآما الصنفة #كتوفان يقنا +مطلق ولقيت.: 

فأما المطلق فا كان شكراً لله على نعمة أو لغير سبب » مثل لله علي أن أصوم 
كذا أو أضل كذام وهو تحت علد الكالكية :وكين الوفاء به + 

وأما المقيد : فهو المعلق بشرط » كقوله : إن قدم فلان أو شفى الله مريضي 
فعلي كذا . وحكه أنه يلزم الوفاء به بتحقق الشرط . 

وهو مباح عند المالكيةروقيل : مكروه : 

شروط النذر : هناك شروط في الناذن وشروط ف المنذور به » أما شروط 
الناذر فهى مايأق!" : 

أولاً ‏ الأهلية من العقل والبلوغ : فلا ينعقد نذر امجنون والصبي غير 
المميز والصبي المميز ؛ لأن هؤلاء غير مكلفين بشيء من الأحكام الشرعية » فليسوا 
أهلا للالتزام . 

ثانياً ‏ الاسلام : فلا يصح نذر الكافرء حتى لو نذر» ثم أسل » لايلزمه 
الوفاء بنذره لعدم أهليته للقربة أو التزامها . 

وأعا الخرية فلمك قزل لج الجلاوع فس ناملوك ب اوكدلتك 


ُِ 


)١(‏ انظر البدائع » المرجع السابق : ص 2١‏ وما بعدها ء مغني الحتاج » المرجع السابق ء الشرح الكبير 
للدردير : ؟ / ١7١‏ » القوانين الفقهية : ص ١77‏ وما بعدها . 


دكا 


الاختيار أو الطواعية ليس بشرط عند الحنفية » وهو شرط عند الشافعية فلايصح 
نذر المكره عندهم لخبر : « رفع عن أمتي لكك والعمياق ونا دوا لي 

وأما شروط المنذور به فهي مايلي'" : 

أولة- أن نكوة:التدون يه متصيور الوححوة فى نفنية قوف اقلا 
يصح النذر بما لايتصور وجوده شرعاً كمن قال : ٠‏ لله علي أن أصوم ليلا » أو 
قالت المرأة : « لله علي أن أصوم أيام حيضي » لأن الليل ليس محل الصوم ». 
والحيض مناف له شرعاً ؛ إذ الطهارة عن الحيض والنفاس شرط وجود الصوم 
الشرعي . 

ثانياً ‏ أن يكون المنذور به قربة : كصلاة وصيام وعيادة مريض » 
وتشييع جنازة » وسلام » فلا يضح النذر بما ليس بقربة كالنذر بالمعاصي ذأن 
يقول : « لله على أن أشرب الخر » أوكأد أقجل(فلاناً » أوه أضربه 5 
وهذا باتفاق الأمّة الأربعة وغيره'" لقوله من وه الاندن فق معصية اللتعرولاقا 
لايملكه ابن آدم »') وقوله عليه السلام : « لانذر إلا مايّبتغى به وجه الله 

)١(‏ رواه الطبراني في الكبير عن ثوبان » وهو حديث صحيح » وروي عن غيره » وقد سبق تخريجه » وهو 

(0) البدائع » المرجع السابق : ص 25 وما بعدها . 

(0) انظر بداية المجتهد ١:‏ / 05 , الحلى : + / * », مختصر الطحاوي : ص31 » مغن المحتاج : ؟ / 506 », 
المغني : 5 / 8 » المهذب : ١‏ / 589 »ء القوانين الفقهية : ص ١18‏ . 

(5) رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن عمران بن حصين رضي الله عنه » وروى النسائي وأبو داود عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن النبي مَلِنةِ قال : « لا نذر » ولا يمين فها لا تملك ولا في معصية » ولا في قطيعة رحم » 
( نصب الراية : * / ٠٠١‏ » جامع الأصول : ؟١١‏ / 188 » نيل الأوطار :8 / 558 ) . 

(ه) رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( جامع الأصول ء المرجع السابق ) وروى أحمد عن 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ملت قال : « لا نذر إلا فها ابتغي به وجه الله تعالى » ( نيل الأوطار : 
5/4 ). 


27ت 


يعصه »''' ولأن حم النذر: وجوب المنذور به » ووجوب فعل المعصية محال . 
وعليه فإنه يحرم الوفاء بالمعصية » ولايجب عند المهور على الناذر شيء . وقال أبو 
حنيفة : عليه كفارة يمين » ؟ سيأ . 


وكذلك لايلزم النذر بالمباحات من الأكل والشرب واللبس والركوب 
وطلاق المرأة ؛ لآن هذه الأمور ليست قربة لله » فلا تلزم بالنذر . 

ثالثاً ‏ أن يكون قربة مقصودة : فلا يصح النذر بعيادة المرضى 
وتشييع الجنائز والوضوء وتكفين الميت والاغتسال ودخول المسجد ومس المصحف 
والأذان وبناء الرباطات” والمساجد ونحوها ؛ لأن هذه الأمور» وإن كانت قُرَباً 
لله إلا أنها ليست قربأ مقصودة لذاتها عادة . ومن المعلوم أن النذر قربة مقصودة 
لذاتها كالمين » فلا يصح نذر ماليسنَ عبادة أو طاعة مقصودة لنفسها" » وإنما 
يصح نذر الصلاة والصوم والحج والعمرة والاعتكاف ونحوها ؛ لأنها عبادات 
مقصودة » ومن جنسها واجب شرعا » وقد قال الني لَه : « من نذر أن يطيع 
الله فليطعه . 

. وقال الشافعية : الصحيح انعقاد النذر بكل قربَة لاتجب ابتداء كعيادة 
مريض وتشييع جنازة والسلام على الغير أو على نفسه إذا دخل بيتاً خالياً : 
وتشميت العاطس » وزيارة القادم ان الشارع رغب فيها » والعبد يتقرب 
ها » فهي كالعبادات .وأما القرب التي يجب جنسها بالشرع والصوم والحج : فإنها 
تلزم بالنذر قطعاً بدون خلاف ٠‏ وكون الاعتكاف يلزم بالنذر وهو أنه يوجد من 


)١(‏ رواه البخاري وأحمد وأصحاب السنن الأربعة عن عائشة رضي الله عنها ( انظر تخريج وتحقيق أحاديث 
٠‏ تحفة الفقهاء : ؟ / 565 وما بعدها للمؤلف مع الأستاذ المنتصر الكتاني ) . 

. الرباطات : المعاهد المبنية والموقوفة للفقراء‎ )١( 

(5) انظر البدائع : 457/5 ء فتح القدير والعناية : ؛ / 37 » الدر اختار ورد المحتار : ؟ / 7 . 


ََ ك3 


جنسه في الشرع ماهو واجب وهو الوقوف بعرفة والقعدة الأخيرة في الصلاة » 
فهذان يعتبران مكثاً كالاعتكاف7" . 

ولوقال شخص :« لله علي أن أصوم يوم النحر » أو أيام 
التشريق » يصح نذره عند أبي حنيفة وصاحبيه ؛ لأنه نذر بقربة مقصودة » 
فيصح النذر » ؟ لو نذر الصوم في غير هذه الأيام . 

وقال جمهور العاماء وزفر من الحنفية : لايصح نذر يوم العيد أوأيام 
التشريق ؛ لأنه نذر بما هو معصية ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نجى عن 
الصوم في هذه الأيام » فقال « ألا لاتصوموا » فإنها أيام أكل وشرب »'" والمنهي 
عنه يكون معصية » والنذر بالمعاصي لايصح بدليل قوله عليه السلام : « لانذر 
في معصية الله » ولا فها لايلكه ابن آدم »'" . 

ولو قال : « لله علي أن أحج ماشياً » يلزمه الحج ماشياً باتفاق الفقهاء » 
لأنه التزم المشي » وفيه زيادة قربة » قال عليه السلام :« من حج ماشيا فله بكل 
خطوة حسنة من حسنات الحرم » قيل : ومأككا ف الحرم ؟ قال الني عينم : 
واحدة بسبعائة »''' فان عجز عن المثي ركب ٠‏ وعلية دم عند الحنفية والمالكية 
والشافعية » وفي رواية عن أحمد . وأضاف مالك رضي الله عنه أن الناذر يرجع 


. 37١ / مغني المحتاج : ؟‎ )١( 

(0) هذا الحديث رواه أصحاب السنن واين حبان والحام والبزار عن عقبة بن عامر بلفظ أن الني عَتَةٍ قال : 
«أيام التشريق : أيام أكل وشرب وصلاة فلا يصومها أحد » وروى البخاري ومسل وأحمد عن ألي سعيد الخدري عن 
رسول الله يِه أنه نهى عن صوم يومين : « يوم الفطر ويوم النحر » ( راجع تخريج أحاديث تحفة الفقهاء للمؤلف مع 
الأستاذ الكتاني ٠‏ / 395 ) . 

) المراجع السابقة في بحث شروط المنذور به » البدائع : ه / 45 . 

() رواه ابن خزعة والحام وقال : صحيح الإسناد عن زاذان رضي الله عنه » ولفظه مختصراً : « من حج من 
مكة ماشياً حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبعائة حسنة » كل حسنة مثل حسنات الحرم . قيل : 
وما حسنات الحرم ؟ قال : بكل حسنة مائة ألف حسنة » ( الترغيب والترهيب :57 /175) . 


د كالاع - 08 


عند العجز » ثم يمشي مرة أخرى من حيث عجز ء والدم عنده أي الهدي هو بدنة 
قر ٠‏ أوشاة إن ل يجد بقرة أو بدنة"' ,وليل" هئدة المبحالة ماروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهها عن عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن تمشي إلى بيت الله 
الحرام » فأ الني مه » فسأله : فقال :« إن لله لغني عن نذرأختك » 
لتركب » ولتهد بدنة »''' ولأن المشي صار بالنذر نسكاً واجباً » فوجب بتركه 
الدم كالإحرام من الميقات . 

والأرجح عند الحنابلة أنه إذا عجز عن المثي ركب » وعليه كفارة يمين » 
لأن الني يَريَِهٍ قال لأخت عقبة بن عام رلما نذرت المشي إلى بيت الله : « لقتش 
ولتركب » ولتكفر عن يمينها » أخرجه أبو داود » وفي رواية الجوزجاني والترمذي 
وبقية أصحاب السنن : « فلتصم ثلاثة أيام » ولقوله عليه السلام : « كفارة النذر 
كفارة يمين »'" ولأن المثي مما يوجبه الإحرام فلم يجب الدم بتركه » وحديث 
اهدي ضعيف ا أشرنا في الحاشية . 

رابعاً ‏ أن يكون المال المنذور به مملوكً للناذر وقت النذر» أو 
يكون اند مضافا إل اللك» أو إلى سسب الهو نرف الحال صدفة” 
مالاملكه لايصح بالاتفاق لقوله عليه الصلاة والسلام : « لانذر فيا لايلكه ابن 


5405 / ١٠١ مغني الحتاج : ؛ / 575 وما بعدها , المهذب‎ » 5١١ / ١ : انظر البدائع : ه / 6ه » بداية المجتهد‎ )١( 
. 8/5: وما بعدها ء المغني‎ 

(؟) رواه أبو داود عن عبد الله بن عباس هذا اللفظ » ورواه أحمد وأبو يعلى الموصلي في مسنديها بلفظ : « إن 
الله غني عن نذر أختك » ولتركب ولتم ثلاثة أيام » ورواه أحمد وأصحاب الكتب الستة عن عقبة بن عامر بلفظ : 
« لققش ولتركب » وفي رواية : « إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختدك شيئاً » مرها فلتخمر» ولتركب » ولتصم ثلاثة 
أيام » ( جامع الأصول : ٠١‏ / 180 ء جمع الزوائد : ؟ / 184 ء نصب الراية : * / 3١0‏ » نيل الأوطار : 551/8 » 
سبل السلام : ؟ .)١١5/‏ 

() رواه أحمد ومسم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عقبة بن عامر بلفظ : « كفارة النذر كفارة يمين » وهو 
حديث صحيح » وهناك روايات أخرى استوفيناها في تخريج أحاديث تحفة الفقهاء : ؟ / 515 وما بعدها . 


شروة * 


آدم » . ولو أضاف النذر إلى الملك مثل : كل مال أملكه في المستقبل فهو صدقة » 
أو أضائه ليت الله مكل + كلها اقتري أو أرقة فيو صدفة “يضح العدر 
عند الحنفية خلافاً للشافعي رحمه الله لقوله عز وجل : « ومنهم من عاهد الله : 
لثن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين » إلى قوله تعالى : 
( فأعقبهم نفاقاً في قلوهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا 
يكذبون » فهذه الآية الشريفة تدل على صحة النذر المضاف إلى الملك/" . 

ودليل الشافعي على أنه لايصح النذر بالتصدق بما لايملكه الانسان : هو 
حديث عران بن الحصين أن النى يَكِنَّهِ قال : « لانذر في معصية الله » ولافيا 
لايملكه ابن آدم '" . 0 


خامساً ‏ ألا يكون المنذور فرضاً أو واجباً : فلا يصح النذر بشيء 
من الفرائض » سواء أكان فرض عن كالصلوات الس وصوم رمضان» أم فرض كفاية 
كالجهاد وصلاة الجنازة» ولا بثىء من الواجبتات سواء أكان عينا كالوتر وصدقة 
الفطر والأضحية أم كفائياً كتجيير الوق وغسلهم ورد السلام لأن إيجاب الواجب 
ل 
حكم النذر : هذا البحث يتطلب الكلام في أمور ثلاثة هي : أصل الحم , 


وفيه تعرف أدلة مشروعية النذر ء ووقت ثبوت الحم » وكيفية ثبوت الحم . 


١‏ أصل حكم النذر : اختلف العاماء : هل النذر مكروه أو قربة ؟ فقال 
الحنفية : النذر في الطاعات مباح» سواء أكان مطلقاً أم معلقاً على شرط . وقال 


. 5١ / البدائع : ه‎ )١( 
.؟5/1١١ المهذب‎ )0( 
. البدائع » المرجع السابق‎ )( 
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عاق التاوهرنه .ورا التالكينة أن العذر الطاق تارب ومو اليين 
بعلق على شيء ولامكرر بتكرر الأيام كنذر صوم كل يوم خميس ٠‏ وهو ما أوجبه 
عل :قبية شكر ا اله انها هل تمقة وفعت كن قفن الله مر يحيية أويؤزق ولنذاً 
أو زوجة » فنذر . أما المكرر كنذر صوم كل يوم خميس فكروه » وأما المعلق 
مثل إن شفى الله مريضي فعلي صدقة » ففي كراهته وإباحته تردد » قال الباجي 
بالكراهة » وقال ابن رشد بالإباحة » وهذا هو الراجح . 


وقال الشافعية والحنابلة : إنه مكروه كراهة تنزيه لاتحريم » فلا يستحب 
بدليل ماروى ابن عمر عن الني َيِه « أنه نبى عن النذر» وقال : « إنه لا يرد 
غيفاً #وإنا ينتخرع بدمن الإهيل» وق لفط + دأنة لايآق ير و إن" ب اله 
ولأن النذر لو كان مستحباً لفعله الني مَئِنَةِ وأفاضل أصحابه » لكن مع هذا من 
تتاراطاغة العو :وغل لزنه الوفامبريادلةامن القران والسيئة والمعقول!” , 


أما القرآن : فقوله تعالى : « وليوفوا نذورهم 4 « يوفون بالنذر ويخافون 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسم وأحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي عن ابن عمر وصح أيضاً مسنداً فها يرويه الماعة 
إلا أبا داود من طريق أبي هريرة . قال الخطابي : معنى نهيه عليه السلام عن النذر إنفا هو تأكيد لأمره وتحذير عن 
التهاون به بعد إيجابه » ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكه وإسقاط لزوم الوفاء بهء 
إذ كان بالنهي عنه قد صار معصية ٠‏ فلا يلزم الوفاء به : أي أن الحديث متأول وليس على ظاهره » وبمثله قال ابن 
الأثير في النهاية » وأضاف قوله : وإفا وجه الحديث أنه قد أعمهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في العاجل نفعاً » 
ولا يصرف عنهم ضرا » ولا يرد قضاء » فلا تنذروا على أن تدركون بالنذر شيك م يقدره الله لم أو تصرفون به عنم 
ما جرى به القضاء علي ٠‏ فإذا فعلتم ذلك فاخرجوا عنه بالوفاء فإن الذي نذرقوه لازم لم . وقيل : الحديث على 
ظاهره فإنه صريح بكراهة النذرء لأنه إما يفعله البخيل يستخرج به من ماله ما لا تسخو به نفسه إلا قهرأ إذا تحقق 
غرضه المنذور عليه . ( راجع الحلى : + / ؛ » جامع الأصول : +18١ / ٠5‏ 785 » نيل الأوطار : 8 / 560 . سبل 
السلام : ع / .)122١‏ 

0) المحلى ٠١‏ / ؟ . المغني : ؟ / ١‏ » مغني المحتاج : ؟ / 556 ء البدائع : ه / 5١‏ بداية الجتهد 401/١١:‏ 2 
الشرح الكبير للدردير : ” / 3255 . 


د ملاع - 


يوم كان شره مستطيرا »4 3 يأأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 4 ١‏ وأوفوا بالعهد 
إن العهد كان مسئولا © 3 وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » والنذر نوع من العهد 
من الناذر مع الله عز وجل » والعقود : العهود . 

وان سس وله عليه العام« من ندر أن بطع الله« فل عه وقولنه 
عليه الصلاة والسلام « من نذر وسعى'' فعليه الوفاء يما سمى »'" وكامة « على » 
تفيد الايجاب . 


وأما المعقول : فهو أن المسم يحتاج إلى أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى 
بنوع من القرب القصودة التي يجوز له تركها » طمعاً في نيل الدرجة العليا عند 
الله تغاق + وها أن الندر زوجب فعل المنذون به فيكون الفذز طريقاً لإلزام 
النفس فعل الشيء ومنعها من الترك » فيتحقق المقصود للناذر . 

وقد فصل الحنفية حم ما يجب الوفاء به بالنظر لتسمية المنذور به وعدم تسميته 
فقالواء 


أولاً ‏ إن نذر الناذر وسمى المنذور به : مثل ٠:‏ لله علي حج أو 
عمرة » أو قال : « إن شفى الله مريضي فعلي صدقة مائة ليرة » فيجب عليه 
الوفاء بما سمى » سواء ‏ كا لاحظنا ‏ أكان النذر مطلقاً أم معلقاً بشرط» ولا تجزئ عنه 
الكفارة . 

َال الالكشةء العدرك وها نسلل وقعه + فأننا الطلق :فووا كان 
شكراً لله على نعمة » أو لغير سبب كقوله : لله علي أن أصوم كذا أو أصلي كذا . 

. أي سمى شيئاً يفعله كالصلاة والصوم والحج ونحوها من الطاعات‎ )١( 

() قال الزيلعي في نصب الراية : * / 5٠١‏ عن هذا الحديث : غريب . وفي وجوب الوفاء بالنذر أحاديث 


ذكر منها أحاديث ابن عباس وعائشة وابن عمر وعمرو بن شعيب عن أببه عن جده ( وراجع أيضاً فتح القدير: 
0/4 ). 


دالا 


وك ينتعب وت الزقاتييته بول كر لفط العدر آول يذكره إلا إن قصد 
الاخباز فلا يجب عليه شيء : 


وأما المقيد فهو المعلق بشرط كقوله : إن قدم فلان ٠‏ أو شفى الله مريضي » 
أو إن قض الله حاجتي فعلي كذا » وهو مباح » وقيل : مكروه ويلزم الوفاء به 
مطلقا . ولا اعتبار باختلاف الوجوه التي يقع النذر عليها من لجاج أوغضب أو 
رن 

وقال القافعية؟"" + إذا كان التذرمعلها يشرط ينرق بين ماد وين الشادن 
وقوعه » وبين مالا يريد وقوعه أي يفرق بين نذر التبررء ونذر اللجاج . 

ونذر التبرر : بأن يلتزم الإنسان قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت 
نقمة » مثل : ان شفى الله مريضي فلله علي صوم أو نحوه » ففي هذا النوع يلزم 
القائن بالوقاء بره اذا خضل القل لمك عليه 


. فق 11 5 1 

ونذر اللجاج : ويسمى أيضا يمين اللجاج » والغضب » ويمين الغلق : هو 
الذي خرج مخرج المين بأن يقصد الناذر حث نفسه على فعل شىء أو منعها غير 
قاضد للند ربولا العرية يحكل أن كلك فلزنا دلار ل ضوع أو وو فالأطون 
في هذا النوع أن الناذر بالخيار : إن شاء وفى بما ألقط » وإن شاء كفر كفارة 
عن 6 وسذااهن الود عدية :ا كدازة لعلو كقازة فين وفيا ألا كتارة 

. 325١ / الشرح الكبير : ؟‎ » ١68 القوانين الفقهية : ص‎ )١( 

(؟) راجع مغني الحتاج : 555/6 وما بعدها » المهذب : 565/١‏ . 

(؟) هو تفعل من البرء سمي بذلك » لأن الناذر طلب به البر والتقرب إلى الله تعالى . 

(:) اللجاج : هو التاحك والتادي في الخصومة , معي بذلك لوقوعه حال الغضب . 

(5) رواه مسم وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي » وزاد فيه : ( إذا لم يسبّه ) وصححه عن عقبة بن عامر 
بهذا اللفظ قال ابن حجر : وهو صحيح » وروي بألفاظ أخرى عن عائشة وابن عباس وعمران بن حصين وأبي هريرة 
( راجع سبل السلام : 1011/6 ء نيل الأوطار : 545/8 وما بعدها » نصب الراية : 555/6 » الإلمام : ص05 » تخريج 
أحاديث التحفة : ؟/50؟ ) . 


لالاء - 


في نذر التبرر قطعا » فتعين أن يكون المراد بالحديث نذر اللجاج . 
ان : حم نذر اللجاج والغضب حك الهين ويخير كا قال 
الشافعية بين فعل المتذور وبين كفارة المين » قال عليه السلام : « لا نذرفي 


غضب ٠‏ وكفارته كفارة يمين ٠»‏ . وقال الإمام مالك : النذر لازم على أي جهة 
5 
ل : 


ثانياً ‏ وان كان النذر لا تسمية فيه : أي إن المنذور به غير مسمى » 
فحكه عون ماتواة الناذر إن توى عيفاءنواء أكان النثرمطلقا عن الشرط آم 
مقيدا بشرط » بأن قال : « لله علي نذر» أو قال :« ان فعلت كذا فلله علي 
لقان قوف عوما أوضالة أو عدا اوعنية لزه الؤفاععة لجال كاله كوخ 
التديامظاقا :وعند وه الروك ذا كن العدو معلقا يقرط ؛ ولا ترف كفدارة 
لبن 


وان لم تكن هناك نية عند الناذر وهو النذر المبهم » فعليه كفارة الهين . 
وهذه الكفارة تجب حالا إذا كان النذر مطلقناً عن الشرط » فيان كان معلقاً على 


شرط فتجب الكفارة عند تحقق الشرط . والدليل قوله عليه الصلاة والسلام : 


1 3 
» النذر مين » وكفارته كفارة عين 5 7 


)0( المغني د 04 

(0) رواه الننسائي عن عمران بن الحصين رضي الله عنه ( راجع الحلى : 2/8 . جامع الأصول : 185/1١‏ 
وما بعدها ) ورواه الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن عباس بلفظ « ولا يمين في غضب » ( جمع الزوائد : 180/4 ) . 

(5) بداية المجتهد : 05/١‏ ء الشرح الكبير للدردير : 3273/5 . 

() نص الحديث : هو مارواه مسا وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا أن رسول الله عَي 
قال : « من نذر نذراً م يسمّه » فكفارته كفارة يمين » ومن نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين » ومن نذر 
نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين » ومن نذر نذرا أطاقه فليف به » وهناك روايات أخرى مثل حديث. عقبة بن 
عامر : « كفارة النذر كفارة يمين » ( راجع تخريج أحاديث تحفة الفقهاء : 414/١‏ وما بعدها ) وقد سبقت الإشارة 
إليه . 
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ووجوب الكفارة مقرر عند الحنفية سواء أكان الشرط الذي علق به الننهر 
مباحاً أم معصية» ويجب عليه أن يحنث نفسه ويكفر عن هينه" » لقوله عليه 
الصلاة والسلام : « من حلف على يمين فراى غيرها خيرأ منها » فليات الذي هو 
خير » وليكفر عن يمينه " 

وإذا كان النذر مبهها ونوى الناذر فيه صياماً ولم ينوعدداً معيناً : فعليه 
صيام ثلاثة أيام . 

وان نوى في قوله « لله علي نذر» طعاماً وم ينوعدداً : فعليه طعام عشرة 
مساكين » لكل مسكين نصف صاع من حنطة أي حوالي نصف رطل شامي . 

ولو قال : « لله علي صدقة » فعليه نصف صاع . 

ولو قال : « لله علي صوم » فعليه صوم يوم بالاتفاق . 

ولو قال : « لله علي صلاة » فعليه ركعتان بالاتفاق . 

والعلة في حكم هذه الصور : هو أن النذ رم يذكر فيه التقدير » فاعتبر أدنى 
:غاورة به الأمزق الشترع ؛ لآن التذىن يعن سيب ساد يه الأمر.. 

وقال المالكية'" : من نذر صوم أيام لزمه الأيام التي نواها » وإن لم يعين 
عدداً كفاه يوم واحد . ولو نذر صوم الدهر لزمه » ولا شيء عليه في أيام العيد 
والحيض ورمضان ء وله الفطر في المرض والسفر » ولا قضاء عليه » إذ لا يمكنه . 


20 21/6: راجع مذهب الحنفية هذا التفصيل في المبسوط : 56/8 ء البدائع : 0/.ة  15 ء فتح القدير‎ )١( 


الفتاوى ال همندية له 

(؟) رواه أحمد ومسم والنسائي وابن ماجه عن عدي بن حاتم . ورواه آخرون عن غيره » وقد سبق تخريجه 
( انظر نيل الأوطار :597/2 ) . 

() القوانين الفقهية : ص8١ 17١‏ ء الشرح الكبير : 753/١‏ . 


كلا 


ون تدرضلاة »الزمهاها نوى موإلا كفعه ركمتان :.وان تدر ميدفة خيع ماله 
أو حلم ذلك + فعنة , كته العلك ونوا عق دارا معيت] الضف أو 
الثلثين » لزمه ما نوى . وان نذر المشي إلى مكة » فإن ذكر الحج أو العمرة » لزمه 
ذلك ء وان لم يذكر الحج أو العمرة ولا نواهما » وجب عليه الحج أو العمرة » كا 
بينا . ومن نذر أن يضحي ببدنة » لم تقم مقامها بقرة مع القدرة عليها أما مع 
العجز فيجزئه بقرة في رأي مالك + وكذلك قال الشافعية" :من نذرالقي إلى 
بيت الله أو إتيانه » فالمذهب وجوب إتيانه بحج أوعمرة . وإن نذر أن يحج أو 
يعمر ماشيأ » فالاظهر وجوب المشي » فإن قال : أحج ماشيأ فن حيث يحرم » 
وإناقال: أمقي إل بيت الله تعالى » فن دويزة أهله فى الأصم .. 

نذر المباح ونذر المعصية : 

إذا نذر الإنسان فعل مياح » ؟ إذا قال : « لله علي أن أمثي إلى بيتي » 
أو« أركب فرسي » أو« ألبس ثوبي » أو نذر ترك مباح كأن لا يأكل الحلوى : م 
يلزمه الفعل ولا الترك لخبر أبي داود : « لاانذر إلا فيا ابتغي به وجه الله 
تعالى »'"' ولخبر البخاري عن ابن عباس « بيما الني عَم خطب إذ رأى رجلاً 
فنائا فى العسن ع فسأل غمه» ققالوا هذا اللارائيل»٠‏ تدر أن يضوم 
ولا يقعد, ولا يستظل ولا يتك » قال : مروه فليتكم وليستظل » وليقعد, 


وليتم صومه اك وعن أبي هريرة قال :0غ نذرت أمزاة أ عقن إل بيك الله 


. مغني الحتاج : 517/4 وما بعدها‎ )١( 

() رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( انظر تخريج أحاديث تحفة الفقهاء : 41١/7‏ » نيل 
الأوطاز : ١85/4‏ وما بعدها , جمع الزوائد : 185/6 ) . 

(0) وأخرجه أيضا مالك وابن ماجه وأبو داود ( انظر تخريج أحاديث التحفة ء المرجع السابق » جامع 
الأصول : 185/17 ء نيل الأوطار : 45/4 » الإلمام ص١١‏ ) ورواه الطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله » وفيه 
حجاج بن أرطاة وهو مدلس ( راجع مع الزوائد : ؛/81١‏ ) . 
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الحرام » فسئل نبي الله يِيَِةٍ عن ذلك » فقال : ان الله لغني عن مشيها » مروها 
فلتركن 6 واعيانه جمهور الفقهاء عن حديث المرأة التي قالت للني مَيِنَهِ حين 
قدم المدينة :« اني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف » فقال لما : أوفي 
بنذرك "' بأنه صار ذلك من القرب لما حصل السرور لامسامين بقدومه وَل 
وأغاظ الكفار » وأرغ المنافقين . 

ولكن ناذر المباح أن خالف مقتضى نذره فهل عليه كفارة ؟( قال الحنفية 
والمالكية والشافعية في الأصح : لا كفارة عليه لعدم انعقاد النذر . وقال 
الحنابلة : يتخير ناذر المباح بين فعله فيبر » لحديث المرأة التي نذرت أن تضرب 
بالدف السائق ذكره © وبين تركه وعليه كفارة مين ؛ لأنه ينعقد عندهم نذر المباح 
بدليل حديث الضرب بالدف" . 

وأما إذا نذر الإنسان معصية مثل :« لله علي أن أشرب المر» أو 
2 أقتل فلانا » و أقرية 3 و أشته « ونحوه : فلا يجوز الوفاء به اجماعاً لقوله 
عليه الصلاة والسلام « لا نذر في معصية الله 0 5 وهل تجب الكفارة به ؟9 


قال الحنفية والحنابلة : يجب على ناذر المعشحة كفارة عين » لا فعل 


: رواه الترمذي عن أبي هريرة » وقال : هذا حديث صحيح . ول يأمرها بكفارة ( جامع الأصول‎ )١( 
١) االرتاا‎ 

)١(‏ أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( جامع الأصول » المصدر السايق : ص8١‏ » نصب 
الراية : 5٠١/5‏ ) . 

0) انظر الموضوع في رحجة الأمة في اختلاف الأمّة للدمشقي بهامش الميزان : 149/١‏ وما بعدها » مغني الحتاج : 
2 المغني : 25/9 تحفة الفقهاء » الطبعة القديمة :505/5 غ. بداية المجتهد : :٠١/١‏ » الشرح الكبير للدردير: 
7 » الفتاوى الحندية : 53175 » القوانين الفقهية : ص8ة١‏ . 

() أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والحام والبيهقي عن عمران بن حصين بلفظ ٠‏ لا نذر في معصية , ولا فيا 
لا يملك ابن آدم » وفي لفظ « لا نذر في معصية الله » عند مس ( راجع جامع الأصول : ١/٠١‏ » نصب الراية : 
5007 ء جمع الزوائد : 6/اها ) . 

2000 الفقه الإسلامي ج؟ (١1؟)‏ 


المعصية » بدليل حديث عمران بن الحصين وحديث أبي هريرة الثابت عن النني 
ملم أنه قال : « لا نذر في معصية الله » وكفارته كفارة يمين »"' 

وقال المالكية والشافعية وجمهور العاماء : لا يلزمه في ذلك شيء ٠‏ فلا كفارة 
عليه » لحديث عائقة عن الني مَلِتَهِ أنه قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » 
ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » وأما حديث عمران وأبي هريرة » فقال ابن 
عو الود اقيق امل الحمووة حدية عزان وق عريرة ونوقالوا + لان ديت 
أبي هريرة يدور على سلهان بن أرق » وهو متروك الحديث » وحديث عران 
يدور على زهير بن جمد عن أبيه ' وأبوه مجهول ٠‏ لم يروعنه غير أبنه » وزهير 
أيشا عند متا كين .آم حدية عقة بق عامس : * كفنازة التذن كفارة بين > 
فهو مول على نذر اللجاج والغضب" . 

؟ ‏ وقت ثبوت حكم النذر : أي الوقت الذي يجب فيه المنذور به , 
ووقت الوجوب يختلف بحسب ما إذا كان النذر مطلقاً عن الشرط » أو معلقا على 
قرط أو قيكدا كان أو مطاف اروف يه المعقيل: :ومن المفلوم أن المتندوى 
به : إما أن يكون قربة بدنية كالصوم والصلاة أو قربة مالية كالصدقة" . 


» حديث عمران خرجناه في الحديث السابق فقد روي بلفظ : « لا نذر في معصية » وكفارته كفارة يمين‎ )١( 
وحديث أبي هريرة رواه أحمد وأصحاب السنن والبيهقي قال الحافظ ابن حجر : وإسناده صحيح إلا أنه معلول بأنه‎ 
متقطع . ورواه أحمد وأصحاب السنن عن عائشة بلفظ « لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين » واحتج به أحمد‎ 
واسحق » وصححه الطحاوي وأبو علي بن السكن » وضعفه ججهور المحدثين » ورواه أبو داود عن ابن عباس بلفظ « من‎ 
نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين » وإسناده حسن » إلا أنه في الأصح موقوف على ابن عباس ( انظر جامع‎ 
..) 722/4 : نيل الأوطار : 755/8 وما بعدها » سبل السلام‎ » 188/1١ : الأصول‎ 

(0) انظر الموضوع في مراجع نذر المباح : رحمة الأمة : ص60١‏ وما بعدها ء مغني المحتاج : ص51 وما بعدها » 
المغني : ص" » التحفة : ص507 »2 فتح القدير : 737/4 » المحلى : صم »ء بداية المجتهد : صة0؟ وما بعدها ء الدردير : 
ص؟١١‏ ء القوانين الفقهية : ص6١‏ . 

: ء 70 » القوانين الفقهية‎ 75/١ : انظر البدائع : 50/0 » فتح القدير: ومابعدها ء الدر الختار‎ )١( 


. ١ةفص‎ 
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فإن كان النذر مطلقاً : أي غير معلق بشرط ولا مقيد بمكان أو زمان 
مثل : لله علي صوم شهر أو حجة أو صدقة أوصلاة ركعتين ونحوه : فيجب عليه 
في الحال مطلقا عن الشرط والزمان والمكان ؛ لآن سبب الوجوب وجد مطلقاً 
فيثبت الوجوب مطلقاً » لكن يندب التعجيل . 


وإن كان النذر معلقاً بشرط : مثل : إن شفى الله مريضي أوان قدم 
فلان الغائب ٠‏ فلله علي صوم شهر أو صلاة ركعتين أو التصدق بليرة ونحوه » فإذا 
وجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر ؛ لأن المعلق بالشرط كلمنجز , فلو فعل 
المشروط قبل وجود الشرط يكون نفلا ؛ لآن المعلق بالشرط غير موجود قبل 
وشوة اقرط . 


وإن كان مقيداً بمكان بأن قال ٠:‏ لله علي أن أصلي ركعتين في موضع 
كذا » أو« أتصدق على فقراء بلد كذا » يجوز أداؤه في غير ذلك المكان عند أبي 
حنيفة وصاحبيه ؛ لأن المقصود من النذر : هو التقرب إلى الله عز وجل » وليس 
لذات المكان دخل في القربة . 

وإن نذر صلاة ركعتين في المسجد الحرام » فأداها في أقل شرفاً منه أو فيا 
لااشوف له أجراء عفد آئة اللتفية التدذكورين .وأنضل الأماكة لجل 
الحرام » ثم مسجد النبي يِه »ثم مسجد بيت المقندس »ثم الجامع » ثم مسجد 
الحي »ثم البيت ؛ لأن المقصود هو القربة إلى الله » وهو يتحقق في أي مكان . 

وخالف زفر في الحالتين : في حالة الصدقة في مكان » وحالة الصلاة في 
مكان » فإنه يتعين عليه الوفاء بنذره في المكان المشروط ؛ لأن الناذر أوجب على 
نفسه الأداء في مكان مخصوص » فإذا أدى في غيره لم يكن مؤدياً ما عليه » وفي 
الصلاة في مسجد ء التزم الناذر زيادة قربة فيلزمه . 


5 رن 5 


وقال المالكية"' : إن نوى الصلاة أو الاعتكاف في مكان أو سمى المسجد 
كأجق المتاجل الغلاثة لزمه الذهات إليه : 

وقال الشافعية" : إذا نذر إنسان التصدق بشيء على أهل بلد معين لزمه فيه 
الوفاء بالتزامه » ولو نذر صوماً في بلد لزمه الصوم ؛ لأنه قربة ٠‏ ولم يتعين مكان 
الصوم في تلك البلد » فله الصوم في غيره . ولو نذر صلاة في بلد لم يتعين لها 
ويصلى في غيرها ؛ لأنها لا تختلف باختلاف الأمكنة إلا المسجد الحرام أي الحرم 
كله » ومسجد المدينة والمسجد الأقص إذا نذر الصلاة في أحد هذه المساجد فيتعين 
لعظم فضلها » لقوله يرت : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد 
الحرام » ومسجدي هذا » والمسجد الأقصى '" 

واستدلوا بدليل نقلي على تعيين مكان التصدق بالنذر : وهوما روى 
عزواين شعيب عن أيه عن عقيده: +« أن امرأة أتت الني لقع > يقالت : 
با رسول الله إن نذرت أن أذيج كان كا وكذا ‏ لمكان كان يذبح فيه أهل 
الجاهلية ‏ قال : لصم ؟ قالت : لا ء قال.:الوثن ؟ قالت : لاء قال : أوفي 


0 ٠. 
3 بنذرك‎ 


. ١7١ص‎ : ء القوانين الفقهية‎ 53١6 الشرح الصغير : ا/ده؟ ء‎ )١( 

. وما بعدها‎ 555 / ١ ١ مغني المحتاج : 500/5 »ء المهذب‎ )١( 

(5) رواه أحمد في مسنده والشيخان : البخاري ومسل ٠‏ والبيهقي وأبو داود والنسائي وابن ن ماجه عن أبي 
هريرة » ورواه إه أحمد والشيخان والبيهقي والترمذي وابن ن ماجه عن أبي سعيد الخدري » ورواه ابن ماجه عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص » وهو حديث صحيح ( ( انظر نيل الأوطار : 8 / 565 ء سبل السلام :؟ .)١١5/‏ 

زواه أبوذاؤه فق مضنه عن عنزو ين شعيك عن آبينه عن جلده ٠‏ :وفواقية خديك الرأة الي نذوت أن 
تضرب بالدف عند الرسول يِه السابق تخريجه » وفي معناه أحاديث أخرى . قال ابن الأثير في النهاية : الفرق بين 
الوثن والصم : أن الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي تعمل » 
وتنصب » فتعبد . والصم : الصورة بلا جثئة . ومنهم من لم يفرق بينهها » وأطلقهها على المعنيين . وقد يطلق الوثن 
على غير الصورة » ومنه حديث عدي بن حاتم : « قدمت على النبي مله وفي عنقي صليب من ذهب ٠‏ فقال : ألق هذا 
الوثن عنك » ( انظر نصب الراية : ؟ / 5٠١‏ » نيل الأوطار : م / 5؟ وما بعدها ء الإلمام : ص ٠١59‏ وما بعدهاء 
جامع الأصول : ١١‏ / 187 ء همع الزوائد : ؟ / 153) . 
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وكذلك قال الحنابلة"' : يتعين الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة إن نذر 
الاعتكاف فيها . 


وإن كان مضافاً إلى وقت في المستقبل : بأن قال : « لله علي أن أصوم 
رجب » أو : « أصلي ركعتين يوم كذا »أو :« أتصدق بدرم في يوم كذا 26 
فوقت الوجوب في الصدقة : هو وقت النذر باتفاق الحنفية » حتى إنه يجوز 
تقديها على الوقت المحدد . 

واختلف الحنفية في الصوم والصلاة : فقال أبو حنيفة وأبو يوسف : وقت 
الوجوب فيها وقت النذر ؛ لأن الوقت للتقدير ء لا لتعين الواجب ؛ لأن 
الأوقات في معنى العبادة سواء .وبناء عليه يجوز تقدي المنذور به على الوقت . 


وقال محمد : وقت الوجوب هو حين مجيء الوقت ؛ لأن الناذر أوجب على 
نفسه الصوم في وقت مخصوص » فلا يجب عليه قبل مجيئه بخلاف الصدقة ؛ لأنها 
عبادة مالية » لا تعلق لها بالوقت بل بالمال : فكان ذكر الوقت فيه لغواً بخلاف 
العيادة الحدقة.. 

ون اذو أ يذبح ولده اكز قناة عند أى سه وح ورا فداء عاذ 
مالك » وقال الشافعي : لا شيء عليه ؛ لأنها معصية . وقال أحمد في رواية 
عنه : عليه كفارة يمين » وهذا قياس المذهب ؛ لأن هذا نذر معصية أو نذر 
لجاج . وفي رواية ثانية ؟ا قال أبوحنيفة : كفارته ذبح كبش ويطعمه 
المساكين » علا بفداء ولد إبراهم حينا أمر بذبحه" : ومن نذر ذبح نفسة أو 
أجنبي » ففيه أيضأ عن أحمد روايتان . 


: 2١/5 : كشاف القناع‎ )١( 
. وما بعدها‎ 7١8 / + : المغنى‎ » ١ القوانين الفقهية : ص‎ )'( 


86غ - 


؟ ‏ كيفية ثبوت حكم النذر : النذر إما أن يضاف إلى وقت مبهم أو 
إلى وقت معين : 

فإن أضيف إلى وقت مبهم بأن قال : « لله علي أن أصوم شهراً » ولا نية 
له : فحكمه حك الواجب المطلق عن الوقت”" . ومن المعروف أن عاماء الأصول 
اختلفوا في وقت وجوب الواجب . فقال بعضهم : على الفور » وقال الأكثرون : 
على التراخي ٠‏ ففي أي جزء من العمر يجوز القيام به ويتضيق الوجوب في آخر 
العمر إذا بقي من العمر في غالب الظن قدرما يسع الأداء » وهذا هو الرأي 
الصحيح . وهو ينطبق على نذر الاعتكاف المضاف إلى وقت مبهم بأن قال : « لله 
علي أن أعتكف شبراً » ولا:نية له .. ولكن هناك فرقاً بين الصوم والاعتكاف : 
ففي الصوم يخير الناذر بين متابعة الصوم وتفرقته » أما في الاعتكاف فيلزم الناذر 
عند المهور غير الشافعية بالتتابع في النهار والليل ؛ لأن طبيعة الاعتكاف وهو 
اللبث على الدوام تتطلب القيام به على الاتصال » فلا بد من التتابع . وأما الصوم 
فليس مبنياً على التتابع لوجود فاصل الليل بين كل يومين . فإن قيد نذر الصوم 
بتفريق أو موالاة وجب . 

وإن أضيف النذر إلى وقت معين : بأن قال «٠:‏ لله علي صوم غد » 
فيجب عليه صوم الغد وجوباً مضيقاً ليس له تأخيره من غير عذر» وإذا قال : 
دلله علي صوم رجب» فيجب عليه صيام شبرء سواء أكان قبل مجيء رجب أم 
بمجرد مجيئه » ولا يجوز التأخير عن رجب من غير عذر . فإن صام رجب إلا يومأً 


يقضي ذلك اليوم من شبر آخر » ولو أفطر رجب كله قضض في شهر آخر» لانه 


() الواجب المطلق : هو ما طلب الشارع فعله حت » ول يعين وقتاً لأدائه » كالكفارة الواجبة على من حلف 
ميناً وحنث » فليس لفعل هذا الواجب وقت معين » فإذا شاء الحانث كفر بعد الحنث مباشرة » وإن شاء كفر بعد 
ذلك ( انظر الوسيط في أصول الفقه للمؤلف : ص 45 ) . 


كم - 


فوت الواجب عن وقته » فصار ديناً عليه" » والدين مقضي على لسان رسول الله 
عله" 

. وقال الشافعية : إن نذر صوم سنة معينة » صامها وأفطر العيد والتشريق 
وصام رمضان عنه ولا قضاء ٠‏ ولا تقضي المرأة في الأظهر أيام الحيض والنفاس . 
وإن أفطر يوماً بلا عذر وجب قضاؤه . فإن شرط التتابع وجب في الأصح . 
ويقضي رمضان والعيدين والتشريق ؛ لأنه التزم صوم سنة ول يصمها . وكذا 
تقضي المرأة في الأظهر أيام الحيض والنفاس . 

ذف تيع :فهو لفل # قار كالم زمه مل الفخت.: 
ولو قال : « إن قدم زيد » فلله علي صوم اليوم التالي ليوم قدومه » » لزمه 


صومه فيه . 


. 


. وما بعدها‎ ١04 / 6 : انظر هذا المطلب في البدائع : © / 44 وما بعدها . مغني الحتاج‎ )١( 
أخرجه أبو داود والترمذي عن أب أمامة » قال الترمذي : حديث حسن وصححه ابن حبان . ورواه أيضاً‎ )1( 


أحمد وأبو داود الطيالسي وأبو يعلى والدارقطني وابن أبي شيبة وعبد الرزاق ( نصب الراية : 6 / 7ه ) . 


لاغ - 


الفصمالئالث 
الكفارات 

أنواع الكفارات : الكفارات أربعة أنواع : كفارة ظهار » وكفارة قتل 
خطأ ( ويقاس عليه القتل العمد عند الشافعية ) وكفارة جماع نهار رمضان عمدا 
( ويقاس عليه الأكل والغرب عمداً عند الحنفية والمالكية )'' وكفارة يمين . 
والخصال الواجبة للكفار8'8)الأنواع الثلاثة الأولى مرتبة : ( وهي إعتاق رقبة , 
فإن عجز عن الرقبة وجب صوم شهرين متتابعين » فإن عجز عن الصوم وجب 
إطعام ستين مسكيناً إلا القتل فلا إظعام فيه اقتصاراً على الوارد فيه النص ) . 
وأما خصال كفارة الهين فهي مرتبة مخيرة : ( وهي ا سنعم إطعام عشرة 
مساكين » أو كسوتهم » أو تحرير رقبة مؤمنة » فإن عجز عن ذلك وجب صوم 
ثلاثة أيام )'"' وسنفصل موضوع الكفارة الأخيرة محل بحثنا . 


كفارة المين 
خطة الموضوع : 


نتكلم في هذه الكفارة عن الأصل في مشروعيتها » وسبب وجوها » ونوع 
الواجب فيها » والخصال الواجبة فيها . 


. الطبعة الثانية ص 06؟‎ ٠ راجع الوسيط في أصول الفقه الإسلامي للؤلف‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠١5 تحفة الطلاب للشيخ زكريا الانصاري : ص‎ )1( 


خ3غ - 


مشروعية الكفارة : الكفارة مشتقة من الكفر بفتح الكاف أي السترء 
فهي ستارة للذنب الحاصل بسبب الحنث في الهين » فالهين سبب للكفارة . 

والأصل في كفارة البين : الكتاب والسنة والإجماع:. أمنا الكثاب + فقول 
الله تعالى «٠:‏ لا يؤاخذ؟ الله باللغوفي أانم ‏ ولكن يؤاخذم بماعقدتم 
الأهان » فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليم » أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة » فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » ذلك كفارة أهانم إذا 
حلفم » واحفظوا أيانم » كذلك يبين الله لك آياته لعلم تشكرون » . 

وأما السنة : فقول الني رلته : « إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً 
منها ‏ قائت الذي هو خبي< هكف عن ينك »7 . 

وأجمع المسامون على مشروعية الكفارة في المين بالله تعالى'" . 

سبب وجوببها : تجب الكفارة بالحتف المين » سواء أكانت في طاعة أم في 
معصية أم مباح » ولا يجوز التكفير قبل الهين باتفاق العاماء ؛ لأنه تقديم للح قبل 
سببه » فلم يج كتقديم الزكاة قبل ملك النصاب . 

تقديم الكفارة على الحنث : وهل الكفارة قبل الحنث أفضل أم بعده ؟ 
قال الحنابلة : الكفارة قبل الحنث وبعده سواء في الفضيلة . وقال مالك 
والشافعي : الكفارة بعد الحنث أفضل لما فيه من الخروج من الخلاف » وحصول 
اليقين ببراءة الذمة » فيجوز تقدي الكفارة المالية للصوم . 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث مطلقاً » إفا تجزئ إذا 

)١(‏ رواه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه عن عبد الرحمن بن سمرة » ورواه بعض هؤلاء وآخرون عن 


غيره » وقد سبق تخريجه ( انظر جامع الأصول لابن الأثير الجزري 3٠0 / ١١:‏ ) . 
(0) المغنى :ه / “الاء فتح القدير : ؛ / 18 » المبسوط ١597/8:‏ . 


- كم 


اعرمها بيه العف .هذا أل الاداء الخ العلب ركوى ضاذة بن السب 


نوع الواجب في الكفارة : الكفارة واجب مطلق »ء أي ليس له وقت 
محدد لأدائه » فيجوز القيام به بعد الحنث مباشرة أو بعده في أثناء العمر . 

ثم إن الواجب في الكفارة واجب مخير حالة اليسار : ( توفر المقدرة المالية ) 
اليد عدا اد ا : إطعام عشرة مساكين » أو كسوتهم » أو 
إعتاق رقبة . وهذا بإجماع العاماء الستند إلى صريح الآية القرآنية السابق 
ذكرها : © فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليك أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة 4 لأن الله تعالى عطف بعض هذه الخصال على بعض 
بحرف ( أو ) وهو للتخييرا" . 

فإذا عجز الإنسان عن كل واحد من الخصال الثلاثة المذكورة » لزمه صوم 
ثلاثة أيام » للآية السابقة : « فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » والمراد بالعجز : ألا 
يُقدرعل المال الذي يصرفة ف الكفارء . 8#ا ع كفايته فى يومه وليلته وكفاية 
من تلزمه نفقته فقط » ولا يجد ما يفضل عنها” . 


وينظر إلى العجز وقت الأداء + أي أداء الكفلللية عند الحنفية والمالكية 
والشافعية » فلو حنث الحالف » وكان موسراً وقت الحنث » ثم أعسر ء جازله 
الصوم عندم ؛ لأن الكفارة عبادة لها بدل » فينظر فيها إلى وقت الأداء » 


)١(‏ المغني » المرجع السابق : ص 75 - ؟6١لاء‏ بداية المجتهد : ٠01/١‏ » الميزان للشعراني ::” / ١ 7٠١‏ مغني 
الحتاج :6,67 الدر الختار : ؟ 7377 » المهذب : ؟ / ١5١‏ ء شرح تحفة الطلاب للشيخ زكريا الانصاري : 
4١/5‏ ء المبسوط للسرخسي : 8 / 157 » فتح القدير : 5 / ٠١‏ » القوانين الفقهية : ص ١7١‏ . 

(؟) المبسوط. : 8 / ١70‏ » الفتاوى الهندية : ؟ / اه١‏ » المغفي  :‏ / 6"لاء بداية المجتهد : ١‏ / 205 », البدائع : 
ه/لةء مغني الحتاج : 5 / 557 . 

(0) مغني الحتاج : 6 / 78 » المغني : 4 / 707 » الفتاوى الهندية : ؟ / لاه , نهاية الحتاج للرملي :+ / 20 » 
المهذب : ؟ / 15١‏ ء الشرح الكبير: 3775/5 . 
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لا وقت الوجوب كالصلاة إذا فاتت في حال الصحة ٠‏ فقضاها قاعداً أو بالإيماء 
حال المرض فإنه يجوز. 

ويشترط عند الحنفية اسقرار العجز إلى الفراغ من الصوم » فلو شرع في 
الصوم ثم قد ر على الإطعام أو الكسوة أو العتق » ولو قبل فراغه من صوم اليوم 
الثالث بساعة مثلاً : لا يجوزله الصوم ‏ ويرجع إلى التكفير بالمال'" . 

كذلك ينظر عند المالكية والشافعية إلى العجز وقت إرادة التكفير . أما إذا 
شرع في الصوم » ثم قدر على المال فلا يلزمه عند هؤلاء الرجوع عن الصوم إلى 
الكفارة المالية ؛ لأن الصوم بدل عن غيره » فلا يبطل بالقدرة على المبدل عنه » 
ولو وجبت الكفارة على موسر ثم أعسر م يجزئه الصوم عند هؤلاء'"' » بعكس 
الحنفية ف المسالعين: 

والمعتبر عند الحنابلة وقت الوجويل أعوخبالة الحنث . 

خصال الكفارة : عرفنا أن كفارة المين هي إما الإطعام أو الكسوة أو 
العتق » فإن عجز الإنسان عن أحد هذه الخصال صَام ثلاثة أيام . فا هو الواجب 
في كل حالة ؟ 

١‏ ما مقدار الإطعام وما المتقصود به ؟ قال الحنفية : إن المقصود من 
الإطعام هو مجرد الإباحة لا التتليك ؛ لأن النص القرآني ورد بلفظ الإطعام : 
© فكفارته إطعام عشرة مساكين » والإطعام في متعارف اللغة : هو القكين من 
المطعم أي ( الآكل ) لا التتليك.؛ وكذا إشارة النص دليل على قوم » لأن الله 


. ١١5 / البدائع : ؟ 177 ء الدر اللحتار : ؟ / 37 ء تبيين الحقائق : ؟‎ )١( 
: (؟) الشرح الكبير للدردير : ؟؛ / 17 ء حاشية قليوبي وعيرة على شرح المنهاج للمحلي : ؛ / 7370 » المغني‎ 


م/ دهلاء 7ل وما بعدها . 
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تعالى قال ': « إطعام عشرة مساكين » والمسكنة : هي الحاجة » وهو محناج إلى 
أكل الطعام دون تملكه » فكان في إضافة الإطعام إلى المساكين إشارة إلى أن 
الإطعام هو الفعل الذي يصير المسكين به متكناأ من الطعام لا القليك , بخلاف 
الركة وموفقة النطن و انكر نوعب عل التزوئ البملةه لا بدفيا من 
القليك ؛ لأن النص ورد فيها بلفظ الإيتاء لا بلفظ الإطعاء" . 

وقال المهور : لا بد من ليك الطعام للفقراء ككل الواجبات المالية ؛ لأن 
الواجب المالي لا بد من أن يكون معلوم القدر ليتكن المكلف من الإتيان به . 
والطعام المباح للغير ليس له قدر معلوم » لا سها وأن كل مسكين يختلف عن 
الآخر صغرأ وكبراً » جوعاً وشبعاً" . 

والخلاصة : أن القليك عند الحنفية ليس بشرط لجواز الإطعام » بل الشرط 
هو القكين » فيكفي دعوة المساكين إلى قوت يوم : وهو غداء وعشاء » فإذا 
حضروا وتغدوا وتعشوا كان ذلك جائزاً . وعند غير الحنفية : لا بد من التتليك 
بالقعل ادا . 

ويجب أن يكون اللخرج سالما من العي بكللإثال يكون الحب:مسوساً , 
ولا متغيراً طعمه ولا فيه زوان أو تراب يحتاج إلى تنقية » وكذلك دقيقه 
وخبزه ؛ لأنه مخرج في حق الله تعالى عما وجب في الذمة فم يجزأن يكون معيباً 
كالشاة في الزكاة . 

وَأمأ مقدار الإطعام : فاختلف العاماء فيه بسبب اختلافهم في تأويل قوله 


)١(‏ المبسوط :8 / 16١‏ ء البدائع : ه / ٠٠١‏ . الدر اتحتار ورد المحتار لابن عابدين : ؟ / 37 » الفتاوى 
الهندية :5 /8ه. 
) الشرح الكبير للدردير : ؟ / 1١١‏ ء حاشية قليوبي وعميرة على شرح الحلي للمنهاج : ؟ / 376 » المغني : 


+/ 5" 2 اللا كلا كلا , كلا . 
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تعالى : © من أوسط ما تطعمون أهليك > فن قال : المراد أكلة واحدة قال : المد 
وسط في الشبع » ومن قال : المراد قوت اليوم وهو غداء وعشاء قال : الواجب 
نصف صاع أي ا 1 

وبناء عليه قال المهور من المالكية والشافعية والحنابلة : يعطى لكل 
مسكين مد من الحنطة كصدقة الفطر إلا أن الإمام مالك قال : المد خاص بأهل 
المدينة فقط لضيق معايشهم » وأما سائر المدن فيعطون الوسط من نفقتهم . وقال 
ابن القاسم : يجزئ المد في كل مدينة"" . 

ويجوز عند الشافعية : مدّ حب من غالب قوت بلد الحانث . والأفضل 
بالاتفاق إخراج الحب ؛ لأن فيه خروجاً من الخلاف . ولا يجوز عند الجمهور 
إخراج قهة الطعام والكسوة » عملا بنص الآية : « فكفارته إطعام عشرة 
جدا كن د 4 

وقال الحنفية : مقدار الإطعام نصف ضاع من بر ء أو صاع من تمر أو شعير 
أو من دقيق الحنطة أو الشعير أوقية هذه الأشياء من النقود : درام أو دنانير أو 
من عروض التجارة 5 هو المقرر في صدقة الفطر . قالوا : وقد ثبت ذلك عن 
سادتنا عمر وعلي وعائشة . وبه قال جماعة من التابعين : سعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبين وإبراهم ومجاهد والحسن . 

وأما مقدار طعام الإباحة عند الحنفية : فأكلتان مشبعتان : غداء وعشاء » 
وكذلك إذا غداهم وسحرم » أو عشاهم وسحرهم » أوغداهم غداءين ونحوهما ؛ 
لانها اكلتان مقصودتان . 

)١(‏ الصاع : أربعة أمداد , والمد رطل وثلث بالرطل العراقي » والرطل العراقي ( 7٠١‏ ) درهماً » والدرهم 


0 غم أي أن المد يساوي 720 غ والصاع يساوي 370١‏ غ . 
() بداية المجتهد : ١‏ / 505 » مغني الحتاج : 6 / 307 ء المغني : 8 7 751 » القوانين الفقهية : ص ١١9‏ . 


و 


وسواء أكاق الطعام خبزاً مع الإدام» أم بغير الإدام : لأن الله تعالى م يفصل 
بين الطعام المأدوم وغيره » في قوله سبحانه : «ا فكفارته إطعام عشرة 
مساكين »4 . 

وكذلك لو أطعم خبز الشعير أو قرأ أجزأه ؛ لأنه قد يؤكل وحده في طعام 
الأهل . 

ولو أطعم مسكيناً واحداً عشرة أيام غداء وعشاء ؛ أو أغط بسكا راكذا 
عشرة أيام .كل يوم نصف صاع جاز؛ لا المففوة ابت بع ع عقرة 
مساكين » وقد تحقق . 

ولو أطعم عشرة مساكين في يوم غداء » ثم أعطى كل واحد مداً من الحنطة 
جاز ؛ لأنه جمع بين التليك » وطعام الإباحة » ولأن كل وجبة طعام مقدرة بمد . 

وكذلك لوغدى رجلا واحداً عشرين يوماً » أوعشى رجلا في شهر رمضان 
عشرين موما تجأز 4 لأن الفموة قل خض : 

أما لو أعطى مسكيناً واحداأ طعام عشرة ٠‏ في يوم واأحد » دفعة وأحدة : لم 
يجر؛ لأن الله قفا أمن يده ا سووعة عشرة مسأكين إما مرة واخدة أو موزطة عل 
الآيام » وهذا لم يحصل هنا . 

وأجاز أب يحيقة وعكد زهي الله اعظاء فقراء أهل الدمة مق الكفارات 
والنذور لا الزكاة 2 لعموم قوله تعالى : # فكفارته إطعام عشرة مساكين » من 
غير تفرقة بين المؤمن والكافر . واستثنيت الزكاة بقول النبي يريدم لمعاذ حين بعثه 
إلى المن : « خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم »"" . 


)١(‏ رواه الماعة : أحمد وأصحاب الكتب الستة عن ابن عباس أن رسول الله يِه لما بعث معاذاً إلى الين » ع 
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وقال أب يوق لا "حون إغطاء الدمنيق نمق الأموال: الانبلامية إلا الندون 
والتطوعات ودم التتتع في الحج ؛ لأن الكفارة صدقة أوجبها الله » فلا يجوز 
صرفها إلى الكافر كالزكاة » بخلاف النذر » لأنه وجب يإيجاب الإنسان ٠‏ والتطوع 
ليس بواجب أصلاً » والتصدق بلحم المتعة في الحج غير واجب ؛ لأن التقرب إلى 
الله في إراقة الده" . 


المدفوع إليهم الطعام : الإطعام تكون لل اتواقره فيه أوضاف أرفع 
هي : الأول أن يكونوا مساكين فلا يدفع إلى غيرهم ؛ لأن الله تعالى أمر 
بإطعام المساكين » وخصهم بذلك . 

الثاني أن يكونوا أحراراً » فلا يحزئ دفعه إلى عبد ومكاتب . 

الثالث ‏ أن يكونوا مسامي نلا يجوز عند ال جهور صرفه إلى كافر » ذمياً كان 
أو حربياً . وأجاز الحنفية دفعه إلى الذمي ٠‏ لدخوله في اسم المساكين » فيدخل في 
عموم الاية . 

الرابع - أن يكونوا قد أكلوا الطعام في رأي الحنابلة والمالكية » فلا يجوز 
دفعه لطفل ل يطعم . وأجاز الحنفية والشافعية دفعه إلى الصغير الذي لم يطعم » 
ويقبضه عنه وليه . ويجوز بالاتفاق لامكفر أن يعطي من أقاربه من يجوز أن 
يعطيه من زكاة ماله . وكل من ينع الزكاة من الغني والكافر والرقيق ينع أخذ 
الكفارة . إلا أن الحنفية أجازوا دفعها لذمي . 


ح وفيه : « فأعامهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم » فترد على فقرائهم » ( انظر نيل الأوطار : ؟ / 1١4‏ » 
نصب الراية ١:‏ /لاا؟ ) . 
() انظر المبسوط :8 / ١45‏ وما بعدها » البدائع : ه / ٠١١5 ٠١١‏ ء فتح القدير: ؛ /18» الدر الختار: 
56/٠‏ » الفتاوى الهندية : ؟ / 8ه . 
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 "‏ الكسوة » صفتها وقدرها : صفة الكسوة : هي أنها لا تجوز إلا 
لوس اجاداق كر عه للدي اانا الكرة الوا دو ع ادن والراه وها 
الحاجة لا ته تتحقق إلا بالقليك , بخلاف الإطعام » فإنه لدفع الجوع » وهو يحصل 
بتناول الطعام . وتكون الكسوة لاساكين كالإطعام . 

وأما قدر الكسوة : فاختلف فيه" » فقال الحنفية : أدفى الكسوة ما يستر 
عامة البدن » وقال الحنابلة : تتقدر الكسوة بما تجزئ الصلاة فيه : فإن كان رجلاً 
كساه توب ترك الضلاة فية» وإن كانت آمرأة كسافنا قيضا وغنارا : لأن 
الكسوة إحدى خصال الكفارة » فلم يجز فيها أدنى ما يطلق عليه اسم الكسوة » م 
هو مقرر في الإطعام والإعتاق » ولآن اللابس حينا لا يستر العورة يسمى عرياناً 
لا مكتسيا . وقال المالكية” أَفَوذِلِك للرجل ثوب يستر جميع جسده » ولامرأة : 
ما يجوزلا فيه الصلاة » وذلك ثوب وخمار. 


وقال الشافعية : يجزئ أقل ما يطلق عليه اسم الكسوة من إزار أو رداء أو 
نه أو فيصن أ ملق 4 لاه يقع عليه اسم الكسوة . ولأن الله تعالى لم يذكر في 
الكسوة تقديراً » فكل ما يسمى لابسه مكتسياً يجزوخ< 

ولا تجزئ بالاتفاق القلنسوةا" والخفان والنعلان والقفازان والمنطقة" ؛ لأن 


لابسبا لا يدمى مكتسياً إذا م يكن عليه ثوب:٠‏ بل ولا تنمى هذه كسوة 
.2 
روانم 


. ١560 'علاء القوانين الفقهية : ص‎ / ١ : الغني‎ ٠ ١١١ / الشرح الكبير : ؟‎ ٠ بداية المجتهد‎ )١ 
القلنسوة بفتح القاف واللام : وهي ما يغطى به الرأس ونحو ذلك ما لا يسمى كسوة . كدرع من‎ )" 
. حديد‎ 
. المنطقة : بكس المي : هي النطاق الذي يشد به وسط الإنسان‎ 0 
: مغني الحتاج‎ » ١15١/١5: فتح القدير : 4 / 15 .ء المهذب‎ ,» ٠٠١ / البدائع : ه‎ » ١ 8: ؟) المبسوط‎ 
. ١١60 يقن 1 : ؟ / لاه ء القوانين الفقهية : ص‎ 
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وم يجز الحنفية على الصحيح عندثم الكسوة بالسراويل والعامة ؛ لآن أدى 
الكسوة عندمم ؟ بينا ما يستر عامة البدن » ولأن لابسها لا يسمى مكتسياً عرفاً 
وغادة » بل يست غر يان » فلو أمكن اتخاذ العامة قوب أجزأه: + وكذا إذا بلغت 
قمتها وقهة السراويل قية المقدار الواجب من الطعام » فإنه يجزىٌ » ويقع ذلك 
عن الطعام بغير نية إذا نوى الكفارة عند حمد . وأما عند أبي يوسف فلا يقع عن 
الطعام ما لم ينو الكسوة عن الطعام . 

وأجاز الشافعية الكسوة بالسراويل والعامة ؛ لأنها تسمى كسوة . 


ويجزك عند المالكية أقل ما يطلق عليه اسم قيص أو إزار » أو سراويل أو 
عمامة . 


؟ ‏ عتق الرقبة : الكلام في إعتاق الرقبة في كفارة المين وغيرها تاريخي 

فقط بسبب عدم وجود الرقيق في عصرنا » وحينئذ يسقط هذا الواجب ويظل 
الخيار للحانث محصوراً بين الإطعام والكسوة ..ونكتفي هنا بذكر ضابط الرقبة 
التي يجوزعتقها في الكفارة . ْ 
قال الحنفية : يشترط أن تكون الرقبة مملوكة ملكا كاملاً امعتق » وأن 
تكون كملة الرق » سلهة من العيوب التي تزيل جنساً من أجناس المنفعة » سواء 
أكانت الرقبة صغيرة أم كبيرة » ذكراً أم أنفى » مسامة أم كافرة . فلا يجوز في 
الكفارة إعتاق عبد غيره » ولا أن يعتق عبدأ مشتركا بينه وبين غيره » ولا مدبراً 
أوأم ولد » إلا أنه يجوز تحريرالمكاتب استحساناً » ولا يجو زأن يعتق عبداً 
مقطوع اليدين أو الرجلين أو مقطوع يد واحدة » أو رجل واحدة من جانب 
واحد » أو يابس الشق مفلوجاً » أو مقعداً أو زمناً أوأشل اليدين » أو مقطوع 
الإهامين من اليدين أو مقطوع ثلاثة أصابع من كل يد سوى الإبهامين » أو 
10 الفقه الإسلامي ج؟ (؟؟) 


أعمى » أو مفقود العينين » أو معتوهاً يغلب العته عليه ٠‏ أو أخرس لفوات جنس 
من أجناس المنفعة كنفعة البطش باليدين ٠‏ والمشي بالرجلين ٠‏ والنظر في 
العينين » والكلام والعقل" . 

واشترط المالكية والشافعية والحنابلة : أن تكون الرقبة مؤمنة » كا تشترط 
كفارة الفطبرق رمضان عنوق كفارة الظهار.. 

وسبب الاختلاف بين الحنفية والجهور في اشتراط الإهان في الرقبة :وى 
اختلافهم في مسألة أصولية وهي : هل يحمل المطلق على المقيد في الأمور التي 
تتفق أحكامها وتختلف أسباها ككفارة اليين وكفارة القتل الخطأ » فقد ورد 
النص القرآني في كفارة الهين مطلقاً بدون تقييد بشرط الإيمان وهو : « أو تحرير 
رقبة 4 » وورد النص مقيداً بشرط الإيمان في كفارة القتل الخطأ وهو : « ومن 
قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 4 فقال اللجهور : يحمل المطلق على المقيد » 
فيشترط الإيمان في كفارة اليين حملاً على اشتراطسه في كفارة القتل الخطأ ؛ لانما 
يشتركان في ستر الذنب » ؟ا حمل قوله تعالى : © واستشهدوا شهيدين من 
رجالك » على المقيد في قوله تعالى : « وأشهدوا ذوي عدل منم »© . 

وقال الحنفية : لا يحمل المطلق على المقيد » وإفا يجب أن يبقى موجب 
اللفظ في كفارة اليين على إطلاقه » ويعمل بكل نص على حدة ؛ لآن شرط 
الإهان في كفارة القتل غير معقول المعنى » فيقتصر على مورد النص”" . 


؛ ‏ الصوم » مقداره وشوطه : اتفق الفقهاء على أن الحانث إن لم يجد 


2 373/ وما بعدهاء فتح القدير : : /18» الدر اللحتار: ؟‎ ٠١ / البدائع : ه‎ » ١55 / المبسوط : ه‎ )١( 
. ١١5 القوانين الفقهية : ص‎ 

» 755 / 8: مغني المحتاج : ؛ / 577 وما بعدهاء المغني‎ ,» ٠٠١ / البدائع : ه‎ » 01 / ١ : بداية امجتهد‎ )١( 
. ١١0 القوانين الفقهية : ص‎ 


 ةثظ-‎ 


طعاماً ولا كسوة ولا عتقاً يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام » لقوله سبحانه : 
<( فن م يجد فصيام ثلاثة أيام 4 . 

واختلفوا في اشتراط تتابع الأيام الثلاثة في الصيام » فقال المالكية والشافعية 
في الأظهر عندم : لا يشترط التتابع » ولكنه مستحب »٠‏ لإطلاق الآية القرآنية : 
« فصيام ثلاثة أيام » فليس فيها اشتراط التتابع » وقد نسخت هذه الآية 
القراءة الشاذة لابخ 'مسعوه ثلاوة وتنك" . 

وقال الحنفية والحنابلة : يشترط التتابع'' بدليل قراءة أبي وعبد الله بن 
مسعود : « فصيام ثلاثة أيام متتابعات 14" . وهذا إن كان قرآناً فهو حجة . 
وإن م يكن قرآنأ فهو رواية عن الني يِه فهو إذآ خبر واحد » وخبر الواحد 
حجة ٠‏ وتجوز الزيادة في الملة على الكتاب بخبر واحد”” . 


وبناء على اشتراط التشابع لو أفطر المكفر لعذر مرض أو سفر أو حيض » أو 


)١(‏ بداية المجتهد » المرجع السابق : 606 » مغني الحتاج » المرجع السابق » حاشية قليوبي وعميرة : ؛ / هلالا ء 
المهذب :5 .376١١/‏ 

) قال الحنفية : أربعة صيامات متتابعة بالنص : أداء رمضان وكفنارة الظهار والقتل والمين . والخير فيه 
قضاء رمضان وفدية الحلق لأذى برأس الحرم » والمتعة والقران » وجزاء الصيد , وثلاثة صيامات لم تذكر في القرآن 
وثبتت بالأخبار : صوم كفارة الإفطار مدأ وهو متتابع » والتطوع متخير فيه » والنذر متتابع إن نذر أياماً متنابعة 
معينة أو غير معينة بخصوصها » ومنه ما لزم بنذر الاعتكاف » وهو متنابع وإن لم ينص عليه » إلا أن يصرح بعدم 
التنابع في النذر ( نور الإيضاح : ص ١3١١‏ ء العناية هامش فتح القدير : ؟ )4١/‏ . 

(5) حكاه أحمد ورواه الأثرم عن أبي بن كعب وابن مسعود أنها قرآ : « فصيام ثلاثة أيام متتابعات »© وروى 
ابن أبي شيبة حديث ابن مسعود عن الشعبي قال : « قرأ عبد الله : فصيام ثلاثة أيام متتابعات » ورواه عبد الرزاق عن 
عطاء يقول : بلغنا في قراءة أبن مسعود : « فصيام ثلاثة أيام متتابعات » وكذلك نقرؤها » وأخرج الحام حديث أبي 
عن أبي العالية عن أي بن كعب أنه كان يقرأ : ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات » ( انظر نيل الأوطار : 58/2 » 
نصب الراية :5 / 555 ). ْ 

(9) المبسوط : 8 / ١55‏ ء فتح القدير: ١18/5‏ » البدائع : ص ١‏ ء المغني : 8 / 767 » تبيين الحقائق : 
* / ١٠٠١ء‏ الفتاوى المندية :١؟‏ / لاه . 
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الفوعان: فإتفاعتة الحنفية ينانف الصوم من جنلايد مرة أخرى:: كذلك 
يستأنف الصوم إذا أفطر في يوم العيد أو أيام التشريق » ويبطل التتابع ؛ لأن 
الصوم في هذه الأيام لا يصلح لإسقاط ما في الذمة . وهذا بخلاف صوم شبرين 
متتابعين كفارة عن الماع في مار رمضان » فإن الحيض والمرض لا ينقطع التتابع 
بسببها ؛ لأن الغالب أن الشبرين لا يخلوان عنهها . وأما عند الحنابلة فلا ينقطع 
التنابع بالحيض والمرض في كفارة البين + وكفارة انتهاك خرمة رمضان”" . 


راف 


اناما 


اكطروالابا جم 


أو الأطعمة والأشربة واللباس وغيره 


تمهيد : 

هناك أمور تتردد بين الحل والحرمة قس الإنبان والجمع » لتحقيق عافية 
المرء في صحته ودينه » أولمنع الضرر المادي أو الأدبي عن القع في المعاملات » 
يعبر عنها الحنفية إما بالحظر( المنع الشرعي ) والإباحة ( أي الإطلاق ) أو 
بالكراضة" :أو بالاتتسياق ( أيئ ما جه القرع وفيض أو يكتاب الزفنة 
والورع ؛ لأن كثيراً من مسائله أطلقه الشرع ٠‏ والزهد والورع تركه . 

ويبحثها غير الحنفية تج تتوان الأطعمة والأشربة » والآنية » وخصال 
الفطرة » ومقدمات عقد الزواج ٠‏ وعبر عنها الشيخ خليل من المالكية بالمباح 
والحرم والمكروه . 

والكلام عنها أوعن المهم منها في مباحث خمسة هي : 

المبحث الأول الأطعمة 

المبحث الثاني الأشربة 

الملبحث الثالث ‏ اللبس والاستعال والحلي 

المبحث الرابع ‏ الوطء والنظر والامس واللهو 
الشعيوعبريع المتي للخان وحوها )+ 


)١(‏ إذا أطلقت الكراهة عند الحنفية أريد بها الكراهة التحريمية » وهي إلى الحرام أقرب.» لثبوت النمي فيها 
بدليل فيه شبهة . 
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المبحث الأول الأطعمة 

وفيه مقدمة عن حك الطعام والشراب » ومطالب أربعة : 

المطلب الأول أنواع الأطعمة وحك كل نوع منها ( الحلال ‏ والمكروه » 
والحرام ) . 

المطلب الثاني مالا نص فيه الاحتكام إلى الذوق العربي 

المطلب الثالث ‏ حالة الضرورة 

المطلب الرابع ‏ إجابة الولاتم » وموائد المنكر ء وآداب الطعام . 


مقدمة ‏ مبدأ تناول الطعام والشراب : 

عني الإسلام بالجسم والنفس » فأوجب تناول الحد الأدنى أو الضروري من 
الطعام والشراب للحفاظ على الحياة » ودفع الهلاك عن النفس"'' » وللقيام 
بالواجبات الدينية من صلاة وصيام ونحوههما » وماعدا قدر الضرورة يباح تناوله 
مالم يصل إلى حد الإسراف » فالإسراف في الأكل والشرب فوق الطاقة الجسمية 
ضرر » وخطر ء وحرام . والاعتدال هو المطلوب . واستثنى الحنفية من التحريم 
إذا لم يخش الضرر حالة قصد التقوي على صوم الغد أو للا يستحي ضيفه ونحو 
ذلك » قال تعالى : <« يا بني آدم خذوا زينتم عند كل مسجدا" » وكلوا واشربوا 
ولا تسرفوا » إنه لا يحب المسرفين © . 


والملبوس والمأكول : هو الحلال » الطيب:» فقد أحل الله للإنسان كل نافع 
في الأرض : « خلق لم ما في الأرض جميعاً > وقد أردف الله تعالى الآية السابقة 
بقوله:« قل : من حرم زينة الله التي أخرج لعباده » والطييات من 
الرزق » . وتوالت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في تقرير هذا المباح . 
فقال تعالى : « يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً > وقال أيضاً : 
© ويحل لهم الطيبات » ويحرم عليهم الخبائث * . 


وقال الني يم : « كلوا واشربوا ‏ وتصدقوا » والبسوا في غير إسراف 


. 778/60 : الدر الختار‎ )١( 
. أي عند الطواف أو الصلاة » فستر العورة فيهها واجب » ومابعد العورة سنة » لا واأجب‎ )١( 


6٠06 


ولاتعيلة د كبوو افكيدا ندع لتقن ف ثزاللة حي أن وق أل جين عل 


لفق 

عبذه » 3 
وكال المشينة #تولة ون الوناضنة تفلل الأكل يح صفق عن أداء 
0( 

.  ةداعلا‎ 


المطلب الأول أنواع الأطعمة وحكم كل نوع منها : 
الغذاء الإنساني الذي يؤكل نوعان : نبات وحيوان . 


أفنا التحات الماكول > فكله خلال :إلا"التجين :والمتان والكر"" .ما 
النجس أو ما خالطته نجاسة ( المتنجس ) » فلا يؤكل » لقوله تعالى : « ويحرم 
عليهم الخبائث 4 والنجس : خبيث . ولو تنجس طاهر كخل » ودبيس ودهن 
ذائب » وزيت » حرم » لقوله يَلِنَهٌ في الفأرة تقع في السمن » وقوت فيه :« إن 
كا تعاهدا فالتوها وننا خوط توكو توق كان ماتعا فار قود" فلل 
أكله » لم يامر يإراقته . 


وأما المسكر : فحرام تناوله لقوله تعالى فيه «١‏ رجس من عمل الشيطان » 
فاجتنبوه لعلم تفلحون * . 


وأما الضار : فلا يحل أكله . كالمّم وامحاط والمني والتراب والحجر » لقوله 


. رواه أحمد في مسنده والنسائي وابن ماجه والحام عن عبد الله بن عمرو‎ )١( 

(0) رد اغختار : 38/0 . 

(5) بداية المجتهد : 5٠/١‏ 07 , 01, ء القوانين الفقهية : ص١,١‏ » المهذب 2100053١:‏ مغني الحتاج : 
ا 


(؛) رواه البخاري وأحمد والنسائي عن مهونة زوج الني 2َلهِ ( سبل السلام : /8) . 


65٠1 - 


تعالى : « ولا تقتلوا أنفسكم » وقوله تعالى : « ولا تلقوا بأيديك إلى 
التهلكة » وأكل هذه الأشياء تهلكة » فوجب ألا تحل . لكن قال المالكية : 
قيل : الطين مكروه . وقيل : حرام » وهو الأرجح . 

ويحل أكل مالا يضر كالفواكه والحبوب » لقوله تعالى : #« قل : من حرم 
زينة الله التي أخرج لعباده ٠‏ والطيبات من الرزق » . 


وأما الحجيوان فنوعان : مائي » وبري . نذكر هنا الحلال والحرام 
باختصانء :وتحميل التفضيل غل نحت الحيوان الذيين في الذبائح والصيد:. 

أما المائى : فيحل منلله السمسك بالاتفاق » إلا الطافي منه فلا يحل عند 
الحنفية » ويحل عند غيرهم . وكره :مالك خنزير الماء » والمعتّد عند المالكية أن 
خنزيرالماء وكلب الماء مباح . 

ولا يحل أكل الضفدع عند المهور غير المالكية ٠‏ لنهي الني وَينَةِ عن قتل 
الضفدع . ولو حل أكله لم ينه عن قتله . وأباخ المالكينة أكل الضفادع » إذ لم يرد 


نص بتحريها . 


وأما البري : فيحرم منه أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به 
( أي ما ذكر عند ذبحه اسم معبود غير الله ) » والمنخنقة ( التي ماتت خنقاً ) 
والنطيحة ( التي نطحها حيوان فهاتت ) » والموقوذة ( التي ضربت فاتت ) » 
والمتردية ( التي سقطت من مرتفع فاتت ) » وما بقر الحيوان المفترس بطنها . إلا 
إذا ذبحت » وفيها حياة » فيحل كل ما ذكر . 


ويحرم أكل الحيوانات المفترسة كالذئب والأسد والفر عند المهور ء وقال 
المالكية : هي مكروهة . كا يحرم أكل الطيور الجارحة كالصقر والباز والنسر 


ىت 01 


ونحوها . وقال المالكية : هي مباحة » إلا الوطواط ٠‏ فيكره أكله على الراجح . 

ويحرم أكل الكلاب وامير الأهلية والبغال ؛ لأن الكلب من الخبائث » 
بدليل قوله َيِه : « الكلب خبيث ٠‏ خبيث نه »'' ولنهي الني رَنَهِ يوم خيبر 
عن الخمر والسنال "١‏ والسعيد هكد الدالكيسة : أن الكلب الإنسى مكزوه وام 
كلب الماء مباح . 


ويحرم أكل حشرات الأرض ( صغار دواها ) كالعقرب والثعبان والفأرة 
والفل والنحل لمّميتها واستخباث الطباع السلية لها . 


ويحرم المتولد من مأكول وغير مأكول كالبغل المتولد من امير والخيل , 
والمار المتولد من حمار الوحش وا مار الأهلي ؛ لأنه مخلوق مما يؤكل ونما 
لا يؤكل » فيغلب التحريم'" علا بقاعدة تقديم الحاظر على المبيح . 

وقال المالكية : يباح بالذكاة أكل خكاك) الأرض كعقرب وخنفساء وبنات 
وردان وجندب وغل ودود وسوس . ويباح أيضاً أكل حية أمن سمها إن ذبحت 


عاة 0( 


ويحل أكل الخيل بأنواعها الأصيلة وغير الأصيلة عند الشافعية والحنابلة 


)١(‏ روى أحمد ومسل وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي عن رافع بن خديج : « من الكلب خبيث » ( نيل 
الاوطار : ه/؟؟١‏ » 5884 ) . 

(') رواه الحام في المستدرك عن جابر بن عبد الله » وقال : حديث صحيح على شرط مسل » ولم يخرجاه 
( نصب الراية : 4/لاة١‏ ) . 

(؟) المهذب : 5437/١‏ ء مغني المحتاج : 505/4ء كشاف القناع 13١/6:‏ . 

(4) الشرح الكبير : ١٠6/*‏ » وسمي ذلك خشاشاً لأنه يخش أي يدخل في الأرض ولا يخرج منها إلا مخرج » 
ويبادر برجوعه إليها . 


مءه 


وصاحبي أبي حنيفة لإذن الني َل يوم خيبر بها" . وقال أبو حنيفة بكراهتها 
كراهة تنزهية » لورود حديث ينهى عن لوم الخيل'" . والمشهور عند المالكية 
تحريم ل" 

وأباح الشافعية والحنابلة أكل الضّب والضّبّع . وعند الشافعية : والثعلب » 
وحرمه الحنابلة . وحرم الحنفية أكل ذلك كله . وأما المالكية فقد أباحوا مع 
الكراهة أكل كل السباع كم بينا . 


ويجوز بالإجماع أكل الأنعام « الإبل والبقر والغنم » لإباحتها بنص القرآن 
الكريم » ا يجوز أكل الطيور غير الجارحة كالمام والبط والنعامة والأوزء 
والسمان » والقنبر » والزرزور» والقطا ء والكروان » والبلبل وغير ذلك من 
العصافير . 


ويحل أكل الوحوش غير الضارية , كالظباء » وبقر الوحش وحماره لإذن 
ويباح أكل الأرنب والجراد » لثبوت الإباحة في السنة النبوية . والدود 
وحده يحرم عند غير المالكية « لكن دود الطعام والفاكهة وسوس الحبوب » ودود 
الخل , إذا أكل معه ميتاً » وطابت به النفس ول تعافه » يحل أكله لتعسر يزه" . 


. ) 58/6 : أخرجه البخاري ومسل ( نصب الراية‎ )١( 

(') أخرجه أبو داود والنسائي وأبن ماجه عن خالد بن الوليد ( نصب الراية : ١50/6‏ ) . 
) بداية المجتهد : 05/١‏ » الشرح الكبير : 3290/7 . 

() رواه البخاري ومسل . 

(5) مغني الحتاج : ع/هدكء 708ء المغني ٠5/8:‏ . 
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خلاصة مذهب المالكية في المباح وامحره!" : 


يظهرمما سبق أن مذهب المالكية أوسع المذاهب في إباحة الأطعمة: 
والأكرية» لذا اتححية إعطاء خلاصة حتف 


المباح : يباح حال الاختيار أكلاً أوشرباً كل طعام طاهر ء والحيوان 
البحري » ولو آدميه وخنزيره » وإن كان البحري ميتاً » والطير بجميع أنواعه 
ولو كان جلألة"" ٠‏ أوذا مخلب كالباز والعقاب والرخم » إلا الوطواط » فيكره 
أكله على الراجح » والنْعم ( الإبل والبقر والغم ولو جلالة ) » والوحش غير 


ةَ 0( ع وروم 


المفترس 0 وحمر وحش م 4 وخلّد ؛ ووَبُرا ٠‏ وارنب » وقنفذ » 
ال ' » وحية أمن بجه©) لف كيت لفيا 


ويباح أيضاً هوام الأرض كخنفساء وبنات وَرُدان » وجندب"" » وغل ودود 


٠ وسوس‎ 


. ١٠67 : راجع متن العلامة خليل والشرح الكبي رللدردير مع الدسوق‎ )١( 

() أي مستعملاً للنجاسة . والجلالة لغة : البقرة التي تستعمل النجاسة.. والفقهاء يستعملونها في كل حيوان 

() اليربوع : دابة قدر بنت عرس » رجلاها أطول من يديا . والخلد : فأر أعمى لا يصل للنجاسة . والوبر: 
فوق اليربوع كالأرنب يعتلف البنات والبقول » ودون السنور ء طحلاء اللون أي بين البياض والغيرة . 

9) القنفذ : أكبر من الفأرء كله شوك إلا رأسه وبطنه ويديه ورجليه . والضربوب : كالقنفذ في الشوك », إلا 
أنه قريب من خلقة ألشاة . وآباح الحتابلة أكل الربوع والوير والشب والضيع ( الفي + 841/8 كناف التنناع.: 

) والشافعية أيضاً ؟ بينا في الذبائح : أباحوا أكل الضبع والضب والثعلب واليربوع والقَنَك ( حيوان يؤخذ من 

جلده الفرو ) والسمور ( كالسنور ) » وهما من ثعالب الترك . وأباحوا أكل ابن عرس ( دويبة رقيقة تعادي الفأر تدخل 
تحت جحره وتخرجه ) » والبجع ( الحوصل ) : وهو طائر أبيض من الكري » ذو حوصلة عظية يتخذ منها فروء 
ويكثر بمصر ء والقاق ( دويبة يتخذ جلدها فرواً ) لأن ما ذكر من الطيبات ( مغني الحتاج : 119/6 ) . 

(0) أمن سمها لمستعملها » ويجوز أكلها بسمها لمن ينفعه ذلك لمرض . 

(5) بنت وردان : دويبة كرية الريح » تألف الأماكن القذرة في البيوت » وهي ذات ألوان مختلفة وأرجل 
جانبية متعددة . والجندب : نوع من الجراد . 


60٠١ 


ويباح عصير ماء العيت اول عصره » وفُقاع » وعقيد وسؤاييا"'' أن سكره . 


المحرّم : ويحرم تناول النجس من جامد أو مائع » والخنزير البري » والبغل 
والفرس والممار » ولو كان حماراً وحشياً انين . والأرجح تحريم أكل الطين 
والتراب والعظام والخبز امحرق بالنار » منعاً لأذى البدن . 


المكروه : ويكره سبع وضبع وثعلب وذئب » وهر ولو كان وحشياً , 
وفيل وفهد ودب وفر وس" » وكلب إنسي على المعقد . والأظهر كراهة أكل 
القرد والدسناس ٠‏ والمشهور أن فأر البيوت الذي يصل إلى النجاسة يكره » فإن 
شك في وصوله لها » لم يكره » وإن لم يصل للنجاسة فهو مباح . 

لحم الجلالة : الجلالة كا عرفها الحنفية : هي التي تعتاد أكل الجيف 
والنجاسات فقط » ولا تخلط معَهنآطعاماً غيره ويكون لما ريح منتئة . وهي 
عند غير الحنفية : هي التي أكثر طعامها النجاسة » وقد اختلف الفقهاء في حمر 
أكل مها . 

فأباح المالكية" كا بينا أكل لم الجلالة . وكرهها مالك » وأحمد في رواية 
عنه والحنفية والشافعية؟' » وحرمها الحنابلة” . 


وسبب اختلافهم معارضة القياس للأئن: أمنا الات فهو شاروق أبن عن 


)١(‏ الفقاع : شراب يتخذ من القمح والقر . والسوبيا : شراب ييل إلى الموضة بما يضاف إليه من عجوة 
ونحوها . وعقيد : هو ماء العنب يغلى على النار حتى ينعقد ويذهب إسكاره . ويسمى بالرّب الصامت . 

(0) وتسمى كل تلك الحيوانات ما.عدا الهر الوحوش المفترسة . 

0) الشرح الكبير : ؟/١١١‏ ء بداية المجتهد : 501/١‏ . 

() تبيين الحقائق للزيلعي 8/١٠ء‏ البدائع : 55/0 » وما بعدها , المهذب : ١0١/١‏ مغني الحتاج 27١5/6:‏ 
الدر اتختار : ه/9؟7 وما بعدها . 

(5) كشاف القناع /3755 »2 امغني خركقه . 


6١١ 


« نهى الني يَيئَةِ عن أكل الجلالة وألبانها '' وروى الخلال باسناده عن عبد 
الله بن عمرو : « نهى رسول الله ينم عن الإبل الجلالة أن يؤكل لخها , ولا يحمل 
عليها إلا الأدّم ( الجلود المدبوغة ) , ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين 
ليلة ل © 


وأما القياس المعارض لهذا : فهو أن ما يرد جوف الحيوان ينقلب إلى لحم » 
فالمالكية القائلون بالحل نظروا إلى الاتقلاب أو التحول إلى لحم كانقلاب الدم 
0 

والحنابلة أخذوا بظاهر النهي القتضي للتحريم » ولأن اللحم يتولد من 
التحاسة : فيكوة فيا ه كوناة النجانة . والتفية والشافسيةه خلرا الحديث عل 
الكراهة التنزيهية . 

وعبارة الحنفية : يكره لحم الجلالة ولينها » ؟! يكره لحم الآتان ولبنها ولين 
الخيل » وبول الإبل » وأجازه ( أي بول الإبل ولحم الفرس ) أبو يوسف للتداوي 
به . وتحبس الجلالة حتى يذهب نتن مها » وقدر بثلاثة أيام لدجاجة » وأربعة 
لشاة » وعشرة لإبل وبقر على الأظهر . ولو أكلت الجلالة النجاسة وغيرها بحيث م 
ينتن مها » حلت , كا حل أكل جدي غذي بلبن خنزير ؛ لآن مه لا يتغير؛ 
وما غذي به يصير مستهلكا لا يبقى له أثر . وعليه : لابأس بأكل الدجاج » لأنه 
يخلط أكل النجس مع غيره » ولا يتغير مه" . 


» رواه أحمد وأبو داود والترمذي » وقال : حسن غريب . وفي رواية لأبي داود : « نهى عن ركوب الجلالة‎ )١( 
وفي أخرى له : « نهى عن ركوب جلالة الإبل » وروى أحمد والنسائي وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن‎ 
. » جده : « أن الني يِه نبى عن لحوم المر الأهلية وعن ركوب الجلالة » وأكل لخها‎ 

() وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل الدجاج . وما روي أن الدجاج يحبس ثلاثة أيام » ثم يذبح » 
فذاك على سبيل التنزه » لا أنه شرط ( تبيين الحقائق ‏ المكان السابق ) . 


65١١ 


وعبارة الشافعية : يكره أكل الجلالة : وهي التي أكثر أكلهبا العَذْرَة 
(الغائط )عرد ناقة أواغاة + أى قرف أن ديك م ا اد أبن عر 
اللتقم عنولا حرم أكلها + لأنه لين فيهنا أكثرمن تغيير' مهنا :وهذا لا يوجب 
التحريم . فإن أطعم الجلالة طعاماً طاهراً م يكره » لقول ابن عمر : « تعلف 
الجلالة علفأ طاهراً : إن كانت ناقة أربعين يوماً » وإن كانت شاة سبعة أيام » 
وإن كانت دجاجة ثلاثة أيام » . 

وعبارة الحنابلة : وتحرم الجلالة : وهي التي أكثر طعامها النجاسة » كا تحرم 
ألبانها وهي رواية عن أحمد » وفي رواية أخرى أنها مكروهة غير محرمة » وتزول 
الكراهة بحبسها اتفاقا . واختلف في قدره فروي عن أحمد أنما تحبس ثلاثاً » سواء 
أكانت طائرا أم بيهة . وروي عنه أيضاً : تحبس الدجاجة ثلاثاً» والبعير والبقرة 
ونحوهما يحبس أربعين . ويكره ركوب الجلالة . 

المطلب الثاني مالا نص فيه الاحتكام للذوق العربي : 

قال الشافعية والحنابلة" : الحيوان الذي لاترنه ل <اهه من كتاب أوسنة أو 
إجماع » لا خاص ولا عام بتحريم ولا تحليل » ولا ورد فيه أمر بقتله ولا بعدم 
قتله : إن استطابه أهل يسار ( أي ثروة وخصب ) وأهل طباع سلية من أكثر 
العرب ‏ سكان بلاد أو قرى » في حال رفاهية عند الشافعية , أو أهل الحجاز 
أهل الأمضارعتد الحتابلة : حل أكلة..'لقوله تغالى : < ويحل لهم الطيبات » 
ويحرم عليهم الخبائث 4 ولآن العرب ثم الذين نزل عليهم الكتاب » وخوطبوا 
به » وبالسنة » فيرجع في مطلق ألفاظهها إلى عرفهم » دون غيرهم . 

وعليه تكون القاعدة : المحرم من الحيوان : ما نص الله تعالى عليه في 


. 586/8 : ء المغنى‎ 3495/١ : ومابعدها » المهذب‎ ٠١5/5 : مغنى الحتاج‎ )١( 


كرك * الفقه الإسلامي ج؟ (9؟) 


كتابه . وما كانت العرب تسميه طيباً فهو حلال » وما كانت تسميه خبيثاً فهو 

ولا يعتبر قول الأجلاف من أهل البادية والفقراء وأهل الضرورة ؛ لأنهم 
للضرورة وامجاعة » يأكلون ما وجدوا . 

ومالم يوجد عند أهل الحجاز عند الحنابلة » رد إلى أقرب ما يشبهه في 
الحجاز . فإن لم يشبه شيئاً منها » فهو مباح » لدخوله في عموم قوله تعالى : 
< قل :لا أجد فيا أوحي إلي محرماً ... > الآية ء ولقول الني عَلَه : 
د وماسكت الله عنه فهو نما عفا عند" 

وقال الشافعية : .إن جهل اسم حيوان » سئل العرب عنه » وحمل بتسميتهم 
له ما هو حلال أو حرام ؛ لأن المرجع في ذلك إلى الاسم وم أهل اللسان 0 
يكن لها مم عندهم » ألحق بالأشبه به من الحيوان » في الصورة » أو الطبع » أو 
الطعم في اللحم . فإن تساوى الشبهان )أه فقيد ما يشبهه » وحل فل الأحت:: 
لقوله تعالى : ا قل : لا أجد فها أوحي إلي محرما ..: » الآية . 

المطلب الثالث ‏ حالة الضرورة : 

الضرورة نظرية متكاملة تشمل جميع أحكام الشرع » يترتب عليها إباحة 
الحظور ‏ وترك الواجب . والكلام عنها يطول" » أجتزئٌ ببيان المهم منها وهو 
تعريفها وحككها وشروطها . وهل تشمل حالة السفر والحضر جميعاً » وجنس 
المستباح أوها يجور د تكاولة + وكتفية ترشن أفضلية الشيء المتناول » ومقدار 
الجائز تناوله, التزود من الميتة » وح أخذ طعام الغير قهرأ للضرورة » 


. ) ٠١0/8 : أخرجه الترمذي وابن ماجه عن سامان الفارسي ( نيل الأوطار‎ )١( 
. راجع كتابنا نظرية الضرورة الشرعية‎ )0( 
0١5 


وحالات خاصة للحاجة ( المار ببستان الفاكهة » والأكل من الزرع » وحلب 
الاي اس ا 

أولاً - تعريف الضرورة وحكيها : هي الخوف على النفس من الملاك 
علا ( أي قطما ) أوظنا فلا يقترط أن يصيرجئ يحرق عل الوت: +« وحكها 
في المذاهب الأربعة"ا : وجوب الأكل من الحرّم » بمقدار مأ يسد رمّقه ( أي بقية 
حياته ) » ويأمن معه الموت ٠‏ لقوله تعالى : « فن اضطر غير باغ ولا عاد » فلا 
إثم عليه 4 وقوله : <« ولا تلقوا بأيديم إلى التهلكة » وقوله : <« ولا تقتلوا 
انسك: 4::افآن فرك الأكل والعرن كع هلك + ققد عم © لأن دين الفساد 
النفس إلى التهلكة » وهو منهي عنه في محك التنزيل » ولأنه قادر على إحياء نفسه 
با أحله الله له » فلزمه » م لو كان معه طعام حلال . 


. بخلاف من امتنع عن التداوي حتى مات » لا يجب عليه » ولا يعصي 
بالترك:» إذ لا يتيقن أن الدواء يشفيه 1297 وقد قرر الحنابلة أنه يخب عل 
المضطر تقديم السؤال على أكل الميتة . 

وقيل عند البعض تأبي يوسف وأبي اسحق صاحب المهذب وفي وجه عند 
الحنابلة : لا يجب على المضطر الأكل من الميتة أو لحم الخنزير » بل يباح لأن له 
غرضاً في تركه » وهو أن يجتنب ما حرم عليه » وربما م تطب نفسه بتناول 


١57/١ : رد الحتار : 7358/5 , أحكام القرآن للجصاص‎ » ١١4/0 : انظر المبسوط : 48/56 , البدائع‎ )١( 
471/١: وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص؟/١ . بداية المجتهد‎ ١١١5/١ : وما بعدهاء الشرح الكبير للدردير‎ 
ملا المغني : ش/دةه  5605 , كشاف‎ 3١١ 2 وما بعدها ء مغني الحتاج : ع/خهد‎ 50١0/١ : وما بعدهاء المهذب‎ 
. 5٠١ _ ١56/6: القناع‎ 

» الدر المحتار ورد المحتار : 0/؟ة‎ ,» ١85/5 : ء تبيين الحقائق‎ ١957/1 : المبسوط » المكان السابق » البدائع‎ )١( 
» 185/5 : الشرح الكبير : ؟/ ء مغني الحتاج : 50/4 ء المغني : 090/8 , الفروق‎ » 3٠١١ : ء درر الحكام‎ 58 
. ها/١‎ : ء أحكام ابن العربي‎ 16١ , ١88/١ : الجصاص‎ 


01١60 ب‎ 


لميتة » ولما روي عن عبد الله بن حذافة السّهُمي صاحب رسول الله يي : « أن 
طاغية الروم حبسه في بيت » وجعل معه خمراً مزوجاً بماء » ولحم خنزير مشوي 
ثلاثة أيام » فلم يأكل » ولم يشرب » حتى مال رأسه من الجوع والعطش » وخشوا 
نوقةع فأخرجوه #فقال + قد كان الله أحلة ل لآى مضطن + ولكن ل اكن 
لأثمتك بدين الإسلام » ولأن إباحة الأكل رخصة , فلا تجب عليه كسائر 
الرخص'" » ولأن قوله تعالى : « وقد فصل ل ما حرم عليك إلا ما اضطررتم 
إليه » استثناء من التحريم » والاستثناء من التحريم حل أو إباحة ؟ا يقرر 
الاصوليون . 

وهذا يظهر أن الإضراب عن الطعام في السجون ونحوها , لا يحل إذا أدى 
إلى الموت » على كلا الرآيين السابقين . 

ثانياً - شروط الضرورة أو ضوابطها : 

ليس كل من ادعى الضرورة يسم له ادعاؤه » أو يباح له فعل الحرام » وإنما 
لا بد من توافر شروط أو ضوابط للضرورة © وي ما يأتي'" : 

أ أكون الكرورة قتائة لااسحطرء صل أف أن صلق 
الواقع عرف الملذك عل التدسن أو الال بقلبة الطى عسي التجيازنو» أ ادق 
من خطر التلف . لو م يأكل ؛ ويكفي في ذلك الظن » ؟ا في الإكراه على أكل 
الحرام » فلا يشترط فيه التيقن ولا الإشراف على الموت » بل لو اتتهى إلى هذه 
الحالة م يفد الأكل ولم يحل الأكل ا صرح الشافعية . 

؟ - أن يتعين على المضطر ارتكاب الحظ ور الشرعي أي ألا يكون هناك 


() المغنى : ه/حده ء تكلة فتح القدير : 598/17 . 
() نظرية الضرورة الشرعية للمؤلف : ص1 وما بعدها . 


م١١‎ 


وسيلة أخرى من المباحات لدفع الخطر إلا تناول الحرام ؛ لأن سبب استعمال 
الحرمات في حال الاضطرار هو ضرورة التغذي أعنى إذا ل يجد شيئاً حلالاً يتغذى 


؟ - أن يتوافر عذر يبيح الاقدام على الحرام ؛ كالحفاظ على النفس أو العضو 
بأن خاف التلف إما من جوع » أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي وانقطع 
عن الرفقة فيهلك » أو يعجز عن الركوب فيهلك ٠‏ وبه يظهر أن كل ما يبيح 
التهم - كا صرح الشافعية والحنابلة ‏ يبيح تناول الحرام أو ارتكاب الحظور , 
فيعتبر خوف حصول الشين الفاحش في عضو ظاهر كخوف طول المرض » كل 
منهما يبيح الأكل من المحرمات . 

5 ألا يخالف المضطرٌ مبادئ:الإسلام » فلا يحل الزنا والقتل والكفر 
والغصب بأي حال ؛ لأنها مفاسد في ذاتهيا » وإن كان يرخص في الكفر باللسان 
مع اطمئنان القلب بالإسلام »كا يرخص بأخذ طعام الغير ولو قهراً إذا لم يكن 
فو أيضا مضطراً إلبه ؛ ونه يظهر أن الإباحة تضرع الرخضة + لأن الأباحة 
تقلب الحرام حلالاً » وتزيل عنه صفة الحرمة » وأما الرخصة فتنع الثم ويظل 
الفدن عا 

ولا يباح أصلاً قتل آدمي وأكله » كا لا يباح عند المهور غير الشافعية أكل 
أدمي ميت » كا سنبين ويحرم على الراجح عند أئمة المذاهب الأربعة تناول الخر 
إلا لإزالة غصة عند عدم ما يسيغها به من غيرها » ولا يحل عند المالكية تناول 
شيء من الدم أو العّذرة » أو ضالة الإبل . 

© - أن يقتصر في رأي المهور على الحد الأدنى أو القدر اللازم لدفع الضررء 
كا نين ؟ الآن إباحة الحرام ضرورة » والضرورة تقدر بقدرها . 


6١37 -‏ ل 


5 أن يصف المحرم ‏ في حال ضرورة الدواء - طبيب عدل ثقة في دينه 
وعامه » وألا يوجد من غير حرّم علاج آخر » يقوم مقامه 8 

ولا يتقيد الاضطرار بزمن مخصوص لاختلاف الأشخاص في ذلك" . 

ثالثاً ‏ هل تثمل الضرورة حالة السفر والحضر جميعاً ؟ 

تباح الخرمات عت الاقطران اهنا ق الحقر والسفر يجيا ؛ لآن أية 
الضرورة © فن اضطر » مطلقة غير مقيدة بحالة معينة من هاتين الحالتين » وهو 
لفظ عام في حق كل مضطر ء ولأن الاضطرار يكون في الحضر في سنة المجاعة 
العامة » وسبب الإباحة : الحاجة إلى حفظ النفس عن المهلاك » وهو عام في 
اك" 

وهذا باتفاق المذاهب الأربعة » ول عالق" ين افر المقضوة انه أصلة 
المعصية » أو طروء المعصية في أثناء سفر مباح . وهو الراجح عند الحنابلة ”ا في 
الخاشينة + والمشيؤرامن منذهب: هالل زم أن اللشطن وز له الأكل من اليقة 
ونحوها في سفر المعصية » ولا يجوز له القصر والفطر لقوله تعالى : © غير باغ' 
ولا عاد 4 5 

وفرق المالكية في المشبور والشافعية والحنابلة" بين امعصية بالسفرء 

. 510/8 : كشاف القناع : 154/6 ء المغني‎ )١( 

(؟) هذا ما قرره ابن قدامة في مذهب أحمد ( المغني : 557/4 ) وهو الموافق لغيره من الكتب ( كشاف القناع : 
ك/غةا ) 7 

() التوضيح : 154/7 + مسلم الثبوت : 117/١‏ , أحكام الجصاص : 157/١‏ وما بعدها . 

9) الموافققات 771/١:‏ ؛ أحكام القرآن لابن العربي : 58/١‏ » تفسير القرطبي : ٠ 777/١‏ القوانين الفقهية : 
ص17 ء بداية المجتهد : 207/١‏ . 


(0) مخطوط قواعد الزركشى : ق7١٠‏ » الأشباه والنظائر للسيوطي : ص6؟١‏ » مغني الحتاج : 235/١‏ 508 » 
المغنى : 7517/8 ء الشرح الصغير : 5//١‏ . 


كلاه 


والمعصية في السفر أي أثنائه . فن أنشأ سفرأً يعتبر في ذاته معصية كلمرأة الناشز , 
وقاطع الطريق ٠‏ والمسافر لظم الناس » لا يباح له الأكل من الميتة » أو استعمال 
الرخص الشرعية ؛ لآن الرخص لا تناط بالمعاصي » ولقوله تعالى : « فن اضطر 
غير باغ ولا عاد » فلا إثم عليه > قال مجاهد : غير باغ على المسامين ولا عاد 
عليهم . 

ومن سافر سفراً مباحا » وعصى أثناء سفره » كأن شرب الخر » فهو عاص في 
سفره » تباح له الرخص الشرعية » لأنها منوطة بالسفرء ونفس السفر ليس 

رابعاً . جنس الشيء المستباح للضرورة : 

يستباح للضرورة في المذاهب الأربعة كل شيء محرم » يرد جوعاً أوعطشاً » 
كاميتة من كل حيوان والخنزير وطعام الغين ونخوه”" . 

واستثنى الحنابلة السم ونحوه ثما يضر . 

واستثنى المالكية الآدمي والدم والخنزير والأطعمة النجسة كالعذرة والأشربة 
النجسة إلا الخمر» لإزالة الغصة» ولا تباح لجوع ولا لعطش لأنها لاتدفعهء 
وقيل : تباح ٠‏ ولا يحل التداوي بها ولو لخوف الموت في المشبهور . 

؟ استثنوا ضالة الإبل , إلا إن تعينت عند انفرادها » وتقدم عليها الميتة 
عند وجودها . 


واتفق أئمة المذاهب على أنه لا يباح قتل إنسان مس أو كافر معصوم أو 


)0( الشرح الكبير للدردر: ؟/ره1ا١‏ وما بعدها غ/705 وما بعدها ِ بداية الجتهد كراكة, القوانين الفقهية : 
ص"17 » الدر اتختار ورد المحتار : /4ى” » مغني الحتاج : ٠١7/4‏ ء المغني : +/دذه , كشاف القناع ١54/6:‏ . 


6١5 - 


إثلاف عضو نه لظرورة الأكل: لأنه كئلة :فلا يجوزأن يبقي نفسه باتلافه: 
فلا يباح إذآ الإنسان الحي . ؟ لا يباح الأكل من الإنسان الميت عند المهور غير 
الشافعية » لقوله مَليتع : « كسر عظم الميت ككسره حياً '' . وإن قال شخص 
لآخرمثلاً : اقطع يدي وكلها , لا يحل ؛ لأن لحم الإنسان لا يباح في الاضطرار 

وأجاز الشافعية" للمضطر أكل آدمي ميت إذا لم يجد ميتة غيره ؛ لأن حرمة 
الحي أعظم من حرمة الميت » إلا إذا كان الميت نبياً » فإنه لا عو الكل ننه 
قطماًء أذ كان اليك مسلب والقطر كافراً 6 فاته لآ تجو له« الأكل مه لشرن 
الإسلام . وقال الخطيب.الشرييني شارح المنهاج : بل لنا وجه : أنه لا يجوز أكل 
اليك الهم » ولو كان الضطلاجفاما . وهذه الاستثناءات اقترب الشافعية من 
غيرهم . 

وأجاز الحنابلة أكل الآدمي الميت غير المعصوم أي مباح الدم كالحربي والمرتد 

والزاني الحصن والقاتل في ال حارية'" . 

كذلك أجاز الشافعية والحنابلة لمضطر قتل حربي ومرتد وأكله » ولا يجوز 
له قطع بعض أعضائه ء لأنها ‏ أي في حالة القتل ‏ غير معصومين » فيباح 
قتلهها » إذ لا حرمة لما » فكانا بمنزلة السباع » ولامضطر أكله بعد موته ‏ لعدم 
حرمته . 

)١(‏ رواه أحمد في مسنده ٠‏ وأبو داود » وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها . وروى مالك وابن ماجه وأبو 
داود يإسناد صحيح ماعدا رجلا واحداً هو سعد الأنصاري » ضعفه أحمد » ووثقه الأكثرون : حديثاً في معناه عن جابر 
رضي الله عنه أن النبي مله قال لحفار قبر أخرج عظياً : « لا تكسرها » فإن كسرك إياها ميتاً ككسرك إياه حيا , 
ولكن شه في جانب القبر » وأخرج ابن ماجه عن أم ساءة أنه عَْهِ قال : « كسر عظم الميت ككسره حياً في الإثم » . 


(؟) مغني الحتاج : 6//ا٠3‏ . 
(0) كشاف القناع ١58/6:‏ . 


ولامضطر أيضاً عندهم ( الشافعية والحنابلة ) قتل الزاني الحصن » والمحارب 
( قاطع الطريق ) ومن عليه قصاص » وإن لم يأذن الإمام في القتل ؛ لآن قتلهم 
مستحق » وإنا يعتبر إذن الإمام في غير حال الضرورة تأدباً معه » وحال 
الضرورة ليس فيها رعاية أدب : 

17 يجوز لامضطر قتل ذمي ومستأمن ومعاهد » لحرمة قتلهم . والآصح له 
حل قتل صبي حربي وامرأة حربية ٠‏ لأنها ليسا بعصومين » ومنع قتلها. في غير 
الضرورة لا لحرمتها » بل لحق الغافين . 

تشريح الجثث ونقل الأعضاء : 

يرى المالكية والحنابلة ملااكةيث : « كسر عظم الميت ككسره حياً » أنه 
لا يجوزشق بطن الميتة الحامل لإخراج الجنين منه ؛ لآن هذا الولد لا يعيش 
عادة » ولا يعطق اهنا فلا يجوز نلك جامة متيقنة لأمر موهوم ١‏ 

وأجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولندها » وشق بطن الميت لإخراج 
مال منه . كا أجاز الحنفية كالشافعية شق بطن اقحال ابتلاعه مال غيره » 
إذا ل تكن له تركة يدقع متها ».ول يضمن عنه أحد"' ( 

وأجاز المالكية أيضاً شق بطن الميت إذا ابتلع قبل موته مالا له أو لغيره إذا 
كان كثيراً : هو قدر نصاب الزكاة » في حالة ابتلاعه لخوف عليه أو لعذر . أما إذا 
ابتلعه بقصد حرمان الوارث مثلاً » فيشق بطنه » ولوقل . 

وبناء على هذه الآراء المبيحة : يجوز التشريح عند الضرورة أو الحاجة بقصد 
التعلم لأغراض طبية » أو لمعرفة سبب الوفاة وإثبات الجناية على المتهم بالقتل 


. 57/7 : الدر اتحتار ورد انحتار‎ )١( 


ررك 5 


ونحو ذلك لأغراض جنائية إذا توقف عليها الوصول إلى الحق في أمر الجناية . 
للآدلة الدالة عل وحوت العدل في الأحكام » حتى لا يظم بريء » ولا يفلت من 

كذلك يجوز تشريح جثث الحيوان للتعلم ؛ لأن الصلحة في التعللم تتجاوز 
إحساسها بالألم . 

وعلى كل حال ينبغي عدم التوسع في التشريح لمعرفة وظائف الأعضاء 
وتحقيق الجنايات »٠‏ والاقتصار على قدر الضرورة أو الحاجة » وتوفير حرمة 
الإنسان الميت وتكريه بمواراته وستره وجمع أجزائه وتكفينه وإعادة الجمان لحالته 
بالخياطة ونحوها جرد الانتؤاء من تحقيق الغاية المصودة .. 

5 يجوز قل بعض أعن# اسان لآخر كالقلب: والفين إذا مأكن الطبيت 
المسلم الثقة العدل موت المنقول عنه ؛.لأن الحي أفضل من الميت » وتوفير البصر أو 
الحياة لإنسان نعمة عظمى مطلوبة شرعاً : 

قال أئمة المذاهب الأربعة'" : يحرم على الراجح الانتفاع بالخمر وسائر 
المسكرات لامداواة وغيرها » كاستخدامها في دهن أو طعام أو إذابة دواء أو بل 
طين » لقوله رَيْئةِ : « إن الله م يجعل شفاءء فيا حرم عليم »'' » وروى 


» 1608 + 066 / المنتقى على الموطأ : ؟‎ » 5٠١0 / الدر الختار وحاشية ابن عابدين : ه‎ » 3٠١ / البدائع : ه‎ )١( 
: مغني الحتاج‎ , 750١/١: التاج والإكليل : 7 5187 ء الشرح الكبير للدردير : ؛ / 507 وما بعدها ء المهذب‎ 
ء الفرائد البهية في القواعد‎ 3٠8 / 8 , 556 / 6 : ء المغني‎ ١١5 / ؛ /'ادداء كشاف القناع :5 / 158 » زاد المعاد : ؟‎ 
1 . 7586 الفقهية خمزة : ص‎ 

(5) رواه البخاري عن ابن مسعود . وكذا رواه عبد الرزاق والطبري وابن أبي شيبة موقوفاً عليه . وذكره 
البيهقي وأمد وأبو يعلى والبزار مرفوعاً » وابن حبان وصححه , من حديث أم سامة . 


ردك 5 


طارق بن سويد أنه سأل الني يَلِقِ عن المر» فنهاه » أو كره أن يصنعها » 
فقا + نا أ أضنتعها للدواط © فهال ان نه المه يدوا ولكله واد + 

لكن قال الحنفية'" : يجوز التداوي بالحرم إن علم يقيناً أن فيه شفاء , 
ولا يقوم غيره مقامه » أما بالظن فلا يجوز . وقول الطبيب لا يحصل به اليقين . 
ولا يرخص التداوي بلحم الخنزير » وإن تعين . 

وقيد الشافعية'" حرمة التداوي بالخمر إذا كانت صرفاً » غير مزوجة بشيء 
آخر تستهلك فيه . أما الترياق المعجون بها ونحوه مما تستهلك فيه » فيجوز 
التداوي به عند فقد ما يقوم به » مما يحصل به التداوي من الطاهرات » كالتداوي 
بنجس كلحم حية وبول . وكذا يجوز التداوي بما ذكر لتعجيل شفاء بشرط إخبار 
طبيب مسم عدل بذلك ٠‏ أو مغرفته للتداوي به » وبشرط أن يكون القدر 
لمعمل علياة ل يكن 

قال العز بن عبد السلاء”" : جاز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهراأ يقوم 
نقاميا : لأن مصاعة الفنانية واللامة اقل . ده ايتناب التنجاسة» 
ولا يجوز التداوي باخمر على الأصح إلا إذا علم أن الشفاء يحصل بها » ولم يجد دواء 


قرم 


وأبان ابن العربي والقرطبي المالكيان" أنه يجوز الاتتفاع بالخمر للضرورة » 


: رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والترمذي وصححه هو وابن عبد البر . وروي أيضاً‎ )١( 
إن الله خلق الداء‎ «٠ : لا تداووا بحرام » من حديث رواه أبو داود والطبراني ورجاله ثقات عن أبي الدرداء بلفظ‎ « 
. ) 35 / والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام » ( جمع الزوائد : ه‎ 

. 50١ الهدية العلائية للعلامة الشيخ علاء الدين عابدين : ص‎ )١( 
نه‎ 
قواعد الأحكام دكا/اف.‎ )6( 

(0) أحكام القرآن لابن العربي : 51/١‏ وما بعدها » تفسير القرطبي : 735١/57‏ . 


روك 5 


مغني الحتاج : ؟ / ١88‏ . 


لقوله تعالى : ©« فن اضطر غير باغ ولا عاد » فرفعت الضرورة التحريم » 
وخصصت الضرورة الحرام ؛ لأن إهمال تعاطي الدواء قد يسبب الوفاة . 

شرب الخمر حالة العطش : 

أجاز جمهور الفقهاء"' شرب الخمر عند ضرورة العطش أو الغصص أو الإكراه 
قدرما تندفع به الضرورة ؛ لأن الحفاظ على الحياة تقتضي إباحة كل ما يطفئ 
الظمأ . 

وقيد الحنابلة''' شرب المر لضرورة العطش بما إذا كانت ممزوجة بما يروي 
من العطش » فتباح حينئذ فقط . فيإن شريها صرفاً أو بمزوجة بشيء يسير 
لا يروي من العطش » ل يبح له ذلك » وعليه عقوبة الحد المقررة . 

خامساً ‏ كيفية ترتيب الأفضلية بين مطعومات الضرورة : 

إذا وجد المضطر ميتة وطعاماً لغيره وصيداً حرم أو مأكولاً غير مذبوح » فهل 
يقدم الميتة أوغيرها ؟ للفقهان رأيان : 

١‏ قال المهور ( الحنفية » والشافعية في المعتد عندهم » والحنابلة )'" : إنه 
يأكل الميتة ؛ لآن أكل الميتة ثبت بالنص » وطعام الغير أو إباحة الصيد ثبت 
بالاجتهاد » والأخذ بالمنصوص عليه أولى » ولأن الميتة لا تبعة فيها لأحد من 
الناس في الدنيا ولا في الآخرة » فكان أكلها أخف من أكل طعام الغير » إذ حقوق 
الناس مبنية على التشديد » وحق الله تعالى أوسع . ولو حصل ضرر بأكل الميتة 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي : ١‏ / 157 » بداية امجتهد : ١‏ / 517 » الإفصاح لابن هبيرة : ص 77/4 » تفسير 
القرطبي : 78/١‏ . 

() المغني :308/8 ,2 35006 . 


() الأشباه والنظائر لابن نجيم : ١‏ / 155 » أحكام الجصاص : ١‏ / 148 » مغني المحناج : 5 / 505 » المهذب : 
١‏ / ١16ء‏ المغني :2 / 7٠١‏ ء كشاف القناع :1 / 1556 وما بعدها . 


5 


يرجى الشفاء منه بالمداواة . ويجب عند الحنابلة تقديم السؤال على أكل الميتة . 

وإن وجد الحرم مدخي ويح : أكل الميفة: لآن ذبح الصيد جناية 
لا تجوزله حال الإحرام . فإن لل يجد المضطر ميتة » ذبح الصيد وأكله . 

وإن ل يجد الضطر شيئاً يأكله .لم يبح له عند الحنابلة"' أكل بعض 
أعقائه ؛ لأن أكلمي ننسه زعا فكله + فيكون قاتلا لنفسه زولا يتيقن حصول 
الاير كل بون سد 

وقال النووي في المنهاج!" : الأصح جوازقطع نيعضة + لا كله لأنه إنلاف 
بعضه لاستبقاء كله . وشرط الجواز أمران : أحدهها ‏ فقد الميتة ونحوها . والثاني ‏ 
أن يكون الخوف في قط أكهل#من الخوف في ترك الأكل . فإن كان مثله أو 
أكثر» حرم جزماً . كا يحرم جسزماً على شخص قطع بعض نفسه لغيره من 
المضطرين ؛ لأن قطعه لغيره ليس فيه قطع البعض لاستبقاء الكل . ويحرم على 
مضطر أيضاً أن يقطع لنفسه قطعة من حيوان مغصوم . 

؟ - وقال المالكية'" : تقدم الميتة وجوباً عَلىَ أكل لحم الخنزير » لأنه حرام 
لذاته » وحرمة الميتة عارضة » كا تقدم الميتة للمضطر الحرم على الصيد الحي الذي 
صاده الحرم أوأعان عليه » ما لم تكن الميتة متغيرة يخاف على نفسه من أكلها , 
وإلا قدم الصيد المذكور . فإن كان المضطر حلالاً قدم صيد الحرم على الميتة . 

بوايقذه طنام الفيوكديا علا وجوبا عل أكلاميكةء إن ليخت الاذى يمن 
قطع عضوء أو ضرب ونحوه ؛ لأن الطعام طاهر » ولأن الغالب أن الإنسان 


. 350١/4: المغني‎ )١( 
. 5٠١ / مغني امحتاج :؟‎ )١( 
. 3151 / ١ : تفسير القرطبي‎ » ١175 الشرح الكبير : ؟ / 116 » القوانين الفقهية : ص‎ )0( 
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يبذل طعامه لامضطر ولا يتلكاً في ذلك . وهذا المذهب هو المعقول » بل إني أرى 
وجوب تقديم طعام الغير على أكل الميتة » دفعاً للضرر . 


قال ابن كثير"' : إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه 
ولا أذى » فإنه لا يحل له أكل الميتة » بل يأكل طعّام الغير بغير خلاف" . 


سادساً ‏ مقدار الجائز تناوله للضرورة : 


هل يقتصر المضطر من تناول الحرام كالميتة على مقدار دفع الضرر » أم يباح 
له الشبع. ؟ رأيان للفقهاء : 


١‏ - قال الجمهور ( الحنفية » والأظهر عند الشافعية » وأصح الروايتين عند 
الحنابلة » وبعض المالكية كابن الماجشون وابن حبيب )'" : يأكل المضطر 
للغذاء » ويشرب للعطش ٠‏ ولو من حرام أوميتة أو مال غيره » مقدار ما يدفع 
الملاك عن نفسه أو.يؤمن معه الموت : وهو مهلاو ما يكن به من الملاة قافا : 
ومن الصوم » وهو لقهات معدودة » ويمتد ذلك من حالة عدم القوت إلى حالة 
وجوده . لقوله تعالى : # فن اضطر غير باغ ولا عاه » فلا إثم عليه © ولأن 
( ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها ) ويكون المضطر بعد سد الرمق غير مضطر » 
فلم يحل له الأكل » فيصير بعد سد رمقه كا كان قبل أن يضطر » وحيتئذ لم يبح 
له الك فكدا بعد زوال كاله الكرووة: 


. 5٠6/1١ : تفسير أبن كثير‎ )١( 

(؟) كذا قال » وقد عرفنا أن هناك خلافاً فى المسألة . 

(5) رد الحتار : 558/5 » المهذب 5١/١:‏ , كشاف القناع :154/1 ء المغني :8 / 516 . 517 , مغني 
الحتاج :ع //ا١3‏ . 

9) أي غير متجاوز حد الضرورة ٠‏ ولا باغ في الأكل بما يزيد عن حاجته . 
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؟ - وقال المالكية على المعقد”" : يجوز لامضطر التناول من الحرام حتق 
يشبع » وله التزود ( ادخار الزاد ) من الميتة ونحوها إذا خشي الضرورة في 
سفره » فإذا استغنى عنها طرحها » لأنه لا ضرر في استصحاها » ولا في إعدادها 
لدفع ضرورته وقضاء حاجته » ولكن لا يأكل منها إلا عند ضرورته . 


ودليلهم أن الضرورة ترفع التحريم » فتعود الميتة جميعها ونحوها مباحة 
لظاهر قوله تعالى : « فن اضطر غير باغ ولا عاد »> . ومقدار الضرورة إمأ هو 
في حالة عدم القوت إلى حالة وجوده » ولأن كل طعام يباح » جاز أن يأكل منه 
الإنسان قدر سد الرمق » جاز له أن يشبع منه كالطعام الحلال . 


هذا إذا كانت الخمصة8)/ ةي وقت ما ء فإن كانت المجاعة عامة مسقرة » 


ويتفق الشافعية » والحنابلة في أصح الروايتين'" مع المالكية في جواز التزود 
من الحرّمات » ولو رجا الوصول إلى الحلال ..ويبدأ وجوباً بلقمة حلال ظفر 
ها » فلا يجوزله أن يأكل من الحرام حتى يأكلها لتتحقق الضرورة . 

وصرح الشافعية : لوع الحرام الأرض بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادرأ ؛ 
جاز استعال ما يحتاج إليه » ولا يقتصر على الضرورة » بل على الحاجة . وعلل 


العز بن عبد السلاء”" جواز تناول الحرام حينئذ » دون أن يقتصر على الضرورات 
بقوله ؛ لأن المضلحة الغامة كالضرورة الخاصة . 


)١(‏ بداية الجتهد : ١‏ / 459 » أحكام القرآن لابن العربي : ١‏ / 5ه » الشرح الكبير : ؟ / ١١١7‏ وما بعدهاء 
القوانين الفقهية : ص ١75‏ ء تفسير القرطبي : 77١7 / ١‏ وما بعدها . 

0) مغني الحتاج : ع / 09" » المغني : + / لاذه » كشاف القناع :5 / ١56‏ . 

(؟) قواعد الأحكام :7 / 3250 . 


 6هآال‎ 


سابعاً - حكم أخذ طعام قهراً للضرورة : | 

لا خلاف بين الفقهاء" في أنه يجب على مالك الطعام أوالمال » إذا لم يكن 
مضطرأً إليه في الحال » أن يبذله إلى الحتاج إليه بقيته » ليدفع عنه أذى الجوع أو 
العطش أو الحر أو البرد أو الضرر الذي قد يلحق به . فإن امتنع أو طلب أكثر من 
كن الثتل + مسجور تثاله ولو كان علي ا لأخيد هرا عححدة: لذن المساية 
متكافلون متعاونون على السراء والضراء » قال تعالى : # وتعاونوا على البر 
والتقوى ١‏ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان »> ٠‏ ولأن امتناع مالك المال أو الطعام 
من بذله لامضطر إليه إعانة على قتله » وقد ورد : « من أعان على قتل امرئ 
مس » ولو بشطر كامة » جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه : آيس من رحمة 
الله »“'" . وقد ذم الله عن مُتبع/ليك مطلقاً بقوله تعالى : «# ويمنعون 
الماعون »+ . 

ولا يجوز لامضطر في هذه الحالة أن يأكل الميتة » لأنه غير مضطر » والتزامه 
بدفع قية الطعام أمر مقرر شرعاً ؛ لأن الإباحة للاضطرار لا تنافي الضان" . 
وتنص القاعدة : « الاضطرار لا يبطل حق الغير » . 

وأما في حال امجاعة العامة فلا يلزم المرء بيبذلَ الطعام للمضطرين ؛ لأن 
الضرر لا يزال بالضررا" . 

)١(‏ رد امحتار : 5 3587 ء الموافققات : ؟ / 556 » الشرح الكبير : ؟ / 1١17‏ وما بعدهاء مغني الحتاج: 
0١‏ » المهذب ٠5١ / ١:‏ . كشاف القناع :5 / ١55‏ ء غاية المنتهى : 5857١‏ » المغني : 4 / 501 ٠‏ الطرق 
الحكية : ص 56 » ط السنة المحمدية » الحسبة لابن تهية : ص ٠٠‏ » القواعد لابن رجب : ص 7”١7/‏ . 

لوو الى سعالحة عن أي فرديرة ترد عد يع توت 

(5) شرح الجلة للأتاني : ص 76 وما بعدها » للمجاسني : ص 7١‏ وما بعدها » الفروق : ١‏ / 150 وما بعدها » 
؛ / 5 ء حاشية المل على المنهج » القواعد لابن رجب : ص 56 ٠ 881 ٠‏ القواعد والفوائد لابن اللحام الحنبلي : 


ص ”27 . 
9) كشاف القناع 58/5 . 
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ثامناً . حالات خاصة للضرورة أو الحاجة : 

هناك حالات خاضة بالمنان يشان الفينوالاكل من الزرع أو الشاكينة : 
والمار بماشية الغير » هل يجوز التناول منه أم لا ؟ 

أ الأكل من ثمار البساتين : 

من مر في طريقه ببستان فيه أشجار مثرة » فله أن يأكل من فاكهته الرطبة 
ولو كان هناك حائط عند الضرورة بشرط الضان أي دفع القية . 

فإن م يكن هناك ضرورة للأكل » فلا يجوز لامار عند جمهور الفقهاء'" أن 
يأخذ منه شيئاً بغير إذن مياحبه » ؟ لا يجوزله أن يحمل معه شيئا لقوله 
عله : ٠‏ لا يحل مال امرئ مس إلا.بطيب نفسه »'"' وقوله عليه السلام : « إن 
دماءم وأموالم وأعراضم حرام علي كحرمة يوم هذاء'" وهذا الرأي أنزه 
وأورع وأحوط ديناً . 

وقال الحنابلة”" : يجوز في حال الجوع والْْأجَةَ لمن مر بثرة أن يأكل منها , 
ولا يحمل . قال أحمد : إذا م يكن للبستان حائط ؛ يأكل الإنسان منه إذا كان 
جائعاً » وإذا لم يكن جائعاً » فلا يأكل . وقد فعله غير واحد من أصحاب النبي 
ينه . فإذا كان عليه حائط م يأكل , لأنه قد صار شبه الحريم » ولقول ابن 
عباس : « إن كان عليها حائط فهو حري » فلا تأكل » وإن ل يكن عليها 


. رد المحتار : ه / 558 » المهذب : ؟ / 800 ء الميزان للشعراني : ؟ / 5ه‎ )١( 

(1) رواه الحام وابن حبان في صحيحيها عن أبي حميد الساعدي بلفظ : « لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه 
بغير طيبة نفس منه » . 
(؟) رواه البخاري ومس . وروى مسم وغيره عن أبي هريرة : « كل المسم على المسم حرام : دمه وماله 
وعرضه » 1 


(5) المغني ١:‏ / لاقه . 


وله _ الفقه الإسلامي ج؟ (5؟) 


حائط » فلا بأس » » ولأن إحراز الثار بالحائط يدل على شح صاحبه به » وعدم 
الساغة ننه 

والدليل على جواز الأكل للحاجة في حال عدم وجود حائط للبستان قوله 
ينو : « ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خَبْنة'"' » فلا شيء عليه » ومن 
أخرج منه شيئاً » فعليه غرامة مثليه » والعقوبة »'' وقوله أيضاً : « إذا أتيت 
على حائط ‏ أي بستان ‏ فناد صاحب البستان ثلاثاً » فإن أجابك » وإلا فكل » 
من غير أن تفسد »"" . وروي عن أبي زينب التهي » قال :« سافرت مع 
أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي بردة » فكانوا يمرون بالثار» في أكلون 
في أفواههم » وهو قول عمر وابن عباس وأبي بردة » قال عمر : « يأكل ولا يتخذ 
خنة ل 

وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه أجاز الأكل من ثمار البساتين غير 
الحوطة مطلقاً » سواء أكان المار جائعاً » أم لا . لذا جاء في متن الإقناع وكشاف 
القناع" : من مر بثر على شجر بستان » أومَرَ بر ساقط تحت الشجر ‏ 
لا حائط عليه » ولا ناظر( حافنظ ) ولو كان المار بنه غير مسافر ولا مضطر » 
فله أن يأكل منه مجاناً » ولو لغير حاجة إلى أكله » وككذا لو أكله من غصونه من 
غير رميه بشيء ولا ضربه » ولا صعود شجرة » لحديث الخدري السابق : « إذا 
أنيث حائط يسان .. ».: والحقيقة أن نهدا كان بساكدا بحسب الغرف القنائم بين 


() الخبنة : ما تحمله في حضنك . 

(؟) رواه الترمذي وابن ماجه عن ابن عمرء وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » لا نعرفه إلا من 
حديث يحى بن سلم . ش 

(5) رواه أحمد وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري » ورجاله ثقات . وروى سعيد عن الحسن عن سمرة مثله . 

9) المغني :م / هده . 

(0) كشاف القناع : 5 / 158 وما بعدها . 


الناس » فإنهم كانوا يتسامحون عادة في الأكل لامارء وفي تناول الثار الساقطة 
بلا إذن صاحبها » إلا إذا كان قائًاً بالتقاطها » أو نهى الناس عن التناول منهاا" . 

ب الأكل من الزرع : 

روي عن أحمد روايتان فين مر بزرع الغير » فأراد الأكل منها" , أي 
للحاجة : 

إحداهما ‏ قال : لا يأكل » إنما رخص في الثار ليس في الزرع ».وقال : 
ما سمعنا في الزرع أن يمس منه . والفرق بين المر والزرع : أن الثار خلقها الله 
تعالى للأكل رطبة » والنفوس:تتوق إليها » أما الزرع فهو بخلاف ذلك . 

والثانية - قال:: :يأكل مث/اإوكك ؛ لأن العادة جارية بأكله رطباً » قأشبه 
الفر . 

قال ابن قدامة : والأولى في الثار وغيرها ألا.يأكل منها إلا ياذن صاحبها لما 
فيه من الخلاف والأخبار الدالة على التحر - 

ج ‏ حلب ماشية الغير : 

عن أحمد أيضاً روايتان في حلب لبن الماشية!" : 

إحداهها ‏ يجوز أي للمحتاج - أن يحلب ويشرب من ماشية الغير» ولكن 
لا حمل معه شيئأ » لحديث ممرة : « إذا أقى أحدم على ماشية » فإن كان فيها 
صاحبها » فليستأذنه » فإن أذن » فليحلب وليشرب » وإن لم يكن فيها » 


. 2١ الأشباه والنظائز للسيوطي : ص‎ )١( 
. المغني :84 /5ؤه‎ 69[ 
5 015 / +: (؟) المغني‎ 
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ل و 
والثانية ‏ لا يجوزله أن يحلب ولا يشرب » لقوله مَنَةٍ : « لا يحلين أحد 


ماشية أحد إلا بإذنه» أيحب أحدك أن تؤق مشربته » فتكسر خزانته ميقل 
طعامه» فإفا تَخْرّنُ لم ضروع مواشيهم أطعمتهم » فلا يحلين أحد ماشية أحد إلا 
بالودو للدم ناكيجاق عرو درا يوم يال جا قرا رين 


المطلب الرابع ‏ إجابة الولاثم » وموائد المنكر , وآداب الطعام : 

أ إجابة الولاثم وموائد المنكر : 

إجابة الولهة مشروعة ٠‏ لقوله َكِنَّهٌٍ : ٠‏ شر الطعام : طعام الولهة » يُمنعها 
من يأتيها » ويدعى إليها من يأباها »:ومن لا يجب الدعوة » فقد عصى الله 
ورسولة»" ولا خلاف في أن ولية انون وينة مشروعة لقول الني وَل 
لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج : « أو ولو بشناة »'! . والمنصوص لدى 
أصحاب الشافعي أنها واجبة » لهذا الحديث . ومنهم من قال : هي مستحبة ٠‏ 
لأنه طعام لحادث سرور »ء فلم تجب كسائر الولاتم وعدا فول اكت العا 


وإجابة الدعوة سنة عند الحنفية » وتجب الإجابة إذا لم يكن فيها منكر أو 


. رواه الترمذي » وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ )١( 
. متفق عليه بين البخاري ومس‎ )١( 
رواه مسلم عن أبي هريرة » ورواه الباقون إلا الترمذي موقوفاً عن أبي هريرة بلفظ : « شر الطعام طعام‎ )5( 
. ) 55١ / +: الولية يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء » ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله » ( نصب الرآية‎ 
. رواه مالك وأحمد وأصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك‎ )4( 
. 37/107: اللغني‎ (0) 
. 735/5: تبيين الحقائق‎ » / /  : تككلة الفتح‎ )1( 
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موعت القاففية واطتايلة . 

وتجب الإجابة لولهة النكاح عند المالكية وفاقاً للشافعية والحنابلة'" , 
وتستحب إجابة ما يفعله الرجل بخواص إخوانه تودداً . وتجوز إجابته كدعوة 
العقيقة » وتكره إجابته : وهو ما يفعل للفخر والمباهاة . وتحرم إجابته : وهو 
ما يفعله الرجل لمن تحرم عليه هديته كالغريم ( الدائن ) » وأحد الخصين 

والمستحب لمن فرغ من الطعام أن يدعو لصاحب الطعام »لما روى ابن 
ماجه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه » قال : « أفطر رسول الله يَلِنَهِ عند 
سعد بن معاذ رضي الله عنه » فقال : أفطر عند الصائُون ٠‏ وصلت عليك 
الملائكة » وأكل طعامك الأبرار» . 

مانع المنكر من إجابة الدعوة : 

إن عم المدعو بوجود منكر كلعب وغناء وملاهي ونصب قاثيل وصور مجسمة 
غل الحيطيان أو الأسعار أى الويتاكي ٠‏ قبل حضوره ء فلا يحضرء لقوله مَلِلَعٍ : 
« ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخر والخنزير وَالخَرٌ والمعازف »'" . وفي 
بالمعسازف والمغنيات” » يخسف الله هم الأرض » ويجصل منهم القردة 


. 580 / ©: المهذب : " / 6 .ء المغني :7 / 3 ء مغني المحتاج‎ )١( 
000 / 7 : المهذب : ؟ / 55 50 » غاية المنتهى : * / 707 ء الشرح الصغير‎ » ١96 (؟) القوانين الفقهية : ص‎ 


وما بعدها 5 
(0) أخرجه البخاري وأبو داود عن عبد الرحمن بن غَنْمِ ( نيل الأوطار : ؛ / 18 ) والخز: هو الخلوط من 
صوف وحرير . 


(؟) اختلف في الغناء امجرد عن الآلات أو المعازف ٠‏ فقال بعضهم : إنه حرام مطلقاً » والاستاع إليه معصية ء 
لإطلاق هذين الحديثين » ولو سمع بفتة فلا إثم عليه . ومنهم من قال : لا بأس بالتغني ليستفيد فهم القوافي ‏ 
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ونان وو 

وروى أبو داود وابن ماجه والحاكم عن ابن عمر : « نهى رسول الله لله عن 
الجلوس على مائدة يشرب عليها المر ء وأن يأكل الرجل وهو منبطح على 
بطنه » . 

وإن كان في المنزل » لا على المائدة الجالس عليها : 

فإن قدرعلى النع » منعهم » لقوله َه : « من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده » فإن / يستطع فبلسانته » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف 
الإيمان 0 . وإن م يقدر على المنع : ففإن كان قدوة » خرج وم يقعد ؛ لأن في 
ذلك شين الدين » وفتح باب المعصية على المسامين . 

وإن / يكن قدوة » صبر » وقعد » وأكل » ولا يخرج ؛ لآن إجابة الدعوة 

0 

سدة 


ب آداب الطعام والشراب : 


ورد في السنة آداب كثيرة للطعام والشراب منها ما يأ" : 


والفصاحة . ومنهم من قال : يجوز التغني لدفع الوحشة إذا كان وحده » ولا يكون على سبيئل اللهوء وهو رأي 
السرخسي . ولو كان في الشعر حك أو عبر أو فقه أو ذكر امرأة غير معينة » لا يكره ( تبيين الحقائق :1 / ١16‏ ) وقال 
الشافعية : يكره الغناء من غير آلة مطربة » ويحرم استععال الآلات المطربة من غير غناء ( المهذب :51/5 
وما بعدها ) . 

. رواه ابن ماجه والبيهقي عن أي مالك الأشعري‎ )١( 

(5) رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري . 

() تكدلة الفتح » تبيين الحقائق » المكان السابق » المهذب : ؟ / 55 » مغني الحتاج : 557 . 

(:) الدر المحتار ورد المحتار : ه / 559 » القوانين الفقهية : ص 55١‏ وما بعدهاء مغني المحتاج :؟/ 55١‏ » 


ع /١6٠ىء‏ المغنى :+ / 05-536 . 


؟ 
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يسن للأكل أو الشرب البسملة عند أول الطعام » وا ممدلة آخره » وللأكل 
غسل اليدين قبله وبعده بأن يقول : بسم الله الرحمن الرحيم » فإن نسي البسملة 
فليقل : بسم الله على أوله » وعلى آخره . ويرفع الصوت بها لتلقين من معه , 
ولا يرفع با مد إلا إذا فرغ الحضور من الأكل » فيقول : « المد لله حمداً كثيراً 
طينا عارك في 0 أ امد لله الذي أطعمني وسقاني من غير حول مني 
ولا قوة » . 

ويستحب الأكل والشرب بالهين » ودليل ما سبق قول الني يه لعمر بن 
أبي مسامة : « سم الله » وكل ببينك ٠‏ وكل مما يليك 6 وقوله عليه السلام : 
« إذا أكل أحدم » فليأكل بيتبه » وإذا شرب » فليشرب بهينه » فإن الشيطان 
يأكل بثاله » ويشرب بَكُماللة:»2” . والأكل مما يليه من موضع واحد » إلا أن 
يكون طبقاً فيه ألوان الثار ء فيأكل من حيث شاء , لأنه ألوان » كا ورد في 
لذن 

ويستحب الأكل بشلاث أصابع لما ثبت عن النبي"' . والتقليل من الأكل 
فيجعل ثلثأ للطعام » وثلثاً للشراب ٠‏ وثلثاً للنمّس . وترك التبسط في الطعام , 
؟ا هو خلق السلف . وألا يأكل متكئا”' » وقال الحنفية : لا بأس به . وألا ينفخ 
في الطعام ولا في الشراب ٠‏ ولا يتنفس في الإناء . وأن يوافق من يأكل معه في 
تصغير اللقم » وإطالة المضغ ء والتقهل في الأكل » وألا يشرب من ف الإناء . 


. رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أحمد والشيخان وابن ماجه وأبو داود عن عمر بن أبي سَلّمة ( نيل الأوطار : 8 / 131 ) . 

(؟) رواه أحمد ومس وأبو داود وابن ماجه والترمني وصححه عن ابن عمر ( نيل الأوطار :2 / 150 ) . 

(4) رواه أحمد عن كعب بن مالك . 

(5) روى الماعة إلا مساياً والنسائي عن أبِي جحيفة قال : قال رسول الله يَكَِوِ : « أما أنا فلا آكل متكثاً » 
( نيل الأوطار : )15١/2‏ . 
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ويجوزالشرب قائًاً » والأفضل القعود . وإذا كان جماعة يدار عليهم ماء الثرب » 
يأخذ بعد الأول : الأين فالأيمن . 

ويسن تناول الحلو من الأطعمة »..وكثرة الأيدي على الطعام » وإكرام 
الضيف ٠‏ والحديث الحسن القليل على الأكل » ويكره السكوت » لأنه تشبه 
بالمجوس . 

ويكره ذم الطعام إذا كان الطعام لغيره » لما فيه من الإيذاء » فإن كان له 
فلا. 

ويسن أن يأكل من أسفل الصحفة » ويكره من أعلاها » أو وسطها . فإن 
البركة تنزل في وسطها" . 

ومن السنة البداءة بالملح والتم به ؛ لآن فيه شفاء من سبعين داء . ويبسط 
رجله اليسرى ٠‏ وينصب الينى » ولا يأكل الطعام حاراً » ولا يثمه . 

المبحث الثاني الأشربة : 

البحث هنا في الأشربة يتناول حك الحرام والحلال منها » والانتباذ في 
الظروف والاواني » وتخليل اخمر . 

أولاً ‏ حكم الأشربة : 

تفقت المذاهب ( المفق به وهو رأي مد عند الحنفية » وغير الحنفية )"ا 
على تحريم جميع الأشربة المسكرة , قليلها وكثيرها » نيئها ومطبوخها ء سواء 


() روى أحمد واين ماجه والترمذي وصححه عن ابن عباس أن الني يللع قال : « البركة تنزل في وسط 
الطعام » فكلوا من حافتيه » ولا تأكلوا من وسطه » ( نيل الأوطار : 8 / 17١‏ ) . 

0) البدائع : ه / 0١07‏ ء نتائج الأفكار : + / ١٠١‏ وما بعدها ء الدر الختار : ه / 575 » اللباب : ؟ / 516 » 
بداية المجتهد : ١‏ / لامع وما بعدها » الشرح الكبير والدسوقي : ؟ / 707 » القوانين الفقهية : ص 176 » مغني الحتاج : 
ع / اهدء المهذب : ؟ 7 181 ء المغني : م / 50 وما بعدها » كشاف القناع : 117/3 وما بعدها . 
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أكانت خمراً (وهي عصير العنب المتخمر) أم غيرها من الأشربة الأخرى المتخذة 
من الزبيب أو التر أو العسل والتين » أوالحبوب كالقمح والشعير والذرة » 
ونحوها » ويحد كا سنوضح في بحث الحدود شارب القليل أو الكثير منها عند غير 
الحنفية » ولا يحد إلا بالسكر من الأشربة غير الخمر» أو بشرب القليل أو الكثير 
من الخمر عند الحنفية للقوله َيه : « كل مسكر خفر » وكل خم حرام 6 
« أنهاكم عن قليل ماأسكر قليله »« ماأسكر كثيره » فقليله حرام »'" « إن من 
العنب خمرأ » وإن من العسل خمرأ » ومن ن الزبيب خراً » ومن الحنطة خرأ » ومن 
امقر خمرا » وأنا أنهام عن كل مسكر »" . 


خلط الخمر بغيره : يحرم بالاتفاق شرب الماء الممزوج بالخمرء لما فيه من 
ذرات الخفرء ويعزر الشارب » ويجب الحد إن كانت افر أكثر من الماء » لبقاء 
اسم الخمر ومعناها . كا يحرم شرب افر المطبوخة ؛ لأن الطبخ لا يحل حراماً » 
ولو شرها يجب الحد » لبقاء اسم المر ومعناها"” . 

ويكره تحرياً عند الحنفية أكل الخبز المغجون بالخمر ء لوجود ذرات الخمر 
فيه » وفيه التعزير . ويحرم ذلك عند غير الحنفية » ولا حد فيه عند الكل , 
والخلاف في التسمية والاصطلاح فقط . فا ثبت بدليل ظني كالقياس وخبر الآحاد 
يسميه الحنفية مكروهاً تحرياً يعاقب فاعله » والجمهور يسمونه حراماً . 


ويكره تحرياً أيضاً عند الحنفية' الاحتقان بالخر ( بأخذها حقنة شرجية ) 


. ) 580 / رواه مسلم والدارقطني عن ابن عمر ( نصب الراية : ؟‎ )١( 
. ) وما بعدها‎ 50١ / 6 : (؟) روي عن تسعة من الصحابة ( نصب الراية‎ 

(5) رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن النعمان بن بشير ( التلخيص الحبير : ص 506 ) . 
(5) المراجع السابقة » مغني المحتاج : ؟ / 128 »ء المغني : + / 501 . 

(5) تكلة فتح القدير: 701/4 . 


لاه 


أوجعلها في سسَعُوط ( نا يصب في الأنف من ذواء ونحوه ) ؛ لأنه اتتفاع بلحم 
الجن + ولكق لأ عن الحو لآن الخد امروبط بالشريه:. 

كدتك لأ عه بالأعتماق والعتوطل ضع لعفي وال الك رول عن 
بالاخعقان بالخ ر عند اللابلة : لكن يد إن استعط به + لأنه أوضلة إلى باطنه من 
ل 

ويكره تحرياً عند الحنفية'"' شرب ذدَُرْدِي الخر" » والامتشاط به » ليزيد 
يق الشكر 4 لأن قيداذراك اغت و القائرة فيه وقليله ككنيه . للاأحناد يع 
المتقدمة . ولكن لا يحد شاربه إلا إذا سكر منه » لأنه لا يسمى خمراً : 

وقال غير الحنفية: يحرع, شرب دردي المر ء ويحد به لأنهخمر 


الأدوية السامة : قال الحنابلة” في الأصح : ما فيه السموم من الأدوية : 
إن كان الغالب من شربه واستعاله الحلاك به أو الجتون » لم يبح شربه . وإن كان 
الغالب منه السلامة » ويرجى منه المنفعة » فالأولى إباحّة شربه » لدفع ما هو 
أخطر منه كغيره من الأدوية » ولأن كثيراً من الأدويّة يخاف منه » وقد أبيح 
لدفع ما عو اط منه : 


)١(‏ الشرح الكبير : 6 / 501 » مغني الحتاج » المغني : المكان السابق » كشاف القناع : 7 / 168 » ويلاحظ أن 
المرجع الأخير ذكر فيه : أنه يحد من احتقن بالمسكر » أو استعط به . 

0) تكلة الفتح :329/4 . 

(5) دردي الخمر: أي كدره أو عكره » ودردي الشيء : ما يبقى أسفله . فالمراد به : ما في أسفل وعاء الخر من 


9) مغني الحتاج : ؟ / 0ه . 
(5) المغني : 50٠١ / ١‏ وما بعدها . 
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غير المسكر : ويحل شرب كل الأشربة غير المسكرة ؛ لأن الأصل في الأشياء 
الأتاحة . 


كن «مكره نين كي لكر "1 التق وقوو نهنا يعمل هن قر ورطي 
والخليطان : وهوما يعمل من بسر ورطب » أوتمر وزييب » ما لم يغل » أو 
تأت عليه ثلاثة أيام » فإن قصرت المدة » فلا كراهة . فيباح الانتباذ ( طرح التمّر 
أو الزبيب أوالحبوب في الماء ) إذا بقىي مدة يسيرة كيوم أو ليلة ونحوها:بحيث 
لا يحقل توقع الإسكار فيها ء بدليل ما روى أحمد ومسلم وأبو داود عن ابن 
عباس : أنه كان ينقع الزيبب للني » فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء 
الليلة الثالثة » ثم يأمر به فيهراق . 

ودليل الكراهة : أن النى مين نمى عن الخليطين » فقال :« لا تَنْبُدوا 
الزّهو'' والرطب جميعاً » ولا تنبذوا الزييب والرطب جنيعاً » ولكن انبذوا كل 
واحد منهها على حدته »" ٠.‏ وعن أي سه أن الني مم نهى عن التمر والزييب 
أن يخلط بينهها » وعن التمر والبسر أن يخلط بيتهها يعني في الانتباذ" . 

ولأن الإسكار يسرع إلى ذلك بسبب الخلطء قبل أن يتغير » فيظن 
الشارت أنه لني مشكر #و يكون كرا . 

وصرح المالكية والحنابلة'' بأنه لا بأس بالفقاع ( وهو شراب يتخذ من قح 
وتمر» وقيل : ما جعل فيه زبيب ونحوه حتى انحل فيه ) لأنه غير مسكر» وإما 

» ١/6 وما بعدهاء القوانين الفقهية : ص‎ 150 / ١ : بداية المجتهد‎ » ١١27 / الشرح الكبير للدردير : ؟‎ )١( 
. 508 / 8: ء المغني‎ ٠١ / 5 ء كشاف القناع‎ ١87 / مغني الحتاج : ؛‎ 

) الزهو : هو البسر الملون الذي بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب . والبسر : نوع من قر النخل معروف . 

(5) متفق عليه عن أبي قتادة ( نيل الأوطار : + / ١180‏ ) . 


5( رواه أحمد ومسل ( نيل الأوطار :2 / ٠86‏ ) . 
(5) كشاف القناع :7 / ٠٠١‏ ء المغني : 8 / 518 » بداية المجتهد : ١‏ / 05: » المنتقى على الموطأ : ٠‏ / 167 . 
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يتخذ لضم الطعام . ويحل عندهم شراب السوبيا : وهوما يتخذ من الأرز 
بطبخه طبخاً شديداً حتى يذوب في الماء » ويصفى ويوضع فيه السكر ليحلو 
به . 

ويحل عقيد العنب : وهو ماء العنب المغلي حتى يعقد ويذهب إسكاره الذي 
خضل فق ابتداء غليانة + ويسيئ :الدب الصامت: :ولا تل هنذه الأشتربة إلا إذا 
أمن السكر منها . وبه يظهر أن الديس ونحوه من المربّيات مباح لعدم الإسكار . 

ثانياً ‏ الانتباذ في الظروف والأواني : 

اتفق العلماء على أنه يجوز الانتباذ ( اتخاذ النبيذ المباح ) في الأوعية المصنوعة 
من جلد » وهي الأسقية » واختلفوا فها عداها : 

فقال الحنفية" : لا بأس بالانتباذ في جميع الظروف والأواني » سواء الدبّاء 
انتم ولت والتقير'"' ؛ لأن الشراب الحاصل ليست فيه شدة مطربة . والنهي 
عن الانتباذ في هذه الأوعية منسوخ بقوله كته : « كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في 
ظروف الأدم ‏ الجلود المدبوغة ‏ فاشربنؤا في كل وعاء , غير ألا تشربوا 
مسكراً »''" . وفي رواية : « نيتم عن الظروف» وإن ظرفاً لا يحل شيئاً , 
ولا يُحرّمه » وكل مسكر حرام »" . 

وقال المالكية" : يكره الانتباذ في الدباء والمزفت فقط » ولا يكره في غير 


. 5167 تككلة الفتح : 4 1717 ء اللباب شرح الكتاب : ؟‎ )١( 

() الدباء : القرعة اليابسة الجعولة وعاء . والحنتم : الجرار الخضراء المدهونة . والمزفت : الوعاء المطلي بالزفت 
وهو القار » وهذا مما يحدث التغير في الشراب سريعاً . والنقير : خشبة تنقر أو تحفر كقصعة وقدح » وينبذ فيها . 

(0) رواه مسم وأحمد وأبو داود والنسائي عن بريدة ( نصب الراية : 6 7 ٠١8‏ وما بعدها ء نيل الأوطار : 
4/كذا). 

(5) رواه الماعة إلا البخارئي وأبا داود عن بريدة . 

(5) الشرح الكبير : ؟ / ١‏ ء بداية المجتهد : ١‏ / 50 » القوانين الفقهية : ص ١75‏ . 
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ذلك من الفخار وغيره من الظروف وإن طالت المدة ما لم يظن به الإسكار . 
عل راع خورف يل الأنكا ل لما كنيد افبينام ]نانف ات 
وا 

وقال الشافعية والحنابلة"'! كالحنفية : يجوز الانتباذ في الأوعية كلها . 

ثالثاً ‏ تخلل الخمر وتخليلها : 

اتفق الفقهاء على أن الخر إذا تخللت بنفسها . جازأكلها » لقوله مَِدْمٌ : 
« نعم الأدم الخل »'" . ش 

وإذا تقلت اخمر من الظل إلى الثمس أو بالعكس » ولو بقصد التخليل » 
حل الكل عد الخنفية وال8 هده والظاهرينة ».وق احثال عند الحنابلة + لآن 
الشدة المطربة ( أي الإسكار ) التي هي علة النجاسة والتحريم » قد زالت من غير 
أن تعقب نجاسة في الوعاء » فتطه ر”/ 

ويحمل في وجه آخر عند الحنابلة ألا تطهر» لأنها خللت بفعل » ؟ لو ألقي 
فيها.شقءا”. 

ويعرف التخلل عند أبي حنيفة بالتغير من المرارة إلى المحوضة » بحيث 
لا يبقى فيها مرارة أصلاً » فلو بقي فيها بعض المرارة » لا يحل شريها ؛ لأن الخمر 
غتائه لا تضير خلا إلا تعد تكامل :مق اليه فنه 5 لا يضبن العضيى غتيد و خيراً 
إلا بعد تكامل معنى الخمرية » ؟ا سنذكر في حد الثرب . 


. 518 / 8: ء المغني‎ ١٠١ / 5: ء كشاف القناع‎ 158 / ١٠١ : شرح مس للنووي‎ )١( 

() رواه مسلم وأحمد وأصحاب السنن الاربعة عن جابر بن عبد الله ( نصب الراية :+ / ١٠؟)‏ . 

() انظر المبسوط : 56 / 7 ء البدائع : 50 / ١١١‏ وما بعدها ء تككلة الفتح ١56/8:‏ » تبيين الحقائق : 
7 الدر الختار : ه / ١٠١‏ مغني الحتاج ١/١:‏ ء شرح الحلي على المنهاج : ١‏ / الا ء بداية الجتهد: 
51١/١‏ ء القوانين الفقهية : ص ١/0‏ منتقى الموطأ : ؟ / ٠65‏ ء المغني : 8 / 508 , الحلي 1١7 / ١:‏ . 


5 ادك 3 


وقال الصاخبان:: تضير الخر خلا بظهور قليل من الخوضة فيهنا + اكتفاء 
بظهور الخَلّية فيها » ؟ أن العصير يصير خمراً بظهور دليل اخمرية » عندهما . 
ويظهر أن هذا هو رأي بقية الفقهاء . 


وأما تخليل الخمر بعلاج بإلقاء جسم غريب عنها كالملح أو الخل أو السيك 
أو لقيو كانه أ البصطل :وكين بقناة النا و قري ماع هذا برق حت كنا + 
فيجوز ء ويحل شربها عند الحنفية » لأنه إصلاح » والإصلاح مباح » قياساً 
على دبغ الجلد » فإن الدباغ يطهره » كا ثبت في السنة النبوية : « أما إهاب 
دب » فقد طهر »"" . وقال يَِتَهِ عن جلد الشاة الميتة : « إن دباغها يُحلّه , 5 
يحل خَلَّ لمر »'" فأجاز النبي التخليل ».كا ثبت حل الخل شرعاً » بدليل قوله 
كه : « خير خلم خل خر5 70" , والحديث السابق :ه نعم الأدْم الخل »م 
يفرق بين التخلل بنفسه » والتخليل., فالنص مطلق . 


ولأن التخليل يزيل الوصف المفسد . ويجعل في الخر صفة الصلاح » 
والإصلاح مباح » ؟ أشرنا » لأنه يشبه إراقة الخرن 


وإذا صارت المر خلاً » يطهر ما يجاورها من الإناء » ؟ يطهر أعلى الإناء 
( وهو الذي تقص منه الخر ) تبعاً . 


ولامالكية في تخليل اخمر بعالجة أقوال ثلاثة : قول بالمنع أو التحريم ؛ لأن 


)١(‏ أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن ابن عباس . وأخرجه الدارقطني بإسناد حسن عن ابن 
عمر. 

.)150١/ 5201١5 / ١: أخرجه الدارقطني عن أم سالة » وفي سنده ضعف ( نصب الراية‎ )١( 

(5) رواه البيهقي في المعرفة عن جابر » وقال : تفرد به المغيرة بن زياد ٠‏ وليس بالقوي . ويلاحظ أن أهل 
الحجاز يسمون خل العنب خل المر ( نصب الراية : 6 / 50١‏ ) . 
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الني رَئِنَمٍ أمر يإراقة راوية خمر » أهداها له رجل"" » ولو جاز تخليلها » لما أباح 
له إراقتها » ولنبهه على تخليلها . 

وقول بالجواز مع الكراهة ؛ لآن علة تحريم افر الشدة المطربة » فإذا زالت 
زال التحريم » كا لو تخللت بنفسها . 

وقول بالتفصيل : يجوز تخليل اخمر الذي تخمر عند صاحبه » بدون قصد 
المرية » ولا يجوز تخليل المرالمتخذة مرا . 

وقال الشافعية والحنابلة : لا يحل تخليل الخمر بالعلاج » ولا تطهر 
حينئذ ؛ لأننا مأمورون باجتنابها » فيكون التخليل اقتراباً من الخخر على وجه 
اللتؤل » وهو مخالف للأمر بالاجتناب ٠‏ ولأن الشيء المطروح في المر يتنجس 
بلاقاتها » فينجسها بعد انقلاها خلاً » ولآن الرسول ميته أمر بإهراق الخمر بعد 
نزول أية المائدة بتحريمها . وعن أي طلحة : أنه سأل النبي ينه عن أيتام ورثوا 
خمراً » فقال : « أهرقها » قال : « أفلا أخللها ؟ قال : لا" وهذا نمي يقتضي 
التحريم . ولو كان إلى استصلاحها سبيل مشيزوع لم تجز إراقتها » بل أرشدهم 
إليه » سها وهي لأيتام » يحرم التفريط في أموالهه'" . 

المبحث الثالث ‏ اللبس والاستععال والحلي : 5 

يحرم استعمال الذهب والفضة للرجال والنساء في الآنية ووسائل الكشابة 
والزينة وغيرها باتفاق أئمة المذاهب" » فلا يجوز الأكل والشرب والادهان 
٠‏ “رن يلا ملكو انيلا رغد وسل رسائن ( نيل الأوطار : + / 114 ) والراوية : المزادة من ثلاثة جلود 
يوضع فيها الماء . 

. ) 500/5 : أخرجه مسلم وأبو داود ( نصب الراية‎ )١( 

(9) راجع بحثنا « الأشربة » للموسوعة الفقهية بالكويت ٠»‏ أول بحث نشر من بين البحوث . 

() انظر تكلة الفتح : 41/8 35 » اللباب : ١69/6‏ وما بعدها ء شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني : 


#الالاء حاشية الباجوري على ابن قاسم : 5/١‏ , المغني : 0/١‏ - 7/8 » المهذب : 1١/١‏ وما بعدهاء بجيرمي 
الخطيب : ؟/955؟ وما بعدها . 


ردك 5 


والاكتحال والتطيب والتوضو في آنية الذهب والفضة ٠‏ " لا يجوز استعمال 
الساعات والأقلام وأدوات المكتب والمرايا وأدوات الزينة الذهبية أو الفضية 
ولا يجوز تزيين البيوت واجالس بالذهب أو بالفضة لقوله مُه : « لا تشربوا 
فآئة التعب والفحة + ولا ناكا فى محانها ' «قايا لحم أي الشركة قي 
الدنيا » ولك في الآخرة »"' وقوله : « الذي يشرب في إناء الفضة , إفا يجرجر في 
نه 00 ل( 

ور الغافيتة والاعابلة حلاف النفة عاذ انيه الدب والفضة أ 
اقتناءها ؛ لآن اتخناذها يجر إلى استعمالماء وما حرم استعاله مطلقاً حرم اتخاذه 
عل شغة الانشؤال ٠:‏ وقال القافسة ‏ وظاهره حرمة الاخاذ ول للتجار: : لآن 
آنية الذهب والفضة ممنوع من استعالها لكل أحد ٠‏ بعكس الحرير » يجوز اتخاذه 
للتحارة فته لآنه لت عدوفا كاله لكل أخد: 

ويستثنى من حرمة استعمال الذهب والفضة أمور للضرورة أو للحاجة : 

١‏ صناعة الأنف إذا قطع » والأسنان إذا سقطث . يجوز عملها من الذهب 
أو الفضة . وهذا رأي ا مهور ومنهم عمد » وفي رواية عن أبي يوسف من الحنفية . 
وقال أو حفية “الا كن انان بالتعت ركنن النشية وأنكات اللي 
لاي مسار الذهب لتثبيت حجر فص الخاتم » لأنه تابع له . وقال الشافعية : 
يحرم سن خاتم الذهب على الرجل : وهي الشعبة التي يسمسك بها الفص . 

؟ ‏ طلاء الأدوات بالذهب أو الفضة إذا كان قليلاً : بأن لم يحصل منه شيء 


. الصحاف جمع صحفة » والصحفة : هي ما تشبع الخمسة‎ )١( 
. ) ؟5/١‎ : متفق عليه بين الشيخين عن حذيفة بن الوان ( سبل السلام‎ )0( 
والجرجرة : صوت وقوع الماء في‎ ) ٠0/١ : سبل السلام‎ » 7٠١/64 : (؟) متفق عليه عن أم سامة ( نصب الراية‎ 
. الجوف‎ 
5 دن‎ 


بالمرضن :عل النانء أو الذق لا يخلض + ألا يمكن فصل شيء مادي منه . 


" - وأجاز أبو حنيفة الشرب والوضوء في الإناء اللفضض ( الزين بالفضة ) » 
والركوي عل التزع القضط م واكاوسن عل التووير المتختض:: 


وأجاز أيضاً الإناء الضبب ( الذي لحم كسره ) بالذهب والفضة ٠‏ والكرسي 
المضبب بها » وكذا إذا جعل ذلك في السيف وحلقة المرآة » أو جعل المصحف 
مذهباً أو مفضضاً ؛ ومثل ذلك اللجام والركاب » والثوب الذي كتب فيه بذهب 
أوفضة . ولابأس بتحلية الصحف ونقش المسجد وزخرفته بماء الذهب إذا كان 
اللقصود بذلك تعظيه » ويكره إذا كان بقصد الرياء . 


وقال المالكية : لابأس بالفضة ( لا الذهب ) في حلية الخاتم والسيف 
والمصحف , ولا يجعل ذلك في لجام ولا سرج ولا سكين ولا في غير ذلك . وفي 
الجلة عندهم قولان بالمنع أو الكراهة في المموه بالذهب والفضة » وفي الإناء 
الفلعية: 

وقال الشافعية : يحرم الإناء المطلي بذهب أو فضة إن حصل من الطلاء 
شيء بعرضه على النار ويحل إن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار . ويحرم 
الآناه المضيك'' بضبةا كه كيرة عرد لوريلةء ذفان كانت كبيرة للساسة «خاذ 
مع الكراهة » وإن كانت صغيرة عرفا لزينة كرهت» أما لحاجة فلا تكره . أما 
ضبة الذهب فتحرم مطلقاً » كبيرة أو صغيرة لحاجة أو لزينة » كلها أو بعضها ‏ 
ولو كمكحلة . 


ويجوزتحلية المصحف بالفضة للرجل والمرأة » وتحلية آلة الحرب كالسيف 


. وشَعَبه وأصلحه‎ ٠ يقال : ضبب الإناء والباب ونحوها : عمل له ضبّة » وأدخل بعضه في بعض‎ )١( 


8 الفقه الإسلامي ج؟ (ه؟) 


والرسع والنطقة بالفضم الرتجل لأ يقل الكشان ولا حل ذلك لماه 
ولا يجوز تحلية مالا يلبسه الرجل من آلات الحرب كالسرج واللجام . 

ولامرأة تحلية المصحف بالذهب أيضاً . والتحلية : وضع قطع رقيقة . 

ويحرم تمويه السقوف والجدران بالذهب والفضة » سواء أمكن استخراج شيء 
منها بالعرض على النارأم لا. 

ويحرم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب أو بالفضة » كا يحرم كسوتها 
بالحرير المزركش بالذهب أو بالفضة . 

وقال الحنابلة مثل الشافعية : يحرم المضبب بضبة كثيرة من الذهب أو 
الفضة » لحاجة أو غيرها ؛ ولا:يتاخ اليسير من الذهب إلا للضرورة كأنف الذهب 
وما ربط به الأسنان » ويباح الِيسيرمن الفضة ؛ لحاجة الناس إليه . 


اع مه 


وعلل الفقهاء حرمة استعمال الذهب والفضة بالسرف والخيلاء » والأصح في 
التعليل : هو كون الذهب والفضة أثمان الآتتب)اء«النقد المتداول » فلو أبيح 
استعالما لآثر ذلك في رواجها في الأسواق » فيحصل الاضطراب والقلق . 

ويجوز استعمال آنية غير الذهب والفضة من الأواني النفيسة كإناء ياقوت 
وزجاج وبلور وعقيق وزبرجد ومرجان:» ونحاس ورصاص » ونحو ذلك ؛ نينا 
ليست في معنى الذهب والفضة , والأصل في الأشياء الإباحة » ولأن الني َل 
توضأ من إناء نحاس”" . 


)١(‏ روى الشيخان عن عبد الله بن زيد قال : « أتان' رسول الله رلته » فأخرجنا له ماء في تؤر من صَفْرء 
فتوضأ » وروى أبو داود عن عائشة قالت : « كنت أغتسل أنا ورسول الله يه في تور من شبّه » وتور : إناء يشرب 
فيه » والصفر : النحاس » والشبه : أرفع النحاس . 


دن 5 


لبس الحرير والتختم بالذهب والفضة : 


يحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب » ويحل للنساء اللبس 
والتخم مطلقاً والتحلي بالحلي من الذهب والفضة"' . لقوله َه : « الذهب 
والحرير حل لإناث أمتي » حرام على ذكورها »'' وعن علي « نهى رسول الله إن 
عن التختم بالذهب »" وعن ابن عباس أن رسول الله يِه رأى في يد رجل خاتاً 
من ذهب » فنزعه فطرحه » وقال : يعمد أحدء إلى جمرة من نار فيجعلها في 
يده »"' » وقال رسول الله يِه : « إها يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في 
الأخرة »ا ؟ 


واستقى'آمة المذاهب الخاتم الفضي للخل فاباحوا له لبسه والتخم به إذا 
كان قليلاً ؛ ومقداره عند الحنفية : بقدر مثقال ( 575,؟ غ ) فا دونه » وعند 
المالكية : إذا كان لا يزيد على درهمين بشرط قصد الاقتداء بالنبي مَيِنَمِ . 
والصواب عند الشافعية : بما دون المثقال . والمعول في ذلك على العرف والعادة » 
سواء زاد عن مثقال أو نقص عنه , فتى زاد على العادة حرم . ويليس في خنصر 
اليد اليسرى . ولو لبسه في غير الخنصر جاز مع الكراهة عند الشافعية . وقال 


: وما بعدها » الدر الحتار‎ ١4/1١ : ء تبيين الحقائق‎ 1٠08 ١51/4 : لاد اللباب‎ 9١ , 5/2 : تككلة الفتح‎ )١( 
: بجيرمي الخطيب‎ » 11/١ : همه » شرح الرسالة : 5707 وما بعدها ء المنتقى على الموطاأ : 155/7 المهذب‎ 
دخل1اء نيل الأوطار : ؟/ 41 48 ء الدرر المباحة في الحظر والإباحة للشيباني النحلاوي : ص؟؟‎ ء7١‎  ا/؟‎ 
. 0909  هده/١ وما بعدها » كشاف القناع : 9/هلا؟  7074 ء المغني‎ 

) رواه ابن أبي شيبة عن زيد بن أرق » وأخرجه الترمذي بلفظ آخر عن أبي مومى الأشعري ٠‏ وقال : حديث 
حسن صحيح » ورويت أحاديث كثيرة في معناه ( نصب الراية : 599/6 - 316 ) . 

() رواء الجماعة إلا البخاري . وقال عنه الترمذي : حصديث حسن صحيح ء ورواه ابن حبان في صحيحه 
( نصب الراية : 05/6” ) . 

9) رواء مسم ( نصب الراية : 5158/4 ). 
ابن عر( نصب الراية : 3803/6 ) . 


(5) رواه الشيخان عن 


 65ال‎ 


الحنفية : ترك التخمم لغير السلطان والقاضي وذ الناجة اليه أولى + والحاجة 
مثل الحتم به .. 

ولابأس أيضاً عند الحنفية من استخدام المنطقة ( ما ينتطق به الرجل ويشد 
وسطه ) وحلية السيف » من الفضة ء كالخاتم » بشرط ألا يضع يده على موضع 
الفضة + لوووه الآثانف إباحة ذلك:. 

أما الخاتم : فأخرج الأئمة الستة عن أنس بن مالك :« أن رسول الله عَم 
اتخذ خاتاً من فضة » له فص حبشي ٠‏ ونقش فيه : مد رسول الله » . 

وفي السيف وردت عدة أحاديث : منها ما رواه أبو داود والترمذي عن 
أنس » قال : « كانت قبيعة ‏ مقبض - سيف رسول الله لله فضة » . 

وأما المنطقة : ففي عيون الأثر لابن سيد الناس اليعمري قال : « وكان 
للبي نه منطقة من أديم منشور ثلاث ؛ حَلَقها وإبزيها"' » وطرفها فضة »" . 

ولا بأس عند أبي حنيفة بتوسد الحرير( جعله وسادة أي مخدة ) » وافتراشه 
والنوم عليه ؛ لآن ذلك استخفاف به » فصار كالتصاوير على البساط » فإنه يجوز 
الجلوس عليه . وقال الصاحبان : يكره التوسد والافتراش والجلوس على الحرير . 
لعموم النهي عنه » ولأنه زي من لا خلاق له من الأعاجم . 

ولا بأس عند الصاحبين للضرورة بلبس الديباج ( وهوما سداه ولمته إِبْرِيَسم 
أي أحسن الحرير) في الحرب ؛ لأن الحاجة ماسة إليه» فإنه يرد الحديد بقوته» 
ويكون رعباً في قلوب الأعداء » وهو أهيب في عين العدو لبريقه ولعانه . وعن 
الحكم بن عمير» قال : « رخص رسول الله كنع في لباس الحرير عند القتال»"' ويكره 
” - -9 اقنم «اللع قرا السطمدم رونا أله (موتوط ونان يدخل فيه الطرف الآخر . 

(0) راجع الآثار الثلاثة المذكورة في نصب الراية : 55/6 754 . 

() رواه ابن عدي في الكامل » وفيه ضعيف » وروي عن الشعبي » وهو غريب عنه ( نصب الراية : 5597/6 ) 
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لبسه عند أبي حنيفة لعموم النهي » والضرورة تندفع بالخلوط . 

وأباح الحنفية في الحرب وغيرها لبس الثوب الختلط بالحرير ( اْلْحَم ) بأن 
كان سداه حريراً ولمته غير حرير كقطن أو كتان أو خز( صوف مخلوط 
بحرير : خمته صوف ء وسداه حرير ) ؛ لأن الصحابة كانوا يلبسون الخز» والخز 
مسدى بالحرير ء ولأن النسج باللحمة » فهي المعتبرة دون السدى . فإن انعكس 
الأمر بأن كانت لمة الشوب حريراً » وسداه غير حريرء لا يحل لبسه في غير 
الحرب » ولابأس به في الحرب باتفاق الحنفية . 


ويجوز عند الحنفية قليل الحرير » فالقليل عفو : وهو مقدار ثلاثة أو أربعة 
أصابع » كالأعلام » والمكفوف بالحرير » لما روى عمر » فقال : « نهى رسول الله 
2 عن لبس الحريرء إِلأاأْمَوَضعَ [صبعين أو ثلاث أو أربع »"" . وكان النبي يله 
يلبس جبة مكفوفة بالحريرا" . 

ويباح للضرورة عند جمهور الفقهاء غير المالكية لبس الحرير لدفع أذى من 
قَمْل ونحوه » أولدفع مرض كجرب وغيره » بدليل أن الني يكن رخص لعبد 
الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بها" . وقال المالكية : 
لا يحل ولو لذاك » ويلاحظ أن الحديث حجة عليهم : 

وككرد نه الحتفنة لدول أفميلين القرببا نت الازكبرن تاهب الك 
والحرير ؛ لأن التحريم ثبت في حق الذكور » وإذا حرم اللبس » حرم الإلباس » 
كالخمر لما حرم شربه حرم سقيه . ظ 

. ) 559/6 : أخرجه مسلم ( نصب الراية‎ )١( 


() أخرجه مس عن عبد الله أبي عمرء مولى أسماء بنت أبي بكر » ورواه أبو داود » والبخاري أيضاً ( نصب 
الراية : ع/0؟؟ ) . 

(؟) رواه الجاعة عن أنس إلا أن لفظ الترمذي : أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى الني مَل الئل » 
فرخص لما في قَمّص الحرير ء في غزاة لما ( نيل الأوطار : ؟/غه ) . 


5ك 5 


وحرم الحنابلة في الأصوب على الولي أن يلبس الصبي الحرير لعموم قول 
النبي 2 20 حرم لبا س الحرير على ذكور أمتي وأحل لنسائهم » وروى أبو داود 
عن جابر قال : « كنا ننزعه عن الغامان ونتركه على الجواري » . 

وحرم اللمهور غير الحنفية الجلوس على الحرير » أو الاستناد عليه » أو توسده 
فت الجدران يه “ إلا أن امالكية أجاذوا معن النافدة به 0 
الكعبة به » وأباح الشافعية الجلوس على الحرير بحائل ( غطاء ) كلاءة من قطن 
أ عيرق أو كتان أو نحوها 1 

ودليلهم على تحر الجلوس على الحرير قول حذيفة : « نهانا الني مَيَْةِ أن 
نشرب في آنية الذهب والفضة » وأن نأكل فيها » وعن لبس الحرير والديباج » 
ون نجلس عليه ان . 

وأعان المهنوو عن اله م #طحتفية لين العليدل من الحرد وكلم في 
الثوب الحريري المقدر بأربع أصابع » ولكن عند المالكية يجوز لباس الخز( غير 
الخالص ) مع الكراهة للباس السلف له يليل المتهوى تانينق ا 
وحديث ابن عباس قال : « إما نمى رسول الله يله عن الثوب لحك هن 1 
قال أبن غباس : أما نشدي والع . فلا نرى به ,27 

والمنسوج من الحرير وغيره : الحم فيه عند الشافعية والحنابلة للأغلب منهها 
فإن كان القطن ونحوه هو الأكثر . جاز ؛ لأن الحرير مستهلك في غيره . وقال 
المالكية في الأصوب : يكره اختلط بغيره» كالخالص» سواء أكان امختلط يسيراً أم 

) 25/١ : رواه البخاري ( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) أعامت الثوب : جعلت له عاماً من طراز وغيره » وهي العلامة . 

(0) المصمت من قز : هو الذي جميعه حرير» لا يخالطه قطن ولا غيره . 


(5) رواه أحمد وأبو داود ( نيل الأوطار : 5١/7‏ ) 


00٠ 


ولا يجوز في الأصوب عند الحنابلة كالحنفية لولي الصبي أن يلبسه الحرير . 
وأجاز الشافعية إلباس الصبي أو المجنون حريراً ؛ لأنه غير مكلف » ولأن خنوثة 
الحرير لا تتناى مع الأولاد بعكس الرجال . 


وكره تنزيها عند الحنفية للرجال لبس المعصفر والمزعفر : الأحمر والأصفر » 
ولأ نكرو للتساء كول بامن من بسار الوا 


المبحث الرابع ‏ الوطء والنظر والامس واللهو والسلام : 
أولاً ‏ الوطء : 


الاستتتاع واجب على الرجل لامرأة إذا اتتفى العذر » بما يحقق الإعفاف 
والصون عن الحرام » وتباح كل وجوه الاستتتاع إلا الإتيان في الدبر فهو حرام . 
ومكان الوطء باتفاق المذاهب : هو القبل » لا الدبر"' » لقوله تعالى : « نساؤم 
حرث لك , فأتوا حرثك أنى شئتم 4" أي على أية كيفية : قائمة »أوقاعدة, 
مقبلة » أو مدبرة » في أقبالحن”" . قال ابن عباس : إنا قوله : « فأتوا حرثم أفى 
شكتم »4 . قاعة » وقاعدة » ومقبلة ٠‏ ومدبرة ف" أقبثالمن 3 لا تعدوذلك إلى 
غيره . وله عبارة أخرى في الآية : إن شئت فقبلة 2 وإن شئت فدبرة 2 وإن 

) ٠١ص‎ : القوانين الفقهية : ص١١؟ » فتح المعين شرح قرة العين‎ )١( 

() الآية ١١”‏ من سورة البقرة . 

(0) قال الشافعي : لا يجب قضاءً الماع لامرأة إلا مرة بعد الزفاف » وهذا هو مذهب الحنفية في الرواية 
الظاهرة والمعروف عند الشافعية أنه لاحق لامرأة في الماع . وقال الطحاوةء : يلزم في كل أربع ليال مرة . وقال 
بعضهم : يلزم كل أربعة أشبر مرة وهي مدة الإيلاء . هذا في أحكام القضاء . أما ديانة فيلزم الزوج شرعاً إعفاف 
زوجته وإبعادها عن الوقوع في الحرام » متى كان قادراً على ذلك . وقال بعضهم : إن الإعفاف بحسب تقدير حال 
الزوجين واجب قضائي أيضاً » وهو الرأي المعقول . 


3 ءاه 8 


وقد فرك خوج الؤطراق :انوي "لور البق التبوية بباعادية كته 
منها : « ملعون من أن امرأة في دبرها »'"' « الذي يأتي المرأة في دبرها هي 
اللوطية القهوف "ممق أت عانضا + أوزامر افق دورهاةء أو كاها د افصدفد» 
فقد كفر بما أنزل على جمد »'' . ويجوز الاستتتاع بها فها بين الأليتين » لقوله 
تعالى : « إلا على أزواجهم أوما ملكت أيانهم فانم غير ملومين »4 ويجوز 
وطؤها في القبل مدبرة لقول جابر : « يأتيها من حيث شاء مقبلة أو مدبرة إذا 
كان ذلك في الفرج » . 

وطء الحائض : 

وا بن لانن ف انر نقد اقش "رم تلات انو ؤت سال 
ويسألونك عن المحيض » قل : هو أذى », فاعتزلوا النساء في امحجيض » 
ولا تقربوهن حتى يطهرن ٠‏ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرع الله » إن الله 
يحب التوابين » ويحب المتطهرين 14[ البقرة  7١١‏ ] والنفساء كالحائض . 

ويسن لمن وطيئ الحائض أن يتصدق بدينار إن وطئها في إقبال الدم » 
وبنصفه في إدباره ؛ لخبر أبي داود والحام وصححه « إذا واقع الرجل أهله وهي 
حائض » إن كان دماً أمر فليتصدق بدينار » وإن كان أصفر » فليتصدق بنصف 


6 
ا . 


. 5/5: المهذب‎ )١( 

(1) رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة » وهو حديث صحيح . 

(؟) رواه أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 

(5) رواه أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة ( راجع الأحاديث الثلاثة في تفسير ابن كثير : 777/١‏ ) . 

(5) روى أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن ابن عباس عن النبي مَِيِتَهِ في الذي يأتي امرأته وهي حائض : 
يتصدق بدينارء أو بنصف دينار . قال أبو داود : هكذا الرواية الصحيحة ء قال : دينار أو نصف دينار . وفي لفظ 
للترمذي : إذا كان دما أحمر فدينارء وإن كان دما أصفر فنصف دينار» وفي رواية لأحمد أن النبي #َكِتَهِ جعل في 
الحائض تصاب ديناراً » فإن أصاها وقد أدبر الدم عنها » ولم تغتسل » فنصف دينار» ( نيل الأوطار : 308/١‏ ) . 


5 حك 3 


وأجاز أبو حنيفة إتيان المرأة إذا انقطع دم الحيض » ولو لم تغتسل بالماء إلا 
أنه إذا اتقطع دمها بعد أكثر الحيض ( عشرة أيام ) حلت حيتئذ » وان انقطع 
دمها لأقل من عشرة أيام » لم تحل حتى يمضي وقت صلاة كامل أو تغتسل . 

ولم يجز المهور غير أبي حنيفة إتيانها حتى ينطع الحيض » وتغتسل بالماء 
لخن امنا 

وأما ما عدا الوطء في الفرج للحائض من الاستتتاع بالضم أو الامس » أو 
القبلة أو غير ذلك » فتجوز المباشرة فها فوق السرة وتحت الركبة باتفاق العاماء . 
وأما المباشرة فيا بين السرة والركبة ففيه أقوال ثلاثة'" : 

: قول أكثر العاماء + متهم أبو حنيفة وأبو يوسف والمالكية والشافعية‎ ١ 
وهو التحريم » سداً للذريعة » ولحديث عائشة :« كانت إحدانا إذا كانت‎ 
حائضاً . فأراد رسول الله يِنَهِ أن يبباشرهيا» أمرها أن تأتزر بإزار» في فور‎ 
. "' حيضتها »ثم يباشرها‎ 

؟ ‏ قول الحنابلة والأوزاعي وحمد من الحتفية وغيره : الجوازء لقول الني 
0 اصنعوا كل شيء إلا النكاح » وفي لفظ : إلا ا جاع '' وهو صريح 
بتحليل كل شيء ما عدا النكاح . 

+ التفضيل إن أن املاس بيط ساعن الفرت إما لفدة وزع :+ أو 
لضعف شبوة » جاز ء وإلا لم يجز. 


وأرجح العمل بالأحوط في الأحوال العادية » فإن كان المرء مسافراً ثم قدم » 


)١(‏ نيل الأوطار : 376/١‏ » الدرر المباحة في الحظر والإباحة : ص8 » اللباب 48/١:‏ وما بعدها ء تبيين 
الحقائق : 51/١‏ » الشرح الكبير : 717/١‏ + مغني المحتاج 3٠١٠ ١‏ > المغني 00 

(0) متفق عليه بين أحمد والشيخين . قال الخطابي : فور الحيض : أوله ومعظمه ( نيل الأوطار : 508/١‏ ) . 

() رواه الجاعة إلا البخاري عن أنس بن مالك ( نيل الأوطار : 571/١‏ ) . 


067 د 


أوشدوق الع "تهنا د له العمل جالقولة الأخروة تقول أن تقبط ينه 
عن الفرج » منعأ من الوقوع في الحرام بالنظر إلى الأجنبيات وغيره » ولأن الني 
ل كان إذا أراد من الحائض شيئاً » ألقى على فرجها شيئا”" . 

العزل : 

الإيجاد والخلق في الحقيقة منوط بالإرادة الإلهمية » ففي حديث حسن روأه 
الطبراني : « اعزلوا أولا تعزلوا » ما كتب الله تعالى من نسمة هي كائنة إلى يوم 
القيامة إلا وهي كائنة » ولا خلاف بين العاماء ما عدا ابن حزم الظاهري" : أنه 
يجوز العزل”'' عن الزوجة » بشرط إذننا » بدليل قول جابر : « كنا نعزل على 
عهد رسول الله َيه » والقرآن ينزل » متفق عليه . ولمسم : « كنا نعزل على عهد 
رسول الله يَئِنْهٍ » فبلغه ذلك » فلم ينهنا »' ودليل اشتراط الإذن مارواه أحمد 
وابن مسساجه عن عر : « أن كني يو :بى عن أن يعزل عن الحرة » إلا 

. لق 

ياذنها «( . 


إلا أن الشافعية والحنابلة وقوماً من الصحابة قنالوا بكراهة العزل ؛ لأن. 
الرسول يبه في حديث مسلم عن عائشة مماه الوأد الخفي » فحمل النهي على 


)١(‏ وأجاز الحنابلة لمن به شبق وطء الحائض بشرط ألا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج » ويخاف تشقق 
أنثييه إن لم يطأ » ولا يجد غير الحائض من زوجة أخرى ( كشاف القناع 509/١:‏ ) . 

() رواه أبو داود عن عكرمة عن بعض أزواج الني مَْقةِ ( نيل الأوطار : 507/١‏ ) . 

(5) تكلة الفتح : ٠١1/4‏ ء إحياء علوم الدين : 1/7 وما بعدها ء نيل الأوطار : 157/6 » فتح القدير: 
55/١‏ ؛ الشرح الكبير : 5077١‏ »ء المهذب :50/9 2 المغني : 3507/1 ء الإحياء : ١48/١‏ » شرح مسم لت لاا 

() العزل : النزع بعد الإيلاج » لينزل الماء خارج الفرج . 

(0) رويت أحاديث أخرى في معناه ( نيل الأوطار : 110/8 وما بعدها ) . 

(9) قال الحدثون : وليس إسناده بذلك » لأن في إسناده أبن طيعة » وفيه مقال معروف . ويشهد له ما أخرجه 
عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عباس قال : « نهى عن عزل الحرة إلا يإذنها » وروى عنه ابن أبي شيبة أنه كان يعزل عن 
أمته » وروى البيهقي عن ابن عمر مثله ( نصب الراية : 501/6 » نيل الأوطار : 110/1 وما بعدها ) . 


كك 5 


كراهة التنزيه . وأجاز الغزالي العزل لأسباب منها كثرة الحرج بسبب كثرة 
الأولاد 3 


وبناء عليه يجوز استعال موانع امل الحديثة كالحبوب وغيرها لفترة مؤقتة ‏ 
دون أن يترتب عليه استئصال إمكان امل » وصلاحية الإنمجاب . قال 
الزركشي : يجوز استعمال الدواء لمع الحبل في وقت دون وقت كالعزل » 
ولا يجوز التداوي لمنع الحبل بالكلية . 

آداب الجماع : 

للجاع آداب كثيرة ثابتة في السنة النبوية منها ما يأتي"' : تستحب التسمية 
قبله » ويقرأ<« قل هو الله أحد » ٠‏ ويكبرء وجلل » ويقول ولومع اليأس 
عن الولد : « باسم الله العلي العظم ٠‏ اللهم اجعلها ذرية طيبة » إن كنت قدرت 
أن تخرج ذلك من صلبي » « اللهم جنبني الشيطان » وجنب الشيطان مارزقتني » 
رواه أبو داود . وينحرف عن القبلة » ولا يستقبل القبلة بالوقاع , إكراما 


وأن يتفظى : تقنة هو وأهله بقطاء + وألا يكوال #تجزدين '" فنذلك مكروة 
ساق 


وأن يبدأ بالملاعبة والضم والتقبيل . وإذا قضى وطره » فليتهل لتقضي 
وطرها » فإن إنزالها ربما تأخر . ويكره الإكثار من الكلام حال الماع » 
ولا يخليها عن الماع كل أربع ليال مرة بلا عذر . 


)١(‏ المغني : 16/7 ء إحياء علوم الدين : ؟/598 وما بعدها » كشاف القناع : 517/0 وما بعدها » مختصر منهاج 
القاصدين : ص7 ٠‏ فتح المعين : ص7١٠‏ » الأذكار للنووي : صه5١‏ » نيل الأوطار : 156/1 . 

0) روى أبن ماجه حديثاً عن عتبة بن عبد المي : «إذا أق أحدم أهله » فليستتر ء ولا يتجردا تجرد 
العيرين » أي المارين ( نيل الأوطار 5 155/8 ) . 


0000 


وتآتزر الحائض بإزار مابين السرة والركبة إذا أراد الاستتتاع بها . 

ومن أراد أن يجامع مرة ثانية » فليغسل فرجه » ويتوضاً ؛ لأن الوضوء 
يزيد نشاطأ ونظافة . 

الحو الت سيدا لقنا بال تيلب ايالمه و 
العاماء من استحب الماع يوم المعة . 


ويكره الوطء وهما متجردان . لما روى ابن ماجه عن عتبة بن عبد الله 
قال :« قال رسول الله يَيْدَّعَ : إذا أى أحدك أهله فليستتر » ولا يتجردان تجرد 
العَيْرِين » والعير :حار الوحقن +'شبهها بنه تنفيراً فق تلك الحالة + ويكره 
تحدنم| بما جرى بينهما » وحرمه بعضهم لما فيه من إفشاء السر » وهو حرام . 

ومن الأداتب ألا يحليق شعرم » ولا يقم أظفاره » ولا يخرج دما » وهو 

ويستحب في ليلة الزفاف قبل الماع أن يأخذ الرجل بناصية المرأة 
«وزيقول + اللهه إفي أسآلك :من خيرها وخير ف "وتيا عليه + وأعوة بلك مرخ 
شرها وشر ما جبلتها عليه »" . 

الإجهاض : 

اتفق العاماء على تحريم الإجهاض دون عذر بعد الشهر الرابع أي بعد ٠٠١‏ 
يوماً من بدء امل » ويعد ذلك جرية موجبة للفُرّة" » لأنه إزهاق نفس وقتل 
إنسان . 


8 


: ثبت ذلك بحديث رواه ابن ماجه وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( نيل الأوطار‎ )١( 
5/كما).‎ 
. درم‎ 5٠0 الغرة : دية الجنين » وتساوي 0 * من الدية الكاملة أي 00 ديناراً أو‎ )١( 


0051 


ات ابن ميد ل الاعواق خرونيية الال + قوع لقنا روود . 
تكون الجنين إلا لضرورة كرض عضال أو سار كالسل أو السرطان » أوعذر» كأن 
ينقطع لبن المرأة بعد ظهور امل ٠‏ وله ولد » وليس لأبيه ما يستأجر به الظار 
( المرضع ) » ويخاف هلاك الولد . وإفي بهذا الترجيح ميّال مع رأي الغزالي الذي 
يعتبر الإجهاض ولو من أول يوم كالوأد جناية على موجود حاصل"' 

ومع :هذا أذكز أقوال الفقهاء في الاجهاض « 

١‏ مذهب الحنفية' : يباح الإسقاط بعد الجل م0 يان جا 
شيء ٠‏ ولن يكون ذلك إلا بعد مالة وعشرين نوها ؛ الأتدلش:ياذمن ‏ توهذا 
يقتضي أي أ رادوا بالتخليق : نفخ الروح . وقيل عندهم : إن ذلك مكروه بغير 
عذرء فإذا أسقطت بغير عذر يلحقها نم . 

ومن الأعنار : أن ينقطع لبنها بعد ظهور امحل ان الصبي 
# ها ايكاعوء الطارع وفنا هلا كد 

وحمل بعضهم إباحة الإسقاط المطلقة على حالة العذر ؛ لأن الماء بعد ما وقع 
في الرحم مآله الحياة » فله حك الحياة . وهذا التاو ل تقول وضرورف:. 

؟ ‏ مذهب المالكية" : المعتقد أنه يحرم عندهم إخراج المني المتكون في 
الرحم » ولو قبل الأربعين يوماً . وقيل : يكره إخراجه قبل الأربعين . وإذا 
نفخت فيه الروح حرم إجماعاً » وهذا رأي الغزالي والظاهرية"' 


. إحياء علوم الدين :؟ /7؟‎ )١( 
ط الأميرية » وه / 18 » الفتاوى‎ 058 / 5, 508/1١ : فتح القدير : ؟ / 5ة؟ » حاشية ابن عابدين‎ )0( 
, 530 564 / الهندية : ه‎ 
. ؟١؟ الكبير مع الدسوقي : 55675 وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص‎ 0 
. دىء ط الإمام‎ / 3١ : الحلى‎ ): 


 6همال‎ 


؟ ‏ مذهب الشافعية"' : يباح الإجهاض مع الكراهة إذا تم في فترة 
الأرتفق يعوعا 20 أ 18 أو:8+ نوما )عامسل :م شرل ونه ورا 
الزوجين » وألا يترتب على ذلك ضرر بالحامل . وبعد فترة الأربعين يحرم 
الإسقاط مطلقاً . 

ورجح الرملي جواز الإجهاض قبل نفخ الروح والتحريم بعد نفخ الروح 
مطلقاً » فيكون رأيه كالحنفية . 

وحرم الغزالي'" الإجهاض مطلقاً » لأنه جناية على موجود حاصل . 

؟ - مذهب الحنابلة!"' » هو كالحنفية : المعتقد عندهم أنه يجوز الإسقاط في 
فترة الأربعة الأشبر الأولن أقأفيجمدة ال ٠٠١‏ يوماً من بدء الممل قبل نفخ 
الروح » ويحرم قطعاً بعدها » أي بعد ظهور الحركة الإرادية . 


الإعقام أو التعقيم : 

جعل المرأة عقا » بمعالجة تمنع الإنجاب +ائياً : وقد صرح الفقهاء بأنه يحرم 
استعمال ما يقطع الحبل من أصله , لأنه كالوأد" . وذلك إلا إذا كانت هناك 
ضرورة ملجئة كانتقال مرض خطير بالوراثة إلى الأولاد والأحفاد » ودرء المفاسد 
مقدم على جلب المصالح » ويرتكب أخف الضررين » ولا مانع من عقم المصابة 
بمرض خبيث » وتكون من فئة النساء اللاتي تحققت فيهن مشيئة الله بالعقم  :‏ 


)١(‏ بجيرمي الخطيب : ؛ / ٠‏ » حاشية الشبرامسلي على نهاية الحتاج : 3 / 3٠5‏ . ط البهية المصرية » تحفة 
الحتاج لابن حجر : 8 / 75١‏ ء ناية الحتاج : 8 / 765 وما بعدها » شرح مسلم 250/15 . 

(؟) إحياء علوم الدين :؟ //؟ . 

0) الفروع لشيس الدين المقدسي : 78١7/1١‏ », الإنصاف لعلاء الدين المرداوي : ١‏ / 583 » منتهى الإرادات 
لابن النجار : ١‏ / 886 ء المغني : 07 / 417 . 

(9) المراجع السابقة . 
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< لله ملك السموات والأرض » يخلق ما بقاء ين لناينك إناناً »ويب لن 
يشاء الذكور» أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً » ويجعل من يشاء عقي > . 

أما ما يبطيئ الحبل مدة » ولا يقطعه من أصله , فلا يحرم » بل إن كان 
لعذر كتربية ولد » لم يكره أيضاً » وإلا كره عند الشافعية . 


التلقيح الصناعي : 

هو استدخال المني لرحم المرأة بدون جماع . فإن كان بماء الرجل لزوجته » 
جاز شرعاً » إذ لا محذور فيه » بل قد يندب إذا كان هناك مانع شرعي من 
الأنضال لحني 

وأما إن كان بماء رجل جني عن المرأة » لا زواج بينهما » فهو حرام ؛ لأنه 
بعنى الزنا الذي هو إلقاء ماء رجل في رحم امرأة » ليس بينها رابطة زوجية . 
ويعد هذا العمل أيضاً منافياً لمستوىكالإئساني » ومضارعاً للتلقيح في دائرة 
النبات والحيوان . 


خصاء البهاتم : 

ولا بأس عند الحنفية بخصاء البهائم » وإنزاء امير على الخيل », لإنمجاب 
البغال » ولأن الخصاء للنفع » إذ تسمن الدابة ويطيب مها . وقال المالكية : 
يجوز خصاء الغنم وسائر الدواب إلا الخيل ؛ لآن خصاء الغنم يزيد في سمنها » 
وخصاء الخيل ينقص من قوتها ويقطع نسلها » ويكره الوسم في الوجه » ولا بأس 


١ 3 5 71‏ 
به في غير ذلك" . 


)١(‏ اللباب : ع / 11١‏ » القوانين الفقهية : ص 555 » شرح الرسالة : ا/كء. 


للكت 5 


ثانياً ‏ النظر : 

للنظر أربعة أقسام لكل قسم حك » وهي : نظر الرجل لمرأة » ونظر 
المرأة إلى الرجل » ونظر الرجل إلى الرجل » ونظر المرأة إلى المرأة" 

الأول نظر الرجل لامرأة : 

أ ع إذا كانت المرأةتروحة» تجاز للروج الشسن والنظلن إل خم عدف 
حتى فرجها باتفاق المذاهب الأربعة ٠‏ والفرج محل التمتع . ولكن يكره لكل منهما 
نظر الفرج من الآخر » ومن نفسه بلا حاجة » وإلى باطنه أشد كراهة . قالت 
عائشة رضي الله عنها : « ما اه 2 ولا راغا فق » أي القع" 

ب - وإذا كانت المرأ(اتو#فرم كالأخت والخالة" » جازعند الحنابلة 
النظر إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والرأس والكفين والقدمين » وليس له النظر 
إلى ما يستتر غالباً كالضدر والظهر ونحواماج 


ومذهب الحنفية قريب من الحنابلة مع تعديل : فعندهم يجوز النظر إلى 
الوجه والرأس والصدر والساقين ( الساق : من الركبة إلى القدم ) والعضدين ( أي 
الساغد يق »والبناعن + هن المرفق إلى الكتتت )+ ولا للى إلى ظهرها وبظعها؛ 


() راجع تككلة الفتح :8 /لاة  ٠١‏ ء البدائع : 1015/5 ١55‏ » اللباب : 4 / 255 - ١١6‏ » تبيين 
الحقائق :17/57 5١‏ » الدر الختار : ه / ٠57‏ 514 ؛ الشرح الكبير : ١‏ / 53806 » القوانين الفقهية : ص 158 ء 
4 عنة اغناى يدري النهاج لابن حبر 004-200 اميت + الاي ول + امف :486/5 .وما يتخا 
8 - 035 ء ٠08ء‏ مغني الحتاج :58/5 158ء فتح المعين : ص 58 . 

)١(‏ أما خبر : « النظر إلى الفرج يورث الطمس » أي العمى » فرواه ابن حبان وغيره في الضعفاء » بل ذكره 
ابن الجوزي في الموضوعات فهو منكر لا أصل له . وخالفه ابن الصلاح وحسن إسناده ( نضب الراية :5 /8؟؟ ) 
وحديث عائشة رواه ابن ماجه . 

(5) ذوات المحارم : كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد بنسب أو رضاع أو تحريم المصاهرة بسبب مباح كأم 
الزوجة عند الشافعية والحنابلة . والأصح عند الحنفية أن المصاهرة سبب للتحريم سواء أكانت بسبب مباح كالنكاح أم 
بسبب رم كالسفاح . 
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لآن الله تعالى حرم المرأة إذا شبهها بظهر الأم » فيحرم النظر إليه » والبطن أولى 
من الظهر ء لأنه أدعى للشهوة . 

وتشدد المالكية فقالوا : الأصح جواز رؤية وجهها ويدها » دون سائر 
ا 

وتوسط الشافعية فحرموا نظر البالغ من محرمه الأنثى ما بين سرة وركبة , 
وأباحوا بغير شبوة نظر ما عدا ما بين السرة والركبة » فيجوز النظر إلى السرة 
والركبة » لأنها ليسا بعورة بالنسبة لنظر الحرم . 

ج ‏ وإن كانت المرأة أجنبية : حرم النظر إليها عند الحنفية إلا وجهها 
وكفيها » لقوله تعالى : « ولا.يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها » . قال علي 
وابن عباس : ما ظهر منها الكحل والخاتم أي موضعهها وهو الوجه والكف » 
والمراد من الزينة في الاية موضعها ٠‏ ولآن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها 
إلى المعاملة مع الرجال أخذاً وعطاء . 

وإن وقع البصر على محرّم من غير قصد » وجب أن يصرف عنه » وليس على 
المرء إثم في المرة الأولى غير المقصودة ٠‏ فقد روى مسلم عن جرير بن عبد الله 
البجلي قال : « سألت الني ملقو عن نظر الفجأة . فككرني أن أصرف بصري 0 
وروى أبوداود عن بريدة قال : قال رسول الله يد لعلي : « يا علي لا تتبع 
النظرة النظوة ء فاق" لك الأول وليئ لك الاحرة + 

وإن كان لا يأمن الشهوة : لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة ضرورية . وبه 
يظهر أن حل النظر مقيد بعدم الشهوة » وإلا فحرام . والواجب المنع في زماتنا من 
نظر الشابة . ويدل لحرمة النظر : حديث صحيح : « العينان تزنيان » وزناهما 
النظر » واليدان تزنيان » وزناههما البطش »" . وحد الشهوة : تحرك الآلة . 

. ) أخرجه مسلم عن أبي هريرة ( نصب الرآية :6 /88؟‎ )١( 


8 الفقه الإسلامي ج؟ (85) 


ويتفق المالكية مع الحنفية في ذلك » فإهم أجازوا رؤية الوجه والكفين من 
العجوز » وحرموا ذلك من الشابة إلا لعذر من شهادة أو معالجة أو خطبة . 

والخصي في المذهبين في حرمة النظر إلى الأجنبي كالفحل . 

وكذلك قال الشافعية : يحرم نظر فحل بالغ عاقل مختار» ولو شيخاً 
كبيراً » وعاجزاً عن الوطء ومخنثاً ( وهو المتشبه بالنساء ) إلى المرأة الاجنبية » 
وكذا يحرم نظر وجهها وكفيها سواء عند خوف الفتنة أو عند الأمن من الفتنة فيا 
يظهر له من نفسه من غير شهوة » على الصحيح ؛ لأن النظر مظنة الفتنة » 
وبحرّك للشهوة » وقد قال تعالى : # قل لامؤمنين يغضوا داضم جودك 
الني طَتَ : « المرأة عورة + فإذا خرجت اس ستشرفها الشيطان »ا 

والمنع من النظر » لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته » بل لأن فيه مصلحة 
عامة . فقد حكى القاضي عياض عن العاماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في 
طريقها » وإما ذلك سنة » وعلى الرجال عض البصر عنهن للآية . 

وحرم الحنابلة أيضاً نظر الرجل إلى الأجنبية جميعها من غير سبب » وعلى 
هذا فإن بدن الحرة كله عورة عند الشافعية والحنابلة . وأما عند الحنفية والمالكية 
فليس الوجه والكفان بعورة . وروي عن أبي حنيفة أن القدمين ليستا من 
العورة . وأباح بعض الحنابلة النظر إلى الوجه والكفين مع الكراهة ٠‏ إذا أمن 
الفتنة ونظر لغير شهوة . 

وقالوا : لا بأس بالنظر إلى ما يظهر غالباً من العجوز التي لا يشتهى مثلها 
ع نمك ء اللاتي 
لا يرجون نكاحاً » .. 


(1) أخرجه الترمذي عن ابن مسعود . وهو حديث صحيح ٠‏ 


شردك 5 


وعندهم أن الخصي والخنث الذي لا شهوة له والشيخ ومن ذهبت شهوته لكبر 
أوعنة أومرض لا يرجى برؤه : حككه حك ذوي الحارم في النظر لقوله تعالى : 
« أو التابعين غير أولي الإربة »> أي غير ذوي الحاجة إلى النساء . 

والأحوال التي يجوز النظر فيها لامرأة لحاجة استثنائية هي عند الفقهاء : 
الخطبة » والمعالجة » والمعاملة كبيع وشراء » والشهادة أو القضاء » والتعليم » ونحو 
ذلك والنظر بقدر الحاجة ‏ فلا يجوزأن يجاوزما يحتاج إليه ؛ لأن ما حل 
لضرورة يقدر بقدرها . 

فدئ أنشداء الخطبنة حون النظن التوكنه والكفين ففظل: دوق :مدا نافيا 
وللخاطب تكرير نظره » ولا ينظر غير الوجه والكفين » بلا مس شيء منهما » 
لدلالة الوجه على المال » والكفين/”#كلى خصوبة البدن . 

وفي المعالجسة للطبيب يجب أن يكون النظر إلى موضع المرض من المرأة 
للضرورة مع وجود مانع الخلوة كحرم أو زوج ؛ أو امرأة ثقة » وبشرط عدم 
وجود امرأة تحسن ذلك ؛ لأن نظر الجنس إلى جنس اف وأسبل عاقبة , وألا 
يكون الطبيب غير أمين مع وجود أمين » وألا يكون ذميا مع وجود مس » أو 
ذمية مع وجود مسامة . 

ويعتبر في النظر إلى الوجه والكف أدنى حاجة » وفها عداهما كل ما يبيح 
التهم يبيح النظر » إلا الفرج وقريبه » فيزاد على ذلك وهو أن تشتد الضرورة » 
حتى لا يعد الكشف عليه هتكاً لامروءة . 

وفي المعاملة من بيع وشراء يباح النظر للوجه فقط » لمطالبة بالمن أو 
تسلم المبيع مثلاً . 

وف الشهادة أداء وتحملاً لامرأة أو عليها » ولو كان النظر للفرج للشهادة 
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بالزنا » أو الولادة » أو العَبّالة ( كبر الذكر ) أو الالتحام أو الافضاء بين القبل 
والدبر » فإن تيسر وجود النساء أو الحارم للشهادة بذلك كان هو المتعين . 

ويجوز للقاضي النظر إلى المرأة إذا أراد أن يحم عليها » فينظر إلى الوجه » 
وإن خاف أن يشتهى للحاجة إلى إحياء حقوق الناس بالقضاء . 

وفي التعلم لما يجب تعامه وتعلهه كالفاتحة وما يتعين من الصنائع امحتاج 
إليها » يجوز النظر بشرط فقد وجود أحد من جنس النساء أو حرم صالح » 
وتعذره من وراء حجاب » ووجود مانع الخلوة من محرم ونحوه . 


الثاني - نظر المرأة للرجل : 

إن حك نظرها للرجل كحم الأحوال الثلاثة الماضية في نظر الرجل لامرأة . 
فإن كان زوجها » جاز أن ترى منه ما يرى منها . 

وإن كانت ذات محرم » جاز أن ترى منه جسده كله إلا عورته . 

وإن كانت أجنبية عنه » جاز كا عند الحنفي#<إن,أمنت الشهوة أن تنظر إلى 
جميع بدنه إلا ما بين سرته وركبته . 

وعند المالكية والحنابلة قولان : قول بأن لما النظر إلى ما ليس بعورة 
( ما بين السرة وألركبة ) أي كا قال الحنفية » كالرجل مع ذوات محارمه » ويظهر 
أن هذا هو الراجح ؛ لأن الني يَلِئٍ في الحديث المتفق عليه قال لفاطمة بنت 
قيس : « اعندي في بيت ابن أم مكتوم » فإنه رجل أعمى » تضعين ثيابك » 
: لق 
فلا يراك »ا . 


() وقالت عائشة : « كان رسول الله مَلِئُهُ ورائي يسترني بردائه » وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في السجد » 
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وقول آخر » وهو الأصح عند الشافعية : يجو زلما النظر من الرجل » مثل 
ما ينظر إليها الرجل ؛ لأن الله تعالى أمر النساء بغض أبصارهن ٠‏ 5 أمر الرجال , 
به ٠‏ وروى أبو داود وغيره أن الني ميته أمر أم سامة وحفصة بالاحتجاب من ابن ' 
أم مكتوم » قائلاً لما : « أفعمياوان أنتا لا تبصرانه ؟ » . 

الثالث ‏ نظر الرجل إلى الرجل : 

يباح باتفاق المذاهب نظر الرجل للرجل ولو أمرد إذا أمن الشهوة إلى جميع 
بدنه إلا العورة : وهي ما بين السرة والركبة ٠‏ لقوله يَيْنْمٍ : « عورة المؤؤمن 
ما بين سرته وركبته 07 2 وقوله : « الفخد عورة 0 6 وستر العورة واجب 
حتى على الابن » وفي الام وغيرها"" . 

ويحرم نظر أمرد ( وهو الشاب الذي لم تنبت لحيته ) بشهوة » بالإجماع . 
كذلك يحرم النظر إلى الملتحي » وإل النساء ال حارم بشهوة : 

الرابع - نظر المرأة إلى المرأة : 

المرأة مع المرأة في النظر كالرجل مع الرجل » لوجود المجانسة وانعدام الشهوة 
غالبا » وقد تحققت الضرورة إلى الانكشاف فها بين النساء . فهنع النظر إلى 
العورة :أ ها ميخ البدرة والركية. وعووها سواها مع أمن الشهوة » ويحرم مع 
الشبوة وعوق النشة . 

والأصح عند الجهور غير الحنابلة تحريم نظر كافرة ( ذمية أوغيرها ) غير 

)١(‏ رواه سَمُويّه ( إسماعيل بن عبد الله - 707 ه ) عن أبي سعيد » وهو حديث حسن ( الفتح الكبير » والجامع 
الصغير) . 

(") رواه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان وغيرهم عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه ( نصب 
الراية : ؟ / 7547 وما بعدها ) . 0 

(؟) نقل القاضي حسين من الشافعية عن علي رضي الله تعالى عنه أن الفخذ في الحام ليس بعورة . 


016 ل 


مَحْرم إلى مسامة » فتحتجب المسامة عنها وترتدي خمارها أمامها » ما عدا الوجه 
والكفين » أي أنها كالرجل لقوله تعالى : < أو نسائهن 14 النور : ١؟‏ ] » فلو 
جازها النظر/م يبق للتخصيص بالنساء فائدة . وصح عن عمر أنه منع 
الكتابيات دخول المام مع المسامات » ولأنها ربما تحكي أوصاف المسامة للكافر . 
قالران يكيتائوم خمتوس السناءالنانات أي التدقتات ف الدينء وغل هذا 
فلا يحل لامساية أن تبدي شيئأ من زينتها الباطنة للكافرة . 

والأصح عند الحنابلة : ألا فرق بين المسامتين » وبين المسامة والذمية ٠‏ ا 
لا فرق بين الرجلين المسامين » وبين المسلم والذمي في النظر ؛ لآن النساء الكوافر 
من اليهوديات وغيرهن ٠‏ قد كن يدخلن على نساء الني ونه » فلم يكن 
يحتجبن » ولا أمرن بحجاب ٠‏ ولآن الحجب بين الرجال والنساء لمعنى لا يوجد 
بن المطلة والقضة > قرحب آلا يما سي بيني © المبل هم الدمي وافأنا 
قوله : © أو نسائهن » فيحقل أن يكون المراد جملة أو عموم النساء » فالمراد 
بالآية عموم النساء : المسامات أو الكافرات #قكو نح امرأة السامة أن تبدي من 
زينتها لامرأة الكافرة ما يحل لها أن تبديه لاسامة 2 

وفي هذا الرأي سعة ويسرء يتناسب مع أوضاع العصر الحاضر . 

ثالثاً .. اللمس : 

مق حرم النظر » حرم المس أي مس الشهوة ؛ لأنه أبلغ منه في اللذة » 
وإثارة الشبوة » بدليل أنه لو مس فأنزل أفطر » ولو نظر فأنزل لم يفطر . ومق 


جار النطن» خاو مين الأعضاءم إذا أمق الشيوة غل نقبته وغل الرأة + لأنهتعلية 
الصلاة والسلام كان يقبل رأس فاطمة . وإن م يأمن اللامس ذلك أوشك »لم 


. 155/57: مذكرة تفسيرآيات الأحكام للسايس‎ )١( 


ان 5 


يحل له المت ولا النفل “كن 

وهذا في غير الأجنبية الشابة » أما الشابة فلا يحل مس وجهها وكفيها » وإن 
أمن الشيؤة + لعدع الضرورة + يخلاف النظن . 

وتحرم مصافحة المرأة » لقوله يِه : « إني لا أصافح النساء »'" . 

لكن المهور غير الشافعية أجازوا مصافحة العجوز التي لا تشتهى » ومس 
يدها » لانعدام خوف الفتنة » قال الحنابلة : كره أحمد مصافحة النساء » وشدد 
أيضأ ختى لحرم » وجوزه لوالد » وأخذ يد عجوز شوهاء . 

وحرم الشافعية المس والنظر لامرأة مطلقاً » ولو كانت المرأة عجوزاً . 

وتجوز المصافحة بحائل ينع المس المباشر . 

ومتى جاز المس » جاز سفر الرجل مع المرأة » ويخلو بها إذا أمن على نفسه 
وعليها » فالخلوة بالحرم مباحة إلا الأخت رضاعاً والصهرة الشابة . ومتق حرم 
الس حرم السفر والخلوة » فلا يجوز أن يخلو رجل بامرأة ليست زوجته ولا ذات 
محرم منه ء ولا السفر معها . لقوله يَيَوٍ : « لا تسافر المرأة فوق ثلاث » إلا 
ومعها زوجها ؛' أوذو رحم محرم منها 5 وقوله 0 ألا لا يخلون رجل دايا 2 
إلا كان ثالثههما الشيطان , عليك بال جماعة » وإيام والفرقة » فإن الشيطان مع 

)١(‏ راجع تكملة الفتتح : / 8ه ء ٠٠١7‏ ١١٠ء‏ الدر الختار : © / 565 وما بعدها , +77 , 514 وما بعدهاء 
اللباب : ؛ / ١١4‏ ء القوانين الفقهية : ص 8.؛ , مغني الحتاج : ؟ / 157 ء 1١4‏ ء غاية المنتهى : ؟ / 2 . كشاف 
القناع : 176/٠‏ , 0 / 16 ء الأذكار للنووي : ص ٠6١ ١48‏ » الدرر المباحة في الحظر والإباحة للشيباني : ص 1؟ 
وما بعدها . 

(1) روآه اللوطأ والترمذي والنسائي عن أمهة بنت رقيقة ( جامع الأصول : ١28/١‏ ) . 

() أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري . وفي لفظ للبخاري : ثلاثة أيام » وأخرج الشيخان عن أبي هريرة : 


« لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرٌء تسافر مسيرة يوم وليلة . إلا مع ذي حرم عليها » ( نصب الراية : 
:/ة؟؟). 


 هاال‎ 


الواحتر فوم الاقنين أبنو 

وكل ما حرم نظره متصلاً » حرم نظره منفصلاً » ولو بعد الموت » كشعر 
عانة ( عورة ) ولومن رجل » وشعر رأس امرأة » وعظم ذراع حرة ميتة 
وساقها » وقلامة ظفر رجلها دون يدها عند الحنفية » ولو من يديها عند 
الشافعية » فيندب مواراة ذلك لثلا ينظر إليه أحد » ويستثنى ما تناثر في 
الجاماك دق الققاط كعور النساءة ولق عانات الزجال:: 


ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام؛ سواء أكان شعر المرأة أم شع رغيرهاء 
لما فيه من التزوير » ولقوله مَلَِع : « لعن الله الواصلة والمستوصلة » والواثمة 
والمستوشمة » والنامصة والمتنظية '" . 

وحيث منع النظر منعت/اأهالئمة والمواكلة إلا لضرورة'" . 

وأما إعفاء اللحية :فلا شك بأنه سنة مطلوبة لقوله مَلِنُهٍ : « خالفوا 
المشركين » أَحْمُوا الشوارب ٠‏ وأوفوا الحى » » « جُرُوا الشوارب وأرْخَوا اللحى » 
خالفوا المجوس » وروت عائشة : « عشر من الفظرة:: قص الشارب » وإعفاء 
اللحينة . والسواك ... » الحديث » وعن ابن كن الني ميتم : « أنه أمر 
بإحفاء الشوازب » وإعفاء اللحية »" . 


» روي من حديث عمرء وابن عمرء وجابر بن سمرة » وعامر بن ربيعة » وحديث عمر رواه الترمذي‎ )١( 
. ) وقال : حديث حسن صحيح غريب ( نصب الراية : 6 / 145 وما بعدها‎ 

) فيه أحاديث كثيرة منها ما هو متفق عليه بين أحمد والشيخين عن ابن عمر» وأسماء وعائشة ( نيل 
الأوطار : 7/ 1٠١‏ ) والنامصة : التي تنتف الشعر من الوجه ٠‏ والمتفصة : التي يفعل بها ذلك . وهو مول على 
ما لا ضرورة إليه لما في نتفه بالمفاص ( المنقاش ) من الإيذاء . جاء في تبيين الحارم : إزالة الشعر من الوجه حرام إلا 
إذا نبت لمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته » بل تستحب . وفي التتارخانية : لا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه 
مالم يشبه انث ( رد امحتار : ٠‏ / 515 ) . 

() راجع القوانين الفقهية : ص 44١‏ وما بعدها » مغني امحتاج : ؛ / ١50‏ . 

() روى مسال في صحيحه هذه الأحاديث . الأول عن ابن عمر ء والثاني عن أبي هريرة ٠‏ والثالث عن عائقة » 
والرابع عن ابن عمر ( شرح مسلم :5 / 1597 ) . 

ماه - 


ومعنى إحفاء الشوارب : قص ما طال على الشفتين » حتى يبين بياضها . 

ومعنى إعفاء اللحية : توفيرها » خلافاً لما كان من عادة الفرس من قص 
اللحية » فنهى الشرع عن ذلك . 

وقد حرم المالكية والحنابلة حلقها » واعتبر الحنفية حلقها مكروهاً تحريمياً , 
والمسنون في اللحية هو القبضة » وأما الأخذ منها دون ذلك أو أخذها كلها 
قل يورا" + .وقال العافمية وكراسة خلقها + فى ذكر النووى أن العلا ذكروا 
عشر خصال مكروهة في اللحية » بعضها أشد من بعض » منها حلقها إلا إذا نبت 
للمرأة لحية » فيستحب ها حلقهاا" . 

وأما خصال الفطرة العثيرة''' فهي مقتضى حديث عائشة السابق: قص 
الشارب وإعفاء اللحية » والسواك » واستنشاق الماء » وقص الأظفار » وغسل 
البَرَاجِي” » ونتف الإبط » وحل و /إلهانة ٠‏ واتتقاص الماء ( الاستنجاء ) : 
والمغمضة » أو الختان وكونه العاشر أولى * كا في رواية أبي هريرة . 

وأما المضاجعة : فلا يجوز أن يجتمع رجل وامرأة غير زوجته في مضجع 
واحدء لا متجردين , ولا غير متجردين . ولا يخوز أن يجقع رجلان 
ولا امرأتان في مضجع واحد » وقد نبي عن المكامعة أو المكاعمة ومعناها المضاجعة 
اي لا ستر بينهها”' . وقد حرم الشافعية تلك المضاجعة بين رجلين أو امرأتين 
عاريين في ثوب واحد . 


. ٠66 / الدر اتمتار : ؟‎ )١( 

() شرح مس : 5 /145ء نيل الأوطار 211/١:‏ . 

0) وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه : « الفطرة خس : الختان » والاستحداد ( حلق العانة ) ؛ وقص 
الشارب » وتقلم الأظفارء ونتف الإبط » . 

(5) البراجم : هي عقد الأصابع ومفاصلها كلها . ويلحق بها معاطف الأذن وداخل الأنف وأي موضع من 
البدن عليه وسخ مجتع . 

(5) رواه ابن أبي شيبة عن عامر الحجري ( نصب الراية : ؛ / 707 ) . ' 

ل * 


ويجب التفريق بين الصبيان أو البنات في الضاجع بين ابن عشر سنين 
وإخوته وأخواته لخبر : « مروا أولاد بالصلاة » وهم أبناء سبع » واضربوهم عليها 
وم أبناء عشر » وفرقوا بينهم بالمضاجع 2" . 

وتسن مصافحة الرجلين والمرأتين لقوله عليه السلام فها يرويه الطبراني 
والبيهقي : « إن المؤمن إذا لقي المؤمن » فسم عليه وأخذ بيده » فصافحه, 
تناثرت خطاياهها » كا يتناثر ورق الشجر» . ولخبر : « ما من مسامين يلتقيان 
يتصافحان إلا غفر لما قبل أن يتفرقا »''' والسنة في المصافحة بكلتا يديه . قال 
النووي في الأذكار : اعلم أذ ال فكة سستعية ني 8 لاع وأمنا”ينا لفقادة 
الناس من المصافحة بعد هؤلاة الصبح رالعصر » فلا أصل له في الشرع على هذا 
الوجه » ولكن لا بأس به . فإن. ل المصافحة سنة » وتقييدها بما بعد الصبح 
والعصر عادة كانت في زمانه . و ا/فعقب الصلوات كلها كذلك . والراجح عند 
الحنفية جواز المضافعة 'مطلق .ولو .د اإوات: ..وكزة يعض الكنفينة الضافحة 
بعد الصلاة . 


3 


وتكره مصافحة من به عاهة كجذام افاقرض 
ويكره تحرماً عند الحنفية تقبيل الرجل م الرجل “أو يده 27 
مله وكذا تقبيل المرأة الرأة عند لقاء أو وذاع :+ إذا كان:عن شيوة + أما لو كان 
على وجه البر ء فجائز . | 
وتكره عند الشافعية المعائقة والتقبيل في الرأس : ولو كان أحدهما أو كلاهما 


(1) روآه أحمد وأبو داود والجام عن أبن عمروء وهو حديث صحيح . 

(؟) رواه أبو داود والترمذي عن البراء ( نصب الراية :5 / 50 ) . 

0) انظر الدرر المباحة في الحظر والإباحة : ص 65 وما بعدهاء مغني المحتاج : ؟ / ١١50‏ . تكلة الفتح : 
شن » شرح الرسالة : ؟ / 555 »ء الدر اتختار : ه / 555 378١‏ . 


0 هلاه 


صالحاًء للنهي عن ذلك في حديث رواه الترمذي» إلا لقادم من سفرء أوتبامٌد لقاء 
عرفاء فيكون 'نة ؛ لحديت رواه الترمدى أيضا: 

ويكره حني الظهر مطلقاً لكل أحد من الناس » ويحرم تقبيل الأرض بين 
يدي العاماء والعظماء . ولا بأس بتقبيل يد العام والسلطان العادل » وتقبيل 
رأس العام أجود . 

ويسن القيام لأهل الفضل من علم أو صلاح أو شرف » أو نحو ذلك إكراماً : 
لا رياء وتفخماً » قال النووي في الروضة : قد ثبت فيه أحاديث صحيحة . 

رابعاً ‏ اللهى : ظ 

اللعب :أ يحرم بالاتفاق كل لعب فيه قار" : وهوأن يم أحدماء ‏ 
ويغرم الآخرء لأنه من اليس أي القهار الذي أمر الله باجتنابه في قوله تعالى : 
9 إنما اخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان » فاجتنبوه » . 
ومن تكرر منه ذلك سقطت عدالته » ورذت شبادته . 

وإن أخرج أحدهما مالا على أنه إن غلب من جاله » وإن غلبه صاحبه . 
أخدالال »لم يصح العقد ؛ لأنه ليس من آلات الخرت» فلا يصح بذل العوض 
فيه » ولا ترد به الشهادة و الأنه لبي يقا اه 16 عزنا مناه 8 

ب - وما خلا من القارء وهو اللعب الذي لا عوض فيه من الجانبين 
ولا من أحدهما » فنه ما هو حرم » ومنه ما هو مباح » لكن لا يخلو كل لهو غير 
نافع من الكراهة ؛ لما فيه من تضييع الوقت والانشغال عن ذكر الله وعن الصلاة 
وعن كل نافع مفيد . 

: القوانين الفقهية : ص ؟؟١١ ء شرح الرسالة‎ » 15١ / 8 : انظر البدائع : ه / 107 , تككلة الفتح‎ )١( 


؟ 877 ٠‏ ٠27ء‏ الشرح الكبير مع الدسوقي ١٠١‏ / 158 وما بعدهاء المهذب : ؟ / ه50 - 518ء المغنى :و / ١١‏ 
ثلااء الدر الختار : ه / 05” ء © / 357 , الفتاوى الهندية : ه / 585 » تبيين الحقائق : 5 / ؟١‏ وما بعدها . 


 ةالا‎ 


النرد : فأما المحرم : فهو اللعب بالنرد » وترد به الشهادة . وعبر عنه 
الحنفية : بالمكروه تحريماً حسب اصطلاحهم في كون دليل الحم فيه ظنيا , لما 
روى أبو مومى الأشعري : « من لعب بالنرد فقد غصى الله ورسوله »'' وروى 
بريدة أن الني يَلِتَةٍ قال : « من لعب بالنردشير» فكأنما غمس يده في لحم الخنزير 


فق 
ودمه ("( 


فن تكرر منه اللعب به »م تقبل شهادته » سواء لعب به قاراً أوغير قار . 
وهذا باتفاق المذاهب الأربعة » لأنه إن لم يقامرء فهو عبث ولو » وقال عليه 
السلام : « كل شيء ليس من ذكر الله » فهو لموء ولعب » أو : وهو سهو ولغوء 
إلا أربعة : ملاعبة الرجل امرأته » وتأديب الرجل فرسه » ومشي الرجل بين 
الغرضين » وتعل الرجل (إمجإيكةي»'" وقال مقع : « لست من قد ء ولا الدّد 
مني الل 

ويحرم اللعب بالأربعة عشر ؛ لأن المعول فيها على ما يخرجه الكعبان" 
فشابه الأزلام والنرد » لكن الحقيقة أن تحريم النرد ( أي الطاولة ) هو لأنه اللعب 
الذي كان يدور عليه قار أهل فارس . 


الشطرنج : ويحرم عند المهور غير الشافعية أيضاً الشطرنج » قال علي 
رضي الله عنه : الشطرنج من الميسر . ومرّ علي رضي الله عنه بقوم. يلعبون 


. ) 14 / 8 : رواه أحمد وأبو داود ومالك ( المنتقى على الموطأ : 7/8/0 » نيل الأوطار‎ )١( 

(5) رواه أبو داود » ولسم : « من لعب بالنردشيرء فكأفا صبغ يده في لحم خنزير ودمه » ( نصب الراية : 
:أ / كل" ). 

(0) أخرجه النسائي من حديث جابر بن عبد الله » وفيه أحاديث أخرى عن عقبة بن عامرء وأبي هريرة » 
وعمر بن الخطاب . والمثي بين الغرضين أو الهدفين أي تعلم الرماية ( نصب الراية : ؟ / 175 وما بعدها ) . 

(9) روي من حديث أنس » ومعاوية بن أبي سفيان » روى الأول البخاري وغيره » وروى الثاني الطبراني 
( تخريج أحاديث التحفة : ١‏ / 4907 ) . والدد : اللعب . 

(5) الكعاب:: هي فصوص الترد . 

 ةهال؟‎ 


الشطرنج » فقال : ما هذه القاثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ 

وقال الشافعية : يكره اللعب بالشطرنج » لأنه لعب لا ينتفع به في أمر 
الدين » ولا حاجة تدعو إليه » فكان تركه أولى . ولا يحرم » لأنه روي اللعب به 
عن أبن عباس وابن الزبير » وأبي هريرة » وسعيد بن المسيب رضي الله عنهم » إذ 
م يرد نص بتحريمه ء ولا هو في معنى المنصوص عليه » والأصل في الأشياء 
الإباحة . وقيل : فيه تشحيذ الخواطر » وتذكية الأفهام . 

وإن كان على عوض .من الجانبين أومن جانب واحد يأخذه الغالب من 
المغلوب ٠‏ فهو حرام » ؟ بينا في بدء بحث اللهو . 

الغناء وآلاته : قال بعض الحنفية وبعض الحنابلة : يحرم الغناء وسماعه من 
غير آلة مطربة » لما روى ابن مسعود أن الني ينه قال : « الغناء ينبت النفاق 
اللي 

وقال بعض آخر من الحنفية والحنابلة » والمالكية : يباح الغناء الجرد من غير 
كراهة . ويظهر أن رأي هذا البعض هو الراجح . 

وقال الشافعية : يكره الغناء وسماعه من غير آلة مطربة » ولا يحرم » لما 
روي عن عائشة رضي الله عنها » قالت : « كانت عندي جاريتان تغنيان » 
فدخل أبو بكر » فقال : مزمار الشيطان في بيت رسول الله م ؟ فقال رسول 
الله : دعهها » فإنها أيام عيد "٠‏ . وقال عمر : الغناء زاد الراكب . والخلاصة أن 
الغزالي في بعض تآليفه نقل الاتفاق على حل مجرد الغناء من غير آلة'" . 


. ) 30 / 5 : الصحيح أنه من قول أبن مسعود ( المغني‎ )١( 
. متفق عليه‎ )( 
. الإحياء : ؟ / 8؟7 وما بعدها‎ » ٠١١ / + : نيل الأوطار‎ )5( 


 ةالا؟‎ 


وأما الآلات : فيحرم في المشهو رمن المذاهب الأربعة (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة ) استعال الآلات التي تطرب كالعود والطنبور والمعزفة 
والطبل والمزمار والرباب وغيرها من ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها" . 
فن أدام استاعها . ردت شهادته » لقوله لَه : « ليكونن من أمتي أقوام 
يستحلون الخر والخنازير والخز والمعازف '" وفي لفظ : « ليشربن ناس من أمقتي 
الخخرء يسمونها بغير اسمها » يعزف على رؤوسبم بالمعازف والمغنيات » يخسف الله 
هم الأرض » ويجعل منهم القردة والخنازير»"" . 
واستدلوا على تحريم المعازف من القرآن بقوله تعالى : # ومن الناس من 
يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله » قال ابن عباس : إنها الملاهي . 
وبالمعقول : وهو أ هار الآلات تطرب » وتدعو إلى الصد عن ذكر الله 
كبال:وعن الضلاة و إل اتلاق كن فجرت دن 


ويكرة عند الشافعية والحنابلة القشيي الذي يزيد الغغاء طربا ء 
ولا يطرب إذا انفرد » لأنه تابع للغناء » فكان حكه حك الغناء أي أنه مكروه إذا 
انض إليه محرم أو مكروه كالتصفيق والغناء والرقص . وإن خلا عن ذلك مم 
| يكره » لأنه ليس بآلة ولا يطرب » ولا يسمع منفرداً بخلاف الملاهي : 
وأباح مالك والظاهرية وجماعة من الصوفية السماع ولو مع العود واليراع . 


)١(‏ انظر بحث السماع في الإحياء للغزالي : ؟ / ١57‏ 778 ويلاحظ أن الغزالي أباح مماع القضيب والطبل 
والدف وغيره » ولم يستثن إلا المعازف والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع منهاء لا للذنها ء مثل البَرَبَط 
والطُنبُور . وانظر أيضاً نيل الأوطار : ه / ٠١5 ٠٠١‏ » الشرح الصغير وحاشية الصاوي : ؟ / 507 وما بعدها . 

. رواه البخاري‎ )١( 

(5) رواه ابن ماجه ( نيل الأوطار في الحديثين : + / 51 ) وروى الترمذني حديثاً عن علي : « إذا فعلت أمتي 
خمس عشرة خصلة حل با البلاء » وفيه : وشربت الخمور» ولبست الحريرء واتخذت القيان والمعازف » لكنه حديث 


غريب » وفيه راو ضعيف ( نيل الأوطار : 19/8 ) . 


د كلاه د 


وهو رأي جماعة من الصحابة ( ابن عمرء وعبد الله بن جعفر» وعبد الله بن الزبير» 
ومعاوية » وعمرو بن العاص وغيرهم ) وجماعة من التابعين كسعيد بن المسيب . 

وأما الرقص الذي يشقل على التثني والتكسر والتايل والخفض والرفع 
بحركات موزونة فهو حرام ومستحله فاسق . 


وأما اللعب المباح : فهو كا سنبين في بحث السبق ‏ المسابقة المشروعة 
بالخيل وغيرها من الحيوانات » أو على الأقدام » أو التدرب على السلاح:. ويجوز 
ذلك على عوض من غير المتسابقين » أو من واحد منها يأخذه السابق . 

ويجوز الغناء المباح وضرب الدف"' في العرس والختان » لقوله مَل : 
« أعلنوا النكاح » واضربوا عليه بالغربال»'" . 

وتحرم الأغاني المهيجة للشرور المشتقلة على وصف الجمال والفجور ومعاقرة 
امور في الزفاف وغيره » ويحرم كل الملاهي الحرمة'" . 

وحى الرُوياني عن القفال أن مذهب مالقيج أنبى إباحة الغناء بالمعازف» 
وهو مذهب الظاهرية . ولا خلاف بين أهل المدينة في إباحة العودا', وبه قال 
بعض الشافعية . ودليلهم على الإباحة : أنه لم تصح عندهم أحاديث المنع . قال 
الفاكهاني : ل أعلم في كتتاب الله» ولا في السنة حديثاً صحيحاً صريحاً في تحريم 
الملاهي » وإِنما هي ظواهر وعمومات يتأنس هاء لا أدلة قطعية” . 


' وهو المدور من وجه واحد كالغربال . وأما المدور من وجهين وهو المزهر ففيه عند المالكية أقوال ثلاثة‎ )١( 
. الجواز. والمنع » والكراهة‎ 

(1) رواه ابن ماجه عن عائشة ( نيل الأوطار : 187/5 ) . 

© عل الأوطار :5 / 24 . 

(8) نيل الأوطار : ال مل 

(5) نيل الأوطار :+ / ٠١5‏ . 


هلاه 


وأقول : إن الأغباني الوطنية أو الداعية إلى فضيلة » أو جهاد . لا مانع 
منها » بشرط عدم الاختلاط » وستر أجزاء المرأة ما عدا الفجعة ركفن افا 
الأغاني الحرضة على الرذيلة فلا شك في حرمتها , حتى عند القائلين بإباحة 
الغناء » وعلى التخصيص منكرات الإذاعة والتلفاز الكثيرة في وقتنا الحاضر . 

ولااشنك نان الامتشاء عن السماع في الوقت الحاضر أولى ؛ لأن في ذلك 
شبهة » والمؤمنون وقافون عند الشبهات ؟! صرح به الحديث الصحيح » ومن ترك 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » ومن حام حول الخنى يوشك أن يقع فيه» 
ولا سها إذا كان مشقملاً على ذكر القدود والخدود ء والجمال والدلال » والهجر 
والؤضال + وعافزه لزاني ولد )1ه اذك الشوكاني ”+ 

ولابأس سماع الموسيقا لعلاج بعض الأمراض النفسانية » أو العصبية . 

الحداء والشعر : وأما الحداء وهو الإنشاد الذي تساق به الإبل » فياح » 
لابأس في فعله واستاعه . وقد أقره الكووكزلقي » كا أقر نشيد الأعراب . فيجوزن 

ئر أنواع الإنشاد مالم يخرج إلى حد الغناء » وقند كان النبي ِنَم يسمع إنشاد 

الشعري فل كوه 
مالك وعبد الله بن رواحة « وقد مدحوه » وأعطى الرسول بردة كانت عليه 
كعب بن زهير لما أنشده القصيدة اللامية : بانت سعاد . 

وحم الشعر حم الكلام في حظره وإباحته » وكراهيته واستحبابه ورد 
الشبادة به فحسنه كحسنه » وقبيحه كقبيحه » قال النبي َيِدْهْ : « إن من 


)0( نيل الأوطار : خكره ١٠١‏ 
(0) راجع المهذب : 5717/1 .وما بعدها » المغني : واد ء الإحياء : ٠١9/5‏ 


 ةهالآ-‎ 


الشعر لحا »' وقال أيضاً : « الشعر بمنزلة الكلام : حسنه كحسن الكلام : 
وله ا الكلام 0" 

تلحين القرآن : لابأس بقراءة القرآن من غير تلحين . والأفضل تحسين 
الصوت بالقرآن » لقوله وَيْنَهِ : « زينوا القرآن بأصواتم » أو« زينوا أصواتم 
بالقرآن ا 

أما القراءة بالتلحين : فإن لم يفرط في التطيط والمد وإشباع الحركات » 
فلابأس به لأن الني َلِنْهِ قد قرأ ورجع ورفع صوته . فإن جاوز الحد في 
التطويل وادغام بعضه في بعض » كان مكروها" . 

خامساً ‏ السلام ْ 

السلام : هو امم من أسماء الله تعالى » ومعناه : اسم الله عليك أي أنت في 
حفظه » ؟ا يقال : الله يصحبك » الله معك . وللسلام أحكام هي ما يأقي" : 


ابتداء السلام سنة » لقوله َع : « أفشوا السلام بينم وزة مق الفرة 
فرض عين ومن اجماعة فرض كفاية ٠‏ لقوله تعالى : « وإذا حييتم بتحية فحيوا 
بأخيق متها أو" ردوها »> وابتداء السلام من جماعة سنة كفاية » والأفضل السلام 
من جميعهم » ولو سم جماعة على شخص ٠‏ وقصد الرد عليهم جميعاً » جاز ذلك » 


. » روآه أحمد وأبو داود عن ابن عباس بلفظ : « إن من البيان سحراً » وإن من الشعر حك‎ )١( 

() رواه البخاري في الأدب والطبراني في الأوسط عن ابن عمروء ورواه أبو يعلى عن عائشة ( الفتتح 
الكبير ) . 

(5) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحام عن البراء بن عازب ( الجامع الصغير) . 

:) المهذب : 78/9 ,2 المغني : 5/6 وما بعدها . 

(5) كشاف القناع : 5/هلاا  ١/5‏ 

)١(‏ رواه مسا وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ « لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا » ولا تؤمنوا 
حتى تَحابُوا » ألا أدلم على شيء إذا فعلقوه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينم » ( الترغيب والترهيب : ©/5؟؟ ) . 


وسقط الفرض في حق الجميع . ويجركت «١‏ السلام علي » وفي الرد « وعليم 
السلام «( وجب زيادة الواو في رد السلام . وقال جماعة : لا تجب وإنما تلدب 2 
وأكله « السلام عليم ورحمة الله وبركاته » وفي الرد : « وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته »م 

ورفع الصوت بابتداء السلام سنة , ليسمعه السلّم عليه سماعاً محققاً , 
للحديث السابق : « أفشوا السلام بينم » وإن كان هناك أيقاظ ونيام » خفض 

ولو سم على إنسان » ثم لقيه على قرب ٠‏ سن أن يسام عليه ثانياً وثالشاً وأكثر 
من ذلك » لعموم حديث « أفشوا السلام © . 

ويسن أن يبدأ بالسلام قب لكل كلام » للخبر السابق . 


ولا يترك السلام إذا كان يغلب على ظنه أن المسلم عليه لا يرد السلام ؛ 
لعموم « أفشوا السلام » ولابأس بالسلام على الضبيان تأديباً لهم » ولا يجب الرد 


عليهم » فإن سل الصبي على البالغ وجب عليه الود 
ورفع الصوت برد السلام واجب قدر الإبلاغ أوالإساع أي 0 ش 
ويكره الانحناء في السلام ؛ ويكره أن يسم على امرأة أجنبية ( غير زوجة 


له ولا محرم ) الا ان تكوق مكورا أف قير شاه :أو الااكقه لم نان لق 


ويكره السلام في المحام » وعلى من يأكل أو يقاتل لاشتغاله » وعلى تال 
للقرآن وعلى ذاكر لله تعالى » وعلى ملب ومحدّث ( أي يمحدث بحديث الني 
يَكِنَهِ ) » وخطيب وواعظ » وعلى من يستع لامذكورين من التالي ومن بعده » 
وعلى مكرر فقه ومدرس في أي عل كان » وعلى من يبحثون في العلم » وعلى من 


غثلاة - 


يؤذن أو يقم'' » وعلى من هو على حاجته » ويكره أيضاً رده منه » وعلى من 
يتنتع بأهله » أو مشتغل بالقضاء ونحوهم . 

ومن سم في حالة لا يستحب فيها السلام ما سبق »2 يستحق جواباً 
لسلامه . 

ويكره أن يخص بعض طائفة لقيهم أو دخل عليهم بالسلام » وأن يقول : 
سلام الله عليم » حالفته الصيغة الواردة » وأن يقول : عليك سلام الله ؛ لأن 
الني مَيْنّْوِ كرهه . 

والحجر المنهي عنه ( وهو هجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام ) يزول بالسلام ؛ 
لأنه سبب التحابب » فيقطع .الهجر » وروي مرفوعاً :« السلام يقطع 
المجران » . 

ويسن السلام عند الانصراف عن القوم » وإذا دخل على أهله » فإن دخل 
وذا كانا ا سسا خالياً » قال : السلام غلينا وعلى عباد الله الصالحين » 
للخبر في كل ذلك . ظ 

وإذا دخل بيته » قدم رجله المنى » وليقل : « اللهم إفي أسألك خير المولج 
وخير انخرج » بامم الله ولجنا » وبانم الله خرجنا ء وعلى الله ربنا توكلنا » ثم 
يسم على أهله » خبر أبي مالك الأشعري مرفوعاً » رواه أبو داود . 

المبحث الخامس ‏ مسائل في البيع والتعامل : 

أورد الحنفية فروعاً فقهية في المعاملات مشقمّلة على شبهة أو مانع شرعي أو 
معصية » يحسن ذكرها باختصار : 


. مذهب الحنابلة : لا يكره السلام على المصلي‎ )١( 


كلاه 


أولاً ‏ بيع السماد الطبيعي : 

لابأس ببيع روث البهائم لتسميد الأرض ها ء واستكثار الريع بها ٠‏ فينتفع 
بها » وإن كان البيع في الأصل مكروهاً ؛ لأن الروث نجس » ويكره بيع العذرة 
( رجيع الآدمي ) والصحيح عند الحنفية : هو جواز بيع المتنجس كالزيت الذي 
كا للف التسا م 

ثانياً - استيفاء دين المسام من من خمر الذمي : 

يجوز أخذ السام دينه على كافر » من تن خمر » أو خنزير » لصحة بيعهها من 
الكافر لغيره ؛ لأنها مال متقوم في حقه ‏ بخلاف الدين على مس » لا يصح أخذه 
من من خمر أو خنزير » لغدم صحة البيع . لكن أجاز أبو حنيفة خلافاً لصاحبيه 
أن يوكل المسم ذمياً في بيع الخمر . 

وكذلك لا يجوز استيفاء الدين من كسب حرام كلمرابي والمرتشي والغاصب 
والسارق والمغنية . ولا يحل للورثة أيضاً أخبذ الميياث من كسب حرام » وعليهم 
رد ماأخذوه على أربابه إن عرفوهم » وإلا تصدقوا به ؛ لآن سبيل الكسب 
القبيك السدق مه إذا علو الزة عل ماحي: 

ثالثاً - بيع العنب للخمار : 

يجوز بيع العنب ممن يعم أنه يتخذه خراً ؛ لآن المعصية لا تقوم بعين 
الموجود حالة البيع » وإنما تتحقق بعد تغييره . 


كذلك أجازوا بيع السلاح من أهل الفتنة » لأن المعصية تتحقق باستعاله » 


. و ه/7377 » الدرر المباحة في الحظر والإباحة : ص5ه‎ ٠١١/6 : تكملة الفتح : /٠ء الدر الختار‎ )١( 
. الدر الختار ورد المحتار : 777/0 وما بعدها‎ )١( 


0658© 


لا بحالته القامة" . لكن يكره هذا البيع » لأنه تسبيب إلى المعصية . بخلاف يبع 
العصير لمن يتخذه خمراً » لأن المعصية لا تقام بعينه » بل بعد تغييره . 

رابعاً ‏ الإجارة للكنيسة أو حمل خمر الذمى : 

يجوز للشخص عند أبي ا تجو نفس اوسباركة اوكاكة كر 
لأن الإجارة على امل ليس بمعصية ولا سبب لماء وإنا تحصل المعصية باختيار 
الشارب» وقد يكون حملها للإراقة أوالتحليل. 

أما عصرها بقصد الخرية كعاصر المور في بلادنا أو في أمريكا مثلاً من مسلم 
فيحرم ؛ لأن المعصية في الفعل عينه.. وأجاز أبو حنيفة أيضاً إجارة بيت لاتخاذه 
. كنيسة أو لبيع الذرفيه في بلاد غالب أهلها أهل الذمة ؛ لأن الإجارة تقع على 
منفعة البيت » ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسلم » ولا معصية فيه » وإنما المعصية 
بفعل المستأجر » وهو مختار فيه . 

ولا تحوزتلك الإجارة في بلاد غالب أهلها الإسلام ؛ لأن أهل الذمة 
لا يمكنون من اتخاذ الكنائس وإظهار بيع الخور ونحوذلك في الأصح . 

وقال الضاحيان والامة الثلاثة : لا ينبغي كل تلك الإجارات » وهي 
مكروهة ؛ لأنها إعانة على المعصية » ولأنه عليه الصلاة والسلام لعن في الخر 
عشرة » وعد منها « حاملها 3 

واعتبر أبو حنيفة الحديث حمولاً على ا حل المقرون بقصد المعصية . وعلى كل 


. 73//8 : المرجع السابق : 50/0 ء تكلة فتح القدير‎ )١( 
. 709/8 : (؟) الدر الختار : 701/0 وما بعدها  تكلة الفتح‎ 
-. ) رواه أبو داود عن ابن عمر » وصححه ابن السكن ( التلخيص الحبير: ص50؟‎ )( 


كمه 


حال فرأي أبي حنيفة قياس . ورأي الصاحبين استحسان . وهو المعول عليه في 
كثير من الفتاوى . 

خامساً - بيع بناء بيوت مكة وأرضها » وإجارتها : 

يجوز عند الحنفية والشافعية بلا كراهة بيع بناء بيوت مكة وأرضها ؛ لأن 
البناء مملوك لبانيه » والأرض مملوكة لأهلها » لظهور آثار الملك فيها » وهو 

ود وعند الحنفية إجارة بيوت مكة في أيام الموسم في الحج 8 ويرخص 
لهم الإجاره في غير الموسم » لقوله تعالى : ©« سواء العاكف فيه والباد 4 وهكذا 
كان عمر بن الخطاب ينادي أيام الموسم ويقول : يا أهل مكة ء لا تتخذوا 
لبيوتك أبواباً » لينزل البادي حيث شاء ‏ ثم يعلد الآيق" : 

سادساً - دخول الكافر المساجد : 

أجاز أبو حنيفة" للكافر دخول المساجد كلها » حتى المسجد الحرام من غير 
عنده : ألا يحجوا » ولا يعقروا عراة بعد حج عامهم هذا » عام تسع من الهجرة » 
حين أمر الصديق ٠‏ ونادى علي بهذه السورة » وقال : « ألا لا يحج بعد عامنا هذا 
مشرك ‏ ولا يطوف عريان »'' . وقد دخل أبو سفيان مسجد المدينة لتجديد 
وربط ثمامة بن أثال في المسجد النبوق حينها أمن.. 

. الدر انختار ورد المحتار : ه/دلاا‎ )١( 

) الدر اتختار : 304/0 » شرح السير الكبير : 38/١‏ » الأشباه والنظائر لابن نجم : 3775 » أحكام القرآن 


للحجصاص ٠:‏ #ا/رخلة . 
(5) رواه الشيخان . 


رلك 5 


وأجاز المالكية"' لغير المسم دخول الحرم المي » دون البيت الحرام » بإذن أو 
أمان . ولا يجوز عندمم مطلقاً دخول الكافر مسجداً » ولا يمكن من دخوله , إلا 
لعذر » كالدخول للتقاضي أمام الحام المسلم » قياساً على منعه من دخول المسجد 
الحرام ؛ لان العلة وهي النجاسة موجودة في كل مشرك » والحرمة موجودة في كل 

وقال الشافعية والحنابلة'" : يمنع غير المسم » ولولمصلحة من دخول حرم 
مكة ء لقوله تعالى : « يا أبها الذين آمنوا إنفا المشركون نجس ٠‏ فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا » وقد ورد في الأثر : « الحرم كله مسجد »'" . 
ويجوزعندهم للكافر لحاجة دخول المساجد الأخرى غير اللسجد الحرام » بإذن 
المسامين ؛ لأن نص الآية في المسجد الحرام » والأصل في الأشياء الإباحة » ولم يرد 
في الشرع ما يخالف هذا الأصل » ولأن الني يَِْةِ قدم عليه وفد أهل الطائف » 
فأنزهم في المسجد قبل إسلامهم . وقال سعيند بن المسيب : قد كان أبو سفيان 
يدخل مسجد المدينة » وهو على شركه . وقدم عمير بن وهب » فدخل المسجد » 
والننبي ته فيه ليفتك به » فرزقه الله الإسلام . 

سابعاً ‏ الاحتكار : 


معناه : الاحتكار : هو الادخار للبيع » وطلب الربح بتقلب الأسواق . 
أما الادخار للقوت فليس من الاحتكار . هذا تعريف المالكية . 


» 101/7 : أحكام القرآن لابن العربي‎ ٠ مواهب الجليل للحطاب : 58176 ء الخرشي : 158/5 » ط ثانية‎ )١( 
. مذكرة تفسير آيات الأحكام للسايس : 71/6 وما بعدها‎ 
: مغني الحتاج : 740/4 ء تفسير ابن كثير: 543/1 الإفصاح لابن هبيرة : ص8)؛ » المغني‎ )( 
* تفرك 5 روك‎ 
. » قال عطاء : الحرم كله مسجد لقوله تعالى : « فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا‎ )( 
المنتقى على الموطأ : 10/0 وما بعدها » القوانين الفقهية : صه0؟ وما بعدها‎ ):( 
امه‎ 


وعرفه الحنفية" بقولهم : الاحتكار لغة مصدر حكر أي حبس فهو احتباس 
الشيء انتظاراً لغلائه » والمراد به شرعاً : حبس الأقوات متربصاً للغلاء . أو هو 
اشتراء طعام ونحوه » وحبسه إلى الغلاء أربعين يوماً ‏ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « من احتكر طعاماً أربعين ليلة » فقد بر من الله » وبرئ الله منه » 
وأا أهل عَرْصة - بقعة - بات فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله »'" . 

وعزفة القاففينة يانه امالك اميا اقتر اه وكات الغلاه لبوهه بنا كارعنا 
اشتراه عند اشتداد الحاجة . بخلاف إمساك ما اشتراه وقت الرخص ٠‏ لا يحرم 
مطلقاً » ولا إمساك غلة ضيعته » ولا ما اشتراه في وقت الغلاء لنفسه وعياله, 
أو لينيفة عثل ها اختزاة + 

وفي كراهة إمساك ما فضل عن كفايته وكفاية عياله سنة : وجهان : 
أوجههما - عدم الكراهة » لكن الأؤلى بيعه . 

وقال الحنابلة"' : الاحتكار المحرم ما اجتتع فيه ثلاثة شروط : 


5 - أن يكون بطريق الشزاء » لا الجلب » فل وجلب شيئاً » أوأدخل من 
غلته شيئاً ٠‏ فادخره » لم يكن محتكرا » لقوله عليه الصلاة والسلام : « الجالب 
مرزوق » والحتكر ملعون »'" . 


: تبيين الحقائق‎ » ١75/0 : العناية شرح الهداية بهامش تكلة الفتح : 157/4 ء رد الحتار : /81 » البدائع‎ )١( 
. 355/6 : كث/لا؟ ء اللباب‎ 

() رواه أحمد وابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلى الموصلي والماك والدارقطني والطبزاني وأبو نعيم عن ابن عمر 
( نصب الراية : 355/4 » نيل الأوطار : 380/6 ) . 

(؟) مغني المحتاج : 58/١‏ , سبل السلام له . 

9) المغنى : 770/4 . ْ 

(5) أخرجه ابن ماجه وابن راهويه والدارمي وعبد بن حميد وأبو يعلى الموصلي والبيهقي عن تمر بن الخطاب 


( نصب الراية 33١7/4:‏ ) , 


5 3 


؟ - أن يكون المشترى قوتاً أي من الحبوب المقتاتة ونحوها ؛ لأنه مما تعم 
الحاجة إليه . أما الإدام والحلواء والعسل والزيت وأعلاف البهاتم » فليس فيها 
احتكار محرم . 

؟ أن تفلل نمل الى كرات باترين: اعدها دتآن كوه ل بد 
يقن ياعلنة الاجعكار: الدحرمية زالدون+ اننا البلاه الواشعة التكثيرة المرافق 
والجلب كبغداد ودمشق ومصر ء فلا يحرم فيها الاحتكار ؛ لأن ذلك لا يؤثر فيها 
علدا 

والثاني - أن يكون في حال الضيق : بأن يدخل البلد قافلة فيبادر ذوو 
. الأمتوال لكرائها و مضي هذ التائن ».وغل هذا لا فرق نين البلكا الصغير 
والكبير . أما الشراء في حال الاتسناع والرخص على وجه لا يضيق على أحد » 
فليس بمحرم . 

متى يتحقق الاحتكار وما نوع المحتكر؟ 

يظهر من تعاريف الفقهاء للاحتكار : أنهم اتفقوا على أن الاحتكار يكون في 
ال الضيق:والضرورة لآ:3 وقت الشعة يوق التلد الصغيرغنادة > ومن طاريق 
القراء والامتناععق البجغ نا يقي يالناتى » لآن .ف الكمين كررا بالساينة. 
ولا يكون محتكرا حبس غلة أرضة بلا خلاق لأنه خالض حقة ولا.ما جلينة :من 
بلد آخر ؛ لأن حق الناس بالموجود في البلد » والختار عند الحنفية قول حمد وهو 
إن كان يجلب منه عادة كره تحرياً حبسه ؛ لأن حق الناس تعلق به . 

واتفق الفقهاء أيضاً على أن الاحتكار حرام في كل وقت في الأقوات أو طعام 
الإنسان » مثل الحنطة والشعير والذرة والأرزء والتين والعنب والقر والزبيب 
. واللوز ونحوها ما يقوم به البدن » لا العسل والسمن » واللحم والفاكهة . 


- 6586 


وكذلك يحرم الاحتكار عند الحنفية والشافعية والحنابلة في طعام البهاتئم كتبن 
وفصفصة وهي الرطبة من علف الدواب . 

ويحرم الاحتكار أيضاً عند المالكية وأبي يوسف في غير الطعام في وقت 
الضرورة » لا في وقت السعة » فلا يجوز عندم الاحتكار في الطعام وغيره » من 
الكتان والقطن وجميع ما يحتاج إليه الإنسان » أو كل ما أضر بالناس حبسه » 
قوتاأ كان أو لا ولو ثياباً أودراهم . وقال السبكي من الشافعية : إذا كان الاحتكار 
في وقت قحط » كان في ادخار العسل والسمن والشيرج وأمثالها إضرار » فينبغي 
أن يقضى بتحريمه » وإذا لم يكن إضرار فلا يخلو احتكار الأقوات من كراهة'" . 

ويخرج الطعام من بلد إلى غيره إذا أضر بأهل البلد . 

والخلاصة : أن المهور خصوا الاحتكار بالقوتين ( قوت الناس وقوت 

البهائم ) نظراً للحكة المناسبة للتحريم وهي دفع الضرر عن الناس ٠‏ والأغلب في 
ذلك إنما يكون في القوتين ٠‏ ومنعه المالكية طلقا . 

المدة : وإذا قصرت مدة الاحتباس لا تكون احتكاراً لعدم الضرر » وإذا 
طالبع كون المتكارا لتحفق الصرس»: 

وقيل : يقدر طول المدة بأربعين ليلة للحديث السابق : « من احتكر 
طعاماً أربعين ليلة » فقد برئ من الله » وبرك الله منه » . وقيل : بالشهر ؛ لأن 
مادونه قليل عاجل » والشبر وما فوقه كثير عاجل . وقيل : المدة للمعاقبة في 
الدنيا » وأما الثم فيحصل وإن قلت المدة . 

حكم الاحتكار : للاحتكار أحكام أهمها ما يأتي : 

5 الاحتكار ممنوع : وعبر أغلب الحنفية عن المنع بكراهته التحريمية, 


(0 نيل الأوطار : 7/0 . 


5 اك 3 


فقالوا : يكره الاحتكار في أقوات الآدميين » والبهائم » إذا كان ذلك في بلد يضر 
الاحتكار بأهله » ما يكره تلقي الركبان » أو الجلب ٠‏ لنهي الني عَِنْهِ عن تلقي 
البيوع" . فأما إذا كان لا يضر ء فلابأس به" . 

وعبر الكاساني في البدائع عن منع الاحتكار بالحرمة'" » وهو متفق مع تعبير 
الأمة الآخرين : الاحتكار حرام . ش 


وأدلة التحريم أحاديث كثيرة » منها ما ذكر سابقاً في البحث » ومنها قوله 
يَيِنَهِ : « لا يحتكر إلا خاطئ »« من احتكر حُكرة يريد أن يغلي ها على 
المسامين فهو خاطئ » « من دخل في شيء من أسعار المسامين ليغليه عليهم » كان 
حقاً على الله أن يقعده بُعْظم من النار ‏ مكان عظم من النار ‏ يوم القيامة » 
« من احتكر على المسامين طعامهةجضربه الله بالجذام والإفلاس 2" . 


؟ - بيع المال المحتكر : قال الحتفيةا.!:: يؤمر الحتكر من القاضي ببيع 
ما فضل عن قوته وقوت أهله » فإن لم يفغل وأصر على الاحتكار » ورفع أمره 
إلى الحام مرة أخرى » وهو مصر عليه » وعظه الحام وهدده . فإن لم يفعل ورفع 
إليه أمره لامرة الثالثة » حبسه وعزره » زجراً له عن سوء صنعه » ويجيره القاضي 
على البيع » ويبيعه القاضي عليه جبراً عنه إذا امتنع عن بيع طعامه بالاتفاق بين 


: متفق عليه بين أحمد والشيخين عن ابن مسعود ( نيل الأوطار : 173/5 ) وأخرج مسلم عن أبي هريرة‎ )١( 
نهى رسول الله يِلِقّهِ عن تلقي الجلب . وفي لفظ : لا تلقوا الجلب » فن تلقاه فاشتراه » فإذا أقى سيده السوق » فهو‎ « 
: بالخيار» وأخرج البخاري ومسم عن ابن عباس : « لا تتلقوا الركبان » ولا يبيع حاضر لباد » ( نصب الراية‎ 
. 2) اا‎ 

(0) تكلة الفتح » الدر امختار» اللباب ٠‏ تبيين الحقائق : المكان السابق 

(؟) البدائع » المكان السابق . 

() روى الأول أحمد ومسم وأبو داود عن ابن المسيب » وروى الثاني والثالث أحمد عن معقل بن يسار» وعن 
أبي هريرة » وروى الرابع ابن ماجه عن عمر ( نيل الأوطار : 150/0 ) . 

(5) مراجعهم السابقة . 


د لا4ه0 - 


الحنفية على الصحيح » ويكون البيع بسعر المثل . 

وكذلك قال المالكية"" + يباع القىء المتكر اتات إليه عثل .ما اشتراء 
به » لا يزاد عنه شيء . وإن ل يعم تنه » فبسعره يوم احتكاره . 

وأضافة القفية الى خاف الحام على أهل بلد الحلاك » أخذ الطعام من 
الحتكرين » ووزعه عليهم » حتى إذا صاروا في سعة » ردوا مثله » وذلك 
للقؤوورة 4 ومن اصطر البكن ال غود قاف اذاف كاوق يل رفيا 
ميقن كبعف الأن الاقطراز لز وطن عق العيروم نينا : 

ثامناً ‏ التسعير : 

المبدأ الاقتصادي في الإسلام هو الحرية الاقتصادية التي يراعي فيها السم 
حدود النظام الإسلامي » ومن أهمها العدالة والقناعة والتزام قواعد الربح الطيب 
الحلال بأن كان في حدود الثلث » لقوله عليه الصلاة والسلام : « دعوا الناس 
يرزق الله بعضهم من بعض »'" . 

وبناء عليه : الأصل عدم التسعير» ولا يسعر حاك على الناس » وهذا متفق 
علية وه الفقياء: ٠‏ 

والتزم الشافعية والحنابلة9) هذا الأصل » فقال الحنابلة : ليس للإمام أن 
يسعر على الناس » بل يبيع الناس أموالهم على ما يختارون . وقال الشافعية : 
يحرم التسعير » ولو في وقت الغلاء » بأن يأمر الوالي السوقة ألا يبيعوا أمتعتهم 


١/0 : المنتقى على الموطأ‎ )١( 

) الدر اتختار : 587/0 ء البدائع : ١5/6‏ 

(5) رواه الطبراني عن أبي السائب بلفظ : « دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض » فإذا استنصح أحدك أخاه 
فلينصحه » وورد في ( نيل الأوطار : 178/0 ) : « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » . 

(9) مغني المحتاج : ؟/دى, المغني ف 


5ك 5 


إلا بكذا » للتضييق على الناس في أموالهم » وذلك لا يختص بالأطعمة . ولو سعر 
الإمام » عزر مخالفه » بأن باع بأزيد مما سعرء لما فيه من مجاهرة الإمام 
بالمحالفة » وصح البيع » إذ م يعهد الحجر على الشخص في ملكه أن يبيع بن 

وأجاز ابن الرفعة الشافعي وغيره التسعير في وقت الغلاء . 

واستدل مانعو التسعير بحديث أنس قال : « غلا السعر على عهد رسول الله 
كيِنَوِ » فقالوا : يا رسول الله » لو سعرت » فقال : إن الله هو القابض الباسط 
الرازق المسعر » وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل » ولا يطلبني أحد بَظلّمة , 
ظامتها إياه في دم » ولا مال" فالنني لم يسعر » ولو جازء لأجاهم إليه » وعلل 
بكونه مظامة » والظم حرام » ولأنه ماله » فلم يجز منعه من بيعه بما تراضى عليه 
المتبايعان » ؟ا اتفق الماعة عليه » ولآن في التسعير إضرارأ بالناس » إذا زاد تبعه 
أصحاب المتاع » وإذا نقص أضر بأصحاب المتاع . 

وأجاز المالكية والحنفية" للإمام تمعير الحاجيات » دفعاً للضرر عن الناس » 
بأنة تندى أصحات السلعة عن القية الممسادة تع كع عقا #فلا باس حيقد 
بالتسعير بمشورة أهل الرأي والبصر » رعاية لمصالح الناس والمنع من إغلاء السعر 
عليهم » والإفساد عليهم . ومستندهم في ذلك القواعد الفقهية :« لا ضرر 
ولا ضرار » و« الضرر يزال » و« يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام » . 


ولا عن التاين عل الينم ».و إلا تهون فن الثم يفن المع النذق تدده 


(1) رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي » وصححه الترمذي . وعن أبي سعيد مثله ( نيل الأوطار: 
ه/وا). 

(؟) الدر الختار : ه / 587 » تبيين الحقائق : 5 / 88 ء البدائع : ه / ١54‏ ء تكلة الفتح  :‏ / 177 , اللباب : 
؟ / 307 ء المنتقى على الموطأ : ه / ١‏ - 15 ء القوانين الفقهية : ص 705 . 


5 9 


الإنام فل سينا بز من الدلعة قيبه لبا والمساع» ولاين ناته 
ربحا » ولا يسوغ له منه ما يضر بالناس . 


ويجب أن يختص التسعير في قول ابن حبيب المالكي بالمكيل والموزون مأكولاً 
كان أو غير مأكول ٠‏ دون غيره من المبيعات التي لا تكال ولا توزن ؛ لأن المكيل 
والموزون من المثليات يرجع فيه إلى المثل » وغير ذلك من القهيات يرجع فيه إلى 
القية » وتختلف أغراض الناس في الأعيان » فلا يمكن حمل الناس فيه على سعر 


وأحد . 


وليين ف التبعير عنالفة لنص الحديت الستابق + وإنا هو تطبيق للنض 
نفسه » وفهم اجتهادي لمناطه وحكته في الواقع » وتفسير له بالمعنى المناسب أو 
المصلحة المتبادرة إلى الفهم من ذات النص ء لا من خارجه" . فامتناع الرسول 
من البهي ل لكونة مرا ؛ وإنما لكون علة التسعير وهي ظم التجار أنفسهم 
غير متوفرة » فهم كانوأ يبيعون بسعر المثل » وإنما كان ارتفاع البسعر ليس من 
قبل التجار » وإفا بسبب قانون العرض والطلب.» فقد قل عرض البضاعة » 
فارتفع السعر . ولا تسعير إذا لم تدع الحاجة إليه » بأن كانت السلع متوفرة في 
الأسواق » وتباع بسعر المثل دون ظم أو شه" : 


() وكذلك أجاز المالكية تلقي الركبان إذا كثرت السلع واعتدلت الأسعارء وعلم البائع بسعر.السوق » وباع 
بسعر المثل » أو أزيد منه . ويظل النهي عن تلقي الركبان قامًاً معمولاً به إذا تضرر أهل السوق عامة ول تتوفر السلع 
لهم » أو إذا جهل البائع نفسه بالأسعار » فتجب حينئذ رعاية المصلحة العامة » وحماية البائع نفسه . 

(؟) الوسيط في أصول الفقه للمؤلف : ص 565 وما بعدها » ط ثالثة . 


0ن 


اباب ساس 


, 
, 5 مه ه., 
0و سق من 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول في الأضحية 
الفصل الثاني في العقيقة وأحكام المولود 


؛ اغقصرمالاول 
الاضحية 
الكلام عن الأضحية في المباحث الستة الآنية : 
المبحث الأول - تعريف الأضحية ومشروعيتها وحكها . 1 
المبحث الثاني - شروطها ( شروط إيجابها أو سنيتها » شروط صحتها ‏ 


شروط المكلف بها ) . 
المبحث الثالث ‏ وقت التضحية . 
صفاته ) . 


المبحث الخامس - أداب التضحية َّ مندوباتها ومكروهاتها 3 وما يسن 
لمريد التضحية . 


الملبحث السادس ‏ أحكام لحوم الضحايا ‏ الأكل والتوزيع . 


رديه 5 الفقه الإسلامي ج١1‏ )6؟) 


المبحث الأول تعريف الأضحية ومشروعيتها وحكها : 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول تعريف الأضحية ومشروعيتها : 

الأضحية لغة : امم لما يضحى به ٠‏ أولما يذبح أيام عيد الأضحى . 
فالأضحية ما يذبح في يوم الأضحى . وفقهاً : هي ذبح حيوان مخصوص بنية 
القربة في وقت مخصوص”" . أو هي ما يذبح من النْعم تقرباً إلى الله تعالى في أيام 
الي 3 

وقد شرعت في السنة الثانية من الحجرة كالزكاة وصلاة العيدين » وثبتت 
مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع" .00 ظ 

أما الكتاب : فقوله تعالى : « فصل لربك وانحر 6" <( والبدن جعلناها 
لم من شعائر الله > أي من أعلام دين الله . 

وأما السنة فأحاديث » منها حديث عائشّة::« ما عمل ابن آدم يوم النحر 
عملاً أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم , إنها لتأقي يوم القيامة بقرونها وأظلافها 
وأشعارها » وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض » 
لكا ل" 


(0 الدر الختار : ه / 7١9‏ ء تبيين الحقائق : 5 / ؟ » تكلة الفتح 5١/8:‏ . 

) شرح الرسالة : ١‏ 5077 » مغني الحتاج : 6 / 581 ء حاشية الباجوري على ابن قامم : ؟ / 504 . كشاف 
القناع : ؟ / 806 . 

(0) المغني : + / 707 ء مغني المحتاج » المكان السابق » المهذب : ١‏ / 559 ء كشاف القناع : ؟ / 27 . 

(5) أشبر الأقوال : أن المراد بالصلاة صلاة العيد » وبالنحر : الضحايا . 

(ه) رواه الحام وابن ماجه والترمذي » وقال : هذا حديث حسن غريب . وجاء في لفظ : « أحب إلى الله من 
هراقة دم وإنه ليأقي .. » ( نيل الأوطار : 5 / ٠١8‏ ) . 
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ومنها حديث أنس قال : « ضحى رسول الله يِه بكبشين أملحين , 
أقرنين » فرأيته واضعاً قدميه على صفّاحها » يُسبّي ويكبّر » فذبحهما بيده »'" . 


وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية . ودلت الأحاديث على أنها أحب 
الأعمال إلى الله يوم النحر » وأنها تأتي يوم القيامة على الصفة التي ذبحت عليها , 
ويقع دمها بمكان من القبول قبل أن يقع على الأرض » وإنها سنة إبراهم لقوله 
تعالى : © وفديناه بذيح عظم »4 . 


والحكة من تشريعها : هو شكر الله على نعمه المتعددة » وعلى بقاء الإنسان 
المأمورات ٠‏ وللتوسعة على أسرة المضحي وغيرهم » فلا يحزئ فيها دفع القية , 
بخلاف صدقة الفطر التي يقصد منها سد حاجة الفقير . ونص الإمام أحمد على أن 
الأضحية أفضل من الصدقة بقيتها . 

المطلب الثاني حكم الأضحية : 

اختلف الفقهاء في حك الأضحية » هل هي واجبة أم هي سنة ؟ 

فقال أبو حنيفة وأصحابه : إنها واجبة مرة في كل عام على المقبين من أهل 


الأمضان+ وذكر اللحاوق وغيره.: أن عل قول أ حيقة «واجينة وغل فول 
الصاحبين ( أبي يوسف وحمد ) : سنة مؤكدة" . 


)١(‏ رواه الجماعة » ورواه أحمد أيضاً عن عائشة ( نيل الأوطار : 5 / 1١١115‏ ) 2 والأملح : الأبيض 
الخالص » أو بياضه أغلب من سواده . والأقرن : الذي له قرنان معتدلان . والصفحة : جانب العنق . وإمما فعل ذلك 
ليكون أثبت له وأمكن لثلا تضطرب الذبيحة برأسها » فتنعه من إكال الذبح » أو تؤذيه . 

() تكلة فتح القدير : 37/8 : اللباب شرح الكتاب : * / 7370 » تبيين الحقائق :7 / ؟ » البدائع : 


ه/ . 


هذه 


وقال غير الحنفية" : إنها سنة مؤكدة غير واجبة » ويكره تركها للقادر 
عليها . وذلك عند المالكية على المشهور لغير الحاج بنى . والأكل عندم للقادر أن. 
يضحي عن كل شخص عنده أضحية » فإن أراد إنسان أن يضحي بنفسه عن كل 
من عنده ممن تجب عليه نفقته جاز في المذهب . وهي عند الشافعية سنة عين 
لامنفرد في العمر مرة » وسنة كفاية إن تعدد أهل البيت » فإذا فعلها واحد من 
أهل البيت » كفى عن الميع . 


ودليل الحنفية على الوجوب : هو قوله عليه السلام : « من وجد سعة » فلم 
يضح » فلا يقربن مصلانا '"' قالوا : ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير 
الواجب » ولأن الأضحية قربة يضاف إليها وقتها » يقال : يوم الاضحى , 
وذلك يؤذن بالوجوب ؛ لآن الإضافة للاختصاص » والاختصاص بوجود 
الأضحية فيه » والوجوب هو المفضي إلى الوجود في الظاهر بالنسبة مجموع 
العائق.: 

واستدل المهور على السنية للقادر عليها بأحاديث : 


منها حديث أم سامة : « أن ررسول الله يكِئَةٍ قال : إذا رأيتم, هلال ذي 
الحجة » وأراد أحدك أن يضحي «قلسك عن شفره واطفاره'" ففينه تعليق 
الأضحية بالإرادة » والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب . 


ومنها حديث ابن عباس قال : سمعت رسول الله يكت يقول : « ثلاث هن 


() بداية المجتهد : 4٠5 / ١‏ » القوانين الفقهية : ص 188 ء الشرح الكبير : ١١8 / ١‏ » مغني الحتاج : ؟ / 787 
وما بعدها » المهذب ١:‏ / 767 ء المغني : 8 / 707 » شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني : ١‏ 5777 . 

(؟) رواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : 5 / ٠١8‏ ) . 

(0) رواه الماعة إلا البخاري ( نيل الأوطار : 5 / )1١7‏ . 


5ه 5 


علي فرائض » وهن لم تطوع : الوتر » والنحز وصلاة الضحى »2 وروى 
الترمذي : « أمرت بالنحر وهوسنة لك » . 
ويؤيد ذلك أن الأضحية ذبيحة ل يجب تفريق لخها » فم تكن واجبة 
كالفقيقة :. وضكف امتحاب الموية سوق اللقية ه أواهو ول فل تاكيند 
الاستحباب كفسل المعة في حديث : « غُسل المعة واجب على كل محتم »'" . 
فاترقة إلبية الا 2ه ان انا يكن وعين كنا لا وتتحينا 3 عخافة أن كر 
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الناس ذلك واجباً »'" والأصل عدم الوجوب . 


ودليل الشافعية على أن الأضحية سنة كفاية لكل بيت : حديث مختّف بن 
سلّم قال : « كنا وقوفاً مع الني مَلِنَهٌ » فسمعته يقول : يا أبها الناس » على كل 
أهل بيت في كل عام أضحية .. 6 » ولأن الصحابة كانوا يضحون في عهده 
َينَهِ ء والظاهر اطلاعه » فلا يُنكر عليه" . وقد ضحى الني ملل بكبشين 
مفيدين أقرنين أملحين + أحدها عن أمنه + والعاقة عن نفسه وازي"؟ ., 


ودليل ا القائعة غل أن الأصحية شه غين لاحتجيرف العف رمرة هو أن الآمز 
عندهم لا يقتضي التكرار" . 


)١(‏ روأه أحمد في مسنده والحام في المستدرك ٠‏ والدارقطني . وسكت عنه الحام » وفيه راو ضعيف ضعفه 
النسائي والدارقطني ( نصب الراية :+ / 5١5‏ ) . 

(؟) رواه السبعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) عن أبي سعيد الخدري ( سبل السلام ل/لاد). 

9) رواه أه البيهقي وغيره بإسناد حسن . 

() رواه أحمد وابن ماجه والترمذي » وقال : هذا حديث حسن غريب ( نيل الأوطار : ه / 78 ) . 

() ثبت هذا برواية أبن ماجه والترمذي وصححه عن عطاء بن يسار ء وبرواية ابن ماجه عن الشعبي ( نيل 
الأوطار : ه/ 7٠١‏ ). 

(1) رواه ابن ماجه عن عائشة وأبي هريرة ( نصب الراية :؟ / 5٠8‏ ) . 

() قرر الشافعية في أصوهم : أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يفيد المرة » وإنفا يفيد طلب الماهية من غير - 


لاذه 


حالة تغير حكم الأضحية أو نوعا الأضحية : 

الأحد ةعرز اللنفية نوعاق + واحد وتطوء”ا : 

أما الواجبة : فهي أولاً ‏ المنذورة كأن يقول المرء : لله علي أن أضحي 
عاة + أو يدتة ( ثاقة ) أوبهدة القناة+ أو هده البدئة + أ وجعلت هده الفا 

وثانياً ‏ المشتراة للأضحية إذا كان المشتري فقيراً . فإن اشترى فقير شأة بنية 
مجرى الإيجاب ٠‏ وهو النذر بالتضحية عرفا . 


وثالشاً ‏ المطلوبة من الغني دون الفقير في كل عيد » من غير نذر ولا شراء 
للأضحية » بل شكراً لنعمة الحياة » ك/إحياغلميراث الخليل عليه السلام حين أمره 
لله تعالى بذبح الكبش في أيام العبد كوو ليده #.ونطية عل الفراطل” + 
ومغفرة للذنوب بوكتيرا للخطانا 5 

وأما التطوع : فأضحية المسافر » والفقير الذي م يوجد منه النذر 


> إشعار بتكرار أو مرة » إلا أنه لا يكن إدخال تلك الماهية في الوجود بأقل من المرة الواحدة » فصارت المرة من 
ضروريات الإتيان بالمأمور به ( شرح الإسنوي : ؟ / 85 ) . 
(0) البدائع : ه 3١7‏ كد3ء هلاء الدر اتختار : ه / 3997 . 
() ذكر الرافعي وابن الرفعة حديث : ه عظموا ضحايام » فإنها على الصراط مطايام » لكن قال ابن 
الصلاح : إنه غير ثابت . 


كه 


وقال ابن جزي المالي'"' : تتعين الآضحية وتصبح واجبة بالذبح اتفاقاً . 
وبالنية قبله على خلاف في المذهب ٠‏ وبالنذر إن عينها له اتفاقاً » فإذا قال : 
جعلت هذه أضحية » تعينت على أحد قولين » فإن ماتت فلا شيء عليه على كلا 
القولين » وإن باعها لزمه أن يشتري بثنها كله أخرى . 

لكن قال التردين والفسوق المالكينان" : المتقد الشبور في امذهبه:: أن 
الأضحية لا تجب إلا بالذبح فقط ء ولا تجب بالنذر . وقالا أيضاً : يندب 
ولا يجب على امعد ذبح ولد الأضحية الذي ولد قبل ذبح أمه ؛ لأن الأضحية 
لا تتعين عندهم إلا بالذبح » ولا تتعين بالنذر . 

وقال الشافعية في الصحيح والحنابلة" : إن نوى الشراء للأضحية ولم يتلفظ 
بذلك لا تصير به أضحية ؛ لأن إزالة الملك على سبيل القربة لا تحصل بذلك » 
وإما تجب الأضحية إما بالنذر » مثل لله علي » أو علي أن أضحي هذه الشاة » أو 
بالتعيين بأن يقول : هذه أضحية أو جعلتها أضحية » لزوال ملكه عنها بذلك . 
والجعل بمعنى النذر » فتصير واجبة » ويحرم حينئذ الأكل منها » ولا يقبل القول 
يارادة التطوع بها . فإن قال : أضحية إن شاء الله لم تتعين ولم تجب . وإشارة 
الأخرسن المفهّمة كنطق الناظق ...ولا يجوز تأخيرها للعام القابل +وتين ذها 
وقت الاحية”": 

وإن ولدت الأضحية المعينة أوالمنذورة» فولدها تابع لحاء يذبح معهاء وحكه 
حكهاء سواء أكان حملاً عند التعيين أم حدث بعده. ولا يشرب صاحبها من لبنها إلا 
ا ان ان 

00 ل الثير وجافجه ا م 


(0) مغني المحتاج : ؛ / 585 ١‏ 88؟ 55١ ١‏ ء المهذب : ١4١ / ١‏ وما بعدها , حاشية الباجوري 27٠6/١:‏ 
المغني : + / 777 وما بعدها » كشاف القناع :5 /2. 
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المبحث الثاني شروط الأضحية : 


المطلب الأول شروط إيجاب الأضحية أو سنيتها : 

ميل لاعات الأحهة عبد اللنفة” أد نعكينا حت الآقة الاخرين : 
القدرة عليها » فلا تطلب من العاجز عنها في أيام عيد الأضحى . 

والقضوةالقئزة فين المنقنة هر السبداز أي مسار القطرة نوهو أن 
يكون مالكاً مائتي درهم الذي هو نصاب الزكاة » أو متاعاً يساوي هذا المقدار 
زائداً عن مسكنه ولباسه » أو حاجته وكفايته هو ومن تجب عليه نفقتهم . 

والقادر عليها عند المالكية" : هو الذي لا يحتاج إلى ثمنها لأمر ضروري في 
عامه . ولو استطاع أن مسعاين اسعوان 7 

والمستطيع عليها عند الشافعية'" : هو من يلك منها زائدا عن حاجته 
وحاجة من يعوله يوم العيد وأيام التشريق ٠‏ لأن ذلك وقتها » مثل.زكاة 
الفطر » فإنهم اشترطوا فيها أن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة مَمونه يوم العيد 
وليلته فقط : 

والقناذؤ عليه عن الختايلة"" هو التذى يكفة الول عل غنها ولنو 


2.5/5 الدر الختار : ه / 388 » اللباب : 5 / 3555 » تبيين الحقائق‎ )١( 
. 5027/١٠ شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني‎ )0( 

(؟) حاشية الباجوري :؟ / 504 . 

9) كشاف القناع : ؟ / ١8‏ . 


المطلب الثاني - شروط صحة الأضحية : 
يشترط لصحة الأضحية ينا يأق0" : 


١‏ - سلامة الحيوان المضحى به من العيوب الفاحشة التي تؤدي عادة إلى 
نقص اللحم أو تضر بالصحة ء كالعيوب الأربعة المتفق على كونها مانعة من 
الضحية » وهي : العور البين » والمرض البين » والعرج . والعَجف ( امزال ) » 
فلا تجزئ العوراء البين عورها » والمريضة البين مرضها » والعرجاء البين ضَلَمُها , 
والعجفاء ( أو الكسير ) التي لا تُنقي » بنص الحديث"" . 


وسناق موه يان للفيوت: الالعةق الداسيق سفت الطيوان المشتعئ 


١‏ - كون التضحية في وقت مخصوص : وهو عند الحنفية : أيام النحر 
ولياليها وهما ليلتان : ليلة اليوم الثاني : وهي ليلة الحادي عشر من ذي الحجة ». 
وليلة اليوم الثالث : وهي ليلة الثاني عشر , ولا تصح التضحية في ليلة عيد 
الأضحى : وهي ليلة العاثر من ذي الحجة » ولا في ليلة اليوم الرابع » لقول 
جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم : أيام النحر ثلاثة . وذكر الأيام يشثمل ذكر 
الليالي لغة . ولكن يكره تنزياً الذبح ليلا . 

وسنفصل أمر وقت الذبح في مبحث ( وقت التضحية ) . 


)١(‏ البدائع : ه / 7 70 , الشرح الصغير للدردير : ؟ / ١5١‏ 55 » القوانين الفقهية : ص 181 » مغني 
الحتاج : + / 186 وما بعدها » المغني :+ / 23555 355 وما بعدها . 

(؟) رواه الجسة ( أحمد وأصحاب السنن ) عن البراء بن عازب وصححه الترمذي » ولفظ العجفاء عنده : وهي 
التي اشتد هزالها بحيث ذهب مخ أي دهن العظم . وعند غيره : الكسير» والضلع : هو العرج » ولا تنقي : أي لا نقي 
لها أي لا مخ . قال النووي : وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء » وهي المرض والعجف والعور 
والعرج البينات لا تجزئ التضحية بها » وكذا ما كان في معناها ء أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل وشبهه ( نيل 
الأوطار : ه / )1029-12١6‏ . 


افع 5 


واشترط المالكية أن يكون الذبح هارا » فلو ذبح ليلآً لم تصح أضحيته . 
والنهار بطلوع الفجر في غير اليوم الأول . 

واضاف الالكية غرطه اغوي ا 

١‏ إسلام الذابح : فلا تصح بذبح كافر ء أنابه صاحب الأضحية فيه » ولو 
كان كتابياً » وإن جاز أكلها . ويستحب عند غير المالكية" ألا يذبح الأضحية 
إلا مس » ويكره أن يذبحها الذمي الكتابي » لأا عمل هو قربة » وهو ليس من 
أهلها » فلو ذبحها بالنيابة عن المسلم جاز مع الكراهة . 

١‏ - وعدم الاشتراك في تن الأضحية » فإن اشترك جماعة بالمن أو كانت 
ملوكة شركة بينهم » فذبحوها ضحية عنهم » لم تجز عن وأحد منهم . ويصح 
التشريك في الثواب قبل الذبح لا:بعده » بين سبعة في بدنة أو بقرة لا شاة » 
بشروط ثلاثة على المشهور عندهم : 

أن يكون قريباً له كابنه وأخيه وابن عمه ». ويلحق به الزوجة . 

وأن يكون ممن ينفق عليه » سواء أكانت النفقة واجبة عليه كأب وابن 
فقيرين» أم غير واجبة كالخ وابن العم . 

وأن يكون ساكناأً معه في دار واحدة . 

ويصح عند غير المالكية'" الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو 
٠ 3‏ فيصح اشتراك سبعة في بقرة أو ناقة إذا ساهم كل واحد منهم بالسبع . 

يصح أكثرمن سبعة + ولا المساهمة بأقل من السيع . 


. وما بعدها‎ ١4١ / الشرح الصغير : ؟‎ )١( 
. 35١ / 8 : ء المغني‎ 388 / ١: اللباب شرح الكتاب :5 /371” » المهذب‎ )( 
. 105 / +: كشاف القناع : ؟ / 588 ء المغني‎ » ١80 / ؟ - ” »ء مغني الحتاج : ؛‎ / ٠: تبيين الحقائق‎ )0( 


شرت 5 


المطلب الثالث ‏ شروط المكلف بالأضحية : 


اتفق الفقهاء" على أن المطالب بالأضحية هو المسلم الحر البالغ العاقل المقم 
المستطيع » واختلفوا في مطالبة المسافر والصغير ها . 

أما المسافر : فقال الحنفية" : ليس عليه أضحية ؛ لأن أبا بكر وعمر كانا 
لا يضحيان إذا كانا مسافرين . وقال علي : « ليس على المسافر جمعة 
ولا أضحية »'" ء ولأن أداءها يختص بأسباب تشق على المسافر » وتفوت بمضي 
الوقت » فلا تجب عليه لدفع الحرج عنه ٠‏ كالجمعة . 

وقال التالكية"' تين الأضحية لدير اناج لأن سه المدى'" > وغين 
الحاج تسن له الضحية مطلقاً » حاضيا في بلده أو مسافراً . 

وقال الشافعية والحنابلة"' : تسن الأضحية لكل مسلم » مسافر أو حاج أو 
غيرههما » « لأنه يه ضحى في منى عن نسائه بالبقر» رواه الشيخان . وبه يرد 
على القائل بأن الأضحية لا تسن للحاج بنى > وإن الذي ينحره بها هدي », 
لا أشحية . 

والخلاضة أن نظن اللتفيية يكولونة + قن الأطافطة المسافن وغيرة + فد 
الحنقية لبن عليه أضحة:: 


)١(‏ اللباب : ؟ / 5 » تككلة الفتح : 8 / 77 » القوانين الفقهية : ص 185 » الشرح الكبير : ” / ١١8‏ »2 مغني 
الحتاج : ؛ / 585 ء كشاف القناع :5 / 371 . 

. ؟» الدر اتختار : © / ”الا‎ / ٠: تكلة الفتح : + / الاء تبيين الحقائق‎ )١( 

() قال الزيلعي عن كل من الاثرين : غريب ( نصب الراية :+ )50١7/‏ . 

() الشرح الكبير : ؟ / 1١١8‏ » القوانين الفقهية : ص 185 » بداية المجتهد ١:‏ / 406 . 

(5) الهدي : ما بهدى إلى الحرم من النعم وغيرها » سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله تعالى . 

(3) مغني الحتاج : ؛ / 58 ء كشاف القناع : 37/5 . 


1ةت 


وأما الصغير : فتجب عليه الأضحية من ماله على الأصح ء في رأي 
الشيخين : أبي حنيفة وأبي يوسف » ويضحي عنه أبوه أو وصيه » ويأكل الصغير 
من أضحيته ما أمكنه » ويبتاع بما بقى ما ينتفع بعينه كالغربال والمنخل » 
لا ها يستهلك . ويذبح الولي عن كل واحد من أولاده الصغار شاة » أو يذيح 
ناقة أو بقرة عن سبعة » كا في صدقة الفطر . 

وقال خمد وزفر : يضحي الولي من مال نفسه » لا من مال الصغير . 

وفي ظاهر الرواية عند الحنفية » وهو الأظهر لدى بعضهم وعليه الفتوى'" : 
إن الأضوة تسن ولاعنن عن" الود الضعين وليين للأدان قلعن مال 
الصغير ؛ لأنها قربة محضة ٠‏ والأصل في العبادات ألا تجب على أحد بسبب غيره ؛ 
بخلاف صدقة الفطر ؛ لأن فيها معنى المؤونة'" » والسبب فيها رأس يمونه ( ينفق 
عليه ) ويل عليه . وهذا أرجح الآراء.. 

وكذلك قال امالكية"” + تفن الاحسبو لصون : 

وقال الشافعية والحنابلة؟ : لا تسن الأضحية احير . 

والتالافنة .+ أن الأمحية السنر مو سال 1ك تتعشة عه الحنفيية 


(0 الدر المحتار : ه / ؟؟؟ » تبيين الحقائق :7 /  "‏ ؟ » تككلة الفتح : 2 / 37 » 7١‏ » اللباب : ؟ / 5١1‏ 
وما بعدها . 

() المؤونة : هي الضريبة التي تؤدي إلى الحافظة على ما تؤدى عنه من نفس أو مال . فصدقة الفطر عبادة 
فيها معنى المؤونة » أما إنها عبادة فلأتها تقرب إلى الله بالتصدق على الحتاجين ٠‏ وأما إنها مؤونة فلوجوبها عند الحنفية 
على المكلف بسبب غيره ممن يعوله » وله ولاية عليه كخادمه وابنه الصغير ء كا تجب عليه نفقتها ( الوسيط في أصول 
الفقه لنا : ص ٠6١١‏ ط أولى ) . 
0) الشرح الكبير : ؟ / .32١8‏ 

(4) مغني المحتاج : ؟ / ؟8؟ » كشاف القناع : ؟ / ٠7‏ ء قليوبي وعميرة على امحل على المنهاج : ؟ / 41؟ . 


ادا 


ويشترط لجواز إقامة التضحية على المكلف بها" : نية 
الأضحية » فلا تجزئ الأضحية بدوا , لأن الذبح قد يكون للحم » وقد يكون 
للقربة » والفعل لا يقع قربة بدون النية ٠‏ لقوله عليه الصلاة والسلام : « إفا 
الأمال بالنيات ٠‏ وإفا لكل امرئ ما نوى »''' وقوله : « لا عمل لمن لا نية 
لم1 

قال الكاساني : والمراد منه عمل هو قربة ء فلا تتعين الأضحية إلا بالنية . 
واشترط الشافعية والحنابلة : أن تكون النية عند ذبح الأضحية ؛ لأن الذبح قربة 
في نفسه . ويكفيه أن ينوي بقلبه » ولا يشترط أن يتلفظ بالنية بلسانه ؛ لأن 
النية عمل القلب ٠»‏ والذكر باللسان دليل عليها . 

واشترط الحنفية أيضاً : ألا يشارك المضحي فيا يصح فيه الشركة من 
لافربد القرية رابا واف تلن ور درفتم ماد مره 
كلهم يريد القربة إلا واحداً منهم يريد اللحم » لا تجزئ الأضحية عن الميع » 
لأن القربة في إراقة الدم » وذلك لا يتجزأ , لأنها فعل أو ذبح واحد . 

وأجاز الشافعية'" هذا الاشتراك » وللشركاء قسمة اللحم » لأنها قسمة إفراز 
قل الأضح + 


الملبحث الثالث ‏ وقت التضحية : 


للفقهاء خلافات جزئية في أول وقت التضحية وآخره » وفي كراهية 
التقعية ف :ليان العين: 


. 28/5 : القوانين الفقهية : ص 187 » مغنى الحتاج : 785/4 ء كشاف القناع‎ » 7٠/٠ : البدائع‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري ومس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » بل رواه الماعة عنه‎ 
. 380/6 : مغني الحتاج‎ )( 


- 162 


لكنهم اتفقوا على أن أفضل وقت التضحية هو اليوم الأول قبل زوال 
الثبس ؛ لأنه هو السنة » لحديث البراء بن عازب » قال : قال رسول الله َو : 
فقد أصاب سنتنا » ومن ذبح قبل ذلك » فإفا هو لحم قدمه لأهله » ليس من 
الشئك في شيء'" » . ؟ا إنهم اتفقوا على أن الذبح قبل الصلاة » أو في ليلة العيد 
لا وزغلا بالحدية السابق.: 

١‏ قال الحنفية" : يدخل وقت التضحية عند طلوع فجر يوم 
الأضحى » ويسقمر إلى قبيل غروب شمس اليوم الثالث » إلا أنه لا يجوز لأهل 
. الأمصار المطالبين بصلاة العيد الذبح في اليوم الأول إلا بعد أداء صلاة العيد » ولو 
قبل الخطبة » أو بعد مضي مقدار وقت الصلاة في حال تركها لعذر . وأما أهل 
القرى الذين ليس عليهم صلاة العيد » فيذبحون بعد فجر اليوم الأول . 

وإن ضلت الشاة أوسرقت ٠‏ فاشترى أخرى ثم وجدها فالأفضل ذبحهها » 
وإن ذبح الأولى جاز » وكذا الثانية لو قيتها كالأولى أو أكثر . 

وإذا أخطأ الناس في تعيين يوم العيد » فصلوا وضحوا » ثم بان لهم أنه يوم 
عرفة ( الوقفة ) » أجزأتم الصلاة والتضحية ٠‏ لأنه لا يمكن التحرزعن مثل هذا 
الخطأ . فيحك بالجواز » صيانة جميع المسامين . 

وأيام الذبح ثلاثة : يوم العيد ( النحر ) ويومان بعده . 


. ) 5076 : رواه البخاري ومسل ( نصب الراية‎ )١( 
: تكلة فتح القدير : 71/8 ومابعدها » تبيين الحقائق : 5/1 ومابعدها » الدر الختار‎ » 7١ 7/0 : البدائع‎ )( 


- 7350 ء اللباب شرح الكتاب : 775/5 ومايعدها . 


1١1١ - 


ويكره تنزياً الذبح ليلا » لاحتال الغلط في الذبح في ظامة الليل » وذلشك 
في الليلتين المتوسطتين : الثانية والشالثة » لا الأولى ولا الرابعة ؛ لأنه لا تصح 
فيها الأضحية أصلاً . 

ول وتركت التضحية حتى مضى وقتها » تصدق بها صاحبها حية إن كانت 
منذورة أوجبها على نفسه » أو مشتراة من فقير أو غني للأضحية ؛ لأها في حمر 
الملنذورة عرفاً . وأما الغني إذا لم يشتر الأضحية ٠»‏ فيتصدق بقية شاة على 
الصحيح ٠‏ 5 في البدائع » وهو قول الإمام وصاحبيه ؛ لأن الأضحية واجبة على 
الغني » وتجب على الفقير بالشراء بنية الاضحية . 

ودليل الحنفية على جواز الذبح بعد الصلاة ولو قبل الخطبة » حديث 
البراء بن عازب المتقدم : « من ضحى قبل الصلاة » فإنفا ذبح لنفسه » ومن ذبح 
بعد الصلاة فقد تم نسكه » وأصاب سَنة المسامين » وحديث أنس عند البخاري : 
« من ذبح قبل الصلاة » فليُعد » ومن ذبح بعد الصلاة » فقد تم نسكّه » وأصاب 
سنة المسامين » فقد رتب النبي ملنَةٍ الذبح على الصلاة » لا على الخطبة » فدل 
عل أن الغبرة للضلاة : لا الخطية : 

وأما دليلهم على تحديد الوقت بثلاثة أيام » فهو ما روي عن عمر وعلي وابن 
عباس أنهم قالوا : « أيام النحر ثلاثة ٠‏ أفضلها أولما '' . وكان ابن عمر يقول : 
« الأضحى يومان بعد يوم الأضحى »'" . 

؟ ‏ وقال المالكية''" : يبتدئٌ وقت التضحية لإمام صلاة العيد بعد 


. ) 58 / قال الزيلعي عنه : غريب جدأ ( نصب الراية : ؟‎ )١( 

(؟) رواه مالك في الموطأ . وفيه أيضأً أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يقول مثل ذلك ( المرجع السابق ) . 

(0) الشرح الكبير : ” / 1٠١‏ , 31575ء بداية المجتهد 1١/١:‏ وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص ١185©‏ 
وما بعدها . ْ 


ات 


الصلاة والخطبة » فلو ذبح قبلها م يجز . وغير الإمام يذبح في اليوم الآول » بعد 
ذبح الإمام » أو مضي زمن قدر ذبح الإمام أضحيته إن لم يذبح الإمام » فإن ذبح 
أحد قبل الإمام متعمداً م يجزئه » ويعيد ذبح أضحية أخرى ٠»‏ وعليه فلا يجزئ 
الذبح قبل الصلاة » ولا قبل ذبح الإمام » إلا من تحرى أقرب إمام ول يبرز 
أضحيته وظن أنه ذبح فسبقه , أجزأه ذلك . وإن تأخر الإمام بعذر شرعي 
اتتظره إلى قرب الزوال بحيث يبقى قدرما يذبح قبله لكلا يفوته الوقت 
الأفضل . 

ودليلهم أن الني يتم في حديث جابر"' أمر من كان نحر قبله أن يعيد بنحر 
آخر » ولا ينحروا حتى ينجر الني » مما يدل على أنه لا ذبح قبل ذبح الإمام . 

ودل حديث جُنْدَبٍ بن سفيان البَجَلي' على أن الذبح يكون بعد الصلاة : 
« من كان ذبح قبل أن يصلي » فليذبح مكانها أخرى » ومن لم يكن ذبح » حتى 
صلينا » فليذبح بامم الله » وفي غير اليوم الأول وهو الثاني والثالث يدخل وقت 
الذبح بطلوع الفجر » لكن يندب التأخير لارتفاع الشمس . وإذا لم يضح المسم 
قبل زوال الشمس يوم النحر , الأفضل أن يضحي بقية النهار» وإن فاته ذلك في 
اليوم الثاني فالأفضل أن يؤخر إلى ضحى اليوم الثالث » وإن فاته التضحية في 
اليوم الثالث » فيضحي بعد الزوال » لأنه ليس له وقت ينتظر . 

ويسمر وقت الذبح لآخر( أي مغيب ثمس ) اليوم الثالث من أيام النحرء 
أي كا قال الحنفية » وهو رأي الحنابلة أيضاً ما سيأتي ؛ لآن الشهور في تفسير 
( الأيام المعلومات ) : أنها يوم النحر ويومان بعده » في قوله تعالى : ( ليشهدوا 


. روا أحمد ومسل‎ )١( 
. ) 178 / متفق عليه بين أحمد والشيخين ( نيل الأوطار : ه‎ )( 


مح ات 


منافع لحم » ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من ببية 
الأنعام » . 

؟ - وقال الشافعية" : يدخل وقت التضحية بمضي قدر ركعتين 
وخطبتين خفيفات بعد طلوع شمس يوم النحر” ثم ارتفاعها في الأفق كرما" 
على الأفضل وهو بدء وقت صلاة الضحى » فإن ذبح قبل ذلك لم تقع أضحية لخبر 
الصحيحين عن البراء بن عازب المتقدم : « أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ,ثم 
غلطأ » وذبحوا في التاسع » ثم بان الخطأ » أجزأم في رأي ضعيف تبعاً للحدا" . 

ويمتد وقت الذبح ليلا ونهاراً إلى آخر أيام التشريق » وهي ثلاثة عند 
الشافعي رحمه الله بعد العاشر, لقوله ييه : ه عرفة كلها موقف . وأيام 
التشريق كلها منحر»” وفي رواية لابن حبان : « في كل أيام التشريق 
نيح ع . 

لكن يكره الذبح والتضحية ليلا للنهي عنه إما خوفاً من الخطأ في 

ومن نذر أضحية معينة » فقال : لله علي أن أضحي يذه البقرة مثلاً » لزمه 


)١(‏ مغني الحتاج : ؟ / 187 وما بعدها » المهذب : ١‏ / /58 ء الحلي على المنهاج : ؟ / 558 وما بعدها » نهاية 
المحتاج :5/4 . ش 

(؟) الرمح : عود طويل في رأسه حربة . 

() هذا إفا يأتي على رأي مرجوح عند الشافعية » وهو أن الحج يجزئ , والأصح أنه لا يجزئ , فكذا 
الأضحية . 

(؟) رواه البيهقي » وصححه ابن حبان . 

(0) ورواه أحمد والدارقطني : « كل أيام التشريق ذبح » وهو دليل على أن أيام التشريق كلها أيام ذبح وهي 
يوم النحر ء وثلاثة أيام بعده ( نيل الأوطار : ه / 1١0‏ ) وقال الأمّة الثلاثة غير الشافعية : يومان بعده . 


0 الفقه الإسلامي ج؟ (9؟) 


ذبحها وقت الأضحية المذكور هنا » ولا يجوز تأخيرها للعام القابل » فإن تلفت 
قبل وقت الأضحية أو فيه قبل التكن من ذبحها . فلا شيء عليه لعدم تقصيره 
وهي في يده أمانة . وإن أتلفها لزمه أن يشتري بقيتها مثلها ويذبحها فيه أي 
وقت التضحية المذكور:. ش 


وقال الحنابلة"' : يبدأ وقت الذبح من نهار الأضحى بعد مضي قدر 
صلاة العيد والخطبتين في أخف ما يكون 5 قال الشافعية توا جل ان يكون 
الذبح بعد الصلاة وبعد الخطبة وذبح الإمام إن كان 2« جروعا من الخلاف » 
لا فرق في هذا بين أهل المصر وغيرهم » » فإن فاتت صلاة العيد بالزوال » لعذر أو 
غيره » ضحى المضحي عند الزوال » فا بعده ء لفوات التبعية بخروج وقت 
الصلاة . 

وإن ذبح قبل الصلاة لم يجزئه » ولزمه في الأضحية الواجبة بنذر أو تعيين 
البدل » لأنها نسيكة واجبة ذبحها قبل وقتها , فلزمه بدلا . والذبح في اليوم 
الثاني في أول النهار ؛ لأن الصلاة فيه غير واجبة . 

ويسقئر وقت الذبح آخر اليوم الثاني من أيام التشريق » أي أن أيام النحر 
ثلاثة : يوم العيد 2 ويومان بعده » كا قال الحنفية والمالكية . 

والأفضل الذبح في النهار » ويجوزقي الليل مع الكراهة ٠‏ للخروج من 
الخلاف » روي عن الني مَل : « أنه نهى عن الذبح بالليل »''' ولأن الليل تتعذر 
فيه تفرقة اللحم في الغالب » فلا يفرق طازجاً طرياً » فيفوت بعض المقصود . 


. المغني :4 757 وما بعدها » كشاف القناع : 5/5 وما بعدها‎ )١( 
: (؟) أخرجه الطبراني عن ابن عباس » وفي إسناده متروك » ورواه البيهقي مرسلاً عن الحسن ( نيل الأوطار‎ 


.)ا١"ر/ه‎ 


]هات 


الذبح لأنها شاة لحم 2 ولك اس 5 
وإذا وجبت الأضحية بإيجاب صاحبها » فضلت أو سرقت بغير تفريط 
منه » فلا ضان عليه ؛ لأنها أمانة في يده » فإن عادت إليه » ذبحها » سواء أكان 
الملبحث الرابع ‏ الحيوان المضحى به : 
وفيه مطالب أربعة : 


المطلب الأول نوع الحيوان المضحى به : 

تفق العاماء على أن الأضحية.لا تصح إلا من نعم : إبل وبقر( ومنها 
الجاموس ) وغم ( ومنها المعز) بسائر أنواعها » فيثمل الذكر والأنثى » والخصي 
والفحل ٠‏ فلا يجزئ غير النعم من بقر الوحش وغيره » والظباء وغيرها » لقوله 
تعالى : « ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا امم الله على ما رزقهم من بهبهة 
الأنعام > ولم ينقل عنه يَرِقَوِ » ولا عن أصحابه التضحية بغيرها .ولآن التضسية 
عبادة تتعلق بالحيوان » فتختص بالنْعم كالزكاة" . 

والمولود من الأتعام وغيرها » كالمتولد من الأهلي والوحشي يتبع الأم ؛ لأنها 
هي الأصل في التبعية » هذا رأي الحنفية والمالكية . 


: البدائع : 5 307 » اللباب : ؟ / 350 ء الدر المختار : 5 / 557 » تبيين الحقائق : 7 / 7 , تككلة الفتح‎ )١( 


+/», الشرح الكبير : ١١8 / ١‏ وما بعدها » بداية الجتهد : ١‏ / 16 ء مغني المحتاج : ؟ / 186 ء المغني : + / 715 
وما بعدها » 777 , كشاف القناع : ؟ / 7٠١6‏ وما بعدها » القوانين الفقهية : ص هه١‏ ء المهذب : 78/١‏ . 
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أعلى الأبوين سناً » فلا بد من بلوغه سنتين إذا كان متولداً بين الضأن والمعز . 
وقال الحنابلة : لا يجزئ المتولد من أهلي ووحشي . 

واختلف الفقهاء في الأفضل من أنواع الحيوان على رأيين : 

فقال المالكية : الأفضل الضأن » ثم البقرء ثم الإبل » نظرأ لطيب اللحم » 
ولأن الني مله ضحى بكبشين ٠‏ ولا يفعل إلا الأفضل ٠‏ ولو عل الله خيراً منه 
لفدى إسحاق ( أو إسماعيل ) به . 

وعكس الشافعية والحنابلة فقالوا : أفضل الأضاحي : الإبل » ثم البقر » ثم 
الضأن » ثم المعز . نظراً لكثرة اللحم » ولقصد التوسعة على الفقراء » ولقول النبي 
َه : « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة » ثم راح فكانما قرب بدنة » ومن راح 
في الساعة الثانية » فكأنما قرب بقرة » ومن راح في الساعة الثالثة » فكأفا قرب 
كبشاً أقرن 0 

ورأي الحنفية : الأكثر لما هو الأفضل . 

وتفصيل عبارات المذاهب ما يأتي : 

قال الحنفية" : « الأصل أنه إذا استويا فيَاتْلْحم والقية » فأطيبها لمأ 
أفضل . وإذا اختلفا فيهها فالفاضل أولى » فالشاة أفضل من سبع البقرة إذا استويا 
في القية واللحم » وإن كان سبع البقرة أكثر لما فهو أفضل . والكبش أفضل من 
النعجة إذا استويا فيها » وإلا فهي أفضل ٠‏ والأتثى من المعز أفضل من التيس إذا 
النتونا قينة ول كن نينا" +« ولق من الإزل والزف و انضل إذا اويا «الآن 


() رواه اللجاعة إلا ابن ماجه عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : ؟ / 5597 ) . 
)١(‏ الدر الختار وحاشيته : ه / 7١‏ وما بعدها » 53٠8‏ ء البدائع : 5 / 3١‏ . 
©) فإن كان خصياً أي موجوءاً - مرضوض الأنثيين : مدقوقها » فالذكر في الضأن والمعز أفضل . وقد ثبت في حت 
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لها أطي . وعلى هذا فالذكر الخصي أفضل » وإلا فالأنثى » والأبيض الأقرن 
أفضل من غيره . ظ 

وقال المالكية" : الأفضل العم : فحله ٠‏ فخصيه » فأنثاه »ثم المعز» ثم 
البقرء ثم الإبل » لطيب اللحم . فالذكور عندهم أفضل من الإناث » مطلقاً , 
والأبيض أفضل من الأسود » ويوافقهم الشافعية والحنابلة في تفضيل الأبيض على 
الامو 

وعبارة الشافعية والحنابلة'"' : أفضل الأضاحي : البعير أو البدنة لأنه أكثر 
مأ ء ثم بقرة ؛ لأن لحم البدنة أكثر من لم البقرة غالباً » ثم ضأن ثم معزء 
لطيب الضأن على المعزء وبعدثمالمعز : اللشاركة في بقرة أو بدنة ٠‏ فسبع شياه 
أفضل من بعير أو بقرة ؛ لأن لحم الغ أطيب » وشاة أفضل من مشاركة في بعير 
إذا تساويا في القدر ء للانفراد بإراقةالدم وطيب اللحم . فإن كان سبع البعير 
أكثر قدراً » كان أفضل . 

ظ والكبش أفضل الغم , لأنه أضحية الني وين » وهو أطيب لما" » وجذع 

الضأن أفضل من ثني المعز » لطيب اللحم ٠‏ ولأنه يروق عن النبي ميت أنه قال : 
« نعم أو نعمت الأضحية : الدع من الضأن '" أي قبل الثني . 


رواية أحمد عن أبي رافع قال : « ضحى رسول الله يله بكبشين أملحين موجوءين خصيين » والموجوء : منزوع الأنثيين 

( نيل الأوطار: ١١4/5‏ ) وقال الزيلعي في نصب الراية : ؛ / 506 : روي أيضاً من حديث جابر وعائشة 
وأبي هريرة وأبي الدرداء . 

. ١28 ء القوانين الفقهية : ص‎ 1١١ / الشرح الكبير : ؟‎ )١( 

: وما بعدها » كشاف القناع‎ 7١ / + : المغني‎ , 758 / ١ : مغني المحتاج : ؛ / 185 وما بعدها » المهذب‎ )١( 
1 . ؟ / 736 وما بعدها‎ 

(؟) وروى عبادة بن الصامت أن رسول الله يِل قال : « خير الأضحية الكبش الأقرن » . 

(8) حديث غريب رواه الترمذي وأحمد عن أبي هريرة ( نصب الراية ١65 /  :‏ ) والجذع لولد الشاة في السنة 
الثانية » ولولد البقرة والحافر في السنة الثالثة » وللإيل في السنة الخامسة . 
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والذكر عند الشافعية أفضل على الأصح من الأنثى ؛ لأن مه أطيب » 
والخصي أفضل من النعجة عند الحنابلة ؛ لأن مه أوفر وأطيب . والفحل في 
المافين أفشل”"من الحمن:. 

والسمينة أفضل من غير السمينة » لقول الله عز وجل : «# ومن يعظم شعائر 
الله » فإنها من تقوى القلوب » قال ابن عباس : تعظيها : استسمانها 
واستحسانها . وهذا متفق عليه بين الفقهاء . 

والبيضاء أفضل من الغبراء والسوداء ؛ لأن الني وَلِقُةِ ضحى بكبشين 
أملحين » والأملح : الأبيض . وبه يكون ترتيب الألوان في مذهبي الشافعية 
والحنابلة ما يأتي » وهو متفق عليه بين الفقهاء : 

البيضاء أفضل » ثم الصفراء » ثم العفراء ( وهي التي لا تمقو ذراتتها اد لمن 
بناصع ) » ثم المراء ثم البلقاء ( مختلظ البياض والسواد ) ثم السوداء" » روى أحمد 
والحام خبر أبي هريرة : « دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين » . 

المطلب الثاني سن الحيوان المضحى به : 

اتفق الفقهاء على جواز التضحية بِالثّنَيَّ فها فوقه من الإبل والبقر والغم . 
واختلفوا في الجَّع'" من الضأن » فقال الحنفية والحنابلة'" : يجزئ الجذع العظعم 
أو السمين من الغم ابن ستة أشهر ودخل في السابع » وهو رأي بعض المالكية" » 


. والترجيح بين الألوان : قيل : للتعهد » وقيل لحسن المنظر » وقيل : لطيب اللحم‎ )١( 

(0) الجذع قبل الثني : وهو الشاب الحدث » يقال لولد الشاة في السنة الثانية » ولولد البقر والحافر في السنة 
الثالثة » وللإبل في السنة الخامسة . والثني : الذي يلقي ثنيته . ويكون ذلك في البقر والحافر في السنة الثالثة » وفي 
الإبل في السنة السادسة . ْ 

(0) البدائع : ه / ١لا‏ كشاف القناع : 50607١‏ ء المغني :7359/8 . 

(4) القوانين الفقهية : ص ١88‏ . 
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لقوله مَيْنْوْ : « يجزئ الجذع من الضأن أضحية »" . وبين الحنفية حالة سمنه بما 
إذا خلط بالثنايا يشتبه على الناظر من بعيد » فلا يمكن تمييزه مما له سنة . 

والفرق بين جذع الضأن والمعز : أن جذع الضأن ينزو» فيلقح » بخلاف 
الجذع من المعز . ويعرف كونه قد أجذع بمو الصوف على ظهره . 

وقال الشافعية والمالكية على الراجح عندهم'" : يجزئ الجذع من الضأن إذا 
آم السنة الأولى » ودخل في الشانية » خبر أجمد وغيره : ه ضحوا بالجذع من 
الضأن دان 

وأما أسنان بقية الأنعام الجزئة في الأضحية عند الفقهاء فهي ما يأتي" : 

قال الحنفية : المعز : ما أتم سنة وطعن ( دخل في الثانية ) » والبقر 
والجاموس ما أتم سنتين ودخل في الثالثة » والإبل : ما أتم خمس سنوات » ودخل 
في السادسة . 

وقال المالكية : المعز : ابن سنة عربية ودخل في الثانية دخولا بين كشبر » 
بخلاف الضأن ٠‏ فيكفي فيه جرد الدخول . والبقر والجاموس : ابن ثلاث سنين » 
ودخل 5 الرابعة مجرد دخول » والإبل اين حمس سنوات ودخل في السادسة . 

0 الشافعية 0 ابل أن اطواي اليذه السباجية #روبئن وبعز في 


. ) 116 / 5 : رواه ابن ماجه وأحمد عن أم بلال بنت هلال عن أبيها ( نيل الأوطار‎ )١( 

0) الشرح الكبير : ؟ / 1١65‏ » بداية المجتهد 4١5 / ١‏ » مغني الحتاج ايا » المهذب 58/١:‏ . 

(؟) روى النسائي عن عقبة بن عامر أنه ضحى مع الرسول بالجذع من الضأن » وروى أحمد والشيخان أنه أذن 
لعقبة بن عامر بالأضحية بالجذع ( نيل الأوطار : ه / 1064 ) . 

9) المراجع السابقة في هذا المطلب لكل مذهب . 
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وقتال المتابلة» المعر ابح سافة كاهلة «والقرها تمان كاملكان + 
والإبل : ما ككل خمس سنين . 

وبه يظهر لدينا أن فقهاء المذاهب اتفقوا على تحديد سن الإبل بخمس » 
واختلفوا في البقر على رأيين » فعند الحنفية والحنابلة والشافعية : ماله سنتان . 
وعند المالكية : ماله ثلاث سنين . كا اختلفوا في المعز : فعند غير الشافعية : ماله 
سنة كاملة . وعند الشافعية : ماله سنتان كآملتان . 

المطلب الثالث ‏ قدر الحيوان المضحى أو ما يجزئ عنه : 

اتفق الفقهاء" على أن الشاة والمعز لا تجوز أضحيتها| إلا عن واحد » وتجزئ 
البدنة أو البقرة عن سبعة أشخاص ٠‏ لحديث جابر : « نحرنا مع رسول الله وَل 
بالحديبية : البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة »''' . وفي لفظ مسم : « خرجنا 
مع رسول الله َه مهلين بالحج » فأمرنا رسول الله يَِّهِ أن نشترك في الإبل » 
والبقر » كل سبعة منا في بدنة »“" . 

وأجاز الحنابلة أن ينبح الرجل عن أهل بيتنه شاة واحدة » أو بقرة » أو 
بدنة » عملا بما رواه مسلم عن عائشة أن الني وَئَِةِ ضحى بكبش عن مد وآل 
عمد » وضحى بكبشين أملحين أقرنين » أحدهما عن مد وأمته" » وروى أبن 


)١(‏ البدائع : 7١/0‏ ء تبيين الحقائق : 5/1 » تككلة الفتح : ىرثلا ء الدر الخحتار : ه/؟؟5؟ » القوانين الفقهية 
ص186 » بداية المجتهد : 550/١‏ » الشرح الكبير : ؟/115 + مغني الحتاج : 580/6 , 355 ء المهذب : 358/١‏ , المغني : 
5/8" وما بعدها » كشاف القناع : 339/5 . 

(9) أخرجه الماعة ( نصب الراية : 5١9/6‏ ) . 

(0) استنبط الشافعية من هذا الحديث خلافا للحنفية 5 بينا جواز الاشتراك بين من يريد القربة ومن 
لا يريدها » فقالوا : وظاهره أنهم لم يكونوا من أهل بيت واحد » وسواء اتفقوا في نوع القربة أم اختلفوا ؟! إذا قصد 
بعضهم التضحية ٠‏ وبعضهم اهدي ٠‏ وبعضهم اللحم » ولهم قسمة اللحم » لأن قسمته قسمة افراز على الأصح . 

(9) رواه أبو داود . 
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ماجه والترمذي وصححه عن أي أيوب : « كان الرجل في عهد الني مَيْنّهٌ يضحي 
بالشاة عنه » وعن أهل بيته » فيأكلون » ويطعمون ... » . 

كذلك أجاز المالكية أن يذبح الرجل الكبش أو البقرة أو البدنة مضحيا ء 
عن نفسه وعن أهل بيته » ولو زادوا عن سبعة إذا كان الاشتراك في الثواب قبل 
الذبح بشروط ثلاثة : أن يكون قريباً له » ينفق عليه » وساكنا معه » وقد 
بيناها في شروط صحة الأضحية . 

وقال الشافعية أيضاً : تضحية واحد من أهل البيت تحصل به سنة الكفاية » 
وإن لم يصدر من بقيتهم إذن . 

المطلب الرابع ‏ أوصاف الحيوان المضحى : 

ضفات الحيوان المنتحى به #الأضحية ثلاثة أنواع : مستحبة ٠‏ ومائعة 
الإجزاء » ومكروهة . 

فأما الصفات المستحبة في الأضحية باتفاق”الفقهاء'" : فهي أن تكون كيشا 
سمينا أقرن أملح ( أبيض ) فحلا هو أفضل من الخصي عند المهور ‏ أو خصيا 
( موجوءاً ) هو أفضل من الفحل عند الحنفية ؛ لأن الكبش كا بينا هو أفضل 
أجناس العم . وهذا الاستحباب عند الشافعية والحنابلة هو في حالة تفضيل 
الكبش عن سبع البدنة أو البقرة . 

والسبب فى استحباب هذه الضفات هو أنها ضفات أضحية الي عبتو » ؟ 
ثبت في أحاديث جابر وعائشة وأبي هريرة وأبي رافع » وأبي الدرداء الدالة على 
جواز التضحية بالخصي ٠‏ وهي دليل الأفضل عند الحنفية » وحديث أي سعيد 

() البدائع : 60/0 » القوانين الفقهية : ص8١‏ » مغني الحتاج : 185/6 وما بعدها ء المغني : 711/8 » كشاف 
القناع : 337/7 . 


-١ا/‎ 


الدال على التضحية بالفحل”' » ونصه : « ضحى رسول الله َه بكبش أقرن 
فحيل ٠‏ يأكل في سواد » ويمشي في سواد » وينظر في سواد »'"' وهو دليل الأفضل 
عند المهور . 

وأما الصفات المانعة الإجزاء : فهي ‏ ك بينا في بحث الشروط ‏ أربعة 
باتفاق الفقهاء : وهي العور البيّن » والمرض البين » والعرج » والعجف 
( الهزال ) . ودليلهم حديث البراء بن عازب قال : قال رسول الله رََِهٍ : « أربع 
لا تجوز في الأضاحي : العوراء البيّن عَوَرّها » والريضة البيّن مرضها » والعرجاء 
البق خلعها + والكبير ( أو الدقاء ء ) التي لا قي »'"" 

لع سيم الو عد 
58 1 حاف الذي كو 

فصارت القيون عبد الحدفية ها يان 


لا يضحى بالعمياء ( الذاهبة العينين ) » والعوراء ( الذاهبة عينا)» 
والعرجاء ( العاطلة إحدى القوائم » وهي التي لا تمشي إلى المذبح ) » والعجفاء 


. وما بعدها‎ ١١8/0 : راجع نصب الراية : 516/6 وما بعدها » نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) رواه أحمد وصححه الترمذي وابن حبان » وهو على شرط مس » ومعناه : أن ففه أسود » وقوائمه وحول 
عينيه ( نيل الأوطارء المكان السابق ) . 

(؟) رواه الخخسة ( أحمد وأصحاب السنن ) وصححه الترمذي » وفيه دليل على أن متبينة العور والعرج ( الضلع ) 
والمرض لا يجوز التضحية بها » إلا ما كان من ذلك يسيرا غير بين » وكذلك الكسير التي لا نقي لها ( أي لا مخ لها ) » 
وف رواية الترمذي والنسائي « والعجفاء » بدل « الكسير» ( نيل الأوطار : 116/0 1١7‏ ) فالعجفاء : هي المهزولة 
ألتي لا مخ. في عظامها . 

(8) البدائع : ه/6/ » الدر الختار : //7 » تكلة الفتح : 74/8 وما بعدها » تبيين الحقائق : 5/١‏ » اللباب : 
/75” وما بعدها . 


 ااظ8-‎ 


( المهزولة التي لا مخ في عظامها ) » والهماء ( التي لا أسنان لما » ويكفي بقاء 
الأكثر ) » والسّكاء ( التي لا أذن لما خلقة » فلو كان لما أذن صغيرة خلقة 
أجزأت ) » والجذّاء ( مقطوعة رؤوس ضرعها , أو يابستها ) , والججذعاء 
( مقطوعة الأنف ) ٠‏ والمصرّمة حامات الضرع ( التي عولجت حتى اتقطع لبنها ) » 
والتي لا ألية لما ء والخنثى ( لأن لمها لا ينضج ) » والجلالة ( التي تأكل 
الفذرة» الفائنظ #ذوق غينها )#7 :سمتطوغة أكتردن لك الادن أو بالدس أو 
الألية » أوالتي ذهب أكثر نورعينها ( لأن للأكثرحك الكل بقاء وذهابا , 
فيكفي بقاء الأكثر » ولأن العيب اليسير لا يمكن التحرز عنه » فجعل عفوأ ) . 
وهذه العيوب تمنع من صحة الأضحية إذا كانت قائمة وقت الشراء . أما لو اشتراها 
سلهة ثم تعيبت » بعيب مانع : فإن كان غنيا غيّرها » وان كان فقيراً تجرئه . 
وكذلك تجزئه لو كانت معيبة وقت الشراء لعدم وجوبها عليه » بخلاف الغني . 


ويجوزأن يُضْحَّى بالجمّاء ( وهي التي لا قرن لها » أو مكسورة القرن ؛ لأن 
القرن لا يتعلق به مقصود ) » والخصي ( لأن سه أطيب ) » والجَرْباء السمينة 
( لأن الجرب يكون في جلدها , ولا تقصان في مها ء بخلاف المهزولة » لأن 
المزال يكون في لمها ) والتّؤلاء' ( امجنونة ) إذا كان ترعى » فإن امتنعت من 
الرعي » لم تجزئ . ش 

وعند المالكية" : لا تَجزئ العيوب المذكورة في الحديث وهي العوراء 
والعرجاء والمريضة والعجفاء » ولا العمياء والمجنونة جنوناً دائما » ولا مقطوعة 
جزء من أجزائها الأصلية أو الزائدة كيد أو رجل » غير خَصٌّية ( بيضة ) لأنه 


. الت : استرخاء في أعضاء الشاة خاصة , أو كالجنون يصيبها , فلا تتبع الغم وتستدبر في مرتعها‎ )١( 
١88 وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص‎ ١45 / وما بعدها , الشرح الصغير : ؟‎ ١15 / الشرح الكبير : ؟‎ )'( 
. 68095  غ١ا/‎ / ١ : وما بعدها » بداية المجتهد‎ 
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يجزئ الخصي » ولا الجرباء والمرمة والبكُّماء إذا كثر اجرب وافْرّم والنّخمة » ولا 
البكاء ( فاقدة الصوت إلا لعارض كالناقة بعد أشبر من المل ) والمّماء ( التي 
لا تسمع ) والبخراء ( منتنة رائحة الفم ) » والصَبُعاء ( صغيرة الأذنين جداً , كأنها 
خلقت بلا أذن ) » والبّتراء ( التي لا ذنب لا ) » ويابسة الضرع جميعه ومكسورة 
قرن نم يرأ » وفاقدة أكثر من سن بسبب ضرب أو مرض » لا بسبب كبر أو اثفار 
( تبديل أو تغيير في الصغر ) » ومقطوعة ثلث ذنب فصاعدا » أو أكثر من ثلث 
أذن » لقول علي بن أي طالب رضي الله عنه :« أمرنا رسول الله يَئِيوِ أن 
تتتعرف النيووالآدق و والاعفعى اتلس بولا عدا ا" 
ول قاميك 

وتصح الأضحية بِالَمّاء ( احلوقة بدون قرن ) » وبالمُقعدة ( العاجزة عن 
القيام ) لشحم كثر عليها » ومكسورة قرن من أصله » أو طرفه ان برئٌ . 

وعند الشافعية'" : لا تجزئ أيضا العيوب المنصوص عليها في الحديث وهي 
العجفاء ( أي ذاهبة المخ من شدة هزاللهنا » والمخ : دهن العظام ) » وذات العرج 
والعور والمرض البين » ومثلها ذات الجرب ولو كان يسيرا . ولا يضر اليسير في 
العيوب الأربعة الأولى لعدم تأثيره في اللحم . ولا تَجَزَئ أيضا العمياء والمجنونة 
( وهي التولاء التي تتدور في المرعى ولا ترعى إلا قليلا فتهزل ) » ولا مقطوعة 
بعض الآذن أو بعض اللسان » ولو كان يسيراً لذهاب جزء مأكول » وهو نقص 
في اللحم . وشلل الأذن كفقدها . ولا تجرئ مقطوعة الألية قطعا غير خلقة . 


» رواه الخمسة ( أحمد وأصحاب السنن ) وصححه الترمذي . ومعناه أن نشرف على الأذن والعين ونتأملهها‎ )١( 
كيلا يقع فيها تقص وعيب . والمقابلة : شاة قطعت أذنها من قدام وتركت معلقة » والمدابرة : التي قطعت أذنها من‎ 
. والشرقاء : مشقوقة الأذن طولا » والخرقاء : التي في أذها خرق مستدير‎ ٠ جانب‎ 

(0) مغن الحتاج : 587/5 وما بعدها , المهذزب : 558/١‏ . 


ذ "1 


ويجوز التضحية بالخصي لأنه « يلي ضحى بكبشين موجوءين لله »"' أي 
خصيين » لكن الفحل أفضل منه ان م يحصل منه ضراب . ولا يضر فقد قرن 
خلقة ؛ وتسمى الجلحاء , ولا كسره مالم يعب اللحم » وان دمى بالكسر » لأن 
القرن لا يتعلق به كبير غرض » فإن عيب اللحم ضر كالجرب وغيره . لكن ذات 
القرن أولى لخبر « خير الأضحية الكبش الأقرن »'" » ولأنها أحسن منظرأ » بل 
وكره غيرها:. ولا يق ر دهان عض الأننان أو أكتزها م وعرت سكور سن أو 
سنين ؛ لأنه لا يؤثر في الاعتلاف ونقص اللحم » فلو ذهب الكل » ضر » لأنه 
يؤثر في ذلك . 

وكذا ل يقر فق ديلا خرقيا :ولا نياف الأمم كرظ الا سقط 
من الأذن شيء بذلك ٠»‏ لأنه لا ينقص به من لخها شيء . ْ 

والخلاصة : أن كل ما ينقص اللحم لا يجوز ء ومالا ينقص اللحم يجوز . 

وعند الحنابلة" : لا تصح الأضكة أب العجفاء والعوراء البين عورها , 
والعمياء » والعرجاء البين عرجها » والمريضة التي لا يرجى برؤها بمرض مفسد 
للحمها كجرب أوغيره » والعضباء ( وهي التي ذهتب أكثر من نصف الأذن أو 
القرن )") » ومثلها التى ذهب أكثر من نصف أليتها . ولا تجزئ الكسيرة 
كالويضة نولا احداء أو ادا جافة الضرع ) ولا الحماء ( الي ذهبت ثناياها 
من أصلها ) » ولا العّصاء ( التي اتكسر غلاف قرنها ) ٠‏ 


. ) ١١5/0 : رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أي رافع وعائشة وأبي هريرة ( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) رواه الجام وصحح إسناده . 

) المغني : 777/4 ومابعدها » كشاف القناع : 3/7 . 

(4) لما روى علي رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله َه أن يضحى بأعضب القرن والأذن » قال قتادة : 
فسألت سعيد بن المسيب ؛ فقال نعم » العضب : النصف فأكثر من ذلك » رواه الشافعي وابن ماجه وأحمد وبقية 
أصحاب السنن ( نيل الأوطار : ١١9/6‏ ) . 


خ5١‎ 


ويجزئ الخصي ( الذي قطعت خصيتاه أو سلتا » أو رضتا ) لفعل النبي عليه 
السلام » ولا يجزئ مقطوع الذكر مع قطع الخصيتين » وتجزئ الماء ( وهي التي 
خلقت بلا قرن ) » والممعاء ( وهي الصغيرة الأذن » أو خلقت بلا أذن ) » 
والبتراء ( القي لا ذنب لما خلقة . أو مقطوعاً ) لأن ذلك لا يخل بالمقصود » 
وتجزئ التي بعينها بياض لا يمنع النظر » لعدم فوات المقصود من البصر . وتجزئ 
الحامل من الإبل والبقر والغم كالحائل . 

والخلاصة : أن هناك عيوبا متفقا على كونها مانعة الإجزاء » وعيوبا خَلّقية 
غير مانعة » وعيوبا مختلفا فيها كقطوعة بعض الأذن » فالمالكية والحنفية : 
لا يجيزون مقطوعة الأكثْر من الثلث . والحنابلة : الأكثر من النصف » 
والشافعية : لا يجيزون قطع البعض وإن كان يسيرا . ومثل مكسورة القرن : 
تجزئ عند الحنفية مالم يصل الكسر إلى المخ أي رأس العظم » وعند المالكية : 
تجزئ إن بر ولو كسر كله . وعند الشافعية : تجزئ مالم ينقص اللحم » وعند 
الحنابلة : تجزئ إن ذهب أقل من النصف . 


والأفضل : ما كان كامل الخلقة » دون أي نقصيفيه . 


وإذا أوجب المرء أضحية صحيحة سلية من العيوب » ثم حدث ها عيب يمنع 
الإجزاء » ذبحها » وأجزأته عند غير الحنفية'" » لما رواه ابن ماجه عن أبي سعيد 
قال : « ابتعنا كبشا نضحي به » فأصاب الذئب من أليته ٠‏ فسألنا الني عله 
فأمرنا أن نضحي به » فالعيب المانع إذاً هو القديم لا الطارئ » وعند الحنفية إن 
كان غنياً غيّرها . 


)0( المغني : 777/8 وما بعدها . 


سر 5 


وأما الصفات المكروهة في الحيوان المضحى به : فهي ما يأتي عند 
الفقهاء : قال الحنفية" : تكره التضحية بالشرقاء ( المشقوقة الأذن ) » والخرقاء 
( التي يخرق أذنها الومم ) والمدابرة ( التي يقطع شيء من مؤخر أذنها ) والمقابّلة 
( التي يقطع شيء من مقدم أذنها ) » لحديث علي المتقدم » وفيه : « وألا نضحي 
بعوراء » ولا مقابلة » ولا مدابرة » ولا خرقاء ولا شَرقاء » والنهي فيها مول 
على الندب ٠‏ وفي الخرقاء على الكثير . 

وتكره ا جزوزة ( التي جز صوفها قبل الذبح لينتفع به ) » والحولاء ( التي 
في عينها حول ) . 

قال الاك" 2و اديفاءونا ذكرها ف الحديك الصابق :وك 
عيوب الأذن الأخرى , وهي السّكاء ( الخلوقة بغير أذن ) , والجذعاء ( المقطوعة 
جزءاً يسيراً من أذنها ) كا تكره عيوب:القرن كالعضباء ( وهي الناقصة الخلقة في 
قول » أو المكسورة القرن ) . وتكره ساقطة بعض الأسنان لكبر ونحوه . وفي 
الجلة : يندب الجيد من أعلى النعم » والسالم من الغيوب التي تجزئ معهاء 
كخفيف مرض » وكسر قرن بريء . 

وال النقافعية"" + يكره كتزها التاكور ف الحديت الستارى نتن :شق الأذن 
أو خرقها أو ثقبها في الأصح ؛ وتكره التضحية بالجلحاء ( وهي التي لم يخلق لها 
00 ( وهي التي اتكسر غلاف قرنها ) ) » وبالعضياء ( وهي التي 
اتكسر قرنها ) ؛ لأن كل ذلك يشينها » وقد قال ابن عباس عن الأضاحي : 
عد 


(0 تبيين الحقائق : ت/ه ء وء البدائع : ه/ت/اء 8لاء الدر الختار : 753/0 . 
(؟) الشرح الكبير : ؟/١15‏ » القوانين الفقهية : ص؟9ة١‏ . 
(؟). مغنى انحتاج 8/4 ء المهذب : 758/١‏ 339 , 
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وكذلك قال الحنابة!") : تكره المشقوقة الأذن , والمثقوبة » وما قطع شيء 
منها » لحديث علي المنهي فيه عن تلك العيوب . وهذا نبي تنزيه » ويحصل 
الإجزاء بها » ولا خلاف في ذلك ما عدا الظاهرية » ولأن اشتراط السلامة من 
امعو اق مإ اكد ووم على قدا كل ظ 


المبحث الخامس ‏ مندوبات الأضحية ومكروهاتها وما يسن لمريد 
التضحية : 

يكاد أن يكون هناك اتفاق بين الفقهاء في أغلب مواضع هذا المبحث . 

١‏ قال الحنفية'" يستحب للمضحي قبل التضحية : ربط الأضحية قبل 
أيام النحر بأيام » لا فيه 02 الابتميداد للقربة واظهار الرغبة فيها » فيكون له 
فيه أجر وثواب ٠‏ وأن يقلدها” ويجللها كالمدي » ليشعر بتعظيها , لقوله 
تعالى : « ومن يعظم شعائر الله » فإنها من تقوى القلوب » وأن يسوقها إلى المذبح 
سوقا جميلا لا عنيفا » وألا يجرها برجلها . 

ويكره لمن اشترى أضحية أن يحلبها أو يجز صوفها أو يتتقع يهنا + ركويا 
أو حلا » أو ينتفع بلحمها إذا ذبحها قبل وقتها ؛ لآنه عينها للقربة » والاتتفاع 
بها يوجب نقصا فيها . وان كان في ضرعها لين » وهو يخاف عليها الهلاك ان لم 
يحلبها » نضح ضرعها بالماء البارد » حتى يتقلص اللبن . وان حلبها تصدق 
باللبن ؛ لأنه جزء من شاة متعينة للقربة . وان ذبحها أوجزها تصدق باللحم أو 
بقمته » وبالصوف والشعر والوبر . 


. المغنى : 4/ك5ة‎ )١( 
. 3/0 : ء الدر الختار‎ ٠١ البدائع : هلا‎ )0( 


(؟) تقليد البدنة مثلا : أن يعلق في عنقها شيء ليعلم أنها هدي . 
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ويكره له بيعها لتعينها قربة بالشراء » وان باعها » جازعند أي حنيفة 
وحمد » وعليه مثلها أو أرفع منهاا" ؛ لأنه بيع مال مملوك مقدور التسلم . وم يجز 
البيع عند أبي يوسف ء لأنها بمنزلة الوقف » ولا يجوز بيع الموقوف . 

وان ولدت الأضحية ولدا » ذبح ولدها مع الأم . وان باعه تصدق بقنهء 
لأن الم قفيكت الاضحية #فديعها الولف 

وفي حال التضحية : يستحب لمريد التضحية : أن يذبح بنفسه » ان 
قدرعليه , لآنه قربة » فباشرتها بنفسه أفضل من توليتها غيره ؛ كسائر 
القربات . بدليل أن النبي يِه ساق مائة بدنة ه.دية للحرم © فاأحرينتيا نينا 
وستين بيده الشريفة » ثم أغطئ المدية سيدنا عليا رضي الله عنه » فنحر الباق" . 

فإن لم يكن المضحي يحسن الذيح أناب عنه غيره مساما » لا كتابيا ؛ لأن 
ذبح الكتابي مكروه ولآن الأضحية قربة » وهو ليس من أهلها » لكن لو ذبح 
بالنيابة عن المسلم جاز ؛ لأنه أهل للذكة . وأما الجوسي فيحرم ذبحه لأنه ليس من 
أهله . 

ويستحب أن يتوجه الذابح إلى القبلة » ؟! فعل الني مه في حديث أنس 
المتقدم الذي رواه الجماعة . 

ويستحب أن يحضر المضحي الذبح » لقول الني يِه لفاطمة : « قومي إلى 
اميك انعا دود ا فائه ررك عد ارل لو بن دقفيس كل ذنت 

فق 

عليه ... 6 


. وان اشترى دونها » فعليه أن يتصدق بفضل ما بين القبتين‎ )١( 

(9) رواه أحمد ومسلم من حديث جابر في صفة حج الني عَلِلْهِ ( نيل الأوطار : ٠١5/0‏ ) . 

(؟) روي من حديث عمران بن حصين عند الماك والبيهقي والطبراني » ومن حديث أبي سعيد الخدري عند 
الحام أيضا ؛ والبزارء ومن حديث علي عند أب القاسم الأصبهاني » وفي إسناد الأولين مقال ( نصب الراية : 585/6 ) : 


ل 656 الفقه الإسلامي ج١؟‏ )2( 


ويدعو المضحي ٠‏ فيقول : اللهم منك » ولك صلاتي » ونسكي وبحياي وماتي 
لله رب العالمين » لا شريك له » وبذلك أمرت » وأنا من المسامين » لما ثبت في 
حديث فاطمة السابق . ثم يقول : بسم الله » والله أكبر » اللهم تقبل مني » 
لحديث جابر : قال : « صليت مع رسول الله يلت عيد الأضحى »٠‏ فاما انصرف » 
أقي بكبش ٠‏ فذبحه » فقال : بسم الله » والله أكبر , اللهم هذا عني » وعمن لم يضح 
و 3 


٠‏ والمستحب فى الأضحية » ؟ بينا أن تكون أسمنها وأحسنها وأعظمها ؛ لأنها 
نطلية الاشية» 

وأفضل الغناءت أن يكو كبشا أملح أقرن » موجوءاً : خصيا » لحديث 
حابن الساية: 


ومنتسنه أن تكون آلة الذبح حادة من الحديد . 


فلا يسلخ قبل أن يبرد . 


؟ - وقال المالكية والشافعية وجماعة من الحنابلة'" : المستحب لمريد 
التضحية إذا دخل عليه عشر ذي الحجة ألا يحلق شعره » ولا يقلم أظفاره » حتى 
يصضحي بل يكره له ذلك . وقال بعض الحنابلة : يحرم عليه ذلك . بدليل 
حديث أم سامة أن رسول الله نه قال : « إذا رأيتم عتلذل دق الج #وارادة ' 


. ) ٠١/6 : رواه أحمد وأبو داود والترمذي ( نيل الأوطار‎ )١( 

() الشرح الكبير : 1717١‏ »2 الشرح الصغير : ١44/5‏ » القوانين الفقهية : ص١٠١‏ » بداية المجتهد : 158/١‏ » 
مغني الحتاج : 7877 وما بعدها » 6١‏ » المهذب : 7١8/١‏ وما بعدها ء المغني : للد ء 540 وما بعدها ء. كشاف 
القناع : */ه » حاشية الباجوري على ابن قاسم : ؟/1١5‏ . 


1د 


أحدم أن يضحي » فليسك عن شعره وأظفازه 02 : ولا شك بأن هذا الرآي هو 
الأرجح لصحة الحديث . والدليل على عدم حرمة المذكور قول عائشة : « كنت 
أفتل قلائد هدي رسول الله ييه » نم يقلدها بيده ثم يبعث بها . ولا يحرم عليه 
خنء أله الله له ٠‏ حتى ينحر الهدي ا" 


ولم ير الحنفية كراهة ما ذكر ؛ لأن المضحي لا يحرم عليه الوطء واللباس » 
فلا يكره له حلق الشعر وتقلم الأظفارء كا لوم يرد أن يضحي" . 

وأضاف المهور كالحنفية : أنه يندب توجيه الذبيحة إلى القبلة على جنبها 
الأيسر ان كانت من البقر والغم » ويقول الذابح : « بسم الله والله أكبر » اللهم 
هذا منك .إليك » لما روى ابن عبر : « أن الني َيِه ذبح يوم العيد كبشين , ثم 
قال حين وجهها : وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا » وما أنا 
من المشركين ٠‏ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين » لا شريك لهء 
وبذلك أمرت » وأنا أول المسامين » بسم الله » والله أكبر » الله هذا منك 
ولك ' فإن قال بعدئذ :« اللهم تقبل مني كا تقبلت من إبراهم خليلك » 
فحسن . وان اقتصر على التسمية فقد ترك الأفضل . 

وقد عدد الشافعية خمسة أشياء تستحب عند الذبح وعن ““الننية بالسيلة 
كلها أو بسم الله » والصلاة على النبي يَريٍَِ » واستقبال القبلة بالذبيحة » والتكبير 


)١(‏ رواه الجماعة إلا البخاري » ولفظ أبي داود » وهو لمسلم والنسائي أيضا : « من كان له ذيْحج يذبحه . فإذا 
أهل هلال ذي الحجة » فلا يأخذن من شعره وأظفاره حتى يضحي » ( نيل الأوطار : ) . والحكة في النهي : 
أن يبقى كامل الإجزاء للعتق من النار» وقيل : للتشبه بالحرم في الحج . والوجه الثاني غلط عند بعض الشافعية , لأن 
المضحي لا يعتزل النساء » ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه حرم . 

(؟) متفق عليه . 

زانة المغني : 775/8 . 

(5) رواه أبو داود » ويقول غير النبي : وأنا من المسامين لمناسبة المعنى . 


5 100 


قبل التسمية أو بعدها » والدعاء بالقبول فيقول الذابح : اللهم هذه منك وإليك » 
أ قعية طادرة متك "قريف يا إليك. 

والأفضل أن يذبح الرجل بنفسه ان أحسن الذبح » اتباعاً لفعل الني 
نه" . والسنة لمرأة أن توكل عنها . وأن يحضر المضحي أضحيته بنفسه » عملا 
بالسنة وطلبا للمغفرة » والمستحب أن يذبحها مسم » لأها قربة » فلا يليها غير 
أهل القربة » قال جابر : « لا يذبح النسك إلا مسلم » . ويجوز توكيل مسم 
بالذبح » لأن الننبي وكل عليا رضي الله عنه بذبح ما بقي من المائة بدنة . ويكره 
استنابة ذمي ( كتابي ) وصبي وأعمى . وان وكل مسم ذميا فذبح » جاز؛ ؛ لأنه 
يجوز للكافر أن يتولى ما كان قربة ة لامسم كبناء المساجد والقناطر . 

وليس على الوكيل أن يقول عند الذبح عمن ؛ لأن النية تجزئٌ » وان ذكر 
من يضحي عنه » فحسن » “اناجيت بيدا سحن > قال :+ الهم تال من 
عمد وآل مد » وأمة مد ء ثم ضحى »' '" وقال الحسن : يقول : « بسم الله والله 
أكبر :هذا متك ولك تقيل من 'فلان + 

وقال الحنفية : يكره أن يذكر الذابح اسم غير الله » لقوله تعالى : 
« وما أهل لغير الله به > . 

وان عين الشخص أضحية » فذبحها فضولي غيره بغير اذنه » أجزأت عن 
صاحبها » ولا ضان عليه عند غير المالكية » لأنه فعل لا يفتقر إلى النية » فإذا 
قفلة غير الضاخت أحرا ةا كسل ثوبة من التجاشة ..وقال مالك:: هي شاة 
لحم » لصاحبها أرشها أي قيتها » وعليه بدهها ؛ لأن الذبح عبادة » فإذا فعلها غير 


. رواه الشيخان‎ )١( 
. رواه مس‎ )0 
- 158 


صاحبها عنه ء بغير إذنه » لم تقع الموقع كالزكاة" . 

ويكره عند المالكية'"' : جز صوف الأضحية قبل الذبح إلا إذا تضررت ببقاء 
الصوف لحر ونحوه » وشرب لبنها » لأنه نواها لله » والإنسان لا يعود في قربته . 
ويكره للإمام عدم إبراز الضحية للمصلى ٠‏ ولغيره يندب ؛ لأن الني مََِةٍ كان 
يذبح وينحر بالصلى!" : وهو مكان صلاة العيد » والحكة فيه أن يكون بمرأى من 
الفقراء فيصيبون من لحم الأضحية . 

وفصل الشافعية والحنابلة" في الأمر فقالوا : لا يشرب المضحي من لبن 
الأضحية المعينة إلا الفاضل عن ولدها » فإن لم يفضل عنه شيء » أو كان الحلب 
يضر بها » أو ينقص مها »لم يكن له أخذه . وإن لم يكن كذلك فله حلب 
اللبن والانتفاع بنة + لأن بقاء 207 معها يضزها ٠‏ :ولو تضندق به كن أفضل + 
خروجاً من الخلاف . ودليل جواز الاتتفاع » قول علي : « لا يحلبها إلا ما فضل 
عن تيسير ولدها » ولأنه انتفاع لا يضر بها ولا بولدها . 

ويجوز لصاحب الأضحية المعينة الركوب عَليهما الحاجة فقط » بلا ضرر ؛ 
لآن الني يِه قال : « اركبها بالمعروف ٠‏ إذا ألجكت إليها » حتى تجد ظهراً »' , 
ولأنه تعلق بها حق المساكين » فم يجز ركويها من غير ضرورة أو حاجة كلكهم . 
فيإن تضررت بالركوب / يجز ؛ لأن الضرر لا يزال بالضررء ويضن النقص 
الحاصل بركوبه » لتعلق حق غيره بها . 


)١(‏ المغني : 7432/8 » كشاف القناع : ١3١6‏ ء الكتاب مع اللباب : ”//15اء مغني الحتاج : 5650/6 » الشرح 
الكبير : ؟/؟7١‏ وما بعدها . 

(0) الشرح الكبير: 37/5 ء الشرح الصغير : ١65/5‏ . 

(5) رواه البخاري وأصحاب السنن إلا الترمذي عن ابن عمر . 

(5) مغني الحتاج : ؛ / 155 » المهذب 556/١:‏ , 580 ء المغني : 4 / 714 وما بعدها ء كشاف القناع : 
“ /؟ وما بعدها. 

(5) رواه أبو داود . 
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وأما ضوفها : فإن كان جزه أتفع لما + كآن. كان يوقت الضيف أو الربيع :: 
وبقي إلى وقت النحر مدة طويلة . جاز جزه ؛ لأنها تخف بجزه وتسمن » 
ويتصدق به وهو الأفضل » أو ينتفع به كاللبن . وإن كان لا يضر بها الصوف 
لقرب مدة الذبح ٠‏ أو كان بقاؤه أنفع لما ء ؟ في وقت الشتاء » لاحتياجها له 
للدفء ٠ل‏ يجرجزه ولا أخذه ؛ لأن الحيوان ينتفع به » في دفع البرد عنه » 
وينتفع به المساكين عند الذبح . 

المبحث السادس ‏ أحكام لحوم الضحايا : 


يتحقق المقصود من الأضحية » وهو القربة يإراقة الدم'" » وأما الأكل منها 
وتوزيعها ونحوههما ففيه خلاف يسير بين الفقهاء » المهور في جانب » والشافعية 
في جانب آخر » ورأي المهور أولى لاتفاقه مع ظاهر السنة النبوية . 

: '"') قال جمهور الفقهاء ( الحنفية والمالكية والحنابلة‎ ١ 


يجوز الأكل من الأضحية المتطوع با , أما المنذورة » أو الواجبة بالشراء عند 
الحنفية فيحرم الأكل منها , ؟ا يحرم الأكل من ولد الأضحية التي تلده قبل 
الذبح » أو من المشتركة بين سبعة نوى أحدهم بحصته القضاء عن الماضي . أما عند 
لمالكية والحنابلة فيجوز الأكل من المنذورة كالمتطوع بها . واللستحب أن يجمع 
المضحي في حالة التطوع , أو في غالة القتوغس نالع والنايلة نين الاك 
منها » والتصدق » والإهداء » ولو أكل الكل بنفسه أو ادخره لنفسه فوق ثلاثة 


. 35١ / مغني المحتاج :؟‎ )١( 

() البدائع : ه / 4١‏ وما بعدها , الدر اتختار : ه / ٠ 7١‏ تبيين الحقائق :8/5 وما بعدهاء تكلة فتح 
القدير : + / 76 وما بعدها ء اللباب : ؟ / 75 . بداية المجتهد : ١‏ / 55 » الشرح الكبير والدسوقي : ؟ / ١5١‏ » 
7 » القوانين الفقهية: ص ١1١‏ وما بعدها . لمغني : 6 / 708 7*0 , كشاف القناع : ؟ / 18231563١‏ 
وما بعدها » شرح العلامة زروق على رسالة القيرواني ٠١‏ //50” . 


وي 


أيام » جاز مع الكراهة عند الحنفية والمالكية . وجاز أكل الأكثر عند الحنابلة , 
فإن أكل الكل ضن أقل ما يطلق عليه اسم اللحم كالأوقية . وليس للجمع بين 
الأمورالثلاثة في المشهور عند المالكية حد مقدر في ذلك بثلث ولا و 

والمستحب عند الحنفية والحنابلة أن تكون نسبة التوزيع أثلاثاً » فيأكل ثلث 
أضحيته » وهدي ثلثها لأقاربه وأصدقائه ولو أغنياء » ويتصدق بثلثها على 
المساكين » ودليلهم عليه : قوله تعالى : « فكلوا منها . وأطعموا القانع : 
والمعتر 4 » « وأطعموا البائس الفقير » وأوجب الحنابلة الإطعام عملاً 
بالآيتين ؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب . ودليل نسبة التوزيع أثلاثاً عند غير 
المالكية : ما روى ابن عباس في صفة أضحية الني مَلِنه : « ويطعم أهل بيته 
الثلث » ويطعم فقراء جيرانه الثلكٌ » ويتصدق على السّوّال بالثلث »" , 
وجهات التوزيع ثلاثة : الأكل » والادخارء لما ثبت في الحديث » والإطعام لما 
ثبت في الآية » فانقسم عليها ثلاثاً . 

ودليل المالكية على عدم وجود نسبة للتوزيع 0 وأنها مطلقة : أخناةينة 
عائشة وجابر » وسامة بن الأكوع وأبي سعيد وبريدة وغيرهم » التي ورد فيها : 
« كلوا » وادخروا » وتصدقوا » أو : « كلوا وأطعموا » وادخروا »9 . 

والدليل على جواز ادخار لحوم الأضاحي عدا المذكور : قوله يَلِنَهِ : « كنت 
نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل الدافة” . وقد جاء الله 


. القانع : السائل الفقير» والمعتر الذي يعتريك أو يتعرض لك بالسؤال لتطعمه » ولا يسأل‎ )١( 

(") رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف ٠‏ وقال : ححديث حسن . وهو قول ابن مسعود وابن عمرء 
بدون مخالف من الصحابة . 

() انظر نيل الأوطار : ه / ١7١‏ وما بعدها . 

(8) الدافة : جماعة من الأعراب » كانوا قد دخلوا المدينة طلباً للزاد » لأن السنة أهلكتهم في البادية . 


5 احرد 5 


بالسعة » فادخروا ما بدا لم ا 


ويحرم بيع جلد الأضحية وشحمها ولمها وأطرافها ورأسبا وصوفها وشعرها 
ووبرها ولبنها الذي يحلبه منها بعد ذيحها » واجبة كانت أو تطوعاً ؛ لأن الني 
ين أمر بقسم جلودها ونهى عن بيعها فقال :« من باع جلد أضحيته » 
ول اضعية لدع" : 

ولا يجوز إعطاء الجزار أو الذابح جلدها أوشيئاً منها كأجرة للذبح »لما 
روى علي رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله َك أن أقوم على بدْنه ( أي عند 
نحرها ) » وأن أقسم جلودها » وجلالحا" » وألا أعطي الجازر شيئاً منها » وقال : 
وأفتن تعطيه من عندنا 1 


فإن أعطن الدزار قينا ##بالأضحية لفقرة', أوغل سبيل الدية : 
فلا بأسن 4 لأنه متتحق للأخذ فهو كميوالق غوأول + لأنهباشرقا » وتباقت 


ولامضحي أن ينتفع بجلد الأضحية لاستعاله في البيت كجراب وسقاء وفرو 
وغربال ونحوها » ولكن له استحساناً عند الحنفية لكلافاً لغيرم : أن يشتري به 


المبدل » والمعاوضة بالعروض من باب الانتفاع.. ولا يجوز أن يشتري به شيئأ 


. رواه مسا » وفي حديث عائشة : « إفا نهيتم من أجل الدافة » فكلوا » وأدخروا وتصدقوا » متفق عليه‎ )١( 

() رواه الحام » وقال : حديث صحيح الإسناد » ورواه البيهقي أيضاً ( نصب الراية : ؛؟ ١18‏ ) وروى 
أمد أيضاً حديثاً عن أبي سعيد » وفيه : « ولا تبيعوا لحوم المدي والأضاحي » ( نيل الأوطار: 155/5 ) . 

( الجلال : ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه ‏ ويجمع أيضاً على : أجلة » ومفرده : جلال بضم 
الجم . 


(؟) متفق عليه . 


7ت 


استهلاكياً كالدراهم والدنانير والملأكولات والمشروبات »٠‏ أي فلا يجوز البيع بالنقود 
أو السلع الاستهلاكية . 

ودليل جواز الانتفاع بالجلد : أن عائشة رضي الله عنها اتخنذت من جلد 
احتسقها عقاف 

ويكره عند المالكية أن يطعم منها يهودياً أو نصرانياً . 

وأجاز الحنابلة إهداء الكافر من أضحية التطوع , أما الواجبة فلا يجوز 
إهداء الكافر منها شيكئا" . 

أما نقلها إلى بلد آخر : فقال الحنفية : يكره نقلها كالزكاة من بلد إلى بلد إلا 
أن ينقلها إلى قرابته أو إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده » ولو نقل إلى غيرهم 
. أجزأه مع الكراهة . وقال المالكية : ولا يجوز نقلها إلى مسافة قصر فأكثر إلا أن 
يكون أهل ذلك الموضع أشد حاجة من أهل محل الوجوب ٠‏ فيجب نقل الأكثر 
لهم » وتفرقة الأقل على أهله . وقال الحنابلة كالمالكية : يجوز نقلها لأقل من 
مسافة القصر ء من البلد الذي فيه المال » ويحرم تقلهدا كالزكاة إلى مسافة القصر 
ري 

؟ ‏ وقال الشافعية'" : الأضحية الواجبة ‏ المنذورة أو المعينة بقوله 
مثلاً : « هذه أضحية » أو « جعلتها أضحية » : لا يجوز الأكل منها » لا لملضحي 
ولا من تلزمه نفقته . ويتصدق بجميعها وجوباً ٠‏ ويذبح ولد الأضحية المعينة 
آم لكن عوة للنشسى أكله كله قنانا عل اللق > إذ أن دقري فاضل لينهنا 
عو لها ح لكر لي 


(0 كشاف القناع 35/5 . 
)١(‏ مغني الحتاج : + / 565١‏ وما بعدها » المهذب 56١٠ / ١١‏ . 
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وأما الأضحية التطوع : فا مستحب لامضخي ها عن نفسه الأكل منها , أي 
أن الأفضل له تناول لقم يتبرك بأكلها » لقوله تعالى : « فكلوا منها » وأطعموا 
البائس الفقير > وعند البيهقي : « أنه يليه كان يأكل من كبد أضحيته » . وإنما 
لاحب الأكل متها ا قال الظتاهرية غلا باهر الآيةى التو له تساك 
« والبدن جعلناها لم من شعائر الله > فجعلها لنا » وما جعل للإنسان فهو مخير 
نين تركة وأكلة:. 

وللمضحي أيضاً إطعام الأغنياء » لا قليكهم منها شيئاً » بل يرسل إليهم 
على سبيل الهدية » دون أن يتصرفوا فيه بالبيع وغيره . 

والمضحي يأكل ثلثاً على المذهب الجديد » وفي قول قديم : يأكل نصفاً 
ويتصدق بالنصف الآخر. 

والأصح وجوب التصدق ببعض الأضحية » ولو جزءاً يسيراً من لمها . 
بحيث ينطلق عليه الامم » على الفقراء المسامين ولو واحداً . والأفضل التصدق 
بالكل إلا لقأ يتبرك بأكلها » كا بينا . 

ويتصدق المضحي في أضحية التطوع بجلدها ء أو ينتفع به » كا يجوزله 
الانتفاع يا :والتضدق يه أفضل + أما الواجبة +فيجي التصدق محلدها . 

ولا يجوز نقل الأضحية من بلدها كا هو المقرر في نقل الزكاة . 

الأضحية عن الغير : قال الشافعية" : لا يضحى عن الغير بغير إذنه . 
ولا عن ميت إن لم يوص بهاء لقوله تعالى : « وأن ليس للإنسان إلا 
ما سعى » فإن أوصى بها جاز » ويإيصائه تقع له . ويجب التصدق بجميعها على 


. 500 / مغني المحتاج : ؛ / 555 » الحلي على المنهاج : ؟‎ )١( 
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الفقراء » وليس لمضحيها ولا لغيره من الأغنياء الأكل منها » لتعذر إذن الميت في 
الأول . 

وقال المالكية"' : وكره فعلها عن ميت إن لم يكن عينها قبل موته » فإن 
عينها بغير النذر» ندب للوارث إنفاذها . وقال الحنفية والحنابلة" : تذبح 
الأضحية عن ميت » ويفعل بها كعن جي من التصدق والأكل » والأجر للميت » 
لكن يحرم عند الحنفية الأكل من الأضحية التي ضحى با عن الميت بأمره . 


. الشرح الكبير: ؟5/؟؟3‎ )١( 
. 28 / ” : رد امحتار والدر اتحتار: ه / 554 , كشاف القناع‎ )( 
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الفصراشاني 
العقيقة وأحكام المولود 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول العقيقة : 

الكلام عن العقيقة فوا يأتي : 

: حكم العقيقة ومعناها‎ ١ 

قال الحنفية"' : تباح العقيقة ولا تستحب ؛ لأن تشريع الأضحية نسخ كل 
دم كان قبلها من العقيقة » والرجبية » والعتيرة » فن شاء فعل » ومن شاء لم 
يفعل . والنسخ ثبت بقول عائشة : « نسخت الأضحية كل ذبح كان قبلها » . 

والعقيقة : الذبيحة التي تذبح عن المولود » يوم أسبوعه . والأصل في معناها 
اللغوي : أنها الشعر الذي على المولود » ثم أسمت العرب الذبيحة عند حلق شعر 
المولود عقيقة » على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه » أو ما يجاوره . 

والرجبية : شاة كان العرب في الجاهلية يذبحونها في رجب ٠‏ فيأكل منها 
أهل البيت » ويطبخون » ويطعمون . 

والعتيرة : أول ولد للناقة أو الشاة » يذبح » ويأكله صاحبه » ويطعم منه . 
وقيل : إنها الشاة التي تذبح في رجب » وفاء لنذرء أو إذا اتتجت الشاة عشرأ » 
فتذبح واحدة منها . 


. 59 / البدائع : 5ه‎ )١( 
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والصحيح أن العتيرة هي الرجبية ل دن د ل ل وهي سنة 
جاهلية" . 


وقنال ضفهور التقيناة زعزر المتقيحف)! لاقمن العتيرة + أو الرجيضة : 
وتسن للأب من ماله العقيقة عن المولود . ولا تجب ؛ لأن الني عله » في 
حدية الى شان دفو سن المين ولحي عليه السلاح كيها كبفاء” + 
وقال : « مع الغلام عقيقة اكأمزر ا عتدينا :و أمنطوا ته الأذى كل 
غلام رهينة بعقيقته » تُذبح عنه يوم سابعه » ويّسمى فيه » ويحلق رأسه 00 
وقال الشافعية : تسن من تلزمة نفقته . 


؟ - جنسها وسنها وصفتها : 


هي مثل الأضحية ء من الأنعام : الإبل » والبقر » والغنم . وقيل : 
لا يعق" بالبقر ولا بالإبل . 


© عددها : 


هي عند المالكية : شاة عن الذكر » أو الأنثى » لحديث ابن عباس السابق 


: قال ابن سراقة : آكد الدماء المسنونة : الهدايا » ثم الضحايا ء ثم العقيقة , ثم العتيرة » ثم الفرع . والعتيرة‎ )١( 
ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب » ويسمونها الرجبية . والفرع : أول نتاج البهية » كانوا يذبحونه‎ 
. » ولا يملكونه رجاء البركة في الأم » ويكرهان لخبر البخاري : « لا فرع ولا عتيرة‎ 

(0) الشرح الكبير للدردير : ؟ / ١5١‏ » القوانين الفقهية : ص ١5١‏ » مغني الحتاج : ؟ / 515 ومايعدهاء 
المهذب : 4١/١‏ وما بعدها ء المغني : م / 745 وما بعدها , 16١‏ » كاف القناع : ؟ / ٠١‏ وما بعدهاء بداية 
المجتهد : ١‏ / 8غ56 وما بعدها . 

() رواه أبو داود » والنسائي ٠‏ وقال : يكبشين كبشين ( نيل الأوطار : ه / ١6‏ ) . 

(5) رواه الجماعة إلا مساماً عن سامان بن عامر الضَّي ( نيل الأوطار : © / 15١‏ ) . 

(0) رواه الخمسة ( أحمد وأصحاب السنن ) وصححه الترمذي عن سمرة ( نيل الأوطار » المكان السابق ) . 

. عق يعق بكسر العين وضها‎ )١( 
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أنه عليه الصلاة والسلام : « عق عن الحسن شاة » وعن الحسين شاة » وهو المعقول 
وان 

وقال الشافعية والحنابلة : عن الغلام شاتان » وعن الأنثى شاة . لخبر 
عائشة : « عن الغلام شاتان مكافئتان : وعن الجارية شاة »'' وحديث أبن 
عباس مول على الجواز . وكالشاة : سبع بدنة أو بقرة » فلو ذبح بدنة أو بقرة عن 
سبغة أولاد ٠‏ جاز . ولو كان المساهم في العقيقة عند الشافعية يريد اللحم فقط . 
وتكمنه الشتيقة حعده الأولاد: 


وقتها : 

تذبح يوم سابع ولادته + ويحسب يوم الولادة من السبعة . فإن ولدت 
ليلا » حسب اليوم الذي يليه . وعند المالكية.: يحسب يوم الولادة إن ولد قبل 
الفجر أو معه » ولا يعد أليوم الذي ولد فيه » إن ولد بعد الفجر . وقيل عندهم : 
يحسب إن ولد قبل الزوال لا بعده . ويندب الذبح ضحى إلى الزوال لا ليلا . 

وصرح الشافعية والحنابلة : أنه لو ذبح قبل السابع أو بعده , أجزأه . 
وأضاف الحنابلة والمالكية : لا يعق غير الأب » الأايعق المولوه عن نفسه إذا 
كبر » لأنها مشروعة في حق الأب » فلا يفعلها غيره . واختار جماعة من 
الحنابلة : أن للشخص أن يعق عن نفسه استحباباً . ولا تختص العقيقة بالصغر» 
فيعق الأب عن المولود » ولو بعد بلوغه ؛ لأنه لا آخر لوقتها . 

ويقول الذابح بعد التسمية : اللهم منك وإليك عقيقة فلان ؛ لخبر ورد فيه 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي وصححه . وفي لفظ : « أمرنا رسول الله مَِقّه أن نعق عن الجارية شاة » وعن الغلام 
شاتين » رواه أحمد وابن ماجه . وفي معناه حديث أم كُرز الكعبية الذي رواه أحمد والترمذي وصححه ( نيل الأوطار : 


ه/ا). 
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روآه البيهقي بإسناد حسن » وروت عائشة أن النبي عينم عق عن الحسن 
والحسين » وقال : « قولوا : بسم الله » اللهم لك وإليك عقيقة فلان » . 

ويكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة » خلافاً لما كان عليه الجاهلية من 
تلطيخ رأسه بدمها » قالت عائشة : « كانوا في الجاهلية يجعلون قطنة في دم 
العقيقة » ويجعلونها على رأس المولود » فأمرهم النبي َه أن يجعلوا مكان الدم 
خلوقاً » أي زعفراناً . ودليل كراهية التلطيخ أيضاً قوله َيه : « مع الغلام 
عقيقة + فأهن يقوااعته :دنا + وأميطوا عنه الأذى "1 

ه حكم لحمها وجلدها : 

كالضحايا » يؤكل من لمها » ويتصدق منه » ولا يباع شيء منها . ويسن 
طبخها ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في ببوتهم » وكره عند المالكية ععملها 
ولية يدعو الناس إليها . ويجوز عند المالكية : كسر عظامها » ولا يندب . وقال 
الشافعية والحنابلة : لا يكره كسر العظام » إذ لم يثبت فيه نهي مقصود » بل هو 
خلاف الأولى » ويستحب أن تفصل أعضاوها ء ولا تكسر عظامها ء تفاؤلاً 
بسلامة أعضاء المولود » لما روي عن عائشة » أنها قالت : « السنة شاتان مكافئتان 
عن الغلام » وعن الجارية شاة تطبخ جُدولاً" » ولا يكسر عظم » ويأكل 
ويطعم » ويتصدق » وذلك يوم السابع » . 

وأجاز الإمام أحمد في رواية عنه بيع الجلد والرأس والتصدق به . ويستحب 
إعطاء القابلة من العقيقة ؛ لما في مراسيل أبي داود أن النبي قال في العقيقة التي 

0 زؤاء الماضة الااسسيا عو الشى مربي عرينةء وهنا يقس ألاا عن يدم ننه انق من دكزي 
رواية : « فأهرقوا عليه دما » وروى همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة : « الغلام مرتهن بعقيقته . تذبح عنه يوم 
السابع » ويدمى » وهذا دليل قتادة والحسن القائلين باستحباب اللطيخ بالدم . قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدأ قال 
هذا إلا الحسن وقتادة » وأنكره سائر أهل العم وكرهوه » للحديث السابق ( المغني 8 / 7807 ) . 

(5) تطبخ جدولاً : أي لأ يكسر لا عظم » وإنما تطبخ عضواأ عضواً . 
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عقتها فاطمة عن الحسن والحسين : « أن يبعثوا إلى القابل برجل » وكلوا 
وأطقي اا جو ووو نيا يكل ون 
المبحث الثاني أحكام المولود : 
وهي كثيرة أهها ما يأتي : 
يستحب للوالد أن يؤذن في أذن المولود النى » وتقام الصلاة في اليسرى 
ين روت ا رافع أن الني مَكَِمِ أذن في أذن الحسن » حين ولدته 
فاطمة" . ولخبر ابن السني عن الحسن بن علي مرفوعاً : « من ولد له مولود 
فأذن في أذنه المنى » وأقام في اليسرى » لم تضره أم الصبيان » أي التابعة من 
الجن موعن ابن عباس :يع البق علا آذن في أذ الحسن تواعل يوم ولد 
وأقام في أذنه اليسرى '" . 
وبما أن هذين الحديثين ضعيفام/ فيقتصر في تقديري على الأذان الثابت في 
حديث أبي رافع » ليكون إعلام المولود بالتوخيد أول ما يقرع سمعه عند قدومه 
إلى الدنيا » ؟ا يلقن عند خروجه منها » ولما فيه من طرد الشيطان عنه , فإنه 
ويسن أن يقول.فق أذن المولوه اليق :5 إن أعيدها بنك وذريتهنا من 
الشيطان الرجم » ويقول ذلك ٠‏ ولو كان المولود ذكرأً على سبيل التلاوة ؛ 
والتبرك بلفظ الآية » بتأويل إرادة ( النسمة ) وفي مسند ابن رزين أنه يلدع قرأ 
ف اذنمولوة ا البق )ستزوة الاخلاض: 
)١( ١‏ مغني الحتاج : ؟ 5557 » المهذب : ١‏ / 149 ء المغني :6 / 2494 ء كشاف القناع : ؟ / 50 . 
(1) رواه أبو داود والترمذي وصححاه . وفي رواية أحمد : الحسين . 


(5) رواه والحديث الذي قبله البيهقى » لكن قال : في إسنادهما ضعف . لكن حديث الأذان فقط صحيح ”ا 
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ويسن أن يُحنْك المولود بقرة » بأن تمضغ » ويدلك بها داخل فه » ويفتح 
فه » حتى ينزل إلى جوفه منها شيء . فإن لم يكن تمر ء فيحنكه بحلو"" . لما في 
الصحيحين عن أبي موسى قال : « ولد لي غلام » فأتيت به الني مله » فسماه : 
إبراهيم » وحنكه بقمرة » زاد البخاري : « ودعا له بالبركة » ودفعه إلي » وكان 
أكانولة دقوم تتوووة ان قال هيت سن الله بن أبي طلحة إلى 
رسول الله ييه » حين ولد » فقال : هل معك تمر ؟ قلت : نعم » فناولته 
قرات » فلاكهن » ثم فغر فاه »ثم مجه فيه » فجعل يتامظ ٠‏ فقال رسول الله 
عل نون الانضان #القرع وبياة :بف الله اج 

ويندب أن يُهنأ الوالد » بأن يقال له : « بارك الله لك في الموهوب لك , 


وشكرت الواهب » وبلغ أشده ورزقت بره » ويرد هو على المهنئ » فيقول : 
« بارك الله لك » وبارك عليك » أو : « أجزل الله ثوابك » أو نحو ذلك" . 


ويستحب حلق رأس المولود في اليوم السابع من ولادته » وأن يُسمى فيه , 
بعد ذبح العقيقة » ويُتصدّق بوزن شعره ذهباً أوافضة"' » لأنه َم أمر فاطمة , 
فقال : « زني شعر الحسين » وتصدق بوزنه فضت , ؟ قال لهالما ولدت 
الحسن : « احلقي شعر رأسه » فتصدقي بوزنه من الؤارقا »' أي الفضة . وقيس 
بالفضة : الذهب . 1 


ويكره الختان يوم الولادة ويوم السابع » لأنه من فعل اليهود . والختان 


. ؟5؟ ء المغني : م / 200 » كشاف القناع : / 0؟‎ / ٠١ مغني المحتاج : ؟ 5567 » المهذب‎ )١( 

(؟) متفق عليه بين أحمد والشيخين ( نيل الأوطار : 5 / 1١١‏ ) . 

) مغني الحتاج » المكان السابق . 

(5) القوانين الفقهية : ص 156 » مغني الحتاج : ؟ / 5550 , المهذب : 54١ / ١‏ ء كشاف القناع :؟ / 0؟ . 
(0) روآه الجام وصححه . 


(0) رواه أحد عن أني راقع ( نيل الأوطار : 0 / :15) . 


- 561 الفقه الإسلامي ج؟ (١؟)‏ 


سنة مؤكدة عند المالكية والحنفية للذكور » والخفاض في النساء مكرمة » ويندب 
ألا تَنْيكَ أي لا تجور في قطع الجلدة لأجل تام اللذة في الماع . وقال الشافعية : 
الختان فرض على الذكور والإناث » وقال أحمد : الختان واجب على الرجال » 
مكرمة في حق النساء' » ويجري هذا عادة في البلاد الحارة . ويستحب أن يؤخر 
عند المالكية حتى يؤمر الصبي بالصلاة وذلك من السبع إلى العشر . 


ويسن أن يحسن الوالد امم المولود"' لخبر : « إنم تدعون يوم القيامة 
بأبمائم » وأسماء آبائم » فحسّنوا أسماءكم بجوأففتكل الأماء #دعيحة الله 
وعبد الرحمن » لخبر مس : « أحب الأمماء إلى الله تعغالى : عبد الله ؛ 
وعبد الرحمن » » زاد أبو داود : « وأصدقها : حارث وهمام » وأقبحها : حرب 
ومرة » . ومثل ذلك كل 32 جيف إلى أمماء الله الحسنى . ومثله أمماء الأنبياء أو 
اللائكة لحديث : « تسموا بامعر/لرولا تكنوا بكنيق »' . قال مالك : سمعت 
أهل المدينة يقولون : « ما من أهل بيت فيهم امم مد ء إلا رزقوا رزق خير» . 
00 0 5 )0( 
فالتكني بأبي القامم حرام" . 

وتكره الأمماء القبيحة » كشيطان وظام وشهاب وحمار وكليب » 
و يتشاءم بنفيه عادة » كنجيح وبركة ء لخبر : « لا تسمين غلامك : أفلح 
ولا نجيحاً » ولا يساراً » ولا رباحاً . فإنك إذا قلت : أثم هو ؟ قال : لا »2 

)١(‏ الشرح الكبير : ؟ / 156 » شرح الرسالة : ١‏ / 9؟ وما بعدهاء المغني : ١‏ / 45 وما بعدها . القوانين 
الققهية : ص ؟؟1 » الإفصاح لابن هبيرة : ٠ 51 / ١‏ الدرر المباحة في الحظر والإباحة للشيباني النحلاوي : ص 35 » 
شرح العناية على الهداية في تكلة الفتح : 8 19:7 . 

(5) مغني الحتاج : ؛ / 195 وما بعدها » المهذب : ١‏ / 56 » كشاف القناع : ؟ / 39 وما بعدها . 

0 رواه أبو داود . 

(5) رواه أبو نعيم . 


(5) ثبت النهي عن التكني بأبي القاسم » لكن كان ذلك في زمنه عليه السلام » أو في حالة المع بينه وبين اسم 
( عمد ) كا قال النووي » وهو الأولى . 
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ويسن أن تغير الأسماء القبيحة » وما يتطير بنفيه لخبر مسام : « أنه ِنَع غيّر اسم 
عاصية » وقال : أنت جميلة » . وفي الصحيحين أنه غير أسم بَرّة إلى زينب » وهي 
زينب بنت جحش . 

ويجوز التسمية بأكثر من اسم واحد , والاقتصار على اسم واحد أولى » لفعله 
عَلَةِ بأولاده . 

ويكرة كراهة كديدة العمية تست الاين أو العاناء-: أو التضساة + او 
العريت ‏ لأنه كدي 

ولا تجوز التنبينة ملك الأملاك وشاهان كشا » ومعتاه هلك الأملذك 
وليس ذلك إلا الله . 

والتسمية بعبد الي قد تجوز إذا قصد به التسمية » لا النبي مَلِنَهِ » ومال 
الأكثزون إل المع مده خهية التقمانيا قفيفة الفبودية + واعتقاه حفيقة 
العبودية . 

ولا تجوز التسمية بعبد الكعبة » وعبد العزى . 

ويحرم تلقيب الشخص بما يكره » وإن كان فيه , كالأعور والأعمش » 
ويجوز ذكره بنية التعريف لمن ل يعرفه إلا به . 

:وتو الألفات:الخيية » لقاب الصاتة يكل عر الفاروة عا وتهزة أذ 

الله :-وخالد سيت الله . 

ويحرم التسمية بما لا يليق إلا بالله » كقدوس » والبرء وخالق » والرحمن » 
لآن ممق ذلك لا انلو يفره هال : 


17ت 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول في الذبائح 
الفصل الثاني في الصيد 


- 156 


الذبائح 


فيه مقدمة في الذبح وحكه » وأربعة مباحث : 

الملبحث الأول في الذابح أو المذي . 

الملبحث الثاني في الذبح أوالتذكية ( صفة التذكية » شروطها » سننها » 
مكروهاتها » أنواعها » ما يحرم أكلة من المذبوح ‏ أثر ذكة الأم في الجنين » أثر 
الذكاة في اللشرف على الموت أو المريض أثر الذكاة في غير المأكول ) . 

المبحث الثالث ‏ في آلة الذبح . 

المبحث الرابع ‏ في الذبيحة أو المذئ + ما يؤكل من الحيوان 
ومالا يؤكل . 


د لا 16‏ 


المقدمة ‏ تعريف الذبح وحكمه شرعا : 

الذبح أو الذكة أوالتذكية لغة : القطع أوالشق وإزهاق الحيوان . 
واصطلاحا : يختلف بحسب الواجب قطعه في كل مذهب . فعند الحنفية 
والمالكية" : هو فري العروق ٠‏ والعروق التي تقطع في الذكاة أربعة : الحلقوم , 
والمريء » والودجان'" . وبحله ما بين الّلبة واللحيين ( عظمي الحنك ) » لقول 
الني يلت : « الذكاة : ما بين اللبة والْلحية أن ل الذكاة إناايين اللنة 
واللحيين . واللبة : أسفل العنق . واللحية شعر الذقن . والنحر : فري الأوداج » 
ومحله : آخر الحلق ؛ والذكاة الاضطرارية : جرح في أي موضع كان من البدن . 

وعند الشافعية والحنابلة” : التذكاة : ذبح حيوان مقدور عليه مباح أكله 
بقطع الحلقوم والمري . وبحله الحلق : أعلى العنق » أو اللبة : أسفل العنق فيسمى 
نحرا” » أو عقر مزهق للروح عند التعذر في أي موضع كان . والخلاصة باتفاق 
المذاهب أن الذكاة : هي ذبح أو نحر أو عقر حيوان مباح الأكل . 

وحكمه : أنه شرط حل الأكل في الحيوان البري المأكول » فلا يحل.شيء من 


. البدائع : 481/0 ء تكملة الفتح : 01/8 ء اللباب مع الكتاب : ؟/5؟؟ وما بعدها » الشرح الكبير: ؟/اث‎ )١( 
الحلقوم هو الحلق » والمري : مجرى الطعام والشراب » والودجان : عرقان عظيان في جاني العنق » بينها‎ )1( 
. الحلقوم والمريء‎ 
قال الزيلعي عنه : غريب بهذا اللفظ » وأخرج الدارقطني عن أبي هريرة : « ألا إن الذكاة في الحلق‎ )5( 
» واللبة » واسناده ضعيف جدا . وأخرجه عبد الرزاق موقوفا على اين عباس وعلى عمر : « الذكاة في الحلق واللبة‎ 
. ) ١86/6 : نصب الراية‎ ( 
. 5١3/9 : مغني المحتاج :5/5 ,؛ ملالا , كشاف القناع‎ )5( 
. ) 5/6 : يسن نحر الإبل » وذبح البقر والغم ( نيل الأوطار‎ )5( 
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الحيوان المأكول بغير ذكاة شرعية » لقوله تعالى : < حرمت عليك الميتة والدم 
ولحم الخنزيرء وما أهل لغير الله به » والمنخنقة » والموقوذة » والمتردية » 
والنطيحة » وما أكل السبع » إلا ما ذكيتم » فقد علق الحل بالتذكية :“ولقولة 
عَكَِهٍ : « ما أنهر الدم » وذكر امم الله عليه ؛ فكلوا مالم يكن سناً أوظفراً » 
وسأحدثم عن ذلك : أما السن فعظم » وأما الظفر فدى الحبشة '" . 

والحكة من الذبح : مراعاة صحة الإنسان العامة » ودفع الضرر عن الجسم » 
بفصل الدم عن اللحم ؛ لآن تناول الدم المسفوح حرام بسبب إضراره بالإنسان » 
لأنه مباءة الجراثم والمكروبات » ولكل دم زمرة أوفصيلة تناسبه , فينع 
الاختلاط بين الدماء » ويعد الدم نجسا تنفيرا منه . قال بعض العاماء : والحكة 
في اشتراط الذبح وآنهار الدم تمييز حلال اللحم والشحم من حرامها » وتنبيه على 
تحري الميتة لبقاء دمها . 

المبحث الأول الذابح 

الذابح أحد أصناف ثلاثة : صنف تحرم ذكاته بالاتفاق » وصنف تجوز 
تذكعة بالاتفاق 6 وميك عتلك ييا 

فالذابح الذي لا تؤكل ذبيحته وتحرم بالاتفاق : هو الكافر من غير 
أهل الكتاب » كالمشرك أو الوثني عابد الأصنام » والملحد الذي لا يدين بدين » 
والمرتد وإن تدين بدين أهل الكتاب » والزنديق » لقوله تعالى : # وما ذبح 
على النصب » وقوله : ©« وما أهل لغير الله به > لأنه يحرم الاتجاه بالذبح إلى 
غير الله تعالى » والمرتد لا يقرعلى الدين الذي انتقل إليه » وبناء عليه تحرم 

.) رواه الماعة عن رافع بن خديج ( نيل الأوطار : ا‎ )١( 


: القوانين الفقهية : ص٠١8١ » الميزان » 0/7< ء رحمة الأمة هامش الميزان للدمشقي‎ » 290/١ : بداية المجتهد‎ )١( 
. 3١7/6 ء المغني : 515/8 ء كشاف القناع‎ 701/١ : ء البدائع : 5/6 » المهذب‎ 6/١ 
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اللحوم المستوردة من البلاد الوثنية كاليابان » أو الشيوعية كروسيا والصين » أو 
التي لا تدين بدين سماوي كلهند . كا تحرم ذبيحة الباطنية إلا من ثبت إيمانه 
بالإسلام وترك ملته . 


والذابح المتفق على ذكاته : هو المسل البالغ العاقل الذكر ء الذي 
لا يضيع الصلاة ٠‏ لقوله تعالى : « إلا ما ذكيتم » والخنطاب فيه موجه لامسامين 3 

وأشهر المختلف في تذكيته بين الفقهاء : أهل الكتاب والمجوس 
والصابئون » والمرأة والصبي والجنون والسكران » والسارق والغاصب . 

أ ذبيحة الكتابي : فأما أهل الكتاب : فتجوز من حيث المبدأ ذبائحهم 
بالإجماع"' لقوله تعالى:: #8 وظعام الذين أوتوا الكتاب ‏ أي ذبائحهم - حل 
ولم يحرم علينا » كلحم الخنزير » ولو لم يعم أنهم سموا الله تعالى » أو كانت الذبيحة 
لكنائسهم وأعيادهم ولو اعتقدوا تحريه كالابل :.قال ابن عباس : « وإفا أحلت 
ذبائح اليهود والنصارى من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل »'" . 

إلا أن الإمام مالك قال : ذبائحهم المحرمة عليهم مكروهة لنا ء كالإبل 
والشحوم الخالصة » وهي المذكورة في قوله تعالى : <# وعلى الذين هادوا حرمنا 
كل ذي ظفرا" » ومن البقر والغم » حرمنا عليهم شحومها » إلا ما حملت 
ظهورههما , أو الحوايا » أو ما اختلط بعظم » . وأجازها الجهور لأنما مسكوت 
عنها في شرعنا » فتبقى على أصل الإباحة . 

)١(‏ البدائع » المكان السابق » تككلة الفتح : 55/8 » تبيين الحقائق : ه/87؟ » رد الحتار : ٠١8/6‏ » بداية 
المجتهد : /8": » الشرح الكبير : 59/١‏ » المنتقى على الموطاً : 0777 مغني الحتاج : 577/4 وما بعدهاء الغني : 
وما بعدها . تفسير القرطبي : 71/١‏ » أحكام القرآن للجصاض : 153/١‏ . 

. روآه الام وصححه‎ )١( 


() قال قتادة : تفسير كل ذي ظفر : هي الإبل والنعام والبط وكل ما ليس بمشقوق الأصابع . 
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وكذلك تكره عند المالكية والشافعية وفي رواية عن أحمد المذبوحة لكنائسهم 
وأعيادهم لما فيها من تعظيم شركهم » ولأن الذابح قصد بقلبه الذبح لغير الله » 
ولم يذكر أمم الله عليه . وهذا هو الأصوب . 


وأما إذا علم أن الذابح سمى على الذبيحة غير اسم الله » بأن ذبح النصراني 
بامم المسيح » واليهودي باسم العزير » فقال المهور بعدم الحل لقوله تعالى : 
« وما أهل لغير الله به 4 © ولا تأكلوا مالم يذكر اسم الله عليه » وهذا هو 
الأولى بالصحة ؛ لأن المراد بحل ذبائحهم ما ذبحوه بشرطه كالمسم . 


وقال المالكية : بكراهة ذلك في غير حرمة » لعموم آية « وطعام الذين 
أوتوا الكتاب حل لي » لأنه قد عل الله أنهم سيقولون على ذبائحهم مثل ذلك ٠‏ 
ولأن تسميتهم باسم الإله حقيقة ليست على طريق العبادة » فكانت التسمية منهم 
وعدمها على سواء . ٠‏ 


وقيد الشافعية خل ذبيحة الكتاي وزواج الإكتابية يشرط هو ما يأقي'" : ان 


م يكن الكتابي اسرائيليا : فالأظهر الحل إن عم دخول قومه ( أي أول من تدين 
دن ]بانةااق ذلك التديز مين مودق وسيتى الطل) الحلا )قبل شح 
وتحريفه » لمسكبم بذلك الدين حين كان حقا 

وإن كان الكتابي انرائيليا" فالشرط فيه : ألا يعلم دخول أول آبائه في ذلك 
الدين بعد بعثة تنسخه ٠‏ بأن علم دخول أول آبائه في ذلك الدين قبل البعثة » أو 
شك . فإن علم دخوله فيه بعد تحريفه » أو بعد بعثة لا تنسخه » كبعثة بين 


)0 مغني المحتاج : 8//ا4ا وما بعدها . 
)١(‏ وهو المنسوب إلى إسرائيل » وهو يعقوب بن أسحق بن ابراه عليهم الصلاة والسلام . 
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موسى وعيسى » فإنه يحل ذبحه ٠‏ وتتزوج الأنثى'" . وفي عامي أنه لا دليل 
للشافعية على هذا الشرط ؛ لآن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أكلوا من ذبائح 
الكتابيين وتزوجوا من نسائهم » وم يبحثوا عن توفر هذا الشرط . 

ب - ذبيحة المجوس : ولا تؤكل ذبيحة المجوس وصيده'"" - ركز 
ليسوا من أهل الكتاب » إذ يعتقد امجوسي بخالقين اثنين : للخير والشر » ولقوله 
عليه : « سنوا بهم اسئة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم + ولا أكلي ذبائحي +7 
وق روف أن باسناده عن قيس بن سكن الأسدي قال : قال رسول الله مَلِيع : 
« إنم نزلم بفارس من التبط فإذا اشتريتم لمماء فإن كان من هودي أو 
نصراني » فكلوا » وإن كان ذبيحة مجوسي » فلا تأكلوا » . 

ج ‏ ذبيحة الصابئَة : الصابئون ان وافقوا أهل الكتاب في أصول 
العقائد تؤكل ذبائحهم » 5 م يوافقوهم وكان دينهم بين بين المجوسية والنصرانية » أو 
يعتقدون بتأثير النجوم » فلا تؤكل ذبائحهه'' . وهذا التفصيل وهو رأي الشافعية 
هو الأولى خلافا لمن قال بالحل كأبي حنيفة » أو بالحرمة مطلقا وهم المالكية . 


د ذبيحة المرأة والصبي : تحل ذبيحة المرأة ولو حائضا ء والصبي 
المميز"' ؛ لأن للمرأة أهلية كاملة » لكن يستحب كو الذابح رجلا لأنه أقوى على 


)١(‏ ولم يجز الشيعة الإمامية أكل ذبيحة الكتابي لقول جعفر الصادق : « لاتأكلوا ذبائحهم » ولأن الإلّه الذي 
يذكرون اسمه ‏ ان ذكروه ‏ هو أبو السيح أو أبو عزير» فوجود هذا اللفظ كعدمه . ( الختصر النافع في فقه الإمامية : 
ص١8ه0؟‏ ). 

(؟) تبيين الحقائق : 187/5 » البدائع : 45/0 » الدر الختار : ٠١5/0‏ » بداية الجتهد : 258/١‏ + مغني الحتاج : 
4 7" المغني ااه . 

(؟) غريب بهذا اللفظ » وروي من طريق آخرء مطعون السند ( نصب الراية : 181/64 ) . ومن تمسك بحل 
ذبيحة امجوسي كأبي ثور احتج بالشق الأول منه وهو « سنوا هم سنة أهل الكتاب ».. 

() القوانين الفقهية : ص١6١‏ » بداية المجتهد : 28/١‏ . 

(5) تكلة الفتح : 55/8 » اللباب : 557؟ » الدر الختار وحاشيته : ٠١5/0‏ » تبيين الحقائق : 787/0 » بداية عت 
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الج مو الراة زولآن لفن قهذ عه فاده البالغ.. ومع :دين غير 
المميز مع الكراهة عند الشافعية ؛ لأنه له قصدا وإرادة في المهلة . ولا تصح 
ذيحتة عنيذ جهو و النقاء لأنة لا قضية الفا فلا يعقل الشيفية ولا :يضبسل 
الذبيحة , أي فلا يعم شرائط الذبح من فري الأوداج والتسمية . 


ه ‏ المجنون والسكران : لا تحل ذبيحتها عند المهور » لأنه لا قصد لهم 
كالصبي غير المميز » وأجاز الشافعية في الأظهر مع الكراهة ذبيحتها ؛ لأن لما 
قصداً وارادة في الجلة!" . 

و - السارق والغاصب : أجاز جهور الفقهاء غير الظاهرية ذبيحتها » 
وذبيحة المستكره ؛ لأن لما قصداً صحيحاً » ولأنه ليس وجود المللك شرطاً من 
شروط التذكية'" » بدليل ما ثبت في السنة من إباحة ذبحها مع الكراهية » في 
حديث الشاة المصلية ( المشوية أو المطبوخة ) التي ذبحت بغير إذن صاحبها » 
فقال رسول الله َليِقَو : « أطعموها الأسارى »'" . 

شروط الذابح : وما سبق تعرف شروط الذابح : وهي أن يكون ميزاً 
عاقلاً » مساماً أو كتابياً : ذمياً أوحربياً أو ميككارى بني تغلب » قاصدا 
التذكية » ولو كان مكرهاً على الذبح » ذكرا أو أنثى » طاهراً أو حائضاً أو جنباً . 
بصيراً أو أعمى , عدلاً أو فاسقاً ؛ لعموم الأدلة وعدم المحصص ء فلا يصح ذبح غير 
المميز والمجنون والسكران عند المهور خلافا للشافعي » ولا تؤكل ذبيحة المشثرك 


ح المجتهد : 58/١‏ » القوانين الفقهية : ص١8‏ » الشرح الكبير : 15/١‏ » مغني المحتاج :580/5 , المهذب : ١/1هكاء‏ 
كشاف القناع : 5١7/5‏ ء المغني : ذ/كته , لله , "لاه , 5ه . 
)١(‏ المراجع السابقة . 
)١(‏ بداية المجتهد : 578/١‏ وما بعدها » القوانين الفقهية : ص١18١‏ . 
(؟) رواه أحمد وأبو داود والدارقطني عن عاصم بن كليب ( نيل الأوطار : 55١/5‏ وما بعدها ) . 
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وامجوسي والوثني والمرتد » وتكره عند الشافعية ذكة الأعمى وغير المميز والمجنون 
والسكران . وتكره عند الكل ذبيحة النصراني أو اليهودي والفاسق وتارك 
الصلاة . 

ودليل إباحة ذبيحة المرأة : أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غتا 
يكلم تاأصيت هاه منينا ٠‏ فأدركتها فذبحتها بحجر ء فسأل النبي فقال : 
و ع 

المبحث الثاني الذبح أو التذكية : 

وفيه ثلاثة عشر مطلباً : 

المطلب الأول عدد المقطوع : 

اتفق العاماء على أن الذبح الذي .يقطع فيه الودجان والمريء والحلقوم مبيح 
للأكل . واختلفوا في الحد الأدنى الذي يجب قطعه : 

تقال أن يو : يجب قطع الأكثر من أربعة أي ثلاثة منها : وهي 
الحلقوم » والمري » والودجان » فلو ترك الذابح واحداً منها يحل . لحديث « أفر 
الأوذاج بما شفت »7 والأوداج : اسم جمع » أقله ثلاث : 


وقال أبو يوسف : لابد من قطع الحلقوم والمري وأحد الودجين ؛ لأن كل 
واحد من العروق يقصد بقطعه غير ما يقصد به الآخر ؛ لأن الحلقوم محرى 


. ) ١5/8 : رواه أحمد والبخاري ( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) البدائع : 2176 ء الدر الختار : ٠ ٠١/0‏ تبيين الحقائق : 560/0 » اللباب : 507778 » تكلة فتح القدير: 
ثثلاة . 

(5) قال الزيلعي عنه : غريب . ولفظه المؤيد له : مارواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عدي بن حاتم : 
« أمرر الدم بما شئت » وأذكر أسم الله » وروى ابن أبي شيبة عن رافع بن خديج : « كل ما أفرى الاوداج إلا سنا أو 
ظفرأ » ( نصب الراية : 180/4 وما بعدها ) . 
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النفس » والمري : مجرى الطعام » والودجين مجرى الدم . 

وقال مد : لا يحل حتى يقطع من كل واحد من الأربعة أكثره » لأنه إذا 
قطع الأكثر من كل واحد من الأربعة » فقد حصل المقصود بالذبح » وهو خروج 
الدم . 

؟ - وقال المالكية في المثهور عندم" : لا بد من قطع جميع الحلقوم وجميع 
الودجين . ولا يشترط قطع المري عندهم . فكان مذهبهم قريبا من الحنفية » 
ودليلهم اللفهوم من حديثي رافع بن خديج : « ما أنر الدم » وذكر اسم الله عليه » 
فكل »'" وأبي أمامة : « ما أفرى الأوداج. مالم يكن قرض سن » أو جر ظفر »'" 
فالأول : يقتضي قطع بعض الأوداج فقط ء وهو معن إنهار الدم ٠‏ والثاني : 
يقتضي قطع جميع الأوداج » ولا يمكن قطع الودجين بدون الحلقوم » لاحاطتها 
به . وهذا أدق وأصح الآراء . 

' - وقال الشافعية والحنابلة" : لابد من قطع كل الحلقوم ( مجرى النفس ) 
والمري ( مجرى الطعام ) ؛ لأن الحياة تفقد بفقدهما . ويستحب قطع الودجين 
( وهما عرقان في صفحتي العنق ) ؛ لأنه من الإحسان في الذبح » وخروجاً من 
الخلاف . وإجزاء قطع الحلقوم والمريء مشروط بوجود الحياة المستقرة عند أول 
قطعهما ( بأن أسرع في الذبح فقطعها دفعة » وإلا اشترطت عند أخر قطع ) » 
فإن لم يسرع قطعها ولم تكن فيه حياة مستقرة » بل انتهى لحركة مذبوح »م 
يحل ؛ لأنه صار ميتة » فلا يفيده الذبح بعدئذ . 

. القوانين الفقهية : ص186‎ » 551/١ : الشرح الكبير : 5/5 ء بداية امجتهد‎ )١( 

() متفق على صحته » رواه الماعة ( نيل الأوطار : 141/8 ) . 

(5) أخرجه الطبراني في معجمه ( نصب الراية : 183/4 ) . 


(8) مغنى الحتاج : 370/6 ء المهذب : 501/١‏ ء كشاف القناع : ٠١5/8‏ ء المغني : 0/0/8 » يجيرمي الخطيب : 


غ/؟ . 
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المطلب الثاني - موضع القطع : 

لا خلاف في أنه إذا قطعت جوزة الحلقوم ( أي العقدة التي في أعلى الحلق ) 
في نصفها » وخرج بعضها إلى جهة البدن » وبعضها إلى جهة الرأس » حلت 
الذييحة . 

فإن / تقطع الجوزة في نصفها » وخرجت إلى جهة البدن فقال جمهور 
الفقهاء غير الحنفية : لا تؤكل ؛ لأن قطع الحلقوم شرط في الذكاة » فلابد أن 
تقطع الجوزة » لأنه إذا قطع فوق الجوزة فقد خرج الحلقوم سلياً . وعلى هذا 
فلايد من أن بق من الجوزة تدويرتان كاملتان:: احداها مق أل والعائنة 
من أسفل ء وإلا ل يحل المنإج©)_بولأنه حينئذ يسمى مزعاً لا ذيحاً . 

وقال الحنفية وبعض المالكية : تؤكل , لأنه لا يشترط قطع الحلقوم ذاته , 
فإن قطع فوق الجوزة » جاز"' لأنه يشترط فقط قطع أكثر الاوداج » وقد وجد . 
لقوله تعالى : « إلا ماذكيتم » من غير تفصيل . 

المطلب الثالث ‏ الذبح من القفا : 

قال المالكية'" الآ يؤكل افيح من القفنا غ:ولا فى.ضفحة المنق'إذا وضل 
من ذلك إلى قطع ما يجب في الذكاة ؛ لأن القاطع للعروق أعضاء الذكاة من 
القفا ء لا يصل إليها بالقطع إلا بعد قطع النخاع الشوي » وهو مقتل من 


)١(‏ الشرح الكبير : 6/1 ء بدأية الجتهد : 80/١‏ », اللباب شرح الكتاب : 7١0/8‏ وما بعدها ء القوانين 
الفقهية : ص4١‏ » رد انحتار : ه0/لا١٠‏ . 
2( بداية امجتهد 0 القوانين الفقهية : المكان السايق 0 الشرح الكبير : ,2 شرح الرسالة : اثلا . 
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وقال جمهور الفقهاء"' : يكره ذبح الحيوان من القفا » أو من صفحة العنق » 
فلوفعل ذلك عص لما فيه من التعذيب . لكن إن حدث القطع على وجه 
السرعة » وأتت السكين على موضع الذبح » وفي الحيوان حينئذ حياة مستقرة حتى 
تقطع العروق عند الحنفية » والحلقوم والمري عند الشافعية والحنابلة » جاز أكله » 

إلا لم يحل لموته بلا ذكاة . ويعم وجود الحياة المستقرة بوجود الحركة أو انفجار 

الدم بعد قطع موضع الذبح » فهي دليل بقاء الحياة المستقرة قبله . فإن م يعم 
وشك » هل توجد الحياة المستقرة قبل قطع موضع الذبح نظر : فإن كان الغالب 
بقاء ذلك لحدة الآلة وسرعة القطع ء أبيح أكله ء وإن كانت الآلة كلّة 
( لا تقطع ) » وأبطأ قطعه » وطال تعذيبه للحيوان لم يبح أكله ؛ لأنه مشكوك 
في وجود ما يحله » وصار ميتة » فلا يفيده الذبح بعدئذ . 


المطلب الرابع ‏ قطع النخاع : 

إن تمادى الذابح بالذبح حتى قطع النخاع"" , أوقطع كل الرقبة ( إبانة 
الرأس ) ٠‏ كره الذبح عند جمهور الفُقهاء غير الحنابلة'" » لما روي عن عمر رضي : 
الله عنه أنه نجى عن النخع ( بلوغ السكين النخاع ) ولأن فيه زيادة تعذيب » 
فإن فعل ذلك لم يحرم ؛ لآن قطع النخاع يوجد بعد حصول الذكاة . 


)١(‏ الدر انختار : ه/1٠‏ ء اللباب : 709//6 ء تكملة الفتح : +/50 ء الشرح الصغير : 775/١‏ » القوانين الفقهية 
وبداية المجتهد : المكان السابق » المهذب : ١/3701ء‏ مغني المحتاج : 7911/5 » كشاف القناع : ٠١/6‏ ء الميزان : ؟/١5‏ » 
المغني : 0/8/2 وما بعدها . 

)١(‏ النخاع : وهو عرق أبيض يد من الدماغ ٠‏ ويستبطن فقرات الرقبة إلى عَجب الذنب ( أي أصل 
الذنب ) . 

(©) الدراتختارء بداية المجتهد » المهذب ء المكان السابق » القوانين الفقهية : ص186 » اللباب مع الكتاب : 


نويف ةف ” 


/اهك" ل الفقه الإسلامي ج١1‏ )"ء) 


وقال الحنابلة"' : لو أبان رأس الحيوان المأكول بالذبح أو بسيف » أبيح 
مطلقا » لإفتاء علي وعمران بن حصين بأكله . 

المطلب الخامس ‏ فورية الذبح : 

يشترط الإسراع أو الفورية في كال الذبح عند جمهور الفقهاء'" » فإن رفع 
يده قبل تمام الذبح » ثم أعادها فوراً » تؤكل الذبيحة . فإن تباعد ذلك لم تؤكل » 
لأن الذكاة طرأت على منفوذة المقاتل أي التي نفذ فيها أثر القتدتل قبل الذبح 
فصارت ميئوسة مقطوعا بموتها . وقال الحنفية'" : يستحب التذفيف ( الإسراع ) 
في قطع الأوداج » ويكره الابطاء فيه » للحديث : « وليرح ذبيحته » والاسراع 
نوع راحة له . 

المطلب السادس ‏ شروط الذبح أو التذكية الشرعية : 


يشترط لجواز التذكية أو الذيح ث(9ولخرى عذا ما ذكر من قطع العروق » 
والفورية » وكون الذابح مساباً أو كتابياً ٠‏ وهي ما يأتي : 

أولاً ‏ النية أو القصد : أي قصد الفعل لتؤكل لا مجرد إزهاق الروح : 
يشترط في الذبح باتفاق الفقهاء"' قصد عين المذبوح بالفعل » وإن أخطأً في 
الظن » أو قصد الجنس ٠‏ وإن أخطأ في الإصابة . فلوتم قطع العروق بغيرنية 
الذبح » إذ م يقصد أحد تحقيقه »م تحل الذبيحة » كا لو وضرب حيوانا بآلة » 


. ومابعدها‎ ٠١5/8 : كشاف القناع‎ )١( 

9) رد المحتار : 0//ا٠٠‏ » بداية المجتهد » القوانين الفقهية : المكان السابق » مغني المحتاج : 777764 , كشاف 
القناع : ٠١4/١‏ ء شرح رسالة القيرواني : 3/8/١‏ . 

. ١/6 : البدائع‎ )5 

) تكلة الفتح : +/ه » تبيين الحقائق : 581/5 » رد المحتار : ٠١5/0‏ » الشرح الكبير : ٠١07/1‏ , بداية 
المجتهد : 55/١‏ » القوانين الفقهية : ص184 » مغني المحتاج : 770776 وما بعدها ء المغني : 581/4 » كشاف القناع : 


اواك 
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فاضا مخ قدرة أو امالك صب ا دسنوظية راف ومو ادم 
تذكية لم يؤكل'" . 

ثانياً ‏ التسمية عند التذكية حالة التذكر : بأن يقول : « بسم الله » 
عند حركة يده بالذبح أو النحر أو العقرء ويسن التكبير مع التسمية بأن يقول : 
بسم الله » والله أكبر . قال جمهور الفقهاء غير الشافعية" : تشترط التسمية عند 
التذكية وعند الإرسال في العقر» فلا تحل الذبيحة » سواء أكانت أضحية أم 
غيرها » في حال ترك التسمية عمدأ » وكانت ميتة . فلو تركها سبوا » أو كان 
الذابح المسلم أخرس أو مستكرهاً » تؤكل لقوله تعالى : « ولا تأكلوا مالم يذكر 
اسم الله علبه » وإنه لفسق ©:وأضاف الحنابلة : من ترك التسمية على الصيد 
عامدأ أوساهياً »ل يؤكل ٠١‏ وعلى هنذا فتحقيق المذهب عندم أن التسمية على 
الذييحة تشقط بالتؤة :وغل المضن لا قط .«وقال الداهرية تشترط 
التسبية مطلقاً » ولا يؤكل متروك التسمية 92لا (أو سبوا . 

وقال الشافعية'" : تسن التسمية ولا تجب وتركها:مكروه » لقوله تعالى : 
« فكلوا مما ذكر اسم الله عليه > فلو ترك التسمية عمداً > أو سبوا » حل الأكل , 
ولأن الله تعالى في قوله  :‏ إلا ما ذكيم » أباح المذى » ولم يذكر التسمية , 
وأباح الله تعالى ذبائح أهل الكتاب » وهم لا يسمون غالبا » فدل على أنها غير 


3-4 


واجبة . 


)١(‏ قال النووي في المنهاج ( مغني المحتاج ‏ المكان السابق ) : « لو كان بيد شخص سكين مثلا » فسقط من 
يده » وانجرح به صيد » أو احتكت به شاة ء وهو في يده » فاتقطع حلقومها ومريئها , أو استرسل كلب » فأغراه 
صاحبه » فزاد عَدُوهِ م يحل الصيد في الأصح ٠‏ لاجتاع الاسترسال المانع والاغراء المبيح » فغلب جانب المنع » . 

(0) البدائع : 43/0 ء تكلة الفتح : */غه » تبيين الحقائق : ه/8هة؟ . الدر انختار : 756١0‏ » الشرح الكبير : 
٠١7‏ ء بداية المجتهد : ١/55؟‏ » القوانين الفقهية : ص80١‏ » كشاف القناع : ٠١776‏ »ء المغني : 070/4 . 

() مغني الحتاج : 0/4/الء المهذب ١‏ ١/3ه3‏ . 
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أما الذبييحة التي يحرم أكلها ‏ فهي التي ذكر اسم غير الله عليها » وهي التي 
كانت تذبح للأصنام . وهذا هو المقصود بآية « ولا تأكلوا مالم يذكرامم الله 
عليه » . 

وعدل دهن الغافعية مح السئة ناديع متها : 

حديث عائشة رضي الله عنها : « إن قوماً قالوا : يا رسول الله : إن قومنا 
يأتوننا باللحم » لا ندري أذكر امم الله عليه أم لا ؟ فقال : سموا الله عليه أنتم » 
وكلوا »'' وفي رواية لمالك : « وكانوا حديثي عهد بالكفر» ولو كانت التسمية 
واجبة » لما أجاز الأكل مع الشك . 

وحديث عدي بن حاتم » قال : « سألت الني رََِمٍ عن الصيد ؟ فقال : إذا 
رميت بسهمك ٠‏ فاذكر امم الله عليه »'" . 
7 :وتيك العلك المستدوني كل ياف انير خلال كرام لد ار 
يذكر »'" ويذكره الفقهاء بلفظ غريب :« المسم يذبح على اسم الله تعالى » سمى 
أوم يسم » » وسأل رجل الني يَرَِهِ : الرجل منا يذبح » وينسى أن يسمي الله » 
- 0 9) جو فى د ّ 1 
قال : امم الله على كل مسل »'' وفي لفظ : « على ف كل مس » أو« امم الله في 
قلب كل مس » . 

والأحاديث الأخرى المطالبة بالسمية مثل خبر أبي ثعلبة :« فا صدت 
بقوسك فاذكرامم الله » ثم كل ... » عمولة على الندب . وهذا الرأي أيسر من 
غيره » لكن أدلة المهور وأحاديثهم أصح وأقوى ثبوتاً وأع مراداً . 

. ) رواه البخاري والنسائي وابن ماجه ( نيل الأوطار : 175/8 ء نصب الراية : 181/6 وما بعدها‎ )١( 

(؟) أخرجه الأمّة الستة في كتبهم ( نصب الراية : 186/6 ) . 


. ) 185/6 : مرسل رواه أبو داود في المراسيل ( نصب الراية‎ )١( 
. ) أخرجه الدارقطني » وفيه ضعيف ( نصب الراية . المكان السابق‎ )5( 


1ب 


المطلب السابع ‏ سان التذكية : 


يستحب في التذكية ما يأتي وهي سنن الذي" : 


١‏ - التسمية عند من لا يوجبها وهم الشافعية » والتكبير » فيقول : بسم 
الله » والله أكبر . ولا يقل : باسم الله واسم مد » وأضاف الشافعية : ويصلي على 
الني يَيْنْةِ عند الذبح ؛ لأنه محل طاعة . 

؟ - كون الذبح بالنهارء ويكره تنزهاً عند الحنفية بالليل » قياساً على 
الأضحية » خشية الخطأ في الذبح » وقد روي عن رسول الله يَلَِةِ أنه نهى عن 
الأضحية ليلا » وعن الحصاد ليلا" . 

؟ - توجه الذابح والذبيحة نحو القبلة ؛ لأن القبلة جهة معظمة » والتذكية 
عبادة » وكان الصحابة إذا ذبحوا استقبلوا القبلة » ولأن الني مَلَهِ لما ضحى » 
وجه أضحيته إلى القبلة » وقال : وجهت وجهي .. الآيتين" . فإن لم يستقبل 
باهيا أ لكان أكلت:. 

؟ - إضجاع الذبيحة على شقها الآيسر برفق » ورأسها مرفوع . ويأخذ 
الذابح جلد حلقها من اللحي الأسفل » فيده » حتى تتبين البشرة , ثم يمر السكين 
على الحلق تحت الجوزة » حتى يقف في عظم الرقبة . فإن كان أعسر ء جاز أن 
يليا عل شقها الاعنا .و مكزه دح الأصسن ويستحب أن مسقي عازه 


: بداية المجتهد‎ » ٠0/8 : تبيين الحقائق : 551/5 ء تككلة الفتح‎ » ٠١8/0 : الدر اتختار‎ » ٠0/0 : البدائع‎ )١( 
701/١: القوانين الفقهية : ص180 ء الشرح الكبير : ؟//1١٠ » مغني المحتاج : 711/4 وما بعدهاء المهذب‎ » ه١‎ 
. وما بعدها‎ ٠١8/6 : وما بعدها » كشاف القناع‎ 

() أخرج الطبراني عن ابن عباس أنه يَرئِتَهِ نهى عن الذبح ليلا ء لكن في اسناده.متروك . وفي البيهقي عن 
الحسن : « نهى عن جذاذ الليل وحصاده , والأضحية بالليل » وهو حديث مرسل ( نيل الأوطار : 175/8 ) . 

(5) روآه ابن ماجه عن جابر ( نيل الأوطار : ١0/0‏ ) . 


اك 


نحر الإبل قائمة معقولة الركبة اليسرى » وذبح البقر والغنم مضجعة 
لجنبها الأيسر وتترك رجلها النى » وتشد باقي القوائم » لقوله تعالى في الإبل : 
« فاذكروا امم الله عليها صوافَ » قال ابن عباس : « أي قياما على ثلاث »"' 
أما الشاة ففي الصحيحين : « أنه ينه أضجعها » وقيس عليها البقر وغيره » لأنه 
أسبل على الذابح في أخذه السكين بالبين » وامساك الرأس باليسار . 


ولا خلاف بين أهل العم ق انتحبان حر الايل" + وذيح ما راهنا “قال 
الله تعالى : « فصل لربك وانحر » وقال تعالى : <« ان الله يأمرم أن تذبحوا 
بقرة > قال مجاهد : أمرنا بالنحرء وأمر بنو اسرائيل بالذبح”" . وثبت « أن 
رسول الله مله نمحر بدنة » وضحى بكبشين أقرنين ذبحهما بيده »'"" .. 


7 - قطع الأوداج كلها والتذفيف أي الإسراع بالذبح » ويكره قطع البعض 
دون البعض » لما فيه من إبطاء فوات الحياة . ولا يبلغ بالذبح النخاع ( وهو 
العرق الأبيض الذي يكون في عظم الرقبة ) ولا إبانة الرأس » ولو فمل ذلك 
يكره » لما فيه من زيادة إيلام من غير حاجة إليه » ؟! بينا سابقا . 


١‏ إحداد الشفرة ( السكين العظية ) قبل الأضجماع » لا بمرأى البهية ؛ 
لأنها تعرف الآلة الجارحة كا تعرف المهالك » فتتحرز عنها » فإذا أحد الشفرة » 
وقد أضجعها » يزداد ألمها . قال النبي مله : « ان الله كتب الإحسان على كل 
شيء » فإذا قتلتم » فأحسنوا القثلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » وليحد أحدم 


. روآه الحا وصححه‎ )١( 

(0) معنى النحر : أن يضربها بحربة أو نحوها » في الوهدة التي بين أصل عنقها وصدرها . 
0) المغي : +/دلاه وما بعدها . 

(4) متفق عليه . 


1د 


شفرته وليرح ذبيحته ٠»‏ وفي سنن البيهقي أن عمر رضي الله عنه « رأى رجلا وقد 
أضجع شاة » ووضع رجله على صفحة وجهها » وهو يحد الشفرة » فضربه بالدّرة » 
وعن ابن عباس قال : « مر رسول الله َيِه على رجل واضع رجله على صفحة 
ا ماش ع رح جح امرويركا ادا اباد ارقا اد 


يريد أن يميتها موتتين »"" 


ويستحب أل يذيح شاة ٠‏ وأخرى تنظر إليه لما روك ابن عمر ف أن نشول 
الله ييه أمر أن تحد الشفار » أن توارى عن البهائم »'"" 52 
- الترفق بالبهية » فلا يضرب بها الأرض » ولا تجر برجلها إلى المذبح ؛ 
لأنه إلحاق زيادة ألم بها من غير خاجة إليها في التذكية . 
المطلب الثامن ‏ مكروفات التذكية : 
يكره في الذبح أو التذكية ترك المنن السابقة » فتكون مكروهات التذكية 
الي" 
ما يأتي 
- ترك التسمية عند من لا يوجبها أو لا يشترطها » وهم الشافعية وبعض 
المالكية . أو قرن اسم الله باسم حمد أو غيره . ود ه عند الحنفية أن يقول الذابح 
عند الذبح : اللهم تقبل من فلان . وان قال ذلك قبل التسمية والإضجاع أو بعد 


)١(‏ رواه أحمد ومسل والنسائي وابن ماجه عن شداد بن أوس ( نيل الأوطار : 161/8 ) والقتلة والذبحة : هي 
الميئة والحالة . 

(9) رواه الطبراني في الكبير والأوسط » ورجاله رجال الصحيح ( مع الزوائد : 55/6 ) . 

(5) رواه أحمد وابن ماجه . 

2) البدائع : 70/0 ء تبيين الحقائق : ه/؟5؟ . الدر الختار : ٠١8/5‏ » الشرح الصغير : ؟/75١‏ ء القوانين 
الفقهية : ص180 » مغني المحتاج : ١75/6‏ » كشاف القناع : 7٠١8/6‏ وما بعدها ء المغني : 080/8 . 
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؟ ‏ التوجه بالذييحة لغير القبلة » نخالفة السنة . 


عقر لقا واف الآبن عدا عنقي :+ العافيث بالنضنة ولا يكره 
بحر السياه ودبح اب : 


: - التعذيب أو زيادة الألم بلا فائدة مقل قطع الرأس » وكسر الرقبة » 
وبلوغ النخاع » والذبح من القفا"' » وجر الحيوان برجله إلى المذبح » وحد 
الشفرة أمامه بعد الإضجاع ٠‏ والذبح أمام بههة أخرى لخالفة الثابت في السنة » 
والسلخ أو النخع ( قطع النخاع ) قبل أن يبرد الحيوان » لما روي « أن الفرافصّة 
قال لعمر رضي الله عنه : إنم تأكلون طعاما لا نأكله » قال : وما ذاك يا أبا 
حيواق # قال تجاه الأنج قبل أن 0000 . فأمرعمر رضى الله عنه 
ماديا نادف الذكاة فى ادق والليةتان در ولا عدوا الأنفس 0 
تزهق 0" :: 

5 الذبح بالسن والظفر والعظم المنزوعين عند الحنفية الذين يجيزون 
التذكية بها » مع الكراهة لما فيه من الضرر بالحيوان كذبحه بشفرة كليلة . أما 
الذبح بالقائم غير المنذزوع من الظفر ونحوه فلا يحل . 

المطلب التاسع ‏ أنواع التذكية : 

التذكية التي تحل الأكل عند المالكية'' أربعة أنواع : 


١‏ - ادماء أو صيد أو عقر في غير المقدور عليه » المتوحش ٠‏ لا الإنسي الذي 


. وإلا لم يحل لحدوث الموت بلا ذكاة‎ ٠ ان بقيت حية حتى تقطع العروق‎ )١( 

() الأنفس ههنا : الأرواح الي تكون حركة الأبدان بها » وزهوقها : خروجها من الأبدان وذهابها . 

. 507/١١ المهذب‎ )0( 

(8) الشرح الكبير : ؟/وة , 3٠١7 , ٠١8‏ ء بداية المجتهد : 555/١‏ وما بعدها .ء القوانين الفقهية: ص”8١‏ 
وما بعدها . 
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يكون من الأنعام » أما امام ونحوه فكله صيد » فلو توحش أكل بالعقر . 
والغم : 
- ونحر في اللبة : وهي وسط الصدر للإبل والزرافة"' ونا البقر فيجوز 
فيها الذبح والنحر . لكن يندب فيها الذبح 5 أي أن الأنعام يشتر, ط فيها الذبح أو 
النحر . 
- فعل يزيل الحياة بأي وسيلة وهو تأثير بقطع أو غيره في الجراد ؛ لأن 
اللقررعند المالكية خلافاً لعامة الفقهاء : أن الجراد لا يؤكل من غير ذكاة » وذكاته 
عندهم أن يقتل إما بقطع رأسه أو بغير ذلك . 
ويجب النحر في البق والعيَافة » والذبح في غيرها . فإن ذبح ما ينح رأو 
نحرما يذبح ولو سهواً إن قدر». من غير ضرورة م تؤكل الذبيحة . ويجوز 
للضرورة الذبح في الإبل » والنحر في غيرها كوقوع الحيوان في هوة » أو م 
وجود آلة الذبح ولخي 
ا ل ل 
وقال الجمهور غير المالكية" : الذكاة نوعان : اختيارية » واضطرارية في 
معنى الصيد . 
() الذبح عند المالكية : قطع الحلقوم والودجين من المقدّ بنية . وعقر الحيوان : هو أن يرمى بسهم في أي 
موضع من جسمه » فيجرحه وييته . والنحر: ذبح من أعلى الصدر» ويكون في اللّبة : وهي الوهدة التي بين أصل 
العنق والصدر . 
(') تبيين الحقائق : 586/0 » تكملة الفتح : 60/8 وما بعدها » الدر النحتار وحاشيته : ٠ 7١5/5‏ 2775 مغني 
الحتاج : 580/6 ء 5218 ومأ بعدها . 39١‏ » المهذب : ١/55؟‏ ء المغني : ل/تدهء مالاهء, هلاه , لالاه » كشاف القناع : 
ك/ه٠‏ » الشرح الكبير للدردير : ؟/7١٠‏ . ٠٠١‏ : 
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أما الاختيارية : فهي الجرح في الحلق ( الحلقوم ) مابين اللبة واللحيين » 
عند القدرة على الحيوان . ولابد من ذبح المستأنس ؛ لأن ذكاة الاضطرار إنما 
يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيار . 

والاضطرارية : الجرح في أي موضع كان من البدن عند العجز عن الحيوان » 
أي كأنها صيد » فتستعمل للضرورة في المعجوز عنه من الصيد والأنعام » أي أنها 
مستعدل عند المهور'غين للالكينة فق اشيوان التوسكن » أى اطيوان الممعانس إذا 
شرد » ولم يمكن الحصول عليه » لأن التكليف بحسب الوسع . وتسمى هذه 
الحالة : العقر أي إزهاق الروح في أي موضع كان . ويكون العقر أو ذكاة 
الضرورة بآلة جارحة لا بمثقل أو حجر أي بالجرح أو الطعن » أو إهار الدم في أي 
موضع كان من البدن » بحيث يسيل دمه . ويشترط عند الشافعية : أن يكون ‏ 
الجرح مفضيا إلى الزهوق أي يؤدي إلى الموت . 

وأما عند المالكية : فلا يحل الحيوان 0 اة الضرورة إذا كان مستأنساً من 
الأنعام . 

فلو توحش حيوان أهلي بعد أن كان إنسيا أو مستأنسا » أوندٌ بعير( شرد ) 
أو تردى في بئر ونحوه » وم تمكن الذكاة الاختيارية أي عجزعنها بذبحه في 
الحلق » فذكاته عند غير المالكية حيث يصاب بأي جرح من بدنه » ويحل حينكذ 
أكله » كصيد الطائر أو الحيوان المتوحش » لحديث رافع بن خديج » قال : « كنا 
مع رسول الله لَه في سفر » فندَ بعير من إبل القوم » ولم يكن معهم خيل » فرماه 
رجل بسهم » فحبسه » فقال رسول الله يلِتّع : إن للهذه البهاتم أوابد » كأوابد 
الوحش » فا فعّل منها هذا » فافعلوا به هكذاا" » . وهذا هو الرأي الأرجح . 
لور كاك رين نا رس اف نك غريبة » وتأبدت : توحشت ء والمراد أن لها 
توحشاً . 


 طظا١١1-‎ 


وإن نحرما يذبح » أو ذبح ما ينحر أكل مع الكراهة عند الحنفية'" » وبلا 

المطلب العاشر ‏ ما يحرم أكله من المذبوح : 

قال الحنفية'" : لا تؤكل سبعة أشياء من أجزاء الحيوان المأكول وهي : الدم 
المسفوح ء والذكر ء والأتثيان » والقبّل ء والغدة'" ‏ والمثانة » والمرارة . لقوله عز 
شأنه : ©« ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » وهذه الأشياء السبعة مما 
تستخبثه الطباع السلية . وروي عن مجاهد أنه قال : « كره رسول الله مَِنْةِ من 
الشاة : الذكر » والانثيين » والقبل » والغدة » والمرارة » والمشانة والدم » والمراد 
منه كراهة التحريم » بدليل أنه جمع بين الأشياء الستة وبين الدم » في الكراهة.. 
والدم المسفوح حرم . والمروي عن أبي حنيفة أنه قال : « الدم حرام » وأكره 
الستة » أطلق امم الحرام على الدم المسفوح ٠‏ لأنه ثبت بدليل مقطوع به » وهو 
النص القرآني : « قل : لا أجد فيا أوحي إلي محرماً ... إلى قوله : أودماً 
مسفوحاً > وسمى ما سواه مكروهاً » لثبوته ديل ظني . 

المطلب الحادي عشر ‏ أثر ذكاة الأم في الجنين : 

لذكة البنيق أرنعة جرال 

الأول - أن تلقيه الأم ميتاً قبل الذبح » فلا يؤكل اجماعاً . 

() يجوز في قول عند الحنفية استخدام ذكاة الضرورة فيا لو أدرك صيده حياً » أو أشرف ثوره على الهلاك » 
وضاق الوقت على الذبح ٠‏ أو ل يجد آلة الذبح » فجرحه في غير حل الذبح » حل . وفي قول آخر : لا يحل أكله إلا إذا 
قطع العروق . 

(0) البدائع : 6/ثثء رد المحتار : 3١5/0‏ . 

. الغدة : قطعة لحم صلبة تحدث عن داء بين الجلد واللحم‎ )١( 


(8) البدائع : 5/0 ء تبيين الحقائق : ه/5؟؟ » اللباب : ؟/7378 » القوانين الفقهية : ص؟18 ء بداية المجتهد : 
١‏ وما بعدها » الشرح الكبير : 1١4/١‏ ء مغنى الحتاج : 6/ؤلاه 5١ ٠‏ ء المغنى : ه/ثلاه » شرح الرسالة : 5838/١‏ . 
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الثاني أن تلقيه حياً قبل الذبح ٠‏ فلا يؤكل إلا أن يذى ( يذبح ) وهو 
مستقر الحياة . 

الثالث ‏ أن تلقيه حياً بعد تذكيتها » فإن ذبح وهو حي أكل » وإن م 
تدرك ذكاته في حال الحياة » فهو ميتة » وقيل عند المالكية : ذكاته ذكاة أمه . 

الرابع - أن تلقيه الأم ميتاً بعد تذكيتها » وهذا موطن الخلاف بين الفقهاء : 

آ- فقال أبو حنيفة وزفر والحسن بن زياد : لا يؤكل بتذكية الأم ؛ لأن 
الله تعالى حرم الميتة » وحرم المنخنقة » والجنين ميتة ؛ لأنه لا حياة فيه. 
والميتة : كل حيوان مات من غير ذكاة ٠‏ أوان الجنين مات خنقاً فيحرم بنص 
القرآن . 

ولا يجعل الجنين تبعاً لأمه ؛ لأنه يتصور بقاؤه حياً بعد ذبح الأم » فوجب 
إفراده بالذبح ليخرج الدم عنه » فيحل به » ولا يحل بذكة أمه » إذ المقصود 
بالذكاة إخراج دمه ليقيز من اللحم » فيطيب » فلا يكون تبعاً للآم . 

والمراد بحديث « ذكة الجنين ذكاة أمه » هو الك أي كذكتها . فلا يدل 
على أنه يكتفى بذكة الأم . والخلاصة : أن الجنين الميت لا يؤكل عند الحنفية , 

ب - وقال جهور الفقهاء ومنهم صاحبا أبي حنيفة : يحل أكل الجنين إذا 
خرج ميت بذكاة أمه » أو وجد ميتاً في بطنها » أو كانت حركته بعد خروجه 
كحركة المذبوح . 

وحقترط فوع التالكية :أن كون كنكل عشه مونيت رتنا 
روي عن ابن, عمر وجماعة من الصحابة » وقال كعب بن مالك : « كان أصحاب 
رسول الله ِنَع يقولون : إذا أشعر الجنين » فذكاته ذكاة أمه » . 

 اطاامث‎ 


وأجاز الشافعية والحنابلة أكل الجنين الميت » أشعر أو لم يشعر » لما روى ابن 
المبارك عن ابن أبي ليلى » قال : قبال رسول الله ملِنَهٍ : « ذكاة الجنين ذكاة أمه » 
أشعر أو / يشعر ». 

ودلبل اللستوو عل وار سو سق 1651 لني دكا اتا 
ورأهم بدليل الثابت في السنة هو الأصح عندي ء بل القياس يقتضي أن تكون 
ذكاة الجنين في ذكاة أمه ؛ لأنه جزء منها » فلا معنى لاشتراط الحياة فيه .قال ابن 
رشد المالي : وعموم الحديث يضعف اشتراط أصحاب مالك نبات شعره » فلا 
يبخصص العموم الوارد في ذلك بالقياس أي قياسه على الأشياء التي تعمل فيها 
التذكية . 

المطلب الثاني عشر ‏ أثر الذكاة في المشرف على الموت أو المريض : 

إذا أثرف حيوان على الموت بسبب اعتذاء عليه » أو مرض » ثم ذبح » فهل 
يحل أكله ؟ 

أولاً ‏ أثر الذكاة في المشرف على الموت بسبب اعتداء : 


أذركة قاعيه قدعة ٠‏ أوم يدركه 2 ففات كله اخوال اي 


١‏ - إن مات قبل الذكاة » لم يؤكل اجماعا » لقوله تعالى : « حرمت عليم 


» روي عن أحد عشر صحابيا وهم الخدري » وجابر ء وأبو هريرة » وابن عمر » وأبو أيوب » واين مسعود‎ )١( 
وابن عباس » وكعب بن مالك » وأبو الدرداء » وأبو أمامة » وعلي . فحديث أبي سعيد الخدري مثلا رواه أحمد‎ 
: وابن ماجه » والدارقطني وابن حبان وصححه ( نصب الراية : 185/6 وما بعدها » نيل الأوطار‎ ٠ والترمذي وحسنه‎ 
.) 1 

(0) رد المحتار : 75١776‏ » الشرح الكبير : ١١7/١‏ » البدائع : 50/0 » القوانين الفقهية : ص185 » بداية المجتهد : 
0/١‏ وما بعدها » كشاف القناع : 7١1/6‏ » أحكام القرآن للجصاص : ٠ 503/١‏ أحكام القرآن لابن العربي : 559/7 . 


ات 


الميتة » والدم » ولحم الخنزير » وما أهل لغير الله به » والمنخنقة » والموقوذة » 
والمتردية » والنطيحة » وما أكل السبع » إلا ما ذكيتم 4 فهذه الحيوانات المسة 
المذكورة في الآية ( ما بعد المهل به لغير الله ) لم يحل أكلها إذا ماتت قبل ادراكها 
حية ولم تذبح . 

نان اذك يا أن فول القن آنا كدان فان تناف ا منقل يي" 
فذبح » أكل اجماعا ٠‏ لقوله تعالى : « إلا ما ذكيتم > . 

-إن نفذت مقاتل البهية : وهي المنفوذة المقاتل"" ( أي المقطوع 
بموتها ) »لم تؤكل عند المالكية وأجاز علي وابن عباس أكلها . وتعمل فيها الذكاة 
عند الشافعية والحنابلة متى كان فيها حياة مستقرة . وتؤثر فيها الذكاة عند 
الحنفية إن عامت حياتها » أو لم تدر حياتها فتحركت أو خرج الدم » وهذا يتأق 
فيا اعتدى عليها الذئب فبقر بطنها ء وفي المنخنقة والمتردية والنطيحة ؛ لعموم 
قوله تعالى : « إلا ما ذكيتم » . 

: - الميئوس من حياته ولم تنفذ مقاتله ؛ أو المشكوك في أمره » تؤثر الذكاة 
حل أكله عند الخنفية .وهو مشيور قول اللالكقنا دافت حياتة محققة . 
وقال بعض المالكية : لا تؤثر الذكاة فيه ولا يؤكل . وأجاز الشافعية والحنابلة 

)١(‏ أي الا ما ادركتتوه حيا مما سبق » فذكيقوه من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع جزءاً 
منه وما أهل لغير الله به » فإذا كانت فيه حياة ولو بسيطة بأن يطرف عينا أو يضرب برجل أو يد ثم ذبح » صار 
حلالا . والمنخنقة : هي التي ماتت خنقا بأي شكل كان . والموقوذة : هي التي ماتت بعصا أو بحجر بلا ذكاة شرعية . 
والمتردية : هي ما سقطت من مكان عال كجبل أو هوت في بثر . والنطيحة : هي ما نطحتها ههمة أخرى ٠‏ فاتت . 
وما أكل السبع : هي ما قتلت بافتراس حيوان كالذئب والفر مثلا » وما أهل لغير الله به : أي ما ذكر عليه اسم غير 
الله » لأن أكله مشاركة لأهله في عبادة غير الله . 

(5) هي التي بلغ القتل فيها أحد أمور خمسة متفق عليها : وهي قطع الأوداج » وانتشار الدماغ » وانتشار 


الأحشاء » وخرق أعلى المصران في مجرى الطعام والشراب ٠‏ لا أسفله . وقطع النخاع الشوكي ( القوانين الفقهية » المكان 
السابق : الشرح الكبير : ١1777‏ ) . 


ذبح الميئوس الذي تكون فيه حياة مستقرة » ولم يجز المشكوك في أمره . 

وعلى هذا فإذا غلب على الظن أن المعتدى عليها هلك بإصابة مقتل أو 
غيره » فقأل الحنفية والشافعية : تعمل الذكاة فيها » وقال قوم : لا تعمل الذكاة 
فيها » وعن مالك : الوجهان » وقال ابن القامم : تذى وتؤكل . 

ومنقا الخلاف فق الميكوين منها وق :متفوذة المقاتل :.هو الامتقناء المذكون فى 
الآية السابقة » هل هو استثناء متصل أو منقطع ؟ فن قال : انه متصل » قال : 
تعمل الذكاة في هذه الأحوال . ومن قال : إنه منقطع أي ما ذكيتم من غيرها » م 
يعمل الذكاة فيها . 

والمراد بالحياة المطلوب تحققها في هذه الحالة عند الحنفية والمالكية : هو 
وَحود أفارة الحياة شن نر كار عله طرفة عانق أو حر يان نين » سواء شت 
مو عكله أو لا يتن +«بقيت لدة نميو أو طلويلة أي أن الطلوبة قرحا 
المذبوح بعد الذبح » وهو الحد الأدنى للحياة . 

وعند الشافعية والحنايلة : أن تبقى فيه خياة مستقرة يمكن امم 
حركة المذبوح » سواء اتتهت ع إل حال يمر آباالا نس نه أ ميش 

ثانياً ‏ أثر الذكاة في الحيوان المريض : 

اتفق الفقهاء على تأثير الذكاة » وحل الأكل في الحيوان المريض الذي م 
يشرف على الموت . واختلفوا في تأثير الذكاة في الحيوان الذي أشرف على الموت من 
رد 0 


فال ااشهول تبوضو الور هن عالقا إن الذكاة تمل فيه 


. القوانين الفقهية : ص١8١ وما بعدها‎ » :58/١ : بداية المجتهد‎ )١( 


كالخ 


وقال بعضهم : إن الذكاة لا تعمل فيه . 

وسبب الخلاف تعارض القياس مع الأثر . فا مهور أخذوا بحديث كعب بن 
مالك المتقدم : أن جارية له كانت ترعى غنا بسَلْع » فأبصرت شاة مشرفة على 
الموت » فأدركتها وذبحتها بحجر » فسئل رسول الله يِه فقال : كلوه" . 

والبغض أخنك ب القيانن + :وهو أن الذكة إغنا عو ؤثر في الحي ٠‏ وهذا في حك 
اليك 

والحنفية من المهور على المفق وماد لويد يل الحالة الأخيرة من 
أحوال المنخنقة والمتردية والنطيحة » فقالواا'" 

- ان عامت حياة الشاة » وإن كانت حياتها خفيفة على المفق به » وقت 
الذبح » أكلت مطلقاً » وان لم تتحرك ول يخرج الدم . والحياة القليلة أو الخفيفة : 
هي أن يبقى في الشاة من الحياة بقدرما يبقى في المذبوح بعد الذبح . 

ب - وإذا م تعم المياة » فتحركت» أو خرج الدم ء حلت » وإن / 
تنحرك أو م يخرج الدم » لم تحل . وعلامات الحياة والموت تعرف بما يأتي : فتح 
الفم » أو العين » ومد الرجل » ونوم الشعر : علامّةةالموت » لأنها استرخاء : 
والحيوان يسترخي بالموت . وعكس ذلك يدل على الحياة » فضم الفم والعين » 
وقبض الرجل » ووقوف الشعر علامة الحياة ٠‏ 

وذكر المالكية علامات خمسة على الحياة هى”" 


سيلان الدم » لا خروج القليل منه » والركض باليد أو الرجل » وطرف 


. ) 1١9/8 : رواه أحمد والبخاري ( نيل الأوطار‎ )١( 
. 355 . ؟١ا//ه‎ : الدر الختار ورد المحتار‎ )0( 
. 55/5 : القوانين الفقهية : ص”8١ ؛ أحكام القرآن للجصاص‎ )* 


مده 5 


العين » وتحريك الذنب ٠‏ وخروج النقس » فإن تحركت ول يسل دمها » أكلت . 
وان سال دمها ولم تتحرك » لم تؤكل ؛ لآن الحركة أقوى في الدلالة على الحياة من 
سيلان الدم . وأما الاختلاج الخفيف فليس دليلاً على الحياة ؛ لأن اللحم يختلج 
بعد السلخ . 

والحياة عند الشافعية والحنابلة ثلاثة أنواع/" : 

. أو نحوه‎ ٠ الحياة المستمرة : وهي الطبيعية الباقية إلى خروجها بذبح‎ ١ 
. والذكاة تؤثر فيها بالحل‎ 

؟ ‏ الحياة المستقرة : هي ما يوجد معها الحركة الاختيارية بقرائن وأمارات 
اق عل تطل بحا الجا ررق أكارائياة انتبجارالدسع بيد قطع للفو 
والمريء . والأصح الاكتفاء بالحركة الشديدة . ولا يشترط العم بوجود الحياة 
المستقرة عند الذبح » بل يكفي الظن بوجودها بقرينة كشدة الحركة أو انفجار 
الدم . وهذه تحل الذبيحة » فإن شك في وجودها » حرم تغليباً للتحريم . 

؟ ‏ حياة المذبوح » أو حركة عيش المذبوح : وهي التي لا يبقى معها سمع 
ولا إبصار»ء ولا حركة اختيار ء وهذا النوع : ان وجبد له سبب يحال عليه 
ال لاك » ؟ لو مرض الحيوان بأكل نبات مضر ء حتى ضار في آخر رمق ٠‏ يحل 
على المعتّد . وان لم يوجد سبب يحال عليه الهلاك ؛ كان مرض الحيوان » أو جاع 
حتى صار في آخر رمق » فذبحه » حل أكله . 

المطلب الثالث عشر ‏ أثر الذكاة في غير المأكول : 

المقصود بهذا أن الذكاة أو الذبح » هل تؤثر في تحليل الاتتفاع بجلود 
الحيوانات غير مأكولة اللحم » وسلب النجاسة عنها ؟ 


. مغنى الحتاج : 4/١لا5 » المغني : 085/8 0ىه‎ ,» 5١5/6 : ء كشاف القناع‎ ١68/6 : بجيرمي الخطيب‎ )١( 


ل الفقه الإسلامي ج؟ (؟؟) 


للفقهاء رأيان في ذلك : 

١‏ فقال الحنفية والمالكية في المشبور" : إذا ذبح مالا يؤكل كالسباع 
وغيرها يطهر مه وشحمه وجلده إلا الآدمي والخنزير . أما الآدمي فلحرمته 
وكرامته » وأما الخنزير فلنجاسة عينه . وقال الدردير والصاوي : مشهور 
المذهب أن الذكة لا تطهر محرّم الأكل كالخيل والبغال والمير » والكلب 
والخنزير . أما سباع الوحش وسباع الطير» فتطهر بذبحها على المشهور . 

وأصح ما يفتى به عند الحنفية : أن اللحم والشحم لا يطهر بالذكاة » والجلد 
يطهر با » وهذا التفصيل عندهم مخالف لما في متن الكنز والدر المختار والهداية من 
عدم التفصيل . 

ودليلهم : ان الذكاة مؤثرة في إزالة الرطوبات النجسة والدماء السيالة » فإذا 
زالت طهرت البهية ؟ في الدباغ »“وليس الجلد واللحم من الرطوبات أو الدماء . 
وإذا ثبت تحريم تناول لحم غير المأكول » بقي ما سواه على الأصل : وهو 
التطهير » فتؤثر الذكاة فيه ٠‏ كا يؤثر الدباغ قي تطهير الجلود . وإذا طهر الجلد 
بعد الذبح » فلو وقع في الماء القليل لا ينجسه . ويجوز الانتفاع بالجلد في غير 
الأكل : وقيل يقول اخرعيه الحمنفة لا عو ناما عل الأكل:: 

؟ - وقال الشافعية والحنابلة" : لا تؤثر الذكاة في شيء من الحيوان غير 
اللأكول ؛ لأن أثر الذكاة في إباحة اللحم هو الأصل » والجلد تبع للحم » فإن لم 
تعمل الذكاة في اللحم » لم تعمل فيا سواه » كذبح المجوسي أو الذبح غير المشروع . 


)١(‏ تبيين الحقائق : 555/0 » تكملة الفتح 6 ”ء الدر الختار : 590/١‏ ء 5317/0 » البدائع : 45/١‏ » بداية 
المجتهد : 550/١‏ » اللباب : 50/8 » القوانين الفقهية : ص١8‏ » الشرح الصغير : 40/١‏ » شرح الرسالة : 7584/١‏ الشرح 
الكبير : ١/5ه‏ . 

(') مغني المحتاج : ١/اه‏ » المغني ثرالا. 


0 


ولا يقاس الذبح على الدباغ » لكون الدبغ مزيلا للخبث والرطوبات كلها » 
مطيباً للجلد على وجه يتهيأ به للبقاء على وجه لا يتغير» والذكاة لا يحصل بها 
ذلك » فلا يستغنى بها عن الدبغ . 

هذا ... وقد صرح الشافعية بأنه يحرم ذبح الحيوان غير المأكول » ولو 
لإراحته , كا مار الزمن مثلا ء لأنه تعذيب له" » ونهى الني يِه عن قتتل 
الكلاب إلا الأسود البهيم » فإنه أمر بقتله'" . 


المبحث الثالث ‏ آلة الذبح 
تفق الفقهاء غل أن كل نما أ- نهر الدم وفرى الاواخ دو ديد أوخكن» أو 
عود ار ب 3 

واختلفوا في ثلاثة في السن والظفر والعظم ٠‏ على رأيين » فأجاز الحنفية » 
والمالكية ‏ في الملة ‏ الذبح بها » ومنع الشافعية والحنابلة اجمالاً التذكية بها ء كا 
سنفصل » والأولى أو الأصح عذم الذبح ها لضحة الحديث الذي استدل به 
الشافعية وغيرهم . 

) قال الحنفية'" : يجوز الذيح بكل .ما أفرى الاج + وأغهر الدم ( أساله‎ - ١ 
ولوييكا أسنالة الدمء أو بليطة ( قشر القصب ) ء أو مَرُوة ( حجر أبيض‎ 
كالسكين يذبح ها ) » أوظفر وعظم وقرن وسن منزوع من مكانه غير قائم في‎ 
» محله » ولكن مع كراهة الذبح هذه الأربعة الأخيرة لما فيه من الضرر بالحيوان‎ 


)0( البجيرمي على الخطيب : 4/6ؤ؟ . 

(5) رواه أحمد وأصحاب السنن ( الخسة ) وصححه الترمذي عن عبد الله بن الَْفْل ( نيل الأوطار : 718/8 ) . 

0) تكلة فتح القدير : +/9ه وما بعدها , تبيين الحقائق : 16١/0‏ وما بعدهاء الدر المخحتار: ه/لا١5‏ 
وما بعدها » اللباب شرح الكتاب : 399/5 . 


5 0 


' 
كذيحه بشفرة كليلة 4 ودليلهم قوله عليه الصلاة والسلام :0غ انهر الدم ما شكت رذ 
ويروى غ2 أفر الأوداج بما شكت 5 2 ولآن هذه آلة جارحة 2 فيحصل ,هاما هو 
المقصود » وهو إخراج الدم 3 وصار العظم ونحوه كالحجر والحديد ٠.‏ 

فإن كان الظفر أو العظم قائًا محله » فلا يحل الذبح به»ء وإن فرى 
الأوداج » وأنهر الدم بالإجماع للنص عليه في الحديث . 


واستثناء السن والظفر في حديث رافع بن خديج مول على غير المنزوع » 
القائم محله ؛ لأن الظفر القائم ونحوه يقتل بالثقل ؛ لأنه يعتّد عليه . 

وكا كرهوا الذبح بالظفر ونحوه » كرهوه بغير الحديد والسلاح من غير 
شاع أ شووة مع وجوه الحجديد وأسلحته » لما فيه من تعذيب الحيوان بلا 
فائدة » للأمر بالحديث السابق”لإحسان في القتلة والذبحة . 

؟ - وقال المالكية”" : إن ولد البسيد أي الآلة الجارحة كالسكين 
ونحوهاا" » تعين . وان وجد غير الحديد كالحجر والزجاج مع الظفر والسن » 
ففي الذبح بها أربعة أقوال للإمام مالك : 

الأول الجواز مطلقا متصلاً أو منفصلاً ‏ والثّآئ ‏ المنع مطلقاً فلا يؤكل 
ما ذبح بها » والثالث ‏ التفصيل بالجواز عند الاتفصال , والمنع عند الاتصال . 
والرابع ‏ الكراهية بالسن مطلقاً » والجواز بالظفر مطلقاً . 


)١(‏ هذا لفظ النسائي وأحمد في حديث عدي بن حاتم » ونصه ٠‏ أنهر الدم بما شكت » واذكر م الله » ( نصب 
الراية : 6//ا8١‏ ) . 

(0) هذا حديث غريب ؟ قال الزيلعي » وفي معناه روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن رافع بن خديج : « كل 
ما افرى الاوداج » إلا سنا وظفراً » ( نصب الراية : 180/6 وما بعدها ) . 

0) الشرح الكبير : ٠١17/7‏ ء الشرح الصغير : ؟/8١‏ ء بداية المجتهد : :88/١‏ » القوانين الفقهية : ص87١‏ . 

(5) السكين تذكر وتؤنث . 


اث/اضات 


وان لم يوجد غيرهما » أي غير السن والظفر جاز بها جزما . ولوتم الذبح 
بقطعة عظم محددة » فلا خلاف في الجواز . 

" - وقال الشافعية والحنابلة" : يحل الذبح بكل محدّد ( له حد ) يجرح 
( يقطع ) أو يخرق بحده لا بثتقله » كحديد ونحاس » وذهب » وخشب » 
وقصب » وحجر » وزجاج ؛ إلا ظفراً وسناً » وعند الشافعية : وسائر العظام » 
متصلاً كان أو منفصلاً من آدمي أو غيره ؛ لأن منع الذبح بالسن علل بكونه عظياً 
فكل عظم وجدت العلة فيه » فيكون ممنوعاً . وأجاز الحنابلة الذبح بالعظه'" , 
واستدلوا على السن والظفر بحديث رافع بن خديج عند الأئمة الستة وأحمدء 
قال: قلت ويا ترسوك اله إنانلقي السسواغرا ولس تسا شرة ' قفال 
الني يَيِئّهِ : « ما أنهر الدم » وذكر امم الله عليه » فكلوا » مالم يكن سناً أو 
ظفراً » وسأحدثك عن ذلك : أما آلِن فعظم ٠‏ وأما الظفر فدى الحبشة »9 . 

السكين الكالّة : لو ذبح بسكين كلّة » حل عند الشافعية بشرطين : ألا 
يحتاج القطع إلى قوة الذابح . وأن يقطع الحلقوم والمريء قبل انتهاء الحيوان إلى 
حركة مذبوح . ويقرب منه قول الحنابلة : إن كانت الآلة كالة » وأبطأ قطع 
الحيوان وطال تعذيبه » لم يبح أكله » لأنه مشكوك في وجود ما يحله . 


: ء المغني : 0/7/8 وما بعدها ء كشاف القناع‎ 501/١ : مغني الحتاج : 772/6 وما بعدها ء المهذب‎ )١( 
نا‎ 

(1) لأن العظم دخل في عموم اللفظ المبيح ثم استثني السن والظفر خاصة » فيبقى سائر العظام داخلاً فوا يباح 
الذبح به » والمنطوق مقدم على التعليل » ولهذا علل الظفر بكونه من مدى الحبشة ؛ ولأن العظام يتناولها سائر 
الأحاديث العامة » ويحصل با المقصود » فأشبهت سائر الآلات . 

(0) مدى : جمع مُدية : هي السكين , سميت بذلك لأنها تقطع مدى الحيوان أي عمره . والمراد بلقاء العدو : 
انهم سيغنون منه ما يذبحونه » أو انم يحتاجون إلى ذبح ما يأكلون للتقوي . 

(8) علق ابن رشد عليه فقال ( بداية امجتهد : 555/١‏ ) : من الناس من فهم منه ان ذلك لكان ان هذه الأشياء 
ليس في طبعها أن تنهر الدم غالبا:. ومنهم من فهم ان ذلك شرع غير معلل . وهؤلاء منهم من اعتقد أن النهي فيه 
يدل على فساد المنهي عنه » ومنهم من اعتقد أنه لا يدل على فساد المنهي عنه » ومنهم من اعتقد أن النهي للكراهة . 


سن . 5 


والخلاصة : أن المهور أجازوا التذكية بالعظم » وحرم الشافعية الذبح به . 
وأما السن والظفر فأجاز الحنفية الذبح بالمنزوع منهها » وحرم الشافعية والحنابلة 
الذبح بها متصلين أو منفصلين . وصحح ابن رشد المالي الذبح بها عند 
الانفضال :ولا يجوز حالة الآنضال »اف ا قال اطنفية : 


المبحث الرابع ‏ الحيوان الذبيح 

الكلام في هذا المبحث جمل بالقدر المتصل بالذبائح » والتفصيل فيه سبق في 

الستاكية قرط كل لذ ادن اخيرات البرق الأكول فلذ يمل اكلها ؟ 
بينا - بدون الذكاة » لقوله تبارك وتعالى : « حرمت عليك الميتة والدم ‏ إلى 
قوله : إلا ما ذكيتم » استثنى سبحانه المذى من الحرم » والاستثناء من التحريم 
إباحة . 

والحيوان بالنسبة للذبح أو الذكاة الشزعية أنواع ثلاثة : مائي ٠‏ وبري » 
ويرمائي ( بري ‏ مائي ) ؛ لأن منه ما يؤكل بدون ذكاة » ومنه ما يؤكل 
بالذكاة » ومنه مالا يؤكل وان ذكي . 


النوع الأول الحيوان المائي : 

الحيوان المائي : هوالذي لا يعيش إلا في الماء فقط . وللعاماء في أكله 
رأيان:: 

١‏ مذهب الحنفية"" » جميع ما في الماء من الحيوان غخرم الأكل إلا السك 


)١(‏ البدائع : ه/ه؟ ‏ 39 » تبيين الحقائق : ١914/5‏ 597 , تككلة الفتح : كلة مدء الدر انختار: 


مع لاحكىء اللباب : 8/8؟؟  55١‏ . 
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خاصة » فإنه يحل أكله بدون ذكة إلا الطافي'"' منه » فإن مات وطفا على الماء لم 
يؤكل . وأدلتهم كثيرة منها قوله تعالى : « حرمت عليك الميتة » وقوله 
« ويحرّم عليهم الخبائث » وما سوى السمك : من الضفادع والسرطان والحية 
ونحوها : من الخبائث . 

ونبى رسول الله ييه عن دواء يتخذ فيه الضفدع »ء ونهى عن قتل 
الضفادع'" » وذلك هي عن أكله ؛ لأن النهي عن قتل الحيوان » إما لحرمته 
كالآدمي » وإما لتحريم أكله » كالصُرّدا"' » واللهدهد . وبما أن الضفدع ليس 
بمحترم » فكان النهي منصرفاً إلى الوجه الآخر » وهو تحريم الأكل . 

وأما دليل تحريم أكل الستبك الطافي » فهو حديث جابر : « ما ألقاه البحر» 
أوخروفنة »فكو :وما ماق + وظقا :فلحا 0 

؟ ‏ مذهب الجمهور غير الحنفية”'» وزأهم هو الأصح : حيوان الماء : السبك 
وشبهه مما لا يعيئن إلا ق الماء كالسرطان ي#قلة ليذاء وكلية وختؤيرة وو ذلك 
حلال يباح بغيرذكاة » كيف مات » حتف أنقه)» 9 :سبب ظاهر » كصدمة 


» الطافي على وجه الماء : هو الذي مات حتف أنفه » وهو ما بطنه من فوق . أما لو كان ظهره من فوق‎ )١( 
فليس بطاف » فيؤكل . كا يؤكل الموجود في بطن الطافي لموته بضيق المكان . قال العلامة عبد البر : الأصل في اباحة‎ 
السبك أن ما مات بآفة ( أي بسبب ) يؤكل » وما مات بغير آفة لا يؤكل . فالذي مات بحر الماء وبرده » أو بربطه‎ 
. ) 85/0 : فيه أو القاء شيء فيه » فوته بآفة ( رد امحتار‎ 

(؟) رواه أبو داود والنسائي والحام » وأحمد واسحق بن راهويه وأبو داود الطيالسي : « ان طبيبا سأل رسول 
الله مََِوٍ عن الضفدع يجعلها في دواء » فنهى عن قتلها » نصب الراية : 7١3/6‏ . 

(7) الصرد : الطائر ضخم الرأس أبيض البطن أخضر الظهر يصطاد صغار الطير . 

(5) رواه أبو داود وابن ماجه . وهو حديث ضعيف ( نصب الراية : 2705/6 تخريج أحاديث تحفة الفقهاء : 
اا ). 

(5) بداية المجتهد : 555/١‏ . 01 . القوانين الفقهية : ص١7١‏ , 1481 . مغني الحتاج : 5707/5 . 321517 ء المهذب : 
ا المغني ا لعتء كشاف القناع 5١/6‏ . 


13ت 


ححن: أرقوة هيات أو الساوهاة #زانيا 36 أوطتايا#راعد و ذوثه: 
لكن ان انتفخ الطافي بحيث يخشى منه السقم يحرم للضرر . 

إلا أن الإمام مالك كره خنزير الماء » وقال : أنتم تسمونه خنزيرا . 

وقال الليث بن سعد : أما إنسان الماء » وخنزير الماء » فلا يؤكلان على 
شيء من الحالات . 


واستدل المهور بقوله تعالى : « أحل لك صيد البحر وطعامه » متاعا لك 
وللسيارة » واسم « الصيد » يقع على ما سوى السمبك من حيوان البحر » فيقتضي 
أن يكون الكل حلالاً . وبقوله ظلِئَة حين سكل عن التوضو بماء البحر » فقال : 
رقو الطيوو ماق الكل معت" وهولة غلب الملا 5ه حلت لنا ميحان 
ودمان » فأما الميتتان : فُالرا9كوأيهوت : وأما الدمان : فالكيد والطحال !"ا 
وبحديث : « إن الله ذبح ما في البخر لبني آدم »'"' وبحديث صحيح عند الشيخين 
وأحمد في العنبرث' : أن أبا عبيدة وأصحابة وجدوه بشاطئ البحر ميتاً » فأكلوا منه 
شهراً حتى سمنوا » وادهنوا » وقدموا منه للني مله » فأكل منه" ؛ ولأنه لا دم 
راق الام 

النوع الثاني الحيوان البري : 

الحيوان البري : هو الذي لا يعيش إلا في البر . وهو أصناف ثلاثة : 

)١(‏ رواه الخمسة باكترال أدسية رمعلا قري ل عبان والرمذي حك أي هريرة (سبل السلام:: 
ل/عدء نيل الأوطار : 4/ة؛1 ) . 


: نيل الأوطار‎ » 50/١ : أخرجه أحمد وابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر ء وفيه ضعف ( سبل السلام‎ )١( 
0000000 

(؟) رواه الدارقطني » وذكره البخاري موقوفا على أبي شريح بلفظ « كل شيء في البحر مذبوح » ( نيل 
الأوطار : ١50/8‏ ) . 

(4) حوت قد يبلغ نحو 0< قدما » ضخم الرأس ٠‏ وله أسنان . 

(5) رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة ( جمع الفوائد : 585/١‏ . نصب الراية : 5١4/5‏ ) . 
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الأول : ماليس له دم أصلاً » كالجراد والذباب والفل والنحل والدود 
والزنبور والعنكبوت والخنفساء والصرصار والعقرب وذوات السموم ونحوهاء 
لا يحل أكلها إلا الجراد خاصة ؛ لأنها من الخبائث غير المستطابة » لاستبعاد 
الطباع السلية إياها » وقد قال الله تعالى : « ويحرم عليهم الخبائث » . 

لكن الجراد وشبهه الجندّب ( نوع من الجراد تسميه العامة القبّوط. ) خص من 
هده |الدلة بالقدوة الاق عاج أغزت لنا معان :» والممتتاة :+ اسيك واطراف 

واشترط المالكية تذكية الجراد أو موته بسبب » بقطع عضو منه أو احراقه أو 
علق اماد ناك 6 ودانق أنواع النتدفية + لأ كلل خيوان درق لين لتاقم 
سائل يفتقر عندم إلى الذكاة:. ويكره عند الحنابلة بلع الجراد حياً ؛ لأن فيه 
تعذيباً له » كا يحرم عندهم بلع السمك حي" . 


الثاني : ماليس له دم سائل كالحية والوَرّغ بأنواعها » وسام أبرص" , 
وجميع الحشرات » وهوام الأرض من الفأر والقرّاد ( دويبة تتعلق بالبعير ونحوه 
كالقمل للإنسان ) والقنافذ والضب واليربوع وابّن عرس والدود ونحوها , يحرم 
أكلها » لاستخبانها , ولأنها ذوات سموم ولأنه مَلَوِ أمر بقتلها'" » قال ملت : 
« خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية'"' والغراب الأبقع والفأرة والكلب 
العقورء والحديا » وفي رواية « العقرب » بدل « الغراب "” . 


, 55/6 : القوانين الفقهية : ص١18 » مغني المحتاج‎ ,» 2051 ٠ :05/١ : البدائع : 56/0 ء بداية المجتهد‎ )١( 
. 3١7/7: المغنى : 5/8اه ء مده , ١5ه ء كشاف القناع‎ 

(؟) نوع من الزحافات كجسم الضفدع » لكن له ذيل . وسام أبرص : هو كبار الوزغ . 

() البدائع : 57/0 ء بداية المجتهد : 56/١‏ » مغنى الحتاج : 2555/6 21017 ا مغني : ل/دده , 3٠5‏ ء القوانين 
الفقهية : ص7١‏ . 

() قال في كتاب الجواهر عند المالكية : يحكي الخالفون عن المذهب جواز أكل الحيوانات المستقذرة كالحشرات 
وهوام الأرض ء والمذهب بخلاف ذلك . وحرمها الشافعي لأنها خبائث ( القوانين الفقهية : ص78١‏ ) . 

(5) رواه مسلم والنسائي وابن ماجه عن عائشة . والرواية الأخيرة عند أبي داود . 
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وحرم الحنفية وفي قول عند المالكية الضب ٠‏ لأنه ييَِهِ مى عائشة حين 
سألته عن أكله" . 

وأباح المهور غير الحنفية أكل الضب ٠»‏ لإقراره عليه الصلاة والسلام أكل 
الضين تبون يديه :اروف ابن عباس أنه أقر خالن بق الوليد عل اكه أمافنة ومو 
ينظر إليه » وقوله عليه الصلاة السلام : « لا أي ليس حراما ‏ ولكنه لم يكن 
بأرض قومي » فأجدني أعافه »'" . وأباح المالكية أكل الحلزون إذا سلق أو شوي » 
لا ما مات وحده . 

وأجاز الشافعية أكل القنفذ وابن عِرْس والثعلب واليَرْبوع والقنك 
والكبور"" #الآن لغرب عضي ذلك رما كاف الغريت ( أي اهل المجارة) 
الح ارس ل ا 
# ويحل لهم الطيبات » ويحرم عليهم الخبائث * . 

الثالث : ماله دم سائل : وهو إما مستأنس» أو متوحش . 


أما الما من البهام : فيحل منه الا وهي الإبل ولبقر ب 
ا 0 ونهنا و يده كير 
الأنعام إلا ما يتلى عليم 4 وامم الأنعام يقع على هذه الحيوانات لغة 

ويحرم أكل البغال وامير » ويحل لحم الخيل » لكن مع الكراهة تنزهاً عند 


)١(‏ قال الزيلعي عنه : غريب . وروى أبو داود أن الني يكت نجى عن أكل لحم الضب » لكن في اسناده مقال 
( نصب الراية : 150/6 ) والضب : حيوان من الزحافات شبيه بالحردون ذنبه كبير العقد . 

(0) أخرجه أحمد والأمّة الستة إلا الترمذي ( جع الفوائد لابن سلمان الروداني 550/١٠:‏ ) . 

(؟) الفنك : حيوان يؤخذ من جلده افر لل للينه وخفته . والسمور : حيوان يشبه السنور ( ال هر ) وهما نوعان 
من ثعالب الترك . 
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أبي حنيفة"" لحديث جابر : « نهى رسول الله وَيْنهٌ يوم خيبر عن لحوم اخمر 
الأهلية » وأذن في لحوم الخيل »'' والبغال متولدة من امير » والمتولد من الشيء 
له حكه في التحريم . وهكذا يحرم عند الشافعية خلافاً للحنفية والحنابلة كل 
ما تولد من بين الأنسي والوحشي » تغليباً للتحريم . والآخرون قالوا : تغلب 
الإباحة لأنها الأصل » وعموم النصوص يقتضيها . 

والسبب في كراهة لحم الخيل عند أبي حنيفة : هو استخدامها للركوب 
والجهاد » ولاختلاف الأحاديث المروية في حلها وتحريمها » فتكره احتياطاً 
للحرمة"" . والمشهور عند المالكية تحريم الخيل . 

ويحل بالتذكية بالإجماع : المستأنس من الطير الذي لا مخلب له ؛ كالدجاج 
والمام والنعامة والبط والإوز . 


ويحرم المستأنس من السباع : وهو الكلب والسنور الأهلي ( الهر)'" . 


وأما اللتوحش : فيحرم عند المهور غير مالك أكل كل ذي ناب منه من 
السباع » وكل ذي مخلب من الطير لأنها تأكل الجينِ أي الميتات . وذو الناب من 


» ١7ص‎ : القوانين الفقهية‎ » 9/١ : البدائع : //0؟ ومابعدها » بداية المجتهد : ١/ده؛ », الشرح الكبير‎ )١( 
. ومابعدها , المغني : 587/8 ومابعدها‎ ١58/6 : مغني الحتاج‎ 

(5) متفق عليه بين أحمد والشيخين » قال ابن عبد البر: وروى عن النبي يَِِئَهِ تحريم المر الأهلية علي وعبد 
الله بن عمر» وعبد الله بن عمروء وجابرء والبراء » وعبد الله بن أبي أوفى » وأنس » وزاهر الأسامي بأسانيد صحاح 
حسان » وحديث غالب بن الحر لا يعرج على مثله مع ما عارضه ( نصب الراية : 158/5 ء المغني : 580/8 ) . 

(5) ثبت في الصحيحين عن أمماء رضي الله عنها » قالت : « نحرنا فرساً على عهد رسول الله يَبَهِ » وأكلناه » 
ونحن بالمدينة » وأما خبر خالد في النهي عن أكل لحوم الخيل » فقال الإمام أحمد وغيره : منكر » وقال أبو داود : 
منسوخ . والاستدلال على التحريم بآية « لتركبوها وزينة » مردود » ؟ ذكر البيهقي وغيره » لأن الآية مكية 
بالاتفاق » ولحوم امر انما حرمت يوم خيبر سنة سبع بالاتفاق . 

(8) البدائع : 15/0 ١‏ مغني المحتاج : 300/4 0 705ء المغني : 557/8 ء القوانين الفقهية : ص"/١‏ » المهذب : 
١/اة؟‏ ومابعدها . 


5 رن 5 


سباع الوحش : مثل الأسد والذئب والضبع والفر والفهد » والثعلب » والسنور 
البري » والسنجاب » والفنك » والسمور ء والدب ء والقرد والفيل » والدّلّق/" 
وابن آوى ( فوق الثعلب ودون الكلب طويل الخلب ) . 


وذو محلب من الطير : كالبازي والباشق » والصقر » والشاهين والحدأة 
والبومة والنمّاب ( فرخ الغراب لكثرة نعبه ) وغراب البين ( وهو أكبر الغربان 
والأبقع ) والرّخْم ( طير يشبه النسر في الخلقة ) والنسر والعقاب , والخُطاف 
( هوعرفاً طائر أسود الظهر أبيض البطن » يأوي إلى البيوت في الربيع » وهو 
السنونو ) والخُفَاشُ ( أي الوطواط » وهو طائر صغير لا ريش له » يشبه الفأرة » 
يطير بين المغرب والعشاء ) © وما أشبه ذلك'" . 

وحرم الشافعية أكل الببّغاء والطاووس لخبث لخهما » ؟! حرموا أكل المدهد 
والصّرّد ( وهو طائر فوق العصفور يصيد العصافير ) وعند الحنابلة في المدهد 
والصرد : روايتان عن أحمد » إحداها كأنم) خلال لأنما ليسا من ذوات اتخلب 
ولا يستخبشان , والثانية : تحريهما لنهي الي مَلِئهِ عن قتل اللمدهد والصرد » 
والفلة والنحلة . والدليل على تحريم ذي الناب والمخلب : أنه يم يوم خيبر « نهى 
عن أكل كل ذي ناب من السباع » وكل ذي مخلب من الطير»"" . 

وروي عن مالك القول بأن السباع ذوات الأربع مكروهة وهو الراجح 
لديه » وقيل : جميعها محرمة » وذهب أصحابه إلى التحريم . وأما الطير فهو 


. وهو أصفر اللون » بطنه وعنقه مائلان إلى البياض‎ ٠ الدلق : حيوان يقرب من السنور في الحجم‎ )١( 

(9) البدائع : ه/5؟ » تكلة الفتتح : 71/8 ومابعدها » بداية المجتهد : ١/51؟‏ ومابعدها ء القوانين الفقهية : 
ص771 » مغني اللمحتاج : ٠٠١/4‏ » المهذب : 757/١‏ ومابعدهاء المغني : ت/لاده ‏ ذه ء 05دء اللباب : ؟/و؟؟ 
ومابعدها.. 

(5) رواه الماعة إلا البخاري والترمذي عن ابن عباس ٠‏ وروي مثله عن علي وخالد بن الوليد ( نصب الراية : 
5/4 ومابعدها » نيل الأوطار : 7117/8 ) . 
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خلال عند المالكية سواء ذو الخلب وغيره » علاً بظاهر الآية : < قل : لا أجد 
فها أوحي إلي محرماً على طاع يطعمه » فا عدا المذكور في هذه الآية حلال . 
ويحمل النهي المذكور في الحديث على الكراهية . 


وقيد الشافعية تحريم ذي الناب بكونه ضارياً ( ( عاديا ) ذا ناب قوي ي » وذي 
التحلب بكونه قوياً يجرح به » فأباحوا كل ما نابه ضعيف كالضبع والثعلب 
والفنك والسمور واليربوع . والأصح عندهم حل غراب زرع ( وهو أسود صغير 
يقال له : الزاغ ) ؛ لأنه يأكل الزرع . 

ورخص الحنابلة أيضا في أكل الضبع » لما روى جابر » قال : « أمرنا رسول 
له َيه بأكل الضبع قلت : صيد هي ؟ قال : نعم » وفي لفظ قال : « سألت 
رسول الله َه غن الضبع +فقال#رهوصيد + وحمل .فيه كنكن إذا ضادهة 
امحرم »"' ورويت الرخصة فيه عن سعد وابن عمر » وأبي هريرة » وعروة بن 
الزبير » وعكرمة واسحاق » وقال عروة : ما زالت العرب تأكل الضبع » ولا ترق 
بأكلها بأسا . ورخص أحمد أيضا في أكل اليربوع ؛ لأن الأصل الاباحة مالم يرد 
فيه تحريم . 

وما عدا كل ذي ناب أو مخلب من الوحوش » يحل أكله » كالظباء وبقر 
الوحش » وحمار الوحش على اختلاف أنواعها كالوعل والمها وغيرها ؛ لأنها كلمعز 
الأهلية » ومن الطيبات » ولما ثبت في الصحيحين أنه يَيِةٍ قال في حمار الوحش : 
« كلوا من مه » وأكل منه » . ظ 


ويباح أكل الأرنب لأنه حيوان مستطاب » ليس بذي ناب كالظبي » وقد 


. ) رواه أبو داود ( نيل الأوطار : 0/8؟3‎ )١( 
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أباح النبي عل أكله'" . 

ويباح أيضا أكل كل مالا مخلب له من الطير المتوحش كالمام بأنواعه » 
والخبارى ( طائر أكبر من الدجاج وأطول عنقا ) والعصافير والكّري ( وهو طائر 
كبير معروف » كنيته أبو نعم » يمشي برجل واحدة على الأرض » ويعلق 
الأخرى ) والغراب'' الذي يأكل الزرع والحب ( وهو المعروف بالزاغ ) » وكل 
ما على شكل العصفور » وان اختلف لونه ونوعه كعندليب ( وهو الزار ) وصَعُوة 
( صغار العصافير » الحمرة الرأس ) وزرزور( عصفور صغير أحمر الأنف ) » 
وبُلبل » وحمّرة . 

وأحل الحنفية في الأصح أكل العتقعق ( ويقال له القعقع وهو القاق : وهو 
طائر ذو لونين أبيض وأسود » طويل الذنب » قصير الجناح » عيناه يشبهان 
الزئبق » صوته العقعقة » كانت العرب تتشاءم بصوته ) لأنه يخلط بين أكل الحب 
والجيف . وحرم الشافعية أكله » وأكل الغدّاف الكبير ( ويسمى الغراب الجبلي » 
لأنه لا يسكن إلا الجبال ) لخبثها . واختلف الشافعية في الغداف الصغير( وهو 
أسود رمادي اللون ) : فقيل : يحرم ٠‏ وقيل بحله وهو الظاهر ء لآنه يأكل 
الزوع : 

وحرم الحنابلة أيضا أكل العقعق » لأنه يأكل الجيف . قال أحمد : ان لم يكن 
يأكل الجيف ٠‏ فلابأس به . 


)١(‏ عن عمد بن صفوان : « أنه صاد أرنبين » قذبحهما بمروتين » فأق رسول الله مَك » فأمره بأكلهما » رواه أحمد 
والنسائي وابن ماجه . وروى الماعة عن أنس أنه أمسك أرنبا بر الظهران » فذبحها أبو طلحة وبعث مع أنس بوّركها 
( أو عجزها ) إلى رسول الله يَلِتَهِ » فقبله ( نيل الأوطار : 770/8 ) . 

(؟) جاء في العناية عند الحنفية : الغراب ثلاثة أنواع : نوع يلتقط الحب ولا يبأكل الجيف وهو الزاغ : يباح 
ولايكره . ونوع لا يبأكل إلا الجيف ٠‏ وهو الأبقع » وإنه مكروه . ونوع يخلط » يبأكل الحب مرة » والجيف أخرى . 


وهو غير مكروه عند أبي حنيفة » مكروه عند أي يوسف . 


اهما 


النوع الثالث ‏ الحيوان البرمائى : 
وهو الذي يعيش في البر والماء معا » كالضفدع والسلحفاة والسرطان » 
١‏ قال الحنفية والشافعية" : لا يحل أكلها ؛ لأنها من الخبائث » وللسمية 
في الحية » ولأن « الني َيِه نجى عن قتل الضفدع " ولو حل أكله » لم ينه عن 
قتله . 
؟ - وقال المالكية" : يباح أكل الضفادع والحشرات والسرطانات 
والسلحفاة » إذ لم يرد نص في تحريها . وتحريم الخبائث : هوما نص عليه 
الشرع » فلا يحرم ما تستخبثه النفوس مما لم يرد فيه نص . 
؟ - وفصل الحنابلة فقالوا : كل ما يعيش في البر من دواب البحر» 
لا يحل بغير ذكاة كطير الماء ٠‏ والسلحفاة ؛ وكلب الماء الامالا دم فيه 
كالسرطان » فإنه يباح في رأي أحمد بغير زكاة ؛ لأنه حيوان بحري يعيش في البرء 
وليس له دم سائل» فلا حاجة إلى ذبحه» خلافاً لما له دم » لا يباح بغير ذبح . والأصح 
كا في شرح المقنع لابن مفلح الحنبلي :)5١15/4(‏ أن السرطان لايحل إلا بالذكاة . 
ولا يباح أكل الضفدع ؛ لأن الني يِه - فها رواه النسائي - نهى عن 
كا لا يباح أكل القساح . 
)١(‏ اللباب شرح الكتاب : 3٠١/8‏ » تكملة الفتح :75/8 وما بعدها ء مغني الحتاج : 558/4 » المهذب : 
١/رة؟‏ . 
() أخرجه أبو داود وأحمد واسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي والحام عن عبد الرحمن بن عثان التهي 
( نصب الراية : 3١1/4‏ ) . 


(؟) بداية المجتهد : 7637/١‏ ء القوانين الفقهية : ص"17١‏ . 
9) المغنى : ٠07/8‏ وما بعدها . كشاف القناع 3١5/6‏ . 


لاما - 


ملحق ‏ حول طرق الذبح الحديثة في المسلخ الحديث : 

لا مانع من استخدام وسائل تضعف من مقاومة الحيوان » دون تعذيب 
له" » وبناء عليه : يحل في الإسلام استعمال طرق التخدير المستحدثة غير المميتة 
قبل الذبح » مثل استعمال ثافي أكسيد الفحم » إذا ذبح الحيوان » وكان الغالب 
على الظن وجود الحياة الطبيعية فيه عند ذبحه , لأنه لا يترتب عليه إيلام 
الحيوان » ويحرم الصرع بمسدس » أو بمتقل كخشب وقدوم وعصاء أوتيار 
كهربائي ونحوها من كل مخدر غير ضار » لما فيها من تعذيب الحيوان المنهي عنه 
شرعاً . ولكن استعمال ما ذكر لا يمنع من أكل الحيوان بعد ذبحه . إذا ظل حياً 
حياة مستقرة » وان كان سهوت بعد مدة لو ترك بغير ذبح » ولو بعد استععال 
هذه الوسائل التي يراد منها تسهيل عملية الذبح . وأما اتلاف الملة العصبية في 
المخ بالضرب » فمنع من اباحة الأكل عند المالكية ؛ لأن الحيوان يصبح منفوذ 
المقاتل » ومن المقاتل انتشار أو نثر الدماغ ؛ لكن إذا كانت حياته محققة يؤكل 
عندهم . ويؤكل المذكور عند الشافعية والحنابلة إذا ذبح الحيوان وكان فيه حياة 
مستقرة أي حركة اختيارية يدل عليها انفجار الدم » أو الحركة الشديدة . 
كذلك يؤكل عند الحنفية إذا أسرع الذابح بقطع العروق . ويم الذبح الآن في 
المسالخ عادة بالآلات الحادة السريعة القطع . وقد نقل لنا أن عملية الذبح تعقب 
عملية التخدير أو الصرع بثوان معدودات . 

ولا مانع من الذبح من القفا عند غير المالكية » ولكن مع الكراهة » لما فيه 
من تعذيب الحيوان . 
ولا يجوز أكل الحيوان إذا نزف دمه بآلة » ثم ذبح قبل معرفة الحياة الطبيعية 
عنذده . ١‏ 

. انظر فتوانا المنشورة في مجلة حضارة الإسلام بدمشق  السنة الثامنة » العدد الخامس : ص؟7 وما بعدها‎ )١( 


5 


وقد بينا سابقاً أنه لا مانع من أكل الذبائح المستوردة من البلاد النصرانية » 
حتى وإن م يسم عليها » بشرط كونها مذبوحة لا مخنوقة » ولا ممزوعة الرقبة . 
ولا تحل اللحوم المستوردة من البلاد الوثنية أو اللادينية كاليابان والهند والدول 
الشيوعية . ويكبر على ذبيحة النصراني أخذاً بمذهب المالكية في حل الأكل مع 
الكراهة من ذبائح أهل الكتاب إن سموا غير اسم الله . لكن الشافعية والشيعة 
يتشددون في مثل هذه اللحوم » فلا يبيحونما في الواقع العملي . 

وأما الطالب الذي يدرس في البلاد الشيوعية » فيجب عليه الامتناع من 
تناول الطعام المشقمل على اللحوم » ويكتفي بأكل أغذية التبافات واضيان: أو 
يستعين بالمعلبات من اللحوم المستوردة من أوربا مثلاً . ولا يحل بحال أكل تلك 
اللحوم الممنوعة » وبخاصة الخنزير في أي بلد , حتى مع ادعاء وجود الضرورة ؛ 
لآن معنى الضرورة لا يتوفر حينئذ.؛ إذ يمكن الحفاظ على النفس من الملاك » 
بتناول أطعمة غير ممنوعة شرعاً . 


انسل رشان 
الصيد 


وفيه مباحث أربعة : 
المبحث الثاني شزوط إِباحَة الصيد . 

المبحث الثالثك ‏ ما يباح أصطياده من الحيوان . 
المبحث الرابع ‏ متى يلك الصائد المصيد ؟ 


المبحث الأول تعريف الصيد وحككه أو مشروعيته : 

قزري الفقيد "القيد أن الامطاد لنة #ممدره ماف اق الخد »لفق 
صائد » وذاك مصيد » ويسمى المصيد صيداً » ويجمع على صيود . والمصيد : هو 
كل جيوان سوسقن طما مقع عن الادمى “مأكولاً كن أو غير ماأكول : 
لا يكن أخذه إلا بحيلة . والصيد : اقتناص حيوان حلال متوحش ٠»‏ طبعاً غير 
تملوك .ولا مقدور عليه" . 

حكم الصيد : الاصطياد ميناح لقاصده اجماعاً في غير حرم مكة وحرم 
المديئة © لغي ن الخوم بمج أو عزة #توؤكل المصند إن كان مأكولا شرع" لقولة 
تعالى : « وإذا حللتم فاصطادوا » أمر بعد حظر» فيفيد الإباحة . ولقوله 
سبحانه : # وحرم عليم صيد البررما دمتم حرما »> #8 يا ايها الذين امنوا 
لا تفتلوا الصيد وأنتم حرم 4 < قل : أحل لك الطيبات » وما عامتم من الجوارح 
مكلبق 1 

وقبيت ف السنة أن الني يِه قال لعدي بن حاتم : « إن أرسلت كلبك » 
ونيف فأعة فقن فكل عو إن أكل نه فلا ناكل دانا انك عل 


58 0( 
نفسة » 


وعن أبي قتادة : أنه كان مع رسول الله يِه » فرأى حماراً وحشياً » فاستوى 


. 3١١/6 كشاف القناع‎ » 7١/5 : تبيين الحقائق : 0/6ه » اللباب‎ )١( 
. وما بعدها , الدر اتختار : ه/8؟‎ 50١ . 525/8 : تبيين الحقائق : 0/8 ء المغنى‎ )( 
. ) وما بعدها‎ 1١5/4 : متفق عليه بين أحمد والشيخين ( نيل الأوطار : 4/8؟1 » تلخيص الحبير‎ )0( 


- اذؤ١‎ 


على فرسه » وأخذ ربحه , ثم شد على المار » فقتله » فاما أدركوا رسول الله عَيع » 
سألوه عن ذلك » فقال : « هى طْعُمة » أطعمكوها الله »"" . 

وعن أبي ثعلبة الخشني ٠‏ أن النبي لَه قال : « ما صدت بقوسك » فذكرت 
وما صدت بكلبك غير المعلم » فأدركت ذكاته » فكل "٠‏ . وأجمع العاماء على 
إباحة الامطناد» والاكل من الصيد'. 

ويكره الصيد لوأ » لأنه عبث لقوله عليه السلام : « لا تتخذوا شيئاً فيه 
الروح غرضا '" أي هدفاً « من قتل عصفوراً عبشا » عج إلى الله يوم القيامة 
يقول : يا رب » ان فلاناً قتلني عبثا » ولم يقتلني منفعة '' . وهو حرام ان كان 
فيه ظام الناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم ؛ لأن الوسائل لما أحكام 
القاعد .. ش 

والصيد أفضل مأكول ؛ لأنه حلال/9 شبيهة فيه . ؟ أن الزراعة أفضل 
مكتسب ؛ لأا أقرب إلى التوكل من غيرها ٠‏ وأقرب للحل » وفيها عمل اليد . 
والنفع العام للإنسان والحيوان" . 

وبما يؤكد مشروعية الصيد : أنه نوع اكتساب » واتتفاع بما هو مخلوق 

. متفق عليه‎ )١( 

(9) متفق عليه ( نيل الأوطار : 7١/2‏ ) . 

() رواه مس والنسائي وابن ماجه عن أبن عباس . 

9) رواه الشافعي وأحمد والنسائي وابن حبان عن عمرو بن الشريد عن أبيه ( نيل الأوطار : ١77/8‏ 
وما بعدها ) . 


(4) كشاف القناع :7322/6 . 
(9) المرجع السابق . 
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هذا وقد قسم المالكية'"' أحكام الصيد خسة أقسام : 

مباح لامعاش » ومندوب للتوسعة على العيال » وواجب لإحياء النفس عند 
الضرورة » ومكروه للهوء وحرام إذا كان عبشا لغير نية » للنهي عن تعذيب 
الخيوات لقو فائدة:» 

المبحث الثاني - شروط إباحة الصيد : 

يشرط لاباة الصيق ين عقن غرط] عند المننيت" ) وبعة عدر شرط] 
عند المالكية”” » وأجملها الشافعية والحنابلة"' في شروط سبعة . 

وهذه الشروط هي في الصائد 3 وفي آلة الصيد 2( وفي المصيد 8 

ويلاحظ أن جموع هذه الشروط هو لحالة ما يحل أكله ولم يدركه حياً. 
فإن أدركه حياً وجب ذيحه » وهي شروط في صيد البر » أما صيد البحر فيجوز 
مطلقاً » سواء صاده مس أو كافر على أي وجه كان . 

المطلب الأول شروط الصائد : 

شروط الصائد خمسة عند الحنفية » ستة أو سبعة عند المالكية وهي : 

١‏ - أن يكون الصائد من أهل الذكاة أي من تقبل تذكيته شرعاً » كا بينا في 
الذبائح وهذا شرط متفق عليه . فيجوز صيد المسم اتفاقاً » ولا يجوز صيد الوثني 
والمرتد والمجوسي والباطني اتفاقاً ؛ لأن الاصطياد أق مقام الذكاة » والجارحة آلة 


. ٠8/" : القوانين الفقهية : ص0/,١ » الشرح الكبير‎ )١( 

. وما بعدها‎ 18١ ء‎ ١15/8 : رد المحتار على الدر الختار : 588/0 » تكلة الفتح‎ )١ 

(؟) القوانين الفقهية : صه/١  ١,8‏ » الشرح الكبير : ؟/؟١٠ ٠١5‏ ء بداية المجتهد : 5680/١‏ 158 . 

(8) مغني المحتاج : 777/4 وما بعدها » المهذب : 255/١‏ وما بعدها » المغني : يفده _ 5ىه , كشاف القناع : 


ل ف 5 


ات 


كالسكين ٠‏ وعقر الصائد الحيوان بمنزلة إفراء الأوداج » ولا يجوز صيد الجنون عند 
المهور خلافا للشافعية ؛ لأن الصائد بمنزلة المذى فتشترط الأهلية فيه . ويجوز 
صيد الكتابي ( اليهودي والنصراني ) في المذاهب الأربعة » لكن قيد الشافعية حل 
اصطياده وذيحه بألا يعلم تهود آباء اليهودي بعد مجيء الإسلام الناسخ لليهودية » 
وبأن يعم تنصر آباء النصراني قبل الإسلام . فإن كان أبو الكتابي مجوسياً وأمه 
كتابية » أو بالعكس ٠‏ فالك يعتبر الوالد » والشافعي يعتبر الأم » وأبو حنيفة : 
تعتبر يها كان فق عو اند كيقة » فالمتولد بين مشرك وكتابي ككتابي ؛ لأنه 
أخف ؛ لأن الولد يتبع أخف الأبوين ضرراً . وأحمد : يعتبر المدولد من كتابي 
ومشرك كولد مجوسية من كتابي مثل المشرك لا يؤكل صيده'" . 
آلآ يشاركة فق الأ راصق لا عل ضيده 4 وعدا فل اتفاف أيضة. 

ويمكن جعل الشرط الأول والثاني واجداً . ودليل هذا الشرط حديث عدي بن 
حاتم الذي فيه : « مالم يُشركها كلب ليس معها » فهو يدل على أنه لا يحل أكل 
فآ شاركه كلب آخرق اضطياده , 

فلو شارك مجوسي مساماً في اصطياد أو ذبح ٠‏ أو اشتركا في إرسال كلبين أو 
سهمين » ولم يسبق كلب المسلم أو سهمه » فجرحا المصيد » أو جهل الجارح ٠‏ م 
يؤكل المصيد أو المذبوح ؛ لأنه اجتتع المبيح والْحرّم » فتغلب جهة المحرم احتياطاً , 
ممايدل على أن المبدأ في الأطعمة في المذاهب الأربعة هو تغليب التحر»>'" . 
ويطبق ذلك أيضا على حالة الاشتراك بين كلب معلم وغير معلم » أو كلب لم يذكر 
اسم الله تعالى عليه عمداً مع ما ذكر » عند المهور مشترطي التسمية . 


. 38٠5/6: كشاف القناع‎ » ٠٠١/0 : القوانين الفقهية : ص1/6 » الدر المختار ورد الحتار‎ )١( 
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؟ - أن ينوي الاصطياد أو يوجد منه الإرسال ‏ ازسال الجارحة على 
الصيد » وهو شرط متفق عليه » فان استرسلت بنفسها » فقتلت » لم يبح ٠‏ لقول 
الني مَيَِةٍ في حديث عدي بن حاتم المتقدم : « إذا أرسلت كلبك المعلم » وذكرت 
اسم الله عليه » فكل ما أمسك عليك » » ولأن إرسال الجارحة جعل بمنزلة 
الذبح » ولهذا اعتبرت التسمية معه . 

وان استرسل الجارح بنفسه » فسمى صاحبه » وزجره » فزاد في عدوه » أبيح 
صيده عند الحنابلة والحنفية ؛ لأن الزجر مثل الإرسال » ولا يباح عند المالكية » 
والشافعية في الأصح » لاجتاع الإرسال بنفسه والاغراء » فغلب جانب المنع'" » 
والأول أرجح في تقديري . 

كان الاحرك العية عابنا لهذا فرظ عين انيور وضة العافية لسن 
بشرط » والسنة أن يسمي الصائد الله تعالى عند الرمي أو إرسال الجارح » م 
يسمي الذابح عند الذبح بأن يقول بسم الله » أو يضيف إليه : « والله أكبر» , 
للحديث السابق المذكور فيه الدنمية . فيان ترك القانص التسمية عمدا م يؤكل 
المصيد عند المهور » لقوله تعالى : < ولا تأكلوا تمالم يذكر امم الله عليه » 
وقوله سبحانه : < فكلوا مما أمسكن علي » واذكروا امم الله عليه > . وان ترك 
التسمية سهواً يؤكل المصيد عند المالكية والحنفية » ولا يؤكل عند الحنابلة""' 
بعكس الذبيحة تؤكل عندهم في حال ترك التسمية سهواً » لقول ابن عباس : « من 
نسي التسمية فلابأس » . وروى سعيد بن منصور بأسناده عن رأشد بن ربيعة 
قال : قال رسول الله مئِنَوْ : « ذبيحة المسم حلال » وان لم يسم مام يتعمد» . 
وقوله تعالى : « ولا تأكلوا مالم يذكراسم الله عليه » مول على ما تركت 


. 120/8 : المغنى : 041/8 ومابعدها » الشرح الكبير : ؟/4١٠ ء مغني الحتاج : 577/5 ء تكلة الفتح‎ )١( 
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تسميته عمداً بدليل قوله : « وإنه لفسق 4 والأكل مما نسيت التسمية عليه » ليس 
بفسق . 

وتختلف الذبيحة عن الصيد عند الحنابلة ؛ لأن ذبح الصيد في غير محل » 
فاعتبرت التسمية تقوية له » والذبيحة بخلاف ذلك ٠‏ ويرشد إلى وجوب التسمية 
مطلقأ حديث عدي بن حاتم قال :« قلت : يا رسول الله » إني أرسل كلبي » 
وأسمي » قال : ان أرسلت كلبك » وسميت » فأخذ » فقتل » فكل » وَإن أكل 
فنا اانا كذ اماك فلن شم فلك فرعيل كلو اشقي كي 
آخرء لا أدري أييا آخذه ؟ قال : فلا تأكل » فإفا سيت على كلبلك » ول شم 
000007 

وقنال الشدافمية''" + يباتع ]كل متزوك السبية عبداً أوسبوا »في الصيد 
والذبائح » لقول الني َتّهِ : « المسلم يذبح على اسم الله » سمى أو لم يسم »'"' وعن 
بي هريرة رضي الله عنه « أن الني يَكنَةٍ سئل » فقيل : أرأيت الرجل منا 
يذبح » وينسى أن يسمي الله ؟ فقال : اسم الله في قلب كل مس ع" . 

وأما النهي في قوله تعالى : © ولا تأكلوا مالم يذكر امم الله عليه » وانه 
لفسق » فقيد بحال كون الذبح فسقا » والفسق في الذبيحة مفسر في كتاب الله بما 


. ) ١4/8 : متفق عليه بين أحمد والشيخين ( نيل الأوطار‎ )١( 

(5) مغني الحتاج : 37/4 . 

(5) قال عنه الزيلعي : غريب هذا اللفظ . وفي معناه أحاديث منها حديث ابن عباس عند الدارقطني لكن 
في اسناده كلام » والصحيح عند ابن حبان انه موقوف على ابن عباس . وأخرجه عبد الرزاق عن ابن عياس موقوفا . 
( نصب الراية : ١85/6‏ ). 

(5) أخرجه الدارقطني أيضا ء وفيه ضعيف . وعند أبي داود حديث مرسل عن الصلت السدوبي ٠‏ بلفظ 
« ذبيحة امسم حلال » ذكر امم الله » أو لم يذكر» . ولأحمد رواية مثل حديث أبي هريرة ( نصب الراية : 285/6 » 


المغني :ركه ). 
1651 


أهل لغير الله به ؛ لآن جملة « وإنه لفسق » لا تصلح أن تكون معطوفا ء 
للتباين بين الملتين » إذ الأولى : فعلية انشائية » والثانية : اسمية خبرية » فتعين 
أن تكون حالية . 

وأما الأحاديث المطالبة بالتسمية في خبر أبي ثعلبة وعدي بن حاتم ونحوها , 
فسولة هل النذن: + 

6 ألا معدل المناند نين الأرينال واحة الصيد يشل آخر :وعد الالكيية 
عن ذلك بقولهم : أن يتبع الصائد الصيد عند الإرسال أو الرمي . 


والببث ف اغتزاظ .هذا العرظ:: أن الضافه مظالب لاحقنة المشيد»» 
ليذبحه ان أدركه حياً فيه روح » فإن قصر في ذلك » ومات ول يذكه » لم يؤكل » 
لأنه قدر على الذكاة الاختيارية » فلا تجزئ الذكاة الاضطرارية لعدم الضرورة . 


وللفقهاء آراء في إدراك المصيد » قنال الجنفية' : ان أدرك المصيد » وكان 
فيه فوق حياة المذبوح » بأن يعيش مدة كاليوم أو نصفه » فوق ما يعيش 
المذبوح » وترك التذكية » حتى مات » ل يؤكل ؛ لأنه مقدور على ذبحه » ول 
يذبح » فصار كلميتة » والله تعالى يقول : « إلا ما ذكيتم »> ولقوله عليه الصلاة 
والسلام لعدي : « إذا أرسلت كلبك » فاذكر امم الله عليه » وان أمسك عليك , 
فأدركته حياً » فاذيحه » . 

أما لو أدرك به حياة مثل حياة المذبوح ٠‏ فلا تلزم تذكيته » لأنه ميت 
حك ولهذا لوتوقة فق اناق هيده الخبالة » لا خرن 6 لى وفع :وهو ميت + 
ولو أدرك الصيد حياً حياة فوق ما يكون في المذبوح » ولم يقكن من ذبحه لفقد 


. 755/0 : تبيين الحقائق : 5/8ه » الدر الختار‎ » 5١9/8 : تككلة الفتح : 778/48 وما يعدها » اللباب‎ )١( 


 اةال-‎ 


آلة » أوضيق الوقت » م يؤكل في ظاهر الرواية » وفي رواية أخرى عن أة 
الحنفية الثلاثة : إنه يؤكل استحسانا » وقيل : هذا أصح . 

أما إن لم يقكن من ذبحه » لعدم قدرته عليه » أي عدم ثبوت يده عليه » 
فات ء أكل ؛ لآن اليد لم تثبت عليه » ولم يوجد منه القكن من الذبح . 

وقال المالكية"" : إن رجع الصائد بعد الإرسال أو الرمي » ثم أدرك المصيد 
غير منفوذ المقاتل , ذكاه . وإن لم يدركه إلا منفوذ المقاتل » لم يؤكل » إلا أن 
مكقق أن نقائله شت بالصيد يه : 

وقال الشافعية والحنابلة" : ان كانت حياة المصيد كحياة المذبوح » ليس 
قلاحياة مشر مان وقد وخرعت الكوةه أو أصاب العقين الكلب 
مقتلاً » يباح من غير ذبح , بيرق اذاهب ؛ لأن الذكة في مثل هذا لا تفيد 
شيئأ » لكن المستحب عند الشافعيئة أن يمر السكين على الحلق ليريحه » وان م 
يفعل حتى مات » حل ؛ لان عقر الكلب المرسل عليه » قد ذبحه » وبقيت فيه 
حركة المذبوح . وان كانت فيه حياة مستقرة أدركها الصائد فينظر في الأمر : 

أ- إن تعذر ذبحه » بلا تقصير من الصائد » حل أكله » كأن سل السكين على 
الصيد » أو ضاق الزمان فلم يتسع الوقت لذكاته » حتى مات ٠‏ أو مثى له على 
هينته وم يأته عدواً » أواشتغل بتوجيهه للقبلة أو بطلب المذبح ( مكان 
الذيح ) » أو بتناول السكين , أو منع منه سبع » فات قبل إمكانه الذبح » أو 
امتنع منه بقوته . ومات قبل القدرة عليه » فيحل في الميع 5 لو مات » ونم 
يدرك حياته . 

. ١6ص‎ : القوانين الفقهية‎ )١( 
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ب - وان مات لتقصيره » بأن لا يكون معه سكين » أو لم تكن محددة , أو . 
إخراجها بأن تعلقت في الغلاف ) » حرم الصيد » للتقصير » لحديث أبي ثعلبة 
الخشني المتقدم أن النبي ته قال : « مارد عليك كلبك المكلب » وذكرت امم الله 


عليه » وأدركت ذكاته » فذكه » وكل » وان لم تدرك ذكاته » فلا تأكل 2 


1 ألا يكون الصائد في صيد البر محرماً بحج أو عمرة » أما صيد البحر 
فحلال للمحرم لقوله تعالى : ١‏ أحل لم صيد البحر وطعامه . متاعاً لم 
وللسيارة » وحرم عليم صيد البر ما دمتم حرما 4 . وفي حديث صحيح : 
« صيد البر لم حلال ‏ وأنتم جرم مالم تصيدوه أو يُصّد لك »'' وحكة التفرقة 
بين نوعي الصيد كا ورد في الآية هو توفير زاد للمسافرين والنائين عن البحرء 
ولأن صيد البر ترفه يتطلب مشقة ومطاردة تصرف الحرم عما فيه من عبادة . 

- أن يرى الصائد الصيد ويعي#2ها يحس به ء ويرسل كليه المعم على 
صيد » وهذا شرط ذكره المالكية والشافعية والحنابلة'' » ويمكن عده مع الشرط 
الثالث . 

فلو عم الصائد بالصيد » ولو كان أعمى » فأرسل كلبه أو بازه المعلم » فقتل 
امصيد » فإنه يؤكل » ويصح صيد الأعمى عند المالكية والحنابلة . أما لو أرسله 
على صيد » وهو لا يرى شيئاً » ولا يحس به » فأصاب صيداً ل يبح في قول 
أكثر أهل العم ؛ لأنه لم يرسله على الصيد » وإنما استرسل بنفسه . 


وكذلك إن رمى سا لاختبار قوته أو إلى غرض » فأصاب صيداً » أو رمى 


. رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث جابر‎ )١( 
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به إلى أعلى » فوقع على صيد ٠‏ فقتله » لم يبح ؛ لأنه لم يقصد برميه عيناً » ؟ لو 
نصب سكيناً فانذيحت بها شاة ٠‏ ولو أرسل الصائد الجارح في غار أو غيضة ( بتع 
شجر ) » ل يعم أن فيهها صيداً » ونوى ذكاة ما وجده فيها » أو عم فيهها صيداً , 
ول يره ببصره » فوجد صيداً » فقتله » فيإنه يؤكل ؟ا صرح المالكية » تنزيلاً 
للغالب منزلة المعلوم . 

واشترط الشافعية"' أن يكون الصائد بصيراً » فلا يحل عندهم صيد الأعمى في 
الأصح لعدم صحة قصده ؛ لأنه لا يرى الصيد » فصار كاسترسال الكلب بنفسه » 
لا يحل به الصيد » ولو أرسل كلباً » وهو لا يراه صيداً » فأصاب صيداً لم يحل . 
وتطبيقاً على هذه الشروط نذكر حالتين : هما حالة غيبة مصرع المصيد » وحالة 
وقوعه في ماء أو ترديه من سطيح بعد الصيد : 

حالة غيبة المصرع : إن تي الصائد الصيد » فغاب عن عينه » فوجده 
ميتاً وليس به إلا أثر سهمه'" ‏ يباح أكله عند الحنفية » والحنابلة : إن تابع طلبه 
والبحث عنه » أو لم يتشاغل عنه بشيء آخر . فان تشاغل عنه » ثم وجده » أو 
وجد به أثر سهم آخرء أو شك في سهمه لم يبح أكله » لاحتال موته بسبب آخر . 
ولقول ابن عباس : « كل ما أصميت » ودع ما أفيت 2" والاصاء : ما رأيته , 
والافاء : ما توارى عنك » مما يدل على أن الصيد يحرم بالتواري . ولقوله مَل 
في حديث عدي بن حاتم : « إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين » ليس 
به إلا أثر سبمك ٠‏ فكل » وان وقع في الماء فلا تأكل » . 

. 100/١ : مغني الحتاج : 5327/6 359ء المهذب‎ )١( 

(0) اللباب : 5٠50/5‏ ء تبيين الحقائق : 1/لاه . تككلة الفتح : 185/8 »ء الشرح الكبير : 2٠١56 ١5/١‏ 
المههذب : 555/١‏ » المغني : 5055/4 وما بعدها , كشاف القناع : 5١8/6‏ » بداية المجتهد : ١/3غ:‏ » مغني امحتاج : 
7 ,ء القوانين الفقهية : ص8١‏ . 

. ) 753/4 : رواه البيهقي موقوفا ( تلخيص الخبير‎ )١( 

لوت 


وقال القاففيئة و7الاطين ا ونه عرب عقو الجالة الوك هلف 
وغاب » ثم وجده ميتأ » ولم يظن أن سهمه قتله » حرم » لحديث عدي بن حاتم ' 
قال : قلت : يا رسول الله » إنا أهل صيد » وإن أحدنا يرمي الصيد » فيغيب 
عنه الليلتين والثلاث » فيجده ميتاً » فقال : إذا وجدت فيه أثر سبمك ٠‏ وم 
يكن اسع #وعلات أن سيك كله فكل 1 

وقال المالكية في المشهور : إن وجده ميتاً بعد يوم أو يومين منفوذ المقاتل 
لا يؤكل لاحتال موته بشيء من الهوام مثلا » ولحديث مسند عن أبي رّزين وعن 
عائشة » ومرسل عند أبي داود » مفاده « أن النبي مَلِئّةٍ كره أكل الصيد : إذا غاب 
عن الرامي » وقال : لعل هوام الأرض قتلته » . 0" 

والخلاصة : أن الصيد الذي غاب بعد رميه , ولم يعلم أو يظن أنه مات 
بضربه » لا يؤكل في المذاهب . 

حالة الوقوع في الماء أو التردي من مكان عال على الأرض : إذا 
رمى الصائد صيداً » فوقع في ماء أو تردق من مكان عال كجبل أو سطح على 
الأرض » أو وطئه شيء فات ١‏ لم يؤكل باتفاق المذاهب'" » لكن إن وقع على 
الأرض مباشرة ٠‏ أكل ؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عنه .(لاف الحالة اللتقدمة » فإنه 
يمكن الاحتراز عنه » وقد اجتع فيه سبب الحل والحرمة معأ » فترجح جهة الحرمة 
احتياطاً » ولحديث عدي بن حاتم السابق : « وإن وقع في ماء » فلا تأكل » . 
هذا مالم يكن سم قد أنفذ مقاتله قبل الوقوع » فإن حدث ذلك لم يضره الغرق 
أو التردي . 

. ) وما بعدها » جامع الأصول : 6/1؟‎ ٠5/8 : روأه أحمد والبخاري ( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) اللباب : 7٠١+‏ وما بعدها » تكلة الفتح : 184/8 » تبيين الحقائق : 28/6 ٠‏ القوانين الفقهية : ص8/١‏ » 
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هللاه . كشاف القناع : 3١2/6‏ . 
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المطلب الثاني شروط آلة الصيد : 
الآلة نوعان : سلاح 2 وحيوان : 


أ أما السلاح : فيشترط أن يكون محدداً كالرمح والسهم والسيف والبارود 
وقوتؤلك :ناذا رم الي سيت أو عه فقطمه قطمتان او قطع راسه» 
أكل جميعه وأكل الرأس ٠‏ عند اللمهور"' » ولا يؤكل الجزء المبان منه إذا بقيت فيه 
حياة مستقرة ؛ لأن « الجزء المقطوع من الحي كيتته » . ويؤكل العضو المبان إذا 
م تبق فيه حياة مستقرة ومات بالجرح . 

وكذلك قال الحنفية' : إذا رمى إلى صيد » فقطع عضواأ منه أكل المصيد ء 
كوجود الجرح ٠‏ ولا يؤكل العضكوّ المقطوع بحال , لقوله يلت : « ما أبين من 
الحي فهو ميت 2" والمبان منه حي حقيقة لوجود الحياة . وان قطعه الرامي 
0 سعاع ع 0 ماع ع 13 
أثلاثأ أو أكثره مع عجزه » أو قطع نصف رأسه أو أكثره » أو قده نصفين » اكل 
كله ؛ لأن هذه الصور لا يمكن فيها وجود حياة فوق حياة المذبوح » فلم يتناولها 
الحديث المذكور . أما لو كان الأكثر مع الرأس/ © الأكثر , ولا يؤكل الأقل » 
لإمكان الحياة فوق حياة المذبوح ٠‏ وأما الأقل فهو مبان من الحي . 


ولا يجوز الاصطياد بمالا يجوز التذكية به » وهي السن والظفر والعظم على 
الخلاف السابق في التذكية به .. 


: مغني الحتاج‎ » :40/١ : المغني : 503/4 وما بعدها ء بدأية امجتهد‎ » ١78 ٠ ١/6ص‎ : القوانين الفقهية‎ )١( 
اا‎ 

() اللباب : 555/7 ء الدر المختار : 553/0 ء تككلة الفتح : 180/8 وما بعدها . 

(5) رواه الحا وصححه على شرط الشيخين وأحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عمر بلفظ « ما قطع من حي 
فهو ميتة » أو« ما قطع من البهية وهي حية فهو ميتة » ( نيل الأوطار : 153/8 ) . 


13 د 


ولا يجوز الصيد بمثقل! كالحجر » والبندقة ( طينة مدورة يرمى ها ) : 
والمعراض بِعْرْضه ( سهم لا ريش له ولا نصل » أو عصا محددة الرأس ) إلا أن 
كوخ له حل #.ويوقن أنه أضناب ينه لآ جالركق » لأن هنا قعل غهده عارلة 
ما طعنه بريحه » ورماه بسهم » وما قتل بِعُرْضه ( جانبه ) إفا يقتل بثقله » فهو 
موقوذ أو وقيذ ( ميت بالضرب ) ولما روي أن عدي بن حاتم قال للني وَنم : إني 
أرمي الصيد بالمعراض'" » فأصيب » فقال «٠:‏ إذا رميت بالمعراض » فخزق 
( نفذ ) » فكله » وان أصاب بِعُرْضه ( بغير طرفه المحدد  )‏ فلا تأله»'" . وفي 
حديث عبد الله بن مغَفْل قال : « نهى رسول الله يَِئَةِ عن الحذف ٠‏ وقال : انه 
لا يقتل الصيد » ولا ينك العدوء وانه يفقأ العين » ويكسر السن '" . 


وعليه : إذا قتل الصائد أو الذابح الحيوان مُتّقل ( شيء ثقيل ) » أو ثقل 
محدد كبندقة وسوط » وسهم بلا نصل ولا حد » أو سهم وبندقة معاً » أو جرحه 
نصل وأثر فيه عُرْضٍ السهم ( جاتبية) قي مروره » ومات بها ( أي الجرح 
والتأثير ) أو انخنق بأحبولة أو شبكة » فهو تحرم ؛ بلا خلاف ٠‏ لأنه قتله بما ليس 
له حدا” . وهكذا حك سائر آلات الصيد حك المعراض في أنها إذا قتلت بِعُرْضْها 
ولم تجرح ١‏ لم يبح الصيد ء كالسهم يصيب الطائر بعُرْضه فيقتله » أو كالسيف 
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)١(‏ تككلة الفتح : 180/8 ء اللباب : 305078 » تبيين الحقائق : 8/8 » القوانين الفقهية : ص ١,8‏ » بداية 
المجتهد : :6١ / ١‏ » مغنى الحتاج : ؟ / 7374 » المهذب : 55/١‏ ء المغني : 554/8 وما بعدها . كشاف القناع : 571/6 
وما بعدها . 1 0 

(5) قال القرطبي : المشهور أنه خشبة ثقيلة آخرها عصا محدد رأسبا , وقد لا يحدد . وقال ابن التين : 
المعراض : عصا في طرفها حديدة يرمي ها الصائد . 

(؟) رواه البخاري ومسل وأحمد ( نيل الأوطار : 7١/8‏ ) . 

(5) رواه أحمد والبخاري ومسل وأبو داود والنسائي ( جامع الأصول : 405/7 ) . 

(5) مغني الحتاج : 5374/6 » المهذب : 855/١‏ ء بداية المجتهد : ١/3؛‏ ء المغني : 8/ومه . 
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والخلاصة : أنه يؤكل المصيد بالرمي بأداة محددة كالرماح والسيوف والسهام 
ونحوها للنص عليها في القرآن والسنة . ؟ يؤكل المصيد بالمثقل إذا قتله بحده 
وخرق جسد الصيد ء ولا يؤكل إذا قتله بالمثقل وم يخرق لقول الني عَيْدّه : 
« ما خزق فكل » . وهذا التفصيل بالمثقل هو رأي الماهير . 


ب وأما الحيوان الجارح : فيحل الاصطياد بجوارح السباع والطير إذا 
كانت معامة » ول تأكل من الصيد عند غير المالكية . فالسبع مثل الكلب والفهد 
والفر والأسد وهر » والطير مثل الباز أو البازي ( نوع من الصقور ) والشاهين 
( من جنس الصقر ) والصقر والنسر والعقاب ونحوها من كل ما يقبل التعله"' 
لقوله تعالى : © أحل لك الطبيبات » وما عامتم من الجوارح مكلبين » » قال ابن 
عباس : هي الكلاب المعامة » وكل طير تعم الصيد والفهود والصقور وأشباهها » 
أي يحل لك صيد ما عامتم من الجوارخ"" . ولحديث عدي بن حاتم » قال : سألت 
رسول الله يََِةِ عن صيد البازي » فقال : « إذا أمسك عليك » فكل » ولأنه 
جارح يصاد به عادة » ويقبل التعلم فأشبه الكلب . ومثله كل سبع حتق 
الاسد. 


وأنقى أبن :يويك "ين ذلنك الأسه ادف لآ اهلان لفرما: 
الحو اباو هسه وبوالتران طقيي عع ولق سشهي] للداة لساقيياة 
والشويو فيكتى : لآنه مس الفين مكلا و3 الانتفاعيه.» 


7١7/5 : البدائع : ه/؛؛ » الدر الختار : ه/375” » تبيين الحقائق : 50/6 . تكلة الفتح : 1791/8 » اللباب‎ )١( 
مغني الحتاج : 5/ه/؟ا,‎ » ٠١5/7 : القوانين الفقهية : ص6١ , الشرح الكبير‎ » 6١7 : وما بعدها ء بداية المجتهد‎ 
. 735١/6: وما بعدها » المغني : وده , مزه لاقهء كشاف القناع‎ 7657/١ : المهذب‎ 

)١(‏ والجوارح : الكواسب . ومكلبين : من التكليب : وهو الإغراء 

() الهداية مع تكلة الفتح 2١79/8:‏ . 
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اك الإمام أحمد من الكلاب : الكلب الأسود البهم ( الذي لا يخالط 
لونه لون سواه كالبياض ونحوه ) » لأنه كلب يحرم اقتناوه » ويسن قتله بأمر 
الني » فلم يبح صيده » كغير الْعلُم . ودليله قول النبي ظَللتَهِ : « عليك بالأسود 
البهم ذي النكتتين » فإنه شيطان 2''' فقد سماه النبي شيطاناً » ولا يجوز اقتناء 
الشيطان . واباحة الصيد المقتول بالجارح رخصة ء فلا تستباح بمحرم كسائر 
الرخص ٠‏ ويكون عوم الآية السابقة مخصصاً بهذا الحديث"" . 

ويسن أيضا عند الحنابلة قتل الخنزير ويحرم الاتتفاع به » ويجب قتل 
الكلب العقور ولو كان معاماً » ويحرم اقتناؤه لأذاه . 

شروط الحيوان الضجائد .: يشترط في الحيوان المصيد به ستة شروط”" : 

الأول أن يكون معاءاً : بأن ينتقل عن طبعه الأصلي » حتى يصير تحت 
تصرف الصائد كالآلة » لا صائداً لنفسّة . وشرط التعلم متفق عليه بنص القرآن . 

وتعلم الكلب عند الحنفية : أن يترك الأكل ثلاث مرات . وتعلم البازي 
ونحوه : أن يرجع ويجيب إذا دعوته » ولا يشترط فيه ترك الأكل من الصيد » 
وهو مأثور عن ابن عباس ٠‏ ولأن آية التعلم : ترك ما هو مألوفه عادة » فيترك 
الكلب ونحوه من السباع الأكل والاستلاب ما يصيده » ويتعود الطائر الإجابة ؛ 
أو الرجوع إذا دعوته . وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة : لا يقدر التعلم بالثلاث 
بل بحسب رأي المدرب . 


ويؤكل ما اصطاده في المرة الثالثة عند أبي حنيفة » ولا يؤكل عند 


» رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر مرفوعا بلفظ « ذي الطفيتين » أي الخطين الأبيضين فوق عينيه‎ )١( 
. وها النكتتان ؛ والنكتة : النقطة البيضاء في الأسود » أو السوداء في الأبيض‎ 
. 5٠١/6 المغي : +/اءه ء كشاف القناع‎ (0) 
. القوانين الفقهية : ص6١ وما بعدها‎ » 65/١ : رد الحتار : ه/8؟؟ ء بداية المجتهد‎ )( 
ل الفقه الإسلامي ج؟ (0؛)‎ 176 


الصاحبين ؛ لأنه إفا يصير معاماً بعد تام الثلاث'" . ولابد من الإرسال » لكن 
لا يشترط الزجر في حل الصيد . 

ولا بد في التعليم عند الشافعية والحنابلة من أوصاف أو شروط ثلاثة : إذا 
أرسله صاحبه استرسل » وإذا زجره انزجر » وإذا أمسك الصيد لم يأكل منه . 
ويكفي عند المالكية توفر الشرطين الأولين'" . ويشترط تكرار هذه الأمور حتى 
يصير معاماً في حك العرف بأن يظن تأدب الجارحة » ولا يضبط ذلك بعدد عند 
المالكية والشافعية » بل يرجع في أمر التكرار إلى أهل الخبرة بالجوارح . وأقل 
المطلوبةعتن المزابنة كتلاية هرات » لأونا امقر فيه التكرار اعنين للاقاء 
كالمسح في الاستجيار وغسلات الوضوء . 

ولا يعتبرأيضا عند بعض المالكية شرط : « إذا زجر انزجر » في الباز» لأنه 
لا ينزجر. 

ودليل شرط عدم أكل الجارح من الصيد:: هو حديث عدي بن حاتم 
المتقدم : « إذا أرسلت كلبك المعم » وسميت » فأمسك وقتل » فكل » وان أكل 
فلا تأكل » فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه »2 

فإن ظهر كون الجارح معاماً , ثم أكل مرة من لحم صيد ء لم يحل الصيد في 
الأرجح عند المهور غير المالكية » لحديث عدي السابق » ولأن عدم الأكل شرط ٠:‏ 
في التعلم ابتداء ودواماً » فيشترط تعلم جديد . وأجاز الحنفية أكل ما أكل منه 
البازي ؛ لأن ترك الأكل ليس شرطاً عندهم في تعليه . 


. 518/5 : ء اللباب‎ ١170 تكملة الفتح : 175/8 وما بعدها ء‎ )١( 
: ء القوانين الفقهية : ص5/١ » مغني المحتاج‎ :65/١ : وما بعدها » بداية المجتهد‎ ٠١5/7 : الشرح الكبير‎ )0( 
. 325١/6: »ء المغنى : 585/8 وما بعدها » كشاف القناع‎ 905/١ : ع/دلا” . المهذب‎ 
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وقال المالكية : يؤكل"' » لعموم قوله تعالى : « فكلوا ما أمسكن عليم » 
وحديث أي ثعلبة : « ما صدت بقوسك » فذكرت اسم الله عليه » فكل , 
وما صدت بكلبك الْعلُم » فذكرت امم الله عليه » فكل » وما صدت بكلبك غير 
المعلم » فأدركت ذكاته فكل'" » ولأن الأكل يحقل أن يكون لفرط جوع » أو 
غيظ على الصيد . 

ويحل الصيد الذي صاده قبل الأكل ؛ كا يحل في الراجح عند الحنابلة 
ما صاده الكلب بعد الصيد الذي أكل منه'" . 


وهل يجب غسل معضّ الكلب أي أثر ف الكلب ؟ قال الشافعية وفي وجه 
عند الحنابلة"" + معض "الوك لكين .ولا تفن نيه الأنقه شعرع ابت 
فيجب غسل ما أصابه كبوله » ويغسل سبعاً إحداهن بالتراب . وقال المالكية 
وهو الوجه الثاني عند الحنابلة : لا يحت غسله ؛ لأن الله تعالى ورسوله أمرا 
بأكله » ول يأمرا بغسله » والكلب طاهر في مذهب المالكية » فيؤكل موضع نابه . 


الثاني أن يذهب على سنن الإرسال ولو من عيدتعيين عند الحنفية . أما 
عند المالكية والشافعية والحنابلة فلابد من أن يرسله الضائد من يده على الصيد ‏ 
بعد أن يراه ويعينه" . فإن انبعث من نفسه لم يؤكل اتفاقاً . ومن سمع حساً ظنه 


. المراجع السابقة‎ )١( 

) متفق عليه بين أحمد والشيخين ( نيل الأوطار : 1١/8‏ ) . 

فيه المغني : ملوؤهة . 

(5) مغني المحتاج : 4/ثلاكاء المغني : ح/حه » المهذب ١‏ ١/5ه؟‏ . 

(5) رد المحتار : 558/0 ٠‏ تكلة الفتح : 181/8 » تبيين الحقائق : 55/1 وما بعدها ء الشرح الكبير : ؟/6١٠‏ » 
القوانين الفقهية : ص/7١‏ » المغني : 545/8 » 0 الحتاج : ؛//لاا » كشاف القناع :555/6 , 55808 , المهذب : 


. ه١‎ 


و 


حس صيد » فرماه » أو أرسل كلباً أو بازاً عليه » فآصاب صيداً ثم تبين أنه صيد » 
حل لفان هين اللقية :انه قهين الاختطيات: : 

وإن زجره بعد انبعاثه من تلقاء نفسه » فرجع إليه » ثم أشلاه ( أغراه ) » 
أكل . وان لم يرجع إليه » بعد أن انزجر » ثم زاد في عدوه » أبيح صيده عند 
الحنفية والحنابلة » وهو الأولى ؛ لأن الزجر مثل الإرسال من حيث كونه فعل 
الصائد » فالزجر إرسال لأنه دليل الطاعة . ولم يبح عند المالكية والشافعية , م 
أشرنا سابقاً » تغليباً لجانب المنع ؛ لأنه اجتمع إرسال بنفسه وإغراء » فغلب 
الأول" 

وإن أرسله على صيد بعيئه » فصاد غيره » لم يؤكل عند غير الحنفية . فإن 
أرسل » وم يقصد شيئاً معيناً » وإما قصد ما يأخذه الجارح » أو ماتقتل الآلة في 
جهة محصورة كالغار وشبهه » جاز على المشهور عند المالكية . وان كانت جهة غير 
معينة كالمتسع من الأرض والغياض أو 015 (لرسيال على كل صيد يعثر عليه » لم 
يجر ول يبح المصيد عندهم . ولو اضطرب الجارج فأربيله الصائد ء وم ير شيئاً , 
وليس المكان محصوراً من غار أو غيضة » فصاد شيئاً ل يؤكل لاحتال أن يكون 
غير الملضطرب عليه ول ينوه » فإن نواه وغيره أكل . وقيل : لا يؤكل . 

ولابد عند الشافعية والحنابلة : أن يقصد صيداً معيناً » لا مبهاً » فلو أرسل 
سهاً لاختبار قوته » أو إلى غرض يرمي إليه » فاعترضه صيد » فقتله » حرم » 
لأنه م يقصد برميه معيتاً . 


الثالث ‏ ألا يشاركه في الأخذ مالا يحل صيده ء كالجارح غير المعلم » وهو 


)00( فيه حديث موقوف على ابن مسعود وهو : دما أجتع الحلال والحرام 0 إلا وغلب الحرام الحلال “( وفيه 
ضعيف وأنقطاع ( نصب الرأية : 5١4/6‏ ) . 


ان 


شرط جمع عليه . فإن تيقن أن الْعَلّم هو المنفرد بالأخذ أو الجرح » أكل . وإن 
تيقن خلافه أوشك لم يؤكل » لأنه اجتمع المبيح وامحرم » فتغلب جهة امحرم 
احقاطا .وان علي عل ليه أنه القاتل 'ثفينه خلاف "+ فان ادر كو هيا 
فذكاه » حل اتفاقاً . 

ودليل هذا الشرط حديث عدي بن حاتم قال : « سألت رسول الله يله » 
فقلت : أرسل كلبي » فأجد معه كلبا آخر » قال : « لا تأكل » فإنك إفا سميت 
على كلبك » ول تسم على الآخر » وفي لفظ : « فإن وجدت مع كلبك كلباً آخرء 
فخشيت أن يكون أخذ منه » وقد قتله » فلا تأكله » فإنك إفا ذكرت امم الله 
على كلبك » وفي لفظ « فإنك لا تدري أيها قتله ؟ "٠‏ . 

الرابع - أن يقتله جَرُحا » فنإن خنقه أوقتله بصدمته » لم يبح عند 
الجهور'' غير الشافعية ؛ لأن قتله بغير جَرْح أشبه بقتله بالحجر والبندق » ولأن 
الله تعالى حرم الموقوذة » وقول النبي لَه السابق : « ما أنهر الدم » وذكر اسم 
الله » فكل » يدل على أنه لا يباح مالم ينهر الدم . فعلى هذا يكون الجرح 
شرطاً . وهذا أولى في نظري ؛ لأن الوقيذ محرم بالقرآن والإجماع ٠‏ والعقر ذكاة 
اعد 

وقال الشافعية'' : لو تحاملت الجارحة على صيد » فقتلته بثقلها » حل في 
الأظهر » لعموم قوله تعالى : « فكلوا مما أمسكن عليم » ولأنه يعسن دلت ألا 


» ١//ص‎ : اللباب : ؟/5١7 وما بعدها ء القوانين الفقهية‎ » 18١/8 : رد المحتار : ه/068© ء تكلة الفتتح‎ )١( 
. 307/1 المهذب : ١/5ه5 2 المغني : ح/حعه ء كشاف القناع‎ » 3/١ : بداية المجتهد‎ 

. ) ١6/8 : متفق عليه بين أحمد والشيخين ( نيل الأوطار‎ )١( 

(0) رد المحتار : 308/6 » تكملة الفتح : 18١/8‏ ء اللباب : 589/5 ء الشرح الكبير : 1٠١5 ٠١7/7‏ ء بداية 
المجتهد : 5١/١‏ ) 545 2 550 2 المغني : +/معه » كشاف القناع :7377/6 . 

(9) مغني المحتاج : عثلا؟ . 
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يقتل إلا بجرح » ولعموم حديث عدي : « ما عامت من كلب أو بازءثم 
أرسلته » وذكرت امم الله عليه » فكل ما أمسك عليك » قلت : وان قتل ؟ 
قال : وان قتل » ول يأكل منه شيئاً » فإفا أمسكه عليك »'" . 

الخامس ألا يأكل من الصيد » فإن أكل منه م يبح . ويمكن دمج هذا 
الشرط بالشرط الأول . 

وهذا شرط عند المهور غير المالكية » وهو أصح الروايتين عند الحنابلة , 
وهو مذهب الحنفية في الكلب ونحوه من السباع . 

وقال مالك ومتأخرو المالكية ( وهو مشهور المذهب ) ٠‏ وفي رواية ثانية عن 
أحمد : يجوز الأكل مما أكا(:34 كلب أو غيره من الطيور . 

وقال الحنفية وبعض المصتكنرمن الحنابلة كضاحب كثاف القناء'" : 
لا يباح ما أكل منه الكلب عملاً بالحديث المتفق عليه : « فإن أكل فلا تأكل , 
فإني أخاف أن يكون انما أمسك على نفسه لاو يباح ما أكل منه الطائر ذو 
الخلب كالبازي والصقر والعقاب والشاهين ونحوها » لأن تعليه بأن يسترسل إذا 
أرسل » ويرجع إذا دعي » ولا يعتبر ترك الأكل لقول ابن عباس : « إذا أكل 
الكلب فلا تأكل » وان أكل الصقر » فكل » . 

ودليل المهور : حديث عدي بن حاتم : « إذا أرسلت كلبك المعلم » وذكرت 
اسم الله تعالى » فكل ما أمسك عليك . قلت : وان قتل ؟ قال : وان قتل » إلا 
أن يأكل الكلب » فإن أكل » فلا تأكل » فإني أخاف أن يكون افا أمسك على 


. ) 7٠١/2 : رواه أحمد وأبو داود ( نيل الأوطار‎ )١( 
ء بداية المجتهد:‎ ١70/8 : تكلة الفتح‎ » 01/١ : اللباب : 508/6 » تبيين الحقائق‎ , "08/٠ : رد المحتار‎ 60 
. 352/6: وما بعدها , مغني الحتاج : 70/4؟ » المغني : 547/8 ء» كشاف القناع‎ 0 
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نفسه » . وظاهر الكتاب يدل عليه وهو قوله تعالى : « فكلوا مما أمسكن 
عليكم »4 والإمساك يكون بعدم الأكل من الصيد » ولأن من أهم خواص التعلم 
عدم الأكل . 

واستدل المالكية في المشهور عندهم » وأحمد في رواية عنه بعموم قوله تعالى : 
9 فكلوا مما أمسكن عليم » وبحديث أبي ثعلبة الخشني : « إذا أرسلت كلبك 
المعلم » وذكرت أمم الله عليه » فكل » قلت : وان أكل منه يا رسول الله ؟ قال : 
وان أكل » وحملوا حديث عدي على الندب » وهذا على الجواز . ولأنه صيد جارح 
معم » فأبيح » ؟ا لولم يأكل ٠‏ فإن الأكل يحقل أن يكون لفرط جوع أو غيظ على 
الضيد:: 

ويلاحظ أن حديث عدي أصح من حديث أبي ثعلية ٠‏ لأنه متفق عليه : 
وعدي بن حاتم أضبط » ولفظه أبين » لأنه ذكر الح والعلة . ورد ابن رشد 
المالي على متأخري المالكية بقوله" : وهذا الذي قالوه خلاف النص في 
الحديث » وخلاف ظاهر الكتاب ؛ وهو قوله تعالى : « فكلوا مما أمسكن 
عليكم »> وللإمساك على سيد الكلب طريق تعرف به » وهو العادة . ولذلك قال 
عليه الصلاة والسلام : « فإن أكل » فلا تأكل » فإني أخاف أن يكون إفا أمسك 
على نفسه » . 


بالكلية » لم يؤكل وكذلك لو اشتغل بصيد آخرء أو بما يأكله , لا يؤكل . وهذه 
الشروط كلها إذا قتله الجارح ٠‏ فإن لم يقتله » وأدركه القانص » ذكي » وأكل . 


. ؟2غغ/١‎ : بداية المجتهد‎ )١( 
. القوانين الفقهية : ص2,7‎ )١( 
2-55 


المطلب الثالث ‏ شروط المصيد : 

ذكر المالكية" خسة خروط لحل المضيد + ؟! ذكر الحنفية" شروطا خسة له 
أيضا » إلا أن الثلاثة المذكورة عند الحنفية منها يمكن عدها شرطاً واحداً . 

وسأذكر هذه الشروط حسب منهج المالكية » لأنه أدق وأثمل . ويلاحظ 
أنه موحد الحنفيةا" اصطياه ما يؤكل مه امن الحتيوان ٠».‏ وكذاعالا يؤكل لأننه 
سبب للانتفاع بجلده أو شعره أو قرئه أو لاستدفاع شره 5 

الأول أن يكون المصيد مباح الأكل شرعا ؛ لأن الحرام عند غير الحنفية 
والمالكية لا يؤثر فيه الصييرء ولا الذكاة . وقد عبر الحنفية عن هذا الشرط بألا 
يكون متقوياً بنابه أو بخلبلة)ء وألا يكون من الحشرات »٠‏ وألا يكون من بنات 
الماء إلا السمك , لأنه لا يحل أكل شيء من حيوان الماء عندم إلا السمك . 

الثاني أن يكون متوحشاً » بأن يغجز الإنسان عن أخذه في أصل خلقته 
كالوحوش والطيور » فإن كان مستأنساً كالإبل والبقر والغم » ثم توحش »لم 
يؤكل بالصيد عند المالكية . ويؤكل به عند غير المالكية ؛ لأن الصيد يعد حينئذ 
ذكاة اضطرارية » تباح للضرورة + كا بينا في بحثالأنؤاع التذكية . 

وإن تأنس المتوحش الأصل » ثم ندّ ( هرب ) أكل بالاصطياد عند المالكية » 
»ا يؤكل بالعقر عندهم المام ونحوه إن توحش ؛ لأن كله صيد . 

وقد عبر الحنفية عن هذا الشرط بقولهم : أن يمنع نفسه بجناحيه أو قوائٌُه . 

الشالث ‏ أن يموت من الَرْحَ » لا من صدم الجارح » ولا من الرعب » أو 

. ؟غ2/١‎ : القوانين الفقهية : ص/7١ وما بعدها , بداية المجتهد‎ )١( 


() رد امحتار : 38/5 . 


() الكتاب مع اللباب : ؟/7؟؟ . 


ال١١5‎ 


الخوف من الجارح . وهذا شرط عند المهور غير الشافعية . وأجاز الشافعية أكل 
ما قتله الجارح بثقله » كأن صدمه بصدره أو جبهته » فقتله » ولم يجرحه ٠‏ ؟ بينا 
في شروط آلة الصيد . 

الرابع ‏ ألا يشك في عين الصيد الذي أصابه في حالة غيبته عن عينه » هل 
هوء أوغيره ؟ ولا يشك ‏ هل قتلته الآلة » أولا ؟ فإن شك لم يؤكل . ولو 
غاب عنه الصيد ليلة » ثم وجده غداً ميت لم يؤكل في المشبور عند المالكية . 
ويباح أكله عند غيرهم إن تابع طلبه أوم يتشاغل عنه بشيء آخر» وتأكد أنه 


صذه . 


الخامس ‏ أن يذبحه إن أدركه حيا » وقدر على تذكيته لقوله عليه الصلاة 
والسلام في حديث عدي : « وإن أذركته حياً فاذبحه » فإن أدركه ميتاً ‏ أو 
نفذت مقاتله » أو حياته كحياة المدَبُوح » أو عجز عن تذكيته بسبب مقاومته 
مثلاً حتى مات » وم يذكه » أكل من غير 2 باتفاق الفقهاء" . 

وان قتله الجارح المصيد به قبل أن يقدر عليه أكل أيضا ء بشرط أن يقتله 
جرحاً كا بينا في شروط الآلة . وصرح الحنابلة بأن الصائد ان لم يكن معه 
ما يذكيه , أشلى ( أغرى ) الصائد له عليه حتى يقتله » فيؤكل"' عندهم لأنها حال 
تتعذر فيها الذكاة في الحلق واللبة غالبا » فجازت ذكة الضرورة » ولا يؤكل في 
قول أكثر أهل العلم » لأنه صيد مقدور عليه » فلم يبح بقتل ا جارح له كبهية 
الأنعام » وا لو أخذه سلها . 

)١(‏ تكلة الفتح : 178/8 وما بعدها ء تبيين الحقائق : 57/١‏ » اللباب مع الكتاب : 15/5 وما بعدهاء 
القوانين الفقهية : ص8١‏ » المهذب : 865/١‏ ء المغني : 041/8 وما بعدها » مغني الحتاج : 315/4 . 

(") وهو رأي إبراهم النخمي الذي كان يقول : ٠‏ إذا أدركته حياً ولم يكن معمك حديدة » فأرسل عليه 


الكلاب حتى تقتله » وبه قال الحسن البصري لعموم قوله تعالى : «١‏ فكلوا مما أمسكن عليكم » ( بدايئة الجتهد : 


. ) 5/1١ 


ع - 


المبحث الثالث ‏ ما يباح اصطياده من الحيوان عند الحنفية : 


يباح عند الحنفية"' اصطياد ما في البحر والبر » مما يحل أكله » وما لا يحل 
أكله . غير أن ما يحل أكله يكون اصطياده للانتفاع بلحمه وبقية أجزائه » وما 
لايحل أكله ٠‏ يكون اصطياده للانتفاع بجلده وشعره وعظمه » أو لدفع أذاه 
وشره » وهذا هو رأي المالكية ؟ بينا سابقاً فها تعمل به الذكاة , إلا صيد الحرم 
( في مكة والمدينة ) فإنه لا يباح اصطياده » باتفاق الفقهاء إلا المؤذي منه, 
لقوله عز شأنه : <« أوم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً > وقول الني ميم في صيد 
حرم مكة : « ولا ينفر صيده »'' . وكذلك قال في صيد المدينة : « لا ينفر 
صيدها »" وخص منه المؤذيبات بقوله عليه الصلاة والسلام : « خمس فواسق 
يقتلن في الحل والحرم : الغراب : والحدأة » والعقرب » والفارة » والكلب 
العقور ا 

ويباح اصطياد ما في البحر للحلال ( غير الحاج أو المعمر) وامحرم ( الحاج 
أو الم )بولا يباح اصطياد ما في البر للمحرم خاصة ٠‏ لقوله تعالى : « أحل 
لم صيد البحر وطعامه متاعاً لك وللسيارة » وحرم عليكم صيد البرما دمتم 
حرماً » ولقوله يِه : ه صيد البرلم حلال » وأنتم حرم » مالم تصيدوه » أو 
يُصّد لك ,”ا وعن الصّعب بن جَنّامة و أنه أهدى إل رسول الله ينو اراً 


. البدائع : 7076 , الكتاب مع اللباب : 37757 ء تكملة الفتح : 188/8 » تبيين الحقائق : 71/6 وما بعدها‎ )١( 

(1) متفق عليه بين أحمد والشيخين عن ابن عباس ( نيل الأوطار : ٠0/0‏ ) . 

5) رواه أصحاب الكتب الستة ما عدا ابن ماجه عن علي ( جامع الأصول : 158/٠١‏ ) . 

(؛) متفق عليه بين أحمد والشيخين عن عائشة ؛ وفيه روايات أخرى عن ابن عمرء وابن مسعود وابن عباس 
وغيرهم » وفي بعضها ذكر الحية بدل الحدأة » حتى صارت تسعاً ( نيل الأوطار : 0/6" ) . 

() رواه المسة ( أحمد وأصحاب الستن ) إلا ابن ماجه عن جابر ( نيل الأوطار : 78/0 ) . 
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وحشياً » وهو بالأبواء أو بوَدَان ( مكان بين مكة والمدينة ) » فرده عليه » فاما رأى 
مافي وجهه ‏ قال : إنا ل ثُرُه عليك إلا أنا حَرّم »" . 


المبحث الرابع ‏ متى يملك الصائد المصيد ؟ 

جاء في الدر انختار ورد الحتار" : أن أسباب الملك ثلاثة : 
أصالة : وهو الاستيلاء الحقيقى بوضع اليد ومنه إحياء الموات » والاستيلاء الحكي 
بالتهيئة كنصب شبكة صيد على مباح خال عن المالك . فإن كان المصيد أو المباح 
مملوكاً لم يقلك » فلو استولى رجل في مفازة على حطب غيره » لم يلكه . 

والاستيلاء الحكي يتم باستعال ماهو موضوع للاصطياد ء قفن نصب 
شبكة , فتعلق ها صيد » ملكك/ى قصد ها الاصطياد , أو لا » فلو نصبها 
للتجفيف مثلا , لا يملكه , لأنه قصد مغ( للاصطياد . 

- وإن نضب:فسطاطاً ( خية ) : إن قصك/الكيجا» يلكه » وإلا فلاء لأنه 
غير موضوع للصيد . 

ولو دخل صيد دار إنسان » فلما رآه أغلق عليه الباب » وصار بحال يقدر 
على أخذه » بلا اصطياد بشبكة أوسبم » ملكه . وإن أغلق ول يعم بهء 
لا يلكه . 

- ولو نصب حبالة ( مصّيّدة ) » فوقع فيها صيد » فقطعها , وانفلت 
المي دأكده أنقن ملكد دو اوها ماعن المدالة لبا كذة أووقاامدة: 


. ) 2295/7 : رواه البخاري ومسل والموطأ والترمذي والنسائي ( جامع الأصول‎ )١( 
. 315/0 انظر‎ )١( 
هالا د‎ 


بحيث يقدر على أخذه » فانفلت , لا يملكه الآخذ . وكذا لا يملكه الآخذ لو 
انفلت من الشبكة في الماء قبل الإخراج » فأخذه غيره » وإنا يهلكه صاحب 
المصيدة . أما لو رمى به صاحب الشبكة خارج الماء ٠‏ في موضع يقدر على 
أخذه » فوقع في الماء » فأخذه غيره » يملكه الآخذ ؛ لأن الأمور بمقاصدها . 


ومن رمى صيداً » فأصابه » ولم يثخنه ( يوهنه بالجراحة ) » وم يخرجه من 
حجر الامنذاع عن الأجسد ( أى'ما يزان قاب الأحد تن العو 4 فرماه آخن 
فقتله » أو أتخنه ( أضعفه ) » وأخرجه عن حيز الامتناع , فهو للرامي الثاني , 
لأنه الآخذ وقد قال عليه الصلاة والسلام : « الصيد لمن أخذه ع" . 


وإن كان الرامي الأول قد أنخنه بحيث أخرجه عن حيز الامتناع » فرماه 
الثاني » فقتله » لم يؤكل , لاخمال الموت بالثاني » ولا يعد فعل الثاني ذكاة 
شرعية » للقدرة على ذكاة الاختيار. ويضن الثاني قيته للاول » لانه بالرمي 
أتلف صيداً مملوكاً للغير ؛ لأن الأول ملكه بالرمي المثخن » لكن تقدر قيته عق 
جريح ؛ لأن المتعدي وهو الرامي الثاني أتلفه موك و جريح » وقهة المتلف تعتبر 
أوتقدر يوم الإتلاف" . 

والمالكية!" : قالوا مثل الحنفية : لا يستحق الصيد إلا بالأخذ أي بالصيد 
وقصد الاصطياد » أو بوضع اليد » فن رأى صيداً وصاده آخرء كان لمن صاده » 
فإن صاده واحد » ثم ند ( هرب ) منه فصاده آخر ء فاختلف : هل يكون للأول 
أو للثاني إلا إن توحش بعد الأول ٠‏ فهو للثاني . 


)١(‏ قال عنه الزيلعي : غريب . وقال عنه في الدراية : لا أصل له بهذا الإسناد عن أبي هريرة ( نصب 
الراية : 88/6؟ ) . 

(9) تكملة الفتح : 181778 ء تبيين الحقائق : ٠ ٠١/6‏ اللباب مع الكتاب : ؟/5؟؟ وما بعدها . 

(5) القوانين الفقهية : ص78١‏ وما بعدها . 


ال١١‎ 


ومن طرد صيداً » فدخل دار إنسان » فإن كان اضطره » فهو له » وأن كان 
م يضطره » فهو لصاحب الدار . 

وقال الشافعية" : مثاما قال المالكية والحنفية : يملك الصيد إما 
بالاستيلاء الفعلي 0 بوضع اليد والأخذ ء وإن لم يقصد تملكه . كسائر 
ل ل . فوضع اليد : مثل ضبطه بيده » إن 
م يكن به أثر ملك لغيره ك: كخضب وقص جناح وقَرْط » وكان صائده غير محرم 
وغير مرتد » يكون سببا لاملكية » وان لم يقصد تقلكه . فلوأخذ صيداً لينظر 
إليه ملكه » لأنه مباح » فيلك بوضع اليد عليه كسائر المباحات . 

ويملك الصيد أيضا باصطياده : بِجْرْحِ مذقف ( مسرع للهلاك ) وبإزمان 
( إزالة امتناعه ) وكسر جناح بحِيَث يعجز عن الطيران والعَدُو جميعا » ان كان مما 
يمتنع ها » وإلا فبإبطال واحد مُنَهها ».وان لم يضع يده عليه.. ويملكه أيضا 
بوقوعه في شبكة نصبها للصيد » فيلك وإن لم يضع يده عليه » سواء أكان 
حاضاً أ غائباً » طرده إليها طارد أم لامروببواء أكانت الشبكة مباحة أم 
مغصوبة » لأنه يعد بذلك مستوليا عليه . 

ويملكه أيضا بالجائه إلى مضيق ٠‏ ولو مغصوباً » لا يفلت منه » أي لا يقدر 
الضينغل العفلك تحئه كيت لأنه:صارفقدورا عليه + 

ولابد من قصد الاصطياد » فن رأى صيداً » فظنه حجراً » أو حيوانا غير 
الصيد » فرماه » فقتله » حل أكله » وملكه . لأنه قتله بفعل قصده » وإنما جهل 
حقيقته » والجهل بها لا يؤثر. 

ولو قصد صيداً في ملكه » وصار مقدوراً عليه بتوحل ( أوحال ) وغيره » م 
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يلكدق الأصمع ؛ لأن مشل هنذا لا يقد به الاططياه + والقضدد خرورق 
للقلك ؛ لكن يصير أحق به من غيره . 

ومتى ملكه ء لم يزل ملكه بانفلاته » فن أخذه » لزمه رده » ولا يزول 
ملكه أيضاً يإرسال المالك له في الأصح ؛ لأن رفع اليد عنه ء لا يقتضى زوال 
للك فود ا لوسية رينة ‏ فليين لكيه أن قضيدة إذا عرف 

حالة الاشتراك في الصيد : لو جرح الصيد اثنان متعاقبان » فيإن ذفف 
((قتل ) الثافي منهنًا الضيد + أو أزمن '(بأن أزال امتناعه ) .دون الأول مهيا 
فهو للثاني ؛ لأن جُرْحه هو المؤثر في امتناعه , ولا شيء له على الأول بجرحه : 
لأنه فياه جين 

وإن أزمن الأول » فله » فإن أنضم إليه فعل الثاني » بأن ذفف بقطع حُلقوم 
ومريء » فهو حلال الأكل » لحصول الموت:بفعل ذابح » وعليه للأول مقدار 
ما نقص بالذبح . وإن ذفف الثاني لا بقطع الحلقوم والمريء » أو لم يذفف أصلاً , 
ومات بالجرحين فحرام » لأنه في حالة عدم القطع كان الصيد مقدوراً عليه . 
والمقدور عليه لا يحل إلا بذبحه » وفي الحالة الثانية ( عدم التذفيف ) فلاجتاع 
المبيح والحرم » فيغلب الحرم . ويضنه الثاني للأول لأنه أفسد ملكه . وهذا كا 
قال الحنفية سابقاً » وهو مذهب الحنابلة أيضا فيه وفيا يأقي من مسائل . 

وإن جرحا معأ » وذففا بجرحهما » أو أزمنا به » فلهها الصيد ء لاشتراكهما في 


وإ ذف احدهاء أو ارده مون الأخر قله« الات اففريسيت اللكه 
ولو جهل كون التذفيف منههما أو من أحدهما » كان لما » لعدم الترجيح . 


وان ذفف واحد في غير مذبح » وأزمن الآخر على الترتيب بالإصابة لا 
شاكلا -: 


بالرمي » وجهل السابق منها » حرم الصيد على المذهب » لاجتاع الحظر 
والإباحة » فيقدم الحظر . 

وقال الحنابلة! : كالشافعية : يققلك الصيد إما بالاصطياد مع قصده » 
أو بوضع اليد ( الأخذ ) » فن رمى طيراً على شجرة في دار قوم » فطرحه في 
دارهم » فهو للرامي ؛ لأنه ملكه يإزالة امتناعه . 

ومن نصب خية أو شبكة أو فخاً للاصطياد » فوقع فيه صيد » ملكه 
للحيازة . وكذا لو ألجأ صيداً لمضيق لا يفلت منه أو أغلق باب داره عليه » ملكه 
بذلك » ولوم يقصد تملكه للحيازة أو لأنه بمنزلة إثباته بوضع اليد . 

ومن صنع برُكة يصيد بها سمكاً » فا وقع فيها ملكه » كالصيد بالشبكة . 
وإن م يقصد بالبركة صيد السمك 6م يملكه بحصوله فيها . 

ومن كان في سفينة » فوثبت سمكة » فوقعت في حجره » فهي له » دون 
صاحب السفينة ؛ لأن السمكة من الصيد المباحج/)) يلك بالسبق إليه . 

والصياد الذي يتعاطى سبباً للصيد في قوارب الصيد كضوء أو جرس يلكده 
بذلك . فإن لم يقصد الصيد بفعل منه » ووقعت سمكة في حجر راكب معه , 
فهي له » لاستيلائه على مباح » وإن وقعت في السفينة فلصاحب السفينة . 

ولو وقع صيد في شبكة إنسان » وأثبته ( ثبتت يده عليه ) ثم أخذه إنسان 
آخر » لزمه رده إلى رب الشبكة » لأنه أثبته بآلته . وإن لم قسكه الشبكة وانفلت 
منها في الحال » أو خرقها وذهب منها » ولو بعد زمن » لم يملكه رب الشبكة » 
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لأنه لم يثبته » فإذا صاده غيره ملكه . ولو ذهب الصيد بالشبكة » فصاده إنسان 
مع بقاء امتناعه » ملكه الصائد الثاني » ورد الشبكة لصاحبها ؛ لأن الأول م 
يملكه . فإن مشى الصيد بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع فهو لصاحبها » 
لأنه أزال امتناعه » م في حالة انفلاته منه . 


انتهى الجرء الثالث 
ويليه الجرء الرابع ‏ النظريات الفقهية والعقود 


٠ 


فهرس 


الجزء الثالث 

الموضوعات صفحة 
الباب الخامس ‏ الحج والعمرة 8 
الفصل الأول أحكام الحج والعمرة 0 
المبحث الأول تعريف الحج والعمرة ومكانتهها في الإسلام وحكتها وحكهها م 
أولا - تعريف الحج والعمرة 8 
ثانياً ‏ مكانة الحج والعمرة في الإسلام وحكتهما 1 
هل الحج أفضل من الجهاد ؟ 000 
ثالثاً - حك الحج والعمرة / 
كون فريضة الحج مرة 1 
نوع الفرضية : فرض عين أم فرض كفاية 1 
تكرار العمرة 
هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي 0 بي 
المبحث الثاني شروط الحج والعمرة وموانعهها 5 
المطلب الأول شروط الحج والعمرة 1 
الشروط العامة 5 
إحجاج الصغير وامجنون 5 
إذن الولي للصغير المميز , ٠‏ 1" 
حم الحج حال الصبا والعبودية " 
الإذن للصبي وللعبد وللزوجة 1 


1 الفقه الإسلامي ج؟ (5؟) 


القروط الخاصة بالقيناء 
النيابة في الحج والحج عن الغير 
أولا ‏ ما يقبل النيابة من العبادات ومالا يقبلها 
ثانياً - إهداء ثواب الأعمال لاميت 
ثالثاً - مشروعية النيابة في الحج وأقوال الفقهاء فها يجوز منها 
رابعاأ - الاستئجار على الحج 
خامساً - شروط الحج عن الغير 
حج الصرورة . 
الحج النفل عن الغير 
سادساً ‏ عخالفة النائب 
جزاء الخالفة 
المطلب الثاني موانع الحج 
الملبحث الثالث ‏ مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية 
المطلب الأول وقت الحج والعمرة 
تفصيل القول في تكرار العمرة 
دن تزه العيرة © 
المطلب الثاني ميقات الحج والعمرة المكاني 
من حاذى الميقات 
حك الداخل إلى مكة بعد أن حج واعقر 
هل الإحرام من الميقات أفضل أم من دار أهله ؟ 
جزاء من تجاوز الميقات بدون إحرام 
المبحث الرابع ‏ أعمال الحج والعمرة وصفة حجة الني يَيِْمِ ومرته ٠,‏ 
أولاً ‏ أعمال الحج 
ثانياً ‏ أعمال العمرة 
ثالثاً ‏ عمرة الني مين 
رابعاً - حجة النبي َنم حجة الوداع 
5 


خامساً ‏ أحكام أعمال الحج عند الفقهاء 
١‏ - مذهب الحنفية 
؟ ‏ مذهب المالكية 
' - مذهب الشافعية 
؟ ‏ مذهب الحنابلة 
جدول بأهم أحكام أعمال الحج في المذاهب 
الملبحث الخامس ‏ أركان الحج والعمرة 
المطلب الأول الإحرام 
أولاً - مايصير به الشخص محرماً 
ثانياً - صفة الإحرام تعييناً وإطلاقاً وإحالة واشتراطاً 
الإحرام بما أحرم به فلان» أو إبهام الإحرام 
حكم نسيان ما عينه في الإحرام 
الاشتراط في الإحرام 
من أحرم بحجتين أو عمرتين 
ثالث - مكان الإحرام وزمانه ١‏ 
رابعأ - مايفعله مريد الإحرام 
خامساً - مايحرم به من حج أو عمرة أو بها 
تاهما - إضافة الإحرام إلى الإحرام » وإدخال الحج على العمرة 
وبالعكس ٠‏ وفسخ الحج إلى العمرة . 
المطلب الثاني الطواف 
أولاً - أنواع الطواف وحم كل نوع 
طواف القدوم 
طواف الإفاضة أو الزيارة 
طواف الوداع 
جزاء ترك الوداع 
شرائط طواف الوداع 


ل #اكلاد 


- 


صلاة ركعتين » والوقوف في الملتزم والحطم والدعاء وشثرب ماء 
زمزم ؛ وتقبيل الحجر بعد طواف الوداع 
كيفية الرجوع أمام الكعبة 
أخذ شيء من الحرم 
ثانيا - شروط الطواف أو واجباته 
حج المرأة الحائمض 
ثالثاً ‏ سنن الطواف 
المطلب الثالث ‏ السعي 
أولاً ‏ واجبات السعي أو شروطه 
قائيا سان السعي 
ثالثاً - حك تأخير السعي عن وقته الأصلي 
المطلب الرابع ‏ الوقوف بعرفة 
المبحث السادس - واجبات الحج 
المطلب الأول الوقوف بالمزدلفة 
. المطلب الثاني رمي الْمار في منى وحك المبيت فيها 
المطلب الثالث ‏ الحلق أو التقصير 
أولآً - وجوب الحلق أو التقصير 
وان مقدان الوانيت 
تالذا د زان 'الخلق ومكانة 
رابعاً - الأثر المترتب على الحلق أو التقصير أو حكه 
خامساً - حك تأخير الحلق عن الزمان والمكان 
المبحث السابع ‏ سنن الحج والعمرة 
المبحث الثامن ‏ كيفية أداء الحج والعمرة 
أولاً - كيفية الإفراد 
ثانياً - كيفية المثع 
ثالثاً - كيفية القران 


عا الاك 


وقت ذبح دم التتتع والقران 
وقت الصيام البديل عن الهدي عند العجز عنه 


المبحث التاسع ‏ كيفية التحلل من الحج 
المبحث العاشر ‏ محظورات الإحرام أو ممنوعاته » ومباحاته 


الأصل الأول لبس الخيط 
الأصل الثاني ترفيه البدن بالطيب وإزالة الشعر وتقلم الظفر 
الأصل الثالث - النساء 
مايفسد الحج وحكه إذا فسد 
الأصل الرابع - الصيد 
مباحات الإحرام 


المبحث الحادي عشر ‏ جزاء الجنايات 


أولاً ‏ الجناية اليي توجب بدنة 

ثانياً ‏ الجناية التي توجب دمين 

ثالثاً ‏ الجناية القي توجب دماً واحداً 

رابعاً - مايوجب الصدقة 

خامساً ‏ مايوجب أقل من نصف صاع 
زمان الفدية ومكانها 

سادساً ‏ الجناية التي توجب القمة أو المثل ‏ جزاء الصيد وقطع النبات 
ضوابط جزاء الصيد 

سابعاً ‏ نوع الجزاء 

ثامناأ ‏ التخيير في جزاء الصيد 

تاسعا مالا مثل له:من الصيد الجراد 

عاشرا - تكرار قتل الصيد والاشتراك في القتل 

حادي عشر ‏ دلك الصيد بالبيع ونحوه وزوال ملكيته عنه وتملكه بالارث 


جدول محظورات الإحرام 
المبحث الثاني عشمر ‏ الفوات والإحصار 


6ك'ل/ا ل 


تارف 
عض 
رف 
خرف 
خرف 
درف 
رخن 
53> 
را 
36> 
للد 
/اه؟ 
04” 
مه" 
511 
ينض 
/1 5 
اك 
زفق 
فق 
يفف 
4 
أغحف 
احفر 
58١‏ 


تذينا 


المبحث الثالث عشر ‏ اهدي 

الفصل الثاني - خصائص الحرمين 

المبحث الأول حرم مكة 

المبحث الثاني حرم المدينة 

الفصل الثالث ‏ آداب السفر للحج وغيره وآداب الحاج العائد 


المبحث الأول آداب السفر للحج وغيره 
المبحث الثاني آداب رجوع الحاج من سفره 


الباب السادس ‏ الأيمان والنذور والكفارات 


الفصل الأول الأيمان 
المبحث الأول تعريف الهين ومشروعيتها وأنواعها وحم كل نوع 
١‏ المين الغموس 
؟ ‏ الهين اللغو 
لين التفلة أو الوكدة 
حك النامي والمكره 
أنواع المين المنعقدة 


اد الميق عل ماهو متصورن الوجودهادة 
؟ ‏ الهين على ماهو مستحيل غير متصور الوجود أصلاً 
8 البين عل ماهو مستخيل عادة 
يمين الفور 
قضاء الحق قبل وقته 
فعل بعض الحلوف عليه 
المبحث الثاني صيغة اليين 
00 باسم من أسماء الله تعالى 
حروف القسم 


ار 2 


>30 


تدا 


لذن 


رذ 


انا 


اا 


10 


ينا 


8 


0 
ننس 
تنس 
امل 
يول 
4 
1 
7/١‏ 
لفق 
تف 
يق 
7 
يق 
ا 


زعا 


؟ ‏ الهين بصفة من صفات الله تعالى 
الحلف على لصحف 
الحلف بحق الله 
الحلف ب « لعمر الله » وبلفظ أقسم بالله ونحوه 
الحلف على الغير » وبقوله : أقسم لأفعلن كذا 
تكرار المقسم به , والخبر المقسم عليه 

” - الهين بالله تعالى بطريق الكناية 
الحلف بتحريم شيء من ماله 
هل الهين بحسب نية الحالف أم المستحلف ؟ 

- الهين بغير الله تعالى صورة ومعنى ( الحلف بمخلوق ) 

- الهين بغير الله تعال( ضوخ ولكنها مين بالله معنى 
الحلف بقوله : كاما دخلت هذه الدار فأنت طالق 
الحلف بقوله : كل امرأة أتزوجها فهي طالق 
الجمع بين شرطين في يمين 
تكرار الأيمان في مجلس واحد أو في مجالس 

المبحث الثالث ‏ شروط المين 

شزوط الحالف 

شروط الحلوف عليه 

شرط ركن الهين 

الاستثناء في الهين 

المبحث الرابع ‏ أحوال الهين التي يحلف عليها فعلاً 

هل الأيمان مبنية على العرف أو النية أوصيغة اللفظ ؟ 

المطلب الأول الحلف على الدخول 

المطلب الثاني الحلف على الخروج 

المطلب الثالث ‏ الحلف عَلى الكلام 

المطلب الرابع ‏ الحلف على الأكل والشرب والذوق ونحوها 

لاآالا د 


فنا 


المطلب الخامس - الحلف على اللبس والكسوة 
المطلب السادس ‏ الحلف على الركوب 
المطلب السابع ‏ الحلف على الجلوس 
المطلب الثامن ‏ الحلف على السكق 
المطلب التاسع ‏ الحلف على الضرب والقتل 
المطلب العاشر ‏ الحلف على مايضاف إلى غير الجالف 
يحثان ملحقان ‏ البحث الأول الحلف على فعل صادر من غير الخالف 
البحث الثاني فعل الغير بأمر الحالف 
المطلب الحادي عشر ‏ الحلف على أمور شرعية 
الفصل الثاني النذور 
تعريف النذر وركنه 
شروط النذر 
حك النذر 
نذر المباح ونذر المعصية 
الفصل الثالث ‏ الكفارات 
أنواع الكفارات 
كفارة المين 
الباب السابع ‏ الحظر والإباحة أو الأطعمة والأشربة واللباس وغيره 
المبحث الأول الأطعمة 
المطلب الأول أنواع الأطعمة وحم كل نوع منها 
المطلب الثاني مالا نص فيه الاحتكام للذوق العربي 
المطلب الثالث ‏ حالة الضرورة 
أولاً - تعريف الضرورة وحكها 
ثانياً - شروط الضرورة أو ضوابطها 


يرف 3 


ثالثاً ‏ هل تشمل الضرورة حالة السفر والحضر جميعاً ؟ 
رابعاً - جنس الشيء المستباح للضرورة 
تشريح الجثث ونقل الأعضاء 
التداوي باخمر 
شرب الخمر حالة العطش ونحوه 
خامساً - كيفية ترتيب الأفضلية بين مطعومات الضرورة 
مافييا - قدا اكاك تتاولة للضرورة 
سابعاً - حك أخذ طعام قهرأً للضرورة 
قامدا تخالا :كافة للضوؤزة أو الجاعة 
أ الأكل من ثمار البساتين 
ب الأكل من الزرع 
ج ‏ حلب ماشية الغير 
المطلب الرابع ‏ إجابة الولاتم » وموائد المنكر وآداب الطعام 
أ إجابة الولاتم وموائد المنكر 
مانع المنكر من إجابة الدعوة 
ب - آداب الطعام والشراب 
الملبحث الثاني الأشربة 
أولاً - حك الأشربة 
خلط الخر بغيره 
الأدوية السامة 
غير السكر 
ثانياً ‏ الاتتباذ في الظروف والأواني 
ثالثاً ‏ تخلل المر وتخليلها 
المبحث الثالث ‏ اللبس والاستعبال والحلي 
لبس الحرير والتخم بالذهب والفضة 


ةب 5 


المبحث الرابع ‏ الوطء والنظر واللمس واللهو والسلام 00١‏ 


أولاً ‏ الوطء 00١‏ 
وطء الحخائض 00 
العزل عن المرأة 06 
آداب الماع ههه 
الإجهاض 003 
الإعقام اده 
التلقيح الصناعي 069 
خصاء البهائم 0 6 
ثانياً ‏ النظر 03 
الأول - نظر الرجل لامرأة ش 0 
الثاني - نظر المرأة للرجل 05 
الثالث ‏ نظر الرجل إلى الرجِلٌ مده . 
الرابع - نظر المرأة إلى المرأة 0ه 
ثالثاً - اللامس 03 
رابع - اللهو الاه 
اللعب » واللعب المباح » والرقص ١‏ , ولاه 
النرد "لاه 
الشطر: نج "لاه 
الغناء وآلاته نفك 
البداء والكد ٠‏ 38 
تلحين القرآن 5 
. خامساً ‏ السلام الات 
المبحث الخامس - مسائل في البيع والتعامل 0/9 
أولاً ‏ بيع السماد الطبيعي ا كك 
ثانياً - استيفاء دين المسم من من خمر الذمي مره 
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ثالثاً - بيع العنب للخمار 

رابعاً الإجارة للكنيسة أوجمل خمر الذمي 
خامساً ‏ بيع بناء بيوت مكة وأرضها وإجارتها 
سادساً ‏ دخول الكافر المساجد 


سابعاً ‏ الاحتكار 
متى يتحقق الاحتكار وما نوع الحتكر ؟ 
حم الاحتكار 
ثامناً ‏ التسعير 
الباب الثامن ‏ الأضحية والعقيقة 
الفصل الأول الأضحية 


المبحث الأول تعريف الأضحية ومشروعيتها وحكها 
المطلب الأول تعريف الأضحية ومشروعيتها 
المطلب الثاني حمر الأضحية 
حالة تغير حك الأضحية أو نوعا الأضحية. 
المبحث الثاني شروط الأضحية 
المطلب الأول شروط إيجاب لأسي أونيئيدها 
المطلب الثاني - شروط صحة الأضحية 
المطلب الثالث ‏ شروط المكلف بالأضحية 
المبحث الثالث ‏ وقت التضحية 
المبحث الرابع ‏ الحيوان المضحى به 
المطلب الأول - نوع الحيوان المضحى به 
المطلب الثاني سن الحيوان المضحى به 
المطلب الثالث ‏ قدر الحيوان المضحى أوما يجزيٌ عنه 
المطلب الرابع ‏ أوصاف الحيوان المضحى 
الصفات المانعة. الإجزاء 


3 إدرة ف 5 


المندات الكووعة'ق المبواق لسعو 
الملبحث الخامس ‏ مندوبات الأضحية ومكروهاتها ومايسن لمريد التضحية 
المبحث السادس - أحكام لحوم الضحايا 
الأضحية عن الغير 
الفصل الثاني العقيقة وأحكام المولود 


المبحث الأول العقيقة 
المبحث الثاني أحكام المولود 
الباب التاسع ‏ الذبائح والصيد 
الفصل الأول الذبائح 
مقدمة ‏ تعريف الذبح وخككه شرعاً 
المبحث الأول الذابح 
المبحث الثاني الذبح أو التذكية 
المطلب الأول عدد اللقطوع 
المطلب الثاني موضع القطع 
المطلب الثالث ‏ الذبح من القفا 
المطلب الرابع ‏ قطع النخاع 
المطلب الخامس - فورية الذبح 
المطلب السادس ‏ شروط الذبح أو التذكية الشرعية 
المطلب السابع ‏ سنن التذكية 
المطلب الثامن ‏ مكروهات التذكية 
المطلب التاسع ‏ أنواع التذكية 
المطلب العاشر ‏ ما يحرم أكله من المذبوح 
المطلب الحادي عشر ‏ أثر ذكاة الأم في الجنين 
المطلب الثاني عشر ‏ أثر الذكاة في المشرف على الموت أو المريض 


5ك ريرة 5 


المطلب الثالث عشر ‏ أثر الذكاة في غير المأكول 
المبحث الثالث ‏ آلة الذبح 
الملبحث الرابع ‏ الحيوان الذييح 
النوع الأول الحيوان المائي 
التوع الثاني الحيوان البري 
النوع الثالث ‏ الحيوان البرمائي 
ملحق ‏ حول طرق الذبح الحديثة في المسلخ الحديث 
الفصل الثاني الصيد 
المبحث الأول تعريف الصيد وحكه أو مشروعيته 
الملبحث الثاني شروط إباحة الصيد 
المطلب الأول شروط الصائد 
المطلب الثاني شروط آلة الصيد 
شروط السلاح المصيد به 
شروط الحيوان الصائد 
المطلب الثالث ‏ شروط المصيد 
المبحث الثالث ‏ مايباح اصطياده من الحيوان عند الحنفية 
المبحث الرابع ‏ متى يلك الصائد المصيد ؟ 
حالة الاشتراك في الصيد 


ررة 5 


الما 


الال برل برعية واماء الزهييّة وأضرلدظريَات_الفية 
ش وي لمات ار روا 
وَفيَة ألفبَائيَة لوكا وَأْهَم الئل اليقهيّة 


ا قل 2 نما فقث فالس 
« من يرد اههيه خيرا يفقهه ف الْدين » 


تأليف 


بخ التابع 
يتياور 


دارالمفحجخر 


الطبعة الثانية 6 ه ع وؤذا م 
ط ١‏ 46١و‏ ه ع 6هؤةام 


جميع الحقوق محفوظة 
الاقتباس منه ء والترجمة إلى لغة أخرى » إلا بإذن خطي من 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق 


سورية ‏ دمشق ‏ شارع سعد الله الجابري - ص.ب  )551(‏ سات ١705‏ 
هاتف 7١115810131١5١‏ - برقياً : فكر ‏ تلكس ر5 411745 لاع 7 


الصف التصويري :على أجهزة.1.1.© السويسرية 
الإفشاء (أوفست) : ف المطبعة العامية بدمشق 


311 3 : 2 
وموانن | كناب 0 

9 ُُ 7 ١ 

ا معو 204 ا 


مها 


قَم 


تقتضي طبيعة التدرج المنطقي الانتقال من الجزئيات إلى الكليات » ومن 
الإفراد إلى التركيب » ومن الأحكام الجزئية إلى النظريات العامة» كا هو منهج 
الدراسة القانونية الحديثة . لذا كان لزاماً علينا البحث عن نظريات الفقه 
الإسلامي » وما أكثرهاء بالرغ ما يكتنف ذلك من صعوبات استقرائية في تتبع 
أحكام المسائل الفقهية في بحار الكتب القديمة المترعة بالثروة الفقهية الضخمة» التي 
تاذ عخضويتها وعروتتها وتغطيتهاحتالات متعددة» لا تقل عن أروع ها ابتكره 
الفكر القانوني الحديث» بل تفوقه أحياناً بالحرص على القيم الخلقية العالية وللصالح 
الغافةر 


وبدراسة طائفة من النظريات الفقهية» يتجلى لامتأمل إحكام الربط بين الحم 
الشرعي ومصدره والأصول أوالنظريات الفقهية التي أدركها الجتهدون من مصادر 
الشريعة واتخذوها نبراساً لم في الاجتهاد . 

وقد أشرت لما يتفق مع القانون ويختلف فقهاً وقانوناً » ودعمت الح الشرعي 
بدليله النقلي المعتّد على القرآن الكري أو السنة النببوية الشريفة» أو بالدليل العقلي 
المتجه نحو رعاية المصلحة ودرء المفسدة . 

هذا ... وقد بحثت في الأجزاء الثلاثة الأولى القسم الأول هم هذا الكناب:: 
وهو 2 العبادات "١‏ . 

وأتابع في هذا الجزء بحث القسم الثاني من الكتاب وهو أهم النظريات الفقهية 
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ومدى الاستفادة منها في القوانين الوضعية . وذلك في فصول خمسة وملحق , كا 
سأبحث في هذا الجزء أيضاً خمسة عقود من القسم القالك :وهو + العقوة :© 

أما موضوعات القسم الثاني أو فصوله فهي نظرية الحق » الأموال » نظرية 
الملكية » نظرية العقد » المؤيدات الشرعية ء أههم ما اقتبسه القانون المدني من 
الفقه الإسلامي . 

والله أسأل أن يوفقنا جميعاً لإدراك عظمة الفقه الإسلامي وغناه وواقعيته 
وسداده» لنعود إليه عند وضع القوانين عن جدارة وتقدير» تاركين الاعتاد على الفقه 
الغربي ونظرياته وحلوله الغريبة عنا. 


المؤلف 


القص م الأول 
نظرية الحق 


النظرية : معناها المفهوم العام الذي يؤلف نظاماً حقوقياً موضوعياً تنطوي 
تحته جزئيات موزعة في أبواب الفقه الختلفة » كنظرية الحق» ونظرية الملكية؛ 
ونظرية العقد» ونظرية الأهلية » ونظرية الضمان » ونظرية الضرورة الشرعية . 
ونظرية المؤيدات الشرعية من بطلان وفساد وتوقف وتخيير ونحوذلك مما سنبحثه 
هنا . 

ومن المعروف أن فقهاءنا لم يقرروا أحكام المسائل الفقهية على أساس النظريات 
العامة وبيان المسائل المتفرعة عنها » وفق المنهاج القانوني الحديث» وإفا كانوا 
يتتبعون أحكام المسائل والجزئيات والفروع » مع ملاحظة ما تقتضيه النظرية أو 
المبدأ العام الذي يهمن على تلك الفروع . ولكن بملاحظة أحكام الفروع يمكن إدراك 
النظرية وأصوها . 

وبذلك تختلف النظرية عن القاعدة الكلية مثل (المشقة تجلب التيسير) 
( والأمور بمقاصدها) في أن النظرية بناء عام لقضايا ذات مفهوم واسع مشترك . أما 
القاعدة فهي ضابط أو معيار كلي في ناحية مخصوصة من نواحي النظرية العامة . 

ونوضح نظرية الحق في أربعة مباحث : 

الأول تعريف الحق وأركانه 

الثاني أنواع الحق 


القالك جمصادر الى أو أسيابة 

الرابع ‏ أحكام الحق 

المبحث الأول تعريف الحق وأركانه 
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول تعريف الحق : 


الحق في اللغة العربية له معان مختلفة تدور حول معنى الثبوت والوجوب مثل 
قوله تعالى : « لقد حقّ القول على أكثرهم » فهم لا يؤمنون 6 أي ثبت ووجب . 
وقوله سبحانه :9 ليق احق ويّبْطِلَ الباطل » أي يثبت ويظهر. وقوله عز 
وجل : « جاء الحقّ وزَهَقَ الباطل » أي الأمرالموجود الغابيت اقول مال 
< وللمطلقات متاغ بالمعروف حقاً على المتقين » أي واجباً عليهم . 


وتطلق كامة الحق على النصيب المحدد مَثِلَ قوله تعالى : « والذين في أموالهم 
حقٌ معلوم » للسائل وامحروم 4, ؟ تطلق على الععدل في مقدابلة الظلم مشل قوله 
تعالى : < والله يقضي بالحقّ » . 


وأما عند الفقهاء فقد ورد تعريف للحق عند بعض المتأخرين فقال: الحق » هو 
الحم الثابت شرعاً أ" . ولكنه تعريف غير جامع ولا شامل لكل ما يطلق عليه لفظ 
الحق عند الفقهاء . فقد يطلق الحق على المال المملوك وهو ليس حك اً» ويطلق على 
. الملك نفسه» وعلى الوصف الشرعي كحق الولاية والحضانة والخيار» ويطلق على 
مرافق العقار كحق الطريق والمسيل والمجرى . ويطلق على الآثارالمترتبة على العقود 


كالالتزام بتسلم المبيع أوالقن . 


(0) حاشية قر الأقار على شرح المنار للشيخ عبد الحلم اللكنوي» أول مبحث الحقوق . 
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وعرفه بعض الأساتذة المعاصرين » فقال أستاذنا الشيخ علي الخفيف : الحق » هو 
مالع دده شرف" لكدةاقير ين جالقانة التضودة من للد لا مد انه 
وحقيقته ء فإن الحق : هو علاقة اختصاصية بين صاحب الحق والمصلحة التي 

وقال الأستاذ مصطفى الزرقاء : الحق : هو اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو 
تكليفا""' . وهوتعريف جيد ؛ لأنه يشمل أنواع الحقوق الدينية كحق الله على عباده 
من صلاة وصيام ونحوهماء والحقوق المدنية كحق التتلك» والحقوق الأدبية كحق 
الطاعة للوالد على ولده» وللزوج على زوجته 3 والحقوق العامة كحق الدولة في 
ولأ الرغيةطاء والحقوق لاله كيدع التفقة #:وغيز المالية كدق الولاية هل التق 

ويقيزهذا التعر يق © الأمظاتية الى ,أنه علاقة اخخصاصية بشخص معين : 
كحق البائع في الن يختص به فإن لم يكن هناك اختصاص بأحد» وإما كان هناك 
إباحة عامة كالاصطياد والاحتطاب والتمتع بالمرافق العامة فلا يسمى ذلك حقاً 
وإغااهو رخضة عافة للتان: 

والسلظة + إما أن تكون عل شخص كدق :لحك ال لأية عل الى أو عل 

والتكليف : التزام على إنسان إما مالي كوفاء الدين » وإما لتحقيق غاية معينة 

وأشار التعريف لمنشأ الحق في نظر الشريعة : وهو إرادة الشرع » فالحقوق في 
الإسلام منح إلهية تستند إلى المصادر التي تستنبط منها الأحكام الشرعية» فلا يوجد 
حق شرعي من غير دليل يدل عليه» فنشأ الحق هو الله تعالى ؛ إذ لا حام غيره؛ 


(2)0 مذكرات الحق والذمة: ص 76”. 
0) المدخل إلى نظرية الالتزام في الفقه: ف ؟ ص ٠١١‏ وما بعدها. 


كنك 


ولا تشريع سوى ما شرعه . وليس الحق في الإسلام طبيعياً مصدره الطبيعة أو العقل 
البثري» إلا أنه منعا مما قد يتخوف منه القانونيون من جعل مصدر الحقوق إِلَهِياً 
وبالتاليي إطلاق الحرية في مارسة الحق» منعاً من هذا الخطرء قررالإسلام سلفاً 
تقييد الأفراد في استعمال حقوقهم بمراعاة مصلحة الغير وعدم الإضرار بمصلحة 
ال ماعة » فليس الحق مطلقاً وإنما هومقيد بما يفيد اجتّع ويمنع الضرر عن الآخرين » 
والحق في الشريعة يستلزم واجبين : 

وواجب خاص على صاحب الحق بأن يستعمل حقه بحيث لا يضر بالآخرين . 


المطلب الثاني أركان الحق : 


للحق ركنان : صاحب الحق وهوالمستحق » ومحل الحق : وهوما يتعلق به 
٠‏ الحق ويرد عليه . وهو إما الشيء المعين الذي يتعلق به الحق ؟! في الحق العيني » أو 
الدين . 
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ويضاف للحق الشخصي كلعلاقة بين الدائن والمدين ركن ثالث : وهوالمدين 
الكل باطقم ونوع التكليف إما أن يكو قبا بالطل كداء الندين أوالتق» أو 
امتناعاً عن عمل » كالامتناع عن إضرار الجا رأوغيره» والامتناع عن استعال الوديعة 
أوالآمانة . واللكلف قد يكون معيئاً فرداً أوجماعة كالمدين بالنسبة للدين» أوغير 
معين كالواجبات العامة المكلف بها جميع الناس باحترام حقوق الآخرين وعدم 
الاعتداء عليها . 

صاحب الحق : هوالله تعالى في الحقوق الدينية» والشخص الطبيعي 
( الإنسان ) أوالاعتباري ( كالشركات والمؤسسات ) في الحقوق الأخرى » الذي يتتع 
بالسلطات التي يمارسها على محل الحق . 


وتبدأ الشخصية الطبيعية لكل إنسان ببدء تكون الجنين» بشرط ولادته حياً 
ولوحياة تقديرية . ويعتبرحياً عند الحنفية بظهورأكثر المولود حياً » وتعتبر الحياة 
تقديرية عندم في حالة إسقاط الجنين بجناية» كا لوضرب شخص امرأة حبلى 
فاسقط جنينا ميتاء فإنه يرث ويورث . 

وقال غير الحنفية : يشترط تام الولادة لاعتبار الشخص حياً » وانفصاله عن أمه 
اتقضالاً تاها . وببذا الرأي أخند فانون الأحوال الشخضية السوري: واكتف اغين: 
الحنفية في حال إسقاط الجنين ميتاً بأن الجنين تورث عنه الغرة فقط ( وهي دية 
الجنين أو التعؤيض المالي الواجب دفعه بسبب الاعتداء على الجنين وقدرت شرعاً ب 
٠٠‏ ديناراً أو ب 6٠‏ درثم). 

وتنتهي الشخصية الطبيعية بالوفناة الحقيقية (اللوت ) أوالتقديرية كالحم 
بوقاة المثقوة أن القناكت الذي لا يعم مكانه» ولا يدرى أهوحي أوميت» وذلك 
بوفاة أقرانه في غالب لظن » أو ببلوغه تلعيجاجينة . 

ولكن مع زوال الشخصية بالموت تظل ذمة الإنسان وأهلية وجوبه باقية 
افتزاظا بقدرها ضيه تي القرى المتعلفة كو وذلبك للغرورة وقدن 
الفروزة» 6 سني عت الأموالء والذتة ادالية لكك البعدما باترسييه 
ملكيته في حياته كنصب شبكة للصيد وقع فيها المصيد» ويضضن ما باشر سبب 
ضانه » كالالتزام بدفع قية ما يقع من حيوان في حفرة حفرها في الطريق العام . 

ويقرالفقه الإسلامي ما يسمى قانوناً : الشخصية الاعتبارية» أوالمعنوية أو 
الفحمن الخروةع طلز ب الأعتراق ارعش اياك الغافنة الؤييات والحعيات 
والشركات والمساجد بوجود شخصية تشبه شخصية الأفراد الطبيعيين في أهلية التلك 
وثبوت الحقوق » والالتزام بالواجبات » وافتراض وجود ذمة مستقلة للجهة العامة 
بقطع النظرعن ذمم الأفراد التابعين لهاء أوالمكونين لحا . 


33 


والآدلة كثيرة عل هذا الاقرانه سبواء هق التضوكن أوزء الاجديادات الفقهية : 
فن النصوص : الحديث النبوي : «ذمة المسامين واحدة يسعى ها أدناهم»'" أي أن 
الأمان الصادر للعدومن أحدم مرق عل ماه الميلين:. ومتهنا قصوض الأهن 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والتي تقضي بجواز رفع ما يسمى بدعوى الحسبة من أي 
فرد لقمع غش وإزالة منك رأ وأذى عن الطريق » وتفريق بين زوجين بينها علاقة 
محرمة » وإن / يكن للمدعي مصلحة شخصية . ٍ 


ومن الاجتهادات : فصل بيت المال عن مال الحام الخاصء وقوهم : بيت المال 
وارث من لا وارث له» واعتبار الام نائباً عن الأمة في التصرف بالأموال العامة 
وفق المصلحة» ؟ يتصرف الوصي بال اليتيم . وهو نائب عن الأمة أيضاً في إبرام 
المعاهدات التي تظل نافذة رغ موته أو خلعه» وفي تعيين الموظفين أو العمال الذين 
لا ينعزلون بموت الحا » وفي إصدار الأحكام القضائية » فلا يضن القاضي الدية إذا 
أخطأ في قضائه في حقوق الله كقطع يد السارق بشهود زورء وإفا ضانها في بيت 
المال. ْ 


ومن اجتهاداتهم : جواز ليك الوقف والتزامه بما يجب عليه من حقوق 
للاخرين » وجواز الوصية والوقف لمسجد ء واعتبار ناظر الوقف مجرد نائب عنه 
لا يتحمل شيئاً من ديون الوقف » ويشتري للوقف ما يحتاجهء ويدفع ثمنه من 
غلات الوقف . فالوقف هوالمالك والدائن والمدين > لا المتولي عليه والناظر أمين 
على الوقف » فلو خان مصلحة الوقف أو أساء التصرف إليه أوخالف شروط الواقف » 
ضمن موجب فعله . 


(0) رواه أحمد عن علي رضي الله عنه (نيل الأوطار: 9/ 507). 
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المبحث الثاني أنواع الحق 

ينقسم الحق عدة تقسهات باعتبارات مختلفة حسب المعنى الذي يدور عليه 
الحق » نذكرأهم هذه التقسهات وأحكامها وما يترتب عليها من نتائج . 

التقسيم الأول باعتبار صاحب الحق 

ينقسم الحق .هذا الاعتبار إلى ثلاثة أنواع : حق الله » وحق الإنسان » وحق 
مشترك : وهوما اجتمع فيه الحقان ولكن قد يغلب حق الله أوحق الإنسان 
أل 000 


: ) حق الله تعالى ( أو الحق العام‎ ١ 

وهوما قصد به التقرب إلى الله تعالى وتعظيه وإقامة شعائردينه؛ أو تحقيق 
النفع العام للعالم من غير اختصاص بأجد من الناس . وينسب إلى الله تعالى لعظم 
خطره وثمول نفعه » أي أنه هو حق لامجتع : 

مشال الأول : العبادات الختلفة من الصلاة والصيام والحج والزكاة والجهاد » 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والنذر والهين وتدمية الله عند الذبح وكل أمر 
ذي بال. 

ومشال الثاني : الكف عن الجرائم وتطبيق العقوبات من حدود ( حد الزنا 
والقذف والسرقة والحرابة وشرب المسكرات ) وتعزيرات على الجراتم الختلفة» 
وصيانة المرافق العامة من أنهار وطرقات ومساجد وغيرها مما لا بد منها للمجتمع . 

وتقسم حقوق الله تعالى عند الحنفية إلى ثمانية أقسام تعرف في أصول الفقه. 


)0( راجع كتب أصول فقه الحنفية: التقرير والتحبير: ؟/ 221١١ -٠١4‏ كشف الأسرار: 7 التلويح على 
التوضيح : ؟/ 16١‏ ومابعدهاء حاشية نسمات الأسحار: ص 701. ٠‏ 
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وأحكام حق الله تعالى هي : لا يجوز إسقاطه بعف وأوصلح أوتنازل» ولا يجوز 
تغييره » فلا يسقط حد السرقة بعفوالمسروق منه أوصلحه مع السارق بعد بلوغ 
الآمر إلى الا .ولا يسقط جد الزنا يعفوالزوج أوغيره أو إباحة المرأة نفسها. 

ولا يورث هذا الحق» فلا يجب على الورثة ما فات مورثهم من عبادات» إلا 
إذا أوصى يإخراجها ء ولا يسأل الوارث عن جرية المورث . 

ويجري التداخل في عقوبة حقوق الله » فن زفى مراراً» أوسرق مراراً ولم يعاقب 
في كل مرة » فيكتفى بعقوبة واحدة ؛ لأن المقصود من العقوبة هو الزجر والردع 
ويتحقق بذلك"' ٠‏ واستيفاء عقوبة هذه الجرائم للحاك» فهو الذي يؤدب على ترك 
العبادات أوالتهاون بشأنهاء وهو الذي يقيم الحدود والتعزيرات على العصاة منعأ من 
الفوضى وتثبتاً من وقوع الجريمة . 

؟ ‏ حق الإنسان ( أو العبد ) : 

وهو ما يقصد منه حماية مصلحة الؤْقيض » سواء أكان الحق عاماً كالحفاظ 
على الصحة والأولاد والأموال » وتحقيق الأمن , وقع الجريمة » ورد العدوان » 
والتتع بالمرافق العامة للدولة . أم كان الحق خاصاً » كرعاية حق المالك في 
ملكه » وحق البائع في الفن والمشتري في المبيع » وحق الشخص في بدل ماله 
المتلف » ورد المال المغصوب ٠‏ وحق الزوجة في النفقة على زوجها » وحق الأم في 
حضانة طفلها , والأب في الولاية على أولاده » وحق الإنسان في مزاولة العمل 
ونحو ذلك . 

وحم هذا الحق أنه يجوز لصاحبه التنازل عنه » وإسقاطه بالعف و أوالصلح أو 
الإبراء أوالإباحة » ويجري فيه التوارث » ولا يقبل التداخل » فتتكرر فيه العقوبة 
على كل جريمة على حدة » واستيفاؤه منوط بصاحب الحق أو وليه . 


(0) البدائع: /ا/ ده ومابعدهاء 46ء المبسوط: 4/ 180. 
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؟-الحق المشترك : وهوالحق الذي يجمّع فيه الحقان: حق الله وحق 
القخصء لكق إن أن تكلب فيه تح الله تفال أوجي التخص». 

مثال الأول #هدة الظلقة :فيها حق الله » وعواضياتة الأنتاتعة الاختلاط » 
وفيها حق الشخص » وهو المحافظة على نسب أولاده » لكن حق الله غالب ؛ لأن في 
صيانة الأنساب نفعاً عاماً للمجتتع » وهو حمايته من الفوضى والانهيار. ومثاله أيضاً : 
صيانة الإنسان حياته وعقله وصحته وماله» فيها حقان» لكن حق الله غالب لعموم 
النفع العائد لأمجتّع . ومثاله عند الحنفية"' حد القذف ( وهو ثمانون جلدة لمن يتهم 
غيره بالزنا ) فيه حقان : حق لامقذوف بدفع العارعنه وإثبات شرفه وحصانته. 
وحق لله : وهو صيانة أعراض الناس وإخلاء العالم من الفسادء والحق الثاني 
ل 

وحكه : أنه يلحق بالقسم الأول » وهوحق الله تعالى باعتبا رأنه هو الغالب . 

ومثال الشاني : حق القصاص الثابت لولي المقتول» فيه حقان : حق لله وهو 
تطهير مجع عن جريمة القتل النكراء » وحق للشخص : وهو شفاء غيظه وتطييب 
نفسه بقتل القاتل » وهذا الحق هو الغالب ؛ لآن مَبَى القضاض على الماثلة » بقوله 
تعالى : « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس © والماثلة ترجح حق الشخص . 

وحكه أنه يلحق بالقسم الثاني : وهوحق الشخص في جميع أحكامه » فيجوز 
لولي المقتول العفوعن القاتل» والصلح معه على مال» بل ندب الله تعالى إلى العفو 
والصلح» فقال: ا فن عفي له من أخيه شيء » فاتباع بالمعروف» وأداء إليه 
بإحسان » ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ». وقال عز وجل : # ومن قتل مظلوماً 
فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل» إنه كان منصوراً © . 
() فتح القدير: 5/ 155.ء البدائع : ا/ »5١‏ المبسوط.: 9/ ؟١1ء‏ رد امحتار والدر اتحتار: 6 / 185 . 
)2 وقال الشافعية والحنابلة وفي قول لمالك هو الأظهر عند ابن رشتا: حد القذف حق خالص لامقذوف» لأن 
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تقسيم حق الشخص ( أو العبد): 

ينقسم حق الشخص الخاص باعتبا ر أنه صاحب الحق تقسهين آتيين : 

الأول حقوق تقبل الإسقاط وحقوق لا تقبل الإسققاط : 

١-الحق‏ القابل للإسقاط : الأصل أن جميع الحقوق الشخصية تقبل الإسقاط 
كلاف الأعيان كيو الفصراف وك العتيية وق الخوان: واتقاظ لق إنا أن 
يكون بعوض أو بغير عوض . 

؟-الحق الذي لا يقبل الإسقاط : هناك حقوق لا تقبل الإسقاط على 
سبيل الاستثناء من الأصل العام الذي ذكرناه وهي ما يأتي : ٠‏ 

أ الحقوق التي م تثبت بعد: كإسقاط الزوجة حقها في المبيت والنفقة 
المستقبلة » وإسقاط المشتري حقه في خيارالرؤية قبل الرؤية» وإسقاط الوارث 
حقه في الاعتراض على الوصية حال حياة الموضي » وإسقاط الشفيع (الشريك أو 
الجار) حقه في الشفعة قبل البيع . كل هذا لاا يسقط ؛ لآن الحق نفسه لم يوجد بعد. 

ب - الحقوق المعتبرة شرعاً من الأوصاف ال6ا9“ للازمة للشخص : كإسقاط 
الأب أوالجد حقهما في الولاية على الصغيرء فإن الولَإِيَةٌ وصف ذات لما لا تسقط 
يانقاطها ؛ ومثلها عند أئ يوسف: ولاية الواقفت غل وقفةء كثبت له سنواء شرظهنا 
أونفاها ؛ لأنها أثرملكه . 

ج - الحقوق التي يترتب على إسقاطها تغيير للأحكام الشرعية كإسقاط المطلق 
حقه في إرجاع زوجتهء وإسقاط الواهب حقه في الرجوع عن الهبة » وإسقاط 
الموصي حقه في الرجوع عن الوصية . 

ومنها إسقاط مالك العين حقه في ملكها ء لا يقبل الإسقاط ؛ لأن معنى إسقاط 
حقه في ملكها إخراجها عن ملكه إلى غير مالك » فتكون سائبة لا مالك لماء وقد 


ا 


نجى الشرع عن السائبة التي كانت في الجاهلية بقوله تعالى : « ما جعل الله من بحيرة 
ولااسائبة ولا وصيلة ولا حام ... 14" [المائدة: 1١”‏ » فأصبح المبدأ المقرر: 
لا سائبة في الإسلام» . وعليه فيإن العين في حك الشرع لابد أن كبك فبها وم 
الملك لأحد من الناس » فإسقاط الملك حقه في ملكها يترتب عليه تغيير حك الشرع 
الثابت » وهذا باطل إذ ليس لأحد من الناس ولاية تغييرحك الشرع المقرر. 

د الحقوق التي يتعلق بها حق الغير: كإسقاط الأم حقها في الحضانةء والمطلق 
. حقه في عدة مطلقته» والمسروق منه حقه في حد السارق ؛ لأن هذه الحقوق 
مشتركة » وإذا كان للإنسان ولاية على إسقاط حقه » فليس له ولاية على إسقاط حق 
غيره . 

الثاني حقوق تورث وحقوق لا تورث : 

اتفق النقهاء عل :وراثة امكف المتصوديا العوقق كحيين المرحتون لوفاء 
الدين » وحبس المبيع لاستيفاء الن » وحق:الكفالة بالدين لأنها من الحقوق اللازمة 
المؤكدة . 

واتفقوا أيضاً على وراثة حقوق الارتفاق كحق الشرب والمرور؛ لأنها حقوق 
تابعة للمقار ولازمة له 

وكذلك اتفقوا على إرث خيار التعيين والعيب ؛ لأن البيع في خيار التعيين 
لازم » والحق حصور في اختيا رأحد الأشياء . والبيع تم في خيار العيب على أساس 
سلامة المبيع من العيب » فيثبت ذلك الحق للورثة دفعاً للضرر والغين . 

واختلف الفقهاء في إرث خيار الشرط وخيار الرؤية وأجل الدين وحق الغانم 
في الغنية بعد الإحرازء وقبل القسمة : ٠‏ 
)22 البحيرة: هي الشاة الي تلد خمسة أبطن خامسها أنثى.. والسائبة: الناقة التي. تسيب لآلحتهم فترعى حيث 

شاءت» ولا يأخذ لبنها إلا ضيف ولا يحمل عليها. والوصيلة : الناقة التي تلد ذكرا ثم أت » فيقولون: وصلت 

أخاهاء فلم يذبحوا الذكر لآلحتهم يا كان مقرراً عندهم من ذبح الذكر وإبقاء الأنثى لهم . والحام: الفحل الذي 


يولد من ظهره عشرة أبطن (تفسير ابن كثير: 7/ ٠١‏ وما بعدها). 
ا 


فقال الحنفية : لاتورث الحقوق والمنافع ؛ لأن الإرث يجري في امال الموجود وهو 
الأعيان » وهذه ليست أموالاً عندهم . أما الديون فا دامت في الذمة فليست مالا لأنما 
أوصاف شاغلة لهاء ولا يتصور قبضها حقيقة » وإفا يقبض ما يعادهاء لكنها تورث 
لأنبا مال حكي : أي شيء اعتباري يملكه الدائن » وهو موجود في ثروة المدين 
الاين يال هن نيت امال 

وقال غير الحنفية : تورث الحقوق والمنافع والديون ؛ لأنها أموال» ولقوله عليه 
السلام : « من ترك مالا أوحقاً فلورثته » ومن ترك كلا أوعيالاً فإلي»" . 


التقسيم الثاني باعتبار محل الحق 

ينقسم الحق باعتباريحله المتعلق به إلى حق مالي وغير مالي » وإلى حق شخصي 
وحق عيني » وإلى حق مجرد وحق غير جرد . 

١-الحقوق‏ المالية وغير المالية : 


الحقوق المالية : هي التي تتعلق بالأموال ومإنافعها أي التي ككوق علها امال أى 
المنفعة » كحق البائع في الن » والمشتري في المبيع » وحق الشفعة » وحقوق الارتفاق » 
وحق الخيار» وحق المستأجر في السكنى » ونحوها . 

والحقوق غيرالمالية : هي التي تتعلق بغير امال مثل حق القصاص » وحق 
الخرية يجميع أنواغيناء وحق المرأة فق الطلاق أو التقريق لتتدم الإنشاق» أوسيب 
العيوب التناسلية أو للضرر وسوء العشرة أو للغيبة أوالحبس» وحق الحضانة » وحق 
الولاية على النفس » ونحو ذلك من الحقوق السياسية والطبيعية . 


0 متفق عليه بين البخاري ومسل وأجد عن أبي هريرة بلفظ: «مامن مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة» 
واقرؤوا إن شم : : < الي أوْلَى بالْمُؤمنين مِن ] أنفسهم » فأها مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانواء 
ومن ترك دَيْناً أو ضياعاً ٠‏ فليأتني فأنا مولاه » والضياع أي ذوي ضياع أي لاشثى يء للم ( نيل الأوطار: كلاه ). 
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؟ الحق الشخصي والحق العيني : 


الحق الشخصي : هوما يقره الشرع لشخص على آخر. وبحله إما أن يكون قياماً 
بعمل كحق البائع في تسلم المْن وحق المشتري في تسل المبيع » وحق الإنسان في الدين 
وبدل المتلفات والمغصوبات » وحق الزوجة أوالقريب في النفقة : وإما أن يكون 
امتناعاً عن عمل كحق المودع على الوديع في عدم استعمال الوديعة . 

وللحق الشخصي عناص ثلاثة : هي صاحب الحق» ومحل الحق» والمكلف أو 
' المدين» إلا أن العلاقة بين طرفي هذا الحق هي التقيزة أو البارزة » دون امحل وهو 
المال . 

والحق العيق + هو ما ره الشرع لشخص على فىءامغين بالذات .فالعلاقة 
القامة بين صاجب الحق وي 9 إْدي معين بذاته » ولتي بموجبها انين المستحق 
. سلطة مباشرة على الشيء هي الحق العيني . مثل حق الملكية الذي به يستطيع المالك 
ممارسة أكل السلطات على ما يملكه : وهي التصرف بالشيء واستثماره واستعماله . 
وحق الارتفاق المقرر لعقارعلى عقارمعين كحق المرور أوالمسيل أو تحميل الجذوع 
على الجدار المجاور. وحق احتباس العين المرهونة لاستيفاء الدين . 

وللحق العيني عنصران فقط هما : صاحب الحق » وحل الحق . 


خصائص الحق العيني والحق الشخصي : 

يتيزكل من هذين الحقين بمميزات وخصائص أههمها ما يأتي : 

عدو الدع لساعي الاو ,الى هون العم «الساعي الح لفق ديه 
الشيء الذي تعلق به حقه في أي يد وجدت فيها العين مهما تغير واضع اليد عليها . 
فلوغصب شخص شيئاً ثم باعه أوغصب منه وتداولته الأيدي ء جازلمالكه رفع 
الدفوى عل الحاقة الأخيضاحي الينا: 
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أما الحق الشخصي “قلا يظالب أيه إلآ الكلقيية أصالة وهو المدين أو نيابة وهى 
الكفيل أوانحال عليه . 


وسبب التفرقة أن الحق العيني متعلق بعين معينة لاا بذمة شخصيةء والعين 
يمكن انتقالها من يد إلى أخرى . أما الحق الشخصي فتعلق بذمة المكلف أو المدين » فلا 
يسأل عنه غيره إلا يإرادته كا في الكفالة والحوالة . 

١‏ حق الامتيازأوالأفضلية لصاحب الحق العيني : يكون لصاحب الحق 
العيني حق الأولوية أوالامتيازعلى سائر الدائنين العاديين إذا كان دينه موثقا 
برهن . 

أما صاحب الحق الشخضي فليس له حق الامتياز إلا استثناء في أحوال معينة 
كحالة التهمة أوالشك » فتقدم ديون الصحة على ديون المرض » وحالة الضرورة » 
فتقدم نفقات التكفين والتجهيز على بقية الحقوق المتعلقة بالتركة ويقدم دين النفقة 
للزوجة والأولاد الصغار على الديون العادية . وحالة رعاية المصلحة العامة فتقدم 
ديون الحكومة على ديون الناس العادية . 


؟- سقوط الحق العينى يهلا محله : إذا هلك محل طق العيني سقط الحق وبطل 
التقد. تإذااعلك المع فيد الناكم قبل قيض لتر لله بال المقده وبتقط حق 
المشتري في تسل المبيع . وإذا احترقت الدارالمؤجرة بطل عقد الإجارة » وسقط حق 
المستأجر في الانتفاع بها . 

أما إذا هلك محل الحق الشخصى فلا يسقط الحق ولا يبطل العقدء فإذا هلكت 
أموال المدين “فلا يسقظ حق النائن بالدين؛ لأن الدين متعلق بالثمة لامال 
معين . وإذا هلك الشيء المسلم فيه في عقد السلم وجب على البائع (المسلم إليه) تسلم 
ا 
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؟-الحقوق المجردة وغير المجردة : 

الحق:الجزه أو الخد هو الذي لايترك أثرا بالقازل عتنةرضلها أو إنراة ميل 
يبقى محل الحق عند المكلف ( أو المدين ) بعد التنازل كا كان قبل التنازل . مثل حق 
الدين» فإن الدائن إذا تنازل عن دينه » كانت ذمة المدين بعد التنازل هي بعينها 
قبل التتارل ولا بارتب عل التتارل عن اق اترعن الأثاره وكدذل ةك سق المع 
إذا أسقط الشفيع حقه في الشفعة , كانت ملكية المشتري للعقار بعد التنازل عن 
الشفعة هي بعينها قبل التنازل . ومثله حق المدعي في تحليف خصمه الهين» وحق 
لحارم واحق رانك الأوقات . ْ 


والحق غير جرد : هو الذي يترك أثراً بالتنازل عنهء كحق القصاص فإنه يتعلق 
برقبة القاتل ودمه » ويترك فيه أثراً بالتنازل عنه » فيتغير فيه الحم » فيصير معصوم 
المستحق للقصاص » ولكن براي الحام . ومثل حق استتاع الزوج بزوجته ء يتعلق 
بالزوجة » ويمنعها من إباحة نفسها لغير زوجها بالعقد عليها ء فإذا تنازل الزوح عن 
هذا الحق بالطلاق» استردت المرأة حريتها » فتتزوج بمن تشاء”" . 

وتظهر فائدة هذا التقسم فيا يأتي : 

الحق غير المجرد تجوز المعاوضة عنه بالمال» كحق القصاص وحق الزوجة يجوز 
لكل من ولي المقتول والزوج أخذ العوض المالي في مقابل التنازل عن حقه بالصلح . 


أما الم المرة قلا يحون الاعدياض غيه كدق الولآية عل النفس والمال وق 


)2 أحكام المعاملات الشرعية لأستاذنا الشيخ علي الخفيف: ص 58. 
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التقسيم الثالث ‏ باعتبار المؤيد القضائي وعدمه 


ينقسم الحق باعتبار وجود المؤيد القضائي وعدمه إلى نوعين : حق دياني » 
وحق قضائي . فالحق الدياني : هوالذي لا يدخل تحت ولاية القضاء . فلا يتكن 
القاضي من الإلزام به لسبب من الأسباب كالعجز عن إثباته أمام القضاء . وإنما يكون 
الإنسان مسؤولا عنه أمام ربه وضيره . فالدين الذي عجز صاحبه عن إثباته أمام 
القضاء لا يعني أنه صار غير مستحق » بل يجب على المدين ديانة المبادرة إلى وفائه . 
والزواج العرفي غير المسجل في الحا الشرعية تكون فيه الزوجية ثابتة ديانة. 
وتترتب عليه الأحكام الشرعية من نفقة وثبوت نسب الأولاد وغير ذلك . 

والحق القضائي : هو ما يدخل تحت ولاية القاضي » ويمكن لصاحبه إثباته أمام 
القضاء . ش 


وتظهر مرة التقسيم في أن الأحكام الديانية تبنى على النوايا والواقع والحقيقة . 
وأما الأحكام القضائية فتبنى على ظاهر الأمر ولا ينظر فيها إلى النوايا وواقع الأمر 
وحقيقته . فن طلق امرأته خطأً» ولم يقصد إيقاع الطلاق» يحك القاضي بوقوع 
طلاقه عملاً بالظاهر واستحالة معرفة الحقيقة» ويكون الحك بوقوع الطلاق حكاً 
قضائياً . وأما ديانة فالحم عدم وقوع الطلاق» وللإنسان أن يعمل بذلك فيا بينه 
وبين الله تعالى » ولامفتي إفتاؤه بذلك ؛ لآن الزوج لم يقصد الطلاق في الواقع . 

المبحث الثالث ‏ مصادر الحق أو أسبابه 


عزفناسانقا انتهتقا الحق أوسببه الأساسي أوغيرالمباشر: هوالشرع . فالشرع 
هوالمصدر الأسامي للحقوق» والسبب الوحيد لماء غي رأن الشرع قد ينثئ الحقوق ' 
ببائرة م ليزت رفوع أنيينات أعرى الام مد لدي زات لعافية :بر لأمر. 
بالإنفاق على القريب » والنهي عن الجرائم والحرمات » وإباحة الطيبات من الرزق » 
فإن أدلة الشرع هنا تعتبر أسباباً مباشرة للحقوق . 
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وقد ينشئ الشارع الحقوق أو الأحكام مرتبة على أسباب أخرى يمارسها الناس » 
كعقد الزواج » فإنه ينشئ حق النفقة للزوجة والتوارث بين الزوجين وغير ذلك . 
وعقد البيع ينشئ ملك البائع للمن والمشتري لامبيع . والغصب سبب للذمان عند 
هلاك المغصوب . وتعتبر العقود والغصب أسباباً مباشرة » وأدلة الشرع أسياباً غير 
مباشرة . 

والمقصود من الأسباب أوالمصادر في هذا المبحث : الأسباب المباشرة . سواء 
أكانت أدلة الشرع أم الأسباب التي أقرتها وعينتها هذه الأدلة . فليس المراد من المصدر 
هنا : المصدر الامر في إيجاب الالتزام » إذ تكون عندئذ جميع المصادر مردها إلى الشرع 
أوالقانون 

ومصادرالحق بالنسبة للالتزامات'"' خمسة : هي الشرع» والعقد» والإرادة 
المنفردة » والفعل النافع » والفعل الضار. 

فالعقد كالبيع والهبة والإجارة . والإرادة المنفردة كالوعد بشيء والنذر. والشوع 
الألنا: والنفته عل الأقارب والروجنة وا الال والوصي + وإجناب الغرائب» 
والفعل الضار بالغير كالتزام المتعدي بضان الشيء الذي أتلفه أوغصبه . والفعل النافع 
أوالإثراء بلاسبب كأداء دين يظنه الشخص على نفسه» ثم يتبين أنه كان بريئاً منه » 
أوأداء دين الغير بأمره » أوشراء شيء ثم يتبين أنه ملك الغير» فيجوز لصاحب الحق 
الرجوع على الآخر بالدين » لعدم استحقاق الآخرله . 

ويمكن إدخال جميع هذه المصادر في الواقعة الشرعية . والواقعة الشرعية إما أن 
تكون طبيعية كالجوار والقرابة والمرض ونحوهاء أو اختيارية . والواقعة الاختيارية 
إما أن تكون أعمالاً مادية ممنوعة وهي الفعل الضارء أو أعمالاً مشروعة من جانب 
واحد وهي الفعل النافع » وإما أن تكون تصرفات شرعية . 

)2 الالتزام: هو الحادث الذي نشأ عنه الالتزام . 
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والتصرفات الشرعية : إما وحيدة الطرف وهي الإرادة المنفردة » أو متعددة 
وهى العقد() ٠.‏ 


ويلاحظ أن هذه المصادر هي الأسياب المباشرة للالتزام 3 وَأمينا المصدر غير 
المباشر لكل التصرفات الشرعية والأفعال المادية فهو الشرع . 


وأما مصادرالحق العيني فهي أسباب املك التام أوالناقص التي بياما في بحث 
نظرية الملكية . 


قال الدكتورالسنهوري : إنه يمكن رد مصادر الحقوق في الفقه الإسلامي ( سواء 
بالنسبة للالتزامات أم بالنسبة للحقوق العينية ) إلى مصدرين اثنين» كا في الفقه 
الغربي أو القوانين الوضعنية”ؤكا(2التَصرف القانوني » والواقعة القانونية!" . 


والتصرف الشرعى أو القانوني يتْمّل العقد والإرادة المنفردة . والواقعة الشرعية 
أو القانونية تشمل الفعل الضار والفعل النافع . 

ويلاحظ أخيراً أن الإقرار لا يعد منشئاً للحق » وإنما هو إخبار بالحق على 
الرأي الراجح عند الفقهاء . كا أن قضاء القاضى لا يعد منشئاً للحق » وإنا هو مظهر 


للحق وكاشف له» إلا إذا قضى القاضي بشهادة زورء ولم يكتشف الزورفيهاء فإن 
قضاءه يعد منشكاً للحق ظاهراً أي قضاء لاديانة . 


وهذه هي المسألة المعروفة في الفقه الإسلامي بأن قضاء القاضي ينفذ ظاهراً أو 
باطناً » أوظاهراً فقط » وهي محل خلاف بين الفقهاء . 


(0) المدخل إلى نظرية الالتزام في الفقه للأستاذ الزرقاء: ف 45 017. 
)2 مصادر الحق في الفقه الإسلامي للسنهوري: ١‏ /36. 
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الملبحث الرابع ‏ أحكام الحق 

أحكام الحق : هي آثاره المترتبة عليه بعد ثبوته لصاحبه » وأحكامه ما يأتي : 

١-استيفاء‏ الحق : لصاحب الحق أن يستوفي حقه بكل الوسائل المشروعة . 

أ- واستيفاء حق الله تعالى في العبادة يكون بأدائها غلى الوجه الذي رسمه الله 
تعالى للعبادة إما في الأحوال العادية (العزيمة). أوفي الأحوال الاستثنائية 
( الرخصة ) مثل قصر الصلاة » وإباحة الفطر في رمضان لامريض والمسافرء والتهم 
بالتراب بدل الماء أثناء المرض أو فقد الماء » والنيابة في الحج للعاجزعنة» وإباحة 
النطق بالكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان حال الإكراه عليه . 

فإن امتنع الشخص عن أداء العبادة : فإن كان الحق مالياً كالزكاة أخذه الحاكم 
جيرا عنه ووزعه في مصارقة الشرعينة . وإن كان غي رمال حمله الحام على فعله يما 
يملك من وسائل إن ترك الحق ظاهراًء و إلا عاقبه الله في الدنيا بالحن والآلام ‏ وفي 
الآخرة بالغدات الألم . 


2 واستيفاء حق الله تعالى في منع الجرائم والمنكرات يكون بامتناع الناس عنهاء 

فإن م يكف الناس عنهاء كان حق الله إقامة العقوبة » ويستوفيها ولي الأمرأونائبه 
بعد إصدار الحم القضائي بها منعاً من التظالم وإثارة الفتن والعداوات » وشيوع 
الفوضى وانهيار اجتمع . 

ب - واستيفاء حق الإنسان ( العبد ) : يكون بأخذه من المكلف به باختياره 
ورضاه» فإن امتنع من تسلمه : فإن كان الموجود تحت يده عين الحق كالمغصوب 
والنتروقةوالوخسة اومس الل كمال العيه التصيوية اعد طلا كينا رلك 
ترتب على أخذه من قبل صاحب الحق نفسه فتنة أوضرر في الحالتين أو كان الموجود 
تحت يده من خلاف جنس الحق مطلقاً . فليس لصاحب الحق باتفاق الفقهاء 
انتقيقا وه بنفسه > و إغا بواسطة القضاء : 
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أما إذا كان الموجود تحت يد الآخذ مالآ من جنس الحق » ول يترتب على الأخذ 
بطريق خاص فتنة أوضررء فالمشهور عند المالكية والحنابلة أن صاحب الحق 
يستوفيه بواسطة القضاء'"' » لقوله يَلِنوَ : «أد الأمانة إلى.من ائتنك» ولا تخن من 
خانك»'' » ولآن انني ميته قضى لهند زوجة أبي سفيان بأخذ حقها ولول يعم 
زوجها بقوله : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»'' فدل على أنه لا بد من 
51 

وكال الشافقي 7+ لشاهي الذي اتستتاد تق ييه عاق طرق سوا 
أكان من جنس حقه » أم من غير جنسه » لقوله تعالى : #8 وجزاء سيكة سيئة 
مثلها 4 #٠‏ وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به 4 والمثلية ليست من كل 
وجه » وإنا في المال . ولقوله عليه السلام : « من وجد عين ماله عند رجل فهو 
58 5 

ووافق الحنفية"' على رأي الشافغية فيا إذا كان المأخوذ من جنس حقه لا من 
غيره » والمفتى به اليوم كا قال ابن عابدين جواز الأخذ من جنس الحق أو من غيره » 
لفساد الذمم والماطلة في وفاء الديون . 


ويلاحظ أن هذا البحث المسمى فقهاً « الظفر بالحق» من أم أحكام المعاملات 
التي يفرق فيها بين الأحكام القضائية والأحكام الديانية . 


في رده أو جاحداً الدين » فيباح له باتفاق الفقهاء أخذه ديانة لا قضاء للضرورة ؛ 


(22)0 الشرح الكبير للدردير: 6 / 2555 القوانين الفقهية: ص 555. المغني : 8/ 56 وما بعدها. 
3( رواه الترمذي وأبو داود وحسنه وصححه الحام من حديث أبي هريرة. 
)2 رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا الترمذي (نيل الأوطار: 1/ 575» سبل السلام: ؟/5315). 
( مغني الحتاج: ؟ / 157 المهذب: 1/ 185. 
(5) رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن سمرة بن جندب . 
( 


فتح القدير: 5 / 555. رد المحتار والدر الختار: */ 5١15‏ وما يعدهاء 3766 . 


ا 


عيذ بالزينة الشايك «زمو وجداعية والفيو اق يق 


نوع المأخوذ : والأصل'ق اسعيفاء الحق أن يكون بالغد لفلا ياد عليه 
فإن كان الحق معلوم النوع محدد المقدار كثن دار وأجرتها وبدل قرض فلا تجوز 
الزيادة عليه في الاستيفاء وفي حك القاضي . 

وإن كان الحق مطلقاً غير محدد النوع أوالمقدارء فيحمل على الوسط المتعارف 
عليه بين الناس » فيؤخذ المتوسط من أموال الزكة . ولا تؤخذ كرتم الأموال أو 

والدليل على استيفاء الوسط نصوص كثيرة قرنت بالمعروف أو العرف » مثل 
قوله تعالى:# وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف »> # وإن أردتم أن 
تسترضعوا أولادك فلا جناح عليك إذا سلّمتم ما آتيتم بالمعروف » وفي كفارة الهين 
صرح باعتبار الوسط في قوله تعالى : (« فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط 
ما تطعمون أهليك. . » والمراد بالأوسط : الوسط في نوع الطعام وعدد الوجبات . 
وعلى هذا فنفقة الزوجة والاقارب مقدرة بالوسط المتعارف عليه بالنص» وتجب 
زكاة الفطر من غالب قوت البلد : وهو الذي تعارف أهل البلد على تناوله . 

ويجوز التعزير لاممتنع عن دفع الزكاة بأخذ أعلى الحق الواجب» أوتغريمه 
الضعف » لقوله عليه السلام : «من دفعها مؤتجراً .ها فله أجرهاء ومن منعها فإِنًا 
آخذوها وشطرماله» عَزْمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى»" . 


التسامح في الاستيفاء والأداء : الأصل أن يكون استيفاء الحق كاملا 


)2 نظرية الضرورة الشرعية للمؤلف: ص 188 وما بعدها طأولى. 

0 رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن بَهْز بن حكم عن أبيه عن جدهء بلفظ : «من أعطاها مؤتجراً فله أجرهاء 
ومن منعها فإنا آخذوهاء وشطر إبلهء عَزْمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى. .» (نيل الأوطار: 5/ ١١١‏ 
وما بعدها). 


ات 


لكن الشارع ندب صاحب الحق إلى عدم ابعذا مه كله اريك اغا واحمانا 
وإيثاراً» وبخاصة إذا كان المكلف أو المدين في ضائقة » وذلك خير يثاب عليه فاعله » 
قال تعالى :#7 وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة » وأن تصدقوا خيرٌ لم إن كنم 
تعامون © والمراد بالتصدق في الآية : إبراء المدين من دينه . 

وفي تنازل المرأة عن شيء من حقوقها أوكل مهرها » قال تعالى : « وآتوا 
النساء صذقاتهن نخلة » فإن طبن لك عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئأ مريئاً . وإن . 
طلقتوهن من قبل أن تمسوهن » وقد فرضْت لمن فريضة فنصف ما فرضت» إلا أن 
يعفون أو يعفوالذي بيده عُقدة النكاح » وفي التنازل عن حق القصاص قال تعالى : 
( ومن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل» إنه كان 

وهناك آية تقررمبدءاً عاماً في التنازل عن الحقوق وهي قوله تعالى : <! وجزاء 
سيئة سيئة مثلهاء فن عفا وأصلح فأجره على الله 4 . 

؟ حماية الحق : قررت الشريعة حماية الحق لصاحبه من أي اعتداء بأنواع 
مختلفة من المؤيدات منها المسؤولية أمام اللّه» والمسؤولية المدنية » وتقرير حق 
التقاضي . 

فالعبادات التي هي نوع من حقوق الله تعالى حماها الشرع بوازع الدين ودافع 
الإيمان القائمين على الرهبة من عذاب الله » والرغبة في ثوابه ونعم الدنيا . ولذا كثيرأ 
ما بدئتآيات القرآن في التكاليف الشرعية بوصف الإيمان يا أيها الذين آمنوا » . 

وهناك نوع آخرمن الماية للعبادة وهوالحسبة"' : وهي الأمر بالمعروف إذا 


(22 الحسبة: وظيفة إدارية للدولة مهمتها مراقبة الناس والأسواق وحماية الناس من الانحراف عن آداب الدين» 
ومن جشع التجار والصناع والغش والبيع بأكثر من من المثل وعدم إجادة الصناعةء وخلاصة مهمتها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وتشبه ما تقوم به البلديات الآن من مراقبة الأسواق وما تقوم به إدارة الأمن 
العام من مراقبة الآداب. وما تقوم به النيابة العامة من تقد الجاني إلى القضاء . 
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ظهر تركه» والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله » وهو حق ثابت لكل فرد من أفراد 
الآمة » وللمحتسب وهو والي الحسبة» فله مطالبة تارك الصلاة والزكاة» أو المفطر في 
إمضاة بأدافهنا تركه . ولكل مس رفع دعوى الحسبة على المعاصي إلى ا حتسب أو 
القاضي ليؤدب العاصي بما يردعه ويزجره عن ترك العبادات وغيرها . 

وهكذا بقية حقوق الله تعالى كالكف عن الجرائم تكون حمايتها أيضاً بوازع 

وأما حقوق الناس الخاصة ( العباد) فحايتها بوازع الدين الذي يوجب على كل 
فرد احترام حق غيره في ماله أوعرضه أودمه» وبالمرافعة إلى القضاء لمطالبة من 
وجبت عليه . 

وهكذا حمت الشريعة كل أنواع الحقوق الدينية والمدنية» الخاصة والعامة 
باحترام الحق لصاحبه » وعدم الاعتداء عليه » وبمعاقبة المعتدي . 


؟ استعمال الحق بوجه مشروع : على الإنسان أن يستعمل حقه وفقاً لما 
أمر به الشرع وأذن به . فليس له ممارسة حقه على نحو يترتب عليه الإضرار بالغير» 
فرداً أو حماعة » سواء أقصد الإضرا رأم لا. وليس له إتلاف شيء من أمواله أوتبذيره 
لأن ذلك غير مشروع . 

فحق الملكية يبيح للإنسان أن يبني في ملكه ما يشاء وكيف يشاء» لكن ليس 
له أن يبني بناء يمنع عن جاره الضوء واهواء » ولا أن يفتح في بنائه نافذة تطل على 
وخاز لإخراره اطان: 

واستععال الإنسان حقه على وجه يضر به أو بغيره هوما يعرف بالتعسف في 

فإن مارس الإنسان ما ليس حقاً له فلا يسمى تعسفاً وإنما هواعتداء على حق 


- 


الغير» فالمستأجر الذي ينتفع بالدارعلى وجه يضر بها يعد متعسفاً » أما الغاصب فإنه 


يعد متعديا. 


وتجاوز الحكام والموظفين حدود الشريعة وحد _. سلاحياتهم كاغتصاب بعض 
الأموال: وجباية ضرائب ظالمة لا يعد تعسفاً في استعمال الحق » وإفا هو استعمال 
لغير الحق أو تجاوزعن الحق» الستوجب التأديب أوالتعزير» فقد عزل عمر 
عمار بن ياسرعن ولاية الكوفة والمغيرة بن شعبة عن ولاية البصرة لما شكا إليه أهل 
الولايتين . وأنشأ عبد الملك بن مروان ولاية المظالم ( مجلس الدولة الآن) لمحاسبة 
الولاة والجباة وموظفي الدولة إذا ظاموا أحداً من الناس» أو تجاوزوا حدود سلطتهم 
أوصلاحياتهم . 


أدلة حرمة التعسف : هناك أدلة كثيرة على تحريم التعسف منها ما يأتي : 


-١‏ قال تعالى : « وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن » فأمسكوهن بمعروف» أو 
سرحوهن بمعروف» ولا مسكوهن ضراراً لتعتيدوا » نهى الشرع عن استعمال حق 
المراجعة بقصد الإضرارء ؟ كان يفعل في الجاهلية حيث يطلق الرجل زوجته» ثم إذا 
قاربت عدتها على الانتهاء راجعهاء ثم طلقهاء فنهى الشرع عنه» والنهي يفيد 
التحري » فيكون التعسف حراماً . 

؟- قال تعالى بعد بيان أنصباء الورثة : « من بعد وصية يُوصى بها أودين » غير 
مضار» وصية من الله > نهى الله تعالى عن الوصية الضارة بالورثة كالوصية لوارث أو 
بأكثر من الثلث » والنهي للتحريم » فيكون التعسف حراماً . 

؟ قال عز وجل : 8« ولا تؤتوا السفهاء أموالك التي جعل الله لكم قياماً 
وارزقوهم فيها واكسوهم > فقد أمر الله بالحجر على السفيه الذي يبذرمالهء إذإنه 
تعسف في استعمال حق الإنفاق » فيكون التعسف منوعاً مستحقأ التأديب والحجر. 


ماك 


د خديك السفيبة فى التضامن ببإزالة ا : أمر الرسول َه بنع من في 
أسفل السفينة من خرقها »لما فيه من الضررء وهو هلاك الميع » ففعلهم يكون تعسفاً 


راف : 
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السبب في تحريم التعسف * هناك سببان في تحريم التعسف وههما:‎ 
أولاً ليس لصاحب الحق حرية مطلقة في مارستهء وإفا هومقيد بعدم‎ 
الإضرار بالغير» للنصوص الشرعية التي تمنع الإضرار بالغير وتحريم الاحتكار وبيع‎ 
» مال امحتكر جبراً عنه عند الحاجة » وتحريم العدوان على الدماء والأموال والأعراض‎ 
: ببَوَاء أكان الضررتاهفا عق اتعهال حق مشروحأم عق اعتداء حض:‎ 


ثانياً ‏ نزعة الحقوق الجماعية : فلا تقتصر المصلحة المستفادة من الحق الخاص 
الال عل ماح افق ».وها عو 2( لحنت أيضا أن كر وقه ته هن ارون الامنة 
التي يجب أن تبقى قوية استعداداً للطوارئ . بل إن لامجتمع في الظروف العادية 
نصيباً مفروضاً في المال الخاص عن طريق الزكاة والخراج والكفارات وصدقة الفطر 
وغيرها » ونصيباً مندوباً إليه عن طريق الصدقات والوصايا والأوقاف وسائر وجوه 
الخير والبر. وهذا ما يعبرعنه اليوم باشتراكية الحقوق . 


وإذا كان لامجتّع حق في مال الأفراد » فيجب ألا يتصرف الفرد في ماله تصرفاً 
ضارا ؛ لآأن ذلك يعد اعتداءً على حق المع » واعتداء على نفسه . 


)0 للك اك الوا 0 0 0 
توتهم + 55 اق لان ل ل ار ا 20100 ٠‏ وإن 
اغجرااعل رديه غرا دوا جما 

ا الفقه الإسلامي ج؛ (؟) 


قواعد منع التعسف في استعمال الحق : 

القاعدة الأولى ‏ قصد الإضرار: إذا قصد الإنسان من استعمال حقه الإضرار 
كرولا الصلحة التفودفمق ادق : كن اعماله تعنا رما «ووع اسه 
والدليل على ذلك تحريم الرجعة إضراراً بالزوجة » والوصية إضراراً بالورثة 
والدائنين » وسفر الزوج بزوجته بعيداً عن بلدها وأهلها إضراراً .ها . ورفع الدعوى 
على الفضلاء بالتهم الباطلة للتشهير بهم . وإقرارمريض الموت بالدين لحرمان 
الورثة أوالدائئين . وطلاق مريض الموت زوجته فراراً من ميرانها . فكل ذلك 
تعسف حرام » وأساس هذه القاعدة هو قصد الضرر. 

ويترتب على التعسف في هذه الحالة ثلاثة أمور: تأديب صاحب الحق المتعسف 
وتعزيره بما يراه القاضي رادعاً لأمشاله » وبطلان التصرف إذا كان قابلاً للإبطال» 
وتعويض الضررمن هذا التعسف ٠‏ ويعرف قصد الضرر بالآدلة والقرائن . 


القاعدة الثانية ‏ قصد غرض غير مشروع : إذا قصد الشخص من استعمال 
حقه تحقيق غرض غير مشروع لا يتفق مع الصلحة المقصودة من الحق » وإنها يستتر 
وراء استعمال الحق المشروع » كاتخاذ عقد الزواج وسيلة لتحليل المطلقة ثلاثا لزوجها 
الأول» ولا يقصد به الزواج الداتم » واتخاذ عقد البيع وسيلة للربا أوالفائدة» ومنه 
| بيع العينة : وهو شراء شيء بمْن مؤجل ثم بيعه لنفس البائع الاول بقن فوري اقل من 
الفن الأول » قاصداً به الربا » فذلك كله تعسف حرام » لقوله عليه السلام : « لعن الله 
ال حلل وا محلل له»"' وقوله : « يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع'" 


)2 رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وأبو داود وابن ماجه عن ابن مسعود قال: «لعن رسول الله علقم الحلل 
وامْحلّل له» (نيل الأوطار: 1/ 158). 

() حديث مرسلء صالح للاعتضاد به بالاتفاق» وله من المسندات ما يشبد لهء وهي الأحاديث الدالة على 
تحريم العينة» استدل به الأوزاعي ورواه (نيل الأوطار: 0/ 507). 
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ولنهيه عليه السلام عن بيع العينة صراخة"" . 


ومنه إسلام الزوجة غيرالمسامة بقصد الإرث من زوجهاء وهبة المال قبيل الحول 
بقصد إسقاط الزكاة الواجبة . 


وقد أَخِدف هذه القاعدة من ندا « سد الذرائع» وما يتفرع عنه من بطلان 
الحيل الحرمة التي يقصد بها إباحة الحرام أوتحري الحلال أو إسقاط الواجب . 

وأسائن هده القذا عد وهو فقينة الغر ايض لتشاعيدة الارلهوسترف ذلك 
بالأدلة والقرائن الى تعين القضد: 


القاعدة الثالثة ‏ ترتب ضرر أعظم من المصلحة : إذا استعمل الإنسان 
حقه بقصد تحقيق المصلحة المشروعة منه » ولكن ترتب على فعله ضرر يصيب غيره 
أعظم من المصلحة المقصودة منه ‏ أو2جهنا ويهاء منع من ذلك سداً للذرائع » سواء أكان 
الضررالواقع عاماً يصيب الماعة» أوخاضاً بشخص أو أشخاص . والدليل على المنع 
قول الرسول ملقو : « لا ضرر ولا ضرار»" " وكل!لذا فإن استعبال الحق يكون تعسفاً 
إذا ترتب عليه ضر ر عام » وهودائما أشد من الفغزجالخباص » أوترتب عليه ضرر 
خاص أكثر من مصلحة صاحب الحق أوأشد من ضرر صاحب الحق أومساولضرر 
المستحق . أما إذا كان الضررأقل أو متوهاً فلا يكون استك/الا الحق تعسفاً . 

من أمثلة الضرر العام بالأمة أو بجاعة : الاحتكار: وهوشراء ما يحتاجه الناس 
وادخاره لبيعه وقت غلاء الأسعار وحاجة الناس إليه . وهو ممنوع للحديث النبوي : 


() رواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر بلفظ «إذا ضن الناس بالدينار والدرم» وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب 
البقرء وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاءء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم» (نيل الأوطار: 
). 

)2 حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسنداً عن أبي سعيد الخدري» ورواه مالك مرسلاً عن 
عمرو بن يحى عن أبيه . 
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والخالن مروف متك افون زولا عكر الخال : 

ومنه تلقي الركبان : وهو تلقي التاجر للوافدين من الريف إلى المدينة لبيع 
محاصيلهم » وشراؤها بن أقل من السعر القائم » وبيعها لأهل المدينة بقن مرتفع . 
وهذا حرام لأن الني يِه نبى عن تلقي الركبان'" . 
وبيع السلع بأكثرمن ضعف القيمة » فذلك يضر الجماعة » فينع التاجرمنه» ولولي 
الأمرعند الحنفية والمالكية تسعير السلع بالربح المعقول . فإن أبوا من ذلك بيعت 


السلع جبراً عنهم . 
كذلك لولي الأمرمنع اناس من زراعة امخدرات » وزراعة أشياء لا تحتاج إليها 
الأمة أو تحتاج إلى غيرها : 


ومثال الضرر الخاص الأشد : فتح نافذة في بناء تطل على مقر نساء الجار إلا إذا 
كانت أعلى من مستوى النظر. وقد منع الرسول عليه السلام سمرة بن جندب من 
وخواكيوكان لكحد الأنهاء تنش عله سب لزي الاتضارق مق وان لذن 
الضرر في الدخول كان أشد من عدم تفقد صاحب النخل نخله . 


وفقال الخترر لاض المناوق [لتضلحة: أن ينع مالك الدارفيها غيكا يتضور 
به جيرانه . رأى أبو حنيفة منعه من ذلك دفعاً للضرر الذي يصيب غيره » والضرر 
يجب رفعه لقوله عليه السلام : « لا ضر ولا ضرار» . 


0 الحديث الأول ضعيف رواه ابن ماجه عن عمرء والحديث الثاني صحيح رواه أحمد ومسل وأبو داود عن 
معمر بن عبد الله العدوي (نيل الأوطار: 4/ .)77١‏ 

)2 متفق عليه بين أحمد والشيخين عن ابن مسعود بلفظ «بى النبي مَلِنَمِ عن تلقي البيوغ» ولفظ البخاري عن 
اين غباس «لا تلقوا الركبان» (ثيل الأوطار: هل سيل السلام: 5/ .)73١ 7١‏ 

()2 روه مس ومالك وأحمد وابن ماجه (شرح مسلم: .)7/١1١‏ 
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وقال أب يوسف وعد + لا عن صاحب الى حيقد من انشعال حقةبمراضاة 
لحق المالك » لتساويها في الضررء فيرجح حق المالك عملا بما يبيحه له ملكه من 
استعال وانتفاع . 


ومثال الضرر القليل : بناء جدا رأوغرس شجر في أرضه. مما يترتب عليه 
حجب المواء عن جاره» لا يمنع منه المالك ولا يكون تعسفاً ؛ إذ لابد من مثل هذا 
الضرر القليل عادة أثناء الاتتفاع بالحق . 

ومشال الضرر الموهوم : كثرة إنجاب النسل الذي قد يترتب عليه ضائقة 
اقتصادية» لا يمنع منه الإنسان ؛ لآن الضرر هنا متوهم » فالله تعالى أودع في الأرض 
من الكنوز والموارد ما يكفي حاجة الإنسان إذا استخدمت الأيدي العاملة والعقول 
المفكرة » وتمت مراقبة الله وتقواه في هذه الموارد » كا قال تعالى : « ولو أن أهل القرى 
آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض» ولكن كذبواء فأخذنام يما 
كانوا يكسبون » . وقال سبحانه في شأن أهل الكتاب : « ولو أنهم أقاموا التوراة 
والإنجيل وما أنزل إليهم من رهم » لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » منهم أمة 
مقتصدة » وكثيرمنهم ساء ما يعملون ». 

وأساس هذه القاعدة : هو مقدار الضرر الناثئ عن استعهال الحق . 

القاعدة الرابعة ‏ الاستععال غير المعتاد وترتب ضرر للغير: إذا 
استعمل الإنسان حقه على نحو غير معتاد في عرف الناس » ثم ترتب عليه ضرر للغيرء 
كان متعسفاأ » كرفع صوت المذياع المزعج للجيران والتأذي به» واستئجاردار ثم 
ترك الماء في جدرانها وقتاً طويلاًء أواستئجارسيارة يحملها أكثر من حمولتهاء أو 
دابة ويضرها ضربا قاسيأ أو يحملها ما لا تطيق . 

ففي كل ذلك يعتبر متعسفاً » فمنع من تعسفه » ويعوض المتضررعما أصابه من 
صرر. 
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كذلك ينع من استعمال حقه » إذا استعمل حقه استعمالاً غير معتاد» ولم يترتب 
عليه ضررظاهر؛ لأن الاستعمال على هذا النحولا يخلومن ضررء وعدم ظهور 
الضر رلا يمنع من وجوده في الواقع » وإن كان يمنع من الحم عليه بالتعويض لعدم 
وضوح الضررء فإن كان الاستعمال معتاداً مألوفاً» ووقع الضرر فلا يعد تعسفاً, ولا 
يترتب على ذلك ضان » كالطبيب الجراح الذي يجري عملية جراحية معتادة» 
ويموت المريض» فلا يضمن . ومثله من يوقد فرناً يتأذى الجيران بدخانه» أو يدير 
آلة يتضرر الجيران بصوتها المعتاد » فلا ضان ؛ لأن كل ذلك معتاد مألوف . 

وبناء عليه : من يشعل نارأ في أرضه » فطارمنها شر رأحرق شيئا لجاره» إن 
كان ذلك في أحوال عادية فلا ضان عليه . وإن كان ذلك في وقت هبوب الرياح 
واشتدادها ء فعليه الضان . 

وكذلك سقاية الأرض » إن كان سقياً عادياً » فتسرب الماء إلى أرض الجارء فلا 
ضمان » وإن كان سقياً غير عادي بماء لا تحقله الأرض عادة » فعليه ضان الضرر 
اللاحق بالغير'" . 

والمقياس في ذلك هوالعرف الذي يحدد كون التصرف معتاداً أوغير معتاد. 
وعليه تطبق أحكام التعامل مع الخباز والكواء إذا أحرق ما سم له» يضن إذا تصرف 
تضرفاً غيرمعتاد بزديادة وقود النارء وحرارة الكهرياء . 

القاعدة الخامسة- استعمال الحق مع الإهمال أو الخطاً : إذا استعمل 
الإنسان حقه على وجه ليس فيه احتياط واحتراس وتثبت » فأضر بالغير» وهذا 
ما يعرف بالخطأء كان متعسفاً أومسؤولاً مسؤولية تقصيرية . 
فأطلق عليه النار» فإذا هو إنسان. 
)١(‏ المداية: ؟/99١ء‏ المهذب: .50١ /١‏ 


رك 


أو كان خطأ في الفعل ايده الطائد الريو عل رجيب امه واصات 
إتكاناً أوشاورف الصيد إلى إنسان فقتلته . 


فلك كله إمناءة فى انقعال الحق ترق غلية تفويضن الغور الذي أضاب 
الغير؛ لأنه كان يحب عليه التثبت والاننباه أو الاختراس ف كل من القضد والفعل» 
فإذا قصر في ذلك تحمل نتيجة فعله صوناً لدماء الناس وأموالهم . 

والدليل أن الله تعالى أوجب تعويض الضررفي القتل الخطأ بالدية » ومنع النبي 
من الضرر في الحديث المتقدم : «لا ضرر ولا ضرار» ولا سبيل إلى رفع الضرر بعد 
وقوعه إلا يإيجاب الضان أو التعويض . | 

ومجال هذه القاعدة هوؤٍالضْرْرالنائئ عن الخطأ في استعمال الحق» ننواء أكان 
هذا الحق ثابتاً ياذن الشارع» أم بالعقد أم بغيرهما من مصادرالحق ؛ لأن استعمال 
الجقوق مقيد بشرط السلامة كا يقرر الفقهاء"' » ولأن أموال الناس ودماءهم معصومة 
لا تهدر بحال» فيجب ضانها وتعويض الضرر الواقع عليها . 

وأشائن هذه القاعدة حصول الكرن» سواء أ كان 2139026 كخيرا : 

ولا تطبق هذه القاعدة في حالتين : 

الأولى ‏ إذا كان استعيال الحق لا يمكن فيه الاحتراز أو التثبت عادة: كالطبيب 
الذي يجري عملية جراحية على النحو المعتاد؛ فأفضى ذلك إلى تلف عضو أو نفس » 
لإ يكوة شامنا . 

الثانية ‏ إذا اتخذ الشخص الاحتياطات » ومع ذلك وقع الضررء فلا يضضنه كا 
إذا قام إنسان بالتدرب على إطلاق النار في ملكه » ووضع لافتات على أرضه بعدم 


() الداية: ؟/ ١5١4‏ وما بعدها. 


اا 


الدخول» فلا ضبان عليه إذا أصاب أحدأ دخل أرضه. 6 لا ضان على من سلك 
ويه وها أو تيناع فوج ليقتلا لاعت ديعا" : 

ومن تطبيقات هذه القأعدة : 

حوادث السير بدون قصد من قتل وإتلاف مال» وما يترتب على ممارسة حق 
التأديب للزوج والمعم والأب والحام من إتلافات غير مقصودة . وحالات تجاوز 
حدود الدفاع الشرعي من الأخف إلى الأثقل » واستهلاك الأموال على الظن أنها مال 
الشخص» فكل ذلك يوجب تعويض الضرر. 


آثار أو أحكام التعسف : 
التعسف في استعمال الحق يَيَدَرجٍ تحت « الفعل الضار» أحد مصادرالحق . أما . 
ما ينشأ عن التعسف من حقوق أولأفار وأحكام فهي ما يأتي : 
١‏ -إزالة الضررعيناً كهدم البناء الذي بناة المالك ملاصقاً لجاره» فسد عليه 
النور والهواء » وسد النافذة التي فتحها امالك » وكانت تطل على نساء جاره . 
١-التغويض‏ عن الضرر إذا كان تلف نفس أوإعطو أومال.. 
؟- إبطال التصرف كإبطال زواج التحليل وبيع العينة والوصية الضارة 
بالورثة . 
إيذاءها . 
0 التعزير كالدعاوى المرفوعة على الشرفاء للتشهير بهم . 


(0) المداية: ع/١8١.‏ 
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1 الإجبار على الفعل كإجبار التجار على البيع بسعر معين » وإجبار العال على 
العمل بأجرامثل. ‏ 

؛ ‏ نقل الحق : 

يجوز انتقال الحق بسبب ناقل له » سواء أكان الحق مالياً كحق الملكية في المبيع » 
فإنه ينتقل من البائع للمشتري بسبب عقد البيع » وحق الدين» فإنه ينتقل من ذمنة .. 
الدائن إلى تر كته بسبب الوفاة» أم كان الحق غير مالي كحق الولاية على الصغير» 
فإنه ينتقل من الأب إلى الجد بسبب وفاة الأب » وحق الحضانة » فإنه ينتقل من الأم 
إلى الجدة لأم إذا تزوجت الأم بغيرمحرم من الصغير. 

وأسباب انتقال الحق كثيرة منها : العقد» ومنها الالتزام الذي يتم من جانب 
واحد » ومنها الوفاة» ومنها حوالة الدين من مدين إلى مدين أخر. وهي نوع من 
الحقد لا خلاف فق مشروعيته بين الكقهاء . ومنها حوالة الحق من:دائن إلى دان كأن 
ييل البائع دائنه على المشتري بالمن » ويحيل المرتهن على الراهن بالدين » وتحيل 
الزوجة على زوجها بالمهرء وهي جائزة على التحقيق عند فقهاء المذاهب »حتى عند 
الحنفية في نطاق ما يسمى عندهم بالحوالة المقيدة : وهي أن يحجيل شخص غيره بالدين 
الذي له على امحال عليه . 


ه انقضاء الحق : 
بنتيئ اللق سبب من الأسباب المقررة شرع لاتتهانة» وهو يختلف مسب 
57 يي ل د اي لكر 
بقدرته على الكسبء وحق الملكية ينتهي بالبيع » وحق الانتفاع ينتهي بفسخ عقد 
الإجارة أوانتهاء المدة» أو بانفساخ العقد بالأعذارأوالظروف الطارئة كانهدام 
المنزل » وحق الدين ينتهي بالأداء أو بالمقاصة أو بالإبراء : وهو إسقاط صاحب الحق 
حقه من هو عليه . وتفاصيل ذلك تعرف في بحث نظرية العقد. 
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الفصرااشاني 


الأموال 


المال بطبيعته محل الملكية إلا إذا وجد مانع من الموانع » وهوفي الغالب محل 
المعاملات المدنية كالبيع والإيجار والشركة والوصية ونحوها . وهوأيضاً عنص 
ضروري من ضرورات الحياة أوالمعيشة التي لا غنى عنها للإنسان . 

لذا سأذ كر تعريم(1 لإ جأكسامه وما يقبل التلك منه وما لا يقبل» ثم أبي: 
تعريف الملك وأقسامه وخصائص كل قسم . 

المبحث الأول تعريف المال وإرثه : 

تعريف الال المال في اللغة : كل ما يقتق ويحوزه الإنسان بالفعل سواء أكان 
عيناً أم منفعة » كذهب أوفضة أو حيوان أو نبات أومنافع الشيء كالركوب واللبس 
والسكنى . أما ما لا يحوزه الإنسان فلا يسمى مالا فياللفة كالطير ف الهواء والسيمك 
في الماء والأشجار في الغابات والمعادن في باطن الأرض . 

وما في اصطلاح الفقهاء ففي تحديد معناه رأيان : 

أولاً عند الحنفية : المال: هوكل ما يمكن حيازته وإحرازه وينتفع به 
عاذ أي أن اثالية #تطلي توق عتهري.: 0 

-١‏ إمكان الحيازة والإحراز: فلا يعد مالاً: مالا يمكن حيازته كالأمور 
المعنوية مثل العم والصحة والشرف والذكاء» وما لا يمكن السيطرة عليه كالمواء 
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الطلق''' وحرارة الشمس وضوء القمر. 

؟ إمكان الانتفاع به عادة : فكل ما لا يمكن الانتفاع به أصلاً كلحم الميتة 
والطعام المسموم أو الفاسد» أو ينتفع به انتفاعاً لا يعتد به عادة عند الناس كحبة 
قح أوقطرة ماء أوحفنة تراب» لا يعد مالآ لأنه لا ينتفع به وحده . والعادة 
تتطلب معنى الاسقرار بالانتفاع بالشيء في الأحوال العادية » أما الانتفاع بالشيء 
حال الضرورة كأكل لمم الميتة عند الجوع الشديد (المحمصة) فلا يجعل الشيء مالا ء 
لان ذلك ظرف استثنائي . 


وتثبت المالية بقول الناس كلهم أو بعضهم'" » فالف ر أو الخنزير مال لانتفاع غير . 
المسامين بها . وإذا ترك بعض الناس تمول مال كالثياب القديمة فلا تزول عنه صفة 
المالية إلا إذا ترك كل الناس قوله . ٠‏ 


وقد ورد تعريف المال في المادة 51 م ألْة تقلا عن ابن عابدين الحنفي!" 
وهو : «المال: هوما ميل إليه طبع الإنسان» ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة » 
فقولا كان أوط ير هو 


ولكنه تعريف منتقد ؛ لأنه ناقص غير شامل» فالخضراوات والفواكه تعتبر 
مالأء وإن م تدخ رلتسرع الفساد إليها . وهوأيضاً بتحكم الطبع فيه قلق غير 
مستقر؛ لأن بعض الأموال كالأدوية المرة والسموم تنفرمنها الطباع رغ أنها مال. 
وكذلك المباحات الطبيعية قبل إحرازها من صيود ووحوش وأشجار في الغابات تعد 
أموالاً ولوقبل إحرازها أوتملكها . 


)22 أما اهواء المضغوط المعبأ في زجاجات فهو مال محرز. 
0) البحر الرائق: ؟/ 557» رد الحتار لابن عابدين : ؟/ 7. 
0) ردالمحتار:ع/؟. 
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ثانياً ‏ وأما المال عند جمهور الفقهاء غير الحنفية : فهو كل ما له قبة 
يلزم متلقه بخفانه'"' . وهذا المعى هو المأخوذ به قانوناً » فالمال فى القنانون هو كل ذي 
كيه مالي 

الأشياء غير المادية ‏ الحقوق والمنافع : 

حصر الحنفية معنى المال في الأشياء أوالأعيان المادية أي التي لما مادة وجرم 
حجون انا المنافع والحقوق فليست أموالاً عندهم وإفاهي ملك لا مال . وغير 
الحنفية اعتبروها أموالاً ؛ لأن المقصود من الأشياء منافعها لا ذواتها ء وهذا هوالرأي 
الصحيح المعمول به في القانون وفي عرف الناس ومعاملاتهم » ويجري عليها الإحراز 
| والحيازة. 

والمقصود بالمنفعة : هو الفائدة الناتجة من الأعيان » كسكنى الدار» وركوب 
السيارة » ولبس الثوب ونحو ذلك . 

وأما الحق : فهوما يقرره الشرع لشخِصٌ من اختصاص يؤهله لمارسة سلطة 
معينة أوتكليف بشيء . فهو قد يتعلق بالمال كحق الملكية وحق الارتفاق بالعقار 
ا جاو رمن مرو رأوشرب أوتعلي » وقد لا يتعلق بالمال كحق الحضانة » والولاية على 

والمنافع » والحقوق المتعلقة بالمال» والحقوق الحضة كحق المدعي في تحليف 
خصمه الهين ليست أموالاً عند الحنفية » لعدم إمكان حيازتها بذاتها » وإذا وجدت فلا 
بقاء ولا استترارها ء لأنها معنوية » وتنتهي غيكا فثيفاً تدر يجيا : 


وقال جمهور الفقهاء غير الحنفية : إنها تعتبر مالاًء لإمكان حيازتها بحيازة أصلها 


)22 قال الإمام الشافعي رضي-الله عنه: لا يقع امم مال إلا على ما له قبة يباع ها ويلزم متلفهء وإن قلت» 
ومالا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك (راجع الأشباه والنظائر للسيوطي» ص 108, ط مصطفى 
عحمد). 
5 


ومصدرها ء ولأنها هي المقصودة من الأعيان» ولولاها ما طلبت» ولا رغب الناس 
بها . 

ويترتب على هذا الخلاف بعض التتائج أوالفرات في الغصب والميراث 
والإجارة . فن غصب شيئاً واتتفع به مدة » ثم رده إلى صاحبه » فإنه يضمن قية المنفعة 
عند عر الكبقية توعلد اللتقية :لا هنان عليه إلآاإذا كان العصوي شيعا موقوفا ‏ أو 
ملوكاً ليتم » أومعداً للاستغلال كعقار معد للإيجار كفندق أومطعم ؛ لأن هذه 
الأملاك بحاجة شديدة للحفظ ومنع العدوان عليها . وهذا المعنى في الواقع موجود في 
كل المنافع » فينبغي الإفتاء بالضمان في كل المغصوبات . 

والأنجنارة تنتهى وت الاجر ند الحنفينة؛ لآن المنقعة لسك مالا حى 
تورث » وغيرالحنفية يقولون : لا تنتهي الإجارة بموت المستأجر وتظل باقية حق 

والحقوق لا تورث عند الحنفية كالحق في خيارالشرط أوخيارالرؤية. 
وتورث عند غير الحنفية . 

المبحث الثاني أقسام المال 

قسم الفقهاء المال عدة تقسبهات يترتب عليها أحكام مختلفة بحسب كل قسم » 
وأكتفي ببيان أربعة تقسهات ٠‏ أوضحها القانون المدني : 

. باعتبار إباحة الانتفاع وحرمته إلى : متقوم وغير متقوم‎ ١ 

. باعتبا راستقراره في محله وعدم استقراره إلى : عقارٍ ومنقول‎ ١ 

7 باعتبا رتماثل آحاده أ وأجزائه وعدم تماثلها إلى : مثلي وقمي . 

؟ - باعتبار بقاء عينه بالاستعمال وعدم بقائه إلى : استهلاكي واستعمالي . 
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المطلب الأول المال المتقوم وغير المتقوم : 


المال المتقوم : كل ما كان محرزاً بالفعل» وأباح الشرع الاتتفاع به كأنواع 
العقارات والمنقولات والمطعومات ونحوها . 


وغيرالمتقوم : ما م يحرز بالفعل » أوما لا يباح الانتفاع به شرعاً إلا في حالة 
الاضطرار"' ‏ مثال الأول : السمك في الماء والطير في المواء والمعادن في باطن الأرض 
ونحوها من المباحات كالصيد والحشيش فهي غير متقومة عرفاً . ومشال الثاني : الخر 
والخنزير بالنسبة لامسم غير متقومين شرع » فلا يباح لاسا الاتتفاع بها إلا عند 
الضرورة وبقدرالضرورة كدفع خطر جوع شديد أوعطش شديد يخشثى معه 
الهلاك» ولا يجد الإنسان شيئاً آخرسواهماء فيباح له الاتتفاع بأحدهما بقدر 
مأ يدفع الحلاك عن نفسه . 


أمآ بالنسبة لغير اسل فمأ من اللاوالاققومة عدد فقهاء الحتقية ؛ لأننا أمرنا 
بتركهم وما يدينون . فلو أتلفها مسم أوغير مسم وجب عليه ضانها . وقال غير 
الحنفية : لا يعتتران :هالا متقويا ؛ لأن غير المسامين المقهين في بلادنا ملزمون بأحكام 


وتظهر فائدة هذا التقسيم في موضعين : 

الأول صحة التعاقد عليه وعدمها : فالمتقوم يصح أن يكون محلا لميع العقود 
التي ترد على المال كالبيع والإيجار والهبة والإعارة والرهن والوصية والشركة ونحوها . 
وغير المتقوم : لا يصح التعاقد عليه بشيء من تلك العقود» فيعد بيع المسلم خمراً أو 
خنزيرأ بيعأ باطلاء ولواشترى المسم بخمر أوخنزير كان الشراء فاسدأً» وسبب 


)22 راجع المادة )١5(‏ من المجلة, الدر المختار: 4 / ١١١‏ وما بعدها. 
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التفرقة بين الحالتين أن المبيع هو المقصود الأصلي من البيع » فتقومه شرط انعقاد. 
وأما الثْن فهو وسيلة لا يقصد لذاته » فتقومه شرط صحة . 

الثاني الضان عند الإتلاف : إذا أتلف إنسان مالا متقوماً لغيره وجب عليه 
ضهان مثله إن كان مثلياً » أوقيته إن كان قمياً . أما غير المتقوم فلا يضمن بالإتلاف إذا 
كان لمسم . فلوأراق أحد خمراً لمسم أوقتل خنزيرا له» لا يضنه قا او أبلقية اد 
لي ا 0 والاط عمال 


التقوم وعدمه عند القانونيين : 


يختلف معنى التقوم وعدمه بين الشرعيين والقانونيين » فهو عند الشرعيين ؟آ 
عرفنا : ما يباح الانتفاع به شرعاً » أوما لا يباح ذلك . 

وأما عند القانون. نييد ع 3 الي بت اتن ا : هو 
انعمس والقاية تعر الأثياء الخارجة عن ا نون 50 الممتوظة 
والمواد الحربية المتفجرة » وكل الأشياء اللملوكة للد ول مُاؤ للأشخاص الاعتنارية 
العامة أوامحصصة للنفع العام بالفعل . 

وقد أخذت فكرة التقوم وعدمه من مفهوم المادة (85) من القانون المدني التي ٠‏ 
فص ليها يا 

١‏ - كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحم القانون يصح أن ا 
محلا للحقوق المالية . 

؟- والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطييع أحد أن 
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يستأثر بحيازتهاء وأما الخارجة بحم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً 
قوق المالية . 
يتبين من ذلك أن فكرة التقوم وعدمه تنبني في القانون على جواز التعامل في 
الشيء وعدم جوازه قانوناً . فالمر مثلاً يجوز التعامل بها في القانون ولا يجوز التعامل 
بها في الشرع . 


المطلب الثاني العقار والمنقول : 


للفقهاء اصطلاحان في بيان المقصود من العقار والمنقول» أحدههما للحنفية, 
والآخرلامالكية . 


رأي الحنفية ‏ المنقول : هوما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخرء سواء 
أبقي على صورته وهيئته الأولى» أم تغيرت صورته وهيئته بالنقل والتحويل 
ويشمل النقود والعروض التجارية وأنواع الحيوان والمكيلات والموزونات”" . 

والعقار: هو الثابت الذي لا يمكن تقله وتحويله أصلاً من مكان إلى آخر 
كالدور والأراضي" . 

ويلاحظ أن البناء والشجر والزرع في الأرض لا تعد عقاراً عند الحنفية إلا 
تبعا للأرض» فلو بيعت الأرض المبنية أوالمشجرة أوالمزروعة طبقت أحكام العقار 
غق ما يتيع الأرض من البداء ونحخوة . أما لوييع البثناء وده أو العجر وتحنده من 
غير الا رشن فلا يطبق عليها حك العقار. فالعقارعند الحنفية لا يثمل إلا الأرض 
خاضة والمنهول شيل هناها" 


() م78١‏ من مجلة الأحكام العدلية. 
(9) 0م5١‏ من المجلة. 


)اه ردالمحتار: ؟١/608.‏ 


د 


رأي المالكبية ‏ ضيق المالكية من دائرة المنتقول ووسعوا في معنى العقار فق الوا : 
المنقول : هوما أمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر مع بقائه على هيئته وصورته 
الأولى كالملابس والكتب والسيارات ونحوها . والعقارعندم : هوما لا يمكن نقله 
وتحويله أصلاً كالأرضء أوأمكن تحويله ونقله مع تغيير صورته وهيكته عند النقل 
والتحويل كالبناء والشجر. فالبناء بعد هدمه يصيرأنتقاضاً » والشجر يصبح 
أحفاي" : 

وهذا الرأي هو المتفق مع القانون المدني السوري» كا نصت المادة ١/86‏ : « كل 
شيء مستقر بحيزه ثابت فيه » لا يمكن نقله منه » دون تلف » فهو عقارء وكل ما عدا 
ذلك من شيء فهو منقول» . 

لكن توسع القانون في معنى العقار في الفقرة الثانية من هذه المادة » فأدخل فيه 
المنقولات التي يضعها صاحبها في عقار يملكه لخدمة هذا العقارأواستقماره» حتى 
السماد والسمك » وسماها« عقاراً بالتخصيص» وهذا سائغ فيم ذهب المالكية . وأدخل 
فيه أيضا في المادة (85) الحقوق العينية المترتبة على العقار كحقوق الارتفاق 
والتأمينات » حتى الدعوى المتعلقة بحق عيني على عقار: واعتبار هذه الدعوى عقاراً 
فيه إغراق في تصور معنى العقار. 

هذا وقد يتحول المنقول إلى عقار وبالعكس ., مثال الأول : الأبواب 
والأقفال وتمديدات الماء والكهرباء تصبح عقاراً باتصاهها بالعقارعلى نحوثابت . 
ومشال الثاني : أتقاض البناء وكل ما يستخرج من الأرض من معادن وأحجار 
وتراب » تصبح منقولاً بمجرد فصلها عن الأرض . 

وتظهر فائدة تقسيم المال إلى عقار ومنقول في طائفة من الأحكام 
الفقهية التالية : ١‏ 


1 
(0) بداية المجتهد: ؟/ 6ه ١‏ 


لكات الفقه الإسلامي ج؛ (؟) 


١‏ الشفه 5" : تنبت في المبيع العقار'"'» ولاتثبت في المنقول» إذا يبع مستقلاً 
عن العقار. فإن بيع المنقول تبعاً للعقارثبت فيها الشفعة . 


وكذلك بيع الوفاء”" : يختص بالعقاردون المنقول . 

؟- الوقف : لا يصح عند الحنفية خلافاً لجمهور الفقهاء إلا في العقار. أما 
المنقول فلا يصح وقفه إلا تبعا للعقار كوقف أرض وما عليها من آلات وحيوان» أو 
ورد بصحة وقفه أثرعن السلف كوقف الخيل والسلاح » أوجرى العرف بوقفه 
كوف المصاحف والكتب وأدوات الجنازة . ويصح عند غير الحنفية وقف العقار 
والمنقول على السواء” . 


؟- بيع الوصي مال القاصر: ليس للوصي بيع عقا رالقاصر إلا بمسوغ شرعي 
كإيفاء دين أودفع حاجة ضرورية أوتحقيق مصلحة راجحة . وقد أنيط ذلك بإذن 
القاضي في قانون الأحوال الشخصية ؛ لأن بقاء عين العقارفيه حفاظ على مصلحة 

أما المنقول : فله أن يبيعه متى رأى مصَلحَة في ذلك . 

وفي بيع مال المدين الحجوز عليه لوفاء دينه يبدأ أولاً ببيع المنقول» فإن م يف 
تنه اتتقل إلى العقار تحقيقاً لمصلحة المدين . 

؛ - يجوزعند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافاً لبقية الفقهاء بيع العقارقبل قبضه 
من المشتري » أما المنقول فلا يجوز بيعه قبل القبض أوالتسلم ؛ لأن المنقول عرضة 
للهلاك كثيراً بعكس العقار. 
)0 الشفعة: حتى تملك العقار المبيع جبراً عن المشتري» بما قام عليه من كن وتكاليف مثل ريم التسجيل وأجرة 

السمساز ونحوهما. وتثبت عند الحنفية للشريك والجار» وعند غير الحنفية : تثبت للشريك فقط . 
)2 مختصر الطحاوي: ص ١؟١.‏ 


9) . بيع الوفاء : هو أن يبيع امحتاج إلى النقود عقارا بشرط أنه متى وفى القن استرد العقار (م18١‏ مجله) . 
9) الدر المحتار ورد المحتار: »65١١208/‏ فتح القدير: 58/6 وما بعدها. 
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5 حقوق الجوار والارتفاق تتعلق بالعقار» دون المنقول . 

١-لا‏ يتصورغصب العقار عند أبي حنيفة وأبي يوسفء إذ لا يمكن نقله 
وتحويله » ويرى محمد وسائر الفقهاء إمكان غصب العقارء وهذا الذي أخذت به المجلة 
(م ٠05‏ وما بعدها). ظ 

أما المقول بعصو عضب انما اليا 

المطلب الثالث ‏ المال المثلي والقهي : 

المال المثلي : ما له مثل أونظير في الأسواق من غير تفاوت في أجزائه أو 
وحداته تفاوتاً يعتد به في التعامل"" . والأموال المثلية أربعة أنواع هي : المكيلات 
( كالقمح والشعير) والموزونات ( كالقطن والحديد ) والعدديات المتقاربة في الحجم 
كالجوز والبيض » وبعض أنواع الذرعيات ( التي تباع بالذراع أوالمتر ونحوهما): 
وهي التي تتساوى أجزاؤها دون فرق يعتد به كأثواب الجوخ والقطن والحرير» 
وألواح البلورء والأخشاب الجديدة . أما إن تفاوتت أجزاء المذروع كالنسيج غير 
اللقاثل الأجزاء وكالأراضي » فيصبح مالا قمياً لا مثلياً. وكا يعد المعدود المتقارب من 
الحصولات الطبيعية من امال المثلي ؛ كذلك يعد المعدود المتباثل من المصنوعات من 
مادة واحدة وشكل واحد مالا مثلياً كأواني الأكل والشرب » والسيارا أت المتخيدة 

النوع » وأدوات غيارهاء والكتب الجديدة المطبوعة . 


والمال القهي : هوما ليس له نظي رأومثل في السوق» أوله مثل ولكن مع 
التفاوت المعتد به بين وحداته في القهة'" » مثل أفراد الحيوان والأراضي والأشجار 


()2 وهناك أحكام قانونية تختلف بين العقار وامنقول: منها أن انتقال ملكية العقار لايم إلا بالتسجيل» أما المنقول 
فلا حاجة في نقل ملكيته إلى التسجيل . ومنها أن الحيازة بسبب صحيح وبحسن نية في النقول سند الملكية.. _ 
أما العقار فإن حيازته ولو بسبب صحيح لاتثبت با الملكية إلا بمضي خمس سنين (م91895317). 

)4 م65١‏ من انجلة. 

)2 م6 من انجلة. 


ا 


والدور وأنواع السجاد والبسط والأحجار الكريمة كالماس والياقوت والكتب 


الحطوطة أوالمستعملة . 
ويدخل في المال القيي : العدديات المتفاوتة القمة في أحادها كالبطيخ والرمان 
عند اختلان احجاميها وانواعها: 


وقد ينقلب المال المثلي قهياً وبالعكس » وحالات اتقلاب امثلي قهياً 
أربعة هي : 

. الاتقطاع من السوق : إذا انققطع وجود المال المثلي من الأسواق انقلب قهياً‎ ١ 

؟" الاختلاط : إذا اختلط مالان مثليان من جنسين مختلفين كحنطة وشعير» 


صار الخليط قهياً . 
؟- التعرض للخطر: إذا تعرض المال المثلي للخطر كالحريق أو الغرق» صارله 
قية خاصة . 


- التعيب أوالاستععال : إذا تعيب المال المثلي أواستعمل » صارله قية خاصة . 


واتقلاب المال القمي إلى مثلي يكون في حال الكثرة بعد الندرة » فإذا كان المال 
ناد الوجود في السوق» ثم أصبح كثير الوجود» صارمثلياً بعد أن كان له قية 
عاض 


ويلاحظ أن المال المتقوم أ من القهي » فالمتقوم يثمل القهي والمثلي . 
وتظهر فائدة التقسيم إلى مثلي وقمي فيا يأتي : 


-١‏ الثبوت في الذمة"' : يثبت امال المثلي ديناً في الذمة أي بأن يكون مناً في 


(2)0 سأوضح قريبا معنى الذمة وخصائصها وبدئها وانتهائها بمشيئة الله تعالى. 
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البيع » عن طريق تعيين جنسه وصفته . ويصح بالتالي وقوع المقاصة بين الأموال 
المثلية . 

أما القبي : فلا يقبل الثبوت ديناً في الذمة» فلا يصح أن يكون مناً. ولا تجري - 
المقاصة بين الأموال القهية . وإذا تعلق الحق بمال قبي كرأس عَم أو بقرء يجب أن 
يكون معيناً بذاته » متتيزاً عن سواه» بالإشارة إليه منفرداً » لا مشارا إليه بالوصف ؛ 
لأن أفراد المال القهي ولومن نوع واحد غير متاثلة , ولكل واحد منها صفة وقية 

؟ - كيفية الضمان عند التعدي أوالإتلاف : إذا أتلف شخص مالأ مثلياً ‏ مثل 
كية من القمح أوالسكرء وجب عليه ضان مثله ؛ حتى يكون التعويض على أكل 
وجه؛ والمشل أقرب إلى الشيء المتلف صورة ومعنى » أي مالية . أما القبي فيضن 
المتعدي قيته ؛ لأنه يتعذر إيجاب مثله صورة » فيكتفى بإيجاب مثله معنى » أي من 
ناحية المالية » وهي القمة . 

؟- القسمة وأخذ النصيب : تدخل القسمة جبرأ في المال المثلي المشترك » ولكل 
شريك أخذ نصيبه في غيبة الآخردون إذنه . أما القهئ : فلا تدخل فيه القسمة 
الجبرية » ولا يجوز للشريك أخذ نصيبه في غيبة الآخر بدون إذنه ؛ لأن القسمة فيها 

معنى الإفراز والمبادلة » فإذا كان المال مثلياً كانت جهة الإفرازهي الراجحة لتاثل 
أجزائه . وإذا كان قهِيأ كانت جهة المبادلة هي الراجحة لح قاثل أجزائه ء فكأنه 


أخذ بدل حقه لاعينه . 


:5 - الربا : الأموال القبية لا يجري فيها الربا امحرم » فيجوز بيع غنة بغفتين » 
أي يجوز بيع القليل بالكثيرمن جنسه . أما الأموال المثلية فيجري فيها الربا الحرام 
الذي يوجب تساوي العوضين المتجانسين في الكنية والمقدارء وتكون الزيادة حراماً . 
فلا يجوز بيع قنطارمن القمح بقنطار وربع مثلآًء لاشتال البيع على ما يسمى بربا 
الفضل » وهذا الربا يختص شرعاً بالمقدرات المثلية من مكيل أو موزون فقط . 


6١ 


الذمة المالية وخصائصها : 

لا يتصورثبوت دين على إنسان إلا بتصور محل اعتباري مفترض مقدر وجوده 
في كل إنسان . وهذا الحل المقدر المفترض هو الذمة » فالذمة تختلف عن الأهلية » إذ أن 
الأهلية : هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق 0 الواجبات . وتحمل 
الواجبات أوالالتزامات يستلزم وجود محل في الشخص تستقر فيه تلك الواجبات أو 
الديون . وتبدأ الأهلية ناقصة منذ بدء تكون الجنين » وتكل أهلية الوجوب 
بالولادة . 


وبالولادة تبدأ الذمة مع بدء تصور وجود العنصر الثاني من تلك الأهلية : وهو 
عنصر المديونية أو الالتزام » فالأهلية هي الصلاحية » والذمة محل الصلاحية . 

فالذمة : هي محل اعتباري في الشخص تقع فيه الديون أوالالتزامات”" . 

أولاً خصائص الذمة : 

للدمة اللضائهن الغالية: 

١‏ الذمة من صفات الشخصية الطبيعية وهو الإتتان أو الاعتبارية كالشركات 
والمؤسسات والأوقاف والمساجد . فلا ذمة للجنين قبل ولادته» فلا تصح الهبة له 
لكن تصح الوصية له بشرط ولادته حياً » ولا ذمة للحيوان» فل و أوصص شخص لدابة 
وقصد تليكها فالوصية باطلة ء لكن لو كان بقصد الإنفاق عليها صحت الوصية » 
ويكون المقصود ,ها مالكها . ولا يتعين صرف الموصص به للنفقة على الدابة عند 
الحوية" :وين ذلك غلك الدائة ععن الاقم . 


2.178: المدخل إلى نظرية الالتزام في الفقه لوا يلي اليم‎ )١( 
الدر انختار: 6/رذه؛, ؟55.‎ )90 
. 15/7 : هغني المحتاج‎ 0) 
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لاند لكل غتعض بعد ولادثة من اذطنة + ختق ولو كانت فنازغة بريكبة؟ لآن 
الذمة من توابع الشخصية . وتلازم العنصر الثاني من أهلية الوجوب » وهذه الأهلية 
مناطها الصفة الإنسانية 2 فتلازم الإنسان منذ وجوده . 

؟ ‏ لاتتعدد الذمة » فلكل شخص ذمة واحدة » ولا اشتراك بين أشخاص في 
الذمة . 

؛ ‏ الذمة لاحدّ لسعتهاء فهى تتسع لكل الديون مهما عظمت ؛ لأن الذمة 
ظرف اعتباري » يتسع لكل الالتزامات . 

6 الدفة فتعلقة بالقخصض » لآ بأموالة وتروتة» ليمكن من عنازيتة نقاطه 
الاقتصادي بحرية مطلقة تمكنه من تسديد ديونه» فله التجارة والبيع ولو كان 
مديناً بأكثرمما يهلك . وله وفاء أي دين متقدم أومتأخر في الثبوت . ولا يحق 
للدائنين الاعتراض عليه . 
© 1- الذمة ضان عام لكل الديون بلا تميي زلدين على آخر إلا إذا وجد لصاحب 
دين حق عيني كالرهن » أو كانت بعض الحقوق الشخصية ذات امتياز كنفقات 
العدية والتكفين ودين النققة [لدد وحمة والا 595 شنار كدكون القراتت 
المكويية: 

ثانياً ‏ انتهاء الذمة : 

تبدأ الذمة بالولادة وتنتهي بالوفاة » وللفقهاء آراء ثلاثة في انتهاء الذمة . 

ا 0 ام 3 : لأن 
فتتعلق عند أكثر الحنابلة بالتركة » فن مات ولا تركة له سقطت ديونه 


. القواعد لابن رجب: ص؟5١ وما بعدها‎ )١( 
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الرأي الثاني لامالكية والشافعية وبعض الحنابلة"' ‏ بقاء الذمة بعد الموت حتى ‏ 
إيقاء الديون وتصفية التركة : تبقى النذمنة يعند الوت عي تصفى الحفوق التملفة 
بالتركة . فيصح لاميت اكتساب حقوق جديدة بعد موته كان سببا لماء كن نصب 
شبكة للاصطياد» فوقع فيها حيوان » فإنه يملكه » وتظل ذمة الميت باقية بعد موته 
حتى تسدد ديونه» لقوله عليه السلام : «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى 
عنه»'" . ويمكن أن تشغل ذمة الميت بعد موته بديون جديدة » كشغلها بثن المبيع 
الذي رده المشتري على البائع بعد موته بسبب عيب ظهر فيه . وكالتزامه بضان قهة 
ماوقع في حفرة حفرها الشخص قبل موته» في الطريق العام . وتصح الكفالة بعد 
الموت بما على الميت المفلس من ديون ؛ لأن النى يله صحح هذه الكفالة . وتصح 
عند المالكية لا الشافعية والحنابلة الوصية لميت . ويقتصر أثر الموت في هذا الرأي على 
عدم مطالبة اميت بالحقوق وإنما يطالب ورثته بأداء الحقوق لأصحابها . 


الرأي الثالث للحنفية ‏ ضعف الدْمة: 

إن الموت لا بهدم الذمة » لكن يضعفهاء فتبقى بقدر الضرورة لتصفية الحقوق 
المتعلقة بالتركة التى لما سبب في حال الحياة . فيكتسب الميت بعد موته ملكية 
جديدة ؟ في صورة نصب الشبكة للصيد » ويلتزم بالديون التي تسبب بها الشخص 
قبل موته » كرد المبيع المعيب عليه والتزامه بالن » وضان ماوقع في حفرة حفرها في 
الطريق العام . لكن لاتصح كفالة دين على ميت مفلس عند أبي حنيفة خلافاً 
للصاحبين""' . ولا تصح الوصية للميت أوالهبة له . وهذين الحكين الأخيرين يفترق 
الرأي الثالث عن الرأي الثاني . 


)2 مغنى الحتاج: *“/١4.ء‏ المغنى : .5١/57‏ 
)2 رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحام عن أبن هريرة» وهو صحيح . 
9) البدائع: 2/5ء فتح القدير: 605/0. 
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المطلب الرابع المال الاستهلاكي والاستعالي : 

المال الاستهلاي : هو الذي لايمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه» كأنواع 
الطعام والشراب والحطب والنفط والورق والنقود . فلا يمكن الانتفاع .هذه الأموال 
ماعدا النقود إلا باستئصال عينها . وأما النقود فاستهلاكها يكون بخروجها من يد 
مالكها ء وإن كانت أعيانها باقية بالفعل . 

والمال الاستعالي : هومايمكن الانتفاع به مع بقاء عينه, كالعقارات 
والمفروشات والثياب والكتب ونحوها . 

وينظر إلى الاتتفاع المميز بين النوعين لأول مرة» لا إلى حالات الاستعمال 
المتكررة . فإن زالت عين الشيء من أول اتتفاع كان مالاً استهلاكياً » وإن بقيت 
عينه حينئذ كان مالا استعالياً/ 

وتظهر فائدة التقسيم فيا يأتي : 

يقبل كل نوع من هذين المالين نوعاً معيناً من العقود . فالمال الاستهلاي يقبل 
العقود التي غرضها الاستهلاك لا الاستعمال كالقرض وإغازة الطعام . 

والمال الاستعمالي يقبل العقود التي هدفها الاستعال دون الاستهلاك كالإجارة 
والإعارة . 

فإن م يكن الغرض من العقد هو الاستعال وحده أو الاستهلاك وحده؛ صح 
أن يرد على كلا النوعين : الاستعمالي والاستهلاقي كالبيع والإيداع » يصح ورودهما 
على كل من النوعين على السواء . 


شاك 


الفصرالمالث 
الملكية وخصائصها 

يشتمل على مطالب خمسة : 

المطلب الأول تعريف الملكية والملك : 

الملكية أوالملك : علاقة بين الإنسان والمال أقرها الشرع”" تجعله مختصاً به 

والملك كا يطلق على هذه العلاقة » يطلق أيضاً على الشيء المملوك » تقول : هذا 
الشيء ملكي أي مملوك لي . وهذا المعنى هوالمقضود في تعريف امجلة (م 6 ) لاملك 
بأنهما :ملكه الإتسآن» نواء أكان أعياناً أومتافع . وعلى هذا المعنى يفهم قول 
الحنفية : إن المنافع والحقوق ملك وليست مال . ا 
وعلى هذاء فالملك أع من المال عندهم . 
والملك في اللغة : هو حيازة الإنسان لامال والاستبداد به أي الانفراد بالتصرف 

وقد عرف الفقهاء الملك بتعاريف متقاربة مضمونها واحد'' » ولعل أفضلها هو 
ما يأق : 
() حق الملكية وغيره لا يثبت إلا بإقرار الشرع واعترافه به» لأن الشرع هو مصدر الحقوقء وليس الحق في 


الشريعة حقاً طبيعياًء وإما هو منحه إلحية منحها الخالق للأقراد وفقاً لمصلحة الماعة . 
()2 راجع فتح القدير: 5/ 75ء الفروق للقرافي : ٠١8 /١‏ وما بعدها. 
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املك : اختصاص بالشيء يمنع الغير منه » ويمكن صاحبه من التصرف فيه 
ابتداء إلا لمانع شرعي . ْ 

فإذا حاز الشخص مالا بطريق مشروع أصبح مختصاً به واختصاصه به يمكنه 
من الاتتفاع به والتصرف فيه إلا إذا وجد مانع شرعي ينع من ذلك كالجنون أوالعته 
أوالسفه أوالصغر ونحوها . ؟ أن اختصاصه به يمنع الغيرمن الانتفاع به أوالتصرف 
فيه إلا إذا وجد مسوغ شرعي يبيح له ذلك كولاية أو وصاية أو وكالة . 

وتصرف الولي أو الوصي أو الوكيل لم يثبت له ابتداء» وإنما بطريق النيابة 
الشرعية عن غيره » فيكون القاصر أو امجنون ونحوههما هو المالك» إلا أنه ممنوع من 
التصرف بسبب نقص أهليته أوفقدانهاء ويعود له الحق بالتصرف عند زوال المانع أو 
العارض . 


المطلب الثاني قابلية المال للتهلك وعدمها : 

المال في الأصل قابل بطبيعته للتلك» لكن قد يعرض له عارض يجعله غير 
قابل في كل الأحوال أو في بعضها للتقلك» فيتنوع امال بالنسبة لقابليته للقلك إلى 

5 مالا يقبل القليك ولا التقلك بحال : وهوما خصص للنفع العام 
كالطرق العامة والجسور والحصون والسكك الحديدية والأنهار والمتاحف والمكتبات 
العامة والحدائق العامة ونحوها . فهذه الأشياء غير قابلة للتلك لتخصيصها لامنافع 
العامة . فإذا زالت عنها تلك الصفة عادت لخالتها الأصلية . وهى قابلية التلك» 
فالطريق إذا انشفق عنه أو الف جار قلكه. 

؟ مالا يقبل التهلك إلا بمسوغ شرعى : كالأموال الموقوفة وأملاك بيت 
المال أي الأموال الحرة في عرف القانونيين . فالمال الموقوف لا يباع ولا يوهب إلا إذا 


د لاة ‏ 


تهدم أوأصبحت نفقاته أكثرمن إيراده » فيجوز للمحكة الإذن باستبداله'" . 

وأملاك بيت المال ( أو وزارة المالية » أوالحكومة) لا يصح بيعها إلا برأي 
المكومة لقرورة أ ومضلخة راجحة» كالماحة إلى قنهاء أو الرقية فيهنا بشعف الكن 
وحواذلك #الآن اموا الدولة كأموال اليتم عند الوصي لا يتصرف فيها إلا للحاجة 
أوالمصلحة . 

؟- ما يجوز تملكه وقليكه مطلقاً بدون قيد : وهوما عدا النوعين 
السابقين . 

المطلب الثالث ‏ أنواع الملك : 

الملك إما تام أوناقص . 

فالملك التام : هو ملك ذات الشيء ( رقبته ) ومنفعته معاً» بحيث يثبت 

لامالك جميع الحقوق المشروعة . 
0 - ومن أم خصائصه: أنه ملك مطلق دملا يتقيد بزمان محدود ما دام الشيم 
بحل الملك قائماً . ولا يقبل الإسقاط » فلو غصب/# كج اعيناً ملوكة لآخرء فقال 
المالك المغصوب منه : أسقطت ملي » فلا تسقط ملكيته ويبقى الشثىء ملكاً له 
و انا يقبل التقلء إذ لا تجو ران يكون الكىء يلا مالك . وطريق النقل إما العقد 
الناقل لاملكية كالبيع » أو الميراث أو الوصية . 

ويمنح صاحبه الصلاحيات التامة وحرية الاستعال والاستمار والتصرف فيا 
يملك كا يشاء» فله البيع أو الهبة أو الوقف أو الوصية» م له الإعارة والإجارة» لأنه 


)22 أجاز الحنفية الاستبدال بالموقوف أرضاً أخرى للحاجة والمصلحة» فقالوا: يجوز للقاضي النزيه العدل الإذن 
باستبدال الوقف» بشرط أن يخرج عن الانتفاع بالكلية» وأن لا يكون هناك ريع للوقف يعمر بهء وأن 
لا يكون البيع بغبن فاحش» وان يستبدل بعقار لا بدراهم ودنانير (الدر الختار ورد امحتار: /٠‏ 66). 
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يملك ذات العين والمنفعة معأ » فله التصرف بها معا» أو بالمنفعة فقط . 

وإذا أتلف المالك ما يملكه لا ضان عليه ؛ إذ لا يتصور مالك وضامن في 
شخص واحد» لكن يوؤاخذ ديانة ؛ لأن إتلاف المال حرام » وقد يؤاخذ قضاء فيحجر 
عليه إذا ثبت سفهه . 

والخلك التاقض #هوعلك العية وحدقاء أوالتيعة وده وين ملك 
المنفعة حق الاتتفاع . وملك المنفعة قد يكون حقاً شخصياً لامنتفع أي يتبع شخصه 
لا العين المملوكة : وقد يكون نحقاً عينياً أي تابماً للعين دائَا » بقطع النظرعن 
الشخص المنتفع » وهذا يسمى حق الارتفاق » ولا يكون إلا في العقار. 

المطلب الرابع أنواع الملك الناقص : 

وعلى هذا يكون الملك الناقض ثلاثة أنواع : 

ملك العين فقط : 

وهو أن تكون العين ( الرقبة ) مملوكة لشخص » ومنافعها ملوكة لشخص أخرء 
كأن يوصي شخص لاخو يك داره أواتزراعة | اج حيناقة: أويدة ثلاث 
سنوات مثلاً» فإذا مات الموصي وقبل الموصص له » كانت عين الدار ملكا لورثة الموصي 
بالإرث » ولاموص له ملك المنفعة مدة حياته أوالمدة المحددة . فإذا اتتهت المدة 
صارت المنفعة ملكا لورثة الموصى » فتعود ملكيتهم تأمة . 

وفي هذه الحالة : ليس لمالك العين الاتتفاع بهاء ولا التصرف بمنفعتها أو 
بالعين » ويجب عليه تسل العين للمنتفع ليستوفي حقه من منافعها » فإذا امتنع أجبر 
على ذلك . 

ووبه يتَظهر أن ملكية الفين:فقط مكو دائنة» وتتتين داقا إلى ملكية قامة» 
وملكية المنافع قد تكون مؤقتة دائًاً ؛ لآن المنافع لا تورث عند الحنفية . 


اك 5 


؟ ملك المنفعة الشخصي أو حق الانتفاع" : 


هناك أسباب خمسة لملك المنفعة : وهي الإعارة والإجارة» والوقف والوصية» 
والإباحة . 


أما الإعارة : فهي عند جمهورالحنفية والمالكية : قليك المنفعة بغير عوض . 
فلاستعي رأن ينتفع بنفسهء وله إعارة الشىء لغيره » لكن ليس له إجارته ؛ لأن 
الإعارة عقد غير لازم ( يجوزالرجوع عنه في أي وقت )» والإجارة عقد لازم » 
وَالضعيف لا تحمل الأقرق منه » وفي إجارة المستعار إضرار بالمالك الأصلي . 


وعند الشافعية والحنابلة : هي إباحة المنفعة بلا عوض » فليس لامستعير إعارة 
المبشعان البخيرة: 

وأما الإجارة : فهي ليك المنفعة بعوض . ولاستأجر استيفاء المنفعة بنفسه, 
أو بغيره مجاناً أو بعوض إذا لم تختلف المنفعة باختلاف المنتفعين » حتى لو شرط المؤجر 
على المستأجر الاتتفاع بنفسه . فإن اختلف نوع المنفعة كان لابد من إذن المالك 
المؤجر. 

وأما الوقف : فهو حبس العين عن تليكها لاجد من الناس وصرف منفعتها 


(2)0- يرى الحنفية: أنه لا فرق بين ملك المنفعة وحق الانتفاع, وهما شيء واحد. فلامنتفع أن ينتفع بنفسه؛ أو أن 
يلك غيره المنفعة» إلا إذا وجد مانع صريح من قبل مالك العين» أو وجد مانع يقتضيه العرف والعادة فن 
وقف داره لسكنى الطلاب الغرباء كان للطالب حق السكنى فقطء وحق الانتفاع بالمرافق العامة كالمدارس 
والجامعات والمشافي مقيد بالمنتفع فقطء وليس له تمليك غيره. وهذا الرأي هو المعمول به قانوناً. وقال 
المالكية : هناك فرق بين ملك المنفعة وحق الانتفاع . فلك المنفعة اختصاص يكسب صاحبه أن ينتفع بنفسه» 
وأن علكها لغيره بعوض أو بغير عوض . وأما حق الانتفاع : فهو مجرد رخصة بالاتتفاع الشخصي بناء على إذن 
عام كحق الانتفاع بالمنافع العامة كالطرق والأنهار والمدارس والمصحات وغيرهاء أو إذن خاص كحق الانتضاع 
بملك شخص أذن له بهء كركوب سيارتهء والمبيت في منزله» وقراءة كتبه ونحو ذلك . فليس لامنتفع أن يملك 
المنفعة لغيره» فقليك الانتفاع : هو أن يباشر المنتفع بنفسه» وتقليك المنفعة أع وأشمل» فيباشر بنفسه ويمكن 
غيره من الانتفاع بعوض تالإجارة » وبغير عوض كالإعارة ( راجع الفروق للقرافي: /١‏ 2.187 الفرق ١؟).‏ 
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إلى الموقوف عليه . فالوقف يفيد تمليك المنفعة للموقوف عليه » وله استيفاء المنفعة 
بنفسه » أو بغيره إن أجاز له الواقف الاستمارء فإن نص على عدم الاستغلال أومنعه 
العرف من ذلك » فليس له الاستغلال. 

وأما الوصية بالمنفعة : فهى تفيد ملك المنفعة فقط في الموصى به» وله 
استيفاء المنفعة بنفسه » أو بغيره بعوض أو بغي رعوض إن أجازله الموصي الاستغلال . 

وأما الإباحة : فهى الإذن باستهلاك الشىء أو باستعاله» كالإذن بتناول 
الطعام أوالثار» والإذن العام بالانتفاع بالمنافع العامة كالمرور في الطرقات والجلوس 
في الحدائق ودخول المدارس والمشافي . والإذن الخاص باستعمال ملك شخص معين 
كز كوي سيا رقة: أواالسكن فردارة.: 

وسواء أكانت الإباحة مفيدة ملك الانتفاع بالثىء بالفعل أو بإحرازه كا يرى 
الحنفية » أو مجرد الانتفاع الشخصى 5 يرى المالكية » فإن الفقهاء متفقون على أنه 
ليس لامنتفع إنابة غيره في الانتفاع بالمباح له ء لا بالإعارة ولا بالإباحة لغيره . 

والفرق بين الإباحة والملك : 

هوأن الملك يكسب صاحبه حق التصرف في الشيء المملوك ما لم يوجد مانع . 
أما الإباحة : فهي حق الإنسان بأن ينتفع بنفسه بشيء بموجب إذن . والإذن قد 
. يكون من المالك كركوب سيارته» أومن الشرع كالانتفاع بالمرافق العامة» من 
طرقات وأهار ومراعي ونحو ذلك . 

فالمباح له الثيء لا يملكه ولا يملك منفعته , بعكس المملوك . 

خصائص حق المنفعة أو الانتفاع الشخصي : 

يقيزالملك الناقص أوحق المنفعة الشخصي بخصائص أهها ما يأتي : 

١‏ يقبل الملك الناقص التقييد بالزمان والمكان والصفة عند انشائه» بعكس 


تاا١_‎ 


الملك التام » فيجو ز لمن يعي رسيارته لغيره أو يوص بمنفعة داره أن يقيد المنتفع بمدة 
معينة كشهر مثلاً» ومكان معين كالركوب في المدينة لا في الصحراء » وأن يركبها 
بنفسه لا بغيره . 

عدم قبول التوارث عند الحنفية خلافاً جمهور الفقهاء غيرهم : فلا تورث 
المنفعة عند الحنفية ؛ لأن الإرث يكون لامال الموجود عند الموت ٠»‏ والمنافع لا تعد مالا 
عندم كم بينا . 

أهااغتد غيزالمنفية فتورث المنافع في المدة الباقية ؛ لأن المنافع عندهم أموال ؟ 
أوضحنا » فتورث كغيرها من الأموال» فن أوص لغيره بسكنى داره مدة معلومة» ثم 
مات قبل انتهاء هذه المدة » فلورثته الحق بسكنى الدار إلى نهاية المدة . 

؟- لصاحب حق المنفعة تسل العين المنتفع بها ولوجبراً عن مالكها . ومق 
تسامها تكون أمانة في يده » فيحافظ.عليها كا يحافظ على ملكه الخاص » وإذا هلكت 
أوتعيبت لآ يضينها إلا بالتعدي أو بِالوؤؤؤ في حفظها . وما عدا ذلك لا ضمان 
عليه 


 :‏ على المنتفع ما تحتاجه العين من نفقات إذا كان انتتفاعه بها مجاناً؛ ؟ في 
الإعارة » فإن كان الانتفاع بعوض ك في الإجارة فعلى مالك العين نفقاتها . 

5 على المنتفع بعد استيفاء منفعته تسل العين إلى مالكها متى طلبها إلا إذا 
تضررالمنتفع . ؟! إذا لم يحن وقت حصاد الزرع في أرض مس أجرة أومستعارة» فله 
إبقاء الأرض بيده حتى موبم الحضاد » ولكن بشرط دفع أجر المثل . 

انتهاء حق المنفعة : ' 

حق المنفعة حق موقت 5 عرفنا » فينتهي بأحد الأمورالتالية : 

. انتهاء مدة الانتفاع الحددة‎ ١ 
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؟- هلاك العين المنتفع بها أوتعيبها بعيب لا يمكن معه استيفاء المنفعصة» 
كانهدام دار السكنى أوصيرورة أرض الزراعة سبخة أومالحة . فإن حصل ذلك بتعدي 
مالك العين ضحمن عيناً أخرى» كالموصي بركوب سيارة ثم عطلها ء فعليه تقديم سيارة 
أخرى . 

"- وفاة المنتفع عند الحنفية ؛ لأن المنافع لا تورث عندم . 

5 - وفاة مالك العين إذا كانت المنفعة من طريق الإعارة أوالإجارة ؛ لأن 
الإعارة عقد تبرع » وهو ينتهي بموت المتبرع » ولأن ملكية المأجورتنتقل إلى ورثشة 
الوؤجو: 

وهذا عند الحنفية » وقال الشافعية والحنابلة : الإعارة عقد غير لازم » فيجوز 
لامعير أولورثته الرجوع عنها , سواء أكانت مطلقة أم مؤقتة . وقال المالكية : 
الإعارة المؤقتة عقد لازم فن أعار دابة إلى موضع كذاء لم يجزله أخذها قبل ذلك 
وإلا لزمه إبقاؤها قدرما ينتفع بالمستعار الانتفاع المعتاد . وبذلك يتبين أن الجهور 
يقولون : إن الإعارة لا تنتهي بوت المعي رأوالمستعير» وكذلك الإجارة لا تنتهي 
بموت أحد العاقدين ؛ لأنها عقد لازم كالبيع . ١‏ ْ 

أما إذا كانت المنفعة من طريق الوصية أوالوقف» فأ ينتهي حق النفعة يوت 
الوصي ؛ لأن الوصية تبدأ بعد موتهء ولا بموت الواقف ؛ لأن الوقف إما موّبد» أو 


مؤقت فيتقيد بانتهاء مدته . 


؟- ملك المنفعة العيني أو حق الارتفاق : 
حق الارتفاق : هوحق مقرر على عقارلمنفعة عقا رآخرء مملوك لغير مالك 
العقارالأول. وهوحق داتم يبقى ما بقي العقاران دون نظر إلى المالك . مثل حق . 
الشرب » وحق المجرى » وحق المسيل » وحق المرورء وحق الجوارء وحق العلو. 
5 الفقه الإسلامي ج؛ (5) 


نوبه ة الانتفاع ارين لاقي لض 


ويلحق به حق الشفة : وهوحق شرب الإنسان والدواب والاستعال المازلي . 
وسمي بذلك لأن الشرب يكون عادة بالشفة . 


والماء بالنسبة لهذا الحق أربعة أنواع" : 


أ ماء الأنمار العامة كالنيل ودجلة والفرات ونحوها من الأنمار العظهة : لكل 
واحد الانتفاع به» لنفسه ودوابه وأراضيه » بشرط عدم الإضرار بالغير» لحديث : 
«النا شركاء في ثلات:: لماو والكلاً والنان» وحديث ولا خرن ولا ضرارة. 


واداهاء الحداول والأع ا طقس : المنلوكة لشخض: لكل إننتان حكق الشفئة 
نتهاء لنفسة وقوائة + وليس لغير مالكو سفن أراضية الأناذ و فاك احرف 


ج ‏ ماء العيون والآبار والحياض ونحوها المملوكة لشخص : يثبت فيها كالنوع 
الثانق حق الشقة دون حق الغرن . فإن أن 0# : ومنم الناس من الاسنتقاء 
لأنفسهم ودواهم » كان لهم قتاله حتى ينالوا حاجتهم » إذا لم يجدوا ماء قريباً آخر. 


د الماء ا حرزفي أوان خاصة : كالجرار والصهاريج» لا يثبت لأحد حق 
الاتتفاع به بأي وجه إلا برضا صاحب الماء ؛ لآن الرسول عليه السلام نهى عن بيع 
الماء إلا ما حمل منه . لكن المضطر إلى هذا الماء الذي يخاف على نفسه الهلاك من 
العطش » له أخذ ما يحتاجه منه» ولو بالقوة ليدفع عن نفسه الهلاك» ولكن مع دفع 
قيته» لأن «الاضطرار لا يبطل حق الغير» . 


() البدائع: 7/ 188 وما بعدهاء تككلة فتح القدير: 8/ 55١ء‏ القوانين الفقهية: ص 755» اية الحتاج : ؟ / دهكى, 
المغنى : .57١/62‏ 
2 


وحق المجرى : هوحق صاحب الأرض البعيدة عن مجرى الماء في إجرائه من 
ملك جاره إلى أرضه لسقيها . وليس للجار أن يمنع مرورالماء لأرض جاره» وإلا كان 
لة إخراءه عير ا عند دنه المرر ع 


وحق المسيل : هو جرى على سطح الأرضء أو أنابيب تنشأ لتصريف المياه 
الزائدة عن الحاجة » أوغير الصالحة حتى تصل إلى مصرف عام أومستودع » ككصارف 
الأراضي الزراعية أومياه الأمطارأوالماء المستعمل في المنازل . والفرق بين المسيل 
والمجرى : أن المجرى لجلب المياه الصالحة للأرض» والمسيل لصرف الماء غير الصالح عن . 
الأرض أو عن الدان: وحكلة كل عق الرف» لبن لاحد متعة إلا إذا حدث صوز 


وحق المرور : هوحق صاحب عقارداخلي بالوصول إلى عقاره من طريق 
يمر فيه سواء أكان الطريق عاماً غي رملوك لأحد » أم خاصاً ملو للغير . فالطريق 
العام يحق لكل إنسان المرور فيه . والطريق الخاص : يحق لأصحابه المرور فيه وفتح 
الأبواب والنوافذ عليه » وليس لهم سده أمام العامة للالتجاء إليه . 

وحق الجوار: : الجوار نوعان : علوي وجاني » وفيه حقان : 

أ حق التعلي : وهو الثابت لصاحب العلوعلى صاحب السفل . 


ب حق الجوار الجاني : وهو الثابت لكل من الجارين على الآخر. 


ولصاحب حق التعلي حق القرار على الطبقة السفلى » وهوحق ثابت داماً . 
لصاحب العلوء لا يزول بهدم العقار كله أوانهدام السفل» وله ولورثته إعادة بنائه 
حين يريد ء وليس لصاحب العلوأوالسفل أن يتصرف في بنائه تصرفاً يضر بالآخرء 
وإذا انجدم السفل وجب على صاحبه إعادة بنائه » فيإن امتنع أجبر على ذلك قضاءء 
فيإن رفض كان لصاحب العلو البناء ويرجع على الآخر بالنفقات» إذا بي بإذن 
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القاضي أو إذن صاحب السفل » فإن بني من غير إذن رجع بقية البناء وقت تمامه, 


لا بما أنفق ؛ لأنه لم يكن وكيلاً بالإنفاق . 


وليس لصاحب الجوار الجاني إلا حق واحد وهوألا يض رأحدها بصاحبه ضرراً 
فاحشاً بيناً : وهو كل مايمنع المنفعة الأصلية المقصودة من البناء كالسكنى » أو يكون 
سبباً لدم البناء أو وهن فيه . 


فالضرر في كل أنواع الجوارمنوع » أما التصرفات التي يشكل أمرها في الجوار 
العلوي فلا يعم أيحصل منها ضر رأم لاء كفتح باب أونافذة في الطابق الأسفل» أو 
وضع:متاع ثقيل في الطابق الأعلى قد يؤثر في السقف ء فهذه مختلف في منعها"" . 
فقال أبوحنيفة : يمنع هذا التضرف إلا بإذن الجار ؛ لأن الأصل في تصرفات امالك في 
ملكهء التي يتعلق بها حق الغيرهو المنع والحظرء لأن ملكه ليس خالصاً» فلا يباح 
له إلا ما يتيقن فيه عدم الضرر» ويتوقف ماعداه على إذن صاحب الحق ورضاه . 
وهذا الرأى هو الف بسع اليه" 


وقال الصاحبان : الأصل في ذلك الإبناجة ؛ لآن صاحب العلوتصرف في 
ملكه»ء والمالك حر التصرف في ملكه مالم يكن فيه ضرر لغيره بيقين » فمنع منه 
حينئذ » ويبقى ماعداه على الإباحة » وهذا الرأي في تقديري هوالمعقول الواجب 
الاتباع . فيصبح حك الجوار الجاني والعلوي واحدا ء وهو إباحة التصرف في الملك 
مالم يترتب على ذلك ضرر فاحش بالجار» فإن وقع الضررء وجب على المتعدي 
ضانه » سواء أكان الضرر مباشراً أم بالتسبب . وهو رأي المالكية وباقي المذاهب 
ا 


)2 فتح القدير : 505/5 ء رد الحتار على الدر الختار لابن عابدين : 375/5 ء ط البابي الحلي ٠‏ البدائع : 56/5 » 
البحر الرائق : /ا/؟7 » تبيين الحقائق للزيلعى : ١95/4‏ . 
0) المنتقى على الموطأ : 50/6 وما بعدها » القوانين الفقهية : ص١7‏ » نيل الأوطار : 781/0 ء ط العثانية . 
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أمور ثلاثة متعلقة بحنوق الارتفاق : 

الآول ‏ الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع الشخصي : 

يفترق حق الارتفاق عن حق الانتفاع من نواح تالية : 

١‏ - حق الارتفاق يكون دائًاً مقرراً على عقار» فتنقص به قهة العقارالمقرر 
عليه » أما حق الانتفاع الشخصي فقن تعلق يعقنار كوقفة التقدار أو الوصية بهاو 
إجارته أو إعارته . وقد يتعلق بمنقول كإعارة الكتاب وإجارة السيارة . 

دهن الاريفاق سقوو قات الأعدق: الدؤان فقد رركو لششضن أ لقان أما 
حق الانتفاع فإنه دائًاً مقرر لشخص معين باسمه أو بوصفه . 

١‏ حق الارتفاق حق دائم يتبع العقار وإن تعدد الملاك . وحق الاتتفاع 
الشخصي مؤقت ينتهي بأحوال معينة كا تقدم . 

حق الارتفاق يورث حتّ/يد الحنفية الذين لا يعدونه مالاً؛ لأنه تابع 
للعقار. وأما حق الانتفاع فختلف في إرثه بين الفقهاء كا بينا . 


الثاني خصائص حقوق الارتفاق 

لحقوق الارتفاق أحكام عامة وخاصة . 

فأحكامها العامة أنه إذا ثبتت تبقى مالم يترتب على بقائئها ضرر بالغيرء فإن 
ترتب عليها ضر رأوأذى وجب إزالتها » فيزال المسيل القذر في الطريق العام » ويمنع 
حق الشرب إذا أضر بالمنتفعين » و يمنع سير السيارة في الشارع العام إذا ترتب عليها 
ضرر كالسير بالسرعة الفائقة , أوفي الاتجاه المعاكس » عملاً بالحديث النبوي المتقدم 
« لاضرر ولا ضرار » ولآن المرور في الطريق العام مقيد بشرط السلامة فيا يمكن 
الا 


)4 الدر الختار ورد المحتار : 6/لاا؟ . 
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وأما الأحكام الخاصة فسنذكرها في بحث حقوق الارتفاق الحصص لكل نوع 
منها . 

الثالث ‏ أسباب حقوق الارتفاق : 

00 الارتفاق اسان متعددة منها : 

١‏ الاشتراك العام : كالمرافق العامة من طرقات وأنهار ومصارف عامة» يثبت 
الحق فيها لكل عقارقريب منهاء بالمرور والسقي وصرف لمياه الزائدة عن الحاجة, 
عله المنافع شركة بين الناس يباح لهم الانتفاع بها ء بشرط عدم الإضرار 
بالآخرين . 

؟ + الاشتراط ف العقودة كاشتراط البتائم عل :الغترق أن يكون لةحق مرور 
بهاء أوحق شرب لأرض أرق ملوكة له » فيثبت هذان الحقان بهذا الشرط . 

؟ ‏ التقادم : أن يثبت حق ازتفاق لعقارمن زمن قدي لايعم الناس وقت 
ثبوته » كإرث أرض زراعية لما حق الجرى أو المسيل على أرض أخرى ؛ لأن الظاهر 
أنه ثيك يتينب مشروع حملا لأحوال الئاس علو الفلا :ع قدت الفكتن:. 

المطلب الخامس ‏ أسباب الملك العام :. 

أن أهيات ا ماهر الللكة التامة في الشريعة أربعة هي : 

الاستيلاء على المباح » والعقودء والخلفية » والتولد من الشيء المملوك . وفي 
القانون المدني هي ستة : الاستيلاء على ماليس له مالك من منقول أوعقارء والميراث 
وتصفية التركة » والوصية » والالتصاق بالعقارأو بالمنقول» والعقدء والحيازة 
و دم . 
()22 راجع الفصل الثاني من حق الملكية ‏ أسباب كسب الملكية :م 08م .6زم ,1خ , ثلالم, ككقلء لانه 

ومابعدها من القانون المدني السوري . 
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وهذه الأسباب تتفق مع الأسباب الشرعية"' ماعدا الحيازة والتقادم ( وضع 
اليد على مال مملوك للغيرمدة طويلة ) » فإن الإسلام لا يقرالتقادم الكسب على 
أنه سبب لاملكية » وإنما هو مجرد مانع من سماع الدعوى بالحق الذي مض عليه زمن 
معين'"' » توفيراً لوقت القضاة» وتجنباً_لما يثارمن مشكلات الإثبات » وللشك في 
أصل الحق . أما أصل الحق فيجب الاعتراف به لصاحبه وايفاؤه له ديانة . فن وضع 
يده على مال تملوك لغيره لا يملكه شرعاً بحال . 

كذلك لا يق رالإسلام مبدأ التقادم المسقط على أنه مسقط للحق بترك المطالبة 
به مدة طويلة » فاكتساب الحقوق وسقوطها بالتقادم حم ينافي العدالة والخلق . 
ويكفي في ذلك أن يصير الغاصب أو السارق مالكاً إلا أن الإمام مالك في المدونة 
خلافاً لعظم أصحابه يرى إسقاط الملكية بالحيازة» ا يرى ملك الشيء بالحيازة » 
ولكنه لم يحدد مدة للحيازة » وترك تحديدها للحا » ويمكن تحديدها علا بحديث 
مرسل وواة سغينة زن السيب مرفوغا )| لبوا عن ريد ين أل :ومن جاز 
ماعل خبيه مدر يتن :فيو حو يدس 000 

: -الاستيلاء على المباح‎ ١ 


من تملكه كالماء في منبعه » والكلاً والحطب والشجر في البراري » وصيد البر والبحر. 
ويتقيزهذا النوع بما يأتي : 


20200 يلاحظ أن المادة (54؟1) من الجلة اقتصرت على الأسباب الثلاثة الأولى للقلك . ولكن من الضروري إضافة 
سبب رابع وهو التولد من المملوك إِذ هو سبب مستقل عن تلك الأسباب . 

١)‏ حدده الفقهاء ب ؟؟ سنةء وحددتهالنجلة ( م١353‏ 1737 ) في الحقوق الخاصة ب ٠١‏ سنة وفي الأراضي 
الأميرية ب ٠١‏ سنوات » وفي الأوقاف وأموال بيت المال ب 7١‏ سنة . 

)4 انظر بحث الحيازة والتقادم في الفقه الإسلامي للدكتور حمد عبد الجواد : ص8١-50‏ وما بعدها , 2٠١85٠‏ 
وما بعدهاء ومراجعه مثل المدونة : 731/١١‏ » وتبصرة الحكام على هامش فتح العلي المالك : 75/١‏ 
ةا ش 
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أ أنه سبب منشىء لاملكية على شيء ل يكن ملوكاً لأحد . أما بقية أسباب 
الملكية الأخرى ( العقدء الميراث ونحوهما ) فإن الملكية الحادثة مسبوقة بملكية 
أو 

ب - أنه سبب فعلي لا قولي : يتحقق بالفعل أو وضع اليدء فيصح من كل 
شخص ولو كان ناقص الأهلية كالصبي وامجنون والحجورعليه . أما العقد فقد 
لا يصح من هؤلاء أو يكون موقوفاً على إرادة أخرى » وهو سبب قولي . 

ويشترط للتملك بهذا الطريق أي إحرازالمباح شرطان : 

أولهما ألا يسبق إلى إحرازه شخص آخرء لأن « من سبق إلى مالم يسبقه إليه 

مسم فهوله » كا قال النبي عليه السلام . 

ثانيها ‏ قصد التلك : فلو دخل الشىء في ملك إنسان دون قصد منه 
لا يتلكه » ؟ إذا وقع طائر في حجر إنسان » لا يتلكه . ومن نشر شبكته . فإن 
كان للاصطياد تملك ما يقع فيها » وإن كان للتجفيف م يقلك ما يقع فيها ؛ لأن ' 
» الأمور مقاصدها «( . 

والاستيلاء على المباح له أنواع أربعة : 

أولاً ‏ إحياء الموات : أي استصلاح الأراضي البور. والموات : ماليس.ملوكاً 
من الأرضين : ولا ينتفع بها بأي وجه انتفاع » وتكون خارجة عن البلد . فلا يكون 
مواتاً : ما كان ملكا لأحد الناس » أوما كان داخل البلد » أو خارجاً عنها » ولكنه 
مرفق لها كحتطب لأهلها أومرعى لأنعامهم . 

والإحياء يفيد الملك لقول النى ميته :« من أحيا أرضاً ميتة فهي له » سواء 
أكان الإحياء يإذن الحاى أم لا عند جمهور الفقهاء . وقال أبو حتيفة ومالك : لابد من 
إذن الحام . وإحياء الأرض الموات يكون بجعلها صالحة للانتفاع بها كالبناء والغرس 


1ت 


والزراعة والحرث وحفر البئر. وعمل مستصلح الأرض لإحيائها يسمى فقهاً 
» التحجير » وقد حدد بثلاث سنين قال حمر« ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين 
حق ا 

ثانياً ‏ الاصطياد : الصيد: هو وضع اليد على شيء مباح غير تملوك لأحد. 
ويتم إما بالاستيلاء الفعلي على المصيد » أو بالاستيلاء الحكي : وهو اتخاذ فعل يعجز 
الطي رأوالحيوان أوالسمك عن الفرار» كآتخاذ الجياض لصيد الأمماك» أوالشباك» أو 
الحيوانات المدربة على الصيد كالكلاب والفهود والجوارح المعامة"" . 


والصيد حلال للإنسان إلا إذا كان محرماً بالحج أو العمرة » أو كان المصيد في حرم 
مكة المكرمة أوالمدينة المنورة » قال تعالى : « أحل ل صيد البحر وطعامه متاعاً لم 
وللسيارة » وحرم عليكم صيد البرما دمتم حرماً 4. 

والصيد من أسباب الملكية ء لكن يشترط في الاستيلاء الحكي لا الاستيلاء 
الحقيقي قصد التّلك عملاً بقاعدة « الأمور بمقاصدها » . فن نصب شبكة فتعلق بها 
صيد » فإن كان قد نصبها للجفاف» فالصيد لمن سبقت يده إليه» لأن نيته لم تتجه 
إليه . وإن كان قد نصبها للصيد » ملكه صاحبهاء وإن أخذه غيره كان متعديا 
غاصباً . ولوأفرخ طائر في أرض إنسان كان لمن سبقت إليه يده إلا إذا كان صاحب 
الأرض هيأها لذلك . 

وإذا دخل طائر في دار إنسان» فأغلق صاحبها الباب لأخذه, ملكه وإن 
أغلقه صدفة » لم يملكه . وهكذا لو وقع الصيد في حفرة أوساقية» المعوّل في تتلكه على 


نية صيده » و إلا فامن سبقت إليه يده . 


(22)0 قال/تعالى : © يسألونك ماذا أحل لهم » قل : أحل لكر الطيبات » وما عامم من الجوارح مكلبين » تعامونهن 
بما عدك الله » فكلوا نما أمسكن علي » واذكروا أسم الله عليه » واتقوا الله » إن الله سريع الحساب » 
( الائدة / ؟ ) . 
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ثالثاً ‏ الاستيلاء على الكلاً والآجام : 

الكلاً: هو الحشيش الذي ينبت في الأرض بغير زرع » لرعي البهاتم . 

والآجام : الأشجارالكثيفة في الغابات أو الأرض غير المملوكة . 

وحك الكل : ألا يملك » وإن نبت في أرض ملوكة » بل هو مباح للناس جميعاً , 
لهم أخذه ورعيه » وليس لصاحب الأرض منعهم من ذلك ؛ لأنه باق على الإباحة 
الأصلية » وهوالراجح في المذاهب الأربعة» لعموم حديث : « الناس شركاء في 
ثلاثة : الماء والكلاً والنار »7 . ٠‏ 

وأما الآجام فهي من الأموال المباحة إن كانت في أرض غير مملوكة . فلكل واحد 
عق الانتعيلاءزعليها + وا خيلا متاح معينا» وليين لأحنه مرع الاين مني ».اذا 
استولى شخص على شيء منها وأحرزه صا ر ملكا له . لكن للدولة تقييد المباح بمنع 
قطع الأشجارء رعاية لامصلحة العامة » وإبقاء على الثروة الشجرية المفيدة. 

أما إن كانت في أرض مملوكة فلا تكون مالآ مباحاً» بل هي ملك لصاحب 
الأرض افليس لأحد أن بأخزشها غيكا الااقلك الأن الأردن تتم لأجامينا: 
بخلاف الكلاًء لا تقصد الأرض لما فيها من الكلا . 

رابعاً ‏ الاستيلاء على المعادن والكنوز: 

المعادن : ما يوجد في باطن الأرض من أصل الخلقة والطبيعة» كالذهب 
والفضة والنحاس والحديد والرصاص ونحوها . 

والكنز: مادفنه الناس وأودعوه في باطن الأرض من الأموال» سواء في الجاهلية 
أوفي الإسلام . 


()2 البدائع : 195/6 وما بعدها » م ١707‏ من المجلة . 


لوت 


والمعدن والكنز يثملهها عند الحنفية كامة « الركاز » : وهو ماركز في باطن 
الأرض » سواء أكان بخلق الله كفلزات الحديد والنحاس وغيرها » أم كان بصنع الناس 
كالأموال التي يدفنها الناس فيها . وحككها واحد في الحديث النبوي : « وفي الركاز 
لبو 5 

وقال المالكية والشافعية : الركاز: دفين الجاهلية . والمعدن : دفين أهل 
اللاو 


حكم المعادن : 
إذا وجدت في أرض ليست عملا كلاه 
أمنا لك العادن فللفقهاء فيه رائيتن 


قال المالكية في أشهر أقوالهم'" : جنيع أنواع المعادن لا تملك بالاستيلاء عليها ؛ 
؟ لا قلك تبعاً لملكية الأرض» بل هي للدولة يتصرف فيها الحام حسها تقضي 
المصلحة ؛ لأن الأرض مملوكة بالفتح الإسلامي للدولة » ولآن هذا الحك مما تدعو إليه 
المصلحة . 1 


وقال الحنفية والشافعية والحنابلة في أرجح الروايتين عندهم”'" : المعادن تملك 
ملك الأرض ؛ لأن الأرض إذا ملكت ملكت بجميع أجزائهاء فيان كانت مملوكة 
لشخص كانت ملكا له » وإن كانت في أرض للدولة فهي للدولة» وإن كانت في أرض- 
غير ملوكة فهي للواجد ؛ لأنها مباحة تبعاً للأرض . 


. ) ١90/6 : روأه الماعة عن أبي هريرة ( نيل الأوطار‎ )١( 
. ومابعدها‎ 487/١ : القوانين الفقهية : ص؟١٠ » الشرح الكبير مع الدسوقي‎ 2) 
ء المغنى /؟/78‎ 17/١ : ومابعدها » المهذب‎ 71/١ : الدر انختار ورد المحتار‎ )0 


د كلوان 


وأما حق الدولة في المعادن ففيه رأيان أيضاً : 

قال الحنفية : في المعادن الخخس ؛ لأن الركازعندتم يشمل المعادن والكنوز 
بمقتضى اللغة» والباقي للواجد نفسه . وذلك في المعادن الصلبة القابلة للطرق 
والسحب كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص . أما المعادن الصلبة التي 
لا تقبل الطرق والسحب كالماس والياقوت والفحم الحجري ٠‏ والمعادن السائلة 
كالزئبق والنفط ؛ فلا يجب فيها شيء للدولة ؛ لآن الأولى تشبه الحجر والتراب » 
والثانية تشبه الماء» ولا يجب في ذلك شيء للدولة . 

وقدال غير الحنفية : لا يجب في المعادن شيء للدولة » لا المس وغيره » وإفا 
يجب فيها الزكة » لقول الني ِنَم : « العجاء جبارء والبئّرجبارء والمعدن جبارء 
وفي الركاز المخس » فأوجب الخفس في الركاز: وهو دفين أهل الجاهلية» ولم يوجب في 
المعدن شيئاً ؛ لأن « الجبار » معناه: لا شيء فيه . وإيجاب الزكاة عندهم هو بعموم 
أدلة الزكاة . 


حكم الكنز: 

وأما الكنزفهو مادفنه الناس » سواء في الجاهلية أم في الإسلام . فهو نوعان : 
إسلامي وجاهلي : 

فالإتلامي: نا وليه علامة أو كتازة سدل عل أنفادقى رمسد هو الإسلم 
مثل كامة الشهادة أواللصحف ء أوآية قرآنية أواسم خليفة مسم . 

والجاهلي : ماوجد عليه كتابة أوعلامة تدل على أنه دفن قبل الإسلام كنقش 
صورة صم أو وثن » أواسم ملك جاهلي ونحوذلك . 

والمشتبه فيه : وهو مالم يتبين بالدليل أنه إسلامي أوجاهلي » قال فيه متقدمو 
الحنفية : إنه جاهلي . وقال متأخروم : إنه إسلامي لتقادم الغهد . وإن وجد كنز 


ع 


مختلط فيه علامات الإسلام والجاهلية فهو إسلامي ؛ لأن الظاهر أنه ملك مس » ول 
يعم زوال ملكه . 

والكنز الإسلامي : يبقى على ملك صاحبه» فلا يملكه وأجده», بل يعد 
كاللقطة » فيجب تعر يفه والإعلان عنه . فإن وجد صاحبه سم إليه وإلا تصدق به 
على الفقراء » ويحل للفقيرالانتفاع به . هذا رأي الحنفية"" . 

وأجاز المالكية والشافعية والحنابلة'"' قلكه والاتتفاع به » ولكن إن ظهر 
صاحبه بعدئذ وجب ذضانه . 

وأما الكنزالجاهلي : فاتفق أئمة المذاهب على أن خمسه لبيت المال ( خزانة 
الننولة ) وأما باقيه وهو الأربيقلالأخائن ففيها اختلاق :فقيل : إنا للواجند مطلقنا 
سواء وجدها في أرض مملوكة أم لا. وقيل : إنها للواجد في أرض غير مملوكة أو في أرض 
ملكها بالإحياء . فإن كان في أرض مملوكة فهي لأول مالك لها أولورثته إن عرفواء 
والاقيى ليك الال 

هذا وقد خصص القانون المدني السوري ( 8م )ثلاثة أخماس الكنزلمالك 
العقار الذي وجد فيه الكنزء وخمسه لمكتشفه ‏ والمس الأخير لخزينة الدولة . 


؟ ‏ العقود الناقلة لاملكية : 

العقود كالبيع والهبة والوصية ونحوها من أهم مصادر الملكية وأعمها وأكثرها 
وقوعاً في الحياة المدنية ؛ لأنها تمثل النشاط الاقتصادي الذي يحقق حاجات الناس من 
طريق التعامل . أما الأسباب الأخرى لاملكية فهي قليلة الوقوع في الحياة . 


() فتح القدير : 501/9 ء البدائع : 3٠١7/7‏ ء الميسوط : 5/١١‏ ومابعدها , الدر انختار : 501/5 . 
0 بدايةامجتهد : ٠١١/5‏ » الشرح الكبير مع اللسوق : 151/4 ء المهذب : 220/١‏ » مغني الحتاج : ؟/5اء » 
المغنى : 570/6 . 
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ويدخل في العقود الي هي سبب مباشر لاملكية حالتان"" : 

الأولى : العقود الجبرية التي تجريها السلطة القضائية مباشرة» بالنيابة عن 
المالك الحقيقي » كبيع مال المدين جبراً عنه لوفاء ديونه » وبيع الأموال الحتكرة . 
فالمقلك يلك عن طريق عقد بيع صريح بإرادة القضاء . 

الثانية : نزع الملكية الجبري : وله صورتان : 

أ الشفعة : وهي عند الحنفية حق الشريك أو الجارالملاصق بتّلك العقارالمبيع 
جبرأ على مشتريه بما بذل من كن ونفقات . وقصرها المهور على الشريك . 

ب - الاستتلاك للصالح العام : وهواسقتلاك الأرض بسعرها العادل جبراً عن 
صاحبها للضرورة أو المصلحة العامة » كتوسيع مسجدء أوطريق ونحو ذلك . 

والمقلك من هذا الطريق يلك بناء على عقد شراء جبري مقدر بإرادة 
السلطة . وعلى هذا فالعقد المسبب لاملكية إما أن يكون رضائياً أوجبرياً , والجبري : 
إما صريح ؟ في بيع مال المدين » أومفترض ؟ في الشفعة ونزع الملكية . 


؟ الخلفية: 


وهي أن يخلف شخص غيره فها كان يملكه» أو يحل شيء محل شيء آخرء فهي 
نوعان : خلفية شخص عن شخص وهي الإرث . وخلفية شيء عن شيء وهي 
التضين . 
والإرث سبب جبري للقلك يتلقى به الوارث بحم الشرع ما يتركه المورث من 
أموال التركة . 

والتضين : هو إيجاب الضان أو التعويض على من أتلف شيئاً لغيه » أوغصب 


() اللمدخل الفقهى العام للأستاذ الزرقاء : ف6١٠‏ . 
العام 
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منه شيئاً فهلك أوفقد» أوألحق ضرراً بغيره بجناية أوتسبب . ويدخل فيه الديات 
وأروش الجنايات أي الأعواض المالية المقدرة شرعاً الواجبة على الجاني في الجراحات . 

التولد من المملوك : 

معناه أن ما يتولد من شىء ملوك يكون تملوكً لصاحب الأصل ؛ لأن مالك 
الأصل هو مالك الفرع » سواء أكان ذلك بفعل مالك الأصل ‏ أم بالطبيعة والخلقة . 
فغاصب الأرض الذي زرعها يلك الزرع عند المهورغيرالحنابلة ؛ لأنه ماء البذر 
وهو ملكه » وعليه كراء الأرض» ويضمن لصاحب الأرض نقصاها بسبب الزرع . 
وثمرة الشجر وولد الحيوان وصوف الغ ولبنها لمالك الأصل . ٠‏ 

وقال الحنابلة : الزرع لمالك الأرض» لقوله وين : « من زرع في أرض قوم بغير 


. : 5 56 إالق 
إذنهم » فليس له من الزرع شيء» وله نفقته ا 


)20 رواه الخمسة إلا النسائي عن رافع بن خديج , قال البخاري : هو حديث حسن ( نيل الأوطار : ١١8/0‏ 
ومابعدها ) . 
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التعاقد مع الآخرين وليد الحاجة إلى التعامل » والتعامل ضرورة اجتاعية قديمة 
ملازمة لنشوء المجتتعات» وتخطي مرحلة الانغلاق والانعزال التي كان يغيشهبا 
الإنسان البدائي » فأصبجالا غنى لكل إنسان لكونه مدنياً بالطبع من العيش 
المشترك مع الماعة » لتأمين حاجياتهء ولا يتم ذلك بدون التبادل والتعاون مع 
الآخرين . ولامبادلات صورمتعددة» تخضع لما يعرف بنظرية العقدء التي تنظم 
حركة النشاط الاقتصادي » وتضبط أصول التعامل» وحرية التجارة » وتبادل 
الأعيان والمنافع » ولا تخلو الحياة اليومية لكل فرد من إبرام عقد من العقود» مما يجعل 
مسيرة الحياة مترعة بالعقود . 

وقد وضع فقهاء الإسلام نظاماً على حدة لكل عقند معروف في عصرم » ويمكن 
للباحث أن يستخلص نظرية عامة للعقد من جملة هذه الأنظمة» وبحوث الفقهاء 
حول تعريفات العقد» وأركانه وشروطه , وأحكامه التي قرروها لكل عقد . وبه 
يمكن الانتقال من الطابع الاستقرائي والتحليلي للقضايا الفردية الذي سارعليه 
فقهاؤنا إلى المنهج التركيبي أوالنظريات العامة التي يسير عليها الآن فقهاء العصر 
الحديث في القانون وغيره . 

والأصول العامة لنظرية العقد في الفقه الإسلامي تتضح في البحوث السبعة 
التالية : 
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المبحث الأول : تعريف العقدء والفرق بينه وبين التصرف والالتزام » والإرادة 
المنفردة والوعد بالعقد . 

البح الثاني : تكو ين العقدء وفيه:مطالن ثلاثة : 

المطلب الأول ركن العقد 

المطلب الثاني عناصر العقد 

. ) صيغة التعاقد ( الألفاظ والإشارات والأفعال والكتابة‎ - ١ 

؟ ‏ العاقدان 

" امحل المعقود عليه ( شروطه وآثارها في العقد ) . 

؟ - موضوع العقد ( أوالمقصد:الأصلي للعقد ) نظرية السبب أو( الباعث على 
العقد  )‏ الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة في العقود . 

المطلب الغالق_الإرادة العقدية : 05030 على الفروع التالية : 

١‏ - صورية العقد( السكر ومافي معنأ : ,الل الخطأ, التلجئة» الإكراه: 
القصد غير المشروع ). ظ 

. ) سلطان الإرادة العقدية ( مدى الحرية في العقود والشروط‎ - ١ 

#دعيوب الإراذة او الرضا:: 

المبحث الثالك: شروظ العقد 

المبحث الرابع : آثار العقد ( حك العقدء النفاذ» الإلزام واللزوم ) 

المبحث الخامس : تصنيف العقود ( التقسيات الخس ) 

المبحت التاوين «اللساراف[ خبار الخلن +#القرط العبية» الرؤئحة: 


التعيين 3 النقد ( : 
0 الفقه الإسلامي ج؛ (5) 


المبحث السابع : انتهاء العقد 

ونوضح هذه المباحث وفق الترتيب المذكور: 

المبحث الأول تعريف العقدء والفرق بينه وبين التصرف والالتزام 
والإرادة المنفردة : 

تعريف العقد: 

العقد فى لغة العرت #معناه الرييط( ( أوالإحكام والإبرام ) بين أطراف الشيء » 
سواء أكان ربطاً حسياً أم معنوياً من جانب واحد » أومن جانبين . جاء في المصباح 
المنير وغيره : عقد الحبل » أو البيع » أوالعهد فانعقد . ويقال : عقد النية والعزم على 
شيء » وعقد الهين » أي ربط بين الإرادة وتنفيذ ما التزم به . وعقد البيع والزواج 
0 0000 


عند الفقهاء معنيان عه 008 


أما المعنى العام : الأقرب إلى المعنى اللغوي والشائع عند فقهاء المالكية والشافعية 
والحنابلة"' فهو: كل ما عزم المرء على فعله » سواء صدر بإرادة منفردة كالوقف 
والإبراء والطلاق والمين » أم احتاج إلى إرادتين ف في إنشائه كالبيع والإيجار والتوكيل 
والرهن أي أن هذا المعنى يتناول الالتزام مطلقاً » سواء من شخص واحد أومن 
شخصين » ويثمل حينئذ ما يسمى في المعنى الضيق أو الخاص عقداً» ما يشبل 
ما يسمى تصرفاً أوالتزاماً . فالعقد بالمعنى العام ينتظم جميع الالتزامات الشرعية» 
وهو بهذا المعنى يرادف كامة الالتزام . 

وأما المعنى الخاص الذي نريده هنا حين الكلام عن نظرية العقد فهو: 
00 انظر نظرية العقد لابن تهية : ص 71-4 , 8 . ومن هذا الرأي أبو بكر الرازي الجصاص في كتابه أحكام 

القرآن : 1954/١‏ وما بعدها . 


ع كان 


ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله"" . أو بعبارة أخرى : 
تعلق كلام أحد العاقدين بالآخرشرعاً على وجه يظهرأثره في امحل" . وهذا 
التعريف هو الغالب الشائع في عبارات الفقهاء . 

فاذا قال فخ لآخر يفتك الكثان + فيو الاياف» وقال الآخر: اشتريثك» 
فهو القبول » ومتى ارتبط القبول بالإيجاب » وكانا صادرين من ذوي أهلية معتبرة 
شرعاً» ثبت أثر البيع في محله ( وهو الكتاب هنا ): وهو انتقال ملكية المبيع 
لامشتري » واس ستحقاق البائع الن في ذمة المشتري . 


والآعات أو القبوا هو الفمل الذال عل الرضا بالتسداقوح والتعيسد بكوقةه 
« على وجه مشروع » لإخراج الارتباط على وجه غير مشروع » كالاتفاق على قتل 
فلان» أو إتلاف محصوله الزراعي » أو سرقة ماله » أوالزواج بالأقارب امحارم » فكل 
ذلك غير مشروع لا أثرله في محل العقد . والتقيبد بكونه « يثبت أثره في محله » 
لإخراج الارتباط بين كلامين لا أثر له » كالاتفاق على بيع كل شريك حصته من دار 
أوأرقى لعاهية ا لحمة الألحرف امنا ونه 4 ماني متدولا الله 


والعقد قانوناً يلتقي مع هذا التعريف الثاني عند (إقتتهاء : وهوه توافق إرادتين 
على إحداث أثر قانوني من إنشاء التزام أونقله: أوتعديله أو إنهائه »'" فإنشاء 
الالتزام كالبيع والإجارة » ونقله كالحوالة » وتعديله كتأجيل الدين » وإنهاؤه كالإبراء 
من الدين » وفسخ الإجارة قبل أوانها » فالتعريفان متقاربان . 


وهذا التعريف وإن كان واضحاأ سهلاء إلا أن تعريف الفقهاء في نظر الشرعيين 
)4 المادة ٠١‏ ء ٠١6‏ من مجلة الأحكام العدلية » رد الحتار لابن عابدين : ؟/5ه؟ ء ط الأميرية . 


0) العناية بهامش فتح القدير : ه/غ/ . 
()22 الوسيط للدكتور السنهوري: ص358» النظرية العامة للالتزام للدكتور عبد الحي حجازي: ص5١‏ ومابعدها . 
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أدق ؛ لأن العقد ليس هوأتفاق الإرادتين ذاته؛ وإنما هوالارتباط الذي يقره 
الشرع » فقد يحدث الاتفاق بين الإرادتين » ويكون العقد باطلاً لعدم توافر الشروط 
المطلوبة شرعا » فالتعريف القانوني يثمل العقد الباطل . 

ثم إن مجرد توافق الإرادتين بدون واسطة للتعبيرعنهها من كلام أو إشارة أو 
فعل لا يدل على وجود العقد» وتظل الإرادة حينئذ أمرأ خفياً غير معروف . 
وبذلك يشمل التعريف القانوني الوعد بالعقد مع أنه ليس بعقد'" . 

والعقد في القانون المدني أحد أنواع الاتفاق » فليس كل اتفاق عقداًء وإفا 
يتخصص العقد بما يمثل التعارض بين مصلحتين » وبما.ينصب على محل وقتي يستنفد 
وينتهي بالتنفيذ مرة واحدة» فالاتفاق على إنشاء منظمة معينة لا يعتبرعقداً» لأنه 
لا يمثل تعارضاً في المصالح » ولآن جل العقد هو وضع دائم مسترء ليس وكها رقنا 
يستنفد مرة واحدة . 

أما العقد في الفقه الإسلامي فلا يعرف هذا التخصيصء فالزواج عقدء 
والإسلام عقدء والذمة عقد» مع أنها نظم دائّةء وقد لا تقوم على تحكم المصلحة 
الشخصية » والعقد في الإسلام : هودائًاً انضام لنظام موجود من قبل » هو النظام 
النوعي للعقد المبرم الذي وضعه الشزع ليسير عليه الناس . وما على الأفراد إلا التقيد 
اتام بأحكام الشرع التي نظم العقود عليها . والخلاصة : أن العقد في القانون أداة 
لإدراك مصلحة ذاتية شخصية لكل من المتعاقدين » وأما في الإسلام فهو معد لإدراك 
مقاصد شرعية عامة . 

العقد والالتزام : 


الالتزام :هو كل تصرف: يتين إنقناء حق أوتقله أوتعه يلهاى إنناءه سواء 


)2 المدخل الفقهي للأستاذ الزرقاء: ف4؟1» المدخل للأستاذ مصطفى شلبي: ص6١5.‏ 
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لقي 1ل مع الف لوس الا دوالك لاق عل تعرمعاك: افق 
شخصين كالبيع والإجارة والطلاق على مال . 
فالالتزام يرادف كاهة العقد بالمعنى العام الذي ذكرناه» ويختلف عن كامة العقد 
بالمعنى الخاص » فالعقد مقصور على نوع خاص من الالتزام وهوما كان صادراً من 
شخصين كالبيع والإيجار والرهن ونحوه» والالتزام أع من ذلك فيثمل ماصدر من 
شخص واحد كالوقف والنذر والهين وتحوه » ا يثهل ماصدر من شخصين أو وجد 
بإرادتين مزدوجتين كالبيع والإجارة . 
العقد والتصرف : 
التصرف : هو كل ماصدر عن الشخص بإرادته من قول أوفعل» يرتب عليه 
الشرع أثراً من الآثار» سواء أكان في صالح ذلك الشخص أم لا. فيثبل الأقوال 
الصادرة عن الشخص كالبيع والمبة والوقف والإقرار بحجق ء والأفعال كإحراز 
المباحات والاستهلاك والانتفاع » سواء أكان القول أو الفعل لصالح الشخص كالبيع 
والاصطياد» أم لغيرصالحه كالوقف والوصية » والسرقة والقتل . 
وبه يتبين أن التصرف نوعان : فعلي وقولي . 
أما التصرف الفعلي : فهو الواقعة المادية الصادرة عن الشخص كالغصب 
والإتلاف وقبض الدين وتسل المبيع . 
أما التصرف القولي فهو نوعان : عقدي وغيرعقدي . أما العقدي فهواتفاق 
إرادتين كالشركة والبيع » وغير العقدي قد يكون مجرد إخبار بحق كالدعوى 
والإقرار» وقد يقصد به إنشاء حق أو إ:هاؤه كالوقف والطلاق والإبراء . 
وعلى هذا فإن التصرف أع من العقد والالتزام إذ أنه يشمل الأقوال والأفعال» 


ولو بمعناه الواسع أو العام كالدعوى والإقرار. 
رن 5 


والخلاصة : أن التصرف أع من العقد والالتزام . والعقد بالمعنى العام والالتزام 
مترادفان متساويان » والالتزام أ من العقد بالمعنى الخاص » والعقد بمعناه الخاص 
عَقدا : 1 

العقد والإرادة المنفردة : ا 

قد تستقل الإرادة الواحدة بإنشاء التزام » ما قد تنشىء أحياناً عقداً من العقود 
في أحوال استثنائية » عملا بالنزعة الموضوعية للالتزام أو بالمذهب المادي الذي 
نلاحظه في الفقه الإسلامي » والذي يعد الالتزام فيه علاقة مالية أكثرمنه علاقة 
شخصية بين طرفين : دائن ومدين . 

والالتزام بإرادة واحدة : معناه التعهد بشيء يصبح به المتعهد مديناً لآخر 
غير موجود حين إنشاء الالتزام كالوعد بالمكافأة أو بالجائزة للمتفوقين من الناجحين » 

وأمثلة الالتزام يإرداة واحدة في الفقه الإسلامى كثيرة منها : 

١‏ الجعالة : هي التزام جعل'' أوأجر معين لمن يقوم بعمل معين» بدون 
ديد مك ع وهي عقد جائز غير لازم كتقديم مكافأة لمن داعا نائعا ذاو 
يبني حائطاً أو يحفر بثرأ يصل إلى الماء » أو ينجح نجاحاً متفوقاً في امتحان» أو 
يحقق نصراً حربياً على العدوء أو يشفي مرضاً معيناً» أو يبتك رعلاجاً ناجعاً؛ أو 
يخترع اختراعاً صناعياً » أو يحفظ القرآن الكري . 

وقد أجازها جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة'" عملاً بقصة يوسف 


)2 الجَكْل : مايجعل للإنسان من شيء على فعل كأجر العامل ومكافأة الحارب على عمل حربي رائع . 
052" بداية امجتهد : 55077 ومأبعدها , الشرح الصغير للدردير : 79/4 ومابعدها ء القوانين الفقهية صه/؟ 
ومابعدها » مغني الحتاج : ؟/559 ومابعدها » المغني 0507/0 ومابعدها , غاية المنتهى : 584/١‏ . 
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عليه السلام مع إخوته : <« قالوا : نفقد صُواع " الملك » ولن جاء به حمل بعير » 

وأنا به زعيم » » ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام يوم حُنين : « من قتل قتيلاً فله 
0( 

١ » سلبه‎ 


وم يجزها الحنفية؟" »لما فيها من الغرر والخط ر أي الجهالة والاحتال بالنسبة 
لاملتزم وبالنسبة للقائم بالعمل الذي لا يدري ما يحتاجه من مجهود لإنجاز العمل . 


والقانون المدني السوري في المادة ( 17 ) نظم الوعد بجائزة : وهو تخصيص أجر 
لشخص لن يتعين إلا بتنفيذ الأداء الذي حدده الواعد . وأجازالرجوع عنه إذا لم 
يعين الواعد أجلاً للقيام بالعمل . 


؟ ‏ الوقف : هو حبس امال عن التصرف » وتخصيص ريعه لجهة برء تقربأ إلى 
الله تعالى » كالوقف على دور العم وجهات الخير كالمشافي والمدارس والمصانع الحربية » 
والوقف لفلان» ثم على جهة خير معينة . وينعقد الوقف بإرادة الواقف وحده» فإن 
كان على شخص فله حق الرد » فيص رف إلى جهة الخير أو البر التي عينها الواقف . 

؟ ‏ الإبراء : إسقاط شخص ماله من حق ,لد شخص آخرء كإسقاط الدائن 
دينه المستقر في ذمة مدينه . يتم بدون حاجة لقبول المدين» إلا أنه يرتد برده في 
مجلس الإبراء » لما فيه من معنى التتليك ( أي ليك البدين لامدين )» دفعاً لامنة. 
والميل الذي يصنعه الدائن له ء والإنسان لا يِلّكَ شيئاً جبرا عنه . فهو من قبيل 
الإسقاطات عند جمهور الفقهاء غير المالكية . 


قال المالكية على ماهو راجح عندهم : يحتاج الإبراء إلى قبول المبرأ؛ لأنه من 


(1) الصواع : المكيال الذي يكال به . 

)2 السلب : مايكون مع القتيل من متاع أو مال أو سلاح أو خيل . والحديث رواه أحمد وأبو داود عن أنس 
بلفظ : « من قتل رجلاً فله سلبه » ( نيل الأوطار : 575/9 ) . 

[لنةا البدائع ا 
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قبيل القليكات التي يشترط فيها القبول كالهبة والصدقة . 


؛ - الوصية : قليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع » سواء أكان 
المملك عيناً أم منفعة » كالوصية بمبلغ من المال أو بمنفعة دا رلفلان أولجهة خير بعد 
وفاة الموصي » فهي عقد يتم بإرادة واحدة هي إرادة الموصي » وتتحقق بإيجابه (أو 
عبارته أو كتابته أو إشارته المفهمة ) فيكون ركن الوصية هو الإيجاب من الموصي 
فقط» إلا أنها ترتد بالرد عند الحنفية"' ؛ لأنه ليس له إلزامه على قبوها . 


وأتفق الفقهاء على أن الوصية من العقود الجائزة غير اللازمة أي أن لاموصي أن 
يرجع فيا أوصص به . 

فالإيجحاب بالوصية هو ركن الوصية . وأما القبول من الموصى له بعد وفاة 
الموصي فليس بركن للوصية » ولكنه على الراجح عند فقهاء المالكية والحنفية 
والشافعية والحنابلة''' شرط للزوم الوصية ودخول الموصى به في ملك الموصص له من 
بعد الموت . فالحقيقة الشرعية للوصية عندمم تكون بالإيجاب من الموصي فقطء ولا 
تتوقف على قبول الموصى له . وتنفذ الوصية من ثلث التركة» ولا وصية جائزة 
للوارث إلا يإجازة الورثة» ؟ا لا تجوز الوصية لغير الوارث بما زاد عن ثلث التركة إلا 
عوافقة الورثة 

الهين : عقد قوي به عزم المالف على الفعل أو الترك”' » مثل والله لأكرمن 
جاري » أو لأعامن هذا اليتم على نفقتي » فيجب عليه ديانة الوفاء بهينه» فإن م يوف 
به حنث في يمينه ولزمته كفارة المين . ْ 


)4 اللباب شرح الكتاب: ؟/ 207١‏ تبيين الحقائق للزيلعى : 5/ 185+ 185ء رد المحتار على الدر الختار: 450/64 . 

) بدأيةالمجتهد: ؟/ 50. الشرح الكبير للدردير: :/ 5؟5» مغني المحتاج: ؟/ ؟5, غاية المنتهى : ؟/ ,,50١‏ 
520 : 05 / 3 

المغنى: 5/ 76 . 1 , 7 


زف فتح القدير: ؟/ "» تبيين الحقائق : .٠١6/1‏ 


-4ا١-‎ 


1 الكفالة : عند غير الحنفية : ذم ذمة الضامن إلى ذمة المضون عنه في التزام 
الحق أي في الدين » فيثبت الدين في ذمتهها معأ . واقتصر الحنفية على أن الضم محصور 
في المطالبة بالدين . فالكفالة : التزام الكفيل بالدين بأدائه إلى الدائن بدلاً من المدين 
عند مطالبته . وهي توجد بمجرد التزام الكفيل بالدين ورضاه به عند المالكية 
والشافعية والحنابلة وأبي يوسف من الحنفية"' , أي أن ركن الكفالة هو الإيجاب 
وخذه » وأما القبول من الدائن أوالمدين فليس ركداً عند هؤلاء . فتكون التزاماً من 
عاتن وان + وال أبوسيةة روعي ني ايها" ورك الكفالة + الأعاوسن 
الكفيل » والقبول من الدائن . 


العقد يارادة منفردة : 

الأصل العام في العقود أن يكون العاقد متعدداً أي أن العقد ينشأ بإيجاب 
وقبول يعبركل واحد منههما عن إرادة صاحبه ؛ لأن العقد ينثئ آثارأ متعارضة 
وحقوقاً أوالتزامات متضادة» مثل تسلي المبيع وتسامه» والمطالبة بتسلم المبيع 
وقبض القن » ورد المبيع بالعيب » وفسخ العقد بالخيارات » ويستحيل أن يكون 
الشخص الواحد في زمان واحد مساماً ومتساماً » طالب لاط الباً » ملكا ومتلكاء ما 
يوجب أن يكون العقد من طرفين » لكل منهها إرادته وعبارته والتزامه » لا من 


مخ راجن ليم له إلا إراده ولحي 


لكن استثناء من هذا الأصل يجوزعند بعض الفقهاء إبرام العقد بعاقد واحد في 
بعض حالات البيع والزواج . 


()2 الشرح الصغير للدردير: ؟/ 555 ومابعدهاء مغني المحتاج : ؟/ 5٠١‏ » المهذب : /١‏ 550. المغني : 0/ 050 . 
)4 فتح القدير: ه/ ١565ء‏ البدائع: / ؟ء الدر اتختار: 5 / ١77١‏ ممع الضانات: ص 3016 


لام - 


البيع بعاقد واحد: 

أجازالحنفية ما عدا زفر"' انعقاد البيع بإرادة شخص واحد متخذاً صفتين 
بالنيابة عن البائع وعن المشتري » في حالات نادرة هي شراء الأب » أو وصيه» أو 
الجد ء مال الصغير لنفسه ء أو بيع مال نفسه من الصغيرء وبيع القاضي والرسول عن 
طرفي العقد ؛ لأن القاضي لا ترجع إليه حقوق العقد أي (لا يلتزم بشيء من 
التزامات العقد كالتسليم ودفع المن )» فكان بمنزلة الرسول» والرسول بعكس الوكيل 
عن الجانبين لا تلزمه حقوق العقد ؛ لأنه سفير ومعبرعن كلام الأصيل» فجاز لكل 
من القاضي والرسول تولي العقد عن الجانبين . ولا يجوزذلك للوكيل من الجانبين . 

لكن تعامل الأب مع الصغير لنفسه مقيد بأن يكون السعر بمثل قهة الشيء» أو 
بشىء يسيرمن الغبن المعتعاد <عا)وثيه بين الناس عادة ؛ لأن الأب مفترض فيه كال 
العفقة والرحة ووقرة الرغاية تفز الصقين: 


وأما وصي الأب فقيد تعامله مع الضغير عند أبي حنيفة وأبي يوسف بأن يكون 
تصرفه بمال الصغير لنفسه بمثل القية » أو بما فينة نفع ظاهر ( أوخير بيّن) لليته'": 
لأنه مرضي الأب» والظاهرما رضي به إلا لوفور شفقته على الصغير. ول يج ز مد بن 
الحسن تصرف الوصى بمال الصغير لنفسه بمثل القية ؛ لأن التساهل في الأب لكال 
شفقته بخلاف الوصي . 


وأجاز الحنابلة أن يتولى عاقد واحد عن الجانبين كالوكيل عن الطرفين عقد 
البيع ونحوه من عقود المعاوضات الأخرى كالإجارة مثلاً ؛ لآن حقوق العقد وآثاره أو 
التزاماته ترجع عندهم للموكل نفسه صاحب الشأن . كا أجازوا ذلك أيضاً في عقد 


)2 البدائع: ؟/ 6؟7ء ٠70/5‏ ء رد المحتار لابن عابدين : ؟/ 5 فتح القدير: ؟/ 58 » تبيين الحقائق : 1/ .71١‏ 


ما يساوي 6 بعشرة» وشراء ما يساوي عشرة يخمسة عثر. 


د كحة ‏ 


الزواج» وفي الدعوى » فيصح أن يكون الشخص الواحد وكيلاً في الدعوى عن 
المدعي والمدعى عليه » تمثلاً مصلحة الطرفين ومقياً الحجة أوالدفوع لكل منههما"" . 

وروي عن الإمام مالك أن للوكيل والوصي أن يشتريا لأنفسها من مال الموكل 
واليتم » إذا لم يحابيا أنفسها"" . 

الزواج بعاقد واحد: 

أجازجمهورالحنفية ما عدا زف للشخص الواحد أن يتولى طرفي عقد الزواج 
يايجاب يقوم مقام القبول في خمس صورا" . 

١‏ إذا كان الشخص ولياً من الجانبين : كأن يزوج الجد بنت ابنه الصغيرة لابن 
أبنه الصغير. 

؟ - إذا كان وكيلاً من الجانبين : كأن يقول : زوجت موكلي فلاناً موكلتي فلانة . 

١‏ إذا كان أصيلاً من جانب ووليَاً من جانب آخرء كأن يتزوج أبن عم بنت عمه 
. الصغيرة التي تحت ولايته» فيقول أمام الشهود : تزوجت بنت عمي فلانة . 

؛ - إذا كان أصيلاً من جانب ووكيلاً من جانب آخرء كا لو وكلت امرأة رجلاً 
ليزوجها من نفسه . 

إذا كان ولياً من جانب ووكيلاً من جانب» مثل زوجت بنتي من موكلي . 
والسبب في مشروعية انعقاد الزواج في هذه الأحوال أن العاقد ليس إلا سفيراً عن 
الأصيل ومعبراً عنه » فلا يتحمل شيئاً من التزامات العقد» والواحد يصلح أن يكون 
() كشاف القناع: 58/١‏ المغني: ه/ ٠١5‏ مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى للسيوطي الرحيباني: 

*/. ط المكتب الإسلامي بدمشق. 


)2 القوانين الفقهية: ص 508؟. 
) البدائع: 55١/١‏ 779//6ا. 


ك4 


وقال الشافعي'' : يجوز الزواج بعاقد واحد إذا كان ولياً من الجانبين وذلك في 
حالة الجد فقطء له أن يزوج حفيديه ببعضهما » ويتولى وحده العقد عن الطرفين » 
وذلك للضرورة لعدم وجود ولي آخر من درجته » ولقوة ولايته وشفقته دون سائر 
الأولياء . 


والخلاضنة : أن العقة بالميق اذا من لا وتحقى وارادة تفرد ة نايل لبد اديه 
من توافق أواجتاع إرادتين . وأما انعقاد البيع أوالزواج في الحالات السابقة» وإن 
اقتصر فيه على شخص واحدء إلا أنه في الحقيقة يمثل صفتين » فقامت عبارة الشخص 
الواحد التي تدل على إرادتين متوافقتين مقام العبارتين من عاقدين مختلفين!" . 


وهناك فرق ثان بينهما من ناحية الحك (أي الأثرالمترتب على العقد)ء وهو أن 
العقد يلزم الوفاء به من العاقد ديانة وقضاء باتفاق الفقهاء » لقوله تعالى : « يا أها 
الذين آمنوا أوفوا بالعقود » وقوله سبحانه : # وأوفوا بالعهد 4 . أما الوعد فلا يلزم 
الوفاء به قضاء » بل الوفاء به مندوب مطلوب ديانة ومن مكارم الأخلاق . فلو وعد 
شخص غيره ينيع أو قرظن أوهيية ينبل لا يجب رغلى الوفاء بوعده بقوة القضاء » بل 
يندب له تنفيذه ديانة ؛ لقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوالم تقولون ما 
لا تفعلون» كبرمقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » وقال الني َيه : «آية 
النافق ثلاث : إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اومن خان»" . 


هذا :هو اليناكن علد الفقهاء #لكن توجد آراء قد مكون ختالفة للراى الساكف: 


"0١‏ اناية المحتاج: ©0/ 157 وما بعدها. 

)22 منع القانون المدني المصري والسوري في المادة ٠١5‏ من تعاقد الشخص مع نفسه» سواء أكان التعاقد لحساب نفسه 
أم لحساب غيره إلا إذا رخص الأصيل مقدماً لنائب في التعاقد مع تفسهء أو وجد نص في القانون» أو قضت 
قواعد التجارة بجواز ذلك (الوسيط للسنهوري: ص .)7١07‏ 

)2 رواه الشيخان (البخاري ومسل ) والترمذي والنسائي عن أبي هريرة . 


اك 


وقد تكون ملطفة أحياناً بجعل الوعد ملزماً قضاء في بعض الحالات . 


قال ابن شبرمة'' : يلزم الواعد ويجبر على الوفاء بوعده قضاء . وقال الحنفية : 
يلزم الوعد إذا صدر معلقاً على شرط منعاً لتغرير الموعود . وعبروا عن ذلك بقاعدة 
فقهية : « المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة» (م 5 مجلة ) وقال ابن نج : 
«لا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقاً» مثل أن يقول شخص لآخر: إذا لم يعطك فلان 
من المبيع » فأنا أعطيه لك . فيلزمه إعطاؤه حينئذ ؛ لأن الوعد اكتسى صفة الالتزام 
والتعهد . 


وقال المالكية" : يلزم الواعد بوعده قضاء إن أدخل الموعود في سبب أو وعده 
مقروناً بذكر السبب » كا قال أصبغ من فقهائهم لتأكد العزم على الدفع حينئذ . مثال 
الحالة الأولى أن يقول لآخر : اهدم دارك وأنا أقرضك ما تبني به الدارء أواخرج إلى 
الحج وأنا أقرضك » أو اشتر سلعة » أو توج امرأة وأنا أسلفك» ففعل الموعود ذلك » 
فيجب عليه الإقراض لأنه أدخل الموعود في الالتزام . ومثال الحالة الثانية عند أصبغ : 
أن يقول شخص لآخر: تزوج أواشترء وأنا أقرضك» فيلزمه الوفاء بوعده ولولم 
يباشرالموعود فعل الزواج أوالشراء أي سواء تزوج الموعود أواشترى أم لاء يلزم 
الواعد بما وعد » دفعاً للضرر الحاصل لاموعود من تغرير[الواعد . 


فإن وعده بدون ذكر السبب» كأن يقول شخص لآخر: أسلفني كذاء فيقول 
الخاطب : نعم » لا يلزمه الوعد . والقوانين الوضعية المدنية تتفق مع رأي ابن شبرمة 
وبعض المالكية على أن الوعد بعقد أو بعمل ملزم قانوناً . 


(0) 2 هوعبد الله بن شبرمة» قاضي فقيه من التابعين ولد سنة 7 ه وتوفي سنة ١46‏ ه (تهذيب 
التهذيب:ه/١6؟).‏ 
(؟) الفروق للقرافي: ؟/ ١5‏ 55, الحلى لاين حزم: ه/ ؟5؟, م/ 1176. 


اك 


المبحث الثاني تكوين العقد 
يشقمل هذا الملبحث على مطالب ثلاثة : 


م 


المطلب الأول ركن العقد : 

الركن في اصطلاح عاماء الأصول من الحنفية : هوما يتوقف عليه وجود 
الشيء وكان جزءاً داخلاً في حقيقته . ففي العبادات يعد الركوع والسجود وقراءة 
القرآن أركاناً للصلاة . وفي المعاملات : الإيجاب والقبول أوما يقوم مقامهها هو ركن 
العقد. فركن العقد : هوكل ما يعبر به عن اتفاق الإرادتين أوما يقوم مقامهها من 
قعل أو إغارة أو كقابة '. 


هذا هومذهب الحنفية » وأما بقية العناصر أو المقومات التي يقوم عليها العقد 
من محل معقود عليه » وعاقدين » فهي لوازم لا بد منها لتكوين العقدء لأنه يلزم 
من وجود الإيجاب والقبول وجود عاقدين » ولا يتحقق ارتباط العاقدين إلا بوجود 
محل يظهرفيه أثرالارتباط . ظ 


. وغير الحنفية"' يقولون : إن للعقد أركاناً ثلاثئة هي عاقد ومعقود عليه وصيغة . 
فالعاقد في البيع هو البائع والمشتري » والمعقود عليه هو المن والمن » والصيغة هي 
الإيجاب والقبول» باعتبا رأن الركن عند المهور: هوما يتوقف عليه وجود الشيء 
وإن /م يكن جزءأ داخلاً في حقيقته . 


وأياً كان هذا الاختلاف فهو اصطلاح لا تأثيرله من حيث النتيجة . 


)2 فتح القدير: 5/ كلاء البدائع : ه/ 175» رد الحتار لابن عابدين : ؟ / 0. 
)2 الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي: ؟/ ؟» مغني الحتاج : ؟/ 25 غاية المنتهى : ؟/ 2*5 القوانين الفقهية : 
ص 746. 


داكاوان 


تعريف الإيجاب والقبول : 

الإيجاب والقبول يكونان صيغة العقد» أي العبارات الدالة على اتفاق الطرفين 
المتعاقدين : 

وتعريفها عند الحنفية"' ما يأتي . 

الإيجاب : إثبات الفعل الخاص الدال على الرضا الواقع أولاً من كلام أحد 
المتعاقدين » أوما يقوم مقامه ء سواء وقع من المملك أو المتلك!" . فقول العاقد الأول 
في البيع هو الإيجاب» سواء صدرمن البائع أومن المشتري . فإذا قال البائع أولاً 
« بعت» فهو الإيجاب . وإذا ابتدأ المشتري الكلام فقال : «اشتريت بكذا» فهو 
الإيجاب . 


والقبول : ما ذكر ثانياً من كلام أحد المتعاقدين » دالا على موافقته ورضاه 
بما أوجبه الأول'"" ١‏ 

فالمعتبر إذاً : أولية الصدور وثانويته فقط , سواء أكان من جهة البائع أم من 
جهة المشتري في عقد البيع . 


وطق عير انولأسا عونا مدرن بال ننية القلينلة و إن سناء 
متأخراً» والقبول: هوما صدرمن يصيرله الملك» وإن صدرأولاً . ففي عقد 
البيع : إذا قال المشتري : اشتريت منك هذه البضاعة بكذاء وقال البائع : بعته لك 


. ردامحتار لابن عابدين والدر الختار: 28/5 والمراجع السابقة‎ 2 )١( 

)2 ورد تعريف الإيجاب في امجلة (م :)٠١١‏ «الإيجاب : أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف»ء 
وبه يوجب ويثبت التصرف». 

)2 عرفت المجلة في المادة (؟١٠)‏ القبول بما يأتي: «القبول: ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء 
التصرف» وبه يتم العقد». 

)2 شرح المنهج للأنصاري: ؟/ 18١‏ وما بعدهاء كشاف القناع: ؟/ *» غاية المنتهى : ؟/ ١‏ ومابعدهاء الشرح 
الكبير للدردير وحاشية الدسوق عليه: ؟/؟. 


”ة - 


بهذا الن » انعقد البيع » وكان الإيجاب ما صدر عن البائع » لأنه المملك , والقبول : 


ما .صدرمن المشتري » وأ هدراولا 

والواقع أن تسمية إحدى عبارتي العاقدين إيجاباً » والأخرى قبولاً هي تسمية 
اصطلاحية » ليس لها أثر يذكرء والأصل العام في الإيجاب أن يقع من البائع أولاً» 
ويقع القبول من المشتري ثانياً . 


المطلب الثاني عناصر العقد : 


عناصر العقد : هي مقوماته الذاتية التي ينشأها العقدء ولا يتحققإلا 
بوجودها » وهي أربعة : صيغة التعاقد » والعاقدان » ومحل العقدء وموضوع العقد. 

العنصر الأول صِيغة العقد : 

صيغة العقد : هي ما صدر من المتعاقدين دالا على توجه إرادتها الباطنة لإنشاء 
العقد وإبرامه . وتعرف تلك الإرادة الباطنة بواسطة اللفظ أو القول أوما يقوم 
مقامه من الفعل أو الإشارة أو الكتابة . وهذه الضّيغة هى الإيجاب والقبول . وقد 
اتفقت الشرائع على أن مدار وجود العقد وتحقق كو ارما يدل على التراضي من 
كلا الجانبين بإنشاء التزام بينهها . وهذا هوما يعرف بصيغة العقد عند فقهائنا. 
ويسمى عند القانونيين « التعبيرعن الإرادة» . والبحث فيها يكون ببيان أساليب 
الصيغة » وشروطها . 


الفرع الأول أساليب صيغة الإيجاب والقبول : 
التعبيرعن الإرادة العقدية الجازمة يكون بأي صيغة تدل عرفا أولغة على 
إنشاء العقد » سواء بالقول أو بالفعل أو بالإشارة أو بالكتابة» وقد نصت على هذه 
الأساليب المادة (178 ) و(1,/64 ) من المجلة » ما نصت عليها المادة ١/55‏ من القانون 
المدني السوري . 
5ه ل 


أولاً ‏ اللفظ (أوالقول ): 

اللفظ : هو الأداة الطبيعية الأصلية في التعبير عن الإرادة الخفية رهو الأكثر 
استعالاً في العقود بين الناس لسهولته وقوة دلالته ووضوحهء فيلجأً إليه متى كان 
العاقد قادرأً عليه » وبأي لغة يفهمها المتعاقدان . ولا يشترط فيه عبارة خاصة » وإنما 
يصح بكل ما يدل على الرضا المتبادل بحسب أعراف الناس وعاداتهم ؛ لأن الأصل في 
العقود هو الرضا ء لقوله تعالى : © إلا أن تكون تجارة عن تراض من » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : «إنما البيع عن تراض» . 


مادة النفظ : وعليه فلا يشترط في العقود كالبيع والإيجار والرهن والهبة 
ونحوها لفظ. معين أوعبارة مخصوصة » كأن يقول البائع : بعت بكذاء أوملكته لك 
بكذاء أو أعطيته لك بكنا + جفنه بقن كذا . ويقول المغتري : اشتريت ؛ أو 
قبلت » أو رضيتء أو خذ المن وهاكته المبيع . 


أما عقد الزواج فاختلف الفقهاء في شأن الألفاظ اللمستعملة فيه, نظراً 
لخطورته وقداسته . 

فقال الحنفية والمالكية"' : يصح انعقاد الزواج بكل لفظ يدل على تمليك العين 
في الحال» كالتزويج والنكاح والقليك» والجعل » والهبة والعطية والصدقة» بشرط 
توافر النية أو القرينة الدالة على أن المراد باللفظ هو الزواج » وبشرط فهم الشهود 
للمقصود ؛ لأن عقد الزواج كغيره من العقود التي تنشأ بتراضي العاقدين » فيصح بكل 
لفظ يدل على تراضيهما وإرادتها . وقد ورد لفظ «الحبة» في القرآن الكري دالاً على 
صحة استعماله لإبرام الزواج » ا ورد في السنة النبوية استعال عبارة « القليك » . 


)4 فتح القدير: ؟/ 555. الدر الختار ورد الحتار لابن عابدين : ؟/ 518 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص 2١550‏ 
الشرح الكبير للدردير: ؟/ ٠٠١‏ وما بعدهاء بداية المجتهد: ؟5/ .١58‏ 
ه96 الفقه الإسلامى جا 7( 


أما الوارد في القرآن فقوله تعالى : «١‏ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للني إن 
أراد الني أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين 4" والخصوصية للني مي في 
قوله تعالى « خالصة لك » ليست في انعقاد زواجه بلفظ «الهبة» وإفا في صحة 


زواجه بغيرمهر. 


وأما الوارد في السنة فقوله عليه السلام لخاطب من الصحابة يحفظ سوراً من 
القرآن : «ملكتكها با معك من القرآن »'" . 


ولا يصح الزواج بلفظ لا يفيد الملك كإجارة وإعارة ووصية ورص ووديعة 
وغنوها » ولا الألفاظ الصحقة مثل ورت 


وقال فقهاء الشافعية والحنابلة'' : يشترط لصحة عقد الزواج استععال لفظي 
« زوج أونكح» وما يشتق منهما لمن يفهم اللغة العربية . أما من لا يعرف اللغة 
العربية فيصح الزواج منه بالعبارة التي تؤدي الغرض المقصود » وتفهم هذا المعنى ؛ 
لآن عقد الزواج له خطورة لوروده على المرأة وهي حرة » وشرع لأغراض سامية 
منها تكثير النسل وبقاء النوع الإنساني » وتكوين الأسرء ففيه معنى التعبد لله 
بتكثير عباد الله الذين يعبدونه » مما يوجب علينا التزام ما ورد به الشرع » ولم يرد 
في القرآن الكري إلا هذان اللفظان فقط وهما «النكاح والتزويج» وذلك في أكثر من 
عشرين آية » منها : « فانكحوا ما طاب لك من النساء 4 ومنها « فاما قضى زيد 
منها وطراً زوجناكها 4" . 


0 الأحزاب: .ه. 

() متفق عليه بين البخاري ومسل وأحمد (نيل الأوطار: 3/ .)37١‏ 
3 مغني المحتاج : ؟/ 225 المغني : 7/ "07 وما بعدها. 

0( النساء : ؟. 


() الأحزاب:39. 
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ويمكن أن يكون رأي الحنفية والمالكية أرجح» لأن الزواج كغيره من العقود» 
فيصح بكل لفظ بنبئ عن الرضا والإرادة . 

صيغة اللفظ أو نوع الفعل : 

اتفق الفقهاء على صحة انعقاد العقد بالفعل الماضي » لأنها أدل على المراد 
وأقرب ال تحقيق مقصوة العقوه وهو اشاقها فى الكال: فيتعقة با العقد :من غير 
توقف عل :شنء آخر كلنية أو القوينة وقد تفازف الناين امعداك هده الضيفة"” : 
وأقرهم الإسلام عليها واستعملها الرسول يََِّْمِ في جميع العقودء لإفادتها تنجي زالعقد 
حالاً ودلالتها على الإرادة الجازمة وحدوث الشيء قطعاً من غير احّال معنى آخر» 


مشثل بعت» واشتريت » ورهنت » ووهبت » وروجت » وأعرت » وقبلت » ونحو 
ذلك . 


واتفق الفقهاء أيضاً على الانعقاد بصِيغة المضارع إذا توافرت نية ال حال أو 
دلت القريئة على إرادة إنشاء العقد حالآً ؛ لآن المضارّع يدل على الحال والاستقبال» 
ففيه احتال الوعد والمساومة , فكان لا بد من النية لتعيين المراد في الحال» وإنشاء 
العقد حالاًء مثل أبيع وأشتري وأزوجك وأقبل وأرض . 

وينعقد العقد بالجملة الاممية على الأصح » مثل أنا بائع لك كذاء أو واهب 
لك كذاء فقال آخر: أنا قابل : أوقال : نعم . 

واختلف الفقهاء في انعقاد العقد بلفظ الأمر الذي يعبر به عن المستقبل» 


مثل : بعني أواشترمني » أ وآجرني » أوخذه بكذا . 


(2)0 نصت المادة 114 من المجلة على ما يأتي: الإيجاب والقبول في البيع عبارة عن كل لفظين مستعملين لإنشاء البيع 
في عرف البلدة . 
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فقال الحنفية'' : إن ما عدا عقد الزواج لا ينعقد عقده بلفظ الأمرء ولونوى 
ذلك» ما لم يقل القائل الآمرمرة أخرى في المثال السابق : اشتريت» أو بعت» أو 
استأجرت ؛ لأن لفظ الأمرمجرد طلب وتكليف» فلا يكون قبولاً ولا إيجاباً . أو 
كانت العبارة تنبئ عن إيجاب أو قبول مقدر ( مفهوم ضناً ) يقتضيه المعنى ويستلزمه 
كأن يقول المشتري : اشتريت منك هذا بكذاء فقال البائع : خذهء أوالله يبارك 
لك ء فكأنه قال : بعتك فخذه (المجلة :م 17) . 


وأما عقد الزواج فيصح بصيغة الأمرمثل : زوجيني نفسك» فقالت : 
زوجتك » أوقال الرجل لولي المرأة أو وكيلها : زوجني فلانة » فأجاب : زوجتك» 
لأن لفل الأمر لأسا وم وعقه الزوائ وق عاذه بالخطنة: فلا ينضد ذا الأين 
الوعد والمساومة » وإنما المقصود به إنشاء العقدء لا مقدمات العقد وهي الخطبة» 
فيحمل على الإيجاب والقبول . أما غير الزواج كالبيع مثلاًء فإنه يحصل فجأة بدون 
مقدماك غالا » فتكوق الأمر فيه معلا ةيوغل تعن لفظ الأمن ».د يكو المراد.نه 
العدة أوالمساومة » ولا يعدل عن المعنى الحقيقي للفظ إلى شيء آخر إلا بدليل» ول 
يوجد الدليل في البيع» بخلاف الزواج » كا بينام 


وقال جمهور الفقهاء غير الحنفية"' : ينعقد العقد بلفظ الأمر بدون حاجة للفظ 
ثالث من الآمر» سواء أكان بيعاً أو زواجاً ؛ لآن أساس العقد هو التراضي » وقد جرى 
العرف على استعمال صيغة الأمر في إنشاء العقود كالماضي والمضارع » فينعقد بها العقدء 
ويكون الآمرأوالمسمتدعي عاقداً فعلاً: بائعاً أومشترياً مثلآء وهذا الرأي هو 


)0( البدائع : 4 زونا وما بعدهاء فتح القدير مع العناية: ه/ هلا وما بعدهاء حاشية ابن عابدين: :/ 
وما بعدهاء المجلة : م16 35. 

)2 مواهب الجليل للحطاب : ؟ / 778 ١55٠‏ حاشية الدسوق : ؟/ ؟ وما بعدهاء بداية المجتهد: 68/5٠ء‏ مغني 
الحتاج : ؟/ ع - شه المغنى : ٠/0٠5ه.‏ 
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الأرجح لما فيه من تحقيق مصالح الناس ومراعاة أعرافهم وعاداتهم دون مصادمة 
النصوص الشرعية . 

واتفق الفقهاء على عدم انعقاد العقد بصيغة الاستقبال: وهي صيغة المضارع 
المقرون بالسين أوسوف مثل : سأبيعك ؛ لأن ذكرالسين يدل على إرادة العقد في 
المستقبل » فهو وعد بالعقد وليس عقداً » أي أنه يدل على عدم إرادة الحال» فلا ينعقد 
بها العقدء حتى ولو نوى بها العاقد الإيجاب والقبول . ش 

كذلك لا ينعقد العقد بصيغة الاستفهام » لدلالتها على المستقبل » لأنها سؤال 
الإيجحاب والقبول» وليست إيجاباً ولا قبولاً» كأن يقول المشتري : أتبيع مني هذا 
الشيء ؟ فقال البائع : بعت» لا ينعقد العقد إلا إذا انضم لذلك لفظ ثالث يقوله 
المشتري مرة أخرى : اشتريت ؛ لأن لفظ الاستفهام لا يستعمل للحال حقيقة . 


ثانياً ‏ التعاقد بالأفعال ( العقد بالمعاطاة ) : 


قد ينعقد العقد بدون قول أولفظ » وإمما بفعل يصدرمن المتعاقدين ويسمى 
في الفقه بالمعاطاة أو التعاطي أو المراوضة : وهو التعاقد بالمبادلة الفعلية الدالة على 
التراضي دون تلفظ يإيجاب أوقبول”" . 


مثل أن يأخذ المشتري المبيع » ويدفع للبائع الن » أو يدفع البائع المبيع » 
فيدفع له الآخرثمنه من غي رتكا ولا إشارة » سواء أكان المبيع حقيراً أم نفيساً . 


ففي البيع لو وجد الرجل سلعة مسعرة كتب عليها الْن كساعة أو حلي , 
فناول القن للبائع وأخذ السلعة دون إيجاب وقبول لفظيين » انعقد البيع لدلالته على 


(0) نصت امادة ١7‏ من الجلة على ما يأتي: «حيث إن المقصد الأصلي من الإيجاب والقبول هو تراضي الطرفين» 
فينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي» ويسمى هذا بيع التعاطي» وذكرت المادة أمثلة لذلك. 


 اأث95-‎ 


التراضي في عرف الناس . كذلك ينعقد لواقتصر المشتري على دفع عربون ؛ لأنه جزء 
الي 

وفي الإجارة : لو ركب الإنسان سيارة من وسائل النقل» ثم دفع تمن التذكرة 
إلى الجابي دون كلام متبادل صح الإيجار عرفا . 


لكن الفقهاء اختلفوا في التعاقد بالتعاطى في العقود المالية على أقوال ثلاثة : 


الأول مذهب الحنفية"" والحنابلة'' : ينعقد العقد بالتعاطي فيا 
تعارفه الناس » سواء أكان الشيء يسيرا كالبيضة والرغيف والجريدة أم نفيساً « كثير 
الثْن» كالدار والأرض والسيارة ؛ لأن تعارف الناس دليل ظاهر على التراضي » سواء 
تت المبادلة الفعلية من الجانيئن » أومن جانب.واحد ومن الآخر اللفظ على الأصح 
المفتى به » وسواء في ذلك البيع والإجارة والإعارة والهبة والرجعة . 

وذلك بشرط أن يكو قن المعقهها علي مهلوماً ناما ) وإلآ فسد العقند» وألا 
يصرح العاقد مع التعاطي بعدم الرضا بالعقد . 

والقانون المدني السوري يتفق مع هذا الرأي؛ كا جاء في المادة ١/517‏ . 

الثاني مذهب مالك وأصل مذهب أحمد'" : ينعقد العقد بالفعل أو 
بالتعاطي متى كان واضح الدلالة على الرضا ء سواء تعارفه الناس أم لاء وهذا الرأي 
أوسع من سابقه وأيسر على الناس » فكل ما يدل على البيع أوالإجارة» أو الشركة أو 
الوكالة وسائر العقود الأخرى ما عدا الزواج ينعقد العقد به ؛ لأن المعول عليه وجود 
ها فدل عل إرادة المتعاقديق مق انقاء العقد وابرامه والرضاية+ وقد تعتامل الاين 


() البدائع: ه/ 2155 فتح القدير: 5/ الاء الدر الختار ورد المحتار: ؟/ ١١‏ وما بعدها. 
)2 غاية المنتهى: ؟/ 8. 
)2 مواهب الجليل: 7١8/5‏ وما بعدهاء الشرح الكبير: ؟/ ؟ء بداية الجتهد: ؟/ ١‏ المغني : ؟/ اتحهء فتأوى 


ابن تهية: ؟/ 537 وما بعدها. 


٠١١٠١ ل‎ 


به من عصر النبوة فها بعده . ولم ينقل عن الني يِه وأصحابه الاقتصار على الإيجاب 
والقبول » ولا إنكار التعاطى » فكانت القرينة كافية في الدلالة على الرضا . 


الثالث ‏ مذهب الشافعية والشيعة والظاهرية"' : لا تنعقد العقود 
بالأفعال أو بالمعاطاة لعدم قوة دلالتها على التعاقد ؛ لأن الرضا أمر خفي» لا دليل 
عليه إلا باللفظ » وأما الفعل فقد يحمل غير المراد من العقد » فلا يعقد به العقدء وإنما 
يشترط أن يقع العقد بالألفاظ الصريحة أوالكنائية » أوما يقوم مقامها عند الحاجة 
كالإشارة المفهمة أو الكتابة . 

ونظراً لما يشقمل عليه هذا المذهب من تشدد وشكلية محددة ومجافاة لمبدأ المرونة 
والسماحة واليسرء فقد اختار جماعة من الشافعية منهم النووي والبغوي والمتولي » 
صحة انعقاد بيع المعاطاة في كل ما يعده الناس بيعاً» لأنه لم يثبت اشتراط لفظ » 
فيرجع للعرف كسائر الالفاظ المطلقة » وبعض الشافعية كابن سريج والروياني 
خصص جواز بيع المعاطاة بالحقرات أي غير النفيسة : وهي ما جرت العادة فيها 
بالمعاطاة كرطل خيزء أو رغيف » وحزمة بقل ونجوهاا" . 

عقد الزواج : وبغض النظرعن الاختلاف السابق في التعاقد بالمعاطاة» أجمع 
الفقهاء على أن الزواج لا ينعقد بالفعل» كإعطاء المهرمثلاً» بل لابد من القول 
للقادرعليه ؛ لآن عقد الزواج خطير مقدس له آثاردائمة على المرأة» فكان لابد من 
الاخصاط له» ولقامه بأقوى الذلالات عل الإرادة :وهو القول» عفاظا عل كراية 
المرأة ومستقبلها » وصوناً لها عن الابتذال » ولأن عقد الزواج يتطلب الإشهاد عليه 
تمييزاً له عن السفاح أوالزناء ولا يتوتكن الشهود من معرفة عقد الزواج إلا بسماع لفظ 


: الحلى لابن حزم‎ .١155" اللختصر النافع في فقه الإمامية: ص‎ 007/١ وما بعدهاء المهذب:‎ 5/١ مغنى اللحتاج:‎ )١( 
.70ال/١‎ : المهذب‎ » ١5 / 


)2 سيأتي بحثه في عقد البيع . 


الإيجاب والقبول"" . 

وكالزواج عند الإمام الشافعي : الطلاق والخلع والرجعة» لا تجوز إلا بالقول . 

ثالثاً ‏ التعاقد بالإشارة : 

الإخارة انا مق الخاطق أومن الاخرين:: 

أ إذا كان العاقد قادراً على النطق فلا ينعقد العقد بإشارته » بل عليه أن يعبر 
عن إرادته بلسانه لفظاً أو كتابة ؛ لأن الإشارة وإن دلت على الإرادة لا تفيد اليقين 
المستفاد من اللفظ أو الكتابة» فلا بد من العبارة » وإلا م ينشأ العقد عند الحنفية 


51-5 
والقافية: 


لكن القانون المدني السوري وغيره في المادة ١/5”‏ أجاز انعقاد العقد بالإشارة 
المتداولة عرفاً » ولو كانت من الناطق» إذ لم يقيدها بالحرس . وهذا يتفق مع مذهب 
لمالكية والحنابلة'" الذين يجيزون التعبير عن الإرادة من الناطق بالإشارة المفهمة» 
لأنها أولى في الدلالة من الفعل الذي ينعقد به العقدء كا بينا في المعاطاة . 

ب - وأما العاقد العاجزعن النطق كالأخرس ومعتقل اللسان» فإن كان يحسن 
الكتابة فلا بد منها على الرواية الراجحة عند الحنفية ؟لآنّ الكتابة أبلغ في الدلالة 
وأبعد عن الاحقال من الإشارة » فيلجاً إليها . 


وك 6و الا عي الكفانة ركه سار ندييتةم تقوم قار النطى ببالسسان 
باتفاق الفقهاء للضرورة » حتى لا يحرم من حق التعاقدء وعليه نصت القاعدة 


0 الدر الختار: ؟/4+؟ وتنص المادة ه من قانون الأحوال الشخصية السوري على ما يأتي: «ينعقد الزواج 
يإيجاب من أحد العاقدين» وقبول من الآخرء والمادة 3 تنص : « يكون الإيجاب والقبول في الزواج بالألفاظ 
التي تفيد معناه لغة أو عرفاً». 

)2 البدائع : ه/ 6١ء‏ حاشية ابن عابدين : 5 /3» خاية المحتاج : 7/ .1١‏ 

)2 الشرح الكبير: ؟/5, المغني : 575/0 . 


لك 


الفقهية : « الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان» (م / 7١‏ من المجلة) . هذا 
إذا كن الخرس اضليا يان وله اخرن:فاها إذا كان عاركنا مأن طرأ غلية اطربي» 
فلا تعتبر إشارته إلا إذا دام به الخرس حتى وقع اليأس من كلامه » وصارت الإشارة 
مفهومة » فيلحق بالأخرس الأصلي . 
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رابعاً ‏ التعاقد بالكتابة : 


يصح التعاقد بالكتابة بين طرفين » ناطقين أوعاجزين عن النطق » حاضرين 
في مجلس واحد» أوغائبين » وبأي لغة يفهمها المتعاقدان» بشرط أن تكون الكتابة 
مستبينة ( بأن تبقى صورتها بعد الاتتهاء منها ) ومرسومة ( مسطرة بالطريقة 
المعتادة بين الناس بذكر المرسل إِلِيه وتوقيع المرسل )» فإذا كانت غير مستبينة كالرق 
أوالكتابة على الماء أو في ال هواء » أوغير مرسومة كالرسالة الخالية من التوقيع مثلاً» م 
ينعقد بها العقدء وعليه نصت القاعدة الفقهية : ( الكتاب كالخطاب ) (م 55 مجلة ) 
وهذا رأي الحنفية والمالكية"" . 

وذلك كأن يرسل شخص خطاباً لآخر يقول فيه : ««بعتك سيارتي بكذا»» فإذا 
وصله الكتاب » فقال في مجلس قراءة الكتاب : قبلت» انعقد البيع . فاإن ترك 
ا ولس » أوصدرمته ما يدل على الإعراض عن الإيجاب » كان قبوله غير معتبر. 


وفي حال إرسال رسول إلى آخر مثل إرسال الكتاب» يعتبر مجلس وصول 
الرسول هو مجلس العقدء فيلزم أن يقبل فيه » فإن قام من المجلس قبل أن يقبل 
انتهى مفعول الإيجاب . فالمعتبرهو مجلس بلوغ الرسالة أوالكتابة. وصورة 
الأرستال: أن يفول شقض مبعت لقلان كذا فاذهي :ينا فلآن وقل لنه؛ فدهب 


: وما بعدهاء الشرح الكبير: */5»: فتح القدير: 5/ ثلاء البدائع‎ ٠١/5 الدر الختار وحاشية ابن عابدين:‎ )١( 


م . 


7ن 5 


الرسول» فأخبره » فقبل المشتري في مجلسه ذلك صح العقد”"ا 

لكن عد الزواج لا يصح انعقاده بالكتابة إذا كان العاقدان حاضرين في 
مجلس واحد» إلا حال العجزعن النطق كالخرس ؛ لأن الزواج يشترط لصحته 
حضور الشهود وسماعهم كلام العاقدين » وهذا لا يتيسر في حال الكتابة . 

وقيد الشافغية والحنابلة!"' صحة التعاقد بالكتابة أو الرسالة فما إذا كان العاقدان 
غائبين ‏ أما في حال الحضور فلا حاجة إلى الكتابة ؛ لأن العاقد قادرعلى النطق : 
فلا ينعقد العقد بغيره . 


الفرع الثاني شروط الإيجاب والقبول : 


الشرط : ما يتوقف عليه وجود الشيء » ويكون جزءاً خارجاً عن حقيقته . 
كالوضوء أو الطهارة للعبادات » لا تصح الصلاة بدون الطهارة » لكنها غير داخلة في 
تكوين الصلاة . وكالقدرة على التسلي في المعاملات لا بد منها لانعقاد العقدء لكنها 
ليست ججزءا داخلاً في تكوين العقد . وك يفيظهر أن الركن والشرط يتوقف 
عليهما وجود الشيء» إلا أن الركن داخل في حقيققة الشيء وجزء منه» أما الشرط 
فخارج عن الحقيقة ولا يعد جزءاً منها . 


وقد اشترط الفقهاء لانعقاد العقد شروطاً ثلاثة في الإيجاب والقبول هي'"" 


. وضوح دلالة الإيجاب والقبولء أي أن يكون كل من الإيجاب والقبول‎ -١ 


)0( نص القانون المدني السوري على ذلك في المادة 14 : « يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان 
اللذين صدر فيها القبول...» 

0( المهذب : /١‏ 707 غاية المنتهي : ؟/ ؟ . 

)2 البدائع: ١١7/5‏ وما بعدهاء حاشية ابن عابدين : ؛/ 5» فتح القدير: ه/ :8١‏ أحكام المعاملات الشرعية 
للشيخ علي الخفيف: ص 19 وما بعدهاء مغني الحتاج: ؟/ 5 وما بعدهاء حاشية الدسوقي: ؟/ ه. غاية 
المنتهى : ؟/ 5ء اية المحتاج : 48/5 .٠١‏ 
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واضح الدلالة على مراد العاقدين » بأن تكون مادة اللفظ المستعمل لما في كل عقد 
تدل لغة أوعرفاً على نوع العقد المقصود للعاقدين ؛ لأن الإرادة الباطنة خفية » ولأن 
العقود يختلف بعضها عن بعض في موضوعها وأحكامها ء فإذا لم يعرف بيقين أن 
العاقنزن قضذا عقدا بعيته لا كين الزامها باحكامة الخاضة يه 

ولا يشترط لهذه الدلالة لفظ أوشكل معين » فإن الشكلية في غيرعقد الزواج 
والعقود العينية كا هبة والرهن غير مطلوبة فقهاً ؛ لآن العبرة في العقود لمعانيء لا 
للألفاظ والمباني » فيصح البيع بلفظ الهبة بعوض » وينعققد الزواج بلفظ الهبة إذا 
اقترن بالمهر. 


١‏ - تطابق القبول والإيجاب : بأن يكون القبول موافقاً للإيجاب » بأن يرد على 
كل ما أوجبه الموجب وبما أوجبه ء أي على كل محل العقد ء ومقدارالعوض في عقود 
المعاوضات » سواء أكانت الموافقة حقيقية » ؟ا لوقال البائع : بعتك الشيء بعشرة » 
فيقول المشتري : اشتر يتنه بعشرة » أو ني لو قال المشتري في المثال السابق : 
اشتريته بخمس عشرة . أوأن تقول المرأة : زوجتك نفسي بمئة » فيقول الزوج : قبلت 
الزواج بمئة وخمسين » فالتوافق متحقق ضناً » وهذه الحالفة خير لاموجب . لكن 
العقد لا يلزم إلا بالمقدار الذي وجهه الموجب أي مئة في المثال الأخيرء وأما الزيادة 
فوقوفة على قبول الموجب في مجلس العقد» فإن قبل به الموجب لزم القابل ؛ لأن 
المال لا يدخل في ملك إنسان بغير اختياره إلا في الميراث . . , 


فإن م يتطابق القبول مع الإيجاب » وحدثت مخالفة بينهاء لا ينعقد العقدء 
كأن خالف القابل في محل العقد» فقبل غيره » أو بعضهء مثل قول البائع : بعتتك 
الأرض الفلانية » فيقول المشتري : قبلت شراء الأرض المجاورة لهاء أوقبلت شراء 
نصفها بنصف القن المتفق عليه » فلا ينعقد العقد محالفته محل العقدء أو لتفرق 
الصفقة على البائع » والمشتري لا يملك تفريقها أي تجزئتها . 
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وإذا خالف في مقدارالثن » فقبل بأقل مما ذكر البائع » لا ينعقد العقد أيضاًء 
وكذا لوخالف في وصف المن لا في قدره » كأن أوجب البائع بن حال نتقدي» فقبل 
المشتري بقن مؤجل » أ وأوجب بأجل إلى شهر معين » فقبل المشتري بأجل أبعد منه» 
إيجاب جديد . 

ويختلف القانون المدني مع الفقه الحنفى في حالة المحالفة إلى خير لاموجب» إذ 
بو لانو ان العقد لا يتم » كا يفهم من صريح المادة 11 مدني سوري «إذا 
اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه؛ اعتبر رفضاً يتضمن 
اانا جد ا » لكن يتفق ذلك مع ظاهرمذهب الشافغي”” . 

؟- اتصال القبول بالإيجاب: بأن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد إن 
كان الطرفان حاضرين معاً » أو في مجلس عل الطرف الغائب بالإيجاب . 

ويتحقق الاتصال بأن يعم كل من الطرفين بها صدرعن الآخر بأن يسمع 
الإيجاب ويفهمه» وبألا يصدرمنه ما يدل على إعراضه عن العقد » سواء من الموجب 

ومجلس العقد : هو الحال التى يكون فيها المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد. 
وبعبارة أخرى : اتحاد الكلام في موضوع التعاقد . 
20 ويشترط لتحقيق معنى اتصال القبول بالإيجاب شروط ثلاثة هي'"' : 

أونما أن يكوتا ق تلن واد وتانيهناء آلا يصدرمن أحد العناقدين 


. وما بعدها‎ 5١5 الوسيط للسنهوري: ص‎ )١( 
مغني الحتاج : ؟5/5.‎ 
. 1555 الملكية ونظرية العقد للأستاذ الشيخ عمد أبو زهرة: ص 276 ط‎ 2) 
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ما يدل على إعراضه . ثالثها ألا يرجع الموجب في إيجابه قبل قبول القابل الآخر. 


الششرط الأول أن يتحد مجلس الإيجاب والقبول: فلا يجوزأن يكون 
الإيجاب في مجلس » والقبول في مجلس آخر؛ لأن الإيجاب لا يعد جزءاً من العقد إلا 
إذا التحق به القبول . فلو قال البائع : بعتك الدار بقن كذاء أوآجرتك المنزل بأجرة 
كذاء ثم انتقل الموجب إلى مكان آخر بعيد عن مجلسه الأول بحوالي مترين أوثلاثة + 
أو إلى غرفة أخرى » انتهى امجلس الأول» فإذا قبل القابل بعد هذا الانتقال لم ينعقد 
العقدء ويحتاج إلى إيجاب جديد ؛ لأن الإيجاب كلام اعتباري لا بقاء له إذا لم ينضم 
إليه القبول في حال واحدة من المجلس . 


وهل تشترط الفورية في القبول ؟ 

قررجمهورالفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة"" ) أنه لا يشترط الفور في 
القبول» لأن القابل يحتاج إلى فترة للتأمل » فلو اشترطت الفورية لا يمكنه التأمل» 
وإغا يكفي صدورالقبول في مجلس واحد ء ولوطال الوقت إلى آخر امجلس ؛ لأن 
امجلس الواحد يجمع المتفرقات للضرورة » وفي امشغزاكم النورية تضييق على القابل: 
أوتفويت للصفقة من غير مصلحة راجحة » فإن رفض فوراًء فتضيع عليه الصفقة. 
وإن قبل فوراً» فربما كان في العقد ضررله » فيحتاج لفترة تأمل ؛ للموازنة بين 
ما يأخذ أو يعم وبين ما يعطي أو يغرم في سبيل العقدء وقدرت فترة التأمل بمدة 
مجلس العقد ؛ لأن الجلس جامع للمتفرقات » فتعتيرساعاته وحدة زمنية تيسيرأ على 
الناس» ومنعاً للمضايقة والحرج » ودفعاً للضررعن العاقدين قدرالإمكان . 


وقد أخذ القانون المدني في المادة ١/40‏ بهذا الرأي » فلم يشترط الفورية في 


() البدائع: ه/5٠ء‏ فتح القدير: ه/7/8ء الشرح الكبير للدردير: 5/7: الشرح الصغير: ؟ حاشية ص 2١7‏ 
غاية المنتهى : 5/١‏ »: مواهب الجليل للحطاب »75١0/  :‏ الشرح الكبير مع المغني : ؟ /؟ . 
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القبول» وصرح الأستاذ السنهوري بأن القانون أخذ هذا من الفقه الحنفي'" . 

وقال الرملي من الشافعية'"' : يشترط أن يكون القبول فور الإيجاب» فلو تخلل 
لفظ أجنبي لا تعلق له بالعقد ولو يسيرأ بأن م يكن من مقتضاه ولا من مصالحه ولا 
من مستحباته » لا يتحقق الاتصال بين القبول والإيجاب» فلا ينعقد العقد. لكن لو 
قال المشتري بعد توجيه الإيجاب له : بسم الله وا مد لله والصلاة والسلام على رسول 

واتجاه الشافعية هذا متش مع الأصل في القبول : وهو أن يتصل بالإيجاب 
مباشرة وفوراً لينعقد العقد » ويخفف تشدد هذا الرأي أخذ الشافعية بيدأ خيار 
المجلس لكل من العاقدين بعد انعقاد العقدء والذي بمقتضاه يثبت لكل من العاقدين 
حق فسخ العقد ما داما في امجلس ل يفترقا عنه بأبدانما . 

هذا وقد فسر غير الرملي من الشافعية اتصال القبول بالإيجاب بأنه السائد عرفاً 
بين الناس» فلا يضر الفصل اليسير ويضر الطويل وهوما أشعر بإعراضه عن 
القبول . فيكون رأي الشافعية كغيره”" . 


التعاقد بال هاتف والمراسلة : 

لين المراد من اتحاد الخلس كون التاقدين فى مكان واحد؛ لأنه قد يكون 
مكان أجدها غير سكا الخو إذا وسويننه) وابنطة اتصال :اعافد امراف أ 
بالمراسلة . وإنا المراد باتحاد امجلس اتحاد الزمن أوالوقت الذي يكون المتعاقدان 
مشتفلين فيه بالتعاقد:. فجلى العقذا:.هو الخال الى يكوق فيه المتتافدان مقبلية 


)00( الوسيط للسنهوري : ص .75١6‏ 
0( نهاية الحتاج : */8» مغني الحتاج : 7/1. 
)6 حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي: .556/١‏ المجموع للنووي: 774/5. 
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على التفاوض في العقد”' وعن هذا قال الفقهاء : «إن امجلس يجمع المتفرقات»'" . 

وعلى هذا يكون مجلس العقد في المكالمة الماتفية : هو زمن الاتصال ما دام 
الكلام في شأن العقد» فإن انتقل المتحدثان إلى حديث آخر انتهى الجلس . 

ومجلس التعاقد يإرسال رسول» أو بتوجيه خطاب هو مجلس تبليغ الرسالة» أو 
وصول الخطاب» كا بينا سابقاً ؛ لأن الرسول سفير ومعبرعن كلام المرسل » فكأنه 
حضر بنفسه وخوطب بالإيجاب فقبل » فينعقد العقد . وفي مكاتبة الغائب بخطاب 
يجعله كأنه حضر بنفسه » وخوطب بالإيجاب » فقبل في ا جلس . فإن تأخر القبول إلى 
مجلس ثان ل ينعقد العقد. وبه يتبين أن مجلس التعاقد بين حاضرين : هو محل 
صدور الإيجاب » ومجلس التعاقد بين غائبين : هو محل وصول الكتاب أو تبليغ 
الرسالة » أو المحادثة الحاتفية« 


لكن لامرسل أو للكاتب أن يرجع عن إيجابه أمام شهود بشرط أن يكون قبل 
قبول الآخر ووصول الرسالة أوالخطاب .:ؤيزى جمهور المالكية أنه ليس لاموجب 
الرجوع قبل أن يترك فرصة للقابل يقررالعرق منذاهاء كا سنبين . 


التعاقد حالة المشي أو الركوب : 

إذ| قاقه ساق كل ظورمعة أوفن طائرة: أواق قطارأوهيارة: انعقه 
العقدء سواء أكانت هذه الوسائل واقفة أوماشية ؛ لأن الشخص لا يستطيع إيقاف 
تلك الوسائل » فاعتبر لس العقد فيها مجلساً واحداً ‏ ما يؤكد أن المقصود من اتحاد 
امجلس اتحاد الزمان وليس الاتحاد المكاني المادي . 


لكن إذا كان العاقدان ماشيين على الأقدام » أو راكبين دابة واحدة أو دابتين» 


() المدخل الفقهي للزرقاء: ف .19١‏ 
(0) البدائع: 329//6. 


كت ولدن 


فقد تشدد الحنفية في تصور مجلس . فقالا : إذاتم القبول متصلاً بالإيجاب» انعقد 
العقدء حتى ولومشيا خطوة واحدة » أوخطوتين . فإن مشيا خطوات ثلاثة فأكثرء 
ثم حدث القبول» م ينعقد العقد ؛ لأن العاقدين يستطيعان الوقوف» أو إيقاف 
الدابة لمداولة العقدء فإن سارا فقد تبدل امجلس قبل القبول . ويجعل السير دليلاً على 
الإعراض عن العقد'" . 

وهذاما حدا بالدكتورالسنهوري إلى القول بأن نصوص المذهب الحنفي 
أغرقت في تصوير مجلس العقد تصويراً ماديا لا سبيل إلى مجاراتها فيه" . 

الشوط الثاني ألا يصدرمن أحد العاقدين ما يدل على إعراضه عن العقد: 
بأن يكون الكلام في موضوع العقد » وألا يتخلله فصل بكلام أجنبي يعد قرينة على 
الإعراض عن العقد . 

فإن ترك الموجب مجلس العقد قبل قبول الآخرء أوترك الطرف الآخرامجلس 
بعد صدور الإيجاب » أوانشغل الطرفان في موضوع آخ رلا صلة له بالعقدء بطل 
الإيجاب . ولوقبل الآخر حينئذ لا يعتبرقبوله متم للعقد ؛ لأن الإيجاب ذهب وم 
يبق له وجودء إذا لم يتعانق مع القبول» وسبب ذهابه أنه كلام اعتباري لا بقاء له 
إذا م يتصل بالقبول» ويجعل باقياً مدة ال مجلس من باب التيسير على الطرفين ودفع 
العسرعنههما لمكن تلاقي القبول به » وانعقاد العقد . 


متى يصير المجلس قد تغير ؟ 
العرف الشائع بين الناس هو الح في بيان اتحاد الجلس أوتغيره» فإذا صدر 
القبول في حال اتحاد مجلس » نشأ العقددء وإذا صدر القبول بعد تغيرا مجلس ل يعتبر 


(0) البدائع: ١/'لك,‏ وه/لاااء فتح القدير: ©6/غلا 40. 
)2 مصادر الحق للسنهوري: ؟/لا. 
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وم ينشأ به العقد . وضابط ذلك أن القبول يكون معتبراً ما دام لم يتخلل بينه وبين 
الإيجاب ما يعد إعراضاً عن العقد من أحد الطرفين » وما دام امجلس قائا" . 

وتحقيق هذا المبدأ عند الحنفية'" : أنه لوأوجب أحد الطرفين البيع » فقام 
الآخرعن امجلس قبل القبولء أواشتغل بعمل آخر يوجب اختلاف الجلس» ثم 
قبل » لا ينعقد العقد ؛ لان القيام دليل الإعراض والرجوع عن العقد . 

والاحتكام إلى العرف في بيان ما يغيرامجلس متفق عليه بين المذاهب'" حتى 
عند بعض الشافعية القائلين بفورية القبول؛ لأن الفورية شيءء والحكم بتغير ا مجلس 
شيء آخرء فإنهم قالوا: يعتبرالعرف في تفرق العاقدين عن المجلس » فا يعده الناس 
تفرقاً يلزم به العقد ‏ وما لا فلا ؛ لأن ما ليس له حد في اللغة ولا في الشرع » يرجع 
فيه إلى العرف » فلو كان العاقدان في دار كبيرة يتغير الجلس بالخروج من البيت إلى 
صحن الدارء أو بالعكس»ء وإن كاكرف ودار صغيرة أو سفيئة أومسجد صغير يتفير 
المجلس بخروج أحدههما منه» أو بصعود السطيح ؛ وإن كانا في سوق أوصحراء يتغير 
امجلس بأن يولي أحدهما ظهره ويمثي قليلاً كثلاث خطوات . ولو تناديا بالعقد من 
مكان بعيد ‏ بقي امجلس ما لم يفارق أحدههما مكانه» فنإن مثى كل منهما ولو إلى 
صاحبه » تغير ا مجلس . ولو تماثى الطرفان مسافة دام المجلس » وإن زادت المدة على 
ثلاثة أيام ما لم يعرضا عما يتعلق بالعقد. 

الشرط الثالث ألا يرجع الموجب في إيجابه قبل قبول القابل : 

لا بد لانعقاد العقد من اسقرار الموجب على إيجابه الذي وجهه للقابل» فيإن 
عدل عن إيجابه » لم يصح القبول . 


)2 الأموال ونظرية العقد للدكتور عمد يوسف مومى: ص 54؟. 

) البدائع: 77/6٠اء‏ فتح القدير والهداية: 8/5/ا و .8١‏ 

)2 هواهب الجليل للحطاب: ١4١/5‏ وما بعدهاء المجموع للنووي: ,5١١1/4‏ مغني الحتاج : ؟/5:» انحل على 
المنهاج : ؟١/151ء‏ الباجوري على ابن قاسم : 2570/١‏ غاية المنتهى : ؟/غ. 
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وهل يصح العدول عن الإيجاب في مجلس العقد ؟ 

أجاب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة )' للموجب أن يرجع عن 
إيجابه قبل صدور القبول من الطرف الآخرء ويبطل الإيجاب حنيئذ ؛ ؛ لأن الالتزام 
بالعقد لم ينشأ بعدء ولا ينشا إلا بارتباط القبول بالإيجاب » ولان الموجب حر 
التصرف بلكه وحقوقه » وبإيجابه أثبت للطرف الآخرحق التلك», وحق الملك 
أقوى من حق حق التلك, فيقدم عليه عند التعارض ؛ لأن الأول كاك لصاخيه أضتالة 
والثاني لا يثبت إلا برضا الطرف الأول» والتراضي بين الجانبين أساسي لصحة 
المقوه: 

والقانون المدني في المادة 40 يتفق مع هذا الرأي » فإنه إذا لم يعين ميعاد للقبول 
يجوز لاموجب التحلل من إيخابه إذا لم يصدر القبول فوراً . 

وقال أكثرية المالكية"' : ليس للموجب الرجوع عن إيجابه » وإغا يلتزم بالبقاء . 
على إيجابه حتى يعرض الطرف الآخرعنه » أو ينتهي المجلس ؛ لآن الموجب قد أثبت 
للطرف الآخر حق القبول والقلك » فله استعماله وله رفضه» فإذا قبل ثبت 
وإذا أعرض عن الإيجاب ل ينشأ العقد . وعليه لا يكون الرجوع مبطلاً للإيجاب . 

تعيين ده للقنيول انعد اللوندب لل ارا رس للقبرل ام يا 
عند فقهاء المالكية ؛ لأنهم قالوا ها بينا : ليس لاموجب الرجوع عن إيجابه قبل قبول 
الآخرء فيكون :من بات أول ملتزماً بالبقاءعل إيحاب ه إذا عين ميعناداً للقنول كأن 
قو أنااغل اعنا مده يوم مكلا فبلزمة هذا التبيسد ولو اتتهى امجلس هذا 
يتفق مع المبدأ العام في الشريعة وهو« المسامون على شروطهم »'" » ومثل هذا الشرط 
لا ينافي مقتضى العقد . 
)١(‏ 2 البدائع: 5/65؟1, مغني المحتاج : ؟/45» غاية المنتهى : 75/57. 
)2 مواهب الجليل للحطاب: 60/4؟. 


)2 هوحديث نبوي رواه الترمذي عن عمرو بن عوف» وقال: هذا حديث حسن صحيح (نيل الأوطار: 
6 2) 
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والقانون المدني في المادة 44 يقرر ذلك : «إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب 
بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد. وقد يستخلص الميعاد من ظروف 
الخال فسن طمعة التعافل 24 


العقود التي لا يشترط فيها اتحاد المجلس : 
قاد ملت حرظ ق حي اللهوه عااعذا قلاقة ؛ الوؤضيةة والانضادء الو كله : 


أما الوصية ( وهي تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ) : فيستحيل فيها تحقق 
اتحاد الجلس ؛ لآن القبول لا يصح من الموص له في حال حياة الموصي » وإفا يكون 


بعد وفاته مصراً على الوصية . 


وأما الإيصاء ( وهو جعل الغير وصياً على أولاده ليرعى شؤونهم بعد وفاته): 
فلا يلزم صدور القبول فيه في حياة الموصي » وإنا يصح بعد وفاته» وعلى كل حال 
لا يصبح وصياً إلا بعد وفاة الموصى » وإن قبل في حياته . 


وأما الوكالة ( وهى تفويض التصرف والحفظإلىالوكيل في أثناء الحياة ) فبنية 
عل التوسعة واليمير والنباحة ,“فلا يقترط فيها اتحاد 6821 ؛ لأن قبولها قند ركوة 
باللفظ ( القول)» أو بالفعل بأن يشرع الوكيل في فعل ما وكل فيه » ويصح فيها 
توكيل الغائب ( أي غير الموجود في مجلس العقد  )‏ فمجرد عامه بالتوكيل له القيام 
بالعمل الموكل فيه" . 


وكالوكالة عند الحنابلة : كل عقد جائز غير لازم يصح القبول فيه على التراخي » 
مثل الشركة والمضاربة والمزارعة والمساقاة » والوديعة والجعالة . 


)١(‏ البدائع: 7/ ٠١‏ وما بعدهاء القوانين الفقهية : ص 558» اية الحتاج: ؟/ 25١‏ مغني الحتاج: ؟/ 23575 غاية 
المتنهين ‏ ا 
كه 2017 


مبطلات الإيجاب : يبظل الإيجاب بالأمورالتالية"ا 

-١‏ رجوع الموجب عنه قبل القبول في امجلس » على رأي الجمهور. 

اد ونس الاععانايو الطيق الآكن اما فراحية كأن فول لا أفسل او 
ضنا كأن يعرض عنه إما بالقيام عن ا جلس بعد القعود» أو بالاشتغال بعمل آخر 
كأكل » أوسماع حديث آخرء أوقراءة خبر صحفي ونحوه . 

٠‏ انتهاء مجلس العقد» بتفرق العاقدين عرفاً ؛ لأن الإيجاب يظل قاما في 
المجلس » فاما انتهى بطل مفعوله » لأن ا جلس يجمع المتفرقات . 

- خروج الموجب عن أهليته قبل القبول بالموت أو بالجنون أو بالإغماء ونحوه 
وكذا فقد القابل أهليته بهذة الأسباب ؛ لأن انعقاد العقد يتوقف على توافر الأهلية» 
فإذا فقدت / ينعقد العقدء لاحَتّال وجود الرجوع عن الإيجاب» أولعدم فهم 
القبول» أولعدم صدور قبول معتبر شرعاً . 

4 هلاك محل العقد قبل القبول» أو تغيره بما يصيره شيئاً آخرء مثل قلع عين 


العنصر الثاني العاقد : 

الإيجاب والقبول اللذان يكونان ركن العقد كا بيناء لا يتصور وجودهما من 
غيرعاقد» فالعاقد ركيزة التعاقد الأصلية . لكن ليس كل واحد صالحاً لإبرام 
العقودء فبعض الناس لا يصلح لأي عقدء وبعضهم يصلح لإنشاء بعض العقودء 
وآخرون صالحون لكل عقد . 


)0( الدر انمحتار وحاشية ابن عابدين: 1١/5‏ فتح القدير: 5/ 8١‏ وما بعدهاء الشرح الكبير: ”/ 5: مغني 
المحتاج: ؟/ 7.ء غاية المنتهى: 2.0/1 
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وهذا يعني أن العاقد لا بد له من أهلية للتعاقد بالأضالة عن نفسه؛ أو ولاية 
شرعية للتعاقد بالنيابة عن غيره . 


ويستلزم ذلك بحث الأهلية والولاية » لكن بقدر إجمالي » وأما تفصيل أحكام 
الأهلية والولاية فتروك لكتن الفقه والأصول"'' الخطولة»:ونادة الأحوال الشخصية 
ومدخل القانون» إذ إن نصوص الأهلية والولاية موزعة بين قانون الأحوال 
القخصية والقانوع المدن السووية: 


والذي يهمنا من بحث الأهلية أن العاقد يشترط فيه عند الحنفية والمالكية"" : 
أن يكون عاقلاً أي مميزاً أتم سن السابعة'"'» فلا ينعقد تصرف غير المميز لصغ ر أو إغماء 
أوجنون » وتصح تصرفات الصن المميز"' المالية على التفصيل الآتي ( راجع المادة 
/ا5ة من المجلة ) : ) 


أ التصرفات النافعة نفعاً محضاً : وهي التي يترتب عليها دخول شيء في ملكه 
من غير مقابل » كالاحتطهاب » والاحتشاش والاصطياد» وقبول الهبة والصدقة 
والوصية والكفالة بالدين . تصح من الصبي المميزدون إذن ولا إجازة من الولي » لأنها 
لنفعه التام . ْ ١‏ 


ب - التصرفات الضارة ضرراً محضاً : وهي التي يترتب عليها خروج شيء من 
ملكه دون مقابل » كالطلاق والهبة والصدقة والإقراض وكفالته لغيره بالدين أو 


()22 راجع كتابنا الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص 17١‏ وما بعدهاء ط ثانية . 

)2 حاشية ابن عابدين: 5/ 5 الشرح الكبير: ؟/ 5. 

)2 المميز: هو الذي إذا كلم بشيء من مقاصد العقلاء فهمه وأحسن الجواب عنه. 

9) اشترط الشافعية والحنابلة لانعقاد العقود: الرشد وهو البلوغ مع العقل» وصلاح الدين والمال» فلا يصح 
التصرف من صبي ولا من مجنون ولا من محجور عليه بسفه أي تبذير المال. واستثنى الحنابلة شراء الشيء اليسير 
وتصرف الصبي بإذن وليه ( مغني الحتاج : ؟/ لاء غاية المنتهى : ؟/ 9). 
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بالنفس لا تصح من الصبي العاقل ولا تنفذء ول وأجازها وليه ؛ لأن الولي لا هلك 
إخاتشهذة العصرفات :لا ديها مج الضرى: 

ج ‏ التصرفات المترددة بين الضرر والنفع : وهي النبي تحقل الربح والخسارة 
كالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والزواج والمزارعة والمساقاة والشركات ونحوها . 
تصح من الصبي المميزء ولكنها تكون موقوفة على إذن الولي أو إجازته ما دام 
صغيراً أوعلى إجازته لنفسه بعد البلوغ ؛ لأن لامميزجانباً من الإدراك غير قليل'" . 
فإن أجيزت نفذت » وإلا بطلت » والإجازة تجبر نقص الأهلية . 

والأشخاص بالنسبة للأهلية : إما عدي الأهلية وغير المميزفتعد تصرفاته| 
باطلة ‏ أوناقص الأهلية كالصي المميز فيصح بعض تصرفاته » ويبطل بعضها 
الآخرء ويتوقف بعضها على الإجازة على التفصيل السابق» أو كامل الأهلية وهو 
الراشد الذي تصح منه كل التصرفات وتنفذ ما م يكن محجوراً عليه بسبب السفه أو 
الدين أو كان متوعا من التصرف يي واف اموت أ الققد أو لكات «وكل ذلك 
يضطرنا إلى بحث الأهلية والولاية . 

وبه تعرف أحكام الأهلية إجمالآ عاماً بأن القانون المدني استّد أحكامها من الفقه 
الإسلامي وذلك في المواد  51(‏ 00 ) وقد اعتبرالقانون أحكام الأهلية من قواعد 
النظام العام التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على خلافها ء فكل اتفاق مخالف لأحكامها 
باطل» ولا يجوز للشخص التنازل عن أهليته ولا التعديل في أحكامها (المادة 5٠‏ ) . 

أولاً الأهلية : 

الأهلية في اللغة : الصلاحية» وفي اصطلاح الفقهاء : هي صلاحية الشخص 


لثبوت الحقوق المشروعة له ووجوها عليه » وصحة التصرفات منه . وهي نوعان : 


()2 التلويح على التوضيح: ؟/ ١٠90‏ وما بعدها. 
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أهلة وعونء وافلتة اث 

أ أهلية الوجوب : هي صلاحية الشخص للإلزام والالتزام » أوهي صلاحية 
الشخص لثبوت الحقوق له كاستحقاق قية المتلف من ماله » أو وجوبها عليه كالتزامه 
بشن المبيع وعوض القرض ء أي أن لهذه الأهلية عنصرين : 


أوالداكنية : 

وعنصر سلبي : وهو صلاحية تحمل الواجبات أوالالتزامات بأن يكون مديناً . 
وهو عنصر الالتزام أوالمديونية . 

ومقناط هذه الأعلية: هقفاو أو الضّفة الاشناينة"فكل اسان ع الحنين 
في بطن أمه له أهلية وجوب . فالأهلية تبدأ في الفقه مع بدء الشخصية» فهي ملازمة 
للشخصية » وصفة من صفات الشخصية . والشخصية تبدأ في فقهنا منذ بدء تكون 
الجنين في الرحم وتنتهي بالموت . 

وفي القانون المدني تبدأ بام ولادة الإنسان حياً » وتنتهي بموته (م ١؟)‏ 

والعنصر السلي للأهلية (أي المديونية ) يتطلب وجود شيء آخر في الشخصية 
والالتزامات المترتبة عليه . _ 

وبناء عليه : يتوقف ثبوت الحق للشخص على وجود أهلية فيه . وأما ثبوت 
الديون عليه فيتوقف على وجود ظرف اعتباري مفترض في كل شخص هو الذمة . 


(2)0 هرآة الأصول: ؟/ 4"0» التقرير والتحبير: ؟/ 174: كشف الأسرار على أصول البزدوي ص ١07‏ ء حاشية 
نسمات الأسحار: ص 77 
(0) المدخل الفقهي العام للأستاذ الزرقاء: ف 508 . 
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فيقال: لفلان في ذمة فلان مبلغ مالي كذا" . 
وأهلية الوجوب نوعان : ناقصة وكاملة . 


فأهلية الوجوب الناقصة : هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له فقط 
أي تؤهله للإلزام ليكون دائناً لا مديناً . وتثبت للجنين في بطن أمه قبل الولادة . 
وسبب نقص أهليته أمران : فهو من جهة يعد جزءاً من أمه » ومن جهة أخرى يعد 
إنساناً مستقلاً عن أمه » متهيئاً للانفصال عنها بعد تمام تكوينه . لذا فإنه تثبت له 
بعض الحقوق الضرورية النافعة له : وهي التي لا تحتاج إلى قبول» وهي أربعة 
أنواء"" : 

. النسب من أبويه‎ -١ 

١‏ الميراث من قر يبه المورث » فيوقف له أكبر النصيبين على تقدير كونه ذكراً 
وان 

6د التحفاق الوص الردى لهي : 


ع 


؟ ‏ استحقاقه حصتة من غلات الوقف الموقوفة 6©©2. 


لكن الحقوق المالية الثلاثة الأخيرة ليست للجنين فيها ملكية نافذة في الحال بل 
تتوقف على ولادته حياً . فبإن ولد حياً ثبتت له ملكية مستندة إلى وقت وجود 
سببها أي بأثر رجعي . وإن ولد ميتاً رد نصيبه إلى أصحابه المستحقين له . فغلة 
الوقف تعطى لبقية المستحقين » والموصى به يرد إلى ورثة الموصي » وحصة الميراث 
المجمدة له توزع لبقية الورثة . وثبوت الحق للجنين في الوقف هو رأي الحنفية 


() المرجع السابق: ف »6٠١‏ مدخل نظرية الالتزام في الفقه للأستاذ الزرقاء أيضاً: ف ١18‏ وما بعدها. 
)2 كشف الأسرار على أصول البزدوي: ص 05؟1 وما بعدهاء القواعد لابن رجب الحنبلي : ص 178 وما بعدها . 
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والمالكية » أما رأي الشافعية والحنابلة فلا يغبت له حق التلك إلا بالإرث والوصية » 
حلا يسوي الوقن كل النكين لأسنه يشرط إيكان البلدك فى اال ومين 
لايتلك. 


أما الحقوق التي تحتاج إلى قبول كالشراء والهبة فلا تثبت له » ولومارسها عنه 
وليه ( الأب أوالجد )إذ لسن له ضرورة يها +«ولآن القراء له يلزمه يالقن وهوليين 
أهلاً للالتزام . 
وأما الواجبات أوالالتزامات لغيره فلا تلزمه » كنفقة أقاربه الحتاجين" . 
والخلاهية 4 .أن المنين ل ذمة تناقسة #وهله لاكودان: نعض المقوق فتتيل 
وليست له ذمة كاملة صالحة لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات . 


أهلية الوجوب الكاملة : هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق لودل 
الواجبات ( أو الالتزامات ) . وتثبت للتّيخْص منذ ولادته حياً» دون أن تفارقه في 
جنيع أدوار حياته » فيصلح لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات . ولا يوجد إنسان 
فاقد لهذه الأهلية . 

وتلديد :وجوه الولادة :فيه رايان للنعياء : 85 اللنفية" «اتنيت أهلية 
الرحوى كر هو أن مويق ا م وقال غين اليف" لد تنبت هذه الأهلية إلا 
بام ولآدة الكنين حي .وبيذا الرأق أخد الفانون شق الور (م ١؟)‏ وقانون 
الاحوال الشخصية السوري (م .)5/550.١/555‏ 


وأما الحقوق الشابتة للطفل بعد الولادة : فهى التى تحصل له نتيجة التصرف 


(2)0 قرر فقهاء الحنابلة إيجاب نفقة الأقارب على المل من ماله (القواعد لابن رجب: ص .)14١‏ 
6 شرح السراجية: ص 5١١‏ وما بعدها. 


0) المغنى: 5١1/17‏ وما بعدها. 


0ت 


الذف كن للول او الوض أن عار النيانة عق كمل كك هنا يقترف لله أو بوقث 
له. 

وأما الالتزامات الواجبة على الطفل فهى كل ما يستطاع أداؤه عنه من ماله 
سواء من حقوق العباد أومن حقوق الله » وهي : 

)١(‏ الأعواض المالية في الأفعال المدنية كثن المشتريات وأجرة الدار» أو في 
الأفعال الكدائية كقفو يض المتلمات:الق يتلفها من اموال الأحرين:, 

(؟) والضرائب المالية للدولة كعشر الزرع وخراج الأرض ( ضريبة الأراضي 
الزراعية ) وضريبة ورسوم المارك والمباني وضريبة الدخل ونحوها . 

() والضلات الاخعلطية النوطة بالقى كتفقنة الاقارب:والعنارين وركاة 
الفطر في رأي أبي حنيفة وأبي يوسف"'"' . وزكاة المال في رأي جمهور الفقهاء غير 
الحنفية'"'» رعاية لمصلحة الفقراء وا حتاجين والجتتع بصفة عامة» وهو رأي أقوم 
وأفضل وأحق بالعمل » لا سها في ظروفتا الحاضرة . 

وأما الحنفية فلم يوجبوا الزكاة في مال الضَبِ لأنهم اعتبروها عبادة مالية» 
والطفل لا يكلف بالتكاليف الدينية إلا بعد البلوع . 

ويلاحظ أن أهلية الوجوب» ولو كانت كاملة ليس هما أثر في إنشاء 
العقود » فكل تصرف من الطفل غير المميز» حتى ولو كان نافعاً نفعاً محضاً له كقبول 
الجنة أو الوصية» يعن واطل :لان عيارنه ملفاة: 

كذلك لا عب نعل الطفل غير الميزفى من العبنادات الديتية كالضللاة 
والصوم والحج . ظ 


() التلويح على التوضيح: ١6/١‏ وما بعدهاء ط صبيح» كشف الأسرار: ص ١1‏ وما بعدها. 
(؟)- بداية المجتهد: 5١6/1١‏ وما بعدهاء ط الاستقامة. 


ك5 


وأما الذمة المالية فتثبت للطفل كاملة بمجرد الولادة وتلازمه طوال الحياة . 


؟ ‏ أهلية الأداء : هي صلاحية الشخص لصدور التصرفات منه (أولمارستها 
ومباشرتها ) على وجه يعتد به شرعاً » وهي ترادف المسؤولية » وتشمل حقوق الله من 
صلاة وصوم وحج وسواهاء والتصرفات القولية أوالفعلية الصادرة عن الشخص . 
فالصلاة ونحوها التي يؤديها الإنسان تسقط عنه الواجبء والجناية على مال الغير 
توجب المسؤولية . 


وأساس ثبوتها أو مناط هذه الأهلية هو القيي زأوالعقل والإدراك , فن ثبتت له 
أهلية الأداء"صحت عباداته الدينية كالصلاة والصوم » وتصرفاته المدنية كالعقود"" . 


ولا وجود لهذه الأهلية للجنين أصلاً» ولا للطفل قبل بلوغ سن التقييز وهوتمام 
سن السابعة . فقبل القييزتكون هذه الأهلية منعدمة:؛ والمجنون مشل غير المميز 
لا تترتب على تصرفاته| آثار شرعية » وتكون عُقودهما باطلة » إلا أنبها يؤاخذان مالياً 
بالجناية أوالاعتداء على نفس الغي رأوعلى ماله . ويقوم الولي ( الأب أوالجد) أو 
الوصي بمباشرة العقود والتصرفات التي يحتاجها الطفل غير المي زأوامجنون . 

وأهلية الأداء نوعان : ناقصة وكاملة . 


فأهلية الأداء الناقصة : هي صلاحية الشخص لصدور بعض التصرفات 
منه دون البعض الآخرء وهي التي يتوقف نفاذها على رأي غيره » وهذه الأهلية 
تثبت للشخص في دور التتييز بعد تمام سن السابعة إلى البلوغ . ويعد في حك المميز: 
الشخص المعتوه الذي لم يصل به العته إلى درجة اختلال العقل وفقده» وإنما يكون 
ضعيف الإدراك والقييز. 


)2 التلويح على التوضيح: ١١4/١‏ وما بعدهاء كشف الأسرار: ص 1728 وما بعدها . 
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ويفرق بالنسبة للمميز والمعتوه بين حقوق الله وحقوق العباد : 

أما حقوق الله تعالى : فتصح من الصى المميز كالإيمان والكفر'"' والصلاة 
والصيام والحج » ولكن لا يكون ملزماً بأداء العبادات إلا على جهة التأديب 
والتهذيب » ولا يستتبع فعله عهدة في ذمته » فلوشرع في صلاة لا يلزمه المضي فيها , 
ولو أفتتيها لا يمن علي قضاقها: 

وأما حقوق العباد فعند الشافعي وأحمد : تعد عقود الصبي وتصرفاته باطلة . 

وأما عند الحنفية : فإن تصرفاته المالية أقسام ثلاثة : نافعة نفعاً محضاً وضارة 
ضرراً محضاً » ودائرة بين النفع والضررء على النحو السابق الذي بيناه . 

وأهلية الأداء الكاملة : هى صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات على وجه 
يعتد به شرعاً دون توقف على رأي غيره . وتثبت لمن بلغ الحم عاقلا أي للبالغ 
الرشيد » فله بموجبها ممارسة كل العقود ء من غير توقف على إجازة أحد . 

والبلوغ يحصل إما بظهورعلامة من علاماته الطبيعية كاحتلام الولد (أي 
الإنزال) ومجيء العادة الشهرية (الحيض ) عند الأنثى » أو بتام الخامسة عشرة عند 
جمهور الفقهاء غير أبي حنيفة لكل من الفتى والفتاة » وعليه الفتوى والعمل» جاء في 
المادة(ه40و مجلة):«يثبت حد البلوغ بالاحتلام والإحبال والحيض والحبل» 
ونصت المادة (587 مجلة ) : «على أن منتهى البلوغ خمس عشرة سنة». 

وقد رأبوحنيفة سن البلوغ بثاني عشرة سنة للفق وسبع عشرةسنة للفتاة. 
وقدره الإمام مالك لما بتام ثماني عشرة سنة » وقيل بتام السابعة عشرة سنة والدخول 


()22 اختلف الفقهاء في صحة الكفر من الصبي بالنسبة لأحكام الدنيا مع اتفاقهم على اعتبار الكفر منه في أحكام 
الآخرة. فعند أبي حنيفة وعمد: تعتبر منه ردته» فيحرم من الميراث وتبين امرأته . 
وعند أبي يوسف والشافعي : لا يحم بصحة ردته في أحكام الدنياء لأن الارتداد ضرر محض لا يشوبه منفعة» 
فلا يصح من الصبي ولا يحرم من الإرث ولا تبين منه امرأته بالردة . 


- ١751” د‎ 


في الثامنة عشرة”" . 


والسبب في ارتباط هذه الأهلية بالبلوغ : هوأن الأصل فيها أن تتحقق بتوافر 
العقل» ولما كان العقل من الأمورالخفية ارتبط بالبلوغ» لأنه مظنة العقل» 
والأحكام ترتبط بعلل ظاهرة منضبطة » فيصبح الشخص عاقلا بمجرد البلوغ , 
وتثبت له حينئذ أهلية أداء كاملة ما لم يعترضه عارض من عوارض الأهلية . وعندها 
يصبح الإنسان أهلاً للتكاليف الشرعية » ويجب عليه أداؤها » ويأمم بتركها » وتصح 
منه جميع العقود والتصرفات » وتترتب عليه مختلف آثارها ويؤاخذ شرعاً على جميع 
الأعمال أوالأفعال الجنائية الصادرة عنه . 


أدوار الأهلية : 

يفهم مما سبق أن أهلية الإنسان من مبدأ حياته في بطن أمه إلى اكتال رجولته 
مرفي مراحل أوأدوار خسة هي : 

دورالجنين » ودورالطفولة (عدم المييز) » ودور التنييز» ودورالبلوغ » ودور 
الرشدا" . 

الدور الأول دور الجنين : يبدأ من بدء المل وينتهي بالولادة » وفيه 
تثبت للجنين أهلية وجوب ناقصة تمكنه من ثبوت أربعة حقوق ضرورية له 
ذكرناها سابقاً » وليست له أهلية أداء ولا ذمة مالية . 

الدور الثاني دور الطفولة : ويبدأ من وقت الولادة ويسقر إلى وقت 
القييز وهو بلوغ السابعة من العمر. وفيه تثبت للطفل غير المي زأهلية وجوب 


)0( تفسير القرطبي : ه/لمء الشرح الكبير: ؟/597. 
)2 راجع التقرير والتحبير: ١77/7‏ وما بعدهاء مرآة الأصول: 51/7 وما بعدهاء فواتح الرحموت: ١66/١‏ 
وما بعدهاء حاشية نسمات الأسحار: ص 5375» التلويح على التوضيح» كشف الأسرار» المرجعان السابقان. 
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كاملة » فيستحق الحقوق ويلتزم بالواجبات التي تكون نتيخة ممارسة وليه بعض 
التصرفات نيابة عنه » فإذا اشتري له أو وهب له ملك » ووجب عليه العوض فى 
المعاوظات آثالية : وتكون لددمة كملة: 

وليسة له أهلينة أداة+ فتكون أقوال» كلها هدراًء وعقوده باطلة »حى ولوق 
كانت نافعة نفعاً حضاً له كقبول الهبة أوالوصية وينوب عنه فيها وليه الشرعي أو 
وصيه . جاء في المادة (577 مجلة ) : «لا يصح تصرفات الصغير غير المميز وإن أذن له 
وليه » . 

كذلك تكون أفعاله هدراً سواء أكانت دينية كالصلاة والصيام فلا تصح منه» أو 
مدنية كقبض المبيع أوالوديعة أوالقرض» فلا تصح . 

وأما جناياته كالقتل والضرب والقطع فلا تستوجب العقوبة البدنية, 
كالقصاص والحبس » ولا يحرم من الميراث بقتل مورثه لسقوط المؤاخذة عنهء وإفا 
يلزم في ماله بدفع التعويض أوضان ما أتلفه من الأنفس والأموال حفاظاً عليها . 

الدور الشالث ‏ دور التمييز: يبدأ بعند سن السابعة ويسقر إلى البلوغ 
عاقلا . 

ومعنى التبييز: أن يصبح الولد بحالة يميزفيها بين الخير والشر» والنفع والضرر» 
ويعرف معاني الألفاظ إجمالاً . فيدرك أن البيع مثلاً سالب لاسال وأن الشراء جالب 
لاملك . 

وفيه تثبت لامميزأهلية أداء ناقصة : دينية » ومدنية » فتصح منه العبادات 
البدنية كالصلاة والصيام » ويثاب عليها » وإن لم تكن مفروضة عليه . ؟ا تصح منه 
باشرة التصرفات المالية » مثل قبول الهبة أوالصدقة مطلقاً » والبيع والشراء موقوفاً 
على إجازة وليه . ولا يصح منه التصرف الضار بمصلحته كالتبرع بشيء من أمواله ؛ 


على ما سبق بيانه . 
1١55‏ 


الدور الرابع ‏ دور البلوغ : يبدأ من البلوغ إلى وقت الرشد . وقد اتفق 
الفقهاء عملا بالآيات القرآنية” والأحاديث النبوية”" على أن البالغ يصبح مكلفاً 
بجميع التكاليف الشرعية . وتكمل لديه أهلية الأداء الدينية » فيطالب بالإيمان 
بعناصره الستة ( باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدرخيره وشره ) 
وبالإسلام بأركانه المس ( شهادة أن لا إله إلا الله وأن عمد رسول الله ء وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت من استطاع إليه سبيلا) . وبتطبيق 
أحكام الشريعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل الله : 
واحترام الأموال والأنفس والأعراض » واجتناب المحظورات الشرعية والمعاصي 
والمنكرات التي تضر بمصلحة الفرد والجماعة . 

وأما أهلية الأداء المدنية : فتكتمل عند الفقهاء , خلافاً للقانون » بسن البلوغ إذا 
بلغ الولد راشداً . فتنفذ تصرفاته المالية وتسم إليه أمواله . فإن لم يؤنس منه الرشدء 
فلاتنفذ تصرفاتهء ولا تسم إليه أمواله ؛ لأن الشرع جعل البلوغ أمارة على كال 
العقل» فإن ثبت العكس عمل به . 


الدور انامس دور الرشد : الرشد أ كل فا<ل الأهلية » ومعناه عند 
الفقهاء؟"" : حسن التتصرف في المال من الوجهة الدنيوية » ولوكان فاسقاً من الوجهة 
الدينية (م 557 مجلة ) ويتوافر بتحقق الخبرة المالية بتدبير الأموال وحسن استثارها . 
وهو أمر يختلف باختلاف الأشخاص والبيئة والثقافة . 


(0) مثل قوله تعالى: < وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح .. . . 

)2 مشل قول النبي مت : «رفع القلم عن ثلاثئة: عن انجنون المغلوب على عقله حتى يبرأء وعن الناتم حق 
يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتل» رواه أحمد في مسنده وأبو داود والحام عن علي وجمر. 

)2 هناما فسره ابن عباس» وهو مذهب الحنفية والمالكية. ويرى الشافعي أن الرشد: هو أن يتصف بالبلوغ 
والصلاح لدينه وماله (الدر الختار: ه/ .٠١5‏ بداية امجتهد: ؟١/8/ء‏ الشرح الصغير: 7/ ”5”ء 
المغني : ؟ / 4307 ء مغني اللحتاج : ؟/ لا 138). 


ا 


فقد يرافق البلوغ » وقد يتأخرعنه قليلا أو كثيراً» وقد يتقدمه» لكن 
لا اعتبارلبه قبل البلوغ » ومرجعه إلى الاختبار والتجربة عملا بالآية القرآنية : 
« وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح » فيان أنستم منهم رشداًء فادفعوا إليهم 


أموالهم 6 . 


وبناء عليه : إذا بلغ الشخص رشيداً كلت أهليته » وارتفعت الولاية عنه» 
وسامت إليه أمواله » ونقذت تصرفاتة وإقراراتة.. 


. وإن بلغ غير رشيد بقي ناقص أهلية الأداء » واستئرت الولاية المالية عليه عند 
جمهورالفقهاء» فلا تنفذ تصرفاته» ولا تسم إليه أمواله . أما الولاية على النفس 
كالتأديب والتطبيب والتعل والتزويج فترتفع عنه بجرد بلوغه عاقلاً» أي أن 
اشتراط الرشد محصور في التصرفات المالية » وأما غير ذلك كالزواج والطلاق فإنها 
نافذة منه بمجرد البلوغ عاقلا . 

وخالف أبوحنيفة في هذا فقال ؛ إذا بلغ الشخص عاقلا غير رشيد كلت 
أهليته » وارتفعت الولاية عنه» احتراماً لآدميته وحفاظاً على كرامته » ولكن 
لا تسم إليه أمواله على سبيل الاحتياط والتأديب» لا على سبيل الحجرعليه» لأنه 
لا يرى الحجر على السفيه ( أي المبذر) » وأما منع أمواله عنه فينتهي : إما بالرشد 
فعلد .| وكزلوظة ا وفخر ززاسنة ٠‏ 

وليس للرشد سن معينة عند جمهورالفقهاء » وإفا الأمرمتروك لاستعداد 
الشخص وتربيته وبيئته » وليس في النصوص الشرعية تحديد له . 


أما قانون الأحوال الشخصية السوري (م١١)‏ والقانون المدني السوري (م 52 ) 


(0) الدر المحتار ورد المحتار: 5/ »٠١4‏ بداية اللمجتهد: /١‏ 576 وما بعدها. 


ةك 


فقد حدد سن الرشد فيهها ب ١8‏ سنة ميلادية كآملة » وفي القانون المصري ب 7١‏ سنة . 
فماقبل هذه السن لا تسم للشخص أمواله » ولا تنفذ تصرفاته . فإذا بلغ الإنسان هذه 
السن سامت إليه أمواله إذا م يكن محجوراً عليه . 


ورفع سن الرشد إلى هذا الحد د َه يتفق مع ظروف الحياة الحديثة» التي تعقدت 
فيها المعاملات » وتدهورت فيها الأخلاق 2 وشاع الخداع والاحتيال 2 ولا مانع في 
الشريعة من ذلك عملا بما تقتضيه المصلحة في حماية الناشئة وصيانة أمواهم . 

عوارض الأهلية 

أهلية الأداء : هي أساس التعامل والتعاقد كا عرفناء إلا أن هذه الأهلية قد 
يعترضها بعض العوارض فتؤثر فيها » والعوارض : هي ما يطرأ على الإنسان فيزيل 
أهليته أو ينقصها أو يغير بعض أحكامها . وهي نوعان عند عاماء أصول الفقه : 

. عوارض سماوية : وهي التي لم يكن للشخص في إيجادها اختيار واكتساب‎ ١ 

. وعوارض مكتسبة : وهي التي يكون للشخص دخل واختيار في تحصيلها‎ - ١ 

والعوارض السماوية أكثر تغييراً وأشد تأثيراً. مثل الجنون والعته والإغحاء 
والنوم » ومرض الموت . 

والعوارض المكتسبة : مثل السكر والسفه والدين . 


وسأقتضر هنا غل إعظاء فكرة موجرة عن هلاه القوارض + هنا عدا مرض الموت 
والدين فإنها يتطلبان مزيداً من البحث والإيضاح . 


١‏ الجنون : اختلال في العقل ينشأ عنه اضطراب أو هيجان”' . وحكه أنه 


)2 المدخل. الفقهي للأستاذ الزرقاء: ف 65١‏ . 
5 الفقه الإسلامي ج؛ (5) 


سواء أكان مطبقاً ( مسقرأ ) أم غير مطبق ( متقطع ) معدم للأهلية حال وجوده » 
فتكون تصرفات الجنون القولية والفعلية كغير المميز لاغية باطلة لا أثرلها . 
ولكنه يطالب بضان أفعاله الجنائية على النفس أوالمال!" . جاء في المادة ( 75 

مجلة ) : «امجنون المطبق هو في حك الصغير غير المميز» . 

؟ العته : ضعف في العقل ينشأعنه ضعف في الوعي والإدراك» يصير به 
المعتوه مختلط الكلام » فيشبه مرة كلام العقلاء» ومرة كلام المجانين . ويقتيزالمعتوه 
عن المجنون بالهدوء في أوضاعه فلا يضرب ولا يشت كالجنون . فالمعتوه إذاً : هو من كان 
عليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير. وحكه حك الصبي المميزكا سبق » أي أن 

رم 7 

لضاحية أهلية أذاء ثاقض , 


؟- الإغماء : تعطل القوى المدركة الحركة حركة إرادية بسبب مرض يعرض 
للدماغ أوالقلب . وهو يشبه النوم في تعطيل العقل» إلا أن النوم عارض طبيعي » 
والإغماء غير طبيعي » فيكون حكها واحداً في التصرفات » وهو إلغاؤها وبطلانها 
لانعدام القصد عند المغمى عليه" . 


؛ ‏ النوم : فتور طبيعي يعتري الإنمان ف فتزات منتظمة أوغير منتظمة 
لا يزيل العقل» بل يمنعه عن العمل » ولا يزيل الحواس الظاهرة» بل يمنعها أيضاً 
عن العمل . وعبارات النائم كالمغمى عليه لا اعتبارلها إطلاق)”" . 


(0) مرآة الأصول: ؟/ 855ء التقرير والتحبير: ؟/ 2376 كشف الأسرار: ص ,٠١88‏ التلويح على 
التوضيح :؟3751/5. . 

() المراجع السابقة: المرآة ؟5/١64»‏ التقرير والتحبير: ؟/71١ء‏ كشف الأسرار: 7١94/١‏ الدر الختار ورد الحتار: 
٠65‏ التلويح: ؟28/5١ا.‏ 

(؟) المراجع السابقة. 

(8) المراجع السابقة . 
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و اتككن: بحالة تترض للاتسنان فى اعلا حساعة مح الآأغرة التسامدة 
إليه » فيتعطل معه عقله المميز بين الأمورالحسنة والقبيحة . وهو نوعان : سكر 
بطريق مباح كالحاصل من الدواء أو البنج » أوحالة الاضطرار أو الإكراه . وسكر 
بطريق حرام كالحساصل من الم رأوأي مسك رآخر حت البيرة . والسكر بنوعيه 
لا يذهب العقل » بل يعطله فترة من الزمن » ويزيل الإرادة والقصد . 


وحكه على المشهورعند المالكية وابن تهية وابن القم من الحنابلة"' : أنه يبطل 
العبارة ولا يترتب عليها التزام » فتبطل عقوده وتصرفاته لعدم سلامة القصد أو 
الإرادة » سواء أكان بطريق مباح أومحظورهء فلا يصح يمينه وطلاقه وإقراره ولا 
بيعه وهبته ولا سائر أقوالهء". إلا أن المالكية قالوا في الطلاق : لوسك رسكراً حراماً 
صح طلاقه إلا أن لا يميزفلا طلاق عليه لأنه صاركامجنون . 


وقال جمهورالفقهاء (غير الم ذكورين)'' : يفرق بين السكر بمباح فليس 
لعبارته أي اعتبار» وبين السكر بمحرم فتقبل عبارته زجراً له وعقابا على تسببه في 
تعطيل عقله » فتعد تصرفاته من قول أوفعل صحيحة نافذة » عقاباً وزجراً له 
ولأمثاله » سواء في ذلك الزواج والطلاق والبيع والشراء والإجارة » والرهن والكفالة 
ونحوها . 


١‏ السفه : خفة تعتري الإنسان » فتحمله على العمل بخلاف موجب العقل 
والقرخ مع قياة لفقل معقيعة » والزاد يه هندا من يعتابل الرسد«وعوتسد ير لال 


() الشرح الكبير: ؟/ه, ؟/526» أعلام الموقعين: 5 /4ةء ط السعادة» زاد المعاد: :/0؟ وما بعدهاء غاية 
المنتهى : ٠/؟١1.‏ 

()22 وهنا رأي الإمام أحمد في رواية عنه اختارها جماعة من الحنابلة» والطحاوي والكرخي وأبي يوسف وزفر من 
الحنفية» والمزني وابن سريج وغيرها من الشافعية . وبه أخذ قانون الأحوال الشخصية في سورية ومصر. 

)2 كشف الأسرار: ص »157١‏ التلويح: ؟176/7» التقرير والتحبير: 155/5 مرآة الأصول: 456/7 . 
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وإنفاقه في غي رحكة » ولو في أمورالخير عند الحنفية"' (م 71 مجلة ) كبناء المساجد 
والمدارس والملاجئ . 

والسفه لا يؤثر في الأهلية » فيظل السفيه كامل الأهلية» لكنه يمنع من بعض 

الحجر على السفيه'' : قد يبلغ الشخص سفيها » وقد يطرأ عليه السفه بعد 
بلوغه راشداً . 

أ من بلغ سفيهاً : اتفق الفقهاء على أنّ الصى إذا بلغ سفيهاً يمنع عنه ماله 
ويظل تحت ولاية وليه » لقوله تعالى : © ولا تؤتوا السفهاء أموالم التي جعل الله لم 
قياماً وارزقوهم فيها » . ويس رهذا المنع أبداً عند جمهور الفقهاء والصاحبين» حتى 
يتحقق رشده لقوله تعالى : « فإن آنسم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم » . 

جاء في المادة ( 187 مجلة ) : « إذا بلغ الصبي غير الرشيد لم تدفع إليه أمواله» ما لم 
يتحقق رشده » ويمنع من التصرف 5 في السابق» . 

وقال أبوحنيفة : تنتهي فتزة منع ماله عننه ببلوغه خمساً وعشرين سنة ؛ لأن 
هذه السن غالبا يتحقق فيها الرشد» فإن م يرشد لا ينتظرمنه رشد بعدكذ . وأما 
تصرفاته في فترة منع ماله عنه فلا ينفذ منها إلا ما كان نافعاً نفعاً محضاً له أو الوصية 
في حدود الثلث » أو كانت لا تقبل الفسخ : وهي الزواج والطلاق والرجعة والهين . 

ب من بلغ رشيداً ثم صار سفيهاً : لا يجيزأبوحنيفة الحجرعليه؛ لأنه 
حرفي تصرفاته » والحجر ينافي الحرية » وفيه إهدار لإنسانيته وكرامته . 

(0 الدرالختار: ٠١١/0‏ تبيين الحقائق: 195/5 . إلا أن الشافعي لم يجعل الإسراف في وجوه البر سفهاً (مغني 


الحتاج : )0 
)2 الحجر: هو منع نفاذ التصرفات القولية. 


وقال جمهور الفقهاء » والصاحبان ( أبو يوسف وجمد) وبرأيها يفق في المذهب 
الحنفي : يجوزالحجرعلى السفيه» رعاية لمصلحته » ومحافظة على ماله» حتى 
لا يكون عالة على غيره . ويكون حكده حينئذ حك الصبي المميزفي التصرفات"" ؛ 
لقوله تعالى : « ولا تؤتوا السفهاء أموالم > وقوله سبحانه : « فإن كان الذي عليه 
الحق سفيهاً أوضعيفاً » أولا يستطيع أن يمل هوء فلهلل وليه بالعدل »هما يدل على 
ثبوت الولاية على السفيه" . إلا أن الحجر على السفيه في هذه الحالة يكون بحم 
قضائي » بالتثبت من السفه أوالتبذيرء ومنعاً من إلحاق الضرر بمن يتعامل مع 
السفيه من غير بينة وتحقق من حاله . وهذا رأي أبي يوسف والشافعي وأحمد ومالك 
كنيع الله تعالق: ْ 

والحجر في هذه الحالة محصور في التصرفات التي تحمل الفسخ » ويبطلها الحزل 
كالبيع والإجارة والرهن . أما التصرفات التي لا تحتل الفسخ ولا يبطلها الحزل 
كالزواج والطلاق والرجعة والخلع » فلا يحجر عليه بالإجماع . 


الغفلة والسفه : 

الغفلة ملحقة بالسفه من ناحية جواز الحجر عند جمهور الفقهاء وعدمه عند أبي 
عنيفة'" ٠‏ وذو الققلة #عوهن لا يعدي إل أسباب الكو واشسارة: ا يندي 
غيره» وإنما يخدع بسهولة بسبب البساطة وسلامة القلبء مما يؤدي إلى غبنه في 
امعاملات . وحك المغفل والسفيه سواء . أما الفرق بينهها فهوأن السفيه كامل 


إل وعليه نصت المادة ( 190 مجلة): «السفيه الحجور عليه هو في المعاملات كالصغير المميز...». 

)2 كشف الأسرار: ص 1484ء التلويح على التوضيح: ؟151/7» التقرير والتحبير: :5١1/١‏ مرآة الأصول: 
*/ةع, الدر النحتار: ٠١١/5‏ وما بعدهاء بدأية المجتهد: ,8/4 مغني الحتاج : 17١/17‏ المغني : 
5/5 الشرح الصغير: 585/5 وما بعدها. 


0)- تبيين الحقائق: 5ه/ .١958‏ 


ك2 


الإدراك » ويرجع سوء تصرفه إلى سوء اختياره . وأما ذوالغفلة : فهو ضعيف 
الإدراك » ويرجع سوء تصرفه إلى ضعف عقتله وإدراكه للخير والشر. 

الدين أو المديونية : 

الخلاف الذي ذكرناه في السفه والغفلة من ناحية الحجر وعدمه يجري في 
الدين . فأبوحنيفة لا يجيزالحجرعلى المدين » وإن استغرق دينه ماله لأنه كامل 
الأهلية بالعقل» فلا حجر عليه » حفاظاً على حريته في التصرف وإنسانيته . وإفا 
يؤمر بسداد ديونه » فإن أبى يحبس ليبيع ماله بنفسه ويؤدي ما عليه من الديون . 

وقال الصاحبان (أبو يوسف وممد) والأمة الثلاثة : (مالك والشافعي 
وأحمد)"" : يحجر القاضي على المدين الذي ترتبت عليه ديون حالة الأجل» وكانت .. 
ديؤثة منتغرفة ماله ازأى ععيطة ب##زوظلن الداكتون النرّماء المدزعليه" .وها 
هوالمفلس» والمفلس لغة : من لا مال له وشرعاً» من دينه أكثرمن ماله . وأجاز 
المالكية الحجر على المدين المفلس دون حاجة لحك قضائي » أي على الغريم نفسه »ولو 
كان الدين المحيط بالمال مؤّجلا . 


وبالحجرعلى المدين تنتقص أهليته » ويصبح كالصغير المميز» ومتى وقع الحجر 
عليه صارت تصرفاته المالية التى تضر بدائنيه موقوفة على إجازتهم » سواء أكانت 
تلك التصرفات تبرعات محضة كالهبة أوالوقف » أم معاوضات مشقلة على ال محاباة في 


)2 تبيين الحقائق: ه/ ؤؤا١ء‏ رد الحتار على الدر الختار: ه/ ٠١5 ,٠١١‏ وما بعدهاء الشرح الصغير: “5 /2586 
مغني المحتاج : ؟/ 51١ء‏ غاية المنتهى : ؟/ 175» القواعد لابن رجب: ص ؟١ء‏ بداية الجتهد: ؟/ ٠8؟.‏ هذا 
مع العلم بأن أصل المذهب الحنفي عدم جواز الحجر بسبب الدين. لكن المفتى به عند الحنفية هو قول 
الصاحبين وهو جواز الحجر. 

)2 نصت الادة (هةه مجلة) على ما يأقي «لو ظهر عند الحام مماطلة المديون في أداء دينه حال كونه مقتدراء 
وطلب الغرماء بيع ماله وتأدية دينه حجر الحام ماله. وإذا امتنع عن بيعه وتأدية الدين باعه الجام وأدى 
دينه . .» ونصت امادة (145) على جواز حجر الحام المدين المفلس الذي دينه مساو ماله أو أزيد... 


كرض 5 


الفن » كالبيع بأقل من القمة » أو الشراء بأكثر من القية» فإن أجازوا التصرف نفذء 
وإن رفضوه بطل . 

وهذا يعنى عند الحنفية : أنه إذا صح الحجر على المدين » صار الحجور ككريض 
عليه ديون الصحة » فكل تصرف أدى إلى إبطال حق الدائنين الغرماء » فالحجر( أي 
المنع من التصرف ) يؤثرفيه كالهبة والصدقة . . 

وأما البيع : فإن كان بمثل القية جازء وإن كان بغبن فلا يبجوزء ويتخيرالمشتري 
بين إزالة الغين » وبين الفسخ » كبيع المريض . 

ويجوزله الزواج بمهرالمثل والطلاق والخلع ونحوذلكء م يجوزله قبول 
المبات والتبرعات . 


5 4 مرض الموت : 
البحث فيه يتناول تعريفه وما يلحق بهء والحقوق المتعلقة به .» وحقوق 


10 
وإقراره . 


أ تعريفة : هو امرض الذي يعجز الرجل أو المرأة عن ممارسة أعمالما المعتادة 
ويتصل به الموت قبل مضي سنة من بدئه » إذا لم يكن في حالة تزايد أوتغيرء فإن 
كان يتزايد اعتبرمرض موت من تاريخ اشتداده أوتغيره» ولودام اكثر من سنة 


(م ٠595‏ مجلة ) 
ويقال لصاحبه : المريض ؛ ويقابله : الصحيح . وهذا هو مراد فقهاء الحنفية 


()2 راجع التلويح على التوضيح: ؟/ 2170 كشف الأسرار: ص 1457 التقرير والتحبير: ؟/ 2181 مرآة 
الأصول : 5477١‏ » البدائع : 1/ 7١5‏ وما بعدهاء الدر اتختار: / 54١‏ وما بعدها . 
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عند إطلاق كامة «المريض» أي من هو في مرض الموت . أو كامة « الصحيح » أي من 
ليس في حال مرص الموت » ولو كان مريضاً بمرض آخر. 

ولابد لتوافر معنى مرض الموت من أمرين : أن يكون مما يغلب فيه الحلاك عادة 
وأن يتصل به الموت فعلاًء ولومن حادث آخر كالقتل والحرق والغرق وغيرها . 

ويناء عليه أللى الفقياء به حالات بعل" : 

ركاب سفينة جاءتها ريح عاصف» وظنوا أن الموت نازل بهم » الأسرى لدى 
دولة اعتادت قتلهم . 

ا جاهد الذي خرج للقاء العدو بائعاً نفسه في سبيل الله والوطن . 

ب حكمه والحقوق المتعلقة به : مرض الموت لا ينافي أهلية وجوب 
الأحكام الشرعية في خقه» سواء حقوق الله وحقوق العباد وأهلية العبادة» لأنه 
لا تأثيرله على الذمة والعقل والنطق . 

ولا ينافي أيضاً أهلية الأداء ؛ لأنه لا يخل بالعقل» فتجب لامصاب به حقوق 
غيره» كا تجب على الصحيح . وتظل عباراته وأقواله معتبرة كالبيع والهبة والإجارة 
والزواج والطلاق وسائر التصرفات . 

إلا أنه يحجر عليه ويمنع من بعض التصرفات كالمديون حماية لحقوق الدائنين 
التي تصبح متعلقة ماله بعد أن كانت متعلقة بذمته فقط » وحماية لحقوق الورثة أيضاً 
التي تصبح متعلقة بأعيان وموجودات التركة نفسها في رأي أبي حنيفة خلافأ 
لصاحبيه . 


ج ‏ حتقنوق المريض الخاصة : تصرفات المريض الضرورية الخاصة بشخصه 


(2)0 الأموال ونظرية العقد للدكتور حمد يوسف موسى: ص .55١٠‏ 
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وأسرته نافذة » لا تتوقف على إجازة أحد » وهي ما يلي : 

أولاً النفقات الضرورية اللازمة للطعام والكسوة والسكنى له ولن تلزمه 
نفقته » أواللازمة للعلاج كأجر الطبيب ومن الدواء وأجور عملية جراحية ونحوها . 

ثانياً ‏ الزواج : لامريض إبرام عقد زواج لأنه قديحتاج إلى من يخدمه أو 
يؤنسه » بشرط ألا يزيد المهر الذي يحدده على مهر المثل » فإن زاد عليه كانت الزيادة 
تبرعاً وصية موقوفة على إجازة الورثة إن زادت على ثلث التركة » فإن كانت في 
حدود هذا الثلث نفذت بدون إجازتهم . 

ثالثاً ‏ الطلاق : الطلاق نافذ أثناء مرض الموت باتفاق الفقهاء , لكنه إذا كان 
بائناً بغير رضا المرأة ومات الرجل في أثناء العدة» استحقت الميراث منه» لأنه 
بطلاقها يعتبرفاراً (هارباً) من ميرائهاء فيعامل بنقيض مقصوده . وهذا رأي 
الحنفية » وعليه العمل في الحاى الحالية" . والخلع جائزأيضاً كالطلاق لكن الرجل 
لا يستحق من بدل الخلع الذي تدفعه المرأة له إذا ماتت في العدة إلا الأقل من ثلاثة 
( بدل الخلع » وثلث تركة الزوجة » ونصيب الزوج من ميراثه منها) . وإن ماتت 
بعد العدة استحق الأقل من اثنين ( بدل الخلع » وثلث التركة ) . 

رابعاً ‏ العقود الواردة على المنافع » سواء أكانت بعوض أم بغير عوض كالإجارة 
والإعارة والمزارعة والمساقاة ونحوها . لامريض مباشرة هذه العقود ولو كان العقد 
بأقل من عوض المثل » دون أن يحق لأحد من الورثة أوالدائنين الاعتراض عليه ؛ 
لأن المنافع ليست أموالاً في مذهب الحنفية » فلا يتعلق بها حق لأحد الورثة أو 
الدائنين » ولأن التصرف في المنافع ينتهي بمجرد موت أحد العاقدين » فلا يكون 


(20 هناك آراء أخرى: يرى الحنابلة أنها تستحق الميراث ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج قبل موته. ويرى المالكية: 
أنها تستحق الميراث ولو تزوجت غيره قبل الموت . وقال الشافعية: لا تستحق الميراث أصلاًء ولو مات زوجها 
وهي في العدة. 
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هناك حاجة لاعتراض الدائنين أوالورثة . وأما غير الحنفية الذين يعدون المنافع 
أموالاًء فإن التصرف فيها خاضع لإجازة أصحاب الحق . 

خامساً ‏ العقود المتعلقة بالربح ولا تمس رأس المال كالشركة والمضاربة تصحان 
من المريض » ولو بغين ؛ لأن الربح كالمنافع لا حق لأحد فيه» ولأن الشركة تبطل 
بموت المريض» فلا ضرر فيها على أحد ؛ لأن حقوق الورثة أوالدائنين تتعلق بأعيان 
التركة أو بماليتها . 

والخلاصة :أن كل تصرف يضطر إليه المريض» أولا يمس حقوق الدائنين أو 
الورثة هونافذ لا يتوقف على إجازة أحد . 


د حقوق الدائنين : تأ يعمد حقوق المريض الخاصة . فإذا كان المريض 
. مديناً منع من التصرف الضار بمصلحة الدائنين . وعليه إذا كان المريض مديتاً بدين 
مستغرق ( حيط بكل ماله ) منع من التبرعات أوما في حكهاء كلهبة والوقف 
والوصية بشيء من أمواله ٠‏ والبيع أوالشراء بالجناباة . ويكون تصرفه موقوفاً على 
إجازة الدائنين بعد وفاة المريض . 


وإن كان المريض مديناً بدين غير مستغرق » اعتبرتصرفه مع غير الوارث نافذاً 
إذا م يشل على غبن فاحش . أما إذا حدث التصرف مع وارث » فله حك الوصية : 
ينفذ من الثلث بعد وفاء الديون . ويتوقف على إجازة الورثة فها يزيد عن الثلث . 


ه ‏ حقدوق الموصى له : للمريض أن يوصي بقدرثلث التركة» فإذا سات 
مديناً بدين مستغرق للتركة بطلت الوصية» إلا إذا أجازها الدائنون . وإذا لم يكن 
مدينأ أومديناً بدين غير مستغرق نفذت الوصية لأجنبي في حدود ثلث التركة . وإن 
كانت الوصيّة لوارث صارت موقوفة على إجازة الورثة » مها كان الموصى به» لقوله 
عليه الصلاة والسلام : «لا وصية لوارث» . 


2 


و حقوق الورثة : تتعلق حقوق الورثة بثلثي تركة المريض بعد وفاء 
الديون وتنفيذ الوصايا . فإن م يكن هناك ديون ولا وصايا استحقوا التركة كلها . 
وإذاً تأتي حقوقهم بعد حقوق الدائنين والموصى لهم . وبناء عليه : كل تصرف من 
المريض لا يضر بحقوق الورثة يكون صحيحأ نافذأ لا اعتراض لاحد عليه . وإن 
كان التصرف ضاراً بحقوقهم » كان لهم مع نفاذه حال الحياة حق إبطاله بعد الموت إن 
كان مما يقبل الفسخ كالتبرعات . 


١‏ 8 تان عم 1 1 إلى 
لكن ما هنوع حق الورثة بالتركة : هل هوحق شخصي أم حق عيني" ؟ 


قال أبوحنيفة : يتعلق حق الورثة بمالية التركة إن تصرف المريض لأجنبي غير 
وارث » ويتعلق حقهم بأعيان التركة وذاتها نفسها إن تصرف المريض لوارث ٠‏ أي أن 
حقهم في الحالة الثانية حق عيني» وفي الأولى حق شخصي . وبناء عليه : يصح تصرف 
المريض لغ الوارك ريعش و0 هل مدل القمةءاذون اعتراض عن بجا الورقة: 
ولا يصح تصرف المريض لوارث ببعض أموال التركة ولو بقهته بلا أي غبن . ويحق 
لباقي الورثة تقض هذا التصرف لما فيه من ضرر بمصلحتهم ؛ لأن حقهم تعلق بأعيان 
التركة » وإيثار بعض الورثة على بعض لا يجوز: أما في حال تصرف المريض مع غير 
الورثة فإن حقهم تعلق بقمة التركة أوماليتها . 


وقال الصاحبان (أبو يوسف وتمد): يتعلق حق الورثة كحق الدائنين 
العاديين بمالية التركة ء أي بقمتها ؛ لا بأعيانماء سواء أكان تصرف المريض مع وارث 
أم غير وارث . فيصح تصرف المريض بمال مطلقاً ( لوارث أو لغير وارث ) إذا كان 


() الحق الشخصي: هو علاقة بين شخصين يكون أحدهما مكلفاً تجاه الآخر بعمل أو بالامتناع عن عمل كحق 
الدائن في ذمة المدين» أو حق المودع على الوديع في ألا يستعمل الوديعة . والحق العيني : علاقة مباشرة بين 
شخص وثيء معين بذاته مثل حق الملكية على الأموال وحق الارتفاق المقرر على عقار معين مثل حق المرور 
أو السيل:. 
23157 


بين الثل أي بدون غبن » إذ ليس فيه ضرر بباقي الورثة ؛ لأن حقوقهم في التركة 
متعلقة بناحية أنها مال فقط . 

والخلاصة: أن هناك على الرأي الراجح راق أل خنيقلة قرفا ب جف 
الدائنين وحق الورثة : هوأن حق الدائنين يتعلق بمال المدين فقط» لا بأعيان 
التركة نفسها . حتى جاز لامريض مبادلة مال بيعاً أوشراء دون حاجة لإذن الدائن : 
ويجوزللورثة إعطاء الدائن دينه نقد » ثم يتصرفون بأعيان التركة كا يشاؤون . 


ز- تصوفات المريض : إذا كان التصرف الصادرمن المريض لا يقبل الفسخ 
أوالإبطال كالزواج والطلاق والرجعة والعفوعن القصاص» نفذ بعد الموت في حدود 
ثلث التركة . وإن كان التصرف قابلاً للفسخ » كان موقوفاً على إجازة أصحاب الحق 
بعد الوفاة إذا كان ضارا بمصلحتهم كالتبرع والهبة والوقف وبيع المحاباة» وكالبيع 
المشتمل على غبن . فيان كان التصرف لا غين فيه » ومع أجنبي غير وارث » نفذ ول 
يتوقف على إجازة أحد . 


ح - إقرار المريض : لامريض أن يقر بدين عليه لأجنبي أولوارث . فإن كان 
لأجني غير وارث فهو صحيح نافذ دون حاجة لإجازة الورثة» ول وأحاط الإقرار 
بجميع ماله (م ٠٠١١‏ مجلة ) » لكن تقدم عليه عند الحنفية ديون الصحة”" . 

وإن كان الإقرار لوارث فلا ينفذ إلا يإجازة باقي الورثة» فإن أجازوه نفذ» 
وإلا بطل . لكن يصح الإقرارلوارث استثناء ؟ا في حال الإقرار بقبض أماتته 
الموجوةة عتدؤازت » أو بابهيلاك الأمانة أوالوديعة الوضوكة عند ه لوازت 
(م هذه مجلة ) . 


)١(‏ ديون الصحة: هي الديون التي تثبت قبل مرض الموت» ولو بالإقرار وحده حينئذ. وقال غير الحنفية: دين 
الصحة ودين المرض يتساويان» فلا يقدم دين الصحة على دين المرضء لأنها حقان ثابتان. 


١58 


ثانياً ‏ الولاية : 


عاننا عا والقرفق نينينا وزبية الا وان وشافنا بالتفسن» افوا عوتنا لوليا 
ودرجاتهم » محتاجو الولاية » مبدأ الولاية » شروط الولاية » تصرفات الولي (مدى 
صلاحياته ) . 


تعزيف الولاية : الولاية في اللغة : هي تولي الأمر والقيام به أوعليه . وفي 
اصطلاح الشرع : هي سلطة شرعية يكن بها صاحبها من إنشاء العقود والتصرفات 
وتنفيذها أي ترتيب الآثار الشرعية عليها . والولاية على القاصر: هي إشراف الراشد 

شؤون القاصر الشخصية والمالية . ا 


صلتها بالعقد والفرق بينهنا وبين الأهلية : يتطلب العقد لوجوده 
ونفاذه وترتيب آثاره الشرعية أن يكون العاقد ذا أهلية أداء » وذا ولاية على العقد 
بأن يكون أصيلاً عن نفسه أو ولياً أو وصياً على غيره . فين لم يكن أصيلاً أو ولياً أو 
وصياً كان فضولياً . 

وأهلية الأداء شرط انعقاد العقد ووجوده» فإن ل تتوافر كان العقد باد :امنا 
الولاية فهي شرط لنفاذ العقد'' وترتب الآثار الشرعية عليه . وهي لا تثبت إلا 
لكامل أهلية الأداء . أما ناقص أهلية الأداء فلا فلا ولاية له على فسه ولا على غيره. 


فأهلية الأداء : صلاحية الشخص لباشرة العقود . والولاية : صلاحية الشخص 
لإنفاذ العقود . 
وبناء عليه يكون للعقد بالنظر للأهلية والولاية أحوال ثلاثة": 


(20 النفاذ في الأصل: المضي والجوازء ثم أطلق عند الفقهاء على مضي العقد دون توقف على الإجارة أو الإذن . 
(0) الأموال ونظرية العقد للدكتور محمد يوسف مومبى: ص .76١‏ 
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١-إذا‏ كان العاقد كامل الأهلية وصاحب ولاية : اعتبر العقد صحيحاً نافذاً إلا 
إذا كان فيه ضرر بآخر فيصبح موقوفاً على الإجازة » كالتصرف بالمأجور أوالمرهون 
قبل انتهاء مدة الإجارة أو قبل أداء الدين » وتصرف المدين الذي يضر الدائنين: 
وتصرف المريض مرض ال موت » على ما سبق بيانه . 

إذا صدر العقد من عديم الأهلية وفاقد الولاية » كامجنون والصبي غير المميز» 
كان باطلا . فإن كان العاقد ناقص الأهلية كالصبي المميزء توقف عقده المتردد بين 
الضرر والنفع كالبيع على إجازة وليه أو وصيه » على ما سبق بيانه . 

- إذا صدر العقد من صاحب أهلية أداء كاملة» ولكنه فاقد الولاية» وهو 
الفضولي » كان موقوفاً على إجازة المعقود له » على ما سنوضح في بحث لاحق » أي 
أنى ساخصض محا مستفلاً مكل من الوكالة والفضالة باعتبارهما من أنواع ١‏ التعنابة 
عن الغير حال الحياة . 

أنواع الولاية : الولاية إما أن تكون أصيلة : بأن يتولى الشخص عقداً أو 
تصرفاً لنفسه » بأن يكون كامل أهلية الأداء ( بالغاً عاقلاً راشداً ) » أو نيابية : بأن 
يتولى الشخص أمورغيره . 

والولائة التينايية أوالتيناتة الشرعية عن الغير: إِمَا أن تكون اختيارية 3 
ااي 

فالاختيارية: هي الوكالة أي تفويض التصرف والحفظ إلى الغير على 
ما سنوضح . 

والإجبارية : هي تفويض الشرع أوالقضاء التصرف لمصلحة القاصرء 
كولاية الأ أوالجد أوالوصي على الصغير» وولاية القاضي على القاصر. فصدر 


.١6؟/6ه البدائع:‎ )١( 


ولاية الأب أوالجد أوالقاضي هوالشرع . ومصدر ولاية الوصي إفا اخعبار الأب أو 
الجدء أوتعيين القاضي . 

والولاية النيابية الإجبارية : إما أن تكون ولاية على النفس أو ولاية على 
المال. 

فالولاية على النفس : هي الإشراف على شؤون القاصر الشخصية كالتزويج 

والتعلم والتأديب والتطبيب والتشغيل في حرفة ونحوذلك . وليس هنا محل بحثها . 

2 والولاية على المال: هى الإشراف على شؤون القاصر المالية من حفظ المال 
واستثماره وإبرام العقود والتصرفات المتعلقة بالمال. وهي محل بحثنا هنا . 


الأولياء ودرجاتهم : 

الولاية على النفس : تثبت للأقرب فالأقرب من العصبات"' على الترتيب 
التالى : 

١‏ البنوة ( الأبناء ثم أبناء الأبناء ) فابن الجنون والجنونة مثلاً يتولى شؤونه| 
الشخصية . 
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؟ ‏ الأخوة ( الإخوة ثم أبناء الإخوة ) . 

؟ ‏ العمومة ( الأعمام ثم أبناء الأعمام ) . 

وهذا هوترتيب الإرث والولاية في الزواج » وقد نصت على ذلك المادة "١‏ من 
قايون الاتخؤال الخخضية السورى: 


() العصبات : قرابة الشخص الذكور من جهة الأب . كالأخ والعم وابن العم . 


١5١ 


والولاية على المال : بالنسبة للصغير القاصر: تثبت عند الحنفية على 
الترتيب التتالي : الأب»تم وصي الأب ثم الجدءثم وصي الجدءثم القاضي »ثم وصي 
القاضي : وهو من يعينه القاضي . 


والسببق هذا الترقيك'" :أن الاب أوفر الناين عفقة عل ولد ويعقسية 
وصيه الذي اختاره ليقوم مقامه » والظاه ر أنه ما اختتاره من بين سائر الناس إلا 
لعامه بأن شفقته على الصغير مثل شفقته عليه . والجد يأتي بعدئذ لأن شفقته دون 
شفقة الأب . ووصيه يليه ويقوم مقامه» لأنه وق به وارتضاه . والقاضي أمين على 
مصالح الأمة وبخاصة اليتامى فصلح أن يكون ولياً» لقوله و : « السلطان ولي 
من لا ولي له ». 


يتبين من ذلك أن الأب » والجد أب الأب لما ولاية تامة على النفس وعلى الم 
معا. وقد نصت على ذلك المادة ( 17 ) من قانون الأحوال الشخصية السوري : 
« للأبٍ ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله » وهما ملتزمان بالقيام بها ». 


كا نصت المادة ( 1/١77‏ ) على من تثبت له الولاية غلى المال : « للأب وللجد 
العصبي عند عدمه دون غيرهما ولاية على مال القاصر حفظاً وتصرفاً واستثماراً ». 
ونصت المادة ( 775 / ١‏ ) على الوصي المختار : وهومن يختاره الأب أوالجد قبل 
موته : « يجوزللآب وللجد عند فقدان الأب أن يقيم وصياً مختاراً لولده القاصرء أو 
الجل» وله أن يرجع عن ايصائه ». ونصت المادة ( ١77‏ ) على وصي القاضي : 
وهو من يعينه القاضي :« إذالم يكن للقاصرأو امحل وصي مختارتعين الحكة 
وصيأ ». 


)0( البدائع : ثركة( , 0166 . 


وك 


من يحتاج إلى الولاية : 

تثبت الولاية على الصغير القاصر وامجنون والمعتوه ‏ والمغفل » والسفيه» وقد 
اصطلح قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة ( 177 ) على تسميات لأنواع 
الولاية على هؤلاء كا يبدومن النص التالي : 


١ «‏ - النيابة الشرعية عن الغير تكون إما ولاية » أو وصاية أوقوامة» أو وكالة 
؟ ‏ الولاية للأقارب للأب أوغيره » والوصاية على الأيتام » والقوامة على 
المجانين والمعتوهين » والمغفلين والسفهاء . والوكالة القضائية عن المفقودين » . 
والحقيقة أن حالات النيابة:الشرعية الأربعة هذه كلها داخلة تحت كامة 
« الولاية » عند فقهائنا كا تبين لدينا . 


أما الولاية على مال الصغير القاصر : فتكون لأحد الأولياء الستة الذين 
ذكرنام سابقاً وثم ( الأب ووصيه » والجد ووصيه ؛ والقاضي وض 


وأما الولاية على المجنون أو المعتوه : إذا بلغ على هذه الحالة » فإنها تكون 
لمن كان وليه قبل البلوغ من أب أ جد أو وصي » باتفاق المذاهب الأربعة » ؟ بينا . 


فإن بلغ الشخص رشيداً ثم طرأ عليه الجنون أو العته » عادت إليه ولاية من كان 
وليه قبل البلوغ ‏ على الرأي الراجح عند الحنفية » والشافعية"" . 


)2 الولاية في مذهبي المالكية والحنابلة تكون أولاً للأب ثم لوصيه. ثم للحام»ثم لمن يقيه أميناً عنه ولا ولاية 
للجد وغيره من القرابة ( الشرح الكبير للدردير: 555/9 » غاية المنتهى : 16١0/١‏ ) وعند الشافعية : الولاية 
للأب أولأ ثم للجد أبي الأب » ثم لوصيهما ثم القاضي أي العدل الأمين ( نهاية لمحتا : 550/5 ) . 

(؟)- تبيين الحقائق : ١65/5‏ ومابعدها » مغني اللحتاج : ١12١/5‏ » ناية المحتاج : 503/7 . 


2-0 الفقه الإسلامي ج؛ )٠١(‏ 


وقال المالكية والحنابلة : تكون الولاية عليه حينئذ للقاضي » ولا تعود من 
كانت له من أب أوجد ؛ لأن الولاية سقطت ببلوغ الصغير رشيداً » والساقط 
)0( 
لا يعود ٠.‏ 


وقانون الأحوال الشخصية السوري أخذ بالرأي الثاني في المادة ( ٠٠١‏ ) وهي : 
١ «‏ -المجنون والمعتوه محجوران لذاتها ء ويقام على كل منهما قيم بوثيقة » ومعنى المادة 
أن تصرفات المجنون والمعتوه تعد باطلة» ولو قبل شهبر قرار الحجر عليهاء حماية 
لصاطي: 


وأما القانون المدني السوري في المادة ( 1١15‏ ) فلم يعتبرتصرفات المجنون والمعتوه 
باطلة إلا بعد شهرقرارالحجرعليههما حماية لاستقرار المعاملات إلا في حالتين 
استثناهها نص المادة وهي : 


١‏ - يقع باطلاً تصرف امجنون والمعتوه » إذا صدر التصرف بعد شهر قرار الحجر. 

؟ - أما إذا صدرالتصرف قبل شهرقرارالحجرء:فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت 
حالة الجنون أوالعته شائعة وقت التعاقد » أو كان الطوق الآخر على بينة منها . 

وأما الولاية على السفيه وذي الغفلة : فإنها تكون للقاضي باتفاق 
المذاهب الأربعة'" ؛ لأن الحجر عليهها متوقف على قضاء القاضي » حفاظاً على ماما 
ومراعاة لمصلحتها . 


وعلى هذا تكون تصرفاته| صحيحة نافذة قبل إيقاع الحجر عليهما . نصت المادة 
٠‏ / ؟ من قانون الأحوال الشخصية السوري على ذلك فيا يأتي : « السفيه والمغفل 


(2)0 غاية المنتهى : 15371 الشرح الكبير للدردير : 5557/7 
)2 المراجع السابقة : مغني الحتاج : 77١/5‏ . 


ات 


يحجران قضاء » وتصرفاته| قبل القضاء نافذة» ويقام على كل منها قيم بقرار الحجر 
لقع برقن ل يه 6. 


واشترط القانون المدني السوري لإبطال تصرف المغفل والسفيه شهر قرار الحجر 
إلا في حالتين نصت المادة ( 11 ) منه على ما يأتي : 


١ «‏ -إذااضدرتصرفكمن ذي الغفلة أومن السفيه بعد شبرقرار الحجر» سرى 
على هذا التصرف ما يسَري على تصرفات الصبي المميزمن أحكام . 

١‏ - أما التصرف الصادر قبل شهرقرار الحجر» فلا يكون باطلاً أوقابلاً 
للإبطالء إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطق » . 

وأما الوكالة القضائية : فهي نوع من الولاية قررتها القوانين النافذة في 
أحوال ثلاث : 

٠١” ( المفقود والغائب : نص قانون الأحوال الشخصية السوري في المواد‎ ١ 
على أصولما والأحكام المتعلقة بها » ومنها أن المفققود: هو كل شخص‎ ) 07 - 
لا تعرفةخياته أوغماته» أوتكون حياشعاعتقة : ولكن لا يعرف له مكان‎ 
ومنها أنه يعتبركالمفقود : الغائب الذي منعنه ظروف قاهرة من الرجوع‎ ) ٠١7م‎ ( 
إل همقامة أى إذارة فؤؤئة بتنسية أوبيو كيل عن : م2 كترمن يكةاء وتعظلت‎ 
. بذلك مصالحه أومصالح غيره‎ 


أما حك زوجة المفقود فقد نصت المادة ( ٠١5‏ ) من هذا القانون على أنه : « إذا 
لزوجته بعد سنة من الغياب أوالسجن أن تطلب إلى القاضي التفريق » ولو كان له 
والعقز بق للفيية يعيايفنة هذه الناذة ماعوة من القول الفح مدعت 
المالكية . 
31561 


وأها أموال الفقوة فق نفك اناده 99 ) مز هيد[ القداتون عل شكها فنا 
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١‏ - يوقف لامفقود من تركة مورثه نصيبه فيها » فإن ظهرحياً أخذه» وإن 
حك بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه . 

١‏ - إن ظهرحياً بعد الحك بموته » أخذ مابقي من نصيبه في أيدي الورثة ولا 
توزع تركة المفقود قبل موته أوالحم باعتباره ميتاً عند بلوغه الثانين من العمر 
م6١٠‏ :. 

؟ -المصاب بعاهتين من ثلاث عاهات هي الصمم والبم والعمى . 

نص القانون المدني السوري على ذلك في المادة ( 114 ) : « ١‏ _إذا كان الشخص 
أصم أبم » أوأعمى أصم » أوأعمى أب » وتعذرعليه بسبب ذلك التعبيرعن إرادته , 
جازلامحكة أن تعين له مساعداً قضائياً يماونه في التصرفات التى تقتضى مصلحته 
“فيا ذلك م 


: المحكوم عليه بالأشغال الشاقة أو بالاعتقال‎  " 

نص قانون العقوبات السوري في المادة ٠٠0‏ على عقوبة تبعية لهذا الشخص 
بالإضافة إلى السجن » وهي الحجر عليه » أومنعه من التصرف بمالهء وتعيين وصي 
يشرف على أمواله » ونص هذه المادة ما يأتي : 

١ «‏ كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة أو بالاعتقال يكون في خلال تنفيذ 
عقوبته في حالة الحجرء وتنقل ممارسة حقوقه على أملاكه» ما خلا الحقوق الملازمة 
للشخص ( أي كالطلاق ) إلى وصي وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية المتعلقة 
بتعيين الأوصياء على ا حجور عليهم » وكل عمل وإدارة أوتصرف يقوم به الحكوم عليه 
يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً مع الاحتفاظ بحقوق الغيرمن ذوي النية الحسنة» ولا 


ال 


يمكن أن يسم إلى الحكوم عليه أي مبلغ من دخله ماخلا المبالغ التي يجيزها القانون 
وأنظية السجوة . 

مبدأ الولاية : 

نيد الولايةعل الأتخاض ند ولاح «وسمر سق شن الرشنده أمنا الحنين 
فلا ولاية لأحد عليه قبل الولادة عند غالبية الفقهاء » فلواشترى له شخص شيئاً أو 
وهب له شيء » فلا يتقلكه ؛ حتى ولو ولد حياً» وإنا تثبت له الحقوق الضرورية 
الأربعة التي ذكرناها . 

لكن قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة ( 171 ) الذي أخذ بالمقرر في 
فقه الشيعة الزيدية » وقانون الولاية على المال الصادر بمصر سنة ١507‏ أجازا للأب أو 
للجد تعيين وصي للحمل المستكن . والوصي المقصود هنا في تقديري ليس مجرد أمين 
لحفظ المال حتى الولادة ما فهم كثير من الشراح » وإنما الذي له صلاحيات الأوصياء 
عادة » عملا بإطلاق النص» وبالمفهوم من التسوية في الحم بين وصي امل » ووصي 
القاصرفي مادة واحدة » وتحقيقاً للهدف المنشود من تعيين الوصي وهو رعاية مصلحة 
الجنين وتثيرماله وتنفيته فضلاً عن حفظه . 


شروط الولي : 


الولاية مسؤولية كبرى في إدارة أموال وأعمال الغير» ويترتب عليها نفاذ 
التصرفات غالبا » لذا يشترط في الولي الخاص كالأب أوالجد أوالولي العام كالقاضي 
وناظر الوقف ومدير المؤسسة الخيرية شروط إما في شخصه أوفي تصرفاته" . 


١‏ - كال أهلية الأداء بالبلوغ والعقل» فلا ولاية لامجنون ولا للصغيرء لأنه لا 


(202)6 مختصر الطحاوي : ص١٠١‏ ومابعدها » البدائع : 15١/4‏ » الدر الحتار ورد المحتار : 5/0ة؛ . 


- ١6ا/‎ 


ولاية للا على أنفسها » فلا تكون لها ولاية على غيرهما . إذ فاقد الشيء لا يعطيه . 


؟ ‏ اتحاد الدين بين الولي والمولى عليه » فلا تثبت ولاية لغير المسلم على المس » 
؟ لا ولاية لامسم على غيرالمسم ؛ لأن اتحاد الدين باعث غالبا على الشفقة ورعاية 
امصلحة + 


؟ ‏ العدالة : أي الاستقامة على أمورالدين والأخلاق والمروءات” » فلا ولاية 
للفاسق ؛ لآن فسقه يجعله متهاً في رعاية مصالح غيره . 


القدرة على التصرف مع الأمانة : لأن المقصود من الولاية تحقيق مصلحة 
المولى عليه » وهي لا تتحقق مع العجز وعدم الأمانة'" . 


رعاية مصلحة المولى عليه في التصرفات » لقوله تعالى : #١‏ ولا تقربوا مال 
اليتم إلا بالتقي هي أحسن » فليس للولي سلطة في مباشرة التصرفات الضارة بالمولى 
عليه ضرراً حضاً » كالتبرع من مال القاضر بالهبة أوالصدقة» أوالبيع أوالشراء بغين 
فاحش» أو الطلاق . فإن أمكن تنفيذها على الولي نفسه نفذت وإلا كانت باطلة . 


أما التصرفات النافعة نفعاً محضاً كقبول الهبة والوصية والكفالة بالمال» 


(220 نصت المادة 1/778 على مايلي : « يجب أن يكون الوصي عدلاً قادراً على القيام بالوصاية ذا أهلية كاملة » وأن 
يكون من ملة القاصر» . 
)22 منع قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 5/178 ألوصي من الولاية في حالات » ونصها هو : 
لايجوزأن يكون وصياً : ش 
أ امحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة الائتان » أو تزوير أو في جريمة من الجراتم امخلة بالأخلاق والآداب 
العامة . 
ب المحكوم بإفلاسه إلى أن يعاد إليه اعتباره . 
ج - من قرر الأب أو الجد عند عدمه حرمانه من التعيين قبل وفاته إذا ثبت ذلك ببينة خطية . 
د - من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي » أو خلا عائلي يخشى_منه 
على مصلحة القاصر. 1 


١8 - 


والتصرفات المترددة بين الضرر والنفع كالبيع والشراء بغين يسير أو بمثل القية» 
فتكون صحيحة نافذة . 

فإذا أخل الولي بأحد هذه الشروط ء جاز للقاضي تبديله بسبب نقص الأهلية 
أوالكفر أو الفسق . فإن صار الول غير أمين ذم القاضي إليه مساعداً آخر يعينه . 

تصرفات الولي ومدى صلاحياته : 

يتبين من شروط الولي أنه ليس له مباشرة أي تصرف يلحق ضرراً محضاً بالمولى 
علية كالتبرع من ماله» وله أن يتضرف فيا يحقق مصلخة القناصء كحفظ أمواله 
وإدارتها واستثمارهاء والإنفاق الضروري عليه ء وشراء مالابد له منه» وبيع 
المنقولات » وعلى الأب الإنفاق على الصغير إن لم يكن له مال» لقوله تعالى : 
<# وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف > . 

فإن كان للصغير مال أنفق عليه من ماله . وجازللأب المحتاج أن يأخذ نفقته 
الضرورية من مال الصغيرء لقوله تعالى : # ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان 
فقيراً فليأكل بالمعروف ». 

وأما بيع عقار القاصر: فالمفتى به في مذهب الحنفية : أنه يجوز للب بيع عقار 
القاصر بمثل القمة فأكثرء ولا يجوز ذلك للوصي عند متأخري الحنفية إلا للضرورة 
كبيعه لتسديد دين لا وفاء له إلا بهذا المبيع" . 

ثم قررقانون الأحوال الشخصية السوري في المادة ( ١75‏ / 7 ) أنه لا يجوز 
للآأب( أي ولا للوصي )"' بيع عقا رالقاصرأو رهنه إلا بإذن القاضي بعد تحقق 
المسوغ » كبيعه للنفقة أولوفاء الدين . 
(0 تكملة فت القدير مع العناية : 599/8 ومابعدها » همع الضانات للبغدادي : ص08 . 


)2 وقد نصت المادة (185) من قانوننا السوري على ذلك » فلم تجز للوصي التصرفات الناقلة للملكية في مال 
القاصر إلا يإذن الحكة مباشرة . 


كك 


الل رع عالقا ْ 


الوكالة 


الوكالة : نيابة شرعية عن الغير حال الحياة» وهي نوع من الولاية ؟ بيناء 
ونبحث فيها ما يأتي : تعريفهاء ركنها » شروطها ء أنواعها وتصرفات الوكيل , هل 
للوكيل توكيل غيره ؟ تعدد الوكلاء » الفرق بين الرسول والوكيل» حك العقد 
وحقوقه في حال التوكيل » انتهاء الوكالة . 

تعريف الوكالة ومشروعيتها: 

الوكالة في اللغة تطلق ويراد بها إما الحفظء م في قوله تعالى : « وقالوا : 
حسبنا الله ونعم الوكيل » أي الحمافظ . وإما التفويض» كا في قوله سبحانه : 
١‏ وعلى الله فليتوكل المتوكلون © إني توكلت على الله ربي وربكم » ويقال: وكل 
أمره إلى فلان : أي فوضه إليه واكتفى به . 

وعند الفقهاء يراد بها المعنيان » وإن كان المعى الأول تبعياً والشاني هو الأصل . 
وعبارة الحنفية'' في تعريفها : هي إقامة الشخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز 
معلوم . أوهي : تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل . 

وعبازة المالكية والشافعية والحنابلة'' في تعريفها : هي تفويض شخص ما له 
لدعا قبل النباية إل غره ليفملكه وكيب كد وضا بنط ما بقيل التسابة دنهو 
فا 'يأق + 


)6 انظر الدر الختار ورد المحتار : مومابعدها , تكلة الفتح : 418/8 ومابعدهاء جمع الضانات : ص/7١؟‏ 
ومابعدها . 

(؟) تبيين الحقائق : 56/4؟ ء البدائع : ١9/16‏ ء رد الحتار : 23/6 . 

)2 مغني المحتاج : 17١7/7‏ ء الشرح الكبير للدردير » ؟/99؟ , غاية المنتهى 140/7 . 


تا 


هو كل تصرف جاز للشخص مباشرته بنفسه ولومن حيث المبدأ جازله التوكيل 


فية . 


والناس قدا وحديثاً بحاجة يومية إلى الوكالة في كثير من أحوالهم وأمورهم , 
إما أنفة أوعدم لياقة بمباشرة الشيء بالذات كتوكيل الامير أ والوزيرء وإما عجزا 
عن الأمركتوكيل امحامين في الخصومات » والخبراء بالبيع والشراء في التجارات . 

لذا أقرتها الشرائع السماوية » قال تعالى في القرآن الكريم حكاية عن أصحاب 
الكهف : <« فابعثوا أحدك بورقك هذه إلى المدينة » فلينظرأها أزى طعاماً فليأتم 
برزق منه... » الآية. وفي السنة النبوية : وكل الني يَكِنَةٌ حكم بن حزام ( أو 
عروة البارقي ) بشراء شاة أضحية"' . ووكل عمرو بن أمية الضمري في زواج أم حبيبة 
بنت أبي سفيان وهي بالحبشة”" . ووكل في القيام بأعمال الدولة كجباية الزكاة 
وإدارة الجيش وولاية الأقالم . 

الوكالة بأجر: تصح الوكالة بأجرء وبغي رأجرء لأن الني وه كان يبعث 
عماله لقبض الصدقات » ويجعل لهم عمولة'" . فإذا تمت الوكالة بأجرء لزم العقدء 
ويكون للوكيل حك الأجيرء أي أنه يلزم الوكيل بتنفيذ العمل» وليس له التخلي 
عنه بدون عذر يبيح له ذلك » وإذا لم يذكر الأجر صراحة حم العرف : ففإن كانت 
مأجورة عادة كتوكيل المحامين وسماسرة البيع والشراء » لزم أجر المثل » ويدفعه أحد 
العاقدين بحسب العرف . وإن كانت غير مأجورة عرفا » كانت مجاناً » أوتبرعاً , عملا 
بالأصل في الوكالات : وهوأن تكون بغير أجر على سبيل التعاون في الخير. وهذا 
النوع لا يلزم فيه المضي في العمل» بل للوكيل التخلي عنه في أي وقت . وهذا 


() توكيل حك رواه أبو داود والترمذي عن حك بن حزام نفسه » وتوكيل البارقي رواه أحمد والبخاري وأبو 
داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني عن عروة نفسه ( نيل الأوطار : 37١/0‏ ) . 
م( رواه أبو داود في سئنه ( سنن أبي داود : ١/لا؟‏ ) . 


) التلخيص الحبير : (7/7/١‏ , (هلاء هلالا . 
56١‏ 


مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة"' . وقال الشافعية : الوكالة ولو بجعل جائزة أي 


غير لازمة من الجانبين'" . 


ركن الوكالة : ركن الوكالة : الإيجاب والقبول» الإيجاب من الموكل كأن 
يقول : وكلتك بكذاء أوافعل كذاء أوأذنت لك أن تفعل كذا ونحوه . والقبول من 
الوكيل كأن يقول : قبلت ونحوه . ولا يشترط في القبول كونه لفظاً أوقولاًء وإغا 
يصح أن يكون بالفعل . فإذا علم الوكيل بالتوكيل » فباشر التصرف الموكل فيه 
اعتبر ذلك قبولاً ولا يشترط في الوكالة ( كا عرفنا في بحث مجلس العقد ) اتحاد 
مجلس الإيجاب والقبول ء وإنما يكفي العم بالوكالة ومباشرة التصرف . 

والوكالة بغي رأجر عقد جائزغير لازم'" أي يجوز لأحد العاقدين فسخه متى 
قا 

والوكالة باعتبارها إطلاقاً في التصرف يصح أن تكون منجزة في الحال» كأنت 
وكيلٍ من الآن في كذاء م يصح عند ا كّفية'واكنابلة”' : أن تكون مضافة إلى وقت 
في الستقبل » كأنت وكيلي في الدعوى الفلانية في الشهر القادم » أو معلقة على شرط , 
مثل : إن قدم فلان فأنت وكيلي في بيع هذا الكتاب» لحاجة الناس إلى ذلك . 

وقال الشافعية في الأصح : لا يصح تعليق الوكاللة بُشرط من صفة أو وقت» 
مثل : إن قدم زيد أو رأس الشهرفقد وكلتك بكذاء لما في التعليق من غرر( أي 
احتال )» لكن يصح عندهم جعل الوكالة منجزة في الحال» واشتراط بدء التصرف 


.. تككلة فتح القدير: 5/6 ء المغني : 85/5 » القوانين الفقهية : ص75” » الشرح الكبير : 541/5 ومابعدها‎ )١( 

90 الهاية الحتاج : 58/6 ' ومابعدها . 

١)‏ بدايةالمجتهد: ؟/لاة5 ,2 المغني : 1٠6‏ ء غاية المنتهى : 2164/7 مغني الحتاج : 751/1 ومابعدها . الدر 
اتحتار : 5/6 . 

() البدائع ٠١/6:‏ ء غاية المنتهى : ؟//8١‏ ء المغنى : ه0/هم . 
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معلقاً على شرط ‏ مثل أنت وكيلي الآن في بيع هذه الأرض » ولكن لا تبعها إلا بعد 
شهرء أو إلا إذا تركت وظيفتي . 


شروط الوكلة : 

يشترط لصحة الوكالة شروط في الموكل وفي الوكيل وفي امحل الموكل فيه . 

أما الموكل : فيشترط فيه أن يكون مالكاً للتصرف الذي يوكل فيه أي أهلاً 
لمارسته ؛ لأن من لم يملك التصرف لا يلك تمليكه لغيره . فلا يصح التوكيل أصلاً من 
فاقد الأهلية كلمجنون أوالصى غير المميز» ولا من ناقص الأهلية أي المميزفي 
التصرفات الضارة به كالطلاق والهبة . ويصح التوكيل من المميزفي التصرف النافع 
له كقبول الهبة» ؟! يصح منه التوكيل يإجازة وليه في التصرفات المترددة بين الضرر 
والنفع كالبيع والشراء والإيجار. ويصح التوكيل من الحجور عليه للسفه أوالغفلة فيا 
يباح له من التصرفات . ويصح لامرأة التوكيل في مباشرة عقد زواجها . وهذا عند 
الي 

وقال غير الحنفية ( المالكية والشافعية والحنابلة )": لا يصح التوكيل من 
الصبي مطلقاً ؛ إذ لا يصح عندم مباشرته لأي تصرف . كا لا يصح لامرأة توكيل 
امرأة أخرى في إبرام عقد زواجها . ويصح لها عند المالكية توكيل الرجل في ذلك . 

وأما الوكيل : فيشترط فيه أن يكون عاقلاً» فيصح أن يكون المميز وكيلاً » 
سواء أكان مأذوناً في التجارة أم محجوراً . ولا يصح جعل امجنون والمعتوه وغيرالمميز 
وكيلاً في التصرفات لعدم اعتبارعبارتهم :هذا غند اطدفيةا" : 


)2 البدائع : ٠١‏ ء تكلة فتح القدير :21/6 
)2 الفقه على المذاهب الأريعة : 77/5 ومابعدها ‏ مغنى الحتاج : 3١07/,‏ ء المهذب : 543/١‏ . 
9) المبسوط : 158/15 ء البدائع : 5١/6‏ » رد المحتار : 53/6 . 
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وان و ل وكالة الصبي غير صحيحة » لأنه غير مكلف بالأحكام. 
الشرعية » فلا تصح مباشرة التصرف لنفسه» فلا يصح توكيله عن غيره . ولا يصح 
أن تكون المرأة وكيلة عن غيرها في مباشرة عقد الزواج ؛ لأنها لا هلك مباشرة عقدها 
بنفسها فلا تملك مباشرة عقد غيرها . 


وأما الموكل فيه ( محل الوكالة ) : فيشترط فيه ما يأ" : 

ان ال ١‏ لس ل 
صوفاً انكليزياً » أواشتر لي صوفاً بسعر كذا . 

7- أن يكون التصرف مباحاً شرعاً : فلا يجوز التوكيل في فعل حرم شرعاً ‏ 
كالغصب أو الاعتداء على الغير . 

أن يكون مما يقبل النيابة بيع والشراء والإجارة والتبرع » ورد الودائع 

7 الديون ونحوها. 

وذلك لأن التصرفات بالنظر لقبوها النيابة وعدم قبولها أنواع ثلاثة : 

نوع يقبل النيابة اتفاقاً » كا بينا . 

ونوع لا يقبل النيابة اتفاقاً كالهين» والعبادات الشخصية الحضة كالصلاة 
والصيام والطهارة من الحدث . 

ونوع مختلف فيه كاستيفاء القصاص والحدود الشرعية . فقال الحنفية" : 


(0) بداية المجتهد : 79/١‏ . 

() البدائع: 5١/1‏ وما بعدهاء بداية المجتهد: ؟١/157.ء‏ الشرح الكبير: ؟//508 وما بعدهاء مغني المحتاج: ؟/715 
وما بعدهاء المغني: 85/0. 

9) المبسوط: ,»٠١١٠5/16‏ فتح القدير: ٠١6/5‏ » البدائع : 1/١؟.»‏ رد المحتار والدر اتختار: ؟ /228 . 
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لا يجوزالتوكيل فيهاء بل لا بد من حضورالموكل وقت الاستيفاء (أي التنفيذ)» 
ولأن غيبته شبهة » والحدود تدرأ بالشبهات . 

وقال عن اللفيية :وو الت كيل وان حاء اطدوة والقضاص و سواء احضر 
الموكل أم غاب ؛ لأن الحاجة قد تدعو لذلك » ولأن الوكيل كالأصيل . 

أنواع الوكلة : للوكالة أنواع منها ما يأقي: 2 

أ الوكالة الخاصة والعامة : قد تكون الوكالة خاصة وقد تكون عامة"" . 

فالوكالة الخاصة : هي الإنابة في تصرف معين » كبيع أرض أوسيارة معينة » 
وإجارة عقار محدد » وتوكيل في دعوى معينة . وحككها : أن الوكيل مقيد بما وكل 


والوكالة العامة : هي الإنابة العامة في كل تصرف أوشيء» مثل أنت وكيلي 
في كل التصرفات » أوفي كل شيء » أواشتر لي ما شئت أوما رأيت» وحكها أن 
الوكيل يملك كل تصرف هلكه الموكل وتبوز النيابة فيه ما عدا التصرفات الضارة 
بالموكل كالتبرعات من هبة ووقف ونحوههماء والإسقاطات من طلاق وإبراء 
ونحوهما . فلا يملك الوكيل العام هبة شيء من أموال الموكل » ولا طلاق زوجة 
الموكل , إلا بالنص على ذلك صراحة . 

ب الوكالة المقيدة والمطلقة : قد تكون الوكالة أيضاً مقيدة أومطلقة"" . 
فالوكالة المقيدة : هي التي يقيد فيها تصرف الوكيل بشروط معينة » مثل وكلتدك في 
نع أرضئ يكن حال قدو كذا: أوتقعل الامذة 135 اوحقيط عل اقباط سد : 


بم 


)0 بداية امجتهد: ؟/797ء الشرح الكبير: 23300 المغني : 84/5 مغني الحتاج : 5/١595ء‏ المهذب: .545/١‏ 

؟) الدر المحتار وحاشية أبن عابدين : 6 »5١١7/‏ بداية المجتهد: 791/١‏ . 

9) البدائع:7//١‏ وما بعدهاء مختصر الطحاوي: ص ٠٠١‏ وما بعدهاء المبسوط.: 55/19» الدر التختار: 45١/4‏ 
وما بعدهاء جمع الضانات: ص 555 تكلة فتح القدير: 7١/7‏ ومابعدها. 
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وحكها : أن الوكيل يتقيد بما قيده به الموكل » أي أنه يراعى القيد ما أمكن » سواء 
بالنية للفخص المتعاقه معه أو حل الفقد» أو دل المعقؤه عليه فاذا خبالت 
الوكيل لا يلزم الموكل بالتصرف إلا إذا كان خلافاً إلى خير» فيلزمه » كأن يبيع الشيء 
الموكل ببيعه بأكثر من الثن المحدد له » أو بمْن حال بدلا من الثن المؤجل أو المقسط . 
وإذا لم يلزم الموكل بالتصرف بسبب الخالفة » كان الوكيل فضولياً » ولزمه التصرف إن 
كان وكيلاً بالشراء لأنه متهم بالشراء لنفسه . أما الوكيل بالبيع إذا خالف أمر الموكل 
فيتوقف بيعه على إجازة الموكل » ولا يلزم الوكيل بالعقد » لتعذر تنفيذه عليه . 

والوكالة المطلقة : هي التي لا يقيد فيها الوكيل بشيء مثل : وكلتك في بيع هذه 
الأرض » من غير تحديد من معين » أو كيفية معينة لوفاء الهن . وحككها عند أبي 
حنيفة : أن المطلق يجري على إطلاقه » فللوكيل التصرف بأي تمن قليلاً أو كثيراً» ولو 
بغين فاحش » معجلاً أومؤجلاً ‏ صحيحاً أومريضاً ؛ لأن الأصل في اللفظ المطلق أن - 
يجري على إطلاقه . ولا يجوزتقييده إلا بدليل» كوجود تهمة» ولا يعد على 
العرف » لأن العرف في البلاد متعارض . 

وقال الصاحبان » وعلى رأيها الفتوى » ورأيها هو الراجح وبه قال الشافعية 
والحنابلة والمالكية"' : يتقيد الوكيل بما تعارفه الناءمبافإذا خالف المتعارف كان 
فضولياً في تصرفه » وتوقف نفاذه على رضا الموكل . فليس للوكيل بالبيع مثلا أن 
يبيع بغبن فاحش : وهوما لا يتساهل فيه الناس عادة» ولا أن يبيع بغير النقد 
الغالب في البلد» ولا أن يبيع بثْن مؤجل أومقسط إلا إذا جرى العرف في مثله ؛ لأن 
الوكيل منهي عن الإضرار بالموكل » مأمور بالنصح له . 

وفي الزواج : ليس للوكيل أن يزوج الموكل بامرأة لا تكافئه » أو بمهر فيه غبن 


(0) الشرح الكبير: ؟“/787ء المهذب : 505/١‏ وما بعدهاء مغني امحتاج: ؟777/5- 275ء بداية المجتهد: ,558/١‏ 
المغني : 175/0 » قواعد الأحكام لابن عبد السلام: ٠١/1‏ , ط الاستقامة . 
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فاحش » فإن فعل ذلك كان تصرفا موقوفاً على إجازة الموكل » فإن أجازه نفذ» وإلا 
بطل . 
حكم تصرفات الوكيل : 


يترتب على الوكالة ثبوت ولاية التصرف الذي تناوله التوكيل» وسأذكرأم 
التصرفات في أهم أنواع الوكالات . 

١‏ الوكيل بالخصومة : أي بالمرافعة أمام القضاء كالمحامي اليوم» يهلك كل 
ما يتعلق بالدعوى وما لا بد منه فيها » ومن ذلك الإقرار على موكله عند الحنفية 
. ما عدا زفر"' ؛ لأن مهمة الوكيل بيان الحق وإثباته» لا المنازعة فيه فقط» وبيان 
الحق قد يكون إنكاراً لدعوى الخصم ٠‏ وقد يكون إقراراً . 

وقال زفر وأئّة المذاهب الثلاثة الأخرى”" : لا يقبل إقرار الوكيل بالخصومة 
على موكله بقبض الحق وغيره» لأن التوكيل بالخصومة معناه التوكيل بالمنازعة 
والإقرار مسالمة» لأنه يترتب عليه إنهاء الخصومة » فلا يملكه الوكيل كالإبراء . كذلك 
يملك الوكيل بالخصومة قبض المال امحكوم به لموكله عند الحنفية ما عدا زفر" ؛ لأن 
هذا من تمام الخصومة » والخصومة لا تنتهي إلا بالقبض » والوكيل أمين على مصالح 
موكلة . 

وقال زفر والشافعية والحنابلة'" : لا يملك القبض » لأن الرجل الثقة بالتقاضي 
وال خاصة قد لا يكون أميناً في قبض الحقوق . 

()2 البدائع: 55/7 تكلة الفتح: ٠١/7‏ . المبسوط: 4/16» الدر المختار: 5,0/5» الكتاب مع شرحه اللباب: 

لاه . 

0( بداية المجتهد : 5 /15؟ء الشرح الكبير: 3096/5, المهذب : 2701/1١‏ الغني : . 
() البدائع: 64/7 وما بعدهاء تككلة فتح القدير: 15/5» المبسوط: 15/15ء ممع الضانات: ص 58١‏ . 
(5) قال المرغيناني صاحب اهداية: والفتوى اليوم على قول زفر رحمه اللهء لظهور الخيانة في الوكلاء» وقد يؤتّن _ 


على الخصومة من لا يؤتّن على المال. 
(0) المهذب: 01/١‏ المغنى : 51/6 


 ١6ا/ل‎ 


؟- الوكيل بالبيع : إذا كان مقيد التصرف يتقيد بالقيد الذي حدده له 
الموكل بالاتفاق بين الفقهاء » فإذا خالف القيد» لا ينفذ تصرفه على الموكل » ولكن 
. يتوقف على إجازته , إلا إذا كانت مخالفته إلى خير؛ لأنه محقق لمقصود الموكل ضناً . 
فإذا كان وكيلاً بالبيع بن ماء فباع بأقل» لا ينفذء لأنه خلاف إلى شرء وإن باع 
بأكثر» نفذ» لأنه خلاف إلى خير» وإذا وكل بالبيع نقداً فباع موجلاًلم ينفذ إلا 
بإجازة الموكل » وإذا وكل بالبيع مؤجلاً فباع نقد » نفذ . 

وإن كان الوكيل مطلق التصرف : فيعمل عند أبي حنيفة بمقتضى الإطلاق » فله 
أن يبيع بأي من كان » قليلاً أو كثيراً» حتى بالغين الفاحش » عاجلاً أوآجلاً ‏ 
أوضحنا سابقاً . عملا باطلاق الحرية للوكيل بالتصرف . 

وقال الصاحبان وبرأيها يفت » وبقية الأمة الثلاث : يتقيد الوكيل المطلق 
بالمتعارف » فلا يبيع إلا بالنقود اللتداولة» وبمثل القية» وبالمعجل » فلا يبيع 
بالأعيان» ولا مالا يتغابن الناس فيه عادةء أي الغبن اليسيرء ولا بالنسيئة 
0" 

وفي حال الخالفة يكون العقد موقوفاً على إجازة الموكل عند الحنفية, باطلاً 
عند الشافعية . 

وليس للوكيل بالبيع عند أبي حنيفة أن يبيع لنفسه ولا لزوجته وأبيه وجده 
وولده وسائر من لا تقبل شهادته له ؛ لأنه متهم في ذلك بمراعاة مصلحته أو إيشار 
العين المبيعة لاقاريه . 


وقال الصاحبان : يجوزله أن يبيع لهؤلاء لا لنفسه بمثل القية أوأكثر؛ لأن 


()2 المراجع السابقة في بحث الوكالة المقيدة والمطلقة . 
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التوكيل مطلق » والبيع لأحد من هؤلاء أوغيرم سواء » ولا تهمة هنا ؛ لأن ملكه 
وأملاكهم متباينة » فالمنافع منقطعة فيا بينهه'" . 

وتوسط غير الحنفية بين الرأيين » فأجازالمالكية للوكيل بالبيع أن يبيع 
لزوجته ووالده الرشيد إذا لم يحابهاء ولم يجيزوا له البيع لنفسه أومن في رعايته من 
ضغي ر أوضفية أ ونون" : 

وأجاز الشافعية في الأصح وفي رواية عن أحمد له البيع بمثل القية لأبيه وجده 
وابنه البالغ وسائر فروعه المستقلين عنه لعدم التهمة» ول يجيزوا له أن يبيع لنفسه 
وولنة الصعير اء ادو أو اليه , 

؟- الوكيل بالشراء : مثل الوكيل بالبيع من التقيد بما قيده به الموكل » في 
الفن وفي جنس المشترى ونواهة (ضكنيه , أو إطلاق الحرية في التصرف إذا كانت 
الوكالة مطلقة . فإذا خالف الوكيل أحد القيود لا يلزم الموكل بالشراء» إلا إذا كان 
خلافا إلى خيرء فيلزمه . ووقع الشراء لللوكه] 'نفسه باتفاق الفقهاء'' » بعكس 
الوكيل بالبيع ؛ لأن المشتري قد يتهم بأنه كان يريد الشراء لنفسه » فاما تبين أنه غبن 
غبنا فاحشا أظهر أنه يشتري باسم موكله . 

كذلك لا يملك الوكيل بالشراء عند أبي حنيفة كالوكيل بالبيع أن يشتري من 
نفسه» أو زوجته أوأبيه أوجدهء أو ولده وولد ولده» وكل من لا تقبل شهادته له 


للتهمة في ذلك . 


)2 البدائع: 58/7 تككلة فتح القدير: 77/1 وما بعدهاء رد النحتار: 4 /5؟4» همع الضانات: ص 51١‏ . 

)2 الشرح الكبير: 5817/7 وما بعدها. 

)2 مغني الحتاج: 74/١‏ وما بعدهاء ناية الحتاج: 771/5 وما بعدهاء المغني: 1١7/0‏ ومأ بعدها . 

(4) البدائع: 51/1 وما بعدهاء مختصر الطحاوي: ص ٠٠١‏ وما بعدهاء المبسوط: 259/15 تكلة فتح القدير: . 
5 الدر المحتار: »55١/4‏ مغني الحتاج: ؟/555., المهذب: ١/554؟ء‏ بداية المجتهد: 2558/7 الشررح 
الكبير: ؟/كل7,ء المغني : ا اا 

165 - الفقه الإسلامي ج؛ )١١(‏ 


وقال الصاحبان : يجوز إذا اشترى بمثل القهة أو بأقل أو بزيادة يتغابن الناس 
في مثلها عادة" . 

؛ ‏ الوكالة في الزواج والطلاق ء والإجارة والرهن ونحوها من إدارة 
الأموال: يتقيد الوكيل في ذلك بما يقيده به الموكل » وليس له أن يتصرف بما فيه 


صرر. 

هل للوكيل توكيل غيره ؟ 

إذا كانت الوكالة خاصة أو مقيدة بأن يعمل الوكيل بنفسه» لم يجزله توكيل 
غيره فها وكل فيه . 


وإن كانت الوكالة مطلقة أوعامة بأن قال له : اصنع ماشئت » جازله توكيل 
الغيرء ويكون هذا الغير كيلا الأول عن الموكل . هذا عند الحنفية" . 

وقال المالكية'' : ليس للوكيل أن يوكل غيره إلا أن يكون الوكيل لا يليق به 
تولي ماوكل فيه بنفسه » كأن يكون وجيها » والموكل به حقير فله التوكيل حينئذ . 

وقال الشافعية والحنابلة"' : ليس للوكيل أن يوكل غيره بلا إذن الموكل متى كان 
قادراً على ما وكل فيه . أما إذا لم يكن قادراً على القيام بكل ما وكل فيه » فله أن يوكل 
غيره ويكون الوكيل الثاني وكيلاً مع الأول عن الموكل . 

75 تعدد الوكلاء : 


قد يتعدد الوكلاء عن الشخص الواحد في التصرفات والخصومات»ء أوالمرافعة 


)2 البدائع: 55/7 تككلة فتح القدير: 44/57 وما بعدها. 
)2 الشرح الكبير للدردير: 88/5؟. 
(5) 2 مغني المحتاج: 2556/5 المغني : 60 /28. 


أمام القضاء » كا يحدث عادة في كثير من الأحيان » فيكون هناك وكيلان أوأكثر في 
القضايا الخطيرة . ويعرف تفصيل حك تصرفات الوكلاء مما يأتي'" . ظ 

فإن تعدد الوكلاء كلا في عقد خاص وأعمال خاصة:. كان لكل منهم أن ينفرد 
في مباشرة ما وكل فيه دون استشازة غيره . وإن كان العمل واحداء فلكل واحد 
القيام به وحده أيضاً » فتنتهي حينئذ وكالة الآخرين . 

وإن كان التوكيل للجميع في عقد واحد» فليس لأحدم ‏ دون إذن الموكل ‏ 
الانفراد بالتصرف بما وكلوا فيه ؛ لأن تعددهم كان بقصد تحقيق التعاون والتشاورفيا 
الرأي كرد الودائع ووفاء الديون» أوما لايمكن فيه الاجتاع كالمرافعة أمام القضاء 
بشرط إعداد مذكرات الدفاع بالاشتراك بين جميع الوكلاء . 

الفرق بين الوكالة والرسالة : 

يحسن بيان الفرق بين الوكيل والرسول تمهيداً لمعرفة من يلتزم بحقوق العقدء إذ 
يختلف الوكيل عن الرسول'" . 

فالوكيل : هو الذي يتصرف برأيه وعبارته وتقديره» فيساوم ويعقد العقود 
العقد إلى موكله » فيقول : بعت أو اشتريت كذاء لا : باع أواشترى فلان» فإذا أسند 

والرسول : هو الذي يقتصر على نقل عبارة مرسله» دون أن يتصرف برأيه 
وإرادته ء وإفا يبلغ عبارة المرسل » وينقل رغبته وإرادته في التصرف» فيقول 


() البدائع :55/7. تكلة فتح القدير: 41/57 428. 
)2 راجع مختصر أحكام المعاملات الشرعية لأستاذنا علي الخفيف: ص7١1‏ وما بعدها . 


ا" 


للمرسل إليه : أرسلني فلان لأبلغك كذاء فيضيف عبارته دامّاً للمرسل » ولا يتحمل 
شيئاً من التزامات التعاقد . 


حكم العقد وحقوقه في الوكلة : 

حكم العقد : هو الغرض والغاية منه . ويراد به هنا الآثرالذي يترتب على 
العقد شرعا . ففي عقد البيع : يكون الحم : هوثبوت ملكية المبيع للمشتري 
واستحقاق الثن للبائع » وفي عقد الإجارة: الحم هوتملك اللستأجر امنفمة» 
وامتسفاق الآجرة الوح 

وقد اتفق الفقهاء على أن حك العقد الذي يتم بواسطة وكيل : يقع مباشرة 
للموكل نفسه ء لا للوكيل؛ لأن الوكيل يعمل في الحقيقة لموكله وبأمره» فهو قد استد 
ولايته منه" . ويترتب علي أن المسم لو وكل غير مس في شراء خمرأوخنزيرء م 
يصح الشراء ؛ لأن المسلم ليس له أن يقّلك شيئاً من هذين . 

حقدوق العقد : هي الأعمال والالتزامات التي لا بد منها للحصول على حككه أو 
على الغاية والغرض منه ع مثل تسلم المبيع » وقبض القن » والرد بالعيب أو بسبب 
خبارالفرظ أوالرؤية#وضان ره القن + إذ انتدى ككايم مثلا. 

فإذا باشرالمرء العقد بنفسه ولصلحته عاد إليه حك العقد وحقوقه . وأما إن 
توسط وكيل في إجراء العقد وإبرامه » عاد حك العقد إلى الموكل ؟ عرفناء وأما 
حقوق العقد فتارة ترجع إلى الموكل » وتارة ترجع إلى الوكيل بحسب نوع التصرف 
الذئ يتولاء الوكيل: 


(0) تبيين الحقائق: 155/:4» الفرائد البهية في القواعد الفقهية للشيخ مود حمزة: ص/57١ء‏ المغني لابن قدامة: 
6 مغني المحتاج : ؟1/5؟؟ وما بعدهاء بداية المجتهد: ١/958؟.‏ 
)0 الاستحقاق: هو أن يدعي أحد ملكية شيء موجود في يد غيره ويثبتها بالبينة» ويقضى له بها. 


5> 


والتصرفات التي يمارسها الوكيل نوعان : 

النوع الأول-ما يلزم أن يضيفه الوكيل إلى الموكل » ولا يجوزله إضافته إلى 
نفسه » فإن أضافه إلى نفسه وقع العقد له لا للموكل » مثل الزواج والطلاق والخلع » 
والعقود العينية أي التي لا تم إلا بالقبض وهي خمسة (الهبة والإعارة والإيداع 
والقرض والرهن ) . يلزم الوكيل أن يقول حين إبرام العققد : قبلت زواج فلانة 
لفلان » وطلقت امرأة فلان » ووهبتك من مال فلان » ولا يصح أن يقول: تروجت 
أوطلقت على كذا أو وهبت » فينصرف أثر التصرف إليه ع أي أن الزواج يكون 
للوكيل حينئذ لا لاموكل » ويقع الطلاق عنه » لاعن الموكل » ويلزم بالهبة من ماله 
لاهن مال الموكل . 


وحك هذا النوع أن حقوق التصرف ترجع إلى الموكل » ولا يطالب الوكيل منها 
نكىء أصلا + لآن الوكيل ف هده الكوفات تكوة ستقيرا وترا مخضا عن الموكل:» 
فإذا كان الشخص وكيلاً عن الزوج لا يكاليج 0 لمر وإها يطالب الزوج » وإذا كان 
وكيلاً عن المرأة لا يطالب بإزفافها إلى بيت زوجها» وإفا تطالب المرأة أو وليها. 
ولو كان وكيلاً عن الواهب لا يلزم الوكيل بتسلم العين الموهوبة» وإنما يطالب 
الموكل نفسه ‏ ولا يلزم الوكيل بتسلم الموهوب إذا كان وكيلاً عن الموهوب له . . 

النوع الثاني : ما لا يلزم أن يضيفه الوكيل إلى الموكل » وإما يصح إضافته 
له أولنفسه كالمعاوضات المالية » مثل البيع والشراء والإجارة والصلح الذي هوفي 
معنى البيع (أي الصلح بعوض عن إقرار) فيصح أن يقول الوكيل : بعت أواشتريت» 
؟ا يصح أن يقول : بعت مال فلان ء واشتريت لفلان . 

وحكم هذا النوع : أن الوكيل إذا أضاف التصرف للموكل» مثل : اشتريت 
لفلان» رجعت الحقوق لاموكل » ولزمته هوء ولا يطالب الوكيل بشيءء لأنه في 
هذه الحالة محرد سفير ومعبرعن الأصيل . 


1ك 


وإن أضاف الوكيل التصرف لنفسه رجعت إليه الحقوق دون الموكل ؛ لأنه هو 
الذي باش رالعقد ولا يعرف الطرف الآخرسواه . فإذا كان وكيلاً عن البائع لزمه 
تسلم البيع للمشتري » وقبض الثن . وإذا كان وكيلاً عن المشتري واطلع على عيب في 
البيع » أوظهر أن المبيع مستحق لغير البائع » كان هو المكلف بمقاضاة البائع 
وخصومته » ويلزمه ضان الهن للمشتري حال استحقاق المبيع » ؟ا يلزمه دفع الن 
للبائع إذا كان المبيع سلياً من العيوب . 


فى :دي ذلا ناذا عاق الناقة لسن من أهل لكؤه التيندة أن ليس اهلا 
للمسؤولية والتزام الحقوق) إما لنقص أهليته كالصبي الحجور عن التصرف» أو 
لانشغاله كالقاضى وأمين القاضى» فترجع الحقوق حينئذ لاموكل نفسهء لا إلى 
الوكيل . 


هذا مذهب الحنفية"' . ويوافقهم المالكية والشافعية" في ذلك أي في أن حقوق 
العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل . 


وقال الحنابلة”" : إن حقوق العقد ترج لهوكلاودون الوكيل ؛ لأن الوكيل 
عندهم مجرد سفير ومعبر عن العاقد الأصيل . لكن في هذا الرأي إضاعة للغرض من 
الوكالة ؛ لأن الموكل يوكل غيره في أموره ليخفف عن نفسه عناء مباشرته لما » #أدلانه 


لا يليق به أن يباشرها ء أولعدم قدرته على القيام بها ء فإذا عادت الحقوق للموكل 
نفسه م يتحقق له الغرض من الوكالة” . 


(0) البدائع: 5/7 وما بعدهاء تكلة فتح القدير5/ ١١‏ وما بعدهاء تبيين الحقائق: 501/5 رد المحتار: 
5/5ء الكتاب مع اللباب: ؟/ ٠.12١‏ 

90) المدونة الكبرى: 87/٠١‏ 1487ء الشرح الصغير: 5/ 505 وما بعدهاء نهاية الحتاج: ؟/ 57 ء مغني الحتاج: 
مر 

)2 كشاف القناع: ؟/ 558. المغني : ه/ 57 ء مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى : 7/ 515 . 

() الأموال ونظرية العقد لامرحوم عمد يوسف موبى: ص 571. 
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انتهاء الوكالة : 
تنتهي الوكالة بأحد الأمور التالية"" : 
١‏ - انتهاء الغرض من الوكالة : بأن يتم تنفيذ التصرف الذي وكل فيه الوكيل» إذ 


يصبح العقد غير ذي موضوع . 
١‏ قيام الموكل بالعمل الذي وكل فيه غيره : كأن يبرم البيع الذي وكل فيه 


؟- خروج الموكل أو الوكيل عن الأهلية : بوت » أو جنون اسقر شهراً» أوحجر 0 
لسفه ؛ لأن الوكالة تتطلب استترار الأهلية للتصرفات » فإذا زالت الأهلية بطلت 
الوكالة . والوكيل يسقّد ولايته من الموكل . 

ولا يشترط عند الحنفية والشافعية والحنابلة أن يعم العاقد بخروج الطرف 
الآخرعن الأهلية هذه العوارض . وقالٌ المبالكيّة : الأرجح أن الوكيل لا ينعزل 
بموت الموكل حتى يعم به . 

؟ - استقالة الوكيل : إذا تنازل الوكيل عر/ !لكلة أو استقال؛» أو رفض 
الاسترار في العمل» انتهت الوكالة ؛ لأن الوكالة بغي رأجر ؟ بينا عقد غير لازم » يجوز 
تلو كيل اد يتنازل عنها في أي وقت . لكن يشترط عند الحنفية في هذه الحالة أن يعم 
الموكل ببذا الشتازل دق لا لو رار يشترط الشافعي عل الموكل 
بعزل الوكيل نفسه . 


هلاك العين الموكل بالتصرف فيها ء بيعاً أوشراء أو إيجارً ؛ لأن العقد يصبح 


» 554/6 انظر عند الحنفية: البدائع : 1/ 97؟ وما بعدهاء تكملة فتح القدير: 1/ ؟؟١ وما بعدهاء الدر امختار:‎ )١( 
الشرح الكبير: 2537/5 وعند‎ 2558/١ تبيين الحقائق : 4/ 587 وما بعدها. وعند المالكية : بداية امجتهد:‎ 
١65/١ : لاد1ء وعند الحنابلة : المغني : ه/ ؟٠اء غاية المنتهى‎ /١ الشافعية: مغني الحتاج : ؟/ "55.ء المهذبة:‎ 
وما بعدها.‎ 
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غيرذي موضوع . فإذا دمت الدار الموكل في شرائها » أوماتت المرأة الموكل في 

1 عزل الموكل وكيله : لأن الوكالة ؟ا عرفنا عقد غير لازم » فلاموكل إنهاء 
الوكالة في أي وقت شاء . لكن يشترط لصحة العزل عند الحنفية شرطان : 

أخدهما : عم الوكيل بالعزل» حتى لا يلحقه ضرر بإبطال ولايته فيا إذا 
تصرف تصرفاً يوجب عليه الضان » بدفع المن مثلاًء وتملك المبيع . 

وهذا شرط أيضاً في الأرجح عند المالكية . 

وقال الشافعية في الأصح عنده » والحنابلة في الأرجح لديم : لا يشترط عم 

الوكيل بالعزل ؛ لأنه رفع عقند.لا يفتقر إلى رضا صاحبه» فلا يحتاج إلى عامه 
كالطلاق. 

ثانيه) : ألا يتعلق بالوكالة حق لغير الموكل : فإن تعلق بها حق لغيره م يصح 
العزل إلا برضا صاحب الحق » كأن يوكل الهين اليراهن شخصاً (هو الدائن أوغيره) 
ببيع الرهن وسداد الدين منه إذا حل الأجل » فلا يضح عزل الوكيل حينئذ بغير 
وكا الذائج ماعن الحق لتملع خفة بالموضوة: 

وإذا وكل الزوج شخصاً بطلاق زوجته متى شاء» فلا يهلك الزوج الموكل 
الرجوع عن الوكالة إلا برضا المرأة . 

ولوأراد المدين السفر إلى بلدء فطلب منه دائنه أن يوكل عنه شخصاً ليخاهه 
. في طلب الدين وقت الحاجة» فوكل وكيلاً إجابة لطلبه وسافر» فليس له أن يعزل 
الوكيل إلا برضا الدائن.. 

الفضالة 

قد ينعقد العقد بالفضالة التي تتخذ بالإجازة حك الوكالة . فن هو الفضولي ‏ 

151 - 


وما حك تصرفاته عند الفقهاء » وما أثر إجازة تصرفاته » وما هي شروط صحة 
الإجازة» وهل يملك فسخ العقد الصادرمنه قبل الإجازة ؟ 
تعريف الفضوبي : الفضولي في اللغة : هومن يشتغل با لا يعنيه أو يما ليس 
في شؤون غيره » دون أن يكون له ولاية على التصرف . أومن يتصرف في حق غيره 
بغير إذن شرعي كأن يزوج من لم يأذن له في الزواج» او يبيع أو يشتري ملك الغير 
بدون تفويض» أو يؤجرأو يستاجرلغيره دون ولاية أوتوكيل . فهذا التصرف 
حكم تصرفاته عند الفقهاء : للفقهاء رأيان في تصرف الفضولي : 
أوهما ‏ للحنفية والمالكية"" : تصرفات الفضولي تقع منعقدة صحيحة, لكنها 
موقوفة على إجازة صاحب الشأن : وهو من صدر التصرف لأجله» إن أجازه نفذ» 
وإن رده بطل" . واستدلوا على رأهم با يأتي : 
أولاً بعموم الآيات القرآنية الدالة على مشروعية البيع » مثل قوله تعالى : 
© وأحل الله البيع > والفضولي كامل الأهلية» فإعمال عقدة أولى من إهماله . وريما 
كان في العقد مصلحة لامالك» وليس فيه أي ضرر بأد لأن المالك له ألا يجيز 
العقدء وإن لم يجد فيه فائدة . 
)١(‏ البدائع: 5/ ١48‏ وما بعدهاء فتح القدير مع العناية: ه/ ٠١5‏ وما بعدهاء رد المحتار: 5/4» 2١55‏ بداية 
المجتهد: 207١/١‏ الشرح الكبير مع الدسوقي: ؟/ ؟١ء‏ القوانين الفقهية: ص 40؟. 
)2 فرق الحنفية بين بيع الفضولي وشراء الفضولي. أما بيع الفضولي فينعقد صحيحاً موقوفاً على الإجازة؛ سواء 
أضاف الفضولي العقد لنفسه أم إلى المالك: وأما شراء الفضولي ففيه تفصيل: 
إن أضاف الفضولي الشراء لنفسه نفذ العقد عليه» لأن الأصل أن يكون تصرف الإنسان لنفسه لا لغيره» وإذا 
وجد العقد نفاذأ على العاقد نفذ عليه ولا يتوقف. وإن أضاف الفضولي الشراء لغيره» أو لم يجد نفاذاً عليه 
لعدم الأهلية» كأن يكون العاقد صبيا أو محجوراًء انعقد الشراء صحيحاً موقوقاً على إجازة هذا الغير الذي تم 


الشراء له» فإن أجازه نفذ عليه» واعتبر الفضولي وكيلاً ترجع إليه حقوق العقد من حين نشوء العقد (البدائع : 
١8/5‏ ١16ء‏ مختصر الطحاوي: ص ؟8, الدر الختار ورد المحتار: ؟/ .)١647‏ 


 ا١1ا/‎ 


ثانياً ‏ بماثبت- في الحديث المتقدم في الوكالة ‏ أن الني مَلَِهِ أعطى عروة 
البارقي ‏ أحد أصحابه ‏ ديناراً ليشتري له به شاة » فاشترى شاتين بالدينار» وباع 
إحداها بدينار» وجاء للني رَكِنَهِ بدينار وشاة» فقال له « بارك الله لك في صفقة 
مينك » فشراء الشاة الثانية وببعهالم يكن بإذن النبي عليه السلام » وهو مل فضولي 
جائز بدليل إقرار الرسول له . 

وخلاصة هذا الرأي : أن الملكية أو الولاية هي من شروط نفاذ التصرف» فإذا م 
يكن العاقد مالكاً ولا ولاية له كان العقد موقوفا . 

الرأي الثاني للشافعية والحنابلة والظاهرية'' : تصرف الفضولي باطل», 
لأيضح ولو أجازة صاحب الفآن » لآن الإخازة توثر.ق عفد موتجود + وهذا العقد لا 
وجود له منذ نشأته » فلا تصيره الإجازة موجوداً . واستدلوا بما يأتي : 

أولاً- بأن تصرف الفضولي تصرف فيا لا يلك ؛ وتصرف الإنسان فيا لا يملكه 
منهي عنه شرعاً » والنهي يقتضي عدم مشروعية المنهي عنه عندهم » وذلك في قوله 
َيِه لحكم بن حزام : « لاتبع ما ليس عندك "أي ماليس مملوكا لك » وسبب النهي 
اشتال العقد على الغرر الناثئ عن عدم القدرة على التسلم وقت العقدء وما يترتب 
عليه من النزاع . 

وقالواعن حديث عروة البارقي : إنه كان وكيلا مطلقا عن الني عَِنَهْ ؛ 
وتصرفاته التي قام بها تنفذ» لأنبا قت بمقتض وكالة خالف فيها الوكيل إلى خير» 


فينقد تصرفة, 


)00( المجموع للنووي: 58١/5‏ 5865 وما بعدهاء مغني الحتاج: ١/15ء‏ كشاف القناع : ١١/5‏ وما بعدهاء القواعد 
لابن رجب : ص 5١7‏ » غاية المنتهى : ؟/2, الى : +/507, م150١.‏ 

6 نص الحديث كا رواه أحمد: «إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه». وجاء في حديث عمروبن شعيب عن 
أبيه عن جده فها رواه الخمسة: «لا يحل سلف ولا بيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يَضْمِنء ولابيع ما 
ليس عندك» (نيل الأوطار: 157/4 سبل السلام: 11/7). 


خاظا - 


ثانياً إن أي تصرف لا يوجد شرعا إلا بتوافر الولاية والأهلية عند العاقد, . 
وهذه الولاية لا تكون إلا بالملك أو بالإذن من المالك » والفضولي ليس مالكا لما 
يترتب عليه أي أثر. 

وخلاصة هذا الرأي : أن الملكية أوالولاية من شروط انعقاد التصرف» فإذا م 
يتوفرشرط الانعقاد كان التصرف باطلا . 

وقد أخذ القانون المدني السوري في مواد عشرة (198-185) برأي الحنفية 
والمالكية » وطبق عليها قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ماقام به الفضولي (م )15١‏ » 

لكنه حصر الفضالة بقيام الفضولي بشأن عاجل لشخص آخرء ؟! يفهم من تعريفها 
(م181):« الفضالة : هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب 

شروط إجازة تصرف الفضولي : 

اشترط الحنفية القائلون بصحة تصرف الفضولي شروطاً ثلاثة أحدها في الجيز 
وثانيها في الإجازة وثالثها في نفس التصرف" : 

ادأن يكو المتد عير" حالة إنعداء الفمة: الى ان ركون ضاحي الشان 
مستطيعاً إصدار العقد بنفسه , فإن م يكن كذلك وقع العقد باطلاً من مبدأ الأمرء 
وعلى هذا إذا طلق فضولي امرأة زوج بالغ عاقل» أو وهب مالهء أو باعه بغبن 
فاحش » انعقد التصرف موقوفاً على الإجازة ؛ لأن صاحب الشأن كان يستطيع أن 
يصدر هذه التصرفات بنفسه » فيستطيع إجازتها بعد وقوعها ء فكان للتصرف مجيز 
حالة إنشائه . 
() البدائع: ١45/5‏ ١0٠ء‏ فتح القدير: 65/١١50ء‏ الدر الحتار ورد الحتار: ١5١/5‏ وما بعدهاء .1١57‏ 

)2 المجيز: هو صاحب المصلحة والشأن في التصرف,» والذي له حق تقرير وإمضاء التصرف أو رفضه. 
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أما لوفعل فضولي شيئاً من هذه التصرفات بالنسبة لصغير» فلا ينعقد التصرف 
أصلاً ؛ لآن الصغير ليس أهلاً لهذه التصرفات الضارة» فلا يكون أهلاً لإجازتهاء فلم 
يكن لما مجيز حين نشوء التصرف . 

فإن كان التصرف قابلاً لإجازة ولي الصغير كالبيع مثل القية أوأكثر» وكان 
للصغير ولي » انعقد موقوفاً على إجازته » أوعلى إجازة الصغير بعد البلوغ . 

؟ - أن تكون الإجازة حين وجود العاقدين ( الفضولي والطرف الآخر) والمعقود 
علفوفاحت القان :فاو عمات الإجازة عب هلاك واح من رؤلاء الأريعة» 
بطل التصرف» ول تفد الإجازة شيئاً ؛ لأن الإجازة تؤثر في التصرف ء فلا بد من 

"ألا يمكن تنفيذ العقدكلى:الفضولي عند رفض صاحب الشأن : مثل يبع 
ملك الغي رأو إجارته » سواء أضاف العقد لنفسه أم لصاحب المال» ومثل شراء شيء 
لغيره أو استئجارشيء لغيره وأضاف العقد لذلك الغير. ففي كل هذه الحالات يكون 
العقد موقوفاً . 

أما إذا أمكن تنفيذ العقد على الفضولي عند عدم إجازته » فينفذ على الفضولي 
كشراء شىء أو استئجاره مضيفاً العقد لنفسه » فيلزمه/عا . 


أثر إجازة تصرف الفضولي : 
نترتب عل الإجازة من ضاحب الشأن أثران : أحدها- حمل التضرف تافذا. 
ثانيها - جعل الفضولي وكيلاً يلتزم بحقوق التصرف ؛ لأن «الإجازة اللاحقة كالوكالة 
ب ()) 
السابقة » : 


.16١/6 البدائع:‎ )( 


أما تاريخ نفاذ التصرف بالإجازة فيختلف حسب نوع التصرف : 


إن كان من التصرفات التي لاتقبل التعليق بالشرط كعقود المعاوضات المالية 
(البيع والإيجار ونحوهما ) فإنها تنفذ من وقت إنشائها أي أن للإجازة أثرأً رجعياً ؛ 
لأن آثارها لا تتراخى عنها » وتكون زوائد الشيء وغلاته كالأجرة مملوكة لمن وقع 
العقد له » أي لامشتري في عقد البيع ؛ لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة . 


وإن كان التصرف مما يصح تعليقه بالشرط كالكفالة والحوالة والوكالة 
والطلاق» فإنه ينفذ من وقت الإجازة ؛ لأن هذه التصرفات معلقة في المعنى على 
الإجازة. 
الموهوب له . 

فسخ تصرف الفضولي : ظ 

تصرف الفضولي غير ملزم لصاحب الشأن» فيجوز خينئذ فسخه . والفسخ قد 
يكون من صاحب الشأن ( البائع أوالمشتري مثلا ) ؛ لآن التصرف موقوف على رضاه 
وإجازته » فال يجزه لم يتم التصرف . 

وقد يكون الفسخ من الفضولي نفسه في عقد البيع قبل إجازة المالك صاحب 
الشأن حتى يدفع عن نفسه الحقوق التي تلزمه لو أجازالمالك . 


أما عقد الزواج فليس للفضولي فسخه ؛ لأنه عقد ترجع فيه الحقوق إلى الأصيل 
نتاكي الغاذا , 


() البدائع: 6/١6٠ء‏ فتح القدير: 5/6:* 5للا. 
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هل لفضولي واحد أن يعقد العقد عن الطرفين ؟ 

عرفنا سابقاً أن تعدد العاقد شرط في انعقاد العقد ء فليس للفضولي الواحد إبرام 
العقد سواء في البيع أوالزواج وغيرهماء بل يبطل الإيجاب ولا تلحقه الإجازة'" , 
سواء أكان فضولياً من الجانبين » أومن جانب واحد ومن الجانب الآخر أصيلاً عن 
نفسه » أو وكيلاً» أو ولياً عن القاصر. فلو قال : بعت دارفلان » وقبلت الشراء عن 
فلان» أو زوجت فلاناً فتاة اسمها كذاء وقبلت زواج هذه الفتاة لفلان» لم ينعقد 
الفقة: 

العنصر الثالث ‏ محل العققد : 

محل العقد أوالمعقود عليه : هو ماوقع عليه التعاقدء وظهرت فيه أحكامه 
وآثاره . وهو قد يكون عيناً مالية كالمبيع والمرهون والموهوب » وقد يكون عيناً غير 
مالية كالمرأة في عقد الزواج » وقكبريكون منفعة كنفعة الشىء المأجور في إجارة 
الأشياء من الدور والعقارات ومنفعة الفح في إجارة الأعمال!" . 


وليس كل شيء صال حا ليكون معقوداً عليه » فقد يمتنع إبرام العقد على شيء 
شرعاً أوعرفاً » كالخمر لاتصلح أن تكون معقوداً عليها بين المسامين » والمرأة الحرم 
بسبب رابطة النسب أو الرضاع » لاتصلح أن تكون زوجة لقريبها . 

لذا اشترط الفقهاء أربعة شروط في محل العقدء وهي ما يأتي : 

١-أن‏ كرون كردا وقت التعاقد : 


فلا يصح التعاقد على معدوم كبيع الزرع قبل ظهوره لاحتال عدم نباته» ولا 


.؟غ8/١ حأشية ابن عابدين:‎ -)١( 

()2 الإجارة نوعان: إجارة المنافع: وهي أن يكون المعقود عليه منفعة كإجارة الدور والمنازل والحوانيت والأراضي» 
وإجارة الأعمال: وهي التي تعقد على عمل معلوم كبناء وخياطة وحمل إلى موضع معين» وصباغة وإصلاح 
شيء» وتقديم خبرة كخبرة الأطباء والمهندسين . 
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على ماله خطر العدم» أي احال عدم الوجود كبيع الممل في بطن أمهء لاحتال 
ولادته ميتاً » وكبيع اللبن في الضرع ‏ لاحتال عدمه بكونه انتفاخاً » وكبيع اللؤلؤ في 
على علاج مريض توفي » فإن الميت لا يصلح محلا للعلاج » وكالتعاقد مع عامل على 
حصاد زرع احترق» فكل هذه العقود باطلة . 

هذا درك هلزن قي اللسية والافينة ‏ ويواء ]كان التصرف هن موه 
المعاوضات أو عقود التبرعات » فالتصرف بالمعدوم فيها باطل » سواء بالبيع أوالهبة أو 
الرهن ٠‏ بدليل نبي الني لَه عن بيع حجّل الحبلة"' ونهيه عن المضامين والملاقيح" » 
وعن بيع ماليس عند الإنسان”' ؛ لأن المبيع فيها وقت التعاقد معدوم . 


واستثى هؤلاء الفقهاء من هذه القاعدة العامة في منع التصرف بالمعدوم عقود 
الس والإجارة والمساقاة والاستصناع” » مع عدم وجود الحل المعقود عليه حين إنشاء 
العقد ‏ استحسانا مراعاة لحاجة الناس إليهاء وتعارفهم عليها » وإقرار الشرع صحة 


() البدائع: ١8/5‏ وما بعدهاء المبسوط: ١15/١١‏ وما بعدهاء فتّح القدير: 2115/5 مغني المحتاج: ؟/١5,‏ 
المهذب : ١1/؟3؟.‏ 

)2 أي بيع ولد ولد الناقة» أو بيع ولد الناقة. والحديث رواه أحمد ومسم والترمذي عن ابن عمر (نيل الأوطار: 
)2 

) المضامين: ما في أصلاب الإبل» والملاقيح : ما في بطون النوق. وهذه البيوع كانت متعارفة في الجاهلية. 
والحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه عن أبن عمر (نصب الراية : .)٠١/5‏ 

() رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة, وصححه الترمذي وابن خزية والحام عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده بلفظ : « لايحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا ربح ما لم يضمن» ولا بيع ما ليس عندك». (سبل 
السلام: 1775). 

(5) السم: هو بيع آجل بعاجل أي بيع شيء غير موجود بن حال كا يفعل الزراع مع التجار في بيعهم الحصولات 
الزراعية قبل الحصاد. وقد أجازه الشرع في السنة: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم» والإجارة هي عقد على المنافع بعوض. وقد ثبتت مشروعيتها بالقرآن والسنة وإجماع العاماء» 
والاستصناع : هو الاتفاق على عمل الصانع بأن يصنع شيئأ نظير عوض معين» بخامات من عندهء ؟ نقعل مع 
الخياطين والنجارين والحدادين مثلاً. وقد أجيز بالإجماع لحاجة الناس إلى التعامل به في كل زمان ومكان. ' 
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السلم والإجارة ؛ والمساقاة'"'' ونحوها . 


واكتفى المالكية'" باشتراط هذا الشرط في المعاوضات المالية» أما في عقود 
التبرعات كالهبة والوقف والرهن فأجازوا ألا يكون محل العقد موجوداً حين 
التعاقد» وإنفا يكفي أن يكون محل الوجود في المستقبل . 


وأما الحنابلة'" : فم يشترطوا هذا الشرط » واكتفوا بمنع البيع المشقل على 
القور؟ الندي ىعن الشرع :مكل بيغ التكل ف البطن دون الأم» ويبع اللن فق 
الضرع » والصوف على ظهر الغ . وأجازوا فها عدا ذلك : كا قررابن تمية وابن القيم - 
ى عار عه افيد [1ا لان صفق الوسرياق ايديل سيا عاد تبي لان 
على الهيكل أوالخريطة ؛ لأنه م يثبت النهي عن بيع المعدوم لا في الكتاب ولا في 
السنة ولا في كلام الصحابة » وإِنما ورد في السنة النهي عن بيع الغرر: وهوما لايقدر 
على تسلمه » سواء أكان موجودا أو معدوما كبيع الفرس والمل الشارد » فليست العلة 
في المنع لا العدم ولا الوجود» فبيع المعدوم إذا كان مجهول الوجود في المستقبل باطل 
للغررء لا للعدم . 


بل إن الشرع صحح بيع المعدوم في بعض المواضع » فإنه أجاز بيع ار بعد بدء 


() المساقاة: هي تعهد العمل على سقاية وتربية الأشجار بنسبة من الناتج. وقد ثبت تشريعها في السنة. ومثلها 
المزارعة : هي العمل على استمار الأراضي الزراعية بنسبة من المحصول . 

)2 القوانين الفقهية: ص577» الشرح الصغير: “/505. طدار المعارف بمصر. قال أبن رشد في بداية الجتهد: 
57 «ولا خلاف في الذهب في جواز هبة امجهول والمعدوم المتوقع الوجودء وبالملة: كل ما لا يصح بيعه 
في الشرع من جهة الغرر. 

() 2 أعلام الموقعين: 8/١‏ وما بعدهاء نظرية العقد لابن تمية: ص 556 المغني : .7١8 7٠١/6‏ 

)2 روى الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة «هى الني يَكتَهِ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» أي نهى عن بيع 
المبيع المشمل على غررء فالمبيع نفسه لا البيع هو الغررء كالمّرة قبل بدو صلاحها. والغرر: ما تردد بين 
السلامة والعطب . أو ما لا يقدر المتعاقد على تسليه موجوداً كان أو معدوماً. وبيع الحصاة : أي ما وقعت عليه 
الحصاة من عدة أشياء (نيل الأوطار: 1897/8). 
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صلاحه , والحب بعد اشتداده » والعقد في هذه الحالة ورد على الموجود والمعدوم الذي 
م يخلق بعد . 

وأما حديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان فالسبب فيه : هو الغرر لعدم 
القدرة على التسلم » لا أنه معدوم . 

بيع الغا ر أو الخضار أوالرروع : 

يترتب على اشتراط وجود المعقود عليه أوقابليته للوجود في المستقبل حك بيع 
الف رأوالخض رأ والزرع في الأرض قبل ظهوره أو بعد ظهوره وقبل نضجه"" . 

أ اتفق الفقهاء على بطلان بيع الثار والزروع قبل أن تخلق » لنهي الني مَل 
عن بيع ما م يخلق » ونبيه عليه السلام عن بيع الؤارحتى يبدو صلاحها . وعلل النهي 
عن البيع بقوله مَلِقَه : « أرأيت إذا منع الله الثقرة » بم يأخذ أحدك مال أخيه»'" ؟ 

ب إذا أصبح الزرع والثر بحالة ينتفع بها انتفاعاً كاملآًء صح التعاقد عليه ؛ 
لأن محل العقد موجود . ويجوز إبقاؤه في الآرض أو على الشجر إلى وقت الحصاد أو 
القطاف عند غير أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ لأن العرف يقتضيه ويتعامل به الناس 
عادة . 


ج- إذا أصبح الزرع والثر بحالة لا ينتفع بها اتتفاعاً كاملاً؛ كأن صارالعنب 


(0)- انظر عند الحنفية : البدائع : 0 278ء المبسوط : /1١‏ 150 وما بعدهاء فتح القدير:.5/ ٠١١‏ وما بعدهاء 
تبيين الحقائق : ؟ / ؟٠»‏ الدر المختار: 6 / ٠5٠‏ وعند المالكية : المنتقى على الموطأ: ؛/ 7١؟‏ وما بعدهاء بداية 
امجتهد : ؟/ ١58‏ وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص .78١‏ وعند الشافعية : تكلة المجموع : 270١ /١١‏ 26 
مغني الحتاج : ؟/ 6هء حىء 3١‏ وما بعدهاء وعند الحتابلة: ‏ / »2٠١‏ لاهء 49 وما بعدهاء غاية المنتهى : ؟١/‏ 78 
وما بعدهاء وعند الظاهرية : الحلى : +/ 57١‏ وعند الزيدية : البحر الزخار: 2517/7 وعند الإمامية : الختصر 
النافع : ص »١155‏ وعند الإباضية : شرح النيل: 5 / "لا وما بعدها . 
)22 أخرجه البخاري ومسلم عن أنس « أن النبي َيِه نهى عن بيع الرة ختى تَزْهى» قالوا: وما تزهى؟ قال: 
تحمرّء وقال: إذا منع الله الفرة فم تستحل مال أخيك» (نيل الأوطار: / 175). 
ها الفقه الإسلامي ج؛ (؟١)‏ 


حصرماً » والبلح بسراًء والزرع سنبلاً أخضر/ ييبس » جاز بيعه عند الإمامين مالك 
وحمد بن الحسن استحساناً لتعارف الناس وتعاملهم به . ولم يجز بيعه عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف والشافعي » لأن إبقاءه أمر مطلوب» وفي إبقائه منفعة للمشتري 
لا يقتضيها التقد ولا يلائه. 


د إذا بدا صلاح بعض الأشجار المقرة في بستان أوفي بساتين متجاورة يجوز 
بيع ما ظهر صلاحه وما م يظهر عند المالكية والشيعة الإمامية وابن تمية وابن القم 
من الحنابلة » عملا بحسن الظن باللّه تعالى وبمسامحة الإنسان لأخيه » وتعارف الناس 
عليه » إلحاقاً لمالم يظهر صلاحه بما ظهرء ودفعاً للمشقة على الناس في تعاملهم . : 

وم يجزذلك الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية والظاهرية والإباضية ؛ لأن 
العقد اشقل على معلوم ومجهول قد لا يخرجه الله تعالى من الشجرة لعدم القدرة على 
تسلي المبيع كله . 

والخلاصة : أن من منع البيع في هذه الصو رأراد الاحتياط في أخذ مال الغير» 
ومن أجاز البيع أراد التيسير على الناس ومراعاة الأعواف:. 

هذا ويتفق القانون المدني السوري (م ١١7١157‏ ) مع الفقه الإسلامي في هذا 
الالتزام » أوقابلاً للوجود في المستقبل”' , لكن لا يجوز قانوناً ولا شرعاً بيع التركة 
المستقبلة » فلا يجوز للوارث بيع حصته من تركة مورثه وهوعلى قيد الحياة . ويجوز 
قانوناً لا شرعاً بيع المؤلف مؤلفه قبل إتدامه» وبيع الحصولات المستقبلة قبل أن 
تنبت بن مقدرء وبيع النتاج الذي لم يولد» ويمكن تصحيح هذه العقود على رأي 
ابن تمية الذي يجيز العقد على الشيء الذي يمكن وجوده في المستقبل إذا امتنع الغرر. 


)2 النظرية العامة للالتزام للدكتور عبد الحي حجازي: ص 30. 


 ا١الاآ‎ 


# أن يكو المعقوة عليه مكروعا . 

يشعرط أن بكو خضل المقة فايلا لمكم كرعا انناف الفقيناء ' مان يكون 
مالآ مملوكاً متقوما . فإن م يكن كذلك» كان العقد عليه باطلاً . فبيع غير المال كالميتة 
والدم'"'» أوهبتها أو رهنها أو وقفها أوالوصية بها باطل ؛ لأن غير المال لا يقبل 
التتليك أصلاًء وذبيحة الوثني والملحد وامجوسي والمرتد كالميتة . 


ويبطل بيع غيرالمملوك أوهبته : وهو المباح للناس غير ا حرز كالسمك في الماء 
والطير في الحواء والكلاً والحطب والتراب والحيوانات البرية أوامحصص للنفع العام 
كالطرقات والأنهار والجسور والقناطر العامة ؛ لأنها غير مملوكة لشخص أولا تقبل 
الهلك الشخصي : 

والتصرف بغير المتقوم باطل أيضاً : وهوما لا يمكن ادخاره ولا الاتتفاع به 
شرعاً » كالمر والخنزير بين المسامين : 

وأما آلات الملاهي كأدوات الموسيقا الختلفة فيجوز بيعها عند أبي حنيفة لإمكان 
الاتتفاع بالأدوات المركبة منهاء ولأنها مال في ذاتهاء ولا ينعقد بيعها عند الصاحبين 
وبقية الأمّة ؛ لأنها معدة للفساد واللهو. وبناء عليه يضمن قيتها من يتلف شيئاً منها 
عند أ ختينة :ولا يضق عند غيره من الفقهاء: 


ويبطل التصرف بكل شيء» لا يقبل بطبيعته حك العقد الوارد عليه, 
فالأموال التي يتسارع إليها الفساد كالخضروات والفواكه لا تصلح محلاً للرهن ؛ لأن 


() البدائع: 5/ ١4١‏ وما بعدهاء حاشية أبن عابدين: 4/ *» مغني الحتاج: ؟/ ١١‏ وما بعدهاء الشرح الصغير: 
7١ /'*‏ ومأ بعدهاء غاية المنتهى : ؟/ 5 وما بعدها. 

)22 أجاز الشافعية والحنابلة خلافاً لأبي حنيفة ومالك بيع حليب المرأة المرضع للحاجة إليه وتحقيق النفع بهء 
أجاف الحنابلة بيع أعضاء الإنسان كالعين وقطعة الجلد إذا كان ينتفع بها ليرقع بها جسم الآخر لضرورة 
الأحياء» وبناء عليه يجوز بيع الدم الآن للعمليات الجراحية للضرورة (راجع المفني: 4/ 560). 


لالا١‏ ل 


حككه : وهو حبس المرهون لإمكان استيفاء الدين منه عند عدم الأداء في وقته, 
لا تقبله هذه الأموال . والمرأة من ا محارم كالأخت والعمة بالنسبة لقريبها الحرم 
لا تصلح محلا لعقد الزواج . والعمل الممنوع شرعاً كالقتبل والغصب والسرقة 
والإتلاف لا يصح الإجارة عليه . 

ويتفق القانون مع الفقه الإسلامي في اشتراط هذا الشرط » فقد شرط 
القانونيون أن يكون الشيء داخلاً في دائرة التعامل . وأن يكون في بعض الأحوال 
مملوكا لاملتزم بنقل ملكيته وذلك في الحقوق العينية المنصبة على شيء معين . 
بالذات"'» إلا أن فقهاء الشرع يجعلون تحريم الشرع وعدمه هو الحم في جعل محل 
الالتزام مشروعا أم غير مشروع » والقانون يحم في ذلك قواعد النظام العام والآداب . 

"- أن يكون مقدورالتسلم وقت التعاقد : ش 

يشترط باتفاق الفقهاء توافر القدرة على التسلم وقت التعاقد» فلا ينعقد العقد 
إذا لم يكن العاقد قادراً على تسل المعقود علينه » وإن كان موجوداً وبملوكاً للعاقد . 
ويكون العقد باطلا . 

وهذا الغرط مطلوب في المعاوضات المالية باتفاق العاماء وفي التبرعات!" عند 
غير الإمام مالك» فلا يصح بيع الحيوان الشارد ولا إجارته ورهنه وهبته ووقفه 
ونحوها ء ولا يصح التعاقد بيعاً أو إجارة أوهبة على الطير في الهواء والسمك في البحر 
والصيد بعد فراره والمغصوب في يد الغاصب والدار في الأرض امحتلة من العدوء لعدم 
القدرة على التسلم . 

وأجاز الإمام مالك أن يكون معجوز التسلم حال التعاقد محلاً لعقد المبة وغيره 
)2 نظرية الالتزام للدكتور حجازي: ص 50., ١ا.‏ 


0) البدائع: ؛/ لالاء 157/0 7/56 2119ء ببداية المجتهد: ؟/ ١16ء‏ الشرح الكبير: »١1١/5‏ الشرح الصغير: 
؟/”ء المهذب : /١‏ ثث7ء مغنى الحتاج : / 7١ء‏ المغنى : ؛/ ٠٠١‏ وما بعدهاء غاية المنتهى : .٠١ /١‏ 
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من التبرعات”" . فيصح عنده هبة الحيوان الفار وإعارته والوصية به لأنه في التبرع 
لا يثورشيء من النزاع حول تسلم المعقود عليه ؛ لآن المتبرع فاعل خير وبحسن » 
والمتبرع له لا يلحقه ضر رمن عدم التنفيذ» لأنه لم يبذل قليلاً ولا كثيرأ » فلا يكون 
هناك ما يؤدي إلى النزاع والخصام الذي يوجد في المعاوضات المالية . 

أن يكون معيناً معروفاً للعاقدين : 


لابد عند الفقهاء أن يكون محل العقد معلوماً عاماً يمنع من النزاع ؛ للنهي الوارد 
في السنة عن بيع الغرر وعن بيع امجهول”" . والعلم يتحقق إما بالإشارة إليه إذا كان 
موجوداً » أو بالرؤية عند العققد أوقبله بوقت لا يحمل تغيره فيه » ورؤية بعضه 
. كافية إذا كانت أجزاؤه متاثلة» أو بالوصف المانع للجهالة الفاحشة» وذلك ببيان 
الجنس والنوع والمقدارء كأن يكون المبيع حديداً من الصلب أوالفولاذ من حجم 

فلا يصح التصرف بالمجهول جهالة فاحشة : وهي التي تفضي إلى المنازغة . 
ولكرن المقد قابد ا عتد اللنقة باطالا عدن كر اك ١‏ وعديراجهالة السهرة: 
وهي التي لا تؤدي إلى المنازعة ويتسامح الناس فيها عادة . 


؟ لا يصح التصرف بما يشقمل على الغرر. ويلاحظ أن الغرراع من الجهالة 

فكل مجهول غرر» وليس كل غرر مجهولا » فقد يوجد الغرر بدون الجهالة ؟ا في شراء 

5 3 5 و 

الشيء الهارب المعلوم الصفة » ولكن لا توجد الجهالة بدون الغررا" . 

(2)0 الشرح الصغير: 6ع/ .١65‏ 

)22 سبق تخريج الحديثء رواه اللجاعة إلا البخاري عن أبي هريرة « أن النبي يَيَهِ نجى عن بيع الحصاة وعن بيع 
الغرر» وبيع الحصاة: أن يقول: بعك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاةء ويرمي الحصاة. أو 
يقول: من هذه الأرض ما اتتهت إليه في الرمي (نيل الأوطار: ه/ 1507). 

)2 الفروق للقرافي المالكي : ؟/ 560» تهذيب الفروق بهامشه: ؟/ ”7١‏ وما بعدها . 
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وهذا الشرط مطلوب في المعاوضات المالية كالبيع والإيجار باتفاق الفقهاء , أما 
اشتراطه في غيرها فحل اختلاف : 

فالشافعية والحنابلة'' يشترطونة في عقود المعاوضات المالية وفي غير المالية 
كعقد الزواج » وفي عقود التبرعات كالهبة والوصية والوقف . 

وقصره الحنفية'" على المعاوضات المالية وغير المالية » ولا يشترطونه في عقود 
التبرعات كالوصية والكفالة » فيصح التبرع مع جهالة امحل ؛ لأن الجهالة فيه 
لا تؤدي إلى النزاع » كأن يوصي شخص بجزء من ماله » ويكون البيان متروكا 
للوونة وك :يقول الكفيل : أنا قات ها عل فلاق ف هال 

واكتفى المالكية'" باشتراطه في عقود المعاوضات المالية فقط ‏ فأبطلوا كل عقد 
بيع مثلآً إذا كان مشقلاً على جهالة المبيع أوالمن . ولم يشترطوا هذا الشرط في عقود 
المعاوضات غير المالية » وفي عقود التبرعات » فأجازوا الزواج المشمل على غرر قليل 
لا كثيركأثاث يبت» لا على شيء شارد لإ ججائع ؛ لأن القصد من المهر هوالمودة 
والألفة فأشبه التبرع فاغتفرت فيه الجهالة اليسيرة» لا الفاحشة ؛ لأن في الزواج 
شبها بالمعاوضات ؛ وصححوا التبرع بامجهول جهدالفاحشة ؛ لأن القصد منه 
الإحسان بالصرف والتوسعة على الناس» ولا يترتب على ذلك نزاع . 

والقانون المدني في المادة (5؟1 ) اشترط هذا الشرط أيضاً » متجاوزاً عن الجهالة 
اليسيرة إذا كان امحل غير معين بالذات » أي معيناً بنوعه فقط . فقال فقهاء القانون : 
يشترط أن يكون الشيء معيناً أوقابلاً للتعيين بشرط بيان طرق التعيين اللاحق . 


)0 مغني الحتاج: المهذب 73/١ ١‏ قا المغني : ع/ 505ء 756ء غاية المنتهى : 31١/١‏ 57 وما 
بعدها.ء 218/7 50. 

) المبسوط: ١١/56ء‏ 45ء البدائع : ©/ 2108 فتح القدين: ه/ 0١١‏ 27357 الدر امحتار: 6/ ٠اء‏ 3276. 

الشرح الكبير: ؟/ ٠١5‏ » القوانين الفقهية: ص 2569 المنتقى على الموطاً: غ/ 158.ء الفروق: ٠6١ /١‏ وما 


بعدها . 


5 ا 5 


فإذا كان الشيء محل الالتزام مما يعين بذاته وجب أن تكون ذاتيته معروفة . وإذا كان 
الشيء مما يعيّن بنوعه لزم أن يذكر جنسه ونوعه ومقداره'"' . والشرع والقانون وإن 
اتفقا على هذا الشرط من حيث المبدأ لكنها يختلفان في التطبيق » فالشرعيون 
يوجبون تعيين محل العقد تعييناً تاماً لا يتطرق إليه أي احال» وإلا كان العقد 
فاسداً عند الحنفية باطلاً عند غيرهم » ولا يجيزون كون امحل قابلاً للتعيين» والقانون 
يكتفي بكون الحل قابلاً للتعيين » وإن لم يكن معيناً وقت التعاقد » كالتعهد بتوريد 
أغذية معينة النوع لمدرسة أومشفى . 


وأخيراً اشترط غير الحنفية''' شوطاً خامساً : وهوأن يكون المبيع طاهراً 
لا نجساً ولا متنجساً ؛ لأن جواز البيع يتبع الطهارة » فكل ما كان طاهراً أي ما يباح 
الانتفاع به شرعاً يجوز بيعه عندهم : وأما النجس والمتنجس فيبطل بيعه » والنجس : 
مثل الكلب ولو كان معاما للنمي عن بيعه» والخنزير والميتة والدم والزبل والحشرات 
والبهاتم الكاسرة التي لا يؤكل لمها كالأسد والذئب » والطيورالجارحة كالنسر 
والغراب والحدأة » والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل والدبس واللبن . لكن 
أجاز هؤلاء الفقهاء بيع الختلف في نجاسته كالبغل والماز» وبيع ا هر وطيور الصيد 
كالصقر والعقاب المعم » والطير المقصود صوته كالهزار والبلبل والببغاء . 


ول يشت الحتفيةا"' هذا العرط + فأجا زوا بيع التجاساك كفم اخازين واد 
اليتة للاتتفاع بها إلا ما ورد النهي عن بيعه منها كامر والخازير واميتة والدم”, كا 


()22 موجز النظرية العامة للالتزام لأستاذنا الدكتور عبد المي حجازي: ص 71 وما بعدها . 

(0) هواهب الجليل: 5/ 558 وما بعدهاء الشرح الكبير: ؟/ ,٠١‏ بداية المجتهد: ؟/ ١١١‏ وما بعدها.ء القوانين 
الفقهية : ص 155؟.» المهذب : 11١ /١‏ ومأ بعدهاء مغني الحتاج: ؟/ ١١ء‏ المغني: ؟/ ,70١‏ 150 وما بعدهاء 
غاية المنتهى : ؟/ 5 وما بعدها. 

(0) البدائع : 5/ ١55‏ وما بعدهاء فتح القدير: 9/ ١188‏ 4/ 177. 

(5) روى أخمد والشيخان عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يِتع يقول عام الفتح- فتح مكة في رمضان سنة ‏ 
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أجازوا بيع الحيوانات المتوحشة» والمتنجس الذي يمكن الانتفاع به في غير الأكل . 
والضابط عندهم : أن كل ما فيه منفعة تحل شرعاً فنا فيعنة عو 3 أن الام 
خلقت لمنفعة الإنسان بدليل قوله تعالى : « خلق لك ما في الأرض جميعاً »> . 


العنصر الرابع ‏ موضوع العقد: 


إن موضوع العقد : هو أحد مقوماته الأربعة التى لا بد من وجودها في كل. 


وموضوع العقد : هوالمقصد الأصلي الذي شرع العققد من أجله . وإذا كان 
القانون عند القانونيين هو الذي يحدد مقصد العقد أوآثارهء لا إرادة العاقدء فإن 
المشرع في الشريعة الإسلامية هوالذي يحدد الآثار الخاصة لكل عقد » وبهذا التحديد 
وفي نطاقه امقر رتتحقق الأغراض الصحيحة التي يقصدها العاقدان من إنشاء العقد . 
وموضوع العقد واحد ثابت في كل فئنة أونوع من أنواع العقودء ويختلف 
باختلاف فئات العقود أو أنواعها ء فهو في عقود البيع واحد : وهو نقل ملكية المبيع 
لامشتري بعوض . وفي الإجارات : هو تمليك المنفعة بعوض .» وفي ا مبات : هو تمليك 
العين الموهوبة » بلا عوضء وفي الإعارات : هو قليك المنفعة بلا عوض» وفي الزواج : 
هو حل الاسقتاع المشترك بين الزوجين . | 
وموضوع العقد يتحد في الحقيقة مع عبار : المقصد الأصلي للعقد (أوالغاية 
النوعية من العقد ) ء وحك العقد ء فهذه المصطلحات الثلاثة مترادفة يمثل كل واحد 
منها وجهاً لحقيقة واحدة . فإذا نظر إلى هذه الحقيقة من وجهة نظر الشارع قبل 
إعاة اوضع مقصدا أفرليا للفقد اعمال القد را طن إل جد الس 
>2 ثان من الهجرة وهو بممكة: « إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام..» (سبل السلام؟/5) 


وروى أحد وأبو داود عن ابن عباس: مايه وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه» (نيل 
الأوطار: ه/ 1١4١‏ 155). 
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من وجهة نظر الشارع بعد وجود العقد سعيت حكم العقد أي الأثرالمترتب عليه . 

وإذا لاحظنا المرحلة المتوسطة التى تقع إبان التعاقد أي بين مرحلة إيجاده وقامه 

فتسبى هذه الحقيقة موضوع العقد'" . فهذه العبارات الثلاثة تطلق على حقيقة 
أشاحد فق 

واحدة مثلثة الوجوه : 1 


والقصد الأصلي للعقد في الشريعة رما يلتقي في بعض الخصائص مع المفهوم 
التقليدي للسبب عند القانونيين» وهو الذي لم تأخذ به قوانيننا العربية في سوريا 
ومصر وليبيا وغيرها . وهوالمسمى : السبب الففي للالتزام : وهوالسبب القريب الجرد 
الذي يكون واحداً في كل الالتزامات التي من نوع واحدء وهو لازم لنشوء الالتزام 


٠. ولاستراره‎ 


فكل من المقصد الأصلي والسبب الفني موضوعي وواحد في العقد . ففي عقد 
البيع مثلاً السبب الفني لالتزام البائع بنقل ملكية المبيع : هو التزام الشتري بدفع 
الثن . والمقصد الأصلي لعققد البيع : هو تقل الملكية بعوض» أي أن السبب الفني هو 
واحد في كل التزام بنقل الملكيةء لايختلف من التزام إلى أخر بحسب اختلاف 
الأشخاص . فسبب التزام البائع بنقل الملكية هو رغبته في الحصول على تمن ماباع . 
وكذلك المقصد الأصلي هو واحد كا عرفنا في النوع الواحد من العقود » لا يختلف إلا 
باختلاف نوع العقد. 


لكن الفرق بين السبب الفني والمقصد الأصلي : هو أن السبب الفني ملازم لإرادة 
العاقد الخاصة » وإن كان متبيزاً عنها . أما المقصد الأصلي فهو في الأصل منفك عن 


(0) المدخل الفقهي للأمتاذ الزرقاء: ف 154. التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي للدكتور وحيد سوار: ف 
ص 201١‏ وما بعدها . 

0 يلاحظ أن هناك فرقاً بين موضوع العقد ومحل العقدء أما موضوع العقد فهو المقصد الأصلي للعقد منظوراً إليه 
إبان تكوين العقدء وأما حل العقد فهو المعقود عليه الذي يثبت فيه حك العقدء كالمبيع والمن . 


5 ردنا >3 


الإرادة الخاصة للعاقد » غير متلازم معها ء وإنما هو متلازم مع إرادة الشارع” . 
فالسبب في الفقه الإسلامي هو المقصد الأصلي للعقد'"' » أي أن السبب هو جموع 
الأثا را لتولدة» فيان كانت هذه الآثارسلهة » ذات محل مشروع » كان العقد 
صحيحاً » وإلا كان العقد باطلاً . وهذه الآثار: هي التي دفعت العاقد إلى التعاقد . 
والحقيقة : أن التقاء اللقصد الأصلي في الشريعة مع السبب الفني في بعض 
الخصائص لا يعني أن أحدهما هو معنى الآخر؛ لآن السبب الفني هو سبب الالتزام 
وسبب الالتزام يختلف عن سبب العقد . ففي العقود التبادلية : سبب التزام أحد 
المتعاقدين هوالتزام المتعاقد الآخرء فسبب التزام البائع بنقل الملكية هو التزام 
المشتري بدفع القن . وسبب التزام المشتري بدفع المن هو التزام البائع بنقل الملكية . 
وهذا المعنى للسبب المدني يختلف عن المقصد العام للعقد في الشريعة » المعتبر في 
جميع العقود التي تبرم من نوع واحد » فالبيوع كلها مقصدها واحد هو المقصد العام 
لهذا النوع من العقد . وهو يختلف عن السبب الفني ؛ لأن الثاني خاضع لإرادة 
العاقدء والمقصد النوعي خاضع لإرادة الشرع . 
والسبب الفني يختلف عن الباعث ؛ لأن الأول : هو الغرض الدافع والمباشر الذي 
التزم المدين من أجله . والباعث : هوماقبل ذلك من الدوافع" . وإذا كان الفقه 
الإسلامي لا يعتد بالسبب الفني في المفهوم التقليدي للسبب عند القانونيين فإنه 
يتوصل إلى نفس الدور الذي يقوم به السبب الفني من ناحيتين : أولاهما من طريق 
تحديد شرائط العقد والحل » كعنصر نشوء أو تكوين » وثانيها ‏ من طريق فكرة 
«التعادل» ف العناول كمدمر مي . 
() المرجع السايق: ف 517. 


)2 موجز نظرية الالتزام. للدكتور حجازي: ص .٠١2‏ 
() التعبير عن الإرادة: المرجع السابق: ف 511» النظرية العامة للالتزام» سوار: ص 166. 
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السبب في النظرية الحديثة عند القانونيين : 

السبب في القضاء اليوم والذي أخذت به القوانين المدنية العربية في سوريا(م 
٠1١81‏ ) وفي مصر( م ٠ ١775‏ ): هوالمسمى : سبب العقد» أو السبب المصلحي 
أوسبب السبب وهو الباعث الذاتي أوالدافع البعيد الذي دفع العاقد إلى العقد. 
والسبب بهذا المعنى ليس عنصراً موضوعياً » وإفا يختلف في النوع الواحد من 
الالتزامات باختلاف الأشخاصء فهو إذا عنصر شخصي » غير ثابت » بعكس السبب 
الفني الذي يعد عنصراً موضوعياً ثابتاً في النوع الواحد من الالتزام . 

وإذا كانت وظيفة السبب الفني أوالتقليدي : هي سلامة الالتزام من الناحية 
الفنية » فوظيفة سبب العقد أوالسبب في النظرية الحديثة : هي منع صحة عقد 
يبتغى بوسائل مشروعة للوصول إلى نتائج غير مشروعة » فبه تتحقق مصلحة الجتع » 
وهي حماية الأخلاق أوالنظام العام» أي أن السبب الصلحي يتضمن فكرة الجزاء 
على خطا : وهو إرادة المتعاقدين تحقيق غاية غير مشروعة . 

موقف الفقهاء من نظرية السبب بالمعنى الحديث ( الإرادة الظاهرة 
والإرادة الباطنة ) : في الفقه الإسلامي حول نظرية السبب هذه اتجاهان'" : 

اتجاه تغلب فيه النظرة الموضوعية ء واتجاه يلاحظ فيه النوايا والبواعث 
الذاتية . 

أما الاتجاه الأول : فهو مذهب الحنفية والشافعية'' الذين يأخذون بالإرادة 
الظاهرة في العقود » لا بالإرادة الباطنة , أي أنهم حفاظاً على مبدأ استقرار المعاملات 


)2 مصادر الحق للسنهوري: 51/4 ومابعدها. 

)2 راجع عند الحنفية مختصر الطحاوي : ص١18»:‏ تكلة فتح القدير: 171/8» البدائع : 185/6ء تبيين الحقائق : 
», وعند الشافعية: الأم /86/5» المهذب 2737/١‏ مغني المحتاج: 77/6 ومابعدهاء الباجوري على ابن 
القامم : ف" 


لا يأخذون بنظرية السبب أوالباعث» لأن فقههم ذونزعة موضوعية بارزة كالفقه 
الجرماني » والسبب أو الباعث الذي يختلف باختلاف الأشخاص عنصر ذاتي داخلي 
قلق بهدد المعاملات . 


ولاتأير ليق أو للباعة غل الغقد إلا إذا كان فصرحا باق صيفة التعاقد: 
أي تحيشة الإرادة الظاهرة كالاستئجار على الغناء والنوح والملاهي وغيرها من 
المعاصي . فإذا م يصرح به في صيغة العقد بأن كانت الإرادة الظاهرة لاتتضن باعثاً 
غير مشروع » فالعقد صحيح لاشتاله على أركانه الأساسية من إيجاب وقبول وأهلية 
امحل لحك العقد, ولأنه قد لاتحصل المعصية بعد العقد ولاعبرة للسبب أو الباعث في 
إبطال العقدء أي أن العقد صحيح في الظاهرء دون بحث في النية أوالقصد غير 
المشروع . لكنه مكروه حرام » بسبب النية غير المشروعة . 

وبناء عليه قال الحنفية والشافعية بصحة العقود التالية مع الكراهة التحريمية 
عند الحنفية ا والحرمة عند الشافعية وهى : 

١‏ - بيع العينة : ( أي البيع الصوري المتخد وسيلة للربا ) كبيع سلعة بن 
مؤجل إلى مدة بمئة ليرة » ثم شراؤها في الحال بمئة وعشر ٠‏ فيكون الفرق ربا . لكن أبا 
حنيفة استثناء من مبدكئه في عدم النظر إلى النية غير المشروعة اعتبر هذا العقد فاسداً 
إن خلا من توسط شخص ثالث بين المالك المقرض والمشتري المقترض . 

؟ - بيع العنب لعاصر الخمرء أي لمن يع البائع أنه سيتخذه خمرأًء أو يظنه 
ظناً غالبا » فإن شك في اتخاذه خمراً أوتوهمه فالبيع مكروه . 

" - بيع السلاح في الفتنة الداخلية أولمن يقاتل به المسامين أولقطاع 
الطرق امحاربين ومثله بيع أدوات القمارء وإيجار دار للدعارة أو للقمار» وبيع الخشب 
لمن يتخذ منه آلات الملاهي والإجارة على حمل الف رلمن يشريبها ونحوذلك . 

؛ - زواج المْحلّل : وهوالذي يعقد زواجه على امرأة مطلقة طلاقاً ثلاثاً ( أي 

كما 


البائن بينونة كبرى ) بقصد تحليلها لزوجها الأول بالدخول بها في ليلة واحدة مثلا ثم 
يطلقها ليصح لزوجها الأول العقد عليها من جديدء عملا بظاهر الآية القرآنية : 
« فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره » . 

والخلاصة : أن هذا الاتجاه لا يأخذ بالسبب أوالباعث إلا إذا كان داخلاً في 
صيغة العقد وتضمنه التعبير عن الإرادة ولوضناً » ولا يعتد به إذا لم تتضنه صيغة 
العقد. 

وأما الاتجاه الثاني : فهو مذهب المالكية والحنابلة والشيعة'' الذين ينظرون 
إلى القصد والنية أوالباعث » فيبطلون التصرف المشل على باعث غير مشروع 
بشرط أن يعم الطرف الآخر بالسبب غير المشروع » أو كان بإمكانه أن يعم بذلك 
بالظروف والقرائن التى تدل على القصد الخبيث كإهداء العدوهدية لقائد الجيش » 
والإهذاء للحكام والموظفين: + فذلك؟قصود به الرشوة + فتكون للدولة » وهبنة المرأة 
مهرها لزوجها » يقصد به استدامة الزواج » فإن طلقها بعدئذ » كان لها الرجوع فيا 


ا 
وهبت 


فهذا الاتجاه بأخرة را بنظرية السبب أو بمذهب الإرادة الباطنة في الفقه 
اللاتيني » مراعاة للعوامل الأدبية والخلقية والدينية » فإن كان الباعث مشروعاً » 
فالعقد صحيح » وإن كان غير مشروع فالعقد باطل حرام » لما فيه من الإعانة على 
الثم والعدوان » قال الشوكاني'" : لاخلاف في تحريم بيع العنب لمن يعصره را في 


)١(‏ راجع عند المالكية: بداية المجتهد: 7/١15»ء‏ الشرح الكبير للدردير مع الدسوق : 51/78, مواهب الجليل 
للحطاب : ٠5/64‏ » 515» القوانين الفقهية : ص7508» 77١‏ وما بعدهاء الموافقات : ؟/771» الفروق: 777/5 ومابعدها. 
وعند الحنابلة : المغنى : ١75/4‏ ومابعدها و271775/5 أعلام الموقعين : 17١٠1١8 .,١7/‏ ومابعدهاء ١17ء‏ 144ء غاية 
المنتهى : ١2/1‏ وضة العينةا الأمشرية + الختمز التافم: :فق الإمامية لاض 1.؛ » وعند الزيدية : المنتزع انختار: 
“/ذا ومأ بعدها . 

(؟) القواعد لابن رجب: ص555 . 

5) نيل الأوطار: ١٠64/0‏ . 


لا4ا - 


حال القصد وتعمد البيع إلى من يتخذه خمراً . وأما مع عدم القصد والتعمد للبيع 
فذهب جماعة من أهل العم إلى جوازه مع الكراهة مالم يع أنه يتخذه لذلك . 

وبناء عليه قال المالكية والحنابلة ومن وافقهم ببطلان العقود السابقة » وأضاف 
لها المالكية انهم لاايجيزون بيع أرض بقصد بناء كنيسة» أو بيع خشب بقصد صنع 
صليب » أوشراء عبد بقصد أن يكون مغنياً » أواستئجار كراريس فيها عبارات 
النوح » وبيع ثياب حريرممن يلبسها" . 

أما عدم صحة بيع العنب للخار وبيع السلاح للأعداء ونحوها فلأنه إعانة على 
الحرام » أوعقد على شىء لمعصية الله به فلا يصح . وأما فساد زواج امحلل فلأنه يتناف 
ويا أ غراقر :ال واتبدا لس ام .وطن صقرن لما زه وت ارد وو 
الزواج اتخذ لتحليل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول في وضع مؤقت» فهو حيلة لرفع 
تحريم مؤبد» وهوقصد غير مشروع . وأما فساد بيع العينة ( أو بيوع الآجال ) فلأنه 
اتخذ البيع حيلة لتحليل التعامل بالرباء ولم يكن الغرض الحق هو البيع والشراء . 
فهو وسيلة لعقد محرم غير مشروع » فينع سداً للذرائع المؤدية إلى الحرام . 

والخلاصة : أن هذا الاتجاه يعتد بالمقاصد والنيات ولو تذكر في العقود بشرط 
أن يكون ذلك معلوماً للطرف الآخرء أو كانت الظروف تحتم عامه ؛ لأن النية روح 
العمل ولبه . ويكون هذا الاتجاه آخذاً بنظرية السبب, التي تتطلب أن يكون 
السبب مشروعاً » فإن لم يكن سبب العقد مشروعاً فلا يصح العقد . 


المطلب الثالث ‏ الإرادة العقدية : 
الإرادة هي القوة المولدة للعقدء والعقد "ا بينا : هو توافق إرادتين على وجه 
ينتج أثره الشرعي » وهو الالتزام المطلوب لامتعاقدين . والكلام أو التعبيرهو 


)١(‏ مواهب الجليل للحطاب : 577/5 ومابعدها. 
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ترحفان الإزافة #فيتيقى أن يكون معبرا قاما عن الارادة. والارادة توعان #تبناطية 
حقيقية 4 وظاهرة 3 

والإرادة الباطنة : هى النية أوالقصد. 

والإرادة الظاهرة : هي الصيغة التي تعبرعن الإرادة الباطنة» أوما يقوم 
مقامها كالتعاطى » فإذا تطابقت الإرادتان وجد العقد . وإذا وجدت الإرادة 
الظضاهرة وحدها كالتعبير الصادر من الطفل غيرالمميز أو الناتم أوامجنون» م تفد 
يفا أن التضرف لا يوحهد سرد النجة أو الآرادة البباطتة ء قم نوق الطلاق أو 
الوقف لا يصبح بمجرد نيته مطلقاً أو واقفاً . 

وقد عرفنا في بحث صيغة التعاقد ماتتحقق به الإرادة الظاهرة . 

وأما الإرادة الباطنة فتكحقق :والضا والاختيار. 

والحنفية يقررون أن الرضا والاختيارشيئان متغايران . فالاختيار: هو 
القصد إلى النطق بالعبارة المنشئة للعقد » سواء أكان ذلك عن رضاأم لا. والرضا : 
هوالرغبة في أثرالعقد عند التلفظ بما يدل على إنشائه . فإذا وجد الرضا وجد 
الاختيار» وإذا وجد الاختيار لا يلزم وجود الرضا . 

وغي الخنفية: الرضا والأخكيار معى واحد:. 

لكن في الحياة العملية: قد توجد الإرادة الظاهرة وخدهاء ولا توج معها 
إرادة باطنة » فا حك العقد ؟ 

هذا مانبحته فى الفرع الأول من.هذا الطلب وهو صورية العقد» ويان بعده 
بحث الفرعبن الآخرين . فإذا لم توجد الإرادة الباطنة الحقيقية كان العقد صورياً. 
وإذا وقع الشك في وجود الإرادة الحقيقية كان العقد معيباً بعيب من عيوب الرضا أو 
الإرادة . 


1١86 - 


الفرع الأول صورية العقود: 

قد توجد الإرادة الظاهرة وحدها ء وتنعدم الإرادة الباطنة » فيكون العقد 
صورياً » ويظهر ذلك في الأحوال التالية : 

: حالة السكر والنوم والجنون وعدم التمييز والإغماء‎ ١ 

إن العقود التي تصدر من الناتم وامجنون وغير المميز ونحوهم لاأثرلماء لانعدام 
الإرادة الحقيقية في إنشاء العقد . 

والسكران أيضاً ليست له إرادة حقيقية في التصرف » لكن مع ذلك اختلف 
الفقهاء في تصرفاته » كا بينا سابقاً . 

فقال الإمام أحمد وبعض المالكية'' : لاتعتبر تصرفات السكران » لعدم توفر 
القصد الصحيح عنده» فلا يصح بِيَعه وشراؤه وعقوده وطلاقه وسائرأقواله . وبه 
أخذ قانون الأحوال الشخصية في سوريا ومصرء وهو الرأي الراجح والمعقول لدينا. 
لكن المشبورفي مذهب المالكية : نفوذ طلاق السكران . 

وقال الحنفية والشافعية'" : إذا كان السكر ماح كحالة البنج والاضطرار 
والإكراه ونحوها » فلا تعتبر أقواله وأفعاله » ولا أثر لعبارته » لعدم تحقق القصد منه. 
وإذا كان السكر بمحرم فيؤاخذ بأقواله عقاباً وزجراً له » فتصح عقوده كالبيع 
والزواج » وتصح تصرفاته كالطلاق » وتترتب عليها آثارها . 

: عدم فهم العبارة‎  ' 


إذا م يفهم الشخص عبارة غيره الذي نطق بعبارة تدل على الرضا بالتصرف م 


(0) المغني: / ؟١1٠ء‏ الشرح الكبير: ؟/ 5 القوانين الفقهية: ص /757, وهذا رأي الكرخي والطحاوي من 
الحنفية . 
)2 فتح القدير: ؟/ »4٠‏ نهاية المحتاج :79 77. 
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ينعقد العقد» سواء في الإيجاب أو القبول ؛ لأن العبارة الصادرة منه لاتدل على قصد 
صحيح » ولا تعبرعن إرادته » والإرادة أو القصد أساس الرضا . 


لكن قال الحنفية"" : إذا كان اللتصرف مما يستوي فيه الجدل والهزل كالزواج 
والطلاق والرجعة والهين » وعم العاقدان أن اللفظ المستخدم ينعقد به التصرف» 
وإن ‏ يعاما حقيقة معناه» فينعقد به التصرف ؛ لأن فهم اللفظ أمر مطلوب لأجل 
القصد ء وهذه التصرفات لا يشترط فيها القصدء فلا يشترط في الناطق بما يدل عليها 
أن يكون فاهماً لمعناها . لكن في هذا مغالاة ؛ لأن عدم اشتراط القصد في هذه 
التصرفات يكون بعد فهم المعنى . ولا يعقل ترتيب الآثار على تصرف غير مفهوم 
الع 


؟ حالة التعام والتعلم والمثيل : 

إذا ردد المتكلم عبارات التصرفات » ولكنه لايريد إنشاء التزام أوعقدء بل 
يريد غرضاً آخر كالتعم والتعلم والتثيل» فلا يترتب على عبارته أي أثر. ؟ إذا ردد 
القارئٌ عبارة البيع أوالشراء أوالطلاق المسطرة في كتب الفقهاء بقصد تعامها أو 
حفظها ء أو بقصد تعليها لغيره» فلا يترتب على كلامه أي أثر. وكذلك ترديد 
الممثلين عبارات التتثيل وحكاية أقوال الآخرين » مثل زوجيني نفسك » فقالت : 
زوجتك نفسي ».لايترتب عليه أي أثر؛ لأن المتكل في هذه الأمثلة لا يقصد إنشاء 
العقدء بل قصد غرضاً آخرء وهو التنثيل أوالحفظ أوتوضيح الحك للتلاميذ. 

؛ - المهزل أو الاستهزاء : الحزل ضد الجد : وهو أن يراد بالشيء مالم يوضع له 
ولا ما يصاح اللفظ له استعارة . فإذا نطق الشخص بعبارة لايريد ها إنشاء 
التصرف» و إفآ قظند جنا ال مزل أوالانعهراءوالسية + ستهدما مبؤوية التصرف 


)2 .فتح القدير: ؟/ 145. الدر انختار ورد الحتار: ؟/ 577 ط الأميرية . 
5١‏ الفقه الإسلامي ج؛ (؟١)‏ 


القولي أوالعقد ء كانت العبارة الصادرة من الهازل عند الشافعية على الراجح”' صالحة 
لإنشاء العقود وترتيب الآثارعليها » سواء في المعاوضات المالية كالبيع والإيجارأم في 
الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق» وذلك علا بالإرادة الظاهرة» لا بالقصد 
الداخلي » وحفاظاً على مبدأً استقرار العقود والمعاملات » ولا يلتفت إلى دعوى 
المزل:. 


فصل الحنفية والحنابلة وأكثر المالكية'"' بين عقود المبادلات المالية وغيرها . 
فعقود المبادلات المالية كالبيع أوالتي محلها المال كالهبة والوديعة والعارية لايترتب 
على عبارة امهازل بها أي أثر لعدم تحقق الرضا أوالقصد الذي تقوم عليه الإرادة . 


وأما اتتصرفات الخمسة التي سوى الشارع فيها بين الجد وا مزل ( وهي الزواج 
والطلاق والرجعة والإعتاق والين ) فصححوا عبارة المازل فيها » ورتبوا عليها 
آثارها ء أخذأ بحديث نبوي سابق هو: « ثلاث جدهن جدء وهزنهن جد : النكاح 
والطلاق والعتاق»!"' وفي رواية « الرجعة» وفي رواية أخرى « الهين»» ولأن هذه 
التصرفات خطيرة مشقّلة على حق لله » وهو ليس موضعاً للهزل والاستهزاء . 


و 


الخنطا : 


الخطأ : هو وقوع الفعل بدون قصدء كأن يقصد المتكلم النطق بكامة فيسبق 
لسانه إلى كلمة أخرى فيتلفظ بهاء كأن يقول : طلقت » وهو يريد أن يقول : بعت . 


إل راجع المجموع شرح المهذب للنووي: 5/ 185ء نهاية الحتاج : 7/ 5ى. 

200 ردالمحتار: ؟/ ؟ء /ادلء ط الأميريةء 5/ لاء 505, الشرح الكبير للدسوق : ؟/ 5. المغني : 7/ 510 
كشاف القناع : ؟/ 0 وما بعدهاء غاية المنتهى: 17/5 . 

)0 رواه الخمسة (أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه) إلا النسائي عن أني هريرة (نيل الأوطار: 


5) وقال الترمذي: حديث حسن غريب . 


اك 


وامخطىء كالناسى أوالمجنون عند الشافعية والمالكية والحنابلة"" لايترتب على 
عبارته أي عقد أوالتزام » عملا بقول النبي يِه : «إن الله تججاوز لي عن أمتي الخطاً 
والنسيان وما استكرهو عليه»'" . 

وقال الحنفية" : الخطىء والناسي يترتب على عبارتها أثرها في التصرفات 
والنقود االآن الإرادة أن ماتدئ عقي ل لاع لها عليه فلو فنا مفو لفل 
والنسيان في التصرفات لتزلزلت المعاملات » وضاعت الحقوق . 


والخلاصة : أن رأي الحنفية في الخطأ على عكس رأهم في الهزل  .‏ 
١‏ التلجئة أو المواضعة") : 


هي أن يتظاهرأو يتواطأ شخصان على إبرام عقد صوري بينهه| إما بقصد 
التخلص من اعتداء ظالم على بعض الملكية » أو ياظهار مقدار بدل أكثرمن البدل 
الحقيقي ابتغاء الشهرة والسمعة » أو لتغطية اسم الشخص الذي يعمل لمصلحته باطناً 
( قضية الاسم المستعار ) . 

أي أن المواضعة إما أن تكون في أصل الفقص ,أو في مقدارالبدلء أوفي 
الشخص . 

مثال الحالة الأولى : أن يخاف إنسان اعتداء ظالم على بعض ما يملك » فيتظاهر 
هو ببيعه لثالث فرارا منهء ويتم العقد مستوفياً أركانه وشرائطه . ومثله بيع المدين 


() الفروق للقراي: ؟/ 158ء القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي: ص ٠١‏ وما بعدهاء الأشباه والنظائر 
للسيوطي : 15 

() حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرههما عن أبن عباس. 

(5) البحر الرائق: ؟/ 555» التلويح على التوضيح: 179/7ء الأشباه والنظائر لابن يجم: ١6/١‏ ؟/ 56( 
كشف الأسرار: ص »١551‏ مرآة الأصول: 44١/7‏ . 

() 2 وتسمى عقد الأمانة أو التواطؤ. 


5 رد 2 


أمواله لتهريبها من وجه الدائنين » أوعقد قروض صورية لبعض الناس لمزاحمة 

الدائنين الحقيقيين » أو إقرار المورث لبعض ورثته بدين لتفضيله في نصيب الإرث . 
ومثال الحالة الثانية : إعلان زيادة في المهر في عقد الزواج بعد الاتفاق سراً على 

مقدارالمهر الحقيقي بقصد الرياء والسمعة والشهرة . أو زيادة المن في عقد بيع العقار 

منع الشفيع من الأخذ بالشفعة . فلا يجب في هذه الحالة إلا المهر المتفق عليه سرأ في 

عقد الزواج » أوالمن الحقيقي الذي تم به البيع » وكل من الزواج والبيع صحيح . 

والتظاهر بأن الوكيل يعمل باسمه لمصلحته الشخصية أو أنه هو الأصيل في العمل ثم 

يعلن أن اسمه مستعار» كأن يقررشخص بأن الدكان أوالسند أو الأموال التي في يده 

هي لشخص آخرء فيعد قوله إقراراً بالحق لذلك الشخص ( راجع الجلة : م١105‏ - 

.) ٠695 
: وقد اختلف الفقهاء في حك عقد التلجئة أي بالنسبة للحالة الأولى‎ 
فقال الحنفية والحنابلة"' : إنه عقد فاسد غير صحيح كحالة الهزل تماماً ؛ لأن‎ 

العاقدين ماقصدا البيع » فلم يصح منها كا مازلين . كا لاايصح عقد القرض الصوري 

أوالإقرار كا في حالة ا هزل!" . 
وقال الشافية"؟ : هو بيع صحيح لأن البيع تم بأركانه وشروطه 2 وذ باللفظ 

مع قصد واختيار خالياً عن مقارنة مفسدء أي أن رأهم في هذه العقود كراهم في 

عقود ال حهازل . 

(22)0 ردامحتار والدر الختار: 56/6؟. المغني : 5١5/6‏ 185 . 

)0 الهزل أع من التلجئة لأنه يجوز ألا يكون العاقد فيه مضطراً إليه وأن يكون الهزل سابقاً للعقد أو مقارناً لهء 
والتلجئة إفا تكون عن اضطرار» ولاتكون مقارنة . هذا في قول؛ والأظهر كا حقق ابن عابدين أنها سواء في 
الاصطلاح . 

)2 مغني الحتاج : ؟177ء المجموع للنووي: 728/8 . 


13ت 


الإاكراه : 


يقصد الشخص في حالة الإكراه التلفظ بالعبارة مع فهمه لمعناهاء ولكنه لم 
يرض بترتب الآثارعليها . فالإكراه بنوعيه الملجىء وغير الملجىء يعدم الرضاء أي 
الإرادة اطققة : ْ 

وبما أن الإكراه يعدم الرضا ل يترتب عند غير الحنفية ( المهور ) على عبارة 
المستكره أي أثر في جميع العقود والتصرفات , للحديث السابق : « إن الله تججاوز لي 
عن أمتي الخطأ والنسيان ومااستكرهوا عليه » فلا يصح طلاقه وزواجه وغيرهماء 
كالسكران . وبهذا أخذ قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة ( 44 )"' والقانون 
المصري . ش 

إلا أن الشافعية والحنابلة قالوا :.بيع المكره باطل" . 


وقال المالكية : بيع المكره غير لازم » فيكون للعاقد المستكره الخيار بين فسخ 
العقد أو إمضائه . وقال ابن جزي المالي : بيع المكره وشراؤه باطلان'" . 

وأما الحنفية'' فاعتبروا الإكراه كالهزل تاماً . فالعقود المالية كالبيع والإجارة 
والرهن ونحوهاء أوالتي محلها المال كالهبة والوديعة والإعارة تكون موقوفة على 
إجازة المستكره بعد زوال ظرف الإكراه » فإن رضي بها وأجازها في مدة ثلاثة أيام 
وبقي العاقد الآخر راضياً نفذت » وإن ل يجزها بطلت . وهذا رأي زفر وهو 
الأصح . 
)١(‏ نص الادة: 1١١‏ لايقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره. 

.» المدهوش : هو الذي فقد تييزه من غضب أو غيره» فلا يدري مايقول‎ ١ 

60 مغني اتاج : ؟//ا ومابعدهاء غاية المنتهى : ؟/ه. 
)2 الشرح الكبير وحاشية الدسوق : ؟/3.» القوانين الفقهية :. ص6؟؟. 


22)9 مختصر الطحاوي: ص١15ء‏ 408» رد انحتار لابن عابدين : 5/6 ء ١56‏ و 45/5 .31١‏ الفرائد البهية في القواعد 
2 ش للشيخ مود حمزة: ص4؟7. 
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والتصرفات الخمسة التي لله فيها حق ( وهو الزواج والطلاق والرجعة والهين 
والعتتاق ) تكون صحيحة كلمزل تماماً ؛ لأن الشارع جعل العبارة فيها عند القصد 
إليها قائمة مقام الإرادة » فيترتب عليها أثرها . 

6 - القصد غير المشووع : 

إذا اتخذ العاقد عقدأ مباحاً وسيلة لتحقيق غرض غير مباح شرعاً » أي كان 
الدافع له سبباً غير مشروع ء فللفقهاء بالنسبة للعقد في حد ذاته رأيان » وذلك مثل 
بيع السلاح لأهل الفتنة » وبيع العصير من يتخذه خمراً » وبيع العينة وزواج امحلل 
ونحوها . 

قال الإمام الشافعي : العقد صحيح ٠‏ لتوافر ركنه وهو الإيجاب والقبول والنية 
غير المشروعة متروك أمرها لله عز وجل يعاقب صاحبها . 


وقال الصاحبان وسائر الأئمّة الآخرين : العقد غير صحيح » وليس للإيجاب 
والقبول أثرمتق قام الدليل على هذا القصد الآثم . 

وقد سبق بحث الرأيين في نظرية السبب عند الفقهاء . 

الفرع الثاني سلطان الإرادة العقدية ( أو مدى الحرية في العقود 
والشروط ) : 

يأخذ فقهاء القانون الحديث بمبدأ سلطان الإرادة العقدية أي أن الإرادة حرة 
في إنشاء العقود واشتراط الشروط لتحديد التزامات التعاقد وآثاره المترتبة عليها » 
ولكن في حدود النظام العام" : وهي الحدود التي يضعها التشريع وفقاً لمصالح الفرد 
وامجع ومقتضيات السياسة والاقتصاد» فلا يصح مثلاً الاستئجار على ارتكاب 
جرية أوعلى فعل ما ينافي الآداب الاجتاعية » أوالنظام الاقتصادي والسياسي . 


() الا تعترف الشريعة بما يسمى بالنظام العام » وإفا بما حدّه الله ورسوله . 


-5535- 


ويعيز العانونيوة عو ععرية الاشراط ودر التزانات التعافن نا عدة 
مشهورة هي « العقد شريعة المتعاقدين » أي أنه قانون ملزم لكل من الطرفين 
المتعاقدين فيا تقضي به بنوده وشروطه . وقد نص القانون المدني السوري على ذلك في 
المادة( 8؟١‏ / .)١‏ 

وهذا يعني أن السلطان المطلق في إنشاء العقد وآثاره المترتبة عليه هو لإرادة 
المتعاقدين » دون نظر إلى فكرة التغادل في الغنم والغرم أي ماقند يكون من غبن 
لش عل لحن التعا دود 

كا أنه يمكن الاتفاق على أنواع جديدة من العقود بحسب ماتقتضيه المصالح 
الاقتصادية والتطورات الزمنية » دون اقتصار على ما يعرف بالعقود المسماة وهي التي 
نظمها التشريع وحدد ا التزامات معينة . 

وسنعرف أن الفقه الحنبلي يلتقي مع مبدأ سلطان الإرادة المعمول به في نطاق 
القوانيق المناكية المعاصرةة 

وسأبحث هذا المبدأ في الفقه الإسلامي من ناحيتين : 

أولاها سر ية التعافن ورائيعه : 

وثانيتهها - حرية الاشتراط وترتيب آثار العقد . 

الأولى ‏ حرية التعاقد ورضائيته : 

نوغ الاشنواذاف الإتتلامة عل أن الركنا سين النقرد"' لقولة ال فى 
المعاملات المالية : « ياأها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالم بينكم بالباطل إلا أن 2 
تجارة عن تراض منم 4 النساء : ؟؟ ) وقوله سبحانه في استحقاق أخذ شيء من 
حقوق الزوجات :« فإن طبن لم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً » 


()2026 راجع نظرية العقد لابن تمية: ص 158 ومابعدها . 
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( النساء : ؟ ) وقال الني مله « إنما البيع عن تراض »' « لايحل مال امرئ مسا إلا 
عن طيب نفس منه 6" . وبناء عليه فإن مجرد التراضي هو الذي يولد العقد 
والتزاماته » دون حاجة لمارسة شكلية معينة » إلا عقد الزواج الذي يخضع لخطورته 
لشكلية الإعلان بالإشهاد عليه . والإرادة حرة في إبرام العقسد دون خضوع لأي نوع 
من أنواع الإكراه العقدي ء سواء في المعاملات المالية» أم في عقود الزواج. إلا 
ماتوجبه قواعد العدالة ومصلحة الماعة » كبيع القاضى أموال المدين الماطل جبراً عنه 
لاتداءحيرده: وييع الأيوال الشتكره لباب للتاعنة ب#وابئلاك الأراقى لضا 
العامة) 

واختلفت الاجتهادات الإسلامية على رأيين في مبدأ حرية إنشاء العقود 
( حرية التعاقد ) أي اختيا ر نظام معين ليكون عقداً بين طرفين » أواختيارنوع 
معين من أنواع العقود الجديدة بالإضافة إلى العقود المتعارف عليها في الماضي . وهذان 
الرأيان هما ما يأتي : | 


الرأي الأول للظاهرية : ( أتباع داود بن علي وابن حزم الأندلسي )"" وهم 
المضيقون الذين يقولون : الأصل في العقود المنع حتى يقوم دليل على الإباحة » أي أن 
كل عقد أوشرط لم يثبت جوازه بنص شرعي أو إجماع فهو باطل ممنوع"' . واستدلوا 
على رأهم بأدلة ثلاثة : 

١‏ - إن الشريعة شاملة لكل شيء » وقد تكفلت ببيان مايحقق مصالح الأمة: 
ومنها العقود» على أساس من العدل » وليس من العدل تزك الحرية للناس في عقد 
ما يريدون من العقود ء وإلا أدى ذلك إلى هدم نظام الشريعة . 


حديث حسن رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري . 

روا التارقظق صن أقنء-وفيه عتيول [نيل الأوظار: 8376 )- 

وليس لم أتباع في العصر الحاضر. 

فتاوى ابن تيمية : 555/5: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم : 535/0 ومابعدها ط الإمام . 
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؟ - بقول الني مين ٠:‏ من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد »'' فكل عقد أو 
شرط لم يشرعه الشرع بنص أو إجماع يكون باطلاً ؛ لأنه إذا تعاقد الناس بعقد م يرد 
في الشريعة وأصولها يكونون قد أحلوا أوحرموا غير م شرع الله » وليس لأحد من 
المؤمنين سلطة التشريع . قال ابن حزم معلقاً على هذا الحديث : « فصح بهذا النص 
بطلان كل عقد عقده الإنسان والتزمه , إلا ماصح أن يكون عقداً جاء النص أو 
الإجماع بإلزامه باسعه أو يإباحة التزامه بعينه »'" . 


؟ - يؤيده الحديث النبوي : « ماكان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ؛ 
وإن كان مائة شرط ١»‏ أي أن الشرط غير المنصوص عليه .ياطل » فيقاس عليه 
العقةة عن التسوص هلية: 

الرأي الثاني للحنابلة وبقية الفقهاء : وهم الموسعون الذين يقولون : 
الاصل في العقود وما يتصل بها من شروط الإباحة مالم يمنعها الشرع أو تخالف 
نصوص الشرع . واستدلوا على رأهم با يأتي : 

١‏ -إن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية السابق ذكرها م تشترط لصحة 
العقد إلا الرضا والاختيار» وكذلك آية « يأأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » 
أوجبت الوفاء بكل عقد دون استثناء أي أنها نصت عل<ججعا القوة الالزامية للعقدء 
وأوجبت على الإنسان الوفاء بعقده الذي باشره بإرادته الخرة » فيصبح العقد ملزماً له 
بنتائجه » ومقيداً لإرادته حفظاً على مبدأ استقرار التعامل . وهذا يدل على أن تحريم 
شيء من العقود أو الشروط التي يتعامل بها الناس تحقيقاً لمصالحهم » بغير دليل 
شرعي » تحريم لما لم يحرمه الله » فيكون الأصل في العقود والشروط هو الإباحة . 


)0 رواه مسل عن عائثة» وفي لفظ البخاري: « من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد ». 

)2 الإحكام في أصول الاحكام : 716/6 . 

)2 رواه مسم عن عائشة بلقظ « مابال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب اللهء ماكان من شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل» ولو كان مائة شرط» كتاب الله أحق» وشرط الله أوثق ». 


153 


؟ - هناك فرق بين العبادات والمعاملات . أما العبادات فيجب ورود الشرع 
بها ء وأما المعاملات ومنها العقود فلا تتطلب ورود الشرع بها . فيكفي في صحتها ألا 
تحرمها الشريعة استصحاباً لمبدأ الأصولي وهو أن الأصل في الأفعال والأقوال 
والأعياء هو الإباحة ؛ وذلك لأن القصد من المعاملات رعاية مصالح الناس» فكل 
مايحقق مصالحهم يكون مباحاً . ويصح التعامل بعقود جديدة م تعرف ابا فق 
طريق القياس أوالاستحسان أوالإجماع أوالعرف الذي لا يصادم أصول الشريعة 
ومبادئها . وهذه المصادر لابد لما من سند في الكتاب أو السنة . 

" - يؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « الصلح جائز بين المسامين إلا 
صلحاً حرم حلالاً أوأحل حراماً » والمسامون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو 
أحل حراماً »'' « الناس على شروطهم ماوافقت الحق » ويقاس على الشروط 
الصحيحة كل عقد لا يصادم أصول الشريعة » ويحقق مصالح الناس . 

وهذا الرأي هو الأصح. إذ ل نجد في الشرع ما يدل على أي حص لأنواع العقود 
وتقييد الناس بها » فكل موضوع ل يمنعه الشرع ولاتقتضي قواعد الشريعة وأصولها 
منعه جاز التعاقد عليه , على ان تراعى شرائط انعقاد العقود كالاهلية والصيغة 
٠‏ وقابلية ا حل لك العقد . ٠‏ 

الثانية ‏ حر يةالاشتراط وترتيب آثارالعقود والقوة الملزمة للعقد : 

أتفق الفقهاء على أن العقد المستكل لأركانه وشرائطه يتمتع بالقوة الإلزامية أي 
أن كل عقد باشره الإنسان يإرادته الحرة ملزم له بنتائجه » ومقيد لإرادته ؛ لقوله 
تعالى : « ياأها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » وقوله : ©« وأوفوا بالعهد, إن العهد 
كان مسؤولاً ». 
)2 روأه أبو داود وابن ماجه والترمذي عن عمرو بن عوفء وقوله: « والمسامون.. » من زيادة رواية الترمذي» 

وقالعنه: هذا ححديث حسن صحيح. وقوهم « الناس على شروطهم » في معنى « المسامون على 

شروطهم ... الحديث ». 
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واتفق الفقهاء أيضاً على أن ترتيب آثار العقود هي في الأصل من عمل الشارع » 
لامن عمل المتعاقدين . فإرادة المتعاقدين هي التي تنشىء العقد ء ولكن الشريعة هي 
التي ترتب مالكل عقد من حك وآثار» ولهذا يقول الفقهاء : إن العقود أسباب 
« جعلية شرعية » لآثارهاء أي أن الرابطة بين العقد وآثاره باعتبارأن أحدههما 
مسبب والآخرسبب ليست رابطة آلية طبيعية عقلية » وإفا هي رابطة جعلها 
الشارع بينههاء حتى لا يبغي بعض الناس على بعض بما يشترطون من شروط » وحق 
يكون لكل تصرف حكه من المشرع الحكم . 


فإرادة الإنسان مقصورة على إنشاء العقد فقط كعقد البيع » وأما ما يترتب على 
العقد من آثار كنقل ملكية المبيع إلى المشتري واستحقاق المن في ذمة المشتري للبائع » 
فتروك لتقديرالشرع . 


وتستّد إرادة العاقدين سلطانا من الشرع بالحدود التي حددها لكل عقد» فقد 
تكون حدود الشرع محققة لحاجة العاقدين » فلا يحتاجان إلى اشتراط شروط تنقص 
أوتزيد من آثارالعقد المشروعة » فإن لم تحقق حاجة العاقدين وغرضها احتاجا إلى 
اشتراط شروط تحقق الغرض المطلوب . 


فا مدى سلطة العاقدين على تعديل آثار العقود » أوماهي صلاحية الفقهاء في 
استنباط الحدود المقررة في الشرع أوتعديل الآثار الأصلية للعقد عن طريق اشتراط 
العاقدين الشروط العقدية إما بالنقص من تلك الآثارء أو يإضافة التزامات على أحد 
العاقدين لا يستلزمها أصل العقد ؟. 


وحرية الاشتراط : هومبدا سلطان الإرادة في تعديل آثارالعقد المقررفي 
القوانين: علا بن الشرزيعة والقانون تنقان عل أن قوير أثانالعقود وأ حكامها هومن 
إرادة الشارع لامن عمل العاقد , والفارق بينها في مدى تفويض الشارع إلى العاقدين 
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من السلطان على تعديل الأحكام التي قررها التشريع مبدئياً في كل عقد'" . 

للفقهاء الشرعيين رأيان في حرية الاشتراط في العقود : 

الرأي الأول للظاهرية » وم القائلون بأن الأصل في العقود المنع » قالوا : إن 
الأصل في الشروط المنع » فكل شرط لم يقره الشرع في القرآن أوالسنة فهو باطل . 

الرأي الثشائي- لسائر الفقهناء الآخرين : وهو أن الأصل في العقود والشروط 
الإباحة » لكن هؤلاء فريقان : 

١-الحنابلة‏ يقولون : الأصل في الشروط العقدية هو الإطلاق » فكل شرط لم 
يرد الشرع بتحريمه فهو جائز. 

١‏ - غير الحنابلة يقولون : الأصل في الشروط العقدية هو التقيبد » فكل شرط 
خالف الشترع أ ومقتظق العقد فهو بأكلال ».وما عدأه فهو صحيح . 

وقد سبق ذكر أدلة المذهبين في بحث كا ية”التعاقد . وفي رأبي أنه يؤخذ برأي 
الحنابلة في إطلاق حرية الاشتراط للعاقدين في العقود المالية » تحقيقاً لحاجات الناس 
ومصالحهم ومراعاة لما يطرأ من تطورات وأعراف في إبرام عقود لأغراض مشروعة » 
وإلا لشلت حركة التجارة والنشاط الاقتصادي الذي اتسع ميدانه في العقود 
والشروط على نحولم يكن معروفاً لدى الفقهاء . 


ويؤخذ برأي غيرالحنابلة في عقود الزواج حرصاً على ماله من حرمة وقداسة 
وما فيه من جانب العبادة ولما تتطلبه الأسرة من استقرار ودوام » ينبغي من أجله 
عدم إفساح المجال لحرية الاشتراط التي تتأثر بالأهواء » وتعصف بأغراض الزواج 
السامية . وقد قال الفقهاء : «الأصل في الأبضاع أي المتعة الجنسية ‏ التحريم». 


)2 المدخل الفقهي للزرقاء: ف500؟» وحاشية ف717: ص 870 . 
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وأكتفى هنا ببيان مذهي الحنفية والحنابلة في الشروط المقترنة بالعقد. أما 
مذهب الشافعية فقريب من مذهب الحنفية » ومذهب المالكية قريب من مذهب 
الحنابلة . 


أولاً مذهب الحنفية في الشروط : 


قسم الحنفية الشروط إلى ثلاثة أنواع : الشرط الصحيح ء والشرط الفاسد»ء 
والشرط الباطل"" . 


أ الغرط الصحيح : هو ما كان موافقاً لمقتض العقد'"» أومؤكداً لمقتضاه 
أوجاء به الشرع » أوجرى به العرف . 


مثال الشرط الذي يقتضيه العقد : اشتراط البائع تسلم القن أو حصن المبيغ 
حتى أداء جميع الثن » واشتراط المشتري تسل المبيع » أو تملكه . واشتراط الزوجة على 
زوجها أن ينفق عليها » واشتراطه عليها تسل نفسها إذا قبضت مهرها . فهذه شروط 
تبين مقتضى العقد أوتوافق مقتضاه ؛ لأن مضونما واجب التحقق شرعا » حتى ولوم 
يشترطها أحد العاقدين ؛ لأن ثبوت الملك والتسلم والتسم وحبس المبيع من مقتضى 
المعاوضات » والإنفاق على الزوجة وزفافها من مقتضى الزواج . ا 


ومثال الشرط المؤكد لمقتضى العقد : اكّتراط البائع تقديم كفيل أو رهن معينين 
بالن عند تأجيله لمستقبل» فإن الكفالة والرهن استيثاق بالثن » فيلام البيع 
ويؤيد التسلم . ومثله اشتراط كون والد الزوج كفيلاً بالمهر والنفقة . 


)22 راجع البدائع: 5/ 178 77١ء‏ المبسوط : 17/١7‏ 218 فتح القدير: 5/ 5١4‏ وما بعدهاء رد المحتار لابن 
عابدين : ؟/ ١15١‏ وما بعدها . 
)2 مقتضى العقد.: هو الأحكام الأساسية التي قررها الشرع لكل عقدء سواء بالنص عليها مباشرة أو باستنياط 
المجتهدين » بقصد تحقيق التوازن في الحقوق بين العاقدين . 
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والشرط الذي ورد به الشرع : مثل اشتراط الخيار أوالأجل لأحد المتعاقدين» 
أواشتراط الطلاق إذا طرأ سبب داع له فذلك كله مشروع في الشرع . 

والشرط الذي جرى به العرف : مثل اشتراط المشتري على البائع التعهد ياصلاح 
الشيء المشترى مدة معينة من الزمان » كالساعة ؛ والمذياع » والسيارة» والغسالة» 
والثلاجة » واشتراط حمل البضاعة إلى مكان المشتري » فهذا مما تعارفه الناس وإن كان 
فيه زيادة منفعة لأحد العاقدين » فجاز استحساناً خلافاً لزفرمن الحنفية . بدليل 
أن النبي يَلِنَعِ اشترى في السفر من جابر بن عبد الله بعيرا» وشرط لجابر ركوبه 
وحملانه عليه إلى المدينة . 

وإقرارهذا الشرط عند الحنفية أدى إلى توسيع حرية الناس في الاشتراط ؛ بما 
يحقق لأحد العاقدين منفعة زائدة عر مقتضى العقد . كا أدى إلى زوال الشرط الفاسد 
من فتغاملات الناس:وأصبحت الش//ظل كلها مبحيخة بالفرف إلآ إذا كانت مضاقية 
لنص تش ريعي » أومنافية مبادى الشريمة لإ سدها العامة . 

ب الششرط الفاسد : هو مالم يكن أحد الأنواع الأربعة السابقة في الشرط 
الصحيحء أي أنه الذي لا يقتضيه العقدء ولا يلاتم المقتضى» ولا ورد به الشرع » ول 
يتعارفه الناس » وإنما فيه منفعة زائدة لأحد المتعامدين : كشراء خنطة غل أن 
يطحنها البائع » أو قاش على أن يخي يخيطه لإمائع قيصاً مثلاًء أوشراء بضاعة على أن 
يتركها في ملك البائع شهراً» أو بيع 1ك أن يسكنها البائع شهراً أوأكثر» أوشراء 
أرش كل اتاوزعهنا البائع سنة» أوشراء سيارة على أن يركبها البائع مدة من 
الزمن » أوعلى أن يقرضه قرضاً أو .هب له هبة ونحو ذلك . 

وفي الزواج : اشتراط الزوجة ألا تنتقل من بلدها التي تزوجت فيهاء أو ألا 
يتزوج عليها » أوأن يطلق امرأته الأولى » أوألا يطلقها أبداً . 

ويختلف أثر الشرط الفاسد على العقود بحسب نوع العقد . والقاعدة المقررة في 
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ذلك هي : أن الشرط الفاسد في عقود المعاوضات المالية يفسدها ء وفي غيرها لا يؤثر 
عزني" 

فالشرط الفاسد في المعاوضات المالية كالبيع والإجارة والقسمة والمزارعة 
وامساقاة والصلح عن المال يفسدها" ؛ لما روي عن الني مَكِهِ أنه «نهى عن بيع 
وشرط»!" ولأن الشرط الفاسد يتناف مع مبدأ التعادل الذي تقوم عليه المبادلات 
المالية . 


وأما العقود الأخرى غير المبادلات المالية كالتبرعات (هبة أواعارة) 
والتوثيقات ( كفالة أوحوالة أو رهن )» والزواج والطلاق» والإطلاقات كالوكالة » 
فل يو رغلبيا القرط الفاسد + ويقى الفقند صحيه] ::والشرطل لاغ لاأثر له نا 
ثبت في السنة النبوية من تضحيح هذه العقود وإلغاء الشروط الفاسدة؛ كالح 
بصحة الهبة وبطلان شرط التأقيت مثلا . 


ج- الشوط الباطل: هومال يكن أحد أنواع الصحيح » وليس فيه منفعة 
لأحد المتعاقدين ولا لغيرهماء وإنما هوما كا نتفي ضرر لأحد العاقدين » كاشتراط 
بائع البضاعة على المشتري ألا يبيعها أولا هبها لأحد» واشتراط بائع الدار على 
المشتري أن يتركها من غير سكن مدة شبر في كل سنة مثلاً» واشتراط بائع سيارة ألا 
يركب المشتري فلاناً فيها أو يضعها في مكان خاص . 

فالعقد صحيح » والشرط لغو باطل لاقية له؛ سواء في عقود المعاوضات» أم في 
العقود الاخرى كالزواج والكفالة والهبة . 

)2 تبيين الحقائق: .1١/6‏ 
() انفرد الإمام مالك من بين الفقهاء بأن الشرط الذي يفسد العقد إن لم يقسك به مشترطه؛ ينقلب العقد 
صحيحاً لزوال سبب الفسادء لأن العلة التي أوجدت الفساد زالت بزوال المانع من صحة العقد وهو عدم تحسك 


صاحب الشرط به (نظرية العقد لأبي زهرة: ص 56؟). 
)2 روه أبو حنيفة» وعبد الحق في أحكامه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
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ثانياً ‏ مذهب الحنابلة في الشووط : 


مذهب الحنابلة وعلى التخصيص ابن تمية وابن القيم أوسع المذاهب في الأخذ 
بحرية الاشتراط"'» فهم أقرب إلى الفقه القانوني الآخذ بدأ سلطان الإرادة » فهم 
يرون : أن الأصل في الشروط الإباحة أوالإطلاق» فيصح كل شرط فيه منفعة أو 
مصلحة لأحد العاقدين » كاشتراط صفة معينة في المبيع أو في أحد الزوجين » واشتراط 
منفعة في عقد البيع كسكن الدار المبيعة بعد بيعها مدة معينة » وتوصيل المبيع لدار 
الشتري » وخياطة الثوب لامشتري » واشتراط الزوجة على الزوج ألا يتزوج عليهاء أو 
ألا يسافر بهاء أوألا ينقلها من منزنها . 


فهذه شروط صحيحة يجب الوفاء بها » سواء في عقود المعاوضات المالية؛ أم في 
عقود التبرعات » أو في التوثيقات ( أو التأمينات بلغة العصر)ء أوالزواج ونحوه » فإن 
م يوف بها جازللعاقد الآخرفسخ العقد. 


وهذا رأي القاضي شريح'' » وابن شبرمة'" الكوفي » وابن أبي ليى”' وجماعة من 
فقهاء المالكية » بدليل أن جابراً باع النني يله بعيراً واشترط حملانه عليه إلى أهله 
وأقره النبي على ذلك ودفع له الفن'" . فاشتراط الركوب على المل فيه منفعة للبائع » 
فهو شرط فاسد » والفاسد لا يؤثر في العقد مطلقاً . 


(0) كشاف القناع: ؟/ »5٠‏ غاية المنتهى : ؟/ 276-16 أعلام الموقعين: */ 501 408. ط السعادة» فتاوى ابن 
تهية: ”/ 551 وما بعدهاء زاد المعاد: ؟/ 54» نظرية العقد لابن تهية: ص 5١5‏ وما بعدها. 

)2 شريح القاضي ابن الحارث بن قيس » قاضي الكوفة والبصرة» اسقر على القضاء في زمن عمر وعثمان وعلي 
ومعاوية » واستعفى في أيام الحجاج» مات بالكوفة سنة ٠/اه.‏ 

18 "ع لين كر تاق نه اين عادر سيا دسي نين [ افر لها يفك ااه وكات له 
ه. ْ 1 ١ ١‏ 

9( هو حمد بن عبد الرحمن قاضي الكوفةء فقيه عالم» مات سنة 68١ه.‏ 

()2 أخرج لفظه أحمد والشيخان عن جابر (نيل الأوطار: 8/ 178). 
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وم يستثن الحنابلة ومن وافقهم من الشروط الجائزة إلا الشرط المذنافي لمقتضى 
العقد ء أوالذي ورد النهي عنه . 

)١‏ الشرط المنافي لمقتضى العقد : كاشتراط البائع على المشتري ألا يبيع الشىء 
الشترى مطلقاًء أوألا يقفه على جهة خيرمثلاً» أوألا يسكن فيه أحداً بالإيجار 
وغيره » فالعقد حينئذ صحيح والشرط لاغ ؛ لأن في هذا الشغرط حرمان العاقد من 
الاستفادة مما يثبتة العقد له من حقوق . 

؟) الشرط المنهي عنه أو احالف لحك الله ورسوله» كاجاع صفقتين في عقد 
واحد » مثل اشتراط البائع على المشتري إيجار الدار لفلان » أوأن هبه شيئاً » أو يبيع 
له شيئاً أو يقرضه مبلغاً من المال» أوألا يبيع الناتج الزراعي كالقطن وغيره إلا له 
واختزاط الروجة ان يطك ام كله الأول فيد ةشرول فاستدة تيد لد لآق 
رسول الله مُه « نهى عن بيعتين في بيعة » أو« عن صفقتين في صفقة 7" ولأن ذلك 
يؤدي غالبا إلى النزاع بين المتعاقدين في العقد الآخرالمشروط » فيسري النزاع إلى 
العقد الأصلى . 


وقد أفاض ابن تمية وابن القم في بيان نظرَيتهها في أن الأصل في العقود 
والشروط الإباحة أوالجواز والصحة حتى يقوم الدليل على المنع ؛ لأنها من العادات 
الي تراعى فيها مصالح الناس . فإن حرمنا مايجري بين الناس من عقود وشروط » 
بغيردليل من الشارع » نكون قد حرمنا مالم يحرمه الله . 

والله تعالى أمرنا بالوفاء بالعقود في قوله:« ياأيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود 4 وطالبنا الني عليه السلام بتنفيذ الشروط في قوله المتقدم : « والمسامون 
على شروطهم » إلا شرطاً أحل حراماً » أوحرم حلالاً». وقررت الشريعة أن الأصل 


)2 اللفظ الأول رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه عن أبي هريرة . واللفظ الثاني رواه أحمد عن ابن مسعود 
(نيل الأوطار: ه/ 169). 
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في العقود رضا المتعاقدين » ونتيجتها هو ما أوجباه على نفسيها بالتعاقدء وذلك في 
قوله تعالى : « إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » فالتراضي هو المبيح للتجارة 
وقوله تعالى : « فيإن طبن لك عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً > فإذا كان 
طيب النفس هو المبيح للصداق » فكذلك سائر التبرعات . 

أما استثناء الشرط أو العقد المناقض حك الله ورسوله » فلقوله يك في الحديث 
المتقدم : «من أحدث في أمرنا ‏ أوديننا ‏ هذا ماليس منه فهو رد» وفي لفظ « من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» فكل شرط يناقض حك الله ورسوله يكون باطلاً 
باتفاق المسامين » كاشتراط التعامل بالربا أوالاتجار في المر ونح ذلك ء لقوله ملم : 
«كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» والمقصود بالشرط الذي ليس في كتاب الله 
هومافسره عمر بن الخطاب في رسالته لأبي موسى الأشعري في القضاء : « والصلح 
جائز بين المسامين إلا صلحاً أحل حراماً » أوحرم حلالاً» . 

وأما استثناء الشرط المنافي لمقصود العقد كاشتراط عدم الانتفاع بالمشترى ببيع أو 
إيجار فلانه جمع بين المتناقضين أي بين إثبات المقصود ونفيه » فلا يحصل شيء . 

ويلاحظ أن الحنابلة حصروا الشرط المنافي في المناقضة لمقصود العقد الأصلى . 
فلوشرط البائع على المشتري ألا يبيع مااشتراه» فإنه يكون منافياً أومبطلاً للمقصود 
الأصلىي من العقد » وهو الملك المبيح للتصرف . أما إذا شرط البائع منفعة أخرى 
كسك الدا أو زراعة الأرض» فإنه لا يكون منافياً لمقتض العقد» ويكون الشرط 
صحيحاً . وكذلك في الزواج لوشرط فيه ألا تحل به المتعة الزوجية يبطل العقدء 
لكن لو شرط فيه عدم ممارسة الاستتاع الزوجي يصح العقد ويلغوالشرط . 

أما الحنفية فقد توسعوا في تفسير المنافاة » وقالوا : كل ما يكون من الشروط فيه 
منفعة لأحد المتعاقدين » يكون منافياً لمقتضى العقد . 

والخلاصة : أن الحنابلة وموافقيهم يرون أن الشريعة فوضت لإرادة العاقدين 
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تحديد مقتضيات العقود » أو آثارها ضن نطاق حقوقهها ومصالحهما في كل مالا يصادم 
نصوص الشريعة أو أصوها الثابتة . 

وهذا الاتجاه لعمر وشريح وابن شبرمة والحنابلة يتفق تاماً مع ماتقرره القوانين 
الحديثة من مبدأ سلطان الإرادة » وإعطاء الحرية للعاقدين في اشتراط أي شرط 
لايخالف قواعد النظام العام أوالآداب أو النصوص القانونية الخاصة . 


مزايا الفقه الحنبلي في الشووط : 
كان للاجتهاد الحنبلي في حرية الاشتراط العقدي مزايا مهمة فها يأتي : 


أ الرواج : 

أجاز الحنبلية الأخذ بمبدأ حرية الاشتراط في الزواج» لما ثبت في الصحيحين 
عن الني َيِه أنه قال : « إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج » ولما 
للزواج من جانب كبير من الخطورة والقدسية» إذ تقوم عليه أسرة تتطلب الحفاظ 
عليها » فتكون رعاية الشروط التي فيها منفعة أوجب وألزم من العقود الأخرى . 

فأجازوا خلافاً للحنفية والشافعية والمالكية للزوجين اشتراط ماشاءا من 
الشروط التي فيها منفعة مقصودة لا تتعارض مع موضوع الزواج ونصوص الشريعة . 

كاشتراط المرأة ألا يسافر بها زوجهاء أوألا ينتقل بها من دارها ويسكن معهاء 
أوألا يتزوج عليهاء أوأن يطلق امرأته الأولى" » أواشتراط أحد الزوجين كون 
الآخر موسراً ونحو ذلك . 


أما اشتراط توقيت الزواج » أوعدم المهرء أوعدم النفقة الزوجية أوعدم 


)2 اختلف الحنابلة في صحة هذا الشرط ؛ فنص ابن قدامة صاحب المغني على عدم صحة هذا الشرطء ولكن أكثر 
الحنابلة على القول بالصحة (المغني : 5 »0٠0‏ تصحيح الفروع : 05/5). 
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الاستتاع الزوجي ونحوه 6 فلا يصح لمصادمته موضوع الوا" 

فإذام يوف الزوج بالشرط كان الطرف الآخر المشروط له مخيراً بين الاسقرار 

ب - التبرعات : 

أجاز الحنابلة لامتبرع استثناء بعض منافع الشيء المتبرع به » ولول تكن المنفعة 
معلومة » لقوله تعالى : « ماعلى احسنين من سبيل »> فللواهب أو الواقف أو المتصدق 
أن يشترط لنفسه منفعة من منافع الثيء مدة حياته» كأن يستثني غلة الوقف 
ماعاش الوأقف » أو متفعة الدار الموهوبة مدة الحياة . 

ج - المعاوضات : 

أجان الكتابلة أوت] ققد ميك منقنة العو< المنبع قرط أن تكو المقعة 
معلومة » كأن يبيع الدار على أن يظل بج فيها مدة معينة » أوالسيارة على أن 
يركبها مدة معينة » والسبب في اشتراط كون المنفعة المستثناة معلومة في الملعحاوضات 
يككين التبرعات ٠:‏ هويناء العناوضات غل افج ذا ون الطرفين » تيه لاتيفين 
أحدهما الآخرعبناً فاحشاء فلا بد من كون المننؤوة معلومة حتى لا يقع نزاع بين 
العاقدين » أما التبرع فلا تعادل فيه » فلا يتأق النزاع بين الطرفين . 

مكارو العتداء فقن الوق كن يكو اناكم انق يقراء المسينة ذا اراد 
المشتري بيعه لآخر. 

وأجازوا إيجاب بعض الواجبات على المالك كبيع لعقارعل أن يقفه المشتري . 
أو يتصدق بهء أو يقضي دين فلان أو يصل به رمه" وهةا ةلعل هل جوان 
الاشتراط لمصلحة الغير. 
()2 نظرية العقد لابن تهية: ص ٠١8‏ وما بعدهاء المغني: 5 8ه وما بعدها. 
0) فتاوى أبن تهية: ؟/ ا5؟. 


7 اراك 


وصحح الحنابلة خلافاً لبقية الفقهاء البيع بما ينقطع عليه السعر في 
المستقبل بتاريخ معين من غير تقدير كن أو تحديده وقت العقد ء لتعارف الناس 
وتعاملهم به في كل زمان ومكان"' » كبيع القطن بما يستقرعليه سعر السوق في 
بورصة الأقطان في الساعة السادسة من يوم كذا . وهذا ماأخذ به القانون المدني 
السوري في المادة (؟795). 


واعتبر الحنابلة خلافاً مهورالفقهاء بيع العربون صحيحاً مشروعاً : وهوأن 
يبيع الشخص شيئاً » ويأخذ من المشتري مبلغاً من المال يسمى عربوناً لتوثيق 
الارتباط بينههاء فإن تم البيع بينها احتسب العربون المدفوع من المن » وإن نكل 
المشتري كان العربون للبائع » هبة من المشتري له" . وقد أخذ القانون المدني السوري 
في المادة )٠١(‏ بطريقة بيع العربون هذه . وأصبحت طريقة البيع بالعربون في 
عصرنا الحاضر أساساً للارتباط في ايامل التجاري الذي يتضن التعهد بتعويض 
ضرر الغيرعن التعطل والانتظار. ويسمى ذمان التعويض عن التعطل والانتظار في 
الفقه القانوني : الشرط الجزائي'" . وقد أقره القاضى شريح بقوله «من شرط على 
لس طائدا عر كرد فهو علي اك ١‏ 

وأجازه الحنابلة لتعارف الناس له » ولما ثبت في السنة :« أن رسول الله يبن 
سئل عن العربان في البيع فأحله »7 ويؤيده أثرعن عمر وهو : « أن نافع بن عبد 


)2 أعلام الموقعين: 4/ 0 وما بعدهاء غاية المنتهى : ”/ ١15‏ نظرية العقد لابن تهية ص .77١‏ 

)22 غاية المنتهى : ,57/١‏ المغني : ؛ / 757+ وكذلك صحح الحنابلة الإجارة بالعربون. 

() مصادر الحق للسنهوري: 51/١‏ وما بعدهاء المدخل الفقهي للأستاذ الزرقاء: ف 756 

() أعلام الموقعين: */ 500 ط السعادة . 

() حديث مرسل أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن زيد بن أسلء وفي إسناده إبراهم بن يحى» وهو ضعيف (نيل 
الأوطار: 0/ ؟16) وأبطله الجهور بما رواه أحمد والنسائي وأبو داود ومالك في الموطأ عن عمرو بن شعيب عن ' 
أبيه عن جده قال: «نهى الني مَلِتهِ عن بيع العُرْبان» وهو حديث منقطع» وفيه راو ضعيف لايحتج به وهو 
حبيبٍ كاتب الإمام مالك (المرجع السابق). 
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الحارث العامل لعمر عل فكة ؛ اشترى لعمردار السجن من ضفوان ين أمية باريعة 
آلاف درهم » فإن رضي عمر كان البيع نافذاً » وإن لم يرض فلصفوان أربعمئة درهم » 


وقد اقرغ قرط ها" : 
د التصرفات مطلقاً : 


أجازالحنابلة تعليق التصرف بشرط معلق في جميع أنواع العقود والفسوخ 
والتبرعات والالتزامات من بيع وإجارة وكفالة وإقالة وإبراء وزواج وغيرهاء كأن 
يقول شخص : إن وصلت بضاعتي المستوردة اليوم فقد بعتكها بكذا . أوتقول امرأة : 
زوجتك نفسي على مهر كذا إن رضي أخي أوعمي مثلاً . 

ودليلهم على الجواز إطلاق الحديث النبوي المتقدم : « المسامون عند شروطهم » 
إلا شرطاً أحل حراماً أوحرم حلالاً» ولأن تعليق العقود وغيرها على شرط قد تدعو 
الث القتوورة أو اداع أو المصلحة ٠‏ 

ومنع جمهورالفقهاء التعليق في جميع العقنود ولاسيا التتليكات والزواج » 
واعتبروها باطلة . وسوغوا فقط تعليق الإسقاطات كالطلاق . كا سوغ الحنفية تعليق 
عقود الالتزامات والإطلاقات كالكفالة والوكالة بالشرط الملائم فققط» مثل إذا سافر 
مدينك فأنا كفيله » إذا وصلت بضاعتي من الحديد مثلاً فقد وكلتك ببيعها . 


الفرع الثالث ‏ عيوب الإرادة أوعيوب الرضا : 


عيوب الإرادة : هي الأمورالتي تحدث خللاً في الإرادة أوتزيل الرضا الكامل 
في إجراء العقد . وتسمى قانوناً عيوب الرضا . وُهي أربعة أنواع : الإكراه» الغلط» 
التدليس (أوالتغرير)» الغبن مع التغرير. ويختلف تأثيرها على العقدء فقد تجعل 


(0) أعلام الموقعين: ؟/ .50١‏ 
)2 أعلام الموقعين: ؟/ 595 
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العقد باطلاء كالغلط في حل العقد 3 وقد تجعله فاسدًأوموقوفاً كالإكراه 3 وقد 

5: الإكراه‎ -١ 

الإكراه في اللغة : هو حمل الغير على أمر لا يرضاه» قهراً . وفي اصطلاح الفقهاء : 
حمل الغيرعلى أن يفعل مالا يرضاه» ولايختار مباشرته ‏ لوترك ونفسه . 

والمقصود بالإرادة : هي مجرد اعتزام الفعل والاتجاه إليه » فهي أع الأحوال . 

والمقصود بالاختيار: هو ترجيح فعل الشيء على تركه أو العكس وهو أخص 
من الإرادة 8 

والرضا : هو الارتياح إلى فعل الشيء والرغبة به » وه وأخص من الاختيار. 

والإكراه نوعان : ملجئ أو كامل » وغير ملجئ أوناقص"". . 

والإكراه الملجئ أو التام : هوالذي لايبقى للشخص معه قدرة ولااختيار» 
أن دده بالقتل » أو باتلاف بعض الأعضاء اضرب الغديد الذي يخثى منة 
القتل أوتلف العضوء أوتلف جميع المال. 

وحكه أنه يعدم الرضا ويفسد الاختيار. 

والإكراه الناقص أو غير الملجئ : هو التهديد بما لاا يضر النفس أو العضوء 
كالتهديد بالضرب اليسير أو بالحبس » أو بإتلاف بعض المال» أو بإلحاق الظم كنع 
الترقية أو إنزال درجة الوظيفة . 

وحكه : أنه يعدم الرضاء ولا يفسد الاختيار. 
(0) البدائع: 70/7١اء‏ تكلة فتح القدير: 797/7 ومابعدها.ء تبيين الحقائق: 60/١18ء‏ درر الحكام: 579/1 

ومابعدهاء الدر الختار: 28/0 ومابعدها . 
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وهناك نوع ثالث : وهو الإكراه الأدبي : وهو الذي يعدم مام الرضاء 
ولايعدم الاختيار» كالتهديد بحجبس أحد الأصول أوالفروع » أوالأخ أوالأخت 
ونحوهم » وحكه : أنه إكراه شرعي استحساناً لاقياساً» كا قرر الكمال بن اهام من 
الحنفية » وهو رأي المالكية » ويترتب عليه عدم نفاذ التصرفات المكره عليها . 

ويرى الشافعي أن الإكراه نوع واحدء وهو الإكراه الملجئ » وأما غير الملجئ 
فلا يسمى إكراها" . 

والإكراه بأنواعه لا يزيل الأهلية» وإفا يزيل الرضاء وقد يزيل الاختيار 
وهو الملجئ عند الحنفية » ويزيل الرضا والاختيارمعاً عند غيز الحنفية . 


شروط الإكراه : 
يشترط لتحقق الإكراه شروط هي مايأتي : 
3 أن يكوة المكره قادراً على تنفييذ مباهدد به» سواء أكان من الحكام أم من 


غيرهم » فإن ل يكن قادرا على تنفيذ ماهد به لعجزه أو تكن المستكره من الحرب » 
قلا د تحمة يتحقق الإكراه. ظ| 


؟ - أن يغلب على ظن المستكره إيقاع المكره ماهدد به في الحال إذا م يمتثل » 
فإن م يغلب على ظنه وقوع ماهدد به لا يتحقق قَِ الإكراه . 

- أن يكون الشيء المهدد به مما يشق على النفس تحمله . وهذا يختلف 
باختلاف الأشخاص » فيجب أن يبحث تأثيره في كل شخص على حدة . 

 :‏ أن يكون المهدد به عاجلاً : فلوكان آجلاً في المستقبل ل يتحقق الإكراه ؛ 
لأن بالتأجيل يكن المستكره من الاحتاء بالسلطات العامة . 


(0) تحفة الطلاب للأنصاري: ص77. 
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عقا غرمل بطع النيفية والعاففية وس المتائلة» وال الالكينة + لايقترط 
أن يكون المهدد عاجلاً » وإنا الشرط أن يكون الخوف حال . 

- أن يكون الإكراه بغير حق » أي لا يكون مشروعاً : وهوما يقصد منه 
الوصول إلى غرض غير مشروع . فإن كان الإكراه بحق : وهو الذي يقصد منه تحقيق 
غرض مشروع» فلا تأثيرله على التصرفات أصلاً» كبيع مال المدين جبراً عنه لوفاء 
ديونه » واستتلاك الأراضي جبراً عن أصحابها للصالح العام كتوسيع مسجد أوطريق 
ونحوه . 


أثر الإكراه على التصرفات : 


إذا وقع الإكراه على القيام بتصرف من التصرفات كالبيع والإيجار والزواج فا 
أثر الإكراه عليه ؟ للفقهاء رأيان : 


قال جمهورالفقهاء غير الحنفية"' : إن الإكراه يؤثر في التصرفات فيجعلها 
باطلة » سواء أكانت قابلة للفسخ كالبيع والإجارة والحبة ونحوها ء أم غير قابلة للفسخ 
كالزواج والطلاق والمين والرجعة » فلا يصح البيع أوالإيجار الصادر من المستكره» 
ولايقع طلاق المكره» ولايثبت عقد الزواج بالإكركالأن الإكراه يزيل الرضاء 
والزضا أنتاتق العضرقاع: 

وقال الحنفية'" : يميز بين التصرفات المحملة للفسخ » والتصرفات غير امحقلة 
للفسخ . فيان كان التصرف لا يقبل الفسخ كالزواج والطلاق » فيصح مع الإكراه 
ويلزم » لأنه تصرف يستوي فيه الجد والهزل » والإكراه في معنى الهزل لعدم القصد 


()2 الشرح الكبير للدردير: ؟/7737, مغني الحتاج : 585/7* المغني : 7/ء غاية المنتهى : ؟/5» القوانين الفقهية: 
ص 555 . الى : +/١86؟:‏ 185 ومابعدها . 

)2 البدائع: ومابعدهاء 181 تكلة فتح القدير: //؟ة؟اء 07ء تبيين الحقائق: ه185/5, 2,188 الدر 
الختار: 45/6 ومابعدهاء 33 الكتاب مع اللباب : ,65١8/‏ جمع الضانات: ص١3‏ . 
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الصحيح للتصرف فيها . وذلك بدليل الحديث النبوي : « كل طلاق جائز إلا طلاق 

الصبي وامجنون »"' وروي عن ابن عم ر أنه أجا زطلاق المكرّه . 

وإن كان التصرف قابلاً للفسخ كالبيع والاجارة والهبة فلا يصح مع الإكراه . 
ويكون العقد فاسداً عند جمهور الحنفية ( أبي حنيفة وصاحبيه ) أي أنه إذا زال 
الإكراه وأصر المستكره على العقد مع الطرف الآخر ورضي به صار صحيحاً » فيكون 
لامستكره بعد زوال الإكراه الخيار بين إمضاء التصرف وفسخه . 

وقال زفرمن الحنفية والمالكية : يعتبر تصرف المستكره موقوفاً على إجازته 
عند زوال الإكراه عنه » كتصرف الفضولي . وبما أن هذا التصرف ينفذ ويلزم 
بالإجازة» فهذا دليل على كؤن التصرف موقوفاً لافاسداًء لأن التصرف الفاسد 
يفسخ فسخاً ولا يجاز إجازة . 

وهذا ينبئ أن رأي زف أوجه وأقوى وأصح ؛ لأن جمهور الحنفية : قالوا : إن 
تصرف المستكره يقبل الإجازة بعد زوال الإكراه » فلو كان فاسداً لما صحت إجازته , 
لأن الفاسد لايجوز ببالإجازة بل يجب فسخه شرعباً » ويهلك الشيء المعقود عليه 
بالقيعنء وهذا لاوتظيى عل عقه المسلتكره . هذا .. لاقتخخص القانون المدني السوري 
في المادتين ( 174١178‏ ) على أن الإكراه يجعل العقد قابلاً للإبطال أي كا قال زفر 
فق الخفية: 


؟_الغلط: 
المراد به هنا هو الغلط الواقع في المعقود عليه » في جنسه أو في وصفه . والغلط في 
ذات أوتجي المعقوه غلية + هو أن يظق العاف أن العقود لمق حختش مين :: 


)2 ذكر البخاري من قول علي : « كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه » وأما الحديث المذكور فهو غريب كا قال 
الزيلعي ( نيل الأوطار: ,575/١‏ نصب الراية : 550/9 ). 
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فإذا به من جنس آخرء كأن يشتري شخص حلياً على أنها ذهب أوماس» ثم يتبين أنها 
أو يشتري داراً على أنها مبنية بالإسمنت المسلح » فإذا هي مبنية باللبن . 


وحك هذا العقد المشمّل على غلط في جنس المعقود عليه : أنه باطل من أساسه » 
لفوات محل العقد الذي يريده المشتري فيكون عقداً على معدوم » والعقد على المعدوم 
لق 
باطل . 


ويلحق به حالة اتحاد الجنس مع الاختلاف الكبي رأ والفاحش في القية كشراء 
سيارة من جنس معين ومصنوع في عام معين » فإذا هي صنع أعوام غابرة . 

وأما الغلط في وصف مرغوب فيه : فهو أن يظهر المعقود عليه كالوصف الذي 
أراده العاقدء ثم يتبين أنه خلال للوصف المشروط صراحة أودلالة . كأن يشتري 
شيئاً بلون أسود » فإذا هو كحلي أو رمادي» أوشاة على أنها حلوب » فإذا هي غير 
حلوب » أو كتاباً مؤلف معين فإذا هو لمؤلف آخرء أوحقيبة على أنها من جلد فإذا 
هي من الكرتون المضغوط أو غيره . 

وحم العقد المشتيل على غلط في الوصف : هو أنه غير لازم بالنسبة لمن وقع 
الغلط في جانبه؛ أي أن له الخيار بين إمضاء العقند وبين فسخه ء لفوات الوصف 
المرغوب فيه المؤدي إلى اختلال الرضا . وهذا إذا كان العقد قابلاً للفسخ كعقود 
المعاوضات المالية ونحوها . 


ويلحق به الغلط في شخص العاقد » كالتعاقد مع طبيب مشهور فإذا هو غيره» 


)2 تبيين الحقائق: 07/5 وما بعدها. 
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أما العقود التي لا تقبل الفسخ كالزواج » فإنه يقع العقد عند الحنفية لازماً 
أي لا يجوزتقضه بسبب فوات الوصف المرغوب . 

وال الإعاء أخند"' يغبت خيا الشتح يقوات النوضف المرضوت فقعقد 
الزواج أيضاً» كن يتزوج امرأة جميلة فيظهر أنها دمية » أوعلى أنها متعامة فإذا هي 
جاهلة » أوعلى أنها بكر فإذا هي ثيب فيثبت للزوج حق الفسخ » ولا مهر لامرأة إن 
حدث الفسخ قبل الدخول» أ بعد التدخول» وكان التدريرمن المرأة نفسبنا . فأن 
كان التغرير من غيرها رجع الزوج على ذلك الغير بما دفعه للمرأة . 

أما القانون المدني السوري فقد نص على حالة الغلط في المواد (176-171) 
وجعل العقد قابلاً للإبطال سواء أكان الغلط في جنس المعقود عليه أم في الوصف 
المرغوب فيه » فالجزاء واحد في الحالتين » خلافاً لما قرره الفقهاء . 

هذا ... ولاعبرة في الفقه للغلط الباطني » كأن يشتري سواراً على ظن أنه 
ذهب» فإذا هو ناس سي ا ل 
بالجهل بأحكم الغريية . 

التدليس أوالتغرير: 

التدليس أوالتغرير: هو إغراء العاقد وخديعته ليقدم على العقد ظاناً أنه في 

مصلحته » والواقع خلاف ذلك . وهو أنواع كثيرة منها : التدليس الفعلي واتشدليس 

القولي » والتدليس بكتان الحقيقة . 

أما التدليس الفعلي : فهو إحداث فعل في المعقود عليه ليظهر بصورة غير 
ما هو عليه في الواقع » أي أنه تزوير الوصف في المعقود عليه أوتغييره بقصد الإيهام . 


() المغنى: 5/ه وما بعدها. 
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كتوجينة البضاعة المفروضة للبنع: توظعم الجبدق الأعل وطلاه الأنداتك 
والمفروشات القديمة » والسيارات » لتظهر أنها حديثة » والتلاعب بعداد السيارة » 
لتظهر بأنها قليلة الاستعمال . 


ومن أشه رأمثلته الشاة المصراة : وهي التي يحبس اللبن في ضرعها بربط 
الشدي» مدة يومين أوثلاثة ليجتمع لبنها ويمتلئ » إيهاماً للمشتري بكبر ضرعها 
وغزارة لبنها . 

وحك التصرية عند جمهورالفقهاء غير الحنفية"' : ثبوت الخيار لامدلس عليه 
بين أمرين : إمساك المبيع دون طلب تعويض عن النقص أو الغبن » أو رده لصاحبه » 
لقوله يَِِهِ : « لاتصروا'' الإبل والغم » فن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن 
يحلبها » إن شاء أمسكها » وإن شاء ردها » ورد معها صاعاً من قر" . وهذا هوالرأي 
الراجح . ٠‏ 


وقال الحنفية”' : ليس لامشتري الحق في فسخ عقد البيع » بل له فقط أن يرجع 
بالنتقصان الذي أصاب ما اشترى . ولم يأخذوا بالحديث السابق لخالفته القياس : وهو 
أن ضمان العدوان يكون إما بالمثل أوالقمة » والمرلِيسَمنهيا. 


وأما التدليس القولي : فهو الكذب الصادرمن أحد العاقدين أوممن يعمل 


() القوانين الفقهية : ص 756» بداية امجتهد: ؟/74١ء‏ نهاية الحتاج : 155/٠‏ وما بعدهاء مغني الحتاج : 77/1١‏ وما 
بعدهاء غاية المنتهى : .”5/١‏ 

)2 التصرية: حبس اللبن في الثدي مدة معينة لإيهام المشتري بأن الشاة ونحوها غزيرة اللبن. 

)0 نيل الأوطار: ه/704, ط العثانية. والصاع: ١770غ‏ . والحكة من رد الصاع من المر: هو التعويض عن 
اللبن الذي أخذه المشتري لإهاء النزاع بين العاقدين» وقدر بالصاع لعدم معرفة مقدار اللبن الذي يجب ضانه 
للبائع بسبب اختلاط الموجود قبل القبض بالطارئ بعد القبض» وقدر باقر لأنه غالب قوت البلد في الماضي » 
فإن لم يكن هو الغالب كان الواجب صاعاً من غالب قوت البلد. والحديث متفق عليه عن أبي هريرة . 

() الدر امحتار ورد الحتار: 2٠١١/6‏ طاالبابي الحلبي . 
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. لحسابه حتى يحمل العاقد الآخرعلى التعاقد ولو بغين» كأن يقول البائع أوالمؤجر 
لامشتري أو لامستأجر: هذا الشيء يساوي أكثرء ولا مثيل له في السوق » أودفع لي 
فيه سعر كذا فل أقبل . ونمو ذلك من المغريات الكاذية . 

وح هذا النوع : أنه منهي عنه شرعاً ؛ لأنه غش وخداع » ولكن لا يؤثر في 
العقد إلا إذا صحبه غبن فاحش لأحد المتعاقدين » فيجوزحيئذ للمغبون إيطال 
العقدء دفعاً للضررعنه أي أنه يثبت له خيارالفسخ بسبب الغين مع التغرير» ؟! 

وأما التدليس بكتان الحقيقة » وهي الصورة المشهورة في الفقه باسم 

« التدليس »: فهو إخفاء عيب في أحد العوضين» كأن يكم البائع عيباً في المبيع » 
كتصدع في جدران الدار وطلائها بالدهان أوالجص» وكسر في حرك السيارة» 
ومرض في الدابة المبيعة» أو يكم المشتري عيباً في النقود ككون الورقة النقدية 
باطلة التعامل » أو زائلة الرق النقدي المسجل عليها . 

وحك هذا النوع : أنه حرام شرعاً باتفاق الفقهاء" ٠‏ لقول النبي يلقع : « المسم 
أخو المسل » لايحل لمسلم باع من أخيه بيعاً » وفيه عيب » إلا بينه له » وقوله عليه 
السلام: « من غشنا فليس منا »'" . ويثبت فيه لامدلس عليه ما يعرف بخيار 
العيب : وهو إعطاؤه حق الخيار: إن شاء فسخ العقدء وإن شاء أمضاه . كا سنبين 
في بحث الخيارات . 


5 57 3 ع 5 7 
شخص آخ رأجنى عنهما كالدلال ونحوه إذا كان بتواطؤ مع أحد العاقدين" . 
)2 قال في الدر الختار: ٠١7/4‏ : « لايحل كتان العيب في مبيع أو من لأن الغش حرام ». 
() الحديث الأول رواه ابن ماجه عن عتبة بن عامرء والحديث الثاني رواه الجاعة إلا البخاري والنسائي عن أي 


هريرة ( نيل الأوطار: 705/0 ). 
0) الدرالمختار ورد المحتار: 177/4ء ط البابي الحلبي . 
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وقد نص القانون المدني السوري في المادتين ( ١١7.177‏ ) على التدليس من 
أحد المتعاقدين أومن غير المتعاقدين » وجعل التدليس موجباً لخيار المدلس عليه 
وإعطائه الحق في إبطال العقد إذا كانت الحيل المستخدمة من الجسامة بحيث لولاها 
لما أبرم الطرف الثاني العقد . وكان العاقد صاحب المصلحة في حالة التدليس من غير 
العاقدين يعم بالتدليس أومن المفروض أن يعم . وهذا إجمالاً يتفق مع الفقه 
الإسلامي 5م بينا . 

؛ الغبن مع التغرير: 

الغبن لغة : النقص . والتغرير: الخداع . وعند الفقهاء : الغبن : أن يكون أحد 
العوضين غير متعادل مع الآخرء بأن يكون أقل من قيته أوأكثرمنها . والتغرير: 
إهام خلاف الواقع بوسائل مغرية » وعرفته المجلة ( م54١‏ ) بأنه وصف المبيع 

والغين نوعان : يسير وفاحش”"" . 

أما الغبن اليسير: فهو ما يدخل تحت تقوي المقومين أن ما يتناوله تقدير الخبراء 
وذلك في حدود ٠١‏ مثلاًء كشراء شيء بمكة, ثم يقدره خبير بتسعين أو بخمس 
وسن دل : 

وأمنا الغبن الفاحش : فهومالا يدخل تحت تقويم اللقومين أوتقديرالخبراء 
العارفين بأسعار الأشياء . وقدرته امجلة ( م 170 ) عملاً برأي نصر بن يحبى بأنه نصف 
العشر في العروض التجارية » والعشر في الحيوانات » والخس في العقا ر أو زيادة . 

أثر الغين في العقد : 

الغبن اليسير: لاأثر له على العقد فلا يجيز الفسخ ؛ لأنه يصعب الاحترازعنه . 
(40 البدائع: ١/5‏ الدر الختار ورد المحتار: 755/4 . 
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ويكثر وقوعه في الحياة العملية » ويتسامح الناس فيه عادة . واستثنى الحنفية 
حالات ثلاثة يجوزفيها فسخ العقد بسبب الغبن اليسير للتهمة وهي : 

١‏ تصرف المدين الحجور عليه بسبب دين مستغرق : فإذا باع شيئاً من ماله؛ 
أواشترى ولو بغين يسير كان للدائنين حق فسخ العقد إلا إذا رضي العاقد الآخر 
برفع الغبن ؛ لأن تصرف المدين موقوف على إجازة الدائنين» فإن أجازوه نفذ » وإن 

؟ - تصرف المريض مرض الموت : إذا باع أواشترى بغين يسير جاز للدائنين أو 
للورثة بعد الموت طلب فسخ التصرف » إلا إذا رضي المتعاقد الآخر برفع الغبن . 

- بيع الوصي شيئاً من أموال اليتيم بغبن يسير لمن لا جوزشهادته له كابنه 
وزوجته » فينقض العقد . 

وأما الغبن الفاحش : فيؤثر في رضًا الغاقد فيزيله » ولكن هل له الحق في فسخ 
العقد ؟ للفقهاء في ذلك آراء ثلاثة : 


الرأي الأول للحنفية"' : ليس للغبن الفاحش وحده في ظاهر الرواية أثر 
على العقد » فلا يجيز رد المعقود عليه أوفسخ العقند إلا إذا انضم إليه تغرير( أي 
وصف المبيع بغير حقيقته ) من أحد العاقدين أومن شخص آخر كالدلال ونحوه وهذا 
ماأخذت به المجلة ( م 7507 ) ؛ لأن الغين المجرد عن كل خديعة يدل على تقصير 
المغبون وعدم ترويه وسؤاله أهل الخبرة ولايدل على مكر العاقد الآخرء ولكل 
إنسان طلب المنفعة مالم يضر الجماعة » يا في حالة الاحتكار. فإذا انضم إليه تغرير كان 
المغبون معذوراً ؛ لآن الرضا بالعقد كان على أساس عدم الغبن» فإذا ظهر الغبن لم 
يتوافر الرضا . 


(0) الدرامختار ورد أمحتار: ١77/4‏ ومابعدهًا. 
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واستثنى الحنفية حالات ثلاثة يجوزفيها الفسخ بالغبن الفاحش المجرد عن 
التغرير: وهي : 

أموال بيت المال . وأموال الوقف . وأموال الحجورعليهم بسبب الصغر أو 
الجنون أوالسفه.ء فإذا بيع شيء من ذلك بغبن فاحش ولو من غير تغريرء نقض 
البيع ( م / 551 مجلة ) . 

الرأي الثاني للحنابلة :'' يؤثر الغبن الفاحش في العقد فيجعله غير لازم » 
سواء أكان بتغرير ام بغيرتغرير » ويعطى للمغبون حق فسخ العقد في حالات 
ثلاث هي : ْ 

أ تلقي الركبان : وهو أن يتلقى شخص طائفة من الناس يحملون متاعاً 
إلى بلد ء فيشتريه منهم » قبل قدومهم البلد ومعرفتهم بالسعر. وهو حرام ومعصية » 
ويثبت لهم حق الفسخ إذا غبنوا غبناً فاحشاً » لقوله مله : « لاتلقوا الركبان »" . 
وهذا رأي الشافعية أيضاً" » لثبوت الخيار فيه جهن الحديث . 

ب التّجْش : وهو زيادة من السلعة المعروضة للبيع » لا لرغبة في شرائها . 
بل ليخدع غيره . فيثبت الخيار لمشتري إذا ل يعم بأن الذي يزيد لا يريد الشراء . 
وليس له الخيار في الأصح عند الشافعية؟" . ٠‏ 

-المسترسل: وهو الشخص الجاهل بقينة الأشياءء ولآ ميق المساومة 
والفصال ويشتري مطمئناً إلى أمانة البائع , ثم يتبين أنه غبن غبناً فاحشاً » فيثبت له 

الخيار بفسخ البيع . 

)00( غاية المنتهى : 56/5 , المغني : 717/6 ١‏ 118 ومأ بعدها . 

0( عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال » قال رسول الله ملَِهِ : « لا تلقوا الركبان » ولا يبع حاض 
لباد » » « قلت لابن عباس : ما قوله » ولا يبع حاضر لباد ؟ » قال لا يكون له سمساراً . متفق عليه واللفظ 
للبخاري ( سبل السلام : ٠١‏ وما بعدها ) . 

() مغني امحتاج : 8/5" ء المهذب 5539/١١‏ . 


. 391/١ ١ مغني الحتاج : 30/5 , المهذب‎  )5( 
)١8( الفقه الإسلامي ج؛‎ 776 


وقال المالكية : هذه البيوع الثلائة صحيحة ولكنها حرام للنهي الثابت في 
لسنة عنها شرعاً » ويعطى الخيار بالفسخ لامشتري في حالة بيع النجش دون 


00 
غيره . 


الرأي الثالث ‏ للشافعية” : لا أثر للغبن الفاحش في التصرفات سواء رافقه 
تغري رأم لا ؛ لأن الغبن لا يقع إلا بتقصير من المغبون غالباً » فلو سأل أهل الخبرة » لما 
وقع فى الغيق + 

والقانون المدني السوري نص في المادة ( ٠٠١‏ ) على حالة خاصة من حالات 
الغبن وهي الغين الاستغلا لي : وهي حالة انعدام تعادل الأداءات المتقابلة الذي دفع 
إلى وجوده وجود طيش بِيّن ( خفة ظاهرة ) أوهوى جامح ( الولع الشديد بشيء 
لاقبل له بدفعه ) عند أحد المتعاقدين واستغلال المتعاقد لتلك الحالة النفسية . وقدر 
الغبن في بيع العقار في المادة ( 547 / ١‏ ) بمازاد على الس . وجعل جزاءه قابلية 
العقد للإبطال لطلب المغبون برفع الدعوى خلال سنة من تاريخ العقد . وكل قابل 
للإبطال ( البطلان النسبي ) يقبل الإجازة ممن تقررالإبطال لمصلحته . 


المبحث الثالث ‏ شروط العقد : 
عرفنا فيا مض عناصر العقد الأساسية الأربعة : وهي صيغة التعاقدء 
والعاقدان» والحل المعقود عليه » وموضوع العقد أو المقصد الأصلي للعقد . 
ويتطلب العقد بالإضافة لعناصره تواف رأربعة أنواع من الشروط وهي : 
شروط الانعقاد» وشروط الصحة » وشروط النفاذ » وشروط اللزوم . 


() القوانين الفقهية: ص26؟: الشرح الكبير للدردير: 77/5 ١7ء‏ الشرح الصغير: #اة. أما النمي عن تلقي 
الركبان فهو عند البخاري ومسل كا تقدم» وأما النهي عن النجش فهو عند أحمد والشيخين عن ابن عمر: « نهى 
الني عَلتةِ عن النْجْش ». 


)0 مغي المحتاج : 3/5 . 
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والقصد من هذه الشروط في الملة منع وقوع المنازعات بين الناس» وحماية 
مصاع الفاقدين :ونين العرر أي الاخعال) والبعة عن الخاطر يسبب الخهالة. 


والمراد بالشرط : هوما يتوقف عليه وجود الشيء وكان خارجاً عن حقيقته”" , 
كالطهارة للصلاة شرط فيها وهي أمر خارج عن الحقيقة » وحضور الشاهدين في 
الزواج شرط فيه » وتعيين العوضين في البيع أوقابلية المبيع للقليك شرط فيه: 
والقدرة على تسلي المبيع أوأهلية العاقد شرط في البيع ؛ لأن كلاً منها ليس من أجزاء 
العقد") 

ويقسم الفقهاء الشروط بحسب مصدرها إلى شرط شرعي وشرط جعلي . 


فالشرط الشرعي : هو الذي يفرضه الشرع » فيصبح لا بد منه لتحقق العقدء 

ولا يوجد إلا به . وهذا محل بحثنا هناء كاشتراط أهلية العاقد لانعقاد العقد . 
والشرط الجعلي!" : هو الذي يشترطه العاقد بإرادته ليحقق له مقصداً خاصاً في 

. العقدء فيجعل مقترناً بالعقدء أومعلقاً عليه كتعليق الكفالة والطلاق»ء مثل إن 

سافر مدينك اليوم فأنا كفيل بندينك » وإن فعلة'(خباطياً زوجته) كذا فأنت 

طالق » وكسائر القيود والالتزامات التي يشترطها المتعاقدان على أنفسها . 
وقد بحثنا ذلك في بحث حرية العاقد في الشروط . 

أ شرائط الا نعقاد : هى ما يشترط تحققه لجعل العقد في ذاته منعقداً شرعاً 

وإلا كان باطلاً . وهي نوعان : عامة وخاصة . 

)0 أما الركن ؟ عرفنا: فهو عند الحنفية ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان جزءاً من حقيقته أو ماهيته. 
كالركوع ركن في الصلاة لأنه جزء منهاء والقراءة في الصلاة ركن ؛ لأنه جزء من حقيقة الصلاة. والإيجاب 
والقبول في العقد ركنان لأنها جزءان من حقيقة العقد. 

)2 مرآة الأصول لمنلا خسرو: 59/17. 


)2 سمي جعلياً: لأن الشخص العاقد لا الشرع هو الذي جعله شرطاً قيد به العقد أو علقت عليه في أمر كان له 
الخيار في تنجيزه وتعليقه . 


5560 ل 


فالشرائط العامة : هى التى يجب توافرها في كل عقد . 


والشرائط الخاصة : هي التي يطلب وجودها في بعض العقود دون سواها. 
باطلاً . 


وكاشتراط التسلم في العقود العينية ( وهي الهبة والإعارة والإيداع والقرض 
والرهن ) فلا يتم انعقاده إلا بتسلم محل العقد وإلا كان باطلا . 

وكعدم تعليق العقد على شرط في المعاوضات والقليكات كالبيع والهبة والإبراء » 
فإن التعليق يبطلها . والشرائط العامة للانعقاد : هي الشروط المطلوبة في صيغة 
التعاقد وفي العاقد» وفي محل المعقود عليه » وألا يكون العقد ممنوعاً شرعاً » وأن 
يكون اعفد فيد : 

أما شروط الصيغة والعاقد ومحل العقد فقد بيناها سابقاً فلا داعي لتكرارها 
هنا. 


وأما كون العقد غير منوع شرعاً : فهوألا يوجد نص شرعي يقتضي 
بطلانه » مثل التبرع من مال الصغير القاصرأو بيع شيء من ماله بغبن فاحش » فلا 
تنعقد الهبة من مال القاصرمن أي واحد » سواء الولي أومن نفس الصغير» ويكون 
العقد باطلاً» حتى ولو أجازه الصغير بعد بلوغه ؛ لأن الباطل لا يقبل الإجازة . 
ومثل الاستئجار على فعل المعاصي أوارتكاب الجراتم أو بيع المحدرات والمسكرات . 
ومثل بيع الغرر ( أي غررالوجود) وهو بيع الشيء ا حقل للوجود والعدم أي أن 
المعقود عليه هو الحتّل للوجود والعدم كبيع اللبن في الضرع والصوف على الظهرء 
واللؤلؤ في الصدف. والمل في البطن » والسمك في الماء » والطير في الحواء قبل 
صيدهما . ومنه بيع ضربة القانص ( وهو أن يقول البائع : بعك ما يخرج من إلقاء 
هذه الشبكة مرة بكذا ) » وضربة الغائص ( وهو أن يقول البائع : أغوص غوصة » فا 
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أخرجته من اللآلئ فهولك بكذا) . 

ومنه بيع المضامين ( ما في أصلاب الذكور) والملاقيح (مافي بطون الإناث ) 
وبيع الملامسة والمنابذة وإلقاء الحصاة أو الحجر: وهي أن المشتري أو البائع إذا لمى 
المبيع أو نبذه البائع للمشتري, أو ألقى المشتري عليه حصاة أوحجراً » فقد لزم العقدء 
فالمبيع في هذه الأحوال مجهول الذات أوالمقدارء وقد ثبت النهي عنها كا تقدم, 
وكانت بيوعاً متعارفة في الجاهلية » فهي باطلة أي أن غرر الوجود مبطل للبيع . 


والخلاصة : أن المنع الشرعي"' قد يكون بسبب طريقة العققد كبيع الغرر» أو 
بسبب محل العقد كبيع المحدرات والاستئجار على فعل المعاصي “أو بسبب موضوع 
العقد كهبة مال القاصرء والتعامل بالذهب في سوريا ومصر" . . 


وأما كون العقد مفيداً''' : تجو أن يحقق مصلحة معقولة . فلا ينعقد الرهن 
مثلا في مقابل الأمانة كالوديعة ؛ لأن الرهو اه يجب أن يكون مضون” ؛ لأن 
قبض الرهن مضون » فلا بد أن يقابله مضون » والوديعة ونحوها أمانة غير مضضونة . 
ولا يصح التعاقد بين اثنين على عدم الاشتغال في التجارة مثلاً؛ لأن ذلك مصادم 
لمبدأ حرية الإنسان الاقتصادية » وحماية هذه الحرية من التظام العام في الإسلام . 


؟ لا يصح التعاقد أيضاً على أمر واجب على الإنسان شرعاً » كالاتفاق على 
الامتناع من فعل جرية » والاستئجار على فعل الواجبات الدينية كالصلاة ويجرد 


(202)0 يلاحظ أن النهي أو المنع الشرعي عند الحنفية قد يكون أثره البطلان أو عدم الانعقاد وقد يكون أثره الفساد 
أي الانعقاد مع الخلل الفرعي . 

)2 المدخل الفقهي للأستاذ الزرقاء: ف 1207. 

9) المرجع السابق: ف .١59‏ 

()2 الأمانة: هي التي لاتضن إذا تلفت (أي لا يدفع بدلها) إلا بالتعدي أو التقصير في الحفظ . والمضون : هو الذي 
يضن إذا تلف لأي سبب كان التلف. 
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قراءة القرآن'' » واستمجار الزوجة على القيام بأعمال المنزل أوعلى إرضاع طفلها ؛ 
لأن ذلك واجب عليها ديانة . 

ب شرائط الصحة : 

وهى ما يشترط شرعاً لترتيب آثارالعقد ء فإن فقدت كان العقد فاسداً» أي 
مختلاً اختلالا في ناحية فرعية متقمة غي رأساسية » مع كونه منعقداً موجوداً في حد 
ذاته . 

وأغلب شرائط الصحة خاص بكل عقد على حدة . ففي البيع مثلاً يشترط عند 
الحنفية خلوه من أحد العيوب الستة الآتية وهي : الجهالة» والإكراه» والتوقيت » 
والغرر( غررالوصف )» والضررء والشرط الفاسد'" . 

أما الجهالة : فهي الجهالة الفاحشة التي تفضي إلى نزاع يتعذر حله » وهو النزاع 
الذي تتساوى فيه حجة الطرفين بالاستناد إلى الجهالة . وهي أربعة أنواع : جهالة 
المبيع أوالن جنساً أونوعاً أوقدراً» وجهالة أجل وفاء الفن » أومدة خيار الشرط » 
وجهالة وسائل التوثيق كتقديم كفيل أو رهن مجهولين . 

وأما الإكراه بنوعيه الملجىء والناقص فيفسد العقد عند جمهور الحنفية » 
ويجعل العقد موقوفاً عند زفرء على التفصيل الذي ذكوثاه . 

وأما التوقيت : فهو تأقيت البيع بمدة شه رأوسنة » فيفسد ؛ لأن ملكية العين 
لاتقبل التأقيت . كذلك يفسد الزواج في حال تأقيته بمدة معينة ؛ لانه مشروع بصفة 


ع 


التأبيد . 


(2240 لكن أفتى متأخرو الفقهاء من الحنفية» والمالكية والشافعية بجواز أخذ الأجرة على ممارسة الشعائر الدينية مثل 
الأذان والإقامة والإمامة في صلاة المعة والجماعة» وعلى تعليم القرآن للضرورة خشية ألا يقوم بها أحد فتتعطل 
(تبيين الحقائق: 5/6؟1١»‏ البدائع : 5 وما بعدهاء بداية المجتهد: :550/١‏ مغني المحتاج: 2355/٠‏ 
المهذب : ١/8ة؟).‏ 

)2 رد المحتار: 7/4» فتس القدير 5١5/5‏ البدائع : /ا/8ذ1 . 
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وأما غرر الوصف : فهو كبيع بقرة على أنها تحلب كذا رطلاًء فهو بيع فاسد ؛ 
لان المقدار المذكو رمن الحليب موهوم التحقق » فقد ينقص . وأما غرر الوجود: وهو 
ما كان المبيع فيه محقلا للوجود والعدم » فيجعل البيع باطلاً كا بينا . 

وأما الضرر: فهو كبيع جذع معين من سقف مبني لا يمكن تسليه إلا هدم 
ماحول الجذع » وكبيع ذراع من ثوب يضره التبعيض . 

وأما الشوط الفاسد عند الحنفية"' فهو كل شرط فيه نفع لأحد 
المتبايعين » ولم يتعارفه الناس كبيع سيارة على أن يستخدمها شهرأ بعد البيع » أودار 
على أن يسكنها مدة معينة » أو كبيع بشرط إقراض مبلغ من المال. وحكه أنه يفسد 
البيع ونحوه من المعاوضات المالية» ولا يؤثر في غيرها ؟ بينا سابقاً في بحث حرية 
الاشتراط . اا 

كذلك يشترط في البيع الماثلة في الككية بين البدلين والتقابض في العوضين في 
مبادلة الأموال الربوية بجنسها كالنقدين ( النذهب والفضة ) والحبوب من حنطة 
وشعير ونحوهما . 

ويشترط أيضاً قبض المبيع المنقول قبل التصرف به من اللشتري لشخص آخر. 


جُ شرائط النفاذ : 

يعترظ لنفاة العقد عرعلاء 9 

أولاً ‏ الملك أوالولاية . أما الملك : فهو حيازة الشثىء متى كان الحائز له قادراً 
وحده على التصرف فيه عند عدم المانع الشرعي , أي أن المالك له حرية التصرف 
(4)0 الدر انختار: ١7/6‏ . 
9) الدرانختار ورد الحتار: #/تء ٠١6‏ البدائع : 6/مه6١‏ . 
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والاستقلال بمنافع الشىء إلا إذا وجد مانع كالجنون أوالسفه أوالطفولة أوعدم 
المبفز: 

وأما الولاية : فهي سلطة شرعية ها ينعقد العقد وينفذ» وهي إما أصلية : 
وهي أن يتولى الإنسان أمورنفسه بنفسه . أونيابية : وهي أن يتولى الشخص أمور 
غيره من ناقصى الأهلية » إما بإنابة المالك كالوكيل» أو بإنابة الشارع كالأولياء 
( الأب أوالجد ) والأوصياء ( وصى الأب أوالجد أو وص القاضي ) . 

ويترتب على هذا الشرط أن محل العقد ينبغي أن يكون مملوكاً للعاقدء فإن م 
يكن مملوكاً له بأن كان فضولياً » كان العقد غير نافذ أو موقوفاً على إجازة امالك . 

وقد اعتبر الشافعئ وأحمد الملك أوالولاية من شرائط الانعقاد» فتعتبر 
تصرفات الفضولي باطلة . كا يحبا سابقاً . 

ثانياً ‏ ألا يكون في محل العقد حق لغير العاقد : فإن تعلق به حق الغير كان 
الع وفوف شي تاقد + وتعلق مدق لخي له لان رسيي" : 

١‏ - أن يكون حق الغير متعلقاً بعين ا حل المغقود عليه » كبيع ملك الغير وتبرع 
المريض مرض الموت بما يزيد عن ثلث أمواله » يكون موقوفا على إجازة الوزثة . 

 ”‏ أن يكون متعلقاً بمالية ا لحل المعقود عليه دون عينه » كتصرف المدين غير 
الحجور عليه بما يضر حقوق الدائنين» تتعلق حقوقهم بمالية أموال المدين لاستيفاء 
ديوهم » وليست حقوقهم متعلقة بأعيان أمواله » فلوأق المدين بمال آخر يفيهم به 
حقوقهم نفذت تصرفاته الموقوفة على إجازتهم . 

 "‏ أن يكون متعلقاً بصلاحية التصرف نفسه » لا بحله المعقود عليه » كتصرف 


(0 الدر امختار: 147/4ء المدخل الفقهى للأستاذ الزرقاء : ف156/, . 
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ناقص الأهلية الحجور عليه إما حجراً شرعياً بسبب الصغر كالمميز» أو حجراً قضائياً 
سدع النشة او الدية المكفرق ( الحيظ يكل ماله 

فناقص الأهلية لا يلك التصرف في أمواله » ويكون تصرفه موقوفاً على إجازة 
وليه الشرعي من أب أوجد أو وصي . فإن أجازه نفذء وإن رده بطل . 

وكا أن حق الغير( أي غير العاقدين ) مانع من نفاذ التصرف» هناك مانع آخر 
من النفاذ وهو الإكراه . 

[خ شرائط اللزوم : الأصل في العقود اللزوم » ويشترط للزوم العقد كالبيع 
والإيجار خلوه من أحد الخيارات التي تسوغ لأحد العاقدين فسخ العقدء والقي تثبت 
إما باشتراط العاقد أو يايجاب الشرع'" . فإن وجد في العقد خيار كخيار الشرط أو 
خيارالعيب أوالرؤية منع لزوم العقد في حق من له الخيار» فكان له أن يفسخ العقد 
أوأن يقبله» إلا إذا حدث مانع مَنَذلِك» كا سنبين في بحث الخيارات . ويسمى 
العقد المشتمّل على الخيا رغير لازم . 

المبحث الرابع آثار العقد: 

لكل عقد أثرخاص وأثرعام'" : 

فالأثر الخاص : هو حك العقدء وحك العقد : هو الأثر الأصلي ( أوالنوعي ) 
للعقد أوالغاية الجوهرية الأساسية المقصودة من العقد كانتقال الملكية في عقد البيع 
والهبة » وتمّلك المنفعة في عقد الإيجار والإعارة » وحل المتعة الزوجية في عقد الزواج » 
ذلك . 

)2 حاشية أبن عابدين : 5/4. 
)22 راجع المدخل الفقهي للأستاذ الزرقاء: ف195 ومابعدها . 
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ويقال للحك الأصلي للعقد موضوع العقد كا بينا سابقاً في بحث السبب . 

وبهذا يفترق الحك الأصلي للعقد عن الالتزام . فالالتزام هو كون الشخص مكلفاً 
بفعل » أو بامتناع عن فعل . مشال الأول : تسلم المبيع وأداء ان . ومشال الثاني : 
عدم التعدي على نفس أو مال الغير» وعدم استعال الوديعة . 

ومصدر الالتزام قد يكون هو الشرع كالإنفاق على الأقارب» وقد يكون 
مصدره العقد» كالالتزام بدفع الأجرة أوالثن » وقد يكون مصدره غير العقد وهو 
الفعل الضار كذان المتلفات . 

وحك العقد الأصلي يتحقق آلياً بتقدير الشرع بمجرد انعقاد العقد صحيحاً » فلا 
يحتاج إلى تنفيذ » فمجرد انعقاد البيع صحيحاً تنتقل الملكية للمشتري . وهكذا سائر 
أحكام العقود . 

أما الالتزام : فيحتاج إلى تنفيكم: لأنه تكليف على شخص لمصلحة آخر» فلكية 
المبيع وإن انتقلت إلى المشتري بمجرد البيع » لكن ذلك الأثر يحتاج إلى تنفيذ التزام 
البائع : وهوالقيام بتسلي المبيع إلى المشتري . 

والالتزامات قد يستلزمها العقد ذاته : وهي التي نظمها الشرع آثاراً للعقد 
المنثئ لها كالالتزام بتسلم المبيع وضمان العيب » والالتزام بدفع الثن أو الأجرة . 

وقد يشترطها العاقد كاستعال المبيع مدة بعد البيع » وإيصال المبيع لبيت 
المشتري » ودفع الأجرة سلفاً . ونحوذلك . 

وأما الأثر العام : فهو ما تشترك فيه كل العقود أومعظمها من أحكام وتتائج . 
وللعقود أثران عامان هما : النفاذ» والإلزام واللزوم . 

والنفاذ : معناه ثبوت حك العقد الأصلي والالتزامات منذ انعقاده» أي أن آثار 
العقد الخاصة ونتائجه المترتبة عليه تحدث فور انعقاد العقد» فنفاذ عقد البيع مثلاً 
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معناه انتقال ملكية المبيع والثن بمجرد انعقاده: وإيجاب تنفيذ الالتزامات على 
الطرفين» كتسلي المبيع وتسم المْن» وضان العيب إن ظهر فيه عيب . 

ونفاذ عقد الزواج معناه : إحلال المتعة الزوجية بمجرد انعقاده» وإيجاب 
الحقوق والالتزامات التي ينشئها العقد بينهما » كالتزام الرجل بالنفقة » ومسؤولية المرأة 

والنفاذ يقابله التوقف» فيقال : عقد نافذ وعكسه موقوف . 

وأهم أنواع العقد الموقوف سبعة هي : 

عقن المكروع ونعقة الممين»:وفلد النقيه المجورغاية»وفق الدين ودين 
مستغرق » وتبرع المريض مرض الموت » وعقد الفضولي » وتصرف المرتد عن الإسلام 


فإن عقوده في حال ردته موقوفة عند أبي حنيفة » فإذا عاد إلى الإسلام نفذت » وإن 
مات أوقتل أو لق بدارالحرب وقضى القاضي بالتحاقه بطلت . 

والإلزام : معناه العام لغة هو إيجاب تنفيذ التزامات التعاقدء علا بقوله 
تعالى: ا ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » ومعناه الخاص فقهاً : هو إنشاء 
التزامات متقابلة معينة على العاقدين » ؟ في البيع » أو إنشاء التزام معين على أحد 
العاقدين » كا في الوعد بجائزة » وهذا من آثار العقد. 

وبهذا يختلف الإلزام عن اللزوم . فاللزوم : هوعدم استطاعة فسخ العقد إلا 
بالتراضي ٠‏ والتراضي على فسخ العقد يسمى إقالة . 

ويكتسب العقد صفة اللزوم عند الحنفية والمالكية بمجرد تمام العقد. وهذا 
ما أده القانورة حرف عليه القضاء: 

وعند الشافعية والحنابلة : لا يكتسب العقد صفة اللزوم إلا بعد انتقضاء مجلس 
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العقدء بتفرق العاقدين بأبدانها » عملاً بخيارا مجلس الثابت في السنة النبوية» على 
ماسنبين في بحث الخيارات . 

المبحث الخامس ‏ تصنيف العقود : 

للعقود أقسام متعددة باعتبارات مختلفة » أهها النظر إلى العقد بحسب إقراز 
الشرع له وعدم إقراره» أو بالنظر إلى كون العقود مسماة أوغير مسماة» أو بالنظر 
إلى غاية العقد وأغراضه » أو لكون العقد عينياً أوغير عيني » أو باعتبار اتصال الأثر 

التقسيم الأول بحسب وصف العقد شرعاً : 

ينقسم العقد بحسب الوصف الذي يعطيه الشرع له بناء على مقداراستيفائه 


لأركانه وشروطه إلى صحييح تترتب عليه آثاره » وغير صحيح لاتترتب عليه 
ناوه 
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أ العقد الصحيح : 

هو الذي استكل عناصره الأساسية من ( صيغة وعاقدين ومحل عقد وموضوع 
عقد) ؛ وشرائطه الشرعية . فيصبح سبباً صالحا لترتب حكه وآثاره عليه . ويعرفه 
الحنفية بقولهم : هو ما كان مشروعاً بأصله ووصفه" . 

وحم العقد الصحيح : ثبوت أثره في الحال» فالبيع الصاد رمن كامل الأهلية 
على مال متقوم شرعاً » ولغاية مشروعة » يترتب عليه ثبوت ملك المبيع والهن 
للمشتري والبائع فورانتهاء الإيجاب والقبول إذا لم يكن في البيع خيار. 


)2 أصل العقد أي ركنه (الإيجاب والقبول) وعاقداه ومحله. ووصف العقد: هو ماكان خحارجناً عن الركن وامحل 
كالشرط احالف لمقتضى العقدء أو كون المبيع غير مقدور التسلم » وكالمنية فإنها صفة تابعة للعقد. 
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ب العقد غير الصحيح : 

فون اقل فين أ لعج حتامر الأسائينة ]و كرطامن فروطة + وبتك انه 
لا يترتب عليه أثر كبيع الميتة والدم وامر والخنزيرء وكبيع فاقد الأهلية . ويثمل 
غير الصحيح عند جمهور الفقهاء غير الحنفية : الباطل والفاسد , وهما بمعنى واحد . 


وأما الحنفية : فيقسمون غير الصحيح إلى باطل وفاسد . فلكل واحد معنى 
ملعن الآخين: وقلنك القببة عضورة ق العقود النائلة الملكية أ الهؤة ال 
توي الازابا ت جما رانين العافتدين ,ابيع والاجاز والهبة:والقرض واطوالة 
والشركة والمزارعة والمساقاة والقسمة . 


أما العقود غير المالية كالوكالة والوصاية والزواج على الأصح والعقود المالية التي 
ليس فيها التزامات متقابلة كالإعارة والإيداع » والعبادات » والتصرفات المنفردة 
كالطلاق والوقف والكفالة والإقرار ونحوهاء فهذه لا فرق فيها بين الفاسد 
والباطل . 


منشأ الخلاف بين الحنفية والجمهور: 

أساس الخلاف بين الحنفية وغيرهم راجع لقضية أصولية : وهي فهم أثر النهي 
الصادرعن الشرع » كالنهي عن شراء السسك في الماء » ففإنه غرر» وعن بيعتين في 
بيعة » وكتحرم بيع امر والميتة والخنزير ونحوذلك . فهل النهي يقتضي فساد المنهي 
عنه أي عدم الاعتبار والوقوع في الثم معاً أم أنه يقتصر على إيجاب الاثم وحده مع 
اعناره عبان ؟ 


ثم هل يستوي النهي عن وكن من ركان العقد مع النهي عن وصف عارض 
للعقد لازم له أوغير لازم ؟ 
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قال جمهور الفقهاء'" : إن نمي الشارع عن عقد ما : يعني عدم اعتباره 
أصلاً» و ثم من يقدم عليه . ولا فرق بين النهي عن ركن من أركان العقد ( الصيغة 
وأهلية العاقدين وبحل العقد) أوالنهي عن وصف عارض للعقد ملازم له أومجاور» 
لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رقم توم أخلاك فق أمركا هذا نا ليس هته فهو داه . 

وعليه إذا حدث عقد منهي عنه فهو باطل أوفاسد لا يترتب عليه أي أثر؛ لأن 
ني الشرع عنه يجعله غير مشروع أو غير موجود » وإذا كان النهي لوصف فيسري إلى 
الموطوقة. 

وقال الحنفية'' : قد يكون نبي الشارع عن عقد : معناه ثم من يرتكبه ' 
فقط» لا إبطاله » ويفرق بين النهي الراجع لأصل العقد (أي لخلل في الصيغة أوفي 
العاقد أوفي امحل ) فيقتضي بطلان العقد وعدم وجوده شرعاً وعدم ترتب أي أثر 
عليه » وبين النهي العائد لأمرآخر كوصف من أوصاف العقد ملازم له » فيقتضي 
بطلان هذا الوصف فقط» ولا يتعدى البطلان إلى أصل العقدء لأنه استكل عناصره 
الأساسنة؛ فيكون العقد قاندا فرظ ش 

فالبيع الصادرعن عدي الأهلية » وبيع غير المال كالميتة » وبيع مال غير متقوم 
كام والخنزير والسبك في الماء باطل ؛ لأن الخلل فيه راجع لأصل العقد . والبيع 
المؤقت أو المشتمل على جهالة في الثن أوالمؤدي إلى النزاع في العقد كبيعتين في بيعة 
فاسد ؛ لأن الخلل راجع لوصف في العقد خارج عن حقيقته وذاته وأركانه . 

وإذا كان النهي بسبب أمر جاور للعقد غير ملازم له وليس شرطاً فيه» كان 


() بداية المجتهد: 177/5 المستصفى : ١/1١1.ء‏ الإحكام للأمدي: ,.38/١‏ شرح جمع الجوامع للمحلي : 22١/١‏ 
المدخل إلى مذهب أحمد: ص 25. الإهاج: .45/١‏ 


)2 مرآة الأصول: 2585/5 كشف الأسرار: ص 2558 رد الحتار لابن عابدين : .7١4/14‏ 
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مقتضاه الكراهة للإقدام عليه في هذه الحال كالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة . 

وعلى هذا فإن غير الصحيح عند الحنفية نوعان : باطل وفاسد . 

أما العقد الباطل : فهوما اختل ركنه أوحله» أومام يشرع بأصله ولا 
بوصفه » كأن يكون أحد العاقدين فاقد الأهلية» كلمجنون وغير المميز» والمميز فيا 
يضره ضرراً حضاً » أوأن تكون الصيغة غير سلهة » أو يكون محل العقد غير قابل 
لحك العقد شرعاً » كبيع ما ليس بال» أوما ليس مالآ متقومأ كامر والخنزير والسبك 
في الماء » وكبيع شيء من الأموال العامة كجزء من الطريق أومن مشفى أومسجدء 
وكالبيع الذي جعل المن فيه غير مال أصلاً كالميتة"", أو الشيء المباح . وفي الزواج 
كالعقد على إحدى الحارم أوالتي م تنته عدتها من مطلقهاء أوالمتزوجة بزوج آخرء 
فكل هذه العقود باطلة:. 

وحك الباطل : أنه لا يعد منعقداً أصلاًء وإن وجدت صورته في الظاهر»ء فلا 
يترتب عليه أي أثرشرعي » فلا يفيد نقل الملكية أصلاً. إذ لا يعد موجوداً بحال . 

وأما العقد الفاسد"' : فهو ما كان مشروعلا أله دون وصفه , أي كان صادراً 
من هو أهل له » وا حل قابل لحك العقد شرعا » والصيغة سلهة » ولكن صاحب ذلك 
وصف منهي عنه شرعا , كبيع ا جهول جهالة فاحشة تؤدي للنزاع » مثل بيع دارمن 


(0 إذا كان الفساد يرجع لامبيع فالبيع باطل كبيع الخمر والخنزير والميتة والدم» وإن كان الفساد يرجع للمن: فإن 
كان المن مالا عند بعض الناس كالخر والخنزير فالبيع فاسدء وإن كان الثن ليس مالا أصلاً كلميتة والدم 
فالبيع باطل . 

()22 الفساد مرتبة متوسطة بين البطلان والصحة» وليس له نظير في القوانين. أما البطلان المطلق فيقابل البطلان 
عند الشرعيين » وأما البطلان النسبي فيقابل العقد الموقوف أحياناً وذلك في حال نقص الأهلية أو العقد غير 
اللازم أحياناً وذلك في حالات عيوب الرضا؛ لأن الباطل بطلاناً نسبيا صحيح إلى أن يقضي القاضي بإبطاله 
بناء على طلب صاحب المصلحة يإبطاله كالمدلس عليه. ويمكن لصاحب المصلحة إجازة الباطل نسبيا. 
أما الفاسد في الفقه الحنفي فهو غير صحيح ولا يترتب عليه أثرء ويجب فسخه إما بطلب أحد العاقدين أو 
بواسطة القاضي بمجرد عامه» لأنه يحمي أحكام الشريعة . ولا يملك أحد إجازة الفاسد. 
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دور أوسيارة من سيارات دون تعيين».وكإبرام صفقتين في صفقة » كبيع دار على أن 
يبيعه سيارته . وكبيع مال متقوم جعل نه مالأغير متقوم كخمر مثلا » وكبيع بقرة 
عل أنا حافل : 
وحك الفاسد : ثبوت الملك فيه بالقبض بإذن المالك صراحة» أودلالة كأن 
يقبضه في مجلس العقد أمام البائع » دون أن يعترض عليه . 
والعقد الفاسد واجب الفسخ شرعاً » إما من أحد العاقدين أو من القاضي إذا عم 
أحدهما ‏ بقاء المعقود عليه على ما كان قبل القبض » فلوتغير شكله بأن هلك 
أواستهلك » أو كان غزلاً فنسجه » أوقحأً فطحنه , أو دقيقاً فخبزه » امتنع الفسخ . 
ثانيه) ‏ عدم تعلق حق الغير به » فلو تصرف به المشتري لآخر بالبيع أو بالهبة 
العقد المكروه تحر يما : 
العقد الباطل منهي عنه لأمرأساسي فيه» والفاسد منهي عنه لوصف ملازم 
له ء فإن كان النهي لوصف غير لازم » أي جاور لامنهي عنه » فهو مكروه كراهة 
تحريمية عند الحنفية » وحرام موجب للإثم والمعصية عند جمهور الفقهاء . 
ومن أثم هذه العقود المكروهة"" أو ا حرمة لما فيها من الضر أو الغر رمع أنها 
1 صحيحة نا راق" : 
)2 المكروه تحرياً عند الحنفية: ماثبت بدليل ظني فيه شبهة. وهو إلى الحرام أقرب . 
)6 انظر أحكام هذه البيوع في المذاهب : عند الحنفية: فتح القدير: 755/5 وما بعدهاء تبيين الحقائق: 4//+ 
وما بعدهاء الدر المحتار: 5/5, وعند المالكية: بداية المجتهد: ؟/156- 1556 2178 القوانين الفقهية: 
ص 555 515ء الشرح الكبير للدردير: 57/7 27٠‏ وعند الشافعية: نهاية المحتاج: مغني المحتاج: 


؟/ وما بعدهاء تحفة الطلاب للأنصاري: ص 155ء الباجوري على ابن قأمم: 2505/١‏ وعند الحنايلة: 
غاية المنتهى : 237/5 35ء المغنى : 7١5/5‏ 7318. 
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شيع التطق دوه أن انيد الرجل فق النتلئة مولفن لهجا عةينا: إلا 
ليغلي نها وينفع صاحبها . وهو حرام أومكروه تحريماًء لنهي الني َيِه عن 
النجش وقال : لاتناجشوا"' . وقال الحنفية : لايكره النجش إلا إذا زاد المبيع عن 
قبته الحقة » فإن لم يكن بلغ القمة فزاد لا يريد الشراء فجائز ولا بأس به لأنه عون 
على العدالة . 

وأما المزايدة أو البيع بالمزاد العلني : وهو أن ينادى على السلعة » ويزيد الناس 
فيها بعضهم على بعض حتى تقف على آخر زائد فيها فيأخذها» فهو بيع صحيح جائز 
لاضرر فيه . 

"- تلقي الركبان أو الجلب : وهو مبادرة بعض أهل المدينة أوالبلد لتلقي 
الآتين إليهاء فيشتري منهم مامعهم ثم يبيع ؟! يرى لأهل البلد. وهذا عند الحنفية 
مكروه تحرياً إن أضر بالأهالي » وإلا فلا يكره إذام لبان السشرعل الوازدين لان 
إن فعل هذا كان فيه تغرير بهم . وقدانبهى النبي ينع عن تلقي البيوع أوأن يتلقى 
الذي" 
ال ل د لير 
شخص ببيع بضاعة الغريب على التدريج مع حاجة أهل البلد» بسعر أغلى » مع أن 
الغريب كان يريد البيع بسعر اليوم براحت اجاح تمر ام للم 
ل فلا ضررء وقد نهى الني مَل أن يبيع حاضر لباد'" . وقد أجازالمالكية فسخ 
(6)0 أخرج البخاري ومس عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله م لَه عن النْجْش » » وأخرجا أيضاً عن أبي هريرة قال: 

«نهى رسول الله يل أن يبيع حاضر لبادء ولا تناجشوا» (سبل السلام : ؟/ 2308 ؟90). 
00 أخرج البخاري ومسل عن ابن عباس حديث «لاتلقوا الركبان» ولا يبع حاضر لباد» (سبل السلام: ؟/ .)7١‏ 
 )0‏ رواه ه البخاري ومسل عن أبن عمرء» » وزوى الماعة إلا البخاري عن جابر أن الني عَِتَهِ قال: «لايبيع حاض 


لبادء دعوا الناس يرزق الله بعضهم .من بعض» (نيل الأوطار: ©/ 176). 
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؛ - البيع وقت النداء لصلاة الجمعة : عند المهور من حين صعود الإمام 
على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة » وعند الحنفية : من الأذان الأول . وهذا البيع 
صحيح مكروه تحرياً عند الحنفية » وصحيح حرام عند الشافعية ؛ لقوله تعالى : 
< يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله » وذروا 
البيع » ويلحق بالبيع عند غير الحنابلة سائر العقود لما فيها من شغل عن السعي إلى 
اللنداء والتهى ينها ١‏ دن خارع ع شفرف العف ١‏ 

وعد المالكية"' هذا البيع من البيوع الفاسدة» وقالوا : إنه يفسخ على المشبور 
وقال عنه الحنابلة : لا يصح هذا البيع . 


أنواع العقد الصحيح : 

ينقسم العقد الصحيح عند الحنفية والمالكية إلى نافذ وموقوف : 

فالنافذ : هو ماصد رمن له أهلية وولاية على إصداره » كأغلب عقود الناس 
مثل العقد الصاد رمن الرشيد في ماله » أو الولي أ والوصي للقاصرء أو الوكيل لموكله . 
وحكه : أنه تترتب عليه آثاره فور صدوره » من غير توقف على إجازة أحد . 

والموقوف : هوم صدر من شخص له أهلية التعاقدء من غيرأن يكون له 
ولاية إصداره . كعقد الفضولي . وعقد الصغير المميزفها يتردد بين الضرر والنفع » 
وحكه : أنه لا تترتب عليه آثاره إلا إذا أجازه صاحب الشأن الذي يلك إصداره » 
فإن م يجزه بطل العقد. 


وهذا العقد عند الشافعية والحنابلة باطل . 


()22 تبصرة الحكام لابن فرحون بهامش فتح العلي : 7/8/١‏ . 


تك 


أنواع العقد النافذ : 
ينقسم العقد النافذ إلى لازم وغير لازم 
واللازم : هوماليس لأحد عاقديه فسخه دون رضا الآخرء كالبيع والإجارة . 


والأضل فى المقود :اروم »الأ الوفاء بالنقوة واعني قزها لقنوله تساق: 

( ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » . 

تثبت صفة اللزوم عند الحنفية والمالكية بعجرد صدور العقد من العاقدين. 
وعند الشافعية والحنابلة : لا يلزم العقد إلا بتفرق العاقدين بأبدانماء أو إذا تخايراء 
فاختارا لزومه » عملا بحديث خيار مجلس : «البيعان بالخيارمالم يتفرقاء أو يقول 
أحدها للآخر: اختر» . 

وغير اللازم أوالجائز م يسميه بعض الفقهاء : هوما يمهلك كل من طرفيه أو 
أحدهما فقط فسخه دون رضا الآخ رك/إما عملا بطبيعة العقد نفسه كالوكالة والإعارة 
والإيداع » أولمصلحة العاقد كالعقد المشتل على الخيار. 

والعقودبالنسبة إلى اللزوم وقابلية الفسخ وعدمه أربعة أنواع . 

أ عقود لازمة لا تقبل الفسخ : كالزواج لايقبل الفسخ ولو باتفاق 
العاقدين بطريق الإقالة أي لايقبل الإلغاء الاتفاقي . وإنا يقبل الإنماء بطرق 
شرعية كالطلاق والخلع"' والتفريق القضائي لعدم الإنفاق أوللعيب أوللضرر وسوء 
العشرة أ وللغيبة أوللحبسن والاعتقال ونم وذلك: 

وكل مالا يقبل الفسخ لايثبت فيه خيار؛ لأن الخيار يعطي حق الفسخ 
لصاحبه . 
() الطلاق ليس فسخاً للزواج» بل إنهاء له بوضع حد لحكه وآثاره. والخلع: هو إنهاء الزواج لقاء مال تدقعه 


الزوجة لزوجها. والطلاق أو الخلع أو التفريق ليست إلغاء للعقدء وإنما هي إنهاء بدليل بقاء حرمة المصاهرة 
وثبوت النسب بعد الإهاءء فأم الزوجة مثلاً تبقى محرّمة على زوج ابنتها أبداً ولو طلق البنت* 
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ب عقود لازمة تقبل الفسخ : أي تقبل الإلغاء بطريق الإقالة أي باتفاق 
العاقدين . وهي عقود المعاوضات المالية كالبيع والإيجار والصلح والمزارعة والمساقاة 
ونحوها . وهذه العقود تقبل الفسخ بالخيارأيضاً . 

ج عقود لازمة لأحد الطرفين : كالرهن والكفالة : فإنما لازمان بالنسبة 
إلى الراهن والكفيل » وغير لازمين بالنسبة للدائن المرتهن » والمكفول له ؛ لآن العقد 
اتدلكن] التخضةتوتيعا للعق: فلها البازلعية:. 


د عقود غير لازمة للطرفين : وهي التي يملك كل من العاقدين فيها حق 
الفسخ والرجوع » كالإ يداع والإعارة والوكالة والشركة والمضاربة والوصية والهبة ؛ 
فالعقود المسة الأولى يجوز لكل من العاقدين فسخ العقد متى شاء . والوصية والهبة 
يصح لاموصي والواهب الرجوع عنهاء ما يصح لاموص له والموهوب له ردها 
وإبطالها بعد وفاة ا موصي » وفي حال حياة الوأهب . 


التقسي الثاني بالنظر إلى التسمية وعدمها : 
تقسم العقود إلى مسماة وغير مسمأة : 


أما العقود المسماة : فهي ما وضع الشرع لها امماً خاصاً بها وبين أحكامها 
المترتبة عليها » كالبيع والإجارة والشركة والهبة » والكفالة والحوالة والوكالة والرهن » 
والقرض والصلح» والزواج والوصية ونحوها . 


وأما العقود غير المسماة : فهي التي لم يوضع لما اسم خاص في الشرع ؛ وم 
يرتب التشريع أحكاماً خاصة بهاء وإنا استحدثها الناس تبعأ للحاجة . وهي كثيرة 
لاتنحصصر» لأنا تنقا بحسب تجدد حاجات الناس وتطور المجقعات وتشابك 
المصالح » مثل عقد الاستصناع » وبيع الوفاء» وبيع الاستجرار» والتحكيرء وأنواع 
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المقاولات » أي التعهدات والالتزامات الحديثة » وأنواع الشركات التى تمنح امتيازات 
للتنقيب عن النفط والمعادن » وعقود النشر والإعلان في الصحف والمجلات ونحوها . 

أمنا الامتضاع : قهبو التطاقه عل متم كو نمنين!" #الأحذيَة والآبنة 
والسيارات والبواخرء والمفروشات ونحوها . وقد تردد بين اعتبار كونه بيعاً أو 
إجارة أو وعدا » ثم استقرعلى تسمية خاصة به . 

وأما بيع الوفاء : فهو أن يبيع الحتاج إلى النقود عقاراً على أنه مق وف الن 
استرد العقار" . تردد بين كونه بيعاً أو رهنا » ثم استقر على هذا الاسم الخاص به . 

وبيع الاستجرار: هوما يستجره الإنسان من البياع » ثم يحاسبه على أثانها بعد 
اتعبلاكيا" “:اتردد بين كودروعا أوكام عانم ادن دنا لكي عزفا وار ل 
هذا الاسم تسهيلاً لأمرالناس ودفعاً للحرج . 

والتحكير: هو الاتفاق على الأنتّفاع بأرض الوقف بالبناء والغرس لقاء أجرة 
معجلة تقارب قية الأرض» وأجرة سنوية ضئيلة » حددت في قانون الملكية العقاري 
السوري ( باثنين ونصف في الألف ) من قية الأرض المقدرة رسمياً لجباية الضرائب 
ال 

ل ِ 

وقد عرفنا في بحث حرية التعاقد : أن الرأي الغالب أو الراجح فقهاً هو جواز 
حداف عقو خديدة لاتحالف صوص الخربعة ومبادئها وقواعدها الغافة: 6 يقون 
الحنابلة وبخاصة ابن تمية وابن القيم . أومن طريق القياس والاستحسان والعرف 
والمصالح المرسلة وغيرها من أدلة التشريع ؟ا يقول الحنفية والمالكية والشافعية . 


١ 


ل 
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التقسيم الثالث ‏ بالنظر إلى غاية العقد وأغراضه : 

تنقسم العقود بحسب أغراضها وغاياتها إلى مموعات سبعة ‏ فقد تكون غاية 
النقده) كاله كورء او الايعكاق أوالحتظء ا والتفو يض وخودلك 

١‏ التمليكات : وهي ما يقصد ها تمليك شيء» عين أو منفمة » فإن كان 
التليك بعوض فهي عقود المعاوضات كالبيع والإجارة» والصرف والصلح » 
والقسمة » والاستصناع , والمزارعة والمساقاة. والزواج » ونحوها مما فيه معاوضة 
ومبادلة بين طرفين . 

وإن كان القليك مجاناً بغير عوض فهى عقود التبرعات » كالهبة والصدقة 
والوقف والإعارة وحوالة الدين . 

وقد يكون التبرع في ابتداء العقد كالقرض والكفالة بأمرالمدين » والهبة بشرط 
العوض» ثم يلزم الطرف الآخر بدفع البدل» فهي تبرع ابتداء » معاوضة انتهاء . 

؟- الإسقاطات : وهي ما يقصد بها إسقاط حق من الحقوق» سواء ببدل» أم 
بدون بدل . 

فإن كان الإسقاط بدون بدل من الطرف الآخرافهوَّالإسقاط الحض, كالطلاق 
الشفعة . 

و إن كان الأبقاط دل أوعوظووته الحترقت الاخر فيز اتا موطف + 

؟ الإطلاقات : وهي إطلاق الشخص يد غيره في العمل » كالوكالة وتولية 
اقولاةوالقعاء» والاذى الجكور عانه التفرق أ السي لباو تحار 
والإيصاء : وهوأن يعهد شخص لأخر في أن يتولى شؤون أولاده القصر بعد وفاته . 


- 555 


؛ - التقييدات : وهي منع الشخص من التصرف» كعزل الولاة والقضاة» 
ونظار الوقف » والاوصياء » والقوام على الحجور عليهم » والوكلاء . وحجر الشخص 
عن التصرق سدنب انون أو اله أو السفة أو الضغن. 

التوثيقات : ( أو التأمينات أوعقود الضان ) : وهي التي يقصد بها ضان 
الديون لأصحابها وتأمين الدائن على دينه » وهي الكفالة والحوالة والرهن . 

5 الاشتراك : وهي التي يقصد ها المشاركة في العمل والربح » كعقود 
الشركات بأنواعها » ومنها الضاربة : وهي أن يدفع شخص لآخر مبلغاً من المال 
ليتجر فيه على أن يشتركا في الربح » والخسارة على رب العمل . ومنها المزارعة ( تعهد 
الأرض بالعناية ) والمساقاة (تعهد الأشجار بالسقي ونحوه ) . 

الحفظ : وهي التي يراد منها حفظ المال لصاحبه » كعقد الإيداع » وبعض 
خصائص الوكلة . 

التقسيم الرابع ‏ بالنظر إلى العينية وعدمها : 

تنقسم العقود إلى عينية وغير عينية . 

فالعقد العيني : هو الذي لا بد فيه لام انعقاده وترتيب أثره من تسلم الشيء 
المعقود عليه عيناً . وهو يشمل عقوداً خمسة : هي الهبة والإعارة والإيداع والرهن 
والقرض' "+ قهدة السو الأند لنامها وترعي ارهن عليهنا ون فون اللعقود عليه : 
لأن هذه العقود ما عدا الرهن من التبرعات» والتبرع إحسان» فلا بد له من شيء 
يؤكده » وهو القبض . وأما الرهن أي الرهن الحيازي فإنه شرع موصوفاً بالقبض في 


)2 يشترط منعاً من الوقوع في الربا والاستغلال قبض كل من العوضين في مجلس العقد في مبادلة الأموال الربوية 
ببعضها ( وهي عند الحنفنية كل ما يباع كيلا أو وزناً) كبيع النقود ببعضها وهو عقد الصرفء وكبيع الحنطة 
بالحنطة أو الحنطة بالشعير. ويشترط أيضاأ قبض الهن (رأس مال السل) في عقد السلم: وهو بيع آجل بعاجل 
كبيع المنتجات الزراعية قبل حصادها في الموسم » وذلك في مجلس العقد ذاته. 
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قوله تعالى : « فرهان مقبوضة » والقبض عند الحنفية : يتم بالتخلية أي بأن يخلي 
. المالك بين المعقود عليه والطرف الآخرء برفع الحائل بينهماء على وجه يتتكن الآخر 
من الحيازة والتصرف في الشيء'" . 

والعقد غير العيني : هوالذي يم بمجرد الصيغة السلية من العيوب ويترتب 
عليه أثره بدون حاجة إلى القبض . وهذا يشمل جميع العقود ما عدا العقود المسة 
السابقة . 

التقسيم الخامس ‏ باعتبار اتصال الأثر بالعقد وعدم اتصاله : 

ينقسم العقد بحسب ترتب أثره عليه بمجرد انعقاده وعدم ترتب أثره في الحال 
إلى أنواع ثلاثة : هي منجزء ومضاف » ومعلق . 

١‏ العقد المنجز : وهو م/هكر بصيغة غير معلقة على شرط ولا مضافة إلى 
المستقبل . وحكه : ترتب الآثارعليةفي الال ما دام مستوفياً لأركانه وشروطه 
المطلوبة فيه . مثل : بعتك هذه الأرض بكلذاء وقبل الآخر. يترتب على هذا البيع 
تحقق أثره عليه في الحال : وهو انتقال الملكية في العوضين:. 

والأصل في العقود التنجيزفي الحال أي أن آثارها تترتب فور إنشائها ماعدا 
الوصية والإيصاء » فلا يمكن بطبيعتها أن يكونما ناجزين» لإضافتها حأ لما بعد 
وفاة الموصي . أما الوصية : فهي قليك مضاف لما بعد الموت بالتبرع بشيء لجهة أو 
شخض ها :وما الأيضاء: فهو إقامة وضئ عل أبناثة القاضين بعد وقاة الول : 


+ العف المشاف اامستقيل نا طدن بصيفة امف يها الاحاب ارمق 


(0) البدائع: ه/44؟. وقال المالكية والشافعية: قبض العقار كالأرض والدور يتم بالتخلية» وقبض المنقول 
كالأمتعة والدواب يتم بحسب العرف الجاري بين الناس (الشرح الكبير للدردير: ؟/150. الجموع : 7١1/5‏ 
المهذب : )١75/١‏ وقال الحنابلة: قبض كل شيء بحسبهءويرجع فيه إلى العرف (المغني : وما 
بعدها) . 
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مستقبل . مثل : آجرتك داري لسنة من مطلع الشهر القادم . أنت طالق غداً أو بعد 
شو 

وحكه : أنه ينعقد في الحال» ولكن أثره لا يوجد إلا في الوقت المحدد الذي 
أضيف إليه . 

العقود بالنسبة للإضافة : 

العقود عند الحنفية بالنسبة لقبولها الإضافة أوعدم قبولها ثلاثة أنواع : 

أ عقود لا تكون إلا مضافة بطبيعتها : وهي الوصية والإيصاء كا أوضحناء 
سواء أكانت منجزة مثل : أوصيت بكذا للفقراء أو لسجد البلدة , أم معلقة مثل : إن 
نجحت في المشروع الفلاني فقسد أوصيت بمبلغ كذا لامشفى الفلاني . فإذا تحقق 
النجاح » م يثبت حك الوصية إلا بعد الوفاة . 

ب - عقود لا تقبل الإضافة» وإا تكون دائًاً ناجزة : وهي عقود تمليكات 
الأعيان» كالبيع والهبة والصلح على مال والإبراء عن الدين . ويلحق بها الزواج 
والشركة والقسمة والرجعة ؛ لأنها تتطلب شرعاً ثبوتٌ آثارها في الحال» فإذا أضيفت 
لاستقبل تأخرت آثارها عنهاء وذلك ينافي أصل وضعهنا الشرعي . فالبيع يوجب 
قل اللكية فق الختال» والرواج يقيند حل الانتساع خالا :“قلا يمح تأخير الات 
عنها . 

ج - عقود تصح منجزة ومضافة لامستقبل : فإذا كانت منجزة ترتب عليها أثرها 
في الحال» وإن كانت مضافة تأخرأثرها إلى زمن الإضافة » هي" : 

أولاً العقود الواردة على المنافع : كالإجارة والإعارة والمزارعة والمساقاة . 

ثانياً ‏ الالتزامات أو التوثيقات : كالكفالة والحوالة . 


(0)- تبيين الحقائق : ؟ .١75/‏ 
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ثالث الإطلاقات : كالوكالة والقضاء والوظائف والإدارات والإذن بالتجارة . 

رابعا ‏ الإسقاطات : كالطلاق والخلع من جانب الزوج » والوقف . 

؟- العقد المعلق على ششرط : هوما صدر معلقاً وجوده على أمرآخر بأحد 
أدوات الشرط . مثل : إن سافرت فأنت وكيلي . إذا قدم فلان من الحجاز فقد بعك 
الشيء الفلاني . 

ويختلف المعلق على شرط عن المضاف لامستقبل في أن العقد المعلق لا ينعقد إلا 
حين وجود الشرط المعلق عليه . أما المضاف لمستقبل فهو منعقد في الحال» ولكن 
آثاره لا يسري مفعوها إلا في المستقبل المضاف إليه . 

العقود بالنسبة للتعليق عند الحنفية : 

تنقسم العقود من هذه الناحية إلى ثلاثة أنواع ف" : 

أ عقود لا تقبل التعليق وهي : 

أولاً التقليكات المالية ما عدا الوصية » سواء أكانت واردة على الأعيان كالبيع 
والإبراء » أم على المنافع كالإجارة والإعارة» بطريق المعاوضة أم بطريق التبرع 
كالهبة ؛ لا يصح تعليقها على شرط متردد بين الوجود والعدم ؛ لأن الملكية لا بد أن 
تكون مستقرة جازمة لا تردد فيهاء و إلا شابهت القمار. 

ثانياً ‏ المبادلات غير المالية : كالزواج والخلع لا يصمح تعليقهها على شرط » مثل : 
تزوجتك إن نجحت في شهادة كذا » وخالعتك إن رضي أخي ؛ لأنه لا بد من تحقق 
أثرها في الحال . ٠‏ 


التحارة . 
ع ل 


() المرجع السابق» الدر الختار: ؛ /لالااء فتح القدير: ه/5١5.‏ 
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رابعاً ‏ الرهن والإقالة ((فسخ العقد بالتراضي ) : لا يصح تعليقهها» مثل : 
رهنتك هذه الدار إن رضي والدي . أقلتك من البيع إن وجدت مشترياً بن أعلى . 


وقد عرفنا سابقاً في بحث حرية الاشتراط أن ابن تمية وابن القم من الحنابلة 
قالا: يصح تعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزنامات بالشروط ولا يمنع منها 
إلا ما ورد بالنهمي عنه نص من الشارع . 


ب عقود يصح فيها التعليق بأي شرط ملام أم غيرملاتم وهي : 

أولاً الإسقاطات المحضة : كالطلاق والتنازل عن حق الشفعة . 

ثانياً ‏ الوكالة والوصية والإيصاء . 

ثالثا ‏ الالتزامات التي يراد منها تقوية إرادة الملتزم » كالنذر والمين» مثل : إن 
نجحت في الامتحان فلله علي صوم أسبوع أو لأتصدقن بمبلغ كذا . ووالله لأفعلن كذا 
إن انتصرنا على العدو. 


ج ‏ عقود يصح تعليقها بالشرط الاثم دون سواه . وهي الكفالة والحوالة 
والإذن للصبي بالتجارة . 

والشرط الملائم : هوما كان مناسباً لمقتض العقد» عرفا أوشرعاً » بأن 08 
أساساً لوجوده » أوسبباً لثبوت الحق » مثل : إن أقرضت فلاناً فأنا كفيله إن ل أدفع 
دينك بعد شبر فقد أحلتك به على فلان» إن أحسنت التجارة فقد أذنت لك ها . ' 


أما غير املاتم فثل : إن نزل الطرفقد كفلت فلاناً , أوأحلتك بدينك على 
فلان» أوأذنت لك بالتجارة » وإن نجح ابني في شهادة كذا فقد كفلتك . فثل هذه 
الشروط غير المفيدة أوالتي لا يظهر فيها غرض صحيح تعد نوعاً من العبث أو ا مزل 
واللهوء ولا تصح العقود مع الزل . 
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المبحث السادس ‏ الخيارات 

عرفنا في المبحث السابق أن العقد اللازم : هوالخالي من أحد الخيارات التى 
تسوغ لأحد العاقدين فسخه وإبطاله . 

ومعنى الخيار: أن يكون امتعاقد الحق في إمضاء العقد أوفسخه, إن كان الخيار 
خيا رشرط أو رؤية أوعيب . أوأن يختا ر أحد المبيعين إن كان الخيار خيارتعيين . 
المجلس » وخيار التعيين » وخيار الشرط » وخيار العيب » وخيارالرؤية. وقد 
شرعت الخيارات إما ضاناً لرضا العاقدين أو حفظاً لمصلحتهها » أودفعاً للضرر الذي 
قد يلحق أحد العاقدين » فهي مشروعة للضرورة أو للحاجة إليها . 

ومصدر الخيارات : إما اتفاق'العاقدين كخيار الشرط وخيار التعيين . وإما 
حك الشرع ء كخيار العيب وخيار الروّية .وقد يعتبرخيارالعيب ثابتاً باشتراط 
المتعاقد ضناً لاصراحة . 


خيارالمجلس عند الشافعية والحنابلة : 

خيارالمجلس : هوأن يكون لكل من العاقدين حق فسخ العقد ماداما في 
مجلس العقدء لم يتفرقا بأبدانما » أو يخي رأحدهما الآخر فيختار لزوم العقد. 

ومعنى هذا أن العقد لا يلزم إلا يإماء مجلس العقد بالتفرق أو بالتخيير. وليس 
ذلك في كل العقود وإنا في العقود اللازمة من الجانبين فقط القابلة للفسخ وهي عقود 
المعاوضات المالية كالبيع بأنواعه وصلح المعاوضة والإجارة ؛ لأن الدليل المثبت له 
وهو الحديث ورد في البيع فيقاس عليه مافي معناه من عقود المعاوضات” . 


. المجموع للنووي: 1817/4 ومابعدهاء ط العاصة‎ )١( 
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وقد انقسم الفقهاء في شأنه فريقين : 
- فقال الحنفية والمالكية'" : يلزم العقد بالإيجاب والقبول» ولايثبت فيه 
خيار المجلس ؛ لأن الله أمر بالوفاء بالعقود في قوله تعالى : © أوفوا بالعقود » 
والخيار مناف لذلكء فإن الراجع عن العقد لم يف بهء ولآن العقد يتم بمجرد 
التراضي » بدليل قوله تعالى : « إلا أن تكون تجارة عن تراض من 4 والتراضي 
يحصل بمجرد صدور الإيجاب والقبول » فيتحقق الالتزام من غير انتظار لاخر انجلس . 


ولم يأخذوا بالأحاديث الواردة في إثبات خيار مجلس لمنافاتها لعموم هذه 
الآآيات القرآنية . وتأول الحنفية حديث خيار امجلس « البيعان بالخيا رمام يتفرقا » 
بأنه وارد في مرحلة ماقبل تمام العقد . فالبيعان : معناه المتساومان قبل العقدء إن 
شاءا عقدا البيع » وإن شاءا م عقا والمراة بالتفرق» هنو التفرق بالأقوالالا 
بالابدان » أي أن لاموجب أن يرجع عن إيجابه قبل قبول الاخرء وللاخرالخيارء إن 
شاء قبل في ا مجلس » وإن شاء ردء وهذا هوؤخيار القبول أوالرجوع . 


ولكن يلاحظ أن هذا التأويل لامعنى له ؛ لأن كل عاقد قبل إبرام العقد حر في 
القبول وعدمه ‏ ويجعل ( أي هذا التأويل ) الحديث عدي الفائدة» فلا حاجة 
للمشرع لإثبات مبدأ حرية الإنسان فيا يلتزم » فهو أصل عام والأصل في كل إنسان 
عدم الالتزام . فإذا م يقبل الذي وجه له الإيجاب لا يسمى ذلك تفرقاً وإما اختلافاً . 


وحديث خيارامجلس لا يعارض آية الأمر بالوفاء بالعقود ؛ لأن المراد بالعقود 
هي الكاملة اللازمة التي لاخيار فيهاء ولا يعارض أيضاً آية « تجارة عن تراض © ؛ 
لأن هذا الخيار مشروع للتأكد من تام التراضي 


)2 البدائع: ه/6١١,‏ فتح القدير: ه/8/ء بداية المجتهد: 176/١‏ ومابعدهاء الشرح الكبير مع الدسوقي : الى 
القوانين الفقهية : ص7/6؟. المنتقى على الموطأ : 50/0 . ١‏ 
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١‏ - وقال الشافعية والحنابلة المثبتون لخيار المجلس"" : إذا انعقد العقد بتلاقي 
الإيجاب والقبول يقع العقد جائزاً أي غير لازم » مادام المتعاقدان في مجلس العقد. 
ويكون لكل من العاقدين الخيار في فسخ العقد أو إمضائه» ماداما مجتعين في 
لللجس م يتفرقا بأبدانماء هاا . ويحدد طبيعة التفرق : العرف الشائع بين 
الناس :فق التغامل"'»«وهذا معناو الحلين. 


واستدلواعلى مشروعيته بالحديث الصحيح الثابت برواية البخاري ومسل وهوأنه 
يَيْنَةِ قال :« البيّعان بالخيارم ام يتفرقاء أو يقول أحدهما للآخر: اختر »'" أي اختر 
اللزوم . وأما التفرق فهوأن يتفرقا بأبدانما » فلوأقاما فيذلك امجلس مدة متطاولة 
كسنة أوأكثرء أوقاما وتماشيا مسافة » فهما على خيارهماء ا قال النووي . والرجوع في 
التفرق إلى العادة » فا عده الناس تفرقاً فهو تفرق ملزم للعقد » ومالا فلا" . 

خيار التعيين : 

خيار التعيين”' : هوأن يكون للعاقد حق تعيين أحد الأشياء الثلاثة الختلفة 
في الن والصفة التى ذكرت في العقد . فإذ عين الواحد صار محل العقد معلوماً يعد أن 
كان مجهولاً بعض الجهالة . 

وهولا يثبت إلا في عقود المعاوضات المالية التي تفيد تقل ملكية الأعيان 
كالبيع » والهبة بعوض»ء والقسمة ونحوها . 
)2 همغني المحتاج: /42, 0غ ء المهذب : 7ه المغني : 515/7, المجموع : 197/4, ط العاصة . 
)6 قال الحنابلة والشافعية: يكون التفرق إما بالمشي أو بالصعود أو بالنزول» أو بالخروج من المكان ( غاية 

المنتهى : ؟/0. المجموع للنووي: ١55/6‏ ). 


() سبل السلام: 757 ومابعدها. قال ابن رشد المالكي: وهذا حديث إسناده عند الجميع من أوثق الأسانيد 
وأصحها. وأثبت ابن حزم في الحلى تواتره أي رواية جمع غفير له. 


(2)4 أخذ على هذا الرأي كونه يزعزع من قوة العقد الملزمة » وهو مبدأ خطير من أم المبادق القانونية ( مصادر 


الحق للسنبوري: ؟//30 ). 
()2 راجع أحكام خيار التعيين في المواد ( 707 3/4 ) من الجلة . 
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ولايثبت هذا الخيار إلا لمشتري فقط» على الرأي الراجح عند الحنفية .. 


وقد اختلف الفقهاء في مشروعيته » فنعه الشافعي وأحمد وزفرمن الحنفية 
لجهالة المبيع » والمبيع يشترط أن يكون معلوماً . 

وأجازه أبوحنيفة وصاحباه استحساناً لحاجة الناس إليه» إذ قد يكون الشخص 
غير خبير بأحوال المشتريات » فيحتاج إلى استشارة غيره ليأخذ الأرفق والأوفق له . 
وقد يحتاج الشخص إلى توكيل غيره بالشراء ويرغب في رؤية الشيء المشترى » 
ولا يوافق التاجر على إخراج البضاعة من محله إلا بشراء واحد من اثنين أوثلاثة" . 
وهذا معنى معقول وواقعي » محقق لمصلحة التاجر كي تصبح البضاعة المقبوضة 
مضضونة لا مجرد أمانة » ونافع للمشتري لتحقيق رغبته وميوله » وليس في جهالة المبيع 
خطورة» لأنها لاتفضي إلى النزاع » لتعيين من كل صنف على حدة . 


شروطه : | 
اشترط الحنفية القائلون بخيار التعيين شروظ أ ثلاث لصحته وهي!" : 


١‏ أن يكون الخيار بين ثلاثة أشياء على الأكثر؛ لأنَ أصناف الأشياء تتراوح 
عادة بين الجيد والوسط والرديء » فا زاد عن الثلاثة لايصح فيه الخيار» لعدم 
الحاجة إليه . 


؟ ‏ أن تكون الأشياء متفاوتة القهة أو الوصف » وثُن كل منها محدد معين» فإن 
كانت الأشياء متحدة القبة أوالوصف قلا معنى للخيار بينها ١‏ وإذا كان القن غير 
محدد لكل منهاء كان مجهولاً » وجهالة المن تفسد البيع . 


)2 تبيين الحقائق للزيلعي: 5/اء البدائع : 370/6 . 
0) الزيلمى: 5١/5‏ البدائع: 257١/5‏ فتح القدير: ١٠١/0‏ ومابعدها. 
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أن تكون مدة الخيار معلومة » لاتزيد عن ثلاثة أيام عند أبي حنيفة كخيار 
الشرط » فإن زادت على ذلك فسد العقد . 

وقال الصاحبان : يكفي أن تكون المدة معلومة » وإن زادت عن ثلاثة أيام . 

أثر خيار التعيين : 

إذا اقتصر المشتري على ذكر خيار التعيين بدون خيار الشرط » كان العقد لازماً 
تثبت به ملكية أحد الأشياء » وينحصردورالمشتري في اختيا رأحد الأشياء التي 

فإن انضم إلى خيار التعيين خيار الشرط كان العقد غير لازم » ولا يورث حق 
الخيار حينئذ » ويحق لامشتري اد ال 

انتهاء خيار التعيين : 

ينتهي خيار التعيين إما صراحة أودلالة أوحكاً » كأن يقول : قبلت هذا الشيء 
دون غيره » أوتصرف في أحد الأشياء تضرفاً ”بلعل أنه اختاره . أوهلك أحد 
الأشياء في يد المشتري بعد القبض » فيتعين الهالك مبيعاً » وعليه تنه » والآخر يكون 
أمانة في يده يجب رده إلى ا" : 

خيار الشورط 

خيار الشرط”"" : هوأن يكون لأحد العاقدين أو لكليها أولغيرههما الحق في 
فسخ العقد أو إمضائه خلال مدة معلومة » كأن يقول المشتري للبائع : اشتريت منك 
هذا الشيء على أني بالخيارمدة يوم أوثلاثة أيام 5 


() البدائع: ه/١7”ء‏ 778ء فتح القديرء المكان السابق» و١.‏ 
)2 البدائع : ه / 51١‏ وما بعدها , فتح القدير : ه / 759 . 
()2 راجع أحكام خيار الشرط في المواد ( 5١4 ٠٠١‏ ) من مجلة الأحكام العدلية . 
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وقد شرع للحاجة إليه لدفع الغين عن العاقد في العقود . 

ويثبت فقط في العقود اللازمة القابلة للفسخ بتراضي الطرفين »ولو كان 
لزومها من جانب واحد» وذلك كالبيع والإجارة» والمزارعة والمساقاة» والشركة 
ومنها المضاربة » والقسمة » والكفالة والحوالة » والرهن إذا اشترطه الراهن للزوم العقد 
من جانبه » ولا حاجة لمرتهن لاشتراطه ؛ لأن العقد بالنسبة إليه غير لازم . 

أما العقود غير اللازمة كالوكالة والإعارة والإيداع والمبة والوصية فلا حاجة 
فيها لاشتراط الخيار» لأنها بطبيعتها غير لازمة . 

وأما العقود اللازمة التي لاتقبل الفسخ كالزواج والخلع والطلاق فلا يصح 
اشتزاط الخيار فيهاء لأنه قود فينخها: 

كذلك لايصح اشتراط الخيسار في عقدي الس والصرف ؛ لأن الس يشترط 
لصحته قبض رأس مال الس في مجلس العقد» والصرف يشترط فيه قبض البدلين في 
ال جلس . وخيار الشرط يقتضي تأخير القبض عن المجلس وإذا تأخر القبض عن الجلس 
فسد العقدء فلا يصح اشتراط خيار فيها" . 


مدة الخيار: اتفق جمهور الفقهاء غير المالكية على أن مدة الخيار المشروط 
ينبغي أن تكون معلومة » فإن لم تكن له مدة» أو كانت المدة مجهولة» أو كان الخيار 
مؤبداً م يصح العقدء وكان فاسداً عند الحنفية'' » وباطلاً عند الشافعية والحنابلة" . 
وقال الإمام مالك : يجوز الخيارالمطلق بدون تحديد مدة » ويحدد الام له مدة 
ككدة خيار مثله في العادة ؛ لأن اختيار المبيع في مثله مقدرفي العادة» فإذا أطلق 


(0) الدراتحتار ورد انحتار لابن عابدين: ؟/ ٠0٠‏ وما بعدها. 
() البدائع : ه/ ؤلااء رد المحتار: 4:/ 5ئ. 
0) المهذب:١١/‏ 5 المغني : ”/ له . 
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الخيار حمل على المعتاد . ويفسد العقد باشتراط مدة زائدة على المعتاد بكثي ر أي بعد 
. يوم » أو بشرط مدة مجهولة كإلى أن تمطر السماء"" . 

م اختلف الفقهاء في مقدارمدة الخيار على ثلاثة أقوال : 

١‏ فقال أبوحنيفة وزفر والشافعي" : إنها لاتزيد على ثلاثة أيام : ملا 
مقتضى الحديث الذي ثبت ثبتت به مشروعية هذا الخيار» وهوحديث حَبّان بن مُنقذ 
الذي كان يغبن في البيع والشراء » فشكا أهله إلى رسول الله ملع » فقال : «إذا بايعت 
فقل : لاخلابة": ولي الخيارثلاثة أيام» فهذا الخيار شرع استثناء لدفع الغين عن 
الاين فيقتصرفيه على مورد النص » والنص جعل للدة ثلاثة أيام فلا يزاد عليه 
ولأن الخاجة تتحقق بالثلاث غالبا . 


فلو زاد عليها فسد العقد عند أبي حنيفة وزفر» ويعود صحيحاً عند أبي حنيفة 
إذا ارتفع سبب الفساد يإجازة العقد في مدة الأيام الثلاثة » وعند زفر: الفاسد من 
العقود لا يعود صحيحاً بحال . ويبطل العقد عند الشافعي . 

؟- وقال الصاحبان والحنابلة”' : تكون «لاة كيار بحسب اتفاق العاقدين» 
ولو كانت أكثر من ثلاثة أيام ؛ لأن الخيار شرع للتروي والمشورة » وقد لا تكفي 
الأيام الثلاثة . والتحديد المذكور في حديث حبان كان كافياً بالنسبة له بتقدير 
الرسول وَكِنَهٍ . وما يكون كافياً لشخص قد لا يكفي لغيره» فلا يكون هذا التحديد 
مائعاً فى الرياذة عل المدة المدكورة: 


)4 بداية المجتهد: ؟/ 8١5ء‏ الشرح الكبير: ؟/ 56. 

0) المبسوط: ؟١/ 6١٠‏ وما بعدهاء البدائع : 2١74 /٠5‏ فتح القدير: ه/ ٠٠١‏ وما بعدهاء مغني الحتاج ١‏ ؟/ لاءء 
الجموع .70١/9:‏ 

)2 أي لاخديعة ولا غين أي لايحل لك خديعتي ولا تلزمني خديعتك؛ والحديث رواه الحام والبيهقي والبخاري 
ومسل وأبو داود والنسائي ومالك في الموطأ عن ابن عمر (سبل السلام: ؟/ 56» نيل الأوطار: 9/ 185). 

(9) المبسوط: »6١ /١١‏ فتيس القدير: ١/6‏ ١1ء‏ البدائع : / 76١ء‏ المغني : ؟/ 086ء غاية المنتهى : "'/ .7١‏ 
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+ وقال المالكية"" :مود الخزان دنا تدع الب اتفاجة برعا ذلك 
باختلاف الأحوال» فالفاكهة لايجوزالخيارفيها أكثرمن يوم » والثياب والدواب : 
ثلاثة أيام» والأرض البعيدة : أكثر من ثلاثة أيام» والدار ونحوها : شهر؛ لأن 
تحقيها داحة الفقد . 

وتبدأ مدة الخيار بعد العقد مباشرة . 

أثر خيار الشرط : 

لخيار الشرط أثران : أحدهها متفق عليه » والآخر مختلف فيه . 

أما الأثر المتفق عليه : فهو جعل العقد غير لازم بالنسبة لمن له الخيار. 
فيجوزله الفسخ في مدة الحيآنوإمضاء العقدء وإذا مضت المدة بدون فسخ أو 
إمضاء سقط خياره ولزمه العقد . 

ويصح الفسخ والإمضاء بالقول الدال عليه مثل : أجزت العقد أوأمضيته» أو 
رضيت به » أوفسختهء كا يصح بالفعل الدال عليه أوالمتضن له كالتصرف في المبيع 
بالبيع أوالإجارة أوالرهن أوالإعارة » سواء من البائع إذا كان له الخيار» أو من 
القترق صاحب اخبار: 


ويشترط لصحة الفسخ شرطان!" : 
-١‏ أن يكون في مدة الخيار» لأن العقد يلزم بمضي مدة الخيار بلا فسخ من 
١‏ - عم الطرف الآخر بالفسخ إذا كان الفسخ قولياً عند أبي حنيفة وحمد منعاً 
)0 بداية المجتهد: 7١‏ 707, الشرح الكبير مع الدسوقي: ؟/ ١لء‏ 0ؤ3ء القوانين الفقهية: ص "لال . 
9) البدائع : 5/ لا”ء تبيين الخقائق : :/ .1١8‏ 


 ؟56هال‎ 


من إلحاق الضرر به» فإنه إذا كان بائعاً قد يسكت عن البحث عن مشترآخرهء اعتاداً 
على أن المشتري لم يفسخ العقد» وفي هذا ضرر به وإذا كان مشترياً ققد يتصرف في 
اللبيع ظناً منه أن البائع م يفسخ العقدء فيلحقه الضان» وفي هذا ضرر به» وبالعم 
بالفسخ يمتنع لحوق هذا الضرر. 

أما الفسخ الفعلي فلا يشترط فيه عم الطرف الآخر به لأنه أمرحكي» ولا 
يشترط العام في الفسخ الحكي كعزل الوكيل والشريك والمضارب بارتداده ولحاقه 

ولا يشترط عم الطرف الآخر يإجازة العقد . 

وقال أبو يوسف والحنابلة"' : لايشترط عم الطرف الآخر بالفسخ أيضاً ؛ لأن 
القبول بالخيار يدل على تسليظ صاحب الخيار على الفسخ » سواء عم الآخرأم م 
يعلم. 

وأما الأثر المختلف فيه : فهوعدم ترتب أثرالعقد عليه . 

وهذا عند الحنفية'' والمالكية!' فالخيار عند هؤلاء مانع من ترتب آثار العقدء 
فلا تنتقل الملكية عند أبي حنيفة في كلا البدلين إذا كان الخيار للعاقدين أثناء مدة 
الخيار» أي أنه لا يزول المبيع عن ملك البائع ولا يدخل في ملك المشتري» ؟ لا يزول 
الثْن عن ملك المشتري ولا يدخل في ملك البائع ؛ لأن الخيارموجود في جاني البائع 
والمشتري . 

وإذا كان الخيار للبائع وحده لا تنتقل ملكية المبيع عنه » ويخرج القن عن 
ملك المشتري ؛ لأن العقد لازم في حقه » ولكن لا يدخل في ملك البائع » حتى لايجتع 
(2)01 المرجعان السابقان» غاية المنتهى: ؟/ .5١‏ 


0س( البدائع : ه/ 1" وما بغدهاء» فتح القدير: ه/ 6ا١ا‏ وما بعدهاء» الذر انختار وحاشية أبن عابدين : عغ/ر١ه.‏ 
)0 الشرح الكبير مع الدسوق : ؟/ ؟١٠.‏ القوانين الفقهية: ص 3/7 . 
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البدلان (المبيع والثن ) في يد واحدة» لمنافاته لمبدأ التعادل بين العاقدين . 

وقال الصاحبان : يدخل القن في ملك البائع ؛ لأن الشيء لا يصح أن يكون 
بلامالك . 

وإذا كان الخيار لمشتري وحده فلا يخرج القن عن ملكهء وأما المبيع فيخرج 
عن ملك البائع ولا يدخل في ملك المشتري عند أبي حنيفة » ويدخل في ملكه عند 

وقررالمالكية : أن ملك المبيع للبائع زمن الخيارء حتى ينقضي الخيار. 

ووجهة هذا الفريق : أن من شرط الخيار لنفسه ل يتم رضاه بالعقدء والآثار 
لاتوجد إلا مع الرضا التام . 

وقال الشافعية والحنابلة في أظهر الرأيين عندهم”"' : تترتب آثار العقد عليه في 
فترة الخيار» وتنتقل ملكية البدلين للطرفين المتعاقدين » سواء أكان الخيار للعاقدين 
أم لأحدهما؛ لأن العقد صحيح نافذء كتترت أخكامه (آثاره ) عليه . وأثرالخيار 
محصورفي منع اللزوم فقط . 

وتظهرثمرة الخلاف بين الفريقين في مؤونة ( نفقة ) المعقود عليه والزيادة فيه» 
فعلى رأي الحنفية والمالكية : تكون المؤونة في مدة الخيار على البائع والزيادة له. 
وعلى رأي الآخرين : تكون المؤونة على المشتري والزيادة له . 

انتهاء خيار الشرط : 

العقد المشتمل على الخيارغير لازم » وبانتهاء الخيار إما أن يزول العقدء أو 
يصبح لازماً . وينتهي الخيار بأحد الأمورالتالية'" : 
)2 هغني الحتاج: ؟/ 8؛» المهذب : /١‏ 555, المغني : ؟/ الاه, غاية المنتهى : ؟/ 257 القواعد لابن رجب: ص 


يفف 


() البدائع: 65/ 51507 9ل79ء المبسوط : ؟٠/‏ 45- 46ء فتح القدير: 5/ 1١/‏ 31356, الدر امختار: ؟/ 9ه /اه. 
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١‏ - إمضاء العقد أوفسخه في مدة الخيار » سواء أكان ذلك بالقول أم بالفعل ؟] 
6" 


"- مضي مدة الخياردون إجازة (إمضاء ) أوفسخ 


؟- هلاك المعقود عليه أوتعيبه في يد صاحب الخيار» فيان كان الخيار للبائع 
مثلاً بطل البيع وسقط الخيارء وإن كان الخيار لامشتري لا يبطل البيع » ولكن 
يسقط الخيار» ويلزم البيع » ويجب على المشتري دفع القن » سواء أكان الملاك أو 
التعيب بفعل المشتري أو بفعل البائع » أو بآفة سماوية . 


؛ - زيادة المعقود عليه في يد المشتري إذا كان الخيارله : زيادة متصلة متولدة 
منه كسمن الحيوان » أم غير مشولبدة منه كالبناء على الأرض وصباغة الشوب . أو 
زيادة منفصلة متولدة منه كولد اعيّوان ومرة البستان . أما الزيادة المنفصلة غير 
المتولدة منه كالأجرة فلا تبطل الخيار ولا تمنع الرد . 


موت المشروط له الخيار عند الحنفيّةوالمغابلة' : لأن خيار الشرط كخيار 
الرؤية لاايورث عندهم لأنه حق شخصي خاص بصاحبه » ولا يتصورانتقال ذلك من 
شخص إلى آخر. 

وقال المالكية والشافعية" : لا يسقط الخيار بالموت » بل ينتقل إلى الورثة ؛ 
لمق يعاتب نان هوا دقو علينة؛ وليسن من المتوق الشخصية » والحقوق 
المالية يجري فيها الإرث » لقوله بَيِدُمٍ : « من ترك مال أوحقاً فلورثته»'" . 


. 7 /١ اللمغنى: ؟/ كلاهء غاية المنتهى:‎ )١( 

0) بداية المجتهد: /١‏ 05١7.ء‏ القوانين الفقهية: ص 377» المهذب : /١‏ 101 مغني الحتاج : . 

() رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن المقدام بن معد يكرب بلفظ: «من ترك مالآ فلورئته...» (نيل 
الأوطار: 375/5). 


خيار العيب 
خيار العيب'' : هوأن يكون لأحد العاقدين الحق في فسخ العقد أو إمضائه 
إذا وجد عيب في أحد البدلين » وم يكن صاحبه عالماً به وقت العقد . 


فسبب هذا الخيار: هوظهورعيب في المعقود عليه أوفي بدله ينقص قيته أو 
يخل بالغرض المقصود منه » وم يكن صاجبه مطلعاً على العيب عند التعاقد» فسمي 
خيار العيب . 

وثبوت هذا الخيارمشروط دلالة أوضناً ؛ لأن سلامة المعقود عليه أو بدله 
مطلوبة للعاقدء وإن م يشترطها صراحة . فإذا لم تتوافر السلامة اختل رضا العاقد 
بالعقد » والرضا أساس العقود؛ فشرع له الخيار لتدارك الخلل الحادث . 

وإذا لم تتوافر السلامة م يتحقق أيضاً مبدأ التعادل في التبادل الذي تقوم عليه 
عقود المعاوضات » فشرع هذا الخيار حفاظاً على مبدأ المساواة هذا . 

وقد أثبت الشرع هذا الخيا رمن فوجئ بالعيب بأحاديث نبوية متعددة منها : 
»)2 المسلم أخوالمسل » لايحل لمسم باع من أخيه بيعاًء وفيه عيب» إلا بيّنه له»'' » ومر 
الني مَيِنَهٌ برجل يبيع طعاماً» فأدخل يده فيه فإذا هومبلول» فقال: «من غشنا 
فليس منا» ٠.‏ 

ويثبت خيار العيب وخيارالرؤية في العقود اللازمة التي تحمل الفسخ » كعقد 
البيع » والإيجار» وقسمة الأعيان والصلح على عوض عيني . 

العيب الموجب للخيار: وهوعند الحنفية والحنابلة'"' : كل ما يخلوعنه أصل 
)0( راجع أحكام خيار العيب في المواد (557 5050؟) من أنجلة . 


()2 روه ابن ماجه عن عقبة بن عامر (نيل الأوطار: .)50١/8‏ 
()2 فتح القدير مع العناية: ,»١6١/‏ 1658.ء البدائع : ه/775, الدر المختار وحاشيته: 5 /5/اء المغتي : ؟ / 21١7‏ 


غاية المنتهى : ره 
0 


الفطرة السلية ويوجب تقصان القية في عرف التجار تقصانا فاحشا أو يسيراً 
لمم والعونء:وهذا القعويات 3 وفيا مادق ول الاففية "تو متيسان. . 
شخصي » وهو: كل ما ينقص القية أو يفوت به غرض صحيح » كجراح الدابة » أو 
قطع شيء من أذن الشاة المشتراة للأضحية » أوضيق الحذاء المشترى . 

شروط ثبوت خيار العيب : يشترط لثبوت خيارالعيب بعد الاطلاع على 
العيب شروط هي" : 

-١‏ وجود العيب قبل العقدء أو بعده قبل التسلم أي أن يكون قديماً . فلو 
حدث العيب بعد التسلم » أوعند المشتري لا يثبت الخيار.. 

-١‏ جهل المشتري بوجود العيب عند العقد والقبض . فإن كان عالماً به عند 
أحدها فلا خيارله » لأنه يكو ,ضما به دلالة . 

"عدم اشتراط المالك البراءة عن العيوب في محل العقدء فلوشرط ذلك فلا 
خيارلامشتري» لأنه إذا أبرأه فقد أسقط حق نفسه . 

:ألا يزول العيب قبل الفسخ . 


هذا ويلاحظ أن الحنفية صححوا البيع بشرط البراءة من كل عيب » وإن م 
تعين العيوب بتعداد أسمائها -نسواء أكان المشترط جاهلاً وجود العيب في المبيع أم عالماً 
بعيب المبيع . وسواء أكان العيب موجوداً قبل البيع أم حادثاً بعده قبل القبض . 
وهذا في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وقال عمد ومالك والشافعى وهوالمعمول به في قانوننا المدني : يثمل شرط 
اراد السب الرجوم ضف الغر معط ل انافك بد الحقة وبل القبض »لأ 
البراءة تتناول الشيء الثابت الموجود . 
() مغني امحتاج: ؟9/١ه+‏ 
() البدائع: 775/0 وما بعدهاء فتح القدير: 165/4 . 
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كذلك لا تصح البراءة عند المالكية والشافعية وفي رواية عند الحنابلة" إلا عن 
عيب لا يعم به البائع » أما ما يعم به فلا تصح البراءة عنه . 


وقت خيار العيب : يثبت خيار العيب متى ظهر العيب ولو بعد العقد 
بزمن طويل . أما فسخ العقد بعد العم بالعيب فوراً أوعلى التراخي ففيه رأيان 
للفقهاء : 

قال الحنفية والحنابلة"" : خيار الرد بالعيب على التراخي » ولا يشترط أن 


يكون رد المبيع بعد العم بالعيب على الفور. فتى عم العيب فأخرالرد» لم يببطل 
خيارة حق يوجد منه ما يبدل على الرضا؛ لآن هذا الخيا ر شرع لدفع الضررء فلا 
يطل بالتاخين؛ ولآن المت كلراذا قرت لا سقط إلا بانقاطهنا أوباضهاء الوقت 
امحدد لهاء وليس هذا الحق وقت محدد . 

وقال المالكية والشافعية"' : يجب الفسخ على الفور بعد العم بالعيب . والمراد 
بالفور: ما لا يعد تراخياً في العادة » فلو اشتغل بصلاة أو أكل ونحوه لا يعد متراخيا . 
والسبب في اشتراط الفور: هو ألا يلحق العاقد الآخر ضر رمن التأخير» فإذا تأخر في 
رد المعقول عليه بدون عذر سقط حقه ولزم العقد . ش 


حكم العقد المشتمل على خيار عيب : 
حك العقد أوأثره حال وجود شيء معيب : هوثبوت الملك لامقلك في محل 
العقد للحال ؛ لأنه إذا م تتوافر سلامة المعقود عليه تأثر العقد في لزومه, لا في أصل 


()2 الشرح الكبير مع الدسوقي : */175» القوانين الفقهية: ص 2515 مغني المحتاج : ؟/07, المغني : :/؛ غاية 
المنتهى : ١/لاا.‏ 

0( الدر المختار: 5 /57» المغني : ؟ »١55/‏ غاية المنتهى : 5١/17‏ . 

)2 مغني المحتاج: 01/0 المهذب: ,9 الشرح الكبير مع الدسوقي: 75١/7‏ . 
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حكه . بخلاف خيار الشرط ؛ لأن الشرط المنصوص عليه ورد على أصل الحك , فنع 
انعقاده بالنسبة للحك أو الأثر في مدة الخيار" . 

وأثر خيار العيب هو جعل العقد غير لازم بالنسبة لمن ثبت له الخيار"'» فله إما 
الرضا بالمعقود عليه ؟ا هو» وحينئذ يسقط الخيار ويلزم العقدء وإما رده إلى مالكه 
الأول > وشيكة مبطل العقد: 


وهل له الاحتفاظ بالمعقود عليه واللطالبة يفرق التقضان يسيب الغيت ؟ 


قر رالحنقية”" : أنه ليس للمتقّلك الرجوع بنقصان العيب أوالحط من قن المبيع 
مادام الرد مكنا ؛ لأن امالك لا يلزم بدفع قهة التقصان إلا برضاه دفعاً للخررعنه . 


فإن تعذر الرد كان لصاحب الخيار الرجوع بالنقصان بشرط أن يكون امتناع 
الرد بسبب ليس لصاحب الخياردخل فيه» كهلاك محل العقد» أوتعيبه بعيب 
جديدء أوتغيرصورته بحيث أصبح لله اسم جديدء أو زيادته زيادة منفصلة 
متولدة منه » كالولد والشرة » وذلك دفعاً للضرن يقد الإمكان . 

ويجوزالحط من قية المبيع لقاء العيب بتراضي الطرفين . 

وطريقة معرفة النقصان : أن يقوم المعقود عليه سلياً من العيب» ثم يقوم على 
أنه معيب » ويكون الفرق بين القيتين هو النقصان » فيرجع به . فإذا كانت قيته سلياً 
ألفين » وقيته معيباً ألفاًء رجع بنصف القن الذي تم به الشراء . 

أما إذا كان امتناع الرد بسبب من جهة المشتري كأن باع الشيء أو وهبه أو وقفه 
م يكن له الرجوع بالنقصان . 
(0) البدائع: ه6/لا؟. 
90) البدائع: 5/6/اا. 


)0 فتح القدير: 65/5٠ء ١١4‏ وما بعدهاء الدر الختار: :/55»ء اللباب شرح الكتاب: 2580/١‏ تبيين الحقائق: 
5 وما بعدهاء البدائع : ؟/785. 
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وكذلك إن رضي بالعيب صراحة أودلالة ليس له الرجوع بالنقصان ؛ لأن. 
الرضا بالعيب ؟ ينع الفسخ يمنع الرجوع بنقصان العيب» إذ به يتبين أن السلامة 
من العيب لم تكن مطلوبة . 

كيفية فسخ العقد وردا لمعتقود عليه : 

إذا كان المعقود عليه ما يزال في يد صاحبه أي قبل قبضه من الآخر» فينفسخ 
العقد بقول العاقد الآخر: «رددت »2 ولا يحتاج إلى قضاء القاضي 2« ولا إلى التراضي 2 
باتفاق الحنفية والشافعية . 

وأما إن قبضه المتلك فلا ينفسخ إلا بالتراضي أو بقضاء القاضي عند الحنفية""" 
لرفع النزاع الذي قد يقع بين العاقدين بسبب احتال كون العيب جديداً عند 
القابض» فلا يوجب الرذ » أو كونه قدهاً عند المالك الأصلي » فيوجب الرد . 

وقال الشافعية والحنابلة'" : ينفسخ العقد بقول المتلك : « رددت » بغير حاجة 
إلى التراضي أوقضاء القاضي» كالفسخ بخيار الشرط أوخيارالرؤية ؛ لأن خيار 
العيب يجعل العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيارء وغير اللازم يجوزفسخه بغير 
حاجة إلى رضًا العاف الأخرصو ولا إل فضاء القاطى. 

موانع الرد بالعيب وسقوط الخيار: 

يمتنع الرد بالعيب ويسقط الخيار بعد ثبوته ويلزم العقد بأسباب هي 
ما ا 

١‏ الرضا بالعيب بعد العم به : إما صراحة كقوله : رضيت بالعيب» أو أجزت 
)0( البدائع : ة 

0( مغن الحتاج: "/لاةء المهذب : ,585/1١‏ غاية المنتهى : ؟5/١؟.‏ 


)2 البدائع: 585/65 186؟, ١59ء‏ الدر الختار وحاشيته : غ/285 28 5, عذء ك3ء 3١١‏ 5١٠٠ء‏ جمع الضانات: 


ص 5١١9١‏ وما بعدهاء فتخ القدير: 1154/6. 
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العقدء أودلالة كالتصرف في المعقود عليه تصرفاً يدل على الرضا بالعيب » كبيعه أو 
هبثه أو رهنه أو إيجاره,ء أواستعماله بأي وجه كلبس وركوب » أومداواته 2 أو 
مناعئه وتفصيله ختنا أخراء أو الكاء عل الأرضن » أوطحن الحنطة أوثي اللحم » 
أو وصول عوض العيب إليه » ونحو ذلك ؛ لأن الرضا بالعيب بعد العلم به دليل على 
أن سلامة المعقود عليه ليست مقصودة لهع.قلا يكون هتاك معق لإثبات الخيارله: 

؟ -إسقاط الخيار: صراحة كقوله : أسقطت خياري» أودلالة كأن أبرأه من 
العيب الذي ظهر في المعقود عليه ؛ لآن خيار العيب حقه فله أن يتنازل عنه . 

؟- هلاك المعقود عليه » أوتعيبه بعيب جديد في يد صاحب الخيارء أو تغيره 
تغيراً تاماأ: كطحن الحنطة » وخبيزالدقيق » ونحوه . 

- زيادة اللعقود عليه في ين احب الخيار زيادة متصلة غيرمتولدة من 
الأصل كالنناة أو القريق هل الأرض سب الثيين» أو :وراد تتفل متولدة من 
الأخل كالولن والقرة. 

أما الزيادة المتضلة المتولدة من الأصل كال/2 )الكو والز ياد التفصلة غير 
المتولدة كالغلة والكسبء فلا تمنع الرد بالعيب . ٠‏ 

. وامتناع الرد في الصورة الأولى سببه تعذرفصل الزيادة» ولا يرد معها لأنها 

حق صانعها . 

وامتناع الرد في الصورة الثانية » سببه أن المتقلك لو رد الأصل دونه اء تبقى له 
دون مقابل » وهو ممنوع شرعاء لانه ربا . 

إرث خيار العيب : 

اثقق الققهاء عل أنه يووقه حبار المبع وشيداز الفنق: (تفلق الم فدات 
المعقود عليه » فلومات صاحب الخيا رم يسقط الخيار» وينتقل الحق لورثته ؛ لأن 
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الوزيقة امفكة النقوة علية هلبا مق العضي» ولرمه أحه الأغيناء فى يار التعيين: 
فلا تجبرالوارث عل أخذه هعيبا » وَإِعًا يقبت له مناقبت لورثة وق خينا رز التعيين 
يلزم الوارث بما لزم المورث . 

وأما خيار الشرط وخيارالرؤية فلا يورثان عند الحنفية"' خلافاً لامالكية 
والشافعية ؛ لأن الخيار متعلق بإرادة العاقد ومشيئته » فهو من الحقوق الشخصية التي 
لاتقبل الانتقال من شخص لآخر بالوراثة'" . 

ومنشأ الخلاف بين الحنفية والمهور في إرث الخيار راجع إلى اختلافهم في إرث 
و 

قال الحنفية : الأصل أن يورث المال دون الحقوق» إلا ما قام دليله من إلحاق 
الحقوق بالأموال . 

وقال المهور: الأصل أن تورث الحقوق والأموال» إلا إذا قام دليل على وجود 
اختلاف بين الحق والمال بالنسبة للإرث الوابه يَِقَهِ : «من ترك حقاً أومالاً 
فلورتته ». 

خيارالرؤية 

غبار الرؤيَةا" : هوآن يكون للشتزق لمق فى إنضاء العقد أواقفشه عتيد 
روي العقود عليه : إقا ل يكن راد عند إنعاء العقد أو قبله يوقت لأ يتعين فيه غَادة: 

فسبب هذا الخيار: عدم رؤية محل العقد حين التعاقد أو قبله» فإذا كان قد رآه 
سقط خياره . 
)22 ويوافقهم الحنابلة في عدم إرث خيار الشرط ؟ا بينا. 


0) البدائع: 6/» بداية المجتهد: ٠05/7‏ المجموع للنووي: 51/9١ء‏ حماشية الباجوري: ١‏ »؟:٠غاية‏ 


المنتهى : 730/0 ”ا المغني : ؟/رؤلاهة . 
)2 راجع أحكام خيار الرؤية في المجلة في المواد -57١(‏ 574). 
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. وقد ثبت هذا الخيارعند القائلين به بحم الشرع من غير حاجة لاشتراطه في 
العقدء بخلاف خيار الشرط والتعيين» فإنها مشروطان في العقد . 
ويثبت كخيار العيب في العقود اللازمة التى تحمل الفسخ كبيع الشيء المعين 
بالذات » والإجارة» وقسمة الأموال القبية كالأراضي والدواب » والصلح على عين 
بعوض معين . أما بيع الشيء المعين بالوصف كا في عقد السم ( بيع آجل بعاجل ) فلا 


مشروعيته : 

أجاز جمهورالفقهاء ( الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية )'' خيار الرؤية 
في بيع العين الغائبة أوغيرالمرئية » بدليل مايروى حديشاً : « من اشترى شيئا م 
يرهء فهو بالخيار إذا رآه»'" ويؤييده أن عثان بن عفان باع أرضاً له بالبصرة 
لطلحة بن عبد الله رضي الله عنهماء ولم يكونا رأياهاء فقيل لعثان : غبنت » فقال : 
« لي الخيار؛ لأني بعت مالم أره ». وقيل لطلحة : إنك قد غبنت» فقال:« لي 
الخيار» لأني اشتريت مال أره »'' فحكا في ذلك جبير بن مطعم » فقضى بالخيار 
لطلحة. 

وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم » وم ينكر عليه أحدء فكان 
إقرارا منهم على شرعية هذا الخيار. 

واحتجوا أيضاً بأن الشخص قد يحتاج إلى شراء شيء غائب عنه » فيجعل له 


)١(‏ المبسوط: 59/١١‏ ومابعدهاء فتح القدير مع العناية: ١١/8‏ ٠١5٠ء‏ البدائع : 551/0», رد المحتار: 38/6ء بداية 
امجتهد : ؟/1604:, الشرح الكبير مع الدسوق : 7076 ومابعدها . المغني: ؟/عمه ومابعدها. الحلى : 592/8. 

(؟) روي مسنداً ومرسلاًء فالمستد رواه الدارقطني عن أبي هريرة» والمرسل رواه ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي 
عن مكحول» وهو ضعيف ( نصب الراية: 5/6 ). 

)2 أخرجه الطحاوي والبيهقي عن علقمة بن أبي وقاص ( نصب الراية: 5/6 ). 
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الخيارعند رؤيته دفعاً للضررعنه حينا يجد المعقود عليه غير موافق لغرضه أو 
لمقصوده » وتحقيقاً لرضاه المطلوب في العقود . 

وأما ماقد يكون من جهالة في المعقود عليه فلا تؤثر في صحة العقدء لأنها 
لاتفضي إلى النزاع بسبب إعطاء الخيا رمن لم ير محل العقد. 

وقال الشافعي في المذهب الجديد"" : لا ينعقد بيع الغائب أصلاً» سواء أكان 
بالصفة » أم بغي رالصفة » ولا يثبت خيار الرؤية ؛ لأن في العقد غرراً وجهالة قد 
تفضي إلى النزاع بين العاقدين » وقد نهى رسول الله يَكَِه عن ببع الغرر". وأما 
حديث « من اشترى مالم يره » فهو حديث ضعيف أو باطل . 

من يثبت له خيار الرؤية : 

يثبت خيارالرؤية عند الحنفية والمالكية لامتلكء كلمشتري في البيع» 
والمستأجر في الإيجارء أما المملك فلا يثبت له هذا الخيارء وهوالبائع والمؤجرء علا 
بما قضى به جبير بن مطعم بين عثان وطلحة » ولآن المملك يعرف ما يملكه.عادة» فلا 
ضرورة لثبوت الخيارله . فإذا باع مالم يره » وهو أمرنادرء كان مقصراً في حق 
نفسه » فلا يستحق المطالبة بفسخ العقد . أما المقل كقاريتكن من رؤية محل العقدء 
ولأحدل النه فكان سن المفتلحة ميكه الخيار: 

مر 


عع 


وأثبت الحنابلة والظاهرية خيار الرؤية للمملك كالبائع إذا باع مالم ير. 
وقت ثبوت الخيار: 
يثبت الخيار ل|مشتري عند رؤية المعقود عليه» لاقبلهاء فلوأجازالعقد قبل 


. 335/١ مغني المحتاج : ؟/8١ ومايعدهاء المهذب:‎  )0( 
روى الماعة إلا البخاري عن أبي هريرة « أن الني مَلِتةِ نجى عن بيع الخصاة وعن بيع الغرر» ( نيل الأوطار:‎ 22) 


.) ١ءال/ه‎ 
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الرؤية» لا يلزم العقدء ولا يسقط الخيار» وله أن يرد المعقود عليه ؛ لأن الني مَل 
أثبت الخيار لامشتري بعد الرؤية . 

أما لوفسخ العقد قبل الرؤية صح الفسخ» لا من أجل الخيار» وإغا لأن العقد 
غير لازم 3 وغيراللازم يجوز فسخه كالعقد الذي فيه خيار العيب» وعقد الإعارة 
والإيداع" . 


شروط ثبوت الخيار: يشترط لثبوت الخيارشروط » وإلا كان العقد لازماً 


© 
وهي : 


١‏ -عدم رؤية محل العقد عند إنشاء العقد أو قبله بزمن لا يتغيرفيه » فإن كان 
قد رآه قبل العقد لايثيت له الخيار. 

١‏ - أن يكون محل العقد عيناً معينة أو مشخصة من الأعيان كالأرض والدار 
والدابة والسيارة » إذا وصفت بما ينفي عنها الجهالة المفضية إلى النزاع ؛ لأن للناس 
أغراضاً خاصة في الأعيان » فيثبت الخيا ر لينظر المتلك هل يصلح له أم لا؟ ويظل 
لهاالخيار ولو وافق الوظقي عدم الحنقية: 

أما المعين بالوصف لا بالذات بأن كان ديناً موصوفاً في الذمة كالمسم فيه ( المبيع 
المؤجل لمومم الحصاد ) فلا يثبت فيه خيارالرٌية ؛ لآن المعقود عليه الموصوف إن 
وجد بأوصافه المتفق عليها لزم العقدء وإن تخلف وصف منها لم يتحقق لعيدم وجود 
محله . 

" أن يكون العقد مما يقبل الفسخ كا بينا كالبيع والإجارة والقسمة والصلح 
عن دعوى المال ونحوها ؛ لأن هذه العقود تنفسخ برد هذه الأشياء » فيثبت فيها خيار 
الرؤية . 

(0) البدائع: 6/6ة؟. 
() البدائع : 6/؟5؟ ومابعدهاء 58؟, المبسوط : ؟١١/١لاء‏ /الاء فتح القدير: ه/هةاء الدر الختار: .7١/4‏ 
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أما مالا يقبل الفسخ كالزواج والخلع والصلح عن دم العمد ونحوهاء فلا يثبت 
فيها خيا رالرؤية بسبب عدم رؤية امه رأو بدل الخلع أوعوض الصاح إذا كان شيئاً 
معيناً كدار وأرض معينة . 

كيفية الرؤية : 

الرؤية قد تكون جميع المعقود عليه » أولبعضه ( رؤية الأنموذج )» والضابط 
فيه : أنه يكفي رؤية ما يدل على المقصود » ويفيد المعرفة به" . وذلك بأي حاسة 
ف كران اطي عل الند قاد كنمن الللعوبااننى كرة لعل 
بالذوق» وإن كان من المثمومات كالروائح كانت معرفته بالشم » وإن كان من 
الملموسات كالأقشة كان العلم به بالامس . وإن كان من المرئيات كالدور والأراضي 
والحبوب كان العم به بواسطة النظن بالنسبة للبصير. ٌْ 

أما الأعمى فهو كالبصير في غير المرئيات » وأما في المرئيات فيكتفى منه بوصف 
الشيء وصفاً كافياً . ويجوزعند الحنفية للبصير والأعمى التوكيل بالنظر والرؤية'" . 

وبناء عليه لا يكفي رؤية بعض حجرات الدارء بل لابد من رؤية بيوتها 
كلها » ورؤية كل الأرض والبستان ونحوههما . ولا يكفي رؤية شاة من قطيع » بل 
لابد من رؤية القطيع كله . 

وإذا كان الشيء يباع عددياً كالجوز والفجل والثياب فلا تكفي رؤية البعض » 
بل لابد من رؤية الكل . 

وإذا كان الشيء من المثليات التي تباع كيلاً أو وزناً كالحبوب والأقطان أو كان 
مغيباً في الأرض كالثوم والبصل » فيكتفى برؤية بعض الأجزاء أو الوحدات » وهو 
المسمى بالبيع بالفوذج . 
)2 البدائع: /دةىء فتح القدير: .١50/0‏ 


د الال الفقه الإسلامي جء (168) 


أثر خيارالرؤية : 

يكون العقد الوارد على العين الغائبة أوغير المرئية غير لازم لمن ثبت له الخيارء 
فيخير بين الفسخ والإجازة عند رؤية المعقود عليه ؛ لأن عدم الرؤية يمنع تام 
الصفقة » ولأن جهالة وصف المعقود عليه تؤثر في رضا المتتلك فيثبت له الخيار» سواء 
أكان المعقود عليه موافقاً للوصف المتفق عليه أم مخالفاً له » وهذا مذهب الحنفية”" . 

وقال الحنابلة والمالكية والشيعة الإمامية'' : العقد لازم لامتّلك إذا وجد المعقود 
عليه مطابقاً للوصف المتفق عليه » فإن كان مخالفاً لل وصف » ثبت له الخيار. 

وأما حك العقد أو أثر الخيار: فلا يمنع تقل الملكية في البدلين» أي لا أثر لخيار 
الرؤية على العقد» فتتنتقل ملكية المعقود عليه لامتّلك » وملكية العوض لامالك فور 
تمام العقد بالإيجاب والقبول . وبهذا يختلف خيارالرؤية عن خيارالشرط عند 
الحنفية والمالكية» م بينا . وسبب التفرقة بينهما أن العقد في خيارالرؤية صدر 
مطلقاً غير مقيد بشرط » وكان المفهوم أن يكون لازماً » لكنه ثبت من جهة الشرع . 
أما خيار الشرط فقد ثبت باشتراط العاقدين ؛ فكان له أثره في العقد يمنع استقرار 
حكه في الحال . 


كيفية فسخ العقد : 

لايتوقف الفسخ بخيارالرؤية على التراضي أوقضاء القاضي » ويكون بالقول 
ودالقم ل شراحة أودلالة تعتل فخت القت أو ردفقف | أ رتمر فنا بالمطقوة علية 
بالبيع أوالهبة ونحوهماء أوأن يهلك المعقود عليه قبل القبض"" . 


. 359 البدائع: ه/ 25955 فتح القدير: ه/‎ )١( 
. ١656 (؟) المغني: ”/ 2.587 القوانين الفقهية: ص 51. الختصر النافع: ص‎ 
البدائع: ه/58؟.‎ ) 
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ويشترط للة للفسخ شروط هي" : 

. أن يكون الخيار موجوداً » فإن سقط لزم العقد‎ -١ 

؟- ألا يترتب على الفسخ تفريق الصفقة على المالك : برد بعض المعقود عليه 
وإجازة العقد في البعض الآخر؛ لأن في التفريق ضرراً به . 

"- أن يعم المالك بالفسخ ليكون على بينة من أمره وأمر سلعته ليتصرف فيها ؟ 
القرظ: 

مدة خيار الرؤية : 

الأصح عند الحنفية'"': أن بيار الرؤية يثبت مطلقاً في جميع العمر إلى أن 
توحتديها يتفظة: أ أنه لايتوفت وك ميل مق فيك فاته تين إل أن مدت 
مايسقطه ؛ لأنه حق من الحقوق ء والحقوق 5 7طخّط إلا باسقاطهاء أو بانتهاء الأمد 
الحدد لهاء ولآن سببه اختلال الرضاء والح يبقى مابقي سببه . 

وقال الحنابلة'" : يكون خيار الرؤية على الفور. 

مايسقط به خيار الرؤية : 

يسقط خيار الرؤية في الأصل بما يسقط به خيار الشرط وخيار العيب وهو 

00 

ماياني : 


١-مايدل‏ على الرضا بالعقد صراحة أودلالة : فالصريح أن يقول : أجزت 


)0( البدائع : 60/ 358 . 

)4 فتح القدير: 5/ ١16ء‏ البدائع: ه/ 556,ء الدر الختار ورد المحتار: 317/6. 
[لة الغني : ؟/ اله 

5( البدائع : ه/ 556 لاكلء فتح القدير: 6/ .1١65 16١‏ 
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العقد أوأمضيته أو رضيت به ونحو ذلك . والدلالة على الرضا : أن يتصرف في المعقود 
عليه بعد الرؤية لاقبلها تصرفاً يدل على الإجازة والرضا بالعقد كقبض الشيء ؛ 
والاتتفاع به» وبيعه أو إجارته » أو رهنه أوهبته . 

والسبب في اشتراط كون التصرف قبل الرؤية : هو أن الخيار حق أثبته الشارع 
بعد الرؤية » والحقوق لاتسقط قبل ثبوتها . 

واستثناء من هذا المبدأ قالوا بسقوط الخيار ولو قبل الرؤية في البيع والإجارة 
والوقف ء والرهن والبة مع التسليم » ونحوها من التصرفات الباتة التي يترتب عليها 

١‏ - هلاك محل العقدء أوتعيبه بعيب ينع الردء سواء أكان بفعل العاقد أم 
بفعل شخص أجنبي عن العقدء أم بآفة سماوية . 

"- زيادة المعقود عليه بعد القبض زيادة تمنع الرد ' وهي الزيادة المتصلة غير 
امتولندة من الأضل كالبشاء وصبخ الكىء //119, ريادة المتفضلة التولدة فثنه كالولنذ 
واللبن.والصوف . 

أما الزيادة المتصلة المتولدة منه كالسمن والكبر'9آ3؟ يادة المنفصلة غير المتولدة 
منه كالغلة » فإنها لاتمنع الرد . 

؛ - موت صاحب الخيار» سواء قبل الرؤية أم بعدها . فلا يورث خيارالرؤية 
عند الحنفية والحنابلة'' كخيار الشرط ؛ لأن الخيار جرد رغبة ومشيئة أوحق 


وقال مالك" + يورث خيارالرؤية 6 يورت خيار التعيين والعيب ؛لأن 


.7١ /١؟‎ : تبيين الحقائق: 5/ ٠١؟» غاية المنتهى‎ 2)١( 
.١40 الشرح الصغير: ؟/‎ 2) 
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الإرث يثبت في الحقوق والأموال المملوكة على السواء . 

وهذا أقرب إلى المنطق ؛ لأن الوارث يخلف المورث في كل ماترك من مال 
وحقوق ومنها حق الخيار, 

خيارالنقد 

خيارالنقد'" : هوأن يتبايع اثدان على أنه إذا لم ينقد المشتري المن في مدة 
معينة » فلا بيع بينهما ء فإذا تقد المشتري الفن في المدة امحددة تم البيع » وإذا لم ينقده 
فيها كان البيع فاسداً . 

ويصح أن يكون خيارالنقد للبائع أيضاًء ؟ لوتبايع اثنان وقبض البائع 
ان » وقال : إذا رددت المن في مدة ثلاثة أيام » فلا بيع بينناء فإن رده فسد البيع » 
وان م يرده 3 العقد. 

وقد أحاز أرو حثينة وضاعباء خلافا لوكا الخباز انتحتانا لخاجة القاسن 
إليه » ولأنه في الحقيقة نوع من خيار الشرط . ويؤيده أن ابن عم رأجازه'" . 

مدته : قال أبوحنيفة : أقص مدة هذا الخيار ثلاثة أيام . وقال الصاحبان : 
يجوز إلى أربعة أيام فأكثر. 

ولا يورث هذا الخيار عند الحنفية ؛ لأنه حق شخصي . لكن إذا كان الخيار 
للبائع في رد الفن» فات في أثناء المدة يلزم البيع بموته » لأنه تحقق عدم الرد بموته . 

وإن كان الخيار لامشتري في نقد الن فات في مدة الخيار» بطل البيع بموته 
لأنه تحقق عدم نقد المن بموته » فيبطل العقد . 
)22 الأموال ونظرية العقد لأستاذنا المرحوم عمد يوسف موسى: ص /57» 547 . 


()22 راجع أحكامه في المواد )7١5 -5١(‏ من مجلة الأحكام العدلية . 
)6 فتح القدير: ه/ 175ء الدر الختار ورد انحتار: ؟/ .0١‏ 
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الملبحث السابع ‏ انتهاء العقد: 
ينتهي العقد إما بالفسخ, أو بالموت » أو بعدم الإجازة في العقد الموقوف . 
وانتهاء العقد بالفسخ له حالات . وأما الموت فقد تنتهي به بعض العقود . 


انتهاء العقد بالفسخ : 

فسخ العقد : قد يكون برفعه من أصله كا في حالة الخيارات وهو الإلغاء» وقد 
يكون بوضع نهاية له بالنسبة للمستقبل ؟ في الإعارة والإجارة » وهو الفسخ بالمعى 
الشائع . 

والفسخ في العقود غير اللازمة واضح » تقرره طبيعة العقد ذاته » سواء في العقود 
غير اللازمة من الجانبين كالإيداع والإعارة والشركة والوكالة » فلكل من الطرفين 
الفسخ متى أراد » مالم يتعلق بالوكالة حق الغير» كا بينا في بحث الوكالة » أم في العقود 
اللازمة من جانب» وغيراللازمة من الجانب الآخرء كالرهن والكفالة » فلامرتهن 
فسخ الرهن دون رضا الراهن . ولامكفول له وهو الدائن فسخ الكفالة دون رضا 
المدين . 

وأما الفسخ في العقود اللازمة فله حالات هي : 

أ الفسخ بسبب فساد العقد : إذا وقع العقد فاسداً كبيع اجهول أوالبيع 
المؤقت بمدة » وجب فسخه إما من طريق العاقدين » اومن طريق القاضي» إلا إذا 
وجد مانع من الفسخ كأن يبيع المشتري مااشتراه أو بهبه . وحينئذ يجب على المشتري 
دفع قية المبيع يوم قبضهء لا القن المتفق عليه . 

ب بسبب الخيار: يجو زلصاحب الخيار في خيار الشرط أوالعيب أو 
الرؤية ونحوها فسخ العقد بمحض إرادته » إلا في خيار العيب بعد القبض عند الحنفية 
لايجوزالفسخ فيه إلا بالتراضي أو بقضاء القاضي . 
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ج ‏ بالإقالة : الإقالة هي فسخ العقد بتراضي الطرفين» إذا ندم أحدهما وأراد 
الرجوع عن العقد. وهي مندوبة لقوله مَلِقَهِ : « من أقال نادماً بيعته أقال الله عثرته 
يوم القيامة»"" . 

د لعدم التنفيذ : يجوزالفسخ لعدم تنفيذ الطرف الآخر التزامه في حالة 
خيار النقد» كا بينا . ويجوزالفسخ بسبب استحالة التنفيذ لافة سماوية (قوة قاهرة 
أوظروف طارئة بتعبير القانونيين ) وذلك في عقد البيع في حالة هلاك المبيع قبل 
التسلم أي في يد البائع قبل أن يتسامه المشتري » وفي عقد الإجارة في حالة طروء 
أعذار من جانب المؤجر أو المستأجر أو العين المؤجرة عند الحنفية » كلحوق دين فادح 
بالمؤجر لا سبيل لوفائه إلا ببيع المأجور وأداء الدين من نه » وإفلاس المستأجرء أو 
اتتقاله من حرفة إلى حرفة . وهجرة أهل القرية بعد استئجار حمام في قرية ليستغله 
المتتفغ الملنتاجن. 

ه ‏ لانتهاء مدة العقد أو تحتقيق غرضه : ينفسخ العقد من نفسه 
كوو زاقواء عدقه أن يتحفيق العرض امك هاي العتنء وذلك كانتهاء عد عقيد 
الإيجار المعينة » وسداد الدين في عقدي الرهن والعمّآلَة»«ؤتنفيذ الوكيل المهمة الموكل 
بها . 

انتهاء العقد بالموت : 

تنتهي طائفة من العقود بموت أحد العاقدين » منها غاذج مما يأتي : . 

١‏ الإجارة : تنتهي الإجارة عند الحنفية'"' بموت أحد العاقدين» بالرغ من 
أنها عقد لازم من الطرفين» أي أن العقد ينفسخ من نفسه بالموت . 

(22)01 رواه البيهقي عن أني هريرة» ورواه أيضاً ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والجام وقال: صحيح على شرط 


الشيخين (نصب الراية: 50/6). 
)2 البدائع: 50١/5‏ ؟55ء تبيين الحقائق : ١55/٠‏ تككلة فتح القدير: .377١/1‏ 
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وقال غير الحنفية"" : لا تنتهي الإجارة أولا تنفسخ بموت أحد العاقدين . 
وسبب الخلاف راجع لتصور كيفية انعقاد الإجارة » فعند الحنفية : تنعقد الإجارة في 
ا ا الوا كم 
لئدة+ فايحدث من منفعة بعد موت المالك لا يكون ملو لهاء قلا يصح بقناء العقد 
عليه . وعند غيرالحنفية : تعتبرالمنفعة كأنها موجودة حال العقدء ويلك المستأجر 
المنافع بالعقد دفعة واحدة ملكا لازماً » فيورث عنه» كا يورث الشيء المبيع » فتكون 
الإجارة كالبيع لا يبطل بموت أحد العاقدين . وهذا ما أخذ به القانون المدني في المادة 
(حكهة). 

 "‏ الرهن والكفالة : همامن العقود اللازمة من جانب واحد هوالدائن 
المرتهن أو المكفول له . فإذا مات الراهن بيع الرهن بواسطة وصيه وقضي منه دينه إن 
كان ورثته صغاراً . فإن كانوا كباراً خلفوا الميت في المال» وكان عليهم تخليص الرهن 
بقضاء الدين'" . وأما الكفالة : فإذا كانت كفالة بالدين فلا تنتهي بموت المدين 
الأصيل » وإا تنتهي بأحد أمرين : أداء الدين إلى الدائن » أوالإبراء من الدين . 
وإذا مات.الكفيل يؤخذ الدين من تركته . وإن كانت كفالة بالنفس فتنتهي بموت 
الأصيل المكفول بنفسه » وبموت الكفيل » للعجز عن إحضار المكفول عنه'" . 


9 الشركة والوكالة : هما من العقود غير اللازمة من الجانبين . وينتهيان 
بالموت » فالشركة تنفسخ بموت أحد الشريكين » سواء عل الآخر بالموت أم لم يعل'" . 
وكذلك الوكالة تنفسخ بموت الوكيل أوالموكل » سواء علم الطرف الآخر بموت صاحبه 


ع 


امم يعم . 


)| بدايةالمجتهد: 757/7 الشرح الكبير للدردير: 6 / 7١‏ المهذب : 05/١‏ : المغني : 201/6 . 
) الدرالختار: ه/525. ط الحلبي . 
٠‏ 5) البدائع: ١١/7‏ وما بعدهاء ؟١ء‏ الدر الختار: 50/6ا, 786. 
) البدائع: 8/5لاء المبسوط : ١١/7591ء‏ فتح القدير: 56/0. 
) البدائع: 58/5» تكملة فتح القدير والعناية: ١1/5‏ وما بعدهاء المبسوط : 75/19. 
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المزارعة والمساقاة"' : عقدان غير لازمين من الجانبين» لم يجزهما أبو 
حنيفة » وأجاز الشافعية المساقاة» والمزارعة تبعاً للساقاة » وأجازههما المالكية بشروط 
منها المساواة بين المالك والعامل في الربح . 

وأجازهما الحنابلة والصاحبان . وعلى هذا الرأي ينفسخ العقد موت صاحب 
الأرض أو العامل (المزارع أوالمساقي )» سواء قبل العمل والزراعة أم بعدهماء وسواء 
أكان الزرع أوالرقد آن حصاده وجنيه أم لا" . لكن إذا مات صاحب الأرض قبل 
نضج الزرع تترك الأرض بيد المزارع إلى الحصاد مراعاة لمصلحة الطرفين . وإذا مات 
العامل فلورثته المضى في العمل إلى الحصاد . 

انتهاء العقد بعدم إجازة الموقوف : 

ينتهي العقد الموقوف إذا لم يجزه صاحب الشأن » كا بينا في بحث عقد الفضولي 
ولا تصح الإجازة كا عرفنا إذا مات الفضولي أومن تعاقد معه » فينتهي العقد حينكذ 
قبل الإجازة . وللفضولي نفسه فسخ العقد قبل الإجازة دفعاً للعهدة عن نفسه!" . 


(220 المزارعة: عقد على زرع الأرض بنسبة معينة شائعة من الحصول. والمساقاة: عقد على العناية بأشجار الفاكهة 
بنسبة معلومة شائعة من الناتج . 

0( البدائع : 186/7ء الهداية : 45/4 2:58 ط الخيرية , غاية المنتهى : .١84/5‏ 

76١ 3218/٠ : البدائع‎ (6 


فد 5 


القص رخاس 
المؤيدات الشرعية 


المؤيدات الشرعية : هي الأحكام أو التدابير التي شرعت لا لتنظم علاقات 
الناس» وإنا مل الناس على طاعة أحكام الشريعة الأصلية”" . 

فالأحكام الأصلية : هي التي تنظم علاقات الناس بوضع الواجبات وبيان 
الحظورات . فهي غاية التشريع لإقامة مجتع أخلاقي متضامن قوي سعيد . وضاناً 
لاحترام تلك الأحكام الأصلية شرعت المؤيدات : وهي الأحكام الموضوعة لماية 
الأحكام الأصلية . 

وهذه المؤيدات إما ترغيبية أو ترهيبية . 

فالترغيبية : هي التي وضعت لترغيّب الناس بتطبيق أحكام الشريعة كالمكافآت 

والترهيبية : هي التي وضعت لمنع الناس من مخالفة أوامر ونواهي الشريعة . 
وهذه نوعان : إما مؤيدات مدنية أو مؤيدات تأديبية . والمؤيد المدني أقوى تأثيراً من 
المؤيد التأديي » وأشد منعاً لامخالفة بسلب التصرف نتائجه » واعتباره ملغى . أما 
الؤيد التأديي فبالرغ من تأثيره الزاجر القامع للجرية قد يتجرأ الناس على نظامه, 
فيقترفون الجريمة ويرضون بالعقوبة . 


(0) المدخل الفقهي للأستاذ الزرقاء: ف 5:4 .50٠١‏ 
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أولاً المؤيدات المدنية : 

يتقثل دور المؤيدات المدنية في إلغاء التصرف المخالف لنظام الشريعة» إما إلغاء 
كلياً وهو البطلان » وإما إلغاء فرعياً وهو الفسادء وإما وضعه في طريق الإلغاء : 
وهزاا لك فحنا خذ لمثلحة الفينء ار العغير لعلي لوو عق المتوحانة لبندا 
التعادل أو التوازن » أو لتوفير الرضا السلم . 

وقد سبق بحث هذه المؤيدات الأربعة (البطلان» الفساد.ء التوقف » 

وأكتفي هنا ببيان أهم الفروق وأوجه التشابه بين البطلان والفساد : 

أهم الفروق بين البطلان والفساد : 

تظهر الفوارق بين الباطل والفاسد فيا يأتي'' : 
جوهرية كالخلل الذي يصيب أحد مقومات العقد الأساسية (العاقدء والمعقود عليه» ' 
والصيغة ) أوأحد شرائط الانعقاد» كصدور العقد مَنْ عديم الأحلية يهني الضغر او 
الجنون وعدم قابلية امحل المعقود عليه للتصرف كبيع الأموال العامة والأوقاف» 
العينية كالهبة ونحوها . 

أما سبب الفساد : فهو مخالفة العقد لنظامه الشرعى في ناحية فرعية مّمة . 

وقد بينا أن أسباب الفساد ستة يمكن إيجازها في أربعة : وهي الجهالة 
الفاحشة » كبيع شاة من قطيع » وغرر الوصف كبيع بقرة على أنها حامل أو تحلب 


)2 راجع المبسوط : 75/1 البدائع : 6, :8٠5”ء‏ فتح القدير مع العناية: ه/86١‏ وما بعدهاء 7757 وما 


بعدهاء رد المحتار لابن عابدين : 05/5 23177 مع الضانات: ص 5١5‏ وما بعدها . 
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كذاء والإكراه على رأي جمهور الحنفية (عدا زفر) الذين يعتبرونه مفسداً للعقد. 
وأما زفر فيعتبره موقفاً للعقد» ورأيه أوجه وأصح . والشزط المفسد في المعاوضات 
المالية كالبيع والإيجار والشركة : وهو الشرط التقييدي الممنوع شرع كالتوقيت في 
البيع » وعدم التقابض في عقد الصرف » والضرر الذي يلحق البائع بتسلم محل العقد 
كبيع جذع من سقف وذراع من ثوب يضره التبعيض . 

؟- النتيجة : لا يترتب على الباطل أي أثرأصلاً» فهو كالمعدوم سواء » فلا 
تنتقل الملكية في العوضين في عقد البيع مثلاًء ولا يترتب على الزواج الباطل حل 
الاستنتاع والنفقة والتوارث . 

لكن استثناء من ذلك : يعتبرالمبيع المقبوض في البيع الباطل مضوناً بالمثل أو 
بالقية إذا تلف أياً كان يحكف التلف» وليس مجرد أمانة لاتضن حال التلف إلا 
بالتعدي أو بالتقصيرفي اناه 

وكذلك يترتب على الزواج الباطل بعض الآثار الضرورية إذا أعقبه دخول : 
وهي ثبوت نسب الولد » وإيجاب العدة على المرأة » واستحقاق المرأة المهر. فيختلف 
بذلك عن الزنى . 

أما الفاسد : فيترتب عليه بعض آثار العقد الصحيح إذا تم التنفيذ أي القبض أو 
ا ا 3" 
المنفعة في الإجارة الفاسدة وتلزمه الأجر: ة باستيفاء المنفعة فعلاً . لكن البيع الفاسند 
لا يلزم المشتري بدفع الهن المسمى المتفق عليه » وإنا ثفن المثل أي قية المبيع في السوق 
يوم القبض . وفي الإجارة الفاسدة يلزم المستأجر بدفع أجر المثل» لا الأجرالمسمى في 
النقد ا 


(2260 يلزم دفع أجر المثل على ألا يتجاوز الأجر المسمىء إلا إذا كان فساد الإجارة ناشئاً عن جهالة الأجرة فيجب 
عندئذ أجر المثل بالغا ما بلغ . : 


ا 


وتلاحظ أن هذا الأثى بدرقية التعشغل تتفن العفو لا خل تقس العقد: 

*- استحقاق الفسخ : الباطل لايحتاج إلى فسخ ؛ لأنه معدوم لم يُوجدء 
والفسخ يرد على عقد قائم كالعقد المشتمّل على أحد الخيارات . 

وأما الفاسد : فيستحق الفسخ رعاية لأحكام الشرع إما يإرادة أحد العاقدين» 
أو يإرادة القاضي ؛ لأن إزالة الفساد واجب شرعاً » وبالفسخ يرتفع الفساد'" . 


ويبقى حق الفسخ قامًاً ولو بعد التنفيذ حتى يزول سببه إلا إذا وجد أحد 


موانع الفسيخ وهي"'" : 
أ هلاك المعقود عليه أواستهلاكه أوتغيير شكله واسمه كطحن القمح وخبز 
الدقيق . 


بن الزياذة المتصلة غير التو اومن الأصضل كغلطظ الدفيق بالمين أوالعسل 
والبناء على الأرض وصبغ الثوب . أما أنواع الزيادات الأخرى وهي الزيادة المتصلة 
المتولدة كالسمن والجمال» والزيادة المنفصلة/اتكولدية كالولد والقرة أو غير المتولدة 
كالكسب والغلة فلا تمنع الفسخ والرد . 


ج - التصرف بالشيء المقبوض بعقد فاسد من قبل القابض كالبيع والهبة والرهن 
والوقف . 

ويلاحظ أن حق الفسخ بسبب الفساد يورث » فلومات أحد العاقدين جاز 
لورثته أوللعاقد الآخرفسخ العقد بعد الموت . 

؛ ‏ عموم الأثر وخصوصه: البطلان يمكن أن يصيب كل أنواع التصرفات 


()4 البدائع: ه/١٠٠؟.‏ 
(9) البدائع: ه/١٠-2؟١5,‏ فتح القدير: 5/١ااء‏ 705ء رد احتار: 5 //2727اء همع الضانات : ص .5١6‏ 
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القولية والفعلية » العقدية وغيرالعقدية » كالبيع والإيجار والهبة » والإقرار والدعوى , 
وإحرازالمباح وقبض المبيع والموهوب . 

وأما الفساد فلا يجري إلا في العقود المالية المنشئة التزامات متقابلة أوناقلة 
للملكية"'؛ فلا يجري الفساد في العبادات والتصرفات الفعلية » والعقود غير المالية 
كالزواج والوصاية والتحكم » والعقود المالية التي لاتنشىء التزامات متقابلة ولاتنقل 
الملكية كالإيداع والإعارة » وتصرفات الإرادة المنفردة كالطلاق والوقف والإبراء . 
فهذة التضرفات لاتكون الأضحيحة أو باظلة : 

وأما أوجه الشبه بين الباطل والفاسد فأهها مايأتي : 

أ الباطل لا يقبل الإجازة لأنه معدوم . وكذلك الفاسد لا يرتفع فساده 
بالإجازة ؛ لأن العاقد لا يلك مخالفة نظام الشريعة » وليس له إقرار المحالفة» وإفا 
ينبغي إزالة الفساد احتراماً لحم الشرع» إلا إذا زال سبب فساده كتعيين ا جهول . 

ب - الباطل لا يسري عليه التقادم ( مرور الزمان ) ويمكن السك ببطلان 
العقد مها طالت المدة ؛ لأن الباطل معدوم . وكذلك الفاسد لا يسري عليه التقادم» 
وإنما يظل مستحق الفسخ شرعاً مهما طال الأمد» إلا إذا وجد مانع من موانع الفسخ 
التي سبق بيانا . 


ثانياً ‏ المؤيدات التأديبية ( أو العقوبات ) 

إن مخالفة أحكام الشريعة وارتكاب المعاصي والمنكرات التي حرمتها الشريعة 
تستوجب عقابأ أخرويأ ودنيويا . والعقوبات الدنيوية نوعان : 

١‏ -عقوبات مقدرة: وهي التي قدرلها الشرع نوعاً ومقداراً معيناً وهي 


)١(‏ المدخل الفقهي للأستاذ الزرقاء : ف718. 
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القصاص »ء والحدود الخمسة ( وهي حد الزناء وحد القذف» وحد السرقة. وحد 
الحرابة » وحد شرب المر والمسكرات )"" . 

؟ - عقوبات غيرمقدرة وهي التعزيرات : وهي التي لم يحدد لما الشرع نوعاً 
ولامقداراً معيناً » وإفا فوضها إلى تقدير الحكام لتطبيق مايرونه محققاً للمصلحة 
حسب ظروف الجاني والجناية . 


والحكة من تشريع الحدود أوالعقوبات عامة : هو زجرالناس وردعهم عن 
اقتراف الجرائم الموجبة للهاء وصيانة الجمع عن الفسادء وتخليص الإنسان من آثار 
الخطيئة : وإصلاح الجاني . 


قال ابن تهية'" وابن القي'"" ركان من حكة الله سبحانه وتعالى و رحمته أن شرع 
العقوبات في الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على بعض في النفوس والابدان 
والأعراض والأموال كالقتل والجرح والقذف والسرقة » فأحك سبحانه وتعالى وجوه 
الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام » وشرعها على أكل الوجوه المتضنة 
لمصلحة الردع والزجرء ورتب على كل جناية ما يناسبها من العقوبة . وجعل هذه 
العقوبات دائرة على ستة أصول : قتل » وقطع » وجلد» ونفي » وتغريم مال » 
وتعزير. 


والجرائم الموجبة للعقوبة البدنية هي ثلاث عشرة جريمة وهي : 


() القصاص: هو عقوبة الإعدام بتعبير العصرء وحد القذف وشرب الخمر: ثمانون جلدة بسوط لاعقدة له مفرقة 
على أجزاء الجسد ماعدا المقاتل» وحد الزنا: مئة جلدة لغير المتزوج» والرجم بالنسبة للمحصن المتزوج» وحد 
السرقة : قطع اليد من الرسغ» وحد الحرابة : هو القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلافء أو النفي» 
وتطبق العقوبة بحسب مايناسب جرهة المحارب . 

)2 رسالته في القياس: ص85. السياسة الشرعية له: صه 

)2 أعلام الموقعين: 3505/7 ٠١7‏ ومابعدها. 
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التتلء والجرح » والزناء والقذفء وشرب الخمرء والسرقة » والبغي”" , 
والحرابة ؛ والردة » والزندقة » وسب الله وسب الأتبياء والملائكة» وغنل السخرء 
وترك الصلاة والصيام . 

وليس في هذه العقوبات قسوة أوتنكيل وتعذيب لمجرم ؟ا يزع بعض 
الناس ؛ لأن هذه الجرائم الموجبة لما خطيرة تهز كيان الجتع » ولأنها أنسب عقوبة 
لزجرامجرم وأمثاله» وأقع للجريمة ومطاردة ال جرمين» وأدعى لتحقيق أمن الجتتع 
واستقراره . 

وقد حققت العقوبات الشرعية أمناً في السعودية لا يِاثله أمن بلد في العالم 
تطبق فيه العقوبات الوضعية من حبس أو سجن ونحوها . 

والتخلص من ضرر مجرم يتباى عليه الزاعمون حب الإنسانية والإنسان أوجب 
من تهديد أمن المجمع بكامله » عن طريق ترويع الجرمين أمن البيوت والنساء 
والأطفال» وما يعقبه من العديد من الجرائم والمنكرات . 

ولقد أثبت التاريخ أن المع الإسلامي عندما طبق الحدود الشرعية . عاش 
آمناً مطمئناً على أمواله وأعراضه ونظامه ء حتى إن اجر نفسه كان يسعى لإقامة 

هذا مع العلم بأن تطبيق القصاص والحدود يتطلب تشدداً كبيراً في شروط 
إثبات الجريمة”" »ما لانكاد نجد له مثيلاً عند القانونيين» بل إن الحدود ومنها 
20 البغي: الخروج في حال الشوكة والنعة على جماعة المسادين بتأويل نص في حك شرعي للتوصل إلى حق أو . 

ولاية» والتحصن في بلد ماء وتنظم ثورة مسلحة على غيرهم» وتطبيق أحكامهم فها بينهم كالخوارج. وأما 
الحرابة : فهي قطع الطريق على المارة» بقصد أخذ أموالهم قهرأ عنهم أو قتلهم علانية دون اعتاد على تأويل 
سائغ . 
00 ففي السرقة مثلاً يشترط مايزيد على ١١‏ شرطأً. وفي الزنا: يشترط لإثباته بالشهادة شهادة أريعة رجال 


أخرار عدول يرون الجرية رؤية بصرية كاملة لاشبهة فيها. وفي القتل يشترط عدة شرائط لتطبيق القصاص 
منها أن يكون القتل بسلاح ونحوه. 
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القصاص تسقط بالشبهات عملا بالحديث النبوي : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » وقد 
توسع الفقهاء في بيان ماهو شبهة مسقطة للحد توسعاً كبيراً حتى إن مجرد ادعاء 
الشبهة كادعاء الزوجية في حال الوطء من المتهم يسقط الحدء وكذا هرب المحدود 
أثناء إقامة الحد يسقط الحدث" . 


فالقسوة على ال جرم رحمة عامة لامجع في جموعه , حتى يتخلص من الجريمة 
وخطرها الوبيل» فإن التضحية بعدد محدود من الجرمين أهون كثيراً من ترك الجريمة 
تفتك بآلاف الأبرياء . والشريعة الإسلامية هي شريعة الرحمة الحقة بالنناس» والله 
سبحانه أدرى بما يعالج به خطر بعض الجرمين وه و أرحم هم . 

وقد أدى كل هذا إلى أن يكون تطبيق الحد نادراً جداً في الجتع الإسلامي » 
فقطع اليد مثلاً في السعودية لا يزيد عن حالة واحدة أو حالتين طوال العام . 

وأما العقوبات غير المقدرة أو التعزيرات : فهي العقوبات المشروعة على 
كل معصية أو منكر أو إيذاء لاحد فيه » سواء بالقول أو بالفعل أو بالإشارة» وسواء 
أكانت الجريمة انتهاكاً للحرمات الدينية والاجتاعية كالأكل في جار رمضان بغير 
عذرء وترك الصلاة » وطرح النجاسة في طريق الناس» والاستهزاء بالدين » 
والإخلال بالآداب العامة » أو كانت اعتداء على حق شخصي كأنواع السب والشْتم 
والضرب والإيذاء بأي وجه » والغش والتزوير والاحتيال ونحوها . 

والتعزير يكون إما بالضرب أو بالحبس أو الجلد أوالنفي أوالتوبيخ أوالتغريم 
الم الي » ونحو ذلك مما يراه الحام رادا للشخص بحسب اختلاف حالات الناس» حتى 
القتل سياسة ؟ قررفقهاء الحنفية والمالكية . 


والتعزير مفوض للدولة في كل زمان ومكان » تضع للقضاة أنظمة يطبقونها 


(0) الدرانختار: ١6/5‏ ومابعدها. 


مام - الفقه الإسلامي ج: )1١5(‏ 


بحسب المصلحة . وأغلب العقوبات الوضعية الحديثة تدخل في نطاق التعزير. 
ولامانع شرعاً من تقنين العقوبات التعزيرية بجانب الحدود والقصاص على النحو 
المعروف الآن . ويعد التعزير قاعدة مرنة صالحة للتطبيق في كل عصر بما يحقق 
المصلحة أو المقصود من العقوبة . وماوضع حدين للعقوبة قانوناً أدنى وأقصص » أو 
الحم مع وقف التنفيذ إلا لون من ألوان المرونة أو العفوعن العقوبة اللقررين في 
التعزيرات. 

والشريعة أساس الحكم على الجريمة والعقاب » وقد سبق الفقهاء المسامون 
إلى معرفة قاعدة : « لاجرية ولاعقوبة إلا بنص » لتقريرم القاعدتين التاليتين : 

. لاحك لأفعال العقلاء قبل ورود النص‎ «١ 

. » الأصل في الأفعال والأقوال والأشياء الإباحة‎ «- ١ 

ومصدرهاتين القاعدتين قول الله تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا » وقوله سبحانه : « وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً 
يتلوعليهم آياتنا » وقوله جل شأنه : # .رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل » . 

فهذه النصوص قاطعة بأن لاجريمة إلا بعد بيان» ولاعقوبة إلا بعد إنذار. ومن 
هنا كانت فترة الجاهلية لاعقاب فيها على الجرائم التي حدثت أثناءها ء سواء أكانت 
الجريمة إراقة دم حرام أم غيرها . 

وقد تضافر القرآن الكريم والسنة النبوية وكتب الفقهاء على بيان المعاصي 

والمنكرات وتفصيل العقوبات المقررة في الدنيا على الأشخاص . ولا يقبل شرعاً من 
أي مسم أومسامة الاعتذار بالجهل بأحكام الشريعة » وعليه أن يتعلم القدر الضروري 
التعليم والتعم جريمة مستوجبة التعزير. 
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والعمل بأحكام الشريعة في النطاقين الجزائي والمدني وغيرهما واجب على 
الدولة والأفراد » ويعد التخلي عن الشريعة إأً كبيرأ وجرماً عظيا . وليس تطبيق 
أحكام الشريعة أمراً صعباً أوغيرمتفق مع ظروف العصر الحديث » وإفا الإعراض 
عن ذلك نوع من الوهم وفقدان الثقة بالذات وافتتان بأنظمة العصر وبعد جائرعن 
الشوعة 

ولاشك بأن أحكام الشريعة تتطلب إقامة مجع إسلامي متكامل في العقيدة 
والعبادة والسلوك الأخلاقي » وينبغي أن تتجه أنظمة الدولة الدستورية والإدارية 
والتعلهية والإعلامية إلى العمل بروح الإسلام وأنظمته وآدابه » حتى يسبل تقبل 
الحم الشرعي الإلمي عن عقيدة واقتناع وحب واحترام . 
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ملحق 
مااقتبسه القانون المدفي 
من الفقه اللإسلامى 


لاتتبواً الآمة مكانتها وتنعم بعزتها بغير الاستقلال الكامل المادي والمعنوي الذي 
لاأثرفيه للتبعة الفكرية والثقافية والقانونية لأية دولة أخرى . 

ولا يكل الاستقلال الوطنى كل تتحقق أو تفوذاتية البلد المطلقة ولا تخطو 
خطوات بناءه نحوالتقدم والمستقبل الك(99 تخطمة قيود التخلف إلا بالتخلص من 
كل آثار الاستعار ورواسبه البعيدة المدى . ومن أولى مهام الحك المستقل الوطني في 
سبيل تحقيق تلك الغاية الاعتاد في التقنين في مختلف أنواعه على التراث القومي 
النابع من البيئة » والمتجاوب مع تطلعات أبناء البلالإوكداتهم وعقيدهم. 2 

فلقد اعترف الفقيه الكبير الدكتور عبد الرزاق السنهوري واضع القانون المدني 
المصري وغيره في البلاد العربية بأن الفقه والقضاء المصري ضيفان على القضاء 
الفرنسي » ولكن آن للضيف أن يعود إلى بيته » وطالب بتصير الفقه, وجعله فقهاً. 
مصرياً خالصاً نرى فيه طابع قوميتنا ونحس أثرعقليتنا » ففقهنا حت اليوم لايزال 
يحتله الأجنبي » الاحتلال هنا فرنسي » وهو احتلال ليس بأخف وطأة ولا أقل عنتاً 
من أي العتلال اخن: 

لذلك كانت أمنية من أغلى الأماني العراض وأعزها لدينا أن يصدرقانون مدني 


ارك 


وغير مدني مسد كله من أحكام الشريعة الإسلامية . قال الدكتورالسنهوزي"' : أما 
جعل الشريعة الإسلامية هي الأساس الأول الذي يبنى عليه تشريعنا المدني » فلا 
يزال أمنية من أعز الأماني التي تختلج بها الصدورء وتنطوي عليها الجوانح . ولكن 
قل أن يبهد اانه حريئة رادت ون ان نشول بح يلنية قوره لدراعة 
الشريعة الإسلامية في ضوء القانون المقارن . 

ومن بدهي القول إعلان أن الشريعة الإسلامية ذات المصدر السماوي الإلمي 
المستقل لاتزال شريعة حية صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان » أكد ذلك فقهاء 
القانون في الغرب والشرق , وعمداء الحقوق في البلاد العربية والأجنبية » ومؤتقرات 
القانون المقارن والمحامين الدولية في العصر الحديث'" 

قال الدكتور السنهوري”" : «ولا أريد الاقتصار على شهادة الفقهاء المنصفين 
من عاماء الغرب ؛ كالفقيه الألماني كوهلر والأستاذ الإيطالي دلفيشيو والعميد 
الأمريكي ويجمور وكثيرين غيرهم » يشهدون بما انطوت عليه الشريعة الإسلامية. 
من مرونة وقابلية للتطورء ويضعوا إلى جانب القانون الروماني والقانون 
الإنكليزي إحدى الشرائع الأساسية الثلاث الني سادت ولا تزال تسود العام . وقد 
أشار الأستاذ لامبير الفقيه الفرنسي المعروف في المؤتمر الدولي للقانون المقارن » الذي 
انعقد في مدينة لاهاي في سنة 3-5 إلى هذا التقدير الكبير للشريعة الإسلامية 2 
١‏ الذىهدا ودين نقهاء أوررو انوامن ركاف الع ادادي: 
ولكني أرجع للشريعة نفسها لأثبت صحة ماقررته . ففي هذه الشريعة عنناصصر 


)22 راجع كتابه الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: حاشية ص8؛ . 

)2 انظر قرار مؤتّر القانون المقارن في لاهاي سنة 8؟15, ومؤتمر الحامين الدولي في لاهاي سنة 1548» وتوصيات 
ندوة عمداء كليات الحقوق والقانون والشريعة بالجامعات العربية بجامعة بيروت العربية» عام 215175 وبجامعة 
بغداد عام 197+ وتوصيات ندوة التشريع الإسلامي في مدينة البيضاءء ليبيا عام 1575ء وتوصيات موتمر 
الفقه الإسلامي بالرياض عام 1505. ش 

)0 بحث الدكتور السنهوري فى مجلة تقابة الحامين بدمشق- السنة الأولى- العدد الام : ص60 . 
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لوقولتها ود الصياعة احير عي ا فعا بالمرسية منينا نظن تام زشنادك لاقل 
في الرقي وفي الثمول وفي مسايرة التطورعن أخطر النظريات الفقهية التي نتلقاها 
اليوم عن الفقه الغربي الحديث . 


وآتي بأمثلة أربعة اضطررت إلى الاقتصار عليها لضيق المقام : يدرك كل مطلع 
على فقه الغرب أن من أحدث نظرياته في القرن العشرين : نظرية التعسف في 
استعمال الحق » ونظرية الظروف الطارئة » ونظرية تحمل التبعة» ومسؤولية عديم 
القييز. ولكل نظرية من هذه النظريات الأربع أساس في الشريعة الإسلامية 
لايحتاج إلا للصياغة والبناء ليقوم على أركان قوية» ويسامت نظريات الفقه 
الحديقف»: 

وقد أحدثت هذه الصيحة بالاعتراف بالحق دوياً في نفوس واضعي القوانين 
الفزربيةء ول وعد طقيولاً ال ترك وونادرنا النقهية الاملايية وأحة تاتون مارج 
ترجمة حرفية عن القانون المدني الفرنسي . 

وأْرهذا الدوي القوي في أفكار القانونيين» فصدر في دنيا العرب قانونان 
مدنيان مسدان من الفقه الإسلامي » وهما القانون المدني العراقي عام 150١‏ 
والقانون المدني الأردني عام ١1575‏ وصدر في ليبيا ‏ الثورة إلغاء صريح فوري لكل 
مواد القانون المذني المعارضة للشريعة » وبدىٌ بوضع قانون جديد مسد من الفقه 
الإسلامي » ؟! بدئٌ في مصر بوضع مشاريع قوانين مدنية وجزائية مسقّدة من أحكام 
الشريعة الإسلامية » غيرالملتزمة مذهباً فقهياً معيناً » وإفا تأخذ من جموع أحكام 
المذاهب الإسلامية ‏ السنية والشيعية ما يناسب ظروف العصرء وبدأت لجان منبثقة 
من قرارات وزراء الخارجية العرب بوضع قانون مدني وآخر جزائي مسد من 
الشريعة الإسلامية منذ عام 158 . 

وقد جاء في الأسباب الموجبة للائحة القانون المدني العراقي المكون من ١787‏ 
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مادة ما يلي : إن قواعد القانون المدني العراقي استدت من مصادر متباينة » فبعضها 
دمن لبه الاتلايو بار موا مين الت الاكلامر مقا في اخلنة: 
والنعن الأخر هودرقنة بن القوالين الليقانينة البترسة م ومندة العو ان بتدورجنا كلد 
اشتقت أحكامها بوجه خاص من القانون الفرنسي والعرف الحلي . 

والكثرة الغالبة من أحكام القانون العراقي قد خرجت على الفقته الإسلامي في 
مذاهبه الختلفة دون تقيد بمذهب معين » واستطاع مشروع هذا القانون أن يجد في 
غيرعناء مادة خصبة في الفقه الإسلامي يصوغ منها طائفة العقود المسماة » سواء وقع 
العقد على الملكية كالبيع والهبة والشركة والقرضء أو وقع على المنفعة كالإيجار 
والإعارة » أو وقع على العمل كالمقاولة وعقد العمل والوكالة والوديعة . 

وجاء في نص البيان الصحفي الذي أعلن به مشروع القانون المدني الأردني 
المكون من ١555‏ مادة ما يلي : 

اعتّدت لجنة واضعية على المراجع والمصادر التالية : 

. مجلة الأحكام العدلية والفقه الإسلامي بجميع مذاهبه‎ ١ 

؟- التشريعات والقوانين الاردنية المعمول بها . 

. مشروع القانون المدني الموجود حالياً في مجلس الأعليان‎ ١ 

؛ - كافة التشريعات والقوانين المعاصرة والمستّدة من الفقه الإسلامي . 

وتناول المشروع أحكام المعاملات مسقّدة من الفقه الإسلامي بأحكامه الواسعة 
المتفتحة على الحياة وقواعده المتطورة دائماً مع متطلبات العصر والصالحة للغد 
ولتبدل الأزمان . وهو مشروع رائد ينتظره العرب والمسامون بفارغ الصبرء وهو 
يحقق رغبة طالما قناها كثير من رجال القضاء والقانون وعلى رأسهم المرحوم الدكتور 
عبد الرزاق السنهوري . 

ويقع المشروع في نحو ١450‏ مادة » وتستند كل مادة من مواده إلى مآخذها 
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ونظائرها في القوانين المعاصرة ومرجعها الفقهي في مذكرات إيضاحية تقع في نحو 
٠‏ صفحة » وهي شروح وافية لكل مادة وثروة قانونية لقضائنا ورجال القانون .. 

فن المقطوع به أن كل نص تشريعي أو مادة قانونية ينبغي أن تعيش في البيكة 
التي تطبق فيها والبلد الذي تنفذ فيه » مهها كان مصدرهاء لكن يلاحظ أن القانون 
الأردني ل يجز الفوائد الربوية » بعكس القانون العراقي الذي أباح الاتفاق على الفائدة 
بنسبة /ا/. 

مدى الاعتاد على الشريعة في القانونين المصري والسوري : 

القانون المدني السوري الصادرعام 1145 وأصله القانون المصري الصادرعام 
4 ما يزالان قائمين على أساس من القانون المدني الفرنسى » إلا أنها جعلا الفقه 
الإسلامي (م )١/١‏ مصدراً رسمياً للقانون يأَتي في المرتبة الثانية بعد نصوص القانون 
في قانوننا السوري ( ومثله القانون الجزائري الصادرعام 1576 ) وفي المرتبة الثالثة 
بعد نصوص القانون والعرف والعادة في القانون المصري . 

وفي تقديري أن اعتبار الفقه الإسلامي مصدراً رسمياً احتياطياً في كلا القانونين 
ليس له فائدة عملية كبيرة ؛ لأن القاضى لا يلجأ إليه إلا إذا استحال عليه الوصول إلى 
الحم القانوني من نصوص التشريع » وهذا احتال نادرز ونه لاشك يزيد كثيراً في 
أهمية الشريعة الإسلامية » ويجعل دراستها دراعة عملية في ضوء القانون المقارن أمراً 
ضرورياً لا من الناحية النظرية الفقهية فحسبء بل كذلك من الناحية العملية 
التطبيقية . 


فكل من الفقيه والقاضى أصبح الآن مطالباً أن يستككل أحكام القانون المدني» 
فيا لم يرد فيه نص بالرجوع إلى أحكام الفقه الإسلامي”" . 

ولكن المفيد التعرف على الأحكام التي استّدها القانون المدني السوري ( وأصله 
2)١(‏ الوسيط للسنهوري: ص 8؟. 


ا 


المصري ) من الفقه الإسلامي . وبعض هذه الأحكام هي مبادئ عامة» ود بعضها 
ساكل اا 

بعض المبادىٌ والنظريات العامة المقتبسة من الفقه الإسلامي : 

١‏ - النزعة الموضوعية 

1١ .‏ الأهلية » ومسؤولية عدي القييز 

"- نظرية التعسف في استععال الحق 

؟ - نظرية الظروف الطارئة 

5 حوالة الدين 

5 لاتركة إلا بعد سداد الدين 


بعض الأحكام التفصيلية المستقاة من الفقه الإسلامي : 

- في عقد البيع (أحكام مجلس العقد» البيع بالصفة» تبعة الهلاك في البيع‎ -١ 
.) التعرض والاستحقاق‎ 

؟- في عقد الإيجار (إيجار الأراضي الزراعية » غرس الأشجار في العين المؤجرة » 
هلاك الزرع في العين المؤجرة» المزارعة » انتقضاء الإيجار بموت المستأجر وفسخه 
للعذرء ايجار الوقف ) . 

#تحفوق الأكفاق + رصق الملووالتهفل + إخائط المغرات ) 

؛ ‏ أحكام عقد الهبة ‏ شكلاً وموضوعاً ( تكوين العقد» محل العقدء الرجوع في 
الهبة ) 
() الوسيط للسنهوري: ص 55, 27 . 
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5- تصرف المريض مرض الموت 

1- أحكام متفرقة ( مدة التقادم , الإبراء من الدين يإرادة الدائن وحده) 

بيان أهم المبادئ والنظريات المقتبسة من الفقه الإسلامي : 

: النزعة الموضوعية‎ ١ 

أخذ القانونان المصري والسوري بالنزعة الموضوعية التى تخللت كثيراً من 
النصوص'"' . وهذه هي نزعة الفقه الإسلامي والقوانين الجرمانية » آثرها التقنين على 
النزعة الذاتية التي هي طابع القوانين اللاتينية » وجعل الفقه الإسلامى عمدته في 
اليجيح . فأخذ بالإرادة الظإهرة وبالموضوعية معاء ولكن بقندرمتفناوت» إذ أقل 
مخ الاخد بالإرادة الظاهرة » وأكثر من الأخذ بالموضوعية» إلى حد أنه عندما كان في 
بعض المسائل يتخذ معاييرذاتية لم يتخذها ذاتية محضة؛ بل رسم لما ضوابط 
موضوعية ليضفي عليها شيئاً من الثبات والاستقرار. 

من أمثلة المعايير الموضوعية « عناية الشخض المعتاد » أي أن الشخص مطالب 
بأن يبذل من العناية في حفظ مال الغير كالوديعة مثلاً ما يبذله عادة في حفظ ماله 
حاف 


انظر القانون المدني السوري ( المواد؟١؟‏ / ١‏ في الالتزام بيعممل2 485 / ” في 
آثار الشركة , ١ / ١‏ في استعمال العين المؤجرة » 70 / ١‏ التزام المستعيرء ١ / 70١‏ 
التزام العامل » / ؟ التزام الوكيل » 187 التزام الوديع » ع / ١‏ التزام ال حارس » 
١ / 5‏ التزام الفضولي . / ١‏ إبطال العقد بسبب الغبن» ١87‏ انتقال الالتزام 
إلى الخلف الخاصء ١/5‏ مسؤولية خارسن الأشيناء + 799 تعويضن الضرو 19 ٠‏ 
التزام البائع بضمان العيوب الخفية » ١ / 58١‏ استغلال المستأجر الأراضي الزراعية ) . 


()2 الوسيط للستهوري: صا , 257 55. 
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وهذا المعيار الموضوعي مقرر في الفقه الإسلامي في الأحوال السابقة » فقد قرر 
فقهاؤنا أنه يجب على الأمين أن يحفظ الأمانة » ما يحفظ ماله على النحو الذي جرت 
به عادة الناس في كيفية حفظ أموالهه"" . 

أما الفقه الإسلامي فيقرر مسؤولية الصبي غيرالمميز والمجنون مطلقاً عن 
الإتلافاك مقال اللنقةده لمن المجورغلية مؤاحة انعالم فيشرزيعا ا لفنة ين 
ا 00 
المالكية :« إن تقوي المتلفات لايختلف باختلاف الناس» إفا باختلاف البلاد 


ع 03 
والازمان ا 5 


ونصت امجلة على ذلك فوا يأتي :« .... يلزم الضان على الصبي إذا أتلف مال 
الغير» وإن كان غيرميز » ( م 5٠‏ ) :« إذا أتلف صبي مال غيره يلزم الضضان من 
ماله»ء وإن/ يكن له مال ينتظر إلى حال يساره» ولا يضضن وليه»( م6١1‏ ) 
(م؟952). 

ولكن لا يكون غير المميز مسؤولاً مسؤولية جنائية عن حوادث القتل» فلا 
ينفذ في حقه القصاص ء وإنا يقتصر على تعزيره بالحبس أو بالتوبيخ ونحوهما . 


؟ ‏ أحكام الأهلية» ومسؤولية عدي المييز: 
إن أحكام الأهلية ( المواد؛  ٠١4.650‏ 114 ) مستهدة من الفقه 
الإسلامي'" » سواء فها يتعلق بأهلية التتلك أو بمباشرة التصرفات والعقودء ووجود 


.387  ١ا/ص وانظر كتابنا نظرية الضان:‎ ,.707/١ بداية المجتهد:‎ )١( 

0) الأشباه والنظائر لابن نحم : "/غلاء درر الحكام : 577/5 

جمع الضانات: ص55١ ‏ 165 ١25ء‏ 176+ جامع الفصولين: 177/7, 155٠ء‏ الاشباه والنظائر لابن نجم : 
ارقف 

9) الفروق للقرافي: .7١/6‏ 

() نظرية العقد للسنهوري: 5١1١/١‏ ومابعدها . 
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الحاجة أحياناً إلى النائب الشرعي عن الغير» والح ببطلان التصرف بسبب انعدام 
الأهلية » إلا أن القانون في حالة وجود عيب من عيوب الرضا كالإكراه والتتدليس 
والغلط يجعل العقد قابلاً للإبطال أي أن العقد قائم وموجود » لكنه عرضة للإبطال 
من طريق القاضي بناء على طلب صاحب المصلحة في حماية حقه الخاص . وأما في 
الفقه فق المتد حفدد غير لازم أي يجوزفسخه من صاحب الحق بمحض إرادته 

من غيرقضاء إلا في حالة وجود التدليس المتضمن إخفاء عيب ( خيارالعيب ) 
حالة الإكراه ) غير نافذ أوموقوفاً على الإجازة كا في حالة تجاوزالعاقد حدود 
النيابة المتعارف عليهاء إلا أن العقد الموقوف لا ينتج أي أثرء أما العقد القابل 
للإبطال فهوعقد صحيح منتج لأثاره . 


وكذلك أخذ القانون المدني بمبدأ مسؤولية عدي القييزعن أعماله غير المشروعة. 
الني تسبب ضررا للغير» مسايرة لمبادك الشريعة الإسلامية التي توجب تعويض 
الضرر الواقع باعتباره واقعة مادية » ولول يتوفرعنصر الخطأ أحد أركان المسؤولية 
المدنية التقصيرية » وهو ماتقرره نظرية تحمل التبعة التي لاتقم المسؤولية على أساس 
فكرة الخطأ » ونا تكتفي راعاة مبدأ « الغرم بالغنم ». وقد نص القانون المدني على 
ذلك في المادة ١١6‏ / ؟:« ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غيرمميز» وم يكن 
هناك من هو مسؤول عنه » أوتعذر الحصول على تعويض من المسؤول » جاز للقاضي 
أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل» مراعياً في ذلك مركز الخصوم » أي أن 
هذه المسؤولية لغيرالمميزتقيز بأنها مسؤولية مشروطة ؛ ومسؤولية مخففة أي في 
عد وه التعويضن العاد ل" 


وبهذا يكون ولي القاصر بصفة عامة هو المسؤول عن عمل القاصرأو انون سلى 


)22 الوسيط للسنهوري: ص1 النظرية العامة للالتزام للدكتور وحيد سوار: .7١/‏ 
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أساس الخطأ المفترض أو التقصيرفي الرقابة ( راجع المادة ١76‏ ) . 

وسألقي الضوء إجمالاً على هذه المبادئ والنظريات والأحكام التفصيلية 
المستمدة من الفقه الإسلامى » تاركاً الشرح لفقهاء القانون المدني الذين يبينون عادة 
منشأ هذه الأحكام 03 وموطن استداد المشرع لما 8 


: نظرية التعسف في استعال الحق‎  * 

ليس حق الملكية حقاً مطلقا » وإنما هو مقيد بعدم إلحاق الضرر بالغير» فإذا 
ترقي عل اتتعفيال الحق إاحدات خرن بالغينصحة إساءة اتعيال هذا الحقء كان 
يديك الخرو مسوول . 

وقد نص القانون المدني السوري على هذا المبدأ في المادتين ( 5.4 )« من 
اتتعمنل حقه انتغالاً مشروعا لأ#كون فسؤولاً عا يتقا عن ذلك من ضور » 
الا 

« يكون استعال الحق غير مشروع في الأحؤالالآتية : 


أ - إذا م يقصد به سوى الإضرار بالغير. 

ب -إذا كانت المصالح التى يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية» بحيث لاتتناسب 
ألبتة مع ما يصيب الغير من ضرر » . 

جَ إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة ( م6 ) وقد حرص 
واضعو القانون ‏ لدى صياغة النص الذي أورد في هذه النظرية ‏ على الاستفادة 
من القواعد التي استقرت في الفقه الإسلامي"' ومن أهمها : « تصرف الإنسان في 


()2 الوسيط للسنهوري: ١/800ء‏ النظرية العامة للالتزام للدكتور سوار: ص45؛ الحقوق العينية الأصلية للدكتور 


سوار: ص١١7.‏ 
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خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به غيره » فهذه القاعدة أساس واضح لنظرية منع 
التعسف في استععال الحق » وهي القاعدة المنظمة لحقوق الجوار" . 

أها ضفن المادة) ه ) فأخوذ من المبدأ المقرر في الشريعة المعبرعنه في القاعدة 
الفقهية الكلية القائلة : « الجواز الشرعي ينافي الضان » أي أن الفعل المباح شرعاً 
لا يستوجب الضان أوتعويض الضرر الذي قد يحدث . 

وأعنا تسن المادةز ) فسقمد من حيث المبدأ من الحديث النبوي المتقدم: 
0 لاضرر ولاضرار في الإسلام » الذي يقضي بمنع الضرر في حالتين : 

الأولى - استعمال الحق بقصد الإضرار. 

الثائية أن يترتب لك امتعمال الحق المشروع إضرار الآخرين» سواء أكان 
الاستعمال على وجه معتاد » أم على غير الوجه المعتاد . 

وفي كلتا الحالتين توجب قواعد الإسلام إزالة الضررعيناً » سواء أكان مادياً أم 
معنوياً ؛ لأن الراجح أن المنافع أموال متقومة » فإن تعذرذلك يجب الحك بتعويض 
مالي عادل لرفع آثار الضرر ومنع بقائه أو تجدده في المستقبل . 

وايلاحظ أن القانون قصر التعسف على حالات الاستعوال غير المشروع”" . 

أما الالة الأول قانوناً فتقنابل المالتة الأول امتهومة م لشدية: وافالة 
الثانية تقابل الحالة الثانية المأخوذة من الحديث » وتتفق مع ماأخذت به الجلة 
( المادة ٠١ ١15‏ ) ويقتضيه الاستحسان الفقهى . وأما الحالة الثالشة في القانون فهي 
مستقأة من جموع ماتقرره المذاهب الإسلامية وتقتضيه روح التشريع الإسلامي في 
محارية الأعمال غير المشروعة » أوالمعاصي والمنكرات الضارة بمصلحة الجتتع » وأنه 
()2 راجع تطبيقات القاعدة في نظرية الضمان لامؤلف: ص/7١٠‏ 
)22 راجع كتابنا نظرية الضمان: ص56 ومابعدها . 


ان 


يتحم|, الضرر الخاص لمنع الضرر العام ونحوذلك من كل مايجعل للحق صلة 
اجتاعية في الإسلام . 

وقد ذكرت المادة ( 1155 ) من المجلة مبدأ نظرية التعسف :« لاينع أحد من 
التصرف في ملكه أبداً إلا إذا كان ضرره لغيره فاحشاً» كا يأتي تفصيله في الفصل 
الثاني » وفي هذا الفصل وضع معيار الضرر الفاحش ( في المادة 1149 ) وفي المادة 
7٠٠١ (‏ ) ذكرت أمثلة عديدة عن الأضرار . 


؛ - نظرية الظروف الطارئة : 

لقد نشأت هذه النظرية في نطاق القضاء الإداري» ثم تسللت إلى ميدان 
الحقوق الخاصة . وهي في أضلها تقوم على فكرة إسعاف المتعاقد لامنكوب الذي اختل 
الل م ؛ فهي تهدف إلى تحقيق العدالة في العقود 
ورفع الغبن منها" . والمصدر الأساس يذه النظزية هومبداً كانه ديفي 
بإزالة إلا رهاق عن الديق» سبي طرف طازقاء يكن يتوققه عند إبرام العقدا"" . 

وقد أخذ بهذه النظرية القانون المدني السوري» فنص في المادة ١ / ١58‏ على 
مايلي : « العقد شريعة المتعاقدين » فلا يجوز نقضه ولاتعديله إلا باتفاق الطرفين » 
أو للأسباب التي يقررها القانون ». 


وأردفتها الفقرة الثانية من هذه المادة » فقررت « ومع ذلك إذا طرأت حوادث 
استثنائية عامة م يكن في الوسع توقعهاء وترتب على حدونها أن تنفيذ الالتزام 
التعاقدي» وإن م يصبح مستحيلاً» صار مرهقاً لامدين بحيث بهدده بخسارة فادحة ؛ 
جازللقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين» أن يرد الالتزام 


(2024)0 راجع كتابنا نظرية الضرورة الشرعية: ص 56٠١‏ ومابعدها . 
)2 نظرية الظروف الطارئة للدكتور الترمانيي: ص١١٠.‏ 


"عدن 


المرهق إلى الحد المعقول » ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك ». 
فالنص الثاني يدل على أنه » وإن كان الأصل العام في القواعد المدنية التقليدية 
أن العقد شر يعة المتعاقدين ( أوأن المتعاقد عندعقده ) »وأنه ليس للقاضي أن يعدل 
ني العقد » فإن وجود الظرف الطارئ يجيز للقاضي إجراء هذا التعديل . 

00 -وبذلك قبدالقانون من سلطنان الإرادة عد سفيذ المقندء فجمل نظرية 
الحوادث الطارئة وقت هذا التنفيذ تقابل نظريتي الاستغلال والإذعان وقت 
تكواين المود. 

وقد أخذ القانون المدني هذه النظرية استناداً إلى نظرية الضرورة في الشريعة 
الإسلامية » وهي - 5 قال البدكتور السنهوري'"' ‏ نظرية فسيحة المدى: خصبة 
النتائج » تنسع لنظرية الظروف الطارئة ؛ لآن الضرورة توجب إزالة الضررء ولها 
تطبيقات كثيرة منها نظرية العذر في فسخ الإيجارء وإنقاص المن بسبب الجوائح في 
ببع الثار. 

أما فسخ الإجارة بالأعذار» فقد أجازه فقهاء الجنفية » فقالوا : تفسخ الإجارة 
بالاعذار؛ لان الحاجة تدعو إلى الفسخ عند العذر؛ لانه لولزم العقد عند تحقق 
العذ رللزم صاحب العذرضررل يلتزمه بالعقد. والعذر: هوكل ما يكون أمراً 
عارضاً » يتضرر به العاقد في نفسه أوماله مع بقاء العقدء ولا يندفع بدون الفسخ . 
والأعذار ثلاثة أنواع”" : 


أ-عذرمن جانب المستأجر: كإفلاسه أواتتقاله من حرفة إلى أخرى ؛ لأن 


)2 الوسيط: ص59 , ١4ء:‏ نظرية العقد: 7١‏ مصادر الحق : 51/6» مجلة القانون والاقتصاد عام 7؟15» السنة 
السادسة» للسنهوري. 
() المبسوط للسرخسي : 25/16 مختصر الطحاوي: ص »1١‏ البدائع : 157/4 الفتاوى الهندية: 6/هقاء 4048, 


*47ء تبيين الحقائق : ه/ه4١.,‏ رد انحتار: ه/ده. 


1ن 


المفلس أوالمنتقل من عمل لا ينتفع به إلا بضررء فلا يجبر على البقاء في الحرفة الأولى , 
5 جع وي أدانه الجر ان حورن اادج لو لسر زا براك د 
ببيع الشيء المأجور وأدائه من نه » بشرط أن يثبت الدين بالبينة أوالإقرار. 

ج - عذر راجع للعين المؤجرة الف وان يستأجر شخص حاماً في 
زرية المعدلس و سارمنةة .يناج اهل الإوينة يلض عليه الجر للوجن: 
ومثل استئجار مرضع لإرضاع طفل» ثم يأبى الصبي لبنهاء أو إمساك الشدي» أو 
تمرض هي » أو يريد أهل الصبي السفر» فامتنعت » كان هذا عذراً في فسخ الإجارة . 

وأما إنقاص الثن بسبب الجوائح”'' في بيع الثار: فقد قرره فقهاء المالكية 

والحنابلة'" ؛ لأن « الني يِه وضع الجوائح » أو« أمر بوضع الجوائح » وفي رواية : 

ل ا ل 
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وجمل القول : إن فسخ الإجارة بالأعذار»ء وإنقاص القن بالجوائح في بيع الثار 
ونحوهما من الحوادث الطارئة عند فقهاء الإسلام مثل كساد الأوراق النتقدية» أو 
انقطاعها المستوجب لبطلان البيع» د تعتب رأمثلة حية للظرزية الظروف الطارئة في 
الفقه الإسلامي » تطبيقاً لمبدأ العدالة » ومراعاة لما يجب من توفر التعادل والتوازن 
في الالتزامات وتنفيذها” . 


() الجوائح: هي الآفات التي تصيب الثارء فتهلكهاء مثل البرد والقحط والعطش والعفن وأمراض النباتات 
والزرع وتحوها من الآفات السماوية . 
(؟) بداية المجتهد: "/185ء القوانين الفقهية : ص 577. المنتقى على الموطأ: 571/6. الشرح الكبير للدردير: 
28177 المغني : ٠١5/6‏ , أعلام الموقعين : ؟/777 وما بعدها . 
)2 الحديث الأول رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن جابر» والأمر بوضع الجوائح رواية مسلء والرواية الثالثة عند مسلم 
1 وأبي داود والنسائي وابن ماجه ( نيل الأوطار: 178/0 : موطأ مالك : ؟/2173 سنن أَبي دأود : 51/5) . 
(5) كتابنا نظرية الضرورة الشرعية: ص775. 
ان الفقه الإسلامي ج (١؟)‏ 


ه ‏ حوالة الدين : 


أخذ القانون المدني ( في المواد 58١ ٠١5‏ ) بمبدأ حوالة الدين جرياً على سنن 
التقنينات الحديثة والفقه الإسلامي الذي نظم حوالة الدين تنظياً محكاً دقيقا" . 


وتتم حوالة الدين قانوناً إما باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه 
الدين » دون حاجة إلى قبول الدائن » وإما باتفاق بين الدائن وشخص أخر يتحمل 
قبله الدين دون حاجة إلى قبول المدين . فإذا قت الحوالة » جاز لامدين الجديد أن 
يسك قبل الدائن بالدفوع التي كان لامدين الأصلي أن يسك بهاء ويضن المدين 
الأصلي للدائن أن يكون المدين الجديد موسراً وقت إقرار الدائن للحوالة . 

ول يجزالتشريع الروماني حوالة الدين وحوالة الحق» لتأثره بالنظرية 
الشخصية في طبيعة الالتزام » ومقتضاها أن لأحد الطرفين سلطة شخصية على 
الاخرء يحق للدائن بموجبها إجبار المدين على إيفاء دينه بالإكراه البدني كالحبس 
والمضابقة . + 

تم اتجه التشريع الألماني إلى الأخذ بالنظرية المادية التي تعتبر الالتزام علاقة 
مادية بحتة » فلا تجيزالإجبارء وإغا يبحث الدائن عن مال المدين » فإن عثر عليه . 
أمكق انشيفاء لمق هنه زوائئطة العضاء : 

أما التشريع الإسلامي فقد اعتبرالالتزام في ذاته علاقة مادية إما بمال المكلف 5 
في المدين » وإما بعمله كا في الأجير» ولكن يرافق هذا الالتزام سلطة شخصية تأييداً 
لتنفيذه » منعأ من قيام المكلف يإخفاء ماله » أوامتناعه عن عمله . ويجوز للقاضي 
الحم بحبس المدين أو الأجيرتعزيراً بناء على طلب الدائن » ليحمله على الوفاء 
بالتزامه . ولايجوز للدائن أن يمارس شيئأ من هذه الضغوط على المدين بسلطته 


٠ 9‏ الوسيط الششيووك بض 


ع 7ك 


القنخصية و إنا من طريق القضاء" + 


وقد وقف التقنين المدني المصري والسوري موقف الاعتدال في النظرية 
الشخصية والنظرية المادية للالتزام » فلم يغرق في الأخذ بالمذهب المادي» ولكنه من 
جهة أخرى سجل ماتم فعلاً من تطور نحوهذا المذهب بح تأثر النظريات اللاتينية 
بالنظريات الجرمانية'"' . وهذا هواتجاه الفقه الإسلامي . 

وجوالة الذين عند فتياء اللتقية هن قل المطالبة عو ذمة المدينى الاقنة 
امل" توعرفها غيرتفقهاء الحثافية باقن يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة" . 
فالحوالة عند الحنفية يترتب عليها براءة مؤقتة من الدين » ويجوز لامحال العودة إلى 
مطالبة لحيل بالدين في حال إفلان امحال عليه في رأي صاحيى أبي حنفية » أوفي 
حال موك لحان عليه مقليط كك عتكود. أر أ كاوه اللوانة .و عن غر الطفية 
يبرأ امحيل براءة نهائية بالحوالة » إلا إذا وجد تغرير كالإحالة على مفلس » فيجوز عند 
المالكية الرجوع على ا لحيل . وا يجوز الرجوع عندم حال اشتراط يسار حال عليه . 

وتنعقد الحوالة عند الحنفية : بإيجاب وقبول»: إيجاب من الحيل » وقبول من 
المحال والمحال عليه ء أي أنه لابد من رضا الحي/5 08 عليه . أما رضا المجيل 
فطلوب ؛ لآن ذوي المروءات قد يأنفون بتحمل غيرهم ماعليهم من الدين . وأما رضا 
محال فلابد منهء لان الدين حقه» وهوفي ذمة المحيل» والدين هوالذي ينتقل 
بالحوالة » والذمم متفاوتة في حسن القضاء والمطل » فلابد من رضاه»ء وإلا لزم الضرر 
بالزامه اتباع من لا يوفيه . 

وأما رضا ا حال عليه فضروري لأنه الذي يلزمه الدين » ولا لزوم إلا بالتزامه» 


() المدخل إلى نظرية الالتزام في الفقه الإسلامي للأستاذ الزرقاء: ص 5ه/ف58. 
)2 الوسيط للستهوري: ص25. 

)2 فتح القدير مع العناية : 5/؟؛:» الدر امختار: 25٠١/6‏ جمع الضانات : ص85 . 
() الشرح الكبير للدردير: 0 مغني المحتاج : ؟/كقاء المغني : /ااة . 
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وكونه مديناً لا يمنع من تغيرصفة الالتزام ؛ لأن الناس يتفاوتون في اقتضاء الدين 
سهولة ويسراًء أوصعوبة وعسراً . 

وقال الحنابلة والظاهرية : يشترط رضا المحيل فقط ء وأما ال محال وامحال عليه 
فيازمهها قبول الحوالة : عملاً بالأْر الوارد في الحديث النبوي الفيد للوجوب » وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام : « مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتّبع »'"" 
وفي روأية : « ومن أحيل على مليء فليحتل 6. 

وقال المالكية في المشهورعندم » والشافعية في الأصح عندم : يشترط لصحة 
الحوالة رضا الحيل وال محال فقط ؛ لأن لامحيل إيفاء الحق من حيث شاءء فلا يلزم 
بجهة معينة . وحق المحال في ذمة الحيل » فلا ينتقل إلا برضاه ؛ لأن الذمم تتفاوت في 
الأداء والقضاء . 

ولايشترط عند غؤلاء رضا ا#ابرعليه : لأنه تل ادق والتضرفء ولآن الحق 
لامحيل فله أن يستوفيه بغيره » والأمر هو مجرد تفويض بالقبض فلا يعتبر رضا من 
عليه » و لو وكل إنسان غيره بقبض دينه'" . 

والخلاصة : أن رضا المحيل مشروط في كل المداقتء وأما رضا ا محال والمحال 
عليه » ففيه اختلاف عانق بن لاحت 


نوعا الحوالة : 
الحوالة نوعان متتيزان بحسب صفة الحيل » فإن كان لحيل هو الدائن فهي حوالة 
حق » وإن كان الحيل هو المدين فهي حوالة دين . ش 
(0) 2 المطل بالدين : الماطلة به » والمليء : الغني » وأصله الواسع الطويل + والحديث رواه الجاعة عن أبي هريرة . 
والرواية الثانية « فليحتل » عند أحمد ( نيل الأوطار : 30/0 ) . 


سيأتي تفصيل القول في بحث الحوالة . 


0ر2 


فحوالة الحق : هي نقل الحق من دائن إلى دائن » أو حلول دائن محل دائن 
بالنسبة لامدين . فإذا تبدل دائن بدائن في حق مالي متعلق بالذمة» لابعين» كانت 
الحوالة حوالة حق . والدائن فيها هوانحيل» إذ هو يحيل غيره ليستوفي حقه . 

وحوالة الدين : هي تبدل المدين بالنسبة للدائن أي تبدل مدين بمدين » والحيل 
فيها هو المدين » إذ هو إنما يحيل على غيره لوفاء دينه » وهي مشروعة باتفاق العاماء » 
عملاً بالحديث النبوي المارذكره . 

وحوالة الحق جائزة أيضاً باتفاق المذاهب الأربعة » وليس فقط عند غير 
الحنفية » كا فهم بعض أساتذة القانون والشريعة"" ؛ لأن حوالة الدين عند الحنفية 
والشيعة نوعان : مطلقة ومقيدة . وأما غير الحنفية فم يتصوروا غي رالحوالة المقيدة . 

أما الحوالة المطلقة : فهي أن يحل شخص غيره بالدين على فلان » ولا يقيده 
بالدين الذي عليه » ويقبل المحال عليه . نصت المادة ( 778 ) من المجلة على ذلك 
بقوها : « الحوالة المطلقة : هي التي م تقيد بأن تعطى من مال المحيل الذي هوعند 
المحال عليه ». 

وأمًا الخوالة القيذة: قهى أن ميل شخض غيره عجره ليستوق ميث 
ويقيده بالدين الذي له عليه . جاء في المادة ( 3 ) من الجلة : « الحوالة المقيدة: 
هي الحوالة التي قيدت بأن تعظى من مال الحيل الذي هو في ذمة امحال عليه أوفي 
يده ». 

والخوالة المقيدة المغرروغة باتفاق الققياء فتطين خوالة حق» إذايكون الانشان 
فيها ند ا اععض م 41 لاخر :في عاننه هل نديته للعض ذلك البدائق 
الخال دين المخيل من مدينه المحال عليه » فهي حوالة حق ودين في وقت واحد . 


() انظر الوسيط للسنهوري: ص١258‏ 54. 


ل 


أما الحوالة المطلقة فهي حوالة دين فقطء إذ ييل بها المدين دائنه على آخر» 
فيتبدل فيها المدين » ويبقى الدائن هو نفسه . 

ومن صور حوالة الحق ضهن الحوالة المقيدة : أن يحيل البائع دائنه على المشتري 
بالن » ويحيل المرتهن على الراهن بالدين » وتحيل الزوجة على زوجها بالمهر. ويحيل 
صاحب الحق في ريع الوقف دائنه على ناظر الوقف في حقه من الغلة بعد حصولها في 
يد الناظر. ويحيل الغانم حقه من الغنهة الحرزة على الإمام . ففي كل هذه الأمثلة 
حل دائن جديد ‏ وهوا محال محل الدائن الأصلي » وهو البائعء أوالمرتهن» أو 
الزوجة » أومستحق غلة الوقف» أوالغاء . 

هذا ويرجع في أحكام الحوالة الأخرى من أهلية وتنظم علاقات أطراف الحوالة 
إلى كتب الفقه الإسلامي » فهي غنية بالمراد . 

5-لا تركة إلا بعد سداد الدين: 

وضع التقنين المدني السوري وأصله المصري نظاماً لتصفية التركة مؤلفاً من 59 
مادة (المواد 817 870 ) مستداً من أحكام الفقنه الإسلامي" » حتى يتسم الورثة 
تركة المتوفى خالية من الديون » ما دامت التركة لا تنتقل إليهم إلا بعد سدادها”" . 

وأصل هذه القاعدة الأول ما تضمنته آيات المواريث في أربعة مواطن في الآيتين 
ا من سورة النساء : « من بَعْد وَصِيّة يُوصيٍ بها أَؤدَيْن » أي أن توزيع الإرث 
بين المستحقين على النحو الذي وضعه القرآن الكريم يكون عقب إيفاء الديون 
التغلقة بالتركة: وتدفيذ الوضايا الشروعة , 


وقد رتب الفقهاء الحقوق المتعلقة بالتركة على النحو التالي!" : 


() الوسيط للسنهوري: ص 75 مصادر الحق للسنهوري: .417/٠©‏ 

()2 وقد نص قانون الأحوال الشخصية السوري الجديد على نظام المواريث في المواد 57١‏ 508. 

)2 شرح السراجية: ص 9 ”ء نظام المواريث للشيخ عبد العظم فياض: ص 78 وما بعدهاء أحكام المواريث 
للشيخ عيسوي : ص ١١‏ وما بعدها . 
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١‏ نفقات التكفين والتجهيز للدفن بلا تبذير ولا تقتير. 

؟ - قضاء ديون المدين من جميع مال التركة . 

؟- تنفيذ الوصايا ا موض با قبل الموت من ثلث التركة . 

- توزيع الباقي من المال بين الورثة الذين ثبت إرثهم بالقرآن والسنة وإجماع 
الام 

أما قانون الأحوال الشخصية السوريء فقد عدل عن هذا الترتيب. إلى ما ذهب 
إليه الإمام أحمد بن حنبل والظاهرية وجماعة ا نصت المادة (؟55؟): 

: يؤدى من التركة بحسب الترتيب الأنتي‎ -١ 

أ ما يكفي لتجهيزالميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر 
المشروع . 

ب - ديون الميت . 

ج - ألوصية الواجبة . 

ف االوضية الأخقيازية: 

ه- المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون . 

؟- إذا لم توجد ورثة قضي من التركة بالترتيب الآت : 

| -اتتحفات هن أقولة البك شي لقره : 

ب - ما أوصي به فيا زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية . 


؟- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة » أوما بقي منها إلى الخزانة العامة . 
وبما أن قانون الأحوال الشخصية هو المعمول به في سورية » فتطبق على التركة أحكام 
الشريعة الإسلامية فيا يتعلق بتعيين الورثة » وتقدير أنصبتهم » وبيان وقت انتقال 
التركة إلى الورثة . وقد أخذ التقنين المدني فوا نص عليه بالمبادئ الأشاسية المعمول بها 
في الفقه الإسلامي في مذاهبه الختلفة وذلك في اتتقال أموال التركة إلى الورثة » وفي 


احمادة 


حق الورثة في التصرف في هذه الأموال» وفي حقوق الدائنين المتعلقة بالتركة وكيفية 
سداد الديون » فنصت المادة (851) من القانون المدني على ذلك : «أ ‏ تعيين الورثة 
وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام 
الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأن الإرث والانتقال». 

لكن متى يتم انتقال التركة إلى الورثة ثة ؟ هل يكون وقت موت المورث » 

مقى التركة عل هلك المبت تق تسدد الديون؟ 

أخذ التقنين المدني بالمبدأ الفققهي الإسلامي الذي يقر ر أن أموال التركة تنتقل 
إلى الورثة بمجرد موت المورث » مع تعلق حقوق الدائنين بهاء فتنتقل هذه الأموال 
مثقلة بحق عيني هو أقرب إلى أن يكون حق رهن » ولكنه رهن مصدره القانون"' 
وهذا هو مذهب الشافعية . 

وللفقهاء آراء ثلاثة في هذا الموضوع أي تحديد وقت انتقال التركة إلى 
الورثة أو بيان المراد من « لا تركة إلا بعد أذ الدين ». 

الرأي الأول لامالكية : تبقى أموال التزكةعلى ملك الميت بعد موته إلى أن 
يسدد الدين » سواء أكان الدين مستغرقاً للتركة, أم لم يكن مستغر ألهاء عملا بقوله 
تعالى : « من بعد وصية يوصي بها أودين > . وعليه يكون فاء أعيان التركة بزيادتها 
التولدة متها ذلك لليت: 5 أن :نفقات اعيان التركة عن حفظ وضصيانة ومضؤوفتات 
حمل ونقل وطعام حيوان تكون على التركة . 

الرأي الثاني للشافعية , والحنابلة ( في أ* شهبر الروايتين ) تدا ادال 
. التركة إلى ملك الورثشة ة فوراً بوت المورث » مع تعلق الدين بها 5 يتلق الرهن + 
سواء أكان التوق تقرف للتركة أواشير متخدرق لما . وعليه يكون فاء أعيان التركة 


(22)0 مصادر الحق للسنهوري: ه/838:» ط ثالثة . 


ا 


للورثة » وعليهم ما تحتاجه من نفقات» عملا بالحديث النبوي : «من ترك مالا أو 
عقا فلو ركقة 6 


الرأي الثالث للحنفية : ييز بين ما إذا كانت التركة مستغرقة بالدين » أو 
كانت غير مستغرقة ( أي محاطة ) بالدين . فإن استغرق الدين أموال التركة » تبقى 
أموال التركة على ملك اميت ء ولا تنتقل إلى ملك الورثة . وأما إن كان الدين غير 
مستغرق » فالرأي الراجح أن أموال التركة تنتقل إلى الورثة بمجرد موت المورث مع 
تعلق الدين بهذه الأموال . 


فالاحتال الأول من مذهب الحنفية يوافق مذهب المالكية» والاحقال الثاني 
يوافق مذهي الشافعية والحنابلة . 


وأما تصرف الورثة في أعيان التركة قبل سداد الدين : فإنه يجوز في القانون 
المدني » ولكن التصرف خاضع لحقوق الدائنين: فلهم تتبع العين المتصرف فيها في يد 
الغير» بعد تأشيرهم بالدين أمام اسم المورث في سجل عام تدون فيه أسماء المورثين » 
وإخضاع التركة لنظام التصفية المنصوص عليه في القانون» يقوم مقام التأشير 
ارم 

وللفقهاء آراء في تصرف الورثة : 

قال الحنفية والشافعية » والمالكية (في رأي عندم ) : يكون تصرف الوارث في 
أموال التركة المدينة باطلاً . والرأي الثاني عند المالكية يجيز تصرف الوارث في التركة 
المدينة قبل أداء الدين إذا لم يتضرر الدائن به . 


وقال الحنابلة ( في أشهر الروايتين ) : يصح تصرف الورثة في التركة قبل سداد 


الدين » ولزمهم أداء الدين » فإن أدوه نفذ» وإن م يؤدوه فسخ . 


ادك 


بيان بعض الأحكام المأخوذة من الفقه الإسلامى : 
أخل التقنين المدني السوري والمصري ططائفة من الأحكام من الفقه الإسلامي ؛ 
بكثير من أخذه من أي مصد رأجنبي . وسأذكر بعض هذه الأحكام : 


أولاً في عقد البيع : 
وردت أحكام كثيرة في تنظم عقد البيع في التقنين المدني مسققدة من الفقه 
١‏ أحكام مجلس العقد : 


نصت المادة ( 10 ) على ما يلي : «١-إذا‏ صدر الإيجاب في مجلس العقدء دون أن 
يعين ميعاد للقبول» فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً, 
وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التلفون أو بأي طريق 
اك 

١‏ - ومع ذلك يتم العقدء ولول يصدر القبول فوراً» إذا لم يوجد ما يدل على أن 
الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول» وكان القبول قد صدر 

دلت هذه المادة على أحكام تتعلق بمجلس العقد: وهي جواز الرجوع عن 
الإيجاب الموجه قبل صدور القبول الفوري من القابل . ولا يشترط القبول الفوري , 
وإنما يكفي حدوثه مادام مجلس العقد قائماً بأن م يحدث إعراض عنه أوانشغال 
بغيره . وهذه الأحكام تتفق مع ما عرفناه من مذهب الحنفية في تكو ين العقد . 

قال الدكتور السنهوري : ولاشك في أن الوضع على هذا الأساس المستد من 
الشريعة الإسلامية قد أصبح وضعاً عملياً معقولاً» ولم تعد الفورية في القبول 0 


ون 5 


بل يجوزفيه التراخي مدة معقولة لا ينشغل فيها المتعاقدان بغي رالعقدء ويبقى فيها 

الموجب على إيجابه . وهذا هو في نظرنا خيرتفسير لقواعد الفقه الإسلامي في مجلس 
لق 

العقد . 


؟ البيع بالصفة أو بالعينة (الفوذج ): 

أجازالقانون المدني البيع بالصفة» إذا ذكرت أوصاف المبيع الأساسية » فنصت 
المادة (587) على ما يلي : -١١‏ يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع عاماً كافياً . 
ويعتبرالعلم كافياً إذا اشتّل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانأ يمكن من 
تعرفه » . ونصت المادة (88؟) على جواز البيع بالموذج : «إذا كان البيع ( بالعينة ) 
وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها » . 


وهذا مأخوذ من الفقه الإسلامي الذي يشترط أن يكون محل العقد معروفاً 
لطرفيه ومعيناً» بحيث لا يكون فيه جهالة تؤدي إلى الغرر والنزاع بين المتعاقدين . 
وهذا شرل يعقق علنة وين الفقهاء"': 

وتحصل المعرفة برؤية المبيع حال العقدء أو رؤية بعضه ( رؤية الأموذج) أو 
بيان أوصافه الأساسية . وقد أجاز البيع بالصفة فقهاء الحنفية والمالكية» والحنابلة 
( في الأظهر) والظاهرية» والزيدية والإمامية وفي قول عند الإباضية”" . 


جاء في المادة (70) من الجلة : « من اشترى شيئا ولم يره» كان له الخيار إلى أن 
يراه » فإذا رآه : إن شاء قبله » وإن شاء فسخ البيع » ويقال لهذا الخيار: خيار 
الروية ا 


)0 الوسيط للسنهوري: ص .7١6‏ 
الأموال ونظرية العقد في الفقه لأستاذنا الدكتور محمد يوسف موسى : ص 7١١‏ وما بعدها . 
)6 سيأق مزيد بحث لذاك في عقد البيع . 
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وفي المادة (4؟5) : «الأشياء القي تباع على مقتضى أفوذجها تكفي رؤية 
الاتوذ ع كنها فتقلة4د 00 

ويثبت لامشتري عند فقهائنا حق خيار الوصف بعد رؤية المبيع » فإن شاء أنفذ 
البيع » وإن شاء رده» سواء أكان موافقاً للصفة أم لاء وهذا لا يتفق مع القانون . 
وقال المالكية ورأيهم هو المتفق مع القانون"' : إذا جاء المبيع على الصفة صار العقد 
لازماً . لكن القانون رغ محاولته التوفيق بين خيارالرؤية المقرر في الشريعة وبين 
مبادئ القانون العامة » ققد خالف الفقه الحنفي في الاكتفاء بوصف المبيع وصفاً 
كافيئاً» وفي إسقاط حق المشتري إذا ذكر أنه عالم بالمبيع » وفي حصر حق المشتري 
يابطال البيع عن طريق القاضي » لا فسخه بدون تقاض أوتراض . 

"- تبعة هلاك المبيع : 


يتحمل البائع تبعة هلاك المبيع قبل التسلم إذا كان الحلاك بسبب أجنبي لا يد 
للبائع فيه . وينفسخ البيع حالة الحلاك الكلي . ويجو زلامشتري طلب فسخ البيع 
حالة الهلاك الجزئي . وهذا هو المنصوص عليه في المادتين (205 501 ) من القانون 
المدني . ٠‏ ظ 

نصت المادة (4:5) على ما بلي : «إذا هلك امإو قبل التسلم لسبب لا يد 
للبائع فيه » انفسخ البيع » واسترد المشتري الثن إلا إذا كان الحلاك بعد إعذار المشتري 
شيل للبيغ د 

ونص المادة (501 ) هو: «إذا نتقصت قية المبيع قبل التسلم لتلف أصابهء جاز 
للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسياً بحجيث لو طرأ قبل العقد لما تم 
البيع » وإما أن يبقى البيع مع إنقاص الثن » . 


)2 قال فقهاء القانون: البيع بالعينة : هو ببع بات من الوقت الذي أتفق فيه المتعاقدان على الفوذج الذي تم البيع 
على أساسهء راجع العقود المسماة للدكتور عبد المنعم البدراوي: ص 11١‏ ط أولى . 
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وهذه الأحكام في جملتها مستقاة من الفقه الإسلامي » فقد قررفقهاء الحنفية 
أن المبيع إذا هلك كله أو بعضه قبل التسلم » فإن البائع (أي المدين ) الذي استحال 
عليه الوفاء بالتزامه بالتسلم هو الذي يتحمل تبعة الحلاك » وينفسخ البيع في حالة 
الهلاك الكلي أوفما يقابل الجزء التالف في حالة الهلاك الجزئي . وقد نصت على ذلك 
المادة (195) من مجلة الأحكام العدلية ونصها : « المبيع إذا هلك في يد البائع قبل أن 
يقبضه المشتري يكون من مال البائع ولا شيء على المشتري » . 

وإذا كان ذلك هو المقررفي عقد البيع » وهوأيضاً اللقررفي عقد الإيجار بأن 
الهلاك على المدين ( المؤجر في إجارة المنافع » والأجير في إجارة الأعمال)» فإن الفقه 
الإسلامي يكون قد أخذ بنظرية تحمل التبعة المعروفة لدى القانونيين'" . 


؛ ‏ حق البائع في حبس المبيع : 

أجازالقانون المدني للبائع أن يمتنع عن تسلي المبيع إلى المشتري رغ حلول أجله » 
إذام يقم للشتري بدفع ان كله أو بعكظ ولاك هوالحق في حبس البيع ‏ نصت 
المادة (/1؟ "4 ) على ذلك فيا ؛ يأتي : «إذا ذا كان امن ا ع0 في الخال » 
ار 

وإعطاء البائع حق الحبس مبدأ مقررفي الفقه الإسلامي» قال الحنفية : يثبت 
للبائع حق حبس المبيع عن المشتري إلى أن يسعوق:ما وجن تتجيله+ ببواء أكن كن 
الفن أو بعضه . ولا يسقط حق الحبس حتى ولوقدم المشتري رهناً أو كفيلاً بالفن'" . 

وذكرت امجلة المواد المتعلقة بحبس المبيع ( من 57/8 85؟ ) » نصت المادة (707/8) 


()2 راجع رسالة (نظرية تحمل التبعة في الفقه الإسلامي ) للدكتور زي عبد البر: ص ١144‏ وما بعدهاء وكتابنا 
نظرية الضان: ص ,١48‏ 176 178ء العقود المسماة للدكتور البدراوي: 555/١‏ وما بعدها. 

(0) المبسوط: *١/197.ء‏ البدائع: 44/0؟» رد المحتار: 55/6 » عقد البيع للأستاذ الزرقاء: ص /لاء العقود المسماة 
للبدراوي : .25١/١‏ 
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على ما يلي : « في البيع بالمن الحال أعني غير المؤجل » للبائع أن يحبس المبيع إلى أن 

الغين في بيع عقار القاصر: 

إذا اشمل بيع عقار لغير كامل الأهلية بسبب الصغر أو الجنون مثلاً على غبن 
فاحش يزيد على الخس» جاز للبائع طلب تككلة الفن إلى أربعة أخماس قن المثل» 
بأق صدر البيع من ناقص الأهلية نفسه”"' » وهذا نص المادة (55؟ مدني ) : 

١١-إذا‏ بيع عقا رتملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد 
على الخخس » فللبائع أن يطلب تكلة الثن إلى أربعة أخماس من المثل . 

"- ويجب لتقديرما إذا كان الغبن يزيد على المس أن يقوم العقار يحسب قيته 
وقكالبيع#: 

أخذ هذا الحم من الفقه الإسلامي”"» فقد أجازفقهاء الحنفية فسخ البيع 
بسبب الغبن الفاحش وحده بدون أن ينض إليه تغرير» وذلك في أحوال هي : 
« حقوق اليتيم والوقف » وبيت المال» . 

وضابط القييز بين الغبن اليسير أو القليل وبين الغبن الفاحش أو الكثير هو أن 
الغين اليسير: ما يدخل تحت تقوي المقومين . والغبن الفاحش : هو ما لا يدخل تحت 
55 5 ( 
تقو المقومين'" . 

لكن المادة (115 ) من امجلة قدرت الغبنبما يأتي» وهو رأي متأخري فقهاء 
الحنفية : «الغبن الفاحش غبن على قدر نصف العشر في العروض» والعشرفي 


22)١(‏ رأجع العقود المسماة للدكتور البدراوي : 5١8/١‏ ومابعدها. 
(0) الوسيط للسنهوري: ص 66. 
9) البدائع: .5١/3‏ 


 ”5١1- 


الحيوانات » والخس في العقا ر أو زيادة». ولا مانع فقهاً من تقدير الغبن الفاحش بما 
عل به القاتوق ايها وز يد عن اين :هق راف :نظن بن يحى من الحنفية'" . 

5 ضهان العيوب الخفية » وضان التعرض والاستحقاق : 

يلتزم البائع بضان العيب القديم الذي قد يوجد في المبيع » لأن عقد البيع 
يقتضي بذاتة تلان (السعامق العيوك م وببلامتة امن تعقوف العين رهاق الندرك أو 
ضان التعرض والاستحقاق )» دون حاجة إلى شرط ؛ لأن العيب ضرر لا يقتضيه 
العقند» والضررمرفوع » عملا بالحديث التبوي : «٠‏ لاضرر ولا ضرار» » ولآن 
المفروض في البيع سلامة المبيع من كل علاقة للغير به . 

فإذا وجد عيب في المبيع جاز فسخ العقد فيتخير المشتري بين أمرين : إن شاء 
فسخ البيع ورد المبيع » وإنشاء أُمَسّكه بكل الهن » وليس له إسقاط شيء من القن 
دون رضا البائع . 

وإذا ظهر كون المبيع مستحقاً لغير البائع أصبح البيع متوقفاً على إجازة 
المستحق » فإن أجاز البيع بقي المبيع للمشتري» وإيأخذ المستحق القن من البائع . 
وإن ل يجزالمستحق البيع انفسخ البيع السابق » و يلكزم'البائْع للمشتري رد الفن”" . 
وقد أخذ القانون المدني أحكام ضان العيوب الخفية» من الفقه الإسلامي» م 
أنه من حيث المبدأ أخذ أحكام ضمان التعرض والاستحقاق من هذا الفقه أيضاً” مع 
مراعاة المبادئ القانونية التى تجيز الفوائد عن قهة المبيع وقت الاستحقاق » وتوجب 
تمويظن المكتزق عناالحقة من سارة أوفاثة من كشب سيب استحقاق المبيغع.. 
(2240 البدائع: المرجع السابق . 
() ضان الدَرَك: هو التزام سلامة المبيع ما يمكن أن يلحقه ويدركه من حقوق لغير البائع في غينه» وتحمل تبعة 

الاستحقاق عند ظهور حق فيه لأحد. 


زليه عقد البيع للأستاذ الزرقاء: ص 51 115. 
()2 راجع العقود المسماة للدكتور البدراوي: 455/١‏ وما بعدها. 
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ونصت المواد ( 415 5١5‏ ) مدني على ضان العيوب الخفية:ء ؟ نصت المواد 
5١5-417(‏ ) على ضان التعرض والاستحقاق . 


أما المادة (515 ) فهي -١<:‏ يكون البائع ملزماً بالضان إذا لم يتوافر في المبيع 
وقت التسليم الصفات التي كفل المشتري وجودها فيه » أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص 
من قيمته أومن نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقدء أوما هو 
ظاهر من طبيعة الشيء أوالغرض الذي أعد لهء ويضمن البائع هذا العيب» ولوم 
دك غالا توحوةة» 


١‏ - ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع » أو 
كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لوأنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي. إلا إذا 
أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلوالمبيع من هذا العيب» أوأثبت أن البائع قد 
تعمد إخماء العيب خنا مله ه. 

وقد نصت المواد (757 00؟) من مجلة الأحكام العدلية على أحكام ضان 
العيوب الخفية تحت عنوان ( خيار العيب ٠)‏ أما المادة (357) فهي : «البيع المطلق 
يقتضي سلامة المبيع من العيوب يعني أن بيع المال بدون البراءة من العيوب وبلا ذكر 
أنشمعيب سنال »' يقتضى أن يكوق المبيع بالا خالا #العيية*. 

ونص المادة (777) هو: «ما بيع بيعاً مطلقاً إذا ظهر به عيب قدي » يكون 
المشتري عخيرأ : إن شاء رده » وإن شاء قبله بقّنه المسمى » وليس له أن يمسك المبيع » 
واخناها نقصه الحنك + وهذا تيقال لدكيا اليس هد 

وأما المادة (07 ) مدني التي تنص على مبدأ ضمان تعرض الغير في الانتفاع 
فهي : « يضمن البائع عدم التعرض لامشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضهء سواء 
كان التعرض من فعله هوء أومن فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع 
يحتج به على المشتري ويكون البائع ملزماً بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد 


لس 5 


البيع » إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه» . 


ونصت المادة (08 ) على التزام البائع المزدوج أي المكون من التزامين في حال 
استحقاق المبيع : 


الأول : التزام الدفاع عن المشتري في الدعوى القائمة بينه وبين الغير. والشافي : 
التزامه بتعويض المشتري إذا لم يمكن توقي الاستحقاق . والالتزام بالضان : التزام 
بعمل » والأصل أنه يجب تنفيذه عيناً مادام التنفيذ العيني تمكناً . فإذا لم يمكن 
التنفيذ العيني لم يكن أمام البائع سوى التنفيذ بطريق التعويض . 

ثانياً ‏ في عقد الإيجار: 


اقتبس التقنين المدني من الفقه الإسلامي أحكام بعض أنواع الإيجار» وبعض 
أحكام إجارة المنافع » منها ما يأتي : ْ 


: إيجار الأراضي الزراعية‎ ١ 

ورد النص على إيجار الأراضي الزراعية في المواد التالية  519(‏ 080 ) حدد فيها 
التزامات المؤجر بتسليم أدوات الزراعة لإقامة المباني والتزام المستأجر لاستغلال 
الأرض طبقاً لمقتضيات الاستغلال اللألوف» وبالقيام بإجراءات الإصلاح التي 
يقتضيها الاتتفاع المألوف بالأرض المؤجرة وتحديد مدة الإيجار بالدورة الزراعية 
السنوية ويقاء المستأجر في العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار بسبب قاهر حتى تنضج 
الغلة بالأجرالمناسب . وهذا النوع من العقود إجارة بالنقود في الذمة أو معينة . 

وهي أحكام مقررة في الفقه الإسلامي وقد ورد النص على بعضها في ا جلة , 
نصت المادة (01) مجلة على ضرورة تعيين نوع الزرع : «من استأجرأرضاً ول يعين 
ما يزرعه فيها ولم يعمم على أن يزرع ماشاءء فإجارته فاسدة» ولكن لوعين قبل 
الفسخ » ورضي الاخر تنقلب إلى الصحة» . 

1 الفقه الإسلامي ج: (١؟)‏ 


ونصت المادة ( 505 ) على الدورة الزراعية : « من استأجر أرضاً على أن يزرعها 
ماشاء فله أن يزرعها مكرراً في ظرف السنة صيفياً وشتائياً» . ' 

ونصت المادة (0251) على بقاء المستأجر في الأرض بعد انتهاء العقد:«لو 
اتقضت مدة الإيجار قبل إدراك الزرع فلاسة أجرأن يبقي الزرع في الأرض إلى 
إدراكه » ويعطي أجرة المثل» . 

؟ ‏ هلاك الزرع في العين المؤجرة : 

نصت المادة ( 48 ) مدني على أن هلاك الزرع يسوغ طلب إسقاط الأجرة : 

١١-إذا‏ بذرالمستأجر الأرضء ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة 
قاهرة جا زللستأجرأن يطكب إسقاط الأجرة . 

"- أما إذالم هلك إلا بعض الزرع » ولكن ترتب على الهلاك نقص كبير في ريع 
الأردن كان للستاخر أن يطلن قال الامو 

"- وليس لامستأج رأن يطلب إسقاط الابعة أو إنقاصها إذا كان قد عوض عما 
أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح في مدة الإجارة كلها أو بما حصل عليه من 
طريق التأمين أومن أي طريق آخر» . 

وَهِدا التضن تطبيتق لأثر القنوة الفتاغزة (الآفة الناونة) المنى عل تظرية 
الضرورة الشرعية والذي يترتب عليه سقوط الالتزام بدفع المقابل ( الأجرة أوالثن) 
إذا تلف الشيء المعقود عليه . قال الحنفية : إذا اتقطع الماء عن الطاحون مدة شهر 
مثلاً» يسقط عن المستأج رأجر تلك المدة'"' , وجاء في الحديث التبوي : «أرأيت إن 
منع الله الثفرة فم يأخذ أحدك مال أخيه»'" . 
)2 راجع كتابنا نظرية الضان: ص »١78‏ وكتابنا نظرية الضرورة الشرعية : ص 7568 وما بعدها . 


)2 أخرجه البخاري ومسل عن أنس بلفظ: «إذا منع الله الفرة» فيمَ تستحل مال أخيك» (نيل الأوطار: 


ا 
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؟' ‏ غرس الأشجار في العين المؤجرة : 

ورد النص على هذه القضية في المادة (505 ) مستّداً من الفقه الإسلامي » وقد 
تضمنت الفقرة الأولى إلزام المؤجر نفقة ما ترتب على البناء أو الغرس من تحسينات 
إذا حدث ذلك بموافقة المؤجرء وتضمنت الفقرة الثانية ما يلي : 

«؟-فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون موافقة المؤجرء كان له 
أيضاً أن يطلب من المستأجر إزالتهاء وله أن يطلب فوق ذلك تعويضاً عن الضرر 
الذي يصيب العقا رمن هذه الإزالة » إن كان للتعويض مقتض » . 

وهذا الحم مقتبس من الفقه الإسلامي » فقد ألزم فقهاء الحنفية المستأجر بعد 
انقضاء مدة الإيجار بقلع الغراس وتسلم الأرض فارغة"' . وجاء في المادة )51١(‏ من 
امجلة ما يؤيده : «لوأحدث المسَتَأَجَنَ بناء في العقارالمأجو رأوغرس شجرة» فالآجر 
مخير عند اتقضاء مدة الإجارة إن شاء قلع البناء والشجرة » وإن شاء أبقاهماء وأعطى 
قيتهها كثيرة كانت أو قليلة». ونصت المادة (575 ) بعدها على ضان الضرر: «إزالة 
التراب والزبل الذي يترام في مدة الإجارة والتطهيرعنهها على المستأجر» . 


؛ ‏ المزارعة : 
المزارعة عبارة عن عقد الزراعة » ببعض الناتج» وهو إجارة الأرض ببعض 
ما يخرج منها . وهو عقد مقررفي الفقه الإسلامي » أخذت منه أحكامه المعمول بها في 
القانون المدني ( في المواد 055-585 ) . 
ونص المادة (587) هوما يلي : « يجو زأن تعطى الأرض الزراعية والأرض 
المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر في مقابل أخذ المؤّجر جزءاً معيناً من ا حصول» . 


.1١/١ اللباب في شرح الكتاب للميداني:‎ )١( 


11ت 


قال الحنفية" : يصح استئجار الأرضين للزراعة على أي مدة كانت طالت أو 
فرت لأن المذة اذا كانت متعاوقة كن قدر المتفعة فيّها معلوماً . 

انقضاء الإيجار بموت المستأجر: 

ورد النص على انتهاء عقد الإيجار بالموت في المادة (518 ) مدني وما بعدها : 

١٠لا‏ ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. 

اوفع ذلك إذا مات المستأجر جا زلورثته أن يطلبوا إهاء العقد إذا أثبتوا أنه 
بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم أوأصبح 
الإيجار مجاوزاً حدود حاجتهم . وفي هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه 
بالإخلاء المبينة في المادة 05١(‏ )> وأن يكون طلب إنهاء العقد في مدة ستة أشهر على 
الأكثرمن وقت موت المستاجر», 

ونص الماذة (015) هو: (إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة عاخن ا 
لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات » جازلورثته أولامؤج رأن يطلبوا إنهاء 
العقد )ا . 

دل النض على أنه لا ينتهي عقد اإيجار بوت بر و 

١‏ _حالة صتوورة أضباء العقد أثقل من أن تتحملها موارد ورثة الاجر اذ أن 
الإيجا رأصبح يجاوز حدود حاجتهم . 

؟-إذا كان الإيجارقد عقد بسبب حرفة المستأجر كعيادة طبيب أو صيدلية . 


)6 اللباب في شرح الكتاب : ؟/هه. 


سرنرض 5 


ويمكن تسويغها بما قرره الحنفية من انتهاء الإجارة بموت أحد العاقدين . 


5 انتهاء الإيجار للعذر: 


أخذ المشرع المدني عن الفقه الإسلامي ص ة فسخ الإيجار للعذرء فنص في المادة 
(075 ) على أنه : 

١١‏ -إذا كان الإيجار معين المدة » جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء العقد 
قبل انقضاء مدته إذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ 
الإيجار من مبدأ الأمر» أوفي أثناء سريانه مرهقاً» على أن يراعي من يطلب إنهاء 
العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء امبينة بالمادة »)07١(‏ وعلى أن يعوض الطرف الآخر 
تعويضأ عادلا . 


وهذا النص يشير إلى عذر خاص بالمسأجرء أوالمؤجرء يجيزطلب فسخ 
الإيجار بسبب العذر بشرطين : 

أن تكون الإجارة معينة المدة » فإن م تكن معينة جاز لأي طرف إنهاؤها 
قبل نهاية أي فترة دفعت أجرتها . 


اد أن نظراً طرق خطيرين قانه أن يمل الع ل مرهق] لأحه الطرقية: 
كأن يترك الحامي الذي استأجر مكتباً مهنته لمرض أومنع قانوني من ممارسة المهنة . 
أوتطرأ ظروف غير متوقعة تجعل القيام ببناء التزم المؤجز يإقامته مرهقاً له . 


وقو هرفك انها آنا اللنثه أجناروا فنك الأسارة يبا لاحدار» وز وقيك 


الأكارة ميفية لي 


)4 تحفة الفقهاء: ؟/؟5ه. 


11م 


- إيجار الوقف : 


نص القانون المدني في المواد ( 10١-050‏ ) على أحكام إيجار الوقف مستّدة من 
الفقه الإسلامي » ومن أخصها ما نصت عليه المادة(058):« لااتصح إجارة الوقف 
بالغين الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في 
المستحقين 5 

وقد نصت المادة ١51(‏ )من امجلة على مبداً الفسخ بسبب الغبن : «إذا وجد غبن 
فاحش في البيع » وم يوجد تغرير» فليس لامغبون أن يفسخ البيع » إلا أنه إذا وجد الغبن 
وحده في مال اليتيم لا يصح البيع » ومال الوقف وبيت المال حكنه حك مال اليتيم » . 

ثالثاً ‏ حقوق الارتفاق : 

حق الارتفاق : هو تكليف مفروض على عقار معين لمنفعة عقار معين جار في 
ملكية شخص غير مالك العقار الأول (م 50 ) مدني . وهوأحد الحقوق العينية 
المتفرعة عن حق الملكية . والارتفاقات تختلف فيا بيتها من حيث موضوعها . فهناك 
ارتفاق بالمجرى» وارتفاق بالمرور» وارتفاق بالصرف» وارتفاق بالمطل » ونحو 
ذلك . والارتفاق إما أن يكون طبيعياً » أو قانونياً أي يقرره القانون » كحق الشرب 
وحق المجرى وحق المسيل وحق المرور. 

وقد أخذ القانون المدني بطائفة من أحكام الارتفاق من الفقه الإسلامي من 
أهمها حق العلو والسفل , وأحكام الحائط المشترك . 

ففي حق العلو والسفل نصت المادة ( 75 ) مدني على حق إسالة الماء سيلاً 
طبيعياً من الأراضي العالية . وأوجب القانون بعض التزامات على صاحب السفل 
وصاحب العلوفي ضمن القيود الواردة على حق الملكية ‏ ملكية الطبقات » نصت 
على ذلك المادة ( 4١6‏ ) : 


غ75 - 


. فإذا امتنع عن القيام .هذه الترمهات جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل‎ -١ 
ويجوز في كل حال لقاضي الأمورالمستعجلة أن يأمر بإجراء الترمهات العاجلة».‎ 
ونصت المادة ( 05 ) على التزام صاحب السفل يإعادة بناء سفله إذا انهدم فإن امتنع‎ 
جازلصاحب العلو إعادة البناء على نفقة صاحبه « ولصاحب العلومنع صاحب‎ 
. السفل من السكنى والانتفاع حتى يؤدي ما في ذمته‎ 

ومضمون هاتين المادتين مسقد من الفقه الإسلامي" . 

والقانون المدني بالإضافة إلى المعايير الثلاثة السابقة لبيان حد المشروعية في 
استعمال الحقوق ( التعسف في استعمال الحق م © و1 ) أقر معياراً آخرلمضار الجوارغير 
المألوقة لبيان حد المشروعية في لوال حق الللكية"" ومنه حق العلو والسفلء في 
المادة (787) ونصها ما يأتي : 

١١‏ على المالك ألا يغلو في استعيال حمق عيد يضر بلك الجار. ظ 

"- وليس للجارأن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن 
تجنبهاء وإغا له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجلاوييت الحد المألوف »: على أن 
يراعى في ذلك العرف » وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخرء 
والغرذي التق خخصت ل ولاقول الترخيصض الصساد رعق المينات الحتضنة دون 
استعمال هذا الحق » . وهذا النص تطبيق لنظرية التعسفء وأقرب إلى تكييف الفقه 
الإسلامي الذي اعد عليه القانون المدني في صياغة نظرية عامة للتعسف . 


وقد نصت المجلة على مضار الجوار غير المألوفة في المواد )1717-١1158(‏ ونص 


.185 تحفة الفقهاء: ؟/65١؟ ومابعدهاء الأموال ونظرية العقدء يوسف موسى: ص‎  002)01( 
. وما بعدها‎ ١١6 الحقوق العينية الأصلية للأستاذ الدكتور وحيد سوار: ص‎ 2) 
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المادة (1158 ) هوما يلي : « كل أحد له التعلي على حائط الملك وبناء ما يريدء 
وليس لجاره منعه ما لم يكن ضرره فاحشا» . وحددت المادة (1115 ) الضرر الفاحش 
بقولما : « والضررالفاحش : كل ما يمنع الحوائج الأصلية» يعني المنفعة الأصلية 
المقصودة من البناء كالسكنى » أو يضر البناء أي يجلب عليه وهناً ويكون سبب 
أنهدامه». 


وأما الحائط المشترك فقد نص القانون المدني على أحكامه أثناء بيان أحوال 
الارتفاق القانوني » فوضع قيوداً على المالك في استعبال أجزاء أرضه» ففي الحائط 
المشترك ليس لأحد الجارين أن يفتح فيه مطلات أومناور؛ لأن هذا يتعارض مع 
الغرض الذي أعد له الحائظ: وهوستركل من العقارين اللذين يفصل بينهما . 
ويستعمل الحائط المشترك بحسب الغرض الذي أعد له» وبالقدرالذي يحتله 
كالاستناد المألوف عليه ( انظر المادة 917/4 » و0١37‏ وما بعدها ) . 


وهذا كله من الفقه الإسلامي عملا بناعدة: « الضرر يزال '' نصت المادة 
1,٠١١ (‏ ) من امجلة على ذلك فيا يأتي : « رؤية الحل الذي هومقرالنساء كصحن 
الدا رأوالطبخ والبئر يعد ضرراً فاحشاًء فإذا أحدث ربل في داره شباكا أو بناء 
مجدداً وجعل له شباكاً مطلا على الحل الذي هومق رنساء جاره الملاصق أوالفاصل 
بينههما طريق » فإنه يؤمر برفع الضررء ويصيرذلك الرجل مجبوراً لدفع هذا الضرر 
بصورة تمنع وقوع النظر إما ببناء حائط أو وضع طبلة ( حاجزخشي )» لكن 
لا يجي على سد الشباك بالكلية » ؟ا إذا عمل ساتراً من الأغصان التي يرى من بينها مقر 
نساء جاره » فإنه يؤمر بسد محلات النظرء ولايجبر على هدمه , وبناء حائط مله 
انظرالمادة ”؟ وهي « الضرورات تقدر بقدرها ». 


.7١50 كتابنا نظرية الضان: ص‎ )١( 
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رابعاً ‏ عقد الهبة : 


استمد التقنين المدني في المواد 456 277 الأحكام الموضوعية لعقد الهبة من الفقه 
الإسلامي » وعلى التخصيص من كتاب الأحوال الشخصية لقدري باشا حيث قننت 
هذه الأحكام . ولكن التقنين أدخل تعديلاً جوهرياً على أحكام الفقه الإسلامي فيا 
يتعلق بالرجوع في الهبة إذ قيد هذا الحق بقيام عذر مقبول ( المادة 558 ) » وضرب 
أمثلة على العذر المقبول من التقنينات الأجنبية ( المادة 615 ) . وذلك مع تقل أحكام 
موانع الرجوع في الهبة عن الفقه الحنفي"' ( المادة 57١‏ ) وبذلك أكسب عقد الهبة 
صلابة وقوة في الإلزام » على النحو الذي يقرره جمهور الفقهاء ( المالكية والشافعية 
والحنابلة )» الذين يعدون عقد الهبة عقداً لازماً ل يجوز الرجوع فيه إلا في هبة الوالد 
لولده» بعكس الحنفية الذين يعتيرون الهبة عقدأ غير لازم » يجوز فسخه والرجوع 
ا 8 

شكلية اهبة : في الناحية الشكلية اشترط القانون لصحة الهبة كونها بسند 
رسمي » نصت المادة ( 1 ) على ما يأتي : 

« 5 تكون الهبة بسند رسمي » و إلا وقعت باطلة مالم تتم تحت ستارعقد آخر. 

١‏ ومع ذلك يجوزفي المنقول أن تتم الهبة بالقبض » دون حاجة إلى سند 

رسمى » . والسبب في اشتراط الرسمية هو تنبيه الواهب إلى خطورة تصرفه » وتوفير 
شاب الخزية له فى عفد يازك به عن عأله دون مقايل.. 

كذلك اشترطت المادة ( 08 ) الرسمية في الوعد بالهبة فقررت : « الوعد بالهبة 


لا ينعقد إلا إذا كان بسند رسمى 6. 


)2 دروس في العقود المدنية لأستاذنا الدكتور أكمٌ الخولي: ص : 
)2 سيأقي تفصيل القول في حك الحبة. 
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لكن بالرغ من أن رسمية المبة تتعلق بالنظام العام » ويكون جزاؤها البطلان» 
فقد اعتبرالقانون التنفيذ الاختياري بديلاً عاماً عن الرسمية . نصت المادة ( لاهغ ) 
على أنه : « إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل , 
فلا يجوزهم أن يستردوا ماساموه » ويتضح من هذا النص أن التنفيذ الاختياري 
للهبة من جانب الواهب أو ورثته يحقق نفس النتيجة التي تحققها الرسمية . وهذا 
أوجد القانون نوعاً جديداً ذا صبغة عامة من الشكلية هو التنفيذ الاختياري» وهو 
أكثر حماية للواهب من الرسمية . والتنفيذ الاختياري يشمل هبة العقار وهبة 
المنقول » غي رأن المشرع القانوني قد نص على أهم تطبيقاته وأكثرها شيوعاً في الحياة 
العملية » وهوهبة المنقول المادي التي تتم بالقبض أوالهبة اليدوية . 

كذلك أجاز القانون ) في المادة 5م ) انتثناء من اشتراط الرسمية 3 تتم ألهية 
تحت ستار عقد من عقود المعاوضة على سبيل الصورية» وبذلك تصح المبة للستترة 
دون حاجة لسند رسمي . 

وَأما موقف الفقهاء المسامين من الجانب الشكلي للهبة ففيه اتجاهان . 

الاتجاه الأول" هو مذهب المالكية؛ والحنابلة في غير المكيل والموزون : 
وهو يرى الاكتفاء بمبدأ الرضائية في الهمبات » فتصبح الحبة ضحيحة ناقلة لاملكية 
بمجرد قبول الموهوب له . أما القبض ( أوالحيازة ) فهو شرط عند المالكية لام ولزوم 
المبة» فإن لم يحصل القبض ل تلزم الهبة » وإن كانت صحيحة . 

والاتجاه الثاني هو مذهب الحنفية والشافعية» والإمام أحمد في هبة المكيل 
والموزون : وهو بهتم بشكل الهبة ولا يرتب على مجرد التراضي أثرا شرعياً » فالهبة وإن 
كانت تنعقد بالإيجاب والقبول» فإنها لاتلزم الواهب ولاتنقل الملكية إلا بالقبض . 
وبذلك يعتبرالتنفيذ الاختياري من جانب الواهب هو روح الهبة في هذا الاتجاه: 


)2 سيأتي بحث الموضوع في عقد الهبة. 
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أما مجرد تلاق إرادة الطرفين فلا ينشىء الهبة بمعناها الصحيح ء بل مجرد وعد بالهبة » 
ظ لا يلزم الواهب . وبتنفيذ هذا الوعد اختياراً من جانب الواهب تقوم الهبة وتنتج 
آثارها وأهمها انتقال الملكية إلى ا موهوب له . 
والدافع إلى هذا الاتجاه هو الحرص على احترام الطابع التبرعي للهبة الذي يجب 
أن يميزها عن سائر القليكات . 
وأما الأحكام الموضوعية للهبة التي تضمنها القانون المدني والتي استتدها من الفقه 
الإسلامي فهي مايأتي : 


١‏ تعريف الهبة : المبة عقد تصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض 
( م604 ) وعرف الفقهاء الهبة بقولهم : عقد يفيد القليك بلا عوض حال الحياة 
توما 

لكن نفك الفمرة »عن هده امف أنه عو للواسي دون أن تجرد عن 
نية التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين» كإلزام الموهوب له أن 
يعوله حتى موته » أو بأن يدفع له إيرادأ مرتبا مدى الحياة . 

وقد نصت المادة ( 850 ) من امجلة على أنه « تصح الهبة بشرط عوض ... » 
لكن الإمام الشافعي يرى أن اشتراط العوض صراحة يبطل العقدء لأنه شرط مخالف 

؟ - ركن الهبة : نصت المادة ( 5؛ ) على أن الهبة تتم بالإيجاب والقبول . 
وعلى أنه ينوب ولي القاصرعنه بقبول الهبة وبقبض الشيء الموهوب إذا كان الواهب 
هو ولي الموهوب أو وضيه . 

وهذا نفس المقرر في الفقه ء نصت المادة ( 859 ) من المجلة على أنه « تنعقد الحبة 
بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض ». وقد قر الفقهاء أن الولي ينوب مناب القاصر في 
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القبض » فلو وهب أحد الأولياء للصغيرشيئاً » والمال في أيدهم صحت الهبة» 


وتشترون قاطن الصعر ‏ . 
+ الفزوطة الموضوعية لهي : 


لم يورد القانون المدني شروطأ خاصة بالهبة من حيث تلاقي الإيجاب والقبول» 
فيجب تطبيق القواعد العامة فيشترط الرضا لصحة العقد وتطبق القواعد العامة في 
أحكام عيوب الرضاء وتتميز الهبة بأن الغلط في الشخص يجعل المبة قابلة للإبطال . 

كذلك يشترط في الواهب أن يكون كامل الأهلية ؛ لأن الهبة من التصرفات 
الضارة بالواهب ضرراً محضاً . أما الموهوب له فيكفي فيه أن يكون مميزا » لأن المية 
من التصرفات النافعة للموهوح4 نفعاً محضاً . ٠‏ 


ويستطيع الول أو الوصي أن يهبا للصغير وينوبان عنه في قبول المبة وقبض 
الشيء الموهوب كأبينا ( المادة 00 / ؟ ).. ولا يستطيع الولي أن يتبرع بمال القاصصر 
إلا يإذن القاضي بعد تحقق المسوغ , كا نصت المادة (175 / ؟ ) من قانون الأحوال 
الشخصية السوري » كذلك يعتبرتبرع الوصي في مال القاضر باطلاً ( المادة 1١‏ من 
قانون الأحوال الشخصية السوري ) ويجوزلامتبرع استبعاد الولاية على مال التبرع » 
فقد نص القانون السوري المذكور( ف المادة 10١‏ ) على أنه « إذا اشترط المتبرع بمال 
للقاضر عدم تصرق :وليه به تعين الحكة وضياً خاضاً على هذا امال *: 

ويشترط في الموهوب أن يكون مملوكاً للواهب وموجوداً ومعيناً ومشروعاً » 
وعلى ذلك يكون حك هبة ملك الغير كحك بيع ملك الغير: وه والبطلان النسبي 
( القابلية للإبطال ) لمصلحة الموهوب له » وعدم النفاذ في حق المالك الحقيقي ( المواد 
256 , 250 ). 


(0) سيأقي تفصيل الكلام في ذلك في بحث عقد الهبة. 
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وقد نصت المادة ( 1١‏ ) على أنه « تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة » وذلك 
استثناء من القواعد العامة في القانون التى تجي زأن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً . 
وهذا الحم المستثنى مأخوذ من الشريعة الإسلامية التي تشترط وجود محل العقد وقت 
انعقاده في كل العقود . 

ويلاحظ أن هذه الشروط المطلوبة لانعقاد الهبة قانوناً مستقاة من أحكام الفقه 
الإسلامي . ففي هذا الفقه يشترط اتحاد مجلس الإيجاب والقبول في كل عقود 
التقليكات » وتوفر الرضا والاختيار وهذا مانصت عليه المادة ( 410 ) من المجلة » وأن 
يكون للواهب أهلية التبرع أو كال الأهلية ؛ لأن المبة تبرع » وهذا مانصت عليه 
المادة »( 405 ) من المجلة» وألا تصدر الهبة منه في مرض موته» وإلا أخذت حم 
الوصية فلا تنفذ إلا في حدود ثلث التركة » وألا يكون مديناً بديون مستغرقة » ولوم 
يحجر عليه, وإلا توقفت على إجسازة الدائنين . وهذا مانصت عليه المواد 
( هلام ١ح‏ ) من انجلة . 

ويشترط في الموهوب له أن يكون حياً» فلا تجوزاهبة للجنين ولا لأمعدوم , 
وأجازها المالكية » ويحسن الأخذ قانوناً بمبدا إجازةانمبة اجنين . 

؟ا يشترط أن يكون محل الهبة موجوداً وقت العقد » وهو شرط عام في كل عقود 
القليكات في الحال » صوناً للعقد عن الإلغاء عند فوات امحل . 

وقد نصت المادة ( 801 ) من المجلة على ذلك . 


ويجب أن يكون الشيء مملواً للواهب » فإن كان الموهوب ليس مالا للواهب » 
كانت هبة الفضولىي » وهي موقوفة على إجازة المالك . 
وقد نصت المادة ( /ا44 ) من المجلة على ذلك . 
ويلزم أن يكون الموهوب معلوها وعفينا: وهذا مانصت عليه المادة ( 8684م ( 
ا 
ان 


أما هبة الحصة الشائعة فوا يقبل القسمة كالدار والبيت الكبيرء فأجازها جمهور 
الفقهاء » كبيع المشاع . ول يجزها الحنفية إلا بقسمتها وقبضها مفرزة عن غيرها”" . 

؟ ‏ الرجوع في اهبة : 

نصت المواد ( 478 477 ) على مبدأ جواز الرجوع في امهبة » وعلى الحالات 
التي يجوزفيها الرجوع » بشرط وجود عذر مقبول للرجوع . وهذه الأحكام ماعدا 
اشتراط وجود العذر مسدة من الفقه الحنفي الذي يعتبر الرجوع مكروهاً لأنه من 
باب الدناءة» وللموهوب له أن يمتنع عن الرد » ولا يصح الرجوع إلا بالتراضي أو 
بقضاء القاضي ؛ لأن الرجوع فسخ للعقد . ولايجوز الرجوع عند وجود أحد موانع 
الرجوع السبعة وهي ( العوض ء أو تقديم بدل عن الهبة » والزيادة المتصلة كالبناء 
والغرس » وتصرف الموهوب له في الموهوب » وموت أحد العاقدين » وهلاك الموهوب 
في يد الملوهوب له أواستهلاكه » وكون الهبة من أجل الثواب من الله تعالى كالصدقة » 
أومن أجل صلة الرحم » أوصلة الزوجية ) وهذه الحالات نص عليها القانون في 
المادة ( 27١‏ ) » ونصت عليها الجلة في المواد ( 457 1/6ه ) : 

خامساً ‏ تصرف المريض مرض الموت : 

استقى التقنين المدني من الفقه الإسلامي أحكام بيع المريض مرض الموت”" , 
فاعتبر بيعه في حم الوصية » ؟ اعتبر البيع لأحد الورثة بالمحاباة خاضعاً لأحكام 
الوصية . فلا يجوز بيع المريض مرض الموت محاباة إلا إذا أجازه الورثة إذا كان مقدار 
الحاباة يجاوز ثلث التركة وإذا كان مديناً بدين مستغرق كان بيعه المشل على 
الغبن الفاحش موقوفاً على إجازة الدائنين . فإن لم يكن مديناً » وكان البيع بالمحاباة 
لغيرالوارث أي بأقل من من المثل نفذ بيعه من ثلث التركة . وإن لم يشقل البيع على 
الحاباة بأن كان بن المثل صح البيع ونفذ . 


)2 المراجع تأتي في بحث المبة. 
٠‏ (؟) الوسيط للستهوري: ص6 . 
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أما البيع لوارث ولو بن المثل أي بدون غبن فهو موقوف عند أبِي حنيفة وفي 
ا جلة على إجازة الورثة لتعلق حقهم بعين التركة . 


لكن هل لامريض مرض الموت التصرف لوراث في حدود ثلث التركة ؟ 

يلاحظ أن المادة ( 45؛ ) من القانون المدني السوري المتعلقة ببيع المريض 
مرض الموت منقولة عن القانون المدني المصري الذي يجيز بدوره الوصية للوارث 
ولغيره في حدود الثلث ( في المادة لل١‏ من قانون الوصية المصري ) وتنفذ من غير 
إجازة الورثة خلافاً لما يقرره فقهاء المذاهب الأربعة وجمهور فقهاء المسامين » ولكن 
عملاً برأي بعض أمّة الشيعة الزيدية » وبعض أئّة الشيعة الإمامية ( الجعفرية )» 
والإسماعيلية . 


وتنص هذه المادة ( فق ) التي تعتبر ا محاباة بحم الوصية على ما يلي : 


١ «‏ -إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بقن يقل عن قية المبيع 
وقت الموت فإن البيع يسري في حق الورثة+إذا كانت زيادة قهة المبيع على الن 
لاتنجاو ز ثلث التركة داخلاً فيها المبيع ذاته . 


؟إذا كانت هذه الزيادة تجاو ز ثلث التركة »فنإن البيع فيا يجاوز الثلث 
لاايسري في حق الورثة إلا إذا أقروه » أو رد المشتري للتركة مابقي بتكلة الثلثين . 


؟- ويسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة ( 417 ) وبناء على هذه 
المادة إذا كان البيع با محاباة خاضعاً لأحكام الوصية فإنه ينفذ من المريض مرض الموت 
إذا كانت زيادة قية المبيع على الفن في حدود ثلث التركة» . 

والدليل على أن تصرف المريض مرض الموت تطبق عليه أحكام الوصية هو 
مانصت عليه المادة ( لام ) التالي نصها : 


1 17ت 


١‏ كل عمل قانوني يصدرمن شخص في مرض الموت » ويكون مقصوداً به 
التبرع » يعتبرتصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت » وتسري عليه أحكام الوصية أي كانت 
التسمية التي تعطى لهذا التصرف . 

- وعلى ورثة من تصرف أن شفاان العمل القانوني قد صدر من مورثهم وهو 
في مرض الموت » ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق » ولايحتج على الورثة بتاريخ السند 
إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً . 

؟- وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورم في مرض الموت » اعتبر 
التصرف صادراأ على سبيل التبرع » مالم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك . كل 
هذا مالم توجد أحكام خاصة تخالفه . 

ويما أن الوصية خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية بنص المادة ( 405 ) من 
القانون السوري » فإن أحكام الشريعة المعمول بها في سورية خلافاً لمصرهي المقررة 
في قانون الأحوال الشخصية السوري الصادرعام 1667 والتي بموجبها لاتجوز الوصية 
لوارث . نصت المادة ( 758 ) من هذا القانون على ما يلي : ش 

-١«‏ تنفذ الوصية لغير وارث بثلث ما يبقى من التركة بعد وفاء الدين من غير 
إجازة الورثة . 

" - لا تنفذ للوارث ولا بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة 
الموصي » وكان المجيز كامل الأهلية . 

"- لا تنفذ فها يستغرقه دين إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلية أو بسقوط 
الدين . 

؟ ‏ تنفذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له بكل ماله من غير توقف على 
إخارة اجد . 


ار 5 


وبهذا يتبين أن النص الوارد في المادة (40؛ ) مدني سوري الذي يجيز لامريض 
البيع بالحاباة للوارث في حدود ثلث التركة معطل المفعول » ويكون البيع موقوفاً 
على إجازة الورثة عملاً مقتضى قانون الأحوال الشخصية السوري الذي لا يجيز 
الوصية للوارث إلا ياجازة الورثة . 

هذا وقد نصت امجلة على أحكام بيع المريض في المواد (757- 750 ) كا نصت 
المادة ( 1014 ) على تعريف مرض الموت بقوها : 

« مرض الموت : هو الذي يخاف فيه الموت في الأكثر الذي يعجز المريض عن 
رؤية مصالحه الخارجة عن داره إن كان من الذكورء ويعجزه عن رؤّية المصالح 
الداخلة في داره إن كان من الإناث» ويموت على ذلك الحال قبل مرو رسنة » 
صاحب فراش كان أولم يكن . 

وإن امتد مرضه دائماً على حالء ومض عليه سنة يكون في حك الصحيح » 
اشتد مرضه وتغير حاله ومات يعد حاله من وقت التغير إلى الوفاة مرض موت » . 


سادساً ‏ أحكام متفرقة (الإبراء » مدة التقادم ) : 

اسقمد القانون المدني طائفة من الأحكام في مناسبات مختلفة من الفقه 
الإسلامي » كانقضاء الالتزام دون الوفاء بهء إما بالإبراء من الدين بإرادة الدائن 
وحده »2 وإما بالتقادم المسقط لمضي مدة خمس عشرة سنة في الحقوق الخاصة . 


هذا فضلاً عن أن كثيراً من الأحكام المقررة في القانون المدني يمكن تخريجها أو 
تسويغها بمبدأ من مبادئ الشريعة كالاستصلاح والاستحسان والعرف» أو حملها على 
جموعة آراء فقهية من مذاهب مختلفة » ؟ أنه قد يكون لها شبه أو تطابق تام بينها 
وبين رأي فقهي معين . لكن مع كل ما سبق يظل القانون المدني السوري وأصله 
ا الفقه الإسلامي ج؛ (؟؟) 


للصري غربي الطراز والتصور والأحكام » فلا يعفى المشرع من عودة حميدة لرياض 
الفقه الإسلامي الصالح لكل زمان ومكان . 


الإبراء : إسقاط الدائن ماله في ذمة المدين من دين كفن مبيع أودين قرض » 
ويترتب عليه انتهاء التزام الدين كله أو بعضه حسب الإبراء » وتفرغ منه ذمته. 
وهو عند الحنفية لا يحتاج إلى قبول وإفا يصح بإرادة الدائن وحده» وإفا يرتد 
بالرد ؛ لانه من قبيل الإسقاط كالطلاق» والإسقاط لا يتوقف على القبول. نصت 
المادة (1618) من امجلة على أنه : « لا يتوقف الإبراء على القبول . ولكن يكون بالرد 
ترقودا #الأستهزذا أبزا عند لمركلا يفترط فتولشهه ولك إذا ره الإبرء ذلك 
المجلس بقوله : لا أقبل» يكون ذلك الإبراء مردوداً يعني لا يبقى له حك لكن 
لورده بعد قبول الإبراء لا يكون الإبراء مردوداً . وأيضاً إذا أبرأ المحال له الحال عليه أو 
صاحب الطلب الكفيل » ورد ل#لك تحال عليه أو الكفيل لا يكون الإبراء مردوداً ». 

وقد أخذ القانون المدني بمبدأ صحّنة الإبراء بإرادة الدائن وحده وهوالمقررفي 
الفقه الحنفي . نصت المادة (515) منه على ما يأتي : « ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن 
مدينه مختاراً» ويتم الإبراء مق وصل إلى عاٍ المدين» ويرتد برده» . 

التقادم : لا يعتبرالتقادم (أومضي المدة ومرور الزمن أو وضع اليد)في 
الشريعة الإسلامية سبباً صحيحاً من أسباب كسب الحقوق أو إسقاطها ديانة إذ 
« لايجو ز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي» ولأن الحق أبدي لا يزول إلا 
بمسوغ شرعي مقبول . وإفا التقادم مانع فقط للقاضي من سماع الدعوى بالحق القديم 
الذي أهمل صاحبه الادعاء به زمناً طويلاً معيناً بل عذر. وذلك للشك في أصل الحق 
وفي.إثباته بعد هذه المدة الطويلة» وحماية لمبدأ الاستقرار في الأوضاع الحقوقية2 
وتجنباً لإثارة المشكلات في الإثبات ونحوه ؛ لأن القضاء في الإسلام مظهر للحق 
لامثبت لهء والحقوق الثابتة لا يؤثْرفيها ديانة مرو رالزمان وتقادم العهد . إلا أن 

القضاء مع هذا يقبل التخصيص بالزمان والمكان والخصومة » ويقبل التعليق 


اي ور > 


بالشرط . وبناء عليه يصح للدولة منع القاضي من مماع دعوى على شخص مضى على 
وضع ايده نس عتشترة سللة مثلاً ‏ فتعرقضاوه بعك خيرنافق” , 

ويمكن تسويغ ذلك بنظرية المصالح المرسلة التي تجيز للحا اتخاذ التدابير 
القضائية المناسبة لإقرار الحقوق والاهتام بها ء وإبعاد القضاء عن المشكلات المعقدة في 
إثبات حقوق قديمة . وهذا المعنى هو أساس الأخذ بفكرة التقادم قانوناً » فإن 
القانونيين قالوا : إن التقادم يقوم على أساس اعتبارات ذات طابع عام أي متصلة 
بالصالح العام للمجتّع كله » لا على أساس اعتبارات فردية » فالضرورات الاجتاعية 
هي التي أدت إلى إقرار هذا النظام . 

وقد أخذ القانون من الفقه الإسلامي تقديرمدة التقادم المسقط » نصت المادة 
(777) مدني سوري على أنه « يتقادم الالتزام بانتقضاء خمس عشرة سنة فيا عدا 
الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون » وفيا عدا الاستثناءات التالية». 

كذلك في التقادم المكسب نصت المادة (115) على ما يلي : 


« يكتسب حق تسجيل التصرف في الأراضي الأميرية غير الخاضعة لإدارة 
أملاك الدولة »مور عدرسنوات من تاريخ اطيازة © أو بغيرسنذ: بشرط أن 
يكون الحائزقائاً بزراعة الأرض >. 

وتقديرالمدة في الحالتين مأخوذ من الفقه الإسلامي » فقد قررالفقهاء أن 
التقادم يسري على الحقوق الخاصة » ومدته العادية خمس عشرة سنة» فإذا مرت 
مروراً معتبراً دون ادعاء بالمال من قبل صاحبه لا تسمع دعواه بعدها" . 

وأما الأموال العامة فلا تسبع الدعوى فيها بعد مضي *” سنة في الوقف والإرث » 
وبعد 7 سنة في أموال بيت المال » وبعد عش رسنوات في الأراضى الأميرية . 
(0) 2 راجع كتابنا نظرية الضان: ص .37١١‏ 
المدخل إلى نظرية الالتزام في الفقه للأستاذ الزرقاء: ف 165 ص 75١‏ . 


سويرن 5 


وأما ا جلة فأخذت في المادة (1775) بمدة ١6‏ سنة في جميع الحقوق غير الوقف 
فهي 77 سنة » والأراضي الأميرية فهي عش رسنين . 

وتبتدئ المدة من وقت ظهور واضع اليد على الثيء بمظهر المالك لهاء وعدم 
المانع الشرعي من إقامة دعواه كالصغر والجنون والعته . وهذا ما نصت عليه المادة 
(1777) من المجلة . 

كا نصت المادة (74؟) على حالات وقف التقادم بقوها : -١١‏ لا يسري التقادم 
كاما وجد مانع يتعذرمعه على الدائن أن يطالب بحقهء ولو كان المانع أدبياً: 
وكذلك لا يسري التقادم فها بين الأصيل والنائب . 
يه الأهليةأوفي حق الغئب: أوفي حق الحكوم عليه بقوبة جنائية إذا م يكن ل 
نائب يمثله قانوناً » . 


7ف 5 


«٠‏ مك 


في آخر هذا البحث أوٌكد ضرورة العودة إلى تطبيّق الشريعة الإسلامية واستتداد 
القوانين منها ء مادمنا نعمنا وللّه امد بالاستقلال» وقد بينا هذا النوذج الذي استقده 
القانون المدني من الفقه ليكون عنواناً مشرقاً وبرهاناً ساطعاً على أن في شريعتنا 
الغراء كنوزاً خالدة لا تحتاج إلا إلى صياغة جديدة بروح العصر ومفاههه على منوال 
التقنينات الجديدة . 

قال الدكتور السنهوري : على أننا لا نريد بتقليد التقنينات الحديثة أن 
نذهب في ذلك إلى مدى أبعد مما ينبغي . وإذا كنا نقول بالاستفادة دون تحفظ من 
التقنينات الغربية من ناحية الشكل والصياغة ؛ ففي المادة والموضوع نتحفظ كثيراً 
في هذا القول . ؛ٍ 

ثم علق على قرار وزارة العدل العراقية باتخاذ الشريعة الإسلامية أساسأً للتقنين 
قبل صدوره» فقال:: ولما كان القرار خطيراً» وهو يؤذن بعهد جديد للفقه 
الإسلامي » يجاري فيه الزمن » ويساير التطورء كان من الواجب أن نقف عنده حتى 
نمعن في مرأميه . 

فأول أثرهذا القرا رأن يرد هذه الشريعة السمحاء مكانتها بع دأن كادت تضيع » 
فقد رأينا أن البلاد الشرقية التي راجعت تقنيناتها المدنية عدلت عن الشريعة الإسلامية 
إل القوانين الغربية » ويقيت القاعدة مطردة من النصف القاق للقرن الشاسع عر إل 
الوقت الحاضرء فصرتلتها تونس ومراكش وتركيا ولبنان » وكل هذه بلاد كانت 
تطبق الشريعة الإسلامية . ثم أعادت النظرفي تقنيناتها » فقلبتها رأسً على عقب . إما 


ار ك5 


باختيارها أوتحت تأثيرنفوذ سياسي » وهجرت الشريعة الإسلامية إلى القوانين 
الغرئية. أما العراى فهوأول بلد هرق أمتريترات جاده وحرص طليه من الضياع . 
فالعراق يرفع صوته عالياً بأن الشريعة الإسلامية لا تزال نظاماً قانونياً حياً صالحاً 
للتطبيق » وليس لسائرالأقطارالعربية إلا أن تقتفي أثرالعراق . 

وهناك فرق جوهري بين أن نجعل مصدر الأحكام الصالحة التقنينات الغربية» 
وبين أن نجعل مصدرها الشريعة الإسلامية » ففي الحالة الأولى تكون قد قطعنا كل 
صلة بالقديم » وبدأنا حياة قانونية جديدة» تكون فيها عالة على فقه الغرب 
وجهوده » نأخذ منه ولا نعطيه . أما في الحالة الثانية فنكون قد احتفظنا بصلة 
الماضي » وجعلنا من هذه الصلة أساساً يقوم عليه المستقبل » واحتفظنا باستقلالنا 
القانوني » فلا نكون عالة على فقه الغرب » وفي الوقت ذاته تكون قد استفدنا من هذا 
الفقه إلى أبعد مدى ء إذ تصبح الأحكام التي اخترناها وخرجناها على أحكام الشريعة 
الإسلامية متفقة مع أحدث الأحكام القانونية الغربية وأرقاها" . 


)0202 راجع مقال الدكتور السنهوري في مجلة تقابة امحامين بدمشق» العددان السادس والسابعء من السنة الأولى: 
ص مجه لمهرعهة. 


2ت 


القسم الثالث 
العقود 
اوالتصرفات المدنية المالية 

وبحثها في ثمانية عشر فصلا : 

١‏ البيع وأنواعه ( السام » الاستصناع», الصرف» الجزاف» الرباء 
بيوع الأمانة : المرابحة » والتولية والوضيعة» الإقالة ) 

؟-القرض 

؟-الإيجار 

؟ ‏ الجعالة 

6 الشركة 

5 الهبة 

الإيداع 

الاعارة 

9 الوكالة 

٠‏ الكفالة 

١‏ الحوالة 

١‏ الرهن 

- الصلح 

ويلحق بها فصول خمسة في الإبراء والاستحقاق والمقاصة والإكراه 
والحجرء وأما بايا لعقود فالكلام عنها في بحث الملكية والأحوال 
الشخصية . 


0 


27 


خطة الموضوع : 
نظراً لتعدد أنواع البيع وأهميتها بحيث يكون كل منها وضعاً قائماً بذاته نرى 
الفقهاء يترجمون لعقد البيع بعنوان « كتاب البيوع » بصيغة المع" . وقد آثرنا ذكر 
العنوان الذي عنونا به قشياً مع صنيع شراح القانون المدني لأن إضافة كامة «عقد» 
إلى « البيع» تفيد العموم » لقول النحويين : إنه مفرد مضاف فيعم . والكلام عن عقد 
البيع يتناول المباحث الستة الآنية : 
الملبحث الأول في تكوين عقد البيع . 
المبحث الثاني شروط البيع . 
المبحث الثالث ‏ حك البيع والكلام في المبيع والن . 
المبحث الرابع ‏ البيع الباطل والبيع الفاسد. 
البحف الخاميئ: الخيارات: 
المبحث السادس ‏ بعض أنواع البيع : 
١-السم‏ أوالسلف 
١‏ الاستصناع 
؟' الصرف 


()22 عقد البيع للأستاذ مصطفى أحمد الزرقاء: ص 25 17. 
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؟- بيع الجزاف 
الربا 
- بيوع الأمانة (المرابحة والتولية والوضيعة ) 
الإقالة 
المبحث الأول تكوين عقد البيع 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول تعريف البيع ومشروعيته 
المطلب الثاني ركن البيع أو كيفية انعقاده 
المطلب الأول تعريف البيع ومشروعيته 
تعريف البيع : 
البيع لغة : مقابلة شيء بشيء » وهو من أسماء الأضداد أي التي تطلق على الشيء 
وعلى ضدهء مثل الشراء"' كا في قوله تعنالى : « وشروه بقن بخس » أي باعوهء 
وقوله سبحانه : # ولبئس ما شروا به أنفسهم »> و يقال لكل من المتعاقدين : بائع 
وبيّع » ومشتر وشار. 


واصطلاحاً عند الحنفية : مبادلة مال بمال على وجه مخصوص أوهومبادلة شيء 


() ومثل القرء والجون: يطلق على الشيء وضده. قال المعلّق على نيل الأوطار: ه ص 145: للبيع تفسير لغة 
وشرعاً وركن وشرط ومحل وحم وحكة . أما معناه لغة: فطلق المبادلة» وهو والشراء ضدان » ويطلق البيع 
على الشراء أيضاًء فلفظ البيع والشراء يطلق كل منهها على ما يطلق عليه الآخرء فهها من الألفاظ الشتركة بين 
المعاني المتضادة. وشرعاً هو مبادلة مال بمال على سبيل التراضي . ثم قال: وأما ركنه فإيجاب و:بول. وأما 
شرطه : فأهلية العاقدين . وأما محله فهو المال. وأما حككه : فهو ثبوت الملك لامشتري في المبيع » وللبائع في 
المْن إذا كان تامأء وعند الإجازة إذا كان موقوفاً» وأما حكته على ماذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري: 
أن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا وصاحبه قد لا يبذله» ففي شرعية البيع وسيلة إلى بلوغ 
الغرض من غير حرج . ثم ذكر صاحب التعليق حكأ أخرى. 
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مرغوب فيه بمثله على وجه مفيد مخصوص أي بإيجاب أوتعاط . وخرج بقيد: 
«مفيد» ما لا يفيد كبيع درهم بدرهم . وغيرالمرغوب : مثل الميتة والدم والتراب”" . 
وقال النووي في امجموع : البيع : مقابلة مال بمال تمليكا”" . 
وعرفه ابن قدامة في المغنى'' : مبادلة المال بالمال تمليكاً وقلكا . 


وهو مشتق من الباع ؛ لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء » 
ويحقل أن كل واحد منهها كان يبايع صاحبه , أي يصافحه عند البيع » فسمي البيع 


+(5) 
صعفمعة 2 . 


والمراد بالمال عند الحنفية : ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة. 
والمالية تثبت بقول الناس كافة أو بعضهم . وقد انتقد الأستاذ الزرقاء هذا التعريف ‏ 
واستبدل به تعريفاً آخر ء فقال : المال.: هو كل عين ذات قية مادية بين الناس" . 
وعليه لا تعتبرالمنافع والحقوق الحضة مالآ عند الحنفية . أما جمهورالفقهاء فقد 
اعتبروها مالا متقوماً ؛ لآن المقصود من الأعجل9(اتافعها . 


والمقصود من البيع هنا : هو العقد المركب من الإيجاب والقبول . 
مشروعية البيع : 


البيع جائز بأدلة من القرآن والسنة والإجماع'" . 
أما القرآن : فقوله تعالى : « وأحل الله البيع > وقوله سبحانه : « وأشهدوا إذا 


ل البدائع: ه ص 23758 فتح القدير: ه ص 75: حاشية ابن عابدين: ؛ ص 7 وما بعدها. 
0( مغني الحتاج: ١‏ ص ؟. 

) انظرج ؟ ص 5مه. 

(5) المرجع السابق. 

(2)0 راجع المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي له: ص 1١١4‏ 118. 

(9) المراجع السابقة» المبسوط.: ١١‏ ص ٠١١‏ . المهذب: ١‏ ص 707 . 


ار 


تبايعتم »4 وقوله عز وجل : « إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » وقوله جل 
جلاله : « ليس علي جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم 6 . 

وأما السنة فأحاديث » منها : سكل الني ميو : أي الكسب أطيب ؟ فقال : 
«عمل الرجل بيده وكل ببع مبرور»'' أي لاغش فيه ولا خيانة» ومنها حديث : 
«إنما البيع عن تراض »'' وقد بعث الرسول يِه والناس يتبايعون فأقرهم عليه 
وقال :» التاجرالضدوق الآمين مم النببين + والصديقين + والشيداء» قال الترمدي: 


« هذا حديث حسن ». 


وأجمع المسامون على جواز البيع » والحكة تقتضيه ؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بم 
في يد صاحبه . وصاحبه لا يبذله بغيرعوض » ففي تشريع البيع طريق إلى تحقيق 
كل واحد غرضه ودفع حاجته , والإنسان مدني بالطبع » لا يستطيع العيش بدون 
التعاون مع الاخرين . 

والأصل في البيوع الإباحة » قال الإمام الشافعي : «فأصل البيوع كلها مباح إذا 
كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيا تبايعاء إلا ما نبى عنه رسول الله يَِدَهِ منها ء 
وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله ينه محرم ببإذنه داخل في المعنى المنهي عنه. 
وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتناب الله تعالى» أي في قوله 
سبحانه : 9 وأحل الله البيع 4 وقوله : < إلا أن تكون تجارة عن تراض منك » . 


() رواه البزار وصححه الحام عن رفاعة بن رافع » وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير عن رافع بن خديج وعزاه 
لأحمد » وذكره السيوطي في الجامع الصغير عن رافع ( سبل السلام : ” ص ؟ ) . 1 

()22 هذا حديث طويل رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله مَل 
قال: «لألقين الله من قبل أن أعطي أحداً من مال أخد شيئاً بغير طيب نفسهء إفا البيع عن تراض» ورواه 
عبد الرزاق في الجامع عن عبد الله بن أبي أوفى بلفظ «البيع عن تراض والتخيير بعد صفقة» (الجامع الصغير: 
١ص‏ ؟١٠.‏ كنز الدقائق: ؟ ص ؟١1ء‏ شرح المجموع للنووي: 4 ص )1١68‏ وروى الترمذي وأبو داود عن أبي 
هزوة سدية] يناه بلحل ايندل :اسان لاعن ران وات الأصرل لاض ممع الزرانة: 
: ص .)٠٠١‏ 


12 1ت 


المطلب الثاني ركن البيع أو كيفية انعقاده 

ركن"' البيع عند الحنفية : هو الإيجاب والقبول الدالان على التبادل أوما يقوم 
مقامهما من التعاطي . فركنه بعبارة أخرى : الفعل الدال على الرضا بتبادل الملكين 
من قول أو فعل”'' » وهذا قولهم في العقود . 

وللبيع عند الهو رأركان أربعة : هي البائع والمشتري والصيغة والمعقود عليه 
وهذا رأهم في كل العقود . 

والإيجاب عند الحتفية : إثبات الفعل الخاص الدال على الرضا الواقع أولاً من 
المشتري فيقول : اشتريت بكذا . 

والقبول : ما ذكر ثانياً من كلام أحد المتعاقدين'" . فالمعتبر إذأ أولية الصدور 
وثانويته فقط سواء أكان من جهة البائع أم من جهة المشتري . 

وعند المهور: الإيجاب : هوما صدرممن يكون منه القليك وإن جاء متأخرا . 
والقبول: هوما صدرممن يصيرله الملك وإن صدرأولا .. 

وأركان البيع عند المهور غير الحنفية ثلاثة أو أربعة!/ : عاقد ( بائع ومشتر) 
ومعقود عليه ( عُن ومن ) وصيغة (إيجاب وقبول ) . 

والكلام في الإيجاب والقبول في موضعين : 


() الركن عند الحنفية : هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان جزءاً منه» وعند المهور: هو ما يتوقف عليه وجود 
الشيء وتصوره في العقل سواء أكان جزءاً منهء أم كان مختصاً به وليس جزءاً منه. وأما الشرط فهو ما يتوقف 
عليه وجود الشيء وليس جزءاً منه . 

0( فتح القدير: ه ص 274 البدائع: ه ص »١١‏ حاشية ابن عابدين: ؛ ص ه وما بعدها . 

0) : المراجع السابقة . 

() شرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاري: ١‏ ص 18١‏ وما بعدهاء كشاف القناع: ١‏ ص *. 

)0( لشرح الكبير: 5/7؟: مغني المحتاج : ١/؟.‏ كشاف القناع : ؟/6؟١.‏ 
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أحدهها ‏ في صيغة الإيجاب والقبول . 
والثاني ‏ في صفة الإيجاب والقبول . 


١‏ صيغة الإيجاب والقبول 


صيغة العقد : هي صورته التي يقوم ها من إيجاب وقبول إن كان العقد التزاماً 
بين طرفين » أو إيجاب فقط إن كان التزاماً من جانب واحد . 


اتفقت الشرائع على أن مدار وجود العقد وتحققه هو صدورما يدل على التراضى 
من كلا المانتين بإنناء لازا ينها وهذا هرما يقر ف عد الدلناك» بصيفة النمتد» 
وهوما يسمى عند القانونيين « التعبيرعن الإرادة» ويشترط في صيغة العقدأن 
يكون صدورها من المتعاقدين بطريق يعتبره الشارع » وطريق اعتبارالشارع عند 
الحنفية : هو أن البيع ينعقد بكل لفظ يدل على التراضي بتبادل الملك في الأموال 


بحسب عرف الناس وعاداتهم'" . 


فقالوا'"' : ينعقد البيع بصيغة الماضي مثل : بعت ٠‏ واشتريت . وبصيغة الحال 
مع النية مثل : أبيع وأشتري . 

أما البيع بلفظ الاستدعاء الذي يعبر به عن المستقبل» فلا ينعقد به البيع عند 
الحنفية كأن يقول : « بعني أواشترمني» ما لم يقل المشتري مرة ثانية في الثال الأول : 
اشتريت» وفي المثال الثاني : يقول البائع ثانية : « بعت» لأن طالب البيع أوالشراء 
وهو المستدعي » ينسب إلى الغش والتدليس في العادة» فربما فهم الناس منه أنه لوم 
يكن في البيع عيب» لما كان يسأل غيره في أخذه » وإنا غيره هو الذي يطلبهء ك5 هو 
المعروف في الأسواق » ثم إنه لوتأخر القبول عن الإيجحاب م يصح به البيع » فلم يصح 
إذا تقدم » ولانه عقد خلا عن القبول» فلم ينعقد كا لولم يطلب البيع أو الشراء . 


)2 أصول البيوع الممنوعة في الشريعة والقانون للأستاذ الشيخ عبد السميع إمام: ص 215 18 
0) البدائع: .١/65‏ 


 ”ةذ-‎ 


الفرق بين البيع والزواج : هذا بخلاف عقد النكاح » فإنه يصح بلفظ 
الاستدعاء » مثل أن يقول : « زوجني» لأنه في هذه الحالة يكون قوله : « زوجني » 
توكيلاً بالزواج » فإذا زوجه امتثل أمره» ولى طلبه فيكون المزوّج ولياً من طرف 
ووكيلاً من طرف » والشخص الواحد : يتولى طرفي عقد النكاح , بخلاف البيع » فإنه 
ليجو زأن يتولى الواحد طرفي العقد في البيع إلا الأب يشتري مال ابنه لنفسه أو 
يبيع ماله منه » وكذلك الوصي عند أبي حنيفة إذا اشترى لليتم من نفسه أولنفسه 
منه . 

وهناك فرق آخر بين البيع والنكاح وهوأن لفظ الأمرلامساومة حقيقة» فلا 
تكون صيغته إيجاباً وقبولاً حقيقة » بل هي طلب الإيجاب والقبول» فلا بد للإيجاب 
والقبول من لفظ آخر يدل عليها» ولا يمكن حمل هذه الصيغة على المساومية في 
النكاح ؛ لأن المساومة لا توجد,فيه عادة ؛ لأنه مب على مقدمة الخطبة » فتحمل هذه . 
الصيغة على الإيجاب والقبول . أما البيكا فلابيكؤن مسبوقاً ببثل ذلك , فكان الأمر 
فيه مساومة» عملاً بحقيقة لفظ الأمرء ولا يعدل عن الحقيقة إلى شيء آخر إلا بدليل» 
ولم يوجد في البيع » بخلاف النكاح كا بينا . 

والخلاصة : أن صيغة البيع عند الحنفية إما أن تكون بلفظين من غير نية » 
وذلك بصيغة الماضي » مثل بعت واشتريت » وهذه الصيغة وإن كانت لاماضي وضعاً » 
لكنها جعلت إيجاباً للحال في عرف أهل اللغة والشرع » والعرف قاض على اللغة . 

أو بلفظين مع النية للحال» وذلك بصيغة المضارع ؛ لأن المضارع يحل الحال أو 
الاستقبال: فتكون النية لدفع المحتل : وهو أن يراد الوعد بالبيع في المستقبل » 
فتكون نية الإيجاب للحال مانعة من إرادة المستقبل . 

أو بثلاثة ألفاظ » وذلك بلفظ الاستفهام : بأن قال المشتري : «أتبيع مني هذا 
الشيء ؟ » أو بلفظ الأمر بأن قال البائع : «اشترمني هذا الثوب» أوقال المشتري : 


عااة 7 


« بع مني هذا الثوب» لا ينعقد في هذه الأمثلة مام ينضم إليها لفظ ثالث» فيقول 
المشتري في المثال الأول : «اشتريت» لأن لفظ الاستفهام لا يستعمل للحال حقيقة 


«اشتريت ». 


وعلى هذا ء لا يصح أصلاً البيع بلفظ الأمر مجرداً سواء نوى» أوم ينو إلا إذا دل 
على الحال مثل : « خذه بكذا» م لا يصح أصلاً بالمضارع المقترن بالسين أوسوف» 
مثل : « سأبيعك» لأن ذكر السين يناقض إرادة الحال”" . 

وقال المالكية » والشافعية في الأظهرء والحنابلة : ينعقد العقد سواء أكان بيعاً أو 
نكاحاً بلفظ الاستدعاء مثل : « بعني» أو« اشترمني» فيقول الآخر: « بعت» أو 
«اكتوايت» لأن اسان اليه كي التراضى :ولفعل الاك والقتول وعد متها عل 
وجه تحصل منه الدلالة على ترأجهيا به عرفا » فصح كا لو تقدم الإيجاب » وبه يحصل 
الغرض بكون المستدعي بائعاً أومشتريا" . 


466 


بيع المعاطاة : 


بيع المعاطاة أو بيع المراوضة : هو أن يتفق المحكَافَدَان على من ومثن » ويعطيا 
من غير إيجاب ولا قبول» وقد يوجد لفظ من أحدهما . 


مثل : أن يأخذ المشتري المبيع » ويدفع للبائع الن» أو يدفع البائع المبيع» 
فيدفع له الآخرتُنه من غير تكلم ولا إشارة » سواء أكان المبيع حقيراً أم نفيساً . وقد 
اختلف الفقهاء في حكه . 


١ وما بعدهاء فتح القدير مع العناية: ه ص 75 وما بعدهاء حاشية ابن عابدين: ؛ ص‎ ١7 البدائع: ه ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ 

0) بداية المجتهد: ١‏ ص 28٠١ء‏ حاشية الدسوقي: ؟ ص * الميزان: ١‏ ص 237 مغني الحتاج: ١‏ ص 6» المغتي : 
اص ١٠5ء‏ كشاف القناع: 756/5. 
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فقال الحنفية والمالكية والحنابلة في الأرجح عندهم : يصح بيع المعاطاة متى كان 
هذا معتاداً دالأعلى الرضا ومعبراً قاماً عن إرادة كل من المتعاقدين » والبيع يصح 
بكل ما يدل على الرضاء ولأن الناس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة في كل عصرء وم 
ينقل إنكاره عن أحد» فكان ذلك إجماعاً » فالقرينة كافية هنا في الدلالة على 
ا" 


وقال الشافعية : يشترط أن يقع العقد بالألفاظ الصريحة أو الكنائية» بالإيجاب 
والقبول »فلا يصح بيع المعاطاة » سواء أكان المبيع نفيساً أم حقيرا ؛ لآن الرسول عليه 
الصلاة والسلام قال : « إنما البيع عن تراض 2 والرضا أمر خفي » فاعتبرما يدل 
عليه من اللفظ» لاسها عند إثبات العقد حالة التنازع » فلا تقبل شهادة الشهود لدى 
الحاى إلا بما سمعوه من اللفظ . 


- وقد اختار جماعة من الشافعية منهم النووي والبغوي والمتولي صحة انعقاد بيع 
المعاطاة في كل ما يعده الناس بها بيعاً » لأنه لم يثبت اشتراط لفظ» فيرجع للعرف 
كسائر الألفاظ المطلقة » قال النووي : وهذا هوانختار للفتوى . وبعض الشافعية 
كابن سريج والروياني خصص جواز بيع المعاطاة بالحقرات أي غير النفيسة : وهي 
ماجرت العادة فيها بالمعاطاة كرطل خبز وحزمة بقل ونحوها"" . 


ويلاحظ أن الفقهاء أجمعوا على أن الزواج لا ينعقد بالفعل» بل لابد من القول 
للقادرعليه لخطره» فكان لابد من الاحتياط له» وإتمامه بأقوى الدلالات على 


الإرادة : وهوالقول.. 


.05١ص‎ 5 : البدائع: عوص6؟١.2 فتح القدير: هص ل/لاء بداية المجتهد: ء*)ص177ء المغنيى‎ -)١( 
. ص/79» الأشباه والنظائر للسيوطي: ص85» ط التجارية‎ ١ : مغن المحتاج: ؟*ص” ومابعدهاء المهذب‎ 2) 


0-78 الفقه الإسلامي ج: (؟؟) 


"- صفة الإيجاب والقبول ‏ الكلام في خيار المجلس : 


لأيكون كلمن الإيجاب والقبول لازماً قبل وجود الآخر فإذا وجد أحددههما 
لا يلزم قبل وجود الشطر الآخرء ويكون لكل من المتعاقدين حينئذ خيار القبول 
والرجوع » فإذا تم الإيجاب والقبول» فهل يكون لأحد العاقدين في مجلس العقد 
خيارالرجوع 0 

اختلف العاناء فيه 

فقال الحنفية والمالكية والفقهاء السبعة بالمدينة"' : يلزم العقد بالإيجاب 
والقبول ؛ لأن البيع عقد معاوضة » يلزم بمجرد تام لفظ البيع والشراء » ولايحتاج إلى 
خيار مجلس » ولقول عمر رضي الله عنه : « البيع صفقة أوخيار 6 

وقالوا عن حديث « البيعان بالخيار مالم يتفرقا » : المراد بالمتبايعين : هما 
المتساومان والمتشاغلان بأمر البيع » والمراد بالتفرق التفرق بالأقوال : وهو أن يقول 
الآخر بعد الإيجاب : لاأشتري» أو يرجع الموجب قبل القبول» فالخيار قبل القبول 
ثابت . ورد بعضهم هذا الحديث لمعارضته لآية #8 إلا أن تكون تجارة عن تراض 
من » وآية ©« أوفوا بالعقود » وقال بعضهم : إنه منسوخ . 

هذا يظه رأن خيار المجلس مقصور عند هؤلاء على ماقبل مام العقدء فإذا 
أوجب أحد المتعاقدين » فالآخر بالخيار: إن شاء قبل في الجلس» وإن شاء رد» 
وهذا هو خيار القبول”"' وخيار الرجوع . 


)١(‏ ” فقمهاء المدينة السبعة مم: سعيد بن المسيب ( توفي :ةه )ء عروة بن الزبير ( :5ه )غ2 القاسم بن خمد 
(1١٠ه‏ )ء أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ( 54ه )» عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
( 8ه )ء سليان بن يسار ( ا١٠ه‏ )»ء خارجة بن زيد بن ثابت ( كذه ). 

() الدائع: دوص6؟5١.,‏ فتح القدير: ه«ص7/8ء بداية المجتهد: ؟٠ص75١‏ ومابعدهاء حاشية الدسوقي: *ص١4»‏ 
المنتقى على الموطأ: ص05 . القوانين الفقهية : ص7/5”. كشاف القناع: /ا8١ء‏ ط مكة . 
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وقال الشافعية والحنابلة وسفيان الثوري وإسحاق : إذا انعقد البيع بتلاقي 
الإيجاب والقبول» يقع العقد جائزاً أي غير لازم » مادام المتعاقدان في امجلس» 
ويكون لكل من المتبايعين الخيار في فسخ البيع أو إمضائه ماداما مجتعين م يتفرقا 
أو يتخايراء ويعتبرفي التفرق : العرف"' : وهو أن يتفرقا عن مقامهم| الذي تبايعا 

والمراد به التفرق بالأبدان » وهو التفرق حقيقة . وهوالذي يكون لذكره في 
الحديث فائدة» لأنه معلوم لكل واحد أن المتعاقدين بالخيار إذا لم يقع بينهما عقد 
بالقول . 

وهذا هو خيارا مجلس الثابت في أنواع البيع » لما روى الشيخان أنه مَئِنَةِ قال : 
« البيعان بالخيارء مالم يتفرقاء أو يقول أحدهما للآخر: اختر»'" أي اختر اللزوم . 
قال ابن رشد : وهذا حديث إسناده حؤيد الميع من أوثق الأسانيد : وأصحها . وقد 
أثبت ابن حزم في الحلى تواتره . 

وقد ردوا على المالكية والحنفية بأن اللفظ الوارد في هذا الحديث لايحتل 
ماقالوه ( أي التفرق بالأقوال ) إذ ليس بين المتبايعين تفرق بلفظ ولا اعتقاد» إفا 
بينها اتفاق على المن والمبيع » بعد الاختلاف فيها . وتأويلهم يبطل فائدة 


() مغني اللحتاج: *“ص“":., 0 ء المغني : 7“ص515 » المهذب : ١‏ ص50 . قال بعض الحنابلة : يختلف العرف في 
التفرق باختلاف مواضع البيع : ففي فضاء واسع أو سوق : يكون التفرق بمشي أحد العاقدين مستدبرأ لصاحبه 
خطوات بحيث لا يسبع كلامه المعتاد » وفي السفينة بصعود أحدههما لأعلاها . أو نزوله لأسفلهاء وفي قارب 
صغير بخروج أحدههما منه ويمثي ٠‏ وفي دار كبيرة بخروجه من بيت أو مجلس لأخرء وفي دار صغيرة بصعود 
أحدهما السطح أو خروجه منها . ولايحصل التفرق ببناء حائط بين العاقدين» ولا إن ناما أو مثيا جميعاً 
( راجع غاية المنتهى : “ص "” ) . 

() سبل السلام : “ص5 ومابعدها . وهذا هو بيع الخيار عند الشافعي : وهو أن يقول أحد العاقدين للآخر 
بعدما تم الإيجاب والقبول وقبل التفرق : اختر : إن شئت فدع. وإن شكت فخذ. فإذا أخذ لزم البيع وقام 
الخيار مقام التفرق بالأبدان . 
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الحديث» لأنه من المعلوم أنها بالخيار قبل العقد في إنشائهء وإقامه. أوتركه. 


ومعنى قول عمر السابق : « البيع صفقة أوخيار » هوأن البيع ينقسم إلى بيع شرط فيه 
الخيار» وبيع م يشترط فيه الخيارء وقد سماه صفقة لقصرمدة الخيار فيه . 


إلا أنه أخذ على هذا الرأي كونه يهدرأو يزعزع القوة الملزمة للعقّدء وهومبداً 
خطير من أم المبادئ القانونية"" . 


المبحث الثاني شروط البيع 

يجب أن يتوافر في عقد البيع أربعة أنواع من الشروط وهي : شروط انعقاد 
وشروط صحة » وشروط نفاذ » وشروط لزوم'"» والقصد من هذه الشروط في الجلة 
منع وقوع المنازعات بين النان» وحماية مصالح العاقدين» ونفي الغرر( أي 
الاحتال ) والبعد عن انخاطر بسب الجهالة » فإذا اختل شرط الانعقاد كان العققد 
باطلاًء وإذا اختل شرط الصحة كان العقد عند الحنفية فاسداً» وإذا لم يتوافر شرط 
النفاذ كان العقد موقوفاً على الإجازة ولاتنتغل به الملكية إلا بالإجازة: وإذا انعد 

موقو ااه ِ 2 و 8 

شرط اللزوم كان العقد مخيراً فيه أي مشقبلاً على خخيّار الإمضاء أوالإبطال. 

أولاً ‏ شرائط الانعقاد : وهى ما يشترط تَحَيقّهلاعتبار العقد منعقداً شرعاً » 
وإلا كان باطلاً . وقد اشترط الحنفية لانعقاد البيع أربعة أنواع من الشروط : في 
العاقد» وفي نفس العقدء وفي مكانه » وفي المعقود عليه" . 

أما ما يشترط في العاقد فهو شرطان : 

. أن يكون العاقد عاقلا أي ميزاً » فلا ينعقد بيع امجنون والصبي غير العاقل‎ - ١ 
. راجع مصادر الحق للسنهوري : ؟ص"50 وما بعدها‎ 2) 
. راجع التفصيل في حاشية ابن عابدين : 6 صه وما بعدها‎ (0 
. ومابعدها » ؟"ص"320 » حاشية ابن عابدين : "ص8)؟‎ ١١١ انظر أيضاً البدائع : دص‎ ) 
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سبع سنوات 5 سيأتي تفصيله» وفي الجلة : إن تصرفات الصبي المميز العاقل تنقسم 
عند الحنفية إلى ثلاثة أقسام : 


آ ‏ التصرفات النافعة نفعاً محضاً : الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وقبول 
المبة والصدقة والوصية والكفالة بالدين » فهذه التصرفات تصح من الصبي العاقل 
دون إذن ولا إجازة من الولي » لأنها لنفعه التام . 

ب - التصرفات الضارة ضرراً محضاً : كالطلاق والهبة والصدقة والإقراض 
وكفالته لغيره بالدين أو بالنفس» فهذه لاتصح من الصبي العاقل» ولاتنفذ» ولو 
أجازها وليه ؛ لان الولي لا يهلك إجازة هذه التصرفات لما فيها من الضرر. 

ج ‏ التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع : كالبيع والشراء والإيجار والاستئجار 
والزواج والمزارعة والمساقاة والشركات ونحوها . فهذه التصرفات تصح من الصبي 
المميز» ولكنها تكون موقوفة على إذن الولي أو إجازته مادام صغيراًء أوعلى إجازته 
بنفسه بعد البلوغ ؛ لأن لامميز جانباً من الإدراك غير قليل”" . 


؟ - أن يكون العاقد متعدداً : فلا ينعقد البيع بواسطة ؤكيل من الجانبين إلا في 
الأب ووصيه والقاضي والرسول من الجانبين» بخلاف الوكيل في عقد النكاح » فإنه 
يصح أن يعقد النكاح وكيل من الجانبين . 

والفرق بين البيع والنكاح : هوأن للبيع حقوقاً متضادة مثل التسلم والتسم 
والمطالبة بتسلم المبيع وقبض القن والرد بالعيب والخيارات . ويستحيل أن يكون 
الشخص الواحد في زمان واحد مساماً ومتساماً» طالباً ومطالباً» وهذا محال . وبما أن 
حقوق العقد مقتصرة على العاقد فلا يصير كلام العاقد كلام الشخصين . وأما الوكيل 


)2 انظر كتب الأصول عند الحنفية مثل التلويح على التوضيح : “ص ١١0‏ ومابعدها . 
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في النكاح فإن حقوق العقد لاترجع إليه » وإنما ترجع إلى الموكل فكان سفيراً محضاً 


وقدادة ستثني الأب فها يبيع مال نفسه من ابنه الصغيرء كل فيحه أودها يثفاين 
القأئن فيمغادة أو شترق مال لسغي لشن لأس سكن اتازي من سان اليك 
بالتي هي أحسن ‏ لكال شفقته ووفرة رعايته بحم طبيعة الحال . والوصي مثل الأب 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا تصرف بها فيه نفع ظاهر ليتع أو مثل القية» لأنه 
مرضي الأب » والظاهر مرضي به إلا لوفور شفقته على الصغير. 


وقال عمد : ليجو زتصرف الوصي بمال الصبي لنفسه بمثل القية ؛ لأن القياس يأبى 
جوازه أصلاًمن الأب والوصي جميعاً . والتساهل في الأب لككال شفقته بخلاف الوصي 


حقوق العقدء لأنه معبر وسفير» فجناز لكل من القاضي والرسول تولي العقد عن 
الجانبين . 


وأجازجهور الحنفية بخلاف الشافعي وزفرللشخص الواحد أن يتولى طرفي 
عقد النكاح بإيجاب يقوم مقام القبول في خمس صور: 


إذا كآن ولياً أو وكيلاً من الجانبين كأن يقول شخص : زوجت ابي يبنت أخي : 
أو زوجت موكلي فلاناً موكلتي فلانة» أوأصيلاً من جانب ووكيلاً من جانب آخرما 
لو وكلت امرأة شخصاً في أن يزوجها من نفسه » أوأصيلاً من جانب وولياً من جانب 
كأن يتزوج بنت عمه الصغيرة » أو ولياً من جانب ووكيلاً من جانب : مثل زوجت 
بنتي من موكلي . أما صورة الأصيل من الجانبين فهي مستحيلة عقلا" . 


() البدائع : دض١؟١‏ », مع الضانات : ص ٠١‏ » الفرائد البهية في القواعد الفقهية للشيخ حمود حمزة : ص١؟١‏ . 
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وأما ما يشترط في نفس العقد فهو شرط واحد : وهوأن يكون القبول 
موافقاً للإيجاب"' يا سنفصل . 

وأما ما يشترط في مكان العقد : فهو شرط واحد أيضاً وهواتحاد مجلس 
الإيجاب والقبول ؟ا سنذكر تفصيله . ومجلس البيع : هو الاجتاع الواقع لعقد البيع 
(م١8١بجلة‏ ). 

وأما ما يشترط في المعقود عليه أي المبيع فهو أربعة روط" 

١-أن‏ يكون المبيع موجوداً : فلا ينعقد بيع المعدوم قبل وجوده وماله خطر 
العدم امن أمئلة الأول : بيع تناج النتاج أي ولد ولد هذه الناقة مثلاء وبيع الفر 
قبل انعقاد شيء منه على الشجرة . ومن أمثلة الثاني : بيع امحل » وبيع اللبن في 
الضرع » فكل من امل واللبن متردد بين الوجود وعدم الوجود فهمأ على خطر العدم . 

ودليله في الجملة : أنه َيِه نمى عن بِيْع الغا قبل بدو صلاحها"" . ويلحق به بيع 
ياقوتة فإذا هي زجاج» ففي هذا غلط في الجنس فلا ينعقد البيع» لأن المبيع 
27 

ويستثنى بيع السلم والاستصناع وبيع الفرعلى الشجر بعد ظهور بعضه في رأي 

؟ أن يكون المبيعتعالاً مثقوما 

والمال عند الحنفية كا عرفنا سابقاً : مايميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت 
الحاجة . وبعبارة أخرى : هو كل ما يمكن أن يملكه الإنسان وينتفع به على وجه 


)2 البدائع » المرجع السابق : ص/27١١‏ . 

0) المرجع السابق : ص8١١‏ - ١18‏ . 

4 نص الحديث رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهها قال : « نهى رسول الله ييه عن بيع الثار حتى يبدو 
صلاحها » نهى البائع والمبتاع » ( انظر جامع الأصول : ١٠صه8؟‏ ) . 
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معاد . والأصح أنه هوكل عين ذات قبة مادية بين الناس . والمتقوم : مايمكن 
ادخاره مع إباحته شرعاً . وبعبارة أخرى : هوما كان محرزاً فعلاً ويجوزالانتفاع به 
في حالة الاختيار"' » فلا ينعقد بيع ماليس بمال كالإنسان الحر والميتة والدم » ولا بيع 
مال غير متقوم كالخر والخنزير في حق مسا » ويجوز بيع آلات الملاهي عند 
أبي حنيفة لإمكان الانتفاع بالأدوات المركبة منها » وعند الصاحبين وبقية الآنمة : 
لا ينعقد بيع هذه الأشياء » لأنها معدة للفساد . 


. أن يكون مملوً في نفسه : أي محرزاً وهو ما دخل تحت حيازة مالك خاص‎  ” 
, فلا ينعقد بيع ماليس بمملوك لأحد من الناس مثل بيع الكل ولوفي أرض مملوكة‎ 
والماء'"' غير ا حرز» والحطب» والحشيش » والصيود التي في البراري » وتراب الصحراء‎ 
. ومعاد:ا » وأشعة الثيس والهواءء ولقطات البحر وحيوانات البرفي البراري‎ 

أما كون المبيع ليس مملوكً للبائع » فليس شرط انعقاد» وإفا هوشرط نفاذ كا 
ا 
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: - أن يكون مقدورالتسلم عند العقد: 

فلا ينعققد بيع معجوز التسلم » وإن كان مملوكاً للبائع » مثل الحيوان الشارد 
ا 

ا شرائط الانعقاد أنه يشترط في الإيجاب والقبول ثلاثة 
شروط : 
() حاشية ابن عابدين : :6ص" » ٠٠١‏ » الأموال ونظرية العقد للدكتور حمد يوسف موسى : ص؟77 + 175 . 
)2 الايجوز عند جنهور الفقهاء بيع الماء غير الحرز ككياه البحار والأنهار ونحوها » لأا مباحة لجميع الناس » 


لايختص ها أحد دون غيره » فلا يجوز بيعها مادامت في مقرها ء ويجوز بيع الماء الحرز كاء البثر أو العين 
ونحوهما المملوك لشخص ما . وقال فقهاء الظاهرية : لايجوز بيع الماء مالم يكن تابعاً للبثر أو العين المملوكة . 
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١‏ الأهلية : هي عند الحنفية أن يكون كل من الموجب والقابل عاقلا ميزاً 
يذرلكاها تقول ويعتيله حف]” فيوق المقيفة رط ف العنافة لاق الضيفةة إلا 
بالنظر لصدورها من العاقدين . والقييزمقدر بقام السنوات السبع » فلا ينعقد بيع 
ا جنون والصبي غيرالمميز؛ لأن العقد ارتباط بين إرادتي طرفيه . 

والكلام ونحوه كالكتابة والإشارة دليل على هاتين الإرادتين» فكان لابد من أن 
يكون هذا الدليل صادراً من مميزعاقل . 

والبلوغ والاختيار ليسا من شروط الانعقاد عند الحنفية» لذا كان من 
الضروري الكلام في بيع الصبي والمكره عند فقهاء المذاهب . 

بيع الصبي المميز: 

قال الحنفية والمالكية والحنابلة : ينعقد تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء فها 
أذن له الولي » وإلا كان موقوفاً على إجكازة وليه ن ودليلهم أن المدار في التصرف على 
إذن الولي » لا على الصبي » فصح البيع ؛ لأن الصبي حينئذ كالدلال » والعاقد غيره» 
ولأن دفع المال إلى الصبي بعد رشده متوقف على اختباره بالبيع والشراء » وأنه يغبن 
أم لاء فكان لابد من القول بصحة تصرفاته وعقوده » ولكن بإذن الولي لتحصيل 
الشلحة وعفظ اموالها . 

وقال الشافعية'" : لا ينعقد بيع الصبي لعدم أهليته » وشرط العاقد بائعاً أو 
مشترياً : أن يكون راشداً : وهوأن يتصفٍ بالبلوغ وصلاح الدين والمال» ودليلهم 
قوله تعالى : « ولا تؤتوا السفهاء أموالك التي جعل الله لكم قياماً » والتصرف بالبيع 
والشراء في معنى إعطاء السفهاء المال لاستلزام البيع والشراء لبذل المال» والجامع 


() . البدائع : دصه؟١١‏ » الأموال ونظرية العقد للدكتور حمد يوسف موسى : ص550؟ . 
() البدائع : وص 1550 ء بداية المجتهد : ٠ص53/8‏ » حاشية الدسوق : ؟*صه ء المغني : )ص"5؟؟ . 


)2 مغنى المحتاج : “ص7 . 
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بينهما نتقص العقل المؤدي بكل منهم| لإضاعة المال في غير طريقه الشرعي" . 
بيع المكره وبيع التلجئة : 
بيع المكره : 


قال جمهور الحنفية : إن عقود البيع والشراء والإيجار ونحوها من المكره إكراهاً 
ملجئاً أوغير ملجئ تكون فاسدة ؛ لأن الإكراه يزيل الرضا الذي هوشرط في صحة 
هذه العقود» لقوله تعالى : <( ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالم بينم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم » وحينئذ يحق للستكره فسخ ماعقد أوامضاؤه . 
ويثبت الملك لامشتري عند القبض كبقية العقود الفاسدة» ويلزم العقد بقبض 
المستكره القن » أو تسلم المبيع طوعاً » إلا أنه يخالف البيع الفاسد في صو رمنها : أنه 
يجوز بالإجازة القولية والفعلية » ويزول الفساد بخلاف غيره من البيوع الفاسدة 
لا تجوزء وإن أجيزت ؛ لأن الفساد فيها لحق الشرع » والفساد هنا إفا كان صيانة 
لمصلحة خاصة لالمصلحة شرعية عامة » وبه يشبه بيع المكره البيع الموقوف » ومن هنا 
قالوا : إنه بيع فاسد موقوف . 


لتنا كال:زقر إن الأكراه غدل الماه قم د د ذهو كط النسول سعيه 
موقوف بالنسبة إلى المستكره » فيتوقف على إجازته بد زوال الإكراه ؛ لأن الإكراه 
إثنا يخل مق اللسشكرة ومصلحضه + فيكفي نيه حمل المقند موقوف التقناذ على 
رضاه بعد زوال الإكراه » ورأي زف ر أقوى دليلا”" . 


وقال الشافعية والحنابلة : يشترط أن يكون العاقد مختاراً طائعاً في بيع متاع 


()22 قال الشافعية ( تحفة امحتاج وغيرها من شروح المنهاج ) : لاينعقد بيع أربعة وهم : الصي مميزاً أو غير ميزء 
وامجنون » والعبد ولو كان مكلفاً » والأعمى » ويقع بيعهم باطلاً . 

)2 حاشية ابن عابدين : :صء , هدص 88 5١‏ » الأموال ونظرية العقد للدكتور يوسف موسى : ص2ه” » 
مختصر الطحاوي : ص8١‏ » المدخل الفقهي للأستاذ الزرقاء : ف185 في الحاشية » الفرائد البهية في القواعد 
الفقهية للشيخ مود حمزة : ص 755 . 

لور * 


نفسه» فلا ينعقد بيع المكره في ماله بغير حق » لقوله تعالى : « إلا أن تكون تجارة 
عن تراض من » ولقوله عليه الصلاة والسلام : « رفع عن أمتي الخطاً والنسيان 
ومااستكرهوا عليه »0 . 

وأما الإكراه بحق فلا يمنع من انعقاد العقدء إقامة لرضا الشرع مقام رضاه» 
مثل الإجبا ر على بيع الدار لتوسعة المسجد أو الطريق أوالمقبرة » أوعلى بيع سلعة 
لوفاء دين أو لنفقة وتعنة إن ولئك أو الانو ين أو لآل وفاء ماعليه من الخراج 
الحق. 

وقال المالكية : بيع المكره غير لازم » فيكون للعاقد المستكره الخيار بين فسخ 
العقد أو إمضائه . هذا ما وجدته في مختصر خليل وشراحه » لكن قال ابن جزي : 
يشترط في البائع والمشتري أن يكونا طائعين » فإن بيع المكره وشراءه باطلان'" . 


بيع التلجئة : صورة بيع التلجئة أو بيع الأمانة : أن يخاف إنسان اعتداء 


ظالم على بعض ما يلك » فيتظاهر هو ببيعه لثالث فراراً منه ويتم العقد مستوفياً 
أركانه وشرائطه . وقد اختلف العاماء في شأنه . 

فقال الحنابلة : إنه عقد باطل غير صحيح » لأن العاقدين ماقصدا البيع» فم 
يصح منهنا كالهازلين + وغبارة الخدفية “بيع الضطر وشراو قاس" . 


(220 أخرجه الطبراني عن ثوبان بلفظ « إن الله تجاوز» قال النووي : حديث حسن ء وتعقبه الهيئي بأن فيه 
يزيد بن ربيعة الرحبي » وهو ضعيف » ورواه ابن ماجه وابن حبان ٠‏ والدارقطني والطبراني والبيهقي والجام 
في المستدرك من حديث الأوزاعي » واختلف عليه : فقيل : عن ابن عساكر بلفظ « إن الله وضع » وللحام 
والدارقطني والطبراني : « تجاوز » ( انظر التلخيص الحبير : ٠١5‏ , جمع الزوائد 500/6 ) . 

0) الميزان ؟/71ء حاشية الدسوق : 6/اء مغني امحتاج : ”/لا ومابعدها » القوانين الفقهية : 55١‏ » غاية المنتهى : 
ا 


)2 حاشية ابن عابدين : 1١١/54‏ ء 505 »ء المغنى : 3١5/6‏ . 
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مع قصد واختتيار خالياً عن مقارنة مفسد» فصح ؟ لواتفقا على شرط فاسدء ثم عقند 
ل 


كل 


رم - الشوط الشاني ‏ من شروط صيغة البيع : أن يكون القبول موافقاً 
للإيجاب : بأن يرد على كل ما أوجبه البائع وبما أوجبه'' فإذا قال إنسان لآخر: 
بعتنك هذين الثوبين بألف ليرة » فقال المشتري : قبلت في هذا الثوب » وأشار إلى 
واحد منهماء لا ينعقد البيع . وإذا قال لآخر: بعتك هذه الدار ما فيها من مفروشات 
بألفي لبرة » فقال المشتري : قبلت شراءها دون مافيها بألف ليرة مثلً لم ينعقد العقد 


أيضاًء لتفريق الصفقة على البائع » والمشتري لا يلك تفريقها ؛ لأن من عادة التجار 


ضم الرديء إلى الجيد » ترويجاً للرديء بواسطة الجيد . 


فلو قبل المشتري بأكث رما طلب» انعقد البيع : لأن القابل بالأكثر قابل بالأقل 
طبعاً » غير أنه لا يكون ملزماً إلا بالذن الذي طلبه البائع . 


ولو قبل بأقل مما ذكر البائع » لا ينعقد العقد: 

وكذا لوخالف في وصف الثن لا في قدره » كآنَ أوجب البائع البيع بن حال» 
فقبل المشتري بثن مؤجل » أو أوجب بأجل إلى شهر معين فقبل المشتري بأجل أبعد 
منه» فلا ينعقد البيع في الحالتين» لعدم تطابق القبول مع الإيجاب . 


؟ أن يتحد مجلس العقد : بأن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد»ء 
بأن كان الطرفان حاضرين معاً أوفي مجلس عم الطرف الفائب 


)0( مغني الحتاج تا 
0( البدائع : هنيد سرين ابو الم : ؟'/ه ومابعدها ء كشاف القناع : ٠77+‏ ء الأموال ونظرية العقد 


ليوسف موسى :5605 . 
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بالإيجاب"" . ونتائيج هذا الشرط ما يلي : 


لوأوجب أحد الطرفين البيع فقام الآخرغن المجلس قبل القبول» أواشتغل 
بعمل آخر يوجب اختلاف المجلس» ثم قبل» لا ينعقد البيع . ولكن لا يشترط الفور 
في القبول ؛ لآن القابل يحتاج إلى التأمل » ولواقتصر على الفور لا يمكنه التأمل» 
واعتبرا مجلس الواحد جمعاً لمتفرقات للضرورة . 

وكذلك قال المالكية"" : لاايضرفي البيع الفصل بين الإيجاب والقبول إلا أن 
يخرج عن البيع لغيره عرفا . 

وقال الشافعية والحنابلة'' : يشترط أن يكون القبول بعد الإيجاب بألا يفصل 
بينهما فاصل كثير: وهو ما أشعر بالإعراض عن القبول . ولا يضر الفصل اليسير لعدم 
إشعاره بالإعراض عن القبول . ويضر تخلل كلام أجنبي عن العقد ولو يسيرأ بين 
الإيجاب والقبول. 

التعاقد.حالة المشي أو الركوب : إذا تبايعا وهما يمشيان أو يسيران على دابة 
واحدة أودابتين : فإن اتصل الإيجاب والقبول من غير فصل بينهها ‏ انعقد العقدء 
حتى ولومشيا خطوة أوخطوتين جازء فإن كان بين القبول والإييجاب فصل 
وسكوت » وإن قل» لا ينعقد العقد ؛ لأن امجلس تبدل بالمشي والسيرء وقاسوا ذلك 
على قراءة آية اللنجدة وحار فقي '" + فلوقرا أيةاسجدة وهو هدي ضل الأرضن: أن 
يسير على دابة لا يصلى عليهاء يلزمه لكل قراءة سجدة » وكذا لوخيرامرأته في 
الجلس بأن تطلق نفسها منه وهي شي على الأرض أو تسير على دابة لاايصلى عليها » 
فشت أوسارت : يبطل خيارها لتبدل امجلس» لأن « التفويض يقتصر على المجلس 


(4)0 البدائع : 1/0 ومابعدها » فتتح القدير : 60/5 » الأموال للدكتور موسى : 507 . 
)2 حاشية ألصاوي على الشرح الصغير : 27/5 . 

6 مغني الحتاج : ؟/ه ‏ 3 ء كشاف القناع : ١50/6‏ . 

() خيار اخيرة : هو أن يخير الرجل امرأته في امجلس بأن تطلق نفسها منه بأن يقول لها : طلقي نفك إن 
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بخلاف الوكالة فإنها لاتقتصرعليها » وتوكيل الرجل زوجته بتطليق نفسها يقتصر 
على الجلس ”ا 

ولوتبايعا وهما واقفان » انعقد البيع » لاتحاد الجلس . 

ول وأوجب أحدهما البيع وهما واقفان » فسار الآخر قبل القبول أوسارا جميعاً أو 
سار البائع قبل القبول» ثم قبل المشتري بعدئذ لا ينعقد» لأنه لما سار أحدهما أوساراء 
فقد تبدل ال جلس قبل القبول » ويجعل السيردليلاً على الإعراض . 

أما لو وقف الزوج » فخير امرأته» ثم سار وهي واقفة» فلها الخيار. ولوسارت 
هي والزوج واقف بطل خيارهاء فالعبرة إذأ مجلسها لا مجلس الزوج» فا دامت في 
مجلسهاء م يوجد منها دليل الإعراض» فيظل لما الخيار. وأما الزوج فلا يببطل 
كلامه بالإعراض ؛ لأن التخيي رمن قبله لازم » أما في البيع فيعتبر مجلسها جميعاً . 

التعاقد على ظهر سفينة أو طائرة : لوتبايع الطرفان على سفينة أو 
طاء 5 افقظان: انعقد العقدء» سواء كلت هذه الوسائل واقفة أم جارية. يخلاف 
المثى على الأرض والسير على الدابة ؛ لأن الشخص'لا يستطيع إيقاف تلك الوسائل » 
فاعتبر ا مجلس فيها مجلساً واحداً » وإن طالء أما الدابة» فإنه يستطيع إيقافها . 

التعاقد مع غائب : إذا أوجب أحد المتعاقدين البيع أو الشراء والآخر 
غائب» فبلغه الإيجاب » فقبل » لا ينعقد البيع » كأن يقول : « بعت هذه البضاعة من 
فلان الغائب » فبلغه الخبر» فقبل : لا يصحء لأن القاعدة الأصلية في هذا : أن أحد 
شطري العقد الصادر من أحد العاقدين في البيع يتوقف على الآخر في مجلس العقد 
« أي يظل قائًاً ساري المفعول ضن المجلس لا بعده » ولا يتوقف على الشطر الآخر 
من العاقد الآخر فها وزاء المجلس بالاتفاق» إلا إذا كان عنه قابل « أي وكيل » أو كان 
بالربيالة أو الكتيابة”” : 
2)١(‏ القواعد الفقهية للشيخ حمود حمزة : 6؟ . 
)2 البدائع : ١7/6‏ ومابعدها » فتح القدير : 6/كلا . 
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التعاقد بواسطة رسول : أما الرسالة : فهي أن يرسل أحد المتعاقدين رسولاً 
إلى رجل فيقول المتعاقد الآخر: « إني بعت هذا الثوب من فلان الغائب بكذا » 
فاذهب إليه » وقل له : « إن فلاناً باع ثوبه منك بكذا » فجاء الرسول؛ وأخبره بما 
قال» فقال المشتري في مجلس أداء الرسالة : « اشتريت » أو« قبلت » :تم البيع 
بينهما ؛ لآن الرسول سفير ومعبرعن كلام المرسل» فكأنه حضر بنفسه وخوطب 
بالإيجاب فقبل » فينعقد العقد . 

التعاقد بالمراسلة : أما الكتابة : فهي أن يكتب رجل إلى آخر: «أما بعدء 
فقد بعت فرسي منك بكذا» فبلغه الكتاب» فقال في مجلسه «أي مجلس بلوغ 
الكتاب»: «اشتريت أوقبلت» . ينعقد البيع لأن خطاب الغائب كتابة يجعله كأنه 
حضر بنفسه » وخوطب بالإيجاب ب فقبل في امجلس» فإن تأخر القبول إلى مجلس ثان لم 
ينعقد البيع . 

وللكاتب أن يرجع عن إيجابه أمام شهود بشرط أن يكون قبل قبول الآخر 
ووصول الرسالة . ويرى جمهورالمالكية أنه ليس لاموجب الرجوع قبل أن يترك 
فرضة للقابل يقرو الغزف هذاه 

واتحاد ا مجلس شرط للانعقاد أيضاً في الإجارة والهبة» على التفصيل السابق في 
البيع:: 

وأما الخلع فإن شطر العقد الصادرمن الزوج يتوقف «أي يظل ساري 
المفعول » على قبول الآخر وراء المجلس بالاتفاق» كأن يقول : خالعت امرأقي الغائبة ٠‏ 
على كذا فبلغها الخبرء فقبلت» جاز. 

وأما النكاح فهو كالبيع عند أبي حنيفة وحمد» لا يتوقف شطر العقد فيه «أي 
لا يسري مفعوله » إلا إذا كان عن الغائب قابل » فإذا قال رجل للشهود : «اشهدوا أني 
قد تزوجت فلانة بكذا » وبلغها الخبرفأجازت أوقالت امرأة : «اشهدوا أني زوجت 
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' نفسى من فلان بكذا» فبلغه » فأجازء لا ينعقد العقد في الحالين عند أبي حنيفة وحمد 
إلا إذا كان عن الغائب قابل . 

وعند أبي يوسف : يتوقف شطر العقد في النكاح على قبول الآخرفها وراء 
الجلس » فينعقد العقد في هذين المثالين بقبول الغائب» وإن م يقبل عنه أحد في 
مجلس العقد:. 


الصفقة : ضرب اليد على اليد في البيع » والبيعة للإمام» ثم جعلت عبارة عن 
العقد نفسه"' . قال النووي : الصفقة : هي عقد البيع » لأنه كان من عادتهم أن يضرب 
كل واحد من المتعاقدين يده غلى يد صاحبه عند تام العقد'" . 

والعقد يحتاج في تكوينه 5 هو معلوم إلى مبيع » ومن » وبائع » ومشترء وبيع 
وشراء . وباتحاد بعض هذه الآشياء مع بعض وتفرقها ء يحصل اتحاد الصفقة»ء 
وتفريقها" . 

وقةا اتفق الغاناء عل شوورة ااه المع كيت المبندا . لآن من شراقئط 
انعقاد البيع الشرط المذكورقريباً : وهوأن يكون القبول موافقاً للإيجاب. إلا أن 
هناك اختلافات جزئية في تحقيق هذا المبدأ أوعدم تحقيقه أي تفريق الصفقة . 

فقال الملوية"" الاين ركنا تحت تاذ الحففة وتفر يني .وذلك هنا 
سيب العاقدين أو سسب المبيخ.. 
أ- أها بالسبة للعاقتدين: فإن اتح د شخص الوجب سواء أكان بائعا» أم 
العناية هامش فتح القدير: ه ص .8١‏ 
المجموع للنووي: 1 ص 656 . 


(0) 

(0) 

(0) العناية» المكان السابق» المجموع: 9 ص 555 وما بعدها . 

)2 فتح القدير: ه/ ١‏ البدائع : ١١١/5‏ وما بعدهاء رد الحتار لابن عابدين : 6 .7١/‏ 
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مشترياً ٠‏ وتعدة القابل الخاطبء ل تج للقابلين تفريق الصفقة بأن يقبل أحبنعنا 
البيع دون الآخر. وإن انعكس الأمرفتعدد الموجب واتحد القابل» م يج زللقابل 
القبول في حصة أحد الموجبين دون الآخر. مثال الحالة الأولى : أن يقول البائع 
مشتريين : بعتككا هذه السلعة بألف ليرة » فقال أحدههما : اشتريت» ول يقبل الآخرء ٠‏ 
كانت الصفقة متعددة» فلم ينعقد العقد إلا باتفاق جديد . ومثال الحالة الثانية : أن 
يقول شخص مالي سلعة : اشتريت منكا هذه السلعة بألف ليرة مثلاًء فباعه أحدهما 
دون الآخرء فإن الصفقة تتعدد في هذه الحالة » فلا ينعقد العقد . 


ب - وأما بالنسبة لامبيع : فإن اتحد العاقدان » وقبل أحدهها في بعض المبيع دون 
بعض » لم يصح العقد, لتفرق الصفقة . ْ 

وإن اتحد العاقدان» وتعدد المبيع » فإما أن يكون المبيع مثليين أومثلياً وقهياً 
وفي كلتا المالتين لا يجوز لمشتري أن يقبل في أحد المبيعين » ويرفض الآخرء فإن 
فعل » تعددت الصفقة » وحينئذ لا يتم البيع إلا برضا جديد من البائع بما قبل به 
المشتري » فيصبح القبول إيجاباً » والرضا قبولاً» ويبظل الإيجاب الأول . 


غيرأن هناك فرقاً يبن الحالتين : وذلك في قسهثة القن على أجزاء المبيع وفي 
وحدة الصفقة وتعددها . فإذا كان المبيع مثليين كقفيزين من أرز أو ككدين من 
حنطة أو رطلين من حديدء وقبل المشتري في أحدههما ؛ أنقسم الذن بنسبة أجزاء 
المبيع » فيكون تن الجزء الذي تم فيه المبيع في هذا المثال نصف الثن الأصلي المذكور 
لجزئي المبيع ؛ لآن الن في المثليات ينقسم على المبيع باعتبار الأجزاء » فكانت حصة 
كل جزء من الثن معلوما . وتكون الصفقة عندئذ واحدة . ويشبه المثليات (المكيل 
والموزون ) في قسمة الن عليه بالأجزاء ما إذا كان المبيع شيئاً واحدأ كحيوان وأحد . 
وإذا كان المبيع من غير المثليات أي القهيات كثوبين ودابتين» لا ينقسم الثن 
على المبيع باعتبار الأجزاء » لعدم تماثل الأجزاء » وإذا لم ينقسم الثن في هذه الحالة, 
ا الفقه الإسلامي ج؛ (؟؟) 


ا 0000 
البيع . فإن أريد تصحيح الصفقة فلا بد من أحد أمرين : 


إما أن يكرر البائع لفظ البيع بأن يقول : بعتك هذين الثوبين » بعتّك هذا 
بألف » وبعتك هذا بألف» أواشتريت منك هذين المناعين» اشتريت هذا بمائة, 


وإما أن يفرق الن على أجزاء المبيع » بأن يقول البائع : بعتك هذين 
الكتابين» هذا بمئة» وهذا بخمسين » فقبل المشتري في أحدهماء جازالبيع لانعدام 
تفريق الصفقة الواحدة من المشتري» بل البائع هوالذي فرق الصفقة , حيث معى 
لكل واحد من المبيعين نأ على حدة ‏ فكانت هذه الحالة صفقات معنى » وإلا لو كان 
غرض البائع ألا يبيع المبيعين للمشتري إلا جملة واحدة» لم تكن هناك فائدة لتعيين 
تمن كل منهما على انفراد . 


وإذا تطابق الإيجاب والقبول» لزم البيع » ولا خيار لواحد من العاقدين إلا 
بسبب وجود عيب أوعدم رؤية لامبيع . نصت الماذة(91١)‏ من المجلة على ما يأتي : 
«ما بيع صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معيباً : فإن كان قبل القبض » كان المشتري 
مخيرا: إن شاء رد جموعه » وإن شاء قبله بجميع المي وليس له أن يرد المعيب 
وحدهء ويمسك الباق . وإن كان بعد القبض : فإذا لم يكن في التفريق ضررء كان له 
أن يرد المعيب بحصته من القن سالا وليس له أن يرد الميع حينئذ مالم يرض البائع . 
وأما إذا كان في تفريقه ضررء رد الميع » أوقبل الميع بكل الن » مثلاً : لواشترى 
قلنسوتين بأربعين قرشاًء فظهرت إحداهما معيبة قبل القبض » يردهما معاء وإن كان 
بعد القبض يرد المعيبة وحدها بحصتها من الثن سالمة» ويمسك الثانية بما بقي من 
القن أما لو اشترف روبج كك تطهر أحدها عيبا بعد القيضن” كان لدردها ها 
للنائوج واد نينا عتدم 
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وقال أبو حنيفة والمالكية"' : إذا اشققلت الصفقة على حلال وحرام » كالعقد على 
بزلعة عتقوية وخين+ أو كزين أوغيرها + فالصفقة كلها نياطلة : وال الساحيان: 
يصح العقد في الصحيح » ويفسد في الفاسد . ومنشأ الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه 
هو: أن الصفقة إذا اشتملت على الصحيح والفاسد يتعدى الفساد إلى الكل عند أبي 
حنيفة . وأما عند الصاحبين فلا يتعدى إلى الصحيح ٠‏ وإفا يقتصر أثر الفساد على 
لكاي 


ؤلو باع الرجل ملكه وملك غيره في صفقة واحدة » صح البيع فيهاء ويلزم 
البيع فها يملكه المالك , ويتوقف اللزوم في ملك الغيرعلى إجازته» وهذا باتفاق 
الحنفية والمالكية » لأهم يصححون العقد الموقوف أوعقد الفضولي » كا سنعلم . 

وقال الشافعية والحنابلة في الأرجح عنده'' : تفريق الصفقة معناه: أن يبيع 
ما يجوز بيعه » وما لا يجوز بيعه صفقة واحدة بثن واحد » وهو ثلاثة أقسام : 


أحدها ‏ أن يبيع معلوماً ويجهول20<احد» لقوله : بعتك هذا الكتاب 
وكتاباً آخرء وهما ملك له بمئة ليرة مثلاً» لم يضح البيع فيهها ؛ لأن امجهول لا يصح 
بيعه لجهالته » والمعلوم مجهول المن » ولا سبيل إلى معرفته » لأن معرفته إنها تكون 
بتقسيط الفن عليها » والمجهول لا يمكن تقويمه » فيتعذر التقسيط . 


الثاني أن يكون المبيعان مما ينقسم المن عليها بالأجزاء » كشيء مشترك بين 
اثنين » فباعه كله أحدهما بغير إذن شريكه » وكشيئين من المثليات مثل قفيزين من 
صبرة واحدة باعهما من لا يلك إلا بعضهما ء فالأصح أن يصح البيع فوا يملكه بقسطه 
من المن » ويفسد فيا لا يملكه ؛ لآن لكل واحد منهها حكماً مستقلاً حالة إفراده 


()2 القوانين الفقهية: ص »55١0‏ البدائع : 7307/5 . 
)2 المجموع: 205/9 457 » المهذاب : .575/1١‏ المغنى : 7١1/5‏ وما بعدهاء القواعد لابن رجب: ص 57١‏ » الأشياه 
والنظائر للسيوطى : ص 58ء غاية المنتهى : .156/١‏ 
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بالبيع » فإذا جمع مع غيره ثبت لكل واحد منهها حكمه الخاص به» 5 لو باع رجل 
قتنا” نسنانانة فيكم 8 الشفعة في الشقص بلا خلاف» ؟ لوأفرده . 


الثالث- أن يكون المبيعان معلومين نما لا ينقسم القن عليها بالأجزاء أي أن 
تشمّل الصفقة على حلال وحرام كخل وخمر وشاة وخنزيرء وميتة وشاة مذكاة, 
ونحوها من القهيات » فأصح القولين عند الشافعي وفي رواية عند الحنابلة عن أحمد 
أن البيع يصح في الحلال ويبطل في الحرام'"'. وفي كيفية توزيع القن على هذه 
الأشياء أوجه ثلاثة عند الشافعية أشبرها أنه يوزع الثن على المبيعين باعتيار 
الأجواء ققدي اخ خلا والختو ينغا زالكة نذكات وعزاعافاله اضشارهده 
الرواية الأولى عن أحمد . 


ورجح ابن قدامة الحنبلي الرواية الشانية عن أحمد : وهوأنه يفسد البيع في 


فإن كانت الصفقة مشقّلة على مال للبائع ومال لغيره لا ينقسم المن عليهما 
بالأجزاء » فالأصح عند الشافعية أيضاً أن البيع يصحَ فيا هلكه » ويبطل فيا لا يملكه 
ويوزع الن حسب القهة لكل منهاء وعند الحنابلة : الأصح أنه يبطل البيع في 


تهات والشافعية فيا يتملق بخهارتفرة ق الصفة 0 مع البيع 5 
بالأجزاء ك ا 0050 1 


)2 الشقص: الطائفة من الشيء» والمراد به هنا قطعة من أرض أو دار. 

()02 بهذا يعرف المقصود من عبارة يتردد ذكرها عند الشافعية وهي «قولا تفريق الصفقة» الأشبر عند الشافعية: 
أنها تفرق الصفقة» فيبطل البيع فها لايجوزء ويصح فيا يجوزء لأنه ليس إبطاله فيها بأولى من تصحيحه 
فيهها . والقول الثاني : أن الصفقة لاتفرق فيبطل العقد فيها . 


تكن 


أن يشتري رجل متاعاً يظنه كله للبائع » فبان أنه لا هلك إلا نصفه » أو متاعين فتبين 
أنه لا هلك البائع إلا أحدهماء فله الخيار بين الفسخ والإمساك» لآن الصفقة تبعضت 
عليه . وأما البائع عند إمساك المشتري جزء المبيع » فلا خيار له في الأصح ؛ لأنه رضي 
بزوال ملكه عما يجوز بيعه بقسطه من المن . 


فإن تلف أحد المبيعين صفقة واحدة قبل القبض » فيفسخ العقد في التالف بلا 
خلاف . وأما الباق فلامشتري الخيار فيه بين إمساكه بحصته من المن » وبين الفسخ , 
لتيفطن الففقة عليه 

وقال الظاهرية'' : كل صفقة جمعت حراماً وحلالاً» فهي باطل كلهاء لا يصح 
منها شيء » مثل أن يكون بعض المبيع مغصوباً » أوغيرمملوك للبائع » أوآل إليه بعقد 
قا 

والخلاصة : أن جمهور العاماء يبطلون الصفقة المشملة على حلال وحرام أو 
تملوك وغيرتملوك . وقال الشافعية ما رجح النووي : يصح العقد فيا يجوزء ويبطل 
فيا لا يجوز. 

ثانياً شروط النفاذ : 

لنفاذ'" العقد شرطان: 

5 الملك أو الولاية : الملك هو حيازة الشيء متى كان الحائز له قادراً وحده 
على التصرف فيه عند عدم المانع الشرعي » فالقيم على اجنون أو السفيه » والوصي على 
القاصرء لا يعتبرأحدههما مالكاً يتصرف في الشيء » على حين أن انون والسفيه 
والقاصر يعتبر كل منهم مالكاً ؛ لآن له حق الاستقلال في التصرف والانتفاع لولا 
)0( الحل: و/١؟.‏ : 

)2 النفاذ في الأصل المضي والجوازء ثم أطلق عند الفقهاء على مضي العقد دون توقف على الإجازة أو الإذن. 
كك ظ 


|| 
ا 
|| 
| 


المانغ الشرعي من ذلك وهوأنه تحت ولاية غيره"ا 

والولاية : سلطة شرعية بها ينعقد العقد وينفذء وهي إما أصلية : وهي أن 
يتولى الإنسان أمورنفسه بنفسهء أونيابية : وهي أن يتولى الشخص أمور غيره من 
ناقصي الأهلية » إما بإنائة المالك كالوكيل أو بإنابة الشارع كالأولياء وهم : الأب 
والجد والقاضي ووصي الأب أو الجد أو القاضي وترتيبهم كالآتي : الأب ثم وصيه ثم الجد 
ثم وصيه ثم القاضي ثم وصيه'" 

ومدلول هذا الشرط أن يكون المبيع تمملوكاً للبائع » فلا ينفذ بيع الفضولي» 
لانعدام الملك والولاية » لكنه ينعقد عند الحنفية موقوفاً على إجازة المالك . 

واعتبر الشافعي الملك أوالولاية من شرائط الانعقاد » فتعتب رتصرفات الفضولي 
عنده باطلة . وسنبحث ذلل بالتٍفضيل قريب" 


؟- ألا يكون في المبيع حق لغير البائع : 

إن كان في المبيع حق لغير البائع كان العقد:موقوفاً غير نافذ»ء وعلى هذا 
فلا ينفذ بيع الراهن المرهون » ولا بيع المؤجر المأجورء وإنما يكون البيع موقوفاً على 
إجازة المرعن» أوالمستأجر» وليس فاسداء وهذا عو هليح عنند الحنفية ؛ لآن 
ركق البيع صدرمن أهله مضافاً إلى مال متقوم مملوك له مقدور على التسليم » من غير 
ضرر يلزمه"ا 

وذكر الأستاذ مصطفى الزرقاء : أن الرأي الراجح فقهاً : أنه لا يكون البيع 
موقوفاً على إجازة المرتهن أوالمستأجر وإن كانا أصحاب حق في المبيع » إذ الإجازة 


) الأموال ونظرية العقد: ص ٠ .1١566‏ 

) المرجع السابق: ص 2548 حاشية ابن عابدين : 5 /35, البدائع : 160/0 . 
؟) البدائع: ه/8؟١.‏ 

) البدائع: ه/66٠١‏ ا ده 0 


كل 


لأتكرن كرما إل مذائك از ولابة بول الخ نافد #ترلكن لال البيخ إل 
المكتري دون رضنا المرعن أو اليا حروصيانة لحتيياء بل عتم المكتري الخيار في أن 
يفسخ البيع أو ينتظر إلى فكاك الرهن أو إلى انقضاء مدة الإجارة ليست المبيع'" . 
تقس البيع من حيث النفاذ والوقف : ؤ 
يترتب على ما ذكرناه من شروط النفاذ عند الحنفية أن البيع قسمان : نافذ 
وموقوف . [ 
أما البيع النافذ : فهو أن يتوافر فيه ركن العقد مع وجود شرائط الانعقاد 
والنقاة , ْ٠‏ 
وأما البيع الموقوف : فهوأن يوجد فيه ركن العقد مع وجود شرائط 
الانعقادء ولكن ل يوجد فيه شرط النفاذ : وهوالملك أوالولاية. 2 
واختلال شرط النفاذ : يكون إِمَافي المبيع 5 في بيع الفضولي شيئأ لغيره » وإما 
في التصرف كا في بيع الصغير الممي زأو المعتوة أوشرائها . 
آراء العاماء في تصرف الفضولي : 
الفضول فق الأصل :من يشتعل ها لا يعنية أو (فول غلا ليس هر شأنة ».ومئة 
ما على القيام به» كمن يبيع أو يشتري للغير» أو يؤجرأو يستأجرلغيره» دون وكالة 
أو وصاية أو ولاية له على العقد» وبدون إذن من الغير'"'. وبيع الإنسان ملك غيره 
دون إذن منه شائع في الحياة العملية كا في بيع الأزواج ملك زوجاتهم أو بيع الأفراد 
ملك اطكومة أويلك من تقبي ند اله غيرعة: ْ 
2)١(‏ عقد البيع: ص 5١‏ رد احتار لابن عابدين: 7701/6. 


)2 بدايةالمجتهد: 217١/١‏ الأموال ونظرية العقد: ص 2788٠‏ أصول البيوع الممنوعة للأسثاذ عبد السميع: 


|| 
ص .١86‏ ا 
ا 


شرف >5 


ويلاحظ أن الفضولي : هومن يتصرف فها تظهر ملكية غيره له» وإلا كان 


ومحل بحثنا : أن يبيع الرجل مال غيره بشرط : إن رضي به صاحب المال أمضي 
البيع» وإن م يرض فسخء أو يشتري الرجل للرجل بغير إذنه على أنه إن رضي 
المشتري » صح الشراء وإلالم يصح"2 فالفضولي : هوالمتصرف للغير بغير إذنه . وقد 
اختلف الفقهاء في حك تصرف الفضولي . 

فأما الحنفية : فقد فرقوا بين البيع والشراء » ففي حالة البيع ينعقد تصرف 
الفضولي صحيحاً موقوفاً » سواء أضاف الفضولي العقد إلى نفسه أم إلى المالك» لأنه 
لا يمكن نفاذ العقد على العاقد . 


وفي حالة الشراء : إن أضاف الفضولي الشراء لنفسه » مع أنه يريد في نيته الشراء 
لغيره » كان الشراء له هو نفسه إن صح أن ينفذ عليه ؛ لأن الأصل أن يكون تصرف 
الإنسان لنفسه لا لغيره.. 


وأما إن أضاف الشراء لغيره أوم يجد عقد الشراء نفاذاً على الفضولي بأن كان 
صبياً أو حجوراً عن التصرف» انعقد الشراء صحيحاً موقوفاً على إجازة الغير» أومن 
اشترى له » فإن أجازه نفذ عليه » واعتبر الفضولي وكيلاً ترجع إليه حقوق العقد . 

وفي الملة : إن تصرفات الفضولي جائزة موقوفة على إجازة صاحب الشأن عند 


الحنفية'"» وتصرفات الفضولي مثل بيع المسل فيه والمغصوب وبيع الوكيل'" هي من 
الخالات السكداة من يبع هاليسن علو للإنمات.. 


() بداية النجتهد: ؟/١9١.‏ 

() البدائع: 2٠6١ ١48/5‏ فتح القدير مع العناية هامشه: 501/5 وما بعدهاء رد الحتار لابن عابدين: 
00 

0( يصح بيع المسلم فيه وإن لم يكن مملوكاً للبائع وقت العقدء وأما المغصوب فيصح بيعه من الغاصب ويضين 
قيتهء وبيع الوكيل نافذ. 1 


00ب 


قال الاالكية مقق تم رفاك الققاو ل ووم يمف عانة و سال الب 
وحالة الشراء منعقدة موقوفة على إجازة صاحب الشأن . فإن أجبازها جازت 
ونفذت وإلا بطلت ؛ لأن الإجازة اللاحقة كالإذن أوالوكلة السا بق" . 


استدل الحنفية والمالكية بآيات البيع التي وردت طانة اربناك جيذا كوخ 
. العاقد فضولياً مثل قوله تعالى : ( وأحل اله البَبْع 4 وقوله سبحانه :<ياأيُها 
الْدَين أدثوا لا تأكلوا أخوالئ بك بالطل : إلا أن تكون تجارّة عن تراضٍ 
منكّم » وقوله ٠:‏ قَإذا قضيت الصلاة فاتتشروا في الأرْضٍ وابْتَغوا من قَضْل الله » . 

والفضولي كامل الأهلية » فإجمال عقده أولى من إهمالهمء ززننا كان في العقد 
مصلحة لامالك » وليس فيه أي ضرر بأحد ؛ لأن المالك له ألا يجيز العققد» إن لم يجد 
فيه فائدته . وقد ثبت أن الرسول مَلِنْ فها يرويه البخاري وغيره : أعطى عروة 
البارق ديناراً ليشتري له به شاة فاشترى له به شاتين » فباع إحداها بدينارء وجاءه 
بدينار وشاة» فقال : « بارك الله لك في صفقة يمينك». وروى الترمذي وأبوداود 
عن حك بن حزام : أن النبي يِه أعطاه دينارا ليشتري به شاة يضحيهباء فاشترى 
شاتين بالدينارء وباع إحداهما بدينارجاء به هو والشاة للرسول يَلَِة» فأثنى عليه » 
ودعا له بالبركة قائلاً : « با رك الله لك في صفقتك »'" فالنبي عليه السلام م يأمرفي 
الحالتين في الشاة الثانية لا بالشراء ولا بالبيع . ْ 

وقال الاين" : لايصح تصرف فضولي مطلقاً أي ببيع أوشراء أوغرها: 
ولو أحنز تغرف تمد وقوعية الا إن اشترا ى الفضولي في ذمته » ونوى الشراء لشخص م 
يسمه » فيصح ا اورم لسر »ثم إن أجاز 


)2 بداية الجتهدء المرجع السابق» حاشية .الدسوق : »١5/7‏ القوانين الفقهية: ص 150 . 

0 انظر سبل السلام: ؟/50. إٍ 

)2 كشاف القناع: ١١/5‏ وما بعدهاء القواعد لابن رجب: ص »4١7‏ غاية المنتهى: 8/1 مطالب أولي النهى 
في شرح غاية المنتهى : .18/5٠‏ ا 
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الشراء من اشتري له , ملكه من حين الشراء » وإن ‏ يجزه وقع الشراء لامشتري ولزمه 
حك,مه. وقال أبن رجب : تصرف الفضولي جائز موقوف على الإجازة إذا دعت 
الحاجة إلى التصرف في مال الغي ر أو حقه » وتعذر استئذانه إما للجهل بعينه أو لغيبته 
ومشقة انظارة. 


ونصت المادة (؟1١)‏ من مشروع تقنين الشريعة على مذهب أحمد : «تصرف 
الفضولي باطل » ولو أجيز بعد إلا إذا اشترى في ذمته ونوى الشراء لشخص ل يسمه 
فيصح البيع » . 

وقإل الشافعية والظاهرية : يشترط في المبيع أن يكون مملوكً لمن له العقدء 
فبيع القضول ياطل من أباسة لا يتفقند أصلا فلآ تلحقه إجازة ضاحي النان: 
ودليلهم ما رواه أبوداود والترمذي وقال : إنه حسن ‏ عن الني يَلِنَهِ قال : لا بيع 
إلاافها ملك». وصح أيضاً النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان"' أي ما ليس مملوك 
للبائع » وذلك للغرر الناثئ عن عدم القدرة على التسلم وقت العقدء وما يترتب 
عليه من النزاع . وقالوا عن حديث عروة البارقي أوحكم بن حزام : إنه مول على 
أنه كان وكيلاً مطلقاً عن الني يِه ويدل عليه أنه باع الشاة وسامها”", فهي وكالة 
خالف فيها الوكيل إلى خير فينفذ تصرفه . وأما شراء الفضولي في رأي هؤلاء فيعتبر 
شراء لنفسه » ويلزمه هو وحده ولا ينتقل الملك عنه إلى غيره إلا بعقد جديد 5اهو 
راق اطتفية: ش 

شروط إجازة تصرف الفضولي : 

اشترط الحنفية لإجازة عقد الفضولي شروط)"" : 
)2 نص الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن حكم بن حزام» وهو أن الني تينع قال له: «لاتبع 

ماليس عندك» <سنه الترمذي (انظر نصب الراية: /45» نيل الأوطار: ١66/0‏ ). 


)2 مغني الحتاج: .٠6/١‏ المجموع للنووي: 278١/5‏ 186 وما بعدها. 
(9) البدائع: 1١44/5‏ ١0٠ء‏ فتح القدير: 5/١١7ء‏ الدر الختار ورد المحتار: 6/؟5١.‏ 
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» أن يكون للعقد مجيزحالة العقد : أي من كان يستطيع إصدار العقد بنفسه‎ -١ 
لخ ماله عن تعسو زهت الإذن: بإقام المقند الخال :وه عدو التصرف رامنا‎ 
مالا مجيزله فلا يتصورمنه الإذن للحالء والإذن في الستقبل قد يحدث وقد‎ 
لايحدث . وعلى هذا : إذا طلق فضولي امرأة زوج بالغ» أو وهب ماله» أوتصدق‎ 
به انعقد التصرف موقوفاً على الإجازة ؛ لأن صاحب الشأن كان يستطيْع أن يصدر‎ 
هذه العقود بنفسه » فيستطيع لهذا أن يجيزها بعد وقوعها ء فكان للتصرف مجيز حال‎ 
العقد . أما لوفعل فضولي شيئا مما ذكر بالنسبة لصغير» فلا ينعقد العقد ؛ لأن الصبي‎ 
ليس من أهل هذه التصرفات بنفسه» فلم يكن لما مجيزحين العقدء وكذلك ولي‎ 
. الصبى لا قية لإجازته ؛ لأنه لا يملك أيضاً هذه التصرفات بنفسه‎ 


"- أن تكون الإجازة حين وجود البائع » والمشتري , والمالك والمبيع » فلو 
حصلت الإجازة بعد هلاك أحد هؤلاء » بطل العقد ول تفد الإجازة شيئاً ؛ لأن 
ل ال ل 
عليه . 

ألا يكن تنفيذ العقد على الفضولي عند رفضٍ مباحب الشأن » على ما بين 
6 3 . 
0 يكيذمن لشو اب فل ان اناك ح 
ا 0 ا 

أماافى تند الزواح فلي للفضول فشك لأنهعقلد تربع فيله لامقوق إلى 


3 


0 0:15 
)00( البدائع : »٠6١/6‏ فتح القدير: 5١5/6‏ ؟1١7.‏ 
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هل للفضولي الواحد أن يعقد العقد عن الطرفين ؟ 

إذا باع الفضولي دار إنسان مثلاً وهما غائبان » وقبل عن المشتري » أو زوج 
إنساناً من امرأة وقبل عنهما » فلا ينعقد العقد ؛ لأن تعدد العاقد شرط في انعقاد 
العقدء كا سبق بيانه» فلا يتوقف الإيجاب على قبول غائب عن المجلس في سائر 
العقود من نكاح وبيع وغيرهماء بل يبطل الإيجاب ولا تلحقه الإجازة اتفاقاً . 

وعلى هذا : إذا كان الشخص في عقد النكاح فضولياً من الجانبين أومن جانب 
واحد وكان من الجانب الآخ رأصيلاً أو وكيلاً أو ولياً» فلا يتوقف إيجابه » بل يبطل 
عند أبي حنيفة وحمد» سواء تكلم بكلام واحد أو بكلامين : أي إيجاب وقبول» 
كزوجت فلانأ وقبلت عنه . وقال أبو يوسف : يتوقف إيجاب الفضولي على قبول 
الغائب» ؟ يتوقف اتفاقا لوقبل عنه فضولي آخرء فلو زوج فضولي رجلا من امرأة 
بغيرعامهما جازء وتوقف على قبولما » فإن قبلا نفذ العقد ء وإن رفضا لم ينفذ. 

دليل الطرفين : أن قبول الفضولي غير معتبر شرعاً ؛ لأن الإيجاب لما صدر من 
الفضولي , وليس له قابل في انجلس » ولو فضولياً آخرء صدر باطلاًء غيرمتوقف 
على قبول الغائب » فلا يفيد قبول العاقد بعده . 1 

ويعبارة أخرى : إن الموجود حيتنكذ هو شظر العقلتهاولا يمكن أن يعتبر القطر 
الآخرمتحققاً إلا بوكالة أو ولاية . 

ودليل أبي يوسف : أن عبارة الفضولي تتضمن شطري العقد ء فيجوزك في الولي 

لق 

.  ليكولاو‎ 


تصرف الصبي المميز: 
إذا كان الصبي عاقلا مميزأ : تصح تصرفاته في رأي الحنفية والحنابلة موقوفة على 


)4 انظر حاشية ابن عابدين : ؟/8غ؛ , الأحوال الشخصية للأستاذ المرحوم الدكتور مصطفى السباعي : 105/١‏ . 
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إجازة وليه » مادام صغيراً أوعلى إجازته بنفسه بعد البلوغ إن م توجد الإجازة من 
وليه حال صغره . فلو بلغ الصبي قبل إجازة الولي» فأجاز بنفسه جاز"'» وقد سبق 
ذكره » وتعرضنا له هنا لصلته بالبيع الموقوف . 

الثأ ‏ شروط صحة البيع : 

قروط الخينة قويان عامة وخاضة . 

فالشروط العامة : هي التي يجب أن تتحقق في كل أنواع البيع لتعتبر 
صحيحة شرعاً . وهي إجمال أن يخلو عقد البيع من العيوبالستة» وهي : الجهالة» 
والإكراه » والتوقيت » والغررء والضررء والشروط المفسدة . 

الأول الجهالة : يراد يها الجهالة الفاحشة أو التى تفضي إلى نزاع يتعذر حله 
وهو النزاع الذي تتساوى فيه حجة الطرفين بالاستناد إلى الجهالة » 5 لو باع إنسان 
شاة من قطيع . وهذه الجهالة أربعة أنواع : 

. جهالة المبيع جنساً أونوعاً أوقدراً بالنسبة إلى المشتري‎ ١ 

- جهالة الزن كذلك : فلا يصح بيع الشيء بثِن مثله» أو بما سيستقرعليه 
الفيفن: 

؟ ‏ جهالة الآجال» ؟ في الن المؤجل » أو في خيار الشرط » فيجب أن تكون 
المدة معلومة وإلا فسد العقد . ويلاحظ أن الذي يجوز تأجيله لأجل معلوم في عقد. 
البيع هو الثن أوالمبيع إذا كان كل منهما ديناً ثابتاً في الذمة» فإن كان الثن أو المبيع 
عيناً » فلا يجوز تأجيله باتفاق العاماء » فلو باع شخص سلعة معينة على أن يسامها 
بعد شهرء أواشترى شخص آخر بقن عين على أن يدفع القن بعد شهرء فالبيع فاسدء 
(0) البدائع : م/قع3ء المغي م 


)2 انظر التفصيل في حاشية ابن عابدين : 7/4 » عقد البيع للأستاذ الزرقاء صه5؟ ومابعدها ء الأموال ونظرية 
العقد للدكتور خمد يوسف موسى : ص غ715 ومابعدها 8 
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ولو كان الأجل معلوماً ؛ لآن الآجل شرع ترفيها ليتتكن العاقد من الحصول على 
العوض أثناءه» وهذا أمر يليق بالديون لأنها ليست معينة في البيع » ولا يليق 
بالأعيان المعينة لأن المبيع العين معين حاضرء فيكون تأخير تسلهه ملحقا ضرراً من 
غير فائدة أو تحصيلاً لحاصل!' . 

: - الجهالة في وسائل التوثيق » ا لواشترط البائع تقديم كفيل أو رهن بالثن 
المؤجل » فيجب أن يكونا معينين وإلا فسد العقد. 


الثاني الإكراه : هو حمل المستكره على أمر يفعله وهو نوعان : 

١‏ إكراه ملجئ أوتام : وهوالذي يجد المستكره نفسه مضطراً به لفعل الأمر 
المكره عليه » وذلك كالتهد يدث لقتل أوالضرب الذي يخشى منه ضياع عضو. 

١‏ - إكراه غير ملجيع أو ناقص : كالتهديد بالحبس أو الضرب أو إيقاع الظم به 
كنع ترقيته في وظيفته أو إنزاله درجة . 

والإكراه بنوعيه يؤثر في البيع » فيجعله قاسداً عند جمهور الحنفية وموقوفاً عند 
زفر. فهلك المشتري المبيع بالقبض إذا اعتبرفاسداً» ولا ملكه مطلقاً بالقبض إذا 
اعتبر موقوفاً » والأرجح اغتبار عققد المكره موقوفاً » لأ( كاتفاق الحنفية إذا أجازه 
المستكره بعد زوال الإكراه يجوز ويلزم في حقهء وهذا هوحك العقد الموقوف لا 

0 

الفاسد . 


الشالث ‏ التوقيت : هو أن يوقت البيع بمدة كا لوقال : بعتك هذا الثوب 
شبراً أوسنة » فيكون البيع فاسداً » لأن ملكية العين لاتقبل التأقيت . 


)0 راجع فتح القدير: ه/9١؟‏ » المجموع : ك/؟ل” , بداية المجتهد : ١٠60/5‏ . 
0 انظر البدائع :188/7 » المدخل الفقهي للاستاذ الزرقاء : 554/١‏ فى الحاشية ف82١‏ . 
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الرابع ‏ الغرر: المراد به غرر الوصفء كا لو باع بقرة على أنها تحلب كذا 
رطلاء لأنه موهوم التحقق فقد ينقص . 

أما لو باعها على أنها حلوب دون تحديد مقدارء فإنه شرط صحيح . وأما غرر 
الوجود فهو مبطل للبيع لنهي الني يَُةِ عن بيع الغرر"' : وهو ماكان المبيع فيه 

الخامس ‏ الضرر : يراد به ما إذا كان تسل المبيع لا يمكن إلا يادخال ضرر على 
ثوب يضره التبعيض » فإن التنفيذ يقضي .هدم ما حول الجذع وتعطيل الثوب . 

وبما أن الفساد هنا لصيانة حق شخصي » لا لحق الشرع » قررالفقهاء أن البائع 
لونفذ الضرر على نفسه » بن فعا بيذع أوقطع الثوب وسامه إلى المشتري » انقلب 
البيع صحيحاً . 

السادس ‏ الشوط المفسد : هو كل شرط فيه نفع لأحد المتبايعين» إذا لم يكن 
قد ورد به الشرع , أوجرى به العرف» أو يقتضيه العقدء أو يلاتم مقتضاه» مثل أن 
يببع سيارة على أن يستخدمها شبراً بعد البيع » أوذاراً على أن يظل مقياً ها مدة 
معينة ‏ أو أن يشترط المقترق عل البائع فى :صلب العقدلزي) يقرضةميلفاً من المال:, 

. والشرط الفاسد إذا وجد في عقد من عقود المعاوضات المالية كالبيع والإجارة 
والقسمة مثلا أفسده» ولكنه يكون لغنواً فى العقود الأخرى:مفل التبرعسات 
والتوثيقات والزواج 2( وتكون هذه العقود حينئذ يعني ل . 

وقد علق الأستاذ مصطفى الزرقاء على ذلك» فقال : وما أن عرف الناس 


)2 رواه مسلم وأحمد وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه ( انظر جأمع الأصول : 460/١‏ 2 جمع 
الزوائد : 2١/6‏ ) . 
(22)5 الأموال ونظرية العقد لأستاذنا المرحوم عمد يوسف موسى : ص58 . 
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مصحح للشروط في نظرالفقهاء » فكل شرط فاسد في الأصل ينقلب صحيحاً ملزماً 
إذا تعارفه الناس» وشاع بينهم اشتراطه . وعندئذ نستطيع القول : بأن الشرط 
الفاسد قد زال فقهيا من معاملات الناس بمفعول الزمن » وأصبحت الشروط في هذا 
العضن كلها سيحية مقتشى قواغد الاجتهادا الحتفي نفنه!" . 


وأما الشووط الخاصة : فهي التي تخص بعض أنواع البيع دون بعض وهي ؟ا 
يأني: 

١‏ القبض في بيع المنقولات : أي أنه إذا باع شخص شيئاً من المنقولات التي 
كان قد اشتراها ء فيشترط لصحة بيعه : أن يكون قد قبضها من بائعها الأول لآن 
المنقول يكثر هلاكه » فيكون في بيعه ثانية قبل قبضه غررء أما إذا كان عقارأ فيجوز 
بيعه قبل القبض عند أبي حنيفة وأني يوسف كا سيأ . 

؟ ‏ معرفة الثن الأول إذا كان البيع مرابحة أو تولية أو وضيعة أو إشراكا . 

. التقابض في البدلين قبل الافتراق إذا كان البيع صرفاً‎  * 

؛ - توافرشروط الس التي سيأتي ذكرها إذا كان البيع ساماً . 

ه ‏ الماثلة في البدلين إذا كان امال ربوياً والخلوعن شبهة الربا . 

١‏ القبض في الديون الثابتة في الذمة» كالمسم فيه » ورأس مال الس » وبيع 
شيء بدين على غير البائع » فلا يصح بيعها من غيرمن عليه الدين إلا بعد قبضها . 
مثاله : لاايصح لرب الس أي ( المشتري ) أن يبيع المال المسم فيه قبل قبضه من المسم 
إليه ( البائع )» ولا يصح للدائن أن يشتري بدينه شيئاً من غير المدين قبل قبضه . 


)01( عقد البيع : ص8؟. 
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رابعاً ‏ شروط لزوم البيع : 

شرائط اللزوم تأتي بعد شرائط الانعقاد والنفاذ» فيشترط للزوم البيع : خلوة 
من أحند الخيارات التي تسوغ لأحد العاقدين فسخ العقد: مثل خيار الشرط 
والوصف والنقد والتعيين» والرؤية» والعيب» والغبن مع التغرير. فإذا وجد في 
البيع شيء من هذه الخيارات منع لزومه في حق من له الخيار» فكان له أن يفسخ 
البيع أوأن يقبله » إلا إذا حدث مانع من ذلك» كا سيأق في مباحث الخيارات”" . 

هذه هي شروط البيع بأنواعها الأربعة : فإذا فقد شىء من شرائط الانعقاد بطل 
البيع » أومن شرائط الصحة فسدء أو من شرائط النفاذ توقف , أو من شرائط اللزوم 
كا نل له شار فيشة:. 

ويلاحظ أن الانعقاد يقابل التتطلان » والصحة يقابلها الفساد» والنفاذ يقابله 
التوقف / واللزوم يقابله عدم اللزوم أي التخيير. 


خلاصة أنواع شروط البيع في المذاهب وبيان الاتفاق والاختلاف 
فيها ٠‏ 7 

اختلف الفقهاء في أنواع شروط البيع » فهي عند الحنفية ثلاثة وعشرون شرطاً , 
وفي مذهب المالكية أحد عشر شرطاً » ولدى الشافعية اثنان وعشرون شرطاً» وفي 
رأي الحنابلة أحد عشر شرطاً . 

الشروط في مذهب الحنفية : 

شروط البيع عند الحنفية أربعة أقسام : شروط الانعقادء وشروط الصحة» 
وشروط النفاذ » وشروط اللزوم » وجملتها ثلاثة وعشرون شرطا"" . 
)2 حاشية ابن عابدين : ؛/ ء عقد البيع للأستاذ الزرقاء : ص75 . 
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ا الفقه الإسلامي ج؛ (ه؟) 


أما شروط الانعقاد » فهي أربعة 7 : 


شرطان ها 


: أن يكون عاقلا أومميزاً : فلا ينعقد بيع المجنون ولا ث شراؤه » ومثله الصغير غير 
المميز. 

١‏ أن يكون متعددأ: فلا ينعد البيع بشخص واحد» بل يلزم أن يكون 
الإيجاب من شخص » والقبول من شخص آخرهء إلا الأب ووصيه والقاضي والرسول 
من الجانبين » يكون كل منهم بائعاً ومشترياً بنفسه . 


النوع الشاني ‏ شروظ الصيغنة : يشترط في صيغة العقد من الإيجاب والقبول ‏ 


5-سماع الصيغة : فلا ينعقد البيع إلا إذا سمع كل واحد من العاقدين كلام 
صاحبه . 


؟- توافق الإيجاب والقبول : بأن يقبل المشتري كل ما أوجبه البائع وبما أوجبه 
من المن» فإذا اختلف القبول مع الايجاب : لا ينعقد البيع » إلا إذا كانت الحالفة إلى 
خيرء بأن يقبل المشتري زيادة عن القن ا موجب به : 


؟ اتحاد مجلس العقد : بأن يكون الايجاب والقبول في مجلس واحد» دون 
فاصل » فإن اختلف امجلس لا ينعقد البيع » وإن تخلل انقطاع أجني عن العقد بأن 
يقوم أحدهما عن امجلس قبل القبول أو يشتفل بعمل آخر» م ينعقدد ابيع . واعتبر 
امجلس الواحد جمعاً لمتفرقات بحسب عرف التعاقد وعادة الناس . ولا يشترط الفور 
في القبول ؛ لأن القابل يحتاج إلى التأمل . 
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وفي التعاقد بين غائبين بطريق المراسلة يعتبر مجلس بلوغ الرسالة من العاقد 
الأول إلى الثاني هو مجلس التعاقد . 

النوع الثالث ‏ شروط المعقود عليه : يشترط في المعقود عليه خمسة شروط هي : 

-١‏ أن يكون المبيع مالاً: وهو ما يمكن الانتفاع به في العادة» فلا ينعقد بيع 
الميتة وبيع اليسيرمن المال كحبة حنطة ؛ لأنه ليس بمال . 
"-أن يكون متقوماً: وهوما يباح الانتفاع به شرعاًء فلا يتعقد يبع الخر 
والخنزير؛ إذ لا يباح الانتفاع بها شرعاً . وقد جمعنا هذين الشرطين سابقاً في شرط 

؟- أن يكون محرزاً أي بملوكا في نفسه : وهو مادخل تحت حيازة ملك خاص» 
فلا ينعقد بيع ماليس بمملوك لأحد من الناس» كالعشب المباح ولو في أرض مملوكة . 

5- أن يكون المعقود عليه موجوداً حين التعاقد : فلا ينعقد بيع المعدوم كنتاج 
النتاج ( ولد الولد ) » ولا ماله خطر العدم واحتال الوجود كالمل في البطن » واللين 
في الضرع . 

- أن يكون مقدور التسلم حين العقد : فلا ينعقد يبع السمك في الماء والطير 
في الهواء . 

وهو شرط واحد وهو أن يكون مالا متقوماً قاماً, فلا ينعقد البيع بن لايعد 
مالأمتقوماً كألخخر والخازير. 2 

وأما شروط الصحة : فهي قسمان : عامة وخاصة . 

أما العامة : فهي المتعلقة بكل أنواع البيع » وهي جميع شروط الانعقاد المذكورة 
آنفاً ؛ لأن كل عقد لا ينعقد» فلا يصح أيضاً » ويزاد عليها شروط أربعة هي : 
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5- أن يكون المبيع معلوماً والن معلوماً علمأ يهنع من المنازعة : فلا يصح بيع 
اجهول كشاة من قطيع غم » ولا أن يبيع شيئاً بن مجهول غير معين » كأن يبيع شيئاً 
0 
هر اعد با اليه ولق ) 00 1 


"أن يكون للبيع فائدة : فلا يصح بيع درهم بدرهم مساوله . 

أن يخلو عن الشرط المفسد : وهو كل شرط فيه منفعة زائدة لأحد 
اللتعاقدين» إذا لم يرد به الشرع »وم ير به العرف» ولا يلائم مقتضى مقتضى العقدء 
كاشتراط أن تكون الدابة ياهلا عأفأث ينتفع بالمبيع مدة بعد البيع » أو ان ترس 
المشتري البائع مبلغاً من امال . 

وأما الشروط الخاصة ببعض أنواع البيوع فهي خمسة : 

5 القبض في بيع المنقول والعقار الذي يِخْثِ ّهلاكه : فإن اشترى شخص شيئأ » 
م يصح بيعه لآخر قبل قبضه للنهي عن بيع مالم يقبض . أما العقارالذي لايخثى 
هلاكه » فيجوز بيعه قبل القبض في رأي الشيخين أبي حنيفة وأبي يوسف . 

؟- أن يكون الفن الأول معلوماً في بيوع الأمانة : وهي بيع المرابحة والتولية 
والوضيعة . 

؟- التقابض والتتساوي في البدلين المتحدي الجنس وكانامما يكال أو يوزن» 
وهذا شرط في يبع الأموال الربوية . 

توافر شروط الس الخاصة به مثل قبض رأس مال السم كله في مجلس العقد . 

ه ألا يكون أحد البدلين دَيْناً في بيع الدين إلى غير المدين . 
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وأما شروط النفاذ : فهى اثنان : 

-١‏ أن يكون المبيع مملوكاً للبائع » أوله عليه ولاية : فلا ينفذ بيع غيرالمملوك 
للبائع وهو بيع ملك الغي رأو بيع الفضوليء إلا في عقد السل» فإنه يصح بيع 
ماسيلكه بعد العقد. 

؟- ألا يكون في المبيع حق لغيرالبائع : فلا ينفذ بيع المرهون والمأجور؛ لأنه 
وإن كان مملوكا له ء ولكن للغيرحق فيه . 

وأما ما يشترط في لزوم العقد ؛ فهو شرط واحد : 

وهو خلو البيع من الخيار» فلا يلزم البيع المشمل على الخيار» ويجوز فسخه . 

شروط البيع في مذهب المالكية : 

اشترط المالكية شروطاً في العاقد وفي الصيغة وفي المعقود عليه » وجملتها أحد 
ا" 

أما شروط العاقد بائعا أومشترياً فهي ثلاثة» يزاد عليها رابع في البائع : 

لمأن يكون كل من البائع والمشتري مميزا : فلا ينعقد بيع الصبي غير المميزء 
وامجنون والمغمى عليه والسكران . أما بيع المميزفلا يلزم وإن كان صحيحاً إلا إذا 
كان وكيلاً عن مكلف » فإن بيعه يلزم . 

"-أن يكون كلاهما مالكين » أووكيلين ل الكين » أوناظر ين عليها : فيتعقد بيع 
الفضولي : وهوالشراء لأحد بغير إذنه أوالبيع عليه بغير إذنه » ويتوقف على إذن المالك . 

؟- أن يكونا طائعين : فبيع-المكره وشراؤه باطلان . والمعتقد لدى المالكية أن 
بيع المكره غير لازم . 
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:أن يكون البائع رشيداً : فلا ينفذ بيع السفيه والحجورء وشراؤه موقوف 


على إجازة وليه . 
ولا يشترط الإسلام في العاقد إلا في شراء العبد المسل » وفي شراء المصحف . 
ويصح بيع الاعمى وشراؤه . 


وأما شروط الصيغة فهي اثنان : 

؟-أن يتحدا مجلس : بأن يكون القبول مع الإيجاب في مجلس واحد : فلوقال 
البائع للمشتري : بعتك الكتاب بكذاء فم يجبه , ثم تفرقا عن ا جلس »ل ينعقد البيع . 

؟- ألا يفصل بين الايجاب والقبول فاصل يدل على الإعراض عن البيع عرفا : 
فإن وجد فاصل يدل على الإعراض عرفا » م ينعقد البيع . 

وأما شروط المن والمثذن فهي خمسة : 

5 أن يكون غير منهي عنه شرعاً : فلا ينعقد بيع الميتة والدم ومالم يقبض . 

؟ أن يكون طاهراً : فلا يجوز بيع النجى كا لخدا والخنزيرء والمشهور منع بيع 
العاج والزبل والزيت النجس مطلقاً . وأجازابن وهب ذلك البيع» فن رأى أن 
عاج الفيل ناب جعله كالميتة » ومن رأى أنه قرن معكوس جعل حكه حك القرن . 

"- أن يكون منتفعاً به شرعاً : فلا يجوز بيع مالا منفعة فيه كالكلاب والخشاش 
( الحشرات الرآلات الاموه راغتاف الالكيبة بيع الكلاب بدا عن 
رانت: 

أن يكون معلوماً للعاقدين : فلا يجوز بيع الجهول. ‏ - 

م أن يكون مقدوراً على تسلهه : فلا ينعقد بيع معجوزالتسلي كالسمك في 

الماء . 0 ٠‏ اا 
54 - 


شروط البيع في مذهب الشافعية : 

اشترط الشافعية اثنين وعشرين شرطأً وهي إما في العاقد» وإما في الصيغة, 
ونا فق المعقود علي" , 

أما شروط العاقد فهى أربعة : 

١‏ الرشد : وهوأن يكون بالغأ عاقلء مصلحاً لدينه وماله : فلا ينعقد بيع 
صبي وإن قصد اختباره » ولا من مجنون » ولا من محجور عليه بسفه . لكن لو أتلف 
الصبي أوتلف عنده ما ابتاع أوما اقترض من رشيد» وأقبضه له» ل يضن ؛ لأن 
المقبض أُو الُْسلُم هو المضيع لماله » هذا في الظاهرء أما في الباطن » فيغرم بعد البلوغ , 
5 نص عليه الشافعي في الأم في باب الإقرار. أما إن تسل المبيع من صبي مثله» ول 
يأذن الوليان لهراء ضمن كل منهما ما قبض من الآخر. فإن كان التسلم بإذن الوليين» 
فالضمان عليها فقط ء لوجود التسليط مهما . | 

. وعلى البائع للصبي رد الفن إلى وليه » فلو رده إلى الصبي » ولو بإذن الول » وهو 
ملك الصبي » لم يبرأ منه . وإن رده للولي برك منه . هذا أي عدم البراءة ما إذا م يكن 
. المبيع في مصلحة تتعلق ببدن الصبي من مأكل أو مشرب ونحوهماء وإلا برئ . 

5 عدم الإكراه بغير حق : فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق »“لقوله تعالى : 
< إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم » . | 

ولا أثرلقول المكره بغير حق إلا في الصلاة ‏ فتبطل به في الأصح ء ولا لفعله إلا 
في الرضاع والحدث والتحول عن القبلة وترك القيام في الفريضة مع القدرة» وكذا 
القتل ونحوه في الأصح . 

أما الإكراه بحق : فيصح » إقامة لرضا الشرع مقام رضاه» كن توجه عليه دين ؛ 


لق مغني الحتاج : ؟ / ه ‏ 11 ء.تحفة الطلاب : ص 16١‏ 150 . 
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وامتنع من الوفاء والبيع » فإن شاء القاضى » باع ماله بغير إذنه» لوفاء دينه» وإن 
شاء عزره وحبسه إلى أن يبيعه . 

؟- إسلام من يشترى له مصحف ونموه من كتب حديث وآثارسلف وكتب 
فقه فيها شيء من القرآن والحديث وآثار السلف » لما في ذلك من الإهانة لها : فلا 
يصح شراء الكافر المصحف ونحوه ما ذكرء ولا شراء الكافر العبد في الأظهرء لما فيه 
من إذلال المسم » ولقوله تعالى : « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً 6 . 

5 ألا يكون المشتري حربياً محارباً في بيع آلات الحرب كسيف ورمح ونحوهماء 
لتقوي الحربيين با على المسامين » واستعانتهم بذلك على قتالنا . أما غيرعٌدّة الحرب » 
ولومما يصنع منه كالحديد» فيجوز بيعه للحربي ؛ إذ لا يتعين جعله عدة حرب . 
والذمي في دار الحرب كالحربي . ج' 

وأما شروط الصيغة فهي ثلائة/عشر: 

5 الخطان #بأن غاطب كل من الاقل ين صاحية» كن يقول له: بعك 
كذاء فلوقال : بعت لزيد» فلا يصح 

؟- أن يقع الخطاب على جملة الخاطب : كأن يقول له : بعتك » أما لوقال له: 

؟- أن يكون القبول من صدرمعه الخطاب : فلو وجه الايجاب » فقبل عنه آخر 
ليس وكيلا عنه » فلا يصح البيع . ولومات امخاطب به قبل قبوله » فقبل وارثه» لم 

5 - أن يذكر البادئ بالكلام المن والمثن : كأن يقول : بعتك هذا الشيء بكذاء 
أواشتريت منك هذا الشىء بكذا . 

5 أن يقصد كلا العاقدين معنى اللفظ الذي ينطق به : فإذا جرى على لسانه 


دك 


البيغ: 

5- أن يصر البادي على ما أق به من الإيجاب إلى القبول» وأن تسقر أهلية 
العاقدين إلى تمام القبول : فلوقال : بعتك» ثم جن أو أغمي عليه قبل قبول الآخرء 
بطل العقد . ولوأوجب بمؤجل أوشرط الخيارء ثم أسقط الأجل أوالخيارء م يصح 
العقدء لضعف الايجاب وحدهء في الحالتين . 


؟- ألا يطول الفصل بين لفظي الإيجاب والقبول » ولو بكتابة أو إشارة أخرس 
بسكوت طويل . والفاصل الطويل : هوما أشعر ياعراضه عن القبول . أما الفصل 
اليسير بالسكوت فلا يضرء لعدم إشعاره بالإعراض عن القبول . 


ألا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي عن العقد» ولو يسيراًء فيضر 
الفصل اليسير بالكلام الأجني ؛ وإن ل يتفرقا عن امجلس ؛ لأن فيه إعراضاً عن 
القبول» بخلاف السكوت اليسير» وبخلاف يسير الكلام الأجنبي في الخلع ؛ لأن فيه 
من جانب الزوج شائبة التعليق » ومن جانب الزوجة شائبة جعالة» وكل منها 
موسع فيه محل للجهالة » بخلاف البيع . 

5- ألا يغيرالموجب كلامه قبل قبول الآخر: فإذا قال: بعتك بخمسة» ثم قال : 
بعشرة » قبل أن يقبل الآخرء لم يصح العقد. 

٠‏ سماع الصيغة : بأن يسمع كل عاقد ومن بقربه من الحاضرين كلام الآخر» 
فإن لم يسمعه من كان قريباً م ينعقد العقد . 

-١‏ أن يتوافق الإيجاب والقبول تماماً : فلواختلفاء م يصح العقد. 

الا يلق الصيعة يدنه لا يتتضيه العقده مقل إن عا قلآن قد يك 
كذاء أو بعتك هذه الدار إن شاء فلان أو إن شاء الله ؛ لأن البيع يقتضي التنجيز. 
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0 يقتضيه العقد 000 : بعتك هذا بكذاإن شئت اي 
ل ل ل له 
لأن البيع يتنضي التأبيد: 


وأما شروط المعقود عليه فهي خمسة : 


5 أن يكون المعقود عليه طاهراً : فلا يصح بيع الكلب والخمر» والمتنجس الذي 
لا يمكن تطهيره كالخل واللبن والدبس وكذا الدهن في الأصح . 

؟- أن يكون منتفعاً به شرعاً : فلا يصح بيع الحشرات التي لا نفع فيهاء ولا 
يصح بيع كل سبع أوطير لا ينفع كالأسد والذئب والحدأة والغراب غير المأكول . ولا 
يصح بيع آلة اللهو كالطنبور والصنج والمزمار والعود والأصنام والصور وإن اتخذت 
من نقدء للحرمة » ولأنه لا نفع بها شرعاً . ولا يصح بيع حبتي حنطة ونحوهاء لعدم 
المالية . ويمكن أن يشمل هذين الشرطين كون المعقود عليه غير منهي عنه شرعاً . 
ويصح بيع الماء الحرزعلى الشط ء والحجر عند الجبل والتراب بالصحراء من حازها » 
في الأصح » لظهور المنفعة فيها . 

؟- أن يكون مقدور التسل : فلا يصح بيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء » 
ولا بيع الضال والآبق والمغصوب » لكن إن باعه لقادر على انتزاعه من الغاصب » أو 
باع الآبق لقادر على رده ء صح على الصحيح » نظراً إلى وصوله إليها ء إلا إن احتاج 
إلى مؤنة » فالظاهر البطلان . 

:5 - أن يكون مملوكاً للعاقد أوله عليه ولاية : فبيع الفضولي ( وهوالبائع مال 
غيره بغير إذنه ولا ولاية له ) باطل » لقوله يِقَه : « لا بيع إلا فيا تملك »'" . 


(22)0 رواه أبو داود والترمذي ء وقال : إنه حسن . 
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5- أن يكون معلوماً للعاقدين عيناً وقدراً وصفة : فبيع أحد الثوبين ونحوهما 
باطل للغررأوالجهالة . ويصح بيع صاع من صبّرة (وهي الكومة من الطعام) 
الإشاعة . أما بيع شيء من أشياء متفاوتة الأجزاء كبيع شاة من هذه الشياه» فلا 
يصح ء لتفاوت الأجزاء . 

شروط البيع في مذهب الحنابلة : 

اشترط الحنابلة أحد عشر شرطاً في البيع : إما في الغاقدء وإما في الصيغة» وإما 
في المعقود عليه" . 

أما شروط العاقد ؛ فهى اثنان : 

5 الرشد إلا في يسير: فلا يصح بيع الصبي والمجنون والسكران والسفيه » لكن 
إذا أذن الولي لمميز وسفيه لمصلحة » صح العقد+ ويحرم الإذن لما بلا مصلحة » لما فيه 
من الإضاعة . 

ولا يصح من المميز والسفيه قبول هبة ووصية وبيع ونحوها بلا إذن ولي لما . 

ويصح تصرف صغير ولودون سن القييز في الأملااايسير» لما روي «أن أبا 
الدرداء اشترى من صبي عصفوراً فأرسله»" '. ويصح تصرف سفيه في شيء يسير 
كباقة بقل وكبريت ونحوها ؛ لأن الحكة في الحجر خوف ضياع المال» وهو مفقود في 
اليد 

ويصح توكيل مميز في إرسال هدية ودخول دار عملا بالعرف . 

التراضي من التبايعين والاختيارأ وعدم الإكراه إلا بحق : وهوأن يأتي 


١ )(‏ غاية المنتهى : ؟ / ١6-5‏ ناجم عل لتك 
)2 ذكره ابن أبي موسى . 
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العاقد بالبيع اختياراً» لقوله تعالى : < إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » 
ولحديث «إنما البيع عن تراض»!" . فبيع التلجئة أو الأمانة : بأن يظهر العاقدان بيعاً 
م يريداه باطناً» بل أظهراه خوفاً من ظام ونحوه : باطل . وكذا بيع المازل باطل ؛ 
لأنه م ترد حقيقته . 

ويصح البيع في حالة الإكراه بحق كالذي يكرهه الحا على بيع ماله لوفاء 
دينه » أوعلى شراء ما يوفي ما عليه من دين ؛ لأنه قول حمل عليه بحق » فصح . فأمثلة 
المكره بحق : رأهن ومحتكر ومدين وممتنع . 

. ويكره الشراء من المضطر: وهوالذي يبيع ماله بأقل من من مثله . 

وأما شروط الصيغة فهي ثلاثة : 

5 اتحاد المجلس : بأن يكون القبول في مجلس الإيجاب » فإذا قال البائع : 

؟- ألا يكون بين القبول والإيجاب فاصل يدل على الإعراض عن البيع عرفاً . 

؟ ألا يكون العقد مؤقتأ ولا معلقاً بغير متيع» اللا مثل بعتك سنة أو بعت أو 
اشتريت إن رضي فلان . 

وأما شروط المعقود عليه مبيعاً أومُناً فهي ستة شروط وهي : 

5 أن يكون مالاً: وهوما يباح الانتفاع به شرعاً مطلقاً في غير حاجة ولا 
ضرورة ؛ لأن البيع مبادلة مال بمالء فلا يصح بيع مالا نفع فيه أصلاً كالحشرات » 
وما فيه منفعة محرّمة كالمر» وما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب » وما فيه منفعة 
تباح للضرورة كالميتة حال الاضطرار أو امحمصة , واخمر لدفع لقمة غص با . 


(202)0 روآه ابن حبان . 
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ويصح بيع جلد ميتة دبغ واقتناؤه بلا حاجة » ويجوز بيع بغل وحمار ودود قز 
ونحل منفرداً بشرط كونه مقدوراً عليه » أومع كوّارته إذا شوهد داخلاً فيها ؛ لأن 
فيه منافع للناس » ويصح بيع ما يصاد عليه من الطيورء وديدان لصيد سمك» 
وسباع بهائم وجوارح طير للاصطياد» لا لغيره» ويصح بيع علق لمص دم . 


ويصح بيع طيرلقصد صوته كبلبل وهزار؛ لأن فيه نفعاً مباحاً» وكذا يصح 
بيع ببغاء وهي الدرة ونحوها كقمري . 
ويجوز إهداء الكلب المباح والإثابة عليه » لا على وجه البيع . 


ولا يجوز بيع سموم قاتلة كسم الأفاعي » لخلوها من نفع مباح » وكذا لا يجوز 
بيع سم الحشائش والنبات» إلا ما ينتفع به وأمكن التداوي بيسيره كالسقمونيا 
ونحوها: 
وترك لتعظهه » ولأن الكافر يمنع من استدامة ملك المصحف ء فينع من ابتدائه . 


ولا يضح بيع آلة لهو كمزمار وطنبور ونرد وشطرنج » ولا بيع حشرات 
كخنافس وفأر وحيات وعقارب وصراصر ونحوهاء ولا بيع ميتة ولو لضطر ولا بيع 
دم وخازير وصِم . 


ولا يصح بيع سرجين نجس ( زبل )» ولا بيع أدهان نجسة العين من شحوم الميتة 
وغيرها » لحديث البخاري ومسل : «إن الله إذا حرم شيئاً حرم منه» ولا يحل الانتفاع 
بالأدهان النجسة باستصباح ولا غيره» فقد حرمه الني يَلِتَهِ في حديث جابرالمتفق 
عليه . ولا يصح بيع أدهان متنجسة كزيت لاق نجاسة» ولو لكافر للحديث 
السابق : «إن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم مُنه» ويجوز الاستصباح في الأدهان 
المتنجسة في غير مسجد ؛ لانه أمكن الانتفاع بها من غير ضرر. 


0 


ولا يصح بيع الحرء لحديث البخاري ومسل : « ثلاثة أنا خصهم يوم القيامة: 
ومنهم : ورجل باع حرأ وأكل منه» . ولا يصح بيع ما ليس بمملوك من المباحات من 


؟- أن يكون المبيع تملوكاً لبائعه ملكا تامأ ء لقوله ملع لحكم بن حزام : « لاتبع 
ماليس عندك»"' » فلا يصح تصرف فضولي مطلقاً ولوأجيز بعد. 

ولا يصح بيع مالا يملكه الإنسان كحر ومباح قبل حيازته» ولا بيع أرض 
موقوفة مما فتح عنوة ولم تقسم ككصر والشام » ويصح بيع إمام لما لمصلحة كوقفه 
وإقطاعه تليكا » أوغير إمام وحم به من يرى صحته . ولا يصح بيع ولا إجارة 
رباع مكة والحرم : وهي المنازل» وكذا بقاع المناسك كالمسعى والمرمى والموقف 
ونحوهاء لأنا كالمساجد لعموم نفعها , ولأن مكة فتحت عنوة . ولا يصح بيع ما ليس 
مملوكا ملكا تاماً كالمبيع وقت الخيار. 

؟- أن يكون المبيع مقدوراً على تسليه حال العقد : لأن مالا يقدرعلى تسليه 
شبيه بالمعدوم » والمعدوم لاايصح بيعه » فكذا ما أشبهه . 


فلا يصح بيع نصف معين من نحو إناء وسيف وحيوان » ودين لغيرمدين» ولا 
أبق وشارد ولو لقاد رعلى تحصيلهها . لحديث «بى رسول الله مَلِلّمٌ عن شراء العبد 
© ا 8 
وهو آبق»" ولا يصح بيع سمك بماء إلا مرئياً بمحجوز يسهل أخذه منهء ولا يصح 


٠‏ 2 نيع طائر يصعب أخذهء أوفي ا مواء وألف الرجوع إلا في مكان مغلق ؛ لأنه غير 


مقدور على تسليه . 
ولا يصح بيع مغصوب إلا لغاصبه أوقادر على أخذهء وله الفسخ إن عجز. 


)2 رواه ابن ماجه والترمذي وصححه . 


0( رواه أحمد عن أبي سعيد . 
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:5 أن يكون امبيع معلوماً للبائع والمشتري برؤية تحصل بها معرفته؛ عند 
العقد أوقبله بزمن لا يتغيرفيه المبيع يقيناً أوظاهراً . 

ويصح بيع الأعمى وشراؤه بما يمكنه معرفة ما يبيعه أو يشتريه بغيرحاسة 
البصر كثم ولمس وذوق » لحصول العم بحقيقة المبيع . ويصح بيع قفيزمن صبرة 
( كومة طعام وغيره ) . 

ولا يضت يبع الأموةج #وهوها يدل على صفة الشيء» كأن يريه صاعاً مثلاً من 
صبرة » ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه » لعدم رؤية المبيع وقت العقد . 

ولا يصح بيع حَمّْل ببطن وهو بيع المضامين » ولا بيع لبن بضرع » ونوى بقر» 
وصوف على ظهر إلا تبعاً » كبعتك هذه البهية وحملهاء أو بعتك الأرض وما فيها 

ولا يصح بيع عَسْب فحل » أوككاج نتاج » أوما تحمل هذه الشجرة أوالدابة» ٠‏ 
ولامسك في فأرته ( صوانه )» ولفت وبضل ونحوه قبل قلعه» ولا ثوب مطوي » أو 
نسج بعضه على أن ينسج بقيته . 

ولا يصح بيع الملامسة » مثل بعتك ثوبي هذا علْاتلئ متى سته أو إن لمسته أو 
أي ثوب لمسته » فعليك بكذا . 

ولا يصح بيع المنابذة » مثل متى أو إن نبذت هذا أوأي ثوب نبذته فلك بكذا . 

ولا يصح بيع الحصاة مثل : ارمها فعلى أي ثوب تقع » فلك بكذا . 

ولا يصح بيع مالم يعين أي بيع امجهول» كشاة من قطيع » وشجرة من بستان » 
ولو تساوت قيتها . 

5 أن يكون الثن معروفاً للعاقدين حال العقد أوقبله : فلا يصح بيع برق » 
ولا بما باع زيد إلا إن عل به العاقدان» ولا بما ينقطع به السعرء ولا ا يبيع الناس . 


 3”ؤا/ل-‎ 


5- خلوالن والمفن والمتعاقدين عن موانع الصحة كالرباء أو الاشتراط أو 
غيرهما : فلا يصح بيع أضحية وهدي واجبين إلا بخيرمنها » ولا يصح بيع موقوف بلا 
مسوغ ء ولا بيع مرهون بلا إذن مرتهن » ولا يصح بيع ماء وسترة لمصل عادم غيرهما » 
ولا بيع مصحف. ولا بعد نداء جمعة . 

أوجه الاتفاق والاختلاف في شروط البيع : 

5 في العاقد : التييز شرط متفق عليه » وأما البلوغ فهو شرط مختلف فيه ء فهو 
شرط تفاذ عند المالكية والحنفية » وشرط انعقاد عند الشافعية والحتابلة . 

وأما الأختدار أو التز كل فين عرط انستاة عند التوون»«وقرط نان عمد 
الحنفية » فبيع المكره باطل عند المهورء موقوف غير نافذ عند الحنفية » غير لازم في 
المعقّد عند المالكية . 

؟- في الصيغة : اتحاد المجلس دون فاصل بين القبول والإيجاب » وتطابق 
الايجاب والقبول» وسماع الصيغة والتنجيز أو عدم التعليق » وعدم التأقيت» كلها 
شروط متفق عليها » وإن ذكر بعضها بعض الفقهاء ذون غيرهم . 

؟- في المعقود عليه : كون المعقود عليه مالا متقوماً يباح الانتفاع به شرعاً أو 
طاهراً غير نجس » موجودا » مقدور التسليم » معلوماً غير مجهول » كلها شروط متفق 
عليها ؛ إلا أن الجهالة تفسد البيع عند الحنفية » وتبطله عند الجمهور. أما كون المبيع 
مملوكاً للبائع فهو شرط نفاذ عند الحنفية والمالكية » وشرط انعقاد عند الشافعية 
والحنابلة » فبيع الفضولي وشراؤه موقوف عند الأولين » باطل عند الآخرين . 

وأما ألا يتعلق بالمبيع حق لغير البائع كبيع المرهون والمأجورء فهو شرط نفاذ 
عند الحنفية . وشرط انعقاد عند الحنابلة والشافعية والمالكية » فبيع المرهون والمأجور 
موقوف على الرأي الأول » باطل على الرأي الثاني . 


5 ابض 5 


الملبحث الثالث ‏ حكم البيع والكلام عن المبيع والثمن 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول حكم العقد : 

حكم العقد : هو الغرض والغاية منه» ففي عقد البيع : يكون الحك هو ملكية 
المبيع للمشتري وملكية الثن للبائع » وفي عقد الإجارة : الحم هوملك منفعة العين 
المشاجرة للمعاجر وملك القع لل جره 

-١‏ إما أن يراد به الح التكليفي : وهو إما الوجوب أوالندب أوالإباحة أو 
التحريم أوالكراهية » فيقال: حك الصوم الوجوب ٠‏ وحك السرقة التحريم وهكذا . 

؟-أو يراد به الوصف الشرعي للفعل من حيث الصحة واللزوم وعدم اللزوم 
مثلاًء فيقال : حك العقد المستوفي لأركانه وشرائطه أنه صحيح لازم . 

"- أو يراد به الأثرالمترتب على التصرف الشرعي » وذلك كالوصية إذا استوفت 
شرائطها وأركانها » ترتبت عليها آثارتتعلق بالموصص له» وآثار تتعلق بالموصى به" . 

ومقصودنا هنا المعنى الشالث » أي الحم الشرعي الثابت للبيع » وأثره المترتب 
عليه . فأثرالبيع : هوثيوت الملك في المبيع للمشتري» وثبوت الملك في الن للبائع » 
إذا كان البيع لازماً لا خيار فيه'" . 

والمقصود بحقوق العقد : هي الأعمال التي لا بد منها للحصول على حككه : مثل 
(22)0 الأموال ونظرية العقد للأستاذ مد يوسف مومى : ص 5/١‏ . 
)2 التلويح شرح التوضيح للتفتازاني : ١‏ ص ١77‏ » الأحوال الشخصية للأستاذ السباعي ٠:‏ ص ١١5‏ . 


[فة) البدائع 2 رضقنة 
0 الفقه الإسلامي ج؛ (5؟) 


تسلم المبيع وقبض الثن والرد بالعيب » أوخيارالرؤية أوالشرط » وضان رد الثن 
إذا اسفن ابن مفلا + 

حقوق البيع التابعة للحكم : هي كل تابع للمبيع من الحقوق التي لابد له 
منه ولا يقصد إلا لآجله كالطريق والشرب للارض» وهي التي تسمى بالمرافق » 
والقاغدة فيها أو الأصن؛ أن كل ما كان من الذا رمتضلاً بها يدخل في ييعها تبعا بلا 
ذكرء ومالا فلا يدخل بلا ذكر إلا ما جرى العرف أن البائع لا يمنعه عن المشتري » 
فيدخل المفتاح استحساناً للعرف بعدم منعه بخلاف القفل ومفتاحه والسلّم غير 
المتصل بالبناء » وأما الدرج (السل) في بنايات الطبقات فتدخل عرفا ء وتفصيل 
ذلك ما يأق"" : 

. من اشترى بيتاً فوقه آخ رلا يدخل فيه العلو؛ لأن الشيء لايستتبع مثله‎ ١ 

ب- يدخل في المبيع ما هومن حقوقه أومرافقه الخاصة التابعة له كطريق 
ومطبخ ومتوضا ونحوهاء لأنما توابع له . فيدخل في بيع الدارالطريق الداخلي فيها 
أوالنافذ إلى سكة أوطريق عام » والكنيف ( وهوالمستراح أو بيت الماء ) وبئرالماء» 
والأشجار التي في صحنها » والحديقة التابعة لها والبستان الذي هو أصغر منهاء وإن م 
يصرح بذلك . أما الحديقة أو البستان الخارج عن الدار وكان مثل الدا رأ و أكبر» فلا 
يدخل في البيع . ويدخل الباب الأصلي للدارء والباب الخارجي المجاور للشارع 
وهو المسمى بالباب الأعظم ؛ لأنه من مرافقها . 

ولا تدخل الظلة في بيع الدار لبنائها على الطريق » فتأخذ حكه ولا يدخل 
الطريق والمسيل والشرب غير الخاص بالدار إلا بالتصريح بها ؛ لأنها خارج الحدودء 
كأن يشترها بكل حق هوها أو بمرافقها أو بكل قليل وكثير. وذلك بخلاف الإجارة 


()2 الأموال ونظرية العقد » المرجع السابق . 
)4 الدر انحتار ورد المحتار : ١9/4‏ 795 . 


والرهن والوقف » تدخل فيها كل هذه المرافق بلا حاجة لذكرها لأنها تعقد للاتتفاع 
بها لاغير. هذا رأي الحنفية القديم » والمعول عليه في ذلك هوالعرف السائد في كل 
إقليم وعصر . 

والإقرار بالدار والصلح عليها والوصية بها والهبة والنكاح والخلع على مال 
كالبيع في دخول الطريق ونحوه . 

المطلب الثاني الثمن والمبيع : 

أولاً في تعريف المبيع والمن . 

ثانياً ‏ في الأحكام المتعلقة ببها : 

تعريف المبيع والثمن : 

المبيع والمن عند جمهور الحنفية من الأسماء المتباينة الواقعة على معان مختلفة . 
فالمبيع في الغالب : ما يتعين بالتعيين'"'» والمن في الغالب : ما لا يتعين بالتعيين . 

وهذا الأصل العام الغالب يحمّل تغيره في الحالتين بعازض من العوارض » فيصير 
ما لايحقل التعيين مبيعاً كالمسلم فيه » وما يحل التعيين ما كرأس مال السل » إذا كان 
عيناً من الأعيان . وعلى هذا فاعتبار الن ديناً في الذمة هو الأغلب» وذلك عندما 
يكون المن تقوداً أو أموالاً أخرى مثلية ملتزمة بلا تعيين بالذات كالقمح والزيت 
ونحوهما من كل مكيل أوموزون أو ذَرْعي أوعددي متقارب . 

ويمكن أيضاً أن يكون لثمن أعياناً قبية كالحيوان والثياب ونحوهماء كا لو 
)2 قال القرافي : أجمع الناس على أن العروض ( أي السلع التجارية ) تتعين بالتعيين » وكذلك الحيوان والطعام 

لأن لهذه الأشياء من الخصوصيات والأوصاف ما تتعلق به الأغراض الصحيحة » وتميل إليه العقول السلية 

والنفوس الخاصة » لما في تلك المعينات من الأهداف الخاصة بكل إنسان ( الفروق : ؟ ص 7 ) . 
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بيعت كية من السكر إلى أجل بشيء من القهيات » فالسكر مبيع والعين القبية 
من » ويكون البيع ساماء لأنه بيع مؤجل بمعجل . 

قال ابن امام وغيره : إن الثياب كا تثبت مبيعاً في الذمة بطريق الس تثبت 
اا و ا ا 
ملحقة بالسم في كونها ديناً في النمة» فإذا قلنا : إذا باع كتاباً بثوب موصوف في 
الذمة إلى أجل جازء ويكون بيعاً بالنسبة للكتاب» حتى لا يشترط قبضه في 
الجلس» بخلاف ما لوأسم الدراهم في الثوب » وإفا ظهرت أحكام المسل فيه في الثوب » 
حت شرط فيه الأجل » وامتنع بيعه قبل قبضه لإلحاقه بالمسلم فيه" 

وقال الشافعي وزفر: المبيع والمن من الأسماء المترادفة الواقعة على مسمى 
واحد » وإنها يتيز أحدهما عن الآخر في الأحكام بحرف الباء . 


ولكل :هن الفريقين دليله ‏ #اروضية اضط لاحية : 


تعيين المبيع : 

التعيين : هو القييز عما سوى الشيء ء في الوجود الخدارجي .ويتعين المبيع إذا كان 
معيناً في العقد » سواء أكان حاضراً في مجلس البيع » أم اتا عنه ٠‏ فإذا كان البيع.. 
رون لالس » فإنه لا يتعين إلا بالتسلم"" . 


الفرق بين الثن والقهة والدين : 
القن : لاايتحقق إلاى عقدء فهومًا يتراطق عليه المتبايعان #سواء أكان أكثز 
)2 ردالمحتار لابن عابدين : ؛ ص ”5 . 


(0) انظر البدائع : ه ص 775 . 
() انظر عقد البيع للأستاذ الزرقاء : ص 74 


ات 


وقهة الشيء : هي ما يساويه بين الناس . 

والمن : هوما تراضى عليه المتبايعان مقابلاً لأمبيع . 

أما الدين : فهو كل ما ثبت في الذمة من الأموال القابلة للثبوت فيها بأي سبب 
من أسباب الالتزام » كالإتلاف والغصب والكفالة والقرض والبيع » ونحوها" . 

المييز بين المّن والمبيع : 

القاعدة المقررة في الأصل : أن كل ما أمكن أن يكون مبيعاً أمكن أن يكون مُنأ 
ولاعكس » وأن المن كا بينا في تعريفه ربا لا يكون متعلقاً بالذمة» بل قد يتعين 
أحياناً » فيكون من الأعيان القهية كالحيوان والثياب ونحوهاء كا يتعين المبيع . 

لمذا كان واجباً أن يز بين الن والمبيع لما يترتب على التفرقة من أحكام , 
والتييز يكون في أموال المعاوضات : وهي النقود والأعيان القهية والمثليات'" . 

» فالنقود عامة من ذهب أو فضكا أ ىخلواف رائجة”" إذا كانت عوضاً في المبيع‎ -١ 
تعتبرهي المن . ومقابلها أي السلعة هو المبيع مطلقاً سواء دخل عليها حرف الباء ؛‎ 
. أودخل على مقابلهاء مثل : بعتك هذا بدينار» أريكتاةا< يناراً بهذا‎ 

وقد قو ههقر الحقتية أن النقود الممكركة م زرك أوافضة أوافلوين سعدية 

تتعين في عقود المعاوضات بالتعيين في حق الاستحقاق لذات العملة التقدية» فلو 
قال: بعتك هذا الثوب بهذه الدراهم أو بهذه الدنانير» فلامشتري أن يسك المشار إليه 
ويبدله بمثله » ولا يحق للبائع أن يطلب ذات المشار إليه ؛ لآن الن التقدي محله في 


. 275 , عقد البيع » المرجع السابق : ص 1ه وما بعدها » رد أنحتار: ؛ ص *ه‎ 2)١( 

() انظر البدائع : ه ض 75 وما بعدها » حاشية ابن عابدين : ؟ ص5 ٠‏ عقد البيع للأستاذ الزرقاء : ص ١ه‏ 
وما بعدها . 

)22 وهي القطع المعدنية المسكوكة الصطلح على ممنيتها » ويلحق بها الأوراق النقدية التعامل ها في العصصر 
الحاضر. 
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الذمة » وما يثبت في الذمة لا ينحصر ببعض أفراده الخارجية» فلا فائدة في استحقاق 
عينها في المعاوضات ؛ لأن المثل يقوم مقامها في كل عوض» وإنما يتعين فقط بالنسبة 
لضمان الجنس والنوع والصفة والقدر» حتى إنه يجب على المشتري رد مثل المشار إليه 
في الأوصاف المذكورة » فلو كان الواجب عليه ألف درهم جيدة» فيجب عليه رد ألف 
درهم بتلك الصفة ؛ لأن في تعيين الجنس والقدر والصفة فائدة» وعلى هذا فلوهلك 
المشار إليه لا يبطل العقد. 

وقال الشافعي"' وزفر: تتعين النقود بالتعيين» ويستحق البائع على المشتري 
ذات الدرام المشار إليهاء ما في سائر الأعيان» لأنه قد يكون للشخص غرض فيها » 
والقن المعين كالمبيع في تعلق الحق بالعين . 

فلوهلك المشار إليه قبل القبيش يبطل العقد » كا لو هلك سائر الأعيان . 

فإن لم يكن الثن من المسكوكات» فإنه بالاتفاق كسائر السلع يقبل التعيين . 

؟ إن الأعيان القهية أي «التى ليست هق ”ذوات الأمثال» إذا قوبلت بالمثليات 
المعينة تعتبرهي المبيع » والمثلي هو الن مطلقاً؛ دون نظر إلى اقتران حرف الباء » 
لأن المثلي أليق بالفنية من حيث قابليته للثبوت في الذمم كالنقود . 

من أمثلة القهيات : الثياب والدور والعقارات والعدديات المتفاوتة « أي التي 
تفاوتت آحادها » كالغم وسائر الدواب والبطيخ إذا بيع بالعدد لا بالوزن . 

وأما إذا قوبلت الأعيان القيية بالأموال غيرالمعينة أي« الملتزمة في الذمم » فالعبرة 
في الثنية لمقارنة حرف الباء » فا دخل عليه حرف الباء كان تنا » والآخرمبيعاً . فلو 
قال : بعتك هذا المتاع بقنطا رمن السكرء فالسكر: هوالثن . ولوقال بعتك قنطاراً 
من السكر بهذا المتاع » كان السك رمبيعاً , والمتاع ثمناً » ويكون العقد بيع سم . 


عع د 


؟- المثليات إذا كان في مقابلتها النقود فهي مبيعة» ا ذكرنا أولاً» وإن كان في 
مقابلتها أمثالها مثل بيع قح بزيت» فا كان منها معيناً يكون مبيعاً » وكل ماكان 
منها موصوفاً في الذمة يكون ثناً . 

وإن كان كل واحد متها موضوفاً فى المة قا طحية حرف الداهريكون قناء 
والآخر يكون مبيعاً . 

- والمثليات : إما مكيلات وهي ألتي تباع بالكيل كالقمح والشعير» وكبعض 
السوائل التي تباع اليوم بالل كالبترول والبنزين . 

- أوموزونات : وهي التي تباع بالوزن كالسمن والزيت والسكر. 

- أوذَرُعيات : وهي التي تباع بالذراع كالقطع الكبرى من المنسوجات الصوفية 
أوالقطنية أوالحريرية, وكالآراضي ١‏ 

- أوعدديات متقاربة : وهي التي لاتتفاوت أحادها إلا تفاوتا بسيطا كالبيض 
والجوزء وكالمصنوعات المقاثلة من صنع المعامل كالكؤوس وصحون الخزف والبلور 
و 1 

- إذا بيعت القهيات ببعضها يعتبر كل من العوضين مبيعاً من وجه, وممنأ من 
وجه آخر. 


أحكام المبيع والثن أو نتائج القييز بينهها 
يترتب على التييز بين المبيع والثن نتائج نوجز ذكر ست منها ء ونفصل الكلام 


في ثلاثة أخرى . 


. يشترط لانعقاد البيع أن يكون المبيع مالآ متقوماً ولا ايشترط ذلك في المن‎ -١ 


()2 انظر عقد البيع للأستاذ الزرقاء: ص ٠ه‏ » رد امحتار : 2175/6 مغني الحتاج : 78175 . 
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- يشترط لنفاذ البيع أن يكون المبيع موجوداً في ملك البائع ولا يشترط ذلك 
في الفن . 

؟- لايجوزتأجيل المن في بيع السل » ويجب تأجيل المبيع . 

؛ - مؤونة تسل الن أي « كلفته » على المشتري » ومؤونة تسلم المبيع على 
البائع . 

البيع مع عدم تسمية الن فاسدء أما مع عدم تسمية المبيع نحو: بعتك بعشرة 
دنانير» فباطل غير منعقد . 

1 هلاك المبيع بعد التقايض هنع إقالة البيع » ولا يمنع ذلك هلاك الن . 

- هلاك المبيع قبل التسَلم مبطل للبيع » ولا يبطله هلاك الفن . 

لا يجوزتصرف المشتري في المبيع المنقول قبل قبضه » ويصح تصرف البائع 
في القن قبل قبضه . 

-١‏ على المشتري تسل الثمن أولاً ليحق له استسلام المبيع » مالم يرض البائع”" 
ونفصل الكلام في الثلاثة الأخيرة . 

حكم هلاك المبيع . وهلاك امن وكساده 

المبيع إن انتيلك كله أو بعك قبل القيكن أو يعو" 


()4 انظر عقد البيع للأستاذ الزرقاء: ص١2‏ . 
انظر التفصيل في البدائع : 8/0؟5؟ ومابعدها , المبسوط : 5/١١‏ . حاشية أبن عابدين : 45/5 » عقد البيع » 
المرجع السابق : ص؟؟ . 


عات 


إذا هلك المبيع كله قبل القبض : 

-١‏ فإذا هلك بآفة سماوية أو بفعل المبيع نفسهء أو بفعل البائع » فينفسخ عقد 
لبي 

؟ إذا هلك بفعل المشتري » فلا ينفسخ البيع وعليه المن . 

؟-إذا هلك بفعل أجني » لا ينفسخ البيع » ويكون المشتري بالخيار: إن شاء 
فسخ البيع » وإن شاء أمضاه ودفع القن » وطالب الأجنبي بالضان . 

ب - إذا هلك المبيع كله بعد القبض : 

١-إن‏ كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري أو بفعل المبيع أو بفعل أجني فلا ينفسخ 
البيع » ويكون هلاكه على ضان المشتري ؛ لأن المبيع خرج عن ضمان البائع بقبض 
المشتري » فتقر القن عليه » ويرجع بالضان على الأجنبي حال كون الاعتداء منه . 

؟إذا هلك بفعل البائع فينظر في حالتين : 

أولاً ‏ إذا كان المشتري قد قبضه يإذن البائع أو بدون إذنه » لكنه قد نقد القن » 
أوكان القن مؤجلاًء فيكون هلاكه من قبل البائع » كهلاكه من قبل الأجنبي » فعليه 
ضمانه . 

ثانياً ‏ أما إذا كان المشتري قد قبض المبيع بدون إذن البائع » والن حال غير 
منقود « أي غير معطى إلى البائع » فيتوجب فسخ البيع » ويكون البائع باعتدائه 
مسترداً للمبيع » وعليه ضمانه . 

وقال المالكية”' : الضان ينتقل إلى المشتري بنفس العقد في كل بيع إلا في خسة 
()4 القوانين الفقهية : ص/ا2؟ . 
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الأول - بيع الغائب على الصفة . 

لقان دما نيم عل التران: 

الثالث ‏ مابيع من الغا ر قبل كال طيبها . 

الرابع ‏ مافيه حق توفية من كيل أو وزن أوعد . 

الخامس - البيع الفاسد » فالضان في هذه الخمسة من البائع حتى يقبضه المشتري . 

وقال الشافعية"' : كل مبيع من ضان البائع حتى يقبضه الشتري . 

وقال الحنابلة'' : إذا كآن المبيع مكيلا أوموزوناً أومعدوداً فتلف قبل قبضه: 
فهومن مال البائع » وماعداه فلا يحتاج فيه إلى قبض » وإن تلف فهو من مال 
المشتري . 


ج - إذا هلك بعض المبيع قبل القبض ينظر عند الحنفية : 

١‏ فإن كان بآفة سماوية ففيه :: تفضيل + ]50 ؟النقضان تقضان فد بأن كأن 
مكيلاً أوموزوناً أومعدوداً » فهلك بعضه : ينفسخ العقذ بقدرالهالك»: تقحل 
حصته من الن» ثم يكون المشتري بالخيار في الباقي لتفرق الصفقة عليه : إن شاء 
أخذه بحصته » وإن شاء فسخ البيع . 

وإن كان النقصان نقصان وصف « وهو كل ما يدخل في البيع من غير تسمية 
كالشجر والبناء في الأرض والجودة في المكيل والموزون » فلا ينفسخ البيع أصلاًء 
ولا يسقط عن المشتري شيء من المن ؛ لأن الأوصاف لاحصة لما من الثن ؛ ويكون 
المشتري بالخيار: إن شاء أخذه يجميع الفن » وإن شاء تركه لتعيب ابيع . 


() مغن المحتاج : 560/1 . 
0) اللمغني : .37٠١/6‏ 
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؟- وإن كان الهلاك بفعل المبيع نفسه كحيوان جرح نفسهء فلا ينفسخ البيع ؛ 
ولا يسقط شيء من الفن » والمشتري بالخيار: إن شاء أخذ الباقي بجميع الفن» وإن 
شاء فسخ العقد . 

؟ - و إن كأن الملاك بفعل الباءئ ع فيبطل البيع بقدره» ويسقط عن المشتري 
حصة المالك من الن » سواء أكان النتقصان نقصان قدر » أم تقصان وصف ؛ لأن 
الأوصاف لما حصة من المن عند ورود الجناية عليهاء والمشتري بالخيار في الباقي 
بحصته من المن . 

5 - وإن كان الهلاك بفعل المشتري فلا يبطل البيع» ولا يسقط عنه شيء من . 
الهْن» لأنه صار قابضاً لكل المبيع بإتلاف بعضه . 


د إذا هلك بعض المبيع بعد القبض : | 00 

١‏ الماك ان حار القان را اله تنه اود أ جلي 
فالهلاك على المشتري . 

51 - وإن كان بفعل البائع ينظر: 

إذا كان القبض بإذته » أو كان المن منقوداً أو مؤْجَلاً فحكه كالأجني . وإن 
كان القبض بغير إذنه » والثين حال غير منقود» ينه ينفسخ البيع في قدرالشيء التالف» 
ويسقط عن المشتري حصته .. 


هلاك الثمُن عند الحنفية : 
ارا و عن طروي الجا 
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- وأما إذا هلك وليس له مثل في الحال : بأن كان شيئأ مما ينقطع عن أيدي 
الناس» وقد كان موجوداً وقت العقد» ثم اتقطع قبل القبض » فقال أبو حنيفة : 
ينفسخ العقد . وقال الصاحبان : لا ينفسخ”" . وسيأق في بحث كساد المن الآتي بيان 
الآدلة . 


كساد الثمُن عند الحنفية : إذا اشترى شخص بفلوس رائجة » ثم كسدت قبل 
القبض بضرب فلوس جديدة» انفسخ العقد عند أبي حنيفة » وعلى المشتري رد المبيع 
إن كان قائًاًء وقمته أو مثله إن كان هالكاً ؛ لأن الفلوس بالكساد خرجت عن كونها 
مُنأ» ولابيع بلا تن » فينفسخ البيع ضرورة » فهو قد اعتبر الكساد كالهلاك . 


وقال الصاحبان : ليتس البيع » ولكن يخير البائع : إن شاء فسخ البيع : 
وإن شاء أخذ قية الفلوس ؛ لأن/اإفلوش ثابتة في الذمة » ومايثبت في الذمة لايحتل 
الحلاك ؛ فلا يكون الكساد هلالا ؛ بل يكون عيباً فيهاء فيوجب الخيار للبائع » ؟! 
إذا كان الن رطباً » فانتقطع قبل القبض » فههما اعتبرا الكساد كالعيب . 

واتفقوا على أنه لو م تكسد الفلوس ٠»‏ ولك9ع! + «خصت قيتهاء أوغلت» 
لاينفسخ البيع ؛ لأن الرخص أو الغلاء لايوجب بطلا ري هكية . 

تم اختلف أبو يوسف وجمد فيا بينها في وقت اعتبارقية الفلوس : فقال 
أن مميففة قشر قكتها وفك الحقد: لأنوالقة وعد العقدء مذين كه سين 
لأنه وقت العجز عن التسل'" . 


)0( تحفة الفقهاء . الطبعة القدعة : ؟/5هة . 
() انظر البدائع : 565/0 ء حاشية ابن عابدين : 55/6 . 
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التصرف في المبيع وفي الثمُن قبل القبض 

التصرف في المبيع : 

قال الحنفية : لايجوزالتصرف ف المبيع المنقول قبل القبض بلا خلاف» لآن 
الني نه جى عن بيع مالم يقبض"'" والنهي يوجب فساد المنهي عنه ء ولأنه بيع فيه ' 
غررلتعرضه إلى الانفساخ بهلاك المعقود عليه » فيبطل البيع الأول» وينفسخ 

وَأَمْنا العقنان» فيكورز التضرق في ةكد أى حديمة وآن مروف اليبانا 
بخبرالواحد . ولا غررفي العقنارء إذ لا يتوهم هلاك العقارء ويندرهلاكه في 
الغالب » فلا يكون في بيعه غرر. 


وقال مد وزفر والشافعي : لا يجوز بيع العقار قبل القبض لعموم النهي عن 
البيع قبل القبض » ولعدم وجود القدرة على التسليم » ولتحقق الغرر"'. وسيأقي 
تفضيل آراء التقماء فى هذا الوضوع ق النيع الناحقه 


ور الغصرق ق الأمان'" قبل النيض» لأنيا ديون .وكذلك جوز التضرف فى 


)2 فيه أحاديث منها ماهو متفق عليه عند الشيخين والترمذي من حديث ابن عباس من النهي عن بيع مالم 
يقبض » ومنها ماأخرجه النسائي عن حكم بن حزام » قال : « قلت يارسول الله » إفي رجل أبتاع هذه 
البيوع وأبيعها » فا يحل لي منها ومايحرم ؟ قال : لاتبيعن شيئاً حتى تقبضه » رواه أحمد في مسنده وابن 
حبان في صحيحه » ولفظه : « إذا ابتعت بيعاً » فلا تبعه حتى تقبضه » ( انظر نصب الراية : 50/6 » جامع 
الأصول : 5880/١‏ , تخريج أحاديث الإحياء : 33/7 ) . 

(5) فتح القدير : ه ص 55 ء البدائع : ه ص 18١‏ وما بعدها » ص 776 » رد المحتار لابن عابدين : ؛ ص ١151‏ 
ونا يدها :. 

)2 الفن : ما يثبت في الذمة ديناً عند المقابلة وهو النقدان ء والثليات : كالمكيل والموزون إذا كانت معينة 
وقوبلت بالأعيان » أو غير معينة وصحبها حرف الباء ( رد الحتار: ؛ ص 375 ) . 
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تئر الديوق كالمين والأحرة وماق التلقات وغيرها قبل القبض »بدليل ها روف عن 
سيدنا عمر أنه قال : « يا رسول الله : إنا نبيع الإبل بالبقيع » ونأخذ مكان الدراهم 
الدنانير» ومكان الدنانير الدراهم » فقال عليه السلام : لا بأس إذا كان بسعر يومهماء 
وافترقةا وليس بينكا شيء»''' فهذا يدل على جواز استبدال قن المبيع . وأما المراد من 
حيث «النهي عما لا يقبض » فهو بالنسبة للعين» لا بالنسبة للدين ؛ لأن المبيع شيء 
يحل القبض » والدين لا يحمّل القبض حقيقة » لأنه مال حكي في الذمة» فيكون 


قبضه بقبض بدله . 


وقد استثنوا من جواز التصرف في المن قبل القبض عقدي الصرف والسمٍ . أما 
الصرف : فلآن كلا من بدلي الصرف مبيع من وجه وتمن من وجهء فباعتبار كونه 
مبيعاً لا يجو زالتصرف فيه ء وقد رجحنا جانب الحرمة احتياطاً . 


وأما الس : فالمسلم فيه لا يجوز التصرف فيه لأنه مبيع » ورأس المال «أي الثْن» 
ألحق بالمبيع العين في حرمة الاستبدال كارع !: 

هذا .. ويلاحظ أن التصرف في الأمُان والديون جائز بالبيع والهبة والإجارة 
والوصية أي بعوض أو بغيرعوض » سواء ما لا يتعين كالنقود » أومما يتعين كالمكيل 
والموزون » وذلك ممن عليه الدين كأن يشتري البائع ل( لشتري شيئاً بالفن الذي له 
عليه » أو يستأجر بالفن دارا للمشتري» أوأن هبه المن . 


ولايجوزتليك الدين من غيرمن عليه الدين كأن يشتري إنسان فرس زيد 


مثلا بمئة ليرة على عمروء لأنه لا يقد ر على تسليه إلا في ثلاث صور'" . 


(2)0 أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر ( انظر جامع الأصول : ١‏ ص 515 » نصب الراية : ؛ ص 
17 ). 
()2 البدائع : ه ص 56 » فتح القدير : ه ص 5١45‏ وما بعدها » رد الحتار : ؛ ص ١75‏ وما يعدها .. 


)2 ردالمحتار: ع ص 376 : مغني المحتاج : ١‏ ص 0370 , : 
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الأولىإذا سلطه على قبضهء فيكون وكيلاً قابضا للموكل ثم لنفسه . 
الثانية ‏ الحوالة . 
الشالكة - الوصية:: 


تسليم'"' المبيع والثمن : 

إن تسل المبيع إلى المشتري هو من التزامات البائع الناشئة من عقد البيع » ؟ا أن 
تسل الفن إلى البائع هو من التزامات المشتري الناشكة من البيع أيضاً ؛ لأن تسلم 
البدلين واجب على العاقدين , لتحقق الملك لكل منهما في البدلين . 

فن الذي يجب عليه التسلم أولاً» وهل للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي 
جميع الن » وكيف يم التسلم أو القَبض ؟ 


أما من يجب عليه التسل أولاً: فيختلف بحسب نوع البدلين : 

فإذا كان بيع عين بعين» فإنه يجب على العاقدين التسلم معا» تحقيقا للمساواة 
في المعاوضة المقتضية لامساواة عادة المطلوبة بين العاقدين>إذ ليس أحدها بالتقديم 
أولى من الآخر. 


وكذلك إن تبايعا ديناً بدين » كا في عقد الصرف » لم ذكرنا . 


وأما إن كان بيع عين بدين'' فيراعى فيه الترتيب عند الحنفية : فيجب على 
المشتري تسلم الثن «أي الدين» أولاً إذا طالبه البائع حتى يتعين» ولقوله عليه 


)0( التسلم : هو التخلية أي أن يخلي البائع بين المشتري والمبيع بحيث يستطيع المشتري أخذه والتصرف فيه . 
0 الدين : ما يصح أن يثبت في الذمة » سواء أكان نقداً أو غيره . والعين : ما لا يصح أن يثبت ديناً في الذمة 


( رد الحتار لابن عابدين : ؟ ص 5١6‏ ) . 
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السلام : «الدين مقضي»''' فلو تأخر تسل المن عن تسلم البيع م يكن هذا الدين 
مقضيأ . ثم يجب على البائع تسلم المبيع » إذا طالبه المشتري, حتى يتحقق التساوي 
بينهما . واستثنوا من ذلك أمرين أولما ‏ المسم فيه» لأنه دين مؤجل» والثاني ‏ الفن 
المؤجل فلو كان الثن مؤجلاً» يجب تسلم المبيع للحال» لأن البائع أسقط حق نفسه 
في التأجيل”" . 


وقال المالكية" 6المتفية: : يجب على المشتري تسلم اللفن» وعلى البائع تسل 
المبيع (اللثون )» فإن قال أحدهما : لا أسم ما بيدي حتى أقبض ما عاوضت عليه 
أجبر ا لشتري على تسلم الفن» ثم أخذ المبيع من البائع . وقال مالك : للبائع أن 
يسك بالمبرو سق يقبطن القخ: :وذليل المالكية والحتفية :أن للبائع حيس المبيغ 
على تسلم الن » ومن استحق ذلك لم يكن عليه التسليم قبل الاستيفاء كالمرتهن . 
ا والحنابلة'' : إن اختلف في التسلم » وكان الهن في الذمة» فقال 
ئع : لا أسلم المبيع حتى أقبض نه » وقال المشتري في الفن مثله » أجبر البائع على 
0 م أجبرالمشتري على تسلم الثفن 8لا نودق المشتري في عين المبيع » وحق 
البائع في الذمة » فيقدم ما يتعلق بالعين) فن سم أجب رضاحبه على التسلم ؛ لآن كلا 
منهما ثبت له إيفاء واستيفاء » ولا سبيل إلى تكليف الإيفاء . لكن قيد الشافعية هذا 
الحم بما إذا لم يخف البائع فوت القن » وتنازع البائع والمشتري في مجرد الابتداء » فيإن 


)2 أخرجه ابن عدي في الكامل عن ابن عباس ونصه : أن الني ملِتّةِ قال : « الزعم غارم والدين مقضي » 
والعارية مؤداة » والمنحة مردودة » وأعله باسماعيل بن زياد السكوني » وقال : إنه منكر الحديث » لا يتابع 
على عامة ما يرويه ( انظر نصب الراية : : ص 8ه ) وأخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وفيه 
اسماعيل بن عياش ( انظر التلخيص الحبير : ص 590 ) . 

() المبسوط للسرخسي : ١١‏ ص ١15‏ » البدائع : ه ص 6؟ » فتح القدير : ه ص ٠١5‏ ء رد امحتار: ؟ ص 5غ 
وما بعدها . 

(0) القوانين الفقهية : ص/!؟؟ . 

5( مغني المحتاج : ؟/كلاء المغني : ١58/6‏ . 
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خاف البائع فوت القن فله حق حبس المبيع حتى يقبض الفن . وكذا لامشتري حق 
عن الدن رجاف قر اسه : 


حق حبس المبيع : 
يترتب على ما سبق من التزام المشتري بدفع المن أولاً : أنه يثبت للبائع حق 


حبس المبيع عن المشترتي إلى أن يستوفي ما وجب تعجيله » سواء أكان كل المن أم 
()) 
بعصه 8 


وشرط ثبوت حق الحبس شيئان : 

3 أن يكون أحد البدلين عيناً والآخرديناً » مثل بيع سلعة بدراهم » أودنانير, 
فإن كنا عينين أو د ينين فلإإكع تق الحبس » بل يسامان معاً . 

"أن يكو الف جالا اذا وان مولا فلا سيت يدق ارين #الأنه تمل 
بالتأجيل . 

وعلى هذا : فل وأجل الثن إلا درهماء كأن'للبسائع جبس كل المبيع » لأن حق 
الحبس مما لا يتجزأء وكذا لواستوفى جميع المن إلا درهماً » أو أبرأ المشتري عن جميع 
الن إلا درهاً. 

وقال الإمام مالك" : للبائع أن يتمسك بالمبيع حتى يقبض الثن . 


وقال الحنابلة" : ليس للبائع حبس المبيع على قبض الثن ؛ لأن التسلم من 
مقتضيات العقد ء فإن اختلف العاقدان في التسليم » فقال البائع : لا أسل المبيع حتى 


)2 أنظر المبسوط ء المرجع السابق » البدائع : ه ص 544 » رد امحتار: ؛ ص 4؛ ٠‏ عقد البيع للأستاذ الزرقاء : 
ص الا . 

٠ )(‏ القوانين الفقهية : ص 47؟ . 

0( المغني ك/هةا . 


528 الفقه الإسلامي ج؛ (97) 


0 : لا أسل اللفن حتى أقبض المبيع » والن في الذمة » أجبر 
لبائع على تسلم المبيع »ثم أجبرالمشتري على تسلم الفن . 
وقال النافعية “تبان عبد المبع عق قبطن القن إن حداف فوكهبوكندا 
لامشتري حبس القن إن خاف فوت المبيع . 
ما يسقط حق الحبس وما لا يسقطه : 


لوقدم المشتري رهناً أو كفيلاً بالثن لا يسنقط حق الحبس» لأن الرهن 
والكفالة لا يسقطان الثآن عن ذمة الشتري » ولا حت المطالبة به فيبقى حق الحبس 
لاستيفاء الن » وكل ما في الأمرأن الرهن والكفالة وثيقة بالمن . 

وأما الحوالة بالثن فتيقظ حق الحبس عند أبي يوسف سواء أحال البائع رجلا 
على المشتري بالثن وقبل » أم أخال المشتري البائع على رجل ؛ لأن البائع حينئذ في 
حك المستوفى» لأن حق الحبس مرتبظ ببقاء الدين في ذمة المشتري » وذمته برئت 
من دين المحيل بالحوالة فيبطل حق الحبس » ولذا ينقطع حقه في مطالبة الشتري 
بالؤن » وينحصر حق المطالبة بالشخص الال عليه . 


وقال مد : إن كانت الحوالة من المغتري لا لظم حق الحبس » وللبائع أن 
يحبس المبيع حتى يستوفي من ال حال عليه . وإن كانت من البائع : فإن كانت الحوالة 
مطلقة لا تبطل حق الحبس أيضاً » وإن كانت مقيدة بأن أحال غرياً له على المشتري 
ليقبض الدين الذي له عليه » تبطل الحوالة حق الحبس » دليله : أن حق البائع 
بمطالبة المشتري بأداء الن م يبطل بحوالة المشتري » أو بحوالته المطلقة» فلم يببطل 
حق الحبس » وأما في الحوالة القيدة فيبطل حق المطالبة من البائع لامشتري هذه 
اللوالةا فيطعط يق الحنين” : 


(2)0 مغنى المحتاج : ك/هلا . 
0) المبسوط ١١:‏ ص 1550 ء البدائع : ه ص ٠05١‏ وما بعدها » رد الحتار: ؛ ص 6؟ . 
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قال الكاساني : « والصحيح اعتبار حمد» لأن حق الحبس في الشرع يدور مع 
حق المطالبة بالثؤن» لا مع قيام الن في ذاته»!" . 

والخلاصة : أن حق الحبس يسقط بحوالة البائع على المشنري بالغن اتفاقاً ‏ وكذا 
بحوالة المشتري البائع به على رجل عند أبي يوسف . وعند مد : فيه روايتان» 
أرسعيا ماه كزياف 

ولوأعارالبائع المبيع للمشتري أوأودعه عنده» سقط حق الحبس» حت لا هلك 
استرداده في ظاهر الرواية ؛ لأن الإعارة والإيداع أمانة في يد المشتري » وهو لا يصلح 
نائبأ عن البائع في وضع يده لأنه أصل في ملك الشيء » فكان أصلاً في وضع اليد ء فإذا 
ثبتت يد المشتري على المبيع » كانت يده يد ملك » ويد الملك لازمة» فلا هلك أحد 
إبطانهًا بالاستزذاد” . 


ولوأودع اللشتري المبيع عند البائع أوأعاره منه أوآجره» لم يسقط حق 
الحبس ؛ لأن هذه التصرفات ل تصح من المشتري؛ لأن يد الحبس بطريق الأصالة 
ثابتة للبائع » فلا يصح أن يصير نائباً عن غيره'" . 

ولو جنى رجل أجنبي على المبيع » فاختار المشتري اتباع الجاني بالضان سقط 
حق الحبس عند أبي يوسف” . وسيأق التفصيل في بحث الْقَبِضِ الآتي مباشرة . 

ولو قبض المشتري المبيع يإذن البائع » سقط حق الحبس» حتى لا يملك البائع 
الاستردادء لأنه أبطل حقه بالإذن بالقبض . 

ولو قبض المشتري المبيع بغير إذن البائع بعد وفاء الن, سقط حق الحبس» 


()2 البدائع » المرجع السابق : ص 50١‏ . 

(07) البدائع : ه ص ١٠١‏ ء حاشية ابن عابدين : ؛ ص ©6؟ . 
)2 البدائع . المرجع السابق نفسه : ه ص 567 . 

(5) البدائع : ه ص 565 . ش 
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فليين له استرداده + لأنه استوق حقة بايفاء القن فيكون فيضا عق . 

أما لوقبض المشتري المبيع بغير إذن البائع قبل وفاء الن» فلا يسقط حق 
الحبس» وللبائع استرداده ؛ لأن له حق الحبس » حتى يستوفي الن » وحق الإنسان لا 
يجوز إبطاله عليه من غير رضاه . 

فإن كان المشتري تصرف في المبيع في الحالة الأخيرة نظر في ذلك" : 

إن كان تصرفاً يحمّل الفسخ كالبيع والهبة والإجارة والرهن ونحوهاء فسخه 
البائع » واسترده » لأنه تعلق به حقه . 

وإن كان تصرفاً لايحتل الفسخ كالإعتاق والتدبير«أي التحرر بعد موت 
السيد» والاستيلاد «أي ججل)لامَة منتولدة أق حاملاً» فتصبح حرة بعد موت 
سيدها» فإنه لا يسترده » لأنه 249/1 في بقاء حق الحبس » لأن حبس الحرء أوالذي 
سيؤول إلى الحرية لا يجوز. 

معنى التسليم أو القبض وكيفية تحققه : 

التعلي أوالقبض معناه عند الحنفية : هو التَكلِيْة أوالتخلي » وهو أن يخلي البائع 
بين المبيع وبين المشتري » برفع الحائل بينهماء على وجه يقكن المشتري من التصرف 
فيه » فيجعل البائع مساماً للمبيع » والمشتري قابضاً له'" . 

وكذلك تسلم الفن من المشتري إلى البائع . 

والقبض يتم بطرق : 

١‏ التخلية : وهي أن يقكن المشتري من المبيع بلا مانع «أي أن و 
مفرزاً» ولا حائل «أي في حضرة البائع» مع الإذن له بالقبض » فلو اشترى انسان 


() البدائع : 7801/6 . 
(١‏ البدائع :دص غ5:؟. 
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حك ف بيت ردن الدالع الماع إليهوتوكبال : خليت يبنك وبينها «أي أذنت» 
1ن '. وإن دفع المفتاح إليه» ول يقل شيئاً لايكون قو قبضاًء وتسلم الدا رأف 
الأرض يه يأن ينف المختري فى داخلها أو قر نبا نهنا ميت يري جاتب الأرض أو 
يقدرعلى إغلاق باب الدارفوراً ٠‏ فإن كان بعيداً عنها بغيرهذه الحالة, لم يكن 
قيضا" . وعلى هذا فإن القبض عند الحنفية يكون بالتخلية » سواء أكان المبيع عقتاراً 
أم منقولاً إلا مكيل والموزون فإن قبضه يكون باستيفاء قدره أي بكيله أو وزنه . 

وقال المالكية والشافعية : قبض العقار كالأرض والبناء ونحوهما يكون 
بالتخلية بين المبيع وبين المشتري وقكينه من التصرف فيه بتسلم المفاتيح إن وجدت . 
وقبض المنقول كالأمتعة والأنعام والدواب بحسب العر: ف الجاري بين الناس'" . 

وقال الحنابلة :قيض كل شيء بجسبه» فإن كان مكيلا أوموزون فقيضه يكيل 
ووزنه أي أنه يجب الرجوع في القبض إلى العرف9 . 

؟- الإتلاف : فلوأتلف المشتري المبيع في يد البائع صار قابضاً للمبيع » وتقرر 
عليه ان ؛ لأن التخلية تمكين من التصرف في المبيع والإتلاف تصرف فيه حقيقة . 

والتعييب مثل الإتلاف : وهوأن يحدث المشتري طبع عيبأ كأن يقطع يده 
أو يقشع رأينة» أو أن يتفض سد عينا. 


وكذا لوأمرالمشتري البائع بالإتلاف ففعل» أوأمره بطحن الحنطة فطحن". 
لأن فعل البائع بأمرالمشتري بمنزلة فعل المشتري بنفسه . 


)2 من قواعد الحنفية : « التخلية بين المشتري وبين المبيع قبض » فيعد ذلك قبضاً ٠‏ وإن م يتم القبض حقيقة » 
فإذا هلك المبيع يهلك على المشتري ( راجع الفرائد البهية في القواعد الفقهية للشييخ عمود حمزة : ص 76 ) . 

(5) البدائع ‏ المرجع السابق ء رد المحتار: ؛ ص 6؟ » عقد البيع للأستاذ الزرقاء : ص 25 . 

() الشرح الكبير للدردير : ؟ ص ١55‏ ء المجموع : ة ص 7١١‏ - 505 » المهذب : ١‏ ص 5375 . 

(5) اللمغني :؛ ص ١١١‏ وما بعدها . 

(5) البدائع » المرجع السابق » رد المحتار ء المرجع السابق . 


-:2153- 


؟-ايداع المبيع عند المشتري أو إعارته منه : لوأودع البائع المبيع عند 
المشتري أو أعاره منه ء يصير المشتري بذلك قابضاً ؛ لأن الايداع والإعارة لامالك لا 
يصحء 5 أسلفنا قريباً . 

وكذا لوأودع المشتري المبيع عند أجنى أو أعاره » وطلب من البائع تسلهه إليه » 
يصير قابضاً ؛ لأن الإعارة والايداع عند آخر عمل صحيحء فقد أثبت يد النيابة 
لخيوة نوزننا أميقة كنوه فصار فانها : 

أما لوأودع المشتري من البائع أوأعاره له أوآجره» م يكن ذلك قبضاً ؛ لأن 
هذه التصرفات لم تصح من المشتري ؛ لآن وا افون طروي الآضالة شاه للنائمه 
فلا يتصور إثبات يد النيابة له" . 

؛ ‏ اتباع الجاني بالجناية على المبيع : لوجنى أجني على المبيع فاختار 
المشتري اتباع الجاني بالضان ‏ كان اختياره بمنزلة القبض عند أبي يوسف » حتى لو 
هلك المبيع يكون الاك على الشتري . ويتقرر عليه المن » ولا يبطل البيع . 

وقال عمد : لا يصير قابضاً ويبقى المبيع في ضتان البائع » ويؤمر بالتسلم إليه» 
ويكون المهلاك على البائع » ويبطل البيع ويسقط لمن عن المشتري . 

دليل أبي يوسف : أن جناية الأجنبي حصلت بإذن المشتري وأمره ضمناً » فيصير 
قابضاً, 6 لوارتكب الجناية بنفسه . وبيانه : أن اختيارالمشتري اتباع الجاني بالضان 
تمليك من الشيء المضون الجني عليه ؛ لأن المغمونات تملك باختيارالضان بأثر 
رجعي يستند إلى وقت حدوث سبب الضمان» فيصير كأن الجناية حصلت بأمر 


المشتري . 
ودليل عمد : أن الضان متعلق بالعين لأن قمة العين قائمة مقامهاء والعين لو 


() البدائع : ه ص 565 . 


كانت قائّة فهلكت قبل القبض » كان الحلاك على البائع » فكذا القية'" . 

5 القبض السابق : كل ما سبق فيا إذا كان المبيع في يد البائع » فيان كان في 
يد المشتري بقبض سابق » ثم باعه المالك له » فهل يعتبرقابضاً بمجرد الشراء أولا بد 
من تجديد القبض ليم التسليم ؟ فيه تفصيل : 

لقد قسم الفقهاء القبض من حيث قوة أثره وضعفه إلى قسمين : قبض الضمان 
وقبض الامانة:. 


فقبض الضمان : هوما كان فيه القابض مسؤولاً عن المقبوض تجاه الغير» 
فيضنه» إذا هلك عنده» ولو بآفة سماوية» كالمغصوب في يد الغاصب, والمبيع في يد 
المشتري . 


وقبض الأمانة : هوما كان فيه القابض غير مسؤول عن المقبوض إلا 
بالتعدي » أو التقصير في الحفظ كالوديعة أوالعارية أو المأجو رأومال الشركة في يد 
الوديع » أوالمستعيرء أوالمستأجرء أوالشريك: 

وقد اعتبروا قبض الضمان أقوى من قبض الأمانة بسبب الضان المترتب . 

والمبدأ العام : أن القبض السابق ينوب عن القبض اللازم في البيع إذا كانا 
متجانسين في الضمان وعدمه » أو كان السابق أقوى بخلاف ما إذا كان أضعف . فقبض 
الضان ينوب عن قبض الأمانة وعن قبض الضان » وأما قبض الأمانة فلا ينوب إلا 
عن قبض الأمانة فقطء ولا ينوب عن قبض الضمان ؛ لأن الأدنى لا يغني عن 
الأعل 1 
()2 البدائع » المرجع السابق . 


)2 عقد البيع للأستاذ الزرقاء : ص 47 وما بعدها ء فتح القدير : ه ص ٠٠١‏ » حاشية ابن عابدين : ؛: ص 
6 » جمع الضانات لليغدادي : ص 3١7‏ . 


ا 


وعلن هذا الأسانن إذا كان الع النيع موجودا :يه للقتري قبل البيع : اما أن 
تكون يده يد ضمان أو يد أمانة . 


أ فإن كانت يد المشتري يد ضمان : 

-١‏ فإما أن تكون يد ضان بنفسه : كيد الغاصب » فيصير المشتري قابضاً للمبيع 
بنفس العقد» ولايحتاج إلى تجديد القبض » ويبرأ البائع من التزام التسليم » سواء أكان 
المبيع حاضراً في مجلس العقد » أم غائباً ؛ لآن المغصوب مضضون بنفسه ٠‏ والمبيع بعد 
القيض مفبون بنة كعاتن القطاقتدنناق اجدهناعن الآخر.. 

أوتكون يد ضان لغيره» كيد الرهن » بأن باع الراهن المرهون من المرتهن » 
فإنه لايصير قابضاً » إلا أن جووك يرهن حاضاً في مجلس العقد» أو يذهب إلى حيث 
يوجد الرهن » ويتكن من قبضة ؛ لأن المرهون ليس بمضون بنفسه » بل بغيره » وهو 
الدين » والمبيع مضون بنفسه » فم يتجانس القبضان » ولأن الرهن أمانة في الحقيقة » 
فكان قبضه قبض أمانة» وإنما يسقط الدين هلاكه: لالكونه مضوناً » وإ المعنى 
آخرء وهو الاستيثاق بالدين » فيهلك الرهن من مال المرهن ويسقط الدين بقدر 
الرهن ؛ لأن الرهن وثيقة بالدين . 

وإذا كان عبض الرهو قبدن أمانة م قيض الأشامة لايتوي طن فض الخباة: 


كقبض العارية والوديعة. 


ب وإن كانت يد المشتري يد أمانة » كيد المستعي رأوالوديع » فلا يصير 
قابضاً إلا أن يكون المبيع بحضرته » أو يذهب إليه » فيقكن من قبضه بالتخلي ؛ لأن 
يد الأمانة ليست من جنس يد الضمان » فلا يتناوبان” . 


إل البدائع : هص 58؟» فتح القدير: هص ١٠5؟.‏ 


شرضة * 


المبحث الرابع البيع الباطل والبيع الفاسد 


وه 


تمهيد : 

العقد من حيث حكه أو وصفه الذي يعطيه الشارع له» بناء على مقدار 
استيفائه لأركانه وشروطه » ينقسم عند جمهور الفقهاء إلى صحيح وغير صحيح . 

فالصحيح : هو مااستوق شروطه وأركانه . وغيرالصحيح : هو مااختل فيه ركن 
من أركانه أوشرط من شروطه » ولايترتب عليه أي أثر» ويثمل الباطل والفاسدء 


وها بمعنى واحد. 
وأما الحنفية : فيقسمون العقد إلى صحيح وفاسد وباطل » فغير الصحيح عندهم » 
إما فاسد أو باطل . 


ومنشأ الخلاف: هوفي تقديرنهي الشرع عن عقد ما.. هل النهي يقتضي 
الفساد أي عدم الاعتبار والوقوع في الإثم معاً أم يقتصرعلى إيجاب الثم وحده مع 
اعتباره أحياناً » ثم هل يستوي النهي عن ركن من أركان العقد مع النهي عن وصف 
عارض للعقد ؟ 

قال جمهور الفقهاء : إن نبي الشارع عن عقد ما : يعني عدم اعتباره أصلء وإثم 
من يقدم عليه » ولا فرق بين النهي عن أركان العقد أو النهي لوصف عارض للعقدء 
لقوله عليه الصلاة والسلام : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ء ومن أدخل في 
ديننا فالس افيه فهو رو . 

فتى خالف العمل أمر الشارع وطلبه » وصف بالفساد أو البطلان » سواء أكانت 
الخالفة راجعة إلى حقيقة العمل أم وصفه » وسواء في ذلك العبادة والمعاملة . 


() رواه مس عن عائشة» وفي رواية للبخاري ومس وأني داود «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» 
(راجع جامع الأصول: ١‏ ص157). 
5 رت 5 


وقال الحنفية : قد يكون نهي الشارع عن عقد : معناه إثم من يرتكبه فقطء 
لاإبطاله . ويفرق بين النهي عن أصل العقد أوأركانه » فيوجب بطلان العقدء وبين 
النهي عن أم رآخر كوصف من أوصاف العقد» فيوجب فساد العقد فقط'", لأن 
العاملآت ينظر فيها إل جاه العباد ء فإذا كانت مخالفة العمل راجعة إلى 
حقيقته كبيع المعدوم » لم تتحقق به مصلحة أصلاً» فكان باطلاً . 


وأها اذا تحففة «العمل مصلحة عل وح ماء ترك أثر العمل غلية» وعتدارك 
النقص بإزالة سببه » وهذا يتحقق فها لوكانت مخالفة العمل راجعة إلى وصفه مع 
سلامة حقيقته » بوجود ر كنه وطرفيه وتحله » فيسمى فاسداً . 

أما العبادات فإن البطلان والفساد فيها مترادفان» فخالفة أمرالشارع فيها 
يجعلها موصوفة بالفساد والبطلان » سواء أكان الخلل في ناحية جوهرية أم في ناحية 
فرعية متئمة ؛ لأن العبادة ينظر في إلى تحقيق الامتثال والطاعة التامة» ولايحخصل 
ذلك إلا بزوال كل مخالفة فيها . 

وعلى هذا الأساس نعرف أن أنواع البيوع عند الحنفية بحسب وصف الشارع لها 
ثلاثة : صحيح » وباطل » وفأسد . 


فالبيع الصحيح : هوماكان مشروعاً بأصله ووصفه'" وم يتعلق به حق 
الغير» ولاخيار فيه » وحكه : أنه يثبت أثره في الحال . فالبيع الصحيح يثْ كبك أثرة 


)2 انظر الأموال ونظرية العقد للدكتور جمد يوسف موسى: ص51 ومابعدها. والذي يترجح أن أثر النهي 
المتوجه إلى الوصف كأثر النهي المتوجه إلى ماتتوقف عليه حقيقة الشيءء سواء في اعتبار الشرع» وأن البيع 
الفاسد والباطل سيان لايترتب عليه حكم من الأحكام ( راجع أصول البيوع الممنوعة للأستاذ عبد السميع وهي 
رسالة دكتوراه من الأزهر: ص157) . 

)2 أصل العقد أي ركنه وبحله فالركن : الايجاب والقبول؛ وامحل: محل العقد: ومعنى كون الركن مشروعاً: ألا 
يعرض له خلل كأن يصدر الايجاب والقبول من مجنون أو صبي لايعقل. ومعنى كون امحل مشروعاً: أن يكون 
مالا متقوماً. وأما وصف العقد : فهو ماكان خارجاً عن الركن وامحل كالشرط احالف لمقتضى العقدء أو كون 
المبيع غير مقدور التسلم » وكالقنية فإنها صفة تابعة للعقد. 


1ت 


وهو تبادل الملكية في العوضين » فيثبت ملك المبيع للمشتري » وملك المن للبائع فور 
انتهاء الايجاب والقبول إذا لم يكن في البيع خيار. 


والبيع الباطل : هو مااختل ركنه أو مله » أوهومالا يكون مشروعاً بأصله 
ولابوضفةء آي أن يكو الحاقد ليشن أهلاً للعقد ‏ أو أن يكون غتل العقه ليس فابلا 
له . وحكه : أنه لايعتبر منعقداً فعلاً» وإن وجدت صورته في الخارج فلا يفيد المللك 
أصلاً ‏ مثل عقد الطفل أوامجنون أو بيع ماليس بال كالميتة » أو ماليس بمتقوم كالخمر 
والخنزير. 

وإذا كان البيع الباطل لايفيد الملك بالقبض » فلو هلك المبيع في يد المشتري 
فيطبق عليه حك هلاك الأمانات ؛ لآن العقد غير معتبر فبقي القبض بإذن المالك . 
قيل : وهوقول أبي حنيفة . وعند البعض : يكون مضوناً لأنه لايكون أدنى حالاً من 
المقبوض على سوم الشراء . قيل : وهو قول الصاحبين . وأما الن المقبوض ببيع باطل 
فالصحيح أنه مضون كالمقبوض ببيع فاسد . 


والبيع الفاسد : هو ماكان مشروعاً بأصله دون وضفه أي أن يصدر من أهل 
له في محل قابل للبيع » ولكن عرض له أم رأو وصف غير مشروع . مثل بيع الجهول 
جهالة تؤدي للنزاع كبيع دارمن الدو رأوسيارة من السيارات اللملوكة لشخص» 
وسنذكر أمثلة أخرى بالتفصيل . وحكه : أنه يثبت فيه الملك بالقبض بإذن المالك 
صراحة أودلالة» كأن يقبضه في مجلس العقد أمام البائع دون أن يعترض عليه » 
خلافاً جمهورالفقهاء الذين يقررون أنه لايفيد الملك أصلاً كالبيع الباطل”" . 


» ٠١4 ومابعدهاء البدائع: هص 559: رد انحتار لابن عابدين: ؛ ص‎ ١186 انظر فتح القدير مع العناية: هص‎ )١ 
. ومابعدها‎ 52٠ جمع الضضانات : ص 5١؟ ومابعدهاء الأموال ونظرية العقد للدكتور يوسف موسى : ص‎ 


- 556 


الضابط الذي بميز الفاسد عن الباطل 


إذا كان الفساد يرجع لامبيع فالبيع باطل» ؟ إذا باع خمراً أوخنزيراً أوميتة أو 
دما أوصيد الحرم أوالإحرام » فلا يفيد الملك أصلاً وإن قبض ؛ لأن الخلل واقع على 
المبيع ذاته » وهو أن افر والخنزير لايثبت الملك فيه للمسم بالبيع » والبيع لاينعقد 
بلا مبيع » والميتة والدم ليسا بمال متقوم , وقد أبطل الشارع قلك صيد الحرم 
والإحرام . 

وإن كان الفساد يرجع للثن : فإن كان المن مالا في الملة أي في بعض الأديان 
أومرغوباً عند الناس» كالخر والخنزير وصيد الحرم والإحرام فإن البيع يكون فاسداً 
أي أنه ينعقد بقية المبيع » ويفيد الملك في المبيع بالقبض ؛ لأن ذكر القن المرغوب 
دليل على أن غرضهما البيع فيئعقد بيع بقهة المبيع" . 

وأما إن كان الن ميتة أودماً » فاختلف الحنفية : فقال عامتهم : يبطل » وقال 
بعضهم : يفسد » والصحيح أنه يبطل ؛ لأن الجنابى مناً ليس بمال أصلا”" . 

وبعد هذا المهيد : 

نذكرنموذجاً من أنواع البيع الباطل ولو في رأي بعض الفقهاء ثم نذكر نموذجاً 
آخر من أنواع البيع الفاسد» ثم نعقبها بتفصيل حك البيع الفاسد ومايترتب عليه . 

وقد فصلنا بين نوعي البيع المذكورين منعاً للإيهام أوالإشكال؛ على عكس 
مانجده في أغلب كتب الحنفية التي تذكر باب البيع الفاسد. وتريد به الأع من 
كونه فاسداً أو باطلاً وهو المنهي عنه الممنوع شرع" بل إنهم قد يطلقون لفظ الفاسد 


)22 الفرق بين القن والقية أن المْن ماتراض عليه المتعاقدان» سواء زاد على القية أو نقص غنها. والقية: ماقوم به 
الثيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولانقص (انظر رد الحتار: ؛ ص07). 

؟) المبسوط: ؟١‏ ص١"‏ ومابعدهاء فتح القدير والعناية: هوص 2١856‏ 7؟1ء البدائع : هص 7559, .7١0‏ 

)6 انظر فتح القدير: هص 186ء رد انحتار: :ص .٠١4‏ 


و 5 


ويريدون به الباطل » ويفهم المقصود إما بالقرائن أحياناً أوبما يشعر بأن البيع باطل 
كقوهم : لاينقلب العقد صحيحاً » وفي البيع الفاسد بالعكس : يعود العقد صحيحاً . 


المطلب الأول أنواع البيع الباطل 
نذكرمن أنواع البيع الباطل مايأتي : 


: بيع المعدوم‎ ١ 

اتفق أئّة المذاهب على أنه لاينعقد بيع المعدوم وماله خطر العدم» كبيع نتتاج 
التتاج بأن قال : بعت ولد ولد هذه الناقة» وبيع امل الموجود لأنه على خطر 
الوجود » وبيع الفر والزرع قبل ظهوره لأن الني يِتّهِ ‏ مجى عن بيع حبل الحبلة»"' 
أي نتاج النتاج . ونهى أيضاً عن بيع المضامين والملاقيح'' ( والمضامين : مافي أصلاب 
الذكورء والملاقيح : مافي بطون الإناث ) ونبى كذلك عن بيع الفرقبل بدو 
صلاحه» كم سيأق . ا 


ومن الملحق بالمعدوم : بيع لؤْلوْ في صدف » وبيع اللبن في الضرع وبيع الصوف 


)02 روه البخاري ومسل وأحمد والموطا وأبو داود والنسائي والترمذي عن ابن عمر أن رسول الله يَيَْهِ «نجى عن 
بيع حبل الحبلة» (انظر جامع الأصول: ١ص‏ 668» نيل الأوطار: ص 187). 

() 2 فيه عدة روايات منها مارواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عمر عن النبي يَلقَهِ أنه نهى عن المضامين» 
والملاقيح » وحبل الحبلة: قال: والمضامين : مافي أصلاب الإبل» والملاقيح » مافي بطونهاء وحبل الحبلة: ولد 
ولد هذه الناقةء وقيل: إن المبيع هو ولد الناقة (انظر نصب الراية: 6 ص١٠)‏ والخلاصة أن المضامين: مافي 
ظهر الفحل بمعنى أن يحمل البائع الفحل على ناقته, فا أتتجته كان للمشتري» أو بيع مايضريه الفحل مدة عبام 
أو عامين. والملاقيح : بيع الجنين في بطن أمهء أو مافي البطن من المني قبل أن يطلق عليه امم الجل» وهذه 
البيوع كانت متعارفة في الجاهلية . 
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الفقهاء ؛ لآن محل العقد غيرموجود بالتأكيد » ولا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال : « :هى رسول الله يَيَْْ أن تساع مرة حتى تطعم" » ولايباع صوف على ظهر 
ولالبن في ضرع »'"' ولأن بيع اللبن في الضرع مجهول الصفة والمقدار. وجهالة مقداره, 
لأنه قد يرق امتلاء الضرع من السمن » فيظن أنه من اللين . وجهالة الصفة : لأنه قد 
يكون اللبن صافياً» وقد يكون كدراً فأشبه الخلء لأنه بيع عين لم تخلق» فلم يجز 
كبيع ماتحمل الناقة» والعادة في ذلك تختلف . وفيه علة أخرى وهى : أنه معجوز 
التسلي » لأن اللبن لايجتتع في الضرع دفعة واحدة» بل شيئاً فشيئاً » فيختلط المبيع 
بغيره على وجه يتعذر المييز بينهما . 
وأما لبن الظئر (أي المرضع ) فيجوز بيعه للحضانة » للحاجة . 


وأما بطلان بيع الصوف على ظهر الغم » فلأنه يقع الاختلاف في موضع القطع 
من الحيوان » فيقع الإضرار به فكان مشقلا على الغررء وفيه علة أخرى وهي : أنه 
معجوز التسلم » لأن الصوف يمو ساعة فساعة» فيختلط الموجود عند العقد بالحادث 
بعده على وجه لايمكن القييز بينها . 


وخالف الإمام مالك في الحالتين» فقال: يجوز بيع اللبن في الضرع في العم 
السائمة التي لايختلف لبنهاء لافي الشاة الواحدة» أياماً معلومة» إذا عرف قدر 
حلابها ء لسقي الصبي» كلين الظئرء لتسامح غالب الناس به أياماً معلومة غالباً » بل 
رأينا من يسامح بلبن بقرته الشهر وأكثر بطريق الإباحة أوالهبة . وقال أيضاً : 

وهناك رواية عند الحنابلة تقررمثل هذا الحم وهوأنه يجوز بيع الصوف على 
(2)0 تطعم- بكسر العين أي يبدو صلاحها . 


() حديث مرفوع مسند رواه الطبراني في معجمه عن ابن عباس» وأخرجه الدارقطني والبيهقي في سننيها (انظر 
نصب الراية : ؛ ص 2١١‏ نيل الأوطار: هدص 495١)ء‏ 
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ظهر الغم » بشرط جره في الحال» لأنه معلوم يمكن تسلهه . وكذلك الظاهرية 
أجازوا بيع الصوف على ظهورالغم" . 

رأي بعض الحنابلة في بيع المعدوم : أجاز ابن القم وأستاذه ابن تهية بيع 
المعدوم عند العقد إذا كان محقق الوجود في المستقبل بحسب العادة» لأنه م يثبت 
السنة النهي عن بيع الغرر » وهو مالا يقدرعلى تسليهه » سواء أكان موجوداً أم 
الوجود ٠.‏ 

بل إن الشرع صحح بيع المعدوم في بعض المواضع » فإنه أجاز بيع المْر بعد بدء 
صلاحهء والحب بعد اشتداده» ومعلوم أن العقد إنما ورد على الموجود والمعدوم الذي لم 
يخلق بعد . وعلى هذا فبيع المعدوم إذا كان مجهول الوجود في المستقبل باطل للغر رلا 
للعدم » فالأصل إذاً هوالغررا" . 

؟- بيع معجوز التسليم 

يرى جمهور الحنفية كا في ظاهر الرواية : أنه لاينعقد بيع معجوز التسليم عند 
العقد ء ولو كان مملوكاً » كالطير الذي طارمن يد صاحبه ء أوالعبد الآبق (الفار) 
واللقطة » ويكون البيع باطلاء حتى لوظهر البق ونحوه يحتاج إلى تجديد الايجاب 
والقبول» إلا إذا تراضيا حينئذ » فيكون بيعاً مبتدءاً بالتعاطي . 


(2)0 انظر المبسوط : ١١‏ ص]6؟١‏ ومابعدهاء ١‏ ص75 البدائع: هدص 159ء 2158 فتح القدير: هص؟2155 رد 
الحتار: ؛ ص١١٠,‏ ؟١1,‏ 5١1ء‏ بداية المجتهد: ١‏ ص87١ء‏ لاداء الميزان: ؟ ص 257 مغني الحتاج: *اص 23١‏ 
المهذب : ١‏ ص 1775ء المغني : : ص 7٠١8‏ ومابعدهاء سبل السلام : “ص ؟3 ومابعدهاء القوانين الفقهية: ص51؟, 
الى : + ص 048 . 

()2 راجع أعلام الموقعين: ؟ ص8 ومابعدهاء مصادر الحق: 7ص *6 ومابعدهاء الغرر وأثره في العقود: ص 751 
ومابعدهاء الأموال ونظرية العقد: ص08١5؟.‏ 
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ولوقدر على التسليم في امجلس لايعود جائزاً» لأنه وقع باطلاًء وعن الكرخي 


والطحاوي 3 يعود جائراً 5 


فإن كان الطائر يذهب ويعود كالمام الأهلي » ففي ظاهر الرواية : لايجوز 


أيضاً بيعه لعدم القدرة على التسلم في الحالء وقال بعض الحنفية : إن كان الطائر 
داجناً يعود إلى بيته ويقدر على أخذه بلا تكلف جاز بيعه » وإلا فلا. 


وكذا يبطل العقد إذا جعل معجوز التسلم تنا ؛ لأن الن إذا كان عيناً » فهو 


فبيع اق مو ماني 


وقال المالكية : لاينعقد بيع البعير الشارد والبقرة المتوحشة والمغصوب إلا أن 


وقال الشافعية والحنابلة : لايجوز (أي لاينعقد) بيع مالا يقدرعلى تسلهه 


وذكر الكرخي رمه الله أنه ينعفد بيع الآبق » ختى لو ظهر وس يجوز ولايحتاج إلى تجديد البيع» ودليله : أن 
الإباق لايوجب زوال الملك» ألا ترى أنه لو أعتقه أو دبره ينفذء فإذا باعه يكون قد باع مالا مملوكاً لهء إلا 
أنه لم ينفذ للحال للعجز عن التسلم » فإن سم زال المانع » فينفذ» كبيع المغصوب الذي في يد الغاصب إذا باعه 
المالك لغيره» فإنه ينعقد موقوفا على التسلم . 

ووجه ظاهر الرواية : هو أن القدرة على التسلم شرط انعقاد العقدء لأنه لاينعقد إلا لفائدة» ولايفيد إذا لم 
يكن قادراً على التسلم» والعجز عن التسلم ثابت حالة العقد» وفي حصول القدرة بعد ذلك شكء واحقال ققد ' 
يحصل وقد لايحصل . ومالم يكن منعقداً ببقين لاينعقد لفائدة محتلة» بخلاف بيع المغصوب من غير الغاصب» 
فإنه ينعقد موقوفاً على التسلم » حتى لو سل ينفذء لأن المالك هنا قادر على التسلم بقدرة السلطان والقاضي 
وجماعة المسامين» إلا أنه لم ينفذ للحال» لوجود يد الغاصب صورة»ء فإذا سلم زال المانع» فينفذء بخلاف الآبق» 
لأنه معجوز التسليم على الاطلاق» فأشبه بيع الآبق بيع الطير في المواء» والسمك في الماء (البدائع: هوص7؟١‏ 
ومابعدهاء فتح القدير: هص 159.» رد المحتار: ؛ ص 7١1ء‏ مختصر الطحاوي : ص 87» الأموال ونظرية العقد 
لأستاذنا عمد يوسف موسى : ص .)5١5‏ 

وقال المالكية : لايجوز (أي لاينعقد) بيع الآبق حال إباقهء إذا لم يعلم موضعه أو عم أنه عند من لايسهل 
خلاصه منه أوعند من يسهل خلاصه منهء ول تعلم صفته فإذا كان معلوم الصفة؛» معلوم الموضع عند البائع 
والمشتري جازء قال ابن رشد : وأظنه (أي الإمام مالك) اشترط أن يكون معلوم الإباق» ويتواضعان الثمن أي 
لايقبضه البائع حتى يقبض المشتري المبيع (بداية المجتهد: ٠‏ ص158.» الشرح الكبير للدردير: ؟5 ص١١)‏ وقد 
ذكرت حك العبد الآبق لجرد الاطلاع من الناحية التاريخية . 
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كالطير في الهواء أوالسبك في الماء والجمل الشارد » والفرس العائر (أي الىاتم على 
وجهه ) والمال المغصوب في يد الغاصب والعبد الآبق » سواء علم مكانه أو جهل » ومثله 
بيع الدار أو الأرض تحت يد العدو'" لأن الني ريده نجى عن بيع الحصاة» وعن ببع 
الغررا"' » وهذا غررء وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله د جى عن 
شراء العبد الآبق » وعن شراء مافي بطون الأنعام حتى تضع وعن شراء مافي ضروعها » 
وعن شراء الغنائم حتى تقسم'" . وعن ابن مسعود أن رسول الله يَيِنهِ قال : « لاتشتروا 
السمك في الماء فإنه غرر»'”' فقد علل النهي عن بيع السك بأنه غرر» فدل على أن 
الغرر: مالا يقدرعلى تسلهه . والمراد بالماء الذي لايجوز بيع السمك فيه هو الماء غير 
امحصوركء البحر والنهرء فإن كان الماء محصوراً كآء البركة فقال الحنفية والشافعية 
والحنابلة في الملة : يجوز بيع السمك فيه إذا كان يمكن أخذه بدون اصطياد وحيلة . 
ولكن لامشتري خيار الرؤية عند الحنفية . ومنع المالكية بيع السك في الغديرأو 
ال 

والخلاصة : أن المذاهب الأربعة متفقة على بطلان بيع مالا يقدرعلى تسليه» 
مع الخلاف في بعض القيود أحياناً أومع أقوال ضعيفة في المذهب . 


ذهب الظاهرية إلى أنه لايشترط في صحة البيع أن يكون المعقود عليه مقدور 


() المهذب: ١‏ ص57558. المغني : 6 ص ٠٠١‏ ومابعدهاء غاية المنتهى: ١‏ ص .٠١‏ 

)2 رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة «أن الني َه نبى عن بيع الحصاة 
وعن بيع الغرره وقد سبق تخريجه . وببع الحصاة مثل أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ماوقعت عليه هذه 
الحصاة ثم يرمي الحصاة (انظر جامع الأصول: ١ص »668١‏ نيل الأوطار: وص 1497). 

رواه أحمد وابن ماجه عن شهر بن حوشب عن أي سعيد الخدري ونصه: «هى الني ميثُمِ عن شراء مافي بطون 
الأنعام حتى تضع» وعن بيع مافي ضروعها إلا بكيل» وعن شراء المغانم حتى تقسم» وعن شراء الصدقات حتق 
تقبض » وعن ضربة الغائص» (انظر نيل الأوطار: هص .)١149‏ 

)2 رواه أحمد موقوفاً ومرفوعاً والطبراني في الكبير كذلك» ورجال الموقوف رجال الصحيح (انظر جمع الزوائد: 
أص .)8١‏ 

() البدائع: هص 150.ء بداية المجتهد: ص 1656ء المهذب : ١‏ ص 775 المغني : ؛ ص 7١7‏ . 


500 الفقه الإسلامي جغ * 


التسلم » وإنا الواجب ألا يحول البائع بين المشتري وبين مااشتراه"" . 


بيع الدين : 

الدين'' : كثن مبيع ؛ وبدل قرض» ومهر بعد دخول بالمرأة أوقبل الدخول 
بهاء وأجرة مقابل منفعة » وأرش'"' جناية » وغرامة متلف » وعوض خلع » ومس 
فيه . وبيع الدين : إما أن يكون لمن في ذمته الدين » أو لغير من عليه الدين . وفي كل 
من الحالين إما أن يباع الدين تقداً في الحال » أو نسيئة مؤجلا . 


وبيع الدين نسيئة : هومايعرف ببيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين 

وهو بيع ممنوع شرعاً لأن الني َيه نجى عن بيع الكالئ بالكاليع”'» وقد قيل : أجمع 

الناس على أنه لايجوج بي 90 ين بدين » وذلك سواء أكان البيع للمدين» أم لغير 
ديق 
يسن 


مثال الأول وهو بيع الدين للمده50 أن يقول شخص لآخراشتريت منك مدأ 
من الحنطة بدينارعلى أن يتم تسل العوضين بعد شهر مثلا . أوأن يشتري شخص 
شيئأ إلى أجل » فإذا حل الاجل » لم يجد البائع مايقضي به دينه » فيقول للمشتري : 
بعني هذا الشيء إلى أجل أخر بزيادة شيء » فيبيعه ولايجري بينها تقابض . فيكون 
هذا رباً حراماً تطبيقاً لقاعدة : « زدني في الأجل , وأزيدك في القدر» . 


ومثال بيع الدين لغير المدين : أن يقول رجل لغيره : بعتلك العشرين مدأ من 


() الحلى: ١ص‏ 66؛ ومابعدهاء أصول البيوع الممنوعة: ص ١٠١‏ . 

)2 يلاحظ أن «الدين» في القوانين الوضعية المعاصرة: هو العمل الذي يجب على الشخص أن يقوم به. فيشمل 
ماإذا كان محل هذا العمل ديناً موصوفاً في الذمة الذي يقول به فقهاؤناء أو عيناً: وهي الشيء المعين الشخص 
بذاته . ا 

(0) الأرش: هو العوض امالي المقدر شرعاً بدلا عن الجناية التي ألحقت بعضو من الأعضاء . 

(5) رواه الدارقطني عن ابن عمرء ورواه الطبراني عن رافع بن خديج» وقد سبق تخريجه » وبيان كونه ضعيفاً . 
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القمح التي لي عند فلان بكذا تدفعها لي بعد شهر"" . 
وبيع الدين نقداً في الحال : اختلف الفقهاء في شأنه على التفصيل الآتي : 


أولاً بيع الدين للمدين : أجازجهور الفقهاء أكمة المذاهب الأربعة بيع 
الدين لمن عليه الدين أوهبته له ؛ لأن المانع من صحة بيع الدين بالدين هوالعجز 
عن التسلم » ولاحاجة إلى التسلم ههناء فا في ذمة المدين مس له" . ومثاله: أن 
يبيع الدائن للمدين ديناً له في ذمته بدين آخرمن غير جنسه » فيسقط الدين المبيع » 
ويجب عوضه . 


وقال الظاهرية : لايجوز بيع الدين إلى المدين لوجود الغرر فيه ء قال ابن 
حزم : لأنه ببع مجهول » ومالا يدرى عينه » وهذا هو أكل مال بالباطل'" . 


ثانياً بيع الدين لغير اهتين : قال الحنفية والظاهرية : بما أنه لايجوز بيع 
معجوز التسلم » فلا ينعقد بيع الدين من غير هن عليه الدين» لآن الدين غير مقدور 
التسلم إلا لامدين نفسه في حق البائع ؛ لأن الدين عبارة عن مال حكي في الذمة» أو 
عبارة عن فعل تمليك المال وتسلهه » وكل ذلك غير مقدور التسليم من البائع . ولو 
شرط التسلم على المدين لايصح البيع أيضاً ؛ لأن البائع شرط التسلم على غيره » 
فيكون شرطأ فاسداً » فيفسد البيه!" . 

وفجتال المحاففيينة ق الألووطسييرة :وز بيجم المصدين 


)2 راجع سبل السلام: ؟“ص 66» نيل الأوطار: هدص 1656: الشرح الكبير والدسوقي: ٠‏ ص١1‏ ومابعدهاء الغرر 
وأثرة في العقود للدكتور الصديق : ص 7١١‏ ومابعدهاء غاية المنتهى : ؟ ص58. المهذب : ١‏ ص؟755. 

)2 البدائع : هص 148١ء‏ تكلة ابن عابدين : 2773/9 الفتاوى الهندية: 76/6 أصول البيوع الممنوعة: ص١١١ء‏ 
المغنى: ؛ ص 77٠١‏ . 

) الحلى: وص“ ومابعدهاء أصول البيوع, المكان السابق. 

(5) البدائعء الحلىء في المكانين السابقين . 

(5) المهذب: ١ص‏ 5615 ومابعدها. 
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المستقر"' للمدين ولغيرالمدين قبل القبض ء لأن الظاهر القدرة على التسلم من غير 
منع ولا جحود ء ومثال الدين المستقر: قية المتلفات » والمال الموجود عند المقترض . 

وأما إن كان الدين غير مستقر: فإن كان مساماً فيه في عقد الس » فلا يجوز 
التصرف فيه قبل قبضه » لعموم النهي عن بيع مالم يقبض » ولأن الملك في اسم فيه 
غيرمستقرء لأنه ربما تعذرتسليه لفقدانه » فانفسخ البيع فيه . 

وإن كان الدين تنأ في بيع » ففي المذهب الجديد للشافعي : يجوز التصرف فيه 
قبل قبضه لخبرابن عمر في هذا الشأن عن الرسول مَلِقَعِ : « لابأس مالم تتفرقا » وبينكا 
شيء»'" ولأنه لايخشى اتفساخ العقد فيه بالحلاك»؛ فصار ذلك مثل المبيع بعد 
القبض . 


وقال الحنابلة : يصح في الصحيح من المذهب بيع الدين المستقرلامدين كبدل 
قرض ومهر بعد الدخول . ولايصح بيع الدين لغير المدين » 5 لاتصح هبة الدين لغير 
الدين غير المستقر كأجرة عقا قبل مضي مدة الإيجار» ومهرقبل دخول بالمرأة » 
ومسل فيه قبل القبض» إلا أن ابن القيم أجاز بيع الدين لامدين ولغيرالمدين”" . 
وقال المالكية : يجوز بيع الدين لغيرالمدين بشروط ثمانية تبعده عن الغرر 
والربا وأي محظورآخر كبيع الشيء قبل قبضهء وتتلخص هذه الشروط هنا في 
شرطين هما : 
(22)0 الدين المستقر: هو الثابت استيفاؤه والذي يكون الملك عليه لازم مستحقاً لصاحبه دون أن يكون هناك أي 
احتال آخر لسقوطه . 
)2 رواه الترمذي وغيره» وصححه الحام على شرط مسلم» والقصة معروفة وهي أن ابن عمر قال: «كنت أبيع 
الإبل بالبقيع بالدنانير» فآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم» فآخذ الدنانير» فقال رسول الله يلت : « لابأس مالم 
تتفرقا وبينكا شيء». 


)2 المغنى: ص١7 50٠‏ غاية المنتهى : ١ص 2٠‏ ومابعدهاء أعلام الموقعين: ١ص‏ 588 ومابعدها. كشاف 
القناع : /قنة 


كرتف 5 


1 ألا يؤدي البيع إلى محظور شرعي كالربا والغرر ونحوهما: فلابد من أن 
يكون الدين مما يجوز بيعه قبل قبضهء كآن يكون من قرض ونحوه ويكون الدين 
المبيع غيرطعام » وأن يباع بقن مقبوض أي معجل لكلا يكون ديناً بدين» وأن 
يكون الن من غير جنس الدين المبيع أومن جنسه مع التساوي بينها حذرا من 
الوقوع في الرباء وألا يكون القن ذهباً إذا كان الدين فضةء حتى لايؤدي ذلك إلى 
بيع النقد بالنقد نسيئة من غير مناجزة » فهذه أربعة شروط في شرط . 

"- أن يغلب على الظن الحصول على الدين بأن يكون المدين حاضراً في بلد 
العقدء ليعلم حاله من عسرأو يسرء وأن يكون المدين مقرأ بالدين » حتى لاينكره 
بعدئذ» فلا يجوز بيع حق متنازع فيه وأن يكون أهلاً للالتزام بالدين بألا يكون 
قاصراً ولا حجوراً عليه مثلاً ليكون الدين مقدور التسلم » وألا يكون بين المشتري 
وبين المدين عداوة حتى لايتضرةلتري أو حتى لايكون في البيع إعنات لامدين 
35 يفكن خض ةا . 

فهذه أربعة شروط أخرى في شرط . ويظهر لنا أن مذهب المالكية هوالراجح 
بين المذاهب . 

خصم الكبيالة : ذكر الحنفية'" أن بيع أوراق الككبيالة المتعارف في زماننا إلى 
غير الغري ( المدين ) أولمن عليه أموال أميرية بأتقص من الحق غير صحيح . 

بيع الغرر: 


الغرر في اللغة : الخطرء والتغرير: التعريض للهلاك؛ وأصل الغررلغة : 
هوماله ظاهر محبوب » وباطن مكروه . ولذلك سميت الدنيا متاع الغرور. 


)2 الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه: “ص *7. بداية المجتهد: ؟ ص155.ء القوانين الفقهية: ص 2,5٠١‏ 
5 أصول البيوع الممنوعة : .٠١5‏ الغرر وأثره في العقود: ص .5١5‏ 
)2 أصول البيوع الممنوعة في الشريعة الاسلامية وموقف القوانين منها للأستاذ عبد السميع إمام: ص 7٠١‏ . 
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فالغرر: تعريض المرء نفسه أوماله للهلاك من غيرأن يعرف . وبيع الغرر: هو بمعنى 
مغرور اسم مفعول» فهو من إضافة المصدر إلى امم اللفعول . ورجح بعضهم'' أن 
الاضافة هنا من إضافة الموصوف إلى صفته » أومن إضافة المصدر إلى نوعه » ولايصح 
. جعل الإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله» ؟ يقول ابن تهية» لأنه يترتب على 
هذا كون الغرر خاصاً بمحل العقدء وليس كذلكء فإن من الغررالمنهي عنه باتفاق 
الفقهاء مايرجع إلى الصفة التى وقع عليها العقدء كبيع الحصاة. أما إذا جعلنا 
الإضافة إل الضف اونوع العتدو: ف إن التهى تعد كل ميرح الغورة مبواك كان الغزرو 
في محل العقد كبيع الطيرفي الهواء » وشاة من قطيع » أم في صيغته كالبيعتين في بيعة » 
والشرطين في بيع وبيع العريان وبيع الحصاة ونحوها . 

وإذاً فالغر رلغة معناه الخداع الذي هو مظنة ألا رضا به عند تحققه, فيكون 
من أكل المال بالباطل'" . والغرر فقهاً يتناول الغش والخداع والجهالة بالمعقود عليه : 
وعدم القدرة على التسلم . قال الصنعاني : يتحقق بيع الغرر في صور: إما بعدم 
القدرة على التسلم كبيع الفرس النافر والمل الشارد» أو بكونه معدوماً أو مجهولاً, 
أولايتم ملك البائع له كالسمك في الماء الكثير» وغيّرها من الصور" . 

الغرر في اصطلاح الفقهاء : لقد ذكرفقهاء الذاهب تعريفات للغرر 
متقاربة نسبياً منها : 


)9. 


قال السرخسي الحنفي : الغرر: مايكون مستور العاقبة'" . 


وقال القرافي المالي : أصل الغرر: هو الذي لايدرى هل يحصل أم لا كالطير في 
للهواء والسمك في الماء”" . 


(0) انظر رسالة الزميل الدكتور الصديق الأمين «الغرر وأثره في العقود» ص57 . 
() سيل السلام: “اص6٠١.‏ 

)2 المرجع السابق» القوانين الفقهية: ص 706 . 

(9) المبسوط: ١١١‏ ص155. 

(5) الفروق:*“ص56؟. 


سف 5 


وقال الشيرازي الشافعي : الغرر: ماانطوى عنه أمره وخفي عليه عاقبته'" . 
وقال الإسنوي الشافعي : الغرر: هو ماتردد بين شيئين أغلبهها أخوفهها" . 


وقال ابن تمية : الغررهوانجهو ل العاقبة . وقال ابن القم : هومالا يقد ر على تسليه 2 
سواء أكان موجوداً أومعدوماً كبيع العبدالآبق »والبعيرالشارد ا . 

وقال ابن حزم : مالا يدري المشتري مااشترى » أو البائع ماباع”" . 

والخلاصة : أن ببع الغرر: هو البيع الذي يتضن خطراً يلحق أحد المتعاقدين : 
فيؤدي إلى ضياع ماله" . وعرفه الأستاذ الزرقاء فقال : هو بيع الأشياء الاحتالية 
غير الحققة الوجود أوالحدود » لما فيه من مغامرة وتغرير يجعله أشبه بالقمار. والغرر 


الذي يبطل البيع : هوغررالوجود : وهوكل ماكان المبيع فيه محلا للوجود والعدم . 
أماغرر الوصف ففسد للبيع"' »/#لجرينا في شرائط الصحة . 


إذأ : الغررهوالخطر عق أن وجوكا غب فق »فقد يوجد وقد لا يوجد . وبيع 
الغرر: بيع مالا يعم وجوده وعدمه , أولا تعلم قلته وكثرته أولا يقدزعل شسلية : 


ملاحظات على التعاريف : قصرالظاهرية الغررعلى امجهول» وقصره 
بعض الحنفية على مالا يدرى حصوله» وأخرجوا عنه الجهول » والراجح عند أكثر 
الفقهاء أن الغرر يثمل مالا يدرى حصوله؛ والجهول" . ولذا فإن تعريف 
السرخسي للغررهوأرجح التعاريف : وهو ماكان مستور العاقبة . 


)١(‏ المهذب: اغص"55؟. 

)2 جاية السول شرح منهاج الأصول: ؟“ص246. 

(9) أعلام الموقعين: ١٠ص‏ 4. الفتاوى لابن تمية :٠ص‏ 306 . 

 )‏ االلمخحلى: ظ/حكتة؟. 

() أصول البيوع الممنوعة: ص ١؟١.‏ 

(3) المدخل الفقهي العام له: ١‏ ص47» عقد البيع له أيضاً: حاشية ص .5١‏ 
).2 راجع رسالة الغرر وأثره في العقود: ص 756 ومابعدها . 


كيرف 5 


حكم بيع الغرر: قال الإمام النووي : النهي عن بيع الغررأصل من أصول 
الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جداً . ويستثنى من بيع الغررأمران : 

أحدهها ‏ مايدخل ف المبيع تبعا» بحيث لوأفرد» م يصح بيعه كبيع أساس 
البناء تبعاً للبناء » واللبن في الضرع تبعاً للدابة . 

والثاني ‏ ما يتسامح بمثله عادة» إما لحقارته أو لامشقة في تمييزه أوتعيينه» 
كدخول المام بالأجرء مع اختلاف الناس في الزمان» ومقدارالماء المستعمل» 
وكالشرب هن آلماء ا خروء وكالحبة الحقوة قطن" . 


وقداتفق الفقهاء على عدم صحة بيع الغرر» مثل بيع اللبن في الضرع » والصوف 
على الظهرء واللؤلوؤفي الصدف» وا مل في البطن » والسمسك في ألماء » والطيرفي الهواء 
قبل صيدهما » وبيع مال الغير على أن يشتريه فيسامه » أي بيع ماسهلكه قبل ملكه له 
لأن البائع باع ماليس بمملوك له في الحال» سواء أكان السمك في البحرء أوفي النهر» أوفي 
حظيرة لايؤخذ منها إلا باصطياد » وسواء أكان الغررفي المبيع أوفي الفن . 


والمنابذة والحصاة''» وبيع ضربة القانص ( بأن يقول البائع : بعتك مايخرج من إلقاء 


(0) المجموع: وص 58١‏ ومابعدهاء نيل الأوطار: ص 158» قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: ؟/77. 

)2 سبق شرح المضامين والملاقيح» وأما بيع الملامسة : فهو مثل بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته أو إن لمستهء 
أو أي ثوب من هذه الأثواب لمسته» فهو لك . وبيع المنابذة مثل: إن أو متى نبذت هناء أو أي ثوب نبذته 
لك (أي طرحته) فهو لك بكذا. وبيع الحصاة الذي يشبه بيع اليانصيب اليوم» كأن يقول: ارم بهذه الحصاةء 
فعلى أي ثوب وقعت فهؤ لكء أو بعتك من هذه الأرض ماانتهت إليه الحصاة في الرمي . ولفظ الغرر 
يشملهاء إلا أنها أفردت في الحديث بالنهي كا سنلاحظء لكونا كانت مما يبتاعها أهل الجاهلية . (سبل السلام : 
؟ص ٠5‏ غاية المنتهى : ؟ ص )١١‏ وفسر الحنفية هذه البيوع الثلاثة تفسيراً يشعر بأن اللمس أمارة على لزوم 
البيع » سواء أكان المشتري عالا بالمبيع أم جاهلاً به؛ في حين أن مفهوم بيع الملامسة عند المحدثين هو أن امس 
يقوم مقام نظر السلعة إذا احتاج الأمر إلى ذلك كالثوب» قال المرغيناني : هي أن يتراوض الرجلان على سلعة 
(أي يتساومان ) فإذا لمسها المشتري» أو نبذها إليه البائع» أو وضع المشتري عليها حصاةء لزم المبيغ» فالآول 
بيع الملامسةء والثاني : المنابذة» والثالث : إلقاء الحجر أي بيع الحصاة ( راجع فتح القدير: و ص؟157). 


رف 5 


هذه الشبكة مرة بكذا ) وضربة الغائص ( بأن يقول : أغوص غوصة ,» فا أخرجته من 
اللآلى » فهو لك بكذا)" فالمبيع في الأنواع المسة الأخيرة مجهول الذات أوالمقدارء 
وقد ثبت النهي عنهاء وهي من بيوع الجاهلية . 


ومنها بيع المزابنة : وهو بيع الرطب أو العنب على النخل أوالكرمة بقر 
مقطوع ‏ أو زبيب مثل كيله خرصاً أي بتقديره حَزراً أو تخميناً . وبيع الحاقلة : أي 
بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا لأن الني يَئَِهِ ‏ نبى عن المزابنة 
والمحاقلة»'" لما في ذلك من الربا لجهالة مقدارالمبيع » إذ أنه كا هو معلوم يشترط 
التاثل حقيقة في الاموال الربوية . لكن للحاجة رخص الشافعية والحنابلة 
والظاهرية» وفي الراجح عند المالكية بيع العرايا'" : وهو عند الشافعية بيع الرطب 
على النخل خرصاً بتر في الأرض كيلاً» أو بيع العنب على الشجر خرصاً بزييب في 
الأرض كيلا فيا دون خسة أوسمو عشرط التقابض في المجلس عند الفقهاء ماعدا 
المالكية » لأن الني يي نجى عن بيع الثر بالترء ورخص في العرايا'" . وأما الحنفية 


(24)0 الصائد بالآلة هو القانص سواء في البر أو البحر. وأما من يغوص في البحر لاستخراج اللآلئ مثلاً فهو الغائص 
وقد ورد النهي عن ضربة الغائص في حديث أبي سعيد الخدري (نيل الأوطار: /1548). 

)22 أخرجه البخاري ومسل من حديث جابر بن عبد الله وأي سعيد الخدري.وأخرجه البخاري أيضاً من حديث 
أبن عباس» وأنس . وأخرجه مسم أيضاً من حديث أنس (راجع نصب الراية: 6 ص١١‏ ومابعدهاء نيل 
الأوطار: هص ١58‏ ومابعدها) . 

)2 العرايا: جمع عرية؛ والعرية: النخلة المعراة والتي أكل ماعليهاء وهي في الأصل: عطية مر النخل دون 
الرقبة» وقال الجوهري: هي النخلة التي يعريها (أي يعطيها) صاحبها رجلاً محتاجاً بأن يجعل له ثمرها عاماًء 
ا ش 

(5) الوسق : ستون صاعاً بصاع النبي يلقع والخسة أوسق تساوي 107 رطلاً شامياً أي قنطارين ونصف تقريباً أو 
795 كغ . وقد قصر الحنابلة والظاهرية بيع العرايا على مر النخل دون العنب وأجازه مالك في كل مأ ييبس 
ويدخر كالجوز واللوز والتين . 

() أخرجه البخاري ومسم وأحمد من حديث سهل بن أبي حثقّة» وأخرجه الشيخان من حديث ألبي هريرة أن 
رسول الله عبن رخص في بيع العرايا فها دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق (شك من الراوي) والمقصود من 
بيع الثر بالقر أي بيع مر النخلة الجديد بالقر القديم (راجع نصب الراية: 6 ص؟1» نيل الأوطار: 


.)5٠١ وص‎ 


25352 


فقد أجازوا بيع العرايا للضرورة فقطء وذكر الشوكاني أن أبا حنيفة منع صور بيع 
العرايا كلها ء وقصر العرية على الهبة : وهي أن هيب صاحب البستان لرجل مر 
تخلات معلومة من بستانه » ثم يتضرر بدخوله عليه » فيخرصها ء ويشتري رطبها منه 
بقدر خرصه قر معجل أي بقدرماوهبه له من الرطب بما يساويه تخميناً من القرا" . 


ويلاحظ أن هذه البيوع غير الصحيحة بسبب الغررء منها الباطل» ومنها 
الفاسد في اصطلاح الحنفية » فالفاسد منها فقط : هو بيع ضربة القانص والغائص 
والمزابنة وا محاقلة والملامسة والمنابذة وبيع الحصاة» وبيع ثوب من أثواب ونحوهاتما 
فيه جهالة . وأما ماعداها فهو باطل'" . فبيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة 
باطل , لنهيه مَيْثَةِ عنه » ولما فيه من الغررء كا بينا في بحث بيع المعدوم . 


والدليل على عدم صحة بيع الغرر في الملة : هو أن الني مَنَهِ مى عن بيع 
الحصاة » وعن بيع الغرر. وعن ابن مسعود أن النبي ينه قال : « لاتشتروا السمسك في 
الما فإئه هوي" #ولأنه ين عقدور كلل ميطف وف بجيال فاحقة محل القند أو 
بمقدار المبيع » ولأنه غير مملوك للبائع محل العقد : 


الغرر اليسير : الغرر والجهالة ثلاثة أقسام'" : كثير متنع إجماعاً كالطير في 
امهواء . وقليل جائز إجماعاً كأساس الدار وقطن الجبة . ومتوسط اختلف فيه : هل 
بلحق بالاول أوالشاق فلارتفاعته عن القليئل الى بتالكقين» ولاخطاط عن 
الكثير» ألحق بالقليل . وقد أجاز الحنفية بيع مايشمل على غرر يسيرء كالأشياء التي 


)01( نيل الأوطار: .ص 23١١‏ مختصر الطحاوي: ص78 . 

)2 التبس على بعض المؤلفين أن بيع الطير في الحواء 'والسمسك في الماء قبل الاصطياد بيع فاسد عند الحنفيةء 
والتحقيق أنه باطل» لأنه بيع شيء غير تملوك في الحال ( راجع رد الحتار: 6 ص ١١١‏ ومابعدهاء وقارن اللباب 
شرح الكتاب: ؟ص 55» الغرر وأثره في العقود: ص 547) . 

)2 سبق قريباً تخريج هذين الحديثين. 

5( الفروق : ؟/37506؟ . 


تختفي في قشرها كالجوز واللوز والفستق والباقلاء" الأخضرء والأرز والسمسم في 
فكرها الأعل »+ والخنطة ستليا والبطيت والرنان عل أن يكون للبقترق خبار 
الرؤية كا سيأتي بيانه في بحث هذا الخيار. 


أما المالكية والحنابلة فقد أجازوا مطلقاً كل مافيه غرر يسيرء أوالتي تدعو إليه 
القوورة وأ كيده الأخياء ال ذاكرفاها + ْ 

وأما الشافعية : فإنهم أجازوا بيع هذه الأشياء في قشرها الأسفل . أما بيعها 
بقشرها الأعلى فاختلفوا فيه على رأيين مشهورين في الذهب » رجح النووي والبغوي 
والشيرازي عدم الصحة . وقال إمام الحرمين والغزالي : الأصح صحته ؛ لأن الشافعي 
رضي الله عنه أمرأن يشترى له الباقلاء الرطب» ولتعارف ذلك في جميع البلدان من 
غير إنكار" . 


ونحن نرجح جواز بيع هذه الأشياء مطلقاً 5 رأى المالكية والحنابلة لتعارف 
الناس هذه البيوع , فإذا وجد فيها عيب أمكن فسخ العقد بمقتضى خيار العيب . 


حكم التأمين مع شركات التأمين في الإسلام 


التأمين حديث النشأة» فقد ظهر بمعناه الحقيقي في القرن الرابع عشر الميلادي. 
في إيطاليا في صورة التأمين البحري . والتأمين ( أو السوكرة ) نوعان : تأمين تعاوني 


()2 هو الفول الأخضر أي ونحوه. 

(2)5 راجع مذاهب الفقهاء في الغرر: المبسوط : ؟١١‏ ص ١96‏ ومابعدهاء تبيين الحقائق: ؛ ص 0: ومابعدهاء فتح 
القدير: هص١١1ء‏ ١و1‏ ومايعدها, البدائع: .ص7١‏ ومابعدهاء 5,؛ رد المختار والدر اتختار: 
؟ ص١115-17ء‏ المنتقى على الموطأ: ص 2١‏ بداية امجتهد: ١ص 101,15١‏ 68٠1ء‏ الشرح الكبير للدردير: 
“ص 55 1١‏ القوانين الفقهية: ص 5086 ومابعدهاء الفروق للقرافي: ١ص ١٠٠١‏ ومابعدها. مغني الحتاج: 
“ص ١5”ء‏ 250 55, المهذب : ١ص ١715‏ ومابعدهاء المجموع: وص ,58١‏ 3795 550, المغتى : ؛ ص 205 2337 
١‏ تنوير الحوالك شرح الموطأ: ؟" ص ١؛١‏ ومابعدهاء نيل الأوطار: هد ص147. ٠٠١‏ ومايعدهاء سبل 
السلام: “اص .١٠6‏ 
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وتأمين بقسط ثابت"" . 

أما التأمين التعاوني : فهوأن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم 
اشتراكً معيناً » لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدم إذا تحقق خطر معين . وهو 
فلل التطبيق ف الحياة العملية: 

وأما التأمين بقسط ثابت : فهوأن يلتزم المؤمّن له بدفع قسط محدد إلى 
المؤْمّن : وهو شركة التأمين المكونة من أفراد مساهمين » يتعهد (أي المؤمن ) بمقتضاه 
دفع أداء معين عند تحقق خطر معين . وهو النوع السائد الآن . ويدفع العوض إما إلى 
مستفيد معين أو إلى شخص المؤمن أو إلى ورثته » فهو عقد معاوضة ملزم للطرفين . 

والفرق بين النوعين : أن الذي يتولى التأمين التعاوني ليس هيكة مستقلة عن 
المؤمن لهم » ولا يسعى أعضاؤه إلى تحقيق ربح » وإغا يسعون إلى تخفيف الخسائر التي 
تلحق بعض الأعضاء . أما التأمين بقسط ثابت فيتولاه المؤمن (أي الشركة المساهمة ) 
الذي يهدف إلى تحقيق ربح » على حساب المشتركين المؤمن لهم . وكون المؤمن له قد 
لايأخذ شيئاً في بعض الأحيان لايخرج التأمين من عقود المعاوضات , لأن من طبيعة 
العقد الاحةالي ألا يحصل فيه أحد العاقدين على العوض أحياناً . 

التأمين التعاوني : لاشك في جوا زالتأمين التعاوني في الإسلام » لأنه يدخل في 
عقود التبرعات » ومن قبيل التعاون على البر؛ لأن كل مشترك يدفع اشتراكه بطيب 
نفس لتخفيف آثارا حاطر وترمم الأضرا التي تصيب أحد المشتركين » أيا كان نوع 
الضررء سواء في التأمين على الحياة » أوالحوادث الجسمانية » أوعلى الأشياء ( بسبب 
الحؤيق أوالسرقة اوفوت الكروان ) أو هن المسؤولةة دو عنوادت السين أوجوادة 
العمل" » ويجو زأيضاً للمؤمن له التأمين الإلزامي كالتأمين المفروض على السيارات ضد 
الغير» وتجوزالتأمينات الاجتاعية ضد العجز والشيخوخة والمرض والتقاعد . 
)2 التأمين في القانون المصري والمقارن للدكتور عبد المنعم البدراوي : ص56 وما بعدها 
)6 انظر الغرر وأثره في العقود للدكتور الصديق عمد الأمين الضرير: ص 00١‏ وما يم.ها . 
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التأمين بقسط شابت ‏ فتوى ابن عابدين : أفتى ابن عابدين بحرمة 
التأمين البحري”' » لضان ماهد يهنك من البضائع المستوردة بطريق النقل البحري» 
بالمراكب » فلا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من مال المؤمن لأسباب ثلاثة : 

-١‏ إن هذا العقد التزام مالا يلزم » لعدم وجود سبب شرعي من أسباب الضمان 
الأربعة وهي العدوان من قتل وهدم وإحراق ونحوهاء وتسبب الإتلاف كحفر بئر 
بدون ترخيص في الطريق العام» ووضع اليد غير المؤقنة كالغصب والسرقة وبقاء 
المبيع في يد البائع » والكفالة . وليس المؤمن متعدياً» ولا متسبباً في الإتلاف» ولا 
واضع يد على المؤمن عليه » وليس في التأمين مكفول معين . 

ا-اليسن التاميق :هق قبا نتقنين الوديم إذا أنخذ أجرا غل الوويعة إذا ملكت 
لآن المال ليس في يد المؤمن» بل قي يد صاحب المركب » ولو كان صاحب المركب 
هوالمؤمن » فيإنه يكون أجيراً مشتركاً » لا وديعاً » وكل من الوديع والأجير المشترك 
لايضن مالايمكن الاحترازعنه » كالموت والغرق والحرق الغالب . 

لبن التامين من قبيل تحنيق التغرى : الها لا بد هن أن يكووهانا 
بالخطرء وأن يكون المغرور جاهلاً به غيرع ال . والموؤمن (شركة التأمين أوالضان ) 
لايقصد تغريرالتجار( المؤمن لم )؛ ولا يعم بحصول الخطر ‏ الغرق مثلاًء هل 
يكون أم لاء أي لايعلم : هل تغرق المركب أم لا ؟ 

أما في حال العلم بالخطرمن المؤمن والتاجر كالخطر من اللصوص وقطاع 
الطرق » فيجوز الضمان » ولكن ليس التأمين منطبقاً عليها . فلوقال شخص لآخر: 
اسلك هذا الطريق» فإن كان مخوفاً وأخذ مالك » فأنا ضامن : ضن . 


وأضاف ابن عابدين : أنه إن جرى عقد التأمين الفاسد في بلاد الحرب بين المؤمن 


() ” ره المحتار: 776/6 وما بعدها ‏ فصل في استمان الكافر الحربي. 
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وشريك حربي غير مسا لامؤمن له؛ أو بين التاجرالمؤمن له الموجود في دار الحرب 
ون الم و ل بدل الهالك , وأرسله في الحالة الأولى إلى التاجر المسلم » أوقبض 
التاجر البدل في بلادنا في الحالة الثانية » فالظاهر أنه يحل للتاج رأخذه ؛ لأن العقد 
الفاسد جرى بين حربيين في بلاد الحرب » وقد وصل إلى التاجر مالم برضاهء فلا 
مانع من أخذه . أما إن كان العقد في بلادنا » والقبض في بلاد الحرب » فلا يحل أخذ 
البدل» ولو برضا الحربي» لانبنائه على العقد الفاسد الصادر في بلاد الإسلام . 


ولا يصح اعتبار التأمين من قبيل شركة المضاربة التي هي مال من طرف وعمل 
من طرف آخرء لسببين : أولما ‏ أن الأقساط التي يدفعها المؤمن له تدخل في ملك 
شركة التأمين ( المؤمن ) » وهي مطلقة اليد في أن تتصرف بها كيفما تشاء . ويخسرها 
المؤمن له إن م يقع الحادث . 


ثانيها ‏ أن شرط صحة المضاربة أن يكون الربح بين صاحب المال والقاتم 
بالعمل شائعاً بالنسبة كالربع أوالثلث» وفي التأمين يشترط للمشترك المؤمن له قدر 
معين في الربح * أو؛* فتكون هذه المضاربة غير صحيحة . ولو تجاوزالعاقد هذا 
السبب» يظل السبب الأول: ؟ أنه في حال موت المؤْمن له قد لايذهب المبلغ المؤمن 
عليه للورثة مطلقاً وإنما لمستفيد» بخلاف حال موت رب المال في المضاربة . 


ولا يصح اعتبار التأمين من قبيل الضان أو الكفالة» لأنه ليس واحداً من 
أسباب الضان الأربعة المشروعة المتقدمة» ؟ أنه في كثير من صورعقد التأمين 
لايوجد فيه مايمكن أن يعتبرمكفولاً » وإن وجد المكفول كا في التأمين من حوادث 
السنازاة ‏ فيز عهول: 

والحقيقة أن عقد التأمين من عقود الغرر العقود الاحتالية المترددة بين وجود 
المعقود عليه وعدمه , وقد نهى الرسول َيِه عن بيع الغرر. ويقاس عليه عقود 
المعاوضات المالية » فيؤثر الغرر فيها ؟ا يؤثر في عقد البيع . 
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وعقد التأمين مع الشركات من عقود المعاوضات المالية» فيؤثر فيه الغرر» ؟! 
يؤثر في سائرعقود المعاوضات المالية . وقد وضعه رجال القانون تحت عنوان « عقود 
الغرر» ؛ لأن التأمين لايكون إلا من حادث مستقبل غير محقق الوقوع» أوغير 
معروف وقوعه » فالغرر عنصر لازم لعقد التأمين . 
«الخطر» والخطر هو حادث محل لايتوقف على إرادة العاقدين”" . 

والحاجة التي من أجلها يجوز العقد المشتّل على الغرر ولو كان كثيراً : ( وهي أن 
يصل المرء إلى حالة بحيث لولم يتناول المنوع يكون في جهد ومشقة. ولكنه 
لايلك)" يشخترط فيها أن تكون عابة : أوخاصة» وأن تكون مين : 

والحاجة العامة : هي مايكون الاحتياج فيها شاملا لميع الناس . والحاجة 
الخاصة : هي مايكون الاحتياج فيها خاصاً بطائفة من الناس كأهل بلد» أوحرفة . 

ومعنى كون الحاجة متعينة : أن تسد جميع الطرق المشروعة للوصول للغرض » 
سوى ذلك العقد الذي فيه الغرر. 

ولوسامنا بوجود حاجة عامة للتأمين في الوقت الحاضرء فإن الحاجة إليه غير 
متعينة» إذ يمكن تحقيق الهدف منه بطريق التأمين التعاوني القاتم على التبرع , 
وإلغاء الوسيط المستغل لحاجة الناس الذي يسعى إلى الربح » وهو شركة الضمان . 
فيكون التأمين عقد معاوضة مشلا على غرر كثير من غير حاجة » فهنع في الإسلام . 

وبناء عليه لايحل للتاجر وغيره من المؤمنين أخذ بدل الهالك من مال 
السوكرة ؛ لأنه مال لايلزم من التزم به ء ولأن اشتراط الضمان على الأمين باطل . ' 


(2)0 انظر الغرر وأثره في العقود للدكتور الصديق محمد الأمين الضرير: ص2361 331. 
() الأشباه والنظائر للسيوطي : ص 277 القاعدة الرابعة . 
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3 بيع النجحس والمتئجحس : 

قال الحنفية :لا ينعقد بيع المروالخنزير والميتة والدم ؛ لأنهاليست بمالأصلاً . 
ويكرهبيع العَذرة » ولا بأس ببيع السرقين أوالسرجين :وهو( الزبل )وبيعالبعرء 
لأنه منتفع به» لأنه يلقى في الأرض لاستكثار الريع » فكان مالاً» والمال محل للبيع 
بخلاف العذرة» لأنه لا ينتفع بها إلا مخلوطة ويجوز بيع الخلوط كالزيت الذي 
خالطته النجاسة . 

ويصح عندمم بيع كل ذي ناب من السباع , كالكلب والفهد والأسد والفر 
والذئب والهر ونحوها ؛ لأن الكلب ونحوه مال» بدليل أنه منتفع به حقيقة » مباح 
الاتتفاع به شرعاً على الإطلاق كالحراسة والاصطيادء فكان مالا . ويصح بيع 
الحشرات والهوام كالحيات والعقارب إذا كان ينتفع به . 

ويصح بيع المتنجس والانتفاع به في غير الأكل كالديغ والدهان والاستضاءة به 
في غير المسجد, ما عدا دهن الميتة » فإنه لايحل الانتفاع به . 

والضابط عندهم : أن كل ما فيه منفعة تحل شبرعاً , فإن بيعه يجوز" . لأن الأعيان 
خلقت منفعة الإنسان بدليل قوله تعالى : « خلق لك مافي الأرض جميعاً > . 
رسول الله يي : « إن الله ورسوله حرما بيع اخمر والميتة والخنزير والأصنام » فقيل : 
يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة» فإنه يطلى بها السفن » وتدهن بها الجلود» 
ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لاء هو حرام » ثم قال رسول الله يكنم : قاتل الله اليهود 
إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ‏ أذابوه ‏ ثم باعوه فأكلوا فنه»'"' وقال في 
)2 البدائع : ه ص "16 وما بعدها » فتح القدير : ه ص ١ ١88‏ م ص 75 » الفقه على المذاهب الأربعة : ؟ ص 

. ومأ بعدها‎ ١ 
ص ©7307 » سبل‎ ١ : رواه أصحاب الكتب الستة وأحمد والموطأ عن جابر بن عبد الله ( انظر جامع الأصول‎ 2) 

السلام : اص ه). 
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الخمر: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها»'" . 

ولاينعقد بيع الكلب مع كونه طاهراً » سواء أكان كلب صيد أم حراسة » لأنه 
وحلوان الكاهن »!"' . وقال سحنون : أبيعه وأحج بَقّنه . 

ولا ينعقد بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره » كزيت وعسل وسمن وقعت فيه 
خحاحة . آما التسسن الذي نكو تطهيره + كتوره و افانة. حو اريقة: 

. ولا ينعقد أيضاً بيع ما نجاسته أصلية كزبل ما لا يؤكل مه , وكعذرة وعظم 

ميتة » وجلدهاء ويصح بيع روث البقر وبعر الغ والإبل ونحوها للحاجة إليها 
لتسبيد الأرض وغيره من ضروب الانتفاع'" . 


وقال الشافعية والحنابلة : لا يجوز بيع الخنزير والميتة والدم والخمر» وما أشبه 
ذلك من النجاساتء لقول الرسول رَلِدَهِ : «إن الله ورسوله حرم”' بيع اخمر والميتة 


والخنزير والأصنام » ولأنه يجب اجتناب النجس وعدم الاقتراب » والبيع وسيلة إلى 
الاقتراب” . 
ولا يجوز بيع الكلب ولو كان معاماً للنهي الوارد فيه في الحديث السابق : «نهى 


النى عَلِلْةٌ عن تمن الكلب .. » . 


() رواه مسم والموطأ والنسائي عن عبد الرحمن بن وعلة رحمه الله أن ابن عباس روى له هذا الحديث ( انظر 
جامع الأصول ١١‏ ص /30 ) . 

()2 رواه أصحاب الكتب الستة وأحمد عن أبي مسعود الأنصاري ‏ عقبة بن عمرم ( انظر نيل الأوطار : ه ص 
؟6١ء‏ نصب الراية : ؛ ص 5ه ) . 

0 حاشية الدسوقي : ؟ ص ٠١‏ وما بعدها . الحطاب على متن خليل : ؛ ص ١08‏ وما بعدها . بداية امجتهد ٠:‏ 
ص ١١5‏ وما بعدها ء القوآثين الفقهية : ص 765 . 

() رواية الصحيحين هكذا بإفراد الضير » وفي بعض الطرق « إن الله حرم » وفي رواية سبق ذكرها ٠‏ إن الله 
ورسوله حرما » . 

(2)5 وهناك طريقة عند الشافعية لمبادلة النجاسات المنتفع بها وهي طريقة « رفع اليد » بأن يقول البائع : رفعت 
يدي عن هذا الشيء بكذا . 5 

وي 5 الفقه الإسلامي ج؛ (59؟) 


ولا يصح بيع مالا منفعة فيه كالحشرات وسباع البهائم التي لا تصلح 
للاصطيادء كالأسد والذئب» والطيور التى لا تؤكل» ولا تصطاد, كالرخمة والحدأة 
والقرانوة لأن هالا متفقة قن لاقي 0ه داح العرضن فنه سن 6 الال البتادل» 
وبذل العوض فيه من السفه . 

ولاموزبييع اللتتجين التق لاامكى تظويرة من التجابتة كاقل والنديين : 
ولكن يصح بيع المتنجس الذي يمكن تطهيره كالثوب ونحوه . 

ولا يجوز بيع السرجين ونحوه من النجاسات"". إلا أن الحنابلة أجازوا بيع 
السرجين الطاهر كروث الخام وكل ما يؤكل لمه . 

والخلاصة : أن فقهاء الحنفية والظاهرية يجيزون بيع النجاسات للانتفاع بها إلا 
ما ورد النهي عن بيعه منها ؛ لأن جواز البيع يتبع الاتتفاع » فكل ما كان منتفعا به 
جاز بيعه عندهم . وأما فقهاء المالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة : فلا يجيزون 
بيع النجاسات ؛ لان جواز البيع يتبع الطهارة : فكل ما كان طاهرأ أي مالا يباح 
الانتفاع به شرع يجوز بيعه عندهم . 

بيع العر بون : 

في العربون ست لغات أفصحها فتح العين والراء؛ وض العين وإسكان الراء . 
وعربان بالضم والإسكان » وهو أعجمي معرب » وأصله في اللغة : التسليف والتقدي . 

وبيع العربون : هوأن يشتري الرجل شيئاً » فيدفع إلى البائع من قن المبيع 
وها أوغيره ميقلا على أنه إن نفد ابيع بينها احتسب المدفوع من الثن » وإن ] 
ينفذء يجعل هبة من المشتري للبائع'" . فهو بيع يثبت فيه الخيار لامشتري : إن أمضى 

. 5١ وما بعدها » أصول البيوع الممنوعة : ص‎ ١ 
يلاحظ أن هذا البيع وإن كان فاسداً بحسب قواعد الحنفية » لأن الفساد يرجع للين  إلا أنا ذكرناه في أنواع‎ 202) 

البيع الباطل » لأن الغالب بقاؤه على الفساد فيصبح باطلاً » ولأن فيه غرراً . 
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البيع كان العربون جزءاً من الن» وإن رد البيع فقد العربون» ومدة الخيار غير 
محددة بزمن » وأما البائع فإن البيع لازم له . 

وقال يعقى الحنابلة'":: ليد أن تقب افتزة الأنقظل )رامن عتده و الآ فاق 
ينتظر البائع ؟ 
الحنفية » باطل عند غيرهم ؛ لأن الني َيِه نجى عن بيع العربان'' ولأنه من باب 
الغرر وامخاطرة وأكل المال بغيرعوض» ولأن فيه شرطين فاسدين : أحدهما ‏ شرط 
الهبة » والثاني ‏ شرط الرد على تقدي رألا يرضى » ولأنه شرط للبائع شيئاً بغير عوض » 
فم يصح» كا لوشرطه لأجني » ولأنه بمنزلة الخيار اجهول» فإنه اشترط أن يكو لله 
رد المبيع من غير ذكر مدة »فلم يصح» كا لوقال : ولي الخيارمتى شكئت رددت السلعة 
ومعها درهماً . وهذا هو مقتضى القياس" . 


وقال أحمد بن حنبل : لا بأس به ودليله ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من 
حديث زيد بن أسل أنه «سئل رسول الله لق عن العربان في البيع فأحله»” وما 
روي فيه عن نافع بن عبد الحارث : «أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية 
بأربعة آلاف درهم » فإن رضي عمرء كان البيع نافذاء وإن لم يرض فلصفوان أربعمئة 


()2 غاية المنتهي ٠:‏ ص١3‏ . 

()2 هذا حديث منقطع رواه أحمد والنسائي وأبو داود وهو لمالك في الموطأ » وفيه راو لم يسم » وسمي في رواية » 
فإذا هو ضعيف ٠‏ وفيه طرق لا تخلو عن مقال » وهو مروي عن عمرو بن شعيب عن أبيبه عن جده » وفسر 
الإمام مالك بيع العربان » فقال : « هو أن يشتري الرجل العبد أو الأمة أو يكتري » ثم يقول للذي اشترى 
منه أو اكترى منه : أعطيتك ديناراً أو درهاً على أني إن أخذت السلعة فهو من ثمنها وإلا فهو لك » ( انظر 
سبل السلام : ؟ ص 77 ء نيل الأوطار : ه ص ١6‏ » الموطأ : ؟ ص 16١‏ ) . 

زف بداية المجتهد : ١‏ ص 15١‏ ء الشرح الكبير:للدردير : ٠‏ ص ؟7 ء القوانين الفقهية : ص 808 ء مغني الحتاج : ؟ 
ص 55 » نيل الأوطار : ه ص ٠١6‏ ء المنتقى على الموطأ : ؛ ص ٠0/‏ ء شرح المجموع للإمام النووي : 5 ص 
34 . 


() حديث مرسل وفي اسناده ابراهيم بن أبي يحبى وهو ضعيف ( نيل الأوطار » المكان السابق ) . 
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درهم ». وضعف أحمد الحديث المروي في بيع العربان » وقد أصبحت طريقة البيع 
بالعربون في عصرنا الحاضر أساساً للارتباط في التعامل التجاري الذي يتضمن التعهد 
بتعويض ضررالغير عن التعطل والانتظار'" . 

وفي تقديري أنه يصح ويحل بيع العربون وأخذه عملاً بالعرف ؛ لأن الأحاديث 
الواردة في شأنه عند الفريقين لم تصح . 

5 بيع الماع : 

عرفنا سابقاً أنه يشترط في المعقود عليه كونه مالا محرزاً أي مملوكاً لواحد من 
الناس» فلا ينعقد بيع شيء غير محرز كالماء والهواء والتراب » فا هو المقصود بالماء » وما 
هي مذاهب العاماء في ملكه وبيعه ؟ 

قال الحنفية : المياه أربعة أنواع'"" 


الأول ماء البحار: وهو مشاع ميع النباس» ولكل إنسان حق الانتفاع به 
على أي وجه شاء كالانتفاع بالشمس والقمر والهواء» فله أن ينتفع به لحوائجه الخاصة 
ولحقابثة أراضية أي أو نهنا يدن عع الكمووس الغزري" أو مقي الأراضي 
الزراعية والأشجار. 


الثاني ماء الأودية 0 0 0 والفرات والنيل وبردى والعاصي 


)0 ل 
الزرقاء : ف ١١4‏ . وكذلك صحح الحنابلة الإجارة بالعربون ( راجع غاية المنتهى : ١‏ ص "5 ) . 

()2 راجع تكلة فتح القدير والهداية : + ص 14 » رد الحتار على الدر انختار : ه ص 50١‏ . 

)22 الشفة ‏ بفتحتين : وحق الشفة : هو الشرب بالشفاه بأن يتناول الإنسان بفمه ما شاء منه » ويسقي هائمه 
لدفع العطش ء ويفسل به حوائجه ونحو ذلك . والشرب بكسر الشين : هو لغة النصيب من الماء » وشرعاً : 
نوبة الاتتفاع بالماء ( أي وقته وزمنه ) لسقي الزراعة والدواب . 
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دفع الضرر العام واجب » ويجوزأيضاً تركيب المطاحن المائية على هذه الأنهار إن / 
يكن هناك ضرر عام . 

الثالكاداماء المبلوك لجاعة خضوصة اهل قرية تنص بتهر صغير أو عين مام 
أو بثر. ومنه الماء اللأخوذ من الأنهار العامة الذي يجري في المقامم أي اجاري المملوكة 
بشق الجداول ونحوها . ويثبت فيه لكل إنسان حق الشفة فقط للضرورة المقتضية 
إباحته لاحتياج الناس إليه » ولعدم امكان استصحاب الماء إلى كل مكان . 


الرابعالماء انرز فق الأواق > وه وعلوك لى أحرزه + ولاحق فيه لأحد غير 
صاحبه» ولايجوز الانتفاع به إلا يإذن مالكه . 


وبهذا يظهر أن الماء بالنسبة للتيلك والبيع إما مباح » أو غير مباح » والمباح حق 
للجميع لقوله مَيَهِ : « المسامون شركاع)قي ثلاث : الماء » والكلاًء والنار»”" والمقصود 
بالمباح : مايشمل النوعين الاولين » وهو مالا يختص به أحد من الناس . وغير المباح أو 
المملوك : هو ما يدخل تحت الملكية سواء أكانت لفرد أم جماعة » ويثمل النوعين 
الاخرين. 

وهذا هو المعنى المقصود أيضاً عند المالكية والشافعية والحنابلة'' وقد يسمى 
هذان النوعان : الماء الخاص والماء العام . فالآول : هو الماء المقلك في الأرض المملوكة 
كالبئر والعين . والثاني : هو غيرالمتقلك في أرض غير مملوكة كالأنهار والعيون . 

حكم بيع الماء : اتفق العاماء على أنه يستحب بذل الماء بغير من حتى ولو كان 
مملوكاً ولايجبرالمالك على بذل الماء » إلا في حال الضرورة بأن يكون قوم اشتد بهم 
العطش » فخافوا الموت » فيجب عليه سقيهم » فإن منعهم » فلهم أن يقاتلوه عليه . 


)0 أخرجه أبو داود في سئنهء وأحمد في مسنده» وابن أبي شيبة في مصنقه من حديث رجل من الصحابة . وأخرجه 
أبن ماجه عن ابن عباس » ورواه الطبراني عن ابن عمر (نصب الراية : ؛ ص 54؟). 
(20)5 راجع القوانين الفقهية : ص 555» المهذب : ١‏ ص5772 ومابعدهاء المغني : ؛ ص 78 ومابعدها . 
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ولكن الحنفية فصلوا فها يباح به القتال فقالوا : يجوز لامضطرأن يقاتل 
بالسلاح مالك الماء في الحوض أو الب رأ والنهرالذي في ملكه لآنه قصد اتلافه بمنع 
حقه وهو الشفة » والماء في البئر مباح غي رملوك . أما إن كان الماء محرزأ في الآواني » 
فيقاتل اللضطر بغير السلاح » ويضمن له ماأخذ كا في حال أخذ الطعام عند الحمصة» 
لأن حل الأخذ للاضطرار لاينافي الضان . هذا ااذا كآن الماء فاضلاً عن حاجة مالكه 
بأن كان يكفي لدفع الرمق لكل منهماء وإلا وجب تركه لمالكه'" . 

أما بيع الماء فللعاماء فيه رأيان مشهوران : رأي الجمهورء ورأي الظاهرية . 


أولاً ‏ قال جمهورالعاماء'" : يجوز بيع غيرالمباح للناس جميعاً كاء البثر والعين 
وا محر زفي الأواني ونحوهاء ولصاحبه أن ينتفع به لنفسه» ويمنع غيره من الانتفاع . 
فله أن يمنع صاحب الحق في الشفة من الدخول في ملكه إذا كان يجد ماء بقربه » فإن 
م يجد ء يقال لصاحب البئر ونحوه : إما أن تخرج الماء إليه » أوتتركه ليأخذ الماء . 

واستدلوا على الجواز بدليلين : 

١‏ ثبت في الحديث الصحيح أن عمان بن عفان رضي الله عنه اشترى بر رومة 
من اليهودي في المدينة » وسبّلها أوحبسها على المسامين » وذلك بعد أن سمع الني وَل 
يقول : « من يشتري بكر رومة » فيوسع بها على المسامين وله الجنة» وكان اليهودي 
يبيع ماءها للناس . فهذا الحديث ؟! يدل على جواز بيع البئرنفسهاء وكذلك العين 
بالقياس عليهاء يدل على جواز بيع الماء » لتقريره يَْنَةِ لليهودي على البيع . ونوقش 
هذا بأنه كان في صدر الإسلام وكانت شوكة اليهود في ذلك الوقت قويةء والني عَيَْهٌ 
صالحهم في مبدأ الأمرعلى ماكانوا عليه» ثم استقرت أحكام الشريعة» التي شرع فيها 


)2 رد المحتار والدر امختار: هص 577 تكلة فتح القدير: 4ص .١55‏ 
(0) البدائع: هوص28؟١»‏ رد الحتار: ه ص١772-‏ ؟8. 4 ص 8» القوانين الفقهية: ص 7754» المهذب» المكان السابق» 
امجموع : و ص8/١ء‏ المغنى : ؟ ص فلاء غاية المنتهى : ١ص‏ 1ء /الا”. 


0ك 


للآمة تحريم بيع الماء . ثم إن الماء هنا داخل في البيع تبعاً لبيع البئر» وهذا لاخلاف 
() ْ 
هية 2 . 


"- يقاس بيع الماء المباح على بيع الحطب بعد إحرازه» فإن الني رين أقر بيعه 
بقوله : « لآن يأخذ أحدك حبله» ثم يغدو إلى الجبل » فيحتطب» فيبيع » فيأكل , 
ويتصدق » خيرله من أن يسأل الناس »"' ونوقش ذلك بأن تخصيص النص 
بالقياس عختلف.فيه نين عاماء الأصول » ويأن هذا القياس يقتضي جواز بيع الماء 
الجر فقط »دون تفاء اليا ونحوه: 


ثانياً ‏ قال الظاهرية"" : لايحل بيع الماء مطلقاًء لافي ساقية ولافي نهرء ولافي 
عين » ولافي بئر» ولافي صهريج » ولا جموعاً في قربة ولا في إناء» إلا أن تباع البئر 
كلها أوجزء مسمى منها » فيجوز البيع حينئذ » ويدخل الماء تبعاً للمبيع الأصلي . 


وقال أحمد في رواية عنه : لايعجبني بيع الماء ألبتة . 
. واحتج هؤلاء على المنع بما يأتي : 


اقبت أن الني يه قال : « لايباع فضل الماء ليباع به الكلأء'”' فهذا النفي 
يدل على النهي عن بيع الماء الزائد عن الحاجة . ونوقش ذلك بأن النهي قد ورد على 
حالة خاصة : وهي ماقصد ببيع الماء حماية الكل الذي حوله ويحتاج إليه الرعاء 
لرعي مواشيهم له . 


(0) نيل الأوطار: هع ص©5١.‏ 

()0 ارواه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه والنسائي عن أبي هريرة (نيل الأوطار: ع ص177؛ الجامع الصغير: 
ك*ص؟؟١١).‏ 

الحلىدوص». 

(5) أخرجه مسلم عن أبي هريرة» وأخرجه البخاري وأحمد أيضاً بلفظ آخر (نيل الأوطار: ص 505). 


- 567” 


١‏ -صح أن النبي عله ١‏ نهى عن بيع فضل الماء »"فهذا الحديث صريح بتحريم 
أرض مملوكة » وسواء أكان للشرب أم لغيره . ونوقكن ذلك بأنه معاردن يديت بثن 
زوقة الستايق :3 كروه اومان ول عل عغالة خامة 8 د كرنا: 

ونحن نرى أن النهي عن بيع فضل الماء يقصد به الماء الكثير كاء الآبار والعيون 
والأمطارالتي تجّع في أرض مملوكة » ويكون منعها عبثاً لامعنى له'" . 

المطلب الثاني أنواع البيع الفاسد 


البيع الفاسد في اصطلاح الحنفية وا قدمنا : ماكان مشروعاً بأصله لابوصفه 
ويفيد الملك بالقبض . وعند غير الحنفية : البيع إما صحيح أو باطل» وغير الصحيح 
لأيفية للك أضلا. 

وسنذكر هنا نموذجاً من أنواع البيوغ الفناسدة عند الحنفية » مع الإشارة إلى 

: بيع الجهول‎ ١ 

قال الحنفية : إذا كان المبيع أوالن مجهولاً جهالة فاحشة وهي التي تفضي إلى 
المنازعة » فسد البيع ؛ لآن هذه الجهالة مانعة من التسلم والتسم » فلا يحصل مقصود 
البيع: 

فإن كان مجهولاً جهالة يسيرة وهي التي لاتؤدي إلى المنازعة » لا يفسد البيع ؛ 
لآن هذه الجهالة لاتمنع من التسليم والتسل » فيحصل مقصود البيع . 


(260 رواه أحمد وأصحاب الستن إلا ابن ماجه عن اياس بن عبد (نيل الأوطار: هص .)١545‏ 
)22 راجع أصول البيوع الممنوعة: ص68 ومابعدها . 
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والعرف هو الحك في بيان نوع الجهالة : يسيرة أوفاحشة . فإذا لم يبين مثلاً 
جنس الحيوان أولم يبين «ماركة» المذياع أوآلة التصويرء يعتبرالمبيع مجهولاً جهالة 
فاحشة تنع من صحة العقد على بيعه. إذ تؤدي حت إلى نزاع شديد بين 
التعافدية” : 

ومن الجهالة اليسيرة : 

أن يبيع شخص ففيزاً"" من صبرة معينة بدراهم » أوعدلاً من الثياب بكذاء 
ولايعرف عددهاء أوهذه الصبرة بكذاء ولايعم عدد القفزان : جاز البية' لزوال 
الغررء ولأن الجهالة مغتفرة لاتفضى إلى المنازعة عادة . ومثله أن يبيع أحد الشيئين 
أو الثلاثة دون مازاد عليهاء مع اشتراط المشتري الخيار لنفسه بين أن يأخذ واحداً 
ويرد الباق » وهوالمعروف بخيار التعيين فيصح البيع اانا » والقياس أن يففسن 
البيع وهوقول زفر. 

وجه القياس : هو أن المبيع مجهول» لأنه باع أحد الشيئين » وهو غير معلوم » 
فكان المبيع مجهولاً» فينع صحة البيع » كا لو بجاغ أحد الأثواب الأريدا برام 
الخيار» وعليه فلا يجيز زفر خيارالتعيين . 


وأما وجه الاستحسان فهو أولا ‏ القياس على مشروعية خيار الشرط » والجامع 
بينهها مساس الحاجة إلى دفع الغبن » وكل واحد'من الخيارين طريق إلى دفع الغبن » 
فورود الشرع في خيارالشرط يكون وروداً ههناء والحاجة تتحقق بالتحري في ثلاثة 
أشياء » لاقتصار الأشياء في العادة على الجيد والوسط والرديء » فيبقى الح في 
الزيادة مردوداً إلى أصل القياس وهو أن يكون المبيع معلوماً » وعليه يكون بيع 
)22 الأموال ونظرية العقد: ص507. 
)2 القفيز مانية مكاكيكء والمكوك: صاع ونصفء والصاع أربعة أمدادء والد رطل وثلث بالبغدادي تقريبأء 


والرطل مائة وثلاثون درهماًء والدرمم (7,570غ). 
() البدائع: هص ١07‏ ومابعدهاء المهذب: ١‏ ص51 . 
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واحد من أربعة مثلاً مع الخيار فاسداً لعدم حاجة الناس إلى تشريعه باعتبارأن 
أصناف الأشياء إجمالاً تتراوح بين جيد ووسط ورديء . 


وثانياً ‏ لأن الناس تعاملوا هذا البيع لحاجتهم إليه » فإن كل أحد لايمكنه أن 
يدخل السوق» فيشتري مايحتاج إليه » وعلى التخصيص الأكابر ( أي كبارالسن) 
والنساء» فيحتاج الواحد من هؤلاء إلى أن يكلف غيره بشراء شيء » ولاتتحقق 
حاجته بشراء شيء واحد معين من جنس ما ؛ لأنه قد لايوافق حاجته أو رغبته 
فيحت اج إلى أن يشتري أحد اثنين من الجنس » فيحملهها الشخص إلى من كلفه 
بالشراء » فيختاراها شاءء بالهن المذكورء ويرد الباقي» فجاز الشراء لتعامل 
الناس » ولاتعامل فيا زاد على الأشياء الثلاثة » فيبقى الحك فيه على أصل القياس”" . 


ويلاحظ أن الأصح عند الحنفية في هذه الحالة عدم اشتراط تعيين مدة للخيار» 
كا في المدة المشترطة في خيار الشرط وهي : ( ثلاثة أيام فا دويها عند أبي حنيفة . 
وعند الصاحبين : ثلاثة أيام ومازاد عليها بعد أن يكون الوقت معلوماً ) فيصح البيع 
من غير ذكرالمدة . 

وقال بعض الحنفية : لايجوزهذا البيع إلا بذك رمدة خيار الشرط ؛ لأن المبيع 
لو كان شيئاً واحداً معيناً » وفيه خيار شرط » فإن بيان المدة شرط لصحة البيع؛ 
فكذا إذا كان واحدأ غير معين . والجامع بينهما : أن ترك التوقيت تجهيل لمدة الخيارء 
وأنه مفسد للبيع . 

واستدل الأولون : بأن هناك فرقاً بين خيار الشرط وخيار التعيين : وهو أن 
خيارالشرط يمنع ثبوت حك البيع » وهو تقل الملكية في مدة الخيارء فكان توقيت 
المدة أمراً ضرورياً في حدود الحاجة إلى دفع الغبن بالتأمل في صلاحية المبيع . أما 


() البدائع: //ا16ء فتح القدير: 6/١*2ء‏ 259 . 
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خيار التعيين فلا يمنع ثبوت حك البيع بل يثبت الحم في أحد الشيئين غير معين , 
وإنا يمنع تعين المبيع فقط ء فلا يشترط له بيان المدة . 

ومن الجهالة الفاحشة 

أن يبيع إنسان أحد الأشياء الأربعة» أوشاة من قطيع على أنه بالخيار بين أن 
يأخذ واحداً منها ويرد الباق وكذا إذا اشترى أحد الأشياء الثلاثة أ وأحد الشيئين» 
ولم يذؤكرفيه الخيار»ء فلا يجوز بيع ثوب من ثوبين» أومن أثواب ثلاثة مثلاً» 
ويكون البيع فاسداً لجهالة المبيع » وهي جهالة تفضي إلى المنازعة ؛ لأن البائع يريد 
إعطاء الرديء » والمشتري يريد أخذ الجيد بحجة عدم التعيين'" . 

وفي الملة : إن الجهالة الفاحشة ترجع غالباً إلى أربع جهات"' أشرنا إليها 
بابق : 

الأولى ‏ جهالة المبيع : جنساً أونوعاً أوقدراً بالنسبة إلى المشتري » وقد 
ذكركا عضن الأمثلة عليها. 

الثانية ‏ جهالة الثن : م إذا باع الفرس بمائئة شاة من هذا القطيع ونحوه 
فيكون العقد فاسداً لجهالة المن . 

وكذا إذا باع هذا الثوب بقيتهء يكون البيع فاستاً, لأنه جعل منه قيته: 
والقهة تختلف باختلاف تقوي المقومين » فكان المن مجهولاً . 

وكذا لواشترى شخص بحك البائع أوالمشتري أو بحم فلان» يكون البيع 
فاسداًء لأنه لايدري بماذا يحكم فلان » فكان الثن مجهولاً . 

وإذا قال : « بعتك هذا بقفيز حنطة أو بقفيزي شعير» يكون البيع فاسداً ؛ لأن: 
الْن مجهول . وقيل : إنه البيعان في بيع » وقد نهى الرسول وَلنَهِ عن البيعتين في 
)١(‏ المرجعان السابقان» الدر الختار هامش رد المحتار لابن عابدين : ١١5/5‏ . 
)21 عقد البيع للأستاذ الزرقاء: ص7. 


لامع - 


قف" وإذا تاك إن اعدف ةعالاً عمينة وإ افذضة دوجلا بع فاده 


فاسدء لأنه لم يستقرالمن على شيء » هل حالاً أومؤجلاً ؟ فلو رفع الإهمام وقبل على 
إحدى الصورتين » صح . 


وكذا البيع برأس امال الجهول أو بالرة' ( بسكون القاف ) دون أن يع المشتري 
رقة رول راس يال فالبيع فاسد» فإن عل المشتري رأس ماله أو رقه في مجلس البيع » 
فإنه يعود جائزاً استحساناً ؛ لأن المانع من الجوا زهو الجهالة عند العقد وقد زالت في 
مجلس » ولما كان للمجلس حك حالة العقدء فقد صار كأنه كان معلوماً عند العقد, 
فإذا لم يعلم حتى تفرقا تقررالفساد'" . 

وقال زفر: إذا وقع العقد فاسداً من حين وجوده لايحقل الجواز بحال» 
لاستحالة اتقلاب الفاسد 92 سير , 


وهذا متفق عليه بين المذاهب لجهالة الثن » فإن عم الن فقد اتفقوا على أنه 
لابأس أن يبيع بالرق » بمعنى أن يقول : بعتك هذا الثوب برقهء وهو المن المكتوب 


() رواه الموطأ والترمذي والنسائي وأبو داود عن أبي هريرة أن النبي يَيَْةِ نجى عن بيعتين في بيعة (انظر جامع 
الاصول : 65/١‏ ). 

()2 وهو أن يعم البائع على الثوب بعلامة كالكتابة يعم بها الدلال أو غيره من الثوب ولا يع المشتري ذلك المقدار 
(العناية : )1١5/‏ ففي هذا البيع جهالة بذات المبيع ووصفه . وصورته : أن يكون هناك سلع متعددة تتفاوت 
أجناسها وقيهاء وكل سلعة منها ذات رق خاص يختلف عن أرقام سواهاء فيدفع المشتري قدراً من المال» 
ويأخذ ورقة تحمل رقاً خاصاًء فا وافق رقه من السلع كان هو امبيع الذي يستحقه في نظير مبلغه» قل أو 
كثرء فيؤدي ذلك إلى فقد عنصر الاختيار والإرادة» وهذا يشبه بيع الحصاة الذي كان سائداً في الجاهلية (انظر 
أصول البيوع الممنوعة للأستاذ عبد السميع: ص75 )7١‏ والخلاصة : أن الرة : هو الكتاب» ورقٍ الثوب كتابه» 
ومعنى بيع السلعة برقها: هو أن يبيعها بما هو مكتوب فيها من المن» ولادعم به الشتري حت ينظره بعد 
العقدء ومنه قوله تعالى: © كتاب مرقوم » (هامش المهذب: ١/511)ء‏ وقد اتفقت المذاهب الأربعة 
والظاهرية على عدم جواز بيع شيء بما رة أي كتب عليه من القن الجهول القدر. 

)2 البدائع: ه/68١ء‏ رد المحتار: »”٠/4‏ فتح القدير مع العناية: 7/0١1ء‏ المبسوط : 43/١١‏ . 

3 البدائع : ا 
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عليه » إذا كان معلوماً لها حال العقد ؛ لأنه بيع بقن معلوم”" . 


ولايجوزالبيع عند الفقهاء بما ينقطع عليه السعر في السوق» أو بما يبيع الناس 
أو بما يقول فلان لجهالة الفن » وقد نقل عن الإمام أحمد جواز البيع بما ينقطع عليه 
السعر في المستقبل بتاريخ معين من غير تقدير الهن أو تحديده وقت العقد » لتعارف 
الناس وتعاملهم به في كل زمان ومكان » وقد رجح جوازه أبن تهية وابن اقم ١‏ 
واللراه بسعر السوق وقفت البيع لا أي سعرف النشقيل'": 

الثالثة ‏ جهالة الأجل : ؟ إذا باع إلى أجل كذا أو كذاء فيفسد البيع لأن 
الأجل مجهول . وكذا الجهالة في مدة خيا رالشرط تفسد البيع » ودليل الفساد : هوأن 
الني بيده « جى عن بيع حبل الحبلة » وذلك بحسب المعنى الذي فسره أبن عمر راوي 
الحديث : وهو البيع بن مؤجل إكى أن تلد الناقة مافي بطنهاء ثم تلد التي ولدتها. 
فالنهي ورد على التأجيل إلى أجل نجهول . 

ولو باع إلى قدوم الحاج والحصاد والندياس أوالدراس (دوس الحب بالقدم 
ونحوها ) والقطاف ( قطاف العنب) والجزاز( جزصوف الغم ) فالبيع فاسد؛ لأن 
هذه الجهالة مفضية إلى النزاع بسبب تقدم هذه الأوقات وتأخرها . 

فلو باع شخص إلى هذه الآجال» ثم تراض الطرفان على إسقاط الأجل قبل أن 
يأخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج » جاز البيع ؛ لأن الفساد 
لامنازعة » وقد ارتفع قبل تقرره » وهذه الجهالة ليست في صلب العقدء وإفا هي في 
أمرتعاع: وهر الأجل” . 
(0) مغني الحتاج : 5/لااء المغني : ا . 
)2 راجع مغني الحتاج : 877 ء المهذب : »577/١‏ القوانين الفقهية: ص /270 الشرح الكبير للدردير: 2١6/8‏ غاية 

المنتهى : ؟/15» أعلام الموقعين: 5/6 ومابعدهاء الحلى :.15/6ء نظرية الضروة الشرعية للمؤلف: ص7/8 


)2 فتح القدير: 595/0 ومابعدها ء المبسوط : 70/1١‏ رد الحتار : 1١5/4‏ . ويلاحظ أن البيع إلى هذه الآجال 


فاسد . وأما تأجيل من البيع إلى هذه الآجال فهو صحيح . 
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الرابعة ‏ الجهالة في وسائل التوثيق : ؟ا لواشترط البائع تقديم كفيل أو 
رهن بالقن المؤجل فيجب أن يكونا معينين » وإلا فسد البيع . 

هذا هوتفصيل مذهب الحنفية في بيع ا جهول . 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية : لايجوز بيع عين مجهولة 
كسيارة من سيارات أوثوب من ثوبين أ وأثواب » ولا بيع بن مجهول ولا بثمن مؤجل 
إلى أجل مجهول ونحوذلك » ويكون البيع حينئذ باطلا » لوجود الغرر بسبب جهالة 
المبيع » وقد نهى الرسول وَيِْ عن بيع الغرر. ومن هنا قرروا في شروط صحة البيع 
أن يكون المبيع معلوماً للمتعاقدين » لا من كل وجهء بل عيناً في المعين وقدرا وصفة 
فها في الذمة » وأن يكون الثن معلوم الصفة والقدر والأجل » فلا يجوز تعليق البيع 
على شرط مستقبل كمجيء الشبر وقبدوم الحاج » لأنه بيع غرر"' . إلا أن المالكية 
أجازوا البيع إلى الحصاد أوالجداد أو العصي ر أو خروج الحاج أوالنيروز والمهرجان 
والميلاد لأنها آجال معروفة » وأجازوا أيضاً البيع مع خيار التعيين » وسموه بيع 
الاختيار »ء لكنهم اشترطوا اتحاد جنس المبيعين وصنفهها واتحاد الن» فلو وجد 
اختلاف لم يصح البيع'" . 


الفرق بين الغرر والجهالة : الغررأع من الجهالة » فكل مجهول غرر» وليس كل 
غرر ججهولاً » فقد يوجد الغرر بدون الجهالة كا في شراء الآبق المعلوم الصفة » ولكن 
لاتوجد الجهالة بدون الغرر" . 


)2 حاشية الدسوقي : ٠١/6‏ » المهذب :5353 مغني الحتاج : 3787 ء المغني ك/ة0 5ع 7554 غاية 
المنتهى : ١١7‏ ء الحلى : 291/8 ومابعدها . 

)2 الدسوق على الشرح الكبير : ٠١7/6‏ » القوانين الفقهية : ص685؟ » المنتقى على الموطاً : 158/6 , وأجاز 
الظاهرية تأجيل المن إلى الميسرة ( المحلى : 277/8 ومابعدها ) . 

)2 الغرر وأثره في العقود : ص56 » الفروق للقرافي المالي : ؟/0٠5‏ » تهذيب الفروق هامشه : 77١/5‏ ومابعدها . 
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؟- البيع المعلق على شرط والبيع المضاف : 

البيع المعلق على شرط أو العقد المعلق عموماً : هو ما علق وجوده على وجود أمر 
أخزمكق اطصول باخدى أدوات التعليق عو إن و إذا وم وها« يشالية: ان 
يقول شخص لآخر: بعتك داري هذه بكذا إن باع لي فلان داره» أو إن جاء والدي 

والبيع المضاف أو العقد المضاف عموماً : هو ما أضيف فيه الإيجاب إلى زمن 
مستقبل » كأن يقول شخص لغيره : بعك هذه السيارة بكذا من أول الشهر القادم . 


والفرق ين هذين التوعن عد الحتفية : أن العقد المعلى لابعد موجوداً 
ولا ينعقد سببأ في الحال » وإنما هو معلق على وجود الشرط » والشرط قد يوجد وقد 


وأما العقد المضاف فهو عقد تام يترتب عليه حككه وآثاره إلا أن هذه الآثار 
يتأخرسرياا إلى الوقت الذي عينه العاقدان لما؛. 


حكمهما : اتفق الفقهاء على عدم صحة البيع المعلق أو المضاف» لكن يسمى ذلك 
فاسداً في اصطلاح الحنفية» وعند غيرهم هو باطل . 


وعلى هذا ء فلا يصح تعليق البيع ولا إضافته إلى زمن في المستقبل لأنه من عقود 
التليكات للحال» وهي لاتقبل الإضافة لاستقبل» ؟ا لاتعلق بالشرط لما فيه من 
المقا مه أ القعليق «الخطر. 0 

وبه يظهرأن علة فساد هذين النوعين من البيوع هو ما تشمل عليه من الغررء 
إذ لا يدري العاقدان في البيع المعلق هل يحصل الأمر المعلق عليه » أو لايحضل» ؟! 
لايدريان متى يحصل . وفي البيع المضاف لا يدري العاقدان كيف يكون المبيع في 
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المستقبل » وكيف يكون رضاهها بالعقد ومصلحتهما فيه عند ترتب أثر البيع عليه" . 

"- بيع العين الغائبة أو غير المرئية : 

العين الغائبة : هي العين المملوكة للبائع الموجودة في الواقع » ولكنها غير 
مرئية . 

قال الحنفية : يجوز بيع العين الغائبة من غير رؤية ولاوصفء فإذا رآها 
المشتري كان له الخيار: فإن شاء أنفذ البيع » وإن شاء رده . وكذلك المبيع على الصفة 
يثبت فيه خيار الرؤية » وإن جاء على الصفة التي عينها البائع كأن يشتري فرساً 

ودليلهم على صحة البيع في الالتين : أنه إذا كآن لامشتري خيارالرؤية» فلا 
غررعليه» فلا تؤدي الجهالة إلى النزاع مطلقاً » مادام لامشتري الخيارا" . 

واستدلوا أيضاً بحديث « من اشترى شيئاً لم يره» فهو بالخيار إذا رآه »”" . 

وقال المالكية : يجوز بيع الغائب على الصفة إذا كانت غيبته مما يؤمن أن تتغير 
فيه صفته قبل القبض . فإذا جاء على الصفة المذكورة كان البيع لازماً إذ أن هذا من 
الغرر اليسيرء والصفة تنوب عن المعاينة بسبب غيبة المبيع » أوالمشقة التي تحصل في 
إظهاره » وما قد يلحقه من الفساد بتكرار الظهور والنشرمثلاً» وإن خالف الصفة 
المتفق عليها فلامشتري الخيار. وكذلك أجازالمالكية في المشهور عندم بيع الغائب ب 


(0) انظر رد المحتار والدر المخحتار : 65/4 » الفروق للقرافي : 775/١‏ . المجموع للنووي : 378/5 » المهمذب : 
3/١‏ ء المغني : 545/5 » الأموال ونظرية العقد للمرحوم عمد يوسف موبى : ص 40١‏ ومابعدها ٠‏ الغرر وأثره 
في العقود للزميل صديق الأمين دص/7؟١‏ - 15١ل‏ . 

)2 البدائع : 176/6 ء فتح القدير : 3329/8 . 

)2 روي مسنداً ومرسلاًء فاللسند أخرجه الدارقطني في سننه عن أبي هريرة. والمرسل رواه ابن أبي شيبة 
والدارقطني والبيهقي في سننيها عن مكحول» نقل النووي اتفاق الحفاظ على تضعيفه ( انظر نصب الراية : 
؟/ة » المقاصد الحسنة : ص"0, ) . 
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وصف لنوعه وجنسه بشرطين : أن يذكر الخيار للمشتري إذا رأى المبيع » وألا يدفع 
المشتزي القن للبائع'' . ويسمى هذا البيع عند المالكية : البيع على البَرُنْامِجٍ أو 
اراي" 1 


وقال الشافعية في الأظهر عندم وفي قول عند الإباضية : لاايصح مطلقاً بيع 
الغائب وهو مالم يره المتعاقدان , أوأحدهماء وإن كان المبيع حاضراً » لما فيه من 
الغررء وقد نهى الرسول يَيِدّمٍ عن بيع الغررء وفي بيع مالا يعرف جنسه أو نوعه غرر 
كتيرم و كنا ها عرف جني أو وعدم مكل ييدان كرب انررق »لانم بيفة ف 
المذهب الجديد لوجود الغررفيه بسبب الجهل بصفة المبيع » ا لاايصح السم مع 
جهالة صفة المسم فيه » وقد نهى الرسول يِه عن بيع الغرر. 


وأما حديث خيار الرؤية :« من اشترى مالم يره فهو بالخيار إذا رآه » فهو 


حديث ضعيف كا قال البيهقي . وقال الدارقطني عنه : إنه باطل لا يصح» لم يروه 
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() بداية المجتهد : 165/5 »ء الشرح الكبير : ؟/5؟ ومابعدها » الشرح الصغير : ٠7‏ » القوانين الفقهية : ص68؟ . 
هذا وقد ذكر المالكية خسة شروط للزوم البيع على الصفة : وهي ألا يكون المبيع بعيداً جداً كالأندلس 
وإفريقية أي بحيث يظن تغيره قبل قبضه » وألا يكون قريباً جداأ كالحاضر في البلد ' ( والراجح أن الحاضر 
في مجلس العقد لابد من رؤيته إلا لضررء وغير الحاضر في مجلس العقد يجوز بيعه على الصفة ) وأن يصفه غير 
البائع عند بعضهم ( والأصح أنه يصح بوصف البائع ) » وأن يحصر بالأوصاف المقصودة كلها » وألا ينقد نه 
يشرط إلا فيا يؤمن تغيره كالعقار » ويجوز النقد من غيز شرط أي ألا يشترط البائع على المشتري دفع الثن عند - 
العقد . ويدفعه الشتري له بناء على ذلك الشرط » أما إذا دفع له القن تطوعاً من غير شرط فيجوز . وهذا 
الشرط الأخير خاص بالعين غير المأمونة التغير » أما المأمونة التي لايسرع إليها التغير كالعقار فيجوز اشتراط 
النقد فيها . والسبب في هذا الشرط هو ألا يكون العقد مشتِلاً على الغرر بأن يتردد بين اعتباره سلما أو 

)0 البرنامج : الورقة المكتوب فيها مافي الوعاء : العدل أو الظرف ( راجع الموطأ : 17١/5‏ ) . 

43 المهيذب 7375/١:‏ 2 امجموع : ق/ره ا مُغني الحتاج : ؟/18 » شرح ل" 


0-0 الفقه الإسلامي ج؛ (١؟)‏ 


وقال الحنابلة في أظهر الروايتين عندم : إن الغائب الذي م يوصف ول تتقدم 
رؤيته لاايصح بيعه» فإن صححناه بحسب الرواية الأخرى» فيثبت الخيار للبائع 
والمشتري عند الرؤية . ودليل الرواية الأولى أنه يده نجى عن بيع الغرر. 


أما إذا وصف المبيع للمشتري فذكر له من صفاته ما يكفي في صحة الس » صح 
بيعه في ظاهر المذهب » وعن أحمد : لا يصح حتى يراه ؛ لأن الصفة لا تحصل بها معرفة 
المبيع » فلم يصح البيع بها كالذي لا يصح الس فيه . 

استدلوا على ظاهر المذهب : بأنه بيع بالصفة فصح كالسل» ولايقال بأنه 
لاتحصل به معرفة المبيع » فإن تلك المعرفة تحصل بالصفات الظاهرة التي يختلف بها 
الثْن ظاهراً» وهذا يكفي بدليل أنه يكفي في السل'" . 


والخلاصة : أن الحنفية والمالكية » والحنابلة في الأظهرء والظاهرية» والزيدية 
والإمامية » وفي قول عند الإباضية : يكيزون بيع.العين الغائبة على الصفة"" . أما بيعها 
بغير رؤية ولا وصف فقد أجازه الحنفية والمالكية على الراجح عندهم . 


بيع مايكمن في الأرض أو بيع ما في رؤيته مشقة أوضرر: قد تكون 
مع رؤية المبيع مشقة أوضررمشل بيع الأطعمة المحفوظة ونحوها من الأدوية 
والسوائل والغازات التي لاتفتح إلا عند الاستغمال» ومثله بيع المغيب في الأرض 
كالجزر واللفت والبطاطا ٠‏ فإن الحنفية أجازوه كإجازة بيع العين الغائبة» كا أجازه 
المالكية ؛ لآن البيع معلوم بالعادة» والغرر فيه يسيرء وأبطله الشافعية والحنابلة 
والظاهرية''" إذ لايمكن وصفه » فيتحقق فيه الغرر والجهالة المنهي عنهما . 
له المغني : ؟/عهه ‏ امماء غاية المنتهى ٠١/7:‏ . 
0( الحلى : 589/3 ء الروض النضير : ؟/ةه ء الختصر النافع : ص5١‏ » شرح النيل : 2207/64 . 


0( الدر انحتار: ٠١7/4‏ ء بداية المجتهد : 63/6 ء المجموع : 7368/5 , المغنى : 19/54 ء الحلى : 501/8 » البيوع 
الممنوعة للأستاذ عبد السميع : ص77 . 
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6 بيع الأعمى وشراؤه : 
هذا قوع متووطل حرطل ره :ف البيع كل قلاف الطابق فى بيه الفانين:: 


فقال الحنفية والمالكية والحنابلة : : يصح بيع بيع الأعمى وشراؤه وإجارته ورهنه 
وهبته » ويثبت له الخيار بما يفيد معرفته بالمبيع كالجس والشم والذوق فيا يعرف . 
بذلك؛ وكالوصف في الثارعلى رؤوس الأشجار والدور والعقارات . ودليلهم 
حديث : « إنما البيع عن تراض »2 وقد رضي الأعمى بالبيع » وأنه يكنه الاطلاع 
على المقصود ومعرفته » فأشبه بيع البصيرء ولأن إشارة الأخرس تقوم مقام نطقهء 
فكذلك شم الأعمى وذوقه'"" 

إلا أن الحنفية كا هو معلوم لايثبتون خيار الرؤية للبائع سواء أكان بصيراً أم 
أعمى . 

وقال الشافعية : لاايصح بيع الأعمى وشراؤه إلا إذا كان قد رأى شيئاً قبل العمى 
ممالايتغير كالحديد ونحوهء» ودليلهم قصور المى عن إدراك الجيد والرديء 0 
فنكون حل العقه بالسية له عهولةة : 

5 البيع بالثمن ا محرم : 

إذا كان البيع بثن محرم كاخمر والخنزير: يكون فاسداً عند الحنفية لوجود 
حقيقة البيع : وهي مبادلة المال بالمال» فإن الخمر والخنزير مال متقوم عند بعض 
الكفارء وغنا وإن كانا مالين عند الحنفية: إلا أجا ليسا متقومين شرعا .والقاعدة 
اللقررة في هذا الشأن : أن أحد العوضين إذا لم يكن مالا في دين سماوي » فالبيع باطل 
(0201 روه ابن ماجه والبيهقي وصححه ابن حبان عن أبي سعيد الخدري » وقد سبق تخريجه . 


)2 مختصر الطحاوي : ص8 ء البدائع : 54/0 ء 5958 , حاشية الدسوققي : ؟/5؟ ء المغنى : ص١٠75‏ » غاية 


المنتهى 1 
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سواء أكان مبيعاً أم نا » فبيع الميتة والدم والإنسان الحر باطل » وكذا البيع به وهو 
الصحيح عند الحنفية ؛ لأن المسمى تنا ليس بمال أصلاً» وكون الن مالآ في الهلة 


وَإِنْ كن الفوض :ف :ينض الأديان مالا دون بعض: فان أمكن اعتبازه نا 
فالبيع فاسسدء فبيع الثوب بالخ ر أو الخر بالثوب فاسد» وإن تعين كونه مبيعاً, 
فالبيع باطل » فبيع الخر بالدراهم أوالدراهم بالخمر باطل . 


وعلى هذا إذا كان الفن غَرّماً : ينعقد البيع بالقهة''' وم الواضخ أن .هذا البيغ 


5 البيع نسيئة ثم الشراء نقداً ‏ بيوع الآجال : 

إذا اتخذ العقد وسيلة لتحقيق غرض غير مباح شرعاً » فهل ينعقد العقد لوجود 
أركانه من الايجاب والقبول أو يعتبرغير صجيح لسببه غيرالمشروع ؟ وذلك مثل"" 
أن يبيع الشخص مالاًإلى آخر بن مؤجل» ثم يشتريه منه بثْن عاجل كأن يبيع مائة 
قنطارمن القطن بخمسة آلاف ليرة لاتقبض إلا بعد سنة» ثم يشترها البائع من 
المشتري بأربعة آلاف يدفعها إليه فوراً» فقد حصل ههنا عقدا بيع : كلاهما ظاهره 
الصحة لاشتاله على أركان العقد وشروطه . فثل هد البيوع تسمى عند المالكية 
« بيوع الأجال » لاشتالها دائاً على الأجل : وقد تسمى هذه البيوع عند بعض العاماء 
« بيوع العينة » وهي في الحقيقة نوع من بيوع الآجال التي يقصد منها التحيل على 
الرباء والوصول إلى ماهو ممنوع شرعاً » ومع ذلك اختلف العاماء في حك بيع الأجل ؛ 
عاماً بأن المالكية فرقوا بين النوعين »فقالوا : بيوع الآجال : هي بيع المشتري مااشتراه 


() فتح القدير مع العناية : 185/0 ء البدائع : 3١0 , ١40/0‏ ء رد انحتار : 37١82 7١6/6‏ . 
)2 انظر مواهب الجليل للحطاب : 550/4 ومابعدها .ء الشرح الكبير للدردير : 7/5 » الشرح الصغير : 


ل ل ا © 
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لبائعه أولوكيلهء لأجل . وبيع العينة : أن يقول شخص لآخر: اشترسلعة بعشرة 
قدأ كوانا الخذها فنك وائق عقن لاجل:: 

فقيال النافدية والطناغرينة + يصو هذ العقادالتوافن ركنه نوهو الإبحناب 
والقبول » ويترك أمرالنية لله وحده يعاقب صاحبها عليها . 

وقال المالكية والحنابلة : العقد باطل متى قام الدليل على وجود قصد آثم سداً 
للذريعة . وتطبيقات هذا الخلاف تظهر في زواج الحلل وبيع العينة وبيع العنب 
لا ا 

' وأما أبوحنيفة فيحك في الظاهر بصحة زواج الحلّل ؛ وبيع العنب لعاصره 

خمرأ » مالم يصرح في العقد بشرط يخل به » ويجعل بيع العينة فاسدا إن خلا من 
توسط شخص ثالث : 

بيع العينة : 

هو بيع يراد منه أن يكونقيلة للقرض بالرباء بأن يبيع رجل شيئأ بمن 
نسيئة أوم يقبض » ثم يشتريه في الحال » وسمي بالعينة لأن مشتري السلعة إلى أجل 
يأخذ بدا عينا أي نقدأ حاضاًء وعكسها مثلها: مثاله : أن يبيع الرجل سلعة بن 
إلى أجل معلوم » ثم يشتريها بن آخر إلى أجل آخرء أوتقدأً بن أقل» وفي نهاية 
الأجل الذي حدد في العقد الأول يدفع المن الأول كله » فيكون الفرق بين الفنين 
فائدة أو ربا لصاحب المناع الذي يبيع بيعاً صورياً» مثل أن يبيع شخص لآخر 
ثوباً باثنتي عشرة ليرة مؤجلاً دفعها إلى شبر مثلاً» ثم يبيع المشتري هذا الثوب نفسه 
- قبل أو بعد تسامه إلى بائعه الأول بعش رليرات تدفع حالاً إلى المشتري» وفي نهاية 
الأجل المحدد لدفع الن في العقد الأول يدفع المشتري كامل الثْن وهو« ؟١»‏ ل.س» 
فيكون الفرق بين الثنين فائدة أو ربا لصاحب الثوب الذي بيع بيعاً صورياًء 
والعملية كلها للتحايل على الإقراض بالربا عن طريق البيع والشراء . 

وقد يوسط المتعاقدان بينهها شخصاً ثالث يشتري العين بثْن حال من مريد 
تابون وسوية السيد 1 ونا سما» أمزن النزرم الود للقي هنا اللي اتن 

2 اا دب 


الاقتراض » بعد أن اشتراها هذا من مالكها المقرخ ثم يبيعها امالك الأول بالمن 
الذي اشترى به » فيكون الفرق ربا له . 

اختلف العاماء في الحم على العقد الثاني » مع أن قصد التعامل بالربا واضح من 
البائع والمشتري . | 

فقال ابو حنينة و عقو قاد ]و خلة ب توشظ فخي تلفي اناك 
القرض والمقترق المتترض +5 مكلتناء إلا امه يلاحظ أن أناقيفة خالق أصلة 
الشارق الذ كر الذى يفتكي القول يصيئة هذا المدا"' وذلك كيان بشن لديف 
الذي سيأتي في قصة زيد بن أرق ولأن الفن إذا م يستوف ل يتم البيع الأول» فيصير 
البيع الثاني مبنياً عليه » فليس للبائع الأول أن يشتري شيئاً من لم يتلكه بعدء 
فيكون البيع الثاني فاسداً . 

وقال أبو يوسف : هذا البيع ضجِيح بلا كراهة . وقال جمد : إنه صحيح مع 
الكراهة؛ حتى إنه قال : « هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذمي » اخترعه أكلة 
الوا 

وقال الشافعى وداود الظاهري : هذا العقد صحيح مع الكراهة لتوافر ركنه 
وهو الا يجاب والقبول الصحيحان » ولا عبرة في إبطال العقد بالنية التي لانعرفها 
لعدم وجود ما يدل عليها'' أي أن القصد الآتم مرجعه إلى الله » والح على ظاهر 
العقد شيء آخر. لذا فإنه يبحمل العقد على عدم التهمة . 


)2 وهو أن المعتبر في العقود: هو الألفاظ دون النيات» لأن نية الغرض غير المباح شرعاً مستترة» فيترك أمرها إلى 
الله وحده يعاقب عليها صاحبهاء مادام أمم بنيته» وهذا بخلاف مذهب الإمام أحمد الذي يتشدد بحق في رعاية 
النية والقصد دون اللفظ ( انظر أعلام الموقعين 7 ومابعدها » ونظرية العقد لأستاذنا الجليل الشيخ محمد 
أبو زهرة : ص 715 ) . 

0 فتح القدير : ٠١//5‏ ومابعدها » رد المحتار لابن عابدين : 600/5؟ , 55١‏ » الاموال ونظرية العقد : ص١٠”‏ . 

0) الميزان : 70/5 » إرشاد الفحول للشوكاني : ص7١؟‏ ء القوانين الفقهية : ص ١لا؟‏ . 
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وقال المالكية والحنابلة : إن هذا العقد يقع باطلاً"' سداً للذرائع مآ سنبين » ولما 
روي من قصة زيد بن أرق مع السيدة عائشة رضي الله عنها : وهي أن العالية بنت أيفع 
قالت : دخلت وأنا أم ولد زيد بن أرق وامرأته على عائشة رضي الله عنها ء فقالتأم 
ولد زيد بن أرق :« إفي بعت غلاماً من زيد بن أرةٍ بثافائة درم إلى العطاء »ثم 
اشتريته منه بستبائة درهم « أي حالة » فقالت عائشة : بئسما شريت وبئسما اشتريت » 
أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله يَِّهِ إن لم يتب »'' وقال مَلِئّمِ:« إذا 
ضن الناس بالدينار والدرهم » وتبايعوا بالعينة » واتبعوا أذناب البقر» وتركوا الجهاد 
في سبيل الله » أنزل الله بهم بلاء » فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم »'" 


واستدلوا من جهة المعقول بالقياس على الذرائع المع على منعها بجامع أن 
الأغراض الفاسدة في كل منها هى الباعثة على عقدهاء لأنه الحصل لما . 


والخلاصة : أن جمهور الفقهاء غير الشافعية : قالوا بفساد هذا البيع وعدم 
صحته ؛ لأنه ذريعة إلى الرباء وبه يتوصل إلى إباحة ماهى الله عنه » فلا يصح . 


غيرأن الشافعي قال عن الحديث الأول 2غ لا يثبت #وايضا بإنار يداك 
خالفهاء وإذا اختلف الصحابة فمذهبنا القياس ». 


» ؟6٠86ص‎ : ومابعدها ؛ حاشية او : ك/اوةء الحطاب : 505/6 ء القوانين الفقهية‎ ١4١/6 : بدأية المجتهد‎ 2)١( 
المغني : 170/6 ومابعدها ء نيل الأوطار : 503/0 » الموافقات‎ . 1٠١/ : ومابعدها ء الشرح الصغير‎ ١ 
للغاطبي : 58076 » الفروق للقرافي : 517/7 ومابعدها ء الوسيط في أصول الفقه لنا : ص55 . هذا وقد‎ 
أبطل الحنابلة العقد الأول حيث كان وسيلة للشاني . وقالوا : إن تغيرتٍ صفة الشيء المشترى بما ينقصها أو‎ 
يزيدها » أو اشتراها من غير مشتريها أو بمثل الفن أو بنقد آخرء صح البيع » وكذا لو اشتراها أبوه أو ابنه أو‎ 
. ) ؟١/'‎ : فلا يصح ( غاية المنتهى‎ ٠ غلامه ونحوها مالم يكن حيلة‎ 

)2 هذا الحديث رواه الدارقطني عن يونس بن إسحق عن أمه العالية عن أم مُحبة عن عائشة . روي عن الشافعي 
أنه لايصح » وأخرجه الإمام أحمد في مسنده » قال في التنقيح: إسناده جيد » وإن كان الشافعي لايثبت مثله 
عن عائثة » وكذلك الدارقطني قال في العالية : هي مجهولة لايحتج بها ( انظر جامع الأصول: 9/8/١‏ ) . 

)22 رواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر وأخرجه أيضا الطبراني وابن القطان وصححه ء قال الذهبي : إن هذا الحديث 
من مناكير عطاء الخراساني ( نيل الأوطار : 505/0 ). 
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ويلاحظ أن الشافعية والظاهرية اعتمدوا على ظاهر عقد المتبايعين » فحكوا 
بصحته عملا بمقتضى آية : « وأحل الله البيع > وهذا مردود» لأن الظاهر إما يعمل 
به إذا لم تقم قرينة تفيد غيره » وههنا قرينة العرف المعهود » وغلبة قصد الناس إلى 
المحرم » والشيء المتعارف ينزل منزلة الشرط المنصوص » فكان ذلك من أقوى القرائن 
التي يجب العمل بها ؛ لأنها تجعل الظاه رمن أمر البائعين هو التذرع إلى ال حرم » 
فإبطال بيعهها هو مقتضض الظاهر'""'. 


- بيع العنب لعاصر الخمر: 
ويتفرع أيضاً على القاعدة السابقة في أوائل بحث البيع السابق : الخلاف في بيع 
الغنب لمن يعرف أنه بعص رد هقانا . وتذكر هنا خلاق العلباء فيه 


فقال أبو حنيفة والشافعي : يصح :في الظاهر مع الكراهة بيع العنب لعاصر 
اخمرء وبيع السلاح لمن يقاتل به المسامين » لعدم تحققنا أنه يتتكن من اتخاذه رأ أو 
يقاتل بالسلاح المسامين » ويؤاخذ الإنسان على مقاديهه ..أما الوسائل فقد يحال بين 
الإنسان وبينها ء وامحرم في البيع هو الاعتقاد الفاسد» دون العقد نفسه» فل يمنع 
صحة العقد ء ا لودلس العيب" أي أن الحك على العقد بظاهره شيء » والدافع إليه 


وقال المالكية والحنابلة : بيع العصيرممن يتخذه خمراً باطل» وكذا بيع السلاح 
لأهل الحرب أو لأهل الفتنة » أولقطاع الطرق» سداً للذرائع ؛ لأن ما يتوصل به إلى 
الحرام فهو حرام » ولو بالقصد » ولقوله تعالى : # ولاتعاونوا على الإثم والعدوان »4 


()2 أصول البيوع الممنوعة : ص©5١٠‏ . 
)4 المهذب :١/557ء‏ تككلة فتح القدير : 177/8 » عختصر الطحاوي ص58 : 79/5 . 


ل ان 


وهذا نمي يقتضي التحري , وإذا ثبت التحري فالبيع باطل'" . 

ا و 

ثبت عن الني مَلَِْ النهي عن بيعتين وعن شرطن في بيع » روي عن أبي 

م الني ينم عن بيعتين في بيعة » وعن جمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله يكِتَعِ : « لايحل سلف وبيعء 
ولأفرظان انيع ولأرث مال يكين + ولانيع:ماليس عندك »" 

واختلف في تفسير البيعتين في بيعة : فقال الشافعي : « له تأويلان : أحدهها ‏ 
أن يقول : بعتك بألفين نسيئة » وبألف نقداً » فأيها شئت أخذت.به » على أن البيع قد 
لزم في أحدهما وهذا بيع فاسد « أي باطل » لأنه إهام وتعليق ٠‏ والشاني ‏ أن يقول ؛ 
« بعتك منزلي على أن تبيعني فرسك ». 

وحكة منع صورة الصفقة الأولى هو اشتالها على غرر بسبب الجهل بمقدار المن » 
فإن المشتري لا يدري وقت تام العقد هل الثن عشرة مثلاً أوخسة عشر. 

ومن الحكة في تحري العقد الثاني منع استغلال حاجات الأخرين » وذلك في 
حالة كون المشتري مضطراً إلى شراء شيء » فيكون اشتراط البائع عليه في شراء شيء 
منه من قبيل الاستغلال مما يؤدي إلى فوات حقيقة الرضا في هذا العقد» ثم إن فيه 
غرراً أيضاً لايدري البائع هل يتم البيع الثاني ألا 


واختلف في تفسير الشرطين في بيع : فقيل : هو أن يقول : بعت هذا تقدأ بكذاء 


() المغني : 556/6 وما بعدها » الموافقات للشاطبي : 58١/5‏ . 

0 أخرجه أصحاب السنن إلا ابن ماجه » ورواه أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( عبد الله بن 
عمرو بن العاص ) قال الترمذي : ه حديث حسن صحيح » واختصره بحس ا 
يضمن » وبيع ماليس عندك » فقط . وامراد بربح مالم يضن : أنه لايجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضنها 
00 
لأن البيع في ضان البائع الأول » وليس في ضمان المشتري ( انظر نصب الرايسة : 18/6 » نيل الأوطار : 
مرولا ) . 


١». الاء‎ 


وبكذا نسيئة . وقيل : هوأن يشترط البائع على المشتري ألا يبيع السلعة ولايهبها. 

وقيل :هو أن يول« بعتك هذه السلعة بكذا على أن تبيعني السلعة الفلانية 
0 () 

٠. («( يكذا‎ 


ويهذا يظهر أن البيعتين في بيعة والشرطين في بيع واحد بمعنى واحد. وقد 


فقال الحنفية : البيع فاسد ؛ لآن الن مجهول ء لما فيه من تعليق وإهام دون أن 
يستقرالن على شيء : هل حالاً أومؤجلاً . فلو رفع الإيهام وقبل على إحدى 
الضورتينء صح العقدا": 

وقال الشافعية والحنابلة : إن هذا العقد باطل ؛ لأنه من بيوع الغرر بسبب 
الجهالة » لأنه لم يجزم البائع ببيع واحدء فأشبه مالوقال : بعتك هذا أوهناء ولأن 
الثن مجهول » فلم يصح كالبيع بالرة اجهول » ولأن أحد العوضين غير معين ولا معلوم » 
فلم يصح كا لوقال : بعتك أحد منازلي'" . 
:تقال مالك #يضح هذا البيع: ويكون ميؤا الخبارء فيتذهيةالعقد عل 
إحدى الحالتين» وهو مول على أنه جرى بينهها بعدئذ مايجري في العقدء فكأن 
المقترق قال + أنا اخذه بالتسفة مكذا فال :ده لتاقن رضيف :ومو ذلك 
و 6 


(0) المنتقى على الموطأ : 30/0 » تيل الأوطار : 191/0 وما بعدها » سبل السلام : 17/6 وما بعدها . 

0) البدائع : ١٠58/6‏ ء رد المحتار : 50/6 . 

زليه المهذب 7017١:‏ مغني امحتاج ااا المغني م" 

()2 بداية المجتهد : 1676 المنتقى على الموطأ : 507/0 . قال ابن جزي في القوانين : ص07؟ : « البيعتان في 
بيعة : هو أن يبيع مثوناً واحدأ بأحد نين مختلفين » أو يبيع أحد مثونين بقن واحد ٠‏ فالأول أن يقول : 
بعك هذا الثوب بعشرة تقداً أو بعشرين إلى أجل على أن البيع قد لزم في أحدهما . والثافي : أن يقول : 
بعتك أحد هذين الثوبين بكذا على أن البيع قد لزم في أحدهما » وقد عد ابن جزي هذا النوع من أنواع بيوع 
الغرر العشرة الممنوعة . 

الا - 


9- بيع الأتباع والأوصاف مقصوداً : 

إذا كان الشىء تبعاً لغيره » فبيع مستقلاً عنه كبيع الألية من الشاة الحية والذراع 
والرأس ونحوهماء وكبيع ذراع من ثوب» فقال الحنفية : إن بيع اللحم في الشاة 
الحية» أوالشحم الذي فيهاء أو أليتهاء أوأكارعها ء أو رأسها: كل هذا باطل 
لا ينعقد ؛ لأنه بيع لمعدوم ؛ لأن اللحم لا يصير نا إلا بالذبح والسلخ . 
لا ينعقد البيع لآن المبيع معدوم . 

وأما بيع ذراع من ثوب : فإن كان .يضره التبعيض » كالثوب المهيأ للبس» نحو 
القميص : كان العقد فاسداً ‏ لأن المبيع تبع لغيره » ولا يمكن تسليه إلا بضر رم يوجبه 
العقد يلحق بالبائع » وهو قطع الثوب . 

وكذا بيع جذع من سقف أو آَجَرمِن حائط يكون العقد فاسداً . فإن قطع 
البائع الذراع من الثوب أوقلع الجذع 22 ! أن يفسخ المشتري العقد: وسامه إلى 
المشتري : يعود العقد صحيحاً , لزوال المفسد قبل نقض البيع » فلوفعل ذلك بعد 
الفسخ : لايجوز. 

وإن كان المبيع لا يضره التبعيض مثل بيع قفيز من صبرة أو بيع عشرة درام من 
ثقرة"' ونحوهاء جاز البيع » لأنه ليس في التبعيض ضررء وليس المبيع تبعاً لغيره 
كا 

٠‏ بيع الشيء المملوك قبل قبضه من مالك آخر: 

قال الحنفية : ليجو زالتصرف في المبيع المنقول قبل القبض ؛ لأن الني مله جى 


()2 النقرة : هى القطعة المذابة من الذهب أو الفضة . 
)2 فتح القدير : 155/6 ء البدائع : ١١5/5‏ وما بعدها . رد المحتار : ؟/5١1‏ . 


27د 


عن بيع مالم يقبض"' والنهي يوجب فساد المنهي عنه» ولأنه بيع فيه غرر الانفساخ 
بهلاك المعقود عليه » أي أنه يحمّل الحلاك فلا يدري المشتري هل يبقى المبيع أو يلك 
قبل القبض ؛ فيببطل البيع الأول وينفسخ الثاني » وقد نهى رسول الله مُه عن بيع 


5 0008 


وأما العقار» كالأراضي والدور» فيجوز بيعه قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف استحساناً » استدلالاً بعمومات البيع من غير تخصيص ولا يجوز تخصيص عموم 
الكتاب بخبر واحد » ولاغرر في العقار إذ لايتوهم هلاك العقارء ولايخاف تغيره غالبا 
دوفو النيوقسل الفبض» أى أن تلك المارعن مهل قلا فر الغرر ا . 
والخلاصة : أن العلة عند الحنفية في عدم جواز بيع الشيء قبل قبضه هي الغرر. 


وقال المالكية : لايجوز بيع الطعام”' قبل القبض ربوياً كان أوغير ربوي» 
لحديث ابن عباس وابن عم رأن رسول الله َكَِهْ قال : « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتق 
اظيد وإداما موف ذلك أراعي الللكراءمفييها يدود يمه قل فيشه لحل تون 
الطعام “جخلاف ماسواء» وأخذاأ مفهؤم الحد واكك ايع 8 


1 و سه وو عر لاا 


)2 فيه أحاديث منها ما أخرجه أبو داود عن ابن عمر أن زيد بن ثابت قال له : إن رسول الله بيت نهى أن تباع 
السلع حيث تبتاع » حتى يحوزها التجار إلى رحاهم ( وقد سبق ذكر بعض رواياته ) . 

)2 رواه مس وأحمد وأصحاب السنن الأربعة » وقد سبق تخريجه . 

() المبسوط : 8/١١5‏ وما بعدها ء البدائع : 4/0؟5 ٠‏ فتح القدير : 774/0 » مختصر الطحاوي : ص26 . 

() الطعام عندهم يشمل كل ماتجب فيه الزكاة من الحبوب والأدم بجميع أنواعها كالزيت. والعسل ونحوها . 

()4 حديث ابن عباس رواه البخاري ومسل وأبو داود والترمذي والنسائي » وحديث ابن عبر رواه أحمد وأصحاب 

1 الكتب الستة إلا الترمذي ( انظر جامع الأصول : 5858/١‏ » جمع الزوائد : 58/6 » نيل الأوطار : ١٠68/0‏ ) . 

(9). بداية امجتهد : 140/6 وما بعدها » امننتقى على الموطأ : 775/6 , القوانين الفقهية : ص08؟ » ط فاس . 


5 0 


وقال الحنابلة : لايجوز بيع الطعام قبل قبضه إذا كان مكيلاً أوموزوناً أو 
معدوداً ( أي المقدرات )» لسهولة قبض المكيل والموزون والمعدود عادة» فلا يتعذر 
عليه القبض » واستدلالاً بفهوم حديث الطعام السابق » فإن تخصيصه الطعام بالنهي 
عن بيعه قبل قبضه يدل على إباحة البيع فيا سواه » وم يصح غيره من الاحاديث . 
واشتراط الكيل أو الوزن أوالعدد» لآن المكيل والموزون والمعدود لايخرج من ضمان 
البائع إلى ضمان المشتري إلا بالكيل أو الوزن أوالعددء وقد نهى الرسول عليه السلام 
عن بيع مالم يضمن » فالعلة في منع هذا البيع عند الحنابلة هي الغرر كالحنفية . 

وأما ماعدا المكيل والموزون والمعدود أي غير المقدرات » فيصح بيعه قبل 
6 

وقال الشافعي ومدبن الحسن وزفر: لايجوز بيع مام يستقرملكه عليه 
مطلقاً قبل قبضهء عقاراً كان أو منقولاً» لعموم النهي عن بيع مالم يقبض » روى 
أحمد عن حك بن حزام رضي الله عنه؛ قال: قلت :« يارسول الله إني أشتري 
بيوعاًء فايحل لي منها ومايحرم علي ؟ قال : إذا اشتريت شيئأ فلا تبعه حتى 
تقبضه » وقال وَيلُهٌ : « لايحل سلف وبيع ء ولا ربح)/مالم يضن'' ولا بيع ماليس 
عندك » وهذا من باب بيع مالم يضن . 

واستدلوا من طريق المعقول : وهو أنه بيع باطل لعدم القدرة على تسل المبيع » 
ولأن ملكه عليه غير مستقرء لأنه ربما هلك» فانفسخ العقد» وفيه غر رمن غير 
حاجة» فم يجز" . فالعلة في منع البيع عند الشافعية هي الغرر كالحنفية . 

ونحن نرجح أن الحكة في النهي أصلاً عن بيع مالم يقبض : هي أن هذا البيع 
() المغني : 1١5٠7٠١6‏ وما بعدها . 
)2 قيل : معناه مالم يقبض » لأن السلعة قبل تلفها ليست في ضان المشتزي » إذا تلفت » من مال البائع » وقد 


سبق تخريج هذا الحديث وشرح «٠‏ مالم يضن » . 
)2 لمهذب.: ١/166ء‏ الميزان : 7/9اء مغني الحتاج : 38/9 . 


د ملاء - 


يشبه الربا إذ أن المشتري إذا دفع دراهمه إلى البائع في سلعة » ثم عمد إليها ء فباعها قبل 
أن يقبضها ء فكأما دفع دراهمه واستفاد .ها ربحاً بمجرد دفعها إلى البائع دون القيام 
بعمل ماء وهذا شبيه بالربا"''ء ثم إن في هذا البيع غرراً ناشئاً عن عدم القدرة على 
التسلم . وبه تكون علة النهي عن بيع الشيء قبل قبضه هو جموع ماذكره فقهاء 
المذاهب. 

١‏ اشتراط الأجل في المبيع المعين والثمن المعين : إذا اشترط اللأجل 
لتسلم المبيع المعين أو القن المعين» كان البيع فاسداً عند الحنفية ؛ لأن الأصل وجوب 
التسلم حال العققد» بسبب أن البيع عقد معاوضة : قليك بتليك وتسليم بتسلم » 
والتأجيل ينفي وجوب التسلم للحال» فكان مغيراً مقتضى العقد » فيوجب فساد 
الفقد: 

ولكن يجوز التأجيل في المبيع المؤجل وهو السل » بل لا يجوز بدون الأجل عند 
الحنفية » وكذا يجوز التأجيل في الثر/اإثابت ديناً في الذمة إن كان الأجل معلوماً : 
لآن التأجيل يلاتم الديون» ولا يلام الأغيان لمساس حاجة الناس إليه في الديون , 
لا في الأعيان » وذلك لتتكين صاحب الأجل مو( لكتساب الثن في المدة المعينة» ولا 
حاجة لهذا في الأعيان”" . 

: البيع بشرط فاسد‎ ١ 

لإيضاحه نبين أنواع الشروط في البيوع : 

الشروط في المبايعات ثلاثة أنواع : 

(0 1 5 ٠ 5 5 

شرط صحيح » وشرط فاسد » وشرط لغو باطل'" . 

(22)0 أصول البيوع الممنوعة : ص54 . ش 
)2 البدائع : ١074/6‏ ء رد المحتار : 0/6 . 
(؟) انظر البدائع : ١١8/0‏ 1797 ء المبسوط : 77/8١‏ - 18 ء فتح القدير : 5١5/5‏ وما بعدها » رد المحتار: ١51/6‏ 
وما بعدها » عقد البيع للأستاذ مصطفى الزرقاء : ص 37 . 
الا - 


آ الشرط الصحيح : أي «المعتبر الملزم للمتعاقدين » أربعة أقسام : 

-١‏ ما يقتضيه العقد : كأن يشتري شخص شيئاً بشرط أن يسم البائع المبيع » أو 
يسم المشتري المن» أو بشرط أن يلك المبيع أوالثفن» أو بشرط أن يحبس البائع 
المبيع حتى أداء جميع القن » فهذه شروط تبين مقتضى العقدء لأن ثبوت الملك : 
والتسليم والتسل » وحبس المبيع من مقتضى المعاوضات"" . 

؟-ما ورد الشرع بجوازه : كشرط الأجل والخيار لأحد المتعاقدين » فقد أثبت 
الشرع في وقائع عن الننبي عليه الصلاة والسلام جواز التأجيل لمدة معلومة لحاجة 
الناس إليه » لما فيه من المصلحة ء ؟ ثبت في الشرع جواز خيار الشرط في إمضاء البيع 
أو رده خلال مدة معلومة » وهوقوله عليه السلام لحبّان بن مُنقذ : «إذا بايعت 
فقل : لا خلابة» ولي الخيار ثلاثة أيام "على ما سيأتي في الخيارات» وهذا مقتضى 
الاستحسان:. وأما مقتدى القياس #القرط فاسد + لكوته مخالفاً لمقتذق العقاد: وهو 
ثبوت الملك في العوضين معاً في الحال . 

"- ما يلائم مقتضى العقد, كالبيع بثْن مؤجل على شرط أن يقدم المشتري كفيلاً 
أو رهناً معينين بالن » فإن الكفالة والرهن : استيثاق بالقن » فيلام البيع ويؤيد 
الفسلي: 

وهذا الشرط يحتاج إلى تفصيل'" لأن الكفيل أو الرهن إما أن يكون معلوماً أو 
مجهولاً» ثم هل الحوالة مثل الكفالة والرهن ؟ 


)2 البدائع » المرجع السابق : ص 377 . 

)22 هذا الحديث رواه الحام في المستدرك عن ابن عمر بلفظ « بع » وقل : لا خلابة » وفي لفظ عند البيهقي ٠‏ إذا 
بايعت فقل : لا خلابة » ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال » فإن رضيت فأمسك » وإن سخطت 
فاردد » ورواه أيضاً البخاري ومسل وأبو داود والنسائي والوطأً بلفظ « من بايعت فقل : لا خلابة » أي لا 
خديعة أي لا يحل لك خديعتي أو لا تلزمني خديعتك ( انظر نصب الراية : 3/6 » جامع الأصول : 5١4/١‏ » 
تخريج أحاديث تحفة الفقهاء : ؟/85 ) . 

(9) البدائع » المرجع السابق : ص ١1١‏ وما بعدها , المبسوط : 78/١١‏ . 


لالاع د 


إذا كان الرهن والكفيل مجهولين فسد البيع» كأن يقول البائع: «أبيعك 
بشرط أن تعطيني رهناً بالن» ولم يسم شيئاً ولا أشار إليه أو يقول: « بشرط أن 
تعطيني كفيلاً بالفن» ول يسم إنساناً ولا أشار إلى إنسان ؛ لأن هذه جهالة تفضي إلى 
منازعة مانعة من التسليم والتسم ؛ إذ أن معنى التوثق والتأكد بالحصول على الن 
بالرهن أو الكفالة لا يحصل إلا بالتسلم » وذلك لا يتحقق في الجهول . 

فإن اتفق المتعاقدان على تعيين رهن في مجلس البيع » جاز البيع» لأن المانع هو 
جهالة الرهن » وقد زال » فكأنه كان معلوماً معيناً من ابتداء الأمر؛ لأن امجلس له 
حك حالة واحدة . 

وكذا إذام يتفقا على تعيين الرهن » ولكن المشتري نقد المن » جاز البيع أيضاًء 
لآن القضودا هن الرهن > حو ا شهل إلى القن ».وقد خضل فتتقط اعتبار الوقيقة:. 

وإن افترق المتعاقدان عن المجلس تقرر الفساد ؛ لأن تام القبول توقف على 

وأما إذا كان الرهن والكفالة معلومين بالإشارة أو بالتسمية» فالقياس : ألا 
يجوزالبيع » وبه أخذ زفر؛ لأن الشرط الذي يخالكة فى العقد مفسد في الأصل » 
وشرط الرهن والكفالة مما يخالف مقتضى العقد فكان مفسداً . 

وفي الاستحسان : يجوز وهو الصحيح عند جمهور الحنفية ؛ لأن هذا الشرط لو 
كن غخالفا مقتذى العقد صورة» قهوهواقق له معى: لأن الرهن والكفالنة كرها 
توثيق للمن » فإن حق البائع يتأكد بالرهن والكفالة » فكان كل واحد منهها مقرراً 
لقتضى العقد معنى » فأشبه اشتراط صفة الجودة للن . 

ويلاحظ أن جواز البيع استحساناً حالة اشتراط الكفالة مقيد بما إذا كان 
الكفيل حاضراً في ا جلس وقبل » أو كان غائباً ثم حضرفي اجلس وقبلء فكان كا لو 
قبل عند العقد » لأن مجلس العقد حك العقد . 

ثلا - 


فأما إذا كان الكفيل غائباً» أوحاضراً وم يقبل» أوقبل وهوغائب» لم تصح 
الكفالة ؛ لأنه لم يحصل معنى التوثيق » فبقي الح على أصل القياس ؛ لأن وجوب 
الهْن في ذمة الكفيل كان بسبب البيع » فيصير الكفيل بمنزلة المشتري إذا اشترطت 
الكفالة في البيع » ووجود المشتري في مجلس البيع شرط لصحة الايجاب من البائع » 
فكذلك وجود الكفيل . 


هذا بخلاف الرهن » فلا يشترط وجود المرهون في مجلس البيع ؛ لأن تقديم 
الرهن يكون من المشتري » والمشتري حاضر وقد التزم الرهن » فالرهن صحيح . 

وحينئذ إذا لم يسل المشتري الرهن إلى البائع لا يثبت حك الرهن ؛ لأن ثبوت 
حم الرهن متوقف على القبض » ؟؟ هو معروف في باب الرهن » فإن سم الرهن تم 
العقد : 


وإن امتنع المشتري عن تسل الرهن يجبرءند زفر؛ لآن الرهن إذا شرط في 
البيع ققد صارحقاً من حقوقه والجبرعلى التسلم من حقوق عقد البيع » فيجبر 
عليه . 

ولا يجبرعند جمهورالحنفية على التسلم ؛ لأن الرهن عقد تبرع في الأصل» 
واشتراطه في البيع لا يخرجه عن أن يكون تبرعاً » والجبر على التبرع ليس بمشروع » 
فلا يجبرعليه » وحينئذ يقال لامشتري : «إما أن تدفع الرهن أوقيته ء أوتدفع المن 
أوتفسخ البيع» لأن البائع ما رضي بوجوب الن في ذمة المشتري » إلا بوثيقة الرهن » 
فإن لم يفعل المشتري شيئاً من المذكورء فللبائع أن يفسخ البيع » لأنه فات غرضه . 


الحوالة : شرط الحوالة إما من البائع أومن المشتري : 


فإن شرط البائع في البيع أن يحيله المشتري بالفن على غريم من غرمائه «أي 
مدين له» فهذا على حالتين : 
كلاء ‏ الفقه الإسلامي ج: (١؟)‏ 


أ إن أحال بجميع المن : فالبيع فاسدء لأنه يصير بائعاً بشرط أن يكون الثن 
على غير المشتري » وهو باطل » لخالفته لمقتضى العقد. 

ب - وإن شرط عليه أن يحيل نصف القن على فلان » فالبيع جائز إذا كان المحال 
عليه حاضراً وقبل الحوالة » وا إذا باع شيئاً بألف ليرة على أن يكون نصفه على فلان 
وهو حاضر فقبل» جازء أو كان ال حال عليه غائباً » ثم حضرفي امجلس وقبل» لأن 
مجلس العقد حك العقد . 

وإن شرط المشتري في البيع شرطاً هو« أن يحيل البائع على غريم من غرمائه 
بالثفن ليدفع له» أو باع البائع شيئاً بشرط « أن يضمن المشتري لغريم ‏ دائن ‏ من 
غرماء البائع القن » فالبيع فاسد”" لأن شرط الحوالة والضمان شرط لا يقتضيه العقد» 
بل هو شرط فيه منفعة العاقد» والشرط الذي لا يقتضيه العقد مفسد في الأصل» إلا 
إذا كان فيه تقرير موجب العقد وتأكيده » والحوالة إبراء عن القن » وإسقاط له فلم 
يكن ملائما للعقد ء بخلاف الكفالة والرهن » والضان ليس بصفة للقن » بل هو شرط 
فيه منفعة العاقد . 

- من الشروط الصحيحة : ما جرى به العرف : كشراء القفل على أن يسمّره 
البائع في الباب أوالحذاء على أن يخرزه البائع أو يضع لَه نعلًء وكشراء الساعة أو 
الغسالة أو الثلاجة أوالمذياع بشرط أن يصلحها البائع لمدة سنة مثلاً إذا أصاها خلل» 
فيجوز البيع استحساناء والقياس ألا يجوز وهوقول زفر. 

وه القيارق :أن هذ كول لا معدي التق ١‏ وقية سنتف لجنل العناقتاد + 
وأنه مفسد» ؟ إذا اشترى قاشاً بشرط أن يخيطه البائع له قيصاً» ونحوه . 

ووجه الاستحسان : أن الناس تعاملوا هذا الشرط في البيع» كا تعاملوا 
الاستصناع » فسقط القياس يتغامل الناس ا سقط في الاستصناع . 


0 البدائع : ما . 


ب الشرط الفاسد : أو بتعبي رأوضح : المفسد : وهوما خرج عن الأقسام 
الأربعة السابقة أي لا يقتضيه العقد ولا يلاه ولا ورد به الشرع ولا يتعارفه 
الناس » وإنما فيه منفعة لأحد المتعاقدين » كأن اشترى حنطة على أن يطحنها 
البائع » أو قاشاً على أن يخيطه البائع قيصاً» أواشترى حنطة على أن يتركها في دار 
البائع شهراً» أو يبيع شخص دارأ على أن يسكنها البائع شهراً» ثم يسامها إليهء أو 
أرضاً على أن يزرعها سنة أودابة على أن يركبها شهراً أوعلى أ أن يقرضه المشتري 
قرضاً» أوعل أن يهب له هبة ونحوها . 

فالبيع في هذا كله فاسد ؛ لأن زيادة منفعة مشروطة في العقد تكون ربا ؛ لأنها 
زيادة لا يقابلها عوض في عقد البيع » وهو تفسيرالربا . 

والبيع الذي فيه الربا فاسد» أوفيه شبهة الرباء وأنها مفسدة للبيع كحقيقة 
نينا 

ج ‏ الشرط اللغو أو الباطل : 

وهوما كان فيه ضرر لأحد العاقدين » كأن يبيغ شيئاً بشرط ألا يبيعه المشتري 
أو لأاايييةة » فالبيع جائز والشرط باطل على الصحيح عند الحنفية ؛ لأن هذا شرط لا 
منفعة فيه لأحد » فلا يوجب الفساد ؛ لأن فساد البيع في مثل هذه الشروط لتضمنها 
الرباء بزيادة منفعة مشروطة في العقد لا يقابلها عوض» ولم توجد المنفعة في هذا 
الشرط » لأنه لا منفعة فيه لأحد إلا أنه شرط فاسد في نفسه , لكنه لا يؤثر في العقدء 
فيكون العقد جائزاً » والشرط باطلا”" . ويلاحظ أن الحنفية اتفقوا على أنه لوألحق 
المتعاقدان بالعقد الصحيح شرطاً صحيحاً كالخيار الصحيح في البيع البات ونحوه 
ق به. 


3 


)2 البدائع : ١66/0‏ » المبسوط : 10/١5‏ , 18 ء رد الحتار : ١53/4‏ ء فتح القدير : 5١6/6‏ . 
() المبسوط ء ٠5/١8‏ ء البدائع : ١17١/0‏ ء فتح القدير : 321١/0‏ . 
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أما الشرط الفاسد : فقرانه بالعقد وإلحاقه به سواء عند أبي حنيفة » حتى لو باع 
شخص بيعاً صحيحاً » تم ألحق به شيئاً من الشروط الفاسدة التي ذكرناها يلتحق به 
ويد العقد : لآن اعتبارالتضرق عل الوه الذى أوقسه المتصرف ولحي إذا كان 
هوأهلاً: وا محل قابلآً للعقد. 

وقال الضاحينان ؛ لايلتعق بهاولا تسق اله و يلقو الشرظ ؛ لآن الاق 
الشرط الفاسد بالعقد يغير العقد من الصحة إلى الفسادء فلا يصح فبقي العقد 
صحيحاً » 5 كان ؛ لأن العقد كلام لابقاء له» والالتحاق بالمعدوم لايجوزء فكان 
ينبغي ألا يصح الإلحاق أصلاً» إلا أن إلحاق الشرط الصحيح بأصل العقد ثبت شرعاً 
للحاجة إليه » حتى صح قرانه بالعقد» فيصح إلحاقه به" . 

والأصح هو قول الصاحبين » كا ذكرابن عابدين تقل عن جامع الفصولين'" . 


. من المعلوم أن البيع غير الصحيح عنناغِي الحنفية لافرق في أن يسمى فاسداً أم 
باطلاًء فإذالم يصح اقتران الشرط بالبيع أبطلنه أوأفسدهء والنتيجة فيهها سواء . 
على التفصيل المذكور والشافعية عملا بالحديث : البيع فاسد » وقال الحنابلة : البيع 
صحيح والشرط صحيح » وم يأخذوا بالحديث » وفي مذهب المالكية تفصيل . 

أما تفصيل مذهب الشافعية فهو مايأقي'" : إذا شرط في البيع شرط فإن كان 
شرطاً يقتضيه العقد كتسلي المبيع والرد بالعيب ونحوهماء صح العقد» لآن الشرط 
الكو شية لا نيه النسد وكدلك تكون الففم د متحيها ان شرط خرطل 
)2 البدائع: 0>, فتح القدير: ا 


زف رد المحتار على الدر الختار: 7719/6 . 
)2 مغني المحتاج: 6/١”ء‏ المهذب : ١/حكك‏ 330. 


نت م 


لايقتضيه العقد»ء ولكن فيه مصلحة لأحد العاقدين كالخيار والأجل والرهن 
والضان أو الكفالة ؛ لأن الشرع ورد بجوازه ؛ ولأن الحاجة تدعو إليه . 


فإن شرط ماسواه من الشروط التي تنافي مقتضى البيع كأن اشترط البائع على . 
الشارى الاكييع الشبعه او لا ريده أرأن مها ان ترط لقا ين التال أن 
اشترط أن يسكن الدارمدة » أواشترط المشتري على البائع أن يخيط له الثوب الذي 
اشتراه منه ء أو يحصد له الزرع الذي اشتراه منه» أو يحذوله قطعة الجلد التى 
اشتراهاء ففي كل هذه الحالات يكون البيع باطلاً» لما روي عن الني َئِ أنه نهى 
ع بيع قرط . 

وقال الحنابلة'"' : يبطل البيع إذا كان فيه شرطان » ولايبطله شرط واحد 
لأن الني يللو قال : « لايججن©لفخ وبيع » ولاشرطان في بيع » ولابيع ماليس 
عندك»'" والمراد بالشرطين : ماليسا من مصلحة العقد» كأن اشترى ثوباً واشترط 
على البائع خياطته وقصارته, أوطعاماً واشترط طحنه وحمله » فإن اشترط أحد 
هذه الأشياء » فالبيع جائز. 


والشروط عندهم أربعة أقسام : 

أحدها ‏ ماهو من مقتضى العقد كاشتراط التسلم » وخيار امجلس » والتقابض في 
الحال فهذا وجوده كعدمه » لايفيد حكاً معيناً » ولايؤثر في العقد. 

الشاني ‏ ماتتعلق به مصلحة لأحد العاقدين أو لكليهاء كالأجل والخيار 
والرهن والضين أي الكفيل » والشهادة على البيع » أواشتراط صفة مقصودة في المبيع ». 


)2 رواه عبد الحق في أحكامه عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده» ورواه أبو حنيفة أيضاً . 
(9) المغنى: ١١/4‏ 2ىء ه*ىء غاية المنتهى : ؟/؟؟ ومابعدها. 


)2 رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد اللهبن عمروء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
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نهذا شرط جائز يلزم الوفاء به . قال ابن قدامة : ولانعلم في صحة هذين القسمين 
خلافاً. 

الثالث ‏ ماليس من مقتضى العقدء ولا من مصلحته . ولاينافي مقتضاه» وهو 
نوعان : 

١‏ اشتراط منفعة للبائع في المبيع » فإن كان شرطأً واحداً فلا بأس به كاشتراط 
المشتري على البائع أن يخيط له الثوب المشترى » أواشتراط حمل حزمة الحطب إلى 
موضع معلوم » أوسكنى الدارمدة شهر مثلاً, أو حملانه على الدابة إلى محل معين . 
والدليل على الجواز حديث جابر» وهو أن النبي مله اشترى من جابر بعيراً » واشترط 
حملانه عليه إلى أهله في المدينة"" . 

؟ أن يشترط عقد ف(#كوضمو أن يبيعه شيئاً بشرط أن يبيعه شيئاً آخرء أو 
يكترق منه: أو يؤجره» أو يزو ككل أو يسلفهء أو يضرف له الفن أوغيره » فهذا 
شرط فاسد يفسد به البيع » للنهي عن بيعتين في بيعة . 

الرابع ‏ اشتراط ماينافي مقتضى البيع » مثل أن يشترط ألا يبيع المبيع أوألا 
هبه » أو يشترط عليه أن يبيعه أو يقفه» ففي هذا روايتان عن أحمدء أصحها أن 
البيع صحيح » والشرط باطل . 

وقال المالكية : في المذهب تفصيل'" : 

فإن كان الشرط يقتضي منع المشتري من تصرف خاص أوعام » فيبطل الشرط 
والبيع » مثل أن يشترط عليه ألا يبيع المبيع أو لاهبه » فلا يجوز لأنه من الثنيا”' وقد 


(220 هنا معنى الحديثء وقد أخرج لفظه أحمد والشيخان عن جابر (راجع نيل الأوطار: /178). 

)2 راأجع بداية المجتهد : 109/7 ومابعدهاء القوانين الفقهية: ص 55؟» الشرح الكبير للدردير: ؟/76. 

)2 الثنيا بضم الثاء وسكون النون: الاستثناء في البيع نحو أن يبيع الرجل شيئاً ويستثني بعضه؛ فإن كان الذي 
استثناه معلوماً نحو أن يستثني واحدة من الأشجارء أو منزلاً من النازل أو موضعاً معلوماً من الأرض» صح 
الاتفاق على البيع » وإن كان مجهولاً نحو أن يستثني شيكاً غير معلوم لم يصح البيع . 
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نهى الني َه عن الثنيا في البيع إلا أن تعلم » فيإن أسقط هذا الشرط عن المشتري , 
عانالن. 

وإن اشترط البائع منفعة لنفسه كركوب الدابة» أوسكنى الدارمدة معلومة 
يسيرة كشهر وقيل : سنة » جاز البيع والشرط ؛ عملاً بحديث جابر الآتف الذكر. 


وإن اشترط البائع شرطاً يعود بخلل في الن » فيجوز البيع ويبطل الشرط 
مثل أن يشترط «إن لم يأته بالفن إلى ثلاثة أيام » فلا بيع بينهها» . فبإن قال البائع 
لامشتري : «متى جئتك بالمن رددت إلي المبيع » وهوالمعروف ببيع الوفاء عند 
الحنفية » لم يجز البيع . 


: بيع الغار أو الزروع‎ ١١ 
: هذه الحالة تعرض كثيراً في الحياة العملية التجارية» لهذا نفصل الكلام فيها‎ 


أجمع العاماء على أن بيع الثا قبل أن تخلق لاينعقد ؛ لأنه من باب النهي عن 
بيع مالم يخلق ومن باب بيع السنين والمعاومة!" . 


وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه «:هى عن بيع السنين وعن بيع المعاومة » 


)22 رواه النسائي والترمذي وصححه عن جابر (نيل الأوطار: 151/8). 

(5) النهي عن بيع مالم يخلق داخل تحت النهي عن بيع ماليس عند الإنسانء وعن بيع حبل الحبلة» وبيع الغرر 
ونحوهاء وقد سبق تخريج أحاديثها. وأما النهي عن ببع السنين والمعاومة فهو مروي بعدة ألفاظ عن جابر بن 
عبد الله عند البخاري ومسل وأحمد وأبي داود والترمذي والنسائي» ففي رواية للبخاري «نهى عن المحاقلة 
والمزابنة والمعاومة والخمابرة» وفي رواية أخرى «أن الني يِه نهى عن بيع السنين». معنى الحاقلة ؟ا قال 
صاحب القاموس: هو بيع الزرع قبل بدو صلاحهء أو بيعه في سنبله» أو المزارعة بالثلث أو الربع أو أقل أو 
أكثرء أو اكتراء الأرض بالحنطة . والمزابنة يا في الصحيحين: بيع رطب النخل بكيل من القرء أو بيع العنب 
بالزبيب» والمعاومة : هي بيع الشجر أعواماً كثيرة» وقيل : هي اكتراء الأرض سنين» وكذلك بيع السنين: هو 
أن يبيع مر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد؛ لأنه بيع غررء لكونه يبع مالم يوجدء والخابرة: كراء الأرض 
أي إجارتها بالثلث والربع (انظر جامع الأضول: ١/05؟‏ ومابعدهاء نيل الأوطار: 7/0/0ء جمع الزوائد: 
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والغرر ما عرفنا : هو ماانطوى عنه أمره » وخفي عليه عاقبته » ونوع الغرر: هوان 
المبيع مجهول الوجود قد يظهر وقد لايظهرء ومجهول المقدار إن وجد . 

وأما بيع الثار بعد القطع أو الصرام » فلا خلاف في جوازه . 

وأما بيع الثارعلى الشجرأو بيع الزرع في الأرض بعد أن يخلق » فاختلف فيه 
العاماء : فقال الحنفية : إما أن يكون البيع قبل بدو الصلاح أو بعد بدوالصلاح 
بشرط القطع » أومطلقاً أو بشرط الترك . 

أولاً فإن كان البيع قبل بدو صلاح الزرع أو الثمرء فهناك حالات : 

إن كان بشرط القطع جازء ويجب القطع للحال» إلا يإذن البائع . 

؟- وإن كان البيع مطلقاً عن الشرط : جا زأيضاً عند الحنفية خلافاً للشافعي 
ومالك وأحمد ؛ لأن الترك ليس بمشروط نضا ؛ إذ العقد مطلق عن الشرط أصلاً» فلا 
يجوز تقييده بشرط الترك من غير دليل » خصوصاً إذا كان في التقييد فسادالعقد. 
وجواز بيعه على الصحيح عند الحنفية لأنه مال منتفع به ولوعلفاً للدواب » وإن / 
يكن منتفعاً به في الحال عند الإنسان . 
< + وإن كان بشرط الترك فالعقد فاسد باتفاق عاماء الحنفية ؛ لأنه شرط 
لايقتضيه العقد» وفيه منفعة لأحد العاقدين : وهو المشتري ولايلاتم العقدء ولاجرى 
به التعامل بين الناس » ومثل هذا الشرط مفسد للبيع كا لو اشترى حنطة بشرط أن 
يتركها في دار البائع شهراً » ولأنه لايتتكن من الترك إلا يإعارة الشجر والأرض» وهما 
ملك البائع » فصار بشرط الترك شارطاً الإعارة» فكان شرطه صفقة في صفقة » وهذا 
منهي عنه كا عرفنا . ثم إنه مشقّل على الغرر إذ لايدري المشتري هل يبقى الف رأم 
تصيبه آفة فيهلك » فعلة فساد البيع إذاً ثلاثة أمور: فيه غررء وشرط فاسد » وصفقة 
في صفقة . 

5 


ثانياً ‏ وأما إن كان البيع بعد بدو الصلاح : 

-١‏ فإن باع بشرط القطع جاز. 

؟- وكذا إن باع مطلقاً عن الشرط يجوز أيضاً ما قدمنا . 

"- وإن باع بشرط الترك » فإن لم يتناه عظمه » فالبيع فاسد بلا خلاف» ا 
بينا في الحالة الثالثة السابقة . 

وإن تناهى عظمه فالبيع فاسد عند أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ لأن شرط الترك 
فيه منفعة للمشتري » والعقد لا يقتضيهء ولا يلائمه» ؟ إذا اشترى حنطة على أن 
يتركها في دار البائع شهراً . وقال مد : يجوز استحساناً لتعارف الناس وتعاطيهم 
بذلك”" . والجوازعنده ليس عامل الناس شرط الترك في المبيع » وإفا التعامل 
بالمساحة بالترك من غير شرط في عقد البيع . قال في الدر ا محتار: وبه يفتى أي بقول 


| حمد. 


حكم ترك الغار بعد بدو الصلاح حالة الشراء مطلقاً : 

إن كان قد تناهى عظمه» ول يبق إلا النضج : لم يتصدق المشتري بشيء سواء 
ترك يإذن البائع أو بغير إذنه» لأنه لا يزداد بعب.التناهي » وإفا يتغير إلى حال 
النضج . وأما الزرع فالغاء فيه يكون لامشتري طيباً » حتى وإن تركه بغير إذن البائع 
لأنه غاء ملك المشتري ؛ لأن الساق ملكه ء حتى يكون التبن له بخلاف الشجرة . 

ب - وإن ل يتناه عظمه ينظر: إن كان الترك بإذن البائع » جاز وطاب له 
الفضل.». و إن كان يغير إذنه تصنوق :نا راد عل نا كن عنص العقد ؛ لأن'الريادة 
() المبسوط : ١905/١١‏ ء البدائع : ١75/5‏ » فتح القدير : ٠١١/0‏ وما بعدها » رد المحتار : 20/6 » الأموال ونظرية 

العقد : ص 5١7‏ وما بعدها . 
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خحصلت يسبب عظورء فأوجب خيثاً فيها :فكان سَبيلها التصوق”" . 


حكم الثرة المتجددة في مدة الترك غير المشروطة : إذا أخرجت الشجرة 
في مدة الترك مرة أخرى ٠‏ فهي للبائع سواء أكان الترك يإذنه أم بغير إذنه » لأنه فاء 
ملك البائع » فيكون له » ولو حللها له البائع جاز . 

وإن اخلط الخنادق بعنه العقنن تالويجوة عتده يت لا يكن القيين بيتهنا 
ينظر: 


إن كان ذلك قبل أن يخلٍ البائع بين المشتري والغارء بطل البيع» ؟ا قرر 
الكاساني في البدائع ؛ لأن المبيع صار معجوز التسل بالاختلاط » للجهالة وتعذر 
القييز. 

وإن كان بعد التخلية م يبطل البيع ؛ لآن التخلية قبض » ويت البيع » والمرة 
تكون يبنيياء لاختلاط ملك أحده لاخر اختلاطا لا يكن القييز يينها: فكان 
الكل مشتركاً بينهماء والقول في مقدارالزيادة قول المشتري , لأنه صاحب يد لوجود 
التخلية'" . هذا هومذهب الحنفية في بيع الثار أو ليروع. 


وقال المالكية والشافعية والحنابلة : إن بدا صلاح الفرجاز بيعه مطلقاً 
أو بشرط القطع أو بشرط الترك على الشجر. 

أما قبل بدوالصلاح فإن كان البيع بشرط الترك أو البقاء فلا يصح إجماعاً ؛ لأن 
5 سا أل 9 5 0 للق 
الني وَيْنْةِ « جى عن بيع الغارحتى يبدو صلاحهاء ى البائع والمبتاع» والنهي 
يقتضي فساد المنهي عنه» قال ابن المنذر: أجمع أهل العم على القول بجملة هذا 
)22 البدائع » المرجع السابق . 


)2 البدائع » المرجع السابق . 
() رواه الشيخان وأبو داود والنسائي والترمذي والوطأ عن ابن عمر ( انظر جامع الأصول : 588/١‏ ) . 
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الحديث » وذلك لأن له خطر المعدوه” . 


وإن كان البيع بشرط القطع في الحال فيصح بالإجماع أيضاً ؛ لأن المنع إغا كان 
خوفاً من تلف الثمرة وحدوث العاهة فيهاء قبل أخذهاء بدليل ما روى أنس «أن 
الني بيت نبى عن بيع الثارحتى تزهوء فقلنا لأنس ما زهوها ؟ قال : : تحمر وتصفر» 
قال : : أرأيت يت إذا منع الله الفرة» بم يأخذ أحدع مال أخيه ؟»” وهذا عانق ها 
يقطع في الحال» » فصح بيعه » ؟ لو بدا صلاحه . قال ابن رشد : بما أن العلة في النمي 
هوخوف ما يصيب الثارمن الجائحة غالبا قبل أن تزهى » لم يحمل العاماء النهي في 
هذا على الإطلاق : أعني النهي عن البيع قبل الإزهاء » بل رأوا أن معنى النهي هو 
بيعه بشرط التبقية إلى الإزهاء » فأجازوا بيعها قبل الإزهاء بشرط القطع . 


واستدلوا على عدم جواز بيع الزرع الأخضرفي الأرض إلا بشرط القطع في 
الحال بحديث ابن عمر وهو: «أن الني مَيْنّهِ نجى عن بيع النخل حتى يزهوا' ؛ وعن 
بيع السنبل حتى يبيض » ويأمن العاهة » نهى البائع والمشتري»”' قال ابن المنذر: لا 
أعم أحداً يعدل عن القول به . 

وأما إذا كان البيع قبل بدوالصلاح مطلقا دون اشتراط تبقية ولا قطع » فالبيع 
باطل » لأن الني رَلِئَّهِ أطلق النهي عن بيع الفرة قبل بدوالصلاح «الزهو»» فيدخل 
فيه محل النزاع . وإطلاق العقد يقتضى التبقية» لأن المطلق ينصرف إلى امتعارف: 
والمتعارف هو الترك ‏ بدليل سياق الحديث » فيصيرالعقد الطلق كالذي شرطت فيه 
التبقية » يتناوها النهي جميعاً » ويصح التعليل بالعلة التي علل بها الني َيِه من 


(0 يلاحظ أن هذا الإجماع المدعى محل نظرء فقد أجاز البيع بشرط الترك يزيد بن أبي حبيب واللخمي من 
المالكية ( بداية المجتهد : ؟/8؟1 ء المنتقى على الموطأ : 2/6١؟‏ ) . 

() أخرجه البخاري ومسل والموطأ والنسائي ( انظر جامع الأصول 500/١:‏ ) . 

)2 زها النخل يزهو : إذا ظهرت ثرته » وروي « حتى يزهى » يقال : أزهى البسر : إذا ار أو اصفر . 

(5) © أخرجه الجاعة إلا البخاري وابن ماجه عن ابن عمر ( نصب الراية : 6/ه ) . 
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منع الرة وهلاكها . ويدل الحديث أيضاً على أن ما بعد الغاية : «حتى يبدو 
صلاحها» بخلاف ما قبل الغاية» وأن هذا النهي يتناول البيع المطلق عن شرط 
التبقية” . 

والخلاصة كا قال صاحب فتح القدير" : لا خلاف في عدم جواز بيع الثارقبل 
أن تظهرء ولا في عدم جوازه بعد الظهور قبل بدوالصلاح بشرط الترك» ولا في 
جوازه قبل بدوالصلاح بشرط القطع فيا ينتفع به» ولا في الجواز بعد بدوالصلاح» 
والخلاف إفا هوفي بيعها قبل بدو الصلاح . 


ورجح ابن عابدين في رسالته نشر العرف جواز بيع الث رمطلقاً قبل بدو 
الصلاح أو بعده إذا جرى العرف بترك ذلك ؛ لأن الشرط الفاسد إذا جرى به العرف 
صا ر صحيحاً ويصح العقذهعة ايسان" . 


وبدوالصلاح أوالإزهاء في المشهور عند الجمهور: هوظهور امرة أو 
الصفرة في تر النخل » وظهورالماء الحلوء واللين» والاصفرار في ثرة الكرم . وفها عدا 
ذلك أن يبدو النضجء أي أن العبرة فوا يتلونه( هو أن يأخذ في المرة أوالسواد أو 
الصفرة » كالبلح والعناب والمشمش والإجاص . وفيا لا يتلون : العبرة بظهور مبادئ 
النضج والحلاوة بأن يقسوه «أي يبدوفيه الماء الحلو» ويلين ويصفرلونه» وفي 
الحبوب والزروع يعتبراشتدادها'" . والدليل على هذا : أن الني َيه « نمى عن بيع 
الفرء حتى يطيب»”" ونهى أيضاً عن بيع الؤارحتى تزهوء قيل : وما زهوها ؟ قال: 


)4 المنتقى على الموطاً : 1١8/6‏ بداية المجتهد : ١58/١‏ ء القوانين الفقهية ص 71١‏ », مغني الحتاج : رتم كم 
المغني : 20/6 وما بعدها ء غاية المنتهى : ؟/26 . ّْ 

)2 فتح القدير: ٠١/0‏ . 

)2 نشر العرف : ص 88 » رسالة العرف والعادة للأستاذ الشيخ فهمي أي سنة : ص ١6١‏ . 

() المنتقى على الموطأ : 3١7/6‏ ء بداية المجتهد : 16١/6‏ القوانين الفقهية : ص 5١١‏ , تكلة المجموع : 501/1١‏ 2 
٠‏ ء مغني المحتاج : 11/7 ء المغني : 6//اه ء كه» غاية المنتهى : 7١7‏ . 

(5) رواه البخاري ومسل وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله . 


ات 


0 ومجى عن بيع العنب حىق ع وقال الحنفية : بدوالصلاح : 
أن تؤمن العاهة والفساد'" أي أن الحنفية اعتبروا تجرد ظهور الثرة » وا جهور اعتبروا 
ظهور النضج وبدوالحلاوة في الثار» وفي الحب والزرع اشتدادها . 

وينظر في بدوالصلاح إلى كل نوع أوصنف على حدة من أنواع الثارعند 
الحنفية . وقال الشافعية والحنابلة في أظهر الروايتين عندم : ينظر إلى كل صنف 
على حدة وفي بستان واحد» فلا يصح بيع الرمان مثلاً إن بدا صلاح العنب» ولا بيع 
عنب في بستان إن بدا الصلاح في بستان آخرء إذ أن الجنس الواحد لا يتبع جنساً 
آخرء والبساتين تختلف في إبان نضوجها حسب موقعها الجغرافي . 

وفال المالكية : إن بدا الصلاح في صنف من أصناف الثارء جاز بيع جميع ما في 
البساتين امجاورة . ولا يجوز بيع صَنْف لم يبد صلاحه ببدوصلاح صنف آخر. 

وقال الظاهرية : إذا بدا الصلاح في صنف من أصناف الثار في بستان واحد - 
جاز بيع جميع أصناف الثار الأخرى بشرط.كون البيع صفقة واحدة ما عدا النخل 
والعنب » فلا يجوز بيع شيء من ثمارهما إلا بعد الإزهاء أوظهور الطيب بالسواد أو 
بغيره لورود نص خاص ئ . 

بيع الغار المتلاحقة الظهور أو المقاثي والمباطخ”" : 

إذا بجع قرأو ررح بعد بدو الصلاح ولو بعضهء وكان يغلب تلاحقه واختلاط 
حادثه بالموجود كتين » وقثاء » وموزء وورد» وبطيخ » وباذنجان » وخيارء وقرع » 


() رواه البخاري ومس والموطأ والنسائي عن أنس . 

(22 رواه أصحاب السنن ما عدا النسائي عن أنس ( انظر تخريج هذه الأحاديث في جامع الأصول : /760 ومأ 
بعدها ؛ نيل الاوطار : ١/87/6‏ ) . 

زفية رد انحتار : 60/6 . 

(9) المراجع السابقة , المحلى : 500/8 وما بعدها . 

() المقاثي جمع مقثاة : وهو موضع زراعة القثاء . والمباطخ ‏ جمع مبطخة : وهو موضع زراعة البطيخ . 


- ةةؤ١‎ 


فقال الحنفية في ظاهر الرواية والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية والإباضية : 
يجوز بيع ما ظهرمنها من الخارج الأول . وأما بيع ماظهر وما م يظهرء فلا يجوزء 
لآن العقد اشمل على معلوم ومجهول » قد لا يخرجه الله تعالى من الشجرة . ولا يصح 
أيضاً البيع » لعدم القدرة على تسل المبيع » والحاجة تندفع ببيع أصوله , ولأن مالم 
يبد صلاحه يجوز إفراده بالبيع بخلاف ما لم يخلق . 


إلا أن الحنفية يقولون فها لا يحوز: إن البيع فاسدا" . وغيرهم يقولون : إنه 
باطل . وهناك قول ثان عند الحنفية بجواز هذا البيع ؛ لأن الناس اعتادوا بيع الثار 
على هذه الصفة » وفي نزع الناس عن عادتهم حرج وضيق . وقد رجح ابن عابدين 
هذا القول وأخذت به مجلة الأحكام الشرعية . 


وقال المالكية وابن تمية وابن القيم والشيعة الامامية وهو الراجح 
عند متأخري الحنفية : يصالبيع عملا بحسن الظن بالله تعالى ومسامحة 
الإتبان لأخيه جز من القن المشايل الوح رجه الله تضال من الفرة: ولجريان 
العرف وعادة الناس به ولأن ذلك يشق تمييزه » فجعل ما لم يظهر تبعاً لماظهرء 5 
أن مالم يبد صلاحه تبع لما بدا" . ونحن نرجح ه812/04 لمسايرته متطلبات الحياة 


(1) البدائع : ١77/6‏ وما بعدها ٠‏ تكملة المجموع : 503/1١‏ ء مغني المحتاج : كت المغني :0/4 » غاية المنتهى : 
"/8 » البحر الزخار : 3١7/5‏ ء شرح النيل : 77/6 وما بعدها » حاشية الشلي على الزيلعي : ١/4‏ ء الحلى : 
» رد أنحتار : 20/6 » رسائل ابن عابدين : ١٠١9/9‏ » قال ابن عابدين في حاشية رد انحتار ( المكان 
المذكور ) : لا يخفى تحقق الضرورة لهذا البيع في زماننا » ولا سما في مثل دمشق الشام كثيرة الأشجار والثار» 
وفي نزع الناس عن عادتهم حرج ٠‏ ويلزم تحريم أكل الثار في هذه البلدان » إذ لا تباع إلا كذلك » والني مَل 
إفا رخص في السلم للضرورة مع أنه بيع المعدوم » فحيث تحققت الضرورة هنا أيضاً أمكن الحاقه بالسم بطريق 
الدلالة » فلم يكن مصادما للنص » فلذا جعلوه من الاستحسان » لأن القياس عدم الجوازء وظاهر كلام الفتح 
الميل إلى الجواز » ولذا أورد له الرواية عن عمد » بل تقدم أن الحلواني رواه عن أصحابنا » وما ضاق الأمر إلا 
اتسع » ولا يخفى أن هذا مسوغ للعدول عن ظاهر الرواية . 

)2 بداية المجتهد: *“ص56٠ء‏ بلغة السالك: *“ص؟"»,المنتقى على الموطأ: 4 ص5١1ء‏ القوانين الفقهية: ص١251‏ 
الختصر النافع: ص154» أعلام الموقعين: ٠اص؟١.‏ 
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الواقعية واعتياد الناس لهذا البيع وحاجتهم إليه» وإلا أدى منعه إلى منازعات لا 


لعة 


ستهى . 


بيع الحنطة في سنبلها : 

قال الحنفية: يجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلا في قشره ؛ وكذا الأرز 
يبيض » ويأمن العاهة » هى البائع والمشتري» ولانه حب منتفع به فيجوز بيعه في 
مجهي - 

وكذلك قال المالكيةوالحنابلة والظاهرية : يجوز بيع الحب في سنبله » ولا 
يجوز بيع الحنطة في سنبلها دون السنبل» لأنه بيع مال تعلم صفته ولا كثرته . 
ودليلهم الحديث السابق » والمعقول :.وهو أنه إذا اشتد الحب بدا صلاحه؛ فصار 
كالمرة إذا بدا صلاحها ء وإذا اشتد ثيء من الحب جاز بيع جميع مافي البستان من 
نوعه » كالشجرة إذا بدا الصلاح في شىء منّها": 

وقال الشافعية في الأصح عندم : مالا يرى حبه كالحنطة والعدس والسمسم 
في السنبل لايصح بيعه وإن اشتد دون سنبله لاستشارة» ولا بيعه مع السنبل ؛ لأن 
المقصود منه مستتر بما ليس من صلاحه , فلا يصح قياساً على بيع الحنطة في تبنها بعد 
الدياس» فإنه لايصح قطعاً, ولأنه من باب الغررء وأما حديث : «نهى الرسول 
َكْنهِ عن بيع السنبل حتى يبيض» أي يشتد » فهو مول على الشعير ونحوه جمعاً بين 
الدللن وال كالشعير» والذرة بارزة الحبات كالشعير» وأما المستورة بككام 
فكاك اود 
)2 فتح القدير: هص١١٠.‏ 
4 المنتقى على الموطأ: ص .55١‏ بداية المجتهد: ٠ص +٠6١‏ حاشية الدسوق: *“ص15. المغني : ؛ ص28 , الحلى : 

+ص 556 . 


)2 مغتى المحتاج: “ص١4‏ المجموع للنووي: 1و)ص558» وما بعدها . 
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حكم البيع الفاسد : 
المشترى شراء فاسداً » والزيادة في المبيع بيعاً فاسداً . 

للبيع الفاسد عند الحنفية أحكام”' ‏ منها : أن البيع ينعقد بقهة المبيع أو بالمثل» 
لا بالثن المسمى » ويفيد املك في المبيع بالقبض ؛ لأن ذكر الثن المرغوب كالخر مثلاً» 
أو [دخالشرط فاجدء أو وعود المهالة فق الفح وحوها»دلنل عل أنغرض 
المتعاقدين البيع » فينعقد بيعاً بقية المبيع باعتبارأن القهة هي الواجب الأصلي في 
المبايعا 5 ءا سل للبيع في الالية «وإيكوق البيع سي فانك مضونا فى يد المخترق 
يلزمه مثله إن كان م* نكليا ‏ والقية ان كان قفيا + 


والدليل على أن البيع الفاسد متعقد يفيد الملك : هو أن ركن البيع « وهو مبادلة 
مال بمال» صدر من أهله مضافاً إلى محله » فوجب القول بانعقاده » وإنما الحظور ليس 
لمعنى في ذات المنهي عنه » وإفالما يجاورالبيع » ا في البيع وقت النداء إلى صلاة 
الجمعة » فكان ذكر هذه الشروط لايصح» فالتحق ذكرها بالعدم أي فكأ لم تذكر. 

وإنا لايثبت الملك قبل القبض كيلا يتقرر الام لأنه إذا ثبت الملك قبل 
القبض وجب تسلع الثن » وتسلع امبيع » فيتقرر الفلف وهو لايجوز؛ لأن الفساد 
واجب الإزالة والرفع شرعا . 

وعند جمهور الفقهاء : لا ينعقد البيع الفاسد» ولا يفيد الملك أصلاًء وإن قبض 
المشتري المبيع ؛ لأن الحظور لا يكون طريقاً إلى املك » ولأن النهي عن البيع الفاسد 
يقتضي عدم المشروعية » وغيرالمشروع لا يفيد حكاً شرعياً . 


() المبسوط للسرخسي: ٠١‏ ص75» البدائع : ص١5‏ فتح القدير والعناية: «ص/7١7‏ وما بعدهاء رد المحتار: 


:ص55٠ء‏ جمع الضانات: ص2١5.‏ 
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ويشترط في البيع الفاسد لإفادة الملك عند الحنفية شرطان : 


5 القبض : فلا يثبت الملك قبل القبض » لأنه واجب الفسخ رفعاً للفسادء 


- 


5 أن يكون القبض بإذن البائع : فإن قبض بغير إذنه أصلاً لايثبت 
الملك» وذلك بأن نهاه عن القبض أو قبض بغير محضر منه من غير إذنه . 

فإن لم ينهه عن القبض ولا أذن له في القبض صريحاً » فقبضه في مجلس العقد 
بحضرة البائع : ففي المشهور من الروايات عن الحنفية أن الملك لا يثبت . وذكر حمد 
في الزيادات أنه يثبت الملك : وهو الصحيح 5 قال المرغيناني ‏ لأن ذلك إذن منه 
بالقبض دلالة » ؟ا في باب الهبة إذا قبض الموهوب له بحضرة الواهب » فلم ينهه » صح 
قبضه » ولأن البيع تسليط من البائع على القبض » فإذا قبضه المشتري بحضرة البائع » 
كان بحم التسليط السابق . 

ووجه الرواية التي سماها صاحب الإيضاح مشهورة : هو أن العقد الفاسد ليس 
فيه تسليط على القبض » لوجود المانع من القبض » لأن في قبض المبيع تقرير الفساد ؛ 
فكان الإذن بالقبض إذناً بما فيه تقرير الفساد » بخلاف الهبة لامانع فيها من القبض » 
وحينئذ فلا سبيل إلى إثبات الإذن بطريق الدلإلة" . 


التصرف في المشترى شراء فاسداً : 
من أحكام البيع الفاسد : أن المشتري بعد قبض المبيع يملك التصرفات الناقلة 


لاملكية التي تتعلق بعين الشيء » وتكون نافذة مثل البيع والمبة والصدقة والرهن 
والإجارة ؛ لأن هذه التصرفات تزيل حق الانتفاع بالحرام » ولكن الصحيح عند 


)0( البدائع : هصغ6١7,‏ فتح القدير: وص 77١‏ 


6ؤع - الفقه الإسلامي ج؛ (؟؟) 


الحنفية أن هذه التصرفات تكون مكروهة لأنه يجب فسخ العقد الفاسد لحق الشرع , 
وفي هذه التصرفات إبطال أو تأخير لحق الفسخ » فتكره . 

وأما التصرفات التي تتعلق بعين الشيء » في الانتفاع بالعين كأكل الطعام ولبس 
الثوب وركوب الدابة وسكنى الدارء فلا تباح لامشتري شراء فاسداً ؛ لأن الشابت 
بالبيع الفاسد ملك خبيث» والملك الخبيث لا يفيد إطلاق الانتفاع » لأنه واجب 
الرفع والبطلان» وهذا هو الصحيح عند الحنفية!" . 

مايبطل حق الفسخ : 

: التصرف الواقع على المشترى شراء فاسداً‎ ١ 

من المعروف أن الملك الثابت في البيع الفاسد ملك غير لازم » بل هو مستحق 
الفسخ » ويحق لكل من العاقدين قبل القبض فسخ العقد من غير رضا الآخرء كيفما 
كان الفساد»ء ك يحق لما الفسخ بعد القبض إذا كان الفساد راجعاً إلى العوض » كأن 
يكون القن خمراً أوخنزيراً . 

وإن لم يكن الفساد راجعاً إلى العوض بعد القبض كالبيع بشرط منفعة زائدة 
لأحد العاقدين أو إلى أجل مجهول » فلكل واحد من العاقدين الفسخ في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ؛ لأن العقد في نفسه غير لازم . وفي قول جمد : حق الفسخ لمن 
شرط له المنفعة لاغير؛ لأن من له شرط المنفعة قادر على تصحيح العقد يإزالة المفسد 
وإنقاتلة: 


هذا بالنسبة لأصل التصرف الفاسدء فهل يبطل حق الفسخ بسبب التصرف 
الواقع بعد القبض على المشترى شراء فاسداً ؟ فيه تفصيل”" . 


. 5١ص‎ : فتح القدير: دص555, البدائع‎ )١( 
.75١ص البدائع: دص0٠5» فتح القدير:‎ ) 
البدائع: ءص١٠*١؟ وما بعدها.‎ ) 
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١‏ - إن كان التصرف مزيلاً املك من كل وجه كالبيع والهبة والإعتاق» فلا 
.يفسخ (أي أن حق الفسخ في البيع الفاسد يبطل ) وعلى المشتري القية أوالمثل» لأنه 
تصرف في محل مملوك له فنفذ تصرفه . 

؟- وإن كان تصرفاً مزيلاً املك من وجهء أوليس مزيلاً املك : 

آ- فإن كان تصرفاً لايحقل الفسخ ومثلوا له بالتدبير والاستيلاد والكتابة'" فإنه 

ب - وإن كان التصرف يحمل الفسخ , كالإجارة فإنه يفسخ »فل وآجر رجل 
الشيء » حقّ لامالك الأول فسخ الإجارة ‏ ثم يفسخ البيع بسبب الفساد ؛ لآن الإجارة 
وإن كانت عقداً لازماً » إلا أنها تفسخ بالعذرء ولا عذ رأقوى من رفع الفساد . 

ولوأوصى شخص بالمبيع بيعاً فاسداًء صحت الوصية » ويجوزفسخها مادام 
الموصي حياً ؛ لآن الوصية تصرف غير لازم حال حياة اللوصي . 

فلومات الموصي قبل الفسخ . سقط حق الفسخ ؛ لأن الملك انتقل إلى الموصى 
لهء ما ينتقل بالبيع . 

ويلاحظ أن حق الفسخ يورث » فلومات المشتزق يشراء فاسداً فورثه الورثة . 
فيحق للبائع الفسخ , وكذا الورثة ؛ لآن الوارث يقوم مقام الميت في حق الفسخ » 
وكذا يحق لورثة البائع إن مات أن يطالب ورثته باسترداد المبيع . 

؟- الزيادة في المبيع بيعاً فاسداً : 

إذا حدثت زيادة في المبيع بيعاً فاسداًء فإما أن تكون زيادة منفصلة أو 
متصلة : 

()22 هذه التصرفات تزيل الملك من وجه إذ أنها تؤول بالعبد إلى الحرية بعد الموت في التدبير والاستيلاد» أو بعد 

تنفيذ مقتض عقد الكتابة بوفاء الالتزام المالي . 


 ةةال-‎ 


١‏ الزيادة المتصلة : الزيادة المتصلة إما أن تكون متولدة من الأصل أوغير 
متولدة . 

آ- فإن كانت متولدة من الأصل كالسمن واجمال» فلا تمنع الفسخ ؛ لأن هذه 
الزيادة تابعة للأصل حقيقة » والأصل مضيون الردء فكذلك التبع» كا في الغصب . 

ب - وإن كانت غير متولدة من الأصل كخلط الدقيق بالسمن أوالعسل» فإنها 
قنع الفسخ لأنه لوفسخ إما أن يفسخ على الأصل وحده أوعلى الأصل والزيادة معاًء 
ولاسبيل إل الأول لتعذر الفصل, ولا سبيل إلى الثاني ؛ لأن الزيادة لم تدخل تحت 
البيع » لاأصلاً ولا تبعاً» فلا تدخل تحت الفسخ . 


"-الزيادة المنفصلة : هذه الزيادة أيضاً إما متولدة من الأصل أوغير 
متولدة منه . 


ا - فإن كانت متولدة من الأصل كالولد واللبن والقرة» فلا تمنع حق الفسخ» 
وللبائع أن يسترد الأصل مع الزيادة قائعة اناه اكوا نتولدة شه والأضل 
مضمون الردء فكذلك الزيادة » ؟! هوالمقرر في ح)لة))لغطيب . ويلاحظ أن الأرن 7" 
يعد من هذا القسم ؛ لأنه بدل جزء فائت من الأصل حقيقة كالمتولد من الأصل . 

ب - وإن كانت غير متولدة» كالهبة والصدقة والكسب» فإنها لاتمنع الردء 
وللبائع أن يسترد الأصل مع الزيادة» لأنها حصلت على ملكه, إلا أنها لاتطيب لهء 
لأنهالم تحدث في ضانه » بل في ضمان المشتري . 

والخلاصة : أن الزيادة المتصلة غير المتولدة : هي التي تبطل حق الفسخ فقط 
دون غيرها من أنواع الزيادة . ولا تضمن الزيادة بالهلاك » وتضن بالاستهلاك . 


)2 الأرش: هو العوض امالي الذي يقدّر شرعاًء ويجب على الجاني في غير النفس والأعضاءء فإذا كان العوض عن 
النفس أو العضو فيسمى دية. 
5:54 - 


وكذلك الزيادة بالصنع تبطل حق الفسخ : وهي أن يحدث المشتري في المبيع 
بيعاً فاسداً صنعاً» لوفعله الغاصب في المغصوب يصير ملكا له» 5 إذا كان المبيع 
تطقاء قل لذ أو غزلاً فتفسه: أورختطة قطحتها ؛ أوسينما اوعتيا ففضرة: أو 
ساحة فبنى عليها ء أوشاة فذبحها وشواها أوطبخها ونحوها ؛ إذ القبض في البيع 
الفاسد كقبض الغصب ؛ لأن كل واحد منهما مضمون الرد حال قيامه » ومضضون القية 
أوالمثل حال هلاكه » فكل ما يبطل حق المالك في الغصب يبطله في البيع . وحينئذ 
يلزم المشتري بدفع قية الشيء المبيع يوم القبض » كا في الغصب"" . 

وعلى هذا فليس للبائع المطالبة بنقض البناء الذي بناه المشتري في الأرض 
المبيعة بيعاً فاسداً , وإنما على المشتري قيتها ء وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه . 


وقال الصاحبان : لا يبطل خق الفسخ حينئذ » وللبائع أن ينقض البناء ويقلع 
الغرس ك في الغصب» إذا بنى على الأرض المغصوبة لا يبطل حق المالك في الأرض . 

ودليل أبي حنيفة : أن البناء والغرس مما يقصد به الدوام » وقد حصل البناء أو 
الغرس بتسليط من البائع ؛ لأن المبيع صار ملكا لامشتري وفي النقض ضرر كبيرء فلا 
ينقض البناء » ولا يقلع الغرس» ؟ في تصرف البيع واللهبة » بخلاف الغاصبء لأنه لم 
يوجد التسليط على البناء”" . 


وأما نقصان المبيع بيعاً فاسداً فلا يمنع البائع من الاسترداد » سواء حصل النقص 
بآفة مماوية أو بفعل المبيع أو بفعل المشتري » فإن حصل بفعل أجنبي » فالبائع 
بالخيار: إن شاء أخذ قية النقص من المشتري » والمشتري يرجع به على الجاني » وإن 
شاء طالب الجاني وهو لا يرجع على المشتري" . 


)١(‏ البدائع: هص”5١٠‏ وما بعدهاء رد الحتار: )ص77١ء:‏ جمع الضانات: ص37377. 
)4 فتح القدير: ه«ص”5١٠‏ وما يعدهاء رد الحتار: 4 ص/359» البدائع : هص 7١4‏ . 
) البدائع: وص"١7.‏ 
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خلاصة البيوع الممنوعة في الإسلام 

البيوع الممنوعة أوالمنهي عنها في الإسلام كثيرة» لافرق فيها عند الجمهور بين 
باطل وفاسد» وفرق الحنفية بينههماء 5 بيناء وقد عرفنا طائفة من هذه البيوع » 
نذكر هنا أهمها بالنظر إلى سبب الخلل الذي صاحبها ؛ وهو أنواع أربعة : 

بسبب أهلية العاقدء وبسبب الصيغة » وبسبب المعقود عليه أوحل التعاقدء 
وبسبب اقتران العقد بوصف أو شرط أو نمي شرعي . 

أولاً ‏ البيوع الممنوعة بسبب أهلية العاقد : 

أتفق الفقهاء على أنه يصح البيع من كل بالغ عاقل مختارمطلق التصرف غير 
محجور عليه لحق نفسه كالسفيه أو لحق غيره كالمدين . وأما من لا يصح بيعه فهو 
مايأ : 

-١‏ بيع الجنون : لاايصح بالاتفاق» لانعدام الأهلية» ومثله المغمى عليه 
والسكران وامْدّر.. 

؟- بيع الصبى : لا يصح بيع غير المميز اتفاقاً إلا في الشيء اليسير» وأما المميزفلا 
يصح بيعه عند الشافعية لعدم الأهلية » ويصح بيعه موقوفاً على إذن وليه أو إجازته 
عند الحنفية والمالكية والحنابلة » فإذا أجيز صار نافذاً إذ لا يمكن اختباره إلا 
بتفويض التصرف إليه بالبيع والشراء » عملا بالآية : « وابتلوا اليتامى . .. . » . 

١‏ بيع الأعمى إذا وصف له المبيع صحيح عند المهورء لوجود الرضاء باطل 
غير صحيح عند الشافعية لقصوره في إدراك الجيد والرديء » فيكون المعقود عليه في 
حقه بجهولاً. 

؛؟ - بيع المكره : موقوف غير نافذ كالفضولي على التحقيق عند الحنفية» فإذا 
أجازه المكره بعد زوال الإكراه نفذ . وغير لازم في رأي المالكية» فيكون له الخيار 


0٠ ٠ 


بين فسخ العقد وإمضائه » وغير صحيح في مذهبي الشافعية والحنابلة لعدم توافر 
الرضا عند إبرام العقد . 

4 بيع الفضولي : صحيح موقوف على إجازة المالك الحقيقي في رأي الحنفية 
والمالكية ؛ لأن الإجازة اللاحقة كالإذن السابق . ولا يصح أصلاً عند الشافعية 
والحنابلة » للنهي عن بيع مالم يملكه الإنسان » والنهي يقتضي فساد المنهي عنه . 

1- بيع الحجورعليه بسبب السفه أوالإفلاس أوالمرض : أما السفيه المبذر فبيعه 
موقوف عند الحنفية والمالكية وفي الراجح لدى الحنابلة » ولا يصح في رأي الشافعية 
لعدم أهليته » وعدم اعتبار كلامه . 

وأما المفلس بسبب الحك عليه بالإفلاس لحق الدائنين الغرماء فتصرفه بالبيع 

وأما المريض مرض الموت : فتبرعاته عند المهور غير المالكية نافذة في حيدود 
ثلث التركة » موقوفة في الزائد عن الثلث على إجازة الورثة . ولا ينفذ تبرعه من 
الثلث في مذهب المالكية في المنقول» وينفذ من الغقار كدار وأرض وشجر ونحوهاأ 
مما لايخثى تغييره . 


1- بيع الْلْجَأ : وهوالمضطر إلى البيع لتهريب أمواله من وجه ظال . وبيعه 
فاسد عند الحنفية . باطل عند الحنابلة . 


ثانياً ‏ البيوع الممنوعة بسبب الصيغة : 

يصح البيع بالاتفاق بتراضي العاقدين » وتوافق الإيجاب والقبول فيا يجب 
التراضي عليه من مبيع وثُن وغيرهماء وكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد دون 
أن يحدث بينهها فاصل . ولا يصح البيع في حالات ؛ منها مايأتي : 

١‏ بيع المعاطاة : المعاطاة : أن يتفق العاقدان على من ومثن » ويعطيا من غير 
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إعخات ولا قبول6 .وقن يوج النتطامن ادها ,وهو بع محيه عه اخوون» لأن 
البيع ينعقد بكل ما يدل على الرضا بتبادل الملك في الأموال» سواء بالصيغة المعبرة 
عن الإرادة صراحة من إيجاب وقبول» أم بما يدل على الرضا عرفاً » اعتبارا بعرف 
الناس واحتراماً لعاداتهم السائدة فيا بينهم » مالم تصادم نصاً من نصوص الشرع . 
فيصح البيع باللفظ أو الإشارة أو بغيرهماء مادام يدل على المقصود من العم بتراضي 
العاقدين» وم يثبت اشتراط لفظ ء فيرجع للعرف كسائر الألفاظ المطلقة . ولا 
ينعقد البيع بالمعاطاة عند الشافعية'"' » بل لابد من الإيجاب والقبول في كل عقد بيعاً 
وإجارة ورهناً وهبة ونحوها ؛ لآن اسم البيع لايقع عليه ء ولعدم توافر الدليل 
الظاهر المطلوب شرعاً الدال على الرضا ؛ لآن البيع منوط بالرضاء لقوله تعالى : 
< ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالك بينكم بالباطل. إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منم » ولقوله نّم : «إفا البيع عن تراض»'' والرضا أمر خفي لا يطلع عليه 
فأنيط الحم بسبب ظاهرء وهو الصيغة » فلا ينعقد بالمعاطاة» إذ الفعل لايدل 
بوضعه » فيكون المقبوض بالمعاطاة كالقبوض ببيع فاسد» فيطالب كل عاقد صاحبه 
بما دفع إليه إن بقي » وببدله إن تلف . 


وأجاز بعض الشافعية كابن سريج والرُّوياني العاطاة في الحقرات : وهي 
ماجرت العادة فيها بالمعاطاة: كرطل خبزء وحزمة بقل . وقال بعضهم : كل من 
وسم بالبيع » اكتفي منه بالمعاطاة» كالعامي والتاجرء وكل من لم يعرف بذلك 
لاايصح منه إلا باللفظ . وقال النووي في ا جموع : وأما إذا كان يأخذ من البياع 
ويحاسبه بعد مدة ويعطيه » كا يفعل كثي رمن الناس» فإنه باطل بلا خلاف ؛ لأنه 
ليس ببيع لفظي ولا معاطاة . وصحح النووي المعاطاة» فقال : الختار والراجح 


(2)0 همغنى المحتاج: /١‏ ؟ وما بعدهاء المهذب: /١‏ ا0؟. 


0( صححه ابن حبان . 


3 ردك 5 


ولبلا الفح لان ابيمع ولتم اعواد لفظ»ء فوجب الرجوع إلى العرف » 
كشو من لاع 

؟- البيع بالمراسلة أو بواسطة رسول : يصح اتفاقأ. ويكون مجلس التعاقد هو 
مجلس بلوغ الرسالة من العاقد الأول إلى العاقد الثاني » فإن تم القبول بعد هذا امجلس 
م ينعقد العقد . 

؟- بيع الأخرس بالإشارة المفهومة أو الكتابة : صحيح اتفاقاً. كالنطق من 
الناطق» للضرورة ؛ لأن ذلك يدل على مافي فؤاده» ؟ا يدل عليه النطق من 
الناطق » فإن م تكن له إشارة مفهومة ولا يحسن الكتابة م يصح عقده . 

؛ - البيع مع غائب عن نجلس العقد : لا يصح اتفاقاً ؛ لآن اتحاد الجلس شرط 
٠‏ لانعقاد البيع. 

- البيع مع عدم تطابق القبول وال يجاب : لا يصح اتفاقاً» إلا إذا كانت الخالفة 
إلى خيرء كزيادة المشتري على المن المتفق عليه » يصح بها العقد عند الحنفية» ولا 

1 البيع غيرالمنجز: وهوالمعلق على شرط أوالمضاف لوقت في المستقبل : فاسد 
عند الحنفية » باطل عند المهور. 


ثالثاً ‏ البيوع الممنوعة بسبب المعقود عليه ( محل التعاقد ) : 
المعقود عليه بالمعنى الأع : هوالمال المبذول من كلا المتعاقدين » ويسمى أحد 
البدالين بعيما ‏ ويتيق الآخر قدا 


وكناققق العبناء عل ماحة اليثم إن 18 لتقو اننال كنوه خررا 


)0( الأشباه للسيوطي : صفةةق. 


موجوداً » مقدوراً على تسليه » معلوماً للعاقدين » لم يتعلق به خق الغير» وم ينه عنه 
الشرع . واختلفوا في صفة بعض البيوع المنهي عنها على النحو التالي : 


-١‏ بيع المعدوم أوماله خطر العدم » كبيع المضامين (مافي أصلاب الذكور) 
والملاقيح (مافي أصلاب الإناث ) وحبل الحبلة (نتاج النتاج): باطل لا ينعقد 
باتفاق أمّة المذاهب الأربعة » للنهي عنه في الأحاديث الصحيحة . 
باتفاق المذاهب ء للنهي الثابت عنه في السنة . 


"- بيع الدين نسيئة وهو بيع الكالئ بالكالئ : باطل اتفاقاً » للنهي عنه شرعاً . 
ويبع الدين لامدين في الحال جائز اتفاقاً » وبيع الدين لغيرالمدين في الحال باطل عند 
الحنفية والحنابلة والظاهرية » جائز في المذاهب الأخرى . 


؛ - بيع الغررغيراليسير: وهوغيرالمتحقق الموجود ء لا يصح اتفاقاً للنهي عنه» 
لكن منه ماهو باطل اتفاقاً كبيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة » ومنه ماهو فاسد 
في اصطلاح الحنفية باطل عند غيرهم : وهو بيع ضربة القانص والغائص والمزابنة 
( بيع الرطب على النخل » والعنب على الكرمة بثر مقطوع . بالحزر والتخمين ) 
والمحاقلة ( بيع الحنطة في سنبلها بمثلها بالحزر والتخمين ) والملامسة ( تنجيز البيع 
بمجرد الام ) والمنابذة (إبرام البيع بمجرد نبذ المبيع إلى المشتري أو بنبذ أحد 
المبيعات ) وبيع الحصاة ( ماتقع عليه الحصاة ) » وبيع امجهول من أصناف متعددة أكثر 
من ثلاثة . قال ابن جزي المالي'"' : الغرر الممنوع عشرة أنواع : 


النوع الأول تعذر التسلم كالبعير الشارد» ومنه بيع الجنين في البطن دون بيع 
أمه ء وكذلك استثناؤه في بطن أمه » وكذلك بيع مالم يخلق كبيع حبل الحبلة : وهو 


)2 القوانين الفقهية: ص51 وما بعدها. 


النوع الثاني الجهل بجنس الثن أوالمثون : كقوله : بعتك مافي كي . 

النوع الثالثك ‏ الجهل بصفة أحدهماء كقوله : بعتّك ثوباً من منزلي » أو يبع 
الثيء من غير تقليب ولا وصف . 

النوع الرابع ‏ الجهل بمقدارالمبيع أوالن » مثل الثاني : بعت منك بسعر اليوم » 
أو بما يبيع الناسء أو يما يقول فلان إلا بيع الجزاف يجوز. ومشال الأول : لا يجوز 
بيع القمح في سنبله للجهل به » ويجوز بيعه مع سنبله » خلافاً للشافعي » وكذلك 
لا يجوز بيعه في تبنه » ويجؤز بيعه مع تبنه » ولا يجوز بيع تراب الصاغة » ويجوز بيع 
الفول الأخضر والجوز واللوزفي القشر الأعلى » خلافاً للشافعي . 

النوع الخامس - الجهل بالأجل : مثل بعتك إلى قدوم زيد أو إلى موت عمرو 
ويجوزأن يقول: إلى الحصادء أو إلى معظم الدراس أو إلى شهر كذاء ويحمل على 
لف ٠‏ 


مختلفين : أو يبيع أحد مبيعين بثْن واحد» فالأول : أن-يقول : بعتك هذا الثوب 
بعشرة تقداً » أو بعشرين» إلى أجل » على أن البيع قد لرْم في أحدهما . والثاني ‏ أن 
يقول : بعتك أحد هذين الثوبين بكذاء على أن البيع قد لزم في أحدها . 

النوع السابع ‏ بيع ما لاترجى سلامته » كالمريض في السباق . 

النوع الشامن ‏ بيع الحصى : وهو أن يكون بيده حص » فإذا سقطت وجب 
البيغ: 

النوع التاسع ‏ بيع المنابذة : وهو أن ينبذ أحدهما ثوبه إلى الآخر» وينبذ الآخر 
ثوبه إليه » فيجب البيع بذلك . 


النوع العاشر بيع الملامسة : وهو أن يامس الثوب » فيلزمه البيع بامسه » وإن م 
يتبينه . وحاصل هذه الانواع يرجع إلى بيع معجوز التسلم » وبيع امجهول » وبيع 
الأشياء ال حتملة » وبيع الحصى وبيع المنابذة وبيع الملامسة . 


5 بيع النجس والمتنجس : لايصح اتفاقاً بيع النجس كامر والخنزير والميتة 
والدم» ولا يصح عند المهورأيضاً بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالسمن 
والزيت والعسل الذي وقعت فيه نجاسة كفأرة مثلاً . وأجازالمالكية الاستصباح 
وعمل الصابون بالزيت النجس » وأباح الحنفية بيع المتنجس لغير الأكل كالدبغ 
والدهان والاستضاءة به في غير المسجد , ماعدا دهن الميتة » فإنه لايحل الانتفاع به 
تنزهاً عن فعل اليهود» حينا حرمت عليهم الميتة أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها . 
وكذلك بيع المعازف (آلات الطرب ) لا يصح في رأي المهور للنهي عن الانتفاع بها . 
وأجان الظاهرنة وس افك تاتركنا ءا لخاد رف القنارقة التدالة عل خراز كرب 
الدف ونحوه . 


5- بيع الماء : يجو زعند الجمهور من أئّة المذاهب الأربعة بيع الماء المملوك » أو 
الحر زفي الأواني » أوماء العين أو البئر. وقال الظاهرية: لايحل بيع الماء مطلقاً . 
واتفق العاماء على أنه لا يصح بيع الماء المباح أي الماء العام المشترك بين الناس ؛ لأن 
الناس شركاء فيه وفي النار والكلاً والملح . 

- بيع الجهول : البيع المشقمل على جهالة فاحشة في المبيع أوالفن أوالأجل أو 
نوع المرهون أو الكفيل فاسد عند الحنفية» باطل في رأي المهور؛ لأنه يفضي إلى 
النزاع والخلاف . 

8 بيع الشيء الغائب عن امجلس أوغير المرئي : يصح في رأي الحنفية من غير 
رؤية ولا وصف., ولامشتري الخيار عند الرؤية » ويصح في رأي المالكية على الصفة » 
ويثبت فيه خيارالرؤية . ولا يصح مطلقاً عند الشافعية » والحنابلة في الأظهر. 


ا 


لكن اشترط المالكية”' في البيع على الصفة خمسة شروط : 

الأول - أن يكون بعيداً جداً كالأندلس وأفريقية . 

الثاني ألا يكون قريباً جدأ كالحاضر في البلد . 

الثالث ‏ أن يصفه غير البائع . 

الرابع - أن يحصر الأوصاف المقصودة كلها . 

الخافين - آلا يكقن قنه يشرط امن البتائم إلا ف المامون التغير المقنان: وهو 
النقد من غير شرط . 

ثم إن خرج المبيع على حسب الصفة والرؤية لزم البيع » وإن خرج على خلاف 
ذلك» فلانشتري الخيار. 

ويجوز بيع مافي الأعدال من الثياب على وصف البرنامج"" . بخلاف الشوب 
المطوي دون تقليب ونشر. 

1- بيع الثيء قبل القبض : لا يجوز في رأي«اللغفية,بيع المنقول قبل القبض » 
للنهي عنه » ويجوز بيع العقارقبل القبض ؛ لأنه مأمون التغيرغالبا. ولا يجوز 
إطلاقاً في رأي الشافعية » لعموم النهي : «.هى الني ييه أن تباع السلع حيث تبتاع 
حتى يحوزها التجار إلى رحالهم »'" . وخصص المالكية المنع في الطعام » سواء أكان 


ريق يا أوغي: ربوي . وخصص الحتابلة المنع في الطعام المكيل أوالموزون أوالمعدودء 


لحديث : «إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه 0 


)١(‏ القوانين الفقهية: ص66؟. 

(2)5 وهو بيع الغائب بلا وصف لنوعه وجنسهء ويجوز بشرطين: إثبات خيار الرؤية للمشتريء وعدم دفع القن 
للبائع . والبرنامج : الورقة المكتوب فيها مافي الوعاء. 

)0 ارواه أبو داود والدارقطني عن زيد بن ثابت (نيل الأوطار: ه/ .)٠60‏ 

() رواه أحمد ومسل عن جابر (المرجع السابق). 
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٠‏ بيع الغا رأوالزروع : باطل لا ينعقد اتفاقاً إذا كان قبل أن تخلق ؛ لأنه 
معدوم . أما بعد أن تخلق : فإن كان قبل بدوالصلاح بشرط الترك أوالإبقاء » فلا 
يصح إجماعا ء والبيع فاسد عند الحنفية , باطل عند الجمهور. وإن كان بشرط القطع 
في الحال فيصح بالإجماع . وهو صحيح عند الحنفية إذا كان البيع مطلقاً عن الشرط » 
غير صحيح عند المهور. 

وإن كان بعد بدوالصلاح » جاز بيعه على المفتى به عند الحنفية من رأي محمد بن 
الحسن ولو بشرط الترك إن تناهى عظمه » ويفسد إن م يتناه عظمه . ويجوز بيعه 
مطلقاً ولو بشرط الترك في رأي المهور. 


رابعاً ‏ البيوع الممنوعة بسبب وصف أو شرط أو نبي شرعي : 

يصح البيع اتفاقاً إذا اكتقلت أركانه وشروطه » ولم يكن مشقلاً على صفة ضارة 
بامجتقع » أوشرط مخالف لمقتضى العقد» أو لاعتبارات أخرى خارجة عن العقد ؟ا في 
الحالات التالية : 

-١‏ بيع العزبون : لايجوزعند المهور للنهي عنه في السنة» ويعد فاسداً عند 
الحنفية» باطلاً عند المالكية والشافعية إن كان على ألا يرد البائع العربون إلى 
المشتري » إذا لم يتم البيع بينهما . فإن كان على أن يرده إليه إذا لم يتم البيع » فهو جائز . 

وهو جائز لا بأس به عند الحنابلة ؛ لأن الني مله أحله » لكن لم يثبت حديث 
كل من الفريقين . 

"- بيع العينة : وهوأن يظهر العاقدان فعل ما يجو زليتوصلا به إلى مالا يجوزء 
فهنع ويقع باطلاً قي رأي المالكية والحنابلة » للتهمة سداً للذرائع . وهو فاسد في رأي 
أبي حنيفة إن خلا من توسط شخص ثالث » وصحيح مع الكراهة في رأي الشافعية 
والظاهرية . 


وبيع العينة ثلاثة أنواع”" : 

الأول - أن يقول رجل لآخر: اشتر لي سلعة بكذاء وأربحك فيها كذاء هثل أن 
يقول : اشترها بعشرة » وأعطيك فيها خمسة عشرء إلى أجل » فإن هذا يؤول في رأي 
الإمام مالك إلى الربا ؛ لأن مذهب مالك النظر إلى ماخرج عن اليد» ودخل فيه 
ويلغي الوسائط » فكأن هذا الرجل أعطى لأحد عشرة دنانير» وأخذ منه خسة عشر 
انا إل أحل ::والتجلعة واتطة لعاف 

الثاني لوقال : اشتر لي سلعة » وأنا أربحك فيهاء ولم يسم الفن» فهذا مكروه» 
وليس بحرام في مذهب مالك . 

الثالث- أن يطلب السلعة عنده فلا ييجدهاء ثم يشتريها الآخرمن غير أمره» 
ويقول : قد اشتريت السلعة التي طلبت مني » فاشترها مني إن شئت » فيجو ز أن 
يبيعها تقدأ أونسيئة بمثل ما اشتراها به أوأقل أوأكثر. 

؟- بيع الربا : ربا النسيئة وربا الفضل فاسد عند الحنفية » باطل عند المهور 
للنهي الثابت عنه في القرآن والسنة النبوية معاً . 

؛ - البيع بثْن محرّم كالخر والخنزير: فاسد عند الحنفية فينعقد بالقية» باطل 
والخنزير والاصنام . 

بيع حاضر لباد”” من الذين لا يعرفون الأسعارء وقيل : لكل وارد على 
حرام لايجوزللنهي عنه » وعلة النهي نبه عليها ريده بقوله : «دعوا الناس يرزق الله 


)١(‏ القوانين الفقهية: ص586؟. 
الحاضر: ساكن الحضر أو المدن» والبادي: ساكن البادية. والحاضر: خلاف البادي. 
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بعضهم من بعض »"'' وذلك رفقاً بأهل البلد» فالشارع لاحظ مصلحة الماعة وقدمها 
على مصلحة الواحد» ومنع أيضاً الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم في 
الرخص وقطع الموارد عنهم » وصورته : أن يجيء البلد غريب بسلعة يريد بيعها 
بسعر الوقت في الحال» فيأتيه الحاضرء فيقول : ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج 
بأغلى من هذا السعر. وللفقهاء تخصيصات لعموم هذا النهي”"» فقالت الحنفية : إنه 
يختص المنع ( أي كراهة التحري ) من ذلك بزمن الغلاء وبما يحتاج إليه أهل المصر. 

وقال الشافعية والحنابلة : إن الممنوع إفا هو أن يجيء البلد بسلعة من يريد 
نيعيًا سمر الوق ق الخال فياتيه الخاضي فيقول »ضع هعتدي لأمغيه لك عل 
التدريج بأغلى من هذا السعر. قال ابن حجر في الفتح : فجعلوا الحم منوطاً بالبادي 
ومن شاركه في معناه» وإنما.ؤذكر البادي في الحديث لكونه الغالب» فألحق به من 

وجعلت المالكية البداوة قيداً . وعن مالك : لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من 
كان يشبهه » فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق» فليسوا داخلين 
الكتفيةووفة الكبارغيد الشافمة والمتايلة. 

1 تلقي الركبان : أي الذين يجلبون إلى البلد أرزاق العباد للبيع » سواء أكانوا 
ركبانا أم مشاة » جماعة أم واحداً . والتلقي محرم » وقال الحنفية : مكروه تحرياً , 
للنهي الوارد فيه : « لاتلقوا الركبان » ولا يبع خجاضرلباد»'" وقند خرج الحديث 
مخرج الغالب في أن الجالب يكون عدداً » ويكون الجالب في الغالب راكباً . 


(224)0 روى الماعة إلا البخاري عن جابر أن الني َيِه قال: «لايبيع حاضر لبادء دعوا الناس يرزق الله بعضهم من 
بعض» (نيل الأوطار: 8/ 134). 

نيل الأوطار: 5/ 156. 

)2 رواه البخاري ومسل عن ابن عباس. 


للك 5 


وقد اختلف العاماء في هذا النهي : هل يقتضي الفساد أم لاء فقيل : يقتضي 
الفساد» وقيل : لا يقتضي ذلك» وهو الظاهر؛ لأن النهي ههنا لأمرخارج وهو 
لايقتضيه » ا تقرر في الأصول » ولقوله يَِّهِ : ٠‏ فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا 
ورد السوق»'' قال ابن تهية في منتقى الأخبار: وفيه دليل على صحة البيع . 
فالراجح أن هذا البيع وبيع الحاضر للبادي صحيح غيرفاسدء وهو رأي الحنفية: 
ويثبت فيه خيار الغين عند الحنابلة والشافعية » ولا يجوز لحق أهل الاسواق ويكون 
فاسداً عند المالكية . 


- بيع النجش : قال الشافعي : النجش : أن تحضر السلعة تباع » فيعطي ها 
الشيء » وهو لا يريد شراءها ليقتدي به السوّام » فيعطون بها أكثرمما كانوا يعطون , 
لولم يسمعوا سومه . 

فالنجش في الشرع : الزيادة في السلعة» ويقع ذلك بمواطأة البائع » فيشتركان 
في الإثم . وبعبارة أخرى : الزيادة في من السلعة المعروضة للبيع لاليشتريهاء بل ليغر 
بذلك غيره . وسمي الناجش في السلعة ناجشا ؛ لأنه يثيرالرغبة فيها ويرفع ثُنها. 
وقد أجمع العاماء على أن الناجش عاص بذلك . 

وأما حك البيع فختلف فيه : فقال الظاهرية ببأنه فاسد . وقال المالكية 
والحنابلة في الشهور عندهم : البيع صحيح ويثبت فيه الخيار لاشتري» إذا غبن فيه 
غبنأ غير معتاد . ٠‏ 

وقال الحنفية » والشافعية في الأصح : البيع صحيح مع الإثم » فهو مكروه تحرياً 
عند الحنفية » حرام عند الشافعية لكن لايكره النجش عند الحنفية إلا إذا زاد المبيع 
عن قيته الحقة » فإن لم يكن بلغ القمة فزاد لا يريد الشراء فجائزء ولا بأس ؛ لانه 


()2 رواه الماعة إلا البخاري عن أبي هريرة. , 


اكه الفقه الإسلامي ج؛ (؟؟) 


عون على العدالة . وأما بيع المزايدة أو المزاد العلني وهو البيع من يزيد فجائز لي 
. 8 البيع وقت النداء لصلاة المعة من حين يصعد الإمام على المنبر إلى أن 
تقطن الضلاةء وعلد الخنفية من الأذات الاول». 

وهو مكروه تحريماً عند الحنفية » صحيح حرام عند الشافعية » ويفسخ في 
المشهور عند المالكية » ولا يصح أصلاً عند الحنابلة . 

انين لحن قاين اللاو كيد اللا فر كيز ع امس والقادعية: ْ 
لاستيفاء العقد شروطه وأركانه الشرعية » والإثم بسبب النية الفاسدة أو الباعث غير 
المشروع . ومثله بيع السيف لمن يقتل به غيره ظاماً » وبيع الشبكة لمن يصطاد في 

وهو باطل في رأي المالكية والحتابلة سداً.للذرائع » مثل بيع السلاح في الفتنة أو 
لقطاع الطريق » وبيع العينة المتخذ وسيلة للربا ؛ لآن ما يتوصل به إلى الحرام 
حرام » ولو بالقصد أو النية . 

٠‏ بيع الأم دون ولدها الصغير أو بيعه دونها : لايجوزحتى يستغني الولدء 
بسبب التفريق بينههاء وقد نهى الني وَكِنْهِ عن التفريق بين المحارم » فقال : «من 
فرّق بين والدة وولدها ء فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة»'"' وأجازالمالكية 
التفريق بين الولد وبين والده» لكن ورد النهي عن ذلك أيضاً : «لعن رسول الله 
يِه من فرق بين الوالد وولده » وبين الأخ وأخيه»'"' فهذا إن صح أولى بالعمل . 

وحك البيع الأول أنه فاسد لا ينعقد في رأي افون وقال انوعنيفنة انه 
(2)0 رواه أحمد والترمذي عن أي أيوب لكن في إسناده مختلف فيه (نيل الأوطار: 5/ 111). 

()2024 روأه ابن ماجه والدارقطني عن أبي موسى (المرجع السابق) وإسناده لابأس به. 
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-١‏ بيع الإنسان على بيع أخيه : وصورته : أن يكون قد وقع البيع بالخيار» 
فيأتي في مدة الخيار رجل » فيقول لامشتري : افسخ هذا البيع » وأنا أبييعك مثله 
بأرخص من نه ء أو أحسن منه . والشراء على الشراء : هوأن يقول للبائع في مدة 
الخيار: افسخ البيع » وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا المن . والسوم على السوم : أن 
يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع » ولم يعقداه» فيقول آخر 
للبائع : أنا أشتريه دك بأكثرء بعد أن كانا قد اتفقنا عل القن 

وقد أجمع العاماء على تحريم هذه الصور كلها ء وأن فاعلها عاص" ؛ للحديث : 
« لا يبع أحد على بيع أخيه »'' أي في الدين » وهذا في رأي أكثر العاماء خرج مخرج 
الغالب » فلا اعتبارلمفهومه , وأنه يحرم أيضاً على بيع الكافر. وأما حك البيع المذكور 
فختلف فيه : فذهب الحنفية والشافعية إلى صحته مع الاثم . وذهبت الحنابلة 
والمالكية إلى فساده » ولكن في رأ المالكية : بعد الركون والتقارب'" . 

١‏ - البيع وشرط : وهوالذي يسميه الفقهاء بيع الثنياء وللفقهاء تفصيل في 
كه 

فقال الحنفية » يفسد البيع بالشرط الفاسد-وهو الذي لا يقتضيه العقد ولا 
يلائمه ولا ورد به الشرع » ولا يتعارفه الناس» وإنا فيه منفعة لأحد المتعاقدين» 
كأن يشتري شخص قاشاً على أن يخيطه البائع قيصاً : ويصح العقد ويلغوالشرط 
الباطل : وهوما كان فيه ضرر لأحد العاقدين » كأن يبيع إنسان شيئاً بشرط ألا 
يبيعه المشتري أو لا هبه . 

وقال المالكية: يبطل البيع والشرط » إن اقتض الشرط منع المشتري من 


() 2 سبل السلام: 5/؟؟. 
0 رواه أحمد عن ابن عمر (نيل الأوطار: 8/ 37) وما يعدها. 
ليق القوانين الفقهية: ص ؟6ت5؟ . 
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تصرف عام أوخاص » خلافاً للحنفية في الشرط الباطل . ويجوزالبيع والشرط إن 
اشترط البائع منفعة نفسه ء خلافاً للحنفية أيضاً في الشرط الفاسد . ويجوزالبيع 
ويبطل الشرط إن عاد الشرط بخلل في الفن » مثل : «إن ل تأت بالن إلى ثلاثة 
أيام » فلا بيع بيننا» فإن قال البائع : «متى جئتك بالن » رددت إل المبيع» لم يجزء 

ورأى الشافعية : أنه يصح العقد والشرط إن كان فيه مصلحة لأحد العاقدين 
كالخيار والأجل والرهن والكفالة . ويبطل البيع إن كان الشرط منافياً مقتضى 
العقدء مثل ألا يبيع المبيع أو لا يهبه » وهذا موافق لامالكية . 

وذهب الحنابلة إلى أنه لا يبطل البيع بشرط واحد فيه منفعة لأحد العاقدين » 
ويبطل بالشرطين» لقول النبي ِنع : « لايحل سلف وبيع » ولا شرطان في بيع » ولا 
لالس ميلك 

وبناء عليه أجمع العاماء على أنه لايجوزاشتراط السلف من أحد المتبايعين» إذا 
عزم مشترطه عليه » فإن أسقطه جاز البيع عند المالكية » ولم يج ز عند امهور. 

١‏ المع في صفقة واحدة بين البيع وبين أحد ستة عقود : وهي الجعالة» 
والصرف » والمساقاة » والشركة » والنكاح » والقراض ( المضاربة ) : هو فاسد ممنوع في 
المشبورعند المالكية . 

وأجازه أشبب ٠‏ ونقل ابن جزي'" أن ذلك وفاق للشافعي وأبي حنيفة . 

وأجاز المالكية المع بين البيع والإجارة » وبين البيعتين في البيعة ويكون هذا 
من باب الخيار. ومنع المهور ذلك واعتبرالحنفية البيع فاسدا » والشافعية والحنابلة 
اعتيروة باطلا . 


(224)0 رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو. 
)22 القوانين الفقهية : ص 510 
0١5‏ 


البيوع الفاسدة أو الباطلة عند المالكية” : 


الباطل أوالفاسد في البيع يكون من خسة أوجه وهي : ما يرجع إلى المتعاقدين , 
ومأ يرجع إلى المن و إلى الملثون ويعرف ذلك في بيان الا ركآن »ومأ برو 
يرجع إلى الربا » والخامس -سائر البيوع المنهي عنها وهي عشرة : 

. بيع العينة‎ - ١ 

؟- بيع العربون . 

؟ - بيع حاضر لباد . 

تلة السلعة على بعد ميل (1858 م ) 

1- بيع الإنسان على بيج أخ©, 

4 بيع الام دون ولدها الصغير أو بيعه دونهام 

. ) بيع وشرط ( بيع الثنيا‎ -١ 

٠‏ المع في صفقة واحدة بين البيع وبين أحد ستة عقود وهي (الجعالة, 
والصرف . والمساقاة » والشركة . والنكاح » والقراض ) . 


البيوع الباطلة لدى الشافعية'" : 
هي كثيرة » أهها واحد وثلاثون وهي : | 
١‏ - بيع مالم يقبض إلا في ميراث وموصى به ورزق سلطان عين لمستحق في بيت 


.1358-1608 وما بعدهاء‎ ١55 ,١75/؟ بداية المجتهد:‎ 77١0 القوانين الفقهية: ص67؟7-‎ )١( 
.1460/9 تحفة الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري: ص108-167., حاشية الشرقاوي:‎ 
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المال قدرحصته أوأقل» وغنهة » ووقف », وموهوب استرجع » وصيد في شبكة 
ونحوها » وصّسْلَم فيه » ومكترى ومشترك ومال قراض » ومرهون بعد انفكاكه . 

؟- بيع ماعجَزعن تسليه حالاًء كالطير في المواء » إلا في ستة أشياء وهي : 
إجارة » وسَلم » وغلة كثيرة لا يمكن كيلها إلا في زمن طويل » ومغصوب أو آبق لقادر 
عليه » وعَيّن من منقول أوعقار ببلد آخ رأو نحوه» فيصح البيع في كل منها وإن عجز 
عن تسلهه في الحال ؛ لأن المشتري يصل إلى غرضه فيها . 

١‏ بيع حَبّل الحَبّلة : كأن يقول : إذا تتجت هذه الناقة» ثم نتجت التي في بطنها 
فقد بعتك ولدهاء أو بأن يشتري شيئاً بن مؤجل بنتاج ناقة معيّنة , ثم نتداج مافي 

؟ - بيع المضامين : وهي مَافي أصلاب الفحول . 

5- وبيع الملاقيح : وهي مافي بطون الإناث . 

5- بيع بشرط إلا بشرط رَهْن أو كفيل أو إشهاد أوخيارء أوأجل» أو إعتاق» 
أو براءة من العيوب » فيبراً عن عيب باطن بالحيوان لم يعامه » أونقل المبيع من مكان 
البائع » أوقطع الثار» أوتبقيتها بعد الصلاح » أو بشرط وصف يُقصد ككون الآلة 
. الكاتبة تكتب بلغات معينة» أو بشرط ألا يُسلّمِ البائع المبيع حتى يستوفي نه في 
الخال او فرظ الره بعنة:. 

- بيع الملامسة : كأن يامس ثوباً مطوياً أوفي ظامة »نم يشتريه على ألا خيار 
له إذا رآه» اكتفاء بامسه عن رؤيته . 

8 بيع المنابذة : بأن ينبذ كل منهما ثوبه على أن أحدهما بالآخرء ولا خيار إذا 
عَرَفا الطول والعرض» أو بأن ينبذه إليه بين معلوم . 

4 بيع الحاقلة : وهو بيع البرفي سنبله . 


شارلك 5 


-٠‏ بيع مالم يُمْلَك إلا في سَلّم وإجارة وربا واقعين على مافي الذمة » فيصح كل 
منهها » وإن كانت المنفعة والمسلم فيه والمبيع غير مملوكة حالة العقدء فيصح بيع المسم 
فيه » كقدر من البرصفته كذاء وثوب صفته كذاء وإن لم يكن عند المسل إليه شيء 
من البرأو الثياب حال العقد . ويصح إجارة شىء في الذمة ؛ كأن أجره دابة في ذمته 
ليركب عليها إلى مكة مثلاً أول شهر كذا ء ولم يكن في ملكه وقت العقد شيء من نوع 
الدابة ولا جنسها ء ويحصلها بعد ذلك . ويصح مبايعة مال ربوي في الذمة بمال آخر 
في الذمة » كآن يبيع شخص لآخر صاع برف ذمته مثلآً بصاع آخرفي ذمته, ولم يكن 
واحد منهها مالكأ له حال العقد» ثم قبل تفرقهما من ا جلس يحصلان ذلك بقرض أو 
اتهاب أو نحوهماء ويتقابضان قبل التفرق . 

والدليل على بطلان بيع غي رالمملوك خبر: « لاطلاق إلا فها قلك» ولا عتق إلا 
فها تملك » ولا بيع إلا فيا تملك »' و بكر عليه قالوا : بيع الفضولي باطل . 

-١‏ بيع لحم بحجيوان ولو غير م أكول» كبيع لحم بقر ببق رأو بشاةء أو بار 
للنهي في خبر الترمذي . 

بيع شاة لبون" مثلها : وكذا بيع كل بحيوا كول أوفينه بض فكله» 
لجهالة ما يقابل اللبن ونحوه من المن » فهو كبيع درهم وثوب بدرهم وثوب . 

. بيع الحصاة : كأن يبيعه من هذه الأثواب ماتقع عليه الحصاة‎ - ١ 

١5‏ بيع الماء الجاري أو النابع وحده ولو مدة معلومة ؛ لأنه غير تملوك وللجهل 
بقدره ؛ لأنه يزيد شيكاً فشيكاً ويختلط المبيع بغيره » فيتعذر التسليم . فإن باعه بشغرط 
أخذه الآن صح . فإن كان راكداًء جاز بيعه » بشرط تقديره بكيل أو وزن أو مسح 
بالأذرع . 

)١(‏ 2 رواه الترمذي وحسنه. 
)2 أي ذات لبن يقصد حلب مثله. 


 ةهاال-‎ 


4 بيع الفرة قبل بدو الصلاح بغي رشرط القطع » أي بشرط الإبقاء أومطلقاً 
للنهي عن بيعها قبل الصلاح » أما بيعها بشرط القطع قبل الصلاح أو بغيره بعده 
فجائز. فإن باع نخلاً وعليه رة مؤبرة » فهي للبائع » أوغير موّبرة فلامشتري . 

١١5‏ - بيع رُطب بثله أو بقرء أو بيع عنب بمثله أو بزبيب » للجهل الآن 
بالماثلة وقت الجفاف» لأنه « مَكِتَةِ سئل عن بيع الرطب بالقر» فقال : أينقص 
الرطب إذا جف ؟ فقالوا : نعم » فقال : فلا إذن»'" . لكن يجوز البيع للحاجة فيا 
دوعي انم 

4 بيع بُرّمبلول بمثله أو بجاف » متفاضلين إن اتحد الجنس » للجهل 
بالماثلة ولتحقق الربا . 

2 "3 - بيع لحم طري بمثله » أو بقديد ء وبيع يابس بمثله متفاضلين إن 
اتحد الجنس » لتحقق الرباء مثل بيع لم بقر بمثله متفاضلين . 

ويلاحظ أن أنواع اللحوم والألبان والأدضان والسمك والخلول وأنواع الخيز 
أجناس مختلفة كأصولها » فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلين » فيجوز بيع لحم 

"" - بيع نجس ككلب للنهي عن تنه » وكخازير. 


5 5150 بيع حر وأم ولد ومكاتب . 


- بيع حشرات كعقارب وفتئران » إذ لا نفع فيها يقابل بالمال . 


8 بيع عَسْبٍ الفحل : وهو أجر ضرابه » للنهي عنه في خبر البخاري . 


)1غ( رواه الترمذي وصححه . 


)0 تساوي 701 كغ أي قنطارين ونصف . 


-0١8- 


9 بيع عبد مسلم من كافر» لما في ملكه له من الإهانة . 

«#ذيع قور كنك ودوائم وطوق كل لور قر لجان شار مدي 

ادوج الفراضناكونوييي لز فل التعوقر أر الشي فل العمن 
يبيب غل الأرض فى خسة أوسق فأكثرء ويجوزفيا دونها بعد بدوالصلاح ؛ 
لأنه يَةِ رخص في ذلك في الرطب » وقيس به العنب ؛ لأن كلا منهما ربوي» وذلك 
إن خرص ماعلى الشجر وكيل الآخرء لا إن وزن أحدهما وخرص الآخر. 

هذا > وتفرّف أنواع النبوع الباظلة عبد اللتابلةغا ذكرناء فق شرووط المع : 


المبحث الخامس ‏ الخيارات 

عرفنا سابقاً أن العقد اللازم هوالخالي من أحد الخيارات التي تسوغ لأحد 
العاقدذين فنيخة وإتطاله” 

ومعنى الخيار: أن يكون لامتعاقد الخيار بين إمضاء العقد وعدم إمضائه بفسخه 
إن كن الآمرأمر خيارخرط أو رؤية أوعيب راون يقار أحه المنبعين إن كان 
الأمرأمرخيارالتعيين" » عاماً بأن الأصل في البيك الوم ؛ لأن القصد منه نقل 
الملك» إلا أن الشارع أثبت فيه الخيار رفقاً بالمتعاقدين / ٠‏ 

عدد الخيارات : 

ذكر الحنفية'' سبعة عشر خياراً وهي خيار الشرط» والرؤية» والعيب» 
والوصف .ء والنقدء والتعيين » والغبن مع التغرير» وهذه السبعة هي التي ذكرتها 
المجلة (م -960)ء وخيارالكيةء. والاستحقاق» والتغرير الفعلي . وكشف 


)22 الأموال ونظرية العقد للدكتور خحمد يوسف موبى: ص552 . 
0) الدر امختار: ؛ /لاء. 


الحال » وخيانة المرابحة والتولية » وتفريق الصفقة هلاك بعض المبيع » وإجازة عقد 
الفضولي » وتعلق حق الغير بالمبيع بسبب كونه مستأجراً أومرهوناً . 

وقال المالكية'' : الخيار نوعان : خيار التروي أي التأمل والنظر للبائعين أو 
لغيرهماء وهوالذي ينصرف إليه لفظ الخيار عند الإطلاق . وخيار نقيصة : وهو 
ماكان موجبه نقصاً في المبيع من عيب أو استحقاق » ويسمى الحكي ؛ لأنه جر إليه 
الحم : 

وأما خيار امجلس : فهو بساطل عندهم » وهو رأي الفقهاء السبعة بالمدينة 
وأبي حنيفة » ويم البيع بالقول ( الإيجاب والقبول ) وإن ل يفترقا من المجلس . وأجازه 
الشافعي وابن حنبل وسفيان الثوري وإسحاق » فإذا تم العقدء فالعاقدان بالخيارمام 
يفترقا من ا مجلس » للحديث الصحيح المتقدم في بحث هذا الخيار في ركن البيع . 


وقال الشافعية" : الخيار نوعان : خيا رتش » وخيار تفيصة . وخيار التشهي : 
ما يتعاطاه المتعاقدان باختيارههما وشهوتها من غير توقف على فوات أمر في المبيع » 
وسببه الجلس أو الشرط ٠‏ وخيار النقيصة: سببه خَلّف لفظي أوتغرير فعلي أو 
قضاء عرفي » ومنه خيارالعيب » والتصريية”'+ والخلف » وتلقي الركبان» ونحو 
ذلك . 


وبناء عليه » الخيار المشروع عند الشافعية ستة عشرء وهى ما يأني : 
١‏ - خيارالمجلس » لثبوت مشروعيته في الصحيحين . 

: ()22 الشرح الكبير: ؟/١1»‏ القوانين الفقهية : ص97؟505-5, بداية الجتهد : ؟/175. 

)0 مغني الحتاج : 55/٠‏ تحفة الطلاب: ص ١١65-1١6١‏ حاشية الشرقاوي :؟/60-50. 


)0 التصرية: ربط أخلاف (حامات ثدي) الناقة أو ضرع الشاة ونحوها لتجميع أو حبس اللبن في الضرع» فيظن 
المشتري أنها غزيرة اللبن» وهو أحد أمثلة التغرير الفعلي أو التغرير في الوصف . 
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فإن زاد عليها ء لم يصح العقد ؛ لأنه صار شرطاً فاسداً . 

؟- خيار العيب عند الاطلاع عليه » سواء أكان موجوداً قبل البيع» أم بعده 
وقبل القبض » لثبوت ذلك في خبر الترمذي وغيره . 

؛ - خيا رتلقي الركبان إذا وجدوا السع ر أغلى مما ذكره المتلقي » لثبوته في خبر 
الصحيحين . 

م وخينان فرق الصففة نمه النقين كعلت اج البيساقيل الفيض اوقد 
العقد كبيع حلال وحرام إن جهل المشتري الحال . 

5- خيارفقد الوصف المشروط في العقد : أي وصف يقصدء ليخرج غيره 
كالزنا والسرقة » فإنه لاخيا (رابفةم 7 

م الخيار لجهل الغصب مع القدرة على انتزاع المعقود عليه من الغاصب » 
دفعاً للضررء ولطريان العجز عن انتزاعه من الغاصب» مع العم بالغصب . 

4 - الخيار لجهل كون المبيع مكترى أو مزروعاً : 

٠-الخيارللامتناع‏ من الوفاء بالشرط الصحيج كشرط رهن أو كفيل في : 
البيغ : 

١‏ الخيار للتحالف فيا إذا اتفقاعلى صحة العقدء واختلفا في كيفيته:, 
فيفسخانه أو أحدههما أوالحاكم إن لم يتراضيا . 

الخيار للبائع لظهور زيادة الهن في المرابحة : فلوقال البائع : اشتريت 
هذا بمائة » وباعه بمائة » وربح درهم لكل عشرة» ثم زع أنه كان اشتراه بمائة وعشرة , 

١‏ الخيار لامشتري لاختلاط القرة المبيعة بالمتجددة قبل التخلية» إن م هبه 
البائع ما تجدد . 


65١ 


5 - الخيار للعجز عن الن : بأن عجز عنه المشتري » والمبيع باق عنده » لثبوت 
ذلك في الصحيحين . 

الخيار لتغير صفة مارآه قبل العقدء وإن م يكن عيباً . 

7 الخيار لتعيب الثرة بترك البائع السقي بعد التخلية . 

وقال الحنابلة''' : الخيار ماني أنواع : 


خيار المجلس » والشرط ء والغبن» والتدليس» والعيب» والخيانة» وخيار 
اختلاف المتبايعين في المن » والمؤجر والمستأجر في الأجرة » وخيارتفرق الصفقة . 


وسنبحث بعون الله تعالى بالتفصيل الخيارات الثلاثة المشهورة : وهي خيار 
الشرط ‏ وخيار العيب » وخيار الرؤية . أما بقية الخيارات فنكتفي ببيانما الإجمالي ‏ 
عاماً بأن خيار ا مجلس سبق الكلام عليه تفصيلاً . 

5 خيار الوصف"", أو خيار فوات الوصف المرغوب فيه : 

هوأن يكون المشتري مخيراً بين أن يقب ل / للق المسمى أوأن يفسخ البيع 
حيث فات وصف مرغوب فيه » في بيع ثيء غائب عن مجلس العقد. مثاله أن 
يشتري شيئاً يشترط فيه صفقة معينة غير ظاهرة » وإفا تعرف بالتجربة» ثم يتبين 
عدم وجودهاء أو يشتري بقرة على أنها حلوب» فظهرت غير حلوب» أو يشتري 
جوهرة على أنها أصلية » فظهرت أنها تقليد صناعي للأصلية » فيكون المشتري خيراً 
إن شاء فسخ البيع » و إن شاء أخذ المبيع بجميع الن ا مسمى ؛ لأن هذا وصف مرغوب 
فيه » يستحق في العقد بالشرط , فإذا فات أوؤجب التخيير؛ لان المشتري مارضي به 
فوقة وإفضاز كنراف وعف البتلافة : 


)0( كشاف القناع : لحكل تلا احص حلم تووم لدم عد لأرك كككلء طمكة . 
)2 ردالمحتار: 9/4 اللجلة: م/١٠525-5ء‏ فتح القدير: ١١50/5‏ وما بعدها. 


سيو 


شرف 5 


وأما سبب أخذه بجميع الن في رأي الحنفية : فهو لأن الأوصاف لا يقابلها شيء 
من المن » لكونا تابعة في العقد . 

ووليل عشروفهة الخد ماتهيان الملحة غل خلافة القبانى: يفده 
الشافعية والحنابلة داخلاً في خيار العيب . 

وشروطه ثلاثة : 

1 أن يكون الوصف المشروط مباحاً شرعاً : فإذا كان حراماً م يصح . 

"- أن يكون الوصف مرغوباً فيه عادة : فإذا م يكن مرغوباً فيه في العرف» لغا 
الشرط » وصح البيع » ولا خيارء مثل وصف الذكورة والأنوثة في الحيوانات » فن 
اشترى شيئاً على أنه ذكر فإذا هو أنثى » صح البيع ولم يثبت الخيار. 

الا بكرن ديد الرصف لتو قن لديا ليان شي لأسا دفن 
فإن فعل فسد البيع والشرط » كن يشترظ 90« البقرة الحلوب أن تحلب كذا رطلاً 
يوفيا قدا قرط فاسد؛ لآنه لا مكن ضيهله:. 

أحكام هذا الخيار: 

أ- يورث خيار الوصفء فلومات المشتري الذي له خيار الوصف؛» فظهر ابيع 
خالياً من ذلك الوصففء كان للوارث حق الفسخ . 
خياره . 

ج- يثبت للمشتري الحق في فسخ البيع أواستبقاء المبيع يجميع القن » فإن 
هلك المبيع أوتعيب في يدهء فله الرجوع على البائع بقدار نقص المبيع بسبب فوات 
ويضمن المشتري الفرق بينها . 


شرك 5 


# بان النقدا"؛ 


هو فرع عن خيارالشرط » وهوأن يشترط المتبايعان في عقد البيع بالنسيئة أن 
المشتري إذا لم يدفع المن في الأجل المعين » وهو ثلاثة أيام » فلا بيع بينهما . فإن اشترى 
على هذا النحو على أنه إن لم ينقد ( يدفع ) المن إلى أربعة أيام » م يصح خلافاً محمد ؛ 
لان هذه هي المدة المشروعة في خيار الشرط . وراعى مد مصلحة العاقدين في 
اشتراطه إلى أي مدة كانت . 

فإن نقد في مدة الثلاثة الأيام» جاز باتفاق الحنفية ؛ لأن خيار النقد ملحق 
بخيار الشرط . وهو جائزايضا عند الحنابلة كشرط الخيار» لكن ينفسخ البيع عندهم 
إن م ينقد المشتري المن في المدة أو هو أن يشترط البائع على المشتري أنه إذا رد الن 
إلى المشتري في مدة ثلاثة أيام » فلا بيع بينهما » فله وجهان إذا . 

والفرق بينه وبين خيارالشرط : أن الأصل في خيار الشرط اللزوم» فإذا اتتهت 
المدة المشروطة دون فسخ ء لزم . أما خيار النقد فالأصل فيه عدم اللزوم» فإذا لم ينقد 
الّن في الثلاث فسد البيع إذا بقى المبيع على )40 ولا ينفسخ . بدليل أن المشتري 
يعلك النبه القعى :ود الشاباقة ينفسخ البيع » و23 أجازه الحنفية عدا زفر؛ 
لأنه داخل في خيارالشرط » ول يجزه زفر؛ لأنه شرط ليس من مقتض العقدء وفيه 
مصلحة لمن شرط له . 

حم سقوطه : 

١-إذا‏ مات المشتري الخير بخيار النقد في أثناء مدة الخيار» بطل البيع . 

؟ ‏ إذا تصرف المشتري بالمبيع بالبيع ونحوه في مدة الخيارء قبل أن ينقد المن» 


)0( المبسوط : العم فتح القدير مع العناية: 65 وما بعدهاء رد الحتار والدر الختار: ع//اهء النجلة: 
ما داك كشاف القناع : ؟/186. 
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سقط خياره » وصح بيعه ولزم » ولزم المشتري نقد الثمن . 

؟-إذا أتلف المشتري أو الأجنى المبيع في سدة الخبار بعد القبض» مقنط يه 
الخيار» للعجز عن الرد. 

؛ -إذا أحدث المشتري في المبيع عيباً هنع رده للبائع» ول ينقد الثفن» سقط 
وخ الف 

#دخنيان الععين: 

هو أن يتفق العاقدان على تأخيرتعيين المبيع الواجب التعيين إلى أجل » على أن 
يكون حق تعيينه لأحدهماءيثل أن يشتري أحد ثوبين أو ثلاثة غير معين على أن 
يأخذ أيها شاء » على أنه بالخيار ثلاثة أيام . 

وله وجهان كخيارالنقد : إما أنّ/يأخذ المشتري أحد الأشياء المبيعة بالن الذي 
بينه له البائع لكل واحد» أو يعطي البائع أي واحد أراد من الأشياء المعينة » وله أن 
يلزم المشتري به إلا إذا تغيب فلا يلزمه إلا بالرضاء.ولوهلك أحدهما كان له أن 
يلزمه بالباقي . 

وقد أجازه الحنفية استحساناً لحاجة الناس إليه» بالرغ من الجهالة؛ عملاً 
بالمصلحة والعرف للحاجة إلى اختيار ماهو الأوفق والأرفق » وأبطله الشافعية 
والحنابلة للجهالة . 

والأصح عند الحنفية أنه لايشترط اقترانه بخيار الشرط . وإفا يجوز للعاقدين 
ذلك . 

شروطه : اشترط الحنفية لهذا الخيارشروطاً هي ما يأتي : 
() 2 فتح القدير مع العناية: 50/0؟١»,‏ ١٠١»ء‏ رد المحتار: 70/4 وما بعدهاء الجلة : م505-517. 
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-١‏ أن يكون التخيير على شيء من اثنين أوثلاثة فقط : فإذا كان على شيء من 
أربعة ل يجر ؛ لأن الحاجة في الثلاثة » لانقسام الأشياء إلى جيد ووسط ورديء . 

؟- أن يوافق البائع صراحة على خيار التعيين : بأن يقول للمشتري : بعتك أحد 
الشيئين أو الثلاثة على أنك بالخيار في واحد منها ء فإن لم يوافق على ذلك» فسد البيع 
للجهالة . 

؟- أن يكون البيع في القييات كأنواع الألبسة والمفروشات» لافي المثليات 
كالكتب المطبوعة الجديدة » لعدم الفائدة في التخيير بينها لعدم تفاوتها . 

أن تكون مدته كمدة خيار الشرط : وهي ثلاثة أيام عند أبي حنيفة» وأي 
مدة معلومة كانت عند الصاحبين . 


ع 


احكامه : 

أ- يلزم البيع في واحد غير معين من أفراد المبيع المتفق عليها ء ويلزم صاحب 
الحق في الخيا رأن يعين الشيء الذي يأخذه في اتقضاء المدة التي عينت ودفع ثنه. ‏ - 

ب - يورث هذا الخيار عند الحنفية» بخلاف خيار الشرط » فلومات من له 
الخيارقبل التعيين » يكون الوارث مجبراً أيضاً على تعيين أجد المبيعات ودفع نه . 

جد لاك أو قميني جد الأغياء أو كلها: 

إذا هلك أحد المبيعين تعين الآخر مبيعاً » وكان الباقي أمانة في يد المشتري . وإذا 
هلك المبيعان معاً ضهن المشتري نصف من كل منهما لعدم التعيين» وإن هلك 
اللبيعان على التعاقب » تعين الأول مبيعاً . فلو اختلف العاقدان في المالك أولاً» 
فالقول للمشتري بهينه » وبينة البائع أولى . 

والتعيب كالهلاك في الأحوال المذكورة . ولو باع المشتري المبيعين ثم اختار 


أحدهماء صح بيعه فيه . والمبيع مضون باللمن » وغيره أمانة . 
ساون 5 


؛ ‏ خيار الغين" : 


هذا الخيار مشروع عند الحنفية إذا اشمّل الغبن على تغرير» فيسمى خيار الغبن 
مع التغرير: وهوأن يغررالبائع المشتري أو بالعكس تغريراً قولياً وهوالتغريرفي 
السعرء أوتغريراً فعلياً وهوالتغرير في الوصف » ويكون الغبن فاحشأً : وهومالا 
يدخل تحت تقوي المقومين . أما الغبن اليسير: وهوما يدخل تحت تقوع المقومين, 
فلأ يؤثن إة لايتسقق كوفه زياذة» أف] الفتاحكن فزيادته متعقفة'" ..فشبت 
حيقد حق إبطال العقد دقع للخررعنه: 


والتغرير القولي في السعر: كأن يقول البائع أوالمؤجر للتشتري أو لامستأجر: 
يساوي هذا الشثىء أكثر ولا تك مثله » أودفع لي فلان فيه كذاء وكل ذلك كذب . 


والتغرير الفعلي في الوصف : يكون بتزوير وصف في محل العقد يوهم المتعاقد 
في المعقود عليه مزية ماغير حقيقية » كتوجيه البضاعة المعروضة للبيع » بجعل الجيد 
منها في الأعلى » وجعل الرديء منها في الأسفل . ومنه التصرية : جمع اللبن في 
الضرع » وهي حرام » توجب الخيار للعاقد المغرورَ كفوات الصفة المشروطة . أما 
تدليس العيب : وهو كتان أحد المتعاقدين عيباً خفياً عله في محل العقد عن المتعاقد 
الآخر في عقود المعاوضة » فهو المسمى عندهم خيار العيب. 


وحكة+ إعطاء القبوق العرورحق غيان في العقنذادففا للغرنعشهنظرا 
لعدم تحقق رضاه» بسبب التغرير والغبن الفاحش . وإذا مات المغرور بغبن فاحش 
لاتنتقل دعوى التغرير لوارثه . 


ومبقتط خق المقرؤوق الفسة لمشترق إذا تضرف ق المببع يعد أن اطلع على 


()2 ردالمحتار: 6 /لاء المجلة: م/55017605. 
9 البدائع : .١/5‏ 


لالاه ‏ الفقه الإسلامي جغ (5؟) ' 


الغبن الفناحشء أو بق بناء في الأرض المشتراة» أو إذا هلك المبيع أواستهلك أو 
حدث فيه عيب . 

وقال الحنابلة"' : هناك خيارغبن » وخيارتدليس» وخيارعيب . 

أما خيار الغين عند الحنابلة فيثبت في ثلاث صور: 

إحداها ‏ تلقي الركبان : وهم القادمون من السفر بجلوبة : (وهي مايجلب 
للبيع ) وإن كانوا مشاة» وهوعند المهور: يحرم » وقال الحنفية : يكره؛ ولو كان 
تلقيهم بغير قصد التلقي لهم . فإذا اشترى المتلقي منهم أو باعهم شيئاً » ثبت لهم الخيار 
إذا هبطوا السوق» وعاموا أنهم قد غبنوا غبناً يخرج عن العادة» لقوله عليه السلام : 
والأنلقؤا الخلب فى قاد فاقتر ته قاذا أق السوق فيو راهنا ع 


والشانية ‏ النجش : وهوأن يزيد في السلعة من لايريد شراءها . وهو 
حرام » لما فيه من تغرير المشتري وخديعته» فهو في معنى الغش » ويثبت لامشتري 
بالنجش الخيار إذا غبن غبنأ غير معتاد . 

ولا يتم النجش إلا بحذق من زاد في السلعة : وأن يكون المشتري جاهلاًء فلو 
كان عارفاً واغتر بذلك» فلا خيارله لعجلته وعدم تأمله . 

فإن زاد من لايريد الشراء بغير موا أة مع البائع» أو زاد البائع في الثن 
بنفسه. والمشتري: لا يعم ذلك. فيخير المشتري لوج ود التغرير بين رد الملبيع 
وَإفضا كف 


الثالثة ‏ بيع المسترسل أو إجارته : وهو الجاهل بالقهة » من بائع ومشترء 
ولايحسن الماكسة . فله الخيار إذا غبن غبناً غير معتاد . ويقبل قوله بهينه أنه جاهل 


)0( الغني : 115-5/5ء كشاف القناع : 1959/5 2701 707 طرمكة . 


0 رواه مسلم من حديث أبي هزيرة: 


بالقهة » مالم تكن قرينة تكذبه في دعوى الجهل » فلا تقبل منه . 

وخيار الغبن كخيار العيب على التراخي عندهم . 

وأما خيار التدليس : فهو بسبب التغريرء والعقد معه صحيح » والتدليس 
حرام وهو نوعان : 

أخدهنا كتّان العين ويسين هذا عند الحتفية خيا رن العيي: 

والثاني ‏ فعل يزيد به الن» وإن لم يكن عيبأء كجمع ماء الرحى وإرساله 
عند عرضها للبيع » ليزيد دورانها يارسال الماء بعد حبسه » فيظن المشتري أن ذلك 
عادتهاء فيزيد في الفن . ومنه تحسين وجه الصبرة ( الكومة ) » وصقل السكاف وجه 
الحذاء » وتصنع النساج وجه الثوب » والتصرية أي جمع اللبن في ضرع بهمة الأنعام» 
ونح ذلك . وهذا النوع هوالمسمى عند الحنفية بالتغرير الفعلي في الوصف . 

والتدليس بنوعيه يثبت لامشتري خيار الرد إن ل يعل به» أوالإمساكء لقوله 
عليه السلام : « لاتصروا الإبل والغم » فن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها » 
إن عا انتك وان غناء ودفاء وضاعا عن عرد <وغين القع وة عن العند لسن 
ملحق بها . 

وقد أخذ الجهور وأبو يوسف بمضمون هذا الحديث : وهوالتخيير بعد الحلب 
بين إمساك المبيع إن رضيه » وبين رده مع صاع من تمر إن سخطه . 

وقال أبو حنيفة وعمد : يرجع المشتري بالنقصان فقط إن شاء . 

وأما خيار العيب عند الحنابلة : فهو بسبب نقص عين المبيع » كخصاء » ولوم 


تنقص به القهة» بل زادت » أو نقص قيته عادة في عرف التجارء وإن لم تنقص 


()2 متفق عليه من حديث أي هريرة مرفوعا . 


خيار كشف الحال! : 


وهوأن يشتري شيئأ بوزن غير معلوم القدرء أو بكيل غيرمعلوم المقدار, كأن 
يشتري بوزن هذا الحجر ذهباً , أوهذه الصبرة ( الكومة ) كل صاع بكذاء يصح البيع 
في الحالتين » ويكون لامشتري الخيار: إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه . 

: خيارالخيانة"‎ ١ 

هوالذي يثبت في بيوع الأمانة من تولية أوشركة أو مرابحة أو وضيعة إذا أخبر 
البائع المشتري بزيادة في الفن أو نحو ذلك » كإخفاء تأجيله ثم يظهر كذبه أو خيانته 
بإقرار أو برهان على ذلك » أو بما عند الحنفية أيضاً بنكول عن الهين . ويخير المشتري 
بسبب ذلك عند الحنفية والمالكية بين أخذ المبيع بكل ثُنهء أو رده لفوات الرضاء 
وله الحط من المن قدرالخيانة في التولية . 

وقال الشافعية في الأظهر والحنابلة : لاخيار لمشتري بسبب الخيانة » وإفاله 
المطامن القورمقدار الحيانة : 

: خيار تفرق الصفقة""‎ ١ 

هوالذي يثبت لامشتري بسبب تجزئة المبيع » فيكون له الخيار بين فسخ البيع 
. واسترداد المن كله إن دفعه » أو أخذ باقي المبيع مع حسم ما يقابل العيب أوالهلاك من 


الهْن . وله صو رمتعددة . 


فيثبت عند الحنفية هلاك أوتعيب بعض المبيع بيد البائع قبل قبض 


)١(‏ 2 حاشية ابن عابدين : 5 /ا؟. 

()2 أبن عابدين: 287/5 الشرح الكبير مع الدسوق: ١18/5‏ وما بعدهاء مغني المحتاج: ؟/ثلاء كشاف القناع: 
/ وما بغدها. 

)4 أبن عابدين: 47/4» الشرح الكبير مع الدسوقي : ؟/415» القوانين الفقهية: صن 27١‏ مغني الحتاج : ٠/١ئء‏ 
المهذب : ,575/١‏ المغني : ١558/5‏ كشاف القناع : 1717/5 وما بعدها, .15١‏ 


رن 35 


المشتري »وجمل حك الحلاك : أنه إن كان بآفة سماوية أو بفعل البائع يبطل البيع » 
وإن كان بفعل أجنبي يتخيرالمشتري إن شاء فسخ البيع » وإن شاء أجازء وضمّن 
المستهلك . 


وقال المالكية : يثبت هذا الخيار في حالة كون المبيع معيباً » أواستحقاق بعض 
مبيع متعدد اشتري صفقة واحدة»ء فإن كان وجه الصفقة تقضت.ء ولا يجوزله 
السك بالباقي» وإن كان غير وجههاء جازالقسك به» وأخذ الباقي بالتقويم , 
لابنسبته من الهن المسمى » فيقال : ماقية هذا الباق ؟ فإذا قيل : تمانية» قيل : وما 
قية المستحق أوالمتعيب ؟ فإذا قيل : اثنان » رجع المشتري على بائعه بخمس القن 
الذي دفعه له . 

وقال المالكية أيضاً : إذا اشققلت الصفقة على حلال وحرام كالعقد على سلعة» 
وخم رأوخنزيرأوغيرذلك» فالصفقة كلها باطلة » ولو باع الرجل ملكه وملك غيره 
في صفقة واحدةء صح البيع فيههاء ولزمه في ملكه » وتوقف اللزوم في ملك غيره 
على إجازته . 

وذكر الشافعية لتفريق الصفقة وتعددها ثلاثة أقسام : 

الأول إذا باع شخص في صفقة واحدة حلالاً وحراماً كشاة مذكاة وميتة» أو 
خل وخمرء أوشاة وخنزيرء أوشيئاً له وشيئاً لغيره » أوشيئاً مشتركاً بغير إذن 
الشريك الآخرء صح البيع في الحلال المملوك له ء وبطل في غيره في الأظهر إعطاء 
لكل منهها حكه . ويكون الخيار لامشتري إن جهل الحال لضرر التبعيض بين أخذ 
حصة الحلال من الفن المسمى باعتبارقية كل منهما أي من الحلال والحرام» أوأن 
يفسخ البيع . ولا خيار للبائع ؛ لأنه المفرط في البيع ببيع مالا يهلكه» وبالطبع في 
عُن مالا يستحقه . 

الثاني إذا باع شخص متاعين مثلاً» فتلف أحدهها قبل قبضه ء انفسخ البيع في 


3 يرن 5 


التالف» ولم ينفسخ في الآخر على المذهب» بل يتخير المشتري بين الفسخ والإجازة » 
فإن أجاز أخذ الباق بالحصة من المسمى باعتبارقيته وقهة التالف ؛ لأن اهن قد 
توزع عليها في مبدأ البيع » فلا يتغير بهلاك أحدهما . 


الثالث ‏ لو جمع في صفقة عقدين مختلفي الحم كإجارة وبيع » مثل : أجرتك 
ذاري شهراً ؛ وبعتك ثوبي هذا بدينارء وكإجارة وسم مثل : أجرتك داري شهراً 
وبعتك صاع ققح في ذمتي ساماً بكذا ء صح العقدان في الأظهرء ويوزع المسمى على 
قية المعقود عليهها ء أي قية المؤجر من حيث الأجرة» وقية المبيع أوالمسل فيه . 

وتتعدد الصفقة بتفصيل المن من البائع : كبعتك ذا بكذاء وذا بكذا . وبتعدد 
البائع : كبعناك هذا بكذا ء والمبَيِع مشترك بينها . 

وكذا بتعدد المشتري : كبعتكا هذا بكذاء في الأظهر. 


والخلاصة: أن في تفريق الصفقة قولين غند الشافعيةء أظهرههما ‏ أن البيع 
يبطل فها لايجوزء ويصح فيا يجوز؛ لأنه ليس بظلانه فيهما لبطلانه في أحدها بأولى 
من تصحيحه فيههاء لصحته في أحدها ؛ فبطل حمل أحدهما على الآخر» وبقيا على 
حكلماء فصح فيا يججوزء وبطل فها لايجوز. والقول الثاني أن الصفقة لاتفرق» 
فيط الشدانيها: 


وقال الحنابلة : معنى تفريق الصفقة : أي تفريق مااشتراه في عقد واحد : وهو 
أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعهء صفقة واحدة بقن واحد . ولهذا الجع 
ثلاث صور: 


إحداها ‏ أن يبيع شخص معلوماً ومجهولاً تجهل قيته أي يتعذر علمه. فلا 
مطمع في معرفته » مثل : بعتك هذه الفرس » وما في بطن هذه الفرس الأخرى 
بكذاء فلا يصح البيع فيهما ؛ لآن ا جهول لا يصح بيعه لجهالته » والمعلوم مجهول الثن» 


ررك 5 


وَلاأشسَل إن متركة : لأن ععرضة إغنا تكرى مقتسط القى غلبيزا )وعدا الفرين 
لا يمكن تقويمه » فيتعذر التقسيط . 


الثانية أن يبيع شخص مشاعاً بينه وبين غيره بغير إذن شريكه » فيصح 
البيع في نصيبه بقسطه , كا قال الشافعية في القسم الأول » ولامشتري الخيار بين الرد 
والإمساك إذا لم يكن عالماً بأن المبيع مشترك بينه وبين غيره ؛ لآن الشركة عيب . 
فإن كان عالاً فلا خيارله ولا للبائع أيضاً . ولامشتري الأرش إن أمسك فيا ينقصه 
التفريق » كزوج خف . 


الثالثة ‏ أن يبيع رجل متاعه ومتاع غيره بغير إذنه صفقة واحدة» أو يبيع 
خلا وخمراً صفقة واحدة » فيصح البيع في متاعه بقسطه دون ماع غيره» ويصح في 
الخل بقسطه من الفن » فيوزع على قدرقية المبيعين ليعم ما يخص كلا منها . ويقدر 
اخمر إذا بيع مع الخل خلاًء ليقسط المن عليها . ولا خيار للبائع . وهذه الصورة وما 
قبلها هي النوع الأول عند الشافعية . 

وقال الحنابلة أيضاً : إذا وقع العقد على مكيل أو موزون » فتلف بعضه قبل 
قبضه » لم ينفسخ العقد في الباقي» رواية أخرى » ويأخذ المشتري الباقي بحصته من 
الثن . 


4 خيار إجازة عقد الفضولي"' : 
هو الخيارالثابت لامالك إذا باع غيره له سلعة بغي رأمره» ويعد البيع موقوفاً 
عند الحنفية والمالكية» ويخير المالك بين إجازة العقد فيصبح نافذً» وبين رده 


.؟٠١ص أبن عابدين: 57/85 وما بعدهاء القوانين الفقهية:‎ )١( 


شرو 5 


خيار تعلق حق الغير بالمبيع"" : 

هو اخيار الثابت لمن له حق في المبيع من دائن مرتهن أو مسأجرء فإذا اشترى 
رجل دارا ثم ظهر أنها مرهونة أومؤجرة » خير بين الفسخ وعدمه؛» دفعاً للضرر عن 

فإن أجاز المستأجرأوالمرتهن فلا خيار لامشتري» وإن لم يجزثبت الخيارله بين 
الانتظار حتى نهاية مدة الإجارة وفكاك الرهن » أو الفسخ . 


٠‏ خيار الكئية للبائع": 

هوأن يشتري إنسان بما في هذه الخابية أوالوعاء أواليد ونحوهاء ولا يعرف 
البائع شيئاً عن الموجود ككية ونوعاً» فيكون البائع بعد فتح الخابية أوالوعاء أواليد 
مخيراً بين إمضاء البيع وفسخه بعد رؤية المن . وهذا يسمى عند الحنفية خيار كية» 
لاخيار رؤية ؛ لآن خيا رالرؤية لا يبك فجالثقود . 

5 خيار الاستحقاق"!: 


هوالخيار الثابت لامشتري بسبب استحقاق المبيع كله أو بعضه » وتفصيله عند 
الحنفية : إن كان استحقاق المبيع قبل قبض الكل خير ف)/الأكل » وإن كان استحقاقه 
بعد القبض خيّر في الشيء القيي» لا في المثلي كالمكيل والموزون. وإن كان 
الاستحقاق لبعض المبيع قبل القبض » يبطل العقد في الجزء المستحق » ويخير المشتري 
في أخذ الجزء الباقي بحصته من الن أو رده . 


وإن 38 الانتساف لمكن لعل الف مطل البو فال ادق 


إل أبن عابدين : 6 /8؟. 
زقة ابن عابدين : 5 //29 . 
0) المرجع والمكان السابق . 
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أنضاء وأنا للن الداق:شخير الفترق فى بول البتاق هشه من الكق إن أضزة 

التبعيض كالثوب والدار» ويلتزم بالباقي إن لم يضره التبعيض كلمكيل والموزون . 

وذلك كله إن م يجزالمستحق البيع » فإن أجازه» لزم البيع » إذ لاضرر 
بالتبعيض . 

خيار الشرط 

خطة الموضوع : 

الكلام في خيارالشرط في المواضع الآتية : 

المطلب الأول الخيلالكجهوالخيار المشروع . 

المطلب الثاني مدة الخيار اتروع . 

الظلب الاك _ طرق إسقامل ابا 

المطلب الرابع ‏ حك العقد في مدة الخيار. 

المطلب الخامس - كيفية الفسخ والإجازة : 

المطلب الأول الخيار المفسد للبيع والخيار المشروع : 

الخيار المفسد : اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة في الصحيح من مذهبهم على 
أن العاقدين إذا ذكرا الخيارمؤيداً + كن يقول أحدها ١‏ «بعث» أو اشتريت على أن 
بكار ابدا ءأزة كرا شيا طلقا كن يقول أجدعيا :دعل أن باخيار ارمق 
شكت » أو ذكرا وقتأ مجهولاً كقدوم زيد» أوهبوب ريح » أونزول مطر» أوأاياماء 
فإن العقد غير صحيح لوجود الجهالة الفاحشة . 

إلا أن الشافقية والحتايلة قالوا: النقد بال" + .وقال الختفية: العقد قاد 


() المهذب: ١‏ صؤه. المغنى: ؟ صكذله. 
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فقطء فإذا أسقط الشرط قبل مضي مدة ثلاثة أيام » أوحذف الزائد» أو يينت مدة 
الخاز ضع النيم: تروال المفبينا" . 


استدل الشافعية والحنابلة : بأن مدة الخيار حينئذ ملحقة بالعقدء فلا تجوز مع 
الجهالة » م لا تجوز جهالة الأجل» ولأن اشتراط الخيار أبداً ونحوه يقتضي المنع من 
التصرف على الأبدء وهو ينافي مقتضى العقدء فم يصح» كا لوقال : بعتك بشرط ألا 


6ه 


سصرف . 


واستدل الحنفية بنحوه فقالوأ: إن شرط الخيار مغيرلمقتضى العقد بحسب 
الأصل ء إلا أنا أجزناه بنص حديث حبان بن منقذ الذي حدد فيه الخيار بثلاثة 
أيام » فبقي ماعدا المنصوص عليه مؤافقاً لمقتضى الأصل . 


وقال مالك وأحمد في رواية عنه : يجوز الخيار المطلق» إلا أن الإمام أحمد قال 
فيه : « وهما على خيارهما أبداً » أو يقطعاه ؛ أو تنتهي مدته» . وقال الإمام مالك : 
السلطان يحدد له مدة كمدة خيارمثله في العادة ؛.لأن اختيار المبيع في مثله مقدّرفي 
العادة » فإذا أطلق الخيار حمل على المعتادء ويفسد البيع عند المالكية إذا وقع بشرط 
مدة زائدة على مدته بكثير« أي بعد يوم» أو بشرط مدة مجهولة كإلى أن تمطر السماء 


1 انا 
يعدم ريك . 


الخيارالمشروع : وهوأن يذكر وقت معلوم» وشيال الخلاف فيه بين 
الفقهاء » وقد ثبتت مشروعية خيار الشرط بحديث حبان بن منقذ الذي كان يغبن 
في البيع والشراء » فشكا أهله إلى رسول الله مَل » فقال: «إذا بايعت فقل: 


() البدائع: ه ص78,١»‏ رد انحتار: ؟؛ ص6؛ . 


)2 حاشية الدسوقي: ‏ ص10. بداية الجتهد: ١‏ ص8١7.‏ 
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لاخلابة" ول الخيا رثلاثة أيام» ولساس الحاجة إليه لدفع الغبن" . وخيار الشرط 
مشروع عند جمهورالحنفية » سواء أكان الشرط للعاقد أم لغيره لتحقيق حاجة 
الناس . وقال زفر: لا يجوز لغيرالعاقد . ولا يجوز الخيار والآجل في البيوع التي فيها 
الربا: وهي عقد الصرف» وبيع المكيل والموزون عند الحنفية » والطعام بالطعام عند 
الشافعية» لأنه يشترط فيها القبض قبل التفرق بالأبدان » وذكر الخيا ر أو الأجل 
ينافي القبض" . 

المطلب الثاني آراء الفقهاء في مدة الخيار المشروع 

قال أبوحنيفة وزفر والشافعي : يجوز شرط الخيار في مدة معلومة لاتزيد على 
ثلاثة أيام ؛ لأن الأصل امتناع الخيارء لكونه مخالفاً لوضع البيع » فإنه يمنع تقل 
الملك أولزوفهء إلا أنه قبت هل خلاق هذا الأصل محدية حبان بن متقذ السايق 
ذكره » والذي رواه ابن عمر» وبحديث أنس : «أن رجلاً اشترى من رجل بعيراً » 
واشترط عليه الخيا رأربعة أيام » فأبطل رسول الله يِه البيع » وقال : «الخيارثلاثة 
أيام »' ولأن الحاجة تندفع بالثلاث غالباً» فلو زاد عليها فسد البيع عند أبي حنيفة 
وزفر» ولكنه يعود صحيحاً عند أبي حنيفة إذا أجاز من له الخيارفي الثلاثة » لزوال 
المفسد قبل أن يتقررالفساد » وعند زفر: الفاسد من العقود لا يعود صحيحاً بحال . 


أكثر من ثلاثة» لأنه غرر» وفها دون الثلاث رخصة:» فلا يجوزالزيادة عليهاء وفي 


(0) أي لاخديعة ولا غبن» أي لايحل لك خديعتي» أو لاتلزمني خديعتك» وقد سبق تخريجه وروايته عند الحام 
والبيهقي والبخاري ومسل وأْبي داود والنسائي والموطأ عن ابن عمر (انظر تحفة الفقهاء بتخريج وتحقيق 
أحاديثها للمؤلف مع الأستاذ الكتاني: ؟ ص85). ٠‏ 

)2 سبل السلام: ؟ ص55, البدائع: ه ص01726» المنتقى على الموطأ: ه ص8١‏ . 

(؟) فتح القدير: ه ص575ء المهذب: ١‏ ص5068؟. 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه وذكره عبد الحق في «أحكامه» من جهة عبد الرزاق» وأعله بأبان بن أبي عياش» 
وقال: إنه لايحتج بحديثه مع أنه كان رجلاً صالحاً (انظر نصب الراية: : ص8). 


/ا7ه6 2 


الملة : إن الخيار ينافي مقتضى البيع لولا ثبوته بالشرع'"' . 

قال الفداحيناق واللقآبلة :حو كتراط مندة الحا رهسا نتفق عليه 
البائع والمشتري من المدة المعلومة » قلت مدته أو كثرت . ودليلهم ماروي أن ابن عمر 
«أجازالخيار إلى شهرين»!'' ولأن الخيارحق يعد الشرط » فرجع في تقديره إلى 
مشترطه, كالأجل . وبعبارة أخرى : إن مدة الخيار ملحقة بالعقدء فكانت إلى تقدير 
المتعاقدين كالأجل"" . 


وقال المالكية : يجوزالخيار بقدرماتدعو إليه الحاجة» ويختلف ذلك 
باختلاف الأمورء فالفاكهة التى لاتبقى أكثر من يوم لايجوز شرط الخيار فيها أكثر 
من يوعء والشياب أو الداية : ثلاثة أيام».والأرض الي لآ يكن الوصو إلنها في كلائة 
أيام يجوز شرط الخيارفيها أكثرمن ثلاثة أيام » والدار ونحوها تحتاج مدة شهر. 


ودليلهم أن المفهوم من الخيار هو اختبارالمبيع » وإذا كان الأمركذلك »وجب 
أن تيكون الخنار عدوداً بوفان إنكان الأب الاقم وعن دلت عبتي البيعنات» 
فكأن النص إنما ورد عندهم تنبيهاً على هذا المعنى . وهو أن الخيار لحاجة العاقدء 
فيقدر بهاء فيكون النص عندهم من باب الخاص أريد به العام'" . 

وعند الشافعية وأبي حنيفة وزفرمن باب الخاص أريد به الخاص . وتبدأ مدة 
الخبار عق العقط: 


(2)0 المبسوط للسرخسي: ٠١‏ ص٠‏ وما بعدهاء البدائع: ه ص2778 فتح القدير: ه ص١٠٠‏ وما بعدهاء مغني 
الحتاج : ١‏ ص97؟ . 

)2 قال الزيلعي عن هذا الحديث: غريب جداً (انظر نصب الراية: ؛ ص8). 

() المغتي: ؟ ص 5868» غاية المنتهى : ١‏ ص 50» المبسوط : ١١‏ ص ١6ء‏ فتح القدير: ه ص١١١1ء‏ البدائع: ه 
صا . 

0( بداية المجتهد: ١‏ ص7١7ء‏ حاشية الدسوقي : ٠‏ صاقء 54ء القوانين الفقهية: ص57 . 
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حكم الغاية في مدة الخيار: 

قال أبوحنيفة : إذا شرط الخيار إلى الليل أو إلى الغدء فيدخل الليل والغد في 
مدة الخيار؛ لأن المقصود من الغاية هنا هو إخراج مابعدها من حك ماقبلهاء ما في 
قوله تعالى : « فاغسلوا وجوه وأيديك إلى المرافق » بدليل أنه لوم يذكر الوقت 
أصلاً لاقتضى ثبوت الخيار في الأوقات كلهال" . 

وقال الصاحبان والمالكية والشافعية والحنابلة : لا يدخل الليل أو الغد في مدة 
الخيار لأن لفظ « إلى » موضوع لانتهاء الغاية » فلا يدخل مابعدها فيا قبلهاء كا في 
قوله تعالى : « ثم أتموا الصيام إلى الليل > والأصل هو حمل اللفظ على موضوعه, 
فكأن واضع اللغة قال : متى سمعتم هذه اللفظة » فافهموا منها انتهاء الغاية!" . 

المطلب الثالث ‏ طرق إسقاط الخيار: 

العقد الذي فيه الخيارعقد غي لازم » ويصبح لازماً إذا سقط الخيار بعد 
تبوته طرق الاسقاقل كلانة: 


١-الإسقاط‏ الصريح : هوأن يقول صاحب الخيار: أسقطت الخيا رأو 
أبطلتته أوأجزت البيع أو رضيت به» ونحوهاء فيبطل الخيار» سواء علم الشتري 
بالإجازة أوثم يعم ؛ لان الخيار شرع للفسخ » فإذا سقط يبطل الخيار رجوعا إلى 
الأصل في العقد : وهو لزومه ونفاذه . 

وكذلك يبقط ايان إذا قال من له اطق فيه« فسخت العقده أو نفحقة:» أو 
اطلتةء لآن الكناوهوالقعيز يق الست والإجازة فا يا جد فط الفا" . 


)0( البدائع: ه ص3287 . 


0) المغني لابن قدامة: ٠‏ ص588» غاية المنتهى : "١‏ ص 25١‏ الميزان للشعراني : ” ص15. البدائع» المرجع السابق . 
) البدائع : م/لاككء 0 . 
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؟ الإسقاط دلالة : وهوأن يوجد من له الخيارتصرف يدل على إجازة البيع 
وإثبات الملك» فالإقدام عليه يكون إجازة للبيع دلالة'" . 


وبناء على هذا - 

إذا كان الخيار لامشتريء والمبيع في يده»ء فعَرّضه على البيع » يبطل خياره » 
لآن عرض المشتري المبيع على البيع معناه اختيار التتلك وهو يكون بابطال الخيار. 

وإذا كان الخيار للبائع فعَرّضه على البيع » فالأصح من الروايتين عن أبي 
حنيفة : أن يكون إسقاطاً للخيارء لأنه دليل على اختيار إبقاء الملك في المبيع . 

وكذلك يسقط خيار المشتري إذا باع الشيء الذي اشتراه أو رهنه أو وهبه سم 
أوم يسم - أوآجره ؛ لأن نفاذ هذه التصرفات مختص بقيام المللك» فيكون الإقدام 
عليها دليلاً على قصد إبقاء الملك .وهو يتم بإجازة البيع . 

ويسقط الخيا رأيضاً بهذه التموفات في الن إذا صدرت من البائع الذي له 
الخيار؛ إذ أنه لا تصح هذه التصرفات إلا بعد نقض التصرف الأول . 

إلا أن هناك فرقاً بين البائع والمشتري بالنسبة لتسلي الهبة والرهن » فإنه إذا كان 
الخيار للبائع لا يسقط في الهبة والرهن إلا بعد التسلم بخلاف المشتري كا عرفنا”" . 

وأما الإجازة فلا فرق فيها بين البائع والمشتري » فإنها تسقط الخيار من غير شرط 
القبض » لأنها عقد لازم » بخلاف الرهن والهبة قبل القبض » فإنها عقدان غير لازمين . 

ومن مسقطات الخياردلالة : أن يُسكن المشتري الدار المبيعة رجلا بأج ر أو بغير 
أجرء أو يرمم شيئا منها بالتطيين أوالتجصيص» أو يحدث فيها بناء أو يهدم شيئاً 
منها ؛ لأن هذه التصرفات دليل اختيار الملك . 


)0( البدائع : 397/6 . 
(5) البدائع : 5310/0 تحفة الفقهاء : ج 50/5 . 
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ومن مسقطات الخيار دلالة أيضاً : أن يسقي المشتري الزروع والثار أو يحصدها 
أو يقطع منها شيكاً لدوابه » لأنه يعد إجازة للبيع واختياراً للقلك كا ذكرنا”" . 

أما كوي الذانة لنلقيها أن روش عق الزائه فلا سقط أغنا رشان لأن 
الدابة قد لا يمكن تسييرها إلا بالركوب » ويسقط قياساً » لأن الركوب دليل اختيار 
الملك . 

وكذا ركوب الدابة لينظر إلى سيرها وقوتها ء لا يسقط الخيار. 

وكذا أيضاً لبس الثوب لينظر إلى طوله وعرضه لا يسقط الخيارء لاحتياجه 
إلى التجربة والاختبارء أما لبسه ثانية لنفس الغرض الأول » فيسقط الخيار. 

وركوب الدابة مرة شانية لمعزفة العَدُْو أولمعرفة سير أخر ككشي المملاج (أي 
السير السهل ) لا يسقط الخيارأيضاً » أما ركوها لمعرفة الغرض الأول» فيسقط 
الخيار. 

ويرى بعض مشايخ الحنفية أن ركوب البذابة لامرة الثانية لنفس الغرض 
الأول : لا يسقط الخيار؛ لأن الاختبار لا يحصل بالفعل مرة» لاحتال وقوع ذلك 
صدفة » فيحتاج إلى معرفة العادة الثابتة » بخلاف الثوب :إن الغرض يحصل بالمرة 
الواحنة . 

"- إسقاط الخيار بطريق الضرورة : 

يسقط الخيار ضرورة بأمور»: 

١‏ مضي مدة الخيار: يسقط الخيار مضي مدته دون اختيار فسخ العقدء 
لآن الخيار مؤقت بها ء فيبقى العقد بلا خيار» فيصبح لازا" . 


(0) تحفة الفقهاء : ؟/١١٠‏ وما بعدها , البدائع : 37١/8‏ . 
زفق البدائع : 301/0 . 
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وكذلك قال الشافعية والحنابلة : يسقط الخيار إذا اتقضت مدتهء ولم يفسخ 
أحدهما العقد ويصبح لازماً ؛ لأن مدة الخيار ملحقة بالعقد فبطلت باتنقضائها 
كالأجل » ولأن الحم ببقائها يفضي إلى بقاء الخيار في غير المدة المشروطة » والشرط 
سبب الخيارء فلا يجوزأن يثبت به مالم يتناوله» ولأنه حم مؤقت» فصار بفوات 
وقته كسائر المؤقتات » ولأن البيع يقتضي اللزوم » وإغا تخلف موجبه بالشرط» ففها 
م يتناوله الشرط يجب أن يثبت موجبه لعدم وجود ما ينافي مقتضى العقد ؟ لو 
مضا العقد + 
وقال الإمام مالك : لا يلزم البيع بمضي المدة بل لا بد من اختيارأو عدار 
3 مدة الخيار جعلت حقأ لصاحب الخيار لا واجبا عليه » فم يلزم الحم بنفس 
مرورالزمان» ككضي الأجل في حق المولى بالنسبة لامكاتب» لا يلزم المولى بالعتق 


جر كن الا 


؟ ‏ موت المشروط له الخيار: 


إذا مات المشروظ له الخيار » يسققط انيلو 0طواء أكان الخيار للبائع أم 
لامشتري» أوطماء ويصيرالعقد لازساً » لأنه وقع العجزعن الفسخ » فيلزم ضرورة » 
وقد اتفق الفقهاء على أنه يورث خيارالعيب وخيار التعيين» ولا يورث خيار 
الإجازة في بيع الفضولي » ولا خيارالرؤية على الصحيح» ؟ لا يورث الأجل"" 
وكذلك لا يورث خيارالقبول عند الحنفية والمالكية » ويورث خيار امجلس عند 
الشافعية"'» فلومات من له الخيارأوأغمي عليه في الجلس م يبطل خياره بل 


)00( الميزان : 55/7 ,2 المغني كاذه . 

)2 حاشية الدسوق : ؟/506 2 184. 

() البدائع : 38/0 ء بداية المجتهد : 3١3/‏ . 

(1) المجموع للنووي : 193/4 ء حاشية الباجوري 76٠١/٠:‏ . 
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ينتقل إلى وارثه والناظر في أمره . وقال الحنابلة : ينقطع هذا الخيار بالموت لا 
بالجنون والإغماء'" . 

أما خيار الشرط فاختلفوا في إرثه : 
لأن الوارث يستحق الباقي بعد موت المورّث » وخيار امورّث لا يبقى بعد موته ؛ 
لان خياره يخيره بين الفسخ والإجازة » ولا يتصور ذلك منه بعد موته » فلا يورث » 
بخلاف خيار العيب والتعيين لآن الموروث هناك حمل للإرث وهو العين المملوكة , 
أما الخيارفهو عرض لا يبقى'"' . 

والخلاصة : أن خيار القبول والإجازة في بيع الفضولي والأجل وخيار الشرط لا 
يورث . أما خيار العيب والتعيين والقصاص وخيار الرؤية وخيارالوصف وخيار 
التعريوة فانة بور 

وقال الحنابلة : المذهب أن خيار الشرظ بطل موت صاحبه» ويبقى خيار 
الآخر بحاله» إلا أن يكون الميت قد طالب بالفجه يكيل موته في مدة الخيار» فيكون 


حينئذ لورثته” . 


وقال المالكية والشافعية : إذا مات صاحب الخيار : فلورثته من الخيار مثل ما 
كان له ؛ لأن الخيارحق ثابت لضان صلاحية المال المشترى» فلم يسقط بالموت 
كالرهن وحبس المبيع على الهْن ونحوها من الحقوق المالية» فينتقل إلى الوارث 
كالأجل وخيار الرد بالعيب» ولأنه حق فسخ للبيع » فينتقل إلى الوارث كالرد 


(0) غاية المنتهى 3/٠:‏ . 
(5) المبسوط : 45/٠١‏ ء فتح القدير : ٠76/0‏ ء البدائع : 538/0 ء رد امحتار : 07/6 . 
)2 ردالمحتار : م/دذه . 


5( المغني : ا/ثلاهء غاية المنتهى : ؟/١7‏ . 
0000 الفقه الإسلامي ج؛ (ه؟) 


بالعيب » والفسخ بالتحالف"" . 


ويلاحظ أن مرجع الخلاف في إرث الخيارهو: هل الأصل أن تورث الحقوق 
كالأموال أم لا ؟ 


فقال المهور: الأصل أن تورث الحقوق والأموال إلا إذا قام دليل على وجود 
اختلاقين الحق والمالبالتشية للارية:. 

وقال الحنفية : الأصل هوأن يورث المال دون الحقوق إلا ما قام دليله من 
إلكاق اطقؤوف الاموال:. 


؟- ما هو في معنى الموت : كالجنون والإغماء والنوم والسّكر والردة واللحاق 
بدارالحرب"" . فإذا ذهب عقل صاحب الخيار بالجنون أو بالإغماء, في مدة الخيارء 
ومضت المدة على تلك الحال صارالعقد لازماً لأنه عجزعن الفسخ فتزول فائدة 
الخيارء فإن افاق في مدة الخيارء بقي الخيار» لإمكان ممارسة حق الفسخ والإجازة . 

وكذا يسقط الخيارلو بقي صاحبه نائماً لآخرمدة الخيار» كا يسقط على 
الصحيح لوسكر وظل سكراناً حتى مضت مدة الخيار: 


ولوارتد من له الخيار في مدة الخيارء فقتل على الردة أومات : لزم البيع . 
وكذالولحق بدارالحرب» وقضى القاضى بلحاقه ؛ لأن الردة يمنزلة الموت بعد 
الالفحاق بدا اخري: 


فإن عاد المرتد إلى الإسلام في مدة الخيار» فهو على خياره . 


(22)09 بدايةالمجتهد : 305/56 »ء القوانين الفقهية : ص 53795 المهذب : 7509/١‏ 2 مغني امحتاج : 5/١‏ , والفسخ 
بالتحالف : يحصل عند اختلاف البائع والمشتري في قدر الن أو قدر المبيع » ولم يكن لكل واحد منها بينة » 
ولم يتراضيا » فيحلف الحام كل واحد منهما على دعوى الآخرء فإن حلفا فسخ القاضي البيع بينهها ( انظر 
نتائج الأفكار : 185/6 وما بعدها ) . 

)4 المبسوط : 4/1١‏ ء فتح القدير : 3130/6 . 


كل ذلك إذا لم يتصرف المرتد بالخيار فسخاً أواجازة » فإذا تصرف في مدة الخيار 
ينظر: 

إن أجازالبيع جاز بالاتفاق » ولوفسخ يصبح حك العقد موقوفاً عند أبي 
حنيفة : فإن عاد مساماً نفذ »ء وإن مات أوقتل على الردة » بطل الفسخ . 

وقالالصاحبان : تنفذ تصرفات المرتد حال ردته . ومنشأ الخلاف : هل 
تصرفات المرتد موقوفة أم نافذة ؟ 

قال أبو حنيفة : هي موقوفة . وقال الصاحبان : هي نافذة » سواء أسلم أومات ْ 
0 
أوقعل”: 

وقال الشافعية والحتابلة : لوجن صاحب الخيار أوأغمي عليه أوأصابه خرس 
فلم تفهم إشارته » ينتقل الخيار إلى وليه من حام أوغيره" . 

؛ ‏ هلاك المبيع في مدة الخيار : فيه تفصيل ؛ لأن الحلاك إما أن يكون 
قبل القبض أو بعد القبض » والخيار إما للبائع » أو لامشتري'" . 

أ فإن هلك المبيع قبل القبض أي ( في يد البائع ) بطل البيع وسقط الخيار» 
سواء أكان الخيار للبائع أم للمشتري ٠‏ أم لما معأ » لأنه لوكان العقد باتاً لبطل البيع 
بسبب العجز عن التسل » فيبطل إذا كان فيه خيار شرط من باب أولى . 

ب - وإن هلك المبيع بعد القبض أي « في يد المشتري» : فإن كان الخيار للبائع » 
فيبطل البيع أيضاً» ويسقط الخيارء ولكن يلزم المشتري القمة إن ل يكن له مثل , 
والمثل إن كان له مثل . 


)31( انظر التفصيل في فتح القدير : 0/1 وما بعدها ٠.‏ 
)2 هغني المحتاج : ؟/5؛ ء غاية المنتهى : ؟/735 . 
)4 انظر المبسوط : ؟١٠/8؛‏ ء البدائع : 575/0 ء فتح القدير : 720/6 . 
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وقال ابن أبي ليلى : إنه هلك هلاك الأمانات ؛ لأن الخيارمنع انعقاد العقد 
بالنسبة لحك العقد» فكان المبيع على حك ملك البائع أمانة في يد المشتري » فيهلك 
هلاك الأمانات . 


والصحيح قول عامة العاماء » لأن البيع وإن لم ينعقد بالنسبة لحم العقدء لكن 

55 5 2 : ا( 
المبيع في قبض المشتري على حك البيع » فلا يكون دون المقبوض على سوم الشراء”' 
وهو مضون بالقية أو بالمثل» سواء تعدى في القبض أو قصر في الحفظ ء أو يحصل 
منه شىء من ذلك» فهذا أولى» لأن العقد موجود هناء بخلاف المقبوض على سوم 
الشراء م يوجد العقن بالنسية إليه أضلا : 

وإن كان الخيار للمشتري فهلك المبيع بفعل المشتري أو البائع أو بآفة سماوية : لا 
المشتري وإن ل يلك المبيع عند أبي خنيفة إلا أنه اعترض عليه في يده ما يمنع الرد وهو 
وهذا السبب يكون عيبا » وتعيب المبيع في يد المشتري يمنع الرد» ويلزم البيع إذ لا 
فائدة من بقاء الخيار» فيهلك بالهن ؛ لأن العقد قد انبرم.. 

وقال الشافعية كالحنفية فيا إذا حدث الحلاك بآفة سماوية قبل القبض : ينفسخ 
البيع ويسقط الخيارء كا ينفسخ العقد ويسقط الخيار إذا كان الهلاك بعد القبض 
ويضن المشتري القية إذا كان الخيار للبائع . 

فإن كان الخيار لامشتري فيقرر الشافعية أنه يضن المبيع في هذه الحالة بقيته» 
لأنه إن فسخ البيع تعذر رد العين » فوجب رد القية » وإن أمضى العقد فقد هلك من 
ملكه فيجب عليه قهته'" . 


)22 وهو أن يسمي البائع أو المشتري من شيء ء ثم يقبضه المساوم على وجه الشراء » لينظر فيه أو ليريه غيره 
ويقول : إن رضيته أخذته بالن الذي اتفق عليه . فإذا ضاع أو هلك يضن قيته ( رد المحتار : 05/6 ) . 
المهذب :م0 . 
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وقال المالكية : إن هلك المبيع بيد البائع » فلا خلاف في ضانه إياه وينفسخ 
البيع . وإن كان هلك بيد المشتري فالحك كالحك في الرهن والعارية : 

إن كان المبيع ما يغاب عليه «أي يمكن اخفاؤه» كالحلي والثياب» فيضن 
المشتري للبائع الأكثرمن نه الذي بيع به أو القية ؛ لأن من حق البائع إمضاء البيع 
إن كان المن أكثرء ورد البيع إن كانت القهة أكثرء إلا إذا ثبت الهلاك ببينة فلا 
يضن المشتري . 

وإن كان المبيع ما لا يغاب عليه «أي لا يمكن اخفاؤم» كالدور والعقارات 
فالبائع يضنه , حيث لم يظهر كذب المشتري!" . 

وقال الحنابلة : إن تلفت السلعة في مدة الخيار قبل القبض » وكن المبيع مكيلا 
أوموزوناً انفسخ البيع » وضمنه البائع » ويبطل خيارالمشتري . 

وإن كان المبيع غير مكيل ولا موزون ولٍ يمنع البائع المشتري من قبضه » فظاهر 
المذهب أنه من ضان المشتري » ويكون كتلغلاها القبض . 

وأما إن تلف المبيع بعد القبض في مدة الخيار» قهومن ضان المشتري » ويبطل 
خياره . وأما خيارالبائع ففيه روايتان : 

إحداهما : يبطل كخيار الرد بالعيب إذا تلف المبيع » وهو اختيار الخرقٍ وأبي 
بكر. 

والثانية : لا يبطل » وللبائع فسخ البيع » ومطالبة المشتري بالقية" . 


ه- تعيب المبيع : فيه تفصيل أيضاً ؛ لأن الخيار إما أن يكون للبائع أو 
للمشتري . 


. وما بعدها‎ ٠١4/7 : ء خاشية الدسوق‎ 7١4/7 : بداية المجتهد‎ )١( 
. المغني : ركاه‎ )0 
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آ فإن كان الخيار للبائع : فيسقط خياره إذا تعيب المبيع بآفة مماوية أو بفعل 
البائع »سواء أكان المبيع في يد البائع أم في يد المشتري » لأنه هلك بعض المبيع بلابدل 
عنه» إذ لا يجب الضمان على البائع » لأن المبيع ملكه » فينفسخ البيع في هذا البعض » 
ولا يمكن بقاء العقد في الجزء الباقي» لما يترتب عليه من تفريق الصفقة على المشتري 

فإذا تعيب المبيع بفعل المشتري» أو بفعل أجنبي لم يبطل البيع » ويبقى البائع 
على خياره لأنه يمكنه إجازة البيع فها بقي وفها نتقص ؛ لأن قدر النقصان انتقل إلى 
بدل عنه : وهو الضان بالقية على المشتري أو الأجنبي لإتلافهها ملك الغير بغير إذن» 
فكان قدر النقصان قاًاً معنى .. 

وإذا بقي البائع على خياره والمبيع في يد المشتري : فإما أن يجيزالعق دأو 
يفسخ : فإن أجاز البيع » وجب على المشتري جميع الن ؛ لأن البيع جاز في الكل » ولا 
يكون لامشتري خيار الرد بحدوث التغير في المبيع » لأنه حدث في يده وفي ضانه . 

غي رأنه إذا كان التعييب بفعل المشتري > فلا سبيل له على أحد» لأنه ضن القية 
بفعل نفسه» وإن كان بفعل الأجني فلامشتري أن يتبع الجاني بالأرش «أي الغرامة » 
لأنه باجازة البيع ملك المبيع » من وقت البيع فحصلت الجناية على ملكه . 

وإن فسخ البائع العقد ينظر : 

إن كان التعييب بفعل المشتري : فإن البائع يأخذ الباقيء ويأخذ أرش الجناية 
من المشتري لأن المبيع كان مضوناً على المشتري بالقية » وقد عجزعن رد ما أتلفه 
بالجناية » فعليه رد قهته . 

وإن كان التعييب بفعل أجنبي : فالبائع بالخيار إن شاء اتبع الجاني بالأرش» 
لأن الجناية حصلت على ملكه ء وإن شاء اتبع المشتري لأن الجناية حدثت في ضان 
المشتري . 
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فإن اختار اتباع الأجنبي : فالأجني لا يرجع على أحد» لأنه ضن القية بفعل 
نفسه » وإن اختار اتباع المشتري » فالمشتري يرجع بما ضمن من الأرش على الجاني , 
لان المشتري بأداء الضان قام مقام البائع في حق قلك بدل الشيء امجني عليه » وإن / 
يقم مقامه في حق ملك نفس الشيء امجني عليه . 

ب - وإن كان الخيار لامشتري : فيسقط خياره بالتعييب ولا ينفسخ البيع سواء 
حصل بآفة سماوية أو بفعل البائع » أو بفعل المشتري أو بفعل الأجنى لأن في حالة 
الآفة السماوية واعتداء البائع حدث التعيب في المبيع في يد الشتري وفي ضانه ‏ 
فيلزمه رد قيته . وأما في حالة اعتداء المشتري أو الأجني فلأنه تعذر رد المبيع ؛ لأنه 
لا يمكن المشتري أن يرد جميع ما قبض كا قبض سلياً » وفي رد البعض تفريق للصفقة 
على البائع قبل تام العقد" . 

وعلى هذا إذا حدث نقص في المبِيع في يد المشتري كأن سقط حائط من دار بغير 
صنع أحد » يسقط الخيار بهذا النقصان لتعذر رد الشيء على صاحبه ؟ قبضه سلهاً 
من أي تقص » ويتقر ر على المشتري جميع الن لأن التقصان حصل في ضانه . 


المطلب الرابع ‏ حكرم العقد في مدة الخيار 


يقول الحنفية : لا ينعقد البيع بشرط الخيار في الحال في حق الحم (أي تقل 
الملكية ) بالنسبة لمن له الخيار من المتعاقدين » بل يكون موقوفاً إلى وقت سقوط 
الخيان؟إما باجازة البيع أو فبخه» فان أجنازه ظهر أن الفقين كاق فد انيد ال 
وجوده أي قبل الإجازة متى كان موضوع العقد قابلاً له » وإن فسخه استر على عدم 
انعقاده استصحاباً للحالة الأولى . 


() انظر تحفة الفقهاء : ؟/١٠  ٠١5‏ » فتح القدير : */مما بعدهاء وانظر البدائع : 575/0 . 377 مع 
ملاحظة الفارق بين ما هنا وبين ما اختاره الكاساني من اعتبار التعيب بالآفة السماوية في يد البائع غير 
سقط للخيار. 
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وتفصيله يظهر فيا يأقي" . 

إن كان الخيار للعاقدين : كان العقد غير منعقد من ناحية حكه في حقها| معأ 
أي أنه لا يزول المبيع عن ملك البائع ولا يدخل في ملك الشتري » كا لا يزول الفن 
عن ملك المشتري ولا يدخل في ملك البائع ؛ لآن الخيارالمانع من الانعقاد من ناحية 
الحم موجود في جاني البائع والمشتري . 

وإن كان الخيار للبائع وحده : كان العقد غير منعقد في حقه من ناحية ثبوت 
الحكى» فلا يزول المبيع عن ملكه ويخرج الثْن عن ملك المشتري ؛ لأن العقد لازم في 
حقهء ولكنه لا يدخل في ملك البائع عند أبي حنيفة حتى لا يع البدلان (المبيع 
والثن ) في يد واحدة » وهذا لا يجوز في عقود المبادلة التي تتطلب المساواة بين البائع 
والمشتري . 

وقال الصاحبان : إن الفن يدّخل في ملك البائع ويجب له مادام البيع وقع 
باتآ أي لازماً بالنسبة للمشتري» لأنه لم يشترط الخيارلنفسهء ودليلهما : أن الشيء لا 
يصح أن يكون بلا مالك . 

وهذا يظهرأن العقد من ناحية حكه : لا ينعقد عند أبي حنيفة في كلا البدلين 
(المبيع والن ) . وعند الصاحبين : لا ينعقد في بدل من له الخيار فقط . 

وإن كان الخيار لامشتري وحده : كان البيع غير منعقد بالنسبة له من ناحية 
حكه » فلا يخرج الثن عن ملكه» أما المبيع فيخرج عن ملك البائع فليس له التصرف 
فيه» ولكنه لا يدخل في ملك المشتري عند أبي حنيفة . ويدخل في ملكه عند 
الما وهل النسر الساي: 


ويترتب على هذا الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه نتائج » منها ما يأتي : 


()224 البدائع : 714/0 وما بعدها . فتح القدير : 6/0 وما بعدها . رد المحتار : 01/4 وما بعدها . 
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-١‏ إذا اشترى ذمي من ذمي خمراً أوخنزيراً على أنه بالخيار وقبض المشتري 
اليد الريطل امعد ا ستتعوادان المع ١‏ بد رقي لماز وده 
المشتري , والمسم ممنوع من تملك الم ر أوالخازير. 

وعند الصاحبين : لا يبطل البيع » بل يسقط الخيار ويلزم العقد ؛ لأن المشتري 
ملك المبيع في مدة الخيار وهوذمي » له أن يلك الخر والخنزيرء وبعد الإسلام : 
ليس له أن يرد البيع » لأنه ممنوع من ليك شيء مما ذكر. 


أما إذا أسلم البائع وكان الخيار لامشتري : فلا يبطل البيع ويبقى المشتري على 
خياره بالاتفاق بين الإمام وصاحبيه» وكونه لا يبطل لان البيع بات في جانب 
البائع . وأما المشتري فيبقى خياره : فإن أجاز البيع صار لازماً » وعليه الن ويملك 
المبيع » لانه ذمي له أن يلك افر والخنزير. وإن رد البيع انفسخ العقد وصارالمبيع 
على ملك البائع » والمسلم قد يملك الخمر أو الخنزير حكاً , ؟ إذا أسلم الذمي وعنده خمر 
أو خنزير. 

فإن كان الخيار للبائع وأسم في مدة الخيار بطل الخيار والعقد ؛ لأن خيار 
البائع يمنع أجماعا خروج المبيع عن ملكه » وإسلامه يمنع إخراج الخمر ونحوها عن 
ملكه . ولو كان الذي أسم هو المشتريء لم يبطل العقدء وبقي البائع على خياره: 
لأن العقد لازم من جهة المشتري إذ لا خيار له وحينئذ له إجازة البيع » فيتلك 
المشتري المبيع وهو أهل له أي لقلك الخمر ونحوها حكاً, كا عرفناء وإن رد البيع 
انفسخ العقد واسقر المبيع ملكا للبائع" . 

-١‏ إذا كان المبيع دارأ : فإن كان للبائع خيار» لم يكن للشفيع الشفعة بالاتفاق 
بين الإمام وصاحبيه ؛ لأن خيارالبائع يمنع زوال المبيع عن ملكه . 
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وإن كان الخيار لامشتري » تثبت الشفعة بالاتفاق أيضاً ؛ لآن خيار الشتري على 
قول اق خنيفة :و إن مع وغول الملفة يلتك القارق ول ممع زوال ملككها عق 
ملك البائع » وحق الشفيع يثبت بزوال ملك البائع لا ملك الشتري . 

وأما على قول الصاحبين : فإن خيار المشتري لا يمنعه تملك السلعة» فتثبت 
الشفعة للشفيع"' . هذا هو تفصيل مذهب الحنفية في حك عقد البيع خلال مدة 
الخيار. وأما غير الحنفية فذاهبهم ما يأتي : 


قال المالكية وفي رواية عن أحمد : للبائع ملك المبيع زمن الخيار» حتى ينقضي 
الخيار. وإمضاء البيع : معناه نقل المبيع من ملك البائع لملك المشتري , وليس تقر يرأ 
لاملك . ودليلهم أن المبيع على ملك البائع » وأما المشتري فلكه غيرتام لاحمّال رده . 
وعلى هذا : تكون غلة المبيع الخاصلة في زمن الخيار للبائع”" . 

وقال الشافعية في الأظهر عندهم : إن كان الخيار المشروط للبائع فلك المبيع 
وتوابعه كلبن ومهر وثُر وكسب له . وإن كان الخيار للمشتري فيكون الملك لهء لأنه 
إذا كان الخيار لأحدههما كان هو وحده متصرفاً في المبيع » ونفوذ التصرف دليل على 
الملك . 

وإن كان الخيار للبائع والمشتري معاء فالملك موقوف لأنه ليس أحد الجانبين 
أولى من الآخرء فيحصل التوقف» فإن تم البيع تبين أن الملك لامشتري من حين 
العقدء وإلا فللبائع » وكأنه ل يخرج عن ملكه'" . 

وقال الحنابلة في ظاهر المذهب : ينتقل الملك إلى اللشتري في بيع الخيار بنفس 
العقد ولا فرق بين كون الخيا رلما ‏ أو لأحدهما أيها كان . ودليلهم قول الني عَينَ : 


. 7١١١/5 : ء تحفة الفقهاء‎ ٠١/0 : فتح القدير‎ )١( 
. 57" القوانين الفقهية : ص‎ . ٠١5/7 : حاشية الدسوق‎ 2) 
. ؟ه5/١‎ : مغنى المحتاج : ؟/8؛ », المهذب‎ 2) 
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«من باع عبدأً وله مال» ففاله للبائع » إلا أن يشترط المبتاع» وقوله عليه السلام : 
«من باع نخلاً بعد أن تؤبرء فقرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع»'' فقد جعل 
الرسول عليه السلام المبيع للمبتاع (أي المشتري ) بمجرد اشتراطه » وهوغام في كل 
بيع » ولأنه بيع صحيح » فنقل الملكية عقبه كالذي لا خيار له ولأن البيع قليك 
بدليل قوله : « ملكتك » فثبت به الملك كسائر البيوع”" . 

ويترتب على هذا الخلاف بين الفقهاء : الخلاف في حك تسل الن أواستحقاقه 
للبائع» أوضحنا عند الحنفية » فعند الحنابلة : يلزم تسلم الن إذا كان الخيار 
للمشتري ولا يلزم إذا كان الخيار للبائع أولما . 

المطلب الخامس ‏ كيفية الفسخ والاجازة : 

الفسخ والإجازة إما بطر يو اليضؤورة أو بطريق القصد والاختيار'" : 


أما الفسخ والاجازة بطريق الضَرورة : فيصح من غير وجود الخصم وعامه: 
ككضي مدة الخيار وهلاك المبيع ونقصانه » 5 ذكرنا في طرق إسقاط الخيار. 

وأما الفسخ والإجازة بطريق القضد : فقد ا#باخحلة عل أن ضاحب الخيار 
يلك إجازة العقد بغيرعم صاحبه» لأنه كان قد رضي بالبيع » وتوقف نفاذ البيع على 
رضا صاحب الخيار» فإذا رضي نفذ البيع » عل الآخرأوم يعم . 

ولكن يشترط الرضا باللسان بأن يقول : أجزت هذا العقد أو رضيت به ؛ فإذا 
رضي بقلبه فقطء فإنه لا يسقط خياره ؛ لأن الأحكام الشرعية تتعلق بالأقوال 
والأفعال الظاهرة الدالة على القلوب . 
)22 هذا الحديث رواه الموطأ وأصحاب الكتب عن ابن عمر أن النبي يت قال : من باع عبدا وله مال فاله للبائع 

إلا أن يشترط المبتاع » ومن باع نخلا مؤبرأ فالفرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع » وهناك ألفاظ أخرى 

للحديث ( انظر نصب الراية : 5/6 » جامع الأصول : 56/5 وما بعدها ) . 


0) المغنى : ؟/الاهء غاية المنتهى : 5076 », القواعد لابن رجب : ص /لا3” . 
م( فتح القدير : 7٠١/0‏ . 


00, 


وأما الفسخ : فإنه ينبغي أن يكون باللسان'' دون القلب» فإن فسخ بلسانه 
بعلم صاحبه » فيصح بالاتفاق بين عاماء الحنفية » سواء رضي به الطرف الآخر أو أب . 
وإن فسخ بغير عم صاحبه فلا يصح عند أبي حنيفة وجمد » سواء أكان الخيار لامشتري 
أم للبائع » ويكون الفسخ حينئذ موقوفاً : إن عم به صاحبه في مدة الخيار نفد , 
وإذ ل بعل حو مضت الذة لزم الفقه» لأن الفسخ تصرف ف عق العين؛ لآن العقند 
تعلق به حق كل واحد من المتعاقدين » فلم يملك أحدههما فسخه بغيرعم صاحبهء لما في 
ذلك من المضرة . فإن كان الخيار للبائع : فربما يتصرف المشتري بالمشترى اعتاداً منه 
على نفاذ البيع بسبب مضي المدة دون فسخ » فتلزمه غرامة القهة بهلاك المبيع » وقد 
تكون القية أكثر من الثن » وفي هذا ضرر. 

وإذا كان الخيار لامشتري : فربما لا يطلب البائع لسلعته مشترياً آخر اعتاداً على 
تمام البيع » وهذا ضر رأيضاً . 

وقال أبو يوسف : إن كان الخيار للبائع فلا يشترط علٍ المشتري بالفسخ » وإن 
كان الخيار لامشتري اشترط عم البائع بالفسخ ..وفي رواية عنه : إنه لا يشترط عم 
الطرف الآخر بالفسخ مطلقاً ؛ لأن الفاسخ منهما مسلظ على الفسخ من صاحبه الذي 
لاخيارله » فلا يتوقف الفسخ على عامه » كبيع الوكيل يجوز مع عدم عل الموكل'" . 

ويجري هذا الخلاف في خيارالرؤية» أما خيارالعيب فقد اتفق الحنفية على أن 
الفسخ فيه يشترط أن يكون بع البائع'" . 

وإذا كان الخيار لرجلين ‏ خيار شرط أو رؤية أوعيب ‏ فلا هلك أحدهما دون 


)2 يلاحظ أن الاجازة والفسخ ؟ يكونان قولين بكل لفظ يفيد ذلك كأجزت البيع ونحوه » يكونان فعلين أيضا 
كا لو تصرف المشتري الخير في المبيع تصرفاً يعمد الملكية كرهن المبيع أو إجارته أو عرضه للبيع فيكون 
إجازة . ولو فعل البائع ذلك كان فسخا . 

(0) البدائع : 57/0 , فتح القدير والعناية : */5؟١‏ ء رد انحتار : 1/6 . 

)2 البدائع » المرجع السابق . 
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الآخرآن ينفرد بالفسخ عند أبي حنيفة ؛ لأن المبيع خرج عن ملك البائع غير معيب 
بعيب الشركة فلو رده أحدها رده معيباً بهاء وى رزذه ضرن: 

وقال الصاحبان : يصح لأحد الرجلين اللذين ثبت الخيارلما أن ينفرد 
بالفسخ ؛ لأن اثبات الخيا رلا اثباته لكل واحد منهما» فلا يسقط باسقاط صاحيه» 
لما فيه من إبطال حقه'" . 

وعلى هذا : يصح عند أبي حنيفة أن يتفق الرجلان على الإجازة أوالفسخ » فإذا 
زه ايها ونال الأخر فيو عل كلاف الذكوى: 

وكذا يجري الخلاف إذا اختارا رد البيع في النصف» وإجازة البيع في النصف 
الآخر. هذا هوتفصيل كيفيئة الفسخ والإجازة عند الحنفية» وخالفهم جمهور 
العاماء في كيفية الفسخ : 

فقال المالكية والشافعية والحنابلة: يصح لصاحب الخيار فسخ البيع في حضور 
صاحبه وفي غيبته » إذ أن صاحبه لما رضي لأخيه بالخيار» فكأنه أذن له في الفسخ متى 
شاء » فلا يحتاج إلى حضوره (أي عامه ) عند الفسخ , ولأن الفسخ رفع للعقد» فلا 
يفتقر إلى رضا صاحبه» فلم يفتقر إلى حضوره كالطلاق'" . 

خيار العيب 

هوخيارثابت بالشرط دلالة» لذا ذكرناه عقب خيارالشرط . وسنتكم عن 
خيارالعيب في المطالب الآتية : 

المطلب الأول - في مشروعية خيارالعيب وحكه . 

الطلب الثان:- ف العيوت الموجبة للخيار: 


() المبسوط. : 50/١5‏ ء البدائع : 84/0؟ . 
2( المغني : ؟/احدء مغني الحتاج : ”رذء ء الميزان : 58/7 . 
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لشن الكالفيق طرق زات الغرى وفروط ثبو اقيان. 
الفطلب الراخهد تق الحيا يكم اليه الست 
المطلب الخامس ‏ موانع الرد بالعيب وسقوط الخيار. 
المطلب السادس ‏ اختلاف الفقهاء في شرط البراءة عن العيب . 


المطلب الأول في مشروعية خيار العيب وحكم العقد 


مشروعية خيار العيب : الأصل في مشروعية هذا الخيا رأحاديث منها ‏ أن 


البي يَِقَّهِ قال : « المسم أخو المسل » لايحل لمسم باع من أخيه بيعاً » وفيه عيب إلا بينه 
إل 
له » ٠.‏ 


ومنها ‏ قوله عليه الصلاة والسلام : « لايحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بيّن مافيه» 


ولا يحل لأحد يعم ذلك إلا بينه»'" . 


ومنها ‏ أن الني يِه مر برجل يبيع طعاماً » فأدخل يده فيه » فإذا هو مبلول » 


قال ذمة طفنا فليين عقا + 


وقال الكاساني : الأصل في مشروعية هذا الخيار ماروي عن رسول الله َكل أنه 


رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والحام والطبراني عن عقبة بن عامرء قال في الفتح : واسناده جيد (انظر جمع 
الزوائد: »8١/4‏ نيل الأوطار: 6/١1١١؟)‏ ورواه البخاري بلفظ آخر (انظر جامع الأصول: /470). 

أخرجه أحمد وابن ماجه والحام في المستدرك» قال في نيل الأوطار: 717/0 «وفي اسناده أحمد أبو جعفر الرازي 
وأبو سباع » والأول عنتلف فيه؛ والثاني قيل: إنه مجهول». 

نيل الأوطار: 71١/6‏ ومابعدهاء وقد روى الحديث مسم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد عن أبي 
هريرة» وفي رواية أبي داود ”ليس منا من غش» (انظر جامع الأصول : 415/١‏ ومابعدهاء جمع الزوائد: 
#/ةء نيل الأوطار: 300/6). 
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قال : «من اشترى شاة محفلة"' , فوجدها مصراة'"'» فهو بخير النظرين ثلاثة أيام» 
وفي رواية « فهو بأحد النظرين إلى ثلاثة : إن شاء أمسك » وإن شاء رد ورد معها 
صاعاً من تمر»'"» والنظران المذكوران : هما نظر الإمساك والردء وذكر الثلاث في 
الحديث ليس للتوقيت » بل هو بناء الأمرعلى الغالب المعتاد » والصاع من القر كأنه 
قمة اللبن الذي حلبه المشتري . 

ويلاحظ أن جمهورالفقهاء يعتبرون تصرية الإبل والغم تغريراً فعلياً في 
الوصف » يوجب لامغرور خياراً في إبطال العقدء ولولم يصحبه غبن فهو من خيار 
الوصيت ا 


ويثبتون لامشتري انيار بين إمساك المبيع إن رضيه » أو رد المبيع مع صاع من 
عن إن ستخطه .و يوافق اومن المهؤرعل :هذا الرأى أخذا بالديت السايق: 
وقال أبو حنيفة وجمد : يرجع المشتري بالنقصان فقط إن شاء . 


حكم البيع : 

حك البيع لشيء معيب : هو ثبوت الملك لانشتري في المبيع للحال لأن ركن 
البيع مطلق عن الشرط » وإنما يثبت فيه دلالة شرك جلأمة المبيع عن العيوب » فإذا 
م تتوافرالسلامة تأثر العقد في لزومه , لا في أصل حكمه» بخلاف خيار الشرط ؛ لأن 
الشرط المنصوص عليه ورد على أصل الحك » فنع انعقاده بالنسبة للح في مدة 
كيار 


(0) أي جمع اللبن في ضرعها . 

٠ )(‏ قال الشافعي : التصرية: هي ربط أخلاف (حامات) الشاة أو الناقة» وترك حلبها حتى يجقع لبنهاء فيكثر» 
فيظن المشتري أن ذلك عادتهاء فيزيد في ثنها لما يرى من كثرة لبنها . 

() انظر للمقارنة نيل الأوطار: ,1١6/5‏ جامع الأصول: 570/١‏ ومابعدهاء جمع الزوائد: ٠١8/6‏ . الموطاً: ١7١/6‏ 
ففي هذا الحديث عدة روايات رواها البخاري ومسل وأحمد والموطا وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة» 
وهذه الرواية المذكورة ؟ا ييظهر لي هي ملفقة من أكثر من رواية . 

(5) انظر ابن عابدين : 57/6» والمدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى الزرقاء: ج ١‏ ص 575 الطبعة السابعة. 

)6( البدائع م . 
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وصفة حك البيع لشيء معيب : هو أنه يفيد الملك غير لازم ؛ لآن سلامة البدلين 
في عقد المعاوضة مطلوبة عادة» فكانت السلامة مشروطة في العقد دلالة أي ضناء 
فكانت كالمشروطة نصاً » فإذا لم تتحقق صفة السلامة في البدلين » كان للعاقد الخيارء 
فيكون العقد غير لازم" . 


المطلب الثاني العيوب الموجبة للخيار 


العيب : هو كل مايخلو عنه أصل الفطرة السلهة ويوجب نقصان القن في عرف 
المع انا فاضسفا امسيهها كلف والعوو اطول : 

وتعريف العيب عند الشافعية : هو كل ماينقص العين أوالقية أومايفوت به 
غرض صحيح إذا غلب في نش المبيع عدمه . واحترزوا بالقيد الأخيرعن قطع 
أصبع زائدة أو جزء رمن الفقةة الستاق لأيزرت فاك ولا يفوت عرفا فلا 
يرد المبيع بها" . مثال إنقاص القية : جما الدابة عند ركوهاء ومثال مايفوت به ' 
غرض صحيح : قطع بعض أذن الشاة المشتراة للأضحية» فلامشتري ردها. 

والفرق بين التعريفين : أن تعريف الحنفية ذومغيارماديء وتعريف 
الشافعية ذو معيار شخصي . 

والعيوب نوعان : 

أحدها ‏ مايوجب نقصان جزء من المبيع أو تغييره من حيث الظاهر دون 
التأطلف كان عمايوسةالنعسام يو شية النق #ذوق الصورة: 


()22 البدائعء المرجع نفسه: ص776. 

)2 فتح القدير والعناية: 5/١6١ء‏ 155» البدائع : ه/غ”, رد الحتار: 74/6, والخوّل: أن تميل إحدى الحدقتين إلى 
الأتف» والأخرى إلى الصدغ . 

0 مغني الحتاج : 201/7 وقال الحنابلة : العيب: هو نقص عين مبيع كقطع أصبع ولو زادت قيته؛ أو نقص قيته 
عرفاً كرض ونحوه (غاية المنتهى : /0؟). 
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أما الأول فكثير نحو العمى » والعورء والخَوَل» والشلل» والقرع » والزمانة 
أي الأعراض المؤمعة) والأصبة النناقضة والسسن السوداةوالسن الساقظية والنيق 
الشاغية:( الرائدة ) والظفر الأسوواء والصمم والخرس » والبك » والقروح » والشجاج» 
وأثر الجراح ٠‏ والميات وسائر الأمراض التي تعم البدن7" . 


وأما الثاني فنحو جماح الدابة » وبطء غير معتاد في سيارة ونحوها”" . 

المطلب الثالث ‏ طرق إثبات العيب وشروط ثبوت الخيار 

إأعاأاث 0 . 3 3 . 2 إلفق 

شرائط ثبوت الخيار: يشترط لثبوت الخيار شرائط هي ': 

١‏ ثبوت العيب عند البيع أو بعده قبل التسلم » فلوحدث بعدئذ لايثبت 
57 
لثبوت حق الرد في جميع العيوب عند عامة المشايخ . 

؟- جهل المشتري بوجود العيب عند العقد والقبض» فإن كان عالماً به عند 
أحدها فلا خيار له » لأنه يكون راضياً به دلالة . 

- عدم اشتراط البراءة عن العيب في البيع » فلو شرط فلا خيار لامشتري» لأنه 
إذا ابراه ققد أمقط عق قط 

- أن تكون السلامة من العيب غالبة في مثل المبيع المعيب . 

5 الأايؤول العيب قبل الفسية. 


)2 البدائع : 6/غ/ا١ا.‏ 
) انظر البدائع : */2175- 2377 فتح القدير: 1614/5 ١55‏ ومابعدهاء رد المحتار: 7/8/6 . 
(5) البدائع: ١/0/5‏ ومابعدهاء فتح القدير: .١65/0‏ 


4 الفقه الإسلامي ج: (5؟) 


-١‏ ألا يكون العيب طفيفاً ما يمكن إزالته دون مشقة» كالنجاسة في الثوب 
الذي لايضره الغسل . 
4- عدم اشتراط البراءة من العيب في البيع » على التفصيل الآتي في آخر البحث . 


طرق إثبات العيب : 

يختلف طريق إثبات العيب باختلاف العيب» والعيب أربعة أنواع : 

إما عيب ظاهر مشاهد ء كالأصبع الزائدة والناقصة والسن الساقطة والعمى 
والعور ونحوها . 

أوعيب باطن خفي لا يعر: فه إلا الأطباء . 

أوعيب لا يطلع علية إلا النساء . 

أوعيب لايعرف بالمشاهدة » وإنمايحتاج إلى التجربة والامتحان عند الخصومة . 

١‏ فإن كان عيبا مشاهداً : فلا حاجة لتكليف القاضي لامشتري بإقامة 
البينة على وجود العيب عنده » لكونه ثابتأ بالعيان والمشاهدة» ولامشتري حق 
خصومة البائع » بسبب هذا العيب» وللقاضي حينئذ النظر في الأمر. 

فإن كان العيب لايحدث مثله عادة في يد المشتري الأصبع الزائدة ونحوهاء 
فإنه يرد على البائع » ولايكلف المشتري يإقامة البينة على ثبوت العيب عند البائع 
لتيقن ثبوته عنده إلا أن يدعي البائع الرضا به» والإبراء عنه » فتطلب البينة منه . 

فإن أقام البينة عليه قضي بموجبها ء وإلا فيستحلف المشتري على دعواه » فإن 
نكل لم يرد المبيع المعيب على البائع وإن حلف رد على البائع . 

وأما إن كان العيب مما يجو زأن يحدث مثله في يد المشتري : فيقول القاضي 
للبائع : .هل حدث هذا عندك ؟ » فإن قال : « نعم » قضى عليه بالرد» إلا أن يدعي . 


ايك 5 


الرضا والإبراء . وإن أنكر فقال : «لا» كان القول قوله إلا أن يقم المشتري البينة» 
فإن أقامهاء قض عليه بالرد ء إلا أن يدعي البائع الرضا والإبراء » وإن لم يكن له 
بينة على إثبات العيب عند البائع » وطلب المشتري يمينه » فإنه يستحلف باللّه بنحو 
بات قاطع جازم لاعلى مجرد نفي العلم : « لقد بعته وسامته » وما به هذا العيب» لأن 
هذا أمرلو أقر به لزمه , فإذا أتكر يحلف » وإا يحلف على هذا الوجه بالمع بين البيع 
والاستحلاف ؛ لأنه قد يحدث العيب بعد البيع قبل التسلم فيثبت للمشتري حق 
الردء فكان الاحتياط هو امع بينهها . وهذا ماذكره عمد في الأصل . 

وقال بعض المشايخ : لا احتياط في هذاء لأنه لو استحلف على هذا الوجهء فن 
الجائز حدوث العيب بعد البيع قبل التسليم » فيكون البائع صادقاً في يمينه ؛ لآن 
شرط حنثه : وجود العيب عند البيع والتسليم معاً فلا يحنث بوجوده في أحدهماء 
فيبطل حق المشتري . والاحتياط لمشتري يتحقق فيا إذا حلف البائع بالله : 
« ما لامشتري رد السلعة بهذا العيب الذي يدعي » وقال بعضهم : يحلف بالله « لقد 
سامته وما به هذا العيب الذي يدعي » قال الكاساني : « وهو صحيح ٠»‏ لأنه يدخل 
فيه الموجود عند البيع ٠‏ والحادث قبل التسلم » . 


فإذا حلف برئٌ » ولايرد عليه المبيع » وإن نكل يرد عليه ويفسخ العقد» إلا إذا 
ادعى البائع على المشتري الرضا بالعيب أو الإبراء عنه . 


وقد صحح بعضهم صيغة الهين الأولى التي ذكرها مد ياضار زيادة في الكلام » 


الشبلم م 


2١ ومابعدهاء رد الحتار: 51/6: مختصر الطحاوي: ص‎ ١١5/١ ومابعدهاء تحفة الفقهاء:‎ ١75/0 البدائع:‎ )١( 
. ومايعدها‎ 


2 كي 8 


آ وأما إذا كان العيب باطناً خفياً لا يعرفه إلا الختصون : 


كالأطباء والبياطرة مثل وجع الكبد والطحال ونحوه » فإنه يثبت لمارسة حق 
الخصومة بشهادة رجلين مسامين أو رجل مسام عدل» وبعده يقول القاضي للبائع : 
«هل حدث عندك العيب المدعى به» فإن قال : «نعم » قضى عليه بالرد» وإن أنكر 
أقام المشتري البينة » فإن لم يكن له بينة استحلف البائع على الوجه السابق ذكره في 
العيب المشاهد . فإن حلف» لم يرد عليه » وإن نكل قضى عليه بالرد» إلا أن يدعي 
الرضا أوالابراء” . 

؟- وإن كان العيب مما لايطلع عليه إلا النساء : فيرجع القاضي إلى قول 
النساء ء فيريهن العيب لقوله تعالى : « فا سألوا أهل الذكر إن كنم لاتعلمون 4 
ولايشترظ العده منهن : لخ 7057 فول امراة واحد عدل + والشيفان أحوط؛ لأن 
قول المرأة فيا لايطلع عليه الرجال حجة في الشرع , كشهادة القابلة في النسب .. 

نإذا شهدت المرأة على العيب فهناك روايتان عن كل واحد من الصاحبين : 


ففي رواية عن أبي يوسف أنه يفرق بين ماإذا كان المبيع في يد البائيع أوفي يد 
المشتري . 

فإن كان في يد البائع فيثبت العيب بشهادتهاء ويرد المبيع » ويفسخ البيع . 
لأن مالا يطلع عليه الرجال» فقول المرأة الواحدة بمنزلة البينة . 

وإن كان في يد المشتري فيثبت حق الخصومة أي «حق الادعاء» بقولهاء 
ولايثبت بالنسبة لحق الرد على البائع ؛ لأن المبيع وجد معيباً في ضان المشتري» فلا 
ينقل الضان إلى البائع بقول النساء » ثم يسأل القاضي البائع : «هل كان هذا العيب 
عندك » م بينا في صورة العيب الباطن . 


() البدائع: ه/8لا؟. رد الحتار: 5/4و . 


وفي رواية أخرى عن أبي يوسف قال : إن كان العيب مما لايمحدث مثله : يفسخ 
البيع بقول النساء ؛ لأن العيب قد ثبت بشهادتهن ‏ وقد عامنا كون العيب عند البائع 

وإن كان عيباً يحدث مثله » لم يثبت حق الفسخ بقولمن , لأن هذا مما يعلم من 
جهة غيرهن . 

والروايتان عن جمد ما يأتي : 

قال في رواية : لايُفسخ البيع بقولمن بحال. وفي روآية : يفسخ قبل القبض 
وبعده بقولهن ؛ لآن قولهن فيا لايطلع عليه الرجال كالبينة كا في النسب . 

والحاصل أن شهادة المرأة الواحدة أوالثنتين يثبت بها العيب الذي لا يطلع 
عليه الرجال بالنسبة لحق إقامة الخضّومة لابالنسبة لحق الرد» سواء أكان العيب قبل 
القبض أم بعده في ظاهر الرواية كي عاماء,الحنفية الشلاث » فكان هوالمذهب 
امير : 
؛ - وأما العيب الذي ليس مشاهد عند الخصومة ولايعرف إلا 
بالتجربة : ش 

كالإباق والجنون والسرقة والبول على الفراش » فلا يثبت إلا بشهادة رجلين أو 
رجل وامرأتين . 

فإذا أثبت المشتري حدوث العيب عنده» فيقول القاضي للبائع : «هل أبق 
عندك » فإن قال : « نعم » قضى عليه بالرد » إلا أن يدعي الرضا أو الإبراء » وإن أنكر 
الإباق أصلاء وادعى اختلاف الحالة في هذا العيب بين الصغر والكبرء كا أسلفنا 
بيانه » يقول القاضي لامشتري : «ألك بينة ؟» فإن قال : «نعم» وأقام البينة على 


()2 البدائع: 60 ممابعدهاء رد الحتار: 1/5 ومابعدها . 


5 ردس 5 


مايدعي » قضى عليه بالرد » وإن قال : «لا» يستحلف البائع بالله : «ما أبق عندك 
قط »فإن.حلف اتقطعت الخصومة ينها »إن نكل عن البين قطى عليه بالرد.. 


وإذا لم يستطع المشتري إثبات العيب عنده» هل يستحلف القاضي البائع 
على ذلك أم لا ؟ 


قال الفاحان ٠‏ متحلت:؛ وقال ابو حدنة: لايستحلفت: 


دليلها : أن المشتري يدعي حق الرد ولايمكنه الرد إلا باثبات العيب عند 
نفسه » وطريق الإثبات : إما البينة أونكول البائع » فإذا ل تقم له بينة يستحلف 
لينكل أي ( البائع ) فيثبت العيب عند نفسه ء وللهذا يستحلف أي المشتري عند عدم 
البينة على إثبات العيب عند البائع فكذا هذا . ودليل أبي حنيفة أن الاستحلاف 
يكون عقب الدعوى على البائع » ولادعوى له على البائع إلا بعد ثبوت العيب عند 
نفسهء وم يثبت» فلم تثبت دعواه على البائع» فلا يستحلف , والنكول لايكون إلا 
بعد الاستحلاق”” . 


وكيفية استحلاف البائع : 

هي أن يحلف على العم لاعلى سبيل البت والقطع » فيقول : « بالله مايعلم أن 
هذا العيب موجود في هذا الشىء الآن» والسبب فيه : هو أنه يحلف على غير فعله , 
وق جلف عل خير قئله ,يلد عل المل الأنه لأعل لنائها انين يقطلة »متا من تحاف 
على فعل نفسه » فيحلف على البتات ( أي بصيغة البت والجزم ) فإن نكل أي البائع 
عن الهين» ثبت العيب عند المشتري , فيثبت له حق الخصومة » وإن جلف برخ" . 


(0) البدائع: ه/ؤلا؟ء رد امحتار: 55/6. 
() البدائع» المرجع السابق. 


ان 5 


المطلب الرابع ‏ مقتضى الخيار وكيفية الفسخ والرد بالعيب 


مقتضى الخيار : يترتب على ظهور العيب في المبيع أن يكون المشتري مخيراً 
بين أمرين : 

إما أن يمضي العقد ء وفي هذه الحالة يلتزم بأداء الآن كاملاً ؛ أو يفسخ العقدء 
فيسترد الثن إن كان قد دفعه » ويعفى من أدائه إن لم يكن قد أداه» وعليه أن يرد 
العين المعيبة إذا كان قد استامها" . 

وقال الشافعية والحنابلة : إذا تعيب المبيع في يد البائع أوتلف بعضه بأمر 
سماوي » فيكون المشتري مخيراً بين قبوله ناقصاً بجميع الفن » ولاشيء له » وبين فسخ 
العقد والرجوع بالثن”" . 


كيفية الفسخ والرد : المبِيع لايخلو من أحد حالين : 

١-إماأن‏ يكون في يد البائع» فوسخ البيع بقول المشتري : « رددت » 
ولايحتاج إلى قضاء القاضي » ولا إلى التراضي بالاتفاق بين الحنفية والشافعية . 

؟- وإما أن يكون في يد المشتري» فلا ينفسخ إلا بقضاء القاضي أو بالتراضي 
عند الحنفية ؛ لأن الفسخ بعد القبض يكون على حسب العقد ؛ لأنه يرفع العقدء وبما 
أن العقد لاينعقد بأحد العاقدين فلا ينفسخ بأحدهما من غير رضا الآخرء ومن غير 
قضاء القاضي » بخلاف الفسخ قبل القبض ؛ لأن الصفقة ليست تامة حينئذ» بل 
قامها بالقبض » فكان بمنزلة القبض . 

وعند الشافعي : ينفسخ العقد بقوله : « رددت » بغير حاجة إلى قضاء ء ولا إلى 


)0( فتح القدير: 161/6. 
3( الروضة للنووي : ؟//ع 26٠‏ المغنى : ا ومابعدها . 
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رضا البائع؛ لأن الفسخ لاتفتقر ل 
الشرط بالاتفاق» وبخيا رالرؤية على أصل الحنفية" . 


هل الفسخ بعد العام بالعيب على الفور أم على التراخي ؟ 
قال الحنفية والحنابلة : خيار الرد بالعيب على التراخي » ولايشترط أن يكون 
رد المبيع بعد العلم بالعيب على الفور» فتى عم العيب فأخر الرد» لم يبطل خياره 
حو ميوتجد فته ها يذل جل الرها + وإذا أعلن المشتري البائم:والعيت وخاضةبقاره 
المبيع » ثم ترك مخاصته بعدئذ» ورجع إليها وطلب الرد ء فإن له أن يرد مالم يمتنع 
الرد لمانع » لأنه خيار لدفع ضرر متحقق » فكان على التراخي كالقصاصء ولانسم 
دلالة الإمساك على الرضا به"! 


وقال الشافعية : يشترط أن يكون رد المبيع بعد العم بالعيب على الفور» فلو 
عل ثم أخر رده بلا عذر؛ سقط حقه في الرد » والمراد بالفور: مالا يعد تراخياً في 
العادة » فلو اشتغل بصلاة دخل وقتهاء أو بأكل أونحوهء فلا يكون تراخياً في 
.العادة» فلا يمنع الردء وكذا لوعم بالعيب» ثم تراخى لعذر ككرض أو خوف لص أو 
حيوان مفترس أو نحوه » فإن حققه لايسقط» وإفا يكون له حق الرد بعد العم 
بالعيب إذا لم يفعل مايدل على الرضاء كاستعمال الحيوان ولبس الثوب أو نحوه . 


ودليلهم أن الأصل في البيع اللزوم 2« وعدم اللزوم عارض 3 ولاكة خيارثبت 
بالشرع لدقع الشرووغن لمان فكان :فووا #العفمةا: فيطل بالا عير تيعد" 


(0) البدائع : 258170 مغني الحتاج : ؟//5ء المهذب : .585/١‏ 
28 .رد المحتار: غ/ركةء المغنى : 4/4؟١.‏ غاية المنتهى + /1417. 
م( مغنى احتاج : ارحهء المهذب : 7/1/١‏ . 
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المطلب الخامس ‏ موانع الرد بالعيب وسقوط الخيار 


متنع الرد بالعيب ويسقط الخيار بعد ثبوته ويلزم البيع بأسباب» منها : 
مايكون بعد ثبوت التزام البائع بضان العيب . ومنها : مالا يكون البائع ملتزماً فيها 
بضان العيوب من أول الأمر. 

أما مايكون بعد ثبوت التزام البائع بضضان العيب فهي''' : 

-١‏ الرضا بالعيب بعد العلم به : إما صراحة كأن يقول : رضيت بالعيب أو 
أجزت البيع » أودلالة كالتصرف في المبيع تصرفاً يدل على الرضا بالعيب كصبغ 
الثوب أوقطعه ٠‏ أوالبناء على الأرض أو طحن الحنطة أوشي اللحم » أو بيع الشيء 
أوهبته أو رهنه ولو بلا تسليم أو استعاله بأي وجه كلبس الثوب وركوب الدابة أو 
مداواة المبيع ونحوها كا ذكرنا في مبحث خيار الشرط » أو وصول عوض العيب إليه 
حقيقة » أواعتباراً كأن يقتله أجني وهوفي يده خطأ» فيأخذ قيته منه . 

وذلك لأن حق الرد لفوات السلامة اللشروظة في العقد ضناً » ولا رضي المشتري 
بالعيب بعد العلم به » دل على أنه ماشرط السلامة » ولأنه إذا رضي بالعيب فقد رضي 
بالضرر: وهو إسقاط ضان العيب الذي يعوض به عن الجزء المعيب » وفي حالة 
العوض : إذا حصل التعويض » فكأن الجزء المعيب عاد سلماً معنىّ» بقيام بدله » وهذا 
في ظاهر الرواية» لأنه لما وصلت إليه قيته » قامت القية مقام العين » فصار كانه 
يأعه . ظ 

5د ايقاظ الخبان مزاجة أو ف مدق الفريع هفل أن يقوك القترى + أسقطت 
الخيار أ وأبطلته أوألزمت البيع أوأوجبته » وما يجري مجراه . 


() البدائع: د/كىك. اذقء رد امحتار: ؟/كق, .1١١‏ 


 6ماا/‎ 


وأما مايمنع الرد دون أن يكون البائع ملتزماً بالضان مْن أول الأمرفهومايأتي : 


١‏ المانع الطبيعي : وهوهلاك المبيع بآفة سماوية» أو بفعل المبيع» أو 
بانعبان التق كاك الطهاء ,فيك الرواق عيذ الات خلاك اليه ويثيت 
للمشتري حق الرجوع على البائع بنقصان العيب"" . 

؟- المانع الشوعي : وهوأن يحدث في المبيع قبل القبض زيادة متصلة غير 
متولدة من الأصل كصبغ الثوب والبناء على الأرض» أو يحدث بعد القبض زيادة 
متصلة غيرمتولدة أو زيادة منفصلة متولدة كالولد والقرة . وأما بقية أنواع 
الزيادات فلا تمنع الرد. 


57 يأ مايأ" : 
الزيادة في المبيع : إما أن تحدثقبل القبض أو بعده » وكل منهها إما متصلة 
أومتتضلة:. 


فالزيادة الحادثة قبل القبض : 

: إذا كانت متصلة‎ ١ 

إن أن كو متولندة فق الأنشل كالخنين والنال والكينوالبيى ورهن قل 
نع الردء لأنها تابعة للأصل حقيقة . 

أو ككوق فوت ولد كمجم الكو أو خياطضة وكالنناء أو الفوس عل 
الأرض» فنع الرد ؛ لأنها أصل قام بذاته» وليست تابعة فلا يرد المبيع بدونهاء 
(0) البدائع: ه/85؟, رد المحتار: 87/4, 234 جمع الضانات : ص 5١1ء‏ عقد البيع للأستاذ الزرقاء: ص 20٠١‏ 5 


امحتاج : ؟/4ه. 
(؟) البدائغع: 184/5 ومابعدهاء التقريرات على رد امحتار: 865/4 58» عقد البيع المرجع المذكور: ص١١1.‏ 


كاه - 


لتعذرالرد» ولايرد معهاء لأنها ليست تابعة في البيع فلا تتبع في الفسخ . 

" - وإن كانت منفصلة : 

فإما أن تكون أيضاً متولدة من الأصل كالولد والثرة واللبن» فلا تمنع الرد» 
فإن شاء المشتري ردهما جميعاً » وإن شاء رضي بها بجميع المن . 

أوتكون غير متولد4؛ كالكسَب والصندقة والفلة : فلا عنم الره» لأبنا ليست 
بمبيعة » وإنغا هي مملوكة بملك الأصل . 


وأما الريادة الحادثة في المبيع بعد القبض (أي عند المشتري ) : 

. -إن كانت زيادة متصلة‎ ١ 

فإن كانت متولدة من الأصل كسمن الدابة» فلا تمنع الرد عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة والمالكية" » ويبقى حك العيب معها على موجبه الأصلي : فإن رضي 
المشتري أن يردها مع الأصل ردهاء وإن أبى وأراد أن وال همان السبيدودان 
البائع إلا الرد ودفع جميع الدن » فقال أبو حنيفنة وأبو يوسف : ليس للبائع أن يأبى 
ولامشتري أخذ نقصان العيب منه ؛ لأن الزيادة المتصلة بعد القبض تمنع الفسخ 
عندهما إذا لم يوجد الرضا من صاحب الزيادة . 


وقال مد : له أن يأبى الردء وليس لامشتري أن يرجع بالنقصان عليه (أي على 
البائع ) لأن الزيادة المتصلة عنده لاتمنع الفسخ » وأصل الخلاف راجع إلى حم 
الزيادة المتصلة بالمهر بعد القبض إذا طلق الزوج امرأته قبل الدخول . 

وإن كانت غير متولدة : فإنها قنع الرد بالاتفاق ؛ لآن هذه الزيادة ملك 


. ١؟١//7 همغني امحتاج : ات المغني : 4/4 ؛ حاشية الدسوق:‎ 2 )١( 


015 


لامشتري » فلا يحق للبائع عندئذ أخذها بلا مقابل» ويتعين الرجوع بنقصان العيب . 

انو[ن كنك ؤياذة تفضلة:قان 6ن متولنة مخ الأضل كالول والقرة 
واللبن » فإنها تمنع الرد عند الحنفية ؛ لأنها لو رد الأصل دونها تبقى للمشتري بلا 
مقابل » وهوممنوع شرعا » لأنه ربا . 


وقال الشافعية والحنابلة : لامنع هذه الزيادة الرد» وهي لامشتري بعد القبض » 
لأا حدثت فى ملك المغتري» فلا تمتع الرد» كالزيادة غير المتوكدة + ولما روي أن 
رجلاً ابتاع من آخر غلاماً » فأقام عنده ماشاء الله » ثم وجد به عيباً » فخاصه إلى النبي 
كه » فرده عليه» فقال: يارسول الله قد استغل غلامي » فقال: الخراج 
بالضان »''' ومعناه أن فوائد المبيع للمشتري في مقابلة أنه لوتلف كان من ضانه » 
وقيس القن على المبيع . 

وإن كانت الزيادة غيرمتولدة كالكسب والصدقة ل يمتنع الردء ويرد الأصل 
على البائع » والزيادة لمشتري طيبة لله ؛.لأن:هذه الزيادة ليست مبيعة أصلاء 
فأمكن فسخ العقد بدون الزيادة . 

"-المانع بسبب حق البائع : وهو حدوث عيب جديد عند المشتري بعد 
قبضه ء إذا كان المبيع معيباً بعيب قدي عند البائع » كأن انكسرت يد الدابة المبيعة 
عند المشتري » وظهر فيها مرض قديم كان عند البائع ؛ لأن المبيع خرج عن ملك 
البائع معيباً بعيب واحد»ء فلو رد يرد بعيبين » فيتضرر البائع . وشرط الرد 'ن يرد 
على الوجه الذي أخذ» وإنما يكون لامشتري أن يرجع على بائعه بالنقصان . ولو زال 
العيب الحادث » كا لو شفيت الدابة المريضة ‏ عاد الموجب الأصلى : وهو حق الرد'" . 


()22 رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنهاء وهذه رواية أبي داود. ومعنى الخراج بالضان أي 
الغنم بالغرم إذ أن الخراج هو الدخل والمنفعة: أي يلك المشتري الخراج الحاصل من المبيع بضان الأصل الذي 
عليه أي بسببه» فالباء للسببية (انظر جامع الأصول: ؟/58» نيل الأوطار: 11/6). 

() البدائع: 46/0ء رد المحتار: 85/4 .٠١١‏ عقد البيع للأستاذ الزرقاء: ص١7‏ 
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؛ -المانع بسبب حق الغير : 5 لوأخرج المشتري المبيع عن ملكه بعقد من 
عقود التتليك كبيع أوهبة أوصلح» ثم اطلع على أنه كان معيباً بعيب قدي » فلا يمكن 
المشتري الأول أن يفسخ البيع بينه وبين بائعه» لأنه قد تعلق بالمبيع حق مالك 
جديدء أنشأه المشتري ةا 


إتلاف المشتري المبيع : 

5 لوكان المبيع دابة فقتلها ء أوثوباً فزقه ونحوه» ثم علم بوجود العيب القديم 
فيه » فيستق ر عليه المن المسمى نهائياً دون رجوع بنقصان.. والفرق بين هذا العيب 
وبين المانع بسبب حق الغير: أنه في الحالة الثانية يحمّل زوال المانع » فيعود حق الرد » 
وف الخالة الأولى لايحتمل زواله”" . 

وإذا حصل في المبيع عيب عند المشتري » ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله 
أن يرجع بالنقصان على البائّع ولأ:هرة المبيع إلا أن يرى البائع أخذ المبيع بعينه قله 
أخذه . وتعتبرقية النقصان يوم البيع””". 

والخلاصة : أنه يجوزالرجوع على البائمع للمطالبة بفرق تقصان العيب في 
حالات ثلاث : هي هلاك المبيع » وتعيبه بعيب جديد » وتغيير صورته بحيث أصبح 
له أسم جديد . | 

و ولحفيظ أن الكلام في هذه الموانع التي ذكرناها فيا إذا كان المشتري عاقداً 
لنفسه » فإن كان عاقداً لغيره ففيه تفصيل : 


إذا كان العاقد لغيره ممن يجوز أن تلزمه الخصومة (أي الادعاء ) في الرجوع 
بنقصان العيب كالوكيل » والشريك, والمضارب ٠‏ فتلزمه الخصومة » ويقوم برد 


)0( 5000 السابق . 
(0)5 عقد البيع: ص ؟١١‏ وما بعدها. 
0 جمع الضانات : ص ١55ء‏ فتح القدير: 155/8. 


الاهة 7 


المبيع المعيب على البائع ؛ لآن الرد بالعيب من حقوق العقد » وحقوق العقد ترجع إلى 
العاقد إذا كان ممن تلزمه الخصومة كالعاقد لنفسه» فا قضي به على العاقد إن كان 
وكيلاً بالبيع - رجع به على من وقع له العقد ‏ لكونه قائًا مقامه'"' . 

وإذا كان العاقد ممن لاتلزمه الخصومة كالقاضي والإمام إذا عقدا عقدا بحر 
الولاية » فإنه ينصب خصاً يخاصم في العيب » فا قضي به عليه » رجع في مال من وقع 
التصرف له » وإن كان التصرف لامسامين رجع في بيت ماهم . 

وأما العاقد : إذا كان صبياً محجوراًء فباع أواشترى بإذن إنسان» فلا تلزمه 
الخصومة , ولا ضمان عليه » وإنما الخصومة على من وكله في التصرف ؛ لآن حك العقد 
وقع للموكل » والعاقد ليس من أهل لزوم العهدة (أي حقوق العقد ) فيقتصردوره 
على مباشرة التصرف لا غير» كالرسول والوكيل في عقد النكاح . 

المطلب السادس ‏ آراء الفقهاء في شرط البراءة عن العيوب 

اختلف الفقهاء فيا إذا شرط البائع براءته من ضمان العيب ( أي عدم مسؤوليته 
عما يمكن أن يظهر من عيوب في المبيع ) » فرضي المشتري بهذا الشرط » اعقادأ على 
السلامة الظاهرة ثم ظهر في المبيع عيب قديم'" . 

فقال الحنفية : يصح البيع بشرط البراءة من كل عيب" وإن لم تعين العيوب 
بتعداد أسمائها ء سواء أكان جاهلاً وجود العيب في مبيعه فاشترط هذا الشرط 
احتياطاً » أم كان عالماً بعيب المبيع » فكته عن المشتري » واشترط البراءة من ضان ‏ - 
العيب ليحمي بهذا الشرط سوء نيته » فيصح البيع » لأن الإبراء اسقاط ء لاقليك» 


)4 ردالحتار: 6/ق4. 

)0 المدخل الفقهي العام: ص ٠577‏ عقد البيع للأستاذ الزرقاء: ص7١٠.‏ 

)2 وللناس عبارات مختلفة في شرط البراءة عن العيوب مثل بيع الشيء على أنه حاضر حلالء أو على أنه مكسر 
محطمء أو كوم تراب أو عظام» أو حراق على الزنادء أو لايصلح لشيء أو لأجل الطرح. وفي بيع الدابة 
يقولون : على أنها لحم : أي لاينتفع من حياتها بعمل ( رد الحتار: 29٠١/6‏ عقد البيع: ص127). 


الاه ل 


والإسقاط لاتفضي الجهالة فيه إلى المنازعة » لعدم الحاجة إلى التسلم . ويثمل هذا 
الشرط كل عيب موجود قبل البيع أوحادث بعده قبل القبض » فلا يرد المبيع 
بالعيب حينئذ . وهذا في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ لأن غرض البائع 
إلزام العقد باسقاط المشتري حقه في وصف سلامة المبيع » ليلزم البيع على كل حال» 
ولا يتحقق هذا الغرض إلا بثمول العيب الحادث قبل التسلم » فكان داخلاً ضناً . 


وقال خمد وزفر والحسن بن زياد ومالك والشافعي » وهوالمعمول به في قانوننا 
المدني : يثمل شرط البراءة العيب الموجود عند العقد فقطء لا الحادث بعد العقد 
وقيْل النفيض؟ لآن البراءة تتناول الشيء الشابت الموجود » بسبب أن الإبراء عن 
المعدوم لايتصورء والحادث لم يكن موجوداً عند البيع » فلا يدخل تحت الإبراء" . 


وهذا الخلاف فيا إذا قال :«أبرأتك عن كل عيب مطلقاً » فأما إذا قال : « أبيعك 
على أني بريء من كل عيب به» لم يدخل فيه العيب الحادث بالاتفاق» لأنه ل يعم 
البراءة , وإنما خصها بالموجود عند العقد 5 


وبناء على قول مد وزفر والحسن : إذا كانت البراءة من العيوب عامة فاختلف 
البائع والمشتري في وجود عيب » فقال البائع : كان موجوداً غند العقدء فدخل تحت 
البراءة » وقال المشتري : بل هو حادث لم يدخل تحت البراءة » فقال جمد : القول قول 
البائع » مع يمينه ؛ لآن البراءة عامة والمشتري يدعي حق الرد بعد عموم البراءة عن 
حق الرد بالعيب» والبائع ينكر ذلك » فكان القول قوله . 


وقال زفر والحسن : القول قول المشتري لأن الأصل هو ثبوت الحق» والمشتري 
هوالمبرئ » فيكون القول قوله في مقدار البراءة'" . 


() البدائع: 007/0”ء, فتح القدير: 185/5ء رد انحتار: .٠٠١/6‏ 
0) البدائع: ه//الا؟. 


ل ؟لام 6‏ 


ويثمل هذا الشرط أيضاً كل عيب من العيوب الظاهرة والباطنة ؛ لآن اسم 
العيب يقع على الكل . 


فإذا قال :«أبرأتك عن كل داء » فيقع على كل عيب ظاهر» دون الباطن من 
طحال ونحوه عند أبي يوسف . وروي عن أبي حنيفة أنه يع على كل عيب باطن » 
وأما العيب الظاهر فيسمى مرضاً . 


وقد رجح بعضهم الرأي الثاني اعّادأ على ماهوالمعروف في العادة . إلا أن 
المشهورفي المذهب هو الأول أي على كل مرض ؛ لأن الداء في اللغة هو المرض » سواء 
أكان بالجوف أم بغيره » والعرف الآن موافق للغة”"' . 

ولو أبرأ البائع عن كل غائلة'"' فيقع على السرقة والإباق والفجورء وكل مايعد 
عيباً عند التجار" . 


وإذا خصص الإبراء عن بعض العيوب لم يشمل غيرها » كأن يبرت من القروح أو 
الي أو نحوهاء لأنه أسقط حقه من نوع خاص"" . 

فإذا كانث البراءة خناصة بعيب موج ود ع !د ناه المغتري :ثم اختلف 
المتعاقدان » فقال البائع : « كان بها » وقال المشتري : « حدث قبل القبض » فقال مد : 
القول قول المشتري لأن هذه البراءة خاصة بحال العقدء لاتتناول إلا الموجود حالة 
العقدء والمشتري يدعي العيب لأقرب الوقتين» والبائع يدعيه لأبعدهماء فكان 
الظاهر شاهداً للمشارق - 


(0مه ردامحتار: ٠٠١/6‏ » البدائع : ه/8/اا. 

()2 الغائلة : الفجور أي (الزنا)ء والإباق» والسرقة» ونحو ذلك. 
فيه البدائع : 7/8/6" » رد المحتارء المرجع السابق . 

43 البدائع :9//0؟ . 

)0( البدائغ: 308/6 . 


كلاه 


هذا هو مذهب الحنفية في شرط البراءة عن العيوب عموماً . 
وأما مذاهب غيرهم من حيث العم بالعيب والجهل به فهي مايلي : 


قال المالكية الاي الما عن المبوي يصح في كل عيب لايعم به البا, « 
أما مايعم به فلا تصح البراءة عنه”) 


وقال الشافعية : لو باع بشرط براءته من العيوب » فالأظهر أنه يبرأعن كل 
عيب باطن بالحيوان خاصة: إذا لم يعامه البائع» ولا يبرأعن عيب بغير الحيوان» 
كالثياب والعقار مطلقاً » ولا عن عيب ظاهر بالحيوان » عامه» أم لا ولا عن عيب 
باطن بالحيوان كان قد عامه . والمراد بالباطن : مالا يطلع عليه غالباً. 


وينصرف الإبراء إلى العيب الموجود عند العقد»ء لاالذي حدث قبل القبض . 
ولواختلف المتعاقدان في قدم اليب فيصدق البائع . 


ولوشرط البائع البراءة ما يحندث من العيوب قبل القبض ولو مع الموجود 

مهنا ,1 ع مدي وبيج ؛ لأنه اطاط للشيء قبل ثبوتته » ؟ لو أيرأ عن من 
0 
ةلد 


وأما المنابلة ام روايتان عن أحمد : رواج تقرر أنه لايرا إلا أن يعم 
المشتري بالعيب » ورواية كالمالكية : تقر ر أنه يبرأ من كل عيب ل يعامه, ولا يبرأ من 


واختار ابن قدامة وغيره أن من باع حيواناً أوغيره بالبراءة من كل عيب أو من 
: ل 
عيب معين موجود : م يبرأء سواء عل به البائع أولم يعم ". 


. 510 القوانين الفقهية: ص‎ ,.١2/ حاشية الدسوقي:‎ 2 )١( 

() . مغني الحتاج: ؟/5ه. 

9) اللمغنى: ؛/دلااء غاية المنتهى : 30/2 . 

2 الفقه الإسلامي ج: (17؟) 


قلاهة 


5 خيار الرؤية 

يذكر بعض المؤلفين هذا الخيار قبل خيارالعيب » لكونه أقوق منه , لأنه 
يمنع تمام البيع » أما خيار العيب فينع لزوم الحم . واللزوم بعد القام . ونحن قد 
خالفنا ذلك لتشابه خيار الشرط وخيار العيب » ؟ا أشرنا سابقاً»ثم إن خيار 
الشرط » وخيار العيب » وخيار التعيين ثبتت باشتراط المتعاقدين » أما خيار الرؤية 

خطة الموضوع : 

نتكل في هذا الخيار وفقاً للمطالب الآتية : 

المطلب الأول : مشروعية خيا رالرؤية . 

المطلب الثاني : وقت ثبوت الخيار. 

المطلب الثالث : كيفية ثبوت الخيار. 

المطلب الرابع : صفة البيع الذي فيه خيار رؤّية وحكه . 

الملطلب الخامس : شرائط ثبوت الخيار» وتوابعها . 

المطلب السادس : مسقطات الخيار. 


م لسسع 


المطلب الأول مشروعية خيار الرؤية 

أجاز الحنفية خيارالرؤية في شراء مالم يره المشتري وله الخيار إذا رأه : إن شاء 
أخذ المبيع بجميع الن » وإن شاء رده» وكذا إذا قال: رضيت» ثم رآه : له أن يرده » 
لأن الخيارمعلق بالرؤية» ؟ في الحديث الآتي» ولأن الرضا بالشيء قبل العم 


 ةالك‎ 


بأوصافه لايتحقق فلا يعتبرقوله: « رضيت » قبل الرؤية بخلاف قوله: 
« رددكت ». 

وقد استدلوا على خيارالرؤية بقوله عليه السلام فها يرويه أبو هريرة وأبن 
عباس رضي الله عنهها : « من اشترى شيئاً م يره فهو بالخيار إذا رآه »7 

واستدلوا أيضاً بما روي أن سيدنا عثان بن عفان رضي الله عنه باع أرضاً له من 
طلحة بن عبد الله رضي الله عنههاء ولم يكونا رأياهاء فقيل لسيدنا عقان : 
« غبنت »» فقال:« لي الخيارء لآني اشتريت مالم أره » فحكا في ذلك جبير بن 
مطعم » فقضى بالخيار لطلحة رضي الله عنها" 

وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم » ولم ينكر عليه أحد منهم » فكان 
إجماعا منهم على شرعية هذا الخيار. 

واستدلوا أيضاً بالمعقول : وهو أَنٌ,جهالة الوصف تؤثر في الرضاء فتوجب خللاً 
فيه » واختلال الرضا في البيع يوجب الخيار. 

ومخاءغل عدا جاتر يبع العين الغارج22) ير صفة » ويثبت للمشتري 
حيفِد خينار الوق رةه أوريضفة مرفونة بورق نيا رالوصف» كأ سبقت 
الإشارة إليه » فإذا رأى المشتري المبيع » كان له الخيار فإنَ شاء أنفذ البيع » وإن شاء 
رده » سواء اء أكان موافقاً للصفة أم لاء فيثبت الخيار يكل حال . 


ولم يجز الحنفية خيارالرؤية للبائع إذا باع مالم يره كا إذا ورث عيناً من الأعيان 
في بلد غير الذي هوفيه » فباعها قبل الرؤية , صح البيع » ولاخيارله عندم . وقد 


)2 روي مسنداً ومرسلاً » فالمسند عن أبي هريرة » والمرسل عن مكحول رفعه إلى النبي يله » تقل النووي اتفاق 
الحفاظ على تضعيفه . . وقد سبق تخريجه في بيع العين الغائبة . 

2( أخرجه الطحاوي والبيهقي عن علقمة ب بن أبي وقاص أن طلحة اشترى من عثان مالا .. الحديث ( انظر نصب 
الراية : 6//ة ) . ' 


 ةالال‎ 


رجع أبوحنيفة عما كان يقول أولاً بأن له الخيار» كا للمشتري » وكا هو الأمرفي خيار 
العرط وخبارالهين" - 


والتفرقة بين البائع والمشتري في هذا أمر معقول ؛ لآن البائع يعرف ما يبيعه 
أكثر من المشتري» فلا ضرورة لثبوت الخيار له » وعليه أن يتثبت قبل البيع » حتى 
لايقع عليه غبن يطلب من أجله فسخ العقد'" . 

وأجازالمالكية خيارالوصف لمشتري فقطء فقالوا: يجوز بيع الغائب 
الصفة إذا كانت غيبته مما يؤمن أن تتغير فيه صفته قبل القبض » فإذا جاء على 
العف ضار لعفن لاني . 

وكذا الحنابلة أجازوا كالمالكية خيار الوصف فقط فقالوا : يجوز بيع الغائب إذا 
وصف لامشتري » فذكرله من صفاته ما يكفي في صحة السل» لأنه بيع بالصفة» 
فصح كالسلم . وتحصل بالصفة معرفة المبيع ؛ لآن معرفته تحصل بالصفات الظاهرة 
التي يختلف بها الْن ظاهراً» وهذا يكفي ؟ا يكفي في السل » ولا يعتبر في الرؤية 
الاطلاع على الصفات الخفية » ومتى وجده المشتري على الصفة المذكورة صار العقد 
لازماً » وم يكن له الفسخ . 

ولم يجيزوا في أظهر الروايتين بيع الغائب الذي لم يوصف ول تتقدم رؤيته ؛ لأن 
الني مَلِعْ « نهى عن بيع الغرر »'' ولأنه باع مام يره ولم يوصف لهء فلم يصح» 
كبيع التوئ ف الغرد 


ع 
0 


وأثبت الحنابلة والظاهرية خيار الرؤية للبائع إذا باع مالم ير. 


(0) المبسوط: 19/8١6‏ وما بعدها ٠‏ فتح القدير مع العناية : ه//ا١١  15١‏ » البدائع : ه/؟ة؟ ء رد احتار : 8/6 . 

)2 الأموال ونظرية العقد للدكتور خمد يوسف موسى : ص١8؟‏ . 

0( بداية المجتهد : ؟/1054 + حاشية السوق : ١0/7‏ وما بعدها . 

() 0 رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة ورواه أيضاً الطبراني في الكبير عن ابن عباس » وفي الأمسط 
عن ابن عمر وسهل بن سعد ( وقد سبق تخريجه ) . 


 0ال8‎ 


وأما حديث خيارالرؤية فهو مروي عن عمر بن إبراهم الكردي » وهو متروك 
الحديث » ويحتمل أن يراد بالحديث : أنه بالخيار بين العقد عليه وتركه”" . 

وقال الشافعي في المذهب الجديد : لا ينعقد بيع الغائب أصلاًء سواء أكان 
بالصفة » أو بغير الصفة » لحديث أبي هريرة أن رسول الله مَل « نهى عن بيع الغرر » 
وفي هذا البيع غررء وبما أنه من أنواع البيوع» فلم يصح مع الجهل بصفة المبيع 
كالسل ء ثم إنه داخل تحت النهي عن بيع ماليس عند الإنسان أي ماليس بحاضرأو 
مرئي لامشتري . وأما حديث « من اشترى مالم يره فهو بالخيار إذا رأه » فهو حديث 
ضعيف ؟ا قال البيهقي » وقال الدارقطني عنه : « إنه باطل ».” 

وبناء على الأظهر من اشتراط رؤية المبيع قالوا : تكفي رؤية المبيع قبل العقد 
فها لا يتغير غالباً إلى وقت العقد كالأرض والحديد » دون ما يتغير غالبا كالأطعمة, 
وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه » كظاهر الصبرة من حنطة ونحوهاء 
وجوز ونحوه » وأدقة ( جمع دقيق ) وكأعالي المائعات في أوعيتها كالدهن » وأعلى القر 
في قوصرته ( وعاء من قصب يجعل فيه التمّر ونجوه ) والطعام في آنيته» وكأغوذج 
اللقاثل أي ( المتساوي الأجزاء ) كالحبوب» فإن رؤيته تكفي عن رؤية باقي 
المبيع””. 

ورد الحنفية على حجج غيرهم بأن جهالة المبيع غير المرئي لاتؤدي للنزاع مطلقاً 
مادام للمشتري أن يرد المبيع إذا لم يره محققاً لرغبته ويفسخ العقد. 


وحديث النهي عن بيع ماليس عند الإنسان”"" : معناه النهي عن بيع 
مالا يملك . والنهي عن بيع الغرر ينصرف إلى مالا يكون معلوم العين”" . 


)4 اللمغني : ؟/١8ه‏ وما بعدها , الحلى : ١95/8‏ وما بعدها . 

. 3315/١١ مغني امحتاج : ؟/18 وما بعدها . المهذب‎  )( 

)2 رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي » وقد سبق تخريجه مختصاً . 
98) المبسوط :19/18 ومأ بعدها . 


 6الث‎ 


المطلب الثاني وقت ثبوت الخيار 

يثبت الخيار لامشتري عند رؤية المبيع » لاقبلها فلوأجاز البيع قبل الرؤية : 
للمشتري بعد الرؤية » فلوثبت له خيارالإجازة قبل الرؤية» وأجازء لم يثبت له 
الخيار بعد الرؤّية» وهذا خلاف نص الحديث . ش 

وأما الفسخ قبل الرؤية فقد اختلف المشايخ فيه : 

قال بعضهم : لا يلك المشتري الفسخ » لأنه خيار قبل الرؤية» ولهذالم يمهلك 
الإجازة قبل الرؤية » فلا يملك الفسخ . 

وقال بعضهم : لك الإمتروقو الصحيح» لالسبب الخيارء لأنه غيرثابت» 
ولكن لأن شراء مالم يره المشتري عقد غير لازم » فكان محل الفسخ » كالعقد الذي فيه 
خيار العيب » وعقد الإعارة والإيداع'' . 


المطلب الثالث ‏ كيفية ثبوت الخيار 

اختلف مشايخ الحنفية فيها : 

فقال بعضهم : إن خيارالرؤية يثبت مطلقاً في جميع العمرء إلا إذا وجد 
مايسقطه» كا سيأتي في بيان المسقطات » وهواختيارالكرخي » والأصح عند 
الحنفيةء لأننه خينا تعلق بالاظلاع عل حال المبيع»فأشبه الرد بالعيب» .ولآن 
سبب ثبوت هذا الخيارهواختلال الرضاء والحم يبقى مابقي سببه . 


وقال بعضهم : إنه يثبت مؤقتاً إلى غاية إمكان الفسخ بعد الرؤية» حتى لو رآه 
وتمكن من الفسخ بعد الرؤية» ولم يفسخ» يسقط خيارالرؤية» وإن لم توجد 


() البدائع : ه6/6؟؟ . 


الأسباب المسقطة للخيار" الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى . 
وقال الحنابلة : يكون خيار الرؤية على الفورا" . 
المطلب الرابع ‏ صفة البيع الذي فيه خيار رؤية وحك,ه 


صفة البيع : إن شراء مالم يره المشتري غير لازم » فيخير المشتري بين الفسخ 
والإجازة إذا رأى المبيع ؛ لأن عدم الرؤية يمنع تام الصفقة » ولأن جهالة وصف البيع 
تؤثر في رضا المشتري » فتوجب الخيار له» تداركاً لما عساه يندم من أجلهء وذلك 
سواء أكان المبيع موافقاً للوصف المذكو رأم مخالفاً له , هذا مذهب الحنفية”" . وقال 
المالكية والحنابلة والشيعة الإمامية : البيع لازم للمشتري إذا وجد المبيع مطابقاً للصفة 
المذكورة » فإن كان مخالفاً للا وصف ء فلامشتري الخيار" . 
وقال الظاهرية : البيع لازم إن طابق الصفة» أما إن خالفها فالبيع باطل” . 
حكم البيع : وأما حك البيع فهو حك العقد الذي لاخيارفيهء فلا يمنع ثبوت 
الملك في البدلين أي أنه في البيع تنتقل ملكية'المبيع إلى المشتري » وملكية الْن للبائع 
فورمّام العقد بالايجاب والقبول» ولكن ينع لزوم العقدء بخلاف خيار الشرط . 
وسبب التفرقة بين الخيارين : هو أن البيع في خيارالرؤية صدر مطلقاً غير 
مقيد بأي شرط» وكان المفهوم أن يكون لازماً إلا أنَالرد بخيار الرؤية ثبت من 
جهة الشرع » أما خيار الشرط فقد ثبت باشتراط المتعاقدين » فكان له أثره في العقد 
عم امتقزار كه و اطال ا سيق نادي ٠‏ 
()4 فتح القدير : ١5١/0‏ ء البدائع : ه/90؟ » رد امحتار : 37/4 . 
)0( المغني كاذه . 
) البدائع : 59/0 ء فتح القدير : ١١/6‏ . 
(9) القوانين الفقهية : ص586؟ ء المغني : 441/7 ء المختصر النافع : ص86؟١‏ . 


() الحلى :خ+صةة؟, ؟ة”ا. 
() البدائع » المكان السابق . 


امه 


المطلت انقاشن طتراكطل شوك الخيان 
يشترط لثبوت الخيارشروط ء و إلا كان العقد لازم ء منها : 
أن يون عل العقدعا يتين بالتعبين» أى أن يكون عيثاً من الأعينان» 
فإذا ل:يكوغينا وتيت فخا فته لسار عق لو كن السن يكنا بعنة عونا بعيق قبت 
الخيار لكل من البائع والمشتري إذا لم ير كلسي ابيع :قبل الفتد''- 


وفي بيع الدين بالدين وهوعقد الصرف : لا يثبت الخيار لكل من البائع 
والمشتري» لأنه لافائدة فيه » ؟ا سنبين . 

وفي بيع العين بالدين : يثبت الخيار لامشتري ولا خيار للبائع . 

والسبب فيه أن محل العقد إذا لم يكن معيناً لايصير معينا للفسخ بموجب 
لم ا ا 1 دبل بالفستن+ 


وبناء عليه » يكون خيار الرؤية في العقود التي تحتل الفسخ » كالبيع والإجارة 
والصلح عن دعوى المال» والقسمة » ونحوها ؛ لآن هذه العقود تنفسخ برد هذه 
| الأشياءء فيثبت فيها خيارالرؤية» ولا يثبت فيا لايحقل الفسخ », كالمهر وبدل الخلع 
والصلح عن دم العمد» ونحوها ؛ لأن هذه العقود لاتحقل الانفساخ برد هذه 
الأموال» فصار الأصل : «أن كل ما ينفسخ العقد فيه برده» يثبت خيار الرؤية فيه ؛ 
وغالا فلا:» 6 كول الكاشاق” + 


؟- عدم رؤية محل العقد : فإن كان رآه قبل الشراء لايثبت له الخيارء إذا كان 


(22)0 البدائع » المرجع السابق . 
)2 البدائع » المرجع السابق . 


شردك 5 


لا يزال على حالته التي رآه فيها ء وإلا كان له الخيار لتغيره ‏ فكان مشترياً شيئاً م 
لفق 
٠. 0‏ 
كيفية تحقيق الرؤية : 
الرؤية قد تكون مع المبيع » وقد تكون لبعضه » والضابط فيه : أنه يكفي 
رؤية ما يدل على المقصود » ويفيد المعرفة به" . 
وتفصيله : أنه إذا كان غير المرئي تبعاً للمرئي » فلا خيار له سواء أكان رؤية 
مارآه تفيد له العم بحال مالم يره» أو لاتفيدء لأن حك التبع حك الأصل . 
وإن لم يكن غير المرئي تبعاً للمرئي : فيإن كان مقصوداً بنفسه كالمرئي » ينظر 
فى ذلك : 


إن كان رؤية مارأى تعرف حال غيرالمرئي » فإنه لاخيارله أصلاً في غير 
المرئي إذا كان غير المرئي مشل المرئي » أوفوقه؛ لأن المقصود العلم بحال الباقي» 
فكأنه رأى الكل . 


وإن كان رؤية مارأى لم تعرف حال غير المرئي ؛ فله الخيارفها لم يره ؛ لأن 


وبناء عليه : تكفي رؤية ظاهر الكومة من الحبوب . ووجه الدابة وكفلها 
( أي عجزها ) في الأصح » وهو قول أبي يوسف . واكتفى مد برؤية الوجه وظاهر 
الثوب وهو مطوي . وقال زفر: لابد من نشره كله » وهو امختار. كا في أكثر معتبرات 
كتب الحنفية . وعقب عليه أبن عابدين بقوله : لوم يختلف باطن الثوب عن ظاهره 


() المبسوط : ؟٠١/70‏ ء البدائع » المرخع السابق : ص؟5؟ ‏ 359 . 
0) البدائع : 59/6 ء رد امحتار : 8/6 . . 


5 


يعمل لحار إلا إذا ظهن باطنة أردا مق ظاهزم قله كيار" . 


وفي شراء الشاة للحم لابد من الجس حتى يعرف معنهاء حتى لو رآها من بعيدء 
فهو على خياره ؛ لأن اللحم مقصود من شاة اللحم » والرؤية من بعيد لاتفيد العم 
هذا المقصود » وإن اشتراها للدر والنسل فلابد من رؤية سائر جسدها.ء ومن النظر 
إلى ضرعها أيضاً ؛ لأن الضرع مقصود من الشاة الحلوب » والشياه تختلف باختلاف 
الضرع» والرؤية من بعيد لاتفيد العلم باللقصود» كا قلنا"" . 

وأما البسط والطنافس : فإن كان مما يختلف وجهه وظهره » فرأى وجهه دون 
ظهره لاخيار له » وإن رأى ظهره دون الوجه فله الخيار. 

وأما الدور والعقارات والبساتين» فإن رأى ظاهر الدار وداخلها ورأى خارج 
البستان ورؤوس الأشجارفلا خيارله» ولايكتفي برؤية صحن الدار» دون 
الدخول إلى بيوتها في الأصح ء لتفاوت الكاور. 

وقد كان أمة الحنفية ماعدا زفر يرون الاكتفاء برؤية ظاهر الدار وبرؤية 
صحنهاء إلا أن ذلك لا يكفي الآن» فيكون الحم متغيراً من باب اختلاف العصر 
والثمان لا اعتلاق اطمة والبرهانت”: 

هذا إذا كان العقود عليه شيك واد فإذا كان أشياء : 

فإن كان من العدديات المتفاوتة كالدواب والثياب » كأن اشترى ثيابا في جراب 
أوقطيع عَم أو إبلا أو بقراًء وكالبطيخ في الشريجة”"' والرمان والسفرجل في القفة ' 
ونحوها ء فرأى بعضها ء فله الخيار في الباقي ؛ لأن الكل مقصود » ورؤية مارأى 
لاتعرّف حال الباق لأا متفاوتة : 


() المبسوط : 75/١١‏ » البدائع : 757/5 وما بعدها » فتح القدير : ١575/6‏ وما بعدها » رد اللحتار : 19/4 . 
)2 البدائع » المرجع السابق » رد المحتار : 7١/6‏ » فتح القدير : ١65/6‏ . 
) البدائع : ه/4ه3” » رد امحتار : 7١/6‏ ء فتح القدير : ١45/6‏ . 
(2)5 الشريجة: جوالق كالخرج» ينسج من سعف النخل ونحوه. 
086 


وإن كان من المكيلات أوالموزونات أوالعدديات المتقاربة كالجوز والبيض» 
فإن رؤية البعض تسقط الخيار في الباقي إذا كان مالم ير مثل الذي رأى» لأن رؤية 
البعض من هذه الأشياء تعرف حال الباق . 

هذا إذا كان المبيع كله في وعاء واحد» فإن كان في وعاغين : فنإن كان من 
جنسين أومن جنس واحد على صفتين فله الخيار بلا خلاف ؛ ذلأن زوف المظرمن 
جنس أوعلى وصف لاتفيد العل بغي . 


وإن كان الكل من جنس واحد أوعلى صفة واحدة , اختلف المشايخ فيه : 
قال مشايخ بلخ : له الخيار لآن اختلاف الوعاءين جعلهها كجنسين . وقال 


مشايخ العراق : لاخيا رلهء وهو الصحيح ؛ لأننزوية لمعك مها لخدن كنيد 
العم بالباقي » سواء أكان المبيع في وعاء واحد أم في وعاءين" . 


وإن كان المبيع مغيباً في الأرض : لافي الوعاء» كالجزر والبصل والثوم » 
والفجل » والبطاطا ء ففيه تفصيل مروي عن أبي يوسف رحمه الله : 

أ- إذا كان الشيء مما يكال أو يوزن بعد القلع » كالثوم والبصل والجزر: فإن قلع 
المشتري شيئأ بإذن البائع » أو قلع البائع برضا المشتري » سقط خياره في الباقي ؛ لأن 
رؤية بعض المكيل كرؤية الكل . 

وإن حصل القلع من المشتري بغير إذن البائع » + يكن له الخبارسواء رضي 
بالمقلوع , أولم يرض إذا كان المقلوع شيئاً له قية عند الناس لأنه بالقلع صارمعيباً » 
وإلا لاسترفي غوه وازدياده » وبعد القلع لايفو ولا يزيد ويتسارع إليه الفساد. 
وحدوث العيب في المبيع في يد المشتري بغير صنعه » يمنع الردء فع صنعه أولى . 


2)١(‏ البدائع: 2594/5 حاشية الشلي على الزيلعي : 7/4؟. 
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ب - وإن كان المغيب في الأرض مما يباع عدداً » كالفجل والجوز ونحوهما فرؤية 
البعض لاتكون كرؤية الكل ؛ لأن هذا كالعدديات المتفاوتة» فلا تكفي رؤية 
العك , نان التياي: 

وإن قلع المشتري شيئاً بغير إذن البائع » سقط خياره لأجل العيب إذا كان 
المقلوع شيئاً له قية » فإن لم يكن له قية » فلا يسقط خياره لأنه لايتحقق به العيب . 

وقد ذكر الكرخي حك المغيب في الأرض بغير هذا التفصيل» وأثبت الخيار 
لامشتري برؤية البعض بعد رؤية الكل . 

وروي عن مد أنه قال : قال أبوحنيفة : المشتري بالخيار إذا قلع الكل أو 
البعض . 

وأما ند فهو مكل أق يوسو اذا قلم العترئ :قينا يتعدل ينه غل الباق؛: 

وإذا كان المبيع دهناً في قارورة » فرأى خارج القارورة » فعن حمد روايتان : 

الرواية الأولى : أنه تكفي الرؤية » ويسقط أخينار؛ لأن الرؤية من»الخارج 
تفيد العم بالداخل» فكأنه رأى الدهن خارج القارورة . 

والرواية الثانية : أن له الخيار لأن العم بما في داخل القارورة لايحصل بالرؤية 
من خاريالقارورة ؛ لأن مافي الداخل يتلون بلون القارورة » فلا يحصل المقصود من 
ده الي 

والرؤية عند بعضهم لاتحصل بالمرآة أو بالماء » فإذا رأى المشتري المبيع بالمرأة » 
فلا يسقط خياره» لأنه لم يرعين المبيع » وإغا رأى مثاله . والأصح أنه رأى عين المبيع 
)00( تحفة الفقهاء: ١١5/7‏ وما بعدها. 

)2 البدائع: ه/عة؟ وما بعدهاء الدر الختار: ا 
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لاغيرالمبيع ؛ لآن اللقابلة ليست من شرط الرؤية» فإنا نرى الله عز وجل بلا 
مقابلة . ولكن بما أنه قد لا يحصل لامشتري العلم بهيئة المبيع لتفاوت المرآة في التكبير 
والتصغير فيعم بأصله » لا يهيئته » فيثبت له الخيار» لا لما قالوا"" . 

وبناء عليه لواشترى ممكا في يحرة صغيرة يمكن أخذه منها من غير اصطياد 
وحيلة » حتى جاز البيع » فرآه في الماء » ثم أخذه : قال بعضهم : يسقط خياره لأنه رأى 
عين المبيع . 

وقال بعضهم : لايسقط خياره» وهو الصحيح» لأن الشيء لايرى في الماء 5 
هوء بل يرى أكثرمما هوء فلم يحصل المقصود .هذه الرؤية » وهو معرفته على حقيقته » 
لين 

مذاهب غير الحنفية : 


قال المالكية: يجوز بيع مغيب الأصل كالجزر والبصل واللفت والكرنب 
والقلقاس بشرط رؤية ظاهره» وقلع شيء منه ويرى» وأن يحزر إجمالاًء ولا يحور 
بيع شيء منه من غير حزر بالقيراط أو الفدان أوالقصبة2 . 

وقال الشافعية والحنابلة : لايجوز بيع شيء مغيب في الأرض كالفجل والجزر 
والبصل والثوم ؛ لأنه بيع مجهول مشتّل على الغررا" . 


البيع بالنموذج” : قد يرى المشتري بعض المبيع دون سائره» فيصح البيع 
ويلزم عند جمهورالفقهاء إن كان المرئي يدل على غير المرئي دلالة كاملة » ونذكر 


() البدائع: ه/55؟. 

)2 البدائع» المرجع السابق. 

)2 الشرح الكبير والدسوق : ١/187»ء‏ بداية امجتهد: ؟/167. 

(5) اللجموع: 8/5" المغنى : 11/6. 

(2)5 يعبر أكثر الفقهاء عن هذا البيع ببيع الأنموذجء والأصح النوذج. وهو لفظ معربء أما التعبير الأول فهو لحن 
شائع . 


لامه - 


هناحكم البيع بالفوذج عند الفقهاء باعتباره صورة متعارفة من صور البيع برؤية 
بعض المبيع . 

مثاله : أن يشتري شخص كية كبيرة من القمح بعد أن يرى غوذجاً منه . وهذا 
لايكون إلا في المثليات كالحبوب والأقطان والكتان ونحوها . 

وحككه : أنه يجو زعند الحنفية والمالكية والشافعية,» ولا يجوزعند الحنابلة 
والظاهرية على التفصيل التي : 


قال الحنفية"' : يجوز بيع المكيل والموزون برؤية بعضه, لجريان العادة 
بالاكتفاء بالبعض في الجنس الواحد » ولوقوع العلم به بالباقي» إلا إذا كان الباقي 
أردأ» فيكون للمشتري الخيار فيه وفها رأى» لكلا يلزم تفريق الصفقة قبل تمام 
البيع . والأصح أن هذه الرؤاية للَبعِض تكفي سواء أكان المبيع في ؤعاء واحد أم في 
وعاءين كا قدمنا . 

ويلاحظ أن الثياب أصبحت في وقتنا الحاضر من المثليات . 


١ 00 8‏ ل رضن . 

وقال المالكية" : يجوز البيع برؤية بعض امثلي من مكيل وموزون كقطن 
وكتان» بخلاف القيهي كعدل مملوء من القهاش فلا يكفي رؤية بعضه على ظاهر 
المذهيية: 

وقال الشافعية" : في بيع الفوذج ثلاثة أوجه : أحدها الصحة ء والثاني 
البطلان » وأصحها : إن دخل الموذج في البيع » صح » وإلا فلا. 

وقال الحنابلة" : لايصح بيع النوذج ‏ فلو رأى البائع المشتري صاعاً من صبرة 


)22 تبيين الحقائق للزيلعي وحاشية الشلبي عليه : 73/4 . 
)6 الشرح الكبير للدردير: 75/7. 
9 المجموع للنووي : 71//5*, 77 وما بعدها . 

)2 غاية المنتهى: "١٠ء‏ كشاف القناع : ؟/1607, ط مكة . 
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قح مثلاًء ثم باعه الصبرة على أنها من جنسه» فلا يصح البيع » لأنه يشترط عندهم 
رؤية المتعاقدين المبيع رؤية مقارنة للبيع » وذلك برؤية جميع المبيع أو بعض منه 
يدل على بقيته » كأحد وجهي ثوب غير منقوش » وظاهر صبرة متساوية الأجزاء من 
حب وقّرء وما في ظروف من جنس متساوي . 


وقال الظاهرية"' : لايجوز بيع الموذج . 


التوكيل بالنظر والرؤية أو بالقبض : لو وكل المشتري رجلاً بالنظر إلى 
ما اشتراه » ول يره فيلزم العققد إن رضي » ويفسخ العقد إن شاء ؛ لأن الوكيل يقوم 
مقام الموكل في النظر ؛ لأنه جعل الرأي اليه . 

وأما إذا وكله بقبض ما اشترأه قبل رؤيته » فتقوم رؤية الوكيل مقام رؤية 
الموكل » فيسقط خياره عند أبي حُتَيَقَة . وعند الصاحبين : لايسقط خياره بقبض 
الوكيل مع رؤيته» لأنه وكله بالقبض لا بإسقاط الخيار» فلا هلك إسقاطه, 5 
لايملك إسقاط خيار الشرط » ولا خيار العيب. 


ويرى أبوحنيفة أنه لافرق بين الوكيل بقبض الثيء المشترى وبين الوكيل 
بالشراء » ورؤية هذا كافية عن رؤية الموكل » وها يسقط الخيار إجماعاً ؛ لأن الوكيل 
5 5 8 00 71 2000 
بالشيء وكيل باتمام الشيء » ومن تام القبض إسقاط الخيارا" . 


واتفقوا على أنه إذا أرسل المشتري رسولاً بقبض المبيع » فرآه الرسول ورضي به 
كان المرسل على خياره . والفرق بين الوكيل والرسول : هو أن الوكيل أصل في نفس 
القبض » وإنا الواقع للموكل حك فعله؛ فكان إقام القبض إلى الوكيل . أما الرسول 
فهو نائب في القبض عن المرسل » فكان قبضه قبض المرسل » فإقام القبض إلى 
0( 
لمر 
(0) الحلى: ١/لاه2.‏ 
(0) البدائع: ه/5؟؟ وما بعدهاء فتح القدير: ه/ه5؟١.‏ 
)2 البدائع» المرجع السابق. 


كمه 


واتفقوا في خيار العيب على أنه إذا وكل رجلاً بقبض المبيع » فقبض الوكيل وعم 
بالعيب ورضي به : لايسقط خيار الموكل . 

واختلف مشايخ الحنفية في خيار الشرط » فقال بعضهم : إن الاختلاف السابق 
بين أبي حنيفة وصاحبيه يجري هنا . وقال بعضهم : لاايسقط بالاتفاق . 


زقآل النقافنية : الأعتنا راق ووبة البيع وعدعهابالفاقيا": 


والذي نخلص منه في تحققق رؤية المبيع : أن الرؤية المقصودة ليست هي 
النظر بالعين خاصة » وإفا تكون في كل شيء بحسبه » وبالحاسة التي يطلع بها على 
الناحية المقصودة منه » فشم المثمومات » وذوق المطعومات ولمس مايعرف باللامس» 
وجس مواطن السمن في شاة الذبح وإن م ينظر لونها » وجس الضرع في شاة اللبن : 
يعد رؤية كافية في هذه الأشياء » وإن م تشترك العين فيهاء ولا يكفي النظر بالعين 
فت" 6 وويمنا تسيل 

وهذا بالنسبة للبصير. وكذا الأعمى يعد ةأظلاعه على هذه الأشياء التي تعرف 
بغير حاسة النظر رؤية كافية كاطلاع البصيرء فيكتفي بالجس فيا يجس » والذوق 
فيا يذاق » والثم فها يشم » وأما ما يعرف بالنظر فوصفه للأعمى يقوم مقام نظره . 

فإن اشترى الأعمى ثاراً على رؤوس الشجرء فيعتبر الوصف لاغيرء في أشهر 
الروايات . 

و إذا اشترى الأعمى داراً أوعقاراً» فالأصح من الروايات أنه يكتفى بالوصف . 

وغتند:زوال العمى : لا يغود له الحق ف الخيار؛ لأن الوصف في حقه كالبديل أو 
« الخلف » عن الرؤية » لعجزه عن الأصل» والقدرة على الأصل بعد حصول المقصود 


)0( الجموع : , 
)2 عقد البيع للأستاذ مصطفى الزرقاء : ص6؛ . 
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بالبديل » لا يبطل حك البديل » كن صلى بطهارة التهم » ثم قد ر على الماء ونحوه/" . 


أما البصير لواشترى شيئاً م يره فوصف له , فرضي به فلا يسقط خياره» لأنه 
لاعبرة للبديل مع القدرة على الأصل . 


الاختلاف في الرؤية : 

لواختلف البائع والمشتري » فقال البائع : « بعتك هذا الشىء » وقد رأيته ». 
وقال المشتري : « ل أره » فالقول قول المشتري بهينه ؛ لأن البائع يدعي إلزام العقدء 
والمشتري منكرء فيكون القول قوله » ولكن بمينه ؛ لآن البائع يدعي عليه سقوط 
حق الفسخ ولزوم العقدء وهذاهما يصح الإقرار بهء فيجري فيه الاستحلاف”" . 


الرؤية منذ زمن : 

من رأى شيكاً ثم اشتراه بعد مدة كشهرء ونحوه : فبإن كان على الصفة التي رآه 
عليها » فلا خيار له لأن العم بأوصافه حاصل له بالرؤية السابقة . وإن وجده 
متغيراً فله الخيارء لأن تلك الرؤية ل تقع مُعُْلمة بأوصافه؛ فكانت رؤيته وعدمها 
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فإن اختلف البائع والمشتري في التغير» فقال البائع :« لم يتغير » وقال 
المشتري : « تغير » فالقول قول البائع مع يمينه ؛ لأن دعوى التغير دعوى أمر حادث » 
والأصل عدمهء فلا تقبل إلا ببينة» بخلاف ماإذا اختلف في الرؤية يكون القول 
لامشتري مع يمينه كا بينا ؛ لآن البائع يدعي أمراً عارضاً : هو العلم بصفة المبيع'" . 


() المبسوط : 77/١6١‏ ء فتتح القدير : ١517/0‏ وما بعدها » البدائع : ه/58؟ » رد الحتار : 7١/6‏ وما بعدها . 
)6 فتح القدير : ٠65١0‏ » رد الحتار : 77/6 . 
)0 فتح القدير : ١55/5‏ » رد الحتار : المرجع السعابق . 


431 - الفقه الإسلامي ج؛ (8؟) 


المطلب السادس ‏ مسقطات الخيار 


لايسقط خيارالرؤية بالإسقاط الصريح» كأن يقول المشتري : « أسقطت 
خياري » لا قبل الرؤية ولابعدهاء بخلاف خيارالشرط » وخيارالعيب . 

والفرق هو أن خيار الرؤية ثبت شرعاً » لحكة فيه » فلا يملك الإنسان إسقاطه . 
كا في خيارالرجعة بالنسبة لامرأة المطلقة ء فإن الإنسان لايملك إسقاطه لثبوته 
شرعاً » مادامت المرأة في العدة» بخلاف خيار الشرط» فإنه يثبت بشرط المتعاقدين : 
فجا زأن يسقط باسقاطههما . وكذلك خيار العيب : فإن سلامة المبيع مشروطة عادة 
من المشتري » فكان ذلك كالمشروط صراحة”" . 

وإفا يسقط خيارالرؤية ويلزم البيع بأحد نوعين : فعل اختياري أو 
قوري + والاختياري نوعان :ديرو الرظنا ونخوه» ودلالة الرضًا: 


فالصريح : كأن يقول : « أجزت العم » أو رضيت أو اخترت اوهلا سرع 
مجرى الصريح ٠‏ سواء عم البائع بالإجازة أم لم يعم . 

ودلالة الرضا : هوأن يوجد تصرف في المبيع بعد الرؤية لاقبلها يدل على 
الإجازة والرضاء ؟ إذا قبض المبيع بعد الرؤية» لأن القبض بعد الرؤية دليل الرضا 
بلزوم البيع ؛ لأن للقبض شبهاً بالعقدا" . 

وبناء عليه : إذا وهب المشتري المبيع من غيره ولم يسامه أوعرضه على البيع 
ونحوها قبل الرؤية : لا يسقط الخيار؛ لأنه لا يسقط بصريح الرضا في هذه الحالة» 
فكذا لا مقط د لاله الرا: 


ولو رهن المشتري المبييع وسامه أوآجره من زج ل» أو باعه؛ على أن امشتري 


)0( البدائع : 6/لاة؟ . * 
(9) البدائع : ه/55؟ ء فتح القدير : ١6١/8‏ . 
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بالخيار: سقط خياره » قبل الرؤية وبعدها ء حت إن المشتري لوافتك الرهن بدفع 
الدين» أومضت مدة الإجارة» أو رده على المشتري بخيار الشرط » ثم رآه لايكون له 
الرد بخيار الرؤية » لأنه أثبت حقاً لازماً لغيره بهذه التصرفات » فيكون من ضرورته 
لزوم الملك له » وذلك بامتناع ثبوت الخيارء فيبطل ضرورة لأنه لا فائدة فيه" . 


وأما الفعل الضروري المسقط لخيار الرؤية : فهوكل ما يسقط به الخيار» 
ويلزم البيع ضرورة من غيرصنع المشتري » مثل موت المشتري عند الحنفية » خلافا 
للشافعي 5 بينا في خيار الشرط . 

مغن ة عار ا عدا شوك وورن انرا واوا برحاد ص امك 

وكذا هلاك المبيع كله » أو:بعضه » وزيادته زيادة منفصلة أومتصلة متولدة 
أوغير متولدة على التفصيل السابق#إكره في خيا رالشرط!" . 

قال الكاساني : « والأصل أن كل ما يبطبل خيار الشرط والعيب : يبطل خيار 
الرؤية إلا أن خيار الشرط والعيب يسقط بصرييح الإسقاط» وخيارالروؤية 
ل يسقط بصريح الإسقاط» لاقبل الرؤية ولا بعدها »"؛ لأن خيارالرؤية ثبت 
قرعا نكا نل كنال "املا قط وانقتاط اعافد مجهره عبار القوط والغينك 
كابتاق :باختراظط امن #امكان إن فلك لدخيا رمت انقتاطيه قدا هق أراده 
لأدة سق كا ترا تقضيلةة 

وقال المرغيناني : ما يبطل خيار الشرط من تعيب أوتصرف يبطل خيار 
الرؤية» ثم إن كان تصرفاً لا يمكن رفعه كالإعتاق والتدبير» أوتصرفاً يوجب حقاً 


. ١41/6 : فتح القدير‎  اهدعبامو‎ ٠٠١/١ : البدائع : 193/0 ء, تحفة الفقهاء‎ )١( 

(؟) البدائع : 197/0 ومابعذها , فتح القدير : 151/6 ١592‏ . 

0) البدائع : 391/6 . 

(5) أي لرعاية مصالح الأفراد العامة أو إن هذا من قبيل النظام العام الذي لايجوز للأفراد الاتفاق على خلافه . 
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للغير كالبيع المطلق والرهن والإجارة يبطله قبل الرؤية وبعدها ؛ لأنه لما لزم » تعذر 
الفسخ » فبطل الخيار. وإن كان تصرفاً لايوجب حقاً للغيركالبيع بشرط الخيار 
والمساومة والهبة من غير تسلي » لا يبطله قبل الرؤية لأنه لا يربوعلى صريح الرضا 
( أي وصريح الرضا لا يبطل خيارالرؤية قبل الرؤية ) ويبطله بعد الرؤية لوجود 
دلالة الوم "+ 


| لمطلب السابع ‏ ما ينفسخ به العقد وشروط الفسخ 
وحمي ماران كيدي غبار ارول بالسري اشع 
وف أن شرل سحت المقدة أ تصحف أو ركةتف :وغوه ما يجري هذا 


امجرى » أو بهلاك المبيع قبل القبض » لذهاب ركن البيع ؛ 


شروط الفسخ : يشترط لصحة الفسخ شروط : 

-١‏ أن يكون الخيار موجوداً ؛ لأن الخيار إذا سقط بشيء مما تقدم » لزم العقدء 
فلا يحل النقض بالفسخ , 

؟- ألا يترتب على الفسخ تفريق الصفقة على البائع » برد بعض المبيع وإجازة 
العقد في البعض الآخر؛ لأن في التفريق ضرراً عليه » ولأن خيارالرؤية قبل 
القبض وبعده - يمنع تمام الصفقة » وتجزئتها قبل تمامها باطل بلا ريب . 

"أن يعم البائع بالفسخ » ليكون على بينة من أمره » وأمرسلعته ليتصرف 
فيها ؟ا يريد » وهذا عند أبي حنيفة وجمد . أما أبو يوسف : فلا يشترط عم البائع» 
على ماتقدم في خيار الشرط"" . 


()4 المداية مع فتح القدير : ١41/6‏ ومابعدها . 
[قه البدائع : 6/هذ؟ . 
)2 البدائع . المزجع السابق . 


ويلاحظ أخيراً أن خيارالرؤية لاا يورث ؟ لا يورث خيارالشرط إذا مات 
الشتر وتلا بعذثوت الخباوله: لآن # اخيارقت بالنصض للعاقد» والوارية لين 
0 يثبت لهء لأن الخيار وصف لهء فلا يخري فيه الإرث » كا قال الزيلعي 
والحنابلة"ا 


وقال مالك: يورث خيارالرؤية» كا يورث خبار التعيين والعيب ؛ لأن 
الإرث كا يثبت في الأملاك : يثبت في الحقوق الثابتة بالبيه'" . 


وهنذا أقربٍ إل النطى ؛ لأن الوارث يخلف المورث ف كل ماترك من مال 
وحقوق ومنها حق الخيار'" . 


المبحث السادس ‏ د بعض أنواع البيع 
تمهيد : ينقسم البيع بالنسبة للبدلين إلى أنواع أربعة”ا 


الأول بيع المقايضة : وهو بيع العيّن بنالغين » كبيع السلع بأمثالهاء نحو بيع 
الثوب بالحنطة » وغيره . 


الثاني البيع المطلق : وهو بيع العين بالدين » نحو بيع السلع بالأثمان المطلقة : 
وهي الدراهم والدنانير» وبيعها بالفلوس الرائجة ( وهي قطع معدنية اصطلح الناس 
على أنها تقود صالحة للتعامل ) وبالمكيل والموزون الموصوفين في الذمة » والعددي 
المتقارب الموصوف في الذمة . 


المطلق : وهوالدراهم والدنانيرء أوكل عملة نقدية رائجة في الأسواق . 

. 7١/١ : غاية المنتهى‎ » 5١/5 : تبيين الحقائق‎ 2 )١( 

() البدائع : ه/8١؟‏ », الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة : 5107١‏ » الشرح الصغير : ..٠ ١48/5‏ 
(0) الأموال ونظرية العقد للدكتور محمد يوسف موبى : ص 887 » 5417 . 

(2)5 راجع المبسوط : 48/١٠6‏ ومابعدها . 


.ووه 


الرابع ‏ السلم : وهو بيع الدين بالعين» فإن المسم فيه بمثابة المبيع وهودين » 
ورأس امال بمثابة الن » وقد يكون عيناً » وقد يكون ديناً » ولكن يشترط قبضه 
قبل افتراق العاقدين عن امجلس » فيصيرعيناً . 

ولاايشترط القبض في النوعين الأولين : وهما بيع اللقايضة. والبيع المطلق أي 
العادي الغالب . ويشترط القبض في النوعين الأخيرين » ففي الصرف يشترط قبض 
البدلين» وفي السم تشتريل فردى أععن البدليق: وهو راس امال 6 ذ كوا : 

وينقسم البيع أيضاً بالنظر إلى الفن إلى أربعة أقسام : 

. بيع المراحة : وهو مبادلة المبيع بمثل الن الأول وزيادة ربح معين‎ -١ 

-١‏ بيع التولية : وهوالمبادلة بمثل القن الأول (أي برأس المال) من غير زيادة 


لانقصان . 

و نل 

؟- بيع الوضيعة : وهو المبادلة يدل 30 الأول مع نقصان شيء منه أي البيع 
بخسارة معينة . 


؟ ابيع المساومة : وهو مبادلة المبيع بما يتراض عليه العاقدان ؛ لآن البائع 
يرغب كتان رأس المال » وهذا هو البيع الشائع الآن . 
وهناك أنواع أخرى من البيوع مثل «الاستصناع » المعروف من قدي » وهو بيع 
واننس قبل صعة«ومتل «الفيان #وفوبيع التارعل امجاوها '.. 
وسنتكلم فيا يلي عن السام والصرف. والمرابحة والتولية والاستصناع » وقد 


تكامنا عن البيع المطلق » ولكن بقي شيئان يتعلقان به وهما الربا وإقالة البيع 
تلكرهاهنا أيضا . 


)2 البدائع : ه/4؟: فتح القدير: ه/750: عقد البيع للأستاذ الزرقاء: ص١١‏ ومابعدها . 
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خطة الموضوع : 

نتكل عن هذا العقد في المطالب الآتية : 

المطلب الأول مشروعية السلم.. 

الطلب الثاني تعريف السم وركته . 

المطلب الثالث ‏ شروط الس . 

المطلب الرابع ‏ حك السم . 

المطلب الخامس - أوجه الاختلاف بين البيع والسام . 
المطلب الأول مشروعية السام 

السم مشروع في الكتاب والسنة وإجماع الأمة : 


أما الكتاب : فقد فسرت به آية الدين : وهى قوله تعالى : <« ياأيها الذين آمنوا 
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » الآية » قال ابن عباس : أشهد أن السلف 
المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه » ثم قرأ هذه الآية'" . 


()22 نصب الراية: 44/8» التلخيص الحبير: ص ”4؟. والحديث رواه الشافعي والطبراني والحام والبيهقي . 


 ةهكال‎ 


وأما السنة : فا روى ابن عباس أن رسول الله ييه قدم المدينة » وهم يسلفون في 
الغاز السب والسي والتلاكا فنتال ةدم أسلتك ى كو فتلت :ف كا تعاومء 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم»'"' 


وأما الإجماع : فقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العم على أن 
السم جائزء ولأن بالناس حاجة إليه ؛ لآن أرباب الزروع والثار والتجارات 
يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم أوعلى الزروع ونحوها حتى تنضج » فجوزهم السم 


وقد استثني عقد السلم من قاعدة عدم جواز بيع المعدوم » لما فيه من تحقيق 
مصلحة اقتصادية » ترخيصاً للناس » ونيسيراً عليه" 


المطلب الثاني تعريف السام وركنه 


تعريف السام : السام أوالساف : , ب كناخ أراقع كود بوصيرت فق 
الذمة أي أنه يتقدم فيه رأس لنال؛ ويشأخر الئن لأجل» وبعبارة أخرى : هوأن 
يسام عوضاً حاضراً في عوض موصوف في الذمة إلى أجل"" 


. وعرفه الشافعية والحنابلة بقوهم : هوعقد غلى موصوف بذمة مؤجل بن 


)60 1-0 


(220 أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن ابن عباس (انظر جامع الأصول: 207/5 نصب الراية : 247/6 تخريج 
أحاديث تحفة الفقهاء : ؟/؟). 

0) المبسوط: 2٠55/١١‏ فتح القدير: 575/0» البدائع : ,»”٠٠/‏ رد المحتار: 7١5/5‏ بداية امجتهد: ؟/1415ء مغني 
الحتاج : ؟/3١٠ء‏ الغني : ا 

3 المراجع السابقة» ويلاحظ أن السام والسلف بعنى واحد في لغة العرب» والسم لغة أهل الحجاز والسلف لغة 
أهل العراق . 

(2)9 غاية المنتهى : ١/الاء‏ مغني المحتاج : ٠١١7‏ . كشاف القناع : ؟/7/اا. 
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وعرفه المالكية بأنه بيع يتقدم فيه رأس امال ويتأخرالمفن لأجل" . 

ويشترط فيه مايشترط في البيع » ويزاد فيه شرائط خاصة سنعرفها . 

ركنه : ركن السم هو الإيجاب والقبول . والإيجاب عند الحنفية والمالكية 
والحنابلة : هو لفظ السم والسلف والبيع » بأن يقول رب الس : «أسامت إليك في 
كذا» أوأسلفت» وقالالأخن: ««قبلت» أو يقول المسم إليه: « بعت منك كذا» 
وذكر شرائط السل » فقال رب الس : «قبلت»'" . 

وقال زفر والشافعية : لاينعقد السم إلا بلفظ السلم أوالسلف ؛ لأن القياس ألا 
ينعقد أصلاً» لأنه بيع المعدوم » إلا أن الشرع ورد بجوازه ةّين اللفظين . وفي لفظ 
البيع وجهان عند الشافعية : بعضهم قال : لاينعقد السلم بلفظ البيع » وإلا كان بيعاً ؛ 
لان السم غير البيع فلا ينعقد بلفظهء وبعضهم الاخر قال : ينعقدء لانه نوع بيع » 
يقتضي القبض في الجلس » فانعقد بلفظ البيع كالصرف"" . 

ويسمى المشتري : « رب السلم» أو« المسلم» والبائع : يسمى «المسل إليه»» 
والمبيع : « المسلم فيه» », والمّن : « راس مال السلم». 

وأركان السلم عند غير الحنفية ثلاثة كالبيع : عاقد ( مسلم ومسم إليه) ومعقود 
عليه ( راس مال الس والمسلم فيه ) وصيغة ( ايجاب وقبول). 


المطلب الثالث ‏ شمروط السام 


يشترط في السلم شروط منها في رأس المال» ومنها في المسم فيه » وقد اتفق أئمة 
المذاهب على أن السلم يصح بستة شروط : هي أن يكون في جنس معلوم » بصفة 


(22)0 الشرح الكبير: /56١ا.‏ 
م( البدائع : 1/6 غاية المنتهى » المكان السايق 2 
)2 مغنى اللحتاج : ,٠١9/‏ المهذب : //391. > 


دكذؤة ىن 


معلومة « ومقدار معلوم 0 وأجزة معلوم « ومعرفة بدا ران المال 3 وسمية مكان 
التسلم إذا كان مله مؤنة ونفقة . 

واتفقوا أيضاً على جواز السم في المكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات 
المتقاربة كالجوز واللوز والبيض » ونحوها » كا سنفصل . 

. واختلفوا في شروط تتعلق برأس المال وبالمسم فيهء وفي إقالة بعض الس » 

وسنذكر هذه الشروط والخلاف في أهمها . 

شروط رأس مال السام أي (الثمن ) 

اقترط الحنفية فى رأس المالستة شروظ: 

١-بيان‏ الجنس : أي أنه دراهم أودنانير»ء أومن المكيل : حنطة أوفين أوهة 
اموز وق + قطن أو دين وم 

؟- ييان النوع : إذا كان في البَكْدِ تقنودة: مثل دنانير نيسابورية أودراهم 
غطريفية'' أو حنطة سقية أو بعلية . فإذا/45 فوالبلد نقد واحد » فيكتفى بذكر 
الجنس » وينصرف إليه لتعينه عرفاً . 

"'- بيان الصفة : أي أنه حية او بومظ اف رديء 2 

واشتراط هذه الشروط الثلاثة لإزالة الجهالة في العقد ؛ لأن جهالة الجنس 
والنوع والصفة مفضية إلى المنازعة » ومثل هذه الجهالة تفسد البيع"" . 

إعلام قدر رأس المال فها يتعلق العقد فيه بالقدرمن المكيلات والموزونات 
وللغدوذات للثقاربة: ولا يكثقى بالإشارة الينه:: وهذا القرط عتد أى حنيفة 
وسفيان الثوري» فإذا قال رب السم : «أسامت إليك هذه الدرام أوالدنانير» وأشار 


)22 نسبة إلى غطريف بن عطاء الكندي» أمير خراسان في عهد الرشيد . 
(5) البدائع : 235017 فتح القدير : ه/559؟ » رد انحتار : 3١5/6‏ . 


إليها ول يعرف وزنهاء أوقال : «هذه الحنطة» ول يعرف مقدار كيلها ء فلا يصح 
السام ؛ لآن جهالة رأس المال تؤدي إلى جهالة قدر المسم فيه ء وجهالة قدرالمسم فيه 
فسن اكز + 

فإن أسلم فها لا يتعلق العقد فيه بالقدر كالذرعيات أي (المقيسة بالذراع 
كالثياب والبسط والحصر) والعدديات المتفاوتة ( كالبطيخ والرمان ) فإنه لا يشترط 
بيان الذرع في الذرعيات ولا بيان القهة فيها » ويكتفى بالإشارة والتعيين باتفاق 
عاناء المي" : 

وأتفقوا أيضاً على أن إعلام قدرالثن في بيع العين المعناد ليس بشرط إذا كأن 
مشاراً اليه . 

وقال الصاحبان والشافعية والحنابلة في الأصح عندم : لا يشترط معرفة قدر 
رأس المال » فإن رؤية رأس المال تكفي عن معرفة قدره ؛ لأنه عوض مشاهد » كالثن 
والمبيع المعين'" . 

وأما الامام مالك : فل يحفظ عنه في ذلك نص إلا أنه يجوز عنده بيع الجزاف إلا 
فها يعظم الغررفيه » بأن كان كثيراً مثلا" . 

5 أن تكون الدراهم والدنانير منتقدة' ' عند أبي حنيقة ؛ لأن كل جهالة تفضى 
إلى المنازعة » فهي مفسدة للعقد . 

وقال الصاحبان : ليس هذا بشرط . 


()2 المراجع السابقة . 

)6 فتح القدير: ه/358 » البدائع : 3١١/6‏ . 

)2 مغني الحتاج : /6١اء‏ المهذب : 500/١‏ ء المغني : 138/6 . 
(5) بدأية المجتهد : ؟/5١٠‏ , حاشية الدسوق : 31//6ا ,2 318 . 
() انتقد آلدراهم : نظرها ليعرف جيدها وزيفها . 
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1- تعجيل رأس المال وقبضه فعلاً في مجلس العقد قبل افتراق العاقدين 
بنفسيهها » سواء أكان رأس المال عيئاً أم ديناً » فإن تفرق المتعاقدان قبل القبض بطل 
العقد وانفسخ » لأنه يختل عندئذ الغرض المقصود من الس » وهو الاستعانة على 
الإنتتاج والتحصيل . فلو كان القن عيناً وافترق العاقدان دون قبض , اختل معى 
السم ؛ لأن الرسول ب يقول : «أسلفوا في كيل معلوم »''' والإسلاف : هو التقديم, 
ولأنه إنها سمي ساءاً لتسلم رأس المال» فإذا تأخ رم يكن ساماً» فلم يصحء فلا بد من 
قبض أحد العوضين ليتحقق معنى أسم السم . 

وإن كان الفن ديناً في الذمة أي ( من النقود مثلا ) فلا بد من تسلهه أيضاً ء حتى 
لا يكون السم بيعاً للدين بالدين ؛ لأن المسم فيه دين في الذمة» فلو أخر تسلم رأ 
مال السم عن مجلس العقد لكان:التأخير في معنى مبادلة الدين بالدين . وقد «:هى 
الرسول علق ل اا و ل 
تعريضاً للهلاك أوعلى خطر الوجود», فلا يضم إليه غررتأخيرتسلم رأس امال 


وهذا اقرط هن علدو الخشة والمؤففة لايل 


(220 هذا مأخوذ من الحديث السابق تخريجه وهو« من أسلف في مر فليسلف في كيل معلوم .. الحديث » قال 
الشافعي : « معناه إذا أسلف أحدم في كيل فليسلف في كيل معلوم .. » ( نصب الراية : 5/6 ) . 

)2 رواه الدارقطني في سننه وابن أبي شيبة واسحاق بن راهويه والبزار في مسانيدهم عن ابن عمر ء ولفظ البزار 
« نهى رسول مَل عن بيع الغرر » وعن بيع كالئ بكالئ » وعن بيع عاجل بآجل . فالغرر : أن تبيع ما ليس 
عندك ٠‏ والكالئع : دين بدين » والعاجل بالآجل : أن يكون له عليك ألف درم مؤجل فتعجل عنها 
بخمسمائة » رواه ابن عدي في الكامل » وأعله بموسى بن عبيدة » وقد صحح الحام رواية الدارقطني المذكورة في 
صلب الكلام عندنا » وتعقب بأنه تفرد به موسى بن عبيدة » وقد ضعفه أحمد إلا أنه قال : ولكن اجماع 
الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين . 
وقال الشافعي : أهل الحديث يوهنون هذا الحديث ( انظر نصب الراية : 59/6 ء جمع الزوائد : 8١/6‏ » نيل 
الأوطار : /حهكء الموطأ : 12/29 ) . 

)2 فتح القدير مع العناية : 545/0 » البدائع : ٠١7/0‏ », رد الحتار : 5١8/4‏ » مغني انمتاج : ٠١7‏ ء المهذب : 
5٠0/١‏ ء المغني : 7560/64 ء غاية المنتهى : ؟/ث/ا . 
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وقال الإمام مالك : يجوز تأخير قبض رأس المال إلى ثلاثة أيام فأقل» ولو 
بشرط في العقد » سواء أكان رأس المال عيناً أم ديناً ؛ لأن السم معاوضة لا يخرج 
تاخير قيدن رأمن امال عق أن يكوق نايا «قأعيهها ساعن إلى اخر علض توك 

فإن أخر رأس المال عن ثلاثة أيام » فإن كان التأخير بشرط » فسد الس اتفاقاً , 
سواء أكان التأخير كثيراً جداً بأن حل أجل المسم فيه » أم لم يكثر جداً بأن ل يحل 
أخله : 

وإن كان التأخير بلا شرط : فقولان في المدونة الكبرى لمالك بفساد السلم وعدم 
فساده» سواء كثر التأخير جداً » أولاء والمعتمد الفساد بالزيادة عن الثلاثة الأيام, 
ولوقلت مدة الزيادة بغير ث«(ي ع 

شروط المسام فيه : 

اشترط الحنفية في المسلم فيه أحد عشر شرطاً > 

الثاني : أن يكون معلوم النوع : كأن يقال حنطة سقية أوسهلية أوجبلية . 

القالتة)ء أن يكو مطلوم العف ةجنط تجيدة أوردية أ وشط: 
ويلاحظ أنه يكتفى ببيان الجنس والنوع والصفة» فلا يصح أن يذكر في العقد أنه 
من الناتج الذي سيظهر جديداً » وهو م يتكون بعدء لأنه يكون بيع المعدوم 
صراحة » وهو لا يجوز. 


الرابع : أن يكون معلوم القدر بالكيل أوالوزن أوالعد أوالذرع» والسبب 


() حاشية الدسوقي : ؟/155 ء المنتقى على الموطأ : 5٠0/6‏ » القوانين الفقهية : ص 515 . 


2 11ت 


في اشتراط هذه الشروط الأربعة : هوما ذكرناه في شرط رأس المال : وهو إزالة 
الجهالة ؛ لأن جهالة النوع والجنس والصفة والقدر جهالة مفضية إلى المنازعة » وأنها 
مفسدة ا ل ل 
معلوم إلى أجل معلوم»'" . 


الخامس : ألا يكون في البدلين إحدى علتي ربا الفضل : وهي إما القدرالمتفق 
أو الكين اتيز لآن المقد سكن فين الرنا ؟ لآن حرمة رن النباء فعجقق يأحد 


هذين الوصفين . 


وبعبارة أخرى : إنه يشترط ألا يكون في السم أحد وصفي علة ربا الفضل : 
وهو إما الكيل أوالوزن وإما الجنس ؛ لأن أحد وصفي علة ربا الفضل هوعلة ربا 
النساء» فإذا اجتع أحد هذين الوصفين في بدلي السم يتحقق ربا النساءء والعقد 
الذي فيه ربا فأسد. 


فإن لم يتحقق القدرالمتفق » بأن اختلف المسم فيْه ورأس مال السم كبيع حنطة 
بنقود » أو زعفران بدراهم أو دنانير» فيصح السلم » لانعدام علة ربا النسيئة : وهي 
القدر التق أو اطدين ١‏ أها الحمائنية وظاهرة الات اما القند التق فلان ورك 
الذن يخالف وزن المثن » فالنقود توزن بالمثاقيل » والزعفران ونحوه يوزن بالرطل أو 
القبان» وأما الحنطة فهي مكيلة » والنقود موزونة'" . 

وعبرالمالكية عن هذا الشرط بقوهم : أن يكون رأس مال السم والمسلم فيه 
مختلفين جنسا تجوز النسيئة فيه بينهما » فلا يجوز إسلاف الذهب والفضة احدهما في 
الآخر؛ لأن ذلك رباء وكذلك لا يجوزتسلم الطعام بعضه في بعض على الإطلاق 
لآنه رباء ويجوز إسلاف الذهب والفضة في الحيوان والعروض والطعام » ويجوز 


() المبسوط :١١/155ء‏ فتح القدير : 7/0 وما بعدها , البدائع : 77/5 5 الحتار : 38١6/6‏ . 
9) البدائع : 7١4/0‏ ء كذداء رد المحتار : 7321/4 . 
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إسلاف العروض بعضها في بعض”") 


السادس : أن يكون المسل فيه مما يتعين بالتعيين : فإن كان مما لا يتعين 
بالتعيين كالدراهم والدنانير لا يجوز السام فيه ؛ لأن المسلم فيه مبيع » والمبيع مما يتعين 
بالتعيين » والدراهم والدنانير لا تتعين في عقود المعاوضات » فم تكن مبيعة» فلا يجوز 
السام فيها . 

وهل يجوز السم في التبر والسبائك ؟ فيه روايتان : رواية : لا يجوز ؛ لأن التبر 
والسبيكة بمنزلة الدراهم المضروبة . ورواية أخرى : يجوز لأنا بمنزلة العروض . 

ويخرج على هذا امار دري د عور عمد أق خيقة وأى يوس 
الا تلاك ا لما تتعين بالتعيين في الجلة كالسلع 
العددية . 


ولا يجوزالسم فيها عند عمد ؛ لأنها أفان عنده) 


السابع : أن يكون المسم فيه مؤجلاء وقند اختلف العاماء في هذا الشرط . 
وفيه يعرف حك الس الحال . 

فقال الحنفية والمالكية والحنابلة : يشترط لصحة السم أن يكون مؤّجلاً» ولا 
يصح السلم الحال» لقول الني يي : «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم , 
ووزن معلوم » إلى أجل معلوم » فهذا الحديث أمر بالأجلء والأمر يقتضي 


. 719 القوانين الفقهية : ص‎ 2)١( 

)2 الفلس : قطعة مضروبة من النحاس كان يتعامل ها . 

)2 أي أن منيتها ليست بلازمة بل تحقل الزوال » لأنها ثبتت بالاصطلاح » فتزول بالاصطلاح , والعقد عليها : 
معناه الاتفاق على إيطال مُنيتها في حق العاقدين . 

. 730١5. 5١2/5 : ء البدائع‎ ٠3/١5 : المبسوط‎ )5( 


060 


الوتعوينء © أوتجبي كون المسلم فيه مقدراً بالكيل أوالوزن» ولأن السلم أجيز رخصة 
للرفق بالناس » ولا يحصل الرفق إلا بالأجل» فإذا انتفى الأجل انتفى الرفق» فلا 
يصح » وباعتباره رخصة فيقتصر على حال ورودها"ا : 

وقال الشافعي : يصح السلم حالاً ومؤجلاًء فإن أطلق عن الحلول والتأجيل 
وكان المسم فيه موجوداً انعقد حالاًء لأنه إذا جازالسم موفلا فلان عور الا 
بالأولى » لبعده عن الغرر. والمراد من الحديث «إلى أجل معلوم » هو العم بالاجل » 
لا الأجل نفسه . وفائدة العدول من البيع إلى السلم الحال حينئذ : هو جواز العقد مع 
غيبة المبيع » فإن المبيع إذا لم يكن حاضراً مرئياً لا يصح بيعه عند الشافعية . وإن 
أخر القن لإأعضازةء فرعنا تلك أو لآ يمكن المقتري من الحصول عليه © لا 
. يتتكن حينئذ من فسخ العقد ؛ لأن العقد متعلق بالذمة» وما ثبت بالذمة يلزم 
عافن يي : 

واختلف العاماء أيضاً في مدة أجل الس : 

فقال الحنفية والحنابلة : إن أجل الس مقدر بشهر أوماقاربه ؛ لأنه أدنى الآجل 
وأقص العاجل . 

وقال المالكية : أقل الأجل نصف شهر؛ لأن هذه المندة مظنة اختلاف الأسواق 
غالباً» واختلافها مظئّة لحصول المسم فيه . هذا .. إلا إذا اشترط قبض المسل فيه بمجرد 
الوصول لبلد غير بلد العقد» وكانت المسافة يومين من بلد العقدء لأنها مظنة 
اختلاف الأسواق في البلدين » وإن ل تختلف بالفعل » واشترط في العقد أيضاً الخروج 
فوراً إلى البلد » كا اشترط أن يخرج رب السلم والمسلم إليه أو وكيلهها بالفعل» وأن 


(9) المبسوط : ٠55/١١5‏ »ء البدائع : 5١1/5‏ »2 فتح القدير : ه/ه8” », المنتقى على الموطا : 4//اة” » بداية المجتهد : 
07 »> حاشية الدسوق : +/ه١؟‏ وما بعدها ‏ المغى : 185/4 » القوانين الفقهية : ص 5١5‏ » غاية المنتهى : 
ااا 

) المهذب: ١ص‏ لاقاء مغنى الحتاج : ١٠ص .٠١١‏ 


1 1ت 


يعجل قبض رأس المال في اجلس أوقربه » وأن يكون السفرفي يومين ببرأو بغير ريح . 
فإذا وجدت هذه الشروط الخسة:ء لا يشترط التأجيل بنصف شهر عند 
المالكية . 


واتفق العاماء على أن الأجل لابد من أن يكون معلوماً» لقوله تعالى : < إذا 
تداينتم بدين إلى أجل مسمى » وقول النبي مَِّعِ : «إلى أجل معلوم » ولأنه بمعرفة 
الأجل يتحدد الوقت الذي يقع فيه قضاء المسلم فيه » فإذا جهل الأجل م يفد معرفة 
ذلك » ووقع رب السام في الغرر. ولكنهم اختلفوا في كيفية العلم بالأجل . 


فقال الحنفية والحنابلة والشافعية : لابد من تحديد زمان بعينه» لا يختلف » فلا 
يصح التأجيل للحصاد والدراسض والنيروز« اليوم الأول من السنة القبطية » وهو أول 
الربيع» والمهرجان «أول الخريف» وعيد النصارى وقدوم الحاج » والصيف والشتاء » 
ونحوها” » ودليلهم : أن الرسول يقال : «إلى أجل معلوم » والتحديد هذه 
الاوقات مثارالنزاع » لانه غير معلوم إذ أنه يتقدم ويتأخرء ويقرب ويبعدء 
ويؤيده ماروي عن أبن عباس أنه قال : « لاتتإليهوا إلى المصاد والدياس" ولا 
تتبايعوا إلا إلى شهر معلوم»'" . 


وقال المالكية : يجوز السم إلى هذه الأوقات » ويعتبرميقاتها : هو الوقت الذي 
يحصل فيه غالب ماذكر: وهو وسط الوقت المعد لها الذي يغلب فيه الوقوع . 
ودليلهم : أن هذا أجل يتعلق بوقت من الزمق يغرفق العادة لايتفتاوث فيه 


() 2 فتح القدير: هص2777 735. 

(؟)2 هودوس الحب بالقدم ونحوها لينقشر. 

)6 قال الحافظ الزيلعي : روى البيهقي في كتاب المعرفة من طريق الشافعي عن ابن عباس أنه قال: «٠‏ لاتبيعوا 
إلى العطاءء ولا إلى الأندر (أي البيدر أو المكدس من القمح خاصة) ولا إلى الدياس» ( راجع نصب الراية: 


: 091١ ض‎ 


5 الفقه الإسلامي ج:ء (9؟) 


تقاوتا كقيرا + فأقئنة ها إذا قال إلىنراس' السنةا" .+ 


الشامن : أن يكون جنس المسم فيه أي (المبيع ) موجوداً في الأسواق بنوعه 
وصفته من وقت العقد إلى وقت حلول أجل التسلم » ولا يتوم انقطاعه عن أيدي 
الناس » كالحبوب . فإن لم يكن موجوداً عند العقد أو وقت حلول الأجل» أو اتقطع 
من أيدي الناس فيا بين ذلك كالثار والفواكه واللبن ونحوهاء لا يجوز السم ؛ لآن 
القدرة على التسلم ثابتة للحال؛ وفي وجودها عند حلول الأجل شكء لاحال 
الملاك» فإن بقي الشيء المسلم فيه في الأسواق إلى الوقت المؤجل » ثبتت القدرة على 
التسلم » وإن هلك قبله لاتثبت . وبعبارة أخرى : إن اشتراط هذا الشرط لضان 
تنفيذ تسلي المسلم فيه . 

وعلى هذا : إذا كان المسلم فيه منسوباً إلى موضع معلوم : فيإن كان مما يحل 
اتقطاعه بالآفة كحنطة قرية كذا بعينها أوأرض كذا بعينها : لايجوزالسلم, لعدم 
تحقق القدرة على التسليم » وهوغرر من غير حاجة » فنع صحة العقد . 

وإن كان مما لايحتمل الانقطاع » كأن يسم في حنطة إقلم كالعراف ا خا كانه 
أوفي حنطة بلدة كبيرة كسمرقند وبخارى ومحافظة حوران » فيجوز السل» إذ 
لايتوهم الاتقطاع ؛ لأن الغالب في أحكام الشرع ملحق بالمتيقن . 

وقال بعض مشايخ الحنفية : لايجوز الس إذا كان المسلم فيه منسوباً إلى بلدة 
كبيرة . والصحيح هو ماذكرناه أولا”"" . هذا هو مذهب الحنفية . 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : يشترط أن يكون المسم فيه عام الوجود 
مأمون الانتقطاع » وقت حلول الأجل فقط »ء سواء وجد عند العقد أم م يوجد ؛ لان 
الهم هو القدرة على التسلم » فيعتبر وقت وجوب التسلي » ولأن الني يَيْنَهِ قدم 


(0 المنتقى على الموطأ: 6 ص558» القوانين الفقهية : ص 515 . 
) المبسوط: ١١‏ ص 156٠ء‏ فتح القدير: ص 8١55ء‏ البدائع : هص 52١‏ . 


١4 - 


المدينة ومم يسلفون في الثار السنة والسنين» فقال: «من أسلف فليسلف في كيل 
معلوم» أو وزن معلوم» إلى أجل معلوم» ول يرط وجوه الل فيه الاعقه الله 
ولو كان شرطأً لذكره» ولنهاهم عن عن السلم سنتين» لأنه يلزم منه اتقطاع المسم فيه 
أقسط البعة : 


إلا أن المالكية شرطوا أن يكون التزام المسلم فيه مطلقاً في الذمة» فلا يجوز السم 
في شيء معين كزرع قرية بعينها » وعليه لم يجزالسم في العقار اتفاقاً لتعينه" . 

واجتهاد غير الحنفية أوجه وأوسء”"" 

إل عاد الك :داعال أجل تلم التسل بيناء واتظم جود التي يت 
ينعد رتسليةء كان المشتزي بالخيانيين أن ينقظر وجودة : أو اه ا رب 
الغ 9 , 

التتاسع : أن يكون العقد باتا: ليس فيه خيار الشرط للعاقدين أو لأحدهما. 
فل وأسلم شخص ديناراً في مد حنطة لأسا ويا رثلاثة أيام » وقبض المسل إليه 
7 ( رأس المال)» وتفرقا ببدنيههاء يفسد عقد السلم ؛ لآن جوازالبيع بشرط الخيار 

ثبت على خلاف القياس لحاجة الناس إليه» فلا يقساس عليه غيره» إذ لاحاجة في 
السل إلى الخيار؛ ولآن شرعية الخيار لدفع الغبن » والسلم مبني على الغبن ونقص 
الفْن» لأنه بيع المفاليس كا يسمى» فم يكن داخلاً تحت مورد النص الذي يجيز 
اليا 


فلواتفق المسم إليه ورب السم على إبطال الخيار قبل التفرق من امجلس » وكان 


() المنتقى على الموطاً: 6ص 7٠١‏ حاشية الدسوقي: ؟*ص2١5,‏ مغني الحتاج: *"ص١١٠,‏ المهذب: ١ص‏ هه 
المغني : وص7؟19 وما بعدهاء غاية المنتهى : ٠ص‏ 1ىلا. 

)2 القوانين الفقهية: ص69١؟.‏ 

)2 عقد البيع للأستاذ الزرقاء: حاشية ص ١؟١.‏ 

(9)- ردالمحتار والدر المختار: :ص 5١7ء‏ عقد البيع» المرجع السابق. 
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الما (الثفن ) قاما في يد المسلم إليه “اقلت العقد جائرا عند خيور الحتفية: 
0 أمنا لؤكاق رأنن امال هنالكا فلا يتقلي العق د جائرا ؛ لآن رأس المنال 
يصير حينئذ ديناً على المسم إليه » والسم لا ينعقد برأس مال دين . 

ويمكن تفريع هذا الشرط على اشتراط قبض رأس المال في مجلس عقد السل ؛ 
لأن اشتراط الخيار يؤدي إلى عدم دفع ابن في مجلس العقد . 

و رلاعظ ا حيار الوقية وغينا لعي فى رأيل النان البق ) إذا كاويعينا 
قبية أومثلية » لا يفسد عقد السم ؛ لأن الخيارين المذكورين لا يمنعان ثبوت الللك 
في البدل . 

وأما بالنسبة للمسم فيه (المبيع ) ) فلا يغبت خيارالرؤية فيه بالاتفاق ؛ لأن هذا 
الخبار لاخرى فا يلكه الإنجان دين في الذمة » إذ لافائدة في الخيار حينئة ؛ لأن 
ثرته في الأصل رد المبيع الغائب عند رؤيته إذا لم يعجب المشتري » والمبيع المسام فيه 
ليس عيناً معينة » بل دين في الذمة يقضى بأمثاله » فعند رؤيته إذا ساغ رده بخيار 
الرؤية يعود دين اكازاه وعي أذاء مغل أخخرء فيكن رده أيضاً بالخيار» وهكذا 
فيتسلسل» فلذا يكتفى بوصف المبيع لصحة السلم » فيقوم بيان الوصف مقام 


المغاينة: 
وأما خيار العيب في المسلم فيه : فإنه يصح ثبوته ؛ لآنه لا يمنع تمام القبض الذي 
تتم به || ب 


العاششر : بيان مكان الإيفاء إذا كان لامبيع كلفة ومؤونة» كالحنطة والشعير» 
وهذا الشرط في جواز السل عند أبي حنيفة » وأما عند الصاحبين » فلا يشترط ذلك . 


ومنشأ الخلاف هو: هل يتعين مكان العقد مكاناً للإيفاء فا يحتاج مل 


.1١9ص فتح القدير: «ص 2588 عقد البيع للأستاذ الزرقاء:‎  0( 
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ومؤونة ؟ مع اتفاقهم على أن مكان الإيفاء إذا كان مجهولاً لايجوز الس ؛ لأنها جهالة 
00000 س(1) 
مفضية إلى المنازعة '. 

قال أب و حنيفة : لا يتعين مكان العقد مكاناً للإيفاء؛ لأن العقد إذا وجد مظلقا 
عن تعيين مكان » فلا يتعين مكان العقد للإيفاء وإذا لم يتعين مكان العقد للإيفاء» 
بقي مكان الإيفاء مجهولاً جهالة مفضية إلى المنازعة بسبب الخلاف على نفقات 
التقل: ش 


وقال الصاحبان : يتعين مكان العقد مكانا للإيفاء » فلا يكون هناك جهالة 
فيصح الس ؛ لأن سبب وجوب الإيفاء هو العقدء والعقد وجد في هذا المكان: 
فيتعين مكان العقد لوجوب الإيفاء فيه ما في بيع العين . 

ويرد عليها : بأن العقد قائم بالعاقدين » لا بالمكان » وهذا مكان المتعاقدين 
وليس مكاناً للعقد» فم يوجد العقد في هذا المكان . 


ويجري هذا الخلاف في بيان مكان أداء الأجرة في عقد الإجارة إذا احتاج الأمر 
إلى نفقة نقل » فعند أبي حنيفة : لاايصح العقد إذا لم يعين مكان أداء الأجرة . وعند 
الصاحبين : تصح الإجارة » ويتعين مكان إيفاء الأجرة بتعيين مكان إيفاء المعقود 
عليه . فإن كان المأجور دارأ أوأرضاًء فتسل الأجرة عللالدار والأرض » وإن كان 
المأجوردابة فعند بدء انطلاق السير. وإن كان ثوباً دفع إلى مصبغة مثلاًء ففي 
الموضع الذي يسم فيه الثوب . ويلاحظ أن مكان العقد يتعين مكاناً للتسلم عند 
الصاحبين إذا أمكن التسلم في مكان العقد . فإذالم يمكن : بأن كان في البحر أوعلى 
رأس الجبل » فإنه لايتعين مكان العقد للتسلم » ولكن يسم في أقرب الأماكن الذي 
يمكن التسليم فيه من مكان العقد. 


() البدائع: وص 77., المبسوط : ؟١0ص758+‏ فتح القدير: هص 58١‏ رد الحتار: )ص76١7.‏ 
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وأما إذا لم يكن لتسلي المسلم فيه كلفة ومؤونة كالجواهر واللآلئ ونحوها من 
المنقولات الخفيفة امل » فهناك روايتان عن الحنفية : 

في رواية : يتعين مكان العقد , وهذا قول الصاحبين . 

وفي رواية » وهي الأصح عندم : يسم الشيء حيما لقي أحد العاقدين صاحبه ‏ 
ولا يتعين مكان العقد ؛ لأن الأماكن كلها سواء ء إذ المالية لا تختلف باختلاف الأماكن 
فها لا مل له ولا مؤونة"' . ولوعينا مكاناًآخرللإيفاء سوى مكان العقد : فإن كان فيا 
له حمل ومؤونة يتعين » وإن كان فوا ليس له حمل ومؤونة ففيه روايتان : 

في رواية : لا يتعين » وله أن يوفيه في أي مكان شاء . 

وفي رواية : يتعين وهو الأصح. لأنه يفيد رب السم بعدم تحمل خطر 
الرية ا 

وقال المالكية : الأحسن اشتراظ مكان الدفع'" . 

وقال الشافعية : المذهب أن المسلم فيه إذا سم بموضع لا يصلح للتسلم » أو يصلح 
ولمله مؤنة» اشترط بيان محل تسلي المسلم فينه » لتفاوت الأغراض فيا راسك 
الأمكثة في ذلك . فإن صلح المكان للتسلم ولم يكن لمله مؤنة » فلا يشترط ذكر 
مكان التسلي » ويتعين مكان العقد للتسلم للعرف”” . 

وقال الحنابلة : لا يشترط ذكر مكان الوفاء إن لم يعقد بنحو برية وسفينة . 
ويتعين مكان العقد لل للتسليم عند الاختلاف” . 


0 فتح القدير: هص565,» البدائع : وص7١7.‏ 
0 فتح القدير مع العناية: هوص545, رد الحتار: )ص 7١١‏ وما بعدها. 
)2 القوانين الفقهية: ص١77.‏ 
59) هغني الحتاج : ١٠"ص»١٠.‏ 
(0) غاية المنتهى: ١"'ص١2.‏ 
--17اات 


الحادي عش : أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات التي يختلف الفن 
باختلافها ظاهراً أي أن يكون المبيع من الأموال التي تقبل الثبوت في الذمة : وهي 
اللقلياق #بأن يكون من المكبلات أو الوزونات أو الذرعيات أو الأعداة التفارينة: 
مثل الحبوب والثار والدقيق والثياب » والقطن والكتان والحديد والرصاص 
والأدوية » والجوز والبيض ؛ لأن المكيلات واللوزونات ممكنة الضبط قدراً وصفة 
على وجه لا يبقى فيها إلا تفاوت يسيرء لأنها من ذوات الأمثال . وأما المتقارب من 
الذرعيات والعدديات » فلآن الجهالة فيها يسيرة لاتفضي إلى المنازعة . 

فإن كان ما لايضبط بالوصف » كالعدديات المتفاوتة » والذرعيات المتفاوتة, 
مثل الدور والعقارات والجواهر واللآلئ والجلود والخشب والرؤوس والأكارع 
والرمان والسفرجل والبطاطيخ ونحوها : لايجوز الس فيهاء لأنه لايكن ضبطها 
بالوصف ء إذ يبقى بعد بيان جنسها ونوعها وصفتها وقدرها جهالة فاحشة مفضية 
إلى المنازعة بسبب التفاوت في المالية بين آحاد هذه الأشياء » فهناك تفاوت فاحش 
بين جوهر وجوهرء ولوْلوْ ولؤلؤ» وحيوان وحيوان » وجلد وجلدء وهكذا لأن 
اثمانها تختلف اختلافأ متباينأ بالصغر والكبر وحسن التدوير وزيادة الضوء 
والصفاء » فيقع البيع فيها على مجهول » وبيع اجهول لايجوز. 

هذا هو مذهب الحنفية . ويلاحظ أنهم أجازوا الس في العدديات المتقاربة 
فطلقا كتلا ونا وغددا . أما العدديات المتفاوتة : فلم يجيزوا السلم فيها لاوزناً 
ولاعوية: 

وقال المالكية : يصح الس فيا ينضبط» وفها لا ينضبط بالوصف, إذا اشترط 
رب السم منها شيئاً معلوماً جنسه وصفته ومقداره إما بالوزن فها يوزن وإما بالكيل 


)4 المبسوط: ١١‏ ص١15+‏ 151, البدائع : ه ص86١٠؟‏ وما بعدهاء فتح القدير: ه ص6؟56؟ وما بعدهاء 2.556 رد 
الحتار: ؟ ص585, الفرائد البهية في القواعد الفقهية للشيخ حمود حمزة: ص؟؟. 
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ل لزنه بترو از جلمد اقبانت ارخ لوضف فيا انار ولاسكال 
ولا يعد ؛ لأن شرط صحة الس : أن يضبط المسم فيه » وأن يكون ضبطه بما جرت 
العادة يخنطه به بالوين أو الكيل أو الغدد أوالذرع: أنا بَالسبة للعدديات 
التقاربة » فيجوز السام فيها عدداً » لأنها لاتتباين كثيرا” . 

وقال الشافعية: يصح السل فيا بنشبط بنالوطك دون مالايتضينط» أمنا 
بالنسبة للعدديات المتقاربة كالجوز واللوز فيصح السلم كيلاً أو وزناً » أوذرعاً ولا 
يجو زعدداً ؛ لأن ذلك يتباين ويختلف» فم يجزعدداً كالبطيخ . وأما العدديات 
المتفاوتة » فيصح السم فيها وزنا في البطيخ والباذنجان والقثاء والسفرجل والرمان » 
وما أشبه ذلك مما لا يضبطه الكيل لتفاوت وحداته وتنافرها في المكيال» ولا يكفي 
فيها العدّ لكثرة التفاوت فيهاء فلم دكن تقد يها فيلو 

وقال الحنابلة : يصح السَلم فها ينضبط بالوصف ككيل وموزون دون 
مالا ينضبط . أما العدديات المتقاربة : فيجوز السلم فيها عددأ ما قال المالكية » لأنها 
لاتتباين كثيراً . وأما العدديات المتفاوتة ففيها وجهان : وجه يصح السلم فيها عدداأ 
وتضبط وحداتها بالصغر والكبر. ووجه : لاا يضح الس فيها إلا وزنا» كا قال 
الشافعية” . 

وهكذا يكون مذهب الشافعية والحنابلة قريباً من مذهب الحنفية » والخلاف 
بينهم حصو رفي الس في العدديات المتقاربة عدداً» وفي العدديات المتفاوتة . وأجاز 
المالكية السم فيا لا ينضبط بالوصف . 


وسنذكر حك بعض المبيعات التي لحا صلة بشرط انضباط الوصف . . ومنها : 


0 بداية المجتهد: ؟ ص١٠7.‏ حاشية الدسوق : + ص١‏ ؟, 2١١‏ المنتقى على الموطأ: ؟ ص؟55, 2595 7597. 
0) المهذب: ١‏ صلاؤ5ء 599ء مغنى امحتاج : ؟ ص١٠‏ . 


0) المغنى: ؛ ص-لل5؟ء 588 وما بعدها. 
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السام في الحيوان : 


يجوز السم في الأليات والشحوم وزناً بلا خلاف» وأما السم في الحيوان ذاته؛ 
قل الخداق فيه الققيا 2 


فقال الحنفية : لايجوز السم في الحيوان كيفما كان لما روي عن ابن عباس «أن 
الني مُه نبى عن السلف في الحيوان»'' ولأن الحيوان يختلف اختلافاً متبايناً في 
تقدير ماليته » فلا يمكن ضبطه » وإن استقص الواصف صفاته التي يختلف بها الثن , 
لاجدلا ف فيه يفضي إلى التارمة مكل باكر الفددياف للتقارتة''' عليه دلا يصن 
السم في الخرفان كا يفعل بعض الناس » لأنما لاتنضبط . 


وقال المالكية والشافعية والحتابلة : يجوز السل في الحيوان قياساً على جواز 
القرض فيه » وقد روى مسم «أنه 0 اقترض بكرا - وهو الفتي من الإبل»'"' وروى 
أبوداود «أنه يِه أمرعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن يشتري 
بعيراً ببعيرين إلى أجل »''' وهذا سم لا قرض لما فيه من الفضل والأجل . وأما 
حديث النهي عن السلف في الحيوان فقال ابن السمعاني عنه في الاصطلام : «غير 
ثابت وإن أخرجه الحام» ولكن صحة السم في الحيوان عند هؤلاء مشروطة بذكر 


()24 أخرجه الحام والدارقطني عن ابن عباس» قال الحاى؛ حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه. والصحيح أن في 
إسناده اسحاق بن ابراه ابن جوق» وهو واهي الحديث . وقال عنه ابن حبان: «منكر الحديث جداء ياتي 
عن الثقات بالموضوعات» لايحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب» (انظر نصب الراية: ؛ ص65 » التلخيص 
الخبير: ص0؟؟). 

(9) اللمبسوط: ١١‏ ص١5٠ء‏ فتح القدير: ه ص/7١؟‏ وما بعدهاء البدائع : ه ص ؟١؟.‏ 

)0 سيأتي تخريجه في باب القرض. 

' )2 رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي من طريقهء وفي اسناده ابن اسحاق» وقد اختلف عليه فيهء ولكن أورده 

البيهقي في الخلافيات من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه (انظر التلخيص الحبير لابن 

حجر: ص5590). 


116 


نوعه وسنه وذكورته وأنوثته ولونه وقدّه طولاً وقصراً على التقريب"" . 


السام في اللحم مع العظم : 

قال أبوحنيفة : لايجوزالسم في اللحم مع العظم » لوجود الجهالة المفضية إلى 
المنازعة من جهتين : جهة السمن والهزال» وجهة قلة العظم وكثرته . وكذلك لايجوز 
في الأصح عنده السم في اللحم المنزوع العظم » لوجود الجهالة فيه أيضاً من جهة السمن 
وا هزال» وهذا كاف لأن الحى المعلل بعلتين مستقلتين يثبت مع إحداهماء كا يثبت 
. 


ضبط صفاته بذكر جنس اللحم : لحم شاة أو بقرء ونوعه : لحم شاة ذك رأوأنى» 
خصي أو فحل » معلوفة أوسائة » وسنه : لحم شاة ثني أوجذعة » وصفته : سمين أو 
موزول أو وسظط: وموضعه من النخماو الكسن أو لنت : ومقدارة + عشيزة أرطيان 
مثلاً. ودليلهم قول النني مَلِعِ : « من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم » 
وظاهره : إباحة الس في كل موزون » ولأنه إذا جاز السل في الحيوان» فاللحم 
61 

أولى . 


السام في السمك : 
السل في السمك عند المهور كالسم في اللحم . وأما عند أبي حنيفة فاختلفت 
عبارات الروايات » والصحيح من المذهب : أن السلم نوراق الببك الضغان: كيلا أى 


)2 المنتقى على الموطا: ؟ ص558. بداية امجتهد: ؟ ص 7٠١‏ حاشية الدسوق : ؟ ص7١27‏ 2705 مغني امحتاج: ١‏ 
ص 20٠٠١‏ المغني : ؟: صثلا”ء 585» غاية المنتهى : ١‏ ص72 . 

0) المبسوط: ١١‏ ص155١.ء‏ البدائع: ه ص 2565١‏ فتح القدير: ه ص755» رد الحتار: ؛ ص؟١35.‏ 

() بداية المجتهد: ؟ ص١٠7»,‏ حاشية الدسوق: ؟ ص١77.‏ 503», مغني الحتاج : ؟ ص١,١١‏ وما بعدهاء المهذب:١‏ 


ص558ء المغنى : ؟ ص 2780 غاية المنتهى : ١‏ ص .١‏ 
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وزنا» ويستوي فيه المالح والطري ؛ لأن الصغار منه لا يتحقق فيه اختلاف السمن 
وال هزال» ولا اختلاف العظم » بخلاف اللحم . 

وأما الكبار ففي ظاهر الرواية : يجوز كيفما كان وزن)" . 

السام في الشياب : 

الثياب من العدديات المتفاوتة » فلا يحوزفيها السلم قياساً عند الحنفية» لأنها 
ليست من ذوات الأمثشال لتفاوت فاحش بين ثوب وثوب » ويجوزالسم فيها 
استحساناً إذا بين الجنس والنوع » والصفة والرقعة «أي القدرمن الثخانة والغلظ» 
والذرع طولاً وعرضاً » فيلحق بالمثليات لحاجة الناس إليه وتعاملهم به . 

وإن كان ثوب حرير فاختلف المشايخ في بيان وزنه» والأصح قول بعضهم : 
اندعق يسان وؤزقه ايفن ؟ لأ او فيه وقية الي قلت واعكلان 
الوون ‏ 

ولكاز لمالكية والشافعية والحنابلة أيضاً السلم في الثياب كا لاحظنا”" » قال ابن 
المنذر: وأجمعوا على جواز السم في الثياب”" . 

السام في التبن : 

لايجوزعند الحنفية السم في التبن أوقاراً (أي أحمالاً) لتفاوت فاحش بين 
الوقرين . ولكن يجوزفيه بقبان معلوم من قبابين التجارء فلا يكون هناك 
اختلاف . والح يجري في الحطب : لا يجوز حرّماً» ويجوز وزنا" . 


() المبسوط: ١١‏ ص58 ١.ء‏ البدائع: ه ص١١25‏ فتح القدير: ه ص555. رد احتار: : ص7١37.‏ 
() المبسوط: ١١‏ ص 27375 فتح القدير: ه ص 558» البدائع : ه ص ؟١7.‏ 

لي القوانين الفقهية : ص 575. مغني الختاج : ؟ ص7١‏ » غاية المنتهى : ١‏ ص ؟١ل/ا.‏ 

5( الغني : ع صالا؟. 

(5) المبسوط: ١١‏ ص ١18١كء‏ البدائع : ه ص ؟١؟.‏ 
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السام في الخيز: 

لايجوزالسلم في الخبزعدداً بالاتفاق لتفاوت فاحش بين خبز وخبزفي الصغر 
والكبر. وأما وزناً ققد ذكر الكرخي أن الس في الخب زلا يجوز للتفاوت الفاحش 
بين الخبزفي النضوج » فتبقى جهالة مفضية إلى المنازعة . 

وفي نوادر ابن رستم : لايجوزعند أبي حنيفة وحمد» وهذأ قول الشافعية لآن عمل 
مكلوها ولعا مدلويا + 

وقال المالكية والحنابلة : يصح السم في الخبز ونحوه مما أمكن ضبطه ومسته 
النار؛ لأن ظاهر الحديث : « من أسلم فليسم في كيل معلوم أو وزن معلوم» إباحة 
السم في كل مكيل وموزون ومعدود » ولآن عمل النار فيه معلوم بالعادة ممكن ضبطه 
بالنشافة والرطوبة » فصح السم فيه'" . 

قرض الخيز: 

قال أبوحنيفة : لايجوزاستقراض الخبز» كالسم لاوزناً ولاعدداً . وجوز 
أبو يوسف القرض فيه وزناً لاعدداً كالسم . وجوز مد اشتقراض الخبزعدداً ا 
لحاجة الناس وتعارفهم إياه » وإن لم يكن من ذوات الأمثال» وهذا هو المفتى به عند 
الحفية لتعامل النائن وتخاجامم إليها" . 


وقال المالكية : يجوز قرض الخبز وزناً وعدداً لحاجة الناس إليه» والماثلة في 


٠ 1‏ 42) 
العدد مما يتسامح فيه 2 . 
() البدائع: ه ص١23237‏ المهذب: ١‏ ص397 . 
(9) المغنى: ؛ ص7577., الميزان للشعراني : ١‏ صغلا. 
)2 تحفة الفقهاء: ١‏ ص 9١كء‏ الدر الختار ورد اللحتار: ؛ ص 550١ء‏ فتح القدير: ه ص؟9؟7. 
() 2 حاشية الدسوق: ١‏ ص7. 
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وقال الشافعية والحنابلة في أصح الوجهين : يجوز قرض الخب زعدداً ويجوز وزناً 
لإجماع أهل الأمصار على فعله في الأعصار بلا إنكار"' . وقد روت عائشة رضى الله 
عنها قالت : «قلت : يارسول الله إن الجيران يستقرضون الخيز» والمير» ويردون 
زيادة ونقصاناً ؟ فقال : لابأس إن ذلك من مرافق الناس » ولا يراد به الفضل»”" . 


المطلب الرابع ‏ حكم السام 

مقتضى الس : أنه يثبت الملك في المسلم فيه لرب الس » مؤجلاًء بمقابلة ثبوت 
املك في رأس المال المعين أو الموصوف في الذمة للمسلم إليه . 

وقد أجيرحكه بطريق الرخضة دقعأ لناجة التان: ولكن ببالشرائط 
الخصوصة التي ذكرناها والني هي غير مشروطة في عقد البيع . 

المطلب الخامس ‏ أوجه الاختتلاف بين البيع والسام 

يترتب على الشروط الخاصة بعقد الس أن يختلف السم عن البيع من وجوه : 

: استبدال رأس مال السام والمسام فيه في مجلس العقد‎ ١ 

وهوأن يأخذ برأس مال السلم شيئاً من غير جنسه . وفيه قال الحنفية : لاايجوز 
الاستبدال برأس مال السلم قبل القبض . أما الثن فيجوز استبداله إذا كان ديناً ؛ لآن 
قبض رأس امال شرط في السام » وبالاستبدال لايحصل القبض حقيقة ؛ لأن المسم إليه 
يقبض بدل رأس المال حينئذ » وبدل الشيء غيره . أما الثن في البيع فلا يشترط 
قبضهء والبدل يقوم مقامه معنى . كذلك لا يجوز الاستبدال ببدلي الصرف ؛ لآن 
قبضهها شرط حقيقة . 
)١(‏ المهذب: ١‏ صغ:5,. مغني المحتاج: ؟ ص59١١1كء‏ المغني: ؟ ص 515 . 
فق ذكرة أبو بكر الشافي بإسناده عن عائشة رضي الله عنها» وفية أيضاً باسناده عن معاذ بن جبل «أنه سكل عن 


استقراض الخبز والخمير؟ فقال: سبحان الله: إنما هذا من مكارم الأخلاق» فخذ الكبيرء وأعط الصغير» وخذ 
الصغير وأعط الكبيرء خيرم أحسنك قضاءء سمعت رسول الله َليِقَو يقول ذلك» (انظر المغني: ؟ ص505). 


كك 


وأما استبدال المسلم فيه : فلا يجو زأيضاً قبل القبض كاستبدال المبيع المعين» لأن 
المسلم فيه مبيع منقول» وإن كان دين » وبيع المبيع المنقول قبل القبض لايجوز" . 


وإذا انفسخ عقد السام أوتقايل العاقدان الس : فلا يجوز الاستبدال برأس مال 
السام الموجود مع المسلم إليه » أي أنه لايجوز لرب الس أن يشتري من المسم إليه شيئاً 
تراس "الال تحق .نسشضيه كله هذا قول علناء الحشية الثلاثة أهذا بالامتسياة 1 
لقوله عليه السلام : « لاتأخذ إلا سامسكء أو رأس مالك»'" أي عند الفسخ» ولأن 
الإقالة بيع جديد في حق شخص ثالث غير العاقدين» والشالث هنا هوالشرع . 
ويعتبر رأس المال : هو المبيع » وإذا ثبت تة به رأس المال والمبيع » فالمبيع لايجوز 
التصرف فيه قبل القبض + فكذا/ ما أشبهه . 

والقياس أن يجوز الاستبدال برأس المال بعد الإقالة أو بعد انفساخ الس » سواء 
أكان رأس المال عيناً أم ديناً أي من التقودء وهو قول زفر لأن رأس المال بعد الإقالة 
صارديناً في ذمة المسم إليه » فكنا جاز الاستبدال بسائرالديون جاز هذا الدين » 
ويرد عليه بالحديث والمعقول السابقين'" . 


واتفقوا على أن الاستبدال ببدلي الصرف بعد الأقآلّة قبل القبض جائز؛ لأآن 
بدل الصرف لا يتعين بالتعيين » فلو تبايعا دراهم بدنانير» جا زاستبد الها قبل القبض 


() البدائع: ه ص؟١؟.‏ 

)22 وذهب مالك إلى أنه لايجوز ذلك إذا كان المسلم فيه طعاماً» لنهي الرسول #ََِةِ عن بيع الطعام قبل أن يستوفى 
(بداية امجتهد: ؟/ )٠١١‏ وأجاز الشافعي وفي قول عن أحمد هذا البيع» لأن صاحب المال قد ملك رأس ماله 
بالإقالة » وصار ديناً في ذمة المسم إليه الذي برئ من تسلم المسلم فيهء فيجوز له أن يشتري به ماأحب ممن 
أحب (الام: ؟/ /17١اء‏ المغني : ؟/ .)5١6‏ 

)2 نص الحديث ؟! رواه الدارقطني عن ابن عمر هو «من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ماأسلف أو رأس ماله» قال 
إبراهم بن سعيد الجوهري : «فلا يأخذ إلا ماأسم فيه أو رأس ماله» (انظر نيل الأوطار: ه ص/١؟‏ وما 
بعدهاء نصب الراية: ؟ ص١0).‏ وروى أبو داود في سننه «من أسم في شيء فلا يصرفه إلى غيره». 


0( فتح القدير مع العناية : ه ص5766 2 رد الحتار: ؟ ص8١7‏ وما بعدها . 


ات 


بأن يمسكا ماأشارا إليه في العقد » ويؤديا بدله قبيل الافتراق من مجلس الإقالة . 

واتفقوا على أن قبض رأس المال بعد الإقالة في السم في مجلس الإقالة : ليس 
بشرط لصحة الإقالة ؛ لأن عقد الإقالة ليس في حك إنشاء عقد السلم من كل وجه ؛ 
لأن اشتراط القبض في عقد السل في مجلس العقد كان للاحترازعن بيع الكالئ بالكاليع 
( أي الدين بالدين ) والمسم فيه سقط بالإقالة» فلم يصبح لازماً على المسلم إليه » فلا 
يتحقق فيه بيع الدين بالدين » فلا يشترط القبض”" . 

أما في الصرف فيشترط القبض لصحة الإقالة» لأنه إذا اعتبرنا الإقالة بيعاً 
جديداً » ؟! يقول أبو يوسف, فالتعليل ظاهرء وإذا اعتبرنا الإقالة فسخاً في حق 
العاقدين » ؟! يقول أبو حنيفة فهي في تقدير الشرع بيع » لأن أبا حنيفة يقول : هي 
بيع جديد في حق غير العاقدين » وإذا كانت الإقالة بيعاً فيجب قبض البدلين منعاً 
من الوقوع في محظور بيع الدين بالدين”" . 

واتفقوا على أن الس إذا كان فاسداً منذ نشأته » فلا بأس بالاستبدال فيه قبل 
القبض» إذ ليس له حك السل » فيجوز الاستبدال» كا في سائر الديون . 

وعدم جواز استبدال المسم فيه ورأس مال الس لتق عليه أيضاً لدى المذاهب 
الالفرى. 

"- إقالة بعض السام : 

إذا أخذ رب السم بعض رأس ماله وبعض المسم فيه بعد حلول الأجل أوقبله 
برضا صاحبه فإنه يجوز» ويكون إقالة للم فيا أخذ من رأس امال ويبقى الس في 
الباقي» وهذا قول جمهور العاماء ؛ لآن أخذ رأس المال إقالة » ولو أقاله في الكل جاز 
)4 فتح القديرء المرجع السابق» رد امحتار: ؛ ص5١7.‏ 


() البدائع: ه ص8 .5١:‏ رد المحتار: ؛ ص9١3.,‏ 750 . 
() القوانين الفقهية: ص575.: مغني المحتاج : ١‏ ص١5١١ء‏ غاية المنتهى : ١‏ ص .8١‏ 
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اتفاقاً. فكذلك إذا أقال في البعض يجو زا يضاًء ؟ في بيع العين . والإقالة كا هو 
معروف : فسخ للعقد ورفع له من أصله » وليست بيعاً على الراجح 

وقال الإمام مالك والقاضي ابن أبي ليلى : لا يجوز ذلك ويفسد العقدا ' ويسترد 
رب السم مابقي من رأس امال لقوله م : « لاتأخذ إلا سامك أو رأس مالك» فإذا 
السو رح يات وام عرد ناخد شري 
المالء فقد اختارفسخ العقد ابجو ايل "+ فامنا أن يفيل من الكل+ أى 
بخن الكل 

ورد المهور على الحديث بأن المراد به النهي عن أخذ ثيء آخر سوى رأس المال 
والمسلم فيه . 

وأما البيع فإنه إذا أقاله العاقدان في البعض دون البعض فيجوز بالاتفاق . 

وأتفقوا على أنه لوأخذ رب السم جميع رأس المال» برضا صاحبه أوأقال جميع 
السم أوتصالحا على رأس المال» فإنه يكون إقالة صحيحة » وينفسخ السم . 

ولو أخذ رب السلم بعض رأس امال قبل حلول الأجل ليعجل باقي السل» فإنه 
لايجوزهذا الشرط » وتصح الإقالة عند أبي حنيفة وحمد ؛ لآن هذا الشرط يصبح في 
ند العاؤضة عن الأجل فيرط ناد والإقالة لا قبطل بالشروط الفاستدة» لأا 
فسخ عندهماء فتصح ويبطل الشرط » بخلاف البيع » فإنه يتأثر بالشروط الفاسدة ؛ 
لأن الشرط الفاسد فيه يدي إلى الرباء أما الإقالة فلآنما رفع البيع فلا يتصور فيها 
ربا. 


وعند أبي يوسف : تبطل الإقالة .هذا الشرط الفاسد» ويظل السلم كله باقياً إلى 


(0) سداً للذريعة» لأنه يدخله التذرع إلى بيع وسلف. 
 )9‏ المبسوط: ٠١‏ ص 1٠١‏ . المنتقى على الموطأ: : ص”0*, حاشية الدسوق: ١‏ ص5850. المهذب: ١‏ ص”5١27‏ 
المغنى : ؛ ص”١7,‏ غاية المنتهى : ؟ ص١2ء‏ مغنى الحتاج : ١‏ ص”١37.‏ 


أت 


أجله ؛ لأن الآقالة عنده بيع جد يدء والبيع يبطل بالشرظ الفأنند لمكن الزبا فيه" : 
وسيأتي في بحث الإقالة أدلة كل منهم على تكييف الإقالة : هل هي فسخ أم بيع ؟ 


؟الإبراء عن رأس المال : 


لايجوز امسا إليه إبراء رب السم عن رأس المال بدون قبوله ورضاه» فإذا قبل 
صح الإبراء » ولكن يبطل السل» لأنه يترتب عليه عدم قبض رأس المال» بسبب 
الإبراء . وإذا رفض رب الس الإبراء بقي عقد السلم صحيحاً . 

أما البيع : فلو أبرأ البائع االشتري عن عن المبيع فيصح من غير قبول إلا أنه يرتتد 
بالرد ؛ لأن في الإبراء معنى التقليك على سبيل التبرع » وهو لا يلزم دفعاً لضررالمنة . 


والفرق بين السلم والبيع : أن قبض القن ليس بشرط لصحة البيع . وقبض راس 
الملل في ال مجلس شرط لصحة عقد السَل » فلو صح الإبراء من غير قبول الطرف الآخرء 
لانفسخ عقد السلم من غير رضا صاحبة » وهذا لايجوز؛ لأن أحد العاقدين لا ينفرد 

لان قبضه ليس بشرط . 
أما لو أبراً رب الس عن المسم فيه » فيجوز من غير قبول المسم إليه » لأن قبض 

المسم فيه ليس بشرط » فيصح من غير قبول ؛ لأن الإبراء عن دين لايجب قبضه 

شرعاً إسقاط لق المبرئ لاغير» فيلك الإبراء . 
وأما الإبراء عن المبيع فلا يصبحء لأنه عين » والإبراء إسقاط » وإسقاط الأعيان 

ل | 

)0( البدائع : ه ص2507 تحفة الفقهاء: ؟ ص١5ء‏ الطبعة القديمة» القوانين الفقهية: ص١7‏ . 

)2 البدائع: ه ص5١٠.‏ توضيح ذلك أن الفقهاء وضعوا قاعدة وهي : «أن ملكية الأعيان لاتقبل الإسقاط» وإما 
تقبل النقل» فلو أسقط أحد ملكيته عن شيء مملوك له لاتسقط وتبقى ملكا له. وقد بنوا عليه عدم صحة 
الإبراء عن الأعيان لما في الإبراء من معنى الإسقاط مشوباً بمعنى التتليك» فلو كان لأحد عند آخر شيء مغصوب 
أو مودع فأبرأه عنه لايصح الإبراء ويبقى الشيء لصاحبه (المدخل الفقهي للأستاذ الزرقاء: ف 175). 


37# الفقه الإسلامي ج؛ (١؟)‏ 


؛ ‏ الحوالة والكفالة والرهن برأس المال وبالمسام فيه: . 

تجوز الحوالة برأس مال السلم على رجل حاضرء والكفالة به» والرهن به وكذا 
بالمسلم فيه أيضاً عند جمهور الحنفية لوجود ركن هذه العقود مع شرائطه . 

وعند زفر يجوز بالمسم فيه ولا يجوز برأس المال ؛ لأن عقود الكفالة والحوالة 
والرهن شرعت لتوثيق حق يحل التأخرعن ا جلس » ورأس المال لايتأخر» فلا 
يتحقق ماشرع له العقد» فلا يصح . ورد عليه بأن معنى التوثيق يحصل في الحقين 
جميعاً » فجاز العقد فيهها . 

وكذلك في البيع تجوزالحوالة والكفالة والرهن بالثن والمبيع إلا أن الفرق بين 
السلم والبيع هوفي حالة افتراق العاقدين في السم بدون قبض 5 سنبين . 

ففي عقد السم : يجب أن يَقبض المسم إليه رأس المال من محال عليه » أومن 
الكفيل اوهو رت السل أو يهلك الرهن قبل أن يتفرق العاقدان عن المجلس » بشرط 
أن تكون قهة الرهن مثل رأس المال أوأكثر؛ لآن حق المسل إليه ينتقل حينئذ إلى 
قيمة الرهن » فإذا كانت هذه القهة تساوي رأس المال أوتزيد عنه ء فيحصل افتراق 
العاقدين بعد أن يتم قبض رأس المال ؛ لأن قبض الرهن قبض استيفاء ؛ لأنه قبض 
مضضون على المرتهن سواء تعدى أوقصرأو/ يتعد ولم يقصرء وبال هلاك تقررالضان 
عليه » فتحدث مقاصة بين المرتهن والراهن أي بين المسلم إليه ورب السلم هنا. 
ويترتب عليه أنه يحدث الافتراق بينها بعد قبض رأس المال . 

فإن كانت قية الرهن أقل من رأس المال تم العقد بقدر الرهن ويبطل في الباقي . 

وإذا افترق رب السلم والمسم إليه قبل القبض بطل الس حتى ولو بقي المحال 
عليه والكفيل مع المسم إليه » أما لو بقي المسم إليه مع رب السم » وذهب الحال عليه 
والكفيل فلا يبطل السل ؛ لأن العبرة لبقاء العاقدين وافتراقهها ؛ لأن القبض من 
جقوق اعفد والقل أبناننة الفاقدان: 


5 0 


وكذلك في الرهن : إذا لم .هلك حتى تفرق المتعاقدان » يبطل السم لعدم قبض 
رأس المال » وعلى المسم إليه رد الرهن على صاحبه . 

وكل ماذكرناه في السلم هنا يحري في عقد الصرف . 

هذا بالنسبة لرأس المال . 

أما بالنسبة للمسلم فيه فإن انحيل يبرأ بنفس عقد الحوالة ويكون تسل المسلم فيه 
واجباً على ال حال عليه إذا حل الأجل » وحينئذ يطالب رب الس امحال عليه بالتسلم 
دون الخيل . 

وفي الكفالة يكون رب السلم بالخيار: إن شاء طالب الأصيل» وإن شاء طالب 
الكفيل. 

وفي الرهن : لرب الس أن يحبس المرهون ختى يأخذ المسل فيه" . 

وكذلك لاتجوزالحوالة والكفالة والإبراء والرهن برأس المال عند غير 
الحنفية" ؛ لأن قبضه حقيقة شرط أسامي لصحة الس »إلا أن المالكية ؟ عرفنا 
أجازوا تأخير القبض مدة ثلاثة أيام . وقد غالى الشافعية فل يجيزوا قبض رأس المال 
في الجلس من الحال عليه إلا أن يقبضه نفس رب السل» ثم يسامه لاسم إليه؛ لأن 
الحق بالحوالة يتحول إلى ذمة ا حال عليه فهو يؤديه عن نفسه لاعن المسل . 


5 قبض رأس المال مشوباً : 


إذا قبض المسم إليه رأس المال» فوجده مشوباً» كأن يجده زيوفاً أونبهرجة» أو 


() الميسوط: 161/١5‏ ومابعدها ء البدائع ٠١7/0‏ ومابعدها . 
)2 الشرح الكبير للدردير : ؟/156 ء مغني الحتاج : ٠١779‏ ء غاية المنتهى : 8١/1١‏ » المغني ا 


156 ل 


مستحقاً أوستوقة" أومعيباً : فإما أن يصدقه رب السم أو يكذبه : 

الافتراض الأول فإن صدقه رب السام : فله حق الردء ثم لايخلو إما أن 
يكون 5 المال عيناً وهوما يتعين بالتعيين » أوديناً : وهو مالا يتعين بالتعيين . 

١‏ فإن كان عبيناً : فوجده المسلم إليه مستحقا'"' أومعيباً : فإن أجاز المستحق 
جازالعقد» وإلا بطل» وإن رضي المسلم إليه بالعيب جاز العقد» وإلا بطل أي 
(الجيل ) » سواء أكان اكتشاف العيب قبل افتراق العاقدين أم بعده . وسبب بطلانه : 
أنه اتتقض”" القبض فيه بالاستحقاق أو الرد بالعيب» ولا يمكن إقامة شيء عن غير 
ران اكنال عقامه الاتسيتنين فتحدل الافتراق لاعن قيض راس امال ف الجلين + 
فيبطل السم . 

وأما في حال إجازة العقد فلأنه تبين أن قبضه وقع صحيحاً ء فحصل الافتراق 
عن بخن رأس المال” . 

5 وأما إذا كان رأس المال ديناً : فقبضه المسم إليه فوجده مشوباً » فإما أن 
يجده مشوباً في مجلس السم أو بعد الافتراق : 


أولاً: إن وجده مشوباً في مجلس الس : 


(2260 الدرام أربعة أنواع : جياد » ونبهرجة » وزيوف » وستوقة . واختلفوا في تفسير النبهرجة فقيل: هي التي 
تضرب في غير دار السلطبان . والزيوف : هي المغشوشة . والستوقة : نحاس مموه بالفضة . وقال عامة المشايخ : 
الجياد فضة خالصة تروج في التجارات ٠‏ وتوضع في بيت المال . والزيوف : مازيقه بيت المال أي رده » 
ولكن تأخذه التجار في التجارات » ولابأس بالشراء بها » ولكن يبين للبائع أنها زيوف . والنبهرجة : مايرده 
التجار » والستوقة : أن يكون الطاق الأعلى فضة والأسفل كذلك وبينها نمحاس ء وليس لما حك الدراهم . 
جكناء الزيوق أحود م القيرجة م القوفة زر عارك 176 ش 

(0). استحقاق المبيع : هو أن يظهر أن المنيع ملوك كله أو بعضه لغير البائع » 6 لو ظهر أن المبيع وقف ومثل ذلك 
استحقاق رأس المال ( عقد البيع للأستاذ الزرقاء : ص57 ) . 

)2 أي لم يتحقق القبض المشروط في عقد السلم بسبب ظهور استحقاق رأس المال لغير رب السلم . 

. ٠١/0 : البدائع‎ 63 [ 
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دقان كد ذلك متها فاق اصضظلة القيض موقوفة غل احجان امتح + 
إن أجاز جازء وإن / يجز بطل . 

"- وإن وجده ستوقة أو رصاصاً : فلا يجوز العقد وإن قبل به» لأنه ليس من 
جنس حقه » إذ هو ليس من جنس الدراهم » فيكون استبدالاً برأس المال قبل القبض 
ا لواستبدل ثوباً من رب السم مكان الدراهم » وهو لا يجوزكا عرفنا . وإن م يقبل 
به وزده وقيض كليقا آخر مكانه جار العقد لآنه خا رده واتقق فبشنه جل كان 
م يكن » وكأنه أخر القبض إلى آخر امجلس . 

- وإذا وجده زيوفا أونبهرجة : فإن قبل به جازالعقد ؛ لأن الزيوف من 
جنس حقه ؛ لأنها دراهم » لكنها معيبة بالزيافة » وفوات صفة الجودة » فإن رضي بها 
فقد أبرأ رب السلم عن العيب ورضي بقبض حقه مع النقصان . 

وإن ردها واستبدل شيئا مكانها في مجلس العقد جازء لأنه وجد مثل حقه في 
الجلين: فكان القبض مع ال 

ثانياً : وإن وجده مشوباً بعد الافتراق عن امجلس : 

1- فإن ونجده مستحقا : فالقبقن موقوق عل ج94 اميدق إن أتاز جات 
وإن رد بطل الس . 

انوعد رأس المال ستوقة أو رصاصاً : بطل السل ؛ لأن النتوقة ليست 
من جنس الدراهم » لأنها لاتروج في معاملات الناس» فلم تكن من جنس حقه أصلاً 
ووصفاًء ققد حصل الافتراق عن اجلس بدون قبض رأس المال» فيبطل السل» ولا 
يعود جائزاً بالقبض بعد امجلس . 

؟- وإذا وجده زيوفاً أونبهرجة : فإن تجوزأي قبل المسم إليه ؛ فالسم ماض 
()22 البدائع : ٠١4/5‏ وما بعدها . 


كوخ 5 


على الصحة ؛ لأن الزيوف من جنس حقه ؛ لأنها دراه » لكنها معيبة بالزيافة 
وفوات صفة الجودة » فإذا رضي بها ء فقد رضي بقبض حقه مع النقصان . 

وإن م يتجوز بها أي م يقبلها وردهاء فاتفق عاماء الحنفية على أنه إن م 
يستبدلا في مجلس الردء بطل الس بقدرمارد. 

فأما إذا استبدل مكانها جياداً في مجلس الرد : فالقياس أن يبطل السم بقدره قل 
المردود أو كثرء وبه أخذ أبوحنيفة وزفر؛ لأن الزيوف من جنس حق المسم إليه 
أصلاً لاوصفاً » ولهذا ثبت له حق الرد بفوات حقه في الوصف » فكان حقه في الأصل 
والوصف جميعاً » فإذا لم يتوافرا وم يرض با قبض » تبين أنه لم يقبض حقه » فيبطل 
السلم. ١‏ | 

والاستحسان : ألا يبطل السم وهوقول الصاحبين » لأن قبض الزيوف وقع 
صحيحاً » لأنه قبض -جنس الحق : بدليك أنا وشو ز ها جاز إلا أنه فاته صفة 
الجودة بالزيافة » والمعيب لا يمنع صحة القبض » وقند أجيز استبداله في مجلس الردء 
لأن للرد شبهاً بالعقدء فألحق مجلس الرد بمجلس /954 

هذا إذا وجد المسم إليه كل رأس المال زيوفاً أونبهرجة : فإن وجد بعضه دون 
بعض فاستحسن أبو حنيفة في حالة استبدال جياد مكانه في مجلس الرد : أنه إذا كان 
قليلاً فرده واستبدل في ا جلس » فالعقد ماض في الكل » وإن كان كثيراً بطل العقد 
بقدرالمردود ؛ لأن الزيافة في القليل مما لا يمكن التحر زعنه'" . 

واختلفت الرواية عن أبي حنيفة في الحد الفاصل بين القليل والكثير 
والأصح منها : أن الثلث فصاعداً في حك الكثير» ومادونه في حك القليل”" . 


() البدائع : م/ه١؟‏ . 
 )‏ البدائع : م/ت؟ . 
)0 تحفة الفقهاء : ؟/لاا . 


58خ 


هذا ما يتعلق بحم رأس امال . 

وأما حكم المسام فيه فهو : إذا وجد رب السل بالمسلم فيه عيباً» بعدما قبضه» 
فإن له خيار العيب إن شاء تجوز به » وإن شاء رده وأخذ المسم فيه غير معيب ؛ لأن 
حقه في السلم دون المعيب''' ولكن خيار الرؤية وخيار الشرط لايثبتان في السلم» 
5 ميق د كر 

الافتراض الثاني وأما إذا كذب رب السام المسام إليه » وأنكر أن تكون 
الدراهم التي جاء بها من دراهمه التي أعطاها » وادعى المسم إليه أنها من دراهمه» فهذا 
لاوم من اوس 

إن كان المسم إليه أقر بالقبض قبل النزاع » فقال : قبضت الجياد أوقبضت 
حقي أوقبضت رأس المال أواستوفيت الدرام » أوقبضت الدرام » أوقال: 
« قبضت » ولم يقل شيئاً آخر. 

-١‏ ففي الحالات الأربعة الأولى : لاتسمع دعواه بعدئذ أنه وجده زيوفاً» ول 
يكن له حق استحلاف رب الساٍ بالله « أنها ليست من الدرام التي قبضها منه » لأنه 
بإقراره بقبض الجياد يصير متناقضاً في دعواه » والمناقضة تمنع صحة الدعوى , والحلف 
يكون ف الذغوق الضحيحة . 

؟- وأما إذا قال المسم إليه:« قبضت الدراهم »ثم قال:« هي زيوف » 
فالقياس أن يكون القول قول رب الس : « أنها ليست من دراهمه » مع يمينه على 
قوله » وعلى المسل إليه البينة أنها من الدراهم التي قبضها منه ؛ لأن المسم إليه يدعي 
أنها مقبوضة مع العيب ؛ ورب السلم ينك رأنها مقبوضة:ء أوأنها التي قبضها منه, 
فيعتبر قول المنكر بهينه . 


)00( المرجع السابق . 


ات 


وفي الاستحسان : القول قول المسم إليه مع يمينه» وعلى رب السلم البينة أنه 
أعطاه الجياد ؛ لأن رب السل يإنكاره أنها ليست من دراهمه يدعي إيفاء حقهء وهو 
الجياد » والمسم إليه بدعواه ان هذه الدراهم زيوف ينك رقبض حقهء فيكون القول 
قوله مع يمينه أنه لم يقبض حقه وعلى المدعي البينة أنه أوفاه حقه . 

وهذا هومقتضى القياس في الحالات الأربعة الأولى» إلا أنه هناك سبق منه 
ما يناقض دعواه : وهو الإقرار بالجياد» وههنا لم يسبق منه شيء مناقض ؛ لأن ذكر 
قبض الدراهم يقع على الزيوف والجياد بخلاف الحالات الأولى . 

؟- وإذا قال المسم إليه : « قبضت » لاغيرء ثم قال : « وجدته زيافاً » يكون 
القول قوله » كا قررنا في الحالة السابقة . 

إلا أن ههنا إذا قال : ”وجوه رتتوقة أو رصاصاً » فإنه يصدق» بخلاف ماإذا 
قال : « قبضت الدراهم »ثم قال: « وجدتها ستوقة أو رصاصاً » فإنه لايقبل قوله 
لان في قوله:« قبضت » اقرارأ بمطلق القبض والستوقة تقبض » فإذا قال: 
« ماقبضته ستوقة » لاايكون مناقضاً دعواه» وفي قوله : « قبضت المدراهم » يصير 
مناقضاً لقوله : « قبضت الستوقة والرصاص » لأنه خلاف جنس الدراه'" . 


)00 تحفة الفقهاء : ١8/”‏ ومابعدها » وقد نقلنا ذلك منها دون تعديل لإيفائه بالغرض مع بساطة العبارة . 


دك 


5 
عقد الاستصناع 


نتكل في عقد الا ستصناع على تعريفه ومشروعيته وشروطه وصفته وحككه : 
تعريف الاستصناع : هوعقد مع صانع على عمل شيء معين في الذمة» أي 
العقد على شراء ماسيصنعه الصانع وتكون العين والعمل من الصانع » فإذا كانت 
العين من المتطم لأمق الضبائع قناقن العمد يكتون إخارة لاانتصناعا #:وبفعض 
الفقهاء يقول :إن المعقود عليه هوالعمل فقط ؛ لآن الاستصناع طلب الصنع وهوالعمل . 


وينعقد الاستصناع بالإجاي والقبول من الستصنع والصبانع . ويقال 
لأمشتري : « مستصنع » وللبائع : « صانع » وللشيء : « مصنوع » كاتفاق شخصين 
على صنع أحذية أوآنية أومفروشات ونحوها فهولا يكون إلا فها يتعامل فيه 

)0( 
الناوى ب 

وهو عقد يشبه الس ء لأنه بيع المعدوم » وأن الشيء المصنوع ملتزم » عند العقد 
في ذمة الصانع البائع » ولكنه يفترق عنه من حيث إنه لاايجب فيه تعجيل المن : 
ولا بيان مدة للصنع والتسلم » ولا كون المصنوع مما يوجد في الأسواق . 

ويشبه الإجارة أيضاً لكنه يفترق عنها من حيث إن الصانع يضع مادة الشىء 


المصنوع من ماله . 


(2240 البدائع : ه/؟ ٠‏ فتح القدير : 505/0 » الفتاوى الهندية : 50/6 » عقد البيع للأستاذ الزرقاء : ص١‏ . 


ا 


والأصح عند الحنفية : أنه بيع لا وعد ببيع ولا إجارة» وأن المعقود عليه هو 
العين الموصى بصنعها ء لا عمل الصانع » أي ليس إجارة على العمل » فلوأق الصانع بما 
لم يصنعه هوء أوصنعه قبل العقد وفقاً للأوصاف المشروطة , جاز ذلك" . 

مشروعيته : مقتضى القياس ألا يجوز الاستصناع» لأنه بيع المعدوم كالسم» 

ويجوزعند الحنفية استحساناً لتعامل الناس وتعارفهم عليه في سائرالأعصارمن 
غيرنكير» فكان إجماعاً منهم على الجواز» فيترك القياس'' وقد قال عليه السلام : 
« لاتجتمع أمتي على ضلالة »'' وقال ابن مسعود :« مارآه المسامون حسناً فهوعند الله 
000 ال ٠‏ 

ويصح الاستصناع عند المالكية والشافعية والحنابلة على أساس عقد السم 
على الدقد:. 


ويصح عند الشافعية سواء حدد فيه الأجل لتسلع الشيء المصنوع أم لا بأن كان 
0 
الو : 


() فتح القدير : 0/ده؟ ء البدائع : 5/0 . 05 » رد الحتار : 555/64 ؛ عقد البيع للأستاذ الزرقاء : ص١١‏ 
ومابعدها . ا 

(9) المبسوط : 5١/8؟١‏ ومابعدها » البدائع : ١/0‏ , 505 ء فتح القدير : 0/ده؟ . 

)2 رواه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير وابن أبي خيثة عن أبي بصرة الغفاري مرفوعاً في حديث : « سألت 
ربي أن لاتجقع أمتي على ضلالة فأعطانيها » ورواه ابن ماجه عن أنس مرفوعاً بلفظ ٠‏ إن أمتي لاتجقع على 
ضلالة » وله روايات كثيرة ( راجع جمع الزوائد : ١207/١‏ » 508/5 » المقاصد الحسنة للسخاوي : ص60 ) »2 
قال الحوت البيروتي في ( أسنى المطالب ) : ص0 : فيه اضطراب وخلاف في صحته » وقد أخذ به الفقهاء , ' 
وجعلوه دليل الإجماع . 

(5) 2 قال الزيلعي : غريب مرفوعاً , ولم أجده إلا موقوفاً على ابن مسعود : وله طرق : رواه أحم.. والبزار 
والطبراني في الكبير . وقال الهيثقي : ورجاله موثقون . ورواه أيضاً أبو داود والبيهقي » وهو مروي كذلك 
عن أبن عباس ( راجع نصب الراية : 1١5/6‏ » المقاصد الحسنة : ص587 , جمع الزوائد : ١0/6‏ ) . 

() الأشباه والنظائر للسيوطي : ص34 » العرف والعادة للأستاذ أجد فهمي أبي سنة : ص١١‏ ومابعدها . 


3 رنر ةذ 5 


شروطه : يشترط لجوازالاستصناع شرائط منها : 
١‏ و يكون 
00 


؟_ألا يكون فيه أجل : فإن حدد أجل لتسلم المصنوع , اتقلب العقد ساماً عند 
أببي حنيفة » حتى تشترط فيه شرائط الس » مثل قبض البدل في امجلس» وأنه لاخيار 
لأحد العاقدين إذا سم الصانع المصنوع على الوجه الذي شرط عليه في العقد. 
ودليله : أن العاقد إذا حدد أجلاً فقد أت بعنى السل » والعبرة في العقود لمعانيها ء لا 
لصور الألفاظ . ولهذا إذا حدد أجل فيا لايجوزالاستصناع فيه كأن يستصنع حائكا 
أوخياطاً لينسج له أو يخيطً قباي ا فول نفسه ينقلب العقد سام بالاتفاق . 

وقال الصاحبان : ليس هذا بشرط» والعقد استصناع على كل حال حدد فيه 
أجل أول يحدد ؛ لأن العادة جارية بتحديد الأجل في الاستصناع"" . ونرى أن قولما 
هوالمتنشي مع ظروف الحياة العملية » فهو أولى بالأخذ . 

صفة عقد الاستصناع : هوعقد غير لازم قبل الصنع » وبعد الفراغ من 
الصنع » ولكل من العاقدين الخيار في إمضاء العقد أوفسخه والعدول عنه قبل رؤية 
المستصنع للشيء المصنوع » فلو باع الصانع المصنوع قبل أن يراه المستصنع جاز؛ لأن 
العقد غير لازم والمعقود عليه ليس هو عين المصنوع وإنا مثله في الذمة . 

فإذا جاء الصانع بالشيء المصنوع إلى المستصنع فقد سقط خياره لأنه رضي 
بكونه لاستصنع » حيث جاء به إليه . 


. 759/١7 : البدائع : 5/6 » فتح القدير : 5560/0 », رد اللحتار : 777/4 » المبسوط‎ )١( 
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وحينئذ إذا رآه المستصنع فله الخيار: إن شاء أخذه» وإن شاء تركه » وفسخ 
العقد عند أبي جنيفة. وحمد » لأنه اشترى شيئاً م يره » فكان له خيار الرؤية» بخلاف 
الصانع فهو بائع مالم يره» فلا خيارله . 


وقال أبو يوسف : العقد لازم إذا رأى المستصنع المصنوع » ولاخيارله» إذا جاء 
موافقا للطلب والشروط .ء لانه مبيع بمنزلة المسلم فيه فليس له خيارالرؤية» لدفع 
الضرر عن الصانع في إفساد المواد المصنوعة التي صنعها وفقا لطلب المستصنع » وربما 
لايرغب غيره في شرائه على تلك الصفة #ورش عليه بأنطررا لانتس بإيطال اخبار 
له أكثر من ضرر الصانع» إذ لا يتعذرعليه يبع المصنوع على أية حال" . وفي تقديرنا 
أن هذا الرأي الذي عدت يلاله ساد متها بق رقوع انا رك عابيل التناقدين 
ودفعاً للضررعن الصانع إداد عراصي الات تختلف باختلاف الشيء الصنوع حجأ] 
ونوعاً وكيفية » ولأن هذا الرأيّ يتتفق مع مبدأً القوة الملزمة للعقود بصفة عامة في 
الشريفة :و يتناسك بطع الطلرر لاد بثة الى يد كلق ها عل هتاف اخياء خطيرة 
وغالية الثْن جدأً كالسفن والطائرات »فلا يعقل أن يكون عقد الاستصناع فيها غير 
لازم. 

حكم الاستصناع : أما حكه في حق المستصنع إذا أقى الصانع بالمصنوع على 
الصفة المشروطة » ٠‏ فهو ثبوت الملك غير لازم في حقه » حتى يثبت له خيار الرؤية إذا 
راف أففاء احده وان غاءتركة. 


وأما في حق الصانع : فحكه ثبوت الملك اللازم إذا رآه امستصنع ورضي به 
ولاخيارله ء وهذا في ظاهرالرواية" . 
الفرق بين السام والاستصناع : بالرغ من أن الاستصناع كالسم من صور 


(0) المبسوط : 5١/59٠9ء‏ فتح القدير : هل/ةه؟ » البدائع : 5/0 , 5٠١‏ ء رد الحتار : 557/4 . 
() المراجع السابقة . 


ار 5 


بيع المعدوم التي أجيزت للحاجة والتعامل بين الناس » فإن هناك فروقاً بينها أهمها 
مايأق : 


أولا - أن المبيع في السم دين تحتمله الذمة فهو إما مكيل أو موزون أو مذروع أو 
عددي متقارب . أما المبيع في الاستصناع فهوعين لادين » كاستصناع أثاث أو حذاء 
أو خياطة ثوب . 

ثانيا ‏ يشترط في السم وجود أجل بعكس الاستصناع على رأي أبي حنيفة ؟] 


ثالثاً ‏ عقد السم لازم » وأما الاستصناع فهو غير لازم . 


رابعاً- يشترط في السلم قبض رأس مال الس في مجلس العقد ولا يشترط قبضه في 
الاستصناع . 
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عقد الصرف 


الصرف لغة : الزيادة » ومنه سميت العبادة النافلة صرفاً » قال مَلُْهِ : ٠‏ من 


انقن إلى عوابئة لآ يقيل امه هرا ولا عدلا "أي لافلا ولاقرضا . 


وشرعاً :“هو بيع التقد بالتقه جسنا نس أو يرجن + آي بيع الذهب 


بالذكهت» أو النضة بالفظة أىالتاهية بالفضة ومعضوغا اواتقدا : 


وشرائطه إجمالاً أربعة : التقابض قبل افتراق المتعاقدين » والتاثل» وألا يكون 


فيفاحيان ولا تاجيل: 


(0) 


فق 


وقال صاحب القاموس : الصرف في الحديث : التوبة » والعدل : الفدية . وهذا الحديث رواه الطبراني عن 
عمرو بن عوف » قال : قال رسول الله يلقع : « من تولى غير لمواليه فعليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة » 
لايقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة »ء لايقبل 
الله منه صرفاً ولا عدلا » قال الهيثمي : وفيه كثير بن عبد الله » والجمهور على تضعيفه » قد حسن له الترمذي 
حديثاً ( انظر جمع الزوائد : 185/8 ) ورواه الطبواني أيضاً عن خارجة بن عمرو المحي بلفظ « من ادعى إلى 
غير أييه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أججمعين » لايقبل الله منه صرفاً ولاعدلاً يوم 
القيامة » وفيه عبد الملك بن قدامة الجبحي وثقه ابن معين » وضعفه الناس ( جمع الزوائد : 5١5/5‏ ) وراجع 
خطبة حجة الوداع . وقد ورد في معناه أحاديث كثيرة منها : مارواه أبو داود عن أنس أن النبي يلت قال : 
« من ادعى إلى غير أبيه أو انتتى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة ى( راجع فيض القدير 
شرح الجامع الصغير : 55/١‏ ء» مع الزوائد : 41/١‏ ) وروى البخاري في صحيحه ( 50/5 ) عن علي أن النبي 
لَه : قال : « من تولى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمغين لايقبل منه صرف ولا 
عدل » والعدل : القداء . 

فتح القدير مع العناية : ه/84؟ . 518 » البدائع : 7١5/0‏ ء رد المحتار : 45/6؟ . وعرفه الحنابلة بقولهم : هو 
بيع نقد بنقد ( غاية المنتهى : ؟/1ه ) . 


1ت 


-١‏ التقابض قبل الافتراق بالأبدان بين المتعاقدين : يشترط في عقد الصرف 
قبض البدلين جميعاً قبل مفارقة أحد المتصارفين للآخر افتراقاً بالأبدان» منعاً من 
الوقوع في ربا النسيئة ء ولقوله يَيِتَهِ : « الذهب بالذهب مثلاً بمثل» يدا بيدء 
والفطة بالفضة نعلا تش يذ بيه" ' وقولة وزو «الااسيعوا عنها عانا بتانيي؟؟ 
فإن افترق المتعاقدان قبل قبض العوضين أو أحدهما ‏ بطل العقد» لفوات شرط 
القبض ولئلا يصير العقد بيعاً للكالئ بالكالئ أي الدين بالدين فيحصل الربا : وهو 
الفشل فاجه العوطين' ' والتقابكن قرط مواء ان المدين أ واعملتت: 


تفسير الافتراق بالأبدان : هو أن يفترق العاقدان بأبدانما عن مجلس العقدء 
فيأخذ هذا في جهة » وهذا في جهة » أو يذهب أحدهما ويبقى الآخر. فإن بقيا في 
مجلسها لم يبرحا عنه » م يحصل الافتراق وإن طال مجلسهما لانعدام التفرق بالأبدان : 
كذلك لا يحصل التفرق إن ناما في الجلس أو أغي عليهما أوقاما عن الجلس فذهبا 
معأ في جهة واحدة وطريق واحدة ومشيا ميلا أوأكثر وم يفارق أحدهما صاحبه, 
فلا يعتبران مفترقين ؛ لأن العبرة لتفرق الأبدان ولم يوجد ذلك!" . 

١‏ -القاثل : إذا بيع الجنس بالجنس كفضة بفضةء أوذهب بذهبء» فلا يجوز إلا 
مثلاً بمثل وزناً» وإن اختلفا في الجودة والصياغة بأن يكون أحدهما أجود من الآخر 


()22 رواه الماعة إلا البخاري من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله يَِةٍ قال : « الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير » والمر بالتتر» والملح باللح مثلاً بثل » سواء بسواء » يدا بيد » وإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شم إذا كان يدأ بيد » ( راجع نصب الراية : 6/؟ ) . 

00 لهذا اللفظ رواية عند مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل » 
ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدههما غائب والآخر ناجز» وقد ورد نص الحديث عند أحمد والشيخين عن أبي 
سعيد الخدري بلفظ «٠‏ لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا ( أي لا تفضلوا ) بعضها على بعض » 
ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل » ولا تشفوا بعضها على بعض » ولا تبيعوا منهها غائبا بناجز» ( راجع 
نصب الراية : 6/ةه » نيل الأوطار : 350/0 ) . 

(؟) المراجع السابقة » فتح القدير : ص 365 ١لا3”‏ . 

9) البدائع : 36/6 . 


دلاكال 


أوأحسن صياغة'"' لقوله مَل في الحديث السابق : « الذهب بالذهب مثلا بثل» أي 
يباع الذهب بالذهب مثلا بمثل في القدرء لا في الصفة » للقاعدة الشرعية : « جيدها 
ورديئها سواء 00 

؟- ألا يكون فيه خيار شرط : لا يجوز في عقد الصرف اشتراط الخيار لكل من 
المتعاقدين أو لأحدهما ؛ لأن القبض في هذا العقد شرط . وخيار الشرط يمنع ثبوت 
الملك أو تمامه على الخلاف الذي ذكرناه في مبحثه » والخيار يخل بالقبض المشروط : 
وهو القبض الذي يحصل به التعيين» فلوشرط هذا الخيارفسد العقد . ولوأسقط 
صاحب الخيار خياره في المجلس» ثم افترق المتعاقدان عن تقابض» ينقلب العقد إلى 
الجوازء خلافاً لزفر» فإذا بقي الخيار حتى افترقا تقر رالفساد . 

هذا بخلاف خيارالرية والعيب» فإن كلا منهما لا يمنع ثبوت الملك في المبيع » 
فلا يمنع تام القبض » فلو افترق العاقدان » وفي الصرف خيارعيب أو رؤية جاز إلا 
أنه لا يتصور في بيع النقد وسائر الديوّن خيار رؤية لأن العقد ينعقد على مثلها ء لا 
0 

؛ ألا يكون فيه أجل : يشترط أن يكون#قك الطهرف خالياً عن الأجل لكل 
من المتعاقدين أو لأحدهماء وإلا فسد الصرف ؛ لأو>كيض البدلين مستحق قبل 
الافتراق» كا عرفنا » والأجل يؤخر القبض» فيفسد العقدء فإن أبطل صاحب 
الأجل أجله قبل الافتراق » ونفذ ما عليه » ثم افترقا عن تقابض » ينقلب العقد جائزاً 


إل المراجع السابقة » فتح القدير : ص 565 » البدائع : ص 5١5‏ ء رد انحتار : ص0؟؟ . 

0 قال الزيلمي عن هذا الحديث : غريب ومعناه يؤخذ من اطلاق حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه مس 
قال : قال رسول الله ياقَهِ : « الذهب بالذهب »ء والفضة بالفضة ء والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والمقر 
بالقرء والملح بالملح » مثلا بمثل » يدأ بيد فن زاد أو استزاد فقد أربى , الآخذ والمعطي فيه سواء » ( راجع 
نصب الراية : 53/6 ) . 


)2 مختصر الطحاوي : ص ©7 ١‏ فتح القدير : 550/6 ء البدائع : ه/5١؟‏ ء الدر الحتار : 585/6 . 


1 كه 


خلافاً لزفر" . 

ويلاحظ أن الشرطين الأخيرين متفرعان عن شرط القبض:؛ 

مايترتب على اشتراط قبض البدلين في مجلس عقد الصرف قبل 
الافتراق : 

إذا كان لابد من قبض عوضي الصرف قبل افتراق العاقدين عن المجلس فإنه 
يترتب عليه عدم جواز الإبراء أوالهبة أوالاستبدال أواللقاصة بن الصرف على 
التفصيل الآتى'" : 

١-الإبراء‏ أوالهبة : إذا تصارف اثنان ديناراً بدينارء وسم أحدهما الدينار 
مستحقه ‏ ثم أبرأ صاحبه عن ديناره أو وهبه له أوتصدق عليه به : 


فإنُ قبل المبرا أوالموهوب له لآير منه أو وهب له »سقط التزامة بالندين: 
وبطل الصرف ؛ لأن الإبراء عن الدين يترتب عليه عدم تحقق القبض » وبما أن 
القبض في عقد الصرف لازم شرعاً » ولم يحصل هنا بسبب الإبراء » فإنه يؤدي إلى 
بطلان العقد لعدم حصوله . 

وإن لم يقبل المبرأ البراءة» لم يصح الإبراء » ويبقى عقد الصرف على حاله ؛ لأن 
قبض البدل مستحق » والإبراء عن الدين إسقاطه » وإذا سقط الدين لا يتصور 
قبضه » وبا أن الإبراء يؤدي إلى هذه النتيجة » فهو في معنى فسخ العقدء والفسخ لا 
يصح إلا بتراضي العاقدين » فلا يثبت بإرادة منفردة من أحد العاقدين بعد انعقاد 
العقد صحيحاً » وإذا لم يصح الإبراء بقي عققد الصرف على حاله ؛ فيتم بتقابض 
البدلين في المجلس قبل الافتراق . 


)2 المراجع السابقة . 
0( راجع البدائع : 4/6ا؟ . 


ا الفقه الإسلامي ج؛ (١؟)‏ 


فنانة برعل القبض) ا لأنه باتتداعه عن القبض يفسه العقند أو يفخ + وأحد 
المتعاقدين لا ينفرد بالفسخ أو إفساد عقد الغير. 


+ الاستعيدال نيدل العترف: لواتشيدل أحنة التشارفق غينا ندل 
الصرف» كأن أعطى عن الدينار شيئاً بخلاف جنسه» فلا يجوز» ويبقى الصرف على 
حاله ؛ لأن قبض بدل الصرف شرط شرعي لبقاء العقد صحيحاً ؛ وعاأن ذل التى2 
غير الشيء » فإنه يترتب على الاستبدال تفويت القبض حقيقة أي عدم تحقق القبض 
المطلوب شرعاً . وإذا لم يصح الاستبدال بقي عقد الصرف على حاله » فإن كان قدتم 
قيض أحد البدلين فيجب قبض البدل الآخر بعينه . 

وإن أدى أحد العاقهون لكر أجود من حقه» أو أردأ منه لكن من جنس حقه 
ورضي به المدفوع له فإنه يجوزء ولا يعتبر الأداء استبدالاً؛ لآن المقبوض من جنس 
حقه أصلاًء إلا أنه أتقص منه في الوصضا ءجاطلطفة والرديء في الأموال الربوية سواء , 
وبما أن المدفوع له رضي به فقد أسقط حقه في الجيد» فكان ذلك اعيفاء لا امعيدالا : 


وغل هذا إن أخة حراس اللو عن الدبنار التررحق للد يتارا أردأ قد اذ 
زائفاً » ونحوها من كل مقبوض يتفق في الأصل مع الشيء الواجب في المعاوضات بين 
الناس» فإنه يصح . 


الحوالة ببدل الصرف والكفالة والرهن به : يجوز لأحد المتصارفين أن 
عل اميم ل ولول اخ تكو موه درط أن كرو حال عليه اضرا و 
مجلس العقدء وكذلك يجو زله أن يقدم رهناً لصاحبه ببدل الصرف» ويصح له أيضاأً 
تقديم كفيل عنه يكفله بوفاء الحق . ولكن يشترط في هذه الحالات أن يتم فعلا 
استيفاء الحق في مجلس عقد الصرف إما بالتسلم الفعلي في الحوالة والكفالة» أو من 
طريق تحمل تبعة هلاك الرهون إذا هلك في يد المرتهن . 


0لا 5 


وهذا المعنى هو ما قرره فقهاء الحنفية فإنهم قالوا : إن قبض صاحب الحق حقه 
من حال عليه » أومن الكفيل» أو هلك الرهن في يد المرتهن في مجلس عقد الصرف» 
فيكون الصرف صحيحاً على حاله . وإن افترق المتصارفان قبل قام القبض أولم يهلك 
الرهن بطل الصرف . والعبرة في بقاء مجلس العقد لبقاء نفس العاقدين فيه وافتراقهها 
عنه » ولا عبرة ببقاء الحال عليه أوالكفيل مع صاحب الحق ما لم يقبض حقه قبل 
مفارقة صاحبه امجلس ؛ لأن قبض الحق من حقوق العقد» فيتعلق بنفس العاقدين, 
فيعتبر مجلسها إذاً . 

ولو وكل كل واحد من العاقدين رجلا أن ينقد عنه » يعتبر مجلس الموكلين بقاءً 
وافتراقاً لا مجلس الوكيل ؛ لأن القبض من حقوق العقد فيتعلق بالعاقدين ا قلنا. 

وهذه الأحكام اللقررة هنا هي نفسها التي ذكرناها في الحوالة برأس مال السم 
على رجل حاضر في امجلس » والكفالة به » والرهن به, وبالمسم فيه أيضاً » وذلك أثناء 
بيان الفروق بين عقدي الس والبيع . 


؛ - المقاصة في ثمن الصرف : 

المقاصة لغة : هي المساواة والماثلة » ومنه القصاص وهو معاقبة الجاني بثل 
جنايته . وعند الفقهاء هي بمعناها اللغوي مع قيود معينة » وقد عرفها بعض المالكية 
بقوله : هي إسقاط ما لك من دين على غريك في نظيرما له عليك . وعرفها ابن 
جزي بقوله : هي اقتطاع دين من دين'' » وهي نوعان : مقاصة جبرية » ومقاصة 
اعقارية أوافافية: 

مثال المقاصة الجبرية التى تقع بنفسها : أن يكون لمدين عند دائنه مثل ما له 
عليه من الدين جنساً وصفة وحلولاً» فتقع المقاصة بينها ويتساقط الدينان إن كانا 


. 7559 القوانين الفقهية : ص‎ 2)١( 


0ك 


متساويين في المقدارء أو يسقط من الدينين مقدارمتاثل إن تفاوتا في القدرء 
فيتتفظ مك الأكثر بقور الال ويقنت الويادة. 

ولامقاصة الجبرية شروط أربعة هي : 

. تلاق الحقين أي أن يكون الشخص دائناً بالنسبة لآخر ومديناً له.‎ ١ 

؟- تماثل الدينين أي اتحادهما جنساً ونوعاً وصفة في الحلول والتأجيل والجودة 
والرداءة ونحوها : 

؟- انتفاء الضر رأي ألا يترتب على وقوعها ضرر لأحد كالمدين أو المرتهن الذي 
تعلق حقه بالغين » أو باق الغرماء : 

؛ - ألا يترتب عليه ا محظور شرعي كالافتراق قبل قبض رأس مال السلم» 
والتصرف في المسلم فيه قبل قبضه» وعدم التفابض في الصرف وفي الربويات التي 
يجب أن تكون يدأ بيد . 

وقد قال جمهور الفقهاء بوقوع المقاصة الجبرية بنفسها إذا توافرت شروطها ‏ وم 


ومثال المقاصة الاتفاقية وهي التي تتم بتراضي صاحبي الحق : أن يكون لواحد 
دين وللآخرعين » فيتفق الطرفان على عدم مطالبة أحدهما غيره بحقه . والمالكية 
يقولون بالمقاصة الاتفاقية إذا اختلف الجنس أواختلفت الأوصاف مال يترتب على 
ذلك محظورديني . ومن المعلوم أن أنمة المذاهب الأربعة يعتبرون النقدين ( الذهب 
والفضة وما يماثلهها من الدنانير والدراهم ) جنسين مختلفين» فتجوز المقاصة الاتفاقية 
يها عد الللكية م يول م التاتة عن خعلف امش" وامنا أوراق البقم 
الملتعامل بها في عصرنا الحاضر سواء أكانت مسكوكة من الذهب أو الفضة الخالصين أو 
(0) انظر بحث امقاصة في الفقه الإسلامي للأستاذ جمد سلام مدكور: ص 2155 17, ,4١‏ 40 لالاء ممع 

وما بعدها ٠‏ القوانين الفقهية » المكان السابق » غاية المنتهى للشيخ مرعي الحنبلي : 85/١‏ . 
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الخلوطين أو المسكوكة من غيرهما كالنحاس وهي المسماة فلوسا » فإنها تعد جنساً 
واحداً في باب المقاصة » عملا بالعرف وبرأي ابن أبي ليلى وهو اختيار بعض مشايخ 
الل 

وبعد هذه المقدمة نبحث حك المقاصة في عقدي الصرف والسم . 

أما في عقد الصرف : فلوتصارف اثنان بأن باع أحدههما للآخرديناراً بعشرة 
دراهم » وسامه الدينار» وم يقبض العشرة الدراهم » وكان لمشتري الدينار على بائعه 
عشرة دراه » فأراد المقاصة » فهل تقع ؟ هنا ثلاث حالات"" : 

إحداها :أن ثبت الذيق سيب قبل دوق عقن الضرق : كن كانت هذه 
الدراهم العشرة واجبة ديناً على البائع قبل إجراء عقد الصرف بسبب من الأسباب 
التي تعتبرمصادرللالتزام كالقرض أو الغصبء أو الشراء » أي تمناً لمبيع . فنإذا أراد 
المتصارفان إجراء المقاصة بأن يجعل مقابل الدينار وهو العشرة الدراهم قصاصاً 
بالدين الثابت في ذمة البائع المتصارف : جاز الفعل استحساناً إن تراضيا على المقاصة 
أي لا بد من المقاصة الاتفاقية . وأما قياس فلا يجوز وهوقول زفر. فإن لم يتفقا على 
إجراء اللقاصة بأن أبى أحدههما ذلك ل تقع المقاصة باتفاق الحنفية . 


أما ونه التياس * فهو آن الطلون ق عقن الص را كيض يبدل الصرق بعيكة: 


)1 ذكر ابن عابدين طائفة من مسائل المقاصة الاتفاقية فقال : لو كان للوديع على صاحب الوديعة دين من 
جنسها لم تصر قصاصاً به إلا إذا اتفقا عليه » وكانت الوديعة في يده ؛ والمغصوب كالوديعة . وكذلك لا تقع 
المقاصة ما لم يتقاصا لو كان الدينان من جنسين مختلفين أو متفاوتين في الوصف أو مؤجلين أو أحدههما حالا 
والآخر مؤجلا .. وإذا اختلف الجنس وتقاصا ؟! لو كان له عليه مئة درهم ولامديون مئة دينار عليه » فإذا 
تقاصا تصير الدراهم قصاصا بمئة من قية الدنانير» ويبقى لصاحب الدنانير على صاحب الدراهم ما بقي منها . 
ودين النفقة للزوجة لا يقع قصاصاً بدين للزوج عليها إلا بالتراضي بخلاف سائر الديون ٠‏ لأن دين النفقة أدق 
( ره امحتار : 6/١6؟‏ ) . 

)2 راجع تبيين الحقائق للزيلعي وحاشية الشلبي عليه : ١60/6‏ » البدائع : 7١8 . ٠١5/0‏ ء الدر اتختار ورد 
المحتار : 5 », تحفة الفقهاء : 59/7 » فتح القدير والعناية بهامشه : ه/7/5؟ وما بعدها » المبسوط : 79/١5‏ . 
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وبالمقاصة يحصل استبدال بيدل الصرف ؛ لأن الذي وجب على المتصارف بالصرف 
غير الذي كان عليه » وبالتقاص يأخذ المتصارف ما في ذمته بدل ما وجب عليه من 
قن الدينار» وهو لا يجوزء كا لا يجوزأن يأخذ ببدل الصرف عوضاً آخرك عرفنا 
سابقاً » وكا لا يجوز الإبراء عن بدل الصرف . 

وأما وجه الاستحسان : فهو أن المتصارفين لما تقاصا فقد تضمنت المقاصة انفساخ 
عقد الصرف الأول » وانعقاد صرف آخر غير الأول» وثُنه هو العشرة الدراهم التي هي 
دين سابق» إذ لولا ذلك التقدير لكانت المقاصة استبدالا ببدل الصرف » فصارهذا 
كا لوتبايع اثنان بألف» ثم جددا العقد بألف وخسمائة » فإن البيع الأول ينفسخ 
ضرورة ثبوت العقد الثاني اقتضاء أوضناً . 


الحالة الثانية : أن ثب !#الدون بقبض مضبون بعد وجود عقد الصرف : كأن 
يستقرض بائع الدينارعشرة دراه من المشتري ويستامها بالفعل» أو يغصب منه 
عشرة دراه » ففي هذه الحالة تقع المقاصة بثِن الصرف جبرأ على المتصارفين» وإن م 
يتقاصاء أي لا يحتاجان إلى التراضى ؛ لأنه قد ود القبض من المتصارف فعلاً . 


الحالة الغالقة : أن يثبت الدين بعقد متأخرعن عقد الصرف: كأن يشتري 
مشتري الدينارمن بائع الدينارثوباً بعشرة دراهم مثلاً» ففي هذه الحالة إن م 
يتقاضا لا تقع المقاصة باتفاق الروايات . وإن اتفقا على مقاصة العشرة بالعشرة في 
مجلس العقد فهناك روايتان : ففي رواية اختارها السرخسي : لا يجوز لأن النبي 
كن جو زالمقاصة في حديث ابن عمر'"' في دين سابق لا لاحق . 


(2)0 نص الحديث رواه أحمد. وأصحاب السنن عن ابن عمر قال : « أتيت الني مَلِقَوِ فقلت : إني أبيع الإبل بالبقيع : 
فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ٠‏ وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير » فقال : لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا 
وبينكا شيء » وفي لفظ « أيبع بالدنانير وآخذ مكانها الورق » وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير» ( نيل 
الأوطار : ٠62/6‏ ) . 
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وفي رواية أخرى وهي الصحيحة"" : تقع اللقاصة لما ذكرناه في وجه 
. الاستحسان وهو أن العاقدين لما قصدا إيقاع المقاصة » فقد تضمن ذلك انفساخ العقد 
الأول» أي إقالته » وإنشاء عقد جديد مضاف إلى دين قائم وقت تحويل العقدء فاما 
أبطلا عقد الصرف » صار كأنها عقدا عقدأً جديداً » فتصح المقاصة به ؛ لأن النقود لا 
تتعين بالتعيين في العقود والفسوخ ديناً كانت أوعيناً . 

والخلاصة : أن الحالتين الأولى والثالثة تقع المقاصة فيها اختيارية» وأما الحالة 
الثانية فتقع المقاصة فيها جبرية . 

وأما المقاصة برأس مال السام بدين آخر على المسم إليه : كأن وجب على 
المسل إليه لرب السم دين مثل رأس مال الس » فهل تقع المقاصة بين رأس المال هذا 
وبين ذلك الدين ؟ هنا ثلاث حالات أيضاً : 

آ- أن يجب الدين بعقد متقدم على الس : بأن كان رب السلم قد باع إلى المسم 
إليه'' ثوباً بعشرة دراهم مثلاًء ولم يقبضهناء ثم عقدا عقد سل بينهماء كأن أسم رب 
السل إلى المسلم إليه عشرة دراهم في مد حنطة » فإن تراضيا على المقاصة بالدينين 
( الدين السابق وهو من المبيع » والدين اللاحق وهو رأس مال الس ) صحت المقاصة 
استحساناً » وإن أبى أحدهما لم تقع اللقاصة . والقياس يقضي بعدم وقوع المقاصة وهو 
قول زفر. 

وجه القياس : أن قبض رأس مال السلم شرط شرعي لصحة السلم 6 هو 
معروف» ولكن بالمقاصة ل يحصل القبض فعلاء فيبطل الس إذا افترق العاقدان 
بدون تحقيق شرط القبض . 

ووجه الاستحسان : أن القبض وإن كان مطلوباً في عقد السل» إلا أنه إذا قت 
)2 انظر الهداية والعناية هامش فتح القدير : 7830/0 . 

)2 أطلق على العاقدين وصف ٠‏ رب الس والمسم إليه » باعتبار ما سيكون . 
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لمقاصة تبين أن عقد السم لا يتطلب تحقيق قبض رأس المال فعلاًء وإفا يكفي أن 
يم القبض بطريق المقاصة» كا لواتفق البائع والمشتري على الزيادة في الفن وا مثمن » 
فإن ذلك يلتحق بأصل العقدء ويقع البيع فعلآ على الزيادة . 

؟- أن يجب الدين بقبض مضضون متأخر عن عقد الس كالغصب والقرضء فإنه 
تقع المقاصة جبراً عن رب الس والمسل إليهء م في الصرف ؛ لان قبض الغصب 
والقرض قبض حقيقة » فيجعل نائبأ عن قبض رأس مال الس إذا تساوى الدينان . 

؟- أن يجب الدين بعقد متأخر عن السم ٠‏ كأن يحدث شراء شيء من المسلم إليه 
لرب السل» » فلا تصح المقاصة وإن اتفقا عليها إلا في رواية شاذة عن أي يوسف ؛ لأن 
اللقاصة تتطلب وجود دينين» ولم يكن عند انعقاد السم إلا دين واحدء فتبين أن 
عقد السام يتطلب قبضاً في الحقيقة ‏ وما يم بالمقاصة ليس كذلك . 


اخ والذكورني رفي البدائع"»فإن صاحبها الكاساني سوى بين رأس مال السم 


لكن'المعول عليه ما في كتاب الجامع الضغير للإمام همد وغيره من كتب 
الحنفية"'» فإنهم فرقوا بين بدل الصرف ورأس مال السلم» فلم يجيزوا المققاصة برأس 
مال السلم مع دين آخر مطلقاً» سواء وجب الدين بعقد متقدم أومتاخرعن عقد 
السلم ؛ لآن المسم فيه دين في ذمة المسم إليه » وفلو فيكت القاضة ين يران مال الس » 
ودين على امسم إليه بحيث يصبح هذا الدين رأس مال الس وقع العاقدان في 
محظورشرعي وهومبادلة الدين بالدين» أوالافتراق عن دين بدين لأن رأس المال 
لا يتعين بالمقاصة . 


)00( البدائع ورك ؟ وما بعدها . 
6 الجامع الصغير : ص 56 » تبيين الحقائق : 150/6 » المبسوط : 70/١6‏ » بحث اللقاصة للأستاذ جمد سلام 


مدكور : ص ٠١7‏ وما بعدها . 
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وهذا بخلاف المقاصة ببدل الصرف مع دين متقدم أو متأخرعنه ثابت بعقد بيع 
مثلاً؛ لآن المبيع الذي يقابل الدين (أي المن ) مثلاً هوعين لا دين أي غير مشترط . 
قبضه في مجلس العقدء فتؤدي المقاصة ببدل الصرف مع مقابل هذا المبيع إلى مبادلة 
عين بدين أو الافتراق عن عين بدين » وهو جائز كا هو معلوم شرا بخلاف ما تؤدي . 
إليه امقاصة برأس مال السلم من مبادلة دين بدين وهوممنوع شرعاً . 


0 
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بيع الجراف 


يحدث التعامل بهذا النوع من البيوع كثيراً في الحياة العملية اليومية » لذا فإني 
سأذكر معناه ودليل مشروعيته 2 وحم هم حالاته كبيع صبرة الطعام ونحوه » وبيع 
النقود والحلي والمحلى جزافا » وشروطه . 


معنى الجزاف : الجزاف ‏ مثلث الجم والكسر أفصح وأشهر من غيره» فارسي 
معرب » وهو بيع الشيء بلا كيل ولا وزن ولا عدد»ء وإفا بالحزر والتخمين بعد 
المشاهدة أوالرؤية له . والجزف في الأصل : الأخذ بكثرة » مأخوذ من قولهم : جزف 
له في الكيل : إذا أكثرء ومرجعه إلى المساهلة . وعرف الشوكاني هذا البيع بقوله : هو 
مالم يعلم قدره على التفصيل”" . 


دليل مشروعيته : ورد في السنة النبوية ما يدل على مشروعية بيع 
المجازفة » منها حديثان : 


5-عن جابر قال : «:بهى رسول الله بينم عن بيع الصبرة'"' من الث رلا يعم 
كيلها بالكيل المسمى من التّر» رواه مسم والنسائي”" . ففي هذا الحديث دلالة على 


(0 .نيل الأوطار : 3270/0 . 

() الصبرة ‏ بضم الصاد : ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن . وقوله « لا يعلم كيلها » صفة كاشفة للصبرة لأنه لا 
يقال لا صبرة إلا إذا كانت مجهولة الكيل . 

نيل الأوطار : 1/6ؤ؛ . 


4غ 


أنه يجوز بيع التق مجازفة إذا كان الثْن جنساً آخر غير القرء فإن كان القن قرأ حرم 
البيع ؛ لاشتاله على ربا الفضل ؛ لأن بيع الشيء بجنسه وأحدهما مجهول المقدار حرام » 
ولاشك أن اخيل باد الفوضين أو ركلنه] عطعة ذلز وادة والتفضان + ونا كان نطية 
للحرام وجب تجنبه » ومن المعلوم أن التقرمن الأصناف الربوية . 

؟- عن ابن عمرقال:« كانوا يتبايعون الطعام جزافاً بأعلى السوق» فنهاهم 
رسول الله يَِدُهِ أن يبيعوه حتى ينقلوه» رواه الماعة إلا الترمذي وابن ماجه"' . فهذا 
الحديث يدل على إقرار الني َم فعل الصحابة بالبيع جزافاً» إلا أنه نهاهم عن بيع ما 
اشتروه قبل قبضه واستيفائه . 


حكم بيع الجراف عند الفقهاء : 

يتبين حم الجزاف من الحالتين الآتيتين : بيع الصبرة » وبيع النقود والحلي 
وانحلى . 

بيع الصبرة من الطعام ونحوه : اتفق أئمة المذاهب الأربعة على جواز بيع 
الصبرة جزافاً» مع اختلافهم في تفصيلات سنذكرهاء والضبرة : هي الطعام امجموع . 
سعيت بذلك لإفراغ بعضها على بعض . قال ابن قدامة الحنبلي : يجوز بيع الصبرة 
جزافاً لا نعلم فيه خلافاً إذا جهل البائع والمشتري قدرها"" . ومستنده واضح وهوما 
ثبت في السنة النبوية مما أشرنا إليه في مشروعية هذا البيع . 

أما تفصيلات اللذاهب فهي ما يأتي : 


أو لآ مذهب الحنفية: قال فقهاء الحنفية" : إذا باع رجل 


. ١ه8/6‎ : المرجع السابق‎ .4)١( 

0( المغني سه 

)2 راجع البدائع : ه/68٠١‏ » فتح-القدير : 48/0 وما بعدها » الدر انختار : 59/5 » تبيين الحقائق للزيلعي : 5/6 » 
اللباب شرح الكتاب لاميداني : 27/١‏ تحفة الفقهاء : ؟/75 الطبعة الاولى » مختصر الطحاوي : ص 75 . 
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غيره قفيزاً'' من صبرة طعام معينة بدراهم » أو باع هذا العدل من الثياب بكذا ولا 
يعرف عددهاء أو باع هذه الصبرة بكذا ولا يعام عدد القفزان » جاز البيع ؛ لآن 
الجهالة فيه يسيرة لا تفضي إلى المنازعة » إلا أن أبا حنيفة قال : من باع صبرة طعام 
( وهي الحنطة ودقيقها خاصة في العرف الماضي )"كل قفيز بدرهم مثلاء وهوالبيع 
بسعر الوحدة از البيع في قفيز واحد فقطء وتوقف البيع في الباقي إلى أن تزول 
الجهالة في مجلس العقد بأحد أمرين : إما بتسمية جملة القفزان » أو بكيلها في الجلس , 
إذ أن ساعات المجلس بنزلة ساعة واحدة . فإن علم مقدار الصبرة بعد انتهاء امجلس » 
تقررفساد البيع » فلا ينقلب صحيحاً بعدكذ . 


ومثل الطعام جميع الحبوب كالشعير والذرة ونحوههما . 

ودليله : أن المن والمبيع في هذه الحالة مجهولان ‏ والجهالة تفسد العقدء وبا أنه 
لا جهالة في القفيزالواحد » فيلزم العقد فيه للتيقن به » وإذا زالت الجهالة في كل 
المبيع بتعيين عدد القفزان أو بالكيل في مجلس العقد » ثبت الخيار لامشتري , لتفرق 
الصفقة عليه دون البائع ؛ لأن تجزئة المعقود عليه كان بسبب منه» لعدم تحديده 
سابقاً مقدارالأقفزة » فكان راضياً بالبيع على النحو الذي تم . 

وثبوت الخيار لامشتري في هذه الحالة يشبه حالةإها لو اشترى رجل شيئاً لم يره 
ثم رأه» فتزول الجهالة بالرؤية . 


وقال الصاحبان : يصح البيع في كل الصبرة ؛ لأن المبيع معلوم بالاشارة إليه في 
ال جلة » ومن المقر رأنه لا يشترط لصحة البيع معرفة مقدار المشار إليه . وأما جهالة 


(0 القفيز: مكيال وهو مانية مكاكيك ء والجمع أقفزة وقفزان » والمكوك : مكيال هو صاع ونصف أو هو ثلاث 
كيلجات ٠‏ والكيلجة : منا وسبعة أمان منا » والمنا : الذي يكال به السمن وغيره » وقيل : الذي يوزن به : 
رطلان ٠‏ والتثنية منوان . والمع أمناء » مثل سبب وأسباب ( راجع المصباح المنير) وقال النووي في اجموع 
( 75/6 ) : القفيز مكيال معروف يسع اثني عشر صاعا . وأما الكرّ فهو ستون قفيزاً . 

)2 راجع فتح القدير : ه/6ه . 
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امن فإنها لا تضر إذ أن العلم به ممكن بالعدّء بأن تكال الصبرة في مجلس العقد . 

وقول الصاحبين هو المفتى به تيسيراً على الناس » وهو الذي رجحه صاحب 
الهداية لتأخيره دليلهها عن دليل أبي حنيفة كا هي عادته» وبه قال أثئمة المذاهب 
الآخرين » ولكن صاحب فتح القدير رجح قول الإمام ودليله . 

هذا حك بيع صبرة الطعام أي وما يشبه ذلك من المثليات» أما القييات""' 
كالحيوان والثوب فحكها ما يأتي : 

من باع قطيع غم كل شاة بدرهم مثلاً» فالبيع فاسد في الميع عند أبي حنيفة, 
حتى وإن عم عددها في مجلس العقد على الأصح » للجهالة وقت العقد. ولا يصح 
حينئذ بيع الشاة الواحدة بما مي من تمن لكل واحدة من القطيع ؛ لان بيع شاة من 
قطيع لا يصح للتفاوت بين أفراد الشياه» بخلاف بيع قفيزمن صبرة » فإنه يصح ببع 
قفيز واحد عنده » م بيناء لعدم التفناوت بين أجزاء الطعام » ومثله كل مكيل من 
الحبوب » فلا تفضي الجهالة في المثليات إلى المنازعة » ولكنها تؤدي إليها في القييات 
التي لا تتائل آحادها . 

وكذلك من باع ثوباً يضره التبعيض مذارعة » كل ذراع بدرهم» وم يسم جملة 
الذرعان » وكذلك كل معدود متفاوت كإبل وعبيد ونحوهما : لا يصح البيع في الميع 
عند أبي حنيفة » لوجود الجهالة . 

وقال الصاحبان : يجوز البيع في كل ما ذكر؛ لأن الجهالة يمكن إزالتها ورفعها 
في النهاية بعد تعداد المبيع'" . 


() المثليات : هي المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة وبعض أنواع الذرعيات » والقهيات : هي التي 
تتفاوت أفرادها بحيث يكون لكل فرد منها اعتبار خاص وقية معينة كالحيوانات والأراضي والدور والأشجار 
والطنافس والثياب ونحوها من العدديات المتفاوتة كالبطيخ وأنواع الفاكهة . 

0 المراجع السابقة : فتح القدير: ص ٠١‏ » الزيلعي : ص ١‏ » اللباب : ص 7 وما بعدها . 
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والخلاصة : أن أبا حنيفة أجاز بيع الصبرة الجهولة في كيل واحد في المثليات » 
ولم يجزه في القهيات . وخالفه الصاحبان في كل ما ذكرء فأجازا البيع في الكل مثلياً 
كان المبيع أوقمِياً ؛ لأن الجهالة المانعة من صحة العقد عند انعقاده تزول في النهاية . 


البيع بإناء أو بوزن مجهول القدر: أجازالحنفية حالة من المجازفة لما 
صورة الكيل والوزن دون حقتقته على أن يكون البيع غير لازم لامشتري وله خيار 
كشف الحال : وهي بيع شيء بإناء بعينه لا يعرف مقداره بشرط أن يكون مما لا 
يحقمل الزيادة والنقصان كأن يكون من خشب أوحديد» أما إذا كان يحقّل وينكبس 
بالكبس كالزنبيل والقفة فلا يجوز إلا في قرب الماء استحساناً للتعامل فيه » فيصح 
عند أبي يوسف بيع ملء قربة بعينها حسب عرف البلدان . ؟ أهم أجازوا بيع شيء 
بوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره بشرط ألا يتفتت الحجرء ومثله إذا باعه بوزن 
شيء يخف إذا جف كالخيار والبطيخ» فلا يجوز البيع حينئذ”" . 


حالة النقص والزيادة في الصبرة التي جدد مقدارها : 

من اشترى صبرة طعام على أنها مئة قفيز بمئة درم مثلاًء فوجدها المشتري أقل 
مما حدد لهء كآن المغتري بالخيار: إن شاء أخذد الموطوج خصته من القن لأنه يمكن 
قسمة المن على أجزاء المبيع المثلي . وإن شاء فسخ البيع لتفرق الصفقة الواحدة عليه 
قبل تام العقد فلم يتم رضاه بالموجود . وسبب تفرق الصفقة عليه : هوأن العقد ورد 
على جملة معلومة » فإذا نتقصت يلزم تفرق الصفقة لا محالة . 

ومثله في الحم : كل مكيل أو موزون ليس في تبعيضه ضرر . 

وإن وجد المشتري أن الصبرة أكثر من القدرالمتفق عليه » فالزيادة للبائع ؛ لأن 


)0( المراجع السابقة : فتح القدير: ص 26 » الزيلعي : ص ه » اللباب : ص 7 » رد الحتار والدر اتختأر : 36/6 . 
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ومن اشترى ثوباً على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم مثلاء أ وأرضاً على أنها مئة 
ذراع بمئة درهم مثلاً ولم يسم لكل ذراع فنا"'ثم وجده أقل مما حدد له : فلأمشتري 
الخيار: إن شاء أخذ المبيع بكل الهن المحدد ؛ وإن شاء ترك البيع» لتفرق الصفقة 
عليه . والفرق بين صورة الطعام » وصورة الثوب والأرض : هو أن القدرفي الطعام 
جزء أساسي من المبيع وليس بوصف » فإن كل جزء من مقدار الطعام يقابله جزء من 
الثثن . أما الذرع في الثوب والأرض فإنه وصف لأنه عبارة عن الطول» والوصف غير 
اللقصود بالتناول لا يقابله شيء من الن» إلا أن المشتري يخير لفوات وصف مرغوب 
فيه مشروط في العقد . 

فإن وجد المشتري زيادة في أذرع الثوب أوالأرض» فالزائد له, ولا خيار 
للبائع ؛ لأن الذرع وصف غيرمقصود في هذه الحالة في الثوب أوالأرض 5 أبناء لأنه 
تابع محض» والتوابع لا يقابلها شيء من الن» فكان ذلك بنزلة ما إذا باع رجل غيره 
شيئاً معيباً فإذا هوسلم. 0 

فهذا إذا حيث لم يكن الذرع مقصوداً , فنإن كان مقصوداً بأن قال : « بعتك 
الأرض [المذكورة] على أنها مئة ذراع بمئة درم مثلاء كل ذراع بدرهم» فوجدها 
ناقصة » فالمفتري بالخيار: إن شاء أخذها بحصتها متتتين : لأن الوصف وإن كان 
تابعاً لكنه صا رأصلاً بانفراده بذكر الثن » وإن شاء تركها لتفرق الصفقة . 


فإن وجدها زائدة » فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذ الميع كل ذراع بدرهم » وإن 
شاء فسخ البيع لدفع ضر التزام أخذ الزائد'" . 
ثانياً ‏ مذهب المالكية : يجوز عند الإمام مالك أن تباع الصبرة امجهولة على 


)2 أي أن غرض المشتري موجه أصالة إلى الشيء المبيع جملة دون أن يكون له هدف أصلي في الطول أو في العرض 
مثلاً » فيكون كل القن مقابلاً بالعين كلها . 
)م( المراجع السابقة : الفتح : ص ؟؟ » الزيلعي : ص ١‏ »ء اللباب : ص ١‏ . 
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الكيل أي كل كيل منها بكذا ؛ فا بلفتة الصبرة من الأكيال بعد الكيل تحسب قيته 
الإجمالية بحسب قية كل كيلة منها . ولا مانع في هذا البيع عند المالكية من أن يكون 
المبيع مثلياً أوقهياً أوعددياً» فهو يجوز في الطعام والثياب والعبيد والحيوان"' 
بخلاف ما سبق ذكره عن أبي حنيفة » فإنه لا يجيزه في القهيات . 

وسيأقي مزيد بيان لذاك عند المالكية في شروط بيع الجزاف . 


ثالثاً ‏ مذهب الشافعية : قال الشافعية : يصح بيع صاع من صبرة'" تعلم 
صيعانها لامتعاقدين كعشرة مثلاً لعدم الغررء كا أنه يصح البيع في الأصح إن جهلت 
صيعاها لمتعاقدين أو لأحدهماء لتساوي أجزائها » وتغتفر جهالة المبيع هنا ء فإنه 
ينزل على صاع مبهم . ولا يصح بيع ذراع من مجهول الذرعان من أرض أوثوب 
لتفاوت الأجزاء كبيع شاةامِن هه الشياه . 

ويصح أيضاً بيع الصبرة امجهولة الصيعان بأن يقول: كل صاع بدرم أوأن 
يقول : بعتك هذه الصبرة » وإن لم يعرف قفزاتها ء أو يقول : بعتك هذه الدار أوهذا 
الثوب وإن لم يعرف ذرعاا ؛ لان المبيع مشاهد» فيزول غرر الجهالة بالشاهدة ولا 
يضرالجهل بجملة الن» لأنه معلوم بالتفصيل » والغرر مرتفع به» ؟ا إذا باع بقن 
معين جزافاً . ومثل الصبرة ما لوقال : بعك هذه الأرض أوهذا الثوب كل ذراع 
بدرهم » أوهذه الأغنام أوالعبيد كل واحد بدرهم . ومن قال لغيره : « بعتك هذه 
الصبرة » جاز البيع » وإن ‏ يعرف قفزانها . وإن قال : « بعتك هذه الدارأوهذه 
الأرض أوهذًا الثوب» جاز البيع » وإن لم يعرف ذرعاا ؛ لأن غررالجهالة ينتفي 
عنها بالمشاهدة . قال الشافعي : وأكره بيع الصبرة جزافاً لآنه يجهل قدرها على 
الح . 


)00 بداية المجتهد : ؟/54١‏ , الشرح الكبير وحاشية الدسوقي : 3١ ١8/5‏ . 
)2 وفسروا الصبرة بالكومة من الطعام وهو تفسير واضح . 
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. ولو باع الصبرة أوالأرض أوالثوب ببئة درم كل صاع أو ذراع بدرهم » صح 
البيع إن خرجت مئة لتوافق الملة والتفصيل » وإن م تخرج مئة بأن خرجت أقل أو 
أكثرء فلا يصح البيع على الصحيح لتعذر المع بين جملة الن وتفصيله . 

ويصح كون الصبرة ثُنأء فلوقال : بعتك بهذه الصبرة وهي مجهولة القدرء صح 
البيع اعتاداً على المشاهدة مع الكراهة ء لأنه قد يوقع في الندم"" . 

والخلاصة : أن الشافعية كالمالكية يجيزون بيع الصبرة في المثليات والقهيات » 
ويخالفون الحنفية في حالة تحديد قدر الصبرة إجمالاً» فيبطلون البيع إن لم يتطابق 
جملة المبيع مع تفصيله بأن نقص أو زاد » أما الحنفية فإهم بيرون البيع صحيحاً ولكن 
يعطى المشتري الخيار م أوضحنا . وفي اخملة 3 يكره بيع الصبرة جزافا في اصح 
القولين عند الشافعي ٠‏ وبه قطع النووي وآخرون لما فيه من الغرر"' . 

رابعاً ‏ مذهب الحنابلة : أجاز الحنابلة بيع الصبرة جزافاً مع جهل البائع 
والمشتري بقدرهاء سواء أكان المبيع طعاماً أم ثياباً أم حيواناً . ويصح عندهم بيع 
الصبرة أو الثوب أو القطيع كل قفيز أو ذراع أوشاة بدره ؛ لأن المبيع معلوم 
بالمشاهدة » والمْن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لاتتعلق بالمتعاقدين : 
وهوأن تكال الصبرة ويقسط الثن على قدر القفزان ونحوهاء فيعم مبلغه . 

ويصح بيع ما بوعاء مع وعائه أودونه » أوكل رطل بكذا على أن يسقط منه 
وق الوعاء . 

نخلص مما ذكرناه في بيع الصبرة جزافاً أن الفقهاء صححوا العقد فيا إذا قال 
البائع : « بعتك هذه الصبرة كل قفيزمنها بدرهم » وإن / يعاما مقدارها حال 


()2 راجع مغني الحتاج : ١7/7‏ وما بعدها » المهذب : 71/١‏ وما بعدها » المجموع : 560/4 وما بعدها . 
فق امجموع ورا . 
)2 انظر المغني : 175/6 وما بعدها , غاية المنتهى : ٠١ ١ ٠/7‏ 
همه الفقه الإسلامي ج؛ (65) 


العقد . ومثل الصبرة كل مكيل أو موزون أو معدود مثلياً أوقهياً . وهذا قال مالك 
والشافعي وأحمد وأبو يوسف وجمد . وقال أب حنيفة : يصح البيع في قفيز واحد 
فقطء ويبطل فيا سواه ؛ لأن جملة الثن مجهولة » فم يصح كبيع الشيء برقه. 
ولايصح عنده بيع الجزاف في القهيات . 


بيع النقود والحلي وا محلى جزافا : 

يصح بيع الجزاف إذا كان البدلان من جنسين مختلفين » فإن اتحد جنس البدلين 
م يجزالبيع جزافاً لاشتال العقد على الربا ؛ لأن عدم التقدير بالكيل أو بالوزن 
مظنة للزيادة والنقصان » وما كان مظنة للحرام وجب تجنبه » وذلك بكيل المكيل 
ووزن الموزون في كلا البدلين . وهذا يعني أن البيع مجازفة مقيد بغير الأموال 
الربوية إذا يبعت بجنسهاء كأما !لوال الربوية إذا يبعت بجنسبا فلا يجو زمجازقة 
لاحتال الربا وهومانع من صحة العقد كحقيقة الربا'" . 


ومن هنا قال الحنفية : الأصل العام في بيع النقود ونحوها جزافاً : 


أن مايجوز البيع فيه متفاضلاً, يجوز فيه البيع مجازفة2 
ومالايجوز فيه البيع متفاضلاً» لايجوز فيه البيع مجازفة”" . ويظهرأن 
هذا الأصل متفق عليه بين المذاهب الأربعة بحسب ما يجوز فيه التفاضل ومالا يجوز 
وفقاً لما هو مقر رمن علة معينة للربا في كل مذهب. فلا يجوزمثلاً عند الشافعية بيع 
الطعام بجنسه أو النقد بجنسه جزافاً تخميناً وإن خرجا سواء ؛ للنهي عن بيع الصبرة 
من القرلا يعم مكيلها بالكيل المسمى من القر" . 


() فتح القدير : هته . 
)4 تحفة الفقهاء : 59/9 . 
)2 راجع مغني المحتاج ره » المغنى : ٠0/6‏ » القوانين الفقهية : ص5]؟ , ا0؟ . 
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وعلى هذا : 

-١‏ إذا بيع الذهب بالذهبء والفضة بالفضة مجازفة : لايجوز البيع » لعدم جواز 
التفاضل بين هذين المعدنين باعتبارهما من الأموال الربوية» فلا تجوزالمجازفة» 
لاحتال وجود زيادة في أحد العوضين لا يقابلها مثلها في العوض الآخرء وذلك سواء 
جهل المتعاقدان أو أحدها وزن كل غوض متها » أوعرقا ورن أحدها دون الآحن: 
استحسانا ؛ لآن خلس القند حم حالة انعقاد العقدء فكان العلم بالتساوي بين 
البدلين حينئذ كالعلم به عند العقد . أما إذا تفرق العاقدان عن ال جلس قبل الوزن » ثم 
حصل الوزن » فكان العوضان متساويين وزناً » فالبيع فاسد . وقال زفر: البيع 
صحيح في الحالين إذا كانت هناك مساواة في الوزن ؛ لأن المانع من صحة العقد هو 
احتال وجوه الزنادة :وقد تبين املا زياد 
التفاضل فيههما ء ولكن يجب التقابض في العوضين في مجلس العقد ما يجب حالة اتحاد 
ادن 

ويتفرع عن هذه القاعدة في حالتى بيع الثىء بجنسَة أو بغير جنسه مايأق : 

- إذا قت القسمة بين الشريكين فيا يجري فيه الربا : لا تجوز مجازفة في الجنس 
الواحدء وتجوزفي مختلفي الجنس ؛ لأن القسمة في معنى البيع أوالمبادلة ؛ لأن 
ما يأخذه كل'قريك يأخذه عوضاً عا يبقى من حقه ق نصيب:صاحبة»فكان :ذنك 
مبادلة من وجه» وإفرازاً من وجه . 

- لو بيع سيف بسيف» أو إناء نحاس بإناء آخر من جنسه مجازفة ؛ صح البيع إذا 
كان ذلك مما يباع عدداً ؛ لآن العدَ في العدديات ليس من أوصاف علة الربا ( التي 
هي الكيل أو الوزن ) فجازفيها التفاضل ولا يتحقق الربا عندئذ . 

د ل/ا 16‏ 


وإن كان ذلك مما يباع وزباً : فلا يجوزء لأنه بيع مال ربوي بجنسه مجازفة”" . 


د إذا سينك العة مفموشة فعدن أحن أوبيع اذه مقشوفاء كالميرة 
للغالب في الشرع » فغالب الفضة فضةء وغالب الذهب ذهب . فإن بيعت فضة 
مغشوشة يغلب فيها الفضة » فحكها حك الفضة الخالصة : لايجوز بيعها بالفضة 
الخالصة إلا سواء بسواء » يدأ بيدء أي يصح بيع المغشوشة بما يساويها وزنا من الفضة 
الخالصة لأن كلا منهما لا يخلوان عن قليل غش ء إذ هما لا يطبعان عادة بدونه» وقد 
يكون الغش فيهما طبيعياً فيعسر التمييز بين الخلوط والطبيعي » فيلحق القليل من 
الغش بالرداءة » والجيد والرديء سواء في مبادلة الأموال الربوية » فيعتبرالغش فيه| 
كأن ل يكن.. 


فإن كان الغش هو الغالب : فحككها حك النحاس الخالص» فلا يباع المغشوش 
بالتجانى الامغلا مكل + يدا.بيد.: 


وإن استوت الفضة والغش» أو الذهب والغش : فحكه حك ماغلب فيه الفضة 
أوالذهب في التبايع والاستقراض» فلا يجوز البيع بها ولا إقراضها إلا بالوزن » 
ولايجوز بيعها مجازفة وعدداً . 

وأما في الصرف فالحك فيه كغالب الغش أي كحك فضة غلب عليها الغش » فإن 
بيعت بفضة خالصة يجزأ المبيع في اعتبارنا وتقديرنا : إن كانت الفضة الخالصة أكثر 
وزناً من الفضة المغشوشة » جاز البيع » حتى يكون قدر الفضة في كلا العوضين مقابلاً 
بمثله » وأما الزائد عن ذلك القدرفي الفضة الخالصة فهي مقابل الغش 5م لو كانت 
الفضة الخالصة كنا لمبيع مشقل على فضة وقطعة نحاس مثلاً. وإن كانت الفضة 
الخالصة أقل من الفضة الموجودة في المغشوش أو مثلها ء أوجهل الأمر: فلا يجوز البيع 


()4 البدائع : 160/6 . 
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لما فيه من الربا في أحد العوضين'" . 

- إذا بيع سيف محل أي مفضض أو مذهب.ء والن ذهب أوفضة'" : فإن قاثل 
جنس الحلية والن » وكان مقدار الن أكث رمن الحلية » جاز البيع » وتكون الحلية 
مبيعة بمثل وزنها ء والزائد من الثن في مقابل الجفن والمائل'' التي تتبع السيف عادة 
في البيع ؛ لأن الأصل المقررعند الحنفية في تفسم الثن على المبيع : أنه إذا كان المبيع 
أشياء بعضها من جنس الثن » وبعضها ليس من جنسه؛ صرف القن إلى جنسه بمثل 
وزنه على وجه يصحح فيه العقد ماأمكن ؛ لأن أمورالمسامين حمولة على الصحة 
والسداد ماأمكن . وتصحيح العقد هنا يتم بصرف بعض القن إلى جنسه بمثل وزنه» 
والتعضن الاخن يعرف إلى امقر لاخر اضيا را ودرا : 

فإن كان القن مثل الحلية أوأقل» فلا يجوز البيع » لاشتاله على ربا الفضل» إذ 
أن الجفن والمائل تصبح مبيعة بدون عوض عنها وهذا هو معن الربا . 

وإن جهل مقدار المن أواختلف التجار في تقديره : فإن تبين أن المن أكثر من 
الحلية » والحلية أقل وزناً من الثن في مجلس العقداء يكون البيع جائزاً عند الحنفية . 
وإن عم ذلك بعد الافتراق عن المجلس : لا يجوز البيع عند جمهور الحنفية . وقال 
زفر: ينقلب العقد صحيحاً كا في بيع الجزاف» كا مرسابقاً . 

وعلى هذا فإن القاعدة : « مق بيع نقد مع غيره كفضض ومزركش”' بنقد من 
جنسه » شرط زيادة القن ليكون قدرالحلية من الثن تنا لها والزائد تنا للسيف» إذ 
لولم تتحقق الزيادة بطل البيع » فلو كان الفن مثل الحلية أوأقل أوجهل بطل 


. وما بعدها‎ ١٠١/5 : تبيين الحقائق للزيلعى‎ ” )١( 

)2 انظر البدائع : ا بعدها » تحفة الفقهاء : ؟/اء وما بعدها . الدر الختار : ١47/4‏ وما بعدها . 

00 الجفن ‏ بفتح الجم : غمد السيف . والجمائل بفتح الحاء جمع حمالة بكسر الحاء أو حمل بوزن مرجل : وهي 
علاقة السيف . 

() المفضض : مارصع بفضة أو ألبس فضة » والمزركش هو الطرز بخيوط فضية أو ذهبية . 
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البيع » ولو كان الن بغير جنس الحلية » شرط التقابض فقط وجاز التفاضل » ؟ا 
ان 7 

ومن المعلوم أن صحة البيع فوا إذا كان الن أكثرمن الحلية تتطلب قبض 
ما يقابل الحلية من الن في مجلس العقد ء فإن تفرق العاقدان قبل أن يتقابضاء أو 
كنس أحدها حنه دون ل عن نانةيتظز: 

أ إن كانت الحلية مما لا يمكن تخليصها عن السيف إلا بإلحاق ضرر به : فسد 
البيع كله . 

ب - وإن كانت تتخلص بغير ضرر: جاز البيع في السيف » وفسد في الحلية ؛ 
لأن العقد بقدرالحلية يكون ضرفا » وبالنسبة للسيف يكون بيعاً مطلقاً , والتقابض 
شرط لصحة الصرف فقط . 

فإذا كانت الحلية تتخلص من عير ضرنء فكأنها والسيف شيئان منفصلان » 
فيجوز العقد في أحدهما دون الآخر. 

وإن كانت الحلية لاتتخلص إلا بضرر: فس اليموكله: أما بالنسبة للحلية 
فلعدم التقابض » وأما بالنسبة للسيف» فلأنه بيع شيء لا يمكن تسليه إلا بضرر يلحق 
وس إلى المشتري انقلب العقد صحيحاً . 

- يترتب على الشرطين السابق ذكرهما في عقد الصرف ( وهما خلو العقد عن 
خيار الشرط » وعن تأجيل قبض أحد العوضين ) أنه لو بيع السيف الحلى بجنس 
الحلية أق غخلاقفق سيا من الذهب أو الفضة #وكان القن أكثر وزنا هن الخلينة: 
واشترط أحد العاقدين خيار شرط » أو شرط المشتري تأجيل الثن في صلب العقد» ثم 


(4)0 الدر انختار ورد انحتار : 4/6؟؟ . 


تفرق المعسافة ان ون أن يم قبن أحف العوضين:: كن العقه فتابدا عل التفصيل 
الا 

أ- إن كانت الحلية مما لاتتقيزعن السيف إلا بضرر: فسد البيع في الحلية بسبب 
الخيار أ والأجل» وفسد في السيف» لأنه لايجوز إفراده بالعقدء لما فيه من إلحاق 
الضرر بالبائع » بتسلهه منفصلاً عن الحلية . 

فاق افتزق:التعاقدان بعد التقايض يان أبظلا شار أو ابقطا الأجل» اقلت 
العقد جائزاً خلافاً لزفر. 


ب - وإن كانت الحلية تتيزعن السيف من غير ضرر: فسد العقد عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف ؛ لأن الصفقة اشقلت على الصحيح والفاسدء والفساد في نفس المعقود 
عليه » وفي مثل هذا يشيع الفساد في كل المبيع . 

وقال عمد : يجوز البيع في السيف » ويبطل في الحلية ؛ لأن الصفقة اشقلت على 
الصحيح والفاسد» وللفاسد تأثيره» فيصح العقند في الجزء الصحيح » ويفسد في 
الفاسد. 

- إذا اشترى رجل من صائغ سوارا من فضة بدراهم فضية ء وقاثلا في الوزن » 
وتقابضا وافترقاء أوتصارف رجلان ذهباً بذهب» أوفضة بفضة مثلاً بمثل» وتم 
التقابض بينهها » وافترقاء ثم زاد أحدهما صاحبه شيئاً أوحط عنه شيئاً وقبل الآخر: 

وقال أبو يوسف : الحط والزيادة باطلان لاغيان » والعقد الأول صحيح . 
وقأل عد الخط جافة عنزلة اللية المستقبلة :والزيادة:ناطلة: 


)22 راجع البدائع : 7١7/6‏ وما بعدها . 
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ومنشأ هذا الخلاف هواختلافهم في تأثير الشرط الفاسد على العقد إذا تأخر 
تكو عن العقر + 

فعند أبي حنيفة : يلتحق هذا الشرط بالعقد ويفسد العقدء فإذا وجدت 
الزيادة أوالحط بعد انعقاد العقد» التحقا بأصل العقد » فكأن العقد وجد منذ انشائه 
اواج اويح عل ارارق اه لس ااا يوني 
مال ربوي الأ العوك وه دين واجدم فيه فيتحقق الريا. 

وإنما شرط القبول في الحط عند أبي حنيفة » لأنه يترتب عليه فسخ العقدء 
ولايحق لأحد المتعاقدين إجراء الفسخ إلا برضا الآخر. 

وعند ألي يوسف وحمد 1000000 57 
التزم هذا الأخل فقيل اغتبا رالزيادة والحط جميعاً فبقي البيع الأول صحيحاً 9 

وأنا خداقانة فرق نين اياده قط وقالاليادة بالذلة والطظ حاف لآن 
الزيادة لوصحت لالتحقت بأصل العقد '#إققلدته ء فبطلت الزيادة . 

وأما الحط فلا يشترط لصحته أن يلتحق بالمق ييل أن البائع لو حط جميع 
ان صح» ولا يلتحق بأصل العقد» إذ لوالتحق لكان الببيع واقعاً بلا من » فيجعل 
حطاً للحال بمنزلة هبة مستأنفة أو مبتدأة بقطع النظر عن البيع الأول . 

هذا إذا اتحد جنس البدلين . 

فإن اختلف جنسها بأن بيع سوارفضة وزنه مقدار وزن عشرة درام بدينار 
ذهبي » أوتصارف اثنان ديناراً بعشرة درام فضية» ثم زاد أحدهها صاحبه درهاً 
وقبل الآخرء أوحط عنه درهماً من الدينار» صح الحط والزيادة باتفاق الحنفية» 
ويلتحقان بأصل العقد ؛ لآن المانع من تصحيح العقد هو وجود الرباء واختلاف 


()224 راجع البدائع : 587/0 » الدر الحتار : 563/6 . 
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الجنس في العوضين يمنع تحقق الرباء إذ أن مبادلة الأموال الربوية يجوزفيها 
التفاضل حال اختلاف الجنس » ويمتنع حال اتحاد الجنس . 

إلا أنه يشترط في الزيادة قبضها في مجلس الزيادة» فلوافترق العاقدان قبل 
القبض » بطل البيع بقدر الزيادة» لأنهالما التحقت بأصل العقدء صار كأن العقد 
ورد على الزيادة والأصل جميعاً » فصارت جزءأ من تمن الصرف . 

وأما الحط فلا يشترط قبضه في المجلس ء لأنه وإن التحق بأصل العقد فأدى إلى 
حدوث التفاضل في العوضين » فلا يؤثر على العقد ؛ لأن التفاضل في الأموال 
الربوية جائز عند اختلاف الجنس 5 بينا . 

نكن عن غل العاقد ورماغط لفن» لآن الخط لا الح تاصل الفدتين 
أن العقد لم يقع على قدر ا لحطوط من ابتداء العقد» فيجب رده . 

شروط بيع الجزاف : ٠‏ 

اشترط فقهاء المالكية لصحة بيع الجزاقتشروطاً سبعة"': سنذكرها بإيجاز مع 
الإشارة إلى ماقد نجده من شروط في كتب فقهاء الماهب الأخرى وهي : 

-١‏ أن يكون المبيع مرئياً بالبصر حال العقد أو قله : واسمر العاقدان على 
معرفة المبيع حين التعاقد» فلا يصح بيع غير المرئي جزافاً ولا البيع من الأجمى 
جزافاً . وتكفي رؤية بعض المبيع امتصل به كغيب الأصل» وتكفي في الصبرة 
رؤية ماظهر منها . ولا تشترط الرؤية إذا ترتب عليها فساد البيع كأواني الخل 
الحتومة التي يفسدها الفتح » ولكن لابد من بيان صفة مافيها من الخل . 

وهذا الشرط متفق عليه أيضاً بين الحنفية والشافعية والحنابلة'"'؛ قال 


20260 راجع الشرح الكبير للدردير: ؟ ص١٠‏ وما بعدهاء بداية امجتهد: ٠‏ ص/10» الغرر وأثره في العقود للزميل 
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الزيلعي : شرط جواز الجزاف : أن يكون ميزاً مشاراً إِلِيّه . وعبارة الشافعية 
والحنابلة : تكفي المشاهدة في الصبرة ونحوها ؛ لأن غررالجهالة ينتفي عنها بها . 


- أن يجهل كل من البائع والمشتري قدرالمبيع كيلا أو وزناً أوعدداً ‏ فإن عم 
قدره أحد العاقدين بإعلام صاحبه بعد انعقاد العقدء كان الآخر بالخيار»ء وإن 
استوى الاثنان في العم مقداره حين التعاقد فسد العقدء لتعاقدهما على الغرر, 
وتركهما الكيل أو الوزن » فيرد المبيع إن كان قائّاً » وإلا لزم المشتري دفع القية"" . 
ووجود هذا الخياردليل على أن هذا الشرط شرط لزوم وليس شرط صحة . 


ويظهرلنا أن الحنفية يوافقون على هذا الشرط""'» وصرح الشافعية بالموافقة 
عليه”"'» ونص الإمام أحمد على أن البائع إذا عرف مقدارشيء لم يبعه صبرة » فإن 
خالف ذلك وباع مع عامه بمقدارالمبيع فالبيع صحيح لازم لكنه مكروه كراهة 


9( 
بنزية 0. 


هه 


؟- أن يكون البيع في كل ما كان المقصود منه الكثرة لا الآحاد : فيصح الجزاف 
في المكيلات والموزونات كالحبوب والحديد» والممسوحات أوالمذروعات كالأرضين 
والثياب » ولا يجوزالجزاف في المعدودات إلا إذا كان عتم مشقة ؛ لأن العد متيسر 
لغالب الناس» وهذا هوالمراد بالمذكور في الشرط : وهو ألا يكون القصد منه آحاد أو 
أفراد أعيانه . فإن كان في عده مشقة جاز بيعه جزافاً » وإن كان القصد موجهاً إلى كل 
فرد من أفراده على حدة لم يجز بيعه جزافاً . 


وعلى هذا يجوز بيع المعدود جزافاً إذا قل من أفراده كالبيض والتفاح والرمان 


)١‏ انظر القوانين الفقهية لابن جزي: ص"؟؟. 
راجع العناية بهامش فتح القدير: ه ص5ه. 
الجموع للنووي: 4ه ص725. 
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والبطيخ المقاثل في الحجم نسبياً بأن كان كله كبيراً أوكله صغيراً » لاماكان بعضه 
صغيرأً وبعضه كبيراً . ولا يجوز بيع المعدود جزافاً إن قصد كل فرد من أفراده بثْن 
معين كالعبيد والثياب والدواب » وحينئذ لابد من عده» فإن لم تقصد أفراد هذه 
الأشياء جاز بيعها جزافاً . 


ولا يجوز بيع الدراهم والدنانير جزافاً » ويجوز بيع التبر والفضة الغيرالمسكوكين 
جزافاً . 

والخلاصة : متى عدّ المعدود بلا مشقة لم يجز جزافاً سواء قصدت أفراده أم لاء قل 
منها أم لاء ومتى عدّ بمشقة فإن لم تقصد أفراده جاز بيعه جزافاً قل تمنها أم لاء وإذا 
قصدت جاز جزافاً إن قل منها ومنع إن لم يقل" . 

وأا الحنفية فقدعرفنا الخلاف المذهبي عندم » فالإمام أبوحنيفة يحص رجواز بيع 
الجزاف في لمكيل والموزون ( أي المثليات ) في الكيل الواحد منها ء والصاحبان يجيزان 
بيع المجازفة في المكيلات والموزونات والذرعيات كالثياب والأراضي والمعدودات 
المتفاوتة كالحيوانات والعبيد » والفتوى على رأيه) للتيسير على الناس كا أوضحنا"" . 

وفي الملة : يجيز الشافعية والحنابلة أيضاً بيع المكيلات والموزونات والمذروعات 

0 

والمعدودات جزافاً'' . 


؛ - أن يحزرالمبيع بالفعل من أهل الحزر: فلا يصح بيع الجزاف فيا يعسر حزره 
كعصافير حية ونحوها ما يتداخل مع بعضه كحام في برج وصغاردجاج في مدجنة 
كبرى » إلا إذا أمكن معرفتها بالحزر قبل الشراء في وقت هدوها أونومها » فيجوز 


عندئذ شراؤها جزافاً . 
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وكون العاقدين من أهل الحزر بأنفسها أو بوكيلها يتحقق بالمارسة والخبرة 
والاعتياد . 


وقد وافق الشافعية على هذا الشرط » فقرروا أنه لابد من معرفة مقدار الصبرة 
أوالتتكن من تخمينهء فأجازوا في الأصح بيع النحل في الكندوج" إذا رئي في 


' : 000 0 
دخوله وخروجهء ولم يعرف أنه خرج جميعه 


أن يكون المبيع كثيراً كثرة غير هائلة : فإن كان كثيراً جداً يمنع بيعه جزافاً » 
سواء أكان مكيلا أم موزوباً أم معدوداً لتعذر حزره. فإن لم يكثر جداً يجوز بيعه 
جزافاً مكيلاً كان أو موزوناً أومعدوداً لإمكان حزره . وأما ماقل جداً فهنع بيعه 
جزافاً إن كان معدوداً لأنه لامشقة في عامه بالعدد ء ويجوز إن كان مكيلا أوموزونا 
وجهل العاقدان قدر كيله و و(©2 ولو كان لا مشقة في كيله أو وزنه . 


1 أن تكون الأرض التي عليها المبيع مستوية عام أوظناً : فإن م تكن مستوية 
فسد العقد . وإن ظن المتعاقدان أنها مستوية ثم تبين في الواقع أن فيها علوا فينح 
المشتري الخيارء وإن كان فيها ا نخفاض فالخيار للبائع . 

وقد وافق الشافعية على هذا الشرط » فقرروا في الأصح عندم أن البيع فاسد إذا 
كانت الصبرة على موضع من الأرض فيه ارتفاع وا نخفاضء أو كان المبيع سمناً ونحوه 
في ظرف مختلف الأجزاء رقة وغلظاً"" . 


واشترط الحنابلة أيضاً هذا الشرط » فقرروا كلمالكية أن المشتري بالخيار إذا بان 
أن الصيرة على ربوة مثلء وكذلك البائع بالخيار إذا بان أن تحت الصبرة حفرة لم 


)2 الكندوج- بض الكاف وسكون النون: وهو الخلية » عجمي معرب » ويقال ها الكوارة أيضاً. 
0) المجموع: ١‏ صه56, 27558 المهذب : ١‏ ص 5320 . 


0) المجموع: و ص١0‏ !, 650<ء ١50ء‏ المهذب» المكان السابق . 


حاط اه 


000 
ويظهرلنا أن الحنفية يطالبون أيضاً بتحقق هذا الشرط بدليل أنهم شرطوا في 
ببع شىء بإناء بعينه لا يعرف مقداره ألا يكون الإناه محقلا للزيادة والنقصان كأن 
يكو من خشب أو حديدء أماإذا كان يحقل أو ينكبس بالكبس كالزنبيل 

والجوالق والقفة فلا يجوز كا ذكرنا”" . 

ألا يفعل العف« نواد عل جراف ومكيل إلا إذا كان كل منها حوافقاً 
للأصل الذي يصح بهء فلا يصح اجتاع جزاف من حب قج أو شعير مع مكيل منه 
سواء أكان من جنسه أم لاء كشراء صبرة مجهولة القدر مع صبرة معلومة القدر بن 
واحد أو بثنين» ولا يصح اجتاع جزاف من حب مع مكيل من الأرض مثل : أشتري 
منك هذه الصبرة جزافاً بكذاء ومئة ذراع أوفدان من هذه الأرض بكذا . ولا يصح 
أيضاً اجتّاع جزاف من أرض مع مكيل منهاء مثل بعني هذه الأرض مع مئة ذراع 
من أرضك يكذا ::واليت ف بمتع ع#لاصيي العلاقة هو تافر لقي امعلوم جمالة 
اهو 

وأما الصورة المستثناة الجائزة فققط فهى اماع جزاف أصله أن يباع جزافاً 
كالأرض متها أله إن رباع كل كول عي 85 أشتري ناك عند الصرة 
المعلومة القدر وهذه الأرض المجهولة القدر بمئة ليرة مثلاً » فيجوز البيع لموافقة كل 
منها للأصل الذي يباع بها" . 


(0) 2 المغنى: ؛ ص5١‏ وما بعدها. 
(١‏ تبيين الحقائق: 4 ص 5»ء فتح القدير: كه ص26. 


)2 راجع الشرح الكبير مع حاشية الدسوق: ؟ ص؟؟. 
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خطة الموضوع : 


كلامنا مقصور على الربا الذي هو أحد أنواع البيوع المنهي عنها قطعاً على 
58 


ة 


المطلب الأول تعريف الربا وأدلة تحريمه . 

المطلب الثاني أنواع الربا . 

المطلب الثالث ‏ مذاهب الفقهاء في علة الريا : 

المطلب الرابع ‏ أثر الاختلاف في علة الربا . 

المطلب الأول تعريف الربا وأدلة تحريمه : 

الربا في اللغة : الزيادة» قال الله تعالى : « فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 
وربت » أي زادت وفت» وقال سبحانه : « أن تكون أمة هي أربى من أمة » أي 
أكثر عدداً » يقال : «أربى فلان على فلان » أي زاد عليه" . 

وهو في الشرع : الزيادة في أشياء مخصوصة » وهذا تعريف الحنابلة . وعرفه في 
الكنزعند الحنفية بأنه : فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال . ويقصد به فضل 


()2 مغنتى الحتاج: ١‏ ص١1ء‏ نهاية المحتاج: ؟ ص59. 


- اا 


مال ولو حكأ » فيثمل التعريف حينئذ ربا النسيئة والبيوع الفاسدة» باعتبا رأن 
الأجل في أحد العوضين فضل حكي بلا عوض مادي محسوس » والأجل يبذل بسببه 
عاد فوط اند د 

والربا محرم بالقرآن والسنة والإجماع . 

أما القرآن : فقوله تعالى : « وأحل الله البيع وحرم الربا 4« الذين 
يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس > . « ياأيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن ل تفعلوا فأذنوا 
بحرب من الله ورسوله » وإن تبتم فلم رؤوس أموالكم لاتظامون ولا تظامون » . 

وكان تحري الربا سنة تان أوتسع من الهجرة . 

وأما السنة : فقوله يَثّ »ينوا السبع الموبقات ‏ وذكر منها آكل الريا»؟"" 
وروى ابن مسعود رضي الله عنه قال:«لعن رسول الله يِه آكل الربا وموكله 
وشاهده وكاتبه »'"' وروى الام عن ابن مسعود أن الني مُه قال : «الربا ثلاثة 


() ردالحتار:؛ ص»66١.‏ ا 

() هذا رد الله تعالى على العرب في الجاهلية الذين كانوا يقولون : إنما البيع الذي لاربا فيه مثل البيع الذي فيه 
ربا أي أن الزيادة عند حلول أجل الدين آخراً كثل أصل الثن في أول العقدء فبين الله الفرق بين النوعين 
بأن الزيادة في أحدها لتأخير الدين وفي الآخر لأجل البيع » وأيضاً فإن البيع بدل البدل لأن القن فيه بدل 
الكنه والزبا ذيانة من ف مزل للتاحيوق: الأجل» أو زيافة في اجنين راحم سي القرطئ ويم البيان 
للطبرسي ) . ّْ 

)2 أخرجه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله عل قال: «اجتنبوا السبع اللوبقات» قلناء وماهن يارسول الله ؟ 
قال: «الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف» وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات» ( راجع الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد: ص 018). 

(4) 2 رواه أبو داود وغيره أن البي رَيْنَهِ «لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده» ورواه مسلم عن جابر قبال: «لعن 
رسول الله يِه آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديهء وقال: ثم سواء» وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة» 
وروى الترمذي وابن ماجه عن أنس قال: «لعن رسول الله يَلِقَهِ في المر عشرة.. الحديث» (راجع جمع 
الزوائد: ء ص08١ء‏ سبل السلام: ؟ ص56» نيل الأوطار: ه ص66١).‏ 1 


 خا1ة-‎ 


وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه» وإن أربى الربا عرض الرجل 
المسم»'"' وستأتي أحاديث أخرى في بحث علة الربا . 


وأجمعت الأمة على أن الربا محرّم » قال الماوردي : «حتى قيل : إنه ل يحل في 
شريعة قط»» لقوله تعالى : « وأخذم الربا وقد نموا عنه 4 يعني في الكتب 
0 
السابقة . 


والربا امحرم في الإسلام نوعان : أولهما : ربا النسيئة الذي لم تكن العرب في 
الجاهلية تعرف سواه » وهو المأخوذ لأجل تأخيرقضاء دين مستحق إلى أجل جديد » 
سواء أكان الدين من مبيع أم قرضاً . 

وثانيهما : ربا البيوع في أصناف ستة هي الذهب والفضة والحنطة والشعير 
والملح والتر وهوالمعروف بربا الفضل . وقد حرم سداً للذرائع أي منعاً من التوصل 
به إلى ربا النسيئة » بأن يبيع شخص ذهباً مثلاً إلى أجل ثم يؤدي فضة بقدر زائد 
مشقل على الربا . 


والنوع الأول هو امحرم بنص القرآن وهو ربا الجاهلية» وأما الثاني فقد ثبت 
تحريه في السنة بالقياس عليه لاشتاله على زيادة بغيرعوض » وأضافت السنة تحريم 
نوع ثالث وهو بيع النّساء إذا اختلفت الأصناف» فاعتبرته ربا ؛ لأن النساء في أحد 
العوضين يقتضي الزيادة . ويساويه في المعنى القرض الذي يجرنفعاً ؛ لآنه مبادلة 
م 1 
الثىء نفسة 22 . 


)2 رواه ابن ماجه مختصراً والحام بتامه وصححه . وفي معناه أحاديث كثيرة في بعضها : «الربا سبعون بابأ» وفي 
بعضها : «الربا اثنان وسبعون باباً» ( راجع جمع الزوائد: ؟ ص07١ء‏ سبل السلام: ؟ ص/57). 

)2 عغنى الحتاج: ؟ ص١1ء‏ المهذب : ١‏ ص١737»‏ المغني : ؟ ص١ء‏ المبسوط : ١١‏ ص9١٠»‏ فتح القدير: ه ص376» 
حاشية قليوبي وعميرة : ١‏ ص7356. 

[قه راجع الموافقات للشاطبي : 6 ص١؟‏ ط مصطفى خمد. 


لات 


المطلب الثاني أنواع الريا : 


ربا البيع عند جمهور الفقهاء نوعان : ربا الفضل وربا النسيئة""' . وقد عرف 
فقهاء الحنفية ربا الفضل'' الذي هو بيع : بأنه زيادة عين مال في عقد بيع على المعيار 
الشرعي ( وهو الكيل أوالوزن )"' غند اتحاد الجنس . ولم تقل : «شرطت في عقد 
بيع » 5 ذكر الكاساني ؛ لآن ترك ذلك أولى فإن الربا يتحقق بالزيادة المشروطة وغير 
المروطة في البيع أو في القرض » والقصد من قوله «عين مال» هو أنه ينظر في تحقيق 
الفضل أو الزيادة إلى المقدار والكية لا إلى القية » واحترز بقيد «المعيا ر الشرعي » 
عن المذروع والمعدود» فإنه لا يتحقق فيهها ربا .5 لاربا في الأموال القهية مثل أنواع 
الحيوان والبسط والطنافس والأثاث والأراضي والشجر والدورء فلا تحرم فيها 
الزياذة» فيجوزفيها أخذ كثيرمقابل قليل من جنسه ؛ ؛ لأن القبيات ليست من 
المقدرات أي مما لا تخضع في مبادلتها لمقدار كيلي أو وزني موحد ٠‏ وإنغا يختص الربا في 
كل مكيل أوموزون» فلو باع خسة أذرع من قاش معين بستة أذرع منه» أو بيضة 
ببيضتين أوشاة بشاتين » جاز بشرط التقابض في امجلس » »فإذا كان أحدهما نسيئة لم 
يجزالبيع ؛ ؛ لأن وجود الجنس فقسط كاف لتحزيم وبا النساء أي تأجيلٍ أحمد 
البدلين . 


ويمكن تعريف ربا الفضل بعبارة أخرى : هو بيع ربوي بمثله مع زيادة في أحد 
المثلين . ْ 


(224)0 البدائع: ه ص2185 بدأية المجتهد: ١‏ ص؟9؟١»,‏ حاشية الدسوق : * ص47 ء المغني : ؛ ص١ء ٠‏ أعلام د 8 
ص ١١6‏ . ا 

(5) سمه أبن القم الربا الخفي الذي كان تحريمه من باب سد الذرائع كا صرح به في فيك اويا ره رضي 
الله عنه عن الني َيه : « لاتبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليك الرّماء» أي الربا. 

)2 المعيار الشرعي أي بحسب العادة في بيع الأشياء عند أبي يوسف : وهو الكيل فيا يكالء والوزن فا يوزن أي 
أن الربا محصور في دائرة الكيلات واللوزونات والمقصود بقوله «زيادة عين مال» الزيادة المادية اللموسة في 
أحد العوضين عن الآخر بقطع النظر عن الزيادة في القهة» فإذا حصلت زيادة عينية في مال وجد الرباء 
وإن كان المالان مختلفين أو متساويين في القمة الشرائية . ْ 

00000 الفقه الإسلامي ج؛ (؟؟) 


والخلاصة : أن تبادل الأموال الربوية يجب فيه التساوي في الككيات المبادلة في 
الجنس الواحد . والتساوي عند أبي يوسف يعتبرشرعاً بالمقياس العرفي في كل صنف 
على حدة» فا كان وزنياً عرفا كالزيت والسمن يجب تساوي الكنيتين فيه بالوزن » 
وما كان كيلياً عرفاً يجب التساوي فيه بالكيل . 


وتحريم الربا في النتقدين ( الذهب والفضة أومايحل محلهما من النقود الورقية 
الرائجة ) لافرق فيه بين المسكوك المصنوع أو التبرغيرالمصنوع . لذا قال الفقهاء عن 
الدراهم : تبرها وعينها سواء . إلا أن ابن القم أجاز بيع المصوغات الذهبية والفضية 
المباحة الاستعمال كالخاتم والحلية للنساء بأكثرمن وزيها ذهباً أوفضة » رعاية للصنعة 
وشاع النامى ذلك 


وأما ربا النسيئة'" الذي هو بيع » فقدعرفه الحنفية بأنه : فضل الحلول على 
الأجل » وفضل العين على الدين في المكيلين أوالموزونين عند اختلاف الجنس"" » أوفي 
غيرالمكيلين أوالموزونين عند اتحاد الجنس” ايأ يباع الجنس الواحد يبعضهء أو 
بجنس آخ رمع زيادة في الكيل أوالوزن في نظيرتأخي ر القبض » كبيع صاع من الحنطة 
بصاع ونصف يدفع له بعد شهرين » وكبيع صاع من القمح بصاعين من الشعير يدفعان 
له بعد ثلاثة أشهرء أو بدون زيادة كبيع رطل من التق رناجزتسلهه برطل آخرمن التمر 
مؤجل التسليم وهذه أمثلة المكيل أوالموزون عد اعخلاق الجنسن أواتحاده: وأمامثال 
غيرالمكيل أوا موزون عند اتحاد الجنس فهو بيع تفاحة بتفاحتين أوسفرجلة بسفرجلتين 


(22)0 أعلام الموقعين: ١‏ ص١5١.‏ 

)2 سماه ابن القيم الربا الجلي: وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية»: فيقول الدائن لامدين عند حلول الأجل: 
أتقضي أم تربي ؟ وهذا هو الربح المركب. 

0 أي وكذا عند اتحاد الجنس من باب أولى . 

() البدائع: ه ص188.ء رد امحتار: ؛ة ص184 وما بعدها. 


07ت 


لشهرمثلا”"'. ففي كل هذه الأمئلة يوجد ربا النسيئة لاشتاله على زيادة في أحد 
العوضين بدون مقابل » وأما سبب التحريم عند التساوي قدراً فهو بسبب الزيادة في 
القمة » إذ لا يقبل أحد العاقدين عادة تأجيل تسل أحد العوضين إلا عند وجود الزيادة 
به في القية'"' . والمعجل عادة أكثرمن المؤجل » كا أن العين أفضل من الدين» إذقد 
لا يقوم المدين بالتسلم » وقد يكون مخالفاً للمتفق عليه . 


وقد ذهب ابن عباس وأسامة بن زيد بن أرق والزبير وابن جبير وغيرم إلى أن 
الربا الحرم فقط : هو ربا النسيئة لقوله عليه السلام فيا يرويه الشيخان من حديث 
أسامة : « لا ربا إلا في النسيئة » وهؤلاء يرد عليهم بالأحاديث التي ثبت بها تحريم ربا 
الفضل » لذا نقل جابر بن زيد أن ابن عباس رجع عن قوله , ثم جاء إجماع التابعين 
على تحريم الربا بنوعيه » فرفع الخلاف . وأما تأويل الحديث السابق فهو أن النى 
يق سئل عن مبادلة الحنطة بالشعير والذهب بالفضة إلى أجل » فقال الني مَل 


7 


«لاربا إلا في النسيئة» فهذا بناء على ماتقدم من السؤال» فكأن الراوي سمع قول 
رسول الله َي » وم يسمع ماتقدم من السؤال أوم يشتغل بنقله"' أوأن القصد من 


)0 فالزيادة المادية التي سيحصل عليها البائع بعد مدة كانت في مقابل تلم المشتري في الحال مدأ من الحنطة. 
وهذا هو اللقصود بفضل الحلول على الأجل أي أن المال المدفوع في الوقت الحاضر أكثر أهية من المدفوع في 
المستقبل » وأما المقصود بفضل العين على الدين فهو أن الشيء المعين بذاته يكون أكثر أضية من الثيء المعين 
بنوعه إذ قد يختلف هذا عن الوصفء وقد لايقوم البائع بتسلم مايجب عليهء كا في شراء كية محددة اللقدار 
غير معينة الذات من القمح أو السكر أو نحوهما في مقابل مقدار معين من الشعير مثلاً» فالمبيع في هذه الحالة 
يكون من قبيل الدين لا العين» والن هو العين. وبه يتبين أن المساواة بين البدلين في العينية |مطلوبة 
احترازاً عن شبهة الفضل الذي هو رباء لأن العين خير من الدينء وإن كان حالآء ولهذا لم يجزا أداء زكاة 
العين من الدين» واشتراط التعيين مأخوذ من نص الحديث «يداً بيد»ء لأن اليد آلة التعيين؛ كالإحضار 
والإشارة» ؟ أن شرط الماثلة مأخوذ من قوله «مثلاً بمثل» فأصبح التعيين في البدلين الربويين أمرأ امطلوباًء 
لتحقيق المساواة بينههاء كا أن تعيين أحد البدلين شرط لجواز كل بيع» احترازاً عن الدين بالدين الذي هو 
نسيئة بنسيكة » وهو ربا. 

() اللموافقات للشاطبي: ؛ ص45 . 

)2 راأجع اللبسوط للسرخسي : ؟٠١‏ ص7 21١1‏ تكلة المجموع للسبكي: ٠١‏ ص8؛. 
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قوله « لا ربا » الربا الأكل الأعظم خطورة» الأكثر وقوعاً» الأشد عقوبة» كا تقول 
العرب : « لاعام في البلد إلا فلان» مع أن فيها عاماء غيره» وإفا القصد نفي الأكل 
عاماً» لانفي أصل العم . 

وربا البيع عند الشافعية ثلاثة أنواع : 


١‏ ربا الفضل : وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخ رأي أن الزيادة 
مجردة عن التأخير. وهو لا يكون إلا في بدلين متحدي الجنس مثل كيلة قح بكيلة 
ونصف مثلاً من القمح » وهذا باتفاق العاماء . 


وربا اليد : وهوالبيع مع تأخيرقبض العوضين أوقبض أحدههما من غير 
ذك ر أجل أي أن يتم بيع مختلفي الجنس كالقمح بالشعيرمن غير تقابض في مجلس 
العقد. وهذا النوع داخل في تعرَيْف ربا النسيئة عند الحنفية في قولهم : « فضل العين 
على الدين » وهو مفرع على شرط التقابض في المالين الربويين . 

؟- وربا النسيئة : وهوالبيع لأجل أي البيع نسيئة إلى أجل ثم الزيادة عند 
حلول الأجل » وعدم قضاء الفن في مقابلة الأجل » أي أن الزيادة في أحد البدلين من 
غير عوض في مقابلة تأخير الدفع . 

وكل من ربا اليد وربا النسيئة لا يكون عند /الظافعية إلا في بدلين مختلفي 
كفن » ابرق يينه] أ دربا لبد ةداعو الفط »ورا السيفة وسانة 
تأخير الاستحقاق بذكر الأجل في العقد ولوقصيراً» يعني أن الشافعية قصروا ربا 
اليقة قل جالة البئع الذقديها عيذ أجل , وأا ريا اليد يوق عختالة البيع الال 
المنجز مع تأخير القبض . وزاد المتولي من الشافعية : ربا القرض المشروط فيه جر 
نفع » قال الزركشي : ويمكن رده لربا الفضل"' . 


)00( نجاية الحتاج : “/ق3ء مغنى الحتاج : 7١71١‏ ء حاشية قليوي وعميرة : 179/5 » حاشية الشرقاوي : ؟/١٠‏ وما 
يعدها 1 1 


5 


والخلاصة: أن ربنا النسيكة نهو فأخير الدين ف مقابل الؤيامة عل لقتدارة 
الأصلي ( وهذا هو ربا الجاهلية )» أو تأخير قبض أحد البدلين في بيع المال الربوي 
بجنسه . وأما ربا الفضل : فهو زيادة أحد البدلين على الآخر في مبادلة المال الربوي 
بجنسه مناجزة'"' . فإن قال تاجرعن سلعة : نها حالاً خمس ليرات مثلاء ومؤجلاً 
إلى شهره كذا» بستدة» فهذا البيع الؤجل جائزء إذ ليس فيه شيء من الرباء 
لاختلاف الجنس في البدلين » وبعض العاماء من الزيدية يحرمه لوجود الربا فيه . 


ذرائع الربا وشبهاته : قال ابن كثير: وإفا حرمت الخابرة : وهي المزارعة 
ببعض ما يخرج من الأرض » والمزابنة : وهي اعتراء الرظياق ووس الكل الم 
على وجه الأرض » وامحاقلة : وهي اشتراء الحب في ستبله في الحقل بالحب عل وجه 
الأرض» إننا حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حسما لمادة الرباء لأنه لا يعم النساوي 
بين الشيكين قبل الجفاف» وَكْذا فل الفقهاء : الجهل بالممائلة كحقيقة المفاضلة . ومن 
هذا حرمو أشيا با فهموا من تضييق البالك امفضية إلى الرباء والوسائل الوصلة 


ال لا 
المطلب الثالث ‏ مذاهب الفقهاء في علة الريا ؛ 


ان لقا عل قري ذا لفل فاسع امد ١‏ تكبو انين ايت 
والفضة » والبرء والشعيرء والقرء والزبيب » والملح . فيحرم التفاضل فيها مع اتا 
تيع .اقرف عدا ظ 
فظائفة : قصرت التحرم عليهاء وهم الظاهرية . 
وطائفة : حرمته في كل مكيل أو موزون بجنسه» وهذا مذهب أحمد في ظاهر 


(0 2 أصول البيوع الممنوعة : ص 55 . 
(004)5 راجع تفسير ابن كثير : 55/١‏ . 
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وطائفة : خصته بالنقدين أو بالطعام وإن م يكن مكيلاً ولا موزوناً » وهو 
قول الشافعي » ورواية عن الامام أحمد . والطعام عندمم وكل .ها يود افثياتا أو 
تفكيا اوكداويا: 
المسيب » ورواية عن أحمد وقول للشافعي . 

وطائفة : خصته بالقوت : وما يصلحه : وهوقول مالك » واعتبره ابن القيم 


58 اله قوال" , 


وستفضل أم هذه الآراء : 

١‏ مذهب الحنفية :قال الحنفية : علة ربا الفضل أوالضابط الذي تعرف 
به الأموال الربوية : هي الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس» فعند اجتاعهها : يحرم 
الفضل والنساء'" أي أن العلة في الأشياء الأربعة المنصوص عليها ( البر والشعير والتقر 
واللنه). : هي الكيل مع الجنس . وفي الذهب والفضة «العلة هي الوزن مع الجنس » 
فلا تتحقق علة ربا الفضل إلا باجناع الوح هذا وق القتدر زالنس أن الفندق 
العهود في الشرع بكيل أو وزن'" مع الجنسء أي أن الربا يكون في الأموال التي 
يخمعها جنس وقدر واحد» كبيع الذهب بالذهب إذا زاد أحد البدلين على الاخرء 
فإن الزيادة تكون حينئذ ربا ؛ لآن كلآ من البدلين موزون » وهوالمراد بالقدر. 


(40 أعلام الموقعين : /30 . 
) البدائع : ١87/0‏ ء فتح القدير : ه/774؟ » مختصر الطحاوي : ص 76 » المبسوط : ٠٠١/١5‏ ء الدر الختار: 
006 5 
)2 والمعتبر في الموزون والمكيل : ما كان عليه عرف السامين في صدر الإسلام لما روى أبو داود والنسائي عن ابن 
اا 0 0 را ل ٠٠١‏ باجع 
الزبوية هو المقياس العرفي الحاشر وأنه ل بتبدل اقرف في 1 8 ومكان ( لمكن النقهي للأستاذ 
الزرقاء : ف:542١0‏ ) . 


- ا١7ا‎ 


وعلى هذا فإن الأموال المثلية (المكيلات والموزونات ) هي التي يجري فيها الربا . 
وأما الأموال القيهية كالحيوان والدور وأنواع الطنافس والجواهر واللآلئ » فلا يحري 
فيها الرباء فيجوز مبادلة الكثير بالقليل كغنمة بغفتين ؛ لآن القهيات ليست من 
المقدرات أي التي تجمع بين أفرادها وحدة مقياس ومقدار. 


والأضل :هذا حتديك صحيع رواه أبوسعيد التدرى وعبادة بن الضافت 
رضي الله عنهما عن النى يَلِنَوِ أنه قال : «الذهب بالذهب"' مثلاً يمثل» يدأ بيد 
والتضل ويا #بوالفضية بالطة مفلا كينا فيد بوالفضل ونا بير للتملقة بالعطة 
مثلاً بمثل» يدأ بيد » والفضل رباء والشعير بالشعيرمثلاً بمثل » يدأ بيد ء والفضل 
رباء والقر بالقرمثلاً بثل» يدأ بيدء والفضل رباء والملح بالملح مثلاً مثل» يدا 
بيدء والفضل ربا » . 

وعلى هذا فإن ربا الفضل يختص بالمقدرات المثلية من مكيل أو موزون فقطء 
لا مذروع أومعدودء فليس فيه ربا . وأما الأموال القيية كأفراد الحيوان والطنافس 
والأراضي والدور والأشجارء فلا يجري فيها ربا الفضلء لأنها ليست من المقدّرات 
( أي التي تجمع بين أفرادها وحدة مقياس ومقدار معيّن )+ فيجوز إعطاء الكثير منها 
في مقابل القليل من جنسه كبيع غنة بغنتين معينتين ؛ لأن ربا الفضل زيادة أحد 
المتجانسين على الآخر في المقدار والكية » والقهيات ليست من المقدرات”" . 


وحكمة التحريم : هي دفع الغبن عن الناس » وعدم الإضرار بهم » مما قد يظن 
بأن في أحد الجنسين معنى زائداً عن الآخر. والأصل في تحريمه هومن باب سد 
الذرائع» لأهم إذا باعوا درهماً بدرهمين » ولا يفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين 
النوعين : إما في الجودة » وإما في نوع السكة , وإما في الثقل والخفة وغيرهاء تدرجوا 


)2 أي بيع الذهب بالذهب . 
)2 المدخل إلى نظرية الالتزام للأستاذ الزرقاء : ص ١١4‏ » الدر الختار : 180/6 . 


 1الال‎ 


بالربح المعجل فيها إلى الربح المؤخر: وهوعين ربا النسيئة » أي أن تحريم ربا الفضل 
عند اختلاف الجنسين كبيع القمح بالشعير» هومن قبيل سد الذرائع » كيلا يتخذ 
جواز التفاضل عند اختلاف الجنسين ذريعة ووسيلة إلى ربا النسيئة » فيستقرض 
الشخص ذهباً مثلا إلى أجل » ثم يوفي فضة أكثرمنه بقدرالربا المرادد. وبذلك وضع 
الشرع الحكيم مقياساً مبسطاً في يد أكثر الناس لتقوبم الأصناف الختلفة » دون حاجة 
إلى البحث عن الفروق النوعية في الصنف الواحد . 


وقد لا يكون سبب التحريم هو سد الذرائع » كا في أخذ كثير رديء في قليل 
جيد» فزيادة الرديء تقابل بجودة الجيد ء لكنه مع ذلك حرام ؛ لآن هناك غررأ 
كبيراً لا يعلم معه أيها غين"' 


وربا الفضل قليل الوقوع في المعاملة , مثشاله : أن يشتري رجل مدا من القمح 
بمدين من القمح مقايضة : بأن استم كل من البائع والمشتري ماله . 


ا : القدر الذي يتحقة جدو عزن أ اللمام: غوما كارائضت 

ع" فأكثر #لأنه لاتقدير فق الشرع عنا دون تح ناذا ال اللإين حت 
0 الل لي ار ا 
المعيار المبيّن للمساواة» فلم يتحقق الفضل أي الز ياد 


(0) الموافقات للشاطبي وتعليقاته : 55/6 » القياس لابن القم : ص ١١5‏ » أعلام الموقعين » المرجع السابق » الفقه 
على المذاهب الأربعة : 7477 وما بعدها » المدخل الفقهي », المرجع السابق . 

)2 نصف الصاع حوالي 1١50‏ غ أي كيلو وأوقيتان إلا ربعا » أو سبع أواق إلا ربعاً » أو 55٠‏ درهما . 

. . ١88/4 : فتح القدير : ه/8لا؟ » الدر انختار‎  )0 

)4 الحفنة :-ملء الكفين . 


78خ 


وأما القدرالذي يتحقق فيه الربا من الموزون : فهوما دون الحبة"' من الذهب 

والفضة . 
ولكن يشترط في صحة البيع في مثل ذلك تعيين البدلين » فلو كانا غير معينين 

أوأحدها ل يجزاتفاقا" . 

نوع العلة : وهكذا كل ما تحققت فيه هذه العلة (القدرالمتفق مع الجنس 
المتحد ) فإنه يشقّل على الربا » سواء أكان مطعوم ا أم غيرمطعوم ٠‏ فيقهاس على القمح 
والشعير المذكورين في حديث ربا الفضل : كل ما يباع بالكيل كالذرة والأرز 
والسّمسم والحلّبة والجص » إذا كان يباع بالكيل . ويقاس على الذهب والفضة : كل ما 
يباع بالوزن كالرصاص والنحاس والحديد . 


وأما الذي لا يباع بالكيل ولا بالوزن كالمعدود والمذروع : فإنه لا يشل على 
ربأ الفضل » فيصح بيع البيضة بالبيضتين » والذراع من قاش بذراعين من قاش من 
جنسه » بشرط القبض . 

مقياس الأموال الربوية : ويلاحظ أن ما نص الشارع على كونه كيلياً 
كبّر وشعير وتمر وملح , أو وزنياً كذهب وفضة» فإنه يظل كذلك لا يتغير أبداً » 
وإن ترك الناس التعامل فيه يا كان في الماضي . وهذا رأي جمهور الحنفية » والشافعية 
والحنابلة » لقول النبي يََئِنْمِ : « المكيال مكيال أهل المدينة » والوزن وزن أهل 
مكة»””» فلا يصح يبع الحنطة بالحنطة بوزن متساوء ولا بيع الذهب بالذهب أو 
الفضة بالفضة بكيل متساو؛ لأن النص أقوى من العرف » والأقوى لا يترك بالأدنى . 


)2 المراد منها حبة شعير معتدل قطع من طرفيها ما دق وطال » مع العلم بأن الدرم يساوي خمسين حبة وخمسي 
حبة ( كل ) أي (00ا,غ ) . 

)4 الدرانختار: #//كذا , .19١‏ 

)0 رواه أبو داود والنسائي عن عبد الله بن جمر ء وأخرجه أيضا البزار ء وصححه أبن حبان والدارقطني ( نيل 
الأوطار : 0/0ؤا ) . 
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وقد أشرنا إلى أن أبا يوسف ذهب إلى أن المقياس المعتبر في الأموال الربوية في 
المنصوص عليه وغيره هو المقياس العرفي وأنه يتبدل بتبدل العرف» ورأيه أقوى 
حجة ؛ لأن النص الذي ورد بلزوم التساوي في الربويات كيلا أو وزناًء مراعى فيه 
المقياس المتعارف في عهد الني عليه الصلاة والسلام » وإثبات العلة في المقيس على 
النص مما يدرك هنا بالعرف» ويؤيده أن المالكية قالوا : إذا اختلفت عوائد الناس في 
الكيل أو الوزن اعتبرت عادة البلد الذي تم فيه التعاقد . وأما ما لم ينص عليه الشارع 
فهو مول عل ادات الناس وأعرافهم في التعامل في الأسواق'" . 


جيد المال ورديئه : 


ويلاحظ أيضاً أن جيد مال الربا ورديئه سواء » فلا يجوز بيع الجيد بالرديء 
ما فيه الربا إلا مثلاً بمثل ؛ لأن الجودة ساقطة في الأموال الربوية ء للقاعدة الشرعية : 
« جيدها ورديئها سواء»'' . والحكة من ذلك هي ألا يؤدي مبادلة الجيد بالرديء إلى 
نقض ما شرعه الشارع من منع التفاضل ؛الأن الناس عادة لا يبادلون شيا بآخر: إذا 
كانا متساويين من كل الوجوه» وإنما يبادلون الجنس بجنسه لما بينهما من التفاوت » 
فلو أجيزلهم مبادلة شيء بآخرمن جنسه لما فيه من صفة هي أجود» ل يحرم عليهم 
ربا الفضل » وكان تحر مبادلة الجيد بالرديء دفعاً لشبهة الرباء وسداً للذرائع" . 
وبناء عليه حرم المالكية بيع المراطلة : وهي بيع النقد بصنفه وزناً» وكان هناك 
اختلاف بين الذهبين في الجودة والرداءة . 


)١(‏ 0 فتح القدير: هه ء الدر انختار : 185/6 » الفروق للقرافي : 715/5 وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص 
66 , مغني الحتاج : 75/7 » المغني :لاك الأم ب لسلا 

)2 ذكرها الحنفية حديثاً » وهو غريب كا قال الزيلعي » ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث ابن المسيب عن أفي 
سعيد الخدري وأبي هريرة في مبادلة القر الجنيب ( الطيب ) بتر رديء من خيبر » وقوله عليه السلام :« لا 
تفعل ولكن بع هذا » واشتر بمنه من هذا » ( نصب الرأية : 530/4 - 530 ) . 

)2 أعلام الموقعين : ١59/7‏ » مصادر الحق للسنهوري : 503/7 . 


ةما 


علة ربا النسيئة : 

إن علة ربا النسيئة وهو ربا الجاهلية : هي أحد وصفي علة ربا الفضل : إما 
الكل أوالووق التفى + أو الحقن ادر" + ومكثالئة :أن بعري اسان هماقا من 
الذي زاد في الن» لم يقابله شيء من المبيع » وإغا هوفي مقابل الأجل فقطء ولذا 
معي ربا النسيئة أي التأخير في أحد البدلين » فالزيادة في أحد العوضين في مقابلة 
« تأخير الدفع » سواء اتحد المقدا رأم اختلف . وقد كان أهل الجاهلية إذا داين الرجل 
منهم أخاه» ثم حل أجل الدين » قال له : (إما أن تقضي أوثَّربي ) » فإما قضاه» وإما 
أجله وزاده شيئاً على رأس ماله » وفي هذا إرهاق لامدين » وإضرار به ؛ لأن الدين قد 
يستغرق ماله. 

وعلى هذا : إذا وجد القدر المتف/وحده كالحنطة بالشعيرء أوالجنس المتحد 
وحده كتفاحة ناسو أو خسنا بشعير» حرم ا ولوكان البدلان 
متساويين» حتى لو باع ملحاً ملح مثله إلى أجل» ل يجزء لوجود اتحاد الجنس . 
وشكدا فا تحرفة ويا الفصل تمدق رصي بوسر تدراء راعن الوصنية: 

وبما أن اتحاد الجنس كاف وحده لتحريم ربا النسيئة» فلا يعتبرالقدرهنا ( وهو 
نصف صاع فأكثر) فلا يجوز يبع حفنة قح بحفنتين إلى أجل » ولا تفاحة بتفاحتين » 
() البدائع : 181/6 ء فتح القدير : 175/0 » مختصر الطحاوي : ص ١‏ . والمقصود بالقدر المتفق : أن يكون 

البدلان من فئة واحدة : إما فئة الكيلات أو فئة الموزونات . واما الجنس المتحد فعناه أن يكون جنس أحد 

البدلين من جنس الآخر كحنطة مقابل حنطة أو ذهب مقابل ذهب مثلاً . 
0 الحكة في أنه يجوز بيع مد حنطة بمدي شعير حالاً ولا يجوز نسيئة : هو أن البيع في الحالة الأولى لم يكن 

القصد منه : هو الاستغلال » وإنا تأمين الحاجة » وفي إلزامهم المساواة بالبيع إضرار بالناس » وأما في الحالة 

الثانية فالبيع أقرب إلى القرض ٠‏ فهو مظنة لاستغلال الحاجة عند الحتاج » وتكون الزيادة مقابل الأجل . 


فيحرم ريعة «! تقصي و! تربىي به راثم 
جائز لحاجة الناس إليه . ١‏ 


١خ‏ ل 


ولا بطيخة ببطيختين إلى أجل ونحوهاء لاتحاد الجنس» بخلاف ربا الفضل كا بينا . 


فإذا اتتفى الجنس كحفنة بر بحفنق شعيرء يحل في الأرجح البيع مطلقاً :“حالاً , 
ونسيئة » لعدم وجود علة كل منههما . وذكر عن الإمام عمد أنه حرم ذلك كله » وقال : 


حكية التحريم : 

إن حكة تحريم ربا النسيئة إجمالاً: هي ما فيه من إرهاق المضطرين » والقضاء 
على عوامل الرفق والرحمة بالإنسان » ونزع فضيلة التعاون والتناص في هذه الحياة ؛ 
واستغلال القوي لحاجة الضعيف » وإلحاق الضرر العظي بالناس» فإذا صارت النقود 
محلا للتعامل بزيادة ربوية» كالسلع العادية حالا أونسيئة» اختل معيارتقويم 
الأموال الذي ينبغي أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض . وإذا جاز 
ربا النسيئة في المطعومات ببيع بعضها'ببعض لأجل » اندفع الناس إلى هذا البيع ؛ 
طمعاً في الربح » فيصبح وجود الطعام حَالاً عزيز المنال» فيقع الضرر في أقوات 
العا" ٠.‏ 

ربا المصارف : من ربا النسيئة : ما هو معروق]آليوم في المصارف أو البنوك 
ماعطا مال أو قر هال لحل بفاكدة مقوية أوشهرية اكبيعة ف المنة أوعقيية 
أواثنين ونصف » فهو أكل لأموال الناس بالباطل . وإن مضار الربا متحققة فيه: 
فحرمته كحرمة الرباء و عه كإه'"'» أي أنه ربا نسيئة » بدليل قوله تعالى : ١‏ فإن 
تبتم فلم رؤوس أموالكم > . وقد أصبح الربا في عرف الناس اليوم » لا يطلق إلا على 
ربح المال عند تأخيره» وهو ربا النسيئة الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه . وأما ربا 


)22 القياس لابن القم : ص 115 » الفقه على المذاهب الأربعة : 583/8 ء أعلام الموقعين : ؟/157 وما بعدها » الدر 
الحتار : 145/6 ء فتح القدير : 2545/4 5/4 . 
() الفقه على المذاهب ء المرجع السابق : 7407 » أصول البيوع الممنوعة للأستاذ عبد السميع : ١08‏ . 
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القن فرو انان و الصو ونه رين التمودين التدي الساق فا الفا ى 
النسيئة » وهو التنبيه على خطره وكثرة وقوعه» كا بينا سابقاً . 


الجنس المتحد والمختلف : يحرم 5 بينا بيع الجنس بجنسه متفاضلين » ويجوز 
التفاضل بين مختلفي الجنس عند الحنفية, إلا في لحم الطيرء فيجوز بيع لحم الجنس 
الواحد منه » كالسّاني والعصافير متفاضلاً» لأنه ليس مالا ربوياً إذلا يباع وزناً 
ولا كيلاًء لكن يستثنى لحم الدجاج والإوزء لآنه يوزن عادة» فيحرم بيعه 
فا خا 

والضابط لاختلاف الجنس عند الحنفية : هو بحسب اختلاف الأصل كخل التر 
مع خل العنب» ولحم البقر مع لحم الضأن » أو باختلاف اللقصود كشعر المعز وصوف 
الغنم » فإنه يختلف القصد من استعمال كل منها في الصناعات » أو بتبدل الصفة كالخبز 
مع الحنطة » فإن الخبرصارعددياً أوموزوناً » والحنطة مكيلة . وعلى هذا فتعتبر 
لحوم الإبل والبقر والغنم وألباها أجناساً مختلفة » فيجوز التفاضل فيا بينها ء والحنطة 
والشعير والذرة ونحوها أجناس مختلفة » والخبز مع الدقيق أوالحنطة جنسان » 
والشحم مع اللحم جنسان» والزيت مع الزيتون » والزيت المطبوخ بغير المطبوخ » 
حدتان لاخعلات القصوة والقرط معيراة و هكد تساك الضايفك الم كو 


أدلة الحنفية : استدل الحنفية على أن علة الربا هي الكيل أوالوزن : بأن 
التتناوق أو الثائلة:ق العوطين قرط وق خنحة البيع +« وحرمة ارين لوجوة فضل نان 
خال عن العوض » وهذا يوجد في غير المنصوص عليه في الحديث السابق » مثل الجص 
والحديد ونحوهما . والتساوي أوالماثلة بين الشيئين يكون باعتبار الصورة والمعنى . 
والقدر المتفق ( وهو الكيل أوالوزن ) يحقق الماثلة صورة» والجنس يحقق الماثلة 


. فتح القدير : 7591/0 وما بعدها » الدر انختار ورد الحتار : 157/6 وما بعدها‎  )0( 


رن 5 


معنى ؛ لأن امجانسة في الأموال عبارة عن تقارب المالية » فالقفيز يهاثل القفيز"' » 
والدينار يماثل الدينارء فيكون القفيز الزائد فضل مال خال عن العوض يمكن 
التحرزعنه في عقد المعاوضة » فكان رباء وهذا المعنى لا يخص المطعومات والأمُان»؛ 
بل يوجد في كل مكيل يباع عتبيه ونوروة يناد قل 

وفسنارة أخرى + إن الراف ع المنطنة فلا ق الحديث الماق هو أينا سال 
متقومء لأن البيع لا يصح إلا على مال متقوم ؛ ولا يعلم ماليتهاء إلا بالكيل» 
فصارت صفة الكيل ثابتة بمقتضى النص» فكأنه عليه السلام قال : الذهب الموزون 
بالذهب.ء والحنطة المكيلة بالحنطة . وإذا كان المطلوب للتخلص من الربا هو الماثلة 
بين العوضين » فإن الماثلة في الكيل أو الوزن هي طريق الخلاص من الحرام » والحفنة 
والتفاحة لا تقبل الماثلة » فلم تكن من أموال الربا'" أي ربا الفضل» لا ربا النسيئة 
فإنها من أموال الربا فيها . 

ويلاحظ أن الحنطة كلها على اختلاف أنواعها وأوصافها وبلدانها جنس واحدء 
وكذلك الشعير ودقيقها ء وكذلك القرء والملح ؛ والعنب» والزبيب» والذهب» 
والفضة» فلا يجوز ببع كل مكيل أو موزون من 2/5ق سه متفاضلاً في الكيل أو 
الوزن » وإن تساويا في النوع والصفة'" . 

؟ ‏ مذهب المالكية : 


قال المالكية في ظاهر المذهب : علة تحريم الزيادة في الذهب والفضة هي 
النقدية (أي القنية )» أما في الطعام : فإن العلة عندهم تختلف بين ربا النسيئة وربا 
الا 


20 القفيز: مكيال » وهو ثمانية مكاكيك والمكوك : صاع ونصف . 
اللمبسوط : 15/١1ء‏ البدائع : 184/0 ء فتح القدير : 79/5 . 
)22 مصادر الحق للسنهوري : 18١/5‏ . 

(8) البدائع : ه//اخل ء المبسوط ١13/١١:‏ . 
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فالعلة في تحريم ربا النسيئة : هي مجرد المطعومية على غير وجه التداوي , 
سواء وجد الاقتيات والادخار » أو وجد الاقتيات فقط ء أو يوجد واحدمنها » 
مثل أنواع الخضرمن قثاء وبطيخ ولهون وخس وجزر ء وقلقاس » وأنواع الفاكهة 
الرطبة كالتفاح والموز . 

وأما العلة في تحريم ربا الفضل فهي أمران : الاقتيات والادخارء أي أن يكون 
الطعام مقتاتاً أي أن الانسان يقتات به غالبا بحيث تقوم عليه بنيته » بمعنى أنه لو 
اقتصر عليه يعيش بدون شيء آخرء دون أن تفسد البنية كالحبوب كلها والقر 
والزبيب واللحوم والألبان وما يصنع منها . وفي معنى الاقتيات : إصلاح القوت كلح 
ونحوه من التوابل والخل والبصل والثوم والزيت . 

ومعنى كونه صالحاً للادخار: أنه لا يفسد بتأخيره مدة من الزمن » لا حدلما في 
ذاهز الرهي» و إن ديب الأمل اش بك عادة فى كل عو اسه «غالرجم قينه 
إل العرف دون ديد قمع اخهر ا ون بارعا بعخهار: 

ودليلهم على أن هذه هي علة تحر الربا : هوأنه لما كان حك التحريم معقول 
المعنى في الربا وهوألا يغبن بعض الناس بعضاً» وأن تحفظ أمواهم » فواجب أن يكون 
ذلك في أصول المعايش : وهي الأقوات » كالحنطة والشعير والأرز والذرة والكرسَنّة 
والمر والزييب» والبيض » والزيت» والبقول السبعة لوطي (العنس» واللوبياء 
والحمّص» والتَرْمس » والفول » واخُلْبان» والبسلة)"" . 

وأما اتفاق الجنس واختلافه فيلاحظ أن الامام مالك يعتبرالقمح والشعير 


والسلْت ( وهو نوع من الشعيرليس له قشر) صنفاً واحداً » وأن الذرة والدُّخن 


والأرزصنف واحد» وأن القطاني أو البقول كالفول والعدس والخص وشبه ذلك كلها 


)0( النتفى على الموطأ : 4/ههاء بداية امجتهد : 15١/7‏ ء حاشية الدسوق : 4/5 . الحطاب : 583/6 , الفقه على 


المذاهب الأربعة : 701/7 . 
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والذرة . وأما اللحوم عند مالك فهي ثلاثة أصناف : فلحم ذوات الأربع صنف ء ولحم 
الطيور ضئف» ونكم الحيقان اصرق . 

9 مذهب الشافعية : 

قال الشافعية : العلة في الذهب والفضة : هي النقدية أو الفنية» أي كونما أعُاناً 
للأشياء » سواء أكانا مضروبين » أم غير مضروبين ( مسكوكين )» ولا أثرلقية الصنعة 
في الذهب والفضة» فلو اشترى رجل بدنانير ذهباً مصوغاً قيته أضعاف الدنانير» 
اعتبرت الماثلة في الكية » ولا نظر إلى القية . والمقصود بعلة الربا في الذهب والفضة 
عل العتر هو عشية الأقناناغاليناً » وهي منتفية عن الفلوس ( وهي القروش 
وغيرها المصنوعة من معادن غير الذهب والفضة كالنيكل والبرونز والنحاس ) 
وغيرها من سائرعروض التجنارة » لا أنها قي الأشياء ؛ لأن الأواني والتبر والحلي 
يجري فيها الربا وليس مما يقوم بها » واحترز بغالبأ : عن الفلوس إذا راجت فإنه لا 
ربا فيها . ولا أثرلقية الصنعة في ذلك » حتى لواشترى بدنانيرذهبا مصوغا » قهته 
أضعاق الدثاير »عقوت المائلة ولا نعابروززة القمة + 

ويا أن الفلوس ومنها التقود الورقية الحالية/9 )يج هى أمان الأشياء غالبا » 
فق فيج ياك الزن فنهاك ووز ترافق لدعي 1 2 ” 

وأما العلة في الأصناف الأربعة الباقية » فهي الطعمية ‏ بضم الطاءء أي كونها 
مطعومة . والمطعوم يشمل أموراً ثلاثة : 

أحدها : ما قصد للطعم والقوت كالبر والشعير» فإن المقصود منها التقوت أي 
الأكل غالبا » ويلحق بها ما في معناهما كالفول والأَرّرٌ والذرة والخص والترمس 
ونحوها من الحبوب التي تجب فيها الزكاة . 


)0( القوانين الفقهية : ص 50 . 
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تاها أن سبي اننع ركذن اديه دل القن ولحو يمان 
معناه » كالزبيب والتين . 

ثالثها : أن يقصد به إصلاح الطعام والبدن : أي للتداوي . وقد نص الحديث 
على املح » فيلحق به ما في معناه من الأدوية القديمة كالسنامكي والسقمونيا 
والزنجبيل » ونحوها من العقاقير المتجانسة كالحبة اليابسة . 

ول هذا فلآ فرق بين ما يضلح الغذاء أو يصلع_البدن» فإن الأغدية لحفظ 
الصحة ؛ والآدوية لرد الصحة . وبه يكون المطعوم : كل ما قصد للطّعم (أي الأكل 
غالباً) اقتياتاً أوتفكهاً أوتداوياً . وتكون علة الربا عند اليشافعية هي : الطعم أو 
النقدية ؛ أما ما ليس بطعم كالجبس أو الحديدء فإنه يصح بيعه بجنسه متفاضلاًء 
كعروض التجارة » لأنما أي المذكوزة كلها ليست أماناً . 


ودليلهم : أن الحك إذا علق بامم مشتق دل على أن المعنى الذي اشتق منه الاسم 
هوعلة الحم »مثل قوله سبحانه :#8 والسارق والسارقة فاقطعوا يدها »ففهم أن 
السرقة هي علة قطع اليد ء وإذا كان هذا ه وألفي” فقد جاء من حديث سعيد بن 
عبد الله أنه قال : كنت أسمع رسول الله يلع يقول > الظغام بالطعام مثلاًبثل»”" 
فتبين أن الطّعم هوعلة الحك , لأن الطعام مشتق من الطعم » فهو يعم المطعومات» 
وهذا وصف مناسبء لأنه ينبئ عن زيادة الخطر (أي الأهمية ) في الأشياء الأربعة 
التي نص عليها الحديث ؛ لأن حياة النفوس بالطعام . وكذلك الثنية معنى مناسب» 
لأنه ينبئ عن زيادة خطرء وهوشدة الحاجة إلى النقدين (الذهب والفضة ) أوما 
يقوم مقامهها من النقود الورقية » وفقاً للتخريج والتصحيح الذي رأيته » خلافاً 
لامعقمد في المذهب الشافعي في العرف الماضي . 

أما القدر الذي قال به الحنفية » فلا ينبئ عن زيادة خطر في الأشياء . 
0 ابوالسد ,اعم ع م ب عد ف ررانى قل ربا ور سقو ادي ع امل 

الأوطار : 6/؟13 ) . 
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وعلى هذا : إذا بيع الطعام بالطعام أوالنقد بالنقدء حالة اتجاد الجنس كحنطة 
بجنطة » وفضة بفضة » مضروبين كانا أوغيرمضروبين كالحلي والتبر» اشترط في صحة 
البيع ثلاثة أمور: الحلول « بأن لا يذكر في العقد أجل مطلقاً » والماثلة يقيناً بحسب 
المعيار الشرعي « وهو الكيل فيا يكال». ٠‏ الوزن فها يوزن» بحسب عادة أهل الحجاز 
في عهد الرسول عليه السلام » وفي غير ذلك تعتبرعادة بلد البيع حالة البيع» 
والتقابض «أي القبض الحقيقي للعوضين مطلقاً» قبل التفرق من المجلس . واشتراط 
التقابض زيادة عما اشترطه الحنفية من المساواة في العينية أي تعيين كل من البدلين » 
سواء في حالة اتفاق الجنس أواختلاف الجنس» لقوله عليه السلام « يدأ بيد» في كل 
من الحالتين . 


قبل التفرق . قال َه فيا رواه مسل : «الذهب بالذهب»ء والفضة بالفضة» والبّرٌ بالبرء 
والشعير بالشعيرء والتقر بالقرء والملح بالملح» مثلاًبمثل» سواء بسواء ‏ يدأ بيد؛ فإذا 
اختلفت هذه الأجناس » فبيعوا كيف شئم إذا كان يدأ بيد » أي مقابضة؛» ويؤخذ من 
ذلك اشتراط الحلول . فإذا بيع الطعام بغيره كنقد أوثوب» أوغيرالطعام بغيرالطعام » 
وليسا نقدين » كحيوان بحيوان » لم يشترط شيء من الشروط الثلاثة السابقة » أي فلاريا 
فيه . والسبب في أنه لا ربا في الحيوان مطلقاً : هوأنه لآ يعد للأكل على هيئته » وقد 

0 1 صرت (1) 

اشترى ابن عمر رضي الله عنهما بعيراً ببعير ين بأمره َل ''. 
اتحاد الجنس واختلافه : كل شيئين متفقين في الاسم الخاص من أصل الخلقة 
كققر وتين من نوعين » أو متحدين في أصلها كدقيق من حنطتين : هما جنس واحد 
عند الشافعية » وكل شيئين مختلفين في الاسم من أصل الخلقة كالحنطة والشعير والمر 


(22)0 مغنى المحتاج : 75/7 75 ء حاشية قليوني وعميرة : ؟/177 وما بعدها » حاشية الشرقاوي : 55/1١‏ وما بعدها , 
المهذب 597/١:‏ . 
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والزيبب » أو متخذين من أصلين عختافين كأدقة الأصول الختلفة الجنس وخلويها 
وأدهانها واللحوم والألبان » هما جنسان مختلفان . 


وعلى هذا فدقيق البر ودقيق الشعيرء وخل القتر وخل العنب» ولحم البقر ولحم 
الضأن » ودهن الجوز ودهن اللوزء ولبن البقر ولبن الضأن : والإنسي من البقر 
والوحشء هما جنسان عنتلفان يجوز بيعها مع التفاضل» وبيوض الطيور أجناس» 
والكبد والطحال والقلب والكرش والرئة والمخ : أجناس» وإن كانت من حيوان 
واحد لاختلاف أسمائها وصفاتها » وشحم الظهر والبطن واللسان والرأس والأكارع : 
أجقاس #والنظتة الأسقن والأخكن والكيار والقاء» اجتان : وام0 الطيتور:: 
فالعصافير على اختلاف أنواعها جنس » والبطوط جنس» وأنواع اهام جنس واحد 
على الأصح" . 

مذهب الحنابلة : 

في هذا امذهب ثلاث روايات بالتسبة لعلة الربا : أثهرها مثل مذهب 
الحنفية : وهي أن الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس هوعلة الربا ؛ فيجري الربا في كل 
مكيل أوموزون بجنسه ؛ مطعوماً كان أوغير مطعوم حا لمبوث والأخسان والثورة 
والقطن والكتان والصوف والحناء والعصفر والحديد والنحاس ونحوهاء ولا يجري في 
مطعوم لا يكال ولا يوزن » لما روى ابن عمر قال : قال رسول الله يَلَِّهِ : « لا تبيعوا 
الدينار» بالدينارين » ولا الدرهم بالدرهمين» ولا الصاع بالصاعين» فإفي أخاف 
عليم الرّماء» ( والرماء : هو الربا ) فقام إليه رجل فقال: « يا رسول الله » أرأيت 
الرجل يبيع الفرس بالأفراس » والنجيبة بالإبل ؟ فقال : لا بأس إذا كان يدأ بيد»'"" 
له المحتاج : ؟/5؟ وما بعدها » المهذب 370/١:‏ . 
)2 رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه » قال الهيثي : وفيه أبو جناب وهو ثقة ولكنه مدلس ( راجع جامع 


الأصول : 475/١‏ » مع الزوائد : 1١/5‏ ء نصب الراية : 53/4 ) . 
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وروى أنس أن الني يَرئِنَهِ قال : « ما وزن مثلا بمثل» اذا كان نوعاً واحداً » وما كيل 
فتل ذلك قاذا اختلف التوغات: فلا يباين يفيه" : 


الا أن الحنابلة خلافاً للحنفية قالوا : يحرم ربا الفضل في كل مكيل أو موزون 
بجنسه ء ولو كان قليلاً كتمرة بترة» وما دون الأرزة من نقد «ذهب أوفضة»» لافي 
ماء » ولا فها لا يوزن عرفاً : لصناعته من غيرذهب أو فضة » كعمول من نحاس أو 
حديد أوقطن ونحوه . 

والرواية الثانية : ككذهب الشافعية . 

والرواية الثالثة : العلة فها عدا الذهب والفضة : كونه مطعوماً إذا كان مكيلا أو 
موزوناً »فلا يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن» كالتفاح والرمان والخوخ 
والبطيخ والككثرى والسفرجل والإجاص والخيار والجوز والبيض» ولا فها ليس بمطعوم 
كالزعفران والأشنان وا حديد والوصاص ونحوه. وهذا قول سعيد بن المسيب 5 
قدمنا '"'. ودليله قوله عليه السلام : « لا ربًا إلا فها كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب»"" . 

اتحاد الجنس واختلافه : مذهب الحنابلة في هذا الموضوع مثل مذهب 
الشافعية فإنهم قالوا”': كل نوعين اجتمعا في اسم خناض» فهما جنس واحمد كأنواع 
اللقرء وكل شيئين اتفقافي الجنس ثبت فيها حم الشرع بتحريم التفاضلء وإن 
اختلفت الأنواع » لقوله يَكِنوِ : « التمر بالمر مثلاً بمثل» فاعتبر المساواة في جنس القرء 
ثم قال : «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئق » وفي لفظ «فإذا اختلف 
المتسان :»وف لفظ و إلأما اخعلفت ألوانه». 


()2 رواه الدارقطني عن الحسن عن عبادة وأنس بن مالك ( راجع نيل الأوطار : 155/8 ) . 

(0) المغنى : ٠/6‏ دء أعلام الموقعين : 19779 وما بعدها » غاية المنتهي : ؟/58 . 

0 واد نوقلق متهن جه ين اللي أن رسول الله ِنَع قال : « لا ربا إلا في ذهب أو فضة ء أو ما 
يكال » أو يوزن » أو يؤكل , أو يشرب » وهو حديث مرسل . ورواه البيهقي موقوفاً على ابن المسيب 
( انظر نصب الراية :73/6 ) . 

()2 راجع المغني : ٠١/6‏ ء غاية المنتهى : ؟/50 . 


فإن كان المشتركان في الاسم الخاص من أصلين مختلفين » فهما جنسان » أي أن كل 
شيئين أصلهم| واحد ء فهما جنس واحد» وإن اختلفت مقاصدههما خلافاً للحنفية . 
وعلى هذا فالقور كلها جنس واحد ؛ لأن الاسم الخاص يجمعهاء ودهن الورد 
والبنفسج والزئبق ودهن الياسمين المأخوذ من أصل واحد وهو الزيت أوالشيرج : 
جنس واحد'''ء والأدقة والأخباز والخلول والأدهان واللحم واللبن والجين والسَمْن 
وعصير الأشياء الختلفة » كلها أجناس مختلفة باختلاف أصولها » ودقيق الحنطة 
ودقيق الشعير جنسان » وكذا أنواع الزيوت من الزيتون والقطن » والأدهان من 
لبيك والشتري واليزن. ووه : أجتائن ختلفة.. 

0:1 مذهب الظاهرية : 

قال الظاهرية وأبو بكر بن الطيب : الربا غير معلل » وهو مخصص بالمنصوص 
عليه فقط'' » وذلك لأنهم ينكرون القياس » وقد بين الشارع أن الربا يجري في 
الأصناف الستة » فيبقى ما عداها على الأضل وهو الإباحة . 

والخلاصة : أن العلة في تحريم التفاضل في الظعام عند الحنفية والحنبلية الكيل 
والوزن » وعند مالك الاقتيات والادخارء وعند الشّافعي : الطعمية . 

وأما جواز الزيادة في غير النقدين والمطعومات عند المالكية والشافعية أوغير 
المكيل والموزون عند الحنفية والحنابلة فلأها لا تمس حياة الناس الضرورية» سواء في 
أقواتهم أم في نشاطهم الاقتصاديء إذ أن الطمع في الربح لا يؤدي إلى إلحاق الضرر 
الكبير بهم .: 


)0( اماه المقية م دس السطع ودضى الور حون 6ن أضلو :زات كا عر متها عط انها 
جنسان ٠‏ فيجوز بيع أحدهما بالآخر مع التفاضل بينها » كالزيت مع الزيتون » والشيرج مع السمسم » والزيت 
المطبوخ بغير المطبوخ ٠‏ يجوز التفاضل بينها وزناً لاختلاف أجناسها » فلو اتحد الجنس لم يجز متفاضلاً ( الدر 
اتحتار : ١54/6‏ ) . 

)0( راجع المحلى لابن حزم : 88/8 . 


 اخ١‎ 


ترجيح : 

قال ابن رشد المالي : ولكن إذا تؤمل من طريق المعنى ظهر- والله أعلم ‏ أن علة 
الحنفية أولى العلل وذلك أنه يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الربا : إنما هولمكان 
الغبن الكثير الذي فيه » وأن العدل في المعاملات إنا هو مقاربة التساوي », ولذلك لما 
عسر إدراك التساوي في الأشياء الختلفة الذوات » جعل الدينار والدره لتقويمها 
«أعني تقديرها»» وللما كانت الأشياء الختلفة الذوات «أعني غير الموزونة والمكيلة 
كالثياب» : العدل فيها إفا هو في ووجود النسبة أعني أن تكون نسبة قية أحد الشيئين 
إل عنمه كيه قة لقي الأخر الحسه ناذا اعجلاتمعة«اليجات 
نشوا يعض فق الندة راجيق الغائلة العذكة ؛ والعدل ق ايلات والموروونات 
إنما هو بوجود التساوي في الكيل أوالوزن" . إلا أن هذا الرأي وسع كثيراً من نطاق 
دائرة الربا باجتهاد لا يؤيده العقل والنقل . 

وقد رجح ابن القع مذهب الإمام مالك في أن علة الربا هي القوت والادخار 
فها يتعلق بغير النقدين . وأما النقدان فالعلة فيهما النية كا قال الشافعية» إذ لو كان 
النحاس والحديد ربّويين لم يجز بيعهما إلى أجل بدراهم نقدأء فإن ما يجري فيه الربا 
إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النساء أي التأخين. 

وأيضاً فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة » بخلاف التعليل بالثمنية » فإن الدراهم 
والدناني رأفان المبيعات ٠‏ والثن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الآموال» فيجب أن 
يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض , حتى لا تفسد معاملات الناس » ويقع 
الاختلاف » ويشتد الضررء فلا تكون الدراهم والدناني رجالا صالحاً للتجارة'" . 


ورجح الأستاذ السنهوري مذهب الشافعي في علة الرباء لأنه نظر إلى اعتبار 


)4 بداية المجتهد : ١21/5‏ . 
)2 أعلام الموقعين : 350/5 . 


01ت 


اجتاعي اقتصادي» فنفذ بذلك إلى لب الموضوع ووقف عند المعنى البارز الذي 
ينبغي الوقوف عنده . أما اعتبار الحنفية فهو اعتبار منطقي أقرب إلى الشكل منه إلى 

ا( 
الجوهر" : 

أصول الربا : قالابن رشد : أضول الربا غسة : أنظرني أزدك 1 
والتفاضل » والنسّاء » وضع وتعجل ٠‏ وبيع الطعام قبل قبضه » وبا أنه عرفنا هذه 
الأصول ها عدا قاغدتين فقد وجدنا غترورة لشرحها:. 

قاعدة «أنظرني أزدك » : حرام باتفاق العاماء : وهي “أن يكون للرجل 
دين عند آخرء فيؤخره به على أن يزيده في قدرالدين » وذلك كان ربا الجاهلية » 
ذلك أن يبيغ الدائن للمدين سلعة بن مؤجل إلى وقت معين يشقل الفن على زيادة 
عن المن النقدي . 

قاعدة «ضع وتعجل»: حرام أيضاً عند أمُة المذاهب الأربعة ؛ لأن نتقص ما. 
في الذمة لتعجيل الدفع شبيه بالزيادة ؛ لأن المعطي جعل للزمان مقداراً من الثن 


بدلا منه . 


ومعنى القاعدة : أن يكون لشخص على آخر دين ل يحل » فيعجله قبل حلوله 
على أن ينقص منه . ومثل ذلك أن يعجل بعضه ويؤخر بعضه إلى أجل آخرء وأن 
بأعذ قبل الأج ل ينهدا ويتض ةعرق" ووز ذلك كليس الأجل بائفاق» 
ويجوزأن يعطيه في دينه المؤجل عرضاً قبل الأجل وإن كانت قيته أقل من 


ارين 
ديه . 


)0( ان الحق : 85/75 . 

)2 التقد : الذهب والفضة أو ما يحل محلها من الأوراق النقدية » والعرض ما سوى ذلك من السلع والأمتعة . 

)0 القوانين الفقهية : ص ٠5+‏ , 584 » بداية الجتهد : 177/9 ء 147 ء أعلام الموقعين : 170/7 ء الربا والمعاملات 
في الإسلام للشيخ رشيد رضا : ص 7١‏ . 


11ت 


المطلب الرابع ‏ ما يترتب على الاختلاف في علة الربا 

يترتب على الاختلاف في علة الربا بين الحنفية والشافعية أمور كثيرة» منها 
ما يتعلق بربا الفضل » ومنها ما يتعلق بربا النسيئة . 

أما ما يتعلق بربا الفضل» فيظهرأثر الخلاف فيا يأتي : 

- في بيع مطعوم بجنسه غير مقدر: أي « غير مكيل ولاموزون »» كبيع 
حفنة حئ حنطة ممنية منياء او بطيخة ب بها يشت أوقنا كن يدا تين أ فيطية 
ببيضتين» أو جوزة بجوزتين أوأكثر ونحوذلك . يجوزهذا عند الحنفية لعدم العلة : 
وهي القَدْرء إذ لاتقدير في الشرع بأقل من نصف صاع بالنسبة لامكيلات» وأما في 
الوروة وف الست و التط قي ولد قدور عا دون الشب ان لاق ال 


ولايجوز ذلك عند الشافعية لوبجود علة الربا عندهم وهي الطّعم ؛ لأن الأصل 
مثل » والمساواة بين المطعومين في البيع مُخَلْصَ من الحرمة» فا لم تثبت المساواة كانت 
الحرمة ثأبتة » لأنها هي الأصل» فلا يجوز بيع الحفنة بالحفنتين ونحوها . 

والتعليل بالقدر عند الحنفية يقتضي تخصيص نص الحديث السابق : « البر بالبر 
مثلاً مثل ... »'' فيجوزعندهم بيع الحفنة بالحفنتين ونحوهما . 
موزون بجنسه غير مطعوم ولا نقدء كبيع قفيزجص بقفيزي جص., أو رطل حديد 

فلا يجوزذلك عند الحنفية لوجود علة الرباء وهي الكيل مع الجنس في بيع 


() المبسوط: 1١4/١١‏ ء فتح القدير : 708/0 وما بعدها . البدائع : ١26/5‏ » رد الحتار : ١88/4‏ . 
)2 فقتح القدير : 397/6 , 
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الجص » أوالوزن مع الجنس في بيع الحديدا" . 

ويجوز ذلك عند الشافعية لعدم وجود علة الرباء وهي الطّعم أو القنية . واتفق 
الحنفية مع الشافعية على أنه لو باع قفيز'"' أرز بقفيزي أر زلا يجوز لوجود الكيل مع 
الجنس عند الحنفية » ولوجود الطعم مع الجنس عند الشافعية . 

واتفقوا أيضاً على أنه إذا باع رطل زعفران'" برطلين منه» أو رطل سكر 
برطلين من السكر: لايجوزلوجود الوزن والجنس عند الحنفية » ولوجود الطعم 
والجنس عند الشافعية . 

واختلف الفقهاء فيا يتعلق بشرط الجنس في بعض النواحي المتعلقة بتحققه , 
منها ما يأتي : 

؟- بيع الدقيق بمثله أو بالحب : 

حل الكتقية لامي ال ناكار برو مجم عايج فلا بض فيية 
الدقيق المأخوذ من القمح بالقمح » وكذا المأخوذ من الذرة بالذرة وهكذا ء سواء أكانا 
متساويين أم لا ؛ لأن التساوي في مثل ذلك غير محقق . 

أما بيع الدقيق المأخوذ من جنس بغير جنسه » فإنةيصح كالدقيق المأخوذ من 
القمح إذا بيع بالشعير» فإنه يصح» لاختلاف.الجنس متى كان يدا بيد . 

رأما بيع الذقتق بالدقيق التخذ الحنين #اقنانه توق يفرط التتاوق ف الكيل 
والنعومة والخشونة . 


)0( البسوط : 6/15١11ء‏ البدائع : 186/0 ء فتح القدير : 3/5/0 » الدر اتختار : 188/6 . 

)2 القفيز مكيال يبلغ حوالي 57,817 كيلو غراماً » والجريب : مكيال قدره أربعة أقفزة . والقفيز في المساحة من 
الأرض عشر الجريب » والجريب عشرة آلاف ذراع . 

)0 الزعفران غير العصفر . فالأول من نبات أصقر الزهر له أصل كالبصل . والشاني من نبات معروف له زهر 
يرتقالي في وعاء له شوك نام . ش 
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ويجوز بيع الخبز بالحنطة أو بالدقيق وبالعكس متساوياً ومتفاضلاً ؛ لأن الخبز 
صار بالصنعة جنساً مختلفاً مع الحنطة حتى خرج من أن يكون مكيل والخطة 
والدقيق مكيلان » فم يجمع بين الخبز والحنطة أو الدقيق القدر ولا الجنس» فجاز 
ببع أحدها بالآخرنسيئة » ولا يشترط فيه التقابضء وإنما يشترط التعيين'" . 

وقال المالكية : لا يصح بيع الحب والدقيق » أحدههما بالآخرء إلا مثلا بثل 
بدون زيادة» فلو باع قحا بدقيق مأخوذ منهء فإنه يصح إذا كانا متساويين 
بالوزن . 

فإذا اختلف الجنس » كأن باع دقيقاً من الذرة بحب من القمح » فإنه يصح بيعه 
2 

المع 00 


يكن أعد التدلن أعد م لاخر فلا كين و 11ج 
ويصح بيع الخبز ببعضه ء والدقيق ببعضه ء إذا اختلف الجنسان » كأن يكون خبز قح 
بخبز شعي رأودقيق قح بدقيق ذرةء لاختلاف الجنس”" . 

وقال الحنابلة : لاايصح بيع الدقيق بالحب المأخوذ منه مطلقاً, لأنه يشترط 


() البدائع : 185/6 »2 فتح القدير : 188/0 وما بعدها , الدر الختار ورد المحتار : 195/6 وما بعدها ء الفقه على 
المذاهب : /:ه0؟ . 

[قة بداية المجتهد : ١١7/١‏ , حاشية الدسوقي : ؟/؟ه » الفقه على المذاهب : ؟/05؟ . 

) المهذب 591/١‏ ء مغني الحتاج : 35/١‏ ء الفقه على المذاهب , 560/5 . ' 


1ه 


00 


ناجيه اقيق مدلسيق بسن الجن :اناده زول كيل يفول اللنقية جيخرطل 


التساوي في النعومة”" . 


والخلاصة : أن في بيع الدقيق مثله رأيين : 
رأي يجيز ذلك : وم الحنفية والحنابلة . 
ورأي لا يجيز ذلك : وهم المالكية والشافعية . 
5 بيع الحيوان بلحم : 


قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من جنسه » لانه بيع 


ماهو موزون بما ليس بموزون » وهو جائز كيفما كان بشرط التعيين" . 


وقال الأمة الثلاثة غير الحنفية : لا يجو( ابيع حيوان يؤكل بلحم من جنسهء فلا 


يجوز بيع شاة مذبوحة بشاة حية بقصد ها لكر لا روف سعينه بن الست أن 
ا وروي عن الي َه أنه بى أن يباع 


(0) 
(0) 
(0 


فق 


(6) 


الفني : 74/6 ء الفقه على المذاهب : ؟/هه؟ . 
فلح القدير : 550/0 , الدر الختار : 155/6 » البدائع : م//ىه١‏ . 
بداية المجتهد : 31/5ء حاشية الدسوقي : 5/ » المهذب : 777/١‏ » مغني الحتاج اروم » المغني : 50/6 , 
أعلام الموقعين : 766/7 . 
رواه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب مرسلاً » وله شواهد عن ابن عمر عند البزار» وعن الحسن عن سمرة 
عند الحام والبيهقي وابن خزية وله لفظ آخر : « نهى عن بيع الحي بالميت » قال في نيل الأوطار : 05/0, : 
«ولا يخفى أن الحديث ينتهض للاحتجاج بمجموع طرقه » ( راجع جامع الأصول : 515/١‏ » نصب الراية + 
ا 
رإاه البيهقي عن رجل من أهل المدينة : قال البيهقي : وهذا مرسل يؤكد مرسل ابن المسيب أي الحديث 
السابق ( راجع نصي الراية : 55/6 ) , 

يم 5 


السّسم بالشيْرّج » للجهل بالماثلة فيا تطلب فيه الماثلة» والجهل بالماثلة كحقيقة 
الفاضلة + 

وأما ما يترتب على الاختلاف في ربا النسيئة بين الشافعية والحنفية فيظهر فيا 
يأقٍ : 

أولاً- بعض الخلافات ترجع إلى أصل الخنلاف في علة الربا التي هي 
عند الحنفية كا عرفنا الكيل أو الوزن » وعند الشافعية : الطعم . 

إذا باع شخص قفيز حنطة بقفيز شعير نسيئة مؤجلة » أوديناً موصوفاً في الدمة 
غير مؤجل"" : لا يجوز بالاتفاق» لوجود علة ربا النسيئة : وهي أحد وصفي علة ربا 
الفضل وهوهنا الكيل عند الحنفية » والطعم عند الشافعية . 

وتظهرقرة الخلاف في حالتَين : 

١‏ - في بيع غير المطعوم : إذا باع قفيزجص بقفيز نورة''' مؤجلاً عن طريق 
السسّلّم » أوغير مؤجل عن طريق البيع ديناً في الذمة : لايجوز عند الحنفية لوجود 

ولوأسم رطل حديد برطلي حديد : لايجوزعند الحنفية لوجود الوزن المتفق 
لكونها موزونين » وعند الشافعية يجوز لعدم الطعم أوالمّنية . 

ولو باع رطل سكر برطل زعفران ديناً في الذمة : لايجوز بالاتفاق لوجود 
أحد وصفي علة ربا الفضل » وهو هنا الوزن المتفق عند الحنفية » ولوجود الطعم عند 
الشافعية . 
 0260(‏ تخريج الفروع على الأصول : ص١7‏ . 
)2 أي أن القن شيء غير معين » فيحصل الربا » لأن العين خير من الدين » لأن الدين قد يختلف عن الوصف 


وقد لا يقوم الملتزم بشيء بتسلم مايجب عليه . 
)2 النورة : حجر الكلس » ثم غلب على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره » ويممل لإزالة الشعر . 


 اخ4-‎ 


أما لوأسم الدراهم أوالدنانير في زعفران» أوفي قطن أوحديد : فإنه يجوز 
بالاتفاق لانعدام علة الربا : وهي القدرالمتفق أوالجنس المتحد . أما المجانسة فغير 
لحوة متحققة كا هو واضح ؛ وأما القند رالمتفق فغير محقفة حدق أرطي ؛لآن.وزن القن يالف 
وزن المن» فإن الدراهم توزن باثقال , والقطن والحديد والزعفران يوزن بالقبان» 
فم يتحقق القدرء فلم توجد العلة » فلا يتحقق الربا . 

ول وأسلم ثقرة"' فضة في نقرة ذهب » أوتبرذهب في تقرة فضة» أواللصوغ من 
أحدهما في ذهب أو فضة : لا يجوز بالاتفاق لوجود الوزن المتفق عند الحنفية» فانم 
يوزنان بالمثاقيل'"' » ولوجود المنية عند الشافعية » لأنها أصل الأمّان . 


لوأل الخنطة في ال( يجازعند الحنفية الأن أسدعما مكيل والآخر 
موزون » فكانا مختلفين قدرأ . وعند الشافعية : لاايجوز لوجود الطعي"" 


ثانياً ‏ بعض الخلافات ترجع إلى الخلاف في الجنس وحده : هل هو 
علة أم لا ؟: 

سبقت الإشارة إلى أن الجنس وحده يصلح علة لربا النسيئة عند الحنفية ؛ لأن 
علة الربا هي الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس » وكل علة ذات وصفين مؤثرين لاتتم 
العلة إلا بهماء ارا ا الح وجي لع جيرا حي الو أي 
أن الجنس ركن في العلة» لا جرد شرط . 


وعند الإمام الشافعي : الجنس بانفراده لا يصلح علة لتحريم ربا النسيئة ؛ لأن 
)2 النقرة : هي القطعة المذابة من الفضة أو الذهب . 


)2 المثقال : درم وثلاثة أسباع الدرمم وهو ( ١4‏ ) قيراطاً » ويساوي ( ١8,؛‏ غ ) . 
)2 أنظر البدائع : 187/5 وما بعدها . 


5 


الجنس محل التحريم أوهوشرط فقط في علة الرباء والحكم قد يدور مع الشرط 
كالرجم مع الإحصان» والسبب فيه : أن العلة هي اسم لوصف مناسب للحك » فيعلل 
الحم بعلة تناسب المقصود منه ء وهي الطعم لبقاء الإنسان به » والمنية لبقاء الاموال 
التي هي مناط مصالح الناس بها ء ولا أثرللجنسية » فجعل شرطا""' . 


ويترتب على ذلك ما يأتي : 


لايجوز إسلاف الجوزفي الجوزء والبيض في البيضء والتفاح في التفاح» 
واللقئة 3 الحمتة تالاتفتاق وجوه المنين حس المنفية ولوجوه الطم عند 
الشافعي . 

ولا يجوز إسلاف الثوب الرَوي مثلا في الشوب الهروي عند الحنفية لوجود 
الجنس . وعند الشافعي : يجوز ؛ لأن الجنس عنده لا يكفي وحده لتحري الربا . 

ويجوزأن يسم ثوباً هروياً في ثوب مَرُوِي بالاتفاق » لعدم وجود الجنس عند 
الحنفية » ولعدم وجود الطعم أو القنية عند الشافعية . 

, ولو أسم الفلوس في الفلوس لايجوز عند الحنفيبة لوجود الجنس . وعند 
الخاففة + لاخو أرضا لوحود القنية: 


والسبب في أن الجنس وحده يحرم الربا عند الحنفية» ؟ا في بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة أي إلى أجل : هو أن عقد البيع يقتضي المساواة في البدلين» ولا 
مساواة بين المدفوع حالاً» والمدفوع نسيئة ؛ لأن العين خير من الدين ؛ والمعجل أكثر 
قهة من المؤجل » وهذا المعنى كا هو موجود في المطعومات والأمان أي ( النقود ) 
موجود في غيرهما . يؤكده قوله عليه السلام : « لاربا إلا في النسيئة » وقوله مَيِدهْ : 


0 ا فقتح القدير : ه/ثلا؟ا . 58٠‏ » المبسوط : 775/8 وما بعدها ء مختصر الطحاوي : ص هلا ء المهذب:: 5/1/١‏ 
وما بعدها 3 


1ن 


« إنفا الربا في النسيئة »''' والنص مطلق ل يفرق بين المطعوم والأمان وغيرهماء 
فيجب القول بتحقيق الربا فيها على الإطلاق'" لتحقق علة الربا عندهم : وهي اتفاق 
سن 


وقال مالك : لايجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أي إلى أجل فها تشايت 
منافعه كشاة حلوبة بشاة حلوبة إلى أجل . ويجوز فيا اختلفت منافعه » كبيع البعير 
النجيب ببعيرين للحمولة'"' » وعمدته في حالة المنع سد الذريعة إلى الربا. 


أما الشافعية فقالوا : كل ماسوى الذهب والفضة والمأكول والمشروب لايحرم فيه 
الرباء فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاً ونسيكة » ويجوز فيه التفرق قبل التقابض » 
لما روى عبد الله بن مرو بن العاص قال : « أمرني رسول الله َيِه أن أجهز جيشاً 
نشدت الاب فادرق أن حد حل موي" المدد : تكرت اعد لبعد لفوت 
إلى إبل الصدقة »" . 


وعن علي كرم الله وجهه أنه باع جملا إلى أجل بعشرين بعير"ا ٠‏ وباع أبن عمر 


)202 رواه البخاري ومسل والنسائي » فهو حديث صحيح ٠‏ وله ألفاظ منها « الربا في النسيئة » وفي رواية « إفا 
الربا في النسيئة » وفي رواية « لا ربا فها كان يداً بيد » قال البيهقي : يحمل أن الراوي اختصره » فيكون 
الني مَِنَهِ سئل عن الربا في صنفين مختلفين : ذهب بفضة ٠‏ أو قر بحنطة » فقال « إما الربا في النسيئة » فأداه 
الراوي دون ذكر سؤال السائل ( راجع جامع الأصول : 455/١‏ , نصب الراية : 30/6 ) . 

)م( البدائع : 6/ا8( . 

زلقة بداية المجتهد : ١37/9‏ . 

(5) القلاص جمع قلوص وهي من الإبل : الفتية الشابة بمنزلة الجارية من النساء . 

() أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني بعناه والحام في المستدرك » وقال : صحيح على شرط مسمٍ ٠‏ ولم يخرجاه » 
وضعفه بعضهم بمحمد بن إسحق إلا أن الحافظ ابن حجر قوّى إسناده » ورواه البيهقي في سننه من طريق 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( راجع نصب الراية : 47/6 » نيل الأوطار : 504/0 . جامع الأصول : 
000 ).2 


(2)3 رواه الامام مالك في الموظأ ( راجع تنوير الحوالك شرح موطأ مالك : ١68/5‏ ء جامع الأصول : 8974/١‏ ) . 


73م١‎ 


رضي الله عنهها بعيرا بأربعة أبعرة''' ونحوذلك كثير" ٠.‏ . 

وأصح الروايات الأربعة عن الإمام أحمدا'" مثل الشافعية أي جواز بيع الحيوان 
بجنسه أو بغيره متساوياً ومتفاضلاً » واتفق الأمّة على بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً 
إذا كان بدأ نيد أي كان البيع خالا شر عل 


وبعد : فإن ربا النسيئة الجاهلي محرم لذاته منعاً من إلحاق غبن كبير بأحد 
الطرفين» نتيجة للتقلبات المفاجئة في أسعار السلع بسبب أوآخرء وللقضاء على 
التقلال جز الدون مج وقاة الديوج ورا الفضل عو سد الندريعة آى مدعا من 
التوصل به إلى ربا النسيئة » وماحرم لذاته لا يباح إلا للضرورة كالميتة والدم ولحم 
الخنزيرء وماحرم سداً للذريعة أبيح للحاجة إليه ولمصلحة الراجحة على 
المفسدة” » والمسم وحده يدن أن يقد رالضرورة أوالحاجة المحدقة به. 


ويمكن القول بأن تحريم ربا الفضل ليس لكونه مجرد وسيلة إلى ربا النسيئة » 
وإغا هو ربا حقيقي » لقول النبي يت لبلال :« عين الربا » حيفا باع صاعين من تمر 
رديء بصاع من قر جيد هوالقر البرني . وذلك لأنه يعد تارة على استغلال جهل 
الغا اضعاق الأنواع وتارة يعمد على استغلال لجح إلى نوع معين . 8 


() أخرجه الموطأ والبخاري عن عبد الله بن عمر ( المرجعان السابقان ) . 

)( المهذب : /الا؟ . 

زليه المغني : : / ١١‏ وما بعدها . 

()2 راجع كتاب « الربا والمعاملات في الإسلام » للسيد رشيد رضا : ص7 » 54 ومقدمته : صه للأستاذ بيجت 
البيطار » وراجع نظرية الضرورة الشرعية لامؤلف لمعرفة الفرق بين الضرورة والحاجة . 


هات 


5 
بيوع الأمانة 
المراحة والتولية والوضيعة 


أشرنا سابقاً إلى أن البيع ينقسم من ناحية البدل إلى خمسة أقسام : 


-١‏ بيع المساومة : هو البّيع بأي تن كان من غير نظر إلى الثفن الأول الذي 
اشترى به الشيء » وهو البيع المعتاد . 

"- بيع المراحة : هو البيع بمثل القن الأول مع زيادة ربح . وصورة المرابحة كا 
ذكر المالكية : هي أن يعرّف صاحب السلعة المشتري ب اشتراهاء ويأخذ منه ربحاً 
إما على الجملة مثل أن يقول : اشتريتها بعشرة وتربحني ديناراً أودينارين » وإما على 
التنفصيل وهو أن يقول : تربحني درهماً لكل دينار» أو نجوه" » أي إما بمقدار مقطوع 
محدد ء وإما بنسبة عشرية . 

7- بيع التولية : هو البيع بمثل المن الأول أي برأس المال من غير زيادة ربح » 

فكأن البائع جعل المشتري يتولى مكانه على المبيع . 


؟ ‏ بيع الإشراك : هو كبيع التولية» إلا أنه بيع بعض المبيع ببعض المّن . 
5- بيع الوضيعة : هو بيع بمثل الن الأول » مع نقصان شيء معلوم منه'" . 
()202 راجع القوانين الفقهية. لابن جزي : ص١7‏ . 


() انظر درر الحكام : /380 . 
00 الفقه الإسلامي جا انكف 


بيع المرابحة 

خطة الموضوع : 

نفصل الكلام عن المرابحة في المطالب الآتية : 

المطلب الأول شرائط المرايحة . 

الملطلب الثاني - رأس المال وما يلحق به ومالا يلحق . 

المطلب الثالث ‏ مايجب بيّانه في المرابحة . 

المطلب الرابع ‏ حك الخيانة إذا ظهرت . 

ويلاحظ أن الكلام في هذه اللطالب يتناول حك غيرالمرابحة : وهي التولية» 
والإشراك » والوضيعة . 

المطلب الأول شرائط المرابحة 

» العلم بالن الأول : يشترط أن يكون الثن الأول معلوماً للمشتري الثاني‎ ١ 
لأن العلم بالن شرط في صحة البيوع . وهذا الشرط يشمل جميع أخوات المرابحة من‎ 
التولية والإشراك والوضيعة ؛ لأنها تعتّد كلها على أساس القن الأول أي رأس المال»‎ 
فإذالم يعم الن الأول فالبيع فاسد إلى أن يعلم في الجلس» فلو لم يعم حتى افترق‎ 
. العاقداث هن اجلسء بطل العقد لتقرر الفسناد‎ 

؟- العم بالربح : ينبغي أن يكون الربح معلوماً» لأنه بعض القن » والعم 


() البدائع :هه ص 5٠١‏ 5037 . 


"- أن يكون رأس المال من المثليات : كالمكيلات » والموزونات والعدديات 
المتقاربة» وهذا شرط في المرابحة والتولية » سواء تم البيع مع البائع الأول» أومع 
غيره »وسواء أكان الربح من جنس القن الأول »أم ل يكن بعدأن يكون شيئ ا مقدراً 
معلوماً » كدرهم ونحوه . فإن كان مما لامثل له كالعروض"' لايجوز بيعه مرابحة ولا 
تولية ممن ليس العرض في ملكه ؛ لأن المرابحة والتولية بيع بمثل القن الأول» مع 
زيادة ربح عليه في المرابحة . 


وعلى هذا إذا كان الن الأول غير مثلي كأن يكون من الأعداد المتفاوتة كالدور 
والثياب والرمان » والبطيخ » ونحوهاء فإما أن يبيعه من في يده وملكه أومن غيره . 


فإن باعه من ليس في ملكه ويدهء لم يجزء لأنه لا يمكن بيعه مرابحة بالعرض 
عينه ؛ إذ أنه ليس في يده ولا ملكه؛ ولا بيعه منه بقيته ؛ لأن قيته مجهولة تعرف 
بالحزر والظن » وفيه يختلف أهل التقوي . 

وإن باعه مرابحة من كان العرض في يده وملكه فينظر: 


آ- إن جعل الربح شيئاً متميزاً عن رأس المال» معلوماً » كالدراهم » وثوب معين 
مثلاء جاز؛ لأن الن الأول معلوم » والربح معلوم » مثل أن يقول : « أبيعك مرابحة 
بالثوب الذي في يدك وبربح عشرة دراهم ». 


ب - وإن جعل الربح جزءاً من رأس المال» كأن يقول : كل عشرة ربحها واحد 
أي أن الربح بالعُشْر وهوالمعروف قدياً بربح « ده يازده »لم يجزء لأنه جعل الربح 
جزءاً من العرض» والعرض ليس متاثل الأجزاء ‏ وإفا يعرف بالتقويم » والقهة 
مجهولة » لأن معرفتها بالحزر والظن"" . 


26 العروض جمع عرض والعرض : بسكون الراء » المناع » وكل شيء سوى الدراهم والدنانير . وعرض الدنيا 
بفتحتين : ماكان من مال قل أو كثر . 
6 فتح القدير : ه ص 56؟ .ء المبسوط ١١:‏ ص 5١‏ . 
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وأما بيعه وضيعة من العرض في يده وملكه ء فالحم فيه على عكس المرابحة : 
وهو أنه إن جعل الوضيعة شيئاً متميزاً عن رأس المال معلوماً كالدراهم ونحوه : لايجوزء 
لأنه يحتاج إلى حط ذلك القدرعن رأس المال» وهو مجهول . 

وإن جعل الوضيعة من جنس رأس المال» بأن باعه بوضع العْشْ أي أن كل 
عشرة ينقص منها واحد » جاز البيع بعشرة أجزاء من أحد عشر جزءاً من رأس المال» 
لأن الجزء الموضوع جزء شائع من رأس مال معلوم'" . 

؛ - ألا يترتب على المرابحة في أموال الربا وجود الربا بالنسبة للقن الأول» كأن . 
يشتري المكيل أوالموزون بجنسه مثلاً بل » فلا يجوزله أن يبيعه مرابحة ؛ لأن 
المرابحة بيع بالفن الأول وزيادة» والزيادة في أموال الربا تكون رباًء لاربحاً. 
وكذلك لا يجوز بيعه مواضعة » ولكن يجوز بيعه تولية أو إشراكاء إذ أنها بمثل الثن 
في كل المبيع أو بعضه: فلا يتحقق الربا . ظ 

إن اختلف الجنس فلابأس بالمراكمة »كان يشتري ديناراً بعشرة دراه » فباعه 
بربح درثم أوثوب بعينه » جاز" . 

'5- أن يكون العقد الأول صحيحاً : فإن كان فاسداً م يجز بيع الرابحة ؛ لأن 
المرابحة بيع بالثن الاول مع زيادة ربح » والبيع الفاسد يثبت الملك فيه بقية المبيع او 
مثله » لا بالن » لفساد التسمية . 


المطلب الثانى ‏ رأس المال وما يلحق به ومالا يلحق 
ب - راس وم د به و - 


رأس المال : هو م الزم المشتري الأول بالعقدء أي ماملك المبيع به ووجب 
بالعقد» لا ماتقده بعد العقد بدلا عن المسمى في العقد ؛ لأن المرابحة بيع بالن الأول . 


() البدائع : ه ص 558 . 
) البسوط :؟١‏ ص 2.85 6م. 
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والن الأول : هو ما وجب بالبيع » فأما مانقده بعد البيع » فذلك وجب بعقد آخر: 
وعوالاستبدال: فيكون الواعني خل :للشترق الذاق هو التفى عليه جالقن لا 
المدفوع بعدئذ بموجب اتفاق آخر. 


ومثل ذلك التولية : 
وبيان هذا : إذا اشترى إنسان ثوباً بعشرة دراهم وتقد مكانها ديناراً أو ثوباً ‏ 


فيكون رأس المال : هو العشرة لا الدينا رأوالثوب ؛ لأن العشرة هي التي وجبت 
بالعقد» وإما الدينا رأوالثوب بدل الثن الواجب . 


. وكذلك من اشترى ثوباً بعشرة دراهم جياد» ثم إنه دفع إلى البائع عشرة دراهم 
زيوف أو بعضها جياد وبعضها زيوف» فقبلها البائع » ثم أراد أن يبيعه مرابحة, 
فيجب على المشتري الثاني أن يدفع الثْن من الجياد ؛ لآن المضمون بالعقد الأول هو 
الجياد لكن جعل الزيوف بدلا عن ان الأول بعقد آخر. 

ولواشترى ثوباً بعشرة هي خلاف تقد البلد » ثم باعه مرابمة » فإن ذكر الربح 
درهم » كان على المشتري الشاني عشرة مثل التي وجبت بالعقد الأول وهي عشرة 
ليست من نقد البلد » وأما الربح فيكون من نقد البلد ؛الأْله أطلق الربح » فينصرف ٠‏ 
المطلق إل المتمارق ء:وهويقه اليلد 

وإن تب الرية إلى رأنن المآل #فقنال:ه أبيبك يريج العشرة أو يريت العشن 
ذه يازده » فالربح والعشرة من جنس الثّن الاول لانه جعل الربح جزءا من 
العشرة » فكان من جنسها ضرورة"" . 

وأما ما يلحق برأس المال : فهو كل نفقة أنفقت على السلعة وأوجبت زيادة في 


() البدائع : ه ص 555 . , 


-/ااا د 


المعقود عليه سواء في العين أو في القية » وكان ذلك معتاداً إلحاقه برأس المال عند 
التجار مثل أجرة القصار"' والصباغ » والغسالء والخياط » والسمسارء وسائق 
الغ » وعلف الدواب اعتباراً للعرف» والعرف حجة لما ورد من الأثر: وحار 
مساوق حسداً فهو عند الله حسن ن. 

ويباع ذلك مرابحة وتولية » إلا أن البائع لايقول عند البيع : اشتريته بكذاء 
ولكن يقول : « قام علي بكذاء فأبيعك مع ربح كذا »اح لايكون كذباً في 
كلامه . 

وأما مالا يلحق برأس المال : فهو أجرة الراعي والطبيب والحجام » والختان» 
والبيطار وأجرة تعلم القرآن » والأدب والشعرء والحرف بالنسبة للرقيق في الاضي . 
ويباع مرابحة وتولية بالثن الأول الواجب بالعقد الأول لاغير؛ لأن التجارم 
يتعارفوا إلحاق هذه الموّن برأس المال» وقد ورد : « ما رآه المسامون قبيحاً فهو عند 
الله قبيح 0 

المطلب الثالث ‏ مايجب بيانه في المرابحخة ومالايجب 


إن بيع المراحة والتولية بيع أمانة ؛ لأن المشتري امن البائع في إخباره عن القن 
الأول من غير بيئة » ولااستحلاف» فيجب صيانتها عن الخيانة » وعن سبب الخيانة 
والتهمة » قال تعالى : « ياأيها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتم 
وأنتم تعامون © . 

وقال مع : « ليس منا من غشنا »" . 


(2)0 هو محور الثياب ومبيضها بواسطة آلة » فإن لم يستعمل آلة فهو الصباغ . 

0( فتح القدير : ه ص هة؟ ء البدائع : ه ص 758 , الدر الختار: ؛ ص 71١‏ . 

00 سبق تخريج هذا الحديث وله ألفاظ منها هذا : ومنها : « من غشنا فليس منا » ومنها : « ليس منا من 
غش » ( راجع جمع الزوائد : ؛ ص 78 ) . 
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وبناء على هذا : إذا حدث بالسلعة عيب في يد البائع أوفي يد المشتري فأراد أن 
يبيعها المشتري مرايحة ينظر: 

إن حدث العيب بآفة سماوية : له أن يبيعها مرابحة بجميع الن من غير بيان 
العيب عند جمهور الحنفية ؛ لأن الجزء المتعيب لا يقابله شىء من الفن» فكأنه دفع 
المن مقابل المبيع على حالته التي آل إليها » فكان بيان العيب والسكوت عنه على حد 
000 

وقال زفر وجمنهور العاماء : لا يبيع الشىء المعيب مرابحة حتى يبين العيب 
الحادك اميا من شية الخيانة : لآن غرطن النان معلف: ذلك العيج عرولان العيين 
الحادث ينقص به المبيء" . 


وإن حدث العيب بفعل المشتري الأول أو بفعل أجنبي » ل يجز بيعه مرابحة 
حتى يبين العيب بالاتفاق . 

ولوحدث في المبيع زيادة كالولد ء والمرة» والصوف » واللبن : لم يبعه مرابحة 
حتى يبين ؛ لأن الزيادة المتولدة مبيعة عند الحنفية/ بلاحط ذلك من القن » وإفا 
يخبرعادة بالثن من غير زيادة'" . 

ولواستغل الأرض جاز أن يبيعها من غير بيان ؛ لأن الزيادة التي ليست 
متولدة من المبيع لاتكون مبيعة بالاتفاق . 

ولو اشترى شيئأ نسيئة كثوب بعشرة دراه : لم يبعه مرابحة حتى يبين ذلك , 
لآن الأجل سيق .زياذة الك عادة» فإن قن المبيغ ملف بين التتديغة والنقد:. 


)4 البدائع ده ص73 . 
0( الشرح الكبير للدردير : " ص ١١6‏ » المهذب : ١‏ ص 888 » مغتي الحتاج : ؟ ص 5لاء المغني : ؟ ص 127 . 
)2 المراجع السابقة'. 
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ولواشترى من إنسان شيئاً بدين له عليه : فله أن يبيعه» مرايحة من غير بيان » 
لأنه اشترى بمثن في ذمته » لأن الدين لا يتعين نا . 

وإن أخذ شيئاً صلحاً من دين له على إنسان : فليس له أن يبيعه مرابحة على 
ذلك الدين ؛ لأن مبنى الصلح على الحط والتساهل» فلابد من البيان ليعم المشتري 
أنه سامح أم لاء فيحترزعن التهمة :.. بخلاف الشراء في الحالة الأولى ؛ لأن مبنى 
الشراء عل الباكية'"'ء فلاجاجة إلى البيان. 

ولو اشترى ثوب بعشرة دراه نم رقه"' بأكثر من الثن إذا كانت قيته أكثر من 
عشرة »ثم باعه مرابحة على الرق » من غير بيان جازء ولا يكون خيانة » لأنه صادق 
حيث ذكر الرق » ولكن لا يقول : اشتريته بكذاء لأنه يكون كذباً فيه . هذا إذا علم 
المشتري بأن القن والرقٍ متغايران » فإن عل أنما سواء » فيكون خيانة يوجب له 
الخيار. 

وكذلك لوملك مالا بالميراث أو الهبة» فقومه رجل عدلء ثم باعه مرابحة على 
قيته : فيجوز» ند ضادق ق اله 

المطلب الرابع ‏ حكم الخيانة إذا ظهرت 

إذا ظهرت الخيانة في المرابحة بإقرار البائع في عقدد المرابحة أو بيرهان عليها أو 
بنكوله عن المين : فإما أن تظهر في صفة المن أو في قدره . 

فإن ظهرت في صفة الفن : بأن اشترى شيئاً نسيئة » ثم باعه مرابحة على الن 
الأول» ولم يبين أنه اشتراه نسيئة » أوأنه باعه تولية » وم يبين أنه اشتراه نسيئة » ثم علم. 


المشتري : فله الخيار باتفاق عاماء الحنفية إن شاء أخذ المبيع » وإن شاء رده ؛ لأن 


()22 ماه مماكسة : استحطه المن واستنقصه إياه . 
)2 سبق تفسير الرق في البيوع الفاسدة . 
. () البدائع : ه/؟؟؟ . 


المرابحة عقد مبني على الأمانة » إذ أن المشتري اعتمد على أمانة البائع في الإخبارعن 
الن الأول» فكانت صيانة البيع الثاني عن الخيانة مشروطة دلالة» فإذا لم يتحقق 
الشرط ثبت الخيار» كا في حالة عدم تحقق سلامة المبيع عن العيب . 

وكذا إذا لم يخبرأن الشيء المبيع كان بدل صلح » فلامشتري الثاني الخيار. 

وإن ظهرت الخيانة في قدر المن في المرابحة والتولية بأن قال : 

اشتريت بعشرة » وبعتك بربح كذاء أواشتريت بعشرة ووليتك بما توليت» ثم 
تبين أنه كان اشتراه بنسعة » فاخ- ختلف فقهاء الحنفية : 

فقال أبوحنيفة رضي الله عنه » وقوله هوالأرجح عند الحنفية : المشتري بالخيار 
في المراحة : إن شاء أخذه بجميع القن » وإن شاء ترك . وأما في التولية : فلا خيارله 
لكن يحط قدرالخيانة » ويلزم العقد بالثمن الباقي . ووجه الفرق بين المرابحة والتولية : 
هوأن الخيانة في المرابحة لا تخرج العقد عن طبيعته : وهو كونه مراحة ؛ لأن المرابحة 
بيع بالثفن الأول » وزيادة ربح . وهذا المعنى متوفر بعد ظهورالخيانة » فيصبح بعض 
الن رأس مال» وبعضه ربح ما يوجب خللا في الرضّاء فيثبت الخيار» 6 في الخيانة 
في صفة المن . 

وأما التولية فالخيانة فيها تخرج العقد عن كونه تولية ؛ لأن التولية بيع بالثن 
الأول من غير زيادة ولا نقصان.. فإذا ظهرالنقصان في المن الأول» وأثبتنا الخيار 
يتراضيا عليه وهو لاايجوز فحططنا قد رالخيانة » وألزمنا العقد بالن الباقي . 

وعليه : لوهلك المبيع في يد المشتري الثاني » أو استهلكه قبل رده ؛ أوحدث به 
ما يمنع من الرد كعيب مثلاً » لزمه بجميع المن المسمى وسقط خياره . 

وقال أبو يوسف : لاخيار لامشتريء ولكن يحط قدرالخيائة في المرابحة 


والتولية . وقد رالخيانة في المثتال المذكور: هودرهم في التولية ودرهم في المرابحة 
ون 


وحصة من الربح : وهو جزء من عشرة أجزاء من درهم ؛ لأن القن الأول أصل في بيع 
المرابحة والتولية » فإذا ظهرت الخيانة تبين أن تسمية قدرالخيانة م تصحء فتلغو 
التسمية في قدر الخيانة » ويبقى العقد لازماً بالن الباق . 

وقال مد : للمشتري الثاني الخيار في المرابحة والتولية : إن شاء أخذ المبيع يجميع 
اللن » وإن شاء رده على البائع » ودليله : أن المشتري لم يرض بلزوم العقد إلا بالقدر 
المسمى من المن » فلا يلزم بدونه » ويثبت له الخيارء لوجود الخيانة » ما يثبت الخيار 
بعدم تحقق سلامة المبيع عن العيب'" . 

ويلاحظ أن المفتى به عند الحنفية رفقاً بالناس : هوأنه يجوز رد المبيع أوالن 
على صاحبه بالغين الفاحش إذا كان هناك تغريرمن أحد العاقدين للآخر أومن 

شخص آخ رأجني عنههما كالدلال وتحوه . 

والمراد بالغبن الفاحش : هومالا يدخل تحت تقوي المقومين كزيادة ثلاثة 
بالعشرة مثلاً » وأما مادونها فهوغين يسيرلارد فيه» 5 أنه لارد إذا م يوجد 
595 فق 
لتغرير . 

الإشراك : والا* و لك 

ببعض المن . وتفصيل الكلام في القدر الذي تثبت فيه الشركة يعرف في 


لمطولات”". 
اللو اضاة والوااضية #اغزننا فى تيكل الف الأول تقطن 
منه » وتطبق عليها شروط المرابحة وأحكامها" . 


() المبسوط : 81/١١‏ » البدائع : 550/5 وما بعدها , فتح القدير : ه/51؟ » الدر اتختار : 777/4 . 
0) الدر انختار ورد المحتار : ١77/4‏ وما بعدها . 

) البدائع : 55/6 . 

() اللمصدر السابق : ص86؟؟ . 


؟الا - 


لاد 
الإقالة 


إذا كان البيع صحيحاً » لازماً : خالياً من الخيارء واتفق المتعاقدان على رفعه 
وإنهائه » فيتم فسخه عن طريق الإقالة . والإقالة وإن كانت متفرعة عن البيع لأنها 
أكثر ماتقع فيه » إلا أنها تجري في جميع العقود اللازمة ما عدا الزواج فهي بتعبيرأع : 
عقد يرفع به عقد سابق!" . 

و سنتكم عن مشروعية الإقالة وتعريفها وركنها ثم عن ماهيتها وحككها ء ثم عن 

مشروعية الإقالة وتعريفها وركنها : الإقالة مندوبة لقوله عليه الصلاة 
والسلام عن أبي هريرة : « من أقال نادماً بيعته » أقال الله عسرته يوم القيامة » رواه 
البيهقي . وفي رواية أبي داود ريه » أقال الله عثرته »'" . 


ل 
المتعاقدان» ثم يقول البائع لامشتري : ادفع إلي الن أوالحنطة التي دفعتها إليك ‏ 
فدفعها أو بعضهاء فيكون ذلك فسخاً في المردود إلى البائع . 

()22 راجع المدخل الفقهي للأستاذ الزرقاء : ف510 . 

()2 ورواه هكذا ابن ماجه وزاد ( يوم القيامة ) ورواه أيضاً ابن حبان في صحيحه والحام في المستدرك وقال : 


صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه . ( انظر نصب الراية : 5١/6‏ 0 :1 سبل 
السلام : 507 ) . 3-5 
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وركنها : الإيجاب من أحد العاقدين والقبول من الآخر. 
وأما صيغة العقد فلا خلاف في أنه ينعقد بلفظ يعبر بها عن الماضي بأن يقول 
عه التاقديه اقلت :زيول الخو قنلت او رشي وفوها. 


فإن كان أحد اللفظين يعبر به عن الماضي » والآخرعن المستقبل» كأن يقول 
جد العاقدين:: أقلون» فقول الاجر أفليك + ققال أبوسحيقة وأو ورسقته اونفقية 
كا هو المقرر في عقد النكاح إذ أنه في العادة ليس في الإقالة مساومة بخلاف البيع » 
فيحمل اللفظ على الإيجاب . 


وقال عمد : لاتنعقد الإقالة إلا بلفظين يعبر بها عن الماضي » ؟ا في البيع ؛ لآن 
ركن الإقالة وهو الإيجاب والقبول» كركن البيع » والبيع لاينعقد إلا بلفظين يعير 
بها عن الماضي . 

ولا يتعين لفظ الإقالة وإفا تصح أيضاً بألفاظ أخرى مثل : فاسختك» 
وتركت البيع » وتاركتك » ورفعت . وكذا تضحبالتعاطي » ولو من أحد الجانبين» 
ا في المبيع » كأن يقطع البائع القهاش قيصاً بعجرة قو المشتري : « أقلتك »'" . 


ماهية الإقالة وحكها : اختاف الفقهاء في ماهية الإقالة» فقال المالكية 
والظاهرية :ها بيع ثان؛ لأن البيع عاد إل النائع عل الجهة الي رج علية مده 
فهي تم إذأ بتراضي العاقدين » يجوزفيها مايجوز في البيوع ويحرم فيها مايحرم في 
ال 

وقال الشافعية والحنابلة : إنها فسخ ؛ لأن الإقالة هي الرفع والإزالة ولأن المبيع 


)2 البدائع: ه ص5١؟.‏ فتح القدير: ه ص1؟؟ وما.بعدهاء الدر الخحتار: : ص١15»‏ درر الحكام لمنلاخسرو: 
*ص18١.‏ 
(9) القوانين الفقهية: ص75؟, الحلى: 4ه ص/7,. 
5١لا‏ د 


عاد إلى البائع بلفظ لا ينعقد به البيع » فكان فسخاً » كالرد بالعيب" . 


وأما الحنفية فاختلفوا فيا بينهم » فقال أبو حنيفة رحمه الله » وقوله هو الصحيح 
عند الحنفية : 


الإقالة فسخ في حق العاقدين بيع جديد في حق ثالث غيرهما » سواء قبل 
القبض أو بعده » إلا إذا لم يكن جعلها فسخاً فتبطل » كأن تلد البهية المبيعة بعد 
القبض لتعذر الفسخ بالزيادة المنفصلة . ودليله على أن الإقالة فسخ هو أنها رفع لغة 
وشرعاً » ورفع الشيء فسخه وأما إنها بيع فلأن كل واحد من المتعاقدين يأخذ رأس 
ماله ببدل» وهذا معنى البيع . إلا أنه لا يمكن إظهار معن البيع في حق العاقدين 
للتنافي'" » فأظهرناه في حق ثالث غيرهما . وعلى هذا ء فن اشترى دارأ » ولها شفيع 
فم يطلب الشفعة بعد عامه بالبيع » ثم أقال العاقدان البيع » فيثبت للشفيع حق 
طلب الشفعة ثانياً ؛ لأن الإقالة عقد جديد في حقه وهو المراد بالشخص الثالث هنا . 


وقال أبو يوسف : الإقالة بيع جديد في حق العاقدين وغيرهما ء إلا أن يتعذر 
جعلها بيعاً» فتجعل فسخاً» كأن تقع الإقالة قبل القبض في مبيع منقول ؛ لأن بيع 
المنقول قبل القبض لا يجوزء بخلاف العقارفإنه يجوز بيعه قبل القبض عنده وعند 
أبي حنيفة » فإقالته بيع . ودليله أن معنى البيع هو مبادلة المال بالمال» وه وأخذ بدل 
وإعطاء بدل» وقد وجد» فكانت الإقالة بيعأ لوجود معنى البيع فيها ء والعبرة لامعق 
لا للصورة. 

وقال مد : الإقالة فسخ إلا إذا تعذر جعلها فسخاً» فتجعل بيعاً للضرورة » ؟! 


() لمغني: ؛ ص١١١‏ وما بعدهاء غاية امنتهى: ١‏ ص04858» مغني المحتاج: ؟ ص55»ء قال النووي في المجموع 
(؟ ص١65١):‏ إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب: وهي خيار امجلس» وخيار 
الشرط » وخيار العيب» وخيار الخلف بأن كان شرطه كاتبا فخرج غير كاتب ٠‏ والإقالة والتحالف» وتلف 
المبيع . 

)2 أي لاختلاف البيع والإقالة في الامم» لأن البيع إثبات» والرفع نفي » وبينهما تناف. 


6١لا‏ ل 


مثلنا أثناء بيان قول أبي حنيفة . ودليله أن الأصل في الإقالة الفسخ » لأنا عبارة عن 
رفع الشيء لغة وشرعاً . 

وقال زفر والشافعية والأكثرون من الحنابلة : إنها فسخ في حق الناس كافة!" . 

وتظهر مرة الاختلاف بين الحنفية فيا إذا تقايل العاقدان البيع بأكثرمن الن 
الأول أو بأقل أو بجنس آخرء أو أَجَلا المْن في الإقالة : 

فعلى قول أبي حنيفة : تصح الإقالة بالفن الأول ويبطل ماشرطه المتعاقدان من 
الزيادة أوالنقص أوالأجل » أوالجنس الآخر »ء سواء أكانت الإقالة قبل القبض أم 
بعدها ؛ لأنها فسخ في حق العاقدين » والفسخ رفع العقدء والعقد وقع بالمن الأول 
فيكون فسخه بالمن الأول : ويبطل الشرط الفاسدء فإذا تقايل العاقدان على أكثر 
من المن الأول أو أقل أوعلى جنسَآخرء يلزم الفن الأول لاغير. 

والحكم هكذا على قول زفر؛ لأن الإقالة غنده فسخ محض في حق الناس كافة . 
وعلى قول الشافعية والحنابلة : تبطل الإقالة في هذه الحالات بسبب الشرط الفاسد كا 
في البيع . وعلى هذا فلا يجوز في الإقالة الزيادة ولا النقضان عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة ؛ لأن الإقالة فسخ على أي حال . وقال مالك : الإقالة بيع » فيجوزفيها 
الزيادة أوالتقصان . م إذا باع شيئاً مئة دينارء ثم ندم البائع » فطلب من المشتري 
رد المبيع على أن يدفع إليه عشرة دنانير مثلاً ؛ لآن الإقالة حينئذ بيع مستأنف . ولا 
البائع الإقالة على أن يعطيه عشرة دنانير تقداً أو إلى أجل ؛ لأن ذلك ذريعة إلى بيع 
وسلف » كأن المشتري باع الشيء بتسعين » وأسلف البائع عشرة'" . وأما إن كان البيع 
() البدائع:ه ص٠6١25,‏ فتح القدير: ه ص587», الدر الختار ورد المحتار: ؛ ص66٠»‏ الفواعد لابن رجب: 

ص575: المراجع السابقة» الفرائد البهية في القواعد الفقهية للشيخ مود حزة: ص38. الأشباه والنظائر 


للسيوطي : ص 16١‏ .ء المغني : 5 / 17١‏ وما بعدها . 
9) بداية المجتهد: ؟/ .١6٠١‏ 


- ل١‎ 


الأول نقدأ فلا خلاف في جواز ذلك . 


وغل قول أني يوس :تطيم الإفالة اذ كرا من القن وترظا من الزيادة 
والتفضا تالاحل لأجا بيغ جديد: 


وعلى قول مد : إذا كانت الإقالة بغي رالمن الأول» أو بأكثر منه فهي بيع إذ 
لا يمكن جعلها فسخاً ؛ لأن شأن الفسخ أن يكون بالمن الأول» وإن كانت بثل الثن 
الي 0 

شروط الإقالة : يشترط لصحة الإقالة شروط : 

أولاً ‏ رضا المتقايلين ؤسبب هذا الشرط على رأي أبي يوسف ظاهر؛ لأن 
الإقالة بيع عنده » والرضا شرط من شروط صحة البيوع . وأما على رأي جمهور 
الحنفية » فلآن الإقالة فسخ العقد ء والعقد وقع بتراضى العاقدين » فكذا فسخه . 

ثانياً ‏ تقنابض بدلي الصرف في مجلس إقالة عقد الصرف : وهذا واضح على 
أصل أبي يوسف . وأما على أصل أبي حنيفة فلأن قبض البدلين إغا وجب حقاً لله 
تعالى » والإقالة وإن كانت فسخاً في حق العاقدين فهي بيع جديد في حق ثالث » 
وحق الشرع هنا بمثابة ثالث » فتكون الإقالة بيعاً في حقه. 

ثالثاً ‏ أن يكون محل العقد محتلاً للفسخ عند أبي حنيفة وزفر؛ لأن الإقالة 
فسخ للعقد عندهماء فإن لم يكن محتلاً للفسخ بأن ازداد زيادة تمنع الفسخ لا تصح 
الإقالة . 

وعند الصاحبين : لا يشترط هذا الشرط ؛ لأن الإقالة على أصل أَبي يوسف بيع » 
والزيادة تحمل البيع » فيظل محل العقد محقلا للإقالة . 


() البدائع: ه ص07؟» فتح القدير: ه ص159ء الدر الختار: ؟ ص60١.‏ 


/اال/ا ل 


وأما على أصل محمد : فإن الإقالة وإن كانت فسخاً » لكن عند الإمكان ولا 
إمكان هنا لأنه إذا حصلت زيادة في المبيع يتعذر الفسخ . 

رابعاً ‏ قيام المبيع وقت الإقالة ؛ لأن الإقالة رفع العقد. والمبيع محلهء فيان ' 
كان هالكاً كله وقت الإقالة ل تصح ء وإن هلك بعضه لم تصح الإقالة بقدره . 

وأما قيام اللْن وقت الإقالة فليس بشرط . 

وجه الفرق أن رفع البيع يستدعي قيام البيع » فإن رفع المعدوم محال وقيام 
البيع بالمبيع لا بالن ؛ لآن الأصل هو المبيع » ولمذا شرط وجوده عند البيع » بخلاف 
الفن . فإذا هلك المبيع لم يبق محل حك المبيع » فلا تتصور الإقالة التي هي رفع حمر 
البيع في الحقيقة » وإذا هلك الثن فحل حك البيع قائم » فتصح الإقالة'" . 

ويترتب على الإقالة أنحلال العقد وزوال آثاره أوارتفاع حكه . 


5 1١617 وما بعدها » الدر الختار: ع ص‎ 16١ وما بعدهاء فتح القدير: ك ص‎ ١8 البدائع : كك ص‎ (١) 


- 18لا - 


الفصراشاني 
العرم 


لقرض 


إن القرض في معناه العام يشبه البيع ؛ لأنه تمليك مال يمال" وهو أيضاً نوع من 
السلف'" . قال جماعة من العاماء : القرض نفس البيع » لكن ذكر القرافي ثلاثة فروق 
بين القرض والبيع » فالقرضن خولفت فيه ثلاث قواعد شرعية : 

١‏ قاعدة الربا: إن كان القرض في الأموال الربوية ونمي المكيلات 
والموزونات عند الحنفية والحنابلة في الأصح ؛ والنقدان أوالاقتيات عند المالكية 
والنقدية أوالطعم عند الشافعية . 


؟ - وقاعدة المزابنة : وهي بيع المعلوم با مجهول من جنسه. إن كان القرض في 
غير الثليات كالحيوان ونحوه . 
" - وقاعدة بيع ماليس عند الإنسان » إن كان القرض في المثليات . 


والسبب في هذه الحالفات هو مراعاة مصالح الناس والتيسيرعليهم في القيام 
بصنائع المعروف» ولذا يحرم القرض إن لم يكن القصد منه عمل المعروف كتحقيق 
ل لزرس ا . اسل 


)00( البدائع : /ا ص6١5.‏ 
9) المغني: ؛ ص575., الموافقات للشاطبي : ؛ ص5 . 
زفق الفروق وتهذيبه : : ص؟ وما بعدها . 


50 الفقه الإسلامي ج؛ (45؟) 


والكلام عن القرض يظهر في بيان تعريفه ومشروعيته وعاقده وصيغته » وحم 

تعريف القرض : القرض لغة : القطع » وسمي المال المدفوع للمقترض قرضاً » 
لأنه قطعة من مال المقرض » تسمية للمفعول باسم المصدر. ظ 

واصطلاحاً عند الحنفية : هوما تعطيه من مال مثلي لتتقاضاه . أو بعبارة 
أخرى : هوعقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله"" . 

مشروعيته : القرض جائز بالسنة والإجماع : 


أما السنة ‏ فها روى ابن مسعود أن الني يَكِنَةٍ قال : دما من مسلم يقرض مشاماً 
قرضاً مرتين » إلا كان كصدقة مرَة »'"' وعن أنس قال : قال رسول الله َع : « رأيت 
ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوباً : الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض بثانية عشرء 
قعل +ى ا جيزيل :ها سال الفرض اقل :دن الصندفة قال لاخ الشائل ينال 
وعنده » والمستقرض لا يستقرض إلا من حناجة»'' وعن أبي رافع حديث سيأت في 
القرض الذي يجر منفعة . 

وأجمع المسامون على جواز القرض"'" . 

وهو مندوب إليه في حق المقرض » مباح للمقترض» للأحاديث السابقة» ولما 
روى أبوهريرة رضي الله عنه أن الني يَلَِهِ قال : «من نفس عن مسلم كربة من 


)00( الدر الختار: : ص 178 . حاشية الدسوقي: ؟ ص؟2؟55. 

(2)9 رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي مرفوعاً وموقوفاً عن عبد الله بن مسعود. وفي رواية ابن 
ماجه في اسناده سلهان بن بشير وهو متروكء وعلى كل فله مؤيدات وشواهد كثيرة من القرآن والحديث 
( راجع الترغيب والترهيب: ٠‏ ص١5‏ » نيل الأوطار: ه ص9؟5). 

)2 رواه ابن ماجه والبيهقي عن أنس بن مالك وقد روى الطبراني والبيهقي قريباً من هذا اللفظ عن أبي أمامة 
رضي الله عنه (انظر جمع الزوائد: ‏ ص157. الترغيب والترهيب, المرجع السابق). 


(9) اللمغنى: ؛ ص؟8؟. مغنى امحتاج : ١‏ ص91١7.‏ 


د 7ن 


كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسرعلى معسر يسر 
الله عليه في الدنيا والآخرة » والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»'' » وعن 
أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال : « لأن أقرض دينارين ثم يرداء ثم أقرضهها أحب 
إإي من أن أتصدق بها » وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهها أنها قالا: «قرض 
مرتين خير من صدقة مرة»"" . وقال الحنابلة : الصدقة أفضل من القرض ولا إثم على 
من سكل فلم يقرض" . 

عاقده وصيغته : ولا يصح القرض إلا من جائز التصرفء لأنه عقد على 
المال» فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع . ظ 

ولا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول» لأنه تمليك آدمي » فلم يصح من غير إيجاب 
وقبول كالبيع واطبة . 


ويصح بلفظ القرض والسلف ؛ لأن الشرع ورد بهاء ويصح بما يؤدي معناه: 
وهو أن قول: <املكتك هذا عل أن كرد زر لد . 


هل يشبت فيه خيار أو أجل ؟ لايثبت فيه خيار الجلس عند القائلين به 
وهم الشافعية والحنابلة » ولا خيار الشرط ؛ لأن القصود من الخيارهو الفسخ ٠‏ وفي 
القرض يجوز لكل واحد من العاقدين أن يفسخ إذا شاء“ فلا معنى للخيار . 

ولا يجوزعند جمهورالفقهاء اشتراط الأجل في القرض » فإن أجل القرض إلى 
أجل مسمى معلوم » لم يتأجل وكان حالاء لأنه في معنى بيع الدرهم بالدرهم » فلا يجوز 


()2 رواه مسلم وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه مختصراً والحام وقال: ضحيح على شرطها وفي لفظ 
«من كشف عن مسلم...» (انظر الترغيب والترهيب: ١‏ ص6:.ء همع الزوائد: ؟ ص؟؟). 

[ها المهذب : ١‏ ص”5١25,‏ امغني : ؟: ص؟57. 

. )4 غاية المنتهى: ١‏ ص825. 

() المهذب ١:‏ ص 05 . المغني: ؛ ص5١5.‏ الدر الختار: ؛ ص ١75‏ , غاية المنتهى : "١‏ ص426. 

() المهذب: ١‏ صع*5. لمغني : : ص »5١50‏ تككلة المجموع : ؟١/‏ 176ء الدر التختار ورد المحتار: ؟/ /11- 30/8 . 


رف 5 


التأجيل منعاً من الوقوع في ربا النسيئة » وباعتبارأن القرض محض تبرع » فيحق 
لامقرض المطالبة ببدله في الحالء لأنه عقد يوجب رد المثل في المثليات » فأوجب رد 
بدله حالاً كالإتلاف . وهكذا كل دين حل أجله لم يصرمؤجلاً بتأجيله . هذا بخلاف 
البدل في البيع وفي الإجارة » إذا أجل إلى أجل مسمى معلوم » فإنه لايحق له الطالبة 
به» قبل حلول الأجل . لكن قال الحنفية : يلزم أجل القرض في أربع حالات : 


الأولى- الوصية : وهي أن يوصي شخص يإقراض آخر مبلغاً من المال إلى سنة 
مثلاًء فليس للورثة مطالبة المقترض قبل حلول الأجل . 

الثاكنة - اللتفين »وهو أن ركوق القركن عدوا فاهلا عه ا فنان الل 
يكون لازها: 

الثالثة ‏ الحم القضائي : وه و أن يحك القاضي بلزوم القرضء عملاً بمذهب مالك 
وابن أبي ليلى » فإنه يلزم أيضاً . 

الرابعة ‏ الموالة : بآن أحال المدين المزواعل آخنء فأحله المقرض» أو أخاله 
على مديون مؤجل دينه ؛ لأن الحوالة مبرئة» أي يبرأ بها ذمة الحيل» ويثبت بها 
لامحال أي المقرض دين على ال حال عليه بحك الحوالة » فهو في الحقيقة تأجيل دين 
0 

وقال الإمام مالك : يتأجل القرض بالتأجيل » لقول الني ملع : « المسامون 
عند شروطهم »'"'» ولأن المتعاقدين يلكان التصرف في هذا العقد بالإقالة والإمضاء » 
فلكا الزيادة فيه'" . وهذا الرأي هو المعقول الموافق لمقتضى الواقع . 


(2024)0 رواه أبو داود وأحمد والترمذي والدارقطني عن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده مرفوعاً وصححه ابن 
حبان من حديث أبي هريرة» وروي عن أنس عند الحام» وعن رافع بن خديج عند الطبراني» وعن ابن عمر 
عند البزار» وعن عطاء بلاغا عند أبن أبي شيبة» وجزم به البخاري (راجع سبل السلام: ؟ ص04؛ المقاصد 
الحسنة: ص©286؟). 1 

)4 اعقدنا في هذا على المغني لابن قدامة: 4 ص 550. المهذب: ١‏ ص5١7.‏ 


كرض ةف 5 


مايصح فيه القرض : اختلف العاماء فها يصح فيه القرض : 

فقال الحنفية : يصح القرض في المثلي : « وهو ما لاتنفاوت آحاده تفاوتاً تختلف 
به القية » كالمكيل والموزون » والمعدود المتقارب كالجوز والبيض » والورق من مقياس 
واحد ء والذرعي كالقماش » وجازقرض الخبز وزناً وعدداً , على ماهو المفتى به من 
رأي الإمام مد لحاجة الناس المتعينة إليه » ولا يجوز القرض في غير المثلي من القهيات 
كالحيوان والحطب والعقارء والعددي المتفاوت , لتعذر رد المثل'' . 


وقال المالكية والشافعية والحنابلة : يجوز قرض كل مال يصح فيه السلم » سواء 
أكان مكيلا أم موزوناً » كالذهب والفضة والأطعمة» أم من القهيات » كعروض 
التجارة والحيوان ونحوهاء كالمعدود ؛ لأن النبي َيِه فيا يرويه أبو رافع : «استسلف . 
بكرأً»'"' ( الببكر: الثني مه الإ(1)89 وذلك ليس كيل ولا موزون» ولأن ما يثبت 
سلا يملك بالبيع ويضبط بالوصف» فجاز قرضه كالمكيل والموزون . وأما مالايجوز 
فيه السّلم كالجواهر ونحوهاء فلا يصح قرضه في الأصح ؛ لأن القرض يقتضي رد 
المثل» وما لا ينضبطء أو يندر وجودهء يتعذازأو يتعسر رد مثله'" . وعلى هذا 
يصح القرض عند جمهور الفقهاء في كل عين يصح بيغها إلا بني آدم » ولا يصح قرض 
المنافع » خلاقاً لابن تهية » كأن يحصد معه يوماً ليحصوالآخر معه مثله » أو يسكنه 
ذاو لمكن الأخروار مط 


حكم القرض : يثبت الملك في القرض عند أبي حنيفة وجمد بالقبض » فلواقترض 
أنسان مد حنطة وقبضه » فله الاحتفاظ به.ء ورد مثله وإن طلب المقرض رد العين » 
لأنه خرج عن ملك المقرض » وثبت له في ذمة المقترض مثله لاعينه » ولو كان قائاً . 


(0) الدر امختار: ؛؟ صلكلاا, 1256. 

).0 سيأتي تخريجه في حديث أبي رافع في بحث (القرض بمنفعة). 

() الشرح الكبير للدردير: ؟ ص»555.» القوانين الفقهية : ص188: مغني الحتاج : ١‏ ص18١‏ وما بعدهاء المهذب: 
١‏ ص5 5١0‏ المغنى : ؟ ص »5١5‏ غاية المنتهى : ١‏ ص86 وما بعدها. 
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وقال أبو يوسف : لا يلك المقترض القرض مادام قائ)"ا 

8 ا 
الملك فيه بالعقدء وإن نم يقبض المال . ويجوز لامقترض أن يرد مثل الذي اقترضه» 
وأن يرد عينه » سواء أكان مثلياً أم غير مثلي » وهذا مالم يتغير بزيادة أوتقص » فإن 


ع 
تغير وجب رد المثل 


قل الشافية في الأمح ا جك انك و القرض بالق 4ويرة 
0 55 خيار أحسن فنا 


ويجب عند الحنابلة رد المثل في المكيل والموزون » 5 هو اتفاق الفقهاء . وفي غير 
المكيل والموزون وجهان : أحدهما: يجب رد قيته يوم القرض . والثاني ‏ يجب رد 
مكله فاته ري 


مكان الوفاء : اتفق ق عاماء الذاف الفكييق عل أن وفاء القرض يكون في 
البلد الذي تم فيه الإقراض » ويصح إيفاؤه في أي مكان آخر إذا لم يحتج نقله إلى مل 
ومؤنة أو وجد خوف طريق » فإن احتاج إلى ذلك لم يلزم المقرض بتسامه" 


القرض الذي جرّ منفعة : قال الحنفية في الراجح عندهم : كل قرض جر نفعاً 
حرام إذا كان مشروطاً » فإن لم يكن النفع مشروطاً أومتعارفاً عليه في القرض» فلا 
بأس بهء وعلى هذا فلا يجوز لامرتهن الدائن الاتتفاع بالرهن إذا كان مشروطاً أو 


)2 الدر امختار ورد المحتار: : ص١18.‏ 

() الدردير وحاشية الدسوقي عليه: ١‏ ص557. الشرح الصغير: ؟/ 755, ط دار المعارف . 
)6 سيأتي تخريجه في بحث القرض الذي جر منفعة في حديث أبي رافع . 

. 5١4 ص5:05 المغني : ؛ ص‎ ١ : مغني أمحتاج : ؟ ص؟١١ وما بعدهاء المهذب‎  )9( 

() الدر اختار: ؟/ 18١‏ الشرح الصغير: *“/ 25957 مغني الحتاج : ؟/ 2115 المغني : ؟/ 750 . 
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متعارفاً» وإن م يكن كذلك فيجوزمع الكراهة التحريمية إلا أن يأذن الراهن 
فيحل» كا جاء في معتبرات كتب الحنفية » وقال بعضهم : لايحل وإن أذن الراهن 
بالاتتفاع . وهذا هو المتفق مع الروح العامة في الشريعة في تحري الربا . 


وكذلك حك الهدية للمقرض : إن كانت بشرط كره أي تحريا » وإلا فلا" . 


وقال المالكية : يحرم الاتتفاع بشيء من أموال المقترض كركوب دابته » والأكل 
في بيته لأجل الدين » لاللإكرام ونحوه» كا تحرم هدية المقترض لرب المال» إن قصد 
المهدي بهديته تأخيره الدين ونحوه » ولم تكن هناك عادة سابقة قبل القرض بإهداء 
الدائن بالمثل صفة وقدرأء أو حدث موجب جديد كصهارة» أو جوارء وكان الإهداء 
لذلك لاللدين . والحرمة تتعلق بكل من الأخذ والدفع » وعندئذ يجب عليه ردها إن 
كانت باقية » فإن تلفت وجب عليه رد المثل في المثلي » والقية في القبي » هذا في حال 
بقاء علاقة الدين » أما عند وفاء الديّن : فإن قضى المدين أكثرمن الدين : فإن كان 
دين بسبب بيع » جا زمطلقاً »سواء أكان المؤدى أفضل صفة أم مقدارأً »في الأج ل أم 
قبله أم بعده . و إن كان وفاء الدين بسبب سلف [ أي قرض ) :فإن كانت الزيادة 
بشرط أو وعد أوعادة منعت مطلقأء وإن كانت بغير شرط ولا وعد ولا عادة, 
جازت اتفاقاً عند المالكية في الأفضل صفة ؛ لأن النى مَكنَهٍ استسلف بَكْرأ » وقضى 
غلا قرا كيار #اسساق» واعدلف فى الأففل مقداراء ففى الدولة لاك لاون 
إلا في اليسيرجداً » وأجازه ابن حبيب مطلقا"" . 


وقال العافعرة ولشنايلة العو قرم ين متف » مكل أن فورض الفا عن 
أنسيعة ذارة» أوتغل أن مره علية أخود سه أواكتو مس » لان التق علائر انين عن 
()2 رد المحتار: ؛ ص185ء جمع الضمانات: ص ؟١٠:‏ مذكرات في الرهن للدراسات العليا لأستاذنا الشيخ علي 


الخفيف : ص135. 
)2 الشرح الكبير وحاشية الدسوق عليه : ؟ ص56 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص88؟ وما بعدها. 
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سلف وبيع »" والسلف : هو القرض في لغة الحجاز. وروي عن أبي بن كعب وابن 
مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم «نهوا عن قرض جر منفعة »'' ولأن القرض 
عقد إرفاق ( أي منفعة ) وقربة » فيإذا شرط فيه منفعة خرج عن موضوعه » فيكون 
القرض صحيحاً والشرط باطلاً » سواء أكانت المنفعة تقداً أم عيناً كثيرة أو قليلة . 


فإن أقرض شخص غيره مطلقاً من غي رشرط » فقضاه خيراً منه في الصفة » أو زاده 


في القدرء أو باع منه داره» جاز. ولا يكره لامقرض أخذه »لما روى أبو رافع رضي اللّه 
عنه قال : « استسلف رسول الله يِه من رجل بكرا" » فجاءته إبل الصدقة » فأمرني أن 
أقضي الرجل بكرا » فقلت : لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا”' » فقال الني َي : 
أعطه إياه » ففإن خيرم أحسنك قضاء »'” . وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنه » قال : 
« كان لي على رسول الله َك حق ؛ فقضاني وزادني »" ' وأما النهي عن قرض جرنفعاً » 


(0 


سبق تخريج هذا الحديث» وقد رواه أبو داود. والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ 
«لايحل سلف ولا بيع» وله رواية أخرى عند الطبراني في معجمه عن حكم بن حزام قال: «ماني رسول الله 
يك عن أربع خصال في البيع: عن سلف وبيع» وشرظين في بيع وببع ماليس عندكء وربح مالميضن» 
(راجع نصب الراية: ؛ ص5١.,‏ جمع الزوائد: ؛ ص85). 

هكذا ذكر ابن قدامة في المغني: ؛ ص15١5؟.‏ ورواه البيهقي في السنن الكبرى كذلك عن ابن مسعود وأبي بن 
كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفاً عليهم . وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث 
علي بن أبي طالب بلفظ: «أن الني نَم نبجى عن قرض جر منفعة» وفي رواية «كل قرض جر منفعة فهو 
ربا» وإسناده ساقطء لأن في إسناده سوار بن مصعب الهمذاني المؤذن الأعمى وهو متروك. ورواه البيهقي في 
المعرفة بلفظ : «كل قرض جر نفعاً فهو وجه من وجوه الربا» قال عمرو بن بدر في المغني: م يصح فيه شيء 
( راجع التلخيص الحبير: ص545؟» نيل الأوطار: ه ص555» سبل السلام: ؟ ص288) وعلى كل فعناه صحيح 
تؤيده قواعد الشريعة . 

البكر: هو الثني من الإبل» والأنثى بكرة» وقال أبو عبيد : البكر من الإبل بمنزلة الفتى من الناس . 

الخيار: أي الختارء والرباعي : هو الذي ألقى رباعيته : وهي السن التي بين الثنية والناب: وهو الذي استكل 
ست سنين ودخل في السابعة .-. 

رواه أحمد ومس وأصحاب السنن الأربعة ( راجع التلخيص الحبير: ص45؟. الموطأ: ؟ ص178» نيل الأوطار: 
ه ص١737).‏ 

رواه البخاري ومسل وأحمد (راجع نيل الأوطار: ه ص١58).‏ 
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فهوليس بحديث » 5 أثبت الحافظ الزيلعي في نصب الراية » وكا ذكرنا في الحاشية 
المايقة» ويمكن فقحة غل أنه ف الفرض الذي عرظ فيه البقم أوحر عليه العرق» 2 
قررالكرخي وغيره . 

والإقراض ممن تعود رد الزيادة » فيه وجهان : أوجهها عند الشافعية الكراهة . 
وغنن الخنابلة #روايتان أصتحهزا الخوان يدون كاه 

والخلاصة أن القرض جائز بشرطين"" : 

١-ألا‏ يجرنفعاً» فإن كانت المنفعة للدافع » منع اتفاقاً للنهي عنهء وخروجه 
عن باب المعروف» وإن كانت للقابض جازء وإن كانت بينههما لم يج زلغير ضرورة . 
واختلف في الضرورة وهي خالة السفاتج الآنية . 

"ألا ينض إلى السلف عقد آخر كالبيع وغيره . 

وأما هدية المديان : فلا يجوز عند المإلاكلة للدائن قبوها ؛ لأنه يؤول إلى زيادة 
على التأخير » وأجازها ال جهورء إن لم تكن مشروطة ‏ ا إن كان بين المقرض 
والمقترض من الصلات ما يعم أن الحدية له لاللدين . 


ويلاحظ أن ايداع المال في صندوق التوفير» وشهادات الاستثمار يطبق 
عليه حك القرض » فلا تحل الفائدة التي يدفعها الصندوق لواضعي أموالهم فيهاء إذ 
ليست العلاقة مجرد وديعة ما زع بعض المفتين » إذ لو كان هذا المال وديعة محضة »لما جاز 
شرعاً للقائمين على هذا الصندوق أن يستغلوه ويستمروه في الأعمالء إذ الذي يملكه 
الوديع من الوديعة حفظها فقط » لا التصرف فيها ء لكن المودع إذا أذن بالتصرف في 
الوديعة كانت قرضاً » لأن العبرة للمعاني . وكذلك الربح المقطوع الحدد بفائدة سنوية 
)0 كو رشي زنط ابن سيران الجا نوو 0ه تلن كاري أرما سخا ا ل 

ص86 وما بعدها . 
(2)5 القوانين الفقهية: ص788. 

/اا/ا ل 


ير ان 


معينة في شهادات الاستثا رليس مشروعاً ؛ إذ لا يجوزذلك في الشركات وبخاصة شركة 
المضاربة » وطريق الجواز: أن يكون الربح غيرمحدد المقدار وأن يتفق على المساهمة في 
الخسارة الحادثة لو وقعت الخسارة أثناء الاستثما رفي مشروع معين . 

السّفتجة'' : هي معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضاً لآخر في بلد ليوفيه 
المقترض أو نائبه أومدينه إلى المقرض نفسه أو نائبه أودائنه في بلد آخر معين . 

وحكها عند الحنفية : الكراهة التحريمية إذا كانت المنفعة المقضودة منها (أي 
الوفاء في بلد آخرلتفادي خطر الطريق ) مشروطة في صلب العقدء أو بمقتضى 
العرف . قال المرغيناني : ويكره السفاتج وهي قرض استفاد به المقرض سقوط خطر 
الطريق » وهذا نوع نفع استفيد به» وقد نهى رسول الله يَيِلَةِ عن قرض جر نفعا”" . 

وقال الشافعية بمنع السفتجة ؛ لأنها من قبيل القرض الذي يجر منفعة للمقرض 
بربحه فيها خطر الطريق”" . 

وكذلك قال المالكية» فهي عندم ممنوعة لأنها قرض جر نفعاً إلا في حالة 
الخترورة حفظا الوا 

والراجح عند الحنابلة هو جوازتلك المعاملة إن كانت بلا مقابل» واختارابن 
تهية وابن القيم وابن قدامة القول بالجواز مطلقاً ؛ لأن المنفعة لاتخص المقرض بل 
ينتفعان بها جنيع" . 


)2 بفتح.السين والتاء أو بضهماء أو ضم السين وفتح التاءء وهذا الأخير هو الأشبر وهي كامة فارسية معربة وهي 
رقعة يكتبها القرض إلى من يقبض عنه عوض القرض في المكان الذي اشترطه . وهذه الرقعة كورقة (الشيك) 
الآن» وتعتبر نوعاً من (الكبيالة ) المعروفة في الوقت الحاضر. 

)2 الداية مع.فتح القدير: 5/ 051؟. 

.5١2/١:بذهمللا‎ )0 

[3 الخرشي علي خليل : ؟/ ١5١‏ وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص ١75١‏ 588» الشرح الكبير للدردير: ؟/ 776. 

() مطالب أولي النهى : ؟/ 51؟. المغني : 5/ 255١‏ أعلام الموقعين: 275١ /١‏ ط التجارية . 
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عقد الإجارة كالبيع من العقود المسماة"' التي عني التشريع الإسلامي ببيان 
أحكامها الخاصة بها بحسب ما تقتضيه طبيعة عقدهاء وهي تختلف عن عقد البيع في 
أنها مؤقتة المدة» بيما عقد البيع لا يقبل التأقيت » وإغا هو مؤبد» لأنه يترتب عليه 
انتقال ملكية العين . 


وعقد الإجارة من العقود المهمة في الحياة العملية » لذا فإتنا سنتكلم عن أم 
خصائصها وأحكامها في المباحث الآتية : 

المبحث الأول مشروعية الإجارة وركنها ومعناها : 

المبحث الثاني شروط الإجارة . ْ 

الملبحث الثالث ‏ صفة عقد الإجارة وحكه . 

الملبحث الرابع ‏ نوعا الإجارة وأحكامها . 

المبحث الخامس ‏ ضان الأجير وسقوط أجره بهلاك العين. ' 

الملبحث السادس ‏ اختلاف المتعاقدين في الإجارة . 

المبحث السابع ‏ انتهاء عقد الإجارة . 


2)١(‏ وهي التي سماها المشرع ونظمها مثل البيع والإجارة والشركة والكفالة والهبة فتطبق عليها القواعد العامة 
للعقؤدء والقواعد الخاصة بهاء أما العقود غير المسماة وهي التي م ينظمها المشرع مثل العقود الحديثة الظهور 
كعقد التوريد وعقد النزول في فندق» فهي تخضع للقواعد العامة . 


ا 


المبحث الأول مشروعية الإجارة وركنها ومعناها : 


مشروعية الإجارة : اتفق الفقهاء على مشروعية عقد الإجارة ما عدا أبا بكر 
الأصم وإسماعيل بن علية والحسن البصري والقاشاني والنهرواني وابن كيسان فإنهم م 
يجيزوه ؛ لأن الإجارة بيع المنفعة » والمنافع حال انعقاد العقد معدومة القبض» ثم 
تستوفى شيئاً فشيئاً مع الزمن » والمعدوم لا يحل البيع » ولا يجوز إضافة البيع إلى 
شيء في المستقبل . ورد عليهم ابن رشد بأن المنافع » وإن كانت معدومة في حال 
العقد ء فهي مستوفاة في الغالب . والشرع إفا لحظ من هذه المنافع ما يستوف في 
القالب» أو ايكون الستيفاقه .وعدم التعيقائه على السسواء" . 


واستدل الجمهور على (جواريقد الإيجار بالقرآن والسنة والإجماع : 

أما القرآن : فقوله تعالى : « فنإن أرضعن لك فآتوهن أجورهن » وقوله عز 
وجل حاكياً قول إحدى ابنتى شعيب علو !السلا : < قالت إحداهما: يا أبت 
استأجرمة أن كيزن البشاحرت التوى الأم 88 إن أرايهد أن اهنك إحدى 
ابنتى هاتين على أن تأجرني ماني حجج » فإن أقم تكشرافن عندك » والاستدلال 
هذه الآية صحيح عند القائلين : بأن شرع من قبلنا شرع لنا مام ينسخ . 

وأما السنة : فقوله عليه السلام : «أعطوا الأجي رأجره قبل أن يجف عرقه»'" . 


فالأمر بإعظاء الأجردليل عل صحة الإان: وقول مكار : «من اسفاجر 


)4 بداية المجتهد: ١‏ ص28١5؟.‏ 

)2 روي من حديث أبي هريرة» ومن حديث أبن عمر ومن حديث جابر ومن حديث أنس» فحديث ألي هريرة 
رواه أبو يعلى في مسنده؛ وحديث ابن عمر أخرجه ابن ماجه في سننهء وحديث جابر رواه الطبراني في 
معجمه الصغيرء وحديث أنس رواه أبو عبد الله الترمذي الحكم في كتاب نوادر الأصول. قال ابن حجر: كلها 
ضعاف (انظر نصب الراية: ؛ ص؟؟١‏ وما بعدهاء ممع الزوائد: ؛ ص57ء سبل السلام: ؟ ص١4).‏ 


ات 


أجيا فلتيلنه العري ا 


وروى سعيد بن المسيب عن سعد رضي الله عنه قال : « كنا نكري الأرض بما 
على السواق من الزرع » فته رسول الله ملو عن ذلك : وأمرتا أن تكريها بتتذغب أو 


ساس () 
ورق » 


وروى ابن عباس رضي الله عنه : أن الني مَئعٍ احتجم وأعطى الحجام أجره'" . 

وأما الإجماع : فقد أجمعت الأمة في زمن الصحابة على جواز الإيجار قبل وجود 
الأصم وابن علية وغيرهماء لحاجة الناس إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان امحسوسة, 
فاما جازعقد البيع على الأعيان » وجب أن يجو زعقد الإجارة على المنافء" . 

ركن الإجارة ومعناها : ركن الإيجارعند الحنفية : الإيجاب والقبول» 
وذلك بلفظ الإجارة والاستئجار والاكتراء والإكراء . 

' وأركانه عند الجهور"' أربعة : عاطان يواجر ومس أجر)؛ وصيغة (إيجماب 

وقبول ) » وأجرة ومنفعة . 


ومعنى الإيجارلغة : بيع المنفعة . ومعناه الشرعي هو معناه اللغوي» ولذا قال 


)2 رواه عبد الرزاق في مصنفه عن أني هريرة وأبي سعيد الخدري» ورواه مد بن الحسن في كتاب الأثار» وفيه 
اتقطاع » ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. قال أبو زرعة : الصحيح موقوف أي على أَبي سعيد . (انظر 
نصب ألراية : ؟ ص١75»‏ سبل السلام: ؟ ص85», نيل الأوطار: ه ص؟5؟). 

6 رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن سعد بن أبي وقاص بلفظظ: «أن أصحاب المزارع في زمن النني ميته كانوا 
يكرون مزارعهم بما يكون على السواق وما سعد بالماء ئما حول النبت: فجاؤوا رسول الله 8 فاختصوا في 
بعض ذلك» فنهاهم أن يكروا بذلك» وقال: أكروا بالذهب والفضة» (انظر نيل الأوطار: ه ص504). 

)0 ارواه أحمد والبخاري ومسلم» زاد البخاري في لفظ: « ولو كان سحت لم يعطه» (انظر نصب الراية: ؟ ص 156 
نيل الاوطار: ه ص585, سبل السلام: ؟ ص١2).‏ 

(9)- أنظر المبسوط للسرخسي: ٠‏ صغلاء تكلة فتح القدير: لاا ص187ء البدائع: ؛ ص7١ء‏ بداية الجتهد: 
؟ ص88١5.‏ المهذب : ١‏ صغ556, المغني : ه ص50؟» مغني المحتاج: ٠١‏ ص501. 

(2)0 القوانين الفقهية : ص 277/6 مغني امحتاج : ؟2557/5. 


١كل/‏ ل 


الحنفية : الإيجار: عقد على المنافع بعوض”"" . وك لا يصح تعليق البيع » لا يصح 
تعليق الإجارة» إلا أن الإجارة يصح إضافتها إلى زمن في المستقبل عند جمهور 
الفقهاء » بعكس البيع ا ذكرنا سابقاً . ولم يجز الشافعية إضافة إجارة العين لمستقبل 
كالبيع . وأجازوا إضافة الإجارة في الذمة » مثل : ألزمت ذمتك حمل متاعي هذا إلى 
بلد كذا أول شبر كذا ؛ لأن الدين يقبل التأجيل» كا لوأسلم في شيء إلى أجل 
معلوم . وكذلك يصح عندهم في الأصح في إجارة العين : أن يؤجر المالك مدة جديدة 
اتاج ر عي هدة سابقة قبل أمضائها» لأتصال الرتية مخ اتاد المأجوي" . 

وعرف الشافعية الإيجار فقالوا : هوعقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة 
قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم . ومحترزات قيود التعريف هي أنه خرج بقوهم : 
« منفعة» : العين » فالعقد عليها بيع أوهبة » وبقوهم : « مقصودة» : المنفعة التافهة 
كاستئجار بياع على كامة لا تتعب ء وبقولهم : « معلومة» : المضاربة والجعالة على 
عمل مجهول . وأما قيد « قابلة للبذل والإباحة » فهو لإخراج منفعة البّضع » فإن العقد 
عليها لا يسمى إجارة » والقيد الأخير ( أي بعوض ) لإخراج هبة المنافع والوصية بها 
والشركة والإعارةا" . 


وقال المالكية : الإيجار: مليك منافع شىء مباحبة مدة معلومة بعوض”" . 


0 تكلة فتح القدير: / ص1405. البدائع: ‏ ص74٠»‏ تبيين الحقائق : ه ص0١٠»‏ حاشية ابن عابدين: ه ص١‏ . 
وقد آثرنا لفظ الإيجار على لفظ الإجارة لأن الإجارة امم للأجرة: وهي ما أعطيت من كراء الأجينء وهي 
ليست مصدراً لفعل «أجرء إذ لم تسمع مصدراً قطء ومن المعروف أن مصدر الفعل الثلاثي سماعي لا قياس فيه . 
وإذا استعملنا لفظ الإجارة أحياناً فهو مجاراة للاصطلاح الشائع . 

)2 مغني امحتاج: ؟ ص58 الإجارة عند الشافعية نوعان: إجارة واردة على عين أي على منفعة مرتبطة بعين 
كإجارة العقارء أو إجارة دابة أو شخص معينين» ويلاحظ أن إجارة العقار لاتكون إلا من إجارة العين» لأنه 
لا يثبت في الذمة . وإجارة واردة على ذمة » كاستئجار دابة موصوفة لحل مثلاً » أو كأن يلزم ذمة شخص 
عملا معيناً كخياطة أو بناء أو غير ذلك ( مغني الحتاج : 1 ص 3757 ) . 

)0 هغني المحتاج : ١‏ ص3777. 

() الشرح الكبير للدردير: ؛ ص 5. الفروق للقرافي: ؛ ص؛ . 


ريرة 5 


ومثل ذلك قال الحتابلة" . 


وإذا كانت الإجارة بيع المنافع فلا يجوز عند أكثر الفقهاء إجارة الشجر والكرم 
للر؛ لأن اللفرعين» والإجارة بيع المنفعة لا بيع العين . ولا تجوز إجارة الشاة للبنها 
أو تفنها أويضوفها أو ولدها» لآن هذه أغياو + قلا تتقدى وق الالجارة : ولاعود 
إجارة ماء في نهر أو بئرأوقناة أوعين ؛ لأن الماء عين » ولا يجوز استئجار الآجام التي 
فيها اماد لليك وغترة مق القسي والفنين» لآن كل :ذلك عن وغل هنذا فلا حور 
إجارة البرك أو البخيرات للاضطيادآئ ليماة متها الننك!". 


ولا تجوز إجارة المراعي ؛ لأآن الكل عين فلا تحمل الإجارة . 


ولايجوزعند جهو #قرهاء استفجار الفحل للضراب ؛ لأن القصود منه 
النسل» بإنزال الماء وهوعين » وقند ثبت أنه بِقَع : « نهى عن عَسْبٍ الفحل»'" أي 
كرائه . وقد حذفت كامة« الكراء »م نباب الجازالمرسل مثل :<7 واسألالقرية » . 
ولا يجوزاستئجار الدراهم والدنانير والمكيلات والموزونات ؛ لأنه لا يمكن الانتفاع بها 
إلا بعد استهلاك أعيانماء والمعقود عليه في الإجارة هو المنفعة لا العين”" . لهذا كله 
فإن المقررأن : «كل ما ينتفع به مع بقاء عينه تجوز إجارته ومالا فلا» . 


رأي ابن القيم في إجارة الأعيان : قال ابن القيم : إن الأصل الذي سار عليه 
الفقهاء ( وهوأن المستحق بعقد الإجارة إفا هو المنافع لا الأعيان ) أصل فاسد» فهو م 
يدل عليه كتاب ولاسنة ولا إجماع ولا قياس صحيحء بل الذي دلت عليه الأصول 


(2)9 انظر المغني لابن قدامة: ه ص558» غاية المنتهى: ؟ ص١5١ء‏ كشاف القناع : ؟ ص557 . 

9) الدرامحتار ورد الحتار: ؛ ص١٠‏ وما بعدها. 

)0 رواه البخاري وأحمد والنسائي وأبو داود عن ابن عمرء وروي عن آخرين بألفاظ ستأتي الإشارة إليها (نيل 
الأوطار: » ص45١).‏ 


(9) البدائع: ؛ ص96١.‏ 


0 


أ الأعيان التي تحدث شيئاً فشيئاً مع بقاء أصلها حكها حك المنافع كالثر في الشجرء 
واللبن في الحيوان » والماء في البئرء ولذلك سوي بين العين والمنفعة في الوقف , فجاز 
وقف المنفعة كالسكنى » وجاز وقف العين كوقف الماشية للانتفاع بلبنهاء وكذلك 
سوي بينهها في التبرعات كالعارية لمن ينتفع بالمتاع ثم يرده» والمنيحة لمن يشرب 
الشاة ثم يردهاء والقرض لمن ينتفع بالدراهم ثم يرد بدلهاء فكذلك في الإجارة تارة 
تكون على منفعة » وتارة تكون على عين تحدث شيئاً فشيئاً مع بقاء الأصل كلبن 
الظئر ونفع البئرء فإن هذه الأعيان لما كانت تحدث شيئاً فشيئاً مع بقاء الأصل كانت 
كالمنفعة ‏ والجامع بينههما هو حدوث المقصود بالعقد شيئاً فشيئاً » سواء أكان الحادث 
عينا أم منففة '"" . 
الملبحث الثاني شروط الإجارة 


يشترط في عقد الإيجار أربعة أنواع من الشروط ا في عقد البيع : وهي شروط 
الانعقاد 3 وشروط النفاذ 4 وشروط الصحة « وشروط اللزوم . ونشير هنا إلى بعض 
هذه الشروط , ونحيل مابقي منها على ما هوَعَفرٍوَفي عقد البيع . 


شروط الانعقاد : وهي ثلاثة أنواع : بعضها يرجع للعاقد» وبعضها يرجع 
لنفس العقد » وبعضها يرجع لمكان العقد . وتقتصرعلإرهكرما يرجع للعاقد: وهو 
العقل» أي أن يكون العاقد عاقلا فلا تنعقد الإجارة من ا جنون والصبي غير العاقل 
لا ينعقد البيع منهها . ولا يشترط البلوغ للاتعقاد ولا للنفاذ عند الحنفية : فلوأجر 
الصى المميزماله أونفسه : فإن كان مأذوناً في ذلك وغيره ينفذ عقده» وإن كان 
مر راع التعرنات يقا فل لجار رايا . 

وقال المالكية : إن الييزشرط في الإيجار والبيع » والبلوغ شرط للنفاذ» 


(2)0 انظر أعلام الموقعين: ا ص©6٠.‏ 
م( البدائع : : ص/39 . 


17ت 


فالصي المميز إذا أجر نفسه أو سلعته صح عقده » وتوقف العقد على رضا وليه" . 
وقال الشافعية والحنابلة : يشترط التكليف : وهو البلوغ والعقل لانعقاد 
الإيجارء لأنه عقد قليك في الحياة » فأشبه البيع" . 
شروط النفاذ : يشترط لنفاذ عقد الإجارة توافر الملك أوالولاية» فلا تنفذ 
إجارة الفضولي لعدم الملك أو الولاية » ونا العقد ينعقد موقوفاً على إجازة المالك 
عند الحنفية والمالكية ما في عقد البيع » خلافاً للشافعية والحنابلة . 


والإجازة تلحق الإجارة الموقوفة بشروط » منها قيام المعقود عليه . فإذا أجر 
الفضولي » وأجازالمالك العقد ينظر”" : 

إن أجاز العقد قبل استيفام المنفعة » جازت إجازته» وكاثت الأجرة مآلك : 
لآن المعقود عليه قاتم . 

وإن أجازالعقد بعد استيفاء المنفعة ( تجز إجازته؛ وكانت الأجرة للعاقد 
لآن المنافع المعقود عليها تلاشت في الماضى » #ثؤؤن عند الإجازة معدومة » فلا يبقى 
العقد بعدئذ . لفوات محله . فلا تصح الإجازة » 5 عرفنا في عقد البيع ويصير العاقد 
الفضولي حينئذ غاصباً بالتسلم . 

وقد قال الحنفية : إن الغاصب إذا آجر ماغصبه وسم ذلك ثم قال المالك : 
«أجرت هنا اجرك + فان كانك سند ة الإعدارة قد تهت «للغناضي الجن لآن 
المعقود عليه قد انعدم » والإجازة لاتلحق المعدوم كا قلنا . وإن كانت الإجازة بعد 
مضي بعض المدة فالأجر كله لامالك عند أبي يوسف » لأنه إذا بقي بعض المدة لم:يببطل 
العقد فكان محلاً للإجازة » فهو قد نظر إلى المدة . 
)0( الشرح الكبير للدردير: : ص؟. 


)2 مغن المحتاج: ؟ ص56؟. المغنى : ه ص558 . 
9 انظر البدائع: : ص/9١3‏ . 
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وقال جمد : أجر ما مض للغاصب» وأجر مابقي لامالك ؛ لأن كل جزء من 
أجزاء المنفعة معقود عليه مستقل عن غيره » فإذا مضى بعض مدة الإجارة » كان 
الماضي منعدماً حين الإجارة : فلا يصح إلحاق الإجازة به لانعدامه » فهو قد نظر إلى 
امتقو عليه 

ويجري هذا الخلاف بين أبي يوسف وعحمد فين غصب أرضاً فأجرها للزراعة . 
فأجاز صاحب الأرض عقد الإجارة . 


وقال حمد : إن أعطاها الغاصب مزارعة فهنا تفصيل : إن كان الزرع قد سنبل » 
ولم ييبس » فأجاز صاحب الأرض » جازت المزارعة » ولا شيء للغاصب من الزرع , 
لأن المزارعة بمنزلة شيء واحدء لا ينفصل بعض عملها عن بعض » فكانت إجازة العقد 
قبل الاستيفاء بمنزلة ابتشؤاء اعفد . وأما إذا كان الزرع قد يبس فقد اتقضى عمل 
المزارعة » فلا تلحق الإجازة العقدء ويكون الزرع حينئذ للغاصب . 


شروط صحة الإجارة : يشترط لصحة الإجارة شروط تتعلق بالعاقد 
والمعقود عليه وامحل المعقود عليه » والأجرة » ونفس العقد وهي : 


١‏ رضا المتعاقدين : يشترط توافر رضا المتعاقدين ؟ في البيع » لقوله 
تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالم بينم ببالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منك » والإجارة تجارة » لوجود معنى مبادلة المال بالمال فيها” . وهذا الشرط 
يتعلق بالعاقه وها ببق كرو بوقد اق ا لعقوة علته + 

- أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلوماً عاماً يمنع من المنازعة » فإن 
كان مجهولاً جهالة مفضية إلى المنازعة لاايصح العقد ؛ لأن هذه الجهالة تمنع من التسلم 


)1( انظر البدائع : : ص ١95‏ . 


5 اورف 5 


والعام بالمعقود عليه : يكون ببيان محل المنفعة وبيان المدة وبيان العمل في 
استئجار الصناع والعال . 


آنا فينان عل المتقعنة «ويخطال فعزقتة الفين المسسك ]جره وتيا :قار قال 
إشان لآخر: آجرتك إحدى هاتين الذارين» أو أخد عذين المركيين أو أحند هذين 
الصانعين» لم يصح العقد لجهالة المعقود عليه جهالة فاحشة . ولواستأجر إنسان من 
اخر :هرا يابسا أوموضعا من الارض معلوما ليسوق منه الماء إلى أرض له» فيسقيها . 
م يحزفي الشهور عند الحنفية » وهوقول أبِي حنيفة وأبي يوسف ؛ لأن مقدارما يسيل 
من الماء في النهر مختلف قلة وكثرة » والكثير منه مضر بالنهرء والمضر منه مستثى 
ضنأ» وغير المضر غير منضبط » فصار حل المعقود عليه مجهولاً . 


وروي عن مد أنه يجوز ؛ لأن المانع من جواز العقد جهالة البقعة وقد زالت 
الجهالة بالتعيين'" . 


وأما بيان المدة : فهو مطلوب في إجارة الدور والمنازل والبيوت والحوانيت 
وفي استئجار الظثر ( المرضع ) ؛ لان المعقود عليه لا يضير معلوم القدر بدونهء فترك 
بيانه يفضي إلى المنازعة . 
وتصح الإجارة على أي مدة طالت أوقصرت وهوقول أكثرالعاماء ومنهم الشافعية 
على الصحيح""' » فإنهم قالوا : يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا بحسب رأي 
أهل الخبرة » ولا يقد رللإجارةأقص مدة ‏ إذ لا دليل من الشرع على ذلك”" . 
22)١(‏ البدائع. المصدر السابق: : ص١18.‏ المبسوط : ١7‏ ص5 , الفروق: ؟ ص6 ., تكلة فتح القدير: /ا ص48١.‏ 
)2 يقول الحنفية: تصح الإجارة على أي مدة معلومة سواء أكانت طويلة أم قصيرة. لأن المدة إذا كانت معلومة 
كان قدر المنفعة فيها معلوماً. إلا في الأوقاف, فلا تجوز الإجارة الطويلة فيها على ماهو مختار. كيلا يدعي 
المستأجر ملكها: (وهي مازاد على ثلاث سنين في الضياع أي العقارات, وعلى سنة في غيرها) ومثل ذلك 
إجارة أرض اليتيم (راجع اللباب شرح الكتاب: ؟ صههء تكلة فتح القدير: /ا ص١15).‏ 
 )(‏ مغني المحتاج: ؟ ص1:؟. المهذب: ١‏ ص2555 المغني : ه ص١٠١5:»‏ غاية المنتهى : ١‏ ص١١7.‏ 


خويرة 3 


ولآ يقترط عتذالحتقية تعيين ابعذاءمدة الاخارة:فإذا كان العتتنمطلقا عن 
تفييق اركداء المذة + تعين الرمق الذق يعقب العقد ».وهو الشير الذى يأني بعد العقد.: 

وقال القنافجة »قرطل قتي جدة الابعداء الى تل العقند نما » لآن عليم 
التعيين يؤدي إلى جهالة الوقت الموجبة لجهالة المعقود عليه'' . 


وإن وقعت الإجارة شهرأ أو شهوراً أوسنين معلومة في أول الشهر يعتبر الشهر 
بالأغلة : وإن وقعت في بعض الشبن يعتب رالشبر بالأيام ثلاثين يوم لتعذراعتبار 
الأهلة » فتعتبرالأيام . وكذلك الأمر في الشهور والسنين فإذا كان العقد في أول الشبر 
فشبورالسنة كلها بالأهلة» لأنها هي الأصل » وإن كان في أثناء الشبر فالكل بالأيام 


عند أبى حنيفة » وفي رواية عبن أي يوسف. 


وهناك رواية أخرى عن أبي خحنيفة وهو رأي مد ومذهب الشافعية : إذا 
انق جروا را لمذة سنة يسن الى تفانة سكن بتية هنذا الشيو الا يناء» يكل 
مابقي من الشهر الأول من الشهر الأخيزء والباقي من السنة وهو أحد عشر شهراً 
بالأهلة ؛ لأن الأيام يصار إليها ضرورة » والضرورة قائّة في الشهر الأول فقط من 
السنة . ووجه الرواية الأولى أنه متى تم الشهر الأول بالأيام ابتدأ الثاني بالأيام 
مرو كد إن اخ الو 


الإجارة مشاهرة : تشدد الشافعية في شرط معرفة المدة » فقالوا في الصحيح 
عنده : إن آجر شخص داره كل شهر بدينار مثلاً» أوكل يوم أوكل جمعة أو كل سنة 
بكذاء فالإجارة باطلة ؛ لأن كل شهر يحتاج إلى عقد جديد لإفراده بأجرة معينة . 
ولم يوجد عقد ء وذلك يقتضي البطلان » هذا بالإضافة إلى جهالة مدة الإجارة؛ 


)0( المهذب » المصدر السابق . 
6 تكلة فتح القدير: /ا ص178١»‏ البدائع: ؛ ص١18.‏ المبسوط : ٠١‏ ص2757 تبيين الحقائق: ه ص"215 
المهذب : ١‏ ص5596: رد الحتار على الدر اتختار: ه ص50 . 
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فضا رم لوقال: اجرتك مدة أوشيرا" : 

وقال جمهور الفقهاء : تصح الإجارة في الشهر الأول وتلزم » وأما ماعداه من 
الشهورفلا يلزم إلا بالدخول فيه أوالتلبس فيه ؛ لآن شروعه مع ماتقدم في العقد 
من الاثفاق عل دور أ جره نوالرها ول حرف عرق اهداء العق عليه »وضان 
كبيع المعاطاة إذا جرى من المساومة مادل على التراضي بها" . 

وأما بيان العمل في استعجار الصناع والعال فه وأمر مطلوب منعأ من 
الجهالة ؛ لأن جهالة العمل في الاعمار 1 م الا 0 
فيفسد العقد» فلو استأجرعاملاًء ولم يسم له العمل من الخياطة والرعي وعزق 
الأرض ونحوه لم يجز العقد . 

وإذا كان الأجير مشتركافلا بد من بيان العموا لقدانا والافازة والتعيين :ان 
ببيان الجنس والنوع والقدر والصفة» فلو استأجر شخص حفارا لحفر بئرفلا بد من 
بيان 0 الحفر وعمق البئر ونوعها وعرضها ؛ لأن عمل الحفر يختلف باختلاف هذه 
الأ كم 

تعيين المدة والعمل : إذا كان لا بد من تعيين المدة في إجارة المنافع كإجارة 
المنازل ونحوها ء وتعيين نوع العمل في الإجارة على الأعمال كالخياطة ونحوهاء فهل 
يجوز المع بين اشتراط المدة والعمل معاً ؟ 

قال الحنفية : لا يشترط في إجارة المنافع تعيين العمل » فلو استأجر رجل دارا 
أو حانوتاً وم يسم ما يعمل فيه ء جازت الإجارة » وله أن يسكن فيه بنفسة مع 
غيره » وله أن يسكن فيه غيره بالإجارة والإعارة » وله أن يضع فيه متاعا وغيره » 
غرانة لا مكبمل الكناء نا يقن و نوهت ولا مل فر خرادا ولافضارا ولا 
() المهذب: ١‏ ص551. مغني الحتاج: ؟ ص 54١»‏ الميزان للشعراني: ١‏ ص55. 
() البدائع: ؛ ص 2187 تبيين الحقائق : ه ص235 الشرح الكبير للدردير: ؛ ص46.» المغني : ه ص 501 القوانين 


الفقهية : ص 7176 وما بعدها . 
) البدائع : : ص86 1. المبسوط : ١١‏ ص7؟ . 


5 خرف 5 


طخانا “لآن'الفقن الطلى عن الشرط مقي زالعرف امالوف»: 

وأما في الإجارة على الأعمال» فيشترط بيان المدة في استئجار الراعي المشترك 
الأ عدر العو عليه لا يصير معلويا يدود وانتا فى انقتها رالقصار امرك 
والخياط المشترك » فلا يشترط بيان المدة ؛ لأن المعقود عليه يصير معلوماً بدونه . وأما 
الأجيرالخاصء فلا يشترط في العقد معه بيان جنس المعمول فيه ونوعه وقدره 
وصفته » وإغا يشترط بيان المدة فقط . كذلك يشترط بيان المدة في استئجار الظئر. 

واختلف أبو حنيفة مع صاحبيه في اجتاع المدة مع العمل" » فقال أبو حنيفة : 
متى تعينت المدة لم يجزتقدير العمل . وقال الصاحبان : يجوز التقدير بها معأ . وعلى 
هذا : إذا قال رجل لآخر: استأجرتك لتخيط هذا الثوب اليوم» أولتقصرهذا 
الثوب اليوم » أو لتخبز قفي دقيق اليوم » فالإجارة فاسدة عند أبي حنيفة . وجائزة 
عند الصاحبين . 

وإذا استأجر شخص دابة إلى بلدلايامأمغينة » فالإجارة فاسدة عند الإمام . 


وعند صاحبيه جائزة . 


وتجه قول الصاحبين : أن المعقود عليه هو العمل لأنه هو المقصودء والعمل 
معلوم » والقصد من ذكر المدة هو التعجيل » فم تكن المدة معقودأ عليها » فلا يمنع 
ذكرها جواز العقد . وإذا وقعت الإجارة على العمل : فإن فرغ الأجيرمنه قبل تمام 
المدة فله كال الأجرء وإن ل يفرغ منه في اليوم » فعليه أن يعمله في الغد . 

ووجه قول أبى حتيقة + أن المعقوك غلنه هو » لأن العاقد ذكر أمرين «عما 
العمل والمدة » وكل واحد منهها يجو زأن يكون معقوداً عليه » وجهالة المعقود عليه 
توجب قاد المقه هذاع العل بأد ةلا يكن الع بين العمل والمدة ف كون كل 
واحد منهما معقوداً عليه ؛ لأن حكهما مختلف ؛ إذ أن العقد على المدة يقتضي وجوب 


)22 راجع البدائع : : ص 1854 وما بعدها . 


الأجرمن غير عمل ؛ لأن الأجير يصبح أجيراً خاصاً ؛ والعقد على العمل يقتضي 
وجوب الأجر بالعمل ؛ لأن الأجير يصبح أجيراً مشتركاً » فكان المعقود عليه أحدهماء 
ولبسن أحدها بأو ليخ الآخن» فكان اعقو عليه جهولا : 


وقال الحنابلة : إذا عقدت الإجارة على عمل كبناء حائط » وخياطة قيص » وحمل 
إلى موضع معين » فإذا كان المأجورمما له عمل ينضبط كالحيوان » جازتقدير إجارته بمدة 
وعمل ؛ لأن المأجورله عمل تتقدرمنافعه به . وإن/ يكن المأجورله عمل كالدار 
والارض» ل تجز إجارته إلا على مدة » ومتى تقدرت المدة» لم يجزتقديرالعمل» لان 
امع بينهما يزيد الايجارغرراً » لأنه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء المدة » فبإن استعمل 
المأجو رفي بقية المدة » فقد زاد على ما وقع عليه العقد » وإن م يعمل كان تاركاً للعمل في 
بعض المدة . وقد لا يفرغ الأجِيرمن العمل في المدة » فإن أتهه بعدها عمل في غير المدة . 
وإن ل يعمله »ل يأت با وقع عليه العقد » وهذا غر رأمكن التحرزعنه'"' . 


وقال المالكية والشافعية في الأصح : لا يجوز في إجارة الأعمال كخياطة الثوب 

ونحوها المع بين الزمان والعمل» فلا يصح أن:يعيّن زمان الخياطة بأن يقول 

الشخص للخياط : اليوم أو بعد أسبوع مثلاً» فتفسد الإجارة ؛ لآنه يوجب الغرر 

بتوقع تعذ العمل في ذلك اليوم أوالأسبوع» فقد يتقدم العمل أو يتأخرء 5 لوأسم 

رجل في قفيز حنطة بشرط كون وزنه كذاء لا يصح العقد لاحتال أن يزيد الوزن 

أو ينقص . وعلى هذا فالمصلحة ونفي الغررعن العقد يوجبان بقاء العقد مطلقاً 
0 


دون تحديد مدة معينة 


؟ -أن يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعاً :فلا تجوز 
إجارة متعذ رالتسلم حقيقة كإجارةالبعيرالشارد والأخرس للكلام أوشرعاً كإجارة 


لق المغني : ه ص 505 ء غاية المنتهى : ؟ ص 3١١‏ . 
)2 الفروق للقرافي : : ص ١‏ ء القوانين الفقهية : ص ©5970 ء مغني المحتاج : ؟ ص 56٠0‏ . 


0 


الحائض لكنس المسجد» والطبيب لقلع سن صحيحة » والساحر على تعليم السحر. 
وهذا باتفاق الفقهاء . ولا تجوز إجارة المشاع من غير الشريك عند أبي حنيفة وزفر 
والحنابلة » كأن يؤجر نصيباً من داره » أونصيبه من دار مشتركة من غير الشريك » 
سواء أكان النصيب معلوماً كالربع ونحوه » أم مجهولا ؛ لأن منفعة المشاع غير مقدورة 
الاستيفاء ؛ لأن استيفاءها بتسلم المشاع , والمشاع غير مق دورالتسلم تلفي انه 
سهم شائع ضمن كل » وإفا يتصور تسلمه مع غيره وهوغير معقود عليه » فلا يتصور 
تسليه شرعاً . وأما الإجارة من الشريك فهي جائزة على الرواية الشهورة عن أبي 
حنيفة ؛ لأن المعقود عليه مقدور الاستيفاء بدون المهايأة» إذ منفعة كل الدار تحدث 
مثلاً على ملك المستأجر لكن بسببين مختلفين : بعضها بسبب الملك ؛ وبعضها بسبب 
الإجارة . وأما الشيوع الطنارق فلا يؤث على الإجارة في الرواية المشهورة عن أبي 
حنيفة أيضاً ؛ لأن المانع من جواز العقد وهوالشيوع كان بسبب عدم القدرة على 
التسلي » والقدرة على التسلم ليست بشرط لبقاء العقد ودوامه» إذ ليس كل ما 
يشترط في إنشاء العقد عند ابتدائه يشترط لبقاء العقد"" . 

وقال الصاحبان وجمهورالفقهاء : تجوز إجنارة المشاع مطلقاً من الثريك 
وغيره ؛ لأن لامشاع منفعة » والتسلم ممكن بالتخلية أو بالتهايؤء ما يجوز ذلك في 
البيع » والإجارة أحد نوعي البيع'" . 

ويترتب عل اكتراط القدرة عل الاسعيفاء عد الختفية مسائل + 

أ لواستأجر إنسان طريقاً في دار غيره لمر فيها وقتاً معلوماً لم يجزعند أبي 
خنيفة » ويجوز في قول الصاحبين ؛ لآن إجارة المشاع فاسدة عند الإمام » وجائزة 


عند الصاحبين . 


لق تكلة فتح القدير مع العناية : /ا ص 18١‏ ء البدائع : ؛ ص 187 » تبيين الحقائق : ه ص ١١5‏ » رد المحتار على 
الدر اتختار : ه ص: 57 ء غاية المنتهى : ١”‏ ص 157ء الشرح الكبير : : ص 05 . 
() بداية المجتهد : ١‏ ص 73950 ء الليزان : 7 ص 51 ء المهذب ١:‏ ص 3560 . 
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ب لواستأجرشخص أرضاً فيها رطبة"' ( فصفصة) لمدة سنة مثلا فلا تجوز - 
الإجارة » وإنما تقع فاسدة» لأنه لا يمكن تسل الأرض إلا بإحداث ضررء وهوقلع 
الرطبة » والإنسان لا يجبرعلى إإلحاق الضرر بنفسهء فم تكن المنفعة مقدورة 
الاستيفاء شرعاً » فلم تجز. فإن قلع صاحب الأرض الرطبة » وسم الآرض بيضاء » 
جازالعقدء لأن المانع قد زال» مثل أن يشتري إنسان جذعاً في سقف إذا نزعه البائع 
وسامه إلى المشتري جاز العقد ء ويجبر المشتري على القبول في الحالتين . 

ج لواستأجرشخص رجلا للقيام بالبيع والشراء » فلا تجو زالإجارة ؛ لأن 
البيع والشراء لا يتم بشخص واحدء بل بعاقدين هما البائغ والمشتري , وذلك غير 
معدو و للتخض: قفي الآتجارة عل هذ الميئة: اد أن الاخر لا تدر عل انفاء 
المنفعة بنفسه » والمستأجر لا يقلور بالتالي على الاستيفاء » فصا العقت» كا لواستأجر 
رجلاً ليحمل خشبة بنفسه » وهو لا يقد ر على حملها بنفسه . 

فإن عين المستأجر للقيام بمهمة البيْع والشراء مدة كأن استأجره شهراً ليبيع له 
ويشتري» جازالعقد ؛ لأن الإجارة وقعت على منفعة المدة » وهي معلومة . 

دلا يصح استئجار الفحل للإنزاء » واستئجار الكلب المعلم » والبازي المعلم 
للاصطياد ؛ لأن المنفعة غير مقدورة الاستيفاء في حق 245 أجر إذ لا يمكن إجبار 
الفحل على الضراب والإنزال» ولا إجبار الكلب والبازي على الصيد. . 

هذا رأي جمهورالعاماء من الحنفية والشافعية والحنابلة”" ؛ لأن الرسول وَيْنَهْ مى 
عن عسب الفح ل أي أجرة ضرابه”"' . وأجازالإمام مالك العق دإذا كانت الإجارة 


)02 الرطبة د بفتح الراء : الفصة » فإذا يبست فهي قت ( الجت ) . 

)0( تكلة فتح القدير : لا ص.17/5 ء البدائع : ؛ ص 186 ء رد امحتار على الدر امختار : ه ص 8؟ ء المغني : ه ص 
٠‏ » المهذب ٠:‏ ص 556 ء, مغني امحتاج : ؟ ص 5550 , غاية المنتهى : ١‏ ص 117 . 

)2 أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد عن ابن عمرء وروي أيضاً عن عدة من الصحابة مثل 
أنس وابن عياس وعلي وأبي هريرة . وفي بعض ألفاظه : « نهى الني يَلِتَهِ عن تن عسب الفحل » ( انظر 
نصب الراية : ؛ ص ١١5‏ ء نيل الأوطار : ه ص ١658‏ ) . 


5 ريف 5 


على مدة معلومة تشبيهاً للمذكور بسائرالمنافه" . 

- أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة شرعاً : كاستئجار كتاب 
للنظر والقراءة فيه والنقل منه» واستئجاردار للسكنى فيها ء وشبكة للصيد 
ووه 


يتفرع على هذا الشرط أنه باتفاق الفقهاء" : لا يجوز الاستئجار على المعاصي 
كاستئجار الإنسان للعب واللهو الحرم وتعليم السحر والشعر الحرم وانتتساخ كتب 
البدع الحرمة » وكاستئجار المغنية والنائحة للغناء والنوح» لأنه استئجار على 
معصية » والمعصية لا تستحق بالعقد . أما الاستئجار لكتابة الغناء والنوح فهو جائز 
عند الحنفية فقط ؛ لأن الممنوع عنه نفس الغناء والنوح» لا كتابتها . فالقاعدة 
الفقهية إذآً : أن « الاستئجار عل المعصية لا يجوز»"" . 

وكذلك لا يجوزاستئجار رجل لقتل رجل أوسجنه أوضربه ظاماً أو لأي 
مظلبة أخرى لأنه انتكجا لفل الم تكاية كون العقوة عليه تقدور الانشيناء 
شرعاً . فإن كان الفعل بحق كأن استأجر رجل غيره لقطع عضو فيجوز؛ لأنه مقدور 
الاستيفاء ؛ لأن محله معلوم . أما الاستئجار على القصاص فلا يجوزعند أبي حنيفة 
وأبي يوسف ؛ لأن القتل بضرب العنق قد يصيب العنق فيكون مشروعاً , وقد 
يصيب غير العنق فيكون محظوراً ؛ لأنه مُثْلة بالإنسان . ويجوزالعقد عند مد ؛ لأن 
القصاص هوحز الرقبة » والرقبة معلومة » فكان المعقود عليه مقدورالاستيفاء” . 

وكذلك لا يجوزلذمي استئجاردارمن مسل في بلد إسلامية ليتخذها مصلى 
() بداية امجتهد : ؟ ص 555 ٠‏ القوانين الفقهية : ص 3/6 . 
(5) تكلة فتح القدير : /ا ص 18١‏ » البدائع : ؛ ص 188 » تبيين الحقائق للزيلعي : ه ص 175 » الشرح الكبير : 

ص 7١‏ ء بداية الجتهد : ١‏ ص 318 ء المهذب : ١‏ ص 5554 » المغني : ه ص ”50 » القوانين الفقهية : ص 

0 » غاية المنتهى : ١‏ ص 15١‏ » الفروق للقرافي : ؛ ص ؟ . 


(5) الفرائد البهية في القواعد الفقهية للشيخ عحمود حمزة : ص 7 . 
(5) البدائع :ء ص ١689‏ . 


55لا ل 


للناس أو لبيع الم رأو للقمار؛ لأنه استئجار على المعصية » وهذا رأي جمهور العاماء . 
وكان أبو حنيفة يجيز الاستئجار لامصلى في سواد العراق ؛ لأن أكث رأهل السواد في 
زمانه كانوا أهل ذمة من المجوس » فكان لا يؤدي ذلك إلى الاهانة والاستخفاف 
لانن 0 


ه ألا يكون العمل المستأجر له فرضاً ولا واجباً على الأجير قبل 
الإجارة : . 


ويترتب عليه أنه لإ تصح الإجارة إذا كانت واردة على القيام فرش زاجنا 
على الأجير قبل العقد ؛ لأن من أق بعمل يستحق عليه لا د معن لعز لل قعل 
كن قضى ديناً عليه » فلا تصح الإجارة إذأ على القرب والطماعات كالصلاة والصوم 
والحج والإمامة والأذان وتعلم القرآن ؛ لأنه في الفرائض استئجار على عمل مفروض » 
ولأن الاستئجار على الأذان والإقامة والإمامة وتعليم القرآن والعم سبب لتنفير الناس 
عن الصلاة بال جماعة » وعن تملع القرآن والعم'"' وقد روي أن عثان بن أبي الساص 
قال : «إن آخر ما عهد إلى الني َل ته أن اتخذ مؤذتاً لا يأخذ على أذانه أجراً» قال 
الترمذي : حديث حسن' "ءوهدا عل اتفناق بين الح وا طتايللة :وم قواغند 


الحنفية في هذا « لا ب عدف اللحرهن !ا ستؤجر على الطاعة» «الاستئجارلما هو 
اك و ترم ار رفيو ته 0 
لأنها مستحقة عليها . 


() البدائع :؛ ص 1,78 ء المبسوط : ١7‏ ص 88 ء المغني : ه ص 507 . 

0( البدائع : ؛ ص 15١‏ ء المغني : ه ص 501 وما بغدها ء المبسوط : ١١‏ ص 77 » تبيين الحقائق :5 ص ١١4‏ » 
رد الحتار على الدر الختار : ه ص 88 » غاية المنتهى : ١‏ ص 7٠7 ٠ 7١5‏ » الفرائد البهية في القواعد الفقهية 
للشيخ حمود حمزة : ص هلا ء 1586 ا لابن هبيرة : ص الال . 

)2 أخرجه أصحاب الستن الأربع بطرق مختلفة » وهذا اللفظ للترمذي وابن ماجه ( راجع نصب الراية : ؛ ص 
59ا). 
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م أفتى المتتأخرون من العاماء بجوازأخذ المعلم أجرة المثل في زمانه على تعلم 
القرآن . 

وقال الإمامان مالك والشافعي" : تجوز الإجارة على تعلم القرآن لأنه 
استئجار لعمل معلوم ببدل معلوم ولآن رسول الله يك ه زوج رجلا بما معه من 
القرآن +" فجازجعل القرآن عوضاً » وقد قال رسول الله يَِقَهِ : «إن أحق ما أخذتم 
عليه أجراً كتاب الله »''' وهو حديث صحيح «وكيت أن أبا سعيو ادرف رق رحلا 
بفاتحة الكتاب على جُعْل » فبرئ » وأخذ أصحابه الجعل فأتوا به رسول الله يلب 
فأخبروه ودالوه ققال 4 يي من أكُل برقية باطل (أي كلام باطل) ) فقد أكلت 
برقية حق » كلوا واضربوا لي معك بسهم»"" . 


قال صاحب الكنز الحنفي والفتوى اليوم على جواز الاستئجار لتعلم القرآن » 
وهو مذهب المتأخرة من مشايخ بلخ”" . 

وأجازالمالكية أخذ الأجرة على الأذان مع الإمامة والقيام بالمسجد لا على 
الصلاة بانفرادها قياساً على الأفعال غير الواجبة كا أجازوا هم والشافعية الإجارة 
على الحج لإقرار الرسول عليه السلام حج صحابي عن غيره » أما الإمامة في الفروض 
فلا يجوزفيها الإجارة عند الشافعية » ولا يجوز ذلك بانفرادها عن الاذان في امشهور 


)00( الشرح الكبير للدردير : ؛ ص ١‏ » بداية المجتهد : ١‏ ص 75١‏ » مغني المحتاج : ؟ ص 5:4 » المهذب ١:‏ ص 
4وىء الميزان : ١‏ ص 5ه ء القوانين الفقهية : ص ملالا . 

() رواه البخاري ومسل وأحمد ولفظه « قد زوجتكها بما معك من القرآن » ( انظر نيل الأوطار : 5 ص 77١‏ ) . 

)2 أخرجه البخاري في كتاب الطب عن ابن عباس وروي في معناه أحاديث كثيرة ( انظر نصب الراية : : ص 
, جمع الزوائد : ؛ مه سيل السلام : ١‏ ص )4١‏ . 

() رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا النسائي عن أبي سعيدالخدري » ورويت واقعة أيضاً عن خارجة بن 
السلط عن عه » كا رويت أخرى عن جابر ( انظر نصب الراية : ؛ ص 1١58‏ » نيل الأوطار : ه ص 888 » 
»ء, ججمع الزوائد : ؛ ص 55 ) . 


(5) تبيين الحقائق : ه ص ١١6‏ . 
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الاك" 


ويجوز بالاتفاق الاستئجار على تعلم اللفة والأمن:والحعنان والشخخط والفقنه 
والحديث ونحوها وبناء الساجد والقناطر والرباطات ؛ لأنها ليست بفرض ولا 


بواجب . وقد تقع قربة تارة » وتارة غير قربة . 


ولا يجوزعند الحنفية الاستئجار على غسل الميت ؛ لأنه واجب » ويجوز على 
حفر القبور» وعلى حمل الجنائز. وأجاز الشافعية الإجارة لتجهيز ميت ودفنه. 
والتجهيز يشمل الغسل والتكفين ؛ لأن ذلك من فروض الكفايات ء ولا يضر طروء 
تعين الواجب كالمضطرء فإنه يتعين إطعامه مع تغر يمه البدل . 


ولا يجوز استئجار الرجل الزوجة على رضاع ولده منها ؛ لأنه استئجار على 
خدمة الولد» وإنما اللين يدخل فيه تبعاً» فكان الاستئجار على أمر واجب عليها فيا 
جنها نالعال . 


ألا ينتفع الأجير بعمله : فإن كان ينتفع به لم يجزا"'» فلا تصح الإجارة 
على الطاعات ؛ لآن القائم بها عامل لنفسه » ؟ لا يصح استئجار رجل ليطحن لآخر 
قفيزاً من حنطة بجزء من دقيقها » أوليعصر له قفيزاً من سعسم بجزء معلوم من دهنهء 
لأن الأجير ينتفع بعمله من الطحن والعصرء فيكون عاملاً لنفسه » وقد روي أن 


)0( انظر سبل السلام : ؟ ص 18١‏ ء 186 » مغني الحتاج : ؟ ص 586 » الفروق للقرافي : ؟" ص ؟ ٠‏ الوسيط في 
الأصول للمؤلف : ص 74 ط أولى . 

) البدائع : ؛ ص ؟5١‏ . 

)2 قال الشافعية : الإجارة للقرآن على القبر مدة معلومة » أو قدراً معلوماً » جائزة » للانتفاع بنزول الرحمة حيث 
فتعود منفعة القرآن إلى الميت في ذلك ٠‏ ولأن الدعاء يلحقه » وهو بعدها أقرب إلى الاجابة وأكثر بركة . 
فقول الشافعى رض الله عنه : إن القراءة لا تحصل له مول على غير ذلك ( مغني المحتاج : 580/6 ) . 


7ض - 


رسول الله يََيْنَهِ وس :هى عن قفيز الطحان”' وهوأن يعطي الرجل الطحان أقفزة 
معلومة يطحنها بقفيزدقيق منها . وهذا هو رأي الشافعية أيضا'" عملاً بالنهي في هذا 
الحنديتء ولان فيه تقضأ لشرط من شرائط الإجارة وهوالقدرة على تسل الأجر 


وقت التعاقد 5 


فالقاعدة المقررة عند الحنفية في هذا الشأن هي : « تعيين الأجرمما يعمل فيه 


الحا شية الع 

وقال الحنابلة والمالكية : يجوز ذلك إذا كان الكيل معلوماً , والحديث ل تثبت 
صحته عندم"" . 

ومنه : ما يتعامل به الزراع في الريف من إعطاء بعض القمح لدارسه أوحامله 
قفد أحازه المتابلة. 


١‏ أن تكون المنفعة مقصودة يعتاد استيفاؤها بعقدالإجارة» 
ويجري بها التعامل بين الناس» فلا يجوز استئجار الأشجار لتجفيف الثياب”' عليها 


)2 روف الدارقطني عن أبي سعيد الخدري قال : « نهى رسول الله يِتّعِ عن عسب الفحل ( أي كرائه ) وعن قفيز 
الطحان » وفسر قوم قفيز الطحان بطحن الطعام بجزء منه مطحوناً لما فيه من استحقاق طحن قدر الأجرة » لكل 
واجد منهها على الآخر ء وذلك متناقض ( راجع نيل الأوطار : ه ص ؟4؟ ء التلخيص الحبير : ص 8006 ) . 

)2 البدائع » المصدر السابق » مغني امحتاج : ١‏ ص 5565 ء الفرائد البهية في القواعد الفقهية للشيخ حمود حمزة : ص 8/ . 

[ ف المغي : ه ص 5غ؛ » الشرح الكبير للدردير : 6 ص 3 » القوانين الفقهية : ص 77/6 وما بعدها . 

(5) 2 ذكر القرافي المالي في الفروق ( 5/6 ؛ ) ثمانية شروط في المنفعة التي تجوز عليها الإجارة وهي : الأول - 
الإباحة : احترازاً من الغناء وآلات الطرب ونحوها . الثاني - قبول المنفعة للمعاوضة ء احترازاً من النكاح . 
الثالث ‏ كون المنفعة متقدمة . احترازاً من التافه الحقير الذي لا يقابل بعوض . واختلف في استئجار الأشجار 
لتجفيف الثياب » فنعه ابن القامم . الرابع - تكون مملوكة » احترازاً من الأوقاف الموقوفة للسكنى كبيوت 
المدارس » الخامس - ألا يتضن استيفاء عين » احترازاً من اجارة الأشجار لثارها أو الغننة لنتاجها » واستثني 
من ذلك إجارة المرضع للبنها للضرورة في الحضانة . السادس - أن يقدر على تسليها » احترازاً من استئجار 
الأخرس . السابع - أن تحصل لمستأجر احترازاً من الاستئجار على العبادات كالصوم ونحوه . الشامن ‏ كونها 
معلومة احترازاً عن المجهولات من المنافع كمن استأجر آلة لا يدري ما يعمل با . 
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والانتظلال يا #لآن نام مدع ال ستفوو قو القع 


وأما شرط امحل المعقود عليه : فهو أن يكون مقبوضاً إذا كان منقولا: 
وإن / يكن مقبوضاً فلا تصح إجارته لنهي الني يَيِنَّهِ عن بيع مالم يقبض'", 
والإجارة نوع من البيع فيشملها النهي'" . 


فإن كان الشيء المؤجر عقارأ فهو على الاختلاف الذي ذكرناه في مبحث البيع 
الفاسد. 

وأما شروط الأجرة فهي"' : 

أولاً أن تكون الأجرة مالاً متقوماً معلوماً : وهذا باتفاق العاماء. 
ومحترزات هذا الشرط معروفة م مر في عقد البيع . والأصل في اشتراط العم بالأجرة 
قول الني مله : « من استأجر أجيراً فليعامه أجره» والعلم بالأجرة لا يحصل إلا 
بالإشارة والتعيين» أو بالبيان"” . 


ولا بد من معرفة مكان إيفاء الأجرة فيا يحتاج مل ومؤنة عند أبي حنيفة . 
وأما عند الصاحبين : فلا يشترط ذلك » ويتعين مكار الحقد للإيفاء" . 


وبما يتفرع على شرط العم بالأجرة أنه لو استأجر إنسان شخصاً بأجر معلوم 


(22)0 البدائع » المصدر السابق . 

() في هذا أحاديث منها ما رواه أحمد ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلِقَهِ إذا ابتعت طعاماً 
فلا تبعه حتى تستوفيه ( انظر نيل الأوطار : ه ص /19 وقد سبق ذكر بعض رواياته ) ومنها ما أخرجه 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه عن ابن عباس بلفظ : « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه » ( انظر 
جامع الأصول : ١ص‏ 788 وما بعدها ) . 

[فية البدائع : : ص ؟5١‏ . 

() البدائع » المصدر السابق : ١95‏ 155 . 

() تكملة فتتح القدير : لاا ص ١58‏ ء 187 ء البدائع : : ص ؟15 ء المغني : ه ص 605 . 

1 .31١١* ص‎ ٠١ : المبسوط‎ )9( 
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وبطعامه » أواستأجردابة بأجر معلوم وبعلفهاء لم تجزالإجارة ؛ لآن الطعام أو 
العلف يصي رأجرة » وهو قدر مجهول » فكانت الأجرة مجهولة . 

وأجاز المالكية استئجار الأجير للخدمة » والدابة ونحوها بالطعام والكسوة 
ونحوها عملا بالمتعارف بين الناسن”" . 


استئجار الظئر : ولو استأجر شخص ظثراً (مرضعاً) بطعامها وكسوتها لا 
تجو زالإجارة بمقتض الأخذ بالقياس : وهوقول الصاحبين » لجهالة الأجرة وهي 
الطعام والكسوة, إلا أن أبا حنيفة استحسن الجواز بالنص : وهو قوله تعالى : 
نفى الله سبحانه الجناح في الاسترضاع مطلقاً . وجهالة الأجرة في تلك الحالة لا 
تفضي إلى المنازعة ؛ لأن العادة جرت الاق اد فرت موده شفقة على 
الأولادء فأشبهت حالة جهالة القفيزمن الصبرة'" . و.هذا الرأي قال المالكية 
والشافعية والحنابلة أيضا"" . 

أكون الاجرة جزها من امتقو 17ج وقال الجهور: 0 
رج الإ ليا ول وهل مون أو رقيق» ساق م 
الحبوب مسوسة .ء فلا تصح الإجارة لجهالة العوض ولامه عار بى عن سنن 
الفحل وعن قفيزالطحان" » وأجازه المالكية" لأنه استأجره على جزء من الطعام 


. 7374 القوانين الفقهية : ص‎ 24)١( 

0) تكملة فتح القدير : /ا ص 885 » البدائع : : ص ١55‏ وما بعدها ء المبسوط : ١٠١‏ ص ١١5‏ » تبيين الحقائق : 
د ص 1707 . 

0( الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه : ؛ ص ١١‏ , الفروق للقرافي : ؛ ص ؛ » مغني الحتاج : ' ص 
6 ؛ غاية المنتهى : ١‏ ص ؟5 ء المغني لابن قدامة : ه ص 24650 » 605 . 

0( المغني : 205/0 . 

(2)5 رواه الدارقطني عن أبي سعيد ( نيل الأوطار : 555/0 ) . 

(9) بداية المجتهد : 7١١/١‏ وما بعدها . 

ها 


معلوم » وأجرة الطحان ذلك الجزء وهو معلوم أيضاً » وأجابوا عن الحديث:بأن مقدار 
القفيز مجهول . ووافق الادوية والإمام يحى من الزيدية والمزني والحنابلة مذهب 
المالكية إذا كانت الأجرة بقدر من الدقيق معلوم . 


مقابل الخلو: إن ما يؤخذ اليوم مما يسمى « بالفروغ أو خلوالرجل أواليد» 
لا مانع منه شرعاً في تقديرناء فلامالك المؤجر أن يأخذ من المستأجر مقداراً مقطوعاً 
من المال مقابل الخلو أو الفروغ . ويعد المأخوذ جزءاً معجلاً من الأجرة المشروطة في 
العقد . وأما ما يدفع في المستقبل شهرياً أوسنوياً فهو بالإضافة إلى ما تم تعجيله يعد 
جرءاً أخز مكلا من الأجرة مؤجل الوفاء: 

وأما ما يأخذه المستأجر من الفروغ مقابل تنازله عن اختصاصه بمنفعة العقار 
الملأجور لشخص آخر يحل محله فهو جائ زأيضاً » فقد صرح الشافعية أثناء كلامهم عن 
صيغة عقد البيع بما يقارب هذا المعنى فقالوا : «لا يبعد اشتراط الصيغة في تقل اليد في 
الاختصاص أي عند التنازل عن حيلاة الليفاسات لتسميد الأرض - كن يقول: 
رفعت يدي عن هذا الاختصاص» ولا يبعد جوا زأخذ العوض عن نقل اليدء كا في 
النزول عن الوظائف»'" إلا أن ذلك كله مقيد شرعاً من ندة الايجار المتفق عليها : 
وتنازل المستأجر لغيره بعوض مرهون برضا المالك . وبالرغ من أن أصل المذهب 
الحنفي لا يجيزالاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة » وكذا لا يجوز بيع الحق » 
فإن كثيراً من الحنفية أفتى بجواز النزول عن الوظائف بمال كالإمامة والخطابة والأذان 
ونحوها ء وتستند هذه الفتوى إلى الضرورة وتعارف الناس وبالقياس على ترك المرأة 
قَمُمها لصاحبتها ؛ لأن كلا منهها مجرد إسقاط للحق» وقياساً على أنه يجوز لتولي 
النظر على الأوقاف عزل نفسه عند القاضي » ومن العزل : الفراغ لغيره عن وظيفة 
النظ رأوغيره» وقد جرى العرف بالفراغ بعوض"" . 


)2 حاشية البجيرمي على شرح الخطيب « الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع » : ؟ ص * » مطبعة البابي الحلي . 
)2 الدرامختار ورد الحتار: ؛ ص ١١‏ . 


هذا وقد وجدت رسالة للمتأخرين من علماء الالكية بعنوان «جلة تقارير 
وفتاوى في الخلوات والإنزالات”' عند التونسيين» لمفتي المالكية إبراهي الرياحي 
بتونس ( المتوفى سنة ١577‏ ه ) والشيخ محمد بيرم الرابع التونسي » والشيخ الشاذلي بن 
صالح باس مفتي المالكية بتونس » والشيخ مد السنوسي قاضي تونس يقررون فيها 
جوازالمعاوضة عن الخلوات عملا بالعرف والعادة » ولأن المستأجر يلك المنفعة» فله 
أن يتنازل عنها بعوض كالإجارة وبغيرعوض كالإعارة'" » فقد تقل البناني عن 
البرزلي في النزول عن الوظيفة ما يقتضي جوازه » ونقل فتوى الفاسيين بجواز بيع 
الخلو. وقال الشيخ عمد بيرم : وما أشبه الخلو بالمغارسة , غير أن الخلو لا تحصل به 
ملكية الرقبة لتعلقه بالمنفعة . 


ثانياً ألا تكون الأجرة منفعة هي من جنس المعقود عليه : كإجارة 
السكنى بالسكنى والخدمة بالخدمة » والركوب بالركوب » والزراعة بالزراعة . وهذا 
الشرط متفرع عند الحنفية على الرباء فإنهم يعتبرون اتحاد الجنس وحده صالحاً 
لتحري العقد في ربا النسيئة» 5 عرفنا في بحث الربا . وتطبيق المبدأ في الإجارة : 
هوأن انعقاد هذا العقد عندهم ينعقد شيئاً فشيئاً على حسب حدوث المنفعة » فتكون 
المنقغة وقت العقد معدومة :فيداخر فيض أحن العاف دك فيعنقق ريا القناء" 
وقد عرفنا أن الجنس بانفراده لا يحرم العقد بسبب الربا عند الشافعية » فيجوزهذا 
العقد عندهم » ولا يشترط هذا الشرط . 


() الخلو والإنزال والجلسة بمعنى واحد : وهو المنفعة التي يملكها دافع الدراهم لمالك الأصل مع بقاء ملكه للرقبة . 
فإن كانت الرقبة التي هي الأصل أرضاً عبر عن تلك المنفعة بالإنزال في اصطلاح بعض الناس. وإن كانت في 
قوانيت ومو عر عنها باتلوق قز امطام أجل قاين + وق "لاض نميا فى اللرايت باطلية : 

)2 راجع الفروق للقرافي : 187/١‏ . 

0) انظر البدائع : ؛ ص ١96‏ . 
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وأما الشرط العائد لركن العقد : 

فهو أن يخلو العقد من شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائّه : فلوآجر 
المالك داره على أن يسكنها هو شهراً» ثم يسامها إلى المستأجرء أو أجر أرضاً على أن 
يزرعها ء ثم يسامها إلى المستأجرء أوأجردابة على أن يركبها شهرأ ونحوه » فالإجارة 
فاسدة ؛ لأن هذا الشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ؛ إذ أن فيه منفعة زائدة لأحد 
المتعاقدين مشروطة في العقد »لا يقابلها عوض » فتكون ربا :أوليها جبين الريناء 
وغ ملينة للنقر" : 


شروط لزوم الإجارة : 

يشترط لبقاء عقد الإجارة لازماً شرطان : 

أوهما ‏ سلامة العين المؤوجرة عن حدوث عيب يخل بالا نتفاع بها : 

ويترتب عليه أنه لوحدث عيب يخل بالانتفاع'"'» فيكون المستأجر بالخيار 
بين الإبقاء على الإجارة ودفع كامل الأجرة وبين فسخهاء كا إذا حدث بالدابة المؤجرة 
٠‏ مرض أوعرج أوانهدم بعض بناء الدار" ؛ لأن المعقود عليه وهوالمنافع يحدث شيئاً 
فشيئاء فإذا حدث العيب بالثىء المستأجر كان هذاطيباً قبل القبض » فيوجب 
الخيارما في عقد البيع”" . 


فإذا نهدمت الدار كلها أواتقطع الماء عن الرحى ( الطاحون ) أواتقطع الشّرْب 


. وما بعدها‎ ١56 البدائع : ؛ ص‎ )١( 

)2 العيب الذي يخل بالانتفاع : هو الذي يفوت كلياً على المستأجر المنفعة المقصودة من المأجور كانهدام اللدارء أو 
يخل بها على وجه صحيح كهبوط سطح الدار ( انظر المادة 016 مجلة ) . 

)2 هذاما يراه بعض الحنفية ومشى عليه صاحب الدر الختارء لكن قال ابن الشحنة : ظاهر الرواية أنه لا يسقط 
من الأجر شيء بانهدام بيت أو حائط من دار . 

() البدائع . المصدر السابق : ص 1560 » تككلة فتح القدير : لا ص 75٠١‏ ء تبيين الحقائق : ه ص ١57‏ . 
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عن الأرض انفسحت الإجارة ؛ لأن المعقود عليه قد هلك ء والحلاك موجب لفسخ 
العقد ؛ إلا أن الأصح عند الحنفية هو أن العقد لا ينفسخ ولكن يثبت حق الفسخ » 
لأن المعقود عليه قد فات على وجه يتصورعوده » فصار كن اشترى شيئاً فهرب قبل 
القبض » ويمكنه الانتفاع في اللأجور في الملة بأن يضرب فيه خية . 

وإن زال العيب قبل أن يفسخ المستأج رعقد الإجارة بأن صح المريض » وزال 
العرج عن الدابة وبنى المؤجر ما سقط من الدارء بطل خيار المستأجر بالفسخ ؛ لآن 
الموجب للخيارقد زال» والعقد قائم » فيزول الخيار. 

وحق الفسخ يثبت لمستأجر إذا كان العيب مما يضر بالانتفاع ؛ لأن النتقصان 
حينئذ يرجع لامعقود عليه . فإن كان العيب مما لا يضر بانتفاع المستاجر كسقوط 
حائط من الدارلا ينتفع فيه في سكناها فلا يثبت حق الفسخ . 

والمستأجر يمارس الفسخ إذا كان المؤجر حاضراً أثناء الفسخ . فإن كان غائباً 
فحدث بالشيء المستأجر ما يوجب الفسخ » فليس لامستأجر الفسخ ؛ لأن فسخ العقد 
لا يجوز إلا بحضورالعاقدين أومن يقوم مقامهها. 

أما في حالة سقوط الدا ر أو انهدامها فلامستأج رأن يخرج منها » سواء أكان المؤؤجر 
حاضراً أم غائباً » وهذا دليل الانفساخ . 

ويثبت أيضاً لاستأجرحق الفسخ بحدوث تفرق الصفقة في النافع بعد 
حصولما مجتعة ؛ لأن الصفقة تفرقت في المعقود عليه وهوالمنافع » وتفرق الصفقة 
نوكته الخان ماله أن سناع تخض وارقة ميفقة زاحدة وافجفط اراهن أ 
يطرأ مانع يمنع المستأجرمن إحداهماء أوأن يستأجرشخص داراً واحدة ثم يمتنع 
المؤجرعن تسل بيت منها ؛ فيحق لمستأجر فسخ العقد لتجزئة الصفقة عليه'" . 


() البدائع : : ص ١55‏ وما بعدها . 
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ثانيه| ‏ عدم حدوث عذر يجيز فسخ الإجارة : ك إذا عد عدن تاحين 
العاقدين أو بالشيء المأجور فيحق لامتعاقد فسخ العقد . وسنبين فيا يلي الأعذار التي 
تفسخ الإجارة ها . 


أعذار فسخ الإجارة : 

تفسخ الإجارة بالأعذار عند الحنفية ؛ لأن الحاجة تدعو إلى الفسخ عند العذر؛ 
لأنه لولزم العقد عند تحقق العذرللزم صاحب العذرضرر/ يلتزمه بالعقد. 
والعذر: هوما يكون عارضاً يتضرر به العاقد مع بقاء العقدء ولا يندفع بدون 
الفسخ . قال ابن عابدين : كل عذر لا يمكن معه استيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحقه 
في نفسه أوماله يثبت له حق الفسخ”" . 


وقال جمهور العاماء : الإجارة عقد لازم كالبيع » فلا تفسخ كسائر العقود 
اللازمة من أي عاقد بلا موجب كوجود عي أوْذهاب محل استيفاء المنفعة . وعبارة 
الشافعية هي : لا تنفسخ الإجارة بعذر كتعذر وقود ( بفتح الواو) جام على 
مستأجرء وسفر عرض لست أجردار مثلاً» ومرض مستأجر دابة لسفرعليها, إذ لا 
خلل في المعقود عليه » والاستنابة من كل منها ممكنة » وإنما تنفسخ الإجارة فقط عند 
فوات المعقود عليه وهوالمنفعة كانهدام الدار وموت الدابة والأجيرالمعينين . 


والفسخ بالنسبة لاستقبل لا في الزمن الماضي » أوعند وجود عيب في الشيء 
المؤجر مثل جموح الدابة أونفورهاء أو كونها عضوضاً » أوتعثرالظهرفي الثي» أو 
العرج أوضعف البصر أو الجذام أوالبرص"" . 


(0) ردانحتار: هص 60ه. 
)2 مغنى المحتاج : ١‏ ص 5550 وما بعدها . المهذب : ١‏ ص 05 ء بداية المجتهد : ١‏ ص 7597 ء المغني : ه ص 
- 4اكاءغاية المنتهى : ١‏ ص 5١5‏ . 
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وقد قسم الحنفية الأعذارالموجبة للفسخ إلى ثلاثة أنواع"" : 

١‏ عذر من جانب المستأجر : مثل إفلاس المستأجرء أو انتقاله من الحرفة 
إلى الزراعة أومن الزراعة إلى التجارة» أومن حرفة إلى أخرى ؛ لأن المفلس أو 
المنتقل من عمل لا ينتفع به إلا بضررء لا يجب رعلى البقاء في الحرفة الأولى مثلاً . 
ومثله السف رأي انتقال المستأجر عن البلد ؛ لأن في إبقاء العقد مع السفر ضرراً به . 

ويترتب عليه أنه إذا م يحصل النفع لاستأجر إلا بضرر يلحقه في ملكه أو بدنه 
فله فسخ الإجارة » ؟ إذا استأجر شخص رجلا لتنظيف ثياب وكيهاء أوخياطتها , 
أوداراً له » أوليقطع شجراً أوليزرع أرضاً » أوليحدث في ملكه شيئاً من بناء أوحفر 
أوليحتجم أو يفتصد أو يقلع ضرساً له » ونحوهء ثم بدا له ألا يفعل» فله أن يفسخ 
الإجارة » ولا يجبر على شيء مما ذكر ؛ لأنه تبين له ألا مضلحة له في العمل » فبقي 
الفعل ضرراً في نفسه . 

؟ عذر من جانب المؤجر: مثل لحوق دين فادح به لا يجد طريقاً لقضائه 
إلا ببيع الشيء المأجور وأدائه من ثمنه » هذا إذا ثبت الدين قبل الإجارة بالبينة أو 
. بالإقرارء أوثبت عقد الإجارة بالبينة » وكذا بالإقرار عند أبي حنيفة ؛ لأن الظاهر 
أن الإنسان لا يقر بالدين على نفسه كاذباً . وأما عند الصاحبين : فلا يقبل ثبوت 
الدين بالإقرار بعد الإجارة» لأنه متهم في هذا الإقرار. 

ومثل أن يشتري المؤجر شيئاً ثم يؤجره» ثم يطلع على عيب به» فله أن يفسخ 
الإجارة ويرده بالعيب . 


ولاتيعد النتقر او انظدة عو البلته عتدرا الوسر يي لافج الإجارة عل 


() انظر البدائع : ؛ ص 197 وما بعدها . الفتاوى الحندية : : ص 158 وما بعدها , 08؛ , 255 , 415 ٠‏ تككلة 
فتح القدير : /ا ص 7١7‏ وما بعدها » مختصر الطحاوي : ص 1٠١‏ » المبسوط : ١7‏ ص ؟ وما بعدها » تبيين 


الحقائق : ه ص ١85‏ وما بعدها » رد امحتار: ه ص 6ه وما بعدها . 


7/061 


عقار؛ لآن استيفاء منفعة العقار في غيبته لا ضرر عليه فيه . 
وأما مرض المال والمال بحيث يضره امل فيعد عذراً في رأي أبي يوسف ؛ لأن 


غير امال أو المال لا يقوم مقامها على الدابة أوالإبل إلا بضررء والضررلا يستحق 
بالعقده 


وأما عمد : فقد ذكر في كتاب «الأصل» أن مرض المال لا يعتبرعذراً ؛ لآن 
خروج المال بنفسه مع الإبل غير مستحق بالعقد» فإن له أن يبعث غيره معها . 

؟ ‏ عذر راجع للعين المؤجرة أو الشيء المأجور: مثال الأول : أن 
يستأجر رجل حماماً في قرية ليستغله مدة معلومة» ثم .هاج رأهل القرية فلا يجب 
عليه الأجر لامؤجر. 

ومثلوا للثاني بعتق العبد المأجور كأن يؤجر رجل عبده سنة» فاما مضت ستة 
أشهرء أعتقه » فيكون العبد بالخيار بين الإبقاء على الإجارة وبين فسخها . 

وقال الشافعية : الأصح أنه لا تنفسخ الإجارة؛ لأن العتق انصب على الرقبة » 
وأما المنافع فلم تكن للسيد وقت العتق » فكان العتق واقعاً على الرقبة مسلوبة 
المنفعة » والأصح أنه لا خيار للعبد في فسخ الإجارة بعد العتق ؛ لأن سيده تصرف في 
حالف ملكه فلا يقطن © والأههر أنه لا ورمع عل سيده بأخرة ها نع الفق ٠‏ 

المبحث الثالث ‏ صفة الإجارة وحكمها 

صفة الإجارة : الإجارة عند الحنفية عقد لازم » إلا أنه يجوز فسخه بعذ رما 
عرفناء لقوله تعالى : « أوفوا بالعقود > والفسخ بحسب الأصل ليس من الإيفاء 

0 
بالعقة ٠‏ + 
)0 مغني الحتاج : ١‏ ص 505 . 


0) البدائع : ؛ ص ٠١١‏ » المبسوط ١١6:‏ ص 5 . 


لاهلا - 


وقال جمهور العاماء : الإجارة عقد لازم لا ينفسخ إلا بما تنفسخ به العقود 
اللازمة من وجود العيب بها أوذهاب محل استيفاء المنفعة » لقوله تعالى : « أوفوا 
بالعقود > ولأن الإجارة عقد على منافع » فأشبه النكاح » ولأنه عقد على معاوضة , 
فم ينفسخ كالبيع'" . 

ويترتب على هذا الخلاف أن الحنفية يقولون : تنفسخ الإجارة بموت أحد 
المتعاقدين : المستأجر أو المؤجرء لأنه لو بقي العقد تصير المنفعة التي ملكها المستأجر 
بالفقد أو الأخخرة الو جلكها الوح سححقة لعي العاف دالتكدا وهو لا حون لإن 
الاتتفتال من المورث إى الوارث لا يتضورفق النفعة أوالأجرة الملوكة : إذ عقند 
الإجارة ينعقد ساعة فساعة على المنافع . فلو قلنا بالاتتقال كان قولاً باتتقال مالم 
يلك المورث إلى الوارث ؛ لأنمكلكية العين انتقلت إلى الورئة » فالمنافع تحدث على 
ملك الوارث» فلا يستحقها المستأجرء لأنه لم يعقد العقد مع الوارث'" . وقال 
ال جهو رمن المالكية والشافعية والحتابلّة؛ لا تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين ؛ 
لأن الإيجار عقد لازم » وعقد معاوضة ء فلا ينفسخ بموت العاقد كالبيع'" . 


حكم الإجارة : 

حك الإجارة الصحيحة : هو ثبوت الملك في المنفعة لمستأجرء وثبوت الملك في 
الأجرة المسماة لامؤجرء لأنما عقد معاوضة إذ هي بيع المنفعة" . 

5ك الإخارة النانسدة أنه إذا انتوق النعاجر الضمة حب اجو الال» بيك ل 


)00( بداية المجتهد : ؟ ص 357 » مغني الحتاج : ١‏ ص 505 . المغني لابن قدامة : ه ص 505 5١١ ١‏ ء غاية المنتهى : 
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اموجه الت التي أل نوالر نض عي الدننينة عو اناق ادن كر الكل وين 
المسمق إذا كان فساد الإإجارة يسبب شرط فاسد) لا باغتبارجهالة السين” ولا 
باعتبار عدم التسمية » فإنه في هاتين الحالتين يجب الأجر بالغاً ما بلغ" . 

وقال زفر والشافعى : يجب في الإجارة الفاسدة أجر امثل بالغاً ما بلغ» كا في 
البيع » فإن البيع إذا فسد وجبت القية بالغة ما بلغت" . 

وسنتكم عن كيفية ثبوت حك الإجارة الصحيحة في الطلب التالليي عند الكلام 
على نوعي الإجارة . 

المبحث الرابع ‏ نوعا الإجارة وأحكامها : 

الأجارة نوغان: إجرطاعي نات أى أن التتو عي عو السينة» و إجارش عل 
الأعمال أي أن المعقود عليه هو الْعَمْلَ . ١‏ 

أحكام إجارة المنافع : 

إجارة المنافع كإجارة الدور والمنازل والحوانيت والضياع . والدواب للركوب 
وال مل » والثياب والحلي للبس » والأواني والظروف للاستعوال . 

ويجوزالعقد على المنافع المباحة» أما المنافع الحرمة م عرفنا فلا تجو زالإجارة 
عليهاء لأنها محرمة » فلا يجو زأخذ العوض عليها كالميتة والدم » وذلك باتفاق العاماء . 

وكيفية ثبوت حم عقد الإجارة على المنافع المباحة عند الحنفية 
)00( البدائع : ؛ ص ١550‏ , تككلة فتح القدير مع العناية : /ا ص ١74‏ وما بعدها » تبيين الحقائق : ه ص ١7١‏ » رد 
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بين العاقدين ( البذائع : ؛ ص 588 ) . 
)0 تكلة فتح القدير ء المصدر السابق » مغنى المحتاج : ١‏ ص 508 . 


2-0 


والمالكية : هو أنه يثب- مدائيا نيا عر يجيي كدر بورج ود عل البتب ور 
لع اس رس ات 

وقال الشافعية والحنابلة : يثبت حك الإجارة في الحال» وتجعل مدة 
الإجارة موجوده #اتقديرا كأنها أعيان ا" 


ويترتب على هذا الخلاف : 

١‏ :أن الااعرة تقيك لكيه يها جرد العقد :ا ادا عدة انوي 
واللنايلة» لآن الاجار ةقد معاوضةء والمعاوضة إذا كاتك مطاقة عن الكومل قتف 
الملك في العوضين عقب العقد » كا يملك البائع المن بالبيع . 


ومتدااطنية والاق اخرات الاجرة ينهنى امقس ر انار جر 

فجوءا اما يقيض هق الناف ثلا نمق الجن الطاليةيا إلا تشرييا يونا 
فيو ؛ لأن المعاوضة المطلقة عن الشرط إذا ليث فلت الك فيهنا فى أحند العوؤضين لا 

شك ق العوطن الآخر » لآن المتاواة ف لانن بة ون الكعاتد ين : 

متى تجب الأجرة وتملك عند الحنفية والمالكية ؟ تجب الأجرة وقلك 
باتحة امو كلانه : 


أحدها :أن يعترط تعجيلها في تفنن:العقد: 


ثانيها : بتعجيلها من غير شرط ؛ لآن تأخير التزام المستأجر بالأجرة ثبت حقاً 
لهء فيلك إبطاله بالتعجيل » ؟! لو كان عليه دين مؤجل فعجله . 
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ثالثها : باستيفاء المعقود عليه وهو المنافع شيئاً فشيئاً» أو بالقكين من 
الاستيفاء بتسلم العين المؤجرة إلى المستأجرء وتسلي المفتاح أيضاً ؛ لآن المستأجر 
يملك حينئذ المعوض » فيلك المؤجر العوض في مقابلته تحقيقا لامعاوضة المطلقة 
وتسوية بين العاقدين في حك العقد . 

وإذا تم الاتفاق بين العاقدين على أن الأجرة لا تجب إلا بعد اتقضاء مدة 
الإجارة فهو جائزء إذ أنه يكون تأجيلا للاجرة بمنزلة تأجيل المن . 

وأما إذا لم يشترط في العقد شيء فلأبي حنيفة قولان : متقدم ومتأخر»ء فأما قوله 
المتقدم أولا وهوقول زفر: فهو ان الاجرة لا تجب إلا في آخر مدة الإجارة ؛ لان 
منافع المدة أوالمسافة من حيث إنها معقود عليها شيء واحد» ففالم يستوفها كلها لا 
يجب شيء من بدها . وأما قول ابي حنيفة المتاخر وهو المشهور الذي استقر عليه . 
وقول الصاحبين : فهو أن الأجرة تجب حالاً فحالاًء كاما مضى يوم يسم المستأجر 
أجرته ؛ لأن الأجرة قلك على حسب ملك الماقع » وملك المنافع يحدث شيئاً فشيئاً 
على مر الزمان » فتّلك الأجرة شيئاً فشيئاً بحسب ما يقابلها"" . 

وبما أن هذه القاعدة توجب تسل الأجرة ساعة فساعة » وهو أمرمتعذرء فتقدر 
الأجرة باليوم أو بالمرحلة استحساناً . 

وأما بالنسبة لتأجيل الأجرة وتعجيلها عند الشافعية والحنابلة : فقد قرروا أنه 
إذا كانت الإجارة إجارة ذمة فيشترط فيها تسل الأجرة في مجلس العقد ؛ لأنها بمثابة 
رأس المال في عقد السلم.كأن يقول المستأجر: أسامت إليك عشر ليرات في جمل صفته 
كذا يحمل لي متاعي إلى جهة كذاء أو يقول : استأجرت منك بكذا .. إلخ» لآن 
تأخير الأجرة حينئذ من باب بيع الدين بالدين . 
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وإن كانث الأتجارة اخازة عيةخ؛ فان كانت الآخرة فيهنا معيعة يكلء ود 
استأجرتك لتخدمني سنة بهذا ال مل » فإنه لا يصح تأجيلهاء وإن كانت الأجرة في 
الذمة كأن يقول : يجمل صفته كذا ء فيجوزتأجيلها وتعجيلها وفي حالة الإطلاق 
يجب تعجيلها » ؟ا في عقد البيع يصح بن حال أومؤجل"' . 

"- ويترتب أيضاً على الخلاف السابق في كيفية وجوب الأجرة أنه يجب على 
المؤجر عند الحنفية والمالكية تسلم العين المستأجرة عقب العقد » وليس له أن 
يحبسها عن المستأجر لاستيفاء الأجرة ؛ لأن الاجرة لا تجب بمجرد العقد عندهم » فلا 
يستحق المطالبة ها إلا يوماً فيوماً ؛ لآن المعقود عليه وهوالمنافع لم يستوفها 
المستأجرء فكانت معدومة» فلا يجب عليه الأجرء وذلك بعكس البيع » فإن الن 
واجب الدفع عقيب العقد. 

"- ويترتب على الخلاف أيضاً أن الإجارة المضافة إلى زمن مستقبل 
تجوزعند الحنفية والمالكية والحنابلة : 


كأن يقول شخص لآخر : أجرتك هذه الدوق :أس شهر كذاء أوأجرتنك هذه 
الدذارسجة اولمناغرة شه رتكبان: وكان العسد رودت مكلا ؛ لآن عقتد الانان 
ينعقد شيئاً فشيئاً على حسب حدوث المعقود عليه شيئاً فشيئاً فكان العقد مضافاً 
إلى حين وجود المنفعة من طريق الدلالة الضنية » وقد أجيزت الإضافة في الإجارة 
دون البيع للضرورة"" . وترتب على مذهب الحنفية أن المؤجرلو باع الدار المؤجرة 
لا يصح في حق المستأجرء وإن لم يجئ الوقت الذي أضيف إليه عقد الإجارة . 


واستدل الحنابلة على صحة هذا الحم عندهم : بأن هذه المدة في المستقبل يجوز 
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العقد عليها مع غيرهاء فجاز العقد عليها مفردة » واشتراط القدرة على التسلي إنا 
يكون عند وجوب التسلم كالمسم فيه . 

وقال الشافعية : لا تصح إجارة عين لمنفعة مستقبلة كإجارة الدار السنة 
المستقبلة أوسنة أولها من الغدء مالم تكن المدة متصلة بالعقد ؛ لأن الإجارة بيع 
المنفعة » وطريق جوازها عندهم أن تجعل منافع المدة موجودة تقديراً عقيب العقدء 
إذ لا بد من أن يكون محل حك العقند موجوداً فجعلت المنافع كأنها أعيان قائمُة 
بنفسها » وإضافة البيع إلى عين ستوجد لا تصح» كا في بيع الأعيان . 

أما إجارة الذمة : فيصح تأجيل المنفعة فيها إلى أجل معلوم في المستقبل مثل : 
الزفث :ذمعك امل إل مكة أولن شير كز" . 

وهناك أحكام أخرى لإجارة المنافع نبينها فوا يأتي : 

كيفيةالانتفاع بالعين المؤّجرة : إذا استأجر شخص دارا أوحانوتاً 

ونحوها من المنازل فله الاتتفاع ها كيف8©92إء من السكنى بنفسه أو إسكان غيره 
بالإعجارة أم بالإعارة » وله أن يضع فيه متاعه وغيزه؛ غي رأنه لا يسكن فيه حدادأً 
ولأفضارا ولأطعانا ولاها بعر الناء و توهت م 59١‏ لماهل الحديثة ؛ والدليل 
عليه أن الإجارة للانتفاع » والدور ونحوها معدة للانتفاع يها بالسكنى» والناس في 
العادة لا يتفاوتون في السكنى » فكانت أوجه الانتفاع معلومة من غيرتسمية أو 
تعيين . وإنما لم يصح إسكان الحداد ونحوه ؛ لآن مطلق العقد ينصرف إلى المتعارف 
بين الناس » وذوو الحرف يؤثرون على البناء بآلاتهم » مما قد يؤدي إلى اتلاف العين 
المؤجرة » والإجارة بيع المنفعة لا بيع العين . 

وا أن ابا خوك النفنة قله انعنم ير ابنقنه نيفق بواليظنة الإتجيارة 
أو الأعارة: 


لح لتم 
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وأما في إجارة الأرض : فلا بد فيها من بيان ما تستأجرله من الزراعة 
والغرس والبناء وغيرها وإلا كانت الإجارة فاسدة» وكذلك إذا كانت الإجارة 
للزراعة فلا بد من بيان ما يزرع فيهاء أو يجعل له أن يزرع فيها ما شاءء وإلا 
فسدت الإجارة ؛ لأن منافع الارض تختلف باختلاف البناء والزراعة والمزروعات » 
والزروع مختلفة التأثير في الأرض : 

وفي إجارة الدواب : لا بد من بيان أحد الشيئين : المدة أوالمكان فإن لم يبين 
أحدهما فسدت الإجارة » كذلك لا بد من بيان ما تستأجرله الدابة من امل أو 
الركوب» لأنها منفعتان مختلفتان .. ولا بد أيضاً من بيان ما يحمل عليها ومن 
يركبها ؛ لآن ال مل يتفاوت بتفاوت الحمول » والناس يتفاوتون في الركوب » فترك 
النناة ينض إل القادعيه مون الاجاره انيه ميغد إذا ابقوق الشاجر 
المنفعة بعقد فاسد ء فيجب عليه/جز لثل بمقتض القياس ؛ لأنه استوف المنفعة بحم 
عقد فاسدء كا عرفنا في بيان حك الإججارة » إلا أنه مقتض الاستحسان يجب الأجر 
امسبى ؛ لأن المفسد وهوالجهالة التي تفضي إلى المنازعة قد زال» وبانعدام العلة 
المفسدة ينعدم الفساد" . 

إصلاح العين المؤجرة : قد تحتاج الدار المؤجرة مثلا في مدة الايجار إلى 
بعض الإصلاحات كتطيين الجدران » وانسداد مجاري المياه» وتعطل الأدوات 
الصحية » فن هو الملتزم بالإصلاح والترميم ؟ 

قررالحنفية أن المؤجر صاحب الدارهوالملزم وحده دون المستأجر بتطيين 
الجدران وإصلاح ميازيب الدار وما ينهدم ويسقط من بنائها ء حتى تكون صالحة 
للاتتفاع ؛ لأن الدارملك لامؤجرء واصلاح الملك يكون على المالك, لكن لا يجبر 
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على الإصلاح ؛ لأن المالك لا يجبرعلى إصلاح ملكه, وإنفا يثبت لاستأجر الخيارفي 
فسخ الإجارة ؛ لأن هذا الخلل يعتبرعيباً في المعقود عليه . 

وكذلك على المؤجر إصلاح دلو الماء والبئر والبالوعة والمخرج » وإن امتلا من 
فعل المستاجرء لكن لا يجبر عليه لما عرفنا . 

وأما المستأجر: فيلزم برفع التراب الذي يحدث من كنسه إذا انتقضت مدة 
الإجارة ؛ لان التراب حدث بفعله » فصار كتراب وضعه في الدار. 

والقياس يقضي بأن المستأجر هو المطالب بنقل ما يمتلئ به احرج والبالوعة , 
لآن الا خوث عله فبلوسة تفل “الكدابنة والرسادع الآ أن المتفية اشحيدا 
وجعلوا تقله على صاحب النجار نط مقتضى العرف والعادة ‏ إذ العادة بين الناس أن 
ما كان مغيباً في الأرض فنقله على #توواحب الدار. 

فإن أصلح المستأجر شيئأ مما ذكر يكون متبرعاً به » ولا يحتسب له ؛ لأنه أصلح 
ملك غيره بغير طلب منه ولا ولاية عليه » فإن فعل ذلك بطلب من المؤجر أونائبه 
احتسب 0" 


التزامات المستأجر بعد انتهاء الإجارة : 

إذا اتتهت مدة الايجار فعلى المستأجر بعض الالتزامات » وأهمها ما يأتي'" : 
أولاً- يلتزم المستأجر بتسلم مفتاح الدار والحانوت إلى المؤجر بعد انتهاء المدة . 
ثانياً ‏ إذا استأجر شخص دابة من موضع معين في البلد ليركبها ء أو يحمل 


عليها شيئاً إلى مكان معلوم غادياً ورائحاً : فإن على الستأجرآن يأق ها إلى الموضع 


. وما بعدها‎ ٠١8 البدائع : : ص‎ )١( 
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الذي قبضها منه ؛ لا لأن الزاد واجب عليه بل لأجل المسافة التي تناولها العقد ؛ لأن 
عقد الإجارة لا ينتهي إلا برد الدابة إلى موضعها ء فيإن ذهب بالدابة إلى منزله » 
فأمسكها حتى عطبت » ضن قيتها» لأنه تعدى في أخذها إلى غير موضع العقد . 

فإن قال المستأجر: «أركبها من هذا الموضع إلى موضع كذا وارجع إلى منزلي » 
فليس على المستأجر ردها إلى منزل المؤجر ؛ لأنه لما عاد إلى منزله » فقد انقضت مدة 
الإجارة » فبقيت الدابة أمانة في يده » فلا يلزم بردها كالوديعة . 


أما إذا استأجر الدابة ليركبها في حوائجه في بلد ما وقتاً معلوماً » فض الوقت» 
فليس على المستأجر تسليها إلى صاحبها : بأن يذهب بها إلى منزله » وإنا على المؤجر 
أن يتسامها من منزل المستأجر ؛ لأن المنفعة التي حصل عليها المستأجر كانت مقابلة 
بعوض وهو الأجرالمستحق لامؤْجَرفم يكن على المستأجر الردء فبقيت في يده أمانة 
كالوديعة » حتى إنه لو أمسكها أياماً فهلكت في يده» م يضن شيئاً . وهذا بخلاف 
المستعير والغاصبء فإنها ملزمان بأد اللا على صاحبه ؛ لأن المستعير ينتفع 
بالغارزية يوق مقابل + والخاسب الأ حى للق لكوت : 


أحكام الإجارة على الأعمال : 

الإجارة على الأعمال : هي التي 3 تعقد على عمل معلوم كبناء وخياطة قيص 
وحمل إلى موضع معين وصباغة ثوب واصلاح حذاء ونحوه . 

فالأجير 00 أو أجيرالوَحّد : هو الذي يعمل لشخص عادر مدا ذلوية: 
وحكه: أنه لا خوزله العمل لقيو مستاجرة: 

والأجير المشترك : هوالذي يعمل لعامة الناس كالصباغ والحداد والكواء 
ونحوهم . وحكه أنه يجو زله العمل لكافة الناس» وليس لمن استأجره أن يمنعه عن 
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العمل لحو 


وغلاحط أن الظئرالتي تستأجر للإرضاع هي بمنزلة الأجيرالخاصء لا يجوز 
لها أن ترضع صبياً آخرء فإن أرضعته مع الصبي الأول فقد أساءت وأنْت إن كانت 
أضرت بالصبي » ولا الأجر على إرضاع الصبيين استحساناً ؛ لأن المعقود عليه مطلق 
الإرضاع » وقد وجد . والقياس ألا يكون لما الأجر ؛ لأن العقد وقع على عملها ء فلا 


مامه امه 


تمق الحو دل خيرها, 


وعلى الظئر القيام بالرضاع ‏ وبأمرالصي مما يحتاج إليه من غسله وغسل ثيابه 
وطبخ طعامه؛ وعلى الأب نفقات الطعام» وما يحتاج إليبه الصبي من الريحان 
والدهن ونحوهما . وأما ما ذكر في كتاب الأصل من أن على الظئرما يعالج به الصبي 
من الريحان والدهن » فهو مول على عادة أهل تلك البلاد في الماضي"" . 


المبحث الخامس ‏ ضمان الأجير وسققوط أجره بهلاك العين : 


نتكم هنا عن ان الأجير العين الني استؤجر عليها » وعن ضان العين التي 
يستأجرها أحد الناس للانتفاع بها . 


ضمان الأجير : عرفنا أن الأجير نوعان : خاص وعام » فالأجير الخاص 
( وهوالذي يستحق الأجر بتسلم نفسه في المدة» وإن م يعمل ) كالخادم في المنزل 
والأجيرفي امحل » اتفق أمّة المذاهب وهم ( الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ) على 
أنه لا يكون ضامناً العين التي تسم إليه للعمل فيها ؛ لأن يده يد أمانة كالوكيل 
والمضارب » ؟ إذا استأجر إنسان خياطاً أوحداداً مدة يوم أوشهر ليعمل له وحدهء 


)0( البدائع 2 ص 176.ء تكملة فتح القدير: /ااص ٠‏ ء تبيين الحقائق 8 ص 7177 وما بعدها » القوانين 
الفقهية : ص 56 . 


)0( البدائع :؛ ص 5١9‏ ء تبيين الحقائق :.ه ص 7١9‏ . 


ماتلا _ الفقه الإسلامي جء )(29) 


فلا يضضن العين التي تهلك في يده» ما م يحصل منه تعد أوتقصير في حفظه » سواء 
تلف الشيء في يده أو أثناء عمله . 


وأما الجر المفترك وهو الدف يعمل لعامة التناس أو هو الذي ينتحق 
الأجرة بالعمل لا بتسلم النفس كالصانع والصباغ والقصار ونحوهم فقد اختلفوا فيه: 
فقال أبوحنيفة وزفر والحسن بن زياد والحنابلة في الصحيح من مذهبهم » والشافعي 
في الصحيح من قوليه إلا أنه م يكن يفتي به لفساد الناس : إن يده يد أمانة كالأجير 
الخاصء فلا يضن ما تلف عنده إلا بالتعدي أوالتقصير؛ لأن الأصل ألا يجب الضمان 
إلا بالاعتداء لقوله تعالى : « فلا عدوان إلا على الظالمين > وم يوجد التعدي من هذا 
الأحينء لأنهدساذون فق القيض : والملاك ليس فوسيبا فيو" , 

وقال الصاحبان وأحمد في رواية أخرى : يد الأجيرالمشترك يد ضمان » فهو 
ضامن لما هلك في يده» ولو بغيرتعد أوتقصيرمنه. إلا إذا حصل الهلاك بحريق 
غالب عام » أوغرق غالب ونحوهماء واستدلوا بفعل عمر وعلي الآتي بيانه'" . 

قال البغدادي عن بعض كتب الحنفية : وبقول الصاحبين يفق اليوم لتغير 
أحوال الناس » وبه يحصل صيانة أمواطهه'" . 

وقال المالكية : يضن الأجير المشترك الذي يؤثره:الأعيان بصنع » ما تلف بيده 
ولو بغيرتعد أوتقصيرء فالقصارضامن لما يتخرق بيده » والطباخ ضامن لما أفسد 


)0 مختصر الطحاوي : ص ١19‏ » الفتاوى الهندية : ؛ ص 858 » تبيين الحقائق : ه ص ٠٠١‏ » 155 » البدائع : ؛ 
ص١١51ء‏ تكلة فتح القدير :7 ص 7١7‏ » المبسوط للسرخسي : ١٠١‏ ص ٠١5‏ » همع الضانات : ص 37 » 
الشرح الكبير : ؛ ص 88 ء بداية المجتهد : ؟ ص 5٠١‏ » مغني الحتاج : ؟ ص 8088 » المهذب : ١‏ ص 588 » 
المغني : ه ص 274 وما بعدها » 447 » القوانين الفقهية : ص 578 ٠‏ 51 » رسائل ابن عابدين : ١‏ ص 778 . 

)0 البدائع  :‏ ص ٠ 7٠١‏ تكلة فتح القدير : لا ص 7١١‏ » مختصر الطحاوي » والمبسوط : المرجعان السابقان , 
مغني امحتاج : ١‏ ص 80880 ء المهذب » المرجع السابق » المغني.: ه ص 87 » القوانين الفقهية » المكان السابق » 
غاية المنتهى : ؟ ص 5١١‏ وما بعدها . 

)4 مجمع الضانات : ص لا . 


كاكلا - 


من طبيخه » والخباز ضامن لما أفسد من خبزه » والمال يضمن ما يسقط من حمله عن 
رأسةء أواتلت أثناء عثزته + والجال يقين ها تلف بقيادتة وسوقه واتقطاع حبله 
الذي يشد به بعيره» والملاح يضمن ما تلف من يده أومما يعالج به السفينة" . 
ودليلهم قول الني ييه على اليد ما أخذت حتى تؤديه»'' وما روي عن علي رضي 
الله عنه أنه كان يضن الصباغ والصواغ ويقول : «لا يصلح الناس إلا هذا » وروي 
عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضمن الأجيرالمشترك احتياطاً لأموال الناس””", ولأن 
الأجيرالشترك قبض العين لمنفعته من غير استحقاق » فيضن كلمستعي د . 

وكذلك عند الإمام مالك يضمن الأجيرالطعام الذي يحمله إذا كانت تتوق ' 

ما يغير الثيء من صصفة الأمانة إلى صفة الضمان : إذا كان الشيء 
الملأجورء كثوب الصباغة والخياطة والمتاع الحمول في السفينة أوعلى الدابة» يعتبر 
أمانة في يد الأجير » فذلك بحسب الأصل العام عند أبي حنيفة ومن وافقه» وبناء 


)2 وفصل أبن جزي المالي فقال : يضن الصناع ما غابوا عليه أي أخفوه » سواء عمل بأجرة أو بغير أجرة» ولا 
يضنون ما لم يغيبوا عليه . 

15 روه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وصححه الحام عن سمرة بن جندب > ورواه أيضاً الطبراني والحام وابن أبي 
شيبة ( انظر جامع الأصول : 4 ص ٠٠١١‏ » نصب الراية : 4 ص 117 ء التلخيص الحبير : ص +75 , اللقاصد 
الحسنة : ص 11١‏ » نيل الأوطار : ه ص 558 , سبل السلام : * ص 39 ) . 

() حديث عمر أخرجه عبد الرزاق بسند منقطع عنه أن حمر ضن الصناع . وأما حديث علي فرواه البيهقي من 
طريق الشافعي عن علي بسند ضعيف ٠‏ قال الشافعي : هذا لا يثبت أهل الحديث مثله » ولفظه : أن علياً 
ضن الغسال والصباغ » قال الشافعي : « لا يصلح الناس إلا ذلك » وروي عن عثان من وجه أضعف من 
هذا » وروى البيهقي من طريق جعفر بن عمد عن أبيه عن علي أنه كان يضين الصباغ والصائغ » وقال : « لا 
يصلح الناس إلا ذاك » ( انظر التلخيص الحبير : ص ١516‏ ء سنن البيهقي : 175/١‏ + كنز العبال : 143/7 وما 
يعدها ) . 

2( بداية الجتهد : ' ص 554 , 75١‏ , الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوق : ؛ ص 37 وما بعدها ء الغني : 


5 ص 478 وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص 751 » الفروق للقرافي : ١‏ ص 5١‏ , ؟ ص 37203١‏ . 
0 


 7لكثك‎ 


عليه ققد ضف الأمانة إلى الضتافدق الأخوال الاي" : 


أولاً د لطر اكيت عه ادم فيلتزم بضانه ؛ لأن 
الأجيرلما قبض المأجور فقد التزم حفظه » وترك الحفظ موجب للذان » كالوديع إذا 
لك سوط الوديعة حى تاعدت : 

ثانياً ‏ الإتلاف والإفساد : إذا تعدى الأجير بأن تعمد الإتلاف أو بالغ في دق 
الثوب مثلاً » ضن سواء أكان الأجير مشتركاً أم خاصاً . 

وإن م يكن الأجير متعدياً في الإفساد بأن أفسد الثوب خطأ بعمله من غير 
قصده : فإن كان الأجير خاصاً لم يضن اتفاقاًء وإن كان مشتركا كالقصار إذا دق 
الثوب فتخرق » أو ألقاه في المواد الكهياوية فاحترق» أو كالملاح إذا غرقت السفينة 
من عمله» أو امال إذا سقط على الأرض وفسد المل» أوالراعي المشترك إذا ساق 
الدواب » فضرب بعضها بعضاً في جال سوقه حتى هلك بعضها ء ففي كل هذه 
الحالات يكون الهالك مضموناً عند أبي حزق وصاحبيه ؛ لأن العمل المأذون فيه هو 
العمل المصلح لا المفسد ؛ لأن العاقل لا يرضى بإفساد ماله ولا يلتزم الأجرة بمقابلة 
الفاسد» فيتقيد الأمر بما يصلح دلالة . 


وقال الشافعية وزفر: لا يضن الأجير في تلك الحالات ما لم يحصل منه تعد أو 
تقصير في عمله ؛ لأن عمله مأذون فيه في الملة » وإذا لم يكن مأذوناً فيه فلا يمكنه 
التحرزعن هذا الفساد ؛ لأنه ليس في وسعه القيام بأصل مهمته إلا بحرج » والحرج 
لق 


)00( راجع البدائع : ؛ ص 7١١‏ ء تكلة فتح القدير : /ا ص ٠١١‏ وما بعدها ء مختصر الطحاوي : ص 1١١‏ » تبيين 
الحقائق : ه ص 1١5‏ » رد المحتار : ه ص 8؛ » المبسوط : ٠١‏ ص ١3171 , ٠١4‏ ج 11 ص 53 وما بعدهاء 
جابع الفصولين : ١‏ ص ١7"‏ وما بعدها » ممع الضانات : ص ١8‏ وما بعدها . 

)2 مغني الحتاج : ١‏ ص 8088١‏ ء المبسوط » البدائع » تكملة فتح القدير »ء المراجع السابعة عن الشانائك : ص 


ا 


ا 


تامين الأجير المشترك : إذا تلف الشىء المأجور في الحالات السابقة بيد تاميذ 
«صانع » الأجير» فلا ضان عليه » وإنا الضان على معامه » لأنه هو المسؤول أصالة. 
ذكانة فقل تفسة. ٠‏ 

وإذا وطئ التاميذ ثوباً في مهنة القصارة «أي المصبغة في عرفنا» فخرقه » يضمن 
لآن وطء الثوب غير مأذون فيه . 


ولو وقع من يد التاميذ سراج فأحرق ثوباً من القصارة » فالضان على المعل » لا 
على التاميذ ؛ لأن الذهاب وامجيء بالسراج عمل مأذون فيه فيكون المعم هو المسؤول » 
كأنه فعل الفعل بنفسه: 
المعم » لأن هذا من عمل القصار فيضاف الفعل إليه . 


لآن المعلم يسأل عن عمل التاميذ فها يملك تسليطه عليه واستعماله فيه » وهوما يتعلق 
بشؤون الصنعة ان ٠.‏ 

البزاغ والفصاد والختان"" : يلاحظ أن حك هؤلاء بخلاف حك الحالات 
السابقة» فإذا كانوا يقومون بعملهم » ثم سرى أثر العمل إلى تلف النفس والموت فلا 
ضان عليهم » لأنه ليس في وسعهم الاحترازمن ذلك" . 


. 60 69” همع الضانات للبغدادي : ص‎ )١( 

)22 البزاغ : هو البيطار » يقال : بزغ الحاجم : شق وشرط ‏ وبزغ دمه : أساله . والفصاد : الذي يشق العرق 
ويسحب الدم » يقال : فصد المريض : شق عرقه » وافتصد العرق : شقه ء والختان : هو الذي يختن الأولاد 
أي ( المطهر ) . 

)2 تكلة فتح القدير: لاص ٠١8‏ ء المبسوط : ١6‏ ص ٠١6‏ » تبيين الحقائق : ه ص ١١7‏ » رد المحتار: ه ص 
5 ء مع الضانات : ص 27 . 


كلا 


ثالثاً ‏ نخالفة الم.تأجر شرط المؤجر نصاً أودلالة : المحالفة سبب لوجوب 
الضمان . ولامخالفة صور وهي إما في الجنس أوفي القدرأوفي الصفة» أوفي المكان أو 
في الزمان » وتحصل الخالفة إما في استمجار الدواب وإما في استعجار الصناع . 


أما استئجار الدواب : فإما أن يكون ضرر الدابة من جهة الخفة والثقل أو 
نين اكخلاف لمن . 

آ فإن كان ضرر الدابة من حيث قدر الخفة والثقل : فإن كان الثىء 
الحمول مثل المتفق عليه من المؤج رأ و أخف فلا قىء على المستأجر بهلاك الدابة» لأن 
التعيين بشيء مول لا فائدة فيه » وليس هناك مخالفة في المعنى في تحميل مثل الثيء 


أودونه . 


وإن كان الشيء امحمول أثقل من المتفق عليه : فإن كان بخلاف جنسه» بأن 
حمل مكان الشعير الحنطة » فعطبت الدابة» فهو ضامن قيتهاء ولا أجرعليه, لأنها 
هلكت بفعل غير مسموح به من المؤجر ؛ لأن الأج رمع الضان لا يجتتعان ؛ إذ وجوب 
الضان لصيرورته غاصباً » ولا أجرة على الغاصب”" . 


وان كان الشيء الحمول الذي هو أثقل : من جنس المتفق عليه بأن جل أحد 
عشر رطلاً مثلاً مكان عشرة أرطال » فإذا سامت الدابة » فعليه ما سمي من الأجرة » 
ولا ضان عليه . وإن عطبت ضن جزءاً من أحد عشر جزءاً من قهة الدابة وعليه 
الأجر الذي سمي ؛ لأن الدابة ماتت بفعل مأذون فيه وغير مأذون فيه » فيقسم التلف 


على قدر ذلك أي أحد عشر جزءاً » ويضمن بقدرالزيادة . 


)١(‏ انظر البدائع : : ص ؟١7‏ وما بعدها , المبسوط : ١٠١‏ ص ١7١‏ وما بعدهاء تبيين الحقائق : ه ص ١18‏ ومأ 
بعدها » تكلة فتح القدير : لا ص ١7١‏ وما بعدها , رد الحتار: ه ص 55 وما بعدها . 
0) اللمبسوط : ١٠6‏ ص ١27‏ . 


لضن 


ب وإن كان ضرر الدابة لا من حيث الخفة والثقلء وإفما بسبب 
اختلاف الجنس : كأن يستأجر إنسان دابة ليحمل عليها قنطاراً من قطن فحمل 
عليها قنطاراً من حديد أوأقل» فتلفت الدابة » فيضن قيتها لأن ثقل القطن 
ينبسط على ظهر الدابة » وأما ثقل الحديد فيجمع في موضع واحد» فيكون أنى لظهر 
الدابة وأعقرلحاء فلم يكن مأذوناً فيه فصارغاصباً » فيضن » ولا أجرة لما عرفنا 
فوبيا. 


ويترتب عليه أنه لو استأجر إنسان دابة ليركبها بنفسه » فأركبها غيره من هو 
مثله في الثقل أوأخف منه ضن قيتها بالتلف ؛ لأن الخالفة ههناء لا من جهة الخفة 
والثقل» بل من حيث الحذق والعل » فالناس يختلفون فيه اختلافاً واضحاً . 

ولو انا جزدابة لبرككها للاية ناركن مع قي فعطيك فهو ضيامن لص 
قمتها إذا كانت الدابة تما يمكن أن يركبها اثنان ؛ لأن التلف حصل بركوبها المشتّل 
على مأذون فيه وغير مأذون فيه » فإن كانت الدابة لا تطيق أن يركبها اثنان » فيضن 
جنيع قيتهاء لأنه أتلفها ياركاب غيره . 

وإذا استأجردابة يإكاف « أي برذعة » فنزعه مئها+ وأسرجها ء فلا ضان عليه 
لأن ضررالسرج أقل من ضررالإكاف» لأنه يأخذ من ظهر الدابة أقل ما يأخذ 
الإكاف . 


وإن استأجر حماراً بسرج فأسرجه سرجاً آخر: فيإن كان مثل السرج الأصلى 
الأول لا يضنء إذ لا تفساوت بين السرجين في الضررء وإن أسرجه بسرج الفرس 
يضيق؛ لأن صرره أكثن بسيتب كبره؛ فكاق إتلاقا للداية: 


ولو استأجر حاراً بسرج , فنزع فنه السرج وأوكفه فعطب» ففي كتاب الأصل 
محمد : يضمن قدرما زاد الإكاف على السرج . وفي كتاب الجامع الصغيرذكر حمد 
اختلافا بين أ الحنفية فيه » ففي قول أبي حنيفة : يضمن كل القية ؛ لأن الإكاف لا ١‏ 
2 الالوال_ 


يخالف السرج في الثقل » وإنما يخالفه من وجه آخر: وهو أنه يأخذ من ظهر الدابة 
أكثرمما يأخذ السرجء وامخالفة إذا لم تكن بسبب الثقل توجب الضمان ميع الشيء 
التالف . 

وفي قول الصاحبين : يضمن بمقدار الزيادة ؛ لآن الإكاف والسرج كل واحد منهما 
يركب به عادة» وإنا يختلفان بالثقل والخفة ؛ لأن الإكاف أثقل » فيضن بقدر 
الثقل . 

ولو استأجر سماراً عرياناً فأسرجه» ثم ركب فعطب» كان ضامناً ؛ لآن السرج 
أثقل على الدابة » وقيل : هذا إذا استأجره ليركبه في داخل مصرء وهو تمن يركب في 
المصر عادة بغير سرج » أما إذا استأجره ليركبه خارج المصرء أو هو من ذوي الهيئات 
لا يضمن ؛ لأن الما رلا يركب من بلد إلى بلد بغير سرج ولا إكاف» وذوالهيئة لا 
يركب عادة بغير سرج , فكان الْإِسْرَاحَ مأذوناً فيه دلالة » فلا يضمن . 


ج- وإن كانت الخالفة في المكان : كأن يستأجر دابة للركوب أو للحمل إلى 
مكان معلوم » فجاوز المكان » فيضن كل القهة] . 

د وأما المخالفة في الزمان : كأن يستأجر ذابة ليركبها أو يحمل عليها مدة 
معلومة , فانتفع بها زيادة على المدة » فعطبت في يده ,يمن القبة أيضاًء لأنه صار 
غاصباً بالاتتفاع بها فها وراء المدة الحدودة . 

وأما استئجار الصناع : كالحائك والخائط والصباغ ونحوه'" : 

ففي حالة الخالفة في الجنس كأن يس إنسان ثوباً إلى صباغ ليصبغه لوناً معيناً 
فصبغه لوناً آخر: يكون صاحب الثوب بالخيار: إن شاء ضن الصباغ قهة الثوب » 
و إن قناء أغنة القون وأعطى الشبناء ما زا الصبع فيه :.ومثله أن:يمل شخص 
(204)0 مختصر الطحاوي : ص ١218‏ . 
[قه انظر البدائع : ؛ ص 7١7‏ وما بعدها ء المبسوط : ١٠١‏ ص ٠١5‏ », تكلة فتح القدير: لاص 2١7١‏ جمع 
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خياطاً قاشاً ليخيطه قيصاً » فخاطه معطفاً مثلاًء فيكون صاحب القماش بالخيار 
بين أن يضمن الخياط قية القراش » أوأن يأخذ الخيط ويعطي أجر الثل . 

ه ‏ وأما امخالفة في الصفة : كأن يسم صباغاً ليصبغه بصبغ معين » فصبغه 
بصبغ آخر من جنس اللون المتفق عليه » فيكون صاحب الثوب أيضاً مخيرأ بين تضين 
فية الثون :أو أخذه و إعطاء اجر الكل 

وكذلك الخلاف في القدر مثل أن يسم شخص غزلاً إلى حائك ينسجه بغلظ 
معين : تخين أو رفيع » فخالف بالزيادة أو بالنقصان » يكون صاحب الثوب حال 
الزيادة مير بين تضين مثل الغزل» أوأن يأخذ الغزل ويعطي:الأجر السمى . وفي 
حال النقصان يوجد روايتان: رواية في كتاب الأصل : مفادها أن لصاحب الثوب 
أن يأخذه » ويعطي الحائك من الجر بحسابه . ورواية أخرى : مفادها أن على 
صاحب الثوب أجر المثل . وأدلة كلما سبق ذكره يمكن ملاحظتهاء ويرجع إلى 
« البدائع » وغيرها من الكتب عند العجز غن إدراك المقصود . 


سقوط أجر الأجير ببلاك العين في إجارة الأعمال : 

عرفنا فها سبق رأي المهور في صفة يد الأجير المشترك وهي أنها يد أمانة» فلا 
يضمن هلاك العين إلا بالتعدي أو بالتقصير. 

وأما غير الجهور وم المالكيّة والصاحبان من الحنفية » فيرون أن يد الأجير 
المشترك هي يد ضان » فيضن الشيء التالف » ولو بغير تعد أوتقصير'"' . 

أها الغ لكا جره قلا خلا فين العلنادى آنا أباتة تيه الاج :فلا 
يضنها إن تلفت بغير تفريط منه لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منهاء 


)0( انظر الميزان للشعرانى : "١‏ ص 0 ء المغنى لابين قدامة : ه ص 5807 . 
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5 


فكانت أمائةا. 

وبناء على الخلاف في صفة يد الأجير: هل تسقط الأجرة بهلاك العين في عقد 
اخارة الأعغال ؟ 

قال الشافعية : إذا عمل الأجير في ملك المستأجر أو بحضرته وجبت له الأجرة ؛ 
لأنه تحت يده» فكاما عمل شيئاً صار مساماً له. وإن كان العمل في يد الأجيرم 
يستحق الأجرة بهلاك الشيء في يده » لأنه لم يسم العمل'" . 

وقال الحنابلة بنحو مذهب الشافعية : وهو أن الأجير لا أجر له فيا عمل في 
يدهء لأنه لم يسم عمله إلى المستأجرء فم يستحق عوضه'" . 

وقال الحنفية بنحوه أيضاًء ولكن يحتاج مذهبهم إلى شيء من التفصيل » 
فقالوا : إن العين التي يعمل فيها الأجير إما أن تكون في يد الأجيرأوق يد 

+ 2) 
ين" 


فإن كانت العين في يد الأجير ففيه حالتان : 

١-إن‏ كان لعمل الأجير أثرظاهر في العين كالخياظبة والصباغة والقصارة 
فيجب الأجر بتسلي الأثراللطلوب » فإن هلك الشيء قبل التسلم في يد الأجير سقط 
الأجر؛ لآن الآثرالمعقود عليه وهو صيرورة القماش مثلاً مخيطاً لم يس » والبدل 
يقابل ذلك الآثرء فكان كلمبيع . 


)00( انظر المغني : ه ص 88؛ » البدائع : ؛ ص ٠٠١‏ , جامع الفصولين : ؟ ص ١١5‏ , القوانين الفقهية : ص 537/8 ٠‏ 
المهذب ١:‏ ص 08> . : 

(0) المهذب 1٠١‏ ص 5:؟. 

زفزة) المغني : ه ص 4407 . 

() انظر البدائع : : ص ٠١5‏ وما بعدها » تبيين الحقائق : ه ص ٠١١‏ وما بعدها » حاشية ابن عابدين والدر 


الحتار: ه ص 37١5‏ . 


كآلاناظ ل 


"- وإن ‏ يكن لعمل الأجيرأثرظاهر في العين كال مال والملاح فيجب الأجر 
بمجرد انتهاء العمل » وإن لم يسم العين لصاحبها ؛ لأن البدل يقابل نفس العمل 
فإذا اتتهت مدة الإجارة» فقد فرغ من العمل؛ وصار مساماً للعين التي هي ملك 
بذاحيها قلا هيل الاجر الملذك يمرك 

حبس العين لاستيفاء الأجرة : وبناء على اختلاف الحم في الحالتين 
السابقتين قال الحنفية :“إن كأن للعمل أثرفى العين المملوكة لصاحبها جعل للأجير 
حق حيس العيى حق غوف الآخر: لآنالبد لسع يتابلة الأننالطلوب: 
. وما لا أثرله لا يثبت فيه حق الحبس» إذ العمل المعقود عليه ليس في العين . 

ولهذا قال الحنفية : إن الحبال إذا حبس المتاع الذي هوفي يده ليستوفي الأجر 
فهلك يضمن ؛ لأن العين أمالة فلتكدوه فإذا حبس صارغاصياً » فيضن . 

وأما إذا كانت العين المعمول فيها في يد المستأجر : بأن يعمل الأجير في 
ملك المستأجر أوفها في يده من فناء م854 اونحوه » فيستحق الأجير أجرته بعد 
الفراغ من العمل إذا أكله » وإن لم يكله وعمل بعض العمل فيستحق من الأجر بقدر 
ما أنجزه من العمل » ويصير المعمول مساماأ إلى صاحبه . ويملك المطالبة بقدره من 
المدة . فلواستأجر شخص رجلا ليبني له بناء في داره أوفها في يده كأن يستأجره 
لبناء حجرة في داره أو لبناء سقيفة أو إيوان أو لحفر بئرأوقناة أونم رفي ملكه أوفيا 
في يده » فعمل بعضهء فله أن يطالب بقدر العمل من الأجرة . 

ولكن يجبر على إقام العمل حتى إنه لو انهدم البناء أوانهارت البثرأوسقط 
الايوان » فإن كان بعد الفراغ من العمل لم يسقط شيء من الأجرة » وإن كان قبل 
الفراغ من العمل يجب بقدر حصة العمل . 

هذا بخلاف ما إذا كان العمل في غير ملك اللستأجر أو في يدهء فإن الأجرة 
حينئذ يتوقف وجوبها على تمام العمل» فال يسم الأجي رالعمل لا يصيرالمستأجر 


د لالالا د 


قابضأ لامعقود عليه » ويسقط الأجر إذا فسد المعقود عليه أو هلك قبل التسلي . 

وبناء عليه : إذا استأجر شخص إنساناً ليضرب له لبناً في ملكه أوفيا في يده فلا 
نتجق اللثان الأحرم ولا بضئى العا جز فنا قدا خى عيقك اللبن ب ولتصيله ف فول 
أبي حنفية ؛ لآن ذلك من تام هذا العمل . وفي قول الصاحبين : لا يستحق الأجرة 
حتى يشرجه"' ؛ لأن تام العمل به ويترتب على هذا الخلاف أنه لوتلف اللبن قبل 
نصبه في قول أبي حنيفة » وقبل التشريح في قول الصاحبين» فلا أجر له لأنه تلف 
قبل عام العمل" 


أما إذا كان ضرب اللبن في غير ملك المستأجر أو في غير يده» فلا يستحق الأجير 
الأجرة إلا بالتسلم إلى صاحب اللبن» والتسلم : هو أن يخلي الأجير بين اللبن وبين 
المستأجر» بعد نصبه عند أبي حنيفة» وبعد تشريجه عند الصاحبين ؛ لأن اللبن / 
يكن في يد المستاجرء حتى يصير العمل مسامأ إليه » فلا بد من التخلية بعد الفراغ 
ال 


ومثله إذا استأجر إنسان خياطاً ليخيط له في منزله قيصاً : فإن خاط بعضه م 
يكن له أجر؛ لأن هذا العمل لا ينتفع ببعضه» فإذا فرغ منه» ثم تلف» فله الأجرء 
ولا ضمان عليه في قول أبي حنيفة ؛ لأنه صار مساماً للعمل لحصوله في ملك صاحبه . 
وفي قول الصاحبين : تكون العين مضمونة » فلا يبرأ عن ضانها إلا بتسليها إلى 
مالكها “فإن عَلَك الثون فاق شاء طفئة قيكه ضحيحا ولا أجر لهو إن قناء ضنه 
قيته مخيطاً وله الأجر. 


9 فاك للق تقديسة إل وس 
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خا 


المبحث السادس ‏ اختلاف المتعاقدين في الإجارة 

إذا اختلف المتعاقدان في عقد الإجارة في مقدار البدل أوالمبدل» وكانت 
الآننازة ضجحة نان أناعصل الاعقلاق قل انعفاء الناقم اوه اطيفاتيا '- 

فاق اقلق قبل ابقيفاء المنافم مالقا اقيخلف كل متها الآخن: لفتول 
انني مَل : «إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا»'" . 

وبما أن الإجارة نوع من البيع فيتناولها الحديث » وإذا تحالفا تفسخ الإجارة ؛ 
وإذا نكل أحدهما عن اليين لزمه ما ادعى به صاحبه . 


وإن أقام كل منهما بينة على مدعاه : فإن كان الاختلاف في البدل فبينة المؤجر 
أول لأا تنبت زيادة الأحتع رن كان الاختلاف ف المبدل قبيئة المستاجر أوق؛ 
لأا تيت زريادة المتفعة : 


وإن كان اختلاف العاقدين بعد اسَتيفَاء اللستأجر بعض المنفعة بأن سكن الدار 
المستأحرة يعض المدف أو ركت الذابة ليع ها نيف المننافة فالقول قول المي أجن 
فيا مضى مع يينه » ويتحالفان وتفسخ الإجارة فيا بقي ؛ لآن العقد عَلِى المنافع ساعة 
فساعة على حسب حدوثها شيئاً فشيئاً » فكان كل جزء من أجزاء المنفعة معقوداً عليه 
عقداً مبتدءا» فيجعل ما بقي من المدة والمسافة منفرداً بالعقد ء فيتحالفان فيه . 

وإن كان اختلافها بعد انتهاء مدة الإجارة أو بعد بلوغ المسافة التي تم العقد 


)22 راجع البدائع: 5١18/:‏ وما بعدهاء تككلة فتح القدير: 1518/1» المبسوط : ,٠١/١17‏ رد الحتار على الدر الختار: 
ه/راهة. 

)2 أخرجه اصحاب السنن الأربعة وأحمد والشافعي من طرق بألفاظ منها «إذا اختلف البيعان وليس بينها بينةء 
فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان» وزاد ابن ماجه : «والمبيع قائم بعينه» وكذلك أحمد في رواية: 
«والسلعة كا هي» وقد صححه الحام وابن السكن (انظر نصب الراية: 4/ه وما بعدهباء نيل الأوطار: 
قال الشوكاني : والظاهر عدم الفرق بين بقاء المبيع وتلفه لعدم اتتهاض الرواية المصرح فيها باشتراط 
بقاء المبيع للاحتجاج » والتراد مع التلف ممكن بأن يرجع كل واحد منها بمثل المثلي وقية القهي . 

هلالا 


عليها لا يتحالفان » والقول قول المستأجر في مقدار البدل مع يمينه» ولا يمين على 
المؤجر؛ لآن التحالف يؤدي إلى فسخ الإجارة» والمنافع غير الموجودة لا تحتقل فسخ 
العقد» فلا يثبت التحالف.. 

وان اعدف القداظ وضاشي الكو فقا عاخن الوك :أمركك إن فعيلتة 
قبَاء'"' وقال الخياط : أمرتني أن أعمله قيصاًء أوقال صاحب الثوب للصباغ : 
أمرتك أن تصبغه بلون أحمرء فصبغته بلون أصفرء وقال الصباغ : لاء بل أمرتني 
بلون أصفر» فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه . وهذا هو القول الأظهر في مذهب 
القافة' "+ لآن أضل الاذخ سنادرفن المالتك» فلو انكر الإذن طلقا كان القول 
قوله » فكذا إذا أنكر صفة الإؤن . 


وإذا حلف المالك في هذه الخالة يكون الخياط ضامناً أي أن المالك بالخيار: إن 
فاءضن اأخباط : وإن شاء اخند الى وأعطي الخباظ أجر امكل : واطيار قايك 
أيضاً للصباغ . 

وإذا اختلف مالك الثوب مع الصانع في وَجُودًَ الأجرة » فقال صاحب الثوب : 
عملتنه لي بغي رأجرء وقال الصانع : بأجرء فالقول قتوّل صاحب الثوب عند أبي 
حنيفة ؛ لأنه ينكرتقوم عمله ؛ لآن تقومه بالعقدء وينكر الضمان » والصانع يدعيهء 
والقول قول المنكر. 

وقآل أبو يوسق: إن تكرت تلك المغاملة يينهيا باجرء فللضانع الأجل وإلا 
فلا ؛ لأن ما سبق بينهما يعين جهة الطلب بأجرء جرياً على المعتاد بينها . 

وقال عد + إن كان الضائع معروفا 3ه الضفية بالج هالفول قوله لأنه ا 


)0( ثوب يلبس فوق الثياب . 
)2 مغني الحتاج: 505/5 


فتح الحانوت لأجل أخذ الأجور جرى فعله مجرى التنصيص على الأجرء أخذاً 
بظافر الأمؤن قال الرقيناق ف الحذاية ما معتاه : والقياين عا قالة أبو حديفة + لآن 
امالك سكن والحوابة عن اتحينان الصاحبين : أن ظاعن اطال وتشك نيه لدقم 
الحق لاللاستحقاق» والمطلوب هنا إثبات الاستحقاق" » وهولا يكفي في إثباته 
مجرد السك بظاهر الحال أوالقرينة» بل لا بد من حجة أقوى كالبينة والإقرار. 


المبحث السابع انتهاء عقد الإجارة 

ادافين الإجارة عند المنفية 6اعرفنا سيعت مفة الإضارة فوت اد 
المتعاقدين ؛ لأن الإرث يجري في الموجود المملوك , وبما أن المنافع في الإجارة تحدث 
شيئاً فشيئاً » فتكون عند موت المورث معدومة : فلا تكون مملوكة له؛ وما ل يملكه 
يستحيل توريثه فيحتاج عن الإعاوة للتجديد مع الوارث » حتى يكون العقد قائمأ 
مع المالك . ولو مات الوكيل بالعقد لا تبطل الإجارة ؛ لآن العقد لم يقع له» وإنما هو 
عاقد» ولوماتت الظثر أو الصى انتقضت الإجارة لأن كل واحد منهم| معقود له . 

وقال المهور: لا ينفسخ عقد الإيجار بوت أَخََدَ المتعاقدين ؛ لأنه عقد لازم 
كالبيع » أي أن المستأجر ملك المنافع بالعقد دفعة واحدة ملكا لازماً فيورث عنه, 
ولكن تنفسخ الإجارة بموت الظثر أو الصبي لفوات المنفعة .هلاك محلها وهوالظثرء 
ولتعذ راستيفاء المعقود عليه ؛ لأنه لا يمكن إقامة غير هذا الصى مقامه'" . 

؟دتديئ الإخارة أيضا بالإقالة ؛ لآن الإجازة معتاوضة مال عال» فكانت 
محتبلة للإقالة كالبيع . 

؟- الإجارة تنقضى بهلاك العين المؤجرة المعينة كالدا أو الدابة المعينة وهلاك 
(ع) المداية: ؟/١١57.‏ 


() بداية المجتهد: ؟١/5757.‏ الشرح الكبير للدردير: 250/5 المهذب : .4501/١‏ المغني : 551/0 » القوانين الفقهية : 


ص78 . 


اخملا 


المؤجرعليه كالثوب المؤجر للخياطة أو للقصارة لوقوع اليأس عن استيفاء المعقود 
عليه بعد هلاكه » فم يكن في بقاء العقد فائدة . فإن كانت الإجارة على دواب بغير 
أعيانها للحمل أوالركوب » فتسم الست أجر الدواب » فهلكت لا تبطل الإجارة, 
وعلى المؤج ر أن يأتي بغيرها لتحمل المداع وليس له أن يفسخ العقد؛ لأن الإجارة 
وقعت على منافع في الذمة » ولم يعجز المؤجرعن وفاء ما التزمه بالعقدء وهو حمل 
امتاخ البموضع كذ وعذا باتفاق اذاهب الازييد" : 

وقال الزيلعي أخذاً برأي الإمام مد بن الحسن : والأصح أن الإجارة لا تنفسخ 
في هذه الحالة ؛ لان المنافع قد فاتت على وجه يتصور عودها ء وساحة الدار بعد 
انهدام البناء يتأق فيها السكنىبنصب فسطناط (خية ) ونحوها . ويظهرأن هذا 
الرأي عند الحنفية هو الأصح» أي أن الإجارة لا تنفسخ بالقوة القاهرة » كانهدام الدار 
كلها ء بدليل ما قاله صاحب الذرالختار وأيده ابن عابدين : لو خربت الدار» سقط 
كل الأجرء ولا تنفسخ به مالم يفسخها المستأجرء هو الأصح . وأضاف ابن عابدين : 
وبانهدام الدار كلها لاستأجر الفسخ بغيبة المؤجرء ولا تنفسخ مالم يفسخ هو 
الصحيح ء لصلاحيتها لنصب الفسطاط . 

؛ - تنتهي الإجارة باتقضاء المدة إلا لعذر؛ لأن الشابت إلى غاية ينتهي عند 
وجود الغاية » فتنفسخ الإجارة بانتهاء المدة إلا إذا كان هناك عذر بأن اتقضت 
المدة» وفي الأرض زرع لم يستحصدء فإنه يترك إلى أن يستحصد بأجرامثل" . 
وانتهاء الإيجار بانقضاء المدة في الملة محل اتفاق بين الفقهاء . 


)2 البدائع: 5 6""ء تبيين الحقائق: »١55/5‏ تكلة فتح القدير: 550/0:, الدر الختار ورد انختار: 
,5٠ /‏ 58ء الفرائد البهية في القواعد الفقهية للشيخ جمود حمزة: ص 85», بداية الجتهد: ؟/528., الشرح 
الكبير: 15/5.» القوانين الفقهية : ص االااء مغني الحتاج : ؟//5”, المهذب : 505/١‏ . المغني : 2503١ ,5١6/8‏ 
5 غاية المنتهى : ؟/١٠7.‏ 

)2 البدائع» المرجع السابق» غاية المنتهى: ؟/518. 


كلاد 


القصرمالابع 
الجعالة 
أو الوعد بالجائزة - 


الكلام فيها يتناول تعريفها ء ومشروعيتها » وصيغتها ء الفرق بينها وبين 
الإجارة على الأمال» شروطها ء صفة حكهاء الزيادة والنقص في الجعل» حم 
اخعلاق العامل ورب لاا 

تعريف الجعالة : الجعالة أو الجُمْل أوالجعيلة لغة : هي ما يجعل للإنسان على 
فعل شيء أوما يُعْطاه الإنسان على أمر يفعله . وتسمى عند القانونيين : الوعد 
بالجائزة رأف المكافأة أو الجْعُل أو الأجر المعين ) , فهي عقد أو التزام بإرادة منفردة . 

وشرعاً : التزام عوض معلوم على عمل معين » أو تجهول » عسر علمه'" . 

وعرفها المالكية"" : بأنها الإجارة على منفعة مظنون حصوها . مثل قول 
القائل : من رد علي دابتي الشاردة » أو متاعي الضائع » أو بنى لي هذا الحائط أو حفر 
لي هذا البئرحتى يصل إلى الماء » أو خاط لي قيصاً.أوثوباً , فله كذا . 

وحتها نا خض هن الكافات لأواكل التالحهين: [ى اننا قن فنا عل فق 
السباق» أوما يلتزمه القائد من مبلغ معين أوسهم من الغنهة لمن يقتحم حصناً 
للعداو رفظ عددا من الطاتراعة: : 
() مغني امحتاج : 55/١‏ ء كشاف القناع : 5٠5/4‏ , الشرح الصغير : 75/6 


(5) القوانين الفقهية :. ص 5300 » الشرح الكبير للدردير : ٠0/5‏ » بداية المجتهد : ؟/١‏ 
ن ؟ الفقه الإسلامي ج؛ )0٠0(‏ 


ومنها الالتزام بمبلغ مالي لطبيب يشفي مريضاً من مرض معين» أو معم يحفُظط 
ابنه القرآن . 

ويمثل ها الفقهاء عادة بحالة رد الدابة الضالة (الضائعة )» والعبد الآبق 
(الهارب). 

مشروعية الجعالة : 

لاتجوزالجمالة عند الحنفية"' لما فيها من العْرّرأَي جهالة العمل والمدة قياس 
على سائر الإجارات التي يشترط لها معلومية العمل والمأجور والأجرة والمدة . وإفا 
أجازوا فقط استحساناً دفع الجعل لمن يرد العبد الأبق!" » ولو بلا شرط ء من مسيرة 
ثلاثة أيام فصاعداً » ومقدارالجعل أربعون درهاً » تغطية للنفقة في مدة السفر. وإن 
رده لأقل من ذلك المقدارم فبأككامه » اعتباراً للأقل بالأكثرء فإذا رده مثلاً من 
مسافة يومين فله ثلثاهاء ومن يوم ثلثها » ومن رده من أقل منه» أو وجده في البلد 
يرضخ له أي يعطى بنسبة مله . وسبب استحقاق الجعل : ه وأخذ الآبق لصاحبه . 
فدفع الجعل طريق لامالك لصيانة ماله . 

وتجوز الجعالة شرعاً عند المالكية والشافعية والحنابلة'"» بدليل قوله تعالى في 
قصة يوسف مع إخوته : 9 قالوا : نفقد صواع الملك” ؛ ولن جاء به حمل بعير» وأنا 
به زعم > أي كفيل . وبدليل ما جاء في السنة من أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة 
(أم القرآن ) » وهوما رواه الجماعة إلا النسائي عن أبي سعيد الخدري : «أن ناساً من 


لق ش الدر الختار : /5؟؟ , مه؟ ‏ 5ه ء ميت ء 35 ء البدائع : 30٠6 ٠١5‏ » اللباب شرح الكتاب : 727/5 ومأ 
بعدها . 

6 الإباق : انطلاق الرقيق ترداً . سواء هرب من مستأجره أو وديعه المودع لديه ء أو مستعيره » أو الوصي 
عليه . ا 

0 بداية المجتهد : 6/6؟ ء القوانين الفقهية , الشرح الكبير . المكان السابق » مغني المحتاج : 55/5 ء المغني : 
رادت ء كشاف القناع : 5/6؟؟ ء المهذب 230١/١:‏ . 

() الصواع والصاع : مكيال يكال به » أو هو إناء يشرب فيه » كان سقاية الملك . 
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أصحاب رسول الله يِل أتوا حياً من أحياء العرب » فل يُقْروهم ( يضيفوم )» فبيفا 
م كذلك إذ لدغ سيد أولئك » فقالوا : هل فيكم راق ؟ فقالوا : لم تقروناء فلا نفعل 
أو تجعلوا لنا جعلاًء فجعلوا لهم قطيع شاء » فجعل رجل يقرأ بأم القرآن» ويجمع 
بزاقه » ويتفل » فبرأ الرجل » فأتوهم بالشاء » فقالوا : لا نأخذها حتى نسأل رسول الله 
عله » فسألوا رسول الله مَكِنَوِ عن ذلك . فضحك ء وقال : وما أدراك» إنها رقية ؟ 
خذوها واضربوا لي فيها بسهم »'" . 

والمعقول يؤيد ذلك : وهو أن الحاجة تدعو إلى الجعالة » من رد ضالة» وآبق » 
وعمل لا يقدرعليه صاحبه » فجاز بذل الجعل » كالإجارة والمضاربة» إلا أن جهالة 
العمل والمدة لا تضر بخلاف الإجارة ؛ لأن الجعالة غير لازمة» والإجارة لازمة. 
وتفتقر إلى تعيين المدة . 


صيغة الجعالة : 


الجمالة التزام بإرادة واحدة فلا تتحقق إلا بصيغة'' من الجاعل من الصيغ 
السابقة في تعريفها ونحوها ء تدل على إذن بالعمل بطلب صريح » بعوض معلوم 
مقصود عادة ملتزم به » فلو عمل العامل بلا إذن» أوأذن الجاعل لشخص» فعمل 
غيره » فلا شيء له ؛ لأن الأول عمل متبرعاً » والشخص المعين في الحالة الثانية لم يعمل 
ولا يشترط في الجاعل كونه مالك ء فيصح لغيره أن يلتزم بجعل ويستحقه العامل 
الذي رد الثيء . 

؟ لا يشترط قبول العامل » وإن عينه الجاعل ؛ لأن الجعالة التزام من جانب 
واحد » ؟ا أوضحنا . ويضح أن تكون الجعالة لواحد معين » أو لغير معين» ؟ا يصح 
أن يجعل الجاعل لامعين عوضاً ولسائر الناس عوضاً آخر. 
)2 مغني الحتاج : ؟/405 وما بعدها » المهذب : 01/١‏ » المغني : 708/0 » الشرح الصغير : 81/6 » الشرح الكبير : 
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الفرق بين الجعالة والإجارة على الأعمال : 


تفترق الجعالة عن الإجارة على حمل معلوم كبناء وخياطة ثوب وحمل شيء إلى 
موضع معلوم من نواح أربعة هي" : 


أولاً لا يتم استيفاء المنفعة للجاعل إلا بتام العمل كرد الشارد وبرء المريض . 
أما في الإجارة فيتم استيفاء النفعة المستاخر عقدارها عل الأجين: ويعيارة أخرئ: 
لا تتحقق المنفعة لامالك في الجعالة إلا بتام العمل » أما في الإجارة فتتحقق المنفعة 
لمستاجر بجزء من العمل . وبناء عليه لا يستحق العامل في الجعالة شيئاً إلا بقام 
العمل . وإذا عمل الأجيرفي الإجارة بعض العمل استحق من الأجر بحساب (أو 
مقذار )نا عل 


ثانياً ‏ إن الجعالة عقد يحمل فيها الغرر» وتجوز جهالة العمل والمدة بخلاف 
الإجارة» فالعمل في الجمالة قد يكون معلوماً ‏ أو مجهولاً غير معلوم » كرد بههة 
ضالة » وحفر بتُرحتى يخرج منها الماء » وكا تصح الجعالة على عمل مجهول أو معلوم » 
تصح جهالة المدة . أما الإجارة فلا بد من أن يكور جحل فيها معلوماً كالخياطة 
والبناء » والمدة معلومة . وإذا قدرت الإجارة بمدة لزم الأجير العمل في جميع المدة» 
ولا يلزمه العمل بعدها . أما الجعالة فالمهم فيها إنجاز العمل دون تقيد بالمدة . 


ثالثاً ‏ لا يجوزاشتراط تقديم الأجرة في الجعالة » بخلاف الإجارة . 
رابعاً ‏ الجعالة عقد جائزغير لازم » فيجوز فسخهء بخلاف الإجارة , فإنها عقد 


: القوانين الفقهية : ص 5/؟ وما بعدها ء بداية المجتهد : 2175/1 مغني الحتاج : 507 ؛ كشاف القناع‎ 4)١( 
غ/6؟ وما بعدها » المغنى : 101/5 وما بعدها‎ 


781 - 


شروط الجعالة : 

يشترط في الجعالة ما يأي!" : 

أولاً أهلية العاقد: يشترط في الجاعل مالكاً كان أوغيره أن يكون مطلق 
التصرف ( بالغاً عاقلاً رشيداً ) » فلا يصح من صبي ومجنون ومحجورسفه . وأما 
العامل : فيإن كان معيناً اشترط فيه أهلية العمل» فلا يصح كونه عاجزاً عن العمل 
كضني لا تدر عل الغمدل ؟ لآن متتعت تستومتة نيو إن 6ن عبر معية فيه كين 
عامه يإعلان النداء على الجعل . 


تاقباء كرى اشعل:[ أو الاخرة] عالاً سعلرما :فاق 5ن الكمن غيولا يه 
العقد لجهالة العوض » مثل من وجد سيارقي فله ثوب » أ وأرضيه» ونحوه» ويكون 
للواجد (الرادٌ ) أجرة مثله » كالإجارة الفاسدة . 

وإن كان الجعل حراماً كخمر أو مغصوب» فسد العقد أيضاً لنجاسة عين الخمر» 
وعدم القدرة على تسلم المغصوب . 

ثالثاً ‏ أن تكون المنفعة معلومة حقيقة » مب)/ ةلات فاع ها شرعاً» فلا تجوز 
الجعالة على إخراج الجن من شخصء ولا على حل سح رمثلا لأنه يتعذرمعرفة 
كون الجن خرج أم لا » أو انحل السح رأم لا. م لا تججوزالجعالة على ما يحرم نفعه 
كالغناء والزمر والنواح وسائر ا محرمات . والقاعدة في ذلك" : أن كل ما جا زأخذ 
العوض عليه في الإجارة من الأعمال» جا زأخذ العوض عليه في الجعالة » وما لا يجوز 
أخذ العوض عليه في الإجارة» لا يجوز أخذ الجعل عليه » لقوله تعالى : + ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوان > وأضاف المالكية : «كل ماجاز فيه الجعل كحفر الأبار في فلاة» 
(220 القوانين الفقهية : ض انق اللاي 00ت ناوعا للوشت 0111 الى امه ونا بجا + 


» كشاف القناع : 5١6/6‏ - 508 ء الشرح الكبير للدردير : 54/6 » الشرح الصغير : 47/6 . 
)2 كشاف القناع : 558/6 , الشرح الكبير : 75/6 وما بعدها » الشرح الصغير : 86/6 . 


لاخلا 


جازت فيه الإجارة » لا العكس » فليس كل ما جازت فيه الإجارة » جازفيه الجعل» ‏ 
مثل ببع سلع"' وخدمنة شهر» وحفر بثر بملك » تصح فيه الإجارة دون الجعالة : 
فالإجارة أع » من ناحية الحل المعقود عليه . والسبب في عدم صحة الجعالة فيا ذكر: 
أن الجعالة تكون فيا لا يحصل للجاعل نفع إلا بتام العمل » وهذه الأمور يبقى فيها 
للجاعل منفعة إذا لم يتم العامل العمل . 

. وأما أعمال العبادة البدنية التي لا: يتعدى نفعها غير فاعلها كالصلاة والصيام 
وخواها من القرياج الناينية قلا عور اح لحيل عليه 

وما يتعدى نفعه لغيرفاعله كالأذان وتعلم الفقه والقرآن والقضاء والإفتاء 
فيجو زأخذ الجعل عليه » لحديث أبي سعيد السابق في الرقية بالفاتحة . 

والمشهور عند المالكية أنه لا بد من تحقيق منفعة مقصودة للجاعل » فن جعل 
ديناراً لمن يصعد جبلاً مثلاً» لا لشيء يأتي به ء لا يصح التزامه ولا جعالته . واشترط 
الشافعية في العمل : أن يكون فيه كفة »((الأقلا يستحق شيئاً ؛ لأن ما لا كلفة فيه 
لا يقابل بعوض . 

رابعاً ‏ اشترط المالكية ألا يحدد للجعالة أجل » وقال غيرهم : يصح المع بين 
تقدير المدة والعمل » مثل من خاط لي هذا الثوب في يوم فله كذاء فإن أت به في 
المدة استحق الجعل » ولم يلزمه شيء آخرء وإن ل يف به فيها فلا يلزمه شيء له 
وذلك بخلاف الإجارة . 

وأضاف بعض المالكية شرطاً خامساً : وهو أن تكون الجعالة في العمل اليسير» 
ولو كان متغددا كابل كثيرة شردت : 


(22)0 بيع سلع من ثياب أو إبل إذا لم.يأخذ العامل الجعل إلا على بيع الميع » لأن تعدد السلع بمنزلة عقود متعددة 
يستحق الجعل في كل سلعة بانتهاء عملها . 
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صفة حكم الجعالة ووقت استحقاق الجعل : 

اتفق الفقهاء القائلون بجوازالجعالة"' على أنما بخلاف الإجارة عقد جائز غير 
لازم » فيجوز لكل من المالك والعامل فسخهاء لكنهم اختلفوافي وقت جواز الفسخ . 
فقال المالكية : يجوزالفسخ قبل الشروع في العمل » ويلزم الجاعل دون العامل 
بالشروع في العمل . أما العامل امجعول له فلا يلزم بشيء قبل العمل أو بعده أو بعد 
الشروع فيه . 

وقال الشافعية والحنابلة : يجوز الفسخ في أي وقت شاء الجاعل والمجعول له 
المعين » كسائر العقود الجائزة مثل الشركة والوكالة » قبل تمام العمل . فإن فسخ العقد 
من المالك أوالعامل المعين قبل الشروع في العمل » أوفسخ العامل بعد الشروع في 
العمل » فلا شيء له في الحالتين» لأنه في الأولى لم يعمل شيئاً » وفي الثانية م يتحقق 
غرض امالك . أما إن فسخ المالك بعّدالشروع في العمل » فعليه للعامل أجرة مثل 
عمله في الأصح عند الشافعية » لأنه عمل بعوض ؛ ول يسم له أجرة عمله» ؟ لو فسخ 
رب المال المضاربة بعد الشروع في العمل ويستحق العامل الجعل أوالأجرالمعين 
يإتمام العمل » فإن فسخ العامل قبل الفراغ من العمل» لم يستحق شيئاً"" . 

وإن حدد المالك مكاناً لرد المتاع المفقود فرده العتامل من مكان أقرب منه 
فل قسطه من الجعل» كا يرئ الشافعية” . 


ولواشترك اثنان في رد المتاع » اشتركا في الجعل , لحصول الرد منهها” . 

)2 بدايةالمجتهد : 56/١‏ , الشرح الكبير للدردير : 750/6 ؛ 56 », مغني الحتاج : 35/5 ء المهذب : /5للء 
كشاف القناع : 558/5 » المغنى : 6/لا0” . 

القوانين الفقهية: ص 0 الشرح الكبير : 5 » مغني المحتاج : 55/4 » المهذب 205/١:‏ » كشاف 
القناع : ؟/6؟5 , المغني : م/خهت . 

)6 مغني الحتاج : 258/5 . 

)2 الشرح الكبير: 5٠/‏ ء مغني المحتاج : 451/1 ء المغني : 508/0 . 
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ولذانوه العامل القع الجمول عله فليين اميت قيقح اللمل ا لاتسريبة 
لاستيفاء ما أنفقه عليه بإذن المالك ؛ لأن استحقاق الجعل بتسلم الشيء » ولا حبس 
قل الالعصاف 1 

الريادة والنقص في الجعل : 

يق القافمية والمسايلة'" أبه وز اتناك الجاعل أن ريه أو ينض من 
الجعل ؛ لأن الجعالة عقد جائز غير لازم » فجاز فيه ذلك كالمضاربة» إلا أن الشافعية 
أجازوا ذلك قبل الفراغ من العمل » سواء أكان قبل الشروع » أم بعده» كأن يقول : 
من رد متاعي الفلاني فله عشرة» ثم يقول : فله خسة » أو بالعكس . وتظهر فائدة 
ذلك بعد الشروع في العمل ,فتجب حينئذ أجرة المثل » لأن هذا التعديل بالزيادة 
أوالنقص فسخ للإعلان السابق» والفسخ من المالك يقتضي الرجوع إلى أجرة المثل ؛ 

وقيد الحنابلة هذا التعديل بما فل الشروع في العمل » فيجوز ويعمل به . 

حكم اختلاف المالك والعامل : 

إذا حدث اختلاف بين المالك والعاملفنأها يصدق بيينه ؟ في الأمر 
فقيل" + إن اعتلفا فى أضل اغتراظ الحعل بان لكا اندها #فيصدق المذكر 
نبينه » كأن يقول العامل : غرطت لي جعلاء وأنكر المآلكء ضدق المالك بهينه ؛ لآن 
الأصل عدم اشتراط الجعل . 

وكذلك يصدق المنكر إن اختلفا في سعي العامل» بأن قال المالك : لم ترده: 
وإنما رجع بنفسه » يصدق المالك ؛ لآن الأصل عدم الرد . 


)2 مغنى المحتاج : /54© . 
(5) مغنى المحتاج : ؟/55: وما بعدها . المهذب : 85/١‏ . كشاف القناع : 5١5/6‏ . 
0). الشرح الكبير ::14/6 ». مغنى الحتاج : 55/6 », المهذب : 15/١‏ ء المغنى : 710/5 وما بعدها » كشاف القناع : 
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مان 


وإن اختلفا في قدر الجعل أوفي قدرالمسافة أوالمكان الحدد لوجود الضائع فقال 
المالكية والشافعية : تحالف الطرفان » وفسخ العقدء ووجب أجرة المثل» ؟ لو 
اختلفا في عقد الإجارة . 

وقال الحنابلة : القول قول المالك بهمينه ؛ لآن الأصل عدم الزائد امختلف فيه 
ولآن القول قوله في أصل العوض » فكذلك في قدره » كرب المال في المضاربة » ولأنه 
منكرلما يدعيه العامل زيادة عما يعترف به» والأصل براءته منه . ويحمل أن 
يتحالفا كالمتبايعين إذا اختلفا في قدر الهن» والأجير والمستأجر إذا اختلفا في قدر 
الأجر. فإن تحالفا فسخ العقد ووجب أجر المثل . 


-١خلا‏ ل 


اران 
الشوكات 


يتضمن مبحثين ‏ الأول : شركات الأموال » والثاني ‏ شركة المضاربة 

المبحث الأول شركات الأموال : 

هيد في تعريف الشركة ومشروعيتها : 

الشركة لغة : هي الاختلاط أي خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يمتازان عن 
بعضهما . ثم أطلقت عند المهور على العقد الخاص هاء وإن م يوجد اختلاط 
التضيية» لأن المقد ني اخلط" . 

واختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الشركة اضطلاحاً » فقال المالكية : هي 
إذن في التصرف لما مع أنفسها أي أن يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن 
يتصرف في مال لها مع إبقاء حق التصرف لكل منهما"' . 

وقال الحنابلة : الشركة : هي الاجتاع في استحقاق أوتصرف"" . 

وقال الشافعية: الشركة : ثبوت الحق في شىء لاثنين فأكثر على جهة 
2) 1 
الشيوع . 


)0 فتح القدير مع العناية: 25/0 تبيين الحقائق للزيلعي : ؟/515. 
)م( الشرح الكبير مع حاشية الدسوق : ؟/8:؟. 

م( المغني : ه/. 

0( مغنى الحتاج : 271١/1‏ حاشية قليوبي وعميرة: 557/57 . 


؟كلا ل 


قال اللخنفية الشركة #عبارة عن حتد تين المتقاركين قراس آلالوالرهك”: 
وهو أولى التعاريف لأنه يعبرعن حقيقة الشركة في أنها عقد أما التعاريف الأخرى 
فهي بالنظر إلى هدف الشركة وأثرها أو النتيجة المترتبة عليها . 

مشروعية الشركة : قد ثبتت مشروعية الشركة بالكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب : فقوله تعالى : « فهم شركاء في الثلث > وقوله سبحانه : « وإِنّ 
كثيراً من الخلّطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وقليل 

. وأما السنة ففي الحديث القدسي فيا يروى عن أبي هريرة رفعه إلى الني َيلعٌ 
قال : إن الله عز وجل يقول : «أنا ثالث الشريكين ما م يخن أحدها صاحبهء فإذا 
خانة خرجت مق ينهي جد راود والجام وصحح إسناده'' والمعنى : أنا معهها 
بالحفظ والإعانة » أمدهما بالمعونة في أموالها وأنزل البركة في تجارتها ء فإذا وقعت 
بينها الخيانة رفعت البركة والإعانة عنها . 

وقد بعث رسول الله يِه » والناس يتعاملون بالشركة فأقرهم عليهاء كا ثبت 
في أحاديث كثيرة'" وقال عليه السلام : « يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا»" . 


والمسامون أجمعوا على جواز الشركة في الجملة » وإنما اختلفوا في أنواع منها"' ولذا 
فإنا سنتكل عن الشركة بأنواعها . 


)0( رد امحتار: ؟/565. 

)2 وأعله ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حبان وقد ذكره ابن حبان في الثقنات» وسكت أبو داود والمنذري عن 
هذا الحديثء وأخرج تحوه أبو القامم الاصبهاني في الترغيب والترهيب عن حكم بن حزام (انظر جامع 
الاصول: 6٠١4/6‏ », نيل الاوطار: 574/0 ). 

)6 انظر نصب الراية للحافظ الزيلعي : 474/5 » جامع الأصولء المرجع السابق» التلخيص الخبير: ص 50١‏ . 

.1١/0 : ذكره ابن قدامة في المغني‎  )5( 

() المغني» المرجع السابق. 


ل ؟#كثلا ل 


تتفسيم الشركة : الشركة قسمان : شركة أملاك : وهي الشركات الإجبارية في 
القوانين الوضعية » وشركة عقود : وهي الشركات الاختيارية في القوانين . 

شركة الأملاك : هى أن يقلك شخصان فأكثرعيناً من غير عقذ الشركة : 
وهي نوعان”" : 

-١‏ شركة اختيار: وهي التي تنشأ بفعل الشريكين » مثل أن يشتريا شيئاً أو 
يوهب لما شيء أو يوص لما بشيء » فيقبلا » فيصير المشترى والموهوب والموصص به 
#فقة ]ا متها شرك ملك 

-١‏ شركة جبر: وهي التي تثبت لشخصين فأكثر بغير فعلهاء كأن يرث اثنان 
قا افنكون امور وظاسس ةا نكي الشركة ملك 

وح هذه الشركة بنوعيها: هوأن كل واحد من الشريكين كأنه أجني في 
نصيب صاحبه » فلا يجو زله التصرف فيه بغير إذنه» إذ لا ولاية للأحدهما في نصيب 
لل 
الذكة: 

2-1 


شركة العقود : هي عبارة عن العقد الواقع بين اثنين فأكثر للاشتراك في مال 
وربحها" » وهوتعريف الحنفية السابق . وهي أنواع خمسَة عند الحنابلة : شركة 
العنان » وشركة المفاوضة » وشركة الأبدان » وشركة الوجوه» والمضاربة . وقسمها 
الحنفية إلى ستة أنواع : وهي شركة الأموال » وشركة الأعمال» وشركة الوجوه . وكل 
نوع من هذه الأنواع إما مفاوضة وإما عنان”" . وفي الملة فإن الشركة عند فقهاء 
الأمصار ومنهم المالكية والشافعية أربعة أنواع : شركة العنان » وشركة المفاوضة» 


() البدائع: ,0/١‏ فتح القدير: 5/5., رد الحتار: */554/ وما بعدهاء همع الضانات : ص 186. 
(؟) البدائع: 20/6»ء المبسوط : ١١/01٠ء‏ تبيين الحقائق : ؟/7١71.‏ 
)2 الفقه على المذاهب الأربعة: /85. أما الاشتراك في الربح دون الاشتراك في رأس المال فهو شركة المضاربة التي 
سيأتي بحثها . 
(2)5 تبيين الحقائق للزيلعي : ؟/517. 
قلا 


وشركة الأبدان » وشركة الوجوه'" . 

واتقق النلام هل أ شركة المتان جات صحيحة تواف] الأتواع الا خرى فد 
اختلفوا في مشروعيتها : 

فالشافعية والظاهرية والإمامية يجعلون كل الشركات باطلة ماعدا شركة 
العنان .وشركة المضارية. 

والحنابلة أجازوا كل الشركات ما عدا شركة المفاوضة . 


والمالكية أجازوا كل الشركات ما عدا شركة الوجوه » وما عدا شركة المفاوضة 
الى الدكورسيه اس 

وأمًا الحتفية والر يبديكة دلكفياؤوا كل هذه الخركات دون استتناء إذا توافرت 
شروط معينة . وسأبحث شركة العقود وفقاً لمنهج الحنفية في التقسيم » في المطالب 
الأكية .:وأها شركة المشارئة فا حفس د ع ل لان 


خطة الموضوع : 

الطلت الأول كفي إنمقاة شركات العقوف: 
المطلب الثاني شرائط شركة العقود . 

المطلب الثالث ‏ أحكام شركة العقود . 

المطلب الرابع ‏ صفة عقد الشركة ويد الشريك . 
المطلب الخامس ‏ مبطلات عقد الشركة . 
المظطلب السادس - الشركة الفاسدة.. 


)0( بداية المجتهد : 7 مغني المحتاج : 3303/5 . 
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المطلب الأول كيفية انعقاد شركات العقود 


ركن شركة العقود عند الحنفية : الإيجاب والقبول : وهوأن يقول أحد 
الشريكين للآخر: شاركتك في كذا وكذاء ويقول الآخر: قبلت وهي ثلاثة أنواع : 
شركة أموال» وشركة وجوه » وشركة أعمال أو صنايع'" . وسنذكرتعاريف كل نوع 
منها . 
وأركان الشركة عند المهور ثلاثة : عاقدان ومعقود عليه وصيغة . 
أولاً ‏ تعريف شركة الأموال : 
وهي أن يشترك اثنان في مال » فيقولا : اشتركنا فيه على أن نبيع ونشتري معاً» 
أوأطلقا (أي ل يحددا البيع أوالشراء ) » على أن ما رزق الله عز وجل من ربح فهو 
نيتنا عل شرط كذاء أو يفول المضوها ذلك وقول الأخوء قبلت:. وه :إمنا 
١-ثشركة‏ العنان'' : وهي أن يشترك اثنان في مال لما عل أن يتجرا فيه 
والربح بينهها'”'» وهي جائزة بالإجماع كا ذكر ابن المنذرا"' . 
وإغا اختلف في بعض شروطها ء ؟ اختلف في علة تسميتهاء فقيل : سعيت 
بالعنان ؛ لأن الأصل في الشريكين أن يتساويا في المال والتصرف » كالفارسين إذا 
.)١(‏ فتح القدير: 5/5/ وما بعدهاء البدائع : 53/5 رد الحتار: ؟/538. مع الضانات : ص/550 . 
)2 العنان بكسر العين وتفتتح. 
0) أي والخسارة عليهها أيضاًء فالشركاء يشتركون في الربح والخسارة» ولا يصح إعفاء أحد الشركاء من تحمل 
الخسارة مع مقاممته في الربح » وهذا المبدأ مقرر شرعاً وقانوتاً. 
() معنى شركة العنان هذا متفق عليه بين الحنفية والشافعية والزيدية والجعفرية والظاهرية والحنابلة في أحد 
قولين عندم» فلا تنشأ الشركة إلا بالتصرف برأس المال بالشراء. وقال المالكية وفي قول راجح عند الحنابلة: 
تنعقد شركة المال بمجرد إنعقاد العقد بين الشركاء . وهذا هو المقرر قانوناً . (الشركات في الفقه الإسلامي 


للأستاذ علي الخفيف : /7360-37., 148). 
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سويا بين فرسيهها وتساويا في السير» فإن عناني فرسيهما يكونان سواء . وشركة 
العنان : اتفاق الرجلين على الاشتراك في شيء معلوم من ماما » وانفراد كل بباقي 
ماله » فهما متساويان فها يشتركان فيه . وقال الفراء : هي مشتقة من عَنّ الشيء : إذا 
عرض » يقال : عنّت لى حاجة : إذا غرضت» فسميت الشركة عناناً ؛ لأن كل واحد 
منهما عن له أن يشارك صاحبه » أو أنها تقع على حسب ما يعن لما في كل التجارات 
أوفي بعضها . قال السبكي : المشهو رأنها مأخوذة من عنان الدابة وهو ما تقاد به» كأن 
كل واحد من الشريكين أخذ بعنان صاحبه» لا يطلقه يتصرف حيث شاء'' . 


وهذا النوع من الشركات هو السائد بين الناس'" ؛ لأن شركة العنان لا يشترط 
فيها الجاواة لآ فى المال :ولاق التصرت» فيجوز أن يكون سال اد التويكين أكثر 
من الآخرء ؟ يجوزأن يكون أحدهما مسؤولاً عن الشركة والآخر غير مسؤول» وهي 
من أجله ليس فيها كفالة» فلا يطلب أحدها إلا بما عقده بنفسه من التصرفات » أما 
تصرفات شريكه فهو غير مسؤول عنهاء ويجوز مع ذلك أن يتساويا في الربح أو 
يختلفا ء فيوزع الربح بينها حسب الشرط الذي اتفقا عليه» أما الخسارة فتكون 
بنسبة رأس المال فحسب» عملا بقاعدة : « الربح عل ماشرطاء والوضيعة على قدر 
المالين» . 


" شركة المفاوضة : المفاوضة في اللغة : المساواة . وسعي هذا النوع من 
الشركة مفاوضة لاعتبار المساواة في رأس المال والربح وفي القدرة على التصرف 


()202 مختصر الطحاوي : ص ٠١7‏ », المبسوط : ١١/101ء‏ فتح القدير: 25١0/5‏ البدائع: 2/6ء رد المحتار: ؟//ا”, 
الشرح الكبير: ؟/ؤه5 الغني : 0 مغني المحتاج : ؟/717. 

)2 يختلف معنى شركة العنان بين الحنفية والمالكية » فعند الحنفية تتضمن هذه الشركة توكيل كل شريك لصاحبه 
في التصرف» وذلك مايجعل له حق الاستقلال به إذا أراد. أما عند المالكية فلا تتضن ذلكء ولا يملك أحد 
الشركاء أن يتصرف منفرداً إلا ياذن صاحبه . وفي هذه الحالة تكون الشركة شركة أملاك عند الحنفية وإذا كان 
الشريك مطلق التصرف في رأس امال مستقلاً بدون إذن صاحبه فالشركة مفاوضة عند المالكية (راجع 
الشركات في الفقه الإسلامي للأستاذ علي الخفيف). 


-لاثلا _ 


وغيرها » قال في الهداية : لأ:ما شركة عامة في جميع التجارات » يفوض كل واحد من 
الشريكين أمر الشركة إلى صاحبه على الإطلاق . وقيل : هي من التفويض ؛ لآن كل 
واحد منهما يفوض التصرف إلى صاحبه على كل حال في غيبته وحضوره . وقال 
المالكية والشافعية : سميت مفاوضة من تفاوض الرجلان في الحديث : شرعا فيه 
جميعا. 


وهي في الاصطلاح : أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في عمل بشرط أن 
يكونا اومن فق راس ماله وتصرفههما ودينهما أي ( ملتهما ) » ويكون كل واحد 
منهما كفيلاً عن الآخر فيا يجب عليه من شراء وبيع » أي أن كل شريك ملزم بما ألزم 
شريكه الاخرمن حقوق ما يتجران فيه » وما يجب لكل واحد منههما يجب للاخرء 
أي أنها متضامنان في الحقوق والواجبات المتعلقة بما يتاجران فيه » ويكون كل واحد 
منههما فوا يجب لصاحبه بمنزلة الوكيل له » وفيا يجب عليه بمنزلة الكفيل عنه . 


فهما يتساويان في رأس المال وفي الربح* فلا يصح أن يكون أحدهما أكثرمالاً 
من الآخرء كأن يلك أحدها ألف دينار والآخر خسمائة » ولول يكن المبلغ مستعملاً 
في التجارة » أي أنه لا يجو زأن يبقيا شيئاً من جِنسن ملا الشركة إلا ويدخلانه في 
الشركة . ويشترط التساوي في التصرف فلا تصح بين صبي بالغ ولا بين مس 
وكافر"'؛ ولا يصح أن يكون تصرف أحدههما أكثر مم تصرف الآخر. فإذا تحققت 
المساواة الكاملة اتعقدت الشركة ».وكان كل واخد متها وكيلاً عن ضاحة وكقيلا غنه 
يطالب بما يعقده صاحبه » ويسأل عن جميع تصرفاته . فإذا اختل شرط من هذه 
الشروط » أوتملك أحد الشركاء مالآ يصلح أن يكون رأس مال لشركة العقدء 
تحولت الشركة إلى شركة عنان » لعدم تحقق المساواة'" . 


(22)0 أجاز أبو يوسف هذه الشركة مع اختلاف الملة مع الكراهة (الدر الختار: /535). 
)202 يلاحظ أنه لا يشارك أحد المتفاوضين صاحبه فها يرث من ميراث عيني ولا جائزة يمنحها الحام له أو هبة أو 
هدية إلا عند ابن أبي ليل . 


358لا ل 


وعلى هذا فإن هذه الشركة تتطلب الاشتراك بين الشريكين في كل مالا من 
الحقوق كإرث نقدي وركاز ولقطة» وما عليهها من الواجبات القي يلتزم بها كل واحد 
من دين بسبب التجارة واستقراض وضان غصب وقية متلف وأرش"' جناية على 
الدابة أوالثوب مثلاً ونحوها من مغارم الأموال” في قول أبي حنيفة وعمد'" . 


وبعبارة أخرى : تنعقد شركة المفاوضة على أساس الاشتراك فها يملكه كل 
شريك من مال يصح أن يكون رأس مال للشركة وهو النقود الحاضرة » مع تساوي 
جميع الشركاء في الربح وفي رأس المال» وعلى أن يعمل كل شريك في مال صاحبه 


مستبداً برأيه . . 


فإذا اختص أحد الشركاء فيها ملك مال يصلح أن يكون رأين هال لشركة 
العقد كالنقود لا تكون شركة مفاوضة » وإن عقدت بلفظهاء لانعدام المساواة في 
المال» ولكن إذا اختص أحدهم ملك عَرَضَ أودين على إنسان» أو ملك عقارلم يؤثر 
المملوك في صحتها ؛ لآن كل ذلك لا يصلح أن تعقد عليه الشركة » فكان كاختصاص 
الشريك فيها بالزوجة""' . فإذا استحق الشريك فالا من إرث ونحوه» تفسد المفاوضة 
إذا كان المال تقوداً دراهم أودنانير وتم قبضه فعلاً» أما إذا قبض عروضاً أوعقاراً فلا 
تفسد المفاوضة . 


وقد أجاز الحنفية والزيدية هذه الشركة لقوله عليه السلام : «إذا تفاوضتم 


()2 الأرش : هو العوض الحدد شرعاً لما دون النفس بسبب الجناية على عضو مثلاً . 

0 الأن الجاني يملك الجني عليه بالضان ( رد المحتار :* /501 ) . 

0) المبسوط : 1651/1١‏ 377 2 184ء فتح القدير : ه/ه وما بعدها . البدائع : 58/6 » تبيين الحقائق : 52١/6‏ ,2 
جمع الضمانات : 947" ء رد الحتار : 569/6 , 5977 , عختصر الطحاوي : ص ٠١١‏ »ء بداية الجتهد : 50١/5‏ ,2 
الشرح الكبير : "/1مكء مغني المحتاج : 52675 ء المهذب : ١/كك,‏ الغني : 36/0 ء الفققه على المذاهب 
الأربعة : كدح ء الميزان 35/١:‏ » المنتزع الختار : 07 . 

() 2 حاشية الشلبي على الزيلعي : 5١6/6‏ . الشركات للأستاذ الخفيف :ص /8ه وما بعدها . 


0 الفقه الإسلامي ج؛ (١ه)‏ 


فأحسنوا المفاوضة »» « فاوضوا فإنه أعظم للبركة»''' ولأن الناس يتعاملون بها في 
سائر الأعصار من غير نكي رمن أحد . وأما الجهالة الحاصلة فيها وهي أنها تتضن 
الوكالة بشراء مجهول الجنس » والكفالة بمجهول » فإنها متحملة» لانما تثبت تبعاء 
والتصرف قد يصح تبعاً ولا يصح مقصوداً ‏ كا هو الحال في المضاربة » فإنها تتضن 
الوكالة بقراء هول اسان 

وأما المالكية فقد أجازوا شركة المفاوضة بغير هذا المعنى الذي ذكره الحنفية : 
وهوأن تعقد الشركة على أن يكون كل شريك مطلق التصرف في رأس ا مال 
استقلالا » دون حاجة إلى أخذ رأي شركائه » حاضرين أم غائبين » بيعأ وشراء وأخذا 
وعطاء وكراء واستكراء » وضاناً وتوكيلاً وكفالة وقراضاً وتبرعاً وغيرها ما تحتاج 
إليه التجارة من تصرف . ويلزم كل شريك بكل ما يعمله شريكه . ولا تكون إلا فيا 
م العقد عليه من أموالهم » دون ما ينفرد به كل منهم من مال لم يدخله في الشركة . 

أما إذا عقدت الشركة على ألا يسكب ترد ) أحد الشركاء بالتصرف في رأس 
المال» وليس له إلا أن يعمل مع شركائه جميعاء فإنها حينئذ تسمى عندمم شركة 
ا 

وعلى هذا فشركة المفاوضة بمفهومها عند المالكية» لا خلاف فيها عند الفقهاء . 

أما شركة المفاوضة بالمعنى الذي ذكره الحنفية والزيدية » فلا يجيزها الشافعية 
والحنابلة وجمهور الفقهاء » لأنها عقد لم يرد الشرع بمثله» ولأن تحقق المساواة بالمععى 


)0 قال الحافظ الزيلعي عن هذا الحديث وما قبله : غريب أي لا أصل له ء ثم حاول أن يجد أصلاً للحديث » 
فقال : أخرج ابن ماجه في سننه عن صهيب قال : قال رسول الله َه : ثلاث فيهن البركة : البيع إلى أجل » 
واللقارضة » وإخلاط البر بالشعير » لا للبيع » ثم قال الزيلعي : ويوجد في بعض نسخ ابن ماجه ( المفاوضة ) 
بدل (للعارضة ) ( راحم نضب الرلية + +رملة').. 

)6 الشركات في الفقه الإسلامي لأستاذنا المرحوم علي الخفيف : /55 ٠‏ الإفصاح : /55 » القوانين الفقهية : /585 » 
الشرح الكبير للدردير : 501/7 ء 305 » الخرشي : 55/١‏ . 


عمم 


المطلوب في هذه الشركة أمرعسيرء ولأن فيه غرراً كثيراً وجهالة » فلم يصح كبيع 
الغرر. وبيان وجه الغررفيه : هوأنه يلزم كل واحد منهما ما لزم الآخرء وقد يلزمه 
شيء لا يقدر على القيام به, ولمذا قال الشافعي رضي الله عنه : «إن لم تكن شركة 
الفاوضة باظلة+ فلا باطل أعرقه فى الدنيًا »وأما الحنديث السايق فهو غين معروف: 
ولاروأه أصيدان التق ؛ بل إنه ليس فيه ما يدل على أنه أراد هذا العقد فيحتقل أنه 
أراة الفناوقئة فى مويغ » ولمدااروى نببة نزولا فخا دلوا شان الشادلنة من 
الشيطان»"" . 


والواقع أن شركة المفاوضة بالمعنى المذكور عند الحنفية غير متيسرة الوجود» إن 

5 200007 ابل 

م تكن متعذرة التحقيق 1 
ثانياً ‏ تعريف شركة الوجوه أو الشركة على الذمم : 
هي أن يشترك وجيهان عند الناس » من غير أن يكون لما رأس مالء على أن 

يشتريا في ذمها بالنسيئة «أي بمؤجل»» ويبيعا بالنقد» بمالما من وجاهة عند 

الناس » فيقولا : اشتركنا على أن نشتري بالنسيئة «لبيج بالنقدء على أن ما رزق الله 

سبحانه من ربح أي ( من فرق الاتٌان ) » فهو بيننا على شرط كذا . 
وسمي هذا النوع شركة الوجوه » لأنه لا يباع بالنسَيئّة إلا لوجيه من الناس 

عادة . وهي معروفة بالشركة على الذمم من غير صنعة ولا مال . 

)2 المراجع السابقة . قال الحنابلة : شركة المفاوضة الصحيحة : هي تفويض كل شريك إلى صاحبه شراء وبيعاً في 
الذمة » ومضاربة وتوكيلاً » ومسافرة بالمال » وارتهاناً وضاناً » ما يرى من الأعمال » أو يشتركان في كل ما . 
يثبت لما وعليها إن ثم يدخلا كسباً نادراً أو غرامة كوجدان لقطة أو ركاز وما يحصل من ميراث أو ما يلزم 
أحدههما من ضان غصب أو أرش أو جناية وعارية ومهر ( غاية المنتهى : 181/7 ) وانظر المغني : 51/0 . وقد 
تطلق شركة المفاوضة عند الحنابلة على أن يشترك الشريكان في جميع أنواع الشركة » مثل أن يجمعا بين شركة 
العنان والوجوه والأبدان » فيصح ذلك , لأن كل نوع منها يصح على اتفراده » فصح مع غيره . ( انظر 


المغنى : ه/ه6؟ ) . 
)2 الشركات في الفقه الإسلامي » المرجع السابق : /51 . 


8ع 


وهي جائزة عند الحنفية والحنابلة والزيدية » لأنها شركة عقد تتضمن توكيل 
كل شريك صاحبه في البيع والشراء » وتوكيل كل واحد منهما صاحبه بالشراء على أن 
يكون المشترى بينهها صحيح » فكذلك الشركة التى تتضن ذلك . هذا بالإضافة إلى 
أن الاين تعاقارئيا اننا دن لاعفنا رمن قي ارهق أخبن والقلاعة : مادقا 
عليه جني 8ل من الأعال كحور ان ته عليه الع 

وقال المالكية والشافعية والظاهرية والإمامية والليث وأبو سلهان وأبوثور: 
إن هذه الشركة باطلة ؟ لآن الشركة تتهلق بالمال أو بالعمل» وكلاهنا مسدومان في 
هذه المسألة!'' » مع ما فيها من الغرر إذ أن كل شريك يعاوض صاحبه بكسب غير 
محدد بصناعة » أو بعمل مخصوص . 

وبناء على الرأي الأول يقَيجءتباين الشريكين في حصتها في ملكية الشيء 
المشترى » فيصح أن يكون لأحدهمًا النصف أو أكثر من النصف» لحديث الرسول 
عليه السلام : «المسامون على شروطهم» . وأما الربح فيكون بينها على قدر الحصة في 
الملك» ولا يجوزأن يزيد أحدها على ربح حَصِتَةشيئاً ؛ لآن الربح في هذه الشركة 
يستحق بقدر ضان قن السلع المشتراة'" بالمال والْعَمْل+ والضان يكون بقدر الحصة في 
املك » فيكون الربح بقدر ذلك » فإن زاد الربح على مقدار الضمان» زاد بلا مقابل 
وهو لا يجوز. 


وأما الخسارة : فهي على قدر ضمان كل من الشركاء اتفاقاً . 


( )202 غاية المنتهى : 18١/5‏ ء المغني : 1١/5‏ . البدائع : /لادء فتح القدير : ٠١/0‏ وما بعدهاء جمع الضانات : 
007 » المبسوط ؛ 105/8١‏ . ويمكن اعتبار هذه الشركة صحيحة قانوناً على أساس أن رأس مالا هو ما يشترى 
من السلع نسيئة . 

)0( بداية المجتهد:؟/275, الخرثي :> /وده , ط ثانية ٠»‏ مغني الحتاج : ااثاء المهذب : 553/١‏ ء الميزان 
للشعراني : ج 30/١‏ ء القوانين الفقهية : /585 . 

)2 أي أن كل شريك يعد ضامناً لحصة من الثن بقدر ما يخصه من الملك . 


2 8357م 


ثالثاً- تعريف شركة الأعمال أو الأبدان : 

وهي أن يشترك اثنان على أن يتقبلا في ذنمها علا من الأبال ويكوة 
الكسب بينهها كالخياطة والحدادة والصباغة ونحوهاء فيقولا : اشتركنا على أن نعمل 
فيه على أن ما رزق الله عز وجل من أجرة » فهو بيننا على شرط كذاء وهي المعروفة 
بشركة المالين وسائر الحترفة كالخياطين والنجارين والدلالين ليكون بينهها كسبهه| 
متسداوفا أومعدا ونا ءسسراء مدت حرف كتحار وان أن لافيت كش انل 
ونجار. وتسمى شركة الصنايع وشركة التقبل وشركة الأبدان وشركة الأعمال. وهي 

اليوم شائعة في ورشة الحدادة أو النجارة ونحوهاء وتعتبر شركة التنقيب عن النفط» 

وشركة التفريغ والشحن ونحوها من شركات الأعمال . 
وهي جائزة عند المالكية والجنفية والحنابلة والزيدية ؛ لآن المقصود منها 

تحصيل الربح » وهوممكن بالتوكيلٌ/وقد تعامل الناس بها ولأن الشركة تكون 

با مال» أو بالعمل كا في المضاربة » وه إلا عمل من الأعمال” . وقد قال ابن 

مسعود : «اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدذرء فب ند اماويتق 2 ول أصب أنا 

وعناوشينا :قل يتكر التق وكثر علينا ».في دك فا يضييون فو سليةفى 
شري 

ا إلا أن المالكية يشترطون لصحة هذه الشركة ا تحاد الصنعة » فتجوز بين محترفي 

صنعة واحدة » ولا تجوز بين مختلفي الصنائع إلا إذا كان عَمَلا الشريكين متلازمين : 

بأن يتوقف وجود عمل أحدها على وجود عمل الآخر كنساج وغزال . ويشترطون لما 

)001( البدائع : ك/لاه ء الاء فتح القدير : 8/0 » عختصر الطحاوي : ٠١/‏ » المبسوط : 154/١١‏ وما بعدهاء جمع 
الضانات : /5”:” ؛ رد المحتار : 780/8 , بداية المجتهد : 301/7 ء المغني : ١5/6‏ ١1ء‏ الخرشي :2358/6 
0 58 » الشركات للأستاذ الخفيف : /59 » القوانين الفقهية : /86؟ » غاية المنتهى : 180/7 . 

9 ارواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أني عبيدة عن عبد الله » قال ابن تهية "في « منتقى الأخبار من 
أحاديث سيد الأخيار» عن هذا الحديث : « وهو حجة في شركة الأبدان وتقلك المباحات » ( راجع جامع 
الأصول : ٠١8/5‏ » نيل الأوطار : 4/0" ) . 

5 ريل 5 


يض اتفاق المكان الذي يعملان فيه » فإن كان الشريكان في موضعين لم تجز الشركة 
ويجب عندم أن يكون اقتسام الربح مناسباً لمقدار العمل المشترط على كل 
شريك . ويكفي فيه التقارب عرفاً بين الربح والعمل .٠.‏ 


ل ا ا رك 
م رالخرب أذ سلب قت ارب إل أب قالوا: 
لاتصح شركة الدلالين . 


وقال الشافعية والإمامية وزفر من الحنفية : هي شركة باطلة ؛ لأن الشركة 
تختص عندم بالأموال لا بالأعمال"'؛ لأن العمل لا ينضبط» فكان فيه غرر وعدم 
انضباط ء إذ لا يدري أحدهما أن صاحبه يكسب ام لاء ولان كل واخد منهما متقيز عن 
لخن ببدنه ومنافعة : فيختض بفواك نالو اشتركا في الاحتطناب والاصطيناد 
سائر الباحات» فإن ذلك لا يجوز حت علدا الحنفية ؛ لأن الشركة مقتضاها 
0 001 نصح الوكالة في قلك المباح » لأنه يملك بالاستيلاء 


المطلب الثاني شرا قط شركة العقود 
. اشترط عاماء الحنفية شروطاً في شركات العقود » منها ما هوعام لكل أنواع 
شركة العقود ء ومنها ما هو خاص . 


20 أبطل القانون المدني هذه الشركة لأنها لا تقوم على رأس مال » فلا يجوز أن يكون رأس مال الشركة عبارة عن 
مجرد أعمال الشركاء » ويفا يجب أن يتضمن جزءا ماديا . 
)2 فتح القدير : 3١/0‏ » مغني الحتاج :333/75 1 


وال عقا 


أولاً الشووط العامة في شركات العقود : 

يشترط لصحة شركات العقود شرائط هي" : 

3-قابلية الوكالة:وعى أن يكون التصرف المنقوه عليه عد الشركة فابلة 
للوكالة”' ؛ لأن من حك الشركة : ثبوت الاشتراك في الريح المستفاد بالتجارة, ولا 
يصير المستفاد بالتجارة مشتركاً بينههاء إلا أن يكون كل واحد منهما وكيلاً عن 
صاحبه في بعض أموال الشركة . وعاملاً لنفسه في البعض الآخر. وبناء عليه تتطلب 
الشركة أن يأذن كل شريك لصاحبه في التصرف بالشراء والبيع وتقبل الأعمال» 
والوكيل هو المتصرف يإذن غيره . وبما أن الشركة على اختلاف أنواعها تتضمن معنى 
التوكيل» أي وكالة كل شريك عن صاحبه » فيشترط في الشركة قابلية الوكالة » وأن 
يكون كل شريك أهلاً للوكالة والتوكيل . وما لايجوزالتوكيل فيه عند الحنفية 
خلافا للجمهور: هو الاستيلاء على اجات . 

اق يكون الربح معلوم القدر بجزء محدد: أي بحيث تكون حصة كل شريك 
من الربح نسبة معلومة منهء كخمسه أوثلثه أوعشرة في المائة » فإن كان الزبح 
مجهولاً تفسد الشركة ؛ لأن الربح هوالمعقود عليه » وجهالة المعقود عليه تستوجب 
فسأن العقذ:: 

”ل أن يكوق الري جدزءا كائهاً فى الحلة لآممينا «فإن معنا را ميينا 
لأحدها كعشرة أومائة » كانت الشركة فاسدة ؛ لأن العقد يقتض تحقق الاشتراك في 
الربح » ومن الجائ زألا يتحقق الربح إلا في القدرالمعين لأحد الشريكين : فكان 
التديين متافياً امتضي عد الشركة . 

210131111727 “ البدائع : 08/6 وما بعدها » مغني الحتاج : 315/7 , الخرشي : 


لون 3 


)2 هذا عند الحنفية اجتزاز عن الشركة في المباحات كالاحتشاش والاحتظاب والاصطياد » فإن الملك في هذه 
الحالات يقع لمث باشر سبب اللك بخصوصه . وأجاز الجهور في الأظهر عند الشافعية التوكيل في تملك 
المباحات . 

06م ل 


ثانياً ‏ الشروط الخاصة بشركة الأموال : 
يشترط في شركات الأموال شروط خاصة بها » سواء أكانت الشركة عناناً أم 


ا لق 
مفاوضة » وصطى : 


١‏ أن يكون رأس مال الشركة عيناً حاضرة » إها عند العقد أوعند الشراء ؛ 
وشهؤرأق جهو رالنقهاء “خلا يجوز ان يكون رأس المال ديناً ولا والأخناتها “لان 
في المال الغائب » فلا يتحقق المقصود من الشركة » ولأن المدين ربما لايدفع الدين» 


وعلى هذا : لودفع إنسان لآخ رألف درم » وقال له : أخرج مثلهاء واشتر يها 
وبع » فا ربحت يكون بينناء فأخرج ألفاً واشترى بهاء جازء وإذأ فالمهم هو حضور 
المال عند الشراء » ولا يشترط عند العقد ؛ لأن الشركة تم بالشراء » فيطلب الحضور 


هل يشترط خلط المالين ؟ 

قال الجهور ( وهم الحنفية والمالكية والحنابلة )"" : لا يشترط خلط المالين» لأن 
الشركة يتحقق معناها بالعقد لا بالمال» ومورد العقد هوالعمل » والربح نتيجته 
والمال تبع » فلا يشترط خلط المال كالمضاربة » ولآن الشركة عقد على التصرف » ففيها 
معنى الوكالة » والوكالة جائزة في المالين قبل خلطههما » فتجوز الشركة كذلك”"'» فإن 


)224 البدائع : 5/ؤه وما بعدها ء غاية المنتهى : 7١73/5‏ . ْ 

)20 مختصر الطحاوي ٠١9//:‏ ء فتح القدير : ه/5؟ » البدائع : ت/٠ةء‏ المبسوط : 17/١١‏ ء بداية المجتهد : 56١0/1‏ »2 
القوانين الفقهية :/85؟ » المغني : ٠/6‏ ء الخرشي : ث/اء » ط ثانية » غاية المنتهى : ١71/5‏ . 

0 يلاحظ أنه لامحل لاشتراط خلط الأموال في التشريع الوضعي » لأن من آثار نشوء عقد الشركة وجود شخص 
اعتباري وهو الشركة , تنتقل إليه ملكية رأس المال جميعه ( الشركات في الفقه الإسلامي للأستاذ علي 
الخفيف :/8: ). ش 


- 85 ل 


الشركاء إذا صرحوا بأن يشتري أحدم هذه الدراهم » والآخر هذه الدنانير على أن 
المشترى بينهها صح . 

إلا أن المالكية قالوا: إن عدم اشتراط. اختلاط المالين لا يعنى عزهها من كل 
الوجوه بل لابداهق أن يكون الخلط إمااحسا أوحكاء مثّل أن يكون المالآن فى 
صندوق واحد» وأيديها مطلقة عليهها . 

وقال زفر والشافعية والظاهرية والزيدية والإمامية : يشترط خلط المالين 
بحيث لايتمي زأحدهما عن الآخرء ولا بد من كون الخلط قبل العقد » فإن وقع بعده م 
يكف في الأصح ؛ لأن الشركة تعني الاختلاط» والاختلاط لا يتحقق مع قيز 
المالين» فلا يتحقق معنى الشركة » ولآن من أحكام الشركة أن ال هلاك يكون من 
المالين » وإذا هلك أحد المالين قبل الخلط هلك على صاحبه وحده»ء وهذا ليس من 
تن امرك 

ويترتب على هذا الخلاف أن الشركة تصح عند المهور إذا كان المالان من 
جنسين مختلفين كدراهم ودنانير» أومن جنس واحد لكن بصفتين مختلفتين كحنطة 
جديدة وندقططة ععيتةء “فرشا وسوداء اف وحمراء» إذ لا يشترط عندم 
خلط المالين . ش 

ولا يصح ذلك عند الشافعية وزفرء لإمكان القييز وإن كان فيه عسرء لأنه 
يشترط خلط المالين خلطاً تاماً بحيث يتعذرالمييز بين المالين» وهو لا يتحقق في 
مختلفي الجنس أوالصفة . ش 

قال ابن رشد المالي : « والفقه أن بالاختلاط يكون عمل الشريكين أفضل 
وأتم ؛ لأن النصح يوجد منه لشريكه كا يوجد لنفسه»'" . 
 )١(‏ مغني امحتاج :58377 ء المهذب : 565/١‏ ء المنتزع الختار : ؟/505 . 
9) بداية المجتهد : 500/9 . 1 

املا 


؟-أن يكون رأس مال الشركة أَعاناً مطلقة'' أي تقداً وهي الدرام والدنانير في 
الماضي » والنقود 0 الآن. وفنذا الشزط باتفاق المذاهب الأريية'" فلا تمد 
الشركة في العروض'' من عقار أو منقول» لأنها ليست من ذوات الأمثال» وإما هى 
من ذوات القية التي تختلف باختلاف أعيانهاء والشركة فيها تؤدي إلى جهالة الربح 
عنداقبية عال الشركة ؛ لآن رأن الخال يتكون من قية العروض لأغيتها #توالقية 
مجهولة ؛ لأنها تعرف بالحزر والظن» وهو يختلف.باختلاف التقوي » فيصير الربح 
مجهولاًء فيؤدي إلى المنازعة عند القسمة .ثم إن الشركة 5 تتضضن الوكالة؛ والوكالة 
لاتصح في العروض» فلوقال شخص لغيره : بع عرضك (أي متاعك أودارك ) على 
أذ نيكون قله ينيك لا يحون اذ الولا نه علية له وحدة دوق غير : أن لو قال > اغثر 
بألف درم من مالك على أن مسا اشتريته يكون بر بينناء وأنا أشتري بألف درهم من 
مالي على أن ما أشتري يكون بيننا » جاز؛ لأن الشركة تكون في النقود . 

وقال الإمام مالك : لايشترط كون رأس مال الشركة نقداً » وإنما تصح الشركة 
في الدراهم والدنانير» كا تصح في العروض سواء اتفقا جنساً أواختلفاء وتكون 
الشركة في العروض مقدرة بقهتها » ودليله أن الشركة عقدت على رأس مال معلوم » 
فأشبه النقود . 1 

ويترتب على هذا الشرط عند الحنفية في الرواية الراجحة , وعند الحنابلة : أنه 
لا تصح الشركة في التبر( أي مالم يضرب من الذهب والفضة ) والثُقرة (أي القطعة 
المذابة من الذهب أو الفضة ) بناء على أنه كالعروض . 


)2 وهي التي لاتتعين بالتعيين . 
)2 البدائع : ث/ذه ء فتح القدير : 14/5 » تبيين الحقائق : +/507 » مختصر الطحاوي : ٠١1/‏ » المبسوط : 155/1١‏ 
ش وما بعدهاء مغني الحتاج : ,585/7 ء المغني : ١7/0‏ وما بعدهاء المهذب : ١/85؟‏ » رد الحتار : 595/9 
الخرشي : 22/9 ٠‏ ط ثانية 
)2 قال في القاموس : العرض ( أي بسكون الراء ) : المتاع » ويحرك أي يفتح الراء . 
(5) الشرح الكبير : 565/8 ء بداية المجتهد : 3/9غ؟ . 


6١8 


أما في الرواية الأخرى عند الحنفية فتجوز الشركة فيه ؛ لأنه كالأثان المطلقة, 
والمدارعلى تعامل الناس به» فإذا تعاملوا به فحككه حك النقود» وإن م يتعاملوا به 
فحكه حك العروض . وأما الشافعية فقد أجازوا الشركة فيه ؛ لأنم عدوه من 

0 
المثليات 


وأما الفلوس'" : فلا تجو الشركة فيها في الرواية امشهورة عن أَبي حنيفة وأبي 
يوسف » لأنها إذا كانت كاسدة فهي كالعروض» وإن كانت نافقة (أي رائجة ) فهي 
ليست أماناً مطلقة عندهما (أي لاتلازمها صفة الثنية ) لأنما تنعين بالتعيين في الجملة » 
وتصير مبيعاً باصطلاح العاقدين ٠‏ وإذا لم تكن أفاناً مطلقة لاحتاها التعيين بالجلة 
في عقود المعاوضات ؛ لم تصلح رأس مال الشركة كسائر العروض . وهذا هو رأي 
الشافعية والحنابلة وابن القاسم من المالكية ؛ لأنها تنفق مرة وتكسد مرة أخرى ‏ 
فأشبهت العروض . | 

وقال مد : يصح أن تكون الفلوس الرائجة رأس كال الشركة ؛ لأنها بحسب 
الأصل عنده تعتبرمن الأمان المطلقة » لأن المنيةا لآزمة لا" . 


وأما الشركة على المثليات التي ليست بأان مطلقة من المكيل 
والموزون والعددي المتقارب كالجوز والبيض : فتصح الشركة فيها عند الشافعية .. 
والمالكية ؛ لأن الشافعية جعلوا العدديات المتقاربة من امثليات فتصح الشركة فيها 
“عل الأظُهر ندم ؛ ولآن المكيل أوللوزون إذا اختلط مجنسهة ارتفع الثبين بينهها ة.. 
فأشبه التقدين ٠‏ وأما المالكية فأجازوا الشركة فيه يحسب قبتها غند الخلط, 
لاقيتها عند البيع » كا في العروض ؛ لأن خلط الطعامين مثلاً يجعمل من المتعذر 
(2)1 المراجع السابقة عند الحنفية . ٠‏ 


() 2 الفلوس جمع فلس وهو قطعة مضروبة من النحاس كان يتعامل ها . 
) البدائع : 55/6 ء المغني : 1٠0/0‏ » المبسوط للسرخسى : 1٠١/1١‏ ء رد الحتار : 393777 » غاية المنتهى : /3023 . 


5 


فصلها بخلاف العروض» فإنه يكن قييزكل عرض عن غيره'"" 

وقال الحنابلة : لاتجوزالشركة في ظاهر المذهب في المكيل والموزون 
والعدديات المتقاربة» ا لاتجوز في سائر العروض”"" . 

وقتال انلتفية والقيعة الإعاتية والريدية: لاتموز الفركة ف الكييلات 
وات والعدديات اللمتقنازينة قبل الخلظ ؛ لأا إا تتعين بالتعبين إذا كانت 
عيناً » فكانت كالعروض» فهي ليست أماناً مطلقة » مع العلم بأن شرط جواز الشركة 
أن يكون رأس المال مما لا يتعين بالتعيين » فلوقال شخص لغيره : بع حنطتك على 
أن يكون نها بيننا لم يجزء وأما بعد الخلط : ففإن كانت الشركة في جنسين مختلفين 
كالحخنطة والأرز والشعيرفلا تهوز» وإن كانت من جنس واحد فلا تصح أيضاً عند 
أبي يوسف ».و إما تصير شركة أَمْلوِك . ش 

وقال أبو حنيفة وعمد : تصح الشركة فيها بعد الخلط ء فيكون مذهب الحنفية 
قريباً من مذهب الشافعية . 

وتظهر فائدة الخلاف عند التساوي في المالين-واشتراط التفاضل في الربح » بأن 
كان المكيّل نصفين بين شريكين » ولكنهها شرطا أن يكون الربح أثلاثاً, فخلطاه: 
واشتريا به » فعلى قول أبي يوسف : يكون الربح بينهما على قدر المالين نصفين . وعلى 
قول مد : يكون الربح بحسب ما شرطا . 


وحداقول أن يوسب : هوأنه متّش مع الأصل الذي بنى عليه الحنفية عدم جواز 
الشركة في المكيلات والموزونات ان شرل وهوأنها ليست أثاناً مطلقة 
على كل حال» بل قد تكون تارة ثناًء وتتارة مبيعاً ؛ لأنها تتعين بالتعيين في ا جلة 
فكانت كالفلوس » وشرط جواز الشركة ألا يكون رأس المال مما يتعين بالتعيين . 


)00( مغق الحتاج : ؟7/؟٠5‏ » الشرح الكبير : ؟/ةع؟ .7" / 
() للمغنى : ١١/5‏ وما بعدها . 


ووجه قول مد : هو أن معنى الوكالة التى تتضنها الشركة ثابت في هذه الأشياء 
بعد الخلط » فأشبهت الدراهم والدنانير» بخلاف ما قبل الخلط ؛ لأن الوكالة التي هي 
من مقتضيات الشركة لاتصح في هذه الأشياء قبل الخلط . 

والخيلة عقد أن يوسفة فق تجواز الشركة يذه الأشياء: أن عخلط المالان حق 
تصير شركة ملك بينهماء ثم يعقدا عليها عقد الشركة'" . 


ثالثاً ‏ الشروط الخاصة بشركة المفاوضة : 

اشترط الحنفية شروطاً خاصة بشركة المفاوضة وهي"" : 

-١‏ أن يكون لكل من الشريكين أهلية الوكالة والكفالة : بأن يكونا حرين 
بالغين عاقلين راشدين ؛ لأن من أحكام المفاوضة أن ما يلزم أحدههما من الحقوق 
والواجبات فيا يتجران فيه يلزم الآخر » ويكون كل واحد منههما فها وجب على 
صاحبه بمنزلة الكفيل عنه » كا أنه يكون كل واحد منهها فها وجب لصاحبه بمنزلة 
1ك 

؟- المساواة في رأس المال قدراً وقية ابتداء وانتهاء» في الرواية المشهورة : فلو 
كآن المالان متفاضلين قدراً م تكن مفاوضة ؛ لأن المفاوضة تنىء عن المساواة فلا بد 
من أغتيار للساواة فيها نا أمكن :.وإذا كان المالآن متفاضلين قيسة في الرواية 
المشهورة » كأن تفاضل النقدان في قية الصرف / تجز اللفاوضة ؛ لأن زيادة القية 
بمنزلة زيادة الوزن » فلا تثبت المساواة الي هي من مقتضى العقد . 

؟- أن يكون كل ما يصلح أن يكون رأس مال للشركة لأحد المتفاوضين داخلاً 


()22 انظر البدائع : 2.70/١‏ فتح القدير: 17/0ء المبسوط : 171/1١‏ ومأ بعدها . 
)2 أنظر البدائع : 70/8 وما بعدها » رد الحتار على الدر الختار : /715؟ وما بعدها . 


اكلم 


في الشركة" : فإن لم يكن داخلاً في الشركة لم تكن مفاوضة ؛ لأن ذلك يتناف مع 
مبدأ المساواة . أما مالا تصلح فيه المفاوضة كالعروض والعقارات والديون والأموال 
الغائبة » فلا تلزم المشاركة فيه كالتفاضل في الزوجات والأولاد . 


ولا تشترط امجانسة في المال ما دامت القمة متحدة خلافاً للزيدية . وعليهإذا كان 
رأس فال حدقا ذها وراب مال الاحرفقةء وه كماو يانفيةصضحة المناوضة 
على أشهر الروايتين . كذلك لايشترط كا ذكرنا اختلاط المالين خلافاً لزفر. 

المساواة في الربح في المفاوضة : فإن شرطا التفاضل في الربح لم تكن مفاوضة 
لعدم المساوأة . 

4 أن تكون المفاوظة في جنيع التجارات : فلا يختص أحد الشريكين بتجارة 
دون شريكه ؛ لأن في الاختصاصإبطالاً لمعنى المفاوضة : وهو المساواة . وعلى هذا : 
يفهم سبب اشتراط أبي حنيفة ومد أن تكون المفاوضة بين مسامين» فلا تصح بين 
مسم وكافر؛ لأن الكافر الذمي مثلا يختص بتجارة لاتجوز لامسا : وهي تجارة الخمر 
والخنزير. ٠‏ 

وقال أبو يوسف : تجوزالمفاوضة بين مسم وكافرء لاستوائها في أهلية الوكالة 
والكفالة . | 

5 أق كو الشركة ياف المفاوحة: لأخ للا رخة اشرائط لاميفنهنا إلاالفظ 
المفاوضة أوعبارة أخرى تقوم مقامها . 


)22 قال في كنز الدقائق والدر الختار : تبطل المفاوضة إن وهب لأحد الشريكين أو ورث ما تصح فيه الشركة » 
ووصل إلى يده وهو النقدان » لفوات المساواة فها يصلح رأس مال ء إذ المساواة في هذه الشركة شرط عند 
ابتدائها وفي حال استرارهة ( تبيين الحقائق : 567/7 , الدر اتحتار ورد المحتار : 579/5 ).. 
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هذه هي شروط شركة المفاوضة » فإذا فقد شرط منها اتقلبت الشركة عناناً ؛ 
لآن شركة العنان لاط ل هذة الشروط؟ , 

فلا يشترط في شركة العنان أهلية الكفالة » فتصح ممن لاتصح منه الكفالة» 
كالصبي المأذون بالتجارة » ولا المساواة في رأس المال» فتجوز مع تفاضل الشريكين في 
رأس المال» وأن يكون لأحدهما مال آخرم يدخل في عقد الشركة . 

ولا يشترط أن تكون في عموم التجارات » فتجو زأن تكون عامة أوخاصة 
ببعض أنواع التجارة كالحبوب والأقشة والحديد ونحوهاء كا أنها تجوز بين المسم 
والذمي ؛ لأنه لاتشترط المساواة في شركة العنان . 

5 لا يشترط التساوي في الربح » فيجو ز تفاضله| وتساويما فيه . 

قال أستاذنا الشيخ علي الخفيف : والواقع أن شركة المفاوضة على ما ذهب إليه 
الحنفية والزيدية لاتعد شركة واقعية » وليس لوجودها بقاء إذا ما وجدتء فإن 
اشتراط تساوي أموال الشركاء في القهة » وعدم اختصاص كل شريك بال يصلح أن 
يكون رأس مال للشركة في جميع مراحل وجودها لايبقي عليها زمناً طويلاً. فإن 
اسقرار كل شريك على ما كان له من نقود عند تكوينها وعدم زيادتها بعد ذلك ؛ أمر 
يكاد أن يكون أمرأ عسيرا"" . 

رابعاً - شروط شركة الأعمال : 

إذا كات فركة الأعالمقاوضة ‏ مسترط نه قراتط اللناوطنة اناق 
ذكرهاء مثل أهلية الكفالة » والتساوي في الأجرء ومراعاة لفظ المفاوضة . 

أما اذا كانت الشركة عناناً » فلا يشترط لما شيء من شروط المفاوضة وإما 
)00 البدائع :77/6 ء رد احتار : 377/8 . 


)2 الشركات في الفقه الإسلامي :/77 . 
ا ل 415 


تشترط أهلية الوكالة فقط . قال أبو حنيفة ما تبوزفيه الوكالة تجوزفيه الشركة ؛ 
. ومالا تجوزفيه الوكالة لا تجوزفيه الشركة . 

]ذا احتاعق المقسة إل التععال الع فابتسيايا اح الشتريكين فلا يؤثن 
ذلك في ثبوت الشركة » وهذا بشرط ألا يكون من عمله إجارتها لغيره . أما إذا أجرها 
فإن أجرتها تكون له خاصة ء لا مشتركة ء لأنما مقابل استعمال آلة مملوكة له » فكانت 
عي ردح ويكاة علنه تفنة الواقة بين رجلين ادها يدل وللاخن يمير عل أن 
يؤجرهم لاطو 0 رجه جاح وود رحا وبر ليا اتيج 
تال 


خامساً ‏ شروط شتؤكة: الوجوه : 

إذا كافك شركة الوجوه عدا نيشترط أن يكوة الثر يكان مق أمل 
الكفالة» وأن يلتزم كل منههما بنصف من الشيء المشترى » وأن يكون المشترى بينهما 
نصفين » وأن يكون الربح بينهما نصفين » وأن 'يتلفظا بلفظ المفاوضة ؛ لآن هذه 
الشركة قائّة على المساواة التامة بين الشر يكين . 

وأماإذا كانت الشركة عناناً »فلاتشترط الشروط المذكورة في اللفاوضة » فيصح 
تفاضلها في الشيء المشترى » ويكون التزامها بن المشترى على قدرملكيههما »ا يكون 
الربح بينههما على قدر تحملهها من المشترى » فإذا شرط لأحدهما زيادة ربح على حصته 
يكون الشرط باطلاً؛ لأن الربح يتقدر بقدرضانها من المشترى'"" 


)0 البدائع : 7/6 وما بعدها » المغني . 
)2 البدائع » المرجع السابق : 50 . 


8١6 


المطلب الثالث ‏ أحكام شركة العقود 

شركة العقود إما أن تكون صحيخة أو فاسدة . 

فإن كانت فاسدة : وهي التي اختل فيها شرط من شرائط الصحة السابق 
ذكرهاء فلا تفيد شيئاً مما سنذكره في أحكام الشركة" الصحيحة . 

وفي الملة قال الحنفية والشافعية والحنابلة : إن فسدت الشركة يقتسمان الربح 
على قدر رأس أموالهماء ويرجع كل شريك على الآخر بأجرة عمله في ماله ؛ لآن 
امم ونقط فق الفقد العامد” : 

وأما الشركة الصحيحة : وهي التي استوفت شروط صحتها » فيعرف حككها 
بحسب كل نوع من أنواع الشركة» 5 يتبين مما يأتي . 


أولا أحكام شركة العنان في الأموال : 

١‏ ششرط العمل : يجوز في شركة العنان أن يشترط الشريكان العمل عليها أو 
على أحدهما دون الآخرء كأن يشترك على أن يبيعا وياتتيويا على أن ما رزق الله من 
التجارة فهو بيتهيا على شرط كذاء أو أن يبيع ويشترى أحدها ذون الآخر. 

؟- توزيع الربح : وأما الربح فيكون على قدر رأس المال متساوياً أو 
متفاضلاً» فإن كان رأس المال متساوياً بينهها ( أي مناصفة ) يكون الربح بينهما 
متساوياً » سواء شرط العمل عليهما أوعلى أحدهما ؛ لأن استحقاق الربح عند الحنفية 


)00( البدائع : 77/6 . 
زقة مغنى الحتاج : ؟/هاكاء المغني : 377/0 + فتح القدير : ه557 » تبيين الحقائق : 57776 » غاية المنتهى : ١55/٠‏ 


هام الفقه الإسلامي ج؛ (؟5) 


إما بالمال أو بالعمل أو بالتزام الضضان”' ء وقد وجد التساوي في رأس المال» فينبغي 
التساوي في الربح . 

ويصح أيضاً عند الحنفية ما عدا زف رأن يتفاضل الشريكان في الربح حالة 
التساوي في رأس المال» بشرط أن يكون العمل عليهها أوغلى الذي شرط له زيادة 
الريح ؛ لأن الربح 5 قلنا يس: يستحق إما بالمال أو بالعمل أو بالضان» وزيادة الربح في 
هذه الحالة كانت بسبب زيادة العمل ؛ ؛ لأنه قد يكون أحد الشريكين وق وأهدى 
وأكثر عملا وأقو: ا ل ع ا » لحديث : «الربح على 

عا قرا والوقفة عل نولا" 

وان قرط العتل عل أقلينا وعدا فلةعبوو الفركجة بالأقه قرجل لايد 
الشريكين زيادة ربح بغير عمل ولا ضان» والربح لا يستحق إلا بمال أو عمل أو 
ضان . وكذلك لا تصح الشركة إذا شرط جميع الربح لأحد الشريكين » ويلاحظ أنه 
ليس المراد بالعمل وجوده » وإنما يكفي شرط العمل!" 

ورأي الحنابلة والزيدية كالحنفية : يجو زأن يتفاضل الشريكان في الربح”" . 
وأما الخسارة فهي على قدر رأس المال باتفاق المذاهب . 

وقال المالكية والشافعية والظاهرية والإمامية وزفرمن الحنفية : يشترط لصحة 
شركة العنان أن يكون الربح والخسران على قدرالمالين أي نسبتهما ؛ لأن الربح نماء مالهما 


()2 أما استحقاقه بالمال فلأنه يعد ماء للمال . وأما استحقاقه بالعمل في المال فلأنه شبيه بالأجرة » لأنه جزاء 
العمل وناتج عنه . وأما استحقاق الربح بالضان فلقوله مَلِقَهِ : « الخراج بالضان » أي مستحق بسببه » فإذا 
صار المال مضونا على الشريك بسبب من الأسباب' التي توجب ضانه » وأصبح غير أمين فيه » فإن جميع الربح 
يكون له لضانه اياه » لأنه خراج المال . ويعرف استحقاق الشريك من الربح هذه الأسباب بالشرط . 

)2 أي الخسارة في الشركة على كل واحد منههما بقدر ماله . قال الحافظ الزيلعي عن هذا الحديث : غريب جدأ 
( أي لا أصل له ) ويوجد في بعض كتب الأصحاب من قول علي ( راجع تصب الراية : 870/6 ) . 

)2 فتح القدير : 7١/0‏ ء البدائع : 77/6 وما بعدها » تبيين الحقائق : 3818/8 . 

[3غ المغني : 307/6 ء المنتزع الحتار : ؟/5ه0؟ ء غاية المنتهى : ١766/7‏ . 


رت 5 


والخسران نقصان ماما » فكانا على قدرالمالين » أي أن الربح يشبه الخسران » فكنا أنه لو 
اشترط أحد الشريكين أن يتحمل فقط جزءاً من الخسران ل يجزء كذلك إذا اشترط 
جز ءا من الربح زائداً عن رأس ماله لا يجوزء فكان الربح والخسران تابعين لامال . 
ويترتب عليه أنه لوشرط الشريكان التفاضل في الربح والخسران مع تساوي المالين » أو 
التساوي في الربح أوالخسران مع تفاضل المالين ل يصح العقد ؛ لأنه شرط ينافي مقتضى 
الشركة » فلم يصح » كا لوشرط أن يكون الربح لأحدهها" . 

هلاك مال الشركة : قال الحنفية والشافعية : إذا هلك مال الشركة أوأحد 
المالين قبل الشراء وقبل الخلط . بطلت الشركة ؛ لأن المعقود عليه في عقد الشركة هو 
المال» وقد تعينت الشركة فيه : وإذا هلك المعقود عليه يبطل العقدء م في البيع . 
هذا إذا هلك المالان . وأما بطلان العقد حال هلاك أحد المالين » فلأن الشريك الذي 
م هلك ماله » ما رضي بشركة صاحبه في ماله إلا ليشركه في ماله » فإذا فات المقصود 
م يكن راضياً بشركته » فيبطل العقد لعدم فائدته » وأي مال هلك هلك من مال 
صاحبه . وهذا بخلاف ما بعد الخلط حيث يلك على الشركة . 

وإن اشترى أحد الشريكين ماله :. وهلك ملو الاار بعد الشراء » فيكون ما 
اشتراه بينهما ؛ لأنه اشتراه حالة قيام الشركة » فيصبح مملوكاً للشريكين » فهلاك المال 
بعدئذ لا يغيرحك المالك » وإذا وقع المشترى على الشركة يرجع الشريك على 
فريك عضخ هن القن لآنه افتزف نصفة رو كالقة »رتك القن عن هال تسد" . 

وقال المالكية والحنابلة : تنشأ الشركة بمجرد العقد ويصير به رأس المال مشتركاً 
بين الشركاء . فإذا هلك أحد المالين قبل الخلط أوقبل التصرف هلك على حساب 
الشركاء” . 
()2 القوانين الفقهية : ص 86؟ ء بداية المجتهد : 550/7 ء مغني الحتاج : 730779 » المهذب : 540/١‏ . 
)2 فتح القدير : 50/0 ء المبسوط : 239/1١‏ . 
)2 غاية المنتهى :0/71 . 


د لاكةم ‏ 


؛ ‏ التصرف بمال الشركة : لكل واحد من شري العنان أن يبيع مال 
الشركة ؛ لأنهيا بعقد الشركة أذن كل واحد لصاحبه ببيع مال الشركة » ولآن الشركة 
تتضمن الوكالة » فيصير كل واحد من الشر يكين وكيلاً عن صاحبه بالبيع . 

ولكل شريك أن يبيع مال الشركة بالنقد والنسيئة (أي بالدفع حالاً أو 
مؤجلاآً) لأنه.وجد الآذة بالبيغ طلقا مقتطى الشركنة »ولآن الشركة تتعقد عل 
عادة التجار» ومن عادتهم البيع نقداً ونسيئة . 

ولا يجوز البيع نسيئة عند الشافعية . وعند الحنابلة فيه روايتان أرجحهما أنه 
قور الح شفة: 

وللقوييك أن مع عاطق لتو روكت الاعيا لاتنساين القاين كله لان 

وللشريك أيضاً أن يشتري بِالنَمٍّ وببالنسيئة إذا كان في يده نقود «دراهم أو 
ذثاني» أومكيل أوهووون »قاأشترى باقووم والتددافر هيك نشيقة » أواشترى 
بالمكيل أو الموزون شيئًاً نسيئة ؛ لأن الشريك وكيّلَ بالشراء » والوكيل بالشراء يهلك 
الشراء بالنسيئة » ولأنه يمكنه حينئذ وفاء الفن مما تحت يده من هذا المال في الحال . 

فإن / يكن في يده دراهم والأذكاس: وضاو راس مال الشركة كه أعيانا 
وأمتعة » فاشترى بدراهم أو بدنانيرشيئاً نسيئة » فيكون المشترى له خاصة دون 
شريكه ؛ لأنه لوصح في حق شريكه صارمستديناً على مال الشركة » والشريك لا 
يملك الاستدانة على مال الشركة من غير أن يؤذن له يها كالشريك المضارب ؛ لأنه 
يصير رأس مال الشركة أكثرما رضي الشريك باللشاركة فيه » فلا يجوز من غير 
م 
)0( غاية المنتهى : 177/7 » مغني المحتاج : 3١6/‏ . 
(0) البدائع : مححء رد المحتار : /لالالا . 


لكام 


ونذكر هنا أهم أنواع التصرفات : 

آ- إبضاع مال الشركة وإيداعه : للشريك أن يبضع'' مال الشركة ؛ لأن 
الشركة تنعقد على عادة التجارء والإبضاع من عاداتهم » ولآن له أن يستأجرعلى 
العمل في البضاعة بأجرء فيكون الإبضاع أولى» إذ أن من يلك الأعلى يلك الأدنى, 
وللعريتك أيضاً أن ينود هال الشركة ؛ لآن الأبداع من غعاذة التجارة ومن 
ضرورات التجارة أيضاً . 


وخالف الشافعية في ذلك » وللحنابلة في جوازالإبضاع روايتان . 


. ب المضاربة بمال الشركة : وللشريك أن يدفع امال إلى شخص لامضاربة 
فيه » وهو ظاهر الرواية عند الحنفية والأصح ؛ لأن الشريك يلك أن يستأج رأجيراً 
يعمل في مال الشركة » فلأن يلك الذفع مضاربة أولى ؛ لأن الأجير يستحق الأجر 
سواء حصل في الشركة ربح أم م يحصل» والمضارب لا يستحق شيئاً بعمله إلا إذا كان 
في المضاربة ربح » فاما ملك الاستئجار فلان يلك الدفع مضاربة أولى . 


ج ‏ التوكيل بالبيع وبالشراء : وللشريك أن يوكل بالبيع ؛ لأن 
التوكيل دون المضاربة » ؟! له أن يوكل بالشراء ؛ لأن التوكيل بالبيع والشراء من 
أعمال التجارات » إذ التاجر لا يمكنه مباشرة جميع التصرفات بنفسهء فيحتاج إلى 
التوكيل » فكان التوكيل من ضرورات التجارة . 

د الرهن والارتهان : وله ياذن شريكه أن يرهن متاعاً من الشركة بدين 2 


(0) أي أن يدفع مالا من الشركة لمن يشتري به بضاعة من بلد كذا بدون جمْل ( الشرح الكبير للدردير: 
0ه ء الادء غاية المنتهى : 177/١‏ ) قال ابن عابدين في رد النحتار : ؟/لالا؟ : في القاموس : الباضع : 
الشريك | ه . والمراد هنا دفع المال لآخر ليعمل فيه على أن يكون الربح لرب المال ولا شيء للعامل . 
وعرف الشافعية الإبضاع بتعريف أوضح مما سبق : وهو بعث المال مع من يتجر فيه متبرعاً . والبضاعة : امال 
المبعوث ( راجع مغني الحتاج : 385/7 ) . انظر أحكام المباضعة في جمع الضانات : ص 505 . 


 مكك1ؤ‎ 


وجب بعقد مارسه وهو الشراء » وأن يرتهن بما باعه ؛ لأن الرهن إيفاء الدين » 
والارتهان استيفاؤه» وأنه يملك الإيفاء والاستيفاء"" 

ه ‏ الحوالة بثمن البضاعة : وله أن يقبل الحوالة بالثن وأن يحيل؛ لأن - 
الحوالة من أعمال التجارة ؛ لأن التاجر يحتاج إليها لاختلاف الناس في الغى 
والإعسارء فكانت الحوالة وسيلة إلى الاستيفاء » فكانت في معنى الرهن في التوثشق 
الاققاء 1! 


ح- الالتزام بحقوق العقد : وكل ما يتعلق بحقوق العقد من القبض وتسلم 
المبيع والخصومة'"' يلتزم .ها الشريك الذي مارس العقد دون شريكهء فلو باع 
أحدهما شيئاً م يكن للآخرأن يقبض شيئاً من الن » وكذلك كل دين لزم إنساناأ 
بيعقد مارسه أحدهما ليس للاخ رقبضهء ولامدين أن يمتنع عن دفعه إليه ؛ لان 
القبض من حقوق العقدء وهي متعلقة بالعاقد» وليس لأحد الشريكين أن يخاصم في 
أمرصدر من شريكه كبيع أو إدانة ؛ لان الخصومة من حقوق العقد.وحقوق العقد ‏ 
تتعلق بالعاقد . ولواشترى أحدها شيكا ل يطو الآخر بالفن » وليس للشريك 1 
قبض المبيع لما ذكرنا . 

ط ‏ السفر بمال الشركة : وأما السفر يمال الشركة فيجوز عند أبي حنيفة 
وحمد في أصح الروايات والمالكية والحنابلة ؛ لأن الإذن بالتصرف يثبت بمقتضى 
الشركة » والشركة صدرت مطلقة عن المكان » والمطلق يجري على إطلاقه إلا لدليل . 
وعند أبي يوسف والشافعي : لا يجوز له السفر إلا بإذن شريكه, لأن السفرله ' 
خطرء فلا يجوزفي ملك الغير إلا يإذنه . 

ي ‏ التبرع بمال الشركة أو الإقراض : وليس لأحد الشريكين أن هب 


)2 فتح القدير : ٠١/5‏ ؛: رد المحتار على الدر الختار : ؟/9/8؟ . 
) . أي كل ما يتعلق بالدعوى التي تثار لدى القضاء بسبب منازعة تنشأ من العقد . 


485١ 


ٍ ْ 0 
تنيكا من مال الشركة ؛ لآن الهبة تبرع » وهولا يملك التبرع على شريكه + ليتن:لنه 
أن شوقن نشكا ونال القر كه ؛ لأن القرض لا عوض له في الحال وتان 
التبرع » وهولا مهلك التبرع على شريكها" . 
وخلاصة كلام الشافعية : أن الثريك يتصرف بلا ضرر كالوكيل» فلا يبيع 
نسبيئة للغررء ولا بغيرتقد البلدء ولا بغبن فاحش ولا يسافر بالمال ولا ببعضه بغير 
إذن ؛ لآن الشركة في الحقيقة توكيل وتوكل . 
1 1 ماع 3 ع 
ثانياً ‏ أحكام ششركة المفاوضة في الأموالل: 
إن كل ما ذكرناه من الأحكام ما يجوز لأحد شريكي العنان أن يفعله يجوز 
لأحد شريي المفاوضة أن يَفعلةٌ,قإذا فعله فهو جائز على شريكه ؛ لأن الفاوضة 
احص من الوناق :تو كدلك 1905 6ن قرملا لضعة المحان فين عط لضاحة 
المفاوضة » وكل)/,ما فسدت به شركة العنان تفسد به شركة المفاوضة ؛ لأن المفاوضة 
ا 7 
عنان وزيادة . 7 
أما الأنجكام الخاصة بشركة المفاوضة فهى م3 
١-الإقرار‏ بالدين : 


بح قرول الناوشية بابد عور إقرارب دين مزو فس ول 2 
ويطالب المقرله أيها شاه ؛ لأن كل واحد متهها كفيل عن الآخر فيلزم الثقر بإقراره 


)2 انظر هذه الأحكام التي ذكرناها في المبسوط : 174/1١‏ وما بعدها ء تبيين الحقائق : 570/9 » فتيح القدير: 
ه/ه؟ وما بعدهاء البدائع : 78/6 ؟/اء جمع الضانات : ص 98؟ وما بعدها ء رد المحتار : 9//لا؟ وما 
بعدها ء انظر أيضاً الشرح الكبيز عند المالكية : 555/١‏ » الخرشي : 45/6 ء بداية امجتهد : 505/١‏ »2 وعند 
الحنابلة : غاية المنتهى : ١77/5‏ » وعند الشافعية : مغني المحتاج : 3١/7‏ . 

)2( المبسوط : ٠١5 / ١١‏ وما بعدها » مختصر الطحاوي : ص ٠١١‏ ء البدائع : 5 / 77 وما بعدفا ء فتح القدير: 
* /؟ وما بعدها . 5١6‏ ء رد الحتار : ؟ / 515 ٠‏ 598 ء جمع الضانات : ص 7397 . 


اكماد 


ويلزم شريكه بكفالته . وكذلك يختص مجوازالرهن والارتهان على شريكه بدون 
إذن شريكه » خلافا لما هومقرر في شركة العنان . 

؟ الالتزام بديون التجارة وما في معناها : 

ويختص أيضاً بأن كل ماوجب على كل واحد منهما من دين التجارة أومافي 
معنى التجارة يجب على الآخر تحقيقاً للمساواة بينهاء وذلك كالالترامات الشابتة 
بسبب عقود التجارة كثن المبيع في البيع الصحيح» وقيته في البيع القاسد» وأجرة 
الثيء المأجورء أومافي معنى التجارة كضان الشيء المغصوب » وضان الودائع 
والسوا رق !"سب غتالئة ظلب/التواع و كينينة المشظ ب وضان الأبتهيلذكات 
والإجارات والرهن والارتهان : 

والسييب ف التزام كل كر ياتره ين التجازة: مو أنةدين يسبب القركة؛ لأن 
من مقتضيات عقد الشركة وجود ابيع أوالتجارة» وكل شريك منها كفيل عن 
مراخبهافيا لزه يتيب الشركة ..وآمنا 905 انصي فلانة فق معق ضان التجارة: 
لأن تقررالضان فيه يفيد تملك الشيء المضضون + فكان في معنى ضان البيع . وأما 
اخالقة ف الودائم والعوارق والإجازات وتمونا فد« فطق كيان القصب ءالأ 
مو ناب ادق كل كال القير ينين ادو مالكة. 


؟ الالتزام بالكفالة المالية : 


ويلتزم كل شريك با يقوم به أحدهما من كفالة مالية عن شخص أجني عند أبي 
حنيفة ؛ لأن الكفالة وإن كانت تبرعاً في مبدأ الأمر» فهي في النتيجة معاوضة لوجود 
معنى القتليك والقلك بين الكفيل والمكفول عنه » فيرجع الكفيل عن المكفول عنه بما 
كفل إذا كانت الكفالة بظلب'منه. 


()4 جمع عارية . 


- 4155 


وقال الصاحبان : الكفالة لاتلزم الشريك» لأنها تبرع بدليل أنها لاتصح من 
الصي » وتعتبرمن ثلث التركة فقط إذا صدرت من الكفيل في حالة مرضه . 


؛ -المطالبة بحقوق عقد البيع والشراء : 

ويطالب كل شريك بكل ما يتعلق بحقوق عقد البيع والشراء » فلواشترى أحد 
الشريكين شيئاً يطالب الآخر بالفن» كا يطالب المشتري نفسه» وله أن يقبض المبيع 
5 لامشتري نفسه ء وله أن يرد المبيع على البائع إذا وجد فيه عيباً ‏ وله حق المطالبة 
بالفن عند استحقاق المبيع لغيرالبائع » وله إقامة البينة عند حصول منازعة على شيء » 
كله أن يحلف الطرف المتنازع معه في حالة إنكاره العيب على عدم عامه به . 


ه ضمان الجناية على الإنسان والمهر ونحوه والنفقة ونفقات المنزل : 

أما أرش'' الجنايات على الآدمي » والمهن» والنفقة » وبدل الخلع والصلح عن دم 
العمد» فلا يؤاخذ بها الشريك ؛ لأن هذه الْدَيَوْنَ إدل عما لاايصح الاشتراك فيه , فلا 
يلزم إلا المباشرلسببها ؛ لأن كل واحد لم يلتزم عن ضاحبه بالعقدإلا بديون 
التجارة » وهذه الأشياء ليست متعلقة بالتجارة ولا بما في معنى التجارة » لعندم وجود 
معنى معاوضة المال بالمال . 


وكذلك كل ما يشتريه أحد الشريكين من طعام لأهله أو كسوة أومالا بد 
ننه واتقبل كراءييت لالسكو» واستجار السكق أو للركون لناجقة كلم 
وكترم »كيو ظفتحائو م وه لدخادة التعيانا اشرو لأن ذلك فا لاد عقي 
أن يطالب بقن المغتريات أي شريك شاء» وإن :وقع المشترئ للذي اشتراه خاضة : 


(2240 أي دية الجراحات » وقد سبق شرح ذلك . 


ل 859 


لأن هذا مما يجوزفيه الاشتراك » وكل واحد من الشريكين كفيل عن الآخر ببدل 
ما يجوز فيه الاشتراك» إلا أنهم قالوا : إن الشريك يرجع على شريكه بما أدى بقدر 
حصته ؛ لأنه قض ديناً عليه من مال مشترك بينهما لاعلى وجه التبرع يإذنه دلالة . 

ومقتضى القياس أن يكون مااشتراه أحد الشريكين من الطعام والكسوة 
والإدام لأهله مشتركاً بينهها ؛ لأن هذه من عقود التجارة » فكانت من جنس 
ما يتناوله عقد الشركة . 

ثالثاً ‏ أحكام شركة الوجوه : 

الثريكان في شركة الوجوه مفاوضة أوعناناً فها يجب لما وما يجب عليها وما 
يجوزفيه فعل أحدهما على شريكه وما لايجوز: هما بمنزلة شريكي العنان والمفاوضة 
في الأموال . فإذا أطلقا الشركة بينهها كانت شركة عنان ؛ لأن الشركة المطلقة تقتضر 
العنان . 

وإذا اشتركا بوجوههها شركة مفاوضة إهج وز ؛ لأنها ضا إلى الوكالة المطلقة 
الكفالة » وهو جائزء إلا أنه لابد من التساوي فيا يَتَايعانه ؛ لأن المفاوضة تمنع من 
التفاشل ‏ 

ويلاحظ أن الحنابلة وإن أجازوا شركة الوجوه إلا أنهم قصروها على ماإذا كانت 
الشركة شركة عنان » أما إذا كانت الشركة شركة مفاوضة فلا تجو زعندهم مطلقاً » لأنها 
عقد م يرد الشرع بمثله » لما فيه من الغررء فلم يصح كبيع الغرر. ووجه الغررك قلنا : 
أنه يلزم كل واحد مالزم الآخرء وقد يلزمه شيء لا يقد ر على القيام به . 

رابعاً ‏ أحكام شركة الأعمال : 

أ إذا كانت شركة الأعمال مفاوضة : بأن ذكر لفظ المفاوضة أوماهوفي معنى 
)0( راجع البدائع : ١‏ / لالاء رد المحتار : ” / 585 »ء مع الضانات : ص 3١7‏ . 


4855 


المفاوضة » فيلزم كل شريك با لزم صاحبه بسبب هذه الشركة » ويطالب به » ويجوز 
إقرا ر أحد الشريكين بالدين كثن صابون أو أشنان أوأج رأجي رأوحانوت على نفسه 
وعلى شريكهء ولامقرله أن يطالب بالدين أي شريك شاء ؛ لأن كل واحد منهما 
كفيل عن صاحبه : فيلزم المقر بمقتضى إقراره » والشريك بسبب كفالته"' . - 

ومثال شركة المفاوضة في الأعمال : أن يشترك صانعان مثلاً في أن يتقبل كل 
منهما الأعمال» وأن يضنا جنيعاً العمل على التساوي» وأن يتساويا في الربح . 
والخسارة (أي الوضيعة )» وأن يكون كل واحد منهها كفيلاًعن صاحبه فيا لزمه 
بسبب هذه الشركة . ٠‏ 

ب وإذا كانت شركة الأعمال عناناً : فا يتقبله كل شريك من العمل يلزمه 
ويلزم ريك وهي تشبه شركة المفاوضة بالنسبة لضان العمل استحساتاً » 
فلصاحب العمل أن يطالب بالعمل أيما شاء لوجوبه على كل واحد منهما» ؟ا أنه لكل . 
شريك أن يطالب صاحب العمل بكل الأجرة لآنه قد لزمه كل العمل» فكان له 
. المطالبة بكل الأجرة » ويبرأ صاجب العمل بالدفع إلى أي شريك شاء . 
وأما القياس : فلايحق لصاحب العمل أن يطالب بالعمل أي شريك شاء»ء ؟ا 
. أنه ليس للشريك الذي م يتقبل العمل أن يطالب صاحب العمل بالأجرة » ووجه 
القياس ظاهر: وهو أن هذه الشركة هي شركة عنان» لاشركة مفاوضة» وحم 
شركة العنان أن ما يلزم كل شريك بعقده لا يطالب به الآخر. 

وويجه الاستحسان: أن هذة الشركة تقتضى وجوب العمل على كل واد من 
الشريكين ؛ وإذا كانت كذلك كانت مقتضية وجوب ضهان العمل" » فكانت في معنى 


)0( البدائع : 7 / 77 » تبيين الحقائق : / 500 » جمع الضانات : ص ١5‏ وما بعدها . 
0( أي أنه يلزمه العمل معه فيه . ْ 
)2 أي ضان مايقبله صاحبه إن ادعى تلفه أي يشترك معه في ضمانه . 


ل هلم 


المفاوضة بالنسبة لوجوب الضمان عن الشريك الآخرء ولكنها ليست مفاوضة 
حقيقية » بدليل أن غير هذين الشيئين ( وهما مطالبة كل واحد منهما بالعمل واقتضاء 
البدل) تطبق عليه أحكام شركة العنان . فإذا أقر أحد الشريكين بدين كثن صابون 
أوأشنان صارمستهلكاً , أوأقر بأجرأجيرأوحانوت بعد مضي مدة الإجارة» 
فلا يصدق إقراره على صاحبه إلا بإقراره بنفسه أو بالبينة ؛ لأن نفاذ الإقرار على 
الآخر من مقتضيات المفاوضة وم ينصا عليها . أما إذا كان المشترى لم يستهلك أوالمدة 
م تمض » فإنه يلزمهم| الدين بإقرا رأحدهما ء مما يدل على أنه ليس لهذه الشركة حمر 
المفاوضة من جميع الأوجه » وإنما من ناحية حق وجوب العمل فقط» فيكون كل 
شريك كفيلا عن الآخر فيا تقبله من عمل . وهذا مذهب الحنابلة أيضاً"" . 

وأماالزيدية فإن و اليوكة نن تتضن عندم التوكيل لاالكفالة على أصح 
02 ج اقتسام الربح في هذه الشركة : أما اقنسام الربيح في هذه الشركة فيكون 
يتن القنان لارالعما عفيقة ذا خلا كار يكن تون الا خزيدآن مض او 
انال رجه فس دا ين ؛ لأن الأج رق هبن الشركة إنما يستحق بضمان 
العمل لجا فيل فيل ان العيل تكد يكون من هك الاريك الود كفن 
غيره كالخياط إذا استعان برجل على الخياطة » فإنه يستحق الأجرء وإن / يعمل 
لوجود ضان العمل منه » ويكفي اشتراط العمل عليها . 

ويجوز في هذه الشركة شرط التفاضل في الكسب إذا شرط التفاضل في ضمان 
العمل » بأن شرطا لأحدهما ثلثي الكسب وهو الأجرء وللآخرالثلث » وشرطا العمل 
عليها أيضاًء سواء عمل الذي شرط له الزيادة في الكسب أم لم يعمل ؛ لأن استحقاق 
الأجرة في هذه الشركة بالضان لا بالعمل . 


(22)0 المغني :-6/0. 


5 حورن * 


وإذا كان استحقاق أصل الأجر بأصل ضان العمل لا بالعمل في الواقع » كان 
امتحفاق ونَادة الآخن رز يادة الضنان لابزياذة العمل فلو كآن غل :الذي شرط له 
الأجر القليل أكثر جاز؛ لأن الربح بقدر ضمان العمل لابحقيقة العمل . 

د اقتسام الخسارة في هذه الشركة : وأما الوضيعة'"' » فهي أيضاً على قدر 
القناقه عق إنه لوشرمل القويكاق انما متتلاندنن اعمال لعا وهل احدقا: 
وتلكه عل الأخوه واطمارة بيني نففانء كان هذا القوركل العائد الكهارة عاطلة: 
والشركة جائزة على ماشرطا على كل واحد منهها من ذمان العمل ؛ لآن الربح إذا 
انقسم على قدر الضمان » كانت الوضيعة على قدر الضان أيضاً . 

ولوجنت يد أحدهما فالضان عليهها جميعاً ؛ لآن ضان الجناية مبني على ضان 
العمل» وهذا قد ضمناه جا 7 

المطلب الرابع ‏ صفة عقد الشركة ويد الشريك : 

أولاً حكم لزوم الشركة : 

يرى جمهور الفقهاء أن عقد الشركة عقد جائز غير لازم ''» فيجوز لكل شريك 
أن يفسخ العقد» إلا أن من شرط جواز الفسخ أن يكون بعلم الشريك الآخر؛ لآن 
الفسخ من غير عم الشريك إضرار به » وهذا لم يصح عزل الوكيل من غير عامه » وبما 
أن الشركة تتضمن الوكالة وعم الوكيل بالعزل شرط جواز العزل» فيشترط العم في 
الوكالة الى تضمنتها الشركة . 


(224)0 الوضيعة : أي الخسران » سواء أكانت لتلف أو نقصان مُن أو غيره . 

()2 راجع البدائع : 1 / 76 وما بعدها » المبسوط : ٠١ / ١١‏ وما بعدها » فتح القدير : 5 / 55 ومابعدها , رد 
المحتار : 5 /1ما. 
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 مةكا/ل‎ 


وكون الشركة عقداأ غير لازم عند المالكية هو كا ذكر ابن رشد في بداية الجتهد 
وفي اللقدمات . لكن جاء في مختصر خليل وشراحه أن المذهب المشهور لزومها 
بالعقد» حصل خلط بين أموال الشركاء أم لا . وقال ابن عبد السلام : المذهب لزومها 
بالعقدء ولا يتوقف ذلك على الشروع فيها بالتصرف . وهذا رأي الكثيرين من فقهاء 
المالكية » ورجح بعضهم أنها تلزم بالشروع . 

ثانياً ‏ يد الشزيك يد أمانة : 

واتفق الفقهاء على أن يد الشريك في المال يد أمانة كالوديعة» لأنه قبض المال 
يإذن صاحبهء لالأجل أن يدفع تنه كا في المقبوض على سوم الشراء » ففإنه مقبوض 
لأجل أن يدفع الثفن» ولا لأجل التوثق به ما في الرهن » فإنه مقبوض لأجل التوثق 
بدينه » وبناء عليه فإنه إذا هلك المال في يد الشريك من غيرتفريط م يضن ؛ لأنه 
نائب عن شريكه في الحفظ والتصرف ء فكان الهالك في يده كالهالك في يد شريكه . 
ويقبل قوله بمينه في مقدار الربح والخسران وضياع بعض المال أو كله » ولو من غير 
. تجارة . ويضمن بالتعدي أوالتقصيرء ؟ في سساقر الأممانات 7 

المطلب الخامس ‏ مبطلات عققد الشركة : 

هناك مبطلات تعم كل الشركات » ومبطلات تخص بعضها دون بعض . 

فأما المبطلات التي تعم الشركات كلها فهي""ا 

» فسخ الشركة من أحد الشريكين » لأنه عقد جائزغير لازم » كا عرفنا‎ -١ 
فكان محتِلاً للفسخ . قال الحنابلة : من قال من الشركاء : عزلت شريكي » ولوم‎ 
: فتح القدير: 5377/5 , ردالحتار لابن عابدين‎ » 5٠١ /5: المبسوط :١١/97١ء تبيين الحقائق‎ )( 

5/5 المهذب ١ ١:‏ / 557 ء المغني : ه / 18ء بداية المجتهد : ٠‏ / 505 . 8 
0( البدائع ع تبيين الحقائق :5056/5 , فتح القدير: 5 /56» مختصر الطحاوي : ص ٠» ٠١8‏ 

المبسوط 519/1١:‏ , رد المحتار : 75 586 » المهنب ١:‏ /548ء المغني : ه / 5١‏ ء مغني الحتاج : 
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 مكذخ‎ - 


ينك" المأ اتعزل و يضرف العزول ف قدو تصيبةه ولو فال فيفة الشركة 
انعزلا » فلا يتصرف كل شريك إلا في قدر نصيبه . 


؟ ‏ موت أحد الشريكين : فإذا مات أحد الشريكين انفسخت الشركة لبطلان 
الملك » وزوال أهلية التصرف بالموت » سواء علم الشريك الآخر بالموت أو يعل ؛ 
لأن كل شريك وكيل عن صاحبه » وموت الموكل يكون عزلاً للوكيل عم به أوم 
يعم ؛ لان الموت عزل حكي . 

لد ارتداد أخد الخر يكين ولحوقه بدا زالحخرن» لأن ذلك عتزلة الموت:. 

؛ - جنون الشريك جنوناً مطبقاً ؛ لآن بالجنون يخرج الوكيل عن الوكالة ؛ 
وقد عرفنا أن الشركة تقض الفوالة . والاغاء مكل الحتون + ويقندر إطيناق الحتون 
بكهر أو يضفت حول عل هلاه لكزرط لتية : 

وأما المبطلات التي تخص بعض الشركات دون بعض فهي"": 

١-هلاك‏ مال الشركة كله أومال أحد الشريكين قبل القيام بشراء شيء في شركة 
الأموال » سواء أكان المالان من جنسين أم من جنس واحد قبل خلط المالين . والسببب 
فيه هوأن المعقود عليه في عقد الشركة هوالمال » والمال فيالشركة يتعين بالتعيين!": 
وبهلاك المعقود عليه يبطل العقد كا في عقد البيع . هذا إذا هلك مال الشركة . 


)2 النض : أن تتحول أموال الشركة نقوداً بعد أن كانت أمتعة . وأهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير : النض 

والناضٌ . 1 

() المراجع السابقة » فتح القدير : ؟ / ؟” » المبسوط : ٠ ١754 /1١١‏ 178 . مختصر الطحاوي : ص ٠١‏ » تبيين 
الحقائق : ؟ / 58690 ء رد الحتار : ؟ / هلالا . 

)6 نص الحنفية على أن النقود بالقبض تتعين بالتعيين في الشركات والوكالات والأمانات والهبات والوصايا 
والغصوب » ولا تتعين في المعاوضات ولا في المضاربة . والفرق بين الشركة والمضاربة أن تعين رأس المال يجب 
أن يكون لأنه محل العقد » غير أنه في المضاربة أمكن أن يجعل تعيينه بالقبض لاشتراطه لتام المضاربة إذ لابد 
فيها من تسل رأس امال إلى المضارب ٠‏ فكان هلاكه قبل القبض لايعد هلالا لحل العقد لعدم تعينه » فلا 
تبطل المضاربة هلاكه في هذه الحال بخلاف هلاكه بعد قبضه » فتبطل حينئذ المضاربة لزوال محل العقد . أما 2 

 مكأ‎ 


أما إذا هلك أحد مالي الشريكين فتبطل الشركة أيضاً ؛ لأن الثريك م يرض 
بشركة صاحبه إلا ليشركه في ماله » فإذا هلك ماله م يكن راضياً بشركته عند عقد 
الشركة » فيبطل العقد لعدم فائدته . ويهلك المال حينئذ على ذمة صاحبه» لآنه إذا 
كان المال في يده» فالأمرظاهرء وإذا كان في يد صاحبه فإنه أمانة في يده ؟ا عرفنا . 


فإن حصل الحلاك لمال شريك بعد خلطه بمال الشريك الآخرء فإنه هلك على 
الشركة ؛ لأته لا يعو عن قيرةء فيجمل الملاك من المالئ: وكذلتك إن :اشترق أحند 
الشريكين بماله » وهلك مال الآخر بعد الشراء قبل أن يشتري به شيئأ» فإن المشترى 
يكون بين الشريكين بحسب ماشرطا ؛ لأن ملك الشيء المشترى حيث حدث أي 
(بالغراء) حدث مشتركا بينها لقيام الشركة وقت الشراء » فلا يتغير حك الشركة 
تلاك مال الاخرويدتن 


ثم الشركة الواقعة في هذا الشيء المشترى بعد هلاك مال الآخرشركة عقد عند 
الإمام مد خلافاً للحسن بن زياد » فإنها شركة ملك عنده» فلا ينعقد بيع أحدها إلا 
في نصيبه ؛ لأن شركة العقد بطلت بهلاك المال كا لو هلك قبل الشراء بمال الآخر» وم 
يبق إلا حك الشراء وهوالملك »؛ فكانت شركتهما في المتاع شركة ملك . 

وعلى قول مد وهو الراجح : يجو زلأي منهيا بيع /ل#المتاع » وينفذ بيعهء لأن 
الشركة قد تمت في المشترى » فلا تنتقض بهلاك المال بعد تمامهاء كا لو كان الهلاك بعد 
الشراء بالمالين جميعاً . 


وإذا وقع الشيء المشترى على الشركة فيرجع المشتري على صاحبه بحصته من 
الفن ؛ لأنه اشترى نصفه له بوكالته » ونقد الن من مال نفسه » فيرجع عليه بحسابه . 


د في الشركة فليس يجب فيها قبض ء وعليه لا سبيل إلى تعيين محل العقد فيها إلا بالعقد » فكانت النقود بذلك 
متعينة بناء على العقد عليها » فيعد هلاكها قبل القبض في يد الشريك الآخر وبعده سواء في أنه مبطل للعقد 
فيها ( الشركات في الفقه الإسلامي : ص ؟١١‏ ) . 


مرت 


وإن هلك مال أحد الشريكين ثم اشترى الآخر بماله الذي في يده ينظر: إن 
صرحا بالوكالة في عقد الشركة بأن نصا في العقد على أن « مااشتراه كل منهما بماله هذا 
يكون مشتركا بيننا » فالمشترى مشترك بينهها على ماشرطا ؛ لأن الشركة إن بطلت 
فالوكالة المصرح بها قائّة » فتكون شركة ملك . 

وإن لم يصرحا بالوكالة في العقد وذكرا مجرد الشركة » كان المشترى للذي اشترا 
خاصة ؛ لأن الشركة لما بطلت بطل مافي ضنها من الوكالة" . 

-١‏ عدم تحقق المساواة بين رأسي المال في شركة المفاوضة بعد وجودها في ابتداء 
العقد ؛ ؛ لأن وجود المساواة بين المالين في ابتداء العقد شرط في انعقاد هذا العقد على 
الصحة » فيكون بقاء تلك المساواة شرطاً لبقاء هذه الشركة منعقدة ؛ لأنها شركة 
مفاوضة » سواء في ابتداء العقد أم في أثناء بقائه . 

ويترتب على هذا أنه إذا انعقدت شركة المفاوضة » وكان رأس الما ساون ين 
الشريكين» ثم ورث أحدهما مالا تصح فيه الشركة من الدراهم والدنانير» وصار المبلغ 
في يده » فتبطل المفاوضة لبطلان المساواة التي هي معنى العقد . 

وكذا لو ازقاد أخد المالين على الآخر قبل الشراء» بأن كان أحدهما دراه » 
والآخردنانيرء فزادت قية أحدها قبل الشراء » بطلت المفاوضة . 

المطلب السادس - الشركة الفاسدة عند الحنفية : 

عرفنا حك الشركة الفاسدة » ونذكر هنا أنواع الشركة الفاسدة عند الحنفية 
وهي : 

أو لأ الاشتراك في أعمالجميع المباحات التي ةلك بالأخذ» مثل الاصطياد 
والاحتطاب والاحتشائ شه وال سعقاه .واجنناء لون وحفرالأرض لاستخراجالمعادن . 


)2 راجع فتح القدير : ه / ؟؟ وما بعدها . رد الحتار : ؟ / 508 . 


اك الفقه الإسلامي ج؛ (؟5) 


فإن اشترك اثنان في تلك الأعمال على أن ما أصابا من المباح فهو بينها » 
الشركة واددة غه | لحشة: ولكل واخدمق نا اذه لأن الشركة عضن مدق 
الوكالة » والتوكيل في أخذ المال المباح باطل ؛ لأن أمرالموكل بأخذه غير صحيح » 
لعدم ملكه وولايته » والوكيل يملك أخذ المباح بدون توكيل» فلا يصلح الوكيل 
نائبأ عن الموكل في المباح ؛ لان التوكيل إثبات ولاية لم تكن ثابتة للوكيل » وهذا غير 
متحقق ههناء فإذا م تثبت الوكلة لم تثبت الشركة . 

وإذا كانت الشركة في المباحات فاسدة» فيثبت الملك لكل واحد منهما بالأخذ» 
وإحرازالمباح » ثم ينظر: 

آ إن أخذاه جميعاً معاً» فهو بينهها نصفان » لاستوائها في سبب الاستحقاق » 
فيستويان في الاستحقاق: 

ب - وإن أخذ كل واحد منهها شيئاً من المذكور على الانفراد » كان المأخوذ ملكأ 
له ؛ لأن سبب ثبوت الملك في المباحات هو الأخذ والاستيلاء » وكل واحد منهها انفرد 
بالأخذ والاستيلاء فينفرد بالملك . 

ج ‏ وإن أخذ كل واحد منهها شيئاً على الانفراد : ثم خلطاه » وباعاه : فإن كان 
ما يكال أو يوزن يقسم المن بينهما على قدر الكيل والوزن الذي لكل واحد منهما . 
وإن كان مما لايكال ولا يوزن قسم القن بينها بالقية » فيأخذ كل واحد منهما بقية 
الذي له ؛ لأن المكيل والموزون من الأشياء المتداثلة » فتتكن قسمة المن بينها على قدر 
الكيل والوزن » أما غير المكيل والموزون من الأشياء المنفاوتة » فلا تكن قسمة المن 

وإن / يعم الكيل والوزن والقهة» يصدق كل واحد منها فها يدعيه إلى النصف 
من المأخوذ » مع الهين على دعوى صاحبه . فإن ادعى أكثر من النصف لا يقبل قوله 
الآشيئة: 


ريرن 5 


د - وإن عمل أحدهما وأعانه الآخر في عمله ‏ بأن قلعه أحدهما وجمعه الآخرء أوقلعه 
وجمعه أحدهما وحمله الآخرء فكله للعامل ولامعين أجرالمثل بالغاً ما بلغ عند جمد ؛ لأن 
المسمى مجهولء إذم يدرأي نوع من الحطب يصيبان » وأي قدرمنه يجمعان » ولا 
يدريان أيضاً هل يصيبان شيئاً أولا » والرضا بالمجهول لغوء فسقط اعتبار رضاه 
بالنصف للجهالة » وصا رمستوفياً منافعه بعقد فاسد » فله أج رمثله بالغ ما بلغ . 

وقال أبو يوسف : له أجرمثله على ألا يجاوز به نصف المسمى أوقيته أي 
( نصف الشيء الذي أعانه فيه أوقيته ) ؛ لأنه رضي بنصف جموع ماسيأخذانه . وقاس 
حكه على سائر الإجارات الفاسدة ؛ لأنه لايزاد على المسمى هناك كذا الأمرهناء 
والجامع بينهما : أنه رضي بأن لا يكون له زيادة على المسمى » فلا يستحق الزيادة, 
وصار حكه كن قال لرجل : «بع هذا الثوب على أن لك نصف نه فياعه» كان له 
أجر المثل لايجاوز به نصف الفمن”" . 

ويرى ال مهورٌفي الأظهرعند الشافعيية صحة الشركة في الاحتطاب 
والاحتشاش والاصطياد والاستقاء وما يؤّخذ من الجبال والمعادن وشبهه من 
المباحات » لجواز التوكيل بها » فيحصل الملك لاموكل إذا قصده الوكيل به ؛ لأن تملك 
المباحات أحد أسباب الملك » فأشبه الشراء » كا يقول الشافعية" . 


شانياً ‏ من أنواع شركات الأعمال الفاسدة أن يكون لأحد الشريكين بغل 
وللآخر حمار مثلاً» فيشترك اثنان على أن يؤجر الدابتين» فا رزق الله من شيء 
يكون يبنهما ء فأجراهما جميعاً بأجر معلوم وحمل معلوم » فهذه الشركة فاسدة؛ لأن 
الشركة متضنة معنى الوكلة » والوكالة على هذا الوجه لاتصح ؛ لأن كل واحد منهما 
0 0 
5١‏ وما بعدها , رد الحتار : ؟ / 585 . 


0( الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة : ص ٠١5‏ , مغني الحتساج : 7 57١١5167‏ » روضة الطالبين : 
؟ /١9,,ء‏ المغني : ه / ١م‏ كشاف القناع : ؟ / 09؟ . 


كريرن 5 


في المعنى موكل لصاحبه بأن يؤجردابته ليكون نصف الأجرله ‏ وهذا التوكيل 
باطل» ؟ إذا قال لرجل : (آجر بعيرك على أن أجره بيننا ) فيان التوكيل فاسدء. 
فكذا الشركة ؛ لأن الوكالة والشركة يشتركان في معنى واحد : وهو أن التوكيل إفا 
٠‏ يكون فيا لا يملك الوكيل مباشرته قبل التوكيل» ولامالك أن يبيع دابته ويؤجرها 
قبل التوكيل . فإذا لم يؤجرا دابتيها ء ولكنها تقبلا مولة معلومة ببدل معلوم , 
فحملا المولة عليهاء فالأجر على حسب الشرط ؛ لأن الشركة حينئذ صحيحة. إذ 
أن امل صار مضموناً عليها بالعقد بمنزلة أي عمل يتقبلانه . 

غي رأنه إذا فسدت الشركة فالإجارة صحيحة » لوقوعها على منافع معلومة يبدل 
معلوم » فيقسمان ماأخذا من الأجر على قدر مثل أجرالبغل وأجر امار" . 

وهناك مثال آخر: وهو أن يكون لاثنين سيارتان» فلا يصح لصاحبي هاتين 
السيارتين الاشتراك من أجل قسمة:الربح الناتج من الخمولة من طريق إجارة 
السيارتين للناس ؛ لأن كل واحد يختص بثرة ما يهلكه . 

ولم يجز الشافعية'" أيضاً هذه الشركة ؛ لأنها تقوم على منافع أشياء متقيزة » وعلى 
كل شريك لصاحبه أجرة مثل ماله . 


ثالثاً ‏ من أنواع الشركة الفاسدة أن يدفع شخص إلى رجل دابة ليؤجرها على 
أن الأجر بينههاء فتكون الشركة فاسدة» والأجر كله أي (الربح ) لصاحب الدابة ؛ 
لآن المدفوع إليه هو وكيله في إجارتهاء وإجارة الوكيل كإجارة الموكل . ومثله إيجار 
النتفيئة أو الدان, 

وسبب الفساد : هو أن العقد ورد على ملك الغير يإذنه » وإذا فسد العقد وجب 


)00( انظر تحفة الفقهاء » الطبعة الأولى : ؟ / 15 وما بعدها , المبسوط : 17١ / ١١‏ + 518 وما بعدها » رد امحتار: 
ا ملا. 


0( مغني المحتاج : ٠‏ / 7506 . 
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للذي أجرها أي ( العامل ) أجر المثل ؛ لأنه ابتغى عن منافع الدابة عوضاً, شل 
العوض لفساد العقدء فكان له أجر مثله . 

رابعاً ‏ من أنواع الشركة الفاسدة أيضاً أن يشتري رجل شيئاً » فيقول له آخر: 
«أشركني فيه» فهذا بمنزلة البيع والشراء بمثل مااشترى في النصف » فإن تم ذلك قبل 
أن يقبض المشتري الأول المبيع م يجز الإشراك , لأن الإشراك والتولية ‏ عرفنا في 
عقود البيع لايجوزان قبل القبض » ويكون العقد فاسداً ؛ لأنه بيع لمبيع منقول قبل 
القبض » وهو لا يجوز كا عرفنا سابقاً . 

وإن كان ذلك بعد القبض جازء ويِّلزِمُ اللشتري الشريك نصف المن» فإن كان 
الشريك لا يعام بمقدارالن فهو بالخيار إذا علم : إن شاء أخذ حصته من المبيع وإن 
شاء ترك . 

ولواشترى رجلان فرساً فأشركافيها رجلا بعد القبض فق فقتضى القياس: أن 
يكون للشريك التصف ؛ لآن كل واحد منهها لوأشركه في نصيبه على الانفراد استحق 
نصفه » فكذا إذا أشركاه جميعاً معاً . 

ومقتض الاستحسان» أن يكون للشريك الثلث ؛ لأن الشركة تقتضي 
المساواة » فإذا قالا للرجل : « أشركناك في الفرس » فكأنم) قالا : «شاركناك» . 

فإن أشركه أحدهما في نصيبه ونصيب صاحيه » فأجازشريكه قوله كان 
للشريك الجديد النصف » وللأولين النصفء لأنه لما أجازشريكه في نصيبه صار 
نصف نصيبه له » وقد أشركه في نصيب نفسه هذاء فيكون جموع مااستحقه الريك 
الجديد هو النصف » وبقي لكل واحد منهما الربع . 

وكل شركة فاسدة يقسم الربح فيها على قدر رأس امال » ويبطل شرط 
التفاضل'' ما عرفنا في حك الشركة . 
() فتح القدير : ه / 56 ء رد المحتار :© / 587 . 
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المبحث الثاني شركة المضاربة : 


المضاربة أوالقراض أوالمعاملة من أنواع الشركات . وهي في لغة أهل العراق 
تسمى مضاربة وفي لغة أهل الحجازتسمى قراضاً» وهو مشتق من القرض وهو 
القطع ؛ لأن المالك يقطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها ويعطيه قطعة من 
الربح » أومشتق من المقارضة : وهي المناواة ناويا ق اتشحمات اليس أو لآن 
المال من امالك والعمل من العامل » وهي لهذا تشبه الإجارة ؛ لأن العامل فيها 

وأهل العراق يسمون القراض مضاربة ؛ لأن كلا من العاقدين يضرب بسهم في 
الربح » ولأن العامل يحتاج إلى السفرء والسفر يسمى ضرباً في الأرض"" . 

والكلام عن هذا العقد في المطالب الخسة الآتية : 

المطلب الأول تعريف المضاربة ومشروعيتها وركنها وصفة عقدها . 

المطلب الثاني شرائط المضاربة . 

اللطلب الثالث أحكام المضاربة . 

المطلب الرابع ‏ حك اختلاف رب امال والعامل المضارب . 

المطلب الخامس_مبطلات الضارية ... 

المطلب الأول تعريف المضار بةومشروعيتها وركنها وصفة 
عقدها : 3 

تعريف المضاربة : المضاربة : هي أن يدفع المالك إلى العامل مالا ليتجرفيه » 
ويكون الربح مشتركاً بينهما بحسب ماشرطا"" . وأما الخسارة فهي على رب المال وحده » 
)0( مغني الحتاج ٠١1/5:‏ , تكلة فتح القدير: 7 / اه ومأ بعدها ء المبسوط : ؟3” / 18 » تبيين الحقائق 


للزيلعي : ه / 7ه ء رد المحتار على الدر انختار : ؛ / 505 ء همع الضانات : ص 7١5‏ . 
)2 المراجع السابقة . 
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ولا يتحمل العامل المضارب من الخسران شيئاً وإفاهو يخسرعملبه وجهده . وعرفها 
صاحب الكنز بقوله : هي شركة بمال من جانب » وعمل من جانب . 


ومحترزات التعريف الأول : هي أنه بكامة « يدفع» : تبين أن المضاربة لاتصح 
على منفعة كسكنى الدارء وأنها لاتصح على دين » سواء أكان على العامل أم على 
غيره . وبكامة «الريح مشتركا» تبين أن الوكيل ليس مضارباً . والسبب في اشتراك 
العاقدين في الربح : هوأن رب المال يستحق الربح بسبب ماله ؛ لأنه نفاء ماله. 
والمضارب يستحقه باعتبار سمله الذي هوسبب وجود الربح . 


وعليه إذا شرط جميع الربح لرب المال كان العقد مباضعة » ولو شرط جميعه 
لامضارب كان قرضاً . 


مشروعية الحضاربة : اتفق أمّة المذاهب على جواز المضاربة بأدلة من القرآن 
والسنة والإجماع والقياس » إلا أنها مستثناة من الغرر والإجارة امجهولة . 


أما القرآن : فقوله تعالى : « وآخرون يضربون في الأرض يبتغنون من فضل 
الله 4 والمضارب : يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله غز وجل » وقوله سبحانه : 
© فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله » وقوله تعالى : 
9 ليس عليم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربك » . فهذه الآيات بعمومها تتناول 
إطلاق العمل في المال بالمضاربة . 

وأما السنة : فا روى ابن عباس رضي الله عنهها أنه قال : : « كان سيدنا العباس بن 
عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا » ولا ينزل 
#اوادجا »و شري بوردانة ذلق كبن ريه ٠‏ فإن فعل ذلك ضن » فبلغ شرطه 
رسول الله يبن وافأجان” '» وروى ابن ماجه عن صهيب رضي الله عنه أن النني 
)22 رواه الطبرائني: في الأوسط عن ابن عباس . قال الهيثي : وفيه أبو الجارود الأعمى وهو متروك كذاب ( راجع 

ججمع الزوائد : ؟ /151). 

ل لام 2 


ِنع قال : « ثلاث فيهن البركة : البيع إلى أجل » والمقارضة » وخلط البر بالشعير 
لليف لالم 1 

وأما الإجماع : فا روي عن جماعة من الصحابة أنهم دفعوا مال اليتتم ناي 
وم ينك رعليهم أحد» فكان إججاعاً » وروي أن عبد الله وعبيد الله ابني حمر بن 
الخطاب رضي الله عنهم خرجا في جيش العراق » فاما قفلا مرا على عامل لعمر: وهو 
أبوسوسى الأشعري » فرحب بها وسهل » وقال : ل وأقدرلكا على أمرأنفعكا به 

لفعلت» ثم قال لافيت مال من مسال اللهه أريد أن أبعته نه إك أمير الؤمنيت» 
فأسلفكا ؛ فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق» ثم تبيعانه في المدينة » وتوفران رأس 
المال إلى أمير المؤمنين» ويكون لما ربحه . فقالا: وددناء ففعل» فكتب إلى رآ 
يأخذ منهها المال» فاما ق2) ومباعا وربحاء فقال عمر: أكل الجيش قد أسلف كا 
أسلفكا ؟ فقالا : لا . فقال عمر : ابا أمير المؤمنين » فأسلفكا ! أَدّيا امال وربحه » فأما 
عبد الله فسكت» وأما عبيد الله فقال: يا أمير المؤمنين » لوهلك المال ضناه . فقال : 
دياه لتكسعي الله ولعي 0 نال رج لين اباد غترن نبا اميد 
المؤمتين » لوجعلته قراضاً (أي لو ملت بحم الضاربة وهو ان تحمل لا الصف 
ولبيت امال النصف ) فرضي عبر» وأخذ رأس امف رعضة ناخد عبد الله 


وعبيد الله نصف ربح ا 


)2 إسناده ضعيف ( راجع سبل السلام : ؟ / 78 ) والحق ماقال ابن حزم في مراتب الإجماع : ٠‏ كل أبواب الفقه 
لما أصل من الكتاب أو السنة حاشا القراض » فا وجدنا له أصلاً فيها البتة » ولكنه إجماع صحيح مجرد » 
والذي نقطع به أنه كان في عصره يَلَِهِ » فعلم به وأقره » ولولا ذلك لما جاز» ( انظر التلخيص الخبير : 
ص 50808 ) . 

)2 انظر نصب الراية :6 / 32١5‏ . 

6 أخرجه مالك في الوطأ عن زيد بن أسم عن أبيه » وعن مالك رواه الشافعي في مسنده » ومن طريق 
الشافعي رواه البيهقي في « المعرفة » وأخرجه الدارقطني في سننه عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
جده ( راجع تنوير الحوالك شرح موطأ مالك : ؟/ ١1/8‏ ء نصب الراية : 5 / 1١15‏ » التلخيص الحبير : 
ص غ556 ). 
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وأمأ القيانن :فالمضارية قبست عل المسناقاة-لاجة الناسن إليها : لآن الناس بين 
غنيي وفقيء والإتسان قد يكون له مال ا 
قن الطاتسة اراد 09 ماشرع العقود إلا لمصالح الا ودفع ا 

ركن المضاربة وألفاظها ونوعاها : ركن عقد المضاربة عند الحنفية : هو 
الإيجاب والقبول » بألفاظ تدل عليهها . 

فألفاظ الإيجاب : هي لفظ المضاربة والمقارضة والمعاملة » وما يؤدي معاني هذه 
الألفاظ يان شوك وين الال «أوخة هذا الالتكتارية عل أنهنا زوف اللدفق وجل 
من ربح فهو بيننا على كبذامن نصف أو ربع أوثلث أوغير ذلك من الأجزاء 
الفلوفة »: 

وكذا إذا قال : مقارضة أومعاملة» أو قال« خذ هذا المال واعمل به على أن 
مارزق الله من شيء فهو بيننا على كذا» ولم يزد على هذا فهو جائزء لأنه أقى بلفظ 
يؤدي معنى هذا العقد ء والعبرة في العقود لمعانيهاء لالصور الألفاظ . 

وألفاظ القبول : هي أن يقول العامل المضارب : أخذت » أو رضيت أوقبلت » 
ونحوها . وإذا توافرالإيجاب والقبول انعقد العقد'"" 

00 امشاربة عند الجهووكلاثة «عنافدان زفالك وعامل ) ومعقوه عليه 

س المال» والعمل والريح ) توضيفة اتات وقيؤل) وعندهنا الفافنية خمة: 
0 14 وربح'' وصيغة وعاقدان . 


() البدائع :5 / فلاء تكلة فتح القدير : 7 / 58 » المبسوط : 56 / ١8‏ » المهذب : ١‏ / 585 » مغني الحتاج : 
اا 

)2 البدائع :75/57 وما بعدها . 

0( البدائع دك/لاةق. 


ككلم 


نوعاها : المضاربة نوعان : مطلقة ومقيدة" : 


فالمطلقة : هي أن يدفع رجل المال إلى آخر بدون قيد » ويقول : «دفعت هذا 
المال إليك مضاربة على أن الربح بيننا كذا مناصفة أو أثلاثاً. وتحوذلك». 

والمقيدة : هي أن يدفع شخص إلى آخ رألف دينار مثلاً مضاربة على أن 
يعمل بها في بلدة معينة» أو في بضاعة معينةء أوفي وقت معين » أو لا يبيع 
ولايشتري إلا من شخص معين . وهذان النوعان الأخيران « حالة التأقيت 
و تخصيص شخص » جائزان عند أبي حنيفة وأحمد ‏ وغير جائزين عند مالك 
والشافعي . كذلك يجوز إضافتها إلى المستقبل عند الأولين ولا يجوزعند 
الآخرين كأن يقول رب المال: ضارب بهذا المال ابتداء من الشهر الأني . وأما تعليق 
المضاربة على شرط ؟ إذا قال صاحب امال : إذا جاءك فلان بالدين الذي لي في 
ذمته ( ومقداره ألف دينار) وسامك إياه فضارب بهء فقد أجازه الحنابلة والزيدية 
ول يجزه الحنفية والمالكية والشافعية ؛ لآن المضاربة تفيد قليك جزء من الربح » 
والتتليك لا يقبل التعليق!" . 


صفة عقد المضاريبة : 

اتفق العاماء على أن عقد المضاربة قبل شروع العامل في العمل غير لازم » وأنه 
لكل من المتعاقدين فسخه . واختلفوا فيا إذا شرع العامل في المضاربة » فقال الإمام 
أمناء كانوا في المضاربة أو القراض مثل أبيهم » وإن لم يكونوا أمناء كان لهم أن يأتوا 
بأمين . وإن شرع العامل لا يفسخ العقد حتى ينض امال أي يتحول نقوداً لاعروضاً . 
)00 مغني الحتاج :؟ / 3٠١‏ . 


() اللميزان للشعراني : ؟ / ؟ ء المغني : ه / 55 78 . المنتزع انختار للزيدية : ؟/ ١5”ء‏ المهذب ١/785ء‏ 
الشرح'الكبير للدردير : ؟ / 55١‏ ء غاية المنتهى : ؟ / 376 ء كشاف القناع :© / 499 . 
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وقال أبوحنيفة والشافعي وأحمد : العقد غير لازم » ولكل من العاقدين الفسخ 
إذا قاءء وليس هوعقدا يورث.. 

ومرجع الخلاف بين الفريقين : أن الإمام مالك جعل العقد لازماً بعد الشروع 
في العمل لما يترتب على الفسخ من ضررء فكان من العقود الموروثة . وأما الفريق 
الثاني فقد شبهوا الشروع في العمل بما قبل الشروع في العمل ؛ لأن المضاربة تصرف 
في مال الغير بإذنه » فيلك كل واحد من العاقدين فسخ العقدء ا في الوديعة 
دنا 

ولكن الحنفية ومن وافقهم اشترطوا لصحة الفسخ وانتهاء المضاربة عل المتعاقد 
الآخر بالفسخ » ؟ في سائ رأنواع الشركات » وأن يكون عند الحنفية رأس المال ناضاً 
أي تقودً”"' وقت الفسخ » فبإن كان من العروض من عقار أو منقول» لم يصح الفسخ 

وقال الشافعية والحنابلة : إذا انفسخت المضاربة ورأس المال عروض» فاتفق 
المتعاقنان عل ببعه أو عه خا زد لأن الخوو هالا يعدوها . وإن.ظلب العتامل 
البيع » وأبى رب المال» أجبر رب المال على البيع ؛ لآن خق العامل في الربح » وهو 
لا يحصل إلا بالبيع'" . 

تعدد المضارب : قال المالكية'' : إذا تعدد عامل القراض» فإن الربح يوزع 
عليهم على قدر العمل كشركاء الأبدان» أي فيأخذ كل منهما من الربح بقدرعمله » فلا 
يجوزأن يتساويا في العمل» ويختلفا في الربح » أو بالعكس» بل الربح على قدر 
العمل على المشبور. 
(2)0 انظر بداية المجتهد : ؟ / 357 » الخرشي :1 / 555 , ط ثانية » البدائع : ٠١1/7‏ ء المهذب 2588/١:‏ 

مغني الحتاج : ؟ / 505 , المغني : 5 / ذه . 
2600 نص المال : أي صار مثل حاله وقت العقد عليه دنانير أو دراتم . 


)2 المراجع السابقة. 
0( الخرشي: .7١7//7‏ 


ا6ئ4 - 


حكم الشركات القانونية الحديثة : إن شركات الأشخاص التجارية في 
القانون الوضعي وهي شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة الحاصة تعتبر 
جميعها في الهلة من قبيل شركة المضاربة في الفقه الإسلامي مع اختلاف بعض 
الأحكام بين القانون والشريعة حسها تقتضيه مصلحةالناس وطبيعة التطور . ففي 
شركة التضامن حيث يكون المال من جميع الشركاء » والعمل من بعضهم » يكون 
العامل مضاربا في مال غيره . وفي شركة التوصية البسيطة حيث تتكون الشركة من 
شركاء متضامنين مسؤولين عن التزامات الشركة » وشركاء موصين تنحصر مسؤولية 
كل واحد فها يقدمه من حصة في المال» تكون الشركة مضاربة في مال الموصين . وفي 
شركة اللخاضة إذا امت الخصض لأحد القركاد لانعتنارهناء يكوة هنذا الغوييك 
وكيلاً عنهم في استمار هذا المال» وعمله في مال غيره يكون قراضاً ( مضاربة ) . 


وكذلك شركات الأموال أو تركات المساهمة حيث يكون العمل في ماما عادة 
لغيرأرباب الأموال فيهاء تعد من قبي ل التواجة في هذه الحال . وكذلك الشركات 
ذات المسؤولية المحدودة التى لا يزيد عد ٌالَشيكاء فيها على سين شريكا » يكون 
عمل المدير فيها قراضاً ء كا يرى أستاذنا الشيخ عل/[كه2' . والأدقي أن يعتبر مله 
من باب التوظف» فهو يعمل بأجر بحك التوظف لا يحك المشاركة . ولا مانع شرعاً 
في شركة المساهمة وشركة التضامن من اعتبار مدير الشركة أجيراً موظفاً على العمل » 
ولاامانع من وجود صفتي الشركة والإجارة في شيء واحد ؛ لآن المنع من وجود 
عقدين أوشرطين في عقد يزول إذا زالت علته أوحكته وهوعدم إثارة النزاع 
والخلاف» وعدم التنازع جرى عليه العرف والعادة» فلم يعد شثرطا مفسدا. 
وسنوضح ذلك قريباً . 


(22)0 راجع الشركات في الفقه الإسلامي لأستاذنا الشيخ علي الخفيف: ص57 517. 
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المطلب الثاني شرائط المضاربة : 
يشترط لصحة المضاربة شروط في العاقدين وفي رأس المال وفي الربح . 


أماما يشترط في العاقدين وهما رب المال والمضارب : فهو أهلية التوكيل 
والوكلة ؛ لأن المضارب يتصرف بأمر رب المال» وهذا معنى التوكيل » ولا يشترط 
كونها مسامين » فتصح المضارية بين امس والذمي والمستأمن في دار الإسلام؛ 
والمذهب عند المالكية الكراهة بين مسم وذمي إذا لم يعمل بمحرم كالربا . 

وأما شروط رأس المال فهي : 

أولاً أن يكون رأس المال من النقود الرائجة أي الدراهم والدنانير 
ونحوهاء كا هوالشرط في شركة العنان . فلا تجو زالمضاربة بالعروض من عقا رأو 
منقول عند جمهور العاماء » ولو كان المنقول مثلياً عند الحنفية والحنابلة » وأجازها ابن 
أبي ليى والاوزاعي ؛ وتنعقد حينئذ على قيها عند انعقاد المضاربة . وحجة اجمهوران 
رأس المال إذا كان عروضاً كان غرراً ؛ لأن المضاربة تؤدي حينئذ إلى جهالة الربح 
وقت القسمة: إذ أن قهة العروض تعرف بالحزر والظن» وتختلف باختلاف 
اللقومين , والجهالة تفضي إلى المنازعة » والمنازعة تفضي إلى الفساد"' » وللعامل حينكذ 
أختر مقاففة يقار لال ْ 

وكون القراض لا يجوز بالعروض عند المالكية مع جواز ذلك في شركة العنان ؛ 
فلآن القراض رخصة يقتصر على ما ورد فيها . 

أما إذا كان رأس امال ما به تباع العروض» بأن دفع إنسان لآخرعروضاً » 
وقال : بعها واعمل بثنها مضاربة» فباعها بنقود» وتصرف فيهاء جاز العقد عند أبي 


(4)0 المبسوط: »,55/١‏ تبيين الحقائق : 205/6 البدائع : بداية المجتهد: ؟/556. المهذب : 235860/١‏ مغني 
الحتاج : 5٠١/١‏ تكلة فتح القدير: 258/1 الخرشي : ١٠١٠+,‏ 5١٠7ء‏ ط ثانية» الدردير: 018/5 وما بعدهاء 
القوانين الفقهية : ص 7587 . 
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حنيفة ومالك وأحمدء لأنه لم يضف المضاربة إلى العروض» وإفا أضافها إلى الثن, 
والهؤن تصح به المضاربة . 

ول يجزالعقد عند الشافعي » لأنه قارضه على ما تباع به السلعة» وذلك 
مجهول » فكأنه قارضه على رأس مال جهول . 

و5 أنه لاتضخ الشارية عل العروون لا تصح أيضاً على تبرالذهب والفضة 
والنقرة ( القطعة الخالصة من الذهب والفضة )» ولا على الفلوس عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومالك» لأنها لا تعتبرأئاناً مطلقة؛ وعند حمد : تجوزء لأنها أفان للأشياء 
عنده » كا عرفنا في بحث شركات الأموال . 


والخلاصة : أن كل ما يلح رأس مال في الشركة » ويصح به عقد الشركة , 
تصح به المضاربة » وإلا فلا. 


ثانياء أن يكون رأس المال معلوم المقدار: فإن كان مجهولاً لا تصح 
المضاربة ؛ لآن جهالة رأس المال تؤدي إلى جهالة الربح » وكون الربح معلوماً شرط . 
لصحة المضاربة . 


ثالثاً ‏ أن يكون رأس المال عبينا") حاضرة لا ديناً : فلا تصح الضاربة 
على دين ولا على مال غائب . وعليه لا يجو زأن يقال لمن عليه دين : ضارب بالدين 
الذي عليك . وهذا الشرط والذي قبله باتفاق العاماء . والمضاربة بالدين فاسدة ؛ لأن 
المال الذي في يد من عليه دين له » وإفا يصير لدائنه « أوغريه» بقبضهء ولم يوجد 


القبض ههنا" . 


() أي معيناً. 

زف راجع البدائع : 7 فتح القدير: 55/1, رد المحتار على الدر المختار: 6 /501. بداية المجتهد: ؟١/5550,‏ مغنى 
المحتاج : ,565١/‏ المغني : 77/٠‏ كشاف القناع : 27> القوانين الفقهية» المكان السابق» الخرشي : 25١5/7‏ 
ع0 ط ثانية . 
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والشرط أن يكون المال حاضراً عند التصرف» فلا يشترط الحضور في مجلس 
العقدء فلو وفي الدين» وسل إلى المضارب أو أحضر امال الغائب» فس إليه » صحت 
المارنة: 

وبناء عليه : إذا كان لرب المال دين على رجل » فقال له : «اعمل بديني الذي في 
3ك اسفار ب الس هال الوحقيدةة ذا أمدى المدين جا ليك وجاء فيه 
ما اشترى وباع يملكه هوء وله ربحه وعليه وضيعته «خسارته » والدين يظل قائماً 
في ذمته بحاله » وهذا مبنى على الأصل المقررعنده فين وكل رجلا ليشتري له بالدين 
الذي في ذمته : وهوأنه لا يجوز. 

وهذا متفق مع مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أيضاً» فلا تصح عندمم 
المضاربة بما في ذمة المضارب من دين لآخرء وإإفالا بد من تسلهه إلى الدائن» ثم 
مكل الدانة مره خرف للا رن 


وقال الصاحبان : إن جميع ما اشترى وباع لرب المال» له ربحه وعليه 
خسارته . وهذا مبنى على الأصل المقرر عن دكا إلوكالة السابقة : وهوأن هذا 
التوكيل جائز ويبراًالمدين من الدين » ولكن الما فاسدة ؛ لأن الشراء وقع 
للموكل » فتصير المضاربة بعدئذ مضاربة بالعروض » كأنه وكله بشراء العروض» ثم 
دفعه إليه مضاربة » والمضاربة بالعروض لا تصح. 

قبض الدين : أما إذا قال إنسان لرجل : «اقبض ما لي على فلان من الدين 
واعمل به مضاربة» جاز باتفاق العاماء ؛ لأن المضاربة هنا أضيفت إلى القبوض الذي 
هوأمانة في يده فكان رأس المال عيناً لا ديناً » أي أن المضارب يكون وكيلاً في 
قبضه موتّناً عليه ؛ لأنه قبضه يإذن مالكه من غيره » فجا زأن يجعله مضاربة» ؟ لو 
قال : اقبض المال من غلامي وضارب به . 

الوديعة : وكذلك تجوزالمضاربة عند الحنفية والشافعية والحنابلة إذا كان في 


46 


يد شخص وديعة » فقال له المودع : ضارب بها ؛ لآن الوديعة ملك رب المال» فجاز 
اذيضا ري عليهاة الى تانق حاط رف قال رقا رقع كك عل يهنا الالنن» وأقتاى 
إليه في زاوية البيت . والفرق بين هذه الحالة والدين : أن عين المال في حالة الدين 
لا يصيرملكاً للدائن إلا بقبضه . 


وقال المالكينة «المرقون أو الوديمة لأدمنور أن يكون اهنا زان يال 
القراض ؛ لأنه شبيه بالدين . 


المغضوب : والمضاربة تجورأيضا فيا إذا كان امال مفضويا : فضتاري:به 
الغاصب ؛ لأنه مال لرب المال يباح له بيعه من غاصبه ومن يقدرعلى أخذه منهء 


فأشبه الوديو : 


رابعاً ‏ أن يكون رأس المال مسلا إلى العامل : ليتتكن من العمل فيه, 
ولأن رأس ال مال أمانة في يده» فلا يصح إلا بالتسلم وهوالتخلية كالوديعة» 
ولا تصح المضاربة مع بقاء يد رب المال على امال لعدم تحقق التسلم مع بقاء يده. 
ويترتب عليه أنه لوشرط بقاء يد امالك على الما ل كرد المضارية . 


وهذا الشرط محل اتفاق بين المهور ( أبي حنيفة وأضحابه ومالك والشافعي 
والأوزاعي وأبي ثور وابن المنذر) . وأما الحنابلة فقد أجازوا اشتراط بقاء يد المالك 
على المال . 

وأجاز المالكية للعامل أن يشترط عمل رب المال مجاناً أي يعمل معه في مال 
القراض + أو يشترظة ذايئة رت الممال بحَبث كان المالاكثيراً :6 أجنازوا أيضا ارين 
القراض أن يدفع مالين متعاقبين » أي واحداً بعد واحد لعامل واحدء إذا شرطا خلط 


()4 انظر البدائع: 7 المغني : 28/5 وما بعدهاء المهذب : ١/580ء‏ مغن المحتاج : .5١/1‏ 
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المالين عند دفع الثاني ؛ لأنه يرجع حينئذ إلى أجر واحد معلوم . 

وفي هذا الشرط تختلف المضاربة عن شركات الأموال» فإنها تصح مع بقاء يد 
وني المال عل هاله:. والفرق :هو أن المضاربة اتعقدت عل رأين مال امن أحد الكانبية» 
وعلى العمل من الجانب الآخرء ولا يتحقق العمل إلا بعد خروج المال من يد صاحبه 
ليتكن من التصرف فيه . أما الشركة فإنها انعقدت على العمل من الجانبين : فإذا 
شرط زوال يد رب المال عن العمل » فيكون هذا الشرط مناقضاً لمقتض العقدء ؟ لو 
شرط في امضاربة عمل رب المال» فيان المضاربة تفسدء سواء عمل رب المال مع 
المضارب » أم لم يعمل ؛ لأن شرط عمله معه معناه اشتراط بقاء يده على المال» وهذا 
خرط تاتب لأنه بن النننا ريدس الشكر من العمرق» قلا رحن التصيرة من 
الفير” : 

وهذا الشرط مطلوب » سواء أكان امالك عاقداً أم غيرعاقدء فلا بد من زوال 
يد رب المال عن ماله لتصح المضاربة . 


ويترتب عليه أن الأب أوالوصي إذا ضارب في مال الصغير» وشرط عمل 
الصغير» م تصح المضاربة ؛ لأن يد الصغيرثايتة له ؛ وبقناء يده هنع التسلم إلى 
الضارت"" : وكذلك اجد شرك الشاريئة أوزالمتان لظام سالا مضارية وشرمل 
عمل شريكه مع المضارب » فالمضاربة فاسدة لقيام الللك لشريكه؛ وإن م يكن 
عاقداً » فهنع تحقق التسلم”” . 


)202 يلاحظ أن الخلاف في هذا الشرط إذا كان عمل رب المال مشترطاً في العقد. أما إذا عمل متبرعاً من غير شرط » 
كأن استعان به المضارب فلا يؤثر ذلك في صحة المضاربة اتفاقاً (الشركات للأستاذ الخفيف: ص .)7١‏ 

)2 أما إذا اشترط على المضارب أن يعمل معه نفس الأب أو الوصي فذلك جائز اتفاقاً (المرجع السابق). 

(؟) انظر المبسوط: 845/5١‏ وما بعدهاء تبيين الحقائق : ه/51, البدائع : 85/5 وما بعدهاء تكلة فتح القدير: 
6/1 الدر انحتار: 00/5 مغني المحتاج: ؟/١56,‏ كشاف القناع: ؟/555.ء الشرح الكبير للدردير: 
؟/ ١ه‏ وما بعدهاء اية المحتاج : ١75/6‏ الخرشي : 25١5 25٠١/7‏ ط ثانية . 


5م الفقه الإسلامي ج؟ (04) 


ويترتب على هذا الشرط أن المضارب لو دفع المال إلى رب المال مضاربة بالثلث 
فالمقناوية العانية فانسدة + والضاربة الأول عل حالما جائزة: 

وأما شروط الربح فهي ما يأتي : 

أولا ‏ أن يكون الربح معلوم القدر: لأن المعقود عليه أوالمقصود من العقد 
هوالربح » وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد”"' . وإذا دفع شخص لآخر ألف 
درهم على أن يشتركا في الربح » ولم يبين مقدارالربح » جازالعقدء ويكون الربح 
بينههما نصفين ؛ لأن الشركة تقتضي المساواة ؟ في قوله تعالى «١:‏ فَهُمْ شُرَكاء في 
الثلث » . 

حالة فساد المضاربة وحالة فساد الشرط فقط عند الحنفية : 

إن كان هناك شرط يؤدي إلى جهالة الربح فسدت المضاربة » لاختلال المقصود 

وإن كان الشرط لا يؤدي إلى جهالة الربح بطل الشرط ويصح العقد. مثل 
أن يشترط المالك أن تكون الخسارة على المضارب ايل » فالشرط يبطل » ويبقى 
الم مسيحا #واكشارة تكو عل املكف عنال الكازيثة: والستوق أن شرط 
الخسارة عليها شرط فاسد : هو أن الخسارة تعتبر جزءا هالكاً من المال» فلا يكون إلا 
على رب المال» لا أنه يؤدي إلى جهالة الربح» فيؤثر في العقد فيجعله فاسداً . 

ومثله أيضاً : أن يدفع شخص لآخ رألف دينا رمضاربة على أن الربح بينها 
نصفان » وعلى أن يدفع إليه رب المال أرضه ليزرعها سنة أوداراً ليسكنها سنة 
والقومل راط و العا ديه عبائر ع لاه يرت الماند اليا غرظا تابقدا 


(0) المبسوط: 597/55, البدائع : 5 تبيين الحقائق : 00/6 وما بعدهاء الدر الختار: 500/54, بداية المجتهد: 
؟/””, مغني الحتاج : 515/5, المهذب : 2580/١‏ المغني : ه/ ٠”ء‏ نهاية الحتاج : 2177/5 الخرشي 25١1/7:‏ 
ط ثانية . 
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لا يقتضيه العقد. أما لوكان المضارب هو المشروط عليه بأن شّرط عليه أن يدفع 
أرضه ليزرعها رب المال سنة أو يدفع داره إلى رب المال ليسكنها سنة» فإن المضاربة 
تفيد»لأنه جعل نطق الريخ عوضا عن عله ومن أخرة التذارأوالآرطن فصارف 
حصة العمل مجهولة بالعقدء فم يصح العقدا" . 

وخلاصة ضابط الفساد عند الحنفية باقتران شرط في المضاربة : هوأنه إذا كان 
الشرط مؤديأ إلى عدم توافرشرط من شروط صحة المضاربة » فإنه يفسدهاء كجهالة 
الربح أوعدم كال تسله المال إلى المضارب . أما إذا كان الشرط لا يمس شروط صحة 
المضاربة » فإن اشتراط شرط فاسد في المضاربة» لا يفسدهاء وإفا يفسد الشرط 
ويلغوء وتصح المضاربة» كاشتراط الوضيعة (الخسارة ) على الضارب» يبطل 
الشرط » وتصح المضاربة . 

ولوجعل الربح كله لرب المال وقبل المضارب أن تعمل فيه بالمجان م يكن 
العقد مشارية : ولكن ضار إبضاعا أو مياطهةة والعامل فيه سشضعا , 


ولوشرط في المضاربة كون جميع الربح لامضارب » فالعقد قرض عند الحنفية 
والحنابلة » وهو مضاربة فاسدة عند الشافعية » وحينئذ يكون للعامل أجرة مثل 
عمله ؛ لأن متقتضى المضاربة الاشتراك في الربح » فإذا شرط استكثار العامل بالريح » 
كان الشرط فاسداً . 

ويجوزعند الحنفية أن يشترطل لخد العاقدين درام معدودة معلومة إن زاد 
الربح على مقدار كذا من الدراهم » فذلك شرط صحيح لا يؤثر في صحة المضاربة ؛ 
لأنه لا يؤدي إلى جهالة الربد" . 


)2 البدائع: 81/5» تكلة فتح القدير: 1/؟5. 
)2 الشركات للأستاذ الخفيف: ص١7.‏ 
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وقال المالكية : يجوزأن يشترط العامل الربح كله له'"'» وعبارتهم : يجوز 
اشتراط الربح كله في القراض لرب امال أو للعامل أو لغيرهما ؛ لأنه من باب التبرع » 
وإطلاق القراض عليه حينئذ مجاز» وليس هو بقراض حقيقة » أي أن العامل يضمن 
المال إذا أخذه على أن الربح كله له» لآنه حينئذ يشبه السلف . 

ووجه قول الحنفية والحنابلة : أنه إذا لم يمكن تصحيح العقد مضاربة يجعل 
فضا ؛ لأنه أن عفق القرطئ :+ والعيرة ق العقود لمكانيها"'" ,تركب عل هذا أنه إذا 
شرط جميع الربح لرب المال فهو مباضعة عندهم » لوجود معنى الإبضاع'"' ا بينا . 


ثانياً ‏ أن يكون الربح جزءاً مشاعاً : أي نسبة عشرية أوسمأ من 
الربح» كأن يتفقا على ثلث أو ربع أونصف , وهذا مستثنى من حك الإجارة 
الجهولة ؛ لأن جواز عقد المضارية)كان للرفق بالناس » فإذا عين المتعاقدان مقداراً 
مقطوعاً محدداً » بأن شرطا مثلاً أنّ يكون لأحدهما مئة دينا رأوأقل أوأكثرء والباقي 
للآخرء فلا يصح هذا الشرط ء والمضاربة فاسدة ؛ لأن المضاربة تقتضي الاشتراك في 
الربح » وهذا الشرط ينع الاشتراك في الربح » لاحتال ألا يربح المضارب إلا هذا 
القدرالمذكورء فيكون الربح لأحدهما دون الآخرء فلا تتحقق الشركة وبالتالي 
لذ يكو التصرف مما ون : 

ولا تجوز المضاربة إذا جعل للعامل جزء من. ربح غير المال المتجر فيه » وصرح 
للالكية أماصود أن شرافي العاقدان يقد اسل فل ره قليل أى كثين: 

وكذلك تيد التدازية إذا قرط زناذة ويه كمقر قلا لأحنه الشريكن: 
لاحتال ألا يربح العامل إلا هذا القدر» فلا تتحقق الشركة في الربح . وحينئذ يلزم 
)22 بداية امجتهد: ,550/١‏ الخرشي : 370 23230 ط ثانية» بولاق. 
(2)0 البدائع : المصدر السابق» مغني الحتاج : 75/١‏ المهذب : 5880/١‏ المغني : .7١/6‏ 
)2 الإبضاع هنا: أي التوكيل بلا جعل أو أجر. وبعبارة أخرى: هو استععال شخص في المال بغير عوض (البدائع : 


ام ). 
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للعامل أجرامثل ؟ في سائر أنواع المضاربة الفاسدة" . 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا 
شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة . 

وبناء عليه : لا تصح المضاربة بربح محدد كالفائدة التى تقدمها المصارف على 
الودائع ؛ لأن المضاربة تقتضي الاشتراك في الربح بدون تحديد نسبة مقطوعة كسبعة 
في المائة مثلاً . 

المطلب الثالث ‏ أحكام المضار بة : 

المضاربة إما صحيحة أوفاسدة» ولكل واحد منهها أحكام » وسنبداً في أحكام 
المضاربة الفاسدة التي اختل فيها شرط من شروط صحتها ‏ لآن الكلام فيها يسير. 

حكم المضاربة الفاسدة : إذا كانت المضاربة فاسدة كأن يقول شخص لآخر: 
صد بشبكتي والصيد بيننا » فليس لامضارب عند الينفية والشافعية والحنابلة'" أن 
يعمل شيك ما تقتضيه المضاربة الصحيحة» ولا يثبت بها شيء من أحكام اللضاربة 
الصحيحة التي سنعرفهاء ولا يستحق النفقة ولا الربح المسمى . وإفاله أجرمثل 
عمله ؛ سواء أكان في المضاربة ربح أم لم يكن ؛ لأن المضاربة الفاسدة في معنى الإجارة 
الفاسدةء والأجي رلا يستحق التفقة ولا السبى ف الج الفناسذة» وإنا يسحق 
أجرالمثل . وعلى هذا إذا م يربح المضارب» فله أج رمثل عمله ؛ لأن رب المال 
استعمله مدة في عله فكان عليه أجر العمل . 

وأما الربح الحاصل حينئذ أوالصيد في مثشالنا ء فيكون كله لرب المال ؛ لأن 


(22)09 انظر المبسوط: 27> تبيين الحقائق : 55/0, البدائع : 85/7 وما بعدهاء تكلة فتح القدير: 2750/7 جمع 
الضمانات : ص :٠١5‏ الشرح الكبير للدردير: "77 مغني انحتاج: ؟١/515»‏ بداية المجتهد: 5" المغني : 
6/6 بجاية المحتاج : 5 /156. 
)6 البدائع :8 »: تكلة فتح القدير : 58/7 , مختصر الطحساوي : ص ١15‏ » المبسوط : 277/765 مع 
الضانات : ص 30١‏ » غاية المنتهى : ؟/7,5 » الفرائد البهية في القواعد الفقهية للشيخ محمود حمزة : ص ١660‏ . 
اهم 


الربح نماء ملكه » ولم يستحق المضارب منه شيئاً نظرأ لفساد العقد . وكذلك الخسران 
يكون على رب المال . 

والقول قول المضارب مع يمينه إذا فسد العقدء وذلك في دعوى الملاك 
والضياع ء والمال في يده أمانة » كا في المضاربة الصحيحة . 

ومذهب الشافعية والحنابلة في المضاربة الفاسدة كالحنفية إلا أنهم قالوا : 

إذا تصرف المضارب نفذ تصرفه » لأنه أذن له فيه » فإذا بطل العقد يقي الإذن» 
فلك به التصرف كم في الوكالة الفاسدة » وهذا بخلاف البيع » فإنه لوفسد لا ينفذ 
تصرف المشتري ء مع أن البائع قد أذن له في التصرفء والفرق هو أن المشتري إفا 
يتصرف بالملك لا بالإذن » ولا.ملك في البيع الفاسد . 

والربح جميعه في هذين المذهبين حين الفساد لرب المال ؛ لأنه نماء ملكه » وعليه 
الخسران أيضاً . ويكون لامضارب أجرة مثل عمله» وإن لم يكن ربح» لأنه عمل 
طامعاً في المسمى » فإذا لم يحصل له المسمى وجب رد عمله إليه » وهو متعذرء فتجب 
قيته وهي أجرة مثله » ا لوتبايعا بيع فاسداً وتقابضا وتلف أحد العوضين في يد 

فك 00 


القايض لفاء.وحب ريك 


وقال المالكية : يرد العامل في جنيع أحكام المضاربة الفاسدة إلى قراض مثله في 
الربح والخسارة وغيرهما في أحوال معدودة » وله أجرمثل عمله في غيرها من 
الحالات . وعليه إذا حدث ربح في الحالات الأولى » فيثبت حق اللضارب في الربح 
نفسهء لا في ذمة رب المال» حتى إذا هلك المال لم يكن لامضارب شيءء وإذا لم يكن 
5010000 1 
ربح فلاشيء له" . 


()2 مغنى المحتاج: ؟/6١5ء‏ المهذب : ١/ه8؟.‏ المغنى : 66/65 وما بعدها. 
الشرح الكبير للدردير: ؟/015 وما بعدهاء بداية الجتهد: ؟/٠15ء‏ القوانين الفقهية: ص 185.» الخرثي : 


5 708ء ط ثاأنية ببولاق 7511 ها. 
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وأم حالات رد المضاربة الفاسدة إلى قراض المثل : حالة القراض بالعروض» 
وحالة جهالة الربح وليس هناك عادة يحتكم إليهاء وحالة توقيت القراض كسنة 
مثل : اعمل به سنة » أو إضافة القراض لامستقبل مثل : إذا جاء الوقت الفلاني فاعمل 
به » وحالة الاشتراط على العامل ذمان رأس المال إن تلف بلا تفريطء أوقال له: 
اشتر بدين مؤجل فاشترى نقد » فالربح له والخسارة عليه ؛ لآن الثْن صارقرضاً في 
ذمته » أوشرط عليه ما يقل وجوده» بأن يوجد تارة ويعدم أخرى» أواختلف 
العاقدان بعد العمل في جزء الربح » وادعى كل من رب المال والعامل مالا يشبه أن 
يكون لدع كن يقول العافل : الكلقين وزيب المال: القلع:. 

وأهم حالات وجوب أجرة المثل في الذمة (أي ذمة رب المال) سواء حصل ربح 
أم لا في المضاربة الفاسدة ما يأتي : 

اشتراط يدرب المال مع الععامل في البيع والشراء والأخذ والعطاء . أواشتراط 
مشاورته عند البيع والشراء.بحيث لا يكيل علا فيه إلا بإذنه . أواشترط أميناً على 
العامل يراقبه . أواشترط على العامل أن يخيط ثياب التجارة» أو يخرزالجلود 
المشتراة لها . أو يشترط عليه أن يشارك غيره في مال القراض » أو يخلط المال بماله أو 
مال قراض عنده » أوأن يبضع بمال القراض ( أي يرسله أو بعضه مع غيره ليشتري به 
ما يتجر العامل به ) ففي كل هذه الحالات يجب للعامل أجرة مثله . 

وأما أحكام المضاربة الصحيحة : فكثيرة» منها ما يرجع إلى حال يد 
المضارب » وبعضها يرجع إلى عمل المضارب » وبعضها يرجع إلى ما يستحقه المضارب 
بالعمل » وما يستحقه رب المال بالمال . 

5 أما حال يد المضارب : فقد اتفق أّة المذاهب'"' على أن العامل المضارب 


(20204)0 مختصر الطحاوي: ص6؟١ء‏ تككلة فتح القدير والعناية: 530 البدائع: 2807/7 المبسوط : 219/177 جمع 
الضانات : ص ؟١٠‏ وما بعدهاء الشرح الكبير: ؟/557: بداية المجتهد: 756/7, الخرشي : 2775/7 ؟27ء مغني 
الحتاج : ؟755/5ء المهذب ١ ١‏ لخدلل المغني : 0 تبيين الحقائق : ه/55, القوانين الفقهية: ص ؟*78» غاية 


المنتهى : 371١/١‏ 37/84ا. 
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أمين فها في يده من رأس المال بمنزلة الوديعة » لأنه قبضه يإذن مالكه, لا على وجه 
البدل ( أي المبادلة ) كالمقبوض على سوم الشراء » ولا على وجه الوثيقة كالرهن . 

وإذا اشترى المضارب شيئاً صار بمنزلة الوكيل بالشراء والبيع » لأنه تصرف في 
مال الغير ياذنه وهو معنى الوكيل » فتطبق عليه أحكام الوكالة المعروفة بالنسبة 
للشراء : وهوأن يكون الشيء بمثل قيته أو بما يتغابن الناس في مثله كالوكيل 
بالشراء . وأما بالنسبة للبيع فيعتبر كالوكيل بالبيع المطلق » ؟! سنعرف . 
المال بعمله» والباقي لرب المالء لأنه نغاء ماله » فهو له . 

ذا فتدف المفا ريخ ايفن الأسنات سنارت اعنارة: والمسارئ وله 
الأح لوي الال روح في المذل. 

و ذا شالف اللمضارت رط رن يوا دمل ناا لسن الافعلة أو امتزى شيقاً 
منع من شرائه » صار بمنزلة الغاصب » و يصي آلا لجمضموناً عليه ؛ لأنه تعدى في ملك 
غيره . 

وإذا تلق امال قي يدم عن غير تفريط ل يك نوللاه نالب عن رب الال في 
التصرفء فلم يضمن من غير تفر يط , كالوديع . 

واإذا ظهررت ختنارة كانكخ عل وب التأل وحدة::واحسيت ولا مق الرزي إن 
كان في المال ربح . 

وإنتقتوط على العافل كهاق راس المال إن كلف كل الشرط والعكد 
صحيح عند الحنفية والحنابلة . وبناء عليه : يكون تشغيل المال على حساب الربح 
مع ضهان رأس المال صحيحاً والشرط باطل . 

وقأل "امالك والقافية #تقون الما ركاتعيش اانه قرط قمة وسادة قرو 
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يتناى مع طبيعة العقدا'" . 
؟ وأما تصرفات المضارب : فيختلف حكها بحسبهما إذا كانت المضاربة 
تظلقة أومقدة: 
والمطلقة كا عرفنا : أن يدفع المالك المال مضاربة من غير تعيين العمل والمكان ' 
والزهاق ؤفيقة العمل ومو يداملة دوامقينة : أن نيعي الماللفيقها من ذلك 
فإذا كانت المضاربة مطلقة : فللمضارب أن يتصرف في مال المضاربة ما بدا 
له من أنواع التجارات » في سائر الأمكنة » مع سائر الناس» لإطلاق العقد» فله أن 
يشتري به ويبيع ؛ لآن المقصود من المضاربة : هو تحصيل الربح » والربح لا يحصل 
---إلا بالشراء والبيع» إلا أنه في الشراء مقيد بالمعروف» وهو أن يكون بمثل قية 
المشترى » أو بأقل منه مما ينغا بؤولكاس في مثله ؛ لأنه وكيل » وشراء الوكيل يقع على 
ما هو متعارف . 
. وأما بيعه فهو على الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في التوكيل بمطلق البيع . 
فعند أبي حنيفة رضى الله عنه : يملك البيع نقدَاً وننيئة وبغبن فاحش . 
وعند الصاحبين : لا يملك البيع بالنسيئة » ولا تتلا يتغابن الناس في مثله. 
وإما يتقيد بالمتعارف وهذا هوالرأي الأرجح . وهوما ذهب إليه الشافعية والمالكية 
والحنابلة » إلا أن الحنابلة أجازوا للمضارب أن يبيع نقداً ونسيئة ؟ا يقول أبو حنيفة . 
وللمضارب أن يدفع المال بضاعة ؛ لأن الإبضاع من عادة التجار» ولآن المقصود 
من هذا العقد هو الربح » والإبضاع طريق إليه » ولأنه هلك الاستئجار فالإبضاع 
أرق لآن الامغجار يشال مخصوق الال يعون + والابضاء انتغاله قيكة بين 
عوض » فكان أولى . 
للق تحفة الفقهاء : ؟/5؟. المغني : 0 /55. بداية المجتهد : .555/5١‏ 
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ولا يجوز عند المالكية الإبضاع إلا يإذن رب المال» وإلا ضن"'" . 

وللمضارب أن يودع ؛ لأن الإيداع من عادة التجار ومن ضرورات التجارة . 

وله أن متاجر أحيرا ليعينل ف :امال : لأن الاسفجنا رهن عاد التجتان 
وضرورات التجارة . 6 له أن يستأجر البيوت ليجعل المال فيها ؛ لآنه لا يقدر على 
حفظ: امال اليه وله أيضا اخ مرتاخر السقن والدواق للعفل 4 لآن ال هن مكان 
إلى مكان طريق لتحصيل الربح» ولا يمكنه النقل بنفسه . 


وله أن يوكل بالشراء والبيع ؛ لأن التوكيل من عادة التجارء ولأنه طريق 
الوصول إلى الربح . وله أن يرهن بدين عليه في المضاربة من مال المضاربة » وأن 
يرتهن بدين له منها على رجل؛ لآن الرهن بالدين والارتهان من باب إيفاء الدين 
واستيفائه » وهو يملكههما . ولكن ليس له أن يرهن بعد نمي رب المال عن العمل ولا 
بعداموته #الآن الضارية تيطال بالمروالوف 1 


ولامضارب أن يسافر بالمال في الرواية [شبورة عند الحنفية » وكذلك عند 
الالكية وق ود عبد الحبايلة'"' > لآن المنصوه 177لتيلانة امتغياء الما غبولان العقذ 
مطلق» ا أن اسم المضاربة دليل على جواز السفر؛ لأن المضاربة مشتقة من الضرب 
في الأرض وهو السير" . وقال الشافعى وفي وجه آخ رع الحنابلة : لا يسافر به إلا 
يإذن رب المال . 


)2 الشرح الكبير: ؟/١065.‏ 

)0 قال القاضي أبو يعلى: قياس المذهب جوازه (أي سفر المضارب بالمال إذا لم يكن مخوفا) بناء على السفر في 
الوديعة . 

)2 راجع هذه الأحكام في البدائع: 87/1 وما بعدهاء تكلة فتح القدير: 75/17. 75ء مختصر الطحاوي: 
ص »١50‏ المبسوط : 58/55 وما بعدهاء 78. تبيين الحقائق : ه/لاه. 38. ممع الضانات : ص 5١5‏ وما بعدها. 
الدر الختار بهامش رد المحتار: 6 /507», الشرح الكبير للدردير: */555., 558, مغني الحتاج: ؟/500. لاك 
كشاف القناع : 575/5. المغني : 50/5 58. الخرشي : 251١/7‏ ط ثانية . 
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مالا يجوز لامضارب فعله : ليس لامضارب في الضاربة المطلقة أن يفعل 
بعض الأفعال إلا بالنص عليها صراحة"' » فليس له أن يستدين على مال المضاربة إلا 
ياذن صريح » ولواستدان لم يجزعلى رب المال» ويكون ديناً على المضارب في ماله ؛ 
لآن الاستدانة إثبات زيادة ق رأس امال من غير رضنا رف امال + بل فيه إثبنات 
زيادة ضان على رب المال من غير رضاه ؛ لآن من المشترى مضمون على رب المال » فلو 
جوزنا الاستدانة على المضاربة لألزمناه زيادة ضان لم يرض به» وهذا لا يجوز. 


وإذا كانت الاستدانة لا تجوزء فلا يجوز الإقراض من رأس المال من باب أولى . 
وعدم جواز الاستدانة إلا يإذن صاحب المال هو مذهب الحنابلة والشافعية أيضاً . 

وقال المالكية : لا يجوز لامضارب أن يشتري سلعاً بالدين وإن أذن له رب 
المال بالشراء » فيإن فعل ضمرماإتكٌتراه » وكان الربح له وحده» ولا شيء منه لرّب ” 
المال ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضن» فكيف يأخذ رب المال 
ربح ما يضنه العامل في ذمته ؟! 


ولا يجوز لامضارب أيضاً أن يشتري سلعاً للقراض بأكث رمن مال المضاربة نقدأً 
أو إلى أجل » للنهي عن ربح ما لم يضمن » وذلك لأن العامل يضمن ما زاد في ذمته . 

فإن فعل كان ما يشتريه شركة بينه وبين رب المال بنسبة ما زاد على مال 
القراض . وهذا إذا لم يرض رب المال» فإذا رضي بالتصرف» كان ذلك من جملة 
القراض . ولا يجوز للمضارب أن يهب شيئاً كثيراً من مال القراض بغير ثواب”" . 


وليس لامضارب أخذ المال على سبيل القرض ليسامه إلى مدين في بلد آخر 


()2 البدائع: ٠١/5‏ وما بعدهاء تكلة فتح القدير: ا/80» المبسوط : 118/55 تبيين الحقائق: 3551/4. الدر 
الختار: ع /ا0ه. 
زفق كشاف القناع : 75> مغنى الحتاج : ١/5‏ ,. الدردير: */04508. بداية المجتهد: .555/١‏ القوانين الفقهية : 


ص 588. الخرشي : 3711/7 23517 3557 ط ثانية . 
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يريده المقرض ؛ لأنه يكون متحملاً تبعة مخاطر الطريق » ولآن دافع المال ( وهو 
المقرض ) استفاد من هذه العملية » وقد ثبت النهي عن قرض جر نفعاً . وهذه هي 
المسألة المعروفة في الفقه بمسألة السفاتج"" . 

وكذلك ليس للمضارب أن يدفع المال إلى غيره مضاربة » أوأن يشارك به» أو 
أن عخلطة فال نه او غال غيوه لآ اذ قال لسري امال اموا كه اوادفلة 
بالتصرف . أما الضاربة فلا تجوز لأن.ا مثل المضاربة الأولى» والشيء لا يستتبع 
مثله» فلا يستفاد ببطلق عقد المضاربة مثله» كا لا يولك الوكيل التوكيل بمطلق 
العقد . وأما الشركة فهي أولى ألا يملكها بمطلق العقد ؛ لأنها أع من المضاربة » والشيء 
لا يستتبع مثله فافوقه أولى . وأما الخلط فلأنه يوجب ف مال رب المال حقاً لغيره» 
فلو لاني + 


المضارب يضارب : 


أولاً مذهب الحنفية : لا يجوز لامضارب أن:يضارب بالمال مع شخص آخرء 
إلا إذا فوضه رب المال» فإذا دفع المضارب المال إلى غيره مضاربة ولم ياذن له رب 
المال» فإن المال لا يكون عند أبي حنيفة مضموناً على المضازب الأول بمجرد الدفع إلى 
الغاق ولا تهزفة الشارب الثاق فيه حى يرهد» ناذا زيم مق الختاري الأول 
لرب المال» أما قبل الربح فلا يضضن . فلوهلك المال في يد الثافي قبل أن يربح » 
هلك هلاك الأمانات . 


وجه الحالة الأولى ( أي قبل العمل ) : أن مجرد الدفع من المضارب إيداع منه: 


اخ ب 
() السفاتج: جمع سفتجة بضم السين وفتح التاء. فارسي معرب : وهي سلف الخائف من غرر الطريق يعطى 
بموضع ويؤخذ حيث يكون متاع الآخرء فينتفع الدافع والقابض في ذلك ( راجع القوانين الفقهية لابن جزي: 
ص .55١‏ غاية المنتهى : 159/5). 
(9) البدائع: 10/1 وما بعدهاء تكملة فتح القدير: 54/1»: تبيين الحقائق : 58/5. الدر انختار هامش رد المحتار: 
. 
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وهو يملك إيداع مال المضاربة » فلا يضمن بالدفع . 

ووغه طدالة القابة راق نفد السيل) :أن الدقع عق المتاري الأول إل 
المضارب الثاني يعتبر إبضاعاً » وهو يملك الإبضاع . 

فإذا ربح الثاني فقد أثبت للأول شركة في المال» فيضن الأول لرب امال ؟ا لو 
علط الال قر 

هذا إذا كانت المشاربة صضحيحة . فإن كانت فاسدة فلا يضين المضارب الأول 
بعد الربح ؛ لأن المضارب الثاني أجير في المال حينئذ» وله أجر مثله؛ فم تثبت 
الشركة الوجبة للقهاق: 

وقال زفر؛ يمن النجل 8ك الأول جرد الدفع» عل الثاني أول يعمنل؛ لآن 
المضارب يلك الدفع على وجه الإيداع . وهذا الدفع على وجه المضاربة » فإذا دفع 
صار بالدفع مخالفاً » فصار ضامناً كالوديّع إذا أودع الوميعة عند غيره . 

وقال الصاحيان وهو ظاه الزؤاية : الكل فإضارت الثان ضن الأول امالغ 
ربح أو يربح ؛ لأن المضارب الشافي لما مل فَعَنَد تُمترف الأول في المال بغير إذن 
المالك ء فيتعين به الضمان سواء ربح أم لم يربح" . وحيتئتقا إذا عمل المضارب الثاني 
غير رنة المال: إن شنا ضهن المشارت الاول رأس ماله وإن قا ضهن الثاى: 

فالراجح عند الحنفية : أن المضارب الأول لا يضمن في المضاربة الصحيحة بمجرد 
دفع المال إلى المضارب الثاني » وإنها يضن إذا عمل الثاني » ربح المال أوم يربح . 

وأما الربح الناتج من المضاربة فيوزع حسب الشرط ء فيعطى لرب المال 
ربحه على حسب شرطه في عقد المضاربة الأولى ؛ وما يبقى من الربح بعدئذ يكون 


() البدائع:/51., تكملة فتح القدير: 7١/0‏ وما بعدهاء المبسوط : ؟؟/38. تبيين الحقائق : ,.35/٠‏ الدر 


الختار: 6 /09١ه.‏ 
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بين المضارب الأول والثاني على حسب شرطيهها في عقد المضاربة الثاني . 
هذافنا ذه الئه الحتفية والقاضى بو لي لخدا بل 


وال مق قزافة ملق هذا عواقها سول مدعني ولااقشن او ان أ 
قال: لا يطيب الربح لامضارب”" . 

ثانياً ‏ مذهب غير الحنفية : قال المالكية : يضمن العامل إذا قارض في مال 
القراض بغير إذن رب المال» أي دفعه لعامل غيره يعمل فيه» لتعديه» والربح 
ا »ولا ربح للعامل الأول ؛ لأن ربح القراض جُعْل 
لا يستحق إلا بتام العمل » والعامل الأول لم يعمل» فلا ربح لهء ويغرم العامل 
الأول للثاني ما شرطه له من زيادة في الربح المستحق له من رب المال . 


وقال الشافعية في الأصم :30و زللعامل أن يقارض آخرليشاركة في العمل 
والزيع :ولو كان ذلك ياذن رب 701 


وحينئذ يظل القراض مع العامل الأول حيجاً » ويستحق العامل الثاني من 
الأول أحر لكل إذاعيل "© لأن القراض ظل حاف لاس :ومو ضوصنه إن يكو 
أحد العاقدين مالكاً لا عمل له ء والآخر عاملاً ولو متعدداً. فلا يعدل عما ذكر إلى 
أن يعقده عاملان مع نفسيهما » فيصير القراض بين عاملين فلا يصح . 

ا ؛ أن المدذافي الأريفة متفقة غل أن القتاة محناونة الحامل غيرة 

وأما خلاصة أحكام تصرفات المضارب في المضاربة المطلقة عند الحنفية فهي 
2260 المراجع السابقة؛ الشركات للأستاذ الخفيف: ص »8١‏ اللمغني: 4/0: . 


00( المغنى » المكان السايق:. 
 )9‏ مغني المحتاج : ١‏ /505, المغنى : 45/60 القوانين الفقهية : ص 2,585 الخرشي : 1/1 


دعكقمه 


-١‏ نوع يملكه المضارب عرفاً : وهو جميع ماتتناوله أعمال التجارة عادة» كالبيع 
والشراء » والتوكيل فيهاء وإن لم يؤذن له بذلك صراحة » ويكون شراؤه على 
المعروف» فلا يتجاوزما يتغابن فيه الناسن عادة» لأنه وكيل : وشراء الوكيل يقع 
بحسب المعتاد» أما البيع ففيه خلاف بين الحنفية » والراجح أنه يتقيد أيضاً بالمعتاد . 

؟ - ونوع لا يملكه إلا إذا فوض إليه العمل في المضاربة برأيه » فقالله: اعمل 
فيها برأيكء أو كا ترى : وهو مايحمل أن يلحق بأعمال التجارة» كإعطاء المال 
فضازية لتحمن اخر جارك فيه أو عله را مال لكتركة عنان: ناذا قوض لنه 
ذلك صح . 

؟ - ونوع لا يملكه المضارب إلا بالنص عليه صراحة » كالتبرعات » من هبة أو 
محاباة بالبيع والشراء » والإقراض» والشراء لأجل عند الشافعية والمالكية والحنابلة, 
والخرراء يا كثر مرا المالنوال مون أك النقهاء. 

وأما المضاربة المقيدة : فحكها حك المضاربة المطلقة في جميع الأحكام التي 
ذكرناها ء وإنما تفارقها في قدر القيد الذي قيدت بهء فإن خصص رب المال تصرف 
املضارب في بلد بعينه » أو في سلعة بعينها لم يجزله أن يتجاوزهاء لأنه توكيل» وفي 
التخصيص با ذكر فائدة » فيتخصص به . 

أ- تعيين المكان : وعلى هذا إذا كان القيد متعلقاً بالمكان ؛ كأن دفع رجل إلى 
رجل مالآ مضاربة على أن يعمل به في بلدة معينة كدمشق مثلاً» فليس له أن يعمل 
الأماكن تختلف بالرخص والغلاء » وفي السفر خطر. 

وكذا لا يعطيها بضاعة""' لمن يخرج بها من دمشق» لأنه إذا لم يملك الإخراج 
بنفسه فلآن لا يلك الإذن به أولى . 


(22)0 أي أن يدفعها إلى شخص ليتجر في المال تبرعاً أي ( بغير عوض ) . 


اام 


فإن أخرجها من دمشق : فإن اشترى بها وباع ضمن ؛ لأنه تصرف لاعلى الوجه 
الملأذون فيه فصار مخالفاً فيضن » وكان مااشتراه لنفسه له ربحه وعليه خسارته » لكن 
لايطيب له الربح عند أبي حنيفة وعمد . وعند أبي يوسف : يطيب . 


وإن / يشتر بمال المضاربة شيئاً حتى رده إلى البلدة المعينة المذكورة برت من 
الضمان » ورجع المال مضاربة على حاله ؛ كالوديع إذا خالف أمر المودع ثم عدل عن 
الخالقة : 

ولو دفع المال إلى رجل ليعمل في سوق دمشق العام » فعمل في دمشق نفسها في 
غير سوقها » فهو جائز على أساس المضاربة استحساناً عند الحنفية . والقياس ألا 
يجوز. وجه القياس : أنه شرط عليه العمل في مكان معين » فلا يجوز في غيره » 5 لو 
شرط العمل في بلد معين . 


ووه الامتحيان أن التقبن قوق ضيف غير حقيه غالبا ؛ لأن البلنه الواحيد 
بمنزلة بقعة واحدة» فلا فائدة في هذا الؤوؤظء فيلغو» ومن المقررأن الشرط معتير 
إذا كان مفيداً . 

ولوقال له :« لاتعمل به إلا في سوق دمشق» فعمل في غير السوق » فباع 
واشترى » فهو ضامن ؛ لأن قوله السابق حجر له» فلا يجوزتصرفه بعد الحجر. وفي 
المثال الأول لم يحجر عليه » وإفا شرط عليه أن يكون عمله في السوق» والشرط غير 

وكذلك إذا قال له : « خذ هذا المال تعمل به في دمشق أوفاعل به في دمشق » م 
يجزله العمل في غيرها ؛ لأن « في » كامة ظرف » فتصبح دمشق ظرفاً للتصرف الذي 


)0( المبسوط : ؟؟ / 55 + 58 ء تبيين الحقائق : ه / 9ه » البدائع : 5 / 58 » تكلة فتح القدير: 16/0 ومأ 
بعدها » مختصر الطحاوي : ص ١6‏ . 


- كام ل 


أذن له فيه » فلوجاز في غير دمشق ل تكن دمشق ظرفاً لتصرفه . وأما قوله «فاعل 

وكذا قوله : «خذه بالنصف بدمشق» لأن الباء تفيد الإلصاق» فتقتضى 
التصاق الصفة بالموصوف : يعني أنه يجب عليه العمل بالمال ملصقاً بدمشق » وهوأن 
يكو الغفيل فيها: 

أما لوقال : «خذ هذا المال واعمل به بدمشق » فله أن يعمل به فيها وفي غيرها , 
لآن الوا و للعظق > وهو نا يجوز الابتداء به فيجعل مشورة ء كأنه قال : «إن فعلت 
كذا كان أنفع » . 

ب - تعيين الشخص : ولوقال: «على أن تشتري من فلان وتبيع منه» صمح 
التقيبد عند الحنفية والحنابلة لأنه مفيد لزيادة الثقة به في المعاملة . وخالف في هذا 
المالكية والشافعية كا عرفنا ؛ لآن هذا التقييد يمنع مقصود المضاربة وهوالتقلب في 
الأسواق وطلب الربح . 

ج - توقيت المضاربة : ولو وقّت المضاربة بوقت معين» على أنه إذا مضى بطل 
العقدء صح العقد عند الحنفية والحنابلة ؛ لأنه توكيل » فيتأقت بما وقتهء والتوقيت 
مفيد » وأنه تقييد بالزمان » فصار كالتقييد بالنوع والمكان!" . 

ولم يصح العقد عند الشافعية والمالكية كا عرفنا لإخلال التأقيت بمقصود 
القراض» إذ قد لا يربح في المدة » وقد يكون الربح والحظ في إبقاء المتاع وبيعه بعد 
الدة المعسة” . 

والضابط في تقييد المضاربة عند الحنفية : هوأن المضاربة تقبل التقييد المفيد 


00( البدائع :19/7 » تكلة فتح القدير والعناية : 10 / 0< . 
00( مغني المحتاج : ؟ / 5016 ء المغني : 5 / 76 » الشرح الكبير للدردير : 5 / 08١‏ . 


07 الفقه الإسلامي ج؟ (هه) - 


ولو بعد العقد مالم يصرالمال عرضاً ؛ لأنه إذا صارالمال من العروض التجارية» 
لا يملك رب المال عزل المضارب » فلا يملك تخصيصه . أما التقييد بغير المفيد فلا يعتبر 
أضلا كتهية عن نيع المال عبالا”"' + 

ويرى الشافعية والمالكية : أن وظيفة المضارب هو التجارة في المال للاسترباح 
والتنمية » وهو بالبيع والشراء مما جرت العادة بأن يتولاه التجار. وعليه فكل شرط 
يحول دون عمله المعتاد المتعارف مفسد للقراض عندهم'" . 


التقييد الطارئ على المضاربة المطلقة : قال الحنفية : إذا كانت المضاربة 
متلاقة مهيا رن امال هد العقدة 

فإن كان رأس المال بحالة نقداً أواشترى به المضارب متاعاً ثم باعه وقبض ثُنه 
من النقود : فإن تخصيصه جائز »كا لو خصص المضاربة في الابتداء ؛ لآأندوي امال 
يملك التخصيص إذا كان فيه فائدة . 

أما إذا كان مال الضاربة عروضاً فلاميعيم تفييد رب المال للمضارب أو نهيه عن 
افر سق صو را امال نقداً قل أن يقول له لايع بالنسيئة» لأن الضاربة 
تمت بالشراء . 

؟ وأما حقوق المضارب: التي يستحقها بعمله في مال المضاربة فهي 
شيئان : النفقة » والربح المسمى في العقد. 

أولاً ‏ أما النفقة من مال المطبار بة : فاختلف الفقهاء في وجوها لامضارب 
على أقوال ثلاث » فقال الإمام الشافعي في الأظهر من قوليه : لانفقة للمضارب على 
كسد امن مال الضازية لاحذرا ولآسفرا إلا أن يأذن لهرت المال؛ لآن لامضارت 


(0م الدرانختار: ع /08ه. 
المراجع السابقة » الشركات في الفقه الإسلامي للأستاذ علي الخفيف : ص 78 . 
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نصيباً من الربح » فلا يستحق شيئاً آخر ويكون الأخوذ زيادة منفعة في المضارية : 
ولأن النفقة قد تكون قد رالريم: فيؤدي أخذه إل انفراده به + وقد تكون أكثر: 
فيؤدي إلى أن يأخذ جزءاً من رأس المال» وهذا ينافي مقتضض العقد فلو شرطت 
النفقة لمضارب في العقد فسد”" . 

وقال قوم منهم إبراهم النخعي والحسن البصري : له نفقته حضراً وسفراً" . 

وقال جمهورالفقهاء منهم أبوحنيفة ومالك والزيدية : للمضارب النفقة في 
السفرمن مال المضاربة بما يحتاج إليه من طعام وكسوة"" » إلا أن الإمام مالك قال : 
إذا كان المال يحمل ذلك . 

وأما الحنابلة فأجازوا اشتراط المضارب نفقة نفسه في الحض رأو في السفر")» أي 
أنهم في هذا كالشافعية لا يوجبون 'لأنفقة للمضارب في السف رأوالحضر إلا بالشرط . 

ودليل هؤلاء امجيزين : هوأنه لولم تجعل نفقة اللضارب من مال المضاربة 
لامتنع الناس من قبول المضاربات مع مساس الحاجة إليها . والسبب في استحقاق 
المضارب النفقة في السفر دون الحضر: هو أنه حبس نفسه عن الكسب وسافر لأجل 
المضاربة » فأشبه حبس الزوجة التى تستحق النفقة بالاحتباس بخلاف الحضرء فلو 
أقق الضازت فق الشرسن ساله حاون تشون يذلك . 

والنفقة الواجبة للمضارب في مال المضاربة » كا ذكر الحنفية : هي ماتصرف إلى 
الحاجة الراتبة وهي الطعام والكسوة والإدام والشراب » وأجر الأجير وأجرة امام ؛ 


ل المهذب ١:‏ / 387 ء مغني امحتاج : 7 / 3١27‏ . 

ةا بداية المجتهد .7٠8/ ٠:‏ 

(5) البداية . المرجع السابق » البدائع : 7 / ٠١١‏ » تكلة فتح القندير : 8١/1‏ ء الميسوط : 7 / 78 , مختصر 
الطحاوي : ص ١5‏ الدردير : ؟ / 27١‏ ء المنتزع الختار : ه / 55 » القوانين الفقهية : ص 185 ٠‏ الخرشي : 
707/5 وما بعدها ,. ط ثانية . 

43 المغني : ه / 54 » كشاف القناع ١:‏ / 56 . 
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ودهن السراج والحطب» وفراش ينام عليه وعلف دابته التي يركبها في سفره 
ويتصرف عليها في حوائجه ‏ وغسل ثيابه ونحوه مما لابد في السفرمنه عادة . أما عن 
الدواء ففي مال المضارب خاصة في ظاهر الرواية ؛ لآن الحاجة إلى النفقة معلومة 
الوقوع » وإلى الدواء بعارض المرض » وهذا كانت نفقة المرأة على الزوج » ودواؤها في 
مالا + 


وعن أبي حنيفة رحمه الله : أن الدواء يدخل في نفقة المضارب ؛ لأنه لإصلاح 
تدع ولا تكن من التجارة الأبداء فصاز النوقة” . 


وأما قدر النفقة : فهوأن يكون بالمعروف عند التجا رمن غير إسراف » فإن 
جاوز المعروف ضمن الفضل ؛ لأن الإذن ثابت بالعادة » فيعتبر القدرالمعتاد . 

ولوسافرفم يتفق له شراء متاع من حيث قصدء وعاد بالمال» فنفقته مادام 
مسافراً في مال المضاربة ؛ لأن عمل التجارة على هذا ء وهو أن الشراء قد يحصل في 
وقت دون وقت » ومكان دون مكان . 

ويكون لامضارب النفقة » سواء سافر ب ال«امضجاببية وحدهء أو بمالّه ومال 
المختارية أو غال المشارية لوااحد أوالاقتين: إلا أنه حاف الة.وسال المضاربة أو 
بمالين لرجلين » كانت النفقة من المالين بالحصص ؛ لأث#الأسفر لأجل المالين » فتكون 
العقة قبي ش 

وأما ما تحتسب النفقة منه : فالنفقة تحتسب من الربح إن حدث ربح» 
فإن ل يحدث فهي من رأس المال ؛ لأن النفقة جزء هالك من المال» والأصل أن 
الهلاك ينص ف إلى الربح . 


)0( البدائع : 1 / ٠١7‏ » تكلة فتح القدير : 4١/09‏ » تبيين الحقائق : 5 / ٠١‏ . الدر التختار: 251/5 جمع 
الضهانات : ص 7١8‏ . 
)4 البدائع : المصدر السابق . 


د اكلة 4‏ 


ولوأقام المضارب في بلد من البلدان للبيع والشراء » ونوى الإقامة خمسة عشر 
يومأ » فنفقته من مال المضاربة » مالم يتخذ من البلد داراً للتوطن . وقال المالكية : 
مالم يتزوج . 


وإذا رجع المضارب إلى بلده : فا فضل عنده من الكسوة والنفقة رده إلى مال 
الضارية؟ لآ الإذن له بالنفقة كان لأجل السفرء فإذا اتقطع السف رم يبق الإذن» 
فيجب رد مابقي إلى مال المضاربة . 

وإذا افق الخارب هو ناله عل نفس فيا فق له إن شق مونمان لكايه 
فا أنفقه فهودين في مال المضاربة » كالوصي إذا أنفق على الصغير من مال نفسه ؛ لأن 
تدبيرأمره مفوض إليه" 

ثانياً ‏ وأما الحق الثاني للمضارب فهو الربح المسمى : يستحق المضارب 
بعمله في المضاربة الصحيحة الربح 38 إن كان في المضاربة ربح » فإن لم يكن ربح 
فلاشيء لامضارب » لأنه عامل لنفسه فلا يستحق الأجر. 

وإغما يظهر الربح بالقسمة» وشرط جواز القسمة قبِض رأس المال» فلا تصح 
قدية الو قمل أخد ران المال .هنين المشاوب): 

فلودفع رجل إلى آخر ألف دينار مضاربة بالنصف » فربح ألفاً فاقتسما الربح » 
ورأس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال» فهلك'' في يد المضارب بعد قسمة 
الربح » فلا تصح هذه القسمة » ويكون ما قبض رب المال محسوبأ عليه من رأس 
ماله » وما قبضه المضارب دين عليه يرده إلى رب المال حتى يستوفي رأس ماله » فإن 

والدليل على أن رب المال يأخذ رأس ماله قبل قسمة الربح : هوما روي عن 
() البدائع» المصدر السابق: ص١7‏ . 
() أي رأس المال. 


لاكةم ل 


الرسول يِه أنه قال : « مثل المؤمن مثل التاجر لا يسم له ربحه حتى يسم له ض 
مالهء كذلك المؤمن لا تسم له نوافله حتى تسلم له عزائمه »'' دل الحديث على أن 
قسمة الربح قبل قبض رأس امال لا تصح ؛ لأن الربح زيادة» والزيادة على الشيء 
لا تكون إلا بعد سلامة الاصل . 

وإذا اختلف المضارب مع رب المال في رد المال» فقال المضارب : قد كنت 
دفعت إليك رأس مالك قبل قسمة الربح » وقال رب المال : لم أقبض رأس المال قبل 
القسمة » فالقول عند الحنفية والحنابلة قول رب المال » ويرد المضارب ما قبضه لنفسه 
لإتمام رأس المال . فإن بقي شيء بعدئذ مما قبضه المضارب كان بينهها نصفين . وإفا 
كان الحم هوقبول قول رب المال ؛ لأن المضارب في هذه الحالة مدعي » ورب المال 
منكرء والمضارب وإن كان أميناً لكن القول قول الآمين في إسقاط الضان عن نفسه » 
لا في التسلم إلى غيره'"" 

ويقفق الحنفية مغ المالكية والشافعية في الأظهر عندهم » في أنه لا يملك العامل 
حصة من الربح الحاصل بعمله إلا بقسمة المال لا بظهور الربح . وقال الحنابلة 
والزيدية : إن العامل مهلك حصته من الربح بظهوره ولول يقسم المال. واتفق 
الفقهاء على أنه يجب على العامل أن يسم لرب المال ]92 رامن شالف فلا عق فيا 
لدع عن جد ا لك انور وها راك 10 رمدو كه ور الما 
ورب المال بحسب الشرط”" . 


وأما حق رب المال : فهوأن يأخذ حصته من الربح المسمى إذا كان في 
المال ربح > وإن م يكن فلا شيء له على المضارب”" 


(0) 2 ذكره الكاساني في البدائع: ٠١7/1‏ ولم أجده في كتب الحديث المشهورة . 

(5) البدائع: 1 وما بعدهاء المبسوط : ؟ورء, 6١٠ء‏ تبيين الحقائق : ه/28ء رد الحتار: 6 .01١/‏ 
زليه مغني الحتاج : 2528/7 المفني : 201/0 غاية المنتهى : 5/ه296. 

)2 البدائع. المرجع المذكور: ص8١٠.‏ 


خلكة - 


المطلب الرابع ‏ حكم اختلاف رب المال والعامل المضارب : 

قد يختلك:رب المالوالشارية فى امو تعلق كنب مقتقى المبنارفة 
كالاختلاف في عموم التصرفات أوخصوصهاء وفي تلف المال» وفي رد المال» وفي قدر 
الربح المشروط »ء وفي قدر رأس المال . 

فإن اختلفا في عموم التصرفات أوخصوصهاء فيقبل قول من يدعي العموم » 
كأن ادعى أحدهما المضاربة في عموم التجارات أوفي عموم الأمكنة أومع حموم 
الأشخاص الذين يضارب معهم » وادعى الأخوتوها دون نوع 2 وفكانا دون مكان 2 
وشخصا دون شخص .ء فيقبل قول مدعي العموم ؛ لأنه يتفق مع مقصود عقد 
المضاربة» إذ المقصود من العقد هو الربح » وهذا اللقصود يتحقق بنحو أوفرفي 
التعميم . 

وكذلك يقبل قول م من يدعي الإطلاق إذا اختلفا في الإطلاق والتقييد كأن قال 
رب المال : أذنت لك أن تتجر في الحنطة دون/2ة)سولها ؛ وقال المضارب : ما ميت 
لي تجارة بعينها » فيقبل قول المضارب مع يمينه ؛ لأن الإطلاق أقرب إلى تحقيق 
القصوة مق العقن. 

أما لواختلف المتعاقدان في النوع الحصص لامضاربة فيه» فقال رب المال: 
دفعت المال إليك مضاربة في القماش » وقال المضارب : في الحبوب » فالقول قول رب 
المال ؛ لأنه لا يمكن الترجيح هنا بالمقصود من العقد ؛ لأن المضاربة تصلح في النوعين 
فيرجح أحدهما بالإذن الصادرمن رب اثال" : 

ب- وإن اختلف رب المال والمضارب في تلف المال» فادعاه المضارب د 
رب المال 8 أواختلفا في الخيانة 1 التعدي » فادعاها رب المال وادكو لساري 2« 


2)١(‏ البدائع: »٠١05/56‏ تكملة فتح القدير: 87/1» المبسوط : 47/77» تبيين الحقائق : ه/0/,. 


احكم ل 


فقول فول الشازت :اتناف العلناء» لأن القتاوب: #اعرفنا - اميق والاصل عند 

ج ‏ وإن اختلف العاقدان في رد المال» فادعاه العامل وأتكره رب المال» 
فالتزل ع الليقنة والكقائلة قول ون الال اشنا ولآن الضاريث فبقن "الال لتقع 
نفسه » فلم يقبل قوله بالنسبة للرد كالمستعير. 

وعند المالكية والشافعية في الأصح : القول هو قول المضارب » لأنه مأمون 
كالوديع'" . 

د وإن اختلفا في قدر رأس المال يقبل قول المضارب باتفاق الفقهاء'"' كأن قال 
زف الثال :دقعت البتي هنو ونال الضارت : دفعت إلي الفا ء فيقبل قبول 
المضارب ؛ لأن المتعاقدين اختلفافي مقدار المقبوض ء فكان القول قول القابض بدليل 
أنه لو أنكر القبض أصلاً» وقال : ل أقبض منك شيئاً كان القول قوله » فكذا لو أتكر 
البعض دون البعض . 

ولواختلف المتعاقدان في قدر رأس المال 36)تقباي الربح أيضاًء كأن قال رب 
[لاليؤراس الال ألكاة + والغتروط كلت الرو + تع يلما رت راس المبال القن 
والمشروط نصف الربح » فقال المع والختابلة : الف قزل المضاري أيضا قدو 
رأس المال» وقول رب المال في مقدارالربح . 

ه ‏ وإذا اختلف رب المال مع المضارب في مقدارالربح المشروط في العقد : 
فقال الحتفية والحنابلة في أرجح الروايتين عن أحمد : القول قول رب المال» مثل أن 


0( اللدائم : ت//رحءى المغن : ه/ 0٠ل/ا.‏ مغن المحتاس : ؟/؟05,. المهذب : .585/١‏ الشرح الكبير: 5517/5. غاية 
) جدائم : مغي اتاج : ح الكبي 3 


المنتهى : .3798/١7‏ 
لق تبيين الحقائق: 75/0 البدائع : 7 تكلة فتح القدير: 43/17» المبسوط : ؟57/5. بدأية الجتهد: 


5 .» مغنى المحتاج : .55١/5‏ المهذب : .,585/١‏ المغني : 35/0, غاية المنتهى : 778/١‏ . 


8 36 5 


يقول المضارب : شرطت لي نصف الربح » فيقول رب المال : بل ثلثه » فيقبل قول 
نت الذال» لان ندامه انال و ال كاذه عل التمفع و القزق فول الك "لان 
الني يِه قال : « ولكن الهين على المدعى عليه»)" . 

وقال المالكية : القول قول المضارب بهينه في قدر جزء الربح ؛ لأنه أمين , 
وذلك بشرطين : أوهما - أن يأتي بما يشبه أحوال الناس في المضاربة . وثانيها - أن 
كو لكالا زالموعودا فيد الخاري با أومعق» ككونة ودزعة عتيد شخصض 


0 1 


اجنبي 

وقال الشافعية : إذا اختلفا في القدر المشروط للعامل من الربح » كأن قال : 
شرطت النصف » فقسال امالك : يل الغلث» تحالفاء كاختلاف المتبايعين في قدر 
الفن » فلا ينفسخ العقد بالتالفبة» بل يفسخانه أو يفسخه أحدها أوالحام. 
ويكون للعامل حينئذ أجرة المثل لعمله » بالغة ما بلغت » لتعذر رجوع عمله إليه» 
فوجب له قيته وهو الأجرة'" . 

و وإن اختلف المتعاقدان في صفة رأ سالمبال؛ فقال رب المال : دفعت إليك 
مضاربة أو وديعة أو بضاعة لتشتري به وتبيع''» وقال العامل : بل أقرضتني المالء 
والربح لي » فالقول عند الحنفية والحنابلة قول رب المال؛ لأن الشيء المدفوع ملكه, 


)0( المبسوط : 85/55, البدائع : ٠01/7‏ . المغني : 0/١7ء‏ غاية المنتهى : 98/5. 

() أخرجه البخاري ومسل عن ابن عباس. ولفظه عند البيهقي في سننه: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى 
رجال أموال قوم ودماءهم » لكن البينة على المدعي » والهين على من أنكر» (انظر نصب الراية: 11/6) وهناك 
حديث أخرجه الترمذي والدارقطني في سننيها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي وت قال في 
خطبته : «البينة على المدعي » والهين على المدعى عليه» (راجع نصب الراية: 50/5؟). 

[لنة الشرح الكبير: “//59ه»ء بداية المجتهد: 5/١5؟.‏ 

5( مغني الحتاج : ؟ /555, المهذب : .585/١‏ 

(0) أي أن الربح جميعه لرب المال» لأن العامل لم يطلب لعمله بدلآء وعمله لا يتقوم إلا بالتسمية» فكان وكيلاً 
متبرعاً » وهذا هو معنى البضاعة . 


الام 


فالقول قوله في صفة خروجه عن يده » ولآن المضارب يدعي على رب المال القليك , 
وهو منكر'"' ‏ وذلك كالخلاف في نوع رأس المال . 

ولوقال رب المال : أقرضتك » وقال المضارب : دفعت إلي مضاربة فالقول قول 
المضارت باتفاق العلناء'" #لأنن] اتفقا عل أن الالخذ كان واذق رت المال ورب امال 

المطلب الخامس ‏ مبطلات المضارية 

تبطل المضاربة فى الخالات النالية” : 


١‏ الفسخ والنهي عن التصرف أو العزل : تبطل المضاربة بالفسخ, 
وبالنهي عن التصرف أوالعزل إذا وجد شرط الفسخ والنهي : وهوعلم صاحبه 
بالفسخ والنهي » وأن يكون رأس المال ناضاً أي نقداً وقت الفسخ والنهي » حتى 
يتبين ما إذا كان هناك ربح مشتركيين المنهارب ورب المال» فإن كان متاعاً لم يصح ‏ 
.العزل . ويترتب عليه أنه إذا لم يعم للضارب بالفسخ أو بالنهي وتصرف, جاز 
تصرفه » و إذا علم بالعزل وكان امال أمتعة « عروضاً» فله أن يبيعها لينض رأس المال 
ويظهر الربح» ولا يملك رب المال عندئذ نهيه عن البيع لما فيه من إبطال حقه. 
وهدا متمق علبدنية فقهاء المذاهي الاريفة : 

؟ ‏ موت أحد العاقدين : إذا مات رب المال أوالمضارب بطلت المضاربة عند 
الجهور؛ لأن الضاربة تشقل على الوكالة » والوكالة تبطل بموت الموكل والوكيل . 


)١‏ <> تبيين الحقائق : ٠/0/ء‏ تككلة فتح القدير: 2877/1 البدائع : ٠٠١/1‏ » المبسوط : 211/15١1‏ الغني : اا 

[99 المراجع السابقة. الشرح الكبير: ,557/٠‏ مغني الحتاج : اا 

(0) البدائع: 3 ص١؟١١‏ ومابعدهاء تككلة فتح القدير: “اص6“ ومابعدهاء تبيين الحقائق للزيلعي: .ص31 
ومابعدهاء جمع الضانات : ص08١5:‏ رد الحتار على الدر الختار: ؛ ص 25٠١‏ وانظر مغني الحتاج: “5ص 5١5‏ 
وما بعدهاء المهمذب: ١‏ ص5888. المغني : هص58»: كشاف القناع : ١ص‏ 519. الشرح الكبير للدردير: 


«اص 0750 , 


كلام د 


ويتم بطلان االضاربة سواء علم المضارب بموت رب المال أم لم يعم ؛ لآن الموت عزل 
حكني » فلا يقف على العل » 5 في الوكالة . 

وقال المالكية : لاتنفسخ المضاربة بموت أحد العاقدين » ولورثة العامل القيام 
بالمضاربة إن كانوا أمناء » أو يأتوا بأمين'" . 

؟ ‏ جنون أحد العاقدين : تبطل المضاربة بجنون أحد المتعاقدين إذا كان 
عند غير الشافعية مطبقاً ؛ لآن الجنون يبطل الأهلية » وكل ماتبطل به الوكالة تبطل 
به الملخاؤية >سبقل الإعام والتجر عل ري امال :نفنه' أما المجرعل المضارين للسنه 
فإنه لاينعزل عند الحنفية ؛ لأنه يصبح حينئذ كالصبي المميزء والمميزعندهم أهل لأن 
يوكل عن غيره » فكذلك السفيه 1 

؛ - ارتداد رب المال عن الإسلام : إذا ارتد رب المال عن الإسلام » ومات 
أوقتل على الردة » أو لق بدار الحرب وقضى القاضي بلحاقه, بطلت المضاربة من 
يوم الردة عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ لأن:اللحؤق بدا رالحرب بمنزلة الموت » وهو 
يزيل أهلية رب المال بدليل أن المرتد يقسم ماله بين ورثته . 

وإذا ارتد المضارب فالمضاربة على حالها لتوافر أهليته» حتى إنه لواشترى وباع 
وربح » ثم قتل على ردته أومات أو لحق بدارالحرب فإن جميع مافعل مما ذكر جائزء 
والربح بينههما على ماشرطا ؛ لآن عبارة المرتد صحيحة لتوافر التقييز والآدمية دون 
يي 

ويلاحظ أنهإذا ضار رأسن المالمتاعا + فبيع مارت فيه وعراؤه جائزحئن 
متتو لين الال 2 أئ حو اج الع التشلونة + روس انلع ل الها جديا عرزل 
والنهي ولا بموت رب المال ولا بردته أيضا"" . 


)0( القوانين الفقهية : ص 585 . 
(0) المبسوط: 15 ص .٠١4‏ 56 ص86ء تككملة فتح القدير: 2ااص276 البدائع» المرجع السابق . 


5 رفن 5 


5 هلاك مال المضاربة في يد المضارب : إذا هلك رأس المال في يد 
المضارب قبل أن يشتري به يد بطلت المضاربة ؛ لأن المال تعين لعقد المضاربة 
بالقبض » فيبطل العقد بهلاكه كالوديعة . 

وكداقط الشاجة ا هيلحك الحارن ان كبا بيية أ إقناقة اوذفية ان 
غيره » فاستهلكه » حتى إن المضارب لايلك أن يشتري به شيئاً للمضاربة . فإن أخذ 
المطناوج مغل امال فى الذى ابشيلكة كن لهأ يقت به فل الضارية. 

هذه هي الحالات التي تبطل بها المضاربة ا ذكر الحنفية . وإذا انفسخت 
انار لتويكال لمانا وجة د روزن عل لاسي اوامك :| لعب رما كينها دن الكريوة 
وقبضها : فإن كان المضارب قد ربح » أجبره الحام على اقتضاء الديون » لأنه بمنزلة 
الأجير» والربح كالأجرلنه » والأجير بور على العمل فيا التزم . وإن لم يكن هناك 
ربح م يلزمه اقتضاء الدين » لأنه يعتبر وكيلاًء والوكيل متبرع » والمتبرع لايجبر على 
إيفاء ماتبرع به » غير أنه يؤمر المضارب أو الوكيل أن يحيل رب المال على الذي عليه 
الديخ» حى يمكننه قبضه؛ لأن حقوق اها توجم إلى العاقندء فلاتثبت ولاية 
القبض لرب المال إلا بالحوالة من العاقد » فيلزمة أن يحيله حتى لا يضيع حقه . 

وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال؛ لأن الريح تابع 
لامال» ورأس المال أصل لهء ولا يعتبر التبع قبل حصول الأصل » فيكون صرف 
الهلاك إلى التابع أولى . فإذا زاد الحلاك على الربح فلا ضان على المضارب ؛ لأنه أمين . 


5ل/ا4- 


الشركات بين القديم والحديث 
في الفقه الإسلامى 


الإسلام دين الحياة كا هومعروف» فا من كسب مشروع حلال إلا أقرته 
الشريعة» وما من كسب مشبوه يوقع في النزاع والجدال» ويحطم علاقات الود 
والتعاون بين الناس إلا حظرته الشريعة » وأوصدت الباب أمامه» فالشريعة مع 
الناس يسراً وسماحة إذا تحققت مصالحهم دون تصادم بينهم » وهي لا تقرهم إذا هم 
أوقعوا أنفسهم في متاهات الجهبالة والمنازعات والظلم والاستغلال» وعليه نظمت 
الشركات في الإسلام على أساس التزاضي المشترك » والعدل » ومراعاة المصالح, 
والاعراف الصحيحة المشروعة » وأن الاصل في العقود هو الإباحة والحل» وماأجمل 
قول الفقهاء في هذا الصدد : « الشركة تنعقلاجزع عادة التجار» . ٠‏ 

ومن أم موارد الكسب المشروع ثلاثة هي : التتجارة والصناعة والزراعة » وقد 
يقوم الفرد عند استطاعته بها ء والغالب أنه يحتاج إلى التعباون مع غيره » لعدم توافر 
القدرات والامكانات المالية أوالبشرية لدية نواد بأنفكة لالخيرة اليئية :أو اطهد 
أومن أجل التخفيف من احتالات المحاطر التي قد تصادف المرء في خضم الحياة 
الرهيت «وفن :هنا شرغت الشركة ف الشرائع الساوية؟ لأن التعاون بين الجبائن أمن 
ضروري» وقد قص القرآن الكري علينا على لسان داود عليه السلام نبأ الشركاء فقال 
تعالى : « وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض » إلا الذين آمنوا وعملوا : 
الصالحات » وقليل ماهم 4" » وأشرك الله بعض الورثة في بعض الأنصبة فقال عن 
الإخوة لآم : <« فإن كانوا أكثرمن ذلك فهم شركاء في الثلث 6 . 


)0 الخلطاء هنا أي الشركاء . 


وأكدت السنة النبوية مبدأ مشروعية الشركة » ففي الحديث القدسي : «إن الله 
وجل يفول الاغالك القر يكيق مال تن ا جردا فاده ,ناذا حاده حرجت 
من بينهما » والمعنى : أنا معههما بالحفظ والإعانة » أمدهما بالمعونة في اموالهما » وانزل 
البركة في تجارتها ء فإذا وقعت بينهاأ الخيانة رفعت البركة والإعانة عنههما . وقد أقر 
الني مَيلتةِ تعاون الناس بالشركة» كا في أحاديث كثيرة » وقال:« يد الله على 
الشريكين مالم يتخاونا» وصح أن السائب بن أبي السائب قال للني مَُِمِ بعد بعثته : 
«كنت شركي في الجاهلية » فكنت خير شريك لا تداريني ولا قاريني»[أي 
لا تمانعني ولا تحاورني] رواه أبوداود . ولفظ ابن ماجه : « كنت شريكي ونعم 
الشريك » كنت لا تداري ولا ماري » وجاء السائب يوم الفتح » فقال له النبي عليه 
السلام : « مرحباً بأخي وشريكي » كان لا يداري ولا يماري » . 


والشركة ؟ أبان الحنفية هي :.عبارة عن عقد بين المتشاركين في رأس المال 
والربح . 

وتعددت أنواع الشركات قدهاً وحديثاً ' إمنا على أساس الاشتراك في الأموال» 
أو في الأعمال والتصرفات » أو في الضان ( الالتزام ) . 

فشركة الأموال تعد على عنصر الاشتراك في رأر/اخال . وشركة الأعمال تعقّد 
على الحرفة والصنعة وضمان العمل » وشركة الوجوه ترتكز على عنصرثقة الناس 
بالعزيكية مخ غير أن يكون ذا رامن فال 


وقد أجازفقهاء الحنفية والزيدية كل أنواع الشركات : الإجبارية وهي 
شركات الأملاك » والاختيارية وهي شركات العقود . ومن أَهم أنواع الشركات في 
الماضى والحاضر: شركة المضاربة وهي التي يكون المال فيها من جانب » والعمل من 
عات اخ اعارها الشزع لحاجة الاين البهاه ]نقد يوجن ذو الال الذي لا يفكن 
من التصرف فيه » ويوجد من يحسن التصرف ولا مال لهء ويوزع الربح بينها 
كلام 


حسب الاتفاق » ويتحمل صاحب رأس المال الخسارة وحده» ويكفي العامل ضياع 
جهده وعمله . 

وتعارف الناس في عصرنا الحاضر أنواعاً جديدة من الشركات » نظم القانون 
المدني بعضها كشركة التضامن والتوصية البسيطة والمساهمة وغيرهاء وأغفل تنظم 
بعضها الاخر كشركة الحاصة والشركة على البهائم » وشركة السيارات إما مع إجارة أو 
بدون إجارة» ولا بد لنا من بيان حكم هذه الشركات في الشريعة » لكثرة سؤال الناس 
عنها » وتعارفهم ألواناً من الشركات قد تكون معقدة وغير جائزة . 

واكتفى القانون المدني الأردني المسقد من الشريعة ببيان أحكام بعض أنواع 
الغركات تتح و قاض وعى عركة الاغتاله.وشركة الوحوه بوثركة الخاربة 3 
المواد 11١‏ 50+ بعد بيان الأحْكام العامة للشركات بوجه عام في المواد 581 +٠١‏ 
وقد استقى هذا القانون أحكام شتركتي الأمال والوجوه من المذهبين الحنفي 
والحنبلي » وأحكام شركة المضاربة من المذهب الحنفي . 


والقانون المدني الوضعي في سورية ومصرقسم الشركات إلى قسمين : شركات 
أشخاض وفركاف أموال:: 

أما شركات الأشخاص : فهي التي يبرزفيها العنصر الشخصي » فتقوم على 
شخصية الشركاء والثقة المتبادلة بينهم » بصرف النظر عن المال الذي يقدمه كل 
فروية :وه تفل :شرك التضامعء وشركة التوصية السيطةاء وفزكة الخاصة: 


وأماشركق الآموال فون الى امنيا عت كار ونوا عل طهر الال تفط لتر 
عن شخصية الشريك» وهي تشمل شركة المساهمة., وث ل 
والشركة قاع اليه وليه الخوونة. 

فا حك كل نوع من هذه الأنواع في الشريعة الإسلامية ؟ 
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١‏ ششركة التتضامن : وهي الشركة التي يعقذها اكتان أو أكثر يقصة الأمار 
في جميع أنواع التجارات أو في بعضها ء ويكون الشركاء فيها مسؤولين بالتضامن عن 
جميع التزامات الشركة » ليس في حدود رأس المال فقطء بل قد يتعدى ذلك إلى 
الأموال الخاصة لكل فريك 

ويلاحظ أن لعنصرالضان ( أو الكفالة أوالالتزام ) في هذه الشركة شبهاً فيا 
تقيز به شركة المفاوضة التي لم يجزها غير الحنفية والزيدية » وهي التي تتطلب 
الاشتراك في عموم التجارات » بشرط التساوي بين الشركاء في رأس ال مال والتصرف 
والدين أي الملة » ويكون كل شريك كفيلاً عن الآخرفها يلتزم به من التزامات 
تتعلق بالشركة . وبما أن تحقيق المساواة بين الشركاء أمر عسيرء لاحتال حدوث 
زيادة في أموال كل من الغ5)فتصبح هذه الشركة نادرة الوجود» أوقصيرة 
الأجل وعدية الاسترار» مما يجعلها سريعة التحول والانقلاب إلى شركة عنان . 

وشركة العنان لاتتطلب المساواة قي المنال ولا في التصرف ولا في الملة » وهي أن 
يشترك اثنان في مال لما على أن يتجرا فية» والرّبح بينهما . فيجو زأن يكون مال 
أحدها أكثر من الآخرء كا يجوزأن يكون أحدهما مسؤولاً عن الشركة ؛» والآخرغير 
مسؤول » فليس فيها كفالة » فلا يطالب أحدها إلا بماعقناه بنفسه من التصرفات » 
أما تصرفات شريكه فهو غير مسؤول عنها . ويقسم الربح بينهها حسب شرطهما الذي 
اتفقا عليه عند جمهور الفقهاء ( خلافأ للشافعي فإن الربح عنده على قدرالمال)» 
فيجو زأن يزيد ربح أحدههما عن الآخر بسبب خبرته في التجارة » مع التساوي في 
رؤوس الأموال أو التفاوت فيهاء وتكون الوضيعة أوالخسارة على قدر رأمن المال 
باتفاق المذاهب عملاً بالحديث « الربح على ما شرطاء والوضيعة على قدرالمالين» 
ولاامانع في تقديري خلافاً لرأي الككال بن الهمام الحنفي من اشتراط الكفالة في شركة 
العنان » فيصبح كل شريك كفيلاً عن صاحبه وضامناً له ؛ لآن الكفالة عقد تبرع ؛ 
وقد شرطها الشريكان » وهي جائزة في غير الشركة » وإذا جازت الكفالة بين 
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شخصين لا علاقة مالية بينهاء فلأن تجوز بين شخصين ارتبطا بعقد الشركة أولى . 
ويؤكد ذلك أن الأصل في العقود هو التراضي » والشركة عقد يقوم على التراضي » 
فيلزم الوفاء بكل شرط لا يصادم النصوص الشرعية . 


١‏ شركة التوصية البسيطة : هي الشركة التي تعقد بين شركاء بعضهم 
متضامنون » وبعضهم موصون » فالمتضامنون ثم الذين لهم أموال ويقومون بأعمال 
إدارة الشركة » وهم مسؤولون عن الإدارة » متحملون لالتزاماتها» متضامنون في هذه 
المسؤولية وفي إيفاء ديون الشركة . والموصون : يقدمون المال» ولا يسألون عن 
إذارع ا لذ يتجيلون الترامانا. 

وهذه الشركة جائزة أيضاً لأن فقهاءنا أجازوا في شركة العنان أن يشترط 
العمل لأحد الشريكين » وبيس اليه دون غيره » ويجوز بناء على ذلك أن تشترط 
زيادة الربح للعامل» أو يقدرله مرتب خاص» ويكون أجيراً . ولافرق بين أن 
يكون المسؤول عن إدارة الشركة شريكاً واحداً أوأكثر» وغير المسؤول واحداً أو 
أكثرء فاشتراط الكفالة والمسؤولية بين الفريق الأول دون الثاني جائز كا بينا في 
شركة التضامن . 

5 أنه يمكن جعل هذه الشركة نوعاً من أنواع/شلاكة المضارية » الثريك 
المتضامن هو المضارب » المتصرف في الشركة » المسؤول عن الحقوق المتعلقة بها أمام 
الغير. والشريك الموصي هو رب المال في شركة المضاربة » وهو غير مسؤول عن إدارة 
الشركة » ولا يضمن لأصحاب الحقوق المتعاملين حقوقهم » ولا يتحمل من الالتزامات 
إلاخسارة رآين ماله اق حال الحسارة : ولا يبأل العامل الضنارب عن التسارة فيا 
يسمح له من التصرفات » ويكون المضارب حر التصرف بحسب عادة التجارء وتوزع 
الارباح على حسب الاتفاق بين المتشاركين في شركة المضاربة . 


والخلاصة : أن هذه الشركة تعتبرشركة مضاربة مع بعض الفروق الطفيفة 
هم الفقه الإسلامي ج؟ (01) 


بينهما في الأحكام الفقهية . ويلاحظ أن انتشار شركات المساهمة حدّ كثيراً من انتتشار 
شركات التوصية ؛ لأن شركات المساهمة تمارس عادة نشاطاً واسعاً في الاستمارات » 

وكثيراً ما يكون التوفيق حليفها لما يتوفرلها من رؤوس أموال كبيرة . ومزية شركة 
التوصية تد تتحقق في شركة المساهمة» وهذه المزية هي أن السام لا يكتسب صفة 
التاجر» ولا يسأل إلا في حدود قية الأسهم التي اكتتب فيها . 

؟- ششركة المحاصة : هي عقد كباقي العقود» بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر 
بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي » بتقديم حصة من مال» أومن عمل » لاقتسام 
ماقد ينشأعن هذا المشروع من ربح أومن خسارة» إلا أنها قتاز بخفائها عن 
الجهورء فليس لما رأس الشركة ياولا متو تركة» قبي غيو معروقة ين التاتي, 
وليس ذا.وخوة اه ولج ل اشخصية معنوية سيتقلة كباق الشركات ٠.‏ فهئ 
5 الي حر كر 
الأرباح عقب الفراغ منها . فالذي يبرزمنها شريك واحد يتعامل في الضاهر 
باسمه » وتبقى الشركة مستترة » ليس لها شخصية اعتبارية . 

وهذه الشركة إجمالاً جائزة شرعاً ؛ لأنها توك نأنواع شركة العنان » ليست 
فيها مساواة» ولا تضامن » ولا تكافل » وهي مغقودة على نوع خاص من أنواع 
التجارات» والربح يوزع فيها حسب الاتفاق» والخسارة تكون حسب رؤوس 
الأموال التي استعملت فيها . 

وبصفة دقيقة تعد شركة الحاصة شركة عنان إذا كانت حصص الشركاء شائعة 
الملكية بين الشركاء . وتعد شركة عنان ومضاربة إذا احتفظ كل شريك بملكية 
حصتهء لكنه سامها لواحد لاستمارها مع بقية الحصص لمصلحة الكل : على أن 
يقتسموا الربح أوالخسارة فوا بينهم بحسب الاتفاق أو الحصص . فالمال اللقدم من 
أصحابه إلى أحدهم يعد مضاربة » ويكون الشريك المتصرف مضارباً » لكنه لما كان 
متقدها جزء مق رأس امال فهو كر ينك عتان أيضاً 5 أنه إذا تضرف سه يعض 
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الشركاء في إدارة الشركة » كانت الشركة شركة عنان بينهم . وأما الذين م يساهوا في 
الإدارة فهم شركاء مضا ربون . ومن المعلوم أن شركة المفاوضة : هي اشتراك أنواع من 
شركة العنان والوجوه والأبدان ؛ لأن ماصح بانفراده» صح مع غيره . فيجوز بناء 
عليه تعدد أنواع من الشركات في شركة واحدة . 


؛- شعركة المساهمة : هي أهم أنواع شركات الأموال » وهي التي يقسم فيها رأس 
المال إلى أجزاء صغيرة متساوية » يطلق على كل منها سهم غيرقابل للتجزئة , 
ويكون قابلاً للتداول . وتتحدد مسؤولية المساهم بقدر القهة الاسعية لأسهمه . ويعتبر 
مدير الشركة وعمالها أجراء عند المساهمين » لهم مرتبات خاصة » سواء أكانوا مساهمين 
أم غير مساهمين . وليس لمدير الشركة أن يستدين عليها بأكثرمن رأس مالهاء فإن 
فعل ضمن هوء ولا ضمان على المساهمين إلا في حدود أسهمهم . وتوزع الأرباح بنسبة 
الأسهم أي بنسبة رؤوس الأموال . وتسمى شركة مغْقّلة لإغفال الاعتبا رالشخصي 
فيهاء وإفا الاعتبار الأول في تكوينهنا هو لامال» وليس لشخصية الشركاء » بل 
لا يعرف الشركاء بعضهم بعضاً» ولا يعرفون شيئاً عن إدارة الشركة إلا مايعرضه 
مجلس إدارتها على الجمعية العمومية عند اجتاعها كل سئئة . ورأى المشرع الوضعي قصر 
نشاط الشركات المساهمة على المشروعات الكبيرة نسبياً التي تحتاج إلى رؤوس أموال 
ضخمة لا تتوافرعادة لدى الأشخاصء كصناعة العَرّل والنسيج » والمنسوجات 
القطنية وغيرها » والحديد والصلب » والخزف ونحوذلك . 


وهذه الشركة جائزة شرعاً ؛ لأنها شركة عنان» لقيامها على أساس التراضي » 
وكون مجلس الإدارة متصرفاً في أمور الشركة بالوكالة عن الشركاء المساهين , ولا مانع 
من تعدد الشركاء » واقتصار مسؤولية الشريك على أسهمه المالية مشابه لمسؤولية رب 
المال في شركة المضاربة . ودوام الشركة أواستترارها سائغ بسبب اتفاق الشركاء عليه » 
والمسامون على شروطهم فيا هو حلال . وإصدار الأسهم أمر جائز شرعاً . أما إصدار 
الستذات أي القروض تفائد قلا يحل شرع 


5 ادث 5 


5 شركة التوصية بالأسهم :هي التي تضم نوعين من الشركاء :متضامنين 
ومساهمين » والمساهمون كالشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة. لا يسال 
الواحد منهم إلا في حدود الحصة التي يقدمهاء إلا أن المساهين عددم أكثر بحيث 
يسمح بقيام جمعية عمومية منهم » ويختلف المساهم عن الموصي في أن الأول يملك أسهيأً 
قابلة للتداول» بعكس الثاني . ولا اعتبار لأشخاص الشركاء » وإنا الاعتبار لأموالهم 
في هذه الشركة . 

وهي شركة جائزة شرعاً ؛ لأنها نوع من شركات العنان التي يشترط فيها 
التضامن بين بعض الشركاء » وتلك كفالة جائزة . وحرية الشريك المتضامن 
والتعرق مبتدة من إذن النواة الأحريق: وغل التضامتين ف أموال التساقين 
خاضع لأحكام شركة المضاربة» ولامانع من كون بعض الشركاء مساهمين كا بينا في 

شركة المساهمة ؛ لأن تقدم الحصة بالأسهم جائز شرعاً » خصوصاً إذا | نحصر عدد 
المساهمين ,» » وعرف بعضهم بعضاً . 

5 الشركة ذات المسؤولية المحدودة : هي شركة تجارية كباقي شركات 
الأموال ولا اعقبار قينا اشخصية الشركاء» ولع قانون قينا ألا يز ين خنناد 
الشركاء فيها عن خسين شريكا , لا يكون كل منهم مسؤولاً إلا بقدرحصته ٠‏ فهي 
تجمع بين خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص. ففيها من شركات الأموال 
أن مسؤولية الشريك محدودة بمقدار حصته » وأن حصته تنتقل إلى ورثته » وإدارتها 
كفي شركات المساهمة» يجو زأن يعين لما مدير من المساهمين أومن غيرهم بمرتب 
محددء ويكون أجيرأًء أو يديرها أحد الشركاء نظير جزْء من الأربناح . وفيها من 
فوكاق الالفقاص أن الشرياك ركوق مدا حمنة ق الشركة ولبين مناقفا: 
ولا تكون حصص الشركاء قابلة للتداول كالأسهم التجارية . وأم ماييزها أنها تتم 
بالاشتراك الشخصي لا بالاكتتاب العام . 

وكل ذلك جائز شرعاً » وتعتبيرهذه الشركة من شركات العنان» وقد يكون 
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فيها بعض خصائص المضاربة كا في تحديد مسؤولية الشريك بمقدار حصته» 5 أن 
رب المال في المضاربة لا يسأل إلا في حدود رأسماله . 

والخلاصة : أن هذه الشركات التى أقرها القانون المدني ليست غريبة عن قواعد 
الفقة الاستلامي ».و ]فا هن متسجمة مم أنطمة الشركات الى عزتها فتهاؤناء ولكتهياً 
متطورة بحسب حاجة العصر وعرفه » فشركات الأشخاص تعتبر جميعها من قبيل 
شركة المضاربة في الفقه الإسلامي مع اختلاف في بعض الأحكام بين الشريعة 
والقانون حسها تقتضيه مصلحة الناس وطبيعة التطور. وشركات الأموال تعتبر 
الغالب من قبيل شركات العنان » مع بعض أوصاف شركة المفاوضة في حال 
التضامن » أوأوصاف شركة المضاربة في حال تحديد مسؤولية الشريك بمقدار حصته 
فقط . والإدارة توكيل في القيام بالأعمال» إذا كان المدير شريكاً مساهماً » والوكالة 
تصح بأج ر أو بغي رأجر أو أن اتير أجير بعقد الاستئجارأوالتوظف إذا كان 2 
مساهم » فهو يعمل بأجر بحك التوظف» لا بحك المشاركة . 

شركات السيارات: كثيراً ما تنعتد ال#اركقيق ملكية سيارة شاحتة أوصغيرة 
سياحية أولنقل الركاب » ويكون بعض الشركاء ملاكا لخضص معينة» وواحد منهم 
سائق للسيارة وشريك هلك بعض الأسهم معا» ويتقاضىَّالسائق عادة أجراً أو راتباً 
شهرياً معيناً » وقد يوافق مالك السيارة على أن يتنازل عن ربعها مثلاً للسائق على 
أن تسدد قية الربع من الأرباح في المستقبل .. وهذا كله جائز لتعارف الناس؟ لآن 
الشركة تنعقد تنعقد على حسب العادة » وهي مبنية على التوسع والمساحة » وتنعقد أيضاً 
على الضان أوعلى ذمم الشركاء أوعلى عملهم » والشركة تنبني على الوكالة أو على 
الوكالة والكفالة . ويأخذ السائق حصته من الأرباح » ؟] يتقاضى الأجر المتفق عليه » 
ولا مانع من أن يكون الأجر مقطوعاً محدداً أو مسمى » أوجزءاً نسبياً من الربح . 
وقد بينا في بحت شركة الممناهلة وشركة التضامن أنه لآمانع شرعا من اعتبنار مدير 
الشركة أجيراً موظفاً على العمل . ولامانع من وجود صفتي الشركة والإجارة» في 
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شيء واحد» لأن المنع من وجود عقدين في عقد أو شرطين في عقد يزول إذا زالت 
علته أوحككته وهوعدم إثارة النزاع والجدال» وعدم المنازعات جرى عليه العرف 
والعادة » فلم يعد الشرط مفسداً .وللناس فيها حاجة . 


شركة البهام : تقوم شركات متعددة في وقتنا الحاضر بين الناس لرعي الماشية 
أو لتربية الأبقار والأغنام » فيقدم المال من شريك» والعمل من الشريك الآخرء 
وقد يشترك الشريكان في دفع قن البهائم » ثم ينفرد أحدههما في العمل إما بالرعي أو 
بتقديم الطعام والشراب » والحراسة والتنظيف . وذلك كله جائز شرعاً بشرط انتفاء 
الجهالة الفاحشة المفضية للنزاع والخصام » ولاتضر الجهالة اليسيرة التي لاتفضي إلى 
التنازع » ويتسامح الناس فيها عادة . وبناء على هذا المبدأ يعرف حك الصور الآتية : 

١‏ إذا اشترى شخص بعض البهائم » ودفع ممنها كله من ماله » وتعهد شخص أخر 
بتربيتها وشراء الطعام لحاء فهذه الشركة لاتصح ؛ لأن ما يشتريه العامل من الطعام 
مجهول جهالة فاحشة تؤدي إلى المنازعة فِيفبيد أو يبطل العقد. 

؟ -إذا كان من العلف يستوفى مما تنتجه البهائم من ألبان» ويوزع باقي ريع 
اللبن على الشريكين » فلا تصح الشركة» إذ قد يكفي اللبن للطعام وقد لايكفي . 
فإذا تكفل صاحب رأس المال بما قد تحتاجه من طعام » صح العقد . 

؟- إذا اقتصر عمل العامل على التربية والرعاية والإطعام . وتكفل أوتعهد رب 
امال بأمان النفقات والطعام برصحت الشركة » وتكون شركة مضاربة . ولا يقال : 
إن تناول الحيوان طعامه باختياره أمر طبيعي » لاأثرله في نمو وزيادة الحيوان» ‏ 
تصور الحنفية ؛ لأن عمل العامل ضروري من تقديم الطعام بنسب معينة وفي وجبات 
مخصصة , والقيام بالخدمة والإشراف والتنظيف والرهاية» وفي ذلك أثر ملحوظ في 
تسمين الحيوانات وزيادة سعرها وتحسين نتاجها . 

- إذا اشترك اثنان في دفع من الحيوان ونفقة الطعام والشراب» وتبرع أحدهما 


عق4- 


بالخدمة » صحت الشركة ؛ لأنها اقتصرت على المشاركة في رأس المال » دون العمل . 
5- الصورة الغالبة الآن : هى الاشتراك في أثمان الماشية » وأخذ الراعي أو 
الفأمل لبان اللاعية وأنيابا نطو القراء ما للها من تحدمة روكناب ورفاية» وأمنا 
النتاج من أولاد وأصواف فيقسم بين الشريكين مناضفة .له الشركة حاتةة قرعا ؟ 
قررت لجنة الفتوى بالأزهرعام 1548» لتعامل الناس بها وتعارفهم عليهاء 
وحاجتهم إليهاء وم يوجد نص يحظرها من كتاب أوسنة أو إجماع» ولايترتب 
غليها خدوف مازضاف يعت اراس :تعدو بترا فل الغانى وام المينالة فهن 
يسيرة لاتفضي إلى المنازعة . ْ 
والخلاصة: أن دين الله يسر لاعسرء والأعراف الصحيحة التي لاتصادم 
الشريعة معتبرة » والاجتهاد في ذلك متعين » والتجديد والتطورأمران ضروريان . 


انتهى الجزء الرابع 
ويتبعه الجزء الخامس 
تتمة العقودء الملكية وتوابعها 


لامة - 


٠ 


فهرس 
الجرء الرابع 


الموضوعات 


عدم 
القسم الثاني النظريات الفقهية 
الفصل الأول نظرية الحق 
المبحث الأول تعريف الحق وأركانه 
المطلب الأول تعريف الحق 
المطلب الثاني أركان الحق 
المبحث الثاني أنواع الحق 
التقسيم الأول باعتبار صاحب الحق ( حق الله وحق العبد والحق 
المشترك ) 
تقسيم حق العبد أو الشخص 
الأول حقوق تقبل الإسقاط وحقوق لاتقبل الإسقاط 
الثاني حقوق تورث وخقوق لاتورث 
التفسيم الثاني باعتبار محل الحق 
١‏ الحقوق المالية وغير المالية 
الحق الشخصي والحق العيني وخصائصههم| 
؟ الحقوق المجردة وغير الجردة 


كقلذ4- 


التقسيم الثالث باعتبار المؤيد القضائى وعدمه 
المبحث الثالث مصادر الحق أو أسبابه 
المبحث الرابع ‏ أحكام الحق 

أ انضتفاء الو الطفن :راطق 

2 حماية الحق‎ ١ 

"- استععال الحق بوجه مشروع 
قواعد منع التعسف في استعمال الحق 
آثار أو أحكام التعسف 

5 نقل الحق 

60 انقضاء الحق 

الفصل الثاني الأموال 
المبحث الأول تعريف المال وإرثه 
الأشياء غير المادية. الحقوق والمنافع 
المبحث الثاني أقسام المال 

المطلب. الأول المال المتقوم وغير المتقوم 

المطلب الثاني العقار والمنقول 

المطلب الثالث- المال المثلي والقبي 
الذمة"الالية وختضائمها 
اتنياء الذمة 

المطلب الرابع- المال الاستهلاي والاستعمالي 

الفصل الثالث- الملكية وخصائصها 
المطلب الأول تعريف الملكية والملك 
المطلب الثاني قابلية المال للتتلك وعدمها 


عقم - 


0١ 


لاه 


المطلب الثالث ‏ أنواع الملك 
المطلب الرابع - أنواع الملك الناقص 
١‏ ملك العين فقط 
5 ملك المنفعة الشخصي أو حق الانتفاع 
خضائم حق”المنفعة أو المذك التاقض 
انتهاء حق المنفعة 
؟ ملك المنفعة العيني أو حق الارتفاق 
أنواع حقوق الارتفاق 
أمون قلثة 'متعلقة قوق الارتفاق 
الأول الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع 
الثاني خصائص حقوق الارتفاق 
الثالك أسباب لجية«الارتفاق 
المطلب الخامس- أسباب الملك التام 
١‏ الاستيلاء على الباح 2 
أنواع الاستيلاء على المباح 
أولاً- إحياء الموات 
ثانياً الاصطياد 
ثالثاً الاستيلاء على الكلاً والآجام 
زابعاء الابقيلاة عل امعادن والكوق 
حم المعادن 
حم الكنز 
؟- العقود الناقلة لاملكية 
> الخلفية 
التولد من المملوك 


الفصل الرابع نظرية العقد 


هيد وتخطيط للبحث 
-4891١‏ 


2,28 


2,28 


المبحث الأول تعريف العقدء والفرق بينه وبين التصرف والالتزام 
والإرادة المنفردة 
العقد والالتزام 
العف والتضرقة 
العقد والإرادة المنفردة 
العقد بإرادة منفردة 
البيع بعاقد وأحد 
الزواج بعاقد واحد 
الملبحث الثاني تكوين العقد 
المطلب الأول ركن العقد 
تعريف الإيجاب والقبول 
المطلب الثاني عناصر العقد 
العنصر الأول صيغة العقد 
الفرع الأول أساليب صيغة الإيجاب والقبول 
أولا اللفظ أو القول 
ثانياً التعاقد بالأفعال ( العقد بالمعاظاة ) 
ثالثاً التعاقد بالإشارة 
رابعاً- التعاقد بالكتابة 
الفرع الثاني شروط الإيجاب والقبول لانعقاد العقد 
غلس العقذ 
...هل تشترط القورية في القبول؟ 
٠“‏ التعاقد بالهاتف والمراسلة 
التعاقد حالة المشي أو الركوب 
متى يصير المجلس قد تغير؟ 


تعيين مدة للقبول 


5 


العقود التى لا يشترط فيها اتحاد الجلس 
مبطلات الإيجاب 
العنصر الثاني العاقد 
أولاً الأهلية 
نوعا أهلية الوجوب 
نوعا أهلية الأداء 
أدوار الأهلية 
عوارض الأهلية 
١‏ الجنون 
" العته 
؟ الإخماء 
5 النوم 
السّكر 
5 السفه 
الحجر على السفيه 
الغفلة والسفه 
ف الدين أو الديوتية 
4 مرض الموت 0 
ثانياً ‏ الولاية 
تعريف الولاية وصلتها بالعقد والفرق بينها وبين 
الأهلية 
أنواع الولاية 
الأولياء ودرجاتهم 
من يحتاج إلى الولاية 
مبدأ الولاية 
شروط الولي 
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تعرفاك الول وبدى طلاحيان: 


الوكالة 


تعريف الوكالة ومشروعيتها 
الوكالة بأجر 

ركن الوكالة 

شروط الوكالة 

أنواع الوكالة 

حك تصرفات الوكيل 

١‏ الوكيل بالخصومة 

"- الوكيل بالبيع 

الوكيل بالشراء 

الوكالة في الزواج والطلاق والإجارة والرهن 
هل للوكيل توكيل غيره؟ 
1 تعدد الوكلاء 

الفرق بين الوكالة والرسالة 
حك العقد وحفوقه في الوكالة 
انتهاء الوكالة 


الفضالة 


تعريف الفضولي وح تصرفاته 

شروط إجازة تصرف الفضولي 

أثر إجازة تصرف الفضولي 

فسخ تصرف الفضولي 

هل لفضولي واحد أن يعقد العقد عن الطرفين؟ 


العنصر الثالث محل العقد 


يبع الثار أو الخضار أو الزروع 


-48958 


العنصر الرابع ‏ موضوع العقد بض 


السبب في النظرية الحديثة عند القانونيين 1 

موقف الفقهاء من نظرية السبب بال معنى الحديث ما 

المطلب الثالث- الإرادة العقدية 184 

الفرع الأول- صورية العقود 3 

الفرع الثاني سلطان الإرادة العقدية أو مدى الحرية في العقود ١91‏ 
والشروط 

الأول حريية التعاقد وركاكتت: 0 

الثانية- حرية الاشتراط وترتيب آثار العقود والقوة الملزمة ٠٠١‏ 

٠ للعقد‎ 

مذهب الحنفية في الثروط .0 

مذهب الحنابلة في الشروط 3 

مزايا الفقه الحنبلي في الثروط حك 

الفرع الثالث- عيوب الإرادة أو عيوب الرضا 1 

١‏ الاكراه بذق 

" الغلط كلف 

اد العدليس أو الغلظ 1 

4:- الغين مع التغرير لفق 

المبحث الثالث. شروط العقد ”> 

أ شرائط الانعقاد 0 

ب شرائط الصحة 74> 

ج- شرائط النفاذ لحف 

د شرائط اللزوم ضف 

المبحث الرابع- آثار العقد فق 

المبحث الخامس- تصنيف العقود نكف 


5 الفقه الإسلاشي ج؛ (لاه) 


التقنما الأول محسع: وطفة العقد شرع 
أ العقد الصحيح 
ب العقد غير الصحيح 
منشأ الخلاف بين الحنفية والجمهور 
العقد الباطل 
العقد الفاسد 
العقد المكروه تحرياً 
١‏ بيع النجش 
١‏ تلقي الركبان أوالجلب. 
"'- بيع الحاضر للبادي 
4 البيع وقت النداء لصلاة الجمعة 
أنواع العقد الصحيح 
١‏ النافذ 
١‏ الموقوف 
أنواع العقد النافذ ‏ اللازم وغير اللازم 
التفس الثاني بالنظر إلى التسمية وعدمها- مسماة وغير مسماة 
التقسيم الثالث- بالنظر إلى غاية العقد وأغراضه 
التقسيم الرابع- بالنظر إلى العينية وعدمها 
التقسيم الخامس- باعتبار اتصال الأثر بالعقد وعدم اتصاله 
كن الم ادر 
؟- العقد المضاف لاستقبل 
6 العقة المعلق عل قرط 


المنخف السادتن اخيازاث 


خيار المجلس 
خيار التعيين 


4531 


تارق 
54 
اوضا 
ارلا 
يخفا 
خف 
8 
خرف 
خرف 
شرف 
36> 
36> 
36 
3 
>3١‏ 
رحن 
23> 
ه3»> 
كان 
5 
36> 
18 


العا 


العام 


كنا 


خيار الشرط 
خيار العيب 
خيار الرؤية 
خيار النقد 
المبحث السايع - انتهاء العقد 


انتهاء العقد بالفسخ 
انتهاء العقد بالموت 
انتهاء العقد بعدم إجازة الموقوف 
الفصل الخامس- المؤيدات الشرعية 
أو لا المؤيدات المدنية 
أم الفروق بين البطلان والفساد 
ثانياً المؤيدات التأديبية أو العقوبات 
ملحق ‏ مااقتبسه القانون المدني من الفقه الإسلامي 
مدى الاعتاد على الشريعة في القانونين المصري والسوري 
بعض المبادئ والنظريات العامة المقتبسة من الفقه الإسلامي 
بعض الأحكام التفصيلية المستقاة من الفقه الإسلامي 
بيان أه المبادئ والنظريات المقتبسة من الفقه الإسلامي 
١‏ النزعة الموضوعية 
١‏ أحكام الأهلية ومسؤولية عد القييز 
"- نظرية التعسف في استععال الحق 
:- نظرية الظروف الطاركة 
حوالة الدين 
1 لاتركة إلا بعد سداد الدين 
بيان بعض الأحكام المأخوذة من الفقه الإسلامي 


 مةال-‎ 


نلا 
51 
ين 
يقفا 


فنا 


ذف 
يفف 


لحف 


لاا 


58١ 
دين‎ 
58 


5 


1 
0 
0" 
الك 
كل 
1" 
"5 
ل 
ع 
4 


١ 


أولا في عقد البيع 

ثانيا- في عقد الإيجار 

ثالئا- حقوق الارتفاق 

رابعاً- عقد الهبة 

خامساً ‏ تصرف المريض مرض الموت 

سادساً أحكام متفرقة ( الإبراءء مدة التقادم ) 


خاقة في بحث النظريات الفقهية 
القسم الثالث ‏ العقود أو التصرفات المدنية المالية 
الفصل الأول عقد البيع 
المبحث الأول تكوين عقد البيع 
المطلب الأول تعريف البيع ومشروعيته . 


المطلب الثاني ركن البيع أو كيفية انعقاده 
الكلام عن الإيجاب والقبول 
١‏ صيغة الإيجاب والقبول 
الفرق بين البيع والزواج في استعمال لفظ الأمر 
بيع المعاطاة 
١‏ صفة الإيجاب والقبول ( الكلام في خيار المجلس ) 
المبحث الثاني شروط البيع 
أولا شرائط الانعقاد 
شروط العاقد 
شرط نفس العقد 
شرط مكان العقد 
شروط المعقود عليه 
شروط الإيجاب والقبول 
١‏ الأهلية 
كذ - 


ذف 
لحف 
ديق 
يفف 
قف 
يق 


ارفلا 


لكان 


تخانا 


1 
ع 
احذن 
يفن 
8 
كان 
لمن 


نا 


لا 


"256 
نان 
ينانا 
ينانا 
ينانا 
54 


01 


بيع الصبي المميز 
بيع المكره 
بيع التلجئة 
١‏ توافق القبول والإيجاب 
" اتحاد مجلس العقد 
التعاقد حالة المثي أو الركوب 
التعاقد على ظهر سفينة أو طائرة 
التعاقد مع غائب 
التعاقد بواسطة رسول 
التعاقد بالمراسلة 
مبدأ وحدة الصفقة وتفريقها 
ثانياً شروط النفاذ 
١‏ الملك أو الولاية 
" ألا يكون في المبيع حق لغير البائع 
تقسيم البيع من حيث النفاذ والتوقف 
البيع النافذ والبيع الموقوف 
آراء العاماء في تصرف الفضولي 
شروط إجازة تصرف الفضولي 
فسخ عقد الفضولي 
هل للفضولي الواحد أن يعقد العقد عن الطرفين ؟ 
تصرف الصبي المميز 
ثالثاً شروط صحة البيع 
الشروط العامة 
الأول الجهالة 
الثاني الإكراه 
الثالث- التوقيت 
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الوايع- الغرب. 

لامر اصرق 

السادس- الشرط المفسد 
الشروط الخاصة 

رابعاً- شروط لزوم البيع 

خلاصة أنواع شروط البيع 
الثروط في مذهب الحنفية 
شروط البيع في مذهب المالكية 
شروط البيع في مذهب الشافعية 
شروط البيع في مذهب الحنابلة 
أوجه الاتفاق والاختلاف في شروط البيع 


المبحث الثالثك حك البيع والكلام عن المبيع والثفن 


المطلب الأول حك العقد 
حقوق البيع التابعة للحم 


المطلب الثاني المن والمبيع 


تعريف المبيع والثن 

تعيين المبيع 

الفرق بين القن والقهة والدين 

القييز بين المن والمبيع 

أحكام المبيع والفن أو نتائج القييز بينهها 
حك هلاك المبيع وهلاك الثن وكساده 
هلاك المبيع 

هلاك الفهن عند الحنفية 

كساد الهن عند الحنفية 

التصرف في المبيع وف القن قبل القبن 
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تسلم المبيع والمن 
حق حبس المبيع 
ما يسقط حق الحبس ومالا يسقطه 
معنى التسليم أو القبض وكيفية تحققه 
المبحث الرابع - البيع الباطل والبيع الفاسد 
هيد في تعريف النوعين 
الضابط الذي يميز الفاسد عن الباطل 
المطلب الأول أنواع البيع الباطل 
-١‏ بيع المعدوم 
؟- بيع معجوز التسلم 
بيع الدين 
؟- بيع الغرر 
التأمين مع شركات التأمين في الإسلام 
؟- بيع النجس والمتنجس 
5- بيع العربون 
١‏ بيع ألماء 
المطلب الثاني أنواع البيع الفاسد 
-١‏ بيع المجهول 
؟- البيع المعلق على شرط والبيع المضاف لاستقبل 
" - بيع العين الغائبة أو غير المرئية 
بيع مايكن في الأرض أو بيع مافي رؤيته مشقة أوضرر 
:- بيع الأعمى وشراؤه . 
5 البيع بالثؤن ال حرم 
1 البيع نسيئة ثم الشراء نقداً بيوع الآجال 
بيع العينة 
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- بيع العنب لعاصرالخمر 
4 البيعتان في بيعة أو الشرطان في بيع واحد 
4 بيع الأتباع والأوصاف مقصوداً 
-٠‏ بيع الشيء المملوك قبل قبضه من مالك آخر 
١‏ اشتراط الأجل في المبيع المعين والمن المعين 
البيع بشرط فاسد 
أنواع شروط البيع 
أ الثرط الصحيح 
ندا القرظ الفاتد 
ج الشرط اللغو أوالباطل 
حم البيع وشرط عند غير الحنفية 
٠‏ بيع الثار أو الزروع 
حك ترك الثار بعد بدو الصلاح حالة الشراء مطلقاً 
حك المرة المتجددة في مدة الترك غير المشروطة 
بدوالصلاح أوالإزهاء عند الجهور 
بيع الثار المتلاحقة الظهور أو المقائ والمباطخ 
بيع الحنطة في سنبلها 
حك البيع الفاسد 
التصرف في المشترى شراء فاسداً 
مايبطل حق الفسخ 
خلاصة البيوع الممنوعة في الإسلام 
أولا البيوع الممنوعة بسبب أهلية العاقد 
ثانياً البيوع الممنوعة بسبب الصيغة 
ثالثاً ‏ البيوع الممنوعة بسبب المعقود عليه ( محل التعاقد ) 
رابع البيوع الممنوعة يسبب وصف أو شرط أو نبي شرعي 
البيوع الفاسدة أو الباطلة عند المالكية 


255- 


البيوع الباطلة لدى الشافعية 
المبحث الخامس- الخيارات 


عدد الخيارات 

5 خيار الوصف أو خيار فوات الوصف المرغوب فيه 

؟- خيار النقد 

؟- خيار التعيين 

5 خيار الغبن 

ماغبار كفت الخال 

5-تخياناخيانة 

1 خيار تفرق الصفقة 

1 خيار إجازة عقد الفضولي 

1 خيار تعلق حق الغير بالمبيع 

٠‏ خيار الكلية للبائع 

١‏ خيار الاستحقاق 

كار الشرط 
المطلب الأول الخيار المفسد للبيع والخيار الشروع 
المطلب الثاني آراء الفقهاء في مدة الخيار المششروع 
المطلب الثالث طرق إسقاط الخيار 
المطلب الرابع ‏ حّ العقد في مدة الخيار 
المطلب الخامس- كيفية الفسخ والإجازة 

١‏ خيار العيب 
المطلب الأول في مشروعية خيار العيب وحك العقد 
المطلب الثاني العيوب الموجبة للخيار 
المطلب الثالث- طرق إثبات العيب وشروط ثبوت الخيار 
المطلب الرابع مقتض الخيار وكيفية الفسخ والرد بالعيب 
المطلب الخامس- موانع الرد بالعيب وسقوط الخيار 

شك 


016 


015 
0165 
رفك 
0 
ع0 
08 
لفرك 
لفك 
آفرك 
0 
مه 
هذه 
هذه 
01 
درك 
ارك 
06 
.0066 
06 
00 
لامه 
009 
03 
051 


للك 


المطلب السادس- آراء الفقهاء في شرط البراءة عن العيوب 
خيار الرؤية 
المطلب الأول مشروعية خيار الرؤية 
المطلب الثاني وقت ثبوت الخيار 
المطلب الثالث- كيفية ثبوت الخيار 
المطلب الرابع- صفة البيع الذي فيه خيار رؤية وحكه 
اللعزلئية لاسي دتشرائط :تيوت الخيان 
كيفية تحقيق الرؤية 
البيع بَالمُوذْجٍ 
التوكيل بالنظر والرؤية أو بالقبض 
الاختلاف في الرؤية 
الرؤية منذ زمن 
المطلب السادس- مسقطأكر الخيار 
المطلب السابع. ما ينفسخ به العقد وشروط الفسخ 
الضف النادو يسك راع الس 1 
١‏ عققد السام 
المطلب الاول- مشروعية السلم 
المطلب الثاني تعريف السم وركته 
المطّلت الغالث. روط الشل 
السلم في الحيوان 
السام في اللحم مع العظم 
الس في السيك 
السلم في الثياب 
الس في التبن 
السلم في الخبز 
قرض الخبز 


رفك 
كلاه 
آلاساة 
مه 
.م0 
مه 
رليك 
زذيك 
بذك 
اليك 
01١‏ 
01١‏ 
رلك 


لك 
موه 


ابوه 
لاذه 
014 
015 
7 
31 
5415 
نه 
1 
2314 
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المطلب الرابع حك السم 

المطلب الخامس- أوجه الاختلاف بين البيع والسلم 
١‏ استبدال رأس مال السم والمسم فيه في مجلس العقد 
؟- إقالة بعض السلم 
"'- الإبراء عن رأس المال 
- الحوالة والكفالة والرهن برأس المال وبالمسم فيه 
5 قبض رأس المال مشوبأ بعيب 

عقد الاستصناع 


الفرق بين السلم والاستصناع 
؟'- عقد الصرف 


تعر يفه 
مايترتب على اشتراط قبض البدلين في مجلس عقد الصرف قبل 
الافتراق 
-١‏ الإبراء أو الهنة 
١‏ الاستبدال يبدل الصرف 
> الحوالة ببدل الصرف والكفالة والرهن به 
:- المقاصة في ثْن الصرف 
؟- بيع الجراف 
فعناة 
دليل مشروعيته 
حك بيع الجزاف عند الفقهاء . 
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بيع الصبرة من الطعام ونحوه 
بيع النقود والحلي وامحلى جزافاً 
شروط بيع الجزاف 
الربا 
المطلب الأول تعريف الربا وأدلة تحريمه 
المطلب الثاني أنواع الربا 
المطلب الثالث مذاهب الفقهاء في علة الربا 
أصول الربا 
المطلب الرابع - ما يترتب على الاختلاف في علة الربا 
١‏ بيوع الأمانة ‏ المرابحة والتولية والوضيعة 
يبع الرابعة 20802 
المطلب الأول شرائط المرابحة 
المطلب الثاني رأس امال :وما يلحق به ومالا يلحق 
المطلب الثالث مايجب بيانة في المرابحة ومالا يجب 
المطلب الرابع ‏ حك الخيانة إذا ظهرت 
التولية 
الإشراك 
الواضقة 
٠‏ الإقالة 
مشروعية الإقالة وتعريفها وركنها 
ماهية الإقالة وحكها 
شروط الإقالة 


الفصل الثاني القرض 


تعريف القرض ومشروعيته 


عاقده و صيعته 


حرف 


حرف 


هل يثبت فيه خيارأوأجل ؟ 
مايصح فيه القرض 

حم القرض 

مكان الوفاء لبدل القرض 
القرض الذي جرٌ منفعة 
السفتجة 


الفصل الثالث عقد الإيجار 
المبحث الأول مشروعية الإجارة وركنها ومعناها 
رأي ابن القم في إجارة الأعيان 
المبحث الثاني شروط الإجارة 
الإجارة مشاهرة 
استئجار الظثر ( المرضع ) 
كون الأجزة تجزءا من المعقود عليه ( ل لحان ) 
مقابل الخلو( الفروغ ) 
أعذار فسخ الإجارة 
المبتحت الغالث: ضفة الإجارة وحكيها 
المبحث الرابع- نوعا الإجارة وأحكامها 
أحكام إجارة المنافع 
أحكام الإجارة على الأعمال 
المبحث الخامس- ضان الأجير وسقوط أجره بهلاك العين 
فيان الأسحن الخامن 
ضمان الأجير المشترك 
عايي القن مق عقة الآمادة الى حقة لفان 
تاميذ الأجير العترك. , 
البزاغ والفصاد والختان. 


ا 


ضان ضرر الدواب المأجورة 
سقوط أجر الأجير بهلاك العين في إجارة الأعمال 
المبحث السادس اختلاف المتعاقدين في الإجارة 
المبحث السابع- انتهاء عقد الإجارة 


الفصل الرابع - الجعالة أو الوعد بالجائزة 


الفرق بين الجعالة والإجارة على الأعمال 
شروط الجعالة 
الزيادة والنقص في الجعل 
حم اختلاف المالك والعامل 
الفصل الخامس- الشركات 
المبحث الأول شركات الأموال 
تمهيد في تعريف الشركة ومشروعيتها 
تقسيم الشركة 
المطلب الأول كيفية انعقاد شركات العقود ' 
أولاً- تعريف شركة الأموال 
١‏ شركة العنان 
"١‏ شركة المفاوضة 


ثانياً- تعريف شركة الوجوه أو الشركة على الذمم 


ثالثا- تعريف شركة الأعمال أو الأبدان 
المطلب الثاني شرائط شركة العقود 
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أولاً الشروط العامة في شركات العقود 
ثانا الغروطل الخاهة يقر كة الاموال 
هل يشترط خلط المالين؟ 
كالنا الشرزوظ الخاضة بشركة الفاوضة 
رابعاً- شروط شركة الأعمال 
خاسساء شروط تشركة الوحؤة 
المطلب الثالث. أحكام شركة العقود 
أولاً أحكام شركة العنان في الأموال 
ثانياً أحكام شركة المفاوضة في الأموال 
ثالث أحكام شركة الوجوه 
رابعاً أحكام شركة الأعمال 
المطلب الرابع ‏ صفة عقد الشركة ويد الشريك 
أولاً- حك لزوم الشركة 
ثانياً- يد الشريك يد أمانة 
المطلب الخامس ‏ مبطلات عقد الشركة 
المطلب السادس - الشركة الفاسدة عند الحنفية 
المبحث الثاني شركة المضاربة 
المطلب الأول تعريف المضاربة ومشروعيتها وركنها وصفة عقدها 
حك الشركات القانونية الحديثة 
المطلب الثاني شرائط المضاربة 
كروظ راس الال 
شروط الربح 
المطلب الثالث أحكام المضاربة 
حك المضاربة الفاسدة 
9692 


أحكام المضاربة الصحيحة 
١‏ حال يد المضارب 
؟ ‏ تصرفات المضارب 
مالا يجوز لامضارب فعله 
المضارب يضارب 
خلاصة أحكام تصرفات المضارب في المضاربة المطلقة 
خلاصة أحكام تصرفات المضارب في المضاربة المقيدة 
؟ - حقوق المضارب 
أولا النفقة ع سال المضاورب 
ثانياً- الربح المسمى 
حق رب لمال 
المطلب الرابع حم اختلاف رب المال والعامل المضارب 
المطلب الخامس- مبطلات المضاربة 


الشركات بين القديم والحديث في الفقه الإسلامي 


35 3 5 35 ا ا ىما سس 5 أا م ست 
التامللرز ل لعِيّةَ والزراء الْرْمِية را قلق رام ا لمريية 
وف الؤْصَار لسوت رركا 

ايسا ره شمر سس سام ىن ا اسسااع عم ام 
وَفَهسَة الْفبَاتتَة لمات واه المآئل الفقهيّة 


1 د و يي ا 7 
«١‏ من سرد اسه حيرا بففهه فِالْدنِ » 


تألييف 


بجزى خا مس 
دا لتقود . الكت وأوا يدبا 


دارالؤوخر 


6 الطبعة الثانية 6 ه - وؤمواا م 
- ط ١‏ 05 ه - 6هذا م 


جميع الحقوق محفوظة 
الاقتباس منه ء والترجهة إلى لغة أخرى » إلا بإذن خطى من 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق 


سورية ‏ دمشق ‏ شارع سعد الله الجابري - ص.ب  )977(‏ سات 06/, 
هاتف 5١1151151١4١‏ - برقيا : فكر ‏ تلكس 59 411745 8كا5 »1 


الصف التصويري :على أجهزة.1.1.© السويسرية 
الإفشاء (أوفست) : في المطبعة العامية بدمشق 
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اللهبة 
خطة الموضوع : 
بيان الهبة في المباحث الستة الآتية : 
المبحث الأول تعن يف المخروميشروغيتها : 
البحيخ لان دتركن اللي , 
الحدية الفالك ف خوط اشية:. 
اللبحث الرابع ‏ حك الهبة . 
الماح الامش دموانه الرشوع في الية + 
المبحث السادس -عطية الأبناء . 


الملبحث الأول تعريف الهبة ومشروعيتها : 

الهبة تثمل الحدية والصدقة ؛ لآن اللهبة والصدقة والهمديّة-والعطية معانيها 
متقاربة » فإن قصد منها طلب التقرب إلى الله تعالى باعطاء محتاج » فهى صدقة » 
وان خلت إل تمكان المهتدى إليه + إعظاما لهدوتوةدا + فهن هديةء وإلا فهى هبة". 
والعطية : ا هبة في مرض الموت . والهبة في الاصطلاح الشرعي : عقد يفيد القليك بلا 
عوط تدال:اطياة قطوعا"' +وعونها القايلة"" انا :ليك بان الفصرف مالا 
() 2 مغني المحتاج : 555/5, المغني : 06 فتح القدير: ١١١/1٠‏ حاشية أبن عابدين: .55١/6‏ 
)2 غاية المنتهى: ؟١/558.‏ كشاف القناع : ؟/505. 
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معلوماً أو مجهولاً تعذرعامه''» موجوداً » مقدوراً على تسلهه » غير واجب» في 
الحياة » بلا عوض» بما يعد هبة عرفاً"' من لفظ هبة وقليك ونحوهما . والقيود احتراز 
عن العارية » ونحو كلب » وحَمّل » ونفقة زوجة » ووصية» ونحو بيع . فكامة قليك 
الخاع كار يون جارار عرسا اببويسان الكاي تر امدووة جه 
لإخراج المسل » وغير الواجب لإخراج الديون والنفقات» وفي الحياة لإخراج 
الوصية » وبلا عوض لإخراج عقود المعاوضات . 


والهبة مشروعة مندوب إليها لقوله تعالى : « فإن طبن لك عن شيء منه نفساً 
فكلوه هنيئاً مريماً 4 . 

وقوله سبحانه : # وآ المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل ... » الآية . ولقوله مَئٌَ :«تهادوا تحابوا»!' » وقوله عليه السلام :٠لا‏ تحقرن 
جارة أن تهدي لجارتها ولوفرسثياة »'" : أي ظلفها » وهوفي الأصل خف البعير» 
فاستعيرللشاة » وقوله أيضاً : « العائد في هبثه كالكلب يقيءتم يعود في قيئه »'" . 


2200 بأن اختلط مال اثنين على وجه لا يقيزء فوهب أحدها الآخرامالهة: 

()2 قوله بما يعد هبة: متعلق بتتليك» والباء للسببيةٌ . 

) أخرجه أصحاب الكتب المشهورة عن أبي هريرة وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن عمرء وعائشة: وروي 
مرسلاء فحديث أبي هريرة رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى والنسائي والبيهقي وابن عدي وقال ابن 
حجر: «إسناده حسن» وذلك لكثرة شواهده. وإن كان في كل رواته مقال. وحديث ابن جمرو رواه الحاكم. 
مدي :ابن حردرواة” اين العايس الأسيها له بوحديك عائفة:وواه الطبراق فى الأوسظ - وأا المنديف الريتل: 
فرواه مالك في الموطأ عن عطاء الخرساني ( راجع نصب الراية: ,.١٠١/5‏ سبل البلام: 35/7» نيل الأوطار: 
» التلخيص الخحبير: ص 09؟). 5 

() رواه الشيخان والترمذي عن أبي هريرة (راجمٌ جامع الأصول: 515/17, التلخيص الحبير: ص 554: سبل 
السلام : رة). 

() أخرجه أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس ولفظه: «ليس لنا مثل السوء: الذي يعود في هبته كالكلب 
يقيء» ثم يعود في قيئه» وفي رواية : « كالكلب يقيء؛ ثم يعود فيه فيأكله» وفي رواية ألي داود: «العائد في 
هبته كالعائد في قيئه» قال قتادة : « ولا نعم القيء إلا حراماً» (راجع جامع الأصول: 516/17 نصب الراية: 


ا 
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وانعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعها » قال الله تعالى : # وتعاونوا 
على البر والتقوى » . وهي للأقارب أفضل ؛ لأن فيها صلة الرحه'" . 


واتفق الأمة على أن الهبة تصح بالإيجاب والقبول والقبض » وأجمعوا على أن 
الوفاء بالوعد في الخير مطلوب » وعلى أن تخصيص بعض الأولاد بالهبة مكروه» وكذا 
تفضيل بعضهم على بعض'"' . 

الملبحث الثاني ركن الهبة : 

ركن الهبة عند الحنفية : هو الإيجاب والقبول قياساً ؛ لآنه عقد كالبيع » وكذا 
القيضن ركن كاف التتوكل» لأبةالايد عه لقبوت املك عخلاف النيع , .وامتهسانا 
عند الكاساني وبعض الحنفية : ليس القبول من الموهوب له ركناً » وإفا الركن فقط 
هو الإيجاب من الواهب ؛ لأن الهبة في اللغة عبارة عن مجرد إيجاب المالك من غير 
شرط القبول» وإنا القبول لثبوت حكها أي الأثرالمترتب عليها » وهو نقل الملكية . 
وفائدة الاختلاف تظهر فين حلف لا هب هذا الثيء لفلان » فوهبه منه» فم 
يقبل : يحنث استحساناً » ولا يحنث قياساً » وأكثرشراح الحنفية'"' على أن الهبة تتم 
بالإيجاب وحده في حق الواهب » وبالإيجاب والقبول في حق الموهوب له ؛ لأن الهبة 
عقد تبرع » فيتم بالمتبرع كالإقرار والوصية » لكن لا يملكه الموهوب له إلا بالقبول 
والقبض » لكن نصت المادة 87 من امجلة على أنه « تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول» 
وتتم بالقبض». وأركان الهبة عند المهور”' أربعة : هي الواهب» والموهوب له 
والموهوب » والصيغة . 


() المبسوط: 47/١١‏ وما بعدهاء والمراجع السابقة قبل تخريج هذه الأحاديث. 

(0) الميزان للشعراني :2434/5 فتح القدير» المرجع السابق. 

)4 الميسوط: 7/1 البدائع : 2١١5/7‏ العناية على تكلة فتح القدير معها: ١١١/1‏ وما بعدهاء حاشية.ابن 
عابدين : ؟ 208١7‏ تككلة ابن عابدين : 579/5. 

0( القوانين الفقهية: ص 551» الدسوق : ؛ /39 وما بعدها . 


اد 


أما الواهب : فهو المالك إذا كان صحيحاً مالكاً أمر نفسه . فإن وهب المريض ثم 
مات» كانث هبته في ثلث تركته عند المهور. وأما الموهوب له : فهو كل إنسان 
ويجوزأن يهب الإنسان ماله كله لأجنى اتفاقاً . وأما هبة جميع ماله لبعض ولده 
دون بعض أو تفضيل بعضهم على بعض في الهبة» ففكروه عند المهور» وإن وقع 
جاز. 

وأما الموهوب : فكل تملوك . 

وأما الصيغة : فكل ما يقتضي الإيجاب والقبول من قول أوفعل كلفظ الهدية 
والهبة والعطية والنحلة » وشبه ذلك . 

والإتجاب: إما ميك مثل : أن يقول الواهب :وَهبت هذا العيء لكء أو 
ما يجري مجرى الصر يح كقوله »مملكته منك , أوجعلته لك أوهولكء» أوأعطيته: 
أو نحلته » أو أهديته إليك» أو أُطعمَتك هذا الطعام» أو حملتك على هذه الدابة , 
ونوى به الهبة ؛ لأن قليك العين للحال أو جعلها له من غير عوض هو معن الهبة ؛ 
ولآن يقية الألفاظ تفين العليك في الخال في عتفهالناين أوقي استعاطهه . 

هذا في الإيجاب المطلق » أما إذا كان مقروناً بقرينبة فهي لا تخلو إما أن تكون 
القريقة وكا فرط أو نتقمة ' 

مثال الإيجاب المقترن بقرينة الوقت (العمرى ): أن يقول : «أعمرتك 
فده الداره أ وجدلت هذه الذار لك عرى'"'ء أوعرك» أوحياتك أوحياق:فاذا 
مت أنا فهي رد على ورثتي » فهذا كله هبة » وهي لامعمرله في حياته » ولورثته بعد 


)00( راجع التفصيل في البدائع : ١١7/7‏ وما يعدها. 
)0 العمرى: ما يجعل للإنسان طول عيره» وإذا مات ترد عليه؛ بأن يقول الرجل : أعمرتك داري هذه أو حمري» 
أو مدة حياتك أو ما حييت . فالعمرى نوع من الهبةء مأخوذة من العمرء كذا كانوا يفعلونه في الجاهلية, 
فأبطل الشرع ذلك. 
كارك 


وفاته» لصحة التتليكء والتوقيت باطل » لقوله عليه الصلاة والسلام : «أمسكوا 
عليك أموالك » لا تعمروهاء فإن من أعمرشيئاً » فإنه لمن أعمره»"' أي المعمرله أو 
رفوي ل نولا المنة لا مط العرظ ابي لاف هنون امنا رقيات الالية: 
ومنها البيع فإنها أي المعاوضات تفسد بالشرط الفاسد للنهي عن بيع وشرط . 

ومثال الإيجاب المقترن بشرط ( الرقى ) : أن يقول : «هذه الدارلك 
رقى'" أوحبيسة» فهي عارية في يده» ويأخذها منه متى شاء عند أبي حنيفة 
وحمد ء واستدلا بما روي عن الرسول يَْهْ أنه أجاز العمرى وأبطل الرقى'', ولآن 
قوله ذلك تعليق للتتليك بأمرعلى خطر الوجود وخطر العدم » والتقليكات لا تحقل 
التعليق بالخطر الاحتالي المتردد بين الوجود وعدم الوجود فلم تصح هبة » وصحت 
عارية ؛ لأنه دفع الدار إليه,:وأْظلقله الانتفاع به » وهذا معنى العارية . 


وقال أبو يوسف والشافعية والحنابلة"' : إذا قبضها فهي هبة» وقوله : «رقى» 
وعبيية وواظل : ودلبله منانرنوق 2 الرييافديلة أنه حار الغمرى والرقي "21 


)2 أخرجه البخاري وملم وا موطأ وأحد وأصحاب السنن الأربعة بألفاظ مختلفة عن جابر بن عبد الله منها: 
ما اتفق عليه الشيخان بلفظ : «العمرى لمن وهبت له» ومنها: ما رواه مسلم وأحمد بلفظ : «أمسكوا علي 
أموالكم ولا تفسدوهاء فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتاء ولعقبه». 
(راجع جامع الاصول: ,1١205/9‏ نيل الاوطار: 57/؟١:‏ سبل السلام : 957/5). 

)2 الرقى: أن يقول: «إن مت أنا قبلك فهو لك» وإن مت أنت قبلي فهو لي» سميت بذلكء لأن كلا منهها 
يترقب » وينتظر موت الآخر قبل موته. 

0)"0 > قال الزيلعي عن هذا الحديث : غريب (راجع نصب الراية : 58/4 1). 

(9) اللمغني : 554/5 », تحفة الطلاب : ص 375 . 

(2)5 هنا الحديث ثابت في رواية عن جابر في الحديث السابق الذي خرجناه بلفظ : « العمرى جائزة لأهلها , 
والرقى جائزة لأهلها » ويؤيد ذلك أحاديث منها : ما روي عن ابن عمر مرفوعاً عند النسائي وابن ماجه : 
« لا عمرى ولا رقب » فن أعمر شيكاً » أو أرقبه » فهو له حياته وبماته » ومنها : ما أخرجه أبو داود والنسائي 
وابن ماجه وأحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن زيد بن ثابت بلفظ : « من أعمر شيئاً فهو لمعمره 
حياته وماته » ولا ترقبوا » فن أرقب شيئاً فهو سبيله » ومنها : ما روى النسائي عن ابن عباس » وما روى 
الترمذي عن سمرة بن جندب » وغير ذلك ( راجع جامع الأصول : 1112/6 - 1١5‏ ء نصب الراية : 158/6 » 
نيل الأوطار : 15/6 ومايعدها » سبل السلام : 5175 » التلخيص الحبير : ص 5٠١‏ ). 

ج23 


ولآن قوله + #داري لك» قليك العبنء :لا قليك المنفعة : وقياسأ على قوله + «هن 
عمرى ». 

أما المالكية"' فقد أجازوا العمرى وأبطلوا الرقى كالحنفية » وعرفوا العمرى 
آنا لراك ممه ان ارا غير لخدن يقبن عرد مده خياف قاذا بات القص له 
رجع الشيء المعمر لمن أعمره له إن كان حياً » ولورثته إن كان ميتاً . 

وأما الرقى : فهي اتفاق اثنين على أن من مات منها قبل الآخر يكون ماله 
للآخرالحي . 

والخنلاصة : أجازأكثر العاماء العمرى والرقى » على أنها نوعان من الهبة 
يفتقران إلى الإيجاب والقبول والقبض ونحوه . ومنع الحنفية والمالكية الرقبى 
وأجازوا العمرى . 

ومثال الإيجاب المقترن بالمنفعة (المنحة ): أن يقول : «هذه الدارلك 
نكن هده القاف هده الاري لصفي هين عا رية بانقتاف يفي 
لأنه لما ذكر« السكنى » دل على أنه أراد تمليك المنافع+اولآن المنحة عبارة عن بذل 
المنافع » فإذا أضاف ذلك إلى عين ينتفع بها مع بقائهاء عمل بحقيقته . 

أما إذا أضاف إلى شىء لا ينتفع به إلا باستهلاكه , ؟ إذا منحه طعاماً » أو لبناً, : 
فإنه يكون هبة ؛ لأنه لا منفعة له مع قيام عينه . 

وبناء على هذه التفرقة قالوا : إن عارية الأعيان تمليك المنافع » وعارية المكيل 
والموزون ومنها الدراهم والدنانيرقرض» ويكون قليك العين'" » فالعارية : هي 
عارية استعال . والقرض : هو عارية استهلاك . 
()22 الشرح الكبير مع الدسوقي : 117/4 وما بعدها . 
)22 هذا في استعال الماضين » وفي عصرنا يراد بالمنحة الحبة تاماً . 


0( البدائع : /376 . 
ادن 


وكذا لوقال: «هذه الدارلك سكن ععرى »ء أو عمرى سكن » فهي عارية » 
لأنه لما ذكر السكتنى دل على أنه أراد مَلِيك المنافع » ولأن قوله : « سكنى » موضوع 
لامنفعة لا تستعمل إلاللما . وكامة «عمرى » صفة أونعت وهي قيد في الموصوف 
قبلهاء فدل على أنما عارية . 

وكذا إذاقال:اهة سكق» أو سكق هبة فى عاريةء لأنه ذا ذ كر «سكق» 
بعد ذكر « اطبة » كان تفسيراً للهبة » لأن الحبة تحتل هبة العين: وهبة المنافع » فإذا 
قال : «سكنى» فقد عيّن هبة المنافع'' ؛ لأن هذه الكامة نعت أوصفة لما تقدمهاء 
والففة قيدى الموصوف: 


وإن قال: «هذه الدا رلك عمرى تسكنهاء أوصدقة تسكنها» فهي هبة 
وصدقة » لأن في هذا المثال لم يفسرالمبة عن طريق النعت» وإنما وهب الدارمنه, ثم 
أفارعليةقها يعمل علكه ٠»‏ والمشورة #رطلك الغير ياطلة : فيكون قرط فناسداً : 
والمية لا مط «الفروط النايية + تسلسخحالية بالمين. وأمنا قوله وتسكنيها» 
فهو بمنزلة قوله « لتسكنها » 5 إذا قال : « وهبتها لك لتؤجرها » . 

ولؤقال #وفن لك عبة شسكتها» مق هبة يشر فى المثال السايق”” . 

المبحث الثالث ‏ شروط الهبة : 

هذاك قروط: ف الواهك #توعروط ف امرسوت نوكه دك الحتابلة'' دعقي 
شرطاً في الهبة وهي : كونها من ٍ زالتصرف؛ مختار جاة» بمال يصح بيعه. بلا 
)0( المرجع السابق : 0ه/18١1»‏ فتح القدير: ا/١27.‏ 
()21 هذا بخلاف البيع فإنه يفسد بالشرط الفاسدء للنهي الوارد فيه. ولا نمي في الهبة وإِما على العكس ورد فيها 

ما يدل على عدم فسادها بالشرط الفاسدء لأنه عليه السلام أجاز العمرى» وأبطل شرط المعمر ( انظر البدائع: 

7 حاشية أبن عابدين : ؟/؟805). 


زلقة البدائع : .11١8/5‏ 
(2)5 غاية المنتهى : ؟/555: كشاف القناع: ؟/559؟. ط مكة. 


1ت 


عوض» لمن يصح تملكه » مع قبوله» أو وليه قبل تشاغل بقاطع » مع تنجيز» وعدم 
توقتت..وسائز التضرفة هو اكر امكل الرشيت: 
وكون الموهوب مالا لإخراج الاختصاصات . 


شروط الواهب : 


يشترط أن يكون الواهب له أهلية التبرع بالعقل والبلوغ مع الرشدء وهذا 
شرط انعقاد ؛ لأن المبة تبرع » فلا تجوز هبة الصبي وامجنون ؛ لأنما لا يملكان التبرع » 
لكونه ضرراً محضاًء وكذا الأب لا يملك هبة مال الصغي رمن غير شرط العوض بلا 
خلاف ؛ لأن ولايته قاصرة على وجوه النفع » والهبة تبرع فيه ضرر محض فلا تجوز 


مرنة . 

فإن شرط الأب العوض ل يجزأيضاً عند أبي حنيفة » وأبي يوسف ؛ لآن الهبة 
بشرط العوض تبرع ابتداء أي قبل القبض» ثم تصير بيعاً انتهاء » أي بعد القبض » 
والأب لا يلك التبرع » وقال عمد : تجو زاهبة ضل الأب بشرط العوض ؛ لأن ذلك في 
محل التو والفرة راق المعو 


شروط الموهوب : 
يشترط في الموهوب شروط : 


١‏ أن يكون موجوداً وقت الهبة :فلا 5: تنعقد هبة ما ليس بموجود وقت 
النقدا"' تك أن يب ما يقن تله في هذا العامء أوما تلد أغتاقه هذه البننة» لأنه 


(22)0 البدائع» المرجع السابق . 
(5) المبسوط : 7١/١5‏ تكملة فتح القدير: 2175/17 البدائع : :»١١15/5‏ حاشية ابن عابدين : 554/6 5 
اللياب : »١757/١‏ تكلة ابن عابدين: 7579/5. 


2 


ومثل : أن هب ما في بطن هذه الشاة» وسلطه على القبض عند الولادة» فلا 
ينعقد لاحتال الوجود والعدم ؛ لآن اتتفاخ البطن قد يكون للحمل أو لداء في 
النطن:. 

وكذلك لو وهب دقيقاً في حنطة أودهناً في مسم أو زبداً في لبن» أو زيتاً في 
زيتون : لا يجوزء وإن سلطه على قبضه عند حدوثه ؛ لأنه معدوم للحال» والمعدوم 
ليس بحل لاملك» فوقع العقد باطلاًء فلا ينعقد إلا بالتجديد . 

أما هبة اللبن في الضرع » والصوف على ظهر العم » والزرع والنخيل في الأرض » 
والمّر في النخيل : فهي كهبة المشاع الآتية تقع فاسدة» فلوفصل ذلك وسل إلى 
الموهوب له » جاز؛ لآن الموهوب موجود تمملوك للحال» إلا أنه لم ينفذ لمانع » وهو 
كونه مشغولاً بغيره » فإذا فصل فقد /إيرالمانع » فتجوز الطبة وتصير صحيحة'" . 

ووافق الشافعية والحنابلة مذهب الحنفية في هذا الشرط » فقالوا : كل ما صح 
بيعه صحت هبته . وقال المالكية : تجوز هبة ماللا..يصح بيعه كالعبد الآبق والبعير 
الشارد والمجهول والمرة قبل بدو صلاحها والمغصوب . | 

؟- أن يكو مالا معقوماً : فلا تعفد هية ها فق كال أصلا كار ولليغة 
والدم وصيد الحرم والإحرام وغير ذلك » ولا تجوز هبة ما ليس بتقوم كالخرا" . 
 )0(‏ قال المالكية: لا تأثير للغرر على صحة الهبة» فتجوز هبة الجهول والمعدوم المتوقع الوجودء كالعبد الآبق. 

والبعير الشارد وامجهول» والمرة قبل بدو الصلاح» والمغصوبء وفي الملة: كل ما لا يصح بيعه في الشرع من 

جهة الغرر (بداية المجتهد: ؟/555. القوانين الفقهية: ص 57؟) . 

وأما الشافعية والحنابلة فهم كالحنفية في تأثير الغرر عندهم في الحبة كا يؤثر في البيع . (مغني الحتاج : 5/7و 

المغني : 558/5). 
()2 البدائع: 115/1» والمراجع الابقة في بدء الكلام عن هذا الشرط . ويلاحظ أن هبة اللبن في الضرع . والصوف 


على ظهر الغنم حكها باطل في تحفة الفقهاء والبدائع» والأصح أن الهبة فاسدة كا في الدر اتختار ورد امحتار. 
0) البدائع: المكان السابق . 


 *‏ أن يكون مملوكً في نفسه : فلا تنعقد هبة المباحات » وهذه الشروط 


#- أن يكون ملو للوافن : فلا تقد هة مال الفر جنير اذثت لاتتعالة 
تلباكها لبن يمارك" "هذا تعزط شنا اع الحتفية .زناه عل الفرمل الأخين 
يجوزعند الحنفية هبة المملوك » سواء أكان عيناً أم ديناً » فتجوز هبة الدين لمن عليه 
الدين ؛ لأن ما في الذمة مقدور التسلم والقبض ؛ لأن قبض العين قائم مقام قبض 
عين ما في الذمة . م تجوز هبة الدين لغيرمن عليه الدين إن أذن له صراحة بالقبض : 
وقبضه استحساناً » ما سنوضح في شرط الإذن بالقبض . 

5 أن يكون محر زاً أي مفرزاً : فلا تصح عند الحنفية هبة المشاع إذا كان 
بحتل القسمة كالدار والبيت الكبير» وتكون الطبة فاسدة»ء فإن قسم المشاع وسام » 
تارق اليه وها قرط جحة لو 

وتجوزالهبة إذا كان مشاعاً لا يحمل القسمة » كالسيارة والمام » والبيت الصغير 
والجوهر. وجواز ال هبة للضرورة» لأنه قد يحتناج إلى هبة بعض ذلك » ويكتفى 
بصورة التخلية مقام القبض'' . ودليلهم على الحالة الأولي : أن القبض في الهبة شرط 
كالرهن » كا سنبين » والشيوع يمنع من القبض ؛ لألالتصرف في النصف الشائع 
وتعروع لا خضو فاق تكو نمف لذ زكانيا كال مولا شكق من التصرفنسهة 
إلا بالتصرف في الكل » والعقد لم يتناول كل الدار» فعدم قسمة الموهوب يمنع صحة 
الف ا 

()22 البدائع: المرجع والمكان السابق . 
(9) المبسوط : »354/١١5‏ 7“4ء البدائع » المرجع السابق . تكملة فتح القدير: ١١١/10‏ وما بعدهاء 158,: حاشية ابن 

عابذين: /06: 

)2 الضابط فيا يقبل القسمة وما لا يقبلها: أن كل شيء يضره التبعيض فيوجب نقصاناً في ماليته: يكون مما 
لا يحل القسمة. وما لا يوجب ذلك فهو يحملها (انظر العناية مع تككلة فتح القدير: 205١/10‏ حاشية ابن 


عابدين : ؟/؟05). 


32ت 


وقال المالكية والشافعية والحنابلة : إن هبة المشاع جائزة » كالبيع » فإن 
القبض في هبة المشاع يصح كالقبض في المبيع المشاع . وصفة قبضه : أن يسم الواهب 
جميع الشيء إلى الموهوب له » فيستوفي منه حقه , ويكون نصيب شريكه في يده 
كالوديعة"' » والدليل على ذلك من السنة أن وفد هوازن لما جاؤوا يطلبون من 
رسول الله مَكَهِ أن يرد عليهم ما غنه منهم » قال رسول الله مَكِتَهِ :ما كان لي ولبني 
عبد الطلب فهو لك 2 وهذا هبة المشاع . 

وهذا الخلاف يجري في التصدق بالمشاع على الغني ؛ لأن الصدقة عليه هبة . وأما 
الصدقة بعشرة على مسكينين مثلا فتجوز؛ لان الصدقة تقع من المتصدق لله تعالى . 
لا للفقير» فلا يتحقق الشيوع : ويترتب على قاعدة الحنفية : وه وأنه لا تجوز 
الهبة في المشاع الذي يحتمل القسمة ما يلى!' : 


الهبة لاثنين : 

لو وهب إنسان داراً من رجلين أومداً من خنطتة أو ألف درم أو نحوذلك مما 
يقسم» فإنه لا يصح عند أبي حنيفة. وعند الصاحبين ”يضح » ويجري الخلاف فيا لو 
وافي بوك تدارا لركلين مال 4 دوهيق لكا نولقي ذا منواء وتنا 
نصفها » . 

ومنشأ الخلاف في ذلك : أن أبا حنيفة يعتير الشيوع عند القبض مانعا من صحة 
الهبة . وأما الصاحبان : فيعتبران الشيوع عند العقد والقبض معاً هو المانع من صحة 
ا هبة . وبناء عليه : يجوز هبة الاثنين من الواحد بالاتفاق » لعدم وجود الشيوع عند 


: القوانين الفقهية: ص 2777 ط النهضة بفاس. بداية المجتهد: ؟/555؟. حاشية الدسوق: ؟/50, المهذب‎ )١( 
.555/0 : المغنى‎ 4/١ 

)22 انظر قصة وفد هوازن في نيل الأوطار: 5/4. 

لوه البدائع : 2327171 237 


القبض.في رأي أبي حنيفة » ولانعدام الشيوع في الحالين معاً في رأي الصاحبين ؛ لآن 
الشيوع وجد عند العقد» ولم يوجد عند القبض . 


ولاخوزهية الواخد مع الإتنيق كته أن حتيفة » لوجوه الشيوع عنيه الفبدق+ 
ويجوز ذلك عند الصاحبين ؛ لأنه لم يوجد الشيوع عند العقد والقبض جميعاً . 


ولا تجوز الهبة بالاتفاق إذا قال في هبة الدار: « وهبت لك نصفهاء ولهذا 
نصفها» لأن الشيوع دخل على نفس العقدء فنع الجواز» بخلاف الثال السابق : 
ووكيك لكاقته الدات ذا فيا ولد فيا وتحد أن دش اجون لدان 
هذا قليك مضاف إلى الشائع . وعند الصاحبين : يجوزء لأن قوله : «لهذا نصفهاء 
ولهذا نصفها» لا يكن جل هرا لنفس العقد ؛ لأن العقد وقع على قليك الدار 
جملة منههاء وإفا هو تفسير للح النابت بالعقد أي أثر العقد» فلا يوجب ذلك 
إشاغة فى نفس العقد: 


ولوقال : « وهبت لكا هذه الدار: لهذا تلثيكا ء ولهذا ثلشاها» ل يجرعند أبي 
يوسف وأبي حنيفة » وجا زعند محمد . أما أبو جنيمَة”فكنا قال في المثنال السابق . وأما 
عمد فقال ؟ا في المثال السابق أيضاً : إن العقد منى (9؟ لاثنين يستوي فيه حالة 
التساوي والتفاضل في الأنصباء 5 في البيع . وأما أبو يوسف فقد خالف قاعدته حالة 
التفاف لق الأحيداء» لأن مطاق النك هالا يحم ل التقاضل #فكان تفطسل أحد 
ليون فى مقف إقزاد السو لكل مقياء كان ولاق نالعاو مهمد رحسل 
قوله : «لهذا ثلثها ولهذا ثلثاها» مفسراً للحك الثابت بالعقد ء بخلاف حالة التساوي . 


والخلاصة : أن الشيوع حالة القبض يمنع صحة الهبة » أما حالة العقد فلا يمنع 
صحتها ء وكذا الشيوع الطارئ لا يفسد لهبة» وهو كأن يرجع الواهب في نصف 
الوهوية :فاته : 


5 أن يكون الموهوب متميزاً عن غيره » ليس متصلاً به » ولا مشغولاً 
بغير الموهوب : لآن معنى القبض » وهو التقكن من التصرف في المقبوض لا يتحقق 
مع شغل الموهوب بغيره'' ' وهذا شرط صحة للهبة . 

وبناء عليه لو وهب شخص أرضاً فيها روغ للواهب دون الزرع 2 أو ع دون 
الأرض» أو نخلاً فيها ثمرة للواهب معلقة به دون الثرة» أومرة النخل دون 
النخل :لايجوزء وإن قبض الموهوب » وتكون الهبة فاسدة» فلو جز الثرء وحصد 
الزرع» ثم سامه فارغاًء جاز؛ لآن المانع من نفاذ حك العقد وهو ثبوت الملك» قد 
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وكذا لو وهب دارا فيها متتاع للواهب . أوظرفاً فيه متاع للواهب دون المتاع , 
أو وهب دابة عليها حمل للواهب دون امل » وقبض الموهوب » فإنه لا تجوز الهبة» 
ولا يزول الملك عن الواهب إلى الموهوب له ؛ لآن الموهوب مشغول بغيره » فيكون 
بمنزلة هبة المشاع » وتكون الهبة حينكذ فاسدة » فلو ميز الموهوب عن غيره » وسأمه 
وحدهء جازت اطبة . 

والخلاصة : أن هبة المشغول لا تصح بخلاف الشاغل» وهبة المتصل بغيرالهبة 
الفناك خليةتي إنكاق التل لاخو" : 


مسألة استثناء مافي البطن : 


يتفرع على هذا الشرط السابق » مقتضى القياس + أنه لو وهب دابة واستثى 
مافي بطنهاء لايجوزء لأنه هبة ماهو مشغول بغيره . 


(0) اللمبسوط: ,75/١١‏ تكلة فتح القدير: /اص/2155 12١97‏ البدائع: 3 ص/08؟١»‏ حاشية ابن عابدين: 
:ص /؟؟5 وما بعدهاء جمع الضانات: ص 5656 . 
)2 الفرائد البهية في القواعد الفقهية: ص 7١4‏ . 
00 الفقه الإسلامى جه 0( 


وأما استحسانا فقالوا:: تجوزاهبة في الأم والَْمّل جميعاً » ويبطل الاستثناء. 
والعقود في هذه المسألة في الملة ثلاثة أنواع" . 


-١‏ قسم يفسد فيه العقد أي لايجوزفيه أصل التصرف : وهو البيع والإجارة 
والرهن'"فإذ ا عقددغل الأ #دوق الحثل +باحد هذه النقوة: فس العنده وبظل 
الاستثناء ؛ لآن امل تبع للأم » فاستثناؤه إخراج لبعض ماافتضاه العقد لأن العقد 
ثبت في الام وولدهاء ففسد العقدء والقاعدة المقررة : أن الشرط الفاسد في 
0 ارا 


؟- وقسم يصح فيه العقد ويبطل الشرط أوالاستثناء : وهوالنكاح والخلع : 
والصلح عن دم العمد » والهبة ؛ لآن موجب العقد أن يثبت الحك في الكل » وقد 
استثني بعض الموجب ؛ فيكون شرطأ فاسداً » والقاعدة المقررة : أن الشرط الفاسد 
لا يبطل عقود التبرعات والتوثيقات والزواج » بل العقد صحيح ء والشرط لغو 
باطل » فاطهبة إذاً لاتبطل بالشروط الفاسدة: 


والأصل في ذلك بالنسبة للهبة أنه يدو أجأنالعمرى وأبطل شرط المعمر", 


)00 لمبسوط : ٠١‏ ص/ الاء ج77 ص/215 تكلة فتح القدير: 7اص/١؟١‏ وما بعدهاء البدائع: ١‏ ص/70١,‏ ورد 
محتار: ؛ ص/١١.:‏ جمع الضانات : ص 557» الفرائد البهية في القواعد الفقهية : 01 . 

00 عتبار الرهن كالبيع في أنه يبطل بالشرط الفاسد هو بحسب ماجاء في البدائع» لكن الأصح ماجاء في 
لزيادات : وهو أن الرهن كاطبة» لايبطل بالشرط الفاسدء وإفا يصح الرهن» ويبطل الشرط» لأنه عقد 
تبرع» لاعقد معارضة . 

(5) الأموال ونظرية العقد للدكتور جمد يوسف موسى: ص 595 . 

() المرجع السابق. وهذا بمقتضى حديث جابر السابق تخريجه؛ ففي بعض رواياته عند أبي داود والنسائي 
والترمذي وصححه؛ قال: «أيا رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه» فقال: قد أعطيتكها وعقبك: مابقي منكم 
أحدء فإنها لمن أعطيهاء وإنها لاترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» وروى 
النسائي بمعناه عن عبد الله بن الزبير. 
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وهي بخلاف البيع » لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وشرط”" . 


؟- وقسم يجوز فيه العقد والاستثناء جميعاً : وهو الوصية» ؟ا إذا أوصى بفرس 
إلا حَملُهاء صحت الوصية في الفرس » وبقي الَمُل لورثة الموصي ؛ لآن ا جل أصل 
على حدة بالنسبة للوصية » حتى إنه يجوز إفراده بالوصية » فيجوز استثناؤه إذا ؛ لان 
عقد الوصية والإيصاء » كل منهما بطبيعته لا يكون إلا مضافاً لزمن مستقبل » ولا 
يثبت الملك في الموصى به إلا بعد وفاة الموصي . 


الشوط السابع وهو قبض الموهوب : وهوأم الشروط » وهو شرط 
لزوم وتام ال هبة » لاشرط صحة » وركن عند بعض الحنفية وابن عقيل من الحنابلة ؟ 
تق يانه وك أخرناء لز ون لكارة عا كتعدمق امون فالنيض ف المبة : أن 
يكون الموهوب مقبوضاً » فلا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض بل لا تتحقق الهبة 
إلا بالقبض » فبالقبض توجد الهبة» والقبض مولد لآثار ال هبة عند الحنفية .ونتكم 
هنا في بيان أصل القبض أنه شرط أم لا عند (النقهاء . 

مانوع شرط القبض ؟ 

اختلف الفقهاء » فقال الحنفية والشافعية'' : القبض : شرط للزوم الهبة» حتى 
إنه لايثبت الملك لاموهوب له قبل القبض » بدليل ماروت عائشة رضي الله عنها ان 
ها لي و حفر ري يلاعو ارده لا سعره الرقاة وتان واي 
أ حت الثاسن صبدى عدف لأنف )و إن أعوالتاين عل تقر هرق لآنت :إن كدت 


()2 رواه الطبراني في معجمه الوسط عن عمرو بن شعيب عن ابه عن جده عن النبي ميل أنه «نهى عن بيع 
وشرط» البيع باطل » والشرط باطل» ( راجع نصب الراية: ؛ ص/17). 

)4 الدر انختار ورد المغتار: ؟/57, 256١/0‏ مغني الحتاج : 600/5 

)2 الجد: صرام النخل أي أعطاها مالا يجد عشرين وسقاء أي يحصل من قرته ذلك» والوسق: ستون صاعا أو 
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نحلتك جداد عشرين وسقأ من مالي » ولو كنت جددتيه وأحرزتيه لكان لك» وإفا 
هو اليوم مال الوارث ٠‏ وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله » قالت : 
هذان أخواي» فن أختايء إفا هي أسماء ‏ فن الأخرى ؟ قال : ذو بطن بنت 
خارجة» فإني أظنها جارية " . 


فهذا نه فى تقرط العيقل للزروه الكنة» و إن امه فلك بالقض لفزليه ل 


كنت جددتيه وأحرزتيه لكان لك»» وقال مر رضى الله عنه : مابال رجال يَنْحَلون 
أبناءهم تحلاً ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم » قال : «مالي بيدي» ل أعطه أحداً, 
وإن مات هوقال : هو لابني » قد كنت أعطيته إياه » فن نحل نحلة فلم يَحْرها الذي 
نحلها ‏ وأبقاها ‏ حتى تكون إن مات لورثته » فهي باطلة»'" . 


اتتقوا عل أن اطية الاو الع ا و 


وهذا هوقول عثان وعلي أيضا"' , وفي الجلة فإن الخلفاء الراشدين وغيرهم 


وقال الحنابلة في أرجح الروايتين عن أحمد : القبض شرط لصحة الهبة في المكيل 


تئة الأثر: «فولدت جارية؛ أخواها عبد الرحمن وحمد. وبنت خارجة: هي حبيبة بنت خارجة بن زيد, 
زوجة أبي بكرء كانت ذلك الوقت حاملاًء فولدت أم كلثوم» رواه عن عائشةمالك في الموطأء ورواه عنه 
حمدبن الحسن وعد الرزاق والبيهقي (راجع جامع الأصول: ١١‏ ص/774: تنوير الحوالك شرح الموطاً: 
؟ ص /775»: نصب الراية : ؟ ص /7375» التلخيص الحبير: ص/7150» نيل الأوطار: ه ص/5*) . 

تنوير الحوالك شرح موطأ مالك» الموضع السابق . والنحلة : العطية من غير عوض» أو الهبة . 

والصدقة على الفقير كالهبة» بجامع التبرع» فلا تصح إلا بالقبض لأنها تبرع كلهبة؛ لاتجوز في مشاع يحتمل 
لقسمة لأنها كالهبة» لكن إذا تصدق على فقيرين بشيء يحقّل القسمةء جازء لأن المقصود في الصدقة هو الله 
تعالى: وهو واحدء والفقير نائب عنه في القبض . ولا يصح الرجوع في الصدقة» ولو على غني استحساناً بعد 
لقبض لان المقصود هو الثواب وقد حصل . 

هذا أثر عن الصحابة» ورد الزيلعي على من قال: إنه حديث بقوله : غريب» ورواه عبد الرزاق من قول 
لنخعي: قال: «لاتجوز الهبة حتى تقبضء والصدقة تجوز قبل أن تقبض» (راجع نصب الراية: ‏ ص/١؟1١)‏ 
وراجع المبسوط: ؟١‏ ص 50» تككلة فتح القدير: /اص١١١‏ وما بعدهاء البدائع: © ص155. المهذب: 
١‏ ص/27؛ مغني الحتاج: ١‏ ص/١٠2؟.‏ 


أوالموزون » لإجماع الصحابة على ذلك » ويظهرأن المراد بكون القبض شرط صحة 
أنه شرط لزوم » بدليل قول ابن قدامة : إن المكيل والموزون لا تلزم فيه الصدقة والهبة 
الأ القيض» وه وقول أكل النقهاء.. 


أما غير المكيل أوالموزون فتلزم الهبة فيه بمجرد العقدء ويثبت اللك في 
الموهوب قبل قبضه» لما روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنها أنا قالا : الهبة 
داكزة إذا كانت مملومة اقرضات أل عط 00" 

وقال المالكية : لا يشترط القبض لصحة الهبة » ولا للزوم الهبة » وإفا هوشرط 
لامها » أي لكال فائدتها ء بمعنى أن الموهوب يملك بمجرد العقد أي القول» على المشهور 
عندهم . والقبض أوالحيازة لتتم ا هبة» ويجبر الواهب على تمكين الموهوب له من 
الموهوب . ودليلهم تشبيه الهبة بالبيع ؤغيره من سائر التتليكات » ولقول الأصحاب : 
الهبة جائزة إذا كانت معلومة » قبضحكأو م تقبض"" . 


والخلاصة : أن غير المالكية يرون أن الموهوب .يلك بالقبض لا بالعقدا”'» وعند 
المالكية : يملك بالعقد . 


الواهب : فلوقبض بلا إذن ل يملكه » ودخل في ضمانه ؛ لآن التسليم غير مستحق على 
الواهب» فلا يصح التسلي إلا بإذنه» ولآن الإذن بالقبض شرط لصحة القبض في 
البيع» ففي ال هبة من باب أولى ؛ لأن القبض فيها شرط لصحتها , بعكس 
)0( المغني : هدص 255١‏ ومايعدها . 
(0) بداية المجتهد: ؟“ ص/556, حاشية الدسوق: ؛ ص/١١٠.‏ 

النجاشي قد مات », ولا أرى الهدية التي قد أهديت له , إلا تسترد » فإذا ردت إلي » فهي لك ٠‏ فكان كذلك » 


ولأن الهبة عقد إرفاق وتبرع كالقرض » فلا يملك إلا بالقبض . 
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البيع'" إلا أن الحنفية قالوا : القياس أن لايجوز قبض اطبة إلا بإذن الواهب» سواء تم 
القبض في مجلس العقد أم بعد الافتراق . والاستحسان أن الموهوب له إذا قبض 
الموهوب في مجلس العقد بغي رأمر الواهب » جاز. وإن قبض بعد الافتراق عن ا مجلس 
م يجر إلا أن يأذن له الواهب في القبض . 

وجه القياس : أن القبض تصرف في ملك الواهب لأن ملكه قبل القبض باق » 
فلا يصح بدون إذنه . 

ووجة الاستخسان: أن القبض ف اللهبة بمنزلة القبول ؛ لأنه يتوقف :عليه ثبوؤت 
المللك» والمقصود من الهبة إثبات الملك » فيكون الإيجاب من الواهب تسليطاً 
لنوهون لداعل القيض» فكان إذنا دلالة::و انا قيذاذلك خلس لآنه ثبت التسليظ 
فيه » إلحاقاً له بالقبول » والقبول يتقيد با مجلس , فكذلك ما يلحق به . 


وقال المالكية : يصح القبض ولو بلا إذن من الواهب » ويجبر الواهب على 
دكين الموهوب من القبض حيث طلبه ؛ لان الهبة قلك بالقول أي بالإيجاب » على 
المشهورعنده'” . 

ويترتب على مذهب الحنفية أنه لو وهب إنسان ثوباً» أوعيناً من الأعيان» 
مفرزاً» مقسوماً» وم يأذن له في قبضه » فقبضه الموهوب له فإن كان بحضرة الواهب : 
يجوزاستحسانا ء والقياس أن لايجوز قبضه بعد الافتراق من المجلس » وهو قول زفر؛ 
لأن القبض عنده ركن بمنزلة القبول في حق إثبات الحم » فلايجوز القبض بعد 
الافتراق عن المجلس » ؟ لايجوز القبول بعد الافتراق . 

ووجه الاستحسان : أن الإذن بالقبض وجد من طريق الدلالة ؛ لآن الإيجاب 
قيلاؤلالة الاذن بلقي ا 
51022 0 وما بعدهاءمغني الحتاج: ١‏ ص/ 00 » المغني : 


دص/7ؤهة. 


)2 حاشية الدسوق: ؛ ص١١٠.‏ 


2-2 


وأما في هبة الدين لغير من عليه الدين » فلابد من:الإذن صراحة 
بالقبض » ولايكفي الإذن دلالة . وجه الفرق بين هبة العين وهبة الدين : هو أن 
الإيجاب في هبة العين يدل على الإذن بالقبض دلالة ؛ لأن قصده قليك ماهو ملكه 
للموهوب له؛ أما في هبة الدين : فالإيجاب لا يعطي تلك الدلالة ؛ لأن الدلالة 
متوقفة على قصد القليك » وليك الدين من غيرمن عليه الدين لا يتحقق إلا 
بالتصريح بالإذن بالقبض ؛ لأنه بالتصريح يقوم قبضه مقام قبض الواهب» فيصير 
المقبوض ملكا له أولاً» ثم يصير الموهوب له قابضاً لنفسه من الواهب . وبناء على هذا 
التقدير: يصير الواهب واهباً ملك نفسه » والموهوب له قابضاً ملك الواهب . 

وتجويزهبة الدين لغيرمن عليه الدين ثابت استحساناً » وصورتها : أن هب 
رجل لرجل ديناراً له على جل » ويأمره بقبضه ويقبضه فعلاء فيجوز استحسانا ؛ 
لأنه أنابه في القبض مناب نفسه ء فيجعل قبض الموهوب له كقبض الواهب . وأما 
قياساً فلا يجوزء وهوقول زفر؛ لأن الدين ليس بمال عند الحنفية » حتى إن حلف 
لاامال لهء وله دين على إنسان : لا يحنث في يمينه . وا هبة عقد مشروع لقليك المال» 
فإذا أضيف إلى ماليس بال لا يصلح'" . 

قبض الهبة عند الحنفية نوعان : قبض بطريق الأصالة ؛ وقبض بطريق 
لكان 

أمنا ابض تطن وق الأميالة وذو أن يسن تيون الي ورك جراد 
العقل فققطء فلا يجوزقبض الصبي غيرالمميز وا مجنون . وأما البلوغ : فليس بشرط 
)0 المبسوط للسرخسي : 270/١6‏ البدائع : 2115/6 2354 حاشية أبن عابدين : 5 /015. 


()2 انظر التفصيل في البدائع : ١١1/65‏ وما بعدهاء تكملة فتح القدير: 1١0/1‏ وما بعدهاء خناشية :أبن عاندية :+ 
4ه الكتاب مع الباب: ؟/3279. 
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لصحة القبض استحساناً » فيجوز قبض الصى العاقل ( أي المميز) ما وهب له . 

والقيان وهؤارأي غين الحتفية : أن يكوق البلوع شرط] ؛ لآن القيض.من يناب 
الولاية » ولا ولاية للصبي على نفسه» فلا يجوز قبضة في الهبة» كا لايجوز في البيع . 

ووسة الاتسحياة» اقيض المنةته العسترفاية التاقعة نما حف] #فيلك» 
الصى العاقل . 

وأما القبض بطريق النيابة , فالنيابة في القبض نوعان : 
نوع يرجع إلى القابض » ونوع يرجع إلى نفس القبض . 

أما الأول فهو القبض للصبي » وشرط جوازه وجود ولاية أوعيلة أي كون 
الصبي في جخر وعيال شخص أي في رعايته وتربيته عند عدم الولي . 

فلو وهب أجنبي للصغير شيئاء فيقبض عنه وليه على هذا الترتيب عند 
الحنفية : الأب» ثم وصيه» ثم الجد» ثم وضيه» ومن غاب من هؤلاء غيبة منقطعة 
تنتقل الولاية إلى الأبعدء كا في ولاية النكاح ؛ لأنَّ'التأخير إلى قدوم الغائب يؤدي 
إلى تفويت المنفعة على الصغير»ء فتنتقل الولاية إلى ما يتلوه . 

وبناء على ذلك لو وهب أحد هؤلاء الأولياء للصغيرشيئاً » والمال في أيدهم صحت 
الهبة » ويصيرون قابضين للصغيرء وكذلك إذا باع الأب ماله من ابنه الصغير ثم هلك 
المبيع عقب البيع » كان الحلاك على الصغير ؛ لأنه صارقابضاً بقبض الأب . 

ولو قبض الصغير العاقل ما وهب له أحد أوليائه المذكورين» جاز قبضه 
اليتعيناد +والقياض :إن لا ووه كايكدا القيدى بطر يق الاصالة ء 

ولا يحوزقبض غير هؤلاء الأولياء الأربعة المذكورين مع وجود واحد منهم » 
أجنبياً كان أوذا رحم محرم منه ‏ كالأخ والعم والأم ؛ لأنه ليس لهم ولاية التصرف في 
مال الصى:: 


د 5ت 


فإن م يكن أحد من هؤلاء الأولياء الأربعة » جاز قبض من كان الصبي في 
حجره وعياله استحساناً» والقياس : أن لايجوزلعدم الولاية» وإفا جازذلك 
استحساناً ؛ لأن من هو في عياله , له عليه نوع ولاية» إذ أنه يؤدبه» ويعمل له ما فيه 
المنفعة » وللصى في قبض اهبة منفعة محضة » فيكون ذلك من باب الحفظ . 

وأما النوع الثاني من النيابة : وهوالذي يرجع إلى نفس القبض فهو أن 
القبض الموجود بسبب من الأسباب ينوب عن قبض اطبة » سواء أكان مثل قبض اهبة 
أم أقوى منه» وبيانه : 

أ إذا كان الموهوب في يد الموهوب له وديعة أوعارية» فوهب منهء جازت 
المبة» ولا يحتاج إلى تجديد القبض بعد العقد استحساناً » والقياس : أن لايصير قابضاً 
مالم يجدد القبض » وهو أن يلي بين الموهوب له وبين الموهوب بعد العقد ؛ لأن يد 
الوديع هي يد صوريةء وهي في الحقيقة والمعنى يد المودع» فكان المال في يده 
فيحتاج إلى تجديد القبض . 

وواجه الامتحسان: أن فيض ابه يهن الووئعة أوالغنازية تعانلان فق 
القوة ؛ لآن كل واحد منهها قبض أمانة غير مضض وموم المهة عقد تبرع » وكذا الوديعة 
والعارية » فقاثل القبضان » فيقوم أحدههما مقام الآخر. 

ب - وإذا كان الموهوب في يد الموهوب له مضوناً بنفسه , كالمغصوب والمقبوض 
على سوم الشراء'"''» والمقبوض ببيع فاسدء فوهب منه: تصح الطهبة» ويبرأً عن 
العنا ف دن فيه لضان الويف فقن ال ناف نكودع نامدا انمه 
بالعقد وهو القبض » وزيادة ضمان . 

)2 وهو أن يقبض الإنسان شيئاً لينظره أو ليشتريه: فإن بين البائع للمقبوض مناً كان المقبوض مضوناً على 
القابض, بخلاف المقبوض على سوم النظرء فإنه أمانة . وعلى هذا فالمقبوض على سوم الشراء مضضون بالقية عند 

بيان المن. لاالمقبوض على سوم النظرء فهو ليس بمضون مطلقاً ( راجع همع الضانات للبغدادي: ص؟1١3.‏ 

١‏ الدر الختار ورد الحتار: :/551 وما بعدهاء حاشية الشرقاوي على التحفة: ؟/١15»‏ عقد البيع للاستاذ 

الزرقاء: ص١اة).‏ 


د 56 


ج- وإذا كان الموهوب في يد الموهوب له مضوناً بغيره » كالمرهون المضمون 
بالدين » والمبيع المضمون بالمن » فوهبه مالكه لصاحب اليد : فإنه لا يصيرقابضاً 
بذلك عند الكرخي مالم يجدد القبض ؛ لأن قبض الرهن أو البيع » وإن كان قبض 
ضان » لكنه ضان لاتصح البراءة منه » فلا يحمل الإبراء بالهبة » ليصير قبض أمانة ‏ 
وبالتالي يقاثل القبضان » وحينئذ يظل قبض ذضان » فاختلف القبضان» فلا 
يتناوبان» بخلاف المغصوب والمقبوض على سوم الشراء ؛ لآن ذلك الضان مما تصح 
البراءة عنه » فيبراً عنه بالهبة ؛ ويبقى قبضاً بغيرضان » فتاثل القبضان فيتناوبان . 

وفي الجامع الصغير والبدائع » وهو الأرجح : يصير الموهوب له في المضمون بغيره 
فالخذات لان قسن لكان اقوق هين فبتدن الامانة وتوا ل فو وو ادن 


المبحث الرابع ‏ حك الهبة : 


أصل حكم الهبة : هو ثبوت املك لاموهوب له في الموهوب من غير عوض . 


صفة حكم الهبة : قال الحنفية : حك الهبة ثبوت الملك للموهوب له غير لازم » 
فيصح الرجوع والفسخ » لقوله عليه السلام : « الواهب أحق بهبته مالم ينبت منها"!» 
أي يعوض» فإنه عليه السلام جعل الواهب أحق بهبته مالم يصل إليه العوض» وهذا . 
نص في المراد » فيصح الرجوع مالم يحصل تعويض» وإن تم القبض » وهناك موانع 
اخوع امن الركموء ست ذكرها:.ولكويكن الرعوة» لأتمووبان الندتطاءة 2 
وللموهوب له أن يمتنع عن الرد . ولا يصح الرجوع إلا بتراض أو بقضاء القاضي ؛ لآن 
(260 روي من حديث أب هريرة وابن عباس وابن عمر. فحديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه والدارقطني» وفيه 

ضعيف. وحديث ابن عباس له طريقان : أحدها عند الطبراني في معجمه, والثاني عند الدارقطني في سننهء 

وحديث ابن عمر رواه الحام وصححهء كا صححه ابن حزمء وعن الحام رواه البيهقي وقال: والصحيح من 


هذه الرواية عن حمر من قوله (راجع نصب الراية: 5 التلخيص الحبير: ص 71٠١‏ وما بعدهاء سبل 
السلام: 9/؟ة). 


1 


الرجوع فسخ بعد تمام العقد» فصار كالفسخ بسبب العيب بعد القبض" '» فالرجوع 
في الهبة بالتراضي يعد من الإقالة . 

وقال المالكية : يثبت الملك في ال هبة بمجرد العقد ويصبح لازماً بالقبض» فلا 
بحل الرجوع بعدئذ» أما قبل القبض فيصح فقط للواهب الأب أن يرجع فيا وهبه 
لابنه » مالم يترتب عليه حق الغير كأن يتزوج مثلاًء أو يستحدث ديناً . والرجوع 
في ال هبة يعرف عندهم بالاعتضارق الحية ”+ 

والاعتصار أو الرجوع في الهبة جائ زعند المالكية فوا يهبه الوالد لولده صغيرا أو 
كبيراً بشروط خسة : وهي ألا يتزوج الولد بعد الهنة دولا حدق ديدا لأحل والا 
يتغير الوهوب عن حالهء وألإ يحدث الموهوب له في الموهوب حدثاً » وألا يمرض 
الواهب أوالموهوب له . فإن وقع شيء من ذلك يمتنع الرجوع , هذا في هبة التردد 
واحبة . أما ا هبة لوجه الله تعالى وهي التي تسمى صدقة فلا رجوع فيها أصلاً ولا 
اعتصارء ولا ينبغي للواهب أن يرتجعيا/أثي اطخلا غيره » وإن كانت شجرا فلا يأكل 
دك تزهاء وز كانت دار فلكي كيه اذ د #تكيللة بالبراقهم رامنا عه الثزاب 
على أن يكافئه الموهوب له فهي جائزة عند المالكية» والمؤهوب له مخير بين قبولها أو 
ردهاء فإن قبلها فيجب أن يكافئه بقبة الموهوب , ولا يلزمه الزيادة عليهاء ولا 
يلزم الواهب قبول ما دونه . 


وقال الشافعية والحنابلة : لايحل للواهب أن يرجع في هبته» إلا الوالد فيا 
أعطى ولده» لقوله عليه السلام : « العائد في هبته كالعائد في قيئه»» « ليس لنا مثل 
النبون ‏ العاكتدق يض #الكلنع يمود فى قلنةء'" وكال عقر وليين لأحه أن 
()2 البدائع: 57/3٠ء‏ تكلة فتح القدير: 2175/19 جمع الضانات : ص 758 . 
)2 حاسية الدسوق: ,.1٠١/5‏ بداية الجتهد: ؟/ 2554 507» المنتقى على الموطاً : 177.118/7, القوانين الفقهية: 
ص77 وط فاس 


)2 تقدم تخريجه عن" عبد الله بن عمرو بن العاص» والرواية الأولى عند النسائي والثانية عند أبي داود (راجع سبل 
السلام : ؟/نة). 
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يعطي عطية » فيرجع فيها إلا الوالد» فيا يعطي ولده»"' » وكالوالد : سائر الأصول 
عند القنافية” . 

المبحث الخامس ‏ موانع الرجوع في الهبة عند الحنفية : 

نظم بعضهم هذه الموانع وهي سبعة » فقال : 
ومانعمن الرجوع في المبة0 يا صاحبي حروف« دمع خزقه» 


الدال رمز للزيادة المتصلة في نفس العين » والمم اموت ء والعين للعوضء 
والذاد روج الوسويه عن ملكا | اوهو ليده ولراك [لرويدية + والثياف لزابلا 
والماء للهلاك . 


وتفصيل ذلك يعرف ما يأق : 


أولاً ‏ العوض الاي : إذا عوك إلوهوب له الواهب من هبته عوضاً » وقبضه 
الواهب » امتنع على الواهب الرجوع في هبته ؛ لقوله عليه السلام : « الواهب أحق 
هبته ما لم يُنَّب منها» أي يعوض وذلك هو هبة الثواب أي العوض» ولأن التعويض 
دليل على أن مقصود الواهب هو الوصول إلى العوض ؛ فإذا عوض امتنع الرجوع » 
لكن يشترط في المعوض أن يقول شيئاً من الألفاظ يؤذن بالعوض» أما إذا سكت وم 
يقل شيئاً » جازالرجوع فها أعطى . 


()2 أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر وابن عباس عن الني عَلئعِ قال: «لايحل لرجل أن يعطي عطية» 
أو يهب هبة ثم يرجع فيهاء إلا الوالد فيا يعطي ولدهء ومثل الذي يرجع في عطيته أو هبته كالكلب يأكل 
فإذا شبع قاءء ثم عاد فيه» قال الترمدذي: حديث حسن صحيح» ورواه ابن حبان والجام عن ابن عباس 
وصححاه» ورواه أحمد والطبراني والدارقطني وعبد الرزاق عن طاوس عن الني عَلِتّعِ مرسلاً» وله طريق آخر 
عند النسائي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: «لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده» 
(راجع جامع الأصول: 573/17: نصب الراية: 54/6؟1: سبل السلام: 40/7, التلخيص الحبير: ص .)51٠١‏ 


)2 مغنى المحتاج: 500/5ء المهذب : ص 5879 » المغني : 35١/2‏ . 
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والعوض نوعان : عوض مشروط في العقد» وعوض متأخر عن العقدا" . 

أ العوض المشروط في العقد (أوالهبة بشرط العوض أوهبة 
الثواب ) : 

إذا قال الواهب : « وهبت لك هذا القلم على أن تعوضني هذا الثوب» فقد اتفق 
الأئمة الأربعة على صحة هذا الشرط ء والعقد الذي اشقل عليه» واختلفوا في تكييف 
العقد المذكور. 


فقال الختعية فنا "عدا ؤفن: يكيهنا القبهية اإكداف عا اياة 
فتطبق عليه أحكام الهبة قبل القبض» فلا تجوز هبة اللشاع ويشترط القبض» ويجوز 
الرجوع في السلعتين» ما لم يتقابيضا: وأما بعد التقابض فيعد العقد بمنزلة البيع : 
بحيث يرد البدلان بالعيب وعدم الرؤية » ويرجع في الاستحقاق» وتجب الشفعة في 
لمان 

وقال زفر: هوعقد بيع ابتداء وانتهاء » وتثبت فيه أحكام البيع» فلا يفنسد 
بالشيوع » ويفيد الملك بنفسه » بدون اشتراط القبضٌ لأ معنى البيع موجود في هذا 
العقدء إذ البيع قليك العين بعوض . 

واعتقد جمهور الحنفية على أنه وجد في هذا العقد لفظ الهبة » ومعنى البيع؛ 
فيعط, اديه 

وقال المالكية : يعتبر هذا العقد كالبيع في غالب الأحوال» ويخالفه في الأقل 
منها ؛ لأن هبة الثواب تجوز مع جهل عوضها ء وجهل أجله » وليس للواهب رد 
)00 انظر التفصيل في المبسوط : 0/1١‏ وما بعدهاء البدائع: .٠٠١/7‏ تكلة فتح القدير: 157/10, حاشية أبن 


عابدين : 555/6 وما بعدها. 


)م البدائع : ا 


3ت 


الثواب المعيب» وإنما يلزم بقبوله » ما لم يكن العيب فادحاً كجذام وبرص» وإلا 
فلا يلزم الواهب قبوله » ولو ككل له القية"'' . 

وقال الشافعية والحنابلة : يعتبر العقد بيعاً على الصحيح » فيلتزم ا موهوب 
له بدفع العوض المشروط » وتطبق عليه أحكام البيع من الشفعة والخيار وضان 
الندرك افونا( يترزك المية مق امتيحتنا وم وقو ذلك" والست هوام اقتزاط 
الغو مراغة يتطل امن الا شريل عنالب لتتدى المفن.. 

بد الغوطن اللتأخر صن العقد: . 

العوض المتأخر عن العقد إما أن يضاف إلى الهبة الأولى مثل : هذا عوض عن ' 
هبتك » أو بدل عنها أو مكاذلل» وإما ألا يضاف إليها . 

فإذالم يضف العوض إلى الحبة الأولى» تكون اهبة الثانية هبة مبتدأة » ويثبت 
حق الرجوع في الهبتين . 

وأما إذا أضيف العوض إلى الهبة الأوَّنَ» فيكون التعويض المتأخرعن الهبة 
الأولى هبة مبتدأة بلا خلاف » تصح بما تصح به الهبلة©وتطل بما تبطل به الهبة» 
ولكن يخالف الهبة المبتدأة في إسقاط الرجوع في البّلة الأولى » فكان فيه معنى 
الب الا 

ولكن هل الحبة المطلقة عن شرط التعويض عنها تقنتضي الإثابة 
والتعويض ؟ 

اختلف العاماء : فقال الحنفية» والحنابلة» والشافعية في الأرجح عندم : 
)0 بداية المجتهد: 757/1, حاشية الدسوقي : .١١5/4‏ القوانين الفقهية: ص ؟70. 
() المهذب: 147/١‏ مغني الحتاج : 01/٠‏ . همان الدرك : هو التزام سلامة المبيع ما يمكن أن يلحقه ويدركه من 


حقوق لغير البائع في عينه» وتحمل التبعة عند ظهور حق فيه لأحد. (عقد البيع للأستاذ الزرقاء: ص 97). 
)2 البدائع: .15١/37‏ المبسوط : 21/١١‏ 87. 
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لاتقتضي ثواباً » سواء أكانت من الإنسان لمثله» أم دونهء أم أعلى منه» فلا يلزم 
الموهوب له بالإثابة والتعويض للواهب"" . 

وقال المالكية : الهبة تقتضي الثواب وتحمل على إرادة التعويض إذا اختلف 
الواهب والوهوب له في ذلك , وخصوصاً : إذا دلت قرينة الحال على قصد الثواب . 
مثل : أن يهب الفقير الغني » أولمن يرى أنه إنها قصد بذلك الثواب . ودليلهم قول عمر 
رضي الله عنه : ومن وهب هبة أراد بها الثواب » فهو على هبته يرجع فيهاء إذا / 


0000 

ثانياً ‏ العوض من حيث المعنى : وهوليس بعوض مالي » وهوثلاثة 
1 لله 
انواع ا 


الأول + الثوات من 30> مفلا رجوع فق الحبة من الفقير بعد فبضهنا ؛ لأن 
الهبة إلى الفقير صدقة » ويطلب بها الثواب » ولا رجوع في الصدقة . 

الثاني صلة الرحم : فلا يصح الرجوع في هبة ذوي الأرحام احارم ؛ لأن هذه 
الصلة عوض معنوي ؛ لآن التواصل سبب التناصن: وَالتَعاون في الدنيا » فيكون وسيلة 
إلى استيفاء النصرة » وسبب الثواب في الدار الآخرة » 54 دلك أقوى من المال . 

الثالث ‏ صلة الزوجية : فلا يصح الرجوع في هبة الزوجين ؛ لأن هذه الصلة 
تجري مجرى صلة القرابة الكاملة » بدليل أنه يتعلق بها التوارث في جميع الأحوال . 

ثالثاً ‏ الزيادة المتصلة في الموهوب بفعل الموهوب له أو بفعل غيره : 
هذه الزيادة قنع الرجوع » سواء أكانت متولدة أم غير متولدة » كأن يكون الموهوب 
داراًء فبنى الموهوب له فيها بناء » أو كان أرضاً فغرس فيها أشجاراً» أو أّام مضخة ماء 
)1( البدائع : 152/5. المهذب : ,467/١‏ مغني الحتاج: ؟/05>. المغني : 79/8. 


(0) بداية المجتهد: 551/5. حاشية الدسوق: 6 .1١154/‏ المنتقى على الموطأ : 11١/5‏ 
)2 البدائع: تكلة فتح القدير: ١54/1‏ حاشية اين عأبدين : .54١/6‏ 
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وثبتها في الأرض وبنى عليها ء أو كان الموهوب ثوباً فصبغه بصباغ زادت به قيته» أو 
قطعه قيصاً وخاطه » أوطرأ معن وجمالء فلا يصح الرجوع ؛ لآن الموهوب اختلط 
بغيره» والرجوع لا يمكن في غير الموهوب» لأنه ليس بموهوب » وبما أنه لا يمكن 
الرجوع في الأصل بدون الزيادة » فامتنع الرجوع أصلا . 

اما الؤناقه الفط فلا قوسو الرخوع ةفواء كانت كوليدة بخ الأضل 
كالولد واللبن والمرء أم غير متولدة كالأرش''' والكسب والغلة ؛ لآن هذه الزوائد م 
يرد عليها العقد» فلا يرد عليها الفسخ » وإنفا ورد على الأصل » ويمكن فسخ العقد في 
الأصل دون الزيادة » بخلاف المتصلة » وبخلاف زوائد المبيع » فإنا تمنع الرد بالعيب» 
عق لآ صل فقاك:وها » لأحه يرقب عل فتبخ الببع .ورة الأصضل أناشقى الولد 
مثلآً عند المشتري بدون مقابل» وهذا هومعنى الرباء ومعنى الربا لا يتصورفي 
الحيةة لأ الريا عضن بامعاء عقو 


وأما تقصان الموهوب فلا يمنعكان الوجوع في ا هبة» لآنه ما دام له الحق في 
الرجوع في كل الموهوب » فيكون له الرجوع في بعض الموهوب مع بقائه » فكذا عند 
قصاته .ولا يفيق الوهوت له القضان ؟ لان 70 لاله لمنن يقبن مضيون ٠.‏ 


رابعاً- خروج الموهوب عن ملك الموهوب له : بأي سبب كان » كالبيع 
أوالهبة ونحوهما ؛ لأن الملك يختلف بهذه التصرفات» واختلاف الملكين كاختلاف 
العينين» فلو وهب عيناً لم يكن له أن يرجع في عين أخرى » فكذا إذا أوجب ملكا م 
يكؤلة أن يشخ هلكا آخر". 
( 20 الأرش: هو العوض امالي الذي يقدر ويجب على الجاني في غير النفس أو الأعضاء ء وذلك في كل جناية بحسبها 
كا في الكسر أو الرض . 
224 راأجع المبسوط : ؟١88/1»‏ البدائع : 2175/7 تكملة فتح القدير: 1/؟؟١‏ وما بعدهاء حاشية ابن عابدين: 
08/5 وما بعدهاء الميسوط: ؟١/87.‏ 
)6 البدائع: /, حاشية ابن عابدين: 204١/5‏ تكملة فتح القدير» المرجع السايق» المبسوط: ؟9١/45.‏ 


- 


خامساً ‏ موت أحد العاقدين : إذا مات الموهوب له امتنع الرجوع ؛ لأن 
الملك انتقل إلى ورثته » فصار؟ إذا اتتقل في حياته . وكذا إذا مات الواهب ؛ لأن 
الملك ينتقل إلى وارثه » وهو أجنبي » لم تحدث منه الهبة"" . 


سادساً ‏ هلاك الموهوب أو استهلاكه : لأنه لا سبيل إلى الرجوع في 
الهالك» ولا سبيل إلى الرجوع في قيته ؛ لأنها ليست بموهوبة » لعدم ورود العقد 
عليها » وقبض الهبة غير مضون'" . 

ماهية الرجوع : لا خلاف في أن الرجوع في الهبة بقضاء القاضي فسخ . 
واختلف العاماء في الرجوع فيها بالتراضي » فقال جمهور الحنفية : إنه فسخ أيضأ 
كالرجوع بالقضاء » فيجوز 2199© ولا يشترط لصحته القبض . 


وقال#رفن: إتداهبة مبعدأة ؛ يلتك الهو غنات إل الواهب نتراضها: 
تضنان نيه الره لحني فيفع عفرا ند درا بالتنية سكس قال فد 
المتعاقدين . 


واستدل جمهور الحنفية بأن الواهب بالفسخ يستوفي حَقٌ نفسه » واستيفاء الحق 
لا يتوقف على قضاء القاضي » بخلاف الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء القاضي : 
انحوي ]عدب فس كفس اندر أن فر العنا قدون اتيك حق 
للمشتري في الفسخ » وإنما حقه في كون المبيع سالماً من العيوب» فإذا لم يسم اختل 
ا 


()- تكملة فتح القديرء المرجع السابق . حاشية ابن عابدين : ؟ /9؟ه. 
3 البدائع : 128/7: حاشية ابن عابدين : ؟ / 065 . 


0) البدائع: 5/؟١.‏ 


و 2 الفقه الإسلامي جه (؟) 


المبحث السادس ‏ عطية الأولاد : 


لاخلانين: عقوو الفلاء ف انشدوانف السويةةى العطاعية الأوددةه 
وكراهة التفضيل بينهم في حال الصحة ؟ قدمناء واختلفوا في بيان المراد من التسوية 
المستحبة . 


فقال أبو يوسف من الحنفية » والمالكية والشافعية وهو رأي المهور: يستحب 
للآاي أن سوق من الأرلاة الداكوروالاتاه تف العظينة و فتيظلى الأ تابنا 
يعطى الذكر؛ لقوله يَيْنَهِ : «سووا بين أولادم في العطية» ولو كنت مؤثراً لآثرت 
النساء على الرجال»'' رواه سيعيد بن منصور في سننه والبيهقي بإسناد حسن» وفي 
رواية للبخاري : «اتقوا الله واعدلُوابين أولادى»'"'» ولأن العدل في القسمة والمعاملة 
دلوي" أعذوقل عفلوا الأمرف كيلخا دوف هل الندرية: 


وقال الحنابلة » ومد من الحنفية : للأ ,أن يقسم بين أولاده على حسب قسمة 
الله تعالى في الميراث » فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لأن الله تعالى قسم بينهم 
كذلك» وأولى ما اقتدي به : هو قسمة الله ؛ ولأ العطية في الحياة أحد حالي 
الكلنية و مدل لد كرعة صعيظل الأكين كجداله الوق امراف اللرق هلبه 


(2)0 ورواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس عن الني وَيِنٌ قال: «سووا بين أولادم في العطية» فلو كنت مفضلاً 
أحداً لفضلت النساء» وفي إسناده سعيد بن يوسف؛ وهو ضعيفء» وذكر ابن عدي في الكامل أنه لم يرو له 
أنكر من هذا (راجع التلخيص الحبير: ص 550.: جمع الزوائد: 6 /15). 

)2 أخرجه البخاري ومسل والموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي عن النمان بن بشير قال: «تصدق علي أبي يبعض 
مالهء فقالت أمي -عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله َه فانطلق أبي إلى الني ليشهده على 
صدقتى » فقال له رسول الله ملت : أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادم ؟ 
2 فرد تلك الصدقة» وله روايات أخرى (راجع جامع الأصول: 571/١5‏ وما بعدهاء التلخيص 
الحبير: ص ,.55١0‏ سبل السلام : 86/5). 

()- تحفة الفقهاء: ؟/575؟. الطبعة القدعة» الميزان : ٠٠١/7‏ . المهذب : 65/١‏ . مغني المحتاج : 50١/5‏ . 


52003 


يدأ هذا أن المظية استححاك 1 تكون يعدا الوت + فيققي أن تكون عل سه ٠‏ 


أماعن حكم التسوية في العطية : فقال جمهور العاماء'': لاتجب التسوية 
بل تندب» فإن فضل بعض الورثة صح وكرهء وحملوا الأمر بالتسوية في الأحاديث 
على الندب » وكذلك حملوا النهي الثابت في رواية لمسلم بلفظ «أيسرك أن يكونوا 
لقا الوويير ا قال ميل قال افلا اذهل العتزيه «العول :هو التسوية ون 
الأولاد. 


وقال جماعة ( وهم أحمد والثوري وطاوس وإسحق وآخرون ) : تجب التسوية 
بين الأولاد في العطية أو الهبة » وتبطل العطية مع عدم المساواة » عملا بظاهر الأمر 
في الأحاديث » الذي يقتضى.الوجوبٍ مثل قوله عليه السلام : «اتقوا الله» وقوله : 
0 اعدلوا بين أولادك 0 وقوله : «فلا اإذن 4 وقوله 2 حالة إعطاء بعص دون بعص 1 


ول شين عل حون 


واختلف هؤلاء في كيفية التسوية » فقيل بأ ن:تكون عطية الذكر والأنثى سواء 
وهو ظاهر رواية عند النسائي : «ألا سويت بينهم » وعند ابن حبان : «سووا 
بينهم » وحديث بن عباس : «سووا بين أولادك في العطية؛ فلو كنت مفضلاً أحداً 
لفضلت النساء » . 


وقال الحنابلة : بل التسوية أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب 
الريك 
ورو هن اجن أنه عن لاضن 6ن للستي و عاك لولد 


)0 المغني : 5 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص 577, ط فاس» غاية المنتهى : 550/5. 
)2 نيل الأوطار: 7/1 سبل السلام: ؟/45: كشاف القناع : 5015/6 . 
()21 وهنا الحديث رواه البخاري ومسم عن النعان بن بشير (نيل الأوطار: 1/1). 
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لزمائقة الرضية أو لف التق امديسة» أو كاز عناكلقوة و [لإعتفال بالمل أذ 


حو ذلك فون الناعين . 


( 


(2)0 أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر جواباً عن سؤال حول إمكان القييز بين الورثة» وتضنت الفتوى ما يلي : 


أولاً يجب على الوالدي 


يجوز الخروج عن هذا 


ين التسوية بين الأولاد في العطية والهدايا والإنفاق» ما استطاعا إلى ذلك سبيلاًء ولا 
لأصل إلا لمبرر يأقي» علا بالأحاديث السابقة الآمرة بالتسوية. 


ثانياً إذا أنفق أحد الوالدين على أحد الأولاد نفقة ذات قية بأن زوجه ودفع له مهر الزوجة» أو أنفق على 


تعليه بما أوصله إلى وظيفة .ذات غناء» كو جهز إحدى بناته» كان عليه أن يعوض سائر. ولده الآخرين بمقدار 
ما أنفقه على ولده الأول. 


ثالثاً يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض لمبرر شرعي » ومن المبررات الشرعية : العاهات المانسة من 
التكسب كالزمانة» والعمى المانع» والشلل: وكذلك العجز عن التكسبء والاشتغال بالعم الديني (بجلة 


الأزهر العدد الثالث 


من السنة الرابعة عشرة) . 
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افصلا سابع 


الإيداع 


خطة الموضوع : 
نتكم عن عقد الإيداع في المباحث الخخسة الآتية : 


المبحث الأول - تعريف الإيداع ومشروعيته . 

المبحث الثاني ركن الإيداع وترائطه . 

المبحث الثالث ‏ حك عقد الإيداع » وطريقة حفظ الوديعة . 
المبحث الرابع ‏ حال الوديعة : هل يد الوديع يد أمانة أم يد ضان 
البخث الكامسن د تحالاث مان الوديعة. 


المبحث الأول تعريف الإيداع ومشروعيته : 


الودع في اللغة : الترك . والوديعة لغة : الشثىء الموضوع عند غير صاحبه 
للحفظ . وشرعاً : تطلق على الإيداع » وعلى العين المودعة » والراجح أنها عقد إلا أن 
الأصح أن يقال : الإيداع عقدء لا الوديعة عقد ؛ لأن الأرجح أنما عقد. وتعريف 
الإيداع عند جماعة من شراح الحنفية : هو تسليط الغيرعلى حفظ ماله صريحاً أو 
لا" مثل قول المودع لغيره : أودعتك”"' » فيقبل الآخر ويم الإيداع صراحة 
() تكملة فتيس القدير: 38/1ء حاشية أبن عابدين : 2516/5 ممع الضمانات: ص هة . 
6 أودعتك الشيء من الأضداد؛ تطلق على : جعلته عندك وديعة؛ وقبلته منك وديعة 
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عندئذ» أو كأن يجيء رجل بثوب إلى رجل ويضعه بين يديه» ويقول: هذا وديعة 
عتدك »وشكت الأخو فيصو ووعا لاله : 


وعرفه الشافعية والمالكية بقولهم : توكيل في حفظ مملوك » أو محترم ختص 2 
على وجه مخصوص"'» فيصح إيداع الم الحترمة'"'» وجلد ميتة يطهر بالدباغ. 
وزبل وكلب معم للصيد . أما غير ا مختص كالكلب الذي لا يقتنى » والشثوب الذي 
طيرته الريح ونحوه» فهذا لا اختصاص فيه ؛ لأنه مال ضائع مغاير لحك الوديعة . 


ويقال لدافع الوديعة : مودع ‏ بكسي الدال ‏ ولآخذها : مودع ‏ بفتح الدال - 
ووديع. 

والإيداع مشروع ومندوب إليه لقوله سبحانه : 9« إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها > وقوله تعالى :# فليؤد الذي اؤْتمن أمانته » وقال مََِِ :«أدالأمانةإلىمن 
انك » ولا تخن من خانك»!''. وأجمع العاماء في كل عصرمن العصورالإسلامية على جواز 
الايداع والاستيداع » ولأن بالناس حاجة» بل ضروزة إلى الإيداع"" . 


ل مغني الحتاج: */ث,ء قليوبي وتعميرة: ١8١/5‏ شرح التحرير: ص 4177 نهاية الحتاج : هص /ا4ء حاشية 
الشرقاوي : 55/5 وما بعدهاء حاشية الدسوق : ؟/5١2.‏ 

)2 الخر الحترمة: هي التي يملكها امرؤ أسلم وكانت عندهء أو ورنها منه وارثه . 

)4 رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن» وأخرجه أيضاً الجا وصححه. واستنكره أبو حاتم الرازي 
وأخرجه جماعة من الحفاظ , فرواه البيهقي ومالك والدارقطني؛ وأحمد وأبو نعم من طرق مطعون فيها. وفي 
موضوعه عن أب بن كعب عند ابن الجوزي والدارقطني» وعن أبي امامة عند البيهقي والطبراني» وفيها 
ضعيف» وعن أنس عند الدارقطني والطبراني والبيهقي؛ وأبي نعم » وعن رجل من الصحابة عند أمد وأبي داود 
والبيهقي وفي إسناده مجهول آخر غير الصحابي» قال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت. قال في نيل الأوطار: 
ولا يخفى أن وروده بهذه الطرق المعتبرة مع تصحيح إمامين من الأئمة المعتبرين لبعضههاء وتحسين إمام ثالث 
منهم ما يصير به الحديث منتهضاً للاحتجاج به. (راجع التلخيص الحبير: ص ,37١‏ نيل الأوطار: 5817/6 
سبل السلام: 58/5). 

(5) المراجع السابقة» المغني لابن قدامة: 585/57:. المبسوط : .٠١5/1١‏ 


-58- 


المبحث الثاني ركن الإيداع وشرائطه : 

ركن الإيداع عند الحنفية هو الإيجاب والقبول . وهوأن يقول لغيره : أودعتتك 
هذاء أواحفظ هذا الشىء لي » أوخذ هذا الثىء وديعة عندك» ونحوذلك ويقبله 
ال ْ 

وأركانه عند المهو رأربعة"ا : عاقدان ( مودع ووديع ) » ووديعة (الشيء المودع ) 
وصيغة ( إيجاب وقبول ) والقبول إما أن يكون لفظاً مثل : قبلت » أودلالة كن يضع 
ماله عند شخص فيسكت » فيكون السكوت قائاً مقام القبول كالمعاطاة في البيع . 

شرائط الركن : 

يشترط عند الحنفية في العاقتدين : العقل» فلا يصح الإيداع من الصى الذي 
لا يعقل» والمجنون » ؟ا لا يصح قبول الوديعة من المجنون والصبي الذي لا يعقل» ولا 
يشترط البلوغ » فيصح الإيداع من الصبي المأذْوْنْ في التجارة ؛ لأن ذلك مما يحتاج 
إليه التاجرء ؟! يصح قبول الوديعة من الصبي المأذون ؛ لأنه من أهل الحفظ . وأما 
الصبي المحجور عليه فلا يصح قبول الوديعة منه ؛ للأتعالاطفظ المال عادة" . 


ويشترط عند المهورفي الإيداع ما يشترط في الوكالة من البلوغ والعقل 
والرشد. 

ويشترط في الوديعة : أن يكون امال قابلاً لإثبات اليد عليه » فلو أودع البق 
أوالطير في المواء أوالمال الساقط في البحر: لم يضين”" . 


)0 البدائع: 2507/5 جمع الضانات: ص 38. 

()2 الشرح الكبير: */5» مغني امحتاج: ؟/40: كشاف القناع: 187/4. غاية المنتهى: ؟/735. قال 
الشافعية : الأصمح أنه لا يشترط في الوديع القبول لفظاء ويكفي القبض للوديعة, ؟ في الوكالة بل أولى» عقاراً 
كانت أو امتقولاً: 

)2 البدائع: المرجع السابق. 


9( حاشية اين عايدين : ؟51/5. 
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الملبحث الثالث ‏ حكم عقد الإيداع وطريق حفظ الوديعة : 

حك عقد الإيداع : لزوم الحفظ امالك ؛ لأن الإيداع من جانب المالك 
استحفاظ وائقان » ومن جانب الوديع التزام بالحفظ » فيلزمه الحفظء لقوله عليه 
السلام » المسامون عند شروطهم 3 

إيداع رجلين من رجل : لوأودع رجلان عند رجل وديعة» وغابا ثم حضر 
أحدها وطلب نصيبه» فليس له أن يدفع إليه حصتهء حتى يحضر الآخرء وقال 
الصاحبان : للوديع أن يقسم الوديعة» ويدفع إلى أحد المودعين نصيبه» ولا يكون 
ذلكاقمة غل القائت ع خى إنه لو هلك النضف الباق فيد الوفيع» كن للغاكب 
أن يشارك القابض فيا قبض . 

دليلها : أن أحد المودعين طالب الوديع بدفع نصيبه» فيؤمر بالدفع إليه كا في 
الدين المشترك . 

واستدل لأبي حنيفة : بأنه لانسم أن أخد المؤدعين طالب بتسلم نصيبه» بل 
بدفع نصيب الغائب ؛ لأنه يطالب بالنصيب المفرز؛ وحقه ليس فيهء وإفا في 
المشاع » وهو كل الوديعة, والمفرز المعين منها يشمّل على الحقين» ولا يقيزحقه إلا 
باسح اموليش للوذيع :ولاينة القدينة : آنه لسن توكيل اذك :يخلات السدين 
المشترك ؛ لأن الريك يطالب المديون بتسلم حقه أي بقضاء حقه» وحقه من 
بعر التداة لس مكرك دين الاين ؛ لأآن الدبو تقد شاللا والتل سال 


()2 هذا جانب من حديث: «الصلح جائز بين الممامين» الذي روي عن أبي هريرة وعمرو بن عوف. فحديث أبي 
هريرة أخرجه أبو داود قال: قال رسول الله ميت : «الصلح جائز» إلخ. ورواه ابن حبان والحام. وحديث 
عمرو بن عوف أخرجه الترمذي وصححه وابن ماجه أن رسول" الله يِه قال: «الصلح جائز بين المامين إلا 
صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً» زاد الترمذي «وامامون على شروطهم ء إلا شرطاً أحل حراماً. أو حرم 
حلالاً» وقال: حديث صحيح. ورواه بتامه الحام في المتدرك. وسكت عنه (راجع نصب الراية: 1١2/1‏ » 
سبلى السلام: ؟/06) . 

ا 


المديون ليس بمشترك بين الدائنين» فلا يكون هذا تصرفاً في حق الغير» بل يكون 
المدين متضرفا ف قال سه فيجو . 

إيداع رجل من رجلين : لوأودع رجل عند رجلين وديعة مما يقسم » فلهما 
أن يقسماه» ويأخذ كل واحد نصفه للحفظ ؛ لأن المالك رضي بحفظهما » ول يرض 
يحفظ أحدها لكل الوديعة. 

ولو دفع أحدهما الوديعة كلها إلى صاحبه . ضن النصف عند أبي حنيفة ؛ لانه 
ركو نمقي «الاعوول كوه ؟ لان الاحذل أن قعل الانتين ذا اضيقت ل هنا كدان 
التجزئة » تناول البعض » فإذا سم أحدهما الكل إلى الآخرء ولم يرض المالك به 
ضن . 

وقال الصاحبان : لا يضمن ؛ لآنه رضي بأمانتههاء فكان لكل واحد منهما أن يسم 
إلى الآخرء ولا يضنه» 5 هو الشأن فيالا يقسم . 

واتفقوا على أن الوديعة إذا كانت لاتقسم © لاتضمن ؛ لأنه لايوكن حفظها إلا في 
كان واخدم تكاق امالك راضيا عقطل أحده] لا كه معان عليه يدا" . 

طريقة حفظ الوديعة : اختلف العاماء في طزيقة حفظ الوديعة» فقال 
الحنفية والحنابلة : على الوديع أن يحفظ الوديعة » كا يحفظ به ماله في حر زمثله : 
والاق ييه او سلسو ف وييانه '"عرة تازه تق كر انه وولده وغلامه 
وعادنة لأن حفظها بيو لمقلا فط ماله دأشنة سالو حتظها نمه 


ولدا عن الحتفية أن حفط الوديقة ايض ميدن لسىق عياله عن مقط عيده 


() تكلة فتح القدير: 56/10 وما بعدهاء المبسوط : 2155/١١‏ شمع الضانات: ص 78. 
)4 تككلة فتح القدير: ا955/1ء جمع الضانات: ص 98., الكتاب مع اللباب: .١59/5‏ 
)2 وهو الذي يسكن معه ويمونهء فيكفيه طعامه وشرابه وكسوته: كائناً من كان» قريباً أم أجنبياً كولده 


وأمرأته » وخادمه. وأجيره . 


اه + 


والل كفت سان كر كه الا رظن والسكاك 2 وال عرمينافية كا نحط 
الوديع الوديعة عند غير هؤلاء فتلفت , ضمنها ؛ لآن المالك رضي بيده لا بيد غيره 
والأندوى قلف فق الأمالة إلا أوديقم ودار لوف حريوق: تايا ضار أو 
يكون الوديع في سفينة وهاجت الريح وصار بحيث يخاف الغرق » فيلقيها إلى سفينة 
أخرى » فله ذلك لأنه إجراء تعين طريقأً للحفظ في هذه الحالة » فيرتضيها المالك . 
ولا يصدق الوديع على ذلك إلا ببينة ؛ لآنه يدعي ضرورة مسقطة للضان بعد تحقق 
سبب الضان . 

وقال المالكية : للوديع حفظها عند عياله الذين يأمنهم كالزوجة والابن 
والأجيرالذين اعتيد حفظ ماله عندهمم بأن طالت إقامتهم عنده» ووثق هم 
بالتجربة» بخلاف مالم .يعتادواذلك كالزوجة إثرتزوجه بهاء والأجير إثر 
استئجاره" . 


وقال الشافعية : على الوديع أن يحفظ الوديعة بنفسه» ولا يجوز حفظها عند 
زوجته أو ولده بلا إذن من المودع » أو إذا لم يكن قناك عذر بذلك ؛ لأن المودع م 
يرض بأمانة غير هذا الوديع لا بيد غيره . فإن خالفٍ الوديْع طريق الحفظ ضن ء إلا 
إذا كان الأيداع لعلان فض أو ستو )فاته الاايضين ٠."‏ 


المبحث الرابع ‏ حال الوديعة : هل هي أمانة أم مضمونة : 


اتفق عاماء المذاهب على أن الوديعة قربة مندوب إليهاء وأن في حفظها ثواباً : 
وأهنا أناك ةا هدية لاموفة وان الطان لا متو عل التوديع إلا بالتعدي او 


() المبسوط: 2٠05/١١‏ تككلة فتح القدير: 85/17: ممع الضانات : ص /الاء البدائع : 507/5. المغني : 2580/5 
الكتاب مع اللباب: ١ . 151/١‏ 

(0) حاشية الدسوق: .:56/١‏ بداية المجتهد: ؟/١7.‏ 

زلزة مغني الحتاج : ,4١/‏ المهذب : 531/5. 


1ت 


التضين لقوله عليه الضاذة والننات > ةلس خل المكروع غير لفل هانق" » وقوله . 
ولاقام قن و" وزاك ذا الساوامل الاين بنا نكل ره التو مني 
الحقنية:. ٠‏ 


ويترتب عليه أنه يجب ردها عند طلب المالك مع الإمكان » لقوله تعالى : 
« إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها > . 


ا 


فإذا طالب المالك الوديع هاء فقال: «ماأودعتني شيئاً»ثم قال بعدكذ: 
ضاعت » فيضن » لخروجه عن حد الامانة » وإذا قال: ما تستحق عندي شيئاء ثم 
الوعفم كن القول قزالة ممه وي بعلي ا عه أذاء الود ففنة إلى تفن 
المالك ؛ لأن الله تعالى أمر بأذاء الأمانات إلى أهلها » فلو ردها إلى منزل المالك » من 
غير حضرته ‏ أو دفعها إلى من هوف قيال المالك يضن ؛ لأنه م يرض بيد عياله 
حيث أودع عند غيرهم . بخلاف العارية والإجارة : لو رد المستعار أو العين المؤجرة 
إلى بيت المالك أو إلى من في عياله : لا يضمن ؛ لعادة الناس الجارية في رد المستعار 
ووذ ماح لوكاتت العار اهيدا شيا كول ول ركو يقن الم ريات 
العادة به . 


ويترتب عليه أيضاً أن القول قول الوديع في التلف والرد على الإطلاق مع يمينه 
ول الفصيل الأو" 


()2 أخرجه الدارقطني والبيهقي في سننيهها عن حمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الني يَِتةٍ قال: «ليس على 
المستودع غير المغل ضمان . ولا على المستعير غير المغل ضمان» المغل : الخائن . قال الحافظ ابن حجر: وفي إسناده 
معان فال للد اوقلع و انا يروف هذا وقول كر و عر موكرع» رولك من طريي أحرى عه بط 
« لاضان على موتّن» ( راجع نصب الراية : 6 /115. التلخيص الحبير: ص »77١‏ نيل الأوطار: 151/8). 

5 رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وفي إسناده ضعف (نيل الأوطار: 197/8) 

)2 البدائع: .5٠١/1‏ تككلة فتح القدير: 857/1, الكتاب مع اللباب: ,.155/١‏ جمع الضانات: ص78 245.241 


حاشية ابن عابدين : 517/5», مغنى الحتاج : ,4١/5‏ قليوبي وعيرة : 185/5., المغني : 587/57. 


تن 


تعارض الادعاءات والبينات : 


إذا اختلف المودع مع الوديع » فقال الوديع : هلكت الوديعة عندي أو« رددتها 
إليك» وأنكر المودع 2 وقال:«لا 2 بل اتلفتها 3 فالقول قول الوديع لاه أمين في 
الحفظ ء ولكن مع المين » كا بينا . 

فإن أقام المودع البينة على الإتلاف : يضن الوديع » وكذا إذا استحلف الوديع 
على الإتلاف» فنكل . فلو أقام المودع البينة على أن الوديع أتلفهاء وأقام الوديع 
البينة على أنها هلكت بنفسها » فبينة المودع أولى ؛ لأنها أكثر إثباتاً ؛ لآن فيها إثسات 
الهلاك وزيادة عليه وهوالتعدي . فإذا أقام الوديع البينة على إقرار المودع أنها 
هلكت» تقبل بينته + و يكويظلهذا الإثبات تكذيباً لبينة المودغ:: 


المبحث الخامس ‏ حالات ضان الوديعة : 

يتغيرحال الوديعة من الأمانة إلى الضمان:بحالات , هي"" : 

١‏ ترك الوديع الحفظ : لأنه بالعقد التزم حفظ الوديعة على وجه لو ترك 
حنظها عق ملكت + يكن يدها يطريق الكفالة : تحياق انان سرق الوديمة: 
وهو قادر على منعه ضن » لترك الحفظ الملتزم بالعقد . 

؟ ايداع الوديع عند من ليس في عياله » ولا هو من يحفظ ماله 
بيده عادة : 


إذا أخرج الوديع الوديعة من تدده واودهها عين ره بغير عدر» يعي تتا مقا 
لآن المودع ارتضى بحفظ الوديع الأول : دون حفظ غيره إلا إذا كان هناك عذر فلا 
يضين » كأن وقع في داره حر يق » أو كان في سفينة فخاف الغرق » فدفعها إلى غيره ؛ 
)00 اللحافي اونا عقا نار القسر انوا سه النوالديشتض القنات: 


ص 8ت . 


50 


لأن الدفع إليه في هذه الحالة تعين طريقاً للحفظ » فكان الدفع يإذن المالك دلالة"" . 

وإذا أودعها عند شخص آخر بغي رعذرء فهلكت أوضاعت وهي في يد الثاني 
فالفتاق عل الأولء لاتعل المودع الثاى عقن أى تحتيفة والجتايلة'" ؟ لأن الاق نينخ 
. إلى امالك بصيانة الوديعة عن أسباب الحلاك» والله سبحانه يقول: © ماعلى المحسنين 
من سبيل > وأما المودع الأول فهو تخصوص عن النص . 


وقال الساعنان» اذألك كان إن شا خض الأول وان كان لان 
فإن شمن الأولء لا يرجم بالقنا ن هل القن لأنه ملك الوديعة يداد الذات »وان 
ضن الثاني يرجع به على الأول ؛ لأن الأول غره بالإيداع » فيلزمه ضان الغرور. 
وسبب التخيير هو أنه وجبدامَنَ كل منهها سبب لوجوب الضان فيخير المالك . أما 
الأول : فلآنه دفع مال الغير إلى غَيْرة“بغير إذنه » وأما الشاني : فلآنه قبض مال الغير 
بغير إذنه . 

وأما إذا استهلك المودع الثاني الوديعة » قالمالتك بالخيار: إن شاء ضن الأول 
وإن شاء ضن الثاني بالاتفاق » غير أنه إن ضن الأول يرَجِعْ بالضمان على الثاني » وإن 
ضن الشاني لا يرجع بالضان على الأول ؛ لأن سبب ويجَوَبْ الضمان وجد من الثاني 
حقيقة وهوالاستهلاكء ونم يوجد من الأول إلا الدفع إلى الثاني على طريق 
الاتساط . 

والقاعدة عند جمهور الحنفية : أن الوديعة إذا صارت مضضونة » ثم أزيل سبب 
الضان : كأن يسترد الوديع الآول من المودع الثاني الوديعة » ويحفظها بنفسة أو نحو 
ذلك اسأق «#اتدييرا عن العناق: لأقداق عويقه كالقه الأول تن وديفاء 
()224 البدائع: 508/7. تكملة فتح القدير: .3١/17‏ المبوط : ,156/1١١‏ 2155 حاشية أبن عابدين: 515/4. 


(؟) القواعد لابن رجب: ص7١7.‏ 


له المراجع السابقة عند الحنفية. 


50ت 


والؤقه ذا تملكتق الوديدة يدوق سيت نه الانطيان كلت" ةا خلاف امسا جر 
والمستعير» إذا خالفاء ثم تركا الخلاف بقي الضان . 

والقاعدة عند زفر والشافعي وبقية الأنمة أن الوديعة متى صارت مضونة 
بانتفاع وغيره مما سيأتي » ثم ترك الوديع الخيانة » لم يبرأ من الضان ؛ لأن الوديعة لما 
صارت مضونة» فقد ارتفع العقد. لتغير طبيعته» فلا يعود إلا بالتجديدء وم 
يوجد» فصار كا لو جحد الوديعة» ثم أقر بها'" . 


؟- استعال الوديعة : إذا انتفع الوديع بالوديعة كركوب الدابة ولبس 
القوي فاته رسيس نامسا قتا تراك الانتعال ففال عهو رالخفينة 5 غرفي من 
قاعدتهم : لاضان عليه ؛ لأنةتمسك ها بإذن مالكهاء فأشبه ما قبل الاستعمال'" . 


وقال المالكية والشافعية والحنابلة : إذا تلفت الوديعة بعد استعالها يضنهاء 
ولو كان التلف بسبب سماوي ؛ لأنه بالتعدي في الاستعال قد ارتفع حك الوديعة 
وبطل الاستممان » فصار كم لو جحد الوديعة ثم أقر بهاء فلا يبرا من الضان إلا بالرد 
غل اذالك 5 قورنا + 


؛ ‏ السفر بالوديعة : قال أبو حنيفة : للوديع أن يسافر بالوديعة إذا كان 
الطريق أمناء وم ينهه صاحب الوديعة » بأن كان العقد مطلقا ؛ لان الامر بحفظ 
الوديعة صدر مطلقا عن تعيين المكان » فلا يجوز التعيين إلا بدليل» وعلى هذا فلو 
رتفي ارس ل 


البدائع : 57 , تكلة فتح القدير: 37/1. حمع الضانات: ص75 71 وما بعدها . 
البدائع : .5١١/7‏ المبسوط : ١1/؟15.‏ 
مغنى الحتاج» المرجع السابق : »48/٠‏ المهذب : ,5777/١‏ حاشية الدسوقي : 215١/4‏ 2457 القوائين الفقهية: 


( 
83 مغنى الحتاج : الا 

2 

/ 


ص /اء المغنى : 50١/7‏ . 
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وقال الصاحبان : إن كان للوديعة حمل ومؤنة» لا هلك المسافرة بها ؛ لأن في 
السافرهعا لعل وهؤنة قور ب امالك وخواز أن فوت الوذيع :3 التقر» فيحشات 
ا ل 
م يكن لها حمل ومؤنة'" 


وقال المالكية : 0 يسافر بالوديعة» إلا أن تعطى له في سفرء فإذا 
أراد السفر» فله إيداعها عند ثقة مؤتمن من أهل البلد ؛ ولا ضان عليه » سواء قدر على 
دفعها إلى الحاك » أوم يقدرا" . 

وقال الشافعية والحنابلة : ليس للوديع المسافرة بالوديعة » فإن أراد السفر ردها 
إلى صاحبها أو وكيله إن قدر عل الردء فإن لم يقدر كأن لم يجد صاحبها سامها إلى 
الحام ؛ لأنه متبرع يإمساكها » فلا يمه استدامته » والحام يقوم مقام صاحبها عند 
غيبته » فإن سافر بها ضن ؛ لأنه عرضّها للضياع » والحرز في السفر دون حرز الحضرء 
سواء أكان الطريق آمنا أم خوفاً"' » وقال عليه السلام «إن المسافر وماله لعلى قلت 
الها وق اند ماعل فظو الل 


ه جحود الوديعة : إذا طلب المودع الوديعة فجحبدها الوديع» أو حبسها 


() البدائع:505/6. تككلة فتح القدير: 95/1. حاشية ابن عابدين: 051/5. المبسوط: .155/١١‏ جمع 
الضانات: ص 59 . 

6 بداية الجتيد : 250/5 حاشية الدسوق : 55١/5‏ 155. 

زقة غٍ مغني امحتاج : 85/5 وما بعدهاء المهذب : ,55١/١‏ القاموس المحيط : .185/١‏ 

4( 9 السلفي في أخبار أبي العلاء المعري عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله َيه : «لو علم الناس رحمة الله 
بالسافرء حي لانن زع ل قر .إن المسافر ورحله على قلت إلا 0110 قال الخليل: والقلت: 
الهلاك. قال ابن حجر: وكذا أسنده أبو منصور الديامي في مسند الفردوس من هذا الوجه من غير طريق 
العرزي.>وكذا#كره القاضى اللمروان ف كاب اقلين والأنيدن يعد أن ذكره مزفوعا: عن الت يلل لكنه ل 
يسق له إسناداً . وقد أنكره ل : ليس هذا خبرأ عن الني بين ء وإغا هو من كلام 

بعض السلف. قيل : إنه علي بن أبي طالب (را جع التلخيص الحبير: ص ,57١‏ كشف الخفا للعجلوني : 


ص 5600). 


3 


عنة اوهو يدر عل كنايها ضين والأته1ا طالية «الرد حقد عزله من الحفظ» فيكون 
بعدئذ بالإمساك غاصباً مانعاً » فيضنها إذا أقام المودع البينة على الإيداع أو نكل 
الوديع عن الهين أوأقر به . فإن جحد ثم عاد إلى الاعتراف ل يبرأ عن الضان لارتفاع 
العقك: 


ولو جحد الوديعة ثم أقام الوديع البينة على هلاكها فثلاثة أوجه : إن أقام البينة 
على أنها هلكت بعد الجحود أو مطلقاً لا ينتفع ببينته ؛ لآن العقد ارتفع بالجحود» أو 
عنده » فيضن : وإن أقام البينة على أنها هلكت قبل الجحود تسمع بينته» ولا ضان 
عليه ؛ لأآن الحلاك قبل الجحود يؤدي إلى انتهاء العقد . 

ولو ادعى الهلاك قبل الجحودء ولا بينة له»ء وطلب اليين من المودع حلفه 
القاضي « بالله تعالى ما يعام أنما هلكت قبل جحوده» فإن حلف» يقضى بالضان ؛ 
وإن نكل » يقضى بالبراءة''' . 


5 خلط الوديعة بغيرها : إذا خلط الوديع الوديعة مال نفسه فإن كان يمكن 
النييز بينههاء لاشيء عليه ويميز. وإن كان لا 45# <لاييز» يضمن المثل عند أبي 
حنفة الاق اخلط إتلذوي للوقوعة صن يت المع .. | 

وكذلك إذا كانت وديعتان كدرام مثلاًء فخلط إحداههما بالأخرى» يضن 
مثلها لكل منهم| عنده . 


وكذا في سائر المكيلات والموزونات إذا خلط الجنس بالجنس خلطأً لا يقيزء 
ةي لاهن ع وا لقيو بلقم وان نسية كاذ | بالسطاتة را لعي يقيق 
عند أبي حنيفة لكل واحد مثل حقه » دليله : أنه لما خلطهها خلظاً لا يقيزء فقد عجز 


() المبسوط: ١١7/1١١‏ وما بعدهاء البدائع: 71 »: تكلة فتح القدير: ا3587/1, جمع الضانات: ص 464 وما 
بعدها . 
4ع - 


كل منهما عن الانتفاع بامخلوط ؛ فكان الخلط منه إتلافاً للوديعة لكل واحد منهما 

وقال العتاحينا وق كل سا صق اناك وا شوار ان فداه ضن الوديع مثل 
حقه» وإن شاء أخذ نصف المخلوط أو باعه المالكان وقبضا الن » دليلهها : أن الوديعة 
قائة بعينها ء لكن عجز المالك عن الوصول إليها بعارض الخلط”"'. 


ولومات الوديع ولم يبين الوديعة» فيان كانت معروفة وهي قائمة» ترد إلى 
نعي 11 لق اله اندو وس مح تق وله فين الكو وقوه لاق الرضول 
نه" أء وإن ل تعرف بعينها . » يضمن » وتكون ديناً في تركته لأنه لما مات مجهلاً 
الوديعة فقد أتلفها معنى . وعلى هذا فالأمانات تصبح مضونة بالموت عن تجهيل 
إلا في ثلاثة أحوال : 


١-إذا‏ مات ناظر الوقف مجهلا لات الوقف . 
أ إذا مارج القاخئ خيلا أموال البعامح طن من أودهها أوعنده.. 
-إذا مات الحام ولم يبين عند من أودع بعض الغنام الحربية » ونحو ذلك" 


والأئمة الآخرون قالوا مثل قول أبي حنيفة : إذا تعد ر التقييز بين الوديعة وغيرها 
أوتعسر كخلط الدراهم بالدراه » والدهن بالدهن» والزيت بالزيت» والسمن 
بغيره » سواء خلطها مثلها » أو دونها أو أجود منهاء من جنسباء أومن غير جنسها » 
فيضنها الوديع ؛ لآن المودع لم يرض بذلك . إلا أن المالكية قالوا : إذا كان الخلط 


)00 المبسوط : ,٠٠١/١١‏ تككلة فتح القدير: ة. البدائع: 3/؟١5.‏ حاشية أبن عابدين: 015/:4. مع 
الضمانات : ص 86 وما بعدهاء 43137 . 

)0 رواه أحمد ل داود والنسائي عن الحسن عن ممرة قال: قال رسول الله بيقن : «من وجد عين ماله عند رجل 
فهو أحق بد ويتبع البيّع من باعه» وفي لفظ : «إذا سرق من الرجل متاع» أو ضاع منه. فوجده بيد رجل 
بعينه فهو أحق به» ٠‏ ويرجع المشتري على البائع بالفن» رواه أحمد وابن ماجه ( راجع نيل الأوطار: )م 

)0 الأشباه والنظائر لابن نم : ؟/77. فتح القدير: /57. 


ةع الفقه الإسلامي جه (؟) 


بالمثل كخلط الحنطة مثلها ء والدنانير بمثلها ء فلا يضمن الوديع » إذا كان الخلط بقصد 
الإحراز والحفظ والرفق» وإلا ضمن . 

وأما إذا لم يتعذر التتييز بين الوديعة وغيرهاء كخلط الدراهم بالدنانير أوالجيد 
الردق ةم فاق الوديع لا مقرم قا إلذ إذا حيقلتلل ص ف الفبنةفيفين 
عنن التافية والقايلة" . 


مخالفة شرط المودع في حفظ الوديعة : إذا شرط المودع على الوديع 
عذرء فقال الحنفية وغيرهم من الأمّة : 


إذا نقلها إلى حرزدون الحر زالسابق في الحفظ يضمن » وإن نقلها إلى مكان مماثل 

أما إذا أمره بحفظ الوديعة في مكااء وخياهقن حفظهًا في مكان آخرء كأن قال 
له : احفظها في هذه الدارء ولا تحفظها في دا رأخرى . 

فقال الحنفية والمالكية والشافعية : إذا نقلها !ل الكلار الأخرى» وكانت ماثلة 
الذان الا ولق طروي أو احور ياه قاذ يفيل + لذن زر كين عي مفينا فانم هلها 
فى يلد إلى يلدوضتها عفد المالكية . 

وقال الحنابلة في الأرجح عندهم : يضمن سواء نقلها إلى مثل المكان أو دونه أو 
لوقه ناك العام اعت الرشيدة قوراف قد و[ مما ادن و ل ان 
رب الوديعة من تعيينه المكان من غير ضرورة . ولكن إن خاف عليها في موضعها 
فعليه نقلهاء فإن تركها فتلفت ضمنها ؛ لآن نبي صاحبها عن نقلها إنما كان لحفظها ‏ 
للق حاشية الدسوقي : 245١/5‏ مغني الحتاج : */5خ. المهذب: ١‏ المغني : لع نر 


(9) المبسوط: 2150/١١‏ تككلة فتح القدير: 577/1: ممع الضمانات: ص 11 وما بعدهاء البدائع : ,76١/7‏ حاشية 
الدسوقي : 2,455 حاشية الشرقاوي : ؟/15. المهذب : 505/١‏ وما بعدها. مغني المحتاج : ؟/41-84. 


له 


وحفظها ههنا في تقلهاء فأشبه ما لوم ينهه عن تقلها"". 
وإذا قال صاحب الوديعة للوديع : «لا تسامها إلى زوجتك» فسامها إليها 
وهلكت» لم يضمن عند الحنفية ؛ لآنه لا يجد بدا من التسلم » فإنه إذا خرج » كان 
البيت وما فيه مساماً إليهاء فلا يمكنه الحفظ مع مراعاة هذا الشرط وإن كان 
0 
قفيك] + 


ويه فون أن كاف كان الرعة عفد الكيو” ستة هي : 


١‏ -إيداع الوديعة عند غيرالوديع لغير عذرء حتى ولو استردها بعدئد 
داع 

؟ - نقل الوديعة من بلد إلى بلدء بخلاف نقلها من منزل إلى منزل . 
فإن خلطها بما تنفصل عنه » لم يضمن . 

: الاتتفاع بالوديعة» فلو لبس الشوس 6 ركب الدابة فهلكت في حال 
الاتتفاع » ضمن » وكذا إن تسلف الدنانير والدراهم أو ما :يكال أو يوزن» فهلك في 
تصرفه فيه . 

التضييع والإتلاف بأن يلقيه في مضيعة أو يدل عليها سارقاً . 

١-اللخالفة‏ في كيفية الحفظ » مثل أن يأمره ألا يقفل عليها ء فقفل » فإنه يضمن . 
وكذلك قال القاففية" ا قرم اف مدهت للالكية : إن ساب العناق بيع 
المغني : 5417/1 وما بعدها. 
الكتاب مع اللباب: .5١٠١/5‏ 


( 
( 

(5) القوانين الفقهية: ص 574 . 
( 


تحفة الطلاب: ص 130. 


مك 


. إيداع الوديعة عند غيره بلا إذن ولا عذر له‎ ١ 

. وضعها في غير حرز مثلها‎ - ١ 

- نقلها إلى دون حرز مثلها . 

؟ ‏ إهمال حفظها الواجب عليه بالتزامه » 5 لوترك علف دابة فاتت . 

5 العدول عن الحفظ المأمور به مع تلفها بذلك . 

1 الانتفاع بهاء ؟ لو لبس الثوب أو ركب الدابة لغيرغرض المالك» فإنه 
يضن لتعديه؛ ؟! يضن كل أنواع التعدي عليها . ومق صارت مضونة بانتفاع أو 
غيره» ثم ترك الخيانة» لم يبرأ إلا أن يحدث المالك له استهاناً . 

وقال الحنابلة''' : تضمن الوديعة بما يلي : 


١‏ -إيداعها عند غيرة بلا عدر: 

إقال كلها اوه لالة لدوهليها : 

؟ المخالفة في كيفية الحفظ المتفق عليه ولوأنه حرز مثلها . 

#مكاطيا رس اخلط ل يمد 

5 الانتفاع بها . ومتى خان لا تعود وديعة بغي رعقد متجدد . 

أحكام فرعية للوديعة : ذكرابن جزي المالي طائفة من أحكام الفروع 
الفقهية في الوديعة هى ما ا 

أولا الاتجار بالوديعة : من اتجر بمال الوديعة » فالربح له حلال . وقال أبو 

قافنا بللت الووسيعة كن اقرف الوفكة ع نان اتفيهينا كرف راحازة 
أشبب إن كان له وفاء بها ء وإن كانت عروضاً لم يجزء وإن كانت مما يكال أو يوزن 
(0) غاية المنتهى: 575/٠‏ 375, الإفصاح: ص 528 وما بعدها. 
69 القوانين الفقهية: ص 55 وما بعدها . 
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كالطعام » ففيه قولان مفرعان على موضوع : هل يلحق الطعام بالنقد أو 
بالعروض ؟ 

ثالثاً ‏ الاختلاف في الوديعة : إذا طولب الوديع يالوديعة» فادعى التلف, 
فالقول قوله مع يمينه » وكذلك إذا ادعى الرد» إلا أن يكون قبضها ببينة» فلا يقبل 
قوله في الرد إلا ببينة . وقال ابن القاسم وأبو حنيفة والشافعي : إن القول قوله وإن 

وانعاً ‏ ظاب الأجرة عل حفظ الوديعة؛ إذا ظطلب الوديغ أجرة على حفظ 
الوديعة» لم يكن له ذلك» إلا أن تكون مما يشغل منزله » فله كراؤه . وإن احتاجت 
إلى غلق أو قفل فهو على صاحبها . 

امب الخخرة الماثل لمتولقة أخرى : إذا اودع شخص وويفة عند اخ 
فخانه وجحدهء ثم إن المودع استودع الوديع الأول مثلهاء فهل له أن يجحده فيها ؟ 
المشهور عند المالكية المنع » وقيل : بالكراهة » وقيل بالإباحة . 


وك 5 


الفص السام 


الإعارة 


خطة الموضوع : 

الكلام في عقد الإعارة يشقل على المباحث الأربعة التالية : 

اللبحث الأول تعريكٍ الإعارة ومشروعيتها . 

المبحث الثاني رك الإإقارةم شرائطها . 

المبحث الثالث ‏ حك عقد الإعارة . 

المبحث الرابع ‏ حال العارية » هل هي مضونة أم أمانة . 

المبحث الأول تعريف الإعارة ومشروعيتها : 
يعارء أولعقد العارية : مأخوذة من عار إذا ذهب وجاء» وقيل : من التعاورأي 
العداول أوالتناوت::وقال اللوهرى: كبا مسوبة إل العان لأن طلبها غعان 
وعيب » واعترض عليه بأنه ِنَع فعلها » ولو كانت عاراً وعيباً ما فعلها'" . 

وعرف السرخسي والمالكية الإعارة بأنها : تمليك المنفعة بغيرعوض . سميت 
إعارة : لتعريها عن العوض'' . وعرفها الشافعية والحنابلة'"' بأنها إباحة المنفعة بلا 
 )(‏ مغني المحتاج : 507/7 , تكلة فتح القدير : 45/7 وما بعدها » حاشية ابن عابدين : 55/6 . 


) المبسوط : ٠١5/١١‏ ء القوانين الفقهية : /؟؟ . 
)2 مغنى المحتاج : 53/6 , كشاف القناع :37/4 . 
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عوض . فهي تختلف عن الهبة بأنها واردة على المنافع » أما الهبة فترد على عين المال» 
والفرق بين التعريفين أن الأول يفيد القليك » فللمسستعير إعارة الشيء لغيره » والثاني 
يفيد الإباحة » فليس له إعارة الشيء لغيره» أو إجارته . 


والإعارة قربة مندوب إليهاء لقوله تعالى : + وتعاونوا على البر والتقوى 4 
وفسر جمهور المفسر ين قوله تعالى : # ويمنعون الماعون # بما يستعيره الجيران بعضهم 
من بعض » كالدلو والفأس والإبرة» ونحوها""' . وفي الصحيحين أنه صلى الله وَل 
استعار فرساً من أبي طلحة فركبه”" . وفي رواية لأبي داود بإسناد جيد أنه َيل 
اوه هاس عترا كو ماسوو نان ديا كاعر ان 


ا 
عارية مضونة 5 


المبحث الثاني ركن الإعارة وشرائطها : 


ركع الاقنارة عقن اللي قو لقا سيو المعين وأكا القبول هق اعفد 
فليس بركن عند جمهور الحنفية استحساناً . والقياس أن يكون ركناً وهوقول زفر 5 


)0 مغني امحتاج . المرجع السابق . المهذب : 555/١‏ وما بعدها . المغني :505/02 . 

(2001 رواه أحمد والشيخان عن أنس بن مالك ؛ قال : « كان فزع بالمدينة ٠‏ فاستعار النبي مَلِئعِ فرساً من أبي طلحة 
يقال له : المندوب فركبه . فاما رجع قال : ما رأينا من شيء وإن وحدتاة لنجرا »أ ماوج تناه الابعراأى 
واسع الجري ( راجع نيل الأوطار : 85/0 ) . 

()24 أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه الحام عن صفوان بن أمية أن الني مَلتَهِ استعار منه يوم حنين 
أدرعا . فقال أغصباً ياهحمد ؟ قال : بل عارية مضضونة . قال : فضاع بعضها . فعرض عليه الني مَينَةٍ أن 
يضنها له . فقال : أنا اليوم في الإسلام أرغب . وله شاهد صحيح عن ابن عباس ولفظه : «٠‏ بل عارية 
مؤداة » وأخرجه الدارقطني ثم البيهقي عن اسحاق بن عبد الواحد وهو متروك الحديث ٠‏ وأخرجه الحا أيضاً 
من حديث جابر » وذكر أنها مائة درع وما يصلحها . وفي رواية أبي داود أن الأدراع كانت مابين الثلاثين إلى 
الأربعين . وللحديث طريق أخرى مرسلة في السنن عند أبي داود والنائي ( راجع جامع الأصول ٠05/8:‏ . 
نصب الراية : 117/4 » التلخيص الحبير : ص58؟ » نيل الأوطار : 595/0 » سبل السلام : 19/5 ) والفرق بين 
لفظي « مضونة » و« مؤداة » هو أن المضونة : هي التي تضن إن تلفت بالقية ؛ والمؤداة : هي التي تجب 


تأديتها مع بقاء عينها فإن تلفت لم تضن بالقية . 
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في ال هبة » حتى إن من حلف : لا يعيرفلاناً » فأعاره» وم يقبل» يحنث عند جمهور 
الحنفية » ولا يحنث عنده ء 5 سبق في الهبة . 

والأحتاب > ان وقول أعرقك هذا القىءء ا سيك هيذ ا لذو ْ 5 
المآيء .او اميك هده الأ رظي فلقظ: الغا ره جوري كبوا تبوامتعة عقي المطية 
التي ينتفع الإنسان بها زماناً»ثم يردها على صاحبها وهو معنى العارية . والإطعام 
المضاف إلى الأرض : هو إطعام منافعها التي تحصل منها بالزراعة من غير عوض عرفا 
وعادة » وهو معنى العارية'"' . 

واشترط الشافعية في الأصح عندثم وجود لفظ من المعي ر أو المستعير في صيغة 
العقد : عمقل أغزتك أو اعرق» لأن الاقنفا ع مال الفين يعد ادن" . 

وأركان الإعارة عند المهور' “أربعة : المعير والمستعير والمعار» والصيغة وهي 
كل مايدل على هبة المنفعة من قول أو فعل . 

شروط الإعارة : 


يشترط عند الفقهاء ما يأق : 

5 كون المعيرعاقلاًء فلا تصح الإعارة من المجنون والصبي غير العاقل . 
ولا يشترط البلوغ عند الحنفية » ويشترط عند غيرهم كون المعير أهلاً للتبرع مختاراً ؛ 
لآن العارية تبرع يإباحة المنفعة» فلا تصح ممن لا يصح تبرعه كصبي وسفيه ومفلس » 
ولا كن مستكره . 

القبض من المستعير: لآن الإعارة عقد تبرع » فلا يثبت حك العارية بدون 
ل 


. 7١6/6 : البدائع‎ ١ 


القوانين الفقهية : /595؟ . مغني المحتاج : ؟/515 » غاية المنتهى : 507/7 . كشاف القناع : 70/4 . 


المراجع الابقة . 


( 
( مغني الحتاج الا 

( 

( 


ّ 


نك 


أن يكون المستبارم] يكن الانتناع يهابندون انتهلاكه + وإلال تصع 
إعارته". 


وقد قررالعاماء أنه تصح الإعارة في كل عين ينتفع بها مع بقائها كالدور 
والأرضين والثياب والدواب وسائر الحيوان» وجميع ما يعرف بعينه, إذا كانت منفعته 
يناع الانعع الهلا قوق إراحة الموارق لتقف هبو ركو للانش ا إلا أن 
: ّ 00007 اك 0( 
تكون لذي رحم حرم ؛ لانه لا يامن أن يخلو بها فيواقعها » ويحرم إعارة السلاح 
3 5 8 للق 
والخيل للحربي؛ والمصحف وما في معناه للكافر» وإعارة الصيد لامحرم : 
المبحث الثالث ‏ حكم عقد الإعارة : 
تكلم فيه في أصل حك الإغارة » وفي بيان صفته . 
أصل حك الإعارة : 


يطلق اسم العارية في العرف بطر/انتيه*نظريق الحقيقة » وبطريق المجاز. 
أما الإطلاق بطريق الحقيقة فهو حل يننا هللعكن و طعارة الأعيان الى ينتفع بيناء 
مع بقائها . وحكدها عند المالكية وجمهور الحنفية :.هوملك المنفعة لامستعير, بعير 
عوض » أوما هو ملحق بالمنفعة عرفاً وعادة"” . 

وق لاغ رتفي الاب وز برسها د لاض امه قناع 
بعرت ملي هد راذا" ..والإارة عدم و إراحة الاتماع بع من أعيان الال 


5 55 لي أ 5 5 . ل الس الي 
و يردب على الخلاف بين الفريقين : أن المستعير يجوزله كد الفريق الاول 
)00 البدائع : المرجع السابق . 
0( الميذب ارم العوانين الفقهية ااا ل 
فق مغني اغتاج :313/1 , 
(4) المبسوط ٠١9/١١١:‏ . البدائع : 5١5/5‏ . تكملة فتح القدير : 54/7 .٠١١٠‏ حاشية أبن عأبدين : 255/5 . 
حاشية الدسوق :155/5 . 
(5) 2 مغنى المحتاج : 551/6 . المهذب : 555/١‏ . المغنى : 5١5/0‏ . 
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إعارة الشيء المستعار لغيره » وإن لم يأذن له المالكء إذا كان لا يختلف باختلاف 
المستعمل- غيرأن:المالكية قالوا: إذا متع المستعي رمن الإغازة فلا يجوز له أن يعين: 


ودليل الختقية ؛ أن المعير سلظ المستعير عل تحمصيل لاقع والتسليط عل هذا 
الوجة عليك ءالا إياحة كاف الأعياة» ومدق العلبك أن لنيز حرية التضرك 
في الانتفاع بالعارية بنفسه أو بغيره . 


ولاتغنور (المعو طن الفرينق القباق إن عير النناريية لغيرة» 1ن الأفازة 
إباحة المنفعة » فلا يملك بها الإباحة لغيره » كإباحة الطعام » فالضيف لا يبيح لغيره ما 
قدم له. 


ودليلهم أيضاً اتفاق العاماء على أن عقد الإعارة يجوز من غي ر أجل » فلو كان 
مقتطى الإعارة تقليك المتقعة + لازت من غير أجل » #الإجارة . 

واتفق القر يشان عل أن اشر 9ك هذا رك اعون امنا( والسيب عقن 
الفريق الثاني هوأن العارية تبيح المنافع فقط(ؤروكن يلا تملكه إياها . وأما السبب 
عند الفريق الأول فهو أن المستعي رلا علك الاجار6 تي عقنذ لازم + والإعنارة عقيت” 
تبرع » جائز غير لازم » فلا يملك به ما هو لازم » فيؤدي إلى تغيير طبيعة الإعارة . 
كذلك نس اكير أن مره ذا انها روه لذن العرة لاوف نا ووه 

وأما إطلاق الإعارة بطريق المجاز: فهو إعارة المكيل والموزون والمعدود 
المتقارب » مثل الجوز والبيض وكل مالا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه كإعارة 
الدراهم والتاتزوه فرة رك سققة 0 فقلية المثل أوزالقية ولكته إعارة خا را انه 
لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه, ولا سبيل إليه إلا بالتصرف بالعين» بخلاف 


()2 أما الوديعة فلا تؤجر ولا ترهن ولا تودع ولا تعار ( الدر المختار : 555/6 ) . 
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الأغازة حقعة فإ نغ ادق فيها نحى انفده لا المن روا كلناه إيا تعد قلبيك 
النفعة أن إياخة العية , 


حقوق الانتفاع بالعارية : 


قال امهو ر غير الحنفية : لأمستعيرالانتفاع بالعارية حسب الإذن . 

وقال الخدفية : الحقوق التق متحها عقد الإعازة الستعير تختلف: بين ما إذا كانت 
الإعارة مطلقة أو مقيدة . ْ 

فالإعارة المطلقة : هي أن يستعير إنسان شيئاً» ول يبين في العقد أنه 
يستعمله بنفسه أو بغيره» ولم يبين كيفية الاستعمال» مثل : أن يعير شخص دابته 
لآخرء وم يسم مكاناً ولا زماناً؛ ولم يحدد الركوب ولا ا جل . فحكها : أن المستعير 
ينزل منزلة المالك؛ فكل ما يكنفء(47 امالك ينتفع به المستعير» فله أن يستعمل الدابة 
ق اف مكان وزمهاة وه أن يركز فيل أو يركك غيرة+ لأن الأصل فى 
المطلق أن يجري على إطلاقه » وقد ملكه منافغ الهارية مطلقاً, إلا أنه لا يحمل عليها 
فوق المعتاد لمثلها ولا يستعملها ليلا ونهارأء مالم يستعمل مثلها من الدواب» فلو 
فل تعطلية رفن أن القن مطل معيو لمر شو اد اميا + 8 يتفيد نفينا ؛ 
ها في الإجارة'" . 


وأما الإعارة المقيدة : فهي أن تكون مقيدة في الزمان والاتتفاع معاً أوفي 
انها + وسكي أن يزامن قا الها امك 3١‏ الأمدل فى اليو افنيا و القيعد 
فيه» إلا إذا تعذر اعتباره لعدم الفائدة ونحوه» فيلغو القيد ؛ لآن التقييد يجري مجرى 


)0 البدائع : 5٠9/8‏ » المبسوط : 145/١١‏ ء تككلة فتح القدير : 9/١٠3ء‏ مع الضانات : /ده . الكتاب مع 
اللباب 7٠/5:‏ . 


لق المبسوط ١‏ : /4 . البدائع . المرجع السابق . تكلة فتح القدير : 7١//7‏ ء حاشية ابن عابدين : 5590/5 , 
جمع الضمانات : /لاه وما بعدهاأ 1 
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العبث”" . وبيانه فها يأ : 

إذا قيده في استعال العارية بنفسه : فإن كان الاستعمال مما يتفاوت 
الناس فيه كالركوب واللبس “فإنه يختص بهء ولا غووان يركب غيرة» أى يلبقن 
الثوب غيره . 

إن كاق الأعوال الادتفاويت قفاوف النانن م مقا سكل الدارقلة أن سكق 
غيره ؛ لأن المملوك بالعقد هو السكنى ‏ والناس لا يتفاوتون فيه عادة» فلم يكن 
التقتينه مكنا منيدا » فيلقؤ الققد» الآ أذا كان الذق سكديا اناه جدادك أن 
قيار الوق عزنا من ووه اليداء #اقلييق 4ن يسكنهنا | باهولا أن تسمل انيه 
ذلك لآن المعين لا ابرطن يقفاةة : 

وإذا حدد زماناً أو مكاناً : فجاوز ذلك المكان» أو زاد على الوقت : يضمن ؛ 

وإذا بين مقدار الحمل والجنس: فإن حمله عليه وزاد: يضمن » بقدر 
الزياذة فلو رركت الذابة نقيت وأروف عر #وقليىه دان كانك الداردعا تطيق 
حملهما جميعاً : يضمن نصف قية الدابة ؛ لأنه لم يخالف إلاافي قدر النصف» وإن كانت 
الدابة مما لا تطيق حملههاء ضن جميع قيتها ء لأنه استهككها . 

ولو حمل على الدابة شيئاً بخلاف الجنس المحدد في العقد : فإن كان مثله في الخفة 
أو الشف مده الافطيوين ون اق لقن عله ير 

وإن كان المل مثل المعين في العقد في الوزن والثقل : بأن استعار دابة ليحمل 
عليها مئة رطل من القطن» فحمل عليها مئة رطل من الحديد: فإنه يضين ؛ لأن 


()2 البتائع : 5١5/5‏ 515 » تكلة فتح القدير : ٠١/7‏ وما بعدها . حاشية أبن عابدين : 5507/5 » المبسوط : 
١‏ وما بعدها . جمع الضانات : ٠١7‏ وما بعدها . 1 
)2 القصار : محور الثياب ومبيضها . 
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ثقل الحديد يتركز في موضع واحد على ظهر الدابة » وثقل القطن يتوزع على جم 
ظهرها وبدنهما ء فكان ضرره بالدابة أكثر» والرضا بأدنى الضررين لايكون رضا 
بأعلاهما . 


وإن كان امل أثقل من المبين في العقد : فإن كان من الجنس المذكور في العقد» 
يضن بقدر الزيادة » وإن كان من خلاف الجنس » يضضن كل القية . 


وإن اختلف المعير والمستعير في مدة العارية أو في مقدارالمل» أو في المكان » 
فالقول قول المعير'' ؛ لأن المعير هو الذي يأذن بالانتفاع بالعارية» فيقبل قوله في 
تحديد وجه الانتفاع» والمستعير يدعي بأن وجه الاتتفاع هوعلى النحوالذي 
يريده» والمعير متكر لذلك فو82) قطه بمينه . 


صفة حك الإعار : 

قال الحنفية والشافعية والحنابلة : إن الملك الثابت لمستعير ملك غير لازم ؛ لأنه 
ملك لا يقابله عوض» فلا يكون لازماً» كالملك الثابت بالهبة» فيجوز لمعي رأن 
يرجع في الإعارة » كا لاستعي رأن يردها في أي وقت شجت©: سواء أكانت الإعارة 
مطلقة أم مؤقتدة بوقت» مام يأذن المعير في شغل المستعار بشيء يتضرر بالرجوع 
فيه » أوكانت العارية لازمة» كن أعار أرضاً لدفن ميت ترم » فلا يجوز لامعير 
الرجوع في الموضع الذي دفن فيه » وامتنع على المستعير رده » فهذه إعارة لازمة من . 
الجانبين » حتى يندرس أثر المدفون بأن يصير تراب" . ومثله : لواستعار مكاناً لسكنى ' 
مققنة ‏ فلمى عر سردات 


(0)- المبسوط 1١80/1١:‏ . 
() البدائع : 5١7/6‏ »ء الكتاب مع اللباب : ٠١5/١‏ » مغنى المحتاج : 5370/1 ء المهذب : 5057/١‏ ء المغنى : 31١/0‏ ؛ 


تحفة الطلاب : ص 37556 . 


ات 


ودليلهم على أن العارية عقد جائز قوله مَينَهِ : « المنحة مردودة » والعارية 


(١ 
3 : مؤداة‎ 


با وإذا كانت الغارية إلى أجل »قلا جور لاتعي الرجوع إلا بعند اتقضناء الأجل . 
وإن م يتحدد أجل» يلزم المعير من المدة مايرى الناس أنه مدة لمثل تلك العارية, 


وقال الدردير في الشرح الكبير: الراجح أن لامعي رأن يرجع في الإعارة المطلقة مق 
1 0 
+ 


وهذا يظهر أن المالكية يسوغون الرجوع في العارية المطلقة ويمنعوا في 
الخاوية المقيفدة والتتركل أو لتقو أ العادة. 


وبع ادافين ارج اليا وو تزف العا لافج رديه لفقو الالارينة 


وغير اللازمة . 


الرجوع في الأرض المعارة للبناء أوالغراس أو الزراعة : 

قال الحنفية: إذا كانت الإعازة مطلقة ::فلامة حاحب الأرض أن يستزدها 
في أي وقت شاء ؛ لأن الإعارة غير لازمة» ويجبرالمتنتعير على قلع الغرس ونقض 
البناء ؛ لأن في الترك ضرراً بالمعير» ولايضين المعيرشيئاً من قية الغرس أو البناء ؛ إذ 


( 2 روي من حديث ثلاثة وهم أبو أمامة وأنى وابن عباس : فحديث أي أمامة أخرجه أبو داود والترمذي من 
حديث ذكر فيه : « العارية مؤداة : والئحة مردودة ٠»‏ والدين مقضى ٠.‏ والزعيم غارم آىَّ الكفيل قال 
الترمذي : حديث حسن . وصححه ابن حيان , ورواه أيضاً أحمد وأبو داود الطيالي وأبو يعلى والدارقطني 
وابن أبي شيبة وعبد الرزاق . وحديث م روآه الطبراني ف كتاب « مسند الشاميين ٠»‏ وحديث ابن عباس 
أخرجه ابن عدي في الكامل ( راجع نصب الراية : 01/4 . التلخيص الحبير : /500 . جامع الأصول : 
را ). 


زق6 بداية المجتهد : ؟/08١5‏ . حاشية الدسوق : 5/5" . 
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أنه لم يغررالمستعير بشيء حيث أطلق العقدء بل هو الذي غرر بنفسه . حيث حمل ٠‏ 
المطلق على الأبد فهو مغترغير مغرور. 

إن كانت الاعارةموقكة يوقت فللهير استودا 0 العاريةأيضاً الحوية 
النتايق 4« المفكة مردودة + والعنارية بؤذا63ولكن ركه الرتضوع فيل العهداء 
الوقت» لما فيه من خلف الوعدء وليس له إجبار المستعير على النقض والقلع » 
والمستعير حينئذ بالخيار: إن شاء ضن المعير قية غرسه وبنائه ؛ لأنه غره بتوقيت 
العارية» ثم بإخراجه قبل الوقت» وإن شاء أخذ غرسه وبناءه إن لم يضر القلع 
بأرض المعير» فيان أضر القلع بها كان الخيار لامعير: إن شاء أخذ الغرس والبناء 
بالضمان » وإن شاء رضي بالقطع . 


هذا ماذكره الحام الشهيد في مختصره . وعند القدوري : يضمن المعير ما نقص 
البداء والعرين بالقلم؛ لآن المشعير مكاتمون :سنت يوقت له المعينء إذ الل اهن الوا 
بالعهد , والمغرور يرجع على الغارء دفعاً للضرر عن نفسه . 


وأما إذا استعار شخص أرضاً للزراعة» فلا توَحُكامينة: حتى يحصد الزرع » وقت 
العارية أوم يوقت ؛ لأن للزرع نهاية معلومة؛ وَفِاتيكُ الزرع لوقت الحصاد 
بطريق الإجارة بأجر المثل مراعاة لحقي المعير والمستعير» بخلاف الغرس » لأنه ليس 
لقو ان لون ب مم وننا الشورية انالك : 

وقال المالكية : الراجح أن لامعيرأن يرجع في الإعارة المطلقة متى أحب» أما 
إذا كانت الإعارة مقيدة بشرط أو بعرف أوعادة» فلا يجوز الرجوع قبل اتقضاء 
الأجل» وبناء عليه : إذا أعا رأرضاً لبناء أوغرس» وبنى أوغرس » فإن لم يحصل 


)4 البدائع : /097ء تكلة فتح القدير : ٠١9/7‏ وما بعدهاء حاشية ابن عابدين : ؛/لااه 3١ ١‏ ء المبسوط : 
١‏ مومومابعدها . الكتاب مع اللباب : 3١5/5‏ . 
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ففي الإعارة المقيدة على هذا النحو: ليس لامعير الرجوع في الأرض » إذا حصل 
الع داقر وق سانا كل الأسارة مارك اتوي شه 
التشكدنة البناء أو الفرن المشترظية أو المشافف» فامنالك تاطيا ون هاه امسر 
المستعير بهدم البناء » وقلع الشجرء وتسوية الأرض» ؟ا كانت ؛ وإن شاء دفع قهة 
ذلك منقوضاً أو مقلوعاً » إذا كان مما له قية بعد القلع» بعد إسقاط أجرة من هدمه 
نموم ١‏ رخو ذا 5ن المعفي ا مران) لامر كقيه رفي 7 

وال الكتافعية والحابلةة إذا كانتت الآغارة للوقاء أوالقراس > مطلقة الدة: 
فلاستعير أن ينتفع بالأرض مالم يرجع المعير» فإن رجع المعير بعد أن بنى المستعير أو 
غرس » فإن كان المعير قد شرط عليه القلع » لزمه قلعه , عملا بالشرط . فإن أمتنع 
فلامعير القلع . 

ويلزم المستعيرتسوية الأرض الحفورة »إن شرطت وإلافلا يلزمه تسوية 
الحفر؛ لأنه لما شرط عليه القلع » رضي بما يحصل بالقلع من الحفرء ولأنه مأذون فيه 
فلا يلزمه ذمان ما حصل به من النقص . 

وإن م يشرط عليه القلع : فإن اختار المستعير القلع » قلع » دون أن يلتزم المعير 
بدفع قية النقص . ويلزم المستعير بتسوية الارض في الاصح عند الشافعية» ويحتل 
أن تلزمه التسوية عند الحنابلة ؛ لآن القلع حصل باختياره» فإنه لوامتنع منه لم يجبر 
عليه» فلزمه تسوية الحفركا لوخرب أرضه التي م يستعرها.ء إلا أن القاضي من 
الحنابلة ذكر أنه لا يلزمه تسوية الحفر؛ لآن المعير رضي بذلك : حيث أعاره مع عامه 
بأن له قلع غرسه » وهو الأصح عندم . 


د 


وإن ل يختر المستعير القلع » فلامعير الخيار بين أن يبقيه بأجرة المثل» أو يقلع 
ويضن قدر النقص بين قيته قائاً ومقلوعا . 

وإن كانت الإعارة لبناء أوغراس أوغيره مؤقتة » فلمعير الرجوع أيضاً فإذا 
رجع أوانتهت المدة: طبقت نفس الأحكام السابقة في الإعارة المطلقة : من ناحية 
اشتراط القلع أوعدم اشتراطه ‏ وآثار ذلك . 


وإذا أعارشخص أرضاً للزراعة » فله الرجوع ‏ مال يزرع » فإذا زرع / يملك 
الرجوع فيها إلى وقت الحصاد » وعليه إبقاء الزرع إلى ذلك الوقت » فإن رجع المعير 
قبل الحصاد » وجب على المستعير دفع أجرة المثل من وقت الرجوع إلى الحصاد”" . 

والخلاصة : أن المعير لنه الرجوع في الإعارة للبناء أوالغراس عند الشافعية 
والحنابلة والحنفية » سواء أكانت الإغارة مطلقة أم مؤقتة» وأما في الإعارة للزراعة 
فيقتصرأثر الرجوع على إعطاء المعير حق المطنالبة بأجرة المشل» في المدة التي بين 

وعند المالكية : لامعير الرجوع في الإعارة المطلقة » وليس له الرجوع في الإعارة 
المقيدة» قبل انقضاء حل العقد , فهذه الإعارة لازمة لانتهاء الأجل المعلوم . 


المبحث الرابع ‏ حال العارية : هل هي مضمونة أم أمانة ؟ 

قال الحنفية :إن المنشعارآمانة ف يد المبتعير» في حال الأستطال .وق غي رخال 
الاستعمال» لايضن على كل حال إلا بتعد أو تقصير؛ لأنه لم يوجد من المستعير سبب 
وجوب الذمان » فلا يجب عليه الضان » كالوديعة والإجارة ؛ لآن الضان لايجب على 
المرء بدون فعله» ولم يفعل ما يوجب الضمان ؛ لأنه يقوم بحفظ مال الغيرء وهذا 


()4 المهذب 555/١١:‏ . مغنى المحتاج : 591/5 395 ء المغنى : 5١١/0‏ وما بعدها . 


0-5 الفقه الإسلامي جه (ه) 


إحسان في حق المالك » قال تعالى : « قل سزاء الاق إلا الاحسان م : 


وقال المالكية!" : يضمن المستعير ماياب عليه : وهو ما يمكن إخفاؤه كالثياب 
والحلي والسفينة السائرة في عرض البحرء وذلك إذا لم يكن على التلف أو الضياع بينة 
على حصوله بلا سبب منه» ولا يضن فوا لا يغاب.عليه كالحيوان والعقارء ولا فيا 
قامت البينة على تلفه . ودليلهم ا مع والتوفيق بين حديثين : أولهما ‏ أنه عليه الصلاة 
والسلام قال لصفوان بن أمية : « بل عارية مضونة مؤداة» وفي رواية « بل عارية 
مؤداة » وثانيهها حديث : « ليس على المستعير غير المغل ‏ أي الخائن ‏ ضمان » ولا على 
المستودع غير المغل ضمان» فحمل الضمان على ما يغاب عليه » والحديث الآخر على 
لايك بعلت : وهذا لقف قروب عن ماضن اطلفيةاق أن العازرية أسانة "+ 


والأصح عند الشافعية أن العارية مضضونة على المستعير بقمتها يوم التلف إذا 
تلفت بغير الاستعال المأذون فيه وإن م يفرط » لحديث صفوان : «بل عارية 
مضمونة » ولأنه مال يجب رده لمالكه» فيضمن غند تلفه كالشيء المستأم اي المقبوض 
على سوم الشراء » أما إذا تلفت بالاستعال المأذون فيه فلا ضهان" , لحدوث التلف عن 
سبب مأذون فيه » فلو تعسرت الدابة من ثقل حمل ماذون فيه أوماتت به» أ وأ محق 


)0 المبسوط : 1١5/1١١‏ ء البدائع »: تكلة فتح القدير : .37١7//‏ جمع الفمانات للبغدادي ,ده . الكتاب 
مع اللباب : 7١5/5‏ . 

)2 بداية المجتهد : 508/5 . حاشية الدسوق : 57 ء القوانين الفقهية :577 . والحديثان تقدم تخريجها . 

)2 تتلخص أحكام العارية عند المالكية بأربعة وهي ١:‏ - الضان ؛ ؟ ‏ الانتفاع لمستعير حسما يؤذن له" 
اللزوم إن كانت لأجل معلوم أو قدر معلوم » كعارية الدابة إلى موضع كذا » فلا يجوز لصاحبها أخذها قبل 
ذلك ؛ ‏ إذا قال الممتعير : كانت عارية . وقال صاحبها ؛ كانت كراء . فالقول قوله مع يمينه ( القوانين 
الفقهية : /الا” ) 

() 2 قال البغدادي في جمع الخمانات : صده : عل الخلاف ( أي بين الحنفية والشافعية ) في ضان المتعير : أن 
تلك العارية في غير حالة الانتفاع » أما لو هلكت في حالة الانتفاع لم يضن بالإجاع . 


7 اك 


اع تلفق بالكية )قرب ينببية الماذوق فيه اسقط تورف سافية امجي لاستواله 
فيها ؛ فلاضان ف هذه المالآت كلها" .كلك لايضن المستمترمااستعارة ليرفكة» 
فرهنه » فتلف عند المرتهن . لكن يشترط دكر جنس الدين وقدره وصفته والمرهون 


عنده . 


وال الحفاتلة فى كاه التزهب' "كان العا بريه مكدونة عل المستعي كلقا , 
تعدى أو ل يتعد» بقهتها يوم التلف» بدليل حديث صفوان بن أمية السابق الإشارة 
إليه » وهوأن الني يَلِنَعِ استعار منه درعاً يوم خدين قال فيا واه امك وابو ا وقد 
أقضب] ياه قال نوكل عاانة مكيونة و فهدا اخبار بمقة الفارنة وحكها وهو 


مروي عن ابن عباس وأبي هريرة . 


ولقوله عليه الصلاة والسلام يل اليد ما أخذت حتى تؤديه'"'»» ولأنه مال 
روه أخذة اتتجة ستنده لأصل رجه اانه عا لود اوم شير متاق ولا ادق 


وأضاف الحنابلة أن المستعير لو استعار وقفاً ككتب عم وأدراع موقوفة على 
المجاهدين فتلفت بغير تفريط ولاتعدء فلا ضان » لكون تعم العم وتعلهه والجهاد 
من المصالح العامة . 


)0 الميذدب : ١/3735ء‏ مغني الحتاج : /لاتكء الأشباه والنظائر للسيوطي : 16١‏ ء الاقناع وحاشية البجيرمي 
عليه : 155/8 تكد نان شجاع مع حاشية الباجوري : ٠١/6‏ . تحفة الطلاب :/137 

0( كشاف القناع : 77/4 وما بعدها , المغني : ٠١/6‏ . القواعد لابن رجب :/55 

)2 أخرجه أحمد وأصحاب النن الأربعة . وصححه الجاع عن الحسن عن سمرة بن جندب ؛ قال : قال رسول الله 
يِه : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » زاد أبو داود والترمذي قال قتادة : « ثم نبي الحسن فقال هو أمينك 
لاضان عليه : يعني العارية » ورواه الطبراني والحام وابن أبي شيبة ( راجع جامع الأصول : 7٠١/4‏ ؛ نصب 
الراية : 777/6 ٠‏ التلخيص الحبير :/55؟ . المقاصد الحسنة : /50؟ . نيل الأوطار : ١52/0‏ . سبل السلام : 


ا 


000 


ويبرأ المستعير برد العارية إلى من جرت العادة بتسم الشيء منه كزوجة 
وخازن ووكيل عام في قبض الحقوق . 

شرط المعير الضمان : قال الحنفية : إذا شرط المعير على المستعير ضان العارية 
يكون الاشتراط باطلاً» وبه بفتى » كا في الوديعة » وكشرط عدم الضان في الرهن : 
لأن في ذلك تغييراً للقتض العقد"" . 

وقال المالكية : إذا اشترط المعير الضان في الموضع الذي لايجب فيه الضان » 
الأتكيحه اللتقيز نيازم واجازة الكل فى 'استعالة العارية؛ لآن الشرط يخرج العارية 
عن حكها إلى باب الإجارة الفاسدة» إذا كان صاحبها لم يرض أن يعيرهاء بغير 
ضمان » فهو عوض مجهول » فيجب أن يرد إلى معلوم'"' . 

وقال الشافعية والحت/ابل 90 إذاشرط المستعي رأن تكون العارية أمانة أو نفي 
الضمان لم يسقط الضان ولغا الشرط ؛ لأن كل عقد اقتضى الضان م يغيره الشرط » 
القبوط م سفانيو 

تغير حال العارية من الأمانة إلى الضمان : يتغير حال العارية عند 
اللبفة من الأمانة إل العنان شقن الأسباي الى نتيا حال الود يعة بعنيا” + 

١‏ التضييع ؛ والإتلاف حقيقة بإلقائها في مضيعة أو كأن يدل عليها سارقاً ؛ أو 
الإتلاف معنى بمنع العارية بعد طلبها أو بعد انقضاء المدة . 
؟- ترك الحفظ في استعال العارية» أو إيجارها . 
انال النيق العازة إتفالا عير معروط أرقيو الوقن عاد 
حاشية ابن عابدين : ع//كاه, وله جمع الضمانات : //دهه . 


حاشية الدسوقي : عرد ء بداية المجتهد : 5١5/5‏ . 


( 

( 
ح) الغنى : 53١1/0‏ . 
( البدائع : 18/5؟ وما بعدها . 


-6ا - 


+ الخالفة فى كينيّة اطفظ «مقل أن يام الا يدل عدا : فشفل :في 
فإن عاد إلى موافقة مطلب المعير لايبرأ عن الضان » بخلاف ماعرفناه في الوديعة عند 
المنفية»أفانه ورا عق الضان؟ لآن المتصود ف الرديعة عجو افك (ليانك» واشفظل 
يتحقق بعد الخالفة كا كان قبل الخالفة . 


وقداك فرق آخن» وهو أن الشعير لو رد العاوية إل مزل الائلة» ك5 إذارة 
الدابة إلى إصطبل مالكهاء يبرأ عن الضان بخلاف الوديعة» للعادة الجارية في 
الغا ئة يزدها ال:فية امالك أى بدفعها إلى عياله ؛ ول تجر العادة بذلك في الوديعة, 
فخصصت العارية من عموم أية « إن الله يأمر» أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها »؛ 
وبقيت الوديعة على ظاهر النص » 5 سبق ذ ه. والعين المغصوبة مثل الوديعة ترد 
إلى المالك نفسه . 

لكن اذا كانك العارية فين كنا رده المعير إلى دار المالك ول يسامه إليه 
ضن ؛ لأن الأعيان النفيسة لاترد إلا إلى صرحأ في العادة . 

وكذلك إذا اختلف المعير والمستعيرء فالقول:قول الملبك ؟ بينا بخلاف الوديعة : 
القول قول الود" . 

مؤنة رد العارية : إن أجرة رد العارية على المستعير؛ لأن الرد واجب عليه ؛ 
لان قهها منئقة نشي يووا لاحر مؤنة اله فكو عليه :ردنك حرو ره اليه 
المغصوبة على الغاصب ؛ لأن الرد واجب عليه دفعاً للضرر عن المالك ؛ فتكون موّنته 
عليه . 

أهنا أحوة ود الفين الت اجرة قن الفعزة لآن لوس فل للخو لفكي 
من الرد والتخلية بين الثيء وصاحبه» دون الرد'" . والفرق أن غرض ال موٌجر 
()2- انظر البدائع » المرجع نفسه : 5١١7‏ وما بعدها . جمع الضانات : /لاه . 
)2 الكتاب مع اللباب : ؟/54١٠‏ . الدر الختار ورد الحتار : 551/4 وما بعدها . 


8مك 


والغاصب ومثلهها المرتين هو حصول المنفعة لم بخلاف المستعير» قبض الشيء لنفعته 
لخاد 

وكذلك أجرة رد الوديعة على المالك المودع ؛ لأن الوديع يجب عليه فقط رد 
الوديعة عند طلب المالك لقوله تعالى :9 إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها > . 


افصل الما 


الوكالة 


خطة الموضوع : 

الكلام عن عقد الوكالة في'المباحث الخسة الآتية : 
اللبحث الأول تعريف الوكالةروركنها ومشروعيتها . 
المبحث الثاني شرائط الوكالة . 

الملبحث الثالث ‏ أحكام الوكالة . 

المبحث الرابع ‏ تعدد الوكلاء . 


الببيف الكاسور ظ ف قباد ار كلق 


المبحث الأول تعريف الوكالة وركنها ومشروعيتها : 

تعريف الوكالة : الوكالة بفتح الواو وكسرها » وهي تطلق لغة ويراد يها 
الحفظ » كا في قوله عز وجل : # وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » أي الحافظ » 
وقوله سبحانه : # لاإله إلا هوفاتخذه وكيلا > قال الفراء : أي حفيظأ . وتطلق 
ويراد .ها التفويض» يقال : وكل أمره إلى فلان : فوضه إليه واكتفى به» ومنه: 
« توكلت على الله » قال تعالى : « وعلى الله فليتوكل المتوكلون ٠>‏ وقال سبحانه مخبراً 


2 


عن هود عليه السلام : 9 إفي توكلت على الله ربي ورب » أي اعتدت على الله 
وفوضت أمري إليه . 

والوكالة شرعاً عند الحنفية''' : هي عبارة عن إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في 
تصرف جائز معلوم . أوهي تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل . 

والتصرف يثمل التصرفات المالية من بيع وشراء وغيرهما من كل مايقبل النيابة 
شرعاً كالإذن بالدخول . وقال الشافعية : الوكالة تفويض شخص ماله فعله مما يقبل 
النيابة إلى غيره ليفعله في حياته'"'. والتقييد بالحياة للتقييز عن الوصية . 

ركن الوكالة : ركن الوكالة عند الحنفية : هو الإيجاب والقبول» فالإيجاب من 
الركل وينمس الأسيل: وبيج وفك وكداء أوافقال كداء أ وأذتك لك أن 
تفعل كذا ونحوه . والقبول من الوكيل : أن يقول: قبلت وما يخري مجراه'”' ٠‏ ويم 
القبول بكل فعل دل على القبول» ولا يشترط كونه لفظا ؛ لان التوكيل إباحة ورفع 


خخراء فأقية إباخة الملعاء”. 
ويجوز بالاتفاق قبول الوكالة على الفور والتراخبي ؛ لآن قبول وكلائه يِه كان 
بفعلهم » وكان متراخياً عن توكيله إياهم . 


فإذا لم يوجد الإيجاب والقبول لايتم العقد » فلو وكل إنسان غيره بقبض دينه » 
فأبى أن يقبل» ثم ذهب الوكيل فقبضه» م يبرأ المدين ؛ لآن ام العقد بالإيجاب 
والقبول: وكل واحد منه| يرتد بالرد قبل وجود الآخرء ؟ في البيع ونحوه . 


وللوكالة عند ال مهو رأركان أربعة هي الموكل والوكيل والموكل فيه والصيغة . 


تكلة فتح القدير : 5/8 , البدائع : امحدء رد المحتار : 5١7/5‏ » تبيين الحقائق . 50/4 . 


( 

لق مغنى الحتاج : 327/5 . 
( البدائع » المرجع السايق : 3١/‏ . 
( 


مغنى امحتاج 550 . المغنى : 6/كه . 


ع 1ت 


(ففبي الوكالةالناورينة" عفد المداباتة "ومن وتنك بر وكانا عزلقتك أو 
اتفؤلت فقد وكلنك أوافأنك وكيل ».و يطخ عزله يقولة:* كان وكلتتك أو يلت 


تعليق الوكالة على شرط أو زمن : الوكلة عند الحنفية والحنابلة قد تكون 
جنا فوط واشد اف بالشرطل مكل »: إن ققدم يمانت وكيل ورييع هذا 
الكتاب» ولا يصح تصرف الوكيل قبل تحقق الشرط » وقد تكون مضافة إلى وقت 
في المستقبل بأن يقول : وكلتك في بيع هذا الكتاب غداً » ولا يصير وكيلاً قبل الغد . 
ودليلهم على جوازذلك أن التوكيل عقد يبيح التصرف مطلقاً» والإطلاقات مما 
تحمل التعليق بالشرط والإضيافة إلى الوقت كالطلاق » وبما أن التوكيل إذن في 
التصرف فهو يشبه الوصية” . 

وقال الإمام الشافعي في الأصح من مذهبه : لايصح تعليق الوكالة بشرط من 
صفة أو وقت» مثل : إن جاء زيد أو رأس الشهر فقد وكلتك بكذا. ودليله ان 
التوكيل عقد تؤثر الجهالة في إبطاله » فلم يصح تعليقه على شرط كسائر العقود من 
بيع وإجارة . ويخالف الوصية لأنها لايؤثر فيها غررالجهالة» فلا يؤثر فيها غرر 
الشرط » فتقبل التعليق . أما الوكالة فتؤثر الجهالة فيإبطالها فيؤثر غرر الشرط 
فيهاء فلا تقبل التعليق . لكن لو تصرف الوكيل في هذه الحالة صح تصرفه لوجود 
الإذن » وإن كان العقد فاسداً » وحينئذ إذا كان وكيلاً بجر سقط المسمى » ووجب له 
أجر المثل لأنه عمل في عقد فاسد لم يرض فيه بغير بدل» فوجب أجر المثل العمل 
5 الإتعاوة القاسدة" .3 إذا غز الوكالة وشرط للتصزف رطا جا ناتقدافا عل : 


)0 الدور عند المناطقة : هو توقف ال شي على ما يتوقف عليه » و مهت وكالة دورية لدورانها على العزل . 


زقه6 غاية المنتهى : ١67/١‏ 
زوه البدائع ٠‏ ءغاية المنتهى : ١6/9‏ . 
ل( مغنى الحتاج : 550 المهذب 2550/١١‏ 


5ن 


وكلتك بشراء شيء » ولكن لا تشتره إلا بعد شهر. 


تأقيت الوكالة #اعنة الشياء عل مسة نافنت الو دهن معن كخيراد 
مقع لان الو الاين اس 


الوكالة تاجرخ تصح الوكللة باح ويفير اجن لآن النى ملاو كا بعك 
فاه قن الفيوق اف ويد عله اونا فالا لدأ بحاة ند ولو مها عل 
هذه الصدقات» فنؤدي إليك ما يؤدي الناس » ونصيب ما يصيبه الناس» أي 
العمولة » ولأن الوكالة عقد جائز لايجب على الوكيل القيام ,ها ء فيجوزأحذ الأجرة 
فيهاء بخلاف الشهادة » فإنها فرض يجب على الشاهد أداوها . 


فإن كانت الوكالة بغي أجرة فَهي معروف من الوكيل» وإذا كانت الوكالة يأجر 
أي ( بجعل ) فحكها حك الإجارات ؛ فيستحق الوكيل الجَعْل بتسلم ما وكل فيه إلى 
الموكل إن كان مما يمكن تسليه كثوب يخيْطهغافتى سامه مخيطاً » فله الأجر. وإن وكل 
ف بولاف يق ا عله إن م يقبض المن في 0 


111111000078 


عموم الوكالة وتخصيصها : تصح الوكالة العامة عند الحنفية والمالكية"" 


(0)- قال ابن حجر : هذا مشهور ل 4 لحان ب هسل سرد 1 
عن أبي حميد الساعدي : استعمل النبي ميته رجلا من الأزد يقال له : ابن اللتبية ٠‏ وفيها عن عمر : أنه 
انتمل اين النعدي م :وعد أبي:داود أن الني واف وس لات بع 0 
حم بق عذيقة امتصناقا ».ويه امن حديث قرفا ين وتقوض بعث الشجاك بن "قيين ساعيا ».وق التخدرك أنه 
بعث قيس بن سعد ساعياً . وفيه من حديث عبادة بن الصامت أن الني يتم بعثه على أهل الصدقات . 
وبعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ساعياً ( راجع التلخيص الحبير : /775 . 58١‏ , 3/0 ) . 

6 المغني : 80/5 وما بعدها . تكلة فتح القدير : 5/١‏ » القوانين الفقهية :/555 : 

()- تكلة رد الحتار : لا/لاه” ء. بداية المجتهد : 5١7/١‏ 


00008 


لأا تجوز في كل ما يملكه الموكل وفي كل ماتصح فيه النيابة من التصرفات المالية 
وكيرها :وقال الشافف واطفايل'" : لاتصح الوكالة العامة ؛ لما فيها من عظم الغرر. 
واققق الققو جل عمو او الوكالة الخاقة دوجو الاضل العالب يها 


مشروعية الوكالة : الوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب : 
فقوله تعالى حكاية عن أهل الكهف : # فابعثوا أحدء بوَرقكم هذه إلى المدينة, 
فلينظر أها أزى طعاماً فليأتك برزق منه 4 » وهذه وكالة في الشراء وقوله عز 
وجل : © فابعثوا حكاً من أهله وحكياً من أهلها 4 وقوله سبحانه : « اذهيوا 
بقميصي هذا » وقوله حكاية عن سيدنا يوسف : < اجعلني على خزائن الأرض 4 . 
وقوله تعالى : 9 إنغا الصدقبات للفقراء والمساكين والعاملين عليها » أي السعاة 
والجباة الذين يبعتهم الإمام لتحصيّل الزكاة» فالله سببحانه جوز العمل على 
الصدقات » وهو بحك النيابة عن المستحقين . 


وأما السنة : فأحاديث كثيرة» منها خبر الضحيحين : « أنه يَلِئةِ بعث السعاة 
لأخذ الزكاة» » ومنها : « توكيله يَكِنَعِ عمرو بن أميئة الضزي في نكاح أم حبيبة بنت 
أبي سفيان»'' ومنها « توكيله أبا رافع في قبول نكاح مهونبة بنت الحارث»'' ومنها 


)0( تحفة المحتاج : 504/0 , كشاف القناع :7 مغني الحتاج : 571/6 

ف زُوافنابو:داود+ق مشكته:: راكع وقال البيهقي في المعرفة : روينا عن أبي جعفر خحمد بن علي أنه حى ذلك 
ولم يسنده البيهقي في المعرفة . وكذا حكاه في الخلافيات بلا إسناد . وأخرجه في السنن من طريق ابن 
اسحق » حدثني أبو جعفر ء قال : بعث رسول الله يله مرو بن أمية الضري إلى النجاشي . فزوجه أم 
حبيبة » ثم ساق عنه أربعائة دينار .. ( راجع التلخيص الحبير : ص551 وما بعدها ) . 

()221 رواه مالك في الموطأ والشافعي عنه وأحمد والترمذي والنائي وابن حبان عن سليان بن يسار أن الني يَثر 
« بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار . فزوجاه مهونة بنت الحارث . وهو بالمدينة قبل أن يخرج » أي إلى 
الحج ؛ قال ابن تهية في منتقى الأخبار : وهو دليل على أن تزوجه بها قد سبق إحرامه » وأنه خفي على ابن 
عباس ( راجع التلخيص الخحبير : /55؟ » نيل الأوطار : 525/0 ) . 


-0و د 


توكيله حكم بن حزام بشراء الأضحية » وتوكيله عروة البارقي في قرا الشناة 0 
ومنها خبرالبخاري في التوكيل بإعطاء بعير سداداً لدين رجل » وقوله عليه السلام : 
«إن خيارة احسدكم قضاء » 

وأما الإجماع » فقد أجمعت الأمة على جواز الوكالة , ولأن الحاجة داعية إليها: 
فإن الشخص قد يعجز عن قيامه بمصالحه كلها'" » فكانت جائزة لأنها نوع من أنواع 
التعاون على البر والتقوى . 


المبحث الثاني شرائط الوكالة : 
يشترط لصحة الوكالة شروط في العاقدين وفي محل العقد . 


والعاقدان هما : الموكل والوكيل » والموكل يجو زأن يكون غائباً أوامرأة أو 
ويك بالاطاف | مدال دي اران لع ةير ل ا ل ا 1 
التصرف لنفسه في شيء , جاز له أن ينوب فيه غن غيره» إلا أنه لايجوز توكيل العدو 
على عدوه . ولا يجو زعند المالكية توكيل الكإفعلى بيع أو شراء أوعقد سم للا 
يفعل الحرام » ولا توكيله على قبض من المسامين لئلا يستعلي عليهم . 


أما قوط المواكل كفيو أن يكو كال للتصرف اند يوكل فينه: وتلدرسه 
أحكام ذلك التصرف . فلا يصح التوكيل من المجنون والصبي غير المميز لعدم وجود 


() © توكيل حك بن حزام صحيح : رواه أبو داود والترمذي عن حبيب بن أبي ثابت عن حكم بن حزام » وفيه 
أن الرسول مله قال له : « ضح بالشاة » وتصدق بالدينار» وقصة توكيل عروة البارق صحيحة أيضاً رواها 
أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني عن شبيب بن غرقدة الامي الكوفي عن 
عروة بن أبي الجعد البارق , وفيه أن الني مَل « دعا له بالبركة في بيعه . وكان لو اشترى التراب لربح فيه » 
( راجع جامع الأصول : 784/1١7‏ ء نصب الراية : 50/64 . التلخيص الحبير : 5617 , نيل الأوطار : 3970/0 ) . 

)4 المغني : #/الاء تكلة فتح القدير : 5/6»ء مغني اللمحتاج : 5019/١‏ » المهذب : 588/١‏ » المبسوط : 0/3 وما 
بعدها . 


87 


العقل الذي هو من شرائط الأهلية» ولأنه لاتلزفها أحكام التصرفات» كا لايصح 
التوكيل من الصبي المميز بما لايملكه بنفسه من التصرفات كالطلاق والهبة والصدقات 
ركوط لمر ناه الشان قر فم اس اهن لمدرفا انف ا عا 
كقبول التبرعات » فيجوز للصبي المميز التوكيل بها . وأما التصرفات المترددة بين 
النفع والضرر كالبيع والإجارة : فإن كان المميز مأذوناً في التجارة يصح منه التوكيل 
هاء لأنه يملكها بنفسه ؛ وإن كان ممنوعاً من التصرفات ينعقد التوكيل منه موقوفاً 
على إجازة وليه » وعلى إذن وليه بالتجارة أيضاً"' . 


وقال الإمام الشافعي : لايصح توكيل الصبي مطلقاً » إذ لاتصح عنده مباشرته 
لآئ تضرف رهد هوراف المالكية والقايلة. 

واكتفى أبو حنيفة باشتراط أن. يكون التوكيل حاصلاً بما يملكه الوكيل » وبناء 
عليه يجو زعنده توكيل المسم ذميا بترا الخخر والخنزير. 


وأما ثشروط الوكيل : فهوأن يكون عاقلا أي يعقل العقد بأن يعرف مثلاً 
أن البيع سالب والشراء جالب » ويعرف الغبن المض) مج الغبن الفاحش» فلا تصح 
وكآلة امون والضى بغر المنيق: آنا الضى المج فط "كني عرد التقينة سواء أ كان 
مأذوناً في التجارة أم محجوراً . 

وقد اشترط هذا الشرط ؛ لآن الوكيل يقوم مقام الموكل في العبارة » فلا بد من 
أن يكون من أهل العبارة » وأهلية العبارة لاتكون إلا بالعقل والتقييز» وقد زوج 
ابن أم سامة ‏ وكان صبياً ‏ الني مله . 

وقال الشافعي والمالكية والحنابلة : وكالة الصى غير صحيحة ؛ لأنه غير مكلف 
فلا تصح مباشرته التصرف لنفسه » فلا يصح توكله » وأجاز الشافعية على الصحيح 
)00 البدائع 5١/6:‏ » تكلة فتح القدير :75/6 . ٠١6‏ 
()2 مغن الحتاج : 501776 . المهذب 863/١:‏ . الفقه على المذاهب الأربعة : 55/5 وما بعدها . 


الالال 


توكيل الصبي المميز في الإذن بدخول دار وإيصال هدية وحج وتطوع وذبح ضحية 
وتفرقة زكاة . ٠‏ 

دم كط عن احشية ايضاء إن يكو الوكيل قنامندا المق تال بكوة 
هازلاًء وأن يعم بالتوكيل في املة » فلو وكل رجلا ببيع كتابه » فباعه الوكيل من 
رجل قبل أن يعم بالوكالة» لا يجوز بيعه ‏ حتى يجيزه الموكل أو الوكيل بعد عامه 
بالوكالة ؛ وعم الوكيل بالوكالة يثبت بالمشافهة أو الكتابة إليه» أو بإرسال رسول 
إليه » أو ياخبار رجلين أو رجل واحد عدل أوغيرعدل وصدقه الوكيل!" . 


أ أن يكون الوكيل سيدا إنااضشيدة أو إشاره الينه» قاو وكل اجن رجلين لم 
تفع الوكالة الجهالة .وان يكون عاد عو الفيوصت له واشهرة : 


وأما ششروط الموكل به فهي : 

-١‏ ألا يكون الموكل فيه من الأموزالمباحة : فلا يصح لإنسان أن يوكل غيره 
بلاحط انا والاجتفات واستفاء الماء وابواصت اإنادن #التاسن والرضاض 
والجواهرء فإذا حصل التوكيل في شيء ما ذكر فهو للوكيل » وليس لاموكل فيه 
شيء “وهذا افرع غند الختقية+ واحاز يورق الللثهار عبد الشافعية التوكيل فقي 
هذه الأمورء ويقسم بينهم على قد رأجر كل منهم بلا ترجيح بينهم الحصوله بمناقع 
مختلفة!" . ٠‏ 


انان ايكون البوكل يعدو انو لأن مالا يملكه لا يتصورتفويض 
التصرف به لغيره » وهذا متفق عليه . 


()2 البدائع » المرجع السايق : ٠١‏ وما بعدها . المبسوط : ١58/15‏ وما بعدها. ردالمحتار: 4١7/5‏ . مغني 
المحتاج -18/5؟. 

ق البدائع ؛ المرجع السابق . الدسوقي : ١‏ / 50/8 . مغني المحتاج : ؟ / 5١5‏ . كشاف القناع : ؟ / 450 . 

0 الفتاوى الحندية : ؟ / 50 . مغني المحتاج : ١ 51١7 ٠‏ روضة الطالبين : 6 7 515١‏ . المغني : 5 / 4١‏ . 
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؟- أن يكون معلوماً من بعض الوجوه بحيث لا يعظم الغرر فيه » وهذا شرط 
للشافعية . 

؛ ألا يكون الموكل فيه طلب قرض من الغير» فيإذا وكل إنسان غيره في أن 
يقترض له من شخص مالاً» فقال الوكيل : أقرضني كذاء فأقرضه. كان القرض 
للوكيل لا لاموكل » لكن يصح ذلك بطريق الرسالة؛ بأن يقول: أرسلني فلان 
ليستفرض. كذ . 

- أن يكون قابلآً للنيابة شرعاً : وهو كل ماتصح النيابة فيه من الأمور المالية 
وغيرها » فلا تصح الوكالة في العبادات البدنية امحضة كالصلاة والصيام والطهارة من 
امدق لان المتضنوة منهبا الإرعلاء والاحنان بدا حاب التفس: وهو لاخصل 
بالتوكيل » ولا يصح التوكل بَالهين ؛ لآن اللقصود منها إظهار صدق الحالف وتعّد 
على الإجلال والتعظم والعبودية لله تعالى ؛ وهذا أمرشرعي » ولا يصح التوكيل 
بالنكاح بمعنى الوطء ؛ لآن المقصود به الإعفافف وإنجاب ولد ينسب إليه . 


وتجوز الوكالة عند المهور في العبادات التي لا تعلق بالمال قبضاً وإخراجاً 
وذفماً إل اللبضق كالركة والكقارة والتقن والصدة: #اللوالقيرة عه التجر وبين 
الموت» وذبح الحدي وجبران النقص في الإحرام بالحجج أو العمرة وذبح الأضحية 
ونحوها"' ؛ لأن المقصود بها إيصالها لأهلهاء ولم يجزالمالكية التوكيل بالحج ؛ لأن 
اللقصود به تهذيب النفس وتعظم شعائر الله'''» وأما إنفاق المال فهو أمر عارض . 


)0 تكلة أبن عاأبدين : 7 / ١59ء‏ بداية المجتهد 550/١:‏ ء مغنى الحتاج :515/5 , المغني : ه / ؟8 . الشرح 
الكبير مع حاشية الدسوق : ” / ١17‏ وما بعدها » روضة الطالبين :6 / 554 . 

)2 وضع الشافعية ضابطاً لما يجوز التوكيل فيه وما لايجوزء فقالوا : تصح الوكلة إلا في مجهول مطلق » كأن وكله 
في كل قليل وكثير ؛ وإلا في حمل حد أو قود » أو قبض في مال ربوي أو رأس مال سم » وإلا في وطء » أو 
شهادة » أو يمين كإيلاء أو لعان » أو إقرار » أو ظهار » أو عبادة إلا سكأ من حج أو عمرة » وتفرقة زكاة 


وذبح أضحية ( تحفة الطلاب : ص 125 ) . 
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وقد اختلف الفقهاء في بعض الأمورالتي يجوز التوكيل بها ء مما يقتضينا قسمة 
ما يجوز التوكيل به وما لايجوز إلى قسمين : إما أن يكون التوكيل بحقوق الله عز 
وجل وهي كل الحدود عند الحنفية » وعند غيرهم ماعدا حد القذف . وإما أن يكون 
بحقوق العباد . 

أولاً ‏ الوكالة في حقوق الله تعالى : التوكيل في حقوق الله تعالى نوعان : 
أحدها بالإقبات»:والغانى ‏ بالاستيفك. 

١-التوكيل‏ بإثبات الحدود : قال الحنفية : إن كان الحد لايحتاج في إظهاره 
عند القاضي إلى الخصومة ( أي للدعوى ) كحد الزنا وشرب ارفلا يصح فيه 
الوكين رإشاته > لأنه يقس سد العام بالبيحة ا الإترار من قير جائحة إلى رف 
دعوى من صاحب الحق »؛ فتكفي فيه شهادة الحسبة بدون دعوى . فيتلخص من هذا 
أنه يشترط في الموكل فيه ألا يكون حداً من الحدود التي لا يشترط فيها إقامة الدعوى 
كل الونا وستد عرب ارد 

وإن كان مما يحتاج فيه إلى الخصومة ( أي إقامة دعوى ) كحد السرقة وحد 
القذف فيجوز التوكيل يإثباته عند أبي حنيفة وتملد» ببإقامة البينة على الجريمة 
الموجبة للحد . ولا يجوز التوكيل بذلك عند أبي يوسمكوإنا لايثبت إلا بالبينة أو 
الإقرار من الموكل » وهذا الخلاف يجري أيضاً في إثبات القصاص » استدل أبو يوسف 
على رأيه ؛ وهو أن الوكالة لاتجوز في إثبات الحدود والقصاص بالقياس على عدم جواز 
الوكالة بالاستيفاء » فكنا لا يجوز التوكيل باستيفاء الحدود والقصاص لا يجوز التوكيل 
بإثباتها ؛ لأن الإثبات وسيلة إلى الاستيفاء . 

ورد أبوحنيفة وجحمد على دليل أبي يوسف بأن هناك فرقاً بين الإثبات 
والاستيفاء » فإن امتناع التوكيل بالاستيفاء بسبب وجود شبهة ؟! سنعرف » وتلك 
الشبهة غير متوفرة في التوكيل بالإثبات"" . 


3ق 


زقآل التافضة: لأ وو التركيا فى إثيات حدوة الله تغال : لأن ادق فيها لله 
سبحانه » وهو قد أمرنا بدرء الحدود والتوصل إلى إسقاطها » وبالتوكيل يتوصل إلى 
انب انيع قلق نوا انا إخنانه تمض وسو لدف افبعز ال ل افيه الآيا 
حق أدمي » فجاز التوكيل في إثباته » كالحق في المال!" . 

وقا ل التنابلة'" حور التوكيل فى إثينات القصاص وحنل القتدف 3 حضرة 
الموكل وغيبته ؛ لأها من حقوق الآدميين» وتدعو الحاجة إلى التوكيل فيهما . وكذلك 
الخدوة لالفة إلهتعال كعد الرنا والسرقة نوو الترتكا ف انبانيا؛ لان الرسول 
ويد وكل أنيساً في إثبات واستيفاء حد الزناء فإنه قال : «فإن اعترفت فارجمها» 
ا 


والوكيل يقوم مقام الموكل 9ت]دره الحدود بالشبهات . 


؟ - التوكيل في استيفاء الحدود : .اتفق أئمة المذاهب الأربعة في ا جلة على 
أنه يجوز للحاك التوكيل في استيفاء'"' حدوة لله تغمالى وفي القصاص » غير أنه قد 
يوجد خلاف في المذهب في صحة التوكيل بالاستيفاء خال غياب الموكل عن مجلس 
الاستيفاء أي والموكل غير خاضر. وهنا سنذكر تفصيل 5©اذهب على خدة : 


قال أبو حنيفة وحمد : أما التوكيل من صاحب الحق باستيفاء الحدود التي تحتاج 
إن إقامة البعوف كسن الدزكن ود الترقة فاق كان الوك ماهر مان مر هو 
ووكيله حال تنفيذ الحد» فإنه يجوز التوكيل إذ ليس كل أحد يحسن الاستيفاء إما 
لضعف قلبه أو لنقص خبرته ومعرفته . وأبو يوسف : لا يجيز التوكيل في استيفاء حد 
)0 المهذب :١/89؟.‏ مغتى المحتاج 51١/5:‏ . 
)3( المغني : ه / 4١‏ وما بعدها , غاية المنتهى : ؟ / ٠6١‏ . 


؟) استيفاء : أي توفية الحد وتنفيذه على الجاني . وحقوق الله أي أن الله تعالى قرر لما عقوبة ثابتة ليس لامجنى 
عليه فيها ثأن ٠‏ فلا بد من تنفيذها . 


كام الفقه الإسلامي جه )١(‏ 


القذف وحد السرقة» ؟ لايجوز التوكيل في إثباتها » والظاه رأنه يقول : إن التوكيل 
في الحدود التي هي من حقوق الله تعالى لامعنى لهء سواء احتاجت لدعوى أم لا ؛ 
لآن ولي الأمرمطالب باستيفائهاء فلابد له من تنفيذها ء وليس لامجني عليه فيها 
ا 

وأا إن كان المقذوف والمسروق منه غائباً وقت الاستيفاء فاختلفت فيه مشايخ 
اللي 

فقال بعضهم : يجوز التوكيل ؛ لأن عدم الجواز لاحتّال حدوث العفو والضلح , 
وفنا لأيتان ذلك لجال لان الأمر :وضل ال القنافى و ليق اضيا ف لله نان 
وحدهء فلو عفا عنه المسروق منه لا يلتفت اليه . 


وقال بعضهم وهو الأرجح عنبد الحنفية : لايجوز التوكيل بالاستيفاء ؛ لأن 
الحدود تدرا بالشبهات » وغيبة الموكل شبهة ؛ لانه لو كان حاضرا وقت الاستيفاء وإن 
م يملك العفو والصلح إلا أنه إذا كان مقذوفاً قد يصدق القاذف فيا قذفه بهء وإذا 
كان مسروقا منه فقد يترك الخصومة ( أي يسقط ادعاءه ) » فلا يجوز استيفاء الحد مع 
الشبهة . 

وإذا لا يصح وقوع الحد بدون حضور الموكل وهو الجن عليه . 

وأما التعازير: فيجوز التوكيل بإثباتها واستيفائها باتفاق الحنفية وباقي 
الذاهي' ».ول وكيل أن عرق سواء أكان الموكل غائبا أم حافرا : الأن التمد يق 
الشخصء ولا يسقط بالشبهات بخلاف الحدود . 


ونا توكتك واتعاء القنعيا من "إن ل الركل بوكو ون التتعاد ا حاف 


()2021 راجع الفقه على المذاهب الأربعة : ؟ / 58 » الإفصاح لابن هبيرة : ص 7١8‏ . 
(0) البدائع » المرجع السابق » الشرح الصغير : ؟ / 505 . روضة الطالبين : ؛ / 555 , الشرح الكبير مع المغني : 


6“ لا . 
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لتاقت لاا مور ا الا سدم يات إل الجر كيل عو إن كان قنائيا لا عون 
لاختال صدور العفو متة عن القاتل إذا كان حاضراء فلا يجوز استيفاء القضاض :مغ 
قيام الشبهة . 


هذا هو مدهي اللتفية ف الاتعيناء" «وخلامتة: أت لإموز التوكيل 
باستيفاء الحدود والقصاص بدون حضور الموكل وهو مجني عليه وقت الاستيفاء ؛ 
لأنها تدرأ بالشبهات » وشبهة العفو ثابتة حال غيبة الموكل » بخلاف حال حضرته أو 
ويه اناد الك 

وقال المالكية : تجوز الوكالة باستيقاء العقوبات في حضرة الموكل وغيبته'" . 

وقال الحنابلة في ظاه المذهب عندهم : تجوز الوكالة باستيفاء الحدود والقصاص 
في حضرة الموكل وغيبته ؛ لأن النَي يله قال : «اغد ياأنيس إلى امرأة هذاء فإن 
اعترفت فارجمها» فغدا عليها أنيس » فأكترفت» فأمر بها فرجمت ٠»‏ وأمر الني عن 
برجم ماعزء فرجموه » ووكل عثان علياً في إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة ؛ 
ووكل علي الحسن في ذلك » فأبى الحسن ٠‏ فوكل عبد الله بن جعفرء فأقامه وعلي يعدء 
ولأن الحاجة قد تدعو إلى التوكيل ؛ لأن الإمام لا مكتاخويلٍ الحد بنفسه . 


وقال يعض اللعابلة انمو ا عنو د اتعفاء القصاضي وكين القندقع فبخيجة 
الموكل ؛ لأنه يحل أن يعفو الموكل في حال غيبته فيسقط العقاب» وهذا الاحقال 
شبهة تمنع الاستيفاء» ولأن العفو مندوب إليه » فإذا حضر احقّل أن يرحم المقتتص 
010( المبسوط : ٠١١5/15‏ »ء فتح القدير ٠١4/7:‏ ومابعدها . تكلة فتح القدير :1/7 وما بعدها. 
البدائع : 5 / ١؟‏ وما بعدها . رد الحتار على الدر الختار : ؟ / 5١8‏ . 
0( بداية امجتهد : ؟ / 5590 , الشرح الكبير : ؟ / 30/8 . 


)0 تقدم تخريجه في الحدود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني . رواه الموطأ وأحمد وأصحاب الكتب السّة إلا 
اين ماجه . 


ا 


إلا أن الرأي الأول هو ظاهر مذهب الحتابلة 6 قلنا؛ لأن ما جا زاستيفازه في 
حضرة الموكل جاز في غيبته كالحدود وسائر الحقوق » واحتال العفو بعيدء والظاهر 
أنه لوعفا أعل وكيله بعفوه» والأصل عدم العفو فلا يؤثر" . 

وقال الشافعية : يصح التوكيل في استيفاء عقوبة أدمي كقصاص وحد قذف 
كسائر الحقوق المالية» بل قد يجب التوكيل في حد القذف» وكذا في حد قطع 
الطريق» سواء في حضرة الموكل أوفي غيبته . 

ويصح التوكيل أيضاً للإمام في استيفاء حدود الله تعالى ؛ لآن الني يَلُةٍ بعث 
أنيساً لأقامة الخد وقال؛ «واعه يا انيس إلى اقراة هذا فإان اعترقك فارعينا» 
وقال عليه السلام في قصة ماعز : « اذهبوا به فارجموه» ووكل عفان رضي الله عنه علياً 
كرم الله وجهه ليقم حد الشرب على:الوليد بن عقبة" . 

والخلاصة : أن المالكية والشافعيّة والحنابلة يجيزون استيفاء الحدود والقصاص 
مع غيبة الخصم ء أما الحنفية : فلا يجيزون ذلك إلا بحضور الخصم . 

ولا يجوزالتوكيل في المعصية كالظهارء فلا .يوكل من يظاهر عنه زوجنه ؛ لأنه 
منكر ومعصية'"'. 

ثانياً ‏ الوكالة في حقوق العباد : حقوق العباد تنقسم إلى قسمين : 

نوع لا يجوزاستيفاؤه مع وجود شبهة كالقصاص في القتل أو الأطراف . ونوع 
كوو اسطتها زوم القبيدة و التوع الأول #اعزفنا ده تيفح التوكيل فق 
إثباته عند أبي حنيفة وحمد . 


ولا يجوزالتوكيل في استيفائه حال غيبة الجني عليه ؛ لأنه قد يرتفع بحضور 


() المغتى : ه/6ه ء الإفصاح لابن هبيرة : 5١4/‏ . 
)4 مغنى المحتاج : 55075 ء المهذب 585/١‏ . 
)2 الشرح الصغير : 50/5 ء نهاية الحتاج : 31/6 . 
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جني عليه وعفوه عنه » ففيه شبهة العفوء والحدود تدفع بالشبهات م بينا . 

وأما النوع الثاني : وهو ما يجوز استيفاؤه مع الشبهة فهو كالديون والأعيان 
وسائر الحقوق غير القصاص» فإنه يجوز للوكيل أن يستامها مع وجود شبهة عفو 
صاحبهاء وتركها لمن هي عليه . فح هذا النوع أنته يصح التوكيل باستيفائه 
وإثباته باتفاق الحنفية » والدليل على جواز التوكيل بالخصومة هو حاجة الناس ؛ إذ 
ليس كل أحد يهتدي إلى وجوه الخصومات » وقد صح أن علياً وكل عقيلاً» وبعد ما 
أسن وكل عبد الله بن جعفر. 

غيرأن الحنفية اختلفوا في اشتراط توافر رضا الخصم للزوم التوكيل بإثبات 
الدين والعين وسائر الحقوق . 

فقال أبى حنيفة : لا يلزم التوكيل بالخصومة إذا لم يكن الموكل حاضراً 
مجلس القضاء مع الوكيل إلا برضا الخصم إلا ان يكون الموكل مريضا أ ومسافرا مسيرة 
ثلاثة أيام فصاعداً أولا يحسن الادعاء والتقاضي ؛ أو كانت امرأة مستورة في خدرها , 
أو كانت المرأة حائضاً أو نفساء والقاضي في المسجد؛ لأنبه تستحي من الحضور محافل 
الرجال» وعن الجواب بعد الخصومة » فيضيع حقها ء ولإغير المذكور للخم أن يمتنع 
من محاكمة الوكيل إذا م يكن حاضراً مجلس القضاء؛:لأن حضوره مجلس الحم 
ومخاصته حق لخصه عليه » فلم يكن له نقله إلى غيره بغير رضا خصمه كالدين الذي 
عليه" . والخلاصة : أن أبا حنيفة لا يجيز التوكيل بغير رضا الخصم لمن لا عذر له إذا م 
يكن الموكل حاضراً مجلس القضاء مع الوكيل . أما إذا كان الموكل حاضاً مجلس الحم 
فتجوزالوكلة بلا خلاف بين الإمام وصاحبيه . 


(0) المبسوط : 7/15 وما بعدها . فتيح القدير ٠٠١5 ٠١4/6:‏ , تكملة فتح القدير : 8/6 ومابعدها . البدائع : 
» مختصر الطحاوي : ٠١8/‏ » رد الحتار : 5١8/5‏ » تكلة أبن عابدين : 78077 » الفرائد البهية في القواعد 
الفقهية للشيخ مود حمزة : /4؟7 . قال ابن عابدين : لاخلاف في الجواز » إنما الخلاف في اللزوم يعني هل 
ترتد الوكالة برد الخصم ؟ عند ألي حنيفة : ترتد » وعند الصاحبين : لا ترتد ويجبر عليها . 
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وقال الصاحبان وبقية الآئة غير الحنفية : يجوز التوكيل في مطالبة 
الحقوق وإثباتها واحاكة فيهاء حاضراً كان الموكل أو غائباً » صحيحاً أو مريضاً وإن / 
يرض الخصم ء بشرط ألا يكون الوكيل عدواً للخصم ؛ لآن المذكورحق تجوز النيابة 
فيه » فكان لصاحبه الاستنابة بغير رضا خصه كحال غيبته ومرضه؛ وكدفع المال 
الذي عليه» ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم » فإن علياً رضي الله عنه وكل عقيلاً 
عند أبي بكر رضي الله عنه » وقال: « ما قضي له فلي » وما قضي عليه فعلي » ووكل 
غبد الله بن جعفر عند عثان » وقال: «إن للخصومة قَحَ] أي مهالك ‏ وإن 
الشيطان ليحضرهاء وإني لأكره أن أحضرها» ولآن الحاجة تدعو إلى التوكيل في 
الحصومات » فإنه قد يكون له حق أو يدعى عليه ولا يحسن الخصومة"'» أولا يريد 
أن ولا ها ين 

واننققق الذالكة يجالة ما الإساليق الوك خميعه علا اتات قا كا عدي 
القاضي » فحينئذ لا يجوزله التوكيل إلا لعذر كمرض . واشترط الحنابلة شرطين لجواز 
الواله والخصومة وض 

-١‏ ألا يكون التوكيل ممن علم ظم موكله في الخصومة » لقوله تعالى : « ولا تكن 
للخائنين خصياً ». 

؟- ألا يخاصم الوكيل عن الموكل في إثبات حق أو نفيه وهو غير عام بحقيقة أمر 
موك 


وانختار للفتوى عند الحنفية تفويض التوكيل للحاك فإن عم القاضي التعنت 


(22)0 إن أصل معنى الخصومة في اللغة : هو النزاع والجدال . ولكن هذا المعنى غير مقصود في اصطلاح الفقهاء . 
فيحمل مجازاً على معنى الإجابة على دعوى المدعي من قبيل ذكر المطلق وإرادة المقيد . 

)2 مختصر خليل : ص 5١7‏ ء الميزان : 85/5 ,2 المغني : 0/امء المهذب : 558/١‏ » الشرح الكبير للدردير : 
5808/6 » الإفصاح لابن هبيرة : ص ٠١7‏ » كشاف القناع : 2١/9‏ . 
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الس بغرن مركي مو عزو نواه > غ1 الوك تمده إغرار يه لاقن 
التوكيل : 


والكو كين" بالعيادة “لضو لان الخعودادة تاوس القداهه: لكوتينا 


جراع اذا اسع ولا شحقق هد المكق فدؤكيلة . 


وأما التوكيل بالإقرار في الوكالة بالخصومة : فيجوز عند الحنفية ؟] 
ذكر جمد في «الأصل» وعند المالكية والحنابلة» كأن يقول « وكلتك لتقرعني لفلان 
يكنا فقول الوكيل :و أفوزيت عله كذاء أوجدلته ففرا يكذ »؟ لأزهيذا الإقراز 
جا | فياك ع فى الددفة اقول » فار الوك كيه لبن" 

وأما الشافعية : فلا يجوز غندم في الأصبح التوكيل في الإقرار؛ لآنه إخبار عن 
حق» فلا يقبل التوكيل كالشهادة» فتإنه لا يصح التوكيل بها ؛ لأنها تتعلق بعين 
الاج + لكوي جيرا عا راد أ وشت اويدف بدا للع يق ذائبه ور الجهور 
على قياس الإقرار على الشهادة بأن هناك فرقاً بِيثْهاء فإن الشهادة لا تثبت الحق » 
وإنما هي إخبار بثبوت الحق على غيره . 


ويجوزفيا عدا ذلك التوكيل بقبض الدين ؛ لأ 3الموكل قد لا يقدرعلى 
الانخفا تقس ماج إن التفوبيض إل غيرة كلو كل اليم والغراء وسائز 
التصرفات » إلا أن التوكيل بقبض رأس مال السلم وبدل الصرف : إففا يجوز في مجلس 
العقدء لاخارج المجلس ؛ لآن الموكل نفسه ملك القبض فيه لافي غيرة» وبالقبض 
يرا المناية ”+ 
)01 الدر انختار : 528/6 . 
فق نهاية الحتاج ما المغني : ولركة . 
زلقة البدائع : 5١/5‏ ء بداية المجتهد : /15517, المغني : م/م . 
5( مغني الحتاج : 0/5؟كء المهذب : 6/ؤغ؟ . 
(2)5 البدائع » المرجع السابق . 
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وتجوزالوكالة بقضاء الدين ء لأن الموكل يلك القضاء بنفسه» وقد 
لا يتهيأ له القضاء بنفسه » فيحتاج إلى التفويض إلى غيره . 


وتجوز الوكالة بالإبراء من الدين ؛ لأنه إذا جاز التوكيل في اثباتها واستيفائها . 
جاز التوكيل في الإبراء عنها . 

وقوو الوكالة يطلب القفة وبالزة بلعب وب القسنة #الأن فنده فرق 
تتولاها الوه سن فيلك ترايتها غير 

ويجوزالتوكيل بالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد والصلح على إنكار؛ لأنه 
يملك هذه التصرفات بنفسه » فيلك تفو يضها إلى غيره . 

ويجوزأيضاً بالهبة والصدّقة:والإعارة والايداع والرهن والاستعارة والارتهان 
والاستيهاب ( أي طلب الهبة من الغيرَ) كا ذكرنا . 


ويجوز بالشركة والمضاربة أيضاًء 6 يخوزبالإقراض والاستقراض» إلا أن في 
التوكيل بالاستقراض لا يملك الموكل ما استقر ضكر !2 إلا إذا قال : «أرسلنى فلان 
إليك ليستقرض كذا» وحينئذ يكون المرسل رسولاً 93 كيلا » وإذأ يكون:التوكيل 
بالاستقراض باطلا . 

ويجوزالتوكيل بالصلح والإبراء » 5 يجوز بالطلاق والإجارة والاستئجارلما 
كر 

ويجوز بالسم والصرف» لأنه يملكها بنفسهء فيلك تفويضها إلى غيره» ولكن 
بشرط قبض البدل في مجلس العقدء كا هو معروف'" . 


)00( راجع البدائع : 38/5 ء بداية المجتهد :6 » مغني امحتاج : 7٠١7‏ وما بعدهاء المغني : ه//اىء المهذب : 
"١‏ ء تكلة فتح القدير : 7١/6‏ ومابعدها . 
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إلا أن بعض هذه العقود لا يصح للوكيل فيها أن يسندها إلى نفسه» بل لابد 
من إسنادها إلى الموكل » ومنها النكاح » فلا بد من أن يقول الوكيل : « قبلت الزواج 
لفلان موكلي» أو« زوجت فلانة موكلتي » فإذا قال : « قبلت الزواج» وم ماحد 
غيره » أوقال : «قبلت الزواج لنفسي» فإنه ينعقد له ء لالموكله . 


ومنها ‏ اللحبة فإنه لابد من أن يقول الوكيل فيها : « وهب موكلي » فإذا قال : 
0 وهبت» لا تصح اطبة . 
آخرمائتي درهم » فأنكر المدعى عليه ثم وكل من يصالح على مئة» فإنه لا بد في 
الصلح من أن يقول الوكيل :««قبلت الصلح لفلان على مئة مثلا» وإلا م يصح 
الصلح . وهذا بخلاف الصلح عن إقرارفإنه يصح إضافته إلى الوكيل والموكل . 

ومنها ‏ التصدق : فإذا وكله في أن يتصدق من ماله بكذاء فإنه ينبغي للوكيل 
أن يضيف الصدقة إلى موكله » و إلا كانت مروتاله . 

ومنها الإيداع والإعارة والرهن والشركة والمضاربة» فلا بد من 
إضافتها إلى الموكل"' . 

والخلاصة : أن كل عقد جا ز أن يعقده الإنسان بنفسه » جا ز أن يوكل به غيره » 
لي . 

وتجوز الوكالة بفسخ العقود ؛ لأنه إذا جا ز التوكيل في عقدها ء ففي فسخها أولى . 

وأما التوكيل في تملك المباحات وتحصيلها : كإحياء الموات وسقاية الماء 

والاصطياد والاحتشاش واستخراج المعادن » فلا يجوزعند الحنفية» فإذا حصل 


)0( الفقه على المذاهب الأربعة 0 
)24 راجع البداية :5 /؟١٠.‏ 
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الوكيل على شيء مما ذكر فهو له » وليس لاموكل منه شيء . ويجوز عند المالكية وعند 
الكاففنة ف الأظون: وطين الختايلة لأينا تلك مال سبي لا شين عليه فا 
التوكيل فيه كسائر أسباب الملك من بيع أو هبة ونحوهها"" . 


أما الوكالة بالخصومة كلمحاماة اليوم : فتجوز في حقوق الناس» لما روي 
أن علياً وكل عقيلاً في الخصومة عند أبي بكر وعمر» ووكل جعفراً عند عثان!"'» ولأن 
الحاجة تدعو إلى التوكيل فيهاء إذ قد لايحسن المرء الدفاع عن حقوقهء أو يكره أن 
يتولى الخصومة بنفسه'" . 


وأما التوكيل بالبيع والشراء : فيجوز بلا خلاف بين الفقهاء» لأنما نما 
يلك الموكل مباشرتها بنفشه ».فيلك التفويض إلى غيره» إلا أن لجواز التوكيل 
بالشراء شرطأ + وهو الخلوعن ايهال الكثيرة إذا كانك الوكالة خاصة . 

وبيان المذكور عند الحنفية أن التوكيل بالشراء نوعان : عام وخاص!' : 


فالوكالة العامة : كأن يقول الموكل : اغوي ماشكت أؤهارأيت» أو أى ثوب 
شكت أو أي دار شئت ونحوها . وهي تصح مع اا الوٍاحشة من غير بيان النوع 
والصفة والدن ؛ لأنه فوض الرأي إليهء فتصح مغ الجهالة الكثيرة» ؟! في عقد 
المضاربة . 

ووافق المالكية الحنفية في تجويز الوكالة العامة » ويدخل فيها جميع ماتصح فيه 
النيابة من الأمورالمالية والزواج والطلاق وغيرهاء إلا مايستثنيه الموكل من 
الأشياء . 
المراجع الابقة . 
سان البيهقي 8١/3:‏ . 


(0) 

(0) 

هه الهداية : ؟ / 155 », عختصر خليل : ص 556١‏ ., المهذب ١١‏ / 588 .ء المغني : 5 / 4١‏ . 
(5) القوانين الفقهية : ص 558 . محفة الطلاب : ص ١765‏ » غاية المنتهى : ؟ / 316١‏ . 


0ه 


وال اللعنافقية واللقنايلة + لأ مضخ التقويض العنام + كآن يوكلنه في كل قليل 
كك لخر الور العف التق لافروزة إلى اسقاله:: 


والوكالة الخاصة : كأن يقول الموكل : اشتر لي ثوباً أو بيتاً أوجوهراً أوشاة 
ونحوهاء ويتنازع أمرالجهالة فيها قياس واستحسان . فالقياس : أنها لاتصح مع 
الجهالة قليلة كانت أم كثيرة » فلابد من بيان الجنس والنوع والصفة ومقدار القن ؛ 
لأن البيع والشراء لا يصحان مع الجهالة اليسيرة » فلا يصح التوكيل با أيضأ . 


والانتحماة : أن الميالة النشيرة لأتؤتى و إن نوتر اطهنالة الكتيرة ف ضيكة 
التوكيل . وجه الاستحسان : ماثبت أن الرسول َي « دفع ديناراً إلى حكم بن حزام 

ولو كيك الشهالة القائيلة ما هين فج الت ككل ب الغراةه اا كله الرمتول 
عليه السلام ؛ لآن جهئالة الضفة لاترتفع بنرك #ضحية وقندرالقن» ولآن الجهالة 
القليلة في باب الوكالة لاتفضى إلى المنازعة ؛ لثميو التوكيل على المساححة . 

وضبابط الجهالة القليلة : هو أنه إذا كان اسم ماوكل بشرائه مما لا يتناول إلا 
نوع واحداء وذ كرفية أنحد أمروق : إما الضئة ا ودار :نكن الخال قليلة: 

وأما إذا كان اسم ماوكل بشرائه يتناول أنواعاً مختلفة أو في حك الأنواع الختلفة» 
فإن الجهالة تكون كثيرة » فلا تجوز الوكلة إلا إذا بين النوع الموكل بشرائه » ولا يكفي 
بيان مقدار لمن أو الصفة . 

وعلى هذا فإن الجهالة اليسيرة : هي جهالة النوع الحض أي الذي لاتتفاوت قم 
عاد ساكعنا 

وأما الجهالة الكثيرة : فهي جهالة الجنس . فعلى هذاء يغتفرالحنفية من 


خ1١‎ 


الغررفي الوكلة مالا يغتفرونه في البيع » فالجهالة التي اعتبروها يسيرة هنا : هي 
جهالة فاحشة مانعة من صحة البيع عند أكثرهم ومن لزومه عند بعضهه'" . 
من أمثلة الجهالة القليلة ما يلي : 


إذا قال الموكل للوكيل : « اشتر لي صوفاً انكليزياً أوهندياً أو يابانياً » تصح 
الوكالة لأنه بين الصفة » أو قال : « اشتر لي.صوفاً بألف ليرة» تصح الوكالة» لأنه بين 
مقدار المن . 

ولوقال : «اشتر لي حار أو بغلا أوفرساً أو بعيرأ» وم يبين له صفة ولا ننأء 
قالوا: تصح الوكالة ؛ لأن النوع معلوم » وهو لا يختلف باختلاف أفراده» وأما الصفة 
فهي معلومة هنا أيضاً » وذلك بحسب حال الموكل . 


ولو قال «اشتر لي شاة أو بقرَة» وم يذكر صفة ولا كنا : لاتصح الوكالة ؛ لآن 
الكأقوالهرة لاتضوى معاومة الضف ال الموكه مولا ومن ايكون حدقا معلوما 
كا ذكرنا . 

ومن أمثلة الجهالة الكثيرة ما أن : 

إذا قال الموكل للوكيل : اشتر لي حيواناً أوثوباً أودابة أوأرضا أوجوهراً أو 
حنطة أوداراً ونحوهاء لاتصح الوكالة لوجود الجهالة الفاحشة ؛ لأن كل واحد من 
هذه الأشياء اسم يقع على أنواع مختلفة . فالثوب مثلاً يطلق على ثوب الحرير 
والقطن والكتان والصوف ونحوها ء فكان لا بد من ذكر نوع معين بأن يقول : اشتر 
لي ثوب قطنياً من صنع دمشق مثلا» أو يقول : «اشتر لي حنطة بن كذاء أو بوزن 
6" 
(224)0 رسالة الغرر وأثره في العقود للدكتور الصديق الأمين : ص 005 . 


)0 راجع المبسوط 15 / 58 وما بعدها , البدائع :7 / ؟7 » تككلة فتح القدير : 77/7 وما يعدهاء رد الحتار 
على الدر المحتار : ؟ / 550 , تكملة رد المحتار : /ا / 306 . 
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المبحث الثالث ‏ أحكام الوكالة : 
إذا وقعت الوكالة صحيحة كان لها أحكام تتعلق بالتصرفات التي يملكها 
الوكيل » وبالحقوق التي ترجع له في التوكيل بالبيع والشراء » وجحال المقبوض في 


يدهء هل يعتبرأمانة أم مضوناً ؟ 


أولا-تضورفات الؤكيل: 
تترقب فل الو كلة قبوك ولاية التصرف الذكتاوله التواكيل موث هنا 
أنواع الوكالات لمعرفة أوجه التصرف التي يملكها الوكيل والتي لا يملكها . 


: ) الوكيل بالخصومة (المحامي‎ ١ 

أ صلاحية الإقرار : الوكيل بالخصومة أي بالمرافعة أمام القضاء مثل الحامي 
اليوم » يولك الإقرار على موكله بغير القصاض والحبدود عند جمهور الحنفية ؛ لآن 
الوكيل بالخصومة وكيل بالجواب عن دعوى المدعي لبيان الحق وإثباته ‏ لاالمنازعة 
فيه . والجواب قد يكون إنكاراً » وقد يكون إقرارا '. وقيئده أبوحنيفة وحمد أن 
يكون الإقرار في مجلس القاضي » بيغا لم يقيده أبو يوسف». فأجاز إقرار الوكيل في 
مجلس القاضي وغيره . 

وقال زفر ومالك والشافعي وأحمد : إذا كانت الوكالة مطلقة» فلا تتضن 
الإقرار على الموكل » فلو وكل رجلاً في الخصومة لم يقبل إقراره على موكله بقبض الحق 
وقبرو الآ الو كالةاواطكنومة نداها التوكين بالمتازفة +والافر سنال + لأنه مدق 


()22 البدائع 5 / 56 » تككلة فتح القدير :7 / ٠١‏ » المبسوط : ١5‏ / ؟ وما بعدهاء الدر اتختار: 6 /50؟؛ , 
الكتاب مع اللباب :5 / 376١‏ . 
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يقطع الخصومة» فهو يتنافى مع معنى الوكالة بالخصومة.ء فلا يملكه الوكيل فيها 

كالإبراء . وفارق الإقرار الإنكار: بأنه لا يقطع الخصومة » ولآن الوكيل لايهلك 

الإنكار على وجه يمنع الموكل من الإقرار» فلو ملك الإقرار لامتنع على الموكل الإنكارء 

وهو لايجوز بدليل أن الوكيل لا يملك المصالحة عن الحق ولا الإبراء منه بدون 
يدر 

خلاق" ': 


واستثنى المالكية حالة كون الوكيل عاماً وجعل له الموكل الإقرار في عقد 
الوكالة » وحالة اشتراط خمم الموكل أن يجعل الإقرار لوكيله: بأن يقول له: 
لااتعاطى المخاصمة مع وكيلك حتى تجعل له الإقرار. 

ومنشأ الخلاف في الحقيقة هو في قاعدة «هل الأمر المطلق الكلي يقتضي الأمر 
بشيء من جزئياته أم لا يقتضي ؟ » قال الحنفية : يقتضي ماذكرء لاشتال الكلي على 
الجزئي ضرورة » فيصح إقرار الوكيل بالخصومة . 


وقال غبزاللفية : لا رتتفي ماد 5 علا لمتصافن العتسن ينوع من أتواعنة 
ولا فرد من أفراده» فلم يصح إقرار الوكيل بالخصومّة ؛ لآن اللفظ من حيث إطلاقه 
لايتناوله » والقرينة العرفية إن ل تنفه فلا تقتضيه . 


وبناء عليه قال امهور غير الحنفية : 


ليس للوكيل المطلق ببيع شيء كأن يقول الموكل للوكيل : بع هذه العين» أن 
يبيعه بالغبن الفاحش ولا بثن المثل ولا بدون عن المثل » ولا بالنقد ولا بالنسيئة» إذ 
لااختصاص للجنس بنوع من أنواعه ولا فرد من أفراده» وإنما ملك البيع بقن المثل » 
لقيام القرينة الدالة على الرضا بسبب العرف'" . 


إل بداية الجتهد : ؟ / 399 ء الشرح الكبير : ؟ / 3074 , المهذب : ١‏ / 5901 ء المغنى : 5 / 1١‏ . 
)2 تخريج الفروع على الأصول : ص ٠٠١‏ . 
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تم إن الحنفية القائلين بجواز إقرار الوكيل اختلفوا في مكان صحته : 


فقال أبو حنيفة وشمد : يصح إقرار الوكيل في مجلس القاضي لافي غيره » فها عدا 
الخدود والقضياض؟ لآن اللوكل فتوكن الأمر انهه لكن فى لين الفضتاءة لآن 
التوكيل هو بالخصومة أو بجواب الخصومة , وكل ذلك يختص بمجلس القاضي » بدليل 
أن الجواب لا يلزم في غير مجلس القاضي . 


وقال أبو يوسف : يصح إقرار الوكيل في مجلس القاضي وفي غيره ؛ لأن التوكيل 
تفويض ما يملكه الموكل إلى غيره » و إقرار الموكل لاتقف صحته على مجلس القاضي» 
فكذا اران الو كي 0 


واتفق الحنفية على أنه إذا كل بالخصومة » واستثنى الإقرار وتزكية الشهود في 


واتفق العاماء على أن إقرار الأب والوصي وأمين القاضي على الصغير لا يصح . 


ب صلاحية القبض : إن الوكيل بالخصومة في مال إذا قضى القاضي به 
والتانتعيوه ا عور و اللنقية : وعتر ترقز اوناك ود ليل أن الوب من 
الوكيل بالخصومة الاهتداء إلى الحق » ومن الوكيل بالقبض الأمانة » وليس كل من 
هتدي إلى شيء يؤْتمن عليه » فلا يكون التوكيل بالخصومة توكيلاً بالقبض . 


ورد جمهور الحنفية على دليل زفر بأن الموكل لما وكل غيره بالخصومة فقد انه 
على قبضه ؛ لأن الخصومة فيه لاتنتهي إلا بالقبض» فكان التوكيل ها توكيلاً 
الي 3 
() البدائع . المرجع السابق . تككلة فتح القدير :7 / ؟١٠‏ وما بعدها . 
(0) البدائع :1 ص 6؟ وما بعدها . تكملة فتح القدير :55/3 . 
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قال صاحب الهداية : والفتوى اليوم على قول زفر رمه الله » لظهور الخيانة في 
الوكلاء» وقد يوق غل الخضومة من لا يون عل امال . 

وقال الشافعية والحنابلة : إن الوكيل بالخصومة لا يلك القبض ؛ لأنه غير 
نادو هراخة ولا عرفاء اليس هه ورضاه اتح يم بف رطا الم 

ج ‏ صلاحية الصلح والإبراء : لا يملك الوكيل بالحصومة عند الحنفية 
والقافية الفاطة ين اذى الورك باولا الأبراء عمد 

د توكيل الوكيل بالخصومة غيره : ليس للوكيل بالخصومة أن يوكل 
غيره » إلا إن أذن له الموكل ؛ لأن الناس متفاوتون في الكفاءة في الخصومة » وقد رضي 
الموكل برأي الوكيل لا برأي غير" . 

؟- الوكيل بتقاضي البدنين”' : إن أصل الرواية المنقولة عن أممة الحنفية 
تقضي بأن الوكيل بتقاضي الدَينْ يهلك قبض الدين ؛ لأن حق التقاضي لا يم 
اللقصوة طئه إلا ب القيضن + فكان التوكا ل يهف كيلا بالقبض ء ولآن التقناضي معي 
القبض في الوضع اللغوي » يقال : تقاضيته 487 يدهد يني + واقنضيته ديني واقنضيت 
متوحض أي علق وؤال ىق الفاموس + ونه در يع قنش ني 

ولكن المتأخرين من الحنفية قالوا : إن الوكيل بَتَقاضي الدين لا يلك القبض 
عرفا ؛ لأن الناس في هذا الزمان فسدت أحواهم فلا يرضون بقبض الوكلاء لتهمة 
الخيانة في أموال بعضهم بعضاً . وهذا هوالمفتى به عملا بتعارف الناس» والعرف قاض 
على أصل وضع المذهب'' . ظ 
0 تكلة فتح القدير: 37/3. المبسوط : 15/15ء جمع الضانات: ص 377١‏ 
المهذب: ,,0١1/١‏ المغني : 51١/6‏ . 
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والوكيل بتقاضي الندين لا جلك أن يوك خيره؟ لأن النناس يثفنا ومنون في 


#الوكيل قيض الدحن #انعداني ال الحنفيةى أن الوكيل قيض الدية» 
هل يلك الخصومة في إثبات الدين إذا أتكر المدين أم لا ؟ 

فقال أبو حنيفة : يملك الخصومة في إثبات الدين » حتى لو أقيت عليه البينة 
على استيفاء الموكل الدين من المدين أو إبرائه المدين عن الدين تقبل البينة . ودليله : 
أن التوكيل بقبض الدين توكيل بالمبادلة (أي أن يقلك المقبوض بقابلة ما في ذمة 
المدين قصاصاً ) والحقوق في مبادلة المال بالمال تتعلق بالعاقد كا في البيع والإجارة, 
والو كيل هنا هو العاقك: 


ولإيضاح كون قبض الدين يَعِتبَرمبادلة قيل : إن الديون تقضى بأمثالها ؛ لآن 
قيض نين لسن عن حصو انفيدا وارلا نوميت ايت ى ذنة من عليه الندون» 
فكان استيفاء الدين عبارة عن نوع مبادلة »وهو مبادلة ما يأخذه عيناً بما في ذمة 
المدين » فأشبهت هذه العملية عملية البيع » وحقو وقد الهبع يمارسها نفس العاقدء 
فإذا كان البيع قد تم بؤاسطة وكيل عن البائع» فإن الو”ظيهو المسؤول أمام المشتري 
عن كل ما يتعلق بالتزامات العقد مثل تسل المبيع وككونه خاليا من العيوب 
ونحوهماء كا أنه هو الذي يطالب بتسلم المن . ْ 
وقال الصاحبان : إن الوكيل بقبض الدين لا يكون وكيلاً بالخصومة ؛ لأن 
القبض هو استيفاء عين الحق » فهو غير الخصومة » وليس كل من يوْتمّن على المال 
مدق اهوج« القمرمةء فلاتيكوه ال عا لحا ركنا ويه 
واتفق الحنفية على أن الوكيل بقبض العين كالكتاب مثلاً لا هلك 
الخصومة» لأنه أمين محض حيث لا مبادلة هناء لكونه وكيلاً بقبض عين حق 
لوقل وو القيطن ليم ناجل دأشية |[ رسر اوهل بعد انول رلك فاه لبت 
00 الفقه الإسلامي جه (7) 


كتاب له من شخص آخرء فأقام من بيده الكتاب بينة على أن الموكل باعه إياه: 
وقف الأمر حتى يحضر الموكل . 

واتفقوا أيضاً على أن الوكيل بملازمة المدين ليحمله على وفاء الدين : لا يملك 
فبك الدوزن لذ الخفومة فية 

وكنالك اتقق أل ةا انلفة القلاقة عل أن الوكيك بالتسوية وكيز «القيض» لان 
من ملك شيئاً ملك تمامه » وتهام الخصومة بالقبض . وقال زفر: لي وكيلا بالفبدن 
لآن الموكل رضي بخصومته والقبض غير الخصومة » ولم يرض به . والفتوى على قول 
. زفرء لظهورالخيانة في الوكلاء » وقد يؤتمن على الخصومة من لا يؤّتمن على المال . 

أما الوكيل بطلب الشفعة أو بالرد بالعيب أو بالقسمة فإنه يهلك الخصومة بالاتفاق 
أيقا ؛ لآن الوكيل داحد الكتستفقل الماذلة: لأخ الأعن بالج عولة الخراءء 
وكذا الرد بالعيب والقسمة فيها معن الميادلة » فكانت الخصومة فيها من حقوقها"" . 

وقال الشافعية والحنابلة : إن الوكيل بقبض الدين أوالعين يكون وكيلاً 
بالخصومة في إثباته في أحد الوجهين ؛ لأنه لا يتوصل إلى القبض إلا بالإثبات » فكان 
إذناً فيه عرفاً » ولآن القبض لا يتم إلا به . وفي وجه آخرلا يكون وكيلا بالخصومة ؛ 
لآن الإذن:بالقيض لين ياذن:ق الإثئات لا نظها ولااعرقا »آنه ا ليس:ف العرف أن 
من يرضاه للقبض يرضاه للإثبات . وكذلك هناك وجهان عندهم في الوكالة بطلب 
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الشفعة أو قم فيء” . 


ويظهر لنا أن الأصح من الوجهين هو الثاني عند الشافعية» والأول عند 
الحنابلة . 


(0) الوط : 17/1١5‏ . البدائع: 5/6. تكملة فتح القدير: 355/7 .٠١5‏ رد انحتار: 555/5: الكتاب مع 
اللباب : ؟5/١6١.‏ 
)4 المهذب 85١/١:‏ . المغنى: 5١/5‏ وما بعدها. 
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وهناك أحكام أخرى عند الحنفية تتعلق بالوكيل بالقبض ؛ منها : 

توكيل الوكيل بالقبض غيره : القاعدة العامة هي أن الوكيل لا يجوزله 
أن يوكل غيره فها وكل به » بدون إذن موكله أوأن يقول له : اعمل برأيك ؛ لأن الموكل 
رضي برأيه وأماتته وحده» والناس متفاوتون في الآراء والآمانة . ولكن مع هذا 
ينبغي أن نقسم الوكالة عند الحنفية إلى قسمين لمعرفة مدى انطباق هذه القاعدة» 
وهما : الوكالة العامة والوكالة الخاصة . 


فإذا كانت الوكالة عامة : يأن قال الموكل وقت الشوكيل بالقبض : اصن 
تاشت ارهن مونو نهو تجائز عله أوغوةفإاننه جوز الو كيل أن 
يوكل غيره بالقبض » عملا بمقتضى العموم . 

وإذا كانت الوكالة خناضّة: أن لم يقل الموكل لفظاً يشعر بعموم الإذن 
بالتصرف» فانه لا يجوز للوكيل/#ريوكل غيره بالقبض ؛ لأن الوكيل يتصرف 
بتفويض الموكل » فيلك قدر ما فوض إليه . 


فإن وكل مع ذلك وقبض الوكيل الثاني لم يبأ المدين من الدين» لأن توكيله 
بالقبض إذا لم يصح» فقبضه وقبض الأجنبي سواء » إلا إذا وصل ما قبض إلى الوكيل 
الأول » فيبرأ المدين من الدين » لأنه وصل إلى يد من هوانائب الموكل في القبض . 

فإن هلك المقبوض في يد القابض قبل أن يصل إلى الوكيل الأول ضن القابض 
للمدين » وكان للدائن أن يأخذ الدين من المدين ؛ لآن التوكيل بالقبض لم يصح» 
فإذا أخذه منهء رجع على من دفعه إليه ؛ فيرجع هذا بما ضن على الوكيل الأول إن 
هلك ما قبض في يده» لأنه صار مغرراً به من جهته بتوكيله بالقبض » فيرجع عليه » 
إذ كل غار ضامن لامغرّر به بها لحقه من المسؤولية من جهة ضان الكفالة''' . 


)0 البدائع : 55/7. تكلة فتح القدير: 85/7 وما بعدها. 


اكه 


وقال المالكية : ليس للوكيل أن يوكل غيره إلا أن يكون الوكيل لا يليق به 
تول ما وكل فيه بنفسه ء كأن يكون وجيهاً » والموكل به أمر حقير» فله التوكيل 


00 
وتيك + 


وقال الشافعية والحنابلة : ليس للوكيل أن يوكل فها وكل به بلا إذن الموكل متى 
كان قادراً على ما وكل فيه ء أما إذا لم يكن قادراً على القيام بكل ما وكل فيه فله أن 
000 

أخذ العوض عن الدين : ليس للوكيل بقبض الدين أن يأخذ عيناً مكان 
الدين ؛ لآن هذا يعتبر معاوضة » وعقد المعاوضة ليس من صلاحية الوكيل بالقبض » 
لأتذموكل شيك الى :لا عي لا بالاسفبد زولا بالافتياض ٠"‏ 


توكيل اثنين بقبض الدين : لو وكل إنسان وكيلين بقبض دينه » فليس 
لأحنها أوروه ره بالقص نوو سي : لآن الموكل رع باينا لاابراي انيقي 
باواقض العدهن دزا الدر و وققااكا فين احدها ساح فق 
اللقبوض في أيديها جميعاً » أو يصل إلى الموكل ؛'لآن المقصود بالقبض قد حصل» 
فكأنيا قل فنضاة من ابتداء الاهر””'. 


قبض الشيء معيباً : لوأن الوكيل بقبض الدين قبضه» فوجده معيباً» فا 
كان لاموكل رده فله رده » وأخذ بدله » لأنه قائم مقام الموكل » فهو يلك قبض حقه 
اما وؤضفا كذ الو كيل 


)01 لشرح الكبير للدردير: 588/5. 

زوه مغني المحتاج : 5577/5, المغني : 0 /88. 

لق لبدائع » المرجع السايق: ص١5‏ . 

(5) تككلة فتح القديرء المرجع السابق: ص386 وما بعدها. 
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لبتَائع :امرجم« السايق: 


ادعاء الوكالة عن الغائب في قبض الدين : إذا ادعى إنسان أنه وكيل 
فلان الغائب في قبض دينه » فصدقه المدين » أمر بتسلم الدين إليه'"' ؛ لأن تصديق 
المدين إياه معناه : أنه أقر بالدين على نفسه » ومن أقر على نفسه بشيء أمر بتسليه إلى 
ل 

ولشنقل إذا عضن زب الفيق القاتتهفصدق مدع :الركلة يانه بو كيليةة فنينا 


ونعمت» وإن م يصدقهء فهناك ثلاثة أوجه : 


أحدها : إن صدق المدين مدعي الوكالة » ودفع الدين إليه » فإنه يدفع إلى 
الدائن دينه مرة أخرى ؛ لأنه إذا أنكر الوكالة » لم يثبت للدائن استيفاء حقه » والقول 
في إنكار الوكالة قول رب الدين مع يمينه ؛ لآن الدين كان ثابتاً» والمدين يدعي أمراً 
عارضاً وهو سقوط الدين بنأدائه إلى الوكيل» ورب الدين ينكر الوكالة ؛ ومن 
العرزوق أن القول قول المنكر مع ينه » وإذا لم يثبت الاستيفاء يفسد الأداء إلى 
مدع الوكلةء.وعيقل غن الدفع تامقا| ل وبية الدين ؛ الآن أداء النزين واجت عل 
الذين »م يرع المدين ها دقعه قانيا على 0230[ الوكالة إن كان للال افيا ف جاده 
لأن غرض المدين من الدفع إلى الوكيل براءة'ذمتته من ,الدين » ولم تحصل تلك 
البراءة » فيحق لامدين ان ينقض قبض الوكيل . وإن هما دفعه إليهء ضاع في 
ندة» يرجم النديق على الوكيل ؛ لآن المدين بتصبد 87 الو كيل اعترف أن الو كيل 
محق في القبض » والمحق في القبض لا رجوع عليه » ولآن المدين بتصديقه اعترف أنه 
مظلوم في أخذ الدين مرة ثانية » والمظلوم لا يظم غيره . 

ولكن إذا قال مدعى الوكالة :إني وكيل فلان العائب بقبض الوديعة ال 
تدك ء قصلاقة الوايع :ل يوش بالصتلم إليه والأنه أقر له غال القينء جخلاف الدين , 
لان الدين حق شخصي ثابت في الذمة » فيلزم المدين إذا صدق المدعي بتسلهه الدين 


(0) 2 أي إلى مدعي الوكالة . 


عملا ياقراره » أما في حالة الوديعة فلا يلزم بتسلهها إلى مدعي الوكلة ؛ لأن حق 
المودع فيها حق عيني » وهو الملكية المتعلقة بعينها ء فلا يعمل بإقراره لمساسه بحق 
الغير. أما الدين فيقتصر أثر الإقرار فيه على المقرفينفذ . 


والثاني : إن صدق المدين مدعي الوكالة وضنه عند الدفع بأن يقول له : اضمن 
لي ما دفعته عن الدائن » حتى لو أخذ منى الدائن ماله آخذ منك ما دفعته إليك, 
للحيو ويج عل الر كيل عيقل وفندل أرلة الأ الذي أده النائن بئنه 
مرة ثانية ضامن له في زع الوكيل والمدين ؛ لأن الدائن في نظرههما يعتبرغاصباً فيا 
يقبضه ثانياً . وكآن هذا يعتبر كفالة من مدعي الوكالة ؟ا لوقال: «أنا ضامن لك 
ما يقبضه منك فلان»» وهذه الكفالة صحيحة ؛ لأنها كالكفالة المضافة إلى حال 
وجوب شيء في المستقبل على المكفول عنه أي بما يجب على إنسان في المستقبل . 


والثالث : إذا كذب المدين مدعي الوكالة » أوم يصدق ولم يكذب ومع ذلك 
دفع الدين إليه على ادعائه » فإن رجع صاحب المال على المدين » رجع المدين على 
الوكيلء لانه إذا كذبه » صار الوكيل في حقه» بمنزلة الغاصب » ولامغصوب منه حق 
الرجوع على الغاصب قطعاً . وإذا م يصدقه وم يكذبه في ادعاء الوكالة » فهو إنما دفع 
إليه على:رجاء أن يجيزه صاحب المال» فإذا اتقطع رع2© بسبب أخذ الدائن حقه 
منه » رجع المدين الغربم على الوكيل”'" . 


؛ ‏ الوكيل بالبيع : الوكيل بالبيع إما أن يكون مطلق التصرف أو مقيد 
التصرف . فإن كان مقيد التصرف » فيراعى فيه القيد بالاتفاق » فإذا خالف قيده: 
لا ينفذ تصرفه على الموكل » ولكن يتوقف على إجازته إلا إذا كانت مخالفته إلى 
غير الأنه عق لقصوده فنا :.ويانةبالمقال: أن يقول الموكل ؛ يع تقاف هذايالت 


)2 تككلة فتح القدير مع العناية: 53/؟١١‏ وما بعدهاء البدائع: 2572/5 جمع الضضانات: ص 555؟», الكتاب مع 
اللياب: ؟/؟16. 


لك 


لزوة فباعة وأ قيهن الفمع لآ نفل لات ساك ال كر وان امه با كترم الت 
ليرة نفذ لآنه خلاف إلى خير. وإذا وكله بالبيع تقداً» فباع مؤجلاً لم ينفذء بل 
يتوقف على إجازة الموكل . أما إذا وكله بالبيع مؤجلاً فباع تقداً نفذ . 

وإذا وكله بالبيع ف مكان معين لكوق الثن فيه أجود أو أكثر: لا يجوزله البيغ 
في غيره غندالشافعية والحنابلة ؛ لأنه قد يفوت غرضة ..وكدذا غند الحنفية إن أكذه 
بالتقق ققال له :لآ :تبعه الآ ف سوق كذا: 

و إذاتوكلةة البو فق مات يدق : الدينة يون فيد القن حمق اند فلح أ 
حاجة في ذلك الزمان بعينه . 


وإذا وكله بالبيع من 8)عقمه: لا يجوزله أن يبيعه لغيره ؛ لآنه قد يؤثر 
الموكل تمليك هذا الرجل دون غيره . 


وإذا وكله بالبيع بمئة مثلا» لا يجوج اف يبيع بأقل منهاء لفوات المقدار 
المنصوص عليه . 

وإن كان الوكيل مطلق التصرف » فيعمل بتكت الإطلاق عند أبي حنيفة : 
فيجو زله أن يبيع بأي من كان » قليلاً أو كثيراً » وإن كان بغبن فاحشء أو كان الدن 
عينأ أوديئاً في الذمة . دليله : أن الأصل في اللفظ المطلق أن يجري على إطلاقهء ولا 
يجوزتقييده إلا بدليل كوجود تهمة » فيتناول كل ما يطلق عليه البيع » ولا يعقد 
على العرف ؛ لآن العرف متعارض» فإن البيع بغين فاحش ليتوصل بقن المبيع إلى 
كزاءها هواريح مه متفارق أيضا اقلا جوز يي الطاق مع تعارض العرف» 

وقال الصاحبان وبه أخذ الطحاوي وهو الراجح المفتى به عند الحنفية : 
لا يجوز للوكيل بالبيع مطلقاً أن يبيع إلا بالنقود الرائجة في البلد (أي الأمان 
المطلقة في اصطلاح الفقهاء ) وبمثل القية » فلا يجوز البيع إلا بما يتغابن الناس فيه 
عادة » والمقدار الذي يتغابن الناس فيه عند الطحاوي ؟ ذكر جمد في الجامع الصغير: 


اج 


طواتضف الغكر فاقل مننة+ ودليلها + أن الوكالة بالبيع مطاقاً تتضرف إلى البيتع 
المتعارف » والبيع بغير النقود أو بغبن فاحش ليس بمتعارف» وإمما المتعارف هو البيع 
بالنقود وبثن المثل » فيتقيد الإطلاق بالعرف» ؟ في التوكيل بالشراء”' . 

والصحيح في تقدير الغبن الذي يفصل بين الغبن اليسير والغبن الفاحش : هو 
ما روي عن مد رحمه الله في النوادر: وهو أن كل غبن يدخل تحت تقوي المقومين, 
فهو يسيرء وما لا يدخل تحت تقوي المقومين فهو فاحش"" . 

وضبطاً لامقاييس القضائية حددت مجلة الأحكام العدلية (م ١110‏ ) الغبن 
الفنذا ليق هنا يجاذل اناق النصولاك وو منرى الدبوان : والفتين اوماق 
الققاراكت او أ دؤن هيه 3[ لون دونه فين ون 


وقال جمهور العاماء بما قال به الصاحبان » فلم يجيزوا البيع بأقل من قن المثل بما 
لا يتغابن الناس به من غير إذن الكل لايخ الوكيل منهي عن الإضرار بالموكل ؛ 
مأمور بالنصح له 5 لم يجيزوا البيع بغي ركقلةالبلد (أي بلد البيع ) بدلالة القرينة 
العرفية عليه'" . فإن كان في البلد تقدان باع بالغالت منهاء وإن استويا باع بما هو 
أنفع للموكل . 

ويجري هذا الخلاف في صفة البيع نقداً أو نسيمة : فقال أبوحنيفة : يملك 
الوكيل البيع بالنقد وبالنسيئة » لإطلاق الوكالة . 


وقال الضاحبان وجهور العلناء : لا لك الوكيل إلا البِيع بالتقد أي خالا غين 


()04 البدائع: 5. غختصر الطحاوي : ص١١1.‏ تكلة ابن عابدين : 585/10., تكملة فتح القدير: 7٠/6‏ وما 
بعدها. جمع الخمانات : ص 555. عختصر خليل : ص 5١١‏ وما بعدها. المجموع : 5355/17, المهذب : 5055/١‏ وما 
بعدها. الكافي لابن قدامة: ؟/2564. طبع المكتب الإسلامي . كشاف القناع : 555/5 وما بعدها. 

)2 تكملة فتح القديرء المرجع الابق : ص76 /الاء البدائع : 0/1. الدر الختأر: 559/6 . 

0 الشرح الكبير: ؟/185: المهذب : 5055/١‏ وما بعدهاء مغتىي الحتاج: 5١6/5‏ وما بعدهاء المغني : 0 
بداية امجتهد : ؟/158., قواعد الأحكام لابن عبد السلام؛ ط الاستقامة: ؟/97١7.‏ 


عاد فكت 


أحوال اتاد 


وأما الوكيل بالشراء : فلا يجوزله بالاتفاق أن يشتري إلا بقن الثل أو بما 
يتغاين الناس في مثله عادة » ولا يجوز بمالا يتغابن الناس في مثله . ففي الوكالة 
بالشراء يتفق 3 أبوحتيفة امه قيب العلنناء: والنسين:ق ترجه ابي النيه والشراء:: هو 
أن الشراء يشمل على التهمة » فيان الوكيل الذي يشتري الشيء الموكل به يستحسن 
هذا الشيء فيشتريه لنفسه » فإذا م يوافقه بأن تبين فيه الغين , ألحق الشراء بغيره وهو 
الموكل » ومثل هذه التهمة غير متحققة في الببه”" 


بيع الوكيل بعض الموكل ببيعه : إذا باع الوكيل بعض الموكل ببيعه فهو 
على وجهين : 1 

اناق كنتذللتها لاأخرو فى دعس بها ونا اق اللتفية بو لفقل الك 
وا موزون » أو بيع شيئين كدارين ‏ فباع !8092لا » جاز اتفاقاً . 

ب - وإن كان في تبعيضه ضرر بأن وكله ببيّح:كتتاب, فباع نصفه , جا ز عند أبي 
حنيفة رحمه الله . وعند الصاحبين والشافعية:والحنابلة : لا-يجوز إلا بإجازة الموكل» 
أورشينع النضت الباق +«لتليم: أن العوكيل, يتصرف الكاشتارك» وريه الضف غتر 
متعارف» لما فيه من ضرر الاشتراك بملكية الأعيان » ويجب دفع الضرر. 


ودليل أبي حنيفة : هو أنه 5 يجو زللوكيل بيع الكل هذا القدرمن المن الذي 
باع به» يجوز بيع البعض به من باب أولى ؛ لأنه نفع موكله حيث أمسك البعض على 
ملكه. 


)0 المراجع السابقة . 
(2)0 البدائعء المرجع السابق. تكملة الفتحء المرجع السابق : ص دلاء رد المحتار: 4555/4 » تككلة المجموع : ؟١١/؟لاه,‏ 
المغنى : 721/5 . 


وأما الوكيل بالشراء : فلا يجو زله باتفاق الحنفية أن يشتري البعض إلا ياجازة 
الموكل » أو بشراء البعض الآخر . والفرق بين الوكيل بالشراء والوكيل بالبيع عند أبي 
حنيفة : هو أن الشراء تتحقق فيه التهمة بعكس البيع » ؟ا عرفناء فلا يجوز للوكيل 
بالقراء أن يقترى التعضن بين الكل + 

وقد أخذ الشافعية والحنابلة بمذهب الصاحبين في بيع بعض الموكل ببيعه'" . 
وأما المالكية فقالوا : إن لفظ الموكل العام يتخصص بالعرف"'"' . والعرف في بيع كتتاب 
مثلا أن يعقد على جميعه . 


إبراء المشتري من الثمن : الوكيل بالبيع يملك عند أبي حنيفة إبراء المشتري 
من المن » وله أن يؤخره عنه ؟ا له أن يأخذ عوضا به أوآن يصالحه على ثيء» أو 
يحال به على شخص آخرء ,رو تكو زوحيئئذ ضامناً الن للموكل . دليله : أن قبض المن 
عو عق الو كيل فتقون هده دالت فقا لنشو روك يقي الذق للتوكل ؟الأنه 
وإن كان التصرف في حق نفسه» لكنّه“تعدى إلى ملك غيره بالإتلاف » فيجب عليه 
الا 

ولا يولك الوكيل عند الصاحبين شيئاً ما ذكر؛ لأننه تصرف في حق الموكل بغير 


إذنه . 


توكيل الوكيل بالبيع غيره : ليس للوكيل بالبيع بالاتفاق أن يوكل غيره 
بدون إذن موكله ؛ لأن الوكالة ملحوظ فيها خصوص شخص الوكيل لاعتبارات 
تتعلق بالرأي والخبرة والأمانة ونحوها”" . واستثنوا مما قالوا ما يأتي : 


()2 البدائع:3//” وما بعدهاء تكلة فتح القدير: 8/7/ وما بعدها . 
0( الميذب : ,555/1١‏ المغتى : 3775/6. 

)2 الششرح الكبير مع حاشية الدسوقي : ؟/780. 

()2 البدائع: 7 هشع الضانات : ص 510 . 

)0( البدائع » المرجع السايق» تككلة ابن عابدين : /551/1. الشرح الصغير: /515, مغني الحتاج: اركك المغق : 


5ل _ وما بعدها. 


كك 


5 ١ او‎ 


أ< أن يكون الوكل فيه عدا لا يلبق عزو الوكيال ».كنيع دانة ف السوق: 
والخال أن الوكين ريف الننس لا اوناشيه تو ل هثل الببعينسه: 

ب - أن يكون الموكل فيه كثيراً نما لا مكنه تولي العمل كله بنفسه إلا بمساعدة 
غيره . 

ج- أن يكون الموكل فيه مما يحتاج إلى مهارة خاصة كل هندسة ونحوهاء 
والوكيل ليس أهلاً لذاك . وهذا في الوكيل الخاص» أما الوكيل العام عند الحنفية 
والمالكية فيجوز له توكيل غيره مطلقاً . 

التصرفات المشبوهة : ليس-للوكيل بالبيع أن يبيع لنفسه ؛ لأنه متهم في 
تصرفه » ولآن حقوق العقد تعود إلى الوكيل » فيؤدي بيعه من نفسه إلى أن يكون 
الشخص الراحد و زها نيوا حد مهو ومعناا مطانا وقط الا وهة ا مان وتداء 
عليه اشترط الفقهاء لانعقاد البيع تعدد العاقد. 1 


؟ أنه ليس للوكيل عند أبي حنيفة أ0 بيجأو يشتري بثن المثل أو أل" من 
أبيه وجده وولده وسائر من لا تقبل شهادته له كولد ولده وزوجته ؛ لآن البيع من 
هؤلاء بيع من نفسه من حيث المعنى » لاتصال منافع ملك كل واحد منهم بها" فكان 
في بيعه لهم تهمة بإيثار العين المبيعة لهم » بدليل أنه لا تقبل شهادة أحدهما لصاحيه 
بخلاف الاجني . 

وقال الضاحيان : يجوز له أن بيع شؤلاء أي لا لنفسه شل القيئة ؟ لأن 
التوكيل مطلق » والبيع من هؤلاء ومن شخص آخر أجنبي عنهم سواء » ولا تهمة هنا ؛ 
لآن أملاكهم متباينة » فلا يملك أحدم ما يملكه الآخرء وإذا كانت الأملاك متباينة 
تكون المنافع منقطعة فيا بينهم'" . 


)22 أما بأكثر من من المثل فيجوز. 


05 ٠«ندليك‏ أن كل واحد منهم ينتفع بمال الآخر عادة: فصار مال كل واحد منهم كال صاحبه من وجه. 
*) البدائعء المرجع الابق. تكلة فتح القدير: 1 وما بعدهاء رد الحتار: ؟/454. جمع الضانات: ص 3735١‏ . 


ا 


وقال المالكية : لا يجوز للوكيل أن يبيع ما وكل ببيعه لنفسه أومن في حجره 
من غير أو نه أوعتون 2 51-7 يبيع لزوجته ووالده الرشيد إذا : يخابهاء 
وروق عن الإماء هالك أنه موز للوكيل أن يقتري القيء لنفضيه”' - 

وقال الشافعية في الأصح عندم والفابلة ق احدى الوؤايكن عن أحد؛ 
لا يجوز للوكيل أن يبيع لنفسه وولده الصغير» ويجوزأن يبيع لأبيه وجده وابنه 
البالغ وسائر فروعه المستقلين ؛ لأنه باع بالفن الذي لو باع به لأجنبي لصح» فلا 
تهمة حينئذ » فهو ”ا لو باع من صديقه'" . وبه يتبين أن الحنفية لا يجيزون مطلقاً 
بيع الوكيل لنفسه » وأما ال مهور فلا يجيزون هذا البيع إلا إن أذن له الموكل بالبيع . 
واشترط المالكية أيضاً شرطين آخر ين : 

أ أن يكون البيع بحضرة الموكل ولم ينكر عليه . 

؟- أن تتناهن الرقات فيه ويك ال 

ومنع أبو حنيفة البيع للأصول والفروع والزوجة » وأجاز المهور البيع للأصول 
والزوجة بقن المثل دون الفروع . ورأي أبي حنيفة أرجح لدي لا سها في عصرنا بعد 
عن التهمة.: 

والخلاصة : أن على الوكيل أن يلتزم بواجباته» وتنفيذ ما التزم به في حق 
الموكل . وعلى الموكل واجب تحمل الخسارة العارضة إن لم تكن بتعد أو تقصير, 
وواجب دفع ما يستحقه الوكيل من أجر إذا كانت الوكالة ماجورة» وأدى الوكيل 
العمل المأمور به . 


ه تصرفات الوكيل' بالشراء : تكامنا عن حك الجهالة في نوعي الوكالة 


)2 الشرح الكبير: 587/٠‏ وما يعدهاء المغنى : ٠١7/5‏ وما يعدهاء الخرشي : 7 وما بعدها. 
() هغنى الحتاج: 766/5 وما بعدهاء المغني : ٠١/5‏ وما بعدها. 


- 6١8 


بالشراء العامة والخاصة » ونتكلم هنا عن تصرفات الوكيل بالشراء في نوعي الوكالة 
الاق وال 

وأذا كانت الوكالة:مقيدة كانه يراض فيهنا القد ما أمكن سوا أكان القيلك 
راجعاً إلى الْمُشتّرى» أم إلى الفن» فإذا خالف الوكيل لا يلزم الموكل بالشراء إلا إذا 
كن خلافاً ال خيرة فيلرقة: 


مثال القيد العائد لامشترى : أن يقول الموكل : اشتر لي ثلاجة من صنع بلدة 
معينة » فاشترى ثلاجة من صنع بلدة أخرى » فلا يلزم الموكل بالشراء » ويلزم 
الوكيل؛ لآن الأصضل فى كل مقيد اغقبار القيدفية الاقيدا لا“فائدة من اغتبنازهء 
وهذا القهد لد كو ومنيد 

ومثال القيد العائد للمن : أن يمول الموكل : اشتر لي ثلاجة بألف ليرة » فاشترى 
ثلاجة بأكثرمن الآلف » فيلزم الشراء بالوكيل دون الموكل ؛ لأنه خالف أمر الموكل » 


وإن اشترى ثلاجة بثافائة ليرة » ومثله يشترى عاد ة جتألف » لزم الشراء الموكل ؛ 
لخ لكلاف الشيدلا يكون خلافا معو 

وإن وكله بشراء شيء فاشترى بعضه : فإن كان في تبعيضه ضرر كالسيارة لم يلزم 
الموكل بشراء البعض » وإن لم يكن في تبعيضه ضررء الارض الواسعة » لزم الموكل 
الكراء سقو المسة والشاففية واشتابلة. 

ولو وكله بالشراء بالتقسيط أو مؤجلاً» فاشترى بقن حال» لزم الشراء الوكيل , 
لآنمخالف فيد الموكل + فإن كافك الوكلة والعكسى +:فاشترف بالتقسيط أ وموخلة: 


()202 راجع التفصيل في البدائع: 51/1 وما بعدهاء تكلة فتح القدير: 70/7 وما بعدهاء مختصر الطحاوي: 
ص ٠٠١‏ وما بعدهاء المبسوط : 55/15. الدر اتختار: 6 /١5؟‏ وما بعدهاء شمع الضانات : ص 4؟؟ . 


ا 


لزم الشراء الموكل ؛ لأنه وإن خالف الوكيل مخالفة صوريئة » فققد وافق طلب الموكل 
في المعنى » والعبرة لامعنى لا للصورة . 


ولووكلة أن يشخري ووسترل قيار الاوك فاشتزى بقيرغنيا رن لز الغراءالوكيل. 


وإذا وكله بشراء شيء بعينه » فاشترى الوكيل غيره » يكون الموكل عند الحنفية 
مخيراً بين القبول والرد » وعند المهور: إن الشراء لازم للوكيل . 


وفي الملة : إن القاعدة العامة هي أن الوكيل بالشراء إذا خالف أمر الموكل 
يكون عند الحنفية مشترياً لنفسه إلا إذا كان خلافاً إلى خيرفيلزم به الموكل باتفاق 
الفقهاء » والوكيل بالبيع إذا خالف أمرالموكل يتوقف بيعه على إجازة الموكل . 
والفرق بينها كا عرفنا سابقاً : هو أن الوكيل بالشراء متهم في جعل الشراء لنفسه » 
ينف ةعلن", 


.4 ا 


وبناء عليه : إذا وكله في شراء شاة بديثار فاشترى بالدينار شاتين يلزم الموكل 
بها عند الحنفية ؛ لأنه خلاف إلى خير. وكذا يِلرّم الموكل بها بلا خيار عند المالكية. 
ويلزم ببها عند الشافعية والحنابلة إن ساوت كل واحدة منها أو إحداهها دينارا'' عملاً 
بقصة عروة البارق وكيل الني عبد . 


وإذا كانت الوكالة مطلقة فيراعى فيها الإطلاق ما أمكن إلا إذا قام دليل على 
التقييد من عرف أو غيره » فيتقيد به . وعليه إذا وكل رجلا بشراء دابة وسمى نوعها 
وثمنها ء بأن قال : حماراً أو نحوه » فاشترى دابة عوراء » جاز الشراء ولزم الموكل » وكذا 
إذا افترى وان عيناء أومتقلولة المنين أو الرعلدو اله لتوكل بالغراء ميد أن 


(1) للمبسوط: 619/لا١١ا.‏ 
() تكلة ابن عابدين: :51١07‏ مختصر خليل: ص117. الخرشي: 70/1 المهذب : :»500/١‏ تكلة المجموع : 
+ا/عهه . المغنى : ١78/6‏ . 


13ت 


حنيفة ؛ لآن اسم الدابة بإطلاقها يقع على هذه الدابة » كا يقع على سلية الأعضاء» فلا 
يجوزتقييد المطلق إلا بدليل . 


وقال الصاحبان : لا يلزم الموكل بهذا الشراء » ويلزم الوكيل به ؛ لآن الدابة 
تشترى لاستخدامها عرفاً وعادة » وغرض الاستخدام لا يحصل عند فوات جنس 
المنفعة » فيتقيد المشترى بالسلامة عن هذه الصفة بدلالة العرف . 

وإذا وكل إنسان بشراء شيء وكالة صحيحة وم يسم له الموكل مناًء فاشترى 
الوكيل الشيء بمثل القهة » أو بأقل من القهة» أو بزيادة يتغابن الناس في مثلها 
جاز الشراء على الموكل . وإن اشترى الوكيل بزيادة لا يتغابن الناس في مثلها » يلزم 
الوكيل بالشراء ؛ لأن الزيادة القليلة ما لا يمكن الاحترازغنها » فجا ز الشراء على 
الموكل عق لآ بيقنيق الأميج 8 الرقلاء وتتامئق خناجة البباى إن الوكلات: 
وهذا هوالراجح لدى الحنفية . 

وأما الزيادة الكثيرة فلا ضرورة بها لالاكان الاحتراز عنها”" . 

والضابط المميز بين الزيادة القليلة والكثيزة في الراجح عند الحنفية هوم 
عرفنا سابقاً : إن كانت الزيادة داخلة تحت تقوي المقومين لين الشيء » فهي قليلة ؛ 
وإن كانت غير داخلة تحت تقويمهم فهي كثيرة ؛ لآن الزيادة حينئذ تكون متحققة . 

ومنعاً من الاختلاف : لا بد للموكل الذي يوكل غيره بشراء شيء من تسمية 
جنسه وصفته » أو جنسه ومقدار ّنه إلا أن يوكله وكالة عامة » فيقول : اشتر لي 
ما رأيت ؛ لأنه فوض الأمر إلى رأيه » فأي شيء يشتريه يكون ممتثلاً في رأي أبي 


2260 الخلاصة أن الشراء بالغين الفاحش لا ينفذ على المثتري باتفاق أئمة الحنفية: أما البيع بغبن فاحش ففيه 
اختلاف» قال أبو حنيفة : ينفذ البيع على الموكل عملاً بإطلاق التوكيل. وقال الصاحبان: لا ينفذ البيع: لأن 
المطلق مقيد بالعرف. وهو الراجح . 

)2 الكتاب مع اللباب: 3145/5 37197. 


2-0 


وقال المالكية والشافعية والحنابلة : إذا كانت الوكالة بالشراء مطلقة » فيلزم 
المتنتزق أن يشترم يدق الدل ونولا يقري را كترم تن المفل ما لآ يتفايق الحاسنته 
من غير إذن الموكل ؛ لأن الوكيل منهي عن الإضرار بالموكل » مأمور بالنصح لهء وفي 
الزيادة عل قن المثل ف الشراء إضرا نوترك للنضد"". 

وإذا وكل رجل بشراء شيء بعينه لا يهلك أن يشتريه لنفسهء وإذا اشترى يقع 
القراء لافوكل ؛ لآن شراءة لنفسة عزل لتسدة عق الوكالة» وهو لا يلك العزل إلا 
بمحضر من الموكل . 

أما إذا وكل بشراء شيء بغيرعينه » فيكون الشراء لنفسه ء إلا أن ينويه للموكل . 
والوكيل بالشراء لا هلك الشراء من نفسه » ؟ا لا يملكه الوكيل بالبيع » وهذا باتناق 
الحنفية والشافعية والحنابلة ؛ لآأن حقوق العقد كا عرفنا ترجع عند الحنفية والشافعية 
إلى الوكيل » ولا يمكن أن يكون الشخص الواحد في زمان واحد مساماً ومتساماً » 
مطالباً ومطالباً» ولأنه متهم في الشراكا من خنديده . وروي عن الإمام مالك : أنه يجوز 
للوكيل أن يشتري من نفسه بثن المثل فا كن3) . 

كذلك لا يملك الشراء من أبيه وجده وولده وولد ولده وزوجته » وكل من 
لا تقبل شهادته له عند أبي حنيفة . وأما عند الصاحبين : فيجوز إذا اشترى بمثل 
القية أو بأقل أو بزياذة يتقابن الناس فى مثلها .وقد ذكرنا أدلة مختلف الآراء في 
الوكالة بالبيع » وتعرف آراء المذاهب في الشراء لنفسه وأصوله وفروعه من حك البيع 

وإذا وكل إنسان بشراء طعام» فيراد به الحنطة والدقيق بقرينة الشراء في 
العرف»: 


(0) بداية المجتهد: ؟/558. الشرح الكبير: .585/٠‏ المهذب : .805/١‏ المغنى : 1/0؟١.‏ 
)0 بداية المجتهدء المرجع السابق» المغنى : ٠١7/60‏ وما بعدهاء الميزان للشعراني : ؟40/5. 
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وإذا وكل بشراء لحم ينصرف المقصود إلى اللحم الذي يباع في السوق » ويشتري 
الناس منه في الأغلب من لحم الضان والمعز والبقر والإيل إن جرت العادة بشرائه ؛ 
ولا ينصرف المراد إلى المشوي والمطبوخ إلا إذا كان مسافراً » ولا إلى لحم الطير 
والوحش والسمك ولا إلى شاة حية ولا إلى مذبوحة غير مسلوخة » لعدم جريان 
العادة بشرائه: ولا إلى البطن والكرش والكبد والرأس والكراع» لأنها ليست بلحم 
را 

ولو وكل إنسان بشراء سمك» فيراد به الطري الكبير» لا المالح ولا الصغير» 
و لاد كنات 


ولو وكل بشراء الرأس » فيقصد منه الرأس النيء لا المطبوخ والمشوي ويحدد 
المطلوب برأس الغنم دون الإبل والبقر إلا في موضع جرت العادة بما اشتراه . 

ولو وكل بشراء فاكهة » فله أن يشتري أي فاكهة تباع في السوق عادة . وإذا 
وكل بشراء البيض فيراد به بيض الدجاج . وإذا وكل بشراء لبن فيراد به ما يباع عادة 
في السوق من العم والبقر والإبل . 

رجه اهف أن المتضودافها توك لافنا جد ااستره عمس العزفة الناقد 
عادة وفعلا بحسب كل زمان ومكان . 

علاقة الوكيل بالشراء بموكله : 

إذا دفع الوكيل بالشراء الن من ماله من غير صريح إذن الموكل وقبض المبيع ؛ 
فله أن يرجع به على الموكل لوجود الإذن دلالة ؛ لأن حقوق العقد كا سنبين لما كانت 
عائدة إلى العاقد وقد عم الموكل بالمن » يكون راضياً بدفعه . فإن هلك المبيع في يد 
الوكيل قبل حبسه عن الموكل » هلك من مال الموكل » ول يسقط الثن ؛ لآن يده كيد 
الموكل: + وللوكيل بالشراء أن يحيسن المبيع فى يده حى يستوق القق»وإن / يكن قد 
دفعه بعد ؛ لأنه مع الموكل بمنزلة البائع . فإن حبسه لاستيفاء الن» فهلك في يده 

31ت الفقه الإسلامي جه )0( 


كان مضوناً عليه ضمان الرهن عند أبي يوسف » فيضن الأقل من قيته ومن عفر 
وقباق الغضب عدو دزفر يجب مكله أو قيقة و القةاما بلقت :ركان المبيع ند أي 
سود ةاوه فيط لفن فليا كن أو كتير 

وأما علاقة الوكيل بمن تعامل معه لحساب الموكل فهي تنفيذ حقوق العقدء 
كدفع المُن والرد بالعيب ما دام المبيع في يده . 


ثانياً- حقوق العقد وحكمه في الوكالة : 


حقوق العقد : هي الأعمال التي لا بد منها للحصول على الغاية والغرض من 
العقد ء مثل تسلم المبيع » وقبض القن » والرد بالعيب أو بخيار الرؤية أوالشرط » 
وقارورة اللنن اذا امسن حشري , 


وقد اتفق الفقهاء على أن الكل إذا أضاف العقد إلى الموكل في العقود التي تتم 
بالإيجاب والقبول كالبيع » تنصرف حتنؤق العقد إلى الموكل . فإن أضاف العقد إلى 
نفسه » فالقاعدة العامة في التوكيل بالبَيع والشراء : أن حقوق العقد ترجع عند 
الخهور إلى الوكيل » فهو الذي يلتزم بتسلم المبيع ويقوم بتسلهه فعلاً وبقبضهء وهو 
الذي يقبض القن ويطالب به ؛ ويخاصم في الرد بالعيب > ونحوها . 


وعقة الككا يله ترضت إل الكل هل فصل سان قراميا + 


"قال اللقفية :]لو كلة واد هنا لا قوق لناإلانا أمر الوكيل: كالوكالة 
بتقاضي الدين» والوكالة بالملازمة'"' ونحوهما . 


()22)4 الكتاب مع اللباب : ؟/155. الهداية : */١٠2١؛‏ تككلة ابن عابدين : 504/1., الدسوقي : 781/7, المهذب : 
ذ/رعحد”, كشاف القناع : لاقن لات 

)2 الاستحقاق : هو أن يدعي أحد ملكية شيء موجود في يد غيره ويثبتها بالبينة » ويقضى له ها . 

0( هو أن يقول إنسان لآخر : وكلتك بأن تلازم فلاناً بمال لي عليه حتى يدفعه لي » ويختار لاملازمة عادة أسفه 


الناس ومن يتأذى المدين لازمته . 


ات 


ومنها ‏ ما تعود حقوقه للوكيل » ومنها ما تعود حقوقه لاموكل . 


أ والقاعدة العامة في هذا عند الحنفية أن كل عقد لا يحتاج فيه إلى 
إضافته إلى الموكل ويكتفى فيه بالإضافة إلى نفسه : فحقوقه راجعة إلى 
العاقد » كالبياعات والأشرية والإجارات والصلح الذي هو في معنى البيع أي الصلح 
عن إقرار) فحقوق هذه العقود ترجع للوكيل وعليه: مثل تسلم المبيع » وقبض 
الفن» والمطالبة بالمن إذا اشترى » وقبض المبيع » والمخاصة بالعيب . 
سل لش 0ك لما من أهل زوع العدة | أي ليس أهلا 
لات ل ا ا 
حقوق العقد لاموكل ؛ إذا أضاف الوكيل العقك ل الوكل . 

وللوكيل أن يوكل غيره في تحمل حقوق العفكز لياس لاموكل أن يباشرشيئأ 
منها بنفسه ما دام الوكيل قائًاً ‏ فإذا طالب الموكل بالبيع المشتري بالمن » فلامشتري 
أن يمنعه من قبضه ؛ لأنه أجنى عن العقد وحقوقه ؛ لأن الحقوق إلى العاقد . فبإن دفع 
المشتري الهن إلى الموكل جاز ؛ لأن نفس الثن المقبوض يعتبرحقه » وليس للوكيل أن 
يطالبه به ثانياً لعدم الفائدة لآنه لوأخذه منه لوجب عليه إعادته له . 


ب - وكل عقد يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل » أي أن يذكر اسم 
الموكل في عبارته ليدل على أنه يتصرف له : فحقوقه ترجع إلى الموكل 
كالنكاح » والطلاق على مال» والخلع » والصلح عن دم العمد» والصلح عن إنكار 
المدعى عليه ونحوهاء فحقوق هذه العقود تكون لاموكل وعليه » والوكيل فيها 
يكون سفيراً ومعبراً مخضا » حتى إن وكيل الزوج في النكاح لا يطالب بالمهر» وإغا 
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يطالب به الزوج» إلا إذا ضن المهرء فحينئذ يطالب به بح الضمان » ووكيل المرأة 
في النكاح لا يملك قبض المهرء ولا يلزم وكيل المرأة تسلهها . وكذا الوكيل بالخلع 
لا يملك قبض بدل الخلع إن كان وكيلاً عن الزوج » وإن كان وكي لآ عن المرأة 
لا يطالب ببدل الخلع إلا بالضان » وكذا الوكيل بالصلح عن دم العمد . 

ج ‏ وكذلك العقود التي لا تتم إلا بالقبض» أي العقود العينية كالهبة 
والقرض والإعارة والرهن ونحوها لا بد من إضافتها إلى الموكل وترجع الحقوق له 
وإلا وقع العقد للوكيل . والسبب في أن هاتين الفئتين من العقود لا بد فيها من 
نسبة العقد للأصيل : هو أنه يكون للاعتبار الشخصي فيها المقام الأول . 

هذا مذهب الحنفية 90 )زورون في كتبهم كعاديء في كثيرمن الأحيان : أن 
الشافعية يخالفونم » فيجعلون حَقوق العقد راجعة لاموكل دون الوكيل”" إلا أن 
الواقع يوجب الاعتاد في نقل أحكام المذاهب ,على الكتب المعتّدة عند أصحابها » ففي 
كتاب المنهاج للنووي نص صريح على أن أحكام العقد أي ( حقوقه ) تتعلق بالوكيل 
دون الموكل'"'» فهم كالحنفية في هذا . 

وكذلك قال المالكية : ترجع حقوق العقد للوكيل من قبض المن وغيره لا 
ا 


()202 مختصر الطحاوي : ص ٠١١‏ . البدائع : 56/56 وما بعدها » تككلة فتح القدير : ١7/6‏ وما بعدها ء رد المحتار: 
ء جمع الضانات : ص ؟5؟ , الكتاب مع اللباب ١6١7/5:‏ . ش 

)224 راجع البدائع مثلاً : 58/8 » تبيين الحقائق للزيلعي : 101/6 ؛ تككلة فتتح القدير : 27/1 . 

0 اجاية الحتاج شرح المنهاج للرملي : 41/6 ء مغني المحتاج للخطيب الشربيني : 73٠807‏ وما بعدهاء المهذب : 
ااه : 

5( الشرح الصغير : 507/7 وما بعدها .ء المدونة الكبرى : 85/٠١‏ . 187 ,. ط 1578 ه . قال العلامة خليل 
وشارحه الدردير : 1857 : وطولب الوكيل بالعهدة من عيب أو استحقاق ما لم يعم الشتري أنه وكيل ( أي 
كالسمسار ) وإلا فالطلب على الموكل لا الوكيل إلا أن يكون مفوضاً أي فإن كان مفوضاً كان للعاقد. الرجوع 
عليه وعلى الموكل » كالشريك اللفوض . 


2 


أما الحنابلة فيقولون : إن حقوق العقد ترجع لاموكل دون الوكيل ؛ لآن 
الوكيل عندهم عرد يشر وضتراص الناقن الأصيل"' :وق هذا الرأي إضاعة للفرض 
من الوكالة ؛ لان الموكل يوكل غيره في أموره ليخفف من عناء مباشرته لها بنفسه او 
لأنه لا يليق به أن يباشرهاء أولعدم قدرته على القيام بها فإذا عادت الحقوق 
لاموكل نفسه م يتحقق له الغرض من الوكالة'" . 


هذا الاختلاف بين المذاهب محصور فيا إذا لم يصرح الوكيل بأن التعاقد لحساب 
الأصيل » فإن صرح بأن التعاقد بامم الأصيل فالمذاهب جمعة على ثبوت حك العقد 
وحقوقه معا تقع للاصيل دون النائب . 

يستفاد من هذا البحث معرفة حقوق كل من الموكل والوكيل وواجباتا في 
البيع » فواجبات الموكل في الوكالة بالبيع : تحمل الخسارة العارضة إذا لم يكن تعد أو 
تفريط» ودفع الأجر للوكيل إن كانت الوكالة بأجر ونفذ العمل » وحق الموكل تنفيذ 
الوكيل ما التزم به في حقه . 


وواجبات الوكيل بالبيع : التقيد بالقيود ومراعاة الشروط المبينة في الوكالة 
المقيدة » ومراعاة العرف والعادة في الوكالة المطلقة . 

وواجبات الموكل فى الوكلة بالشراء + دفع تمن السلعة المشتراة؛ وتحمل الخسارة 
العارضة في التصرف الموكل فيه إذا لم تكن بتعد أوتفريط ؛ ودفع أجر الوكيل إن 
كانت الوكالة يأجر: 

ولاانة كط قاقر افد لقنا وم لل لمعيه العامة ال العامة 
السلهة من العيوب عند المهور غير أبي حنيفة » وعليه عند الحنفية شراء الشيء المعين 


(0) كشاف القناع : 0077/6؛ ء المغنى : 57/0 » غاية المنتهى : +/100 ؛ مطالب أولي النهى : 511/5 . 
(0) الأموال ونظرية العقد للدكتور همد يوسف موسى : ص 50 . 
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لاموكل لا لنفسه وأقاربه » وعليه عند المالكية فعل كل ما فيه مصلحة للموكل » فإن 
خالك الوكيا شرو امول كاق عتد الحسة مقت ا لنسة: 


وحقوق الوكيل بالشراء : الشراء بأقل مما عينه له الموكل ؛ لأنه خلاف إلى خير» 
والرجوع على الموكل بما دفع من ماله مُناً للسلعة المشتراة للموكل » وحبس ما اشتراه 
للفو مق يدك رق" القن نفام والزه بلسي كا دام اماق يده 

حكم العقد : تكامنا عن حقوق عقد الوكالة التي ترجع إلى الوكيل عند الحنفية 
والقافعية دوقن رأنا من التانسيي أن نذكر حك العقد هنا استطراداً . 

المراد بح العقد : هو الغرض والغاية منه : 

أ ففي عقد البيع ونحوه مما يتوقف على الإيجاب والقبول يكون الحم هو 
ثبوت الملكية في المبيع لامشتري وفي لثمن للبائع . وقد اتفق الفقهاء على أن حك العقد 
الذي يتم بواسطة وكيل يقع لاموكل نفسه لا للوكيل ؛ لآن الوكيل متكم بامم الموكل 
وعاقد لهء فهوقد اسقمد ولايته منه . ويتنصرف حك العقد للموكل عند المهور 
مطلقاً» سواء أضاف الوكيل العقد لنفسه أم أسَنده إلى الموكل . وعند المالكية : 
ينصرف الحك لاموكل إذا أعلن الوكيل في العقد أنه يعمل لحساب موكله . 

وتثبت الملكية لاموكل مباشرة بمجرد تمام العقد أي من ابتداء الأمردون حاجة 
لشبوتها للوكيل أولاً» ثم انتقالها عنه لموكله » وهذا في المذاهب الأربعة ؛ لأن الوكيل 
يعمل في الحقيقة لموكله وبأمره'"' . ويترتب عليه أن المسم لو وكل ذمياً بشراء خمر أو 
خنزيرم يصح الشراء ؛ لآن امسم ليس له أن يقملك شيئاً من هذين . هذا هومذهب 
الحنفية لاما تذكره كتب الحنابلة والمالكية من أن مذهب أبي حنيفة أن الملكية 
تنتقل إلى الوكيل ثم إلى الموكل . 


)2 تبيين الحقائق للزيلعي : 7657/5 ء الفرائد البهية في القواعد الفقهية للشيخ جمود حمزة : ص 7377 » المغني لابن 
قدامة : ١٠١/5‏ » مغنى الحتاج : ١١9/1١‏ وما بعدها , بداية الجتهد : 558/1 » المهذب 1053/١١‏ . 


ا 


ب العقود التي لا تتم إلا بالقبض كلهبة والإعارة : يقع حك العقد 
للتوكل واو هاف الوك النعد ليان قال وفيت أو أغرة هنذا الكى ++ لان 
الوكيل في هذه العقود مجرد سفير ومعبر. 

ج ‏ عققد الزواج : إذا أضاف العقد لموكله بأن قال : تزوجك فلان ؛ انصرف 
حكه إلى الموكل . و إذا أضافه إلى نفسه فقال : تزوجتك » كان الزواج له لا لموكله . 


د الطلاق مثل الزواج في التفصيل السابق» إن كان وكيلاً عن الزوج » فإن 
كان وكيلاً عن الزوجة » فلا بد من إضافة الطلاق إليهاء فيقول : طلّق فلانة على 
كذا. 


ثالثاً ‏ حال المقبوض في يد الوكيل : 


اتفق الفقهاء على أن المقبوض في يد الوكيل يعتبر أمانة بمنزلة الوديعة ونحوها ؛ 
لأن يده يد نيابة عن الموكل بمنزلة يد الوديخ” فيضن بما يضمن في الودائع » ويبرأ بما 
يبرأ فيهاء ويكون القول قوله في دفع الضان عه سه" . ومل القول في سبب 
الحم : هو أن الوكيل أمين فلا ضان عليه لموكله إلا إذا حدث منه تعد أوتفريط» 
ويتحمل الموكل الخسارة العارضة إذا لم تكن بتعد أوتفر يط من الوكيل . 

وبناء على هذه القاعدة ذكرابن قدامة في المغني حك ستة أحوال يختلف فيها 
الوكيل والموكل عادة » نذكرها باختصار: 

أحدها أن يختلفا في تلف أوضياع المال» فقال الوكيل : تلف مالك في يدي »أو 
ضاع » فيكذبه الموكل » فالقول بالاتفاق قول الوكيل مع يمينه » لانه امين » وهذامما يتعدر 


)0 راجع البدائع :6/:؟, جمع الضضانات : ص ١5؟‏ » درر الحكام : '/1410اء بداية امجتهد : 199/5 . الشرح 
الصغير : ؟/515 ء مغنى الحتاج : ؟/١٠”‏ »ء المهذب : 557/١‏ وما بعدها , المغنى : 34/5 . 
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إقامة البينة عليه »فلا يكلف بالبينة كالوديع . واستثنى الحنابلة حالة ادعاء الوكيل التلف 
بأمرظاه ركالحر يق والنهب ونحوههما » فعليه إقامة البينة على وجود التلف . 

ثانيها. أن يختلفا في تعدي الوكيل أو تفريطه في الحفظ ومخالفته أمر الموكل , 
مثل : أن يدعي عليه أنه حمل الدابة فوق طاقتها أوفرط في حفظها ء أوأمره برد 
الملل فلم يفعل » ونحوها » فالقول قول الوكيل أيضاً مع يمينه» لأنه أمين يا ذكرنا . 
والمشهور عند المالكية أن يح بقول الموكل!"" 

والوكيل أمين سواء أكانت الوكالة بجعل أم بغير جعل ؛ لأن الوكيل نائب عن 
الموكل في اليد (أي الحيازة ) والتصرف ء فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك : 
فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد. 


ثالثها-أن بختني الجهرف » فيقول الوكيل : , بعت الثوب وقبضت القن » 
فتلف» فيقول الموكل : لم تبع ول تقبض . أو يقول ااا تقش خا أي أن 
لحلاف إما في حدوث البيع » أو فيش الغرن بعند الاتفاق على البيع » فالقول قول 
الوكيل عند الحنابلة والحنفية ؛ لأنه يلك البيع والقبض » فيقبل قوله فيهما"" . 

وعند الشافعية قولان : أصحها أنه يصدق قَوَلَ المؤكل بهينه ؛ لأن الأصل عدم 
التصرف » وبقاء ملك الموكل/" 

رابعها ‏ أن يختلفا في رد الشيء الموكل فيه إلى الموكل » فيدعيه الوكيل وينكره 
الوكل مفالقوك .قل الوكين عند 301 اللذاهب الأرينة ف زاتجي هنا + بنواء أكافيخ 
الوكالة بجعل أم بغير جعل ؛ لآن الموكل ائتتنه » وإذا كانت الوكالة بجعل » فإن الوكيل 

ينتفع بالعمل بالعين لا بالعين نفسهاء فلم يكن قبضه لنفع نفسه كالمستعير"'. 


. بداية المجتهد : ؟/95١ وما بعدها‎ 4)١( 

ليه البدائع ل المغني :هله؟. 

)2 مغني المحتاج : 35/5 ء المهذب 301/١ ١‏ . 

(2)5 البدائع» المرجع السابق» المبسوط: ٠١/١5‏ . المغني » المرجع السابق: ص51» مغني الحتاج: ؟٠/555,‏ المهذب: 
١/ه"؟,.‏ بداية المجتهد: ؟/5ؤة؟ا. 


ات 


خامسها - إذا اختلفا في أصل الوكالة » فقال الوكيل : وكلتنى » فأنكر الموكل , 
فالقول قول الموكل في المذاهب الأربعة ؛ لآن الأصل عدم الوكالة» فم يثبت أنه 
أمينه » ليقبل قوله عليه" . 


سادسها ‏ أن يختلفا في صفة الوكلة بأن يقول الوكيل : وكلتني في البيع نسيئة » 
أو الشراء يعقرين البرقمقات اوت قدا لكايه قال اللو يل ندا ؛ أو 
بعشرة » أو هذا القلم » فالقول قول الموكل بهينه في المذاهب الأربعة ؛ لأن الأصل عدم 
الإذ وفنا ذ كر الو كيل #دولان للوكل إعرف ال الاذن الفبافر مقو . 

ون تنازعا ق القن المافوع للسسلعة فق الوكالة بالشراء فالقول ع المنفية فول 
الوكيل إن كان الشيء يساوي ماادعاه الوكيل» وإن كان لا يساويه فالقول قول 
الموكل 7 وقال الشافعية ولد 22 4ل قول الوكيل فع يقد لابه أمين .وان 
ننازعا فق نوع القىء المقترق كآن. اخيي الو كيل قرا فرغ الموكل أنه أمره بكثراء 
عنب » فالقول قول الوكيل مع يينه" . 


المبحث الرابع ‏ تعدد الوكلاء 


قد يتعدد الوكلاء عن الشخض الوااحد فى التصرفاك والخضومات» أو المرافعة 
أمام القضاء كا يحدث عادة في كثير من الأحيان » فيكون هناك وكيلان أوأكثر. 

فإن وكل إنسان وكلاء متعددين كلا في عقد خاص وأعمال خاصة» كان للواحد 
منهم عند الحنفية أن يقوم بما وكل فيه وحده دون حاجة لاستشارة غيره . وإن كانت 


() المغنيء المرجع السابق : ص37» مغنى الحتاج : ؟١/555,‏ الشرح الكبير: 555/5. 
89 المراجع السابقة» الهداية : ؟5/ا6١1.‏ 

(5) المحداية: ؟/155., تكملة المجموع : .105/1١‏ المغنى : 56/5. 

) 


غ) الدسوقي: ؟/59؟. 


ا 


الوكالة لعمل واحد كان لآي وكيل القيام به وحده أيضاً . 
وإن كانت الوكالة للجميع في عقد واحد فليس لأحدهم دون إذن الموكل ‏ 
0 بالقيام ؛ ما وكا فيهء إلا إذا كان العردة لا اتاج لك لتبادل الرأي كرد 


مجلس القضاء ؛ وكالطلاق . 


عا زالمالكية تعدد وكلاء الخصومة بشرط موافقة الخصم على التعدد ٠‏ ول يجز 
العاف ل كلوه الخصومة المتعددين الانفراد بالحصومة ؛ لأن الموكل لم يرض إلا 
بتصرفههما معاً وعند الحنابلة قولان : قول كالشافعية » وقول يجيز الانفراد بالتصرف 
عرفا 00 ظ 

هذه هي القواعد العامة لتعدد الوكلاء » وتطبيقها يظهر في استعراض أنواع 
الوكالات فيا يأق : 

إذا كان التصرف مما يحتاج فيه لذ الرأي» فليس لأحد الوكلاء أن 
يتصرف فها وكلوا به دون الآخرين ؛ لأن اكز رضي برأم المشترك» لا برأي 
أحدهم » فإذا وكل اثنان بالبيع » فلا يملك أحدههما التصرف بدون صاحبه» ولو فعل لم 
يجزالبيع حتى يجيزه صاحبه» أو الموكل ؛ لان البيع يحتاج فيه إلى أخذ الرأي : 
والموكل رضي برأيهاء لا برأي أحدههما . 

وإذا وكل اثنان بالشراء فلا يملك أحدههما الانفراد بالتصرف إلا أنه في الشزاء إذا 
اشترى أحدهما بدون وجود الآخر ينفذ العقد على المشتري » ولا يقف على الإجازة , 
بخلاف البيع ؛ لان الوكيل بالشراء متهم بمراعاة مصلحته ؟ عرفنا . 

وإذا وكل اثنان بعقد الزواج أوالطلاق على مال ونحوهما من كل عقد فيه 


)0 الشرح الصغير: .505/٠‏ تكملة المجموع : 007/1» الفروع لابن مفلح المقدسي : ا 


"0 


غوطل مال :فلذعلك أحذها اخرا العف بتدون الآخر لآن الآمرهنا فاج إل 
وان وضيات المطر واد اران 

والوكيلان بقبض الدين لا ملك أحدهها أيضاً أن يقبض دون وجود صاحبه ؛ 
لآن قبطن الذيخ نا تاج إلى الخد الراي :والاماتة “وقد:فوض الموكل الرأى لاء 
لال أحدهاء ورك «أفاقيا؛ لارامانة أ جوض: 

وأما إذا كان التصرف مما لا يحتاج فيه لأخذ الرأي» فيلك أحد الوكيلين 
لكلل را لقف فتووون لاخر هذل الو كبا ركه الما لاق يدن موف أن ترون الود عد 
أواقضاء الدوة فتقرة احرف بالتضرق :فيا وكلا:هة» لأن نهذ التمر فاق نا 
لفيا لاح الراق و اناعى تعير خض ووعيازة الوخد أو كاد مواة: 

وأما الوكيلان بالخصومة أي القتام بالمرافعة فعلاً أمام المحكة فكل واحد منههما 
يتصرف بانقراده عند جمهور الحنفية/للآن الاجتاع فيها في وقت واحد أمرمتعذر؛ 
لآن الغرض من الخصومة إعلام القاضي بمنا يملكنه الخصم من وسائل الدفاع واستاع 
القاضي إليها ء واجتاع الوكيلين على الدفاع يخل بالإعلام والاستاع » ؟! هو واضح . 
أما إعداد المذكرات للدفاع بها فيكن طبعاً الاجمّاع عإى'تحضيرها » كا يمكن تقسمم 
الدفاع على المحامين الموكلين فيا بينهم » فيقوم كل واحد منهه| بقسم منه . 

وقال زفر: لا ينفرد أحد الوكيلين بالخصومة بالقيام ها دون الآخر؛ لأن 
الخصومة مما تحتاج إلى أخذ الرأي » ولم يرض الموكل برأي أحدهها"" . 

وقال المهور'" ( المالكية والشافعية والحنابلة ) : إذا تعدد الوكلاء فليس لأحدهم 
الانفراد بالتصرف بدون مشاورة الآخر؛ لأنه لم يرض بتصرف أحدهما دون الآخر 
110ةا اذش اللو نجاف اى التصوقة لمعو :لكا واس ينها أن يس اببالقميف: 
)4 انظر البدائع : 255/7 تكلة فتح القدير: 88-47/7. 
زق6 الخرثى : 85/7 ط ثانية» المهذب : ,5801/1١‏ المغني : 417/0 . 
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المبحث الخامس ‏ طرق انتهاء الوكالة 

ميفة عقن الوكالة #احفق الفقياء" "عل أ عق الو كالنة يقير أجر تا نو غير 
لازم بالنسبة للعاقدين » أما من جانب الموكل : فلآنه قد يرى المصلحة في ترك ماوكل 
فيه » أو في توكيل شخص آخر. 

وأما من جانب الوكيل : فلأنه قد لا يتفرغ لأعمال الوكالة » فيكون لزوم العقد 
مضراً بالطرفين . وبناء عليه لكل من طرفي عقد الوكالة الرجوع عنه متى شاء 
وتنتهي حينئذ الوكالة . وسنبحث هنا طرق انتهاء الوكالة . 

وأما الوكالة بأجر : فإن كانت على سبيل الجعالة بأن لم يعين في العقد الزمن 
أو العمل فهي غير لازمة أيضاً بالاتفاق » إلا أن المالكية قالوا : تلزم الجاعل فقط بعد 
الشروعق العمل 


وإن كانت على سبيل الإجارة.يأن عين الزمن والعمل كالبياع والسمسارء فهي 
لازمة عند الحنفية وفي المشهور لدى المالكية ؛ وغير لازمة عند الشافعية والحنابلة . 


وتنتهي الوكالة بأمور كثيرة ا : 


١‏ عزل الموكل وكيله : تنتهي الوكالة بالأتقتاق بعزل الموكل وكيله ؛ لآن 


الوكالة ا عرفنا عقد غير لازم » فكان بطبيعته قابلاً للفسخ بالعزل» ولكن يشترط 
اضنحة لزان يد الحتفية خرطان : 


(224 البدائع: دلا تكلة ابن عابدين : 5017/1 الحطاب: ه/5١5,‏ بداية المجتهد: 2157/5 مغني الحتاج: 
5/5 وما بعدهاء المهذب : .551/١‏ المغني : 6/5 الشرح الكبير مع الدسوق: 557/١‏ وما بعدهاء الدر 
الختار: 555/4 » وانظر حالات لزوم الوكالة المستثناة في كل مذهب من المذاهب ماعدا الحنابلة في كتاب الفقه 
على المذاهب الأربعة : اا ا 

)2 راجع مذهب الحنفية في البدائع : 5 وما بعدهاء مختصر الطحاوي: ص .٠١5‏ تككلة فتح القدير: ١75/5‏ 
وما بعدهاء المبسوط : 6ه وما بعدهاء الدر الختار: 5/4؟4: الكتاب مع اللباب: ١505/5‏ تكلة أبن 


.5١8/1/ : عابدين‎ 


عا ات 


أحدهما ‏ أن يعم الوكيل بالعزل ؛ لأن العزل فسخ للعقدء فلا يلزم حكه إلا 
بعد العم به كالفسخ . والعم بالعزل يتم إما بحضور الوكيل» أو بالكتابة له» أو 
بإرسال رسول إليه » او يإخبار رجلين أو رجل واحد عدل» أوغير عدل وصدقه 
بالعزل . وأما قبل العلم بالعزل» فتكون تصرفات الوكيل كتصرفاته قبل المزل في 
جميع الاحكام . 

وهذا الشرط مشروط أيضاً في الأرجح عند المالكية وفي رواية عن الإمام أحمد . 

والعسكه ف اغتراط هذا الفرط هو ان العرك يقاس علية إضران بالوكيل هن 
ناحيتين : أوهنا- أنه يترتب عليه إبطال ولايتة بالعزل . وثانيهها - أنه يكون متتجملاً 
لحقوق العقد » فيدفع الن إن كان وكيلاً بالشراء » ويسلا المبيع إن كان وكيلاً بالبيع . 

وقال الشافعي في الأصح عنده» وأجمد في الرواية الثانية عنه وهي الراجحة في 
مذهبه : لا يشترط. هذا الشرط » #إق)عزل الموكل وكيله في حضوره أو أثناء غيبته 
انعزل في الحال» لأنه رفع عقد لا يفتكا مها صاحبه: فلا يحتاج إلى عامه 
كالطلاق » وقياساً على ما لو وكل شخص غيرة: .وكان الوكيل غائب" . 

واتفقت المذاهب على أنه في حال عزل الوكيل فلي ل الوكالة يشترط إخبار 
الموكل بالأمرء صيانة لحق الموكل » ومنعاً من التغرير به . 

ثانيه| ألا يتعلق بالوالة حق للغير»ء فإذا تعلق حق للغير بها لم يصح العزل 
بغير رضا صاحب الحق . مثل وكيل المدين ببيع الرهن لسداد الدين عند حلول 
الأجل» فإنه لا يملك المدين الموكل عزل وكيله هذا إلا برضا الدائن » لتعلق حقه 
بالوكالة إذ أنه يريد أخذ دينه عن طريق بيع العين. ومثل وكيل الزوج بطلاق 
زوجته متى شاء » فإنه لا يملك الزوج الموكل الرجوع عن وكالته إلا برضا المرأة . ومثل 
)1 بداية اجتهد: .558/٠‏ الشرح الكبير: ؟/551: مغني الحتاج: 5587 »المهذب: ,561/١‏ المغني : 8/؟11ومأ 

بعدهاء غاية المنتهى : 155/١‏ القوانين الفقهية : ص 55. 
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الؤكالة بانقضومة يطل الذاكو مندوهيبة ارون أن كوك لتخص عند احدين + 
ثم يعزم المدين السفر إلى بلاد بعيدة » فيطلب صاحب الدين من المدين أن يوكل 
عنه شخصاً ليخاصه في طلب الدين حال غيابه » فوكل عنه بناء على هذا الطلب» 
فيصبح هذا الوكيل غير قابل للعزل» لأنه قام مقام المدين الغائب : وليس لصاحب 
الدين من يطالبه بدينه سواه » فلو عزله ضاع عليه حقه . 

؟- تصرف الموكل فها وكل به : أي أن يقوم الموكل صاحب الشأن بالعمل 
الذي وكل فيه غيره » كأن يوكل إنسان غيره ببيع شيء ثم يبيعه الموكل » فتنتهي 
الوكالة بالاتفاق'" ؛ لأن العقد يصبح حيقذ غير ذي موضوع» فيتغزل الوكيل وإن 
م يعم بالعزل . 

"- انتهاء الغرض,مثل الوكالة : وهوأن يتم تنفيذ التصرف الذي وكل فيه 
لآن العقد يصبح حينئذ غير ذي موضوع . 

؛؟- خروج الموكل أو الوكيّكل عن:الأهلية : بموت ببالاتفاق أو جنون 
مطبق”" عند الهور خلافاً للشافعية » أوحِجر عليه لسفه باتفاق المذاهب الأربعة , 
وألحق الشافعية الإغغاء بالجنون في الأصح عند وقبال غيرم : الإغماء لا يخرج عن 
أهلية التصرف . ولا يشترط عند الحنفية والشافعية والتتابلة أن يعم العاقد بخروج 
الطرف الآخر عن الأهلية بذه العوارض”" . وقال##الكية : الأرجح أن الوكيل 
لا ينعزل بموت الموكل حتى يعم بها" . 


)00 المبسوط : 60/19 ءالشرح الصغير: ,558/٠‏ كشاف القناع : ؟/لاة؛ . 

)2 المطبق : أي الدائمء ومنه المى المطبقة أي الدامة التي لاتفارق ليلا ولانماراً. وقد اشترط المهور كون الجنون 
مطبقاًء وقال الشافعية : تنتهي الوكالة بالجنون وإن زال عن قرب . 

(5) البدائع: 58/3. تكملة فتح القدير والعناية: ١١1/7‏ وما بعدهاء مغني المحتاج : ؟/5؟؟, المغني : 17/5 
المهذب : .557/١‏ المبسوط : 2175/19 

6 بداية امجتهد : 558/5 : الشرح الكبير: */557» مغني امحتاج : 550/7 . المغني : 21١5/5‏ القوانين الفقهية : ص 55" . 
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واختلف أبو يوسف وحمد في حد الجنون المطبق » فقال أبو يوسف: هو 
ما استوعب شهراً ؛ لأن الشبر يسقط به صوم شهر رمضان . 

وقال مد : هو ما استوعب حولا كاملا ؛ لآن الحول يسقط به جميع العبادات 
فيقدر به احتياطاً . قال قاضي زاده صاحب تككلة فتح القدير: والمختارماقاله 
أبوحنيفة أنه مقدر بالشهر؛ لآن مادون الشبر في حك العاجل» فكان قصيراً . 
والشهر فصاعداً في حك الآجل » فكان طويلاً» قال صاحب الدر: وبه يفتى . 

5 لحاق الموكل مرتداً بدار الحرب : وهذه الحالة عند أبي حنيفة ؛ لأنه 
يصيرحيقة من أهل الحرب:. وقال الصاخيان : لاتنتهي الوكالة بذلك ؛ لأن 
تعرفات الزعد عتدقا نافذه يكلو مطل الوكلة إلا عوفه أو بتكله سب ردكةء أو 
بحك القاضي بلحاقه . وأما مذهب أبي خنيقة في هذا فهو أن تصرفات المرتد موقوفة 
عنده» ومنها الوكالة » فإن أسم الموكل نفذت » وإن قتل على الردة أو لحق بدار 
اللو لات الووالة : 

وأما الوكيل إذا لحق بدار الحرب مرتداً فإنه'لأزيخرج:عن الوكالة باتفاق الحنفية 
إلا أن يقضي القاضي بلحاقهء لكن جرد لحوقه لا يجوزله التصرف إلا أن يعود 
مساماً » فإن عاد مساماً من دار الحرب إلى دار الإسلام قال مد : تعود الوكالة إليه 
لزوال المانع من التصرف . وقال أبو يوسف : لاتعود الوكالة ؛ لآنه بلحاقه بدار الحرب 
يلحق بالأموات » فيبطل ما ملكه من ولاية تنفيذ التصرف على الموكل » وإذا بطلت 
الولاية بطل التوكيل» وإذا بطلت الولاية لا تعود. 

وقال المالكية ؛ ينعزل الوكيل بردته أيام الاستتابة» وأما بعدها فإن قتل 
انعزل» وإن أخر قتله لمانع كوجود حمل عند المرأة » فإن العلماء ترددوا في عزله 
وكذا ينعزل بردة الموكل بعد مضي أيام الاستتابة» وم يرجع ول يقتل لمانع"" 


()2- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 555/7؟. 
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وقان الت افيه واف نان اقطان ال ةد الو كدان مسو امسق مدان 
الحرب أو أقام بدا رالإسلام ؛ لآن الردة لا تمنع ابتداء وكالته» فم تمنع استدامتها 
كسائر أنواع الكفر . وأما ارتداد الموكل فلا يبطل الوكالة فها له التصرف فيه عند 
الحنابلة » وهو الظاهر عند الشافعية لعدم زوال ملكه"" . 

1 عزل الوكيل نفسه أو أن يخرج الوكيل نفسه من الوكالة : إذا قال 
الوكيل : عزلت نفسي أو رددت الوكالة أوخرجت منها ونحوها انعزل""'» لدلالة 
ذلك عليه . وقد اشترط الفقهاء لانتهاء الوكالة بما ذكر أن يعم الموكل هذا ء حتى 
لا يتضررما فعل الوكيل . 

وذكر المالكية أن للوكيل بغي رأجر أن يعزل نفسه متى شاء إلا حيث يمنع موكله 

هلاك العين الموكل بالتتصرف فيها : تنتهي الوكالة أيضاً باتفاق 
الفقهاء'" هلاك العين التي وكل فيها إنسان بالتصرف فيها بالبيع أو الشراء » أو الإيجار 
مثلاً؛ لأن العقد يصبح في هذه الحالة غير د مَوضوْع » فيكون التصرف في المحل 
المعقوذ غلية غيز متصور بعد هلاكه + والوكالة بالتمؤخيفيا لا يحقل التضرف عخال» 
فتبطل الوكلة . 

4 خروج الموكل فيه عن ملك الموكل : كأن وكله ببيع منزل فصادرته 
القولة ف ولك الو كل 


9 الإفلاس : تنتهى الوكالة يإفلاس الموكل إذا كانت الوكالة بأعيان ماله ؛ لأنه 


) المغني : 21١7/5‏ كشاف القناع : ؟/4048» مغني الحتاج : ؟/515ء تحفة الحتاج : »55١/5‏ المهذب : 307/١‏ . 
زوه مغنى المحتاج : 2555/7 القوانين الفقهية: ص 515 . 

0 الفتاوى الهندية: */455» المغنى : .1١5/5‏ 
2( 


المبسوط : »50/1١9‏ مغنى الحتاج : ؟/555. المغني : 115/5. 
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بالإفلاس ينتقل مال الموكل لغرمائه"' . 

٠‏ الجحود : تنتهي الوكالة عند الحنفية والشافعية بجحودها من الموكل أو 
الوكيل ؛ لأن الجحود بمثابة رد الوكالة . ولا تبطل الوكالة عند الحنابلة بالجحودا" . 

١‏ التعدي : تنتهي الوكالة في أحد وجهين عند الشافعية بتعدي الوكيل في 
التصرف الموكل فيه » كأن يوكله ببيع ثوب فيلبسه ؛ لأن الوكالة عقد أمانة تبطل 
بخيانة الوكيل فيها . وفي الوجه الثاني لا تبطل » وإنما تبطل الأمانة ويصير ضامناً 
سن العفريف 1 يظوواك أن الؤيكه التاى أضنج يوشو راك الفا يله 

5 الفسق : تبطل الوكالة عند الشافعية والحنابلة بفسق الوكيل في عقد 
ينافيه الفسق كإيجاب في الزواج لخروجه عن أهلية التصرف” » بخلاف قبول الزواج 
ا" 8 

الطلاق : قال المالكية : ينعز ل الزوج عن وكالته لزوجته بالطلاق إذا طلقها ؛ 
لأن الطلاق بيده » ولا تنعزل الزوجة عن وكالتّها بطلاقه لها ء إلا أن يعم من الزوج كراهة 
ذلك منه . وقال الحنابلة : لاتبطل الوكالة بطلاق امرأةوكلهازوجها بشيء'” . 


١‏ مضي الوقت : تنتهي الوكالة بمضي المدة الحددة لما كعشرة أيام مثلاً عند 
الشافعية والحنابلة » ولا تنتهي به على الأصح عند الحنفية'"' . 
هذه هي أَمم الحالات التي تنتهي بها الوكالة عند الفقهاء » وهي فها عدا حالة 


العزل تنتهي بها الوكالة على رأي الحنفية » سواء علم بها الوكيل أم لم يعم . 


(22)0 الدسوقي: /555. المغني والشرح الكبير: 5/؟١7.‏ 

)2 تكملة رد الحتار: 587/1 مغني امحتاج : ؟/؟؟؟., كشاف القناع : 408/5. 
(0) المهذب: ١//7اه؟ء‏ تكلة المجموع : .700/1١‏ 

()4 تكملة المجموع: ,557/1١‏ كشاف القناع : 507/1 . 

(0) الدسوققي: 555/5., كشاف القناع : 27١/5‏ . 

()226- تكلة رد الحتار: 555/17, مغني الحتاج : ؟/؟5, كشاف القناع: ؟/1350. 
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الفصمالعاشر 


الكفالة 


الكفالة والحوالة والرهن هي عقود الاستيثاق » نبحثها تباعاً . 

خطة الموضوع وأمماء الكفالة : 

الكفالة لها أسماء وهي : كفالة وحمالة وضمانة وزعامة . ويقال لاملتزم بها : ضمين 
وكفيل وقبيل وحميل ورزعيم وصبير. قال الماوردي من كبارالشافعية: غير أن 
العوف ار باخ الضين مقيدل :ىلا0 اميل ف ادناه والزغع ىالأموال 
العظام » والكفيل في النفوس » والصبير في الميع” ْ 

والكلام عن هذا العقد في المباحث المسة الآتية : 

الملبحث الأول مشروعية الكفالة وتعريفها وركنها وألفاظها . 

الملبحث الثاني شرائط صحة الكفالة . 

المبحث الثالث ‏ أحكام الكفالة . 

المبحث الخامس ‏ رجوع الكفيل على الأصيل ( المكفول عنه ) . 


الملبحث الأول : مشروعية الكفالة وتعريفها وركنها وألفاظها : 
مشروعية الكفالة : الكفالة في الملة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع . 


رد 


أما الكتاب فقوله تعالى : # ولن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم » قال ابن 


فيان الزهية الكقيل: 


وأما السنة : فقوله عليه الصلاة والسلام : «الزعم غارم» رواه أبوداود 


والترمذي وحسنه » وابن حبان 0 5 وجاء 2 صحيح البخاري أن الني 2 


أتي يبجنازة رجل ليصلي عليه » فقال : «هل ترك شيئاً ؟ قالوا : لاء قال: هل عليه 


دين ؟ قالوا : نعم » ديناران”" . فقال : صلوا على صاحبك . قال أبوقتادة : هما علي 
يا رسول الله » فصلى عليه الني عَليلك »»" . 


وأما الإجماع : فقد أجمع المسامون على جواز الضان في الجملة لحاجة الناس إليها 


وذقع الضررعن المددين""' . وإنا اختلفوا في يعض الفروع الق سنذكرها إن:شاء الله 
تعالى . ويلاحظ أن الكقالت جه فاظينة تكون طاعة يتان غليها فتاعلها : أمافى 
الواقع » فأوطا ملامة » وأوسطها ند80) وآخرها غرامة'”' » فبعد تقامها في أول الأمر 
يلوم الكفيل نفسه أو يلومه الناس » وعتّنا المطالبة بالمال يندم على إتلافه لماله؛ ثم 


0 
(5) 


روي عن ثلاثة من الصحابة وثم : أبو أمامة الباهلي » وأنس بن مالك» وعبد الله بن عباس»؛ وقد تقدم تخريجه 
(انظر جامع الترمذي: 756/7. ط حمص). 

وف لفظ : ثلاثة دنانير. 

أخرجه البخاري وأحمد والنسائي وابن حبان عن سامة بن الأكوع . وروى أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود 
هذه القصة من حديث أب قتادة. وصححه الترمذي, وقال فيه النسائي وابن ماجه: فقال أبو قتادة: «أنا 
أتكفل به» وهذا صريح في الإنشاء لا يحل الإخبار بما مضى. وروى القصة أيضاً أحمد وأبو داود والنسائي 
وابن حبان والدارقطني والحام عن جابر بن عبد الله . وفي موضوع القصة روى الدارقطني والبيهقي حديثاً 
عن أبي سعيد الخدري بأسانيد ضعيفة» وفي موضوعها أيضاً روى البزار ورجاله رجال الصحيح حديثاً عن أبي 
هريرة. ورواية القصة بأن الدين كان درهمين وأن الكفيل كان علي بن أي طالب رواية ضعيفة» كا قال ابن 
حجر (راجع التلخيص الخحبير: ص ٠6٠١‏ وما بعدهاء مع الزوائشد: 1791/:6, سبل السلام: ؟/35, نيل 
الأوطار: 5١97/5‏ وما بعدها) . 

سبل السلام : 77/7. المبسوط : ١٠١/١5‏ وما بعدهاء مغني الحتاج : هقد المغني : 0 

قال بعض أصحاب القفال الشافعي : إن في التوراة مكتوباً : إن الكفالة مذمومة:؛ أولها ندامة؛ وأوسطها 
ملامة . وآخرها غرامة . 


د 2-17 


تعريفها : الكفالة لغة كا في كتب الحنفية والحنابلة : هي الضم . وفي كتب 
الشافعية : هي الالتزام . واصطلاحاً في الأصح عند الحنفية : هي ضم ذمة إلى ذمة في 
المطالبة مطلقاً أي خم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في المطالبة بنفس أو بدين أوعين 
كغصوب ونحوه» فلا يثبت الدين في ذمة الكفيل» ولا يسقط عن الأصيل'" . 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : الكفالة : هي ضم ذمة الضامن إلى ذمة 
المضمون عنه في التزام الحق أي في الدين » فيثبت الدين في ذمتهها جميعاً , ما جاء في 
المغني لابن قدامة الحنبلي'" . ا 

ويلاحظ أنه ليس من ضرورة ثبوت الدين في ذمة الكفيل مع بقائه في ذمة 
الاصيل أن يترتب عليه زيادة حق للدائن ؛ لان الدين وإن ثبت في ذمة الكفيل» 
ملعن لوب القن لذ 2 دالو جفاكدة : إنا من الكفيل اومن الامتيل ‏ 

اط أنه أله لادان رق ايوق اكاروق ذم كان ادن أمر 
اعتباري من الاعتبارات الشرعية » فجاز أن يعتبر الشيء الواحد في ذمتين » وإما 
الممتنع هو ثبوت عين في زمن واحد في ظرفين حقيقيين . 

والدليل على ثبوت الدين في ذمة الكفيل أنه لو وهب الدين للكفيل صحت 
هبة » وأن الكفيل يرجع بالدين على الأصيل مع أن هبة الدين لغير من عليه الدين 
لاغوروؤ هع ايها للدائن أن يشترق فعا من الكفيلبالقين النذى :ليله مع أن 
الشراء بالدين من غيرمن عليه الدين لا يصح . 

وأما دليل الحنفية على مذهبهم : فه وأن الدين وإن أمكن شرعاً اعتباره في 
ذمتين لا يجب الحم بوقوع كل ممكن إلا بموجب» ولا موجب هنا ؛ لأن التوثق 


. 55١/6 احم فتح القدير : ه/585,. البدائع : 5/؟. الدر الختار:‎ ١ 
3 راجع فتح الفدير بدائع‎ 0)١( 


)20 راجع الشرح الكبير: /555؛ مغنى الحتاج : 158/5. المغني : ؟ /656. 
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بالدين يحصل بثبوت حق المطالبة » وأجابوا عن صحة الهبة ونحوها بأنهم جعلوا 
الدين في حك الدينين لضرورة تصحيح تصرف صاحب الحق”" . 

ومن أدلة الحنفية أيضاً أن الكفالة كا تصح بالمال تضح بالنفس مع أنه لا دين 
فيها » والمضمون بالكفالة بالنفس هو إحضار المكفول به» وكا تصح بالدين تصح 
بالآعيان المضمونة » وتعريف الكفالة بما يفيد ثبوت حق المطالبة فيها هو من أجل 
شمول جميع هذه الأنواع بخلاف ما لوقصرنا معناها على الضم في الدين » فإنه يراد بها 
الكفالة بالمال فقط . والخلاصة : أن تعريف الكفالة بالضم في المطالبة أع لشيوله 
أنواع الكفالة : وهي الكفالة بالمال وبالنفس وبالاعيان» وهومعنى كون هذا 
التعر ين اطع 

وأما من عرفها بالضم في الدين فإنه أراد تعريف نوع منها وهو الكفالة بالمال. 
وما التوغاة الاتران :فقنق فل كالكفالة يا كفا بالطاينة» وإذا فبكون 
تصحيح الحنفية للتعريف الذي اختاروه مقبولاً من هذه الزاوية فقط وهي كونه أع 
وأثمل لأنواع الكفالة الثلاث . 

أما من ناحية الواقع بالنسبة لأحكام الكفالة فقد استظهر ابن عابدين أن 
الفقهاء متفقون على ثبوت الدين في ذمة الكفيل مع بقائة في ذمة الأصيل » بدليل 
الاتفاق على صحة هبة الدين والشراء به كا عرفناء ولأن اعتبار الدين في ذمتين 
ممكن كا أشرناء ولو كانت الكفالة ضّاً في المطالبة فقط بدون دين لزم ألا يؤخذ المال 
من تركة الكفيل ؛ لأن المطالبة تسقط عنه بموته كالكفيل بالنفس » مع أن المنصوص 
عليه حتى عند الحنفية هو أن المال يحل بموت الكفيل » ويؤخذ من تركته . وبدليل 
أنه يجوزأن يكفل الكفيل كفيل آخر با مال المكفول به . 

وتظهر مُرة الخلاف بين التعريفين فوا إذا حلف الكفيل ألا دين عليه فإنه 
()2 المراجع السابقة. 


5 رسن * 


يحنث إذا قلنا بأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في الدين » ولا يحنث إذا قلنا بأنها ضم في 
المطاليةة” , 

ركن الكفالة : ركن الكفالة عند أبي حنيفة وحمد ::هو الإيجاب والقبول أي 
الإيجاب من الكفيل » والقبول من الدائن”" . 

وقثال أبو يوطت وجهون الفقيداة © ركق الكقالة هالا نات وحنده امنا 
القبول فليس بركن . 


وعلى هذا تتم الكفالة بالكفيل وحده في الكفالة بالمال والنفس » ولا يشترط 
عند جمهور الفقهاء قبول المكفول له وهو الذائن » ولا رضاه لعدم التعرض للقبول في 
حديث أبي قتادة السابق ذكره » فإنه صحت الكفالة بمجرد أن قال أبو قتادة : هما علي 
يا رسول الله » فصلى عليه » ولم ينقل أنه قبل الدائن . ولآن الكفالة ضم لغة والتزام 
المطالبة بما على الأصيل شرعاً » ومعنى الضم والالتزام يتم بإيجاب الكفيل» فأشبه 
ل" 

وقال أبوحنيفة وجمد : يشترط رضا المكفول//[فاج#اسيأت في شروط الكفالة . 


وأما رضا المكفول عنه أي الأصيل فلا يشترط بالاتفاق بين العاماء ؛ لآن قضاء 
فون الغير يفين إذثهجائر": قالتزامه أول + ولآته بصخ الهمان عن اميك اتقاقا مااعيذا 
أبا حنيفة وإن لم يترك وفاء لدينه أي كان مفلساً . وأركان الكفالة أوالضان عند 
المهور''' أربعة : ضامن ( وهو كل من يجوز تصرفه في ماله فلا يجوز ضان الصغير ولا 
السفيه ) . ومضون ( وهو كل حق تصح النيابة فيه » وهو الدين أو العين المضمونة » 
(22)0 راجع رد امحتار على الدر اتختار: 711١/6‏ . 
)2 فتح القدير: /550» البدائع: 5/7» الدر انختار» المرجع السابق» جمع الضانات : ص 770 . 


[99ه) مغنى الحتاج : ٠٠0/٠‏ المهذب : 2550/١‏ المغني : 0 
(2)4 القوانين الفقهية: ص 555 مغنى الحتاج : *“/دقاء غاية المنتهى : ؟١/5١٠.‏ 
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وذلك:ق الأموال؟ لآق الحدؤ :ولا ف القصاض» لأنةالا قضع الثيابة فيه )ومصبون 
عنه ( وهو كل مطلوب بمال» حياً كان أو ميتاً ) وصيغة (إيجاب ) وأضاف الشافعية 
ركناً خامساً وهو المضضون له ( وهو مستحق الدين ) . 

الغافل الكفالة :تند كفا نه يضيعة مغر عو الفاكلها عدن التق والقافجية: 
إماصر يح أو كناية : وهي كل لفظ ينبئ عن العهدة في العرف والعادة"" . 

فالمويع: أن يقول الكفيل :.تكفات أوقفنت أو أنا ضافن ما غلية: أو آنا 
زعم » أو قبيل » أو حميل » أو هو إلي أوعلي » أولك عندي» أولك قبلي » أوعلى أن 
اوافيك بهء أو على ان القاك به ء اودعه إلي . 

والكناية : أن يقول : خل عن فلان » والدين الذي عليه عندي» أودين فلان 
إإي » أوضنت فلاناًء أو ضان فلانَلي » فإن نوى المال» أوالبدن لزم وإلا لغا. 
وإذا قال : لفلان عندي كذاء فهو يحتّل كونه وديعة ويحتل كونه في الذمة» لان 
كامة «عند» تفيد القرب والحضرة » وهو موجود في المعنيين السابقين» فإذا أطلق 
اللفظ يحمل على كونه وديعة في يده» وعند قريثة.الددين.يحمل على ما في الذمة أي 
في ذمتي ؛ لأن الدين لا يحّله إلا الذمة . 

والكفالة نوعان : كفالة بالنفس وكفالة بالمال . وتتعقد الكفالة بالنفس إذا قال 
الكفيل : تكفلت بنفس فلان أو برقبته أو بروحه أو بجسده أو برأسه أو ببدنه 
وكذا إذا قال دوتضفه أو خلنقم ا ودس فته أن الفاعرة التقوية ردك يعويهنا 
لا يعر كتكر كن افبكوق. قلا مكلت لاني اذا ل عي ""' مخلف ينا إذا قال عند 


() فتح القدير: ه/555, البدائع» المرجع السابق: الدر اتختار: 514/6: جمع الضانات : ص 516: مغني الحتاج» 
المرجع السابق: ص »5١5‏ حاشية قليوبي وعميرة: ؟/550. 

)2 ومثل ذلك ما لو طاق رجل زوجته نصف تطليقة أو ربعها مثلًء تطلق تطليقة كاملة رجعية؛ لأها ما 
لا يتجزأء بخلاف كفالة المال» فلو كفل بجزء من الدين» كنصفه أو ربعه» لم يكن كفيلاً بأكثر؛ لأنه مما يقبل 
التجرئة . 
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فلان أو برجله . وكذا تنعقد إذا قال ضنته» أوقال : علي » أوقال : أنا زعي به أو 
قبيلء بخلاق قوله : أذااضامن معرفته : 

أحوال ركن الكفالة : الاتفاق على الكفالة إما أن يكون مطلقاً أومقيداً 
بوقنت كملق شود اعفان الوق" 


أ فإن كانت الكفالة مطلقة فتجوز بالشروط التي سنذكرهاء غير أنها تتقيد 
رمه الديه فان كن جالاً انك العفالةتحالئة .و إن كن موحل كاك الكفالة 
مؤجلة . 

ب وإن كانت الكفالة مقيدة : فإما أن تقيد بوصف التأجيل أو بوصف 
الحلول . فإن كانت مؤجلة إل أجل معلوم كشه رأوسنة » جازت . ويجوزأن يكون 
أجل الكفالة مماثلاً لأجل الدين أو أزيد منه أوأنقص ؛ لآن المطالبة بالدين حق 
الدائن المكفول له» فله أن يتفق مع الكفيل دين على ما يشاء . 

وإن كان الدين حالاً» جاز التأجيل في الكفالة » ويستفيد المدين نفسه من 
الأجل أيضا ف:ظتاعر الرواية ؛ لآن التأجيل إذا كان في نفس العقدء يجعل الأجل 
صفة للدين » والدين واحد . أما إذا كان التأجيل بعد تام العقدء فيختص به الكفيل 
فقط . وإذا كان التأجيل عن الأصيل » فيستفيد الكفيل من الأجل» أما إذا أجل 
الكفيل» م يستفد الأصيل من الأجل ؛ لأن المقصود تأخير المطالبة» لا إسقاط 
5 

وإذا كانت الكفالة مؤجلة إلى سنة مثلاً» فات الأصيل قبل تام السنة» يحل 
الدين في ماله » ويبقى الأجل للكفيل» وكذا يحل الدين في مال الكفيل إذا مات ؛ 
وق الأصيل عل أخله: 


)0( راجع التفصيل في البدائع : 25/7 فتح القدير: ورعء٠؛ع535.‏ 


ات 


كذ عونكن الخشيةو امالك والعافية "© لأن الوف عبد لشفي فت 
بذمة الإنسان ويبطل الأهلية إلا بقدارما تقتضيه ضرورة تسوية الحقوق وثبوت 
الأحكام التي لها سبب في حال الحياة . 


وعقد القزائلة ووايقان» رع أبن قدائنة أن الددين لاتكل بالمورك لان السدين 
مؤجل » فلا تجوزالمطالبة به قبل الأجلء ؟ لوم يمت" . 

وإن كان التأجيل إلى وقت مجهول » فتجوز الكفالة عند الحنفية والحنابلة 
والمالكية إذا كان الأجل متعارفاً بين الناس كالحصاد والدياس والنيروز ونحوه ؛ لآن 
هذه الجهالة ليست فاحشة فتتحملها الكفالة . وقال الشافعي : لا يجوز التأجيل إلى 
هذه الأوفاك» لأنه أجل خيرم . 


وإن / يكن الأجل متعارفاً بين الناس كالتأجيل إلى مجيء المطر أو هبوب 
الريح » فالأجل باطل » والكفالة صحيحة ؛ لأن هذه جهالة فاحشة» فلا تتحملها 
الكفالة » فلا يصح التأجيل » فبطل . هذا إذا كانتالكفالة مؤجلة . 


فإن. كانت الكفالة بهالة فيكو لنداكن أن عد تلول مل الكفيل بضواة 
أكان الدين حالاً أم مؤجلاً. ولو كفل الكفيل حالاً يصمح للدائن أن يؤجله بعدئذء 
ويكون التأجيل خاصاً به. 

وفي الملة : يجوز في المذاهب الأربعة ذمان الدين الحال مؤجلاً» وضان المؤجل 


(6 البدائعء المرجع السابقء المبسوط : ,.58/٠١‏ مختصر الطحاوي: ص ,.٠١5‏ الشرح الكبير: 7 مغني 
المحتاج : ؟/3١؟.‏ 

0 المغني : 6 . 

(9) المغني» المرجع السابق: ص ,5٠١‏ مغني الحتاج: 507/5 المبسوط : 775/15, جمع الضانات: ص ؟3075, 
الفرائد البهية في القواعد الفقهية: ص .١15‏ ش 
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حالاً؛ لآن الضان تبرع » والحاجة تدعو إليه؛ فيصح على حسب ما التزم بسه 
الاي ا 


وفي الكفالة بالنفس : لو تكفل شخص برجل إلى شهر أو إلى ثلاثة أيام 
ونحوها : جازء ولكن الكفيل إنما يطالب بتسلم المكفول بنفسه بعد مضي تلك المدة 
المتفق عليها ولا يطالب به في الحال في ظاهر الرواية . 


وقال أبو يوسف : إنه يطالب به للحال» وإذا مضى الأجل يبرأ الكفيل . وهو 
قول الحسن بن زياد» وقال القاضي النسفي : وقول أبي يوسف أشبه بعرف الناس . 
وكان بعضهم يفتي بها" . 

ج- إذا كانت الكفالة معلقة بشرط : فتجوزعند الحنفية إذا كان الشرط 
فلاعا لفتكق العقد#مثل أن يكز شرع شيا لوخون اللو كن يول الكفيل؛ 
إذا امتحق المبيع فأنا كفيل » أو غرط لامكل لا شتيفاء:( أي لبيولته) مثل فول : 
إذا قدم زيد ‏ وكان هو المكفول عنه ‏ فانا كفيل » او شرطا لتعذر الاستيفاء وصعوبته 
مثل : إن غاب زيد عن البلدة فأنا كفيل . 

وفها عدا مثل هذه الحالات كالتعليق هبوب الريح أو مجيء المطرء أودخول 
وك لدان مان فول ذا مجاء لطر أوتظوة كاه كقد ملعيف الكق له ماله 
تلط ل لاخر وانلاضة و نقد يمي قلع الكننانة حوطيدا يشرط متنا رقا 
والمتعارف كأن يعلق الكفالة بما هو سبب الحق» أوسبب لإمكان التسليم . وأما 
التعليق بهبوب الريح ونحوه فهو غير متعارف . 


)0( البدائع » المرجع السابق : الشرح الكبير: ,55١/٠‏ نهاية المحتاج للرملٍ : 7 » مغنى امحتاج : ؟/707. 

)4 هجمع الضانات: ص 525 . 

0 فتح القدير: ه/5١4.,‏ البدائع: 4/5.ء الدر اللحتار: 79//4, ممع الضمانات: ص 2575 الفرائد البهية في 
القواعد الفقهية للشيخ عمود حمزة: ص .1١475‏ 
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وقال الشافعية : الأصح أنه لا يجوزتعليق الكفالة بشرط مثل : إذا جاء 
وان لق يحي ماعل فلن ارتكناك بيو 

تعليق كفالة المال على عدم الموافاة بالنفس : 

لو كفل إنسان بنفس آخرء فقال: إن / أحضرغداً فأنا ضامن ما عليه » فم 
يحضر به أومات المكفول» فالمال لازم للكفيل عند الحنفية» لآن هنا كفالتين : 
بالنفس وال #وكل ما'ق الآعر أنه كفل بالنقين طلقا + وغلق الكفالة بامتال 
بشرط عدم الموافاة بالنفس » وهذا التعليق صحيح إذا أقر المدين بالمدعى به» أوثبت 
بالبينة وقضى به القاضي'"' . وقال الشافعية : لا لشن اليال لقو كر التفية 
تفر يعات أخرى قريبة من هذا الموضوع . 

منها : لو كفل إنسان بنفس رتل » وقال : إن م أوافك به غداً » فعلي ألف ليرة , 
ولم يقل الآلف التي عليه أو الألف الت ادعيت».وكان المطالب بالمبلغ ينكر ال مال 
فالمال لازم للكفيل عند أبي حنيفة وأبي يوسّف. وعند محمد : لا يلزمه . وجه قول 
حمد : أن هذا إيجاب المال معلقاً بالخطر أي بالاحتال» لأنه لم توجد الإضافة إلى 
الؤاعيقه عدوي لال لآ يعات امار أننا لك سح ثايه تهات بالتطن: 

ووجه قول الشيخين : أن مطلق الألف ينصرف إلى الآلف المعهودة ؛ وهي 
الالق القبونة: 

ولو كفل وك امال وقال للكقول له يدان وافيعك يمهدا «فادا برئة» 
فوافاه مخ الغذييراً من المال:فى :رواية ؛ لآن هذا ليسن يتعليق البراءة يشرط الموافاة: 


. 7١17/5 : مغنى المحتاج‎ ,55١/١ : المهذب‎ .4٠5/ : اناية الحتاج‎ 2020١( 
الدر الختار: :/525: شمع الضانات:‎ 177/1١5 : (؟) البدائع: 5/1 وما بعدهاء فتح القدير: 557/5.: المبسوط‎ 
ص 566 وما بعدها.‎ 


)2 مغتى الحتاج: ؟/ ١0‏ وما بعدها. 
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بل فقومل الو اقاء عازه كنال وانال#والعرط قن جداكر فق الشائة تاتيل 
بينها . وفي رواية وهي الراجحة : لا يبرأ من المال لأن قوله : «إن وافيتك به غداً 
آنا برف ##تفليق البر ام طن امال تقرط الؤافناة ب النفين واتراء: لا دل التفليق 
بالشرط ؛ لأن فيها معنى المليك ٠‏ والمليكات لا يصح تعليقها بالشرط”" . 

د وإن كانت الكفالة مضافة إلى وقت في المستقبل : جازت عند 
المنية مل أن مقف اسان لأخرها وترفة افلانه اوها كيلك من مالة أل 
با مضي ميل والوانا ا قرف لوده اكد لمحيل ارا شروت اميت 
الضمان . 


المبحث الثاني شروط الكفالة : 

تشترط في الكفالة شروط تتعلقإما بالكفيل » أو بالأصيل» أو بالمكفول له» أو 
بالمكفول به » فالذي تلزمه المطالبة بالمال الذي على المدين هو الكفيل» والمدين : هو 
المكفول عنه » ويسمى الأصيل أيضاًء والمدعي ‏ وهو الدائن : مكفول له ومحل 
الكفالة ‏ وهو المال أو النفس المكفولة : هو المكفول به . 

شروط الكفيل : اشترط فقهاء الحنفية وغيرهم قالكفيل شرطين'" : 

أولهم) ‏ أهلية العقل والبلوغ : فلا تنعقد كفالة الصبي والمجنون ؛ لآن 
الكفالة عقد تبرع بالتزام المال» فلا تنعقد تمن ليس من أهل التبرع » وهذا شرط 
عو علية وهر الفرضه بالرشد أ فلات النديق :والثال + لآن الكقالة تضرف 
مالي » فلا تصح من محنون وصبي ومحجور عليه بسفه » لعدم رشدهم . 


)00 البدائع » المرجع السابق» المبسوط للسرخسي : 2078/16. 
)4 البدائع: 5/7 وما بعدهاء المبسوط : »8/٠١‏ الدر الختار: 515/6» الكتاب مع اللباب : ؟/155» القوانين 


الفقهية: ص 770: مغنى الحتاج : ؟/هداء غاية المنتهى : ؟/١٠.‏ 
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ثانيهه ‏ الحرية : وهذا شرط نفاذ للتصرف» فلا يجوز كفالة العبد ؛ لأنها 
تبرع » والعبد لا يملك التبرع بدون إذن سيده ء ولكن الكفالة تنعقدء حتى إن العبد 
يطالب بموجبها بعد عتقه . 

قروط الأصيل + يخترط اق الاضيل كرطان انف" 

أوهما ‏ أن يكون قادراً على تسليم المكفول به إما بنفسه أو بنائبه . وهذا 
الشرط خاص عند أبي حنيفة » فلا تصح الكفالة عنده بالدين عن ميت مفلس مات 
ولم يترك وفاء لدينه ؛ لأنه دين ساقط » فلم يصح ضمانه» كا لوسقط بالإبراء » ولآن 
ذمة الميت قد زالت بالموت » فلم يبق فيها دين » والضمان : ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة 
به . 

وقال الصاحبان وجمهور الفقهقا' : يصح ذمان الدين عن الميت المفلس بدليل 
حديث أبي قتادة السابق ذكره» فإنه ضمن دين ميت ل يترك شيئاً لوفاء دينه. 
والني يَكِئَهٍ حض الصحابة على ضان دين الميت في حديث أبي قتادة بقوله : «ألا قام 
أحدكم فضمنه ؟» ولآن دين الميت دين ثابت» فصح هَهانه 6 لو خلف وفاء لدينه. 
والدليل على ثبوت هذا الدين : أنه لوتبرع رجل بقضائة. جاز لصاحب الدين 
اقتضاؤه » وكذا لوضنه حياً» ثم مات ل تبرأ ذمة الضامن »نما يدل على أنه م تبرأ ذمة 
المضمون عنه . 

ثانيه) ‏ أن يكون الأصيل معروفاً عند الكفيل : فإذا قال الكفيل : 
كفلت ما على أحد من الناس» لا تصح الكفالة ؛ لأن الناس لم يتعارفوا ذلك» ولأن 
اشتراط هذا الشرط إنما هو لأجل معرفة المكفول عنه : هل هو موسر أوممن يبادر إلى 
قضاء دينه أو يستحق اصطناع المعروف أم لا. ولا يشترط حضرة الأصيل » فتجوز 
()2 البدائع» المرجع السابق: ص .١‏ الدر الختار: 2515/6 7378., فتح القدير: 15/8 . 
(؟) بداية الجتهد: ؟/554. الشرح الكبير للدردير: ؟/١55»‏ المهذب : .555/١‏ المغني : ؟ / 577 . 


11د 


الكفالة عن غائب أو محبوس ؛ لآن الحاجة إلى الكفالة في الغالب تظهر في مثل هذه 
الول 

وقال الشافعية : الأصح أنه لا يشترط معرفة المكفول عنه قياساً على رضاه ‏ 
فيإنه ليس بشرط » وأما اصطناع المعروف فهو معروف» سواء أكان لأهله أم لغير 
أل ,م 

شروط المكفول له : يشترط في المكفول له وهو الدائن شروط'' وهي : 

أولاً ‏ أن يكون معلوماً : فلو كفل إنسان لأحد من الناس» فلا تجوز 
الكفالةء لآنهإذا كان الكفول لم عهولا لا تضق المقصوة من الكفالة وهو التوتق + 
ويوافق الشافعية على هذا الشرط في الأصح عندم ؛ لآن مستحقي الدين يتفاوتون 
عاد ق انكيفاء الديق تقد يدا ييل 

وأجازالمالكية والحنابلة الضان مع جهالة المكفول له» نحو: أنا ضامن زيداً 
بالدين الذي عليه للناس . ويستدلون بقولةأتعنالى : < قالوا : نفقد صُواع املك : 
ومن جاء به حمل بعير» وأنا به زعيم > لأن المنادي لم يكن مالكا , وإنما كان نائباً عن 
يوسف عليه السلام » فشرط حمل البعير على يوسف لمن جاء بالصواع » وتحمل هو به 
007 

ثانياً ‏ أن يكون المكفول له حاضراً في مجلس العقد : وهذا شرط انعقاد 
غلا أل جديقة وعبد إذا لمكن عفاكف:فاقيو :عن اللكيول لاسيثيل الكقالنة قحلن . 
فلو كفل إنسان الغائب عن امجلس » فبلغه الخبر» فأجا زلا تجوز الكفالة عندها إذا لم 


() بداية الجتهد: ؟/156,: البدائع : 21/5 مغني المحتاج : ؟/5١5.‏ 
اق مغني الحتاج : اما 
()204 راجع البدائع : 1/7 وما بعدهاء فتح القدير: /17؛ء المبسوط : ١٠/1.ء‏ الدر الختار: 580/6؟. 
 )5(‏ مغني الحتاج» المرجع السابق . 

(ه) أحكام القرآن لابن العربي : .15١85/‏ المغني : 0565/5 وما بعدها . 
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يقبل عنه حاضر في امجلس . دليلهها : أن في الكفالة معنى التليك» والقليك لا يحصل 
إلا بالإيجاب والقبول » فلا بد من توافره لإتمام صيغة العقد . 

وأما أو تويقة عفترا ضاق وروا لقول لناعرسعه أن الكقائة عو الفداتت 
تجوز؛ لأن معنى الكفالة وهو الخم والالتزام يتم تان الكفيل + فكاق إنجايه ضاطياً 
وحده لإتمام العقد . 

ثالثاً ‏ أن يكون المكفول له عاقلاً: وهذا متفرع على مذهب أبِي حنيفة 
وتمد في اشتراط الشرط السابق » فلا يصح قبول امجنون والضبي غير المميز» لأنه| ليسا 
اهلا لسو لمر لقي لج رو ركان العقن. 1 

شروط المكفول به 22١‏ أطعف المكفول به شروط ثلاثة"" : 

أولا- أن يكون المكقول :يه #تمونا على الأصيلل #نسواء كان ديننا آم 
غينا أمننا أءتفملاً عند المشية تخرط أن" جل المي مشيوعة يتقيتينا '' اعضو 
والمقبوض بالبيع الفاسد» والمقبوض على سوم الشراء. 

أما العين التي هي أمانة سواء أكانت غير واجببة التسلم كالودائع ومال 
الشركات» أم واجبة التسلم كالعارية والمستأجر في يد الأجير أوالمضونة بغيرهاء 
كالمبيع قبل القبض » والرهن » فلا تصح الكفالة بها ؛ لآن العين التي هي أمانة ليست 
مكبو نولا | الخوق معارة لم شككوة هعاذا هلك اسع قبل الفيض 
لا يجب على البائع شيء » ولكن يسقط القن عن المشتري ‏ وإذا هلك الرهن لا يجب 
على المرهن شيء ولكن يسقط الدين عن الراهن بقدره . 


)0 البدائع : 7/5 وما بعدهاء فتح القدير: 505/5 وما يعدهاء رد المحتار: 1555/4 ١58ء‏ جمع الضانات: 
ص ١ل.‏ 

()2 العين نوعان : أمانة ومضمونة . فالأمانة كالودائع ومال الشركات والمضاربات والعارية والمستأجر في يد الأجير» 
والمضونة إما بنفها كالمغصوب ونحوه؛ أو بغيرها كالمبيع قبل القبض» فإنه مضون بالقن والرهن فإنه مضون 
بالدين . 
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والمراد بالفعل المكفول به : هو فعل التسلم مثل الكفالة بتسلي المبيع والرهن » 
وتصح الكفالة بالفعل ؛ لآن التسلم مضون على الملتزم به » فالمببيع مضمون التسليم 
على البائع » والرهن مضمون التسلي على المرتهن في الملة بعد قضاء الدين . 

الكفالة بالنفس : وعلى هذا تصح الكفالة بنفس من عليه الحق لأن 
الكفالة بالنفس"'' كفالة بالفعل : وهوتسلم النفس» وفعل التسلم مضون على 
الأصيل » فجازت الكفالة به . 

وقد أجاز الكفالة بالنفس إذا كانت بسبب المال جمهور الفقهاء ومنهم أن 
المذاهب الأربعة » لقوله تعالى : « قال : لن أرسله مع حتى تؤتون موثقاً من الله 
لتأثّنني به إلا أن يحاط بكم > ولقوله عليه الصلاة والسلام «الزعم غارم» وهذا يشبل 
الكفالة بنوعيها » ولان ما وَحِبٍ تسليه بعقدء وجب تسليه بعقد الكفالة كالمال» , 
ولأن الكفيل يقد ر على تسلم الأصيل بأن يعم من يطلبه مكانه » فيخلي بينه وبينه » 
أو يستعين بأعوان القاضي في التسلم . وأما قول الشافعي : « كفالة البدن ضعيفة» 
فإنه أرأة أما ضتعيفة مق نجهة القبان 4 ا#هلقضض اخرلا يدخل تخت اليدع ولا 
يقدرعلى تسليه'". هذا هو تحقيق مذهب الشافغي بخلاف ما تذكره كتب 
الحيقية: (ث 

إلا أن الشافعية قالوا + المذعي ضحة الكفالة بالتمسن أو البدن من غلية مال أو 
لمن عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذفء والمذهب منعها في حدود الله تعالى 
كعد رتوالرنا والسرقة سيفن ف دقمي نا مك 

وقال الحنابلة : لاتصح الكفالة ببدن من عليه حد؛ سواء أكان حقاً لله تعالى: 
كحد الزنا والسرقة» أم لآدمي كحد القذف والقصاص . 
0 الكفالة بالنفس أو بالبدن وتسمى كفالة الوجه؛ هي التزام إحضار المكفول إلى المكفول له للحاجة إليها . 
0( راجع الشرح الكبير: ؟/5:؟:. بداية الجتهد: 551/7ء مغني الحتاج: ؟/5١5.‏ المهذب: .585/١‏ المغني : 


6/5 المبسوط : 177/١15‏ البدائع : 8/7: فتح القدير: .55١1/5‏ الكتاب مع اللباب: ؟١/155,‏ كشاف 
القناع : ؟/5537. 
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ومن أحكام الكفالة بالنفس أنه إذا شرط الأصيل في الكفالة تسلي المكفول به في 
وقت بعينه » لزم الكفيل إحضار المكفول به إذا طالبه به في الوقت » وفاء بما التزمه 
كالدين المؤجل إذا حل» فإن أحضره» فبها ء وإن لم يحضره» حبسه الحام لامتناعه 
عن إيفاء حق مستحق عليه . وإن أحضره وسامه في مكان يقدر المكفول له على 
محاكته كالمصرء برك من الكفالة » لأنه أت بما التزمه . وإذا تكفل به على أن يسامه في 
مجلس القاضى » فسامه في السوق برك أيضاً ؛ لآن اللقصود هو إمكان الخصومة وإثبات 
لوهذ حاضل نس ملف النوق لقاو التاتن تددن العضاره إلى القادن» 


ثانياً ‏ أن يكون المكفول به مقدور الاستيفاء على الكفيل ليكون 
العقد مفيداً » وذلك في الأموال عند جمهور العاماء . وعليه لاتجوزالكفالة بالحدود 
والقصاص لتعذر الاستيفاء من الكفيل (أي لأن النيابة لا تجري في العقوبات )» فلا 
تفيد الكفالة فائدتها . هذا مذهب ا كَكُفِية والمالكية والحنابلة'' . ودليلهم ما روي 
عن النبي عليه السلام أنه قال : لا كفالة في حد»'' ولأن الكفالة استيثاق » والحدود 
مبناها على الدرء والإسقاط بالشبهات » فلا يَلائِِ1الاستيثاق» ولأن الحق لا يجوز 
استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول به . 


ويلاحظ أن عدم جواز الكفالة بالحدود والقصاص معناه عند الحنفية : عدم 
جواز الإجبار على إعطاء الكفالة » فإن سمحت نفس المدعى عليه وتبرع بإعطاء 
الكفالة في حالة القصاص والحد الذي فيه حق للعبد وهو حد القذف وحد السرقة» 


()22 البدائع» المرجع الابقء الشرح الكبير: 47/5؟, بداية الجتهد : 555/٠‏ المغني : 5017/4, فتح القدير: 
6 جمع الضضانات: ص 778» الكتاب مع اللباب: ؟//5١‏ وما بعدها . 

(2024)5 رواه البيهقي يإسناد ضعيف؛ وقال: إنه منكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ورواه أبن عدي في 
الكامل» وأعله أيضاً برواية أبي عمر الكلاعي بأن أحاديثه منكرة (راجع سبل السلام: 75/5., نصب الراية: 


ع/ذهة). 


52000 الفقه الإسلامي جه )٠١(‏ 


عازت الكوالة ب القن ؟ اانا كقتاللة يضيون عل الأصيل مكدو الاسم ادهه 
الكفيل» فتصح كالكفالة بتسلم نفس من عليه الدين . 


فإن ل يتبرع المدعى عليه وهوالذي توجه عليه الحد أوالقصاصء فلا يجبيرعند 
أي حنيفة على تقديم كفيل بنفسه يإحضاره في مجلس القضاء لإثبات دعوى المدعى 
عليه ؛ لآن الكفالة لا تتلاءم مع الحدود كا عرفناء وحينئذ يحبسه القاضي حتى تقام 
عليه البينة أو يستوفى الحد . وقال الصاحبان : يجبرعلى تقديم كفيل بنفسه في 
القصاص وفي حد القذف ؛ لأن فيهما حق العبد . 


واتقلاعة: أنه وى كقالة شين النى أو لمان عدون تسر عرف ليه 
الحدء إذ الحد عقوبة لا تجري فيها النيابة » أما لو كفل بنفس من عليه الحد فتصح 
الكفالة . 

وقال الشافعية : المذهب أنه لا تجووفالة النفس (أوالبدن ) في الحدود 
الخالصة لله تعالى.كحد الخمر والزنا والسرقة » لأنهيهعى في دفعها ما أمكن . 
وتعزير؛ لأنها حق لآدمي » فصحت الكفالة » كسائر لحقؤق الآدميين المالية'" . 


ويتفرع على هذا الشرط عند الحنفية : أنه تصح الكفالة بالتزام حمولة شيء في 
ذئة وغعية النقا بروديلة قل كيومفينة يدانا كاى سدازة أوذانة لآن التق حيود 
مقدور للكفيل . لكن لا تصح الكفالة بالتزام نقل حمل من مكان إلى أخر على سيارة 
أودابة معينة بذاتها دون غيرها ؛ لآن الكفيل قد يعجز عن المولة بتلف وسيلة النقل 
الخصضة: 


)2 مغنى المحتاج: 2١5/16‏ وما بعدهاء المهذب: ١/65؟.‏ 
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ثالغاً ‏ أن يكون الدين لازماً صحيحاً : وهومالا يسقط إلا بالأداء أو 
بالإبراء . وهذا الشرط خاص بالكفالة بالمال. ويترتب عليه أنه لاتصح الكفالة يبدل 
الكتابة» لأنه ليس بدين لازم » أوأنه دين ضعيف ؛ لأن للمكاتب إسقاط المكاتب 
بالفسخ » فلا معنى للتوثق علي عليه » ولا تصح أيضاً الكفالة ها ليس بدين كنفقة الزوجة 
قبل القضاء بها أوالتراضي عليها ؛ لأنها لاتصيرديناً إلا بالقضاء أوالرضا" . 


قال البغدادي : لو كفل بالنفقة اللقررة الماضية صحت الكفالة مع أنها تسقط 
بدون الأداء أوالإبراء » بموت الكفيل أوالمكفول له . وكذا لو كفل بنفقة شهر 
مستقبل » وقد قررها في كل شبر كذاء أو بيوم يأتي وقد قررلها في كل يوم » فإنها 


0 
صصحة 2 . 


ولا يشترط في الكفالة بالمالكعنه جهور الفقهاء'' أن يكون الدين معلوم القدر 
والصفة والعين» فتصح الكفالة بال علوم كقوله : تكفلت عنه بألفء أو بانجهول 
كقوله : تكفلت عنه بما لك عليه» أو بمنا يدركك في هذا البيع من الضان ؛ لان 
الكفالة مبينة على التوسع » فيحمل فيها الجهالة»'وقد أجمع الفقهاء على صحة ضان 
الدرّك”" : وهوأن يضن شخص لامشتري الفن إن997 © البييع مستحقاً أو معيباً أو 


)4 الدر انختار مع رد المحتار: 2757774 2714 الشرح الكبير: ؟/558, المهذب : ١/550ء‏ مغني المحتاج : ؟5/١١5.‏ 

ثيه جمع الضمانات: ص 515 . 

() البدائع: 5/5: فتح القدير: ه/؟ »2 وما بعدهاء بدآية المجتهد: 156/١‏ المغني: 5 /555, 555, 51د 
البسوط : 50/0» الدر الختار: 2774/4 جمع الضمانات» المرجع السابق . 

(2)9 بفتح الراء وسكونها » وهو التبعة أي المطالبة والمؤاخذة» وإن لم يكن له حق ثابت» 0 5220006 إلى 
ا 00 » فاحتيج إلى التوثق به وى ايسا ان 
العهدة لالتزام الضامن ما في عهدة البائع رده. والعهدة في الحقيقة عبارة عن الصك المكتوب فيه القن » ولكن 
الفقهاء يستعملونه في القن جازاً (انظر مغني الحتاج» المرجع الآتي) وإذأ فالكفالة بالدرك (بفتحتين): هي 
الكفالة بما يدرك المال المبيع ويلحق به من خطر بسبب سابق على البيع (المدخل الفقهي للأستاذ الزرقاء 
ف )870١‏ قال بعض الحنفية : الكفالة بالدرك جائزة وهو التزام تسلم القن عند استحقاق المبيع» ولا يلزمه حتق 
يقضى بالاستحقاق على البائع أو على المشتري (جمع الضانات : ص 576) . 
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ناقصاً إما لرداءته أولنقص صنجات الوزن التي وزن بها . 

وصحح الحنفية الكفالة فيا لقال إنسان لغيره : اسلك هذا الطريق فإن أخذ 
مالك فأنا ضامن : فأخذ ماله » صح الضان » والمضضون عنه مجهول » وكذا لوقال : لو 
غصب مالك فلان أو واحد من هؤلاء القوم فأنا ضامن » صح الضمان"" . 


ومذهب الشافعي الجديد : أنه ينبغي أن يكون الدين المضمون به معلوماً جنساً 
وقدراً وصفة وعيناً ؛ لأن الضان إثبات مال في الذمة لآدمي بعقدء فم يجزمع 
الجهالة » كالذن في البيع » فلا يصح الجهول ولاغيرالمعين كأخد الدينين.. وأما ضهان 
الدرّك فهو جائ زعندم لحاجة الناس إليه'" . 


المبحث الثالث ‏ أحكام الكفالة : 
الكفالة كوا 


أحدهما ‏ ثبوت ولاية مطالبة الكفيل بما على الأصيل . والمطالب به 
يختلف بحسب محل الكفالة . فإن كانت الكفالة بالدين » فيط الب الكفيل بما على 
الأصيل بالدين كله ان كن واحدافان كان هتالف كنيلان والذين الامثلة: 
فيطالب كل واحد منهها بخصمائة إذا لم يكفل كل واحد منهها عن صاحبه» لأنه| 
استويا في الكفالة » والمكفول به يحل الانقسام » فينقسم عليها في حق المطالبة . ولو 
أدى أحدها لا يرجع على صاحبه ؛ لأنه يؤدي عن نفسه» لاعن صاحبه» لكن 
يرجع على الأصيل بما أدى . 


(0) شجمع الضانات: ص 37 . 
")202 ناية الحتاج : 505/٠‏ » مغني الحتاج : 500/1. المهذب : 560/١‏ وما بعدها. 
(0) البدائع: ٠١/1‏ وما بعدهاء فتح الفدير: 6/١59ء‏ 605» المبسوط 178/19, الدر الختار: 517/4» القوانين 
الفقهية : ص 5790. 
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وإن كانت الكفالة بالنفس : فيط الب الكفيل بإحضار المكفول بنفسه إن م 
يكن غائباً . وإن كان غائباً يؤخر الكفيل إلى مدة يمكنه إحضاره فيهاء فيإن لم يحضر 
في المدة ولم يظهرعجزه» للقاضي حبسه إلى أن يظهر عجزه له . فإذا ظهر للقاضي أنه 
لا يقد رعلى الإحضار بدلالة الحال» أو بشهادة الشهود أوغيرهاء أطلقه من الحبس 
وانظية إل ال القندرة غل احطنارةء لاتدغنؤلة الفلتن كالسنه للدين».واذا 
أخرجه القاضى فإن الدائنين الغرماء يلازمونه » ولا يحول القاضي بينه وبين الغرماء , 
ولكن الئل لأحرطاء أن كتعومين أقفاله رمن كني وكير هد تنسب س1 


وقال الشافعية : يلزم الكفيل بإحضار المكفول إن عم مكانه » فبإن جهل مكانه 
م يلزم ياحضاره» وإذا لزم بالإخضار يهل مدة الذهاب والإياب» فإن مضت تلك 
المدة ولم يحضره حبس إلى أن يتعذر إحضار المكفول بوت أو جهل بموضعه أو إقامة 
عند شخص ينعه من إمكان الوصول إِليَه'' . 


وإن كانت الكفالة بالعين » فيطالب الكفيل بتسلي العين إن كانت قائمة ويمثلها 
أوقيتها إن كنك فالكة: 


هل ييرأ الأصيل من الدين ؟ 

يلخحيظ انال يرتي هل الكالة كس جهو القيناء براه الأصيل + فيكون 
التدائق بامار ين أن بظتالت الأصضيلء أ بيطدالت الكفيل إلآ إذا كانق الكفالة 
ل مه 


(2)0 مغنى المحتاج : .5١6/5‏ 
)2 البدائع» المرجع السابق» مغني الحتاج : ؟/8١5,‏ بداية المجتهد: ؟/555. المغني : 5 087ء فتح القدير: 
موك 


0) المبسوط: ١6/9؟.‏ 


اله 


ول يجزالشافعية في الأصح عندم الكفالة بشرط براءة الأصيل ؛ لأنه شرط 
ينافي مقتضى الضمان . 

وقال الإمام مالك في أحد قوليه : ليس للدائن أن يطالب الكفيل إلا إذا تعذر 
مطنالنة المكقول عقن لآن الضياق وقيقة قلا يتوق اطق ننه لاد دن 
استيفائه من الأصيل كالرهن . 


وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبوثور وابن سيرين والظاهرية والإمامية : إن 
الككالة توح يراه الأضيل» وتنتقل اطق إلى ندمنة الكفيدل» فتلة يلتك الذائة 
مطالبة الأصيل أصلاً ما في الحوالة » واحتجوا بقصة ذمان أبي قتادة رضى الله عنه 
الدينارين عن ميت» فإن«الوسول يِه قال له : « جزاك الله خيراً وفك رهانك كي 
فككك رهان أحيكء' كد موه قل أن الضون عتسيرف هن الحنان. 


والصحيح هو قول المهور؛ لأن الكفالة معناها ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة 
أو في حق أصل الدين على الخلاف السابق» والبراءة تنافي الضم » ولآنّ الكفالة لو 
كانت مبرئة » لكانت حوالة » وهما متغايران ؛ لآن تغايز الأسامي دليل تغاير المعاني 


00-0 


في الأصل . واستدلوا من السنة بقوله مَِنَعِ : «نفس المؤّمْن معلقة بدينه حتى يقضى 
00 وقوله في قصة أبي قتادة : «الآن بردت جلدته اك اكه ا 
دينه . وأما صلاة الني يِه على المضمون عنه » فلأنه بالضان صارله وفاءء وإنما 


( )2 ذكرنا سابقأ أن رواية علي ضعيفة كا قال ابن حجرء والأصح منها رواية القصة عن أي قتادة. 

)21 ارواه أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه والحام عن أي هريرة. وفي معناه روى الطبراني في الأوسط عن 
البراء بن عازب عن رسول الله يَيَِةِ قال: «صاحب الدين مأسور بدينه يشكو إلى الله الوحدة» وفيه 
مبارك بن فضالة وثقه عفان وابن حبان وضعفه جماعة (راجع الجامع الصغير: 188/5ء جمع الزوائد: 
١39/4‏ ). 

)2 هذا ثابت في رواية جابر بن عبد الله عند أحمد والدارقطني والحام بلفظ «الآن بردت عليه جلده» وفي 
رواية : «قبره» ( راجع التلخيص الحبير: ص 55١‏ نيل الأوطار: 585/5). 
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امتنع عن الصلاة على مدين م يخلف وفاء . وأما قوله : «فك الله رهانك إلخ» فإنه 
كان بحال لا يصلي عليه النبي يِه » فاما ضن عنه فكه عن ذلك أوعنا في معناه"" . 

وهناك فرق بين وضع الكفالة ووضع الغاصب وغاصب الغاصب ء فإن لامالك 
الغصوب منه أن يضن أيها غاء » وإذا اختارتضين أحدها لا هلك :اختيارتضين 
الأحرج وؤسة لفق أن اذالاك التطوي يه ذ احنا دين القتاضيه أ وعناصضت 
الغاصضب أي إن قذئ القاطى علية فاغتيا ره يتقين العليك منه للمضوة» فيرا 
الآخر بالضرورة؛ بخلاف الطالبة بمقتضى الكفالة» فإنها لا تقتضي القليك 
لامضمون ؛ لآن مقتضى الكفالة هو الضم » ولا يحصل القليك فيهاء حتى ولوقضى 
القاضي ما لم توجد حقيقة الاستيفاء . 

الحكم الثاني للكفالة : هو ثبوت ولاية مطالبة الكفيل الأصيل إذا 
كانت الكفالة بأمره في جميع أنواع الكفالات , فإذا كانت الكفالة بدين مثلا يطالب 
الكفيل المكفول عنه بالخلاص إذا طولب » وإن حبس فله أن يحبس المكفول عنه ؛ 
لأنه هو الذي أوقعه في هذه المسؤولية » فكان عليه تخليّصه منها . 

أما إذا كانت الكفالة بغير أمر الأصيل فليس للالتوحق ملازمة الأضيل إذا 
لوزم » ولا حق الحبس إذا حبس . 

وليس للكفيل أن يطالب بالمال قبل أن يؤدي هوء وإن كانت الكفالة بأمر 
الأصيل ؛ لأن ولاية المطالبة إنها تثبت بحم القرض والقتليك؛ وكل ذلك يقف على 
الادلة ولم يوجد ء وهذا بخلاف الوكيل بالشراء » فإن له مطالبة الموكل بالمن بعد 
الشراء قبل أن يؤدي هو من مال نفسه ؛ لأن الهن هنا يقابل المبيع » وملك المبيع وقع 
لاموكل » فكان المن عليه » فيكون للوكيل الحق في أن يطالبه به . وأما في الكفالة 
فإن حق المطالبة هو بسبب القرض أو القليك » وم يوجد بعد. 


()2 فتح القدير: 56١/5‏ والمراجع السابقة . 


6١ 


فإذا أدى الكفيل كان له أن يرجع على الأصيل إذا كانت الكفالة بأمره ؛ لأن 
العلاقة بينهها تكون حينئذ علاقة قرض واستقراض » فالأصيل مستقرض والكفيل 
بأداء الملل مقرضء والمقرض يرجع على المستقرض با أقرضه . 


المبحث الرابع ‏ انتهاء الكفالة : 

نستعرض هنا طرق انتهاء الكفالة بإيجاز بحسب كل نوع من أنواعها . فإذا 
كانت الكفالة بالمال فهى تنتهى بأحد أمريه”" : 

أوهما ‏ أداء المال إلى الدائن أوما هو في معنى الأداء » سواء أكان الأداء من 
الكفيل أم من الآصيل ؛ لآن حق المطالبة بالدين طريق إلى الأداء» فإذا وجد فقد 
حصل المقصود من الكفالة» فينتهي حك العقد . 


وتنتهى الكفالة إذا وهب الكل امال الى الكفيل أو إلى الأضيل ؛ لأن الهبة 
منزلة الاداء رمقل ال الفصدق ناليد د لتقل أوعل الأصيل > ووكلكه أيضناً 
إذا مات الدائن وورثه الكفيل أو الأصيل ؛ لانم كيراش يلك ما في ذمته » فإن كان 
الوارث هو الكفيل فقد ملك ما في ذمته » فيرجع عَلنَ الأصيل » ؟ لو ملكه بالأداء . 
وإن كآن الوارث هو المكفول عنه برك الكفيل » كآنه أ . 

ثانيه ‏ الإبراء وما هوفي معناه : إذا أبرأ الدائن الكفيل أو الأصيل انتهت 
الكقالكه غر انه انا ادا لكي لانن الال اذا ابر الأصيل يرا الكدين لان 
الندين عل الآصيل لعل الكفيل + فكات إنراء:الأصيل إنقتاظط] للدين عن دمقدة 
فيسقط حق المطالبة للكفيل بالضرورة ؛ لأنه إذا سقط الآصل سقط الفرع . 


أما إبراء الكفيل فهو إبراء عن المطالبة لا عن الدين» إذ لا دين عليه وليس 


()2 البدائع: ١١/1‏ وما بعدهاء مختصر الطحاوي: ص .٠١6‏ الدر الختار: ؛ /580»: جمع الضانات : ص 376 . 


2507 2 


فو اشوورة انقاط بق الظالنة غن الكفيل مقوط أظل الدايق خد الأميل #الاه إذا 
سقط الفرع لا يسقط الأصل . 

ولوقال الدائن للكفيل أوالمدين : « برئت إلي من المال» يبرأء لآن هذا 
إقرار بالقبض والاستيفاء ؛ لأنه جعل نفسه غاية لبراءته'''» وتلك هي براءة القبض 
والانشيفناء: وييرا الكفيل والأصيل يها لآن استيفاء الديق. يواجب بزاءميا 
جميعاً » فيرجع الكفيل على الأصيل إذا كانت الكفالة بأمره . 

وإذا قال الدائن للكفيل أو لامدين : « برئت من المال» ول يقل : «إلي» 
فيبرأ أيضاً عند أبي يوسف مثل الصورة السابقة . فهو إقرار بالقبض ؛ لأن البراءة 
المضافة إلى المال تستعمل في الأداء عرفا وعادة فتحمل عليه . 

وعند خحمد: قرا الكفيل دون شيل كل قوله:« أبراتتك» لأن البراءة عن 
امال قن تكوق بلدا وقد تكون باناوات واحتهل غل الآداء الا جدليل راكد 
وقد وجد هذا في الصورة السابقة وهي قوله: «إلي» لآن الكلام ينبئ عن معنى 
الآداء لما ذكرناء ولم يوجد هنا . 

وإذا أحال الكفيل أو المدين الدائن بمال الكفالة على رجل» وقبل المحال» 
فتنتهى الكفالة ؛ لأن الحوالة مبرئة عن الدين والمطالبة جميعاً . 

وكذلك تنتهى الكفالة بالصلح : بأن يصالح الكفيل الدائن على بعض 
المدعى به » ويبرأ حينئذ الكفيل والأصيل في حالتين : 

إحداهما ‏ أن يقول على أفي والمكفول عنه بريئان من الباقي . 

والثانية ‏ أن يقول : « صالحتك على كذا» مطلقاً عن شرط البراءة . 


(2)0 أي أن مفاد هذا التركيب براءة من المال مبدؤها من الكفيل» ومنتهاها صاحب الدين»: وهذا هو معنى الإقرار 
بالقبض من الكفيل» فكأنه قال «دفعت إلي». 
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ويبرأ الكفيل وحده في حسال واحدة وهي أن يقول : «على أني بريء من 
() 
الباقي 4 


وإذا كانت الكفالة بالنفس فإها تنتهي بثلاثة أمورا" : 


الأول تسليم النفس" إلى المطالب ها في موضع يقدرعلى إحضاره مجلس 
القاضي » مثل أن يكون في مصر من الأمصار؛ لأن الكفيل أ بما التزمهء وحصل 
المقصود من الكفالة بالنفس : وهو إمكان الحاكمة عند القاضي» وإذا تحقق المقصود 
تنتهي الكفالة . 

فإن سامه في صحراء أو برية» لم يبرأ الكفيل ؛ لأنه لا يقدر على الحاككة فيهاء 
فلم يحصل المقصود . وكذا إذا سامه في بلد ليس فيها قاض أو أعوان القاضي » كالشرطة 
مثلاآء لعدم إمكان الحاكة فيها . 


وإن سامه في السوق أوفي المصر» فإنه يبرأ ؛ لآن المطلوب هو أن يتحقق التسلم 
في مكان يقدر فيه على إحضاره إلى مجلس القاضي . 

وإن شرط على الكفيل أن يسم المكفول بَنَقسِه في مصر معين » فسامه في مصر 
أخرء قييزا عد أن بحديفة الوعجوه القورة عل لاص لضن المعية» ولا ميا عفد 
الصاحبين إلا بتسليه في المكان المشروط ؛ لأن التقييد بالمصر قد يكون لغرض مفيد » 
كآن يكون له شهود فوا عينه دون غيره . 

ولودقرط عل الكفيل أن يسم المكفول بنفسه عند الأمير» فسامه عند القاضي » 
فإنه يبرأ. 
)0 لمبسوط : ٠58/7١‏ ١35ء‏ البدائع » المرجع السابق: ص ١١‏ فتح القدير: ,»4١5/5‏ مختصر الطحاوي: ص 2٠١5‏ 
جمع الضانات: ص 376 . 
ف لبدائع : ١7/5‏ وما بعدهاء المبسوط : ,١55/١5‏ 2198 فتح القدير: 555/٠0‏ وما بعدهاء .40١‏ الدر انختار: 
غ/7177 وما بعدهاء همع الضمانات : ص 777؛ 7748 الكتاب مع اللباب: 125/5 وما بعدها . 
)2 التسليم يتحقق بالتخلية بين المكفول بنفسه والمكفول له. 
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الثاني الإبراء : أي أن يبرئ صاحب الحق الكفيل من الكفالة بالنفس 
فتنتهى الكفالة ؛ لأن مقتض الكفالة ثبوت حق المطالبة بتسلم النفس» فإذا أسقط 
حق المطالبة بالإبراء فينتهي الحق ضرورة . 

ولايرا الأصيل :هذه الخالة 4 لأن الإبراء تدر للكفيل :دون الأضيل: فنإن 
صدر الإبراء للأصيل برئا جميعاً : 


الثالث ‏ موت المكفول بنفسه : إذا مات الأصيل المكفول به برئ الكفيل 
بالتفتى ين الكتالة الأنه جرع شار ولآتدسفط المشورعن الأصيل/ 
تنعط الاعوا رفن الكفيل: 

وكذلك تنتهى الكفالة إذا مات الكفيل ؛ لأنه لم يبق قادراً على تسلم المكفول 
بنفسه . وأما ماله فلا يصلح لتنفيذ هذا الواجب بخلاف الكفيل بالمال . 


ولو مات المكفول له فلا تسقط الكفالة بالققسروكا لا تسقط الكفالة بالمال؛ 


لأن الكفيل ما زال قادراً على تنفيذ واجبه ٠‏ ويقوم الوصي أو الوارث مقام اميت في 
المطالبة . 


وأما الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسهاء فتنتهي بأحد أمرزين"" : 
أحدهما ‏ تسلي العين المضمونة بنفسها إن كانت قامٌّة » وتسلم ايا اد لعي ان 
كانت هالكة . 


الثاني الإبراء : أي إبراء الكفيل من الكفالة» بأن يقول له : « أبرآتك من 
الكفاله أ قمرا ء الأن: المكفالة سعوه قط بإسفاطه كالفون أو ]درزاء الأصفل: 


)0 البدائع : 77/5 . 
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المبحث الخامس ‏ رجوع الكفيل على الأصيل : 

ل ا اك 
يرجع . أما شرائط الرجوع فهي ما ا" 

-١‏ أن تكون الكفالة بأمر المكفول عنه أي بإذنه : فإن لم تكن بأمره م 
يرجع بما يؤديه ؛ لآن الكفيل حينئذ يكون متبرعاً بما أدى ولو كان له الرجوع لما 
صلى الني وَيدة على الميت بضان أبي قتادة » هذا هو مذهب الحنفية والشافعية"" . 

وقال الإمام مالك والإمام أحمد في رواية عنه : لا يشترط أن يكون الضان 
يإذن المضون عنه , لآنه قضاء مبرئ من دين واجب» فكان من ضمان من هو عليه : 
كالحام إذا قضاه عنه عند امتئاعه » كا قال ابن قدامة . وأما أبوقتادة فإنه تبرع 
بالقضاء والضان » إذ أنه قضى دين الميت قصداً لتبرئة ذمته ‏ ليصلي عليه الني مَل 
مع عامه بأنه لم يترك وفاء » والمتبرع لا. يرجع بشيء'"" 


-١‏ أن تكون الكفالة بإذن صحيح : أي بإذن شخص أهل لصدور الإقرار 
على نفسه بالدين » فلا يعتبر إذن الصبي الحجور عن التصرفات » وبالتالي لا يحق 
للكفيل الرجوع عليه بما أداه عنه ؛ لأن ل ل الصي 
املق نه الما 

؟ إضافة الضمان إلى الأصيل بأن يقول للكفيل : اضمن عني» لأنه إذا ل 
يضف إلى نفسه » فلا يتحقق معنى الإقراض الذي تقوم عليه العلاقة بين الكفيل 
والاصبل »لآ الكفالة جالستية اللكفرل عه استقراض (أئ طلب القرض) 
وبالنسبة للكفيل بعد الآداء إقراض لامكفول عنه ونائب عنه في الأداء إلى المكفول 
() البدائع» المرجع السابق: ص ؟١‏ وما بعدهاء فتح القدير: 208/5 وما بعدهاء المبسوطط.: 278/15. 


() المهذب: 55١/١‏ مغني المحتاج : .5١03/1‏ 
زو بداية امجتهد : ؟155/5.» المغنى : ؟ / 525 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص 570 . 
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له . أما بالنسبة للمكفول له : فهوتمليك ما في ذمة المكفول عنه من الكفيل بما أخذه 
من المال» فيرجع عليه بما أقرضه . 

:ألا يكون للأصيل على الكفيل دين مثل الدين الذي أداه 
الكفيل ؟ لأنه إذا أدى الذيخ + خضلت فقاضة ينها : 

ولو وهب صاحب الدين المال للكفيل يرجع على الأصيل ؛ لأن الهبة في معق 
أداء أمال كو |ذ| وه الدين إلى الأصيل برف الكل لأن :هذا واداء امال منواف: 

ولومات الدائن فورثه الكفيل رع على الأصيل ' ولو ورثه الأصيدل يبر 
الكنيدل الاق الروك هن واي" لكين تروف متك الأمي نالعال بقارا 
الكفيل: 

ولو أبراً الدائن الكفيل لا يرجع على الأصيل ؛ لأن الإبراء إسقاط وهو بالنسبة 
الكفيل اكه الطالة لير 

وإذا أبرأ الكفيل الأصيل مما ضنه عنه باوث أو هبه منه جاز» فلو أدى الكفيل 
الذين بعدكد لا يرج عل الأصيل» 

ولوقال الدائن للكفيل : « برئت إليّ من المال» يرجع الكفيل على الأصيل 
باتفاق الحنفية ؛ لآن هذا إقرار بالقبض والاستيفاء » باعتبا رأن اللفظ يستعمل في 
الأداء» فيرجع : أي أن هذه البراءة لا تكون إلا بالإيفاء فكان ذلك بمنزلة قوله : 
«دفعت إل المال أو قبضته منك» وهو إقرار بالقبض . 

أما إذا قال : « برئت من المال» فهو إقرار بالقبض عند أبي يوسف كأنه قال : 
برقت لعن الال لأنه أفوسراءة قاض بالكل وسو مكوة بقل ناور 
كا إذا قيل : « قت وقعدت مثلاً » وهذا الفعل هنا هو الإيفاء . 

وعند مد : لا يرجع الكفيل على المكفول عنه ؛ لأن هذا بمنزلة قوله : «أبرأتك 
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من المال» لأته يحل البراءة بالأداءإليه (أي بالقبض والإبراء ) فيقبت القد رالأدق 
وهو براءة الكفيل » وأما الزائد عليه ( وهو الأداء ) ففيه شك» فلا يثبت القبض 
بالشك» وبالتالي لا يحق للكفيل الرجوع حينئذ على المكفول عنه , وهذا هوالرأي 
الأرجح عند الحنفية . 

وأما سف عدم رجوع الكفيل على المكفول عنه في قول الدائن له : «أبرأاتك» 
فهوأن هذا اللفظ يفيد تخصيص البراءة بالكفيل» ولا يتعدى أثره إلى غيره بإسقاط 
الدين عن المدين » فم يكن هذا اللفظ متضمناً إقرار الدائن يإيفاء الدين . والفرق بين 
هذه الصورة وصورة : « برئت من المال» عند أبي يوسف : هو أن البراءة بالإبراء 
لا تتحقق بفعل الكفيل بل بفعل الدائن » فلا يكون الفعل حينئذ منسوباً إلى 
الكفيل” . 

والخلاصة : أن الراجح عند الحنفية هو أن الكفيل لا يرجع على الأصيل في قول 
الدائن للكفيل : « برئت» بدون إلي أو« أبراتك» لانه إبراء لا إقرار بالقبض . 

رجوع الكفيل على الأصيل حالة تغدد الكفلاء : إذا كفل رجلان رجلا 
بألف ليرة مثلاً» ولم يكفل كل واحد منهما عن صاحبه » فأدى أحدهما ما عليه» فلا 
يرجع على صاحبه بشيء مما أدى ؛ لآنه أدى عن نفسه لا عن صاحبه » ولكنه يرجع 
على الأصيل ؛ لأنه كفيل عنه بأمره . 

فإن كفل واحد منهها عن صاحبه با عليه » فالقول قول الكفيل فها أدى أنه من 
كفالة الكفيل الآخرء أومن كفالة نفسه ؛ لأنه لزمه المطالبة بالمال من وجهين : 

أحدهما ‏ من جهة كفالة نفسه عن الأصيل . 

والثاني - من جهة الكفالة عن صاحبه . وليس أحد الوجهين أولى من الآخرء 
دان لدولانة الادايعن أ واشاء: 0 
المبسوط: 98/90 فتتح القدير: ه/418+ رد الحتار على الدر التار: 187/6 وما بعدها . 
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وإذا كفل كل واحد منههما عن صاحبه بما عليه » فا أدى كل واحد منهما » يكون 
عن نفسية إلى تصف المكفول به »وهو سماثة ليرة فى :مقالنا؛ ولا يقبل قوله فيه أنه 
أدى عن شريكه لاعن نفسه» بل يكون عن نفسه إلى هذا القدرء فلا يرجع على 
شريكة. 6لا يقل قوله نضا خين الآداء أيه رودق عن شر ركة لاعن نفقة: 

ولا يرجع على شريكه مالم يزد المؤدى عن نصف المكفول به وهو خسمائة في 
مثالناء فإن زاد على خمسمائة يرجع بالزيادة إن شاء على شريكهء وإن شاء على 
الأضيل ! 

وهذه القاعدة تنطبق أيضاً في فروع أخرى منها : لواشترى رجلان شيئاً بألف 
ليرة » وكفل كل واحد منهها عن صاحبه بحصته من الثن : فا أدى أحدهها يقع عن 
نفسه » ولا يرجع على شريكه حتى يزيد على النصف . 

ومنها : أن الشريكين شركة مفاوضة إذا افترقا وعليها دين » فلصاحب الدين 
أن يطالب كل واحد منهما» وأها أدى شيئاً لا يزجع على شريكه حتى يزيد المؤدى 
ع تمن 

وأماما يرجع به الكفيل على الأصيل : فهو أنه يرجع عند الحنفية بما 
ضن » لا با أداه ؛ لأنه بالآداء ملك ما في ذمة الآصيل » فيرجع بما تمت الكفالة عليه . 
فلو كانت الكفالة على شيء جيد » فأدى ما هو أدون منه ء فإنه يرجع على الأصيل 
بالجيد . 

وكذلك اذا كفل :وين قدا ادق خم ةامكتاد افونا أوصروي نار 
فإنه يرجع بما كفل» لا بما أدى . 


وهذا بخلاف الوكيل بقضاء الدين » فإنه يرجع على الموكل بما أدى لا بالدين» 


)00 البدائع : ١5/7‏ وما بعدهاء فتح القدير: 559/6 وما بعدهاء المبوط : ١٠/5؟.‏ الدر اتختار: 4 /758. 
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لأنه بالأداء ما ملك الدين » بل أقرض ما أداه الموكل » فيرجع عليه بما أقرضه . أما في 
حالة الصلح على بعض الدين فإنه يرجع بما صالح به» لا بكل الدين» لأنه بأداء 
البعض لم يلك مافي ذمة الأصيل وهو كل الدين » إذ لا يمكن اعتبار الصلح تليكاً ؛ 
لأنة يودي إلى الويا””. 

وقال المالكية والشافعية في الأصح عندم : يرجع الكفيل بما غرم (أي بما أدى ٠‏ 
فعلاً) لأنه هو الشىء الذي بذله . وكذلك في حالة الصلح أو الإبراء من بعض الدين 
لم لكل 1 


وقال الحنابلة : يرجع الكفيل على الأصيل بأقل الأمرين مما قض أوقدر 
الدين ؛ لأنه إن كان الأقل هو الدين » فالزائد لم يكن واجباًء فهو متبرع بأدائه . 

وإن كان المقضي أقل فإنمنايرجع بماغرم''» فيكون مذهبهم كالمالكية 
والقافعية: 


متى يرجع الكفيل على الأصيل ؟ ليس للكفيل أن يط الب الأصيل 
(المكفول عنه ) بالمال الذي كفله عنه قبل أن يودي عنه ؛ لأنه لا يملكه قبل الأداء : 
بخلاف الوكيل بالشراء » حيث يرجع قبل الأداء م بلتإسابقاً ؛ لأنه بمنزلة.البائع . 
فإن لوزم الكفيل بالمال المكفول به » كان له أن يلازم الأصيل المكفول عنه . وإن 
حبس بهء كآن له أن يحبسه» حتى يخلصه ؛ لأنه لم يلحقه من السوء ما لحقه. إلا 
بسببه » فيجازى بمثله!" . 


)| البدائع» المرجع السابق: ص ١90‏ . 

)| الشرح الكبير للدردير: ؟/555: مغني المحتاج : 5١5/5‏ ومأ بعدها. 
( المغني : 00/4 . 

) الكتاب مع اللباب: ؟/لا6١.‏ 


ملحق ‏ أخذ الأجر على الكفالة في الوقت الحاضر: 

الكفالة عقد تبرع » وطاعة فاق غلبينا الكفيل لما تساوق عل اشير 
وللكفيل الرجوع على المكفول عنه بما تخمله من مسؤولية الضان إذا دفعه لصالح 
الجهة المكفول لها . والأولى أن تتم تبرعاً بدون مقابل » فذلك أبعد عن الشبهة . ولو 
قام المكفول له بتقديم شيء من المال للكفيل هبة أوهدية » جاز» جزاء المعروف الذي 
أسداه له الكفيل . لكن إن شرط الكفيل تقديم مقابل أوأجرعلى كفالته؛ وتعذر 
على المكفول عنه تحقيق مصلحته من طريق المحسنين المتبرعين » جازدفع الأجر 
للضرورة أوالحاجة العامة» لما يترتب على عدم الدفع من تعطيل المصالح كالسفر 
للخارج للدراسة أو للارتزاق» أقَلتأجيل الجندية ونحوهاء وأساس القول بالجواز 
فيه : أن الفقهاء أجازوا دفع الأجر للخاجة لأداء القربات والطاعة من تعلم قرآن 
وتمارسة الشعائر الدينية » ما أنهم أجازوا.دفع شيء من المال على سبيل الرشوة للوصول 
إلى الحق أو دفع الظم » أوالدفع لعدو لدرء خطره وضرره عن البلاد . والمكفول عنه 
حقق بالكنالة نتفعةه لهاتتمين :الكفالة الما« سملا إليها'لكن مي عدم 
الاستغلال أوالمغالاة في اشتراط المقابل » مراعاة /21< مشروعية الكفالة وهو 
التبرع + 


00 الفقه الإسلامي جه )١١(‏ 


الفصراحاديكتر 
الخوالة 


خطة الموضوع : 

نتكلم عن عقد الحوالة(ق لاحت الآتية : 

المبحث الأول تعريف الحوالة ومشروعيتها وركنها وصيغتها . 
اللبحث الثاني شروط الحوالة . 

المبحث الثالث ‏ أحكام الحوالة . 

المبحث الرابع ‏ إنتهاء الحوالة . 

البح الدامين ب رضوع اغتال عليةعل ايل 


وتبداً الكلام عن : 


المبحث الأول تعريف الحوالة ومشروعيتها وركنها وصيغتها : 

تعريف الحوالة : الحوالة في اللغة : الاتتقال» يقال: حال عن العهد : أي 
انتقل عنه وتغير. وفي الاصطلاح عند الحنفية : نقل المطالبة من ذمة المدين إلى ذمة 
الملتزم » بخلاف الكفالة » فإنها ضم في المطالبة لا نقل» فلا يطالب المدين بعد الحوالة 
بالاتفاق . وهل ينتقل الدين أم لا ؟ اختلف أئة الحنفية فيه » والصحيح أنه ينتقل 5 
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سيأتي بيانه . لذا عرف صاحب العناية الحوالة بقوله : الحوالة في اصطلاح 
الفقهاء :تحويل الدين من ذمة الأصيل إلى ذمة احال عليه على سبيل التوثق به" 
وعرفها غير الحنفية بأنها عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة'" 
مشروعيتها : الحوالة بالدين جائزة بالسنة والإجماع استثناء من منع 
التضرف فق الدين بالدين:. 


3 السنة فقوله يَيِنَهٍ : « مطل الغني ظلم» وإذا اتبع أحدء على مليء'" 
فليتبع»'" : أي فليحتل » كا رواه البيهقي . وفي رؤاية الطبراني في معجمه الوسط : 
ا فليتبع » وفي رواية أحمد وابن ان شعيةة ويخ أحيل على مليء 
فليحتل» وقد يروى : « فإذا أخيل» . وجمهور العاماء على أن الآمرالمذكورأمر 
استحباب فلا يجب قبول الحوالة. وقال داود وأحمد : الامر للوجوب » فيجب على 
الخال قبول الخوالة" 


وأما الإجماع : فقد أجمع أهل العم على جواز الحوالة في الملة"'' . فهمي عقد جائز 

)4 فتح القدير مع العناية :455/0., وانظر الدر الختار أيضاً: 00/6. ممع“الضانات : ص 585 . 

)2 الشرح الكبير: */550. مغنى المحتاج : 155/7. المغني : 5 /558. غاية المنتهى : .1١14/1‏ كشاف القناع: 
اك ش 

9) المطل بالدين: الماطلة به. من مطلت الحديدة: إذا ضربتها ومددتها لتطول. والمليء : الغني» وأصله الواسع 
الطويل. 

()20 رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة وابن أبي شيبة والطبراني في معجمه الوسط عن أبي هريرة» ورواه أيضا أحمد 
وابن ماجه والترمذي عن ابن حمر بلفظ : « مطل الغني ظلم. وإذا أحلت على مليء فاتبعه» ورواه أيضاً البزار 
عن جابر بلفظ : «مطل الغني ظلمء فإذا أتبع أحدع على مليء فليتبع» وفيه ضعيف. ( راجع نصب الراية : 
التلخيص الحبير: ص 550: جمع الزوائد : ,.7٠0/5‏ سبل السلام: 31/75. نيل الأوطار: 581/8). 
وكامة «فليتبع» الأكثر على التخفيف . وقيده بعضهم بالتشديد» والأول أجود. والمعنى : إذا أحيل فليحتل» أي 
فليقبل الحوالة . 

لق سبل السلام : /31, المغني : 6 //557, الميزان للشعراني : ؟/١2.‏ 

)ىم انظر المغني : 5 . المهذب : 7١‏ مغني الحتاج : ؟/155.ء بداية المجتهد :155/1, فتح القدير: 9/غ54. 
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في الديون دون الأعيان ؛ لأنها تنبئ عن النقل» والتحويل يكون في الدين لا في 
العين» أي أن النقل الحككي لا يكون في العين فلا تصح فيها الحوالة . 

ركن الحوالة : ركن الحوالة عند الحنفية : الإيجاب من الحيل » والقبول من 
ا حال وامحال عليه , بألفاظ مخصوصة هي صيغة الحوالة . فالإيجاب : أن يقول المحيل 
للدائن : أحلتك على فلان . والقبول من المحال وا محال عليه : أن يقول كل واحد 
منهما : قبلت أو رضيت أو نحوهما . والسبب في أنه لابد من رضا المحال عليه عند 
الحنفية : هو أن الحوالة تصرف على ال حال عليه بنقل الحق إلى ذمته » فلا يتم إلا بقبوله 
ورضاه» إذ أنه الذي يلزمه الدين » ولا لزوم إلا بالتزامه » وكونه مديناً لامحيل 
لا يمنع من تغير صفة الالتزام ؛ لان الناس يتفاوتون في اقتضاء الدين سهولة ويسراء 
أواطيفوية وعم ا 

. وأما رضا ا محال : فلا بد منه ؛ لأن الدين حقه , وهو في ذمة الحيل » والدين هو 
الذي ينتقل بالحوالة » والذمم متفاوتة في حسن القضاء والمطل » فلا بد من رضاه » 
وإلا لزم الضرر بإلزامه اتباع من لا يوافيه . 

وأما امجيل فقد شرط القدوري رضاه ؛ لأن ذوي المروءات قد يأنفون بتحمل 
غيرهم ماعليهم من الدين » وذكر في الزيادات وهو الرأي لخدا عند بعضهم : أن 
الحوالة تصح بدون رضاه ؛ لأن التزام الدين من ا محال عليه تصرف في حق نفسه ‏ 
وأغيل لآ يتضون هيل فيه تفعه'" . ظ 

وقال الحتابلة والظاهرية : يشترط رضا امحيل فقطء وأما المحال وا نال علينه 
فيلزمه| قبول الحوالة ؛ لآن الأمرفي الحديث عندم للوجوب ؟ عرفنا » ولا يعتبر 
رضاهما"' » بعكس الحنفية تماماً » واكتفى الحنابلة باشتراط عل ا محال به وا محال عليه . 


()4 البدائع: ٠١/1‏ وما يعدهاء فتح القدير: المرجع' السابق : مع العناية بهامشه» مختصر الطحاوي: ص 2٠١5‏ رد 
الحتار: 5١١/5‏ وما بعدها. ١‏ 
) اللمغنى: ع/ركرهء وردء لاادء غاية المنتهى : ؟/5١1.‏ كشاف القناع : .3/5/٠‏ 
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والسبب في عدم اشتراط رضا ا محال عليه هوأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه 
وبوكيله » وقد أقام المحال مقام نفسه في القبض » فلزم المحال عليه الدفع إليه 
كالوكيل . ش 

وقآل الالكية فق اللبؤ عنم والفتاقدنة ق الأصح سدم ؛ يقاوط لمنحة 
الحوالة رضا امحيل وامخال فقط ؛ لآن لامحيل إيفاء الحق من حيث شاء» فلا يلزم 
بجهة معينة » وحق احال في ذمة امحيل » فلا ينتقل إلا برضاه ؛ لأن الذمم تتفاوت في 
الأداء والقضاء + وأما ال حال فلا يحب عليه الرضنا باطوالة » لأ الأمرق الحديك 
الوارد بمشروعية الحوالة للاستحباب » فلا يلزم الحال قبول الإحالة . 


ولاامشتطل رنا الغتال عله لالض لون اصرق ب ولاخ اذى لتحيل كله 
أن يستوفيه بغيره » والأمرهو مجرد تفويض بالقبض» فلا يعتبر رضا من عليه» كا لو 
وك انان غيون سكن وتم وها ورا هلنه امال ينان الذق ادفلا دتمل يفن 
رضاه كالبائع » أما ا حال عليه فالحق عليه » فلا يعتبر رضاه » كالشيء المبيع'' . 


يفهم مما سبق أن للحوالة عند المهور غير الحنفية أركاناً أوعناصرستة تقوم 
عليها وهي : جيل وهوالمدين » ومحال وفتيق ايضا محتالاً وحويلاً وهو رب الدين 
أو الدائن » ومحال عليه أو محتال عليه وهو الذي التزم الدين لامحال» ومحال أو محتال 
به : وهو نفس الدين الذي لامحال على امجيل» ودين لامحيل على المحال عليه: 

6 

الملبحث الثاني شروط الحوالة : 

ترد لعيدة اندو لاتعدي المنقية قرول كيل إنيا با غيل ءاويا خالل أو 
كان عليقة ا وساف هد 


إل بداية امجتهد: ؟١/154,‏ الشرح الكبير: /555, المهذب : :558/١‏ مغنى الحتاج : 157/١‏ وما بعدها. 
)2 راجع مغنى الحتاج» المرجع السابقء فتح القدير: 125/6 . 
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شروط المحيل : يشترط في المجيل شرطان : 

أولاً أن يكون أهلاً للعقد بأن يكون عاقلاً بالغاً» فلا تصح حوالة المجنون 
والصبي الذي لا يعقل» لأن العقل شرط لمارسة أي تصرف . 

ولا تنفذ حوالة الصى المميز» وإنا تتوقف على إجازة وليه» فالبلوغ إذأ شرط 
نفاذ لا اتقفاة . 

ثانياً ‏ رضا الحيل : فلو كان مكرهاً على الحوالة لا تصح ؛ لأن الحوالة إبراء 
فيها معنى التتليك » فتفسد بالإكراه كسائر القليكات'' . ووافقهم المالكية والشافعية 
والحنابلة في هذا الشرط . 

وقال ابن كال في الإيضاح :.وأما رضا امحيل فإنما يشترط للرجوع عليه . 

شروط انحال : يشترط في الحال شروط ثلاثة : 

أولاً أن يكون أهلاً للعقد كالشوظ!فؤ: اميل بأن يكون عاقلا ؛ لأن قبوله 
ركن في العقد» وغير العاقل ليس من أهل القبول . وبأن يكون بالغأ وهو شرط نفاذ 
لا شرط انعقاد ؟ بيناء فإذا كان احال غير بالغ » فيحتاج في الحوالة لإجازة وليه . 

ثانياً ‏ الرضا : فلا تصح الحوالة إذا كان ا محال مكرهاً» لما ذكرناء ووافقهم 
المالكية والشافعية في هذا الشرط . 

ثالثاً ‏ أن يتم قبوله في مجلس الحوالة : وهذا شرط انعقاد عند أبي حنيفة 
ويمد: فلو كان الخال غائياً عن الجلين ء فبلغة الخيرء فأجانء لا ينقد عندهما . وعقد 
أبي يوسف : هذا شرط نفاذ . قال الكاسافي : والصحيح قولهما ؛ لأن قبول المحال أحد 
أركان الحوالة" . 
() البدائع: 17/7ء جمع الضمانات : ص 785. 
)2 المرجعان السابقان. 
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شروط محال عليه : يشترط في المحال عليه شروط ثلاثة هي نفس شروط 
المجال : 

أولا - أن يكون أهلاً للعقدء بأن يكون عاقلا بالغاً. فلا تصح الحوالة على 
الصبي وامجنون » إلا أن البلوغ يعتبرهنا شرط انعقاد» فلا يصح من الصبي قبول 


اطوالة امد : 
ثانياً ‏ الرضا : فلو أكره على قبول الحوالة » لا يصح العقدء ولم يشترط المالكية 
رضا المحال عليه . 


ثالثاً ‏ أن يتم قبوله في مجلس العقد ء وهو شرط انعقاد عند أبي حنيفة وجمد''' . 

شروط محال به : يشتؤط بِابَفَأّقَ العاماء شرطان في الحال به وهما!" : 

أولا- أن يكون ديناً : أي أن يككون هناك دين لامحال على المحيل . فإن لم 
مكو هناك ديق فيكون العقتتوكالة تدت فو لمكابيا :وليين حؤالة تركب 
عليه أنه لا تصح الحوالة بالأعيان القائّة ؛ لأنها لا تثيت في الذمة . 

تانيا - أن يكون الدين لازما : فلا تضم ا سواضص المافئ- غل المكاتن 
ببدل الكتابة ؛ لأنه دين غير لازم ؛ لآن السيد لا يجب له عَلْ عبده دين . وفي الملة : 

كذلك لا تصح الحوالة إذا كان دين الحيل في ذمة المحال عليه غير لازم كدين 
صبي وسفيه بغير إذن ولي » فلا تصح الإحالة عليهم| لعدم لزوم هذا الدين ؛ لأن لولي 
الصغير والسفيه طرح الدين عنههما وإسقاطه . 


)00 البدائع » المرجع السابق. 
يه البدائع : 17/7., بداية المجتهد : 6/5 الشرح الكبير: 555/5 وما يعدهاء مغني الحتاج : ؟/155. المهذب: 
١‏ لاك المغنى : 14 /؟5ة . 
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ومثله أيضاً ثفن سلعة مبيعة بالخيار قبل لزومه ؛ لأنه يعد ديناً غير لازم . 


وأما وجوب الدين على المحال عليه للمحيل قبل الحوالة » فليس بشرط عند 
الحنفية لصحة الحوالة » فإن الحوالة تصح سواء أكان للمحيل على المحال عليه دين أم م 
يكن » وسواء أكانت الحوالة مطلقة أم مقيدة . 


واشترط المالكية' في محال به ثلاثة شروط : 


الأولماء أكون ارين اغال فوسل . 

الثاني أن يكون الدين الحال به مساوياً لامحال عليه في الصفة والمقدار» فلا 
يجحوزأن يكون أحدها أقل أو أكثر أو أدنى أو أعلى ؛ لأنه يخرج عن الإحالة إلى البيع » 
فيدخله الدين بالدين . 

الثالث ألا يكون الدينان أو أحدهما طعاماً من سم ؛ لأنه من بيع الطعام قبل 

نوعا الحوالة عند الحنفية : الحوالة نوعان : مطلقة ومقيدة . 

فالمظلقة : أن خيل شخص غيره بالدين على 396 ولا يقيده بالدين الذي 
عليه » ويقبل الرجل احال عليه . وم يقل بجوازها غير الحنفية » ووافقهم فيها الشيعة 
الإمامية والزيدية على الراجح عندهم . والحوالة المطلقة في المذاهب الثلاثة غير 
الحنفية حيث لا يكون لامدين دين في ذمة المجال عليه تعد كفالة محضة» ولا بد فيها 
من رضاء الأطراف الثلاثة بها ( وهم الدائن والمدين والمحال عليه جميعا ) . 


والمقيدة : أن يحيله ويقيده بالدين الذي له عليه . وهذه هي الحوالة الجائزة 
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امات ااا 


وكلا النوعين جائز لقوله عليه الصلاة والسلام : « من أحيل على مليء فليتبع » 
إلا أن الحوالة المطلقة تختلف عن الحوالة المقيدة في بعض الأحكام م يأتي'" . 


-١‏ إذا كانت الحوالة مطلقة ولم يكن لامحيل على الحال عليه دين » فإن المحال 
مات ال عليه وي لوال قط . 


وإن كان له عليه دين » ول يقيد الحوالة به بأن لم يقل : «أحيله عليك با لي 
عليك » أو« على أن تعطيه مما عليك» وقبل المحال عليه » فإن المحال عليه يطالب 
بديئين : دين الحوالة ودين المحيل » فالحال يطالب بدين الحوالة » وانخجيل يطالب 
بالدرج الى لعليهء ]دافم ةة رجحل أل ليرة وديحة» كا حال شخضا عليه 
بألف ليرة» ول يقيده بالألف الوديععة » فقبله» فلامحيل أن يأخذ الوديعة » وعلى 
الحال عليه أداء الآلف بالحوالة . 


فأننا ]ذاعيد الحوالة بالددين الذى لتداعلبة يوشكن لتحيل أن بطنالنة جالاداء 
إليه ؛ لأنه قيد الحوالة بهذا الدين » فيقيد به » أي يتعلق ةا حق المحال» ويكون هذا 
الدين» بمنزلة الرهن عنده » وإن ل يكن رهناً حقيقة » فإذا أدى المال تقع المقاصة بين 
الحال عليه وا محيل . 

١‏ إذا كانت الحوالة.مقيدة وظهرت براءة الخال عليه من الدين الذي قيدت به 


)2 وهي في رأي القانوني الدكتور السنهوري أقرب إلى أن تكون طريقاً من طرق الوفاء بالدين» من أن تكون 
حوالة بالمعنى الدقيق بالفقه القانوني (الوسيط: ف :.)55١‏ ويرى السنهوري أيضاً أن الفقه الإسلامي لم يقر 
حوالة الدين بالمعنى المفهوم في الفقه الغربي في أي مذهب من مذاهبه. وقد أقر حوالة الحق بشروط معينة في 
أحد مذاهبه وهو مذهب مالكء دون المذاهب الأخرى عن طريق هبة الدين أو بيع الدين لغير المدين 
(الوسيط : ف ٠2؟5).‏ 

)2 راجع البدائع: ١١/7‏ وما بعدهاء الدر الختار ورد المحتار: 6 /5:7: جمع الضانات : ص 185 . 
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الحوالة » بأن كان الدين مُن مبيع فاستحق المبيع » تبطل الحوالة ؛ لأنه لما قيد الحوالة 
بالذية فقه تعلق الذون باطوالة قاذ طهر أنه لا دين فقن ظهر أنه لا بتوالة: 

أما إذا كانت الحوالة مطلقة وظهرت براءة الحال عليه من الدين» فإنها 
لا تبطل ؛ لآن الدين لم يتعلق بالحوالة » وإنفا تعلق بالذمة» فلا يظهر أن الحوالة 
كانت باطلة . 

؟-إذا كان الحوالة مقيدة ثم مات المحيل قبل أن يؤدي ا محال عليه الدين إلى 
الحال» وكان على الحيل ديون أخرى غيردين الحال» وليس له مال سوى هذا الدين 
الذي على المحال عليه » فإنه لا يكؤن المحال أحق به من بين سائر الغرماء (أي 
الداتتيخ عند اكه اتلتقية القلاثة روهلة وقره يكوق أحق من من دين وخاكر الخوساء 
كالرهن . ورد عليه بأن عناك فرقاً بين الحوالة والرهن وهو أن المرهن يتحمل وحده 
غرم الرهن » فيختص بغفه أخذاً بالحديث : « الخراج بالضمان»''' أي أن الغنم بالغرم , 
أما المحال فم يختص بتحمل غرم المال؛ فلا يكون له الحق في أن يختص بِالغنم, 
وحينئذ يكون له الحق في مقاسمة الغرماء متطح 

أما إذا كانت الحوالة مطلقة : فإنه يؤخذ من الحال عليه جميع الدين الذي عليه , 
ويقسم بين غرماء امجيل» ولا يدخل ا محال في تلك المقاسمة ؛ لآن الحوالة لم تتعلق 
بالدين » ولان حق انحال ثبت عند انحال عليه فقط . 


حوالة الحق : هي نقل الحق من دائن إلى دائن » أو بتعبي رآخر: حلول دائن 


()22 أخرجه أحمد والشافعي وأبو داود الطيالسي: وأصحاب السنن الأربعة وصححه الترمذي وابن حبان وابن 
الجارود والحام وابن القطان عن عائشة أن النبي مَلِئَهِ قضى أن «الخراج بالضان» الخراج : هو الدخل والمنفعة 
أي يلك المشتري الخراج الحاصل من المبيع بضان الأصل الذي عليه أي بسببهء فالباء للسببية. وفي رواية 
النسائي : أن رسول الله مله قضى أن «الخراج بالضمان» ونهى عن ربح ما لم يضمن» وفي رواية : «أن رجلا 
ابتاع غلاماً فاستغله؛ ثم وجد به عيبا فرده بالعيب» فقال البائع: غلة عبديء فقال النبي مَينع : الغلة 
بالضان» وهناك لفظ آخر لهذه الرواية (انظر جامع الأصول: ؟/128- 55» نيل الأوطار: 0/؟51). 
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محل دائن بالنسبة إلى المدين . فإذا تبدل دائن بدائن في حقءمالي متعلق بالذمة, 
لا بعين» كانت الحوالة حوالة حق . والدائن فيها هو الحيل» إذ هو يحيل غيره 
ليستوفي حقه . 


وهي تقابل حوالة الدين : وهي تبدل المدين بالنسبة إلى الدائن أي تبديل 
مدين بمدين » وانحيل فيها : هو المدين » إذ هو إفا ييل على غيره لوفاء دينه . وهي 
ريوع ةن قا العكاء 6 ينا + 


وبخوالة للق تفائرة: مكنا اتناف الداع الا ريع + ول تقل عدي عدن 
الحنفية » ا فهم بعض أساتذة الشريعة #والقانون لأ الموالة المقيلة المشروعة عقن 
الحنفية تتضن حوالة حق » إذ يكون الإنسان فيها مدينا لشخص ودائنا لاخرء 
فرعيل وائنةخل ند ننة ء لشيفن لاقن اغال قي لحيل نو سند وي الخال عليده: 
فهي حوالة حق وحوالة دين في وقت واحد.. 


وقد غرفنا أن غير الحتفية لآ يجيزون إلا أخوالة رتفي :» فين الموالة إطلاقا : 
ويشترط في المقيدة عندمم تساوي الدين المحال به والدين المحال عليه في الصفة 
والمقدار» فإن تساويا جنساً وقدراً صحت الحوالة » وإن اختلفا في شيء مما ذكرم 
تصح الحوالة . 


أما الحوالة المطلقة فهي حوالة دين فقط» إذ يحيل ها المدين دائنه على آخر» 
فيتبدل فيها المدين » ويبقى الدائن هو نفسه . 


ومن صور حوالة الحق ضمن الحوالة المقيدة : أن يحيل البائع دائنه على المشتري 
بالفن . ويحيل المرتجن على الراهن بالدين » وتحيل الزوجة على زوجها بالمهر. ويحيل 
صاحب الحق في ريع الوقف دائنه على ناظر الوقف في حقه من الغلة بعد حصولها في 
يد الناظر. ويحيل الغانم حقه في الغنهة الحرزة على الإمام . ففي كل هذه الأمثلة 
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حل دائن جديد ‏ وهوامحال. محل الدائن الأصلي وهو البائع » أوالمرتهن أوالزوحة» 
أومستحق غلة الوقف» أو الغا . 

ومنشا اللبس في فهم مذهب الحنفية حول حوالة الحق راجع إلى أن الحنفية 
لا يرون الحوالة نوعاً من البيع تجري فيها كل أحكامه » بل هي عندهم عقد مستقل 
شرع لغاية معينة يحتاج إليه التعامل» وليس فرعا من غيره » ولكن فيه تشابه مع 
عقود وتصرفات أخرى في بعض النواحي » فالحوالة تشبه البيع (بيع الدين أوالحق) 
وليست ببيع » وتشبه الكفالة وليست بكفالة » وتشبه قبض الدين وليست قبضاأً» 
وتشبه الوكالة بالقبض أو بالآداء وليست بوكالة» وتشبه ما يسمى بلغة العصر اليوم 
وقد أخذت الحوالة أحكافاً متنوعة تتناسب مع تلك المشابهات العديدة فيها . 

وإذا كان الحنفية لا يجيزونٌتمليك أو بيع الدين لغيرمن عليه الدين » فلا يعني 
أنهم ينكرون حوالة الحق » إذ أن تبدل دائن بدائن » لا يفيد عندهم قليك الدين لغير 
من هوعليه ؛ لأن مقتضى الحوالة هو نقل الدين أو نقل المطالبة به إلى ا حل الجديدء 
نقلمؤقتاً بعدم التوى ( أي موت محال علية أو إفلاسه أوجحوده الحوالة ) 
لا تمليكه» وإمًا يملك الحال ما يقبضه وفاء به بعد تنفيذ الحوالة بالقبض » وبذلك 
تكون الحوالة عندهم غير البيع . 

أما غير الحنفية الذين يجيزون حوالة الحق فستندهم هو إطلاق الترخيص 
الشرعى الثابت في شأن الحوالة » سواء بعدئذ أكانت بيع دين بدين أم لم يكن . 

إذ أن هؤلاء مختلفون في مسألة بيع الدين بالدين أوهبته لغيرمن هوعليه ؛ 
فالمالكية والشافعية يجيزونه بشروط » مثل شرط قبض العوض أوتعينه في مجلس 
البيع وأن يكون الدين المبيع غيرطعام » وأن يكون الثن من غير جنس المبيع » وأن 
يقع البيع لغي رخص المدين » حتى لا يكون في البيع إعنات لامدين بتكين خصمه 
منه . فليست حوالة الحق عندهم بيع دين بدين . 

117 اه 


والخلاصة : أن الحوالة عند الفقهاء المسامين ليست بيعا » وإنما هي عقد خاص» 
يفترق عن البيع في شرائطه ونتائجه'"' . والمالكية والشافعية الذين يجيزون هبة 
الدين أو بيع الدين لغير المدين تظهر عندهم حوالة الحق في هذين العقدين بنحو 
كامل واضح . لكن بشرط تحقيق شروط الهبة كالإذن بالقبض » وشروط بيع الدين . 

المبحث الثالث ‏ أحكام ا حوالة 

يترتب على الحوالة أحكاء'" : 

أولاً ‏ براءة الحيل : إذا تنك الحوالة بالقبول بريٌ الحيل من الدين عند جماهير 
الفقهاء . ولا تنتقل تأمينات الدين من رهن أو كفالة » بل تنقضي . 

وقال الحسن البصري : لا يبرأ الحيلم)| إلا بالايراء . 

وقال زفرمن الحنفية : الحوالة لا توجب براءة الحيل» ويبقى الحق في ذمته 
بعد الحوالة على ما كان عليه قبلهاء وقاس الحك على الكفالة , إذ كل واحد منههما عقد 
توثق . 

وهذا ليس بصحيح ؛ لآن الحوالة مشتقة من التحويل وهو نقل الحق فكان معنى 
الاتتقال لازماً فيهاء والشيء إذا اتتقل إلى موضع لا يبقى في المحل الأول » ومعنى 
التوثق يحصل بسهولة التوصل إلى الحق باختتيار الأكثرملاءة والأحسن قضاء . 

أما الكفالة : فهي مشتقة من الضم أي ضم ذمة إلى ذمة؛ فعلق على كل من 
الكفالة والحوالة مقتضاه » وما دل عليه لفظه ؛ لأن أحكام العقود الشرعية تتنزل على 
)0 رالج اللويتونة التقيية بو ايعو يقد غك اللوالةافن .36 00+ مدعل تطرية الالغامق التقه الأتلات 


للأستاذ الزرقاء: ص 6 وما بعدها. 
0( البدائع : 57 وما بعدهاء الكتاب مع اللباب: ؟/١5ا.‏ 
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رقو لكان اللكو ١‏ 

واختلف أئة الحنفية في كيفية النقل الذي يتم بالحوالة : فقال أبوحنيفة 
وابو يوسف : إنها نقل المطالبة والدين جميعا من ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه 
ولكن الدين يعود إلى ذمة المدين إذا توي عند امحال عليه ( والتوى : هو الموت 
مفلساً» وجحود الحوالة ولا بينة» وزاد الصاحبان : الإفلاس وهو حي ). فلو أبراً 
لزان مان عليد مو الدين وبع الابرات ولو آنا املدين لاريصي: وقال نه ينا 
نقل المطالبة وحدها دون الدين » فأصل الدين باق في ذمة امحيل . وقد استدل كل 
منهم بأدلة يظهر منها أن أدلة الفريق الأول أرجح بدليل أنه لو أبرئ الحيل من 
الدين أو وهب الدين له لا يصح التصرف؛ لأن الدين انتقل إلى ذمة المحال عليه 
وفرغت ذمة الحيل من الدين » وبدليل أن الحوالة يترتب عليها النقل ؛ لآنها مشتقة 
من التحويل وهو النقل » فتقتضي نقل ما أضيفت إليه وهوالدينء لا الطالبة 
فقط . 

وعند زفر كا بينا : لا ينتقل الدين ولا المطالبة إلى ذمة المحال عليه » بل تضم 
ذمة الحال عليه إلى ذمة المدين في المطالبة فيكون المحال عليه كفيلا لامدين . 


ثانياً ‏ ثبوت ولاية المطالبة لامحال على الحال علج بدين في ذمته ؛ لأن الحوالة 
اقتضت النقل إلى ذمة الحال عليه بدين في ذمته » وهو تقل الدين والمطالبة جميعاً 6 
ركنا 


قالغا قبوك تق املازمة للطال عليه عق ايل إذا لاذفية الخال فكلا لأزمة 
المحال» فله أن يلازم امحجيل ليتخلص من ملازمة الحال» وإذا حبسه له أن يحبسه إذا 
كانت الحوالة بأمرامحيل » ولم يكن على الحال عليه دين يماثله لامحيل» أي أن الحوالة 


()24 راجع البدائع : ١7/7‏ فتح القدير: 440/٠‏ وما بعدهاء مختصر الطحاوي : ص ؟١٠.‏ الدر امختار: 25٠0/4‏ 
الشرح الكبير: ؟/558: مغني الحتاج : 150/7 المهذب : .588/١‏ المغنى : 6 / 070 . 
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مظطلفة: أما إذا كاقات الكوالة بغير أمروء أو كان سامره ولكن لحيل هل اال عاية 
دين مثله » أي أن الحوالة مقيدة » فليس لامحال عليه أن يلازم الحيل إذا لوزم » ولا 


أن يخيسة إذا حبس.. 


المبحث الرابع ‏ انتهاء الحوالة 
00 ( 

تنتهي الحوالة بأمور"' : 

- فسخ الحوالة : إذا فسخت الحوالة يغود الحق للمحال ف أن يظالب الحيل : 
والفسخ في اصطلاح الفقهاء : هو إنهاء العقد قبل أن يبلغ غايته . 

؟- أن يتوى ا" حق الحالجهوت أو إفلاس أوغيره : وهو مذهب الحنفية بدليل 
ما روي عن سيدنا عثان رك اللإاعنه أنه قال في المحال عليه : «إذا مات مفلساً عاد 
الدوق الذمة ايلع نولآن الذوالة#قيدة بنلامة عق الال له لأنة هو المتضوة» 
فصار كوصف السلامة في المبيع . 

والتوى عند أبي حنيفة بأحد أمرين : إما أن يموت ,ا محال عليه مفلساً أوأن 
يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة لامحال ؛ لآن العجزعن الوصول إلى الحق يتحقق بكل 
واحد منههما ء وهو التوى في الحقيقة . 

وقال الصاتكان * رتعقج التوف بوعه ثالة + وهو ان يلس الما ل:غلبية تحال 
حيائة 8 ومقذى القاطى وافلانية غال كفا قدت هداق عل افده خرن فكلفت 
فيها بين الإمام وصاحبيه : وهي أن القاضي يقضي بالإفلاس حال الحياة عندهماء 
وعنده : لا يقضي به لأن مال الله غاد ورائح . 
)0 البدائع : 1 وما بعدهاء فتح القدير: »459"/٠5‏ المبسوط : ,55/7١‏ الدر المختار: 05/:4»: جمع الضمانات : 

ص 5387. 


()22 التوى في اللغة: الهلاك والتلف. يقال توي بوزن علم يتوى توى؛ وفي الاصطلاح 5 سنذكر عن أمّة الحنفية: 
هو تعذر تحصيل الدين بسبب لا دخل لمحال فيه كإفلاس الحال عليه مثّلاً. 


١0976 


وإذا تحقق التوى يرجع صاحب الدين على الحيل . 

وقال ااانا ةو النغاففينة واماليككية: ذا عق اطوالة :اماق الى ررحي الال 
انعد ا لمق ا لاراخيل أبدا مسرا مك اندها ء القن أوتمتتر لل او فلدى اهوت 
أوغيرها . فلو كان محال عليه مفلساً عند الحوالة » وجهله المحال» فلا رجوع له على 
الحيل ؛ لأنه مقصر بترك البحث » فأشبه من اشترى شيئأ هو مغبون فيه , فبإن شرط 
الحال يسار الحال عليه » فبان معسراً » رجع على ا جيل عند الحنابلة والمالكية» لقول 
التى عنال ««السافون عند شروظهو 6" : 

والمالكية قالوا أيضاً : لكن يرجع الحال على ال حيل إذا غرره بأن أحاله على معذم 
مفلس . ودليل هؤلاء في الملة أن جد سعيد بن المسيب : « كان له على علي رضي الله 
عنه دين » فأحاله به» فاك الال عليه » فأخبره » فقال : اخترت علينا ء أبعدك الله » 
فأبعده بمجرد الحوالة» وم يخبره أن له الرجوع ؛ ولأن الحوالة تقتضي البراءة من 
الذي وقد عتيي ا مطاف عن خوط ملا لق كتفيه البراءة مظلها : 

وأما حديث عقان ( الذي استدل به الحنفية ) فلم يصح » ولو صح كان قول علي 
مخالفاً لها" . 

؟- أداء امحال عليه امال إلى الحال : وهذا أمر بدهي فإذا أدى المحال عليه المال 
انوت الخوالةء ]ذ أن حكها قد انتمى: 

6 انتقو الخال زوك المنال علته فال النوالة الأن الآرف من أميات 
. الملك» فيلك الحال عليه الدين في هذه الحال . وتنتهي الحوالة المقيدة عند أبي حنيفة 


(2260 رواه الترمذي والحام عن عمرو بن عوف (راجع نصب الراية: 17/5١1ء‏ سبل السلام: 51/7): وقد سبق 
تخريجه . 
0) اللمغنى : 553/4 ء بداية امجتهد :555/6 » القوانين الفقهية : ص /557 , الشرح الكبير : ؟/555 » المهذب : 


. وما بعدها‎ ١105/7 : مغني الحتاج‎ » "8/١ 


 ١الآ-‎ 


وصاحبيه » خلافاً لبقية الفقهاء , بموت المحيل لدخول المال الذي قيدت به الحوالة في 
تركة انحيل . 

4 أن يهب الحال المال للمحال عليه ويقبل الهبة . 

5 أن يتصدق النحال على امحال عليه » ويقبل الصدقة ؛ لأن الهبة والصدقة في 
مع الارية أو الآواء. 


. أن يبرئ الحال ا حال عليه‎ ٠ 


المبحث الخامس ‏ رجوع المحال عليه على اميل 


أما شرائط الرجوع فهي ما يأتي : 

1 أن تكون الخوالئة امن غيل :فتلت بغي ر أمزه لاا يرجع غدل أن يقوك 
رجل للدائن : إن لك على فلان كذا وكذا من الناينء فاجتل بها علي » فرضي بذلك » 
جازت الحوالة . ولكنه إذا أدى ا محال عليه المال لا يرجع على الحيل ؛ لأنه سيكون 
حينئذ متبرعاً » ولم يحصل معنى التتليك للدين من ا محال لامحال عليه» فلا يحق له 
الوجوع: 

؟- أداء مال الحوالة أوما هو في معنى الأداء كالهبة والصدقة إذا قبل الحال عليه ؛ 
وكذا إذا ورث احال عليه الحال ؛ لأن الإرث من أسباب الملك» فإذا ورثه فقد ملك 
الثيء الموروث ٠»‏ فكان له حق الرجوع . 

ولو أبرئ ال حال عليه من الدين لا يرجع على ا حيل ؛ لأن الإبراء إسقاط حقه, 
فلم يملك المحال عليه شيكاً فلا يرجع . 

*_ألا يكون لامحيل على الحال عليه دين مماثل للدين الذي أحيل به ا محال . 

1 الفقه الإسلامي جه (؟١)‏ 


فإن كان هناك دين وقعت المقاصة بينهها” . 

وأماما يرجع به المحال عليه على المحيل : فهو أنه يرجع بالمحال به 
لا بالمؤدى » كالكفيل» فلوأدى عروضاً مكان النقودء فإنه يرجع على الحيل بالنقود ؛ 
لآن الرجوع يحق له بحم ما تم له من الملك, وأنه يملك دين الحوالة» لا المؤدى»: 
وذلك بخلاف الوكيل بقضاء الدين 5 ذكرنا في الكفالة . 

اختلاف المحيل مع ا حال : 


لوقبض انحال مال الحوالة ثم اختلف مع الحيل» فقال الحيل : لم يكن لك علي 
شيء » وإنما أنت وكيلي في القبض » والمقبوض لي » وقال ا محال : لا » بل أحلتني بألف 
مثلاً كانت لي عليك» فحينئئذ القول قول الحيل مع يمينه ؛ لأن الحال يدعي عليه 

دينأ » والحيل ينكرء والقول قول المنكر عند عدم البينة مع يمينه'"" 
السفاتج : جمع سُفتّجة : وهي الورقة . وهي أن يدفع امرؤ إلى تاجرمبلغاً 

ساسم كس سدسرم ين 

ل ا 1 َيِه عن قرض 

عجرا" ا هذا امردوات م كان أمن خطر الطريق مشروطا . 

0 دفع له 

(0) البدائع ١5/6:‏ ء جمع الضانات : ص 585 . 

)2 البدائع , المرجع السابق » فتح القدير : 45/5؛ ء المبسوط : 5/٠١٠‏ , الدر الختار ورد المحتار : 3١5/6‏ . 

)0 ارواه الحارث بن أبي أسامة عن علي قال : قال رسول الله مَلِتَهِ : « كل قرض جر نفماً فهو ربا » وأعله الحدثون 
بأن فيه سوار بن مصعب وهو متروك . ورواه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد 
الله بن سلام وابن عباس موقوقاً عليهم . وأخرج ابن عدي في الكامل عن جابر بن سمرة » قال : قال رسول 
الله ميت : « السفتجات حرام » وهو حديث ضعيف معلول براو فيه ( راجع نصب الراية : 30/6 » التلخيص 


الحبير : ص 51٠6‏ ) . 
() الكتاب مع اللباب :755/5 . 


5 0 


افصلاثازيث. 
الرهن 


خطة البحث : 
الكلام عن عقد الرهن في المباحث السبعة التالية : 
المبحث الأول تعريف الرهن ومشروعيته وركنه وعناصره وأحواله 
الملبحث الثاني شروط الرهن : 
( شروط العاقدين» والصيغة» والمرهون به» والمرهون , 
وشروط مام الرهن » قبض الرهن . مايجوزارهانهء 
وما لا يجوزء وما يتفرع عن القبض وغيره من الشروط ) . 
المبحث الثالث ‏ أحكام الرهن أوآثاره 
الرهن الصحيح والرهن الفاسد 
المبحث الرابع ‏ ناء الرهن أو زوائده 
الملبحث الخامس ‏ الزيادة في الرهن والدين 
المسبحث السادس ‏ انتهاء الرهن وحالاته 
المبحث السابع ‏ اختلاف الراهن والمرين 


2: 07 


المبحث الأول تعريف الرهن ومشروعيته وركنه وعناصره 
واحواله : 

تعريف الرهن : الرهن لغة : إما الثبوت والدوام» يقال: ماء راهن أي 
راكد » وحالة راهنة : أي ثابتة . وإما الحبس واللزوم » قال تعالى # كل نفس بما 
كسبت رهينة 4 أي محبوسة . والظاهر أن في الحبس معنى الدوام والثبوت , فأحد 
المعنيين تطور لامعنى الآخرء والظاهر أن المعنى الأول هو الحبس ؛ لأنه المعنى المادي . 
وعلى كل حال » فالمعنى الشرعي ذو صلة بالمعنى اللغوي » وقد يطلق الرهن لغة على 
الثيء المرهون : وهو ما جعل وثيقة للدين » من باب تسمية المفعول بالمصدر. 

وعقد الرهن شرعاً" /: حَبين'شيء بحق يمكن استيفاؤه منه » أي جعل عين لما 
قهة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين بحيث يمكن أخذ الدين كله أو بعضه من تلك 
العبق أو هو عفد يوققة اله أي ع احفةوققة وال ؛ لا بزمة مخض فافماق 
عن الكفالة ؛ لأن التوثق بها إغا يكون بذمة [فكفيلي » لا مال يقبضه الدائن » ومعنى 
« وثيقة» أي متوثق بها ء فقد توثق الدين وصارمضيوناً محكاً بالعين المرهونة , 
وكون الوثيقة ذات قمة مالية لإخراج العين النجسكالتنجسة بنجاسة لا يمكن 
إزالتهاء فإنها لا يجوزأن تكون وثيقة للدين . 

وعرفه الشافعية' بقوهم : جعل عين وثيقة بدين يستوف منها عند تعذروفائه . 
وقولهم « جعل عين » يفيد عدم جواز رهن المنافع ؛ لآنها تتلف فلايحصل بها استيثاق . 

وعرفه الحنابلة'' بأنه : المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من نه إن تعذر 
استيفاؤه من هو عليه . 


(45 اللبابي : 5”رؤوماء الدر الختان : 7/6 المبسوط 15/70 
)2 مغنى الحتاج : 1١١79‏ ء, حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب للأنصاري اا 1 . 
0) الغنى :6/؟؟. 


5 بادك 


وعرفه المالكية''' : بأنه شيء متتوّل يؤخذ من مالكه , توثقاً بهء في دين لازم » 
أوصار إلى اللزوم » أي أنه تعاقد على أخذ شيء من الأموال عيناً كالعقار والحيوان 
والمزوطع اقل ١)‏ أ ومتقعةه عل أن تكون التفحة شي بزون ار عل بوعل أن 
تحسب من الدّين . ولا بد من أن يكون الدين لازماً كثين مبيع » أو بدل قرض» أو 
قهة متلف » أو صائراً إلى اللزوم » كأخذ رهن من صانع أو مستعير» خوفاً من ادعاء 
ضياع » فيكون الرهن في القية على ما يلزم . 

وليس المراد من الأخذ عند المالكية : التسلم الفعلي ؛ لآن التسليم بالفعل ليس 
شرطاً عندهم في انعقاد الرهن » ولا في صحته ‏ ولا في لزومه » بل ينعقد ويصح ويلزم 
بالصيغة أي بمجرد الإيجاب والقبول» ثم يطلب المرتهن اخذه . 


صفة الرهن العامة : والرهن عقد من عقود التبرع ؛ لأن ما أعطاه الراهن 
للمرتهن '. مقابل بشيء'"'» وهو من العقود العينية : وهي التي لا تعتبر تامة الالتزام 
إلا إذا حصل تسل العين المعقود عليهاء وهذه العقود خمسة : الهبة » والإعارة» 
والإيداع » والقرض » والرهن . والسبب في اشتراظ القبض لامها : هو أنها تبرع : 
والقاعدة تقول : «لا يتم التبرع إلا بالقبض »فيعكر(العقيد فيها عدي الأثرقبل 
الفط والعيقية غن للك انار العقدء 


مشروعيته وحكمه : الرهن مشروع بالقرآن والسنة والإجماع . أما القرآن : 
فقوله تعالى : ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتا فرهان مقبوضة 6 . 

والرهن باتفاق الفقهاء جائز في الحضر والسفر خلافاً نمجاهد والظاهرية'" , 
لإطلاق مشروعيته في السنة» وذكر السفر في الأية خرج مخرج الغالب» لكون 
)01( الشرح الصغير : ؟/5٠٠‏ وما بعدها . 306 . 
اق رد المحتار :50/0 . 


) المغنى : 5007/6 ء المهذب : 5١0/١‏ ء البدائع : ك/ه؟اء بداية المجتهد : 57١/6‏ , القوانين الفقهية : ص55 ,2 
الإفصاح : 78/١‏ ء كشاف القناع : 7١/5‏ وما بعدها . 


5 لندك 


الكاتب في الماضي غير متوافر في السفر غالبا » ولا يشترط أيضاً عدم وجود الكاتب » 
لثبوت جوازه في السنة مطلقاً . فالآية أرادت إرشاد الناس إلى وثيقة ميسّرة لهم عند 
فقدان كاتب يكتب لم الدين . 


وآننا السنة : فروى البخاري ومسل عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول 
الله مَئِنَةِ اشترى من يودي ظعاماً » ورهته ذرعاً من حديد»'"' وعن أنس قال : « رهن 
رسول الله مَلنَهٌ درعاً عند ودف والدينة وخ مه كور لل" 


وعن أي غريرة عن النى عله أننه كان يفول +«الظهنر يركب ينفقنه إذا كأن 
مرهونا» ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً » وعلى الذي يركب ويشرب 
() 
النفقة » 


وعن أبي هريرة أيضاً أن البواميئم قال : لا يَغْلّق الرهن من صاحبه الذي 
رهنه » له غنه » وعليه عَرّمه ٠»‏ '' وغلقٌالرهن.:.استحقاق المرتن إياه: لعجز الراهن 
عن فكاكه ‏ أي لا ينفك ملك الرهن عن صاحبه »ولا يستحقه المرتهن » إذا لم يفتكه 
في الوقت المشروط . وفي هذا رد على ماكان في الجاهلينة» من أن المرتهن كان يتلك 
كط اجيم لمر 
الامتياز 00 الداننين القرماء: 


وحكم الرهن شرعاً : أنه جائزغير واجب بالاتفاق ؛ لأنه وثيقة بالدين » فم 


() انظر هذا الحديث وما يليه في نصب الراية : 505/4 وما بعدها » نيل الأوطار : 7/0 وما بعدها . 
)2 رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه . 

)2 رواه الجاعة إلا مسلا والنائي ( نيل الأوطار : ه/4؟؟ ) . 

(4) رواه الشافعي والدارقطني » وقال : هذا اسناد حسن متصل . 


5 إن 5 


يجب » كا لم تجب الكفالة . وقوله تعالى: « فرهان مقبوضة 4 أمر إرشاد للمؤمنين, 
لا إيجاب عليهم » بدليل قوله تعالى عقبه : « فإن أمن بعضك بعضاً فليؤد الذي اومن 
أمانته 24 ولأنه تعالى أمر به عند عدم وجود الكاتب» وبما أن الكتابة غير واجبة» 
بدليل: « فإن أمن ... > فكذلك بها" . 

ركن الرهن وعناصره : 

للرهن عناصر أربعة : هي الراهن » والمرتهن » والمرهون ء والمرهون به. 


فالراهن : معطي الرهن » والمرتهن : آخذه» والمرهون أوالرهن : ما أعطي من المال 
وثيقة للدين » والمرهون به هو الدين . 


وركن الرهن عند الحنفيئة' : هو الإيجاب والقبول» من الراهن والمرتهن » 
كسائر العقود »ولكن لا يتم ولا يلنزم إلا بالقبض أي التخلية أوالنقل كأن يقول 
الراهن : رهنتك. هذا الشيء بال ككل من,البدين» أوهذا الشيء رهن بدينك, 
ونحوه. ويقول المرتهن : ارتهنت أوقبلث؛ أو رضيت ونحوه. ولا يشترط لفظ 
الرهن» فلو اشترى شيئاً بدراهم »وسل إلى البائع شيئاً» وقال له: أمسكه؛ حتى 
أعطيك القن > (تعقن الركن 4 لآن الخيرة:ق العفو ار 


وقال غير الحنفية'' : للرهن أركان أربعة : صيغة » وعاقد» ومرهون » ومرهون 


وهكذا الخلاف في قضية الركن بين الحنفية وغيرهم في كل العقود ء فالركن عند 
ال مهو رأوسع منه عند الحنفية » فإن الركن عند الحنفية : ما كان جزءأ من شيء » 
)00 المغني : 7577/4 , كشاف القناع : 5/لا١3‏ . 
)4 البدائع : ١5/6‏ ء الدر الختار : 550/0 » تكملة الفتح : 185/8 وما بعدها ء تبيين الحقائق : 75/1 » اللباب 
شرح الكتاب : 5/]ه . 


(0) الشرح الصغير: 5١5/5‏ وما بعدهاء مغني الحتاج : 75١17ء‏ كشاف القناع : 507/5 وما بعدها. 
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وتتوقف وجوده عليه ؛ لآن من الأجزاء ما يتوقف عليها الوجود»ء ومنها ما 
لا يتوقف عليها الوجود . أما الركن عند المهور: فهوما توقف عليه وجود الشيء ؛ 
(المكن اتصورة إلاائه وسواة كان كرا منيده املا قالع ادر كو رذ لذ لصوي 
عقذ يدون كاقية و إن ل يكن حرا سن النعب آم الداقته عد الخلنية بافشدمق 
شروط العقد . 


أحوال الرهن : للرهن المتفق عليه أحوال ثلاثة!" : 

الأولى - أن يقع مع العقد اللنكق للدين : كأن يشترظ البائع على المشتري بقن 
مؤجل إلى المستقبل في مدة معينة تسليم رهن بالن . وهذا صحيح باتفاق المذاهب» 
لان الحاجة داعية إليه . 

الثانية ‏ أن يقع بعد الح ق/الإنشوء الدين : وهو صحيح أيضاً بالاتفاق ؛ لأنه 
دين فاع تدعو الجاحة إلى أخد الودكا نيفق( أحندها به الطيان (الكفتالة): 
وآية « فرهان مقبوضة » تشير إليه ؛ لآن الرهن بدل عن الكتابة» والكتابة بعد 
وجوب الحق . 

الثالثة ‏ أن يقع قبل نشوء الحق : مثل : رهنتاك مشاعي هذا بمئة تقرضنيها : 
يصح عند المالكية والحنفية ؛ لأنه وثيقة بحق » فجاز عقدها قبل وجوبه ء كالكفالة 
وهذا هوالمعقول . ولا يصح عند الشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب ؛ لأن الوثيقة 
بالحق لا تلزم قبله» كالشهادة» ولآن الرهن تابع للحق» فلا يسبقه . 


المبحث الثاني شروط الرهن : 
للرهن شروط انعقاد» وشروط صحة » وشرط لزوم وهو القبض . 


(0) المغنى: ع//5507,» مغنى الحتاج : ؟/177, المهذب : ١/05؟:‏ كشاف القناع: 708/7, حاشية الدسوقي على 


الدردير: ؟'/40؟. 
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المطلب الأول شروط العاقدين : 

يشترط في عاقدي الرهن ( الراهن والمرتهن ) ما يأتي''' : 

الأهلية : الأهلية عند الحنفية : هى أهلية البيع » فكل من يصح بيعه يصح 
زهنة ؛ لآن ارهن تضرف الى كالبيع : فوجب أن يراغئ ق عاقدينه منا يراعغئ فى 
عاقدي البيع . فيشترط في عاقدي الرهن : العقل أوالقييز» فلا يجوزالرهن 
والارتهان من الجنون والصبي غير المي ز أو الذي لا يعقل . 

ولا يشترط البلوغ » فيجوزالرهن من الصبي المأذون في التجارة ؛ لأن ذلك من 
توابع التجارة . ويصح رهن الصي المميز والسفيه » موقوفا على إجازة وليه . 

والأهلية عند غير الحنفية تتْثل في أهلية البيع والتبرع » فيصح الرهن ممن يصح 
بيعه وتبرعه ؛ لأن الرهن تبرع غير واجب» فلا يصح من مستكره » ولا من صبي غير 
بالغ » ولا مجنون» ولا سفيه؛ ولا مفلس » ولا يصح من ولي أباً أوجداً أو وصي أو 
حاء إلا لضرورة أومصلحة ظاهرة للقاصرء مثال الضرورة : أن يرهن على 
ما يقترض لحاجة المؤنة (القوت )» ليوفي مما ينتظرهمن غلة » أوحلول دين » أو 
رواج متاع كاسد ( بائر)» أوأن يرتهن على ما يقرضه أو يببيعه مؤجلاً لضرورة نهب 
أو نخوزة:: 

ومثال المصلحة ( أو الغبطة ) الظاهرة للقاصر: أن يرهن ما يساوي مئة على من 
ما اشتراه بمئة نسيئة مؤجلة . وهو يساوي مكتين حالتين . وأن يرتهن على من 
ما يبيعه نسيئة بمصلحة ظاهرة . 

وإذا رهن الول أوالوصي #«قلايرعن الامن أنين غير جاتو امون وأآن يشهد 
على الرهن » وأن يكون الأجل قصيراً عرفأ . فإن فقد شرط من هذه الشروط » ل يجز 
)١(‏ البدائع: 0/5؟١.»‏ بداية المجتهد: 78/5؟», حاشية الشرقاوي : ١/؟5١.‏ كشاف القناع : ؟/505, الشرح الكبير 

للدردير: ؟/5١؟‏ وما بعدهاء؟79. 
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الرهن" '. ولا يصح للولي أوالوصي أن يرهن مال موليه لدين عليها لأجني» إذ 
ليس فيه مصلحة المولى عليه . 

وعبر الحنابلة عن هذا الحم بشرطين : أن يكون عند ثقة» وأن يكون للقاصر 
فيه حظ أي حاجة إلى نفقة أو كسوة أو إصلاح عقاره المتهدم أو رعاية هائمها" . 
وللآنن أن :درف تمن قنمه لولوهاء وليه من وود وكن الأى مسن القاقية 
لوفور شفقتها . 

رهن الولي والوصي مال الصغير عند الحنفية : 

هنا أخور تلاقله رهن مان الصف بديى الشكير :أذ بدين للولي » وموقف 
الصغي رمن الرهن بعد البلوغ' ': وقد عرفنا قبله مباشرة حك رهن مال القاصر عند 
غير الحنفية . 

1 رهن مال الصغير أو المجنون بدين هما : 

للولي أوالوصي أو القم أن يرهن مال القاضر( صبي أو مجنون ونحوهما ) لدين 
للقاصر استدين من أجل كسوته وطعامه , أو بسبي”الإهار في ماله ؛ لأن الاستدانة 
جائزة للحاجة » والتجارة تمي رمال القاصرء والرهن إيفاء للحق » فيجوز. 

وإذا كان الأب أوالجد هو الدائن للقاصرأوكان كل من الدائن والمدين تحت 
ولايته » جازله أن يتولى طرفي العقد » فيكون راهناً بالنيابة عن موليه » ومرتهناً 
بالنثبية إلى ققنية»ق الدالة الأو راهنا عن أحنموليية »وما تالتمية إل 
الأخروق اذالة التانيةء لاه لرقور سفحم درل رول حصن زقا نف سنا ركه 
مقام عبارتين » ؟! في بيعه مال القاصر لنفسه . 
(4)01 2 حاشية الشرقاوي : ؟/155ء مغني المحتاج : 15١/١‏ . 


) المغني: 551/6*, كشاف القناع : .515/٠‏ 
(5) تبيين الحقائق: 75/7 وما بعدهاء تككلة الفتح: ٠١5/8‏ وما بعدهاء الدر الختار: 5055/4 516. 
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ولا يجوز ذلك للحاك» ولا للوصي » لقصور شفقتهم| بالنسبة للأب» ولأن كليهما 
وك عضن : والأممل أ الشخص الوا حنه لا كول طرق الشك» سنواء ف البيية أو 
الرهن ونحوههما . 

؟- رهن مال القاصر بدين للولي : 

الاستحسان عند أبي حنيفة وعحمد: يقتضي أن يجوزللاب أوالجد أوالوصي أن 
يرهن مال موليه بدين نفسه عد دائنه ؛ لأن للولي أوالوصي إيداع مال موليه ؛ 
والرهن أولى من الإيداع ؛ لأن الوديع أمين لا يضن إلا بالتعدي أو التقصير» 
والمرتهن يضمن الرهن إن هلك ولو بلا تعد ولا تقصير. 

والقياس وهو رأي أبي يوشف وزفر: ألا يجو زللولي أوالوصي رهن مال القاصص 
بدين لما ؛ لأنما لا يملكان إيفاء دينها بأموال موليهماء وفي إقدامهها على رهن مال 
موليها إيفاء لدينها حكا , فينع » كالإيفاء حقيقة . 

وإذا جازالرهن علا مقتض الاستحسان؛ ثم هلك عند الدائن » يضمن الولي 
لامولى عليه الأقل من قية الرهن ومن الدين » دون زيّسادة عليه » أما الوصي فيضن 
قهة الرهن في جنيع الأحوال ؛ لأن للأبٍ أو الجد أن ينتفع بمبال الصغير» وليس للوصي 
الحق في الانتفاع . 

وللولي أبأ أوجداً رهن ماله بدين عليه للصغير عند ولده الصغيرء ويحبسه 
الولي لأجل الصغيرء ولا يجوزهذا الرهن للوصي . 

5 يجوزللولي عكس المذكور: وهوأن يرهن عنده مال الصغير بدين عليه ؛ 
لأنه لوفور شفقته جعل كشخصين » وتقوم عبارته مقام عبارتين أي عبارتي الإيجاب 
والقبول» كشرائه مال طفله . ولا يجوزهذا الرهن للوصي» لآنه وكيل محض» فلا 
يتول طرفي العقد في رهن ولا بيع ونحوهما ما يتطلب وجود عاقدين في عقود ذات 
حقوق متباينة . 

لاما - 


موقف الصغير من الرهن بعد البلوغ : 

إذا بلغ الصغير أو زال عارض الحجر» فوجد مالآ له مرهوناً » فليس له إبطال 
الرهن » أواسترداده حتى يقض الدين ؛ لأن تصرف الولي بالرهن وقع نافذاً لازماًء 
وصدرممن له ولاية إصداره» سواء أكان الرهن بدين على الصغير» أم بدين على الولي 

فإن قضي الدين عن الولي نفسه من مال الصغير المرهون أو هلك المرهون قبل 
أن يفتكه الراهن » كان للصغير بعد بلوغه حق الرجوع طبعاً في مال الولي» 
والطالية قد رناعمه ‏ لأنشمضط.ر إلى انها ملكنة + واغناقظطة عل حقوفية سوا 
أكان الولي حياً أم ميتاًء ويكون في هذه الحالة مثل من أعار متاعه لآخرء ليرهنه 
المستعير بدين عليه لشخص ثالث » فللمعير ان يفتك عند الضرورة ‏ رهنه » بدفع 
دين الستعير» ويرجع ما أوق مو/الدين على المستعير. 

تعدد أطراف الرهن : 

قد يتعدد الراهن أو المرتهن » ؟ لو رهن رجلان يدين عليها رهناً عند آخرء أو 
يرهن رجل شيئاً بدين عليه عند رجلين » يصح الرهن في الحالتين لعدم الشيوع المانع 
من صحة الرهن عند الحنفية"" ؛ لأنه في حالة تعدد الإزهن يحصل قبض المرهون من 
المرتهن بدون إشاعة » فصار كرهن الواحد من الواحدء وفي حالة تعدد المرتهن أضيف 
الرهن إلى جميع العين المرهونة بصفقة وأحدة » ومقتضى الرهن ( أو موجبه ) حبس 
المرهون بالدين » والحبس لا يتجزأ » فصار الرهن محبوسا بكل من المرتهنين . 

بخلاف هبة الواحد لاثنين لا تجوز عند أبي حنيفة ؛ لآن اللقصود من الهبة هو 
التلك؛ والشيء الواحد الموهوب لا يتصور كونه ملكا لكل من الموهوب لما على 


2)١(‏ تبيين الحقائق : 78/6 وما بعدها , الدر الختار ورد الحتار : 554/0 وما بعدها ..تككلة الفتح : 1١8/8‏ وما 
بعدها 3 اللباب 1 وما بعدها. 
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سبيل الكمال والاستقلال» فلا بد من قسمة الموهوب ليتصور ّلك الموهوب له 
لأموهوب . 

وأحكام الحالتين كا يأتي : 

أ في حالة تعدد الراهنين :يصح الرهن بكل الدين » ولامرتهن حبس 
المرهون حتى يستوفي كل الدين من الراهنين . فإذا أدى أحد الراهنين ما عليه من 
الدين» ل يكن له أن يقبض شيئاً من الرهن ؛ لآن فيه تفريق الصفقة على المرتهن في 
الإمساك . 

ب في حالة تعدد المرتهنين : يعتبرالمرهون كله أيضاً رهناً محبوسأ عند كل 
واحد منهم| بدينه » مل الراهن على.وفاء الدين » مادام الرهن قامماً . فإن قضى الراهن 
أحد المرتهنين دينه » كانت العين المرههونة كلها رهناً في يد الآخر» حتى يستوفي دينه ؛ 
لأن العين كلها رهن في يد كل منهها بلا تفرق أو تجزئة . 

وكيفية حبس المرهون عند المرتهنين : هو أنه إذا كان المرهون مما يقبل التجزؤء 
فعلى كل واحد من المرتهنين حبس النصف» فلوسا أحدهما كل المرهون للآخرء ضمنه 
عند أبي حنيفة » خلافاً للصاحبين . وأما إذا كان المأكلٌ مما لا يتجزأ» فيحبسه 
المرتهنان على طريق المهايأة'"'» فإن تهايآ» كان كل واحد منها في تؤبته كالعَدْل في 
فق الاخن: 

وإذا هلك المرهون» صار كل واحد من المرتهنين مستوفياً حصة دينه من 
المرهون ؛ لأن الاستيفاء يتجزأ . وفي حالة الهلاك هذه لو قضى الراهن دين أحدهماء 
استرد ما قضاه من الدين ؛ لآن ارتهان كل منهما باق » حتى يعود الرهن إلى الراهن ؛ 
لأن كل مرتهن كالعدل بالنسبة للمرتهن الآخر في حالة عدم قابلية تجزئة المرهون . 


(0) المهايأة : أن يتفق الاثنان على أن يأخذ كل واحد منها المرهون عنده مدة معلومة . 


ا" 


المطلب الثاني شروط الصيغة : 
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اشترط الحنفية'' في صيغة الرهن ألا يكون معلقاً بشرط » ولا مضافاً إلى زمن 
مستقبل ؛ لآن عقد الرهن يشبه عقد البيع من ناحية كونه سبيلاً إلى إيفاء الدين 
واستيفائه » فلا يقبل التعليق بشرط » والإضافة لامستقبل» وإذا علق الرهن أو 
أضيف» كان فاسداً كالبيع'' . 

وإذا اقترن الرهن بالشرط الفاسد أو الباطل » صح الرهن » وبطل الشرط ؛ لأن 
الرهن ليس من عقود المعاوضات المالية . جاء في الزيادات والبزازية : والرهن 
لا يبطل بالشروط الفاسدة ؛ لآنه تبرع بمنزلة الهبة» إذ لا يستوجب الراهن على 
المرتهن شيئأ » بقليكه حبس «الوهن عنده . 

ولكن جاء في البدائع' #/أ) الرهن تبطله الشروط الفاسدة كالبيع» بخلاف 
امه 


والأصح في تقديري هو رواية البزازية:والزيادات ؛ لأن الرهن ليس من 
المعاوضات ٠‏ فيصح الرهن وإن سقط الدين هلاكبه:جناء في المداية : الرهن عقد 
قوع لأنالا عمجي سناباتهقها عل الريين + 

والشرط المشروط في الرهن عند غير الحنفية إما صحيح أو فاسد» والفاسد إما 
مفسد للعقد» وإما لاغ باطل وحده والعقد صحيح » على تفصيل فيا يأت . 

قال الشافعية؟' : الشروط المشروطة في الرهن ثلاثة أنواع : 
() البدائع : ث/ه١‏ 
)2 الدر الختار : ه/؛/0 , 507 ء قال في الدر : الأجل في الرهن يفسده . 
زف ١‏ 


() تكلة فتح القدير على شرح الهداية : ١5١/8‏ 
(0) مغتي الحتاج : ١07‏ وما بعدها . المهذب : 5٠١/١‏ 5١5ء‏ نهاية الحتاج : 7605/9 وما بعدها . 


د ةد 


-١‏ الشرط الصحيح : وهو أن يشترط في الرهن ما يقتضيه كتقدم وفاء المرتهن 
عند تزاحم الغرماء » ليستوفي منه دينه » مفضلاً على بقية الدائنين» أوأن يشرط فيه 
مصلحة للعقد ولا يترتب عليه جهالة , كالإشهاد به » فيصح العقد والشرط » كالبيع . 


#والقوط الناطال. أو اللفوك وهر أن خرطافرة حالا مصلحة فيه ولا عرض 
كأن لا يأكل الحيوان إلمرهون كذا ء فيبطل الشرط » ويصح العقد. 

ثح القرط امقس المقق وهو أن يشرط ما يقر امرين:* كقرظ ألا نبهة كد 
خلول أجل وفاء الذي الأيسد عير أو الا يبناع يأكاريمن قن الشلء أو أن يشرط 
ما يضرالراهن وينفع المرهن » كشرط منفعة غير مقدرة بمدة للمرتهن ولا بأجرعليهاء 
أو إعطاء المرتهن زوائد الرهن » فيبطل الشرط للجهل بها ولعدمها حين الاشتراط 
ولحديث دكل شرط ليس فى كدالوا فهو باطل »'" ».ويبطل العقذ في الأظهر» 
تخالفة الشرط مقتضى العقد » كالشرط الذي يضر المرتهن . 

وكنذلك يفسه القرطل والعق إذ| شرطتوي ل يزواكد الرهن لصوف والفرة 
والولذ خرهونة ؛ لأا معدومة حي الاشتراط وجهولض 

والظاهر أن الرهن يفسد أيضاً بتعليقه أو إضافته لامستقبل . وبه يتبين أن 
الشرط الفاسد :هما كان ضارا بأحد العاقديق» أو كان فيه جهالة . والأظهر أنه مق 
فيه القترطء فجن الفقة: 

وقال المالكنة' "+ يضح العرل الذي لآ زتتاق فع سعد النعد ولا يوون إن 
حرام » أما ما يتنا مع مقتضض العقد » فهو شرط فاسدء مبطل للرهن » كأن يشترط 


()22 أخرجه الشيخان عن عائشة بلفظ : « ما كان من شرط ليس في كتاب الله » فهو باطل » وإن كان مائة 
شرط » قضاء الله أحق » وشرط الله أوثق » ( سبل اللام ٠١7:‏ ) . 
)2 الشرح الكبير : ١5١0/6‏ وما بعدها ء بداية المجتهد : 57١/١‏ 


ا 


في الرهن أن يكون تحت يد الراهن » لا يقبضه المرتهن » أو ألا يباع المرهون في الدين 
عند حلول الأجل » أوألا يباع الرهن إلا بما يرض به الراهن من القن . 

وأما الشرط الحرام الممنوع الفاسخ للعقد : فهو أن يرهن الرجل رهناً » على أنه 
لونجاء عنقم فيد جلف ]لاك الرهن لد فيرا قانك العقف» لقوليه نل :1 لان علق 

1 ' ) 

الروك" 

والخلاصة أن الشرط عند المالكية نوعان : صحيح وفاسد . 

ومذهب الحنابلة'" كالمالكية : قالوا : الشرط في الرهن نوعان : شرط صحيح » 

فالصحيح : ما كان فيه مصلحة للعقدء ولا يتنافى مع مقتضاهء ولا يؤول إلى 
حرمة يكرهها الشرع » مثل أن/2كترط في الرهن أن يكون عند عدل» أوعدلين » أو 
كان اد أن يع العزل تع ار 1 الل الففية أو لدي 

والفاسد :هوما يناق مقتضى العقسد هف ألا يباع الرهن عند حلول أجل 
الحق» أولا يستوف الدين من منه » أو لا يباع إذا:ماخيق تلفه أوأن يباع بأي من 
كان » أوألا يباع إلا ما يرضى به الراهن . فهذه كلها شروط فاسدة » لمنافاتها مقتضى 
عقد الرهن ؛ لأنها شروط تحول دون الوفاء بالدين عادة » وذلك يتناف مع الغرض 

ومن الخروط القناسدة؛ أن يخترط انان للزاقن نفسة» أوألاً يكون الرهن 
لازا فحقه + أوتوقيت الرهن» أوأن يكون الزهن يوسا ؤيوما لايكون* او 
)0 سبق شرحه , والمعنى : أنه لايستحقه المرتهن » إذا لم يستفكه صاحبه . وكان هذا من فعل الجاهلية : أن 

الراهن إذا لم يؤد ماعليه في الوقت المعين » فلك المرتهن الرهن ٠‏ فأبطله الإسلام ( النهاية في غريب الحديث 


لابن الأثير : ؟/رالا؟ ). 


60 اللمغنى : 51/6 +8ىرء كشاف القناع : 5١5/5‏ 
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كون الرهن في يد الراهن» أوأن ينتفع به » أوأن ينتفع به المرتهن » أو يكون مضوناً 
عليه أوأنه متى حل أجل الحق ول يوفه الراهن » فالرهن لامرتهن بالدين أوفهو 
وهل يفسد الرهن بالشرط الفاسد عند الحنابلة ؟ فيه آراء عندهم . قال القاضي : 
يحل أن يفسد الرهن بهذا الاشتراط ؛ لأن العاقد إنما بذل ملكه ء ورضى بالرهن على 
وقيل : إن شرط الرهن مؤقتا » أو رهنه يوماًء ويوماً لاء فسد الرهن » وإن 
شرط غير ذلك من الشروط الفاسدة » فعلى وجهين : 
قيل : يفسد الرهن» وقيل : لا يفسد» وأيد أبوالخطاب عدم فساده ؛ لآن 
الني مَل قال : « لا يغلق الرهن » وقد قاله في رهن شرط فيه شرط فاسدء ول يحم 
بفساده » ولأن الراهن قد رضي برهنه مع هذا الشرط » فع بطلانه أولى أن يرضى به . 
وَقَيْل +ما يتفض حق المرعن نيطله و3027( احدا :وما لأ “قعل وحهين:. 


المطلب الثالث ‏ شروط المرهون به : 

المرهون به : هو الحق الذي أعطي به الرهن . ويشترط فيه عند الحنفية مايأتي : 

الشرط الأول أن يكون حقاً واجب التسلم إلى صاحبه : لأنه إذا / 
يكن واجب التسلي » فلا محل لأن يعطى به رهن لتوثيقه, إذ لاإلزام على امطالب 
بالحق حتى يستوجب التوثق به" . 

وعبرالحنفيه عن هذا الشرط بقوهم : أن يكون ديناً مضونا”"» أي أن يكون 
(22)0 مذكرة بحث الرهن لأستاذنا الشيخ علي الخفيف : ص 65 . 


()4 البدائع : ١42/6‏ وما بعدها , تككلة الفتح : 155/8 ٠١6‏ وما بعدها . تبيين الحقائق : 53/5 » اللباب : ؟/ده 
وما بعدها , الدر الختار : 76١0/0‏ . - 
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الدين واجب التسلم على الراهن » وعبارتنا أوضح ؛ لآن الحق المرهون به : إما أن 
يكون ديناً » وإما أن يكون عيناً واجبة التسلم . 

أ فإن كان ديناً » جاز الرهن به» أي كان سبب هذا الدين » قرضاً أو بيعاً» أو 
إثلاقاً أوعضيا ؛ لآن الديون واجبة الوفاء » فكان الرهن بها رهناً بحق واجب التسلم 
إلى صاحبه . 


ونوا ف اهذا أن ريكون الدية عدا و انشع لاقل قيضة اونا لاحوة 
استبداله قبل قبضه » كرأس مال السلم » وبدل الصرف» والمسم فيه . وهذا عند أمّة 
البفة الخلانة: 


. وقال زفر: لايجوزالرهن بما لايصح الاستبدال فيه قبل القبض ؛ لأن سقوط 
الدين بهلاك الرهن إذا هلك » (ع) يكون نتيجة لاستبداله بما وجب في ذمة المرتهن 
بذلك الهلاك » بمعنى أن عين الرهر/هيارت بدلا عن الدين الذي رهنت به» واستبدال 
هذه الديون لا يصح» ؟ بينا في بحث السام: فلو جاز الرهن هذه الديون» لزم منه 
استبدال هذه الديون قبل قبضهاء إذا هلك الرهن» وهو لا يجوز شرعا . 

ولا يقال في هذه الحال : إن سقوط الدين» كان بطريق الاستيفاء ؛ لأن 
الاستيفاء لا يتحقق إلا عند اتحاد الرهن والدين جنساً» والغالب أن يكونا مختلفي 
ال 


. ودليل جمهورالحنفية : أن سقوط الدين دائًاً عند هلاك الرهن » إنما هو بطريق 


حت ومعنى كون الدين مضوناً : أن يكون متحققاً من حيث الظاهر ء لامتحققاً في الواقع والباطن . فلو ادعى 
رجل على آخر حقاً من قرض مثلاً » ثم صالحه المدعى عليه على مبلغ معين أعطاه به رهناً » ثم تصادقا على أنه 
م يكن حق » ولم يكن لامدعي على المدعى عليه شيء » ثم هلك الرهن في يد المرهن ( المدعي ) . فإنه هلك 
بالأقل من مُنه » وما رهن به ( البدائع : /؟؟١‏ ) . 


1١95 - 


الاستيفاء» لابطريق الاستبدال . ويكفي في تحقق الاستيفاء وجود المجانسة في 
المالية » إذ أن الاستيفاء يتم بمالية الرهن » لا بصورته » والأموال كلها من ناحية المالية 
جنس واحد . وقد يسقط اعتبار المجانسة من حيث الصورة » ويكتفى بالمجانسة 
الخالثة للعنائجنة والشروورة تاق إتلافهب الال لوعو عن" "ود عقت 
الحاجة والضرورة في الرهن » لحاجة الناس إلى توثيق ديونهم في جميع الأحوال""'. 


وأما غير الحنفية'' : فروي عن الإمام أحمد روايتان في دين السل » رواية 
بالجوازء ورواية بعدم الجواز. وعلى الرواية الأولى : إذا كان الرهن بالمسم فيه ثم 
تقايلا السم أوفسخ العقدء بطل الرهن» لزوال الدين الذي رهن به . وعلى المسم 
إليه رد رأس مال السم في ال حال إلى رب السل (المسل ) . 


وقال مالك والشافعي : لايخو زالرهن في بدل الصرف ورأس مال الس المتعلق 
بالذمة ؛ لأنه يشترط التقابض في مجلس العقد:. ويجو زأخذ الرهن في المسم فيه ؛ لأنه 
دين » والآية أجازت الرهن ف المداينة . 


ب - وإن كان المرهون به عيناً » ففيه تفصيلٌ:” 
إن كانت العين أمانة كالوديعة والعارية والمأجور ومال الشركة والمضاربة فلا 


)2 إذ لايعد هذا من قبيل المبادلة والمعاوضة » وإلا لتوقف على الرضا . وإفا يعد استيفاء . ولذا لايتوقف على 
رض :ساعي الى . 

)22 وإذا هلك الرهن المعطى برأس مال الل أو بدل الصرف في مجلس العقد » صح العقد , لأنه صار المسم إليه 
مستوفياً عين حقه في المجلس . وإن هلك بعد انقضاء المجلس , بطل العقد . لعدم تحقق قبض رأس المال أو 
بدل الصرف في الجلس . وإذا كان الرهن بالمم فيه » فهلك عند رب السلم قبل الوفاء » فإنه يهلك بالأقل من 
قيته ومن قية الم فيه . ولو تفاسخا الم وهناك رهن بالمسم فيه » يصير المرهون استحساناً رهناً برأس 
امال » لأنه بدل عن المسلم فيه . وحيتكئذ لو هلك الرهن بعد التماسخ ء فلا هلك برأس المال» وإنفا هلك 
بالمسم فيه » لأنه رهن به ابتداء » فيظل على هذا الحم » وإن كان محبوساً بغيره ( تكلة الفتتم :509/8 ) . 

و بداية النمجتهد : 5195/١‏ وما بعدهاء القوانين الفقهية : ص ؟7؟” 2 مغنى المحتاج : ؟//ااداء المهذب : ا/رمم5كء 
المحرر في الفقه الحنبلي : 500/١‏ . 
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يجوز الرهن بها بالاتفاق ؛ لأن قبض الرهن مضون » فلابد من أن يقابله مضون , 
أي لا رهن إلا بمضمون » ليصبح القبض موصلا إلى الاستيفاء . 

وإن كانت العين مضمونة بنفسها : وهي التي يجب ضان مثلها إن كان لها 
مثل» أوقيتها إن م يكن لما مثل كالمغصوب في يد الغاصبء والمقبوض على سوم 
الشراء » والمهر في يد الزوج » وبدل الخلع في يد الزوجة » وبدل الصلح عن دم العمدء 
فيجوز الرهن بها عند الحنفية » ولامرتهن أن يحبس الرهن حتى يسترد العين المرهون 
بها . وإن هلك الرهن في يد المرتهن قبل استرداد العين» وهي قائمة باقية» يقال 
للراهن : سم العين إلى المرتهن » وخذ منه الأقل من قية الرهن » ومن قية العين ؛ لأن 
الرهوق مهتوق بالكل المذدكوون: 

وأجازالمالكية والحنابلة''' كالجنفية كون المرهون به عيناً مضونة بنفسها . 


وقال الشافعية'"' لا يصح الرهن بالعين التي هي أمانة أو مضونة لاشتراطهم 
كون المرهون به دين ؛ لانه تعالى ذكر الرهن في المداينة » فلا يثبت في غيرها ؛ ولان 
هذه العين لا تستوفى من قن المرهون » وذلك عخالف لغرض الرهن عند البيع'" . 

وأما إن كانت العين مضمونة بغيرها : كلمبيع في يد البائع» فإنه مضون 
بغيره ».وهو الفن © فلو هلك المبيع في يد البائع » سقط القن عن الشترق» قلا يضح 
الرهن به» في رواية النوادرعن أبي حنيفة ؛ لأن قبض الرهن قبض استيفاء» ولا 
تمق مق الأمققاءق المشون عترم إذ لوهلك الزهن فى نين المقتري» لاتيضين 
مستوفيا شيكأ ببلاك الرهن . 


(0) بداية المجتهد : 570/١‏ ء كشاف القناع : 50١7‏ . 

(0) مغني الحتاج : ٠53/5‏ ء هاية الحتاج : +/310ء المهذب : 500/١‏ . 

)2 وبناء عليه : يعرف بطلان ما جرت به عادة بعض الناس من كونه يقف كتابا ويشرط ألا يعارء أو 
لا يخرج من مكان عحبوس إلا برهن ( البجيرمي على الخطيب : 51/5 ) . 


جاك_ك- 


وفي ظاهر الرواية : إنه يصح الرهن بالمبيع قبل القبض ؛ لأنه مضضون » 
ولامشتري أن يحبس المرهون حتى يقبض المبيع ؛ لأن الاستيفاء المطلوب يتحقق من 
حيث المعنى ؛ لأن المبيع قبل قبضه » إن لم يكن مضوناً بقيته » مضون بالن » ويعد 
سقوط الثهن عن المشتري بهلاك المبيع قبل تسليه إليه » كالعوض عنه » فيصير المشتري 
متلتوقيا غالية المبيع» 

وبناء على اشتراط كون المرهون به حقاً واجب التسلم إلى صاحبه يتفرع 
ا 


١‏ الرهن على نقود بعينها : لوتزوج شخص امرأة على تقود بعينهاء أو 
اشترى شيئاً بنقود بعينها ء فأعطئ بها رهناً» لم يجز الرهن عند أبي حنيفة وصاحبيه ؛ 
لآن النقوة لآ تمن بالتعيين :وجا واونن وفن؟ الآن التقوة تعدين عنده :لبي : 


؟- الرهن بالدين الموعود به أو بما سيقرضه المرتهن للراهن : مقتضى 
هذا الشرط ألا يصح الرهن بالدين الموعود بهء أو بمنا سيقرضه المرتهن للراهن ؛ لآن 
الدين لا وجود له عند عقد الرهن » حتى يكون واجب التسلم . 


ولكن الحنفية والمالكية : أجازوا الرهن بالدين الموعود به الذي سيقرض في 
امتفقيلء هدارا خاضة القناين اليه" 'ء:أها إذا ارو الروى كاشيف لذ عل 
الراهن في المستقبل بدون وعد فلا يجوزء ولا يصح الرهن عند الشافعية » والحنابلة في 
اهن الف" واسقرضةه أوجلاين ستعفيل:: لاله لجن مق انانف اق الذة عسل 
عقد الرهن » وقد شرع الرهن عند ثبوت الدين » لا عند الوعد به . 


()2 البدائع : ؟/85١‏ ء الدر الختار : 501/0 » الشرح الكبير للدردير والدسوق : 540/5 . 
)2 مغنى المحتاج : 3١9/5‏ ء المهذب : 505/6 ء المفتى :58/4 . 
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*- الرهن بالدّرَك7" : أي بما يدرك المبيع من استحقاق» كأن باع شخص 
٠‏ شيئاً وقبض الفن » وس المبيع إلى المشتري » فخاف المشتري الاستحقاق » فأخذ بالن 
من البائع رهناً قبل الدَرّك : لا يجوزهذا الرهن وإن جازضانه ( كفالته) ؛ لآن 
استحقاق الشيء المبيع قد يتحقق وقد لا يتحقق» فكان الرهن به رهناً بما لا يجب 
فيه التسلم حالاً» بل وبما لا وجود له في الحال» ورب في المستقبل . ا 

وأما الكفالة بالدرك فجائزة ؛ لآن الكفالة التزام وضمان المطالبة » ويصح التزام 
الأفعال وضماها في المستقبل » كالنذور. قال الحنفية : الرهن بالدرك باطل» والكفالة 
الراك 


'أما الرهن فهو لاستيفاء:التديون » وإذا لم يثبت الدين » فكيف يستوف ؟ فلا 
استيفاء قبل ثبوت الدين أو وجوبه » والاستيفاء فيه معنى المعاوضة » والمعاوضات 
والقليكات لا يصح أن تضاف إلى المستقبل» لما في الإضافة من الخطر والغررء 
والرهن بالدرك من هذا القبيل . فكآن الراهن البسائع يقول لامرتهن المشتري : إن ظهر 
مستحق » فهذا الشيء رهن » تستوفي منه عوض المن ٠‏ 

والفرق بين حالة الدرك والدين الموعود : أن الأول معدوم » والثاني كالموجود 
أي على وشك الثبوت . وقد صحح الحنفية الثاني للحاجة » ؟ بينا . 


الشوط الثاني أن يمكن استيفاء الدين من المرهون به : فإن / يمكن 
الاستيفاء منه» لم يصح الرهن ؛ لأن الارتهان استيفاء » فإذا انتفى الاستيفاء » انتفى 
اله والغرض نه" وعليه فلا يصع الرهن يفا يأي: 


)2 الدرك : هو رجوع المشتري بالمن على البائع عند استحقاق المبيع ( العناية على الهداية بهامش تكلة الفتح : 
). 

)2 عكلة الفتح : ٠١7/8‏ » البدائع : 9/5؟؟١‏ وما يعدها ء الدر اتختار : 5050/0 . 

)2 البدائع : ث/؟؟١‏ وما بعدها , تكلة الفتح : ح/ه١٠‏ » الدر انختار ورد الحتار : 560١/0‏ . 


4ت 


البالقضاض بالتقين اوها دوبيا لآ وو الرهويية: لأنه لا مكو أو معدن 
استيفاء القصاص من المرهون . لكن يجوزالرهن بأرش ( تعويض) الجناية ؛ لأن 
امعناء الأرف كن الرهن مك 


أ بالكفالتة بالتفى أى احططا خض إل عدن القطاء و عقوو لعو 
الرهن بها ؛ لآن المكفول به لا يحل استيفاؤه من الرهن . مثل أن يكفل زيد نفس 
خجالد ؛ على أنه إن لم يواف به إلى سنة » فعليه الآلف الذي عليه . ثم قدم خالد رهناً 
بالمال إلى سنة » فالرهن باطلء لأنه لم يجب المال بعد على خالدء ولأن استيفاء 
المكفول به ( وهو تسلم نفس من عليه الحق ) من الرهن غيرممكن . 


؟- بالشفعة : أي لا يجوز أخَد الرهن من المشتري الذي وجب عليه تسل المبيع 
من أجل الشفعة » فلا يصح للشفيع أن يقول لامشتري : أعطني رهناً بالدار المشفوعة ؛ 
لآن.عى الشنعة لا يمكن استيفاؤه من الرهن» فلم يصح الرهن به . كا أن الشفعة 
ليست بمضمونة ( واجبة التسلم ) على المشتري » بدليل أنه لو هلك العقارالمشفوع فيه 
لا يجب عليه شيء . 

؛ - بأجرة على فعل محرم : كأجر النائحة أوالمغنية » أو الراقصة » كأن استأجرها 
شخص » وأعطاها بالآجرة رهناًء لا يصح الرهن» لعدم صحة الإجارة» فلا تجب 
الأجرة » فكان الرهن بشيء غير مضضون لعدم مقابلته بشيء مضمون» فلم يصح 
الرهن . 

5 لا يصح الرهن بالمنفعة الشابتة في الذمة التي يلتزم بها الأجير المشترك» إذ 
لمكن الشيماء الققدة ينه المال:: 


الشرط الشالث ‏ أن يكون الحق المرهون به معلوماً : فلا يصح الرهن 
بحق مجهول , فلو أعطاه رهناً بأحد دينين له » دون أن يعينه. لم يصح الرهن . 
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واشترط الشافعية والحنابلة'' في المرهون به شروطاً ثلاثة : 

-١‏ أن يكون ديناً ثابتاً واجباً كقرض وقية متلف» أو منفعة كالعمل في إجارة 
الذمة كالأجير المشترك الذي استؤجر لخياطة ثوب وبناء دار» وحمل معلوم إلى موضع 
معين » لإمكان استيفاء المنفعة ببيع المرهون وتحصيلها من مُنهء فإذا لم يقم الأجير 
بفعل المنفعة المستأجرعليها » بيع الرهن ٠‏ واستؤجر منه من يعمل العمل المأجور 
عليه » وذلك خلافاً للحنفية» أما إجارة العين فلا يصح الرهن بها ء لتعذراستيفاء 
المرهون به من غير المعين » وإن بيع المرهون . 

ويترتب على اشتراط. الدين ألا يصح الرهن عند الشافعية بالأعيان المستعارة أو 
القبوينة : وأهأة اللنابانة ]عد الرهن عل عين مصعونة 6لتضوت والجوارى: 
والمقبوض على سوم الشراء ؛ والمقبوض بعقد فاسد» لأنهم قالوا: يصح الرهن بكل دين 
واجب ب أومآله إلى الوجوب ٠‏ كثن #,مدة الخيار. 

ا 


ولا فرق في الدين بين أن يكون مستقرأًء كدين القرض» وثُن المبيع المقبوض » 
أوغير مستقر» كثن المبيع قبل قبضهء والأجرة قبل الاتتفاع في إجارة العين ؛ 
والصداق قبل الدخول . أما الأجرة في إجارة الذمة فلا يصح الرهن بها لعدم لزومها 
في الذمة» إذ يلزم قبضها في مجلس العقد قبل التفرق » فهي كرأس مال الس . 

؟- أن يكون الدين لازماً في الحال أوآيلآً إلى اللزوم : فيصح الرهن بالمن بعد 
لزوم البيع » ا يصح أثناء مدة الخيار قبل لزوم العقد ؛ لأن العقد آيل إلى اللزوم بعد 
الكواءمدة اطيان. 

220 ناية المحتاج : 515/5 » مغني الحتاج : ؟/1؟1 وما بعدها » البجيرمي على الخطيب : ؟/30 » كشاف القناع : 
ااا 
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ولا يصح الرهن بدين أو نجوم الكتابة» ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ من 
العمل » لعدم لزوم الدين ؛ لأن للعبد المكاتب » أو امجعول له أن يفسخ العقد متى 

؟_أن يكون الدين معلوق] اوسفيتا ره وصفته للعاقدين : 00 

وأما المالكية''' فقالوا: يصح الرهن في المرهون فيه : وهو جميع الحقوق من بيع 
أوسلف أوغيرهماء إلا بدل الصرف ورأس مال الس . واشترطوا في المرهون فيه أن 
يكون ديئاً فلا يصح الرهن بالأمانة من وديعة أو مضاربة » وأن يكون في الذمة فلا 
يصح الرهن بالمعين ومنفعته''' > وأن يكون لازماً أوآيلاً للزوم » فلا يصح الرهن في 
نجوم الكتابة . 


المطلب الرابع ‏ شروط المال المرهون : 

المرهون : مال حبس لدى المرتهن لاستيفك )لبقا الذي رهن به . فإذا كان 
المرهون من جنس الحق » أخذ الحق منه » وإن كان من غير جنسه بيع واستوفي الحق 
من فكلا[ ن أدى النيع إل الامكيفاءء تأنيكوق الدن تود (دنادير أو ليرا سفلا) 
والمرهون من الأموال القبية » وإلا كان الوفاء من طريق المعاوضة» كأن يكون 
الدين حنطة » والرهن تقوداً أومالاً مثلياً من غيرالنقوه. . 


ولذا اتفق الفقهاء على أنه يشترط في المرهون ما يشترط في المبيع حتى يمكن 

()224 القوانين الفقهية : ص 85 » الشرح الكبير والدسوقي : 520/7 . 

)2 مثال الرهن في شيء معين : أن يبيع شخص دابة معينة » ويأخذ المشتري من البائع رهناً على أنما إن استحقت 
أو ظهر بها عيب ٠‏ أ له بعينها من ذلك الرهن . ومثال منفعة المعين : أن يؤجر إنسان سيارة بعينها » على 
أن يدفع الستأجر رهناً فإن تلفت أو استحقت أق له بعينها » ليستوفي العمل منها » وكل من المثالين مستحيل 
عقلاً فلا يجوز شرعاً » لكن يصح الرهن بقية العين أو قية امنفعة . 
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بعه الاتتفاء الدين من" 

وطريقة البيع عند الحنفية تتم بإذن الحاى إذا كان الراهن غائباً » لا يعرف موته 
وماك ايساد الجرطلت لسرا وذ اسع رمه نامي 
أونائبه » وأوف المرتهن حقه 

وقروط المرهوة عت الحنفية'" : أذ مكو سالا نوما علوي 
مقدور التسلم » مقبوضاء محازاء فارغا عما ليس بمرهون . منفصلا » مقيزا عنه » عقارأ 
كان أومنقولا » مثليا كان أوقمِيا . ونفصل هذه الشروط تباعا : 


أ أن يكون المرهون قابلاً للبيع : وهوأن يكون موجوداً وقت العقدء 
مقدور التسلي » فلا يجوز رهن ما ليس بموجود عند العقدء ولا رهن ما يحل الوجود 
والغدمء كا لى رهن ما يش شجر زا العام » أوما تلد أغنامه هذه النسة أو رهن 
الطيرالطائر» والحيوان الشارد » ونحوه , مما لا يتأق استيفاء الدين منه ولا يمكن 
بيعه . 

رهن الثم ر أو الزرع الأخضر قبل بدو صلاحه : هذا الشرط متفق عليه 
بين أغلب الفقهاء » فهو رأي الحنفية » والشافعية في الأظهر» وظاهر الروايات عند 
المالكية 5] حقق الدسوقي » وفي وجه عند الحنابلة . فلا يجوزعندهم رهن المفرقبل بدو 
صلاحهء ولا الزرع الأخض رمن غيرشرط القطع » لأنه لا يجوز بيعه» فلا يصح 
رهنه » كسائر ما لا يجوز بيعه"ا 


)0( المغني 01001 

)4 ردالمحتار: م/لاه؟ . 

0) البدائع : /ه؟؟ ‏ ١6٠ء‏ الدر الحتار : 5١/5‏ , 568 , ١55ء‏ تككلة الفتح : 155/8 5٠8‏ », اللباب : 04/6 
وما بعدها , لاه . 

() 2 حاشية الدسوق على الشرح الكبير : ؟/؟؟؟ وما بعدها » بداية اللمجتهد : 7١65/7‏ : القوانين الفقهية : ص 507 ,2 
المغني : 585/6 » مغني الحتاج : 174/6 ء كشاف القناع : 5805/5 , المهذب 3١9/١١‏ . 
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وقال ابن القاسم وابن الماجشون المالكيان» والحنابلة في الأصح عندم : يستثى 
من قاعدة : «ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه» : رهن المرة قبل بدو صلاحها من غير 
شرط القطع » ورهن الزرع الأخضر بلا شرط القلع» ورهن الشارد والضال من 
الجيوان ؛ لأن النهي عن البيع » إنا كان لعدم الأمن من العاهة أو للغرر والخطرء 
ولناذا أمرالشرع يوضع الكوائح +.وهذا المعق مفقود الرفن :'لآن الدين ف ذمة 
المدين الراهن » والغرر أو الخطر قليل في الرهن » لآنه إذا تلف المرهون لا يضيع حق 
المرتهن من الدين » وإنما يعود الحق إلى ذمة الراهن . وإذا لم يتلف المرهون بأن أدرك 
الزرع» وأفرالفرء وعاد الضال» تحققت منفعة المرتهن » فيباع متى حل الحق» 
ويؤخر البيع متى اختارالمرتهن . وعليه يجوز عند بعض المالكية» والحنابلة ارتهان مأ 
لايحل بيعه في وقت الارتهان » ولا يباع إلا إذا بدا صلاحه » وإن حل اجل الدين . 


؟ ‏ أن يكون مالاً: فلا يصح رهن ما ليس بمال» كلميتة» وصيد الحرم 
والإحرام » لانه ميتة لا يحل تناوله . 

رهن المنفعة : ولا يصح أيضاً رهن النفوة ند الفقهاء » كأن يرهن سكى 
داره مدة شهر أوأكثر"' لأنها عند الحنفية ليست ادم » وعند غير الحنفية : 
لبسى دور التسلي لأنها وقت العقد غير موجلؤؤ9ة ثم إذا وجدت فنيت"" » 
ووجد غيرهاء» فلا يكون لها استقرار ولا ثبوت » فلا يمكن تسليها ولا وضع اليد 
عليها ء ولا بقاؤها إلى حلول أجل الدين أو وقت الاستيفاء . لكن امتناع رهن 
المنفعة عند الشافعية هو في حالة الابتداء» فيجوز جعل المنفعة مرهوناً بلاإنشاء 
الوقن ] قداث التشديي اكه اند 


()22 عبارة الحنابلة : لا يصح ذلك » لأن مقصود المرتهن استيفاء الدين من من المرهون ٠‏ والمنافع تهلك إلى حلول 
الحق ( المغني : 850/6 ء كشاف القناع : 5١/5‏ ) . 

)0 عبارة الشافعية في ذلك هي : لا يصح رهن منفعة جزماً , لأن المدفعة تتلف فلا يحصل بها استيثاق ( مغني 
الحتاج : 1727 ء حاشية الباجوري : ١١59/5‏ ) . ش ْ 
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"- أن يكون متقوماً : أي يباح الانتفاع به شرعاً بحيث يمكن استيفاء الدين 


رهن الخمر والخنزير: بناء على هذا الشرط : لا يصح للمسم أن يرهن خراً أو 
خنزيراء ولا أن يرتهنها من مسم أوذمي ؛ لان الرهن إيفاء الدين » والارجان 
استيفاء » ولا يجوز لامسم إيفاء الدين من افر ونحوه ء ولا استيفاوه . 

ولو رهن المسم خمرأ ونحوه عند ذمي »م يضنها هذا لاسا ء 5 لا يضنها 
بالغصب منه لعدم ماليتها . 
؟ا يضنها بالغصب منه ؛ لأنها مال بالنسبة للذمي » والتقى الدينان حينئذ قصاصاً أو 
فقاقة: 

ويصح لأهل الذمة رهن الخر والخنزير» وارتهانا بينهم ؛ لأن كلا منهها مال 
متقوم في حقهم » كالخل والشاة عندنا . 

؛ ‏ أن يكون معلوماً : 5 يشترط في المبيع أن يكون معلوماً . 


رهن المجهول : وعليه فكل ما صح بيعه مع نوع من الجهالة » يصح رهنه » وما 
لا يصح بيعه للجهالة» لا يضح رهنه ا 
التزاعء أوتهوزما لا بقع نه انرا عق العادة: 

فلو قال الراهن : رهنتك هذا المنؤل بما فيه» وقبل المرتهن » وتسل المنزل » صح 
الرهن عند الحنفية, ؛ لصحة بيغهء على هذا الوضع . وم يصح عند الشافعية 
والحنابلة' أ ء لعدم صحة بيعه على هذا الوضع » لجهالة ما يحويه . 


(0 المهذب : لىىء؟ ء 355ء المغنى : 68/6 » الدر الحتار : ه/551 ء الشرح الكبير : 5587 . 
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ولواقال+ فتك أحد هديق النيقيق مع عبد الكيدية"' لصحة بيس هغل أن 
يكون لامرتهن خيار التعيين . وم يصح عند الشافعيةوالحنالة » لعدم التعيين'"' . 

ولودقع الزاقن للرع تووق» وقالله + خداي هت رسا ننيتك» 
فأخذهماء لم يكن واحد منهما رهناً » قبل أن يختا رأحدههماء لأنه إنها رهن ما يختاره 
المرتهن منهها» ففها قبل الاختيار يكون المرهون غير معلوم » وبعده يكون معلوما , 
فيصح الرهن . 

ولو هلك الثوبان » ذهب نصف قية كل منههما بالدين » إن ساوى الدين قية 
أحدههما. 

5 أن يكون مملوكا للراهن : وهذا ليس شرطاً لجواز أو صحة الرهن» وإفا 
هوعند الحنفية شرط لنفاذ الرهن ».وه يعرف حك رهن مال الغير. 

فبجوى رهن مال الخين بير الا يفريه الاب والوض» يرهن جال 
الصبى بدينه » وبدين نفسه . ويجوز رهن مال الغير بإذنه, كالمستعار من إنسان 
ليرهنه بدين على المستعير. فإن لم يكن هناك إذن من الدالك بالرهن » كان الرهن 
كالبيع موقوفاً على الإجازة » فإن أجاز نفذ ‏ وإلا بطل . 

وقآل الشافغية والحنايلة'" : لايص رهن هال الغينيعين إذنه» لأنه لايصج 
بيعه » ولا يقدر على تسلمه » ولا على بيعه في الدين » فلم يجز رهنه ء الطير الطائر» 
والحيوان الشارد . فإن رهن شيئاً يظنه لغيره» ثم تبين أنه لأبيه» وأنه قد مات» 
وصار ملكا له بالميراث » صح الرهن عند الحنابلة وفي وجه عند الشافعية » إذ العبرة في 
المعاملات با في نفس الأمر. 
)00 الدر اتحتار : ه/ةه؟ . 56/5 » البدائع : ه/لا0١‏ . 


)2 المرجعان الابقان عند الشافعية . 
المهذب 3٠4/8:‏ . كشاف القناع : #ردالا 


والمنصوص عند الشافعية : أن العقد باطلء لأنه عُقدء والعاقد لاعب» فم 

فإن استعار الراهن الشيء ليرهنه . جازعند أئّة المذاهب اتفاقا" ؛ لأنه 
بالاستعارة يقبض ملك غيره لينتفع به وحده من غير عوض . وهو شأن الإعارة , 
فهي جائزة لتحصيل منفعة واحدة من منافع العين المستعارة . 

-١‏ أن يكون مفرَّغاً أي غير مشغول بحق الراهن » فلا يصح رهن النخل 
المشغول بالمرة بدون الثرء ولا الأرض المشغولة بالزرع بدون الزرع» ولا الدار 
المشكولة بأمعنة الراهو ودين الاسنة وها امائرضن العاف كحيل السكارة 
ومتاغ الدان» غينالتصل'بالثهول: فجائز رهنه. 

داق نكوة عو :1" مهدا متتمات لاكدرف! تمن قري قلا و1 
رهن الرعلى شجر بدون الشجرء والزرع في الأرض بدون الأرض» إذ لايمكن 

4- أن يكون متميزاً : أي غير مشاع » فل2ئز رهن نصف دارأو ربع سيارة : 
ولومن الشريك . 

والسبب في اشتراط التفرغ » والميازة» والقيز: هو أن القبض شرط لازم 
لاشرط صحة في الرهن » والقبض متعذر مع وجود هذه الموانع . فإذا قبض الرهن 
مفرغاً محوزاً متميزاً» تم العقد فيه ولزم » ومالم يقبضه المرتهن » فالراهن بالخيار: إن 
شاء سامه » وإن شاء رجع عن الرهن » ؟ا في الهبة ؛ لأن الرهن كلهبة عقد تبرع غير 
لازم إلا بالقبض . وبه يظهرأن هذه الشروط الثلاثة هي في الواقع العناصر التي 
يتحقق بتوافرها قبض المرهون . 

)0( بداية المجتهد : 575/١‏ ء تبيين الحقائق : 18/1 
() المحوز: من الحوز: وهو المع وضم الشيء 
اد 


المطلب الخامس ‏ شرط تنام الرهن ‏ قبض المرهون : 

اتفق الفقهاء في الملة على أن القبض شرط في الرهن » لقوله تعالى : # فرهان 
مقبوضة 4» واختلفوا في تحديد نوع الشرط » هل هو شرط لزوم؛ أوشرط تام ؟ 
وفائدة الفرق : أن من قال : شرط لزوم » قال: مالم يقع القبض» ل يلزم الراهن 
بالرهن » وله أن يرجع عن العقد . ومن قال : شرط مام قال : يلزم الرهن بالعقدء 
ويجبر الراهن على الإقباضء إلا أن يتراخى المرتهن عن المطالبة حتى يفلس الراهن 
فرق اموق : 

-١‏ فقال الهو رغير المالكية"''" : القبض ليس شرط صحة وإفا هو شرط لزوم 
الرهن» فلا يلزم الرهن إلا بالقبض» فا ل يتم القبض يجو زللراهن أن يرجع عن 
وحده بعد القبض . 

ودليلهم قوله تعالى : # فرهان مقبوضة > فلو لزم بدون القبض» م يكن 
للتقييد به فائدة فقد علقه سبحانه بالقبض فلا يت إلا بنه؛ ولآن الرهن عقد تبرع أو 
إرفاق (أي نفع ) يحتاج إلى القبول» فيحتاج إلى القبض ليكون دليلاً على إمضاء 
العقد وعدم الرجوع » فلا يلزم إلا بالقبض كالهبة والقرض . 

؟- وقال المالكية'"' : لايتم الرهن إلا بالقبض أو الحوزء فهو شرط تمام الرهن أي 
لكال فائدته» وليس شرط صحة أولزوم » فإذا عقد الرهن بالقول (الإيجاب 
والقبول ) لزم العقد » وأجبر الراهن على إقباضه لامرتهن بالمطالبة به . فيان تراخى 
المرتهن في المطالبة به» أو رضي بتركه في يد الراهن » بطل الرهن . 

1 وما بعدهأ‎ 770/١ : بداأية المنجتهد‎ 4)١( 
» ١١8/6 : الدر انختار : 560/0 وما بعدهاء البدائع : 359/5 » اللباب : 54/5 وما بعدها ء مغني المحتاج‎ )0 


المهذب : 505/١‏ وما بعدها . كشاف القناع : 5١00/5‏ ء المغنى : 518/6 
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ودليلهم : قياس الرهن على سائر العقود المالية اللازمة بالقول» لقوله تعالى : 
« أوفوا بالعقود > والرهن عقد فيجب الوفاء به . كا أن الرهن عقد توثق كالكفالة , 
فيلزم بمجرد العقد قبل القبض . 

وبناء على اشتراط القبض : لوتعاقد الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن في 
يد الراهن » لم يصح الرهن . فلوهلك الرهن في يده لايسقط الدين » ولو أراد المرتهن 
أن يقبضه من يد الراهن ليحبسه رهناً » ليس له قبضه» إذ لايصير الرهن صحيحاً 
7 


كيفية القبض أو ما يتحقق به القبض : 
اتفق الفقهاء على أن قبض العقار يكون بالتسلم الفعلي أو بالتخلية أي رفع المانع من 
القبض أو التقكن من إثبات اليد بارتفاع الموانع » فيخْلَى بين المرتهن والمرهون ‏ 
ويمكن من إثبات يده عليه . 

أما قطن المتقؤل فقي ماهر الووامة 22 اللقيسة أقة يكعفن افضة 
بالتدلية + قاذ لعفل حبار الرافة سبلا :وخ جهانم + لأن العدلية تين 
إقباضاً في العرف والشرع » أما في العرف : فلأنه لايكوت في العقار إلا هاء فيقال: 
هذه الأرض أوالدار في يد فلان » فلا يفهم منه إلا التخلي : وهو التتكن من التصرف . 

وأما في الشرع : فإن التخلية تعتبر إقباضاً في البيع بالإجماع من غير نقل أو 
تحويل . وهذا الرأي هوالمعقول قشياً مع طبيعة التعامل وسرعته . 

وقال أبو يوسف : لاتكفي التخلية في المتقول» وإفا يشترط فيه النقل 
والتحويل» فا م يوجد لايصيرالمرتهن قابضاً ؛ لآن القبض ورد مطلقاً في الآية : 
() البدائع ١١/5:‏ 
)4 البدائع : ١16١7‏ ء الدر اتختار : 58170 ء تكلة الفتح : 157/8 » تبيين الحقائق : 775/6 , اللباب : ؟/01 
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« فرهان مقبوضة » فينصرف إلى القبض الحقيقي » وهو لايتحقق إلا بالنقل» أما 
التخلية فالذي يتحقق بها قبض حكي » فلا يكتفى فيه . ثم إن قبض الرهن يترتب 
عليه إنشاء ضان على المرتهن لم يكن ثابتأ قبل العقدء فلا بد فيه من تام النقل 
بالقبض ليحدث الضان » كالشأن في الغصب, بخلاف البيع فإن الذي يترتب عليه 
إنما هو نقل الضان من البائع للمشتري» فيكتفى فيه بالتخلية . لكن يلاحظ أن هذا 
الفرق بين الرهن والبيع لا تأثيرله . 


ويتفق الشافعية والحنابلة'' مع أبي يوسف : فإنهم قالوا : المراد بالقبض هو 
القبض المعهود في البيع » فقبض الرهن كقبض البيع » فبإن كان عقاراً أومما لاينقل 
كالدور والأرضين» يكون قبضه بالتخلية أي تخلية راهنه بينه وبين المرتهن من غير 
حائل . وذلك ينطبق على القر عن الشجر والزرع في الأرض وإن كان منقولاً. 
فقيضه يكو تتقله أوجاولةة أى اختوراراء من راهته فعلا - 

فإن كان كالحلي فيتم قبضه بنقله ء وإن كان كالدراهم والثوب» فيتم نقله 
بتناوله»ء وإن كان مكيلا أوموزوتاً ٠‏ فقبضه يكون بكيله أو وزنه . وإن كان 
تاروع + ققيظه يذركة يوان كان سشدودا فقيضة به اتير العرك التعارفق 
الذكوز كلف 

الرهن الرسمى للعقار أوما ينوب مناب القبض : الظاهر أن المقصود 
من قبض الرهن هو تأمين الدائن المرتهن » وإلقاء الثقة والطمأنينة لديه» بقكينه من 
حبس المرهون تحت يده » حتى يستوفي منه دينه » وليس المقصود من اشتراط القبض 
هو التعبد أي تنفيذ المطلوب بدون معنى . 

وَقيَاسا طلية؟ يصح أن يقوم مقام القبض كل وسيلة تؤدي إلى تأمين الدائن » 
ومنها ما أحدثه القانون المدني من الرهن الرسمي في العقار بوضع إشارة الرهن في 
)0 مغني الحتاج. : ؟/8٠‏ المغني : 7578/4 , كشاف القناع : ؟/4١؟‏ 
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. صحيفة العقار في دائرة التسجيل العقاري» فهو محقق لحفظ المرهون وبقائه ضاناً 
للدائن » وتأميناً لصلحته » فيقوم هذا مقام القبض المطلوب شرعاً . وهذا ما أقره 
المالكية من جواز الرهن الرمعي » بالإضافة لمشروعية الرهن الحيازي المتفق عليه بين 
لفقا : 


شروط القبض : 
يكارطل لصحة العيض ما يأق : 

أولا- ان يكون "ناذن الراهر + اتفق الفقياء'" عل أنه لأيد لضحة الفيض مع 
إذن الراهن بالقبض» إذ به يلزم الرهن » ويسقط حق الراهن في الرجوع عن الرهن . 
فإن تعدى المرتهن » فقبضه بغير إذن» لم يثبت حكه وكان بمنزلة من لم يقبض رهناً . 
وإن أذن الراهن في القبض » ثم رجع عن الإذن قبل القبض » زال حك الإذن . أما 
رجوعه بعد القبض فلا يؤثر. 

وإذا قبض المرتهن شيئاً بغصب» ثم قر المغصوب منه في يده رهناً. فققال 
مالك : يصح أن ينقل الشيء من ضمان الغص ب إلى هْمان الرهن » فيجعل المغخصوب 
منه الشيء المغصوب رهناً في يد الغاصب قبل قبضه منه” 

وقال الشافعي : لايجوزء بل يبقى على ضان الغصب , حتى يعود إلى الراهن ثم 
يأذن بقبضه ولا يبرأ الغاصب عن الضان بارتهان المغصوب منه . 

والإذن نوعان : صريح » ودلالة . 

فالصريح : أن يقول الراهن : أذنت لك في القبض » أو رضيت به» أو يأمر 
المرتهن بقبض الرهن بأن يقول له : اقبض » ونحوه» سواء تم القبض في مجلس العقدء 
أم بعده . 
الجاف ‏ ريا ا ا ؛ مغني الحتاج : 1١8/1‏ ء المغني : 555/5 , المهذب : 500/١‏ وما 

بعدها . 


رن 


والإذن دلالة أوضمئاً : أن يقبض المرتهن المال المرهون في مجلس العقدء والراهن 
ساكت » لايعترض » فيصح قبضه ؛ لأن الإيجاب بالرهن يدل على إرادة ترتب الأثر 
على العقد» ولا يترتب إلا بالقبضء فكان الإيجاب إذناً بالقبض ضناً , في جلس 
العقن لاهن اذ قل متفتي را ديس اقياء الخلين 

وقياس قول زفر في الهبة : أنه لابد من الإذن بالقبض صراحة » ولا يجوز القبض 
تعد الافتزاق من لسن عقد الرهخ ؛ لأن القبيض ركن :في نظره:: 

ثانياً ‏ أن يكون كل من عاقدي الرهن حين القبض أهلاً للعقد : بأن 
يكون عاقلا بالغ » غير محجور عليه لصغرء أومجنون أوسفه » أوفلس عند مجيزي 
الإفلاس ؛ لآن القبض هو المولد لآثار الرهن » فوجب فيه مايجب للعقد . وهذا محل 
اتفاق نين أقة المذاهن الإ 

فاخن أو انتودق سد لوقيل القيطن» ارععة أومانة يطل 
العقد عند الحنفية لزوال أهلية العاقد قبل تمام العقد . 

وقال الشافعية في الأصح والحنابلة : لايبطل الرهن » كالبيع الذي فيه الخيارء 
ويقوم ولي امجنون أوالمعتوه مقامه» ؟ يقوم الوارث مقام الميت المورث » وكذلك 
يقوم القم على السفيه مقامه لو حجر عليه لسفه» أما إن حجر عليه لفلس لم يكن له 
تسل الرهن . وإن أغمي عليه » لم يكن لمرتهن قبض الرهن . 

وقال المالكية : يبطل الرهن بموت الراهن أو جنونه أو إفلاسه» أومرضه 
ا لتصل بموته قبل القبض . ولا يبطل بموت المرتهن » أوتفليسهء أوالحجر عليه 
للجنون ؛ لأن العقد تم بالقول» وفي إمضائه منفعة ظاهرة لامرتهن » فيقوم وارثه 
مقامه في القبض . 
)00 البدائع :كه , 231٠64١‏ بدأية المجتهد : ااكء الااء مغني الحتاج :اكد ككدء المغني : 58/64 ومأ 
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وإذا مرض الراهن مرض الموت قبل القبض » ل يجزله عند الحنفية إقباض أو . 
تسلم المرهون » إذا كان ماله مستغرّقاً بالدين » وله غرماء آخرون» إذ ليس له أن 
رضي سائر الغرماء . 

ؤهذا موافق كرا المالكرة إرضا 6 ييا :. 

وقال الشافعية في الأصح , والحنابلة في قول : للمريض أن يخص بعض غرمائه 
بالوفاء » ولو أحاط الدين بماله ؛ لأنه يؤدي ما وجب عليه» فله إقباض الرهن . 
وقيل في المذهبين : ليس له تسل الرهن . 


ثالثاً ‏ استدامة قج) الوهن : يشترط لصحة القبض عند الحنفية والمالكية 
والحنابلة"' دوام القبض » فإ قبّض الرهن » ثم رده المرتهن باختياره إلى الراهن أو 
عاد إليه بإعارة أوايداع أو إجارة أو استخدام أو ركوب دابة أوسيارة ؛ بطل الرهن 
عند المالكية والحنفية » وزال لزوم الرهن وبقي العقد كأن لم يوجد فيه قبض عند 
الحتابلة » فإن عاد الراهن فرده إلى المرتهن » عناد اللزوم عند الحنابلة بحم العقد 
المتابق :وعد الحتفية والمالكية + لايعوة الزهن إلا معد يد : 


ودليلهم عموم قوله تعالى : # فرهان مقبوضة 4 الذي يفهم منه اشتراط وجود 
القبض واستدامته . 

وقال الشافعية”" : ليس استدامة القبض فيا يمكن الاتتفاع به مع بقائه من 
شروط صحة القبض» فلا يمنع القبض إعارة المرهون المراهن » أو أخذ الراهن المرهون 
بإذن المرتهن » واستعاله للركوب والسكنى والاستخدام » ويبقى وثيقة بالدين» لخبر 
() البدائع : ٠65/6‏ ء بداية المجتهد : 57176 وما بعدها , الشرح الكبير للدردير والدسوقي : 1417 وما بعدهاء 
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الدارقطني والحاء : «الرهن مركوب ومحلوب » وخبر البخاري «الظهر يركب 
بنفقته إذا كان مرهوناً », ولأن الرهن عقد يعتبرالقبض في ابتدائه » فلم يشترط 
استدامته كاهية . 


وأما إذا كان المرهون مما لايمكن الانتفاع به إلا باستهلاكهء لم يكن للراهن 


طلب استرداده للانتفاع به بعد قبضه » ووجب اسقرار يد المرتهن عليه ؛ إذ لاضان 
لحقه إلا بذلك؛ حتى لا يتعرض حقه للضياع والتلف . 


القبض السابق للرهن » أو رهن ما في يد المرتهن : 

إذا كآن المرهون موجودا فقيد المرنين بطريق الإغارة أوالايداع أو الإجارة أو 
الغصب » فهل يكتفى بالقبض السابق على عقد الرهن عن قبض الرهن بعده » فيصح 
العقد ويلزم بمجرد الإيجاب والقبول».أم يلزم تجديد القبض المطلوب للرهن بعد 
الف مره احرف 

فيه رأيان : رأي المهور ورأي الشافعية : 

١-قول‏ الجهور: يرى الحنفية والمالكية والحناوة؟' : أنه يكتفى بالقبض 
السابق عن قبض الرهن ؛ ولا حاجة لتجديد القبض . 

أما الحنفية فقرروا بالمناسبة مبدءاً ينطبق على الهبة والرهن ونحوهما . فقالوا : 
إن المرهون إذا كان مقبوضاً عند العقد » فينوب عن قبض الرهن إذا تجانس القبضان » 
بأن كان كل منهها مماثلاً للآخر في قوته » وإذا اختلفا ناب الأعلى عن الأدنى . 


وتوضيسة أن الفيض 5 نوناق اهنة توعان اقيض اذاننةوقيقو كان قيض 


() البدائع :5/06 وما بعدها ء الشرح الكبير للدردير : 553/9 ء المغني : 764/4 » الشرح الصغير : 
“و١‏ ء بداية المجتهد 575/5 . 
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الأمانة كقنيض الوديعة :«وقبض الضان كقيض الغضب + والتاق أقوى من الأول: 

فإذا تجانس القبضان : السابق واللاحق المطلوب» أي أنها كانا من نوع واحدء 
بأن كان كلاهما قبض أمانة أوقبض ذضان » قام القبض الأول مقام القبض الثاني 
الملاوي وقيطن الرهن قنذن امافة" ‏ #ولنض هتاف عسالنةا يكون دبا الشيدن دن 
من قبض الرهن . 

فلو كان المال موجوداً بيد الدائن سابقاً على سبيل الإيداع أو الإعارة أوالإجارة 
ثم رهنه الراهن لدى الدائن » لزم الرهن » دون حاجة لتجديد قبض آخر؛ لأن قبض 
الوديعة ونحوه وقبض الرهن متجانسان » فكل منهها قبض أمانة » فينوب أحدهما 
مناب الآخر. 

ولو كان امال موجوها ييل داق ناهأ بطرويق العضن: قرع ماسيية لذى 
الغاصب بسبب علاقة دين من بيع أوقرض » ناب قبض الغصب ؛ لأنه قبض ضهان 
أقوق قعن قبطن الرعة: ليه قبن ايلات ةل مب والأعل زكوت قات لاد د 
الاموق وج سانب الا جسم 

وأما المالكية : فينوب عندم أيضاً أي قبض سابق عن قبض الرهن ؛ لأن 
غرضهم من القبض هو الحيازة » وهي متحققة . وقد نضوا على أنه يجوز رهن العين 
الذاعزة مويه حدرها قدل اها موة لحار ورهن السقان عن الفافل فيد 
بعقد المساقأة » ويكفي حوزها السابق بالإجارة والمساقاة . 


وأما الحنابلة فقالوا أيضاً : إذا ارتهن المرتهن ما في يده بطريق الإعارة أو 


(22)0 أما أن الدين يسقط كله أو بعضه بهلاك المرهون فامعنى آخر : هو أن مالية المرهون تعتبر محبوسة لدى الدائن 
ضاناً لحقه ووفاء له من وجه » بوضع يده على قية المرهون أو على بعضها , فإذا هلك امتنع رد مالية المرهون 
إلى مالكه » فيتقرر بذلك استيفاء دينه من المرهون » فيسقط من الدين بقدر مالية المرهون . وعليه فإن ما 
يزيد من الرهن على الدين هلك هلاك الأمانات » لأنه ليس محبوساً على وجه الاستيفاء . 


3ت 


الايداع أوالغصب ونحوه ‏ صح الرهن » ولزم بالإيجاب والقبول» من غير حاجة إلى 
أمر زائدعليها ء لثبوت يده حينئذ على المال المرهون » ولم يشترط القبض إلا لإثبات 
اليد . 


؟- وقال الشافعية والقاضي أبو يعلى من الحنابلة" : يكفي القبض السابق » 
لكن لا يصير الشيء رهناً مقبوضاً حتى تمض مدة اق قينا قيضه فيهذا فان كان 
منقولاًء فبضي مدة يمكن نقله فيها ء وإن كان مكيلاً فيضي مدة يكن اكتياله فيهاء 
وإن كأن غير منقول فبضي مدة التخلية ::وإن كان غائياً غن المرتين ءلم يصر مقبوضاً 
حتى يوافيه هو أو وكيله ثم قضي مدة يمكن قبضه فيها ؛ لآن العقد يفتقر إلى 
القبض » والقبض إا يحصل بفعله أو بإمكانه » وهو لا يكون إلا في زمن . 

والمهور يقولون : إذا كانت يد المرتهن على المال المرهون قبل رهنه يد ضان » 
فإنها تنقلب يد أمانة بارتهانه ؛ لآن السب المقتضي للضمان قد زال بالارتهان » فيزول 
أثره وهو الضمان بزوال سببه » بدليل أن الضمان يزول برد المال إلى مالكه لزوال 
السبب المقتضي للضمان » وسبب الضان هو الغصب أوالاستعارة » وبارتهان المال/م 
يبق المرتهن غاصباً ولا مستعيراً» فلا يبقى الحك مع زوال سببه . 

وقال الشافعية : تظل اليد السابقة إذا كانت يد كان كا هى . فإذا كان المال 
اعونت ونيد الرتو يط ب اعتهابه أو إفازقه» الأتبركه الق سين المع" 
أو الأضارةء لأنه لأ متافاة بن الامز رن قل متافاة هون يد الفرض متها التوتق وف 
الم ديجا قات سرون اسرد حابك وود ليل أن الرول لوقن عن 


)0 المهذب : 5١5/١‏ ,2 المغنفي : 754/6 2 مغني المحتاج : /38ا . 

226 وإذا كان الارتهان لا يبرق الغاصب من الغصب » فلو أبرأ المالك غاصباً من ضان المفصوب الباقي » لم يبرأ » 
لأن الأعيان لا يبرأ منها » إذ الإبراء إسقاط ما في الذمة أو تمليكه » وكذا لو أبرأه عن ضان ما يثبت في ذمته 
بعد تلفه » لأنه إبراء عما لم يجب .وكذلك لو أجره الغصوب » أو ضناربه به ء أو وكله في التصرف فيه »لم 
يبرأء كالارتهان . 
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كان عقد الرهن لا يبطل أو لا يرتفع بالضان » بل يبقى معه: فلا يرفع الضمان 
الرهن ابتداء من طريق أولى . 

لكن يداع الشيء عند الغاصب يبرئه عن الغصب في الأصح ؛ لأن الايداعائتان, 
وهو ينافي الضان » بدليل أنه لوتعدى في الوديعة / يبق أميناً » بخلاف الرهن . 


من يتولى قبض الرهن : 

يتولى قبض الرهن المرتهن أو وكيله . ولا يصح أن يكون وكيله هو الراهن ؛ 
لآن اللقصود من القبض تأمين المرتهن » ولا يتم القبض مع بقاء الرهن في يد الراهن . 

ويجو زأن يتفق الراهن والمرتن على أن يوضع الرهن عند شخص يختارانه , 
فيقبضه ويحفظه عنده ؛ ويسمى بألل » لآن,الراهن قد يكره وضعه عند المرتهن » 
والرقق فك يكره وض حنده » حوف القدة نا تلقن أو سيت ]ها : 

الغدل تعييقه عزلة بها لفونا عليه اء اس 

تعيين العدل : العدل : هو الذي يثق الراهن والمرتهن بكون الرهن في يده'", 
لحفظه وحيازته . ويعتبر نائباً عن الراهن والمرتهن جميعاً . أما الراهن فلقيامه على 
حقطل الرهوة تاخقيار الراهن ونقهه مه واط كانه إلى امافهيواما الرنية فد 
العدل وكيلاً عنه في القبض » برضا المرتهن » بل إنه يعد احتباسه للرهن استيفاء 
للدين من وجه . 

لكل أو لأف ضهان «هنية الامانة اعبار ناتنا عن الراهه الالتك فيو 
(2240 الشرح الصغير : 500/79 . 
() 2 حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 8١/6:‏ . 
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وديعة في عين المرهون . وصفة الضمان » باعتباره نائباً عن المرتهن » فهو وديعة في 
مالية المرهون . 


وبما أن العدل وكيل عن الراهن والمرتهن » فيشترط فيه ما يشترط في 
الوكيل" ء فلا يكون صغيراً غي رميز ولا حج ورأ عليه لجنون أوعته عند جميع 
الفقهاء » كا لا يكون صبياً ميزاً ولا محجوراً عليه لسفه عند المهور غير الحنفية . ولا 
يصلح المدين المكفول عنه أن يكون عدلاً في رهن يقدمه كفيله ؛ لأنه يكون عاملاً 
لنفسه ء والشريك لا يصلح عدلاً في رهن يقدمه شريكه » ورب المال في المضاربة لا 
يصلح أن يكون عدلاً في رهن يقدمه المضارب في دين لامضاربة ؛ لأن يده كيد 
الشارف: 


ولو اتفق عاقدا الرهن على أكون العدل هو الراهن : فإن كان الاتفاق قبل 
قبض المرتهن » م يصح الرهن اتفاقاً لوجود شرط فاسد لحق العقد . وإن كان الاتفاق 
بعد فشن المرن الرهن + فهو عجائز عتد :ال123 1" + إذ لآ يشترط عندم استداضة 
قبض الرهن لدى المرتهن » ولا يصح الرهن عند غير الشافعية . 


ويحصل تعيين العدل باتفاق الراهن والمرتهن » سواء قبل أن يقبضه المرتهن » أو 
بعد قبض المرتهن » إذ قد تدعو الحاجة إليه» كأن يأبى الراهن أن يكون الرهن في يد 
الدائن ؛ لأنهلا يثق به أو لا يطمئن إلى حفظه » أو يخشى عليه منه » وهو في حاجة 
إليه . 


وإذا قبض العدل الرهن » صح قبضه» ولزم الرهن به عند جمهور الفقهاء ؛ لأنه 
قبض في عقد» فجاز فيه التوكيل» كسائر أنواع القبض » وكان العدل وكيلاً عن 


(0) البدائع 236١/6:‏ المغني : 501/6 » مغني المحتاج : 330/9 . 
)2 همغنى الحتاج : 7/5 وما بعدها . 
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المرتهن في القبض » بالنسبة لمالية الرهن بصفبة الضان » وإن كان وكيلاً أيضاً عن 
الراهن بالنسية لحين الزهن متصقة الآمانة + ويد الغيان ف كن الأمالقة, 

وقال بعضهم كابن أي ليق وزفن وقضادة : لا يضح قبضن العدال ؛ لأن القبضن 
من دام العقدء فوجب أن يقوم به أحد العاقدين » وهو المرتهن » كالقبول 

لق 

والإيجاب . 

ويجوز لعاقدي الرهن أن يجعلا المرهون في يد عدلين » فيحفظ انه معاً ولا 
ينفرد أحدهها بحفظه » وإن سامه أحدهما إلى الآخرء كان ضامناً لنصفه : وهو القدر 
الذي تعدى فيه » وهذا عند الحنابلة » والأصح عند الشافعية"" ؛ لأن المتراهنين لم 
يرضيا إلا بحفظهماء فلم يجر لأحدهما الانفراد بالحفظ . ويجعلانه في مخزن لكل واحد 
منهما مفتاح . 

وقال امويسفة ان كان تمنا ينقسم اقتسماه» و إلا فلكل واحد منهها إمساك 
جميعه ؛ لأن اجتّاعهما على حفظه يشق عليه . 

وقال الصاحبان : إذا رضي أحدههما يامساك الآخرء جاز. 

عزل العدل : ينعزل العدل في الأحوال التالية” + 

١‏ الاستفالة: إذا استمال العسدل» ورة الرفين إل العاقند رن ,ايت وكالقه 
لآنه أمين متطوع بالحفظ : فلا يلزمه الاسترار عليه . فإن امتنعا رفع أمره إلى 
القاضي » فأجبرهما على قبول استقالته » أودفعه إلى عدل آخر. 


5 إنام ؤلاية: إذا اتقق الخاهدا ذ سل هل الحول اواتعيوهة أو أن مكو 


(0) المغني : 501/4 », مغني المحتاج : 55/5 ء المهذب : 50٠0/٠‏ , تكلة الفتح : 8/١5؟‏ » تبيين الحقائق :6١م‏ 
الدر الحتار : 51/0؟ , الشرح الصغير : 50١7‏ . 

9) المغني : 500/6 ء مغتي المحتاج : /5؟3ء المهذب ٠ . 570/١:‏ 

)4 البدائع : 121/5 ء المغني : 595/6 وما بعدها » ومغني الحتاج : ١١5/١‏ وما بعدها , المهذب 5١/١١‏ . 
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بيد المرتهن » انعزل العدل ؛ لأنه وكيل عنهما جميعاً . فإن م يتفقا رفع الأمر إلى 
القن ليوف رآيةء فان قاء قوم وان ضاء أقاء: 

"كي الزهن وتستييددين الرتين من قله 

موت الراهن » لا موت المرتهن » في ظاهر الرواية عند الحنفية ء فإذا توفي 
الراهح #وكان تفيين العادل ماخر عن عقد الراعية + اتعزل العدل ؛ لأنهق هده 
الحالة وكيل » وتنتهى الوكالة بموت الموكل . أما إذا مات المرتهن فلورثته عند الحنفية 
إمساك الرهن ؛ لأن الدين قد انتقل إليهم بوثيقته » فينتقل إليهم حق إمساكه . 

أما إذا كان تعيين العدل في عقد الرهن » فلا ينعزل بموت الراهن » ولا بموت 
المرتهن ؛ لأن تعيين العدل تابعللرهن » والرهن لا يبطل بموت أحد العاقدين» فلا 
ينعزل العدل الذي هوتايعٌ . وقتال:الحنابلة والشافعية"' : ينعزل العدل بموت 
لزان » لأنه وكيله ولا ينمز عوك /الرض : الذي ليس وكيلا له 

موت العدل : إذا توفي العدل لم يكن لورثته حق إمساك الرهن إلا إذا اتفق 
العاقدان على ذلك . 

عتئ ]ندل 17 بو الول نوا لاط لاس انعرايينه أمذا إذا 
كان يرجى شفاوه منه فلا ينعزل به . 

1- عزل الراهن العدل : ينعزل العدل عند الشافعية والحنابلة'' بعزل الراهن 
له سواء اشترط تعيينه في عقد الرهن » أم بعده لأنه وكيله . ولا ينعزل عندهم بعزل 
المرتجن ؛ لأنه ليس وكيلاً لهء ما هو الح في موت الراهن . 

وقال اللشية ا" اذا كان كفيية العدلعفي الرهق + فللزافق عزلية »ولا يتعزل 
إل المغني : 561/6 . 


9) المغنى :5055/6 . 
زه البدائع كاه . 


5ت 


فها إذا كان التعيين في نفس عقد الرهن . وقال مالك : لا ينعزل العدل بعزل الراهن ؛ 
لآن وكالته صارت من حقوق الرهن » فلم يكن للراهن إسقاطه كسائر حقوقه . 

والخلاصة: أن هوت الراهن وعزله الحدل» يتول به العدل عه القافمة 
والحنابلة ؛ لان الوكالة عقد جائز غير لازم » فلا يجبر الراهن على إبقائها . 

وقال الحنفية : ينعزل في تعيين متأخر عن الرهن » ولا ينعزل في تعيين مقترن 
بالرهن . 

وقال المالكية : لا ينعزل . واتفقوا على أن العدل لا ينعزل بعزل المرتهن له ولا 
بموته ؛ لانه وكيل الراهن » إذ الرهن ملكه , ولو انفرد بتوكيله صح» فم ينعزل بعزل 


غيره . 


أحكام العدل أو ما له وما عليه : 
للعدل حقوق وواجبات هي ما يأتي''' : 


“تاغل العدل أن سكل لزعي + #والطال اله فج ري أن 
بواسطة من يحفظ ماله عنده ؛ لأنه في الحفظ بحك الوديع . 


- وعليه أن يبقيه تحت يده » فليس له أن يدفعه إلى الراهن أو إلى المرتهن إلا 
يإذن الآخرء لاتفاقهما على وضع الرهن تحت يده» وعدم رضا كل منهما عن حفظ 
الآخرله . وليس لامرتهن ولا للراهن أخذ الرهن من يد العدل ؛ لأن لكل منهها حقاً 
في الرهن » فحق الراهن في الحفظ ء وحق المرتهن في الاستيفاء , ولا يملك أحدهما 
إبطال حق الآخر. 


() البدائع : ١48/1‏ وما بعدها , تبيين الحقائق : 80/6 وما بعدها ء تكملة الفتح : 7١1/8‏ وما بعدها ء الدر 
الختار : ه/58؟ وما بعدها ء اللباب : 5/١‏ , الشرح الصغير : 75179 », مغنى الحتاج : ٠١5/7‏ وما بعدها, 
المغنى : 508/5 وما بعدها . 
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ولوؤقعة العدل إل احزغ اس هن وها فائعه» فلساحبه أن ساردة :و نرفيذه 
لكيه اعد 

وإذا هلك الرهن في يد أحدهما قبل استرداده, ضن العدل قيته» بسبب 
اعتدائه عليه بدفعه إلى أحدهاء أي ضن الأقل من قيته ومن الدين . وهذا باتفاق 
الل ةك 


ومثله في الحكى أن يسامه العدل إلى أجنبي بدون رضاههما قبل سقوط الدين . 
وإذا ضن العدل قيته » فدفعها إليهاء فلهها عندئذ أن يجعلاها رهناً في يده » إلى وفاء 
الدين . وليس للعدل بنفسه أن يجعل القهة رهناً في يده ؛ لأنه هو الذي دفع القية: 
فلو جعلها رهناً يصيرقاضياً ومقضياً وبينها تناف . فإن وفى الراهن الدين انان 
يأخذ قية الرهن من العدل» نظرنا في الأمر: 

فإن كان العدل قد ضمن بسبب دفعه إلى الراهن » لم يكن للراهن أخذ قية الرهن 
منه ؛ لان حقه قد وصل إليه حين دفع إليه الرهن ..فتكون القية حقاأ للعدل . 

وإن كان العدل قد ضمن بسبب دفعه إلى المرتهن » كان للراهن أن يأخذ قية 
الرهن منه ؛ لأنها بدل عن عين الرهن . وعندئذ ليس للفدل أن يرجع بما ضن على 
المرتهن » إذا كان قد دفعه إليه على وجه العارية أو الوديعة ؛ لآن العدل قد دفع إليه 
ملكه الذي تملكه من وقت الدفع حين ضن قيته'" . وإن كان قد دفعه إليه رهناً 
فيكون مضوناً على المرتهن كالمقبوض على سوم الرهن أوعلى سوم البيع ؛ لأنه دفعه 
إليه على وجه الضان . 


؟- ليس للعدل أن ينتفع بالرهن , ولا أن يتصرف فيه بالإجارة» أوالإعارة, 


(2024)0 وبعبارة أخرى : إن العدل بأداء الضمان ملك العين المرهونة من وقت الدفع لامرهن » وتبين أنه أودع أو أعار 
ملك نفسه » فلا يضين المستعير ولا الوديع إلا بالتعدي . 
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أ والرهن ؟ لآن الواجب غلية الأمناك + وليس له عق الاتتفاع والتضرف:» وليسن له 
أن يبيعه إلا إذا كان مسلطاً على بيعه في عقد الرهن » أو بعده . وإذا توفي العدل» لم 
يحل وارثه محله في بيع الرهن ؛ لأن الوكالة لا تورث . وكذلك لاايحل وصيه محله في 
البيع أيضاً » لأن الراهن لم يرض برأي وصيه . 

وعن ألي يوسف : أنه يحل محله ؛ لأن الوكالة لازمة » فصار وصيه كوص العامل 

ورد عليه بأن للمضارب ولاية التوكيل في حياته بدون إذن صاحب المال» 
بخلاف العدل » فجاز أن يقوم وصيه مقامه , كالأب في مال الصغير. 

وإذا باع العدل الرهن» لم :يعد رهناً ؛ لأنه صار ملكا للمشتري » وصارمُنه هو 
الرهن» لأنه قام مقامه . 

وللعذل أن سي الرتزادة المكزلك #طزوا رهن + لكوم مررهرنة فعا لاض دولية 
أن يبيع بمثل قية الرهن أو بأقل منه قدرما يتغايّن الناس فيه » وبالنقد والنسيئة 
عند أبي حنيفة . وله أن يبيع قبل حلول الأجل ويكون الن حينئذ رهناً عنده إلى 
أن يحل الأجل ؛ لآن من المرهون مرهون . 

وقآل القافيّة واللنابلة : لايبيع الغدل الايقن الل خالا من قنه بلدة 
كالوكيل . واذا باع العدل وقبض القن » كان الهن عنده من ضان الراهن لأنه ملكهء 
والعوك امس وعم ظه ا مركي 

إذا هلك الرهن في يد العدل من غير تعد » كان كهلاكه في يد المرتهن ؛ لآن 
نه نسل ا لني اله الرهة كمه الرقيقع ويكوة عفن اللعنية شونا عل 
المرتهن بالأقل من قهته ( أي قية الرهن ) ومن الدين . 

وإذا ضمن العدل قية الرهن بتعديه : أوضنها الأجني المتعدي على الرهن بعد 
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أن دفعه العدل إليه بلا حق» لم يستطع العدل أن يجعل القية رهناً في يده ؛ لأنها 
واجبة عليه في الحالين» ولا يصلح الشخص الواحد أن يكون في ان واحد قاضيا 
ومقتضيأ » ولكن يأخذها الراهن والمرتهن » فيجعلانها رهن عند العدل أو عند غيره . 
وقال الشافعية والحنابلة : تجعل القية رهناً في حالة كون الأجنبي هو المتعدي على 
الرهن . 

وإذا استحق الرهن وهوقائم في يد العدل أخذه المستحق وبطل الرهن . وإذا 
استحق بعد هلاكه كان المستحق بالخيار بين أن يضن الراهن قيته أو يضن العدل 
ويرجع العدل على الراهن بما صمن لانه غيره . 

5 ليين للغدل الساطغل البيع عند اليفية أن يعزل تفسنه الابرضا المرهن» 
مراعاة لحقه , إذا كانت الوكلا عهعوطة في عقد الراهن . فيجبر على البيع إذا حل 
أجل الدين وأبى البيع . وإجباره بأن يحبسه القاضي أياما ليبيع » فإن أبى بعد الحبس 
باعه القاضي ؛ لأن بيع الرهن في هذه الحال صا رجقاً للمرتهن . 

أما إذا كانت وكالة العدل بالبيع بعد عقد الرهن #فللعدل أن يعزل نفسه ؛ لأنها 
تعد وكالة مستقلة مبتدأة » فتطبق عليها أحكام الوكلة :“وقنال أبو يوسف : ليس له 
أن يعزل نفسه . 

وقال الشافعية والحنابلة : للعدل في جميع الأحوال أن يعزل نفسه ؛ لأنه وكيل 

منفصل » فلا يجب على المضي في الوكالة . 


المطلب السادس ‏ ما يترتب على شروط الرهن أو مايجوز ارتهانه 
ومالا يجوز: 

بالإضافة لما ذكرناه سابقاً من الأمورالمترتبة على شروط الرهن » ولاسها شرط 
القبض » هناك حالات تتطلب مزيد بيان وتفصيل » أهها ما يأتي : 


5 


5 رهن المشاع : 

اختلف الفقهاء في رهن جزء مشاع . كنصف وثلث وربعء فنعها 37 لكنفقشةء 
وأجازه اللجهور. وسبب الخلاف : هل تمكن حيازة المشاع أم لامكن 7" ؟ 

أما مذهب الحنفية”" : فهو أنه لا يجوز رهن المشاع » سواء أكان يحتمل القسمة أم 
لاء من شريكه أوغيره . والصحيح أن الرهن حينئذ فاسدء يضن بالقبض ؛ لآن 
القبض شرط نمام العقد ولزومه » لاشرط جوازه أو انعقاده . 

ودليلهم : أن الرهن يستوجب ثبوت يد الاستيفاء ‏ واستحقاق الحبس الداتم 
لامرهون » والحبس الداتم لا يتصورفي المشاع »لما فيه من مهايأة في حيازته» وكأن 
الراهن قد رهنه يومأ » ويومأ لا ء فلم يصح سواء فها يقبل القسمة أم مالا يقبلهاء ولو 
من الشريكء لوجود المهايأة في الحيازة . 

بل إن قبض أو حيازة الجزء الشائع وحده لا يتصورء والجزء الآخرليس 
بمرهون » فلا يصح قبضه . والشيوع يمنع تحقق قبض الجزء الشائع » سواء فها يقبل 
القسمة» ومالا يقبلهاء بخلاف الهبة حيث تصح فيا لايحتل القسمة للضرورة ؛ لأنها 
تفيد الملك ؛ والشيوع لا ينافيه » فاكتفى بالقبض الونتن . 

وهذا الحم سواء أكان الشيوع مقارناً لعقد الرهن أم طارئاً عليه؛ فإذا طرأ 
الشيوع على الرهن » أفسده . وروي عن أبي يوسف : أن الشيوع الطارئ على العقد» 
لأمقسده؟ لأنة يقتفر فق البقاء سالا يتشقرى الاتذاف كالة الو بطر علزيننا 
الشيوع يعد القيئن: فلا يفسندها : 

ورد عليه : أن العلة في المنع كون الشيوع مانعاً من تحقق القبض » وهذا يستوي 


() بداية المجتهد : ١١9/١‏ 
(؟) البدائع : ١١8/6‏ , تكملة الفتح : ٠١5/8‏ وما بعدها , تبيين الحقائق : ١8/1‏ وما بعدها , الدر الختار : 564/0 , 
اللباب هك 
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فيه الابتداء والبقاء» بخلاف الهبة ؛ لأن الملك لا يتناف مع الشيوع . 

وأما مذهب المهور غير الحنفية"' : فهو أنه يصح رهن المشاع أوهبته أو 
عدت يذ ان ققد كرهى الاق القرياف رقيروج كل ليده ام لان دن ول 
ماايصح بيعه يصح رهنه» ولأن الغرض من الرهن استيفاء الدين من تن المرهون 
ميفة عند كزدرالاسساد من غيوة لقاع قأبل للبع» فامكو الاسقيفاء من قن 
والقاعدة عندهم : كل ماجاز بيعه جاز رهنه من مشاع وغيره . 

وأما كيفية الحيازة » فقال المالكية : يجب قبض جميع ما يملكه الراهن » مارهنه 
ومالم يرهنه» لئلا تجول يد الراهن فيا رهنه » فيبطل الرهن . فإن كان الجزء غير 
المرهون غير تملوك للراهن » اكتفي خيازة الخزء الرهون بولا يساذن الزاهن شتريكه 
في رهن حصته» إذ لاضرر على الشرَيَك » وهذا قول ابن القاسم المشهور. نعم يندب 
الاسيككةا قلا افيهه تضيو اتواطل؟ وال ايان اي الوهذانة 

ويرى الشافعية والحنابلة : أن قبض ال مشاع في العقار يكون بالتخلية » وإن م 
يأذن الشريك» وف المتقول يكون بالتناول » و يؤقركل فيه إذن الشريك» ولا يجوز 
نقله بغير إذن الشريك . فإن أبى ورضي المرتهن بكونه في يد الثريك . جاز وناب 
عنه في القبض . وإن تنازع الشريك والمرتهن عين الحا عدلاً يكون في يده» إما 
أمانة أو بأجرة . وتجري المهايأة بين المرتهن والشريك كجريانها بين الشريكين . 

؟ ‏ رهن المتصل بغيره والمشغول : 

الخلاف في هذا كالخلاف في رهن المشاع ٠‏ على رأيين : 

فقال الحنفية" : لا يصح رهن شيء متصل بغيرالمرهون كالمر على الشجر بدون 
(220 الشرح الكبير: ؟ره؟؟ , بداية الجتهد : 5١6/7‏ », القوانين الفقهية : ص55 ٠‏ المهذب : 508/١‏ » مغني المحتاج : 


. 5١1١/9 : وما بعدها ء المغنى : 577/6 وما بعدها » كشاف القناع‎ 1١١/7 
. 15/1١: تبيين الحقائق‎ ٠» 5060/0 : ء الدر المخنار‎ ٠٠5/8 : تكلة فتح القدير‎ . 1١ البدائع‎ )9( 


اتن الفقه الإسلامي جه (15) 


الشجرء والزرع في الأرض بدونها » والشجر في الأرض بدونها.ء والأرض بدون 
ماعليها من زرع أو شجر؛ لان المرهون متصل بغيره » فيتعذر الحبس بدونه» فهو 
كرهن المشاع . 

ولا يصح رهن المشغول بغيرالمرهون » كرهن دار فيها متاع الراهن دونه ؛ لآن 
المرهون مشغول بغيره » ولا يمكن حبسه » فهو في معنى رهن المشاع . 

وأما اخمهورالذين جوزوا رهن المشاع » فجوزوا رهن المتصل والمشغول, 
لإمكان تسليه مع ماهو متصل به . وأما المتاع الموضوع في الدار» فلا يدخل في الرهن 
إلا بالنص عليه ؛ لأنه ليس يتابع للدار. 

ويدخل في رهن الأرض أوالدارعند الحنابلة ما يدخل في البيع » فإذا رهن 
أرضاً» كان في دخول الشجن ويجهان . وإذا رهن شجراً مقراًء م تدخل الفرة 
الظاهرة » ؟ لاتدخل في البيع » وإن لم تكن ظاهرة دخلت . 

وذهب الشافعية إلى عدم دخول الفرة مطلقاً ‏ ظهرت أو تظهرء في الرهن 
بحال . 

ولو رهن دارأ فخلى بينه وبينها » وعاقدا الرهن فيهاء ثم خرج الراهن » صح 
الرهن عند الشافعية والحنابلة . وقال الحنفية : لاايصح حتى يخلي بينه وبينها بعد 
خروجه منها"! 

"-رهن الدين : 

أجازالمالكية دون غيرهم رهن الدين . 

فقال اللتفية"” : لايجوز رهن الدين ؛ لأنه ليس مالاً لأن المال عندم لا يكون 
60 المغني : 555/6 2 550ء مغني اللحتاج : ؟/733 . 
)4 البدائع : 6/6؟3 ء تبيين الحقائق :39/6 . 
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الاعيناء ولايتسور فيه الفيض» افيض لا كوخ الآ للفيخ د فلو كان عالندداننا 
لعمر بئة دينار» وعمر دائن لخالد بمئة مد حنطة» لم يجزلعمرأن يجعل دينه من 
الحنطة رهناً عند خالد بدينه الذي يستحقه قبل عمرء فهذا رهن الدين عند المدين . 
حيث جعل الدين الذي للدائن رهتاً في الدين الذي عليه . 

وكذلك قال الشافعية والحنابلة في الأصح عندهم""' قوط ارمق كوه كينا 
يصح بيعها » فلا يصح رهن دين ولوممن هوعليه » أومن هوعنده ؛ لأنه غير مقدور 
على تسليه . 

لكن امتناع رهن الدين عند الشافعية هو في حالة جعل الدين كنا اعدافء آنا 
في حالة البقاء فلا مانع من الرهن كضان المرهون عند الجناية عليه » فبدله في ذمة 
الجاني يكون رهناً بالدين على الأرجج الآن الدين قد يصير رهناً ضرورة في البقاء ؛ 
حتى امتنع على الراهن أن يبرئه منه بلا رضاء المرتهن . 

لكن أقول : لاحاجة أن يعد مافي الذمة من ضان رهناً بالدين» وإنا هوفي 
الواقع دين تعلق به حق المرتهن » كتعلق حق الندائن بما يكون لامدين المتوى من 
ديون عند الغير. 


وأما المالكية'" : فقالوا : يجوز رهن كل ما يباع » ومنه الدين» لجواز بيعه 
عندهم » » فيجوز رهنه من المدين ومن غيره قد ذكزنا ضورة رهنه من المدين آنا 
صورة رهنه من غير المدين (أن كرون كاله دين عض عن ولعمرد ين عل أحنن: 
فيرهن عمردينه الثابت له في ذمة أحمد لدى خالد بدينه الثابت له في ذمته ( أي ذمة 
عمر ) . والطريقة هي أن يدفع له وثيقة الدين الذي له على أحمد » حتى يوفيه دينه . 


()2 هغنى المحتاج : 73777 + كشاف القناع : /ا١؟‏ . المغتى : 54/6 وما بعدها » المهذب 505/١:‏ . 


4 بداية امجتهد : 515/9 » القوانين الفقهية : ص5١5؟‏ . الشرح الكبير مع الدسوقي +اكدء لاككاء الشرح الصغير : 
7٠١‏ وما بعدها . 
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ويشترط لصحة هذه الصورة الأخيرة قبض الوثيقة » والإشهاد على حيازتها . 
أها فى الشوارة الأول سوط امنيا : ؛ سواء أكان الدينان من قرض أم مبايعة» أن 
يكون أجل الدين المرهون هوأجل الدين المرهون به » ؛ أوأبعد منه,» بأن يحل الدينان 
في وقت واحد ء أو يحل دين الرهن بعد حلول الدين المرهون به . 


أها إذا كن أجل لول التديق الرهون افر ا كان التدية الهو سال 
فرهنه لا يصح ؛ لأنه يؤدي إلى إقراض نظير إقراض» إن كان الدينان من قرض . 
وإلى اجتاع بيع وسلف إن كانا من بيع ؛ لآن بقاء الدين المرهون بعد أجله عند المدين 
به يعد سلفا في نظير سلف الدين المرهون به . وإذا كان الدينان من بيع » فبقاء 
الدين المرهون يعد سلفاً مصاحباً للبيع » وهو ممنوع عند المالكية . 


؛ - رهن العين المستأجرة أو المعارة : 

يجوزعند أئّة المذاهب رهن المديئا مجلا الله : ولو كان مأجوراً أو مستعاراً 0 
على النحو التالي'" : 

قال الحنفية : يجوز رهن عدار والمستأَجَر عند عر والسكاءن وينوب 
قبض العارية وقبض الإجارة مناب قبض الرهن"" . إلا أنهم قرروا : إذا اتفق 
المتراهنان على الرهن » تبطل الإجارة والعارية» فلا يبقى في يد المرتهن مست أجراً 
ولا مستعاراًء ويصح الرهن» إذ لايجمع على عين واحدة » في وقت واحد إجارة 
ورهن ٠.‏ 


()24 البدائع : 631/6٠اء‏ بداية المجتهد : 576/6 , الشرح الكبير : 3١7/7‏ , المهذب : ١/503ء‏ المغني : 754/6 مغني 
امحتاج : ٠58/1‏ ء حاشية الباجوري : ١7776‏ » تبيين الحقائق وحاشية الشلي عليه : اه . 

()202 يلاحظ أن رهن الدين ورهن العين المستأجرة أو المعارة يمثلان مبدأ رهن الحقوق . 

)22 يلاحظ أن قول الكاساني في البدائع : « إن قبض الرهن دون قبض الإجارة » محل نظرء إذ القبضان قبض 
أمانة . 
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وإذا طرأت الإجارة على الرهن » بطل الرهن وصحت الإجارة ؛ لأن الرهن 
عقد غير لازم » والإجارة عقد لازم . 

وعبارة المالكية تتضمن جواز رهن العين المستأجرة » فإن رهنها مؤجرها عند 
مستأجرها بدين له عليه » ناب القبض السابق لها بعقد الإجارة عن قبض الرهن . 
وإن رهنها عند غير مستأجرها بدين له عليه ؛ جاز إذا عين الدائن المرتهن أميناً 
ليلازم مستأجرها يكون قبضه وحيازته بدلا عن قبض المرتهن وحيازته ؛ لأن قبض 
المستأجر إما كان لنفسه » فلا يقوم قبضه مقام قبض المرتهن . 

ويلاحظ أن الأرض في يد المزارع » والبستان في يد المساقي يجوز رهنهها كالعين 
المستاجرة . 

وأجاز الحنابلة أيضاً رهن التأبجو رأوالمعار أوالوديعة أوالمغصوب» وينوب 
القبض السابق مناب قبض الرهن » ولاج إتجديد القبض » كا بينا سابقاً . 

والشافعية أيضاً أجازوا رهن العين المستأجرة والمستعارة والوديعة » بشرط مضي 
زمان يتأق فيه القبض . فإن رهنها لدى المستأجر والمستعير» بقي الرهن لبقاء يد 
المرتهن » وعدم المنافاة بين كونه مستأجراً» وكونه مرتهناً . وإن رهنها عند غير 
المستأجر أو المستعيرء صح إذا رضي به المرتهن عدلاًء فتبقى في يد المستأجر والمستعير 
على اعتبا رأنه أمين عن كل من عاقدي الرهن » ويظل الرهن أيضا . 

وإن م يرض المرتهن بالمستأجر أو بالمستعيرعدلاً» ينظر: فإن كان الرهن بإذن 
المستأجر بطلت الإجارة » وإن كان بغير إذنه بطل الرهن » وأما العارية فهي عقد 
قولازت فإذا رهق لضان سفت الخارية. ١‏ 

5 رهن المستعار: 


يلاحظ أنه في الحالة السابقة : الراهن هو امالك للعارية » فيرهن ملك نفهء 


د 


أما في هذه الحالة : فالراهن غير مالك للعارية وإنما يرهن مستعاراً مملوكاً لغيره . 

وقل اق الفقواء 6 وادامها كا عل أنه صو سات أن عونا لقره 
ليرهنه يإذن مالكه» فى دين عليه" ؛ لأن مالكه متبرع حينئذ بإثبات اليد أوالحيازة 
عليه » والمالك حر التصرف بلكهء فله إثبات ملك العين واليد معاً عن طريق الهبة 
مثلاً؛ ك له إثبات اليد فقط بالإعارة للرهن . 


وفي حالة الإذن من المالك بالرهن » قال الحنفية'' : للمستعير عند إطلاق المعير 
وعدم تقييده بثيء أن يرهن العارية عند من يشاءء وبأي دين أراد» وفي أي بلد 
أخن :وهورأى الشافعية أيضاً: 

أما إذا قيده بقيود فإنة يتَقيدَ بها » فإن قيده بقدرء لم يرهن بأكثر منه ء ولا بأقل 
إذا كان ما رهنه به أقل من قية الرهن ؛ لآن المتصرف بإذن يتقيد تصرفه بقدرالإذن » 
ولأن المرهون مضيون » والمالك جعله مضوناً بقدرما حدد» وقد يكون له غرض 
بالقيد . أما إذا كان المستعار مساوياً لقية الرعن لي كانت هى أكثرء فلا يعد مخالفاً 
الإذن ؛ لأنه خلاف إلى خير ؛ لأن المالك حين يديك الرهن لا يكلف إلا بقدر 
الدين : ولاينالة ضرر بسبب الرهن عند الهلاك “© الضائع عليه أقل من قية 
الرهن . 

وإذا قيده بجنس من الدين م يجزله أن يرهنه بجنس آخر؛ لأن قضاء الدين 
من بعض الأجناس قد يكون أيسر من بعض . 

وإذا قيده بدائن أو بلد» م يجزله أن يخالف القيد . 

إن خالاب فعقء من هذه القيود» فهو خنامن ليك إذا ولك ؛ لأنه هذه 
)00 المغني : 544/4 ء بداية الجتهد : /235ء كشاف القناع : ؟/505؟ . 
6 البدائع : 37/1 ء تبيين الحقائق : 28/1 » الدر المختار : 519/0 . 
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امخالفة يصيرغاصباً » وكان الرهن باطلاً ؛ لأنه وقع على مال مغصوب . 

وإذ اهلك امال المستتعار عد المرتن »كان هالكه واطيان: إن كداء من اشر 
قوق الأعقاره عاضا سبيت الفعة ورافائة الشياة جتلكة الممتسريهة :وق فيضة 
فق المروه رو اوشاء ضع المرتيق طلاكادال ده نصا و كقامي العاضي» اذا 
صحمن المرتهن رجع بما من على الراهن . والخلاصة : أنه بالمحالفة يبطل الرهن ويضمن 


وكذلك قال التالكنة" دا بعالت التسدوق الف فيكت الساريية أ 
سرقت أونقصت » ضن المستعير مطلقاً لتعديه . ولول تتلف العارية فلامعير ردها 
وتبطل الإعارة . 

ويتقيد المستعير عند الشافعيّة والحنابلة''' بقيود المعير» إلا أهم قالوا : إذا قيده 
بمقدار من الدين » فرهنه باقل منه » لم يكن عنالفا ؛ لان الإذن بما زاد يعتبر إذنأ يما 
نقص عنه » وليس في النقص ضرر؛ لأن الرهن عندم أمانة في يد المرتهن . 

انتفاع المستعير بالعارية : إن مستعير العارية لرهنها يعتبرعند الحنفية 
وديعاً قبل الرهن » لامستعيراً ؛ لأنه غير مأذون له إلا بالرّهن » فليس له أن ينتفع 
بالعارية » لا قبل رهنها ء ولا بعد فكاكها ء فإن فعل ضمن» لأنه لم يؤذن له إلا 
بانتفاع على وجه خاص وهو رهنها . 

فإذا انتفع بغير الرهن » كان مخالفاً » فيضن » و إذا انتفع بها قبل رهنها, ثم 
رهنها » برئ من الضمان . حيث رهن ؛ لأنه بالرهن عاد إلى وفاق المعير» فيبراً بسبب 
الوفاق من الضان » وبما أنه كالوديع » فالوديع إذا عاد إلى الوفاق بعد خلاف في 
الوذيعة لا يَشْيّن لآن القصد من الوديعة :وهو افك للالك قد تفي ..وهنذا لاف 


()2 الشرح الكبير : 55/5 . 
)0 مغني الحتاج : 176/7 ء المغنى : 565/6 وما بعدها » كشاف القناع : 505/6 نهاية الحتاج : 36/5 . 
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المستعير» إذا خالف» ثم عاد إلى الوفاق » فإنه لا يبرأ من الضان لثبوت التعدي» م 
بينا وجه الفرق في بحث العارية . 


نوع ضهان هلاك العارية : إذا قبض المستعير العارية لرهنهاء فهلكت في 
يده قبل رهنها أوهلكت في يده بعد فكاكهاء لم يضنها ؛ لأنها هلكت وهي مقبوضة 
قبض العارية» لا قبض الرهن » وقبض العارية قبض أمانة» لا قبض ضان عند 
الحنفية . وذلك بخلاف المالكية والشافعية » والحنابلة في أظهر القولين عندهم » فإن 
العارية مضمونة مطلقاً عند الحنابلة » وفي بعض الحالات عند المالكية والشافعية:» ؟آ 
بينا في بحث الإعارة . 0 


وإذا هلكت العارية عَند المرتهن » فليس لمالكها عند الحنفية إلا ما كان مضوناً 
يقي :وهو الأكل نك قيقنا ون لظو بو اذا كان الشين عورا لقن بنقلا يرجم الالك 
على المستعير بالزيادة ؛ لأن العارية أمانة»وهي لا تضن إلا بالتعدي . 

وقال المالكية : يرجع المالك على المستعير بقية العارية يوم استعارها. وقال 
الشافعية » والحنابلة في أظهر القولين : إذا تلفت العارية لدى المرتهن من غير تعد 
ضمن المستعير ( الراهن ) قيتها يوم تلفهاء إذ العارية مضونة مطلقاً عند الحنابلة, 
ومطيونة أحنانا عد القاضة والالكية, 


طلب المعير فكاك العارية من الرهن : إذا رهن المستعير العارية» كان 
مالكها أن يطلب من الراهن فكاكها في أي وقت شاء عند المهور ( الحنفية والشافعية 
والحنابلة ) ؛ لأن العارية عندهم عقد غير لازم » ولمستعي ر أن وعووعاام كنا ولق 
كانت مقيدة بوقت . فإن افتكها الراهن ردها إلى مالكها وإن عجزعن فكاكهاء كان 
الها أن بتكا ليما العده وورعع مجميع نا أداه لمزتين عل المستغين. 


وقال المالكية : الراجح أن لامعير الرجوع في الإعارة لمطلقها متى أحب » وليس 
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له الرجوع في العارية المقيدة بالشرط أوالعرف» أوالعادة؛ ما حققنا في بحث 
العا 

الاستئجار للرهن :إذا جا استغارة عين لترهن » جاز كذلك استئجارها 
لف "33 لطاكق لا تس فزق ونان مساج امام عزو ةن عد 
لتخا حن اكهافا بولند لخر فكها فيل اهمده الاحارة: 


5 رهن ملك الغير: 

يجوز للإنسان 5 بينا سابقاً أن يرهن ملك الغير بإذنه كالمستعار والمستأجرء 
وليس لأحد رهن ملك غيره إلا.بولاية عليه » فإذا لم يكن له ولاية في الرهن » وسم 
المرهون إلى المرتجن » كان بهذا التسلم متعدياً وغاصباً, وكان الرهن عند الحنفية 
موقوفاً على الإجازة » فإن لم يجزه مالك المرهون بطل الرهن » وكانت العين في ضان 
الراهن بسبب غصبه . هذا بالنسبة للراهن . 

أداف لاني ار 

فقال الحنفية'" : إذا هلك الرهن عند المرتهن » ثم تبين أنه مستحق لغير الراهن » 
أي لم يكن المرتهن عالماً بأنه ملك لغير الراهن » فإن المالك المستحق بالخيار بين أن 
يضمن الراهن قيته » أو يضمن المرتهن ؛ لأن كل واحد منهها متعد في حقه » أما الراهن 
فباستيلائه عليه بغيرحق وتسلهه لامرتهن » وأما المرتهن فبقبضه وتسامه . 

فإ ضن المستحق (المالك) الراهنَ؛ صار المرتهن بسبب الضان مستوفياً 
لدينهء بقدرقية الرهن » لهلاك الرهن في يده ؛ لأن الراهن قد ملكه إذا أدى ضانه 
ملكا مستنداً إلى وقت استيلائه عليه بغير حق » قبل عقد الرهن » فيصبح راهناً ما 


)001 الشرح الكبير : 35/5 . 
)2 تبيين الحقائق : 85/1 وما بعذها » البدائع ١80/6‏ . 
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يلك » ثم يصيرالمرتهن مستوفياً لدينه بالهلاك عنده إذا كانت قيته مساوية لدينه» أو 
أكرة والافقهر 5 

وأ ضع المتتعدق الردزة ابعداء رمناهرة )رجفم الرون على الراهن ينا 
ضمن »كا يرجع بدينه . أما رجوعه بما ضمن من مثل أوقية فلانه تسم الرهن مغرورا 
من جهة الراهن » والمغرور يرجع بما ضن » وأما رجوعه بالدين» فلان استيفاءه 
لدينه » قد انتقض بظهور أنه قد تسم عيناً مملوكة لغير راهنها » فبطل الرهن » وعاد 
حقه كا كان . 

وقال الحنابلة"' : إما أن يكون المرتهن عالماً بالغصب» وإما أن يكون غير عام 
به. فإن كان عالماً بد وأمكاكالتقء حى تلف في يدهء استقر عليه الضمان:: 

وكان المالك حينئذ بالخيار: إن شاء ضمن المرتهن » وغرم القهة من ماله وإن 
إذ كان عليه أن يرد الشيء إلى مالكه » ولم يفغل جتى تلف في يده . 

وإن أمسك المرتهن الشيء غير عام بغصبه حت تلف في يده بتفريطهء فالحك أ 
تقدم . وإن تلف بغي رتفريط منه ولا تقصير فثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه يضين » وايستقن عليه الفئان ؟ آنه تعن نا ماك مال غيرة: 
وتلف المال تحت يده؛» فيضن كا لوعلم بالغصب . ويلاحظ أنه في الحقيقة غير 
متعدي ؛ لأنه أمسك المال بإذن الراهن ولا عم له بالغصب . 

ثانيها : أنه لااضان عليه ؛ لأن المرتهن قبضه على أنه أمانة من غير عامه 
بالغصب » فيكون الضان على الراهن . 


(0) المغنى : 59/5 وما بعدها . 
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ثالثها : أن لمالك الخيارفي تضين أيها شاء»ء ولكن الضمان يستقر على 
الراهن . وهذا في تقديري أولى الآراء . 

ومثل هذا في الحم ما لوحك باستحقاق الرهن لغير راهنه » مع ملاحظة أن 
الرهن لا هلك بالدين » وإنا هو أمانة عند الحنابلة والشافعية . 


رهن العين المرهونة ( تعدد الرهن ) : 

الرهن إما أن يقع على بعض الشيء أوعلى كله » وفي الحالتين يتعدد الرهن . 

أ فإن وقع الرهن على بعض الشيء» ثم رهن البعض الآخرء طبقت أحكام 

فعند المهور ( مالكية وشافعية وحنابلة ) القائلين بجواز رهن المشاع : إذا رهن 
جزء من عين على الشيوع بدين » جاز رهن الجزء الباق منها شائعا بذلك الدين» أو 
تحنبيق أخرء لتفبق الحدائن المرقيق الأول التصتودى لكن إذا كان الرهن لشهين آخن. 
غبزالئى الأول الها التاوريد الرعين الاقم أوان غيندك اثفاى تعد يد ني 
الثلاثة ( الراهن والمرتهن الأول والثاني ) على وضع الرهن تحت يدل عدل . 

وأما عند الحنفية الذين لا يجيزون رهن المشاع أصلآً» فلا يتصورعندهم هذه 
اذاه إلا إذا عو وف الس او فحت .وسامع صر مكفولة يورها: 

ب - وأما إن رهن الشيء كله بدين » وأريد رهنه بدين آخرء فلا يجو زالرهن 
الذاى على اللتهية:والغاففية واطياينة "الأ في مانا حق ارقن لكات اذ 
مالية المرهون له » فلا يكون لغيره أن يتعلق حقه به . 

لكن إذا أجاز المرتهن الأول الرهن الثاني نفذ ء وبطل ارتهانه للشيء » ويبطل 


)0 الشرح الصغير : 3١8/9‏ . 
(0) البدائع : 187/6 ء اية المحتاج : /5702 ء 500ء مغني الحتاج : 35/6 ء المغني : 547/64 وما بعدها . 
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ارتهانه أيضاً » إذا رهن الشيء وهونيكنة فايس اناق الك مو يفي وهنا مديقهء 
ويكون حككه حك رهن الشيء المستعار للرهن . 

أما إن رهنه المرتهن الأول بدون إذن مالكه الراهن » كان رهنه غير صحيح » 
وكان لامالك إعادة الشيء إلى يد المرتهن الأول ؟ كان . 

فلو هلك الشيء في يد المرتهن الثاني قبل إعادته للأول» فالكه بالخيار عند 
الحنفية : إن شاء ضن المرتهن الأول» وإن شاء ضن المرتهن الثاني» كا هو الحم في 
رهن ملك الغير. فإن ضمن الأول » جاز رهنه ؛ لأن بدل المرهون يصير مرهوناً . وإن 
ضن امرتين الغاني» بطل رهن الأولء.وكان الضمان رهنا لسدى المرتهن الأول ؛ 
ويرجع الثاني على الأول بما ضمن لأنه غرره . 

وقال المالكية'' : يجوز رَهِنَ العين المرهونة إذا كانت قيتها تزيد على قهة 
الدين » فيكون الرهن الجديد لتلك الرزيادة» ويكون الدين الثاني المتعلق بالمرهون 
في المنزلة الشانية » فإذا بيعت العين في الدين يوفى الدين الأول» والباقي يو به 
الدين الثاني . وبه يرى أن حق الدائن الأول ل يمس» فلا يتوقف نفاذ الرهن الثاني 
على إجازته . 

وإذًا كانت الغين ق :يدغدل + والرهن الحديد لمرعق الأول أو لاخنى غيرة» لم 
يتم الرهن الثاني إلا برضا العدل بحوزه على الوضع الجد يد . ظ 

وإذا كان الرهن الثاني لأجنبي » فهل يشترط رضا المرتهن الأول ؟ عند المالكية 
أقوال ثلاثة : قيل : لايشترط رضاه» وقيل : لا بد من رضاه» وقيل : لايجوز وإن 
رضي . وإذا كانت العين بيد عدل» ففيه القولان : الأول والثاني . 


و إذا كان الرهن الثاني لأجنبي » وكان الدينان بأجل واحد فلا إشكال . فإن 


ْ (22)0 الشرح الكبير : 558/6 . وهذا الرأي يجواز الرهن على الرهن يتفق مع القانون المدني . 
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اختلف الأجلان » وحل أجل الدين الثاني أولاً» قسم الرهن بين الدينين إن أمكنت 
قسمته بلااضرر» كنقص قيته » ويدفع لمرتهن الأول قدرما يفي بدينه, والباقي 
لقا 

وإن / تمكن قسمته » بيع المرهون» وقضي الدينان» على أن يكون للدين الأول 
الأسبقية في الوفاء » والباقي للثاني . 

وهذا كله إن كان في الرهن فضل يفي بالثاني » وإن م يوجدء لا يباع الرهن إلا 
بعد أخ مل التنيق الأول 

أما إن حل أجل الدين الأول أولاً » فإن الرهن يباع » ويقضى الدينان من تنه 
على الوضع السابق » إن ل تمكن قسمته بين الدينين من غير ضرر. 

ولايضق المرين الأول اموه اهيل للنان إنتهلك الرشن ويندها::وكان غنا 
يغاب عليه ( يمكن إخفاؤه كالثياب والحلي ) إلا بالتعدي ؛ لأنه أمين في الجزء 
الفاضل: 


4 رهن الوارث جزءاً من التركة المدينة : 

قد يكون هناك حق لغير الراهن في المرهون يمنع الرهن كرهن المرهون ورهن 
التركة المدايئة» 5 أن رهن ملك الغين يكون موقوفاً ل إنجازة امالك 

فإذا رهن الوارث بعض أعيان التركة التي يتعلق بها دين على الميت» فقال 
الحنفية : يكون الرهن موقوفاً على تخليص أو تطهير التركة من الدين » لي تخلص 
العين المرهونة لمرتهنها + ولأن الدين يمنع تملك الورثة للثركة» على خلاف بين 
الحنفية في الدين الذي لا يحيط بها . 

وكذلك قال المالكية : إن رهن الوارث في هذه الحال صحيح » ولكن نفاذه 
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موقوف على سداد الدين » فإذا م يسددء نقض هذا التصرف ؛ لأن الدين يمنع من 
تملك الورثة عندهم . 

زقال الكنايلة"' فى أطع الوتحييق عدم » لنويرهن الوارية تركة اميت » أو 
نافيك ».فل الم هنولو من 4511 هد الرهن أو البيع لاتقال التركة الينه 
بموت مورثه » فتصرفه صادف ملكه» ول يرتب عليه من قبله أو باختياره حقأ 
لغيره ؛ فلم يكن مثل رهن المرهون الذي رهنه من قبل الذي تعلق به حق الغير 
باختياره» وإما في التركة لم يتعلق دين المتوفى بالمال باختيار الوارث » بل بحم 
الشرع . وهكذا الحم في كل حق ثبت وتعلق بالمال من غير إثباته وفعله كالزكاة 
والجناية » فلا يمنع ذلك من رهن ما تعلق به الحق . 

فيصح الرهن » وتكون أعيبان التركة حملة بالدين . فإن تم الرهن » ثم وفى 
الوارث الحق الذي تعلق بالتركة#/رهو الدين الذي على المتوق» من مال أخرء 
فالرهن على حاله» وإن لم يقض الحق » فلغرماء التركة انتزاع ما رهن منها ؛ لآن ش 
حقهم أسبق . 

وهذا مثل ما لوتصرف الوارث في التركة . ثم رد عليه مبيع باعه المورث بعيب 
ظَهرفيهء أ وثعلق بالتركة حق بعد وفاة المورث بسبطابق ء كآن وقعت بهينة بعد 
موته في بئر حفره في غير ملكه » فتصرف الوارث في هذه الأحوال صحيح غير لازم » 
فإن وفى الوارث الحق من ماله مثلآء وإلا فسخ تصرفه . 

ويراعى حينئذ أن يكون الوارث مختصاً بالعين التي رهنها ء حتى لا يكون 
رهنه لما يملك غيره من الورثة . 

وقال الشافعية"" : يبطل رهن الوارث بعض أعيان التركة ؛ لأن التصرف 
)00 المغني : 500/5 , كشاف القناع : 517/7 وما بعدها . 
00 مغني الحتاج : ١45/©‏ وما بعدها » نباية الحتاج : 5١5/7‏ وما بعدها . 
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عندهم : إما صحيح نافذ وإما باطل » وتصرف الفضولي عندم كالحنابلة غير صحيح » 
وقد منع من صحة هذا الرهن ونفاذه تعلق الدين بالتركة » وتعلق الدين وإن كان 
لا يمنع قلك الورثة » لكن تعتبرالتركة مرهونة بالدين رهناً شرعياً » لا تنيجة لعقد 
دقن 

والأظهر عندم ألا فرق بين أن يكون الدين محيطاً بالتركة ( مستغرقاً )» أوغير 
محيط ( غير مستغرق ) بها . ولهذا يمنعون الوارث من أن يتصرف في التركة مع تعلق 
حق الدين بهاء كا يمنعون الراهن من أن يتصرف في العين المرهونة مع قيام الدين 
الذي:رهنت العين به . 


9 رهن مايتسارع إليه الفساد : 


بهم رعق اسع إل الق ديق اال ؛والوجل عنه الحنابلة وفير م 
سواء أكان ما يمكن إصلاحه بالتجفيف كالعنب والرطب » أم لا يمكن كالبطيخ 
والطبيخ . فإن كان قابلا للتجفيف , فعلى الرأهن تحفيفه ؛ لانه من مؤّنة حفظه 
وتبقيته . وإن كان ما لايجفف ٠‏ فإنه يباع ويقض/ل4 هن ثنه. إن كان حالاً, 
ككل قب فشانم ع ونان كان لا سل قبل ساد: جيل ١‏ را نه سنا “سواء تقول 
ف الريغن شيعه أو أطلع:#الآن العرف يقعدن 3لك : لخرض | المالنك عل ملك :ناذا 
ص حيط تاكدجيي ول لنلا ساو السو مي ينا نف بالك تبعل 
الحيوان . 

وقال الشافعية"" : إن رهنه بدين مؤجل لايحل قبل فساد المرهون » ينظر 
قثنهة فدات قوظ اوسيفنة انا عه السباة مخات رده . وإن أطلق فلم 
يشترط » ففيه قولان : الصحيح أنه لا يصح رهنه ؛ لأنه لايمكن بيعه بالدين قبل 


لله المغنى :غ/؟؟ء المهذب : 5١2/١‏ ء البدائع : 8/5؟١‏ . 
)4 لمهذب :508/8 » مغنى الحتاج : ١١75‏ وما بعدها . 
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حلول أجل الحق » ؟ لاايصح إن شرط منع بيعه . وإن ل يعم » هل يفسد المرهون 
قبل حلول الأجل » صح الرهن المطلق في الأظهر ؛ لآن الأآصل عدم فساده قبل 
الحلول: 


٠‏ رهن العصير: 

يجوز رهن العصير؛ لآنه يجوز بيعه» وتعرضه للخروج عن المالية بالتخمر 
لايمنع صحة رهنه . فإن صارخلاً فالرهن بحاله . وإن صار خمراً بعد القبض وجبت 
إراقته » وزال لزوم العقد ء فإن أريق بطل العقد فيه ولاخيار لامرتهن ؛ لآن التلف 
حصل في يده . 


وإن استحال خمرأ قبل قبض المرتهن له بطل الرهن عند الحنابلة » وقال الحنفية 
والمالكية » وفي الأصح عند الشافعية :ل يبطل الرهن » وهو بحاله ؛ لأنه يغتفر في 
الدوام والبقاء مالا يغتفر في الابتداء » ولأنه كانت له قية حالة كونه عصيرأء ويجوز 
أن تضير لنفاقنة” قال ابن قذانة هلك الضعنة ؛ لأند يعو رعتا 
الفح لقم عل : 


: رهن المصحف‎ ١ 

يصح عند الحنفية والمالكية >وفي الأصح عند الشافعية" : رهن المصحف 
وكتب الحديث والتفسير والآثارء ولا يقرأ فيها المرتهن ؛ لآن عقد الرهن يفيد حق 
الحبس» لاحق الانتفاع » فإن انتفع به» فهلك في حال الاستعمال يضن كل قيته 
لأنة قار عاضا 


(0) المغنى : 580/6 », مغنى الحتاج : ؟/3279ء كشاف القناع : 503/9 . 
)2 البدائع : ٠637/6‏ ء بداية المجتهد : 706/١‏ ء المهذب : 505/١‏ » حاشية الباجوري : ٠. 771/١‏ 
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والأصح عند الحنابلة"' : أنه لا يصح رهن المصحف ؛ لأنه لاا يصح بيعه: 
والمقصود من الرهن استيفاء الدين من تنه , ولايحصل ذلك إلا ببيعه, وبيعه غير 
جائز. ولكن يصح رهن كتب الحديث والتفسير» ولو لكافر إذا شرط أن تكون بيد 
مسلم عدل . 

المبحث الثالث ‏ أحكام الرهن أو آثاره : 

الكلام عن أحكام الرهن يتناول قسمين : أولاً ‏ أحكام الرهن الصحيح . وثانياً ‏ 
أحكام الرهن الفاسد . 

والرهن الصحيح : هوماتوافرت فيه شروط الرهن . وغير الصحيح : هو 
مالم تتوافر فيه شروط الرهن . وغير الصحيح عند الحنفية نوعان : باطل وفأسد . 

فالباطل : هوماكان الخلل فيه في أصل العقدء بأن يفقد أهلية التعاقد عند 
العاقد كانمجنون والمعتوه » أو يزول م ل/العقي هيل رهن غير مال أصلاً» أوأن يكون 
المرهوق يها لآ نستوق امال 6القساص والخكه » لى يفقد معناه كاشتراط الايباغ 
المرهون في الدين » أو ألا يكون لامرتهن فيه امتياز على سائر الغرماء . 

والفاسد : مالحق الخلل فيه وصف العقدء كأن(يكؤن المرهون مشغولاً بغيره » 
أوأن يكون المرهون به مضوناً بغيره كالمبيع في يد البائع» على رواية النوادر. 
وظاهر الرواية أنه يصح الرهن بالمبيع قبل القبض » ؟ا بينا في بحث الشروط . 

وغير الصحيح عند غير الحنفية نوع واحد : باطل أوفاسد : وهو مالم تتوافرفيه 
شروط الرهن الصحيح التي يشترطونا » على خلاف بينهم في بعضها . 

أولاً ‏ أحكام الرهن الصحيح : 

فيه بيان حك لزوم الرهن » وعشرة مطالب في آثار الرهن : 

(0) كشاف القناع : 5١5/5‏ , المغني . 
ل الفقه الإسلامي جه )١5(‏ 


حكم الرهن الصحيح أو حكم لزوم الرهن : 

يلزم الرهن بالتسبة للراقن لا لاترتينء فلا هلك الراهن فسخه؛ لأثه عقد 
وثيقة بالدين » ويملك المرتهن فسخه في أي وقت ؛ لأن العقد لمصلحته”" » ولاتترتب 
آثاره عند جميع الفقهاء إلا بالقبض » فلا يختص المرتهن بقن العين المرهونة » ولا يثبت 
له حق الامتياز على غيره من الدائنين إلا بالقبض . 


ولا يتحقق لزوم الرهن عند المهور إلا بالقبض » ويلزم عند المالكية بالإيجاب 
والقبول . وتفصيل المذاهب فيا يأتي : 

قال المهور من الحنفية والشافعية» والحنابلة في الأصح'" : لا يلزم الرهن في 
جميع أحواله إلا بالقبض» أما قبل القبض » فللراهن إمضاء الرهن أوفسخه . ودليلهم 
- 5 بينا سابقاً - قوله تعالى : #8 فرهان مقبوضة © إذ المعنى فرهن رهان مقبوضة » 
لأن عدر لتقو بالفناء فى عجواء درل هو ف مق الاسنء أىناقنا رهدوا 6 
والامو بعالتو الموصوف يقتضي أن يون الوصف شرطاً فيه» فا شرع بصفة 
لا يوجد شرعاً إلا بهاء فلا يلزم الرهن إلا بالقبض» ولأن الرهن عقد تبرع » لايجبر 
الراهن على ثىء فيه » فوجب لنفاذه وإمضائه القبض» إذ ليس للرهن قبل قبضه 
مظهر في الخارج إلا القبض » ؟! هو الشأن في الهبة والتقلة , فلا يوجد عقد الرهن 
شرعاً » ويترتب عليه أثره إلا مع القبض » ولا يلزم إلا بالقبض . 

وقال المالكية'"' : يلزم الرهن بالإيجاب والقبول» ويتم بالقبض . فإذا ماصدر 
الإيجاب والقبول , لزم العقدء ويجبرالراهن على تسل الرهن إلى المرتهن مالم يوجد 
أحد الموانع الأربعة التالية وهى : 
() اللمهذب :ارم لالم 
) الدر المختار ورد المحتار : 560/0 وما بعدها ء تبيين الحقائق :/»ء المهذب 505/١:‏ ء المغني : 508/4 وما 


بعذها + 
)2 بداية المجتهد : 77١/6‏ وما بعدها , الشرح الكبير : 540/5 وما بعدها . 
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موت الراهن بعد العقد وقبل التسلم » مطالبة الغرماء بأداء الراهن ديونهم » 
حالة التفليس العام ( أي أن تكون الديون محيطة بال الراهن ) . مرض الراهن 
الخو أو توه المتضلان يوفاته. 


ودليلهم ‏ كا سبق بيانه على أن الرهن يلزم بالعقد : أن العقد والالتزام 
يتحققان بالإيجاب والقبول» وقد قال تعالى : 9 ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » 
والرهن عقد ء والأمر للوجوب » فكان الوفاء به واجباً » من طريق لزومه بالنسبة 
للراهن » لأنه هوالملتزم . 

إذا تم عقد الرهن بتسلع العين المرهونة إلى المرتهن » ترتب على تعامه وتسليه 
الأحكام الآنية : 

١‏ تعلق الدين بالمرهون 

؟ حق حبس الرهن 

حفظ الرهن 

- موّنة الرهن 

منع الراهن من التصرف بالرهن 

1 عدم الانتفاع بالرهن 

- ضمان الرهن ( ضان ماقبل الدين من الرهن عند الحنفية ) 

#دنيغ الزهن + أومطالبة المرهن ببيع الرهن لسداد الدين 

امتياز الدائن المرتين عن سائر الغرماء 

9- تسلم الرهن أو رده عند انتهاء الدين 


200000 


المطلب الأول تعلق الدين بالمرهون : 

المبدأ العام في هذا هوعدم تجزئة الرهن » فإذا رهنت عين بدين » تعلق هذا 
الدين بجميع أجزاء العين المرهونة » أو بجميع وحداتهاء ما أنها هي رهن يجميع أجزاء 
الدين . فإذا سقط جزء من الدين بإبراء أو وفاء مثلاًء ظل باقيه متعلقاً بجميع العين 
المرهونة . وبه أخذ القانون المدني المصري والسوري . 

والدين الذي تعلق بالرهن : هو الذي جعل المال رهناً به فقط » ولا يتعلق غيره 
من الديون بالمرهون . 

وغل أسناق هذا التعرو يه ية ةق الحبين المرين قلةاكين عدي المرهون: 
حتى يوفى كل الدين» سواء أكان المال"شيئاً أم عدة أشياء . 

وهذا المبدأ أوالأصل السابق متفق عليه فقهاًء لكن الفقهاء اختلفوا في تطبيقه 
في حالة تعدد العقد ء وعدم تعدده . 

فقال الحنفية"' : إن اتحاد العفد يقوم على أ61#الطلة : فإذا اتحدت الصيغة 
اتحد العقدء سواء أكان الرهن في دين واحد أم أكثر؛ فلو وفى المدين أحد الديون 
لا يسترد ما يقابله من المرهون ؛ سواء اتحد المرهون أم تعدد . فلو وفى الراهن 
ما يقابل احد الاعيان المرهونة لا يسترده » حتى ولو سمي في عقد الرهن لكل عين 
مرهوثة تعضة من الديق» لأن العقن واحن: ل بده بالتسيية, 


وسواء تعدد الراهن ( كأن يرهن مدينان شيئاً عند دائن ) أوتعدد المرتهن ( ببأن 
كانا شر يكين أو كان لكل واحد منهما دين مستقل على الراهن ) . 
فإذا اتحد العقد لا يتحررشيء«من الرهن ؛ لأن الرهن محبوس بجميع الديون, 


)2 البدائع : ٠65/6‏ ء تبيين الحقائق : “/ثلا . 


5غ55؟ - 


أو بجميع الدين . وإذا تعدد العقد بتعدد الصيغة يتحر رهن الرهن ما يقابله . 

وقال للك" “«يعمنه العشن مده كلمن الزاهن والمركين» اونتعدة ايد 
الطرفين . ويكون عقد الرهن واحداً إذا كان كل من الراهن والمرتهن واحداً . فإذا 
اتحد عقد الرهن » يكون جميع المرهون رهناً بما بقي من الدين بعد وفاء بعضه ؛ لآن 
كل جزء من المرهون رهن بكل جزء من الدين . 


وَإذَا ته الرهق رأ كأن الزاعن اثنين » والمزون :واد قوق عه الراهين 
د ااغلية مق دين انترد ختضكةه : أو كان الراهة:واحدا والمزون معدا +'فوق الزاهق 
حص احن الدائقين: قائة ستره م الريقد ناقابليا. 

لا ستظل أن الراهوا توا عدا وامردن متضيددا :وان المرسون فنا 
لا ينقسم » ووفى أحد الدائنين » يجعل الرهن تحت يد أمين» أوتبقى الحصة في يد 
المرتهن أمانة . 

وقال الختايلة"' عكل"قول المالكية: يتمد الام هيه الموتجب أو القابل + فإذا 
كآن لوحي اتنين والقانل وانحدا + تقا عدن و0326 الوتجية وانحدا + والقايل 
انق نف ايشا عقذان و اذا كاق كل مق الواسي والطلك اتن ونا أريعة هقود: 

ويكون عقد الرهن واحداً إذا كان كل من الراهن والمرتهن واحداً » سواء أكان 
الدين واحداً أم متعدداً . فإذا وفى المدين بعض الدين » أوديناً من الديون» لم يكن 
له أن يسترد ما يقابله من الرهن . 


وإذا تعدد الراهن » فن وفى دينه . خرجت حصته من الرهن . وإذا تعدد 


لله حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ؟/058؟ . الدردير : 5/لاه0؟ . 
و8 المغنى : 557/6 2 205 . 
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المزتيق + قوق الراهن أحد الداكتين #مفرحيك جمع افو الرهن » واتتردعا الراهق:, 

وإذا تعدد الراهن والمرتهن معاًء وهذه أربعة عقود » فيصير كل ربع من المرهون 
رهناً بربع الدين » فإذا وفي ربع الدين أوأكثرء انفك من الرهن ما يقابله قدراً. قال 
القاضى أبو يعلى : وهذا هو الصحيح . 

وكال القاففية' :يتمد الرعى بوهه تعدو الدية ووسوقه ,والقالت أن 
يتعدد الدين بتعدد العاقدين » ولو اتحد وكيلها » بخلاف البيع » العبرة فيه بتعدد 
اعافد المشاكر للعتكتة ولو و فكلا ؛ لان الال الرهوة وتنعة بالهوة قاذ ا تكد 
الدين » تعددت الوثيقة » وتعدد الدائن أو المدين يستلزم تعدد الدين غالبا . أما 
البيع فهو عقد ضمان » فكان النظر فيه لمن باشره . 

فالمناط عندهم هو تعدد الدين وعدم تعدده » ويتعدد الدين بتعدد لدي أ 
الدائن غالبا» ويتحد بعدم تعددهما »أو بكون الدين مشتركاً ولو كان الدائن اثنين ؛ 
وبهذه الحالة الأخيرة يفترق مذهب الشافعية عن مذهى المالكية والحنابلة . 

وبناء عليه : لو رهن شخص دارا عند دائئين ثم :وفى دين أحدهماء انفك من 
الرقخ اما :زقا بل هذا المين فق المرهون لمعه الد كموي تدز الدائن يشرط أن 
يختص أحد الدائنين بما يقبضه » فإن شاركه فيه الآخرء لم ينك شيء من الرهن » 
لعدم وفاء الدين على القام . 

ولواستعار مالا من اثنين ليرهنه» ثم أدى نصف الدين » انفك نصف المال 
المرهون . 

والخلاصة : أن العبرة باتفاق الفقهاء في فكاك شيء من المرهون أوعدم فكاكه 
بتعدد عقد الرهن وعدم تعدده» إلا أن مناط تعدده عند الحنفية : هو تعدد الصيغة, 


()2 مغنى المحتاج : ١6075‏ وما بعدها , المهذب 309/١١‏ . 
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دون نظر لتعدد العاقدين أوعدم تعددهما . ومناطه عند المالكية والحنابلة : هوتعدد 
العاقد . وعند الشافعية : هو تعدد الدين وعدم تعدده » ويتعدد الدين عندهم بتعدد 


المدين أو الدائن غالباً» فيصبح مذهبهم قريباً من مذهي المالكية والحنابلة . 


المطلب الثاني حق حبس الرهن : 

حق الحبس : يترتب على تعلق الدين بالمرهون ؛ لأن التعلق شرع وسيلة لوفاء 
الدين من المرهون أو من غيره» ولا يتم التعلق على وضع مأمون إلا بحبس ما يتعلق 
به الديق لدف المرقن +حقى يكون سه خاملاً لمديق على الوفاء » غخافة بيع المال 
الحبوس جبراً عنه عند إبائه . فكان تعلق الدين بالرهن » وحبس المرهون من عناصص 
التوثق . 

وبناء عليه قال الحنفية'' : يتزتب.على صحة الرهن ثبوت حق المرتهن في 
حبس العين المرهونة » على وجه الدوام » وعدم تمكين الراهن من استرداد المرهون قبل 
وفاء الدين ؛ لأن الرهن شرع للتوثق » والتوثق لأروكوي إلا بحجبس ما يكون به 
الوقاء وهو المال المرهون . 

وإقبات تق الحبتن يكرق عند اليفية بإثبات ايد انقيفاء الندين للمرهنخل 
المرهون ؛ لأن معنى الاستيفاء : هو ملك عين المستوف » وملك اليد عليه مع » وبما أن 
ملك عين المرهون ممنوع شرعاً بالحديث الصحيح : «لا يغلق الرهن من صاحبه»» 
بقي ملك اليدء ويصير موجب عقد الرهن الذي شرع وثيقة للاستيفاء : وهوثبوت 
ملك اليدافقطظ ذون ملك العنقء لأنةاتدلول لظ الرقن ننه وهو اليس والساق 
الشرعية تثبت على وفق المعاني اللغوية . 
(2)0 المبسوط : 38/5١‏ » البدائع : ١45/6‏ » تبيين الحقائق : 14/6 وما بعدها » تكلة فتح القدير : 154/8 2155 

الدر الشتار : 55/6 . 
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وبما أن المرهون عين ا مالية » والوفاء إنها هو بماليتهاء كانت يد المرتهن هى 
بالنظر إلى ماليتها » فتكون يد المرتهن يد استيفاء بالنسبة لماليتها » فتقتص على 
ما يقابل الدين من ماليتها » والزائد عنه أمانة في يد المرتهن . 

وقأل النهون(التنافيية والكالكية ادا بلة )2[لاموكة الزهق مو سحي 
سائر الوثائق » وهو أن تزداد به طرائق المطالبة بالوفاء» فيثبت به لامرتهن حق 
تعلق الدين بالعين المرهونة عيناً » والمطالبة بإيفائه من ماليتهاء عن طريق بيعها 
واختصاصه بيثنها . 

أما حق الحبس » فليس بحك لازم لعقد الرهن » فللراهن أن يسترد الرهن لينتفع 
به بدون استهلاكه ‏ فإذا /نت8و) انقفاعه » رده إليه . بدليل الحديث «لا يغلق الرهن 
من صاحبه الذي رهنه» له غنة وعَلِيه غرمه » أي لا يحبس » وأضافه النبي ينه إلى 
الراهن بلام القليك» وسماه صاحباً» فاقتضى أن يكون هوالمالك للرهن رقبة 
وأتقاعا وميا : 

والحبس على الدوام يتنا مع كون الرهن توثيقا» ققد هلك الرهن » فيسقط 
الدين أي ؟ قال الحدفية :فيكون توهيتا لا توثيقاً . تم إن في الحبس تعطيلاً للانتفاع 
بالرهن + فهو تسبييت: :والتسييت منوع شرعا.. 

والخلاصة : أن عقد الرهن يثبت حق الحبس الدائم لامرتهن على المرهون عند 
الحنفية . أماعند الشافعية : فيقتضي الرهن عندهم فقط تعين المرهون للبيع لوفاء الدين . 

وفي تقديري أن رأي الحنفية أسلم لاتفاقه مع واقع الرهن وهو الاحتفاظ به مل 
المدين على الوفاء بالدين . لذا قررالمالكية والحنابلة ؟! بينا في شروط القبض ضرورة 
استدامة قبض المرهون في يد الدائن » حتى يؤدي الراهن ما عليه/" . 


. 351/4 : بداية المجتهد : 71/7 ء المغني‎ 2)١( 
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وانبنى على الخلاف بين الحنفية والشافعية في مقتض عقد الرهن » أهو الحبس» 
أم تعينه للبيع مسائل هي : 

-١‏ استرداد الرهن : لا يجيز الحنفية استرداد الرهن لينتفع به ؛ لأنه يتناف مع 
فشن عقتن النهن وسويسيس الرشوق تون الرقن وو الاففيية استزدادة 
للانتفاع به ؛ لان استرداده لا يتنافى مع مقتضى العقد : وهو تعين المرهون للبيع في 
نما وداة السيق: 

ا الوؤؤائق التفقئلة العولذةة «ايسزى امسن عند اللنفيية إل الروائية امتفصلة 
المتولدة » قتحبس مع أصلهاء لأا كالجزء منها . ولا يسري عليها حك الرهن عند 
الشافعية » فلا تباع في الدين »٠لأنها‏ عين أخرى . 

؟ تزفق المشاع لا يصح87 الشاع عند الحنقية؟ لأن الحبش السدائم 
لا يتصورفيه . وعند الشافعية والمالكية والحنبايلة : يجوز جواز بيعه , وحم الرهن 
هوتعينه للبيع واستيفاء الدين من عنه . 

مطالبة المرتهن بوفاء دينه مع اسمرار حبس الرهن : 

قال الحنفية'" : لامرتهن أن يطالب الراهن بدينّه مع استرار حبسه لامال 
الرفون اذا كان الدو جات 

فإذا أراد المدين أداء الدين » كان له أن يطالب المرتهن بإحضار الرهن » وعلى 
المرتهن إحضاره ليعم أنه لا يزال موجودا م هلك . وهذا إذا م يكن للرهن مل 
وموّنة » كأن كان في بلد عقد الرهن . ولا يكلف المرتهن بإحضار الرهن إذا كان للرهن 
حمل ومؤنة » وكانت المطالبة في بلد غير بلد عقد الرهن ؛ لأن الواجب عليه حينئذ 
التخلية» لا نقله إلى مكان الإيفاء » لئلا يترتب عليه ضرر كبير. فإن كانت المطالبة 


)4 البدائع : لخد ء ٠١+‏ وما بعدها ء الدر التختار : 565/0 وما بعدها , اللباب : ؟/8ه . 
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في البلد الذي تم فيه عقد الرهن » فإنه يحضره . لعدم ترتب ضرر كبير على إحضاره . 
كذلك لا يكلف المرتهن إحضاره إذا كان في يد عدل (أمين )» لأنه لا قدرة له على 
إحضاره ؛ إذ العدل ممنوع من تسل الرهن إلى أحد العاقدين » وإلا كان ضامناً وآخذه 
عاضا 

والخلاضة» أن المطالبة إن كانت يلد الرهن» وهر الرعن زالعضا رو طلقا : 
والا فإن لم يكن له حمل ومؤنة فيؤمر كذلك» وإن كان له حمل » لا يؤمر. وقال ابن 
عابدين : فيه نظرء فالمعول عليه على وجود المؤنة » فإن احتاج إلى نفقة حمل بأن كان 
في موضع أخرء لم يكلف إحضاره » وإن ل يحتج كلف إحضاره . وفي تقديري أن هذا 
هو الأدق والأولى . 


المطلب الثالث ‏ حفظ المال المرهون : 

بناء على ثبوت حق حبس امال المرهون عند المرتهن في مذهب الحنفية » فإن 
المرتهن يحفظ المرهون تحت يده بما يحفظ به مال نفسه عادة » فيحفظه بنفسه» 
وزوجته » وولده وخادمه إذا كانا يسكنان معه؛ وَبأجِيره الخاص ؛ لأن عين المرهون 
أمانة في يد المرتجن » فصار من هذه الناحية كالوديعة ككاظه م تحفظ . 

ولا يجوزله حفظه بغير هؤلاء » فإذا أودعه أو قصر في حفظه , ضن قيته بالغة 
ما بلغت . والضامن عند أبي حنيفة : هو المرتهن لا الوديع » وعند الصاحبين : كلاهما 
ضافق المرهق بالدفم ؛ والود هع تساي هنا لبن علو ] للنذافة» لكق مبقفن الضمات 
في النهاية على المرتهن » 5 في وديع الوديع . 

ويجوزلامرتهن السفر بالمرهون إذا كان الطريق آمنأ» كا في الوديعة» وإن كان 
له حمل ومؤنة" . 
() الدر المختار : ه/ه64؟ ٠‏ 589 وما بعدها » اللباب : 74/5 وما بعدها » تكلة الفتح : 53١5/8‏ . 
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المطلب الرابع ‏ الإنفاق على الرهن أو مؤنة الرهن : 
اتقق الفتواء عل أن نفقة أوحودة ارود عل اتاليك الراهية لآن الشسارع قفد 
جعل الغنم والغرم للراهن : «لا يغلق ‏ لا يُتقلك ‏ الرهن من صاحبه الذي رهنه» له 


: 5 لق 
غفه» وعليه غرمه  »‏ . 


لكنهم اختلفوا على رأيين في نوع النفقة الواجبة على الراهن . 

-١‏ فقال الحنفية”" : توزع النفقة على الراهن » باعتباره مالك العين» وعلى 
المرتهن » باعتباره مكلفاً بحفظها ء على النحو التالي : 

كل ما يحتاج إليه من النفقات لمصلحة المرهون وتبقيته » فهو على الراهن ؛ لأنه 
ملكه . وكل ما كان لحفظ المراهول؟؟ فهو على المرتين ؛ لآن حبسه له » فلزمه توابعه . 

وبناء عليه » على الراهن : طعام”الجيوان وشرابه وأجرة الراعي . وعليه سقي 
الشجر ونفقة تلقيحه وجذاذه ( قطفه ) والقيام يمصالحه » وسقي الأرض وإصلاحها 
وكري أنهارها وإنشاء مصارفها » وضريبة خراج# حشر حاصلاتها ؛ لأن كل ماذكر 
من هؤوئة ما يه يوه ) امال المملولة + ومؤونة المملو# هلم مالك 


ولا يجو زللراهن أن يجعل النفقة على الرهن منه» أومن زوائده. إلا برضا 
المرتهن » لأن المرهون كله قد تعلق به حق المرتهن » وفي بيعه للإنفاق على الباقي اعتداء 
على حقه » فلا يجوز بغير إذنه . 


وغل المزتين آخرة الحقظء للحاريس أواخل الذي يحفظ فيه المرهون+ مثل أخر 


)2 سبق تخريجه » رواه الشافمي والدارقطني وغيرهها عن أبي هريرة » وقال عنه الدارقطني : هذا إسناد حسن 
متصل ( نيل الأوطار : /ه؟؟ ) فإن قيل : إن نهاية الحديث من كلام أبن المسيب » أجيب بأن مراسيله 
يعمل ها » بل إنه تأيد بمرفوع عند غيره . 

)4 البدائع : اها ء تبيين الحقائق : 18/1 ء اللباب : 51/5 » الدر المحتار وحاشيته : ه/83؟ » تكلة الفتح : 


ارا . 
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حظيرة الحيوان » وأجرة الخزن الحفوظ فيه » لآن الأجرة مؤنة الحفظ , وهي عليه . 
وبناء عليه لا يجوزآن يشترط في عقد الرهن أجر لامرتهن على قيامه بحفظ الرهن » 
لأنه واجب عليه » ولا أجر على واجب . 


وروي عن أَبي يوسف : أن أجرة المأوى على الراهن » بمنزلة النفقة ؛ لأنه سعي 


في تبقيته . 


وأما نفقات رد المرهون عند ضياعه » ونفقات علاجه من القروح أو 
الأمراض"'» فعلى كل من الراهن والمرتهن » المرتهن بقدرضانه : وهوما يقايل 
الدين » والباقي : وهوما زاد على قدرالدين» وهو الأمانة التي لا تدخل في ضان 
المرتهن ٠‏ على الراهن . 
"- وقال المالكية والشافعية والحنابلة (المهور)"' : إن جميع نفقات أو مؤونات 
الرهن على الراهن » سواء منها ماكان لبقباء عينه» أو بقصد حفظه وعلاجه: 
للحديث السابق : «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه» له غفه وعليه غرمه» 
وكل إنفاق من غرمه » ولآن نفقة المملوك على مالكه . 
فإن لم ينفق الراهن » ما الحم ؟ 
قال المالكية :إن م ينفق الراهن » واحتاج الرهن إلى نفقة كعلف حيوان 
وإصلاح عقارء أنفق المرتهن » ويرجع بجميع ما أنفق على الراهن » وإن زاد على قية 
الرهن . وتكون النفقة دينا في ذمة الراهن » لا بمالية الرهن أوعينه » سواء أنفق بإذن 
عد ل ف نوه لاوس اوهل اراهن 
أوقان لاني يجبر التداضي الراهن على النفقة على المرهون إذا كان حاضراً 


(2)0 وجاء في الفتاوى البزازية : أن من الدواء وأجرة الطبيب على المرتهن . 
()2 الشرح الكبير وحاشية الدسوق : ؟/501 وما بعدها . مغني الحتاج : ١55/17‏ 2 المغني : 5507/6 ء, كشاف القناع : 


5517/7 وما بعدها , المهذب : 5١5/١‏ . 
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موسراً» فإن تعذر الجبر بسبب إعساره أو غيبته » ففي حال الغيبة يوونه القاضي من 
مال الراهن إن كان له مال . وفي حال الإعسار: يقترض القاضي» أو يبيع جزءاً من 
الرهن لإبقائه » أو يأمرالمرتهن بالإنفاق عليه » على أن يكون ديناً في ذمة الراهن . 

وإذا أنفق المرتهن » رجع على الراهن إن كان الإنفاق بإذن القاضي » أو أشهد عند 
الإنفاق . وعند غيبة الراهن : أشهد أنه إما أنفق ليرجع . 

وقال الحتابلة : إن أنفق المرتهن بدون إذن الراهن » مع قدرته على استغذاته , 
كان متبرعاً» لا حق له في الرجوع با أنفق . فإن عجز عن استئذانه لغيبة أو نحوهاء 
وأنفق » يرجع بأقل المبلغين : نفقة المثل » وما أنفقه فعلاًء بشرط أن ينوي الرجوع 
بالنفقة .ولا يشترط تدان القاطى ٠‏ ولا الاعراد عل التق . 

المطلب الخامس ‏ الانتفاع بالرهن : 


لا يجوز تعطيل منفعة الرهن ؛ #يفِه يَضِيجمٌ لمال وإهدارّله» وإفا يجب 
الإفادة منه أثناء الرهن » فن الذي ينتفع به الراهن أم المرتهن ؟ 

نبحث كل حالة على حدة» انتفاع الراهن » ثم انتفاع المرتهن . 

أولاً انتفاع الراهن بالرهن : 

هناك في انتفاع الراهن بالرهن رأيان : رأي المهور غير الشافعية بعدم جواز 
الانتفاع . ورأي الشافعية بجوازه ما لم يضر بالمرتهن''' . وتفصيل الأقوال فيا يأتي : 

١قال‏ الخنفية'" + لين للزاهن أن يتتقع بالمرنعون استخداماً أو ركوياً أولبيناً 
أوسكقى وغيرهاء إلا بناذن المرهن + ؟ أنه لين للترين الانتفناع بالرعن إلا بإذن 
الراهن » ودليلهم على الحالة الأولى : أن حق الحبس ثابت لامرتهن على سبيل الدوام» 
() الإفصاح .”8/١:‏ ش 
(5) البدائع ١537/6‏ » الدر الختار : 565/0 وما بعدها . 
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وهذا يمنع الاسترداد . فإن انتفع الراهن من غير إذن المرتهن » فشرب لبن البقرة 
المرهونة » أو أكل مر الشجر المرهون » ونحوهماء ضمن قية ما انتفع به ؛ لأنه تعدى 
بفعله على حق المرتهن » وتدخل القمة التي هي بدل الاستهلاك في حبس المرتهن 
للرهن » ويتعلق با الدين . 

وإذا استعاد الراهن الرهن لاستعاله بدون إذن المرتهن » فركب الدابة المرهونة , 
أولبس الثوب المرهون » أوسكن الدارالمرهونة أو زرع الأرضء ارتفع ضان المرتهن 
للرهن » وكان غاصباً للرهن » فيرد إلى المرتهن جبرأ عنه . وإذا هلك في يده هلك 
عليه . فإن ‏ يترتب على انتفاع الراهن بالرهن رفع يد المرجن » فله الانتتفاع بهء 
كإيجار آلة يشغلها المرهن » مثل آلة طحن ونحوه » فاجرما تطحنه حينئذ للراهن ؛ 
لأن فاء الزهن وزو اكد وفك ايت ': وإذا أخده المزعن احشت من ديسنه: وهذا 
المذهب مبني على أن الرهن يلحق الزيادة المتولدة من الرهن متصلة أو منفصلة عنه . 

؟- وقال الحنابلة''' مثل الحنفية : لا يخوز للراهن الانتفاع بالرهن إلا بإذن أو 
را الوقن فلن له اكز امفولا ركو و افولا تكقادء وتقط ل متانهة 
أي على كره من الشرع » إذا لم يتفق الراهن والمرتهن على انتفاع الراهن » فتغلق الدار 
مثلاً حتى يفك الرهن ؛ لآن الرهن عين محبوسة » فلم جر لامالك أن ينتفع بها » كالمبيع 
الحبوس لدى الراهن حتى يوق عنه . 

وهذا المذهب مبني على مبدأ أن جميع منافع الرهن ونمائه تكون رهتاً مع أصلها , 
ل ا 7 

إصلاح الرهن : ولا يمنع الراهن من إصلاح الرهن ودفع الفساد عنه ومداواته 
إن احتاج إليها » وإنزاء الفحل على الانثى المرهونة عند الحاجة . 


(0 الدرانختار : 6/١لا؟‏ . 
(5) اللمغتى : 560/4 وما بعدها » كشاف القناع : 575/5 . 
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”- وتشده المالكينة'" أكنزمن المذهبين السايقين» فقرروا عندم جواز انتفاع 
الراهن بالرهن » وقرروا أن إذن المرتهن للراهن بالاتتفاع مبطل للرهن » ولول 
ينتفع ؛ لآن الإذن بالانتفاع يعد تنازلاً عن حقه في الرهن . 

وبما أن منافع الرهن مملوكة للراهن » فله أن ينيب المرتهن في أن ينتفع بالرهن 
نيابة عنه ولحساب الراهن » حتى لا تتعطل منافع الرهن . فإن عطل لمرتهن 
استغلال المرهون » كإغلاق الدارء ضمن عند بعض المالكية أجرة الثل في مدة 
التعطيل ؛ لآنه ضيعها عليه . وقال بعضهم : لا يضمن» إذ ليس عليه أن يستغل 
للراهن ماله . وقال بعضهم : يضمن إلا إذا عم الراهن بالاستغلال ولم ينتكرعليه 
التفطيل . 

؛ - وأما الشافعية'' فقالوا خلافاً للجمهور السابق : للراهن كل اتتفاع بالرهن 
لا يترتب عليه نقص المرهون » كالركوب » والاستخدام » والسكنى » واللبس» وا مل 
على الدابة أوالسيارة ؛ لأن منافع الرهن/افاءؤ فك للراهن » ولا يتعلق بها الدين 
عندم » ولخبر الدارقطني والحاء : «الرهنَ مركوب ومحلوب» وخبر البخاري : 

أما ما يترتب عليه نقص قية الرهن كالبناء والغرس في الأرض المرهونة» فلا 
يجوز للراهن إلا يإذن المرتهن مراعاة لحقه . ولامرتهن أن يرجع عن إذنه قبل تصرف 
الراهن . 

وإذا أمكن الراهن الاتتفاع بالمرهون بغير استرداد كإيجارآلة عند المرتهن » م 
يسترد من المرتهن . وإن لم يكن الانتفاع به بغي راسترداد كأن يكون دارا يسكنهاء أو 
ذاه أوسيارة يركها :افير الخائجة اليه عق إذا افون الماع تده زوعل 
المريين: 
)0( الشرح الكبير مع الدسوق : 56١7‏ وما يعدها 
)2 مغن امحتاجج ١١١/5‏ وما بعدها. 
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ثانياً ‏ انتفاع المرتهن بالرهن : 

يرى المهور غير الحنابلة : أنه ليس لامرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن . وحملوا 
ما ورد من جواز الانتفاع بامحلوب والمركوب بمقدار العلف على ما إذا امتنع الراهن 
من الإنفاق على الرهن » فأنفق عليه المرتهن » فله الاتتفاع بمقدارعلفه . والحنابلة 
يجيزون الانتضاع لامرتين بالرهن إذا كان حيواناً » فله أن يحلبه ويركبه بقسدر 
ما يعلفه وينفق عليه" . وتفصيل المذاهب كا يأتي : 


تقال اللتفة" ٠‏ ليس الروى انر يفقم ندا هون ابتحدد ايها ولا ركونيا ولا 
مك ولا الس ولآقزاءة ف كتتدانيه إلا ادن الراهق:؟ لان لح حنق اشببى :دون 
الاتتفاع . فإن انتفع به » فهلك في حال الاستعال يضمن كل قيته » لأنه صار غاصباً . 

وإذا أذن الراهن للمرتهن فكالانتفاع بالمرهون . جاز مطلقاً عند بعض الحنففية . 
ومنهم من منعه مطلقاً ؛ لأنه ربا أوفيه شبهنة الرباء والإذن أوالرضا لا يحل الربا 
ولا يبيح شبهته . ومنهم من فصل فقال : إن شرط:الانتفاع على الراهن في العقد » فهو 
حرام ؛ لانه رباء وإن لم يشرط في العقدء فجائز؛ لانه تبرع من الراهن لامرتهن . 
والاشتراط ؟ا يكون صريحاً » يكون متعارفاأ» والمعروف كالمشروط . 

وهذا التفصيل هوالمتفق مع روح الشريعة» والغالب من أحوال الناس أنهم عند 
دفع القرض إنما يريدون الانتفاع » ولولاه لما أعطوا الدراهم » وهذا بمنزلة الشرط ؛ 
لآن المعروف “المشروط +.وهوما يُعيّن المنع » كا قال ابن عابدين : 

وأرف أن الاختيناط فى انين آمر واجيء» وكل فرظ مو قفا مشروطا أو 


() بداية المجتهد : 0/5؟ . 
)2 الدرالمختار ورد المحتار: 65/6" » البدائع : 157/1 ء تبيين الحقائق :737/1 » الهداية مع تكلة الفتح : 


ا 0 
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متعارفاً فهوعند الحنفية رباء وقد صرح ابن نجي في الأشباه أنه يكره (أي تحرياً ) 
لامرتهن الانتفاع بالرهن”". وقال في التتارخانية ما نصه : « ولو استقرض دراه » 
وسلم حماره إلى المقرض ليستعمله إلى شهرين » حتى يوفيه دينه» أوداره ليسكنهاء 
فهو بمنزلة الإجارة الفاسدة» إن استعمله , فعليه أجر مثله» ولا يكون رهنا». 
واليتترع اويا إعخافة النابس اف بزنتافها د وى الداوو فل تتيتكنيدا الي 
ريما يرد إليه الراهن دينه » وهو قرضء غير جائز باتفاق المذاهب » وليس العقد من 
قبيل بيع الوفاء » لعدم انصراف مقاصد الناس إلى البيع . 


اوفضل المالكية"' فقالوا + إذا أذن الراهى الترعى بالامفاع أى اشترط اميت 
المنفعة » جاز إن كان الدين من بيع أوشبهه ( معاوضة )» وعينت المدة بأن كانت 
معلومة » للخروج من الجهالة المفسدة للإجارة» لآنه بيع وإجارة» وهوجائز. 
حون قال الفروين دأن ياج 8 + النعة اتلس خاناء أو لقيمي من الفين 
على أن يعجل دفع باقي الدين . ولا يجونٌ:إن كان الدين قرضاً (سلفاً ) ؛ لآنه قرض 
جرنفعاً . ولا يجوزالانتفاع في حالة القرض إن تبرع الراهن لامرتهن بالمنفعة أي لم 
يشترطها المرتين ؛ لأنها هدية مديان » وقد بى غ2 هدي له" . 

والخلاصة : أن هناك صوراً فانية لاشتراط المرهن جتكة الرهن لنفسه » سبعة 
منها ممنوعة » وواحدة منها فقط جائزة . أما الممنوعة فأربع صورمنها في القرض : 
وهى ما إذا كاقكأئدة التفعة عميلة اوحيولة «نشترطة اوعتطوفا يداه وثلقت 
صورمنها في البيع : وهي ما إذا كانت متطوعاً بها » سواء كانت مدتها معينة أم 
مجهولة » أو كانت مشترطة وم تعين مدتها أي المدة مجهولة . 
() المقرر في القانون المدني السوري والمصري يتفق مع الشريعة » فقد نص فيها على أنه ليس لامرتهن أن ينتفع 
بالرهن دون مقابل . 
0( لشرح الكبير للدردير والدسوقي : 551/9 . بداية المجتهد : 5377٠‏ » القوانين الفقهية : ص 356 . 
)202 عن أنس عن الني مَلَْهِ قال : « إذا أقرض فلا يأخذ هدية » أي قبل الوفاء . رواه البخاري في تاريخه ( نيل 
لأوطار : 1/6؟ ) . 
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وأما الصورة الجائزة : فهي ما إذا كانت المنفعة مشترطة في عقد البيع » والمدة 
معينة . ومحل الجواز فيها إذا اشترطت ليأخذها المرتهن مجاناً » أو لتحسب من الدين 
على أن يعجل الباقي منه . 


-١‏ وقال الشافعية"' كالمالكية إجمالاً : ليس لامرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة 
لقول الني مَنَه : لا يغلق الرهن من صاحبه» الذي رهنه» له غنه وعليه غرمه » 
قال الشافعي : غفه : زياداته . وغرمه : هلاكه ونقصه . ولا شك أن من الغم سائر 
وجوه الانتفاع . وهذا رق أبن مسعود . 

فإن شرط المرتهن في عقد القرض ما يضر الراهن » كأن تكون زوائد المرهون أو 
متقعية اله أ للارقين بطل الكترط ره والرهق فى الأطور ديف د كل فرط لسن 
في كتاب الله تعالى » فهو باطل»: وأما بطلان الرهن فامخالفة الشرط مقتضى 
العقد ء كالشرط الذي يضر المرتهن نفسه . 


أما إن كانت المنفعة مقدرة أو معلوفة(كان الرهن مشروطاً في بيع » فإنه يصحا 
اشتراط جعل المنفعة لامرتهن ؛ لأنه جمع بين بيع وإجارة في صفقة» وهو جائز. مثل 
أن يقول شخص لغيره : بعك حصاني بئة بشر أن ترهنني بها دارك » وأن تكون 
كبن لوده اليك الها عدي اركف جار قات ملقة لدو 1 

وأما الحنابلة!" فقالوا في غير الحيوان : ما لا يحتاج إلى مؤنة (قوت ) كالدار 
وا تناع ونحوه» لا يجوز لامرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن بمال ؛ لأن الرهن 
ومقاقعة وقاءمتطلك الراهن قليدن لغين أعدها كيو دنه وقنان أذ اراهن للمرتين 
في الانتفاع بغيرعوض» وكان دين الرهن من قرض ل يجز ؛ لأنه قرض جر منفعة , 


(2)0- حاشية البجيرمى على الخطيب : 51/5 » الإفصاح لابن هبيرة : 568/١‏ : مغني المحتاج : 1/5 . 
(0) اللمغنى : 585/6 وما بعدها » كشاف القناع : 5457 وما بعدها . وعبارتم في الموضوع : « لا ينتفع المرتهن من 
الرهن بشيء ‏ إلا ما كان مركوباً أو محلوباً » فيركب ويحلب بقدر العلف » . : 
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وذلك حرام . قال أحمد : أكره قرض الدور وهو الربا الحض» يعني إذا كانت الدار 
زعا فى قوض ينتفع با المرقونه: 

وإن كان الرهن بقن مبيع » أ وأجر دا ر أو دين غير القرض » فأذن له الراهن في 
الاتتفاع » جازء أي ولومع الحاباة في الأجرة . 

وإن كان الانتفاع بعوض هو أجر المثل من غير محاباة » جاز في القرض وغيره » 
لكونه لم ينتفع بالقرض»ء بل بالإجارة . وإن حاباه لا يجوزفي القرض» ويجوز في 
غيره . 

وافتلامئة؟ أن الانتناء إن يسود خازق القرض وغيرة إن كان ساحن 
المثل» وإن كان بغيرعوض لا يجسوزفي القرض» وإذا اتتفع المرتهن من غير إذن 
الراهن » حسب من دينه . 

وأما الحيوان : فيجوز لامرتين أن كتف جانإن كان مركوباً أوحلوباً » على أن 
يركب ويحلب » بقدر نفقته » متحرياً العدل في النفقة » وإن ل يأذنه الراهن . 

ودليلهم الخدية الشابق +« الطير يركب مدت كان رفون ولين الدن 
يُشرب بنفقته إذا كان مرهوناً » وعلى الذي يركب و يشلريد النفقة» وجملة «الظهر 
يركب » والدر يشرب» جملة خبرية في معنى الإنشاء مثل : 8 والوالدات يرضعن 
أولادهن »> ولأن التصرف معاوضة» والمعاوضة تقتضي المساواة بين البدلين . 

لكن قال ابن القم في أعلام الموقعين : لا ضرورة إلى المساواة بين البدلين ؛ لآن 
الشارع ساوى بينها » ويعسرعلينا أمرالموازنة بين الركوب واللبن وبين النفقة . 

وم يعمل امهور بهذا الحديث » وقالوا : إنه حديث ترده أصول وآثار صحيحة . 


رارع 58 - واه ١ ١‏ 
ويدل على نسخه حديث : «لا ارم ا اقية !حرفل قن ةا ١‏ ليت 


(2)0 أخرجه البخاري في أبواب المظام عن ابن عمر ( سبل السلام : 81/5 ) . 
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ردلا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه » له غفه وعليه غرمه » . 

وأحاب الحتايلة نيان السنة أصل#فكيق تردق الأصول:؟ا:وأم] الحتديث 
الناسخ فهوعام » وحديث الرهن خاص » فيكون الخاص مقيداً له . 

وأرى الأخذ بهذا الاستثناء الوارد عند الحنابلة ؛ لأن الحديث صحيح . وفيا 
عداه القول الراجنح هو ما عليه اتفاق المذاهب» بدليل أن الحنابلة قالوا : 

أن قرطاف الرفق أن ينتفع به الرعين» فالغرطة قاد لأنة فاق مقتض 
الرهن » وأما الرهن في البيع فجائز لأنه بيع وإجارة ؟ قال الشافعية . 

إما أن يصدرالتصرف في الرهن من الراهن أومن المرتهن . 

أولاً تصرف الراهن بالرهن : ظ 

أ قبل التسلي : ينفذ عند الحنفية والشافغية والحنابلة تصرف الراهن بالرهن 
قبل القبض بدون إذن المرتهن ؛ لأنه لم يتعلق به حق المرتهن حينئذ . 

أما المالكية'' القائلون بأن الرهن يلزم بالإيجاب والقبول» وبأن الراهن يجبر 
على تسليم الرهن لامرتهن » فيجيزون ‏ بالرغ مما ذكر. للراهن أن يتصرف في الرهن 
قبل القبض » فلو باع الراهن الرهن المشترط في عقد المبيع أو القرض نفذ بيعه» إن 
فرط مرتهنه في طلبه حتى باعه . وصاردينه بلا رهن لتفريطه . فإن م يفرط في 


الأول لأين الضنان» وهو أن للترقن رد البيغ ولا يتفدء إن كان المبيغ باقيا : 
وإن فات ( ذهب من يد البائع ) كان ثمنه رهناً عنده مكانه » وينفذ البيع . 


(2240 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي : 568/5 . 


الثاني لابن أبي زيد : وهو نفاذ البيع » وجعل امن بدله رهناً . 


الثالث لابن رشد : وهو نفاذ البيع » ويصيرالدين د بلا رهن » ولا يكون المن 
رهتاً بدله . 


وأما إن كاق الومن متطوعا بفيعة الفقدة وباعه الراهن قل أن قبطت 
المرتمن » فينفذ بيعه » وهل يكون نه رهناً أولا يكون ؟ فيه خلاف» كالخلاف في 
بيع الهبة قبل قبضها 


ب بعد التسلم : إذا سم الراهن ن المرهون » بقي على ملكه » ولكن تعلق به 
دين المرعن : فاستحق حبسه وفيقة بالدين إلى أن يوق.عنن الحنفية > ويصبح:متعيناً 
للبيع وثيقة بالدين عند المهور غي2)أتلينفية . 

وعلى كلا الرأيين : لا يجوز للراهن أن يتصرف بالرهن إلا بإذن المرتهن » لتعلق 
حقه به» فيتنازل عن حقه في حبس الرهن أوتعينه للبيع . وتفصيل المذاهب فيا 
يأتي : 

5 قتال النسية"" : إذا باع الراهق الرهق يغير تجو ارقي اميه متو قوف 
لتعلق حق الغير به» فإن أجازه المرتهن » أو قضاه الراهن دينه ء أو أبرأه المرتهن عن 
الدين » جاز البيع ونفذء وصار تنه في غير حال الوفاء بالدين رهناً مكانه في ظاهر 
الرواية ؛ لآن البدل له حك المَبْدَل . وإن ل يجزه» لم ينفسخ وبقي موقوفاً في أصح 
الروايتين» وكان المشتري ‏ في حال عدم عامه بأنه مرهون ‏ بالخيار: إن شاء صبر إلى 
فك الرهن » أو رفع الأمر إلى القاضي بفسخ البيع . 


ووجه ظاهر الرواية : أن حق المرتهن متعلق بمالية المرهون » فإذا بيع وأصبح 


()2 البدائع 67/6١ء‏ تكلة الفتتح : 5/8؟؟ , تبيين الحقائق : 85/6 وما بعدها . الدر الختار : 511/5 » اللباب : 
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الثْن بدلا عن المال المرهون » لم يتضررالمرتهن ؛ لآن حقه لم يزل بالبيع . 

وإذا تكرر بيع الراهن قبل أن يجيزالمرهن » كأن باعه مرة ثانية » كان البيع 
الثاني موقوفاً أيضاً على إجازة المرتهن » فأي البيعين أجازه لزم » وبطل الآخر. 

وإذا كان التصرف الثاني (الوارد بعد بيع الراهن الزهن ) هبة 5 إجارة أو وعدا 
فأجاز المرين هذا التصركءاتفد البيع الأول دوق هده التضرفتات ؛ لآن إجارقة 
وزو التصرقات ايقتاظل لحقيداق اخيش ع نويا يرول اماع فق نفاة الببع» فيتعد» 
وتتحقق مطلحة المزهن يتحول حقه لفن المبيع + أما تلك التضرفات فليس انفادها 
منفعة لامرتهن » لعدم تحول حقه فيها إلى بدل يقوم مقام المرهون . 

وإذا تصرف الراهن ”ولا يتالإعيارة أو الإجارة أوالهبة أوالرهن » كان تصرفه 
أيضاً موقوفاً على إجازة المرتهن . 

أما في حال الإعارة : فإن ردها المرتهن بظلت» وإن أجازها نفذت » ولا يبطل 
بإجازتها عقد الرهن ؛ لأن الإعارة عقد غير لازم » فلكل من الراهن والمرتهن بعد 
إفاذها التترداد العاورة مو اعادتيا رهنا 6 كانك” 

وأما في حال الإجارة : فإجازتها مبطلة لعقد الر/كج ؛ لأنها عقد لازم . 

وإذا تصرف الراهن بعقد من هذه العقود مع المرتهن » فحكها حكم إجازة المرتهن 
هذه العقود إذا كانت لغيره . فإذا كان هو اللشتري أو الموهوب له أوالمتصدق عليه (أني 
المتلك)» فإن الرهن يبطل بذلك . 
المرهونة فقط» فإذا هلك أثناء اتتفاعه: هلك هلاك الأمانات» وإذا هلك قبل 
اتتفاعه » أو بعد انتهائه هلك هلاك الرهن . 


وإذا كان هوالمستأجرء فإن جدد القبض للإجارة ( وهو أمرشكلي ) بطل 


سردي 5 


الرهن » ونفذت الإجارة ؛ لآن قبض الرهن دون قبض الإجارة» فلا ينوب منابه ؛ 
لأن قبض الرهن قبض لا يؤدي إلى جواز الانتفاع » وقبض الإجارة يؤدي إليه؛ فهو 
أقوى» فلم ينب منابه . وإذا جدد القبض للإجارة » فهلك المقبوض : هلك هلاك 
الآمانات » لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتقصير. ومن التعدي أن منغ المرعن الرهن 
عن والكة مد اضيا ء مده الاجارة . 


وقال المالكية"' : إذا تصرف الرأهن بالرهن من غير إذن المرتهن » ببيع أو 
إجارة أو هبة » أوصدقة » أو إعارة ونحوها ء كان التصرف باطلاً » وبطل الرهن على 
المعقد بمجرد الإذن ( أي إذن المرتهن للراهن بالتصرف )» وإن لم يتصرف الراهن » 
لاإغتبار الآذن شاولا عن الرهن» 

؟- وقال الشافعية'" : ليس للراهن المفبض تصرف يزيل الملك» كالهبة والبيع 
والوقف » مع غير المرتهن بغير إذنه ؛ الولو صح لفاتت الوثيقة . ؟ لا يصح له رهن 
المرهون لغير المرتهن الأول عنده» ولا إجارة المرهون إن كان الدين حالاً» أو يحل 
أخلة قل ا كما موده لحارمو ين تسر اك اذ : 


فإن كان هذا التصرف مع المرتهن أو بإذنه ‏ فيصج ويبطل الرهن» إلا في 


الإجارة فيسقر الرهن » ويصح للراهن كل تصرف لا يضرالمرتهن كالسكنى والركوب 
كنذا سايقاً يضح له أيضا الإجارة والأعارة إل :هد ة لاعت إل ها بعد خلول 
الدين» لآنه تصرف لا يمس حق المرتهن في بيع الرهن عند حلول الدين : وعدم 
الوفاء : 

؛ - والحنابلة'"' كالشافعية قالوا : إذا تصرف الراهن بالرهن تصرفاً بغير إذن 


()224 الشرح الكبير : 56١7‏ وما بعدها . 558 » بداية المجتهد : 5304/6 , القوانين الفقهية : ص 506 . 
 )0‏ مغني المحتاج : ٠٠١‏ وما بعدها ء المهذب : 5١9/١‏ 501 . 
9) المغنى : 535/6 , كشاف القناع : 55١7/5‏ وما بعدها . 
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ارين ؛ بطل التصرف ؛ لأنه يؤدي إلى إبطال حق المرتهن بالوثيقة » سواء أكان 
التصرف بيعاً أم إجارة أم هبة أم وقفاًء أم رهناً وغيره . وإذا أذن المرتهن بهذا 
التصرف» ضح » وبطل الرهن : إلا في الإجازة فيسر الرهن في الأصح ا أن الرهن 
بق كاله بكرا إذا كان العصرف إعارة ادننها المرتية.. 

والخلاصة : أن تصرف الراهن بالرهن بغير إذن المرتجن موقوف عند الحنفية, 
باطل عند الأئة الآخرين 


ثانياً تصرف المرتهن بالرهن : 

تبين مما سبق أن حق الراهن قائم في عين الرهن » فهو ملكه » وخق المرتهن ثابت 

وبناء عليهلا جوز ارون أن يتصرف في الرهن بغير إذن الراهن : كا في 
تصرف الراهن » لأنه تصرف فيا لا يهل2( وو بيكون تصرفه موقوفاً عند الحنفية 
والمالكية كتصرف الفضولي » وباطلا عند الشافغية والحنابلة » وتفصيل المذاهب فيا 
يأق : 

١‏ قال الخنفية" : ليس للمرتهن أن يتصرف ب/اللاعن بغير إذن الراهن ؛ لآنه 
تصرف فيا لا يملك» إذ لا حق له إلا في حبس المرهون » فإن تصرف بغير إذنه بالبيع 
أوالهبة » أوالصدقة أوالإعارة ونحوهاء كان تصرفه موقوفاً على إجازة الراهن » إن 
أجازه نفذ » وإلا بطل . لكن إن أجره المرتهن بلا إذن ء فالأجرة لهء وإن كان بإذن 
3 فق 
فلامالك الراهن » وبطل الرهن 

وإن هلك المرهون عند المتصرف إليه » ففيه تفصيل : 


(0) ”© البدائع : ةد ء الدر الحتار : 547/0 وما بعدها . ورد الحتار : ١9/6‏ . 
65 الدرانختار ورد الحتار : ه/؟ئ؟ , 595 . 
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إن داغه المرقوق أوتوغية أواتضندق يأو أعا فهك عد التصرف ابه 
فللراهن الخيار: إما أن يضمن المرتهن لتعديه » ويستقر الضان عليه » فلا يرجع على 
عقوو أداقة لكان شين امه تفدروت تاك اننا أن يقن الغعرف الينه ولا 
يرجع أحدهم على المرتهن ؛ لأن كل واحد عامل لنفسه» فالمشتري أوالموهوب له أو 
المتصدق له قبض لنفسه » وفي ضان نفسه » سواء أكان عالماً بأنه معتد» أم غير عام 
لآنه في الحالة الأخيرة أقدم على تصرف يتبعه ضمانه » 5 لو كان ملكا لامرتهن . وأما 
لعفي فقد قنضن لننسة ليتتفع انا : 

ب - وإن أجره المرتهن أو أودعه أو رهنه » ثم هلكء فللراهن الخيار: إما أن 
يضن المرتهن » فلا يرجع على رأحد » ويتبين أنه تصرف في ملك نفسه » أو يضمن 
المتصرف إليه » ولكن يرجع كل متهم عِلى المرتهن ؛ لأنه ليس عاملاً لنفسه» وإنما هو 
عامل لامؤجر أوالمودع أوالراهن في حفظ العين لصالحه أي المؤجر ونحوه » وإذا كان 
. كل منهم عاملاً لأمرتهن فيرجعون بالضان عليه : 

وإذا كان المهملاك بتعدي المتصرف إليه» كان-هو الضامن لتعديه» ويستقر 
الضمان عليه لو من الراهن المرتهن . 

ويلاحظ أنه إذا اختارالراهن تضين المرتهن أوالمتصرف إليه» لا يعود إلى 
تضين الآخر ؛ لآن اختياره تضضين أحدهما بمثابة قليك له » وإذا ملك شخصاً لم يكن 
له أن يملك غيره » ولان اختياره تضين احدهما يعتبر منه إقرارا بأنه هو المعتدي على 
حقة دون الأخرة فلا يقدل فته يعذكة تكميقة: 

"- وقال المالكية"' كالحنفية : لا يجوز تصرف المرتهن في الرهن بغير إذن 
الزاهة لاله عفرف فالا ملك فاى تسرف فيه ين اندها أواهية ا اخنارة ا 
إعارة » كان موقوفاً على إجازة الراهن » كتصرف الفضولي عندم . 

2260 الشرح الكبير والدسوق : 585/5 . 
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وإن تصرف بإذن الراهن نفذ » وبطل رهنه إذا كان التصرف بيعاً أوهبة» أو 
إجارة لمدة تمتد إلى ما بعد حلول أجل الدين . أما إذا كانت مدتها تنتهي قبل حلول 
النندين تفتلا ييظيل الرشن + ويتارده امريد اقاء سد 6 ببطظيل الرهة 
بإعارته لمدة تمتد إلى ما بعد حلول أجل الدين » ولم يشترط رد المرهون إلى المرتهن 
عند حلول الدين » أولم يكن هناك عرف يقضي برده . فإن اتتهت مدة الإعارة قبل 
حلول الأجل» أواشترط الرد عند الحلول» أو وجد عرف يقضي برده» فلا يبطل 
الرهن حينئذ . 1 

؟- وقال الحنابلة والشافعية" : ليس لامرتهن أن يتصرف في الرهن بغير إذن 
الراهن ؛ لأنه ليس ملكا له ء فإن أقدم على التصرف كان تصرفه باطلاً» ولا يبطل 
الزهن أما اق تضرف ناد 0000 فتضرفه .رتفد + وشظل الرهن إن كان قليكا ...ولا 
يبطل الرهن إن كان إجارة أو إغارة» سواء أكان التصرف للراهن أم لغيرهء وإنا 
يزول عند الحنابلة لزوم الرهن بالتصرف بالمرهون » وكانه لم يلحقه قبض . فإذا عاد 
امرفون للدريق عاذ رهن 5 كانت وآما عند الف التديق لا مخترطون استدامة 
قبض الرهن » فيظل الرهن ولو كان بيد غير المرتهن . 

المطلب السابع ‏ ضمان الرهن : 

تست بهذا لزنه إمواق: 

اونا يتف بد الم 

وثانيها - كيفية ضان المرتهن عند الحنفية وعند امهور. 

وثالثها ‏ استهلاك الرهن . 

أولاً صغة يد المرتهن : هل هي يد أمانة أو يد ضان ؟ فيه رأيان : الأول 
للحنفية » والثاني للجمهور. 


- 


١-قال‏ الحنفية”' : يد المرتهن يد أمانة بالنظر لعين المال المرهون » ويد استيفاء 
أوضان بالنسبة لمالية المرهون فوا يقابل الدين من مالية الرهن . بمعنى أن ما يساوي 
الدين من مالية الرهن تعتبر يد المرجن عليه يد ضان أواستيفاء» فإذا امتنع رد 
المرهون لصاحبه بسبب هلاك أو غيره » كان المرتهن مستوفيا من دينه هذا المقدارء 
واحصم ون انهه وانااها رانم قية الرهد عل الدين فيو اتن ينك تفلاك 
الأمانة + فلة ديدي الا 7التمدق أو التقضير: 

وأدلتهم : حديث «الرهن با فيه»'" أي يهلك بما رهن فيه » وما روي أن رجلا 
هن فرشا فتفق زات ) ف يده فقنال رسنوؤل العلا للمرين: لاذهب 
0100 1 

وقد عمل الحنفية بالحديت الأول : «إذا عُمّي الرهن فهو بما فيه» فقالوا"! 
معناه : إذا اشتبهت قيته بعد هلا كهيؤريأن قال كل : لا أدري كم كانت قيته ‏ ضن بما 


فيه من الدين . 


أ وقال المهور غير الحنفية" : يد المرتهن على الرهن يد أمانة» فلا يضمن إلا 
بالتندى أو التقضيرة ولا يسقط شيء من الدين هلاك الرهن . إلا أن المالكية بالرغ 
من قوهم بأن يد المرتهن يد أمانة استحسنوا تضين المرتهن عند وجود التهمة : وهي 
عندما يكون الرهن مما يغاب عليه (أي يمكن إخفاؤه ) كالحلي والثياب والكتب 
والسلاح والسفينة وقت جربا ونحوه 5 يمكن إخفاوه وكقمهء إذا كان المرهون بيد 


)0 الدر الحتار : 555/5 » اللباب : ؟/5ه » تكملة الفتح : ه/حككء تبيين الحقائق : 75/5 ء البدائع : ٠65/6‏ . 

)2 ارواه الدارقطني مسنداً عن أنس وأبو داود مرسلاً » والأول حديث ضعيف والثاني مرسل صحيح ( نصب 
الراية : ,”5١/6‏ ) . 

9) رىأه أبو داود في مراسيله » بن أبي شيبة في مصنفه وهو مرسل وضعيف ( نصب الراية : 55١/6‏ ) . 

9) الدر المختار : م/ه؟ . 

(2)5 الشرح الكبير والدسوقي : ؟/؟ه؟ ‏ هدهىء بداية المجتهد : 7376/6 » القوانين الفقهية : ص 556 » مغني الحتاج : 
؟3 ء المهذب ٠ 15/١ ١‏ أعلام الموقعين : 55/6 » المغني : #/ححكء كشاف القناع : 38/5 . 
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الزين» لا انيه اميق (عدل )ول قم بيفة قياف ة انين ) أو اعدسع فين عل 
احتراقه أوسرقته أو تلفه » بلا تعد ولا إهمال من المرتهن . 

أمنا إذا كان المرقون عنناالا مشا عليه لعفا وزاشيواق: أو كان الرشوديكد 
أمين » أوقامت بينة على تلفه بلا تعد ولا إهمال من المرتهن » فلا يضمنه المرتهن عند 
هلاكه . 

وذليل الهورغل كو ند امرن هه أمانة وعندانه أن قرو السنادق” 
دلا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ‏ له غفه وعليه غرمه » فقد جعل الني غرم 
الرهن.- ومته هلاكه: على الراهن » و إغا يكون غرمة علية اذا هلك أمانة ؛ لآن غليِه 
قضاء دين المرتهن . أما إذا هلك مضوناً» فإن غرمه على المرتين . حيث سقط حقه» 
لاعلى الراهن . 

ثم إن الرهن وثيقة بالدين» فلا يجو زأن يسقط الدين هلاكه. إذ يتناف 
السقوط مع كونه وثيقة . 

6 أن وسيؤه المنعنون ا هه الرعن د97 رامق «افكان سيا الرقيا 
أمينا : كالوديع بالنسية لمودع. 

ويلاحظ أن رأي المهور أقوى لقوة أدلتهم » وضعف أحاديث الحنفية . 

ثانياً ‏ كيفية ضمان المرتهن : 

١‏ مذهب الحنفية : إن المرهون مضضون بالأقل من قيته ومن الدين"» فإن 
كانت القية أقل من الدين » فهو مضمون بالقية وسقط من الدين بقدرها ء ورجع 
المرتهن بالفضل الزائد على الراهن » وإن تساوى الدين وقهة المرهون ؛. صار المرتهن 
() أي بما هو أقل . و« من » لبيان الأقل الذي هو القية تارة » والدّين أخرى . 
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مستوفياً دينه حكاً , لتعلق قية الرهن بذمته » وإن كانت قهة الرهن أكثر من 
الدين » فالفضل الزائد أمانة في يد المرتهن لا يضن ما م يتعد عليه أو يقصرفي 
هذا 0 


شرائط الضمان : اشترط الحنفية لضان الرهن على النحو المذكور شروطاً 
لاو 

الأول فرظا قاء الندين اماوجوة الترين عتده هلاك المرقون» أو أن يكو 
موعوداً به عند قبض الرهن : فإذا سقط الدين قبل هلاك الرهن » بالإبراء أو بالوفاء 
ونحوهماء ثم هلك الرهن » فإنه هلك على الراهن بغيرشيء » ولا ضان على المرتهن 

الشاني ‏ شرط بقاء القبض أكون يكون هلاك الرهن في يد المرتهن أو في يد 
العدل» وفي حال قبضه على حك الرهن : فإذا هلك الرهون » وهو في يد الراهن» أو 
في يد غاصبه » لم يهلك هلاك الرهن » وإنا هلك على ضان الراهن إذا كان في يدهء 
أوعلى ضان الغاصب إذا هلك في يده . 

وإذا أذن الراهن المرتهن في الانتفاع بالرهن » فهلك حال انتفاعه به» بناء على 
الإذن » فإنه أيضاً هلك هلاك الأمانة» ولا يسقط هلاكه شيء من الدين » لأنه لم 
هلك في قبض الرهن » وإما هلك في قبض العارية . 

أما إن هلك قبل أن يبدأ اتتفاعه به» أو بعد انتهائه » فإنه هيلك هلاك الرهن » 
لآنه هلك في قبض الرهن . 

وكذلك لوأعاره أحدهما بإذن الآخر لأجنى »: فهلك عندهء هلك هلاك 
)0 اللباب : ؟/05ه ء البدائع : ١١/5‏ ء ومراجع الحنفية في صفة يد المرتهن . 
)1 البدائع : /هه١ ‏ ١35ء‏ تكملة الفتح :560/8 . 
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العارية . وإن أودعه المرتهن لدى الراهن » فهلك في يده؛ لم يسقط شيء من الدين 
بهلاكه » لانتقاض قبض الرهن برده إلى الراهن . 


الثالث ‏ شرط كون المرهون مقصوداً بالرهن أي ألا يكون امهالك من زيادة 
الرهن وفائه » مما يدخل في الرهن تبعا. كالولد واللين والرة والصوف ونحوها ء من 
كل زيادة متولدة منفصلة . 

فإذا هلك الناء أوالزيادة, هلك هلاك الأمانة ؛ لأن الزيادة م تدخل في 
الرهن إلا تبعا للأصل » فكانت يد المرتهن عليها يدا تابعة ليده على أصلها . 


نتقص سعر المرهون : لا يؤثر تقص سعر المرهون عند جمهور الحنفية خلافاً 
لزفرفي ضمان الرهن ؛ لأن ما يسَقظ من الدين هلاك الرهن مراعى فيه قيته وقت 
قبضه , لا وقت هلاكه ؛ لأن قبضه قبض استيفاء » فتراعى قهته في وقت القبض . 
فإذا تقصت قيته بسبب تغير الأسعا رالا حاخظ بسبب التغيرشيء من الدين!" . 


نقص قمة الرهن بسبب هلاك بعضت رق تعهبه : إذا كان الرهن متعدداً : 
فهلك بعضهء أو كان سلياً فتعيب عند المرتهن » سقط من:الدين بمقدار ما نقص من 
قهة الرهن بسبب هلاك بعضه أو تعيبه » وكان الباقي من الرهن رهناً بالباقي من 
الدير: 

إلا أنه ذا كان امرهون من الأموال الريويئة يان كان مكيلا أوموزونا ورغن 
بجنسه كسوار ذهب بليرات ذهبية وكسبيكة فضية بحلي من فضة » ثم هلك فيهلك 
عند أبي حنيفة بمثله وزناً من الدين”" » وإن اختلف الرهن والدين في الجودة 
والضتاعة؛ لآنه لااعيزةبالحودة أى لا يفظن إليها عتد المقابلة بالحتان فى الأموال 


. 31١/6: تبيين الحقائق‎ -)١( 
. 0/5 : اللباب‎ , 75/١ : تبيين الحقائق‎ » 5١0١/8 : تكلة الفتح‎ 2) 
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الزؤوية ]قرحم علاف عصيرا كنيو زف شلكق قينيا كنات الاموال”. 

؟- مذهب الجمهور غير الحنفية في كيفية ضان الرهن : 

ايض الوه عقن هونو النقواء؟" | ذا اكاك زلذ عفد لاقصين: وهو فيد 
المرتهن » وإما يضن بالتعدي أو التقصيرءولا يسقط شيء من الدين بتلف المرهون إلا 
أن المالكية ‏ كا تقدم ‏ ضمنوا المرتهن إذا كان الرهن مما يغاب عليه كالحلي والسلاح 
والثياب والكتب والسفينة وقت جريهاء ول تقم بيئة على هلاكه من غير تعد ولا 
تقصير: وعندئذ يضمن قيته بالغة مابلغت » ويسقر الضان إلى تسلم الرهن لصاحبه »؛ 
مساوياً للرهن . ولدهم قولان في وقت تقديرقية المرهون : قول بتقديرها يوم 
الضياع (أي التغيب )وقول بتقديركتلزيوم الارتهان”" . 


ثالثاً ‏ حكم استهلاك الرهن : 
اتققك المذاهن غل وحوي فيان الرهن باسك كف مزعل أن 'قينة الغيان تحل 
محل المرهون ؛ واختلفوا في جزئيات مثل تحديد الخصم الذي يطالب بالضان » 


وتعيين وقت تقدير القية . 
تقال المنفية"' + !ذا انعيلك أو أقلف الزافى الرهن حفن فونه إن كن فيا ؛ 


)00( وقال الصاحبان : يضمن مين قمة المرهون من مال آخر خلاف جندسه » ويحل الضمان مكان أصله في الرهن 
عِنَدا المرتين: : 

0) المغنى : 553/4 ». مغنى المحتاج : 17777 » القوانين الفقهية : ص 55 » الشرح الكبير : ؟/551 

)2 حاشية الدسوق على الشرح الكبير : ٠55/6‏ . قال الدسوق : هل تعتبر القية يوم الضياع أي وقت تغيبه » أم 
يوم الارتهان ؟ قولان . ووفق بعضهم بين القولين بأن الأول هو ضان قيته يوم الضياع إذا كان قد ظهز عنده 
يوم ادعى التلف » وأن الثاني - وهو ضان قيته يوم ارتهانه إذا ل يظهر عنده منذ ارتهنه إلى وقت ادعائه 


()2 البدائع : ككل ء تبيين الحقائق : 5//اه » اللباب : 50/9 
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ومثله إن كان مثلياً » يوم الاستهلاك أو الإتلاف ( وقت التعدي) ويكون المرتهن هو 
الخصم الذي يطالب الراهن بالضان ؛ لآنه صاحب الحق بحبس المرهون » ويأخذ 
المرتهن المضمون ( القهة أو المثل ) رهناً في يده ؛ لآنه قاتم مقام أصل المرهون» إلى 
جلول حل الفون دقان كاق ليق جالا : أخد الرحن دك دمن الفية , 

وإذا اتغهلتك المرثى الرهن أو أتلفنةنتسد أو صيمق حيقهء ضن فيه إن 
كان قبيأ» ومثله إن كان مثلياً » والمعتبرقيته يوم قبضه ؛ لأن المرهون دخل في ضمانه 
من يوم قبضه . ٠‏ 

فإن أتلفه أجني » ضن قيته يوم التعدي» كا هو المقرر في اعتداء الراهن ؛ لأن 
نشوء الضان كان بالتعدي. 

وسواء أتلفه المرتهن أو الأجتي ,أو الراهن يكون المضون ( مثلاً أوقية) رهناً 
كان أطلة: لأحة يده #افقعاق دن :5 كا متعلقا فأصلتةه» ويكون 
الخصم في مطالبة الأجنبي أوالراهن بالفمان,قنو المرتهن » ويعطى لمن كان أصل 
المرهون في يده ؛ من مرتهن أوعدل . 

وقالالقاففية ولشتايلة ‏ ربكن التسدى كه ارهن فيفه ا كلوقت 
التعدي» ويكون بدله رهناً مكانه »ولو م يقبض هذا الضان» حتى يظل المرتهن 
صاحب امتتيا زأ وأفضلية على سائر الغرماء في مقدار بدل الرهن من تركة المتعدي . 

والخصم في اققضاء بدل الرهن : هو الراهن ؛ لأنه المالك » ولكن يقبضه من كان 

الأصل في يده من مرتهن أوعدل . 

وقالاأثالكية"' بحكون قية الرعن متو فاته يسبب الععدى عليعه:من الراهن 
)2 همغني الحتاج :/35 378 ء المغني : ع/تحىكء كشاف القناع : 58/9 
)2 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي : ٠65 , ١55/١‏ 
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فإن كان المرتجن هو المتعدي على الرهن » فيضن قيته يوم ضياعه ( تغيبه ) » 
وقيل : يوم ارتهانه . 


المطلب الثامن ‏ بيع الرهن : 
الكلام عن بيع المرهون يتطلب أموراً خمسة : ولاية البيع الاختياري والجبري » 
وبيع ما يتسارع إليه الفساد ء وحق امتيازالمرتهن » واشتراط المرتهن تملك المرهون 


أولاً ‏ ولاية بيع المرهون : 

أ البيع الاختياري : اتفق الفقهاء على أن المرهون يظل ملكا للراهن بعد 
تسلمه لامرتن » ؟ا دلت السنة : «لا يغلق الرهن من صاحبه ».فتكون ولاية بيع 
المرهون للراهن» لا لغيره » لكن لتعلق حق المرتهن به » وثبوت حق حبسه إيأه عند 
الممهورغيرالشافعية » وكونه أولى بماليته من الراهن » يتوقف عند الحنفية والمالكية 
نفاذ بيعه على رضا المرتهن و إذنه » مادام حقه قائّاًء فإذا اتتهى هذا الحق » نفذ البيع 
باننهائه » كا بينا في بحث التصرف بالرهن . 

وعليه يكون للراهن باتفاق الفقهاء أن يبيع الرهن بإذن المرتهن . فإذا توفي 
الراهن » كانت ولاية البيع لوصيه أولوارثه » كا يكون له في حال حياته» أن يوك 
في البيع غيره » فيوكل المرتهن ٠‏ أو العدل» أو أجنبياً آخر غيرها . 

وذكر الحنفية"' فروقاً بين الوكالة المشروطة في عقد الرهن » والوكالة المفردة 
الحادثة بعد عقد الرهن » من هذه الفروق : 


<20)١(‏ تبيين الحقائق للزيلعي : ك//ام وما بعدها 
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أن الوكالة المشروطة في عقد الرهن لا ينعزل الوكيل فيها بعزل الموكل ولا بموت 
الراهن أوالمرتهن » ولا تقبل التقييد بعد الإطلاق » ويجبرفيها الوكيل ببيع الرهن على 
بيعه إذا امتنع عنه ؛ لآن الوكالة صارت شرطاً أو وصفاً من شروط الرهن » فتلزم بلزومه . 
بخلاف الوكالة المفردة في كل هذه الأحكام » فإن.ا تنتهى بالعزل أو بموت الراهن 
والمرتهن » ... إلخ ؛ لأنها لم تصر وصفاً من أوصاف الرهن » ولم يتعلق بها حق المرتهن . 

وأوضح المالكية"' بعض الأمور في حالة إذن الراهن بالبيع » فقالوا : ليس 
للعدل أوالمرتهن بيع الرهن إلا بإذن الراهن ؛ لأن ولاية البيع له» فإذا أذن الراهن 
لأخيهامالبيع: قإنا أن يكون الإذن فظلقا ا ومقيدا : 

فإن قيده بعدم وفاء اندين في وقت معين » لم يجر لأحدهما بيعه قبل الوقت» 

وإن كان الإذن مطلقاً : فإن كان للعظال! استقل حينئذ ببيعه بدون رجوع إلى 
القاضي . وإن كان لامرتهن » فله البيع بدون الرجوع للقاضي إذا صدر الإذن بعد 
العقدء أما إذا صدر حال العقدء فلا يبيع إلا أن يجح !لإ القاضى » حتى ترتفع شبهة 
إكراه الراهن على إصدار الإذن . 

وينفذ البيع » إذا لم يكن فيه غبن» أما إن بيع بأقل من قيته» فللراهن أخذه 
من المشتري » وإن تداولته الأيدئ بأي تن شاء مما بيع به . 

وقالوا كالحنفية : لا يملك الراهن ولا المرجن عزل الوكيل في بيع الرهن » كا 
لاو وله أن يحول تقض ول تدر ل الا باتفاقي عل هوه 

وكذلك قررالشافعية والحنابلة"': أن ولاية البيع للراهن » بإذن المرتهن ؛ فلا 


)00 الشرح الكبير والدسوق : 55١/7‏ وما بعدها 
)2 مغنى اللحتاج : 1٠١/6‏ ء المغنى : 515/6 وما بعدها 
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يبيعه هو أو وكيله من غير إذنه» إلا إذا تعنت » فرفض أن يأذن بالبيع » فيرفع 
الراهن الأمر للقاضي » فيأمره بأن يأذن بالبيع أو يبرئ الراهن » دفعاً للضررعنه» 
وإلا أذن القاضى للراهن بالبيع لوفاء الدين . 


ب البيع الجبري : 

الرهن وثيقة بالدين ؟ بينا » وال هدف المقصود من الرهن هو الحصول على الدين 
من تن المرهون » إذا لم يوف الراهن المدين بالدين عند حلول أجل الدين » عن 
طريق بيع المرهون . 

ويتم البيع في الأحوال العادية بواسطة الراهن أو وكيله ؛ لأنه هو المالك 
للمرهون . 

وبناء عليه » إذا حل أجل الدين » طالب المرتهن الراهن بوفاء الدين» فإن 
استجاب إلى طلبه ؛ فوفى» فبها ونعمت © وإن لم يستجب لمطل أو إعسارء أو 
لغيبة » أجبره القاضى على البيع باتفاق الفقهاء ٠‏ 

ويجبرالقاضي عند الحنفية والمالكية وكيل الزاهن على البيع » ؟! قدمناء ولا 
بعد العثاففية والحمابلة؛ لأن الوكيل متفصملء لقان يتخ عن وكالشةء فلا 
يجبر على البيع » وما يتم البيع بواسطة القاضي إذا كان الراهن غائباً » أو كان حاضراً 
وأ البيع . 

ويطلب القاضي أولا من الراهن الحاضر بيع المرهون » فإن امتثل » تم المقصود » 
وإن امتنع » باعه القاضي عند المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة بدون 
حاجة إلى إجباره بحبس أو ضرب أوتهديد""' . ظ 


)2 الشرح الكبير للدردير : 501/5 » القوانين الفقهية : ص 566 » مغني المحتاج : ؟/؟؟ ء المهذب 270/١:‏ 
كشاف القناع 0 
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وقال أبوحنيفة : ليس للقاضي أن يبيع الرهن بدين المرتهن من غير رضا 
الراهن » لكنه يحبس الراهن حتى يبيعه بنفسه'" . 

وإذا وجد في مال المدين الراهن مال من جنس الدين » وف الدين منهء ولا 
حاجة حينئذ إلى البيع جيرا . 

وإذا احتاج بيع المال المرهون إلى نفقات , كانت على الراهن ؛ لأنه هو المالك . 
وهو ملزم بقضاء الدين » والبيع نتيجة لعدم وفائه . 


ثانياً بيع ما يتسارع إليه الفساد : 

عرفنا فها مضى أنه يصح.رهن ما يسرع إليه الفساد من أنواع الفواكه ء فإن 
امك فيه عرنا اناه الهف والمؤنة عل الرافن برؤلا يظلية رهام لأن 
فلامرتهن أن يبيعه في الحال ؛ لأن بيعه ضروري لحفظه » ولكن بإذن القاضي ؛ لأن له 
ولاية في مال غيره في الملة » فإن باع بغير إذنه من لأنه لا ولاية له عليه . 

فان كاق الديق جالاً : يقدى من قتف وإن لامجل يكون القن رهما إل 
فق الخلول»:. 

وإن كان لا يحل الدين قبل أوان فساده » بل يحل بعد فساده أو معه ء فإنه يباع 
أيقاء وخهل لقم رهد مكانه» سوامغرط :ف عفد الرهق بتعنة أو أطلق أى خلا 
العقد من الغرظ "". 

وخالف الشافعية في الصورة الأخيرة » وهي ما إذا كان ل تعد سناد از 
)0 البدائع : ١68/6‏ »ء الدر الختار : 503/5 » رد الحتار : ه//ا75 , تككلة الفتح : 7379/8 . 


)2 البدائع ١8/6:‏ .ء الدر المحتار : م/لا١‏ , المغني : 58175 » المهذب : 504/1ء مغني الحتاج : ١١7‏ وما 
بعدها . : 
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معه » فقالوا : إن شرط في الرهن بيعه » وجعل تنه رهناً مكانه ؛ صح الرهن » ونفذ 
الشرط . وإن أطلق فعلى قولين» وهما وجهان عند الحنابلة : أحدهما : لا يصح 
الرهن » وهو الصحيح عند الشافعية » وعكسه هو الاصح عند الحنابلة » ودليل 
الشافعية أن بيع الرهن قبل حلول أجل الدين » لا يقتضيه عقد الرهن» فلا يجوز. 
وحينئذ إذا بقي الرهن على حاله إلى أن يفسد » ذهبت الوثيقة'"' . 

تالقا عق امعياز المرعين: 


حق الامتياز: معناه أن يكون المرتهن أولى أوأحق بثْن المرهون من سائر 
القرفاء [ الدائتين )لق يسعوق نحكه يا كان الراهقن اوتا «ويقت هذا اطق 
لامرهن باتفاق الفقهاء'"' ما عددا الظاهرية بناء على تعلق حقه أودينه بالمال 
المرهون », وكون الرهن وثيقة بالدين » وثبوت حق المرتهن في حبسه عند غير 
الشافعية ( المهور)ء ومنع الراهن من التصرف بالرهن إلا بإذن المرتهن باتفاق 
المذاهب . 


وعليه إذا ضاق مال الراهن عن وفاء ديونه » وطبالب الغرماء بديوهم » أو حجر 
على المدين لإفلاسه عند مجيزي الحجر خلافا لابي حنيفة» وأريد قسمة ماله بين 
غرمائه (دائنيه ) » فأول من يققدم هو المرتهن لاستيفاء حقله من تمن المرهون » أو من 
قيته عند ضمانه عوضا عنه من قية أو مثل » ايا كان الضامن » بسبب الإتلاف . 

ولاق الأمتراطن داق القوسات ول الجذينا قعل هن القن لأ سق الرنين 
معان عون ارقن توق إرر عن هما ا لاريها حي حو مود رما ف فد الدراءه 


()22 والقول الثاني وهو الراجح عند الحنابلة : يصح الرهن . ويباع المرهون عند الإشراف على الفساد ؛ لأن الظاهر 
والذي يقتضيه العرف أن المالك لا يقصد برهنه مع الإطلاق إتلاف ماله , فإذا تعين حفظه في بيعه . حمل 
عليه مطلق العقد . وعزاه الرافعي في الشرح الصغير إلى تصحيح الأكثرين » وقال الإسدوي : إن الفتوى 
عليه . 

() البدائع : ٠١5/5‏ , القوانين الفقهية : ص 6؟؟ . مغني الحتاج : ؟/4؟ ء المغني : 204/4 وما بعدها . 


/الا؟ - 


فيتعلق حقهم بالذمة » دون العين» فكان حقه أقوى » وحقهم شخصي فقط . 

هذا إن كان قن المرهون كافياً لحق المرتهن » و يفضل منه شيء » فيوزع الفاضل 
أوالباق على الغرماء بالتساوي » فإن فضل من دين المرتهن شيء » أخذ من المرهون , 
وساهم مع الغرماء ببقية دينه . 

ويسدد دين المرتهن من من المرهون , إذا كان الدين حالاً فإن كان مؤجلاً» 
وبيع الرهن لسبب من الأسباب التي تستوجب بيعه قبل حلول أجل الدين 5 في بيع 
ما يسرع إليه الفسادء فإن القن يبقى رهنا بدل اصله , إلى أن يحل الدين . 

رابعاً ‏ اشتراط المرتهن تملكه للرهن عند عدم الوفاء (غبلآق 
الرهن ) : 

اتفق جمهور الفقهاء'' إجأته إذا شرط المرتهن في عقد الرهن أنه متى حل 
الدين » ولم يوف» فالمرهون له بالدينَّ» أوفهو مبيع له بالدين الذي على الراهن , 
فهو شرط فاسدء لقوله مَلِتَهِ : ٠لا‏ يَعْلْقْإلرهن من صاحبه». قال مالك : 
دلا يغلق الرهن» معناه ‏ والله أعم ‏ لا يمنغ من فكه » والنهي عن الشيء يقتضي 
فساد المنهي عنه . وقال الأزهري : الغلق في الرهن : ضد الفك » فإذا فك الراهن 
الرهن » فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه . وروى عبد الرزاق عن معمر: أنه فسر 
غلاق الرهن بما إذا قال الرجل : إن م آتك بالك » فالرهن لك . 

والخدلاصة : أن المراد بالحديث : لا يستحق المرتهن الرهن » إذا لم يُفَنَكَ في 
الوقت المشروط . فلو هلك الرهن » لم يذهب حق المرتهن » وإنما هلك من رب 
الرهن » إذ له غنه وعليه غرمه . 

قال النووي في المنهاج وشراحه : ولو شرط كون المرهون مبيعاً له عند الحلول» 
0 المغني : 89/4 . القوانين الفقهية : ص 766 وما بعدها , المنتقى على الموطأ : 5/0؟؟ : نيل الأوطار : 550/0 

وما بعدها . مغني امحتاج : //735 . 
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قيدة أي الرعن لعأفيعة » والبث التغليقته“والمرهون قشل الخل أي :وقت الحلول 
أمانة ؛ لأنه مقبوض بحك الرهن الفاسد » وبعده مضمون بحك الشراء الفاسد . 

وهناك قول لأى الخطاب من الحتايلة » ولبعض الخنفية : أن الرهن لا نفسد 
بهذا الشرط ؛ لأن الحديث : «لا يغلق الرهن » نفى غلقه دون أصله » فيدل على 

ورد ابن قدامة الحنبلي : أنه رهن بشرط فاسدء فكان فاسداًء كا لوشرط 
توقيته . وليس في الخب ر أنه شغرط ذلك في ابتداء العقد ‏ فلا يكون فيه حجة . 

خامساً ‏ استحقاق الرهن بعد بيعه : 

قال الطندية" + إذا طوك 815 رقن تعن نيفنه متعحفا لخر الراهق فإنيا أن 
يكون المرهون المبيع موجوداً حين ادعاء الاستحقاق» أوهالكا . 

فإن كان موجوداً» أخذه المستحق إن أ( / لأنه وجد عين مالهء فلا يمنع عنه 
إلا بحق لزمه » وم يوجد . ويكون مشتريه حينئذ بالخيار: إن شاء رجع على من بأعه 
الا اا قو ا د اا الور ا 

قبض المُن ؛ لآن البيع قد انتقض بالاستحقاق » وبطل أأتايكون المدفوع مُنا» وقد 
0 خ عل هذا الآساس + فبحت عليه رذ وقض فيطتة جك : 

وإذا كان البائع هو العدل » رجع العدل بالن على الراهن , إن شاء ؛ لأنه وكيل 
عنه في البيع » فتلحقه العهدة بسبب الوكالة » وبه يصح الوفاء بما دفع العدل 
لإمرتهن . 

وأ اق الرهن فس الانشحقاق هالكاء مان العو تمان إن فاء من 
الراهن قيته ؛ لأنه غاصب في حقه ء بأخذه ورهنه . وإن شاء ضن العدل ؛ لأنه متعد 
() تكلة فتح القدير : 558/8 » الدر الختار : 755/0 وما بعدها . 


فقل؟ - 


في حقه بالبيع والتسليم . وإن شاء على ما يظهر ضن المشتري لهلاك ملكه في يده . 

فإن ضن الراهن » نفذ البيع » وصح الوفاء ؛ لآن الراهن بأدائه الضضان» ملك 
العو الضوت أف الفين الزهوئة ملكا هكد إل وقك الاسداء 'قية انه رهن 
ملك اماد رامن ميد اك ب 

وإن ضن العدل ‏ البائعَ » نفذ البيع أيضاً ؛ لآن العدل قد ملكه بأداء الضان » 
شين حافك با املك نلنمة : وبتفنينه يرجع العدل بالخيار: إن شاء على الراهن بما 
صمن لآنه وكيله » وينفذ البيع » ويصح الوفاء . وإن شاء على المرتهن بالثمن » 
لاوالفية انين انهد اح الى ب ضف لان العنة سارت ملكة بالقواق وقد 
معداميتي الكل نوضا رااحق لد وكر أداه إلنه عل سان تدا للراهم لا له 
فيرجع به لهذا السبب » وإذا رجع بطل الوفاء » ويرجع المرتهن على الراهن بدينه . 


وإن ضن المشتري » رجع بالمن على العدل ؛ لأنه البائع له » ويرجع العدل به 
على الراهن ؛ لان العهدة عليه » وبه يصح الوفاء ».إن وصل إلى المرتهن . 


المطلب التاسع ‏ تسل المرهون : 
الرموفنه البو رعو السائية انيد على انددام الرسون حي 
يستوفي دينه » ليضطم المدين إلى تسديد دينهء لاسترداد المرهون . لحاجته إليه, 
والاتتفاع به . ولامرتهن أيضاً عند حلول أجل الدين المطالبة بدينه » مع بقاء الرهن 


00 )0( 
نحثك بده 2. 


وعلى المرتهن تسل المرهون لصاحبه إما بانتهاء الدين » أو بانتهاء عقد الرهن . 
وانتهاء الدين :"يكون بأسباب كالإبراء من الدين أوهبته أو ؤفاء الدين »أو شراء 
سلعة من الراهن بالدين » أو إحالة الراهن المرتهن على غيره . 


() تكلة.فتح القدير: ١54/8‏ . 


فإذا بقي المرهون في يد المرتهن بعدئذ » كان وديعة عند الشافعية والحنابلة'' . 


ويبقق ودائعة غند أى حتيفّة إذ| كان انتهاء اللذين بالابراء أ وباطينة :فإن كان 
بغيرهما كالوفاء بأدائه » أو بشراء سلعة به من الراهن ٠‏ أو بواسطة الإحالة » فيظل المرهون 
مضموناً استحساناً » ؟1 كان قبل » فإذاهلك يبلك بالأقل من قيته ومن الدين . 

وس الكترقةين اطالق أن الديق #الانراء أو امية للديى قط جائيناء 
فيزول ضمان الرهن . أما في الوفاء فلا يسقط ء وإنا يثبت في ذمة الدائن دين مثله » 
ع الناكى فى اللاي قوق الفامنةاون اللسينيو و ازاظل انيوخ قاما فق 
فيه ونان الخران يداف - 


وقال المالكية'" : إذا كان الرهن مما يغاب عليه ( يمكن إخفاؤه ) كالحلي والكتب 
والغتنان والانتلا» والسفن بوقث يناه رع المرين أن يشوم بردم عسد انقضاء 
الدين » وإلا استر ضامناً ؛ لآن الرهن بعد لاه ليس كالوديعة ؛ لأن الوديعة عقد 
يت لمنفعة المودع » وعقد الرهن يتم لمنفعة العاقدين جميعاً » فإذا طلب الراهن إبقاء 
المرفوق عفد ا شاء الديق عد الرقن» كان امات 

وانتقضاء عقد الرهن أو انتهاؤه : يكون بأسباب>كالابراء وال مبة والوفاء» أو 
الست قبل سعويل النذيق وؤوالتة .وق ينقهن إذا تبين أن لأ مين عند إنقاء 
الرعع ميتي تلك اينات 

فإذا رد المال المرهون إلى الراهن نتيجة لانتهاء عقد الرهن » فلا خلاف في أنه 
لا يبقى للرهن أثر في هذه الحال . 
)00( المغني : 5517/6 , مغني المحتاج : 3530/7 . 


)2 تكلة الفتح : 755/8 » تبيين الحقائق 52/6 . 
)2 الشرح الكبير : /56؟ » القوانين الفقهية : ص 554 . 
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أما إن بقي المرهون عند المرتين » سواء أكان هناك دين واتتهى» أم تبين أن 
لادين» أم تصادق الرأهن والمرتهن على أنه لم يكن دين عند الرهن» فه وأمانة عند 
الشافعية والحتابلة . 

وكذلك هو أمانة عند المالكية إن تصادق الراهن والرنين عل عدم وجوه الدين 
عند الرهن . 

أمذا الكنقية دور ارو نال لاد وعد زر لان سر ان 
الوا 0 1 الول فاختلف 
والرأي الأول 0 ْ 

وأما حالات غير التصادق . فُكباريينا في حالة انتهاء الدين . 


متى يتم تسليم المرهون ؟ : يسم الرافن الدين أولاً» ثم يسم المرتهن 
المرهون » كتسلم المبيع والن في البيع» يسلٍ لمن أولاً» ثم يسم المبيع ؛ لأن حق 
المرتهن يتعين بتسلم الدين » وحق الراهن متعين في تسم المرهون » فيتم التسليم على 
هذا الترتيب تحقيقاً للتسوية بين الراهن والمرتهن”" 

ولا ا خ ريع ا موود كله رهناً بحاله على ما بقي من 
الدين باتفاق المذاهب الأربعة'" ؛ لأن الرهن كله وثيقة بالدين كله » وهو محبوس 
بكل الحق » والحبس بالدين الذي هو موجب الرهن لا يتجزأ » فيكون محبوساً بكل 


)4 الدر الختار : 595/0 وما بعدها . 

)0 تكلة الفتح : 8/8ةاء 

(0) الدر الختار : 854/5 , اللباب : 7/6 وما بعدها » البدائع دما ٠‏ تكقلة الفتح : ٠٠١/8‏ ؛ بداية اله 
/77” » القوانين الفقهية : ص 73554 ء مغني المحتاج ::16875 ء المغني : 7573/4 . 
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رامق انهه الا ايتاك واته شر حمق فى جين الكدينة ماف [كان الرهوها 
يمكن قسمته أم لا يمكن . 

مكان تسل المرهون : قال الحنفية"' : إما أن يكون للرهن حمل ومونة 
ل 

أ فإن كان للرهن حمل ومؤنة » وطالب المرتهن يإيفاء دينه في غير البلد الذي 
تم فيه العقدء فإنه يؤدى دينةء ولا يكلف إخضارالمرهون ؛ لأنه يتطلب نفقة : وإنا 
يجب عليه فقط تسلم المرهون بمعنى التخلية بينه وبين الراهن » لا النقل من مكان إلى 
آخر؛ لأنه يتضرر به» ول يلتزمه في العقد . 

ب- وإن ل يكن للره 2 هومؤنة ء يؤمر المرجن بإحضار الرهن ؛ لآن 
الأماكن كلها في حق تسلم ما لا “مل له ولا مؤنة» مكان واحدء وعليه لا يشترط 
بيان مكان الإيفاء في الرهن ومثله كعق السام 

ويلاحظ من هذا التفصيل أن المرتين يكلا #حضار الرهن إذا كانت المطالبة 
بالدين في بلد العقد ء سواء أكان الرهن محتاجاً مل 4ن لا . 

لكن عقب ابن عابدين على هذا بأن فيه نظلل) لأن الواجب على المرتهن 
التخلية» لا النقل» وهذا المتبادرمن كلام المؤلفين يخالف ما في البزازية حيث 
قال: إن م يلحقه مؤنة في الإحضار يؤمر بهء وإن كان مما يلحقه مؤنة» بأن كان في 
موضع آخرء لا يؤمر به . 

ثانياً ‏ أحكام الرهن الفاسد : 

عرفنا نما سبق أن أ أحكام الرهن الصحيح : هو اختصاص المرتهن بالرهن , 
دون سائر الغرماء » وحق حبسه وضانه عند الحنفية . 

)2 تكلة الفتتح : ١58/8‏ ؛ الدر اتحتار ورد الحتار : 555/6 وما بعدها . 
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وقد اتفق أئُة المذاهب على أن الرهن غير الصحيح باطلاً أوفاسداً لا حك له 
حال وجود المرهون », فلا يثبت لامرتهن حق الحبس » وللراهن ان يسترد المرهون 
منه » فإن منعه حتى هلك صارغاصباً » فيضن مثله إن كان له مثل» وقيته إن م 
كد لهت كطان العفو 

وإن هلك المرهون المقبوض بيد المرتهن بناء على عقد غير صحيح » مثل : رهن 
المشاع عند الحنفية » فإنه هلك عندهم"' هلاك الرهن » أي بالأقل من قبته ومن 
الدين » وهو الرأي الأصح . وقال الكرخي : إنه هلك هلاك الأمانة ؛ لأن الرهن إذا 
لم يصح » كان القبض قبض أمانة ؛ لأنه قبض بإذن المالك » فأشبه قبض الوديعة . 

ومن مات وله غرماهم فالمرتهن في الرهن الفاسد أحق بهء ؟ في الرهن 
المحييع: 

والمالكية في ال ملة كالحنفية » #/إلوا '):بإذا قبض المرتهن المرهون بناء على عقد 
فاسدء فالمرتهن أحق بالرهن من سائر الغرماء » حتى يقبض حقه . 

وإذا هلك المرهون في يد المرتهن بعقد فاسد» فحك هلاكه مثل حك هلاك 
الوعون فنا إذا كان العقد كيدا . 

أما حق الاحتباس » فيظهر أنه ثابت لامرتهن بناء على ثبوت حق امتيازه , 
لكن ليس له بناء على عقد فاسد طلب المرهون وتسامه من الراهن . 

وقال الشافعية والحنابلة!' : حك فاسد العقود حك صحيحها في الضان وعدمه ؛ 
لأن العقد إن اقتضى صحيحه الضان بعد التسلي » كالبيع والأعا و + فقا بجدة اول 
(0) البدائع :6/كتداء الدر اتختار : 70/5 , 4لا . 


زقة الشرح الكبير والدسوق 1ع ال ال 
)2 مغنى المحتاج : 5//ا35اء كشاف القناع : ؟/05؟ ء المغنى : 581/6 . 
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عدم الضان كالرهن »؛ والهبة بلا ثواب» والعين المستأجرة » ففاسده كذلك ؛ لآن 
.واضع اليد أثبتها بإذن مالكها , وم يلتزم بالعقد ضماناً . 


لما قانس لوكو انور روي راقو ارا لفدر ورف دول 


المبحث الرابع نماء الرهن أو ١‏ وائده : 
يثمل الرهن غاء المرهون ويتعلق الدين المرهون به بزوائد المرهون عند الفقهاء 


على تفصيل بينهم في التضييق:والتَوسع » ولكنهم متفقون على أن الذاء ملك للراهن » 
انمالك ااهل وهنا عا لك 
؟فقال الخنفية": يداخل في الرككا لجاؤلادة متولندة من الأصل متضلة به 
كالقر واللبن والصوف » أو منفصلة عنه كالول24)فيكيون رهناً مع الأصل ؛ لأنه تبع 
لهء والرهن حق لازم » فيسري إليه . 
ولا يدخل في الرهن الزيادة غير المتولدة » كالأجرة » وغلة الأرض» فلا تكون 
رهناً مع أصلهاء وإما هي للراهن خالصة » فلا يتعلق بها الدين» لأنما نتيجة تعاقد 
ون مالك الزاهى وغيرم لا متولدة هع ادال كاد خالمة ان انشعقيا بالقدة 
وهو مذهب المالكية والشافعية أيضاً . 
-١‏ وقال المالكية'"' : يدخل في الرهن كل زيادة متولدة متصلة لا تنفصل» 
كالسمن والمال» أو منفصلة متناسلة الولد والنتاج وفسيل النخيل أو الشجر؛ لأنه 
() تكملة الفتح :0/8؟ . الدر الختار : 5605/5 , 57١‏ ء تبيين الحقائق : 99/6 , اللباب : 73/١‏ » البدائع : 


تراه 0 


)2 الشرح الكبير : ١55/5‏ . القوانين الفقهية : ص 556 » بداية المجتهد : 375/7 . 
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كولد الحيوان » ونحوه مما كان من غماء الرهن المنفصل على خلقته وصورته » ويدخل 
أيضاً صوف العم إذا كان وقت الرهن قد تم على ظهرها تبعاً لحاء وإلا لم يدخل . 

أما مالم يكن على خلقة المرهون وصورته» فلا يدخل في الرهن : سواء أكان 
متولداً عنه كثر الشجر أو النخل واللين» أم غير متولد ككراء الدار وسائر الغلات. 

* وقال الغافعية" : يدخل قى الرهن الزيادة المتصلة أي الزيادة الوصفية 
كالسمن والكبر وامال وفو المرء لأنها تتبع أصلهاء لعدم قيزها عنه . ولا يدخل في 
الرهن أي زيادة منفصلة أوناء مقي زكثرة وولد وصوف وشعر ولبن وبيض أوأجرة 
دارء لحديث ابي هريرة المتقدم : «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنهء له غفه 
وعليه غرمه » والخاء من الغنم » فوجب أن يكون له . ولأن الرهن عقد لا يزيل الملك 
عن رقبة المرهون » فلا يسري إلى الذاء المقيز كالإجارة . ش 

- وقال الحنابلة'' : إن جميكيفياء الرهن وغلاته » متصلاً أو منفصلاً » متولداً أو 
غير متولد » غلة أوغيرهاء يكون رهناً فيايد المرتهن » أونائبه» وتباع مع الأصل » 
وفاء للدين إن دعت الحاجة إلى بيعه ؛ لان تعلق الدين بالمال المرهون يثبت فيه 
بعقدء فيدخل فيه الذاء والمنافع » ؟ في البيع »ولآن الناء المنفصل متولد من عين 
مرهونة » فيكون حككه حك المتصل بها ء فيسري إليه جك الرهن . 

والخلاطة: أن مدهي الكبابلةفوبم ‏ يلعق فا الرهق ور يتاداقهق الرهنينة 
مطلقاًءثم يليهم الحنفية الذين بلكتوق بالزهع الهاء التولنة التفصل والمتصيل» 
دون غير المتولد» ثم يليهم المالكية الذين يلحقون بالرهن الذاء المنفصل الذي ليس في 
معنى الغلة كالولد والفسيل والصوف التام وقت الرهن » دون المتولد المنفصل الذي 
فيه معنى الغلة . ثم يليهم الشافعية الذين يلحقون بالرهن الزيادة الوضفية فقطء ولا 
يدخل في الرهنية أي زيادة منفصلة . 
()2 مغني المحتاج : ٠١9/5‏ ء المهذب 5٠١١:‏ وما بعدها . 
)2 المغني : 588/6 وما بعدها » كشاف القناع : 50/6 . 
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المبحث الخامس ‏ الزيادة على الرهن أو على الدين المرهون به : 

الزيادة في الرهن : بأن يضم إلى المرهون عيناً أخرى تصير معها رهناً بالدين 
المرهون به ؛ كان يستدين من شخص مئة » يرهن بها ثوبأء ثم يزيد الراهن عليه ثوبا 
آخرأو كتاباً» ليكون مع الأول رهناً بالمئة . وهي جائزة عند المهور؛ لأنها زيادة في 
التوثيق » وهو الغرض من الرهن . 

وقال زفر+ لااتخوز لأها تودي إل القيوع ف الددين ؟ لأنه لا بد للرهن العا 
من أواتكتو للاخصةاين الدوي فبكروفسن الريهن الأول ندر من أن يكون 
رهن » وهو شائع » والشيوع مفسد للرهن . ورد عليه بأن الشيوع في الدين غيرمانع 
من صحة الرهن . ويقسم الدين على الاصل وعلى الزيادة بحسب قيتها يوم القبض . 

وأما الزيادة في الدين المركون به : فهي أن يقترض الراهن من المرتهن قرضاً 
آخر على رهن واحدء كأن يقترض منه ألفاً ويرهنه سجادة »ثم يقترض منه ألفاً آخر 
فل أن تكرة التهادة رسا الالنت: 

وللفقهاء رأيان فيها : 

الاوز الو نادةق الدين عه أن حديفة (359, واللحايلة يتوق فتول 
للشافعي ؛ لأنها رهن ثان» أو رهن مرهون» ولا يجوز رهن المرهون » لتعلق الدين 

ب - وقال مالك وأبو يوسف» وأبوثور والمزني وابن المنذر: تجوز الزيادة, 
لآنه لو زاده رهناً جازء فكذلك إذا زاد في دين الرهن » ولأن الزيادة في الدين فسخ 
للرهن الأول وإنشاء رهن جلايد بالدينين جيما » وه وجائز انفآف)"" . 


() تكملة الفتح : 78١6؟‏ ء الدر الختار : 577/5 » تبيين الحقائق : 5/6؛ , اللباب : “ااء كشاف القناع : 
؟*/5١5‏ ء المغنى : 787/4 وما بعدها . 


/ا58؟ - 


المبحث السادس - انتهاء عقد الرهن : 

ينتهي عقد الرهن بحالات كالإبراء والهبة ووفاء الدين ونحوهاء وهي ما يأتي : 

5 تسلم المرهون لصاحبه : ينتهي به الرهن عند المهور غير الشافعية ؛ لأنه 
وثيقة بالدين فإذا سلم المرهون» لم يعد الاستيثاق قائماً» فينتهي الرهن» ؟ا ينتمي 
عند امهور بإعارة المرتهن المرهون للراهن » أو لغيره بإذنه . 

؟ قشي الديق كلة: اذا وق الراهن الدين المرهوق :د أكون الرهنه 

؟- البيع الجيري : الصاد رمن الراهن بأمر القاض » أو من القاضي إذا أبى الراهن 
البيع » فإذا بيع المرهون وفي الدين من تنه » وزال الرهن . 

أما البيع الاختياري الْحَاصَلَ من الراهن بإذن المرتهن » فإن كان بعد حلول أجل 
التدوو ااتفلق للق يقكه بو إن قل تخلولنه تماق انلق أ فيا عضن أن تيه 
وحمد بالن » فيصبح رهناً ؛ لأن الرأكن بجاخ«الرهن بإذن المرتهن » فوجب أن يثبت 
حقه فيه » كا لو حل الدين . 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : يبطل الرهن ببيع المرهون » ولم يكن على 
الراهن عوضه » ويبقى الدين بلا رهن" . 

5 البزاءة من الذين بأى وعتناء ولو:جخوالة المرون عل هنين للراهق: ولو 
اعتاض المرتهن عن الدين عينا أخرى غير الأولى» انفك الرهن”" . 

5 فسخ الرهن من قبل المرتهن » ولو بدون الراهن ؛ لأن الحق له» والرهن 
جائز غير لازم من جهة . ولا ينتهي الرهن بفسخه من الراهن » للزومه من جهته". 
)0( المغني : 2076 ء الشرح الكبير والدسوقي : 757/7 


(0)' مغنى المحتاج : ١6١7‏ 
0) مغني الحتاج : ١51/1‏ 


 ؟18خ4-‎ 


ويشترط الحنفية لانفساخ الرهن بقول المرتهن رد االمال المرهون إلى الراهن ؛ لآن 
الرهن لا يلزم إلا بالقبض » فكذا فسخه لا يتم إلا بالقبض » عن طريق المال المرهون 
إلى الراهن . ظ 

ويبطل الرهن عند المالكية بترك الرهن في يد الراهن حتى باعه ؛ لآن تركه 
على هذا الوضع كتسلم المرتهن بالأمر» فصار في معنى الفسخ"" . 

1 يبطل الرهن عند المالكية'' قبل قبضه بموت الراهن أو إفلاسه» أوقيام 
الغرماء بمطالبته بأداء الدين » أو برفع أمره إلى الحام يطلبون الحجر عليه أو بمرضه 
أو بجنونه المتصلين بوفاته ؛ لان الرهن يلزم عندهم بمجرد الإ يجاب والقبول . 

ويبطل الرهن أيضاً عنم الجنفية بموت الراهن أوالمرتهن قبل التسلم » ولا 
يبطل بإفلاس الراهن » ولا يبطل الرهن عند الشافعية والحنابلة بوفاة الراهن او 
المرتهن » قبل التسلم » ولا بجنون احدهماء ولا بإفلاس الراهن . أما بعد قبض المرهون 
فلا يبطل الرهن بالاتفاق بموت الراهن أو المرتهن » او بإفلاس الراهن . 

"- هلاك المرهون : ينتهي عقد الرهان باتفناق/الفقهاء بهلاك المال المرهون , 
سواء عند المهور القائلين بآن المرهون أمانة غير مضمونة على المرتهن إلا بالتعدي او 
التقضور | رفت المبننة القاكلين راق الرسوة اديه لصون إذا دك يا ادن 
نم كدري الدررن و انط لدع الع 

التصرف بالمرهون بالإجارة أو بالهبة أو الصدقة : ينتهي الرهن إذا أقدم كل 
من الراهن أو المرتهن على إجارة الرهن أو هبته او التصدق به أو بيعه لاجنبي بإذن 
صاحبه . ؟! ينقضي باستئجار المرتهن العين المرهونة من الراهن إذا جدد القبض بناء 
على الإجارة . 

()2 الشرح الكبير : /45؟ وما بعدها . 


)2 الشرح الكبير : 56١7‏ وما بعدها . 
كك الفقه الإسلامي جه )١9(‏ 


أما البيع و ارين الراهق ديدي به ارون !الأن للنال المرهون خلفاء »هو 
التو فيل الى كل أمزله ىه لرموية ٠‏ كانيقا فى عت التمر ف بالرنمواد 


المبحث السابع ‏ اختلاف الراهن والمرتهن 

هذا اللبحث يتعلق بدور القاضي أوغيره في توزيع عبء الإثبات على الطرفين 
اللتنازعين في قضايا الرهن أ والديى لوو 

أ إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الحق أو الدين المرهون به فقال الراهن 
رهنتك متاعي بألف» فقال المرتهن : بل بألفين» فقال المهور (الحنفية والشافعية 
وكا بل القول قول :لون تمياقة :الله شك للار باه لمعيه الرنيقة 
والقول قول المنكرء لقوله يَيْتَّهِ : «لو يعطى الناس بدعواهم » لادعى قوم دماء رجال 
وأموالهم » ولكن المين على المدعيّ عليه »'". والراهن هنا مدعى عليه ؛ والمرتهن 
مدع فوجب أن تكون الهين على الراهن على ظاهر السنة المشهورة . 

وقال المالكية : القول قول المرتهن » إلا:فها زاد على قهة الرهن » فالقول قول 
الراهن ؛ لآن المرتهن » وإن كان مدعياً » فله ههنا شبهة » بنقل الهين إلى حيّزه » وهو 
كون الرهق شاهداً له لآنه أكثرمن قتدر المرهوق با لو امرسيالة أن علب 
أقوق المتداعيين شنية:. 

وهذا لا يلزم عند اممهور ؛ لأنه قد يرهن الراهن الشيء » وقهته ليست أكثر من 
المرهون فيه . 

ولا خلاف في أنه إن اختلف المتراهنان في قدر الرهن » فقال الراهن : رهنتتك 
(2)0 الدر المختار : 51/6 


)2 رواه مسم والبخاري عن ابن عباس . ورواه البيهقي بلفظ « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم 
ودماءهم » لكن البينة على المدعي ٠‏ والهين على من أنكر » ( الأربعين النووية ) 
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هذا الشيء » فقال المرتهن : بل هو وشيء آخرء فالقول قول الراهن ؛ لأنه منكر"' . 

ت ناذا اعتلقف التراهتات يغلت الغين الرهودة تقال ارقن ملكبة» و2 
و وميا ادالتول اها انه لنامي تر الزن مي د د نه اميق , 

لا ا ل ل رك 
ا 

فإن اختلفا في قدرقية المرهون يوم الرهن » أو في أصل الرهن » هل هو موجود 
أم لاء فالقول قول الراهن بوينه” » كالاختلاف في قدر الرهن . 

يدان دلق الت اعكا وق :قيض المزهون »اهل شدت أم لا والقول عد 
النية والقائكة الاح له برا كان بق ين الراهن ام فد الرين > لآن 
الأصل عدم لزوم الرهن» وعدم إذنه في القبض . 

وقال الحنابلة : القول قول صاحب الي الة الاختلاف في القبض » فإن كان 
بيد الراهن فالقول له ؛ لأن الأصل عدم القبص يوون كان بيد المرتهن فالقول له ؛ 
لأن الظاهر قبضه بحق . فإن اختلفا في الإذن 81/3 : فقال الراهن : أخذت 
المرهون بغير إذني » فلم يلزم » وقال المرتهن : بل أخذتة بإذنك» وهوالآن في يد 
لي 

د إن اختلفا في وقت هلاك الرهن» فقال المرجن : هلك في وقت العمل » 


)0 البدائع /غ7 ء تكلة النتح :55878 ء بداية المجتيد : 771/6 وما بعدهاء القوانين الفقيية : ص ©566” » 
مغنى المحتاج : 14075 ء المهذب : 5١1/١‏ وما بعدها . المغنى : 558/4 وما بعدها » كشاف القناع : 75/9 
)0( اللدائع : ١154/5‏ بداية النجتيد : 370/9 , الشرح الكبير : 5207 ء مغنى الحتاج : 158/5 ء المهذب : ١/571ء2‏ 
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إففة ال مراجع الاأبقة ؛ المغني : عبخة5 ١‏ البدائم + ا 
)6 البدائع :174/5 , مغتي اغتاج : ١13/5‏ 
(0) 2 المراجه الابقة . كشاف التناع : 51/8 

ا 5 1 


55١2 


وقال الراهن : هلك في غير وقت العمل » فالقول لامرتهن عند الحنفية ؛ لأنه منكر» 
والبينة للراهن'" . 

ها قال الحنفية : إن اختلفا في نوع المرهون » فقال الراهن : الرهن غير هذا » 
وقال المرين :بل هذا الذي رهنتته عندي + فالقول للنركين ؛ لأنه القبابضل'” . 
والقول لامرتهن أيضاً إن حدث اختلاف في مقدارتُن بيع المرهون » أو في بيعه بثن 
المثل أم لا ؛ لآن المرهون خرج عن كونه رهناً بالمبيع » وتحول الضمان إلى القن » 
والراهن يدعي زيادة الضان» والمرتهن ينكرء فكان القول قوله'" . 

و قال المالكية” : إذا تنازع الراهن والمرتهن في كيفية وضع الرهن » فقال 
الراهن مثلاً: يوضع على يلد أمين » وقال المرتهن : يوضع عنديء أو بالعكس » 
فالقول فول من طبلب وكقه لوك الامين : 


الدر الختار : 515/0 


( 

؟) الدر المختار : ٠1/0‏ 
) البدائع : /عل١‏ 
( 


الشرح الكبير : ؟/45؟ 


1ه 


الفص الال شعشر 
الصلح 


خطة الموضوع : 
نتكلم عن غقد الصلح في المباحث الأتية : 
المبحث الأول - تعريف الصلح ومشروعيته وأنواعه وركنه 
اللبحث الثاني شروط الصلح 
اللبحث الثالث ‏ حم الصلح 
المبحث الرابع ‏ مبطلات عقد الصلح وحكه بعد البطلان . ونبدا بأوها : 
المبحت الأول تعريف الصلح ومشروعيته وأنواعه وركنه : 
تعريف الصلح :الصلح لغة : قطع النزاع . وشرعاً : عقد وضع لرفع 
الناوتة"' اوتتحارة اعرف ص لايل #ممدافتدة يتوضل ا إلى الإضلاح ين 
الختلفين . ولا يقع غالبا إلا بالأقل من المدعى به على سبيل المداراة لبلوغ الغرض'" . 
والمقصود من الكلام هنا هو الصلح في المعاملات بين الناس» لا الصلح بين 
(220 نتائج الأفكار : تكلة فتح القدير : 55/9 »؛ تبيين الحقائق للزيلعي : 1/5 , الدر الختار : 495/4 » مغني 


المحتاج : ؟//الا١‏ » حاشية البجيرمي على الخطيب : 7٠١/5‏ 
وق المغنى : 275/6 . غاية المنتهى : ١١8/١‏ 
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المسامين والكفار » ولا الصلح بين الإمام والبغاة» ولا الصلح بين الزوجين عند 
الشقاق . 

مشروعيته : الصلح بين الناس مندوب » ولابأس بأن يشير الحام بالصلح على 
الخصوم , ولا يجبرهم عليه » ولا يلح فيه إلحاحاً يشبه الإلزام» وإنما يندهم إلى الصلح 
مالم يتبين له أن الحق لأحدهماء فإن تبين له أنفذ الحم لصاحب الحق .والصلح 
مشروع بالكتاب والسنة والإجماع"' : 


أما الكتاب : فقوله تعالى : « والصلح خير» الوارد عقب ذكر مشروعية 
الصلح بين الزوجين . قال تعالى : # وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً : 
فلا جناح عليه| أن يصلحا بينها صلحاً . والصلح خير» . 

وأما السنة : فهوما روي عَنَ الني ويم مرفوعا » وموقوفاً على عمرء وهو: 
« الصلح جائز بين المسامين إلا صلحاً أحل جراماً أوحرم حلالا» رواه ابن حبان 
وصححه'" . مثال ما أحل حراماً : الصّلح على حل الخمرء ومشال ما حرم حلالاً : 
الصلح على ألا يطأ الزوج الضرة وهي امرأته الأخرى . 

وأما الإجماع : فقد أجمع العاماء على مشروعية الْصَلْحَ » لكونه من أكثر العقود 
فائدة » لما فيه من قطع النزاع والشقاق'" . ولا يقع الصلح في الغالب إلا من رتبة لما 
هودونا » على سبيل المداراة للوصول إلى بعض الحق . 

أنواع الصلح : يكون الصلح بين مسامين وأهل حرب بعقد الذمة أوالهدنة أو 


() المبسوط : 156/7٠١‏ 2؛ مغني الحتاج : 310720776 ء المغني : 6/ث/؛ , كشاف القناع : 508/6 » القوانين الفقهية : 
ص 17 

)2 قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقد سبق تخريجمه في بحث الوديعة عن أبي هريرة عند أبي داود » 
والحام وابن خبان + وعن عمرؤ بن عوف عند الترمتي وابن ماجة والحام ( راجع نصب الرأية : 111/4 
التلخيص الحبير : ص 49؟ » نيل الأوطار : 66/0 ) . 

لذلك أبيح فيه الكذب 
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الأمان» وبين أهل بغي وأهل عدل» وبين زوجين إذا خيف الشقاق بينهها أوخافت 
المرأة إعراض زوجها عنها » وبين متخاصين في غير مال » وبين متخاصين في المال» 
وهذا هو محل بحثنا هناء وقسمه المالكية قسمين : صلح إسقاط وإبراء وهو جائز 
مطلقاً» وصلح على عوض » وهذا يجوز إلا إن أدى إلى حرام » وحكه حك البيع . 
والصلح في الأموال قسمان : أحدهما ‏ أن يجري بين المدعي والمدعى عليه . وثانيها ‏ 
أن يجري بين المدعي والأجنبي أي الشخص الآخر غير المدعى عليه . 

وكل وأحد من هذين القسمين أنواع ثلاثة : 

 ائيش صلح مع إقرار المدعى عليه : وهو أن يدعي شحص على شخص‎ ١ 
فيقر به المدعى عليه » ثم يصالح المدعي عنه على عين غير المدعاة كدار» أوعلى منفعة‎ 
لفالف المدعاء تحدكة وق ده مح أو سكو :دار أوفل يعض الفين‎ 
الذعاة كريع لدان ووتعو عا وتيت كرا انال‎ 

وهذا الصلح إن وقع عن مال بمال أي إن وقع على عين غير المدعاة كثوب بدلا 
عن بساط فهو كالبيع لوجود معنى البيع فيه وهو مبادلة المال بالمال في حق 
المتعاقدين بتراضيهما . فتجري فيه الشفعة إذا كان عقارأًء ويرد بالعيب» ويثبت فيه 
خيار الشرط » ويفسده جهالة العوض أو البدل» لأنما هي المفضية إلى المنازعة دون 
جهالة المصالح عنه ؛ لأنه يسقط بالصلح . ويشترط القدرة على تسلم البدل . 

وإن وقع هذا الصلح عن مال بمنافع كسكنى دارء فله حم الإجارة لوجود معنى 
الإجارة » وهو تمليك المنافع بمال . والاعتبار في العقود لمعانيها » فيشترط التوقيت 
فيهاء ويبطل العقد بموت أحد العاقدين في أثناء مدة الإجارة لأنه إجارة . 


()4 المبسوط : 159/5١‏ , البدائع : 50/6 ؛ تكلة فتح القدير :55/7 » تبيين الحقائق : 50/0 », بدأية المجتهد: 
8 32 در ىق 
50/5 » الشرح الكبير : /ة 50 ء مغني المحتاج : ١7/5‏ ء المهذب : "55/١‏ ء المغني : 585/4 + غاية المنتهى : 
ء الكتاب مع اللباب : ١١7/15‏ » القوانين الفقهية : ص ١78‏ 
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صلح مع إنكار المدعى عليه : وهوأن يكون لامدعي حق لا يعامه 
المدعى عليه » كأن يدعي شخص على آخر شيئاً » فينكره المدعى عليه » ثم يصالح عنه 

محضن للق الدع مده وعذ ابو العالي نمدا مهاف الناس موحد رو الي 
والنقية والختايلة > وقير حاف عند الشافعية وابد اف لل" وجو مهف السائلية 
به مشروط بأن يكون المدعي معتقداً أن ما ادعاه حق , والمدعى عليه يعتقد أنه 
لاحق عليه فيدفع إلى المدعي شيئاً قطعاأ للخصومة'"" 


وصورة الصلح على الإنكار: صالح فلان فلاناً على جميع الدار الفلانية التى 
ايفن المنااه الول دن القن اماد اتيداذى وتم كود در كر اده دده 
الاستحقاق ؛ وطلب من المدعى عليه يمينه على استحقاقهاء فرأى ان يصالحه عن 
هده الدعوق غال » افيد امل رق الما الكصونة ‏ وقطما اناد عامط لحا من 
المدعى به ء مع الإنكار لصحة الدعوى » واعتقاده بطلا.اء وإصراره على الإنكار إلى 
حين هذ الصلح وبعده» ودفع إليه مبلغ كذا وكذاء فقبضه منه قبضاً 
قرعا 1ل" 

استدل الفريق الأول وهم المهور بعموم قوله تعالى : #8 والصلح خير» وقوله 
عليه السلام : « الصلح جائز بين المسامين إلا صلحاً أحل خراماً أوحرم حلالاً» فدل 
هذا العموم على أن كل صلح مشروع إلا ما خص بدليل» قال سيدنا عمر رضي الله 
عنه : « ردوا الخصوم حتى يصطلحواء فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن » وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : «أجوزما يكون الصلح على الإنكار» أي لأنه يحقق الحاجة إلى 
قطع الخصومة والمنازعة 

ودليل الشافعية واد بن أ لين : هو القياس على ما لو أنكر الزوج الخلع» ثم 


00 الاجر الذاقة . معد الفقانه ىك 505 وما تغنها ٠‏ المغني كلع 
ِ زاجم الس 5 35 1 
)2 المغتي : 2978/4 . غاية المنتهى : ١١/5‏ 


إلقة الإفصاح : ١/1/١‏ 
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تصالح مع زوجته على شيء » فلا يصح » ودليلهم أيضاً أن المدعي إن كان كاذباً في 
دعواه» فقد استحل من المدعى عليه ماله ؛ وهوحرام عليه . وإن كان صادقا في 
دعواه فقد عاوض على مالم يثبت له» فلم تصح المعاوضة » كا لو باع مال غيره» ولأن 
الصلح عقد معاوضة خلا عن العوض في أحد جانبيه » فبطل » كالصلح على حد 
القذف . وفي الملة : يكون ما يأخذه المدعي أكلاً امال بالباطل من غير عوض فدخل 
هذا الصلح في قوله ل « إلا صلحاً أحل حراماً؛ أوحرم حلالاً» ولو بذل المدعى 
عليه المال لقطع الخصومة يكون البذل رشوة . 

وهذا مناقش» ولا يسم الفريق الأول بدخول الصلح مع الإنكار في مفهوم هذا 
الحديث ؛ لأن اللمنوع أن يحل الصلح شيكاً محرماً مع بقائه على تحريهه. كا لوتم 
الصلح على استرقاق ح رأو إختلال,بضع عرم » أوتم الصلح بخمرأوخنزيرء ثم إن 
لامدعي أن ياخذ حقه الثابت له باي طريق . 

وأما المدعى عليه فإنه يدفع ادعاء المدعي لدفع المسؤولية عنه» ولإنهاء النزاع 
ولصيانة نفسه من التبذل وحضور مجلس الحام فإن ذوي النفوس الشريفة والمروءة 
يصعب عليهم هذا ء ويرون دفع ضررها عنهم من أعظم مصالحهم » والشرع لا يينعهم 
من وقاية أنفسهم وصيانتها ودفع الشرعنهم ببذل أمواهم ؛ والمدعي ياخذ المبذول 
عوضاً عن حقه الثابت لهء فلا يمنعه الشرع منه أيضاء سواء أكان الماخوذ من جنس 
حقهء أم من غير جنسه بقدر حقه أودونه . 

؟ الصلح مع سكوت المدعى عليه : وهوألا يقرالمدعى عليه ولا ينكر 
كأن يدعي شخص شيئاً على شخص آخر فيسكت من غير إقرار ولا إنكار» ثم يصالح 
عنه » وهو جائز عند اجمهور» ومنهم ابن أبي ليلى »وغير جائز عند الشافعية » ودليل 
كل فريق : هوما ذكرناه في الصلح عن إتكارء وقد قرر الشافعية أن الساكت منكر 
كا تدان امل لكر 


)2 المراجع السابقة 
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والخلاصة : أن الصلح بأنواعه الثلاثة السابقة جائز عند الحنفية بحيث يثبت 
الملك للمدعي في بدل الصلح » ويزول حق المدعى عليه في استرداد شيء ؛ لأن الصلح 
سبب لرفع التنازع الحظورء قال تعالى : # ولا تنازعوا 4 فكان مشروعاً . والصلح 
عن السكوت أوالإنكار عند الحنفية هوفي حق المدعى عليه لافتداء الهين وقطع 
الخصومة ؛ لأنه في زعمه أنه مالك لما في يده ؛ وفي حق المدعي بمعنى المعاوضة ؛ لأنه في 
ركد اكه قوضا مو سيف فيها مل كل عرو دل عوينة تع 
ما يتضمنه الصلح من العقود : يتضين الصلح أحد معان ستة هى 
مياق" ْ 

١‏ صلح بعنى البيع : وهو أن يدعي شيئاً في يد رجل » فيصالح عنه على دراهم 
أو دنانير» أي أن الصلح تم على عين غير المدعاة » وكان عوض الصلح ذهباً أو فضة» 

؟- صلح بمعنى الهبة : وهوأن يدعي الرجل عيناً في يد رجل» ثم يصالح عنها 
على بعضها » فيكون الباق هبة . 
اتلك مدن الاجا رده وهر أن كرق الصلم د هين باعل مقي لحل 
العين المدعاة» كخدمة مدة معلومة » وسكنى في دار معينة . 

؛ - صلح بعنى الإعارة : وهو أن يصالح على منفعة العين المدعاة» فإن عين مدة 
فإعارة مؤقتة و إلا فمطلقة . 


صلح بمعنى الإبراء والحطيطة : وهو أن يدعي درام أودنانير في ذمة رجل » 
فيصالح منها على بعضها » ويبرئ عن البعض الآخرء كأبرأتك من خسمائة من الآألف 
الذي لي عليك أو نحوها . 

)0 الكتاب مع اللباب : ؟/4١١‏ 
)2 عمعنى الحتاج : 8//ا0١‏ _ 175 ء الإقصاح : 179/١‏ وما بعدها . 
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1 صلح بعنى السم : وهوأن يصالح عن شيء بعوض موصوف في الذمة كثوب 
موصوف بصفة الس . 

ركن الصلح : ركن الصلح عند الحنفية : هو الإيجاب والقبول» وهو أن يقول 
المدعى عليه : صالحتك من كذا على كذاء أومن دعواك كذا على كذا. ويقول 
الآخر: قبلت أو رضيت» أوما يدل على قبوله ورضاه» فإذا وجد الإيجاب والقبول 
تم عقد الصلح"' . وأركان الصلح عند المهور أربعة : عاقدان ( متصالحان ) وصيغة 
(إيجاب وقبول ) ومصطلاح عنه ( محل النزاع ) ومصطلح عليه ( بدل الصلح ) . 

المبحث الثاني شروط الصلح 

يشترط في عقد الصلخ تروط تتعلق إما بالمصالح أو بالمصالح عليه أو بالمصالح 


شروط المصالح : يشترط في المصا لاوط هي ما يأقي'" : 

١‏ أن يكون عاقلاً: فلا يصح صلح اجنو والصي الذي لا يعقل ‏ لانعدام 
أهلية التصرف بانعدام العقل» ولا يشترط البلو 6 فيضح صلح الصبي المأذون في 
التصرف إذا كان له فيه نفع ظاهرء أو لا يكون له فيه ضرر ظاهر. 

ايكون المضات ل لماح فل العف عفرا بسر كناف يفوا ادن 
الصغير مدعى عليه أم كان وليه مدعيا له . 

فإذا ادعى إنسان على صبي ديناً فصالح أبوه مما ادعي به على مال الصغير: ف.إن 
كان لامدعى بينة وكان ما أعطاه الاب من المال مثل الحق المدعى به . أو بزيادة 
كعابي لعاي وجكلك اه وا نه هئ 1 السلح فق قله المدورة بوه سق 


)2 البدائع :0/6 . تكله فتح القدير : 59/7 . الدر انختار : 1355/6 . 


0( البدائع :ك0 وما بعدها . الدر انختار ورد انحتار : 4379/14 وما بعدها . 
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المفاوضة #والآب كلك المعاوش ةم هال الصقي بالك السين: 

وإن ل تكن لامدعي بينة لا يجوز الصلح ؛ لأن الصلح حينئذ يقع تبرعاً بمال 
الصغير» والتبرع ضرر محضء فلا يملكه الاب » فإن صالح الاب من مال نفسه جازء 
لأنه لم يضر الصغيرء وإما نفعه حيث أنهى أمرالخصومة أو الدعوى عنه . 
وإذا ادعى أب الصغير على إنسان ديناً للصغير» فصالح المدعى عليه على أن 
يحط بعضه عنه وياخذ الباقي : فإن كان للاب بينة على المدعى به كسند مثلا فلا 
يجوزالصلح ؛ لأن الحط منه تبرع من مال الصغيرء والأب لا يمهلك ذلك . وإن 
صالحه على مثل قمة الشيء » أو نتقص منه شيئاً يسيراً جاز الصلح ؛ لأنه في هذه 
الصورة بمعنى البيع » وهو يملك البيع » فيلك الصلح . 

"- أن يكون المصالح عن الصَغْي رمن يملك التصرف في ماله؛ كالأب والجد 
والوصي ؛ لأن الصلح تصرف في المال» فيختص بن يملك التصرف فيه . 

؛ - ألا يكون المصالح مرتداً : وهذا ش# ينه أبي حنيفة بناء على أن القاعدة 
عنده في تصرفات المرتد هى أنها موقوفة . وأ[/©)ي<الصاحبين فلا يشترط هذا 
الشرط بناء على القاعدة اللقررة عندهما : وهي أن تص تع الرتد نافذة . وأما الرتدة 


فصلحها جائز بلا خلاف عندثم . 
شروط المصالح عليه : يشترط في بدل الصلح الذي يتم عليه العقد شروط 
مي مايل 


-١‏ أن يكون المصالح عليه مالا" : فلا يصح الصلح على الخمر والميتة والدم 
وصيد الحرم والإحرام ونجوها ما ليس بال ؛ لأن في الصلح معنى المعاوضة» فا 
لا يصلح عوضاً في البيوع لا يصلح بدل العملح . 


()24 البدائع : 6/0 جمع الضمانات :ص 355١‏ . 


ولاافرق في امال المصالح عليه بين أن يكون عيناً أوديناً أومنفعة ؛ لآن العوض 
في المعاوضات قد مكو شنا برقن نكن يها توق كرون تيح 3 لاه يرل 
القبض في بعض الأعواض في بعض الأحوال دون بعض . وهذا الموضوع يحتاج إلى 
البحث والتفصيل . 

قال الحنفية : إن المدعى به في الدعوى إما أن يكون عيئاً : وهو ما يحمل التعيين 
جنساً ونوعاً وقدراأ وصفة واستحقاقاأ كالعروض ( الأمتعة ) من الثياب» والعقارمن 
الأرضين والدورء والحيوان من الدواب» والمكيل من الحنطة والشعيرء والموزون من 
الحديد والنحاس وتنحوها . 

وإما أن يكون ديناً :.وفي مالا يحل التعيين كالنقود والمكيلات والموزونات 
الموصوفة فى الذمة والثياب والخيو ااه الموصوفة في الذمة . 


واي كو فيد تدك لسن 


وإما أن يكون حقاً ليس بعين ولا دين ولا منقغة » كالقصاص والتعزير. 


وبدل الصلح : إما أن يكون عيناً أوديناً أومنفعة : والصلح إما أن يكون 
عن إقرار المدعى عليه أوعن إنكاره؛ أوعن سكوته 5عزفنا . وهنا نبين حم كل 
ال 

فإن كان المدعى به .عيناً والصلح عن إقرار: فإن هذا الصلح يجوز 
سواء أكان بدل الصليح عيناً لوديناً إذا كان معلوم القدر والصفة ؛ لأن هذا الصلح في 
عق الع من الكائيق» فكان يدل الصلح ف مغن الفن : :وهذاه الأخياء تصلع فنا في 
التيوخ عيدا كانت امدينا: 


العين مكيلة أم موزولة» أم غيرهما من العروض والحيوان . 
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وإن كان بدل الصلح ديناً “فيان كن شيقاً من المكيل والموزون معلوم القدر 
والضنة عور السلد اق البيع » لأن هده الأشياء تضلع فنا . 


وإن كان بدل الصلح ثياباً موصوفة في الذمة : فلا يجوز الصلح » ما لم تتوافر فيه 
جميع شرائط السم التي عرفناها في عقد السل » كبيان القدر والوصف والأجل ؛ لآن 
الثياب لا تثبت ديناً في الذمة إلا بشرائط السام . وهذا بخلاف المكيل والموزون فانه| 
يثبتان في الذمة مطلقا في المعاوضات » فيصلح كل منههما تنا من غير ذكر أجل » ولا 
يشترط قبضها في امجلس . 


وإن كان البدل حيواناً موصوفاً في الذمة : فلا يجوز الصلح ؛ لآنه لا يصي رأصلاً 


ديا ثابتاً في الذمة في مقابلة مال بمال » فلا يصلح كنا . 

وإن كان المدعى به ديناً والصلح عن إقرار: 

أ فإن كان درام أودنانير فصالح منها ء فلا يخلو الأمرمن إحدى حالتين : إما 
أن يصالح منها على خلاف جنسها أوعلى جتسها : 

ففي الحالة الأولى : إن كان بدل الصلح عين مال معلوم جاز الصلح » ويكون 
العقد بمنزلة بيع الدين بالعين» وإن كان بدل الصلح.ديناً غير الدراهم والدنانير» 
اقفوو الملم عق لاأبؤدى الاتفاق إلميغ الدين بالدون: 

وفي الحالة الثانية أي ( الصلح على جنس الدين ) كأن صالح من دراهم على 
دراهم : فإن صالح على مثل حقه قدراً وصفة » مثل أن يصالح من ألف جياد على ألف 
جيادء فلا شك في جوازهذا الصلح ؛ لآن المدعي استوق عين حقه . 

وإن صالح على أقل من حقه قدراً وصفة » مثل أن يصالح من الآلف الجياد على 
خسمائة رديئة يجوزالصلح أيضاً » ويصيرالمدعي مستوفياً بعض حقه» ومبرئاً 
المدعى عليه من الباقي . 


وإن صالح على أكثر من حقه قدرأ وصفة » مثل أن يصالح من الألف الرديئة 
على ألف وخسمائة جيدة لا يجوز الصلح ؛ لأنه ربا في هذه الحالة ؛ لأن القاعدة 
اللقررة ف هذه الحالات كلها هى : أن الصلح متى وقع على جنس ما هو المستحق بعقد 
0 8 كع قاذ عية أحؤنه العام ير عداو 
فتطبق شروط المعاوضة!" . 1 

وفي الحالة الأخيرة يعتبر العقد معاوضة ؛ لأنه بعكس الحالة التي سبقتها ؛ فإنه 
عدر حا نالدع يكرد ع عرست لبك ار 

وعلى هذا : إذا صالح على أكثر من حقه صفة لا قدراً بأن صالح من ألف رديئة 
على ألف جيدة » جاز الصلح, هم يشترط تطبيق شروط عقد الصرف حينشذ» ومنها 
الخلول أوالققا يقن +اناذا وكل القايمع وهاق دين واد حجان لآن الموؤة لأقية 
ها عند مقابلتها بجنسها . وإن افتر ق اكلم يتم القبض في امجلس بطل العقدء لأن هذا 
55 

وإذاخالك عل أ كر مو سة ضسة واد تيدر نأ ضال من الف ورم 
رديئة على خممائة جيدة ء لا يجوزالصلح في ظاهر الرواية عند الحنفية ؛ لان الصلح 
فق لوقي امل الس امكرناض اف امن ة اجوز نلعيو لذن ليوو ةن 
الأموال الرويزة لاقية كضبن ماركا ليا :قافو الغرونة الروية جديا 
عفارو رو مواية "و لفق هع تتبن فده بون انيد ا انفد ١‏ دن 
متقدق الروقء لا يتصق اليه 2و إذا كن الفمنداهرقا مان هن الغور ان يم ال 
درم زذيكة عتبنائة جيزة لاعن لأتهدريا. 


(0) 2 تكلة فتح القدير : ا407 » الوط : 5307/5١‏ ء تبيين الحقائق : 20/0 » الدر اتختار : 500/6 . 


)2 قال الحافظ الزيلمى عن هذا الحديث : غريب . ومعناه يؤؤخذ من إطلاق حديث ألي سعيد الخدري » وهر 
قوله يِه : « الذهب بالذهب . والفضة بالفضة » والبر بالبرء والشعير بالشعير » والمر بالقرء والملح بالملح » 
مثلاً ببثل ؛ يدأ ييد . فن زاد أو استزاد » فقد أربى , الآخذ والمعطي فيه سواء » أخرجه ملم ( راجع نصب 


الراية :70/6 ) . 


والخلاصة : أن الصلح متى وقع على أقل من جنس حق المدعي من الدراهم 
والدنانير يعد استيفاء لبعض الحق » وإبراء عن الباقي . ومتى وقع على أكثر من جنس 
حقه منها أو وقع على جنس آخ رمن دين أوعين يعتبر معاوضة”" . 

وبناء عليه : إذا صالح المدعي من الدين الحال على الدين المؤجل وههما في القدر 
بواةة كن ل التومق التحالة عل الك جولة عا افلح »يكو هذا تأخيلا 
ليخ ولو كان الملل فل المكى ين الختالة الجابقة #«مور ابا .ومكون 
استيفاء من المدعي لحقه » ويصيرالمدعى عليه تاركاً حقه في تأجيل الدين . 


ولو كان الدين مؤجلاًرفصالح صاحب الدين على بعضه معجلاً . كأن يصالح 

من الألف المؤجلة على خممائة كْجلة : لا يجوز الصلح ؛ لآن صاحب الدين المؤجل 

نعف معطا لا حك أن قر هذا ارعقاء للضي هار القما فد معنا وكنة 
عق الأحل» قلغيو و لآن الأ جل لس و نيه ميانة بالك لا ور 


أهنا لو كلق التويية معدل اللرفانة ل" الا لقت لادان كان كام لاهن 
المدين ألف ليرة حل أداؤها بحم عقد المداينة . فقال له ::: صالحتك على خسمائة على 
أوتقطيها الى رع أن تمكليا التوجه افا أعطاه ولتت البو مزع شن ترديائية 
باتفاق الحنفية . وإن م يعطه حتى مضن اليوم بطل الصلح وعادت الألف عليه كا 
كازية ميد أن عتويفنة وعم جوعنيد أن مزلت يمضي الصلح ويبرا عن اخممائة 
ويبقى عليه خسمائة فقط . 


وجه قول أبي يوسف : أن هذا الصلح تضين تعليق البراءة عن بعض الدين 
بشرط تعجيل البعض الأخرء والبراءة لا يصح تعليقها بالشروط» فإذا لم يوجد 


. 500/6 : البدائع : 144/6ء تبيين الحقائق : ه/5؛ . الدر الخثار‎ )١( 
. 15/7 : تكلة فتح القدير‎ 2) 
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الوفاء بالتعجيل لم ينفسخ العقد بدون شرط الفسخ صراحة » ولم يوجد شرط الفسخ , 


4. 


ووجه قول أبي حنيفة وحمد : هو أن شرط تعجيل بعض الدين هو شرط 
لانفساخ العقد عند عدم التعجيل» وهو كأنه نص صريح على شرط الفسخ » كا قال 
شخص لغيره : «أبيعك هذا المتاع بألف ليرة على أن تعجلها اليوم » فإن لم تعجلها فلا 
بيع بيننا» فالبيع في هذه الصورة جائز ؛ لآن شرط التعجيل شرط في الفسخ » لا في 
العقدء فكذا هذا في الصورة امختلف فيها ؛ لآن المفهوم ضناً أودلالة كالمفهوم صراحة ؛ 
فصارت الصورة كأن المصالح قال : « فإن لم تعجل فلا صلح بيننا» . 


يفهم منه أن الحنفية امترع قلي أن الدائن إذا قال : « أصالحك عن الألف التي 
لي عليك على خسمائة تعجلها اليوم» فإن لم تعجلها فالألف عليك»» ولم يعجلها 
اليوم » فالصلح باطل» وعليه الآلف باتفاق الحنفية » لوجود النص الصريح على 
الفسخ . 

ولو صالح على أن « يعطيه خمسمائة إلى شهر على أن يحط عنه خسمائة في الحال» 
فإن م يعطه إلى شهرء فعليه الألف» فهو صلح صحيخ ؛ لأنه إبراء للحال» وتعليق 
لفسخ الإبراء بالشرط . 


وكذلك لوأخذ الدائن من المدين كفيلاً بألف ليرة » وتصالح معه على أن يحط 
عنه خمسمائة » وشرط على الكفيل أنه إن لم يوفه خسمائة إلى رأس الشهر» فعليه كل 
المال وهو الالف » فهو جائزء والالف لازمة للكفيل إن يوفه, لانه جعل عدم 
إيفاء المسمائة إلى رأس الشهر شرطأ للكفالة بألف . 


ولوضن الكفيل الألف ليرة بدون شرط شيء» ثم قال له الدائن : «حططت 
عنك خسمائة على أن توفيني رأس الشبر خسمائة » فإن م توفني فالألف عليك» فهذا 
0 الفقه الإسلامي جه (١؟)‏ 


صحيح أيضاً» بل هو شرط أوثق من شرط الحالة الأولى ؛ لأنه جعل هنا عدم 
التعجيل شرطاً لانفساخ الحط لا شرطاً للعقد . 

ولوقال الدائن لمن عليه الألف ليرة : «إن أديت إلي خسمائة فأنت بريء من 
الباقي» أوقال : «متى أديت خسمائة فأنت بريء من خسمائة » فإنه لا يصح » ويبقى 
غليه الألقه ؛ لأنه :تليق البراءة بالفرطاء :ولا يبرا عق الباق عاق ري" ؛ 

ب - وإن كان المدعئ به ديناً سوى الدراهم والدنانير: فإن كان مكيلا بأن كان 
مد حنطة مثلاًء فصالح منه فله حالتان : إما أن يصالح على جنسه أوعلى خلاف 

(0 

الحالة الأولى ‏ فبإن طالح عل جنسه فله أحوال : إن صالح على مثل حقه قدراً 
وصفة » جاز الصلح » ولا يشترط القبض ؛ لأنه استوى عين حقه . 

وإن صالح على أقل من حقه قدراً وضفة جازء ويعتبر الصلح حطاً عن الباقي: 
لا معاوضة ؛ لأنه يعتبراستيفاء لبعض حقه وإبراء عن الباقي ؛ ولا يشترط القبض . 

وإن صالح على أقل من حقه صفة لا قدراً» جاز أيضاً » ويكون استيفاء لعين 
حقه وإبراء للمدعى عليه عن الصفة » ولا يشترط القبض . 

وإن صالح على أكثر من حقه قدراً وصفة أوقدراً لا صفة : لا يجوزالصلح ؛ 
لأنه ربا . وإن صالح على أكثر منه صفة لا قدراأ : بأن صالح من مد حنطة رديء 
على مد جيد جاز» ويعتبرمعاوضة . 

الحالة الثانية ‏ و إن صالح على خلاف جنس حقه : فإن كان بدل الصلح من الدراهم 
()22 راجع البدائع : 44/6 وما بعدها . تكلة فتح القدير : 45/9 وما بعدها , تبيين الحقائق : 45/5 وما بعدها . 
(5) البدائع : ث/هع وما بعدها . المبسوط : ١1/1١‏ وما بعدها » تبيين الحقائق : 45/0 . 


عا ات 


والدنانير جاز الصلح » ويشترط القبض حتى لا يفترق المتعاقدان عن دين بدين . 
يشترط القبض . وإن كان موصوفاً في الذمة ؛ جاز الصلح أيضاً » ولكن يشترط 
القبض في امجلس احترازاً من الافتراق عن دين بدين » وعليه فإن الصلح عن دين 
بدين لا يجوزء فلو كان لشخص على آخر مد حنطة » فصالحه عليه بدرام إلى أجل 
ليمع لأا افترقا عن قيق يذ 

وإن كان المدعى به حيواناً موصوفاً في الذمة : بأن وجب في الذمة عن 
قل انق ] أوقه النميه أوغ نابهر أو نبول الخلعه نهاك عل فكيل او جوروة 
سوى الدراهم والدنانيرء جاز الضلح » ويكون معاوضة » ويشترط التقابض احترازاً 
عن افتراق العاقدين عن دين بدين . 

ولو صالح على قية الحيوان أ وأكثرمما يتقان القاتى لحان لذن في 
الحيوان دراهم ودنانير» وهي ليست من جنس الحيوان » فكان الصلح عليها معأوضة ؛ 
فيجوزسواء قل أو كثرء ولا يشترط القبض . 

وكذا إذا صالح من الحيوان على دراهم في الذمة» وافترق العاقدان من غير 
قيض #جاز الضلعء ون كن افتراقاً عن دين بدي ؛ لاق هذا العق لين معاوضة» 
بهو معاد عين ندند لأن يراق الذف ونفي ف النلمة د وإن كا دنا لكنه 
ليس بدين لازم » بدليل أن من عليه الحيوان إذا جاء بقيته يجبر من له على القبول » 
كان وتوس اتن اليو قاذ مكو اماراقا فو بن ندين عقيف 

بدل الصلح منفعة : ذكرنا أحكام الشرط الأول من شروط المصالح عليه إذا 
كان بدل الضلح عيئاً أوديناً . فأما إذا كان منفعة» بأن كان على رجل عشر ليرات 
)0( الفرائد البهية في القواعد الفقهية للشيخ حمود حمزة : ص ١1١‏ . 
)0 البدائع : 51/6 وما بعدها . 
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0-7 » فصالح منها على منفعة بيت بأن يسكنه بول رياد امار 
أوعلى زراعة أرض مدة معينة ونحوها جازالص-" » ويكون التصالح إجارة (أي 
في معنى الإجارة ) سواء أكان الصلح عن إقرار المدعى عليه أم عن إنكاره أم سكوته ؛ 
لآن الأخارة قليك المنفعة يعوضن »نوكه وجد العوض هذاه والمناوضة ظاهرة الع فى 
الصلح عن إقرار» وأما في الصلح عن إنكار» فالمعاوضة عن الخصومة والهين . 

وكذاق الضلد عن سكوت #الأنالساكت كر جك : 


وإذا اعتبر الصلح على المنافع إجارة » فيصح بما تصح به الإجارات ويفسد بما 


تفش نوهد اتا المذاهنه الأريية! 


1 الشرط الثاني من شروط المصالح عليه ( بدل الصلح ) أن يكون 
متقوماً : فلا يصح على المر والخنزي رمن المسم ؛ لأنه ليس بمال متقوم في حقه'"', 
لكن في هذه الحالة إذا تم الصلح على ممالا يصلح أن يكون عوضاً أصلاً نفذ الصلح 
وم يجب شيء ء لأنه يدل على أن المتصالحين ما أرادا المعاوضة ء ويكون الصلح عفواً 
فو الصالم. 


الشوط الثالث ‏ أن يكون مملوكً لامصالح : فلوصالح على مالء ثم 


)2 قال الحنفية ( تحفة الفقهاء : 50/6 ) : كل ما يصلح مهراً في النكاح ( وهو أن يكون مالآ متقوماً عند 
الناس » المرجع السابق : 7١1/7‏ ) وتصح تسميته » صح أن يكون بدلا في الصلح . وكل ما لا يصلح مهراً ولا 
تصح تسميته ويجب فيه مهر المثل في النكاح » لاا يصح أن يكون بدلا في الصلح » والواجب حينئذ في الصلح 
دية النفس في القتل وأرش الجناية فيا دون النفس . وقد أجاز الحنفية ( الهداية مع الفتح : 5:07 ) أن 
يكون المهر منفعة يمكن تسليها شرعاً كسكنى الدا ر أو ركوب الدابة أو ال جل عليها » أو على أن تزرع أرضه ء 
ولكن لا يصح أن تكون المنفعة خدمة الحر لزوجته » أو كانت مما لا يستحق عليها الأجر كتعلي القرآن ؛ لأنه 
في الأولى ينقلب وضع الرجل فيصبح خادماً وفي الثانية ليس ذلك مالا . 

)2 البدائع :49/6 », تككلة فتح القدير : 5١0/7‏ » الشرح الكبير : 56٠١‏ » مغني المحتاج : 1728/5 ء المغني : 
"ةا ١.‏ 


)2 البدائع : 6/"؟ وما بعدها . تكلة فتح القدير : 56/7 » تبيين الحقائق : 538/8 . 


يد و8/* ارت 


استحق من يد المدعي » لم يصح الصلح ؛ لأنه تبين أنه ليس مملوكاً لامصالح"' . 

؛ ‏ الشوط الرابع ‏ أن يكون معلوماً : لأن جهالة البدل تؤدي إلى 
لقاع الوح ناد الوق" 

شروط المصالح عنه : 

يشترط في حل عقد الصلح شروط هي ما يأ : 

اعفاد 1ن تكرح خقا للاشاق عقا لعفن ول #سواء | كان جالا عيضا آم 
ديناً» أم حقاً ليس بال كالقصاص والتعزير”'. فلا يصح الصلح من حد الزنا 
والدرقة وكري اشر بأن يأخذ وجل زانياً أوسارق] أ وشارضة حمن»:واراد أن يرفعه 
إلى الاك » فصالحه المأخوة على مال ليتركه » فالصلح باطل ؛ لأن الحد حق الله 
تعالى » والاعتياض عن حق الغي رلا::يجوزء وهو الصلح على تحريم الحلال أو تحليل 
الحرام . 

وكذا لا يصلح الصلح من حد القذف بأنّ قنف الإنسان رجلا » فصالحه على 
مال على أن يعفو عنه؟ لأن هذا الحدء وإن كان للإنْسَان'فيْه حق » فالمغلب فيه عند 
اللزنية فوع الله تعالن: 

وكذا لا بحم لماي مكرود اددع عاد عل سال وغل الامقينة 
عليه فهو باطل ؛ لأن الشاهد في إقامة الشبادة محتسب حقاً لله تعالى » والصلح عن 
حوق لدطة فكل لجز فون الفاقداريها اومن الال لان اعدكين 


ىق . وا القاخ ا ّ وق يف الا ا قوس اف 7 


)0( البدائع : المرجع السابق : ص 18 . 
)2 البدائع . المرجع الابق . الدر الختار : 155/4 . 
)2 البدائع » المرجع نفسه » تبيين الحقائق : 37/5 , تككلة فتح القدير » المرجع السابق : ص 6؟ » الدر الختار : 


ث1 . 
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ويجوزالصلح على التعزير؛ لأنه حق الإنسان . 

وكذا يجوز الصلح باتفاق المذاهب الأربعة عن القصاص في النفس وما دون 
الفقي تمن الأعظاء» لان القصاص وق الإسان» لمات فور سند سواه كان 
بدل الصلح عينا أم ديناً» لكن إذا كان البدل ديناً يشترط القبض في المجلس» حتى 
لمكون قراف عن قوم دده 

وسواء أكان البدل معلوماً أم مجهولاً جهالة غير فاحشة» فإذا صالح مثلاً على 
ثوب أودابة أودارلا يجوز؛ لأن الثياب والدواب والدو رأجناس ذات أنواع 

والضابط في هذا : أن كل جهالة منع صحة تسمية المهر في النكاح قنع صحة 
الصلح من القصاص » وما لا 2و اتسمية فلا يمنع الصحة ؛ لأن كلا من بدل الصلح 
والمهر يجب بدلاً عما ليس بال . وعليّه.إن كان البدل ما يصلح مهراً في النكاح فيصلح 
بدلا في الصلح » وإذا لم يصلح تسمية المهر بسبب الجهالة يجب مهر المثل» وإذا م 
يصلح تسمية بدل الصلح يسقط القصاص وتجب دية النفس في القتل » وأرش الجناية 
فيا دون النفس» إلا أن بين النكاح والصلح فرقاً من وجه وهو أنه إذا صالح عن 
القصاص على خمر أو خنزيرء يسقط القصاصء ولا يجب شيء آخرء ويكون الصلح 
عفواً من صاحب الدم ؛ أما في النكاح فإنه يجب مهر المثل . وجه الفرق : هو أن لفظة 
«الصلح » كناية عن العفوء فإذا لم يذكر مال متقوم في الصلح عن القصاص كان 
بمثابة السكوت عن ذكر عوض » وإذا لم يذكر العوض كان معناه هو العفوء وبعد 
العفولا يجب شىء . أما في النكاح فلا يحمل العفو عن المهر؛ لأنه إذا سكت عنه يجب 
حكاً لأنه من ضرورات عقد النكاح» فإنه ما شرع إلا بالمال» فإذا لم يكن المسمى 
صالحاً لامهرء صار ؟ا لوم يسم العاقد مهرأًء و إذا لم يسم مهرأ وجب مهر المثل . 
()4) البدائع ء المرجع السابق » المبسوط : 1/5١‏ . تبيين الحقائق : 0/5؟ . تكلة فتح القدير : 560/7 . الشرح 

الكبير : 730077 ء المغني : 515/5 وما بعدها . 
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وأما الصلح : فليس من ضروراته وجوب المال» فإنه لوعفا بلا تسمية شيء لم 
ا" 


والصلح عو القضاف كا نرهواء اكان كول« لفك فمدن التوينه أء اقل اماك 
لقوله تعالى : « فن عفي لها من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان © 
قال ابن عباس : «إنها نزلت في الصلح عن دم العمد» واسم الشيء يتناول القليل 
والكثير» فدلت الاية على جواز الصلح من القصاص على القليل والكثير. 

وهذا بخلاف الصلح عن القتل الخطأ وشبه العمد : فإنه إذا صالح على أكثر من 
الدينة والأرش لا يجوزالصلح ؛ لأن الأرش والدية مقدران شرعاً بمقدار معلوم 
لا زيادة عليه » فالزيادة على اللقبدرتكون رباء فلا يجوزء أما بدل الصلح عن 
القتصاص فعوض عن القصاص » والقصّاص ليس بال » حتى يكون البدل عنه زيادة 
على المال المقدر» وليس فيه تقدير شرعيٌ» فلا يتحقق الربا" . 


الصلح عن المجهول : لا يشترط عند الحنفية والحنابلة : أن يكون المصالح 
عنه معلوماًء فيصح الصلح عن ا جهول» سواء أكان عَي ]929 يناً» فن ادعى على آخر 
حقاً في عين » فأقر به المدعى عليه » أ وأتكرء فصالح على مال معلوم » جاز'' ؛ لأن 
الصلح كا يصح بطريق المعاوضة يصح بطريق الإسقاطء وهذا إسقاط حق» فصح 
في الجهول كالعتاق والطلاق» ولأنه إذا صح الصلح مع العم » وإمكان أداء الحق 
بعينه » فلان يصح مع الجهل أولى » إذ لو يجز الصلح حينئذ أدى إلى ضياع المال» 
والصلح هنا ليس بيعاً وإنما هو إبراء » وقد روي عن الني مَئِنَةِ أنه قال في رجلين 


() العناية بهامش تكلة فتح القدير : 56/7 » تبيين الحقائق : 50/5 . 

)2 أي أعطي له . ومعنى الآية : أن الله تعالى أمر الولي بالاتباع بالمعروف إذا أعطي له شيء . 

)2 البدائع : 45/6كء العناية مع تككلة الفتح : 55/7 ء تبيين الحقائق : 56/0 » الدر انختأر : 551/6 . 

(ه) يعني أن يكون بين رجلين معاملة وحساب من زمن طويل . ولا علم لكل واحد منها بما عليه لصاحبه ؛ 
فيجوز الصلح بينهها , وكذلك من عليه حق », لا عم له بقدره » جاز أن يصالح عليه . 
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اختصا في مواريث فرط داتعي #وتوديا ولتحلة اعد اطاعية "ا وهندا 
معدل ميزه كا ونان نوا 


وقال المالكية : ينبغي أن يعرف المدعي قدرما يصالح عنه من الدين : فإن 
كان مجهولاً لم يجز. 


وقال الشافعي : لا يصح الصلح على المجهول ؛ لآن الصلح بيع » ولا يصح البيع 
ل ال 


الشرط الثاني أن يكون المصالح عنه حقاً للمصالح » فإذا م يكن حقاً له: 
طن الصله "© 


الشرط الثالث ‏ أن يكون خقاً ثابتاً للمصالح في محل الصلح » فإذا لم يكن 
حقاً ثايتا له لأوز الصلد عنه ##لريظهر من الالات الآتية" . 


- لو أن امرأة طلقها زوجها ادعت عليه صبياً في يده أنه ابنه منهاء وجحد 
رجل على امرأة نكاحاً وهي تجحد دعواه » فصالحته على مال بذلته له» حتى يترك 


)22 رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه , وأصله في الصحيحين عن أم سامة قالت : جاء رجلان يختصان إلى رسول الله 
ينه في مواريث بينها قد درست ليس بينها بينة . فقال رسول الله م : إنكم تختصون إلى رسول الله مي 
وإنا أنا بشر » ولعل بعضك ألحن بحجته من بعض » وإفا أقضي بينم على نحو مما أسمع » فن قضيت له من 
حق أخيه شيكاً فلا يأخذه » فإفا أقطع له قطعة من النار يأتي .ها أسطاماً ( أي المسعار وهو الحديدة التي 
يسعر با النار ) في عنقه يوم القيامة » فبكى الرجلان » وقال كل واحد منها : حقي لأخي » فقال ربول الله 
عَيَهِ : « أما إذا قلقا فاذهبا ء فاقتسماء ثم توخيا الحق » ثم استهها . ثم لِيُحلل كل واحد منكنا صاحبه » 
ليحلل : أي ليسأل كل واحد منكنا صاحبه أن يجعله في حل من قبله يإبراء ذمته » وفيه دليل على أنه يصح 
الإبراء من الجهول ( راجع نيل الأوطار : /55؟ ) . 

)224 راجع البدائع :5/1: »؛ ججمع الضانات : ص 88" » تبيين الحقائق : 580/5 , الدر الختار : 135/4 ٠‏ المغني : 
0/5 وما بعدها » الميزان : ؟/75 ء» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 35٠١/7‏ . 

(5) البدائع » المرجع السابق . 

(2)4 البدائع » المرجع السابق » المبسوط : 55/1١‏ , همع الضانات : ص 586 . 
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الرجل : فصالحت عن النسب على شيء » فالصلح باطل ؛ لآن النسب حق الصبي » 
لأحقي] فلا تدك المعاوقة عق حنى يها , 

ولو صالح الشفيع المشتري عن حق الشفعة الذي وجب لهء على مال معلوم 
على أن يس الدار المبيعة مثلاً للمشتري , فالصلح باطل ؛ لأنه لاحق للشفيع في محل 
الصلح » إما الثابت له حق الققلك » وهذا عبارة عن ولاية له ؛ وهي صفة له» فليس 
هذا الحق لمعنى في امحل , فلا يحتتل الصلح عنه' ' وهو بخلاف الصلح عن القصاص ؛ 
بأل هنا فدرم تجو لاعفا 

وإذا صالح الكفيل بالنفس المكفول له على مال معلوم على أن يبرئه من 
الكفالة , فالصلح باطل » والكفالة لازمة ؛ لأن الثابت للدائن المكفول له : هو حق 
مطالبة الكفيل بتسلي المكفول بنفسه* وهو عبارة عن ولاية المطالبة » وهي صفة 
للدائن » فلا يحو الصلح عنها فأشبه الشفعة . 

ولو كان لرجل ظلَّةا' على طر يق نافذ أو كنيف" ممتد إلى الشارع أو ميزاب » 
فخاصه رجل فيه » وأراد طرحه وإزالته » فص الل علي مال فالصلح باطل ؛ لآن 
الطريق حق لماعة المسامين » وليس لأحد منهم حق معتير ثابت في الطريق » وإفا 
له فققط حق المرور» وولاية المرور» وهما صفة لامار»فلا يجوزالصلح عنه . هذا 
فضلاً عن أنه لافائدة من هذا الصلح » لأنه إن سقط حق واحد بالصلحء فللباقين 
كوا 7 

أما إذا كان الطريق غير نافذ» فخاصمه رجل من أهل الطريق على مال لترك 


)0 أي أن حق الشفعة : حق أن يقلك . وذلك ليس بحق ثابت في الحل قبل القلك » فأخذ بدل عنه أخذ مال في 
مقابلة ماليس بشيء ثابت في امحل . وهو رشوة حرام ( العناية مع تكلة فتح القدير : 55/7 ) ٠‏ 

)22 الظلة : اللظلة الضيقة وهي مايستظل با من الحر أو البرد كالخية المعروفة الآن . 

0 هو الكنة الت , تشرع فوق باب الدارء أي السقيفة الممتدة خارج البيت إلى الشارع كالروشن الآن . 


ك0 لبدائع : ك/ة؛ . مغنى الحتاج : عدن المهذب :501 . 
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الظلة ونحوها ء فالصلح جائز ؛ لآن الطريق هنا مملوكة ملكا مشتركاً بين جماعة 
محصورة » فكان لكل واحد منهم جزء ملوك له ء فجاز الصلح عنهء وفي هذا الصلح 
فائذة لاخدال أن ينالخ النافوق خلا حجان هذا إذا كان الطرزيق نافد فاننه 
لاصو السلح هن جيم القامن': 

- ولو ادعى رجل على رجل مالاً» فأنكره المدعى عليه؛ ولا بينة لامدعي, 
فطلب من المدعى عليه الهين » فصالح عن المين على ألا يستحلفه, جاز الصلح ‏ 
وبرئ من الهين . 

واو ادع برعل عل حرس رايتلا ::واذكرها لدعم ف قم عن 
أنه :إن حلف المدعى عليفوفهو يريء» فحلف المذعى علية : «مالهذا اللدعئ قليل 
ولا كثير عندي» فإن الصلح باطل» والمدعي على دعواه » فإن أقام بينة أخذ حقه 
يا لأ ن قولف وعق أنه م علق ارصن علبة فيو مزف مايق البزاد ف الشرظ ٠‏ 
وهو باطل ؛ لأن في الإبراء معنى التقلي © والأصل في القليك ألا يحقل التعليق 
بالشرط . 

وإن ل تكن له بينة وأراد استحلاف المدعى عَلَيْه » فهناك وجهان : 

أ إن كان ذلك الحلف الذي صدر من المدعى عليه عند غير القاضي : 
فلداق بتعداقة عتو لاقن موه شرق و تلك المي غير سي 

ب - وإن كان حلف عند القاضي : فلا يستحلفه مرة ثانية ؛ لأن حق 
المدعي في الاستحلاف صار مستوفى مرة» فلا يجب عليه الإيفاء مرة ثانية . ش 

- ولو تصالحا على أن «يحلف المدعي » فتى حلف » فالدعوى لازمة لامدعى 
عليه »'' فحلف المدعي على دعواه» فإن الصلح باطل » ولا يلزم المدعى عليه بشيء ؛ 


0 أي فالمال واجب على المدعى عليه . 


83556 - 


أنه لق وندوي الال يعر وهو باظل كوف 0 

ولوادعى رجل على امرأة نكاحاأ » فجحدته » فصالحته على مال بذلته » حتى 
يترك الدعوى » جاز الصلح ؛ لأن النكاح حق ثابت في حق المدعي » فكان الصلح 
على حق ثابت » فكان في معنى الخلع » إذ هو أخذ المال بدلا عن الحقوق الزوجية » وفي 
حا ال ان ااا ضيه 

واولوا ادقن قم لا يفل ار انه فرقم شال ذل عن يفل امرتقن 
له تالكا فأقرك» فهو جائزء وتكون الم امن الزوج زيادة فيمهرها ؛ لآن 
إقرارها بالنكاح مول على أنه صحيح . 

ولو قال زهان لا ام نافيك كة ليزة عل أن أتكوق أمراق »فهو ناكز 
إذا قبلت الزواج محضر من الشهود » و يكون هذا كناية عن إنشاء النكاح ابتداء . 

و كنذا لوقال :تدر وجتك اش كي لك لير حدم وقالت ولاه 
فقآل «أرزيدك مقة عل أن تقرف لي نالتكا # عفرت + جنا زالضلخ :وها الت 
ومئة » والنكاح جائز» ويحمل إقرارها على الصحة'". 


ولق اذقك امرأة عن ول كاضا : فيح الرخا للك ا طواعل مال برذله ها 
لايخو الصلح” لأنه لايخلى إمأ أن يكون النكاح ثانتا أول يكن تابنا فإن ل يكن 
ثابتاً كان دفع المال إليها من الرجل في معنى الرشوة» إذ ليس هناك شيء يقابله 
العوض وقد بذل لما المال لتترك الدعوى . وإن كان ثابتا لاتثبت الفرقة بهذا الصلح ؛ 
لأن العوض في مثل هذه الفرقة تعطيه المرأة لاالزوج فهو لا يعطي العوض في 
الفرقة » فلا يكون المال الذي تأخذه المرأة عوضاً عن شيء » فلا يجوز. لكن لوادعى 
0 البدائع نمه . 


8 البدائع » المرجع السابق » تبيين الحقائق : 5/6 , الدر انختار : 4353/5 » حمع الضانات : ص 580 . 
( تعن الموجع السايق ات ثق ر جمع ص 
0) البدائع : /ثه . 
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الدعوى » جاز الصلح » وكان الصلح في معنى الخلع في جانبه » لزعمه أن النكاح قاتم : 
ولدفع الخصومة قجانبها" : 
- ولوادعى إنسان على آخر ألف ليرة » فأنكر المدعى عليه » فصالحه المدعي على 
مئة ليرة على أن يقر له بالألف » فالصلح باطل ؛ لآن المدعي لايخلو إما أن يكون 
صادقاً في ادعائه الألف » وإما أن يكون كذباً فيها ء فإن كان صادقاً فيهاء فالألف 
واجبة على المدعى عليه » ويكون أخذ العوض عليه في معنى الرشوة » وهو حرام . 
وإن كان كاذباً في ادعائه فإقرار المدعى عليه بالألف التزام المال من بادئ الأمرء 
1 0 
وهذا لا يحور 8 


- ولوادعى إنسان على رِجَلٌ وديعة » أوعارية » أومال مضاربة أو إجارة 
فقال المت 1 قد رددتها عليك» أو« هلكت » وكذيه المدعي » وقال : « استهلكتها » 
ثم تصالحا على مال » فالصلح باطل عند أبي يوسف . وعند حمد : صحيح . 


ووجه وان يوفقة أن المدعي مناقض نفسه في فود التعوف؛ لان الوديع - 
أمين المالك » وقول الأمين قول المؤتقن » فكان إخباره بالرد أو الهلاك إقراراً من المودع 
فكان متاقضا نفسه فق ادغناء الأستهلاك» والتشاققن هنع صحخة التدعؤى » إلا أنه 
يستحلف لكن لالدفع الدعوى» لأها مندفعة لبطلانهاء بل للتهمة » وإذا ل تصح 
الدعوق لا شع الوك 


()2 البدائع » المرجع نفسه : ص ٠٠‏ . تكلة فتح القدير مع العناية : 80/97 » تبيين الحقائق : 50/5 . الكتاب مع 
اللياب : ١76/9‏ . 

(24)5 البدائع . المرجع السابق : ص 0١‏ . 

() البدائع » المرجع السابق : ص 50 . 
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الصلح على العيب : لواشترى رجل شيئّاً فوجده معيباً » فصالحه البائع من 
العم عل فو دفخة إلبهء أو خط عندين نينا :فان كن البيع عا ور :رده 
على البائع » أو كان له حق المطالبة بأرش العيب دون رده » فالصلح جائز؛ لآن 
الصلح عن العيب صلح عن حق ثابت في المحل وهو( صفة سلامة المبيع عن 
الكييه : 

وإن / يكن لامشتري حق رد المبيع ولا أخذ الأرش ( التعويض عن العيب ) بأن 
باع القوء أ و جهدتيى تناد ةمتفضلة متولدة من الاصل أوصدوث عد سار بل عد 
المشتري عدا العيب القديم اجيز للرد : فلا يجوز الصلح ؛ لآن هذا أخذ مال لا مقابلة 

وإذا جاز الصلح عن العيب» فزال العيب » كأن كان العيب بياضاً في عين الدابة 
فانجلى البياض » يبطل الصلح ء ويأخَذ البائع ماأداه: لآن صفة سلامة المبيع قد 
عادت إليه » فيعوض العوض » ويزول حق المشتري فيه . 


لوطي القاري بعين قالمع كما زوق بوعل أنبوزقة من الشن 
المذكور ومن كل عيب » فالصلح جائز؛ لأن الإبراء عن العيب إبراء عن صفة 
السلامة في المبيع وإسقاط لها . 

وكذلك لوم يطعن المشتري بعيب » فصالحه البائع من كل عيب على مال» 
فالصلح جائز؛ لأنه وإن لم يطعن بعيب فله حق الخصومة ٠‏ فيجوز الصلح لإبطال 
هذا الحق . 

ولو طعن المشتري بنوع من العيوب كالعمى والقروح » فصالحه البائع عليه» 
جاز الصاح ؛ لأنه لما جازعن كل عيب » جاز عن العيب الواحد . فإذا ظهر عيب 
(20)0 يلاحظ أن هذا الصلح جائز في البيع العادي الذي يجوز فيه التفاضل , أما إذا كان البيع فا يجري فيه الربا » 

فلا يحوز الصلح على شيء ٠‏ لأنه يؤدي إلى الزيادة » وهو ربا . وهو لايجوز . 


5 0 0- 


آخرء كان لامشتري حق الخصومة فيه ؛ لآن الصلح وقع عن نوع خاصء فكان له حق 


لصوي ف عي 
الصلح بين المدعى والأجني : 


تكامنا فوا سبق عن الصلح بين المدعي والمدعى عليه . أما إذا كان الصلح بين 
المدعي والأجني المتوسط أوالمتبرع بالصلح فلا يخلوالحال بين أن يكون الصلح بإذن 
أو أمر اميق الداعن عليه او تفي إذله أز افر 

فإن كان الصلح بإذن من المدعى عليه : فإنه يصح الصلح » ويكون 
المصالح وكيلاً عن المدعى عليه » والصلح مما يحمّل التوكيل به » ويجب امال على 
المدعى عليه دون الوكيل» سواء أكان الصلح عن إقرا رأم عن إنكار؛ لأن الوكيل في 
الصلح لا ترجع إليه حقوق العقد.. والمال لازم لاموكل دون الوكيل إلا إذا ضمن 
الوكيل بدل الصلح عن المدعى عليه » فإنه يخب عليه حينئذ بموجب عقد الكفالة 
والضان » لا بوجب عقد الصلح'" . ٠‏ 

وقال الشافعية : إن قال الأجني للمدعي : وكلني المدعى عليه في الصلح وهو 
تقر لك ها اعدف بحبح العاجبيهيا : الأن دعا اللي ف العناملخ يول ولو 
صالح الأجني عن العين أي (المدعاة ) لنفسه بماله ؛ وقال الأجنبي لمدعي : إن 
اللدعى عليه مق رلك بالمدعى » صح الصلح أيضاً » وكأنه اشترى المدعى به . وإن كان 
النزعن عليه مدكر :"ركان الأحدى هو سيط لق إكان لايك سادق عند : 
فصالحني : فإن كان المدعى به عيناً » فيطبق عليه حك شراء المغصوب » أي فإن كان 
قادراً على انتزاعه من المدعى عليه صح الصلح » وإن لم يقدرعلى انتزاعه فلا يصح . 
(20 البدائع : تاه » المبسوط : 30/5١‏ . 


() البدائع : 51/8 » تكلة فتح القدير: //8؟ وما بعدها ء تبيين الحقائق : ه/5؟ وما بعدها ء الكتاب مع 


اللباب : 377/5 . 
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وإن م يقل الأجني : هو مبطل في إنكاره» لغا الصلح"" . 

وإن كان الصلح بغير إذن من المدعى عليه : فهو صلح الفضوفي » وهو 
عل خبية أوحة : 

في أربعة منها يصح الصلح» ويجب المال على المصالح الفضولي » ولا يجب 
غل المذعى عليه كىء :هذه الأوجه هئ ؛ 

أولا ‏ أن يضيف الضان إلى نفسه : بأن يقول الفضولي لامدعي : «صالحتك من 
دعواك هذه على فلان بألف ليرة على أني ضامن لك هذه الألف»» أو: «على أن علي 
الألت, 

ثانياً ‏ أن يضيف امال إلى نفسه : أن يقول : «على ألفي هذا ء أوعلى متاعي 
هذل » . 

قالكا ‏ أن يفيق اتدل وان انالا 0 سوام يقوله زوفل هذا الالقج 
أوعلى هذا المتاع» . 

رابعاً ‏ أن يسم البدل» وإن لم يعين ولم ينسب إلى نفسه : بأن قال : «صالحتك 
غل القكنويينها إلئة: 

والدليل على صحة الصلح في هذه الأوجه الأربعة هوقوله تعالى : « إفا 
المؤمنون إخوة » فأصلحوا بين أخويكم 4» وقوله عز وجل : « والصلح خير» ‏ 
ولآن الفضولي بالصلح عن غيره في هذه الوجوه متصرف على نفسه بالتبرع بإسقاط 
الدين عن الغير» بأن يقضي دينه من مال نفسه إذا كان الصلح عن إقرار. وإن كان 
الصلح عن إنكار فهو متبرع بإسقاط الخصومة عن غيره » فيجوز التبرع في الحالتين . 


)24 مفنى الحتاج : 18١/١‏ ء المهذب 757/١ ١‏ . 
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وفي وجه واحد : لا يصح الصلح » وإنما يكون موقوفاً على إجازة المدعى 
عليه » وهو بأن يقول الفضولي : « صالحتك من دعواك هذه مع فلان على ألف ليرة أو 
على متاع كذا : الوسط»», ففي هذه الحالة إن أجاز المدعى عليه صلح الفضولي نفذ» 
ويجب البدل عليه دون المصالح ؛ لآن الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة » وحم 
الوكالة كذلك . 

وإن / يجز بطل الصلح ؛ لأن التصرف على الإنسان لا يصح من غير إذنه 
واإحا رقتو الاصل فق المقد إنا دو الدع ى عليه . 

وهذه الأحكام تطبق على الخلع من الأجني : 

فإن كان خلع الزوجة ببإذن الزوج أوالمرأة : يصير لالع وكيلاًء ويجب المال 
على المرأة للزوج دون الوكيل ؛ لأنه سفير ومعبرعن الأصيل» فلا يرجع إليه بشيء 
من حقوق العقد . 

وإن كان الخلع بغير إذن : فإن وجد من الفضولي ضمان بدل الخلع » أوقال : 
«خالع امرأتتك على كذا ليرة علي » أو« على متساعي هبذا » أو« على هذا الألف» أو 
«علي هذا المتاع» فإن الخلع صحيح » ويجب المال على الفضولي » وليس له أن يرجع 
عل الأصيل» لآنه متبرع + 

وإن قال الفضولي للزوج : «اخلع امرأتك على كذا» فقال: « خلعت» فإن 
الخلع يكون موقوفاً على إجازة المرأة : فإن أجازت صح الخلع » ويجب البدل عليها 

وتطبق هذه الأحكام أيضاً على الصلح عن دم العمد من.الأجنبي » كا تطبق 
كذلك على الزيادة في الن من الأجني : إن كانت بإذن الشتري يكون الشخص 


(0) البدائع : 6/١ه‏ » تككلة فتح القدير : 50/97 » تبيين الحقائق : 40/8 . 


ا 


الفضولي وكيلاًء وتجب الزيادة على المشتري . وإن كانت بغير إذن المشتري» فعلى 
التفصيل السابق الذي ذكرناه في الصلح”" . 

المبحث الثالث ‏ أحكام الصلح : 

ا 0 

أولاً اتقطاع الخصومة والمنازعة بين المنداعيين شرعاً : فلا تسمع دعواهما 

ثانيا-حق القدعة للقفيم» إذا كن المتدعى بن دارا يدل الصتلع ليس .دارا 
وإما هوتقد أوغيره» فإن حق الشفعة يثبت للشفيع إذا كان الصلح عن إقرار من 
المدذغى عليه ؛ لآن الصلح حينكد مزق ف معن ابيع بالسسبة لطرق :العف أمنا اذا 
كان الصلخ عن إنكار من المدعى عليةفلا يثبت حق الشفعة ؛ لأنه ليس في معنى 
البيع بالنسبة للمدعى عليه » بل هو بذل المألَالذفْع الخصومة والمين . 


وإن كان بدل الصلح دارأ والصلح عن إقرارالمدعئ عليه يثبت حق الشفعة 
للشفيع في الدارين »لما عرفنا أن الصلح هنا في معنى البيجكى الطرفين . 

وإن كان الصلح عن إنكار يثبت للشفيع حق الشفعة في الدارالتي هي بدل 
الصلح» ولا يثبت في الدار المدعاة ؛ لأنها م تعتبرمبيعة:» إذ أن الصلح عن إنكار 
يعتبر معاوضة بالنسبة لامدعي » وأما بالنسبة لامدعى عليه فليس بمعاوضة » بل هو 
إسقاط للخصومة ودفع اليم عق تقفيةة فر مكو للذاوا داوس المع ف نيه 
قلا وت الشفيع حق أخذها بالقفعة؛ 


(0) البدائع : ك/اه. 
(0) البدائع : 57/6 وما بعدها » تكلة فتح القدير : 75/7 » المبسوط : ١77/٠١‏ » تبيين الحقائق : ه/8*؟ , الدر 
الختار مع رد المحتار : 4514/6 . 
00 الفقه الإسلامي جه (١؟)‏ 


ثالثاً ‏ حق الرد بالعيب » وحك الاستحقاق : فحق الرد بالعيب يثبت لطرفي 
عقد الصلح إن كان الصلح عن إقرار؛ لأنه بمنزلة البيع . 

وإن كان عن إنكار يثبت حق الرد بالنسبة للمدعي» ولا يثبت بالنسبة 
للندعى عليه ؛ لآن هذا الصلحمنزلة البيع بالسية التذعي» لا بالنسية لمدغى 
عليه 


وتطبق هذه الأحكام إذا كان الصلح عن إقرارء واستحق بعض المصالح عنه» 
فيرجع المدعى عليه على المدعي بحصة المستحق من العوض المصالح به ؛ لآن الصلح 
مع الإقرار كالبيع » وهذا هو حك الاستحقاق في البيع . وإذا كان الصلح عن إنكار أو 
سكوت فاستحق المتنازع فيه كله » رجع المدعي بالخصومة على المستحق » لقيامه مقام 
المدعى عليه + ورد العودم اللقاديوة عل من أخدديننه'"'؟ لآن الدغى عليه ها يدل 
العوض لامدعي إلا ليدفع خصومته عن نفسه » فإذا ظهر الاستحقاق تبين انه 
لا خصومه له » فيبقى العوض في يده غير مشمِل على غرضه » فيسترده . وإن استحق 
بعض المتنازع فيه » رد حصته » ورجع بالخصومة فيه على المستحق . 

رابعاً ‏ الرد بخيارالرؤية في نوعي الصلح : لأن الخيار ثبت لامدعي فيستدعي 
كون الصلح معاوضة عن حقه . 

خامساً إنه لا يجوزالتصرف في بدل الصلح قبل القبض إذا كان منقولا في 
نوعي الصلح ؛ فلا يجوز لامدعي بيعه وهبته ونحوهما . وإن كان عقاراً يجوزعند أبي 
حنيفة وأبي يوسف » وعند حمد : لا يجوزء ما هومعروف في بحث عقد البيع . 

ويجو زلامصالح في الصلح عن القصاص أن يبيع بدل الصلح أو يبرئ عنه قبل 
القبض » كا يجوز البيع ونحوه في المهر والخلع ؛ لأن المانع من جواز التصرف في الشيء 
)2 تكلة فتح القدير مع العناية » المرجع السابق : ص 55 ء المبسوط : 155/٠١‏ وما بعدها ؛ تبيين الحقائق : 

م/” , ع ء الكتاب مع اللباب : 256/5 . 


كت 


قبل القبض : هو المحافظة على العقد من الانفساخ نتيجة هلاك الشىء » واحمّال 
الفسخ لا يتأق في الصلح عن القصاصء لأنه مما لا يحمل الفسخ » فلا حاجة إلى 
القول بعدم جواز التصرف في بدل الصلح قبل القبض . 

سادساً إن الوكيل بالصلح يلتزم ببدل الصلح دون المدعى عليه إذا كان 
الصلح في معنى المعاوضة » ؟! إذا تم الصلح على جنس آخر خلاف جنس حتق المدعي »؛ 
لأنه يكون حينئذ جارياً مجرى البيع » وحقوق البيع ترجع إلى الوكيل . 

وإن كان الصلح في معنى استيفاء عين الحق » كن له على آخر ألف ليرة » فصالحه 
على خسمائة » فيلتزم الوكيل ببدل الصلح إن ضنه » وإن لم يضنه لم يلزمه ؛ لأنه 
تكوق هد نفيرا ملؤلة الرسول #قلا ترسع إليهحقوق العقنناء أمنا إن ضفنه لزمية 
بحك الكفالة لا بحك العقد . وقد سبق أن أشرنا إليه . 

والخلاصة : أن الصلح كا قال الشافعية إذا كان عن إقرار وجرى على عين غير 
لمدعاة » فهو بيع بلفظ الصلح تثبت فيه أخكامئه , كالشفعة » والرد بالعيب » ومنع 
لتصرف قبل القبض » واشتراط التقابض إن اتفق المصالح عنه والمصالح عليه في علة 
الاك 

المبحث الرابع ‏ مبطلات عقد الصلح وحكيه بعد البطلان : 

مبطلات الضلح : يبطل الصلح بأشياء هي ما يأتي'' : 

١‏ الإقالة في غير حالة الصلح على القصاص : فلو أقال أحد المتصالحين الآخر 
انفسخ الصلح ؛ لأن فيه معنى معاوضة المال بالمال» فكان محقلاً للفسخ كالبيع ونحوه . 
أما القصاص : فالصلح فيه إسقاط محض لحق ولي الدم في استيفاء القصاص من 
القاتل ؛ لأنه عفوعن القاتل» فلا يحل الفسخ كالطلاق ونحوه . 

)0 مغني المحتاج : //3170» المهذب : 5357/١‏ . 


(0) البدائع : 56/6 وما بعدها , تبيين الحقائق للزيلعي : ه377ء 56 » الدر الختار مع رد المحتار : 4954/6 . 
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لاق المزتد بذار الخرت أوموتة على الردة عند أي حليفة :وعدا مبى على 
القاعدة المقررة عنده : وهي أن تضرفات اللركد موقوفة عل الغودة إلى الإسلام أو 
اللحاق بدار الحرب أو الموت » فإن أسلم نفذت تصرفاته » وإن لحق بدار الحرب وقضى 
القاضى بلحاقه » أوقتل أومات على الردة بطلت تصرفاته . 


وعند الصاحبين : تعتبرتصرفات المرتد نافذة . 

؟ الرد يخيار العيب أو الرؤية : لآن الرد يفسخ العقد . 

 :‏ هلاك أحد المتعاقدين في الصلح على المنافع قبل انقضاء المدة : لأن في 
الصلح على المنفعة معنى الإجارة » والإجارة تبطل بموت أحد العاقدين . وكذا يبطل 
الصلح إذا هلك ما وقع الصلح على منفعته . 


حكم الصلح بعد بطلانه : إذا بطل الصلح يرجع المدعي إلى أصل دعواه إن 
كان الصلح عن إنكار. ويرجع المدعي عن المذعى عليه بالمدعى به لاغيره إن كان 
الصلح عن إقرار؛ لأنه إذا بطل الصلح » جعل كأن لم يكن » فعاد الأمرعلى ما كان 
ا 

لكن في الصلح عن القصاص : يرجع المدعي على القاتل بالدية دون القصاص » 
وفي الصلح عن النقنةه إذايطل عوة اعد التناقتدية :وغوه قل البطلاق فى انشاء 
للدة يرجع المدعي بالمدعى به بققد رمام يستوف من المنفعة إن كان الصلح عن 
إقرار. وإن كان عن إنكار رجع المدعي إلى أصل الدعوى في قدر مالم يستوف من 
الي 


الصلح عن التركة ( التخارج ) : يصح الصلح عن حصة الوارث في التركة » 
وتطبق أحكام البيع » ويسمى هذا الصلح مخارجة . والخارجة : هي عقد يتصالح فيه 


)2 البدائع : /ده وما بعدها » المبسوط : 56/5١‏ » تبيين الحقائق : م/80 ء الدر الختار ورد المحتار : 550/6 . 


- 555 


أحد الورثة على أن يخرج من التركة » فلا يأخذ نصيبه » نظيرمال يأخذه من 
التركة» أومن غيرها . ويختلف الحم فما إذا كانت التركة اكيبا غيقينة 4 أو أشبناء 
نقدية . فإن كانت التركة أشياء عينية كعقا رأوعروض تجارية » صح الصلح مها كان 
مقدار العوض قليلاً كان أو كثيراً ؛ لأنه بيع » وقد صالح عفان امرأة عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنهم على ربع ثُنها على انين ألف دينار. 

أما إن كانت التركة نقداً ذهباً أوفضة » فيصح الصلح مهما كان العوض إذا كان 
من جنس غير جنس مال التركة » كإعطاء ذهب بفضة أو بالعكس ؛ لأنه بيع الجنس 
غلوف اتلس قلا و التساوف.ولكة قرط قبطن الموقيق فق علي الحتيدة 
لأنه عقد صرف : 

وإن كانت التركة خليظاً من أشياء عينية ونقدية وهوالغالب فلابد من أن 
يكون العوض أكثر من نصيبه في التركة » حتى يتساوى نصيبه مثله » وتغطي 
الزيادة الأشياء العينية الأخرىمثل العروض التجارية والعقارات ونحوهاء منعاً 
من الوقوع في الرباء ولابد من التقابض فيا يقابل نضّيبه من الذهب أو الفضة ؛ لآن 
هذا عقد صرف في هذا .القدر" : 

والخلاضة : أن خا ط عتب :ا شقة كوخ الركة مطليظة بولا يقترط أن يكون 
التخارج بمقدار الحصة قاماً ؛ لآن هذا العقد بيع » والعم بالمبيع شرط لإمكان التسليم » 
ولا يلزم كون الْن مساوياً لقهة المبيع » لكن يشترط أن يكون المتخارج عالماً 
بنصيبه من التركة خشية الغرر» ويشترط أيضاً التقابض فيا هوعقد صرف» لعدم 
الوقوع في الربا . 


() اللباب شرح الكتاب : 17١8‏ » تكملة رد أنحتار : ٠١5/7‏ وما بعدها . 


70 عه 


الفصل !بكر 


الإبراء 


وباشياينة جين العاف قبا تف انف الأنزاومشر عق ونوا كاله يفروطية: 
ولف دانؤاعه» ويحكة: 


المبحث الأول تعريف الإبراء ومشروعيته : الإبراء لغة : التنزيه 
والتخليص والمباعدة عن الشىء/لفقهاً : هو إسقاط شخص حقاأً له في ذمة آخرأو 
قبله» كإسقاط الدائن دينه الذي له في ذمة المدين . فإذا م يكن الحق في ذمة شخص» 
كدق الشفعة + وق السكى الوم جه 8015 نين العنار ل عنه أو قر كم إبراف مل هق 
إسقاط محض ء وعليه يكون كل إبراء إسقاطأ » وليس كل إسقاط إبراء . 

والإبراء وإن تضمن معنى الإسقاط » ففيه معنى آخر وهو القتليك فهو إسقاط من 
الدين» وليك لامدين . وقد رجح كل مذهب أحد المعنيين . 
مح الآدراء عن الأعيان » لانن شاط ».وملكمة الأعكان لا قبل الانقاط فلو 
عن المبيع ؛ لأنه إسقاط» وإسقاط العين لا يصح ء والإبراء عن العين المغصوبة 
لآ يكون سنا الكهاء وإغانيكون إبراء عن همان »وتصير أماتة فق نه القاصهب: 
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عن الدعوى المتعلقة بالأعيان . ولا يصح إقالة الإبراء عن الدين ولا إقالة السل ؛ لآن 
بنط رويد الأبراءمة الدين قرعا لآن فبة تق القلمعك وإن كن فبصورة 
إشقاط:. 

والراجح عند المالكية كا أبان الدسوقي" أن الإبراء نقل لاملك فيكون من 
كبيل الهبة » فيحتاج لقبول . 

والجديد عند الشافعية'' : أن الإبراء قليك المدين ما في ذمته» فيشترط عم 
الطرفين به إن كان في ضمن معاوضة كخلع » و إلا فيكفي عم المبرئ فقطء والإبراء 
من المجهول باطل . وقال بعض الشلاهة : الأصح أن الإبراء إسقاط : 

والراجح عند الحنابلة!' أن الإبرَا إسقاظة. ولا مانع يمنع الإنسان من إسقاط 
بعض حقه أو هبته » فقد كل النبي َئِنَةِ غرماء جابر ليضعوا عنه . 


مشروعية الإبراء : الإبراء في الحم الغالب له مندوب » قال الخطيب 
الشربيني : الإبراء مطلوب » فوّسّع فيه بخلاف الضان ( أي الكفالة )؛ لانه نوع من 
الإحسان والبر والصلة » لتضمنه إسقاط الحق عن المدين » ولوم يكن معسرأء قال 
تعالى : © وإن كان ذو َسْرَة » فنَظرة إلى مَيُسرة » وأن تصدّقوا خي رك إن كنتم 
تعامون © . 


)0 حاشية الدسوق على الشرح الكبير : 11/5 » الفروق : ١١١76‏ . 
(0) المح على المنهاج مع حاشية القليوبي وعميرة : ؟/557 وما بعدها » مغني الحتاج : 007 » أشباه السيوطي : 
ص 765 . 


) ككشافف القناع : ؟/ثلاكء مذكء 3/4؟ىء المغني : 185/6 . 
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الملبحث الثاني ركن الإبراء : 


ركن الإبراء عند الحنفية : هو الإيجاب فقط الصادر من صاحب الحق المبرئٌ » 
الدال دلالة واضحة على ترك حقه والتنازل عنه . باعتبارأن الركن هو جزء الشيء 
الذي لا يتحقق بدونه.. أما بقية عناصر الإبراء من متعاقدين وبحل فهي أطراف 
الفقمء امسق كنا + 

أما المهورفقالوا: للإبراء أركان أربعة : صاحب الحق المبرئ » والمدين 
(المبرأ)» والصيغة» والمبراً منه ( محل الإبراء من دين أوعين أوحق )» باعتبارأن 
الركن : هوكل ما يتوقف عليه وجود الشيء » سواء أكان جزءاً داخلاً فيه وهو 
الإيماب وحده» أذ الا مزل لتهول ما ء أم خازنياً عند كالأطراف وا محل 


هل يحتاج الإبراء إلى قبول ؟ 

ير المهنؤ غينالنالكيسة"!؛ أن الها لاوا إلى قبول :«فيتعقسد جرد 
الإيجاب ؛ لأنه عند الحنفية والحنابلة إسقاطل)) «الإسقاطات كالطلاق والعتق 
لا تحتاج إلى قبول» سواء أكان التعبير بلفظ الإبراءعلفظ هبة الدين لأمدين ؛ 
وطالب بعض الحنفية بالقبول في هبة الدين لامدين » والمشهور هو الأول . 

وبالرغ من أن الراجح لدى الشافعية أن الإبراء مليك المدين ما في ذمته 5 
بيناء فلا يحتاج إلى القبول ؛ لأن المقصود منه الإسقاط . 

قال الانات + أن يفول ابرات كاين وين أو أعللكك مق او انعطده 
عنك :أ وملكتك إنامء أوتركقه لتك ونمو ذلك تنضت المتاده 1855 علية #رإذا 
قال اعد لنن له قلان ترام ولا دعوف» ار ابسن ل عد ةفلز كو أو فرعف 


)4 المراجع السابقة . 
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من دعواي التي هي مع فلان » أوتركتها ؛ أوما بقي لي عنده » أواستوفيت حقي 
من فلان بالتام » يكون قد أبرأه » . 

ويرى المالكية على الراجح : أن الإبراء يحتاج إلى قبول ؛ لأنه تقل لاملك» 
كاهبة فلا بد من القبول في هبة الدين » لمن هو عليه ؛ لأنه إبراء . 


ويكوة القيول ف[ تلب العقه بالاطاق» الآ أن لامي" امتوطها الفبوك 
لفظاً فوراً فيا لو وكله في إبراء نفسه ء ولومن الحاك . وظاهر المذهب المالكي جواز 
تأخير القبول عن الإيجاب » وعبارتهم : من سكت عن قبول صدقته زماناً » فله 
قبوها بعدئذ . 


واستثنى الحنفية من عنم تَوْقفتَ الإبراء على القبول : الإبراء عن بد لي الصرف » 
وعن رأس مال السل» فيت وق ف | الإبراء على القبول ؛ لأن الإبراء يودي إلى 
تفويت القبض المستحق » وفواته يوجب بطلان العقدء ونقض العقد لا ينفرد به 
أحد العاقدين» بل لا بد من قبول الطرف الآخرء فبإن قبله برك » وإن / يقبله ل( 
يبراء وإذا تم الإبراء مع القبول انفسخ عقد الصف والشم » لعدم تحقق القبض 
الشروط لصحة كل منهما . 

أما الإبراء عن المسلم فيه أوعن من المبيع » فيجوزمن غير قبول ؛ لأن قبض 
السلافيسه أوالئن ليس بشرط» والإبراء عن دين لا يحب قبضه قرعا إسقناط لحق 
اموق لا قو قبلك لابرد من تفي فقط ‏ . 


رد الابراء: 
ذهب لعاف ف اران والتعايلة إل ان لاز قري عقون خاجة إن 


)2 حاشية القليوبي : 5507 ء الأشباه والنظائر للسيوطي : ص ٠07‏ . 
(0) البدائع : 5١/6‏ . 
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قبول:: ولا يرثد بالرذامة المذيق ؛ لأنة إسقناط عند الحتايلة» كاشقناط القصاضن 
والشفعة » والمقصود منه الإسقاط عند الشافعية» فيصح الإبراء من الدين ولو رده 
للدي 

وذهب الحنفية والمالكية : إلى أن الإبراء يرتد بالرد » في اجلس أو بعده» ما دام 
م يبحدث منه قبول صريح قبل رده ؛ لأن الإبراء عند المالكية يفتقر إلى القبول» 
ولأنافية سق القلياة يوار اغناة معق العليناك دن ليله إن كان شال + 
فنظراًلما فيه من معنى القليك فإنه يرتد بالرد . 

والرد المعتبر: هو ما يصدر من المبرأ» أو من وارثه بعد موته . واستثنى الحنفية 
مسائل أربعة لا يرتد فيها الإبَراءيالرد وهي'" : 

١‏ و5 الإبراء في الحوالة ‏ والكفالة على الراجح ؛ لأن الإبراء فيهها إسقاط 
محض» ليس فيه تمليك مالء والإسقاط امخض لا يحتل الرد» لانعدام الساقط 
وتلاشيه » فلو أبرأً المحال المحال عليه فرككثلا ,يود » ولو أبرأ الدائن الكفيل فرده 
لا يرتد. 

؟- إذا تقدم من المبرأ على الإبراء طلب بأن قال لامبرك : أبرئني » فأبرأه » فرد » 
لا يرتد. 

6 إذا سيق لقا أن قبل الابراة»: قاذ ارده بعيكذ لا يركد + أما اغجلة العدلينة 
فقد نصت في المادة 1518 على ما يلي بالنسبة للقبول والرد أخذاً برأي الحنفية : 
ولا شرفت الإبراء عل القتول»» ولكن يكوةبالره مرؤودا الآ إذا أبرأ اد اخنء 
. فلا يشترط قبوله» ولكن إذا رد الإبراء في ذلك امجلس بقوله : لا أقبل» يكون ذلك 


() العناية هامش تكلة فتح القدير : 5/9 » الفتاوى الهندية : 565/5 », 586 ء الدر الختار ورد المحتأر : 515/6 » 
الأشباه والنظائر للسيوطى : ص ١5+‏ ء كشاف القناع : 53/6 ٠‏ حاشية الدسوق : 59/5 . 
)2 رد المحتار على الدر الختار : ؟/011 . 
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الإبراء مردودا » يعني لا يبقى له حك » لكن لو رده بعد قبول الإبراء لا يكون 
الإبراء مردوداً » وأيضاً إذا أبرأ الحال له الحال عليه » أو صاحب الطلب الكفيل» ورد 
ذلك" حال قله أوالكفيل ايكون الأثراء مردودا :2 

المبحث الثالث ‏ شروط الإبراء : 


هناك شروط ف المبرئ » وشروط في المبرأء وشروط في صيغة الإبراء » وشروط 
في المبرأ منه ( حل الإبراء ) . 

أولاً ‏ شروط الميرئٌ : يشترط في المبرئ ما يلي" : 

-١‏ أن يكون من أهل التبرع أي عاقلا بالغاً رشيداً غير حجورلسفه أو 
لدين ؛ لآن الإبراء تبرع من الدائن ؛ إذ لا يقابله عوض من المدين . وشرط عدم 
الحجر دين عند الحنفية على المفتى به من رأي الصاحبين بجواز الحجر على المدين هو 
شرط نفاذء فإبراء الحجور عليه بسبب الدين صحيح موقوف على إجازة الدائنين . 
حفاظاً على حقوقهم . 

؟ء أن مكوق ذا ولاجة هل اذى ارا سف كا م رجالا نن ا رسوكة 
بالإبراء منه » أو وصياأ على الدائن . والإجازة اللاحقة عند من يجي زتصرف الفضولي 
لها حك الوكالة السابقة . : 

والعبرة عند الحنفية والحنابلة في ولاية المبرئ بالواقع لا في الظن» فلو أبرأ عن 
إسقاط ولأن الشيء المبرأ منه كان تملوكاً له في الواقع » كبيع مال مورثه الميت مع ظن 
الحياة . وإذا اعتبر الإبراء قليكاً كا يرى الشافعية في الأصح ء لم يصح هذا الإبراء . 

)00 الدر الحتار : 6/١57ء‏ تكلة ابن عابدين : 708/١‏ » الفتاوى الهندية : 500/5 : مرشد الحيران دم ككاء 


مددء لاكدء ححدء الشرح الكبير : 8/6 » القليوني وتميرة : 5757/5 , 155/5 ء. 3778ء كشاف القناع : 
+/0” + 53دء مغني الحتاج : ٠١5/9‏ » الأشباه والنظائر للسيوطي : ص 7267 . 
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؟- الرضا : يشترط الرضا والاختيار من المبرئ » فلا يصح إبراء المكرّه . 


التوكيل بالإبراء : يصح التوكيل بالإبراء» بشرط وجود إن خاص به 
ولا يكفي له الإذن بعقد ما . ولا يجوزعند الحنفية للوكيل المأذون بالإبراء توكيل 


غيره . 


ويكفي عند الشافعية"' في صحة الوكالة بالإبراء : علم الموكل بقدر الدين» وإن 
جهله الوكيل والمديون . ولا يصح عندهم بناء على أن الإبراء قليك توكيل المدين 
ليبرئ نفسه  »‏ لو وكله ليبيع من نفسه » وأما بناء على القول الشاني وهو أن الإبراء 
انقاظ ضري كيل ادر لبرق نمس 

الإبراء في مرض الموت: يتفرع عن الشرط الأول ألا يكون المبرئ مريضاً 
مرض الموت : فإن أبرأ المريض وارثاً » توقف الإبراء على إجازة الورثة » ولو كان 
الدين أقل من الثلث . و إن أبرأ أجِنبَيَاً » والندين يجاوز ثلث التركة ء توقف الإبراء 
في الزائد عن الثلث على إجازة الورثة ؛ لأن الإبراء تبرع له حك الوصية . وإن أبرأ 
المريض أحد المدينين» وكانت التركة مستغرقة بالديون» لم ينفذ إبراؤه » لتعلق حق 
ارا 

ثانياً ‏ شروط الميراً : 


يشترط باتفاق الفقهاء على اللذهب لدى الحنابلة'" في الطرف المبرأ أن يكون 
معلوماً معيناً » غير مجهول» ولا مبهم » فلو أبرأ أحد غرييه ( مدينيه )» فقال لما : 


()2 مفغنى المحتاج : 70د الأشباه والنظائر للسيوطي 10 

0( الفتاوى الهندية : 587/4 » العناية هامش فتح القدير 581/١:‏ 2 فتح القدير : 6/7" , القليوبي وعميرة : 
جرهه١‏ , 178 , الأشباه والنظائر للسيوطي : ص ٠6١‏ ء امجلة العدلية : م 10/١ ٠57١‏ » الشرح الكبير : 
ع/ذةذ . 

)2 جامع الفصولين : ١/هاء‏ ط الأزهرية سنة 7٠٠١‏ هاء الخرثي :كوو ط صادرء الأشباه والنظبائر 
للسيوطى : ص ٠١5‏ » كشاف القناع : 37/5 . 


ا 


أبرات ا حذ كا #فلا يضح ركذا لوفال» ارات كل فون بل أو كل اسايق الور 
لا يصح 5 أن الإقرار ببراءة كل مدين لهء لا يصحء إلا إذا قصد مديناً معيناً أوأناساً 
محصورين . فإذا قال : أبرأت هؤلاء المدينين لي ؛ صح . 

وعلل الشافعية عدم صحة الإبراء مع جهالة المدين المبرأ بأن الإبراء فيه معنى 
اللقليك» ولا يصح ققليك الجهول» والإبراء قليك من المبرئ » إسقاط عن المبرأ عنه, 

وقد نصت المجلة (م 1617 ) على هذا الشرط : يلزم أن يكون المبرأون معلومين 
وتعينيق 4 رناء عليه لوقال أحد + أبرات كافة مديوق ٠‏ أوليس عد أخد حق: 
لا يصح إبراؤه . وأما لو قال“ أبرأتِ أهالي الحلة الفلانية » وكان أهل تلك الحلة 
معينين » وعبارة عن أشخاص معدوةبين » فيصح الإبراء . 

ويصح إبراء المبرأ» سواء أكان مقراً باحق أم منكراً له ؛ بل ولو حلف المنكر ؛ 
لآن الإبراء عند المهو رغيرالمالكية ينعقد بمجَرد الإيجاب» ولا يفتقر إلى القبول: 
ولا حاجة فيه إلى تصديق الغري . 


ثالثاً ‏ شروط الميرأ منه ( محل الإبراء ): 
يشترط في ال حل المبرأ منه ما يلي" : 


: أن يكون عند الشافعية في الجديد معلوماً : فلا يصح الإبراء من الجهول‎ -١ 
وشريا ]ا شيل تعرست ووركوت الان انين امير اهتيا اوفع ا وضفةيانا:‎ 
لأن الإبراء ليك وهو يتوقف على الرضاء ولا يعقل الرضا مع الجهالة . ولو أبرأه من‎ 
. الدراهم التي عليه » ولا يعلم قدرهاء برئ من ثلاثة ؛ لأنها أقل المع على المعقمد‎ 


(0) تكملة ابن عابدين : 185/5 - 187 » الشرح الكبير مع الدسوقي : 41٠876‏ » مغنى المحتاج : 7٠١/5‏ وما بعدهاء 
القليوبي : 557/6 وما بعدها » كشاف القناع : 6/” . 


1ت 


لكنهم قالوا: طريق الإبراء من الجهول : أنه يذكر عدداً يتحقق أنه يزيد على 
قدرالدين» كن لا يعم » هل له عليه خمسة أوعشرة » فيبرئه من خمسة عشر مثلا . 

واستثنوا من بطلان الإبراء من المجهول : الإبراء من إيل الدية فيصح الإبراء 
منها » وإن كانت مجهولة الصفة ؛ لأنها معلومة السن والعدد» فيرجع في صفتها إلى 
غالب إيل البلد . 

واستقتوا أيضا :ما لو أبزاء بعد موتة فيصم مع اهل ؛ لأنهتوصية: 

وم يشترط المهور (الحنفية والمالكية والحنابلة ) هذا الشرط » وأجازوا الإبراء 
من الجهول قدراً ووصفاً» ولوم يتعذرعامه ؛ لأنه إسقاط حق أو إسقاط محض 
كالإعتاق والطلاق » فينفذ مع العلم والجهل » فلو أبرأه من أحد الدينين صح الإبراء » 
لكن قال الحنابلة : لو كتم المدين الدين عن الدائن خوفاً من أن الدائن لوعلم الدين, 
م يبرئه » وجهله رب الدين» ل تح البراءة عنه ؛ لأن فيه تغريراً للمبرئ » وقد 
أمكن التخررعنة: 

؟ ألا يكون المبرأ منه عيناً من الأعيان املو الهين لا تثبت في الذمة » والإبراء 
إسقاط» والذي يقبل الإسقاط : ما يشغل الذمم من الحقوق » فيكون الإبراء من 
الأعيان باطلاًء فلوغصب إنسان كتابا» م يصح الإبراء منه . 

ويضح الإبزاء من الديوق»:ولو كان الدين من الأعيان كالدية من الإيل مثلا . 


ويصح الإبراء من الحقوق » كالإبراء عن حق الدعوى » وإبراء الدائن الكفيل 
من الكفالة » وا حال عليه من الحوالة » إذ البراءة فيهها عن حق الكفالة أو الحوالة . 
؟- أن يكون المبرأ منه موجوداً عند الإبراء : فيبطل الإبراء من الحق قبل 
وجوده » كأن تبرئ شخصاً ما سيقرضه لكء أومما سيجب له. وبناء عليه / يجز 
الحنفية إبراء الزوجة زوجها من نفقة مستقبلة » ولا من نفقة العدة قبل أن يطلقها؛ 
لأن الآيراء إنقاظ نوما سنوتكد يتاقط فملاء قلا تقيل إسقاطا : 
فر 


طلاق الاق قلك ولاتعى الافها قلكه"" والابراء ف يعتاها, 


رابعاً - شروط صيغة الإبراء : يشترط في صيغة الإبراء وذاته أربعة شروط 
)0( 
016 
أكون ندرا رهاق ترط ولامقاك اللشفيل بوك افرط عقن 
امهو ر غيرالمالكية . فالتنجيز شرط كأن يقول الدائن لمدينه : أبرأتك من ديني ؛ لآن 


والتعليق على شرط : إن كان على شرط موجود بالفعل» فهوفي حك المنجز. 
وإن كان على شرط ملام » مثل : إن كان لي عليك دين » أو إن مت » فأنت بريء » 
فهو جائز اتفاقاً » بدليل قول أبي اليسر الصحابي لغريه : «إن وجدت قضاء فاقض» 
وإلا فأنت في حل» وم ينك رذلك عليه . ومنه قول الحنفية في الإبراء من الكفالة أو 
الحوالة : إذا قال الدائن للكفيل : إن وافيتنى كالك)ين هداً » فأنت بريء من الكفالة» 
فإن وافاه في الغد برأ منها . ْ 


وإن علق على الموت » صح في رأي الحنفية والحنآيلةٌ ؛ لأنه يكون حينئذ في 
معنى الوصية » والوصية بالبراءة من الدين جائزة . 


(240 حديث حسن رواه أبو داود والحام بلفظ « لا طلاق إلا فيا يملك . ولا عتق إلا فيا يملك » ورواه ابن ماجه 
عن المسور بلفظ « لا طلاق قبل النكاح ء ولا عتاق قبل ملك » . ” 

00 تكلة فتتح القدير : 4١/0‏ » 46 وما بعدهاء الدر انختار : ١175/4‏ » تكلة ابن عابدين : 60/5" », الفتاوى 
الهندية : ؛//دلا؟ , 586 ء البدائع :5/16؛ , 50 , 22١8‏ الدسوقي : 01//5؟ء و 6/ههمء 55. ١٠٠ء‏ فتح العلي 
المالك : ثره؟؟ , 56 , 550ء الأشباه والنظائر للسيوطي : ص ٠١1‏ » المجموع : ٠٠١٠١‏ » القليوبي : 
11/١‏ ؟رماء كمء ١٠50ء‏ #/حتكاء كشاف القناع : 5٠5/6‏ , 5377/5 ء المغني :85/5 وما بعدهاء 
و511/5 » مغقي الحتاج : 3/2 . 

)2 التعليق : رنبط وجود الشيء بوجود غيره » فهو مانع لانعقاد العقد . والتقييد : لا ينع الانعقادء بل هو 
لتعديل آثار العقد الأصلية . والإضافة : لتأخير بدء الحم في زمن مستقبل'. ْ 
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وإن علق الإبراء على الشرط المتعارف» لم يج في مذهب الحنفية » وجاز عند 

أما إن كان التعليق على غير ما ذكر فلا يجوز عند المهوره لما في الإبراء من 
معنى التتليكء والقليكات لا تقبل التعليق » والتعليق مشروع في الإسقاطات 
الحضة: 


م كه صح الإبراء 
وبطل الشرط » وإذا أبرأه عن كل حق له عليهء ثمل حق الخيار» لكن بالنسبة 
لسقوط الخيار» يصح الإبراء ويببطل الشرط ؛ لأن الإبراء دون الهبة في كونه تمليكا . 

وأما إضافة الإبراء إلى المستقبل ولو إلى وقت معلوم غير اللوت » فلا يصح ؛ 
لأن الأصل في الإبراء هو التنجيزء ولأن الإبراء فيه معنى القليك» والقليك لا يحل 
الإضافة للوقت . 

وأا الأيزاء فرظ أداء البعضن : 

آ فإن صدر مطلقاً عن الشرط : كأن يعترف له بدين في ذمته » فيقول الدائن : 
معلق ولا مقيد بشرط » وامبرئ متطوع يإسقاط بعض حقه بطيب من نفسه» وقد 

صح أن الني َلَِةْ قال لكعب ارق الفنطونى نيل 

ب - وإن كان الإبراء فيه معلقاً على أداء الباقي» م يجزعند المهورء وجاز عند 
المالكية» كا بينا في حك التعليق . 


)0( رواه البخاري ومس عن زياد بن أبي حَدرد . 
5 انرو 5 


ج- وإن كان الإبراء فيه مقيداً بشرط أداء الباقي» مثل أن يقول من له على 
آخ رألف : أبرأتك عن خسهائة » بشرط أن تعطيني ما بقي. جاز عند الحنفية 
والمالكية والشافعية ؛ لأنه استيفاء البعض » وإبراء عن الباقي . 

واشترط الشافعية امع بين لفظي الإبراء والصلح ‏ ليكون من أنواع الصلح » 
لكن لا يحتاج لقبول » نظراً للفظ الإبراء . 

ولا يصح الإبراء المقيد بشرط أداء البعض عند الحنابلة ؛ لأنه إبراء عن بعض 
الحق في مقابل بقيته » فكأنه عاوض بعض حقه ببعض . 

هذا إذا كان الشرط أداء الباقي» أما إن أبرأه عن البعض بشرط تعجيل الباقي» / 
يجزما أبان الشافعية ؛ لأنه يشبه ربا الجاهلية . فإن عجل المدين وفاءً بعض الدين 
بغير شرط ‏ فأخذه منه الدائلٌ » وأبوأهما بقى » فإنه يصح . 

؟ ألا يتناف مع الشرع : كلا برام من شرط التقابض في الصرف » والإبراء من 
خق السكى .بيت العدة» والإبراء من عور لوللا ية عل الصفين: فلا نصح + لآن كل 
ما يؤدي إلى تغييرالمشروع باطل» ولا يستطيع أحد تغيير حك الله تعالى . 

موكيا بذ الا لقف الارراد اك بعس ه006 الضنادومق الأء. 
الطلقة عن جع اشهانة» لاضع اسمن وللحاضتة . 

اق كنون للسررى لاك اق ق الى المرا سه لاتية لا يفنح تضرف 
الإنسان في ملك غيره دون إنابة منه» أوفضالة عنه عند من يصحح تصرف 
الفضولي . وهذا شرط متفق عليه ؛ لأن تصرف الفضولي جائز عند القائلين به في 
حالة الظهور بظهر المالك » وإلا كان من بيع ما لا يملك ؛ وهو منهي عنه . 

أما الآبراء بعد سقوظ الكق أو وقائه + أي يعن د فقياء الذاين > فم و متحيم عسد 
اطرفية؟ لأن البافظ بفقائه حز المظالبة لا أصل الديق : فششقط مطدالبة كل من 
طرفي الدين للآخرء لانشغال ذمة كل منههما بدين الآخرء وأما الدينان فيتساقطان 

/7 الفقه الإسلامي جه (؟؟) 


ماري الفافقه لان امورو وعدن با ساها قاذ ب النوائه لديو عور 
الدين» كان لامدين الرجوع بما أداه» إذا أبرأه براءة إسقاط» أما إذا أبرأه براءة 
استيفاء فلا رجوع . ويعرف نوع البراءة عند الإطلاق بالعرف . وعليه لو تبرع 
إنسان بقضاء دين لآخرء ثم أبرأ الدائن المدين على وجه الإسقاط , فلامتبرع أن يرجع 
على المبرئ بما تبرع به . هذا رأي الحنفية » ووافقهم الحنابلة فيه" 


5- أن يقع الإبراء بعد وجوب الحق المبرأ منه أو وجود سببه : لأن الإبراء 
إسقاط ما في الذمة» ويكون بعد انشغالها . وقد اتفق الفقهاء على عدم صحة الإبراء 
قبل وحود السبب 7 إذ لامعى لأسقاط ما هوساقط فعلاً >ويككون الإبراء رد 
وعد ء وهو غير ملزم . 

اها بع حون بيت دم ققلات : إنا اوور هر امالك افر طوا كون 
الإبراء من الدين بعل وجود الت » قلا يصح الإبراء قبله » للحديث ادر : دلا 
طلاق ولا عتاق فا لا يملك» والإبراء في معناهما . 


والأمثلة عند الحنفية : الإبراء عن نفقة الزوجيّة قبل القضاء بتقديرها ء والإبراء 
عن مُن ما تشتريه منى غدأ » فلا يصح الإبراء في الحالتكه) لأنه قبل وجود السبب - 


ومثل الشافعية يإبراء المفوّضة'"' عن مهرها قبل التقدير والدخول» والإبراء عن 
المنعة قبل الطلاق » لعدم الوجوب . واستثنوا صورة يصح فيها الإبراء قبل 
الوجوب : وهي مالو حفر برأ في ملك غيره بلا إذن» وأبرأه امالك من ذلك التصرف 
أو رضي ببقاء البئرء فإن حافرها يبرأمما يقع فيها . ولو أبرأ المشتري البائع عن ضان 
المبيع إذا تلف قبل القبض » ل يبرأ في الأظهر ؛ لأنه أبرأ عما لم يجب . 


)0( القواعد لابن رجب :ا ص 37١٠١‏ . 
)2 المرأة المفوضة : هي التي مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يكن لها صداق مفروض . 
رس 5 


أما المالكية فاختلفوا على قولين في صحة الإبراء قبل وجود السبب» وهو 
التضرق الذئ ينقا به الحق المبراً منه “مثل إشقاط المرأة عن زويجها تفقة المستقبل» 
والقول الراجح أنه يلزمها ذلك أي يصح ابراؤها . ومثل : إسقاط الشفيع شفعته قبل 
القراءءاق لرومة قولان: 

ومثل : عفوامجروح عما يؤول إليه الجرح » وكإجازة الوارث الوصية للوارث أو 
بأكثر من الثلث للأجني في مرض الموصي » ونحوهماء فيه قولان . 


الملبحث الرابع ‏ محل الإبراء : 
عل الايراء؟ إنا الأعباويع انا شيو انا الي 
أما الإبراء عن الأعيان : فمفاوكون عن دعوى العين أو عن العين نفسها . 


أما الإبراء عن دعوى العين فيشمله الكلام الآتي عن الإبراء عن الحقوق . وهو 
صحيح بالاتفاق ؛ لأنه إسقاط لحق . 

وأما الإبراء عن العين نفسها بمعنى إسقاط ملكيّة الأغيان فهو غير صحيح اتفاقاً ؛ 
لآن الأعيان ‏ كم بينا في شروط جل الإبراء ‏ لا تقبل الإسقاط» فلا يترتب على 
الإبراء عنها بذاتها أي أثرء فلا يتملكها المبرأ» بل تظل في يد واضع اليد عليها مملوكة 
له» فالإبراء عن الأعيان عنى تمليكها لمن هي في يده لا يصح » ويحق لمن ظفر بها أن 
ادا 

وإذا أطلق هذا التعبي أي البراءة عن العين كان المراد منه عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة سقوط حق الادعاء بها بعد الإبراء . وفي بعض كتب الحنفية : 
يبقى له حق الادعاء بها . 
)4 تكلة ابن عابدين : ؟/185 وما بعدهاء الدر النختار وحاشية ابن عابدين : 50/4 » الدسوق : 20١/5‏ »2 

القليوبي وعميرة : 700/7 » القواعد لابن رجب : ص ١١5١‏ وما بعدها . 


8 رس 5 


وعند المالكية : يراد .ها سقوط الطلب بقية العين إذا فوتها المبرأء وسقوط 
الطلب برفع اليد عنها إن كانت قائّة . 


فعقاك قر اخ عقو |تلفية للأن اعاعن العنن نميا [15 كاذف مضفونة لدان 
المغصوبة : وهو سقوط ضابا » سواء أكانت قائّة أم هالكة» فتصير العين بعد الإبراء 
عنها أمانة كالوديعة في يد الغاصب . فإذا كانت العين قائمة كان الإبراء عنها إبراء عن 
ضانها لوهلكت» فتصبح كالأمانة لا تضن إلا بالتعدي عليها . وإذا كانت العين 
فالكة؛ كان الأبزاء عه إبراء هن فينها : 

وأما الإبراء عن أعيان هي أمانة فلا محل له» ولا وجه للإبراء عنهاء إذ لم تلحقه 
عهدتها » فلا يجوز للقاضي أن يسمع دعواه بها بعد البراءة » فتصح البراءة قضاء ء لكن 
لاقترديانة يعى أنه إذا طمر #لقياحيها ادها 

وأما الإبراء عن الديون الشابتة في.الذمم : فهو صحيح بالاتفاق ؛ لأن مدار 
الإبراء هو إسقاط ما في الذمم . 

وأما الإبراء عن الحقوق : 

آ فإن كان عن الحقوق الخالصة للعبد كالكفالة والحوالة فهو صحيح اتفاقاً . 

عدواة كان عن الطموق الخالضة اله فووجل كس الآناوحد القدف ود 
السرقة بعد الرفع للحا عند الحنفية والمالكية » فلا يصح الإبراء عنها . 

ج- وإن كان عن الحقوق التي يغلب فيها حق العبد كالتعزير والقصاص 
والدية وحق القسم بين الزوجابت وحق الانتفاع وحق الفسخ بخيار العيب وغرامة 
تلف المال» ونحوها من الحقوق الشخصية التي تثبت في الذمم » فيصح الإبراء عنه. 
ويجوزالابراء عن دين المدين بعد وفاته بالاتفاق» وهل يرتد بالرد من الوارث ؟ 
فيه خلاف عند الحنفية . 


الت 


ولا يصح عند الحنفية الإبراء عن الحقوق التي لا تقبل الإسقاط » كحق الرجوع 
في الهبة » والرجوع في الوصية ؛ لأن في جوازه تغييراً للمشروع » وهو غير جائز خلافاً 
للجمهور في رجوع اهبة . 

ولا يصح أيضاً الإبراء من خيار رؤية المبيع » ولا من حق الاستحقاق في 
الوقف » وحق الإرث . 

ونبحث على التخصيص بعض أحكام الإبراء عن بعض الحقوق لاختصاصها 
بأحكام خاصة : 


5الإبراء من نفقة الروجة : 

لا يصح بالاتفاق الإبراء من ثققة الزوجة حتى تصبح ديئاً قامًاً في ذمة زوجها. 
أما قبل شغل ذمة الزوج بهاء فلا يضح إبراء الزوج عنها ؛ لأن الإبراء لا يكون إلا 
من دين قاتثم موجود . 

لكن لا تصبح النفقة المستحقة ديناً واجباً عند الحنفية إلا إذا كانت مفروضة 
بالقضاء أو التراض عليها . ويصح الإبراء عن النففق5كجمدة التي سبق فرضها ‏ 
ريطت الأبزاء عن سقة الخور: يدعوك اشير ذا لاك تتزومنة مشا هرة زوين للق 
في بداية السنة إذا فرضت مسابة » وعن اليوم الأول إن فرضت مياومة . 


؟-المبارأة بين الروجين : 

تكون المبارأة بين الزوجين لفسخ الزواج» وإسقاط الحقوق المترتبة عليه 
ويترتب عليها عند الحنفية بينونة الزوجة بطلقة بائنة» كالخلع » مثل أن يقول 
الزوج لزوجته : بارأتك على ألف دينارء فتقول له : قبلت» أو نحوه» والمعنى : 
خالعتك من الزواج على ألف » وعليها دفع عوض المبارأة . 
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؟-الإبراء عن حق الدعوى : 

الإبراء عن الدعوى إما عام أوخاص : 

الإبراء عن الدعوى إبراء عاماً ياسقاط الحق في المحاصمة لا يجوزاتفاقاً ؛ لأنه 
يتناول الموجود وما لم يوجدء والإبراء عمالم يوجد سبب وجوبه باطل . لكن الإبراء 
فلانا من تخيع الدعاوى: أو لبن عند هق أبن" ؛ 

والإبراء الخاص عن دعوى معينة صحيح اكقافاء ولا تسمع دعوأه بعدئد عن 
موضوح :تلك الذفوق” . 

وقد يحصل الإبراء ضمنا أو تبعاً » وهو الإبراء عن العين» يكون عند الحنفية 
إبزادكن طنانا أو دهواها» نينا ” 


المبحث الخامس ‏ أنواع الإبراء : 
لإبراء الإسقاط تقسيات باعتبارات متعددة» فقد ينقسم بحسب الشمول وعدمه 


إلى خاص وعام » وقد ينقسم بحسب الزمن إلى ماض ومستقبل » وقذ ينقسم بحسب 
ما جراءء ووس 2 


التقسيم الأول الإبراء من حيث الثمول وعدمه : 
الإبراء نوعان : عام وخاص"" . 


اما لبان فهو لا با عن كل قين زوزق ود لشعص عن حر يو يفيل وكين 


. 656 المجلة :م‎  )0( 
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الحنفية البراءة عن كل حق » ولو غير مالي كالكفالة بالنفس والقصاص وحد القذف» 
والبراءة عما هو بدل مالي كالثقن والأجرة » وبدل غيرمالي كالمهر وأرش الجناية» وما 
فومشيون #الغضوية أو انانة الوذيعة والعار يه : 

وأما الإبزاء الخاض ؟ فهوها يتتاول: حقا معيدا .حك أنه خط عيحلهة: فنإذا 

التقسم الثاني الإبراء من حيث الزمن والأشخاص : 

يقتصر أثر الإبراء على ما سبق تاريخه » فلا يمل ما بعده من ديون أو حقوق » 
« البراءة السابقة لا تعمل في الديم/[للاحق » . 

وأما أثر الإبراء على غير المبرأء كإبراء البنائع المشتري من بعض المن » فرأى أبو 
حنيفة ومالك أن الشفيع يستفيد من الإبراء » فيستقط عنه مقدارما حطه البائع عن 
المشتري» ويلتحق حط البعض بأصل العقد . 

ورأق الخذابلة والشاففية أن الإبراء يضح ولا بلإهلن مه سوق المفترياء أهنا 
الشفيع فيدفع الن كله أو يترك”" . 

ينقسم الإبراء عند الحنفية'"' بحسب صيغته إلى إبراء إسقاط وإبراء استيفاء . 

أمايراءةالامقاطفستفط الدين عن الذفة #مثل: امقظف» وحظطت: 
وأبراك براءة ابشاظ ووش قد كوق بالينة للديق كله او يمضه 
 )0(‏ فتح القدير والعناية : 79١/6‏ » الدسوق : ؟/35؟ » المغني نفقة 
9) الدرانختار ورد المحتار : ١937:‏ . 
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وأما براءة الاستيفاء : فهي عبارة عن الإقرار بأنه استوفى حقه وقبضهء مثل 
أبراتك براءة استتيفاء » أو قبض ء أو أبرأتك عن الاستيفاء . وتفيد عدم جواز المطالبة 
بالدين بعدئذ . 


والفرق بينهم| بالنسبة للرجوع على الدائن المبرئ : أن المدين المبرأ يرجع بما دفع 
في براءة الإسقاط» لا في براءة الاستيفاء اتفاقاً » ويتفرع عنه أنه لوعلق رجل طلاق 
أمرأته يإبرائها عن الممنء ثم دقعه لما لا يبطل التعليقء. وإذا أبراته براءة إسقاط 
وفع الطلاق ورجع عليها بالمهر. 


ا ل ل 
فإنه يكون في الدين والعين ا الإقرار بالوفاء كا يكون في الدين يكون في 
لا لول دق ا 


الملبحث السادس ‏ حم الإبراء وحكم الرجوع عنه : 

حك الإبراء » أي أثره المقرتب عليه إذا صدر مستوفياً شروطه : هو سقوط الحق 
المبراً منه بحسب كون الإبراء خاصاً أوعاماً» فإذا كان خاصاً » لم تجزالمطالبة بالحق» 
ولا تسمع دعواه فها تناوله الإبراء . وإذا كان عاماً ثمل جميع الحقوق الموجودة عند 
صدورهء ولا يثمل ما يحدث بعده من الحقوق . 

ولا :يقيسل .من المبروة الرجوع عن الإبراء ولا العدول عتهفي رأي الحنفية 
والحنابلة » وفي الراجح عند الشافعية”" » ؟ لا يقبل الرجوع بالاتفاق إذا زال الملمك 
عن الموهوب . 


(0) تكلة ابن عابدين : ؟/185 » الأشباه والنظائر للسيوطي : ص ١54‏ » كشاف القناع : 513/6 . 


ا بن 


وكذلك لا يجوز الرجوع عن الإبراء في مذهب المالكية بعد القبول ؛ إذ ظاهر 
الملضي 5 عرفدا اختراط الغرول" 6لا عونق الهية. 


رامعل اللشيفية" مق نز الرإبراء امفيك اتوك بددة التاكل الأنية» 


-١‏ ادعاء ضمان الدَّرَكَ في البيع السابق للإبراء ؛ لأنه وإن كان البيع متقدماً على 
الإبراء ومشمولاً بأثره » فيان ضان الدرك متأخرعنه . وضان الدرك : هو التزام 
سلامة المبيعما يمكن أن يلحقه ويدركه من حقوق لغير البائع في عينه, وتحمل 
التبعة عند ظهور حق فيه . 

5 ظهورشيء من الحقوق للقاصرء لم يكن يعم به» بعد أن بلغ وأبرأ وصيه 
إبراء عاماً» بأن أقر بأنه قبض كامَلٌ تركة والده . 


؟- ادعاء الوصي ديناً للميت» بع أن أقر باستيفاء جميع ماله على الناس . 


#دآدعاء الوازت ديناً لمورث + يعد اوطعي التحو السابق + 


وسبب استثناء هذه الصور طروء خفاء يعذر بهالمبرئ في دعوأه مع صدور 


ووأ خط ان يوط خنق العا مدن الازواء اناه رمتس ادنع والتسيحة 
لأحكام القضاء لا الديانة » فلو ظفر المبرئ بحقه أخذه'"' . 


وقال الشافعية”' : الإبراء في الدنيا إبراء في الآخرة . 


لله الفروق 32١١/75:‏ . 

(22)5 تنبيه ذوي الأفهام لابن عابدين :50/5 . 

)4 الدر الختار ورد المحتار : ؛/55؛ ء تككلة ابن عابدين : ١25/5‏ . 
(5) 2 حاشية قليوبي وعيرة : 351/6 . 


رط 


وللكاتكية فو لاك" القلاهرامقها أن الأثر ا يطافدا يفيل أحكاء السساتيينا 
والآخرةء فلا يواخذ اموق أحداً يحق جحده» وأيرأة صاحبه من والقول الآخر: لا 
تسقط عنه مطالبة الله في الآخرة بحق خصه . 

سماع الدعوى بعد الإبراء العام : 

لا تسمع الدعوى بعد الإبراء » كا بيناء ولكن فصل الحنفية'' في الموضوع, 
فقالوا 8 إن كان الإبراء العام عن الدين ؛ فلا تسمع الدعوى بعده إلا عن دين حادث 
بعد الإبراء . 

وإن كان الإبراء عن عين : فلا تسبع الدعوى بعده إن كان المدعى عليه منكراً 
كون العين للمدعي ؛ لأن الإبراء من المدعي موافقة على الإنكار. 

أما إن كن الماعى عليه مقرلثان العين اندع لكنه قسبك بابراء الدعى » 
عن ضانهاء فلا تسمع الدعوى بها بعد الإبرا#الد ين . 


آثر الإقرار بعد الإبراء : 
لا يعتبر 5 أبان الحنفية والمالكية''' الإقرار بالدين بعد صدور الإبراء العام 
من الدين إبراء عاماً ؛ لأن الدين قد سقط بالإبراء » والساقط لا يعود . 


الإبراء بعوض : 
الإبراء بعوض عند الحنفية”' : هو صلح بمال . 


. 4١١/5: الدسوق‎ |) 

) إعلام الأعلام لابن عابدين : ٠٠١/7‏ . 

) إعلام الأعلام.: /1١٠ء‏ الدسوقي : 201/6 . 
) الدر امختار : 450/4 . 
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وأجاز الشافعية''' بذل العوض في الإبراء » كأن يعطيه ممتاعاً مثلاً مقابل الإبراء 
عما عليه من الدين » فيلك الدائن العوض المبذول له ويبرأ المدين . لكن لوأعطاه 
بعض الدين على أن يبرئه من الباق » فليس العطاء تعويضاً» وإفا هومن الدائن 
قبض بعض حقه» ويظل الباقي في ذمة المدين » ويبطل الإبراء عند المهور غير 
المالكية » ؟ بينا في شروط الصيغة . 


() حاشية امل على شرح المنهج : 58177 ء طبعة إحياء التراث . 
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الفصلكاس سر 


الاستحقاق 


الكلام فيه يتناول تعريفه » وحكه المترتب عليه من فسخ ورجوع » وحم 
الاستحقاق في عقود البيع والمقايضة. والرهن والقسمة والصلحء والإجارة» والمساقاة 
والمزارعة » والزواج بالنسبة للصداق وبدل الخلع» والوصية» والوقف» وحم 
استحقاق الأضحية والهدي » وفيه ثلاثة مباحث : الأول التعريف والحك, والثاني ‏ 
أثر الاستحقاق في طائفة من العقود» والثالث ‏ حك استحقاق الأضحية والدي . 


المبحث الأول تعريف الاستحقاق وحكمه المترتب عليه : 

الابعسف اق قطان للق + فالس والملاوتطلع: لق الصينات» 
مستحقاً » فصار المعنى الشرعي موافقاً للمعنى اللغوي . 

وفقهاً : ظهور كون الشيء حقاً واجباً للغير. وبعبارة أخرى : 

الاستحقاق : هوأن يدعي شخص ملكية شيء » ويثبت دعواه» ويقضي له 
لقا ملكيعة > وانتزاعة من ردسائزة: 

وعرفه المالكية بقولهم : هو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله . 


- 548 


والانتحفاق بالسبة لفسخ العقد توعان" : 

-١‏ مبطل لاملك بالكلية : بحيث لا يبقى لأحد عليه غير المدعي حق القلك؛ 
كالعتق والحرية الأصلية . وحكه : أنه يوجب فسخ العقد بلا حاجة لحك القاضي» 
ولكل واحد من الباعة الرجوع على بائعه بالفن» فلو أقام العبد ييّنة أنه حر الأصل , 
قبل القضاء عليه » ويرجع هوأيضاً على بائعه الأول . 

#دونافل اناك هن شخصض | لا خره وفت ا هو الكالنية: كن ادعى ادهل 
خالد أن مافي يده من المتاع ملك له ء وبرهن على ادعائه . 

وحكه : أنه لا يوجب في العقد ؛ لأنه لا يوجب بطلان ملك المشتري » وإفا 
يتوقف على إجازة المستحق أو فسخه» والصحيح عند الحنفية أن العقد لا ينفسح مام 
يرجع المشتري على بائعه بالن » ويفسيخ العقد في الأصح من ظاهر الرواية بالفسخ 
أي بالتراض ء لا بمجرد القضاء بالاستحقاق: 


وليس لأحد من المشترين أن يرجع على بائعة ببالفن» مام يُرجع عليه؛ لكلا 
يجتِع الثنان في ملك واحدء أي فليس لمشتري الأوسططى يرجع على بائعه قبل أن 
يرجع عليه المشتري الأخير. 

والحك بالاستحقاق يثمل ذا اليد فيؤخذ المدعى به من يده» ويشمل أيضاً كل 
من تلقى ذو اليد الملك منه . قال صاحب الدر: الحم بالاستحقاق حك على ذي 
البق وغل هو كلقن ذو الج اتلك هه ولو كان عورف موف الامن إليقية 
الورثة: 

إثبات المستحق حقه : يرجع المشتري على البائع بالفن إذا ثبت الاستحقاق 


)4 الدر المختار ورد المحتار: 155/6 وما بعدها . 


خا 1ت 


ببينة الستحق ؛ لأا حجة متعدية تظهرق حق كفة النامن:ولاتصير حجة معتيرة 
إلا بقضاء القاضي » حتى ينفذ قضاؤه في حق الكافة بماله من ولاية عامة . 

أما إذا ثبت الاسنتحقاق بإقرارالمشتري أو وكيله بالخضومة» أو بتكولماء فلا 
رجوع ؛ لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره » لعدم ولايته عليه" . 


تناقض الادعاءات : التناقض في الدعوى"" : أي التدافع في الكلام» ينع 
دعوى الملك لعين أو منفعة » إذا كان الكلام الأول قد أثبت حقاً لشخص معين» كأن 
ادعى شخص على آخر أنه أخوه؛ وطالبه بالنفقة» فقال المدعى عليه : ليس هو 
بأخي » ثم مات المدعي عن تركة» فجاء المدعى عليه يطلب ميراثه » فإن قال : هو 
أخي» لم يقبل» للتناقض : 

أما إذا لم يثبت الكلام الأول لآخر حقاًء لم يمنع دعوى املك لقول المدعي : 
لاحق لي على أحد من أهل بلدة كذاء ثم ادغى شيئاً على أحد منهم » تصح دعواه . 

ولا يمنع التناقض أيضاً دعوى ماخفي سببه كالنسب والطلاق» والحرية» 5 إذا 
اشترى ثوباً في شيء مغلّف , ثم زع أنه له » ولم يعرّفة » تقبل دعواه . 

ومثال النسب : لو باع عبداً مثلاًء ثم باعه المشتري لآخرء ثم ادعى البائع الأول 
أنلااقة #اققب ل دغواف» وسيظ ال القتراء الأول والقاق #لأن النسبية يتقو عل الفلوقة 
فيخفى عليه » فيعذر في التناقض . 

ومثال الطلاق : إذا قاسعت المرأة ورثة زوجهاء وقد أقروا بالزوجية كباراً» ثم 
وزكخرا عل أن عرسا كن طلفياق حال ونه كلانا + رجهو غليها ها الخدت 


(0 الدر انختار : 5١7/6‏ . 
)4 المرجع السابق : ٠١5/6‏ وما بعدها . 


ومثال الحرية : أن يبرهن البائع أو المشتري أن البائع حرر العبد المبيع قبل 
بيعه » يقبل قوله ؛ إذ التناقض متحمل في العتق . 

المبحث الثاني حكم الاستحقاق في طائفة من العقود : 

أولاً الاستحقاق في عقد البيع والمقايضة : 

أماأثر الاستحقاق في المقايضة : فلواستحق بدل المبيع » كأن اشترى داراً 
بسيارة ثم استحقت السيارة » وأخذت الدار بالشفعة؛ بطلت الشفعة » ويأخذ البائع 
الدارمن الشفيع » لبطلان البيع ؛ لأن الاستحقاق في بيع المقايضة » يبطل البيع" . 

وأما أثر الاستحقاق في البيع » ففيه تفصيل وآراء : 

#“رائالخنفية؟: 

5 استحقاق بعض المبيع : 

أ إن استحق بعض المعقود عليه قبل القبض » وم يجز المستحق » بطل العقد في 
القدرالمستحق ؛ لأنه تبين أن ذلك القدرم يكن ملك البائع» وم توجد الإجازة من 
المالك؛ فبطل » وللمشتري الخيار في الباقي : إن شاء رضي :به بحصته من المن» وإن 
شاء رده سواء أحدث عيبا في الباقي أم لاء وسواء استحق الجزء المقبوض أوغيره ؛ لأنه 
إذا لم يرض المستحق » فقد تفرقت الصفقة على المشتري قبل تمام العقدء والتفرق 
يوحي نيان كا لا 

ب - وإن كان الاستحقاق بعد قبض البعض دون البعض أو بعد قبض الكل , 
بطل البيع في القدر المستحق . 


(4)0 الدرانختار: 38١/6‏ . 
0( البدائع : هخم ؟ وما بعدهأ 3 فتح القدير : ١١‏ وما بعدهأ 2 


عا ان 


ثم ينظر في حالة قبض الكل : إن كان استحقاق مااستحق يوجب العيب في 
الباقي ؛ بان كان المعقود عليه شيئأ واحدا كالدار والسيارة والدابة ونحوها.ء فالمشتري 
بالخيار في الباق : إن شاء رضي بحصته من الثن » وإن شاء رد ؛ لآن الشركة في 
الاعيان ص 1 ظ 

وإن كان استحقاق ما استحق لا يوجب عيبا في الباقي» بأن كان المعقود عليه 
شيئين كالدابتين أو ككيية من المثليات من مكيل كالقمح أوموزون كالزيت» 
فاستحقت إحداها؛ فإنه يلزم المشتري الباق بحصته من المن ؛ لأنه لاضرر في 
تبعيضه » فلم يكن له خيار الرد . 

والخلاصة : أنه في جبال استحقاق بعض المبيع تتفرق الصفقة على المشتري 
الأخير» فيثبت للمشتري خيا رتفرق الصفقة » فإن شاء احتفظ بباقي المبيع » وإن 
شاء فسخ العقد فيه ورده للبائع “إلا إذا كان استحقاق البعض قد وقع بعد قبض 
المشتري جميع المبيع » ولم تضرالمبيع التجزئة » فلا يثبت لامشتري حينئذ خيار تفرق 
الصفقة باستحقاق البعض » بل يلتزم بالباقي بحضته من القن . . 


؟ ‏ استحقاق المبيع كله : 


عع 
0 


إن أثبت المستحق ملكية المبيع كله بالبينة » فقضي له بهء لا ينفسخ البيع» بل 
يصبح متوقفاً على إجازة المستحق : فإن أجاز البيع بقي البيع لمشتري » ويأخذ 
المستحق الثن من البائع » ويصبح البائع كوكيل عنه بالبيع ؛ لأن الإجازة اللاحقة 
كالوكالة السابقة . وإن ل يجزالمستحق البيع » بل اختا رأخذ المبيع » ينفسخ البيع 
السابق بالفسخ أي بالتراضي عليه في ظاهر الرواية » ويكون البائع ملتزما للمشتري 
0" ْ 

لكن إن كان الاستحقاق لموقوف أثبت المتولي وقفيته » فإن البيع ينفسخ حا 
إذ ليش لأحد أن يريع الوقنت: 


5 إن 5 


.شروط الرجوع بالتمن : 
يشترط لرجوع المشتري على البائع بالثفن بعد استحقاق المبيع شروط ثلاثة"' : 
أن يكون الاستحقاق ناقلاً لملك البائع : بأن يدعي المستحق ملكا مطلقاً أو 
من تاريخ أقدم من تاريخ الشراء » فإن ادعى المستحق الملك منذ شهر» وكان شراء 
المشتري من سنة مثلاًء فلا رجوع له على بائعه ؛ لأن الاستحقاق حدث على ملك 
المشتري لا على ملك البائع . : 
؟- ألا يتصالح المشتري والمستحق على أن :يدفم المنتحق إلى المشتري يعض الفن 
وروأ جنا المبيع) لأن الققزي عندثد.يكون قد أبطل حق رحوعه عل البائع بهذا 
الصلح . 
أما إن تم الصلح على ترك المبيع للمشتري مقابل شيء يدفعه المشتري لاستحق » 
"ألا يكون البائع قد أبرأ المشتري ع ن ,لفن قبل الاستحقاق : فلو كان قد أبرأه 
عنه» فلا رجوع لامشتري عليه بشيء ؛ لأنه لم يدفع شيا . 


الاستحقاق على المبيع قبل قبضه» حتى يحضر البائع والمشتري عند القاضي للحم 
عليها ؛ لأن الملك لامشتري» واليد للبائع » والمدعي يندعيهاء فشرط حضورهما 

أما إذا رفعت دعوى استحقاق المبيع بعد قبض المشتري » فيطلب حضور 
المشتري فقط » ولا يشترط حضور البائع » لكن يحق لامشتري طلب إدخاله في الجاكمة 


(2)0 عقد البيع للأستاذ الزرقاء :ص١٠‏ وما بعدها . 


07 الفقه الإسلامي كن [لقشة 


بصفة شخص ثالث » لما له من علاقة بحق الرجوع عليه" . وأما زوائد المبيع كالولد : 
فإن أثبت المستحق حقه بالبينة أخذها؛ لأن البينة حجة مطلقة في حق جميع الناس»: 
ولكن بشرط القضاء بها » وإن كان الإثبات بجرد إقرار المشتري له بها أو بالنكول 
لأنه في حك الإقرار» فلا يستحق أخذها ؛ لأن الإقرار حجة على المقرفقط؟" . 
؟ استحقاق احتباس المبيع : 
إذا ظه أن المبيع سدق الاحعباتن لغي رالبائع شب كونة مرهونا ( إشازة 
رهن ) أومأجوراً ء وثبت الاستحقاق بالبينة ؛ ففيه تفصيل : ظ 
أ- إن أجازالمرتهن أوالمستأجر البيع » انفسخ الرهن والإجارة » ويصبح من 


المبيع رهناً مكان البيع » ولامرتهن حبس المبيع حتى يقبض القن » ولمستأجر حبس 
المبيع حتى تعاد إليه الأجرة عر كدق الباقية من الإجارة لو كانت مدفوعة؟" . 
تون ل تجز معن أوالمستور البني ليين له فسحنه ل يبقى المبيع في 
يده» ويخير المشتري بين أن ينتظر فكاك لظن واتتهاء مدة الإجارة؛ أو يفسخ 
رأي المالكية : 
إذا اتقحق إسان كنا من د اخ و واتيت حفه ىا تيك به الأعناء ني القوف 
فلا يخلو من أن يستحق من الشيء أقله » أو كله أو جله . 
فإن كان المستحق أقل الشيء : فيرجع على المشتري بقية مااستحق من يده 
وليس له أن يرجع بالجميع . 
(0) الدر انختار: 6//ا١3‏ . 
؟) الدر انختار: ٠١4/6‏ وما بعدها . 
؟) انظر لمادة .وه و/ك/ا من أنجلة . 
)| بداية المجتهد : 0/١‏ وما بعدها » اللسوقي : /27/0 . 
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وإن كان المستحق كل الشيء أو جله : فإن كان لم قمر عند امسق زرحم 
المشتري على البائع بالفن . وإن تغيرتغيراً يوجب اختلاف قهته» رجع بقيته يوم 
الشراء . 


وإن تغي رالشىء بزيادة : فإن كانت الزيادة من ذات الشيء» أخذها المستحق » 
يكن مقي انان اد و ل تانب إن انك سا دوفن تل | قري اميق 
منهء كأن يبنى في الدار بناء » فتستحق من يده» فيخيرالمستحق بين أن يدفع قية 
الزيادة ويأخذ مااستحقه » وبين أن يدفع إليه المشتري قبة مااستحق» أو يكونا 
شريكين : هذا بقدرقية مااستحق من يده» وهذا بقدرقية مابنى أوماغرس» وهو 
قضاء عمر بن الخطاء . 

وإن تغيرالشيء بنقصان : فإن كان من غير سبب المستحق من يده» فلا ثيء 
عل سدق من وإن كان مسب 2 شقن تددن هدم الدارء ويبيع 


أنتقاضهاء ثم تستحق منهء فيرجع المستحق على اللستحق منه بثْن ماباع من 
الأقادن: 
ص 


رأي الشافعية""' : 

إذا استحق بعض المبيع دون البعض الآخر ففيه خيارتفرق الصفقة» والأظهر 
فيصح البيع فها يأخذه المشتري » ويبطل في المستحق » ويرجع المشتري على البائع 
بحصة المستحق من المُن . 

وأما إذا استحق المبيع كله » فيرجع المشتري بالفن كله على البائع » سواء عم 


0 المهنب : تمع :584 مغ الحتابج : ع - 497 , 37-36 أسنى المطالب : 745/7 وما بعدها . 
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بالاستحقاق حال العقدء أم لم يعم ؛ لأنه أزيلت يده عن المبيع بسبب كان في نيد 
البائع » وينفسخ البيع . 

0 فم يقبضه المشتريء لم يكن لاستحق 
ا تيلا رك اراي تل قات الكل جر 
ظ ل ار ف ابو لك 
ببدله ؛ لآن الوضع بين يدي المشتري يكون قبضاً في البيع الصحيح دون الفاسد» 
وكذا تخلية الدار ونحوها إنما تكون قبضاً في الصحيح دون الفاسد . 

ولواعترف المشتري للببائع بال دك » ثم استحق ق المبيع » فإنه يرجع على البائع 
بالفن ؛ لأنه اعتراف بظاهر اليد . 

ل ل :تعره بغار اله من قرانة 
أو بتكولة » وهدا مؤافق للحنفية: 


أها أخااتت ستحق المبيع ببينة» أو بتصديق البائع والمشتري للمدعي » رجع المشتري 
على البائع بالفن إن كان باقياً» وببدله إن كان تالفاً . 


رأي الحنابلة!" : 


إذا]مشكق الثم ركم التغرئ عل البنائم والقن وها عرموين أجل بناء أو 
غرس في أرض ؛ لأن البائع غرّ المشتري ببيعه الأرض مثلاً وأوهمه أنما ملكه»ء لكن 
لا يرجع بما أنفق على الحيوان ولا بخراج الأرض ؛ لأن المشتري التزم ضهان الَتَفقة 


(0) كشاف القناع : +/٠5؟‏ . 897/64 . اهاء ط مكة . 
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باعتبا رأن عقد البيع يقتضي النفقة على المبيع ودفع خراجه . ولستحق الأرض قلع 
الغراس والبناء » بلا ضمان نقص لموضعه . 

' وعبارتهم : إذا بنى المشتري على الأرض ثم أخذها المستحق» وهدم البناء» 
فالأنقاض للمشتري ؛ لأنما أعيان ماله ء ويرجع بقية التالف على البائع ؛ لأنه غره: 
وقيده الشيخ التقى في موضع بما إذا كان عالما » وإلا فلا تغرير. وهذا الرأي يصلح في 
اخخلة ايزا اكع رض هن اخيا نه 

ثانياً الاستحقاق في عقد الرهن ( استحقاق المرهون ): 
ظ رأي ا لحنفية"!: 


لواستحق بعض المرهون بعد الرهن » ينظر إلى الباقي : 

أ- إن كان الباق بعد الاستحقاق لجوج ونه ابتداء » لا يفسد الرهن فيه . 

ب - وإن كان مما لا يجوز رهنه ابتداء » فسد الرهن في الكل » كاستحقاق بعض 
الرهن شائعاً ؛ لآنه لما استحق بعضه تبين أن العقد لم يصح في القدر المستحق » وأنه م 
يقع إلا على الباقي » وما أن الباقي شائع » فيفسد الرهن؛ لأن الشيوع عندم يمنع 

رأي المالكية!" : 

إذا استحق بعض الرهن المعين » فإن الباق يكون رهناً عن جميع الدين . 

وأما غيرالمعين : فيأتي الراهن لامرتهن ببدل البعض المستحق . وإذا استحق كل 
المرهون : فإن كان قبل قبض الرهن » فيخير المرتهن بين إمضاء العقد بلا رهن » وبين 
)0( البدائع : /368 2 16١‏ . 

0( الخرثي : /88؟ ١‏ 18 وما بعدها . الشرح الكبير : 768/6 . 
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الفسخ . وإن استحق بعد القبض يبقى دينه بلا رهن» إلا أن يغره» فيخير بين 
الفسخ وعدمه . ومن رهن عقاراً أو حيواناً فاستحق شخص حصته منه » وتركها تحت 
يد المرتهن » فتلفت» فلا يضنها المرتهن ؛ لأنها باستحقاقها خرجت من الرهنية: 
وصارالمرتهن أمينا فلا يضمن إلا مابقي . 


رأي الشافعية!" : 


انين د 5 »لو رجع الشتري على العدل الذي وضع عنده 
الرهمارة عور النجوع فلو الؤضع وذ لماه 


رأي ا حنا ل : 


إذا قبض المرتين الرهن » فوجده مستحقاً » لزمه رده على مالكه , والرهن باطل 
من أضلله ‏ وإن استحق الرهن المبيع ‏ كي فشتري على الراهن ؛ لآن المبيع له 
فالعهدة عليه» ؟ لو باع بنفسه » وحينئذ لا رجوع له على العدل إن أعامه العدل أنه 


وكيل . 
رأي المنفية", 7 
إذا اتتحفك الفين القسومة تطلت القبةى الناهن»:ولكن تبين أنبنا ف 
الحقيقة م تصح . ولواستحق شيء منهاء فإنها تبطل في القدرامستحق . 
 )(‏ مغني المحتاج : 330/5 . 
)6 المغني : وبلاة5, كشاف القناع : 37/5 . 
(0) البدائع : ا/59 . 
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رأي المالكية!" : 


أ إن استحق جل ما بيد أحد المتقاسمين » فإن القسمة تنفسخ » وترجع الشركة 
كا كانت قبل القسمة . 

ب - وإن استحق نصف أوثلث من نصيب أحد المتقاسمين » خير المستحق بين 
السك بالباقي ولا يرجع بشيء » وبين رجوعه شريكاً فيا بيد شريكه بنصف قدرما 
استحق . 

ج- وإن كان المستحق ربع مابيد أحد المتقاسمين» فلا خيار له » والقسمة باقية 
ل تنقض » وليس له إلا الرجوع بنصف قية ما استحق من يده؛ ولا يرجع شريكا 
بنصف ما يقابله . 


رأي الشافعية'" : 

أ إن استحق بعد القسمة بعض مشاع م/2ألقهوم كثلث أو ربع بطلت القسمة 
في البعض المستحق »ء وفي الباق قولا تفريق الصفقة والأظهر منهها صحة القسمة 
وثبوت الخيار» لعدم حصول مقصود القسمة : وهو التمييزء ولظهور انفراد بعض 
القن درا لق 

ب - وإن استحق من النصيبين قدر معين على السواء » بقيت القسمة في الباقي ؛ 
لأن كلا من الشريكين وصل إلى حقه . 

جد وإق كان المستحق من التضيبين ل يسستومع الآخر.بأن اختص المستحق 
بأخه التصييق أو قتلها؛ لكنهق أحدهنا اكثر من المستحى من نضيي الآخن» 


)00 الشرح الكبير مع الدسوق : 5192/5 . 
0 مغني المحتاج 0 
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بطلت القسمة في الميع ؛ لآن ما بقي لكل واحد ليس قدر حقه؛ بل يحتاج أحدها إلى 
الرجوع عل الاخر:وتهود الإشاعة : 


رأي الحنابلة!" : 

أ إذاتقاسم الشركاء» ثم استحق من حصة أحدهها شىء مغين » بطلت القدمة : 
لفوات التعديل » أي لم تعدل فيها السهام » فكانت باطلة . 

فنوو إن كان التق هن اممف عل القوافه دان افيا ارك وامعدق مد 
حصتهم| معأ قطعة معينة على السواء في الحصتين» لم تبطل القسمة فوا بقي من 
الأرض: ا قرو القائيية لقن القيجة هودق 2 زا لمدمقي ووو افر © لود 
كآن المقسوم عينين » فاستحق إحداهها . 

ينو ام لشي ف ]ا خيهن كازد سمه لكيه أو كا قري 
فق تصيبب أجدفا أكث رمخ ضرره ف قصب /لالترج كمداطريقة أو سد خرف هائه , 
أوسد محل طريقه ونحوه ما فيه ضررء بطلتالقكمةاء لفوات التعديل, كالحالة 
لم 


وكذلك تبطل القسمة إن كان المستحق مشاعاً في نصيبهما ؛ لأن الشريك الثالث 


م يرض » وم يح عليه بالقسمة . 
وتظيل القنيتة ايان كن التتحق مقاعا ىق أحي التصينين! زات 
الل 


() كشاف القناع :577/6 , طل مكة . 


افا .الاستحقساق في الصلح ( استحقاق محل الصلح أو عوض 
الصلح ): 
رأي ا 0001 


أ إذا صالح على مال (عوض الصلح )ثم استحق من يد المدعي» لم يصح 
الصلح ؛ لأنه تبين أن المصالح عليه ( العوض ) ليس تملوكاً لامصالح » وهذا شرط 
لصحة الصلح . 

ب-إذا كان الضلح عن إقران» واستحق بعض المضال عنه (غل الصلح ) ربجع 
ا لض ال مئلالعوض؛ لأن: هذا الصلح معاوضة مظلقة كالبيغ.: 

ج- وإن وقع الصلح عن سك وأو إنكارء فاستحق المتنازع فيه رجع 
المدعي بالخصومة على المستحق لقيامه مقام المدعنى عليه » ورد العوض ؛ لأن المدعى 
عليه ما بذل العوض إلا لدفع الخصومة عن نفتهفاذا ظهر الاستحقاق ظهر ألا 
خصومة له ء فيبقى في يده غير مشمّل على غرض المدعى عليه » فيسترده » كالمكفول 
عنه إذا دفع المال إلى الكفيل بغرض دفعه إلى رب الدين ( الدائن ) ثم أدى الدين 
فيه ندل ادكا لكفيا » فإنه يسترده » لعدم اشتاله على تحقيق غرضه . 

أي المالكية" : 

راي : : 

1 انشعفاق مامد امدق من ادم هل تعض يقى د كفنا 0 ادر لمنندة 
ثم صالحه عنه بشيء معلوم قبي كثوب » أو مثلي كطن قح » ثم استحق ذلك المصالح 
به » فإن المدعي يرجع في عين شيئه الذي أقر به المدعى عليه إن لم يفت» فإن فات 


()2 البدائع : 8/6 م غهء تكلة فتح القدير مع العناية : لا/ة؟ . 
)2 الشرح الكبير مع الدسوقي : 420/9 . الشرح الصغير : 775/7 


ا 


100 
نا اعدف الابيد الدع علي عر ادس عا فقن ممقلا رواقه 
ملكه» فأنكره» ثم صالحه بقهي » أو مثلي » ودفعه له» ثم استحق الحصان فإن المدعى 
عليه المتكر يرجع على المدعي بما دفعه له إن لم يفت» أما إن فات» رجع بقهته إن 
وإن استحق ما بيد المدعى عليه في الصلح بإقرارء لا يرجع المقرعلى المدعي 

قورع لأعترافة أنه ملكهو ون المسفخق اخدم عه طاا : 
م كم 


رأي الشافعية”" 
لوصالح شخص غيره على دار مثلاً على شيء معين » فاستحق الشيء» انفسخ 


العقد. فإن تعذر الرد بتلف في يده ونحوه . رجع في جزء من الدار بقدرمانقص من 
فية الشىء» 6 لواباع الذاى: 


رأي الحنا عن 


لو صالح المدعى عليه عن دار بعوض » فبان العوض مستحقاً » رجع المدعي في 
الدار المصالح عنها ؛ لآن الصلح عن إقرار ههنا بيع في الحقيقة » فإذا بان كون العوض 
مستحقاً» كآن البيع فاسدأ» فرجع فيا كان له 


(20 أسنى المطالب :32/5 . 
() المغني : 6/كةة . 


نوس 5 


وذلك بخلاف الصلح عن القصاص» فإنه ليس بيعاً » فلوصالح عن القصاص 
وإن كان الصلح عن إنكار» وظهر العوض مستحقاً » رجع المدعي إلى دعواه قبل 
الصلحء لتبين بطلانه . 


رأي ا 35 لحح 0 


ل وآجر شخص دارا له ثم استحقت» وأجازالمستحق الإجارة : فإن كانت 
الإعنازة قبل التعيفاء النوعة بعرم اجارفه وكافك الأخر نالك ؟ لآن المعقوذ 
عليه قائم . وإن أجازالعقد بعد استيفاء المنفعة» / تجر إجارته » وكانت الأجرة 
للعاقد ؛ لأن المنافع عند الإجازة كانت معدومة » فلا يبقى العقد بعدئذ . 

وإن كانت الإجازة بعد مضي بعض المدة فيا لوآجرها غاصب, فالأجر كله 
لامالك في قول أبي يوسف . وقال حمد : أجر ما مضى للغاصب » وأجر مابقي لامالك . 


رأي المالكية'" : 

إذا أجر الأرض من هي في يده » وهوذوشبهة » مدة سنين أو شهور مثلاً» وقد 
مضى بعضهاء ثم استحقت الأرض بعد الزرع » فيخير المستحق بين أن يفسخ العقد فيا 
بقي من مدة الإجارة » وبين أن يجيز ما بقي منهاء ولاشيء له فها مض من الأجرة ؛ 
لآن ذا الشبهة يفوز بالغلة . 


)4 البدائع : 6/الا( . 
)2 الشرح الكبير مع الدسوق :205/6 . 


11ت 


رأي الشافعية!' : 

الظاه ر أن استحقاق المأجور مثل تلفه , والإجارة عندهم تنفسخ بانهدام الدارء 
لفوات المنفعة المعقود عليها قبل قبضها أواستيفائها ء كا ينفسخ البيع بتلف المبيع قبل 
قبضه . وتنفسخ أيضاً باستحقاق مأجور معين » لفوات المعقود عليه . 

رأي الحنابلة'" : 

إذا وقعت الإجارة على عين » مثل أن يستأجر جملاً للحمل أو للركوب » فخرج 
مستحقاً » تبينا أن العقد باطل » ولا يلزم المؤجر بالبدل . 

وإذا وقعت الإجارة على عين موصوفة في الذمة؛ فخرجت مستحقة لم يبطل 
لمق ولدمة يدلا : لأ كدياب موصوفة عر تمن 

سادساً ‏ الاستحقاق في المساقاة والمزارعة : 

رأي الحنفية!" : 
لهء فإذا لم تخرج النخيل شيئاً حتى استحقت» لا شيء للعامل ؛ لآن في المزارعة لو 
استحقت الأرض بعد العمل قبل الزراعة لاشيء للمزارع » فكذا هنا . 

أما في المزارعة فيرجع العامل بقمة الزرع » على التفصيل السابق . 

رأي المالكية!' : 

ينفسخ عقد المساقاة إذا اهدق البيتتان السحاق علينه إن شاء المنتحق »إن له 
 )١(‏ مغني المحتاج : ؟/ده؟ _ /ام؟ 
2( المغني :ها . 


الدر المختار ورد المحتار : 3١١/6‏ . 
)2 الدسوق : 589/6 وما بعدها , الخرشي : 5807/6 ء بداية الجتهد : 358١7‏ . 
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الخيار بين إبقاء العامل وبين فسخ عقدهء لأنه تبين أن العاقد له غير مالك . وإذا 
فسخ كانت الغلة لمستحق » وعليه دفع أجرالمثل للعامل بحساب ما عمل» حتى 


لايتضرر. 

/ عاو 0), 

راي الشافعية : 

وكيد القن ينه العمل أواقلية ميعةه!] لخر امداق كن زف اثالك قن 
الشجرالمساق عليه؛ أو خرج الشجرمستحقاًء فللعامل على المساقي أجرة المثل 
لعمله ؛ لأنه فوت منافعه بعوض فاسد» فيرجع ببدلماء وذلك إذا عمل جاهلاً بالحال: 

رأي الحنابلة'" : 


قا 12 حجر انان عستم سيق سيل هذه المعو ررق امه 
عنثالة + ولاح للعامل ق قرته» آنه #مزوفييا بغين اذن مالكهنا .ولا أحرل: 
غليةة وله أجرامكلة عل القاضي؟ نه غزه يوا م4 يكل مه الاخن: 


سابعاً ‏ الاستحقاق في عقد الزواج : 
5 استحقاق الصداق : 
رأي ال : 


إذا استحق المهر المعين قبل التسلم كدار يا فضت العسسة م لوحب عل 
الزوج قبة الدار» لتعذر تسليها بالاستحقاق» ول يجب مهر المثل . 


)0 مغني المحتاج : 33/5 . 
0( المغنى : 380/5 . 
) البدائع : ؟/08ك, فتح القدير : ؟/46؛ 2 53575 . 


5 0 


ولواستحق نصف الدار» خيرت المرأة في النصف الباقي في يدها : إن شاءت 
ودتة اليب الفتاخش :وهو الفعقيض ف الأعلاك الخيعة .ورجفت نقينة الدان 
وإن شاءت أمسكتة ورجعت بقية نصفها . 
ولوطلقها قبل الدخول» كان لها النصف الذي في يدها خاصة . 
)١(. 1‏ 
رأي المالكية" : 


إذا اتطعق الحزذاق سند المراة أو مخد ريه عي + وحمة رقيقيه لأ هير المتل+ 
؟ قال الحنفية ؛ لآأن طريق الزواج المكارمة » فقد ترجع بأضعاف مهر المثل وبعشره . 
وقيل في المذهب : ترجع بالمثل » وقيل : ترجع بالأقل من القهة أوصداق المثل . 


رأي الشافعية"'" : 


إن تزوجها بغصوب أو بخمر» وجب مهر المثل في الأظهرء لصحة النكاح 
كوق المرفالا: ش 
رأي الحنابلة'" : 
لآن الفقك .وفع عل التنمية المذكورة #افكان لا قبعة ولا رطيية قيقد وذك 
بخلاف مالوقال: أصدقتك هذه الدار المغصوبة» فلها مهرالمثل ؛ لأنمها رضيت 
الزواج بلا شيء » لرضاها بما تعم أنه لا يقدر على تمليكه إياهاء فكان وجود التسمية 
كعدمها . 
() بداية المجتهد : 58/5 ء الخرشي : 557/5 2 3/6. 
0( مغني المحتاج : *//ه؟؟ . 
) المغني : ت/حهد ‏ حكدء غاية المنتهى : 50/5 2 35 . 


1 


وتخير الزوجة فيا إذا بان جزء من الصداق مستحقاً بين أخذ قية الشيء كله» أو 
أخذ الجر غير المستحق.وقية المستحق ؛ لأن الشركة غيب فكان لما الفس كنيرها 
من العيوب . 

والخلاطة: أن التهون يوشيون: فحالة اعطاق امير المغية القيةةبوالقافعية 


يوجبون مهر المثل . 
؟ استحقاق بدل الخلع : 
رأي الت" : 


لواختلعت المرأة على شيء معين » فاستحق » لزمها قيته ؛ لأنه تعذر تسلهه مع 
بقاء السبب الموجب لتسليه . 


رأي المالكية'" : 


إذا خالع الرجل زوجته على ثيء قمي معين كثوب » ثم استحق بملك» فترد له 
قمته يوم الخلع » أما إن خالعها على شيء مثلي غير معين كقمح » فترد له مثله » وذلك 
إذا لم يعم كلاهما بأنه ملك الغيرء فإن عاما معاً أوعل دونها فلا شيء له وإن جهلا 
معأ رجع بالقهة في القبي المعين» وبالمثل في الموصوف في الذمة» وإن عامت دونه, 
فإن كان بدل الخلع معيناً فلا خلع» وإن كان موصوفاً في الذمة» رجع بمثل 
تع 

والمغصوب والمسروق كالمستحق » فيرجع الزوج على امرأته بقمته إن كان معيناً ‏ 
وبمثله إن كان موصوفاً . 
(0) 2 فتح القدير:79/.؟ 
)2 الشرج الكبير والدسوق : 565/١‏ وما بعدها . 


رس 5 


رأي الشافعية" : 


لوخالعها على عين معينة كدارء فتلفت قبل القبض» أو خرجت مستحقة» 
فردهاء أوفاتت منها صفة مشروطة » فردهاء رجع عليها بهرالمثل . والعوض في 
يدها كالمهر في يده في أنه مضون ضهان عقد » وقيل : ضمان يد . 

رأي الحنابلة'" : 


إذا خالع الرجل امرأته على عوض معين : فاستحق وبان غيرمملوك لحاء فالخلع 
صحيح ؛ لأن الخلع معاوضة بالبضع» فلا يفسد بفساد العوض كالنكاح » ولكن يرجع 


ثامناً ‏ الاستحقاق ث(لوصية والوقف ( استحقاق الموصى به 
والموقوف ) : 
رأي الحنفية" :. 


أما حكم استحقاق الموصى به فقالوا : من أوصص بأن يباع بيتهء ويتصدق 
بثنه على المساكين » فباعه الوصي » وقبض القن » فاستحق البيت » ضن الوصي ؛ لأنه 
هوالعاقد» فتكون العهدة عليه » وهذه عهدة ؛ لأن المشتري منه مارضي ببذل الن 
إلا ليسم له المبيع » ولم يسم » فقد أخذ الوصي البائع مال غيره بغير رضاه » فيجب 
عليه رده لصاحبه » ويرجع الوصي على تركة الميت ؛ لأنه عامل له» فيرجع عليه 
كالوكيل » ويرجع في جميع التركة » بسبب التغرير من الميت » فكان الضمان دينا على 
الميت » والدين يقضى من جميع التركة . أما إذا كان البائع هو القاضي أو أمينه فلا 


)١(‏ مغنى المحتاج : ؟/0؟ 
,0( امغني ذروية 
()2 فتح القدير بالنسبة للوقف : 50/5 وما بعدها , تكلة الفتح مع العناية بالنسبة للوصية :458/8 وما بعدها . 


 5318- 


فيان عليهء منعاً من تغطيل القضاء » شبب الخوف من الغرامة ؛ فتتعغطل فصلحة 
اله 

فإن كانت التركة قد هلكت أوم يكن بها وفاء» لم يرجع الوصي على التركة 
| بشيء » لا على الورثة ولا على المساكين إن كان قد تصدق عليهم امالك ريم 1 
للميت #فضار 5 إذا كفل اميك دين آخر: 

وأما حكم استحقاق الموقوف : فقالوا : لو وقف شيئأ بكامله ثم استحق 
جزء منه شائعاً » بطل الوقف عند ممد رحمه الله ؛ لأن بالاستحقاق ظهر أن الشيوع 
كان مقا رناً للوقف» ‏ في ال هبة إذا وهب الكل » ثم استحق ق بعضهء بطلت لمقارنة 
الشيوع للهبة . 

وإذا بطل الوقف في غير المستحق رجع الموقوف إلى الواقف, لو كان حياء 
وإلى ورثته إن ظهر الاستحقاق بعد موته . 

أما لوكان المستحق جزءاً معيناً » فم يبطل الوقف في الباقي » لعدم الشيوع , 
فلهذا جا زفي الابتداء أن يقف الباق فقط . 

رأي الشافعية!"' : 


أذ اوضق خض لاحر ركاف يت دين خلا فنا اطق للقناة فللبودى لله 
الثلث الباق ؛ لأن اللقصود نفع الموصى له . وقيل : له ثلث الباق ؛. وصححه 
الإستوى:. هذا إن احمله الثلث » وإلافلة ماقله الثلث:: 

رأي الحنابلة"ا 

من أوص لآخر بثلث شيء معين كبيت » فاستحق ثلثاه؛ فللموصى له ثلث 


(20 أستى المطالب :7/6 . 
90) غايةالمنتهى "2/8٠:‏ . 
586 الفقه الاسلامى جه (5؟) 


الباق إن خرج من ثلث التركة» وإلا فله ثلث الثلث إن م تجز الورثة . وهذا متفق 
المبحث الثالث ‏ حكم استحقاق الأضحية والهدي : 
رأي الحنفية" : 


إن اشترى رجل شاة ليضحي بهاء فضحى هاء ثم استحقها رجل آخر بالبينة» 
فاق أخذها لمكو مدريحة؟ لاخو امك عن واحو لتنا وتوف كل نو عد دنا 
أن يضحي بشاة أخرى مادام في أيام النحر» وإن مضت أيام النحرء فعلى الذابح أن 
صوق" رق كاد وبوط عرو للكاتمة انسدق يقي القداة ا لمقتراف» لا ندوا لا يمساق 
تبين أن شراءه إياها للأضحية وعدم شرائه سواء . بخلاف ماإذا اشترى شاة للأضحية؛ 
ثم باعهاء فإنه يلزمه التصدق بقمتها ؛ لآن شراءه إياها للأضحية قد صحء لوجود ‏ 
اللقة فحن عليه السدق تقيكها : 

وإن ترك النتحدق القاة للذاك »اوسعؤل اجا الذي 5 إذا اغتضت هاة 
انان كان قن احتراها للامحية تحسساها عن مدير أمر فاخبيناء يفده 
الذابح إن ضمنه صاحبها قهتها حية ؛ لآنه ملكها بالضان من وقت الغصب بأثر 
رجعي ( أي بالاستناد إلى الماضي ) فصار ذابحاً شاة هي ملكه؛ فتجزيه؛ لكنه يأنم ؛ 
لآن ابتداء فعله وقع محظوراً » فتلزمه التوبة والاستغفار. وهذا قول أنمة الحنفية ' 
ماعدا زفر. 

رأي المالكية"" : 


من اشترى شاة ثم ذبحهاء ثم استحقت» فأجازالمستحق البيع » أجزأت لفعله 
ذلك فى ثىء ضنه بالعوض الذى وجب لاستحق . 


)2 البدائع :0/ا/اوما بعدها . 
)0 الخرشي :50/5 . 


رأي الشافعية"' : 

نالعز وه ام اع اناه قالخا سد بدي رك السساسيدة» 
فقال : « لله علي أن أضحي بهذه البقرة مثلاً » أو« علي أن أضحي بها » ولول يقل : 
لله تفال» لزه ه ذها ق.وقت الأضحية» فإن أتلفت هذه الأضحينة الغينة أو 
المنذورة» لا إن تلفت » وجب عليه بدلها بأن يشتري بقيتها مثلها ويذبحها في الوقت 
التثلرت شرع والظدا على أن الاسته اق مدل الاتلاقه :و إن كثر أضعية فى 
ذمته» ثم عين المنذور كهذا البعير» فإن تلفت المعينة عن النذر بقي الأصل في ذمته 
عليه في الأصح ؛ لأن ماالتزمه ثبتخي الذمةء والمعين وإن زال ملكه عنهء فهو 
مضون عليه . | 

رأي الحنابلة" : 

إن اشترى أضحية أو هدياً وعينها» ثم بانت مستحقة بعد التعيين» لزمه بدلهاء 
ولو بانت مستحقة قبل التعيين» م يلزمه بدلحاء لعدم صحة التعيين . 


)0 مغني احتاج ةم . 
)0 كشاف القناع :5/6 . 


لس - 


الفص ل الشا كترم 


المقاصة 


فيها مباحث أربعة تشمل : معنى المقاصة ومشروعيتها ‏ ومحلهاء وأنواعها 
والشكابي : 


المبحث الأول معنى المقاصة ومشروعيتها : 


المقاصة لغة : المساواة » وفقهاً عرفها ابن جزي'' بأنما اقتطاع دين من دين» 
وفيها متاركة ومعاوضة وحوالة . وعرفها الدردير”' بقوله : هي إسقاط مالك من 
دين على غريمك في نظير مالَهُ عليك بشروط . وهذا تعريف يثمل المقاصة الاتفاقية 
والمقاصة التي يطلبها أحد الطرفين وإن أبى الآخر.“وغرفها الحنابلة بأن يستوي 
لكان سا وضنة وجازلا راجلا ودرا 


وعرفها أبن القيم بقوله : المقاصة : سقوط أحد الدَّيُنين بثله جنساً وصفة"" . 


() انظر بحث المقاصة للأستاذ جمد سلام مدكور في مجلة القانون والاقتصاد , العددان الأول والثافي » السنة 
لسابعة والعشرون ٠‏ والعدد الرابع مخ السنة التاسعة والعشرين . 

)2 القوانين الفقهية : ص ؟1؟ 

هق لشرح الكبير : 7717/9 

4 أعلام الموقعين : 1/١‏ 


الالال 


فإذا كان لخالد دينار عند عمد محمد دينار عند خالد» تلاق الدينان قصاصاًء 
وسقط حق أحدهها في مطالبة الآخر. 

وللقامة مكرووة بالآتفلاقنبق المذاهي لويف ارق عو فال أت الى 
عدر » فقلت : إني أبيع الإبل بالبقيع » فأبيع بالدنانير»ء وآخذ الدراهم» وأبيع بالد نام 
وال الوتانينء قفال :لارام أن تا بخن تعر مهنا امال تفترها +ونيها فوم" 
فقوله : لابأس فيه دليل على جواز الاستبدال عن الن الذي في الذمة بغيره . وقال 
البابرق في العناية'" : إن هذا الحديث يدل على المقاصة استحساناً . وهي المقاصة بين 
اللذين و ليق ؟ لآق يكن تن لد لأتصور انه عيازة مو عمال حكي 3 
الذمة » والدين لايتعين بالتعيين» فكان قبضه بقبض بدله» وهو قبض العين . اما 
القياس فيقتضي ألا تقع المقاصة بين الدين والعين » لعدم ا مجانسة . 

والعقل يقضي بجواز اللقاصة ؛ لأنها الطريقة الوحيدة التي يمكن قضاء الديون 
هاء ولا يمكن أن تقض بسواها . وذكر الشافعية والحنابلة أن التقاص يحصل بنفس 
ثبوت الدينين » ولا حاجة إلى الرضا ؛ لأن مكالبة#أحدها الآخر بمثل ماعليه عبث 


3 3 
ولأنقاتدة فيو + 


المبحث الثاني محل المقاصة : 

الأصل في المقاصة أن تقع بين دينين» بأن يكون لامدين دين آخر على دائنه, 
فيتقاص الدينان » فلا تقع المقاصة بين عين وعين ولا بين دين وعين . 

ولكن صرح الحنفية بحصول المقاصة بين الدين والعين» كا بيناء فن اشترى 
(20 رواه الخخسة (أحمد وأصحاب الستن الأربعة ) عن ابن عمر ( نيل الأوطار : ٠53/0‏ ) 


0( العناية بهامش فتح القدير : 580/0 وما بعدها . 
)0ح اتحفة الحتاج : 50/١‏ ء كشاف القناع : ٠57/5‏ , 2017 


رف * 


ديناراً بعشرة دراهم هي دين له على بائع الدينار» وقبض الدينار» وقعت المقاصة 
بنفس العقد. 


واطقيقة أن هذه المقاضة وفعت بن دوعي هن معت وقد لان دين وقد 
من جنسين ؛ لأن مشتري الدينار لما قبضه» كان قبضه قبض ذمان بالفن الذي اتفقا 
عليه وهوالعشرة » فثبت بالقبض في ذمته مثلها للبائع » فالتقى الدينان قصاصاً 
وإن كان الظاهر يوهم أن المقاصة وقعت بين دين وعين من جنسين مختلفين . فهذه 
الصورة وأمثاللها من باب مقاصة الدينين . ويمكن القول بأن المقاصة الجبرية لا تكون 
إلا في دينين” . 


أما المقاصة الرضائية أوالاتفاقية بين صاحى الحقين فإنها جائزة بين دين وعين . 


المبحث الثالث ‏ أنواع المقاصة : 


المقاصة إما جائزة أوغير جائزة . والجائزة إما جبرية أواختيارية ( اتفاقية ) . 


أولاً ‏ المقاصة الجبرية وششروطها : 

المقاصة الجبرية : هي التي تحدث بنفسها بين دينين متاثلين جنساً وصفة وقدراً 
وحلولاً وتأجيلاًء ولا تتوقف على تراضي الطرفين ولا على طلب أحدهما . مثل أن 
ارق لقم من اعرهوا أو فنا كك وها نا لني فيان بيع 
المقترض لدائنه متاعاً بثْن معجل من جنس الدين الذي عليه» فتقع المقاصة بين 
هذين الدينين» مجرد ثبوت الدين الثاني » جبرأ على الطرفين» ولا تتوقف على 
تراضيي ولااغل اليو ادام 


(0)- يحث المقاصة للأستاذ مدكور : ص/ة ‏ ؟١‏ ء العدد الأول من مجلة القانون » السنة ١‏ 


ده 


وى لز وعنى: لابه والدافعية واللسابلة ليون '' إذا عوك العرويل 
وانتفت الموانع . ولم يجزالمالكية'' المقاصة الجبرية إلا بناء على طلب أواتفاق» وأكثر 
التعريفات عندم كان للمقاصة الاتفاقية . 


يشترط في المقاصة الجبرية أربعة شروط"" : 


تلاقي الحقين أو الدينين : هواجتاعها في حيّز واحد أي اجتاعها لشخص 
باعتبارين » بأن يكون الشخص دائناً بالنسبة لأحدهما ومديناً بالنسبة للآخرء فلا 
تتحتاق المقاضة الأذاذا كان كعد تقاض داكت مكنا فعا . 


مثاله : لو كان للمشتري على الموكل دين تقع المقاصة لتلاقي الدينين» ولا تقع 
المقاصة في دين على ولي أو وصي نظيردين المولى عليه لعدم تلاقي الحقين» وتقع 
المقاضة بين دين لحاضنة الصغير ودين عليها ء ولا #قاصة بين الدائن ومدين 
غريمه » لعدم التلاقي بين هذين الدينين . ولا تجتمع المقاضة الجبرية مع الحوالة ؛ لأن 
الخوالة عد الميووكتقل الديق من :3ن المنايخ الن.ذمة الخال علية+ اذا تنك للندين 
عل دائنة متل يذه وفعت القاضنة جيرا ولا ين علية دين غيل يه دانته عن 
آخرء وإذا ثبت لامدين هذا الدين بعد الحوالة» لاتقع اللقاصة لعدم التلاقي؛ فإن 
دائنه لم يبق دائناً له » وصار دائناً لامحال عليه . 


(40 الدر المختار ورد المحتار : 500/6 » الآم للشافعي : 588/7 وما بعدها . المادة ٠64‏ من مشروع تفنين الشريعة 
على مذهب أحمد , غاية المنتهى : 1١8/9‏ ء كشاف القناع : 157/5 وما بعدها 

)2 الحطاب :5/6:ه 

)2 أبن عابدين : 560/6 ء كشاف القناع : 595/9 ء, 75 ء غاية المنتهى : ١١5/5‏ » القوانين الفقهية : ص 569 , 


الدسوق : 777/6 وما بعدها » فتح العزيز شرح الوجيز : 80/8١8‏ + الأنوار : ؟/518 ء بحث المقاصة السابق . 
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؟أتاثل الدكنى'"": باعادها جربا وتوعدا وصحة سارلا واحلة اف كن 
الدينان من جنسين» أو متفاوتين في الوصف» أو مؤجلين » أو أحدهما حالاً والآخر 
مؤجلاًء لم تقع المقاصة عند الحنفية » وقال المالكية : تصح المقاصة عند اختلاف 
اكلسينء كان يكو اخ الديتين عيدا ذهب أوقهة )والآخر طهعافا أوفرضا : أذ 
يكون أحدعنا عرضا والأخر طناما »والفرض :ها لسن فيا ( نقد وذ لمانا : 

ومن المعلوم أن صنف كل من الدراهم والدنانير جنسان مختلفان عند الحنفية في 
ظاهر الرواية وعند الشافعية والحنابلة » لكن في المقاصة تعتبر جنساً واحداً استحساناً 
في رأي بعض مشايخ الحنفية» جاء في الفتاوى الظهيرية : إذا اختلف الجنس 
وتقاصاء ؟! لو كان له عليه مئة درجم » ولامديون مئة دينار عليه » فإذا تقاصا تصير 
الدراهم قصاصا بمئة من قية الدنانيرء ويبقى لصاحب الدنانير على صاحب الدرامم 
مابقي منها. 

وها أن الأوراق النقدية عدت خل الملقق فافج + الهود اق نزفانها بناء عن 
رأي بعض مشايخ الحنفية تعد جنساً واحداً في ال516 هلا بالعرف في التعامل , 
والمزاعئ فيه القية لآذات النشن عخصوصه: 


أما عند الشافعية والحنابلة فتعتبر النقود الورقية أجناساً مستقلة بناء على أن 
صنف الدنانير والدراهم عندهم جنسان» فلا تقع المقاصة بين دينين أحدهما دنانير 
والآخردراهم لاختلاف الجنس . 

أمَا عَاقل الدينيق ق الضفات ذهو خترط عقد المتقية والحتايلة :«ويعنون بذك 
الصفات التى يكون لاختلافها اختلاف في القية والانتفاع . 


() الدين : وصف في الذمة » وليس مالا في الحقيقة عند الحنفية » ولايطلق عليه اسم المال إلا تجوزاً ؛ لأنه يصير 
مالآ بعد قبضه ٠‏ ولا يصير الشيء ديناً في الذمة إلا إذا أمكن ضبطه بالوصف ٠‏ بأن يكون من المثليات . 
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وافترطة اللية أن مكوة اليناق خالين قاذ كاداس جل أو كن اجيرعنا 
حالاً والآخرمؤجلاً حتى وإن كان أجلها واحداً» لم تقع المقاصة الجبرية . 


واشتري ل العافمية واختايلة اتفاق الدينيق فق الخلول :وق قد رالاجل:فاذا كن 
أحده ا لجالا واللخري رع :أو كنا مو حلين واختلف أجلهاء ل تقع المقاصة . أما و 
كانا مؤجلين لأجل واحدء فتقع المقاصة في رأي الحنابلة وفي الأصح عند الشافعية . 

أما المالكية فقالوا : تجوز المقاصة إن حل الدينان معاء ول تجز إن لم يحلا أوحل 
أحدهها دون الآخر إن اختلف الجنس بأن كان أحدهما ذهياً والآخرفضة» فإن كانا 
ذهبين أو فضتين » جازت المقاصة إذا كان أجل الدينين قد حل » فإن م يحل أجلهما أو 
حل أجل الواتعد فقي موق الكو ففية قولاق :و الشيورا الوق وتاععل أو المقناهة 
متاركة تبرأ بها الذمم » ونظراً إلى بَعْدَ التهمة . هذا إذا كان الدينان من النقد . فإن 
كن الدينان طعاماً : فيإن كانا من فيض » جازت المقاصة»ء سواء حل الأجل أم لم 
الطعام قبل قبضه . وإن كان الدينان عرضين فتجوز المقاصة إذا اتفقا في الجبس 
والصفة سواء حل الأجل أم ل يحل . 

واشترط الفقهاء أيضاً اتفاق الدينين في الجودة والرداءة » فإن كان هناك تفاوت 
فيها لم تقع المقاصة . 

واشترط الحنفية تماثل الدينين في القوة والضعف » فدين النفقة للزوجة لايقع 
قصاصاً بدين للزوج عليها إلا بالتراضي ؛ كلذف باقر لديو لان ديق التفعة ادق 

أما المالكية والشافعية والحنابلة فلم يشترطوا القاثل في القوة . 

واشترط الحنفية والشافعية والحنابلة أيضاً القاثل في الرواج والكساد والرخص 
والغلاء » فلا تقع المقاصة بنفسها إذا كان أحد الدينين من الدراهم الصحيحة؛ والآأخر 


ا 


من الدراهم الغلة : وهي التي يقبلها التجارء ويردها بيت المالء لا لأنها زائفة» بل 
لآنها مكونة من قطع » وهي التي تسمى مكسرة أو مقطعة'" . 


اختلاف السببين : ليس من شرط المقاصة في الدينين أن يكون سببا الدينين 
من نوع وإحدء كأن يكون سبب أحدهما القرض والآخرمن مبيع أوأجرة » فيان كان 
أحدها من قرض :والآخر قن مبيع »«وكمت المقاضة :و إن اختلف السييه: 
ولنسن من شرط المقساضة ف اللدريين أن يكو سني كلامتها عسائرا قز 
محظورء فلوكان سبب أحدههما جائزاً كالبيع » والآخر حظوراً كالغصب أو كان 
السببان محظورين كالاستهلاك » وقعت المقاصة » ولا أثر لعدم مشروعية السبب في 
منع المقاصة :يعد توف ر السيق: وهو ثبوتك الناين ف:الدمة ميك صار كغيره من 
الديون التي يجب الوفاء بها . 


؟-انتفاء الضرر: 

يشترط في اللقاصة الجبرية ألا يترتب على وقوعها ضرر لأحد» فإذا ترتب 
عليها ضرر لأحد الطرفين أو لغيرهماء م تقع المقاصة . قال الحنابلة'"' : من عليها دين 
من جنس واجب نفقتهاء لم يحتسب به عليها من نفقتها مع عسرتها ؛ لآن قضاء الدين 
إغا يكون با فضل عن النفقة وتخوهاء أي أن المقاصة الجبرية بين دين نفقة المرأة 
ودين عليها لاتقع في حالة الإعسار؛ لأن النفقة مقدمة على وفاء الدين . وهذا ضرر 
ل 

وتجهيزالميت مقدم على الدين كالنفقة » فن باع شيئاً من التركة لدائن الميت من 
جنس دينه »ل تقع المقاصة » مراعاة لحق الميت ودفعاً للضررء وهذا ضررلامد ين . 
)0( العناية هامش فتح القدير : 581/0 
) كشاف القناع : ؟/اة؟ . 
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والدين الموثق بالرهن مقدم على غيره من الديون العادية في استيفاء الدين من 
الرهن » فلو باع الراهن المرهون لدائن غير مرتهن » ليوفي دين المرتجن » وكان المن 
مثل الدين الذي للمشتري عليه» لم تقع المقاصة . وهذا ضرر لمن تعلق حقه بالعين . 

وكا أن ضررالمدين نفسه » وضرر من تعلق حقه بالعين يمنع من المقاصة ء كذلك 
يمنع منها تعلق حق باقي الغرماء » فللقاضي عند المهور غير أبي حنيفة أن يحجر على 
المدين المفلس بطلب غرمائه» وله أن يمنعه من البيع بأقل من كن اللثل» ومن 
التصرف والإقرارء حتى لا يضر بالغرماء . 

والخلاضة: ذا تيلم راجن لد دن بع (لقية لا عرد المقاضدة مو لتاق دق 
أحد الدينين : أن يبيع الر«علايفاء دين الدائن غيرالمرتهن » ومثال تغلق حق 
الغزماء» أن بيع المفنين بعص 27012 ىفق الذمة من جاو دنه 

فلا مقاصة في الحالتين» لتعلق حق المرتهن بالمال في الأولى » ولتعلق حق باقي 
الغرماء في المبيع في الثانية . 

حق الدائن طالب البيع : 

إن باع المدين ( الحجوزعليه ) شيئا لإيفاء دين دائن » وكان المشتري دائناً 
لامدين البائع بدين من نوع الثن» وقعت المقاصة جبراً بين دين البائع ودين 
المشتري ؛ لأن هذا المدين غير حجور عليه وتصرف المدين غير الحجور عليه نافذ» 
ولاحرج على المدين في أن يوفي بعض دائنيه دون البعض الآخرء ولامانع يمنع المدين 
الحجوزعليه من بيع امال الحجوزء ولا من وقوع المقاصة بثمّنه مع المشتري إذا كان غير 
الدائن طالب البيع الذي حجز له بدينه . 

ألا يترتب على المقاصة محظور ديني : 

يشترط في المقاصة الجبرية أخيراً ألا يترتب عليها محظورديني » كالافتراق قبل 
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قبض رأس مال الس » والتصرف في المسلم فيه قبل قبضه » وعدم التقابض في مجلس 
الصرف وفي الربويات التي يجب أن تكون يدأ بيد » والتصرف على قاعدة « ضع 

'ثانياً ‏ المقاصة الاتفاقية : 

هي التي تتم بتراضي الطرفين مام يترتب على ذلك محظور شرعي » سواء اتحد 
جنس الدينيق أم لم يتحدء اتفقت الأوصاف أم اختلفت » وسواء أكان أحد الحقين 
ديناً والآخرعيناً . 

ثالثاً ‏ المقاصة غير الجائزة : 

لاتجوزاللقاصة إذا تخلف شرط من شروطها ء ومنها أن يترتب على وقوعها 
مخالفة حم شرعي » ويظهر هذا في بعض مسائل الصرف » وفي رأس مال الس » وفي 
المسلم فيه ء وفيا إذا وجدت شبهة الرباء ولوتراضيا . 

5 الصرف7: 

إذا وقعت المقاصة بين دينى المتصارفين بعد انتهاء مجلس عقد الصرف» كانت 
المقاصة باطلة ؛ لآن عقد الصرف يقع باطلاً ولا يثبت به دين » فتبطل المقاصة لعدم 
قيام الدين في ذمة أحد المتقاصين . 

وقمانهذا ولناف ككوى التتامنة طيكيحة ميزواء ا كاتنه قوق سازق اد حدين 
لاحق » أم بدين ثبت لامدين على دائنه في ا جلس من طريق قبض مضون . 

أ إذا تصارف شخصان بذين سأبق أضافا العقد إليه» جازء 5 إذا كان لرجل 
على آخر عشرة دراهم » فباعه هذا المدين ديناراً بالدراهم العشرة التي هي عليه دين ؛ 
(0) المبسوط : ١9/١5‏ وما بعدها . فتح القدير مع العناية : ه/ة/ا؟ وما بعدهاء البدائع : 5١6/0‏ ء 35١8‏ ء الدر 

المختار ورد المحتار : 555/4 وما بعدها . 
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لأنه ياضافة العقد إلى هذا الدين » تقع المقاصة بنفس العقد بلا توقف على إرادة 
العاقدين لهاء ووجه الجواز: أنه جعل من الدينار درام لايجب قبضها ولاتعيينها 
بالقبض » وهو جائز إجماعا ؛ لان التعيين بالقبض للاحترازعن ربا النسيئة » ولاربا 
في دين سقطء إما الربا في دين يقع الخطر في عاقبته ( أي احتال القبض وعدمه )» 
ولذا لوتصارفا دراهم ديناً بدنانيرديناً » صح لفوات الخطر. 

ب - إذا باع المدين بالعشرة التى لدائنه ديناراً بعشرة مطلقة عن التقييد بدين 
عليفودق ل#الديتان د وهافنا المدرة الكو باليقرة التدون حا والقطيات : 
لأنه بالتقابض انفسخ العقد الأول » وانعقد صرف آخر مضاف إلى الدين ؛ لأنها لما 
غيرا موجب العقد » فقد فسخحاه إلى آخر اقتضاه» ؟ لو جدد البيع بأكثرمن الن 
الأول» أي أن المقاصة تتضمرم فلع قد الأول: ويكون الفسخ ثابتاً اقتضاء . 
وهاتان الحالتان مقاصة في دين سابق : 


ج_إذا كان الدين لاحقاً للصرفء ؟ لو باع ديناراً لآخر بعشرة دراهم » وباع 
مشتري الدينار لبائعه ثوب بعشرة دراهم في مجلس الضرف» وسم الثوب» ثم تقاصا 
العشرة بالعشرة في ا مجلس » جازت المقاصة في أصعلجوايتين ؛ لأن العقد الأول 
ينفسخ اقتضاء» لما قصدا إلى المقاصة . 
المجلس من طريق قبض مضمون » وقعت المقاصة جبراً من غير حاجة إلى تراض » 5 
لو استقرض الداتوو يدق المذين مقل القن ا وعضية كه لآن افيض فد حمق 

ويلاحظ أنه في جبيع هذه الحالات ماعدا الصورة الأولى لابد من وقوع المقاصة 
قبل انتهاء لسن :عقن الصرق + فإذا انتهى الحلين بظلت المقاصة لبطلان الصرق 6 
نا 


()22 والقياس الذي أخذ به زفر : ألا يجوز ء لكونه استبدالاً ببدل الصرف قبل قبضه . 
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؟ المقاصة برأس مال السام : 

تقق اللدفية عل ماعليه غامة الكشيع عدا البائع -والشافسة والحتايلة"' عل 
متقدم أو متأخر عن عقد السم » ولوتراضيا عليها ؛ لأن المقاصة تصرف في دين السم 
قبل قبضه » وهو غير صحيح» إذ يشترط قبض جميع رأس مال السل في مجلس العقد . 

؟ المقاصة بالمسام فيه : 

لا تجوزالقاصة أيضاً بامسم فيه كا أبان جمد في كتابه « الأصل »'' فن أسم إلى 
رجل في مد حنطة» ثم أسلم الآخر إليه في مد حنطة ؛ وأجلههما واحد»ء وصفتهما 
واحدة أو مختلفة» فلا تضح المقاضة بينهما ؛ لأنه بيع مالم يقبض» فكل منها م يقبض 
نام ند القطةم و إن احدايفوينا علمةه ولا عور ان ياحد الااراس فناله أو 
سامه الذي أسم فيه . 

فإن كآن أوفا سنا والآخرفرضا ؛ لليقة أحدفا قضاصا ف الال لآن 
اللقاضةتعيارة عن المساواة ولا سناوأة بين + مدعنا ستل + والآخر مؤجل : 
والمعجل خير من المؤجل » فإن حل أجل الس » كان أحدهما قصاصاً بالآخر. 

وإن كان الأول منهما قرضاً والآخر ساءاً , فلا مقاصة بينههاء وإن تراضيا على 
القامم 

5 - رأس مال السام بعد الإقالة : 

حك رأس مال الس إذا حصلت فيه إقالة كحك المسلم فيه» وبما أنه لاتجوز 
القاصة في المسم فيه ؛ لأنه مبيع منقول لايجوز التصرف فيه قبل القبض » لا تجوز 


(0 تبيين الحقائق : ١140/6‏ » الأثوار : ٠ 5١6/١‏ كشاف القناع : ؟/517؟ وما بعدها . 
0) اللمبسوط :؟١3178/8.‏ 
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المقاصة في رأس مال السلم بعد الإقالة » فإن تقايلا السل» لم يكن له أن يشتري من 
المسم إليه برأس المال شيئاً حتى يقبضه كله" أء لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا تأخذ 
لساك أو راض ساك" اق غنم الم واولانه اعتناشها والبي فال 
التصرف فيه قبل قبضه . 
5 شبهة الربا: 
. اتفق الأمة على تحريم ما فيه شبهة الرباء فكل قرض جر نفعاً فهو ربا حرام ؛ 
وعملاً بمبدأ سد الذرائع المتفق عليه بين الأّة » وإن اختلفوا في مداه وتطبيقاته . فإذا 
أدت المقاصة إلى شيء من الرباء كانت غير جائزة . 


ومن أمثلتها في بيوع الآجال كا ذكر المالكية'" : باع له عشرة أرادب من الطعام 
بعشرة درام أي إلى أجل » ؛ وبعد أن غاب على الطعام وانتفع به» باع لبائعه عشرين 
أردباً مْن نوع ما اشتراه بعشرة دراهم » وتقاصا العشرة بالعشرة» ل يجز؛ لأنه أسلفه 
عشرة أرادب انتفع بها : ثم رد إليه عشرين أردباً » والن بالن ملغى ؛ لأنه مقاصة. 
فهو قرض جر نفعاً . 

المبحث الرابع ‏ أحكام المقاصة : 

يراد بلحم هنا الأثر المترتب على الشيء أو مقتضاه . 

مقتضض المقاصة”' : هو الإسقاط» لكنه ليس إسقاطاً محضاًء وإفا هو إسقاط 
فيه معنى الوفاء » أي إسققاط بعوض» والعوض هو إسقاط فيه معنى الوفاء» أي 
)2 هذا أثر رواه عبد الرزاق عن ابن عمر ء وابن ألي شيبة عن عبد الله بن عمروء وروى أبو داود وابن ماجه عن 

أبي سعيد الخدري مرفوعاً إلى الرسول مَلِتَهْ : « من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره » ( نصب الراية : 

اه ). 


2)"0" شرح الرسالة : ١60/5‏ . 
(4)- يبحث المقاصة السابق . 
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إسقاط بعوض » والعوض هو إسقاط الآخر حقهء ؟ هوالحال في الطلاق على 
الإبراء » فكل من الطلاق والإبراء إسقاط » وكل منهما في مقابلة الآخرء فتكون 
المقاصة إسقاطأً فيها معنى المعاوضة » قال المالكية : إن المقصود من المقاصة : المعاوضة 
والإبراء . وقال الحنفية : إن في المقاصة وفاءء بل الوفاء في نظرم لا يكون إلا من 
طريق المقاصة . 

وهو إسقاط يقع جبراً حتى في المقاصة التي لا تكون إلا عن تراض في رأي 
الحنفية . 


ولكن ما الذي يسقط بالمقاصة ؟ أهو نفس الدين أو المطالبة به ؟ 


قال الجهور غير الاهية 955 المقاصة تسقط الدينين إن كانا متساويين » وتسقط 
مدر الأقل 'منها إن كانا متف قل ) فيتقتط هن الأكثر يدر الأقل إن تقاءي] 
قدراًء وكا الذمم بها براءة إسقاط » لا براءة مطالبة فحسب . 

ورف الفشنة أن قاف جنول اد طلسي إن افع الل اليقية قلط 
أما الدين فيبقى شاغلاً للذمة» وإن / تصح المطالبة به» فهوأشبه بالحق الذي 
لاتسبع الدعوى به للتقادم » ويترتب عليه أنه يصح الإبراء من الدين بعد المقاصة 
براءة إسقاط » وتصح هبته » ويصح الحط منه» ويرجع من تبرع بقضاء دين عن 
إنسان على من أداه له إذا أبرأه غريمه منه » بعد هذاء براءة إسقاط . وهذا في الواقع 
رأي غريب تأباه العدالة» فن أدى دينه إلى غريمه أوقاصه فيه لا يفهم منه إلا أنه 
قام بما يلغي تبعته » ويطهر ذمته» لا أنه يسعى إلى دفع المطالبة فقط . 

وإذا انك العين خيرا من التدين وتفخلسة؟ لأن السدين عل خطر الشوق 
والضياع » فهذا يظهر في دين يبقى دائًاًء لا في دين ثابت يوفيه صاحبه بالعين» 
فينقض بحصول هذا الوفاء . وإذا قلنا بأن الوفاء يثبت به دين في ذمة المستوفي ؛ 
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' ووجد إذ ذاك دينان مقاثلان متلاقيان» فم لوه امل الشوره تيفط لعزا لين 


١ 


نقض المقاصة : إذا قت المقاصة على وجه صحيحء لا يمكن نقضها لا بالفسخ 
ولأيقيرهة إذ أن التباقط لاتعود ف سقط الاين وتلاقى لا مكن النن:. 

لكن قد يطرأ بعد وقوع المقاصة الصحيحة ما يجعل أحد الدائنين لاحق له في 
انغيفاء كل القين النذق وقدق قب العامة اتترقطن لتر الذي لاحى لق 
استيفائه » ؟ا أنه يطرأ بعد وقوعها ما يقتضي زوال أحد الدينين » فتنقض من أجل 
ذلك . 

مثال الحالة الأولى : إذا كان على رجل ألف دينار قرضاً » ثم باع المقترض لمقرضه 
في حال الصحة عيناأ كسجادة مثلا ببألف دينار مؤجلة» نم مرض المقترض » وحل 
الخل توعان ذيوةه وفك الام ” 


فإن مات وعليه ديون» كان الغرماء أسوة المشتري فوا عليه من القن . ومعنى 
هذا أن المقاصة وقعت في حياته بكل الثن» إذ لا يمكن للغزماء الاعتراض عليه في 
حياته » لعدم تبين أنه في حالة مرض موت » فإذا مات فيمرضه هذاء تبين أن حق 
الغرماء متعلق بماله من وقت ثبوت سببه وهو مرض المت » فلا يكون لامشتري أن 
يستوفي من دينه إلا بقدرما يصيبه مع الغرماء » وتبطل الخقاصة التي وقعت صحيحة 
في حياة المريض» بالقدر الذي زاد على حصة المشتري . 


ركان أندالة الذانيةه فا #اوتعق الوكيل ديق للتشتوع + وعير القزن قافنا : 
فإذا لم يسم الوكيل ما باع حتى هلك المبيع في يده» بطلت المقاصة ؛ لأن المبيع لما 
هلك قبل التسلم » انفسخ البيع من الأصل » وصار كأن لم يكن . 


()22 بحث المقاصة للأستاذ سلام مدكور في مجلة القانون ‏ العدد الرابع للسنة ١١‏ : ص ؟؟ . 


عم ل الفقه الإسلامي جه (6) 


اقصلالشاع عثر 
الإكْرَاه 


خطة الموضوع : 

الكلام عن الإكراه'' في المباحث الأربعة التالية : 

المبحة الأول د مع علا كاه وتوغاة 

المجيجة الثاني شروط ألا كرد . 

الذة الثالث ‏ أثرالإكراه في التضرفات الحسية . 

الملبحث الرابع ‏ أثر الإكراه في التصرفات الشرعية.. 

ونبدأ بها على الترتيب المذكور. 

المبحث الأول حقنيقة الإكراه ونوعاه : 

حقيقة الإكراه : الإكراه لغة : حمل الغير على أمر لا يرضاه قهراً . وهذا ينافي 
الحبة والرضاء ولذا اقترن الحب والإكراه في قوله تعالى : « وعسى أن تكرهوا شيئاً 
وهو خيرلم » وعسى أن تحبوأ شيئاً وهوشرلم #. 

وهو في اصطلاح الفقهاء : حمل الغيرعلى أن يفعل مالا يرضاه» ولايختار 


)22 هناك تشابه بين الإكراه والحجرء لأن في كل منها سلب ولاية الختار عن ممارسة تصرفاته ( تكلة الفتح : 
لا ” 
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مباشرته» لوترك ونفسه . وقد عرفه السرخسي في المبسوط.بأنه : « فعل يفعله 
الإنسان بغيره » فينتفي به رضاه» أو يزول به لياه 6. 

والمقصود بالرضا : هو الارتياح إلى فعل الشيء والرغبة به . 

واللقصود بالاختيار: هو ترجيح فعل الشيء على تركه أو العكس . 

نوعا الإكراه : الإكراه نوعان : إكراه ملجئ أو كامل » وإكراه غير ملجئ أو 
فين 

والإكراه الملجئ : هو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار» وهو بأن 
هدده بما يلحق به ضرراً في نفسه » أوفي عضو من أعضائه . وحكه : أنه يعدم الرضا 
ويفسد الاختيار» مثاله التهنديّد بالقتل أوالتخويف بقطع عضو أو بضرب مبرُّح 
( أي شديد ) متوال يخاف منه إتلاف النفس أو العضوء سواء قل الضرب أم كثر. 

والإكراه غير الملجئ أو الناقص : هو التهديد بما لا يضر النفس أوالعضوء 
كالتشويف لين أو القند» أو لفرت اهاري اتناف مف التلك» أو باتلافن 
بعض المال . وحكه : أنه يعدم الرضاء ولا يفسد الانختيار"". 

وهناك نوع ثالث عند الحنفية وهو الإكراه الأدبي : وهو الذي يعدم تمام الرضاء 
ولا يعدم الاختيار» كالتهديد بحبس أحد الأصول أو الفروع» أوالأخ أوالأخت» أو 
نمحوهم . وحكده أنه إكراه شرعي استحساناً لاقياساًء ؟ا قرر الككال بن امام من 
الحنفية » ويترتب عليه عدم نفاذ التصرفات المكره عليها"" . 


وييرق الغائمي أن الآكراة نوع واغتذ وهو الإكراء اللتجيفء وأا غير الج افلا 


)0( البدائع : لا/ردلاكا . تكلة فتح القدير : //557؟ وما بعدها ء تبيين الحقائق : 181/0 ء درر الحكام 1 
وما بعدها » الدر الختار ورد الحتار : 20/5 وما بعدها , الوسيط في أصول الفقه الإسلامي لامؤلف : ص ١868‏ 
وما بعدها . الشرح الصغفير : 563/7 وما بعدها » ط دار المعارف . 
)2 بحث الإكراه بين الشريعة والقانون للشيخ زكريا البرديسي : ص57 . 
لم58 - 


فد إكراهئا كال الشافي صل الأكراه يعقوت حون كقرين نديد 
وحبس طويل وإتلاف مال. ويختلف أثره باختلاف أحوال الناس» فلا يحصل 
الإكزادة التدوايف بالشقومة الأجليه كقولة» مويك عدا بولا بالعضويف 
لعفف كقول عليه تضاض :الكل كا و لا فصعي مك ب وخترطل ا لا كاف 
قدرة امْكْره على تحقيق ماهدد به بولاية أوتغلب عاجلاً ظاماً » وعجز المستكره عن 
ديرن او لرسوكل 5 ل الستمين ده روطان طفق الوه قيةه وليف 
تصرف المستكره بغيرحق » لكن يقتص منه بمباشرته جناية القتل ونحوه" . 
المبحث الثاني شروط الإكراه : 


يشترط لتحقق الإكراه شروط » وهي ما يأتي : 

الأول - أن يكون المكره قادراً على تنفيذ ماهدد به» وإلا كان هذياناً » وبناء 
علي أن | بو سيف رقو لا رك اللا من الملطاق 2 أن غير النالان لا يكن من 
تحقيق ماهدد به . ا 

وقال الك ا عبان والاة القلاقة + فوخلا كراد من الستلطناة وغيرة > لآن 
إلحاق الضرر بالغير يمكن أن يتحقق من كل متسلط . 

وهذا الاختلاف بين الإمام وصاحبيه اختلاف عصر وزمان» لا اختلاف حجة 
وبرهان » فقد أفتى الإمام بحسب زمانه » ثم تغيرالحال في زمان الصاحبين» فتغيرت 
الفتوى على حسب الحال . قال البغدادي : الإكراه يثبت حكمه إذا حصل تمن يقدر 
على إيقاع ماتوعد به سلطاناً كان أوغيره'" . 


الثاني أن يغلب على ظن المستكره أن المكره سينفذ تهديده لوم يحقق ماأكره 


(260 تحفة الطلاب للأنصاري : ص "الا . 
() جمع الضانات : ص١5‏ . 
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عليه » وأنه عاجز عن التخلص من التهديد بال هرب أو الاستغاثة أوالمقاومة . 

الشالك» أن كو الام الكرو مه مفديد اكلافو رقن يفضيو يال او 
متضمناً أذى بعض الناس الذين همه أمره » كالتهديد بحبس الزوجة» أو الوالدين, 
أو يلحق به غماً يعدم الرضا بحسب حاله» فن الناس من يغتم بكلام خشن» ومنهم 
من لا يغتم إلا بالضرب المبرح . 

الرابع ‏ أن يكون المستكره ممتنعاً عن الفعل الذي أكره عليه قبل الإكراه : إما 
لحقه كبيع ماله » أو لحق شخص آخر كإتلاف مال الغير» أو لحق الشرع كشرب الخر. 
. والزنا. 

الخامس ‏ أن يكون المهدة.به أشد خطراً على المستكره مما أكره عليه » فلو هدد 
إنسان بصفع وجهه إن لم يتلف ماله أومال الغير» وكان صفع الوجه بالنسبة إليه أقل 
خطرا من إتلاف المال» فلا يعد هذا ! كراهاً . 

السادس ‏ أن يترتب على فعل المكره به الخلاص من المهدد به : فلو قال إنسان 
لآخر: « اقتل نفسك» وإلا قتلتك » لا يعد هذا إكراقاً عند امهورء والراجح عند 
الحدابلة ؛ لآنه لايترقب عل قتل النفس الخلاض ماع به فلا يصب عيفد 
لاستكره أن يقدم على ماأكره عليه . 

السابع أن يكون المهدد به عاجلاً : فلوكان آجلاً م يتحقق الإكراه ؛ لأن 
التاجيا عطعه التكتلض ها هدواية الانتهانة :و الاخداد ب القلط انف العامة : وهنا 
شرط عند الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة . وقال المالكية : لا يشترط أن يكون 
المهدد به عاجلاً » وإنا الشرط أن يكون الخوف حالاً . وهذا هوالأرجح في تقديري . 

العام - الأ عالق المتشكره الكرم يف غيرها ا كز عليه أئ بالانادة عليد 
أوبوالتشض ان عند فاق خالقه قى تفده الأحوال العاف كان طنائما فنا ليع قل 
تكوة مسيتكرها بدوهدا را الشافمية واذالكية + 

1ه 


فلو أكره إتسان شخضاً على طلاق امرأته+فبباع داره » أ وأكرهه على طلقة 
واحدة رجمية : فطلقياغلاةا ء أو أكرهة عل طلاق اخراتة تلاتاء فطلقهنا وانقيدة: 
فهذه الصور الثلاث نافذة عندهم لأنها ليست من الإكراه في شيء . 

وقال الحنفية والحنابلة : امخالفة بالنتقصان» بأن أتى الشخص أتقص مما أكره 
عليه » تجعل الشخص مكرهاً غير مختار» أما في حالة الزيادة أوفعل غيرالمكره عليه 
فلا تجعله مكرهاً » وإنغا يكون مختاراًء كا قال الشافعية والمالكية . 

التاسع ‏ اشترط الشافعية أن يكون المكره عليه معيناً بأن يكون شيئاً واحداً » 
فل وأكره إنسان على طلاق زوجته « فلانة » عد هذا إكراهاً » أما لوأكره على طلاق 
إحدى امرأتيه أوعلى قتل زيد أوعمروء فلا يعد هذا إكراها . 

ولم يشترط الحنفية والمالكيبة والحنابلة هذا الشرط» فل وأكره رجل على أن 
بطلق إحدى امرأتيه » فطلق واحككمنههاء كان مكرّهاً» وهو الرأي الأرجح لدي . 

العاشر ألا يكون المهدد به حقاً لامكره يتوصل به إلى ماليس حقاً له 
ولاواجباً : فإذا كان المكره به حقاً للمكره يتوصل به إلى ماليس حقاً له ولاواجباً 
كتهديد الزوج زوجته بطلاقها إن / تبره من دينهاء فلا يكون إكراهاً » وقال 
بعضهم : يعتبر إكراهاً لأن الزوج سلطان زوجته» فيتحقق منه الإكراه . 

وهذا الشرط عند المتأخرين من الشافعية » ويوافقهم الحنفية فيه . أما الإمام 
امد فم يشترط هذا الشرط » فالإكراه يتحقق عنده, ولو كان المهدد به حقا 
لليكزه'"' ..وهذا هو المفقول: 


()2 راجع البدائع : 771/9 ١‏ تكلة فتح القدير : 7/؟؟؟ » الكتاب مع اللباب : ٠١7/6‏ » تبيين الحقائق : ١85/0‏ , 
الدر الختار مع حاشية ابن عابدين عليه : 4/0 وما بعدها ء بحث الإكراه بين الشريعة والقانون للأستاة 
زكريا البرديبى : ص7 وما بعدها » مغنى الحتاج : 184/6 وما بعدها ء المغني : لار+*” , القوانين الفقهية : 


ص77؟ وما يعدها . 


قاض 5 


والخلاصة : اتفق الشافعية والحنابلة على شروط ثلاثة للإكراه هي أولاً- قدرة 
المكره على تحقيق ماهدد به بسلطان أو تغلب كاللص ونحوه . وثانياً ‏ عجز المستكره 
عن دفع الإكراه هرب أوغيره» وأن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن ل يجبه إلى 
ماطلبه . وثالثاً ‏ أن يكون مما يستضر به ضرراً كثيراً كالقتل والضرب الشديدء 
والقيد والحبس الطويلين» وإتلاف مال ونحوه . أما الشتم أوالسب فليس بإ كراه . 
واشترط الشافعية أيضاً أن يكون الإكراه بغير حق . 


المبحث الثالث أثر الإكراه في التصرفات الحسية ( أي الفعلية أو 
الوقائع المادية ): 

الذي يقع عليه الإكراه من الفعل أو الترك : إما أن يكون من الأمورالحسية أو 
من الأمور الشرعية ‏ والمكره به في كل منهما : إما معين أو مخير فيه . 

أما التصرفات الحسية المعينة فيتعلق يمأ جكهان : أحدهما بالنسبة للآخرة» 
ولاق بالسيية للدنيا: 

أما أحكام الآخرة في التصرفات الحسية المكره عليه ء فتختلف بحسب نوع 

١‏ التصرف الحسي المباح بالإكراه : هوأكل الميتة والدم ولحم الخنزير 
وشرب الخمر» وحكه أنه يختلف بحسب نوع الإكراه : فإن كان الإكراه ملجئاً أوتاماً 
كالتخويف بالقتل أوقطع العضو ونحوه » فتباح هذه الأفعال ؛ لأن الله تعالى أباحها 
عند الضرورة » فقال سبحانه « إلا مااضطررتم إليه »> فلو امتنع المستكره عن 
تناولها حتى قتل يؤاخذ به ؛ لأن امتناعه إلقاء بالنفس إلى التهلكة » والله تعالى 
يقول : « ولا تلقوا بأيديك إلى التهلكة ». 

وإن كان الإكراه ناقصأ كالتهديد بالحبس والضرب اليسيرء فلا يباح الإقدام 
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عليهاء ولا يرخص فيها أيضاً» حتى إنه يأتم بالإقدام عليها ؛ لآنه يجب غليه تقديم 
عق الله هال حل بق فيه + 


والخلاصة : أن هذه التصرفات لاتباح إلا بالإكراه الملجيع . 
ل 9 


؟- التصرف الحسي المرخص بالإكراه : هو كإجراء كامة الكفر على اللسان 
مع اطمكنان القلب بالإيهان» أوسب الني مدر » أوالصلاة إلى الصليب» أو 
إتلاف مال المسل » فهذه الأمو رلا تباح » ولكن يرخص فعلها عند الإكراه التام » 
وإن امتنع المستكره عن فعلها حتى قتل » كان مثاباً ثواب الجهاد ؛ لأن تحريمها م 
يسقط عن فاعلها . وأما إن كان الإكراه ناقصأء فلا يرخص فيها أصلاء ويحكم بكفر 
فاعلهاء وإن كان قلبه مطمئنا بالإهان » وهذا مذهب الحنفية والمالكية . وعليه؛ 
لا يرخص بهذا التصرف إلا في حال الإكراه الملجئ . 

ورخص الشافعية والحنابلة والظاهرية التلفظ بالكفر عند الإكراه الناقص ؛ 
لأن الكثير من حوادث الإكراه على الكفر في بذء الإسلام كانت إكراهاً ناقصأًء فهذا 
هوالراجح إذا من الرايين . ظ 
والترخيص بإجراء كامة الكفر عند الإكراه التام ثابت بقوله تعالى: .ا« من كفر 
باللامو يه إعانه لانن اكز و تليسظق بالإعيان ولكزيين شرج بالك تدرا 
فعليهم غضب من الله ولم عذاب عظيم 4 . وهذا هو مذهب المهور والظاهرية . 


ما المالكية #فلآ ميخو إخراء كانة الكفرعل اللنسان إلى الاكرا عل 
القتل فقط» أما الإكراه بقطع عضوء فلا يعتبرونه مبيحاً لإجراء كامة الكفر على 
اللسان ٠.‏ 


() البدائع : ١176/9‏ » تبيين الحقائق : ١45/5‏ . الدر الخحتار : ه/؟ة » تكلة فتح القدير : ا/هذا ء الكتاب مع 


. ١3٠١/64 : اللباب‎ 
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ويلاحظ أن الامتناع عن الكف رأفضل بدليل ما روي أن مسيامة الكذاب أخذ 
اثنين من أصحاب رسول الله تكنو » فقال لأحدههما : ما تقول في جمد ؟ قال : رسول 
الله » قال : فا تقول في ؟ قال : وأنت أيضاً» فخلى سبيله . وقال للآخر: ما تقول في 

عمد ؟ قال : رسول الله ء قال : فها 7 تقول في ؟ قال : أنا أص ء لا أسمع » فأعاد عليه 
ثلاث مرات » فأعاد جوابه » فقتله» فبلغ ذلك رسول الله مَك » فقال : «أما الأول 
قار احلا حفن |للدافمال واه القاق قن مده بالطو نيلها ننه" 


وأما الترخيص بسب الني يِه عند الإكراه» فهو جائزلما روي أن عمار بن 
ياسر رضي الله عنهماء لما أكرهه الكفار على سب جمد يلتم رجع إلى رسول الله فقال 
لطا نوراءك ا عدار فال شن اذا ريتو له للد ها تركو يق ذلك مدك فال 
له الرسول مله : «إن عادوا فعد)" . 


ولوامتنع المستكره عن سب النبي حتى مات كان مأجوراً بدليل ما روي من 
قصة خبيب» فقد أخذه المشركون وباعوه من أهل مكة » فأخذوا يعاقبونه على أن 
يذكر آهتهم بخير» ويسب جمداً »فلم يسب إلا المتهة» ولم ييذكر مدا إلا بخيرء وما 
يئسوا من كفره » أجمعوا على قتله » فسأهم أن يصلي ركعتين » فأوجز في صلاته حتى 
١‏ يترا اند عض الود وساف أن ,لفووعل وح كتوقو يناعد قابنا 
عليه ذلك»؛ فرفع يديه إلى السماء » ثم قال : اللهم إفي لا أرى إلا وجه عدوء فاقراً 
رسول الله مني السلام » ثم قال : اللهم أحص هؤلاء عدداً » واجعلهم بدَدَاء ولا تبق 
ا ين 
ا حين أققل مسالماً على أي جنب كان في الله مصرعي 


()2 تفسير القرطبي : 185/٠١‏ ء التلخيص الخحبير: ص 57١‏ . 
)6 رواه الجام والبيهقي وأبو نعيم وعبد الرزاق واسحاق بن راهويه وقال الحام : صحيح على شرط الشيخين » وم 
يخرجاه ( راجع نصب الراية : ٠68/6‏ ) . 
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فاما قتلوه و بوه » تحول وجهه نحو القبلة» فقال فيه الرسول وُه : «هو سيد 
الشهداء » وهو رفيقي في الجنة»'"" 


نهدا ذليل عل أن الامتناغ كناهة التي أفضل" . 


وأما إتلاف مال المسلم : فيرخص فيه عند الإكراه التام ؛ لآن مال الغير يستباح 
للضرورة » ؟! في حال امخصة » والضرورة متحققة هنا ؛ لأن الإكراه نوع منها . غير 
كر ره م حر ل 0 
الحرمة قائة بقوله َيه : « لالخ عن اسم حرام : دمه وماله وعرضه »'" والمراد 
بالأكراة 54 5 0 المال:: هوا الاخراق أوهاق منناء عنه الغتافيية والمنية 
والحنابلة في المعقد عندهم . 


ونزق للألكية والظاقرية اقزلا” خسف الاخراق اندع سق العند”: 
لان الشارع حرم إضرار الغير» قال وَل 05لا ضرر ولا ضرار»' 


(2240 روى قصة القتل أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة ( راجع نصب الراية » المرجع السابق : 
ص 154 ء نيل الأوطار : 107/7 وما بعدها ) » وقول الرسول « هو سيد الشهداء . . الخ » حديث غريب "ا 
قال الزيلعي » لأن العروف أن حمزة سيد الشهداء كا روى الام . 

)2 المراجع السابقة : البدائع : ص ١17١‏ وما بعدها » تكلة فتح القدير : ص 519 تبيين الحقائق : ص 188 , الدر 
الختار : ص 5 » الكتاب مع اللباب : ٠٠١/6‏ الموافقات : 505/١‏ » الوسيط في أصول الفقه للمؤلف : ص ٠١١‏ 
وما بعدها » الشفاء للقاضي عياض : 751/7 » بحث الإكرأه للأستاذ البردييبي : ص 54 وما بعدها . 

)22 رواه مسم عن أبي هريرة ( الأربعين النووية : ص 76 وما بعدها ) . 

)0 تكملة فتح القدير : ٠١7/0‏ », الدر الختار : 35/0 » بحث الإكراه : ص 56 وما بعدها . والمراجع السابقة . 

(5) رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرها مسنداً عن أبي سعيد الخدري » ورواه مالك في الموطأ مرسلاً » وله طرق 
يقوي بعضاً عن جاعة آخرين من الصحابة ( جمع الزوائد : ٠١/6‏ ء سبل السلام 36/9 ء الإلمام : ص 5355 » 
المقاصد الحسنة : ص 58؟ ) . 
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؟- التصرف الحسي الحرام الذي لا يباح ولا يرخص بالإكراه : 

هوقتل المسلم بغي حق أو قطع عضو من أعضائه ولو أملة ؛ لآن القتل حرام 
محض ء قال تعالى : <« ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق 2 ولآن الاعتداء 
حرام أيضاً» قال تعالى: # والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغيرما اكتسبوا فقد 
احتملوا بهتاناً و إمّاً مبيناً 4» والتحريم سواء أكان الإكراه ناقصاً أم كاملا . 

ومثله أيضاً : ضرب الوالدين قل أو كثرء فإنه لا يباح بالإكراه ؛ لأنه حرام : 
قال تعالى : <« فلا تقل لما أف ولا تنهرهما 4 والنهي عن التأفيف نبي عن الضرب من 
باب أولى » فلو فعل شيئاً مما ذك رأث . 

وكذلك أيضاً : الزناء.فإنةلا.:يباح ولا يرخص للرجل بالإكراه مطلقاً» ولو 
فعل أثم ؛ لأن حرمة الزنا ثابتة عقلاًء قال تعالى: « ولا تقربوا الزنا إنه كان 
فاحشة وساء سبيلاً » . وكذا المرأة لا يرخص لها أيضاً عند الإكراه ولو كان تأماًء ما 
رحج الكانناق ماح البذائما”" + 


والخلاصة : أن الكفر والقتل والزنا لا يباج مجال» وإن رخص بالنطق 
بالكفر. 

وأما الأحكام الدنيوية في هذه الأنواع الثلاثة فهي ما يأتي'" : 

: النوع الأول » ونتكم فيه عن‎ ١ 

| الأكرام على شزي: الس :]دا كاق لكر الات فنالا عن لد عل 
المستكره على شرب الخمر اتفاقاً ؛ لأن الخد شرع زاجراً عن الجناية في المستقبل » 
والشرب المكره عليه ليس جناية » بل هو مباح . 
()22 راجع البدائع : ///ا7١‏ ء تكملة فتح القدير : 505/7 5٠56‏ تبيين الحقائق : 187/5وما بعدها .ء 185 ء الدر 

الختار : 15/0 وما بعدها , الكتاب مع اللباب : ١١17/4‏ وما بعدها . 
)2 المراجع السابقة المذكورة عند تفصيل كل نوع من أنواع التصرفات الحسية . 
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ولا تنفد تضزفاف المكراة الكزد هل القرين عه هون الففية 4 لآن تفنان 
تضرفات السكران خالة الاختيا رطد القائلية يد" كان اتقليط] علي وهر لله ولا 
معنى للتغليظ في حالة الإكراه ؛ لأنه ليس قائم العقل» فهو كامجنون . 

وأما إذا كان الإكرا ناقصاً فيجب الحد عند الحنفية ؛ لأن شرب الخر حينقذ 
يعتبرحراماً » فيطبق عليه حك الشرب . 

وقال جمهور الفقهاء : لا يجب الحسد على المستكره على شرب الخر إكراهاً 
ناقصاًء لقوله يِه : « إن الله تجاوز عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا 

0( 
عل . 


ب الإكراه على السرقسة : إذا كان الإكراه تاماً فلاإثم على السارق 
المستكره ؛ ولا حد عليه للحديث السابق : « رفع عن أمتى . . .» ولآن الحدود تدرا 
بالشبهات . وإن كان الإكراه ناقصأً فلا يرتفع الإنم ولا الحد عند بعض الفقهاء 
(الحنفية)» إذ لا ضرورة لفعل السرقة » ويرئ جمهور الفقهاء أنه لا إثم ولاحدء . 
عملا مقتضى إطلاق الحديث السابق : « رفع عن أمتي » فهذا الحديث ناطق بالعفوعن 
موجب الا كراه مطلقا : تاما أو ناقصا . 

()22 الراجح من مذهب الشافعية ورواية أحمد : هو نفاذ تصرفات السكران باختياره مطلقاً . والحنفية يرون نفاذ 
تصرفات السكران مختاراً ما عدا الردة » والإقرار بما يحتل الرجوع كحد الزنا » والمالكية يرون نفاذ التصرفات 
ما عدا الإقرارات والعقود في المشبور من المذهب . والظاهرية ورواية عن أحمد يرون عدم نفاذ التصرفات 

)2 رواه الطبراني في الكبير عن ثوبان وأبي الدرداء » وأخرجه ابن ماجه وابن حبان والحام عن ابن عباس 
مرفوعاً » ورواه ابن ماجه أيضاً عن أبي ذرء ورواه أبو نعم عن ابن عمر » بلفظ ٠‏ إن الله وضع » إلا حديث 
أبي الدرداء وثوبان فهو بلفظ « إن الله تجاوز عن أمتي . . . » وذكره ابن عدي عن أي بكرة بلفظ «٠‏ رفع الله 
عن هذه الأمة ثلاثا » ورواه الطبراني في الأوسط عن عقبة بلفظ « وضع عن أمتي . . » وفيه ابن لهيعة » وفيه 
ضعف . فلفظ «٠‏ رفع عن أمتي . . » ليس موجوداً ( نصب الراية : ؟/75 التلخيص الحبير: ص 2٠١5‏ جمع 


الزوائد : /0١ه؟‏ ) . 
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؟ النوع الثاني وفيه بحمثان : 

أ الإكراه على الكفر : إذا كان الإكراه تاماً» فلا يح بالردة» ولا تبين امرأة 
المستكره اتفاقاً بين الفقهاء , ما عدا المالكية فيا إذا كان التهديد بغير القتل» وأقدم 
المهدد على الكفر» فإنه يرتد عندهم ؛ لأن غير القتل أقل خطورة من الكفر. 

وإن كان الإكراه ناقصاًء وتلفظ المستكره بالكفر لا يصبح مرتداً عند 
الشافعية والحنابلة والظاهرية» عملا بقوله تعالى : # من كفر بالله من بعد إيمانه إلا 
من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان . . © الآية . 


وقال المالكية والحنفية : يحم بكفر المستكره إكراهاً ناقصاًء ويصبح مرتداً 
تلحقه أحكام المرتدين ؛ لأنه ليس بمكره حقيقة بل أقدم على ما أقدم عليه لدفع الغم 
عن نفسه لا للضرورة . ويظهر أَن/لوأي الأول أرجح عملا بالنص . ' 


ويجري هذا الخلاف في الإكراه على الصلاة للصليب أو على السجود للصم . 


وإذا كان الإكراه على الكفر لا يجعل المسجتكوو كافراً. فإن الإكراه على 
الإسلام يجعل المستكره مسا ماً» والفرق بين ال2/4<: أن الإيهان في الحقيقة 
تصديق » والكفر تكذيب» وذلك يحصل في القلب» والآكزاه لا شأن له بالقلب» 
ففي حالة الاختيار جعل اللسان دليلاً على ما في القلب ظاهراً » وفي حالة الإكراه 
على الكفر لا يجعل اللسان دليلاً على ما في القلب ؛ لأن الإيمان أمرقلبى » أما في 
بعال الإكراه على الإسلام » فيحك بالإسلام مع احال أنه كافر في قلبه ؛ لآن ترجيح 
جانب الإسلام إعلاء الدين الحق » وإعلاء الدين الحق واجب”"' : قال عليه الصلاة 
والسلام : «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»'" . 
"لساك ارو سارك اه ريا 57-٠‏ تكملة فتح القدير : 507/7 » المغني 2 
الكتاب مع اللباب : ١١6/6‏ . 
)2 أخرجه الدارقطني عن عائذ عن عمرو بن المزني » وفيه مجهولان » ورواه الطبراني والبيهقي عن عمر » ورواه 
نشل عن معاذ » وروي موقوفاً على ابن عباس ( راجع نصب الراية : 5١5/7‏ . سبل السلام : 32/4 ) . 


ات 


ويلاحظ أن الذي يجوز إكراهه على الإسلام هو الحربي عند جمهور العاماء؛ 
وكذا يجوز إكراه الذمي والمستأمن عند الحنفية» ولا يجوز إكراههما عند جمهور 
العاماء » والأدلة تعرف في كتب الفقه المطولة » والراجح مذهب المهورفي الذمي» 
6 أن الزائي ف قد يري هو اق اطري ا يذا ل ذكره عل الإبتلام كا يقزر دا لمن 
العاماء لقوله تعالى : ا لا إكراه في الدين 4" . 

ت-الأكراه على قلاف المال:: إذا أكره تتعض غيره عل إحراق أكات مزل 
لآخرمثلاً» فإن كان الإكراه تاماًء فالضان على المكره عند الحنفية والحنابلة في 
الأرجح عندهم وبعض الشافعية ؛ لأن المستكره مسلوب الإرادة » وما هو إلا آلة 
لامكره » ولا ضان على الآلة اتفاقاً . 

وقال المالكية والظاهر يمؤاهش الشافعية : الضان على المستكره ؛ لأنه يكون 
في هذه الحالة كالمضطر إلى أكل طعام الغير» بجامع الإباحة في كل منههاء وكا يجب 
ضان المضطر يجب ضان المستكره . 

وقال الشافعية في الأرجح عندم وفي وجة عند الحنابلة : الضان على المكره 
وامستكره ؛ لان الاتتلاف صذزهن الستكره حنمحة : ومن المكرة بالتسيت: 
والتسبب في الفعل والمباشرة سواء » لكن يستقر الضان في النهاية على المكره في 
الأصت: 

وَإن كان الأكراة:ناقضا:هالفانة عل النتكرم في المتنية والمنالكية 
والظاهرية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة ؛ لآن الإكراه الناقص لا يسلب 
الاختيارأصلاً» فلم يكن المستكره مجرد آلة للمكره » فكان الإتلاف من المستكره ؛ 
فوجب الضمان عليه" . 


ليا المراجع السابقة 0 البدائع : ص 2,215 جمع الضانات : ص 5١6‏ اللباب شرح الكتاب 1١17/5:‏ . تككلة فتح 
القدير : 505/7 »: تبيين الحقائق : ص 181 . الحلى لابن حزم : 5881/8 » الأشباه والنظائر للسيوطي :- 
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؟- النوع الثالث» وفيه بحثان : 


أ الإكراه على القتل : اتفق الفقهاء على تأثيم من أكره على القتل» فقتل 
واختلفوا في القصاص منه إذا كان الإكراه تاماً . 

فقال أبو حنيفة وده وداوه» وأحد فق رواية » والشافعن ف أحد قولينه: 
لأاقصياض :غل الممشكرة: وزقنا يقتص من المكره» و يعور المشتكرة فقنط: لقوله 
َلِنَوٍ : ٠‏ عفوت عن أمت الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » والعفوعن الشيء عفو 
عن مقنتضاه «فكان مقتطى ها أكزه علينه عقوا + ولآن المنتكره جره آلة للمكرهء إذ 
القاقل ق المعق هوالمكرة» وإِا الموجوفن المشتكره ضورة القتل فأشبية المستكرة 
الآلةء ولا قاض غل الآلة.. 


وقال زفر وابن حزم الظاهْري : يقتص من المستكره ؛ لأن القتل وجد منه 
حقيقة نحا ريغا هدقه و لانة أق خرما لبه افجافه درانيا امكزة فهو سفت ولا 
قصاص بالتسبب عندهم » ورجح الطحاوي هذا الرأي . 


وقتأل انق مويك" لآ تعن هن المندكر لوق أكره اليه لان المكزه 
ليس بقاتل حقيقة وإفا هو مسبب للقتل: وإفا القاتاوالمستكره: ولمام يجب 
القضاض عل المستكره» فلأن لا عب على المكره أول:: و إفا يجب عل المكزه الدية 
ولا يرجع على المستكره بشيء . 

وقال المالكية والشافعية في الأرجح» والحنابلة في المذهب عندم : يقتص من 


المكرة والمستكيه ؟ لأن المتشكره وعد ينه القذل جقيقة م :والكر وتسيب ف الققلة 
لقنو لباقي ا نيك هرما 


> ص 17١اء‏ قواعد الأحكام : 1/6 ء تهذيب الفروق : 505/6 », الفروق : ٠08/5‏ : كشاف القناع : 6/هة, 
الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي : ؟/25: » القواعد لابن رجب : ص 5188 . 
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ويظهرأن الرأي الأول أرجح الآراء» وهو مذهب أي حنيفة . 
وأنا إذا كن الأكراة تتاقضا فجن الققنافن غل المستكرن بلا خلاف» لأن 
الإكراه الناقض لا يسلب الاختيار» فلا منع وجوت القضاض"" . 


وأما الدية حال الإكراه : ففي وجوها روايتان عند الحنفية أرجحها أنها 
تجب على المكره . 


وأما الإرث : فلا يمنع منه المستكره الذي أكره على قتل مورثه عند أمّة الحنفية 
ما عدا زفر. 

والمستكره على قطع يد إنسان إذا قطعها يجري فيه الخلاف المذكور في الإكراه 
على القتل . 

فإذا أذن امجني عليه لامستكره بقطع يده أوقتله » فلا يباح له الفعل ؛ لأن هذه 
الجنايات لا تباح بالإذن . فإن تم القطع في هذه الحالة » فلا ضان على أحد» لوجود 
الإذن من جهة امجني عليه » وأما في القتل فلا عبرة بالإذن » وتجب حينئذ الدية على 
الكرده كاف ظاهر الرواية دوق رواية لاا 2 


با الإكراة عاق ارقا : الأكراوفل الوما كا أنيشفوعل اللراة أوتعل 
الل 


فإذا أكرهت المرأة على الزنا : فلا يقام عليها الحد عند جمهور الفقهاء » سواء 
أكان الإكراه تاماً أم ناقصاًء لقوله تعالى : « ولا تكرهوا فتياتك على البغاء إن أردن 


(0) المراجع السابقة , مغني الحتاج : 7/6 . 585/5 ء قواعد الأحكام : ؟/0 , القواعد لابن رجب : ص 587 » 
المغنى : 520/7 . 
0) البدائع : 18١0‏ ء جمع الضانات : ص 5١5 ٠١6‏ , اللياب شرح الكتاب : 1١2/4‏ ء مختصر الطحاوي : 
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تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور 
رحيم » فدلت الآية على انتفاء الإثم عن المرأة المكرهة على الزناء وإذا اتتفى الإثم 
عنها ارتفع الحد. 

وإذا أكره الرجل على الزنا إكراهاً تاماً أو ناقصاً, فالحتار عند الحنابلة وجوب 
الحد عليه ؛ لأن الزنا لا يتحقق إلا باتتشار العضوء والانتشارلا يكون مع الخوف » 
فحيث يوجد الانتشارء توجد الطواعية في الفعل» فيكون المستكره على الزنا إذا 
كورة مه طائعا فيحبي غلية لد 


والواقع أن الانتشار ليس دليلاً على الاختيار؛ لأن الانتشار طبيعي عند مقابلة 
المرأة» ولذا يحدث للناتم ولا اخثيار له . 


وقال الشافعية في المعقد عندم : لدعي توصل المستكره فل الزذا شواء كان 
الإكراه تاماً أم تاقي] :لأ الاكرااظا يتاه يتور فرينة والحدوه قدراً 


وأمنا الحتفية : فكان أبو ختيفة يرى:وجوب اتح هل المبعكزه على الزنا :ثم 
قال : إذا كان الإكراه تام وهو الذي يتحقق فقط من السلطان بحسب عرف زمانه ‏ 
فلا يجب الحد . وأما إكراه غير السلطان فيوجب الحد . وقال الصاحبان : لا يجب 
الحد حالة الإكراه التامء واد 8 الإكراه من السلطان أم من غيره » قرانكا فق 
الأرجح عند الحنفية . وهو رأي أبي حنيفة أخيرأ . 

وق 8ق الأكراة تاقضا #تبعب اديع أن حتيفة وصاحيتة: لآن الأكراه 
الناقص لا يسلب الاختيارء فيكون الزاني في هذه الحالة مختاراً » فيحد. 

والخلاضة: أن المتفية لا يوجبون الحد في حالة الإكراه التام» ويوجبونه في 


حالة الإكراه الناقص . 
الفقه الإسلامي جه (5؟) 


وقال المالكية : إن كان الرجل والمرأة مكرهين على الزنا فيجب الحد. وإن 
كانت المرأة طائعة ولم تكن ذات زوج » فقد أسقطت حقها برضاهاء فم يبق سوى 
حق اللدتفال مودق" الله نستقط كال كرف قلة سب الن عن تون التالكيية ذا كان 
التهديد بالقتل . أما بغيرالقدتل فيجب الحد . وهذا هوالمفق به . والشهور في 
المذهب : وجوب الحد على الرجل والمرأة . 

وكذلك عله المكرتعل الزنا: ف زتعي الجنائلة.. 

والذي يظهر هو رجحان مذهب الشافعية ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات”" . 

الإكراه على أحد أمرين : كل ما ذكرناه إذا كان التصرف الحسي المكره 
عليه معينا ء فإن كان المكره عليه مخيرأ فيه : فبالنسبة للحم الاخروي يظل المباح 
والمرخص فيه والحرام كا هو في حالة التعيين» ولكن عليه اختيار الأخف» فإذا أكره 
إنسان على أكل ميتة أوقتل مسلم» يباح له الأكل» ولا يرخص له القتل» ولوامتنع 
من الأكل حتى قتل يأثم . ولوأكره على إتنلاف مال إنسان أوقتله رخص له 
الإتلاف . 

ولوأكره على القتل أوالزنا لا يرخص له أن يفعل أحدهاء ولا يأثم إذا قتل . 

ولوأكره على القتل أو الكفر يرخص له إجراء كامة الكفر إذا كان قلبه 
مطمئناً بالإيمان . 

وأما بالنسبة للحك الدنيوي : فقد يختلف الح بالتخييرعن حالة التعيين» فلو 
أكره على أكل الميتة أو قتل المسل » فلم يأكل وقتل» يجب القصاص على المستكره عند 
الحنفية ؛ لأنه أمكنه دفع الضرورة بتناول المباح » فكان القتل حاصلاً باختياره . 

ولوأكره على الكفر أو القتل» فقتل ولم يكفر بلسانه » فالقياس : أنه يجب عليه 
00 البدائع .: #هدء تكلة فح القدين: م.م ٠‏ مختصر الطحاوي : ص ٠١‏ » الدر الختار : 50/0 ٠‏ تبيين 

الحقائق : 185/0 بحث الإكراه للأستاذ البرديسي : ص 1ه وما بعدها » الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوق 
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القصاص ؛ لأنه اختار القتل الذي هو حرام على المرخص فيه » ومقتضى الاستحسان ٠‏ 
أنه لا قصاص عليه » ولكن تجب عليه الدية» إن ل يكن عالمأ أنه مرخص له بلفظ 
ال 

المبحث الرابع أثر الإكراه في التصرفات الشرعيية:(أي في 
التصرفات القولية أو التصرفات القانونية ). 

نبدأ الكلام على التصرفات الشرعية المعينة ونقول : 

التضرفات الشترعية المعينة إنا أن :تكوة إنقاء أو اكزارا - والتضرفات الإنشائية 
نوعان : نوع لا يحتمل الفسخ » ونوع يحقل الفسخ . 

أما التصرفات التي لا تحمل الفسخ : فهي كالطلاق والنكاح والظهار والهين 
والعفوعن القصاص . وقد أوصلها بعض الحنفية إلى عشرين » والتحقيق أنها خمسة 


0 


0 


وأما التصرفات التي تحمل الفسخ : فهي كالبيع والإجارة ونحوهما من كل 


تصرف يعتبر سبباً لملك . 
أولاً التصرفات التي لا تحتل الفسخ (أي الردء وهي التصرفات 
اللازمة ) : 


برق اللنقيةاخه لا ه اتيز الإكراةغل القصرفات الشرعية الى لاغيدل الفشع أي 
الردءولا يشترط فيها الرضاء فتعتبرهذه التصرفات نافذة مع الأكراه ؛ لأنهالا تقبل 
الفسخ » فتصبح لازمة . فلوأكره الرجل على الطلاق أو النذ رأ والمين أوالظهارأوالنكاح 
أوالرجعة ‏ أوالإيلاء أوالفيء فيه باللسان »أوالعفوعن القصاص ء وقع المكره عليه ؛ 


()24 راجع البدائع : 181/97 . 
)22 راجع الدر اللحتار ورد المحتار عليه : 531/5 . 
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لأنهاتصرفات يستوي فيها ادل والهزل » والإكراه في معنى ا مزل لعدم القصد الصحيح 
للتصرف فيهم| » والأصل فيه حديث حذ يفة بن الهان رضي الله عنه » وهوه أن المشركين 1 
الوه ا 0 على أن لا ينصر رسول الله َك فيغزوة » فحلف مكرهاءثم أخبر به 
رسول الله يي »فقال :أوف لمم بعهدم ونحن نستعين بالله عليه »وقد أخرج عبد الرناق 
في مصنفه عن ابن عم ر أنه أجازطلاق المكره' '. ويؤيده عموم قوله تعالى :#8 فإن طلقها 

والخلاصة : أن هذه التصرفات تصح وتلزم من المستكره . 

ويرى جمهور الأّة غير الحنفية أن الإكراه يؤثر في هذه التصرفات» فيفسدهاء 
فلا يقع طلاق المكره ه مشلاههلا يثبت عقد النكاح بالإكراه ونحوهنا :ووذ عو 
الأرجح . 

واستدلوا بأن الله تعالى لما م يرتب على التلفظ بالكفر حالة الإكراه أثراً في قوله 
تعالي : © إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان » فلا يترتب على أي تصرف قولي مع 
الإكراه أي أثر. 

وقدثبت في السنة أن خنساء بنت خزام الأنصارية زوجها أبوها وهي ثيب » 
فكرهت ذلك » فأتث رسول الله يِه » فرد نكاحها””"' ‏ ويؤ يدها حادثة أخرى وهي أن 
فتاة زوجها أبوها من ابن أخيه وهي كارهة » فجعل رسول الله َل الأمر إليها'" . 


() © أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عمر ( نصب الراية : 580/5 ) . 

' (00)59 روآه البخاري عن خنساء بنت خزام ( نصب الراية : 192/9 ) . 

)22 أخرجه النسائي وأحمد عن عائثة بلفظ : إن فتاة دخلت عليها » فقالت ؛ إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع 
بي خسيسته ( أي دناءته ) وأنا كارهة » قالت : اجلسي حتى يأتي رسول الله يَيَِ . فجاء رسول الله يلقع 
فأخبرته » فأرسل إلى أبيها » فدعاه » فجعل الأمر إليها » فقالت : يا رسول الله » قد أجزت ما صنع أي » 
ولكن أردت أ ن أعم النساء » أن ليس للاباء من الأمر شيء » قال البيهقي : هذا مرسل . ويؤي ده خبر آخر 
في موضوعه , رواه أحمد وأبو داود وابن ن ماجه مرسلاً عن ابن عباس ( راجع سبل السلام : 777/6 » نصب 
الراية » المرجع السايق : ص ١57‏ ) . 


وقال يكم : ٠لا‏ طلاق في إغلاق »''' وفسر الشافعي الإغلاق بالإكراه» وقال 
عليه السلام أيضاً : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»" أي رفع 
حك الإكراه وغيره . ثم إن هذه التصرفات لا تصح مع الإكراه حتى لا يترتب عليها 
زوال حقوق الناس واملاكهم بدون رضاهم . 

وبناء عليه قال الشافعية : إن طلاق المستكره وعتاقه وبيعه وإجارته ونكاحه 
ورجعته وغيرها من التصرفات لا تصح ؛ لأن رفع حك الإكراه إنما يكون بانعدام 
الحك المتعلق بهء كوقوع الطلاق » وصحة البيع والنكاح . 

وأما وجوب القصاص عندم على القاتل المستكره ؛ فيستثنى من سموم الصيغة » 
تعظياً لأمر الدم » فإنه لا سبيل إلى استباحته » وتجب رعاية حرمته'" . 


وأما حديث : « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة»”"' 
الذي قسك به الحنفية فهو ضعيف على الأرجح» وأما حديث حذيفة فهو حديث 
مكذوب كا قال ابن حزم . ظ 

وأما ما روي عن ابن عمر من أنه أجاز طلاق المكره» فيقدح فيه ما رواه ابن 
حجر في فتح الباري أن عبد الرزاق أخرج عن ابن عمر عدم جواز طلاق المكره في 
قصة ثابت الأعرج ت»ويؤيده أن عدم جواز طلاق المكره روي عن ابن عمر في سنن 
البيهقي » وفي صحيح البخاري» وفي موطأ مالك . 


| 


()2 رواه أبو داود وابن ماجه والحام وقال : على شرط مل » ولفظه : « لا طلاق ولا عتاق في إغلاق » قال أبو 
داود : أظنه الغضب ‏ يعني الإغلاق ‏ وقال ابن قتيبة : الإغلاق : الإكراه . وقال بعضهم : الصحيح أنه يعم 
الإكراه والغضب والجنون » وكل أمر انغلق على صاحبه عامه وقصده ( راجع نصب الراية : 575/5 ) . 

)202 روه الطبراني عن ثوبان » ورمز السيوطي لصحته . ( راجع الفتح الكبير : 55/6 ) . 

)0 تخريج الفروع على الأصول : ص ١65‏ . 

() رواه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي وصححه الحام عن أبي هريرة , وفي رواية لابن عدي من وجه آخر 


ضعيف : « الطلاق والعتاق والنكاح ع راجع سيل السلام : ؟ا/رةلاااء الإلمام لابن دقيق العيد: ص ""؛ ومأ 


ىا 


بعدها » نصب الراية : 555/9 وما بعدها ) . 


تت 


وأما ما استدل به الحنفية من عموم قوله تعالى : « فيإن طلقها فلا تحل له من 
بعد 4 فهو معارض لقوله تعالى : « ولكن يؤاخذم بما .كسبت قلوبك » والمستكره م 
يطلق قط ء بل إن حديث «لا طلاق في إغلاق» يقيد إطلاق آية الطلاق» حتى على 
مذهب الحنفية القائلين بأن هذا الحديث ظني » والظني لا يقيد القطعي ؛ لأن هذه 
الآية قيدت بحديث مشهور وهوقوله يرنه : « رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى 
يكبر ( أو يعقل أو يحتلم )» وعن النائم حتى يستيقظ, وعن المجنون حتى يعقل أو 
يفيق»''' فصارت ظنية » فأصبحت بعدئذ صالحة لتقييدها بخبرظني!" . 

ثانياً ‏ التصرفات التي تحمل الفسخ : 

إذااأكره الإنسان إكراه اما أوناقصاعلى تصرف يحل الفسخ أي يقبل الرد: 
ويشترط فيه الرضا كالبيع والشراء والهبة والإجارة ونحوها ء فإن الإ كرأه عند جمهور 
الحنفية يفسده أي أن التصرف نافذ ء وَلكنِه فاسد » وحينئذ يملك المشتري المبيع بالقبض . 
وسبب الفساد : هوأن الرضا شرط نفاذ هذه التصرفات » والإكراه يعدم الرضاء وانتفاء 
الشرط يترتب عليه انتفاء المشروط » وهو النفاذ » فيفسد التصرف . وعليه يكون بيع 
المستكره وإجارته وهبته فاسدة , ولكن لامستكره بعد زوال الإ كراه الخيار بين إمضاء 
التصرف وفسخة؛ لآن الرضًا ؟اأشرنا قرط لصبحة هزه اللضيفات:. 

وقال المالكية وزفر من الحنفية : تعتبر هذه التصرفات بالإكراه موقوفة ؛ لأن 
الركا فرط مح النقدة لآق البقاقد حى لواجاز المنتكرهها أكر عليه بعيد 
زوال الإكراه أصبح العقد صحيحاً » ولو كان العقد فاسداً لما جاز؛ لأن الفاسد 
رو اع رك لس لاي كلدي ويف ا نزي او تسا ع اف أ و اسستم 

عن علي وعحمر وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم ( جمع الزوائد : 501/6 ء سبل السلام : 18١/5‏ » الإلمام': 

ص 55136 ). 
)2 راجع البدائع : 186/7 وما بعدهاء تكلة فتح القدير : 505/9 ؛ تبيين الحقائق : 188/0 , الدر الختار : 


» مع الضانات : ص ٠١5‏ » الحلى : 185/8 وما بعدها » مغني الحتاج : 58/9 » الشرح الكبير للدردير : 
“/لاتلء المغنى : 118/7 ء بحث الإكراه للأستاذ البرديسي ‏ القسم الثاني : ص ؟ وما بعدها . 


ات 


لآ ينون بالإجازة» ولا يرتفع الفساد بالإجازة كسائر البيوع الفاسدة؛ فاشبه بيع 
الفضولي » وبما أنه بيع موقوف» لا يثبت به الملك بالقبض . 

َالخلاضةة أن أنا حنيقة وم احتيه ذهيوا إل أن الأكراة نيد العقد إفشناداً 
فقطء لا إبطالاً» وتترتب عليه الأحكام المقررة لفساد العقود إلا من ناحية واحدة » 
وهى أنه بعد زوال الإكراه » لوأجازالمستكره العقدء صح هذا العقدء ويصبح 
ملزماً ؛الآن القساة آنا كان طينانة اسلحقه الخناضة لا اصلبة عامة :وأها زقر 
فيجعل العقد غير نافذ كعقد الفضولي » فهو صحيح موقوف بالنسبة لاستكره » 
ويتوقف على إجازته بعد زوال الإكراه» وبما أن هذا العقد يجوز ويلزم بالإجازة» 
فهذا دليل على كون العقد موقوفاً لا فاسداً ؛ لأن العقد الفاسد يفسخ فسخا ولا يجاز 
إجازة . ويلاحظ أن دليل زف رأقوى وأوجه ؛ ولكن المعقّد عند الحنفية هو رأي 
الإمام وصاحبيه'" . 

وقال باقي الفقهاء : تعتبر هذه التَصََّات'يئة'الإكراه باطلة غير صحيحة!" . 
مثاله : حالة الإكراه على البيع سواء أكان تاماً أم ناقصاً . 


وبه يلاحظ أن للعاماء في حكم بيع المستكره أربعة مذاهب : 

5 ذفن أب حقيدة وصاحباه إلى فساد بيع المكره غلا تمسوفنات نصوص 
البيع » ولا فرق بين فساد البيع بسبب الجهالة أوالربا أوغيرهما وبين فساده 
بالإكراه» لعدم توافر الرضا إلا في أن المستكره له حق إجازة العقد بعد زوال 
الإكراه» ؟ له حق الفسخ مطلقاً » فيسترد المبيع الذي أكره على بيعه » ولوتداولته 


()22 راجع المدخل الفقهي للأستاذ الزرقاء : ص 556 . 

(9) البدائع : 183/7 » تكلة فتح القدير : ١57/7‏ وما بعدهاء الكتاب مع اللباب : ٠١8/5‏ » تبيين الحقائق : 
هم ء الدر الختار ورد المحتار : 45/0 وما بعدها ء الحلى : 58١/8‏ » غاية المنتهى : ١/ه‏ ء بحث الإكراه 
للأستاذ البرديسي - القسم الثاني : ص:0؟ . 
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الأرفق كن قفري المقتون ده قيانة ادكه رعنافلة مل إرادقه وركاةة آنا 
بقية البيوع الفاسدة فلا تلحقها الإجازة ؛ لآن فسادها لحق الشرع من حرمة الربا 
ونحوه» ؟ا أنه إذا تصرف المشتري الجديد بالمبيع نفذ تصرفه» وليس للبائع الأصلي 
حق الفسخ نظراً لتعلق حق المشتري الجديد بالمبيع » وحق العبد مقدم على حق الله ؛ 
لاستغناء الله وأحتياج العبد . 

؟- وذهب زفرمن الحنفية إلى أن بيع الستكره موقوف . 

"- وقررالمالكية أن بيع المستكره غير لازم أي أن للعاقد المكره الخيار في إمضاء 
القه او فح نوهد يتفق مع ما ذكره ٠‏ القدوري الحنفي في بيان حك بيع المستكره 
وشرائه وإقراره . 

؛ - وذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى بطلان بيع المستكره . 

أثر الإكراه على الإقرارات : 

تكامنا عن أثر الإكراه في التصرفات الإنشائيية » ونتكلم هنا عن أثر الإكراه في 
الإقرارات . 

إذا أكره رجل بغير حق على أن يقر بشيء » ففي هذا الإقرار للفقهاء مذهبان : 

١‏ مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية : يقرر إلغاء الإقرار وعدم 
ترتب آي أثر عليه » سواء أكان المقر به مما يحمل الفسخ كالبيع والإجارة» أم مما 
لايحتل الفسخ كالطلاق والرجعة . 

استدل الحنفية بأن الإقرار خبر يحقمّل الصدق والكذبء إلا أنه يصح الإقرار 
خالة الاخما لان الإتطان غوتهع عل تحنو يم جالة الأكزاء» ايع 
جانب الكذب سبب وجود التهديد. ا 

واستدل غيرالحنفية بحديث « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
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عليه » فلفظ «ما» في الحديث يفيد العموم » فيكون حك كل تصرف أكره عليه 
الإتسان هرفوعا : والإقرار تضرف من التصرفتاث »فيكون حك مرفوعا غدد 
الإكزاةاء فلا يترشب علية أ أثر من أثارة: 

مذهب المالكية يقر ر عدم لزوم إقرار المستكره بغيرحق أي أن المستكره بعد 
زوال الإكراه مخير بين أن يجيز الإقرار وبين ألا يجيزه . 

واستدلوا بأن إقرار المستكره كطلاقه بجامع عدم الرضا في كل» فكما لا يلزم 
طلاق المستكره لا يلزم إقرار المستكره . 

وأما الإقرار مكرهاً بالزنا أوشرب الم ر أو السرقة أوالقذف أو القتل» فإنه 
الإكراه شبهة » والحدود تدر بالروات”" . 

أثر الإكراه في التصرفات الشرعية المخير فيها : 

عرفنا أن التصرفات الشرعية إما أن تكون:قابلة للفسخ أوغير قابلة للفسخ . 

أما التصرفات الشرعية التى لا تحتل الفسخ والخيرفيها بالإكراه فللفقهاء في 
حكها رأيان : 

الأول رأي الشافعية : وهوأهم يشترطون تعيين الشيء المكره عليه» فلا 
إكراه مع التخيير» وتكون التصرفات الخيرفيها التي لا تقبل الفسخ نافذة : 

الثاني رأي جمهورالأمة : وهوأهم يقولون : لا يشترط التعيين في المكره 
عليه » فالإكراه باق مع التخيير» ويترتب على الإكراه أثره في التصرفات الشرعية 


()24 البدائع : وها وما بعدها » تكلة فتح القدير: /رهه؟ » تبيين الحقائق 185/5 » الدر انختار: ت/كهة, جمع 
الضمانات : ص ٠١5‏ » الشرح الكبير للدردير : 5597/5 » المغني : ج/دةدء حاشية الباجوري : 2/١‏ » بحث 
الإكراه للبرديسي - القسم الثاني : ص 3 وما بعدها ٠.‏ 
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الخيرفيها التي لا تحمل الفسخ بحسب المقرر في كل مذهب» ك بينا . 

فإذا أكرة إنتان عل أنيظلق امراقه المتدخول ينا أوزامراقدفيالمدغولي) 
وطلق اعدف المرانيت: م يعتبرالإكراه عند الشافعية» ويقع الطلاق ؛ لأنه وجدت 
قرينة على الاختيار فوا أقى به . 

وعند بقية الأتمة : يعتبرالإكراه» ولكنهم فصلوا في وقوع الطلاق أي ترتيب 
أثر الأكزاه) فعتي اللتفيتة: يقع الطلاق إذ لا أثرللإكراه عندم في التصرفات 
القولية التي لا تحمل الفسخ . وفي المعقد عند المالكية : لا يلزم الطلاق» ولاستكره 
بعد زوال الإكراه حق إجازة الطلاق . وعند الحنابلة : يقع الطلاق ؛ لأن التخيير 

| 58 التصرفات الشرعية الخيرفيها التي تحققل الفسخ » فكذلك للفقهاء في أثر 

الإكراه فيها رأيان : 

الأول - رأي الشافغية القائلين بأنه لا إكراه مع التخيير. 

الثاني رأي باقي الأمة الذين يقولون بأنه لا مانع من وجود الإكراه مع التخيير. 

مثلاً: إذا أكره الرجل على بيع إحدى العمارتين الممَلوكتين لهء فباع إحداهماء 
كان البيع نافذاً عند الشافعية لانعدام الإكراه هنا . 

وعند باقي الأمّة : يتزتب على الإكراه أثره ؟ا في حالة التعيين . وبناء عليه 
يكون بيع إحدى العمارتين باطلاً عند الحنابلة والظاهرية» وفاسداً عند جمهور 
الحنفية » وموقوفاً عند المالكية وزفر. وأدلة كل منهم تعرف في مشال الإكراه على 
الببع السايق ذكرو'". 


)2 المراجع السابقة في بحث الإكراه في التصرفات القابلة للفسخ ٠‏ مغني الحتاج : 880/6 , الشرح الكبير للدردير 
وحاشية الدسوق عليه : ذلا 0 عحث الإكراه للبرديسي 5 القسم الثاني : ص 1 وما بعدها ةّ 
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الحجر 


أولها ‏ في تعريف الحجر ومشروعيته وحكة تشريعه . 
وثانيها ‏ في أسباب الحجر. 

وثالثها ‏ في رفع الحجر. 

درانسا هل الق الر ع 


المبحث الأول تعريف الحجر ومشروعيته وحكمة تشريعه 
ونوعاه 5 


أولاً تعريف الحجر: الحَجْرفي اللغة : المنع والتضييق » يقال : حجر عليه 
حجراً أي منعه من التصرف » ومنه سمي الحرام : حجراً. قال تعالى : « ويقولون 
حجرأ محجوراً 4 أي حراماً محرماً؛ وسمي العقل حجراًء قال تعالى : « هل في ذلك 
قسم لذي حجر » أي عقل ؛ لأنه يهنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح من المفاسد وتضر 
عتاقبتة ؛ وسمي الحطيم حجّراً لأنه منع من الكعبة » وقطع منهاء كا منع من أن 
يدخل في الحرم . 

والْحَجْر في الشريعة : هو منع الإنسان عن التصرف في ماله . ويقابله الإذن وهو 
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فك الحجر وإسقاط حق المنع"' وللحجر تعاريف متقاربة عند الفقهاء هي مايأتي : 
قال الحنفية'" : الحجر: هو المنع من لزوم العقود والتصرفات القولية . فإذا باثى 
الحججورعقداً أوتصرفاً قولياً كالبيع أواههبة لا ينفذ أي لا يلزم » ولا يترتب عليه 
حكهء فلا يملك بالقبض . وكون الحج رمن التصرفات القولية ؛ لأنها هي التي 
يتصورالحجر فيها بالمنع من نفاذهاء أما الأفعال فلا يتصورالحجرفيها ؛ لأن الفعل 
.بعد وقوعه لايمكن رفعه » بخلاف القول» فإنه يمكن رفعه بمنع انعقاده شرعاً أو منع 
نفاذه . وللحنفية تعريف آخ رأدق : وهوعبارة عن منع مخصوص متعلق بشخص 
مخصوص » عن تصرف مخصوص أوعن نفاذه » أي لزومه ؛ لأن عقد الحجور ينعقد 
موقوفا" . 
فالحجر على الصغير(و 8*8 قد يجعل تصرفه غير منعقد أصلاًء م إذا كان 
ضرراً محضياء كطلاق زوجته » وقد يجعله موقوفاً على إجازة الولي كالبيع والشراء 
فق المميزء أما إذا كان لا يعقل أصلا مر و1 . 
وأما الحجر على الأفعال» فلا يفيد » ويكون كل من الصبي وامجنون ضامناً لما 
خلقه م مال غيرد, وايوغذ فنة هو ماله إن 32076 ويطالب بالأذاة وليه أو 
وصيه ؛ لآن الضمان من خطاب الوضع » وهولا يشترط فيه التكليف أوالقييز» لكن 
لايطبق عليها العقاب البدني كالحدود والقصاص» لعدم توافر القصد الصحيح ء وإنما 
في هلي الدية فى حال التعل» لايس مين بخطا: 
وعرفه المالكية'"' بأنه صفة حكنية أي يحم بها الشرع ‏ توجب منع موصوفها 
من نفوذ تصرفه فيا زاد على قوته » أو تبرعه بما زاد على ثلث ماله . فشمل الاول : 
تبيين الحقائق : ٠١/0‏ , الدر الختار ورد المحتار : ٠١8/6‏ . ظ 
الدر الختار : 5/6؟ » تبيين الحقائق : 15١/0‏ » اللباب : 353/9 . 
رد الحتار : ملرقه . 
حاشية الصاوي على الشرح الصغير : 807/9؟ . 
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اسمن .انض ابيسر > العم 
و 
ا ا 


الحجر على الصبي وامجنون والسفيه والمفلس ونحوهم » فإنهم يمنعون من التصرف بالبيع 
أو التبرع فها زاد على قوتهم ويكون تصرفهم موقوفأ على إجازة الولي . وشمل الثاني : 
الحجر على مريض الموت والزوجة» فإنها لا يمنعان من البيع والشراء » وإنفا يمنعان 
من التبرع فها يزيد عن ثلث ماما . 

وعرفه الشافعية والحنابلة"' : بأنه المنع من التصرفات المالية . سواء أكان المنع 
من الشرع كنع الصغير والمجنون والسفيهء أم من الام كنع المشتري من التصرف في 
ماله حتى يؤدي القن الحال الذي عليه . ولا يمنع الحجور ( السفيه والمفلس والمريض ) 
من التصرفات غيرالمالية» كالتصرف بالطلاق والإقرار بما يوجب العقوبة» 
وكالعبادة البدنية واجبة أو مندوبة » وتنفذ منه العبادة المالية الواجبة كالحج » دون 
المندوبة . لكن الصبي وامجنون لا .تصح تصرفها في شيء مطلقاً من الأموال والذمم 
والأحوال الشخصية من زواج وطلاق. 


ثانياً ‏ دليل مشروعية الحجر: 

ورد في القرآن الكريم آيات ثلاثة تدل على مشرّوعينة الحجر من حيث المبدأ» 
أولها قوله تعالى : « ولا تؤتوا السفهاء أموالك التي جعل الله لم قياماً وارزقوهم فيها 
واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً © نهى الله تعالى فيها الأولياء عن إعطاء السفهاء 
أمواهم ؛ لأن في إعطائهم تعريضاً لضياعهاء فدل النص على منعهم من التصرف في 
أموالهم » وهو معنى الحجر عليهم . 

والآية الثانية قوله تعالى : # وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فيان أنستم 
منهم زشداً فادفعوا إليهم أموالهم 4 أمر تعالى باختبار اليتامى في حفظ أموالهم» بأن 
يدفع لهم شيء من أمواهم » لمعرفة خبرتهم في التصرفات» فيان آنس منهم الرشد قبل 
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البلوغ » ساموا أموالهم » فدل النص على منع دفع أمواهم إليهم » قبل الرشد» وحجرهم 
عنهاء حتى لا يتصرفوا فيها . 

والآية الثالثة قوله سبحانه : « فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أوضعيفاً أو 
لا يستطيع أن يل هو فلهلل وليه بالعدل » فسّر الشافعي رضي الله عنه السفيه 
بالمبذرء والضعيف بالصبي » والكبير بالختل» والذي لا يستطيع أن يل بالمغلوب على 
عقلة: فأخير اللهتغالى اق هؤلاء ينوب عنهم أولياؤهم » فدل على ثبوت الحجر عليهم . 
وثبت في السنة الصحيحة أن النى مَِنهِ حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان 
عليه" . وحجر عثان بسبب التبذير على عبد الله بن جعفرا" . 

ثالثا ‏ حكمة تشريع الحجر: 

ليس في الحجر إهدار حقيقي لكرامة الإنسان » وإنما هو رحمة ومصلحة وصون 
وتعاون » فهو رحمة بالحجور عليه حتى يوفر له ماله في وقت تكثر فيه مسؤولياته: 
وتتعدد واجباته, فلا يواجه الحياة بوجه عبوس مقطب. ولا تترام عليه الهموم 
والمشكلات » ولا تصادمه الصعاب والمشاق » وإمًا يجد في ماله سبيلاً للنجاة » والعيش 
الكريم » وشق طريق الحياة » وهو صون لاله من عبث العابثين» وحد لهوى النفس 
بالإنفاق في وجوه غير صحيحة . 

وهو مصلحة للفرد وانجتمع ودفع للضررعنهماء بتدريب الحجور وتوفير الخدمة 
وكيلا تبدد الأموال . وهوعون ضروري من الكبيرالراشد ليتتم قاصرمثلاً للأخذ 
بيده في سفينة الحياة » ولتمير ماله » والإنفاق منه على الأمور الضرورية له» والبعد 
عن الأوجه المتنوعة للصرف فيا لا يحق النفع والخيرله . فالحجور عليه إن كان صغيراً 


. ) وما بعدها‎ ١45/2 : رواه الدارقطني والبيهقي والحام وصححه عن كعب بن مالك ( نيل الأوطار‎ 2)١( 
. ) 565/8 : رواه الشافعي في مسنده عن عروة بن الزبير ( نيل الأوطار‎ 20) 
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أو كتونا ا ومحعفوها #رو تافضن الفقل لنب أهلا لتقي المضلكة مولا تتض انه 
الرضا الصحيح » ولا القصد والاختيار. فالحجر عليه إفا كان لعجزه عن التصرف في 
ماله عل وخة المضلحة تحفظ) + الفعلنة» :وان كان مضه سدرا لأموالة هو معلك لنه 


ومضيعه في غير الوجوه النافعة . 

وإن كان مغفلاً فلا هدي إلى التصرفات الرابجة» وإما يغبن في البيوع 
ويتضرر بها. 

وإن كان مديناً فلابد من رعاية حق الدائنين في أمواهم وحفظ مصالحهم وعدم 
إضاعتها دفعاً للضرر عنهم ا وحق لاانتضن عييث الخيرق الاين + ولا يتفرأو يتبرم 
امرؤ من إقراض غيره قرضاً حسلناً ينقذه من ورطات السوء . 

لان المج عهنا لماك كور كانه تقنه مفظ ماله وحفوقه »لعلف 
القع أيضاً يايصاد منافذ العوز والفاقنة والفقر؛ لآن المال عصب الحياة » فيجب 
إنفاقه في غير إسراف ولا تبذير: 9 إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين > . 

وقد أوص الله الأولياء والأوصياء على اليتامى والمساكين بضرورة الإشراف على 
شؤونم بالحق والعدل والمعروف» إذ أنه ربما ترك الإنسان ذرية ضعافاً يحتاجون 
لعاونة غيرهم لهم » فقال سبحانه : ل( وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً 
خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديداً » إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظاماً 
إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً » وروى الإمام أحمد والنسائي وأبوداود 
وغيرهم عن ابن عباس قال : لما نزلت ٠‏ ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي أحسن » 
عَزَلوا أموال اليتامى» حتى جَعَل الطعامٌ يفسدء واللحم ينتّن» فذكرذلك 
للنني يَيِنهِ فنزلت : « وإن تخالطوم فإخوانكم والله يعلم الفسد من المصلح » 
وأوجب الحق تبارك وتعالى اختبار الأيتام قبل دفع أمواهم إليهم » فقال: « وابتلوا 
اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم 4 . 
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ومنع القرآن الكريم من إيتاء السفيه ماله حرصاً على مصلحته ولصلحة الناس » 
فقال تعالى : © ولا تؤتوا السفهاء أموالك التي جعل الله لك قيامأ > . 

وقبك:ق البنة كا أغرنا المجريعل المذين فعا للخورعن الذاتنين : واقيت 
عن عثان الحجر على المبذرء حفظاأً لماله من الضياع . وروى الدارقطني عن كعب بن 
مالك « أن النبي ِنَع حجر على معاذ ماله » وباعه في دين عليه » وروى الشافعي في 
مسنده عن عر وة د ون الوس ام عقاق حيس عل عه اللمديه مر ست كد دوه : 

. رابعاً ‏ تقسيم الحجر بحسب نوع المصلحة : 

الجر عكيفانوة الفرلغة |التنقودة مده نوع" 

الأول حجر اصلكة مور عليه :وهو كحجر الجنون والصغين:والسفيه 
والمبذرء إذ فائدة الحجر لا تتعداهم » فقد شرع لمصلحتهم أنفسهم 

الشاني ‏ حجرلمصلحة الغير: وهو كحجر المدين المفلس لحق الغرماء 
(الدائنين)» ومريض الموت لحق الورثة فها زاد عن ثلث التركة حيث لا دين » 
وحجر الراهن بعدم لزوم الرهن لحق المرتهن في العين المرهونة ء فقبد شرع الحجر 
لصالح غير الحجور عليه 

المبحث الثاني أسباب الحجر: 

لعي" سنال كفرع طني رن لو فق عليه الهو توي القسن واحتوة 
والعته » لفقد الأهلية أو تقصها . ومنها ماهو مختلف فيه كالحجر بسبب السفه والغفلة 


والدين» وسبب الخلاف راح جع لالقصورالأهلية» وإنا لدفع الضررعنهم وعن 
النا 
س٠‏ 


() مغني الحتاج : 160/7 ء كشاف القناع : ؟/204 وما يعدها . 
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والحجر بسبب الرق متفق عليه » فالرقيق محجور عن التصرف في ملك غيره إلا 
ياذنه » لكونه ليس أهلاً لاملك . 

وتلق تر اكيم ف اتضوقا رك الس طسوب عا لاف جيف وليه 
الاختلاف في المطالب الآتية : 


المطلب الأول أثر الحجر في تصرفات الصغير: 

الصغرطور ير به كل إنسان» يبدأ من حين الولادة إلى البلوغ » وقد أجمع 
العاماء على وجوب الحجر على الأيتام الذين لم يبلغوا الم ''» لقوله تعالى : © وابتلوا 
اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح 4 ولعدم توافر أهلية التصرف لعدم اكقال الإدراك 


وقد اختلف الفقهاء في حم تصرفات الصغير وفي أمور أخرى متعلقة به . 


أولاً آراء الفقهاء في حكم تصرفات الصغير أو أثر الحجر عليه : 

للفقهاء مذاهب في أثر الحجر على الصغير» فيرى الحنفية والمالكية ضرورة 
التفرقة بين المميز وغير المميز» وم يفرق الشافعية والحنابلة بينها . 

١‏ - قال الحنفية والمالكية'"' : الصغير إما مي زأوغي رميز» وغيرالمميز: هو الذي م 
يتم سن السابعة من العمر. والمميز هو الذي أكل سن السابعة » لقوله له : «مروأ 
أولادم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين»!" . 


. ١/0/9 : بداية المجتهد‎ ' )١( 
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ليه رواه أحمد وأبو داود والحام عن عبد الله بن عمرو . 


اع د الفقه الإسلامي جه (7؟) 


والتضرقات إما قولة أ وفعلية: 


أمنا 0 الفعلية : وهي 0 عي ا 
00 


وأما التصرفات القولية : 

فإن صدرت من غي رميز فجميع تصرفاته باطلة لفقده أهلية الأداء أو التصرف» 
|3 لأعقل لفاولا عبير قلا تبن رضاه :ولا قضدة # سواء أكاق التصرف ثافعا لنه» أو 
ضارا به » أو متردداً بين الضرر والنفع » فلا يصح عقده ولا إقراره ولا طلاقه كالمجنون 
لعدم اعتبار أقواللهما . 

وإن صدرت من مميز فهي ثلاثة أنواع : 

أ التصرف النافع له نفعاً محضاًء كقبوله اهبة أو الوصية » واعتناق الإسلام » 
يصح منه وينفذ بدون توقف على إجازة وليه أووصيه » رعاية لجانب نفعه . 

ب - التصرف الضار به ضرراً حضاً » كتبرعه بشيء من ماله» أو إقراضهء أو 
أغازتده أو ظلاق ووعقة: مطل متعوولا دالولا تصيفحه إجارة الولة لأن 
الإجازة لاتلحق الباطل ل سق 
والمعتوه » وقد رووه حديثاً » لكنه لم يصح أصلا" . 


ج ‏ التصرف المتردد بين الضرر والنفع » كالبيع والشراء » والإيجار والاستئجار» 
والزواج » ينعقد منه موقوفاً على إجازة الولي » إذا كان المميز يعقل البيع بأن يعم أن 


0 الحجر على الأقوال دون الأفعال , لأنها لامَردٌ لما لوجودها حاً ومشاهدة . بخلاف الأقوال لأن اعتبارها 
موجودة بالشرع » لا بالواقع » والقصد شرط لاعتبارها ( الهداية مع تكلة الفتح : 511/8 ) . 
)2 راجع نصب الراية : 751/6 . 
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البيع سالب» والشراء جالب» ويقصده بأن يكون غير هازل ؛ لآن تصرفه يحتقل 
الضرر فإن أجازه نفذ» وإن ل يجزه ب بطل » وليس له إجازة مافيه غبن فاحش » 
والولي بالخيار: إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة » وإن شاء فسخه . 

؟ - وقال الشافعية والحنابلة'' : تعتبر التصرفات المالية من الصى مميزاً أوغير 
ني باطلة كن الشافعية قالواء لأتصت تصرفات الميقوإن أذ له الوق ويعتين 
إذن الصبى المميز في إذن الدخول وإيصال الهدية » ويصح إحرامه يإذن وليه » وتصح 
عبادته » وله إزالة المنتكر ويثاب عليه كالبالغ » ما يعتبر إسلامه » كإسلام سيدنا علي 
رضى الله عنه . 

أما الحنابلة فقالوا: يصح تصرف المميز يإذن الولي » وينفك عنه الحجر فيا أذن 
له فيه من تجارة وغيرها ء ويصح إقراره فيا أذن له فيه . 

اتفى المذعبان غل تضين إتلافيات الصغيز من مال أو نين كالحنفية 
للكية الصا ويد تررح ايه كرد اواو 


ثانياً ‏ عدم تسليم الصغير أمواله : 

اتفق العاماء على أنه لاتسلم للصغير أمواله » حتى يبلغ راشداً”" ؛ لأن الله تعالى 
علق دفع المال إليه على شرطين هما البلوغ والرشد في قوله تعالى : # وابتلوا اليتامى 
حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم » والحك المعلق على 
شرطين لا يثبت بدونما. 

فإذا بلغ الصغيرء فإما أن يبلغ رشيداً أوغير رشيد . 
 )١(‏ مغتي الحتاج : امحتدء ملاداء كشاف القناع : 4530/7 , 
) المغني : 55/5 وما بعدها . 49١‏ ء المهذب : 560/١‏ »ء البدائع : 77١/7‏ » بداية المجتهد : ؟///ا؟ . 
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أ فإن بلغ رشيداً ‏ مصلحاً لامال : دفع ماله إليه» وفك عنه الحجر"'» لقوله 
تعالى : # فإن انستم منهم رشدأ فأدفعوا إليهم أموالهم * وفي سنن لي داود: «لا يتم 
بعد الاحتلام ». وإذا دفع إليه ماله أشهد عليه عند الدفع لقوله تعالى : « فإذا دفعتم 
إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم 4 » وهل يحتاج رفع الحجر عن الصغير لحك القاضي ؟ 

. قال المهور( الحنفية والشافعية في الأرجح » والحنابلة )''' : يرتفع حجر الصغير 
ببلوغه رشيداً بدون حك الحا ؛ لأن الحجر عليه ثبت بغير حك حاك» فيزول من غير 
حك , كالحجر على المجنون . والوجه الآخر عند الشافعية : أنه يفتقر إلى الحاك ؛ لأنه 
يحتاج إلى نظر واختبار كفك الحجرعن السفيه . ورأي المهور هوالأرجح لاتفاقه 
مع الواقع » والتيسير. 


وقال المالكية" " : إ« أكون الصغير ذ كرأ أو أن : 
فإن كان ذكراً فهناك ثلاث خالات : 


أحدها ‏ أن يكون أبوه حياً : فإنه ينطلق من الحجر ببلوغه بدون حك, مالم 
يلين مده مله وعم ابوه 


الثاني أن يكون أبوه قد مات وعليه وضي : فلا ينطلق من الحجر إلا 
بالترشيد» فإن كان وصيه مقدّم الأب أي باختياره ( وهوالوصي الختار) : فله أن 
يرشده من غير إذن القاضي ؛ لأنه ثبت عليه الحجر بالأصالة من غير فرض من أحد» 
فلأ عاج ردمه شل الناطي» و إن انوي القناق ليتح لمترفيده إلاجاذة 


إل لمهذب : 7350/١‏ » مغنى المحتاج : جمحكدء ١لادء‏ المغنى : 6/لاهع ء البدائع : ١64/5‏ و//١7١‏ وما بعدهاء 
تبيين الحقائق : ١55/0‏ » بداية المجتهد : ؟//الا؟ . : 

() المراجع السابقة . 

) الشرح الكبير والدسوقي : ؟/53؟ ‏ 558 »: الشرح الصغير : /85؟ وما بعدها ٠‏ بداية المجتهد : ؟//ا7؟ . القوانين 
لفقهية : ص 35١‏ . 


القاضي ؟ا ذكرابن جزي» وأما ماقرره الدردير وهو الراجح فهو أن الوصي سواء 
أكان وص الأب أم وصي القاضي لايحتاج في ترشيده لإذن القاضي . والترشيد بأن 
يقول الوصي أمام العدول : اشهدوا أفي فككت الحجر عن فلان» وأطلقت له 
التصرف »لما ثبت عندي من رشده وحسن تصرفه . وللقاضي ترشيد الحجور مطلقا 
إذا ثبت عند ةرشد 

الثالث ‏ أن يبلغ الصغير» وليس له أب ولا وصي » وهو الْْهُمل : فهو مول على 
الرشد إلا أن يتبين سفهه . 

والخلاصة : أن الصبى ذا الأب أوالوص الختارلايحتاج رفع الحجرعنه إلى 
حاك» لكن ذوالأب لايحتاج إلى ترشيد» وذو الوصي يحتاج إلى ترشيد . وأما ذو 
الوصي المعين من القاضي » فيحتاج لحك القاضي في رأي ابن جزي» ولا يحتاج لإذن 
القافن قوراف الدركور: 

وأما الآنثى : فذات الأب لا ينفك الحجرعنها إذا لى يرشدها أبوها إلا بأمور 
أربعة : بلوغها » وحسن تصرفها » وشهادة العدول بدذلك , ودخول الزوج بها . وللاب 
ترشيدها قبل دخول الزوج بها بأن يقول لها : رشدتك ورفعت الحجر عنك . فيرتفع 
الحجر عنها وتنفذ تصرفاتها » ولوم يشهد العدول بصلاح حاها . 

وأما ذات الوصي ( المختا رأوالمعين من القاضي ) : فلا ينفك الحجر عنها إلا بأمور 
خمسة . البلوغ » وحسن تصرفها » وشهادة البينة بذلك؛ ودخول الزوج هاء وفك 
الوصي حجرها بترشيدهاء ولا يحتاج في الفك لإذن الحاء ؛ أي أن الأننى لا تحناج في 
رفع الحجر عنها إلى قضاء القاضي . 

وعليه يكون مذهب المالكية قريباً من مذهب المهورء إذ لا يحتاج رفع الحجر 
عن الصغير لقضاء القاضي إلا إذا كان الصغير تحت ولاية القاض » فيحتاج لترشيد 
القاضي » ؟ يحتاج ذو الوصي لترشيد الوصي . 
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والخلاصة : أن ما يرفع الحجر عن الصبي شيئان عند المهور غير الشافعية : هما 
إذن الولي إياه بالتجارة » وبلوغه رشيداً . وعند الشافعية شيء واحد هو البلوغ . 


ب وإن بلغ الصغير غير رشيد» لا تسم إليه أمواله » بل يحجر عليه بسبب 


المفة: ياتفاق]الذاعب م لقولة تعال:.< وايقلوا التتافئ دق إذا بلقو النكاح فا 


آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم © . 

إلا آن أبااحتيفة"" قال :ير الحجرغل البتالغ غير الرقيف إلى بلوغة سا 
وعشرين سنة» ثم يسم إليه ماله ولولم يرشد ؛ لآن في الحجر عليه بعد هذه السن 
إهداراً لكرامته الإنسانية» ولقوله تعالى : © ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي 
أحسن حتى يبلغ أشده » وهذا قد يلغ أشده» ويصلح أن يكون جَذدَا في هذه السن» 
ولأن المنع عنه للتأديب» ولا يتأدبَ بعدئذ غالباً» فلا فائدة في المنع » فلزم الدفع 
إليه ..” 

وقال الصاحبان وباق الأثمة'' : إذا بلغ الولد غير رشيدء لا يسم إليه ماله 
ويسم رالحجرعليه» حتى يؤنس رشدهء ولو بلغ الستين من عمره» للاية السابقة 
« فإن آنسم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم 4 حيث شرط الله تعالى لدفع أموال 

اليتامى إليهم شرطين : البلوغ وايناس الرشد., والح المعلق على شرطين لا يثبت 

. بدونهاء ولقوله تعالى : © ولا تؤتوا السفهاء أموالم » أي أمواهم‎ ٠ 


ثالثاً ‏ البلوغ : يحدث البلوغ إما بالأمارات الطبيعية أو بالسن. أما 
الأمارات أو العلامات الطبيعية » فاختلفت المذاهب في تعدادها : 


(0) البدائع : 778/7 ء تككلة الفتح : لراك ء تبيين الحقائق : ١50/0‏ ء اللباب : 55/١‏ 
(0) بداية الجتهد : 73977 ء القوانين الفقهية : ص 737١‏ » الشرح الكبير : 358/7 » المهذب : 771/١‏ 2 مغني 
الحتاج : تمححدء “لادء المغنى : 6/لاهع وما بعدها » كشاف القناع : ؟/40؟ 
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فقال الحنفية'' : يعرف البلوغ في الغلام بالاحتلام » وإنزال المني» وإحبال 
المرأة . والمراد من الاحتلام هو خروج المني في نوم أو يقظة» بجاع أوغيره . والدليل 
على كونه علامة البلوغ قوله تعالى : © وإذا بلغ الأطفال منك الحم فليستأذنوا 4 
وخبر« رقع القم عن ثلاث » منها : عن الصبي حى يحتد" » وروى أبو داود عن علي 
ابن أبي طالب قال : حفظت عن رسول مله : ٠‏ لا يتم بعد الاحتلام». 

وإذا تحقق البلوغ بالاحتلام تحقق بالإنزال ؛ لآن الاحتلام سبب لنزول الماء 
عادة » فعلق الحك به . وكذا الإحبال ؛ لأنه لا يتحقق بدون الإنزال عادة . 


ويعرف البلوغ في الأنثى بالحيض لخبر رواه اللمسة إلا النسائي : «لا يقبل الله 
صلاة حائض إلا بخمار"» أو بالحبل لأن امل دليل على إنزال المرأة فيحم يبلوغها 
بود خله وآذن سي البلا اللللروانجا عكر هية ‏ وللاى تع سنن رهق 
الختار عند الحنفية . 


فإذا لم يحصل بلوغ طبيعي » ثبت البلوَخ بالسن » فتى بلغ الولد (ذكراً أوأننى ) 
سن الخامسة عشرة فقد بلغ الحم على المفتى به » وهو سن المراهقة . 

وقال أبو حنيفة : يبلغ الغلام إذا أتم ماني عشرة سنة» والأنثى سبع عشرة سنة ؛ 
لأنه إنما يقع اليأس عن الاحتلام الذي علق الشرع الحك به هذه السن . 

ومذهب المالكية”' : علامات البلوغ الطبيعية سبعة» خسة منها مشتركة بين 
الجنسين » واثنان مختصان بالأنثى . فالحيض والحبل خاص بالمرأة . وإنزال المي مطلقاً 
(0) البدائع : ١7١/0‏ ء الدر انختار : ٠١1/0‏ » تبيين الحقائق : ٠١5/5‏ . تكلة الفتح : //7؟5 
)2 رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحام عن عائشة بلفظ ٠‏ وعن الصبي حتى يكبر» ورواة أحمد وأبو 

داود والحاكم عن علي وعمر بلفظ « وعن الصبي حتى يحتلم » ( تصب الراية : 17176 وما بعدها ) . 
)2 وروى ابن خزيمة في صحيحه عن عائشة : «٠‏ لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار» والحائض من 


بلغت سن امحيض . والخار : ما يغطى به رأس المرأة . فدل ذلك على بدء تكليفها ( نيل الأوطار: 302/6 ) . 
() 2 الشرح الكبير : ؟/7؟؟؟ 
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في نوم أو يقظة» وإنبات شعر العانة الخشن» لا الزغب» ونتن الإبط» وفرق أرنبة 
الأنقا» وعلظ الصوت يقد كيين الذكر والأق: وليل خضول البلوه بالإشاف»: 
حديث الترمذي عن ممرة أن الني يَكَِه قال : «اقتلوا شيوخ المشركين » واستحيوا 
تذخي :#والقرة «العلنانا الذين ل تخراء» 

فإن م يظهرشيء مما ذكرء كان بلوغ الصغير بام ماني عشرة سنة» وقيل» 
بالدخول فيها . 

ومذهب الشافعية"' : يحصل البلوغ إما باستكال خمس عشرة سنة قرية» أو 
بخروج المي وقت إمكانه من ذكر أوأً: +ووقت إمكانة #“اشكجال هنين أو 
بنبات شعر العانة الخشن الذي ,يحتاج في إزالته لنحو حلق . وأما نبات شع رالإابط 
واللحية » فليس دليلا للبلواغ للقمرهها دون خمس عشرة سنة . 

ويزيد على المذكور بالنسبة لامرأة : الحيض والحبل . 

والخلاصة : أن البلوغ عندهم يحصل بخمنسة أشياء : ثلاثة يشترك فيها الرجل 
والمرأة » وهي الإنزال والإنبات والسن . واثنان #تط جا المرأة وهما الحيض والحبل . 


ودليلهم على تحديد السن ب ١٠5‏ سنة : خبرابن عمر: «عرضت على الني بين 
يوم أحد» وأنا ابن أربع عشرة سنة» فلم يحزني » وم يرني بلغت » وعرضت عليه يوم 
الختوق انا انوس عقر بم وداه زليه را للف 7 


ومتعنه الخنا بل" #القافحة قاما: 


5١0/١ : مغني الحتاج : ؟/127 وما بعدها » المهذب‎  )0( 

()02 رواه ابن حبان . وأصلة في الصحيحين وقد رواه الجماعة . وقال الشافعي : رد الني نه سبعة عشر من 
المحابة » وهم أبناء أربع غشرة » لأنه لم يرهم بلغوا » ثم عرضوا عليه وهم أبناء خمس عشرة » فأجازم » منهم 
زيد بن ثابت ورافع بن خديج وابن عمر. 

)2 المغني / 581 ء كشاف القناع : لفق 
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واتغاء الرشن: 

الرشد عند المهور( الحنفية والمالكية والحنابلة )'' : هوصلاح المال ولو كان 
فاسقاً أي توفر الخبرة في إدارة المال واستثماره وحفظه وإصلاحه » وحسن التصرف 
والإسراف» لقوله تعالى: ط« فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم 4 قال ابن 
عباس : يعني صلاحاً في أموالهم . ففن كان مصلحاً لماله » ققد وجد منه الرشدء وم 
يكن الحجر عليه إلا لحفظ ماله فكان المؤثر فيه ما أثر في تضييع المال» أو حفظه . 

وقال الشافعية'" : الرشد صلاح الدين والمال» فإصلاح الدين : ألا يرتكب من 
المعاصى ما يسقط به العدالة»ه.|صلاح المال : أن يكون حافظاً لماله غير ميذرء فلا 
يفعل محرماً يببطل العدالة : من كبيرة أو إصرار على صغيرة » ولم تغلب طاعاته على 
شدافيةء ولا ودر بأن يضيع الال ين تاحف"" ف المجائلة وغوهاء أو:رسيهق 
بحرء أو إنفاقه في محرم . فإذا بلغ الصغير غير رشيد لاختلال صلاح الدين أوالمال» 
دام الحجر عليه » فيتصرف في ماله من كان يتصرف فيه قبل بلوغه . 

والأصح عندهم أن صرفه في الصدقة ووجوه الخير والمطاع والملابس التي لا تليق 
بحاله ليس بتبذير. 

ويختبرالولي رشد الصبي في الدين والمال» لقوله تعالى : # وابتلوا اليتامى » 
أي اختبروم . أما في الدين فشاهدة حاله في العبادات » وتجنب المحظورات ٠‏ وتوقي 
الشبهات » ومخالطة أهل الخير. 

وأما اختباره في المال فبحسب أمثاله» فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء ؛ 


)2 البدائع : ١٠7١7‏ , الدر الختار : ٠١١/0‏ ء بداية المجتهد : 378/١‏ » المغنى : 57/5 , كشاف القناع : 655/6 
)2 مغني المحتاج : “/هاداء 17١‏ ء المهذب 551/١ ١‏ 
)2 وهو مالا يحل غالبا . أما الغبن اليسير فثل بيع ما يساوي عشرة بتسعة ٠‏ وهذا إذا كان جاهلاً بالمعاملة . 
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والماكسة فيها أي طلب النقصان عما طلبه البائع» وطلب الزيادة على ما يبذله 
المشتري . ويختبر ولد الزارع بالزراعة » والنفقة على الععال فيهاء ويختبر ا حترف بما 
يتعلق بحرفة أبيه وأقاربه . وتختبرالمرأة بما يتعلق بالغزل والقطن حفظاً وحياكة 
_وغيرها. 


ويشترط تكرر الاختبار رين أو أكترعقيل البلوع «وقيل يعدم 


خامساً ‏ ولي الحجور عليه : 


الولي : هو صاحب السلطة الشرعية التي يتكن بها صاحبها من التصرف في مال 
غيره من غير توقف على إجازة أحد .وقد اتفق أئّة المذاهب على أن ولي الحجور عليه 
صبياً أوغيره في الأموال هو الآب إن كان موجوداً » ولم يكن مجنوناً أو حجوراً عليه 
واختلفوا في غير الأب . 

قال التفية'" : الول الذى له كو مرق قال المجووعلية:هوابو 
الصبي » ثم وصيه بعد موته , ثم وصي وصيه , ثم جده ( أبو أبيه ) ؛ ثم وصي جده ثم وصي 
وصيه » ثم الواللي » ثم القاضي أو وصي القاضي . وهذا الترتيب مبني على درجة الشفقة, 
فشفقة الاب فوق شفقة الكل », وشفقة وصيه فوق شفقة الجد ؛ لانه مرضي الاب 
ومختاره » وشفقة الجد فوق شفقة القاضي » لوجود القرابة . 

وما عدا المذكور من العَصّبة كالآخ أو العم » أوغيرهما كالم ووصيها فليس لهم 
الإشراف على أموال الحجورعليهء ولا يولكون الإذن للقاصر بالتجارة. وهذا 
الترتيب للأولياء هوفي'شأن المال» أما في قضايا الزواج فللأولياء ترتيب آخر. 


وقال المالكية'" : الولي على الحجور عليه من صغير أو سفيه لم يطرأ عليه السفه 


() الدر الختار : ١١١/0‏ » تبيين الحقائق : 7٠١/0‏ , البدائع : ١65/0‏ 
)2 الشرح الكبير : ؟/355» الشرح الصغير : 785/7 وما بعدها . 
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بعد بلوغه"' : هو الأب الرشيد» ثم لوصيه» ثم للحام» فإن لم يكن حا فالولاية 
جماعة المسامين .“فلا تثبت الولاية المالية للجد والأخ والعم إلا بايصاء الأب . 


وقال الشافعية'' : ولي الصبي : أبوه » ثم جده » ثم وصي من تأخر موته من الأب 
أوالجد» ثم القاضي أو نائبه » لخبر السلطان ولي من لا ولي له»'" . ولا ولاية لسائر 
العصبات كالأخ والعم» كا لا ولاية للأم في الأصح : ولاية مال أو ولاية نكاح . وإني 
اشع اذا الراف إذ لآ اكد اموق أنتعاطفنة ود الأب عبر القريب اولقن اسه 
فرابطة الدم والقرابة أشد باعثاً على الرعاية والحفظ والاهقام بشؤون القصر. 


وقال الحنابلة'" كالمالكية تماماً :.تثبت الولاية على الصبي والمجنون للآب» ثم 
لوصيه بعده» ثم للحام . لكن إن جدد الحجر على الشخص بعد بلوغه »فالولاية عليه 
للحام ؛ لآن الحجر يفتقر إلى حك اع , وزواله يفتقر إليهء فقكذلك النظر في 
كاله 

سادساً - تصرفات ولي القاصر: 


اتفق الفقهاء على أن الولي يتصرف وجوباً في مال الصبي القاصر بالمصلحة وعدم 
الضرر لقوله تعالى : « ولا تقربوا مال اليثم إلا بالتي هي أحسن »#وقوله 
سبحانه :« وإن تخالطوهم فإخواتك والله يعلم المفسد من المصلح 4 5 أنهم اتفقوا على 
أن الغني لا يأكل من مال اليتم » وللفقيرأن يأكل بالمعروف من غير إسراف لقوله 
تعالى : # ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف » وروى 
الشيخان عن عائشة أنها نزلت في ولي اليتم إذا كان فقيراً أنه يأكل منه مكان قيامه 
عليه بالمعروف . وروي أن رجلا سال رسول الله ينع فقال : ليس لي مال» ولي 


أما لو طرأ عليه السفه بعد البلوغ فالحجر عليه للحام ٠‏ لا للأب . 


0( 
)2 مغنى المحتاج : ١75/9‏ وما بعدها ء المهذب : 518/١‏ 
( 
( 


- 


) 
) 
) رواه الترمذي وحسنه » والحام وصححه . 
3 المغنى : 9/١/4‏ ء» كشاف القناع : 25/9 . 
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يتم » فقال عليه الصلاة والسلام : «كل من مال يتيك غير مُسْرف» ولا مُبدّرء 
ولامتاتل هالا ولاق مالك الف : 

وتفصيل المذاهب في تحقيق المصلحة 5 يأ : 

قال الحنفية'" : لا يلك الولي شيئاً من التبرعات ومن مال الصغيز لأن ذلك 
ضرر محض» فلا يقرض ماله ولا يوصي به» ولا يتصدق بمالهء ولا يطلق امرأته, 
ولا هب شيئاً من ماله من غير عوض » ؟ا ليس له أن يهب بعوض عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف ؛ لان الهبة بعوض هبة ابتداء » وإنما تصير معاوضة انتهاء » وهو لا يملك الهبة . 
وتجوزالهبة بعوض عند عمد لأنها في معنى البيع . 

لكن للقاضي إقراض .مال اليتم » لأنه من باب حفظ الدين . وللولي أن يقبل 
الهبة والصدقة والوصية للصغيرء لان التصرف نفع محض , فيلكه الولي » وقال عليه 
الصلاة والسلام : « خي رالناس أنفعهم للناس»'". 

وتلل إقارة هال القاصر ا تتحدانا #اللف»ه ورفعةابدين القاضي؟ لأن 
التصرف من توابع التجارة » وهو يملكهاء ؟ له أن يرهن مال القاصر بدين للولي 
نفس لآن غين المرهون تحت :بد المزتيق إلا أنه إذا هككيضين مقذارما ‏ ضارهؤةيا 
منه دين نفسه . 

وللولي أن يبيع مال القاصر بأكثر من قهته » ويشتري له شيئاً بأقل من قبته 
لأنه نفع محض له . كا له أن يبيعه بمثل قهته » وبأقل من قيبته قدرما يتغابن الناس 
فيه عادة . وله أن يشتري له شيئاً مثل قمته وبأكثرمن قيته قدرما يتغابن الناس 
فيه عادة . 


)2 رواه أبو داود والنسائي وأحمد وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو . ومعنى « غير متأثل مالا » أي غير جامع . 
يقال : مال مؤثل » ومجد مؤثل : أي جموع ذو أصل (نيل الأوطار : 701/0 ) . 
(؟) البدائع : 1٠6/5‏ وما بعدها , تكملة الفتح : 255/8 وما بعدها » همع الضانات : ص 608 . 


() رواه القضاعي عن جابر بن عبد الله » وهو حديث حسن . 


سف 5 


وله أن يؤاجر نفس القاصر وماله بأكثر من أجر مثله» أو بأجر مثله؛ أو بأقل 
متداقووتنا نكائن الثائن في عاد وله أن برعا عر لامر قينا انمق اجر الكل 
أ باهر الكل أو باككميه فورنا كقاى الثانن فاده نوق عكالة اجازة سن 
القاصر إذا بلغ » له الخيار: إن شاء أمضاهاء وإن شاء أبطلهاء دفعاً للإضرار: 
ولا خيارله في إجارة المال ؛ لأن الأب يملك ذلك بحسب المصلحة » وينفذ تصرفه . 

وللولي أن يسافر يمال الصغير» وأن يضارب به» وأن يوكل بالبيع والشراء ؛ 
والإجارة والانتفجنار؛ لآن هذه التصرفات مق توابع التجارة #وكل من ملك 
التجارة » ملك ماهومن توابعها . 

وأما بيع عقار القاصر :جوز للولي العدل ( مود السيرة بين الناس أو مستور 
الحال ) أن يبيعه بمثل القمة فأكثر» ولا يجوز بيعه للوصي إلا للضرورة كبيعه لتسديد 
دين لأوقاء له إلا بهذا المبيع . وهذا حوكؤوى نه .و يتفذ بيغ الوصى بإجازة القناض» 
وللرزده اذا 6ق جيرا 

ويجوزللاب أوالجد أن يشتري مال الصغير//نقاب» أو يبيع مال نفسه من 
الصغير» بمثل قيته أو بأقل مما يتغابن فيه عادة . ولا يجوز بغبن فاحش . وينفذ البيع 
إذا أجازه القاضي » وللقاضى نقض البيع إذا رأى ذلك خيراً للصى . 

ولا يجوز الشراء أوالبيع للوصي عند حمد . ويجوزعند أبي حنيفة وأبي يوسف إن 
كان البيع للوصي أو الشراء منه خيرا لليتم » وإلا فلا يبجوز. وفسرت الخيرية : بأن 
تزيد السلعة التي يشتريها الوصي من الصغير بمقدار الثلث عن مثلها إذا اشتراها من 
غيره» فلوكان يشتريها بعشرة من أجنبي ( غير الصغير) » فإنه يلزم أن يشتريها من 

وقال المالكية" : يتصرف الولي في .مال الصضغير بالمصلحة» فللأب بيع مال 
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ولده ا حجور عليه مطلقاً » عقاراً أو منقولاً ولا يتعقب بحال» ولا يطلب منه بيان 
سيب البيع ؛ لأن تصرفه مول على المصلحة . وله أيضاً هبة الثواب ( أي بعوض ) . 

أما الوصي فلا يبيع عقار محجوره إلا لسبب يقتضي بيعه» كا ليس له هبة 
الثواب من مال محجوره إلا لضرورة» لآنه إذا هلك الموهوب » م يلزم إلا قبته يوم 
الملا ومن الجائ ز أن تنقص قيمته يوم اللملاك عن قهته يوم الهبة» وهذا ضرر 
باليتم . 

كذلك يبيع الحا كالوصي مال المحجور عند الضرورة كالنفقة ووفاء الدين 
وخوها : فيكوة هذا الدهي كالترية عن حيف اموا 

وذكرالمالكية أحد عش سبباً لجواز بيع عقار القاصر من وصي أو حاك للضرورة 
5 : 

.  .هنمت الحاجة البينة للبيع كنفقة أو وفاءدين لا قضاء له إلا من‎ ١ 

؟ -الخوف عليه من ظالم يأخذه منه غصباً , أو يعتدي على ريعه ولم يستطع 
رده . 

الممتلحة الظاهرة (الغبطة ) :بان بسك بريادة التلث عل عن المقل 
فأكثر. 

: - أن يكون موظفاً عليه ضريبة ظالمة » فيباع ليشترى له ما لا توظيف عليه 
إل أن يكون الأول كان ونه . 

ه -أن يكون حصته مع شريك» فيباع ليشترى له عقار مستقل لا شركة فيه 
خاضا مر حر الشركة ؛ 

- أن يكون ريعه قليلاً أولا ريع له أصلاً» فيباع ليستبدل له مافيه ريع 
أكثر. 


-أن يكون الققار ين جيرا نسو ف الديق أو الدقيا ١:١‏ والكوتته نين يران 
ذميين » فيباع ليستبدل به عقار بين جيران صالحين . 

4 - أن يكون مشتركاً غير قابل القسمة » فيبيع شريكه حصته» فيباع مع بيع 
شريكه. 

1 - أن يخاف خرابه» ولا مال للمحجور عليه يعمر به إذا خرب» فيباع . 

. أن يخاف خرابه » وله مال يعمر بهء ولكن بيعه أولى من تعميره‎ ٠ 


. أن يصبح المنزل منفرداً في مكان لانتقال العارة عنه‎ ١ 


وقال الشافعية"' : يتصرف الولي للقاصر بالمصلحة وجوباً » فيحفظ ماله عن 
اباب العلف» و ستغره ودر 100 كلذ بق لاتاكله الزن من نفقتة وغيرهاء 
لقول النى ينه : « من ولي يتما » وله مال فليتجرله بماله, ولا يتركه حتى تأكله 
الصيقة»" + وبيق له داره ,اماو مواد البدا ترد الامكان ب وركتري لبه العقتار ]ذا 
حصل من ريعه الكفاية لأنه يبقى وينتفع بغلته؛ هذا إذالم يخف جوراً من سلطان 
أوغيره» أو خراباً للعقار. وله أن يسافر بمال الصبى والمجنون وقت الأمن إذا اقتضت 
المصلحة السفر به, ولا شرق لما برع نادهو انال مرا . 


ولا يبيع عقاره إلا في موضعين : أحدهما لحاجة كنفقة وكسوة بأن م تف غا 
العقار بماء ولم يجد من يقرضهء أولم يرالمصلحة في الاقتراض » أوخاف خرابه, 
والثاني ‏ لمصلحة (غبطة ) ظاهرة» كأن يرغب فيه شريك أوجار بأكثر من نمس 
مثله » وهو يجد مثله ببعضه» أو خيراً منه بكله» أو يكون ثقيل الخراج » أي المغارم 
والضرائب مع قلة ريعه . 


(0) مهفن الحتاج : ١/1/5‏ -78اء المهذب :5358/3 575١0‏ . 


)22 رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 
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وله بيع مال القاصر مبادلة بعرض أخرء ونسيئة ( مؤجلة ) للمصلحة التي يراها 
فيهماء كأن يكون في الأول ربح » وفي الثاني زيادة لائقة » أوخاف عليه من نهب أو 
إغارة . وإذا باع نسيقة أخهد على البيع وجوباً وارتهن بالن رهناً وافياً به . ويشترط 
أن يكون المشتري موسراً ثقة» والأجل قصيراً عرفا احتياطاً لامحجور عليه » فإن م 
يفعل ذلك ضمن » وبطل البيع على الأصح . ولا يودع مالهء ولا يقرضه من غير 
حاجة ؛ لأنه يخرجه من يده . ويزي ماله وجوباً, لأن الولي قائم مقام القاصرء 
وينفق عليه بالمعروف في طعام وكسوة مما لابد منه » بما يليق به في إعساره ويساره » 


00 


فإن قت رأتم » وإن أسرف أثم وضن . 

فإن ادعى الصغير بعد بلوغه على الأب والجد بيعاً لماله» ولوعقاراً» بلا 
مضلخة + صدق الأب والهد :نه ؛ لأنيا لا يتهمان لوقور شفقتها :وان أذغاه على 
الوصي أو أمين القاضي » صدق الولد للتهمة في حقها . وإن أراد الولي أن يبيع مال 
القاصر بماله : فإن كان أب أو جداً جز اله لأنما لا يتههان فيه ء لكال شفقتهما: 
وإن كان غيرهمال يجزء لما روي أن النوع ف رمال : «لا يشتري الوص من مال 
البكم »'' ولأنه متهم بمراعاة مصلحته في بيع مال القاض رفن نفسه . 


وقال الحنابلة"' كالشافعية تقريباً : لا يجوز لول الصغير وامجنون أن. يتصرف 
في مالهما إلا على وجه الحظ ( المصلحة ) لهماء لقوله تعالى : « ولا تقربوا مال اليتم إلا 
بالقي هي أحسن > . 

فإن تبرع بهبة أو صدقة ء أوحابى بأن اشترى بزيادة» أو باع بتقصان» أو ذان 
على النفقة عليهها بالمعروف» ضن ؛ لأنه مفرط » كتصرفه في مال غيرهما . وللولي 
الإنفاق عليهما من مالهما بغير إذن الحاك . 


() رواه الطبراني » ورجاله رجال الضحيح عن ضلة بن زفر عن ابن مسعود من قوله ( جمع الزوائد : 5/5١؟‏ ) . 
)2 كشاف القناع : 20/8 25 . 


اك 


ولا يصح للولي أوالوصي أو الحام أن يشتري من مال الصغير والمجدون شيئاً 
لنقسف أو تبيعها شيفا من تفننة» أو يرن من هاه لنفشه» لاج مطنة التهمة إلا 
الأب لوفور شفقته » وسعيه في مصلحة ابنه » فلا يفعل إلا مافيه حظه, بخلاف 
غيره . 

ويجب على الولي إخراج زكاة مالهما من مالما . 

ولا يصح إقرار الولي عليها بمال ولا إتلاف ونحوه ؛ لأنه إقرار على الغير . 

وللولي السفر بالهما لتجارة وغيرها في مواضع الأمن وغلبة السلامة ؛ لأنه أحظ 
لا . 

وللولي التجارة بالما ل يتقيمه ولا أجرة له ء والربح كله لمولى عليه ؛ لأنه فاء 
ماله » والتجارة بالا أولى من تركهناء لقول عمر وغيره : «اتجروا في أموال اليتامى 
لكلا تأكلها الصدقة» . وللولي دفع الما مضاربة إلى أمين يتجر فيه بجزء من الربح » 
وله إبضاعه أي دفع مالهما إلى من يتجر به ؛ والرزبح كله لامولى عليه . 

وله بيعه نسيئاً ملي وله قرضه لمصلحة فيهماء ببأن يكون القن المؤجل أكثرنما 
يباع به حالاً» وذلك لحاجة سفر أو خوف على المال من نهب أوغرق أو غيرهماء ولو 
بلا رهن ولا كفيل به . فإن ضاع المال أوتلف بسبب ترك الرهن والكفيل م يضمن 
الولي ؛ لان الظاهر السلامة . 

وله إيداع مال المولى عليه لثقة » أو قرضه لليء أمين » لمصلحة فيه ؛ لأنه أحفظ 
لكوي ققحن الول ل قلات سد تعن لان ود موقي رايا مسف يد 
لنفسهء ؟ لايشتري من نفسه) ولا يبيع لنفسه للتهمة» أما الأب فيجوزله لعدم 
الثيمة :ايها 

وله هبة المال بعوض قدرقيته فأكثر, أما بدونها فحاباة لاتصح . وله رهنه 


شروت 5 الفقه الإسلامي جه (8؟) 


وللولي شراء العقار لامولى عليه ليستغل » وله أيضاً بناؤه بما جرت به عادة أهل 
لد 


ولفاتفلية الخط والقانهوالأديع :وقا يده واداء الحو عه مو ميال الول 
عليه ؛ لآنه لمصلحته » وله تسلهه للعمل في صناعة » ومداواته لمصلحة بلا إذن حاء . 

وللولي بيع عقارالمولى عليه لمصلحة » ولول يحصل زيادة على تُن مثله . وأنواع 
المصلحة كثيرة منها : 

الاح ال نفقة أو كدوة او تضم دين ؤخعوها عنا لارتل هده المتغير أو الحتوق 
إذا لم يكن لما ماتندفع به الحاجة سوى المبيغ . 

- أن يخاف على العقا الاك بغرق أوحرق أوخراب» ونحوها . 


- أن يكون في بيع العقار صفقة“رابحة للقاصرء كأن يباع بزيادة كثيرة على تُن 
للف وذ لير 


- أن يكون العقار في مكان لا ينتفع به» كأن.يكون. في حي غير عامرء أو قليل 
النفع » فيبيعه ليشتري له عقاراً في مكان آهل بالسكان » أو أكثر نفعاً . 

- أن يرى الولي شيئاً يباع بسعر رخيض »لا يمكن شراؤد إلا ببيع العقار. 

ا يكون العقار في مكان يتضرر الغلام بالمقام فيه ء كسوء الجوا ر أو غيره . 
ونحوه نما لا ينحصرما يكون فيه مصلحة . ولا يباع إلا بن المثل . 

سابعاً ‏ الإذن للقاصر في التصرفات : 

الإذن في اللغة : الإعلام » ومنه الأذان ؛ لآنه إعلام بوقت الصلاة» قال تعالى : 
« وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر» أي إعلام . وقال تعالى : 
٠‏ 9 وأذن في الناس بالحج 6 أي أعامهم به . 


رد 8 


وفي الشرع : الإذن : فك الحجر في التجارة » وإطلاق التصرف» وإسقاط الولي 
حق المنع من التصرف للقاصر. 

واتفق الفقهاء على اختبار المميز في التصرفات » لمعرفة رشدهء لقوله تعالى : 
« وابتلوا اليتامى » أي اختبروهم . واختباره بتفويض التصرفات التي يتصرف فيها 
أمثاله . فإن كان من أولاد التجارء اختبر بالماكسة في البيع والشراء » وإن كان من 
أولاد الزراع اختبر بالزراعة » وإن كان من أولاد أصحاب الحرف اختبر بالحرفة . 
والمرأة تختبر في شؤون البيت من غزل وطهي طعام وصيانته وشراء لوازم البيت» 
00007 

واختلفوا في إذن الولي للقاصر بالتجارة وفي أثر الإذن على التصرفات : 

١‏ فقال الشافعية" : لايجوز الإذن له في التجارة» وإفا يسم إليه المال» 
ويمتحن في الماكسة » فإذا أراد العقد عقد الولي ؛ لأن تصرفاته وعقوده باطلة لعدم 
توافر العقل الكافي لتقدير المصلحة في مباشرة التصرف » فلا يثبت له أحكام العقلاء 
قبل وجود مظنة كال العقل . لكن يختبر السفيه 8877| ظهر رشده عقد ؛ لأنه مكلف . 

تيقال التفيةه والمالكية فق المععد ندم والحنابلة في الرواية الراجحة'" : 
يجوز للولي المالي الإذن للقاصر في التجارة إذا أنس منه الخبرة » لتدريبه على طرق 
المكاسب» لقوله تعالى : ١‏ وابتلوا اليتامى » أي اختبروهم لتعاموا رشدم . وإفا 
يتحقق الاختبار بتفويض التصرف إليهم في البيع والشراء » ولأن المميزعاقل محجور 
عليه » فيرتفع حجره بإذن وليه » ويصح تصرفه بهذا الإذن » فلوتصرف بلا إذن لم 


)0( المغني ة” 

(0) مغني الحتاج : 37/8 . 

) الدرالمختار: م/م١ ‏ ١ادء‏ تبيين الحقائق : ه/7١٠‏ وما بعدهاء البدائع : 155/97 وما بعدها ء الشيح 
الكبير : 755/7 ؛ ٠0‏ وما بعدها ء الشرح الصغير : ؟/586 5552 », المغني :ع/دة : كشاف القناع : 


؟/رهع؟ . 


2ك 


يصح عند الحنابلة» ولم ينفذ عند المالكية والحنفية . وهذا الرأي هو الأرجح 
والمعقول » لاتفاقه مع طبيعة التدريب على التصرفات . 

والإذن عند الحنفية والمالكية قد يكون صريحاً . مثل أذنت لك في التجارة» أو 
دلالة» ؟ لورآه يبيع ويشتري» فسكت ؛ لآن سكوته دليل الرضاء ولول يعتبر 
سكوته , لادى إلى الإضرار بمن يعاملونه . 

وقال الحنابلة وزفر من الحنفية : لايثبت الإذن بالدلالة» لآن سكوته محتل 
للرضاء ولعدم الرضا . 

وأما أثر اللآذق > فال اطتنة: الاذرن :فذاك للج لاد كلاه تركوة عافا: 
إن فتال هضوع خاض فلا يتوقت ولا يتخصص بنوع ولا بمكان ؛ لأنه إسقاط » 
والإسقاطات لاتقبل التقييد . فنإذا أذن الولي في التجارة ‏ نفذت جميع تصرفات 
الأذون التي تحقل النفع والضررء قله أن يبيع ويشتري ويضارب ويرهن 
والنارهن: ويواحن ريت حن: وليس له أنجل أو يتصدق أو يقرض أو يتكفل» 
لأن التصرف تبرع » وليس تجارة ولا من مستلزمات التجازة . 

ويجوز للباذون غيد أ حتيقة أن يتصرف بغبن فاحش ؛ لأنة أضبوح نا لذن 
كامل الأهلية » ولكامل الأهلية التصرف بشؤون التجارة ولو بغين فاحش . 

وقال الصاحبان : لا يجوز تصرفه بغين فاحش ؛ لأن الزيادة الناجمة عن الغبن 
بمنزلة التبرع » وهو لا يملكه . وهذا في تقديري أولى لأن هذا التصرف مشقّل على ضرر 
له » وهو لا يملك التصرف الضار. 

ومذهب المالكية في نفاذ تصرفات المأذون في المعاوضات المالية دون التبرعات 
هو كالحنفية » إلا أهم قالوا كالصاحبين : لا ينفذ التصرف المشقّل على غين فاحش . 

ومذهب الحنابلة : أن الإذن بمثابة التوكيل» فلا ينفك الحجر بالإذن إلا فيا 


سا ان 


أذن له فيه وليه فقط» فإذا أذن الولي في التجارة في مئة » لم يصح تصرف المأذون فيا 
زاد عليهاء وإذا أذن في نوع من التجارة » يتقيد فيه فقط ؛ لآن تصرفه جاز بالإذن » 
فيزول الحجرعنة وايكقيد فها أذن فيه . لكن الماذون فى التجارة من مين ونحوه 
كقنا ري 3 ليله المية تنيكة أو بعري (مشاع 1 لا كر كين لأن الغرض هنا 
الربح كالمضاربة . 

ويصح إقرارالمميزالمأذون بقدرماأذن له فيه ؛ لأن الحجرانفك عنه فيه 
وليس له التوكيل فيا اذن له فيه . 

المطلب الثاني أثر الحجر في تصرفات المجنون : 

امجنون : هومن زال عقله : فننإن استتر جنونه في جميع الأوقات» كان جنوناً 
مُطُبقاً » وإذا ذهب عقله في وقت © وأفاق في وقت ؛ كان جنونه متقطعاً . 


ففي وقت الجنون يكون المجنون كالضبي غير المميزء تنسلب عنه الولايات 
الثابتة بالشرع كولاية الزواج » أوالشابتة باقفييض كالإيصاء والقضاء » وتبطل 
أقواله في الدين والدنيا كالإسلام والمعاملات » لعدم قضده . 

فلا تعتبرتبرعاته كالصدقة والهبة » وتبطل جميع عقوده وتصرفاته كالبيع 
والقراء 2 اقراراته وطيلافة؟ لآنه تاقد الأحلبة وفص افعاله 6الأجال وإثلاف مال 
غيره » فينسب الولد له » ويضن جنايته على نفس أو طرف أو جرح ؛ فيلتزم حار 
( تعويض) الجناية . 

وأما في وقت الإفاقة التامة بحيث يكون المصاب كامل العقل والقييز فتعتبر 
رداك متجيهة ناقد انا كنت اداكدفير تامتو داق كن بل فض الافيناة 
دون بعض » فتعد تصرفاته كالمميز موقوفة على إجازة وليه إذا كانت محقلة الضرر 
والنفع » وتبطل إذا كانت ضارة » وتنفذ إذا كانت نافعة . وهذا عند الحنفية 
والالكة: 


ا 


المطلب الثالث ‏ أثر الحجر في تصرفات المعتوه : 


المعتوه : هومن كان قليل الفهم » مختلط الكلام » فاسد التدبير لاضطراب 
قل موا مق أصل اذاه :او لردن طارف:. 

فنا كال الماع سويد و لوقو مين فينو توق والمعير في الممين: 
تكون تنترفاتة كلها ناطلةة .وقد لخدف كن النقاء السدة ب المدوة. 

وان اق الس خفيناء وا لكو غير + متعرقيه الققان جنيد ا لمشفية والمالكية 
يكون باطلاً » والنافع يكون صحيحاً » والدائر بين النفع والضرر يكون موقوفاً على 
إجازة وليه » فهو كالصيي المميز" . 


المطلب الرابع ‏ أثر الحجر على السفيه : 


يحجر على السفيه باتفاق المذاهب» ؟ا يحجر على الصبي وامجنون » والحجر على 
السفيه هوالمفق به والختار في المذهب الحنفي . 


والسفيه : هومن يبذر ماله » ويصرفه في غير موضعه الصحيح» بما لا يتفق مع 
الحكة والشرع . وفسر المالكية'' السفه : بصرف المال البعلعصية كخمر وقار ( اللعب 
بالدراام على أن من غلب صاحبه فله من المعلوم كذا » وهو محرم إجماعاً ) أو بصرفه في 
معاملة من بيع أوشراء بغبن فاحش خارج عن العادة بلا مصلحة ( من غير مبالاة ) أو 
صرفه في شهوات نفسانية على خلاف عادة مثله في مأكله ومشربه وملبوسه ومركوبه 


)١(‏ البدائع : ٠7١/7‏ ء تبيين الحقائق : 151١/5‏ وما بعدها . تككلة الفتح : 5٠١7‏ 5875 ء الدر امختار : ٠٠١‏ وما 
بعدها » اللباب : 72/5 وما بعدها » الشرح الكبير : ؟/595 » الشرح الصغير : 581/7 , 588 , مغني الحتاج : 
0/7 وما بعدها , المهذب : 508/١‏ ء كشاف القناع : 250/5 وما بعدها . 

6 الدر احتار ورد امحتار : ٠ ٠٠١/0‏ تكلة الفتح : 511/7 

)0 الشرح الصغير : ؟/597 
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ونحوهاء أو بإتلافه هَدَرأًء كأن يطرحه على الأرض أو يرميه في بحر ونحوه . 

وقد اختلفت المذاهب في تعريفه وفي أحكامه 

تعن هن اللكنيه "+ التنفة هو كته رو امال وشيسة عل خلاق مكتطن 
الشرع أوالعقل» ولوفي الخير» كأن يصرفه في بناء المساجد ونحوها . والتبذير 
كالإسراف في النفقة » وأن يتصرف تصرفات لا لغرض» أولغرض لا يعده العقلاء 
المتديتون غرضاً كذفع المال إلى المغنين + والغين في التجارات من غير عندة!" 

والسفيه : الخفيف العقل» المتلف لاله فها لاغرض له فيه ء ولامصلحة . وحكنه 
مختلف فيه » فقال أبو حنيفة : لا يحجر على الحر العاقل البالغ بسبب السفه والدّيُن 
والفسق والغفلة . فلا يحجر على السفيه ويظل تصرفه في ماله جائزاً » وإن كان مبذراً 
تقسداً يتلق امالة فيا لاغرض له 62 ولا مضلحة ؛ لآن في سلب ولايقه على ماله 
إهدا رآدميته » وإلحاقه بالبهاتم» وه وأشد ضرراً من التبذير» فلا يتحمل الضرر 
الأعلى لدفع الأدنى . قال عل :« وآتوا اليتامى أمواهم» ولا عيبلا لشفت 
بالطيب » والمراد به بعد البلوغ”" 


ا ل ل 
حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة . وإن تصرف في ماله بعد البلوغ قبل أن يبلغ تلك 
السن » نفذ تصرفه , لوجود الأهلية » وإذا بلغ خمساً وعشرين سنة» سل إليه ماله 
وإن ‏ يؤنس منه الرشد ؛ لأن المنع عنه للتأديب» ولا يتأدب بعد هذه السن غالبا » 
فقد يصير جد في هذه السن» فلا فائدة في المنع . وهذا كله غير المفتى به . 


()2 البدائع : لوهذ ١17١‏ ءالدر المختار ورد المحتار : ٠١/0‏ وما بعدها ء تبيين الحقائق : ١65/0‏ وما بعدها, 
تكلة الفتح : 9٠١/‏ وما بعدها , اللباب : 08/7 وما بعدها . 

6 التسامح في التصرفات من حيث الأصل » والبر والإحان مشروع » إلا أن الإسراف حرام كالإسراف في 
الطعام والشراب ٠‏ قال تعالى : <« والذين إذا أنفقوا م يسرفوا ولم يقتروا 4 

)2 لكن يلاحظ أن هذه الآية مقيدة بآية : « ولا تؤتوا السفهاء أموالم 4 
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وقال الصاحبان : يحجر على السفيه والمديون والمغفل » ولا يحجر على الفاسق . 
وبقوهأ يفتى صيانة لمال السفيه والمغفل » ورعاية لمصلحة الدائنين الغرماء . ودليل 
الصاحبين وأئّة المذاهب الأخرى على جواز الحجر على السفيه : قوله تعالى : «( ولا 
تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لم قياماً 4 فقد بهى الله الأولياء عن إعطاء 
السفهاء أمواهم ‏ مما يدل على منعهم من التصرف» إذ لو أبيح لهم التصرف» لأمكنهم 
إتلاف أموالهم » وهي في يد أوليائهم » فلا يكون لمنع المال عنهم فائدة . وقال 
الني ينه فها يرويه الطبراني بإسناد صحيح : « خذوا على يد سفهائم » 


تم إن في الحجر على السفيه رعاية لمصلحته » ودفع الضررعنه بحفظ ماله وعدم 
وقوعه في الحاجة والفقرء ؟ا أن فيه رعاية المصلحة العامة بدفع الضررعن الناس 
الذين يعاملونه» حتى لا يَصبِيَالشخص عالة على المجتمع » ومنعاً من إلحاق الضرر 
بالاموال؛ ودفع الضرر واجب شرعا لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا ضرر ولا 


0008 
صرار» 


وبناء على قول الصاحبين المفتى به : حك السفينه الحجورعليه كحك الصبي 
المميز» في التصرفات التي تحمل الفسخ كالبيع والشراءء تصح موقوفة على إجازة القم 
عليه . فإن باع بعد الحجر/ ينفذ بيعه » وإن كان في بيعه مصلحة » أجازه الخاك . 


أما التصرفات التي لا تحمل الفسخ كالزواج والطلاق» فتصح منه» فإن تزوج 
امرأة أو أريع نسؤة» جاز اح لأنهمن خوائجه الأصلية + ولأنه لا ويظلة المرل. 
نم إن سمى لها مقدارمهر مثلهاء جازء وإن زاد على مهر المثل» بطل الزائد؛ لأنه 
لا ضرورة فيه . ولوطلقها قبل الدخول؛ وجب نصف المهر المسمى . 


() حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندأ عن أبي سعيد الخدري , ورواه مالك في الموطأ مرسلاً 
عن عمرو بن يحى عن أبيه عن الني يِه . وله طرق يقوي بعضها بعضاً . 


0 


وتصح وصيته ببقدار الثلث من ماله بشرط أن تكون الوصية لجهة خيرية 
كالإنفاق على الفقراء » أو بناء المساجد أو المشافي أوالمدارس ؛ لأن الوصية لا تنفذ إلا 
بعد وفأته . 
ويجوز إقراره على نفسه بالحدود والقصاصء ولا يصح إقراره بالمال بعد الحجر 

وني غلبا تفقة أولادة ور وعفه وين تيو عليه فقن من ذو أرامهاء 
وتخرج زكاة ماله ؛ لأن السفه لا يبطل حقوق الناس . 

وتصح منه عباداته » ومنها الحج المفروض عليه؛ لكن لا يسم القاضي النفقة 
إليه » وإنما يسامها إلى ثقة من الحجاج » ينفقها عليه في طريق الحج» كيلا يتلفها في 
غيرالحج. 

ويلاحظ أنه لا يغبت الحجر على الشّفيه أؤامدين إلا بقضاء القاضي» بخلاف 
الصغر والجنون والعته . 

؟ ‏ مذهب المالكية''' : السفيه هو المبذر ماله إِمَا لإنفاقه باتباعه لشهوته » وإما 
لقلة معرفته بمصالحه وإن كان صالحاً في دينه . والسفه (صاف المال في غيرما يراد له 
شرعاً . والحجر على السفيه من حقوق الأب إذا كان السفه قريباً من البلوغ كالصبي , 
فإن كان طروء السفه بعد البلوغ بأكثر من عام » فلا بد من حك الحام بالحجر عليه . 

وحك تصرفاته ما يأتي : ينفذ على الراجح قبل الحجر تصرف السفيه الذكر 
البالغ الذي لا ولي له ولا قيّم عليه ( ويسمى الْمهمّل ) الحقق السفه » بدون إجازة من 
أخنت ولو تغرف يقر غوض» ننواء أكان سقينه أصليا (أي تحندث قبل البلوع ) غير 
ارك أوظرا بعد اويل رعيناً. 
0 +« الشرح الكت وحاعية الشسوقي + +/01 ونا بعدها ‏ الشرح الصغير : 581776 وما بعدها ء و5958 » بداية 

الجتهد : 30757 » القوانين الفقهية : ص 30١‏ . 
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أما غير محقق السفه أتمجهوله فتصرفه نافذ اتفاقاً . وأما الصبي السفيه والأنى 
البالغة السفيهة الَهْمَلان (أي لا ولي لما ) فترد تصرفاتهاء إلى أن يبلغ الصي » و إلى 
أن تعنس الأنثى وتقعد عن امحيض وهو سن الأربعين أومن خمسين إلى ستين » أو 
عضي سنة بعد دخول الزوج بها . 

وتصح وصية السفيه الحجورء وتنفذ» 5 ينفذ طلاق زوجته وخلعه لماء ولا 
تلزمه هبة ولا صدقة ولا عطية » ولا شيء من المعروف . ويصح إقراره بموجب عقوبة 
من حد أوقصاص . 

وأما تصرف السفيه الحجور بعوض » فهو موقوف على نظر وليه» أي أن حم 
تصرفه كحم تصرف الصبي المميزء المتقدم . ويتصرف الولي على الحجور وجوباً 
بالمصلحة العائدة على محجوره خالا أو مآلاً. فله ترك شفعة وقصاصء ولا يعفوعن 
عمد أوخطأ مجاناً بلا أخذ مال» لما فيه من عدم المصلحة . 


؟- مذهب الشافعية"' : السفه : تبذ يو الملل » وسوء التصرفء بأن يُضْيّع المال 
باحتال غبن فاحش في المعاملة ونحوهاء أو يري الماال وإن قل في بحر أونارء أو 
نحوه» أو ينفقه في حرّم ولو معصية صغيرة » لما فيه من قلة الدين . والأصح أن صرف 
المال» وإن كثرء في الصدقة وباقي وجوه الخير» والمطاع والملابس التي لا تليق يحاله » 
ليس بتبذير؛ لأن له في الصرف في الخي رغرضاً وهو الثواب » فيإنه لا سرف في الخير, 
؟ا لا خير في السرف» ولأن المال يتخذ لينتفع به ويلتذ . 

ولا بد في الحجر على السفيه من حك القاضي عليه » لا غيره من أب أو جد لأنه 
محل اجتهاد» ويسن أن يشهد القاضي على حجر السفيه » ليتجنب في المعاملة . ولو 


)0 مغني الحتاج : ارخترء ١17٠١‏ كلادء المهذب 3553/١١‏ . 
0 التبذير : الجهل بواقع الحقوق . والسرف : الجهل بمقادير الحقوق . وحقيقة السرف : مالا د يكب حداً في 
العاجل » ولا أجراأ في الآجل . 
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عاد رشيداً لا يرتفع الحجرعنه إلا برفع القاضي له ؟ لا يثبت إلا به . 

وولي السفيه : هوالقاضي» إذ ولاية الأب ونحوه قد زالت » فيشرف عليه من له 
النظر العام . 

وأما تصرفاته : فيصح بإذن الولي نكاحه . ويصح طلاقه ورجعته وخلعه 
زوجته بمثل المهر وبدونه » وظهاره وإيلاؤه » ونفيه النسب لما ولدته زوجته بلعان » 
واستلحاقه نسب ولد منه . 


ولا يصح تصرفه المالي في الأصح ولو يإذن الولي ؛ لآن عبارته مسلوبة» ؟ لو 
7 أذن لصي فلا يصح من الحجور عليه لسفه بيع ولا شراء ولا هبة » فلواشترى أو 
اقترقن وقبطق وتلك الأخرة فكيدم أو أتلفهافلاخبان عليه ولا بسص إفرا ره ينددين 
قبل الحجر عليه أو بعده» كالصبي . كا لا يصح إقراره بإتلاف المال أو جناية توجب 
امال في الأظهرء كدين المعاملة . ومح إقراره بالحد والقصاصء لعدم تعلقهها 
بالمال» ولبعد التهمة . وتقطع يده لو كان الجد سرقة . ولا يلزمه المال لوعفا 
يسدق القتصامن ؟ لآن المال :شت باختيا رغيره يفراه 

وحكه في العبادة الواجبة مطلقاً » والمندوبة البدنية كالرشيد» لاجتاع الشرائط 
فيه . أما المندوبة المالية كصدقة التطوع ؛ فليس هوفيها كالرشيد . لكن لا يفرق 
الزكاة بنفسه ؛ لأنه ولاية وتصرف مالي لكن لو أذن له الولي ‏ وعين له المدفوع 
إليه ء صح صرفه » كالصي المميزء بشرط أن يكون تصرفه بحضرة الولي أو نائبه » لأنه 
قد يتلف المال إذا 6 يدّعي صرفه كاذباً . 

ويصح نذره في الذمة بالمال» لا بعين ماله . وإذا أحرم بحج مفروض (أصلي أو 
قضاء أو منذور قبل الحجر)»؛ أعطى الولي كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه؛ كا 
قال الحنفية . وإن أحرم حال الحجر بتطوع من حج أو تمرة» أو بنذر بعد الحجرء 
وزادت مونة سفره عن نفقته المعتادة في أثناء الإقامة (أوالحضر)» فللولي منعه من 
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الإتهام » أوالإتيان به » صيانة لماله» والمذهب أنه يكون كُحْصر ( منوع من إكال 
الحج ) » فيتحلل ؛ لأنه ممنوع من المضي » ويتحلل بالصوم ؛ لأنه ممنوع من امال . لكن 
لوكان له في طريقه كسبء قدرٌ زيادة المؤنة» لم يجزمنعه ؛ لأن الإتمام بدون 
التعرض لامال ممكن . 

؟ ‏ مذهب الحنابلة!" : السفيه : هو الذي لا يحسن التصرف . 


ولا بد للحجرعليه ‏ ,ا قال سائرالأتمة من حك الحا كا أن رفع الحجرعنه 
لا بد له من الحك ؛ لآنه حجر ثبت بحكه » فم يزل إلا به» كالمدين المفلس . 
ومن حجر عليه الحام استحب له إظهاره والإشهاد على الحجر عليه , لتجتنب 
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وولي السفيه : هو الأب » أو وصيه بعده » أو الحام عند عدمهماء إن كان محجورا 
عليه صغيراء واستديم الحجر عليه لسفهه . وإن جدد الحجر عليه بعد بلوغه» م ينظر 
في ماله إلا الحام ؛ لأن الحجر وإزالته يفتقر إلى حك حاءى » فكذلك النظر في ماله . 

وأما تصرفاته : فيصح نكاحه بإذن وليه وبغيّر إذنه» كم قال الحنفية » إن احتاج 
إليه ؛ لأنه في هذه الحالة مصلحة محضة » ويتقيد 8 المثل فلا يزيد عليه ؛ لآن 
الزيادة تبرع » وليس السفيه من أهله . فنإن لم يكن السفيه محتاجا إلى التزوج : لا 
يصح تزوجه إلا بإذن وليه ؛ لآنه تصرف يجب به مالء فم يصح بغير إذن وليه 
كالشراء . 

ويصح طلاقه ؛ لأن الطلاق ليس بتصرف في المال» ؟ا يصح خلعه زوجته؛ 
لأنه إذا صح الطلاق بدون دفع مال منهء فالخلع الذي يجلب له المال أولى » لكن لا 
يدفع العوض إليه . وهو متفق عليه فقهاأ» ؟ا لاحظنا . 


(0) ” المغني : #/كثة ‏ ملا » كشاف القناع :  )40/‏ 625 . 
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ويصح ظهاره وإيلاؤٌه ولعانه ونفي النسب باللعان عن السفيه» وإقراره 
بنسب ولد منه . 

وتصح وصيته » كا قال سائر الفقهاء » لأنها محض مصلحته؛ لأنها تقرب إلى الله 
تعالى بماله » بعد استغنائه عنه . 

ويصح إقراره بما يوجب حداً أوقصاصاً» ؟ا قال سائر الفقهاء » كالزنا والسرقة 
والشرب والقذف والقثتل العمد أوقطع اليد وما أشبهها. وإذا أقريما يوجب 
التفنافنة فمها المقر لعل فال + فالضواية+ أته لا عب الال ادق عفنا عليه فى 
الخال +5 قال الشافعية ؛ لآن الشفية والمقرلنه قنه يتواط ان عل العفو بل يحب إذا 


ولا يصح إقراره بدين» أو بما:يوجب الدين كجناية الخطأًء وشبه العمد 
وإتلاف المال وغصبه وسرقته» ولا يلرْمَهِ ما أقر به في حال حجره ؛ لأنه محجور عليه 
اشلحته ‏ لكن الكلاهر هن قول اطفابلة :اقزره ؤمةينا أقر يةاوعد فك اللجراعية. 


والحكم في السفيه كالح في الصبي وامجنون في وجوب الضان بإتلاف مال الغير 
بغير إذنه » 5 قال سائر الفقهاء . 

ولا تصح تبرعاته» كا هبة والوقفء» ؟ا قال بقية الفقهاء ؛ لآن التبرع ضرر 
محض » وليس السفيه من أهله » حفظاً لماله . ولا تصح شركة السفيه ولا حوالته ولا 
الحوالة عليه » ولا كفالته لغيره» لآن المذكور تصرف مالي » فم يصح منه كالبيع 
والشراء . 

ولا تصح تصرفاته من بيع وشراء بغير إذن وليه فتكون باطلة ؛ لأنه محجور 
عليه لحفظ ماله عليه . فإن أذن ولي السفيه له بالبيع والشراء » فهل يصح منه؟. 
على وجهين : 
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أحدهما يصح لأنه عقد معاوضة» فلكه بالإذن كالنكاح » ويظهر أن هذا هو 
الارجح عندم . 

والثاني ‏ لا يصح ؛ لأن الحجر عليه لتبذيره وسوء تصرفه» فإذا أذن له» فقد 
أذن فها لا مصلحة فيه فلم يصح . وقد عرفنا أن هذا الوجه هو الأصح عند 
الشافعية . 

ويلتزم السفيه بواجباته الشرعية كنفقة زوجته وخادمه ومن تلزمه نفقته, 
وتجب عليه الفرائض الدينية المتعلقة بالأموال» كالزكاة » لكن لا يباشرتوزيعها 
بنفسه » بل يفرقها وليه » كسائر تصرفاته المالية . ويصح منه نذر كل عبادة بدنية 
كالحج والصيام والصلاة ؛ لأنه غير محجورعليه في بدنه . ولا يصح منه نذرعبادة 
مالية كصدقة وأضحية لانه تصرف في مال . 

وإن أحرم السفيه بحج فرض » صح إحرامه به » كسائر عباداته» وتدفع النفقة 
من ماله إلى ثقة » ينفق عليه في الطريق » حتى يعود » ؟ قال باقي الفقهاء . وإن كان 
الحج الذي أحرم به تطوعاً » وكانت نفقته في السفر كنفقته في الحضرء أو كانت نفقته 
في السف رأزيد» لكن يكتسب السفيه الزائد في سفره؛ لم يمنعه وليه من إتام الحج ؛ 
لأنه وجب بالشروع . فإن كانت نفقة السف رأزيدء ولم يكتسبها فلوليه تحليله من 
الإحرام بحج النفل» لما عليه من الضرر فيه » ويتحلل بالصيام أي صيام عشرة أيام » 
كالمعسر إذا أحصرء كا قال الشافعية . 

وح تصرف ولي السفيه , كحك تصرف ولي الصغير والمجنون مقيد بتحقيق 
المصلحة لامولى عليه . 

والخلاصة : أن تصرفات السفيه بالبيع والشراء ونحوهما موقوفة على إجازة وليه 
عند الحنفية والمالكية » وباطلة ولو ياذن الولي عند الشافعيةء. وباطلة بغير إذن 
الولي ء وتصح وتنفذ بإذنه عند الحنابلة على الراجح . 
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المطلب الخامس - أثر الحجر على المغفل : 

المغفل أو ذو الغفلة : هومن يغبن في البيوع » ولا هتدي إلى التصرفات الرابحة 
في بيعه وشرائه » لقلة خبرته وسلامة قلبه . ويختلف عن السفيه بأنه ليس بمفسد 
ماله » ولا بمتابع هواه» ولا يقصد الإفساد . والسفيه عكسه » مفسد قصداً لماله» متابع 
لنؤاة : والمفقل لين هوالمعتوه؟ لأن:المفتوه يخلط فى كلامة.: 


ولا يحجر على المغفل عند أبي حنيفة » ويحجر عليه عند الصاحبين» ويفق 
بقوهما » وهو رأي باقي الفقهاء » رعاية لمصلحته وحك تصرفاته كالسفيه" . 


بدء الحجر على السفيه والمغفل ونهايته : 


قال عمد بن الحسن » وابن القائم المالي"' : يثبت الحجر على السفيه والمغفل من 
وقت ظهور أمارات السفه أو الغفلة » ويزول بزوالماء دون توقف على قرار القاضي 
بالحجر؛ لأن المسبب يدور مع سببه وجوداً وعدماً : 


وبناء عليه لاتصح ولا تنفد تصرفاتها بمجرد ظهور الأمارات المذكورة ويكون 
عجوراً عليها ولوقبل صدور قرار القاضي ١‏ 


وقال أبو يوسف ( ورأيه الراجح عند الحنفية ) وجمهور الفقهاء'" : لايثبت 
الحجر على السفيه وذي الغفلة» ولا يرفع إلا بقرار القاضي بثبوته أو رفعه ؛ لأن كلا 
من السفه والغفلة ليس أمراً محسوساً كالجنون والعته» وإغا يستدل عليه بالتصرفات 
الخاضلةتين النفية والففل ».وهده أن ديزن اعتهناو ينه تتلته ب خلا 
وجهات النظرء فلابد من حك القاضي للتثبت من الأمر ورفع الخلاف» ومنعاً من 


. ا١6//‎ : وما بعدها , تبيين الحقائق : ه/8ة١ وما بعدها » البدائع‎ ٠١١/0 : الدرامختار‎ )١( 

)22 ردالمحتار : ٠١56٠ ٠١/0‏ , الشرح الكبير : 7517/9 وما بعدها . 

)2 القوانين الفقهية : ص 568١‏ » رد الحتار : ٠١7/0‏ , الشرح الصغير : 5888/1 , مغنى الحتاج : 717١١‏ ء المغني : 
لقة 


-22/- 


تغرير المتعاملين معهماء وعدم إضرارهم بها ؛ لأنهم لا يعامون حقيقة أمرهما إلا بقرار 
الحجرعليها . 

وبالتجعل هنا لرأي الرا< ا اوري نفاة 
585 


المطلب السادس - الحجر على الفاسق : 
اتفقت المذاهب الأربعة في الأصح عند الشافعية"' : على أنه لايحجر على الفاسق 
بسبب الفسق وحده دون تبذير ماله » فلوفسق السفيه مثلاً وم يبذر: أي مع صلاح 

ارده و مالديعة ازع ا »ل يحجر عليه الأن الفا سق أهل للولا ةغل نفسة 
ولاك ولأن المج شورع لدفع الإسراف والتبذير» وهو مصلح لاله ولآن السلف 
م يحجروا على الفسقة . 

والفسق الأصلي بأن بلغ فاسقاً» والطارئٌ بعد البلوغ : سواء في عدم جواز 
الحجر على صاحبه . 


بالاتعفلة حول المج و عن الغالفة 
فال الكنفية عاونا داكن فق هه عراز العطاء طل القانك ١!‏ ريض اللمرعن 
الغائب» لكن لا ينحجر مالم يعم بالحجر. 


(0) الدرانختار : ٠١9/6‏ » اللباب مع الكتاب : 70/5 » القوانين الفقهية : ص 5٠١‏ » الشرح الكبير : 555/9 » 
مغنى الحتاج : 37١‏ ء كشاف القناع : 520/7 . 
0) الدرانختار ورد المحتار : ٠١/6‏ . 
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المطلب السابع ‏ الحجر لامصلحة العامة : 


صرح الحنفية" بأنه يجوز الحجر لامصلحة العامة ؛ لآنه يتحمل الضرر الخاص 
لدفع الضرر العام أو يدفع الضرر الأعلى بالآدنى » فيحجر ( أي ينع ) على الطبيب 
الجاهل » والمفتى الماجن » والكاري المفلس . وذلك بأن يسقي المتطبب الناس دواء 
مهلكا » أولا يقدر على إزالة ضرردواء اشتد تأثيره على المرض . 


والمفتي الماجن : بأن يعم العوام الحيل الباطلة » كتعلم الأرفد] ولعي المزا ةمق 
زوجهاء أولتسقط عنها الزكاة» ولا يبالي بما يفعل من تحليل الحرام » وتحريم 
الحلال ؛ أوأن يفتي عن جهل . 


والَكَاري المفلس : وهؤ الذي 'يتقبل الكراء » ويؤجر وسائل النقل من إبل أو 
ارات مكلذ ولت فده جلك ارول :6 ابه الامال اله تبكر هه الوسائل: 
ويعقمد الناس عليه » ويدفعون الكراء إليه ؛ ويصرف هو ما أخذه منهم في حاجته » 
فإذا جاء موعد النقل» يختفي عن الأنظار» فتذهب أموال الناس» وتتعطل 
مصالحهم . وبكامة موجزة : المكاري المفلس : هو متعهد النقل بدون إمكانات » فهو 
كال هات: 


فيحجر على هؤلاء وأمثالهم لآن دفع الضرر العام واجب» وإن كان فيه إلحاق 
الشوى لاض ومعادية الدريراف واللدف عه الدالآات ضوية بعاشية ارجرم 
وقوه امد كى الفا دووف عن أن حنيية اناق لاعرى اندر لاعن 
هؤلاء الثلاثة ؛ لأن الطبيب يضر الأبدان» والمفتي يضر الأديان» والمكاري يضر 
الأموال . 


)0 تبيين الحقائق : ه/95١‏ . الدر الختار : 0 وما يعدهاء البدائع : 175/97 »ء الهداية مع تككلة الفتح : 
77 . الكتاب مع اللباب : 58/5 . 


ل الفقه الإسلامي جه (9؟) 


لكن ليس المراد بالحجر عليهم هو حقيقة الحجر: وهوالمنع الشرعي الذي يمنع 
نفوذ التصرف ؛ لان المفتي لوافتى بعد الحجرء وأصاب » جازء وكذا الطبيب لو باع 
الأدوية » نفذ بيعه» فدل على أن المراد هو المنع الحسي أي يمنع هؤلاء الثلاثة عن عملهم 
حسا ؛ لان المنع من العمل من باب الامر بالمعروف» والنهي عن المنكر بسبب أن 
الطبيب الجاهل يفسد أبدان الناس » والمفتي الماجن يفسد دين المسامين» والمكاري 
المفلس يفسد أموال الناس » ويلحق ضرراً بهم . 

المطلب الثامن ‏ الحجر على المريض مرض الموت : 

مرض الموت : هو الذي يغلب بسبهه الموت بحسب رأي الأطباء » أو يحدث منه 
الموت » ولوم يحصل الموت به غالبا » أي أن المدار على كثرة الموت من المرض » ولوم 
010 

وعرفته مجلة الأحكام العدلية ( م ٠5650‏ ) بأنه المرض الذي يعجز الرجل أو 
المرأة عن ممارسة أعمالها المعتادة » ويتصل لبه الموت قبل مضي سنة من بدئه. إذا لم 
يكن في حالة تزايد أوتغير» فإن كان يتزايد» اعتبر مرض موت من تاريخ اشتداده 
أو تغيره ٠‏ ولودام أكثر من سنة . ويقال لصاحبه: المريض» ويقابله : الصحيح وهو 
من ليس في حال مرض الموت » ولو كان مريضاً بمرض آخر. ويعد المرض الذي صح 
منه المريض كالصحة.ء والمقعد والمفلوج والمسلول إذا تطاول زمن المرض ولم يقعده في 
الفراش كالصحيح . 

وبناء عليه قال المالكية'" : المريض نوعان : مريض لايخاف عليه الموت غالبا 
كالأبرص وامجذوم والأرمد » وغيرهم » فلا حجر عليه أصلاً . 


ومريض يخاف عليه في العادة كالْحُمّى القوية والسّل وذات الجنب وشيهها. ' 


(224)0 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي : 53/9 . 
)4 القوانين الفقهية : ص 3١7‏ . 


وفي رأبي أن تقدير خطرالموت عائد لظروف تقدم الطب في كل عصر. فإذا كان 
السل مثلاً مرضاً خطيراً في الماضى » فقد أصبح في عصرنا غير خطير بعد اكتشاف 
ميا نك لتر #وولانية الا سي له 

وقد اتفق أنمة المذاهب'' على جواز الحجر على مريض الموت لحق الورثة . 
وصرح المالكية أنه يلحق به : من يخاف عليه الموت كالمقاتل في صف القتال» 
والحبوس للقتل » أوامحكوم بالإعدام » والحامل إذا بلغت ستة أشهر ودخلت في 
السابع ولو بيوم . واختلف في راكب البحر وقت ا هول بشدة ريح أوغيرهاء 
والأضد اله لان كيين امرض 

والذي يحجر به على مريض الموت : هو تبرعاته فقط فيا زاد عن ثلث تركته, 
حيث لا دين » فيحجر على المريض في تبرع كهبة وصدقة ووصية ووقف وبيع 
محاباة» وبيع مشمل على غبن» فيا يزيد عن ثلث ماله؛ أي أن حك تبرعاته كح 
وصيته » تنفذ من الثلث » وتكون موقوفة على إجازة الورثة في الزائد عن الثلث . 
فإن برئ من مرضه » صح تبرعه . وهذا رأي الحنفية والشافعية والحنابلة . 


وقال المالكية : لا ينفذ من الثلث تبرع المريض في الحال أولا ينجز لامتبرع 
له إلا إذا كان امال المتبرع منه مأموناً أي لايخشى تغيرَة"وهو العقار كدار وأرض 
وشجرء فإن كان امال غير مأمون فلا ينفذ وإنما يوقف ولو بدون الثلث حتى يظهر 
خالف مع هوت او حناة. 

ويمنع عند المالكية تصرف المريض فها زاد على قدر الحاجة من الأكل والشرب 
والكسوة والتداوي» ؟ا يمنع من الزواج بما زاد على الثلث . 
)2 الدر الختار : 480/0 وما بعدها . شرح السراجية : ص ه » الشرح الكبير : 7٠١7‏ ومابعدها » الشرح الصغير : 


3/7 - 2107 مغني الحتاج : ١٠6/‏ » القوانين الفقهية : ص 777 وما بعدها ء المغني :0/4 , كشاف 
القناع : /205 . 


- 50١ 


ولا يمنع من تصرفات المعاوضات المالية كبيع وشراء وقرض وقراض ( مضاربة ) 
وفايناقاة وإجارة» إلا أ كان فيها محاباة . 

ا 
إجازة أحدء وهي النفقات الضرورية اللازمة للطعام والكسوة والسكنى له» ولن 
تلزمه نفقته » أواللازمة للعلاج كأجر الطبيب ومن الدواء وأجور العملية الجراحية . 
وله الزواج » لأنه قد يحتاج إلى من يخدمه أو يؤنسه » بشرط كون المهر في حدود مهر 
المثل » والزائد عنه تبرع في جك الوصية . 

وللمريض أن يقر بدين لأجني أولوارث فإن كان لأجنبي غير وارث فهو 
صحيح نافذ دون حاجة لإجازة الورثة » لكن يقدم عليه دين الصحة . 


قال المالكية وفي رواية عن أحمد'"' : يحجر على المرأة المتزوجة الحرة الرشيدة 
لصالح زوجها في التصرف بغي رعوض كلهبة والكفالة فيا زاد على ثلث مالا قياساً 
على المريض » ويكون تبرعها بزائد عن الثلث نافذا » حتى يرد الزوج جميعه أوما شاء 
منه ء على المشهور عند المالكية . 

وللرطل دا التتوى رح اس عويع ذا رمك يية: إن 1 بعل الزرلت مر عيناحق 
بانت منه بطلاق» أوعم وسكت» أومات أحدها : 

وللزوج رد جميع ما تبرعت به الزوجة إن تبرعت بزائد على ثلثها » وله إمضاؤه 
(224)0 الشرح الكبير : 507/7 وما بعدها ء الشرح الصغير : 50776 » القوانين الفقهية : ص 73١7‏ » الغني ال ء 

كشاف القناع : 200/5 . 
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وإنفاذه» وله رد الزائد فقط . ورد الزوج رد إيقاف على المعقدء ورد إبطال عند 


0 


اكيت 


وليس للزوجة بعد الثلث تبرع إلا أن يبعد مابين التبرعين بنصف عام على 
المعقد عندهم . 


آنا والعيناف الروسة من شققة أبواء خلا عجر عليه قمة ولو قصدت 
بالإنفاق ضرر الزوج عند ابن القاسم , خلافاً .لما روي عن مالك من رد الثلث إذا 
قصدت به ضرر الزويج » ولها أن تهب جميع مالها لزوجهاء ولا اعتراض عليها في الهبة 
لأحد . ولا التصرف بعوض في جميع مالا . 


ودليل هذا المذهب أَخَبَانَمتها : «لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن 
توعياة الاعوعيانئك ممما 


وقال المهور( الحنفية والشافعية والحنابلة في الراجح عندهم )'" : لامرأة الرشيدة 
التصرف في ماها كله بالتبرع والمعاوضة» لقوله تعالى :« فإن آنسم منهم رشداًء 
فادفعوا إليهم أموالهم 4 وهو ظاهر في فك الحجر عنهم ؛ وإطلاقهم في التصرف . وقد 
ثبت أن الني يََِةِ قال : « يامعشر النساء ! تصدقن » لون حَليّكن ...7" » وأنهن 
تصدقن » فقبل صدقتهن » ولم يسأل» ولم يستفصل . وهذا الرأي هو الأوجه ؛ لأن ذمة 
المرأة المالية مستقلة عن ذمة الزوج في الإسلام » وهذا من مفاخر الشريعة التي أعطت 
المرأة أهلية كاملة في الهلك والتصرف . 


(2)0 رواه ألخسةةإلا الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ييَِهٍ قال في خطبة خطبها : 
« لايجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصتها » » وهناك روايات أخرى عند ابن ماجه ( المفني » المكان 
السابق » نيل الأوطار : 18/6 ) . 

6 المغني 0 


)2 رواه الترمذي عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود ( سنن الترمذي رق الحديث : 70 ) 


رنعف 5 


ملحق هل لامرأة الصدقة من مال زوجها بالشيء اليسير بغير 


إذنه ؟ 
هناك روايتان عن الإمام أحمد تمثلان أم آراء السلف إجمالا"' : 


إحداهما ‏ الجواز وهو الأصح» وهي الرواية الراجحة المشهورة في المذهب ؛ 
لأن عائشة قالت : قال رسول الله يلقع : « ما أنفقت المرأة من بيت زوجها غير 
مُفُسدةء كان لها أجرها بما أنفقت » ولزوجها أجره بما كسبء وللخازن مثل ذلك 
لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً »'"'» ولم تذكر إذناً » إذ العادة السماح » وطيب 
صريح الإذن في أكله . 

لكن إن منعها الزوج من التصدقء أوكان الزوج بخيلاًء فتشك في رضاه» 
فيحرم عليها الصدقة بشيء من ماله حينئذ» كا يحرم على الرجل الصدقة بطعام 
امرأته بغير إذنها ؛ لأن العادة لم تجر به . ومن يقوم مقام المرأة كالآخت والخادمة 
والغلام المتصرف في مال سيده » هو كالزوجة ؛ يجوز له الصدقة بنحو رغيف من مال 
رب البيت» مالم يمنع أو يكن بخيلاً» أو يضطرب عرف ويشك في رضاه . 

والرواية الثانية ‏ لايجوزء لما روى أب وأمامة البَاهلي » قال: سمعت رسول الله 

َك يقول : « لا تنفق المرأة شيئاً من بيتها إلا ياذن زوجها ء قيل : يارسول الله » ولا 
الطعام ؟ قال : ذاك أفضل أموإلنا»'"', ولأنه تبرع بمال غيره» بغير إذنه» فلم يجز 
كغير الزوجة . 

قال ابن قدام ” الحنبلي : والأول أصح ؛ لأن الأحاديث فيها (أي في الرواية 
)0 المغني : 470/6 ومابعدها » كشاف القناع : 68/5 ومابعدها » نيل الأوطار :17/6 . ٠‏ 

)2 رواه الجاعة » وهناك أحاديث أخرى في معناها متفق عليها ( نيل الأوطار : 16/١‏ ومابعدها ) . 


)2 رواه سعيد بن منصور في سننه » وفي معناه أحاديث : حرمة مال الإنسان بغير طيب منه » وتحريم الأموال 
والدماء بين المسامين . 
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الأولى) خاصة صحيحة » والخاص يقدم على العام ويبينه » ويعرّف أن المراد بالعام 
غيرهذه الصورة امحصوصة . وحديث الباهلي ضعيف . ولا يصح قياس المرأة على 
غيرها ؛ لأنما بحم العادة تتصرف في مال زوجها وتتبسط فيه » وتتصدق منه لحضوره 
وغيبته » والإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي » فصار كأنه قال لها : افعلي هذا . 


المطلب العاشر ‏ الحجر على المدين وأثره (التفليس ): 

أولآء تعزيف التفليسن والمقلئن؟؛ التفليس :لقة: التحداء عل افلس 
وشهره بين الناس بصفة الإفلاس المأخوذ من الفلوس التي هي أخس الأموال . 
وشرعاً : جعل الحاك المديون مفلساً بمنعه من التصرف في ماله أو خلع الرجل عن ماله 
الفرجاء: 

والفلس : عدم المال» والمفلس في العرف : من لا مال لهء وهوالمعدمء وفي 
الشزع : من لايفي ماله بدينه » أو الذي أحاط الدين ماله » أومن لزمه من الدين 
أكثر من ماله الموجود . وسمي مفلساً » وإن<5 نذا مال ؛ لأن ماله مستحق الصرف في 
جهة دينه » فكأنه معدوم » أو باعتبار ما يؤول من عدم ماله بعد وفاء دينه » أولأنه 
يمنع من التصرف في ماله إلا الشيء التافه الذي لايعيش إلا بهء كالفلوس ونحوها" . 

ثانياً ‏ هل يحجر على المدين المفلس ؟ 

قال أبوحنيفة'" : لا أحجر على المفلس في الدّين ؛ لأن مال الله غاد ورائح » فهو 
لايرى الحجر على المدين المفلس» ؟ لايرى الحجر على السفيه ؛ لآن في الحجر إهداراً 
لحريته وإنسانيته وأهليته» فذلك أخطرمن ضرر خاص يلحق الدائن . فتنفذ 
تصرفاته» ولا يباع ماله جبراً عنه» وإفا يؤمر بسداد ديونه ؛ فإن امتثل فلا 
يتعرض له يشىء.وإن امتتمعن الأداء عبس حئى سد ذينة: أو سبيع ماله 
(0) بداية الجتهد : 180/5 , القوانين الفقهية : ص 508 » الشرح الكبير : 590/5 , مني المحتاج + 143/9 » المفني : 

؟/دءء ؛ كشاف القناع : 600/9 . 
(0) الحداية مع تكلة الفتح : 555/7 وما بعدها , تبيين الحقائق : 196/5 ء الكتاب مع اللباب : 70/1 . 
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بنفسه » وشرع حبسه دفعاً لظامه ؛ لآن قضاء الدين واجب عليهء والماطلة ظمٍ . 
وليس للقاضي أن يبيع ماله جبراً عنه ؛ لأنه نوع حجر عليه » وهو لايجوزعنده . 
والخلاصة : أن أبا حنيفة قال : ليس للحاك أن يحجر على المفلس» ولا يبيع ماله بل 
يحبسه » حتى يؤدي أو يموت في السجن . 

والمفتى به عند الحنفية هو قول الصاحبين » وهو قول جمهور الفقهاء : وهو جواز 
الحجر على المدين المفلس في تصرفاته المالية » حفاظاً على حقوق الدائنين وأموالهم من 
الضياع . بدليل ماروى الدارقطني » والخلال: وصحح الام إسناده : أن الني مَل 
حجر على معاذ» وباع ماله في دين كان عليه » وقسمه بين غرمائه » فأصاهم خمسة 

أسباع حقوقهم » فقال لهم الني مله : ليس لك إلا ذلك . 

واختلفت المذاهب في بعض التفصيلات » منها توقف الحجر على قضاء القاضي 


وما يتبعه من أمور. 


ثالثاً ‏ هل يتوقف الحجر على المدين على قضاء القاضي ؟ 
-١‏ مذهب المالكية" : للمفلس الذي أحاط/[ع)يواجاله أحوال ثلاثة : 


الحالة الأولى ‏ قبل التفليس أي قبل نزع مالتةأمنه وإعطائه للدائنين : 
يكون للدائنين الحق في منعه من التصرف في ماله بغيرعوض » وإبطال تصرفه, 
سواء أكان دينهم حالاً أم مؤجلاً. فهنعون من التصرفات الضارة بمصلحتهم » كالتبرع 
والهبة والصدقة والوقف , والكفالة والقرض والإقرار بدين لشخص يتهم بان إقراره 
له فرارا من الدين » كولده وزوجه . أما من لايتهم معه » فيعتبر إقراره له . وما عدأ 
المذكون من تصرفات المعاوظة كالبيع والشراء؟ تنفل نه 


(20 الشرح الكبير وحاشية الدسوق : 50077 53715 » الشرح الصغير : */هغ؟ ‏ +85 , بداية المجتهد : 78١/7‏ وما 
بعدها » القوانين الفقهية : ص 5١8‏ وما بعدها . 
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الحالة الثانية ألا يرفع الأمر إلى الحا وإنما يقوم الغرماء على المدين , 
فيستتر منهم ولا يجدونه» فلهم أن يحولوا بينه وبين ماله » ويمنعوه من التبرعات 
والتصرفات المالية بالبيع والشراء » والأخذ والعطاء » ولو بغير حاباة» ومن التزوج » 
ولهم قسم ماله بامحاصة » أي بنسبة حصص د يوم . 

الحالة الغالثة' حك الحام بتفليسه أي بخلع ماله لغرمائه أي نزع ماله منه 
وأعظاقة للداتتيق الححييص قضاء ىا لرسفن الديوة: 

ولا تتحقق هذه الحالة إلا بطلب الدائنين ( الغرماء ) جميعهم أو بعضهم » وأن 
يكون الدين حالاً» فلا يصح تفليسه بدين مؤجل» وأن يكون الدين زائداً على 
ماله ومتى فلسه الحام اشترك اكع في ماله » من طلب ومن لم يطلب . 

ويترتب على تفليسه في هذه الال أمور أربعة تحقق معنى الحجر عليه وهي : 
منعه من التبرعات ؛ ومن المعاوضات المالية؛ والزواج بأكثرمن زوجة واحدة ؛ 
وقسمة ماله بين الدائنين » وحلول الدين المؤٌجَلَ) أي يحجر عليه في جميع التصرفات 
بعوض أو بغيرعوض» وللدائنين منعه من سفر التّجَارة أؤغيرها إن حل دينه أو كان 
ل ا 

اوتتنن اليو اشر كك "الاسم ول الداون الايفداء العاف 
ا ل ل و 1 
التي تضر بالدائنين » وهي التبرعات والمعاوضات المالية » والإقرار بالدين في حال 
الحجرء ويبيع الحام ماله » ويقسم نه على الغرماء . 


(22)0 وتسمى إفلاساً بالمعنى الأع . 

)2 وتسمى إفلاساً بالمعنى الأخص . 

0")- تبيين الحقائق : 105/5 » الدر انختار : ٠١7/0‏ ؛ الكتاب مع اللباب : 7775 ء تكلة الفتح : 777/7 ومأ 
بعدهاء مغني المحتاج : ١59/5‏ - 155 ء, المهذب 2550/١:‏ المغني : 503/5 67١ ٠‏ » كشاف القناع : 
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وقد شرط الحنفية في المفق به وهو قول الصاحبين شرطين للحجر على المدين : 
أن ايكون ذيته متكفرقا أموالة أو “يز يداعنها :وان يطلب الغرماء المج ر قلي : 

وشرط الشافعية والحنابلة للحجر على المدين شرطين أيضاً كالشرطين السابقين : 
أن تكون عليه ديون حالّة تزيد على ماله » وأن يطلب الغرماء الحجر عليه . 

ويصح تزوج المفلس بهر المثل » وطلاقه وخلعه زوجته ورجعتها واستيفاؤه 
القصاص» وإسقاط القصاص ولويجاناً . وله أن يرد المبيع الذي اشتراه قبل الحجر 
بالعيب أو الإقالة» إن كانت المصلحة في الرد . والأصح عند الشافعية سريان الحجر 
على مايقملكه المدين بعد الحجر بالاصطياد والهبة » والوصية » والشراء في الذمة » على 
القول الراجح بجواز هذا الشراء ؛ لأن مقصود الحجر وصول الحقوق إلى أهلها » وهو 
لايختص بالمال الموجود وقت الحجر. 

واينقق عل المد ين عن ماله وعة وعقيوأولاده الصفان وذو أ رخاس لآن 
حاحتة الأضلية مقدحة عل صق العرزماء.: 


الفرق بين حجر المدين وحجر السفيه : فرق الحنفية'' بين الحجر بالدين 
والحجر بالسفه من وجوه منها : 

55 أن حتعر الضنه كنق انهه وهوسوء لخدي زوه الاندق الفر ناف امنا 
الحجر للدين فهولمصلحة الدائنين» ويحتاج كلاهما لحم القضاء 

؟- أن امحجور بالدين لوأقرحالة الحجر ينفذ إقراره بعد زوال الحجر ولوفيا 
ستعدف لمق كال وا شوو بالثنه لاون اقرارة نالدين: لاحال امسو ولا 
بعده» ولا في المال القائم » ولا الخادف .:وهذان الوجهان مقوران أيضاً عند الشافعية 
والحنابلة والمالكية . 


(224)0 رد المحتار : ٠١7/0‏ ء تبيين الحقائق : ه/51١‏ 
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وحجر الفلس أقوى من حجر المرض بدليل أن المريض يتصرف في مرض الموت 
في ثلث ماله » ولا تتعلق حقوق الورثة بماله إلا بعد الموت . أما حجر الفلس فتتعلق 
حقوق العرفا ميعن نال المدو و فى اللناك ريطو 

راتفا سق المدين المقلس: اللنقيناء فق ممع البديق هن اسفن رابكنان 
متقاربان : 

فقال الحنفية والشافعية"'" : ليس للدائنين منع المدين من السفر قبل حلول 
الأجل سواء أكان الأجل بعيداً أم قريباً ؛ لآنه لاحق لم في مطالبة قبل حلول 
الأجل . فإذا حل الأجل لهم منعه من المضي في سفره حتى يوفي دينه . 

وقال المالكية"" : للدائن منع المدين من سفر لتجارة أوغيرها إن حل أجل 
الدين» أو كان يحل في أثناء غيبته » مظلقاً أي ولولم يكن الدين محيطاً بمال المدين» 
إذا م يوكل من يوفي عنه دينه » أولم يضمنه موسر. 

فإن كان الدين مؤجلاً» أو لايحل أثناإجهبة في السفرء ليس للدائن منعه من 
5 

ويتفق الحنابلة"' مع المالكية بالقول : للدائن منع المدين الذي أراد سفراأ 
طويلاً فوق مسافة القصرء إن حل الدين قبل عودته من السفر. وليس له منعه إن 
كان الدين لايحل إلا بعد عودته من سفره . لكنهم قالوا : إن كان سفره لجهاد» فله 
منعه إلا بضمين ( كفيل ) أو رهن ؛ لأنه سفر يتعرض فيه للشهادة » وذهاب النفس » 
فلا يأمن فوات الحق . 

والخلاصة : أن الرأي الأول للحنفية والشافعية : ليس للدائن المنع من السفر ولا 


)2 مفني المحتاج : ؟/68١ء‏ المهذب :3531/1/7 . 
؟) البدائع : ١75/0‏ ء تكملة الفتح : /ار55؟ء اللباب : ؟/5/ء المهذب : 515/١‏ ء مغنى الحتاج : ؟//اه١‏ 
الشرح الكبير : /5075 , الشرح الصغير : 544/5 
المغنى : 4/ده؛ , كشاف القناع : #/205 وما بعدها . 


سا سا 
ج- 
ست لتصكا ادا اللغطة 
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المطالبة بكفيل إذا كان الدين مؤجلاً بحال؛ سواء أكان الدين يحل قبل العودة من 
السف رأم بعده» وسواء أكان السفر إلى الجهاد أم إلى غيره ؛ لأنه لا هلك المطالبة 
بالدين» فلم يولك منعه من السفرء ولا المطالبة بكفيل كالسفر الآمن القصير. فإن 
كآن الدين حالاً منع المدين من السفر. 

والرأي الثاني لامالكية والحنابلة أكثر تشدداً في حفظ حق الدائن » فله المنع من 
السفر إذا كان الدين يحل قبل العودة من السفر؛ لأنه سفر يمنع استيفاء الدين في 
أجله » فلك منعه من السفر إن م يوثق بكفيل أو رهن كالسفر بعد حلول الحق .. 

خامساً ‏ أثر الحجر على المفلس أو أحكام الحجر : 

يترتب على الحجرآثا رأ و أحكام : 

5 تعلق حق الغرماء بعين ماله » ومنعه من التصرف بماله"" : 
يستحب أن يشهد القاضي على حجر المفلس » ليعم الناس حاله» ويحذروا معاملته؛ 
فلا يعاملوه» إلا على بصيرة'" . فإذا حجر عليه تعلقت ديون الغرماء بماله كالرهن , 
فلا ينفذ تصرفه فيه بما يضرم ؛ لأنه لا ضرر على الغرماء » فتبطل تبرعاته كالهبة 
والصدقة , ولا يقبل إقراره أصلاً بعد التفليس على ماله باتفاق الفقهاء ؛ لكن قال 
المالكية : يقبل إقرار المفلس لغير متهم عليه أي أجنبي » ولا يقبل لمتهم عليه كابن وأخ 
وزوجة» وقبول إقراره يكون في الجلس الذي فلس فيهغ: أوقام عليه الغرماء أو 
قريبأ منه . ويبطل بيعه وشراؤه ونحوهما من المعاوضات المالية عند الحنابلة, 
والشافعية في الأظهرء لتعلق حق الغرماء بعين ماله كالمرهون » ولأنه محجور عليه 
بحم الحام» فلا يصح تصرفه في ماله ببيع أوغيره مما افطل فقسو ال 
)22 رد المحتار: ٠١١/5‏ ء تكلة الفتح : 568/7 » الشرح الكبير : 5005/7 ء الشرح الصغير : 5051/5 , 5ه؟ , القوانين 

الفقهية : ص 7١8‏ وما بعدها » مغني الحتاج : ؟١//18‏ » المهذب : 55807 ء كشاف القناع : 50075 ء المغني : 


عل/رتعء الاك كشاف القناع : 210/6 . 
)4 المهذب : ١/551ء‏ مغنى الحتاج : ؟/168١ء‏ المغنى : 220/4 ٠»‏ كشاف القناع : 22١/5‏ . 


5 الك 5 


وقال الحنفية : يصح بيعه بقن المثل أو بمثل القية» وأما إن كان بغبن فيصح 
البيع موقوفاً على إجازة الدائنين» وبه يكون قصدهم من منعه من التصرف عندمم هو 


البيع بأقل من تن المثل . 
قال لاقن انبرق الكضزت كال اتييطال» بال موقن عل تطر احا 
والعرماف. 


؟- أن تحل عليه الديون المؤجلة ؛ ؟ تحل الديون بالموت عند الحنفية وفي 
المشهور عند المالكية"'', لخراب الذمة في الحالتين» وهو عند المالكية مام يشترط 
المدين عدم حلوله با ء وما لم يقتل الدائن المدين عدا فلا يحل . 

وقأل الشافعية في النظهر(#)كينابلة في أرجح الروايتين" : لايحل الندين 
المؤجل بفلس من هو عليه ؛ لأن الآأجل حق مقصود للمفلس» فلا يسقط بفلسه 
كسائ ر حقوقه» ويفترق الفلس عن الو #8 أن الميت خربت ذمتنة وبطلت: 
وعليه : لا يشارك أصحاب الديون المؤجلة غرماء الديون الحالة» بل يقسم المال 
المؤجودديين أضحان الفنون الخالة» وي الفجز اق إل وقت حلولة . فإن 
م يقتسم الغرماء حتى حل الدين » شارك الغرماء» ؟آ لو تجدد على المفلس دين 
بجنايته . 


؟-الملازمة والحبس الاحتياطى لامدين : 
اختلف الفقهاء في جواز ملازمة المدين » واتفقوا على جواز حبسه بح القاضي 


)0( الشرح الصغير : 855/5 » القوانين الفقهية : ص 5١8‏ » بداية الجتهد : 147/7ء الشرح الكبير : 510/7 وما 
بعدها . 


[9ه مغني الحتاج /اكىء المغنى : 0/6 . 
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7د اللازفة :فال أبوسيفة وماسيناء'''؛ للدائيق أن بلارننوا المقي: 
فيذهبوا معه حيثا ذهب فإذا رجع إلى بيته » فأذن لم في الدخول» دخلوا معه» وإلا 
انتظروه على الباب ليلازموه بعد الخروج » ولكن لا يمنعونه من التصرف والكسب 
والسفر حال الملازمة » ولا يحبسونه في مكان خاص ؛ لأنه حبس » بل يدورون معه, 
ويلاورشوحية اد لأند ذلك يفكن الذاتة موتعل المدين عل فتاه الدين» 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : «لصاحب الحق : اليدء واللسان»'' أراد باليد: 
الملازمة » وباللسان : التقاضي . ولا تلازم المرأة منعاً من الخلوة بالأجنبية . 


وقال زفر والمالكية والشافعية والحنابلة'' : إذا ثبت إعسار المدين عند الحاكم» لم 
يكن لأحد مطالبته وملازمته ».بل يمهل إلى أن يوس رلأنه إذا ثبتت العسرة استحق 
النُظرة إلى الميسرة » ا لو كان الَدين مؤجلاًء لقوله تعالى : «ا وإن كان ذوعسرة» 
فنظرة إلى ميسرة » . وحديث « لصابجب الحق ...» فيه مقال» ؟ا قال ابن المنذر» أو 
أنه حمل على الموسر» فقد ثبت أن الني يِه قال لغرماء الذي أصيب في ثمار ابتاعها ؛ 
فكثردينه : « خذوا ما وجدتم » وليس لك إلا ذلك" : وهذا القول هو الأرجح . 


ب حبس المدين : المقرر شرعاً أنه يجب غلى المدين إيفاء ديونه إذا كان 
موسراًء فإن كان معسراً فههل إلى وقت اليسار عملا بنظرة الميسرة . وإن كان مماطلاً 
في الوفاء » وله مال يفي بدينه للحال» حبسه الحاى» لقوله م : «لَي الواجد 


. 295/9 : تككلة الفتح : 575/7 وما بعدها , البدائع‎ , ٠٠١/5 : تبيين الحقائق‎ -)١( 

)2 رواه هذا اللفظ ابن عدي في الكامل عن أبي عتبة الخولاني » ورواه الدارقطني عن مكحول بلفظ « إن لصاحب 
الحق اليد واللسان » وهو حديث مرسل . وأخرج البخاري عن أبي هريرة ٠‏ قال : « أقى الني يَلِتّهِ رجل 
يتقاضاه » فأغلظ له » فههٌ به أصحابه » فقال : دعوه » فإن لصاحب الحق مقالاً » ( نصب الرآية : 173/6 ) . 

)2 مغني المحتاج : ٠51/7‏ ء المغني : 69/6 وما بعدها » كشاف القناع : 03/8 , 45٠‏ , الشرح الصغير : 3270/5 
القوانين الفقهية : ص 75١7‏ » بداية المجتهد : "180 وما بعدها . 

)2 روآه مس والترمذي . 
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ظل » يحل عرضه وعقوبته»"" . واللي : الملل » والواجد : الغني من الوّجد بمعنى 
القدرة . وعرضه : شكايته » وعقوبته : حبسه . وبناء عليه يجوزالحبس » ولكن 
كروظ أركندها الفا 

قال الحنفية'' : للقاضي أن يحبس المدين رجلا أوامرأة بدينه في كل دين التزمه 
ينق كلم والكفالة إذا كان خلا + اواشعية عل:القاقى حال يسار وإعسارة: و1 
يقم عنده حجة على أحدهما ء فإذا حبسه شهرين أو ثلاثة أشهر» ولم يظهر له مال في 
تلك المدة» فإنه يطلق سراحه» وإن أقام البينة على أن لا مال له أي أنه فقير» خلى 
سبيله » للآية السابقة # فنظرة إلى ميسرة » ولا يضرب الحبوس بالدين ولا يخوّف » 
ولا يغل بقيد» ولا يجرد» ولا يوقف أمام صاحب الدين إهانة له» ولا يؤجر. 


ويشترط للحبس شروط ثلاثة : في الدين » والمدين » والدائن : 

أوها ‏ أن يكون الدين حالاء فلا#سبيجفل:الد ين المؤجل ؛ لآن الحبس لدفع 
الظم المتحقق بتأخيرقضاء الدين» ولم يوجد تمن دينه مؤجل . 

ثانيها ‏ يشترط في المدين شروط ثلاثة : هي القدرة على وفاء الدين : فلو كان 
معسراً لا يحبس » لقوله تعالى : « وإن كان ذو عسرة » فنظرة إلى ميسرة 6 . 

والمطل : وهو تأخيرقضاء الدين» للحديث السابق «مطل الغني ظلم»" 
فيحبس دفعا للظم » وحديث « لي الواجد ...» والحبس عقوبة» وما لم يظهر منه 
المطل» لا يحبس لانعدام المطل واللي منه . 

وأن يكون المدين غير الوالدين » فلا يحبس الوالدون وإن علواء بدين 


)22 رواه الخمسة إلا الترمذي » وأخرجه أيضاً البيهقي والحام وابن حبان وصححه عن حمرو بن الشّريد عن أبيه 
( نيل الأوطار : 56١0/8‏ ) . 
() البدائع : 75/9اء تكملة الفتعم : 505/7 550 » تبيين الحقائق : ١55/8‏ . 


)2 رواه الماعة عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : 5/0 ) . 
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المولودين» وإن سفلواء لقوله تعالى : « وصاحبها في الدنيا معروفاً » 
© وبالوالدين إحساناً 4» وليس من المصاحبة بالمعروف والإحسان : حبسهم| 
بالدين » لكن يحبس الوالد تعزيراً بالامتناع عن نفقة ولده الذي عليه نفقته”" , 
وَتَحَبسن ول الصغين اذا كن هو المتسيني فى'تاخن قضاء الدين: 


ثالثها ‏ أن يطلب الدائن (صاحب الدين ) من القاضي حبس المدين؛ فهالم 
طلم اعون لان سحي رواحمو ويل ال بحن مارو لمق يظلية, 

والذي ممنع عنه المحبوس : هوالخروج إلى أشغاله ومهاته الدينية 
والدنيوية » كحضور المع والجماعات والاعياد وتشييع الجنائز وعيادة المرضى 
والزيارة والضيافة » ليكون المنع باعثاً له على قضاء الدين . ولا يمنع من زيارة أقاربه 
له » ولا من التصرفات الشرعية كالبيع والشراء والهبة والصدقة والإقرار لغيرهم من 
الغرماء . ولا يمكن المحبوس من الاشتغال بعمله على الصحيح ليضجر قلبه » فينبعث 
على قضاء دينه . 

قال مالك" "دز امدق انر اء قفو اسيل عالق اليرت علاءةه 
( غناه ) بحسب ظاهر حاله» بلبسه فاخرالثياب» وركوبه جيد المواصلات » وكان 
له خدم من غيرأن يعم حقيقة حاله» حتى يثبت عسره» أو يأقي بكفيل يكفله, 

فإن وعد غريمه بوفاء الدين» وطلب تأخيره نحواليومين» أجيب لطلبه: 
ولايحبس إن كفله كفيل . 

كذلك يؤجل المدين المعلوم الملاءة ( الغنى ) أوظاهرالملاءة » إن وعد 
بالوفاء » وطلب التأخير لبيع أمواله وعروضه التجارية »إن قدم كفيلاً بالمال؛ 


(0 أما الولد فيحبس بدين الوالد » وكذا سائر الأقارب يحبس المديون بدين قريبه : 
)2 الشرح الصغير : 58/5 378 ء الشرح الكبير : ؟/7/8؟ - 185 ء القوانين الفقهية : ص518 . 


اد 


وإلا سجن وليس للحاك بيع تلك العروض» بخلاف المفلس ؛ لأن المفلس منع من 
التصرف في ماله وتحبس المرأة عند امرأة أمينة» ويحبس الجد لولد ابنه » ويحبس 
الولد لأبيه في دين أوغيره » ولا العكس : أي لايحبس والد بولده . 


نان أقنة القو ا يول الال ا ررظاض الله قث عيادة رتدة كني أنه 
اعرف ننه لاط :ورا شويج يطلك كذانك ها انان له ا لظ التو فل 
يسجن ولا يطالب قبلها ء ولا يلزم بتكسب ولا اقتراض لوفاء مابقي عليه من 
الدين » ولو كان قادراً علية ؛ لأن الدين إما تعلق بذمته» فلا يطلب به إلا عند 
اليسار .ويخرج المجهول الحال من الحبس إن طال حبسه باجتهاد الحام بحيث يغلب 
على الظن أنه لو كان عنده مالل » ماصبر على الحبس هذه المدة . وأما ظاهر الملاءة فلا 
يخرج من الحبس إلا ببينة بعدمه ..وأما معلوم الملاءة فيخلد في السجن حتى يؤدي 
ماعليه أو يأتي بكفيل غارم . 


وقال الشافعية والحنابلة'' : على الموسر إن طولب أداء دينه فوراً بحسب 
الإمكان » فإن امتنع وله مال ظاهرء وهو من نس الدين » وف منهء فإن كان من 
غير جنس الدين » باع الحام جبراً عليه ماله » وإن كان المبال في غير محل ولايته» أو 
أكرهه مع التعزير بحبس أوغيره على البيع . فإن أخفى المدين ماله » وهو معلوم » 
وطلب غريمه حبسه » حبس » وحجر عليه أولاً حتى يظهره . فإن لم ينزجر بالحبس» 
ورأى الحام ضربه أوغيره؛ فعل ذلك » وإن زاد جموعه على الحد . 


ومن أدعى الإعسار وم يضدقه الدائن :حيس إلى أن يأق شبينة تشيد بعسرته:. 
فإن ثبت إعساره » وجب إنظاره وم تجرملازمته للآية السابقة :# وإن كان ذو 
عسرة » فنظرة إلى ميسرة 4. 


(0) 2 مفنى الحتاج : ؟/165اء لادلاء كشاف القناع : ؟رااع - 505 ء المغنى : 1/5ئ: وما بعدهاء و 150 
وما بعدها » المهذدب مضه 


8 ده الفقه الإسلامي جة اكه 


وإن ثبتت قدرته على الوفاء» ولم يؤد ديونه, حبسه الحاك"' , للحديث 
السابق : « بي الواجد يحل عرضه وعقوبته 206 وليس للحام إخراج المدين من الحجبس 
حت يتبين له أمره أنه معسرء فيجب حينئذ إطلاقه » أو يبرأ المدين من غريه بوفاء 
أو إبراء » أوحوالة » فيطلق سراحه لسقوط الحق عنه» أو يرضى غريمه ياخراجه من 
الحبس . فإن أصر المدين المبيء على الحبس » ول يوف الدين » باع الحام ماله » وقضى 
دينه . 
وليس لك إلا ذلك » ؟ لاايجير على قبول الهدية أو الصدقة أوالقرض . 

؟- بيع مال المدين ا حجور عليه وقممة ثمنه بين الغرماء : 


انفق المقهاء عل أنه يباع مال المدين الحجور عليه بسبب الفلس» ويقسم 
مُنه بين الدائنين الغرماء بالمحاصة أي بنسبة ديوهم » ويندب أن يكون البيع فوراً 
بعد الحجرء لملا يطول زمن الحجر عليه » ومبادرة لبراءة ذمته. وإيصال الحق إلى 
ذويه؛ ولأنه يِل حجر على معاذ» باع ماله في ديه » وقسم نه بين غرمائه . 

فإن كانت الديون من جنس مال المدين » قضاها القاضي بغي رأمرالمدين» وإن 
كانت من غير جنس مال المدين » وجب على القاضي بيع المال» وقسمة القن بين 


الدائنين . 


ويستحب للحاكم وقت البيع أن يحضر المفلس أو وكيله» لفوائد منها ضبط 
متاعه » والتعريف بالجيد منه » وتطييب نفسه وإسكان قلبه » وتكثير الرغبة في 


)2 قال الشيخ تقي الدين بن تمية : لايجب حبسه في مكان معين » بل المقصود : منعه من التصرف حتى يؤدي 
الحق » فيحبس ولو في دار نفسه بحيث لايمكن من الخروج ( كشاف القناع : 208/5 ) . 

)4 تكملة الفتح : 558/7 وما بعدها . تبيين الحقائق : 145/0 وما بعدها ء الشرح الصغير : ؟//ا5؟ وما بعدهاء 
5 ء الشرح الكبير : 569/6 37 », القوانين الفقهية : ص75 » مغني الحتاج : ٠6١//‏ وما بعدهاء 
المهذب : 3557/١‏ ء كشاف القناع : 520/7 وما بعدها » المغني ك4/؛ء؛ -445ء بداية المجتهد : ؟//ا738 . 


1ك 


شرائه » 5 يستحب إحضار الغرماء ؛ لآن البيع لهم » وربما رغبوا في شيء » فزادوا في 
نه , ولتطييب قلوهم » والبعد عن التهمة» وربما وجد أحدهم عين ماله » فأخذه . 


ويباع الشيء في عصرنا بالمزاد العلني » ويباع ندب كل شيء في سوقه, برط 
كوق البيع يقن المثل .خالا + من نقذ البلل. 


ويقدم في البيع مايخاف فساده كالفواكه والبقول» ثم ما يتعلق به حق 
كالرهون » ثم الحيوان لحاجته إلى النفقة » ولأنه معرض للتلف» ثم المنقول ؛ لأنه 
يخثى صيام بسرقة وكوها » ويقدم لبون على النحاس ونحوه» ثم العقارء ويقدم 
الكاء عل الأرضن رو اننا أخر التقاده دوين ايفين الملاك والسيقة عرولان 
العقار يعد للاقتناء » فيلحقه ضرر ببيعه » فلا يبيعه إلا عند الضرورة » ويستأنى عند 
المالكية في بيع العقار نحو شهرين . 

ويلاح ظ أن أبا حنيفة خلافاً لصاخبيه م يجرللحام بيع عروض المدين 
وعقاره . 


ويترك لامفلس جموعة كاملة عادية ( دَسْت )!هن ثيابه الحتاج إليها عادة, ؟آ 
يترك له قوت يوم القسمة عند الشافعية لمن تلزمه نفقتهء من زوجة وخادم وقريب» 
وعند الحنفية : ينفق على هؤلاء من مال المدين قبل التفليس ولو بعد الحجرء وعند 
الالكية كرك لما ياكلة أياناًء وعضه الحقائلة» إل أن مقر من قدية المال نين 
الغرماء . فالحنابلة كالشافعية . وتترك له آلة صنعته التي لابد منهاء ك5 يترك للعالم 
كتبه التي يحتاج لمراجعتها ومطالعتها . وأجازالمالكية بيع الكتب وثياب المعة إن 
كثرت قيتها ؛ لأن شأن العلم - على حد تعبيرهم ‏ أن يحفظ في القلب؛ لكن قال 
العلامة العدوي : إن الحفظ قد ذهب الآن» فلذا أجراها بعضهم على آلة الصانع . 


(0) الدّمْت : ماقابل ثياب الزينة . 
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ويترك له مسكنه الذي لاغنى له عن سكناه فيه ؛ وخادمه الذي يحتاج إليهء مما 
يكون كلاهما صالحين لمثله ؛ لآن ذلك مما لاغنى له عنه» فم يبع في دينه كلباسه 
وقوته . 

لكن الامج عته اللداقفية > أنددينا ع«سككعة ودر كوي :ولا فاه كتاف 
القابل للبيع في الماضي » لزمانته ومنصبه ؛ لأنه يسبل تحصيل المقصود بالكراء . 

َكل المالكنة: ارده على المفلس خادمه الذي لايباع عليه ويباع مايباع 
عليه . 

استرداد الدائن عين ماله الذي وجده في مال المفلس : 

هذا هوالح أوالآثرالخامس :من أحكام أ وآثار الحجر على المفلس عند المهور 
غير الحنفية . 

قال الحنفية"' : من أفلس ( أي حك الحام بتفليسه اوعد مشاء احعل بيقن 
ابتاعه منه » فصاحب المتاع أسوة الغرماء ‏ أى له ايكون أحق به من سائر الغرماء» 
فإن افلس قبل فيض المساعه أو يسد العبضن نين جاتحيف كان لله اسار اذوه 
وحبسه بالمن في حالة ماقبل القبض . 

والبامد عل عو استعتا وضاعي لقاع فويناته أن الإقلاين بوجت ف 
عقد المعاوضة لا في غيره العجزعن تسلم العين» والعقد غير مستحق الفسخ» فلا 
يثبت حق الفسخ » وإغا المستحق هو القن أوالتدين الذي هو وضف في الذمة: 
تقطن المكقري نعين المبيع »تتحتق المبادلة انين الذي والعيت + 

وقال امهو ر غير الحنفية'"' : إذا فلس الحام رجلاًء فأصاب أحد الغرماء عين 


() الدر المختار : ه/١٠‏ ء تكملة الفتتح والعناية : 750/7 وما بعدها , تبيين الحقائق : ٠١١/0‏ وما بعدها . 
(0) بداية المجتهد : 787/6 وما بعدها . الشررح الصغير : 3757 , الشرح الكبير : 885/7 » المهذب :2230 مغني 
الحتاج : ؟//١١‏ وما بعدها ؛ المغني : 2501/4 وما بعدها , القوانين الفقهية : ص 5١5‏ . 


5 


ماله ( أو سلعته التي باعها إياه بعينها كان لش حق قتع التيع وأخلا سليفه لاه 
عجز المشتري عن إيفاء الفن » فيوجب ذلك حق الفسخ » كعجز البائع عن تسلع 
المبيع » ولأنه يجوز فسخ العقد لتعذر العوض كالمسم فيه إذا تعذرء ولأن الني مَيِنْ 
قال فها يرويه أبوهريرة : « من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلسء أو إنسان قد 
أفلس » فهو أحق به من غيره »"" . 

وقال الحتقية :"[ل.معارقن ها زوى الخصاف ,اناده :الى ع قال داعا 
رجل أفلس فوجد رجل عنده متاعه» فهوأسوة غرمائه » وتأويل حديث أبي 
هريرة : أن المشتري كان قبضه بشرط الخيار للبائع . 

والحقيقة أن رأي المهور أقوى لصحة حديث أبي هريرة الذي لا يعارضه غيره » 
ولبعد تأويل الحنفية السابق» إذ لا حاجة للحديث في حالة وجود الخيار للبائع 
بفسخ البيع » فهذا أمرمقررعام يشمّلالمفلس وغيره . وأبعد منه تأويلهم الحديث 
على ما إذا كان المناع وديعة أوعارية أؤلقظة ؛ لأن نص الجديث مقيد بحالة 
الإفلاس . 

هناك أمور دلق برجوع :ساجب المتاع أو الالح الفلين أههاها يأق : 

أ هل خيار الرجوع على الفور آم على التراخي ؟ للشافعية والحنابلة 
رأيان”"» أصحها أن خيار الرجوع على الفورء كخيار العيب بجامع دفع الضررء 
فتأخير الخيار يفضي إلى الضرر بالغرماء » لإفضائه إلى تأخير حقوقهم . 


ب حق الرجوع في كل المعاوضات : قال الشافعية'" : لصاحب المال 


)2 حديث صحيح رواه الماعة عن أبي هريرة ٠‏ وله مؤيدات أخرى عن سمرة » وعن ألي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام ( نيل الأوطار : 585/0 ) . 

[قق مغني المحتاج : ؟/8ه1 2 المغني بع . 

)0 هغني المحتاج : ؟/8ه . 


- 08 


الرجوع في سائرالمعاوضات انحضة كالبيع والإجارة والقرض والسم » لعموم حديث 
أبي هريرة السابق » فإذا أجره دارا بأجرة حالّة» م يقبضها حتى حجر عليه فله 
الرجوع في الدار بالفسخ » تنزيلاً للمنفعة منزلة العين في البيع » ولو سامه دراهم 
قرضاً» أو رأس مال سم حال أومؤجل» فحل أجل تسلم المسلم فيه ثم حجر عليه» 
والدراهم باقية بالشروط الآتية » فله الرجوع فيها بالفسخ . 

أها غير المعاوضات كلهبة» والمعاوضات غير الحضة كالنكاح والصلح عن دم 
العمد فلايجوزالرجوع فيها . 


ج ‏ شروط الرجوع : يشترط للرجوع في البيع عند الشافعية شروط"" : 
أوها ‏ كون الين حالاً عند الرجوع , لا مؤجلاً ؛ لأن المؤجل لا يطالب به. 


كاخنها ان عير تحصول الم والافلوي. 1 اتتفى الإفلاس» وامتنع المدين 
من دفع لعن مع يساره أوهرب» أو م ليق متنع الوارث من التسلم » فلا 
لسك م م 

ولوعرض الغرماء فداء المال بدفع تنه له» لم يلزه قبوله» وله الفسخ عند 
الشافعية والحنابلة لما في الفداء من المنة» ولتعلق حقه بين ماله . وقال المالكية: 
ليس له حينئذ حق الرجوع ؛ لآن الرجوع لتلافي النقص في الفن» فإذا بذل له الن 
كاملاً» لم يكن له الرجوع » ؟ لو زال العيب من المعيب'" . 

ثالثها ‏ كون المبيع باقياً في ملك المشتري : فلو زال (فات ) ملكه حساً كالموت 
أوحكاً كالوقف والبيع والهبة» فلا رجوع » لخروجه عن ملكه بالفوات . 


(0 المرجع والمكان السابق . 


() الشرح الكبير : ؟/85؟ ء الشرح الصغير : 575/8 وما بعدها ؛ مغني الحتاج: /109 » المغني : 
. 


د كدق 


وقد تبين من هذه الشروط وما ذكر قبلها أن شروط الرجوع عند الشافعية . 


000 
لسعة : 


الأول كونه في المعاوضة الحضة كالبيع . 
الثاني أن يرجع عقب العم بالحجر. 
العالة يأ يكو وجوعةيقولة رت ون ا 1 ا 
الرابع -أن يكون عوضه غير مقبوض » فإن قبض شيئاً منه ثبت الرجوع فها يقابل 
الباق . 
الخامس_أن يكون عدم استيفاء العوض لأجل الإفلاس 
السادس ‏ كون العوض ديئا » فإن كان عينا قدم بها على الغرماء . 
السابع ‏ حلول الدين . 
التائ-- كو المال المبيع باق فى مكثرالمفلس. 
التاسع ألا يتعلق بالمال حق لازم » كرهن ضادر من المشتري للشيء . 

وقال الحنابلة'" : إنها يستحق البائع الرجوع في السلعة بخمس شرائط » وزاد في 
كشاف القناع شرطين آخرين : 

أحدها ‏ أن تكون السلعة باقية بعينهاء لم يتلف بغضهاء فيان تلف جزء منها 
كتلف قرة الشجر المر» لم يكن للبائع الرجوع , وكان أسوة الغرماء . وقال المالكية 
والشافعية : يجوز الرجوع في الباقي, ويسام مع الغرماء بحصة التالف . وهذا هو 
الشرط الثامن عند الشافعية . 

ثانيها_ ألا يكون المبيع زاد زيادة متصلة كالسمن والكبر. وقال المالكية 
والشافعية : إنها لا تمنع . 


. 30/5 : مغني الحتاج‎ )١( 
. 537 225/ : المغنى : عرلطء ولعء, ٠س , ١سقء ع45ء #م4ء كشاف القناع‎ © 


الع 


ثالثها - ألا يكون البائع قبطل من قنها شين فيان كان قداقبض ابعص افنهنا 
سقط الرجوع » وهذا هوالشرط الرابع عند الشافعية» فالمذهبان متفقان عليه . وقال 
المالكية : صاحب السلعة مخير: إن شاء رد ما قبضه ورجع في جميع العين» وإن شاء 

رابعها ألا يكون تعلق بها حق الغير» فإن رهنها المشتري , أو وهبهاء لم يملك 
بين الشافعية والحنابلة والمالكية . ا 

خامسها_أن يكون المفلس حياً » فإن مات » فالبائع أسوة الغرماء » سواء علم 
بفلسه قبل الموت ‏ فحجر عليه » ثم مات » أو مات » فتبين فلسه . وهذا رأي المالكية 
أيضاًء لحديث أبي بكر بن عبد الْرججن : «فإن مات المشتري » فصاحب المتاع أسوة | 
الغرماء"' » وقال الشافعية : له الفيكرء واسترجاع العين» علا بحديث أب هريرة. 

سادسها ‏ كون السلعة لم يزل ملك المشتري عتّها بيع أوهبة أو وقف ونحوه . 

سابعها أن يكون البائع حياً إلى وقت الرجوع . 

وأا خروط وتجوخ البائع على المفلس في عين ماله عند المالكية فهي ثلاثة'"' : 

أوها_ألا يفديه غرماوه بثنه الذي على المفلس »فإن فدوه بمالهم أو مال 
المفلس » أو ضنوا له الثن وهم ثقات » أ وأعطوه كفيلاً ثقة» لم يأخذه . 

ثانيها أن يمكن أخذه واستيفاؤه» فإن م يمكن أخذه كبضع الزوجة 


)2 رواه مالك في الموطأ » وأبو داود » وهو مرسل » وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف ( نيل 
الأوطار : م/9؟ ) . 
.- .(0) الشرح الكبير : ؟/88؟ , الشرح الصغير : 7075/7 وما بعدها . 


ا 60 


الاستتتاع بها ) فلا يرجع» فالزوجة إذا فلس زوجها وطلبت صداقها ‏ ات 
قروا ال الالوع وجري ف انطو زه النيك قبل الدعوق إذا فلن سي 


ثالثها أن يبقى عين المال على حاله » دون أن يتغي رأو ينتقل عما كان عليه 
حين البيغ ؛ فإن تغير» ساهم صاحب المال مع الغرماء » فلا يرجع إن طحنت الحنطة 
أو رك اوليك سيت اوكيويكة ربعيل ١‏ باعتا ٠‏ أوفصل القباش ثوبأء 
أوقطع الجلد نعالاً أوةه شان اده تقر الرطب ( جعله قراً)» أو خلط الثيء 
بغيرمثله» ول يتيسرقييزه» كخلط عسل بسمن أو زيت» أو قح جيد بعفن أو 
مسوس أو ريت بسوع آخرمن الزيوت . 

فإن خلط الشيء بمثله » أودبغ الجلدء «أوضفة التوية ارتم العرل» تعس 
الثيء دآفة فماونية أ يفعل الشيات 9 بفعل أجنى وعاد لهيئته الأول #العداخية 

ندق الوجوع واخد النى + 

فإن اسقر العيب» ول يعد الشيء هيئكة الأول : فله أخذه ومشاركة الغرماء 
بنسبة النقص» أوتركه ومشاركة الغرماء بجميع الزو) 


د -زيادة الملبيع عند المشتري المفلس : إذا زاد المبيع في يدالمفلس فهل 
لصاحبه حق الرجوع ؟ 
للزيادة حالات : 


الحالة الأولى ‏ الزيادة المتصلة : كالسمن والكبرء وتعم الاو 
أو القرآن ونحوهاء لاتمنع الرجوع عند المالكية إلا أن يعطيه الغرماء تن المبيع » وعند 


(2)0 هذه مسألة استطرادية » لأن الكلام فها قبض وحيز قبل الفلس . والزوج وهو المبتاع لم 
يحصل منه قبض للبضع قبل الفلس . 


رةه 5 


الشافعية » وفي رواية عن أحمد . وقنع الرجوع في رأي الخرقي الحنبلي ويظهر أنه الرأي 
الراجح عند الحنابلة لاتفاق كتبهم عليه'" . 


الحالة الثانية ‏ الزيادة المنفصلة : كالثرة والولد الحادثين بعد البيع في يد 
المشتري» لاتمنع الرجوع باتفاق المذاهب الثلاثة » ويرجع البائع في الأصل » دون 
الزيادة » فإنها تكون لامشتري ؛ لآن الشارع إنا أثزبت لصاحب المال الرجوع في المبيع 
فال فو ا 


الحالة الثانية ‏ الزيادة بسبب الصبغ : إذا اشترى رجل من آخر قاشاً 
فصبغه بصباغ ماء ثم أفلس »ل يمنع الصبغ باتفاق المذاهب الثلاثة.من رجوع البائع 
باصل القماش ؛ لان له حق الرجوع بعين ماله . ويكون المفلس شريكاً لصاحب 
القهاش بما زاد في قيته » وتكون الزيادة لها" . 

وفي احال آخر عند الحنابلة : ألا يكون له الرجوع إذا زادت القمة» لأنه اتصل 
بالمبيع زيادة للمفلس» فنعت الرجوع كالسمن . 


الحالة الرابعة الزيادة بالبناء أو الغرس أو الزراعة : 
قال ملكي "اين واجدمالة رفتة عند المقلدىة وككن حدق اباد كل أن 
تكون أرضاً فبناها أوغرسهاء امتنع عليه الرجوع » ويساهم مع الغرماء في ماله . 


)١(‏ الشرح الكبير : 7 » مغني المحتاج : 323075 المهذب 277/١:‏ المغني :3/4 »؛ كشاف 
القناع : ١775‏ » القوانين الفقهية : ص 7٠١‏ . 

() المراجع السابقة » كشاف القناع : 4١8/9‏ . 

(0) الشرح الكبير : 5 » مغني المحتاج : ؟/36١ء‏ المهذب ١‏ ١/ه؟؟,‏ المغني : ؛/لااء » كشاف 
القناع : 88/9 . 

(؟) بداية المجتهد : 586/9 .. 


1 قات 


وقال الشافعية والحنابلة"' : لواختار البائع الرجوع في الأرض بعد بناء المشتري 
أوغرس أشجار فيهاء فيان اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها من البناء والغرس » 
فلهم ذلك ؛ لأن الحق لهم لا يعدوهم » فإذا تم التفريغ فللبائع الرجوع في أرضه ؛ لانه 
وجد متاعه بعينهء ويجب تسوية الحفر وغرامة أرش النقص من مال المفلس إن 
نقصت بالقلع» وإن امتنعوا عن التفريغ » م يجبرواء قيل : وللبائع الرجوع في 
الأرض» ويلك البناء والغراس بقيته » وله أن يقلع ويضن أرش النقص ؛ لان مال 
المفلس مبيع كله » والضرر يندفع بكل واحد من الأمرين » كالزيادة بالصبغ . 

والأرجح عندالشافعية والحنابلة : أنه ليس للبائع الرجوع في الأرض » ويبقى 
البناء والغراس للمفلسء لما في الرجوع من ضرر بالفلس الشتري والغرماء» والضرر - 
لايزال بالضررء فالرجوع إنما شرع لدفع الضررء فلا يزال ضرر البائع بضرر المفلس 
والغرماء . وحينئذ يساهم البائع مع الغرماء بالن . وبه اتفقت المذاهب الثلاثة على 
عدم الرجوع في هذه الحالة . 

فإن زرع المشتري الأرض» ثم أفلس » فيَجون للبائع عند الشافعية'' الرجوع في 
الأرض ؛ لأنه وجد عين ماله مشغولاً با ينقل » #(ل*3 المبيع داراً» وفيها متاع 
للمشتري . وحينئذ إن استحصد الزرع » وجب نقله» وإن م يستحصدء جازتركه 
إلى أوان الحصاد » من غي رأجرة ؛ لأن المشتري زرع في أرضه » فإذا زال المللك» جاز 
ترك الزرع إلى أوان الحصاد » من غي رأجرة » ؟ لو زرع أرضه ثم باع الأرضم 


ه ‏ تغييرالمبيع بطحن الحنطة أو غزل الصوف ونحوهما : 
اق لقوق سكم ند تليعتها »أو رفيا اوادقيها ففيروء أ يتا فدملة 


() مغني الحتاج : ؟/17 وما بعدها ء المهذب : 305/١‏ » المغنى : 557/4 وما بعدها . كشاف 
القناع الا . 
؟) اللمهذب 335/١:‏ . 


د ملا - 


هابوا :اتوي تاخااضطه فيضا :ار لذ مفيعة نويا .عقا فتجر ابوانا أن 
شريطاً فعمله إبراً ء أوشيئاً عمل به ما أزال اسمه ثم أفلس » سقط حق الرجوع للبائع 
باتفاق المذاهب الثلاثة على الأظهر عند الشافعية إن زادت القهة . فإن لم تزد القية 
رجع البائع » ولا شيء لامفلس"" . 
ومخلط المنية قر 5300000 
إذا اقتوق مخض وزيا فخلطه تنيت اخر ار قيذ ا تغاطته عا لا مك تيده 
منهء سقط حق الرجوع باتفاق المذاهب الثلاثة . لكن قال المالكية : إن خلط الشىء 


بمثله » فله حق الرجوع » وقال الشافعية : إن خلط المبيع بمثله أودونه » فللبائع أخذ. 


قدر المبيع من امخلوط » وإنخلطه بأجود منه» فلا رجوع في الخلوط في الأظهرء بل 
يضارب مع الغرماء بالفن'" . 

ز- نقص المبيع : إذا نقصت مالية المبيع لذهاب صفة مع بقاء عينه» أو 
لعيب » كهزال » أو مرضء أو بلى ثوب » لم يمنع الرجوع باتفاق المذاهب الثلاثة ؛ لأن 
فقد الصفة لايخرجه عن كونه عين ماله » لكن البائع عند الشافعية والحنابلة يتخير 
بين أخذه ناقصاً بجميع حقه» وبين أن يسام مع الغرماء بجميع الثن ؛ لأن الثن 
لايتقسط عل صفة السلعة مق هزال أو غيرة «قبصير يه رسيب تقار الأسعان. 

ويتخين البائع عند المالكيةيين أخده وماركة القرماء بتسية النقض» أو قركة 
ومشاركة الغرماء بجميع الفن . وهو مذهب الشافعية أيضاً فيا إذا كان إتلاف بعض 
الشيء من أجنبي'" 


() الشرح الكبير : 8076كء الشرح الصغير : 378/7 ء مغني اللحتاج : 175/5 , المهذب : ,350/١‏ 
المغني : 227/6 . 

(5) الشرح الكبير ء» والصغير» ومغني المحتاج : المكان السابق » المغني : ع//اع ء المهذب : 3751/١‏ . 

)2 الشرح الكبير والصغيرء المكان السابق » المهذب : 3506/١‏ ء» ٠‏ المغني : 5١4/6‏ ء القوانين الفقهية : ص١7‏ . 


2 د 


المبحث الثالث ‏ رفع الحجر عن المحجورين : 

الفزرشرها أن الحكم يدور مع سببه أو علته وجوداً وعدماً » وبما أن الحجر 
كان لسبب» فإذا زال سبب الحجرء زال مسببه الذي بني عليه » وهو الحجرء وقد بينا 
الحم في بحث أثر الحجر في الحجورين ونوجزه هنا . 


فيرتفع الحجر عن السفيه إذا ظهر رشده وأمارات حرصه على ماله » ولكن 
لابد في الراجح عند الفقهاء ‏ خلافاً محمد بن الحسن وابن القامم كا بينا في السفه » من 
قرار القاضي برفع الحجر؛ لأن ماثبت بح القاضي لا يزول إلا بحم آخر. كذلك 
حك القاضي » على الخلاف السابق في السفيه . 

ويرفع الحجرعن المجنون بدون حك القاضي باتفاق إذا شفي وعاد إليه عقله . 
ومثله المعتوه إذا اكملت قواه العقلية وزال تخبطه في الكلام . 

وأما الصغير : فيان كان غير مميز فيرفع الحجر عن بعض تصرفاته عند الحنفية 
والمالكية ياتمام سن السابعة . وإن كان مميزاً فيرفع الججوْهنه شيكان!" : 

أحدههما ‏ عند المهور غير الشافعية : وهو إذن الولي إياه بالتجارة » والإذن 
بالتجارة يزيل اللجرّعن التصرفاف النذائزة ين الخرن والتفع :عب القاففنية: 
لايزول الحجرعن المميز ولو بالإذن بالتجارة . 

الثاني بلوغه عاقلاً رشيداً من غير حاجة إلى ترشيد ولي أوحك من القاضي عند 
امهورغيرالمالكية . 

وقال المالكية : الصغير ذو الأب : يزول الحجر عنه ببلوغه رشيداً بغير حمر 


(0 البدائع : /ااء المغنى : 20/4 . 


5 


الحام . فإن كان عليه وصي من الأب » فيزول حجره بترشيد منه من غير إذن الحاء , 
وإن كان وصيه من القاضي » فيزول حجره بترشيده » يإذن القاضي في رأي أبن جزي 
المالي » وأما ماذكره الدردير في الشريح الكبير والصغير فلا يحتاج الوصي مطلقاً في 
ترشيده إلى إذن القاضي » وماذكره الدردير أرجح . والترشيد : أن يقول الوصي أمام 
العدول : اشهدوا أني فككت الحجر عن فلان » وأطلقت له التصرف» لما قام عندي 
من رشده وحسن تصرفه . 

وللقاضي ترشيد الحجور إذا ثبت عنده رشده » سواء كان بوصي أو بغير وصي . 

الاق تظل في ولاية أبيها في مشهورالمذهب حتى تتزوج ويدخل ها زوجها. 
كن شه أن يعد العدول فظ كاه ء أ جرشذها أبوها فيل التدعول أو 
بعده » أو وصيها الختار بعد التدخول . وليس لوصي القاضي ترشيدها مطلقا إلا 
شباذة المية وركدها 1 كا راو عد الم 7 


وأما المفلس إذا قسم ماله بين الغرماء» فهل ينفك عنه الحجر بالقسمة» أو 
يحتاج إلى حك القاضي بفك الحجر؟ 

ذكر الشافعية والحنابلة''' فيه وجهين : 

ادها يؤول امسن يقي مال المقلنى أن الف الى الأخلنه سجر حلي 
قد زال» فزال الحجر تبعاً له » كزوال حجر امجنون لزوال جنونه . 

والثاني ‏ لايزول إلا بحم الحام ؛ لأنه حجر ثبت بالحاى» فلم يزل إلا بالحاك. 
كالحجر على المبذر. ويختلف حكه عن المجنون ؛ لآن حجره ثبت بنفسه فزال بزواله . 

وفي تقديري : أنه ينبغي أن يتضن حك القاضي بحجر المفلس تحديد غاية 
)0 المهذب : 509//١‏ ء المغني : 555/5 . 


شلا - 


معينة للحجرء وهي أن يتم تصفية أموال المفلس » فإذا تحقق الحدف » زال أثر الحجر 
تلقائياً بدون حاجة لحك القاضي . 

المبحث الرابع ‏ تعلق الدين بالتركة : 

5 هل تحل الديون المؤجلة بالموت ؟ يرى جمهور العاماء ومنهم أنمة 
المذاهب"' أن الديون المؤجلة تحل بالموت » كا تحل عند الحنفية والمالكية خلافا 
لغيرهم بالتفليس . قال الزهري : مضت السنة بأن دينه قد حل حين مات" . 
وحجتهم أن الله تبارك وتعالى لم يبح التوارث إلا بعد قضاء الدين . 

وإذا لم يحل الدين بالموث» فلا يخلو إما أن يبقى في ذمة الميت» أو الورثة » أو 
يتعلق بالمال : لايجوز بقاؤه في 7#إليت خرابها وتعذر مطالبته بهاء ولا في ذمة 
الورثة ؛ لأنهم لم يلتزموا الدين» ولا.رضي صاحب الدين بذمهم » وهي مختلفة 
متباينة » ولا يجوز تعلق الدين بأعيان أموال القركة » أو تأجيله ؛ لأنه ضرر بالميت » 
وصاحب الدين» ولانفع للورثة فيه . أما إغؤزاواليتٍ فلآن ذمته تظل مشغولة 
بالدين حتى يوفى عنه لحديث « نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه واعا 
اقازا هراجن القرين («الزاكة الاجر صق وى لكان لمن لظ سه 
وأما إضرار الورثة فإنهم لا ينتفعون بأعيان التركة ولا يتصرفون فيها . 

ولآن الوك ماحد سطلا الخفوى وى اننا عومتنات الخلافة رعلافة عل 
الوراثة » وقد قال الني مه : « من ترك حقاً أومالاً فلورثته »'" . 
 4)(‏ بداية المجتهد : 80/7 » المغني : 585/6 » المهذب 6" 

)22 يدل له ماروى ابن عمر رضي الله عنه أن الني طَلِتَهِ قال : « إذا مات الرجل وله دين إلى أجل» وعليه دين 

إلى أجل » فالذي عليه حال » والذي له إلى أجله » ( المهذب : 570/١‏ ) . 


()2 رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحام عن أبي هريرة » وهو حديث صحيح . 
() رواه أحمد وابن ماجه عن أبي كرية ( الجامع الكبير : ؟/278 ) . 
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؟- كيفية تعلق الدين بالتركة : يرى أغلب العاماء" أن الدين يبقى في 
ذم امك 6اكان وطاق م ماله كملق حقرق الفرفاء فال الفلدى عدي الجر 
عليه » أو كتعلق الدين بالمرهون ؛ لآنه أحوط لأميت» إذ يمتنع على الورثة تصرفهم 
بأموال التركة قبل قضاء الديوث: والأصخ عند الشافعية أنه يتوق الندين الستعرق 
وغيره في رهن التركة » فلا ينفذ تصرف الوارث في شيء منها . 

وبناء عليه لو باع رجل سلعة ثم مات المشتري قبل أداء الفن» يكون البائع 
أحق بسلعته عند الشافعية » م في حال الإفلاس . ودليلهم رواية ابن أي ذئب بسنده 
عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله يَلِئَةِ ٠:‏ أها رجل ماتء أوأفلس» فصاحب 

وقال الحنابلة والحنفية والمالكية'' : صاحب المتاع أسوة الغرماء بدليل رواية 
أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هرهرة » ومعناها « أيما رجل مات أو أفلس » فوجد 
بعض غرمائه ماله بعينه » فصاحب المتالح أج9ة الغرماء ». 

؟ هل يمنع الدين نقل التركة إلى الورثة ؟ ٠‏ 

هناك رأيان عند الشافعية والحنابلة'" » الصحيح”منهها : أن تعلق الدين بالتركة 
لا يمنع الإرث ؛ لأن تعلقه بها لا يزيد على تعلق حق المرتهن بالمرهون » وحق الدائن 
والمفلس والجاني » فلا يمنع تعلق الدين بالتركة من نقل الملك إلى الورثة . 


(0 2 شرح السراجية : صء وما بعدها ء. بداية المجتهد : ؟/7884 » القوانين الفقهية : ص 5١5‏ وما بعدها ٠‏ مغفي 
الحتاج : ١44/7‏ وما بعدها » المغني 3/4 ء المهذب ١‏ ١/ل/ا”‏ . 

)22 هذا ما ذكره ابن رشد في بداية المجتهد ء إذ فرق بين الإفلاس والموت ٠‏ ففي الأول : صاحب المناع أحق وفي 
الثاني : هو أسوة الغرماء . وأما صاحب القوانين فقد سوى بينها في حالة كون السلعة باقية » فإن تلفت 
فصاحب المتاع أسوة الغرماء . 

)2 مغتى الحتاج : ١45/1‏ وما بعدها ء المهذب : 557/١‏ » المغني :.297/5 . 


> 


فلوتصرف الورثة بالتركة ببيع أو غيره » صح تصرفهم » ولزمهم أداء الدين » 
فيان تعذر وفاؤه فسخ تصرفهم . وتكون زوائد التركة كالنتاج أو الولد من حق 
الورثة ؛ لها حدثت في ملكهم . ولوتصرف الوارث وم يكن هناك دين» ثم طرأ 
دين برد مبيع معيب » فيظل التصرف في الأصح نافناً» لكن إن لم يقض الدين» 
فسخ تصرفه , ليصل المستحق إلى حقه . 

ولاخلافن اق أن للوازرث إنسناك غين التركة وقضناء اللدين مخ مالةء لآنه 
خليفة المورث » والمورث كان له ماذكر. 

وإذا قسم مال الميت أومال المفلس بين الغرماء » ثم ظهر غريم آخر» رجع على 
الغرماء ؛ وشاركهم فها أخذوه ,على قدردينه ؛ لأن القسمة كانت بحم الظاهر أنه 
لاغري له غيرهم , فإذا بان خلاف الظاهرء وجب نقض القسمة . 

والرأي الثاني المرجوح : أن الدَيّن يمنع نقل التركة إلى الورثة لقوله تعالى : 

© من بعد وصية يوصي بها أودين 4 أي من بغِد إعطاء وصية أو إيفاء دين إن 
وجد » فجعل التركة للوارث من بعد الدين والوصيةء فلا يثبت هم الملكقبلها . فلو . 
تصرف الورثة لم يصح تصرفهم ؛ لأهم تصرفوا في غير ملكهم إلا أن اذخ القوياء 


هم. 


05000 الفقه الإسلامي جه (١؟)‏ 


القتاطاج 
ديعا 


يتضن هذا القسم بحث الملكية في بابين : الباب الأول الملكية » وفيها تهيد 
وستة فصول هي : 

الفضل الأول - تمز يفت املك للك 

الفصل الثاني قابلية المال للتلك وعدفها: 

الفصل الثالث ‏ أنواع الملك . 

الفصل الرابع ‏ أنواع الملك الناقص . 

الفصل الخامس - أسباب الملك التام . 

الفصل السادس ‏ طبيعة الملكية أوهل الملكية الفردية في تشريع الإسلام 
مطلقة أم مقيدة ؟ 

وأما الباب الثاني : فهو توانع الملكية ونبحثها في اثني عشر فصلا . نذكرها بعد 
القية العال+ 
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بع 


عهيد 


إن الملكية وخصائصها من أخطر ما يقوم عليه النظام الاقتصادي في الماضي 
والحاضرء وهي محور الخلاف بين النظامين العالميين المعاصرين : النظام الرأسمالي 
والنظام الاشتراي » لذا كان بحث الملكية وتوابعها من القضايا المهمة التي تشغل 
العالم . 

يعد البائضت أن خذالع كثيرا بنج اوقعة الالتقاف والقيدنين الأنطية مالي 
في أهدافها السامية وبين النظام الإسلامي في تنظي الملكية» على نحو يحقق مصلحة 
الفرد والماعة » أو مصلحة الشعب والدولة » وبذلك انحلت عقدة الصراع على قضية 
الملكية بما كفله الإسلام من صون مبداأً التللك » ولكن مع تقييده بقيود شديدة 
ومتعددة لتحقيق مصلحة اماعة » وتطويقه بوازع الدين الحارس الامين لكل 
مصلحة عامة » والدافع القوي للمساهمة في دع الصالح العام : 

كا سيجد الباحث مع ملاحظة اختلاف وجهات النظر الفقهية : أن الاموال 
العامة كالنفط والمعادن هي حق للجاعة ممثلة بالدولة» ؟ أن كثيراً من الأحكام 
الفقهية القديمة مأخوذ به فعلاً في التقنينات الوضعية الحديثة » سواء في ميدان العقود 
أم في حالة الاعتداء على الأموال : وضان المتلفات على أساس من العدالة والمساواة بين 
الضرر والتعويض» ورعاية حق الملكية » والدفاع عن المقدسات من نفس ومال 
وعرض . وهو كله دليل على سمو النظرية الإسلامية وعدالتها في التطبيق . والله 
الموفق إلى سواء السبيل . 

هذا وقد سبق في النظريات الفقهية بحث الملكية : تعريفهاء أسباهاء 
أنواعها » ولا بأس من إعادة بحثها هنا بنحو أشمل » مع بحث طبيعة الملكية أوهل 
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الملكية الفردية في الإسلام مطلقة أم مقيدة ؟ ثم نبحث ما يتعلق بهاء وهوما يأتي في 
الفصول الاثنتي عشرة الآتية » وهي موضوع الباب الثاني . 


الفصل الأول أحكام الأراضي 

الففل العاىب إخياء لوانت 

الفصل الثالث أحكام المعادن والمى والإقطاع 
الفصل الرابع ‏ حقوق الارتفاق 

الفصل الخامس ‏ عقود استثار الأرض - المزارعة » المساقاة » المغارسة 
التعل النافين - القاق القع 

الفعل السايع الغضّي :والإتلاف 

الفصل الثامن ‏ دفع الضائل 

الفصل التاسع ‏ اللقطة واللقيط 

الفعل اعافد اليد 

الفصل الحادي عشر السبق 

افطل القن هدي الشقبة 
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اليا با نزول 
للحت وخضانصبا 


فيها ستة فصول نبحثها تباعاً وهي ما يأتي : 


لامع - 


الفصل الأول تعريف الملكية والملك : 


الملكية أو الملك : علاقة بين الإنسان والمال أقرها الشرع"' تجعله مختصاً به 
ويتضرف فيه بكل التصرفات مالم يوجد مانع من التصرف . 

والملك كا يطلق على هذه العلاقة » يطلق أيضاً على الشيء المملوك » تقول : هذا 
الثوء ملى أي مملوك لي . وهذا المعنى هو المقصود في تعريف امجلة (م 5؟1) لاملك : 
بأنه ما ملكه الإنسان » سواء:أكان أعياناً أم منافع . وبهذا المعنى يفهم قول الحنفية : إن 
المنافع والحقوق ملك وليست بال . 

وبناء عليه فالملك أع من المال عندم . 

والملك في اللغة #عوجيارة الأنسان لمان «الكيداه بلاء أي“ الانقراد بالتضرق 
فيه . وقد عرف الفقهاء الملك بتعاريف متقاربة مضونها واد" » ولعل أفضلها هو 
ما يأ : 
اقداة الانكائم فرعن 


فإذا حاز الشخص مالا بطريق مشروع أصبح مختصاً به» واختصاصه به يمكنه 


(0)- حق الملكية وغيره لا يثبت إلا بإقرار الشرع واعترافه بهء لأن الشرع هو مصدر الحقوق ٠‏ وليس الحق في 
الشريعة حقاأ طبيعياً ؛ وإنما هو منحة إهية منحها الخالق للأفراد وفقأ لمصلحة الماعة . 
)20 راجع فتح القدير : 75/0 » الفروق للقرافي : 7١8/6‏ وما بعدها . 
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من الانتفاع به والتصرف فيه إلا إذا وجد مانع شرعي ينع من ذلك كالجنون أو العته 
أو السفه أوالصغر ونحوها . ؟! أن اختصاصه به يمنع الغي رمن الاتتفاع به أوالتصرف 
فيه إلا إذا وجد مسوغ شرعي يبيح له ذلك كولاية أو وصاية أو وكالة . 

وتصرف الولي أوالوصي أوالوكيل/ يثبت له ابتداء » وإا بطر يق النيابة الشرعية 
عن غيره » فيكون القاصرأواجنون ونحوهما هوالمالك ء إلا أنه ممنوع من التصرف بسبب 
نقص أهليته أوفقدانما » ويعود له الحق بالتصرف عند زوال المانع أوالعارض . 


الفصل الثاني قابلية المال للملك وعدمها : 
مأل الأعل قازل يطويسة للتلكه لكن فد يعر داعا رض عمل غير 
قابل في كل الأحوال أو ف نِعَضْها للهلك » فيتنوع الالجوالقيية لقسابلقه للقلك إل 


١‏ مالا يقبل التقليك ولا التقلك بال : وهوما خصص للنفع العام 
كالطرق العامة والجسور والحصون والسكك الحديّدية والأنهار والمتاحف والمكتبات 
العامة والحدائق العامة ونحوها . فهذه الأشياء غير قابلنة-للقلك لتخصيصها لامنافع 
العامة “فاذا والك عنها تلك الضنة عادي طالقها الآضلية» وهي قائلية لكلل 
فالطريق إذا استغني عنه أو ألغي جاززتملكه . 


؟- مالا يقبل القلك إلا بمسوغ شرعي : كالأموال الموقوفة وأملاك بيت 
المال» أي الأموال الحرة في عرف القانونيين . فالمال الموقوف لا يباع ولا يوهب إلا إذا 
تهدم أ وأصبحت نفقاته أكث رمن إيراده » فيجوز للمحكة الإذن باستبداله”" . 
(22)0 أجاز الحنفية الاستبدال بالموقوف أرضاً للحاجة والمصلحة » فقالوا : يجوز للقاضي النزيه العدل الاذن باستبدال 


الوقف , بشرط أن يخرج عن الاتتفاع بالكلية » وأن لا يكون هناك ريع للوقف يعمر به ء وأن لا يكون 
البيع بغبن فاحش » وأن يستبدل بعقار لا بدراهم ودنانير ( الدر الختار ورد المحتار : ؟/0؟؛ ) . 
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وأملاك بيت المال ( أو وزارة المالية» أو الحكومة) لا يصح بيعها إلا برأي 
المكومة لضريؤنة ا ومضتلحة راحسة» كتداحة ل فنهاء او الرقية قينا بضعف الته 
ونحوها ؛ لآن أموال الدولة كأموال اليتتم عند الوصي لا يتصرف فيها إلا للحاجة أو 
المصلحة » قال الخليفة عمر رضى الله عنه : 

«أنزلت نفسي من بيت مال المسامين بمنزلة وصي اليتيم » . 


؟ ‏ مايجوز تملكه وقليكه مطلقاً بدون قيد: وهوماعدا النوعين 
السابقين . 


الفصل الثالث ‏ أنواع الملك : 

الملك إما تام أوناقص . 

فالملك التام : هو ملك ذات الشئة ( (قبته ) ومنفعته معاًء بحيث يثبت 
للمالك جميع الحقوق المشروعة . 

ومن أَهم خصائصه : أنه ملك مطلق دام لا يتقيد برمان محدود مادام الشيء: 
تل الملك قائا » ولا يقبل الإسقاط (أى جعل الثىء بتاك )2 فلوغصب شخص 
عينا مملوكة لآخرء فقال امالك المغصوب منه : أسقطت ملي » فلا تسقط ملكيته 
ويبقى الشيء ملكا له وإفا يقبل النقل» إذ لا يجو زأن يكون الشيء بلا مالك . 
وطريق النقل إما العقد الناقل لاملكية كالبيع » أوالميراث أو الوصية . 
كلك كا أيشاء#فله البيع أو المبة أو الوقن أوالوضيةةء 5 له الاعارة والإجارة #لأنه 
يلك ذات العين والمنفعة معأ ء فله التصرف بها معاًء أو باللنفعة فقط.. 

وإذا أتلف امالك ما يلكه لا ضان عليه » إذ لا يتصور مالك وضامن في شخص 
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واحدء لكن يؤاخذ ديانة ؛ لآن إتلاف المال حرام » وقد يؤاخذ قضاء ء فيحجر عليه 
إذا ثبت سفهه . 

والملك التاقض :تهوائلك الع وتحدهاء او الفنة وعد هات ومس ملك 
المنفعة حق الانتفاع . وملك المنفعة قد يكون حقاً شخصياً للمنتفع أي يتبع شخصه 
لآالنيق المروكة الوص ليع كز وميه حزانةة رقن يكون هق نيا اق 
تابما لين دافا ء بقط العظ ومن الشتعض الحم دوعيط ا عمى خق الارفنا فول 
كر الاق العقار: 


الفصل الرابع أنواع الملك الناقص 

وبناء عليه يكون الملك الناقصن ثلاثة أنواع : 

١‏ ملك العين فقط: 

وهو أن تكون العين ( الرقبة ) ملوكة لشخص » ومنافعها ملوكة لشخص آخرء 
كأن يوصي شخص لآخر بسكن داره أو بزراعة أرضه مندة حياته» أومدة ثلاث 


سنوات مثلاًء فإذا مات الموصي وقبل الموصص له » كانت عين الدار ملكا لورثة الموصي 
بالآررك + وللومى له مَذك المنفعة هية حيناته أوالمدة اللجنددة قاذ انثهت المدة 


صارت المنفعة ملكا لورثة الموصى » فتعود ملكيتهم تامة . 

وفي هذه الحالة : ليس لمالك العين الاتتفاع بها ولا التصرف بمنفعتهاء أو 
بالعين» ويجب عليه تسليم العين لامنتفع ليستوفي حقه من منافعهاء فإذا امتنع أجبر 
على ذلك . 

ويه "نظهر أن ملكية العن نقط صوق ذاكنة: وتعيى ذانا الاحلكية ثابةم 
وملكية المنافع تكون مؤقتة لادائًاً ؛ لآن المنافع لا تورث عند الحلفية . 


2ت 


؟ ‏ ملك المنفعة الشخصي أو حق الانتفاع"' : 


خاف ا كان غنة نلك الف ةكرح الإعارةوالاتخارة بوالوت والرضينة: 
اناي 

أما الإعارة : فهي عند ججهور الحنفية والمالكية : قليك المنفعة بغير عوض . 
االجفو ان ردم سه وله زعا لتر د لقو للق لمن لله ينا ل لذن 
الإعارة عقد غير لازم ( يجوزالرجوع عنه في أي وقت )» والإجارة عقد لازم : 
والشفف لا يتحول الأقوق تف وق جارة لكان ضرا امالك الأصل. 


كنذا الغاقيزة والكنارلك كوي إباحة التلعة بلاعوض قلس اكير إعارة 
ايعان إل عنرماه 


وأما الإجارة : فهي ليك المنفعة بعوض . ولامستأجر استيفاء المنفعة بنفسه» 
أو بغيره مجاناً أو بعوض إذا ل تختلف المنفعة بباختلاف المنتفعين» حتى ولو شرط 
المؤجر على المستاجرالانتفاع بنفسه. فإن اختلف نوع المنفعة كان لا بد من إذن 
المالك المؤجر. 


)0 يرى الحنفية : أنه لا فرق بين ملك المنفعة وحق الانتفاع » وهما شيء واحد . فلامنتفع أن ينتفع بنفسه ء أو 
أن يلك غيره المنفعة » إلا إذا وجد مانع صريح من قبل مالك العين » أو وجد مانع يقتضيه العرف والعادة » 
فن وقف داره لسكنى الطلاب الغرباء كان للطالب حق السكنى فقط . وحق الانتفاع بالمرافق العامة 
كالمدارس والجامعات والمشافي مقيد بالمنتفع فقط » وليس له تمليك غيره . وهذا الرأي هو المعمول به قانوناً . 
وقال المالكية : هناك فرق بين ملك المنفعة وحق الانتفاع . فلك المنفعة اختصاص يكسب صاحبه أن ينتفع 
بنفسه » وأن يلكها لغيره بعوض أو بغير عوض . وأما حق الانتفاع : فهو مجرد رخصة بالانتفاع الشخصي بناء 
على إذن عام كحق الانتفاع بالمنافع العامة كالطرق والأنهار والمدارس والمصحات وغيرها » أو إذن خاص كحق 
الاتتفاع ملك شخص أذن له به » كركوب سيارته » والمبيت في منزله » وقراءة كتبه ١‏ ونحو ذلك . فليس. 
للمنتفع أن يلك المنفعة لغيره » فقليك الانتفاع : هو أن يباشر المنتفع بنفه ء وتقليك المنفعة أع وأثمل , 
فيباشر: بنفسه ويمكن غيره من الانتفاع بعوض كالإجارة » وبغير عوض كالإعارة . 
( راجع الفروق للقرافي : 0817/١‏ ء الفرق ©" ) . 
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وأما الوقف : فهو حبس العين عن تمليكها لأحد من الناس وصرف منفعتها 
إلى الموقوف عليه . فالوقف يفيد قليك المنفعة لاموقوف عليه » وله استيفاء المنفعة 
بنفسه» أو بغيره إن أجاز له الواقف الاستمارء ففإن نص على عدم الاستغلال» أو 
منعه العرف منه » فليس له الاستغلال. 

وأما الوصية بالمنفعة : فهي تفيد ملك المنفعة فقط في الموصى بهء وله 
استيفاء المنفعة بنفسه » أو بغيره بعوض أو بغير عوض إن أجاز له الموصي الاستغلال . 
وأماالإباحة:فهي الإذن باستهلاك الشيء أو باستعمالهء كالإذن بتناول 
الطعام أوالثار» والإذن العام بالانتفاع بالمنافع العامة كآلمرور في الطرقات والجلوس 
في الحدائق ودخول المدارج2عالمفهافي.. والإذن الخاص باستعبال ملك شخص معين 
كركون هنا ره .و السكن 2 : 

وسواء أكانت الإباحة مفيدة ملك الانشفاخ بالشىء بالفعل أو بإحرازه ؟! يرى 
الحنفية » أم مجرد الانتفاع الشخصي ؟ يرى المالكية» فإن الفقهاء متفقون على أنه 
ليس لامنتفع إنابة غيره في الانتفاع بالمباح لهء لا بالإعارة ولا بالإباحة لغيره . 

والفرق بين الإباحة والملك هو: 

أن الملك يكسب صاحبه حق التصرف في الشيء المملوك مالم يوجد مانع . أما 
الإباحة : فهي حق الإنسان بأن ينتفع بنفسه بشيء بموجب إذن . والإذن قد يكون 
من المالك كركوت:سبارته: أومن الشرع كالانتفاع بالمرافق العامة » من.طرقات 
وأنهار ومراعي ونحوها . 

فالمباح له الشىء لا يملكدهولا يملك منفعته » بعكس المملوك . 

خصائص حق المنفعة أو الانتفاع الشخصي : 

يقد اللك الداقض أو حق المتفمة الشخمن عتضائض أهها ما يأق:: 
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يقل اتلك الذافعي النقبد الرسافوالكان والمفة عقن انشائة» يكين 
الملك التام » فيجوز لمن يعيرسيارته لغيره أو يوصي بمنفعة داره أن يقيد المنتفع بمدة 
معينة كشهر مثلاً وبمكان معين كالركوب في المدينة لا في الصحراء » وأن يركبها 
بنفسه لا بغيره . 

-١‏ عدم قبول التوارث عند الحنفية خلافاً مهور الفقهاء : فلا تورث المنفعة 
عند التفية ؛لآن الإرث يكون انال الوجو هعد الوك + والمشافع لا ربالا 

أما عند غير الحنفية فتورث المنافع في المدة الباقية ؛ لأن المنافع عندم أموال 5 
أوضحناء فتورث كغيرها من الأموال» فن أوص لغيره بسكنى داره مدة معلومة »ثم 
مات قبل اننهاء هذه المذهةء فلو رماظق سكى الذان إلى عاية المدة. وهذا هؤ 
الراجح ؛ لآن المنفعة مال . 

؟ -لصاحب حقو المنفعة تسا العين المنتفع بها ولوجبراً عن مالكها . ومتى تسامها 
تكون أمانة في يده » فيحافظ عليها كا يحافظ على ملكنة الخِاص » وإذا هلكت أوتعيبت 
لا يضنها إلا بالتعدي أو بالتقصيرفي حفظها . وماعدا ذلك لأضمان عليه . 

- على المنتفع ما تحتاجه العين من نفقات إذا كان انتفاعه بها مجاناً» كا في 
الإعارة . فإن كان الانتفاع بعوض 5 في الإجارة فعلى مالك العين نفقاتها . 

على المنتفع بعد استيفاء منفعته تسل العين إلى مالكها متى طلبها إلا إذا 
تضرر المنتفع » 5 إذا لم يحن وقت حصاد الزرع في أرض مس أجرة أو مستعارة » فله 
إبقاء الأرض بيده حتى موسم الحصاد ء ولكن بشرط دفع أجر المثل . 


انتهاء حق المنفعة : 
حق المنفعة حق مؤقت كا عرفناء فينتهي بأحد الأمور التالية : 
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افيه الانساء ارده : 


؟دهلاك العين المنتفع ها أوتعيبهنا بعيب لا مكن فيه معه استيفاء المنقعة . 
كالداء دان المكى »أ دهيوورة أرض الزواعة تنية اويالية كان جيل ذلك 
بتعدي مالك العين ضن عيناً أخرى » كالموصى له بركوب سيارة ثم عطلهاء فعليه 
تقديم سيارة أخرى . 

"- وفاة المنتفع عند الحنفية ؛ لأن المنافع لا تورث عندم . 

#مجذاة افك الفرن إن كانت الس من طن يق الأغارة أن الأتجنا وه لان" 
الإعارة عقد تبرع » وهو ينتهي بموت المتبرع » ولآن ملكية المأجور تنتقل إلى ورثة 
المؤجرء وهذا عند الحنفية» وقال الشافعية والحنابلة : الإعارة عقد غير لازم فيجوز 
لامعي ر أو لورثته الرجوع عنهاء سواء أكانت مطلقة أم مؤقتة . وقال المالكية : 
الإعارة المؤقتة عقد لازم » فن أعار ذابّة إلى:موضع كذاء لم يجزله أخذها قبل ذلك, 
وإلا لزمه إبقاؤها قدرها ينتفع بالمستعار كفاع المعتاد.. 

وبه يتبين أن المهور يقولون : إن الإعار ف هي بوت المعير أو المستعير». 
وكذلك الإجارة لا تنتهى بموت أجد العاقدين ؛ لا ٠ط‏ لازم كالبيع . 

أما إذا كانت المقمة من طر ري الوضنة أو الوقف عاكلا يدي صدى المشعمقعوت 
الموصي ؛ لأن الوصية تبدأ بعد موته» ولا بموت الواقف ؛ لأن الوقف إما مؤبدء أو 


مؤقت فيتقيد بانتهاء مدته . 

؟ ‏ ملك المنفعة العينى أو حق الارتفاق : 

عق لااكداق هو جو متروة ل كقنار البقم قن أعزء مارك لفو اقل 
الفقار الأول وهوحق داك ينعن ابي العقارات #«ذوق نظو إلى لذالك وامثل حق 
الشرب » وحق ق المجرى وحق المسيل : وحق المرورء وحق الجوا رء وحق العلو. 
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أمسااخق الغرب : قهوالنضيت البح من الكناء لتقي الزرع والشجر» أو 
قاية الافها ع يالا 1ه معن لربعى الا ردن 

ويلحق به حق الشفة : وهوحق شرب الإنسان والدواب والاستعال المنزلي . 
وسعى بذلك ؛ لأن الشرب يكون عادة بالشفة . 

والاقجالقجة ذا ادق أربيعة انوع" 

ذاه الأزار العامة كالمل ودخلة والفزات وغوها من الأجناز العظية لكل 
واحد الانتفاع به» لنفسه ودوابه وأراضيه » بشرط عدم الإضرار بالغير لحديث : 
«الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلاً والنار» وحديث : « لا ضرر ولا ضرار» . 

ب - ماء الجداول والأكهار(إكشاهة » المملوكة لشخص : لكل إنسان حق الشفة 
ندم التعنه وقوا به «ولمين لعن داعو سقى أرافية الآياذن عاك اشرق 

ج ماء العيون والآبار والحجياض ونحوها المملوكة لشخص : يثبت فيها كالنوع 
الثاني حق الشفة دون حق الشرب . فإن أبى صد؛جحر الما » ومنع الناس من الاستقاء 
لأنفسهم ودواهم » كان لهم قتاله حتى ينالوا حاجتهم ؛ إذا لم يجدوا ماء قريباً أخر. 

3د آلاء اروف أوان خياصة : اخرار والمهاويع» لاءيثت لأحد حق . 
الانتفاع به بأي وجه إلا برضا صاحب الماء ؛ لآن الرسول عليه الصلاة والسلام نجى 
عن بيع الماء إلا ما حمل منه . لكن المضطر إلى هذا الماء الذي يخاف على نفسه الهلاك , 
من العطش»ء له أخذ ما يحتاجه منه » ولو بالقوة ليدفع عن نفسه الطلاك» ولكن مع 
دفع قيته ؛ لآن « الاضطرار لا يبطل حق الغير» . 

وحق المجرى : هوحق صاحب الأرض البعيدة عن مجرى الماء في إجرائه من 


)2 البدائع : 188/6 وما بعدهاء تكلة فتح القدير : ١55/8‏ ء القوانين الفقهية : ص 7505 , نهاية المحتاج : 
#/ده؟ ء المغنى : هث/رالاه . 


/اؤع - الفقه الإسلامي جه (؟؟) 


ملك جَاره إل أرضه لننقيها : وليسن للجا ر أن جنع هرورالماء لأرض جارة ).و إلا كان 
له اجراوه جروا عنة :كفم للخ ف 


وضق المسيل: هو غرى عل سطع الأرض» أو أناهب :قفا مريب لياه 
الزائدة عن الحاجة » أو غير الصالحة حتى تصل إلى مصرف عام أو مستودع » ككصارف 
الأراضي الززراعية أوهياه الأمظنار أو الما تعمل ف المتارل. والقرق بين السيل 
وا جرى : أن امجرى لجلب المياه الصالحة للأرض» والمسيل لصرف الماء غير الصالح عن 
الاوضن امف ادا وحكنه مدل حق مرق دين لأحيد سه الا ديق حرو 

وحق المرور: هوحق صاحب عقارداخلي بالوصول إلى عقاره من طريق يمر 
فيه » سواء أكان الطريق عاماً غير تملوك لأحدء أم خاصاً ملوكً للغير. فالطريق 
العام يحق لكل إنسان المرور فيه . والطريق الخاص : يحق لأصحابه المرورفيه وفتح 
الأبواب والنوافذ عليه » وليس لهم سده أمام العامة للالتجاء إليه . 

وحق الجوار: الجوار نوعان : علوي وجاني . وفيه حقان : 

أ حق التعلي : وهو الثابت لصاحب العلوع ل صَاجِب السفل . 

ب حق الجوار الجاني : وهو الثابت لكل من الجارين على الآخر. 

ولصاحب حق التعلي حق القرار على الطبقة السفلى» وهو حق ثابت دائمأ 
لصاحب العلوء لا يزول بهدم العقار كله أوانهدام السفل» وله ولورثته إعادة بنائه 
حين يريد » وليس لصاحب العلوأوالسفل أن يتصرف في بنائه تصرفاً يضر بالآخر. 
وإذا هدم السفل وجب على صاحبه إعادة بنائه » فإن امتنع أجبر على ذلك قضاء 
فإن رفض كان لصاحب العلو البناء ويرجع على الآخر بالنفقات» إذا بني بإذن 
القاضي أو إذن صاحب السفل . فإن بني من غير إذن رجع بقهة البناء وقت قامهء 
لابما أنفق ؛ لأنه م يكن وكيلاً بالإنفاق . 
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وليس لصاحب الجوار الجاني إلا حق واحد : وهو ألا يضر أحدههما بصاحبه 
فور تعدا ينا دوهن كل حا هه النفعة الأصلينة التضروكةفن النقاء السكق أن 
يكون سبياً لهدم البناء أو وهن فيه . 


فالضررفي كل أنواع الجوارممنوع , أما التصرفات التي يشكل أمرها في الجوار 
العلوي فلا يعل» أيحصل منها ضر رأم لا » كفتح باب ونافذة في الطابق الأسفل» أو 
وضع متناع تفيل قالطا الأعل قند يوق فق المقت »يذه تلق في متعيهاا”: 
فقال أبوحنيفة : يمنع هذا التصرف إلا يإذن الجار؛ لآن الأصل في تصرفات المالك في 
ملكه » التي يتعلق بها حق الغير: هوالمنع والحظر؛ لآن ملكه ليس خالصاً » فلا يباح 
له إلا ما يتعين فيه عدم الضررء ويتوقف ما عداه على إذن صاحب الحق ورذ ه. 
وهذا الرأي هو المفى به عن اخزهية , 

وقال الصاحبان : الأصل في تضرف الجار الإباحة ؛ لأن صاحب العلو تصرف 
في ملكه , والمالك حر التصرف في ملكه مالم يكن فيه ضرر لغيره بيقين » فينع منه 
عبد ءوست ها عذاة عل الإباحة :وعدا القع فى تتديرئ هو المعقول الواجت 
الاتباع . فيصبح حك الجوار الجانني والعلوي واحداً وهو إباحة التصرف في الملك مالم 
يترتب على التصرف ضرر فاحش بالجار» فإن وقع الضررء وجب على المتعدي 
ضانه » سواء أكان الضرر مباشراً أم بالتسبب . وهو رأي المالكية وباقي المذاهب 
.1( 
ا 

أمور ثلاثة متعلقة بحقوق الارتفاق : 

الأول الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع الشخصي : 


يفترق حق الارتفاق عن حق الانتفاع من نواح تالية : 

(0 0 فتح القدير : ه/؟50 » رد امحتار على الدر الختار لابن عابدين : 575/5 , ط البابي الحلبي » البدائع :376/6 » 
البحر الرائق : 58/7 » تبيين الحقائق للزيلعي : ١57/6‏ . 

0) المنتقى على الموطأ : 0/1 وما بعدها , القوانين الفقهية : ص 56١‏ » نيل الأوطار : 511/0 ؛ ط العثانية . 
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اتحق الارثفاق: يكونةانكا مقررا عل عقان قدنب قية العقنان امون 
عليه . أما حق الانتفاع الشخصي فقد يتعلق بعقار كوقف العقارأو الوصية به أو 
إجارته أو إعارته . وقد يتعلق بمنقول كإعارة الكتاب وإجارة السيارة . 

ادق الأزتناق مقر لعقار: الاتسق اوراز فقن ركوج لشقض ار لفان . أمننا 
حق الاشفاع قانه داعا حفر لعتخصن معين راتعة أو يوضفة: 

؟- حق الارتفاق حق دائم يتبع العقار وإن تعدد الملاك. وحق الانتفاع 

؟- حق الارتفاق يورث حتى عند الحنفية الذين لا يعتبرونه مالاً؛ لأنه تابع 
للعقار. وأما حق الانتفاع ,فعض عفي إرثه بين الفقهاء م بينا . 


الثاني خصائص حقوق الارتفاق: 
لحقوق الارتفاق أحكام عامة وخاصة . 


ترتب عليها ضر ر أو أذى وجب إزالتهاء فيزال السيل القذر في الطريق العام » ويمنع 
حق الشرب إذا أضر بالمنتفعين» ويمنع سير السيارة في الشارع العام إذا ترتب عليها 
ضرركالسير بسرعة فائقة » أو في الاتجاه المعاكس » عملاً بالحديث النبوي : « لا ضرر 
ولا ضرار» ولأن المرور في الطريق العام مقيد بشرط السلامة فها يمكن الاحتراز 
عنه'"'ء ولأن «الضررلا يكون قدياً» . 

وأما الأحكام الخاصة فسوف نذكرها في بحث حقوق الارتفاق اتحصص لكل 
نوع منها . 


(40 الدر انختار ورد المحتار : ه//9؟؟:. 


الثالث ‏ أسباب حقوق الارتفاق : 
فق حدوق الأرساق :ساب تدك مره 
١‏ الاشتراك العام : كالمرافق العامة من طرقات وأنهار ومصارف عامة » يثبت 
الحق فيها لكل عقارقريب منهاء بالمرور والسقي وصرف المياه الزائدة عن الحاجة ؛ 
لأن هذه المنافع شركة بين الناس فيباح لم الانتفاع بهاء بشرط عدم الإضرار 
بالآخرين . 
؟ الاشتراط في العقود : كاشتراط البائع على المشتري أن يكون له جق مرور 
بهاء أوحق شرب لأرض أخيوابملوكة له . فيثبت هذان الحقان بهذا الشرط . 
؟- التقادم : أن يثبت حي !وإتفاق لعقارمن زمن قدي لا يعم الناس وقت 
ثبوته » كإرث أرض زراعية لما حق أنجرى أو المسيل على أرض أخرى ؛ لأن الظاهر 
أنه ثبت بسبب مشروع حملا لأحوال الناس/9) الصلاح » حتى يثبت العكس . 
الفصل الخامس ‏ أسباب الملك التام : 
إن أسباب أو مصادر الملكية التامة في الشريعة أر[لحهى : 
الاستيلاء على المباح » والعقود , والخلّفية » والتولد من الشيءالمملوك . وفي القانون 
المدني هي ستة : الاستيلاء على ماليس له مالك من منقول أوعقارء والميراث وتصفية 
التركة » والوصية » والالتصاق بالعقا رأو بالمتقول » والعقد » والحيازة والتقاده'" . 
الاساك اتويت الأمياث العربية"" ساعد التيارة والتكاةم زومة 
)202 راجع الفصل الثاني من حق الملكية ‏ أسباب كسب الملكية : م حكىا ككل كلام, كلامء عأكمء 3١‏ ومأ 
بعدها من القانون المدني السوري . 


200 يلاحظ أن المادة ( 1١44‏ ) من المجلة اقتصرت على الأسباب الثلاثة الأولى للتتلك . ولكن من الضروري إضافة 
سبب رابع وهو التولد من المملوك إذ هو سبب مستقل عن تلك الأسباب . 


65١١ 2 


اليد على مال ملوك للغير مدة طويلة )» فإن الإسلام لا يقرالتقادم المكسب على أنه 
سبب لاملكية » وإنما هو تجرد مانع من سماع الدعوى بالحق الذي مضى عليه زمن 
معين” '» توفيراً لوقت القضاء » وتجن ا لما يشارمن مشكلات الإثبات» وللشك في 
أصل الحق . أما أصل الحق فيجب الاعتراف به لصاحبه وإيفاؤه له ديانة . فن وضع 
يده على مال تملوك لغيره لا يملكه شرعاً حال . 

كذلك لا يق رالإسلام مبدأ التقادم المسقط على أنه مسقط للحق بترك المطالبة 
به مدة طويلة . فاكتساب الحقوق وسقوطها بالتقادم حم ينافي العدالة والخلق» 
ويكفي في ذلك أن يصير الغاصب أو السارق مالك . إلا أن الإمام مالك في المدونة 
خلافا لمعظم أصحابه يرى إسقاط الملكية بالحيازة» كا يرى ملك الشيء بالحيازة . 
ولكنه لم يحدد مدة للحيازة » وترك تحديدها للحام ؛ ويمكن تحديدها علا بحديث 
مرسل روأه سعيد بن المسيب مرفوعاً إلى الني َيِه عن زيد بن أسلم : « من حاز شيئاً 
#لحدد رسو قير اع مدر 

وأما الالتصاق بسبب سيل أو فيضان أو كناخ رمل بسبب ريح شديدة. فلا 
مائع'مقه شيرع ؛ لأنهزيادة يناو ية + تدخل حت 5 اليولة عن المملوك م 

: الاستيلاء على المباح‎ ١ 


المباح : هو المال الذي لم يدخل في ملك شخص معين» ولم يوجد مانع شرعي 
من قلكه كالماء في منبعه » والكلاً والحطب والشجرفي البراري » وصيد البر والبحر. 
ويتيزهذا النوع بما يأتي : 


() 2 حدده الفقهاء ب 758 سنةء وحددته المجلة (م 1778113١‏ ) في الحقوق الخاصة ب ٠5‏ سنة وفي الأراضي 
الأميرية ب ٠١‏ سنوات » وفي الأوقاف وأموال بيت المال ب 56 سنة . 

() انظر بحث الحيازة والتقادم في الفقه الإسلامي للدكتور مد عبد الجواد : ص 18 » 65٠‏ وما بعدها. 25٠6‏ 
٠٠١ :‏ وما بعدها » ومراجعه مثل المدونة : 35/17 »2 وتبصرة الحكام على هامش فتح العلي المالك : ,؟/577 
وما بعدها . وانظر : ؟/64١5‏ ط دار الفكر بيروت . 
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الملكية الأخرى ( العقد» الميراث ونحوهما)» فإن الملكية الحادثة مسبوقة بملكية 
أخرى » فهي سبب ناقل . 

ب إنه سبب فعلي لا قولي : يتحقق بالفعل أو وضع اليد » فيصح من كل 
شخص ولو كان ناقص الأهلية كالصبي والمجنون واحجور عليه . أما العقد فقد لا يصح 
من هؤلاء أو يكون موقوفاً على إرادة أخرى » وهو سبب قولي . 

ويشترط لهذا الطريق أي إحراز المباح شرطان : 


أولمما ‏ ألا يسبق إلى إحرازه شخص آخرء لأن « من سبق إلى مالم يسبقه إليه 
مسل فهوله» كا قال الني عله ا/صلاة والسلام . 

ثانيها ‏ قصد القلك : فلو دخل الشىء في ملك إنسان دون قصد منه لا يتلكه ‏ 
6 رقع طائ رق تجن إننان» لا ,اكد يوب نات شركته فبك كان للأسطياد 
قلك ما يقع فيهاء وإن كان للتجفيف يتك ما يقع فيها ؛ لأن «الأمور 
قا ماه 


ع 


والاستيلاء على المباح له صو رأربعة : 


أولاً- إحياع الموات: أي استضلاح الأراض البور:.والمواتث: هنا ليس مملوكا 
من الأرضين : ولا ينتفع بها بأي وجه انتفاع » وتكون خارجة عن البلد . فلا يكون 
مواناً #ماكاق ملكا لأحه الفا اوها ادال البلا رركا رحا عنيها ‏ ولكفة 
مرفق لها كحتطب لأهلها أو مرعى لأنعامهم . 

والإحياء يفيد الملك لقول النبي ظَلِنَهِ : ٠‏ من أحيا أرضاً ميتة فهي له» سواء أكان 
الإحياء بإذن الحا أم لا عند جمهور الفقهاء . وقال أبو حنيفة ومالك : لا بد من إذن 
الحام . وإحياء الأرض الموات يكون بجعلها صالحة للانتفاع بها كالبناء والغرس 
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والزراعة والحرث وحفر البئر. ومسل مستصلح الأرض لإحيائها يسمى فقهاً 
«التحجير» وقد حدد يثلاث سئين » قال عمر: « ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين 


حق ». 


ثانياً- الاصطياة ؛ الصيد : هو وضع اليد عل كىء تباخ غير تملوك لأحند. 
ويت إما بالاستيلاء الفعلي على امصيد وهو الإمساك » أو بالاستيلاء الحكي : وهو . 
تخاذ فعل يعجز الطي رأوالحيوان أوالسمك عن الفرار» كاتخاذ الحياض لصيد 
الأسماك , أوالشباك» أوالحيوانات المدربة على الصيد كالكلاب والفهود والجوارح : 
للعلية + 


والعيداحلال الإمالن 92 ان تكرما بابك أو العمرة أ ركان المصييد اق 
حرم مكة المكرمة أوالمدينة المنورة» قال تعالى : « أحل لك صيد البحر وطعامه 
متاعاً لكر وللسيارة » وحرم عليك صيد البرها دمتم حرماً 4 . 


والصيد من أسباب الملكية:» لكن يشترظر» الاستيلاء الحكي لا الاستيلاء 
الحقيقى قصد التتلك عملا بقاعدة «الأمور بمقاصدها». فن نصب شبكة فتعلق بها 
عيب دن ل قاتفي ا لعفاف والميول تعطائطا اليه لذن جل حيس 
البدفرق] م كان قدتثهيها الخدو كدعا عا 6 مكاي دهده عرو كان متسدنا 
غاصباً . ول وأفرخ طائر في أرض إنسان كان لمن سبقت إليه يده إلا إذا كان صاحب 
الأرض هيأها لذلك . 

وإذا دخل طائر في دار إنسان » فأغلق صاحبها الباب لأخذه: ملكه . وإن 


(0) 2 قال تعالى : © يسألونك ماذا أحل لهم » قل : أحل لكر الطيبات » وما عامتم من الجوارح مكلبين » تعامونهن 
مما عارك الله » فكلوا مما أمسكن عليك ‏ واذكروا اسم الله عليه » واتقوا الله » إن الله سريع الاب » 
[ للائدة : ع ]. 
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أغلقه صدفة » لم يملكه . وهكذا لو وقع الصيد في حفرة أو ساقية » المعول في تقلكه على 
نية صيده » و إلا فامن سبقت إليه يده . 

ثالثاً ‏ الاستيلاء على الكلاً والآجام : 

الكلاً: هو الحشيش الذي ينبت في الأرض بغير زرع » لرعي البهاتم . 

والآجام : الأشجار الكثيفة في الغابات أو الأرض غير المملوكة . 

وحك الكلا : ألا يملك» وإن نبت في أرض ملوكة » بل هو مباح للناس جميعاً. 
لهم أخذه ورعيه » وليس لصاحب الأرض منعهم منه ؛ لأنه باق على الإباحة 
الأصلية » وهو الراجح في المذاهب الأربعة » لعموم حديث : « الناس شركاء في ثلاثة : 
الماء والكلاً والنار»'" . 

وأما الآجام : فهي من الأموال المباحبة إن كانت في أرض غير ملوكة , فلكل 
وأخد حق الاستيلاء عليه وأخدما جدا وها وليس لأحدمنع الاين متها 
و إذا استولى شخص على شيء منها وأحرزه صار ملكا له ..لكن للدولة تقييد المباح 
بمنع قطع الأشجار. رعاية للمصلحة العامة » وإبقاء كن الثروة الشجرية المفيدة . 

أما إن كانت في أرض تملوكة فلا تكون مالا مباحَاًء بل هي ملك لصاحب 
الأردن فليدن لاه ان عرا ع تين قفا الاواذكه:؛ لان ارم فيه لا عانينا: 
لاق الكلاء لاتقضد الارض لا فيها عن الكلا: 

رابعاًالاستيلاء على المعادن والكنوز: 

المعادن : ما يوجد في باطن الأرض من أصل الخلقة والطبيعة » كالذهب والفضة 
والنحاس والحديد والرصاص ونحوها . 


(4)0 البدائع : 195/5 وما بعدها . م ١١519‏ من الجلة . 
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والكنز: ما دفنه الناس وأودعوه في باطن الأرض من الأموال» سواء في الجاهلية 

والمعدن والكنز يشثملها عند الحنفية كامة «الركاز» : وهوما ركز في باطن 
الأرض » سواء أكان بخلق الله كفلزات الحديد والنحاس وغيرهاء أم كان بصنع الناس 
كالآموال الى يدقتها الثائى فيه : وحكيبا واحدق اديت النبوي : « وف الركاق 

١‏ 4 ”ا 

الو 

وقال المالكية والشافعية والحتابلة : الركاز: دفين الجاهلية . والمعدن : دفين أهل 
الإسلام.. 


حكم المعادن : 

اختلف الفقهاء في تملك المعادنٌبالاستيلاء عليها , وفي إيجاب حق فيها للدولة 
إذ ودوك فى أرض لمت ملوكة: 

أماقلك المعادة فللفقهاء فنه رأدات: : 

قال المالكية في أشبر أقواله'' : جميع أنواع المعادن لاتملك بالاستيلاء عليها ء 5 
لا ملك تبعاً لملكية الأرض » بل هي للدولة يتصرف فيها الحا حسبا تقضي 
المصلحة ؛ لآن الأرض مملوكة بالفتتح الإسلامي للدولة » ولأن هذا الحك مما تدعو إليه 
الح 

ؤقال الطنفية" ١‏ المغنادن قنك غلك الأرض؛ لأن الأرض إذا ملكت ملكت 
بجميع أخزائها» فإن كانت مملوكة لشخض كانت ملكا له وإن كانت في أرض للدولة 
()2 رواه الماعة عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : ١80/6‏ ) . 


)2 القوانين الفقهية : ص ٠ ٠١5‏ الشرح الكبير مع الدسوقي : 681/١‏ وما بعدها . 
)2 الدرالختار ورد انحتار : 7١/7١‏ وما بعدها ‏ المهذب 2177/١:‏ المغني : ؟/58 2 55١/0‏ . 
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فهي للدولة» وإن كانت في أرض غير مملوكة فهي للواجد ؛ لأنها مباحة تبعاً 
للأرضء وذلك على تفصيل سيأتي في بحث المعادن والإقطاع » فعند الشافعية يهلك 
ال حبي المعادن الباطنية » وعند الحنابلة يملك الحبي المعادن الجامدة . 

وأما حق الدولة في المعادن ففيه رأيان أيضاً : 

قال الحنفية : في المعادن الخنس ؛ لآن الركاز عندمم يشمل المعادن والكنوز 
بمقتضى اللغة» والباقي للواجد نفسه . وذلك في المعادن الصلبة القابلة للطرق 
والسحب كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص . أما المعادن الصلبة التي 
لا تقبل الطرق والسحب كا ماس والياقوت والفحم الحجري» والمعادن السائلة 
كالزئبق والنفط فلا يجب فيها شيء للدولة ؛ لان الاولى تشبه الحجر والتراب» 
والثانية تشبه الماء ء ولا يجسبقيهاييٌء للدولة» إلا الزئبق فيجب فيه الس . 

وقال الشافعية : لا يجب في المعادن شيء للدولة» لا امس وغيره» وإنما يجب 
فيها الزكاة» لقول النبي م : «العجاء جُبَارَءٍ والبئر جبارء والمعدن جبارء وفي 
الركاز الس »''' فأوجب المس في الركاز: وهودفين أهل الجاهلية» ولم يوجب في 
المعدن شيئًا ؛ لان « الحبار» معناه : لا شيء فيه . وإيجاب الزكاة عندمم هو بعموم أدلة 
الزكاة» والمعدن : مركز كل شيء » والمعادن : المواض ع القي تستخرج منها جواهر 
الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغيرها . ويطلق المعدن أيضاً على الفلرٌ في لغة 


العام . 


(2020 رواه الآنئمة الستة في كتبهم عن أبي هريرة ( نصب الراية : 580/5 : شرح مس : 753/1١‏ ). وقوله: 
« والمعدن جبار » معناه أن الرجل يحفر معدناً في ملكه أو في موات » فير بها مارء فيسقط فيها فهوت » أو 
يستأجر أجراء يعملون فيها » فيقع عليهم » فيوتون ؛ فلا ضمان في ذلك . وكذا البئر جبار معناه أنه يحفرها 
في ملكه أو في مواته فيقع فيها إنسان أو غيره ويتلف ‏ فلا ضان . وكذا لو استأجره لحفرها » فوقعت عليه ء 
فات » فلا ضان . وأما إذا حفر البئر في طريق المسامين أو في ملك غيره بغير إذنه » فتلف فيها إنسان » 
فيجب ضانه » وكذا إن تلف بها غير الآدمي وجب ضانه في مال الحافر . 


.دك 3 


حكم الكنز: 
وأما الكنز: فهو ما دفنه الناس » سواء في الجاهلية أم في الإسلام . فهو نوعان : 
إسلامي وجاهلي . 


فالإسلامي : ما وجد به علامة أو كتابة تدل على أنه دفن بعد ظهور الإسلام 
دكل كلة التتياذة أ و لمحتي أوآية قرآنية أوامم خليفة مس . 


والجاهلي ارح ود و عن العو دن اباو قدي 
صورة صم أو وثن» أوا سم ملك جاهلي ونحوه . 

والمشتبه فيه : وهو مالم يتبين بالدليل أنه إسلامي أو جاهلي » قال فيه متقدمو 

الحنفية : إنه جاهلي . وقال متاخروهم : إنه إسلامي لتقادم العهد. وإن وجد كنز 

مختلط فيه علامات الإسلام والجاهلية فهو إسلامي ؛ لأن الظاهر أنه ملك مسلٍ» وم 
يعم زوال ملكه . 

والكنز الإسلامي : يبقى على ملك صاحبه» فلا يملكه واجده» بل يعتبر 
كاللقطة » فيجب تعر يفه والإعلان عنه . فإن وجد صاحبه سل إليه وإلا تصدق به 
غلى الفقراء »ويل للفقي رالاتقاخ به . هذا رأي الحتفية!" : 

وأجاز المالكية والشافعية والحنابلة"' قلكه والاتتفاع به ولكن إن ظهر 
صاحبه بعدئذ وجب ذضانه . 


وأما الكنزالجاهلي : فاتفق أئمة المذاهب على أن خسه لبيت المال (خزانة 


()4 فتح القدير : 50/5 . البدائع :0ه المبسوط : 5/١١‏ وما بعدهاء الدر الختار : ؟/508 . 
)0 بداية المجتهد : 50076 » الشرح الكبير مع الدسوقي : 1١١/6‏ » المهذب : 50/١‏ ء مغنى المحتاج : 525/١‏ , 
المغنى : 55/0 . 
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الدولة ) وأما باقيه وهو الأربعة الأخاس» ففيه اختلاف : فقيل : إنها للواجد مطلقاً 
سواء وجدها في أرض مملوكة أم لا . وقيل : إنها للواجد في أرض غير مملوكة أو في أرض 
ملكها بالإحياء . فإن كان في أرض مملوكة فهي لأول مالك لما أو لورثته إن عرفوا » 
لقيو لني الال 

هذا وقد اعتبر القانون المدني السوري (م 5٠١‏ ) ثلاثة أخماس الكنز مالك العقار 
الذي وجد فيه الكنز» وخمسه لمكتشفهء والخمس الأخير خخزينة الدولة . 

: العقود الناقلة للملكية‎  " 

العقود كالبيع واهبة والوصية ونحوها من أهم مصادر الملكية وأعمها وأكثرها 
وقوعاً في الحياة المدنية ؛ لأا تمثّل النشاط الاقتصادي الذي يحقق حاجات الناس من 
طريق التعامل . أما الأسباب الأخرى للملكية فهي قليلة الوقوع في الحياة . 

ويدخل في العقود التي هي سبب مباش نلاملكية حالتان'" : 

الأوى #العقود الحبرية الى ثخرها الك واقضائية مباشرة بالنيابة عن 
المالك الحقيقى » كبيع مال المدين جبراً عنه لوفاك ةثل » وبيع الأموال الحتكرة . 
فالمتلك يتلك عن طريق عقد بيع صر يح يإرادة القضاء : 

الثانية : نزع الملكية الجبري . وله صورتان : 

أ الشفعة : وهي عند الحنفية حق الشريك أو الجار الملاصق بتّلك العقار المبيع 
جبراً على مشتريه بما بذل من تن ونفقات . وقصرها المهور على الشريك . 

ب الاستبلاك للصالح العام : وهواسّلاك الأرض بسعرها العادل جبراً عن 
صاحبها للضرورة أوالمصلحة العامة » كتوسيع مسجدء أوطريق وتحوهما. 


() المدخل الفقهي العام للأستاذ الزرقاء : ف ٠١5‏ 


5 الك 8 


والقلك من :هذا الطرنى يعلاك ناء عل عه كراء حيزق مقنلان نارادة 
النظلة: 

وعليه فالعقد المسبب لاملكية إما أن يكون رضائياً أوجبرياً» والجبري : إما 
صريح كا في بيع المدين » أومفترض 5 في الشفعة ونزع الملكية . 


: ؟ الخلفية: 


وهي أن يخلف شخص غيره فها كان يملكد أو يحل شيء محل شيء آخر فهي 
نوعان : خلفية شخص عن شخص وهي الإرث . وخلفية شيء عن شيء وهي 
التضين . ٠‏ 

والإرث : سبب جبري للقلك يتلقى به الوارث بحكم الشرع ما يتركه المورث 
من أموال التركة : 

والتضين : هو إيجاب الضان أو التعويض على من أتلف شيئاً لغيره » أوغصب 
منه شيئاً فهلك أوفقدء أوألحق ضرراً بغيره يجناية أوتسبب . ويدخل فيه الديات 
وأروش الجنايات» أي الأعواض المالية المقدرة/8ه ا الواجبة على الجاني في 
الجراحات . 


؛؟ ‏ التولد من المملوك : 

معناه أن ما يتولد من شيء مملوك يكون مملوكاً لصاحب الأصل ؛ لأن مالك 
الأصل هومالك الفرع» سواء أكان التولد بفعل مالك الأصلء أم بالطبيعة 
والخلقة . فغاصب الأرض الذي زرعها يملك الزرع عند المهور غير الحنابلة ؛ لآنه فاء 
البذر وهو ملكه وعليه كراء الأرض » ويضن لصاحب الأرض نقصانها بسبب 
الزرع . وثرة الشجر وولد الحيوان وصوف الغ ولبنها لمالك الأصل . 


دك 3 


وقال الحنابلة + الزرع لماك الأرض+لما زواه الخنة إلا النسائئ عن رافغ بن 
خديج أن الني مَلِنَِ قال : «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ٠‏ فليس له من الزرع 
شيء » وله نفقته» قال البخاري : هو حديث حسن 3 

الفصل السادس- طبيعة الملكية أوهل الملكية الفردية في تشريع 
الإسلام مطلقة أم مقيّدة ؟ 

البيع 6 هو معروف بثابة قانون منظم لمعاملات الأفراد وحقوق التلك» ومن 
أم أسباب تقييد البيع بقيود أوشروط هو الحفاظ على حقوق الناس الطبيعية فيا 
يمتلكونه من أموال» فلا تنتقل ملكية أحد إلى آخر إلا في دائرة الحق والعدل : دون 
أن يكون هناك غش أوغبن أوتغري رأواستغلال أوجهالة تؤدي إلى المنازعة 
واضطراب المعاملات » أو أكل أموال:الناس بالباطل . وهذه هي أمم الأسباب التي 
1 ا و ل تر 
والإنتاج والتتلك مطلقة» أم أن هناك قيوداً من الشرغ على حق القلك ؟ 


. 


تمهيد : 
يسود عام اليوم نظامان متعارضان في الاقتصاد وهما : النظام الرأسمالي 
فالنظام الرأممالي : يعترف بحق الفرد في تملك الأموال ملكية خاصة» سواء 

أكانت هذه الأموال من أموال الاستهلاك» أم من أموال الإنتاج» على أنه لا يشترط 

أن تكون جنيع الأمؤال ملوكة للأقزاة: .بل يمور للتدولة أو أحد فروعها أن قتلنك 


(0) نيل الأوطار : ه/8١5‏ وما بعدها . 


اكه 


يجان مو اهلة الامؤالة © لآ يشوف أن يكون يدق املككية الفرورةامطلقا وول وار 
أن توم علض القيود [السية العامة 

ويقوم النظام الرأسمالي على أساس الحرية الاقتصادية للآفراد» دون تدخل 
الدول لتقيبد نشاطهم في الميدان الاقتصادي» ويكون السعي للحصول على أكبر 
كسب تقدي هو الدافع الحرك للنشاط الاقتصادي في ظل النظام الرأسمالي . 

وقد انتقد هذا النظام لأنه يؤدي إلى اختلال التوازن في توزيع الثروة بين 
الأفراد» وانقسام الجتمع إلى طبقتين : طبقة الرأسمالية الإقطاعية » وطبقة ذوي الدخل 
المحدود من عمال وفلاحين ونحوه » 5 يؤدي إلى تركز الثروة في أيدي فئة قليلة 
وانتشار البطالة والاحتكارات الطبيعية والصناعية . وكان من نتيجة ذلك فشل 
النظام الرأسمالي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي , وضان الحياة الرغدة للبشرية . 

وقد أدى هنذا الفغل إلى :رد فم #/يما كين + فازداة سدتحل الدوليةةف الميسدان 
الاقتصادي من ناحية » وانتشرت المبادئ الاتخزاكية من ناحية أخرى!" . 

والنظام الاشتراي : يقوم على أساس امثّلا©)الدوولة ختلف وسائل الإنتتاج'" 
من صناعة وزراعة وثروة طبيعية وخدمات عامة » ويكون بالتالي لا وجود للملكية 
الفردية القائمة على أساس الاستغلال والاستعباد » ولا حزية اقتصادية مطلقة للفرد 
إلا مقدار ما يمنحه الجتّع إياه وينظمه له . 

فالملكية الخاصة م تلغ إلغاء تاماً ؛ لأن ملكية الأموال الاستهلاكية من أدوات 
منزلية وتقود وسلع معترف بهاء ويجو زأن تنتقل هذه الملكية لأموال الاستهلاك إلى 
الع بطري اموت 


( 20 راجع أصول الاقتصاد لأستاذنا الدكتور جمد حامي مراد ص : 1١3١‏ 1878 . 
(0) | وهي الأرض داس المال والعمل . 
()2 هذا هو صريح المادة العاشرة من الدستور السوفييتي . 
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وأما ملكية أموال الإنتاج : فهي ملكية اشتراكية تظهر بشكل ملكية للدولة » 
أو بشكل ملكية تعاونية » ومع ذلك فم تلغ الملكية الخاصة لأموال الإنتاج إلغاء كاملاً 
في روسياء فيسمح القانون الروسي بالمشاريع الاقتصادية الصغيرة الخاصة بالفلاحين 
القرويين وبالحرفيين على أن يقوموا بعملهم شخصياً » وبشرط ألا يستغلوا فيه جهد 
الآخرين”"» مما أوجد نوعاً ثالثاً من أنواع المشروعات الزراعية هوالمشروعات 
الفردية بجانب المزارع الحكومية والمزارع المشتركة . وعلى هذا فليست الملكية 
الشخصية حقاً مطلقاً ثابتأ. وإنما هي متطورة في محورها نحوالملكية الجماعية ؛ لأن 
الملكية في ّاتها وظيفة اجتاعية تخدم مصالح الماعة . 


وغاية النظام الاشتراي تحقيق العدالة الاجتاعية » لذا فإنه يهتم بالدرجة الأولى 
في إشباع كل حاجات الأفراد» ولكن بحسب ضرورتها وأهميتها"' من أجل تحقيق 
مستوى مادي ومعنوي لائق بكرامة الإنسان» ثم السعي لرفع ذلك المستوى بشكل 
مستمرء مما جعل الماهير الكادحة تتجه أنظارها إلى النظام الاشتراي باعتباره المنقذ 
من أدران الرأسمالية . 


ويقول منتقدوهذا النظام بأنه هدر الحق الطبيعي المقدس للفرد: وهوحق 
الملكية » ك أنه يعطى الجماعة مثلة بالدولة سلطات واسعة على حساب الأفراد؛ 
ويقيد الحرية الاقتصادية . 


()22 هذا هو نص المادة التاسعة من الدستور السوفييتي » وقريب منها نص المادة السابعة : « لكل عائلة من عوائل 
المزرعة التعاونية بالإضافة إلى دخلها الأساسي الذي يأتيها من اقتصاد الزرعة التعاونية الشترك قطعة من 
الأرض خاصة بهاء وملحقة بمحل السكن . وها في الأرض اقتصاد إضافي ومنزل للسكنى وماشية منتجة وطيور 
وأدوات زراعية بسيطة كلكية خاصة » . 

)2 هدف الرأسمالية اشباع حاجات الأفراد بحسب القدرة الشرائية مما يؤدي إلى عجز بعض الأفراد عن سد حاجاتهم 
الضرورية ٠‏ بيهما يشبع فريق آخر حاجاته الترفية التعددة . 


3" الفقه الإسلامي جه (58) 


وأما نظام الإسلام الاقتتصادي والاجقاعي : فهو العدل الوسط بين 
النظامين السابقين» أو بتعبير أدق : هو نظام قائم بذاته » له فكره الاجتّاعي الخاص 
بهء فهو يعترف بقهة الفردء ؟ا يعترف بحقوق الجتع » فيقم توازناً بينههاء بل إنه 
جعل الفرد للجاعة , والماعة للفرد من طريق التضامن العام بين الأفراد» فهو إذأ 
ليس فزدياً فقط يؤدي إلى الرأسمالية » وليس جماعياً فقط يؤدي إلى الماركسية » وإنما 
يمنح الفرد قدراً من الحرية بحيث لا يطغى على كيان الآخرين » ويمنح اجتع أو 
الدولة التي تمثله سلطة واسعة في تنظي الروابط الاجتاعية والاقتصادية على أساس 
لو ادن التبتاذل ين القرة افق لعل أمنانى الحقية و عاد العداراه ين 
الام 


وبناء عليه فهو يعترف بحق الإنسان في التلك الفردي » ويمنحه حق الانتتفاع 
والاستقارماله » والتصرف فيه طوال جياته وبعد مماته » في حدود معينة تعتبر أوسع 
فيا يملك بغي رأي قيد عليه ؟ا تفعل الرأسمالية » فه ولا يسمح بالربا والاحتكار» ولا أن 
تكون الملكية سبيلاً للاستغلال الحرام والطغيان » وبذلك يجمع الاسلام بين مزايا كل 
من الاشتراكية والرأسمالية و يتجنب أوجه الا نحراف والمبالغة في كل منهما""' . 


ولا يمكن القول بأن نظام الإسلام الاقتتصادي نظام رأممالي أواشتراي ؛ لأن 


للرأسمالية أوالاشتراكية في الوقت الحاضر معنى محدداً مفهوماً » له خصائص معينة في . 


ال اطراة الاقتصادية. 


وإنما الإسلام نظام قائم بنفسه لا ينسب إلى مذهب جديد أوقدي » مهمته 
الربط. بين قوى الحياة ومواهب الفطرة في كيان المرء وبين مار الطبيعة الظاهرة 


20 الفكر الإسلامي الحديث للدكتور جمد البهي : ص /88 » شبهات حول الاسلام للأستاذ حمد قطب : ص "37 » 
نظرية الإسلام السياسية لامودودي : ص 7ه . 
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والتاطية مدت التفاهل ين الخامين: 00 ن اللشازة العائكة ما و الاشيان 
من مواهب العقل والروح وما في الكون من أسرار الحقائق وكنوز المال والثروة» وبما 
في الإسلام من حلول جذرية لمشكلات الحياة » وقواعد للفرد وا مجع في الحقوق 
والواجبات . وإذا كان في الاشتراكية بعض المعاني الإنسانية التي جاء بها الإسلام من 
ضرورة التكافل الاجتاعي » فلا يعني ذلك أن نظام الإسلام هو النظام الاشتراي 
امأ ركسع 


المال والملكية في تقدير الإسلام : 

الما عون شه 6 عورف عوينا فيل البة الاميات لاي ان 
لوقت الحاجة . وعند المهور: هو كل ما له قية يباع بها ويلزم م: متلفه وإن قلت ؛ 
وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك . وهذا التعريف مأخوذ عن الإمام 
اعافد رض الفط" 

وبناء على التعريف الأول لا تكون الْتافع| والحقوق المجردة مالآ ما عدا منفعة 
العين المؤجرة » وعلى التعريف الشاني تكون المننافع أموالاً متقومة في ذاتها يمكن أن 
تورث . 

والملك : هو اختصاص حاجز شرعاً يسوغ صاحبه /اتثصرف إلا لمان" 

والمال في الحقيقة لله سبحانه : « لله ملك السموات والأرض وما فيهن 4" 


()22 الأشباه والنظائر للسيوطي : ص 8ه؟ . 

)2 المدخل الفقهي للأستاذ مصطفى الزرقاء » الجلد الأول : ج ١‏ ص 3٠١‏ » والمراد من كامة « حاجز» أنه الذي 
يخول صاحبه منع غيره » وهو قريب المعنى من المفهوم اللغوي لاملكية الذي يدل على معنى الاستئثار 
والاستبداد مما يتعلق به من الأشياء . والمراد من جملة « يسوغ صاحبه التصف » أن الملك قدرة مبتدأة 
لا مسّدة من شخص آخر . 

3١2٠١ : اللمائدة‎ )0 
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وتملك الإنسان لامال مجازء أي أنه مؤّن على المال ومستخلف عليه : « وأنفقوا مما 
جعلم مستخلفين فيه # . 

قال عروة رضي الله عنه : «أشهد أن رسول الله رَيُِمِ قضض : أن الأرض أرض 
الله » والعباد عباد الله » ومن أحيا مواتاً فهوأحق به» . ويترتب عليه أن الإنسان 
ملزم بالتقيد بأوامر الله سبحانه في التلك بحسب ما يريده صاحب الملك . والناس 
على السواء »لهم حق في تملك خيرات الأرض . والملكية الفردية حق ممنوح من الله 
تعالى » والمال ليس غاية مقصودة لذاتهاء وَإِنما هو وسيلة للانتفاع بالمنافع وتأمين 
الماجياف : 

ومن الجدير بالذكر أنه م يحدث في تاريخ الإسلام أن أخذ مال غني بغير رذ 0 
وأعطى لفقير» مها اشتدت اتفابجة وبلغت الفاقة:» وإنا كان النى مله يحض 
المسامين على البذل» ويرغبهم في الققطاء من غي رأمر ولا عزيمة» فجاء أبو بكرمرة 
بماله كله » وجاء عمر بنصف ماله » وجهز عهان جيش العسرة يجميع ما يلزمه» فقال 
الني طَِ : « ما ضرعقان ما فعل بعد اليوم ٠7»‏ 


يقول فقن الكاتيك: 11 كان الما مال الله وا لكان حمينا عياة الله »وكات 
احياة الى بمخلنون فين ويشرق نا مال التامن أيضا للا كان دن الزوري ان 
يكون امال وإن ربط باسم شخص معين- لميع عباد الله » وينتفع به الميع» قال 
الله تعالى : # هو الذي خلق لم مافي الأرض جميعا > وهذا يكون لامال وظيفة 


() انظر اشتراكية الاسلام لامرحوم الدكتور مصطفى السباعي : ص 7١‏ وما بعدها » التكافل الاجتاعي في الإسلام 
لأستاذنا الشيخ عمد أبو زهرة : ص ؟١‏ وما بعدها . 

0) انظر بحث اللكية الفردية في الإسلام للأستاذ عمد عبد الله كنون المنشور مع بحوث المؤتمر الأول مجمع البحوث 
في الأزهر : ص 186 ء وانظر حديث عثان في التلخيص الحبير: ص 378 . 
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اجتاعية هدفها إسعاد امجتمع وقضاء حاجياته ومصالحه » وتكون الملكية الشخصية إذاً 
في نظر الإسلام وظيفة اجتاعية"'. 


ويرى أستاذنا الشيخ عمد أبو زهرة أنه لا مانع من وصف الملكية بكونها وظيفة 
اجتاعية » ولكن يجب أن يعرف أنها بتوظيف الله تعالى» لا بتوظيف الحكام ؛ لأن 
الحكام ليسوا دامًاً عادلين'" . 


وفي تقديري أن الإسلام منهج واضح لاغبارعليه» واستعمال هذا التعبير 
لماكو ذ من تعالع التنَيَوغية أوالاشتراكية الماركسية يزج الإسلام في حمأة المبادئ 
الماركسية » ويناقض حرية الإنسان الطبيعية الفطرية في التلك» ويضلل الأفكار 
في فهم حقيقة نظرة الإسلام لاملكية؛ فالملكية الفردية حق مصون في الإسلام » اللهم 
إلا في حدود حق الغير ومصلحة المْجمّع . فحق الملكية ليس وظيفة اجتاعية تجعل 
المالك مجرد موظف لصالح الماعة وإكلا هؤاذؤ وظيفة اجتاعية» ؟ أنه ذو صففة 
فردية» ويعتبر إلغاء الملكية مناقضاً للفطرةٌ الإنسنانية ومصادماً لمشاعر الإنسان 
وحبه القلك؛ وسبباً واضحاً في كبت الطاقات البشرية ونزعة الإبداع والترق 
الذاتي . 

وبعبارة أخرى : إن الإسلام لا يمنع الملكية الفردية مطلقاً» ولا يطلقها بلا 
حدود . قال الله تعالى : 7 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالخ بينكم بالباطل. إلا أن 
تكون تجارة عن تراض من 4» © الذين في أموالهم حق للسائل والحروم 4» < والله 
فضل بعضك على بعص في الرزق 4» # ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » ويقول 


(2)60 انظر مقال شيخ الازهر السابق : أستاذنا الشيخ مود شلتوت في جريدة الجهورية 1١‏ كانون الأول ( ديسمبر) 
0ه اشتراكية الإسلام للسباعي : ص 2١‏ . 
4 التكافل الاجتاعي في الإسلام » المصدر السايق : ص ؟5 . 


 ما١ا/‎ 


الرسول يَِقَهِ : « كل المسم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه»'' «إن دماءم وأموالم 
حرام عليم كحرمة يومك هذا في بلدم هذا في شبرم هذا»'"» «لايحل مال امرئ 
ميل إلا ملم يف 5 

وبناء عليه يحرم التعدي على ملكيات الأفراد ما دامت مشروعة » قال مَينُ : 
«من ظلم شبراً من الأرض طوقه الله من سبع أرضين»!" 

وقررالإسلام عقوبات على السرقة والغصب والسلب والغش ء والجباية الظالمة 
وتجوهاء :وطالب ينان الأموال التلفة ..وأسآ اللكية غيزالقروعة فيجوزللدولة 
التدخل في شأنها لرد الأموال إلى صاحبها » بل إن لها الحق في مصادرتهاء سواء أكانت 
منقولة أم غير منقولة » كا فعل سيدنا عمر في مشاطرة بعض ولاته الذين وردوا عليه 
لا يتهم بأموال م تكن لم ٠‏ كاتفجابة أضلحة عامة #وهوالبعد يا عن الشبهنات 
وعن اتخاذها ومئلة للنراء""؛ لامموالكية تيده بالطيبات والماحاتء أما الحربات 
التي تجيء عن طريق الرشوة أوالغن أوالربا أوالتطفيف في الكيل وا ميزان أو 
الاختكار أو استغلال التفوذ والبلطة : فلا 0 وبا مشروعا للقلك: 

وكذلك يحق للدولة التدخل ف الملكيات)يكلافة المشروعة لتحقيق العدل 
والمصلحة العامة » سواء في أصل حق الملكية » أو في منو فاح وقلك المباحات قبل 
الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام» كا يتضح من مساو الملكية 


)0( رواه مسم وغيره عن أي هريرة رضي الله عنه (را جع الترغيب والترهيب :+ ص ٠١5‏ وما بعدها ) . 

0) رواه مس وأبو داود واكاك ضيه داك جمع الفوائد لابن سلهان الرودافي :٠/75؟‏ ) . 

)2 أخرجه الدارقطني في سنته بلفظ : ٠‏ لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه » وله ألفاظ 
وروايات كثيرة منها : مارواه الام وابى ن حبان في صحيحيها عن أبي حميد الساعدي بلفظ : « لا يحل لامرئٌ 
أن تعن غصا أيه بع طيبة: نفس ,منه:: ٠‏ (انظر جمع الزوائد :ص 373١‏ ء نصب الراية : ؛ ص 1554 » 
سبل السلام : ١‏ ص <ء نيل الأوطار : ١٠69/2‏ ) . 

() متفق عليه بين البخاري ومسل وأحمد عن عائشة (نيل الأوطار: ه/500). 

(4)0 انظر التلخيص الحبير: ص06؟. 
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الإقطاعية » ومن هنا يحق لولي الأمرالعادل أن يفرض قيوداً على الملكية في بداية 
إنشائها في حال إحياء الموات » فيحددها بمقدار معين » أو ينتزعها من أصحابها مع دفع 
تعويض غاذل عنها"'' إذا اق ذلك :ق سبيل المصلحة السامة لاسنامين” ٠‏ ومن المقوز 
عند الفقهاء أن لولي الأمرأن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه 
فيصبح ما تجاوزه أمرأ حظوراً» فإن طاعة ولي الأمر واجبة بقوله تعالى : « يا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مني 6 وأولو الأمر: الأمراء 
والولاة ؟! روى ابن عباس وأبو هريرة » وقال الطبري : إنه أولى الأقوال بالصواب . 


ومن أمثلة تدخل ولي الأمرفي الملكية : ما روى عمد الباقرعن أبيه علي زين 
العابدين أنه قال : « كان لشمرة بن جندب نخل في حائط (أي بستان ) رجل من 
الأنضارة وكان يدخل هو وأهله فيؤذيه » فشكا الأنصاري ذلك إلى رسول الله َل » 
فقال رسول الله لصاحب النخل : بعه #كأبى »خقنإل الرسول : فاقطعه » فألى» فقال : 
فهبه ولك مثله في الجنة» فأبى » فالتفت الرسول إليه وقال: أنت مضارء ثم التفت 
1 الأنصاري» وقال : اذهب فاقلع نخله»'' قفي هذه الحادثة ما يدل على أن 

لي ا جيم اللكينة المقزيه م ومو العاال 0 هرا في حقوق الارتفاق : 


0 أء وروى أبوهريرة رضي الله عنّةأن رسول الله يكن قال : 


(22)0 ولا تعويض وانما يصادر المال إذا كان م مكتسباً بطريق غير مشروع كالاغتصاب والاختلاس أو كان سبب 
اكتسابه مشتبهاً فيه » ولقد صادر النبي نه وصحابته وبخاصة سيدنا عر أموال الولاة الذين ذكروا سبيا غير 
مشروع لملكياتهم كالاهداء أو لم يبينوا من أين ملكوا المال . 

) انظر بحث الاستاذ الشيخ علي الخفيف « الملكية الفردية وتحديدها في الاسلام » ص 1١8 : ١3١١‏ وما بعدها من 
كتاب المؤمر الأول لمجمع البحوث الاسلامية . 

)2 انظر الاحكام السلطانية لأبي يعلى » مطبعة البابي الحلبي : ص 585 . 

(5) رواه مالك في اللوطأ مرسلا عن عمرو بن يحبى عن أبيه » ورواه أحمد في مسنده وابن ماجه والدارقطني في 
سننيها مسندا عن أبي سعيد الخدري . وله طرق يقوي بعضها بعضا . والضرر : الحاق مفسدة بالغيرء 
والضرار : مقابلة الضرر بالضرر . 


اك 3 


«لا يمنع أحدم جاره خشبة يغرزها في جداره»'. وشرع الإسلام حق الشفعة على 
الملكية » دفعاً للضرر واقراراً لقاعدة المصلحة . 
ومن الأمثلة أيضاً ما روى الإمام مالك في الموطاً : وهوأن رجلا اسمه 


2# 


الضحاك بن خليفة ساق خليجا' من العريض ( واد في المدينة )» فأراد أن يمر به في 
أرض عمد بن صَمْلّمة » فأبى» فكم فيه الضحاك عمر بن الخطاب » فدعا حمر مد بن 
مسامة» فأمره أن يخلي سبيله » فقال جمد : «لاء فقال عمر: م تمنع أخاك ما ينفعه, 
وهولك نافع » تسقي يه أولاً وآخراًء وهولا يضرك ؟ فقال مد : لا واللهء فقال 
عمر: والله لهرن به ولوعلى بطنك» فأمره عم رأن يمر به ففعل الضحاك»'"' ففي 
عذانا يدل عل أنه( 35 اونا عمو الشون بل عبت عل الل فى ملكنة أن 
يقوم بما ينفع غيره ما دام لا ضرر عليه فيه . 

كن أن يعتبرمسوغاً لتنظم الملكيية أوتقييدها _بناء على قاعدة: 
الضرورات تبيح المحظورات ؛ وعملاً بقانون المصلخة العامة وبمبدأ سد الذرائع - كون 
صاحبها مانعاً الحقوق الله تعالى أواتخاذها طريقاً للتسلط والظم واللعوات + أو 
التبذير والإسراف وتبديد الاموال والوقوع في حمأة الرذيلة والفساد, أو إشعال نار ' 
الفتنة والاضطرابات بين الناس » أو الاحتكارات والتلآعب بأسعار الأشياء » ومحاولة 
تهريب الأموال إلى خارج البلادء أودفع ضررفق رام بفئة من الناس» أو لإهدار 
الأموال أجيوعة من الربا''+غل غرط أن يكون:اجراء امتتحائي] مرعونا توفت 
الخاجة لاتشريعا ذانا» وبقرط آلا يندم رآين الما مق أضلة. 


)2 رواه مسلم ومالك واحمد وأبن ماجه ( شرح مسام : 9/1١‏ ) 
)0 الخليج : نهر يقتطع من النهر الأعظم إلى موضع ينتفع به فيه . 

) الموطأ : ١8/9‏ وما بعدها . وهناك حادثة أخرى في الموطأ تشابه هذه الحادثة قضى فيها عمر . 
)2 الريا والاحتكار هما مصيبة الرأسالية الطاغية » اذ مكناها رويدا رويدا من تجميع الثروات في ايديها وحرمان 
سائر الناس منها ( جاهلية القرن العشرين محمد قطب : ص 3/8 ) . 
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قيود الملكية : 

قيود الملكية ثلاثة : أولما أن تكون في دائرة منع الضرر. ثانيها ‏ ليس كل 
شيء قابلاً للتتلك الفردي . ثالثها ‏ للجاعة أو للدولة حقوق مفروضة على الملكية 
الخاصة: 

القيد الأول منع الإضرار بالآخرين :إن الحقوق المقررة على الملكية 
أسانها اهران 

-١‏ منع ضررالغير؛ لآن كل حق في الإسلام مقيد بمنع الضرر. 

. نفع الغير إن لم يكن ة ضرر لاحق به'"‎ ١ 

وَالشون أرئفة أقسام علد افر 

١‏ - الضررالمؤكد الوقوع: وهنو أن يترتب على تصرف المالك في ملكه ضرر 
مو كد يغيره عتد استعال عقيه المأذون فيوشح كه أنه إذا تكن صاحب اطق من 
استعمال ملكه دون إضرار بغيره » فينع من الْصْرْر؛ لآنه يتحمل الضرر الخاص في 
سبيل دفع الضرر العام . وإذا كان الضرر خاصاً بالآجناد: فيكون حق صاحب الحق 
أو بالاعتباز: 

؟- الضرر الغالب وقوعه : وهوأن يكون الضرر كثير الوقوع عند القيام 
بالفعل » وهذه الحال تلحق بسابقتها : وهي المقطوع فيها بوقوع الضرر؛ لان غلبة 

؟- الضرر الكثير غير الغالب : وهوأن يكون ترتب المفسدة على الفعل كثيراً في 
ذاته إذا وقع » ولكن لا يغلب على الظن وقوعه . 


التكافل الاجتاعي للاستاذ عمد أبو زهرة : ص 56 . 
)0( المصدر السابق : ص 55-56 . 


وفيه اختلف الفقهاء , فالمالكية والحنابلة يرون العمل بقاعدة «دفع المضار 
مقدم على جلب المصالح » واحةال وقوع الضرر كاف لمنع الفعل . والحنفية والشافعية 
يرون أن الفعل مشروع في أصله » واحال الضرر لا يصلح دليلاً على الضرر المتوقع » 
فلا يمنع حق مجرد احتال الضرر. 

؛ - الضرر القليل : وهوأن يكون الضررالمترتب على استعمال الحق المأذون فيه 
نادر الوقوع ؛ أو كان في ذاته قليلاً» وهو لا يلتفت إليه لقلته؛ إذ العبرة بأصل الحق 
لايك :فلا يعدل عنه الآ لعارض الخزر الكت بالغ 

القيد الثاني منع الملكية الخاصة في بعض الحالات : 

ليست كل الأموال قابلة تلك القردي » فهناك أنواع ثلاثة من المال لا تقبل 
الملكية الفردية وإفا هئ تملوكة للجاعة"' ؛ وما عداها من المرافق الخاصة 
كالمزروعات والمصنوعات » يجوز للأفراد قلكها والتصرف فيها . وتلك الأنواع هي 
مَايأق: 


النوع الأول : الأموال ذات النفع العدامالمساجد والمدارس والطرقات 
والأنهار والأوقاف الخيرية ونحوها من المنافع العامة التي لا تؤدي غايتها إلا إذا 
كانت للجاعة . 

النوع الثاني : الأموال الموجودة بخلق الله تعالى » كالمعادن والنفط والأحجار 
والماء والكلاً والنار» فهذه الأشياء لم يوجدها البشر وإنما هي مخلوقة بخلق الله تعالى . 
وكون المعادن كلها ملوكة للدولة وتستخدم من أجل المرافق العامة هو الحق وهو 
الرأي الراجح عند المالكية » وهو رأي الحنابلة في المعادن الظاهرة أو السائلة : وهي 
التي يحصل عليها من غيرمؤنة ينتاها الناس» كالملح والماء والكبريت والنفط 


()24 انظر التكافل الاجتاعي للاستاذ أبي زهرة : ص ؟؟ وما بعدها . 
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والكحل والياقوت ونحوها . أما المعادن الجامدة فتّلك بملك الأرض التي هي فيها'" . 

وأما الحنفية فعندهم تفصيلات تعرف في كتبهم » ولكنهم يقرون أن للدولة فيها 
حظاً كبيراً . ويظهر رأي الحنابلة في قول ابن قدامة الحنبلى : « وجملة ذلك أن المعادن 
الظاهرة : وهي التي يوصل ما فيها من غيرمؤنة ينتاها الناس وينتفعون بها كالملح 
والماء والكبريت والقير والمومياء'' والنفط والكحل والبرام'' والياقوت ومقاطع 
الطين وأشباه ذلك لا تملك بالإحياء ولا يجوز إقطاعها لاحد من الناس 
ولا احتجازها دون المسامين ؛ لآن فيه ضرراً بالمسامين وتضييقاً عليهم »""' . 

التوع الغالف: الأبوال الق تؤول علكينيا للدولنة امن الأفراد أى يكون 
للدولة عليه الذي ' 

فالأولى مثل ما يؤول إلى بيت المال كالأموال الضائعة» أو التي لا وارث لها ؛ 
لأن « بيت المال وارث من لا وارث لهكأوالخافنثثل الأراضي الخراجية الزراعية التي 
آلت إلى المسامين بالفتح كأراضي الشام ومصر والعراق وفارس وما وراءها تعتبر 
كالمعادن تملوكة للدولة » وتعتبر اليد القائمة عليها و)اختطياص وانتفاع فققطء لا يد 
ملك تام أي (للرقبة والمنفعة معاً) . وإذا كانت أَعَلِبَ أراضي المسامين هي أراضي 
خراجنة ويه الرزا عكانها لسكة يداملك مسري دان لول الأمر عند الضرورة 
أن ينتزع الأراضي من أيدي واضعي اليد عليها » ويعوضهم عنها إذا اقتضت المصلحة 
العامة نزعهاء وقد ثبت أن رسول الله 2 حمى أرضاً بالمدينة وهو النقيع ( موضع 
معروف بالمدينة ) لترعى فيها خيل المسلمين" أي أنه جعلها مشاعة ميع الناس» أي 


(0) الغنى : ادك ه/١٠ه.‏ 

)20 نوع من الدواء . 

)2 البرام - بكسر الباء جمع برمة - بضم الباء : وهي القدر من الحجارة . 

. 55١/0 : المغنى‎ (2 

)2 روى أحمد وابن حبان عن ابن عمر أن النبي طَلَْهِ حمى النقيع للخيل ‏ خيل المسامين . ورواه أحمد وأبو داود حت 


561 


مؤمة للجاعة بتعبير العصر. وحمى عمر رضي الله عنه أرضاً بالرّبذة والشرّف (وهما 
موضعان بين مكة والمدينة ) وجعل كلاهما لاسامين كافة» فجاءه أهلها يشكون 
قائلين : « يا أميرالمؤمنين» إنها أرضناء قاتلنا عليها في الجاهلية وأسامنا عليها ء علام 
تحميها ؟» فأطرق عمر وقال : « المال مال الله » والعباد عباد الله » والله لولا ما أحمل في 
سبيل الله أي إعداد خيول الجهاد ‏ ما حميت من الأرض شبراً في شبر» وظاهر هبذا 
الأثرأن حمى عمر كان في أرض لأهلها فيها منافع ومرافق بسبب الجوار» ول يمنعه من 
حايتها عل أهلها حين دعت إلى ذلك مصلحة عامة"” + مكل شركات المياه والكهرياء 
والنفط وخطوط النقل الجوية والبرية والبحرية ونحوها من المرافق الحيوية ذات 
النفع العام للبلاد . 


القيد الثالث ‏ حقوق الجماعة في ملكيات الأفراد : 


للجاعة أو للدولة حقوق في أموال/أوم كنات الأفراد يترتب على أدائها تفتيت 
الأزوات الشخهية؛ أن الإسلام يكره تكديين الأموال واكتنازها وتضخم 
اللكناك"" تتعب ممافتة ذوي تاجات الاو الأعاء عفيقا السدالة 


عت عن الصعب بن جثامة أن النبي مَِلِئوٍ حمى النقيع » وقال « لا حمى إلاالله ولرسوله » للبخاري منه : ٠‏ لا حمى 


إلا لله ولرسوله ٠»‏ وقال : ٠‏ بلغنا أن الني ينع حمى النقيع »وأن عمر حمى الشرف والربذة ( ( انظر جامع 1 


الأصول : 5817 ء مع الزوائد : 771/6 ٠‏ نيل الأوطار : ٠08/0‏ ) ويكون حى الأرض يجعلها حرماً يمنع غير 
حاميها من الرعي والإقامة » والمى كان الغرض منه مجرد اتتفاع مقصور على الحامي مدة موقوتة تتحدد 
بصلاحية المكان للرعي » فإذا اتتهت صلاحيته انتهت حمايته . 

() الأموال لأبي عبيد : ص ١56‏ 705 » بحث الاستاذ علي الخفيف « الملكية الفردية وتحديدها في الإسلام » : 
ص ٠١8‏ من كتاب المؤمّر الأول مجمع البحوث الإسلامية . 

(؟) 2 هناك أيات قرأنية كثيرة في هذا المعنى مثل قوله تعالى # والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوها في 
سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم © < ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء »# 
+ كلا إن الإنسان ليطفى » أن رآه استغنى » 8 ي لايكون دولة بين الأغنياء منم 4 < وابتغ فها آتاك الله 
الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن ؟! أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لايحب 
الفسدين » . 
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الاجتاعية في توزيع الثروات » كا يجب على الأغنياء المساهمة في دع موارد الخزينة 
العامة للمحافظة على كيان الأمة . وهذه الحقوق العامة للجاعة في أموال الأغنياء أو 
المؤازه المالية للدولةفتلخض فيا ياى'" : 


١‏ الزكاة : هي تشريع إلزامي في الإسلام يجب على الأغنياء القيام بتنفيذه: 
وتقوم الدولة بجباية الزكوات من أصحاب رؤوس الأموال؛ ولا أن تجبرهم على 
أدائها ء فليست الزكاة صدقة ممتهنة » ا فهم بعض الكاتبين في الصحافة الحديثة» مآ 
أنها ليست إذلالا للفقير» وإنما هي حق مستقيم واجب ديانة وقانوناً » وهي تؤخذ 
من الأموال النامية المنتجة » وهي أربعة أقسام في عرف المسامين في الماضي : 

أ النقم : وهي الإبل والبقروالغم التي ترعى أغلب العام في عشب مباح» 
ومقادير المأخون منها معروفة فى كمؤرالسنة والفقه . 
الأوزاة النغدية, 

ج أموال التجارة بنسبة ربع العشر. 

د الزروع والغار بنسبة العشرفها يسقى بغي رالة» ونصف العشر إن كانت 

-١‏ تأمين حاجيات الدفاع عن البلاد : إذا اقتضت حاجات الدفاع عن الأمة أو 
الجهاد في سبيل الله بعض الأموال» ولم يكن في الخزينة العامة ما يكفي لسد تلك 
الحاجة » فعلى الدولة أن تفرض في أموال الناس من الضرائب بقدر ما يندفع به الخطر 
عملاً بالمصالح المرسلة ؛ وقد نص على ذلك كثي رمن عاماء الإسلام مثل الغزالي 


()22 انظر اشتراكية الإسلام للسباعي : ص 17179 وما بعدها » التكافل الاجتاعي في الإسلام للأستاذ جمد أبو 


زهرة . ص 75 وما بعدها . 
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والقرافي والشاطبي والقرطبي وابن حزم والعز بن عبد السلام وابن عابدين'" . 

ا كقاية النقزاة. وللدولة ينا أن خطالئية الأخنياء باغناء الققرايع في مقلة 
فل قالاعليه الملا والبلاة فيا ويه عل بن أي طالب رظي الله عله .إن الله 
فرض على أغنياء المسامين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم » ولن يجهد الفقراء إذا 
جاعوا أوعروا إلا بما يصنع أغنياؤه » ألا وإن الله يحاسبهم حساباً شديداً ويعذهم 
عذاباً ألياً»'' وقال عليه السلام أيضاً « أيما أهل عَرْصة ( أي بقعة ) أصبح فيهم امرؤ 
جائعاً فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى»!" . 


وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً : «إن في المال حقاً سوى الزكاة»''» وقال 
دنا عرض اللاعندء لفيا من أترق دا اتكويرت لالعدت فخول أموال 
الأغنياء » فرددتها إلى الفقراء » 4( أبن حزء” في كتاب الحلى : « فرض على الأغنياء 


()22 انظر الوسيط في أصول الفقه للمؤلف : ص 6؟؟ » الاعتصام : 121/١‏ ء ط التجارية » الفروق : 2151/١‏ ط 
دار إحياء الكتب » المستصفى : 7057/١‏ ء حاشية ابن عابدين : ؟/5: », ط المهنية ». الى : ٠69 ١65/6‏ 
طل ٠١4‏ ها. ١‏ 

)2 رواه الطباني في الأوسط والصغير وقال : تفرد به ثابت بن عمد الزاهد . قال الحافظ ابن حجر': وثابت ثقة 
صدوق روى عنه البخاري وغيره » وبقية رواته لابأس بهم ٠‏ وروي موقوفاً على علي رضي الله عنه وهو أشبه 
( انظر الترغيب والترهيب : ١/58ه‏ ء همع الزوائد :55/6 ) . 

)2 رواه الحا وأحمد بلفظ « من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله » وبر الله منه » وأيها.أهل عرصة 
أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله » وفي إسناده أصبغ بن زيد وكثير بن مرة » والأول مختلف 
فيه » والثاني قال ابن حزم : إنه مجهول » وقال غيره : معروف ٠‏ ووثقه ابن سعد » وروى عنه جماعة واحتج 
به النسائي ( انظر نيل الاوطار : 37١7/0‏ ) . 

() رواه الترمذي عن فاطمة بنت قيس بلفظ « إن في المال حقاً سوى الزكاة » وتلا قوله تعالى «# ليس البر أن 
تولوا وجوهك قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر » . وقال : « إسناده ليس بذاك » 
( انظر التلخيص الحبير : ص ١77‏ أحكام القران للجصاص : 157/١‏ ) وروى أبن حزم عن ابن عمر أنه قال': 
« في مالك حق سوى الزكاة » ثم قال : وصح عن الشعبي ومجاهد وطاوس وغيرهم كلهم يقول : في المال حق 
سوى الزكاة ؛ ثم ذكر أنه لاخلاف في هذا إلا عن الضحاك بن مزاحم » وهو ليس بحجة . 

(2)5 يعتبر ابن حزم بعد أبي ذر الغفاري مفكر الاشتراكية الإسلامية » فهو أول من نظر في استنباط الأحكام إلى 
الحياة الإنسانية التي جاءت الأحكام لتنظيها » فأحس بشكلة الفقر في المع » وأم مظاهر الفقر : الجوع ‏ 

اك 8 


من كل بلد أن يقوموا بفقرائهاء ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات م 
ولافي سائ ررأموال المسامين »فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد منه» ومن 
اللباس في الشتاء والصيف بمثل ذلك » وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس 
وعيون المارة 00 

؟ ‏ الإنفاق على الأقارب : يجب على الإنسان أن يكفي أقاربه إذا كانوا محتاجين 
ااال جكداد وال اه وت روهييي رامذ (كترة ودر وعيي وآلا نطاءوالفراك 
والأخوال والخالات» فقد اختلفت المذاهب في أمر الإنفاق عليهم » فأوجب الحنفية 
الإنفاق على كل ذي رحم محرم كالعم والأخ وابن الأخ والعمة والعم والخال» وألزم 
الحنابلة النفقة لكل قريب وارث بفرض أو تعصيب كالأخ والعم وابن العم » ولا جب 
لذوي الأرحام كبنت العم والخال والخالة . 


5 صدقات الفطر: تجب صدقة الفطر على الرجل بالنسبة لمن تلزمه نفقتهم من 


زوجة وولد وخادم . 


1 الأضاحي : تجب الأضحية مرة في كل غام عند أبي حنيفة» وهي سنة 


يو كر فلسسعيور امه 


- النذور والكفارات : يجب على المسم أن يفي بنذره إذا نذ رأن يتبرع لله 
بمال» كا يجب عليه الكفارة ياطعام الفقراء والمساكين جزاء لبعض الآثام كالحنث في 
البين والظهار» أو بسبب الإخلال ببعض الواجبات الدينية كالإفطارفي رمضان 


حت والعري وفقد اللأوى ٠‏ وهذه في الواقع هي الحاجات الأساسية للبشرية , ثم قرر أن الزكاة ليست كل الواجب » 
وأن الواجب الإسلامي لا يتم إلا بتحقيق وسائل الحياة الكرية للطبقة الفقيرة » وبذلك يكون للفقراء حق في 
أموال الأغنياء غير مقيد بالزكاة » وأن للدولة أن تأخذ من الأغنياء ما يمكن أن يسد حاجات الفقراء ( انظر 
بحث الدكتور إبراهم اللبان وموضوعه « حق الفقراء في أموال الأغنياء » المنشور مع بحوث المؤقمر الأول لمجمع 
البحوث الاسلامية : ص 565 وما بعدها . 

(0 الحلى 050/6 م 6 . 
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بالنسبة للعاجز أوالذي ينتهك حرمة الصيام بالجماع نماراًء ونحوه كالواجبات الةٍ 
جزاوالذي جره م باجماع جو . 
تجب أثناء الإحرام بالحج . 


وهناك أوجه كثيرة للإنفاق في سبيل الله حث عليها الإسلام» كا أن هناك 
موارد أخرى لبيت المال كالأوقاف والغنائم » وهو ما يحقق معنى التكافل الاجتاعي في 
الأسلام: 

وهناك أيضاً قيود أخلاقية دينية على الأموال» فينبغي على الدولة ملاحظة 
المكاسب لنع الاستغلال واختلال توازن الثروات » مثل تحريم الربا والاحتكاروالميسر 
والغش والتغرير والغبن والتدليس وإنقاص المكيال والميزان ونحوه . 

والخلاصة : أن هناك قيوداً كثيرة في الإسلام على حق الملكية الشخصية» منها 
ما هوقانوني إلزامي » ومنها ما هوأخلاقي ديني يتطلب فهأ صحيحاً وتطبيقاً شاملا 
لدين الإسلام ؛ لأن الإسلام منهج عام شامل للحياة وكل لا يتجزأ» وتشريعاته حتى 
العبادات منها يكل بعضها بعضأ هلمعالجة كل متطلبات الحياة الحديثة وضرورات 
الأقتضاة المعاصن. 


 ةه1ك8‎ 


لباب لاق 
' 7 . 


قاع الل 
رخ 


نهل ” 
عشثر 
5و 


6 
مي . 
الفقه الإسلامى 
0 


الغصر الأول 


أحكام الأراضي 


الأراغي الكافينة لتسائلة الاننلؤمية نادي »ة البّه إلى المتلين بالانقلاء 

أوالفتح » وإما قدهمة استرٌ بيدا االسامون . وسنبحث هذين النوعين على النحو 
العالق: 

أولاً ‏ أحكام الأراضي المستولى عليها بالفتج . 

ثانياً ‏ أحكام الأراضي المستقرة في داخل الدولة.. 

ونبدأ بالنوع الأول . 

أولاً أحكام الأراضي المستولى عليها بالفتح : 

الأراضي التي استولى عليها المسامون تنقسم إلى ثلاثة أقسام : أرض ملكت غَنوة 
وقهراً » وأرض ملكت عفواً لجلاء أهلها عنها » وأرض استولي عليها صلحاً . 

: الأراضي التي فتحت عنوة‎ ١ 


تنتقل ملكية الأراضي إلى الفاتحين بمجرد الاستيلاء عليها عند المالكية على 
المشهورء والحنابلة والشيعة الإمامية والزيدية ؛ لأنها مال زال عنه ملك امحاربين 
بالاستيلاء عليه »فصار كالمباح تسبق إليه اليد» فيتم تملكه يإحرازه . 
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وعند الشافعية : تملك الأراضي والمنقولات بالاستتيلاء والقسمة بالتراضي أو 


اختيار تملكها . 


فعلاًء وجعلها جزءاً من دار الإسلام . 


وعند الحنفية : لا تنتقل ملكية الأراضي إلا بالضم إلى دار الإسلام أوحيازتها 


وموات الأرض التي فتحت عنوة أو صلحاً لا يملك إلا بالإحياء بالاتفاق” . 
واختلف الفقهاء في حك مالك هذه الأرض بعد الاستيلاء عليها : 
أدافلهنيه هون الطتكابة والشاففية والطاف يه" #إل اتلاكين ملكي هده 


الأراضي من أصحابها إلى المسامين » كالغنائم » المس لمن ذكرتهم آية الغنائم : (« واعاموا 
نما غنتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول .. 4 والغناتم ماأخذ من أموال أهل الحرب. 
عنوة بطريق القهر والغلبة . ظ 


والأربعة الأخماس الباقية للغامين . فإن ظابت بتركها نفومن الغانمين بعوض أو 


غيره » وقفها ولي الأمرعلى مصالح المسامين . 


ترقال المالكية في المشهور عندهم ٠‏ والإمامي ةج تصبح هذه الأراضي وقفاً 


على المسامين » بمجرد الحيازة » دون أن تحتاج إلى وقف الإمام » ولا تكون ملكا لأحدء 
وتطيزق خراعها ' قصالم امسانين من أرؤاق المقائلةهوبداء القتاطر والمناجه: 


0) 


الخرشي » الطبعة الثانية : ؟/118 , تأسيس النظر للدبوسي : ص /ه ء مغني الحتاج : 755/64 » المهذب : 
؟/81؟ , القواعد لابن رجب : ص 5١١١181‏ وما بعدها ء المغني : 277/48 ٠‏ مفتاح الكرامة : /77 ٠‏ البحر 
الزخار : ؟/6٠37‏ . 

الأم : ١ ٠/6‏ 155ء مخطوط الروضة للنووي : ١‏ ق 6//ب » الحلى : 751/7 . 

الخرثي : ؟/78١‏ » ط ثانية » المدونة : 77/6 , الحطاب : 58775 ء القوانين الفقهية : ص ١18‏ » ط تونسن » 
الكافي للكليني : 7777١‏ » مفتاح الكرامة : 1/6؟5 وما بعدها , الشرح الرضوي : ص 5٠١‏ » الروضة البهية : 
.,”١‏ انختصر النافع في فقه الإمامية : ص ١١8‏ . 

الخراج لغة : هو ما حصل عليه من ريع أرض أو كرائها أو أجرة غلام ونحوه » ثم سمي ما يأخذه السلطان 
خراجاً » فيقع على الضريبة والجزية ومال الفيء » ويختص في الغالب بضريبة الأرض . 


شريرن 5 


وقررهنا من شبال لقو إلا أن يزى ول الأمرق :وفع من الأوفات أن الفلحة 

ج- وقال الحنابلة في أظهر الروايات عن أحمد'"' : إن الإمام يفعل ما يراه 
الاصلح من قسمتها ووقفهاء نظير خراج داتم يقرر عليها كالاجرة» ود نارضأً 
عشرية خراجية» العشر على المستغل » والخراج على رقبة الأرض . 

د وقال الحنفية والزيدية'" : الإمام بالخيارء إن شاء قسمها بين المسامين: 
كافعل رسول الله يِه بخيبرء وإن شاء أقر أهلها عليها » ووضع على رؤوسهم الجزية » 
وعلى أراضيهم الخراج » فتكون أرض خراج » وأهلها أهل ذمة . قال ابن عابدين : 
ا و ا ال | 
لفكوق عدة السادين فى المستعيل” ش 

الآدلة : 

يتضح ما ال ب الى لاد هد 
والتكاب اليا قرو وار اليد 4 55 2] 
للدولة » والأربعة الأخاس الباقية ملك للغافين من غير خلاف بين الآتمة » بدليل 
إسناد الحق في الغنمة للغامين في قوله تعالى : « غفتم » أسنده إليهم إسناد الملك إلى 
والكة: 


وبدليل ما بينته السنة بقوله يَلِكْمٍ وفعله أماواة فتل باع قرية أتقد: وها 


(220 زد المعاد : /7دء الشرح الكبير للمقدسي : 08/١‏ ء الحرر : 178/5 , أحكام أهل الذمة لابن القم : 
ص 2.31٠١”‏ 
(0) المبسوط : 16/٠١‏ .50 , درر الحكام : 585/١‏ »2 فتح القدير : ٠ 75١7/4‏ حاشية ابن عابدين :516/5 , 2505 


البحر الزخار : 5١7/9‏ . 
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وأَقَمَ بها فسهمك فيهاء وأيما قرية عصت الله ورسوله »فإن خسها لله ورسوله , ثم هي 
لى»'"» فا مراد بالقرية الأولى : الفيء » ويصرف مصارفه» والمراد بالقرية الشانية : 
ما أخذ عنوة » فيكون غنية يخرج منه امس » وباقيه للغامين» وهو معنى قوله : «ثم 

وأما ما فعله عليه الصلاة والسلام : فالثابت عنه أنه قسم خيبر بين الغانمين بعد 
أن فتحت عنوة أي قهراً لا صلحاً» وقسم أيضاً أموال بني قريظة وبني النضير'"" م 
ذكر ابن القبم في زاد المعاد . 

وأما المدينة ففتحت بالقرآن وأسم عليها أهلها فأقرت بحالها . وأما مكة ففتحها 
الرسول ييه عنوة » ولم يقسمها . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «أما والذي نفسي بيده ءلولا أن أترك 
آخرالناس ببانا”» ليس لهم شيء “ل خف علي قرية إلا قسمتها كا قسم رسول 
الله ِنَم خيبر» ولكني أتركها خزانة لهم ال ا كان رأي عم رأن يترك 
الأرض ولا يقنيها: 

هل القسمة ملزمة للإمام أم له الخيار في أمور أخرى ؟ 

أ قال الشافعية والظاهرية : يجب قسمة الأراضي بين الغامين» كسائر 
الأموال» عملا بمقتض القرآن والسنة » إذ لا فرق بين العقار والمنقول» وعموم آية 


)2 رواه أحمد ومسلم وأبو داود ( شرح مس للنووي : 74/85 » الأموال لأبي عبيد : ص 7ه ) . 

)2 انظر شرح مس : 251/١5‏ 114ء عيني بخاري : 5/١١‏ : سنن أبي داود : 5١19/9‏ » زاد المعاد : ؟/38ء نيل 
الاوطار : ١5/8‏ . 

()2 الببان : المعدم الذي لا شيء له . والمعنى : لولا أني أتركهم فقراء معدومين لاشيء لهم أي متساوين في الفقرء 
لأنه إذا قسم البلاد المفتوحة على الغافين بقي من لم يحضر الغنية » ومن يجيء بعد من المسامين بغير شيء منها » 
فلذلك تركها لتكون بينهم جميعا ( فتح الباري : 555/7 » النهاية لابن الاثير : /56 ) . 

(4) 2 صحيح البخاري : 83/4 . 
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الغنائم : «٠‏ واعاموا أنماغهت ... 4 بوجوب القسمة يتفق مع فعله يِه الذي يجري مجرى 
البيان لامجمل » فضلاً عن العاء"ا 


وأهنا آينة الكقر 9 ونيا أقساء لهل وسولحة منهو: فهي في الفيء (أ 
الأمواك لا نلة العامة ودوك قال عل ساهو الفلا مرتينها . 


وإذام يقسم الإمام الأرض ؛ فعليه أن يستطيب الغامين» كا استطاب رسول 
الله يي أنفس الغاغين يوم حنين من صار في يديه سبي هوازن » وما فعل في خيبر 
وبني قريظة''» وا استطاب عمر بن الخطاب الغافين بعد فتح سواد العراق بعوض 
أو تيرم افقاريت الأردن ركنا أ دنا النضااه الدامة يجد أن كانت عدي “نشد 
أعطى عمر جريراً البَجَل عوضاً من سهمه » وأعطى امرأة بجلية عوضاً من سهم أبيها ؛ 
لأن حق الغافين قد ثبت ف العَنهة بعد الفتح بالاستيلاء » فلا هلك الإمام إبطال هذا 
الحق بترك الأرض في أيدي أهلها كالمنقول» ومن يطب نفساً منهم فهو أحق بحقه" . 


ب - وقإل المالكية في المشهور عندم والإمامية'"' : تصبح الأرض وقفاً بمجرد 
الاستيلاء عليها » أي كأثر طبيعي لازم دون حاجة لصيغة الإمام» ولا لتطيب أنفس 
المجاهدين» محتجين بفعل عمرء حيث وقف الأراضي التي افتتحها كصر والشام 
والعراق . 


ج- وقال الحنفية والحنابلة : إن الاصل المقررآن يكون للإمام الخيارفي 
الاراضي » فله ان يقسمهاء وله ان يتركها وقفاء وعمر رضي الله عنه قد استعمل 
)| بداية المجتهد : 88/١‏ ”ء جمع الزوائد : 56١/8‏ . 

05 رواه البخاري والبيهقي وغيرهها ( سنن البيهقي : 4/8< , 1١+‏ » البداية والنهاية : 500/6 ) . 
( مغني الحتاج : غ/3754ء شرح اللجموع 371/١:‏ . 

( 5 : /تتىء منح الجليل : 765/١‏ ء بدأية المجتهد : 587/١‏ » القوانين الفقهية : ص ١98‏ » مفتاح 
الكرامة : /ا//ة . 
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حقه» فقررأن تكون وقفاً, أي ملكا للجاعة الإسلامية بأن تكون ملكية الرقبة 
للدولة » وملكية المنفعة فقط لأهلها القائّين عليها . 


أدلة القائلين بإعطاء الخيار للإمام في وقف الأرض : 

استدل هؤلاء » وهى في الواقع أدلة لعمر بما يأتي : 

١‏ ا را ناك القن توما قاد للخل 
رسوله منهم 000 م 6 ) واردة في موضوع واحد» ولكن أية الحشر مخصصة لآية 
الأقالء أف امعد أن كانت القائئة شافلة الارط والمقول «متعيدفيا ]نه افر نا 
عدا الأرض . أما الأرض فقد أعطت آية الحشرالحق للإمام في أن يتصرف بما يجده 
من المصلحة : إما أن يقف الأرضء» أو يقرها في أيدي أهلها ويضع عليها الخراج ؛ 
لآن آية الآنفال توجب التخميسس:وآية الحشر توجب القسمة بين المسامين جميعاً دون 
التخميس» والدولة مفوضة في الْأموْء فيكون الإمام مخيراً بين التخميس وترك ظ 
التخميس » وبذتك يجمع بين الآيتين ' رام بين الأدلة عند كثير من الأصوليين 
مقدم على القول بالنسخ » أي بنسخ آية الحشر لآية الأنفال» كا قال بعضهه؟" 


نونظي انمه تعدل بان الانعال, .2 عل ياية افيد ولي 
فل لني كليزاء الفمل خره الح تمل الزيول إما عل يساق الاباحة لوالةمفة 
الل نه و ما عل سول الوجوت فهر زاك كر زدلي الآ الو لعفي ينها 
عرتخهلة الوانسن لوف لم قال عزرو قا وتو ميك هه الا خا ابة حورا البفائن 


() الفىء : ما أخذ بغير قتال » مصروفاً لمصالح المسامين يفعل ولي الأمر في ذلك ما يراه مصلحة » ولا يخمس 
الفىء عند الجهور خلافاً للشافعية ولو يديك . ( بداية المجتهد : 588١7١‏ » القوانين الفقهية : ص ٠6١ , ١87‏ , 
1 المحتاج : ٠١5/0‏ ء البحر الزخار : 45/0؟ ) . 

9) المقدمات الممهدات لابن رشد : 5١/١‏ وما بعدها . 

)20 مخطوط الدرة اليتمة في الغنية للشيخ الفزاري : ق ؟١٠‏ . 
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. إلى يوم القيامة''» وقال أيضاً : « والله مامن أحد من المسامين إلا وله حق في هذا 
المال أعطي منه أو منع » حتى راع بعدن»"" . 

وبناء عليه ملت آية الحشر جميع المؤمنين » وشركت آخرهم بأوهم في 
الاستحقاق . ولا سبيل إليه إلا بعدم قسمة الأرض » وهو معنى وقفها عند المالكية. 
وليس معناه الوقف الذي ينع من نقل الملك في الرقبة » بل يجوز بيع هذه الأرض » 
كا هو عل الأمة» وقد أجمع العاماء على أها تورث » والوقف لا يورث» إلى آخر 
وا كسمو نوو 

١‏ ترك رسول الله مَك قرى لم يقسمهاء وقد ظهر على مكة عنوة"' » وفيها 
أموال» فلم يقسمهاء وظهر على قريظة والنضير» وعلى غيردا رمن دور العرب » فم 
يقسم خافن الأرضل غير خيبر. فكان الإمام بالخيار: إن قسم كا قسم رسول 
الله مله فحسن » و إن ترك كا ترك رسو اللهمغير خيبر فحسن"”" . 

١‏ إجماع الصحابة رضي الله عنهم » على ما ارتآه عمرء حينا فتح سواد العراق ؛ 
فقد ترك الأراضي في أيدي أهلها ء وضرب على رَؤُوسْهمٍ الجزية » وعلى أراضيهم 
الخراج » بمحضر من الصحابة محتجاً بآيات الحشر السابقذكرهاء وم ينقل أنه أنكر 
عليه منكر» فكان ذلك إجماعاً منهم . ومن خالف منهم في مبداً الأمركبلال 

( 


لولاا ع عا كوا ف ع ا , 


(20 رواه أبو داود ( سنن أبي داود : 150/5 » القسطلاني : 5١1/0‏ ) . 
)2 رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ( سنن البيهقي :501/1 ) . 
0 اللمنتقى على الموطأ : /؟؟؟ وما بعدها , زاد المعاد : 33/5 . 
( كا خرج مل في صحيحه ؛ وهو الأصح عند العاماء ( بداية اجتهد : ١/مه؟‏ ) . 
)6 القسطلاني شرح البخاري : /؟١5ء‏ زاد المعاد : 33/5 ء الخراج لأبي يوسف : ص 88 » القياس لابن تهية : 
1 
6 أنظر الخراج لأبي يوسف :ص 27ء 250 شرح السير الكبير : 556/6 ٠‏ القطلاني : ٠٠١/0‏ , الاموال : ص 


مه . 
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؛ - المعقول : إذا قسمت بين الغانمين الأرض المفتوحة التي كادت أن تشمل معظم 
العالم في أويج الفتوحات الإسلامية» فاذا يبقى لمن يأتي بعدهم ؟ 

ومن أين تجد خزانة الدولة نفقاتها لإنفاقها في المصالح العامة لامسامين ؟ 

لهذا قال عمرء بعد أن تلا آيات الفيء في سورة الحشر: «قد أشرك الله الذين 
يأتون من بعدك في هذا.الفيء » فلو قسمته لم يبق لمن بعد شيء » ولن بقيت ليبلغن 
الراعي بصنعاء نصيبه من هذا الفيء 2 ودمهة في وجهه » 

وقال أيضاً : «أرأيتم علدا لق ولا نه كا جم يهان يلتزمونها ء أرأيتم هده لد 
العظام » كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصرء لابد لما من أن تشحن بالجيوش 
وإدرار العطاء عليهم » فن أين يعطى هؤلاء إذا قدمت الأرضون والعلوج ؟ » فقالوا 
جميعاً : الرأي رأيك» فنعم ما قلت وما رأيت'" . 

وإذا قسمت الأرض بين الغائمين واشْتغْلوا بالزراعة» وتركوا الجهادء فسرعان 
ما تضعف الأمة الإسلامية + وتصبح هبة للعامهو2» بل إن في ذلك أمراً مه] بالسبة 
للاقتصاد العام » حيث يحافظ على الإنتاج » لو تركت الأرض في أيدي أهلها لطول 
خبرتهم هاء وقرهم على شؤون الزراعة » بخلاف العرب الذين لم يكونوا يألفون 
حياة الزراعة والاستقرار في المدينة . 

يتلخص من هذه الأدلة : أنه قد حصل بدلالة الآية وإجماع السلف والسنة 
تخيير الإمام في قسمة الأرضين » أوتركها ملكا لأهلهاء ووضع الخراج عليها . 

وأرجح اعتبار الفيء والغنهة بمعنى واحد : وهو كل ما جاء من العدوء ؟ا تقضي ' 
اللغة» فيخير الإمام بكل منهها على حدة بين القسمة وعدمها وفق مقتضيات المصلحة 
العاطة 5 رأئ عدر رقي الل عنه : 
(22)0 شرح السير الكبير : ؟/54؟ » الخراج لأبي يوسف : ص ؟؟ وما بعدها ء الأموال لأبي عبيد : ص 57 » فتوح 

البلدان : ص 56 . 
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؟- الأرض التي جلا عنها أصحابها خوفاً : 

هذا النوع الثاني من الأرضين هو المعروف لدى الفقهاء بالفيء : وهو المال الذي 
حصل من الحربيين بلا قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب» كالمجزية والعشور 
التجارية"'. 

ونككن أن تسد كيدي لووك لكالا كام عازه #وتصي الاك 
ذولة »وعبرغتها الفقهاء بأنا تصير وفنا :“أي ملكا للآمنة الأسلاقية جرد الاشتيلاء 
عليهاء ويضع الإمام عليها خراجاً يؤخذ كأجرة تمن يعامل عليها من مسل أو 
معاهد . وصيرورتها وقفاً لأها ليست غنية» فكان حكها حك الفيء يكون لاسامين 
كلهم . وم يختلف في هذا فقهاونا بالنسبة للعقارء إلا أن الشافعية والحنابلة في قول 
عندهم ذكروا أن وقفها يحتاج إلى صيغة من الإمام » لتصبح هذه الأرض وقفاًء 
0 

أما المنقول في الفيء : فيوقف أيضاً عند المهورء ويصرف لمصالح المسامين» أي 
الأمرفيه للإمام يفعل ما يراه مصلحة . ويخمس عند الشافعية المنقول كالغنهة ؛ لآن 
أية الفيء ؛ « ما أفاء الله على رسوله .... 4 مطلقة» وآية الغنهة : < واعاموا أنما غَفتم 
من شيء .... > مقيدة » فحمل المطلق على المقيد » جمعا بيتهما لاتحاد الحم , فإن الحم 
واحدء وهو رجوع المال من الحربيين لامسامين » وإن اختلف السبب بالقتال 


0( 
وعدمة © . 


ين مذهب امهور في هذا أصح » ودليلهم ماروى مالك بن أنس عن عمرء 


(2)0 بداية اللجتهد : 185/١‏ ء المهذب : 559/5 ء نهاية الحتاج : ٠١١/0‏ , أحكام أهل الذمة لابن القم : ص ٠١١‏ . 

()2 فتح القدير : 5550/4 الخراج : ص ؟؟ » الشرح الكبير للدردير : ؟/0,١‏ » القوانين الفقهية: ص 2,56 
الاحكام السلطانية للماوردي : ص 155 » ولأبي يعلى : ص 7١١‏ » مغني الحتاج : 55/5 الشرج الكبير 
لأمقدسي : 545/٠١‏ ء كشاف القناع : ”لاط أنصار السنة » المحرر : ”#رؤلا١‏ . 

)0 زد المعاد : ؟/١٠؟‏ » القوانين الفقهية : ص ١48‏ ٠ط‏ تونس » مغني المحتاج : 55/5 . 
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قال : كانت أموال بني النضيرمما أفاء الله على رسوله مالم يوجف عليه المسامون بخيل 
ولا ركاب » فكانت للنبي ينه خاصة:» فكان ينفق على أهله نفقة سنة» وما بقي 
يجعله في الكراع ( الخيول ) والسلاح عدَّة في سبيل الله" 


فقؤله : «كانت للني يَِلِنهِ خاصة» يؤيد مذهب المهور في أنه لا يخمس 
الفيء » إذ من المعروف أن فدَك والعوالي (أموال بني النضير في المدينة )''' كانت 
للرسول ينو خاصة » ولمن بعده من الأئّة » لقوله تعالى : « وما أفاء الله على رسوله 
منهم .. 4 © ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول > أراد أن الفيء 
لا يقسم كالغناتم » بدليل قوله تعالى : « كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكر » 

وإذا اراد الأساء متودق القومين الاين ان حيواف] ععطم وو ع 
ويجعل العطاء على حسبب ما يُتيشر له شهرياً أوغيره'" 

؟ الأرض التي فتحت صلحاً : 


يتحدد حك هذا النوع من الأ راضي بموجب عقد الصلح 01007 يقع الصلح 
غل أن تكون الأرض للنساءين ءو إما أن يفم علا ين تكون الأرض لأصحاييا كرض 
البق والخيزة: 

ففي الحالة الأولى : تصبح الأرض وقفاً لمسامين» كأرض العنوة» وتعتبر من 
بلاد الإسلام » كالأرض التي جلا عتها أهلها ؛ لآن الني مَلِنَهِ فتح خيبرء وصالح أهلها 
على أن يعمروا أرضهاء ولهم نصف ثمرتها » فكانت لامسامين دونهم . قال أبن عمر رضي 
لله عنهما : «عامل النبي مِيِقَهِ خيبر بشطر ما يخرج منها من فر أو زرع»''» وصالح 
)0 شرح مس : ٠70/15‏ قال النووي : كانت أموال بني النضير أي معظمها . 
0 سيرة أبن هشام : /55970 . 
"البح الزضارن: 486/8 الممذيا + يي 
( 


رواه البخاري والبيهقي وأبو داود ( صحيح البخاري : ؟/5١٠‏ , 140/0 ء سان البيهقى : 177/6 ء سان أبي 


داود : ؟/لاه؟ ) . 
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البي بني النضير على أن يجليهم من المدينة » وبهم ماأقلت الإبل من المتعة والأموال إلا 
الحلقة ( السلاح ) وكانت مما أفاء الله على رسوله!" . 


ويوضع على هذه الأرض الخراج ؛ ويكون تابعاً لماء فإذا اشترى مسم بعضاً 
منهاء ظل.ملتزماً بضريبة الخراج ؛ لانه يعتبرأجرة في نظير الانتفاع بالارض» وهذا 
ا . 1( 
أمر متفق عليه بين الفقهاء . 
وفي الحالة الثانية : تكون الأرض ملكا لأهلها ببموجب الصلح» باتفاق 
الفقهاء » ويلتزم المسامون بتنفيذ شروط الصلح كاملة» مادام هؤلاء قائُين على 
ا : . 9 1 0( . 
الصلح » ولكن يوضع الخراج على الأرض يؤدونه عنها » ويكون لبيت المال'" ؛ وهذا 
الخراج يعتبر في حك الجزية» فتى أساموا سقط عنهم عند المهور والشيعة الإمامية"'» 
انرما كف عو ون ع يكير ده ولاخراع عل مق اسل عن أغل الأرضم: 
أما عند الحنفية والشيعة الزيديئة : فلا يسقط ؛ لأن الخراج عندم فيه مق 
المؤنة ومعنى العقوبة » ولذا يبقى على المسلم ولا يبتدأ بها" . 
وتعتين دان هؤلاء المضالحين دا رعهد أو لوف التيافعية ونعض الجقابلة” 
()224 الشرح الكبير لابن قدامة المقدسبي : 545/٠١‏ . 
)2 المدونة : /58؟ » المنتقى على الموطأ : ©5057 » الخرشي : 155/5 . ط ثانية » كشاف القناع : 70/5 ء المحرر : 
: أحكام أهل الذمة : ص +٠١5‏ مفتاح الكرامة : 45/6؟ : الختصر الناقع : ص ١64‏ . 
() الخراج : ص 75 » تبيين الحقائق : 775/7 » حاشية ابن عابدين : 55/١‏ ؛ حاشية الدسوق : 170/١‏ » القوانين 
الفقهية : ص ١18‏ ؛ الأم : 4/١٠ء‏ 155 ء الشرح الكبير لمقدسي ا أحكام أهل الذمة : ص ٠١١‏ 2 
غاية المنتهى : 477/١‏ » ويلاحظ أن هذه المصادر عند الحنابلة تقرر وجود الخراج لنا لكن ورد في كشاف 
التناع : 28078 باب حك الارضين المغنومة : لا خراج على أرض صولح أهلها على أن الأرض طم ؛ كأرض 
لين والحيرة » ؟! لا خراج على ما أحياه المسامون كأرض البصرة . 
6( لباب اللباب : ص ؟7 » سنن البيهقي : 151/4 ء المحرر في الفقه الحنبلي : ١15/١‏ ء مفتاح الكرامة :59/4 ,2 
نختصر النافع : ص 3١5‏ . 


)6( لتلويح على التوضيح : ٠60/١‏ , المنتزع الختار : ١/هلاه‏ . 
3 لاحكام السلطانية للماوردي : ص ؟؟١‏ ء ولابي يعلى : ص 3١١‏ , كشاف القناع : 76/5 . 


5 ادك 8 


وعند الجمهور تعتبر الدار بالصلح دار إسلام » ويصي رأهلها أهل دمة تؤخذ منهم 
الجزية. 


ثانياً ‏ أحكام الأراضي في داخل الدولة : 


الأراضي نوعان : أرض مملوكة وأرض مباحة . والمملوكة نوعان : عامرة 
وخراب ٠‏ والمباحة نوعان أيضاً : نوع هومن مرافق البلد للاحتطاب ورعي المواثي » 
ونوع ليس .من مرافقها وه والأرض المواك أونها سدئ الآن أملاك الندولة العامة 
والمقصود بالأرض العامرة هي التي ينتفع بها من سكنى أو زراعة أوغيرها . وأما 
الأرض الخراب فهي المعروفة بالأرض المملوكة الغامرة : وهي التي اتقطع ماؤها أو/م 
تستغل بسكنى أواستثفا رأوغيرهما . وسنعطي هنا فكرة إجمالية عن حك كل أرض . 


5 حك الأرض المملوكة العامرة : هو أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها من غير 
ان ضاعها. 

؟-حم الأرض الخراب التى انقطع مَاوَها ::هذه الأرض ملك لصاحبهاء وإن 
طال الزمان على خراها » حتى إنه يجوزله بيعها وهبتها وإجارتها وتورث عنه إذا 

وأما الكلا"" الذي ينبت ف أرض مملوكة فهو مباح للناس غيرتملوك لأحدء إلا 
إذا قطعه صاحب الأرضء لقوله عليه الصلاة والسلام : « الناس شركاء في ثلاث : 
الماء والكلاً والنار»'" فإذا قطع الكلاً صاحب الأرض وأحرزه صار لوكا له ؛ لأنه 


(6 الكلاً : الحشيش أو العشب الذي ينبت في الأرض من غير صنع أحد . 

)22 رواه أحمد وأبو داود عن بعض أصحاب الني وَيْدَهٌ بلفظ « المسامون شركاء في ثلاثة : في الماء والكلاً والنار» 
وبلفظ « الناس شركاء .. » ورواه ابن ماجه عن ابن عباس » وزاد « وثمنه حرام » ورواه الطبراني في معجمه 
عن ابن عمر » ورواه غيرهم ( راجع تحقيق وتخريج أحاديث تحفة الفقهاء : 4507 وما بعدها » نصب الراية : 
ع/54 ء سبل السلام :487 ) . 


شاردك 5 


استولى على مال مباح غير مملوك فيلكه كالماء ا حر زفي الآواني والظروف وسائر 
المباحات » قال مَلِهِ : « من سبق إلى مالم يسبق إليه مسم فهو له»" . 

والروت غبنلملوكنة والأخام'' غينالملوكة» والنمنك وسنائر اليتاحات 
كالطيرء تعتبر في حك الكلا . 

وأما الحطب والقصب في الأجمة المملوكة : فليس لأحد أن يقطعها إلا بإذن 
المالك ؛ لآن ذلك تملوك لصاحب الأجمة ينبت على ملكه ء وإن لم يوجد منه الإنبات 
أصلاً؛ لآن ملك القصب والحطب مقصود من ملك الأجة: فيلك بلكهاء يخلاف 
الكل فايةاهير مضو و انا القصؤه وراعة رض 

وإذا كان الكلاً مستني © أو ملوكة » بفعل ضاحبها وسقية» كان ملكا 
خاضا له, 

7 حك الأرض الموات : الأرض الموات 5 عرفنا نوعان : 

أحدهما : ما كان من مرافق أهل بلدة يسَتِعِمْلَ مرعى لامواثي ويحتطباً لهم أو 
مقبرة لموتاهم أو ملعباً لصغارهم » سواء أكانت داخل البلدة أم خارجهاء فيكون حقاً 
لهم لا مواتاًء فلا يجوز للإمام أن يقطعه لأحدء لما يترتب عليه من الاضرار بأهل 
البلدة» ولكن ينتفع بالحطب والقصب الذي في هذه الأرض من قبل أهل البلدة 
وغيرهم » وليس لهم أن يمنعوها عن غيرهم ؛ لأنها ليست مملوكة لهم . 

والحد الفاصل فيا يعتبرقريباً من البلدة : هوالمكان الذي يسمع فيه الرجل 
صوت الشخص الذي يناديه من آخ رأرض مملوكة » فإذا لم يسمع الصوت » فهو موات 


()202 رواه أبو داود عن أسمر بن مضرس » وصححه الضياء في الختارة » وقال البغوي : لاأعلم بهذا الإسناد غير هذا 
الحديث ( نيل الأوطار : 501/0 وما بعدها ) . 

)0 الاجمة بالتحريك : الشجر الكثير الملتف جمع أجم , وأجم » واجمات ٠‏ وجمع المع آجام 

)4 البدائع : 155/١‏ وما بعدها . 


كر 5 


لا يتبع تلك البلدة . ومثل أرض القرية : أرض الملح والقار"' والنفط ونحوهاتما 
لا يستغني عنه المسامون » فهي لا تعد أرض موات» فلا يجوز إقطاعها لأحدء وإفا 
كرو سنا غاعة اسفن : ظ 

والثاني : مالا يكون تبعاً لقرية من القرى وهوالموات في اصطلاح الفقهاء . 

والموات : هومالا يملكه أحد ولا ينتفع به من الأراضي لانقطاع الماء عنه أو 
لغلبة الماء عليه وما أشبه ذلك ما يمنع الزراعة ا مه لت ادا ا لا 
يكون مملوكاً سم أوذمي » وأن يكون في رأي أبي يوسف بعيداً عن القرية بحيث إذا 
وقف إنسان في طرف الدورء فصاح» لا يسمع الصوت من كان فيه . 

إلا أن هذا الشرط الأخير لا يعتبر في ظاهر الرواية » وإغا يكفي عدم ارتفاق 
اهل القرية به» وإن كان قريبا منهم وهوالمفتى به عند الحنفية . فإذا كانت الارض 
مملوكة لأحد لم تكن مواتاً» وإذا لم يعرف مالكها فهي لقطة يتصرف با الإمام . 

وإحياء الأرض . معناه إصلاحها ببناء أوغرس أوسقي أوتفجيرماء أوحرث 
بحيث تصبح الأرض منتفعاً 00 .أما لو وضع حول الأرض أحجاراً أوتراباً أو 
خاطها مائظ فين وضدل ذللة هد فانه ١‏ ههه : لأن هيدا لض تاضناء 
للأرض» وإِما يصير متحجراً » ويكون أحق بها من غيرّه باتفاق الأنمة!" , لقول النبي 
لح يي ل لاسي مسن تير اد ده جزل نه اعيية مساح ابه 
«منى مناخ من سبق »'"ا 
()< القار : مادة سوداء تطلى بها السقن » وقيل هو الزفت . 


(0) البدائع» المرجع السابق : ص 154 ء تكلة فتح القدير :مص 1١١‏ وما بعدها . الدر الختار : ه ص 5١١6‏ . 

)2 تكملة فتح القدير : ص 7١58‏ » البدائع : ص 5 ء الدر الختار: ص 5١7‏ » المراجع الابقة » الشرح الكبير 
للدردير : ؟ ص 7١‏ » مغني المحتاج :5 ص55 ٠‏ المغفي : هص 18مء 218 ء المهذب ١:‏ ص 159 . 

4( رواه أحمد وأصحاب السنن : أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي عن السيدة عائشة رضي الله عنها قال 
الترمذي : حديث حسن . والمناخ : مبرك الإبل ٠‏ ومحل الإقامة ( راجع تحقيق وتخريج أحاديث تحفة الفقهاء 
للمؤلف مع الأستاذ المنتصر الكتاني : ؟ ص ؟4 » نيل الأوطار : 4 ص 55 ) . 
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ومن حجر أرضاً وم يعمرها ثلاث سنين أخذها الإمام ودفعها إلى غيره ؛ لأن 
التحجير 5 قلنا ليس بإحياء » وإنا هو إعلام بوضع الأحجار حول الأرض > وإعطاء 
اليس الى ترك الارضن لاهرة تلاك سي ا حود مق فول عت رضي الله ته 
او عر يود لجف يد وجو لوا ل اند معاد اليا سيق الو 
والاستعداد لإتمام الأحبياء . 


هل يحتاج إحياء الموات إلى إذن الحاكم ؟: اختلف العاماء في ذلك» فقال 
او ولاه : يحتاج إحياء الموات إلى إذن الإمام أو نائبه» لقوله ينع : 
«ليس لامرء إلا ماطابت به نفس إمامه»'' فإذا لم يأذن لم تطب نفسه بهء فلا 
اك 


وقال الصاحبان والشافعية والحنابلة'' : يجوز لك الأرض بالإحياء» وإن / 
يأذن الإمام فيه» لقوله َيِه : « من أحيبا أرضاً ميتة فهي له؛ وليس لعرق ظالم 
حق »7 فهذا الحديث أثبت املك للمحي من غَثْر اشتراط إذن الإمام » ولأن إحياء 
الأرض مباح استولى عليه ال حي » فهلكه بدون إذن الإمام »ا ل وأخذ إنسان صيداً أو 


)00 رواه أبو يوسف في كتاب الخراج عن سعيد بن المسيب ( راجع نصب الراية : ؛ ص 5٠١‏ » الخراج : 
ص 50). 

() البدائع ١:‏ ص 154 ء تككلة فتح القدير : 4 ص 3١6‏ , الدر انختار: ه ص 5:5 »؛ الشرح الكبير للدردير : 
اس م 

)2 رواه الطبراني من حديث معاذ بن جبل » وفيه ضعف ( نصب الراية : ؟ ص 550 ٠‏ 4 ص 35١‏ ) . 

2( مراجع الحنفية السابقة » مغني الحتاج : ١‏ ص 56١‏ . المغنى : ه ص 517 وما بعدها . 

(5) 2 روي عن تمانية : وهم عائشة وسعيد بن زيد » وجابر » وعبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ .وفضالة بن عبيد ء 
ومروان بن الحكم » وجمرو بن عوف » وابن عباس » وحديث عائشة رواه البخاري وغيره ( راجع نصب 
الراية : ؛ ص 888 » سبل السلام : ؟ ص 86 ) قال هشام بن عروة في تفسير« وليس لعرق ظالم حق »: 
الظالم : أن يأقي الرجل الأرض الميتة لغيره » فيغرس فيها . 


0560 الفقه الإسلامي جه (6؟) 


هل للبثر أو النهر في أرض الموات حر يم" ؟ إذا حفر الرجل برا في برية 
أو حفر برا في أرض موات » فيعتيرالحفر إحياء للأرض» ولكن هل للبث رأ وللتهر 
حريم؟ 


اتفق الفقهاء على أن للبئر والنهر حرهاً لا يجوز للآخرين التعدي عليه يإحياء 
الأرض مثلاً فيه ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل للبئر حرياً كا سنبين» إلا 
أنهم اختلفوا في مقدار حري البئر. واتفق الحنفية على أن حري العين خسمائة ذراع 
من اساي » لقوله مَِهِ : « للعين خسمائة ذراع » وحري بئر العطن أربعون 
ا ٠‏ 


وأما حري البثر والنهر ففيه خلاف : قال الحنفية : حريم بر العطن'' : أربعون 
ذراعاً لقوله مِكِتَع : «٠‏ من خفر بترا فله مما حوها أربعون ذراعاً عطنا”' لماشيته”"» . 


الحديث السابق » ولأن حاجة الناضح تتَحَقق بأربعين ذراعاً من كل جانب كحاجة 
و والعطن: 


260 الحري : الموضع اجاور حول النهر أو البكر الذي تجب حمايته . 

0 قال الزيلعي عن هذا الحديث : غريب . ثم بين أول الحديث من زيادة الزهري ( راجع نصب الراية : 
ع ص 39595 ). 

)2 بثر العطن بتحريك العين والطاء : هي التي ينزح منها الماء باليد . والعطن : موطن الابل ومبركها ‏ أو 
مناه حول لاه 

[43 أي مبركاً لاماشية . 

)2 رواه ابن ماجه والطبراني عن عبد الله بن مغقل . قال ابن حجر : وإسناده ضعيف ٠‏ لأن فيه اسماعيل بن 
أسلم » ورواه أيضاً أحمد في مسنده عن أبي هريرة بلفظ : « حريم البئر أربعون ذراعاً من جوانبها كلها لأعطان 
الإبل » والغنم » وابن السبيل أو الشارب ٠‏ ولا ممنع فضل ماء » لينع به الكل» ( نصب الراية : ؛ ص 1١‏ 
وما بعدها » سبل السلام : ؟ ص 365 ) . 

() 2 بثر الناضح : هي التي ينزح منها الماء بالبعير . والناضح : البعير . 


ايد 8 


وعند الصاحبين : حريم بئرالناضح ستون ذراعاً عملاً بالحديث السابق : «حريم 
العين خمسمائة ذراع » وحري بثر العطن أربعون ذراعا ؛ وحرم بكر الناضح ستون 
ذراعاً » ولأنه قد يحتاج لهذه المسافة لتسيير الدابة للاستقاء . 

وأما حري النهر: فاختلف في تقديره أبو وان د يوسففا» 
ورأيه هوالمفق به: يقدر بنصف أرض النهر من كل جانب . وقال جمد : يقدر بقدر 
عرض النهر من كل جانب'" . 

وفائدة تملك الحريم : هي أن من أراد أن يحفر فيه بثراً أو ينتفع به بشيء» فإنه 
يمنع منهء ولمالك الحريم ردم البئرالتي تحفرء أوتضين الحافر النتقصان» ثم يردمه 

وقأل المالكية : إن ما يضر بالماء حريم لكل بثئرء ويزاد عليه بالنسبة لبر الماشية 
والشري مالا يضايق الواره الذي يترا مهيف البرا" . 

وقال الشافعية : حري البئر ا محفورة في أَرضٌ الموات : هو بقدرما يقف فيه 
الناززح منها على رأس البثر ليستقي إن كانت البثر لون وقدرما يمرفيه الثيران 
إن كانت للسقي . 

وحريم النهر عند الشافعية : هو ملقى الطين وما يخرج منه من الرواسب » 
ويرخوفية إلى أهل العرف: ف الموضع "+ واستعدلوا بالخدياة:السابق :لاهن خفن يرا 
فله مما حوها أربعون ذراعاً ..» وبحديث مرسل عن سعيد بن المسيب : « حري البئر 
البديء أي المستحدث ‏ خمسة وعشرون ذراعاً » وحري البئرالعادية أي القديمة 


() البدائع : ١‏ ص 1150 » تكملة فتح القدير : 4 ص ١١9‏ وما بعدها , الدر الختار ورد المحتار عليه : ه ص ٠١08‏ 
وما بعدها . 

)2 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه : ؛ ص 57 . 

فيه المهذب : ١‏ ص 16 » مغني الحتاج : ١‏ ص 707 . 
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نبو ذزاعا ) وحزع يا الزرع نلفاثة ذراع 1 


وقال الحنابلة : حري البئر المنتحدث خمسة وعشرون ذراعاً حواليها . وحريم 
البكرالقدم خسون ذراغاً » بدليل حديث ابن المسيب السابق”" . وسيأتي في بحث 
إحياء الموات تفصيل الكلام في الحري . 


( 220 رواه أبو داود في مراسيله عن الزهري عن سعيد بن المسيب . وأخرجه الدارقطني والخلال بإسادهما عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً إلى الني مله » وفيه ابن أبي جعفر ضعيف وهو عند أحمد عن أبي 
هريرة ( نصب الراية : ؛ ص ؟؟19 وما بعدها » تخريج أحاديث تحفة الفقهاء : ٠‏ ص 585 ) . 

0( المغني : ه ص 560 . 
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إحياء الموات 


(استصلاح الأراضي والبناء فيها ) 
الكلام في هذا الموضوع يشيل ما يأق : 
المبحث الأول - تعريف إحياء الموات ومشروعيته والترغيب فيه . 
البضة التا هنا يشل الاحداء متو الوا بين 
المبيخة القاليك- كيفية الإاخياء وطر 5 لسر : 
المبحث الرابع ‏ شروطه . 
المبخث الخامين - احكامة_ غلك الأرض ومقدارما يملك (الحري ) . 


المبحث الأول تعريف إحياء الموات ومشروعيته والترغيب فيه 

تعريف إحياء الموات : الإحياء لغة : جعل الثىء حياً» أي ذا قوة حساسة 
أونامية بر لوا كديا ارزع في و انار الى لاما فليا نال رشو كراب 
الها ةع العاه وري ان يدو ١‏ رع إلى تدرو اراد ساعماء امزلم 
ابي للاة لمات شوك الن| و له ب وسيط لها بن اطياة فوا حافس 
عمارتها . 


5 دك 3 


وعرغا «الإنفياء؟ املا الأزذن المواف بالنتناء أو العرين أو الكراب "+ أوغيز 
ذلك. والموات : الأرض الى لإغاز فول قافنا ولا لها ولا مشف يا اح 
أو هوعند الحنفية الأرض التي تعذر زرعها لاتقطاع الماء عنهاء أولغلبته عليها » غير 
ملوكة » بعيدة من العامر. أو هوما سم عن التو سوقان اق سي كاد + 


وحد الموات عند الشافعية : مام يكن عامراًء ولا حريماً لعامر» قرب من 
العافير أى 0 

ومضون التعاريف : هوأن إحياء الموات في الغالب : يعني استصلاح الأراضي 
الزراعية أو جعلها صالحة للزراعة» برفع عوائق الزراعة من أحجار وأعشاب منهاء 
واكعراع اثاى وتروي الإامعاليفاف الؤراعة وإففاجة الأموار عليه أو تكد 
اذاه فيه : ا 


والإحياء ورد عن الشارع مطلقاً؛ وما كان كذلك وجب الرجوع فيه إلى 
العرف ؛ لأنه قد يبين مطلقات الشارع» والذييحصل به الإحياء في العرف أحد 
خسة أسباب ؛ تبييض الأزض» وتنقيتها للزرع » وها مائط على الأرض» وخفر 
الخندق القعير الذي لا يطلع من نزله إلا بمطلع » واستخراج الماء" . . 


مشروعيته : ثبتت شرعية إحياء الموات بالسنة النبوية في أحاديث كثيرة 


(0) كرب الأرض : قلبها للحرث . 

)2 القوانين الفقهية : ص 569 » الشرح الكبير : 55/4 ؛ مغنى الحتاج : ركحكء كثاف القناع : 5١5/6‏ . 
(0) الكنز للنسفي مع تبيين الحقائق : 55/1 ؛ اللباب مع الكتاب : 7١8/١‏ ومأ بعدها . 

ل( مغني الحتاج » المكان السابق .- 

() 2 سبل السلام :80/5 . 


006 


«من أحيا أرضاً ميتة فهي له»'' » «من أحيا أرضاً ميتة فهي له» وليس لعرق 
بال عىء امين غزا عا ديت 1 عدافير اح ا وموس انرما بدن 
إليه مسم فهو له قال : فخرج الناس يتعادؤن يتخاطون»'" . 

دلت هذه الأحاديث على إباحة إحياء الأرض الميتة التي لا مالك لهاء ولم ينتفع 
ها أحد » فيحييها الشخص بالسقي » أو الزرع أوالغرسء أوالبناء» أو بالتحويط 
على الأرض بمقدارما يسمى حائطاً في اللغة . قال عروة : قضى عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه في خلافته وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء » وإن اختلفوا 
في شروطه . 

وتدل الاجاديف] يض هل أن القرة رقن ق الأحياء مفاحة الكاس إل 
موارد الزراعة » وتعمير الكون » تما يحقق لهم رفاهاً اقتصادياً » ويوفرثروة عامة 
كبرى . 

المبحث الثاني الموات القابل للإحياء : 


الاتضل كل ارطن: للاحياءء وز نا متها بالودم الأجياء ومتهنا ها لا يقيل: 
وقد اتفق الفقهاء على أن الأرض التي لم يملكها أحدء ولم يوجد فيها أثر مارة 


()2 رواه أحمد والترمذي وصححه عن جابر بن عبد الله » قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقد رواه 
مان من الصحابة . 

)2 رواه أحمد وأبو داود والترمذي » وقال : هذا حديث حسن . 

)2 رواه مالك في موطئه » وأحمد والبخاري وأبو داود عن عائشة . قال ابن عبد البر: وهو مسند صحيح متلقى 
بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم . وروى أبو عبيد في الأموال عن عائشة « من أحيا أرضاً ليست لأحد فهو 
أحق بها 6 

()0 رواه أبو داود عن أسمر بن مضرس . ومعنى يتعادون يتخاطون : المعاداة : الإسراع بالسير. ويتخاطون : 
يعملون عل الأرض علامات بالخطوط » وهي تسمى الخطط . جمع خطة بكسر الخاء ( راجع الأحاديث كلها 
في نيل الأوطار : 07/0 ء نصب الراية : 188/6 وما بعدها ) ,' ٠‏ 
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؟ اتفقوا على أن الأراضي التي لما مالك معروف بشراء أوعطية» م ينقطع 
مالكل الاوز : السدا وها لاجد غير أصيكا ينا : 


واختلفوا في أنواع أخرى من الأرض"' : 
النوع الأول : ماملك بالإحياء» ثم ترك حتى دثر ( درس ) وعاد مواتاً : 


. قال الشافعية والحنابلة" : لا يملك بالإحياء ؛ لأن الأحاديث التي أجازت 
الأحياء تقبدة نمز امملوك امع أعيا أرضااميعة ليشت لاجد »ليس لعرق نام 
حق نولأ :بتائز الأموان لأ زول اللكعنها بالترك:؛ 


وقال أبو يوسف مر الع يوق . علك بالأحياءء مالا يعرف له مالك بعيتنه إذا 
كان بعيداً من القرية» بحيث إذا وقف إنسان جهوري الصوت في أقص العمران من 
دورالقرية» فصاح بأعلى صوته» لم يدمع الصوت فيه . وعند مد : إن ملكت في 
الإسلام لا تكون مواتأ » وإذا لم يعرف مالكها تكون لماعة المسامين . وظاهر الرواية 
المفتى به : عدم ارتفاق البلدة به ؟! سنذكر. 


وقال المالكية”' : يملك بالإحياء ما اندرس من غنارة الأرض» لعموم الحديث : 
«من أحيا أرضاً ميتة فهي له». ولأن أضل هذه الأرض مباح » فإذا تركت حتى 


تصيرمواتاً » عادت إلى الإباحة . 


) المغنى : 0/١١ه‏ وما بعدها . كشاف القناع : 3١7/6‏ . 

( ل الحتاج : /كدرء المهذب 55/١‏ ء المغنى : 5١15/0‏ ء كشاف القناع : 5١3/6‏ . 
) الكتاب مع اللباب : 5١9/9‏ » تبيين الحقائق : 55/1 » الدر الختار : 5١/0‏ . 

)2 الشرح الكبير : 27/4 » 38 ء الشرح الصغير : 41/5 . 
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نود ونحوها يملك بالإحياء في المذاهب الأربعة'"' » وهو الأظهر عند الشافعية: إذ 
لاحرمة لملك الجاهلية » ولقوله يِه : عاد الأرض لله ولرسوله ثم هو بعد لك»'" 
أي قديم الخراب بحيث ل يملك في الإسلام . 

والرأي الثاني للشافعي : أنه لا يملك بالإحياء » لأنه ليس بموات . 

النوع الثالث : ما جرى عليه الملك في الإسلام لمسم أوذمي غير معين» أي لم 
يعرف مالكه : يملك بالإحياء عند الحنفية والمالكية» وفي رواية عن أحمد» لعموم 
الأخبار الواردة في مشروعية الإحياء » ولأنه أرض موات لا حق فيها لقوم بأعيانم » 
فأشبهت مالم يجرعليه ملك مالك . 

وقال الشافعية : همال ضنائع » أمره إلى الإمام الحام في حفظه إلى ظهور 
مالكة :أن نيعه وحفظ كته واستقمقاله غل بيتث المال» أي لا علك بالاحياء 

والصحيح عند الحنابلة : أنه لا هلك بالإخياء» فلا أثر لإحيائه ويكون فيكاً 
بمنزلة ما جلا عنه الأعداء خوفاً مناء أي يوزعٌ في سْبيل المصالح العامة" . 

والخلاصة : أن الشافعية والحنابلة متفقون على أنه لا يملك بالإحياء » والحنفية 
والمالكية يقولون بجواز إحيائه . 

توضيح آراء المذاهب في الموات القابل للاحياء : 

يحسن بيان رأي كل مذهب على حدة فها يقبل الإحياء . 

١‏ مذهب الحنفية”' : الأرض الموات : هي أرض خارج البلد» لل تكن ملكا 


(2)0 المراجع السابقة . 

()2 روأه عن طاوس سعيد بن منصور في سننه وأبو عبيد في الأموال ( المغني » اللكان السابق ) . 

(2)9 المراجع السابقة . 

() اللباب شرح الكتاب : 5١5/5‏ وما بعدها » البدائع : ١55/6‏ ء تبيين الحقائق : 6/8؟ » الدر اللحختار ورد امحتار : 
دا ء تكلة الفتح :1/8 . 
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لأحدء ولا حقاً له خاصاً . ففي داخل البلد لا يكون موات أصلاًء وكذا ما كان 
خارج البلدة من مرافقهاء محتطباً لأهلهاء أو مرعى لم . فلا يجوز إحياء مقرب 
من العامر؛ لأنه من مرافقه التابعة له ويترك مرعى لأهل القرية» ومطرحاً 
لحصائدهم » لتحقق حاجتهم إليهاء فلا يكون مواتاً كالطر يق والنهر. 

فالمهم في الأرض غير المملوكة : عدم الارتفاق من أهل البلدء سواء قربت من 
العام رأم بعدت . وهذا هوظاهر الرواية وهوقول الأمّة الثلاثة» وهوالمفقق به عند 
الف 

؟- مذهب المالكية'"' : موات الأرض : ما سم عن اختصاص بإحياء (أي 
بسبب إحياء لها بشيء ) أو بسبب كونه حريم عمارة كحتطب أو مرعى لبلد . فإذا 
اندرست عمارتها من بناء أوغرس أوتفجير ماء ونحوهاء لا يزول ملكها عمن 
أحياهاء إلا ياحياء جديد من غيره بعد اندراسها بمدة طويلة يقدرها عرف الناس» 
فتصبح حيتئذ ملكا للمحي الثاني . 

وذلك سواء أكانت الأرض قريبة من العمرا أجاجعيدة من العمران » إلا أن 
الأولى يفتقر إحياؤها إلى إذن الحاك . 

؟ مذهب الشافعية'" : حد الموات : مالم يكن عامراًء ولا حريماً لعامر 
قرب من العام ر أو بعد . أوهو الأرض التي ل تعدّرقط في بلاد الإسلام . ولا يلك 
بالإحياء حريم معمور: وهوما تمس الحاجة إليه لام الانتفاع » مثل مرتكض الخيل 
ومناخ الإبل ومطرح الرماد ونحوها . 

؛ ‏ مذهب الحنابلة'" : الموات : هو الأرض التي ليس لما مالك» ولا بها ماءء 


)2 الشرح الكبير : 77/6 » الشرح الصغير : 87/4 وما بعدها » القوانين الفقهية : ص 59 . 
)2 مغن المحتاج : 7301/6 ء 708 ء المهذب 27/١ ١‏ . 
)2 كتاف القناع : ٠١65/6‏ ء المغنى : 017/0 ومأ بعدها » 01١‏ . 
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ولا عمارة » ولا ينتفع بها . أو هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم : 
مس كان أو كافر. لكن لا يجوز إحياء ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه من طرقه 
ومسيل مائه ومطرح قامته وملقى ترابه وآلاته ؛ والمتعلق بمصالح القرية كفنائها 
ومرعى ماشيتها ومحتطبها وطرقها ومسيل مائهاء والحد الفاصل بين القريب 
والبعيد يتحدد بالعرف . 
والتلافنة: أن الذاهي وها يان أضلها وعقافةق بض الشزروط والقيوة: 
المبحث الثالث ‏ كيفية الإحياء وطرقه : 


إخجاء الاركع النوائة ايكون نا بهن لاعينا لللزراعة: عضي عرق الاين 

قال الحنفية"ا ١‏ إصلاح وض الموات يكون بالبناء أو الغرس أو الكراب 
قلبها للحرث )أو إقامة المسنناة[ الاك هونا بق لتزدهناء البنيل + وامراه هنا 
الجسر)ء أوشق النهرء أو إلقاء البذورء أو الكهمابية مع حفر الأنهارء أوالتحويط 
والتسنيم بحيث يعم الماء ؛ لأنه من جملة البناء . 

وعن جمد : أن الحبي لو حفر النهر» ولم يسق الأرتت)أوفعل العكس » يكون 
فعله تحجيراً لا إحياء . 

وقال المالكية'' : الإحياء يكون بالبناء والغرس والزراعة والحرث وإجراء 
المياه فيها وغيرها من أحد أمور سبعة هي : 

الأول : بتفجيرماء لبئرأوعين» فيلك به» وكذا قلك الأرض التي تزرع به . 

الثاني رازالة لاغ مندها حت كانت الارض غامرة اما 


. 5١8/8 : اللباب مع الكتاب‎ ,» ١5/8 : تبيين الحقائق :58/6 , الهداية مع تككلة الفتتح‎ 2)١( 
. 759 الشرح الصغير : 55/5 » الشرح الكبير : 14/4 وما بعدها , القوانين الفقهية : ص‎ 2) 
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والقالق تنا ارق 

والرابع : بسبب غرس الشجر بها . 

والخامس : بسبب تحريك أرض بحرنها ونحوه ( الحراثة ) . 
والسادس : يكون بسبب قطع شجر بها بنية وضع يده عليها . 
والسابع : بسبب كسر حجرها مع تسوية الأرض . 


وقال الشافعية"' : الإحياء الذي يملك به : يختلف بحسب الغرض المقصود 
50000 فيه إلى العرف » والعرف يمل المصلحة عادة ؛ لآن الشرع 
أطلقهء ولا حد له في اللغة » فيرجع فيه إلى العرف كالقبض في المبيع والموهوب » 
وا حر زفي السرقة : وهو في كل شيء بحسبه , والضابط : التهيئة لأمقصود . 

فإن أراد إحياء الموات مسكناً» اشترط فيه تحويط البقعة بآجر أو لبن أوقصب 
بك غادة قلك للكا م و ايتاورك الحو رط شرج غتر طافت تل لدع مق 
البناء» ويشترط سقف بعض الأرض ليتهيدا للسكنى » وتعليق (: نصب) باب ؛ لأن 


العادة في المنازل أن يكو لها أبواب : ولا نسلاو كمي للسكق يننا ذون لاك ز) ي 
بالبناء والسقف وتركيب باب ) . 


وإن أراد إحياء الموات زريبة دواب أو نحوهاء كحظيرة مع ثُار وغلات 
وغيرها ء فيكتفى بالتحويط بالبناء بحسب العادة» ولا يشترط سقف شيء ؛ لان 
قاد وباعيية ولايد دع سن ودياك قن الاجم ب القاء ا الوط 
بالبناء . 

وإن أراد إحياء الموات مزرعة » فيطلب جمع التراب حولهاء وتسوية الأرض» 
وترتيب ماء لها بشق ساقية من نهرء أو بحفر بئ رأوقناة أو نحوها »إن / يكفها المطر 


()2 مغتى الحتاج : 55/6 وما بعدها ء المهذب : 555/١‏ . 
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المعتاد . ولا تشترظ الرراعة فعلاً في الأصحء لأثه استيفاء منفعة الأرض + وهو خارج 
عن الإحياء + ؟ لا يعتبر في إحياء الدارسكناها . والخلاصة : أنه بالتحويط وتسوية 
الآرظن وماد الام 


ون أزان إخيناء الواك يتان :'فيشترط جع الترا خول الآرذن كالمزرعة: 
والتحويط حيث جرت العادة به عملا بها » وتبيئة ماء كا تقرر في اللزرعة . ويشترط 
أيضاً في البستان غرس البعض على المذهب . فهذا الإحياء يكون بالتحويط وتسوية 
الأرطئ و إقذأة امات والغوي + 

وقال ايه" + عدا م أرط قوط هزيوا جا تعدا متيها وميزاء انها 
للبناء أوللزرع أوحظيرة للغم أوالخشب أوغيرهاء لقوله وَلِهِ : ٠‏ من أحاط حائطاً 
على أرض 2 فهي له 3 3 ولاك الخائط حاجز منيع 0 فكان إحياء 5 

ومثل الحائط : أن يغرس فيهنا شجراً» أوأن يشا اموات مالا يمكن زرعها 
الاقيسة قتي كا ريطن البطاه + 

وق اغملة الاحياء يكون اما بالتخو يط المتيم أى إيخاد الماء أوغرسن الشجر: 

ولا يحصل الإحياء بمجرد الخرث والزرع ؛ لأنه لا يراد للبقاء بخلاف الغرس» كا 
لايحصل الإحياء أيضاً بخندق يجعله حول الأرض التي يريد إحياءها ولا بشوك 
وشبهه يحوطها به » ويكون تحجراً . 


(0) اللغنى : ه/8ه , كشاف القناع : 321/64 . 
)20 رواه أحمد وأبو داود عن جابرء وما مثله عن سمرة بن جندب . 


)0 البطحاء والأبطح : مسيل واسع فيه دقاق الحصى . 


 ةهقال‎ 


هل يحصل الإحياء بالتحجير ؟ 


التحجير أو التحويط : هو الإعلام بوضع الأحجار حول الآرض أي وضع سور 
من الأحجار والآشواك ونحوها على جوانب الأرض » وقد اتفق الفقهاء على عدم 
صلاحيته للإحياء » لكن المتحجر يكون أحق بها من غيره . 


فقال الحنفية"' : إن حجر شخص الأرض» لا يملكها بالتحجير؛ لأنه ليس 
بإحياء في الصحيح ؛ لآن الإحياء جعلها صالحة للزراعة , والتحجير للإعلام مشتق 
من الحجر: وهوالمنع للغير بوضع علامة من حجرء أو بحصاد ما فيها من الحشيش 
والشوك ونفيه عنها وجعله حوها » أو يإحراق ما فيها من الشوك وغيره » وكل ذلك 
ليقي الك فقت د دحالا : 


لكن المتحجر أولى بها من غيره » ولا تؤخذ منه إلى ثلاث سنين » فإذا لم يعمرها 
فيها , أخذها الحام منه » ودفعها إلى غيره . والتقدير بثلاث سنين مأخوذ من قول عمر 
رضي الله عنه : « ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين جق»'" لكن هذا حم ديانة» أما 
قضاء: فاذا أحياها غيرة قبل مضيها » ملكها لضي يج الملك مثه ».ذون الأول أي 
الي 

وقال المالكية"" : لا يكون الإحياء بتحويط ( تحجير) للأرض بنحو خط 
عليهاء ولا رعي كلا بهاء ولا حفر بثرماشية بها» إلا أن يبين الملكية حين حفر 
البئرء فإن بينها فإحياء . 


()- تبيين الحقائق : 55/8 ء تكلة الفتح : 8/8؟1 , الدر الختار : 701//0 . 

0 رواه أبو يوسف في كتاب الخراج عن سعيد بن السيب بلفظ : « من أحيا أرضاً ميتة فهي له » وليس لحتجر 
حق بعد ثلاث سنين » لكن في سنده الحسن بن عمارة ضعيف » وسعيد عن عمر فيه كلام ( نصب الراية : 
)ا 


)2 الشرح الكبير : 7١/6‏ » الشرح الصغير : 57/6 . 
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وقرر الشافعية والحنابلة" أنه : إن تحجر مواتاً » وهوأن يشرع في 
إحيائه » وم يمه أوأعم على بقعة بنصب أحجار» أوغرز خشبا فيهاء أونصب 
أسلاكاً شائكة » أو حاطها بحائط صغير/ يلكها با ذكر ؛ لأن الملك بالإحياء ؛ وليس 
هذا احياف 

لكن يصي رأحق الناس به لحديث أبي داود: «من سبق إلى مام يسبق إليه 
مسا » فهو أحق به» . 

فلو أحياه آخر ملكه . فإن ل يتم إحياء المتحجر؛ وتلثالك الترة عرفا كتهو 
ثلاث سنين » قيل له : إما أن تحييه فتلكه , أو تتركه لمن يحييه» إن حصل متشوف 
للإحياء ؛ لأنه ضيق على النبجد)فروجق مشترك بينهم » فلم يمكن من الإحياء » فإن 
لانت لخدو ليله تددن اميل 7 أ للأقةار ألمعاة هذا يزاة ناه لأنه 
يسير. وإن ل يكن له عذرء فلا يمهل » فَهُم تقريباً كالحنفية . 

المبحث الرابع ‏ شروط الإحياء : 

هناك شروط في الحبي » والأرض الحياة » وإجراء الإحياء . 

المطلب الأول ششروط لمحي : 

الحى هوالدق يناقرالاشيداء الذى حوس أشنانع الاختضاص أو العليكء 
ويجوز إحياء كل من هلك المال ؛ لآنه فعل يملك به كالاصطياد . 

ولاتيقارط عن ووو لقي :وال الكنةنو انلا بل" كون الى نابا ءافلا 
فرق بين المسلم والذمي في الإحياه » لعموم قول النبي ملم : من أحيا أرضاً ميتة» 


(2260 مغتنى المحتاج : 515/6 ء المهذب : هك ء المغنى : موده , 055 وما بعدها » كشاف القناع : 7١4/6‏ . 
)2 الحداية مع تكملة الفتح : /حكدء الشرح الكبير : 35/6 » امغني : و/لاقة . 
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فهي له»» ولآن الإحياء يل امعان التهليك, فاشترك فيه المسم والذمي » كسائر 
أببباق اللكية. 


واشترط الشافعية"' في الحبي أن كرو سيلا ولامدك الذسن إعبباء ارون 
نواه وان أذن له فيه الإمام ؛ لأن الإحياء استعلاء» وهوممتنع عليهم بدار 
لاقلا فاو احينا فى ارا ء عع مده ولا لجر عليه ؛ فلونزعها منه مسلم 
اما » ملكهاء وإن ل يأذن له الإمام » إذ لا أثر لفعل الذمي . 


المطلب الثاني شروط الأرض امحياة : 

يشترط في الأرض المحياة شروط تتعلق بملكيتها والارتفاق بها ومكان.اء وهي 
مايأق : 

1 الاتكون فلك لأحذء كيل أودمي »وليست من اختضاصض أحن: وهذا 
بق قول النقيناء: أن تكون الأرض عنادياً (أي قدي الخراب بحيث ل يملك في 
الإسلام)ء ا ل د اا ار 
000 

اب الاتكون مزتمها يا أ ستجيلة ارقافا لقي اليلدة قي ويد 
محتطب ومرعى » وناد ( مجلس يجتعون فيه للتحدث ) » ومرتكض خيلء ومّناخ 
إبل » ومطرح رماد» وحريم بئر» وشوارع وطرقات » ونحوها . وهو شرط متفق عليه 
أإضا يق الزاحييق الأرجع عند عضا ري" 


0 مغني المحتاج : 55875 - 255ء المهذب : 555/١‏ وما بعدها . 

0) الدرالنحتار: 0ه اللباب شرح الكتاب : 515/5 » الشرح الكبير : » مغني المحتاج : 2533/5 
المهذب ١‏ ٠١57؛‏ , كشاف القناع : 5١5/6‏ . 

)2 اهداية مع التككلة : 150/8 » البدائع : 154/6 ء الدر انختار : 507/0 وما بعدها ء اللباب : المكان السابق . 
الشرح الكبير : ,»؛ مغني المحتاج : 55/4 ,2 المغني : د/كدهء, دكدمء كشاف القناع : 3١8/6‏ . 
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؟ أن تكون الأرض عند الشافعية في بلاد الإسلام : فإن كانت في دار الحرب 
فلاسام إحياؤها إن كانت ما لا ديا أعاياقن انين ناذا مضوها أءوكجوا 
ال لمين عنها ء فلا يملكها المسم بالك لكا 


ولا فرق عند المهور غير الشافعية بين دار الحرب ودار الإسلام لعموم الأخبار» 
ون عاضو والشري نا جلك بالتهووالئلة كدائر امرال ”+ 


المطلب الثالث ‏ شروط الإحياء الذي يثبت به الملك : 

يشترط. في الإحياء الذي يثبت به الملك شرطان في بعض الأراء : 

١‏ أن يكون الإحياء عند أبي حنيفة'" يإذن الماك لحديث : «ليس لامرء إلا 
ماطابت به نفس إمامه' 2 فإلوالمواذن م تطنع قم اولان هده الآرادي كنت 
في ايدي الكفرة » ثم صارت في أيدي المسامين » فهي فيء ‏ والإمام هو الختص بتوزيع 
الفيء » كالغنائم : ومثل إعطاء السَلّب للقناتل في قوله علينه الصلاة والسلام : « من 
قتل قتيلاً فله سَلّبه»”' فهذا تصرف من الرسَُولءكع بطريق الإمامة والسياسة؛ 
لا بطريق الشرع والنبوة . 

وقال المالكية" : إذا كانت الأرض قر يبة من العمران » افتقر إحياؤها إلى إذن 
الإمام ؛ تخلاف البعيدة من العمران . 


1 511/54 : مغني الحتاج‎  )0( 

[[ المغنى : ه/واه ء المراجع السابقة . 

له البدائع : ك/ع؟ وما بعدها » الهداية مع التكلة : ١» 1١1/8‏ تبيين الحقائق : ثيه ء الدر اتختار : 0//ا١3‏ » 
الخراج لأبي يوسف : ص 314 . ش 

(2)5 روه الطبراني » وفيه ضعف من حديث معاذ ( نصب الراية : 550/6 » 550/5 ) . 

زب أخرجه الماعة إلا النسائي عن أبي قتادة الأنصاري ر نصب الراية : 508/8 ) . والسلب : ما يكون مع القتيل 
من سلاح وآلات وثياب ونقود وخيل ونحوها . 

)0 القوانين الفقهية : ص: 5885 » الشرح الصغير : 54/5 . 


0ت 2 الفقه الإسلامي جه الة 


وقال الصاحبان والشافعية والحنابلة"' : من أحيا أرضاً مواتاًء قلكهاء وإن / 
يأذن له فيها الإمام , اكتفاء يإذن رسول الله ّم : «من أحيا أرضاً ميتة فهي له» 
الصادر بطريق الشرع والنبوة» ولأنه مال مباح كالاحتطاب والاصطياد» سبقت 
إليه يد الحبي » فملكه . ويؤيده حديث البخاري عن عائشة : «من عَمَر أرضاً ليست 
لأحد فهو أحق بها » فظاهره أنه لا يشترط إذن الإمام . 

لكن يتتخن ابتغذانة كرحا نه الخلا 

١‏ يشترط عند الحنفية في حالة التحجير: أن يتم الإحياء خلال مدة أقصاها 
ثلاث سنين . فإذا م يعمرها فيها أخذها الحام منه» ودفعها إلى غيره ؛ لأن البدء أو 
الشروع في استصلاحها يتطلب تعميرها ء فيحصل النفع لاسامين بدفع العشرأو 
الخراج» فإذا لم يحصل المقصودء فلا فائدة في تركها في يدها" . 

والتقدير بثلاث سنين مأخوذ ‏ ا عرفننا ‏ من قول عمر رضي الله عنه : «ليس 
[لسدن عند اتلالة مي 1و ولد مدة معقولة لاستصلاح الأراضي وتدبير 
مصالحها . لكن هذا الحم من طريق الديانة» أما من طريق القضاء» فل وأحياها 
غيره قبل مضي تلك المدة» ملكها لتحقق سبب الملك منه» دون الأول . 

ومذهب الشافعية والحنابلة كالحنفية تقريباً . 


)0 مغني الحتاج : 501/6 » تكلة فتح القديرء المكان السابق » المهذب 55/١:‏ » الحرر في الفقه الحنبلي : 
55/١‏ ء المغني : 85/0ه ء كشاف القناع : ٠١/6‏ . 

)2 تبيين الحقائق : 6/ه” . 

0 عرفنا أن في سنده ضعفاً . وروى حمييد بن زنجويه النسائي في كتاب الأموال عن عمرو بن شعيب أن النبي 
َه أقطع ناس من جهينة أرضاً » فعطلوها وتركوها » فأخذها قوم آخرون » فأحيوها » فخاصم فيها الأولون 
إلى عمر بن الخطاب ٠‏ فقال : لو كانت قطيعة مني أو من أبي بكر لم أرددها » ولكنها من رسول الله يبتو ؛ 
وقال : من كانت له أرض » فعطلها ثلاث سنين , لا يعمرها » فعمرها غيره » فهو أحق بها ( نصب الراية : 
ةا ). 
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المبحث الخامس ‏ أحكام إحياء الموات : 

يترتب على إحياء الأرض تملكها ء وفرض ضر يبة العشر أو الخراج عليها » وعدم 

المطلب الأول تملك الأرض المحياة : 

هل ب لعد ارد 0 اح 

قال الفقيه أبو القاسم أحمد البلخي رحمه الله : إن الذي يثبت بإحياء الموات هو 
حق الاستغلال لاحق الملكيية ؛ عمو ل ع وله 
الاتتفاع » فإذا قام عنه» وأعرض» بطل حقه" 

وقال عامة الفقهاء : الغابت بالأبحياء هو حق الملكية المطلقة» استدلالاً بننص 
الحديث : «من أحيا أرضاً ميتة فهي له »فنإننه أضاف الحق لامحبي بلام القليك في 
قوله «فهي له» وملكه لايزول بالترك'"' . وهذا هوالحق العيني للمحي . 

وبناء عليه نص الحنفية : أنه لوترك الحبي الأرض بعد الإحياء » وزرعها غيره » 
فالأول أخق بها فى الأصيد" 

المطلب الثاني وظيفة الأرض انحياة : 

الحق الثاني في الأرض الجياة هو للدولة » لكن هل الواجب المفروض على تلك 
الأرض أو الوظيعة هو العفر ار التراءة 


40 العناية هامش تكلة فتح القدير : 7157/8 . 

0) المرجع السابق » تبيين الحقائق : ث/ه؟ ء البدائع : 115/8 » الشرح الصغير : 808/4 » المهذب 555/١:‏ وما 
بعدها » مغني الحتاج : 70076 » المغني : هب؟ده ؛ كشاف القناع 5١30/4:‏ . 

0 الدر الختار : 707/5 » الهداية مع تكلة الفتح : خ/لاكك1ء تبيين الحقائق : 55/١‏ . 


شرنيك 5 


#دويرية أن 000 0 0 الأراضي 
الخراج 


وقال محمد : أن أحياها بماء العشر كاء المطر أو الأنهار الكبيرة ة فهى عشرية » وإن 
ا لوسبط سيم . وهذا 


0 الختايلة :اغا على 0 حيا موات د الأرض ارب عنوة ا 


المطلب الشالث ‏ ا 0 
الإضافية - الحريم : 

الحريم : هوماتمس الحاجة إليه لتَامالانتفاج بالمعمورء أو مايحتاج إليه لمصلحة 
العامرمن المرافق » ٠‏ كحريم المكزء وفناء اللذاوا والطر د 8 يق» ومسيل الماء ومرافق 
القرية مثل ناد ( ( مجلس الاجتاع ) ومحتطب ومرعى ومرتكض الخيل ومناخ الإبل» 
ومطرح الرمادء ونحوها . 

ولاعوو قات ال" تملك حرم الأراضي العامرة قبل الإحياء ؛ لأنه تابع 
للعامر» فلا يملك ؛ لأنا لوجوزنا إحياءها أبطلنا الملك في العامر على أهله . 

ولاعنوز امهيا لأسا تملك مابين العامر من الرحاب والشوارع ومقاعد 
0 ال كور ليس من المو لموات » وإنما من جملة العامرء ولأنا لو جوزنا 


)4 البدائع : 56/6 ء الهداية مع التكملة :50/8 كشاف القناع : 5١/6‏ . 
(9) البدائع ١١0/6:‏ » تبيين الحقائق : 33/6 ء الشرخ الكبير : 4 ,» الشرح الصغير : ؛/ء مغني الحتاج : 
,» المهذب 275/١:‏ ء المغني : ه/هكهء كشاف القناع : 8/6١؟‏ . 
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والخلاصة : أن كل تملوك لايجوز إحياء ماتعلق بمصالحه . 

ومن جهة أخرى لامحبي ملكية إضافية قررها الشارع : وهو حريم الأرض الي 
أحياها ء فله بالإحياء مايحتاج دمن الزائق كنهاء اكذازا الجا عه اعنام اللارة) 
ومسيل وحريم البئرء وله أن يمنع غيره منه . 

والكلام عن الحريم في أصل مشروعيته » ومقداره . 


مشروعية الحريم : الأصل في مشروعية الحري أن النبي ينه جعل للبار 
حرياً" . وللعين حريم بالإجماع» لأنه عليه الصلاة والسلام جعل لكل أرض 


0 
را 


فو ال 


أ حريم العين الجارية : الأصح أن خريها خسمائة ذراع من كل جانب 
والذراع ست قبضات » كل قبضة أربع أصابغ.وهو من المرفق إلى الأنامل . لقول 
الزهري : « وحري العين خسمائة ذراع » من كل ناحية » وبناء عليه يمنع غير صاحب 
الحريم من الحفر ونحوه في مسافة الحريم » لأنه ملك له فله تضين المعندي أو ردم 
الحفرة . 


( قال عليه السلام : « من حفر بكرا » فله ما حوها أربعون ذراعا » عطنا لماشيته » أخرجه ابن ماجه من 
حديث عبد الله بن مغفل » ورواه أحمد من حديث أبي هريرة ( نصب الراية : 531/4 ) . 

0 أخرج أبو داود في مراسيله عن الزهري عن سعيد بن المسيب » قال : قال رول الله يَلَِوِ « حرم البئر العادية 
ون ذراعا » وحريم بثر البديء خمسة وعشرون ذراعا » وأخرج الحام عن عبادة بن الصامت أن الني يلل 
قضى في النخلة ان حر يها مبلغ جريدها ( نصب الراية : 51/4؟ وما بعدها ) وزاد الزهري : « وحريم العين 
خسمائة ذراع من كل ناحية » . 

) الدرالخحتار: م/م 56٠١‏ » الهداية مع تككلة الفتح ٠١9/4:‏ وما يبعدهاء تبيين الحقائق :55/6 2587 
الكتاب مع شرحه اللباب : 7١١/7‏ وما بعدها » البدائع :150/5 . 
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ب وحريم البئر: يختلف بين بئرالعطن ( العطن : مناخ الابل حول البئر) » 
وبئرالعطن ( هي التي ينزح منها الماء باليد) وبين بئرالناضح : ( وهي التي ينزح منها 
الماء بالبعير ونحوه ) . 

وحريم بر العطن : أربعون ذراعاً من كل جانب باتفاق الحنفية » ؟ا دلت بعض 
الروايات لكنها غريبة أي لم تثبت» كا قال الزيلعي” . 

وحريم بئرالناضح أربعون ذراعاً كبئر العطن عند أبي حنيفة , عملا بحاجة 
النامى روطته المنا لخو عقون ورا ءا ا روي : « وحريم بئرالناضح ستون 0 
والصحيح : أن حريها على قدر الحاجة من كل الجوانب . بشرط أن يحفرها في موات 
ياذن الإمام أو في ملكه » فلو حفر في ملك الغير لايستحق الحري . 


ج ‏ حريم القناة : وهي مجرى الماء تحت الأرض . وم يقدر حريمها بشيء 
يمكن ضبطه » فحر يها بقدر مايصلحها لإلقاء الطين ونحوه . وعن جمد : أنما بمنزلة 
البئر في استحقاق الحريم » وقيل بآراء أخرى» أولاها عندي : أن لها حرياً مفوضاً إلى 
. رأي الإمام ؛ لأنه لانص في الشرع . 


د حريم النهر : اختلف فيه الحنفية . فعند أبي حنيفة : لاحري للنهر في 
تلك الغرج قال الماخنا وال جرعرسن الكانبنة لأن الشحفاق الخرم للحاجة: 
وطاحف اير عدا إل ناحيب المار والفيه يا أنه اح إلى الى ملل ناف 
النهر» كا يحتاج إلى موضع لإلقاء الطين عليه عند كري النهر. ثم اختلف الصاحبان 


في تقديره . 


قال ابو ريودت : قدا ننه بطح التهرسق كل تجانقة أى شيش الفرمن» 


() 2 تنصب الراية : 6/؟ة؟ . 
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وقال مد :قد رجميع بطن النهرمن كل جانب »أي عرض النهر. واتفق الحنفية أن 
للنهرحر عا بة٠ ٠.‏ اتاج إليه لإلقاء الطين ونحوه » فها لوأحياه في أرض موات . وعليه 
من كان له رف أرض غيره » فليس له حر يمه عند أبي حنيفة بمجرد دعواه أنه له ؛ لآن 
الظاه رلا يشهد له » بل لصاحب الأرض ؛ لأنه من جنس أرضه ء والقول من يشهدله 
الظاهرء إلا أن يقم البينة غلى ذ ى ؛ لأنها لإثبات خلاف الظاهر. 

وقال الصاحبان : له مسنّاة"”' يشي عليهاء ويلقي عليها طينه ؛ لآن النهر لابد 
لذمن كناك فكان الظاهر نالفاي 

وثْرة الخلاف : أن ولاية الغرس لصاحب الأرض عند أبي حنيفة» وعند 


قال الزيلعي : والصحيح أن هذا الحريم لصاحب النهر» مالم يفحش . 


ه ‏ حريم الشجر: حرم الشجر الذي رن فالا رض الوا سه ادوع 
من كل جانب » حتِى لايملك غيره أن يغرس ترا حريه ؛ لأنه يحتاج إلى الحريم 
كناة عرو وللوم فيد وقن جول الى مله ناواو عب أدرع ”+ 

ومقدار الحريم عند المالكية'"': ما يأتي : 


حرم البثر: ما يتصل بها من الأرض التي حولها » فهو يختلف بقدر كبرالبثر 
وصغرها وشدة الارض ورخاوتها . ويشمل باطن الأرض» فلا يحق لآخر حفر بر 
كنات أن تعدا اد معرطه لامشل الها وقي قبل لامر 
الأرض كالبناء والثرس + 
وم المناة :ما ببق فق وجه اسيل لحيس الاء . ويزاه بها هنا : مايكون “الجر للنهرء لمشي والقاء الطين عند 
الكري ( أي الحفر) . 
)2 أخرجه أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري ( نصب الراية : 95/6؟ ) . 


زلقة الشريح الصغير : 5/5 » القوانين الفقهية : ص 351 . 


سويد 3 


وحري الدار: مدخلها ومخرجها ء ومواضع مضابطها » وشبهها ء ما يرتفق أهلها 
به من مطرح تراب » ومصب ميزاب لدار. 

وزع الفدان"" :تحر اشية ومدخله وريه 

وحريم القرية : موضع محتطبها ومرعاها . 

وحريم الشجر: مافيه مصلحة عرفاء فلصاحبها منع من أراد احداث شيء 
بقربهأ يضرٌ بها ء من بناء أوغرس أو حفر بئر ونحوها . 

وعند الشاففية9: يرجع في تقديرالحري إلى العرف » حتى إن المنصوص 
عليه مراعى فيه العرف والحباجة . والحريم كا بينا: هوماتس الحاجة إليه لقام 
الاتتفاع بالمعمورء وإن حْض ل [أصل,الاتتفاع بدونه . 

فحريم القرية النحياة : النادي ( وهوالمجلس الذي يجتمعون فيه ويتحدثون )» 
ومرتكض الخيل » ا الإبل»؛ ومطرح الرماد ونحوها كراح غم ومسيل ماء 

ل 0 في الموات ارام ات ا رأس البئر 
و (الذي 0 الحوض لسقي الماشية والزرع ) 520 الا جهن 
الدابة إن اسنتفى با ء أو الأدمئ: 

وحريم بر الشرب : موضع المستقي منها . 

وحري النهر: هو ملقى الطين ومايخرج منه بحسب العرف في الموضع . بدليل 


()2 القدان : ٠ه‏ م - 5١5١‏ قصبة ء والدونم : ١٠٠7م‏ . 
)2 مغن المحتاج : 515/5 وما بعدها ء المهذب : 555/١‏ وما بعدها . 
)2 أما المحفورة في ملكه » فيعتبر فيها العرف . 
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حديث عبد الله بن مغفل السابق أن الني يِِقَةِ قال : «من احتفر برا » فله أربعون 
كواغا نكل معطا فين 

وحريم الدارالمبنية في الموات : مطرح رماد وكناسة وتلج» وهمر في صوب 
الباب ( جهته ) . 

وحر آبار القناة ؛ ما لوحفر فيه (أي في الحري ) نقص ماؤهاء أوخيف عليها 
الانميار. والدار الحفوفة بدور لاحري لها . ويتصرف كل واحد في ملكه على العادة , 
فإن تعدى صمن . 

ويجوز إحياء موات الحرم » 5 يملك عامره بالبيع وغيره » دون عرفات ومزدلفة 
ومنى » لايجوز إحياؤها لتعلق الوقوف بعرفات » وأداء شعائر الحج فيها وفي غيرها . 
كالحقوق العامة من الطرق مص اليهد في الصحراء » وموارد الماء . 

ومذهب الحنابلة"' مايأتي : 

البئر العادية ( بتشديد الياء نسبة إلى عاد" :بهى القدية التى انطمت وذهب 
ماؤّهاء فجدد حفرها وعمارتها ء أوانقطع ماؤها/ قلاتشخرجه الحى الذي يملكها 
ويملك حريها . وحريها : خمسون ذراعاً من كل جانبح 

والبئر غير العادية ( البئر البديء ) : حريمها على النصف من حري العادية » وهو 
اب وعتووق دزاغا من كل تهات 

كاوق انوشيية ف [الاموال عن تععةان السي كثال :«الشحة حرم 
القليب ‏ البكر العادية : خحسون ذراعاً » وحريم البدئء: خسة وعكتزون ذراعا : 


(0- كشاف القناع : 5١١/6‏ وما بعدها ء المغنى : 545/0 . 
00 لم يرد عادا بعينها » لكن لما كانت « عاد » في الزمن الاول » وكانت ها آثار في الأرض » نسب اليها كل قديم . 
لذا عرفت بأنها : القديمة .. الخ . 
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وحريم عين وقنأة من موات حوها : خسمائة ذراع» أي ذراع اليد ؛ لأنه 
المتبادرعند الإطلاق . 

وحري نهر من حافتيه : مايحتاج النهر إليه؛ لطرح كرايته (أي مايلقى منه 
ظلبا لشرعة سي ) وما يضر صاحبهء بتلكه عليه » وإن كثرء وكذا ما يرتفق 
كحو و بم 


وحريم شجرة : قد رمد أغصانها . وحري النخل : بقدرمد جريدهاء لحديث 
أبي سعيد الخدري المتقدم : « اختصم إلى الني يِه في حريم نخلة » فأمر بجزيدة من 
جرائدها فذرعت » فكانت سبعة أذرع ٠‏ أو خمسة أذرع » فقضى بذلك» . 

وحريم أرض زراعة : قبار مايحتاجه زارعها لسقيهاء وربط دواها ؛ وطرح 
سبخها ونحوه » كمصرف مائها عند الاستغتاء عنه » لأن كل المذكو رمن مرافقها . 

وحري الدار: مطرح تراب وكناسة وثلج وماء وميزاب» وممر إلى بايها ؛ لأن 
هذا كنا ورتفق باينا كنها . 

ولا حريم لدار محفوفة بملك الغير من كل جتان ؛لأن الحري من المرافق» ولا 
يرتفق بملك غيره ؛ لآن مالكه أحق به » ويتصرف كل واحد منهم في ملكه وينتفع 
بحسب ماجرت به العادة » فإن تعدى العادة » منع التعدي » علا بالعادة . 

وبناء عليه : لوحفر رجل بثراً في أرضه . فأدى الى نضوب ماء بكرالجارء وجب 
نو ساء النت عو ادال 

ولاقى+غليه عند الحنفية انوي لو الاجديمرة لحن 
وهذأ منصوص عليه في الجلة (م 88؟1) . 


الفص را الث 


أحكام المعادن, والحمى والإقطاع 


فيه مبحثان : 
الأول المى . 
الثاني الإقطاع » ويتضمن أحكام المعادن 


المبحث الأول الحمى : 


معناه وأصله ء مشروعيته » ما حماه الني مَل أئ إمام غيره . 


أولاً أصل الحمى ومعناه : أصل المى عند العرب في الجاهلية : أن الرئيس 
منهم كان إذا نزل بأرض مخصبة » استعوى كلباً » على مكان عال » فحيث انتهى إليه 
صوته من كل جانب » حماه لنفسه » فلا يرعى فيه غيره ؛ ويرعى هو مع غيره . وهذأ 
لا يجوز شرعاً » فقد نبى عنه النني ونه للا فيه من التضييق على الناس » ومنعهم من 

والمى بمعنى ا حمي » مصدر يراد به اسم المفعول» أو المراد به المماية وااممن. 
ومعناه شرعاً . أن يحمي الإمام أرضاً من الموات » فهنع الناس من رعي مافيها من 
الكلأء ليختص بها دونهم » لمصلحة المسامين » لا لنفسه . وعرف المالكية المى الشرعي 


 ةالا‎ 


قوف :أن تي الآماد كارا افا 0 


0 - مشروعييته : لا يجوز لأحد أن يحمي مواتاً لينع إحياء | لواف 
ورعي ما فيه من الكل لما روى الصعب بن جَثّامة : أن النبي يم قال : « لاحمى إلا 
لله ولرسوله»'"" 
ويجموز باتفاق الذاهب في الصحيح عند عند الشافعية للإمام أن يحمي لخيل 
لجاهدين ونعم؟" الجزية» وابل الصدقة » والماشية الضعيفة بعليل أن الع وير 
حمى النقيع'' للخيل -خيل المسامين”"' : ويؤيده ما روى عامر بن عبد الله بن الزيير 
عن أببه » قال : أت أعرابي من أهل نهد عمر رضي الله عنه ء فقال: يا أميرالمؤمنين, 
بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية:» وأسامنا عليها في الاسلام ؛ ؛ فعلام تحميها ؟ فأطرق عمر 
رضي الله عنه » وجعل ينفخ » ويفتل شاربه ؛ وكان إذا كره أمرأًء » فتل شاربه ونفخ , 
فلما رأى الأعرابي مابه » جعل يردد ذلك » فقال عمر: «المال مال الله » والعباد عباد 


الله» فلولا ما أحمل عليه في سبيل الله ( أي يل الجهاد  )‏ ما حميت من الأرض شيا 
00" 

قال مالك : بلغني أنه كان يحمل في كل عام على أربعين من الظهرء وقال مرة : 
من الخيل . 


)0 نيل الاوطار : 1/5 ؛ المغني : 518/0 وما بعدها ء الدردير في الشرح الكبير : ؛/18 وما بعدها ء وفي 
الصغير : 551/64 » المهذدب . 559/١‏ ء كشاف القناع : ؛7/6؟؟ وما بعدها . 

() رواه أحمد والبخاري وأبو داود ( نيل الاوطار : 504/0 ) . 

)2 الثْقم : الابل والبقر والغنم . 

() النقيع : موضع معروف » على بعد عشرين فرسخاً من المدينة . وقدره ميل في ثانية أميال . وأصل النقيع : 
كل موضع ينتقع فيه الماء » فيكثر فيه الخصب » بسبب وجود الماء . والفرسخ 5044 م ٠‏ وأميل 18644 م . 

() رواه أحمد عن ابن جمر ( نيل:الاوطار» 08/0 ) ورواه البخاري وأبو داود عن الصعب بن جثامة ( جامع 


الأصول 079” ) . 
)01 رواه أبو عبيد باسناده عن عامر بن عبد الله بن الزبير . ورواه البخاري والموطأ عن أسم مولى عمر ( 
الأصول : 5618/5 ومأ بعدها ) . 


كلاه 


وقال البخاري : بلغنا أن النبي ويه حمى النقييع » وأن مر حمى شرّف 


والربذة'' . 


وعن أسلم مولى عمر: أن عمر استعمل مولى له » يدعى « هُنياً» على ال مى » وقال 
له : يا هُنَي » اضم جَتَاحك على المسامين'" , واتق دعوة المظلوم . فإن دعوة المظلوم 
مستجابة » وأدخل رب الصّرَيمةا' » ورب الْغْنّة » وإياك ونعمّ ابن عوف ٠‏ ونعم ابن 
عكان "كام إن للقي عه «برجنان إن نوري 


ورب الصرية ورب الغنهة» إن تهلك ماشيتها» يأتيني ببينة يقول : يا أمير 
المؤمنين أفتاركهم أناء لا أبالك'” » فالماء والكلاً أيسر علي من الذهب والورق . 


وأم الله» إنهم ليَرؤن أني قد ظامتهم . إنها لبلاذهم » قاتلوا عليها في الجاهلية , 
وأساموا عليها في الإسلام . 


والذي نفسي بيده » لولا المال الذي أحمل غليه في سبيل الله ما حميت عليهم 
من بلادم شيئا" . 


قال ابن قدامة" : وهذا إجماع من الصحابة#:والآناما كان لمصالح المسامين , 
قأمت الأتمة فيه مقام رسول الله يي » وقد روي عن النى مَيَةٍ أنه قال . 


()2 رواآه البخاري عن الصعب بن جثامة ( نيل الاوطار ء المكان السابق ) والشرف : موضع بقرب مكةء 
والربذة : موضع معروف بين مكة والمدينة . 

”)2 في كتب الفقهاء : اضم جناحك عن الناس أي امسك يدك ولا قددها الى ضرر مسمٍ أي تواضع لما » أو اتق 
الله فيهم . 

؟) الصرية : تصغير صرمة : وهي القطعة من الابل ثحو الثلاثين » فهي ما بين العشرين الى الثلاثين من الابل » 

أو هن 'العشر :إلى الاربعين. متها . والغتية :ها بين الأزيفين واماكة من القاء.. 

)| أي لا تدخلها المى » فانها غنيان لا يضرها هلاك نعمها . 

)| ظاهره الذم » والقصد : التحريض على الشيء . 

)0 رواه البخاري ( نيل الاوطارء المكان السابق ) . 

. 57١/0 : المغني‎ ( 


 ةالا"‎ 


دما أطعم الله لني طّعْمة » إلا جعلها طعمة لمن بعده» رواه أحمد . 
وأجازالمالكية"' المى الشرعي بشروط أربعة » هي : 


١‏ حاجة المسامين إليه : فلا يحمي الإمام أونائبه لنفسهء ولا لغيره عند عدم 


الجاحة:. 
؟- أن يكون الحمي قليلاً» لا كثيراً . والقليل : مالا يضيق فيه على الناس 
والكثير: ما ضيق فيه على الناس . ُ 


؟- أن يكون الحمي في مكان عفاء أي خالياً من البناء والغرس . 

أن يكوق الفرض يع الخرر «تقنة مضلحة غاهة الفا قد مهاد 
ونحوه ء أي لترعى فيه دوا الوك لو الصدقة أو ضعفة المسامين . 

ونائب الإهام مثل الإمام » وإيمرل يأذن لبه الإمام» بخلاف الإقطاع ء فليس 
لنائب السلطان إقطاع إلا يإذن ؛ لآن الإقطاع يحصل به القليك» فلا بد فيه من 
الأذن > بخلاف الى . 


ثالثاً ‏ حكر ما حماه النبي مَل أو إمام غيره'" : 

بدن لاللنن تفده ولا كقييرة نمع بقاء انا حنة لد لأنه النصوض غلية» 
ومن أحيا منه شيكاً لم يملكه . 

وإن زالت الحاجة إليه » ففيه عند الشافعية والحنابلة وجهان : أحدهما ‏ يجوز 
لان نالشيم 


(0) الشرح الكبير : 55/4 » الشرح الصغير : 175/4 . 
)202 راجع المهذب : 5992/١‏ » المغني : .مه , كشاف القناع : 559/5 . 


كلاه 


والشاني ‏ لا ييجوزء لأن ما حك به رسول الله يَئَِةٍ نص » فلا يجوز نتقضه 
بالاجتهاد . 

وإن حمى إمام آخر بعد الني » فغيّره هوء أوغيره من الأمّة : جاز. 

وإن أحياه انسان بعد الإمام ففيه قولان عند الشافعية والحنابلة : 

أحدها ‏ لا يهلكه ء كا لا يملك ما حماه رسول الله مَل » ولآن اجتهاد الإمام لا 
جور نقصه. 

والثاني ‏ يملك ؛ لأن حمى الإمام اجتهاد » وملك الأرض بالإحياء نص » والنص 
يقدم على الاجتهاد . 


المبحث الثاني الإقطاع : 

تعريفه » مشروعيته » أنواعه وحك كل نوع . 

أولاً- تعريف الإقطاع : هو جعل بعض الآراضي الموات مختصة ببعض 
الامخام ‏ سوا اكه ذلك معدناً» أم أرضاً » فيصير ذلك البعدن ادل مسن يزه 
قرط اخ كوو بتو الواضف الرى لاتمن د الحد: 

أوهوتسويغ الإمام من مال الله شيئاً لمن يراه أهلاً له . وأكثرما يستعمل في 
الأرض : وهو أن يخرج منها لمن يراه مايحوزه» إما بأن يملكه» فيعمره» وإما بأن 
مي اله عله مود 

ثانياً ‏ مشروعيته : يجوزللمام أن يقطع موات الأرض من يملكه بالإحياء : 
لماروى وائل بن حجر :« أن الني َي أقطعه أرضاً ؛ بحضرموت وبعث معاوية ليقطعها 


)4 نيل الاوطار : 1/6ا؟ . 


شيك 3 


إناي: وروى ابن عمر: «أن الني َلِنَهِ أقطع الزبير حُضْر فرسه'"'» وأعكرف الفرس 
حتى قامءثم رمى بسوطه» فقال : أقطعوه؛ حيث بلغ السوط»” . وروى 
عرو ين شعيت أن الني يِه أقطع ناساً من جهينة أو مزينة أرضا”" . 


وروي أن أبا بك رأقطع الزبير» وأقطع عمرعلياً » وأقطع عثان رضي الله عنهم 
خمسة من أصحاب رسول الله يِه : الزبير» وسعدء وابن مسعود» وخباباً, 
وأسامة بن زيد» رضي الله عنهم . ويروى عن نافع أبي عبد الله : أنه قال لعمر: إن 
قبلنا أرضاً بالبصرة » ليست من أرض الخراج » ولا تضر بأحد من المسامين» فإن 
رأيت أن تقطعنيهاء أتخذ فيها قصيلا”" لخيلي فافعل . قال: فكتب عر إلى أبي 
مومى : إن كانت 5 يقول» فأقطعها إياه'"' . ويجوزأيضاً إقطاع المعادن للاستغلال» 
لاملك الرقبة ( عين الشيء )لما روى ابن عباس قال : «أقطع رسول الله مَل 
بلال بن الحارث المزني معادن القبَليّة'''» جَلْسيها وغَوْريّها وحيث يصلح الزرع من 
ا كه قبطل ا 


)2 رواه الترمذي وصححه ( نيل الاوطار : 7583/0 ) . 

(0) 2 حضر فرسه : مقدار عدوه . 

)2 رواه أحمد وأبو داود لكن في استاده رجل فيه مقال » وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
لخطاب (نيل الاوطار : 6/؟١8؟‏ ) . 

(5) 2 روأه سعيد بن منصور في سئنه . 

(0) القصيل : الشعير يجز أخضر لعلف الدوات . 

(4)0 روى هذه الآثار كلها أبو عبيد في الاموال . 

)2 القبلية : ناحية من ساحل البحرء بينها وبين المدينة خمسة ايام . 

() الجلس : كل مرتفع من الأرض » ويطلق على أرض نجد . وغورها : نسبة الى غور» قال في القاموس : إن 
لغور يطلق على مابين ذات عرق الى البحر » وكل ما انحدر مغربا عن تهامة ٠‏ وموضع منخفض بين القدس 
وحوران مسيرة ثلاثة أيام في عرض فرسخين » وموضع في ديار بني سلم » وماء لبني العدوية . اه . والمراد 
هنا المواضع المرتفعة والمنخفضة من معادن القبلية . وقدس : هو جبل عظم بنجد » ؟ في القاموس » وقيل : 
موضع المرتفع الذي يصلح للزرع . 


(2)9 رواه أحمد وأبو داود : وروياه أيضاً من حديث عمرو بن عوف المزني ( نيل الاوطار : 505/5 ) . 


 6هالا‎ 


ثالثاً ‏ أنواع الإقطاع : 

الإقطاع ثلاثة أقسام : إقطاع قليك» وإقطاع استغلال» وإقطاع ارفاق. 
عشرء وخراج . 

١‏ حكم إقطاع الموات : أما إقطاع الموات : فيجوز باتفاق المذاهب للإمام 
إقطاع موات لمن يحييه » فيؤدي إلى عمارة البلاد» لآنه لَه 5 بينا ‏ أقطع بلال بن 
الحارث العقيق » وأقطع وائل بن حجر أرضاً » وأقطع أبو بكر وعمر وعثان جمعاً من 
الضيكابة: 

فإن أقطع الإمام أرضاً لشاخص ء ملكها عند المالكية"' وإن ل يعمرها بشيء: 
فله بيعها وهبتها » وتورث عنه . وليس هو من الإحياء » بل هو ليك بجرد . 

ولا يملك الموات بالإقطاع عند امور" (غير المالكية )» لأنه لوملكه ما جاز 
استرجاعه » بل يصير المقطع كالمتحجر الشارع في الإحياء » فيكون أحق به إذا أحياه 
في خلال مدةء أقصاها عند الحنفية ثلاث سنين 4527 عي: «ليس لحتجر بعد ثلاث 
سنين حى ». 

ولا ينبغي للإمام أن يقطع من الموات إلا ما قد راكقطع على إحيائه ؛ لأن في 
إقطاعه أكثر من هذا القدر تضييقاً على الناس في حق مشترك بينهم » مما لا فائدة 
فيه » فيدخل به الضرر على المسامين . 

فإن أقطع الإمام أحداً أكثر من القدرالذي يمكن إحياوه » ثم تبين عجزه عن 
عمارته أو إحيائه استرجعه الإمام منه» كا استرجع عمر من بلال بن الحارث ما عجز 
)2 الاحكام السلطانية لأماوردي : ص ؟8؛ » الاحكام السلطانية لابي يعلى : ص 5١5‏ » كشاف القناع 5١6/4:‏ ,2 


الشرح الصغير : 5١/6‏ . 
(؟)4 البدائع : 4/6؟١‏ ء المهذب 555/١:‏ ء المغنى : 97/5 59د ء. كشاف القناع : 511/5 وما بعدها . 


095 الفقه الإسلامي جة (/1؟) 


عن عمارته » من العقيق الذي أقطعه إياه رسول الله مَلَِهِ . وهذا هو المراد بالمصلحة 
التي يجوز الإقطاع لأجلها ؛ لآن الحم يدو رمع علته . 

وللإمام عند الحنابلة إقطاع غير موات تمليكاً » واتتفاعاً للمصلحة"'"' . ويجوز 
الإقطاع مق مال الخراج »كا يجورمن مال الحزيةا”'. 

وقال المالكية'" : لا يقطع الإمام معمورأرض العنوة كأرض مصر والشام 
والعراق » أي الصالحة لزرع الحب ملكا ؛ لأنها وقف عندم » بل يقطعها إمتاعاً 
وانتفاعاً . وأما مالا يصلح لزرع الحب» وان صلح لغرس الشجر» وليس من العقارء 
فاندامن ألواث» يقطيعه ملكا وانتفاعاً : 

وأما أرض الصلح فلا يقطعها الإمام لأحد مطلقاً ؛ لأنها ملوكة لأربابها . 

؟حكم إقطاع العامر وه إقطاع الإرفاق : قال الشافعية والحنابلة! : 
يجوز إقطاع ما بين العامرمن الرجاب لاساجد ونحوهاء ومقاعد الاسواق» 
والطرق الواسعة » إقطاع انتفاع » ولا يملكه المقطع وإفا ينتفع به مالم يضيق على 
الناس أو يضر بالمارة » فن أقطع شيئاً ما ذكراضا رأحق بالجلوس في الموضع ؛ لآن 
للإمام النظر والاجتهاد» فإذا أقطعه ثبتت يده عليه بالإقطاع» فم يكن لغيره أن 
يقعد فيه » بمنزلة السابق إليه من غير إقطاع ع إلا في فارق واحد : وهوان السابق 
لشىء إذا اتتقل عنه بنقل متاعه منه » زال استحقاقه » لزوال المعنى الذي استحق به . 
وق الإقظاع لايوول الستكفافة سزاء هل مقاعة إليه أو ل يتقل «اجلين فيه أو ترك 
لأنه استحق بإقطاع الإمام» فلا يزول حقه بترك الجلوس فيه . 


(0) كشاف القناع :50/4 . 

)2 المرجع السابق . 

)2 الشرح الصغير : 11/4 وما بعدها » الشرح الكبير : 58/6 . 

(5) المهذب :40977 ء المغني : كاه , كشاف القناع : 777/4 », الاحكام السلطانية لأماوردي : ص 186 » 


الاحكام السلطانية لأبي يعلى : ص 5١١‏ . 


ثلاة - 


وللجالس في الرحاب أو الطرق أن يظلل على نفسه بما لا ضررفيه من حصير 
وكساء للخاحة إليه .وليس له بناء.قىء في الطريق» ولا في رخبة السجد»لمافيه 
من التضيية 1 

وليس للجالس بطريق واسع الجلوس بحيث يمنع جاره رؤية المتعاملين معه. 
أوعشيف نه نارق كجل انرون أو اع اوعطعاء لشفت لا مرولا 


ضرار» . 


؟ ‏ حكم إقطاع المعادن وملكيتها : 

تعريف المعادن » والفرق بينها وبين الرّكاز أو الكنزء وأنواعها » وحكم ملكيتها 
وإقطاعها في المذاهب . 

الستخرج من الأرض بالبح:92والتنقيب : إما معدن » أو ركا ز أو كنز. 

تعريف المعادن : المعادن أوالفلزات!: هي ما يوجد في باطن الأرض من 
أفنا الخلقة + لدعي والقضة » والسانى القن مز لوصا ضر 

والرّكا ز أو الكنز: هوالمال المدفون في الأرض بفعل صاحبه» أو بأثر حادث 
إلهي » كزلزال أو رياح عاتية» أدى إلى طمر بلد مع ما فيها من ثروات . 

والفرق بين المعدن والركاز: أن المعدن جزء من الأرض» وأن الركاز ليس جزءاً 
من الأرض » وَإِنما هودفين مودع فيها ء بفعل الانسان'" . 


أنواع المعادن : المعحادن عند الدئفية أنواء'”: 


-)١(‏ تبيين الحقائق : 180/١‏ وما بعدها » مختصر المعاملات الشرعية للاستاذ الشيخ علي الخفيف : ص ؟؟ ؛ الاموال 
ونظرية العقد , للدكتور محمد يوسف موسى : ص ١54‏ . 
9) البدائع : 51/5 8 . 


كلاه 


ما يقبل الطرق والسحب » فيعمل منه الصفائح والحلي والأسلاك» أوما 
يذوب بالإذابة وينطبع بالحلية ‏ بتعبير الفقهاء » كالذهب والفضة والحديد والنحاس 
والرصاص ونحوها . 

ب -مالا يقبل الطرق والسحب أومالا يذوب بالإذابة» كالماس والياقوت 
والبلور والعقيق والفيروز والكحل والزرنيخ » ونحوها . 

حنن عاق التطائلة أو اذائفة > كالتفظ والقار بوكوها من الزدنوث المكوفة. 

وقسم الشافعية والحنابلة''' المعادن قسمين : ظاهرة وباطنة . 

أ فالظاهرة : هي البارزة غير امختلطة بالأرضء التي لا تحناج إلى مشقة في 
استخراجها أوالوصول إليها » كالنفط والقار( الزفت ) والملح والكحل والكبريت . 

ب - والباطنة : هي التي تحتاج إلى جهد وعمل لاستخراجها ‏ كالذهب والحديد 
والنحاس والرصاص . 


حكم المعادن عند الحنفية" : 
لا تكون أرض المعادن » كأرض الملح والقار والنفط ونحوها مما لا يستغني عنها 


المسامون أو الأمة » أرض موات . فلا يجوز للإمام أن يقطعها لأحد ؛ لأنها حق لعامة 


وحك ملكيتها وزكاتها فيا يأتي : لا يقول الحنفية بالتفرقة في مقدار الزكاة بين 
المعدن والكنزء والركاز يثمل الاثنين وكلاهما من البّرء وهناك معادن البحر. 


(0) الاحكام السلطانية للماوردي : ص 185 وما بعدها » الاحكام السلطانية لأبي يعلى : ص 715 وما بعدها . 
0) البدائع : ؟/ه 5‏ 068 » تبيين الحقائق : ١/88؟‏ وما بعدها » الدر الختار : ؟/5ه وما بعدها . 


) البدائع : ١١6/6‏ ء الدر الختار : 508/6 . 


5 رك 3 


أولاً المعدن : آ- إن كان في أرض غير مملوكة في دار الإسلام » وكان مما يقبل 
الطرق والسحب» كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاصء قليلاً أو كثيراً : 
. يكون فيه امس لبيت المال كالواجب في الغنهة » والباقي وهوالأربعة الأخماس لمن 
طتريغليه م كاثنا ين كان إلا الخرق المستامن + فإانه يستزد منة الكل.. 


ودليلهم : قوله يَيَْهْ :« وفي الركاز الس »''' والركاز: اسم لامعدن حقيقة, 
ويطلق على الكنزمجازاً ؛ لآن العرب تقول : أركز الرجل : إذا أصاب ركزاً » وهي 
قطع من الذهب تخرج من المعادن'" . وروى أبو يوسف عن أبي هريرة رضي الله 
عنة ‏ قال : قال رسول الله مدو : «ق الركاز اليس » قيل :وما الركان يارسول الله ؟ 
قال: الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت»'' فدل النص عندم على أن الركاز 
يطلق على المعدن » فالمعدن ركازء وعلى المال المدفون . 

ب - وإن كان المعدن مما لا يقبل الطرق والسحبء كالماس والياقوت وسائر 
الأحجار الكريمة:» فلا خمس فيه» ويكون كله للواجد ؛ لأنه من جنس الأرض» 
كالتراب والأحجار العادية ؛ إلا أنا مضيئة ‏ #واخص فق الحجر: 

ادو إن كان المعدق مائعاً كالتفط والغير + 6ت <فية ليث المال > وظنة لمن 
وجده ؛ لأنه كالماء » ولا يقصد بالاستيلاء » فلا يعتبر كالغنائم » التي يجب فيها الخس . 

أما الركيق #“ففيه المت لآنة وتطيع مع غيزة: وإن كانغ االاينطيع كنسةة 
فأشبه الفضة . 

فنرؤة نوخد العدن فى أرط ملوكة لبيك الباني» أودار اوسقرل ا وانوي : 


(2024)0 رواه الماعة ( أحمد والائمة الستة ) عن أي هريرة ( نيل الاوطار : ١80/4‏ » نصب الراية : 580/9 ) . 
()4 خالفهم الجهور في الحم , فقالوا : لا يقال لمعدن ركازء لحديث : « والمعدن جبار ‏ أي هدر وفي الركاز 
امس » فقد فرق بينها بالعطف » فدل ذلك على المغايرة . 


له نصب الراية : 0/5ه؟ . 


امه 


فلا خوف عند الحنفية في أن الأربعة الأخماس لصاحب الملك» وان وجده غيره في 
أرضه ؛ لأن المعدن من توابع الأرض» لأنه من أجزائها التي خلق فيها . 

وما الس فيو ليك الال إذا كن التوجؤةعنا دل الطرق والشحي عد 
الصاحبين : للحسديث المتقدم : « وفي الركاز الخمس » من غير تفصيل بين الأرض 
المملوكة وغيرها . 


وفلد أ جني :الات نوهل من وعنم ف ارش أوذارة؛ 


ثانياً الكنز: 

آ- إن كان إسلامياً » بأن وجد عليه علامة الاسلام » كالمصحف والدراهم المكتوب 
عليها : «لا إله إلا الله محدججعل الله »: ووجد في أرض غي رمملوكة » كالجبال والمغاور 
ونحوهاء كان بمنزلة اللقطة » فيجب على واجده التعريف بهء ثم الاتتفاع به ان كان 
قرا والسيو نه إن اهنا + 

ب- وإن كان غير اسلامي » بأن وجّد عليبه علامة الجاهلية أوالرومان أو 
الفرس» كان لبيت المال الخمس » والباق وهو الأرَبعة الأخماس للواجد» بلا خلاف 

جد واف 6ن عض | لك معن ون الى لشاف العدية 
السابق : « وفي الركاز الس » . والباقي لامالك ثم لورثته عند أبي حنيفة وحمدء وقال 
أبو يوسف : هو للواجد ؛ لأنه غنهة وصل إليها قبل غيره . 

د وإن وجد الكنزفي دار الحرب : فإن وجد في أرض غير مملوكة لأحد» فهو 
للواجد » ولا خخس فيهء لأنه مال أخذهء لا بطريق القهر والغلبة . وإن وجد في 
أرقن ملوكة ففيه الكين لبيك الال والياق للبالك عند أيتحنيفة رغد وصه أي 
يوسف : للواجد ؛ لأنه مباح سبقت يده إليه» أي ؟ا هو المقرر في دا رالإسلام. . 


شرن 5 


ثالثاً المستخرج من البحر : اللؤلؤ والمرجان والعنبر» وكل حلية 
تستخرج من البحرء لاشيء فيه لبيت المال عند أبي حنيفة وحمد » وجميعه للواجد» 
تدليل مساروق عن أبن عسابن رغي اللدعتهها أنه سفل عن الكتبرء فقال: هوشي 
دسره البحر» لا خمس فيه » ولآن يد الكفرة لم تثبت على باطن البحار التي يستخرج 
منها اللؤلؤ والعنبر» فلم يكن الخارج منها مأخوذا بطريق القهرهم » فلا يكون 
غنية » فلا خمس فيه . والعنبر: هو الطيب المعروف. 


وعند أي يوسف : في كل ما خرج من البحر من الحلي والجواهر: امس لبيت 
المال» والباقي لواجده أومستخرجه» بدليل أن عمر رضي الله عنه كتب لعامل له 
وجد لوّلوة بأن فيها امس » وبأن الكفار كانوا يملكون الأرض كلها برأ وبحرا 
فيكون كل ما يصير من أَمَواَهِْ ليها غنهة» وفي الغناتم المس بنص القرآن”"". 
وهذاالرأى هو الأول بالاتباع فق الخليييقن الدولية الخاضرة : 


تذكر موقي أقوالا فلفة مدنا 6 لمان حي وعد شوهيا قول العمين 
وعن ووعية الغ يد أن مساذق التدر كعادن اتوي ال 126 بلع فيا 1 


المعادن عند المالكية؟" : 


الغندن كين الركاق والزكن هو الكارة والمعيدن هوقا خرج من الأرض من 
ذهب أو فكنة يعطل وتضفية 'ومذهب المالكية يدق مع النطرة المنديقة للدولاى 
ملكية المعادن . 


(2)0 البدائع : 58/7 . 
0) الاموال : ص 555 - 5497 . 


() القوانين الفقهية : ص ٠١١‏ ؛ الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه : 5960/١‏ 126 . 


ردنك 5 


أولاً المعدن : ملكيته , والواجب فيه : 

إن قاف أرك عبزملر؟ة لاحد: فيو الإماء أي السلطان ار تاتيفي يقطينه 
من شاء هن المسلمين + انتفاعا + لاتمليكاء أو يجعلية في بيت الال لابصلحة أوالمنفعنة 

ب - أن يكون في أرض مملوكة لمالك معين : هو للإمام في مشهورالمذهب, 
وقيل : لصاحب الأرض . 

جد أن .يكون في |22 لرقة لغير معين + كأرض العئوة والصلح: المعجند أنه 

والخلاصة : أن المعادن الجامدة والإلطاثلة للدولة عند المالكية في مشهور 
اللذهب ؛ لآن المعادن قد يجدها شرار الناس» فلوام يكن حككها للإمام» لأدى الأمر 
إلى الفتن والهرج . : 

وأما الواجب في المعدن فهو الزكاة : وهي ربع العشر”' إن كان نصاباً . فإن كان 
دون النصاب » فلا شيء فيه . ولا حول فيز ة المعدن » بل يزى لوقتهء كالزرع . 

ثانياً الو كال تو الكزه على تس كد نا ععلاف الأركن ال وسو قيهن : 
وهي أربعة أنواع : 

الأول أن يوجد في الفيافي» ويكون من دفن ( مدفون ) الجاهلية» فهو 


لؤاحوة+ وفيه لين لبت الال ماقا وفيا كن اعرد فل او 36 


(22)0 هذا هو مقدار زكاة الذهب والفضة ء كا ثبت في السنة ( نيل الاوطار : 3507/6 ) . 
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الاقد ند يوداق أرق علوكةء فيل عقون ل الوه وقيل 4 يكوه ادك 
الارض . 

الغالنةه أن يوعد ى أرض فحت عترة # قبل لوالخده ؛ وقيل لين افتدوا 
الارقنه 

الرابع أن يوجد في أرض فتحت صلحاً : قيل : لواجده » وقيل : لأهل الصلح . 

وهذا كله مام يكن بطابع المسامين . فإن كان بطابع المسامين فحكه حك 
اللقطة ‏ يعرّف سنة إذا لم يعم صاحبه أو وارثه» فإن م يعرف فحله هو بيت مال 
المسامين . 

واخلاضة؟ان في الركاز امس لبيت المال» وباقيه لواجده إن ل تكن الأرض 
ملوكة . فإن كانت مملوكة » فامالك الأرض الأصلي الذي ملكها يإحياء ثم لوارثه ‏ لا 
لمالكها الحا لي مطلقاً سواء ملكها بشراء أو هبة . 

هذا إن عل المالك الأصلي ( البائع الأصلي أو:الواهب ) ؛ والا فلقطة . 


المعادن عند الشافعية والحنابلة! : 


أ المعدن غير الركاز عندهم . فالمعدن : هوما تولد من الأرض » وكان من غير 
جنسها فهو جزء من الأرض . والركاز: هو دفين الجاهلية أومن تقدم من الكفار. 
ويفرقون بين نوعين فيها وهي المعادن الظاهرة : وهي ما برزت بلا عمل » ويتوصل 
إليها بلا مؤنة أي لا تحتاج لعزل عن غيرها » وا العمل والجهد في تحصيلهاء كالنفط 
والقار والملح والكبريت . 


 )0(‏ مغني المحتاج : 555/١‏ 551 » المهذب : ١١/١‏ وما بعدها . 5550 ء نهاية المحتاج : 5055/6 », الاحكام السلطانية 
لاماوردي : ص 185 وما بعدها . المغني : ؟//١ ‏ لاا 055١/0‏ 454 , 44ه, كشاف القناع : 5/وه؟ ‏ م2 


؟/ا٠”‏ وما بعدها 5١١ ١‏ وما بعدها , الاحكام السلطانية لاني يعلى : ص 1١5‏ وما بعدها . 
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والمعادن الباطنة : وهي التي تحتاج لاستخراجها إلى عمل وموّنة كالذهب والفضة 
والحديد والنحاس والرصاص ء أي تحتاج لفصلها عن غيرها لاختلاطها بالتراب . 

ب والمعادن الظاهرة : لا يجوز إقطاعها لأحد من الناس سواء إقطاع ليك 
أو إقطاع ارفاق» بل هي للجميع » ينتفعون بها ء ولا قلك بإحياء أرض موات » 
مكدك انها لعن الكافيية وروق الأطبرعيد القابلة : لأ هله الأمورينط كةنين 
الناس » مسامهم وكافرهم كالماء والكلاًء ما في الحديث «الناس شركاء في ثلاث : في 
الماء والكلا والنار» ولانما ليست من أجزاء الارض» فم يملكها من احيا الارض بملك 
الأرض» كالكنز؛ ولأنه يَيِيَهِ أقطع رجلاً ملح مأرب » فقال رجل : يارسول الله » إنه 
كلماء العدّ (أي الماء الجاري العذب ) قال : فلاء إذن”" . 


والمعادن الباطنة : لا يملكها بمجرد الحفر والعمل من كشفها وأحياها في الآظهر 
عند الشاففية » وظاهر المذهب عتك/اطينابلة : كالمعدن الظاهر ؛ لأن إحياء الأرض 
الذي يملك به هو العمارة التي يتهي بها الحيا للاتتفاع من غيرتكرار عمل . وهذا أي 
حفر المعدن : حفر وتخريب يحتاج إلى تكرار عند كل انتفاع » فجرد الاكتشاف 
لمكو سيا الك امعان ؛ 

ج ‏ ومن أحيا أرضاً مواتاً» فلكها بذلك ‏ فظلإرقيها معدن باطن كالنذهب أو 
اللققة اد اكه عت لقنا قدي الأنذ الأنكيناء ملك الأردن ميم أحراتها »ومن 
أجزائها المعدن » بخلاف الركا ز أو الكنز» فإنه مودع فيها للنقل عنها . أما المعدن 
الظامن قلا علك #اعزفنا بالاحياء عند الشاقضة؟؛ لأنه حق للجميه'" . 

وقال لابه" :من أغيا أركا هواناء فلكياة فيلك المتادن الجامدة ؛ لآنه 


(2)0 رواه الترمذي وأبو داود وباقي أصحاب السنن الاربعة » وصححه ابن حبان عن ابيض بن حمال ( نيل الاوطار : 
)ا . 
)2 مغنى المحتاج : 0/5لا", ‏ 375 . 
( المغني كه , 
5 


ملك الأرض بجميع أجزائها وطبقاتها » وهذا المعدن منهاء فدخل في ملكه على سبيل 
التبعيةهرواما المكادن الخاوية كالشفظ.: والقا نوالا فاظير الروايتين عندم أن بي 
الأرض لا يملكها ؛ لآن الناس شركاء فيهاء لحديث «الناس شركاء في ثلاث : في الماء 
والكلاً والنار»'" . 


د ومن سبق في الموات إلى معدن ظاهر أو باطن» فهو أحق بما ينال منه دون 
أن يملكهء لقول الني َيِه : ٠‏ من سبق إلى مالم يسبق إليه مسا » فهو له » رواه أبو 
داود . 

والخلاصة : أن المعادن الظاهرة للدولة في ظاهر المذهب عند الشافعية 
والحنابلة . وأما المعادن الباطجة ؤم لكها مكتشفها » وتكون للدولة أيضاً . فإن 
ظهرت المعادن في أرض أحياها شخصٌ» فيلك الحى المعدن الباطن عند الشافعية . 
وعلك عند الحنابلة فقط المعدن الجافد د/آن الكل . 

هد أما الواجب ف العندن : فهو ريع العديؤااة كان ذهيا أوفضة قط عند 
الشافعية » وكذلك إن كان من غيرهما وبلغت قيته تا اند الحنابلة . 

و- وأما الكنز: وهودفين الجاهلية » فيجب فيه امس في بيت المال» والباقي إن 
وجد بأرض مملوكة » فهو عند الشافعية والحنابلة لمالك الأرض بمينه إن ادعاه» و إلا 
فوؤلن ملك هته أى لمن سبقة من المالكين. أما إن وجد فق موات أوملنك أحياه: 
فهو لواجده . 

وإن كان الكنز إسلامياً » وعلم مالكه؛ فهو له » وإلا فهو لقطة . وكذلك إن . 
جهل كونه اسلامياً أم جاهلياً » هولمالكه إن عرف» وإلا فهو لقطة . وهذا باتفاق 
الشافعية والحنابلة . 


)2 والرواية الثانية : يملكها لانها خارجة من أرضه المملوكة له » فأشبهت الزرع والمعادن الجامدة . وقد مشى 
القاضي أبو يعلى في الاحكام السلطانية ( ص 5٠١‏ ) على هذه الرواية . 
لامه ‏ 


القصعالابع 


حرق الأ رتفا 


المبحث الأول تعرههعكحق الارتفاق » والفرق يينه وبين حق الاتتفاع. 
وَوْضْنَة النقهى + واحكامة العامكرة 


المبحث الثاني أنواع حقوق الاركفاق 


المبحث الأول تعريف حق الارتفاق:» والفرق بينه وبين حق 
الانتفاع » ووصفه الفقهى وأحكامه العامة . 

أولاً تعريف حق الارتفاق : الارتفاق في اللغة : الاتتفاع بالثىء . وشرعاً 
هو أحد أنواع الملك الناقص"" . وهو حق عيني'' قصر على عقاره لمنفعة عقا رآخر 
ملوك لقي الأول» أيا كان فخض الماك كاجراء الماء من أرض الجارء أواتضريف 


)0 الملك كا هو معروف نوعان : ملك تام : وهو ملك الرقبة ( ذات الشيء ) والمنفعة . وملك ناقص : وهو ملك 
المنفعة . وملك المنفعة : قد يكون حقا شخصيا لامنتفع أي يتبع شخصه ء لا العين المملوكة » وقد يكون حقا 
عينيا ‏ أي تابعا للعين المملوكة دائًا » فينتقل من شخص إلى آخر . 

)2 الحق في اصطلاح القانونيين نوعان : حق عيني وحق شخصي . فالاول : هو علاقة مباشرة بين شخص وشيء 
معين بناته » مثل حق الملكية وحق الارتفاق . وحر. شخصي : هو علاقة شرعية بين شخصين , احدهما يكون 
مكلفا بعمل , والآخر بالامتناع عن عمل » كعلاقة دائن والمدين » يكلف المدين بأداء الدين » وهذا عمل , 
وعلاقة الودع بالوديع » فللاول حق على الوديع في ألا يستعمل الوديعة » وهذا امتناع عن عمل . 


مه - 


المناء الوك ق عصرف معن أوالرورق أرقن العو أو البياء قوق دار فيوم ربق 
التعلي ) » سواء أكانت الأرض المرتفق بها مملوكة ملكا عاماً أم خاصاًء وبقطع النظر 
عن محفية ننانكا العقنان المركلق) والرضق نهبولدا وسا هق الارتفاق بانه 

ثانياً ‏ الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع : 

كل من هذين الحقين من أنواع الحقوق العينية لا الشخصية» لكن يظل بينها 
ل 

١د‏ إن حق الازتفاق ممكوستان :.وأاسق الاتضاع فهو مقر لشخص. فحق 
المرورمن رفن إلى أخرى حق مفررز رض الثانية » فينتفع به كل مالك لماء ولا 
يقتص الانتفاع به على 9 شخص معين . 

أمااحق الانتقاع قإنة خاص بشخض :92 ذا مات انتهن حقه + سواء أكان 
ناشئاً بين الأحياء كالإجارة والإعارة » أم بين مي ت ىإ الوصية والوقف . 

- يكون حق الارتفاق مقرراً دائاً على عقارء وللذا تقل به قيته عن الأرض 
الخالية من مثل هذا الحق . أما حق الانتفاع فقد يتعلق بالعقارء كأرض أعيرت »: 
وقد يتعلق بالمنقول مثل كتاب أعير. 

١‏ حق الارتفاق داتم لاينتهي بوقت» فيورث باتفاق المذاهب . أما حق 
الاتتفاع فهو موقت ينتهي بموت شخص المنتفع كالموصى له بمنفعة أرض . 

ثالثاً وصفه الفقهى : 

حق الارتفاق عند الحنفية ليس مالاً» وإنما هو حق مالي يسوغ لمالكه الاتتفاع 


()20 راجع مختصر أحكام المعاملات الشرعية لاستاذنا الشيخ علي الخفيف : ص ١١-١8‏ . 


هلهم 


كله وطق يز كزنه لمت الا عقن كتفي" ند ريده سسا عن 
الأرض» وإغا يباع تبعاً لحاء ولا يجوز هبته أوالتصدق به ؛ لأنه تمليك, والحقوق 
ام ليم او 0 
لايجوز. 

ولا يصح جعله مهراً في عقد الزواج ؛ لأنه يترتب عليه القليك؛ وحق 
الارتفاق لايقبل القليك » وإنما يجب في هذه الحالة مهر المثل . 

لايصح جعله بدل الخلع ؛ بأن اختلعت المرأة نفسها عليه ؛ لآن بذل العوض 
ليك والارتفاق لايحمّلالمَليكرهويجب على المرأة حينكذ رد المأخوذ من المهر. 

ويترتب على كونه حقاً مالي" 

أنه يكن أن يورث ؛ لأن الإرث أب انفية يجري في الأموال وفي بعض 
الحقوق كخيارالعيب . 

ويصح أن يوصى بالانتفاع به» كالايصاء لرجل بأن يسقي أرضه مدة معلومة 
من حق الشرب لفلان : والإيصاء كالارث يصيح في الأموال والحقوق » لكن إذا مات 
الموصى له تبطل الوصية . 

ويصح يبع الأرض دون حق الا رتفاق» ولا يدخل حق الا رتفاق كحق 


الشرْب مثلاً في بيع الأرض إلا بالنص عليه صرأ وزاسة راط كرنيا مول علجةه كن 
يقول البائع : بعت الأرض بحقوقها أو بمرافقها » أوكل قليل وكثير حوها . 


)0 البدائع : هما 215٠١٠‏ تبيين الحقائق 15/6١5‏ . 
) المرجعان السابقان » الدر انختار : 51١/0‏ . 


رابعاً ‏ أحكام حق الارتفاق العامة : 


لحقوق الارتفاق أحكام عامة وخاصة ء أما الخاصة فتذكر مع أنواع الارتفاقات 
وأما الأحكام العامة فنها ما يأتي : ظ 


-١‏ يجب ألا يؤدي استعالها إلى الإضرار بالغير عملا بقاعدة : « لاضرر ولا 
ضرار» » فلا يجوز لامار بأرض غيره إلحاق الأذى بغيره . وليس لمن يسقي أرضه بحق 
القويو ةيلا ا تسرف ف اذا حرف يض ترم اللقيعين كرف الما 

كطانيا أن فيح سوق الازسات فل املك عاسة اعخافية : أن الأملاك 
العامة : فثل الأنهار الكبيزة كالِنيل ودجلة والفرات » أوالطرق والمرافق العامة 
كالقباطن والممتور اقل ابص داعدون.وبدق الاوتقاق امقر علبيننا كايث للساين 
يها بياذرذ قم لسري عر أربي لال 

وأنا الأملاكا الخاضة رد أىأفراةيلة ذا قيقع الارقدا علبي الابادة 
المالك . 

وإذالم يعرف سبب حق الارتفاق» يترك لصاحبه حق الاتتفاع بهء ويفترص 
كونه قدياً حادثاً بسبب مشروع عملا بقاعدة «القديم يترك على قدمه» بشرط ألا: 
يكون خارا بالقير اسيل القذو الذف يلوك ماه ور الحيزان» أو القافدة المتخيضة 
التي تطل على مقر نساء الجار» فيجب إزالة منشأ الضررء عملا بقاعدة أخرى هي قيد 
في سابقتها وهي : « الضرر لايكون قدهاً»'" . 


()22 عبارةالشافعية في ذلك : متفعة الشارع المرورء ويجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة ونحوهما ادا لم يضيق على 
المارة » ولا يشترط اذن الامام ( المنهاج للنووي مع مغني المحتاج : 6/4" ) . 
)6 انظر المدخل الفقهي العام للاستاذ الزرقاء : ف 557 ومأ بعدها . 
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المبحث الثاني أنواع حقوق الارتفاق : 

حقوق الارتفاق المهمة عند الحنفية تنحصر في ستة هي : حق الشرب » 
والطريق» وا مجرى» والمسيل » والتعلي » والجوار» ولا يجوز عند الحنفية إنشاء حقوق 
ارتفاق أخرى ؛ لأن في إنشائها تقييداً للملكية » والأصل فيها ألا تقبل تقييداً» وما 
قيدت به هو استثناء » لا يتوسع فيه . 

ورأي المالكية أنها غير محصورة فيا ذكرء فيجوز إنشاء حقوق ارتفاق أخرى 
بالإرادة » كأن يلتزم شخص ألا يقم في ناحية من أرضه بناء أو يغرس شجراً أوألا 
يرتفع إلى ارتفاع 00 ١‏ 

المطلب الأول حق الشرثر: 

ميعناه » أنواع لمياه» وحك ملكية كل نوع » الأحكام العامة للانتفاع بالمياه 
كري الأنهار. ش | 

أولاً ‏ معنى حق الشرب : الشرب ( بكر الشين ) في اللفة : النصيب من 
الماء» قال صالح عليه السلام فها قصه الله في القرآن : # هذه ناقة الما شرب ولكم شرب 
يوم معلوم 4. ويطلق أيضا على زمن الثرب . ويستعمله الشرعيون في 
المعنيين . فالشرب في الشرع : النصيب من الماء لسقي الزرع والأشجار. وهذا عند 
أكثر الفقهاء . وقد يستعمل في نوبة الانتفاع بالماء أو زمن الانتفاع لسقي الشجرأو 
الزرع . ' 

ويلحق به حق الشفة : وهو حق الشرب ( بضم الشين ) : وهو مايخص الانسان 


(0) الحق والالتزام للاستاذ الشيخ علي الخفيف : ص 36 » الأموال ونظرية العقد > يونتف :موسق“ :دض 111 .وما 
بعدها : 
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والحيوان من الماء لشربه . ويراد به تحقيق حاجة الانسان إلى الماء لشثربه وشرب 
دوابه . 

ثانياً ‏ أنواع المياه بالنسبة لحق الشوب والشفة : المياه تنقسم باعتبار 
هذين الحقين إلى أنواع أربعة : 

الماء ال محرز في أوان خاصة » ماء العيون والآبار ونحوهاء ماء الأنما رأوالجداول 
الخاضةءبناء الانار العامة ؛ 


النوع الأول الماء ا محر ز في أوان خاصة : هو ماحازه صاحبه في آنية أو 
ظروف خاصة كالجرار والصهاريج والحياض والأنابيب» ومنه مياه الشركات في 
الدن التخصصة لتأمين ما9019يفوهذا الناء ملك خناص ان أحرزةء بالاستيلاء 
عليه ككل مباح يمتلك يإحرازه . فليس لأحد حق الانتفاع به إلا بإذن صاحبه, 
ولصاحبه بيعه أو التصرف به كا يشاء”!؛ فقبد.زوي عن النبي َيه أنه « جهى عن بيع 
الماء إلا اع نيا ترق كمس سد نهم و كي دقفل اماد" بالقياين عل 
جواز بيع الحطب إذا أحرزه الحاطب» لالجل الذي أمره الني عله 
بالاحتطاب ليستغنى به عن السؤال!" . 

وبالرغ من كون هذا الماء ملوكاً لصاحبه » فيجوز لامضطر الذي خاف على 
نفسه الهلاك من العطش : أن يشرب منه أو يأخذ منه حاجته » ولو بالقوة» ليدفع 
الملاك عن نفسه إذا كان فاضلاً عن حاجة صاحبه» بأن كان يكفي لحفظ رمقها ء وم 


(0 . البدائع : هذا وما بعدهاء تبيين الحقائق . 55/8 : تكلة الفتح : /ع؛١‏ وما بعدها .ء الدر انختار: 
مراكم _ كلكء القوانين الفقهية : ص 55 » المهذب : 557/١‏ » المغني : 5ه وما بعدها » كشاف الفناع : 
5/4 ء الخراج لابي يوسف : ص 37250 . 

[ق6 الاموال لابن سلام : ص 5*5 . 

)2 رواه أحمد وأصحاب السنن الا ابن ماجه » وصححه الترمذي عن اياس بن عبد ٠‏ 

)2 متفق عليه من حديث أبي هريرة . 


الوه الفقه الإسلامي جه (8؟) 


يجد المضطر ماء آخرء ولكن يجب عليه"دفع قية الماء ؛ لأن «الاضطرار لايبطل حق 
القيوة أو أن حل الخد للاضطرار لاينافي الضان . والأولى أن يقاتله بغيرسلاح 
كالعصا ؛ لأنه ارتكب معصية » فكان ذلك كالتعزير له . 


النوع الثاني ماء العيون والآبار والحياض : وهو الذي يستخرجه 
الشخص لنفسه : وحكه عند الحنفية"' : أنه ليس بمملوك لصاحبه» بل هو مباح في 
نفسه ولصاحبه حق خاص فيه » سواء أكان في أرض مباحة » أو مملوكة ؛ لأن الماء في 
الأصل مباح ميع الناس» لقوله يِه : «الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلاً 
والنار»" . 1 

وعليه » فإنه يثبت فيه حق الشفة » دون حق الشرب » فالأول لايختص بشخص 
دون أخرء فهولمستحقه ء ولغيره من الناس » يأخذون منه حاجتهم لشرهم وشرب 
دواهم واستعالهم المنزلي . 

فإن أبى صاحبه » كان لامحتاج أخذه جبراً » ولو بالقوة» وله أن يقاتله بسلاح ؛ 
لأن الماء في البئرمباح غير مملوك , ولكن يشترط ألا يجد الحتاج ماء آخرقريباً منه . 

والدليل لحق امحتاج : أن قوماً سَفرا وردوا ماء» فطلبوا من أهله السماح لهم 
بالشرب منه » وبسقي دواهم التي كادت أن تهلك من العطش ء فأبوا» فذكروا ذلك 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : « هلا وضعم فيهم السلاح»'" . 

ويلاحظ أن حم هذين النوعين متشابه تقريباً إلا أن الأول ملك لصاحبه: 


() المراجع السابقة . 

)2 روي من حديث رجل عن ألي داود » ومن حديث ابن عباس باسناد جيد عن ابن ماجه » ومن حديث ابن 
عمر عند الطبراني في معجمه ( نصب الراية : 594/6 ) ورواه أحمد أيضا . وجاء في حديث آخر ٠‏ لايُمنع فضل 
لماء » وهو أن يسقي الرجل أرضيه , ثم تبقى من الماء بقية لايحتاج إليها » فلا يجوز له أن يبيعها ولا يمنع 
منها أحد ينتفع بها » هذا إذا لم يكن اماء ملكّه » أو على قول من يرى أن الماء لايُملك . 

) الخراج لابي يوسف : ص57 . 


1ك 5 


والثافي غير مملوك » ولامضطر الذي عاق الشرريها تيه وناغ امال الفاتدويعن 
الحاجةء ولو بالقوة» لكن في النوع الأول بغي رسلاح » وفي الثاني يجو زاستخدام 
السلاح . ويتجلى في هذا النوع صفة حق الارتفاق بنحو أوضح من غيره . 

وقال الشافعية في الأصح عنده'"' : عونك الققس نناء البثراخفورة ف الارض 
الموات للتتلك» أو الحفورة في ملك خاص ؛ لأنه غاء ملكه» كالقرة واللبن والشجر 
النابت في ملكه . 

ولا يلزم المالك عند الشافعية بذل ما فضل عن حاجته لزرع وشجرء ويجب 
حذل القنافتل منت عن قرجه وشو اقيق وزرعةه لقرف عروفن الادمنين 
ولاشية غيره» على الصحيخ رمن الروح » ولخبر الصحيحين : « لا قنعوا فضل الماء 
لتمنعوا به الكلأ» أي من حيث إن الماشية إنما ترعى بقرب الماء » فإذا منع من الماء فقد 
منع من الكلاً» والمراد : هو نفع البثرالمباحة* أي ليس لأحد أن يَغلب عليه ويمنع 
الناس منه » حتى يحوزه في إناء ويملكه . 

النوع الثالث ‏ ماء الأنهار الخاصة : 


وهوماء الأنما ر أو الجداول الصغيرة الخاصة المملوكة لبعض الناس» وحكه 
كالنوع الثاني" : يغبت لكل أحد فيه حق الشفة» لا حق الشرب » فلكل إنسان الحق 
في الاتتفاع به لنفسه ودوابه وإن لحق به ضرر يسير؛ لأن « الضررالأشد يزال 
الغو الا خقن صدولكة لمن له أن فق فثة زر عنه تحر الااسادن مدا حب 
فلصاحبه أن ينع الغيرمن سقي الزرع والأشجار( حق الشرب ) لأن له في مائه حقأ 
اها : 
() مغتي المحتاج : كردلا . 
() البدائع : 185/6 ء الدر الختار ورد الحتار: 501/0 وما بعدها » تبيين الحقائق : 5/6 » الخراج لأبي يوسف : 


ص 5؟ ء تكلة الفتتح : ١0/8‏ » القوانين الفقهية : ص 5894 » المهذب : 470/١‏ وما يعدهاء المغني : 6/ا/ا » 
مه ؛ كشاف القناع : 01/6 ء ناية المحتاج : 0//6؟ » مغني المحتاج : ؟/هلا؟ . 
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ولا يجوز لصاحبه عند الحنفية بيع حق الشرب منفرداً , وبأ باع شرت يوم أ 
أكثر ؛ الأدميسارةطى طق لقو والسسن »اموق لحيل يدم الإمراد ببالبيع 
والشراء . فلو باع الأرض مع الشرب . جازتبعاً للأرض : ويجوزأن يبجعل الشيء 
تبعاً لغيره » وإن كان لا يجوز بيعه مستقلاً عن غيره :ولا دعل الغرب قلي 
الأرض - ؟ أشرنا سابقاً - إلا بالتسمية صراحة » أو بذكرما يدل عليه بأن يقول : 
بعتها بحقوقها أو بمرافقها . لكنهم أجازوا بيع الماء المعلوم القدر حر ز أو المملوك » 
للشرب ء لا للشفة ( شرب الإنسان والحيوان ) . 

كذلك أجاز المالكية والشافعية والحنابلة بيع الماء المملوك مستقلاً عن الأرض » 
ولكن يستحب لصاحبه أن كاذ لعه بغيرمُن . ولا يجي رعلى بذله» إلا أن يكون قوم 
اشتد بهم العطش فخافوا اموت » فيجب عليهم سقيهم (حق الشفة )» فإن منعهم » 


فلهم أن يقاظو عل متقف: 
وصرح الشافعية بأنه يشترط في بيع الماء تقديزه بكيل أو وزن» لا بري الماشية 
الو 


النوع الرابع ‏ ماء الأنهار العامة : 

وهو الذي يجري في مجاعامة غير تملوكة لأحد» وإفا هي للجاعة , مثل النيل 
ودجلة والفرات ونحوها من الأنهار العظية . 

وحكه'" : أنه لا ملك لأحد في هذه الأنهارء لا في الماء ولا في الجرى » بل هو 
حق للجاعة كلها ء فلكل واحد حق الانتفاع بهاء بالشفة (سقي نفسه ودوابه) 
والشرب ( سقي زروعه وأشجاره ) » وشق الجداول منها ‏ ونصب الآلات عليها لجر 
0" خاية الحتاج : 50/6 . 


(0) البدائع : 155/1 ء تبيين الحقائق : 75/8 ء تكلة الفتح : ١45/8‏ ء الدر المختار : 58١70‏ » القوانين الفقهية : 
ص 7355 ء المهذب : 588/١‏ » المغني : 078/0 ء نهاية الحتاج : 3٠٠5/4‏ ء مغني المحتاج : 373/9 . 
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الماء لأرضه ء ونحوها من وسائل الانتفاع بالماء » وليس للحام منع أحد من الانتفاع 
بكل الوجوهء إذا لم يضر الفعل بالنهر أو بالغي ر أو بالجماعة. كا هوالح المقرر 
بالاتتفاع في الطرق أو المرافق العامة . 

قاذ أطرة 1 حد كي | لدانيتونقيه اذ لشم تفيرقه زر لله الخو دنه 
حق لعامة المسامين» وإباحة التصرف في حقهم مشروطة بانتفاء الضررء كالاتتفاع 
بالمرافق العامة» إذ لا ضرر ولا ضرار. والدليل على كون هذه الانهار غير مملوكة 
لأحدء وإفا الحق فيها مشاع للجميع : هوقوله عليه الصلاة والسلام : «الناس 
شركاء في ثلاث : في الماء والكلاً والنار»''' وفي رواية « والملح » وشركة الناس فيها 
شركة إباحة » لااشركة ملك <الكدم إحرازهاء فهم سواء في الاتتفاع بها ومنها الماء 
العام » فيثبت لهم حق الشرب . 

ثالثاً ‏ الأحكام العامة لحق الششرب أو الانتفاع بالمياه : 

للانتفاع بالمياه أحكام عامة أهها ما يأتي'" : 


أ الحافظة على حافة البئر أو العين أو النهر ( مجرى الماء مطلقا): فإن لم يفعل 
كان لصاحب المجرى منعه من الانتفاع » دفعاً للضرر لخاء عملا بالحديث النبوي : 
«لااضرر ولا ضرار» . ومن الضرر تسرب الماء إلى أرض الجار على وجه غير معتاد, 
وعليه الضبان إذا كان متعديئاً قال الختفية : ولا يضين: من ملا ارضة هاءء فتزت 
أرض جاره أوغرقت» أي في حال السقي المعتاد الذي تتحمله الارض عادة» لانه 
(22)0 المراد بالماء : ما ليس بمحرزء فإذا أحرز فقد ملك » فخرج من أن يكون مباحأً ؛ كالصيد إذا أحرزء فلا 
يحور لأحد أن ينتفع به حينئذ إلا بإذنه . والمراد بالكلا : الحشيش الذي ينبت بنفسه من غير أن ينبته 
أحد » ومن غير أن يزرعه ويسقيه , فهلكه من قطعه وأحرزه » وإن كان في أرض غيره . والمراد بالنار : 
الاستضاءة بضوئها » والاصطلاء بها » والإيقاد من لهبها . وليس لصاحبها أن يمنع من ذلك إن كانت في 
الصحراء » بخلاف مالو أراد غيره أن يأخذ الجر ء لأنه ملكه » ويتضرر بذلك » فكان له منعه كسائر أملاكه » 
إلا إذا لم يكن له قية ( تبيين الحقائق :8/6" ) . 
0 انظر الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي للدكتور حمد يوسف موسى : ص ١1١5‏ وما بعدها . 


 ةهاةال-‎ 


متسبب غير متعد » فإن كان السقي غير معتاد , ضن وعليه الفتوى!"" 

ب - يجب على المنتفع إمرار الماء من طريق عام إن وجدء فإن لم يوجدء كان 
على صاحب الطريق الخاص الإذن بإمرارالماء » أو إخراج حاجته من الماء ‏ لقول 
عمر رضي الله عنة محمد بن مَمْلّمة حيذا شكاه الضحاك , بن خليفة الذي أراد إمرار ماء 
هن أرض اين فكلة وات ا ع واو ل 

- حق الشرب يورث » وت حا بل د سما 
الذين يرون عدم توارث الحقوق والمنافع إلا ما استثنى كوو ا سعوتيها درق 
الا فجتهاا ترج طوا هيد الكنفية) اريخا اها لانن خهول الكية : وبية 
الجهول لا يصح لما فيه من الضرر أوالظام » ولآن الحقوق عند الحنفية ليست بال 
متقوم في ظاهر الرواية » فلا تقبل الإفراد بالبيع أوالهبة أوالإجارة أوالتصدق 7" 

والأولى الأخذ برأي غير الحنفية القائلينَ بجواز التصرف في الحقوق والمنافع ؛ 
لاا أمؤال,متقومة + فق عرف الاين 

د - إذا كان الماء مملوكاً لشخص واحدء كان له حَق الانتفاع به كيفما شاء » فإن 
كان الماء لجماعة مشتركة أو أناس كثيرين » وزع بينهم بالطدل » إما بالمناوبة الزمانية 
(المهايأة ) : بأن.يستقل واحد بالماء في زمن معين . وإما بالكوى, أي بفتحات 
جانبية للماء إلى المزارع والجداول» بما يتناسب ومساحة أرض كل منتفع بهذا الماء. 
وهنا رأ ل الا ا ال 


)4 تكملة الفح : ١5/8‏ ء الدر الختار : 531/0 . 

)2 تنوير الحوالك شرح الموطأ : 718/١‏ وما بعدها . 

9) الدر امختار : 507/5 وما بعدها . تبيين الحقائق : 49/5 » تكلة الفتح : ٠5١/2‏ » البدائع : 186/6 . 
0 المهذدب : 08/١‏ 2 مغني الحتاج : ”رهلا؟ . 


 هكمش‎ 


الملقصود هو الانتفاع بسقي الأراضي » فيقدر حقهم اتورهاءتعلانن الطرية لذن 
المقصود منه هو المرورء وهو لا يختلف قدره سعة وضيقا . 

أن مقتضى العدل أيضاً أن يتم تغيير التوزيع برضا الميع » فليس لمشترك بلا 
رضام أن يشق جدولاً من النهرء أو ينصب عليه رحى » أوالة نزح » اوجسراء أو 
يوسع ف النهر» أوأن يقسم بالأيام بعد أن كانت القسمة بالفتحات أوأن يسوق نصيبه 
إلى أرض أخرى ليس لا فيه شرب ؛ لآن القديم يترك على قدمه لظهور الحق فيه؛ 
ولأنه يمنع الضرر بالآخرين » وفي التوسعة وغيرها إضرار بهم" . 

قد وضع رقم ففوى الشنن يغير أرض التعهرانا علد التيقينة''' لان الشرب 
ورظوى قي متشت نان يكل كلك يفير اردع بالاريقا» أو الوصيية ب ولاته فد 
تباع الأرض دون الشرب فيبقى/ !لوب وحده» فإذا استولى عليه غيره , كان له أن 
يدفع الظلم عن نفسهء يإثبات حقه بالبينة . 


و- ينتفع الناس بماء الأمطار أو السَيؤل أو النهر الصغير الذي يزدحم الناس 
فيه : بأن يبدأ بالأعلى » فيسقي أرضه ء حتى يصل إلى الكعب ( النهاية )»ثم يرسله 
إلى من يليه » فيسقي ويحبس الماء حتى يصل إلى كعبئهء ثم يرسله إلى من يليه ؛ 
فيفعل كذلك » وهم جرا إلى آخره'"'» لحديث عبادة :أن الني َيِه قضى في شرب 
النخل من السيل : أن الأعلى يشرب قبل الأسفل» ويترك الماء إلى الكعبين » ثم 
موكل للأء]ل الأسقل الى يليه بوكدلك عق تقض الخوائط» اوزيفق لان" . 

وروكى عبد الله بن الزبير: أن الزبير ورتخاد كن الأنضارتشازعنا في شراج 


)4 الدر الختار : 5١5/0‏ وما بعدها » تبيينالحقائق : 55/١‏ » تكلة الفتح : 8/4؟١‏ وما بعدهاء نهاية المحتاج : 
؟/ده؟ » المهذب : 58/١‏ ء المغني : 555/8 0153 . 

0) الدر انختار : 3٠6/0‏ » تبيين الحقائق : 50/6 ء تككلة الفتح : ١297/8‏ . 

)2 المهذب 458/١:‏ ء مغني امحتاج : ؟/97؟ , كشاف القناع : 7١5/4‏ وما بعدها » المغني :ماله . 


ك5( رواه ابن ماجه . وعبد الله بن أحمد . ورواه أبو داود بإسناد حسن . 


دك 5 


الحرة'" الى يسقى نينا التخل” فتثال الالساري للروينه سرح الماةوفان الترس: 
فاختصا إلى رسول الله َي » فقال رسو الله َي للزبير: : اسق أرضك. ثم أرسل الماء 
إلى أرض جارك . فقال الأنصاري : أن كان ابن عمتك يا رسول الله » فتلوّن وجه 
رسول الله يَلَو » فقال: يازبيرء اسق أرضك ١‏ إلى أن يبلغ الجذر» قال الزبير: 
فوالله » إني لأحسب هذه الآية نزلت فيه : # فلاء وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك 
فها شجر بينهم 14" . 

وتات ةامر سان ييل اير يعارن قر بز 
انه يلقه أن رسول لله يقال في سيل مهزور ومذينب : « يمسك حتى الكعبين» ثم 
تومل الأعل نامقل 


رابعاً ‏ كري الأنهار التي يكون منها الشرب : 


الكري : إخراج الطين من أرض النهرء وحفره» وإصلاج ضفتيه . ويلحق به 
1١1118‏ 


ومؤنة الكري أي نفقته بحسب نوع النهرء والا5!7أنواع ثلاثة"ا 


الأول : النهر العام غ في الورك لأحيتية كالقرات: والتيفل : نفقة كريه 
وإصلاحه من بيت مال المسامين » من الخراج والجزية » دون العشور والصدقات ؛ 


(0) الحرة : أرض في المدينة ذات حجارة سود . والشراج جمع شرج , والشرج : نبر صغير . 

()2 متفق عليه في الصحيحين ٠‏ ورواه مالك في موطئه عن عبد الله بن الزبير ( جامع الأصول : 510/٠١‏ ) والمراد 
بقوله : « احبس الماء حتى يبلغ الجذر» : أن يصل مبلغ تمام الشرب . من جذر الحساب : أصل كل شيء . 
وقيل : أراد أصل الحائط . ويلاحظ أن رواية الحديث بالدال : « يرجع إلى الجذر » أي الكعبين . 

. 3١/5 : تنويرالحوالك‎ )0 

)4 تكلة الفتح : 1/8؛ وما بعدها ء الدر المحتار : /7١5؟‏ وما بعدها ء البدائع : 151/7 وما بعدها ء تبيين 
الحقائق : 20/6 وما بعدها . 


لأنه للمصلحة العامة » فيختص بنفقته بيت المال» عملاً بالحديث النبوي : «الخراج 
العا 

فإن لم يكن في بيت المال شيء » أجبر الحا الناس على إصلاح النهرء إن امتنعوا 
عنه » دفعاً للضررء وتحقيقاً للمصلحة العامة . قال مرفي مثله : «لوتركت » لبعتم 
أولاد» . 


وتفرض مؤنة الاصلاح على الأغنياء الموسرين الذين لا يطيقون الاصلاح 
بأنفسهم 5 هو الشان في تجهيزالجيوش . ويكلف القادرون على العمل بأنفسهم » 
وتكون نفقتهم على الأغنياء . 

الثاني : النهر المملوك لأهله العام الداخل في المقاسم » ويمكن قسمته » ويشترك 
أهله ؛ لآن الحق لهم والمنفعة تعود إِليْهم على الخصوص ء فعليهم إصلاحه لأن الغنم 
بالغرم . ومن أبى منهم يجبر على الإنفاق » دفعاً للضرر العام الذي يلحق بقية الشركاء . 

فالمملوك : بأن دخل في المقاسم : عام وخاض”"+ والخناص وهو النوع الشالث : 
هوما يشترك فيه فئة محصورة . والعام : هو المملوك لماعة غير محصورة 

الثالث: النهرالمملوك لأهله الخاص بفقة محدودة : ثفقنة إصلاحه على أهله 
أيضاً ؛ لآن نفعه عائد إليهم . لكن إن امتنع جميعهم عن الإصلاح » ل يجبرهم الحاك: 
كالممتنع عن عمارة أرضه وداره . فإن امتنع بعضهم دون الآخرين : فقيل : يجبر 
الآي#لآن التفع للكل 2 وقينل: لاغير؟ لآق إحيارة اضزارا ينه .ومكن وفع 


(22)0 رواه الخخسة ( أحمد وأصحاب السنن ) عن عائشة وضعفه البخاري ( سبل السلام : 0/6 ) . 


() المملوك الداخل في المقاسم : عام وخاص . والفاصل بينهما : أن ماتستحق به الشفعة خاص وهو النوع الثالث» ومالا 
تستحق به الشفعة عام . واختلف في تحديد الخاص : فقيل : هو ماكان لعشرة؛ أو عليه قرية واحدة. وقيل: لما 


2011 


الضرر عن شركائه برجوعه عليه بحصته من النفقة » إذا تم الإصلاح بأمر القاضي . 

واختلف في كيفية الكري على الششركاء » إذا احتاج النهر في مسيله إلى 
إصلاح منطقة ليست في أعلاه : فقال أبوحنيفة : موّنة كري النهر المشترك على 
الشركاء من أعلاه» فإذا جازوا أرض رجل منهم دون حاجة إلى الكري » برئ من 
مونة الكري ؛ لآن المقصد من الكري الانتفاع بالسقي » وقد حصل لصاحب الأعلى ؛ 
فلا يلزمه نفع غيره . إٍ 

وقبال الصاحبان : الكري على الشركاء جميعهم » من أوله إلى آخره » بحصص 
القتوب والأراطي > لآن اضتاحب الأعل يتقا ق الأمفل؛ لاسعياجية إل سيبل 
مافضل من الماء فيه . وهذا الرأي هو المعقول في تقديري . 

واتفق أئّة الحنفية على أن الإيختلاح إذا كان من أعلى النهرء فوّنة إصلاحه على 
الشركاء جميعاً » لتوقف انتفاعهم به عَلىَ إصلاحه . 

المطلب الثاني حق الشفة : 


يلحق حق الشفة بحق الشرب » وتكاد تكون/أ اهما واحدة مع بعض الفوارق 

معنى حق الشفة : هوحق الانتفاع بالماء لشرب الإنسان والاستعمال المنزلي 
من طبخ وغسل ونحوهماء ولسقي البهاتم بالشفاه لدفع العطش ونحوه . أوهو حاجة 
الإنتاق إل الاءالقريه أو لكوب دوايه ولاشفافه المنولق” , 


. وأحكامه تختلف بحسب نوع الماء . والمياه أربعة أقساء'" : 


(0) , مختصر المعاملات الشرعية للشيخ علي الخفيف : ص 1١‏ . 
(0) <' تكملة الفتح : ١55/8‏ وما بعدها » تبيين“اتخقائق : 20/6 » البدائع : 188/5 وما بعدها ء الدر الختار : 51١١/6‏ 
وما بعدها . 


1ت 


الأول ماء البحار: لكل واحد من الناس فيها حق الشفة وسقي الأراضي ؛ 
والانتفاع بها بأي وجه ؛ لأنها غير ملوكة » والانتفاع بماء البحر كالانتفاع بالشهس 
والقمر والهواء . 

الثاني -ماء الأنهارالعظية كالفرات ودجلة والنيل » وسيحون وجيحون 
ونحوها : للناس فيه الشفة مطلقاً » وحق سقي الأراضي ؛ لأنما مباحة في الأصل لكل 
إنسان شرباً وسقياً » مالم يضر بالماعة ؛ لأن دفع 5 واجب» ولأن الاتتفاع 
بالمباح إنما يجوز إذا لم يضر بأحد» كتخريب النهر أو كسر ضفته » فتغرق القرى 
والاراضي 

الثالث ‏ ماء الأنهار الصغيرة المملوكة الخاصة بقوم محصورين وهو المسمى عند 
الفقهاء «ماء المقاسم » : حق:الشفة ثابت فيه » للضرورة , ولأن الأصل في الماء اشتراك 
الناس فيهء لقوله عليه الصلاة والسلام : «الناس شركاء في ثلاث : الماء » والكلا 
والنار» ولان استصحاب الماء إلى كل مكان امرمتعذر» والناس بحاجة إليهء فلو 
منعوا منه » وقعوا في حرج عظم . 

لكن إذا كان ماء النهر أو البئر المملوك لماكل ناض ملوكة : فلصاحب 
الوقن انين ورتدا عه بن البحرل ل 7 ان 

فإن ‏ يجد يقال له : إما أن تخرج الماء إليه » أو تتركهء بشرط ألا يضر النه ر أو 
البئر كأن يكسر ضفته أي جانبه ؛ لأن للمضطر أو ا حتاج حق الشفة في ماء التهرأو 
الوذك اح انتوق سو 

فلومنعه صاحب الأرض » وهو أودابته في حالة عطشء كان له أن يقاتله 
بالسلاح ليأخذ قدرما يدفع عن نفسه الحلاك » لقول عمر السابق : «هلا وضعم فيهم 


)0 حد القرب : ميل ؟ في التهم » والميل أربعة آلاف ذراع » والذراع : 32/6 سم » فالميل : 186 م . 


ابن 


السلاح ؟ » ولأنه قصد إتلافه بمنع الشفة عنه » وهو حقه ؛ لأن ماء البكرأو النهر 
ونحوهما مباح غيرتملوك . 

لامي اولتناك الاكسويه لك دعومو ل لقان اتامتعة: . 

مايه امعان لمر والسلام : « إن الله تعالى يحب معالي الأمور» ويكره 
000000 

والأضح أن لضاحب الماء مدع 'من | اه أذ منه لسقي الشجر أو خضري 
فا دم كيلة بطر ووكوها | لوقه 

كذلك إذا كانت الشفة تأتي على الماء كله » بأن كان جدولاً صغيراً » والمواثي 
الواردة عليه كثيرة » فقال أكثر الفقهاء منهم الحنفية : للمالك حق المنع » لأنه يلحقه 
ضْرَرَ به» كسقي الأرض ٠‏ 

الرابع ‏ الماء ال حر زفي الآواني : مملوك لصاحبه بالإحرازء فلا يحق لغيره 
الانتفاع به إلا بإذن صاحبه» لا شرباً ولج ولا غيره . 


لكن لامضطر الذي يخاف على نفسه من 'الحلاك بسبب العطش ء ولم يجد سوى 
هذا الماء الحرز: أن يأخذ هذا الماء من صاحبه » ولو بالقوة» لكن بغير سلاح إذا كان 
الماء فاضلاً عن حاجة صاحبه» كا بينا في حق الشرب.. 

المطلب الثالث ‏ حق المجرى : 

تعريف حق المجرى : هوحق صاحب الأرض البعيدة عن مجرى الماء» في 
اأغراة نك إلى أرطية قبي رفن بكرن فرق فته ملو] لصا حي اخرفه اد 


(2)0 رواه الطبراني عن الحسين بن علي » وهو حديث حسن . 


316 


لصاحب الأرض التي هوفيها وهو الكثير» أولما معاً» أو مشتركاً بين كثيرين . 


أحكامه : اميد العام ق'الشررع أنه لينن لطناحنت الأرض متم جا رد من إفران 
الماء في أرضه » عملاً بقول عمر المتقدم » لمن منع جاره من إرسال الماء في أرضه  :‏ والله 
لهرن به » ولو على بطنك » . 

وليس لصاحب الأرض أيضاً أن ينقل الجرى من مكانه إلا برضا أصحاب الحق 
فيه » ولهم الحق في ترميه » ومنع تسرب الماء منه » وتعميقه » وتقوية جانبيه . 5 أن ' 
لصاحب الارض مطالبتهم بإصلاحه » حتى لا يتسرب الماء منه » فيتلف مزروعاته . 


وإذا كان المجرى مشتركاً بين جماعة » فليس لأحدهم سده إلا برضا الميع على أن 
يسده كل واحد في نوبته . فإن منعوه من سده» كان له رفع الماء إلى أرضه بآلة'", 
ودليل اشتراط رضا الميع بسد المجرى هو قاعدة : « يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر 
عام». 

وحق اجرف إن كن قدها ف أرض المرقر افرصل خنال'"' علا اعد 
« القديم يترك على قدمه » ؛ ولا يُزال » إلا إذا كان فشكب هلى صاحب الأرض » علاً 
بقاعدة : « الضرر لا يكون قدها» . 

وإن أريد إحداث مجرى جديد : فإن كان في طريق عام » أنثئ بإذن السلطة, 
انه المرو و كي الخلحة العامة 

وإن كان في أرض مملوكة لغيره ‏ أحدث بإذن المالك : ولكن ليس لامالك المنع 


من إحداثه» مالم يلحق به ضرر بسببه » عملا بقول عمر السابق : « والله لهرن به ولو 


() البدائع : /١16وما‏ بعدها ء الأموال ونظرية العقد : ص ١1١١‏ وما بعدها ء مختصر المعاملات الشرعية : 


ص 5١‏ . 
)2 الدر امختار ورد المحتار : 504/0 ء الخراج لأبي يوسف : ص ذه . 


1068 


عل 
المطلب الرابع ‏ حق المسيل : 


تعريفه» وحكه . 


حق المسيل : موتحق اتفزيت الماء الزاقه عن المناجة أو غير الضالحء إن 
المصارف وامجاري العامة » بواسطة مجرى سطحي أو أنبوب مستورء سواء من أرض 
اودارأ و مصنع : 

والفرق بينه وبين حق ا جرى : هو أن حق الجرى لجلب الماء الصالح للأرض» 
وحق اسيل لتضريك الما غير الصالح عن الارضن أو الذار.ووها: 


والمسيل قد يكون لوكا لمنتفع به» أولصاحب الأرض التي يمرفيها » وقد 
يكون في مرفق عام . 1 

وإذا تعينت أرض الجار لإحدات المسيل» ل يجزلمالكها المعارضة أوالمانعة فيه ؛ 
إلا إذا ترتب عليه ضرر بيِّن . ويظل هذا الحق قائماء وإن تغيرت صفة الارض المقرر 
كا كن كنك اونا رإرافية افضار كندل | ليد : 


وإذا كان حق المسيل قدي بقي على حاله ‏ ما لم يكن ضاراً بالمصلحة العامة أو 
اللذائزة؛ قب عفدف إرالقهةالأن «العور يرال ولا سنب باذم الضرر» لان 
والشون لذ يكوك قدا 6 


24 والقصة هى : روى مالك في موطقه ( ١08/8‏ ) عن عمرو بن يح المازني عن أبيه : أن الضحاك بن خليفة 
ساق خليجاً له من العريض ء فأراد أن ير به في أرض محمد بن مسامة » فأبى مد . فقال له الضحاك : لم 
تنعنى » وهو لك منفعة » تشرب به أولاً وآخراً » ولا يضرك ؟ فأبى جمد . فك فيه الضحاك عمر بن 
الخطاب » فدعا عمر بن الخطاب خمد بن مساة » فأمره أن يخلي سبيله » فقال مد : لا ء فقال عمر : لم تمنع 
أخاك ما ينفعه » وهو لك نافع » تسقي به أولاً وآخراً » وهو لا يضرك ؟ فقال عمد : لا , والله » فقال عمر : 
والله ليرن به ؛ ولو على بطنك . فأمره حمر أن يمر به ء ففعل الضحاك . وانظر الخراج ليحي بن أدم : 
ص 31٠١‏ 


ا 


وتجب نفقات إصلاح المسيل » على المنتفع بهء إذا كان في ملكه, أو في ملك 
غيره . فإن كان في أرض عامة » فنفقة الإصلاح على بيت المال!" . 


للفلل انامس دعق المرو د 


حق المرور: هوحق أن يصل الإنسان إلى ملكه؛ دارا أوأرضاً» بطريق ير 
فيه » سواء أكان من طريقٍ عام » أم من طر يق خاص ملوك له أولغيره» أولما معاً. 

وحكنه يختلف بحسب نوع الطريق : 

أ فإن كان الطريق عادع فلكل إنسان حق الانتفاع به» لأنه من المباحات» 
سواء بالمرورء أو بفتح نافذة أوطريق فرعي عليهء أو إنشاء شرفة ونحوهاء وله 
إيقاف الدواب أو السيارات أو إتبياء مركيز للبيع والشراء . ولا يتقيد إلا 
بشرطين!' : 

الأول : السلامة » وعدم الإضرار بالأخرين إلا ضير ولا ضرارا” . 

الثاني : الإذن فيه من الحام . 

فإن أضر امار أو المنتفع بالآخرين» كأن أعاق المرورء منع . وإن لم يترتب على 
فعله ضررء جاز بشرط إذن الحاك عند ابي حنيفة » ولا يشترط الإذن عند 
الصاحبين » على ما سنبين في حق التعلي . كذلك لا يشترط إذن الإمام عند الشافعية 


() أملية مختصر المعاملات الشرعية للخفيف : ص ٠١‏ وما بعدها . 

)4 الدر انختار ورد اللحتار : 516/5 وما بعدها . تبيين الحقائق : ١45/١‏ وما بعدها ء جامع الفصولين : ؟/ا15 » 
تكلة الفتح : 75١/8‏ وما بعدها , مغني احتاج : 57 : 

)2 أي لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء » بمعنى أنه لا يجوز إنشاء الضرر ؛ ولا مقابلة الضرر بثله.. والضرر في 


الجزاء : أن يتعدى امجازي عن قدر حقه في القصاص وغيره . 


ىت 


والحنابلة'' كقوله عليه السلام : «من سبق إلى مالم يسبق إليه مس » فهو أحق به» . 
وقال المالكية'" : من بنى في طريق المسابين أوأضاف شيئاً من الطريق إلى 
ملكه منع منه باتفاق . 

وقال الشافعية'" : الطريق النافذ أي الشارع لا يتصرف فيه بما يضرالمارّة في 
مرورهم فيه ؛ لأن الحق فيه لمسامين كافة » فلا يشرع فيه جناح أي روشن », 
ولا ساباط ( أي سقيفة على حائطين والطريق بينها ) يضر الناس كل منهما . 

ب - وأما إن كان الطريق خاصاً : فحق الانتفاع به مقصور على صاحبه أو أهله 
أوالمشتركين فيه » فليس لغيرهم أن يفتح عليه باب أونافذة إلا بإذن منهم » ولكل 
الناس حق المرورفيه عند»#ة الطريق العام ء وليس لأصحابه سده أو إزالته 
ااحترافاً لق العامة فيه 

كذلك ليس لأحد من أصحاب/الدقؤيباإلطريق الخاص الارتفاق به على غير 
الوجه المعروف إلا يإذن الشركاء كلهم » حت المشتري من أحدم بعد الإذن , كإحداث 
ل ©)) 
غرفة » أو بناء شرفة » أو ميزاب ونحوه . 

المطلب السادس ‏ حق التعلي : 

تعريفه » وحك تصرف امالك الأعلى أو الأسفل في ملكه . 

حق التعلي : هوحق القرار الداتم أوالاستناد لصاحب الطبقة العلياء على 
الطبقة السفلى » والانتفاع بسقوفها ء مثل الملكية المشتركة للطوابق الحديثة . 


(0) 2 مغني الحتاج : 6/5 ء المغني : 586/0 . 

)2 القوانين الفقهية : ص 56١‏ . 

وق مغني الحتاج : ؟/5ةا . 

5( الدر انختار ورد الحثار : 5٠١/0‏ ؛ تكلة الفح » تبيين الحقائق : المكان السابق »ء القوانين الفقهية : 


ص 55١‏ »مغق امحتاج كم . 
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وهذا حق دام ثابت لصاحب العلوء على حساب السفل » فيكون للعلوحق 
البقاة:والقرانيعل :ذلك التفل دون أن وقلف عد الحتفينة مقف فلك يزول الح 
هدمه » أو هدام السفل» أو هما معاء ويظل هذا الحق قائًاً» يحري فيه التوارث . 


وقال: اكه" 5 النيقب لتقف دنا ارسي لمكا عن التق واي 
إصلاحه وبناؤه إن انهدم » ولصا.حب العلو الجلوس عليه , أي كا قال الحنفية . 


قال العافي 2" لبود قار مدي داعني القلى والبقل الخد ادو 
ملكين» لاشتراكها في الانتفاع به » فإنه ساترلضاحب السفل وأرضه:لصاحب 
العلو» فلصاحب العلو الاستناداإليه » وليس لأحدههما دق وتد أوفتح كوة ونحوه مما 
يضايق إلا يإذن الآخر. ولصَاحب العلو الاتتفاع بالسقف بحسب العادة» وإذا انهدم 
المشترك بين اثنين ليس لأحدهما إجبا الآخ ر على العمارة ؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر 
والممتنع يتضرر بتكليف العارة . 

ولا يباع حق التعلي عند الحنفية استقلالاً » فبيَعَه غير صحيح » لأنه ليس بمال . 

وفال عي اشهية: يجوز بيعه استقلالاً ؛ لآن الحقوق أموال عندم . وهذا هو 

واختلف أبو حنيفة مع صاحبيه في مدى حق التصرف لكل من صاحب العلو 
يفاح ال 

فقال أبوحنيفة : الآصل في تصرفات المالك في ملكهء إذا تعلق به حق الغير: 


. 56١ القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
, 3875 5١5/6 : همغن المحتاج : 155/6 ء روضة الطالبين للنووي‎ 2) 
وما بعدهاء الدر‎ ١74/1 : ء فتح القدير : 007/0 وما بعدها , 505 ء البدائع‎ 157 ١55/6 : تبيين الحقائق‎ 60 


الختار ورد الحتار : 6/هل/الا ‏ /الا؟ , 


ا الفقه الإسلامي جه (9؟) 


الحظر؛ لأنه تصرف في محل تعلق به حق محترم للغير» فليس للجار التصرف في ملكه 
من غير رضا صاحب الحق » وإن ‏ يضره هذا التصرف . 

وقاا عمسن امناعب البقل ادك اهأ شين كدف نونف اد 
فتح نافذة » أو رفع جدارء إلا برضا صاحب العلو» وإن ل يضر به . وليس لصاحب 
املو وكات ا يفف السقل» 

وقال الصاحبان : الأصل في تصرف الجار الإباحة ؛ لأنه تصرف في ملكه ‏ 
والملك يقتضي إطلاق التصرفء 5 يشاء المالك» إلا إذا لحق بسببه ضرر بالغيرء 
فينع حينئذ المالك منه » وبناء عليه : لصاحب السفل أوالطابق الأدفى أن يصنع 

يا لوقي الات الل 


وهذا الرأي هو المعقول » والإأضح في تقديري » وهو الاستحسان المفتى به عند 
000 
الحنفية . 


المطلب السابع ‏ حق الجوار: 

تعر يفه » ومدى صلاحيته أو حق الجار بالتصرف في ملكه . 

عرق لواو ارانيد سويت اونا اى رحرا للا ولاق اديه 
وار نكو لكر سو تداين كلق ق إلارعه فر بتار جار مطل الاإوليق 
به ضرراً بيناً فاحشاً . 

والامتناع عما يوذي الجار واجب ديانة» لقوله علا : دلا يدخل الجنة من 
لا يأمن جاره بوائقه "أي غوائله وشروره » ومع ذلك للفقهاء اراء قضائية في منع 


40 انظر الدر امختار : 7570/6 . 


)22 رواه مسم عن أي هريرة . 


الضرر بالجار'"' : 

فقال أبو حنيفة بمقتضى القياس » والشافعية والظاهرية : لصاحب الملك أن 
يفعل في ملكه ما يشاء» وهو مطلق التصرف في خالص ملكه؛ وإن ألحق الضرر 
بغيره » فله فتح ما شاء من النوافذ ء وهدم ما شاء من الجدران » وحفر ما رأى من 
الآمازء و إنشاءها يشاءمن المضانع»:واغناذ ما أراد مخ الشكق أو المتجير: 

لكن في الجدار المشترك : قال الشافعية في الجديد'" : ليس لأحد الشريكين 
وضع جذوعه عليه بغير إذن شريكه» وليس له أن يدق وتدا أو يفتح كوّة أونحوهما 
ما يضايق فيه عادة إلا يإذن شر يكه » ولا أن يستند إليه ويسند متاعأ لا يضرء وله 
ولغيره مثل هذا الانتفاع في جبدار الأجني ؛ لآنه لاا ضرر على المالك» فلا يضايق 
فيه ء بل له الانتفاع » ولو مجع امالك . 

وقَالَ الضاحبان مقعطى الاستاق الدق أحذت ينه الخلة + يعقيه انتعال 
مالك العقار وتصرفه بما لا يؤدي إلى ضرر بيّن فاحش بجاره» ولقوله عليه الصلاة 
والسلام : « لا ضرر ولا ضرار» . وهذا هوالمفقتى بهاعند الحنفية . 


والضرر البين الفاحش : ما يكون سببا هدم أولاقوط بناء الجار» أوما يوهن 
البناء , أوما يوذي الجا رأذىّ بالغأ على وجه دائم » أوما يؤدي إلى سلخ حق الانتفاع 
بالكلية : وهو ما يمنع من الحوائج الأصلية » كأن يحول داره إلى فرن أو مصنع للحديد 
أو مطحنة للحبوب » أو حمام أوتنورأو يبي جداراً يمنع به الضرر عن جاره . 

فإن فعل شيئاً مما ذكر» منع منه» وأمر بإزالته» وكان ضامناً ما يترتب عليه من 
تلف بدار جاره» سواء أكان بالمباشرة أم بالتسبب . 


() البدائع 5١5/6:‏ وما بعدهاء فتح القدير : 505/5 » المبسوط : 6١/اكء‏ الام : 53107 وما بعدهاء ل 
الأميرية » امحلى : 7510 , م 1700 , مختصر المعاملات الشرعية : ص ؟5 . 
)2 مغن المحتاج : "/كذا . 


1١١ 


وقال المالكنة والحذايرة"" : يعليد أعيال امالك بالا يكن بالأخحرين» 
ولو بالنية والقصدء فإن لم تكن له مصلحة ظاهرة في التصرف» أوم يقصد سوى 
الإضرار بالآخرين» منع منه ؛ لان المسلم ممنوع من قصد الإضرار. 

لكن المشهور عند المالكية أن الشخص لا ينع إذا أراد أن يعلي بنياناً يمنع جاره 
الضوء والشمس » و يمنع إذا أراد أن يبني بنيانا يمنع ال هواء . واتفق المالكية على منع 
أنواع من الضرر المحدث » هي : فتح كوة أوطاقة يكشف منها على جاره» فيوؤمر 
بسدها أوسترها » وأن يبني شخص في داره فرناً أو حماماً أو كيرحداد» أوصائغء مما 
يضر بجاره دخانه » فينع منه إلا إن احتال في إزالة الدخان . وأن يصرف ماءه على 
دار جاره أوعلى سقفهء أو يجري في داره ماء » فيضر بحيطان جاره . ومن طرق 
تجدب الضرر: كاتم الصوت وعازل الحرارة » وصفاية الدخان. 

والخلاصة : أن الاتجاه الأقوى في الفقه الإسلامي يجي ز لامالك أن يتصرف في 
ملكه با لا ضر فيه على الجارء أما ما شر الفاحش» أوأشكل فيه الحال» فإنه 
ممنوع. 

وإذا كان الشيء قدياً قبل الجوارء يظل قائماً» مالم يكن فيه ضرر بالجار 
النديد: 


460 الموافقات : ”ع5 » القوانين الفقهية : ص 56١‏ . 
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القص ارس 
عقوخ استفقاز الاررضن 
المزارعة» المساقاة» المغارسّة 


العقد الأول المرارعة أو المخابرة 
تعر يفها » ومشروعيتها » وركنها وصفة العقدء وشرائطها , وأنواعها أو أحوالها ؛ 
المبحث الأول تعريف المزارعة ومشروعيتها وركنها وصفة 
العقّد : 
أولاً تعريف المرارعة : المزارعة لغة . مُقاغلة من الزرع : هوالإنبات . 
وكرها مدعل الؤوع عض اللنارب"" :«وعرقها! كفكية باب الشركة فى 
الزرع'" . وعرفها الحنابلة بأنها : دفع الأرض إلك من يزرعها أو يعمل عليها » والزرع 
و 
وتسمى أيضاً الخابرة (من الخبار: وهي الأرض اللينة )» والمحاقلة؛ ويسميها 
أهل العراق : القراح . ووصف الشافعية” امخابرة بأنها : عمل الأرض ببعض ما يخرج 


)4 البدائع : ١70/6‏ ء تبيين الحقائق : 5/8/٠‏ , الدر انختار : 155/0 » تككلة الفتح :30/8 . 
)2 الشرح الكبير : 57276 » القوانين الفقهية : ص 58١‏ . 

0) المغنى : ه/5هىء كشاف القناع : ؟/ه . 

(5) مغني الحتاج : 555/5 وما بعدها . 


1١17 ب‎ 


منهاء والبذر من العامل . والمزارعة : هي المحابرة» ولكن البذر فيها يكون من 
المالك . 


ثانياً ‏ مشروعيتها : لم يجزأبو حنيفة وزفرالمزارعة» وقالا : هي فاسدة» 
وتعارة أرق + الزارعة بالكلث والرع ف رأ ينا باطله"".وكدلك ل يز الفافعي 
المزارعة و إنما تجو زعند الشافعية فقط تبعا للمساقاة للحاجة ء فلو كان بين النخل 
بياض صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل بشرط اتحاد العامل » وعسر إفراد 
النخل بالسقي » والبياض بالعارة : وهي الزراعة لانتفاع النخل بسقي الأرض 
وتقليبها . والأصح أنه يشترط : ألا يفصل العاقدان بين العقدين وإفا يؤق با على 
الاتصال» وألا يقدم المزارعة على المساقاة » لأنها تابعة » والتابع لا يقدم على متبوعه . 
ولا قوو ]ابر عن هيو الاقف العم ورود مف وومهينا ٠"‏ وليل أن 
حنيفة وزفر والشافعي على عدم مشروعية المزارعة أن النبي م 2 هى عن المحابرة؟" 
وهي المزارعة . ولأن أجر المزارع : وهو مما تخرجه الأرض إما معدوم لعدم وجوده عند 
الففندع أو خيون ماله متورانسا 2و الأرض توق لا عرع يفا + وكل من 
الجهالة وانعدام محل العقد مفسد عقد الإجارة . 


وأما معاملة النبي عَلِنٍ أهل غين اسان 2ق حرام نقامن "قلت أو 
ربع غلة الأرض» بطريق المن والصلح » وهو جائز. 


2 العناية هامش تكلة الفتح : 50/8 » وتقييدهم بالثلث والربع باعتبار العادة في ذلك ٠‏ ولتقرير محل النزاع , إذ 
لو م يعين المقدار فسدت اتفاقاً . 

0( مغني الحتاج : ؟/؟؟ء المهذب : 355/١‏ . 

() أخرجه مسم عن جابر بن عبد الله » وأخرجه أيضاً عن ابن عمر : أن رافع بن خديج روى أن رسول الله يَيل 

جى عنه ( نصب الراية : 18١/6‏ ) ) وروى مسم أيضاً عن ثابت بن الضحاك «٠‏ « أن رسول الله يَيِيةٌ نجى عن 

المزارعة » وروى أبو داود والنسائي وأحد والبخاري حديث رافع بالنهي عن كراء الأرض (.نيل الأوطار : 
ورولا؟ . 58١‏ ). 

() الخراج نوعان : خراج وظيفة : وهو فرض جزء مقطوع معلوم سنوياً على جزء معلوم من مساحة الأرض 
الفتوحة . وخراج مقاسمة : وهو فرض مقدار نسبة محددة من غلة الأرض كالنصف مثلاً . 


3 


وقال صاحبا أبي حنيفة ( أبو يوسف وحمد )ء ومالك وأحمد وداود الظاهري» 
وهو رأي جمهورالفقهاء : المزارعة جائزة » بدليل أن الني يَكَِةٍ عامل أهل خيبر 
بشطرما يخرج من ر أو زرع"" . ولأنه عقد شركة بين امال والعمل » فيجوز 
كالمضاربة » لدفع الحاجة . فصاحب المال قد لايحسن الزراعة » والعامل يتقنهاء 
فيتحقق بتعاونها الخير والإنتاج والاستثمار. والعمل والفتوى عند الحنفية على قول 
الصاجبين » لحاجة الناس إليهم ولتعاملهم . وهذا هوالراجح . 

ثالثاً ‏ ركن المزارعة وصفة العقد : ركن المزارعة عند الحنفية : الإيجاب 
والقبول» وهو أن يقول صاحب الأرض للعامل : دفعت إليك هذه الأرض مزارعة 
بكذاء ويقول العامل : قبلت » أو رضيت» أوما يدل على قبوله ورضاه» فإذا وجدأ 
م العقد بينها!" . 

فأطرافها ثلاثة : صاحب الأر ص أو المالك » والعامل أوالمزارع » ومحل العقدء 
المتردد بين أن يكون منفعة الارض أو عمل العامل . وهي عند الحنفية : عقد إجارة 
ابتداء » شركة انتهاء » فإن كان البذر من العامل فالمعقود عليه منفعة الارض» وإن 
كمع ساحية الآرضن #المتقزة فليةصتيءة افيا 7 


وقتال اللقايية"" ول قفر الناريهة و التاق عارك ليوك عطي نان ركقية 
الختروع ف العمل فنولا : كالوكيل.: 

وأما صفة المزارعة : فهي عند الحنفية كبقية الشركات عقد غير لازم . وقال 
المالكية"' : وتلزم بالبذر ونحوه أي بإلقاء الحب على الأرض لينبت » أو بوضع 


(2260 رواه الماعة ( أحمد والأمة الستة ) عن ابن عمرء وروي أيضاأً عن ابن عباس وجابر بن عبد الله ( نيل 
الأوطار : 375/6" ) . 

2( البدائع :ي/37 . 

)2 كشاف القناع : 558/5 وما يعدها . 

(2)5 الشرح الصغير : 5955/9 . 
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الزريعة في الأرض مما لا بذرلحبه كالبصل ونحوه . والمعتّد عند المالكية أن شركات 
الأموال تلزم بالصيغة . 

وقال الحدابلة"" + المزارضة والمسناقاة عقدان غير لازمين» لكل طرق سخه]: 
ويبطل المقدعوت اجن السافدين : 

المبحث الثاني شرائط المزارعة : 

افقرظ الصانان من اللفية"' ف المزارعة كرائط؟ ف العتافد »وق الزرع 
والمزروع » وفي الخارج من الزرع » وفي الأرض المزروعة ؛ وفي محل العقدء وفي آلة 
الزراعة » وفي مدة المزارعة . 

شروط العاقد : يشترط شرطان عامان في العقود . 

أ أن يكون العاقد عاقلا (تميزا) : فلا تصح مزارعة المجنون والصبي غير المميز؛ 
لأن العقل شرط أهلية التصرفات . 

وأما البلوغ فليس بشرط لجواز المزارغةج فتجبوز مزارعة الصبي المأذون » 
كالإجارة . والمزارعة استئجار ببعض الناتج . ظ 

؟_ألا يكون مرتداً ‏ في رأي أبي حنيفة ‏ لأن تصرفات المرتد موقوفة عندهء 
فلا تصح للحال . ولا يشترط هذا الغرط عند الصاحبين » فتعتبر مزارعة المرتد نافذة 
للحال . 

أما المرتدة فتصح مزارعتها باتفاق الحنفية . 

قوط الزرع : أن يكون معلوماً »بأن يبين ما يزرع؟ لآن حال المزروع 


()4 2 غاية المنتهى : ١84/5‏ . 
البدائع : /؟١؛  18١‏ . تكملة الفتح مع العناية : ١4/4‏ وما بعدها . الكتاب مع اللباب : 5٠١/5‏ » تبيين 


الحقائق : مبالاكء الدر اغختار : 5/6ة١‏ . 


1 


يختلف باختلاف الزرع » بالزيادة والتقصان» فرب زرع يزيد في الأرض» وآخر 
ينقصها ومقتق الاتتحسان : أن تيان ها يزرح'ف الأرطن لين يشترط» إذا نض 
على المزارعة » فإن ما يزرع مفوض للعامل . 

شوط المزروع : أن يكون قابلاً لعمل الزراعة : وهوأن يؤثرفيه العمل 
بالزيادة بحسب العادة . 

شروط الخارج الناتج من الزرع : تشترط شروط إذا لم تتحقق فسد العققد 
وهي : 

أن يكون مغلوماً ف اللقدة لانديتابة الاخرة وجهالتها تفن الأحازة: 

؟ أن يكوق مشتر كا و33 لور + فلوتشرظ مخضضه يأ جدها فيه العقد» 

"'- أن يكون الناتج معلوم التفيرر كالنصف والثلث والربع ونحوه ؛ لأن ترك 
وين ودف إل اطيالة القمية كعك 

6د أن ايكون العام جما حقاعا بن الخاره كيه للوشغرط لأسده تداز 
معلوم كأربعة أمداد أو بقدرالبذرء م يصح العقدء وا ألا ينتج إلا ذلك القدر. 

ولا يصح أيضاً اشتراط كون الناتج على السواقي أو اخداول لأحدههماء لاحتال 
الآيضت الزرع إلافى ذلك الموطع: 

ولا يصح أيضاً اشتراط كون التبن لأحدهماء وللآخرالحب ؛ لأن الزرع قد 

شووط الأرض المزروعة : يشترط في الأرض المزروعة ما يأقٍ : 

الاق تكون حناطة للزراعنة #فلى كنك منفة اروف ور نيفين لان 
المزارعة عقد استئجار ببعض الناتج» والسبخة والنزة لا تجوز إجارتهاء فلا تجوز 
مزارعتها . 


1 


اد أن تكوق تعلوسة ؛خناق كاتك خيولة لاقع الترارضة لأا ودف إل 
المنازعة . 
؟- التخلية بين الأرض والعامل » فتسم إلى العامل مخلاة : وهوأن يوجد من 


صاحب الأرض التخلية بين الأرض وبين العامل » فلوشرط العمل على رب الأرض 
أوعليها معاًء لا تصح المزارعة » لانعدام التخلية . 


شرط محل العقد : أن يكون المعقود عليه في المزارعة مقصوداً بحسب العرف 
والشرع : أي من الأعمال الزراعية عرفاً وشرعاً » من حيث إنها إجارة أحد أمرين : 
إما منفعة عمل العامل : بأن كان البذر من صاحب الأرض . وإما منفعة الأرض : بأن 
كاق البنارهق العاهل.: 

وإذا اجتع الأمران في الاستئجار» فسدت المزارعة » وتفسد إذا كان العمل غير 
زراعي كقطع الأحجار ونقلها ورصف جوانبها مثلاً بالحجارة ؛ لأنها ليست من 
أغبال المزارعة» 

شرط آلة الزراعة : أن تكون الآلة من دابة أوآلة حديثة أمراً تابعاً في العقدء 

شرط مدة المزارعة : أن تكون المدة معلومة » فلا تصح المزارعة إلا بعد بيان 
المدة ؛ لأنها استئجار ببعض الناتج» ولا تصح الإجارة مع جهالة المدة» والمدة 
متعارفة » فتفسد با لا يتكن العامل فيهاء وبما لا يعيش إليها أحد العاقدين . 

8 5 ع 0( 

لفقي أذ الايد ناميلا تيان سنال اوتقع على أرك لارع وائجدا : 


. ١95/6 : الدرانختار‎ )0( 
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ا أهلية الجاقورون اتن وتعيين هندة لفق والمفى ينه اذه لا رودا ذلك 
؟- وصلاحية الأرض للزراعة . 4 والتخلية بين الأرض والعامل . - وأن يكون 
النائج مقت رك مقاعا بين الفاقدين تحقيقاً لعن الشركة :ذه وتنان :مق علب لبدو 
منعاً للمنازعة ‏ وإعلاماً لامعقود عليه : وهو منافع الأرض أو منافع العامل. 1 
وبيان نصيب كل من العاقدين”"' سواء من قدم البذ رأومن م يقدمه.6- وبيان 
جنس البدّر ليصير الأجر معلوماً ؛ لأن الأجرجزء من الناتج» فلا بد من بيانه » ليعم 
أن الناتج من أي نوع ؛ لأته ريا ينعطي بذراً لا يحصل الناتج به إلا يعمل كتين. 
والامحتماقة أن زاوها يزرة ف الارضن لين شر 

فورظ الم اوعة عي لكي 

اشترط المالكية ثلاثة شروط لامزارعة : 


١‏ السلامة من كراء الأرض بأج ركملوع كزاؤها به » بألا تقع الأرض أو بعضها 
في مقابلة بذرء أوطعام ولول تنبته الأرروكعبيل » أو ما تنبته ولو غير طعام 
كقطن وكتان» إلا الخشبء أ إنه لبد لقيحة لمرو ين كرانها يذهب أو قضة أو 
عرض تجاري أو حيوان . ولا بد من كون البذر من صاحبةالأرض والعامل معاًء فلو 
كآن البذوى احدعيا وا ارك الاجر ديك الم أرطة: 


وسبب اشتراط هذا الشرط : ورود النهي في السنة عن كراء الأرض بما يخرج 


(2)0 المذكور في الهداية : بيان نصيب من لا بذر من قبله » لأنه يستحق عوضاً بالشرط » فلا بد من أن يكون 
معلوماً » وما لا يعم لا يستحق شرطاً بالعقد . لكن قال قاضي زاده معلقاً عليه : لا شك أن بيان نصيب كل 
من المتعاقدين مما لا بد منه في عقد المزارعة » فعد يان نصيب من لا بذر من قبله » من الشرائط دون بيان 
نصيب الآخر ء مما لا يجدي كبير طائل . فتأمل ( تكلة الفتح : 58/8 ) . 

(2)0 الشرح الكبير : ؟/576 وما بعدها , الشرح الصغير : 455/5 وما بعدها », القوانين الفقهية : ص 58١‏ . 

)2 رواه أحمد والبخاري والنسائي من حديث رافع بن خديج ( نيل الأوطار : 3/6/0 ) . 


دك 


؟- تكافؤ الشريكين أوتساويها فها يخرجان أو يقدمان: بأن يقابل أجر 
الأرش مساو غير بذر كعمل حيوان ونحوه» وعلى قدرالربح الواقع بينهماء كأن 
تكون أجرة الأرض مئة» وما يقابلها من تقديم حيوان وعمل سوى البذرمئة» 
والربح بينهها مناصفة » فتصح وإلا فسدت . ويجونز لاحدههما التبرع للاخر بالزيادة 
من عمل أو ربح» بعد لزوم الشركة . 

؟- تماثل البذرين المقدمين من كليهما نوعاً كقمح أو شعي رأ فول . فإن اختلف 
بذ رأحدهما عن الآخرء كأن أخرج أحدهما من البذرغيرما أخرجه الآخرء فسدت 
المزارعة » ولكل ما أنبته بذره . 

ومذهب مالك وابن القائم » وهو الراجح الذي به الفتوى : أنه لا يشترط كا في 
شركة الأموال ‏ خلط البذرين حقيقة ولا حكاء بل إذا خرج كل منها ببذره وكان 
بذر كل منها مستقلاً عن الآخرء فالشركة صحيحة . 

والخلاصة : أن المالكية يشترطون تقديم البذر من كلا العاقدين » وتساويها فيه 
نوعاً » وتماثلهها في الربح وفيا يقدم كل منهما من حَيْء عيقٍ كالأرض » وما يقابلها من 
منفعة حيوان وعمل » وألا تكون المزارعة بجزء ناتج من الأرض » وإنما بعوض آخر غير 
خصول الأرض . ويلاحظ أن هذه الشروط شديدة لا تنطبق مع واقع ال مزارعة 
القائم . 

أما الشافعية'" : فم يشترطوا في المزارعة التي تصح تبعاً للمساقاة أن يتساوى 
العاقدان في الجزء المشروط من القر والزرع » فيصح أن يشرط للعامل نصف المرء 
وربع الزرع مثلاً. كذلك حددوا محل منع كراء الأرض بما يخرج منها با إذا كان 
المشروط من خصوص بقعة معينة . وقالوا : إن المزارعة : هي عمل الأرض بما يخرج 
عياء واللره تالكا 


لله مغني الحتاج ا م 


11ت 


وأما الحنابلة"' : فأجازوا المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض» ول يشترطوا 
قساؤى العاقديق فق التائج: واقارطوا ؟العافعية فق ظاهر المذهي كون البسدومن 
المالك رب الأرض ؛ وروي عن أحمد ها يدل عل أن البد نر جوز أن يكو من 
العامل . واشترطوا بيان نصيب كل واحد من العاقدين » فيان جهل النصيب فسدت 
المزازعة :5 اخترطوا ايضا معرفة حسن السدن وقدوم لأ المزارضة عافد عل 
عمل » فلم تج زعلى غير معلوم الجدس والقدرء كالإجارة . 

المبحث الثالث ‏ أحوال المزارعة : 

الأولى : أن تكون الأرض والبذ رمن واحدء والعمل والحيوان واسطة الزراعة 


من آخر: تجوزالمزارعة » وصار صاحب الأرض والبذر مس أجراً للعامل» والحيوان 
المستخدم للحراثة تبعاً له ؛ لآن الحيوان آلة العمل . 


الثانية : أن تكون الأرض لواحد» والحيوامزالينج, والعمل لواحد : حازت 
المزارعة أيضاً» وصار العامل مستأجراً للأرض ببعض الخارج الناتج . 

الثالثة : أن تكون الأرض والحيوان والبذرلواحد » والعمل لواحد : جازت 
أيضاً » وصار رب الأرض مستأجرا للعامل ببعض الخارج'" . 

الرابعننة :«إذ| كانت الارضن واحينوان لوانجية» والجلر:والفيل لآخر» فى 
فاسدة+ في ظاهرالرواية» لأنه لو قد رالعقد إجارة للأرض + فاشتراط الحيوآن عل 


(60 المغني : م/كدك هدك كذكء كشاف القناع : 590/5 . 

(0) البدائع : ١75/6‏ وما بعدها , تكلة الفتح : 55/8 وما بعدهاء تبيين الحقائق : 18١/5‏ وما بعدها , الدر الختار : 
0 وما بعدها , اللباب شرح الكتاب : 555/5 وما بعدها . 

)2 قد نظم بعضهم الصور الثلاث الجائزة في بيت » فقال : 
أرض وبذر » كذا أرض » كذا عمل" من واحدء ذي ثلاث كلها قبلت . 


1ك 


ماحها اع لفان ؟ إن لأاككق كعل اللبوان انها للتوف + لاختلاف انس 
أى نتعقفة الحيوان شيك من نس امتفعة الا رن لان الأرض للقاموا اناق 
والحيوان للعمل وشق الأرض . 
ولو قدو اله [إحارة العام + فاشتراظ اليد ز عليه يقست ؟؛ لأنه ليبن تنه له . 
وظلينة تفن المؤارعة |3( اقترطت الالة أو الحيوان أو العميل فل متداحت 
الأرض» كا تفسد إذا اشترط الخارج كله لأحد العاقدين » أواشترط الحصاد والدياس 
أوا مل والحفظ على العامل المزارع ؛ لأنه لا يتعلق به صلاح الزرع . 
المبحث الرابع ‏ حكم المزارعة الصحيحة والفاسدة : 
أولاً حكم المزارعة الصحيحة عند الحنفية : لمزارعة الصحيحة عند 
الحنفية"' أحكام هي ما يأتي : 
١_كل‏ ما كان من عمل المزارعة ما مقا الْزرع إليه لإصلاحه » كنفقة البذر 
جنؤنة الحفظ م فعل المزايع» لان العقد سناوله - 
| ؟- كل ما كان نفقة على الزرع » كالسماد وقلع الأعشباب والحصاد والدياس» 
فعلى العاقدين على قدر نصيبهما من الناتج . 
؟- الناتج من الأرض يقسم بين العاقدين بحسب الشرط المتفق عليه » لقوله 
يل : «المسامون عند شروطهم »'" . فإن ل تخرج الأرض شيئاً » فلا شيء لواحد من 
العاقدين على الآخرء أما إنه لاشيء للعامل » فلأنه مستأجر ببعض الخارج الناتج» 


()2 البدائع : /اا وما بعدها » تكملة الفتح /ة؟ ء تبيين الحقائق : 85/5؟ , الكتاب مع اللباب : 7517/١‏ وما 
بعدها : الدر الختار : ١59/6‏ . 

)2 رواه الحام عن أنس وعائشة » وهو حديث صحيح . ورواه أبو داود والحام عن أبي هريرة بلفظ : « السامون 
على شروطهم » وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عرو بن غوف باللفظ الأخير ( نصب الراية : 
7ه الجامع الصغير) . 


11 ان 


ولم يوجد . هذا بخلاف المزارعة الفاسدة : يجب للعامل أجر المثل إن لم تخرج الأرض 
شيئاً . والفرق أن الواجب في العقد الصحيح هو المسمى وهو بعض الخارج » فإذا ل 
يوجد م يجب شيء . وأما الواجب في المزارعة الفاسدة فهو أجر مثل العمل في الذمة لا 
في الخارج » فعدم الخارج لا يمنع وجوبه في الذمة . 


؟ - عقد المزارعة ؟ بينا في صفته غير لازم عند الحنابلة» ويلزم بالبذر عند 
المالكية » وقال الحنفية : هو عقد غير لازم في جانب صاحب البذر لازم في جانب 
العاقد الأخرءءولا موز ل#فنة الزارقة الاتعدن 6 سوق :اقاذا امس ضاحي البدن 
من العمل » لم يجبرعليه . وإن امتنع الذي ليس من قبله البذرء أجبره الحا على 
العمل ؛ لآنه لا يلحقه بالعقد ضررء والعقد لازم بمنزلة الإجارة إلا إذا كان هناك عذر 
تفسخ به الإجارة » فتفسخ به المزارعة.. وسبب التفرقة بين العاقدين : أن صاحب 
البذرلا يمكنه تنفيذ العقد إلا بإتلاف ملكه وهوالبذرء في التراب» فلا يكون 
الشروع فيه ملزماً في حقه , إذ لا يجبر الإنسان على إتلاف ملكه : أما العاقد الآخر 
فليس من قبله إتلاف ملكه ؛ فكان الشروع في حقنةملزماً . 

الكراب ( الحراثة ) والسقي : إن تم الإتفاق عليه أوالاشتراط يجب الوفاء به 
على من شرط عليه . وإن لم يتفق عليه يجبر عليه العاقد حسب الزراعة المعتادة . فإن 
كانت الأرض تسقى بماء السماء لا يجبر أحد على السقي » وإلا فعلى النحو المعتاد . فإذا 
قصر المزارع في عقد المزارعة الصحيحة في سقي الأرض حتى هلك الزرع بهذا السبب 
يضمن الوحوب العمل عليه فيها ؛ ويضن عَهان الأمنانات بالتقضير؛ لآن الأرض في 
يده أمانة . ولا يضمن في المزارعة الفاسدة . 


1- تجوزالزيادة على الشرظ المذكو رمن الخارج الناتج , والحط عنه » والقاعدة 
فيه : فى أنه كلما احمل إنشاء العقد عليه » احقل الريادة: وما لأفلا والحط جائز 
في الحالتين جميعا » كالزيادة في الفن في عقد البيع . 


رن 0 


فلو زاد العامل المزارع في حصة صاحب الأرض بعد الحصادء وكان البذرمنه 
. أي من العاملء / يجز؛ لأن الزيادة على الأجرة ‏ قت بعد انتهاء عمل المزارعة 
واتكتلناء: العقوة عليه وهو النقفة روه لأ عرق اذلو أنقنا الشف يو هيات 
لا يجورء فلا تجورالريادة. 

وإن كانت الزيادة للمزارع في هذه الحالة من صاحب الأرض» جازت ؛ لأنها 
حط من الأجرة المستحقة له » وهو لا يتطلب قيام المعقود عليه . 

فاق كان اليد ومن صاحب الأرض» فزاد في حصة المزارع بعد الحصادء فالحم 
أنه لا يجو زالزيادة من المالك ؛ لأنها قت بعد استيفاء المعقود عليه» وتجوز الزيادة 
من المزارع ؛ لأنها حط من الأجرة المستحقة له . 

أمَآ إن حرفت ]لز راك همق اخن من العاقذين:: قبل الخضاك فبعور, 

لمات أحد المتعاقدنيك باقر العو لدوم ترك ال الإدرالفاء ولاخ وم عل 
المزارع لبقاء عقد الإجارة ههنا ببقاء المدة : 1 

حك المرارعة عند الشافعية : عرفنا أنه لا تجوز المزارعة ( البذر من المالك ) 
غثة القافية الأاقزماً الساقاف ولأ صور أن غناي الكل [البدريق العامل تيع 
لامساقاة . 

فإن أفردت أرض بالمزارعة » فالغلة “امالك » لأنها فاء ملكه» وعليه للعامل 
أخجرة كل عله ودوانة الات 

وطريق جعل الغلة للطرفين العاقدين ؛ ولا أجرة لأحدهها على الآخرء يحصل 
بصورتين : 

إخذاقاء أن متاخ رانك العامل يضف البدوشائماء أي انتشجارا على 
الشيوع ليزرع له النصف الآخر في الأرض» ويعيره نصف الأرض شائعاً . 
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الغاقة :]وجرا مالك العاول بقصنية ادر قات تسن سف الا رضن 
قانع ايضاءالبزرع لذاالتمتي الأخونة البذوءق البفنت الأخوم الارضن: 


فيكون الطرفان شريكين في الزرع على المناصفة » ولا أجرة لأحدها على 
الآخر؛ لآن العامل يستحق من منفعة الأرض بقدر نصيبه من الزرع» والمالك 
يستحق من منفعة رفن بقدر نصيبه من الزوع” : 

ثانياً حكم المزارعة الفاسدة عند الحنفية : للمزارعة الفاسدة أيضاً 
ا 0( 
أحكام" . 

١‏ لايجب على المزارع شيء من أعمال المزارعة ؛ لأن إيجابه بالعقدء وهوم 

الخاريج الناتج كله لصايِك البذر» سواء أكان رب الأرض أم المزارع ؛ لآن 
المخاري انتتحقة رسيي كوقه غاء هلك //لا بالفوظ : ويشفق المالكية والخسابلة "مغ 
الحنفية في هذا الحم » وهو أن العقد إذا فسد لزم كون الزرع لصاحب البذر. 

*-إذا كان البذرمن صاحب الأرض > استحئر 0 سبب فساد المزارغة أجر 
ككل عتلةى و إذا كان البدرزهره العامل كان علي لعب كا ل رون شر مدل فاده 
لأن العقفتق التي يكوة استعجارا . 

وق انغيالة الأول يظيب الخاري كله لضتاخي الأرؤن 4 لأتنة كام ملكته وهق. 
البذر في ملكه وهو الأرض . وفي الحالة الثانية : لا يطيب كل الخارج للمزارع » وإنما 
يأخذ منه قدر بذره وقد رأجر مثل الأرض » ويتصدق بالفضل الزائد . 
)00 مغني الحتاج : 30/5 . 
(0) البدائع : 185/6 وما بعدها , تكلة الفتح : 55/8 وما بعدها . تبيين الحقائق : 85/5؟ » الدر الختار : 155/0 ء 


والكتاب مع اللباب : 5287/5 . 
)2 الشرح الصغير : ؟/3ة؛ ء المغنى : 7355/6 . 


ه15 د الفقه الإسلامي جه )4١0(‏ 


؛ - يجب أجر المثل في المزارعة الفاسدة» وإن ‏ تخرج الأرض شيئاً » بعد أن 
استعملها المزارع ؛ لأن المزارعة عقد إجارة » والأجرة في الإجارة الفاسدة لا تجب إلا 
بحقيقة الاستععمال» أما في المزارعة الصحيحة فلا يجب شيء على أحدههما إذا لم تخرج 
الأرض شيئاً . وقد بينا الفرق في أحكام المزارعة الصحيحة رق ؟. 

دقن أخز الثلق الزارعة القاميدة عدر بالبمى عمد أن حتيفة وآ 
يوسف » عملا برضا الطرفين ورعاية للجانبين بالقدرالممكن » وقد رضي العامل سلفاً 
بسقوط الزيادة . 

وعند حمد : يجب أجر المثل تاماً مها بلغ » إذ هو قدرقية المنافع المستوفاة» وقد 
ابقوق متافهة بنقد قانو لطب علي قتعي |ذلامتل لما 


المبحث الخامس ‏ انتهاء المزارعة وحالات فسخها : 
شيا تلقف الأحواة التالية : 

ل 
ةم فقن اتتوى لمعك وسو يق القيداء العقك” 

الكواامهد 0 ودر لان اللرسب عدار 

أما إذا انتهت المدة المقر نل جالع اساي كك 


بعدء استر عقد المزارعة » حتى يدرك الزرع ويستحصدء رعاية لمصلحة الجانبين » 
بقدرالإمكان » كا في الإجارة . 


(2)0 البدائع : 1854/5 ء تكلة الفتح : 55/8 » الكتاب مع اللباب : 555/7 » الدر الختار ورد الحتار : ١51/0‏ . 
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ول العنائل :ههه الخالة العدية ل ينه من الأرط» إلى أن ولتحصيد 
الزرع » ؟ في الإجارة» لأنه استوفى منفعة بعض الأرض لتربية حصته فيها إلى وقت 
الحصاد . 


وتكون نفقة الزرع ومؤنة الحفظ وكري الأنهار حينئذ » على المتعاقدين بمقدار 
فيطو عبان نقد رامل انا ل و6 دوو مول امامل امناو امه 
العقدء فإذا اتتهى العقدء وجبت هذه النفقات عليها ؛ لآن الزرع مال مشترك 

وهذا بخلاف ما لومات أحد العاقدين قبل إدراك الزرع » يترك الزرع في 
مكانه إل أن ودركىى كوف الكل رتفا فدغل العامل » لآن الكنفبة قوروا يفيه 
نقاء عقن التعا ره امعان لقره الأعات ب هر الغامل اواو رق هل ينا كان 
عليه من العمل . أما في حال انقضاء أللََّةفلا يمكن إبقاء العقد لانقضاء المدة . 


؟ ‏ موت أحد العاقدين : تنتهي المزارعة أوتنفسخ بموت أحد العاقدين"" 2 
كا تنفسخ الإجارة به » سواء حدث الموت قبل الزارعة أم بغدهاء وسواء أدرك الزرغ 
أم م يدرك بأن كان بقلاً أي طريأ . وقال المهور: لا تنقضي المزارعة كالإجارة موث 
حك العاقدية: 

لكن لومات رب الأرض» والزرع لم يدرك » فإن العامل أو وارثه يظل ملزماً 
بالعمل ؛ لان العقد يوجب على العامل عملا يحتاج إليه الزرع إلى انتهاء أو نضوج 
الزوع» ويقق العقه كيشا للضزورة اانا لاقهاء التررع اذا مات جد 
العاقدين» وقد نبت الزرع » ويبقى الزرع إلى الحصادء ولا يلزم العامل بأجر 
للأرض» ثم ينتقض العقد فيا بقي من السنين في مدة العقدء لعدم الضرورة ؛ لأن في 


()224 البدائع : 184/8 وما بعدها ء تكلة الفتح 8/؟: » الكتاب : /55”؟ » الدر انختار ورد المحتار : ١8/8‏ » 


تبيين الحقائق : 5885/0 . 
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قاد لفق عق حصي الررع مزا ناه لضلة طرق الفقنن #قيعم ا العامل أو 
ورثته على النحو المتفق عليه . 


؟ فسخ العقد بالعذر: 

إذا حدث فسخ العقد قبل اللزوم » اتتهت المزارعة . ومن المقرر عند الحنفية : أن 
الملتزم بالبذر لا يلتزم بالمزارعة بمجرد العقد . وعند المالكية : لا تلزم المزارعة إلا 
بشروع العامل في العمل» فا لم يشرع في عمل المزارعة » له فسخ العقد . 


ويجوزعند الحنفية فسخ المزارعة بعد لزومها لعذر من الأعذارء سواء من قبل 
صاحب الأرضء أم من قَبْلْالعَاملَ » ومن الأعذارما يأقي" : 


أ لحوق دين فادح لصاحب الأرْضِ » فيحتاج لبيع الأرض التي تم الاتفاق على 
مزارعتها ء ولا مال له سواها » فيجوز بيعها لب هذا الدين الفادح » ويفسخ العقد 
بهذا العذرء كا في عقد الإجارة ؛ لأنه لا مكنه المضي في العقد إلا بضرر يلحقه, فلا 
يلزمه تحمل الضررء فيبيع القاضي الأرض بدين صَاحَبها أولاً» ثم يفسخ المزارعة . 
ولا تنفسخ بنفس العذر. 


هذا .. إن أمكن الفسخ بأن كان قبل الزراعة » أو بعدها إذا أدرك الزرع » وبلغ 
مبلغ الحصاد . فإن لم يمكن الفسخ , بأن كان الزرع لم يدرك» ول يبلغ مبلغ الحصادء 
لاتباع الأرض في الدين » ولا يفسخ إلى أن يدرك الزرع ؛ لأن في البيع إبطال حق 
العامل» وفي الاتتظار إلى وقت إدراك الزرع تأخيرحق صاحب الدين » فيؤخر 
البيع » رعاية لمصلحة الجانبين» لأنه الطريق الأولى . 


() البدائع : ١85/6‏ وما بعدها ء تككلة الفتح والعناية : 498/8 » الدر الختار ورد المحتار : 155/0 وما بعدهاء 
تبيين الحقائق : 585/5 » الكتاب مع اللباب : ؟/370” . 
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ثم هناك عند الحنفية من أجل التعويض على العامل قضاء ‏ صورثلاثة 
للفسخ بعد عقد المزارعة وعمل العامل : 

الأول - إذا فسخ الفقدء يعدها كرب (حَريك) المزاوع الأرضل#وحفز الأجتارء 
فليس للعامل شيء مقابل عمله ؛ لأن أعماله منافع لا تتقوم على صاحب الأرض إلا 
بالعقدء والعقد إنما قوم بالخارج الناتج » ولم يخرج » لكن يجب استرضاء العامل ديانة 
فيا بينه وبين الله تعالى . 

الثانية ‏ إذا كان الزرع قد نبت» ولم يستحصد بعدء ل تبع الأرض بالدين» حتى 
يحصد الزرع ؛ لأن في البيع إبطال حق المزارع » وتأخير تسديد الدين أهون من 
الإبطال» فيؤخر ؟ بينا . 

الثالثة ‏ إذا أريد فسخ عقد المزارعة » بعد ما زرع العامل الأرض» إلا أنه لم 
ينبت الزرع » حتى لحق صاحب الأرض دين فادح ٠‏ فهل له أن يبيع الأرض ؟ فيه 
اختلاف عند مشايخ الحنفية : قال بعضهم : #2“ البهع , لأنه ليس لصاحب البذر في 
الأرض عين مال قائم » لآن البذر استهلاك والمستهلتك ليش بمال» فتباع الأرض في 
الخال وقال بعضهم : ليس له البيع » لأن البذر استك مال » وليس باستهلاك »؛ 
فكان للمزارع عين مال قائم » فلا تباع الأرض حت الحصاد» م لاا تباع بعد نبات 
الزرع » ولعل هذا اختيار صاحب الهداية . 

ب - طروء أعذار لامزارع » مثل المرض ؛ لأنه معجز عن العمل والسفرء لأنه 
يحتاج إليه » وترك حرفة إلى حرفة » طلبا للكسب الذي يوفر المعيشة » والمانع الذي 
يمنع من العمل كالتطوع للجهاد في سبيل الله » كا في الإجارة؛ والخيانة بالسرقة 
ونحوها . 

وهل يحتاج الفسخ لقضاء القاضي » أم أنه يصح بالتراضي ؟ هناك روايتان عند 
الحنفية : في رواية : لا بد لصحة الفسخ من القضاء أو الرضاء لأن المزارعة كالإجارة ؛ 


1ت 


ولا بد فيها لصحة الفسخ من القضاء أوالرضا . والرواية الراجحة : يجوز فسخ 
المزارعة » ولو بلا قضاء ورضا . 


العقد الثاني المساقاة أو المعاملة : 

تعر يفها ومشروعيتها وركنهاء وموردها والفرق بينها وبين المزارعة . 
وشرائظها وج المساقاة الصحيحة والفاسيدة > واقهاء المبساقاة . 

المبحث الأول تعريف المساقاة ومشروعيتها وركنها وموردهاء 
والفرق بينها وبين المرارعة : 


أولاً ‏ تعريف المساقاة : 


الساقاة لغة : مفاعلة من السقيضر وتسمئ غند أهل المدينة المعاملة : مفاعلة من. . 
العمل . ويفضل اسم المساقاة لما فيها من السقي غالبا . وشرعاً : هي معاقدة دفع ٠‏ 


الأشجار إلى من يعمل فيها على أن المرة بِين1؟ أومي عبارة عن العقد على العمل 
ببعض الخارج . وبعبارة أخرى : هي دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء معلوم من 
موعن عتل العنافية: أن وعامل خثره عل خل لطر طب فقطة ايتعييةة 
البق لوي عل أى رهطي" 

ثانياً مشروعيتها : المساقاة عند الحنفية كالمزارعة حكاً وخلافاً وشروطاً 
مكنة فيهاء فلا تجو زعند أبي حنيفة وزفرء فالمساقاة بجزء من الثر باطلة عندهماء 
آنا استئجار ببعض الخارج » وهو منهي عنه . قال عليه الصلاة والسلام : «من 
كانت له أرضء فليزرعها » ولا يكريها بثلث ولا بريع ولا بطعام مسمى »'" . 


)2 تبيين الحقائق : 585/50 » البدائع : ١85/5‏ ء الدر الحتار : ٠٠١/5‏ » اللباب : 5/5©؟ », القوانين الفقهية : 
ص 578 »مغن المحتاج : 5579 ء كشاف القناع : 575/9 . 
()2 متفق عليه من حديث رافع بن خديج لكنه حديث مضطرب جداً ( المغنى : 85/0؟ » 520 ) . 
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وقال الصاحبان وجمهور العاماء ( منهم مالك والشافعي واد تحور الساقاة 
بشروط ء استدلالاً بمعاملة الني رَلِئَهِ أهل خيبرء روي عن ابن عمر: «أن رسول الله 
2 عامل أهل خيبر بشطرما يخرج من ثراو زرع» رواه الماعة» ولحاجة الناس 
إليها ؛ لأن مالك الأشجار قد لايحسن تعهدهاء أولا يتفرغ له؛ ومن يحسن ويتفرغ 
قد لا يملك الأشجارء فيحتاج الأول للعامل » ويحتاج العامل للعمل . 


والفتوى عند الحنفية على قول الصاحبين » لعمل النبي وأزواجه والخلفاء 
الراشدين وأهل المدينة » وإجماع الصحابة على إباحة المساقاة" . قال ابن جُرَيِ 
المالي : وهي جائزة مستثناة من أصلين تمنوعين » وهما الإجارة اجهولة» وبيع مالم 
0( 
يخلق . 


ثالثاً ‏ ركنها : ركن المساقِبَاة عند الحنفية : الإيجاب والقبول» كالمزارعة . 
الإيجاب من صاحب الشجرء والقبول من العامل أو المزارع . والمعقود عليه : هو عمل 
العامل فقط دون تردد» بخلاف المزارعة . وتلزم عند المالكية باللفظ لا بالعمل. 
وذكر الحنابلة أنها كالمزارعة لا تفتقر إلى القبول لفظباً» بل يكفي الشروع في العمل 
قبولاًء كالوكيل . وقال الشافعية : يشترط فيها القبؤ/لفظاً دون تفصيل الأعمال ‏ 
ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب'”" . 


وها هوودها تأنوره الناناء قند اميه" الغعرالت كمع المحافاة 


في النخل والشجر والكرم والرطاب ( الفصة أو البرسم ) وأصول الباذنجان ؛ لأن 


لمغنى : 5886/5 ء تكلة الفتح : 45/8 وما بعدها , مغني المحتاج : ؟/551 وما بعدها . 


)0 لقوانين الفقهية : ص 55 » بداية اجتهد 1" 


وه لبدائع : 180/5 » كشاف القناع : /ذكهء بداية المجتهد : 787/١‏ » الشرح الصغير : 0 مغني المحتاج : 
ا 
(4) البدائع : 183/5 » تكلة الفتح : +/اة » الدر الختار ورد امحتار : ٠٠١/0‏ وما بعدها » تبيين الحقائق : 84/5؟ » 


للعاب:::55/7: 


5 درن 5 


الجواز للحاجة وهي تعم الجميع » وأجاز متأخرو الحنفية المعاملة على الشجر غير المفرء 
فلو يحتج لا تجوز المساقاة . 

ومورك الساقاة غته المالكينة"' :عل النزروع :ما عسذا البغول كالمض 
والفاصولياء » وعلى الأشجار المفرة ذات الأصول الثشابتة » مثل كرم العنب والنخيل 
والتفاح والرمان ونحوها بشرطين : 

أحدهها ‏ أن تعقد المساقاة قبل بدو صلاح القرة » وجواز بيعها ء وبششرط ألا 
يخلف , فإن كان يخلف كالموز والتين » فلا تصح فيه مساقاة إلا تبعا لغيره . 

الثاني أن تعقد إلى أجل معلوم » ولو لسنين » وتكره فها طال من السنين . ولا 
تجوز المساقاة لمدة من السنين كثيرة جداً » وهي المدة التي تتغير فيها الأصول عادة 
بحسب اختلاف الأشجار والأمكنة /أ6 لإفئوز إذا اختلف الجزء امساق به في 
الستين » بأن كان فى سنة يخالف غيره فى أحروع؟ 

ويشترط لصحتها عند ابن القاسم أن تكون بلفظ المساقاة» ولا تنعقد بلفظ 
الاجضارة+ وتجو زهتده فيا ليس له أصل تابث كللداق من وفنا ورظيخ : 
والزرع » بأربعة شروط : ( الشرطان المذكوران ) . 

والكالعت أن قد تعد طهو زه من ال رك 


والرابع - أن يعجز عنه صاحبه . 


ويشترط في الجزء ا مساق به من المفر: شيوعه في مر البستان» فلا يصح بشجر 
معين ولا بكيل » 5 يشترط عامه كريع أو ثلث أوأقل أوأكثر. 


(2)0 القوانين الفقهية : ص 374 » الشرح الصغير : 5/؟ا/ ‏ هالاء بداية الجتهد : 565/5 128 . 
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والمساقاة عند الحنابلة"' : ترد على الأشجار المثرة المأكولة فقطء فلا تصح في 
الشجر غير المرء كالصفصاف والحور والعفص ونحوه » والورد وتحوه . 

وقال الشافهية ف الذهيي للدي" + مارك اناق اء التفل والمنت شط آنا 
النعل فلعير السحيعين السنايقة» أنه ادق اهل خييرة وق ررابنة :مدق إن 
هود خيبر نخلها وأرضها بشطر ما يخرج متها من قرأو زرع » والعنب مثل النخل » 
لأنه في معناه » بجامع وجوب الزكاة فيها . وجوزها الشافعي في المذهب القديم في 
ساك الأشجان المقرة . 

خامساً ‏ الفرق بين المساقاة والمرارعة : 

قال الحنفية : المساقاقكال]رعق إلا في أربعة أمورا" : 

١‏ إذا امتنع أحد العاقدين في المساقاة عن تنفيذ العقد» يجبر عليه, إذ لا ضرر 
عليه في بقاء العقد» بخلاف المزارعة » فيل يج« اللبذر إذا امتنع قبل الإلقاء ‏ لا يجبر 
عليه , للضرر اللاحق به في الاسترارء و#29السطاقاة عقد لازم عند المهور غير 
الحنابلة . وأما المزارعة فلا تلزم المتعاقدين إلا بإلقَاء البذن: وقال الحنابلة"' : الوكالة 
والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة : عقود جائزة من الطرفين » 
لكل فسخها . 

كاذ قفا موه المبزافاة فاق آى سر القديلا حر وعدا العاد ليلا 
أجر عليه لصاحب الشجرء فللعامل البقاء في عمله إلى اتتهاء الفرة » لكن بلا أجر 
ملتةالان القف لا عو امشعارة عي الكش سرون العقل كةعل الفاكل اها 
قاالزارفة فشعر الال ياجرمتل تصيبه من الارظ لآن الأرض نور 


)0 
)2 مغنى الحتاج : 8550/9 . المهذب 550/١:‏ . 
للق 
ل( 


الدر انحتار ورد المحتار : 501/2 » تبيين الحقائق : 581/0 . 
غاية المنتهى لابن يوسف الحنبلى : ؟/105 . كشاف القناع : /4١ه‏ ومأ بعدها ء المغنى : 777/0 وما بعدها . 
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ع 


8ن 7 


استئجارهاء والعمل عليهاء بحسب الملك في الزرع » فيكون العمل على العامل وعلى 
صاحب الأرض» وإذا وجب الأجرلرب الأرض على العامل» ل يجب على العامل 
العول ف :امعد ها حيع لا رض ينه اقواء امد 

؟- إذا استحق النخيل المثر لغير رب الأرض» يرجع العامل بأجرمئله ؛ لأن 
أجرته صارت عيناً أي قثلت بجزء من الشجرء ومتى صارت عيناً واستحقت » رجع 
بقهة المدافع . ولا يرجع بشيء إذا لم تخرج النخيل قرأ . أما في المزارعة : لو استحقت 
الأرض بعد الزراعة » فيرجع العامل بقية حصته من الزرع نابتاً» ولواستحقت 
الأرض بعد العمل قبل الزراعة لاشيء لامزارع . 

ليان ادق الؤافاة قرول تعض :]شاد يلل وقتهنا عاد لان 
لإدراك الفرة وقتا معلوما فما(هقاوت: بخلاف الزرع » قد يتقدم الحصادء وقد 
يتأخر بحسب التبكير أو التأخر في إلقاء البذر. 

أما في المزارعة فيشترط تعيين المدة ف«(لحل المذهب » لكن المفتى به كا بينا ‏ أنه 
٠ 0‏ 

وتعتبر المساقاة والمذارعة عند الحنفية والشافعية (حلروة ابتداءء شركة انتهاء . 
ولك الختابلة البرانأة اها ري ٠‏ 


المبحث الثاني شروط المساقاة : 
يشترط في المساقاة ما يمكن من شروط المزارعة » فلا يشترط في المساقاة بيان 
جنس البذرء وبيان صاحبه » وصلاحية الأرض للزراعة » وبيان المدة . 


وبقى من شروط المزارعة الثانية الممكنة في المساقاة : أهلية العاقدين » وبيان 


)0( كشاف القناع : كاله . 


ات 


حصة العامل ؛ والتخلية بينه وبين الأشجارء والشركة في الخارج الناتج » ويدخل في 
الأخيرة كوق اوه الفزرويل العام عورا رشاع 

ويمكن توضيح شروط المساقاة فيا يا" 

١‏ أهلية العاقدين : بأن يكونا عاقلين » فلا يجوزعقد من لا يعقل» وهو غير 
العو أما التلوح فلي بقترط عن الحنفية + وكرمل عمد يقية | لام 

؟خل العقنف: أن.يكون من السجنالذئ فية قرة: وقد ييننا قث مؤرد 
المناقاة الذلاف فيه وان كوة ل العمل وهو الجر مهاوه : 

؟- التسل إلى العامل : وهو التخلية بين العامل وبين الشجر المعقود عليه . فلو 
شرط العمل على العاقدين؛ فسّدت المساقاة » لعدم التخلية . 

كذ ان ايكون الناقع شرك برتقيو ران تكون مضه لوا عند متهن جود 
مشاعاً معلوم القدر» فلو شرط أن يكونٌ النائْ'لأحدهما فسدت المساقاة» ولو شرط 
عرد توق لأحرها :أو تجو شقدار لود اقيق المناقاة ايض 

ول ستورطل هية الحتفية رياو هدة المتافاة مدل غيل بالتمنارف المتعافل 
به » وتقع المساقاة على أول مر يخرج في أول السنة . وفي الرُطاب ( الفصة أو البرسي ) 
عند الحنفية تقع المساقاة على الجزة الأولى » كا في الشجرة المثرة » فإن لم يخرج في تلك 
السنة مرة » فسدت المساقاة . 

ولوذكرت مدة لا تخرج القرة فيها عادة» فسدت المساقاة أيضاً» ولاشيء 
لاحن العاقدفق عل ضاحية: 


)4 ردالحتار: 5١١/0‏ . 
(؟) البدائع : ١80/6‏ وما بعدها . تكلة الفتح : 27/8 ٠»‏ تبيين الحقائق : 586/0 . 


ل ه1736 - 


ولوذكرت مدة يحل فيها بلوغ الفرة وعدمه » صح العقد » لعدم التيقن بفوات 
القصود . فلوظهرت القرة في الوقت المتفق عليه » قسمت بحسب الشرط المتفق عليه 
في العقدء وإن م تظهر في الوقت المسمى » فسدت المساقاة » وللعامل أجر المثل لفساد 
العقد ؛ لأنه تبين الخطأ في المدة المسماة . 

أما شروط المساقاة عند المالكية فقد ذكرت في بحث مورد المساقاة المتقدم, 
والمفهوم منها أنه يشترط عندهم كون المساقاة لمدة معلومة كالإجارة . 

أركان المساقاة عند الجمهور : 

ذكر الشافعية ومثلهم الحنابلة والمالكية للمساقاة أركاناً خمسة : وهي العاقدان 
ومورد العمل » والغار» والعمل» والصيغة"" . 

أما الركن الأول (العاقدان ) : فيصح من جائز التصرف لنفسه (عاقل 
بالغ ) ؛ لأن المساقاة عقد معاوضة أو معاملة على مال» كالمضاربة» فيطلب فيها 


الأهلية كالبيع . ويمارس الولي عن الصبي والجنون والسفيه هذا العقدء بالولاية 


والركن الثاني مورد المساقاة : أي ما ترد صيغة عقد المساقاة عليه . هو 
عند العافعة : النخن والعتي» وعد المنايلة اله فرساكول سن الشجو المعروسن 
المعلوم بالمشاهدة لمن يعمل عليه » ويقوم بمصلحته بجزء مشاع معلوم من ثرته» ا 
بينا في بحث موردها . ولا تجوز المساقاة إلاعلى شجر معلوم » فإن كان مجهولاً» م 
بقع العقت 


(0) مغن المحتاج : اعم _ حكىء المهذب :  550/‏ ؟اككء كشاف القناع : عحره _ ك5ه ,» غاية المنتهى : 
ركد حك المغنى : ه8/6ه؟ , 778 وما بعدها , 6لا , 580 . ١ش‏ 


ير 5 


والركن الثالث ‏ وهو القار: يشترط فيه تخصيص الثر بالعاقدين (المالك 
والعامل ) ؛ فلا يجوز شرط بعضه لغيرهما. ويشترط اشتراكهها فيه» فلا يجوز شرط 
كل الفرة لأحدهماء ويشترط العلم بالنصيبين (الحصص ) بالجزئية » وإن قل» أي 
كو الم مقتاءة امار قم 

والاظه عند الشافعئة :وفو مدهب الحتابلة +مخة السنافاة بعد ظهور القرء 
لكن قبل بدو الصلاح » فإن ساقاه على صغار النخل مثلاً ليغرسها » ويكون الشجر 
لهماء لم يجزء إذ لم ترد الممساقاة إلا على أصل ثابت» ولأن الغرس ليس من أعمال 
المساقاة . 

فلو كان الشجر مغروساً » وشرط المالك للعامل جزءاً من الفر على العمل» فإن 
قدر له مدة يثر فيها غالبا تج #كنين » صح العقدء ولا يضر كون أكثرالمدة لاثر 
فيهاء 5 لوساقاه مس سنين, والثمرة يغلب وجودها في الخامسة خاصة . فإن / ير 
الشجر في تلك المدة» لم يستحق العامل شيئاً؛ ؟ لوساقاه على النخيل المثرة » فلم 
تشر. 

وإن قدرمدة لا يرفيها الشجرغالباً لم تصح المساقاة لخلوها عن العوض» 
كالمساقاة على شجر لا يمْر. وهذا باتفاق المهور غير الحنايية” 

والركن الرابع ‏ العمل : يشترط فيه أن ينفرد العامل بالعمل» وباليد أي 
التخلية والتسليم للعامل » ليّكن العامل من العمل متى شاء» فلو شرط عمل المالك 
مع العامل » أو كون البستان في يد المالك أو في يدها معاً» لم يصح العقدء وفسدت 
المساقاة . ويشترط ألا يشرط على العامل ما ليس من جنس أعمال المساقاة الى 
اغتاذها الناى كمقر كر يتلا ,فإ درظه: 3 يميع المقند» لأنه تجار يموض 
مجهول » واشتراط عقد في عقد . 

ويشترط أيضاً عند الشافعية معرفة العمل بتقدير المدة كسنة أو أكثر» وأقلها 


1دت 


مدة تبقى فيها الأشجارغالباً للاستغلال» فلا تصح على مدة مطلقة ولا مؤبدة ولا 
مدة لا يشرفيها الشجرغالباً ؛ لآن المساقاة عند الشافعية عقد لازم » فيطلب فيها 
تحديد المدة كالإجارة . فإن كانت المدة لا يثرفيها الشجرغالباً م تصح لخلوها عن 
الوظ :امت اذاه عل تخ لاقن ولا موق الأصع الشوقيت بادراك لقي 
لجهالته بالتقدم تارة » والتأخر اخرى . 

ولا يطلب عند الحنابلة تحديد مدة في المساقاة والمزارعة» لأنه مَيْنَهِ لم يحدد 
لأحل خيرهذة ومكئ خلناقه عل منيجة هن يعدم » ولآن المسناقاة ومثلها المزارهة 
عندهم عقد جائز غير لازم ؟ا بيناء فلكل واحد من العاقدين فسخها متى شاء . واختار 
ابن قدامة الحنبلي أن المساقاة عقد لازم : فوجب تقديره بمدة كالإجارة . ولا يقدر 
اكثرالمدة» بل يجوزما يتفقان عليه من المدة التي يبقى الشجر فيهاء وإن طالت » 
وأقل المدة : ما تككل المرة فيها فلا يجوز على أقل منها ؛ لأن المقصود الاشتراك في 
الفرة » ولا توجد في أقل من هذه المكر. 

والركن الخامس ‏ الصيغة : مثل ساقيتك على هذا النخل بثلث أو ربع 
مره » أوسامته إليك لتتعهده؛ أواعمل في نيلي أوتغهدد نخيلي بكذا من مره . ولو 
ساقاه عند الشافعية بلفظ الإجارة م يصح في الأصح ؛ لأن لفظ الإجارة صريح في 
عقد آخر. وتصح عند الحنابلة بلفظ المساقاة والمعاملة والمفالحة » وبلفظ الإجارة» ؟ا 
تصح المزارعة بلفظ الإجارة » أي بإجارة أرض بجزء شائع معلوم »ما يخرج منهاء 
لأن القصد المعنى » فإذا أتى به بأي لفظ دل عليه » صح العقدء كالبيع . وتصح أيضأ 
بالمعاطأة . 

ويشترط عند الشافعية القبول لفظاً من الناطق » للزومها كإجارة وغيرهاء 
وتصح بإشارة الأخرس المفهمة » كك ابته » دون تفصيل الأعمال فيهاء فلا يشترط 
التعرض له في العقد ء ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب فيها في العمل . 
إذ المرجع في مثله إلى العرف . 

56خ 


وقال الحنابلة : لا تفتقر المساقاة ( ومثلها المزارعة ) إلى القبول لفظاً » بل يكفي 
الشروع في العمل قبولاً كالوكالة » ؟ا بينا في بحث صيغة المزارعة . 

المبحث الثالث ‏ حكم المساقاة الصحيحة والفاسدة : إذا استكلت 
اماما قتراتطهاء كانك محييتة و ذا شيل فرظ متها كاك فامدة: 

المطلب الأول حكم المساقاة الصحيحة : 

لامساقاة الصحيحة عند الفقهاء أحكام » وأحكامها عند الحنفية ما يأتي" : 

كلها انين أعيال التننافتاة الى متساح البهنا الفح ونا الس 
والرَطاب وأصول الباذنجان» من السقي وإصلاح النهرء والحفظ والتلقيح » فعلى 
العامل» لأنها من توابع المعقود عليه: 

وكل مايحتاجه الشجر ونحوة من النفقة كالسرقين وتقليب الأرض» والجذاذ 
والقطاف » فعلى العاقدين على قدر نصيبها » لآن العقد م يثمله . 

"- أن يكون الخارج بين الطرفين على الشرط الممتفق عليه . 

؟- إذا لم يخرج الشجر شيئاً » فلا شيء لواحد منهما على الآخر. 

؛ - العقد لازم للجانبين» فلا يملك أحدههما الامتناع عن التنفيذ» أو الفسخ من 
البذر عند الحنفية . 

لصاحب الأرض إجبار العامل على العمل إلا لعذر. 

5 تجوزالزيادة على الشرط والحط منهء وفق القاعدة المقررة في المزارعة 
وهي : كل موضع احمّل إنشاء العقد»ء احتل الزيادة» وإلافلاء والحط جائزفي 


(0) البدائع :. /7ا١1‏ . 
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الموضعين . فها م يتناه عظم الثرة في النخيل مثلاً» تجوز الزيادة من كلا الطرفين) 
لأن إنشاء العقد في هذه الحالة جائز. ولوتناهى عظم الفرة» جازت الزيادة من 
العامل لصاحب الأرض» ولا تجو زالزيادة من صاحب الأرض للعامل ؛ لآن زيادة 
العامل حط من الأجرة» ولا يشترط فيه احتال إنشاء العقد: وأما زيادة ضاحب 
الأرض فهي زيادة في الأجرة » ولحل لا يحتل الزيادة . 

إأيالا يلك الذامل ميتافاة عر إلا إذا فوك لداصناعي الأردن تقدالاللة: 
وأعل فيه يرآيتك »فلو خالق العتامل عامل غيرة غلق الشجر: كانت الثرة 
لمزاطل القحر ولا أخر للعامل الأول وللعامل الثاق أ خزمتل علداحل العتامل 
الدوال: 


وأحكام المساقاة الصحيحة عند المالكية : تتفق في الغالب مع مذهب 
الحنفية » فقالوا"" : العمل في الحائط/مستان الشجر) ثلاثة أقسام : 


أحدها ما لا يتعلق بالقرة : فلا يلم العامل به بالعقدء ولا يجو زأن يشترط 
علية: 


الثاني ما يتعلق بالمرة » ويبقى بعدها : كحفر ب رأوعين أو ساقية » أو بناء 
بيت لتخزين الفرء أوغرس شجرء فلا يلزم العامل به أيضاً» ولا يجوزأن يشترط 
عليه . 

الشالث ‏ ما يتعلق بالثرة» ولا يبقى : فهو على العامل بالعقدء كالتقلم 
والجذاذ والسقي » وعليه أيضاً جميع المؤن من الآلات والأجراء والدواب ونفقتهم من 
كل ما يلزم الشجرعرفاً » وليس على العامل تحصين الجدران » وإصلاح مجاري المياه 
إل الأرض م وعوز اغتراطها عليه لآن المذ كوو يسين: 


)0 القوانين الفقهية : ص 5/5 » الشرح الصغير : 9//5إ١/‏ وما بعدها » بداية الجتهد : 755/5 وما بعدها . 


لك 


وأماحق العامل + قله جزمن القرة #العلك أوالبمف اوتفيرها تسيا يتقان 
عليه . ويجوزآن تكون له كلهاء وإذا لم يثمرالشجرء فلاشيء لأحد العاقدين على 
الآخرء لآن انعدام الفر بسبب آفة سماوية» لا بسبب فساد العقد . 

عورد أن يشترط أحدهها لنفسه منفعة زائدة كدنانير أودرام . 

ويتفق الشافعية والحنابلة مع المالكية في تحديد الملزم بالعمل» وحق 
العامل» فقالوا في العمل : كل ما يتكرر كل عام فهو على العامل» وما لا يتكرر فهو 
على رب امال" . 

فعلى العامل ما يحتاج إليه لصلاح الثمرء واستزادته, ما يتكرر كل سنة في 
العمل» ولا يقصد به حفظ الأصبل» كسقي » وتنقية نر وبئرأي مجرى الماء من 
الطين ونحوه » وإصلاح حفر الأشجَارَالتي يجتقع فيها الماء للشرب » وتلقيح النخل'" 
وإزالة الحشائش والقضبان والأعشائك/الضيارةيوتعريشن الدوالي”" » وحفظ القر 
وجذاذه ( أي قطعه )ء وتحفيفه في الأصح عند الشافعية » لأنه من مصالحه . 

وأخااما قضن ب احقظ الأضل | أصل القر: و عا نولا بكرو كل سف 
الدولاب والأبواب فعلى المالك » عملا بالعرف » وعليه أيضاً خراج الأرض الخراجية . 

وبه يتبين أن الجذاذ (القطاف )على العامل عند المالكية والشافعية 
والحنابلة » وعلى المالك والعامل بقدر نصيبهها عند الحنفية . 


والمساقاة عقد لازم من الجانبين » كالإجارة عند الشافعية والحنفية, 


)01( مغني الحتاج : 568/6 وما بعدها ء المهذب ١‏ ١/5وا,‏ المغني : 575/6 وما يعدها » كشاف القناع : 68/6ه وما 
بعدها . ١5ه‏ . 

()2 وهو وضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث . 

)2 وهوأن ينصب أعواداً لكروم العنب ويظللها ويرفع العنب عليها . 


161 الفقه الإسلامي جه (١؟)‏ 


والالكية» ر أى الحهوو) وغير لازمة عش اللنايلة'"'+.أما المزارعة فهئ غير لأزئة عبد 
المنقة والالكة واطفائلة امعد امون 

وبناء على كونها لازمة » والمزارعة تبعا لها عند الشافعية : لوهرب العامل قبل 
الفراغ من العمل» وأقه المالك متبرعاً بالعمل» بقي استحقاق العامل» كتبرع 
الأجني بأداء الدين . ولوم يتبرع امالك بالعمل استأجر الاك بعد رفع الأمر إليهء 
على العامل » من يتم العمل من مال العامل . فإن لم يقدر المالك على مراجعة الحا 
لبعد مسافة » أولعدم تلبية طلب المالك» فليشهد المالك على العمل بنفسهء أو 
الإنفاق إن أراد الرجوع ما يعمله أو ينفقه ؛ لآأن الإشباد حال العذر كالح ويصرح 
في الإشباد بضرورة الرجوع . 

وقال الخنابلة : إن هربا [لماوهل » فلرب المال الفسخ ؛ لأن المساقاة عقد جائز 
غير لازم.2 ٠‏ 

المطلب الثاني حكم المساقاة الفاسدة : 

تفسد المساقاة باختلال شرط من شرائطها المظلؤية شرعاً , فإذا لم يتوافر شرط 
صحة مثلاً فسد العقد . وأهم حالات الفساد عند الحنفية"'" ما يأقي : 

١‏ اشتراط كون الناتج (الخارج ) كله لأحد العاقدين» لعدم توافر معى 
الشركة يه . 

#دسرط كون تعدو معيوان القرة لله الفاقوية» كلمقة #اطدارعتب او 
فق أو عرظل جز عدنه من غير القزق» كتلغ قدي» لآن المسنافاة عركة في القرة 
فقط . 
()22 الشرح الصغير : /71 ء المغني : هك ء كلاد ء كشاف القناع : 588/5 ء بداية المجتهد : 76/١‏ . 


0 البدائع : 181/6 » تكلة الفتح : 8//ء وما بعدها » تبيين الحقائق : ه/ه8؟ » الدر الختار ورد المحتار : 73١7/0‏ » 
5" ء اللباب شرح الكتاب : 758/5 . 
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؟- شرط مشاركة امالك في العمل» إذ لا بد من التخلية بين العامل والعمل في 
الشجرء ومهمة العامل الأصلية في هذا العقد هي العمل . 

؛ - اشتراط الجذاذ أوالقطاف على العامل ؛ لأنه ليس من المساقاة في شىء 
عندهم » ولعدم التعامل به بين الناس ؛ لأن الأصل : كل ما كان من عمل قبل الإدراك 
كسقي وتلقيخ وحفظ فعلى العامل » وما بعده كجذاذ وحفظ » فعلى العاقدين . 

5- شرط كون امل والحفظ بعد القسمة على العامل ؛ لأنه ليس من أعمال 
المساقاة . 

1 اشتراط عمل تبقى منفعته على العامل بعد انقضاء مدة المساقاة» كغفرس 
الاتعا ره وتفلوت الأرض يق و العرانة م عدو لاه انتويب الف 
ولاه أغال الساقاة . 


- الاتفاق على مدة لا يحصل فيه الإفاالعادة » لإضرار العامل » ولفوات 
دريو ا ان كاري . كا أن المساقتة همد إذا كانت الثرة قد انتهت 
ونضجت ؛ لأن العامل إنما يستحق بالعمل» ولا أثر للعمل بعد الإدراك والتناهي . 


المافايع الشركة كن يكوق ينان ممه اللي اتنين مداصفة افده 
أحدهما للآخرمساقاة» على أن له الثلثين » وللشريك المساقي الثلث ؛ لأن في المساقاة 
معنى الإجارة » ولا يجوز كون الشخص أجيراً وشريكاً » أي مستأجراً من شريكه, 
وشريك المستاجر؛ لان استئجار الشريك على العمل في المشترك لا يصح» إذ يجب 
أن يكوق عل الأجيق خالض ملك المتعاحن. 


فإذا عمل لا يستحق الأجرعلى شريكه» ويقع عمل العامل لنفسه . وهذاء أي 
الحم بالفساد حورن مسب ال د 
العمل 


ا أن 


وأا القافية العف ]ذا عركل السائل رتيادة عل حفج»» أي أن التتافعية 
واللذائك عيرق هله لهو ره ندالة الاتقا وبدق وياد حصة العافل رتقابل علته' . 
كن يكو الشجر بشهنا تضقن فيشترطل لذثلتا القرة » ليكون السدين عوض عله 
فإن شرط له مقدار نصيبه أودونه » م يصح» لاستحقاقه نصيبه بالملك . ويكون 
الاتفاق بأن يقول الشريك لشريكه : ساقيتك على نصيي » أو أطلق . فإذا قال : 
ساقيتك على كل الشجرء لم يصح . 

ويتركب عل فياه اللسافاة عند الختنية الأحكاء التاليةا"- 

. لا يجبر العامل على العمل ؛ لأن الجبر على العمل بحك العقدء وهولم يصح‎ ١ 

؟- الخارج كله لصاحبُ الشجرء لكونه فاء ملكه » وأما العامل فلا يأخذ منه 
شيئاً ؛ لأن استحقاقه بالشرط في العقدء ولم يصح . 

؟ وإذا فسدت المساقاة » فللعامئل أجرزمثله , كالإجارة الفاسدة . 

- يجب أجر ال مثل عند أبى يوسف 2فالللفساد مقدراً بالمنمى» لا يتجاوز 
عقف وعد عن تمن أعز الكل تاها بالقا ما نل 

أثر فساد العقد في المذاهب الأأخرى : قال المالكية" : إذا وقعت المساقاة 
فاسدة» فإن عثر عليها قبل العمل » فسخت . وإن عثرعليها بعد العمل» فسخت في 
أثنائه » ووجب فيها أجرة امثل إن خرج المتعاقدان عن المساقاة إلى إجارة فاسدة أو 

ومثال التحول إلى الإجارة الفاسدة : اشتراط زيادة شيء معين أو عرض من صاحب 


)0( مغني الحتاج : /لااء, الحلي على المنهاج : /75 ء الشرح الكبير مع المغني : م/١عده‏ » كشاف القناع : 
اكهة ١‏ 

(0) البدائع : ك/هةًا . 

)2 القوانين الفقهية : ص ٠8؟ ٠‏ الشرح الصغير : 7١١7‏ وما بعدها , بداية المجتهد : "48/١٠‏ . 
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البستان للعامل ؟ لآنه يصبح المالك كأنه استأجر العامل على أن يعمل له في بستان 
هذه الزيادة وبجزء من ثرة البستان » وهي إجارة فاسدة توجب الرد لأجرة مثل 
العامل ويحسب منها تلك الزيادة » ولا شىء للعامل من الثرة » ولو بعد تمام العمل . 
ان كنك التديادة موالقاين ترالك تكد خري الاتاكقان إل افع اليد مودي 
القرة قبل بدو لهي إن كن التادل افتزق نرت لدم عا دقع للا لمن 
الزيادة» وبأجرة عمله ؛ فوجب له أجرة مثله» وأخذ ما دفعه» ولاشيء له من 
المرة . 


وإن / يخرج المتعاقدان عن المساقاة لعقد آخرء بأن كان الفساد لضررء أو لفقد 
قرط غير الؤياذة التقدفة: | ولوجود شائع» اوبست الغور المناقاة عل سواط 
مختلفة » استّرت المساقاة بمناقاة المثل» كالمساقاة على مر بدا صلاحه وآخرم يبد 
صلاحه » لاحتواء العقد على بيع نر مجهول ( وهوالجزء المسمى للعامل ) بشيء مجهول 
( وهوالعمل)؛ وكاشتراط عمل المالك مع العامل بجزء من القرة أوجاناً » وكاشتراط 
آلة أودابة لامالك في بستان صغيرء لأنه ربما كقكام فلك » فيصير كأن العامل اشترط 
جميع العمل على المالك . ويجوز اشتراط الدابة 0ك فى بستان كبير. وهذا 
التفصيل لابن القامم . وقال ابن الماجشون : ترد إلى إجنارة المثل في كل نوع من أنواع 
الفساد. 


وقالالشافيية والحدايلة'"': إذا خرج القر يعد العمل سعه] لغير الساق 
المالك + كأن أوصى بقر الشجر المساق عليه » أو خرج الشجر مستحقاً » فللعامل على 
من ساقاه أجرة المثل لعمله » لأنه ضيّع عليه منافعه بعوض فاسدء فيرجع ببدلها على 
الالك تدع اذا قود المتافاءء فللعاهل أخرة قله وتفسد الشنافاة شيالة تنيت 1 


)0( مغني المحتاج ف ال لالأداء اك2اء المهذب : 555/١‏ ؛ المغنى + ه6/لم + اكلا كشاف القفاع نك * 
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واحد من العاقدين » أو اشتراط نصيب يجهول » أودراهم معلومة م أو كية معينة من 
الفرة » أوشرط اشتراك المالك في العمل » أو عمل العامل في شيء آخر غير الشجر الذي 
51007 ْ 

والخلاصة : أنه يجب باتفاق الفقهاء فسخ المساقاة الفاسدة إذا عرف الفساد قبل 
العمل . فإن شرع العامل بالعمل ثم اطلع على الفساد» يجب له عند ا جهو رأجر 
اللثل. كا يجب له الأجر عند المالكية إذا خرج المتعاقدان إلى عقد آخرء وإن لم يخرجا 
نهد اغو الشركة المنافا#عسافاة امن 


المبحث الرابع ‏ انتهاء المساقاة : 

تنقض المساقاة عند الحنفيئة كالمزارعة بأحد أمورثلاثة : انتهاء المدة المتفق 
عليهاء موت أحد المتعاقد ين ٠‏ فَمبالعقد إما بالإقالة صراحة أو بالأعذارء ما تفسخ 
اا 

0 الأعذار: أن يكون العامل سارقاً مجزيقاً بالسرقة يخاف منه سرقة الث ر أو 
الأغصان قبل الإدراك ؛ لأنه يلزم صاحب الأرض ضرر/ يلتزمه » فيفسخ به . 


ومن الأعذا ر أيضاً : فرض العامل إذا كان يضككه عن العمل ؛ لآن في إلزامه 
استئجار أجراء » زيادة ضرر عليه » ولم يلتزمه فيجعل عذراً . وفي اعتبار سفر العامل 
عذراً للفسخ روايتان » الصحيح أنه يوفق بينهماء 5 في مرض العامل » فهوعذر إذا 
خبط عليه عل ةب وفرعدن إذا أطرق النتدعن القرل: 


وإ لقنا ك قافن عن للوراقه سو الترحق درك وإن كروضاحب 
الشجر رعاية لمصلحة الجانبين . وإن مات المالك اسقر العامل بعمله» ؟! كان وإن 


()2 البدائع : 188/6 ؛ تكملة الفتتح : +/ه؛ ١»‏ تبيين الحقائق : وه ء الدر انحتار : 505/٠‏ » اللباب : 355/5 . 
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كره ورثة المالك . وإن مات العاقدان» كان الخيار في الاسترار لورثة العامل» فإن 
أبى ورثة العامل الاسقرار في العمل » كان الخيار فيه لورثة صاحب الأرض . 


وإذا اتقضت مدة المساقاة وم ينضج المرء بأن كان فجاً» بقيت المساقاة 
استحساناً لوقت النضوج » ويخير العامل » إن شاء ترك وإن شاء عمل ك في المزارعة , 
ولكن بدون أجرء أي لا يجب على العامل أن يدفع لامالك أجر حصته إلى أن يدرك 
الغرن» لأن اسفن لا عوز انظا رطا كلاق الزارعة تتنيك سمل العمل جد 
يقل ادر لان الارطع يحوزاستئجارها . ويكون العمل كله في المساقاة على 
العامل » وفي المزارعة على العاقدين » لأنه لما وجب أجر المثل للأرض في المزارعة بعد 
انتهاء المدة» لم يستحق العمل عه العامل » ؟ا كان يستحق عليه قبل انتهائها . 


ون أى العامل العمل 4 خير رويك أو ورتشه بين أموز قلاقة: إمنا أن يقتير 
الثرعلى حسب الشرط » وإما أن يعطي العاملقيّة نصيبه من الفرء وإما أن ينفق 
على الفرحتى يبلغ أو ينضجء ثم يرجع بالنفقة تقد وّحصة العامل من الثر؛ لأنه 
كين امازل اذاف الكوو ره 


ل ل 0 
إذكال»وكان يتبقى أن ترجع عليه جسيع النفقة ؛ لآن العامل إغا ستكق العمل : 
وكان العمل كله علينة» قلى رم علية بمصعه فقط : أدق الرجوع إل امشحفاق 
العامل بلا عمل في بعض المدة . 

وقال المالكية"' : المساقاة عقد موروث » ولورثة المساقي أن يأتوا بأمين يعمل 
إن لم يكونوا أمناء» وعلى المالك العمل إن أبى ورثة العامل من العمل من تركته . 
ولا تنفسخ المساقاة إذا كان العامل لصأ أوظالماً أوعجز عن العمل ؛ وعلى العامل 


. 7/8 : بداية المجتهد : 351076ء الشرح الصغير‎ )١( 
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اتكتجارمن يسل: أو يستاجر من حطه من القر إن ل يكن لداقيء؟ لآن المساقناة 
عندم عقد لازم » لا يفسخ بالأعذارء فليس لعاقد فسخها بعد العققد» دون الآخر 
مالم يتراضيا عليه . 

وقال الشافعية'' : لا تنفسخ التاقاة لعزا قل عق خبانة عامل متلا 
ضم إليه مشرف إلى أن يتم العمل ؛ لآن العمل واجب عليه . فإن لم يتحفظ عن الخيانة 
بالمشرف » أزيلت يده بالكلية » واستؤجر عليه من مال العامل من يتم العمل » لتعذر 
التققاء العدل الراخن هليه عتم 

وتنتهى المساقاة عند الشافعية بانقضاء المدة» فإذا انتقضت المدة كعشر سنين 
مثلاً» ثم ظهرت قرة السنة العاشرة م يكن للعامل فيها حق ؛ لأنها ثمرة حدثت بعد 
اققراء العف 

وإذا ظهرت الثشرة» ول تكتل » قبل انقضاء المدة كأن صارت طُلّْعا'" أو بلح 
تعلق بها حق العامل ؛ لأنها حدثت قبل انقضاء المدة » ويجب على العامل تمام العمل . 

وكقية السافا لوت العامل إذا كانيك كل هين (ذات ) العامل كالأجير 
المعين » ولا تنفسخ بموت المالك في أثناء المدة» بل يتم العامل العمل ويأخذ نصيبه . 
لكن إذا ساق المورث من يرثه ثم مات المورث » فإن المساقاة تنفسيخ ؛ لأنه أي الوارث 
لأيكوة عاهاد لنقنية: 

وإذا التزم العامل المساقاة في ذمته » ثم مات قبل تام العمل » وخلّف تركة» أتم 
الوارث العمل منهاء لأنه حق وجب على مورثه» فيؤٌدّى من تركته كغيره من 
الحقوق . وللوارث أن يتم العمل بنفسه أو بماله» وعلى المالك تمكينه من العمل إن 


)00 مغنى الحتاج : وروم ء المهذب 5507١:‏ وما بعدها . 
)2 هو بدء امل بأن يظهر المل في النخيل بين غلافين . 
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كان الوارث عارفاً بعمل المساقاة أميناً » وإلا استأجر الحاك من التركة عاملاً كفو . 
فإن م يخلف العامل تركة » لم يقترض عليه ؛ لآن ذمته خربت بالموت . 


وقال الحنابلة!' : المساقاة كالمزارعة عقد جائز غير لازم » فيجوز لكل طرف 
فنها فشقها :فال :فتكت البزاقاة يعتتظيو واللوة» كنف النزة نيته انين الك 
والنامل) قل حم القرط الفق قلي فق العقنة ا لآنا (اى الفرة احلد تم عل 
ملكهنا: 

ويملك العامل كالمالك حصته من المرة بالظهور. ويلزم العامل تام العمل في 
المساقاة» ؟ا يلزم المضارب بيع العروض التجارية إذا فسخت المضاربة . وهذا موافق 
لقال الشافعية: 

ولا تنفسخ المساقاة موت العامل » فإن مات العامل قام وَارثه مقامه في المللك 
والعمل ؛ لأنه حق ثبت لامورث وعليه » فكان لوارثه . 

فإن أبى الوارث أن يأخذ ويعمل» لم يجيرء ويستأجرالحام من التركة من 
يعمل » فإن م تكن له تركة » أوتعذرالاستئجارمتها , بيع من نصيب العامل 
ما يحتاج إليه لتكيل العمل واستؤجر من يعمله . 

وإن فسخ العامل » أوهرب قبل ظهور الثرة» فلا شيء له» لأنه قد رضي 
ياسقاط حقه ؛ مثل عامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح » وعامل الجعالة إذا 
فسخ قبل تمام عمله . 

لكن إن فسخ المالك المساقاة قبل ظهور الثرة وبعد شروع العامل في العمل». 
فعليه للعامل أجر مثل عمله » بخلاف المضاربة ؛ لأن الربح في المضاربة لا يتولد من 


(0) المغنى : 5/0 بالاراء كشاف القناع : 518/5 55١‏ . 
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الملل بنفسه وإنما يتولد من العمل » ولم يحصل بعمله ربح» والثرفي الساقاة متولد 
فل فخ امير بقعا الغام لعل العيكر غيل نوثرا ف:التوفكان عله ماني ف 
حصول القر وظهوره بعد الفسخ . 

وإن مات العامل والمساقاة على عينه ( ذاته )» أو جِن» أو حجر عليه لسفه 
اتتيعت المساقاة فال الشافعية : 

أمنا لومناك امالك أوسة؟ أو حجر عليه لنفه# تتفيح السافاة خلافا 


أ أه. 7 


وفي حالة العذر عند الحنابلة مع عدم الفسخ : إن عجز العامل عن العمل لضعفه 
مع أمانته . ضم إليه غيره ».ولا ينزع من يده» كا قر رالشافعية ؛ لأن العمل مستحق 
عليه » ولا ضرر في بقاء يده عليه » وإن عجز بالكلية » اقام المالك مقامه من يعمل 
والاجرة عليه في الحالتين لان عليه توفية العمل . 

وتنتهي المساقاة مضي المذة افق لان فوروكة مد فيه المعابلة أي © فون 
باقي المذاهب » لكن إن ساق المالك إلى مدة تككل:فيها الفرة غالبا »فلم تحمل المرة 
تلك السنة » فلا شيء للعامل» كالمضاربة . 


العقد الغالث. المقاوسة أو المتاصبة: 
تعريفها 3 وحكها عند الفقهاء : 
أولاً- تعريف المغارسة : هي أن يدفع الرجل أرضه لمن يغرس فيها شجرً"' 


وفرقها الغاففية ونان يسم إليه أرضاً ليغرسها من عنده» والشجر بينهها"' . وتسمى 


)0 القوانين الفقهية : ص 58١‏ . 
)2 مغني الحتاج 555/١:‏ . 


عند أهل الشام المناصبة » أو المشاطرة ؛ لأن الشجيرة الغرسة تسمى عند العامة نصباً » 
أي منصوباً » ولآن الناتج يقسم بينهما مناصفة لكل واحد منهما الشطر. 

ثانياً ‏ حكم المغارسة عند الفقهاء : 

المغارسة الختلف فيها بين الفقهاء » هي التي يقسم الشجر فيها نصفين بين المالك 
والعامل » ففنعها المهور ( غير المالكية ) وأجازها المالكية بشروط . 

قال لقي" مو دنع أرضا وفيا اى لاسجرولا زرع فيها) سنين 
معلومة » يغرس فيها شجراً ؛ على أن تكون الأرض والشجر بين رب الأرض والغارس 
نصفين » ل يجزء لثلاثة أوجه : أولها : لاشتراط الشركة فيا كان موجوداً قبل الشركة , 
وو الاركى لابندا الوا وا 3ق نك رعق قفن الظلحان " الدين عقي" 
وقال ملعي هذا نهدا ناد امون رنب قال سناسي لد 
نظيرمن استأجر صباغاً ليصبغ ثوبه “ بصبغ نقسه, على أن يكون نصف المصبوغ 
للصباغ » وهو مفسد للعقد. 

وثاني الأوجه التى عللوا بها الفساد : أن امالك دل نصف الأرض عوضاً عن 
عي لا عراس و حكف ١‏ نارم عرفن] لفدل اعسات 0 لبان عفرن عات 
الأرض ب الغرانن المخهول المعدوع علد العقداء فيه العقد وهنا الوحة رجح اق 
عابدين ؛ لأن كون المغارسة في معنى « قفيز الطحان» لا يضرء إذ هو جار في معظم 
مسائل المزارعة والمعاملة (المساقاة )» ولهذا قال الإمام بفسادهماء وترك صاحباه 
القياس استدلالاً بمعاملة النني وَل أهل خيبر» وهذا هو الأولى . 


. وما بعدها‎ ٠١7/5 : تكملة الفتح : 5/8 » تبيين الحقائق : 986/5 », اللباب : ؟/556 », الدر الختار ورد المحتار‎ )١( 

() إذ هو استئجار ببعض ما يخرج من عمل العامل » وهو نصف البستان . 

)26 روى الدارقطني عن أبي سعيد الخدري قال : « بهي عن عسب الفحل » وعن قفيز الطحان » وعسب الفحل : 
أجرة ضرابه » وقد استدل بهذا الحديث أبو حنيفة والشافعي ومالك على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة بعض 
المعمول بعد العمل ( نيل الأوطار : 599/5 وما بعدها ) . 
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وكالك الأوضة : أن امالك اتتاجر اجر ليجفل أرضه بيتانا مقيجرا نآلات 
الأجير» على أن يكون له نصف البستان الذي يظهر بعمله » وهو مفسد للعقد ؛ لأنها 
إجارة بأجر مجهول وغرر. 

وإذا فسدت المغارسة » كان جميع الفر والغرس لصاحب الأرض» وللغارس قية 
غرسه يوم الغرس» وأجرة مثله فيا عمل . 

وخيلة عواز الفارية عند اللتفينة : أن نجع الاك صف الأرض متضفة 
الغراس » ويستأجر رب الأرض العامل ثلاث سنين مثلاً» بشيء قليل» ليعمل في 

وصحح الحنفية أيضاً< 5 في الفتاوى الخانية ‏ كون المغارسة على الاشتراك في 
الشه اليو قط دون الأرمر 7 

ا ا ل في حك المغارسبة: لا تصح المغارسة: إذ لا يجوز العمل في 
الأرض ببعض ما يخرج منهاء ولأن الغرس ليسن:من عمل المساقاة» فضه إليها 
يفسده » ويمكن تحقيق المقصود بالإجارة . 

أما المساقاة في الشجرء فلا يمكن عقد الإجارة عليه ؛ فجوزت المساقاة للحاجة . 


والغرس الحاصل يكون للعامل» ويكون لرب الأرض أجرة مثلها على العامل , 
ك أن من زارع على أرض بجزء من الغلة » فعطل بعض الأرض» يلزمه أجرة ما عطل 
منها . 

وعبارة الحنابلة"" : إن دفع المالك للعامل على أن الأرض والشجر بينها» 
والقذانلةة فاسدة تعيا وانجداء له قرط امتراكيز ق الآضل (الارذن :والعجن) 


(0) مغنى المحتاج : ؟/74دء جيرمى الخطيب : 179/5 وما بعدها . 
فق المغنى : 580/5 وما بعدها . 
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ففسداء 6 لودفع إلينه الشتجر أوالتجل الكو لاعن الفزفيينها » شيطق 
للزازعة كون الأرض والررع بينها + وحيفة يكون للعامل اجر المثل..: 

لكن إن ساقاه على شجر يغرسه » ويعمل فيه حتى يحمل » ويكون للعامل جزء 
من المرة معلوم » صح ؛ لأنه ليس فيه أكثر من أن عمل العامل يكثرء ونصيبه يقل . 

هذه أقوال انيور الذافن القلاتة ) المائفة مق هبح المنارنينة حفاطيا عل 
حقوق العاقدين» ولكثرة الجهالة الناجمة عن انتظار فو الشجر» وللاشتراك في 
الأصل» كاشتراك الشتريكين ق رأس امال ف خركة المضارية» ولآن الغرس ليس :من 
أعمال المساقاة» على النحو المشروع في السنة النبوية » ؟ لا تصح المساقاة على صغار 
الشجر إلى مدة لايحمل فيها غالبا . 

وقال المالكية'' : العمل لإنغاء الشجر يتم إما بالإجارة : وهوأن يغرس العامل 
لامالك بأجرة معلومة : وإما بالجعالة! وجلا يغرس له شجراً على أن يكون له 
نصيب فيا ينبت » وإما بالمغارسة . 

وتصح المغارسة ( وهوأن يغرس العامل على أن يكون له نصيب من الشجر 
والفر ومن الارض ) بخمسة شروط » وهي : 

أ أنه خرن العنامل ق الأرضن جار تابضة الاصضولة ذوق الزرع وامقداق 
والبقول . 

؟ أن تنفق أصناف الشجرء أوتتقارب؛ في مدة إطعامها (إثمارها)».فإن 
اختلفت اختلافاً بيناً» لم يجز. 

ألا يكون أجلها إلى سين كثيزة» فإن تخد لما أجل إلى ضافوق الإطعام 


)0( القوانين الفقهية : ص 58١‏ . 
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(إتداج القرة):/ يجزء وإن كان دون الإطعام . جازء وإن كن إلى الإطعام : 
فقولان . 

دأ دكوة للعافل معط من الأرضن :و القود وقان كن لاشطين ادقن 
خاصة» لم يجزء إلا إن جعل له مع الشجر مواضعها على الأرض » دون سائر الأرض . 

6- ألا تكون المغارسة في أرض محخبسة ( موقوفة )» لأن المغارسة كالبيع . 

ويلاحظ أنه يمنع في المغارسة والمساقاة والمزارعة عند المالكية شيئان : 

الأول أق يشترظ أحوها لتمسة هيف دون الاخريا لا المشضن: 

الثاني اشتراط السلفث أو الِسِلّم . 

وإذا وقعت المغارسة فاسدة» فلرب الأرض الخيار بين أن يعطي المستأجرقية 
الفرين أو ثامرة شلعة:: 

والخلاصة : أن المغارسة تصح إذا كان للِعّامل.جزء معين من القرة فققطط» 
كالمساقاة» ؟ ذكر الحنابلة » وتصح المغارسة أيضاإذامرس العامل غرساً على أن 


تكون الأغراين الغا متها 6 أبان اللتفية .ربكن تتضيه القارسة عل الاشترالت 
في الأرض والشجر معاًء بواسطة عقدي البيع والإجارة » كأن يبيع المالك نصف 


ارق تعفت الدرانن وى يشاك انالك العام مندة كتلدف تون ل كن 


يسير ليعمل في نصيبه » ؟ ذكر الحنفية . 
وصحح المالكية المغارسة بشروط » وأبطلها الشافعية لعدم الحاجة إليها . 
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الفصلالسَاس 


اتفاق القسمة 


فيه نوعان : الأول - في قسمة الأعيان» والثاني ‏ في قسمة المنافع (المهايأة) وكل 
قن نر ةغل الاموال المستركة: 


النوع الأول 
قسمة الأعيان أوالرقاب 


تسمى قسمة الأعيان أي الذوات : قسمة رقاب ارهد 

وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول تعريف القسمة ومشروعيتها وركنها وصفتها . 
التحث القاق أنواع القدية : 

اللبحث الثالث ‏ شروط القسمة . 

المبحث الرابع ‏ كيفية القسمة . 

المبحث الخامس- القاسم ٠.‏ , 

المبحث السادس - أحكام القسمة . 


كا 3 


المبحث الأول تعريف القسمة ومشروعيتها وركنها وصفتها : 

أولاً- تعريف القسمة : 

القسمة لغة : هي إفراز النصيب» أو التفريق .وشرعا لها تعاريف متقاربة عند 
الفقهاء » فقال الحنفية : القسبة : جمع نصيب شائع في مكان معيّن » أو مخصوص", 
وعرفتها المادة ( ١1١1١‏ ) مجلة بقوها : « القسمة : هي تعيين الحصة الشائعة » يعني إفراز 
الحصص بعضها من بعض بمقياس ما كالذرع والوزن والكيل» أوهي عبارة عن إفراز 
بعض الأنصباء عن بعض » ومبادلة بعض ببعض ؛ لأن نصيب كل شريك أو ملكه 
منتشر في جميع أجزاء الشيء المقسوم » فإذا حدثت القسمة» وقع في حصته جزء مملوك 
لهء وجزء ملوك لصاحبه شائعا في كل الاجزاء » فتتم المبادلة بين الشريكين بتنازل 


5 
كل واحد منهها عن نصف نصيبة بعوض : وهو نصف نصيب صاحبه'" . 


ومعنى المبادلة أي ( أخذ عوض حففي ضمح في القسمة الرضائية:» أما القسمة 
الجبرية قتحدث بناء على طلب الشريكين للقاضي » يتضن رضاههما بالمبادلة. 
فلكي قطن ميق اإبادلة : الجا مقرل سوق النضه كن نه وننقنه كان 
لصاحبه » فهو يأخذه عوضاً عما يبقى من حقه في نطِيحّأ صاحبه » فكان ذلك مبادلة 
من وجه» وإفرازاً من وجهء والإفرازهو الظاهرفي المكيلات والموزونات لعدم 
التفاوت » والمبادلة هي الظاهر في غير المكيل والموزون للتفاوت . ويجوز الإجبار 
' على المبادلة كا في بيع مال المدين . 

وعرف المالكية القسمة بما يقارب تعريف الحنفية» فقالواء هي تعيين نصيب 
كل شريك في مشاع (عقارأوغيره ) » ولو كان التعيين باختصاص تصرف فها عين 


)2 تبيين الحقائق : ه/6١؟‏ ء الدر الختار : ١078/5‏ ء تكملة الفتح : 8/؟ عاللباب : 51/64 . 
)4 البدائع : لا//ا١‏ . 


701 


له مع بقاء الشركة في الذات » وهذا التعريف يثمل عندم أنواع القسمة الثلاثة : 
شه ليان ف وفية الزاقا فك وفمنة القرفة ٠‏ . 

وعرفها الشافعية والحنابلة''' بأوضح تعريف في تقديري » فقالوا : القسمة : تمييز 
بعض الأنصباء عن بعض » وإفرازها عنها ‏ بتجزئة الأنصباء بالكيل أوغيره . 

ثانياً مشروعية القسمة : 

الم العلا و فل مجو ان الفبيكة لتبوقك شركينينا ف القران والفة :اميا القران 
فقوله تعالى : # ونبئهم أن الماء قسمة بينهم » كل شرب محتضر » يدل على جواز قسمة 
الممايأة» وقوله سبحانه : « وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين 
فارزقوهم منه » الوارد في قندمة التركة » وقوله سبحانه في قسمة الغنام : # واعاموا 
أنا غنم من شيء فأن لله خمسه وللرسول .. > ولا يعم هذا الفس عن الأربعة 
الأغاى الوح الخامين | و راله 2 : 

وأما السة : فقد قسم الني َم غناتم خيبر وحنين بين الغافين » وقسم 
المواريث”” » مما يدل على الإباحة . 

ويوئده حاجة الناسن إلى القسمة لمكن كل لاعن من الشركاء من التضرف 
لفقل ف عضعة و علض من سوه القار ك2 وكارة الأروق م 

ثالثاً ‏ ركن القسمة وسببها وشرط لزومها : 

ركن القسمة : هو الفعل الذي يحصل به الإفراز والتتييز بين الأنصباء » ككيل 
وذرع » وسببها : طلب الشركاء أو بعضهم الانتفاع بملكه على وجه الخصوصء فلو 


الشرح الصغير : ؟/05؟ وما بعدها . 


0 

63 حاشية الباجوري على ابن قأسم : 501/6 , المغني :6/6 ء كشاف القناع :764/6 . 
(2)9 راجع الأحاديث في نصب الراية : 2028/4 . 

() اللمغنى :-6/؟١١ا.‏ 


امت - الفقه الإسلامي جه (؟6) 


يطلبوا لا تصح القسمة . وشرط لزومها بطلب أحد الشركاء : عدم فوت المنفعة 
بالقسمة » أي عدم إبطال فائدة الشيء المتعارفة» فلا يقسم مثلاً الخائط والمام 
العف الف 0 

زاضا نافيفة القبمة: 

تتردد صفة القسمة عند الفقهاء بين وصفين : الإفراز أو التبييزء والبيع أوالمبادلة . 

فقال الحنفية'"' : تشقمّل القسمة مطلقاً ( في المثليات أوالقييات ) على وصفين : 
هما الإفراز: وهو أخذ عين حقه » والمبادلة : وه وأخذ عوض حقه . والسبب في اشتاها 
علفف النادلة انها باجو كل شرزرناة !مطل كان لدج يفضي كان لماحم 
فهو تاهو عرفا عا ينج ممم داخم مناحية: سكو القسية ادلة ين 
وجه » وإفرازا من وجه . 

والإفراز: هو الظاهر الغالب في المثليات » أي المكيلات والموزونات وفا في 
أأخرانها نض كن لاحد التو كن أن رحد تماسي لا خرنة ماخ :. 

والمبادلة : هي الظاهر الغالب في غير المثليات أي القميات كالحيوانات والدور 
وأضتاف العرودن التخاريةة للتفاوك بين أفرادها + حى لا يكوق لاح الشريكاة 
لومي عا ةم كي د 

إلا أنه إذا كانت الأشياء المشتركة متحدة الجنس » جازت القسمة الجبرية» أي 
()4 الدر انمتار : م/2لا١ا‏ . 
)4 الدر اتختار : */8١؟"؛‏ , اللباب : 11/4 ء تككلة الفتءم : 8/؟ » البدائع : 77/7 . 
2( نصت المادة ( 1١١7‏ ) مجلة على ذلك » فقالت : « والقسمة من جهة إفراز ء ومن جهة مبادلة .. »2 ؟! نصت 


المادة 11020/9 ) على أن د جهة الإفراز في الثليات راجحة ... » والمادة ( 1128 ) على أن « جهة المبادلة في 
القهيات راجحة... » ونصت المادة ( 1١105‏ ) على المثليات . 
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يجبر القاضي على القسمة عند طلب أحد الشركاء ؛ لآن فيها معنى الإفرازء ويصح 
الجبر في المبادلة » ؟ا هو المقررفي حالة بيع ملك المدين » لوفاء دينه . 

وإن كانت الأشياء المشتركة أجناساً مختلفة  »‏ تجزالقسمة الجبرية» فلا يجبر 
القاكن عل الفسيية انعدو اناد لنة وعو والليينة الزهائنة سين لان ادق 
للشركاء . 

وقال المالكية"' : قسمة المراضاة : وهي التي تتم بلا قرعة كالبيع » وقسمة القرعة : 
تمييزحق في مشاع بين الشركاء » لا بيع » وقسمة المهايأة في المنافع كالإجارة . 

وقال الشاقعية'" : القسمة إفزاز:النصيبين وقييز الحقين إلا إذا كنف القيمة ردغ 
أي تعويض ( أو رد مال أجِنبي عن المقسوم ) » فهي بيع » كأن يكون في أحد جاني 
الأرض الشتركة بار ارسج متا با يكن فق فدهن بحل لقني ب الفرفة 
قسط قية البئر أو الشجرء في المثال المدكؤر. 

وكذلك تكون القسمة بيعاً إذا كانت بالتعديل للسهام ( وهي الأنصباء ) بالقية» 
كأرض تختلف قية أجزائها بقوة إنبات أو قرب مّاء) وتكون الأرض بينهها نصفين, 
وستاوي شلك الأرض مكلا خودته فلذيها + فيجمل التككلي) : .والكلكان نه . وهذا 
الرأي أدق ما عرفته من المذاهب . 

وقال الحنابلة'" : القسمة : إفراز حق وقيي زأحد النصيبين من الآخرء وليست 
بيعاً ؛ لآنها لا تفتقر إلى لفظ التّليك» ولا تجب فيها الشفعة » ويدخلها الإجبار, 
وتلزم ياخراج القرعة» ويتقدرأحد النصيبين بقدرالآخر. والبيع لا يجوز فيه شيء 
من ذلك » ولأنها تنفرد عن البيع باسمها وأحكامها » فم تكن بيعاً كسائر العقود . 
()2 الشرح الصغير : 550/5 35525537 . 


)2 حاشية الباجوري : 555/5 555 , المهذب : 3١5/9‏ . 
9) اللمغنى : 12١4/0‏ 255اء كشاف القناع : 6/6 . 
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وفائدة الخلاف : أنها إذا لم تكن بيعاً» جازت قسمة الغار خرصا » والمكيل وزناً, 
والموزون كيلاً» والتفرق قيل القبض فيا يعتبرفيه القبض في البيع » وإن قلنا: هي 
بيع » انعكست هذه الأحكام . 

لكن إذا كانت القسمة ردأ » أي رد عوض عما حصل لشرييك من حق شريكه: 
فتكون بيعاً فيا يقابل الرد ( أي العوض الذي رد من أحدهما على الآخر)» وإفرازا في 
الباق . والخلاصة أن القسمة عند الحنابلة إفراز» إلا إذا كانت قسمة رد» فتكون بيعاً 
فها يقبل الرد . 


المبحث الثاني أنواع القسمة : 

للقسمة أنواع في المذاهب الفقهية» إذ كل مذهب ينظر إلى القسمة من جانب 
الف الف توعان 

قسمة جيرية : وهي التي يتولاها القاضي , بطلب أحد الشركاء . ولوقسم 
القاضى أو نائبه بالقرعة » فليس لبعض الشركاء الِإباءً بعداخروج بعض السهام" . 

؟- قسمة رضائية : وهي التي يفعلها الشركاء بالتراضي » وهي تعتبر عقداً من 
العقود ء ركنها ككل عقد : هو الإيجاب والقبول» وحلها : العين المشتركة التي يجوز 
الاق ا 

وكل واحد منه| على نوعين : 


)0( البدائع : لا/ة( - 537 . 
)2 ردالحتار: ١84/65‏ . 
6 قسمة الرضى في المادة ( 110١‏ ) مجلة هي « القسمة التي تجري بين المتقاسمين في الملك المشترك بالتراضي أو برضا 
الكل عند القاضي » وقسمة القضاء في المادة ( ١16‏ ) هي « تقس القاضي الملك المشترك جبراً وحكاً بطلب 
بعض القسوم لم » . 
ةك 


١‏ قسمة تفريق أو فرد: وهي تخصيص كل شريك بحصة جزئية معينة من 
المال المشترك » كقسمة دار كبيرة بين شر يكين أوثلاثة » ختص كل واحد منهم بنصف 
أو بثلث . وهي تحدث في كل ما لا ضرر في تبعيضه بالشريكين كالمكيل والموزون 
والعدوى التقاريي وزمواء فسية وها أو فهة عن 

؟- وقسمة جمع : وهي أن يجمع نصيب كل شريك في عين على حدة'"'» كأن 
كوق الشئء الفتزك أقطاذا بين يشر يكين فيتقانهان + عل أن يخخص أحدها بكية 
منها والآخر بالباقي . وهي جائزة في جنس واحدء ولا تجوز في جنسين مختلفين » 
فتصح في المثليات وهي المكيلات والموزونات والعدديات المتقارية كأصناف 
الحنطة» ولا تصح في جنسين:من المكيل والموزون والمذروع والعددي كالحنطة 
والشعيرء والقطن والحديد » والجوز واللوزء واللالئ واليواقيت . 

وتصح بين أفراد الإبل» أو أَفرَاد البقرء أو أفراد الم أي في ضن الجنس 

ولاتصح بين خيل وإبلء أو بين بقر وَعما» لاخت لاف الجنس» فيتضرر 
حدم 

ولا تقسم الدور والأراض المتعددة عند أبي حنيفة قسمة جمع منعاً للضررء 
امون لافنا وك لبن سل كن دان فاوط وا ف نو ارق يوي الاو انحا 
والبقاع » فتعتبر في حم جنسين مختلفين . 

وعند الصاحبين : تجو زتسمة الدور والأراضي قسمة جمع » ويعدل مافيها من 
التفاوت بالقية . ولا تقسم الدار والضيعة ( الأرض )» أوالدار والحانوت المشتركتان 
)0 عرفت المادة ( 1١05‏ ) من النجلة - هذين النوعين » فقالت : قسمة التفريق : هي تعيين الحصص الشائعة في 


العين الواحدة المشتركة في أقسامها ‏ مثل قسمة عرصة بين اثنين . وقسمة المع : هي جمع الحصص الشائعة في 
كل فرد من أفراد الأعيان المشتركة في أقسامها » مثل قمة ثلاثين شاة مشتركة بين ثلاثة : عشرة . 


1 


قسمة جمع باتفاق الحنفية » بل يقسم كل واحد على حدة »لاختلاف الجنس . 

َكَل المالكية"" #كية الرقان أو الأعياق توعان فسنة مراضاة وقية قرعة: 

وقسمة المراضاة : بأن يتراضيا على أن كل واحد يأخذ شيئاً مما هو مشترك 
وليس له رده إلا بتراضيهما كالإقالة » ولا رد فيها بالغبن إلا إذا أدخلا بينها مقوماً . 
وتصح في متحد الجنس كالثياب » أوفي مختلف الجنس كثوب ودابة . 
ولا بد فيها من مقوم » ويجبرعليها من أباتهاء ولا تكون إلا فيا تداثل أو تجانسء ولا 
يجوزفيها المع بين حظ اثنين . 

وقال الشافعية'' : القسمة ثلاثج رأنواع ؛ لأن المقسوم إن تساوت الأنصباء منه 
صورة وقية فهو الأول » و إلاء فإن ل يلح إلإاند شيء فالثاني » و إلا فالثالث . 


١‏ قسمة الإفراز ( أو قسمة الأجزاء أوقسمة المتشاهات ) : وهي إفراز حق كل 
من الشركاء » فهي تمييز للحق لا بيع . وتحدث فيا لااضرر فيه » كالمثليات من حبوب 
ودراهم وأدهان » ودور متفقة الأبنية » وأرض مستلريكة الأجزاء . ويجري فيها 
الإجبار» فيلزم الشريك بالقسمة بطلب شريكه. إذ لا ضرر عليه فيها ء فيجزا 
مأ يقسم كيلاً في المكيل» ووزناً ف الوؤوة»:وذرهاً في الذروع وعدا في المعدود 
بعدد الأنصباء إن استوت . ثم بعدئذ يقرع بين الأنصباء لتعيين كل نصيب منها لأحد 
الشركاء . 

؟- قسمة التعديل للسهام : وهي أن تعدل الأنصباء الختلفة بالقية , لتحقيق 
المساواة بين الشركاء » كأرض تختلف قية أجزائها بسبب قوة إنبات » أوقرب ماء 


(260 الشرح الصغير : 779/9 5164 » القوانين الفقهية : ص 186 وما بعدها . 
)2 حاشية الباجوري : 505/١‏ 805 , بجيرمي الخطيب : 761/5 564 . 
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الأرض مناصفة بين شريكين » وكانت قهة ثلثها المشقمل على ما ذكر كقهة الثلثين 
الباقيزة» فيجعل الغلع امه »والكلذا سه وفرع فينها تاسيق: 

ويجري فيها الإجبارء فيلزم الشريك بالسمة بطلب شريكه, ؟ في النوع 
الأول» فإن أمكن قسم الجيد وحده » والرديء وحدهء م يجبر الشريك على التعديل . 
كثياب من نوع واحدء كا يجبران عليها في نحو دكاكين صغيرة متلاصقة » مقائلة 
الأعياق أو الذوات» للجاحة إلى العببنة + خلاق نحو الند كين الكبيرة » أو الصعيرة 
عر التلامة لقره اكتلاف الأعراذن أو امقاهةالمكلوف :ا حال والاينية . 


؟ ‏ قسمة الرد : وهي التي تناج إلى رد مال أجنبي عن ذات المقسوم » كأن ! 
يكون بأحد جاني الأرض المشتركة|بئ رأوشجر مثلاً؛ لا يمكن قسمته » فيرد من 
أيه لقي الاعد عق القرفة فجيل ا#تدتر ار القن فلو الخ اقينة الباراد 
الشجر ألفاً » وحصته النصف. رد الأخذ خسمائة ولا يحزي فيها الإجبار. 


ويعتبرالنوع الأول إفرازاً للحق » لا بيعاً» والنوعان الأخران بيعا . 
وبه يتبين أن القسمة عند الشافعية كغيرهم نوعان رئيسان : قسمة إجبارء 
وقسمة تراض . 
وقال الخبابلة'"': القدة توعان 
١‏ قسمة تراض : لا تجوز إلا برضا الشركاء كلهم : وهي التي فيها ضررء ورد 
عوض من أحدههما على الآخرء'كالدور الصغارء والمام والطاحون الصغيرين ؛ 


(0) كشاف القناع 2555/6 5335. 


1ت 


والدكاكين اللطاف الضيقة . ولا إجبار فيهاء فإن طلب أحد الشريكين قسمة بعضها 
في مقابلة بعض » لم يجبر الآخر؛ لآن كل عين منها تختص باسم وصورة . وهي تشبه 
قسمة الرد عند الشافعية » بدليل أن الحنابلة قالوا : كل مالا يمكن قَمّْمه بالأجزاء» أو 
التعديل» لا يقسم بغير رضا الشركاء كلهم . وحك قسمة التراضي كالبيع » أي 5 قال 
الغافعية »لآن:ضاخت الزائن يذل المال عوضاً غنا حصل له من حق شريكة وهذا 
هو البيع » والبيع محصور فيا يقابل الرد ( أي العوض الذي رد من أحدها على الآخر) 
وإفراز في الباقي» 5 بينا في صفة القسمة . 


وإذا كانت هذه القسمة بيعاً» فلا يجوز فيها ما لا يجوز في البيع » ولا يجبرعليها 
المامستيا م تيم ابن قاس رفوع 4 لمرو لم 


؟- وقسمة الإجبار : مالا ضررفيها على الشريكين» ولا على أحدههماء ولا 
رد عوض » كأرض واسعة وقريبة » وبستان ودار كبيرة » ودكان وأسع ونحوهاء سواء 
أكانت متساوية الأجزاء أم لا . 

وتحدث إن أمكن قسمتها بتعديل السهام من غيرشيء يجعل معهاء فإن ل يمكن 
تعديل السهام إلا بجعل شيء معها ل ل 
أمتنع منهاء كسائرالمعاوضات . 


ومن أمقلتهنا : قسمة مكيل أوموزون من جنس واحد ء كدهن من زيت 
وسيرج وغيرهماء ولبن ودبس وخل وقر وعنب ونحوهماء وسائر الحبوب والثار 
الكيلة , وإذا طلت أحد الشركء القدينة :ف :الذكوزات :وان الشريتك الأحنء أجير 
الممتنع » ولو كان وليأ على صاحب الحصة ؛ لأنه يتضضن إزالة الضرر الحاصل 
بالشركة , وحصول النفع للشريكين» فيكنها التصرف بالحصص ء أوالاستمار بأي 
ظويق تان الخريلة 


(202)0 رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني » قال النووي : حديث حسن » وله طرق يقوي بعضها بعضا . 


يه 


المبحث الثالث ‏ شروط القسمة : 

فيه مطلبان : الأول في شروط قسمة التراضي , والثاني ‏ في شروط قسمة 
الإجبار. 

المطلب الأول شروط قسمة التراضي : 

اشترط الحنفية شروطاً في قسمة التراضي هي ما يأتي"' 

١‏ أهلية المتقاسمين : وهي العقل فقط ‏ فلا يجوز قسمة امجنون والصبي الذي 
لا يعقل (غير المميز) ؛ لأن القسمة عقد متردد بين الضرر والنفع وفيها معنى البيع » 
فيشترط فيها ما يشترط في اللجج . 

ولا يشترط البلوغ عند الخنفيّة » فتجوزقسمة الصبي العاقل (المميز) بإذن 
وليه  »‏ لا يشترط الإسلام والذكورة والحرية لجواز القسمة » فتجوزقسمة الذمي 
والمرأة والعبد المكاتب والمأذون ٠‏ لجواز البيع منهم . 

؟ الملك أو الولاية : فلا تجو زالقسمة بدوتها. 

أما املك : فهو أن يكون القاسم مالك عين مإوكبه وقتث القسمة »فيقسمه 
الشركاء بالتراضي فإن ل يكن المقسوم تملوك للقامم» لا تجوز القسمة ااه 
أفزار تمق الأنمداء ابوساانه البفض رك ذاتك لاأيضع إلا اليه ا 
ووار فلن : لاتصح عند الحنفية قسمة الديون المشتركة قبل القبض ؛ لأنها لاتملك 
ألا يالقبض ؛ لأن الدين في حك المعدوم » ووجوده اعتباري » والمقسوم يشترط فيه 
فيا . ويترتب عليه أيضاً أن قسمة الفضولي موقوفة على الإ انه ود اود 
فعلا . 


)03( البدائع : //4ا .35 55 . 


زف البدائع : 9/؟؟ . م ( 115 115100158 ) مجلة . 
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وأما الولاية : فهي ولاية القرابةالمالية » بأن يكون القاسم ذا ولاية مالية على 
الصغير والمجنون والمعتوة :ومدق الآ ووصيهء والجد ووصيه . والقاعدة في هذه 
الولاية 5 له ولاية البيع » »فله ولاية القسمة»ء ومن لا فلاء وهؤلاء ولاية 
البيع » فلهم ولاية القسمة . 

وأما وصي الا م » ووصي الأخ والعم » » فيقسم المنقول » دون العقار ؛ لأن له ولاية 

بيع المنقول» دون العقار. 

ولا يقسم وصي الميت على الموصى لهء ار 
الورثة عليه لانعدام ولايتهم عليه ان الوق ليه كوا سي الورثة. وكذا 
لا يقسم بعض الورثة على بعض» لانعدام الولاية فيا بينهم . 

59 - حضور الشركاء أو نوابهم خلا تضت البجدة عل دالبب تضق 
اين نو مس لش اه راح لاكيييه ونيا ارا اوه 
القاضي » فتنفذ القسمة ولا تنقض . 


؛ - رضا الشركاء فها يقسمونه بأنفسهم : إذا كانوا من أهل الرضا أو رضا 
من يقوم مقأمهم فإن لم يوجد الرضا لا تصح القسمبة» فلو كان في الورثة صغير 
لاوصي لهء أو كبيرغائب» فاقتسموا فالقسمة باطلة ؛ لأن القسمة فيها معنى البيع» يا 
بيناء وقسمة الرضا عند الحنفية ‏ أشبه بالبيع » وكا لا يصح البيع إلا بالتراضي , 
لا تصح القسمة إلا به. 

وإذا م يكن شريك من أهل الرضاء كالصبي والمجنون » قام وليه أو وصيه 
مقامه . وإذا لم يكن للصغير ونحوه ولي 0 وصي ؛ كان موقوفاً على أمرالحاك. 
فينصب وصي من طرف الحام ليقسم بمعرفته'"ا 


(0) الدر انختار : 6/١هد‏ ء م (2328 ) مجلة . 


دده 


وكذلك قال الشافعية' : يشترط في قسمة التراضي بأنواعها من رد وغيره رضا 
الشركاء حت بعد خروج القرعة » ولوثبت بحجة غلط أوحيف في قسمة الإجبار أو 
قسمة التراضي التي تكون بالإفراز» تقضت القسمة بنوعيها ء فإن كانت بالتعديل أو 
بالرد» لم تنقض » لأنها بيع . 


المطلب الثاني شروط قسمة الإجبار أو التقاضي : 
وشجل شيج القضاء و القنبية الجر ية ماليان* 


الشرط الأول طلب أحد الشركاء أو كلهم من القاضي قسمة المشترك : 
فلا تجوز القسمة من غيرطلب أصلاً ؛ لأنها تصرف في ملك الآخرين » وهو أمر محظور 
شرع" . وإذا طلب شر يثك وأ الآخرء يقسم الشيء المشترك جبرا بين الشركاء إذا 
كان قابلاً للقسمة'" دفعاً للضررء كَلَقْلِكَ بالشفعة دفعا لضرر الشفيع . 

فإن م يكن قابلاً للقسمة » تناوب الشركاء في الانتفاع طبوف اناده 

والخلاصة : أنه تجب القسمة عند الطلب» إلا إذا عالط ال فاضي الفون: 
فلقن» ا لقنين ف القرظ الا 

الشرط الثاني ألا يترتب على القسمة ضرر: وهذا في قسمة التفريق » 
لأنه إذا كان في القسمة ضر ر/ تتحقق المنفعة المطلوبة من المال . 


ويتضح هذا الشرط في معرقة طبيفة المال» واماك :هذا الغان توعان" 


للق بجيرمي الخطيب 2/5؟؟. 

) الدر امختار : ١75/5‏ ء البدائع ارم 217 8كاام (ككلك ١١1١‏ ) مجلة . 

20 قابل القسمة : هو المال المشترك الصالح للتقسي » بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة من ذلك المال بالقسمة 
زم 32 ) مجلة . 

() البدائع : بره ١5ء‏ تبيين الحقائق : ه/8١؟‏ وما بعدها . 
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ب حي ل 00 
في المال المشترك كاللولو والياقوت والثوب الواحد والسرج والقوس والمصحف الكري , 
والخهة والحائط » والممام والبيت ٠»‏ أوالحانوت الصغير والفرس والمل والشاة والبقرة ؛ 
لآن القوو رلكق بالخ كين ما »والقاضي لا يملك الجبرعلى الإضرار . 

وأما إن أضْرّت القدمة بأد الريكين دون الآخرء 6الأرض ااشتركنة بين 
تري كن جوم احم قليلةء وللآخر الأكثرء فتجب القسمة إن طلبهنا صاحب 
الأكثر» إزالة للشيوع و من الضررء فهو ينتفع بنصيبه » فيجاب طلبه ؛ لآن 
الحق لا يبطل بتضرر الغير. وإن طلبها صاحب الخحصة القليلة :ففيه رأيان : 

رأي الحام الشهيد في مختصره الكافي : إنّه يقسم امال المشترك » إذ لا ضرر على 
صاحب الكثير» بل له فيه منفعة » وصاحب القليل قد رضي بالضررء حيث طلب 
القسية فيجبوعل الفنية: 

ورأي القدوري في الكتاب : لا يقسم ؛ لأن صاحب القليل متعنّت في طلب 
القسمة» لكون القسمة ضرأ محضاً في حقهء فلا يعتبرطلبه , وقسمة الجبر/ تشرع 
بدون الطلب . وهذا هو الأصح . 
اف الحق للما وهم أعرف بشن( 


) الكتاب مع اللباب : 15/5 وما بعدها , البدائع : /ا/8؟ . 
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ومذهب الشافعية في قسمة الضرر والجبر قريب من مذهب الحنفية » قالوا"' 
إن ما عظم ضرر قسمته : إن بطل نفعه الحالي المقصود منه بالكلية كجوهرة وثوب 
نفيسين » منعهم الحاى منها ء وانتفعوا به مهايأة . 

وإن م يبطل نفعه بالكلية» كأن نقص نفعه كسيف يكسرء أو بطل نفعه 
المقصود » كحام وطاحونة صغيرين » ل يمنعهم ولم يحبهم إلى القسمة » لما فيه من إضاعة 
امال 

واوا لتساك مال زف وق اتن :اموه جيتة فليلة كتغردا راد 
حمام ‏ أ وأرض» وللآخر الأكثر وهو الباقي» أجبر صاحب الأقل على القسمة » بطلب 
الاخر لاعكسه. 

وكذلك قال الحنابلة' : يحبر الحام على القسمة إذا كان المال قابلاً للقسمة ؛ 
وأمكن انتفاع الشريكين به مقسوماً: أي إنه يشترط لصحة القسمة عندم ألا يكون 
فيها ضررء فإن كان فيها ضررء ل يب الممتنع لقول الني ويه : « لاضرر ولا 
ضرار» . 

والضررالمانع من القسمة عند الشافعي وأحمد : هو أن تنقص قية نصيب كل 
شريك بالقسمة عن حال الشركة» سواء انتفعوا به متتؤماً أم م ينتفعوا ؛ لأن تقص 
فيته ضرر» والشرج متقى قرعا : 

وقال تالفح !"إن كان الشرع القرك منا مل القمة بلا عور الارضين 
تدا موعن الس و نالعا ينا ذا نال القارف رقاب الفجية 


(2240- يجيرمى الخطيب : 560/5 وما بعدها . 
زقة المغنى : ١1١6/6‏ وما بعدها 2 
)6 الشرح الصغير : 778/9 وما يعدها ء القوانين الفقهية : ص 585 . 
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كحانوت وبيت صغير وسيف » فيباع ويوزع منه بين الشريكين بحسب الحصة» 
ويجبر على البيع من أباه من الشركاء » بشروط أربعة وهي : 

-١‏ أن تنقص حصة مريد البيع لو باعها مفردة عن حصة شريكه, فإن ل 
تنقص لو بيعت مفردة لم يجب رله الآبي عن البيع » لعدم الضررء كا لايجبرفوا يقبل 
القسمة , أي في المال المثلي . 

"ألا يلتزم رافض البيع لشريكه بتحمل فرق النقصان . 

#رألا فلك مويو المع عحمته تقزرو فق ذلكها مقردة 6 واراه تيعونا ؛ وان 
صاحبه من البيع معه» لم يجبر على البيع معه » وعلى هذا فإن تملك الشريكان المال 
المشترك معاً يارث أوشراء أظيرهما » جاز إجبار الممتنع على البيع . 

:ألا يكون المال المشترل27ية ذا للاستغلال أي الكراء» أومشترىّ للتجارة 
فإن كان متخذاً للغلة » أواشتروه للانتفاع في غير غلة ولو للتجارة على المعقد » لم يجبر 
الأواعل الببع »مسن آراة البيع: 

الشوط الثالث ‏ أن تكون القسمة عادلة» غير جائرة » لأن القسمة إفراز 
يعض الانضياء وميادلة البغض :بالبعكن ,ونين الب 825 عن اللراقياة «فاذا وقيت 
جائرة لم يوجد التراضي » ولا إفراز النصيب على نحو كامل » لبقاء الشركة في جزء ما ء 
00 

الشوط الرابع ‏ أن يكون المال المشترك في قسمة الجمع'" من جنس 
واحد» كالمثلي من حنطة أوقطن أوجوز. فإن كان من أجناس مختلفة كالحنطة 


() البدائع : /ا/0؟, م ١١27(‏ ) مجلة . 
)2 قسمة المع كا بينا : هي أن يجمع نصيب كل واحد من الشريكين في عين على حدة . 


ا 


والشعير» والقطن والحديد» والجوز واللوزء واللآلئ واليوافيت » وأنواع الحيوان 
كالخيل مع الإبل» لم تجز القسمة ؛ لآن قسمة المع عند اتحاد الجنس تقع وسيلة إلى 
تحقيق المقصود منها ء وهو تكيل منافع للك . وعند اختلاف الجنس تقع تفويتا 
االفسة ا ا 

وكذا الدور والأراضي والكروم لاتقسم قسمة جمع عند أبي حنيفة للتفاوت 
الفاحش ةا وود اريزا رن وأرض » بسبب اختلاف الدور والاراضي في بنائها 
وموقعها » فتعتبر في حك جنسين مختلفين ؛ لآن المعتير والمقصود في الدون والأراضى 
هو المعنى » فتقسم قسمة تفريق”'' عنده: 

وقال الصاحبان : تقسم الدور ونحوها قسمة جمع » لأنها من جنس واحد من حيث 
الصورة وأضل السك و إ راد (للصاسا متجندة م حي اخقلا ف امقناضد »و يكن 
تعديل التفاوت فيها بالقهة » و ينظ رالققاضي في الأمر بمايحقق المصلحة . 

واتفق أئمة الحنفية على أنه يقسم البِيتَان قسمة جمع » سواء أكانا متصلين أم 
5 0 

هذا ها يفول متقدن الحتفية #وأنا فق زماني فم الندارل والنيوت لدو 

المبحث الرابع ‏ كيفية القسمة : 


ا 7 5 5 
أبان الحنفية كيفية القسمة واجراءاتها التي يتبعها القاسم عل السو القدال ': 

وهو في تقديري مجرد اجتهاد يتغير بحسب العصور. 

220 قسمة التفريق : أن يقسم كل فرد من أفراد المال المشترك على حدة ٠‏ ويعين نصيب المتقاسمين فيه . 

)2 البدائع : 7١/9‏ وما بعدها » تبيين الحقائق : 37١/0‏ , م ( 1١155‏ - 1155 ) من أنجلة . 

)2 تكلة الفتح ١4/8:‏ وما بعدهاء تبيين الحقائق : 500/5 » اللباب شرح الكتاب : ٠٠١/4‏ وما بعدهاء 
م ( 1٠6١‏ ) مجلة . وانظر تلك الاجراءات في المذاهب الأخرى في الملهذب : 708/1 وما بعدهاء 
المغني : 376/9 ء الشرح الصغير : 70/5 وما بعدها . 


ات 


-١‏ يمسح القامم الأرض» لحفظ الخريطةء ورفعها للقاضي» ويقوّم البناء 
ليعرف كل شريك قية نصيبه . 

١‏ - يفرز كل نصيب عن غيره مع ارتفاقاته من طريق ونحوه على حدة, 
ليتحقق معنى القييز والإفراز هام التحقق» ويمنع تعلق نصيب كل شريك بنصيب 
الاخر. 

. » تحدد الأنصباء بالأرقام المتوالية » ويطلق على كل نصيب أمم « السهم‎ ١ 

قبل أناء التقناسينق أوراق متسناوينة مشتفلة : وكوضنع ف :ؤعباء أو 
نحوه » ثم يقرع بينهم على سبيل الندب والاستحسان » تطييباً للقلوب » وبعداً عن 
تهمة اميل والتحيز لأحد الشركاء» فن خرج اسمه أولاً فله السهم الملقب بالأول» 
ويعطى من خرج اسمه ثانياً السهُم الثاني » وهكذا ... إذا اتحدت مقادير السهام . 

فلو اختلفت السهام ‏ بأن كانت بين ثلاثة مثلاًء لأحدم عشرة أسهم » ولآخر 
خسة أسهم » ولآخرسهم ‏ جعلها القاسم ست ة عثنّسها. وكتب أسماء الثلاثة» فإن 
خرج أولاً اسم صاحب العشرة» أعطاه السهم الأول»وتشعة متصلة به» لتكون 
سهامه متصلة مع بعضها ء وهكذا حتى يتم التوزيع . 

والقرعة مندوبة عند الحنفية » فلوعين القامم لكل شريك نصيبه » من غير 
اقتراع » جاز؛ لأن عمله في معنى القضاء » فيلك إلزام كل شريك بنصيبه . 

5-آلة القسمة : نصت المادة ( 11597 ) مجلة على ذلك » فقالت : المال المشترك : إن 
كان من المكيلات » فبالكيلء أومن الموزونات فبالوزن» أومن العدديات 
فبالعدد » أومن الذرعيات فبالذراع يصيرتقسيه . ونصت المادة (1148) مجلة على 
أنف كيت كانيع العرصة والآراضي من الذرعيات » فتقسم بالذرع » أما ماعليها من 
الاشجار والابنية » فيقسم بتقدير القية . 


1ك 


تعديل القسمة بالنقود : 

أجاة القاففية والخقابلة كا نينا تصديل القبينة بالقيةبوالنقوة قينا لأموال 
النليكايها لاشيل الأفران كرض دل فيه اخرانيا"*” 

أما الحنفية فلم يجيزوا في قسمة التقاضي قسمة تفريق إدخال النقود (الدراهم 
والدنائير) في القسمة» إلا بتراضي الشركاء فيا بينهم ؛ لأن القسمة تجري في المشترك 
والقةر نيا النسناي ا القتودء فى كال ون ايدان وارادا عمقي بو م3يق 
أحد الجانبين فضل بناءء فأراد أحدهما أن يكون عوض البناء درام » وأراد الآخر أن 
يكون عوضه عن الأرض» فإنه يجعل عوضه من الأرض» ولا يكلف الذي وقع البناء 
في نصيبه أن يرد دراهم بدلا عن الزيادة» إلا بالتراضي » لما في القسمة من معى 
المبادلة» فيجوز دخول الدراهم فيهنا بالتراضي دون جبر القاضي» إلا إذا تعذرء 
فحينئذ للقاضي التعديل بالدرام » للغيرورة'" . 

نماذج من القسمة : أبان الفقهاء أم حالات القسمة » وهي كيفية قسمة الدورء 
والأرض والبناء » والدار والضيعة (الأرض العرضة غير المبنية )» والدار والحانوت 
والسفل والعلوء والطريق . 

المطلب الأول قسمة الدور: 

اتفق الحنفية” : على أنه إذا كانت الدور المشتركة في بلدين » فلا تجقع في 
القسمة » وتقسم دار كل بلد على حدة . 

أما إذا كانت الدور المشتركة في بلد واحد» فتقسم أيضاً عند أبي حنيفة كل دار 
)0 بجيرمي الخطيب : 69/4 ء كشاف القتاع :57/6 . 
(0) تكلة الفتم : ٠/8‏ » تبيين الحقائق : ه/الا؟ ء اللباب : ٠١١/6‏ ء البدائع : 315/9 ء م ( ١١55‏ ) مجلة . 


9 تكلة الفتح : 6/8 ء تبيين الحقائق : ه/١37‏ » البدائع : ا ء اللباب : 3/4ة وما بعدها , الدر انختار ورد 
الحتار : 184/0 . 


000000 الفقه الإسلامي جه (؟؟) 


عل جدنا ؛ لآن الذور احتانن عتافة» لاختلاف المقاصد باختلاف ا محال (المواقع ) 
والجيران » والقرب من المسجد والماء والسوق مثلاً» فلا يمكن التعديل في القسمة وإنما 
تقسم قسمة تفريق » ولا يضم بعض الأنصبة إلى بعض» إلا إذا تراضوا . وهذا هو 
الصحيح عند الحنفية . 

وقال الصاحبان : الرأي في هذه القسمة (وهي قسمة التقاضي ) إلى القاضي» 
يفعل ما يراه الأصلح » فإن وجد الأصلح للشركاء في قسمة جمع » بأن يجمع حصة كل 
شرينك في دارء فعل» وإن وجد الأصلح في قسمة التفريق بأن يقسم كل دار على 
حدة» فعل ؛ لأن الدور. في رأيهما من جنس واحد من حيث الاسم والصورة, 
وأصل السكن » فيفوض الأمر إلى القاضي لاختيار الأصلح من القسمة : إما قدمة ا جع 
أوافوية التقريق .. 

وهذا الخلاف بين الإمام وصاحبيه جار في قسمة الدار الواحدة . فعند الإمام : 


لاتقسم قسمة جمع إلا بالتراضي . وعند الصاحبين : يفوض الأمر إلى القاضي ؛ ليحقق 
المصلحة والعدل في اختيار نوع القسمة . 


وأما البيوت (الغرف ) فتقسم باتفاق الحنفية قدمة جمع » سواء أكانت متباينة أم 
متلاصقة ,القاريا ممق السسكق!”. 


()22 يتلخص مذهب الحنفية فها يلي : قال في الدرر : ههنا أمور ثلاثة : الدورء والبيوت » والمنازل » فالدور 
متلازمة كانت أو متفرقة : لاتقسم قسمة واحدة إلا بالتراضي . والبيوت تقسم مطلقا لتقارها في معنى السكنى » 
والمنازل : إن كانت مجتعة في دار واحدة » متلاصقاً بعضها ببعض » قسمت قسمة واحدة » أي قسمة جمع » وإلا 
قلاء لأن المنزل أصغر من الدارء وأكبر من البيت » ففيه بيتان أو ثلاثة » والبيت مسقف واحد له دهليز 
فألحقت المنازل بالبيوت إذا كانت متلاصقة » وبالدور إذا كانت متباينة . وقال الصاحبان في كل ما ذكر: 
ينظر القاضي إلى أعدل الوجوه » ويمضي على ذلك . هذا رأي متقدمي الحنفية . وقال متأخرو الحنفية : لعل 
هذا في زماهم » وإلا فالمنازل والبيوت » ولو من دار واحدة تتفاوت تفاوتاً فاحشاً في زماتنا ( رد 
المحتار : */4ى31ء اللباب : 6//ؤة ) . 


غ/ا ل 


والشافعية يرون أن الدارامختلفة الأبنية تقسم قسمة تعديل بالقية» لاختلاف 
الأغراطن املق اغيال والافة ا . 

وكذلك قال المالكية : تقسم الدور بالتراض ء أو بالسهام على أن تعدل 
بالقية'" . ْ 

ولا تقسم المام والبئر والرحى والحائط المشترك إلا بتراضي الشركاء » باتفاق 
الحنفية منعاً للضرر بكل شريك . 


المطلب الثاني الأرض والبناء : 

إذا كان المال المشترك أرضاًاعليها بناء » ففى كيفية قسمتها أقوال ثلاثة عند 
ال ْ 

-١‏ قال أبو حنيفة : تقسم الأرض بالمساحة » لأنه هو الأصل في الممسوحات» ثم 
يرد من وقع البناء في نصيبه » أومن كان نصيببِه أجودء دراه » على الآخر» حتى 
يساويه» فتدخل الدراهم في القسمة ضرورة ؛ لأن قلمة التقاضي جبرأ لايدخل فيها 
التقود في أصل مذهب الحنفية » وهنا دخلت للضرورة8 في ولاية الأخ على أخيه 
العفيزه لسن لذغليية ولانةامالية ولكن إذا روطتي ملك قمنة الصداف: 
لضرورة التزويج . وهذا الرأي يتفق مع قسمة الرد عند الشافعية . 

وال اين يوسف : تقسم الأرض والبناء » باعتبار القية » لأنه لا يمكن اعتبار 
المعادلة إلا بالتقويم . وهذا يتفق مع رأي الشافعية في قسمة التعديل . 

؟- وقال عمد : يرد الشريك على شريكه بمقابلة البناء مايساويه من العرصة 
)١(‏ ) بجيرمي الخطيب : 6/غ:؟ . 


0) بداية امجتهد :5377/5 . 
0) تكلة الفتح : ٠6/8‏ . 


(الأرض )"' وإذا بقي فضل» ول يمكن تحقيق التسوية» بأن كانت العرصة لاتفي 
بقية البناء » فيرد على شريكه دراهم بمقدار الفضل (الزيادة) ؛ لآن الضرورة تقدر 
بقدرها ء وهي هنا في هذا المقدارء فلا يترك الآصل ( وهو التقسيم باعتبارالمساحة) 
الأعقدار الغرورة الشاسلتت 


المطلب الثالث ‏ الدار والضيعة » والدار والحانوت : 

الصوفةة | رشن فيوييفة «واطانورف الاك 

قال الحنفية : إذا كان المال المشترك دارا مع ضيعة » أوداراً مع حانوت » قسم 
القاضي كلا منها على حدة » قسمة تفريق» لا قسمة جمع ؛ لأنها أجناس مختلفة» أوفي 
حك الأجناس الختلفة . ومثل الدور: الأقرحة جمع قراح : وهي قطعة من الأرض 
على حيالهاء لاشجر فيها ولا بناء » أي إنها أرض مخلاة للزرع وليس عليها بناء . 


وتقسم الأرض ( العرصة ) بالذراع ونحوه» وتقسم الدار بالقية'" . 


المطلب الرابع ‏ السّمل والعُلّو: 

إذا كان الذي يراد قسمته » بعضه سفل ليس فوقه علوء أوفوقه علو للغير» 
وبعضه علو لاسفل له» بأن كان السفل للغيرء وبعضه سفل له علوء وكل ذلك في دار 
واحدة» أوفي دارين » قوّم كل واحد من السفل والعلوعلى حدته» وقسم بواسطة 
القاضي بالقية» ولا يعتبرغير ذلك ؛ لأن كلا منهما يصلح لما لا يصلح له الآخرء 
فصارا بمثابة جنسين مختلفين » وهذا يقتضي القسمة بالقمة » ليتحقق التعديل . 


(2240 العرصة : بسكون الراء : كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء » أو ساحة الدارء وامع عَرَصات . 
)2 تملة الفح ٠/8:‏ ء تبيين الحقائق : 5370/0 » الدر الختار ورد المحتار : 185/0 » اللباب : 1/4ةذ » 
البدائع : 38/7 , م ( ١١18‏ ) مجلة . 


اا 


وهذا رأي حمدء وهو الذي اختاره المشايخ » وعليه الفتوى . 

وقالالقيخان (أبوحتيفة وأبو يؤسف) :"يقس ذلك بالدؤع؛ لأن السفل 
والعلومن المذروغات . ثم اختلفا في كيفية تلك القسمة » فقال أبو حنيفة : ذراع من 
السفل بذراعين من العلو. وقال أبو يوسف : ذراع بذراع . ثم قيل : كل منهما على 

(0) 1 

عادة اهل عصره 5 

وقال الحنابلة”' : إن كان بين الشريكين دارلما علو وسفل » فطلب أحدههما 
قنبيك حدقا الكلو ولف لفل فلا عبان وطالب احدد "لقي كين فزيلة 
القن دون العلىا واسكيحةء نفلا حجار اننا ؛ لأن كا واضه متها سكن منقرة» 
ولأن أحدها قد يصون بالفديقر 

ولو طلب أحدهما قسمة كل من العلو والسفل على حدة:» فلا إجبارأيضاًء لما 
فيه من الضرر. 

ولوطلبٍ أحدهما قسمة العلو والسفل معاً ».ولا ضررء ولا رد عوض » وجب 
قبول القسمة » وأجبر الممتنع » وعدل بالقية ؛ لأشفرأكبوجاء؛ أي ؟ هو المفتى به عند 
50 

ولا يجعل ذراع سفل بذراعي علوء ولافكنهه» ولا ذراغ بذراع» إلا أن 
يتراضى الشر يكان على القسمة . 


المطلب الخامس ‏ قسمة الطريق : 


قد تنورعدة مشكلات فى تأن قسمة الطريق متها : 


)2 تكملة الفتح : ١72/8‏ » تبيين الحقائق : 379/5 ء اللباب : ٠١7/4‏ » الدر الختار : 185/0 . 
(0) كشاف القناع :510/6 . 


د لالاا ‏ 


أولاً مصير الطريق ونحوه من الارتفاقات : 

لوقسم القسّام الدارالمشتركة بين الشريكين» ولأحدهما مسيل ماء في ملك 
الآخرء أوطريق أونحوه»ء ول يتفق على الارتفاق في القسمة!" : 

أ- فإن أمكن صرف الطريق والمسيل عن نصيب شريكه أي الاستغناء عنه 
بوسيلة أخرى » وجب التحويل والصرف» فليس له بعدئذ أن يستطرق » ويسيل في 
شيية الفويق لاحن لاد امك عفيق القسنة من شوشر 

ب - وإن لم يمكن الصرف فسخت القسمة ؛ لأا مختلة» لبقاء الاختلاط بين 
اللدكن ون نك اللي 

ثانياً ‏ اختلاف الشركاء في إلغاء الطريق : 

لواختلف الشركاء حول إلغاء الطريق بينهم في القسمة » نظر الحام في أمره . 

أ فإن كان يستقم أن يفتح كل واخد منهم طريقاً في نصيبه » قسم الحاك بينهم 
من غير طريق مشترك بينهما ء ويلغى الطريق» تككيلاً لامنفعة » وتحقيقاً للإفراز من 
كل وجه . 

ب- وإن كان لا يستقي الفنح » شق طريقاً مكتثركاً بينهم » ليتحقق تيل 
0 

ثالثاً ‏ اختلاف الشركاء في مقدار الطريق : 

إذا أخكلف الشركاء.قى عقدا عرض الطريق:: 

أ ففي طريق الدار: يجعل عرض الطريق » قدا عرض باب الدار 


» ١80/0 : الدر الختار‎ » ٠١9/6 : وما بعدها , اللباب‎ ١5/8 : وما بعدها ء تكلة الفتح‎ 7/١/5 : تبيين الحقائق‎ 2)١( 
. مجلة‎ ) 15 ١١44 -1١١(م‎ 


)2 تكلة الفتح : ١٠78‏ » تبيين الحقائق : 3/9/8 . 
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وارتفاعه » حتى يتتكن كل واحد منهم من إخراج جناح أو إقامة شُرّفة في نصيبه» إن 
كان فوق الباب » لافها دونه ؛ لأن في ذلك القدر كفاية في الدخول» وفي السلوك » 
اع المزون: 

ب - وفي الطريق إلى الأرض : يترك بقدرما يمرفيه حيوان » لتحقق الكفاية به 
في المرور”" . 

رابعاً تبعية الطريق للحصص : 

الحق في الطريق بمقدارسهام المقتسمين» ا كان عليه الحال قبل القسمة ؛ لأن 
القدية قت في غيالطريق» فبقي الطريق مشتركا يا كان قبل القدمة” . 

خامساً ‏ التفاوت في مُقدارَ حصة الطريق : 

عور الاتقناق ين الشر كاد هل #وتفاوت خخض الشركاء فق الطودىق» و إن 
كانت سهامهم في الدار أو في الأرض متساو يقه'كنْ تكون النسبة في الطريق أثلاثاً ‏ 
وفي الدار ونحوها متناصفة ؛ لأن القسمة مع التفاوت أو التفاضل جائزة بالتراضي » في 
غير الأموال الربوية'" . 

المبحث الخامس ‏ القاسم 

تعيينه » وشروطه ء وأجرته » وتعدد القسام . 

أولاً تعيين القاسم : القاسم : هو الذي يمارس القسمة . وقد يتولى الشركاء 
أنفسهم بالتراضي إجراء القسمة إلا إذا كان فيهم صغير فيحتاج إلى أمر القاضي » لأنه 
لاولاية لهم عليه ؛ وقد يعينون وكيلاً عتهم » وهوالغالب» وقد يعينه القاضي . 
)2 المرجعان السابقان , الدر التختار : 186/0 ء البدائع : /ا/ي39 . 


(0) المراجع السابقة . 
)4 المراجع السابقة . 
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ويندب للإمام أوللقاضي تعيين قاسم دائم» يُرزق من بيت المال» ليقسم بلا أخذ 
أجرء وهو أحب وأولى ؛ لأنه أرفق بالناس وأبعد عن التهمة» ولأن القسمة من جنس 
عمل القضاء » لأن به يتم فصل الخصومة وقطع المنازعة » ونفعه يعم الناس» فتكون 
كفايته في ماهم » غرماً بالغ . 

فإن لم يعين قاسم دائم » عين القاضي قاسم يقسم بأجرالمشل على حساب 
المتقاسمين ؛ لان النفع عائد لهم على الخصوص ء وبقدر أجر مثله . كيلا يتحكم بطلب 
الزيادة عن المثل» كا أنه لا يجبر القاضي الناس على قاسم واحدء لأنه لوتعين لتحم 
أيضاً بالزيادة على أجر مثله . ولا يترك القاضي القسّام يشتركون ( تكوين شركة 
مثلاً) كيلا يتواضعوا على مغالاة الأجر» فيتضرر الناس"' » فإن كونوا تقابة على 
النحو الحديث بإشراف الماك جاز؛ لأن الحام يوافق على نظام النقابة» ويمنع 
الغالاة. 


ثانياً شروط القامم : اشترط الحنفية استحباباً وندباً في القاسم شروطاً هي 
اا ش 

أن ذكوق غدل أمينا علا بالقيمة اندلو معدل خاتها أ جاه 
بأمورالقسمة يخاف منه الجور في القسمة لاايجوز. 

ادام مكوة معنا من القافو لان تنه ذو لاكفن ةل الففين والقاكهه 
ولآنه أجمع لشرائط الأمانة . 

المبالغة في تعديل الأنصباء » والتسوية بين السهام » بأقصى الإمكان لئلا 
يدخل القصور في سهم . 


(2)0 تكملة الفتتح : هه ء الدر الحتار : مرة؛ ء تبيين الحقائق : 0/هه؟ »اللباب : 11/6 وما بعدها . 
(0) المراجع السابقة » البدائع : 315/37 31 - 


وينبغي ألا يدع القاسم حقاً بين شريكين غير مقسوم من الطريق والمسيل 
والغرك إلا إذا ل مكن : 

وينبغي ألا يضم القاسم نصيب بعض الشركاء إلى بعض» إلا إذا رضوا بالضم » 
لأنه يحتاج إلى القسمة ثانياً . 


أن يعرع بين الشركاء بعد الفراغ من القسمة » تطييباً للنفوس ولورود السنة 
يا" + ولآن القرعة أنفى للتهمة. 
واشترط الشافعية والحنابلة في القامم المعين من قبل القاضي سبعة شروط 


© 
:  ىهو‎ 


الإسلام» والبلوغ » والعقل + والحرية » والذكورة ء والعدالة » وعم الساحة 
والحساب ؛ لأن عامههما آلة القسمة . وأضاف الشافعية اشتراط السمع والبصر والنطق 
والضبطء إذ لا بد مما ذكر. 

فإن كان القاسم كافراً أوفاسقاً أو جاهلاً ببالقسمة» ل تلزم القسمة إلا بتراضي 
كايا 5 لى لمجو ادا تسوه 

هذا إذا كان القاسم معيناً من قبل القاضي » فإن تراضى الشركاء بمن يقسم بينهم م 
تقترط القتروظ التنائعة إلا التكليفت» لآنه وكيل عدهه . 


ثالثاً ‏ تعدد القسّام : 


يصح إجراء القسمة بقامم واحد أو أكثرء وقال المالكية : يكفي في قسمة القرعة 
قاسم واحد ؛ لأن مهمته الإخبارعن نتيجة الاقتراع » كالقائف والطبيب والمفتي . 
)2 روى أحمد والشيخان عن عائثة : « أن النبي مِلِتَهٍ كان إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه » فأيتهن خرج 
سهمها » خرج بها معه » ( نيل الأوطار :3007/6 ) . 
0( بجيرمي الخطيب : :78/6 وما بعدهاء حاشية الباجوري :08 . كشثاف القناع 7" 
المغني ملشدية 
١46ا ‏ 


ويكتفى بقاسم واحد عند المالكية والشافعية والحنابلة إن م يكن في القسمة 
تقويم ؛ لأنه في قسمه كالحام في حكه . 

فإن كان في القسمة تقوي : أي تقدير قية السلع المشتركة » فلابد فيها من التعدد 
عند هؤلاء الفقهاء , فلا تجوز بأقل من اثنين ؛ لأن التقوم شهادة بالقية» ولا بد في 


١ 1‏ 
الشهادة من يدا ١‏ 


رابعاً ‏ أجرة القامم . 

اتفق الفقهاء على أنه إذا كان القاسم معيناً من قبل القاضي » فأجره (أو رزقه) 
من بيت مال المسامين » إذا55) فيخ سعة ء لآن القسمة من جنس عل القضاءء ولأن 
منفغته تعم الناس كا بينا سابقاً : 

وأا إن كان القامم باختيار الشركاء في مقابل أجرء فالأجر على الشركاء . 

ويتم توزيع الأجرة عند أبي حنيفة ومنالنك على الشركاء بحسب العددء أو 
الرؤوس؛ لآن:الأجرة ق هقايل العمل + وهو قب تن + والقبير عل واجحة» لآن 
مييز القليل من الكثير هو بعينه قييز الكثير من القليل , فيتعلق الحم بأصل القييزء 
لأسناوت الاحرة: ا 

وقال الصاحبان والشافعية والحنابلة : يتم توزيع الآجرة بقدرالحصص أو 
الأضيداء؟الآن لتقل ق الكني اكترامسه ف العلل ولان الأجر: ة كالنفقة التي 
يحتاجها الملك» فتقدر بقدرالملك » ويؤيده أن أجرة الكيال والوزان بقدر الأنصباء 


(2)0 الشرح الكبير : 500/7 », الشرح الصغير : ؟/0 ء بجيرمي الخطيب : 785/5 , كشاف القناع : 77/6 وما 


بعدها . 


845ل 


إجماعاً » وكذا سائر المؤن كأجرة الراعي ولا باش وقزونا وهدا ف قديى 
هو الأول والأصح ؛ لأنه أعدل:وأرفق بالناس.. 


المبحث السادس ‏ أحكام القسمة 

للقسمة أحكام عامة » وأحكام خاصة في الاثبات . 

المطلب الأول أحكام القسمة العامة : 

لقسمة الأعيان أحكام عامة » أهمها ما يأتي : 

أولاً ‏ لزوم القسمة : 

القسمة من العقود اللازمة باتفاق الفقهاء'"', لاايجوز نقضهاء ولا الرجوع فيها 


إلا بالطوارئ كا سنبين في حك نقض القسمة . ولكن لبعض المذاهب تفصيل في مبدأً 
اللزوم : 


قال الحنفية'" : تلزم قسمة التراضي وقسمة التقاضي بعد تمامهاء فلا يجوز 


الرجوععنها إذا من 


أما قبل التام » فكذلك تلزم قسمة التقاضي » فلو قسم القاضي المال المشترك بين 


كوول يرنه السهاء كهنا بالترضة لور هم الرجوع وركذا لأرجوع نا لالد 


وأما قسمة التراضي : فيجو ز للشركاء الرجوع عنها قبل تامها ؛ لآن قسمة 


0) 


البدائع : /ارداء تكلة الفتح : 5/8 » تبيين الحقائق : ه/ه؟ ء الدر الختار : ١75/5‏ وما بعدهاء اللباب : 
1/5 ء الشرح الكبير : +5007 » القوانين الفقهية : ص ٠585‏ يجيرمي الخطيب : :560/4 ء كشاف القناع : 
7 ء المغني :373/5 . 

البدائع : 4 ء بداية الجتهد : 557/7 , المهذب : 5١5/5‏ » المغني : 175/9 ء الشرح الصغير : ؟/775 » رد 
الحتار : ه/عه1 ء م ( /ا١١١1‏ ) مجلة . 

البدائع » رد المحتار » المكان السابق » م ( ١158‏ ) مجلة . 
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التراضي لاتتم إلا بعد خروج السهام كلهاء كا هو الشأن في كل عقد كالبيع مثلاً» يحوز 

إلا أنه إذا خرج جميع السهام إلا واحداًء ل يج زالرجوع في قسمة التقاضي, 
لصيرورة السهم متعيناً من بقي من الشركاء أو لتعيين نصيب ذلك الواحد . 

وأطلق المالكية القول باللزوم فقالوا : ولزم ماخرج بالقسمة» فليس لأحدم 
نقضها ء وكذا يلزم الشريك في قسمة التراضي » فن أراد الفسخ لم يكن منه'" . 

وقال الشافعية"' : تلزم قسمة الإجبا رمن غير تراض » ومن المعلوم أن قسمة 
الإفراز والتعديل فيهما الإجبار» وأما قسمة التراضي قسمة رد دون غيرها » فالأرجح 
عندم أن لابد من الرضا بها بعند خروج القرعة» ولا يلزم حك القامم إلا برضا 
الشركاء ؛ لأنه لما اعتبر الرضا بالقسّمة ابتداء » اعتبر بعد خروج القرعة . 

و قالوا : تلزم عندهم قسمة الإجبار فهم كالشافعية» وفي قسمة التراضي 
عندهم وجهان كالشافعية » لكن الأرجح عندم أنه إذا خرجت القرعة لزمت القسمة ؛ 
لأن القاسم كالحام » وقرعته كالحاك » لأنه مجتهد في تعديل السهام كاجتهاد الحاك في 
طلب الحق » فوجب أن تلزم قرعته . 

ثانياً نبوت حق الخيار في القممة : 

قال الحنفية”" : القسمة ثلاثة أنواع : قسمة لايجبر الأبي ؛ كقسمة الأجناس 
الختلفة» وقسمة يجبرالآبي » في ذوات الأمثال كالمكيلات والموزونات » وقسمة يجبر 
الي» في غير المثليات المتحدة الجنس » كالثياب من نوع واحد» والبقر والغم . 


)| الشرح الصغير ء المكان السابق . 
)0 بجيرمي الخطيب : 545/4 » المهذب » المكان السابق . 
) لمغنى , المكان السابق » كشاف القناع :570/6 . 
( حاشية الشبي على تبيين الحقائق : 360/0 » انظر البدائع : /ا/8؟ , م ( 1165 ١١650‏ ) مجلة . 


ةا 


والخيارات ثلاثة : خيار شرط » وخيارعيب» وخيار رؤية . 


-١‏ ففي قسمة الأجناس الختلفة » حيث لا يجبرالآبي بها : تثبت الخيارات كلها ؛ 
لأا مبادلة من كل وجه» فهي كالبيع . 


: وفي قسمة ذوات الأمثال كالمكيلات والموزونات » حيث يجبر الآبي عليها‎ -١ 
يثبت خيار العيب» دفعاً للضرر والجورء دون خيار الشرط والرؤية» إذ لافائدة في‎ 
اقناغياء لعدم الضريل.‎ 


؟- وفي قسمة القهيات » غير المثليات » كالثياب من نوع واحد» وكالبقر والعم » 
يثبت خيار العيب دفعاً للضرر. 

أما خيار الشرط والرؤية » ففي ثبوته| روايتان» والصحيح منها والذي عليه 
الفتوى : أنه م 

والخلاصة : تثبت هذه الخيارات الثلاثة في تقَسَم الأجناس الختلفة » وفي قسمة 
القبيات المتحدة الجنس أو امختلفة الجنس » ويثبت خيدار العيب دون خيار الشرط 
والرؤية في قسمة المثليات المتحدة الجنس . 

نان ادق الأرحد ٠"‏ متم غيا المت ف تبيية الراقياة بان 
يتراضيا على أن كل واحد يأخَذ شيئاً ما هو مشترك بينهم » يرضى به بلا قرعة ) لأنها 
الببع: 

وقال الحنابلة'" : إذا ظهر في نصيب أحد الشريكين عيب لم يعامه قبل القسمة, 


()22 الشرح الصغير : ©/577 وما بعدها » بداية المجتهد : 3817/5 . 
) اللمغنى : /ه؟١‏ وما بعدها » كشاف القناع :3901/6 . 
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فله فسخ القسمة » أوالرجوع بأرش العيب ؛ لأنه تقص في نصيبه » فلكه كالمشتري . 

واكتفى الشافعية بالنص على أن قسمة الإفراز تنقض في حال الحيف أوالغلط . 
وان قم ريه أ المعيل ايع "+ أت يها خواز الفسن: 

ثالثاً ‏ آثار القسمة : 

يترتب على القسمة الأحكام التالية'" : 

-١‏ يتعين نصيب كل شريك مستقلاً عن نصيب غيره » فيلك حصته مستقلاً 
بعد القسمة . 

-١‏ يلك الشريك الإتسوج4 جميع التصرفات الثابتة لصاحب الملكية المطلقة: 
من بيع وإيجار ورهن » وبناء وهدم» ونحوها . 


؟- لاتثبت الشفعة في القسمة ؛ لآنه©* © والشفعة في المبادلة المحضة» والقسمة 
عباذلة مق وحة واهن فلا تفل الفففة : 


والظاهر أن هذا الحم متفق عليه في المذاهب؟" . 


رابعاً - نقض القسمة : 
تنقض القسمة بالإقالة أو بالتراضي على فسخها . 


ويجب نقض القسمة بعد وجودهاء وبالرغ من لزومها في حالات هي عند 
الحنفية كايان؟ 


)0 بجيرمي الخطيب :562/5 . 
)2 البدائع : 8/90؟ى» مادة ( 1١75‏ ) مجلة . 
زوه المهذب : ؟/ك,, الغني ثك/ا؟ا . 


اما 


2 ظهور دين على الميت : إذا وقعت القسمة ال‎ ١ 
بالتركة المقسومة» تفسخ القسمة إذا لم يكن لاميت مال سوا إلا إذا تقض الورثة‎ 
الدين » أو أبرأ الغرماء الدائنون ذمم الورثة » أو بقي من ! تكة مايفي بالدين‎ 
. لزوال المانع من لزوم القسمة » فققضي القسمة على ماهي عليه‎ 

والدليل على مسوغ الفسخ لهذا السبب: قوله تعالى : # من بعد وصية يوصي بها 
أودين »» ولأن الدين إذا كان محيطاً بالتركة (مستغرقاً)» تبين أنه لاملك 
للورثة فيها » بل هي ملك لاميت يتعلق بها حق الغرماء » وقيام ملك الغير في امحل 

وإنا يان ليق عاك اكه ويئر مدا سق اوتنا ااي يان 
الدين من التركة ؛ على الشيوع الفضانفاذ القسمة" . 

وهذا الرأي عندي هو الأرجح » ركحاية لقوق الدائنين . 

وقفال اطهايلنة "افيطل القبجة اهز وض هل اميت أن تعلق دوق 
بالتركة لا يمنع صحة التصرف فيها » لآنه تعلق بها بَغِير رضا الورثة . 

وقال الشافعية'" : إذا ظهر دين على الميت» فإن قالوا : القسمة : تقييز الحقين لم 
تنقض القسمة » وإن قالوا : إنها بيع : ففي نقضها وجهان : في وجه إنها تنقض لتعلق 
دق العين انتوق وعد لاتعفطن إذااقطى الؤارة الدمن. 

؟- ظهور وارث آخر أو موصى له في قسمة التراضي : إذا قت القسمة, ثم - 
ظين وازك اخوه امود لشوالكاك أوالرة علا تققية القننه لان الوارية+ 
والموصى له شريك الورثة . 

()4 البدائع : لرءىء الدر الختار : ه/لام1ا » تكلة الفتس : 750/8 ,م ١١151(‏ ) مجلة . 


0) المغنى : ثى/ة؟ا. 
5) اللمهذب 56٠١/5:‏ ء وانظر : 37517 . 


لامك 


ولا تنقض قسمة التقاضي في الأصح ؛ لأن القسمة حينئذ محل اجتهاد» وقضاء 
القاضي إذا صادف محل الاجتهاد ينفذ ولا ينقض"" . 


؟- ظهور غبن فاحش : 

إذا حدثت القسمة » ثم تبين فيها غبن ناحش : وهو الذي لا يدخل تحت تقويم 
المقومين » كأن قوّم المال بألف وهو لا يساوي خسمائة » فسخت تسمة التقاضي باتفاق 
الحنفية ؛ لأن تصرف القاضي مقيد بالعدل ولم يوجد» والغبن حصل بغير رضا المالك 
فصار كبيع الأب والوصي » ينقض بالغين الفاحش . وتفسخ أيضاً قسمة التراضي في 
الأصح ؛ لأن شرط جوازها المعادلة» ولم توجد » فوجب نقضها . وهذا هو الصحيح 
المعتمد المفق به عند الحنفية 15 ذكر ابن عابدين » أي أن قسمة التراضي تفسخ بالغبن 
الفاحش كقسمة التقاضي . 

وتسمع دعوى الغبن الفاحش إن لم .يقر المدعي باستيفاء حقه » فإن أقر باستيفاء 
حقه لاتسبع دعوى الغبن» أو الغلط للتنافا هن الإقرار والادعاء . 
ولا تسمع دعوى الغبن اليسير الذي يدخل تحت تقوي المقومين» ولا تقبل 
0( 


م 


ونقض القسمة بالغبن الفاحش أوالجورمتفق عليه بين الفقهاء'"' إلا أن 
الشافعة فصلوا الأمره كا ستبين :فق جالة الغلط: 


- وقوع غلط في المال المقسوم : 
إذا اقهن أحن القركاء وعد القتة أن 8ك رو انصيية زقع فيك عتاحيه علطا 
0 البدائع : /ا/١”‏ ء رد المحتار : ه//اه١‏ . 


)4 الدر انختار ورد المحتار : ه/187 » تبيين الحقائق : 1/1/6 وما بعدها , م ( 116١‏ ) مجلة . 
)2 الشرح الصغير: ؟/لت,» بجيرمي الخطيب : 555/6 , المغني ااا . 


لماخ 


وكان قد أق رأ وأشهد على نفسه باستيفاء حقه"' »لم يصدق على الذي يدعيه؛ إلا ببينة 
(إقرار الخصم أونكوله ) ؛ لأنه يدعي فسخ القسمة بعد وقوعهاء فلا يصدق إلا 
بحجة » ولا يكون متناقضاً لأنه اعد على فعل الأمين» ثم ظهرغلطه . 
ونصيب المدعي » فيقسم بينهما على قدر أنصبائه| ؛ لآن النكول حجة في حقه خاصة : 
فيعاملان على زععها . 

وإن يكن قد أقر بالاستيفاءء تحالف الشركاء (حلف كل منهم يميناً) 
وفسخت القسمة ؛ لأن الاختلاف في مقدار ما حصل له بالقسمة » فصار كالاختلاف في 
مقدار المبيع . 

وإن قال: (أصابي إلى موضع كذاء فلم تسل إلي) ولم يشهد على نفسه 
بالانككيفاء + وكدية شر ركه الفا اقشع الشفية ‏ لاخدلانينا فى تفن القنية : 
فإنما اختلفا في قدر ما حصل بالقسمة » فأشبلاالإختلاف في قدرالمبيع . 

وإن قال «استوفيت حقي» . ثم قال «أخذت بعضه» فالقول قول خصمه مع 
ينه » لأنه يدعي عليه الغصب » وهو منكرء فالقول قول المنكرا" . 

والقول بنقض القسمة في حال ادعاء الغلط» وإثباته بالبينة » محل اتفاق أيضاً 
يث النقياء "إلا أن العاففية غالوا+ 

لوثبت بحجة ( شاهدي عدل أو رجل وامرأتين» أوشاهد ويين ) غلط أوحيف 


في قسمة إجبار أو قسمة تراض » وهي بالإفراز ( أو الأجزاء ) » نقضت القسمة بنوعيها . 


زاك الاستاء #عبارة عن قيض الى يكاملة:. 

)2 تكملة الفتح : ٠١/8‏ وما بعدها » الدر التختار : ه/18 » تبيين الحقائق : 575/5 » اللباب : ٠١7/4‏ وما بعدها » 
البدائع : 53/1 . 

)2 المراجع السابقة . 


اليد الفقه الإسلامي جه (44؟) 


فإن لم تكن بالأجزاء بأن كانت بالتعديل أوالرد» لم تنقض ؛ لأنها بيع . وإن 0 يغبت 


6 استحقاق بعض المال المقسوم : 

إذا ظهر مستحق في المال المقسوم » أي تبين وجود شريك آخر في المال» فله 
صوركلانة عند الحيفية علا رآن الاعوياق هران يدع تحصن يلكي فى أو 
بعضه » ويثبت دعواه » ويقضي له القاضي بلكيته وانتزاعه من يد آخر كالمشتري أو 


المقسوم له . 


أ لوكان المستحق بع /شائعاً في كل اللقسوم » كامس أو الريع » فسخت القسمة 
باتفاق الحنفية » لعدم تحقق معنى الإقراز والتمييز. 


ب - ولو كان المستحق بعضاً معيناً من نضيب أحند الشركاء » لم تفسخ القسمة 
باتفاق الحنفية ؛ لأن الاستحقاق» لما ورد على َزْء معين» لم يظه رأن المستحق كان 
شريكاً في المال» فلا تبطل القسبة» لكن يرج ٠:4‏ منه على صاحبه بقدر 
مايخصه من الجزء المستحق » إذ تبين أنه لم يكن ملكه , فيرذه . 


ج- ولو كان المستحق بعضاً شائعاً في أحد النصيبين» لم تفسخ القسمة جيرا على 
المستحق منه عند أبي حنيفة ومد ء وإفا يخير المستحق منه» بين أن يرجع بحصة 
البعكن بق تضيي قراح وني أن يفسخ ؛ لأنه بالاستحقاق ظهر أن القسمة م تصح 
ف القدرالمستعق ففط. 


ش )4 تكملة الفتح : 8/؟؟ وما بعدها » تبيين الحقائق : 7374/8 » الدر اتختار : 1875 وما بعدها , اللياب ٠١5/6:‏ , 
م(126١ا)‏ بجلة . 


1 يد 


أما الشافعية والحنابلة » فقالوا؟' : إن استحق من حصة أحد الشريكين شيء 
القسمة» لاحتياج أحدهما إلى الرجوع على الآخر بسبب عدم تحقق التعديل بين 
الأنضباء: 

ون كان البعض المستحق 'مقسَوما بين التريكين بالسوية» كآن اقتتها أرضاً: 
فاستحق من حصتها معاً قطعة معينة على السواء في الحصتين » لم تبطل القسمة فيا 
بقي من الأرض ؛ لأن القندمة إفرازّحق كل واحد منهها ء وقد أفرز. 

وإن استحق بعض المال المقسوم”شائعاً في الحصتين أو إحداهماء بطلت القسمة 
فيه » لافي الباق عند الشافعية في الأصح ؛ عملا بمبدأ تفريق الصفقة . 

وبطلت القسمة في الميع عند الحنابلة ؛ لأنْالِتتجو شريك ثالث » وقد اقتسم 
المالمن قبن حضوره» ولا إذته»:وذلك نبواء فى تبك التزاض أوالإجبنار» ولآن 
القصد من القسمة ييز الحقين» ولم يحصل . 


المطلب الثاني الأحكام الخاصة بالإثبات : 
هناك أحكام خاصة بالقسمة متعلقة بكيفية فض النزاع بين المتقاسمين إذا 


اختلفوا في بعض الأمورء مثل الاخدلاف حول الحدود» أوتقوي الغبن» أو بقاء 
بشن الى ف يد :الشريك الآخن يت تعارضك آدله الانبالة: 


(0) المهذب :05/5*» بجيرمي الخطيب : 565/5 ء المغني : 178/5 ء كشاف القناع :377/1 . 


- ا6١‎ 


أولاً ‏ الاختلاف في الحدود : 

إذا اختلف المتقاسمان في الحدود » فادعى كل واحد منهها بيتاً في يد صاحبه 
لدخوله في حده ‏ بعد القسمة » وأقام كل منها البينة على دعواه» قضى لكل واحد 
بالجزء الذي في يد صاحبه ؛ لأنه خارج » وبينة الخارج ترجح على بينة ذي اليد . 

وَإِن أكاء أحوهاونة غل أننيكا لاق يد ضاعيه أضابه بالقية وأدكر لاخر 
قضي له بالبينة . وإن ل تقم لأحدهما بينة» تحالفاء وترادا ؟ا في البيع'' . وتفسخ 
القسمة" . 

ثانياً ‏ الاختلاف في تقوي الغين : 

إذا اختلف المتقاسمان في تقويم الغبن » فإما أن يكون يسيراً أوفاحشاً . 

أأفتان: كان العين يسيرا : وهوالذي يندخل تحت تقوي المقومين» ل يلتفت 
للادعاء » سواء أكانت القسمة بالتراضي » أمبقطياء القاضى» لأن الاحترازعن مثله 
عسي ر جداً . ومشال الغين اليسين: أن يكون عن اك اههزة : فيقدره أهل الخيرة 
بعضهم بعشرة وبعضهم بتسعة » فالواحد يعتبرغبناً يسيراً . 

ب - وإن كان الغبن فاحشأ : وهو الذي لا يدخل تحت تقوي المقومين'", كأن 
يقدن اهل ره سعر النجلفة ذاى العقرة وذادية اوتسعة عرولا قد رها اح يموق 
فإن كانت القسمة بقضاء القاضي ؛ فسخت ؛ لآن الرضا م يوجد بين المتخاصين , 


)2 روى عبد الله بن أحمد في زيادات المسند من طريق القامم بن عبد الرحمن عن جده حديثاً بلفظ « إذا اختلف 
المتبايعان » والسلعة قاعّة » ولا بينة لأحدهما . تحالفا » ( نيل الأوطار : ه/)؟؟ ) . 
)2 البدائع : 5079 : تكلة الفتح : 5١/8‏ وما بعدها » تبيين الحقائق : ه/4/؟ , الدر الختار : 18/0 . 
)2 حدد متأخرو الحنفية الغبن الفاحش بما يعادل نصف عشر القية في المنقولات ( أي #0 ) والعش ( *٠١‏ ) في 
الحيوان . والفس ( 75١‏ ) في العقارات . ١‏ 
59575 


للادعاء عند بعض الحنفية ؛ لآن القسمة في معنى البيع » ودعوى الغين فيه من المالك 


لاه 00 
توجب نقصة ‏ . 


أما البيع من غين امالك كبيع الأب والوصي » فإنه ينقض بالغين الفاحش"" . 

والأصح كا قدمنا أنه تسمع دعواه وتفسخ قسمة التراضي كتسمة التقاضي بالغبن 
الفاحش ؛ لأن شرط جواز القسمة المعادلة » ولم توجد » فوجب نقضها . 

ثالثاً ‏ الاختلاف في استيفاء النصيب : 

إذا اختلف المتقاممان بعد القسمة » فأنكر بعض الشركاء استيفاء نصيبه » وأدعى 
أن بعضه في يد صاحبهء وأنكر الآخر. 

أ فإن شهد قاسمان أوأكثر بَاسَتيْفاء المدعي حقه » تقبل شهادته| عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف ؛ لأنها شهدا على فعل يها ء وهو القبض » لاعلى فعل أنفسهها ؛ لآن 
فدليا عو اليف ولا خاحة القيادة علي 

وقال جمد : لاتقبل شهادتم ؛ لأنها يشْهبَدَان على فعل أنفسها ؛ لأن فعلهها 
الميق: 

ب- وإن شهد قأسم وحن باستيفاء الحق #الاتقبل شينادقة؟ لآن:شهادة الفرد 
الواحد لاتقبل على غيره" . 


(2)0 الغين الفاحش وحده لايعيب في معظم الاجتهادات الرضا مالم يصاحبه شيء من الخلابة أو التدليس أي أن 
يخدع أحد العاقدين الآخر بوسيلة موهة قولية أو فعلية تحمله على الرضا بالعقد » ومنه كتان عيب البيع » 
ودليلهم حديث « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » . 

)2 تككلة الفتح والعناية : 55/8 ٠‏ تبيين الحقائق : 775/0 وما بعدها . 

() الدر امختار ورد المحتار : ١85/0‏ وما بعدها . 


1655 


قسمة المنافع اوالمهاياة 
فيه مباحث حمسة : 
المبحث الأول تعريف قسمة المهايأة » ومشروعيتها . 
المبعدف الثاق - ل المهاايأة:: 
المبحث الثالث ‏ صن جا 6. 
المبحث الرابع ‏ أنواع المهايأة : 
المبحتك الخاسن دما علكه كل شر رن( التصوف بعد اثقاق المها أذ : 
المبحث الأول تعريف المهايأة ومشروعيتها : 
أولاً - تعريف المهايأة : المهايأة في اللغة : مف(ولة من الميئة ‏ وهى الحالة 
الظاهرة لامتهيء للشيء » فكل من الشريكين يرضض بهيئة واحدة » ويختارها . أوأن 
الشريك الثاني ينتفع بالعين على الميئة التي ينتفع بها الشريك الأول» فهي لغة : أن 
يتواضع الشريكان على أمر» ويتراضيا به. والمهايأة فقهاً: هي عبارة عن قسمة . 
0 
لتاقم . 
وعرفها المالكية'': بأنها اختصاص كل شريك عن شريكه في شيء متحد 
كدار؛ أو متعدد كدارين » بمنفعة شيء متحد أو متعدد في زمن معلوم . وبناء عليه : 
()2 العناية على شرح المهداية هامش تكلة الفتح : 77/8 » رد المحتار : د/كذا ء م ( 1١95‏ ) مجلة . 


)2 الشرح الصغير : 550/8 . 
21 


تي الزمح شرل إذ به يغرزق قذر الاسقاع »إلا سدت الهايأة 

ثانياً ‏ مشروعيتها : المهايأة جائزة استحساناً للحاجة إليها , إذ قد يتعذر 
الاجتاع على الانتفاع . ومحلها : منافع الأعيان المشتركة التي يمكن الانتفاع بها مع 
بقاء عينها . ولا تبطل بموت الشريكين ولا موت أحدهما . ولوطلب أحدهما القسمة 
أغيانا بنللت” . 

وقسمة الأعيان أقوى من المهايأة ؛ لأن الأولى جمع المنافع في زمان واحد على 
الدوام » والتهايؤ جمع المنافع على التعاقب بصفة وقتية'"'. فإذا طلب أحد الشريكين 
القسمة» والآخرالمهايأة» يجيب القاضي الأول ويقسم . واستدلوا على مشروعيتها 
بالقرآن والسنة . 

أما القرآن : فقوله تعالى حكايّة عن قسمة مهايأة ناقة صالح عليه السلام : 
هذه ناقة لها شرب » ولك شرب يوم معلوم > وهو المهايأة بعينها . 

وأما السنة : فوقائع منها : أنه يِه قدم. في غزوة بدر كل بعير من الأبعرة 
السبعين بين ثلاثة نفر» وكانوا يتعاقبون على ركويه ''.. 

المبحث الثاني محل المهايأة : 


محل المهايأة : المنافع دون الأعيان» لأنها قسمة المنفعة دون العين» فكان محلها 


وعلى هذا : لواتفق اثنان على أن يسكن أحدهما في قسم من دار والآخر في 
القسم الباقي» أوعلى أن يسكن أحدهما العلو» والآخر السفل» صح» وله إجارته 
وأخذ غلق: وكذا وز الها يأة ف الأراطى الشتركة:, 


)00 رد المحتار ء المكان السايق » اللباب : ٠١0/6‏ . 
)2 الهداية مع تككلة الفتح :31/8 . 
(9) سيرة ابن هشام 7377/١١‏ . 


250 


أما لوعاياً في نخل أو خجر .بين شريكين:غل أن ياخد كل واحد متها جزءا 
يستفره» لا يجوز؟ أوتباياً في الغم المشتركة على أن يأخذ كل واحد منهها عدداً معيناً 
منهاء وينتفع بألبانهاء لايجوز؛ لأ المهايأة عقد يرد على قسمة المنافع » والقر واللبن 
عن ةل يماك غلا للنواءا نه رهد يقد عليه بين الفقوار!"'+ 

وقال الشافعية : ولا تصح قسمة الديون في الذمم ولو بالتراضي » وكل من أخذ 
منها شيئاً لايختص به . ونصت المادة (1275) من امجلة على أن « المهمايأة لا تجري في 
المثليات » بل في القهيات ٠‏ ليكون الانقطاع بها مكنا حال بقاء عينها » . 


المبحث الثالث ‏ صفة المهايأة : 


للفقهاء رأيان في لزوم المهايأة » رأي للجمهور غير المالكية بأنها غير لازمة, 
ورأي لامالكية بأنها لازمة . وعباراتم ما يأتي : 

قال الحنفية'" : المهايأة بالتراضي زماثاً أومكاناً عقد غير لازم » فلوطلب أحد 
الشريكين من الحاك المهايأة » والآخر القسمة » يخاب الثاني ؛ لآن قسمة العين أقوى من 
قسمة المنفعة ؛ لأن في الأولى تجتتع المنافع في وقت واحد على الدوام » وفي الأخرى 
نم عل اماق . 

وبناء عليه تكون المهايأة عقداً جائزاً محتلاً للفسخ , كسائر العقود الجائزة : 
تفسخ ولو بغيرعذرء ولا تبطل المهايأة بموت أحد الشريكين أو بوتا بخلاف 
الإجارة : لأنما لو بطلت أي المهايأة أعادها القاضى للحال أي استأنفها حالاًء ولا 


)00 البدائع : 55/7 : تبيين الحقائق : 97/5 , القوانين الفقهية :“ص 585 ١‏ حاشية اللدسوقي على الشرح الكبير : 
"/حةءغء الشرح الصغير : /7270 وما بعدهاء بجيرمي الخطيب : 5:5/4 ,2 المغني :ة/0 ء, كشاف القناع : 
6 

() البدائع : 57 ع, الدر الختار ورد المحتار : 5/غ8١‏ , 186 ء تبيين الحقائق : 57/0 . 

(2)0 انظر المادة ( 1185 ) بجلة الآتي نصها في الحاشية التالية . 


ا 


فائدة من الاستئناف» كم لافائدة في الاتقضاء والإبطال ؛ لأنه يجوزلكل واحد 
فسخهاء بغير رضا الآخر. 

أما المهايأة بالتقاضي : فهي عقد لازم » ؟ا أوضح ابن عابدين » فلا يجوز لكل 
من الشريكين نقضها بلا عذرء مالم يصطلحا . 


وقال الشافعية"' : المهايأة عقد غير لازم » لكل من الشريكين الرجوع عنها مت 
قاين ولا اخبا رهزا فن العاض + 


وكذلك قال الحنابلة' : لاتلزم المهايأة» فتى رجع أحد الشريكين عنهاء 
انتقضت المهايأة » والمهايأة معاوضة لا يجبرعليها كالبيع ا قال الشافعية . ولوطلب 
أحدها القسية كان له ذلك« هكتقضت المهايأة » أي كا قال الحنفية . 


أما المالكية فقالوا'" : وتلزم المهايأة كالإجارة » فهي من العقود اللازمة » فليس 
لأحدها فسخهاء فإذا تراضيا على شَيْء كرط نيهم لامك إلا ترفافنا ان 

المبحث الرابع ‏ أنواع المهايأة : 

لامهايأة تقسهان ‏ الأول من حيث التراضي والجبر» والشاني ‏ من حيث الزمان 
والمكان . 

التقسيم الأول المهايأة من حيث الرضا والجير: 

تقسم المهايأة بهذا الاعتبار إلى نوعين : مهايأة بالتراضي » ومهايأة بالتقاضي . 


١‏ المهايأة بالتراضي : هي أن يتفق شخصان على كيفية الانتفاع بالشيء 


() 2 بجيرمي الخطيب : 564/6 . 
00( المغنى : 33١/6‏ . 
0) بداية المجتهد : 7307/6 » القوانين الفقهية : ص 5850 . 
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المشترك بينهما » على طريق التعاقب أو التناوب زماناً أومكاناً . وهي جائزة باتفاق 
النقهاك. 

؟-المهايأة بالتقاضي : هي التي تتم بواسطة القاضي جبراً بناء على طلب أحد 
الشريكين . فيهايئ القاضي بينهها جبراً إما بالمناوبة الزمانية مدة معينة بنسبة حصة 
كل منهاء وإما بالمهمايأة المكانية بالاختصاص بمنفعة بعض المال المشترك بنسبة 
الخصيص . 

وهي جائزة عند الحنفية"''» تحقيقاً للعدل بين الشركاء » وتوفيراً لمصلحته ”", 
فللقاضي جبرم في الأصح , لاحتياج الناس إلى ماهو أعدل وهو القسمة بالقضاء. 
وقد نصت المادة (1181) مجلةيعلى مايأقي لبيان أحوال المهايأة الجبرية : 

« إذا طلب المهايأة أحد أصيؤاين الأشياء المشتركة المتعددة » وامتنع الآخر: فيإن 
كانت الأعيان المشتركة متفقة المنفعة » فالمهايأة جبرية . وإن كانت مختلفة المنفعة فلا 

مثلاً: داران مشتركتان طلب أحد الشر يكيتركاياتاة على أن يسكن إحداهما , 
والأخرى للآخر. أوحيوانان على أن يستعمل أ-9©) واحداً » والآخر الآخرء 
وامتنع شريكه , فالمهايأة جبرية . 

أمالوطلئ ادها المهمايأة على سكنى الدارء وللآخر إيجار امام : أوعلى 
سكي أحددهيًا في الدار وزراعة آخر الأراضي » فالمهايأة بالتراضي » وإن م تكن 
جائزة ‏ إلا أنه إذا امتنع الآخر لا يجبر عليها"”». 


)00 بداية امجتهد . المكان السابق » المادة ( 1١295‏ ) من الجلة . 
)0( تبيين الحقائق : 7/7/0 . 
)2 وانظر تبيين الحقائق : 373/0 , تككلة الفتح : 50/8 . 


 اخذ84-‎ 


ولا يحبر على المهايأة من أباها عند المالكية والشافعية والحنابلة"' (المهور) , 
لأنها معاوضة » فلا يجبرعليها كالبيع » ولأن حق كل واحد في المنفعة شيء عاجل» فلا 
يجوز تأخيره بغير رضاه» كالدين» أي فلا تجوز الهايأة بالتقاضي عند امهور. 

وقال المالكية : لا تجوز قسمة المنافع بالقرعة . وقال الشافعية : إذا اتفقوا عليها » 
وتنازعوا في البداءة ( بدء المناوبة ) أقرع بينهم . 


التقسيم الثاني المهايأة من حيث الزمان والمكان : 

تنقسم المهايأة بهذا الاعتبار إلى نوعين : مهايأة زمانية » ومهايأة مكانية . 

فالذول ترخع للزمنان و وللتاقنة فرنين للمكان ٠‏ الهاي عن الالكية"' قمان: 
المهايأة بالأزمان» والمهايأة بالأعيان . والأولى : هي أن ينتفع كل واحد من 
الشريكين بالعين ( الشيء المشترك كله) مدة مساوية لمدة اتتفاع صاحبه كأن يسكن 
أحدهما الدارشهراً » ويسكنها الآخر شهراً 2 والثانية : هى أن يقسما الرقاب على 
أن ينتفع كل واحد منها بما حصل له مده جهودة » كأن يكن أحدفا داراء 
ويشكة الأخوداراً أخرى مده من الزمان» أن ير انها فربنا والأخرفرييا 


الخك مدة محسنة : 


١-المهايأة‏ الزمانية : 

أولاً تعريفها : هي أن ينتفع كل واحد من الشريكين على التعاقب بجميع 
الثى الكتركة مده ميارية اذه امنا عضاعية: أو دين حينه ". كانينهانا 
اوهل أن يريغا الأرطج امقر كة بيني + هد عن والاأخرسفة خرف أوعقن 
2)١(‏ القوانين الفقهية : ص 585 ٠‏ بجيرمي الخطيب : 580/4 ء المغني : 35١/6‏ . 


0) ببداية المجتهد : 56٠776‏ », القوانين الفقهية : ص 5850 
 )(‏ بداية المجتهد ء المكان السابق » المادة ( ١١795‏ ) من أنجلة , 
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يكق الدا نا بالمتاوية #هدااستة #والاخرسنة: اوهل انتعرال كتان هذا أسوفاء 
والآخر مثله . وقد نصت المادة ( 1147 ) مجلة على أنه لا تجوز المهايأة على الأعيان: 
فلا تصلح المهايأة على ثرة الأشجار المشتركة » ولا على لبن الحيوانات وصوفها على أن 
يكون لأحد الشريكين مرة مقدا رمن هذه الأشجار» ولآخر مرة مقدار منهاء أوعلى 
لبن قطيع من الغ المشترك أوصوفه لواحد» ولبن قطيع ثان» وصوفه للآخر. 


ثانياً ‏ مشروعيتها : وهي جائزة لقوله تعالى حكاية عن مهايأة ناقة صالح 
عليه السلام في الشرب : « هذه ناقة لها شرب » ول شرب يوم معلوم 4 7 ونبئهم أن 


ثالنا تكييفيها النقهل فالهايأة الزمائية عتد الحتفية كقسية الأعبان : 
إفراز من وجه » مبادلة من وجه ؛ لآن المهمايئ كالمستقرض لنصيب شريكه؛ فكان 
فيها معنى المبادلة من وجه'" . 

وقال الحنابلة : المهايأة معاوضة » فلا يجبرعليها كالبيع" . 

وصرح الشافعية : أن من استوق زائداً على 4ق لزمه أجرة ما زاد على قدر 
حصته من الزائدا" . ويفهم منه أن المهايأة مبادلة . 

وقد نصت المادة (11078 ) من امجلة على أن «المهايأة زماناً نوع مبادلة » فتكون 
منفعة أحد أصحاب الحصص في نوبته مبادلة بمنفعة حصة الآخر في نوبته ..» 

رابعاً ‏ تعيين المدة : يشترط في المهايأة الزمانية تعيين المدة » بخلاف المهايأة 
المكانية ؛ لآن تعيين الزمان يعرف به قدر الانتفاع » فتصير به المنافع معلومة» ولا 


(0)- تبيين الحقائق : ه/ثلاا . 


(09 الغني و3 . 
0( بجيرمي الخطيب : 5/6" . 


ضير يلوي الأسبان زمان معلوه + ولان عدف الوانا مهدو بالزساق» أما كاذ 
الكانية فقدرة جموعة بالمكان ؛ ومكان المنفعة معلوم"' . وقد رتبت المادة السابقة 
(1278) من اجلة على كون هذه المهايأة نوع مبادلة » فقررت : « وبناء على ذلك 
كرنالرة يكيديا ف الهاياةه علا كنا يوم آر كذا شهرا ١‏ لازم 

وفصل المالكية"" في مقدارالمدة بعد اشتراطهم تعيين الزمن » وانتفاء الغررء 
فقالوا: تجوزالمهايأة في المنقولات في المدة اليسيرة » ولا تجوز في المدة الكثيرة » فلا 
تصح لزمن طويل في الحيوان ونحوه كالشوب . وتجوزالمهايأة في العقارات كالدار 
والأرض المأمونة ( بأن كانت ملكا ) لمدة بعيدة » فيسكن أجدهما في الدارمدة معينة , 
ومكة الأكومهة أخزقه وورع اغنيضا الأردن عاما + والاخر عنافا متنة آنا 
الأرض غير المأمونة (غير المذلوكة) كالمعارة » فلا يجوزقسمها مهايأة» وإن قلت 
المدة» إذ قد يرجع المستعير في إعأر©)» فيفوت على الآخر الذي لم تأت نوبته حقه من 
الاتتفاع. - 

خامساً ‏ انتهاؤها : لاتبطل المها يوك فيحد العاقدين » ولا بموتها ؛ لأنها 
كا أشرنا سابقاً ‏ لو بطلت لاستأنفها الحاو » ولا فائدةفي:الاستئناف . وإفا تنقضي 
يقفا العلارسية نعل إناليا# شيع الال الفترك + 

؟ المهايأة المكانية : 

أولاً- تعريفها : هي أن يخصص كل واحد من الشريكين ببعض امال المشترك 
بنسبة حصتها"'» فيتم الاتتفاع معاً في وقت واحد . ففي المهايأة في دار تجمع منفعة 


أحدهها في جزء من الدار» ومنفعة الآخر في جزء آخر. 


)0 البدائع : 7/7 

)22 الشرح الكبير مع الدسوق : 555/5 ء الشررح الصغير : 551/7 ء بدأية المجتهد : 57/5 
الدر الختار : ١85/0‏ ء تبيين الحقائق : 7073/5 , تككلة الفتح : 77/8 

)2 انظر المادة ( ١209‏ ) من انجلة . 


اةلااب 


ثانياً ‏ مشروعيتها : المهايأة المكانية جائزة ؛ لأنها نوع من القسمة . مثل 
قيمة | لاعن » فلوتهايآ على أن يأخذ أحد الشريكين في الأبنية الطابقية السفل ': 
والآخرالعلو » جاز » فتكون قسمة المنفعة بالمهايأة المكانية جائزة أيض)”" . 

وبما أن المهايأة الزمانية جائزة للحاجة عند تعذراجتاع الشريكين على 
الاتتفاع بالعين الواحدة » فكذلك المكانية . 

ثالثاً ‏ محلها : تجري المهايأة المكانية في المال المشترك الذي يقبل القسمة كالدار 
الكبيرة . أما مالا يقبل القسية السيارة والحيوان والكتناب: والبيت الضفير فلا 
قكن فيه المهايأة المكانية » وإما تتعين فيه المهايأة الزمانية . 

المهايأة في الدور: 

وبتاء عليه تجوز في ظاهر الرواية المهايأة في الدورء سواء أكانت زمانية أم 
مكانية » للاستعمال الشخصي أو للاستغلال (الاتتفاع بواسطة الغير بالأجرة 
ووه ؟ أن الظاهر عدم التغير في العقار» ولأن المهايأة المكانية إفراز جميع 
الأتفييا والمواياأة الزمانية تتم بالمناوبة أوالتعاقت في الانتفاع , فكانت كالقرض» 
ويعتبركل واحد في نوبته وكيلا عن الآخرا" . 

المهايأة في الحيوان : 

وأما المهايأة في الحيواق كداتين مفلا يركب أشيغنا اداه امندية والا: 
فده خرف » لاتجوزعند أبي حنيفة لااستعمالاً ولا استغلالاً؛ لأن الظاهر التغيرفي 
اليواق»:ولان الاستعيال يقفاوت يقفاوت الراكبين عرفا وخرفا.. 

وتجوزالمهايأة استعالاً عند الصاحبين في الحيوان والحيوانين» 6 تجوز 


. 77/8 : تكلة الفتتح‎ » 7١/87 تبيين الحقائق : 7376/5 » البدائع»:‎ 2)١( 
. مجلة‎ ) ١075 ( م‎ » ١86/0 : الدر الختار‎ » 5١/8 : وما بعدها , تكلة الفتح‎ ١5/5 : تبيين الحقائق‎ )9( 


ات 


للاستغلال في الحيوانين» ولا تجوزفي الحيوان الواحد ؛ لأن المعادلة تمكن بين 
الحيوانين » لاتحاد وقتههاء ولا تمكن المعادلة في الحيوان الواحد ؛ لأن الظاهر التغير في 
الحيوان » لتوالي أسباب التغير عليه » إذ يكون جهد الحيوان في الزمان الثاني أقل منه 
ف الزمان الأول 

وقد نصت المادة (170997) مجلة : على جوازالمهايأة الاستعالية في الحيوان 
المشترك وفي الحيوانين المشتركين » على أن يستعمل أحدهما هذا والآخرالآخرء وهو 
زأئ الضاحبين :وعدا يتفق نمع رائ الالكية ق قنمة المنافع بالاغيان . 


رابعاً ‏ تكييفها الفقهي : 

المهايأة المكانية : إفراز لميع الآنصبة » وليست مبادلة» إذ لو كانت مبادلة لما 
صحت ؛ لأن المبادلة في الجنس الواايد نسيئة » لاتجو زلتوافر ربا النسيقة فيهاء 
بأعسار أن اتاد اللنس وحدة كاف عل يق وجود هذا النوع من الرنيا"": 

خامساً ‏ مدتها : 

لايشترط في المهايأة المكانية ذكر المدة وتعيينها 3لا المهايأة الزمانية ؛ لآن 
الزمانية تحتاج إلى بيان الوقت لتصير المنافع معلومة » وأما المكانية فلا تحتاج لبيان 
الوقت ؛ لأن مكان المنفعة معلوم » فصارت المنافع معلومة بمكانها'" . ولكن المالكية 
قالوا: في قسمة المنافع بالأعيان يشترط أن تكون المدة محدودة . 

سادساً ‏ انقضاؤها : 

لاتنقضي المهايأة المكانية كالزمانية نوت ددا لقي يكين :ولا تنقدى موسا ؛ إذ 
)2 تبيين الحقائق : ه//ال؟ ء تكملة الفتح : 50/8 وما بعدها . البدائع : 50/9 الدر الختار : ١5١/6‏ . 


63 تبيين الحقائق : 3/1/5 » المادة ( ١١/9‏ ) مجلة . 
0) البدائع : 30/7 ء المادة ( ١١75‏ ) مجلة . 
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لو,نطبلت :لاستؤنفت ولا فائدةق الاتغناق» لآن لكل عر يك كينا مق شاء: 
إنا تنقضي بالتراضي على إنهائها » ببيع المال المشترك”" . 


المبحث الخامس ‏ ما مملكه كل شريك من التصرف بعد المهايأة : 

إذا تم الاتفاق على المهايأة. ملك كل واحد من المتهايئين استعمال الشيء 5 
يريد سواء أكانت المهايأة مكانية أم زمانية . ففي الزمانية : يجوز السكنى والركوب 
ونحوهماء وفي المكانية : يجوز السكنى ونحوها . 

ويملك كل متهايئ في المهايأة المكانية حق استغلال ( استفار) الشيء المتهاياً 
ددرا لقان وارعا ره ادوهي نسراء كال الاك عرولا فالحج د قن 
مخروطة وسيواء تايا ىار ركد ووذ ا نيك لآن كل فقا بزع ملك المتقفة فيلك 
التصرف فيها بالتليك وغيره ؛ لآن المهايأة المكانية ليست إعارة . 

وأما في المهايأة الزمانية : فلا يملك كل من المتهايئين في نوبته استغلال حصته, 
اتات الحنفية » إذا لم يشترطا ذلك فان ل لباب سدق الاستغلال» ففيه 
اختلاف عند الحنفية : 

أ قال القدوري : لا يملك» لآن المهايأة الزمانيةفي معنى الإعارة » والعارية 
لاتؤجر. وهذا هوالراجح . 

ب- وقال مد في الأصل : يجوز التهايؤ في الدارالواحدة على السكنى والغلة: 
فلكل متهايئ إيجارغيره مافي يده. وتتأول الحنفية هذا المنقول في ( الأصل ) وهو 
الغلة بأنه غير الاستغلال ؛ لأن الغلة أي الناتج عين» والتهايؤ: قسمة المنافع دون 
الا 
(0) نصت المادة 115١‏ مجلة على أنه : , بوت أحد أصحاب الحصص أو كلهم » لاتبطل الهايأة» . 

(5) البدائع : 50/9 وما بعدها . 


عا لا 


اغصل سا 


الغصب والاتلاف 


قال الكاساني!"! : الجناية في الأصل نوعان : جناية على البهاتم والممادات : 
وجناية على الآدمي . أما الجناية على البهاتم والمادات فنوعان أيضاً : غصب 
وإتلاف . ْ 

وهذان النوعان أوما يدل عليهها : وهو وضع اليد عدواتاً أحد أسباب الضان أو 
التعويض المالي على الاعتداء على مال العَي ر أونجقه . ويلحق بها بحث دفع الصائل لم 
يترتب على الصيسال من إتلاف وضان . فيكون الكلام في مبحثين : الأول في 
الغصب وأحكامه » والثاني ‏ في الإتلاف وأحكامه ' 

المتحف الأول القموت :وا حاتة: 

وفيه مطلبان 

المطلب الأول : تحريم الغصبء وتعر يفه » وأثر اختلاف الفقهاء في ضابطه . 
المطلب الثاني : أحكام الغصب الأخروية والدنيوية . 


الأول : التأثم والمؤاخذة . 


(60 البدائع : 5/9" . 


وال الفقه الإسلامي جة (0؟) 


الثاني رد المغصوب مادام موجوداً . 

الكالعاي هن الخضو حال هلاكه وؤقيه الوضوفات الغاللة: 

. كيفية الضان‎ - ١ 

. وقت وجوب الضان‎ - ١ 

"ما يخرج به الغاصب عن عهدة الضمان . 

؟ - تغيرالعين المغصوبة أو خلطها بغيرها . 

ضهان افصو 

. زيادة المغصوب » وح البناء والغرس والزرع في الأرض المغصوبة‎ ١ 

- منافع المغصوب أوغلته . 

#داعخلاق العاضت والقصوي ني 

9 غاصب الغاصب . 

المطلب الأول تحريم الغصب» وتعريفهء وأثر اختلاف الفقهاء في 
طبابطه : 

أولاً ‏ تحريم الغصب : ثبت تحر الغصب في القرآن والسنة والاجماع" . أما 
القرآن : فقول الله تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالم بينكم بالباطل» إلا 
أن تكون تجارة عن تراض من » ا ولا تأكلوا أموالم بينم بالباطل» وتدلوا بها إلى 
الحكام » لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم » وأنتم تعلمون » . 

وأما السنة : فقوله يكن : «إن دماءك وأموالم حرام عليم كحرمة يومكم هذاء 


(0) المغني : 5٠١/6‏ , كشاف القناع : 85/6 . 


في شهرك هذا ء في بلدم هذا»"' وقوله : «لا يحل مال امرئ مسا إلا بطيب نفسه»'" 
وهن أخذ شيراً من الأرض ظانا :'فانه يطوق يو القيداية فى بيع أركين»"" عل 
اليديعا كلت ىودي" وخووااة الأحاذيك:. 

وأجمع المسامون على تحريم الغصب . وهو معصية كبيرة وإن ل يبلغ المغصوب 
لضان رق 

ثانياً - تعريف الغصب : الغصب لغة : أخذ الشيء ظاماً » أوقهراً جهاراً . 
وشرعا : له عند الفقهاء في الملة حقيقتان تختلفان جذرياً عند الحنفية وغيرهم . 

١‏ فعند الحنفية" : الغصب : هو أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك ؛ على 
وجه يزيل يده . 

فأخذ المال: يشمل المغصوب وغيره » وقوهم « متقوم» لإخراج غير المتقوم كالخمر 

والمراد بغير إذن المالك : لإخراج المأذون فيه كالموهوب وغيرهمما يق المبادلة عليه 
بعقد من العقود . والقيد الأخير:« إزالة يد المالك »لاجد منها لتصورمعنى الغصب عند 
الحنفية » فلا تعتبر زوائدالمغصوب كالولد والمرة مضمونة عندم . وبناء عليه يعتبر 
الاستخدام والتحميل غصباً ؛ لأنهتصرف بالمال ولا كا رالجلوس على البساط مثلاً 
غصباً ؛ لأن البسط فعل المالك » والجلوس استعمال لم يزل يدالمالك عنه . 

ولا بد من زيادة قيدين آخرين على التعريف : وهما : أولاً «على سبيل 
)2 رواه البخاري ومسل عن أبي بكرة رضي الله عنه » ورواه مسم عن جابر» أن الني يَِتَهِ قال في خطبته يوم 

النحر بمنى ( سبل السلام : 730/5 ) . 
)20 رواه أبو اسحاق الجوزجاني » ورواه الدارقطني عن أنس ٠‏ وعن عمرو بن يثربي ( نيل الأوطار : 587/0 » 

نصب الراية : ١39/6‏ ) . 
)2 متفق عليه بين أحمد والشيخين عن سعيد بن زيد ( نيل الأوطار : 500/0 ) . 


(2)4 رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة » وصححه الحام عن سمرة بن جندب ( سبل السلام : 23/5 ) . 
() تكلة فتح القدير مع العناية : 571/7 وما بعدها , الكتاب مع اللباب : ؟/قها . 


واللااب 


ا جاهرة » لإخراج السرقة التي تكون على سبيل الخفية . وثانياً : «أو يقصر يده إن لم 
يكن في يده» فيصبح التعريف : «أخذ مال متقوم محترم على سبيل المجاهرة بغير 
إذن امالك على وجه يزيل يد المالك إن كان في يده. أو يقصر يده إن / يكن في 
يددة لتغيل الأخدمق المتتاجر أوامن المرعن اومن الوديع ؛ لان الأحتد هن فولاء: 
وإن / يكن في يد المالك ؛ إلا أنه يترتب عليه أن الغاصب قصر يد المالك عن ماله 
أي أنه قيد يده في التصرف ماله » فلم يعد قادراً على التصرف . 

الدوكزف لاقي" العصيو يانه شال فير مدنا درا فكلي: 
:كاف الأبعلاء عليه جسن يكيل لفحي وفيره كأخنة انان ا لمن 
وديع أومدين أوغيرها . وكامة «المال» يراد بها الذوات أي الأعيان المادية » فخرج 
بها« التعدي» : وهو الارجضنكم على المنافع كسكنى الدار وركوب الدابة مشلا . 
و«قهراً» لإخراج السرقة ونحوها إذ لاقهرفيها حال الأخذء وإن أعقبها القهر 
بسعاء 6 اليا أيدا لاخراج لاخر افا لتنا ب«رالوطوي م ووتقيديا #تقرج 
بها امأخوة قهرا عق كالدين المناخؤة من سدع غباطل اوه فاضي وان الركة 
كرهاً من ممتنع عن أدائها » ونحوه » والمقصود بقولة#يلا:جرابة» أي بدون مقاتلة, 
لإخراج المأخوذ بالخرابة ؛ لأن حقيقتها غير حقيقة أَلْعْضَبٍ . 

ا ل 1 
التعدي يكون في الأموال والفروج والنفوس والأبدان» والتعدي في النفوس والأبدان 
يكل هباب الكنايات أوالدماء والقصاض< فالقضب «هو أخةدات النىءم 
والتفرق ا امسو 
(2)0 الشرح الكبير للدردير : 5145/7 505 . 

)2 وهتاك فروق أخرى بيتها منها أن الفساد اليسير من الغاصب يوجب لامالك أخذ قية المغصوب ان شاء 
والفساد اليسير من المتعدي لا يوجب الا أخذ ارش النقص الحاصل به . ومنها : ان المتعدي لا يضن الآفة 


السماوية » والغاصب يضنها . ومنها أن المتعدي يضن غلة ما عطل كدار أغلقها وأرض بورها » ودابة حبسها 
يخلاف الغاصب انما يضمن غلة ما استعمل ( حاشية الدسوق على الشرح الكبير : ؟/55؛ وما بعدها ) . 
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والفسدق ف الاموال ازيجة انوا 

الأول - أخذ الرقبة أي ذات الشيء وهو الغصب . 

والشالث الاستهلاك بإتلاف الشيء كندل اشيواقه اوتخو يه الختوية كله ان 
تخريقه » وقطع الشجرء وكسر الزجاج » وإتلاف الطعام والدنانير والدراهم » وشبه 
ذلك . 

والرابع ‏ التسبب في التلف» من فتح حانوتاً لرجل » فتركه مفتوحاً» فسرق » 
أوفتح قفص طائر فطارء أوحل رياط دابة فهربت» أو أوقد ناراً في يوم ريح » 
فضاع ما فيها من الحقوق . 

فن فعل شيئاً مما ذكر فه و ضامن لما استهل0م]أ و أجلفه » أوتسبب في إتلافه؛ 
سواء تم الفعل عمداً أو خطأ . 

9 وعرف الشافعية والحنابلة''' الغصب بأنه : الاستيلاء على حق الغير( من مال 
أ واعتفاض اكتوانا : أفمم ل نوحة التعدى أو التو فورحو 

هذا التعريف يكمل أخذ الأموال المتقومة والمنافع وننائر الاختضاضات كحق 
التحجر ( أي إحياء الأرض الموات بوضع الأحجار على حدودها )» والأموال غير 
المتقومة كخمر الذمي » وما ليس بمال» كالكلب والسرجين وجلد الميتة . 


)0 القوانين الفقهية : ص 56١‏ وما بعدها . 
)2 مغنى الحتاج : 9/0/8 ء كشاف القناع : 5/6 المغتي : 550/5 . 


لقاع 


ثالثاً ‏ أثر اختلاف الفقهاء في ضابط الغصب : 
اختلف الفقهاء في ضابط الغصب الذي: يتحقق به على رأيين : 


الأفقال اوطنيفة وابو رليك" #التسي هو إزالة ايد امالك عو فتالنة 
المتقوم على سبيل امجاهرة والمغالبة » بفعل في المال» أي أن الغصب لا يتحقق إلا 
بأمرين هما : إثبات يد الغاصب ( وهو أخذ المال) وإزالة يد المالك أي بالنقل 
والتحويل . وعبارتهم فيه : الغصب يتحقق بوصفين : 

إثبات اليد العاديّة » وإزالة اليد الحقة" . 


"- وقال جمهور الفقهناء ومنهم المذاهب الثلاثة » وحمد وزف رمن الحنفية"" : 


تعد الخضي جره الامج انا أن إفتات اتدل ال العو قفي اد ول 
نققرط إزالة يه امالك ::ولبسن المقمولا بيع تيلا أو أخد مال الغير :هو الأحد او 
الاستيلاء الحسي بالفعل» وإما يكفي الحيلولة بين المال وصاحبه » ولو أبقاه بموضعه 


ويظهر أثرالاختلاف بين الرأيين في غصب العقار وفي زوائد المغصوب وفي 
منافعه . ا يظهر أثر الاختلاف بين الحنفية وغيرهم باشتراط تقوم المال في غصب المال 
غير المتقوم . 


انتقضت العقار لا سيو لقم عتد أن بكبينة وأوايوييف الا حصب 


)2 البدائع : ١65/9‏ ء تكلة الفتح : لا/88؟ » تبيين الحقائق : 511/0 . 

0) المراد باليد : هو القدرة على التصرف . وعدم اليد : عدم القدرة على التصرف ( تبيين الحقائق » المكان 
السابق ) . والعادية : بتخفيف الياء لا بتشديدها » وهي الضامنة لا المعتدية . 

)2 الشرح الكبير : 440/7 » مغني الحتاج : 50/5 » كشاف القناع : 40/6 . ويفتى برأي عمد وزفر في الوقف » 
وبرأي الشيخين في غير الوقف . 


ا 


المنتقول فقط'' ؛ لأن إزالة يد المالك بالنقل والتحويل التي يتحقق بها معنى الغصب 
عندهاء لا تتحقق إلا في المنقولات . وأما العقار كالأرض والدارء فلا يتصور وجود 
الغصب فيه » لعدم إمكان نقله وتحويله » فن غصب عقاراً فهلك في يده بآفة سماوية 
كغلبة سيل » م يضنه عندهماء لعدم تحقق الغصب بإزالة اليد ؛ لآن العقار في محله م 
ننم :+ فضار كا لو عال بن المالنك وين تعافة تلت التناع+ أمنا لو كان الخلاك 
بفعل الغاصب كأن هدمه» فيضنه ؛ لآن الغصب إذا لم يتحقق في العقار» فيعتبر 
الإتلاف . 


وقال مد وزفر من الحنفية وأمّة المذاهب الثلاثة'' : يتصورغصب العقارمن 
الأراضي والدورء ويجب ضاها على غاصبها ؛ لأنه يكفي ‏ عند غير الحنفية ‏ لتوافر 
معنى الغصب : إثبات يد الغاصب على الشيء بالسكنى ووضع الأمتغة وغيرهاء 
ويترتب عليه ضمناً بالضرورة إزالة يداليالكء لاستحالة اجاع اليدين على حل 
واحد في حالة واحدة » ويتحقق أيضاً عند عمد وزفر مبدؤهما : وهو إزالة يد المالبك 
وإثبات يد الغاصبء وتحقق هذين الوصفين هو معنى الغصب » فصار العقار 
كالمنقول في تحقيق الوصفين المطلوبين لتصور الغصب . 

ولأن ما يضمن في الإتلاف يجب أن يضن في الغصب » فالعقار والمتقول 
وقد ان لذن المت ان ل وما بي د الحم ون ان لعفي اا 
المطلوبة من الغصب وهي الانتفاع على وجه التعدي توجد في العقار» كا توجد في 
النقول: 


ويؤكد ما سبق كله قوله لَه : « من ظلم شبراً من الأرض طوقه الله من سبع 


()224 البدائع : لاردع وما بعدها . اللباب شرح الكتاب : /ؤه1 ء تكلة الفتح وتبيين الحقائق » المكان السابق . 
)2 الشرح الكبير : /62؛ » بداية المجتهد : 51176 ء مغنى امحتاج : ؟/96؟ وما بعدها ء المغنى : 578/0 . كشاف 
القناع : 45/6 وما بعدها . 


1ت 


أرقينع لوق لمطاوئة عضي قيرا مق الأردة فاقة يدل على تحقق الغصب في 
العقاى د سياه ميا + 


وهذا الرأي هو الأرجح . 


ب زوائد المغصوب أو الفاء السماوي : لا تضمن زوائد المغصوب إذا 
هلكت بلا تعدء وإفا هي أمانة في يد الغاصب في رأي أبي حنيفة وأي يوسف'", . 
سواء أكانت منفصلة كالولد واللبن والفرة» أم متصلة كالسمن وا مال ؛ لآن الغصب 
عندهما هو إثبات يد الغاصب على مال الغير على وجه يزيل يد المالك ما بيناء ويد 
المالك لم تكن ثابتة على هذه الزيادة حتى يزيلها الغاصب, أي أن عنصر «إزالة يد 
المالك» لم يتحقق هناء لم يتتحقق في غصب العقار. 


فاق تعدق الغاضب عل الرملوة + يان أتلفها أو أكها أو باعها» اويظليها عالكها 
فنعها عنه » ضنها ؛ لأنه بالتعدي أو الع جاو غاصياً . 

وقال المالكية في الأرجح عندهم”" : إذا كانت الزيادة التي بفعل الله متصلة 
كالسين والكير فلا تكون مطيونة عل الغاصب . و3920 كانت الزيياةة فتفصلة ولو 
نشأت من غير استعمال الغاصب كاللبن والصوف وثْر الشجرء فهي مضمونة على 
الغاصبْ إن تلفت أو استهلكت ؛ ويجب ردها مع المغصوب الأضلى على صاحبها . 

كال عدي اللتفية ب#والشائفية والحعنا يل "لتقيو زواقالتدوب وان 
الغاصب سواء أكانت متصلة كالسمن ونحوه» أم منفصلة كثرة الشجرة وولد الحيوان , 


)2 متفق عليه بين أحمد والشيخين من رواية عائشة رضي الله عنها . 

)22 البدائع : بارعودء ١92ء‏ الدر الختار : ٠» ١55/0‏ تكلة الفتح : 588/97 » اللباب شرح الكتاب : ١54/7‏ . 

)4 بداية المجتهد: ,”٠/‏ الشرح الصغير للدردير : ؟/”ؤه ء الشرح الكبير للدردير : ؟/58؟ . شرح الرسالة 
لابن أبي زيد القيرواتي : 73١/7‏ . ْ 

(2)5 البدائع : لاره6اء الدر انحتار : ه/45١  ١55‏ ء تكلة الفتح : 595/9 ء اللباب شرح الكتاب : ؟/9١١‏ . 
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و تلت كزع ق ديا فاضي الى إقنات البو العتادقة (الضياطة)ء لأنه 
يامساك الأصل تسبب في إثبات يده على هذه الزوائد » وإثيات يده على الأصل 
محظور. 


ج ‏ منافع المغصوب وغلته : 

لأيديق العاضن عند المدنية"' مشافع سا اغصحه من ركوب الذاتة + وسكق 
الدار» سواء استوفاها أم عطلها ؛ لأن المنفعة ليست بمال عندهم ؛ ولآن المنفعة الحادثة 
على يد الغاصب ل تكن موجودة في يد المالك » فلم يتحقق فيها معنى الغصب » لعدم 
إزالة يد المالك عنها . 

وهذا فيا عدا ثلاثة مو(ضشع © فيها أجر المثل» في اختيارمتأخري الحنفية» 
وعليه الفتوى » وهي أن يكون المعُصُوبٍ وقفاً » أوليتم » أومعداً للاستغلال بأن بناه 
ماجنه و اقتراة لذلك الغرض» 

وإن نقص المغصوب أي ذاته باستعمال الكاعودة غرم النقصان » لاستهلاكه بعض 
لأنه لايل له الانتفاع ملك الغين. وقال أبو يوسف وزفر: تطيب له:. 

وقال التالكينة ف المقهورا"" #يضتن الغناضي كلة مغصون مستتعمل »أي أنه 
ونه كله التقنويت ذائه لق السكبلءة عاض مسرا ا كان الخصوت ععارا من ون 
أوأرض سكنها أو زرعها أوكراهاء أم متقولاً: حيواناً أوغيره» كراه أواستعمله , 
والاميكية نا ها من قرا عذال :ولو عط لعل ضاحية: 
(2240 المراجع السابقة . 
)2 الشرح الكبير : 8/5:: » الشرح الصغير : ؟/555 وما بعدها » بداية المجتهد : 5١٠6/7‏ شرح الرسالة : 55١/5‏ . 


- ررف 5 


3اان حال نحي الذاست ادا ان قد العام تعن التنعة [ زف ات 
التعدي عندهم كا بينا )» فيلزمه كراء المثل . ش 

والخلاضة : أن القاضب يطين فقظ :غلة ها انشعيدل »انسدق يكين غلة 
رافظ ل كداز أعلمها وا رخو وورها وقدابة بعيميا .5 هنا ساق : 

وقال القافغية:والختايلة"' : يطب الغاصي متنعة المفضويي» وعليه أتسن امكل ع 
سواء استوف المنافع » أم تركها تذهب » وسواء أكان المغصوب عقاراً كالدارء أم منقولاً 
كالكتاب والدابة ونحوهما ؛ لآن المنفعة مال متقوم » فوجب ضانه كالعين المغصوبة 
ذاتها . وهذا الرأي هوالمتفق مع العدالة » ومع ظروف العصر الحاضر المتجه إلى 
المادية » وتقويم كل الأشياء » حتى النواحي الأدبية أو الذهنية . 


د غصب غير المتقوم : 

قال الحنفية'"' : لايضضن الغاصب خمر المسم أوخنزيره إذا غصبه وهلك في يده 
أواستهلكه أوخلل الخمرء سواء أكان الغاصب مشامَاً أم ذمياً ؛ لأن الخ رليست بمال 
متقوم في حق المسم ويجب إراقتها . وكذا الخنزير غير متقوم » لكن لوقام الغاصب 
بتخليل خمر المسل ثم استهلكها يضمن خلا مثلها لاخمرأ ؛ لآن الغصب حين وجوده لم 
ينعقد سبباً لوجوب الضمان » فإن استهلكه فقد وجد منه سبب الضمان » وهو إتلاف 
خل مملوك لامغصوب منه » فيضمن . وكذلك يضين الغاصب جلد الميتة إذا دبيغه, 
ويجب عليه فقط مازاد الدباغ فيه ؛ لأنه بالدبغ صا رمالا متقوماً . 


ويضن المسم أوالذمي خمر الذمي أوخنزيره إذا استهلكه ؛ لآن كلا منها مال 


()2 مغني المحتاج : 85/1؛ » المهذب 737/١:‏ ء فتح العزيز : 7577/١١‏ » المغني : 737١/0‏ القواعد لابن رجب : ص 
؟ا. 
(9) البدائع : 151/17 وما بعدها . ١77‏ وما بعدهاء الدر الختار : ٠ 154 ١517/0‏ تكلة فتح القدير : 553/7 


0 » اللباب : ؟/96١‏ » تبيين الحقائق : 5١١/0‏ . 
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عند أهل الذمة » فال مر عندم كالخل عندناء والخنزير عندهم كالشاة عندنا ؛ لأن لهم 
ما لأمسامين وعليهم ماعلى المسامين » ونحن أمرنا بتركهم ونا تلديتون نويه يقرون 
على بيعها . لكن تجب على المسلم قهة الخمرء وإن كان من المثليات ؛ لأن المسلم ممنوع 
من تملكه » وغير المسم يجوز له تسلم المثل ؛ لأنه يجوزله قلك الخمر وقليكها بالبيع 
وغيره . 

أما الميتة والدم ولو لذمي فلا يضنان بالغصب ؛ لأا ليسا يمال» ولا يدين 
أحد من أهل الأديان تولهما . ؟! لايضن متروك التسمية عمداً ولو كان مملوكا لمن 

وكذلك يضن المسم قية صَلِيبٍ غصبه من نصراني فهلك في يده ؛ لأننه مقر على 
ذلك . 


وقال أبو حنيفة : ومن كس رمسا آلنة من آلات اللهو والطرب كالطبل والمزمار 
والدف ونحوها ء فهو ضامن ؛ لأنها أموال لصلاحيتها.لما يحل من وجوه الانتفاع لغير 
اللهوء وإن استعملت فها لايحل » كلمغنية إذا اعتذي كليهاء وتضن قية هذه الآلات 
خشباً منحوتا صالكأ لغير اللهوء أي تضمن قيتها قبل التسصتعهم . 

أنا الغناخيان قفالا : لأتضن آلآت الملافن + لأن هذة الأغياء أهدت [انخصيةة 
فبطل تقومها كالخمرء ولأنه يجب شرعاً إتلافها ء وقد فعل المتلف ما أمر به الشرع , 
فلا ضمان عليه » ؟! إذا فعل أمراً يإذن الإمام . 

وقال المالكية'" مثاما قال الحنفية : لاتضضن خمر المسلم أوخنزيره» ولا آلات 
الملاهي والأصنام ء لقوله يَيِمِ : « إن الله تعالى ورسوله حرم بيع المر والميتة 


)2 هذا مروي عن على بن أبي طالب كرم الله وجهه حيث قال : ٠‏ انما بذلوا الجزية لتكون دماؤمم كدمائناء 
وأمواهم كأموالنا » . « وأمرنا بتركهم وما يدينون » ( نصب الراية : 505/6 » تكلة فتح القدير : 558/9 ) . 
)22 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي : ٠١4/١‏ , 40/5 ؛ الشرح الصغير : 255/5 وما بعدها . 
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والخنزير والأصنام »'"'» ولأنه لاقية لها ء ومالا قية له لايضن . 

لكن يضمن الغاصب خر الذمي لتعديه عليه» ولأنها مال محترم عند غير 
المسامين يتنولونها . وإذا تخللت الخمرء وكانت لمسلم خير صاحبها بين أخذها خلاً» أو 
مثل عصيرها إن علم قدرهاء وإلا فقيتها . أما خمر غير المسم فيخير صاحبها بين أخذ 
قمتها يوم الغصبء أو أخذ الخل» على المفتى به عند المالكية . 

وإن كان اللغصوب جلد ميتة لم يدبغ أودبغ » أو كلباً مأذوناً في اتخاذه» مثل 
كلب صيد أو ماشية أو حراسة » فأتلفه الغاصبء فإنه يغرم القية» ولول يجز بيع 
اخلد أو الكل 

وقال الدافنية والإناياك : لانظين لمن وانقتوير سواء أكان عتلقها مسنا أء 
ذمياً» وسواء أكانت مس أم لذمي > إذ لاقهة لها كالدم والميتة وسائر الأعيان النجسة» 
وماحرم الاتتفاع بهم يضن بِبِدَلٍعنه ؛ لآن الرسول يَريِنَهِ حرم بيعها ء وأمر 

كذلك لاضان عندم باتلاف الأصنام وآلات الملاهي » إلا أن الشافعية أجازوا 
ضانها خشباً منحوتاً فقط'' كا قال أبو حنيفة » إذا كانت صالحة لمنفعة مباحة» فإن م 
تصلح لذاك ل يلزم المتلف شيء» لأنه لم يتلف ماله قية . 

لكن إذا كانت خمر الذمى مازالت باقية عند الغاصب » فيجب ردها عليه ؛ لأنه 
يقرعلى شرها . فإن غصبها من مس لم يلزم عند الحنابلة ردها ء ويجب إراقتها ؛ لأنه 
لايق ر على اقتنائها » ويحرم ردها إلى المسم إذا لم يكن صانع خل ( خلالاً ) لآنه إعانة 
له على مايحرم عليه . ظ 
()2 اخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر يوم الفتح . 
زه مغني الحتاج : 2,55١ ١ 580/١‏ فتح العزيز شرح الوجيز : 758/1١‏ ء المغني : 553/5 ٠‏ 376 . المهذب : 576/١‏ ,2 


كشاف القناع : 84/4 وما بعدها , الميزان : 5١/7”‏ . 
)2 عبارة الشافعية في هذا : ان المتلف يلزمه الفرق مابين قية الآلة مفككة ( مفصلة ) ومكسورة . 


م١١‎ 


وفصل الشافعية فقالوا : ترد الخمر ا حترمة"' المغصوبة من مس إليه» ولا ترد 
ار غير امحترمة بل تراق . 

وحمي قاضب عع ان قيرع ع قد و#الامم عفيه العافية أن الكل 
لامالك ؛ وعلى الغاصب أرش مانقص من قية العصير إن كان الخل أنقص قية من 
العصيرء لحصوله في يده . وقال الحنابلة : إنه يجب عليه مثل العصير. 

ولوغصب جلد ميتة فدبغه » فالأصح عند الشافعية أيضاً أن الجلد لمغصوب 
منه كالخمر التى تخللت » فإذا تلفا في يده منهم| . وقال الحنابلة : ان غصب جلد ميتة 
نجسة م يلزم الغاصب رده ولو دبغه ؛ لأنه لايطهر بدبغه عندم» ولا قهة له ؛ لأنه 

. المطلب الثاني أحكام الغصب : 

للغصب أحكام ثلاثة : الإثم لمن عام أنه هال الغير» ورد العين المغصوبة مادامت 
قائة؛ وفنانا إذا هلك" . 

الحكم الأول الإثم : وهو استحقاق المؤاخذ م9 الآخرة » إذا فعل الغصب عالاً 
لامؤاخذة'"» لقوله عليه الصلاة والسلام : «من غصب شبرا من أرض » طوقه الله 
تعالى من سبع أرضين يوم القيامة» . 
)0 جر الحترمة : هي التي عصرت من غير قصد الخرية » سواء عصرت بقصد الخلية أو عصرت بغير قصد شيء . 
0( لدر الختار : ١١/0‏ » القوانين الفقهية : ص 5٠١‏ » مغني المحتاج : ؟/لالا؟ » المغتي : هوه وما بعدها . 
)2 ان أخذ أموال الناس بالباطل له عشرة أنواع كلها حرام . والحم فيها مختلف : الأول الحرابة » والشاني - 
الغصب ؛» والشالث - السرقة » والرابع - الاختلاس » والخامس - الخيانة » والسادس ‏ الاذلال » والسابع ‏ 
لفجور في الخصام بانكار الحق أو دعوى الباطل , والثامن ‏ القمار ء كالشطرنج والترد , والتباسع ‏ الرشوة » فلا 
يحل أخذها ولا عطاؤها » والعاشر ‏ الغش والخلابة في البيوع ( القوانين الفقهية : ص 505 ) والحرام : لا يجوز 
قبوله ولا الاكل منه ولا السكنى فيه ؛ لكن يجوز أخذ العوض عن التالف عند الغاصب ؛ لأن دفع العوض 
واجب مستقل . 


اثلا 


ويؤدب بالضرب والسجن عند الحنفية والمالكية"' غاصب مميز صغير أو كبير 
لق الله كعال :ولو عنا عه لصون ننه فا جديا الحام لدفع الفسادء وإصلاح 
حاله » وزجره هو وأمثاله . أما غيرالمميزمن صغير ويجنون فلا يعزر. كذلك نص 
الشنافيية”ا على أنه يعزر الغاصب لق الله تعالى » واستيفاؤه للإمام . 

فإن حدث الغصب لاعن علم بأن ظن أن الشيء ملكهء فلا إثم ولا مؤاخذة 
عليه ؛ لأنه خطأ » والخطأ لا مؤاخذة عليه شرعاً لقوله تعالى : « ربنا لاتؤاخذنا إن 
قييدا ان اخفانا > وقوله عليه الصلاة والسلام : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه»!" . 

دلكن و هده االة: حي الاق الأخو وهنا ف.زد الس ماذافيك تادهم 
والغرم إذا صارت هالكة . 


الحكم الثاني رد العين المغصوبة مادامت قائمّة : والكلام فيه في مواضع 
هي : سبب وجوب الرد » وشرط الرد ومكانه ومؤنته » وما يصير به المالك مستردا"' : 

اتفق الفقهاء على أنه يجب رد العين المغصوبة إلى ضاحبها حال قيامها ووجودها 
بذاتها لقوله وَيِنُمِ : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه» «لايأخذن أحدم متاع أخيه 
جادا » ولا لاعباً» وإذا أخذ أحدم عصا أخيه. فليردها عليه»'" وترد إلى مكان 
الغصب لتفاوت القيم باختلاف الأماكن . 


ومؤنة الرد ( نفقته ) على الغاصب ؛ لأنها من ضرورات الرد» فإذا وجب عليه 
الردء وجب عليه ماهو من ضروراته ؟ في رد العارية . 


(22)0 الشرح الكبير : 420/5 ؛ القوانين الفقهية : ص 7١‏ . 

)2 مغني المحتاج : غ//لا؟ . 

()2 روآه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس بلفظ ٠‏ ان الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ ... » الحديث . 
(24)9 البدائع : لا/خكاء الدر الختار : ه/8؟١‏ ء تكلة الفتح : 501/97 ء الميزان : 38/7 . 


() روه أحمد وأبو داود والترمذي عن السائب بن يزيد عن أبيه ( نيل الاوطار : 505/6 ) . 


6الا ل 


ويمور النانك تسترا النتصوث #كانسات مدخ قلق أنه مار حضوا 
بتفويت يده عنه . فإذا أثبت يده عليه » فقد أعاده إلى يده وزالت يد الغاصب 


عقد : الأأان يتحيه هرة أخر: 

مرا العاضية لح الفتان بالره توعد النالناك دوق الزه أم يفل ؛لآن 
إثبات اليد على الشىء أمر حسي لايختلف بالعم راشي عدون 

الحكم الثالث ‏ ضمان المغصوب إذا هلك : والكلام فيه يتناول عدة مواضع 
هي مايأتي : 


: كيفية الضمان‎ ١ 

إذا هلك المغصوب عن اللعاصي » وكان من المنقولات عند الحنفية' '» أومن 
العقاوات أو التعو لاك عن غير مقر '' عليه أو وفنا تدا جلي ناقيس اق 
غرامته أوتعويضه . لكن إن كان اللملاك بتعبد من غيره» لا بآفة سماوية» رجع 
الغاصب عليه بما ضن ؛ لأنه يستقرعليه ضاترالةء الذي كان يكنه أن يتخلص 
منه برده إلى من كان في يده . وعبارتهم فيه : « الغاضب ضامن لما غصبه » سواء تلف 
دامر للد اوكة 0 

وكيفية الضمان أو قاعدته : أنه يجب ضان المثل باتفاق العاماء إذا كان المال 
مثلياً » وقهته إذا كان قهياً » فإن تعذر وجود المثل وجبت القية للضرورة . 


إآل4 مبسوط : 20/١١‏ » البدائع : للرعودء مددء الدر انحتار: / ء تبيين الحقائق : 77/0 , 354 ء تككلة 
لفتح : بتع ء اللباب والكتاب : 188/5 وما بعدها . 

يه لشرح الكبير للدردير : 1 ؛ القوانين الفنقهية : ص 7٠١‏ وما بعدهاء بداية المجتهد : 5١15/5‏ 2 مغني 
نحتاج : 215417 3584ء فتح العزيز شرح الوجيز : 545/١١‏ بهامش المجموع . المغني و1 ]ها زوك 
كشاف القناع : ١١7/4‏ وما بعدها . 

0( لقوانين الفقهية : ص 55١‏ . 
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أما ضان المثل فلقوله تعالى : « فن اعتدى عليك » فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى 
عليم 4 # وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 # وجزاء سيئة سيئة مثلها » 
ولان امثل اها افون إلى الاضلق التالف » فكان الإلزام به أعدل وأتم لجبران الضررء 
والواجب في الضان الاقتراب من الأصل بقدر الإمكان تعويضاً للضرر. 

لاا ماق عدار ترا انين لكل اانا لصوو ورين تع الل 
المعنوي وهو القمة ؛ لأنها تقوم مقامه , ويحصل بها مثله » واسمها ينبئ عنه . 

والجال الئل »عو سابويحه لةششل و الأسواق علا قتاوه دنه ارهن 
ماتمائلت أحاده و أخرافه نحيثت يمكن أن يقوم بعضهأ مقام بعض دون فرق يعثل به . 

والاموال المثلية أربوة 2م والكيلات والموزونات» والعدديات المتقاربة, 
وبعض أنواع الذرعيات . 

والمكيلات : هي التي تباع بالكيل كالقمح والشعير» وكبعض السوائل التي 
تباع اليوم بالليتر كالبترول والبنزين . 

والموزونات : هي التي تباع بالوزن كالسمن والزيت والسكر. 

والذرعيات : هي التي تباع بالذراع ونحوه كالقطع الكبرى من المنسوجات 
الصوفية أوالقطنية أوالحريرية . 

والعدديات المتقاربة : هى التى لاتتفاوت آحادها إلا تفاوتاً بسيطاً كالبيض 
والجوز. وكالمصتوعات المقاثلة من صنع المعامل كالكؤوس وصحون الخزف والبلور 
ونحوها من الدفاتر والأقلام والمطبوعات . 


والقبي : هو ماليس له مثل في الأسواق » أو يوجد لكن مع التفاوت المعند به 
في القية . أوهوماتفاوتت أفراده» فلا يقوم بعضها مقنام بعض بلا فرق كالدور 


ااي 


والأراضي والأشجار والحيوان والمفروشات وامخطوطات ونحوها"' . 
بالق ودع دالات . 


١‏ إذا كان الشيء غير مثلي كالحيوانات والدور والمصوغات » فلكل واحد منهاأ 

قية تختلف عن الأخرى باختلاف الصفات المميزة لكل واحد . 

5 إذا كان الشىء خليطاً مما هو مثلي بغير جنسه , كالحنطة مع الشعير. 

إذا كأن الشىء مثلياً تعذر وجود مثله ؛ والتعذر إما حقيقي حسي كانتقطاع 
رجه الكل ق السوق بد البخة عبد وإن وجد ف البينوت »أ وحكي :كن م 
يوجد إلا بأكثر من تن المثل » أو شرعي : بالنسبة للضامن كاخمر بالنسبة لامسم يجب 
عليه لد عند أئة المذا يفيه ضان القبة :وان كانت اظطرهن الكلياك > لأنه 
يحرم على المسام تملكها بالشراء . 


وبه يتبين أن الواجب الأصلي في الضمان:( أو التعويض أو الغرامة ) : هو إزالة 
الضررعيئاً كإصلاح الحائط» ورد عين المعُضَوْ تمادام قائماً. ورد لمر المغصوبة 
مادامت بأقية بالنسبة لامسل ء إذ له عند الحنفية إمُساكهنا لتصير خلاً» وغبوالقلق 
وإعادته صحيحاً مآ كان » عند الإمكان » كإعادة الور صحيحاً . فإن تعذرت 
الإعادة وجب التعويض المثلي في المثليات » والنقدي أوآلقية في القهيات . 


؟- وقت وجوب الضمان أو وقت تقدير التعويض : 


للفقهاء آراء متقاربة في وقت الضان أو تقديرقية التعويض» فقال الحنفية 
)4 الدرالمختار وحاشيته : 0/١؟٠‏ ؛ 378/4 » اللباب والكتاب : 188/5 » تككلة الفتح : 515/7 ؛ تبيين الحقائق : 
ه56 », بداية الجتهد : 511/7 ١‏ شرح الرسالة : 5١778‏ , القوانين الفقهية : ص 7٠١‏ : مغني اتاج : كلك 
4ه . كشاف القناع : 1١7/6‏ وما بعدها . الدخل لنظرية الالتزام العامة في الفقه الاسلامي للاستاذ مصطفى, 
الزرقا : ص 0ه . 
)4 الدر انختار ورد المحتار : ١55/6‏ . 


000 ش الفقه الإسلامي جه (47) 


على الختار عندهم'' والمالكية'' : تقدرقية المغصوب يوم الغصب ؛ لأن الضمان يجب 
بالغصب » فتقدرقية المغصوب يوم الغصب., فلا يتغير التقدير بتغيرالأسعار؛ لآن 
سبب الضمان لم يتغير ؟ لم يتغير حل الضان » لكن فرق المالكية بين ضان الذات 
وضمان الغلة » فتضمن الأولى يوم الاستيلاء عليها ء وتضمن الغلة من يوم استغلالها. 
وأما المتعدي : وهوغاصب المنفعة فيضن المنفعة بمجرد فواتها على صاحبها وإن م 

وقالالقافية'" #الأضع أن ادر ف الذان هو أقمئ فية لصوي امن وقث 
الغصب في بلد الغصب إلى وقت تعذر وجود المثل . وإذا كان المثل مفقوداً عند 
الذلف: فالأصح وجوب الأكثرقيةمن العضب إل التلق سنواء أكان ذلنك يتفين 
الأسعارء أم بتغير المغصورب<« 98 . 


وأما المال القهي : فيضين بأقصى قية له من يوم الغصب إلى يوم التلف . 

وقال الحنابلة”' : إن كان المغصوب من المثليات » وفقد امثل» وجبت قيته يوم 
اتقطاع المثل ؛ لأن القية وجبت في الذمة حين انقطاع:المثل» فقَدْرَت القية حينفذ 
كتلف المتقوم . 

وإن كان المغصوب من القهيات وتلف » فالواجب القية أكثر ماكانت من حين 
الغصب إلى حين الرد » إذا كان التغير في الملغصوب نفسه من كبر وصغرء وسمن 


()22 هذا هو رأي أبي يوسف وهو الذي أخذت به امجلة م01 » وقال أبو حنيفة : تجب القية وقت الخصومة أي 
الحاكة » وقال عمد : تجب القية يوم انقطاع المثل من الاسواق . 

)4 البدائع : 5١/9‏ ء الدر الختار : 17١8/0‏ » تكلة الفتح : 575/7 , المبسوط : 50/١١‏ ء تبيين الحقائق : 375/5 2 
اللباب مع الكتاب : 188/7 ء الشرح الكبير للدردير : 55/5 ء 558 » بداية المجتهد : 58271 » القوانين 
الفقهية : ص ”5١‏ . 

0 مغني المحتاج : 85/9؟ ء المهذب : 518/١‏ بجيرمي الخطيب : 3530/5 ء نهاية الحتاج : 1١5/64‏ 3011 . 

9) اللمغنى : 6//ا5؟ وما بعدها » كشاف القناع : ١١09/64‏ . 
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وهزال : ونحوها من المعاني التي تزيد بها القهة وتنقص ؛ لأن هذه المعاني مغصوبة في 
الحال التي زادت فيها » والزيادة لمالكها مضونة على الغاصب . 

وإن كانت زيادة القهة لتغير الأسعار» لم تضمن الزيادة ؛ لآن نقصان القية لهذا 
السبب لايضن إذا ردت العين المغصوبة بذاتها » فلا يضمن عند تلفها . 


؟' مايخرج به الغاصب عن عهدة الضمان : 

يخرج الغاصب عن عهدة الضضان ا : 

أحدهما ‏ أداء الضان إلى المالك أومن يقوم مقامه ؛ لأنه المطلوب أصالة . 
والثاني ‏ الإبراء عن الْكُمان إمب صراحة مثل : أبرأتك عن الضان أو أسقطته 


عنك أو وفبعة عنك وغوه أو حرش رف الصرويس: وهو أن تار امالك تضين 
أحل الفاضيق قييراً الآخر ؟ لأن اعد ر وق حدها إيزاء للآخر ضنا زولالة ):: 


وهل يملك الغاصب الشيء المضمون بالضهان ؟ 

قال الحنفية" : يملك الغاصب الشيء المغصوب بعد ضانه من وقت وجود 
الغصبء حتى لايجتع البدل والمبدل في ملك المالك . وينتج عن التتلك أن الغاصب 
لوتصرف ف المغصوب بالبيع أو اهبة أوالصدقة قبل أداء الضان» ينفذ تصرفهء م 
تنفذ تصرفات المشتري في المشترى شراء فاسداً » وكا لوغصب شخص عيناً فغيبها 
(أخناها ) فطبئة امالك قيتها “ملكها العاضي ؛ لآن المالك ملك البدل كله والمبدل 
قابل للنقل» فيلكه الغاصب لئلا يجتّع البدلان في ملك شخص واحد . 


)4 البدائع : /ا/اة١‏ . 
)2 المبسوط 15/١١:‏ » البدائع : ١697‏ وما بعدها , اللباب شرح الكتاب : ١55/5‏ . 
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ولكن في رأي أبي حنيفة وحمد"' : لايحل للغاصب الانتفاع بالمغصوب بأن 
ما لتستفسة تلفي غات تمل ادال العدا يدو د اع ل كة لفل أ قباد 
وزيادة ) يتصدق بالفضل استحساناً وعليه » إن غلة المغصوب المستفادة من إركاب 
سيارة مثلاً لاتطيب له ؛ لأن الني َيه م يبح الانتفاع بالمغصوب قبل إرضاء 
المالك» روى أبو حنيفة بسّنده عن أبي موسى رضي الله عنه «أن الني عَيمٍ كان في 
عيانة تررس الا نان قوفو إل خا ةر ووز ذا خداننها لقم نل 
يمضغها ولايسيغها ء فقال عليه الصلاة والسلام : إن هذه الشاة لتخبرني أنها ذبحت بغير 
:حق » قالوا : هذه الشاة لجار لناء ذبحناها لنرضيه بقنهاء فقال يَرئِيَهِ : أطعموها 
الأسارى”' » فقد حرم عليهم الانتفاع بها مع حاجتهم » ولو كانت حلالاً لأطلق لهم 
إباحة الانتفاع بها . 

وقال المالكية'" : يمنع الغاصبه/من التصرف في المغصوب برهن أو كفالة خشية 
سباع حق النالتك نولا مدان ود لوقاف ديء تروكه ولا الأكل منننه مفلا ولا 
السكنى فيه مثل أي شيء حرام » لكن لوتلف المغضوب عند الغاصب أواستهلكه 
(أي فات عنده بتعبيرهم )» فالأرجح عندم أنه يجوز للغاصب الانتفاع به ؛ لأنه 
وجبت عليه قهته في ذمته » فقد أفتى بعض الحققين بجواز الشراء من لحم الأغنام 
المغصوبة إذا باعها الغاصب للجزارين » فذبحوها ؛ لانه بذبحها ترتبت القية في ذمة 
الذافيةه إلا أ قالواة وبق اثقاء ققد التقيرا الايضة وغرض» وسناء أن العاضيا 
يلك بالضان الشيء المغصوب من يوم التلف . 


(0) 'وقال أبو يوسف وزفر : يحل له الانتفاع ولا يلزمه التصدق بالفعل ان كان فيه فضل ء لان المغصوب مملوك 
للغاصب من وقت الغصب : « المضونات تملك بأداء الضضان مستندا الى وقت الغصب » أي بأثر رجعي » وعلى 
هذفان قله نمؤن نطب للقامب:: 

)2 رواه مد بن الحسن في كتاب الآثار » وأبو داود وأحمد في مسنده والدارقطني في سننه من حديث عام بن 
كيت عن أبية عن رحل من الأتضار (:تضب الراية + 5476 ).. 


49 الشرح الكبير : ؟/5غ؟ وما بعدها , الشرح الصغير : ؟/585 . 
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وقاع قاف الاين" الأعلك الغادني !لعن السو يدف القيئة لام 
ايض أن ولكببالطة لف ني القبرة هل القتام» فلاتيضه أن يتلكه 
بالتضين ؛ كالشىء التالف لاعلكه بالإتلاف . 


وبناء عليه تحرم عندهم تصرفات الغاصب بعقد أوغيره» ولاتصح"'ء لحديث : 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»'" أي مردود » فلا يجوزله بيعه أو إجارته 
ك لايجوزله إتلافه واستعاله كأكل ولبس وركوب وحمل عليه وسكنى العقارء 
لحديث «إن دماءم وأموالك وأعراضك حرام عليك» . 


لني كم لمي موسيم 
كو للقتو لا دوذ . 


١‏ فإذا تغير المغصوب بنفسه كا لو كان عنبا م()ج زبيباً» أو رطباً فأصبح مرا 


ب وأما تغير وضف المغصوب بفعل الغاصضب :من طريق الإضافة أوالزيادة» 


)0 المهذب : 588/١‏ ء مغني الحتاج : “/لا/ا؟ + 378 . كشاف القناع : ١١5. 73٠١/8‏ وما بعدهاء المغني : هراهم - 
ل 

)2 وكذلك قال الحنابلة خلافا للجمهور : يحرم الحج ولا يصح من المال المغصوب وسائر العبادات كالصلاة بثوب 
مغصوب » أو في مكان مغصوب ٠‏ والوضوء من ماء مغصوب ٠‏ واخراج زكاته بخلاف عبادة لا يحتاج فيها الى 
المغصوب كالصوم والذكر والاعتقاد ( كشاف القناع : 179/6 وما بعدها . وراجع لامؤلف الوسيط في أصول 
الفقه : ص ؟7 وما بعدها . طبعة ثانية ) . 

6 رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها . 

)2 تكملة فتح القدير : لا/هلا؟ ء 5886 » اللباب مع الكتاب : 50/9 ء 155 ء تبيين الحقائق : 73١7/0‏ , 555 ء, الدر 
الختار : ه/4؟١  3١58‏ » البدائع : ١٠١/97‏ وما بعدها . 
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؟ لوصبغ الثوب » أو خلط الدقيق ( السويق ) بسمن » أواختلط المغصوب بملك 
الغاصب بحيث يمتنع قييزه كخلط البر بالب رأو يمكن بحرج كخلط البر بالشعير» 
فيوجب إعطاء الخيار لامالك : إن شاء ضّن الغاصب قية المغصوب قبل تغييره » وإن 
50 وأعطى الغاصب قية الزيادة مثل مازاد الصبغ في الثوب ؛ لأن في التخيير 
رعاية للجانبين . 

وهلا مذهت المالكة يض 

وقال الشافعية" : إن أمكن فصل الزيادة من الصباغة أو السمن » أجبر 
الغاصب عليه في الأصح » وإن لم يمكن : فإن لم تزد قية اللغصوب فلا شيء للغاصب 
فيه » وإن نقصت قيته لزم الغناصب أرش النقص ؛ لان النقص حصل بفعله » وإن 
زادت قية المغصوب اشترك ألغاصيجعوالمالك فيه أثلاثاً : ثلثاه لمغصوب منه» وثلشه 
للغاصب . فإن حدث في ملك أحدها نقص لاتخفاض سعره أو زيادة لارتفاع سعره 
عمل به . ١‏ 

وقال الحنابلة'"' كالشافعية إجمالاً : إلا أنهم قالوا لايجبر الغاصب على قلع الصبغ 
من التوينة افيه تلاق الكة وهو الميع .ى كدت قسن قن الخاضت 
النقض + لانخطل يتعديية ادكه :وان ملع كاذه فالماتتك والقناضصن 
شريكان بقدر ملكيها ء فيباع الثيء » ويوزع المن على قدر القهتين . وبه يظهر أن 
الفقهاء متفقون على ضهان النقص » وعلى حق الغاصب في الزيادة . 

جدوواما تزذانت عسوي واعه رسن العا مي ميف ال | كار ماف 
المقصودة : 5 لوغصب شاة فذبحها وشواهاء أوطبخهاء أوغصب حنطة فطحتها 


)0 الشرح الكبير : ؟/06غ . 
)2 مغنى امحتاج : 55١/5‏ وما بعدها . 
)2 كتاف القناع : 8/4 ٠١ ٠‏ وما بعدها ء المغني : 573/0 وما بعدها . 
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دقيقاً » أوحديداً فاتخذه سيف » أو نحاساً فاتخذه آنية » فإنه يزول ملك المغصوب منه 
عن المغصوب » ويملكه الغاصب » ويضمن بدله : المثل في المثلي » والقهة في القيي . 
ولكن لايحل له الانتفاع به حتى يؤدي بدله استحساناً ؛ لآن في ا الاتتفاع ل 
أداء البدل فتح باب الغصب » فيحرم الانتفاع قبل إرضاء المالك بأداء البدل أو 
إبرائه » حسما لمادة الفساد . 


وكذلك قال المالكية كا بينا في فرع (") السابق . 


وقال الشافعية والحنابلة!' : لاينقطع حق المالك في ملكهء وله أن يأخذهء 
وأرش نقصه إن نقص » ولاشىء للغاصب في زيادته في الصحيح من مذهب الحنابلة . 


وقال أبو حنيفة!' مثل الشافعية والحنابلة فهن غصب فضة أو ذهباً » فصكها 
(ضرها ) درام أودنانير» أوصنعها آنية» لايزول ملك مالكها عنهاء ولاثيء 
للغاصب ؛ لآن العين باقية من كل وجه ء فاسعها باق» وأحكامها الأربعة المتعلقة 
بالذهب والفضة باقية » وهي ( المنية» وكون.ا موزونة » وجريان الربا فيهاء 
ووجوب الزكاة عليها ) فلم ينقطع حق المالك ها . 


وظل الصاحبان في ذلك على أصلهها السابق!" : وهو أنه يهلكها الغاصب,ء وعليه 
مثلها ؛ لأنه أحدث فيها صنعة معتبرة » صيّر بها حق المالك في حم اهمالك 
(التالف)؛ وتغاير الأصل مع الحادث المصنوع في الاسم والمعنى » فكان قبل الصنع 


يسمى تبرأ » وبعده مي دراهم ودنانيرأوآنية . 


)00 المهذب : 5535/١‏ ء المغنى : 5/6؟؟ . 
)4 تكملة الف العناية : لا/ولا؟ . الكتاب مع اللباب ١57/5:‏ . 
وت 3ق 


()2 واطلاق نص المجلة ( م 455 ) يقمثى مع عموم مذهب الصاحبين . 


1 


6 نقصان المغصوب : 

نقص المغصوب في يد الغاصب قد يكون معنوياً أوحسياً مادياً» وهو يثمل 
صوراً أربعة هي مايأقي"" 

أن دق القص شم متوظ الأسنارف الأسواقة وهنا لامكو عقون 
إذا زد الغين ف مكان الغصب؛ لأن'تقضاة الشعر لسن تقض سادتا في المغضوب 
بقواث جز من الغين:».وإفا مدت :سس فتور الرغبات الى تتاشر يإرادة الله تعال» 
ولا صنع للعبد فيها . 

ب- أن يكون النقص بسبب فوات وصف مرغوب فيه» كضعف الحيوان » 
وزوال ممه أو بصره » أ«ظوج الشلل أو العرج أو العور أوسقوط عضومن 
الأعضاء » فيجب على الغاصب ضان النقص في غير مال الرباء ويأخذ المالك العين 
القضورة لبقا العين 6لا يا » 

ذا كان المتصوك :من أموال الرزيا كتعمد الطاقنة وكين إناء الففنة «فليس 
للذالق إلا أخد المفضويه بذاتهع ولا كيه له حير سدح البتسان #الآن الزيودينات 
لايمكنهم فيها ضمان النقصان» مع استرداد الأصل ؛ لأنه يؤدي إلى الربا . 

ج- أن يكون النقص بسبب فوات معنى مرغوب فيه في العين » مثل 
الشيخوخة بعد الشباب» والمهرب » ونسيان الحرفة» فيجب ضان النقص في كل 
الأحوال. 

د - أن يكون النقص بفوات ( زوال ) جزء من العين ا مغصوبة » كخرق الثوب » 
فيجب الضمان في جميع الأحوال . 
() البدائع : ٠55/97‏ ء تكلة الفتح : 18997 ء تبيين الحقائق : 128/0 وما بعدها , اللباب شرح الكتاب : 15١/9‏ » 

رد الحتار : ١2/0‏ . 
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555 والقمان يا الجن نا 
فالمالك بالخيار بين أخذه وتضينه النقصان » لتعيبه » وبين تركه للغاصب وأخذ 
جميع قيته ؛ لأنه أصبح مستهلكاً له من وجه . والصحيح في ضابط الفرق بين اليسير 
رامال و" 
اليسير : مالا يفوت به شيء من المنفعة » وإما يدخل فيه نقصان في المنفعة . 
والفاحش : هومايفوت به بعض العين وجنس المنفعة » ويبقى بعض العين 
وبعض المنفعة . 
والفاحش : بما 00 ربع قهة 2 8 . 
فيغرم الغاصب الفرق بينها . 
وإذا كان العقار مغصوباً» فإنه وإن م تضضن عينّه بهلاكه بآفة سماوية عند 
الزفية + فان النقض كنارف عا نسيل العامف اود 815 و قشي رزاع الا رمق 
حقو افر اها #لأه إتلاف روهدت" . 


وقال غير الحنفية" : لا يضين نقص المغصوب ولا زيادته بسبب هبوط 
الأمعارء أي كا قال الحنفية ؛ لآن النقص كان بسبب فتور رغبات الناس» وهي 


)0 رد انحتار : ه١٠‏ » تبيين الحقائق : 7١5/0‏ تكلة فتح القدير : 585/7 . 

9 تكله فتح القدير :565/7 » تبيين الحقائق : 53١6/5‏ .م 0 من المجلة . 

زلنةا بداية المجتهد : 5١١7‏ وما بعدهاء الشرح الكبير مع الدسوقي : ؟لاه؛ وما بعدهاء القوانين الفقهية : 
ص 55١‏ ء مغني الحتاج ردم ء حدكىء المهذب : لمكت ء كشاف القناع : 15/6 وما بعدهاء المغتي : 


ا ضف ةك 


ات 


لاتقابل بشيء » والمغصوب ل تنقص عينه ولا صفته'" ؛ لكن الشافعية وأبوثور 
قالوا : إذا تقصت القية بسبب تغير الأسعار» يلزم الغاصب بضمان النقصان . 

وما التق الحباضل > ذات اللقصوي أواق ضفعه ا فركون تيطيوقا نواد 
حصل النقص بآفة سماوية أو بفعل الغاصب . 

إلا أن المالكية ققالوا في المشهورعندهم : إذا كان النقص بأمر من المماء » فليس 
لامغصوب منه إلا أن يأخذ المغصوب ناقصاً م هوء أو يضمن الغاصب قية اللغصوب 
كله يوم الغصب» ولا يأخذ قية التقص وحدها . وإن كان النقص بجناية الغاصب» 
فالمالك مخير في المذهب بين أن يضين الغاصب القية يوم الغصبء أو يأخذه» مع 
مانقصته الجناية ( أي يأخذ قهة النقص ) يوم الجناية عند ابن القامم » ويوم الغصب 


عند سحنون . ولم يفرق أشهب بين نقض السماء وجناية الغاصب . 


75 زيادة المغصوب : 

عرفنا أن زيادة المفضوب المتصلة أو المدفصلا لتخي عند شيخى الحنفية (أبى 
حيفة راق يوش ) لعدم إزالة ود امالكعنية 1 

وتضمن الزوائد مطلقا عند حمد والشافعية والحنابلة لتولدها من عين مملوكة , 
تعن الؤوائد المنفضلة فق دون التعيلة عند المالكة :وها تمل :بز ينادة احضو 
مايأتي وهو: 

البناء على الأرض المغصوبة أو زرعها أوغرسها : 

اتفق أئمّة المذاهب الأربعة من حيث المبداً على أن الغاصب يلزم برد 
)02 الااعتبار بتغير السعر في السوق في غصب الذوات . أما التعدي : وهو غصب المفعة عند المالكية فيتأثر بذلك 


فلامالك إلزام الغاصب قية الشيء إن تغير سوقها , عما كان يوم التعدي ٠‏ وله أن يأخذ عين شيئه » ولا شيء 
له على المتعدي . 


د لانت 


المغصوب إلى صاحبه » وإزالة مأأحدثه فيه من بناء أو زرع أوغرس» لقوله وين 
«ليس لعرق ظالم حق »'" . 

وتتضيدل آزاء المذاهع انان 

*- قال افيه" امن عضي انه (حقة عظية تعمل ف أبواب اللدؤن 
وبنائها ) فببى عليها أوحولها ء وكانت قية البناء أكثر من قيتهاء زال ملك مالكها 
عنها » ولزم الغاصب قيتها ء لصيرورتها شيئأ آخرء وفي القلع ضرر ظاهر لصاحب 
البناء ( الغاصب ) من غير فائدة تعود لامالك ؛ وضرر المالك ينجبر بالضان » ولا 
ضر في الإسلام . أما إذا كانت قهة الساجة أكثرمن البناء » فلم يزل ملك مالكها ؛ 
لأنه يرتكبٍ أخف الضررين وأهون الشرين » 5 هو القاعدة . 

وعقب القاضي زاده في تكلة الفتح على هذه التفرقة , فقال : لافرق في المعنى 
بين أن تكون قية البناء أكثر من'قية الساجة وبين العكس ؛ لآن ضر المالك مجبور 
بالقهة » وضرر الغاصب ضرر محض» ولا'رِيبٍ أن الضرر امجبور دون الضرر الحض » 
فلي تكب الخدر الأعل عند إمكان العمل العو الآدن + وهده مشألة البباحة 
تعمل فنها بقافدة «الغرى الاكتدور اله الاح 7 

وأما مسألة الساحة فهي : لوغصب غاصب أرضاً : فغرس فيهاء أو بنى فيها. 


()20 رواه أبو داود والدارقطني عن عروة بن الزبير بلفظ : « من أحيا أرضاً فهي له ؛ وليس لعرق ظام حق » 
( نيل الأوطار : #/ق” ) . 

0) تكملة فتح القدير : بلروبم , عمعء الدر المختار : ه/ه؟١ ‏ 357 ء تبيين الحقائق : 7١8/5‏ وما بعدها ء» اللباب 
شرح الكتاب ١55/١:‏ . 

)201 وطبقوا هذه القاعدة أيضاً على فروع كثيرة منها : لو ابتلعت دجاجة لؤلؤة أو أدخل البقر رأسه في قدرء أو 

أودع فصيلاً ( ولد الناقة إذا فصل عن أمه ) فكبر في بيت الوديع ول يمكن إخراجه إلا بهدم الجدار» أو سقط 

دينار في محبرة ول يمكن إخراجه إلا بكسرها ونحو ذلك » يضن صاحب الأكثر قية الأقل . ولو ابتلع إنسان 

لؤلوة فات . لايشق بطنه لأن حرمة الآدمي أعظم من حرمة المال » وتكون قيتها في تركته » وهو مذهب 

الحنابلة أيضاً » أي في اللؤلؤة . وجوزه الشافعي قياساً على الشق لإخراج الولد ( الدر الختار : 59/0 ) . 
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وكانت قهة الأرض ( الساحة ) أكثر» أجبر الغاصب على قلع الغرس » وهدم البناء» 
ؤرة الأرس قارط إلى ساعنينا 6 كانت لان الارضن لاتغصب حقيقة عندهم, 
فيبقى فيها حق المالك ؟ كان » والغاصب جعلها مشغولة فيؤمر بتفريغهاء إذ ليس 
لعرق ظالم حق . فإن كانت قية البناء أكثر» فللغاصب أن يضمن امالك قية الأرض 
وياخديها: 


وإذا كانت الأرض تنقص بقلع الغرس منها أوهدم البناء؛ فلامالك أن يضمن 
للغاصب قية البناء والغرس مقلوعاً ( أنقاضاً ) رعاية لمصلحة الطرفين ودفعاً للضرر: 
عنهما » فتقوم الأرض بدون الشجر والبناء » وتقوم وها شجر وبناء مستحق القلع 
وال هدم » فيضن الفرق بينها . 

وإذا زرع الغاصب الأرط ونان كانت الأرض ملكا : فإن أغدها ضاحيّها 
للزراعة » فيكون الأمر مزارعة بين المالك والغاصب ء ويحتك إلى العرف في حصة كل 
منههاء النصف أو الربع مثلاً» وإن كانت معدة للإيجار فالناتج للزارع » وعليه أجر 
مل الأرضن وان ل فكق شاد كو فمل الوللتي تمان ماتقض الررعه .وام 
إذا كاذك الأارقن وففا أو متال يتم » اعتبر العرف إذا كان أنفع » وإن لم يكن العرف 
أنفع وجب أجر المثل لقوهم : يفت بما هو أنفع للوقف . 

او فال لكي 

أ- اليناء : من غصب أرضاً أو عموداً أوخشباً : فبنى فيها أو هاء فيخير المالك 
بين المطالبة هدم البناء على المغصوب » وبين إبقائه على أن يعطي الغاصب قية 
الأتقاض؛ بعد طرح أجرة القلع أوالحدم » ولا يعطيه قية التجصيص والتزويق 
وشبههما ما لاقية له » أي أنهم يرجحون مصلحة المالك ؛ لأنه صاحب الحق . 
2)١(‏ القوانين الفقهية : ص ”6١‏ .. الشرح الكبير : ؟/68؟ » بداية المجتهد : ؟/5ا3 . 
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ومن غصب سارية أو خشبة فبنى عليها » فلصاحبها أخذهاء وإن هدم البنيان 
وهو قول الشافعية . 

ب - الغرس : 
يعطيه قيتها بعد طرح أجرة القلع كالبنيان . فإن غصب أشجاراً» فغرسها في أرضه 
أمر يقلعها . ش 

ج - الزرع : 

وإن زرع في الآرض المغصوبة زرعاً : فإن أخذها صاحبها 2 إيان الزراعة » فهو 
مخيّر بين أن يقلع الزرع أو يتركه للزارع ويأخذ الكراء . وإن أخذها بعد إبان 
الزراعة » فقيل : هو مخيّر 5 ذكر» وقيل : ليس له قلعه وله الكراء » والزرع لزارعه . 

*وقال القنافمينة"' :.يكف الماطه دم البناء وقلع الغراين على الارض 
المغصوية » وأرش التقض إن جدت»؟ وإعاد» لض 6 كانت» وأجرة المثل في مدة 
الغصب إن كان اثلها أجرة إذ ليس لعرق ظالم حق» ولو أزاد المالك تملكها بالقية» أو 
إيقاءها بأجرة » لم يلزم الغاصب إجابته في الأصح ء لكل القلع بلا أرش» ولو بذر 
الغاصب بذراً في الأرض » فلامالك تكليفه إخراج البذرمنها وأرش النقص» وإن 
رض امالك ببقاء البذر في الأرض لم يكن للغاصب إخراجه . ؟! لا يجوز للغاصب قلع 
تزويق الدارالمغصوبة إن رضى المالك ببقائه » والخلاصة : أن امالك الحق في إزالة 
آثار الغصب بلا ضرر عليه . 


4 -وقال الحتابلة"" : مثل الشافعية تام في البناء والغرس على الأرض المغصوبة 


()2 مغنى المحتاج : محدكء ١ذىهء‏ الميزان : ؟/كه وما بعدها » المهذب : 31/١‏ . 
0 اللمغنى : 5/0 هلادء 2356ء مئىء كشاف القناع : 6//ام ‏ 14 . 


5 رحرف * 


عملاً بحديث « ليس لعرق ظالم حق» . أما في حالة زرع الأرض فقالوا : يخيرالمالك 
بين إبقاء الزرع إلى الحصاد » وأخذ أجر الارض وارش النقص من الغاصب وبين أخذ 
الزرع له ودفع النفقة للغاصب عبلاً بحديث « من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس 
له من الزرع شيء» وعليه نفقته»'' وفي حديث آخر: «خذوا زرعك وردوا عليه 
تفققه »'"' أي للغاصب. ..وهذا أعدل الآراء وأكثرها فابلية للتطبيق . 


: ضمان غلة المغخصوب ومنافعه‎ ٠ 

بينا سابقا في بحث منافع المغصوب وغلته : أن غلة المغصوب كالأجرة المستفادة 
من إيجار الأعيان المغصوبة لاتطيب في رأي أبي حنيفة وجمد للغاصب» لأن الربح 
حصل بسبب خبيث : وهوالتصرف في ملك الغير» وسبيله التصدق به . 

وككال أن قويت :ورقن مطفاي الويخ الغناضق إذاكق قنامه» لأن امتقو 
صا رمملوكاً له بالضمان عملاً بالقاعدة المأر ىالا الحنفية : «المضمونات تملك بأداء 
الحياق سكتدا لوقف العصب »د 


وأما منافع المغصوب من سكنى العقار وركوب السيارة أوالدابة» ولبس 
الشوب » واستعمال الشيء وزراعة الأرض » فلا تضن ؟ا بينا عند الحنفية. إلا في 
ثلاث : 

أن يكون المغصوب وقفاً » أومال يتم » أو مالا معدا للاستغلال أي الاستثفار 
لأن المنفعة ليست بال متقوم عندهم » ولا تتقوم إلا بورود عقد الإجارة عليها ؛ ولأن 


(2)0 رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن رافع بن خديج » وقال البخاري : هو حديث حسن ( نيل 
الأوطار : 5١5/0‏ وما بعدها ) . 

)2 هنا حديث أخرجه أجد وأبو داود والطبراني وغيرهم « «أن الني اع رأى زرغاً ف رض ظهير» فأعجيه, 
فقال : ماأحسن زرع ظهير ! قالوا : انه ليس لظهير ء ولكنه لفلان » قال : فخذوا زرعكم , ود عليه 
نفقته » ( نيل الأوطار : 55١/0‏ ) . 


5 


5 ينئذ ليس للقاضي إلا الحك برد المغصوب لصاحبه مادام قاءاً» ورد مثله أوقيته 
اذا هلك . 


وقال غير الحنفية كا بينا : تضن منافع المغصوب ؛ لأن المنافع أموال متقومة 
كالأعيان ولأن « الغرض الأظهر من جميع الأموال هو منفعتها» ؟ا قال العز بن عبد 
الدلقه + 

إلا أن المالكية قالوا : تضمن منافع الأموال من دور وأرض بالاستعمال فقط . ولا 
تضن حالة الترك ؛ أي تضضن بالتفويت دون الفوات . وهذا إذا غصب ذات الشيء . 
أنا ا(العميي القع فق كوعيلق الذان ومين الذانة وعرها: تسكها جرد 
فواتها على صاحبها وإن لم يستعملها . 

أما الشافعية والحنابلة فقالوا : تصن منافع الأموال التي يستأجرالمال من أجلها 
بالغصب أو التعدي», سواء استوفى الغاصب/[8افع ‏ أم تركها حتى ذهبت» أي تضمن 
بالنفويت أو بالفوات في يد عادية أي ضامنة مخدرجة '".. 

4 اختلاف الغاصب والمغصوب منه : 

هناك مظاهر كثيرة لاختلاف الغاصب والمالك المغصوب منهء لها أثر في تحمل 
تبعة الضان » فإن صدقنا كلام الغاصب برئ من الضان » وإن صدقنا كلام المالك 
تحمل الغاصب الضمان . وللفقهاء كلام مطول في هذا الشأن نلخصه فيا يأتي : 


06 رواه الشافمي وأحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحام وابن 

زقة قوأعد الأحكام :د ه١1‏ وما يعدهاى. 

() المقصود بالتفويت : استيفاء المنفعة ك5طالعة الكتاب وركوب الدابة وثم المك ولبس الثوب . والمقصود 
بالفوات في يد عادية : هو ترك المنافع تضيع سدى بدون استيفاء كإغلاق الدار دون اسكان أحد فيها ( مغني 
الحتاج : 323/5 ) . 
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قال انفقية"'وإذا فال الشاضية ا خلك العضوب ف حدق ران تعبتا 
وقدراً) ولم يصدقه المغصوب منه» ولا بينة للغاصب, فالقاضي يحبس الغاصب مدة 
يظهر فيها عادة لو كان قائًا ‏ ثم يقضي عليه بالضان ؛ لأن الحم الأصلي للغصب هو 
- ؟ا بينا - وجوب رد عين المغصوب ؛ وأما القية فهي بدل ( أوخلف ) عنهء وإذا لم 
يثبت العجزعن الأصل» لا يُقضى بالقهة التي هي خلف . 

ولواختلف الغاصب والمالك في أصل الغصب» أو في جنس المغصوب ونوعه» 
أوقدره» أو صفته » أوقيته وقت الغصبء» فالقول قول الغاصب بهينه في ذلك كله ؛ 
لآن المالك يدعي عليه الضان » وهو ينكرء فكان القول قوله ؛ لأن الهين في الشرع 
على من أنكر, ظ 

ولوادعى الغاصب ركا الللقيبه إلى المالك » أوادعى أن المالك هو الذي أحدث 
العيب في المغصوب » فلا يصدق الفِاصب إلا ببينة ؛ لآن البينة في الشرع على 
للدي 

ولو تعارضت البينتان » فأقام المالك البينة على أن الدابة أو السيارة مثلاً تلفت 
عند الغاصب من ركوبه» وأقام الغاصب البينة على أنه ردها إلى امالك » فتقبل بينة 
المالك: وعلى الغاصب قية المغصوب ؛ لأن بينة الغاصي لا تذفع يينة المغصوب منه ؛ 
لأنها قامت على رد المغصوب » ومن الجائز أنه ردها ء ثم غصبها ثانياً وركبها ء فتلفت 
في يده. 

جد نكي" تا رابكل لبي ان حلت الغناصبو لضو قف 
دعوى تلف المغصوب » أو في جنسه » أوصفته » أوقدره» ولم يكن لأحدهما بينة» 
فالقول قول الغاصب مع يمينه . ا 


)2 البدائع : 17/9 وما بعدها , تكلة الفتح : 5817/97 » اللباب مع الكتاب : 134/9 . 
)22 الشرح الكبير : 52/75 ء القوانين الفقهية : ص 75١‏ .. 


31١ -‏ ل 


ج ‏ وقال الشافعية والحنابلة" : إن اختلف الغاصب والمغصوب منه في قية 
المغصوب » بأن قال الغاصب : قيته عشرة » وقال المالك : اثنا عشرء صدق الغاصب 
ببينه ؛ لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة » وعلى المالك البينة . 


تلف » فالقول قول الغاصب مع ينه ؛ لأنه يتعذر إقامة البينة على التلف . 

وكذلك لواختلفا في قدرالغصوب أوفي صناعة فيهء ولا بينة لأحدهماء 
فالقول قول الغاصب بميته ؛ لأنه منكر لما يدعيه المالك عليه من الزيادة . 

وإن اختلفا في رد المغصوب » فقال الغاصب : رددته» وأتكره المالك » فالقول 
لامالك لأن الأصل معه وهو عدخ :الرد» وكذا لواختلفا في عيب في المغصوب بعد 
تلفه » بأن قال الغاصب : كان مريوكا أو أعمى مثلاًء وأنكره المالك» فالقول لامالك 
ببينه ؛ لأن الأصل السلامة من العيورب/كة وهف اندوافق لرأي الحنفية . 

وهكذا يلاحظ أن المذاهب الأربعة متفتتة في دعاوى اختلاف الغاصب 
والمالك . 


9 غاصب الغاصب ومن في حكمه : 

لوغصب شخص من آخر شيئاً » فجاء آخر وغصبه منه» فهلك في يده ؛ فالمالك 
باتفاق المذاهب الأربعة”' بالخيار: إن شاء ضمن الغاصب الأول» لوجود فعل الغصب 
منه : وهو إزالة يد امالك عنه » وإن شاء ضمن الغاصب الثاني » أو المتلف » سواء علم 
بالغصب أم لم يعم ؛ لأن الغاصب الثاني أزال يد الغاصب الأول الذي هو بحك المالك 


)2 مغنىي الحتاج : ؟/احكاء المهذب : 571/١‏ » المغني : 0/6 ء كشاف القناع : ١٠6/4‏ . 

)2 البدائع : 49د ككدء الأشباه والنظائر لابن نجي : 37/1 وما بعدها . الدر اتختار ورد المحتار : 1١0/0‏ وما 
بعدها . 1١9‏ , الشرح الكبير للدردير : 401/5 » مغني الحتاج : /303 ء فتح العزيز شرح الوجيز : 502/1١‏ ء 
المغني : 509/0 ء م١٠5‏ من الجلة . 


اد الفقه الإسلامي جه (ا) 


ف أنه محقظ ماله ويمكن من رده عليه (أي عل المالك) +.ولأنه أقنت يده عل مال 
الغير بغير إذنه » والجهل غير مسقط للضان » ولآن المتلف أتلف الشىء . وهذا بمقتضى . 
بايترف تالو للق الى انالك التصوي هه الذي من كرات تدا يدق تن 
العين المغصوبة في أي يد وجدت فيها العين . 

فإن اختار المالك تضين الأول: وكان هلاك المغصوب في يد الغاصب الثاني » 
رجع الغاصب الأول بالضمان على الثاني ؛ لأنه بدفعه قية الضان » ملك عند 
المثفية الققة المذيون [ أى المغصو )موقت غطية افكاق الثاى اضيا املك 
الله ويس رشو الذاضين 1 بلعل اكد طقن قر لكايو اه عر انال 


بدون تسبب منه في هلاكه . 


وإن اختارالمالك تضين لني أوالمتلف» لا يرجع هذا بالضان على أحد» 
ويستقر الضان في ذمته ؛ لأنه ضمن فعلح|نفبهحرؤهو إزالة يد المالك» أواستهلاكه: 
وإتلافه . 

ولاذالك أن:يا ند عضن الطان قن شقص #كتناط الأخر من الشيفمن لاخر 
إلا أن الحنيفة استثنوا من مبسدأ تخييرالمالكى هدم ككالة + الموقوف المغصوب إذا 
غضبة. وكن العاضتب الثاني أملا مخ الأول #فإن. متو الوققف يضيق الثالى وججلام: 

والراجح عند الحنفية أن المالك متى اختار تضضين أحدهما (الغاصب الأول» أو 
الثاني ) يبرأ الآخرعن الضمان » بمجرد الاختيارء فلو أراد تضينه بعدئذ» لم يكن له 
ذلك . 

وأذا رذ الققاضب التاق المغضوت عل الأول يوط نم الباق #وتاذا رده إل 
المالك بر الاثنان7" . 


(22)0 راجع المجلة : م7١١5‏ ء الدر الحتار : ١١8/0‏ . 
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الغاصب الأول ومن تصرف معه بالرهن ونحوه : 

وكذلك للا لكف لقني '' تدين العنامني الأول أو مرف وا الاجر اذ 
المستعير أو المشتري من الغاصب الأول » أو الوديع الذي أودعه الغاصب الأول الثيء 
الخصوب» فهلك في يده» فيان ضمن الغاصب الأول استقر الضذان عليه؛ ولم يرجع 
بشيء على أحد . وإن ضن المرتهن أو ا ممست أجر أو الوديع أوالمشتري » رجعوا على 
الغاصب بالضان » لانم عملوا له والمشتري إذا ضن القية يرجع بالمن على الغاصب 
البائع ؛ لأن البائع ضامن استحقاق المبيع » ورد القبة كرد العين . 

دنا تسن ينافيت أو الجهوية له او السدة فرمدده تيع القيان 
عليةوإن ا سافلا العصيحق نه يملق القيكق نيه 

أما الشافعية'' فقالوا : الأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان وإن جهل 
صاحبها الغصب ؛ لأنه (أي الواضع ) وضع ينده على ملك غيره بغير إذنه » والجهل 
ليس مسقطأ للضمان بل يسقط الإثم ققط» فيط الب المالك من شاء منههما . لكن 
لايستقر الضمان على الأخذ من الغاصب !إلا بعامة /#الكصبل » حتى يصدق عليه معنى 
الغصبء أو إن جهل به وكانت يد الواضع في أصلها يد ضان » كالمستعير والمشتري 
والمقترض والسائم ؛ لأنه تعامل مع الغاصب على الضمان » فلم يغرّه . 

أما إن جهل الواضع يده على المغخصوب بالغصب» وكانت بيده ننه أفانة دلا 
أتهاب » كوديع ومضارب » فيستقر الضان على الغاصب دون الآخذ» لأنه تعامل مع 
الغاصب على أن يده نائبة عن يد الغاصب . وأما الموهوب له فقرار الضمان عليه في 
الأطين لأساف كانه ينه لفك ود همان الا أن أخدهالقىء للعلك 


)00 رد المحتار : ١3/0‏ . 
0( مغنى المحتاج الا 
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وعلى هذاء في حالة الجهل بالغصب : يستقر الضمان عند الحنفية والشافعية على 
المستعير والموهوب له والمتصدق عليه فقط . وأما الوديع والمضارب المعتبر كل منهما 
أمينا قهز الختان الذق دفغة عل العاضب عند كل مو الحنفية والشافعية .ولا 
خلاف بين الحنفية والشافعية في تضين الغاصب أو الآخذ منه في كل الأحوال . 


المبحث الثاني إتلاف المال وحكمه 

وفيه مطالب ثلاثة » وملحق به» ويبحث الإتلاف الما لي عادة بعد الغصب أو 
> لأنه وهر حدمو ميت العطيين” 

المطلب الأول تعريف الإتلاف وكونه سبب الضان . 

المطلب الثاني شروط إيجاب الضان بالإتلاف . 

الطلت الخالقع كيشة الغما كو عا فيية: 

ونبدأ بحث كل منها فيا يأتي : 


المطلب الأول تعريف الإتلاف وكونه سبب الضمان . 


الإتلاف"': هو إخراج الشيء من أن يكون منتفعاً به منفعة مطلوبة منه 
غَادة" وهؤسيب فوخت لضان ؟ أن اعسداء وإاقرانوالله تعتال يقول:: < فن 
اعتدى عليم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى علي » وقال عليه الصلاة والسلام : 
«لاضرر ولا ضرار في الإسلام» وإذا وجب الضان بالغصب فب الإتلاف أولى ؛ لأنه 


ادام ونا دن 


(0 الاتلاف والافساد والاستهلاك لما معان متقاربة في اصطلاح الفقهاء . وهي تدخل تحت مدلول أع وهو 
الضرر : وهو الحاق مفسدة بالآخرين » أو كل تقص يدخل على الاعيان . 
9) البدائع : 375/7 . 
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ولا فرق بين أن يقع الإتلاف مباشرة : وهو إلحاق الضرر من غير واسطة بمحل 
التلف» أوتسبباً : وهوارتكاب فعل في محل يفضي إلى تلف غيره . 


ا لافرق في ضمان الإتلاف بين العمد والخطأ » ولا بين وجود البلوغ أو القيي زأو 
قووف فالاق عدا أرخط عام زافق اذاهب الأونفة» والكبير او الصعر او 
اجنون أو النائم المتلف ضامن أيضاً عند جمهور الفقهاء . وفرق المالكية بين الصبي 
المميز وغيره » فيغرم المميزما أتلفه إن كان له مال» فإن لم يكن له مال أتبع به . أما 
غير المميز فلا شيء عليه فها أتلفه من نفس أومال كالعجاء » ومثله امجنون'"'. 

الأ أن الفقهاء اختلفوا ق تقد ير :وجوه السيت وض الخالاكعامتها مايانق: 


أولاً فتح الباب أو حل الر باط : من فتح باب حانوت» ثم تركه 
مفتوحاً » فسرق » أودل لصا أوظ ألا على شيء فأخذه أوفتح قفص طائرء فطارء أو 
حل رباط دابة فهربت » أوفتح باب الإصطليل فخرجت» أوحل رباط سفينة» 
وترقتك سيقت الو 

لايضن التسيب ق هذه الأمثلة عند أي حنيم 2 وردن'" ؛ لآن خرد الفتخ 
ونحوه ليس بإتلاف مباشرة ولا تسبباً » لتدخل عنصر اول التلف » وهو السرقة أو 
الطيران أو اهرب أو الغرق ونحوهاء والسارق هو المباشرء والطير أو الدابة هو الذي 
اختار ا هرب» والماء أوالريح كان السبب في الإغراق أو الضياع » فلم يكن مجرد فتح 
الباب أوحل الرباط سبباً حضأء فلا حك له . 


(22)0 تبيين الحقائق : ٠١9/6‏ ء الأشباه والنظائر لابن نم : 707/١‏ , الدر الختار وحاشيته : 5/8/5 , 406 » بداية 
المجتهد : 0::/5: وما بعدهاء القوانين الفقهية : ص 765١‏ .7385 ء مغنى المحتاج : ا/لالااء كشاف 
القناع : ١8/64‏ ْ 

(0) البدائع : 171 جامع الفصولين : ١١5/7‏ وما بعدها » جمع الضانات : ص ١18‏ . 


- 721- 


وأيض 34 انمعد الالكبة والحدائلة عضوي اليد" ؛ لآنه تسيع ف 
الإتلاف : وحدوث الضررأمرمتوقع في الطبع أوالعادة . وهوالرأي المنطقي العادل 
في تقديري» وقد أخذت به انجلة : م (؟59). | 

وفصل الشافعية في الأمر'' فقالوا : من فتح قفصاً عن طائرء وهيجه ؛ فطار في 
الال ضتة: لأنه أ كاه لل الفزانة وان التصرعل النقية ف الأظه أده إن طناوق 
الحال : ضمن ؛ لأن طيرانه في الال يشعر بتنفيره» وإن وقف ثم طارء فلا يضنه ؛ 
لآن طيرانه بعد الوقوف يشعر باختياره . 

وهذا التفصيل ينطبق على حل رباط بهية » أوفتتح باب اصطبل ونحوه . 

تكذلك الوبكر جائل ادو علق وعدم دأ كلتويية ف الال كنف ايا لمن 
فتح باب حانوت فسرقنه إِنْسَانَ» أودل سارقاً » فسرق» فلا ضان عليه ؛ لآنه لم 
يوجد منه سبب يمكن تعليق الضمان عليه به . 

وإنسل وناك سف اه عن عرقف ف الخال :فين ليا قلقت 
بفعله . وإن وقفت» ثم غرقت : فإن كان بسَبيط حادث كريح هبت» لم يضن لأنها 
غرقت بغير فعله . وإن غرقت من غي رسبب حادك'ففيه رأيان : 

أحدها ‏ لايضن كالزق إذا ثبت بعد فتحه» ثم سقط . 

والغاى بيطي لآن اماه عه العلفات : 

ثانياً ‏ فتح وعاء السمن (الزق ) : لوفتح إنسان زقا (ظرفا) فيه زيت 
أو سمن ونحوهماء فخرج مافيه : 

(22)0 الشرح الكبير للدردير : 6007 » القوانين الفقهية : ص 7565 . كشاف القناع : ١١8/4‏ وما بعدهاء 

المغنى : 880/5 » 585 » القواعد لابن رجب : ص 586 . 


)4 فتح العزيز شرح الوجيز يهامش المجموع : 5465/١١‏ وما بعدهاء مغني الحتاج: 3/8/6 ء المهذب : 5974/١‏ وما 
بعدها . 


7كلاد 


فقال أبوحنيفة وأبو يوسف"" : إن كان الزيت ذائياًء فسال منهء ضمن . وإن 
كان السمن جامداً» فذاب بالشمس» وزال» لم يضمن ؛ لأن المائع يسيل بطبعه إن 
لد عند خنك وشحيل اننا كدعادة» فكاة حل الزرباط إتلاها لداتشيوباء أنا 
الجامد فلا يسيل بطبعه» فإن سال بحرارة الثمس» فلا يعد فاتح الظرف سببأ في 
إتلاقد »ولا خياغرا لها 

وقال المالكية والحنابلة وحمد بن الحسن”'"' : يضمن من شق زق إنسان فيه دهن 
ولع قدا هلف امهل قن ورسامي قاذانهه الشموي اعدف أو نمي 
الزق بعد حله قاعداً » فألقته ريح » أو زلزلة » فاندفق » فخرج مافيه كله في الحال, 
أوخرج قليلاً قليلاًء أوخرج منه شيء بل أسفله فسقط فاندفق ؛ لآن المتسبب متعد 
في جميع ذلك» سواء حدث الطوايقب فعله أوتراخى عنه . وهذا الرأي هو 
المعقول . 

وففيل القناففية فقالوا"'" +إذا كان الر د وعروحا عل الأرطن» فغرج مافنه 
بالفتح وتلف » يضن » حتى ولو كان التقاطر بإذابة شمس ء أو حرارة » أو ريح » مع 
مور الزمن؟ لآ الإثلاق نائق عن فعلهء سواء 12# الك وأمكتيه تذارك 

أما إذا كان الزق منصوباً على شيء , ففتحه : فإن سقط بالفتح وخرج مافيه أو 
بابتلال أسفله منه » ضمن » وإن سقط بسبب ريح» أو نحوها كزلزلة » ووقوع 
طائرء أوجهل الحال» فلم يعم سبب سقوطه» لم يضمن ؛ لأن التلف لم يحصل بفعله . 

ثالثاً ‏ الترويع : إذا بعث الحاء إلى امرإة يستدعيها إلى مجلس القضاء ؛ 
)0 البدائع : 3157/9 ء شمع الضمانات : ص ١67 , ١58‏ . 


)4 القوانين الفقهية : ص 555 , كشاف القناع : 3١9/54‏ » البدائع : 133/9 . 
)2 مغنى المحتاج : ؟/8لا؟ ء المهذب : 0/8/ا5ء هاية المحتاج : ١١1١/5‏ وما بعدها . 
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فقال أبوحيفة وابن جزم" + لاضان في قوع من :ذلك عل أحذ» إذ ليسن 
وقال جمهور الفقهاء'" : يضمن الحام الدية» لحادثة عمر الذي استدعى امرأة 


راتفا د اللثيلولة واطليين مو شيين :ل النل عن و اتوسفق تلك المالة أو 
عن ماشيته حتى تلفت » فقال جمهور الحنفية'" : إن كان المال منقولاً ضهن » وإن كان 
عقاراًم يضمن . وهذا هو رأي أبي حنيفة وأبي يوسف اللذين يريان إمكان تحقق 
الغصب ف المنقول دون العقار. وقال عمد : يجري الغصب فيها . 


وقال المالكية والحنابل 6 لى من فعل ذلك ضان ماتلف به ؛ لأنه سبب 
هلاكه . 

وقال القافعية" :إن قصه السب هف الميالك عن ملكه + ضن» وهو ميدأ 
الحيلولة : وهي أن يحول بين الشخص وبين ملكه جنائل حتى تلف . وإن م يقصد 
منعه عن ملكه ء ولم يضمن لأنه لم يتصرف في المال» وَإغا تصرف في المالك . 


وبه يظهر أن الحيلولة بين المالك وملكه سبب رابع من أسباب الضان بعد 
(العقد » واليد » والإتلاف ) عند جمهور الفقهاء » وعند الحنفية في المنقول دون غيره . 


(0 الدر اختار : 550/0 , جمع الضانات : ص 37١‏ . اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية .هامش جامع الفصولين : 
1 ءط الأولى بالأزهرية » الحلى : 19/١١‏ وما بعدها . 
) الشرح الكبير : ؛/ع5؟ ء المهذب : 2335/5 المغني : 6١5‏ وما بعدها . 
( جامع الفصولين : 7١776‏ ء اللباب شرح الكتاب : 5/ق18 . 
)0 الشرح الكبير للدردير : 555/5 ء المغنى : 555/0 , 855/1 - 
( 


فتح العزيز شرح الوجيز بهامش الجموع :550/8 ء ناية المحتاج : 11١/6‏ » مغني المحتاج : 185/١‏ . 
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المطلب الثاني شروط إيجاب الضمان بالإتلاف : 


يشترط لإيجاب الضمان بسبب الإتلاف ون 7 : 


: أن يكون الشيء المتلف مالآ فلا ضمان بإتلاف الميتة وجلدهاء والدم‎ -١ 
. والتراب العادي » والكلب » والسرجين النجس » ونحوها ما ليس بمال عرفاً وشرعا‎ 

؟" أن يكون متقوّماً بالنسبة لامتلف عليه » والمتقوم : هوما يباح 
الاتتفاع به شرعاً في غير حال الاضطرارء فلا ضان بإتلاف خمر أو خنزي رمسا » سواء 
أكان المتلف مساماً أم ذمياً » لعدم تقوم الخمر والخنزير في حق المسل» إذ لا يباح له 
الاتتفاع بها شرعاً» فلا قية لما . 

أما خمور وخنازيرغيرالمسل أي الذمي » فيضنها المتلف مساماً أوغيره» ويلزم 
المسام بالقهة » وغير المسم بالمثل , عند الحنفية والمالكية » لتعديه عليها؛ ولأنها مال 

ولا تضن عند الشافعية والحنابلة ؛ إذ لاقية نما كالننام والميتة وسائر الأعيان 


ولا ضان عند جمهور الفقهاء ومنهم الصاحبان بإتلاف الأصنام وآلات اللهو 
والفساد كالمزمار والرباب والعود ونحوها من ادوات الموسيقاء لعدم تقوّمها ؛ لان 
منفعتها محرمة لاتقابل بشيء باعتبارها أدوات هوء فلا قية للهاء ؟! بينا في غصب غير 
المتقوم . 


()24 البدائع : 173/9 وما بعدها , المبسوط : 58/١١‏ , درر الحكام : 5808/5 » تبيين الحقائق : 3١17 - 7١5/0‏ » تكلة 
الفتح : 559/9 ؛ اللباب شرح الكتاب : ١60/6‏ ء الشرح الكبير : ٠٠١5/١‏ » القوانين الفقهية : ص 555 » نهاية 
الحتاج : 1١١76‏ ء مغنى الحتاج : ؟//اا” . كشاف القناع : ١51 ٠ 1١8/5‏ وما بعدها . 


ه56 ل 


وقال أبو حنيفة والشافعي : تضمن باعتبارها خشباً منحوتاً فقط ؛ لأن هذه 
الاق كنوك البو رافك لوطا للا ا ببينا مزدواية عي كاك هالا 
مكقويا من تلك الذاحية فقظ: 

ولا ضان أيضاً بإتلاف الأموال المباحة التي ليست مملوكة لأحد لعدم تقوّمها ؛ 
لأن التقوم ينبني على كون الشيء عز يز المنال» خطير الأهمية » وهذا المعنى لا يتحقق 
إلا بالإحراز والاستيلاء . 


لضان كدلدكة جدوق كت التيق والخلذل: لاقتافا عل الكدت 
ولالحاقها ضرراً بعقيدة الناس ووحدتم » فيجب إتلافها وإعدامها ء وهي أولى 
بالإتلاف من إتلاف الات اللهو والمعازف وإتلاف انية الخمرالذي أمر يه 
الرسول ملقو" أ فإن ضررها أعظم من ضرر هذه » ولا ضمان فيها ؟! لاضان قي كسر 
أواني الخمر وشق زقاقها (أي ظروفها وأوعيتها ) » وقد حرق الصحابة جميع الملصاحف 
ا تخالفة للامصحف الموحد الخط : وهجحهؤبحف عذان » لما خافوا على الآأمة من 
الاختلاف في التلاوة لاختلاف اللهجات وطرائقةالنطق'" . 


؟- أن يكون التلف ( أو الضرر ) محققاً بشكل دام : فإذا أعيد الشيء إلى 
انقانة الق #انعنيها فلا فيان نمراج امرض و متقاسن الخيواة ف الندة الى 
ايوق الو ءال بد اتسيف + لأن :لدم اجا مل قفامنيا زول أ الب فقيمنا 
نمو قافا جيل الغرى 1 ليم ويزومل التسي ميا اعتا نوع سنت 
النقصان » لأنه تبين أن النقصان لم يكن موجبا للذمان لعدم تحقق شرط الوجوب 
وهو العجزعن الانتفاع على طريق الدوام . وهذا رأي أبي حنيفة . 


(20 انظر نيل الأوطار : 553/5 وما بعدها . 
)4 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قم : ص 71١‏ وما بعدها . لاا » ط السنة الحمدية . 


- 516 ل 


قال المناخحنان: عل المنان الآركن كملا لأن الكقاية وقعة موجية لد 


والذى قف مد عدن مورالله + 


؛ أن يكون المتلف أهلاً لوجوب الضان : فلا يضن المالك ماتتلفه ييته 
فق اشؤالة لان رفسل لحك اه خكار ان هدرولا تنتتارط لقثي عو كير الالكية 
لإيجاب الضان كا بينا'" . 


أن يكون في إيجاب الضهان فائدة : حتى يتكن صاحب الحق من 
الوصول إلى حقه , فإن لم يكن في التضضين فائدة» أي عدم القدرة على تنفيذ الحم 
الصادر بالتعويض» فلا ضان . 


وعليه فلا ضان على المسلم بإتلافف مال الحربي”'" » ولا على الحربي بإتلاف مال 
المسلم في دار الحرب ؛ إذ ليس لام بلد سلطة أو ولاية لتنفيذ الاحكام على رعايا بلد 
آخر. وليس مال الحربي بالنسبة لاسم وعكسة محترماً» أي مصوناً يجب الحفاظ 
عليه » وإنغهاهوهّدر. لهذا اشترط الفقهاء في الضان أن يكون المال محترماء فهال 
ازيف نظ زالشوع عبات» فن أخذة لأ يعد عاصبا" م 

ولأخيان أيضا غن العادل إذ١‏ تلفت مال الباعى ولا عل الباعن إذا أتلقيفاك 
العادل”'» لعدم إمكان الوصول إلى الضمان لعدم ل لبط 


البدائع : لا/ده١‏ ء /ا6٠١‏ ء تبيين الحقائق : ١5/6‏ ء اللباب شرح الكتاب : 6١0/5‏ . 
وعلى هذا نصت المجلة :م /315 . 


نهاية المحتاج : 32١١/4‏ . 

العادل ضد الباغي . وجمعه بغاة » والبغاة قوم كالخوارج لهم شوكة ومنعة خالفوا جماعة المامين في بعض 
الأحكام الشرعية بتأويل فامد لبعض النصوص ٠‏ وظهروا على بلدة من البلاد الإملامية » ونظموا عسكراً 
لهم » ونفذوا أحكامهم الخاصة . 


)0( 
0( 
)2 الحربي : هو من بيننا وبين بلاده عداوة وحرب . 
ل( 
)0( 


لاعلا 


وقيّد غير الحنفية"' عدم الالتزام بالضان بين العادلين والبغاة بحال الحرابة (أو 
الحرب أو الخروج على الإمام ) لعذرالبغاة بالتأويل . 

وأحتاق العافت" عل هد القتووظ أن قوت المدهل امال فيلا يمن 
الشخض طائراً فزع من مسيره من غير قصدء فخرج من الققض الذي كان مفتوحاً » 
ولا يضن المشتري مبيعا تلف قبل القبض . 

وأما شووط الضمان في الإتلاف تسبباً فهى ثلاثة ؟ا ذكر الحنفية'" : 

-١‏ التعدي : أن يحدث تعد من فاعل السبب. والتعدي : هو تجاوز الحق» أو 
ما يسمح به الشرع » كأن يحف رشخص بثراً في الطريق العام من غير إذن الحاك » أو في 
غير ملكه عدواناً » أو لا يتخذ الاختياطات الواقية من وقوع الضرر ولو بإذن » فإذا 
سقط فيه إنسان أو حيوان » فالحاف رامن ..ومثله أن يؤجج رجل ناراً في يوم ريح 
عاصف » فيتعدى إلى إتلاف مال الغير ؛ أو يحل وكاء وعاء فيه ثيء مائع فاندقق ؛ أو 
يمزق وثيقة فضاع مافيها من الحقوق ؛ أو يفت :ففصاً عن طائرء فطار في رأي غي رأبي 
حنيفة وأبي يوسفء أو يحمل حملاً في الطريق » فيقع على شيء فيتلفه » أو يعث رأحد 
با جل» فيضن في كل تلك الحالات لأنه أثر فعله الذئمعطو تعدي . 

؟- التعمد : وهو أن يصدر الفعل عن قصد وإرادة» كأن يتلف شرْب”' إنسان 
بأن يسقي أرضه بشرب غيره» أو يسد الماء عن أرض جاره » فتيبس مزروعاته» أو 
يجذب ثوب إنسان فيسقط منه مايحمله فيه » فيتلف » فيضن . أما إذا لم يكن هناك 
(20 الشرح الكبير : ؟/453: ,2500/5 مغني الحتاج : ؟/ل/؟ وما بعدها . كشاف القناع ١١8/5:‏ . 

و نهاية المحتاج : 37١1/6‏ . 
جامع الفصولين : 217/7 , 3155 3255ء جمع الضانات : ص 525 »2 شرح امجلة للشيخ خالد الأتتاني : 
؟/55: ء المادة 554 من النجلة » وانظر القواعد لابن رجب : ص ١٠١‏ وما بعدهاء الفروق للقرافي : 51/6 , 


ا/اكء مغنى الحتاج : ؟/8لا؟ . 
() الشرب : النصيب من الماء لإرواء الأراضي . وحق الشفة : هو حق شرب الإنسان والدواب . 


48غ/ا - 


قبع الو حتاف ذا لس وها الور وك وق افك ركاذ بطي دن شب 2 
غير متعد في الأدق . والحقيقة أن المراد بالتعمد هو التعدي» سواء أكان هناك قصد أم 
لاء فل وصاح مجنون بدابة شخص ؛ فجفلت ووقع الراكب أو امل » فتلف ؛ كان 
ضامناً المال. وإن لم يكن عنده قصد الإضرار» لكنه متعدي . وتكون القاعدة : 
« المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي » و« المباشثر ضامن وإن / يتعد» . 

؟- أن يؤد السبب إلى النتيجة قطساً.دون تكد خل سبب آخر 
حسب العادة : وبعبارة أخرى : ألا يتخلل بين السبب والمسبب فعل شخص آخر» 
أو الا سكو الغلا ونولقا ههه اكراعنا و ساهره نان قف عنهن اشر عيا د : 
نسب الفعل إليه مباشرة . 

أياإن اغترك اللاخر وار عضن المبداغن إن كان السيين لايوتن ف الدلك 
بانفراده عادة » كن حفر بثراً في مكان عل وان اتجاء غير الحافر» وأردى فيه إنساناً أو 
حيواناً » فالضان عليه دون الحافر»ء أما إن تر8ا في#ببية أو غيرها بنفسهاء فالحافر 

وإن كان السبب يؤّثر بانفراده» فإن المتسبب والمباشر يشتركان في الضمان » "ا 
لواقم مطل عاك خرن نادقف فرطك نمنادا نالف ف عله لان الستياهتنا 
يؤثر بانفراده » 5 أوضحنا سابقاً في الجنايات . 

هذا ... ولا يشترط في الضامن التمييز أو كونه بالغاً عاقلاً عند غير المالكية » فإن 
الصبي وامجنون يضمنان ما يتلفانه من أموال» كا بينا سابقاً في تعريف الإتلاف . 

ولا تكون حالة الضرورة سبباً للإعفاء من الضمان» فن اضطر حال الجوع 
مثلاآ لتناول مال الغير» فإنه يلزمه ضانه بالرغ من إباحة التناول حفاظاً على النفس 
مق الملالقة لذن القاعذه تقول::#الاخطرار امعط عق القى: 

ولا قيلت لخهل بكو الال العلقاهال الفيوسيا امنا تحلص من الضناة 


0ن 


فالعم بكون المتلف مال الغير» ليس بشرط لوجوب الذمان » فن.أتلف مالا ظاناً أنه 
ملكه » ثم تبين أنه تملوك لغيره , ضنه ؛ لآن الإتلاف واقعة مادية لا يتوقف وجودها 
على العلم بكون المتلف مال الغير. كل مافي الأمرأن الإتلاف إذا تم مع العم » فيوجب 
الضان والإثم الاخروي» وإذا حدث جهلا فيوجب الضان فقطء ويرتفع الاثم ؛ لان 
الخطأ مرفوع المؤاخذة شرعاً » لقوله يَيِنَهِ : « إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطاً 
والنسيان » وما استكرهوا عليه»"" . 

المطلب الثالث ‏ كيفية الضمان أو ماهيته : 


الواجب بالإتلافات المالية هو الواجب بالغصب : وهو ذضان المثل إن كان 
المتلف مثلياً » وضان القيئة يوم الإتلاف فها لامثل له ؛ لأن ضان الإتلاف ضهان 
اعتتداء » والاعتداء لم يشرع إلا بالمثل . فعند الإمكان يجب العمل بالمثل المطلق ( وهو 
المثل صورة ومعنى ) » وعند التعذر يحب المثل معنى » وهو القية» ؟ا في الغصب"".. 


(0) 2 حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(9) البدائع : ١78/9‏ » القوانين الفقهية : ص 755 » مغني المحتاج : 8868/١‏ » غاية المنتهي : ؟/ا؟ . لكن إن تلف 
الغصوب الثلي » وفقد مثله » فتجب قيته يوم اتقطاع المثل عند الحنابلة » لأن القهة وجبت في الذمة حينقذ 
) المغني : ورخه؟ ) . 


إن 2 


وحكم ضهان الفعل الدفاعي الدفاع الشرعي 


وفيه مباحث أربعة : في مشروعية الدفاع ومراحله وحكمهء وشروطه» وهل 
هو حق أم واجب » وضان الفعل . 

المبحث الأول مشروعية الدفاع ومراحله وحكمه : 

إذا اعتدى إنسان على غيره في نفس أ وهل ,أو عرض ء أو صال عليه يريد ماله أو 
تقنة رظنا وريه امراة لبزن يا اوها اهارتو فالشدى علييةه: أو المضولن 
عليه » ولغيره : أن يرد العدوان بالقدر اللازم لدفع الاعتذاء حسب تقديره في غالب 
ظنهء وللغي رأن يعاونه في الدفاع » ولوعرض اللصَوَص لقافلة » جاز لغير أهل 
القافلة الدفع عنهم . 

ويبتدئ المدافع بالأخف فالأخف إن أمكن » فإن أمكن دفع المعتدي بكلام 
واستغاثة بالناس » حرم عليه الضرب » وإن أمكن الدفع بضرب اليد حرم استخدام 
السوطء وإن أمكن الدفع بالسوط » حرم استعمال العصاء وإن أمكن الدفع بقطع 
عضوء حرم القتل» وإن لم يمكن الدفع إلا بالقتل أبيح لمدافع القتل ؛ لأنه من 
ضرورات الدفع . فإن شهر عليه سيفاً أبيح للمدافع أن يقتله ؛ لأنه لا يقدر على الدفع 
إلا بالقتل» إذ لواستغاث بالناس لقتله» قبل أن يلحقه الغوث» إذ تأثير السلاح 
فوري. 

78١ 


والخلاصة : أن المدافع إن كان يعم أن المهاجم ينزجر بصياح أوضرب بما دون 
السلاح » فعل» وإلا جازله استعال السلاح » فالقشل أوالسلاح جوز للضرورة 
استثناء من قاعدة « الضرر لا يزال بالضرر» ولا ضرورة في الأتقل مع إمكان تحصيل 
اللقصود بالأسهل . ومن المعلوم أن « الضرورة تقدر بقدرها» حتى إن تمكن المعتدى 
عليه أوالمصول عليه من الهرب أو الالتجاء لحصن أو جماعة » فيجب عليه ذلك» 5 
أوضح الشافعية والمالكية » وفي وجه عند الحنابلة » ويحرم قتال المعتدي أوالصائل 
حينئذ ؛ لأن المعتدى عليه مأمور بتخليص نفسه بالأهون» وبما أن اهرب ونحوه 
أسهل من غيره » فلا يلجأ إلى الأشد”"' » قال العز بن عبد السلام : «إذا انكف الصوال 
عن الصيال حرم قتالهم وقتلهم »"' . ظ 

وأدلة مشروعية الدفاع كثيرة في القرآن والسنة والمعقول : 

أما من القرآن فقوله تعالى : # فن اعتدى عليك فاعتدوا عليه مثل مااعتدى 
عليك » واتقوا الله » واعاموا أن الله مع المتقين 4 فالآمر بالتقوى دليل على ضرورة 
التزام مبدا الماثلة أو التدرج في الأخذ بالأخف فالأخف . 

ومن السنة : أحاديث منها «من قتل دون ديّنه فهو شهيد » ومن قتل دون دمه 
فهو شهيد » ومن قتل دون ماله فهو شهيد » ومن قتل دون أهله فهو شهيد»"' فهذا 
دليل على جواز الدفاع عن الدين والنفس والمال والعرض» لأن النبي ين لما جعل 
المدافع شهيداً » دل على أن له القتل والقتال . 

وأما جواز الدفاع عن الغير: فأساسه الحفاظ على الحرمات مطلقاً من نفس أو 


()224 البدائع : ب//كةء الدر الحتار ورد المحتار : ١59/5‏ ء الشرح الكبير : 701/4 » بتدانة امجتهد : 2716/7 مغني 
الحتاج : 155/5 لاقلاء المغني في شه 

)2 قواعد الأحكام ١65/١٠:‏ . 

)2 رواه أصحاب الستن الأربعة وصححه الترمذي عن سعيد بن زيد ( سبل السلام : 0/6 ) . 


؟7هلا ل 


مال ؛ فلولا التعاون » لذهبت أموال الناس وأنفسهم ؛ لأن قطاع الطرق مشلا إذا 
انفردوا بأخذ مال إنسان م يُعنه غيره » فإنهم تأخترؤن أموال الجن واجيدا وجرا 
وكذلك غيرم . وقد قال الني عَيِنَهٌ #أنمر أخاك ظانا أو نظاوها قل كي 
أنصره ظالماً ؟ قال : تحجزه عن الظ » انان للك لفو ونال ا با لون أذ 
عنده مؤمن » فلم ينصره » وهو يقد رعلى أن ينصره» أذله الله على رؤوين الأشهاد توه 
القائة" وف هيفن لوعن ا ا" 

وحكم الدفاع الشرعي : هوالإباحة » فتكون أفعال الدفاع مباحة باتفاق 
الفقهاء”' ,فلا مسؤولية على المدافع من الناحيتين المدنية والجنائية» إلا إذا تجاوز 
كدو المشروع : ؛ فيصبح عمله جريمة يسأل عنها مدنياً وجزائياً » وعليه القصاص . 
ولا يجوز زلامدافع القدل إلاإذاثيت ببينة أن الصائل ل يندفع إلا به كن ع 
الشهود أن الصائل أقبل بسلاح مشهور على المدافع » فضربه هذا . ولا يقبل القول 
بمجرد ادعاء المدافع أنه قد هاجم منزلة» فلم يمكنه دفعه إلا بالقتل» ؟ لا يقبل قول 
الشهود باهم رأوا الصائل داخلاً الدار وم يذكروا سلاحا . فإن م يحضر أحد من الناس 
يفل عمد الالتكية قرول امداق يبيته”': 

المبحث الثاني شروط دفع الصائل : 

يشترط لجواز دفع الصائل أربعة شروط وهي"”" 

"أن كرون ساك احداء راق حوور نووم وعم ايكون 


20260 رواه أحمد في مسنده والبخاري والترمذي عن أنس بن مالك . 

)22 رواه أحمد في مسنده عن سهل بن حنيف ( نيل الأوطار : 590/0 ) . 

)2 رواه أبو داود ولفظه ٠‏ المؤمن أخو للؤمن يسعها الماء والشجرء ويتعاونان على الفتان » أي الشيطان . وبضم 
الفاء : جمع . 

3 المراجع السابقة في بدء هذا الطلب » نظرية الضرورة الشرعية للمؤلف : ص ١65 - ١4١‏ . 

() الشرح الكبير للدردير : 500/6 » المغني : 552/8 . 

3 راجع التفصيل في التشريع الجنائي الإسلامي للمرحوم عبد القادر عودة : 778/١‏ وما بعدها . 

هلا ل الفقه الإسلامي جه (8؟) 


الافعواء سرعة عاقيا حليها . وعلى هذا فمارسة حق التسأديب من الأب أو الزوج أو 
المعم » وفعل الجلاد لا يوصف بكونه اعتداء . وفعل الصبي وامجنون وصيال الحيوان 


فإذا قتل الإنسان امل الصؤول ونحوه , ضمن قيته على كل حال عند الحنفية ؛ 
لآن الأمنواك تضمن حال الضرورة إلى إتلافها » والقاعدة عندم أن «الاضطرار 
لأميطل :سق العو دان جناية «العجاء جُبَار) أف هدر. 


وقال المهور عند الحنفية : لاغرم ولا ضمان على المدافع إذا لم يقدر على الامتناع 
منه إلا بضربه وقتلهء لأنه قتله أثناء الدفاع الجائزء ولدفع شره» وقياساً على قتل 
الإنسان الصائل » وحرمة النفنس أعظم من حرمة المال . وقياساً أيضاً على إهداردم 
الصيد الحرمي إذا صال . و يختلف هذا عن حالة الضطر إلى طعام الغير» بأن الطعام 
م يلجئ المضطر إلى إتلافه » ول يصَدّرمنه ما يزيل عصته'" . ومذهب غيرالحنفية 
في صيال الحيوان والصبي والمجنون هوالمعقول . 


؟ك أن يكون الأععداء جالا + أ وافعا اميك انلا لا ميند مقنة. 

الالا يك وم الأعسداء طاريق احو هف ذ ممه لاك ووسيلية خرن 
كالاستفاثة أ والاستعانة بالثانن أو برجال الأمن » ول يفعل » فهو معتد . 

َأ يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة : أي بالقدر اللازم لرد الاعتداء بحسب ظنه 
بالأ يمسر لآير ينا فى المظلتي الأول 


)2 البدائع : 575/9 ء بدأاية امجتهد : 505/6 » المغنى : 57١8/8‏ وما بعدها ء المهذب : 75٠6/١‏ . كشاف القناع : 
5/5 ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 50/6 . 


786 ل 


المبحث الثالث ‏ هل دفع الصائل حق مباح أم واجب ؟ 

الكلام على هذا المطلب يقتضي التفصيل في كل حالة من حالات الدفاع 
الشرعي على حدة . 

حكم الدفاع عن النفس : 

إذا هوجم اناق كفي الامسواء عل عن رطقوائك أعقاتهوشواء كان 
المجوم من إنسان آخ رأم من بيية» فيجب على المعتدى عليه أن يدافع عن نفسه في 
رأي أبي حنيفة والمالكية » والشافعية"'» إلا أن الشافعية قيدوا وجوب دفع الصائل في 
ووه كاه ذاكان الععاكلن كافرا اوتيعة: لذن الئل للكادن دلق الشيوة 
والبوية تديج لاعفا تسو دلا 


وأما إذا كان الصائل مساءاً فالأظهر عند الشافعية أنه يجوز الاستسلام لهء بل 
يسن لخبر أبي داود : « كن خير ابني آدم» يعني قابيل وهابيل» واشتهر ذلك عن 
انها تريض الدشم ان علي وز كعك الزصر نات الماع بان الدقومن 
نفس غيره .فق الإيجاب وعدمه كالدفع عن نفسه . 

وقيد المالكية وجوب الدفاع بأن يكون بعد الإنذار ندباً كالمحارب إن امك 
بأن يقول له : ناشدتك الله إلا ماتركتني ونحوه » فيإن م ينكف أولم يكن جازله 
دفعه بالقتل وغيره . 


ودليل القائلين بإيجاب الدفاع عن النفن قوله'تعاق +9 ولا تلقوا يأ يديك إلى 
التهلكة » وقوله سبحانه # فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله 4 « فن 


)4 تبيين الحقائق /١دء‏ البدائع : 35/9 تكلة فتح القدير : 765/4 ء الدر انختار ورد المحتار : ١51/5‏ » 
همه » الفتاوى الهندية : #لاء ١دء‏ مواهب الجليل للحطاب : 555/6 » الشرح الكبير والدسوقي : 5017/6 » 
المنتفى على الموطا : 71 » تنوير الحوالك شرح الموطاً : 550 » الفروق : 185/6 » مغني المحتاج : 51/4 ؛ 
هذل ء المهذب : 5/ه؟؟ . 


5 4 


اعتدى علي فاعتدوا عليه بثل مااعتدى عليم 4 8 وجزاء سيئة سيئة مثلها 4 وبما 
أن الإنسان يجب عليه صيانة نفسه بأكل ما يجده حال الجوع » فيجب عليه الدفاع عن 


وقال الحنابلة"'» ورأهم هو المتفق مع السنة : إن دفع الصائل على النفس جائز 
لاواجب سواء أكان الصائل صغيراً أم كبيراً أم مجنوناً » لقول الني مََِةٍ في حال 
الفتنة : ٠‏ اجلس في بيتك » فإن خفت أن يبهرك شعاع الشمس» فغط وجهك» وفي 
لفظ « تكون فتن » فكن فيها عبد الله المقتول» ولا تكن القاتل»'"' وقد صح أن عفان 
رضي الله عنه منع عبيده أن يدافعوا عنه » وكانوا أربعائة » وقال : «من ألقى سلاحه 
فهو حر» . قالوا : وهذا مخالفلحال المضطر إلى الطعام : يلزمه الأكل منه ؛ لأن في 
القتل شهادة بو احياء تفن عومهق الأكل إنحباءانفنة فى عر مسا بتقسن أحد 


غيره . 


المبحث الرابع ‏ ضمان الفعل : 


اتفق الفقهاء”' على أن المعتدى عليه ( المدافع )إلافتل الصائل » فلا مسؤولية 
عليه من الناحيتين المدنية والجنائية » فلا دية ولا قصاصض.» لقوله عليه السلام : «من 
ته ريشق م وحعة بكووا ةب قدمة كتر و" ولآن الفبنائل باغ ه والصول عليه 
كان يؤدي واجبه في الدفاع عن نفسه» ودفع الشر" . 


() المغني :565/8 وما بعدها . كشاف القناع : ١45/6‏ . 

)2 أخرجه ابن أبي خيئة والدارقطني عن عبد الله بن خباب بن الأرت » وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن 
عرفطة . 

)2 المراجع السابقة . 

(8) 2 أخرجه النسائي واسحق بن راهويه والطبراني عن عبد الله بن الزبير( نصب الواية : 580/6 ) . 

() 2 قال الحنيفة : « من شهر على رجل سلاحاً ليلا أو نهارأ » أو شهر عصا ليلا في مصرء أو هارا في طريق غير 
مصر ء فقتله المشهور عليه عدا » فلا شيء عليه » ( جمع الضانات : ص ١ . ) ١76‏ 


ما 


الذآن الحنفية استثنوا ما ذكر : ماإذا كان الصائل صبياً أو مجنوناً أو دابة» فقتله 
المصول عليه » فيسأل مدنياً فقط لاجنائياً » فلا قصاص عليه » وإفا يدفع الدية عن 
الصبى وامجنون » و يضمن قية الدابة ؟! بينا في اللبحث الثاني . 

وروي عن أبي يوسف : أنه يكون مسؤولاً مدنياً فقط عن قهة الحيوان» ولا 
تجب الدية عليه في قتل الصبي والمجنون . 

ودليل الف ةوالفيية للذانة الو ع 1 د جزْحها كان" أ دن 
00 حرده قال سلسو ره 000 
يكون هناك اعتداء أو عدوان عندهم » كا بيناء ولأن الدفاع شرع لدفع الجرائم» ولا 
جرية ههنا . 

وقال أبو يوسف : يعد فعل الصبي والنجنون جرية » بدليل أنه يجب عليهها ضمان 
المتلفات , إلا أنه رفع العقاب عنهما لعدم الإدراك : أما فعل الدابة» فليس جريمة» 
ولا يجب الضمان على ماتتلفه ؛ لأن العجماء جبس از «الشرط أن يكون الاعتداء 


جربمة. 

والخلاصة : أن أبا حنيفة لا يرى وجوداً لحالة الدفاع في صيال الصبي وامجنون 
واطو كه انان التدعاء قل أسنانن الخرؤرة » أ كيحي الطيان أو التعو يصن 
وأها أن يوقت قيرف ودود سال ال شاع إذااضوال المنن اا نوق وهو براق ين 
الحنفية . أما إذا صال الحيوان فيدفع على أساس الضرورة » فتجب قيته يإتلافه . 

وأما جهو3 الثقهاء فيرروخ خؤاف اله الفاغ فق كل الخالآت المذكورةء لأن :من 
واجب الإنسان أن يدافع عن النفس والمال عند كل اعتداء » وإن فعل الاعتداء بذاته 


(220 رواه الماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه ( نيل الأوطار : 554/0 ) . 


لاقلا د 


لايحل دم الصائل ب ولكنه يوجتب از يجيزمنع الاعتداء» على الخلاف السابق ينهم 
على رأيين» فالمطالبة بمنع الاعتداء هو الذي أحل دم الصائل» وليس الاعتداء ذاته, 
قل يشرط إذا أن شكورة داك الإعتداء قرع اشاقن عليه : 

ورأف اتتائلة'"': أن من مف رضائلاً عن انقسنه أوعق وده ومنتاتته وعتارفة 
كأخته وعنته بالقتل لم يضمنه » ولو دفعه عن غيره بالقتل ضنه . 

حكم العاض : وأما من عض يد إنسان» فانتزعها منهء فسقطت أسنانه؛ فلا 
ضان عليه » أي لا يسأل مدنياً بدفع الدية عند غير المالكية » بدليل حديث عمران بن 
حصين « أن رجلا عض يد رجل» فازع بده من فيه » فوقعت ثنيتناء!"' + فاختصوا 
إلى الني ريد » فقال : يَعظ أتودم يد أخيه» ؟ يعض الفخل"", لادية لك»"ا 
وحديث يعلى ين أمية قال : « كام/لم أجير» فقاتل إنساناً» فعض أحدهما صاحبه» 
فانتزع أصبعه » فأنذر ثنيته ( أي أزالها ) “فسقظت , فانطلق إلى النى مَلِنَهِ » فأهدر 
ثنيته» وقال : أيدع يده في فيك» تقضّمها كيفك الفحل»"". 0 

وقال المالكية : إنه يجب الضمان في مثل ذلك » لقوله وَيِنْهِ : « في السن خمس من 
الإبل »" ولكن قال يحى بن يعمر وابن بطال : لو بلغ 59 هذا الحديث ‏ حنديث 
ابن الحصين ويعلى ‏ لم يخالفه!" 


() كشاف القناع ١65/6:‏ . 

)22 الثنية : واحدة الثنايا أي أسنان مقدم الفم » ثنتان من فوق » وثنتان من أسفل . 

) الفحل : الذكر من كل حيوان . 

()24 رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة ماعدا أيا داود . 

()2 رواه الماعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) إلا الترمذي . 

)202 رواه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزهة وابن الجارود وابن حبان وأحجمد . 

0 المغني :8 مما بعدهاء مغني الحتاج :5/4 ء نيل الأوطار : //ة؟ » الميزان للشعراني : ١/787‏ » 
والمهذب : ؟/00؟ . واشترط الشافعية لعدم ضمان رمي الناظر إلى البيوت : عدم وجود محرم وزوجة للناظرء 
فإن كان له شيء من ذلك حرم رميه لأن له في النظر شبهة . 


768ل 


حكم الدفاع عن العرض : 

إذا أراد فاسق الاعتداء على شرف امرأة » فيجب عليها باتفاق الفقهاء"' 
اسع ندم امم عع 0 
فكين منها لالعتدي» وها قتل الزبخل المكره+ ولوقتلته كان ذه هندرأء إذا لم يمكن 
يفيه | لذ اعد 

وكذلك: عت عل الرتجل إذا رأى غيره بحاول الاعتداء على امرأة أن يدقعه: 
ولو بالقتل إن أمكنه الدفاع ؛ ولم يخف على نفسه ؛ لأن الأعراض حرمات الله في 
الأرض» لاسبيل إلى إباحتها بأي حال » سواء عرض الرجل أو عرض غيره . 

ولا يسأل المدافع جنسائياً ولا مدنياً » فلا قصاص ولا دية عليه» لظاهر 
الشديث: ومن فكل دون اهفيرو هيت" ونا ذكزه الإقام أحد من حدية 
الزهري بسنده عن عبيد بن عمير عي اللو كلا اماف انا مو ديل #خاراد افراة عل 
نفسهاء فرمته بحجر فقتلته » فقال عمر : فاللّهالا يودى أبدأ»: ولأنه إذا جا زالدفاع 
عن المال الذي يجوز بذله وإباحته » فدفاع المرأة أو الرجل عن نفسها » وصيانتها عن 
الفاحشة التي لاتباح بحال : أولى . 

الزاني تأت أكة + كذلاك الاقسافل ولااذية فق تعاض الاريحة"'' عل هن :وجد 
رجلا يزني بامرأته » فقتله » لما روي «أن عمر رضي الله عنه بيما هو يتغدى يوماًء إذ 
أقبل رجل يعدو ومعه سيف مجرد ملطخ بالدم » فجاء حتى قعد مع عمر» فجعل 
يأكل » وأقبل جماعة من الناس » فقالوا : يا أمير المؤمنين» إن هذا قتل صاحبنا مع 
0 الدر انختار : ؟/اودء 50/6 ء البدائع : 55/97 ء بداية المجتهد : 505/١‏ ء جمع الضانات : ص 7٠١5‏ » مغني 

امحتاج : 154/6 وما بعدها » المهذبع : 555/8 » المغني : 7007/4 وما يعدها . كشف الأسرار : 1670/64 » الشرح 

الكبير للدردير : 50/4 . 


. سبق تخريجه‎  )0 


0) المراجع السابقة » المغني :7555/8 . 
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امرأته » فقال عمر : ما يقول هؤلاء ؟ قال : ضرب الآخر فخذي امرأته بالسيف» فإن 
كان بينها أحدء فقد قتلهء فقال لهم عمر: مايقول ؟ قالوا: ضرب بسيفه فقطع 
فخذي امراته + قأصانة وباط الرخل > فقطغه راقنينق» فقال عن إن عادو ع7 

وإذا كانت المرأة مطاوعة فلا ضان عليه فيها . وإن كانت مكرهة فعليه 
القساض: 

ولا بد من البينة ؟! بينا في حك الدفاع . وفي البينة روايتان عند الحنابلة : في 
رواية : انها أربعة شهداء لما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن رجل دخل 
بيته » فإذا مع امراته رجل » فقتلها وقتله » قال علي : إن جاء بأربعة شهداء» وإلا 
تواظ رويك أن تطيق ووس وكا روف سن قن برواو انع معدي انه فال 
يارسول الله أرأي يت إن 5/4 امرأتي رجلا أمهله » حتى آني بأربعة شهداء ؟ 
فقال الني وَل : نعم" 

وفي رواية أخرى : إنه يكفي شاهدأن *لأن البينة تشهد على وجوده على المرأة ‏ 
وهذا يثبت بشاهدين » وإفا الذي يحتاج إلى أربعة هوالزناء وهذا لايحتاج إلى 


إثبات الزنا . 
فإن لم تكن بينة فادعى الزوج علم ولي المرأة بالزناء فالقول قول الول بهينهء 


الاطلاع على داخل البيوت : 


لواطلع إنسان بدو نإذن على بيت إنسان من ثقب أوشق باب أونحوه » فرماه 
صاحب البيت بحصاة أوطعنه بعود » فقلع عينه » فلا مسؤولية عليه جنائياً ولامدنياً أي 


)0( رواه هشيم عن مغيرة عن إبراهيم » وأخرجه سعيد بن منصور . 


)22 أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت ( فتح الباري : 154/١١‏ ) 


د خالااد 


لاقصاص ولادية عند الشافعية والحنابلة'"' » لقوله ميتم ٠:‏ لوأن رجلا اطلع عليك بغير 
اح د" مان لفقا مقود ابا ا علينك قا و وقولنهعلييةالمتلاة: 
«من أطلع في بيت قوم بغير إذنهم » فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه »'' وفي لفظ« من اطلع في 
بيت قوم بغير إذنهم » ففقؤواعينه » فلادية له ولاقصاص »" . 

هذا إذا رماه بشىء خفيف كحصاة . أما إذا رمى صاحب الدار الناظر بما يقتله 
وائه كس فاكله أى جيه قيلف أرتقانه تلن بالقصياوي مأو الود عنس 
العفوعنه ؛ لأن له ما يقلع به العين المبصرة التي حصل الأذى منهاء دون ما يتعدى 
الع 1 


فإن لم يندفع الناظر بالشيء السين» جات 5ق الصيال.رمية باشل منه + حى 
القعلء سواء أكان الناظر في الطريق» أم في ملك نفسهء أم في غيرهما . وقد بين 
الني مَل الحكة من منع الاطلاع على البيوت فقال : «إنغا جعل الاستئذان من أجل 
العو 

وقال الحنفية والمالكية" : يسأل جنائياً حب الدار في هذه الحالة؛ فيجب 
عليه القصاص أو الدية لقوله عليه الصلاة والسلكعف العين نصف الدية»”: 


(2)0 مغتي اللحتاج : 1617/4 وما عدا ؛ المهذب : 5/ه؟؟ » أعلام الموقعين : 555/5 , المغني : 555/4 . 

)0 الخذف : الرمي بالحصاة , والحذف : الرمي بالعصا ء لا بالحصا . 

)2 متفق عليه بين البخاري ومس وأحمد عن أبي هريرة . 

() 0 رواه أحمد. 

(0) 2 رواه أحمد والنسائي . 

()2 رواه أحمد والبخاري ومسل والترمذي عن سهل بن سعد . 

)2 تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه : »7٠١/‏ الفتاوى الهندية : 7/6 , رد الحتار على الدر : 560/0 . تكلة 
فتح القدير : 515/4 ء مع الضانات : ص 4 القوانين الفقهية : ص 8088 » رحمة الامة بهامش الميزان 
للشعراتي : ٠69/6‏ . ط البابي الحلبي . 

( أخرجه أبوداود في الراسيل والنائي وابن خزية ء وابن الجسارود وابن حبان وأححد ( سبل 
ليلا + ]ارا )ب 


كاألاا د 


ولأن مجرد النظر بالعين لا يبيح الجناية على الناظرء 5 لونظرمن الباب المفتوح : 
ل ل ل يجزقلع عينه, 
فجره النظر اول . 

ويلاحظ أن الاختلاف بين الرأيين هو فين نظر من خارج الدار» أما لوأدخل 
#تخدرابة وداه ساحي الناان اسك فوا تيقد فلا يمن جما . 


حكم الدفاع عن المال : 

تووتنيوة القواء أن الذفاء فخ :|[ داكت "لأ راسي جهزاء كان اتنا ليل 
أم كثيراً» إذا كان الأخذ بغيرحق » ولا قصاص على المدافع إن التزم الدفع بالأسهل 
فالاسهل لا رواه ابو هري > والوجاء وحل + تقال هيدا رسول الله أرا يك إن 
جاء رجل يريد أخذ مالي:؟ قال : فلتعطه مالك ( وفي لفظ : قاتل دون مالك ): 
قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال :قاتله » قال” أرَأيْت إن قتلني ؟ قال: فأنت شهيد, 
قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو في النار»'"' قال العاماء :,فإن قتله فلا ضان عليه 
لعدم التعدي منه عليه » والحديث عام لقليل المال وكثيره . 


وسبب التفرقة بين الدفاع عن المال: والدفاع عن النفس أوالعرض عند 
القائلين بوتخوية الذفاع فق طير امال هؤآن مالعا باح ب الإناعنة والاذوه أن * 
النفس فلا تباح بالإباحة . 

وقال بعض المالكية : لا يجوز الدفاع عن المال إذا كان شيئاً يسيراً . ولكن ظاهر 
الأحاديث السابقة وعمومها يرد على التفرقة بين القليل والكثير كا بينا . 


()2 رواه مسم وأحمد ( نصب الراية : 548/6 وما بعدها ) قال ابن تمية في منتهى الأخبار : فيه من الفقه أنه يدفع 
بالأسهل فالأسهل ( نيل الأوطار : 7/0 ) . 


15ام/ا د 


وقال بعض العاماء : إن المقاتلة.عن المال واجبة . وهذا رأي المالكية بعد الإنذار 
أوتكي : 

وفرق الشافعية'"' بين أنواع الأموال فقالوا : لايجب الدفع عن مال لاروح فيه » 
لانه يجوز إباحته للغير. أما مافيه روح : فيجب الدفع عنه إذا قصد إتلافه » مالم 
يخش على نفسه أوعرضهء لحرمة الروح » حتى لو رأى أجني شخصاً يتلف حيوان 
نفسه إتلافاً محرما . وجب عليه دفعه على الاصح . وكذلك يجب عليه الدفع عن مال 
متعلق به حق الغير كرهن وإجارة . 

لكن أضاف الشافعية : لوسقطت جرة ول تندفع عنه إلا بكسرهاء ضنها في 
الأصحء إذ لاقصد لا ولا اختيار» حتى يحال السبب عليهاء فصار المدافع عن المال 
كالمضطر إلى طعام غيره » يأكلة ويضنه . 


(20 الدر الختار وحاشيته : ه/88؟ » مواهب الجليل : 585/1 » الشرح الكبير : 507/6 » نيل الأوطار : 7/6 ء 
المغنى : 5515/8 وما بعدها . 
)4 المهذب : 5564/5 وما بعدها ء مغنى الحتاج : 1195/4 وما بعدها . 


7 رن 5 


اضرمان 


اللقطة واللقيط 


اللقطة لغة بسكون القاف أو فتحها : ماوجد بعد طلب أي مايلتقط» قال 
تعالى : « فالتقطه آل فرعون » وهي بهذا المعنى اللغوي العام تثسل ما يلتقطه 
الإنسان من بني آدم أو الأموال» أو الحيوان . واللقطة بفتح القاف أيضاً : الكثير 
الالتقاط:. 

إلا أن الحنفية وغيرم ميزوا في بحوثم الفقهية بين اللقيط , واللقطة » والضالة . 
لذا نذكر معنى اللقيط » وأحكامه » ومعنى اللقطة وأحكامها ء ونبين نوعي اللقطة : 
لقطة الأموال: ولقطة الحيوان أي الضالة » وتم البحث بمعرفة ما يصنع باللقطة . 

المبخنث الأول تحقيقة اللقيط واحكامه» 


اللقيط لغة : هوما يلقط أي يرفع من الأرض» وعرفاً : هو الطفل المفقود 
المطروح على الأرض عادة » خوفاً من مسؤولية إعالته» أو فراراً من تهمة الريبة أو 
الؤذا قلذ عرف انوط ولا امك أو لست اختره. 

أخكامة :+ الالتفاظ عق الطنفينة مسدوب اليد وهومن أتقيل الأعال ؟ لاد 
يترتب عليه إحياء النفس » ويكون فرض كفاية إن غلب على الظن هلاك الولد لو 
ُ يأخذه» كأن وجد في مغارة ونحوها من المهالك؛ لحصول المقصود بالبعض وهو 
صيانته . 


715 - 


وقال باقي الآمّة : التقاط الولد فرض كفاية إلا إذا خاف هلاكه ففرض عين . 
وهناك أحكام فرعية أخرى تتعلق باللقيط منها"'' : 


-١‏ إن الملتقط أولى بإمساك اللقيط من غيره : فإن شاء تبرع بتربيته 
والإنفاق عليه » وإن شاء رفع الأمر إلى الحاك» ليأمر أحداً بتربيته على نفقة المال ؛ 
لآن بيت المال معد لحوائج جميع المسامين ... هذا إذا لم يكن للقيط مال» فإن كان له 
مال ؛ بأن وجد الملتقط معه مالاً» فتكون النفقة من مال اللقيط ؛ لأنه غير محتاج 
إليه » فلا يثبت حقه في بيت المال » وهذا الح جمع عليه بين العاماء'" . ش 

ولوأنفق عليه الملتقط من مال نفسه : فإن أنفق بإذن القاضي » فله أن يرجع 


على اللقيط بعد بلوغه » وإن أنفق بغير إذن القاضي يكون متبرعاً » ولا يرجع على 
اللقيط بما أنفق عليه بعد استكاله البلوغ . 


واللقيط كاللقطة أمانة في يد الملتقط . 

إن الولاية على اللقيط في نفسه وماله للقاضي : أي بالنسبة للحفظ 
والتعليم والتربية والتزويج والتصرف في ماله» لقتوله عليه الصلاة والسلام : 
« السلطان ولي من لاولي له" » وليس لاملتقط ولاية ال2هبج أو التصرف ف امال . 


)00 راجع المبسوط : 5١5/٠١‏ وملل بعدها . البدائع :157/6 وما بعدهاء فتح القدير : 4١1/4‏ » تبيين 
لحقائق : ؟/50؟ عالدر انختار : "/5” وما بعدها » مختصر الطحاوي : ص ١4١‏ , شمع الضانات : ص 5١١‏ وما 
تعدها:. 

5( لغني : /كمتء بداية المجتهد : 500/7 مغني المحتاج اا 

04 رواه خمسة من الصحابة : عائشة » وابن عباس ٠‏ وعلي ١‏ وعبد الله بن عمروء وجابرء فحديث عائشة أخرجه 
أصحاب الكتب السدة والشافعي وأحمد بلفظ : « لانكاح إلا بولي » وأيما امرأة تكحت بغير إذن وليها . 
فنكاحها باطل ٠‏ باطل » باطل » فإن لم يكن لها ولي » فالسلطان ولي من لاولي له » وحديث ابن عباس 
أخرجه ابن ماجه بلفظ : «٠‏ لانكاح إلا بولي » والسلطان ولي من لاولي له » وهكذا .. ( راجع تخريج وتحقيق 
أحاديث تحفة الفقهاء للمؤلف مع الاستاذ الكتاني : 5٠١/7‏ » نصب الراية : 2309/5 ) . 


876 ل 


وإذا زوج الحاكم اللقيط فالمهر يدفع من بيت المال» إلا إذا كان للقيط مال» 
تتكزو اق اله كدرف: راقم للقيظ من بيك الال ناضحا لبقام تففتة وكرة 
ودواء ونحوهاء وهو مروي عن عمر وعلي رضي الله عنههاء ولأن بيت المسال معد 
للعرق ]كتلس لداجي 6لفدد الدى لا مال للد ولاك براه لبيك لال 
والخراج بالضمان أي لبيت المال غنه أي ( ميراثه ) وديته » وعليه غرمه . 


؟- إن اللقيط حر مسام : لآن الأصل في الإنسان إفا هوالحريةء والأصل 
بقاء ما كان حتى يوجد ما يغيره» ولأن الداردار إسلام ودارحرية» فن كان فيها 
يكون حراً بمقتض الأصل العام » إذ هو الحك الغالب والأمرالظاهرء ويكون أيضاً 
طينا فعا لدان الاسلام. 


4 


يغسل ويصلى عليه » ويدفن في متقابر المسامين» أما إذا وجده ذمي أو مس في بيعة 
النصارى أو كنيسة اليهود أو في قرية ليس فيها مسم يكون ذمياً تحكياً للظاهر. ولو 
وجده ذمي في بلد إسلامي يكون سياما “وان العيرة لمكا 

وفي رواية النوادرعند ابن سماعة : ينظر إلى بال الواجد من كونه مساماً أو 
ذمياً ولا يلتفت إلى المكان ؛ لأن اليد (أي الحيازة ) أقوئ من المكان» بدليل أن تبعة 
الأبوين فوق تبعة الدار. 

وفي رواية أخرى يكون اللقيط مساماً بحسب حال الواجد ء أو المكان . 

قال الكاساني : والصحيح هذه الرواية» فإذا وجده مس في بلد إسلامي كان 
مانا تدا لدان اذا وجده كافر في دار الإسلام كان مساماً » أو وجده ذمي أو مس 
في كنشة كان ذميا"” . 


() البدائع : ث/هةا . 


الث 5 


ذا تكوق الأذوال:103ق: الفيوة المكاق + أو العيرة الوابجدة أو الغرة لكان أو 
الواجد ء والقول الثالث هو الأصح عند الحنفية . 

وقال الشافعية والحنابلة : إذا وجد لقيط بدار الإسلام فهو مس » وإن وجد 
بدار الكفار فكافر إن لم يسكنها مسم كأسير وتاجرء فإن سكنها مسم فهومسا في 
الأصح"' تغليباً للإسلام بدليل ماروى أحمد والدارقطني : «الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه » . 

- حكم النسب : يعتبر اللقيط مجهول النسب» حتى لوادعى إنسان نسبة 
اللقيظ تصح دعوتة » ويقبت النسب منه. وبناء غليه: لوادعى الملتقط أوغيزه أن 
اللقيط ابنه تسمع دعواه من غيإهيبنق؛ والقياس ألا تسمع إلا ببينة . 

وجه القياس ظاهرء وهو أنه يدعي أمراً يحل الوجود وعدمهء فلا بد من 
ترجيح أحد الجانبين على الآخر بمرجح > وذلك بالبينة . وم توجد . 

ووجه الاستحسان : أن هذا الادعاء إقرزان ها ينفع اللقيط ؛ لأنه يتشرف 
بالنسب ويعير بفقده» وتصديق المدعي في مثلٌ هذا لا يتطلب البينة . لكن لو 
ادقن مادم تقل دعو ا و كيك سية كله لكو أكون فدات + لان اهنا 
النسب يقبل فها ينفع اللقيط لافها يضره» ولا يلزم من كونه ابناً له أن يكون 
قرا لو أحافك انكل ادق الولن حكن وين دين > ١‏ مومع ردت 

ولو اهعاه وخلاق انه اشيراء ولاايشة فرا عفان كن أحيقيا عي ا 
ذمياً » فالمسم أولى بثبوت نسبه منه ؛ لأنه أنفع للقيط . 

وإن كان المدعيان مسامين حرين : فإن وصف أحدهما علامة في جسد الؤلد» 
فهو أحق به عند الحنفية ؛ لآن ذكر العلامة يدل على أنه كان في يده » فالظاهر أنه 


()2 مغني المحتاج : 55/١‏ , المغني : 1/5هة . 


7ت 


له » فيترجح بها » بدليل قوله تعالى مخبراً عن أهل امرأة عزيز مصر: ا إن كان قيصه 


قدّ من قَبّل فصدقت وهومن الكاذبين » وإن كان قيصه قدّ من دُبّرء فكذبت وهومن 
الصادقين » . 


وإن م يصف أحدههما علامة» أوأقام كل منهم| البينة, يحم بكونه ابنأ لما إذ 
ليس أحدهما بأولى من الآخرء وقد روي عن سيدنا عمر في مثل هذا أنه قال : إنه ابنهما 


برها ويرثاه:. 


وأ قر أحيمايعة بو الاخر علامةء سبحي البيعة أول: + لأننه تومي 
جانبه مرجح . 

وقال الشافعية : إن ادعى اللقيط اثنان وم يكن لأحدههما بينة» عرض اللقيط 
على القائف"" فيلحق من ألحق به ؛ لل في إيداقه أثراً في الانتساب عند الاشتباه'" . 


وإن ادعت امرأة أن اللقيط ابنها : فإن لم يكن لما زوج » لا يصح ادعاؤها ؛ لآن 
فيه حمل نسب شخص على الغير وهو الزوج ٠‏ وهولا يجوز. وإن كان لها زوج 
فصدقها في ادعائها أوشهدت لها القابلة » أو شهد لها شاهدان» ثبت النسب منها . 


ولو ادعته امرأتان » وأقامت إحداها البينة فهي أولى به وإن أقامت كل منهما 
: البينة» فهو ابنهها عند أبي حنيفة . وعند أبي يوسف : لا يكون لواحدة منهما . وعن 
عمد روايتان : في رواية يجعل ابنهها » وفي رواية : لا يجعل ابن واحدة منها . 


)0 القائف جمع قافة : وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه » والقائف : من عرفت منه معرفة الأنساب بالشبه » 
وتكررت منه الإصابة . والأصل في القائف : هو الذي يتبع الآثار والأشباه ويقفوها » أي يتبعها » فهو المتبع 


00 مغني الحتاج :4/9 . 


كاللا - 


المبحث الثاني اللقطة وأحكامها ونوعاها وما يصنع بها : 

المطلب الأول معنى اللقطة وأحكامها : 

اللقطة ‏ بضم اللام وفتح القاف أوسكونهاء وحى ابن مالك فيها أربع لغات : 
وهي لقاطة» ولقطة بظم اللام وسكون القاف» وبضم اللام وفتح القاف: ولقط 
بفتح اللام والقاف بلا تاء مربوطة . وقال الخليل بن أحمد : هي بفتح القاف وصف 
مبالغة لامم الفاعل : وهو الملتقط » مثل هُمَرة ولْمّزة » وبسكون القاف وم النة 
لاسم المفعول : مثل ضحكة للذي يضحك منه» وهْرْأة للذي بهزأ به » وإنما قيل للمال 
الملتقط لقطة ؛ لآن طباع النفوس في الغالب تبادر إلى التقاطه ؛ لأنه مال . 

وهي شرعاً 5 قال ابن قدامة الحنبلي : المنال الضائع من ربه يلتقطه غيره . 
وبنحوه في التتارخانية من كتب الحنفية : هي بال يوجدء ولا يعرف مالكهء 
وليس بمباح كال الحربي . 

أحكامها : للقطة أحكام من حيث الندب ومن حيث الضان وغيرهها : 


١‏ أما حكمها من حيث الندب وغيره : فهو مختلف فيه عند الفقهاء : فقال 
اليف والعاففنة + الأنميل الالتقاط ؛ لآن من واجب المسم أن يحفظ مال أخيه 
المسم : « والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه»'" . 

وقال المالكية والحنبلية بكراهية الالتقاط» لقول ابن عمر وابن عباس » ولأنه 
تعريض لنفسه لكل الحرام » ولا يخاف أيضاً من التقصير فيا يجب لما من تعريفها 


)0 روأه مسم عن أبي هريرة ( شرح مسم : 51/10 ) . 


كك/ا ‏ الفقه الإسلامي جه (49) 


. وردها لصاحبها وترك التعدي عليها"" . 

هذا هو الحك العام ؛ ثم فصل عاماء كل مذهب تفصيلات مذهبية يهمنا منها أن 
نشير إلى مذهب الحنفية » ومثلهم الشافعية » فإم قالوا: يستحب الالتقاط لواثق 
بأمانة نفسه إذا خاف ضياع اللقطة لكلا يأخذها فاسق» فإن ل يخف ضياعها 
فالتقاطها مباح » وإن علم من نفسه الخيانة بأن يأخذ اللقطة لنفسهء لالصاحبها 
فيحرم الالتقاط ؛ لما روي عن رسول الله مقع أنه قال: دلا يأوي الضضالة إلا 
0 

وأما حكمها من حيث الضان وعدمه : فقال الحنفية : اللقطة أمانة في يد 
اللنقط لذوطهيا لا لتقيو عاني ا اوس تيا للماسيود افنه الطاب + وذلاك 
إذا أعهد اللمقط عل انه 17ل ليقتطها ويودها ال ناهها ؛ لأن الأخد هل هذا 
الوجه مأذون فيه شرعاً » قال ملل من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل»'" . وهو أمر 
يقتضي الوجوب ء ولأنه إذا لم يشهد كان الظاهر أنه أخذها لنفسه» ويكفيه للإشهاد 
أن يقول : من سمعتوه ينشد لقطة فدلوه علي . 

وكللك تكوق أمانة إذا تضاذق صساحب الل الفقط أئة النقطها ليحفظييا 
لامالك . 


فإن لم يشهد الملتقط ولم يتصادقاء وإنما قال الآخذ : أخذتها امالك وكذبه 


)202 راجع البدائع : ٠٠١/6‏ » فتح القدير : ؛/55؛ ء الدر اللختار : 5077 » بداية المجتهد : ؟/555 وما بعدها ؛ مغني 
الحتاج : ١3/5‏ ء المغنى :. 53١/0‏ . 

)2 رواه مسلم وأحمد عن زيد بن خالد بلفظ « لايأوي الضالة إلا ضال مام يعرفها » ورواه أحمد وأبو داود وابن 
ماجه بلفظ « لايأوي الضالة إلا ضال » ( نيل الأوطار : 558/0 , 555 ء سبل السلام : 58/5 ) . 

)0 رواه أحمد وابن ماجه عن عياض بن حمارء ورواه أيضاً أبو داود والنسائي والبيهقي والطبراني وصححه ابن 
خزيمة وابن الجارود وابن حبان ( نيل الأوطار : 778/0 », نصب الراية : 413/6 » سبل السلام : 55/9 »2 


لات 


المالك يضمن اللقطة عند أبي حنيفة وعمد ؛ لآن الظاهر أنه أخذ اللقطة لنفسه, 
لالامالك. 


وقال.الالكيّة والشافعية :والحتايلة” اللقطة أماقة ولك لآ رشتوط الأشيدا عل 
اللقطة وإنما يستحب فقطء وإذا م يشهد الآخذ فلا يضمن عندم وعند أبي يوسف 
أيشاء لأن اللقظة وى بعت قلا فليا ترك الاغيناد ة الامانة إل الضنان ساليل 
ماجاء من حديث سليان بن بلال وغيره أنه قال : «إن جاء صاحبها ء وإلا فلتكن 


8 )0( 
وديعه عندك» . 


وأما عدم اشتراط الإشهاد , فلآن الرسول يَيِتَّه أمر زيد بن خالد وأبي بن كعب 
بتعريف اللقطة فقط دون الإشهاد””' » ومن المعلوم أنه لاايجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة , فلو كان الإشهاد وَاجَباً لبينه الني يَيْنَهِ حينا سئل عن حك اللقطة 
وحينكن تفن حمل الآمر يا إشهاد هديك عياط الى ابتشدل جه الحفية عل 
العدميةى اد هما ف . 


أ- وبناء على رأي أبي حنيفة وحمد : لوخد الشخص اللقطة ثم ردها إلى مكانها 
الذي أخذها منهء لاضان عليه في ظاهر الرواية# أنه أهذها محتسباً متبرعاً 
ليحفظها على صاحبها » فإذا ردها إلى مكانها فقد فسخ التبرع : فصار كأنه م يأخذها 
أضلاً هذا إذا كا الك فدتصدق اللقط أنه أحدها ليجتطياء أو كن اللحقط قد 
أشهد على ذلك ثم ضاعت . فإن كان لم يشهد يجب عليه الضان عند أبي حنيفة وحمد . 


)2 حديث سليان رواه مسلم ( نيل الأوطارء المرجع السابق : ص 4١‏ » الإلمام بأحاديث الأحكام : ص 500 , 
شرح مسلم :159/16 ). 

)2 حديث زيد رواه البخاري ومسل وأحمد 5 أشرنا سابقاً » وحديث أبي بن كعب رواه مسلم وأحمد والترمذي 
( نيل الأوطار : المرجع السابق : ص 588 وما بعدها ) . 

)2 المبسوط 2٠5/١١:‏ فتح القدير » المرجع السابق » البدائع : ٠١176‏ » تبيين الحقائق : 501/7 , جمع الضانات : 
ص ٠١5‏ وما بعدها » بدأية المجتهد : 5١5/6‏ وما بعدها ء الشرح الكبير : 77١/64‏ » القوانين الفقهية : ص ؟70 » 
مغني الحتاج : ؟//200 »ء المغني : 51/0 ٠‏ 387 » القواعد لابن رجب : ص 55 .. ١‏ 


1/١/5‏ ات 


وعند أبي يوسف : لايجب الضان » سواء أشهد أم لم يشهد » ويكون القول قول 
اللطدوية انه أحتها اخدكزيا لساحتيا: 

وقال مالك : لاذمان على من رد اللقطة إلى موضعها » لما روي عن ع ر أنه قال 
لرجل وجد بعيراً : «أرسله حيث وجدته» . ولكن المشهور في مذهب المالكية أن 
اللتععل مظن اللقطة اذا ردها لوضهها أو لفزروو معن اها انظ 

ورأى الشافعية والحنابلة : أنه إذا أخذ اللقطة إنسان» ثم ردها إلى موضعها 
ضنها ؛ لأا أمانة صارت في يده » فلزمه حفظها ء فإذا ضيعها لزمه ضانها كا لو ضيع 
الوديعة . 

فصار رأي المهور هو وجوب الضان برد اللقطة إلى مكانما . 

ب- ويضمن الملتقظ اللوطتتإذا دفعها إلى غيره بغير إذن القاضى ؛ لأنه يجب 
عليه حفظها بنفسه , بالتزامه الحفظ بالالتقاط . 


ج-فإن هلكت اللقطة في يد الملتقط : فإن أشهد على اللقطة » بأن قال للناس : 


«إني وجدت لقطة» فن طلبها فدلوه علي » : فإنه لا يضن . وإن لم يشهد فعند 
أبي حنيفة وحمد : يضمن . وعند أبي يوسف : لا يضضن إذا كان قد أخذ اللقطة ليردها 
إلى صاحبها ء ويحلف على فعله إن لم يصدقه صاحبها ء ما ذكرنا قريباً . 

ولو أن للتقظ نه كان قو أخة اللقطرة ليذلاكهدا انيه + ليبرا عن الضنان 
الآ جالزعل المنالك؟ لأن هظهرأنة ها غصبا فكان الواجن عليه الرذ ]إن 
المالك" لقوله يَلِتَهٍ : «على اليد ماأخذت حتى تؤديه»'" . 


()22 راجع البدائع : 5١1/6‏ » المبسوط : ١5 1١/1١‏ » بداية المجتهد 25١4/5:‏ المغني : 365/6 مغني الحتاج : 
اا 

)2 رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن الحسن بن سمرة » وصححه الحام ( نيل الأوطار : 118/5 ؛ نصب 
الراية : 4/لا3ا ) . 


كالالا د 


المطلب الثاني نوع اللقطة وما يصنع بها : 

اللفطة نوفان :+ لقظة عي الخيوان وه امال النافط: النذئ لايعرف ميالكة» 
ولقطة الحيوان : وهو الضالة من الإبل والبقر والغنم من البهاتم . 

وحك لقطة الحيوان : أنه يجوز التقاطها عند الحنفية والشافعية في الأصح 
عندهم » لحفظها لصاحبها صيانة لاموال الناس ومنعا من ضياعها ووقوعها في يد 
فائنة: 

واوا ناه كك الناطا عزناتة اخيو اوه لفط الخال أيكيا "جلا يوا 
أصحاب الكتب الستة عن زيد بن خالد الجهني » قال : « سئل رسول الله ينه عن 
لقطة الذهب والورق'" » فقال اعرف وكاءهاء وعفاصها"'» ثم عرفها سنة» فإن م 
تعرف فاستنفقها ' » ولتكن وديعة عندك » فإن جاء طالبها يوماً من الدهرء فأدها 
إليه» . وسأله رجل عن ضالة الاب ورفق ال وها لل وا ذمها ‏ قاض مقها سيد ادها 
وتقانها"” توالا فوتاق افر ع0 . وسأله عن الشاة فقال #خذها 
فإغا هي لك» أو لأخيك أو للذئب»"' 


رق كانم و ايت واب #ساحة عد ى 97 ويس الله أنه ام يطررة بقرة 
لحقت ببقرة حتى توارت » فقال : سمعت رسول الله يَلقيقول : ٠‏ لا يأوي الضالة إلا 


)00 لمبوط : 1١/١١‏ ء البدائع : ٠٠١/6‏ ء فتح القدير : 08/5 ء تبيين الحقائق : 5٠5/6‏ » بداية المجتهد : 515/6 
وما بعدها ٠»‏ مغني الحتاج : 7خ ء المغني . 

)2 الورق - بفتح الواو وكسر الراء هو الفضة . 

(0) الوكاء : الخيط الذي يشد به الوعاء الذي تكون فيه النفقة » والعفاص بكسر السين وتخفيف الفاء : هو الوعاء 
لذي تكون فيه النفقة من جلد أو غيره . 

() أي اما أن تستهلكها وتغرم بدلا » واما أن تتركها عندك على سبيل الوديعة حتى يجيء صاحبها فتعطيها 
إناه.:. 

() الحنذاء : أي الخف , والسقاء أي الجوف » وقيل : العنق ٠‏ والمراد أنها تستغني عن الحفظ . 

)0 راجع نصب الراية : ؟/318؟ ء نيل الأوطار : ,: شرح مسا ا 


5 رفة 5 


ضال»'' وقال يِه : «إن ضالة المسلم حرق النار»'" أي تؤدي به إلى النار إذا 
قلكها. 

وأخرج مس وأد والترمذي عن أبى بن كعب فى حسديث اللقطسة أن 
الني يِه » قال : «عرفها فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائهاء فأعطها 
نامير الا مالي ا 


وأجاب الفريق الأول عن الأحاديث بأن حكها كان في الماضي حين غلبة أهل 
الصلاح والأماثة » فلا تصل إليها يد خائنة : أما في زماننا فنظراً لكثرة الخيانة يكون 
في أخذها حفظها على صاحبها . 

وهذا كله ماعدا لقطة الحج» فإن العاماء أجمعوا على أنه لا يجوز التقاطها لنهيه 
عليه السلام عن ذلك" » ولا يجوز لقطية مكة أيضاً لقوله يَلِنهِ في بلد مكة يوم 
الفتح : «ولا تحل لقطتها إلا لمعرّف» وفي لفظ : « ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد»'” . 


وأما ما يصنع باللقطة : فهو أن الملتقط يعرفهاء لما روى البخاري ومسم 
عن زيد بن خالد الجهني » قال: « سأل رجل رسول الله ِنع عن اللقطة : فقال : 


)4 في رواية : « لا يأوي » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ( راجع نيل الأوطار ء المرجع السابق : ص 566 » 
سبل السلام : 55/5 ) . 

)2 رواه الطبراني في كبيره عن عصة » وفيه أحمد بن راشد وهو ضعيف وأخرجه أحمد وابن ماجه والطحاوي وابن 
حبان وغيرهم عن عبد الله بن الشخير ( جمع الزوائد : 179/6 » سبل السلام : 59/9 ) . 

260 نصب الراية : +/307؛ » نيل الأوطار : 565/0 » الوعاء : مايجعل فيه المتاع » والوكاء : الخيط الذي يشد به 


الصرة والكيس ونحوههما . 
() رواه أحمد ومسم عن عبد الرحمن بن عفان قال : نهى رسول الله يل عن لقطة الحج ( شرح مسم 58/1١:‏ » 
سبل السلام :53/5 ) . 


(0) أخرجه البخاري ومسل عن ابن عباس بلفظ : « ولا تلتقط لقطة إلا من عرفها » وفي لفظ « إلاالمعرف » 
وأخرجها أيضاً عن أبي هريرة بلفظ : « ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد » ( راجع نصب الراية : 5037/5 » نيل 
الأوطار : 5/0 ) . 


ئ//ا د 


عرفها سنة» وقال عليه السلام أيضاً : « لاتحل اللقطة» فن التقط شيئاً فليعرّف 


١ 5‏ 
سئة » الحديث”" . 


والكلام عن تعريف اللقطة يستتبع بحث كيفية التعريف» ومدة التعريف» 
وأعياء وت لك 


: كيفية تعريف اللقطة وحكم بيان المعرّف : المراد بتعريف اللقطة‎ ١ 
هو المتاذأة عليهاء أوالأعلان عنها حيت وجدهاء وق المجقعات العنامة كالاسواق‎ 
وأبواب المساجد » والمقاهي » ونحوها . وتعريفها : يكون بذكر بعض أوصافها كآأن‎ 
: يذكر جنسها ء فيقول‎ 


«من ضاع له نقود» أوثياب» واه ع«أفا يبين وعاءها أو وكاءها الذى يربط 
به كيسها» ولا يصف أوصافها التفصيلية لأنه لو وصفهاء لعلم صفتها من يسمعهاء فلا 
تبقى صفتها دليلاً على ملكها . 


ويجب على الملتقط عند المهورتعريف اللقطة؟ لآن ظاهر أمر الرسول وين 
نوق متددع انان ل سول 


قال أكتن القنافمة 2 لضي سير ينها 1ه ار نمطي لعب اهنا »لان الشرع 
إنما أوجب التعريف إذا كان بقصد التقلك» لكن المعقمد عندهم وجوب التعريف . وبه 
اتندك اناهن الاننوفة وغرئ الاعلذدن اللفظة او تعريفها : 


() أخرجه البزار في مسنده والدارقطني في سئنه عن أبي هريرة ( راجع لهذا وما قبله الذي سبق تخريجه : نصب 
الراية : ؟/53: » نيل الأوطار : 8/0 سبل اللام : 5/عىء شرح مسلم : 530/85 ) . 


6/ا/ا _ 


ولاملتقط أن يتولى تعريفها بنفسه » أو يستنيب عنه أحداً يقوم بالتعريف"" . 


؟ ‏ مدة التعريف : اتفق العاماء على أن لواجد ضالة الغ في المكان القفر 
البعيد عن العمران أن يأكلها ء لقوله بين في الشاة :«هي لك أو لأخيك أو 
للذئب» . واختلفوا هل يضمن قيتها لصاحبها أم لا؟ . 


قال جمهور العاماء : إنه يضن قيتهاء إذ لايحل مال امرئ مس إلا عن طيب 
0000 
وقال مالك في أشهر أقواله : إنه لا يضمن أخذاً بظاهر هذا الحديث . 


وأما غير ضالة الم :.فاتفق العاماء على تعريف ما كان منها له أهمية وشأن مدة 
سنة ؛ لأن النى مَلِْهِ أمر بتعريف اللقطة سنة واحدة كا عرفنا . 

وما رواه البخاري ومسل في حديث أي من تعريف اللقعاناة قلافة اشوا 
( أعوام ) أوأربعة أوعشرة » هوغلط من بعض الرزواة 5 حقق ابن الجوزي» أوهو 
مول على مريد الورع عن التصرف في اللقطة""” 

وأما الشىء الحقير: فقال الشافعية : الأصح أناإلتىء الحقي رأي القليل المتول 
وهو بقدرالدينا رأ والدرم لا يعرّف سنة» لقول عائشة : « لابأس بما دون الدرم أن 
يستنفع به» وقدر بما لاتقطع به يد السارق وهو ربع دينار عند امهورء وعشرة 
دراهم عند الحنفية » بل يعرف زمناً يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا » وهذا هو 


() الدر الختار : 550 : فتح القدير : 53/4 » الشرح الكبير للدردير : 5 ء مغني المحتاج : كلك كلقء 
الهذب 505/١:‏ ء المغني : 73/0 ء 75 وما بعدها » نيل الأوطار : 5.0/0 ؛ ناية الحتاج للرملي : 525/6 . 

)22 هذا حديث رواه الحام وابن حبان في صحيحه وأحمد والبزار بلفظ مقارب عن أبي حميد الاعدي » ورواه 
أحمد أيضاً بهذا اللفظ عن عرو بن يثربي » وفي معناه أحاديث كثيرة ( سبل اللام : /70 وما بعدها , جمع 
الزوائد : 02327/6ة ) . 

()22 راجع نصب الراية : /4807 ٠‏ نيل الأوطار : 540/5 وما بعدها . 


اللا ل 


الراجج عتد المالكية :وق ترزوابة تعن أن حنيفة هيوبا إن كنك قهة الكو اقل 
من عشرة درام أي دينار يعرفه أياماً بحسب مايرى» وإن كانت عشرة دراهم 
فصاعدا عر فها تحولا : الأ أن هده الرواية لسك هى :ظاهن الرواية عت :المنفية ققد 
قال الطحاوي: وإذا التقط لقطة فإنه يعرفها سنة» سواء أكان الشيء نفيساً أم 
خسيساً في ظاهر الرواية. 

ولاه الروا تقس كنف هرطاخ اشع اللا 1 


وأما الشيء التافه فقد قال الفقهاء : لاخلاف في إباحة أخذ اليسير من 
الأشياء والاتتفاع به من غيرتعريف كالتئرة والكسرة والخرقة ؛ لآن الني َي / 
ينكر على واجد التمرة حيث أكلها بل قال له : « لولم تتأتها لأتنك» ورأى الني ميل 
عَزة فقناق “ولول أى عاك الوقن من الفندقة لأكلنها »'" ويلاحظ أن الآمر 
ياكال ضدة التعريف إذا كان اللقطرما لااسارع إليها الفساد»فنإن كانت نما 
يتسارع بها تصدق با أو أنفقها على نفسه عند الحنفية . 


وعند الشافعية : يتخير الملتقط بين أن يبيع/اكيتلليك مُنها بعد التعريف» أو 
يتملكها في الحال ويأكلها ويغرم قيتها . 

؟- مكان التعريف : تعرّف اللقطة في الأسواق وأبواب المساجد ومجامع 
الناس ؛ لآن المقصود إشاعة خبرها واظهارها ليعم ها صاحبهاء ولا ينشدها في 
المطنن لأن الحد ل ون شذاء قال الى علاثزن: «دمن ممع رجلا يقد خدالة في 


)2 بدايةالمجتهد: ص 5١١‏ 505 » الشرح الكبير : ٠١٠١/4‏ ء المغنى : 355/5 . 554 , المهذب 450/١:‏ »2 مغني 
الحتاج : /5١ع‏ ء البدائع 5/6 ء تبيين الحقائق : ٠١5/5‏ وما بعدها . فتح القدير : 555/4 وما بعدهاء 
مختصر الطحاوي : ص ١59‏ . ش 

)2 ذكرابن قدامة الحنبلي هذين الحديثين ( راجع المغني : 754/6 ) روى الثاني منها البخاري ومسلم عن أنس 
( سبل السلام : ك/كىء الالمام : ص 5975 ) . 


كيو 5 


المسجد» فليقل : لاردّها الله إليه » فإن المساجد ل تبن لهذا » وأمرسيدنا عمر واجد 
اللقطة بتعريفها على باب المسجد . 

وقد بين الشافعية طريق التعريف في أثناء السنة » فقالوا : يعرّف اللقطة» ؤ 
أول السنة كل يوم مرتين في طرفي النهارء ثم يعرف في كل ينوم مرة» ثم كل أسبوع مر 
أو مرتين » ثم كل شهر مرة تقر يبا" 

؛؟ - نفقات التعريف وما تحتاجه الضالة : إذا احتاج تعريف اللقطة إلى 
نفقة كأجور الإعلان في الصحف في عمصرنا الحاضر مثلاً» فقد قال الحنفية والحنابلة : 
تكو تلك الندقة عل اللققط #الان هذا اح وانهن بطل العرق لقني يفكان علية 
ك لوقصد تملك اللقطةء ولآنه لوتولى الملتقط تعريف اللقطة بنفسه لم يكن له أجر 
على صاحبهاء فكذلك إذا استأجر على التعريف لا يلزم صاحبها بثيء . 

وقال المالكية : إن أنفق التق صمل اللقطة غيقاً من عتذه + فبخير صاحبها بين 
أن يفتديها من الملتقط بدفع نفقتها » أو يسم اللقطة لملتقطها مقابل نفقتها؟" 

وقال الشافعية : بما أن تعر يف اللقطة واج ول الملتقط: على ماهو المعقد: 
اط روي اقرح رع ادام حي نا توا وان 
يرتبها القاضي من بيت امال » أو يقترض على المالك . 

أما إن أخذ اللقطة لتتلكهاء فيلزمه مؤنة التعريف » سواء أتملكها أم لا . وهذا 
هو الراي المعقول . 


هن 3 


()2 رواه مس وأبو داود عن أبي هريرة ورواه البزار عن سعد بن أبي وقناص وأنس بن مالك وابن مسعود ( راجع 
جمع الزوائد : 21020/6ء التاج : 3806/١‏ ) . 

)2 البدائع : ٠١07/6‏ , رد المحتار على الدر المختار : 5050/5 » مغني الحتاج : 2327 ء المغني : 776/6 ء الشرح الكبير 
للدردير : 3٠١/6‏ » نيل الأوطار : 560/0 . 

)2 الشرح الكبير وحاشية الدسوق : ١72/4‏ . 

(9) 2 مغتي الحتاج : 325/5 وما بعدها . 


ثلال/ا ل 


أما ماتحتاجه الضالة أو اللقطة من نفقة : فقال المهور: ملتقط اللقطة متطوع 
بحفظها ‏ فلا يرجع بشىء من النفقة على صاحب اللقطة» إلا أن الشافعية قالوا : فإن 
أراد الرجوع استأذن الام » فإن لم يجده أشهد على النفقة . 

وكذلك قال الحنفية : ان أنفق الملتقط على اللقطة بغير إذن الحام فهو متبرع , 
لأنه لأولاية لفحل ذمةالمالقاق أن جنهليًا والتدية دون أده وات انقو علبهنا 
يإذن الحام » كان ما ينفقه ديناً على المالك ؛ لأن للقاضي ولاية في مال الغائب رعاية 
لمصالحه » فإذا رفع الأمر إلى القاضى ينظر في الأمر: فإن كان للبهية منفعة » وهناك 
من يتاعرها أجرها واتقى عليها من أجره) ؛ لأن فى إجارها رغابة لصلبة اخالك” 
وان كانت البهية عتمي وافيق الأخارة واف أن تستعرق الثلقة فيتها » أمن 
القاضي الملتقط ببيعها وحفظ مها . 


وإن رأى الأصلح ألا يبيعهاء بل ينفق عليهاء أذن له في النفقة وجعل النفقة 
فاينا غل فالكها: فإذا خضر امالك فلدك طن مس اللقطة عندم عق عطر 
النفمة :و إن ان أن يؤدي النفقة باعها القاضي » ودفع للملتقط قدرالنفقات التي 
أنققي!”: 

8 شررظ ود اللقطة الى عباحبهنا #«يشترط لوه اللقطبة إل ضاحبهنا أن 
يذكر علامة يميزها عن غيرها » أو يثبت أنا له بالبينة » أي بشهادة شاهدين » فإذا 
أثبت كوا له أوذكر علامة تميزها » كأن يصف عفاصها ( وعاءها ) ووكاءها 
( ماتربط به من الخيول وغيرها ) ووزنها وعددهاء فيحل حينئذ للملتقط أن يدفعها 
إليه » وإن شاء أخذ منه كفيلاً ؛ لآن ردها إليه بالعلامة مما قد ورد به الشرع . وهذا 
باتفاق العاماء , لكن هل يحبر الملتقط قضاء على رد اللقطة يمجرد وصف العلامة 


22)١(‏ بداية المجتهد : 504/1 ء مغني المحتاج : 5٠١/6‏ » البدائع 5١7/6:‏ ؛ فتح القدير : 518/5 وما بعدها ء تبيين 
الحقائق : 505/6 ء المهذب : 2558/١‏ » المبسوط : 5/١١‏ » المغني : 777/5 وما بعدها . 


كلان/ظ ل 


المميزة لها » أم لابد من البينة ؟ خلاف بين العاماء'" . 


قال الحنفية » والشافعية على اللذهب عندم : لا يجبر الملتقط على تسل اللقطة 
إلى من يدعيها بلا بينة» لآنه مدع » فيحتاج إلى بينة كغيره » لقوله يدع : « لو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم » لكن البينة على المدعي ؛ 
والعزن فل فيه انكو "نولا ن:اللنساتة سوال للقي المي تل كا لومت 
كالوديعة » لكن يحل لاملتقط دفع اللقطة لمن يدعيها عند إصابة العلامة عند الحنفية » 
أو إذا غلب على ظن الملتقط صدق المدعي عند الشافعيةء عملا بقول الرسول مَيَِجٌ : 
«فإن جاء صاحبها » وعرف عفاصها , ووكاءهاء وعددها فاعطها إياه» وإلا فهي 
لك». 


وقال المالكية والحنابلة : يجبر المتتقط على تسلم اللقطة لصاحبها إذا وصفها 
بصفاتها المذكورة » سواء غلب على ظنه صدقه أم لم يغلب» ولا يحتاج إلى بينة» عملا 
بظاهر قول الني مله : «فإن جاء أحد خرك بيناكا ووعائهاء ووكائهاء فادقعهيا 
إليه» . 


وفي حديث زيد السابق : «اعرف وكاءها وعفاصهاء ثم عرفها سنة فإن لم 
تعرف » فاستنفقها » وإن جاء طالبها يوماً من الدهرء فأدّها إليه» يعني إذا ذكر 
صفاها ؛ لأن هذا هوالمد كور في صدرالحديث» ول يذكرالبينة في شيء من 
الحديث» ولو كانت شرطاً للدفع م يجزالإخلال به ولا أمر بالدفع بدونه».ولآن 
إقامة البينة على اللقطة متعذر؛ لأنها ضاعت حال الغفلة والسهو. وقول الني مَينْهْ : 


(0 0 فتح القدير : 5١/4‏ » المبسوط : 8/١١‏ » البدائع ١/:‏ 5 ء تبيين الحقائق : 5١3/8‏ » الدر الختار : ؟/505 , 
بداية المجتهد : 5١7/1‏ »2 مغني الحتاج : 213776 » المهذب : 550/١‏ ء المغني : 144/0 وما بعدها . 

)2 حديث حسن رواه البيهقي وأحمد هكذا » وهو في الصحيحين بلفظ آخر من حديث أبن عباس ( نصب 
الراية : 5/6؟ ؛ نيل الأوطار : 5١5/8‏ ء سبل السلام : 775/6 » الإلمام : ص 51١‏ , شرح مس : 3/17) . 


ال8٠‎ 


والنش عل التدعى معن اذا كان سباك متكر بولا تدك موقا وعدا هوالراي 
الأرجح حقاً . 


5 حكر تلك اللقطة : اختلف فقهاؤنا في حك اللقطة بعد تعريفها سنة على 
رأيين : رأي يجيز تملكها للفقير فقط دون الغني » ورأي يجيز تملكها مطلقا . 

فقال الحنفية'' : إذا كان الملتقط غنياً م يجزله أن ينتفع باللقطة؛ وإنما 
يتصدق بها على الفقراء سواء أكانوا أجانب أم أقارب » ولو أبوين أو زوجة أو ولداء 
لانه مال الغيرء فلا يجوز الانتفاع به بدون رضاه» لإطلاق النصوص من قران 
وسنة»ء مثل قوله تعالى : « ولا تأكلوا أموالكم بينم بالباطل 4 وقوله :« ولا 
تعتدوا إن الله لايحب المعتدين © وَقوليه عليه الصلاة والسلام : « لايحل مال امرئ 
مسم إلا بطيب نفس منه» . 


ولقوله يِه من حديث أي هريرة : « لأتحل اللقطة» فن التقط شيئأ فليعرّف 
سنة» فإن جاء صاحبها ء فليردها عليه » وإن ل يأتزقهتمومق »" . 

وفي حديث عياض بن مار المجاشعي : « من وجد لقطة فليشهد عليها ذا عدل 
أوذوي عدل» ولا يكتم ولا يغيب » فإن وجد صاحبها فليردها إليه » وإلا فهي مال 
اللدكيةتية هل سا وه 


وأما إذا كان الملتقط فقيراً فيتجوز له الانتفاع باللقطة بطريق التصدق» لقوله 
عليه الصلاة والسلام : « فليتصدق به». 


()4) المبسوط : 5/١١‏ وما بعدها . فتح القدير : 555/6 وما بعدهاء تبيين الحقائق : 500/5 . البدائع 5١5/6:‏ 
الدر الختار : 501/5 . 

لق أخرجه البزار والدارقطني عن أبي هريرة ( نصب الراية : 117/6 ) وروأه الطبراني من حديث يعلى بن مرة 
مرفوعاً » وفيه ضعيف ٠‏ بلفظ : « فإن جاء صاحبها » وإلا فليتصدق بها » ( نيل الأوطار : 5997/0 ) . 


- 38١ 


فإن عرف صاحبها بعد التصدق بها أوالانتفاع بها ء فهو بالخيار: إن شاء أمضى 
الفضدقة ماولة تراي ارو ان نان كين الفط يو إوكاء اعتد هتين الفقدن امسق 
عليه بها إن وجده ؛ وأيما ضمن لم يرجع على صاحبه . 

وقال جمهور الفقهاء : يجوز لاملتقط أن يلك اللقطة» وتكون كسائر أمواله 
وعائشة وابن عمرء وهو ثابت بقوله يَيِنَهِ في حديث زيد بن خالد : «فإن لم تعرف 
فاستنفقها » وفي لفظ « وإلا فهي كسبيل مالك» وفي لفظ : «ثم كلها » وفي لفظ 
« فانتفع بها » وفي لفظ « فشأنك بها » وفي حديث أبي بن كعب : « فاستنفقها»». وفي 
لفظ « فاسمتع بها » وهو حديث صحيح . 

وحديث الحنفية عن أبي هريرة لم يثبت» ولا نقل في كتاب يوثق به » ودعواهم 
فحنديت عياض أن ما يضاف إلى الله لاخيلاك: | لامن ستدق الصدقةء لآبرهان لا 
ولا دلبل عليياء وابطللاما طاهر : متيو كلييا نات الى اللدعما حلفا 
وملكا » قال الله تعالى : # وآتوهم من مال الله الذي آتام > . 

أما طريق التلك عند المهور فختلف فيه : قِآلَالحنابلة : تدخل اللقطة في 
ملك الملتقط عند تمام التعريف حكاً كالميراث » لقول الني مَيَْهِ : «فإذا جاء 
صاحبها ء و إلا فهي كسبيل مالك » ولقوله : «فاستنفقها» ولو توقف ملكها على 
علكها لمق الرسوق له المظلودية: ش 

وقال المالكية : يملكها الملتقط بأن ينوي تملكها , أي تجديد قصد التقلك » لعدم 
الإيجاب من الغير. 

وقال الشافعية + يلكها الملتقط باختياره القلك بلفظ امن ناطق يذل علينة 
مثل : قلكت ما التفظعه ؛ لآن قلكها قلبك ودل: فافتقر إلى العشيباراليلتك : 6 


47 - 


واتفق العاماء إلا أهل الظاهر عل أن الملتقط إذا أكل اللقطة: ضنها 
لماي" 1 

لقطة ال حل والحرم : رأى جمهور الفقهاء أن الأحكام المذكورة في تعريف 
اللقطة تنطبق على ماإذا كانت اللقطة في مكة وغيرها من البلدان ؛ لأن اللقطة 
أمانة » فم يختلف حكها بالحل والحرم كالوديعة » ولآن الأحاديث الواردة في اللقطة 
م تفرق بين الحل والحرم » مثل قوله عليه الصلاة والسلام : «أعرف عفاصها 
ووكاءهاء ثم عرفها سنة » وغيره . 


وأما الحديث الوارد بتخصيص تعر يف لقطة مكة» فالمقصود به دفع توهم بعض 
الناس أنه لاحاجة لتعريف لقطي#مكة » لعدم الفائدة باعتبارها مكان الغرباء'"' . 


وقال الشافعية على الصحيح المنضوص عندم : يجب تعريف لقطة الحرم أبداً ‏ 
إذ لاتحل لقطة الحرم للتلك» بل للحفظ أبداً» لخبر الصحيحين : «إن هذا البلد 
حرمه الله » لا يلتقط لقطته إلا من عرفها » . 


وفي رواية للبخاري « لاتحل لقطة الحرم إلا لمنشد» قال الشافعي رضي الله 
عنه : أي لمعرف » ففرق َع بينها وبين غيرها ء وأخبرأنها لاتحل إلا للتعريف وم 
يؤقت التعريف بسنة غيرها ء فدل على أنه أراد التعريف على الدوام » وإلا فلا فائدة 
من التخصيص » والمعنى فيه : أن حرم مكة شرفه الله تعالى مشابة للناس يعودون 
إليه » المرة بعد الأخرى» فربما يعود مالكها من أجلهاء أو يبعث في طلبهاء فكأنه 
خمل اله به عفوظ] غليدء #اغلظة الدنة فية: 


(22)0 الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوق عليه : 15١/4‏ ء بداية النجتهد : 501/5 » مغني الحماج : /13705, 
المهذب : 550/١‏ ء المغنى : 1553/0 وما بعدها . 
[(ة فتح القدير : 50/4 » تبيين الحقائق : 50١178‏ » البدائع : 5١5/7‏ غ» الشرح الكبير للدردير : 375١/5‏ 2 المغني 


لابن قدامة : 525/6 . 


5 بن 5 


الفصل /لعاثيم 
المفقود 


نتكم عن معن المفقود » وكيفية اعتبار حاله » وما يقوم به القاضي نحوماله 
وأهله ووقت الحك بموته وأثر ذلك!" . 

من هو المفقود ؟:هوالشخص الذي غاب عن بلده بحيث لا يعرف أثرم».. 
ومضى على فقده زمان بحيث لا يعرف أنه حي أو ميت . 

كيف نعتير حال المفقود حياة أو موتاً ؟ يعتبراللفقود حياً في حق 
نسيده ميتا فق حى غزرم .فتديت لدخن التي المقوق السليية ذوة العامة 
فبالنسبة له لا يورث ماله » ولا تبين منه امرأته ؛ كأنه حي . وبالنسبة لغيره : لاايرث 
أحَدا من أقاربه كآنه ميت » وكذلك لو أوض أحد لامفقود ومات الموصي لا يستحق 
الموصص به ء وإنما يوقف نصيبه من الإرث أو الوصية إلى أن يظهر حاله أنه حي أو 
ميت . ووافقهم الشافعية في أن الزوجة لايحق لما فسخ الزواج » وتنتظر حتى يعم 
موت زوجها. 

وقال الإمامان مالك وأحمد: إذا مضى أربع سنوات يفرق القاضي بين المفقود 
وبين امرأته » وتعتد عدة الوفاة» ثم تقزوج من شاءت ؛ لأن عمر رضي الله عنه قضى 
بذلك في مفقود . 
() راجع البدائع : 153/1 + فتح القدير : 60/6؟ » تبيين الحقائق : */560 » الدر الختار : 550/8 » الشرح 

الصغير : 115/١‏ وما بعدها » المهذب : ١157/١‏ ء كشاف القناع : 480/0 وما بعدها . 

قلا - 


صلاحيات القاضي في مال المفقود وأهله : للقاضي صلاحيات على مال 
المفقود وأهله وهى عند الحنفية ما يلي : 

» يعين القاضي أميناً يحفظ مال المفقودء ويشرف على شؤونه ويستقره‎ -١ 
. ويستوفي حقوقه العائدة إليه» كالقيّ على مال الصبي وامجنون‎ 

كنيع من مالهيها يتسارع إليةالفساد وحفظ نه » لآن البيع من متتظيات 
الحفظ و إذا كان لهؤداكع يتركها فى يه الوديع ليحفظهنا ؛ لأن يده ينانيابة عن 
المفقود في الحفظ . 

"- ينفق من مال المفقود على زوجته إن كان يعم ببقاء الزوجية » وكذا ينفق من ماله 
على أولاده الصغارالذ كور والإناث » وعلى أولاده الفقراء الزمنى من الذكور والاناث . 

وإن ل يكن له مال وله ودائع » فإنه ينفق منهاء إذا كانت من الطعام والثياب 
والدراهم والدنانير. ْ 

فإن كان مال المفقود من غير الدراهم والدناني ر أو الطعام والثياب, كأن ا 
عروض تجارة أوعقارات » فلا ينفق منه القادئ زيل جؤلاء ؛ لأنه لا يمكن الإنفاق إلا 
بالبيع » وليس للقاضي أن يبيع العقار والعروض ءَلَ الغبائب ؛ ولكن للأب أن يبيع 
العروض في نفقته ؛ لأن للأب ولاية التصرف في مال لابن في الجملة » بخلاف القاضي » 
أما العقار فليس للأب أن يبيعه في نفقة الغائب إلا يإذن القاضي . 

متى يحك بموت المفقود وما أثرذلك ؟إذا مضت مدةطويلةعلى المفقودمن 
وقت ولادته » بحيث لا يعيش مثله إلى تلك المدة يقيناً أوغالباً » يحك بموته ‏ وتقع الفرقة 
بينه وبين نسائه » ويقسم ماله بين ورثته الأحياء لان قفوي اح 

والمدة التى نقدرها لحياة المفقود ليس في ظاهر الرواية تقدير محدد فيهاء وإفا 
كدو هوت الأقزان: وزوف اللتن ون رياد عن أن خنيفة أنهاقير تلك المدة عانة 
وعشرين سنة من وقت الولاةة رو الا رفق أن ا 

هخ”7 - الفقه الإسلامي جه )0( 


افص لأكاريكشر 
لد 


نتكل عن التق" أو المسابقة أو الرهان في مبحثين : 
المبحث الأول تعريف المسابقة ومشروعيتها . 
البح الغان قرط جه الاق 


المبحث الأول تعريف المسابقة ومشروعيتها : 

السبق : بسكون الباء مضدر سبق أي تقدم لا يتجر يك الباء : المال الموضوع 
نين أهل السباق + أي الخائرة أو الرمن : أو الخطر في اضطلاح المتقدمين : وهو الشيء 
الدق نات كلب لم وى اد 

والسباق : هوأن يسابق الرجل صاحبه في الخيل أوالإبل ونحوها . 

والمسابقة جائزة بالسنة والاجماع . أما السنة فهو أن الني يَيِدهٌ سابق بين الخيل 
المضمّرة وبين التي لم تضمّر"' . وأجمع المسامون على جواز المسابقة . 

والمسابقة مستثناة من ثلاثة أمور ممنوعة : هي القمار» وتعذيب الحيوان لغير 


)2 السبق : بسكون الباء بمعنى المسابقة » والسبق بفتح الباء : الجعل أو العوض المخصص ف المسابقة . 
)2 رواه البخاري ومسل عن أبن عبر ( سبل السلام : 7١/6‏ ء الالمام : ص 3٠58‏ ) . 


- كملا - 


الأكل ؛ وحصول العوض والمعوض عنه لشخص واحد» وذلك إذا قدم العوض كلا 
الجا ل 


وهي نوعان : مسابقة بغيرعوض » ومسابقة بعوض . أما المسابقة بغير عوض : 
فتجوز مطلقاً من غير تقييد بشيء معين كالمسابقة على الأقدام والسفن والطيور 
والبغال وامير والفيلة . وكذلك تجوز المصارعة ورفع الحجر ليعرف الأشد»ء بدليل 
ماقالت عائشة رضي الله عنها : « سابقني رسول الله ينه فسبقته , فلبثدا حتى إذا 
أرهقني اللحم سابقني » فسبقني » فقال : هذه بتلك»'"' وسابق سامة بن الأكوع رجلاً 
من الأنصار بين يدي الني يَْتَِ ه فسبقه سامة'"'» وصارع الني يِه زكانة » فصرعه 
الني يله" . ومر الرسوك ميتم بقوم يرفعون حجراً ليعرفوا الأشد منهم » فلم ينكر 
عليهم . وتقاس بقية أنواع المسابقة على المذكور. 

وأما المسابقة بعوض : فلا تجوز عند الحنفية إلا في أربعة أشياء : في النصل , 
والحافرء والخنف” . والقدم ؛ لأن الثلاثة/(لاف لىآلات الحرب المأمور بتعامهاء لقوله 
تعالى : « وأعدوالهم مااستطعم من قوة > وقد فنثر الني يلتم القوة بالرمي""' . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « ليس من اللهو الاخلث : تأديب الرجل فرسه 
وملاعبته أهله » ورميه بقوسه ونبله » فإنهن من الحق 00 


)2 الدسوقي : ك/ث١؟‏ . 

()20 رواه أحمد وأبو داود والشافعي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي عن عروة عن أبيه عن عائشة ( نيل 
الأوطار : 51/8 وما بعدها ) . 

)2 رواه مسم وأحمد عن سامة بن الأكوع ( نيل الأوطار ء المرجع السابق ) . 

3 رواه أبو داود عن عمد بن علي بن ركانه ( نيل الأوطار» المرجع نفسه ) . 

(5) المراد بالنصل : السهم ذو النصل أو الرمح » والحافر : الفرس والخار والبغل » وبالخف : البعير والبقر ونحوها . 
(2)3 رواه مسم وأحمد عن عقبة بن عامر ( نيل الأوطار » المرجع السايق : ص 25 » سبل السلام : 73/4) . 

)22 رواه أبو داود والترمذي عن عقبة بن عامر ( راجع تخريج أحاديث تحفة الفقهاء للمؤلف مع الاستاذ الكتاني : 


ارده ). 


لاقلا . 


ودليل المسابقة على الأقدام والمصارعة » ماذكرناه أن الني مَيْنَةٌ سابق عائشة» 
وصارع ركانة : ولآن المثي بالقدم والمصارعة مما يحتاج للكر والفر في الجهاد وضرب 
العووء 

وقال امهور غير الحنفية : لا يجوز السباق بعوض إلا في النصل والخف والحافر» 
أي في التتدرب على حمل السلاح وفي أعمال الفروسية» لقول الرسول مله : « لاسبئق 
الأقيخت أو تافز اوتضل ع" والمق ينسحتي سوا غدل السابو فل السيق 
من جعل ) ولأن هذه الأمورآلات القتال؛ فيجوز التسابق اذأ على كل ماهو نافع في 
١ 5‏ 

أما المسابقة على الأقدام والمضارعة » فلا تجوز بعوض ؛ لأنها لاتنفع في الحرب 
وكانك مصارعة الرسول لز كان فل قبا وق امزدداود قبر ا سيليهه أو أن 
الغرض من مصارعته أن يريه شدته ليسل|ء وقد سل فعلا" . 

فإن كانت المسابقة بغيرعوض جازت مطلقناً في الخيل وغيرها من الدواب 
والسفن وبين الطير لإيصال الخبر بسرعة » وتجوز هده المسابقة على الأقدام وفي رمي 
الأجعار والصارعة 

يشترط لجواز المسابقة والرمي بعوض شروط أهها ما يأتي : 


-١‏ أن تكون المسابقة في الأنواع النافعة في الجهاد وهي الأنواع الأربعة عند 
الحنفية : النصل والخف والحافر والقدم . وعند المهور: الأنواع الثلاثة الاولى . 


(22)0 رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والشافعي والحام وابن ماجه وأحمد وابن حبان وصححه هو وابْن 
القطان وابن دقيق العيد عن أبي هريرة رضي الله عنه ( تخريج أحاديث التحفة » المرجع السابق » نيل 
الأوطار : 7/4 ء سبل السلام : 174اء جمع الزوائد : 385/0 ) . 

)2004 راجع البدائع : 507/6 » المهذب : 2١7/١‏ ومأ بعدها » مغني امحتاج : 51١74‏ وما بعدها ء المغني : 101/8 ومأ 


بعدها . 175/5 , الشرح الكبير : ؟/9١5‏ » شرح الرسالة : 231/5 . 
ثثملا - 


تان يكو الدوقن من أحنه النافنين الشنابقين أومق فحص كالث» كن 
قزل أعدها لاحن اس فلك عل كذا وان متك فلاقيء عليلف أو 
توك ول الأمر اوعض :تالف عم نج كا الناقيييت امال ندعل كذ 
لأنه في هذه الحالات لا يوجد قارحرم ؛ وإنما يكون دفع العوض على سبيل المكافأة 
أوالجعالة والتحريض على الاستعداد لإتقان فنون الجهاد . 


فإن كان العوض من الجانبين وهو الرهان : فلا يصح الرهان إلا محلل" كأن 
يتفقا على أن يخصص كل منهما عشر ليرات'" أو أحدها عشرة والآخرثمانية» يدفعها 
كل منهما لشخص آخر يكون فرسه أو بعيره مكافئاً لفرسيها أو بعيرهما مثلاً. وذلك 
إذا سبقهها ء فيان سبقها جميغاً أخذ الغم » وإن سبق أحدهما لم يغرم هو شيئاً؛ ولا 
يأخذ أحدم شيئاً» بدليل ماروي أن النبي يم قال : « من أدخل فرساً بين فرسين » 
وهو لا يأمن أن يُسبّق » فليس بقبار. وم أدج تفرساً بين فرسين وقد أمن أن يَسبق 
فهو قارء'" أي أنه يشترط أن يكون فرس الل يكافئا لفرسي الشخصين اللذين 
جعل العوض منهما » فلو كان ضعيفاً عنهما أو أقوى متها :“فنإنه لا يصح ؛ لآن الواضح 
من الحديث أنه جعل القمار متحققاً إذا أمن الثالث أن يسبع » وإذا لم يأمن أن يَسبق 
م يكن قار . 


وأمناناة كان النوض عن التانون بدون غدل فيخرم الستاق» 6 إذافال 
تتففاة : من تق ما كلعل الأغل كذ لآن:هذا من العا ن حرم 


(0 الحلل ‏ بكسر اللام ‏ مشتق من أحل : جعل الممتنع حلاً , لأنه يحل العقد ويخرجه عن صورة القبار الجرم » 
فهو قد حلل الكل بدخوله بين المتسابقين . 

)2 هنا المبلغ هوالممى بالسبق بتحريك الباء أو الخطر أو الندب أو القرع أو الرهن . 

زليه رواه أبو أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة » وأسناده ضعيف » ولأمّة الحديث في صحته إلى أبي هريرة كلام كثير 
( نيل الأوطار : 20/8 ء سبل السلام : 270/6 الإلمام : ص 550 ) . 


 الثك‎ 


وهكذا تكون صور السباق أربعة : ثلاثة منها حلال» وواحدة منها حرام » أما 
الضور الل 

فأوها ؛ ان يكوق النوض امن السسلطاة أو اعم الر ونام | سعسن عالت 
يأخذه الننارق هوهذا عاك اثفاقا : 

وذاشيهنا + أن مكون العوظيمن اعد اكانين شامق اذاو الخدم 
000" ا 

وثالثها : أن يكون العوض من المتسابقين أومن الجماعة » ومعهم محلل يأخذ 
العوض إن سبق » ولا يغرم إن سبقه غيره ؛ لأنما لم يقصدا القهار» وإنغا قصدا التقوي 
على الجهاد » وهذا جائز عَنْد المهون. ومنعه الإمام مالك لجواز عود الجعل لمن قدمه 
اا 

وأما الصورة الحرام اتفاقاً : فهي أن يكون العوض من كل واحدء على أنه إن 
سبق فله العوض » وإن سبق فيغرم لصاحبه مثله: 
قا يداظائيا اذه عفص عيزة قلا عور وسكي الترييك ف عله التسورة 
لا يتحقق » فصار الرهان التزام المال للغير بشرط لا منفعة له فيه . 

؟ - العلم بالمال المشروط » ومعرفة نقطة البدء والنهاية » وتعيين الفرسين مثلاً» 
كا قز رالتافعية" . 

تبون من هذا أن الساق الدف شرق انهل زهان من اشاقن لام طرف 
ثالث محايد هو حرام ؛ لأنه قار. 


00 راجع البدائع 5 المرجع السابيق ٠‏ مغني الحتاج : 5١/5‏ ومأ بعدهاء المهذب : 5١٠5/١‏ وما يعدها.ء المغني 
8 وما بعدها , القوانين الفقهية : ص ١27‏ وما بعدها »الشرح الكبير مع الدسوقي : 51١ ٠١8/9‏ . 
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انصزاثئيش 


٠ 5‏ يف 
بي 


تبحث الشفعة في المباحث الثانية الآتية : 

المبحث الأول تعريف الشفعة » ودليلها وحككتهاء وركنها وعناصرهاء 
وسببها » وحكها وصفتها . 

الملبحث الثاني محل الشفعة ( المشع فيغ وأوما تجب فيه الشفعة وما لا تجب ) 


المبحث الشالث ‏ الشفيع » مراتب الشفعتّة (أق أسباب استحقاقها )» تزاحم 
الشفعاء (أي تعددهم ) » غيبة بعض الشفعاء » إسقاط بعض الشفعاء حقه . 


الملبحث الرابع ‏ أحكام الشفعة . 

المبفدة ةا لاسن شروط الشفة: 

البيطة الدادي» العراراف الققمة رزلاب العيية” 

المبحث السابع ما يطرأ على المشفوع فيه بيد المشتري من تصرفات أوغاء أو 
المبحت الثامق : مشقطات القفعة: 

ونبحثها على ترتيبها المذكور. 


ك2 


المبحث الأول تعريف الشفعة» ودليلها وحكمتهاء وركنها 
وأطرافهاء وحكمها وصفتها : 

أولاً وبر | : الشفعة لغة :هأخوذة من الشفغء معنى الضم أو 
الزيادة والتقوية» تقول : شفعت الشيء : ضمتهء سميت شفعة ؛ لأن الشفيع يضم 
ما يقلكه بهذا الحق إلى نصيبه أو ملكه » فيزيده عليه » ويتقوى بهء فقد كان الشفيع 
متفردا فى ملكة » فبالشفعة ضم المبيع إلى ملكه قضار فعا فد الود 


وفي الاصطلاح الفقهي : هي حق تلك العقار المبيع جبراً عن المشتري » بما قام 
عليه » من تمن وتكاليف» ( أي النفقات التي أنفقها ) لدفع ضرر الشريك الدغيل أو 
الجوار. وهذا عند الحنفية"' ؛,لأن الشفعة تثبت عندهم للشريك والجار. 

وعرفها المهور غير الحنفية :.بأنها استحقاق شريك أخذ ماعاوض به شريكه, 
من عقارء بثنه أوقيته» بصيغة “ويعبارة أخرى : هي حق لك قهري يثبت 
للشريك القديم على الحادث » فيا ملك ب«8”" . وهذا لأن الشفعة حق للشريك 
فقط دون الجار عند امهور. 

ويلاحظ أن المذاهب الأربعة حصروا الشفعة 8 أعقار. أما الظاهرية فقد 
أنقاؤوها ايضاق المشول» واه وو" 

ثانياً ‏ دليلها وحكمة مشروعيتها : 

الدليل على مشروعية الشفعة هوالسنة والإجماع : 

أن البق فا حادية كقره ديد ديف بابو رصق المع 4 رهن 
()24 الدر المختار : ١65/0‏ ء, تكلة الفتح : 507/9 » تبيين الحقائق : 589/5 » اللباب : ٠١5/5‏ 
نه الشرح الصغير : 750/5 ء الشرح الكبير : + مغني المحتاج : 553/8 . كشاف القناع :193/6 ء 


المغنى : 82/0" 
[لقة الحى :6 .م وها 


0/017 


رسول لله نه بالشفعة فها لم يقسم » فإذا وقعت الحدود»ء وصّرفت الطرق» فلا 
شف ون وواسة وق أنفن أو مع ا حاط والربع : المنزل» والحائط : 
البستان . 


ومنها حديث آخر لجابر: «الجا رأحق بشفعة جاره يُنتظر هاء وإن كان 
افا ذا كان كل نقه | واحر” 


دنا دوف قوف وهار النار عي والدا نمق عم" 


ومنها تيف أن رافع : اا راع ضيه وسقي اعد بقربه 
وه لان السقتى أء الحفنة دما تي من الذان 


وأما الإجماع : فقال ابن المْسدَيَا: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك 
الذي م يقامم » فيا بيع من أرض أودار أو حبائط . ولا نعم أحداً خالف هذا إلا 
الأصم» فإنه قال : لاتغبت الشفعة ؛ لأز980< لك إضراراً بأرباب الأملاك» فإن 
الغتري إناعل أنانيؤخة منه إذا امه ل بيسسه و ريق اعد التر ياف عن الشرا» 
فسيتضر امالك ؛ أي أن الشفعة تصادم مبدأ حرية المتَعناقَد في التصرف . ورد عليه : 
بن قوله لبن دي نخالفته الآثار الثابتة والإجماع المنلقتافبله!" 


وحكبتها : دفع ضر الدخيل الأجنبي الذي يأ على الدوام » بسبب سوء 
العاغرة والمعاملة فق العمل أ واتشجدات المراقق المشتركة» أو إغلاء الدان» او 


20240 رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه ؛ وهو صحيح . وصرفت : بتخفيف الراء » وقيل بتشديدها ء أي 
بينت مصارفها . 

(2 رواه الخمسة ( أحمد وأصحاب السنن ) إلا النسائي . 

)0 رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه » والبيهقي والطبراني والضياء . لكن في إسناده كلام واضطراب . 

(2)4 أخرجه البخاري ( راجع الأحاديث في نصب الراية : 775/6 378 » نيل الأوطار : 561/0 551 ) 


)0( المغني مم١‏ 
”3765 


إهاة:الدايء أومفع ضوع النها وهاو إقازه العبا رقن قاف الدوات» ولفيالارلا 
دعبا ذا ارخف وفيا : 

وقد تكون الحكة : دفع ضرر مؤنة القسمة» 5 قال المالكية والشافعية 
واطفايلة: 

وكل ماذكر مظاهر للضررء والمقرر في الإسلام أنه « لاضرر ولا ضرار» 

أن حصي العقرة يقد :رطاية مسلحة الشررياك أو كنا وروي مه مالي 
أمر مطلوب شرعاً أيضاً"' . 

وهذه المعاني 5 هي متوقعة بين الناس بسبب الشركةء أو الخلطة في المنافع: 
كذلك هي متوقعة ‏ في رأي المعميقه بسبب الجوار . ْ 


ثالثاً ‏ ركنها وعناصرها وسببها (اسبب الأخذ ) : 

قال اطنفية"' ورك الشفعة : أحد الوكين اح التما مد ين عمل جود 
سببها وشرطها . ويسمى العقار الذي بسببه تطلب الشفعة : المشفوع به» والعقار 
الذي يتملك بالشفعة : المشفوع فيه ومشتزي العقارا: هَؤْ المشفوع عليهء والمطالب 
بالشفعة : هو الشفيع . - 

وسببها : اتصال ملك الشفيع بالمشترق بشركة أو جوار. 


وشرطها : أن يكون الحل المبيع عقاراًء سفلاً كان أوعلواً . وقال المالكية" : 
للشفعة أركان أربعة : 


)١(‏ 0 تبيين الحقائق : ه/5؟؟ , مغنى المحتاج : 395/9 , أعلام الموقعين : ٠٠١/6‏ . المغني : 584/0 , حاشية الدسوقٍ 
على الدردير : ؟/الا؟ ١‏ 

لله الدر اتخنار : ١01/0‏ وما بعدها » تبيين الحقائق » المكان السابق . 

)2 الشرح الصغير : 750/5 وما بعدها ء بداية المجتهد : ؟/؟5٠‏ 


و 


آخذ ( شافع ) » ومأخوذ منه ( مشفوع عليه ) » ومشفوع فيه » وصيغة . والمراد 
بالمييقة :ما يذلل الاحد و لفظا زمره 

قال القتافيية واطجائاتة "> ركان قنك ذاكق راشي بعري عسو ملي 
ومأكوة عواما الفنعة فقس ف العلئك تيفو لفقل مرخ التقيع مت تلك أو 


رابعاً - حكمها وصفتها : أن الأخذ بها بمنزلة شراء مبتدأ (جديد)» قال 
الحنفية'"': حكها : جواز الطلب عند تحقق السبب» ولو بعد سنين» أي إذا لم يعم 
بلوطتنها جاح كدي عله سا كيتنا فيا لفقم هد النبع» كيتيا 
ما يثبت بالشراء » كالرد بخيار الرؤية » والعيب . 


المبحث الثاني محل الشفعة (المشفوع فيه» أو ما تجب فيه الشفعة 
وميا لا تحت ) «انفق المسانون عل ١/للقنيه‏ وس فى العفسا رهن دون وأرضين 
وبساتين وبئرء وما يتبعها من بناء وشجرء واختلفوا فها عداها . 


فقررت المذاهب الأربعة أنه لاشفعة في منقول كالحيوان والثياب والعروض 
التجارية للحديث السابق : «قضى رسول الله يِه بالشفعة في أرض أو ربّع أو 
حائط ..» ورواية الحديث عند مسم والنسائي وأبوداود : «أن الني مَلِنَهِ قضى 
بالشفعة في كل شركة ل تقسم » ربعة أوحائط ..» ولان الس شرفت ددع :مور 
بوةالفركة بالآتققاق» أو القوارتعته التفية “تسبي الاسعران والندوام + والمتقول 
لا يدوم » بخلاف العقارء فيتابد فيه ضرر المشاركة ؛ ولان الشفعة تملك بالقهر»ء فهي 
نينا امعان العروات موعن سيف قاع حمر كر وك الله ون من 


(24)0 مغني المحناج : 3/6؟؟ , ٠٠١‏ .ء المغني : 199/0 . كشاف القناع : ١58/6‏ 
(؟) الدر انختار : ١65/0‏ وما بعدها » تبيين الحقائق . المكان السابق . 
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تدع القزلك: البمء كاسن أن تكوة عن هزه الفرو كط لفيا خرية التهرق 

القن 3 
العُلْوٌ والسٌفل : وألحق الحنفية بالعقار: مافي حكه كالعلو» وإن م يكن 

طريقه في السفل ؛ لأنه التحق بالعقار بماله من حق القرار» فلا فرق في العقار بين 

كوقة تقل اوعلوا ‏ +توهذا هو المعقوك:. 
ولم يجز الشافعية في الأصح والحنابلة الشفعة في العلو» لأن البناء يرتكز على 

المشقفف ءا والقف الذى هو ارطن الفا لأقناف لف فكاق التق لاق 
وسواء عند الحنفية أكان العقار مما يحقمل القسمة» أم لايحتلهاء كالدار الصغيرة 

والخمام والطاحون والبئر؛ لآن علة الشفعة عندهم دفع ضرر الشركة أو الجوار مطلقاً , 

وهو يتحقق فيا لا يقبل القسمة. 

الحنابلة » وفي الأصح عند الشافعية : أن ؤي العقار قابلاً للقسمة» استدلالاً بدليل 
الخطاب في حديث جابر السابق : « الشفعة فيا لم 'يقسم ....» فكأنه قال : الشفعة فيا 
اختلافهم في صحة الاستدلال به ؛ ولأن علة مشروعية الشفعة عندهم هو دفع ضرر 

ضر الشريك بعدم الشفعة'” . 

(0) الدر الختار : ٠65/5‏ ء تكملة الفتح : 55/7؛ ء تبيين الحقائق : 5/5؟؟ ء البدائع : ١١/5‏ » اللباب : ٠١9/5‏ »2 
بدأايية المجتهد : 055/5 » الشرح الكبير : 585/5 . الشرح الصغير : 5/7 », مغنى الحتاج : كرتحكء 
المهذب : 595/١‏ ء المغني : 5810/0 , كشاف القناع : 1١57/4‏ 5و١‏ 

)2 الدر المختار واللباب . المكان السابى . تككلة الفتح : 50/9 

)0 مغنى الحتاج : /اةكاء كشاف القناع : 6/ده١‏ 


6( بداية المجتهد : 500/١‏ . حاشية الدسوقي على الدردير : 277/5 , الشرح الصغير : ؟/7755 وما بعدها ٠»‏ مغني 
الحتاج : //ا؟ ء المهذب : ١/لالا؟‏ ء المغنى : 585/5 


كت 


حقوق الارتفاق : وتثبت الشفعة عند الحنفية'' في حقوق العقار» كالشرْب 
( النصيب من الماء في نوبة مالك الأرض )'' والطريق الخاصين . فإن لم يكونا 
خاصين » فلا يستحق بها الشفعة . والطريق الخاص : أن يكون غير نافذ » فيان كان 
نافذأ فليس بخاص 

فلوكاق هناك كز بن صغي ترك وين قلوم ‏ تسفى أراظيي كه فبيعتت 
أركن متها #فلكل أغل الخْرَي من ذلك الثهر الخاض الشفعة» أما لو كان النهن غافاء 
فالقفنة فق اللجار ا الصف ومكله الطريق الخاصن وفك اعلهتقهاء:. 

وال لنافقة" ‏ الاشعيدى الريك ىعار ادق يترسل نهد لوساحة 
الدار) إذا قسم بين الشر يكين أو الشركاء متبوعّهما من البيوت إذا بقي الممر مشتركا 
بينها ؛ لانه لما كان تابعا لما لاشفعة فيه ء وهو البيوت المنقسمة » كان لا شفعة فيه . 

وكذلك العرصة ( ساحة الدارالتي بين بيوتهاء تسمى في عرف العامة بالحوش ) 
لأعففة فيها إذا قم متتوعها» #الطركانيد 

وقال الشافعية'"': لاشفعة قطعا فى مر الور لبيعة من الدرب النافك ؛ لآنه غير 
مملوك . وأما الدرب غير النافذ» فالصحيح ثبوي/ ا لشافعة في الممرء ما يخصه من 
الغرينة ان كان ترق المر قاض المشترك طوي ال كار أو امك دين لريونة 
وضرر عليه الوصول لداره من طريق آخرء بفتح باب إلى شارع عام مثلاًء وإلاء فلا 
تثبت الشفعة في الممرء لما فيها من ضرر المشتري » والشفعة شرعت لدفع الضررء فلا 
يزال ضرر بآخر؛ لآن الضرر لا يزال بالضرر. 


٠١5/5 : ء اللباب‎ ١54/5 : وما يعدها ء الدر الختار‎ ١59/5 : تبيين الحقائق‎ -)١( 
. مجلة‎ ) ١١55 الشرب : هو نوبة الانتفاع بسقي الحيوان والزرع (م‎ 2) 

)2 الشرح الكبير : 85/6: . الشرح الصغير : 140/5 » بداية المجتهد : ؟/55٠‏ 
2( نجاية المحتاج : 140/5 »2 مغني الحتاج فيض 


لاخلا ل 


والكنائلة الفافعية فاليا" :إذااميسك الكداروتونا طويق ف قارع أوقرت 
نافذ» فلا شفعة في تلك الدار» ولا في الطريق ؛ لأنه لاشركة لأخد فيه . 

وإن كان الطريق في درب غير نافذ» ولا طريق للدارسوى تلك الطريق » 
فلاشقعة أيضاء لآن اتنانا يضر المعترق: لآن الذارقيقن لاطريوقيها: 


وإن كآن للدار باب آخر يستطرق منه؛ أو كان لها موضع يفتح منه باب لها 
اللظريق نافد + نطرناق الطريق النيع مع الدار: 

فإن كان ممرأ لاتمكن قسمته» فلا شفعة فيه . 

وإن كان تمكن قسمته » وجبت الشفعة فيه ؛ لأنه أرض مشتركة » تحمل القسمة2 
فوجبت فيه الشفعة كغير الطريق . 


الشفعة في السفن : لاتثبت الشفعة في السفن عند فقهاء المذاهب'" لأنهأ 
كالعروض التجارية من المنقولات » والأشفعنةنشروعة في الأرض التي تبقى على 


الدوام » ويدوم ضررها . 


ونقل الكاساني'" عن الإمام مالك : أنه يرى الشَفعة في السفن ؛ لأن السفينة 
أحد المسكتين » فتجب فيها الشفعة: ؟ تجب في المسكإابالاخر» وهوالعقار» لكن 
هذالم يصح عن مالك» كا حقق ابن عبد السلام . وبه كيين أن المذاضت الاريفة 
متفقة على عدم الشفعة في السفن . ١‏ 


() كشاف القناع : ٠54/5‏ ء المغني : 51١/0‏ 

)2 الكتاب مع اللباب : ٠١5/5‏ ء المهذب 577/١:‏ » مغني الحتاج : 555/5 ٠‏ كشاف القناع : ١65/4‏ 

)2 البدائع : 7٠/6‏ . ول أر في كتب المالكية التي اطلعت عليها تصريحاً لهم بالشفعة في السفينة » وإفا يوجبوها في 
العقار فقط . قال ابن عبد السلام من المالكية : مانقله بعض الحنفية عن مالك في السفينة : لايصح ( شرج 
التنوخي لرسالة القيرواني : 155/6 ) 


658لا 


الشفعة في الزرع والثُر والشجر: لاشفعة عند ال جهور (غيرالمالكية )"' فيا 
ليس بعقار كالبناء والشجر المفرد عن الأرض » فإن كان تبعاً في البيع للأرض» 
وجيت الشفعة 0 


وما يتبع الأرض عند الشافعية في الأصح : مر يؤبر؛ لأنه يتبع الأصل في 

واقتصر الحنابلة على اتباع الغراس والبناء للأرض ؛ لأنما يؤخذان تبعا 
للأرضء ففيها الشفعة تبعساً . ولم يتبعوا الزرع والفرة للأرض ؛ لأن من شروط 
عون القنعة اه كتوق اميل اردنا لاقي الم د مق يدوم 
ضررها . 

وأجاز المالكية'"' الشفعة 8/#كناء والشجر إذا بيع أحدهما مستقلاً عن الأرض ؛ 
لأن كلآ منههما عندهم عقارء والعقار“ يو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجرء فلا 
شفعة في حيوان أوعرض تجاري إلا إذا بِيعٌ تبعاً للأرض . 

فثنالنة : الشجر أو البناء في أرض موقوفة/(مياة د ) أ ومعارة نان اضف 
المخاية سان ال رسن الإترفةء من : كزين فيه كر ار غرين بإذن كرما 
على أن ذلك لهء فإذا كان المستأجر متعدداً » وباع أحدهم » فللآخر الشفعة . 

وأحاو ا كالكية ]| ينا الففعه ف الزار””'"(الناكية ) ؤاكدن المناف والبطييع 
بنوعيه الخدرة و لصيو والخيار» والباذ نان والقول الا خض : وعروفكا أنه املق 


)0 تكلة الفتح : 25/1 ء مغني الحتاج : ”5577 وما بعدها » كشاف القناع : ١٠65/6‏ 

)2 نصت المادة ( ٠١14‏ ) مجلة على أنههلا تجري الشفعة في الأشجار والأبنية في أرض الوقف . 

63 الشرح الكبير : 2905/5 وما بعدها » الشرح الصغير : 754/5 . 5758 - 755 ء بدأية المجتهد : ؟/54٠؟‏ وما بعدها , 
القوانين الفقهية : ص 585 » شرح الرسالة : ١55/9‏ . 

() 2 قال مالك عن الشفعة في القرة : ماعامت أحداأً من أهل العم قاله قبلي » ولكني استحسنته ( شرح التنوخي 
لرسالة ابن أبي زيد القيرواني : ؟/؟5١‏ ) . 
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تجنى ثرته » ويبقى في الأرض وقتاً ماء فإذا باع أحد الشريكين نصيبه منهاء ولو 

واشترطوا فى القرة المأخوذة بالشفعة متفردة: أن تكو موجودة حين القتراء:: 
بشرط كونا مؤبرة . 

وم يجزالمالكية الشفعة في زرع كقمح وكتان وبرسي » ولا في بقل مما ينزع أصله 
كفجل وجزر وبصل وقلقاس» وملوخية . فلو بيع الزرع أوالبقل مع أرضهء فلا 
شفعة فيه » وإفا هي في الأرض فقط» بما ينوبها من المن . 

وأما الظاهرية : فقد توسعوا في إيجاب حق الشفعة للشفيع أكثر من سائر 
المذاهب الأخرى » فأجازوا الشفعة في كل مبيع » عقارا أومنقولاًء سواء أكان المنقول 
متصلاً بالعقا رأم لاء وسواء أكان الشيء المبيع مما ينقسم » أم ما لا ينقسم » من أرض أو 
شجرة واحدة فأكثر» أو ثوب » أو سيف أو طعام أو حيوان» أوأي شيء بيع » فلا يحل 
اله أطو» أن تتبعة عق يعرضه عل 025 أوتشركاقة فوا" . 


المبحث الثالث ‏ الشفيع 

أولاً ‏ من هو الشفيع ؟ 

للفقهاء رأيان فمن يحق له الأخذ بالشفعة : رأي للحنفية : في أن الشفيع : هو 
الشريكء أوالجار. ورأي للجمهور: في أن الشفيع هو الشريك فقط . 

قال الختفية!" + تنيت الفعة للكزريك (الخليظ) ف المبيع نقسهء أوق:حق من 
زوق الاركلة وراتخا صنة #النتي؟ر التمتسعمة انان والظو كف الخناضين 5 
 )0(‏ الحلى :5/١٠1ا.م55ه(ا.‏ 


)4 البدائع : 0/, » تكلة الفتح : لالا»٠4‏ . ٠ 5١5‏ 558 ء تبيين الحقائق : 0/؟؟  55١‏ , اللباب : ٠١777‏ ؛ الدر 
الختار : 6/هه؛ . 


تغبت للجاراملاصق لامبيع » ولو كان باب داره من سكة أخرى . والملاصق من 
جانب واحد ولو بشبرء كالملاصق من ثلاثة جوانب » وواضع جذع على حائط» 
وشريك في خشبة على حائط : جا رلاشريك ؛ لأن وضع الجذوع على الحائط لا يصير 
صاحبه شريكاً في الدار» والشفعة تثبت في العقار دون المنقول » والخشبة منقول . ولا 
فرق بين مسلم وذمي في استحقاق الشفعة» لعموم أدلة مشروعيتها ء ولتتساويا في 
سبب الشفعة وحكتهاء فيتساويان في الاستحقاق . 

ودليلهم الأحاديث السابقة في مشروعية الشفعة » والقتي وني #وضار لان احق 
بسقبه»'' وه جار الدارأحق بدارالجارء والأرض 0 وم الجارأحق بشفعته - 
ويؤكده أن العلة الموجبة للشفعة هودفع الضر الدائم» الذي يلحق المرء بسبب سوء 
العشرة على الدوام . وهذا يتحقق في الجار» 5 يتحقق في الشريك؛» فتكون حككة 
مشروعية الشفعة ظاهرة فيها » وه ودفع الضرر عنها . 


وقاك المهور ( غير الحنفية )'' : لا خق ولا لشريك في ذات المبيع : لم يقاسم 
( أي أن حقه مشاع ل يقسم )» فلا شفعة عندهم لشريك مقامم» ولا لشريك في حق 


وتثبت الشفعة عند المالكية والشافعية والظاهرية للذمي الكافر على المسم» ؟آ 
قال الحنفية » ولا تثبت للكافر عند الحنابلة في بيع عقا رمسلا » للحديث النبوي : 


(2)0 سبق تخريخه » أخرجه البخاري عن أي رافع مولى الني يَيِتَمٍ ( نصب الراية : 375/6 ) . 

)2 أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي » وأحمد في مسنده ء والطبراني في معجمه . وابن أبي شيبة في مصنفه ء 
وابن حبان في صحيحه » وقالٍ عنه الترمذي : حديث حسن صحيح.؛ من حديث الحسن عن سمرة ( نصب 
الراية : ١95/4‏ ) . 

)2 من حديث جابر عند الترمذي . 

() بداية المجتهد : 750/5 », الشرح الكبير : 575/6 » الشرح الصغير : 551/1 ء مغني المحتاج : /50ى2ء المهذب : 
وما بعدها , المغني : ١80/4‏ وما بعدهاء اد . كشاف القناع : ١55/6‏ , 181 ء القوانين الفقهية : 


ص كدكء الى : 5/دلكء م هذه1 . 


م الفقه الإسلامي جه )0١(‏ 


« لاشفعة لنصراني »''' فهو يخص عنوم مااحتجوا به ولأن الأخذ بالشفعة يختص به 
العقارء فأشبه الاستعلاء في البنيان » والكافر منوع من ذلك بالنسبة للمسل» ولآن 
في شركته ضرراً بالمسل . ولكن رأي امهورفي هذا أرجح: بسبب ضعف الحديث 
الذي احتج به الحنابلة . 

واتفق الفقهاء على أن الشفعة تثبت للذمي على الذمي» لعموم الأخبار الواردة 
ف الشفعة » ولآنها تساويا فى الديق والحرمة » فتثبت لأحدهما على الآخر كالمسم على 
المسم . وتثبت الشفعة لأهل البدع الذين حم بإسلامهم ؛ لآن عموم الأدلة يقتضي 
ثبوتها لكل شريك . وأما أصحاب البدع الذين حك بكفرم فلا شفعة لهم على مسم 
عه اللقايلة وعتازف اين 

وأدلة الجهور: حديث جاب ر السابق : «قضى رسول الله م بالشفعة في كل مالم 
يُقسم “ فإذاوقعت الحدود»ء وصرّفت الوق ولا سي وحديث سعيدبن 
المسيتب «إذ! قبييت الأرض» حك يو ةا" اذا انك الخقفة غير 
واجبة للشريك المقاسم » فهي أحرى ألا تكون واجبة للجارء والشريك المقامم إذا 
قاسم : جارٌ. 

وأما حديث أبي رافع : « الجا رأحق بصقبه» فليس بصريح في الشفعة» فيحقل 
أنه أراد بالصقب : إحسان جاره وصلته وعيادته ونحوها . وخبر جابر صريح 
صحيح » فيقدم : وبقية الإحاديث في أسانيدها مقال» فحديث سمرة يرويه عنه 


)22 رواه الدارقطني في كتاب العلل بإسناده عن أنس ٠‏ وأبي بكر » لكن في إسنادهما بابل بن نجيج » ضعفه 
الدارقطي وابن عدي . 

زه المغني : ه/ذه؟ وما بعدها » كشاف القناع : ١85/6‏ . 

)202 رواه أبو داود » ومالك مرسلاً » عن أبي سامة بن عبد الرحمن . 


”: ث6 - 


الحسن » ول يسمع منه إلا حديث العقيقة . ويتعين حمل أحاديث شفعة الجوار على 
مثل مادلت عليه أحاديث شفعة الشركة » فيكون لفظ الجار مراداً به الشريك . 
وهذا الرأي فى تقديري أولى ؛ لأن الشفعة تثير مشكلات متعددة » والأصل المقرر في 
الشريعة هو حرية التعاقدء فيقتصر فيها على حالة الشركة فقط . 

وقد توسط ابن القيم بين الرأيين» فقرر ثبوت الشفعة للجار إذا كان شريكا مع 
جاره في حق من حقوق الارتفاق الخاصة » مثل الطريق أو الشرب» وإلا فلا شفعة 
ا 

وارتأى الشوكاني وبعض الشافعية هذا الحل الوسط عملا بلفظ في حديث 
جابر: «إذا كان طريقها ك1" 


ثانياً ‏ مراتب الشفعة (أوأسباب استحقاقها ) وكيفية التوزيع 
عند تزاحم الشفعاء : قال الحنفية'' : الحطهة واجبة للخليط ( الشريك ) في نفس 
المبيع » ثم إذا م يكن » أو كان وسَلّم (تنازل عن الشفعة ) تثبت للشريك في حق من 
حقوق الارتفاق الخاصة بالمبيع : وهو الذي قاسم وَبقِييت له شركة في حق العقار 
الخاص» كالشرب والطريق الخاصين » ثم تثبت الشفعة لجار ملاصق . 

ولا فرق في ثبوت حق الشفعة لصاحب حق الارتفاق بين الأرض المجاورة 
لامبيع والبعيدة عنه» ولا بين التي تسقى من المجرى الخاص مباشرة» أومن جدول 
مأخوذ منه » مادام أن الكل يشرب من المجرى » وأن سبب الاستحقاق واحد : وهو 
الاشتراك في المرفق الخاص . 


)2 راجع أعلام الموقعين : /175 - 155 » تحقيق عبد ألميد . 

)2 نيل الأوطار : 35/0 . 

)2 تكملة الفتح : لاثراءغ . 4١5‏ ومأ بعدها ؛ الدر اتختار ورد الحتار : ١54/5‏ ومأ بعدهاء البدائع : 8/0 »١-‏ 
تبيين الحقائق : م/ه؟؟ء اللباب : ٠١/5‏ وما بعدها » م ( ٠٠١8‏ ) محلة . 
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والمقصود من الشرب الخاص عند أبي حنيفة وحمدا'' : شرب نهر صغير: وهو 
الذي لايجري فيه أصغر السفن » وما تجري فيه السفن فهوعام » وعامة المشايخ على 
أن الشركاء في النهز إن كانوا يحصون » فصغيرء و إلا فكبير. وما لايحص : قيل 
أربعون » وقيل خسمائة » وقيل : الأصح تفويضه إلى رأي كل مجتهد في زمان . 


والمقصود بالطريق الخاص : هو الذي لا يكون نافذاً ‏ فكل أهله شفعاء . فيان 
كان الشرب والطريق عامين » فلا شفعة بها ..والمراد بعدم نفاذ الطريق : أن يكون 
بحيث يمنع أهله من أن يستطرقه غيرم . 


وتصور الشفعة بسبب:الشرب مثلاً : إذا بيعت أرض لما حق الشرب في مجرى 
نهر خاص مشترك بين قوم تسترزجا:اضيهم منه : فلكل أهل الشرب الشفعة » سواء 
أكانت أراضيهم امجاورة للنهر ملاصقة .له » أم بعيدة عنه . 


ودليل الحنفية على ترتيب الشفعاء على النحو المذكو ر( الشريك في المبيع » ثم 
شريك الارتفاق» ثم الجار) هو قوله عليه الصلاة والسلام : «الشريك أحق من 
الخليط» والخليط أحق من الشفيع »'" ولأن الاتصآل في المبيع أقوى من غيره » 
والاتصال في حق الارتفاق أقوى من الجار؛ لأنه اشتراك في مرافق الملك» والترجيح 
يكون بقوة السبب؛ ولأن دفع ضر مونة القسمة » وإن لم يصلح علة عند الحئفية 
لاستحقاق الشفعة » صلح مرجحاً للأخذ عند تزاحم الشفعاء . 


)226 وقال أبو يوسف : الشرب الخاص : أن يكون برا يسقى منه قراحان أو ثلاثة » وما زاد على ذلك فهو عام 
( اللباب : ٠١/5‏ ) والقراح : المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر . 

)2 قال عنه الزيلعي : غريب : وقال عنه ابن الجوزي : إنه حديث لايعرف . وقال شريح : « الخليط أحق من 
الجار » والجار أحق من غيره » وقال إبراهم النخعي : الشريك أحق بالشفعة » فإن لم يكن شريك » فالجار 
والخليط أحقى من الشفيع » والشفيع أحق ممن سواه » ( نصب الراية : ١73/6‏ ) 


دخات 


كيفية التوزيع عند تزاحم الشفعاء : 


وبةااض كي وجؤيو شق الكقنة عد ترات المتحاء» نان كانوا | كاريهن 
واحد»ء وكل منهم يطلب الشفعة . 


أ فإن لم يكونوا من مرتبة واحدة : بأن كان أحدم شريكا في المبيع ‏ 
والآخر شريكا في حق الارتفاق» والاخر جارا ملاصقاء فيقدم الشريك في المبيع 
أولاً» ثم الشريك في حق المبيع ( حق الارتفاق )»ثم الجار(م ٠٠١5‏ ) مجلة . 

والمشارك في حائط الدار في حمر الشارك فق تس الدان» وأهنا ناج 
الأخشاب الممتدة على حائط ظره » فيعد جاراً ملاصقاً» لاشريكاً (م )٠١١١‏ مجلة . 


وكل من صاحب الطابق الأعلَ والأسفل : جار ملاصق (م١1١٠)‏ مجلة . وحق 
الثرب مقدم على حق الطريق (م7١١٠)‏ مجلة. وإذا باع صاحب حق الشرب أو 
الطريق الخاص أرضه فقط ء دون حق الارتفاق» فليس للشركاء في الارتفاق شفعة 
(م ٠١١6‏ ) مجلة . 

وإذا اجتّع صنفان من الشركاء يقدم الأخص على هم » فالمشترك في شرب من 
جدول من الشرب اولى من المشترك في الشرب (م )٠١١5‏ 


امشفوع فيه بين الطالبين جميعاً » بالتساوي بحسب عدد الرؤوسء لامقدارالملك أو 
السهام » عند الحنفية"' والظاهرية'"» لاستوائهم في سبب استحقاق الشفعة » وهو 
الاتضال الشركة أو اطوان» أي لأ فتشناوزون فى أظل املك 

() البدائع : ه/ »ء تبيين الحقائق : 581/5 , الكتاب مع اللباب : 117/5 : الدر انختار : ١54/5‏ . تكلة 


الفتح : 204/7 »م ٠0١‏ ججلة 
 )‏ الحلى : 1١/5‏ 2م05١‏ 


وقال المهور"' (غير الحنفية والظاهرية): يقسم الغقارالشفوع فيه بين 
الشفعاء على قدر حصصهم أوأنصبائهم في الملك» لاعلى الرؤوس ؛ لأن الشفعة حق 
ناش فت الللك» فكان عل :قدو املك كالفلة والقرة والآآخرة اللشفادة من املك 
وكالربح في شركة الأموال» فيأخذ كل واحد من الشركاء الشفعاء بقدرما يُلكه في 
العقار( المشفوع به وفيه ) . فلو كانت الأرض بين ثلاثة » لواحد نصفهاء ولآخر 
نلنؤاة ولاحوسديها قباء الأولحصهء أخذ الذان سيمين 'والنالك متها .ولان 
الشفعة شرعت لإزالة الضرر» والضررداخل على كل واحد من الشركاء بحسب نسبة 
ما يملكهء لا بحسب التساوي» فوجب أن يكون استحقاقهم لدفع الضرر على تلك 
الشيية من الخصصض:: 

وقال المالكية في تزاحم الشركاء الشفعاء'"' : يقدم في الأخذ بالشفعة الأخص في 
الشركة على غيره » وهو المشارك في السهم أي الفرض » فلومات ذو عقارعن جدتين 
وزوجتين وأختين» فباعت إحداهن نصيبها » فالشفعة لمن شاركها في السهم » دون 
بقية الورثة » حتى ولو كآن المشارك في السهم كا لأب مع أخت شقيقه؛ أو بنت 
ايوز مع بدث: فإذا اعت الققيقة أو الك نمي لاحت لأي أولبنت: الابنخ 
الأعة التقمة دن الما ضيه 


ويدخل الأخص'' من ذوي السهام ( الفروض) على الأ » وهو غيرالمشارك في 
السهم أي غيرذوي الفروض وهو غير الأقوى في القرابة » كالعاصب وغيره » فإذا مات 
شخص عن بنت فأكثر» وعن أخوين أوعمين» فباع أحد الأخوين» فإن البنات 
يدخلن في الشفعة » ولا يختص الحق بالأخ أو العم الذي م يبع . وإذا مات شخص عن 


(224 الشرح الصغير : 543/9 ء الشرح الكبير : 443/6 وما بعدهاء بداية المجتهد : 000/5 , القوانين الفقهية : 
ص 787 ء مغنى الحتاج : 7٠5/5‏ » المهذب : 58817١‏ » المغني : /ه58؟ » كشاف القناع : ١11/6‏ 
)2 الشرح الكبير : 555/7 » الشرح الصغير : /700 وما بعدها 


() الأخص أي الأقوى والأزيد في القرب 


م٠1‎ 


ثلاث بنات » ثم ماتت إحداهن عن بنتين» فباعت إحدى أخوات الميتة حصتها 
فأولاة البق يدلو عل خالادقء | الطيفة السفل أخصن: لان أقر للنيت 
الثاني » والعليا أع . ويدخل الوارث ذو الفرض أو العاصب على الموصى لم بعقارء 
باع أحدهم حصته ء فلا يختص بالشفعة بقية الموصى هم » بل يدخل معهم الوارث . 


ثم يقدم الوارث مطلقاً» سواء أكان ذا فرض أم عاصباً » على أجني . 

ثم يقدم الأجني» إن أسقط الوارث حقه . 

ثالثاً ‏ غيبة بعض الشفعاء : 

قأل الحنفية" : لو كان وض الشفعاء حين البيع وطلب الشفعة غائباً» فطلبها 
الماضرة يقظى :له بالغفية ؟ لا اضر تابت يقيق والفاتن مشكوك ق طايه 
الشفعة » فلا يؤخر الحاضر؛ لآن المشكوك فيه لا يزاحم المتيقن » لاحّال عدم طلب 
الذاكنوع قلأ وهر بالقنات". 

ثم إذا جاء الغائب وطلب الشفعة « وكان مع الحاضرفي مرتبة واحدة 2 قاسم 
الحاضر فيا أخذ» أي تنقض القسمة الأولى » و يعاد تقس العقار. 

وإن / يكن الغائب في مرتبة واحدة مع الحاضر الذي أخذ بالشفعة وهنا 
لايتصور إلا عند الحنفية ‏ كالشريك والجار» فإن كان الغائب فوق الحاضر ( أعلى 
منه) كالشريك مع الجارقضي له بكل المشفوع فيه» وإن كان دونه كالجارمع 
القويك منع من التتقعة , | 

ويتفق المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية'' مع الحنفية في ثبوت حق 
)١(‏ البدائع : 3/0 : الدر الختار : ١63/8‏ ء تبيين الحقائق : ١11/5‏ 


)0( الشرح الكبير : ؟/50؛ ء مغنى الحتاج : 5١7/5‏ ء المغنيى : ٠١5/0‏ وما بعدها . 55 . كشاف القناع : ١١61/6‏ » 
الحلى : ١15/5‏ ء م 1558 ء الشرح الصغير : 162/5 . 


- 88,7 


الشفعة للغائب» لعموم قوله عليه السلام : « الشفعة فها لم يقسم»» ولآن الشفعة حق 
مالي : وجد سببه بالنسبة إلى الغائب» فيثبت لهء كالإرث » ولآن الغائب شريك مم 
يعم بالبيع » فتثبت له الشفعة عند عامه كالحاضرء إذا كتم عنه البيع . ويندفع ضرر 
المشتري المشفوع عليه بدفع القية له . 


رابعاً ‏ إسقاط بعض الشفعاء حقه : 

قال افيه" +إذا انفظ وض الكفعاء كف 

أ فإن كان قبل أن يقضى لهم » فامن بقي أخذ كل المشفوع فيه » لزوال المزاحمة . 

باد وأما إن انع افك ويد القضاء بالشقعة» فليس :أن بقق أخد نصين 
التارك ؛ لأنه بالقضاء قطع حق كل واحد منهم في نصيب الآخر. 

وقال المالكية » والشافعية في الأصح» والحنابلة'" : إذا أسقط بعض الشفعاء 
حقه في الشفعة » بأن عفاء سقط حقه» كسائر'الحقوق المالية» وتخير الآخر بين أخذ 
جميع المشفوع فيه » أوتركه كله » وليس له أخذ حقه فقط» أوالاقتصار على حصته ؛ 
لأن الشفيع الواحد إذا أسقط بعض حقه » سقط كله كالقضاص» لئلا تتبعض الصفقة 
على المشتري . قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العم على هذا ؛ لآن في 
أخذ البعض إضراراً بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه » والضرر لا يزال بالضرر. 


(0) الدرالختار : ٠66/0‏ ء تبيين الحقائق : 741/0 ء م ٠١45‏ مجلة . 
0) الشرح الكبير : 5650/7 » مغن الحتاج : 5077 » كشاف القناع : 176/6 ء المغني : 558/0 . 


- 86١8 


المبحث الرابع ‏ أحكام الشفعة : 
أولاً ‏ طريق القملك بالشفعة : 


قال الخريكة""#القونة عي يعت اليه أى تصق لع النعوه حى واو كان 
البيع فاسداً وسقط الفسخ بوجهما أو كان ستجلا عل خنار الى ولا عفة 
تجرد العراك الفاسيو لأنة منص الفسك شرعا وق إثياث حق الشقعة فرير 
الفساد فلا عور فإن يشط الث بوجهمح الوجوه كالتضرت جالبيغ أ والبقاء 
عليه . وجبت الشفعة لزوال المانع . ؟ لاشفعة إذا كآن الخيار للبائع ؛ لأنه ممنع زوال 
الملك عن البائع » أما خيار المشتري فلا يمنع زوال الملك عن البائع » والشفعة تبتتى 
عليه . 


ولا بد من طلب المواثبة ( أي طلب الشفعة م سمع» على وجه السرعة ), 
وتستقر بالإشهاد بعد الطلب أي بالظلب الثاني : وهو طلب التقرير» وقلك 
بالأخذ بالتراضي » أو بقضاء القاضي . 


أي أن طريق القلك بالشفعة للشفيع يكون بأحداظريقين : إما بتسلم المشتري 
المبيع للشفيع بالتراضي » وإما بقضاء القاضي أي بحك الحاكم من غير أخذ ؛ لآن الملك 
لامشتري قد تم بالشراء » فلا ينتقل إلى الشفيع إلا بالتراضي » أوقضاء القاضي» ؟ في 
الرجوع في الهبة ؛ لآن للحاكم ولاية عامة» فيقدر على القضاء في ضهن الحك بالحق . 

ويترتب عليه : أنه لاايثبت للشفيع في شفعته شيء من أحكام المللك قبل قلكه 
بأعدا الأحرزون امذكووينق + خلا تورف عنة عند المتفية اذااساف فى هده الفاللة 
وتبظل شقنكه إذا بناع وار الق :يشفع بين #ولو بيعت دان نينا ق هذه الجالة 
لاست الي عو 


)0 البدائع : 6/؟؟ وما بعدها ء تكملة الفتح : 4989/7 ء تبيين الحقائق : ه/65؟ , 56؟ , الدر الختار : ه/4ه١‏ » 
اللباب كا للع م58١٠‏ جلة . 


م6١95‎ 


والتتلك بأحد هذين الطريقين متفق عليه بين المذاهب”' »لكن قال المالكية : 
تملك الشفعة بأحد أمورثلاثة : بحم من حاك» أودفع تن للمشتري» أو إشهاد بالأخذ 
بالشفعة ولو في غيبة المشتري . 

ولا شفعة عند غير الحنفية في بيع فاسد ؛ لأنه باطل عندهم أي منعدم شرعاً . 
واستثق المالكية خالة تضرف المشتري بشراء فاسد بالشىء إلى غيره يبيع صحيح» 
فللشفيع أن يأخذه من المشتري الثاني بما دفعه من المن . فإن طرأ في يد المشتري على 
المبيع بيعاً فاسداً ما يغيرذاته كالهدم مثلاًء فللشفيع الأخذ بما لزم المشتري : وهو القية 
إن كن الفساد متفقاً عليه » وألمْن إن كان الفساد مختلفاً فيه . 

ولك العقار بالشفعة هئ بمنزلة شراء جديد مبتدأ » فيثبت للشفيع حق الرد 
بخيار الرؤية وخيار العيب'"'» ؟ا هو مقرر في كل عقد بيع . 

والذي يقتلكه الشفيع بالشفعة : كما النهملكه المشتري بالشراء » سواء ملكه 
أصلاًء أوتبعاً لغيره إذا كان متصلاً به وقتكالعيلك بالشفعة» كالبناء والغرس والزرع 
والفر. وهذا استحسان عند الحنفية ؛ لآن الحق إذا ثبت في العقار» ثبت فيا هو تبع 
له إن كان منقولاً متصلاً به ؛ لأن حك التبع حك الأصل”” : 


ثانياً ‏ ما يلزم الشفيع دفعه أوما يؤخذ به المشفوع : 
أ المن الواجب دفعه : 


اتفق الفقهاء على أن الشفيع يأخذ المبيع بالئن » أ والعوض الذي ملك بهء أو 
مثل الفن الذي تملك به المشتري » لامثل المبيع الذي يلكه المشتري ؛ لأن الشرع أثبت 


(22)0 الشرح الصغير : 3740/5 2747 مغني الحتاج : 5٠0٠0/‏ , كشاف القناع : 46//ا1اا» المغني : 1/6؛؟ ومأ 
بعدها »الشرح الكبير : 541/5 . 

(9) البدائع : ١4/6‏ م /ا١١٠‏ مجلة » تبيين الحقائق : ١647/0‏ وما بعدها . 

زه البدائع : 71/6 وما بعدها . 


للشفيع ولاية اتلك على المشتري بمثل ما يملك به" قدراً وجنساً » لحديث جابر« فهو 
أحق به بالفن 0 »5 يلزم الشفيع ما أنفقه المشتري كأجرة دلال وكاتب ورسوم فإن 
كان القن ككليا كالكيل:واموزونء أخد لقم مله( ائ مثل القن ) لأنه مخ ذوات 
الأمثال» وإن لم يكن المن مثلياً » أخذه الشفيع بقيته (أي قية الثن ) ؛ لأنها بدله في 
القرض والإتلاف » وقت لزوم العقد ؛ لأنه حين استحقاق الأخذ . 


وإن بيع عقار بعقار ( مقايضة )» وكان شفيعهها واحداً » أخذ الشفيع كل واحد 
من العقارين بقمة الآخرء لانه بدله» وهومن ذوات القم ( القييات )» فياخذه 
بقيقه او إن الحعلف شفينهن]» يأخذ شفيع كل .متها ماله فيه الشفعة'بقية الآخر: 

وإن اشترى ذمي داراً خم ركأوتيكنزير» وكان الشفيع ذمياً» أخذها بثل الخمرء 
وقمة الخنزيرء وإن كان الشفيع مساما أخذها عند غير الحنابلة بقهة اخمر والخازير. 
أما الخنزير فظاهر أنه مال قهي» وأما الخمر فامنع المسلم عن التصرف فيه» فالتحق 


وتحسب قية الشيء المبيع يوم البيع » لا يوم الأخذ بالشفعة» باتفاق الفقهاء. 


وقال الحنابلة!" : لاشفعة فيا اشتراه الذمي بخم ر أو خنزيرء لأنما ليسا بمال. 


(0) تكلة الفتح : 597/9 ء تبيين الحقائق : 555/5 , اللباب : 31١6 ١١5/5‏ ء الشرح الصغير : 756/5 2 3337 » 
مغني الحتاج : 7007 ء المهذب : 778/١‏ وما بعدهاء المغنى : 7507/0 ء كشاف القناع : ١9/4‏ » بداية 
المجتهد : ؟/ده؟ . ١‏ 

20 رواه أبو اسحق الجوزجاني في المترجم . 

)4 كشاف القناع : ١٠6/6‏ 


أكظ4- 


ب الحط من المن أو الزيادة عليه : 

قال الحتفية"' : إذا خط البائع عن المشتري يعض الفن:سواء قبل الأخل بالشفعة 
أم بعدها » سقط قدرالحطوط عن الشفيع ؛ لأن حط البعض يلتحق بأصل العقدء 
فيظهر ذلك في حق الشفيع ؛ لأنه يأخذ الشفعة بالثن » والن هو الباق المستقر 
عليه . 

أما إن حط البائع عن المشتري جميع الفن» لم يسقط عن الشفيع منه شيء ؛ لأن 
حط الكل لا يلتحق بأصل العقد بحال» لخروج العقد عن موضوعه » فيصبح هبة » ول 

وإذا زاد المشتري البائع في الِْن» أو جَّدّد العقد بأكثرمن المن الأول» ل تلزم 
تلك الزيادة الشفيع » لأن في الزيكادة ضرراً به» لاستحقاقه الأخذ بالثن الأول 
الأصلى » بخلاف مسألة الحط من المن » لآن فيه منفعة له . 

والخلاصة : أنه يثبت في حق الشفيع الحط رن //نقص من المن دون الزيادة . 

واتفق بقية الفقهاء مع الحنفية على أنه لو حط البائع جميع الفن» فلا شفعة, 
لانتفاء البيع . 

وقال الشافعية والحنابلة'"' : لوحط بعض المن عن المشتري أو زيد قبل لزوم 
العقد أي في مدة الخيار» انحط عن الشفيع مقدار النقص » ويلزم بالزيادة ؛ لآأن حق 
الشفيع إنا يثبت إذا تم العقدء وزال الخيار» والتغيير يلحق العقد. فأما إذا اتقضى 
الخيار وانبرم العقدء فحط أو زيد في المن» لم يلحق بالعقد ؛ لأن النقص حينئذ إبراء 
(0 المبسوط : 6//ا١ء‏ الكتا 000 الفتح : 5/9؟ » تبيين الحقائق : 548/0 


وما بعدها » البدائع : 1//5؟ 
)2 خاية المحتاج : ١85/4‏ »ء المغني : 576/0 ء كشاف القناع : 4//الا١‏ 
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مبتدأ جديد» ولا يقبت ذلك في حق الشفيع » والزيادة بعد مدة الخيارهبة» تطبق 
عليها شروط الهبة . 


جد تا شيل ال 

قال اطي كاغذا رفن والفاففة فق الأطيرمن أنوال العاتمي فى الكوينر'*+ 
إذا أجل القن كله أن يفتحت لبن للشيع الايناذة نن هيدا الأجل المنوج 
للمشتري » وإغا يكون الشفيع بالخيار بين أن يعجل ( يدفع الن حالاً) ويأخذ المبيع 
(أوالشقص أي الحصة) في الحال» أو يصبرحتى ينقضي الأجل » ولا يسقط حقه 
بتأخيره إلى حلول الأجل » لعذره» لكن يجب عليه طلب الشفعة في حينهاء و إلا 
مقط حقه نيها» لآن المقدىى لكل فرعا + .وقد وحد: 

والسبب في عدم إفادته من الأنجل : هو أن الشفعة ليست تحويل الصفقة 
بصفتها للشفيع من المشتري » وإفا هي نقض العقد الذي تم بين البائع والمشتري » ثم 

وقال زفر: للشفيع الاستفادة من الأج (تخلأن الأجل وصف في المن 
كالزئاقة: والأكذ بالققعة يكوق القن » فيا خده يه وهنا وأضلا : 

وال التالكية والكسابلنة" + للففيه الانتقاذة من تاجيل القن الذي مينه 
العقدء إذا كان مليئاً ثقة» أو كفله مليء ثقة . فإن لم يكن موسراً, ولا ضنه مليء : 
وجب عليه دفع الن حالاً» رعاية لامشتري . وهذا الرأي أولى بالاتباع ضاناً لمصلحة 
المشتري الذي فقد الصفقة بسبب الشفعة . 


 0(‏ المبسوط : ٠١5/6‏ » البدائع : ه/54 5972 ء تكلة الفتح : ل/خ؟؟ ؛ تبيين الحقائق : 5/6:؟ ء نهاية 
احتاج : 2060/4 مغني الحتاج : 5007 ء الإفصاح لابن هبيرة : ص 717/7 
)2 الشرح الصغير : *//25 ءبداية المجتهد : ؟١/51؟‏ »,المغنى : 557/5 ء كشاف القناع : ١5/5‏ 
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د هل يتوقف القضاء بالشفعة على دفع الشفيع الثمن ؟ 

قال الحنفية في ظاهر الرواية » والشافعية والمالكية والحنابلة"' : لا يشترط في 
التلك بالشفعة حك الحام» ولا إحضار الن» ولا حضور المشتري» فلا يتتوقف 
صدور الحك القضائي بالشفعة على إحضار الشفيع الثن إلى مجلس القضاء ؛ لأن حقه 
ثبت بمجرد البيع لأجنبي دفعاً للضررعنه » فصار كا لوصدر الشراء له من البائع من 
أول الأمنه أوالأن الشفيع يضيز مهلكا التفوع :فيه جقعطق القهناء:بالقفنة : فكاننه 
اشتراه من البائع » والقلك بالشراء لا يتوقف على إحضار الفن » كالشراء أو البيع 
الممددا عنام أنه تلك بعوضن.: 

لكن قال المالكية : إن قال الشفيع : أنا آخذ الشفعة » أجل ثلاثة أيام لإحضار 
الفن» فإن أقى به فيها وإلا سقطت شفعته . 


وقال محمد بن الحسن : لا يقضي القاضي بالشفعة حتى يحضر الشفيع الن» دفعاً 
للضووهن المفترئ» لآن الخفيع ونا بكر للها معوقق القفتاء فل اعختار 
عن الشفيع بإضرار غيره . 

لكن ها شاه عنمن هنذا الحتدوى مكن دقعدء 6 بقول أن و حتيقة وأمة 
يوسف ؛ بأن للمشتري حبس العين في يده» حتى يدقع الشفيع لفن . 

ووفق الكاساني بين الرأيين » فقال: هذا عندي ليس باختلاف على الحقيقة : 
وللقاضي أن يقضي بالشفعة قبل إحضار الثن بلا خلاف ؛ لأن لفظ محمد رحمه الله : 
«ليس ينبغي للقاضي أن يقضي بالشفعة» حتى يحضر الشفيع المال» لايدل على أنه 


)١(‏ المبسوط : ١١59/١6‏ » تبيين الحقائق : ه/ه؟ ». تككلة الفتح : 55671 »ء اللباب : ١١5/5‏ ء البدائع : 4/0؟ وما 
بعدها » مغن المحتاج : 500/7 »: الشرح الصغير : ؟/اءة - 545 ء كشاف القناع : ؛//الا١‏ 
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ليس له أن يقضي » بل هو إشارة إلى نوع احتياط» ولهذا لوقضى جازء ونفذ 
قضاوه » نص عليه محمد . 


ها استحقاق المشفوع فيه : 

إذا استحق المشفوع فيه فن الذي يتحمل العهدة وضان الهن ؟ الآمر مختلف فيه 
على رأيين . والمراد بالعهدة : رجوع من انتقل الملك إليه وهو الشفيع على من انتقل 
الملك عنه من بائع أو مشتر بالن عند الاستحقاق أوالأرش ( التعويض ) عند ظهور 
عيب من العيوب . 

ققال الطية ا" إن سا سانقن عم لاتكنان بكو عل الشارف: إن أخد 
الشفيع المبيع منه» ونقده الؤن ؛ لأنة هو الذي قبض الثن » ولأن المبيع قد انتقل منه 
إلى الشفيع . وهذا هوالغالب . 

وقد يكون على البائع » إذا كان الشفع فيد أخذ المبيع منه قبل تسلهه إلى 
المشتري ؛ لأنه هو الذي قبض المن » وانتقل المبيع هنة إلى الشفيع . 

كال فيزن لنائفنة والقاففيه وادا "71 لل الف الشقصض ايده 
المبيع المشترك فيه ) » فظهر مستحقاً أو معيباً » فيرجع ببالن أوالأرش ( التعويض) 
فل المتتترق »وبرج المقتري عل البائع» لأن القفيم أخد المبيعهن المنتري على أنه 
ملكه ء فيرجع بالعهدة عليه ؟ لواشتراه منه . 

و-اختلاف الشفيع والمشتري في قدر الثمن : 

إذا اختلف الشفيع والمشتري في قدر الفن» فادعى المشتري ‏ بطبيعة ال حال 
الأكثرء وادعى الشفيع الآقل» فن الذي يصدق قوله ؟ 


(22)0 تكملة الفتح : بار » الدر الختار : 370/0 » الكتاب مع اللباب : 13١5/5‏ » البدائع : 5١/8‏ . 
0) الشرح الكبير : ؟/؟ة؛ » المهذب : ١/805؟‏ ء المغنى : 565/0 وما بعدها » كشاف القناع :185/6 . 
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برى جمهور الفقهاء ( في المذاهب الأربعة وغيرها)"': أن الشفيع والمشتري إذا 
اختلفا في قدر الن» فقال المشتري : اشتريته بمأقة: وقال الشفيع : بل بخمسين , 
فالقول قول المشتري بمينه ؛ لأنه أعلم بما باشره من الشفيع » ولأن الشفيع مدع الأقل» 
والمشفوع عليه مدعى عليه » ينكر ذلك » والقول قول المنكر مع يمينه . 

إلا أن المالكية قيدوا الأخذ بقول المشتري بقيد » فقرروا أن القول قول المشتري 
إذا أ بما يشبه تقدير المقدرين » أومُن المثل » وإلا أي إن أى مما لايشبه تقديرهم» 
بأن ادع عاشانه الا يكون فنا »ف القول قول الشفيغ إن أق عا يشب التعدير 
الول ْ 

فإن ‏ يكن قول كل من المشتري والشفيع مشبهاً التقديرالمعقول» خُلّف كل 
منهم| على مقتضى دعواه » ورد دعوى صاحبه » ورد المن إلى القهة الوسط بين الناس 
وهي قية الحصة يوم البيع » 5 لو نكلا معاً عن حلف الهين . 

وأضاف الحنفية”" أن القول قول المشكزة 8 إذا اختلف مع الشفيع في جنس المن أو 
في صفته » مثال الأول : أن يقول المشتري : اشترهوعهائة دينار» وقال الشفيع : لاء 
بل بألف درهم » فالقول قول المشتري ؛ لأن الشفيع يدعي عليه التلك بهذا الجنس» 
وهو ينكرء والقول قول المنكر مع يمينه» ولأن المشتري أعرف بجنس اللمن من 
الشفيع ؛ لأن الشراء وجد منه » لامن الشفيع » فكان أعرف به من الشفيع » فيرجع في 
معرفة الجنس إليه . 

ومثال الاختلاف في صفة الثن : أن يقول المشتري : اشتريت بن معجل » 
وقال الشفيع : لاء بل اشتريته بن مؤجل » فالقول قول المشتري ؛ لأن الحلول في 


)2 البدائع : ١/0‏ ؟5, تكلة الفتح : 15/7 » اللباب مع الكتاب : ١٠9/١‏ » بداية امجتهد : 50076 ؛ الشرح 
الصغير : 505/5 ء مغنى الحتاج : 5١5/5‏ . المغنى : 8/6” , 558 . 
0) البدائع : 5١/0‏ 5؟. 


لك 


الن أصل » والأجل عارض» والمشتري يسك بالأصل» فيكون القول قوله بهينه» 
ولأن العاقد أعرف بصفة الثن من غيره» ولأن الأجل يثبت بالشرط » والشفيع 
يدعي عليه شرط التأجيل » وهو ينكرء فكان القول قوله . 

المبحث الخنامس ‏ شروط الشفعة : 

للأخذ بالشفعة شروط » وقع في بعضها اختلاف بين الفقهاء » وهي ما يلي : 

. خروج العقارعن ملك صاحبه خروجاً باتأ لاخيارفيه‎ ١ 

؟-أن يكون العقد عقد معاوضة وهو البيع وما في معنأه . 

- أن يكون الشفيع مالكا ويك الشراء وإلى القضاء له بالشفعة : (شرط ملك 
الشفيع ) . 

عدم رضا الشفيع بالبيع . 

واشترط امهو ر غير الحنفية أن يكون الشفيع 5و : فلا شفعة لجار عندهم » 


وقد بحثناه في بحث الشفيع » ؟ اشترطوا أن يكون المبيع شقصاً (جزءاً) مشاعاً مع 
شريك قابلاً لقسمة الإجبارء وقد يحثناه في بحث المشفوع فيه » ولم يشترطه الحنفية . 


واشترط كل الفقهاء أن يأخذ الشريك جنيع الشقص المبيع » لكلا يتضرر المشتري 
قضيض المشة نحن وا عبد يعض الس وترة ابسن الأخرة لان الخزرر 
لذي لكا لقرروفان لكة اعد وثرك البعقن معطت خسم 
ولم أجد حاجة للكلام عن اشتراط كون المشفوع فيه عقارا » فقد تكامنا عنه في 
مسجل ف الحه انان 
؟ لاداعي للبحث في اشتراط عدم كون المشفوع فيه ملكا للشفيع وقت البيع ؛ 
_ ل/اكاظم- الفقه الإسلامي جه (؟ه) 


فإن كان ملكا له لم تجب الشفعة » لاستحالة تملك الإنسان مال نفسه . فهذا مفهوم 
بداهة » إذ لا يثير نزاعاً يؤدي إلى اللجوء إلى الشفعة . 

وأما اشتراط المبادرة إلى طلب الشفعة بالتراضي أو بالتقاضي » فحله بحث 
مستقل فى إجراءات الشفعة . 


الشوط الأول خروج العقارعن ملك صاحبه خروجاً باتاً: 
نب أن ورا اال مو لمت القع من طووق البيغ البات النهنائئ 
اللازم الذي لاخيارفيه» فلا تستحق الشفعة في العقار إذا بيع بشرط الخيار. وهذا 
شرط متفق عليه بين المذاهب الأربعة » ققد اتفق فقهاؤم على أن البيع المشتقل على 
خيار فيه للبائع» لاشفعة فيه اكز يجب الب أو يلزم . وعلى هذا لو كان الخيار 
واغخلفوا 3 ابوه الدع عل حبار الوا عي تساك ا نهية: والنبافين في 
الأظهر الراجح عندم" ': لو كن الخيار لمشترئضبي4.<الشفعة دلآن ينا ياره عند 
الحنفية لا يمنع زوال المبيع عن ملك البائع » ولأن المبيع قي زمن الخيار للمشتري على 
الراجح عند الشافعية . هذا في خيار الشرط . 
أما خيار العيب والرؤية» فلا مهنع وجوب الشفعة ؛ لأنه لا هنع زوال ملك 
البائغ . 
وقال اللالكية والبايلة!" : لاتغت الغشفعة ف بيع الخينا قبل اتقضائة» سواء 
أكان الخيار لكل من البائع والمشتري» أم لأحدهماء فوجود الخيار لامشتري ينع 
()2 البدائع : ٠١/5‏ ء الهداية مع تكلة الفتح : 58/7؟ » تبيين الحقائق : ١55/5‏ ومأ 58 6 الدر الجتار : عكر 
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الشفعة ؛ لأن الأخذ بالشفعة يلزم القاف مالظة مورضان ويوعن لعن 
عليه » ويفوت حقه من الرجوع في عين ال » فلم يجزء كا لو كان الخيار للبائع . 


الشرط الثاني أن يكون العقد عقد معاوضة : 
لايثبت الحق في الشفعة إلا إذا خرج العقارعن ملك صاحبه بعقد معاوضة» 


وهو البيع» أو مافي معناه كاهبة بشرط العوض إن تقابضاء والصلح عن مال لأنه 


ففي البيع تجب الشفعة» لانتقال المبيع إلى المشتري بعوض» لحديث جابر 
السابق : «فإن باعه» وم يؤذنه» فه وأحق به». وفي الهبة بعوض تجب الشفعة عند 
الحنفية إن تقابضاء لوجود معنى المغاوضة » عند التقابض ؛ لان الهبة لا تثبت إلا 
بالقبض فإن قبض أحدهها دون الأخر/افلا شفيعة عند أئمة الحنفية الثلاثة (أبي حنيفة 
وا حية معنن زقري قن لقفننة 00 لش لان القبة يقترظ العوط عاد 
الثلاثة : تقع تبرعاً ابتداء» معاوضة انتهاء » وب ابرعليه: يشترط ألا يكون الموهوب 
ولا عوضه شائعاً » لأنه هبة ابتداء . وعند زفر: تفع مهلوضة ابتداء وانتهاء . 


ولم نشترط التقابض عند المهور غير الحنفية في الهبة بشرط العوض ( الثواب ) ؛ 
لأن الهبة عندهم عققد لازم ولأن الموهوب له يملك الموهوب بعوض هو مال» فم 
يفتقر إلى القبض في استحقاق الشفعة . 

وغنن الفقعة ف الدار الى عن بدل الصلح ء سواء أكان الصلح على الدار عند 
الحنفية عن إقرار أم إنكار» أم سكوت» لوجود معنى المعاوضة . 

(20 الماد بالعهدة هنا : جوع من انتقل الملك إليه من شفيع أو مشتر على من انتقل عنه الملك من بائع أو مشتر 
بالثفن أو الأرش عند استحقاق الشقص ( الحصة من المبيع ) أو عيبه ( كشاف القناع :185/6 ) . 
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وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء في المشهورعن مالك" » فلا شفعة بناء 
عليه إذا زالت ملكية البائع عن ملكه بلا عوض مطلقاً» كلهبة بغي رشرط العوض » 
والوقف » والوصية والميراث ؛ لأن الشفعة <ق تملك جبري» يملك به المبيع جبراً عن 
المشتري بمثل ماملك ( أي بالهن والتكاليف التي دفعها ) » وهذه التصرفات تؤدي إلى 
نقل الملكية بغيرعوض أي بالجان » فلا يتأنى تحقق شرط الشارع في تملك الشفعة وهو 
البيع بمعاوضه وما في معناه . 


لكن الفقهاء اختلفوا في اتلك بعوض غير مالي » كالمهر» وبدل الخلع» أوأجر 
طبيب أو مام مثلاً» أ وأجرة دارء أوعوض في الصلح عن دم عمد . ظ 

قال الخقية قراف ل وشارظ ايكون هن الوقن نزاو ف ال نال 
فلا شفعة إذا كان العوض غير مال :؟! في هذه الأحوال» لأن الشيء في المعاوضة غير 
المالية يشبه الموهوب والموروث » ولأي/هذه الأعواض لامثل لحاء حتى يأخذ الشفيع 
الشيء بمثلها ء فلا يمكن مراعاة شرط الشرع فيه » وهو الققلك بما تملك به المشتري» فم 
يكن مشروعاً . وأوضح الحنابلة أنه لا تجب الشفعة بفسخ يرجع به المبيع إلى البائع » 
كرده بعيب أو إقالة . وقال الحنفية : إذا اقتسم الشركاء العقار المشترك بينهم فلا 
شفعة لجارهم بالقسمة» لأنها ليست بعاوضة مطلقاً» ولآن الشريك أولى من الجار. 
وإذا سلّم (تنازل ) الشفيع الشفعة ثم رد الشتري جا اكتراه عا روي ويكوط أذ 
عيب بقضاء قاض » فلا شفعة للشفيع ؛ لأن هذا الرد فسخ تام » فعاد المبيع لقديم 
لاو ره عا الف ٠‏ وإن كن الرد لامبيع بغيرقضاء» أو 
تقايلا( فسخا) البيع » فللشفيع الشفعة ؛ لأن الرد فسخ في حق الطرفين »؛ وبيع 
(22)0 البدائع : ١١٠75‏ ء تبيين الحقائق : 755/0 , 5058 ء المداية مع التكلة : لاي 58 » الدر الختار : 059/0 , 

5 » الكتاب مع اللباب : ٠٠١‏ » بداية امجتهد : ؟/55؟ وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص “587 , الشرح 


الصغير : 776/7 وما بعدها » مغني المحتاج : 358/١‏ ء المهذب : 776/١‏ وما بعدهاء المغني : 56 ,.؛ كشاف 
القناع : ١5١/6‏ 


)4 تبيين الحقائق : ه/؟؟ , ٠5+ _ 5٠٠5‏ , المغنى : ١97/5‏ 
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جديد في حق شخص ثالث » لوجود معنى البيع ( وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي ) 
والكقن ماهر الدال ا 

وقال المالكية والشافعية'" : يكفي أن كرون العقد ضفو لها وظة مواد كام 
بمال أم غيرمال فتثبت الشفعة بالمعاوضة على غي رمال ؛ لأن الغرض من الشفعة دفع 
ضرر الدخيل » وهذا متحقق هناء ولأنه عقار مملوك بعقد معاوضة» فأشبه البيع » 
ويظالب الشفيع ينقد بدفع قببة البدل» 5 لو باعة بعرض تجاري؛ لآن هذه 
الأعواض أموال متقومة عنده » فيؤخذ الشيء بقيته عند تعذر الأخذ بالمثل» فيدفع 
الشفيع مهر المثل » وعوض الخلع . 

الشرط الثالث ‏ أن يكون العقد صحيحاً : 

اتفق الفقهاء على هذا الشرظ”"» لأن المطلوب هو زوال حق البائع في المبيع » 
فلا تثبت الشفعة في المشترى شراء فاسا؛ لأن:هذا العقد يجب دين تقضه» ورد المبيع 
إل ملك باثفة للتغلص نمق القسناف قلا مها الهيم لآزناء اال فس من كل 
العاقديق :وق إقنات الشفعة تقرير الفنناد. 


لكن لو سقط حق فسخ البيع الفاسد بأسباب مشقطة للفسخ» كزيادة المبيع؛ 
وزوال ملك المشتري بالتصرف في المشترى إلى غيره » كان للشفيع عند الحنفية 
والمالكية'' أن يأخذ بالشفعة ؛ لأن المانع قيام احقال الفسخ ولقد زال المانع » 5 لو 
باع شخص بشرط الخيار له ثم أسقط الخيار» وجبت الشفعة لزوال المانع من ثبوت 
اللو وهو كار كنا هدام 


(0) اللباب : ؟١٠١‏ وما بعدها . كشاف القناع : 152/6 وما بعدها . 

63 بداية المجتهد : ؟/085؟ , القوانين الفقهية : ص 587 ١‏ مغني المحتاج : ؟/مكك 

يه البدائع : 5/6 » تبيين المقائق : 0/:ه؟ . اللباب : ١١5/5‏ » الشرح الصغير : 150/5 .-مغني 
اتاج : ا/حوك, المغني ١1/6‏ 

() البدائع » والشرح الصغير ء المكان السابق . 
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وفي حالة بيع المشتري الشيء المشترى شراء فاسدأً » يكون الشفيع عند الحنفية 
بالكتارع واقاء د العددة بالميع الأول ناو جقاء أ عله بالبيع الناق لان يدق 
التفيع ثانت عند كل من البيغين + غير أنه إن أل بالبيع الثاني حل بالفق 4و إن 
أخذ بالبيع الأول» أخذ بقية المبيع يوم القبض ؛ لأن البيع الفاسد يفيد الملك بقهة 
المبيع لا بالفن . وإنما تقدر القهة يوم القبض ؛ لان المبيع بيعا فاسدأ مضون بالقبض » 
ل 

ورأي المالكية قريب من هذاء كا بينا في مبدأ الكلام عن المبحث الرابع . 

الشوط الرابع ‏ ملك الشفيع المشفوع به وقت البيع : 


اتفق الفقهاء على شرط كون الشفيع مالكاً ما يشفع به قبل البيع » واختلفوا في 
استرار الملك حتى القضاء بالشفعة رعق رأيين : 

فقال الحنفية"': يشترط استرار ملك الشفيع حتى يقضض له بالشفعة؛ فلو بيع 
عقار» فطلبه الشريك أوالجار بالشفعة» ثم باع مايشفع بهء سقط حقه فيها ؛ لأن 
الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشفيع ( الشريك أو الجا رعندم )» ولا ضرر يصيبه 
من المشتري بعد بيع ملكه . 

وكذا لو باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقض له بالشفعة» سقط حقه, سواء 
اكان عالما ببيع الدار المشفوع فيهاء أم لم يعم . 


وقال جمهور الفقهاء (غير الحنفية )"' : يشترط ثبوت ملك الشفيع وقت البيع 
فلولا يعترط: انق را للك | الأواقت القهعاء بالقتقجدة ,وعلية لد القواففية 


(24)0 البدائع : ٠4/6‏ ء تكلة الفتح : 43/9 ء الكتاب مع اللباب : ١١5/5‏ » الدر الختار ورد امحتار : 6//ا6٠‏ » ١7١‏ 

لو بداية المجتهد : 560/5 » القوانين الفقهية : ص 187 » مغني المحتاج : 5/حة؛ , 5١8 + 5٠0*‏ وما بعدها ء نهاية 
الحتاج : 508/6 » المهذب ١:‏ ١/85؟‏ ء المغني : 717/6 + 587 , غاية المنتهى : 7572/7 , كشاف القناع : 
6ه ء مدداء 3177ء الشرح الصغير للدردير : 540/5 ء الشرح الكبير : 2/4/5 ء المع 
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فقالوا : لو باع الشفيع حصتهء أ وأخرجها عن ملكه بغيرالبيع كالهبة » جاهلاً 
بالشفعة » فاللأصح بطلانها ء لزوال سببها ء وهوالشركة أي حين البيع . 


أ- ويترتب عل هذا الشرظ بالاتفاق أنه لاشفعة لشخص بدار يسكتها 
بالإجارة » أوالإعارة» ولا بدار باعها قبل بيع المشفوع فيه» ولا بدار جعلها مسجداً ‏ 
ولا بدا ز جلها وفنا )خلا غدعة لوقف أى ليس لناظ لوقف أن يطلب فلك 
العقار المبيع بجوار الأراضي الموقوفة , إذ لامالك للوقف . 


أما إذا بيع الوقف عند الحنفية القائلين بجواز الاستبدال بالعين الموقوفة 
للقرورة أو للجاحة والمالحة: فكي سيق العفعة للجان؛ لأثة بالبيع تصيح خين 
موقوف 2 كه بالشفعة ١‏ 


كذلك تثبت الشفعة عند الحنفيةئفي حالة بيع العقارالموقوف غير الحكوم به" 
تثبت في بيع الأراضي العشرية والخراجينة لأنها ملوكة:؛ بخلاف الأراضي 

النتلطانة ,نفانه لا شتقعة كيه : 

وأجاز امالكية"" للسلطان الأخِذ بالشفعة © المال: ؟إذا هات أحد 
الشريكين» ولا وارث له» فأخذ السلطان نصيبه لبيت المال» ثم باع الشريك الآخر 
خصعة لما الالحوالقق لبننت الخاليء لياف ضاف مك متاد : 
فأخذت النصف» ثم باعته » فللسلطان الأخذ من المشتري لبيت المال . 

ب - ويتفرع على الخلاف السابق بين الفقهاء في شرط أسقرار ملك المشفوع به : 
إرث حق الشفعة . 


(2)0- يرى أبو حنيفة أن الوقف لايلزم ويزول ملك الواقف عنه إلا إذا حم به الحا , أو علقه الواقف بموته 
(المهداية  .)١٠١/‏ 
)2 الشريح الصغير : /352 , الشرح الكبير : /271 . 


روث 5 


فقال الحنفية : لا يثبت للوارث حق الأخذ بالشفعة إذا مات الشفيع بعد طلب 
الشفعة قبل القضاء » فليس للوارث الشفعة في عقار بيع في حياة مورثه ؛ لأن 
الوارث لم يكن مالك ماورثه وقت العقد . 


وقال امهور: يثبت حق الشفعة للوارث » إذا طالب به الشفيع المورث بعد 
البيع قبل موته؛ بخلاف ماإذا مات قبل الطلب ؛ لأن الوارث خليفة المورث » فله 
كل حقوق مورثه » ومنها حق الشفعة » دفعاً لضرر الدخيل عن نفسه . 

ومنشأ الخلاف في هذه السألة كالخلاف في إرث خيار الشرط : هو هل تورث 


أطقوق 5 فريك الأموال #"فعقر أى ستريفة: الاتووك روصل يور ورين" 


اتفق الفقهاء على اشتراط ألا يصَدّ رمن الشفيع مايدل على رضاه ببيع العقار 
المشفوع فيه » فإن رضي بالبيع أو بحكمه قولاً » أوفعلاً بأن باع الشفيع المشفوع به أوسكت 
مدةطويلة من غيرعذر» سقط حقه في طلب الشفعنة ؛ لأن الشفيع بالخيار بين الأخذ 
والترك ؛ لآن الشفعة حق ثيت له لدفع الضر رعنه » فخي 2 أخذه وتركه . 


وقد رالمالكية مدة السكوت':فقالوا : آلا يظهر من اتلشقيع عا يدل عل إسقناط 
الشفعة من قول أو فعل أوسكوت مدة سنة كاملة بعد العقد فأكثر بلا مانع » مع عامه 
وحصوره . 

لكن يشترط لسقوط هذا الحق : ألا يكون هناك تدليس أو خديعة للشفيع 
لاسقاط الشفعة »من ظريق المشتزي» أو القن» أو قد رالمبيع نفشة””. 


)0 المبسوط : 31١5/١4‏ . 
)4 البدائع : م/رددء 9ؤ ‏ ١5ء‏ المبسوط : ٠٠١5/84‏ ١١11اء‏ الدر الختار ورد الحتار : 18/0 ء اللياب : ؟/18١١‏ » 


الشرح الصغير : 549/9 وما بعدها » ناية الحتاج : ١55/6‏ ء المهذب : 30/31/١‏ » مغني الحتاج : ك/د١؟ء‏ المغني : 
"٠/0‏ .ء القوانين الفقهية : ص 585 . 
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فإذا أخب رأن المشتري فلان » وكان المشتري بالفعل غيره ؛ أو أن الن كذاء وكان 
الفن بالفعل أقل أومن جنس أو نوع أو وصف آخرء أوأن المبييع جزء معين» وكان 
المبيع بالفعل جزءاً أو أكثر أوكل المبيع » فسام الشفعة أي أعرض عنها ء ثم تبين الحميقة 
والواقع » بقي حقه » وكان له الشفعة ؛ لأنه إفا تركها لغرض بان خلافه وم يتركه 


رعبة عنة . 


لكن لوكا الأمرعل كن يعض :هذه اللتالات الثلاثة السايغة: كن أخين 
أن القخ ألن» فنان اكترمن أله أوآن المنييع كله فتنان يعضت أو أن القن 
وجل #قنان حالاً هد فطق ف الحفضة» أنه إذا ل يرقب فين بالأقل» أو 
بالمؤجلء فبالأكثر أوالمعجل أولى . ومن رغب عن شراء الكل » رغب عن شراء 
البعض بالأولى » خوف ضرر الشركة:. والحالة الأخيرة هي الرواية المشهورة (ظاهر 
الزوالة عند انق مود بل #ونافة: أن أن الفينة فيفط إذا اح اعنم 
أن شر يك باع الكل + فترك الشقعة: م موا ل يبع إل التصف مفلا . 

وقال أبو يوسف والحنابلة : إن للشفيع الشَمُعَة)في الجالة الأخيرة ؛ لأنه قد يعجز 
عن من الكل ويقدر على من النصف مثلاًء وقد تكون حاجته إلى النصف لإقام 
مرافق ملكه» ولا يحتاج إلى الكل . 


والخلاصة عند المهور: أن الشفيع إذا أخبر بما هوالأنفع له فترك الأخذ 
بالقفعة» يتلق حقة: 1 لاافلة: 1 


الاحتيال لإسقاط الشفعة : 
اتفق الحنفية على كراهية الحيلة تحرياً لإسقاط الشفعة بعد ثبوتها أي بعد 


البيع » أما الحيلة لدفع ثبوت الشفعة قبل البيع » فيروى عن أي يوسف» وبقوله 
يق ؟ أنه لأتكرهة إذا كاق انان غير عقا [للشفوع فيه ؛ لأنبا مع عن إثبات للق 
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فلا يعد ضررأً . وتكره عند مد ؛ لأن الشفعة إنما وجدت لدفع الضررء ولوأيحنا 
الحيلة لما تحقق دفع الضرر”" . 

والخلاصة : أن المقرر عند الحنفية ومثلهم الشافعية : أنه يجوز الاختيال لإسقاط 
الشفعة» كأن يقرله ببعض الملك ثم يبيعه الباق . 

أذ اسابل والمالكية تكن عرهوا راط الانعيال ابعال السينة ارا فا 
اسقط :شروت لاقع المي فلويتعظاف بالتعيل لتركنه القن 7 


المبحث السادس ‏ إجراءات الشفعة 

بما أن الشفعة حق ضف ا يقول الفقهاء » فلا تكون سبيلاً لتقلك بها إلا 
باتخاذ إجراءات خاصة بطلبها من الشفيع بمجرد.العلم بالبيع » حتى يحك له بها . 
التقرير والإشهاد» وطلب الخصومة والقَلسك!. ويحسن قبل الكلام عن هذه 
الأجراءاة ينات اخطلاف الننها حول رقت و حي لفقم : 

وقت وجوب الشفعة : اشترط الحنفية طلب الشفعة فور العم بالبيع ؛ لأنها 
حق ضعيف ٠.‏ فيتقوى بالطلب الفوري حسب المعتاد . 

ولم يشترط الإمام مالك المطالبة بالشفعة على الفور» وإنما وقت وجوب الأخذ 
بالشفعة عنده متسع » وهو في حدود السنة بعد العقدء على أشهر الأقوال عنه!" . 


. ١328/5 : الداية مع تككلة الفتح : 50/7؛ » الدر الختار ورد انحتار : 3/5/0 ؛ اللباب‎ 22)١( 

زوه المغني : 75776 وما بعدها . كشاف القناع : ١55/4‏ وما بعدها , الإفصاح : ص 359١‏ . 

0) 0م8١٠‏ بجلة , البدائع : ا » مختصر الطحاوي : ص ٠٠١‏ وما بعدهاء تككلة الفتح : ١3/9‏ + 508 ومأ 
بعدها » تبيين الحقائق : 89/0؟ » الدر الختار : ١61/0‏ وما بعدها , اللباب : 32١5 2 7١/5‏ . 

0( الشرح الكبير : 28077 وما بعدها » الشرح الصغير : 759/7 . 540 , بداية المجتهد : 109/5 . 


ون 5 


واشترط الشافعية على الأظهر" : المبادرة إلى طلب الشفعة على الفورأي بعد 
علم الشفيع بالبيع ؛ لأها حق ثبت لدفع الضررء فكان على الفور كالرد بالعيب» فإذا 
عم الشفيع بالبيع » فليبادر على العادة» فلو كان الشفيع في الصلاة أوفي الممام أوفي 
حال قضاء الحاجة» ‏ يكلف قطع ماهو فيه وإنما له التأخير إلى الفراغ مما هو فيه . 
والضابط فيه : أن ماعد توانياً في طلب الشفعة أسقطهاء و إلا فلا. 


وإن كان مريضاً أوغائباً عن بلد المشتري » أو خائفاً من عدوء فليوكل إن قدرء 
وإلا بأن عجزعن التوكيل» فليشهد على الطلب للشفعة رجلين عدلين أوعدلاً 
وامرأتين . فيان ترك الشفيع المقدورعليه من التوكيل والإشهاد؛ بطل حقه في 
الاطهر: 

والحنابلة كالشافعية قالوا'"' : يشترط المطالبة بالشفعة على الفور بمجرد العم 
بالبيع » بأن يشهد الشفيع على طلبٌالشفعة » حين يعم بالبيع» إن لم يكن له عذر 
يمنعه من الطلب . ثم إذا أشهد على الطلبٍ له أن يخاص المشتري » ولو بعد أيام أو 
أكهير أ واتستاو :: 

وبه يتبين أن المهور يقولون : إن الشفعة على الفورء للحديث النبوي : 
« الشفعة كحل العقال»'"» ولأن ثبوتها على التراخي ربا أضر بالمشتري لعدم استقرار 
ملكه. . 


وأما المالكية : فم يشترطوا الفورية » فلوسكت الشفيع بلا مانع سنة كاملة بعد 
الفقد» فاذويياء أوغات وغادق أثناء السنةء ثم طلب الشفعة» أخذها؛ لآن 


)0 المهذب 80١:‏ » مغني الحتاج : ؟/لا١؟‏ . حاشية الباجوري : ١5/5‏ ,2 امحل على المنهاج مع حاشية قليوبي 
وعميرة : 60/9 . 

)0( كشاف القناع : ٠6/4‏ ء المغني : ه/ةة؟ ٠١5 ٠‏ وما بعدها . 

() ويروى « كنشطة العقال » رواه ابن ماجه » والبزار وابن عدي من حديث ابن عمرء وهو ضعيف ( نصب 
الراية : ١75/4‏ وما بعدها ) . 


د لام - 


السكوت لا يبطل حق امرئ مسلم مالم يظهر من قرائن الأحوال ما يدل على 
إسقاطه . لكن يحق لامشتري المطالبة عند الحام للشفيع بعد الشراء بأن يحدد موقفه, 
إما بالأخذ بالشفعة أو الترك ؛ فإن أجاب بواحد منهها فظاهرء وإلا أسقط الحا 


سَة سفقعية ٠.‏ 


مراحل طلب الشفعة : يبدأ الشفيع بطلب الشفعة عند الحنفية ك! يلي : 


-١‏ طلب المواثبة : أي المبادرة والسرعة» وهوأن يطلب الشفيع في مجلس 
عامه بالبيع الآخذ بالشفعة» بلفظ يفهم منه طلبها مثل : أطلب الشفعة أوأنا 
طالبهاء أوأنا شفيع المبيع وأطلبه بالشفعة ونحوه"» لقوله يَُِوِ : « الشفعة لمن 
واثبهاء'" ولا يلزم الإشهناد م نالشفيع على هذا الطلب» وإفا هوأفضل» لمحافة 
جحود أو إنكار الخ (المشتري ) الطلب في ساحة القضاء . فالمعتبرهو الطلب» وإنا 
الإشهاد ليثبت الطلب بالشهادة عند الإنكان» كالطلب والإشهاد لدم الحائط المائل , 
لايشترط الإشهاد للضان » وإما لإثبات سبب الضان . 

ويلاحظ أن أصح الروايتين عند الحنفية : هو بقاء الحق في الطلب مادام 
الشفيع في مجلس العم بالبيع » مهها امتد . 

والك و مقن قاف ينا ا لحىالفللي ل لفون 

وكذلك قال الحنابلة : الشفعة بالمواثبة ساعة العام بالبيع أي على الفور. 

وأما المالكية : فوقت الطلب عندمم كا بينا على التراخي » لمدة سنة» على أشهر 
أقوال مالك . 

(0 م(55٠)‏ جلة. 
)02 رواه الفقهاء في كتبهم » وهو كا قال الزيلعي عنه : غريب » وأخرجه عبد الرزاق من قول شريح : « إفا 


الشفعة لمن واثبها » فهو أثر » وليس بحديث ( نصب الراية : 375/64 ) . 
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. طلب التقرير: وهوأن يتقدم الشفيع بطلب آخر يؤكد به طلبه الأول‎ ١ 
إذ قد يكون الطلب الأول عن رغبة عارضة من الشفيع 3 يتبين أمره وظروفه‎ 
. وإمكاناتة المادية قلا يل سخ هذا الطلب لدأ كه وتقر نز الطلب الأول"‎ 

ويشترط في هذا الطلب : أن يكون على فور الطلب الأول» والإشهاد عليه 
بأن يشهد الشفيع على رغبته بالشفعة رجلين أو رجل وامرأتين» ومدة هذا الطلب 
ليست على فور مجلس في الأكثر»ء بل هي مقدرة بمدة التكن من الإ شهاد . 


والإشهاد يكون على البائع إن كان المبيع في يده » أو على المشتري » وإن لم يكن 
قد تسل المبيع ؛ لآنه مالك ؛ أوعند العقارالمبيع لتعلق الحق به . وصورة الإشهاد 
والطلب : أن يقول الشفيع :إن فلإناً اشترى هذه الدارء وأنا شفيعهاء وقد كنت 
طلنك القعدة رظاني 35 ااضيةوا عل أذلقة او ضوف 

وجلاعظ أذ الايد عل ,لاط اباس تقرط لمعه 6 لبس يفرط 
لصحة طلب المواثبة » وإنما هو لتوثيقه عند إنكار الخصم . 

وإن كان الشفيع في محل بعيد» وم يمكنه طلب التقرير والإشهاد .هذا الوجه؛ 
يوكل أخرء وإن / يجد وكيلا أريزل بكتويا: 

وإذا كان الشفيع قد تقدم بطلب المواثبة أمام شهود» عند البائع إذا كان المبيع 
فايدهء أوعله المشثريء أوعند البيغ ثقبيه + كفاة :ذلك عن طلب التقر ير لصول 
المقصود » وهو إظهار كونه مصراً على طلب الشفعة . 


حكم الطلب : إذا فعل الشفيع طلب التقرير» استقرت شفعته أي حقه؛ وم 
تسقط بعده بالتأخير عند أبي حنيفة وفي رواية عن أبي يوسف » وهو ظاهر المذهب 


() البدائع : ١8/0‏ - 15ء تكلة الفتح : 415/7 وما بعدها ء الدر الختتار ورد الحتار : ٠68/5‏ » تبيين الحقائق : 
0 وما بعدها » اللباب : ٠١5 ٠١8/9‏ ,م ٠١50(‏ ) مجلة . 
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وعليه الفتوى ؛ لأن الحق متى ثبت واستقر لا يسقط إلا بالإسقاط . 
وقال تمد : إن تركهنا شهراً بخد الاشهناد من غير عدر بطلت شفعته : لثلا 
يتضرر المشتري بالتأخير. وقد قال بعض الحنفية : والفتوى اليوم على قول مد 
لتغي رأحوال الناس في قصد الإضرار. وقد أخذت امجلة بهذا الرأي في المادة (5؟١٠)‏ . 
وقال الحنابلة : إذا حدث الإشهاد على الطلب» فللشفيع مخاصمة المشتري ولو 
بعد ستين : وخدد المالكية لطلب الشفعة الأول مذة سنة تامة ‏ فإذا سكت بلا مائع 
سكوته دليل الإعراض عن أخذه بالشفعة . 


؟ طلب الخصومة والتيلك: وهوأن يقدم الشفيع طلباً للقضاء يطلب فيه 
الح بالشفعة وتسلم المبيع » بأن يمو: اشترى فلان دار كذاء وأنا شفيعها بدار كذا 
لي» أوأنا شريكه فيهاء فأطلب منه تسليوؤ وات إلي'" . 


جزاء التأخر في هذه الطلبات : 

لوأخر الشفيع طلب المواثبة عن مجلس عامه بالبيع بدون عذرء كأن اشتغل بأمر 
في الشفعة . فإن وجد عذرمانع من المبادرة بالطلب كوجود حائل مخيف من وحش 
أودوك يكلا لاتطان سمح رول اماف م 

ولوأخر الشفيع طلب التقرير والإشهاد» مدة يكن إجراؤها فيهاء ولو 
يارسال مكتوب » يسقط حق شفعته (م ٠١77‏ ) مجلة . 


)0( الدر الختار : ١58/5‏ وما بعدها . 
0( البدائع : 8/6ا عام ( ٠١‏ ) محجلة . 
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ولوأخر الشفيع طلب الخصومة بعد طلب التقرير والإشهاد شهراً» من دون 
عذر شرعي » ككونه في ديار أخرى » يسقط حق شفعته (م 5؟١٠)‏ مجلة . 

عالت القفعة الاككون » لحف الأخند والقيسة عت أ كر الدوساء. 
ويطلب الولي حق شفعة الصغير ونحوه من الحجورين » فاعلاً مايراه المصلحة 
للصغير في الأخذ بها ء مثل كون من المبيع رخيصاً أو بن المثل» وللصغير مال لشراء 
العقار. فإذا أخذ الولي بالشفعة لم يهلك الصغير نقضها بعد البلوغ باتفاق المذاهب 
اي 

وإن ‏ يطلب الولي حق شفعة الصغير» فلا تبقى له عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
مبلاحية ظاني عق الشفعة يمه البلوة » لأوام نملك الأخذيا غلك العتوعهاء 
كالمالك . 

وقال المالكية والشافعية : ليس للصغير إذا بلغ المطالبة بالشفعة إذا عفنا عنها 
وليه لمصلحة رآها للصغيرء أوم يكن للصغيرما يأخذها به» فتسقط الشفعة ؛ لآن 
الولي فعل ماله فعله» فم يجزللصي نقضه كالرد بالبيع» ولآنه فعل مافيه الحظ 
للصبي . فإن أسقط الولي الشفعة بلا نظر ولا تقدير لامصلحة: لم تسقطء ويكون 
للصغير الحق فيها إذا بلغ . 

وقال الحنابلة » وزفر وخمد من الحنفية : للصغير إذا بلغ المطالبة بالشفعة» 
سواء عفا عنها الولي أوم يعف » وسواء أكان في الأخذ بها أم في تركها مصلحة:» أم لا ؛ 
لأن المستحق للشفعة يلك الأخذ بهاء سواء أكان له فيها الحظء أم لم يكن : فهي حق 
ثابت للصغيرء لا يلك الولي إبطاله» فلم يسقط بترك غير الصغير له ء كالغائب إذا 
ترك وكيله الأخذ با" 


(0) تكلة الفتح : 52/97 . 55١‏ » تبيين الحقائق : ه/05؟ , م ( ٠١0‏ ) مجلة , الشرح الصغير : 545/7 » الشررح 
الكبير : ؟/83؛ ء المغنى : 5١5 5١5/0‏ ء كشاف القناع : ١1١/64‏ وما بعدها . 
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نظر القاضي في طلب الشفعة وإثبات الدعاوى : 

إذا تقدم الغفيع ليخد بالشفعة» وادعى قتراء الدار التتفوغة سال القاض"" 
أولاً الشفيع عن موضع الدار وحدودهاء لدعواه فيها حقا. ثم هل قبض المشتري 
الدار؛ إذ لولم يقبض لم تصح دعواه على المشتري مالم يحضر البائع . 

نم يسأل القاضي عن سبب شفعة الشفيع وحدود ما يشفع به» إذ قد تكون دعواه 
بسبب غير صالح » ثم يسأل عن طلب التقرير كيف كان وعند من أشهد . فإذا تحقق 
ذلك كله صحت الدعوى . 

نم سأل القاضي المدعى عليه عن مالكية الشفيع لما يشفع به» فإن أقر بملكية 
الشفيع ما يشفع به فبها ,و إن أتكر تلك الملكية » كلف القاضي الشفيع إقامة البينة 
عل ملك لأن ظاهر اليد أو اقارة) لايكنى لاثات الاستحفاق.: 
فإن عجز الشفيع عن البيئة» استخلفن ا بطلب الشفيع ‏ المشتري» بالل ما يعم 
أن الشقيخ مالك 1 ذكرةء ما شفع .يه. 

فإن نكل المشتري عن الهين » أوقامت بينة للشتجح ثبت ملكه الدارالتي يشفع 

نم يسأل القاضي المدعى عليه أيضاً : هل اشترى (ابتاع ) الدار المشفوعة» أم لا ؟ 
فإن أقر فبهاء إن أنكر الابتياع » قيل للشفيع : أ البينة على شرائة ؛ لآن الشفعة 
لاتثبت إلا بعد ثبوت البيع بالحجة . 

فاخ عطرعتياء أتعخلت امقترق يالله ما اشتاع هته الذارء أوبالله» 
ما يستحق على في هذه الدار شفعة » من الوجه الذي ذكره الشفيع . 


(0) الدرالمختار ورد المحتار: ٠66/0‏ ء تككلة الفتح : 551/97 ء اللباب : ١١١/١‏ ء تبيين الحقائق : ١55/0‏ وما 
بعدها . 
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فإن نكل المشتري عن الهين » أو أقر بالشراء » أو بَرْهن الشفيع » قضي له بهاء إذا 
يكز ماري اطلب الشقيع الشفعة #:فإن أذكرة فالقول له (لمشترق ا بمينة”؛ 
فإن أنكر طلب المواثبة حلف على العام أي ما يعم به ؛ وإن أنكر طلب التقرير؛ 
حلف على البتات أي الجزم بأنه ى يحصل . 

ويلاحظ أن الخصم للشفيع : هوالمشتري مطلقاً » سواء تسم المبيع أم لا ؛ لأنه 
مالك » والبائع قبل التسلم لقيام يده ( حيازته ) . 

لكن لاتسمع البينة على البائع » حتى يحضر المشتري ؛ لأنه المالك: ويفسخ 
بحضوره . فإن سم المبيع للمشتري » لا يلزم حضور البائع » لزوال الملك واليد عنه'" . 

المبحث السابع ‏ ما يطرأ على المشفوع فيه بيد المشتري : 

قد يطرا على المشفوع فيه فير المشتري قبل القضاء بالشفعة للشفيع بعض 
التغيرات من عقود وتصرفات ناقلة لاملكية كالبيع وا هبة » أو مرتبة لحق اتتفاع 
وغيره كالإجارة والإعارة » أو حدوث زيادة كروله #غرس» أوانقض كهلاك وهدم أو 
نقض . فما أثرهذه التغيرات الطارئة على حق الشفيم “وهل تسقط شفعته ؟ 


أولاً العقود والتصرفات : 


قد تصدرتصرفات من المشتري في الشيء المشترى قبل أن يقضى للشفيع 


إما ناقلة للملكية كالبيع والهبة مع التسلم والوقف» وجعل المبيع مهراً في 


زواج : 


()22 هذا مول على ماإذا قال الشفيع : عامت أمس بالبيع » وطلبت الشفعة » فيكلف إقامة البينة » ففإن عجز 
قبلت هين المشتري . أما لو قال الشفيع : طلبت حين عامت ٠‏ فالقول قوله بيينه ( رد انحتار : ٠68/0‏ » 
0( 

9) الدر الختار : ١٠١/6‏ 


ب" 


ا الفقه الإسلامي جه (08) 


وإناتيرتية طق انقناق أرضسى الإابجارة والإعارة#بوالرهق» 


ركنا ميك الخذاايب لأريي "عل موا وقد م لع فنا فال لله 
لاملكية وهو البيع » بعد حك القاضي بالشفعة لمستحقهاء لتعلق حق الغيرفي المبيع  .‏ 
اتفقوا غل نجواز قطن :الوه والاجا زه والاغاره وغ لعف فيه ابعداء: 


وفي حالة البيع : يخير الشفيع بين أن يأخذ العقار المبيع بالن الذي تم به الشراء 
الأول » أو الثاني ؛ لآن كل واحد من العقدين سبب تام لثبوت حق الأخذ له بالشفعة 
؟ قال السرخسي » ولآن حق الشفيع سابق على هذا التصرف. فلا يبطل به . 

واتفق الحنفية والشافعية والمالكية على جواز تقض مالا شفعة فيه ابتداء 
كالوقف وجعله مسجداً أو مقبرة ؛ والهبة له » والوصية به . 


وقال الحنابلة : تسقط الشفعة إذا تضرف المشتري بالمبيع قبل طلب الشفعة بهبة 
أوصدقة» أو وقف على معين كسجد كذاء أواعلى الفقراء أوالمجاهدين» أو جعله 
عوضاً عن طلاق أو خلع أوصلح عن دم عمد ونحوة هما لاشفعة فيه ابتداء ؛ لأن في 
الشفعة إضراراً بالموقوف عليه » والموهوب له والمتصدق عليه وتحوه لآن ملكه يزول 
عنه بغير عوض ؛ لأن الفن إنما يأخذه المشتري » والضركلا يزال بالضرر. ولا يصح 
عند الحنابلة تصرف المشتري بعد طلب الشفيع الشفعة» لانتقال الملك إلى الشفيع 
بالطلب في الأصح . ولو أوصى المشتري بالشقص المشترى (الحصة المبيعة ) » فإن أخذه 
الشفيع قبل القبول بطلت الوصية » واستقرالأخذ للشفيع » لسبق حقه على حق 
الموصى له » والوصية قبل القبول بعد الموت جائزة » لالازمة . 


0 20 المبسوط : ٠١8/١5‏ وما بعدها ء الدر الختار : ١766/5‏ » الشرح الصغير : 107/5 » القوانين الفقهية : ص 787 » 


الشرح الكبير : 3/6 » مغني الحتاج : 750579 وما بعدها ء المهذب : 585/١‏ ء كشاف القناع : ١75/5‏ وما 


بعدها . 
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ثانياً ‏ فاء المشفوع فيه وزيادته : 
قد يَحْدث نموطبيعى في العقا را مشفوع فيه » وقد يُحدث المشتري فيه زيادة بالبناء 
أوالغرس » قبل الحك بالشفعة لصاحبها فن هوالأحق بذلك» الشفيع أم المشتري » وإذا 


5د القاء الطييعي 

إذاغا البيع فيد المغتروق كن أقر القس ف زدة يحت الشراء'» 

فقال الدقفية""' »لفيا الاايكون الغقيمء لآنه غاتعل ملك المقترق وتعملة:. 
والاستصنان أنه الققيع ‏ لالض متصل خلقة بالشتجر» دكن تيع لع ولانه متولد 
فعا الستع: شري إليه الى الديك ق الأضبل (الشعو) الحنادك قبل الأحجذةه 
كالمبيعة إذا ولدت قبل القبض » فإن المشتري هلك الولد تبعاً للأم . 

والخلاصة : أنه يأخذه الشفيع ؛ لأنه مبيعكبعأ لأصله . 

وقال ملكي" «العلة قت العنية رزيس ل الفا وهلي ووالفلة زو 
الخراج ) بالضان . 

وقال القافكية والحدابلة"" «للقاء هال 

أ إذا كان غماء متصلاء كالقرة غير الظاهرة » والشجر إذا تكاثرء فهو للشفيع » 
يأخذ المبيع عع ويادتة» لأن عالا يقير نتبع الأصل فق املك 6 يقبمة فى قال الره 
بالعيب أو الخيا ر أو الإقالة . 


()2 تبيين الحقائق : 500/68 » تككلة الفتح : 554/7 ء الكتاب مع اللباب : ١١15/6‏ : الدر الختار ورد 
الحتار : 774/0 250 

[قة الشرح الصغير : 706/7 

0 المهذب : 885 .ء المغني : 585/6 وما بعدها » كشاف القناع : ١74/6‏ 
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ب- وإذا كان ماء منفصلاً» كالقرة الظاهرة » والطلع المؤبرء والغلة والأجرة» 
فهي لامشتري لاحق للشفيع فيها عند الحنابلة » وفي المذهب الجديد للشافعي ؛ لأنها 
حدق فق هلك القترق» فاع الببم فلا يوشدبةه الأمادعل بالنقد ولا 
يستحق شيء بغي ر تراض . 

والخلاصة : أن هذين المذهبين يلتقيان مع مقتضى القياس عند الحنفية . 

؟ ‏ الزيادة المحدثة : 

إذا أحدث المشتري زيادة في المبيع » بالبناء أو الغرس أوالزرع . 

أ ففي حالة الزرع الذي له نهاية معلومة : اتفق الفقهاء على أن للشفيع الأخذ 
بالشفعة » ويكون الزرع لامشتري على أن يبقى في الأرض إلى أوان الحصاد ء وعليه 
الأجرة عند الحنفية عن المدة التي تَضي بين القضاء بالشفعة وبين الحصاد'" . 

وقال الشافعية والحنابلة : يبقى الزرزع بلا أجر على المشتري » لأنه زرعه في 
لك 


ب - وأما في حالة البناء والغرس : فللشفيع الأخل بالشفعة أيضاًء لكن الفقهاء 
اختلفوا فيا يجب عليه من دفع قية البناء والغراس . 


فقال الحنفية في ظاهر الرواية'' : إذا بنى المشتري أوغرس فيا اشتراه » ثم قضي 
للشفيع بالشفعة» كان للشفيع الخيار: إن شاء كلف المشتري بالقلع وتخلية الأرض مما 
أحدث فيها ؛ لأنه وضعه في محل تعلق به حق متأكد للغيرمن غير إذن » وتكون 
الأتقاض لامشتري » لاللشفيع » لزوال التبعية بالانفصال . 


(0) المبسوط : ١15/١6‏ » البدائع : ١1/5‏ وما بعدها , الدر الختار ورد اللحتار : ١74/0‏ ؛ تبيين الحقائق : ٠6١/0‏ 

() المغني : 586/0 ء اية المحتاج : ١04/6‏ » مغني المحتاج : 505/١‏ . كشاف القناع : ١74/6‏ 

)0 البدائع : ه/5؟ء تبيين الحقائق : 500/0 , المبسوط : 314/84 », الدر اتختار : 154/6 » اللباب : 118/1 وما 
بعدها . 
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وإن شاء أخذ الأرض بالفن الذي دفعه المشتري» على أن يدفع قية البناء 
والغرين 'نقلوها ا فيتكق القلم اثقاضا: 

وقال المهور ( المالكية والشافعية والحنابلة )"'» ورأهم هو الأعدل: إن اختار 
المشتري قلع الغراس والبناء» لم ينع إذا لم يكن فيه ضرر إذ لاضرر ولا 1 21: 
ملك فيلك ازالب وقلةع ولا تمه تسوية الأرضن» لآنة عي متعد.: 


وإن / يخترالمشتري القلع » فالشفيع بالخيار بين ترك الشفعة» وبين دفع قهة 
الكامتوالق بوجبيع ق اناه 

وهذا هق راق انوكت بضاء 

والسبب في اختلاف الْرأَيإن:؟ قال ابن رشد الحفيد الفيلسوف في بداية الجتهد : 
وتمرفالغترع الذى بطر علي الاسحس 9 دساو فى الارض اوقرس قن 
غلب على فعله شَبَّه الاستحقاق وم المهور» قز أنه لا بد للمشتري من أن 2-6 
القهة . ومن غلب على فعله شَبّه التعدي قال وهم الحنفية : للشفيع أن يعطي قية 
القاءوالقراين عتقوضا + 


ثالثاً- نقص المشفوع فيه : 
للفقهاء خول عدا الموضوع رأيان متعارضان:: رأي الحنفية وقريب منهمذعب 
المألكية +:وراى الشاففية والتايلة:: 


(2)0 بداية المجتهد : 5٠0/6‏ ء اية الحتاج » ومغنى الحتاج : المكان السابق » المغنى : 777/0 وما بعدها . كشاف 
القناع : ١/5/6‏ 


ب ا ابت 


قال الحتهية"' :قد يكون النقصض حزما من فوايم الاركن» أومتضلا بالارطن» أو 
فضا هه أرق نتديا: 


دقان كآن التقض حزما من توايع الأرضمقل قطت القن ولاك الآلارث 
الزراعية أوالصناعية» ثم حك بالشفعة للشفيع » سقط من الفن قية هذه الثار 
والآلات » سواء أكان النقص بفعل المشتري ؛ لأنها مقصودة بالبيع » وقد أخذها 
امشتري» أم كان الحلاك بآفة سماوية ؛ لأنها كانت بعض المعقود عليه » ودخلت في 
البيع مقصودة , فيقابلها حصتها من المن . 

ب - وإن كان النقص جزءاً متصلاً بالأرض» مشل يبس الشج ر أو جفافه, 
وأنهدام البناء » واحتراقه » ونقضهء ثم قضي للشفيع بالشفعة» فإن كان ذلك بصنع 
المشتري او غيره » نقص من المن قبة مازالء كالحالة الاولى» فتقوم الآرض بدون 
شجر وبناء » وتقوم وفيها البناء والشجرء ويسقط عن الشفيع مقدارالتفاوت أو 
الفرق بينهها » لوجود التعدي والإتلاف ؛ فيقابله شيء من الن . وتكون الأتقاض 


وأما إن حدث ذلك بلا تعد من أحد» وإنا بآفشتكاوية» كزلزال أو صقيع أو 
ريح عاتية» كان على الشفيع دفع القن كله ؛ ولا يسقط منه شىء مقابل الجزء التالف 
أو الاق : لآن التق لين انة أحد ولاق اشح والككاء تاعاق ارم سبق 
اها بوغلان: ف عه الببع دوقن كز افلا يقابلينا شع من القى :لان الاصل أن 
القن يقابل الاضل لاالوصت: ْ 

وأما مصير الأنقاض من أحجار وأخشاب : فيان ل يبق منها شيء » فلا إشكال . 


(0) للمبسوط : ١١5/١6‏ » تبيين الحقائق : 501/5 وما بعدها . الدر الختار ورد المحتار : ١74/0‏ وما بعدها » تكلة 
الفتح : غ55 ء اللباب : /ةادء الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي لاستاذنا المرحوم الدكتور مد 


يوسف موبى : ص 771 ومأ يعدها . 


ثكم - 


وإن بقي منها شيء » وأخذه المشتري'لانفصاله من الأرض وعدم تبعيته لماء سقطت 
حصته من المن » بقمته يوم الأخذ . وأما الدار فتقوم يوم العقدء ويوزع القن بين 
الدار والانتقاض بحسب قيتها على النحوالمذ كور. 

وإن / يأخذ المشتري الأتقاض» كأن هلكت بعد انفصالهاء لم يسقط شيء من 
اللْن» لعدم حبس الأنقاض من قبله » ولأنها من التوابع » والتوابع لا يقابلها ثيء من 
اللفن» وبالأخذ بالشفعة تحولت الصفقة إلى الشفيع . 

ج- وأما إن كان النقص في الأرض نفسهاء لافا عليها من شجر أو بناء» كأن 
أغرقها السيل » فأزال بعضهاء كان للشفيع الخيار بين ترك الشفعة» وبين أخذ الباق 
بحصته من المن ؛ لأن حقه ثابت في الكل»: وقد تمكن من أخذ البعض » فيأخذه 
مضعه من القن لحلذكة بعصم الارفل : 

ومذهب المالكية إجمالاً كالحنفية» فإنهم قالوا"' : لا يضن المشتري نقص الشقص 
(الجزء المشفوع فيه ) إذا طرأ عليه بسبب سهاوي؛ أو بسبب من المشتري لمصلحة » كأن 
هدم ليبني أو لأجل توسعة . 

فإن كان النقص بسبب من المشتري » كأن هدم لالمضلحة , ضن . 

فإن هدم وبنى » فلامشتري قيته يوم البناء على الشفيع قامًاً » لعدم تعديه . 

وتحسب للشفيع من الن قهة الأتقاض يوم الشراء » فيحط عنه من الفن» 
ويغرم مابقي مع قمة البناء قامًا . 

وقال الشافعية والحنابلة'"' : إن تلف الشقص ( الجزء المشفوع فيه ) أو بعضه, في 
يد المشتري » فهو من ضأانه » لانه ملكه » تلف في يده . 


)2 الشرح الصغير : 10/5 » الشرح الكبير : ؟/654 
(0) المغني : 5١/5‏ 


الات 


ثم إن أراد الشفيع الأخذ بعد تلف بعض المشفوع فيه أخذ الموجود بحصته من 
الن» سواء أكان التلف بفعل الله تعالى» أم بفعل آدمي » وسواء تلف باختيار المشتري 
كنقضه البناء » أو بغير اختياره كا :هدام البناء نفسه . 


والأنفاضن ]إن كانت موسودة أعذها الشنيع مع الأرض مهيا من الين و إن 
كاذك معدومة إخذء ارط وما بن هن المناء. 


المبحث الثامن ‏ مسقطات الشفعة : 


تعرف الأسباب التي تؤدي إلى إسقاط حق الشفعة» عند الكلام على شروط 
الأخذ بالشفعة» لذا نوجنفهههاربوما تسقط به الشفعة فها يأتي» مع ملاحظة أن 
بعض الحالات متفق عليهاء وبعضها مختلف فيها : 


١‏ بيع الشفيع ما يشفع به من عقار قبل أن يقضى له بالشفعة : إذا 
باع الشفيع ما يشفع به قبل العم بالشفعة, أو بغد العام بالشفعة» وقبل الحم هاء 
سقطت شفعته » باتفاق الفقهاء ماعدا ابن حرّم الظاهري ء لزوال السبب الذي 
يستحق به الشفعة :وهو الملك الذي يخاف الضرر سلوج فبطلان هذه الشفعة أمن 
منطقى بدهى » لانتفاء الضررعن الشفيع الذي شرعت الشفعة من أجل دفعه عن 
ا | 

؟- تسل الشفعة أو الرغبة عنها بعد البيع : سواء أكان عاماً بحقه فيهاء أم 
غيرعام » صراحة » أم دلالة وضناً ؛ لآن الشفعة حق ضعيف يسقط بأوهى الأسباب» 


() الحهداية مع تككلة الفتح :43/97؛ ءتبيين الحقائق : ه/58؟ : الدر امختار : ١17١6‏ » الكتاب ممع 
اللباب : 70727 » الممذب : 580/8 , كشاف القناع : 59/6 ء الحلى : 117/5 + م 1٠١3١‏ »الشرح 
الصغير : 5417/9 


وذلك في المذاهب الأربعة!" . 

أما تسلم الشفعة صراحة : فثل أن يقول الشفيع : لاأرغب فيهاء أو لاأريدهاء 
أو أسنقطتها أو أبطلتها؛ أوأبراتكعتها أوعفوت غنينا أ وسلدينا :ووه عل أن 
يكون تسليها بعد البيع وقبل الحك بها ؛ لآنه لاحق له قبل البيع فيسقطه» ولأنه بعد 
الحم لا يملك إسقاطها إلا بعقد ناقل لاملكية . 

وأما تسليم الشفعة دلالة : فهو أن يوجد من الشفيع مايدل على رضاه بالعقد 
وحكمه لامشتري » وهو ثبوت الملك له » مثل ترك طلب المواثبة أوطلب التقرير بعد 
العلم بالبيع مع القدرة عليه بأن يترك الطلب على الفورمن غيرعذرء أوقام عن 
امجلس الذي عم فيه بالبيع » أ وتشاغل عن الطلب بعمل آخر؛ لان ترك الطلب مع 
القدرة عليه دليل الرضا بالفقد كه لامشتري الدخيل . 


ومقل أن يشاوح التفيع مرق عل كراء نا افتاه أو إجناره له لأن 
مساومته دليل على إعراضه عن الأخذ بالشفوق 


ومثل أن يكون الشفيع وكيلاً عن البائع فيا باعه ؛ لأنه يسعى في نقض ماتم من 
جهته . أما إذا كان الشفيع وكيل المشتري فيا ابتاع أيّ”اشترى لموكله . فله الشفعة: 
لانةالا ونتقدن قراو والاحدديها أي النفحة 17 ل القراء وعذا التنضرل 
عند الحنفية » وبعض الحنابلة وبعض الشافعية . 


وقال الشافعيئة والنتابلة فق الأرض " : إذا وكل الشفيع في البيع »لم تسقط 
شفعته بالتوكيل ٠‏ سواء أكان وكيل البائع أم وكيل المشتري ٠‏ لأنه وكيل فلا تسقط 


() المبسوط : 104/١5‏ وما بعدها ء البدائع : ١5/0‏ ١٠53ء‏ تبيين الحقائق : 0//0؟ ء الحداية مع التكلة : 115/7 
5 » الدر الختار : 2 وما بعدها » الكتاب مع اللباب : 1١5 - ١١١/5‏ ء الشرح الصغير : 555/9 , 6كتء 
الميذب : 2580/١‏ مغني الحماج : تر المغني : 545/5 وما بعدهاء بداية المجتهد : 505/5 ء القوانين 
الفقهية : ص 585 . 

00 اللمغني : 6/ده؟ . 
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شفعته كالآخر. أما التهمة فلا تؤثر؛ لآن الموكل وكله مع عامه بثبوت شفعته راضياً 
وهناك أمران في تسليم الشفعة : وهما تسلم الولي شفعة الصبي » والصلح عن 
الشفعة : 

أ تسليم الشفعة من الولي : أوضحت هذا الموضوع في بحث طلب الشفعة » وأشير 
إليه هنا بإيجاز يتصل بأمر سقوط الشفعة . 


قال الشيخان ( أبوحنيفة وأبو يوسف)"': تسلم الأب والوصي الشفعة على 
الصغير جائزء فيسقط حقه فيها حينئذ ؛ لأن الأخذ بالشفعة في معتى التجارة » بل 
عين التجارة ؛ لأنه مبادلة المال بالمال» وترك الأخذ بها ترك التجارة » فيلكه الولي ؛ 
كا يولك ترك التجارة برد بيع شي للصبي » عندما يقال للأب مثلاً: بعتك هذا المال 
لابنك الصغير؛ ولأنه أي الأخذ بالتمقة تصرف دائر بين النفع والضررء وقد تكون 
المصلحة في ترك الشراء للصبي » رعاية لمصلحته » ليبقى القن على ملكه, والولاية : 

وفصل المالكية في الأمر'"'» فقالوا : إن كان ترك الشفعة لمصلحة القاضرء صح 
إسقاطها من الأب أو الوصي » وإلا فلا يصح» وللقاصر حينئذ طلبها متى بلغ . 

وقال زفر وعمد والحنابلة'"' : ليس للولي إسقاط شفعة الصغير» سواء لمصلحة أو 
لغير مصاحة » ويظل الصغير على شفعته متى بلغ ؛ لآن هذا حق ثابت للصغير» فلا 
ملك الولي إبطاله » كالتنازل عن ديته» وقَوّده (حقه في القصاص )» ولأنه شرع 
لدفع الضررء فكان إبطاله إضراراً به . 
)2 تبيين الحقائق : 508/0 ء تكلة الفتح : /01/7؛ , م ( ٠١١5‏ ) جلة . 


)2 الشرح الكبير : 85/6 » الشرح الصغير : 550/78 . 
0) المغني : 586/0 , كشاف القناع : ١70764‏ وما بعدها . 


ل 8575 - 


ويجري هذا الخلاف عند الحنفية في تسليم الوكيل طلب الشفعة عن موكله . 
فعند أبي حنيفة يصح منه تسليها في مجلس القاضي ؛ لأن الوكيل قام مقام الموكل في 
الخصومة ومحلها مجلس القاضي . 

وعند أبي يوسف : يصح للوكيل تسل الشفعة في مجلس القاضي وفي غيره » 
لكونه نائبا عن الموكل مطلقا . 

وعند جمد وزفر: لا يصح من الوكيل تسل الشفعة أصلا . 

ب - الصلح عن الشفعة : قال الحنفية"' : إن صالح الشفيع عن حقه في الشفعة 
باخذ عوض عنه » سقطت شفعته لتضن فعله الإعراض عن الشفعة » وعليه 
رد العوض الذي أخذهء لبطلا الصلح وبيع الحق ؛ لأن الشفعة مجرد حق في التلك» 
وقد شرعت لدفع الضرر عن الشفيع» فلا تصح المعاوضه عن هذا الحق» ويكون 
الاعتياض عنه رشوة . 

والخلاصة : أن الصلح وإن م يصح» فإسقاط حق الشفعة صحيح ؛ لآن صحته 
لاتتوقف على العوض » بل هو شيء من الحقوق المالية لاتصح المعاوضة عنه » فصار 
الشفيع كأنه سم الشفعة بلا عوض . 

ضهان الدَرّك : تسقط الشفعة عند الحنفية/0للاا ضن الشفيع الدرك عن 
المشتري للبائع أي من له الفن عند المشتري ؛ لأن هذا دليل على الرضا بالبيع الحادث 
لساري : 

5 أن البائع إذا شرط الخيار للشفيع في إمضاء البيع أوعدم إمضائه» فأمضى 
المشروط له الخيار( وهو الشفيع ) البيع ؛ لأن البيع تم يامضائه . وهذا في تقديري هو 
الاح ةلاقا 
11111111 الحقائق : ه//0؟ : الكتاب مع اللباب : 11/7 » الدر الختار : 


0106 


)2 تبيين الحقائق : ه/58؟ »ء الهداية مع التككلة : /ا/لاء؟ » اللباب : ١3٠١/5‏ . 


- 8573 


وقال الشافعية والحنابلة'' : لاتسقط الشفعة إن ضن الشفيع العهدة (المطالبة 
بالْن عند استحقاق المبيع أوعيبه ) لمشتري : أوشرط له الخيار» فاختار إمضاء 
العقدء لم تسقط شفعته ؛ لآن المسقط لها هو الرضا بتركها بعد وجوها بالبيع» وهذا لم 
يوجدء فإنه سبب سَبّق وجوب الشفعة» فم تسقط به الشفعة» كالإذن بالبيع: 
والعفوعن الشفعة قبل تام البيع . 


؛ ‏ تجرئة المشفوع فيه : اتفق الفقهاء'' على أن الشفعة حق لايقبل 
التجزئة» فإذا تنازل ( سل ) الشفيع عن بعض المشفوع فيه كالنصف مثلاًء سقط حقه 
في كل المبيع ؛ لأنه لما سلّم في النصف بطل حقه فيه بصريح الإسقاط , وبطل حقه في 
الباق ؛ لأنه لاملك حق تفريق الصفقة على المشتري » فسقطت شفعته في الكل , 
منعاً من إضرار المشتري في تفر يق الصفقة عليه » والضرر لا يزال بالضررء لكن كا قال 
أبو يوسفء ورأيه هو الراجح عند الحنفية : لاتسقط الشفعة في حال طلب نصف 
المشفوع فيه ويظل الحق للشفيع في أخذ« لكل أوترك الكل . 

وإذا تعدد الشفعاء» فليس لبعضهم أن هت حصته لبعض » وإن فعل أحدهم 
أبنقط عق فتسو ع تاغل - 

و إن أسقط أحد الشفعاء حقه قبل حك الحا » فللشفيع الآخرأن يأخذ تمام العقار 
المشفوع . و إن أسقطه بعد حك الحا » فليس للآخرأن يأخذ حقهم (؟4١٠).‏ 

5 وفاة الشفيع : تسقط الشفعة عند الحنفية'' بوفاة الشفيع » سواء بعد 


()24 المغني : ماه5ء كشاف القناع : 185/4 . 

)2 البدائع : 7١/5‏ ء بداية المجتهد : 108/١‏ ء مغني امحتاج : كرتءىء المهذب : ا/حدكاء كشاف القناع : 3254/6 ,2 
الحلى : ت/هددء م 15064 , 

() المهذب » المكان السابق » البدائع : ه/ه وما بعدها » الدر اتختار : ١707/0‏ . 

() الدر امختار : 77١/0‏ ء تكلة الفتح : /5؛ء » تبيين الحقائق : ه/لاه؟ » اللباب : ١١١/5‏ ء البدائع : 275/0 
٠١١8( ْ‏ ) ججلة . 
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الطلب (أي الطلبين المواثبة والتقرير) أوقبله» قبل الأخذ بالقضاء له أوتسلم 
المشتري إليه ؛ لأن حق الشفعة لا يورث كخيار الشرط ء إذ الحقوق لاتورث عندم » 
ولأنه بالموت يزول ملك الشفيع عن داره ويثبت الملك للوارث بعد البيع » والمطلوب 
تحقق الملك وقت البيع . 


ولا تبطل الشفعة بموت المشتري لبقاء المستحق » أي أن المستحق بأق» ول يتغير 


سبب حقه . 


وفطل الظاهرية.واللتابلة فى الآمر"' )فقالوا :إن ماك الشفيع قبل أن يظل 
الشقعة نعطت ميمه ''#نولاً حق :لورققة ق الأخد بالعمعة أصلا؛ لأن الله تغبان 
اغا جدل اللمو لد لا لكر قار ورم 


وتورث الشفعة إن أشهد الشفيع على مطالبته؛ ثم مات » وللورثة المطالبة بها؛ 
لآن الإشهاد على الطلب عند العجز عَنّه يقوم مقامه . 

وهذا التفصيل يؤدي إلى الاتفاق مع مل «طلحنفية في عدم إرث الشفعة قبل 
الطلن: 

وقال المالكية والشافعية”" : يور حى الشفعة (5أمات الشفيع بعد الطلب 
قبل الأخذ» فالشفعة موروثة عندم ؛ لأنه خيارثابت لدفع الضررعن المال؛ 
فيورث كخيار العيب. 


والظاهرمما تقل عن هذين المذهبين في كتب غيرهم أن حق الشفعة يورث» ولو 
قبل طلبها من الشفيع أيضاًء لإطلاق عباراتهم . لكن الحق أنه لابد عند الشافعية 


(0) الحلى : 6/لاادء م 1505ء المغني : 563/5 »كشاف القناع : 323/6 . 

)2 قال الإمام أحمد : الموت يبطل به ثلاثة أشياء : الشفعة » والحد إذا مات المقذوف » والخيار إذا مات الذي 
اشترط الخيار . 

(0) بداية المجتهد : 560/6 » القوانين الفقهية : ص ١87‏ ء المهذب : 3585/١‏ » هاية الحتاج : ١58/6‏ . 
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من الطلب وإلا سقط حق الشفيع نفسه فيكون مذهبهم كالحنابلة"" . 
ووا لاض أن الحيرة انود مسن اللقة مسن الطلت #وتوية قالطلل 

في المذاهب الثلاثة وعند الظاهرية . 

والخلاف محصور فيا إذا مات الشفيع قبل القضاء بالشفعة له» فإذا مات بعد 
القضاء قبل تقد الفن وقبض المبيع » فالبيع لازم لورثته بالاتفاق . 

ومن كلامنا في مسقطات الشفعة يتبين لنا الحقائق التالية!" : 

العفو سق طعف» عدي أن كوف ويا كد «الطلت:: 

"- الشفعة شرعت لدفع الضررعن صاحبها وهوالشريك باتفاق الفقهاء. 
والجار عند الحنفية . 

هع أن كوق القع وا لخر المفتري يتدريق الففقة علي : إذا 
طلب الشفيع أخذ بعض المبيع فقط . 


)22 أما المالكية فقد أثبتوا تلشفيع حق الأخذ بالشفعة مدة سنة » فإذا مات قبل الطلب فيورث عنه هذا الحق » 
مالم يكن الحام قد أسقط شفعته إذا لم يحدد رغبته إما بالأخذ أو بالترك , بناء على طلب المشتري . 
5 الأموال ونظرية العقد للمرحوم يوسف موسى : ص 758 . 
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انهل الجزء الخامس 


ويتبعه الجزء السادس - الفقه العام 


 م6عال‎ - 


الجزء الخامس 


الموضوع الصفحة 


الفصل السادس- الهبة اه 
الملبحث الأول - تعريف الحبة ومشروعيتها ه 
الملبحث الثاني - ركن الطهبة 
المبحث الثالث شروط الهبة ١١‏ 
شروط الواهب 1 
شروط الموهوب 1 

نوغا فبض اهئة 0 
المبحث الرابع ‏ حّ اهبة بف 
الملبحث الخامس ‏ موانع الرجوع في الهبة 1 
المبتحث السادن: غعطية الأولاة ع 
الفصل السابع - الإيداع 1" 
المبحث الاول- تعريف الإيداع ومشروعيته 0 
الملبحث الثاني ركن الإيداع وشرائطه 8 
المبحث الثالث ‏ حك عقد الإيداع وطريق حفظ الوديعة 3 
الملبحث الرابع ‏ حال الوديعة» هل هي أمانة أو مضونة ؟ 3 
المبحث الخامس ‏ حالات ضان الوديعة 3 
أحكام فرعية للوديعة 01 


44م الفقه الإسلامي جه (06) 


الفصل الثامن- الإعارة 
المبحث الأول تعريف الإعارة ومشروعيتها 
المبحث الثاني ركن الإعارة وشرائطه 
المبحث الثالث ‏ حك عقد الإعارة 
أصل حك الإعارة 
حقوق الاتتفاع بالعارية 
صفة حك الإعارة 
الرجوع في الارض المعارة للبناء أو الغراس أو الزراعة' 
المبحث الرابع ‏ حالة العارية» هل هي مضمونة أم أمانة؟ 
شرظ المعين الحمات 
تغير حال العارية من:الأمانة إلى الضمان 
مؤنة رد العارية 
الفصل التاسع - الوكالة 
المبحث الأول تعريف الوكالة وركنها ومشروعيتها 
تعليق الوكالة على شرط أو زمن 
تأقيت الوكالة 
الوكالة بأجر 
عموم الوكالة وتخصيصها 
الملبحث الثاني شرائط الوكالة 
شرط الموكل 
شروط الوكيل 
شروط الموكل به 
الوكالة في حقوق الله تعالى 
-١‏ التوكيل بإثبات الحدود والقصاص 
التوكيلق اسشفاء الخدوة 


التوكيل بإثبات التعازير واستيفائها 
التوكيل باستيفاء القصاص 
الوكالة في حقوق العباد 
التوكيل بالشهادة 
التوكيل بالإقرار في الوكالة بالخصومة 
التوكيل بقبض الدين 
الركلة عقاء الديق 
عقود لايصح للوكيل إسنادها لنفسه 
التوكيل في ملك المباحات وتحصيلها 
الوكالة بالخصومة 
التوكيل بالبيع والشراء 
التوكيل بالشراء ‏ وكالة عامة 
التوكيل بالشراء ‏ وكالة خاصة 
ابل الخهالة في الوكالة 
المبحث الثالث- أحكام الوكالة 
أولاً تصرفات الوكيل 
-١‏ الوكيل بالخصومة (اللحامي) 
-١‏ الوكيل بتقاضي الدين 
> الوكيل يفيض الدلين 
توكيل الوكيل بالقبض غيره 
أخذ العوض عن الدين 
توكيل اثنين بقبض الدين 
قبض الشيء معيباً 
عاد الو كله عن اننا قتنف فيط العديوة 
4 الوكيل بالبيع 
البيع نقداً أو نسيئة 
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بيع الوكيل بعض الموكل ببيعه 
إبراء المشتري من الثن 
توكيل الوكيل بالبيع غيره 
التصرفات المشبوهة 
4 تصرفات الوكيل بالشراء 
علاقة الوكيل بالشراء بموكله 
ثانياً- حقوق العقد وحكه في الوكالة 
ثالثاً حال المقبوض في يد الوكيل 
المبحث الرابع - تعدد الوكلاء 
المبحث الخامس ‏ طرق انتهاء الوكالة 


الفصل العاشر الكفالة 
المبحث الأول - مشروعية الكفالة وتعريفها وركنها وألفاظها 
أحوال ركن الكفالة إطلاقاً وتقييداً وتعليقاً وإضافة 
المبحث الثاني : شروط الكفالة 
شروط الكفيل 
شروط الأصيل 
كتروظ المكفول لد 
شروط المكفول به 
الكفالة بالتفس 
المبحث الثالث- أحكام الكفالة 
هل يبرأ الاصيل من الدين ؟ 
الملبحث الرابع - انتهاء الكفالة 
المبحث الخامس- رجوع الكفيل على الأصيل 
رجوع الكفيل على الأصيل حالة تعدد الكفلاء 
مايرجع به الكفيل على الأصيل 


7 نل 5 


متى يرجع الكفيل على الأصيل ؟ 
ملحق ‏ أخذ الأجر على الكفالة في الوقت الحاضر 


الفصل الحادي عشر ‏ الحوالة 
المبحث الأول تعريف الحوالة ومشروعيتها وركنها وصيغتها 
المبحث الثاني شروط الحوالة 
شروط الحيل 
شروط الحال 
شروط المحال عليه 
شروط حال به 
الحوالة المطلقة والمقيدة 
غواله للق 
المبحث الثالث- أحكام الحوالة 
كيفية النقل الذي يتم بالحوالة 
المبحث الرابع - انتهاء الحوالة 
الملبحث الخامس ‏ رجوع الحال عليه على الحيل 
شرائط الرجوع 
مايرجع به الحال عليه على الحجيل 
السفاتج 


الفصل الثاني عشر ‏ الرهن 
المبحث الأول تعريف الرهن ومشروعيته وركنه وعناصره وأحواله 
المبحث الثاني شروط الرهن 
المطلب الأول شروط العاقدين 
رهن الولي والوصي مال الصغير عند الحنفية 
تعدد أطراف الرهن 
المطلب الثاني شروط الصيغة 
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المطلب الثالث ‏ شروط المرهون به 
المطلب الرابع- شروط المال المرهون 
رهن لقو راو لوو الأخضر قبل بدو صلاحه 
رهن المنفعة 
رهن الخر والخنزير 
رهن الجهول 
المطلب الخامس شرط تام الرهن- قبض المرهون 
كيفية القبض أو ما يتحقق به القبض 
الرهن الرسمي للعقار أو ماينوب مناب القبض 
شروط القبض 
القبض السابق للرهن:أو“رهن مافي يد المرتهن 
من يتولى قبض الرهن 
العدل تعيينه» عزله» ماله وماعليه أو أحكامه 
المطلب السادس- مايترتب على شروظ الرهن أو مايجوز ارتهانه 
ومالا يجوز 
5- رهن المشاع 
3 رهن المتصل بغيره والمشغول 
؟- رهن الدين 
5- رهن العين المستأجرة أو المعارة 
6 رهن المستعار 
اقفاع الشير بالغارية 
نوع ضان هلاك العارية 
طلب المعير فكاك العارية من الرهن 
الاستئجار للرهن 
5 رهن ملك الغير 
"- رهن العين المرهونة تعدد الرهن 
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يرهن الوارية مره انمه الدركة المديية 
3 رهن مايتارع إليه الفساد 
-٠‏ رهن العصير 
١‏ رهن المصحف 
المبحث الثالث. أحكام الرهن أو آثاره 
أولا أحكام الرهن الصحيح 
المطلب الأول تعلق الدين بالمرهون 
المظلت القاق عق حسن الخد 
مطالبة المرتهن بوفاء دينه مع اسهرار حبس الرهن 
اللطلي الغانق» وفظة الخال المرهون 
المطلب الرابع الإنفاق غلى الرهن أو مؤنة الرهن 
المطلب الخامس - الانتفاع بالرهن 
أولاً اتتفاع الراهن بالرهن 
إصلاح الرهن 
تافياء انتفاغ المرتي بالرهن 
المظلت الدادسء اخضرف فى الزهن 
أولاً- تصرف الراهن بالرهن 
ثانياً- تصرف المرتين بالرهن 
المطلب السابع ضمان الرهن 
أولاً- صفة يد المرتجن» أهي أمانة أم ضان ؟ 
ذائيا- كبفية اف المريوخ 
شرائط الضمان 
تقص سعر المرهون 
نقص قية الرهن بسبب هلاك بعضه أو تعيبه 
ثالث حك استهلاك الرهن 
المطلب الثامن. بيع الرهن 


ه60 


377/ 


511 


ل 


ا 


51 


1 


1 


و1 


تفن 


ثانياً- بيع مايتسارع إليه الفساد 
ثالكاً- حق امتياز المرين 


زابحك اعتراط الريق” تلكنه للرشى عند سي اوسا (غلاق 


الرهن) 
اميا امتحفاق الرهق يعد بعة 
المطلب التاسع ‏ صلم المرهون 
متى يتم تلم المرهون ؟ 
مكان تسلم المرهون 
ثانياً ‏ أحكام الرهن الفاسد 
المبحث الرابع- فاء الرهن أو زوائده 
المبحث الخامس ‏ الزيادة على الرّهن أو على الدين المرنمون به 
المبحث السادس- انتهاء عقد الرهي 
المبحث السايع ‏ اختلاف الراهن والمرهن 
الفصل الثالث عشى ‏ الصلح 
المبحث الأول تعريف الصلح ومشروعيته وأنواعة وركنه 
مايتضمنه الصلح من العقود ش 
المبحث الثاني شروط الصلح 
شروط المصالح 
شروط المصالح عليه 
نال الحاك معففة 
شروط المصالح عنه 
الصلح عن الجهول 
الصلح على العيب 
الصلح بين المدعي والأجنبي 
صلح الفضوليٍ 
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المبحث الثالث أحكام الصلح 
المبحث الرابع ‏ مبطلات عقد الصلح وحكه بعد البطلان 
الصلح عن التركة (التخارج أو النحارجة) 
الفمبل الرائع .قفر الابزاء 
المبحث الأول تعريف الإبراء ومشروعيته 
المببحت الغال هركن الابراء 
هل يحتاج الإبراء إلى قبول ؟ 
رد الإبراء 
المفحتالعالقن دورط اأراء 
أولاً- شروط المبرئ 
التوكيل بالإبراء 
الإبراء في مرض الموت 
قاندك كريط الوا 
ثالث شروط المبرأ منه (بحل الإبراء) 
رابعاً- شروط صيغة الإبراء 
المبحث الرابع- محل الإبراء 
الإبراء من نفقة الزوجة 
المبارأة بين الزوجين 
الإبراء عن حق الدعوى 
المبحث الخامس- أنواع الإبراء 
التقسيم الأول الإبراء من حيث الشمول وعدمه 
التقسيم الثاني الإبراء من حيث الزمن والاشخاص 
التقسيم الثالث- الإبراء بحسب صيغته 
المبحث السادس- حك الإبراء وحم الرجوع عنه 
سماع الدعوى بعد الإبراء العام 
أثر الإقرار بعد الإبراء 
8661 - 


و ١‏ : 
الإبراء تعوص 


الفصل الخامس عثشىر الاستحماق 


اللبيدة الأول تعر ين الايكحفاق وعكة المرسب عليه 


اثبات التحق حقه 


تناقض الادعاءات 


المبحث الثاني حك الاستحقاق في طائفة من العقود 


أولاً الاستحقاق في عقد البيع والمقايضة 
ثانياً الاستحقاق في عقد الرهن 


ثالكاً ‏ الاستحقاق فى القمة 


خاماً الاستحقاق فيالإجارة 
سادساً ‏ الاستحقاق في المساقاة #الزارعة 
سابعاً ‏ الاستحقاق في عقد الزواج 
ثامناً ‏ الاستحقاق فى الوصية والوقف 


الملبحث الثالث ‏ حك استحقاق الأضحية والهدي: ' 


الفضيل الشادى هترز المقاعية 
المكدك الأول نس العامة ومتووويتيا 
المبحث الثاني حل المقاصة 
المبحث الثالث- أنواع المقاصة 
أولا المقاصة الجبرية وشروطها 
ثانياً المقاصة الاتفاقية 
ثالثاً ‏ اللقاصة غير الجائزة 
المبحث الرابع ‏ أحكام المقاصة 


الفصل السابع عش الإكراه 
أ 0 لملسبحث الأول حقيقه الإكراه ونوعاه 
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584 


571 


7 


زفي 


نفر 


تفنرنا 


7 


008 


5 


5 


م 


اللا 


امنا 


المبحث الثاني شروط الإكراه 

المبحث الثالث. أثر الإكراه في التصرفات الحسية 
١‏ التتصرف الحسي المباح بالإكراه 
١‏ التصرف الحي المرخص بالإكراه 


؟ ‏ التصرف الحسي الحرام الذي لايباح ولا يرخص بالإكراه 


الأحكام الدنيوية في هذه الأنواع 
ه على شرب أخخمر 


الإكرا 
الإكرا 
الإكرا 
الإكرا 
الإكرا 
الإكرا 


؟ 
ل 
ه على 
ل 
على 


زه 


الإكرا 


عل أ 


لسرقة 


لزنا 


المبحث الرابع- أثر الإكراه في التصرفات الشرعية 
أولا التصرفات التى لاتحمل الفسخ 
ثانياً- التصرفات التي تحمل الفسخ 


بد اليو 


أثر الإكراه على الإقرارات 
أثر الإكراه في التصرفات الشرعية الخير فيها 


الفصل الثامن عششير ‏ الحجر 


المبحث الأول تعريف الحجر ومشروعيته وحكة تشريعه ونوعاه 


المبحث الثاني أسباب الحجر 
المطلب الأول أثر الحجر في تصرفات الصغير 
أولا آراء الفقهاء في حم تصرفات الصغير 
ثانياً- عدم تسل الصغير أمواله 
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تالثاء البلوغ 
رابعاً الرشد 
خامساً ‏ ولي الحجور عليه 
ناما تغرفاتا ول القاضز 
سابعا الآذن 'للقاصر فى التصرفات 
المطلب الثاني أثر الحجر في تصرفات المجنون 
المطلب القالف. أثز اتج فى تضرفات المتزه 
المطلب الرابع - أثر الحجر على السفيه 
المطتي الخامي 3 الت عل لعفل 
اتدل النتاد اطر خل فاق 
ملاحظة حول الحجر على الغائب 
للب الدنان- الجر لبا لمان 
المطلب القامن - الجر عل الى بورض المت 
المطلب التاسع ‏ الحجر على الزوجة 
ملحق- هل لامرأة الصدقة من مال زوجها بالشيء اليسير بغير إذنه ؟ 
المطلب العاشى ‏ الحجر على المدين وأثره (التفلين) 
أولاً- تعريف التفليس والمفلس 
ثانيا هل يحجر على المدين المفلس 
ثالثاً هل يتوقف الحجر على المدين على قضاء القاضي ؟ 
الفرق بين كر اللذية وحجر السفيه 
رابع سفر المدين المفلس 
أخامنا 'أثن المجر عل المفلين أو أحكاء الجر 
اقلق سدق الفرماء يتين ماله وضيةتنن التحرق اله 
أن تحل عليه الديون المؤجلة 
؟- الملازمة والحبس الاحتياطي للمدين 
5 بيع مال المدين الحجور عليه وقسمة كُنه بين الغرماء 


لل 5 


6 استرداد الدائن عين ماله الذي وجده في مال المفلس 
أ هل خيار الرجوع على الفور أو على التراخي ؟ 
ب- حق الرجوع في المعاوضات 
ج- شروط الرجوع 
4ك ؤيادة المع تفنةاالتتري المقلدن 
ه ‏ تغيير المبيع بطحن الحنطة أو غزل الصوف ونحوهها 
و خلط المبيع بغيره 
ز- تقص المبيع 
المبحث الثالث ‏ رفع الحجر عن الحجورين 
المبحث الرابع- تعلق الدين بالتركة 
1 هل تحل الديون المؤّجِلة با موت ؟ 
؟- كيفية تعلق الدين بالتركة 
؟ ‏ هل ينع الدين تقل التركة إل الورثة ؟ 
القسم الرابع ‏ الملكية وتوابعها 


عهيد 
الات الأول الللكنية وخصباقصها 


الفصل الأول تعريف اللملكية والملك 
الفصل الثاني- قابلية المال للتتلك وعدمها 
الفصل الثالت- أنواع الملك 
الفصل الرابع - أنواع الملك الناقص 
١‏ ملك العين فقط 
املك التق التخصن أراعى الاضاع 
الفرق بين الإباحة وائلك 
. خصائص حق المنفعة أو الانتفاع الشخصي 
العياة بحق "النشضة 


الاب 


؟- ملك المنفعة العيني أو حق الارتفاق 
الفرق بين حى الارتفاق وحق الانتفاع الشخصي 
خصائص حقوق الارتفاق 
داك حقوق الارتفاق 
الفصل الخامس- أسباب الملك التام 
١‏ الاستيلاء على المباح 
إحياء الموات 
الاصطياد 
الاستيلاء على الكلاً والآجام 
الاستيلاء على المعادن والكنوز 


حّ المعادن 


؟ العقود الناقلة لاملكية 
الخلفية 

فا القولف مق المتلوك 

الفصل الادس - طبيعة الملكية أو هل الملكية الفردية في تشريع الإسلام 
مطلقة أأم فده ؟ 

المال والملكية في تقدير الإسلام 

تقييد الملكية 

قيود الملكية 


الباب الثاني توابع الملكية 


الفصل الأول أحكام الأراضي 
أولا- أحكام الأراضي امستولى عليها بالفتح 
3 الآراقئ الى عجرم كوه 
هل قسمة الأراضي ملزمة للإمام أم له الخيار في أمور أخرى 


- 615 


أدلة القائلين بإعطاء الخيار للإمام في وقف الأرض 
؟- الأرض الى جلا عنها أصحابها خوفاً 
ا كن التي تجن كيلعا 
ثانياً- أحكام الأرا في داخل الدولة 
١‏ حك الأرض المملوكة العامرة 
5 حّ الارض الخراب التي اتقطع ماؤها 
#ينج الأرظى الوا 
هل مما إخياه الراك إل إذن خا ؟ 
هل للبثر أو للتهراق أرض الوات خرم ؟ 
الفصل الثاني إحياء الموات (استصلاح الأراضي والبناء فيها) 
المبحث الأول تعر( إجراء الموات ومشروعيته والقرغيب فيه شرعاأ 
المبحث لقان لواف النا//كللاحياءة. 
توضيح آراء المذاهب في الموات“القابل للإجياء 
المبحث الثألث- كيفية الإحياء وطرقة 
هل يحصل الإحياء بالتحجير؟ 
المبحث الرابع ‏ شروط إحياء الموات 
المظطلي" الأول شتزوط لحن 
المطلب الثاني شروط الأرض الحياة 
المطلب الثالث شروط الإحياء الذي يثبت به الللك 
المبحث الخامس ‏ أحكام إحياء الموات 
المطلب الأول تملك الأرض الحياة 
المطلب الثاني وظيفة الأرض المحياة 
المطلب الثالث. القيد الوارد على ملكية الحي والملكية الإضافية- 
الحوم 
الفصل الثالث- أحكام المعادن والحمى والإقطاع 
المبحت الأول الى 


- 65175 


أولااضك الح ومعقاة 
ثانا مخروعيته 
ثالثاً حك ماحماه النبي مَِئَْمِ أو إمام غيره 
المبحث الثاني الإقطاع 
أولا- تعريف الإقطاع 
ثاداء مكروعيته 
ثالثا أنواع الإقطاع 
١‏ حك إقطاع الموات 
١‏ حكم إقطاع العامر وهو إقطاع الإرفاق: 
حك إقطاع المعادن وملكيتها 
تعريف المعادن 
أنواع المعادن 
حّ المعادن عند الحنفية 
المعادن عند المالكية 
المعادن عند الشافعية والحنابلة 


الفصل الرابع ‏ حقوق الارتفاق 

لمحت الأول درت خيق الأرتقات: والفر لا به ون يد 
الانتفاع » ووصفه الفقهي وأحكامه العامة 
المبحث الثاني - أنواع حقوق الارتفاق 

المطلية الأول د دق اشر 

المطلب الثاني حق الشفة 

المطلب الثالث ‏ حق الجرى 

المطلب الرابع ‏ حى المسيل 

المطلب الخامس - حق المرور 

المطلب السادس حق التعلي 

المطلب السابع ‏ حق الجوار 

456 


الفصل الخامس ‏ عمود استمار الأرضل 11 


اعقب الأول عد المزارغة 1 
المبحث الأول تعريف المزارعة ومشروعيتها وركنها وصفة العقد 5١‏ 
المبحث الثاني شرائط المزارعة 5315 
الدلكة التالضش أحوال الرارعة ١‏ 
المبحث الرايع ‏ حك المزارعة الصحيحة والفاسدة تفن 
المسبحث الخامس ‏ انتهاء المزارعة وحالات فسخها 37 

العقد الثاني المساقاة أو المعاملة 55 


المبحث الأول تعريف الماقاة ومشروعيتها وركنها وموردها 7١‏ 
والفرق بينها وبين المزارعة 


المبحث الثاني ,جترروظ_المباقاة 11 
المبحث الثالث ‏ حك المناقاة الصحيحة والفاسدة 11 
المطلب الاول- حم الماقاة الصحيحة كن 
المطلب الثاني حم الماقاة الفاسدة 313 

اثر فاد العقد في مذاهب غير الحنفية 34> 

المبحث الرابع - انتهاء المساقاة بحن 
القع الغالة: القارسة أه المتاعيدة 1 
أو جهن القامية 8 
ثانا حك المغارية عند الفقهاء 3 
الفصل الادس ‏ اتماق العسمه 260 
النوع الأول قسمة الأعيان أو الرقاب مهد 
المبحت الأول تتريفف القئة وخر وعيتها وركتها وضلتها 30 
المبحث الثاني أنواع القسمة 1 
المبحث الثالث شروط القسمة + 
المطلث الأول شروط قسمة التراضي 6 
المطلب الثاني قرول كسة الاجياذ أو التقاضي د 


مك4 - الفقه الإسلامي جه (00) 


المبحث الرابع - كيفية القسمة 
فاذج من القسمة 
المطلب الأول قسمة الدور 
المطلب الثاني الأرض «البناء 
المظطلنت الكالت ‏ الدان والضيعة والدان والحانوخ 
المطلب الرايع ‏ السفل والعلو 
المظلب الخامس ‏ قمة الطريق 
المبحث الخامس - القاسم 
المبحث السادس- أحكام القسمة 
المطلب الأول أحكام القسمة العامة 
أولا- لزوم القبنة 
ثانياً- ثبوت حق الخيار في القمة 
ثالثاً آثار القمة 
رابعاً- تقض القمة 
المطلب الثاني الأحكام الخاصة بالإثبات 
أولاً الاختلاف في الحدود 
ثانياً الاختلاف في تقو الغبن 
ثانا الاككلدق ف انتيناء التعيي 
النوع الثاني قسمة المنافع أو المهايأة 
المبحث الأول تعريف الهايأة ومشروعيتها 
المبحث الثاني ل المهايأة 
المبحث الثالثك صفة المهايأة 
المبحث الرابع - أنواع المهايأة 
المهاياة من حيث الرضا والجبر 
المهايأة من حيث الزمان والمكان 


المبحث الخامتن: ناعلكة كل شيك من التصرف بعد المهاناة 


 4اطكد‎ 


الفصل السابع- الغصب والإتلاف 
المتحت لاون العضن واحكافة 
المطلب الأول تحريم الغصب وتعريفه وأثر اختلاف الفقهاء في 
55 
المطلب الثاني أحكام الغصب 
التأثم أو الثم 
وه المي القضوية ماداي قائة 
فاخ التصين اذا عللك 
تواكقة الضاة 
اوفك رحوب الكان أو :وفت تقدين التعويض 
؟- مايخرج ,راصي عن عهدة الضان 
#خزالنين الممهاعنة الغامتن 
5 تقصان المغصوب 
1 زيادة المغصوب 
ضمان غلة المغصوب ومناقعه 
ود كرلاق الذاعني»العسوت تنه 
5 غاصب الغاصب ومن في حكه 
المبحث الثاني إتلاف المال وحكه 
المطلب الأول- تعريف الإتلاف وكونه سبب الضمان 
المطلب الثاني شروط إيجاب الضان بالإتلاف 
المطلب الثالث- كيفية الضان أو ماهيته 
الفصل الثامن ‏ دفع الصاكل 
المبحث الأول مشروعية الدقاع ومراحله وحكه 
المبحث الثاني شروط دفع الصائل 
المبحث الثالث هل دفع الصائل حق مباح أم واجب؟ 
حك الدفاع عن النفس 


4117م 


ا72 


وب 


المبحث الرابع ‏ ضان الفعل أثناء الدفاع 
حك العاض 
حم الدفاع عن العرض 
الاطلاع على داخل البيوت 
حك الدفاع عن المال 
الفصل التاسع - اللقطة واللقيط 
المبحث الأول حقيقة اللقيط وأحكامه 
المبحث الثاني اللقطة وأحكامها ونوعاها وما يصنع بها 
المطلتب: الاو ليق اللقطة واحكاميا 
المطلب الثاني - نوع اللعطة وما يصنع بها 
لقطة الحل والحرم 
الفصل العاشر المفقود 
اكات القاطى ى مال الندوه واه 
متى يحم بموت الفقود اكذلن 
الفصل الحادي عشر السبق 
المبحث الأول تعريف المايقة ومشروعيتها 
المبحث الثاني شروط جواز المايقة 


الفصل الثاني عشى ‏ الشفعة 


المبحث الأول تعريف الشفعة ودليلها وحككتها وركتها وأطرافها 


وحكها وصفتها 
المبحث الثاني محل الشفعة ( المشفوع فيه ) 
العلو والسقل 
حقوق الارتفاق 
الشفعة في السفن 
الشفعة في الزرع والشجر والمر 


كام - 


ك7 


مهلا 


اعد 


7 


ما 


ى2, 


5ى2, 


2,214 


امف 


رقف 


إذذا 


7 


امبف الالكء القي 5 


أولا من هو الشفيع ؟ 66م 


ناتاه هزاتب” الشفعة 1 
كيفية التوزيع عند تزاحم الشفعاء 4م 
ثالماً غمنته بعض الشفعاء 3 
رابعاً إسقاط بعض الشفعاء حقه 1 
المبحث الرابع ‏ أحكام الشفعة 13 
أولا- طريق القلك بالشفعة 4 
ثانياً ‏ ما يلزم الشفيع دفعه أو ما يؤخذ به المشفوع م 
إن" العف لواحب دكعة ْم 

ند الخظ من الوهاوظطريادة عليه لم 

بن اعد افر ١1م‏ 

د هل يتوقف القضاء بالشفعة :على دفع الشفيع المن ؟ 41 

ه ‏ استحقاق المشفوع فيه هلم 
وااأختلاف العقيع والتتر ىعد ل م 
المبحث الخامس ‏ شروط الشفعة ام 
الاحتيال لإسقاط الشفعة لق 
المبحث السادس ‏ إجراءات الشفعة ككلم 
وقت وجوب طلب الثشفعة 11م 
مراحل طلب الشفعة 48 
-١‏ طلب المواثيبة 58م 

؟ ‏ طلب التقرير نه 

؟ ‏ طلب الخصومة والملك 8 

جزاء الداخر” في هذه الطلبات كله 
طالب الشفعة لامحجور اكلم 
نظر القاضي في طلب الشفعة وإثبات الدعاوى تفن 


كام 


المبحث السابع ‏ مايطرأ على المشفوع فيه بيد الشتري 
أولا ‏ العقود والتصرفات 
ناا غاء المشفوع فيه وزيادته 
ثالث نقص المشفوع فيه 

المبحث الثامن ‏ مسقطات الشفعة 


ككلم 


اكالم 


كر 


كم 


2 


لاجد 


نّم لنمزمل بي ورا لزي وأصم لظ رات الفيية 
وت سالرْصَارِتُ الفقا را 
وفيس ألفبَائكة لوحا وَأهَم الئل الفقهيّة 


2 0 .شاه ا كر .لوس 
« من جرداههيه خا مُه فِالْدّنِ » 


تأليف 


انرو لجل 


عا لاون 
١‏ لوو سام 


دارالوجر 


6 الطبعة الثانية 1ه ومؤل م 
د ط 1١‏ ؟6١؟؛اه‏ - 6لهو؟ م 


جميع الحقوق محفوظة 
الاقتباس منه » والترجمة إلى لفة أخرى » إلا بإذن خطي من 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق 


سورية ‏ دمشق ‏ شارع سعد الله الجابري ‏ ص.ب  )955(‏ سات 2014 
هساتف 5١1117151٠١4١‏ - برقيياً: فكر ‏ تلكس بر5 411745 518 1 


الصف التصويري :على أجهزة.1.7.© السويسرية 
الإفشاء (أوفست) : في المطبعة العامية بدمشق 


اكد يجن ١‏ 


ِ م ا د 
بك ا ايج إيج ا ار 
+ كه أ “يه 0( 
ومه )2 و 5 
اح لاه 
وا أ ل 2 عله 


امن 
)1( 
لمهي 


يشمل على ما يأتي : 

الباب الأول الحدود الشرعية 

الباب الثاني التعزير 

الباب الثالث- الجنايات وعقوباتها : القصاص والديات 
الباب الرابع- الجهاد وتوابعه 

الباب الخامس ‏ القضاء وطرق إثبات الحق 

الباب السادس- نظام الحك في الإسلام 


()2 يراد بالفقه العام : ماله صلة بالدولة إما بمارسة السلطة العامة على مواطنيها كالقضاء » وإما بمباشرة علاقاتها 
الدولية مع الدول الأخرى 0 ويقابله « الفقه الخاص « الشامل لعلاقات الأفراد فها بيتهم أو بينهم وبين الله عر 
وجل . 


انبا با نزول 


يشمل هذا الباب على هيد وستة فصول هي ما يأتي : 
الفصل الأول حد الزنا 

الفصل الثاني حد القذف 

الفصل الثالث ‏ حد السرقة 

الفصل الرابع ‏ حد الحرابة 

الفصل الخامس ‏ حد الخفر والمسكرات (حد المسكر) 
الففيل السنادس دحت الردة 


هو 


عييد 


درفنا كلا هن الإضان فق آفأق الفقه ركفي النفيناءالسلنت ازداة ينانا 
بخلود شريعة الاسلام في تنظ الحياة» وسلامة الفكر الإسلامي» وعبقرية الفقهاء, 
وغظمة الثقف الذى لامر اخكافه عل الدليل القل من القرآن والئنة فشيه: 
وانما تتغلغل في أعماق الوجدان والعقل الإنساني لتجد لحا ما يؤيدها ويدعمها حتى 
اليوم» ويساندها من أجل التطبيق العملي» ويشد أزرها للنهوض من جديد في حمر 
العلاقات الاجتاعية والمعاملات المتكررة يومياً بين الأفرادء وفي العلاقات الدولية 
أيضا. 


وا هدف من الأخذ بأحكام الإسلام هو إقامة مجع إسلامي عزيز كريم نظيف 
آمن مطمئن » لامحل فيه لإعطاء الدنية أوالاستسلام للعدوء ولا قرارفيه للجريمة 
والفوضى » ولا اعتبار للشذوذ والانحراف» والفساد أو المنكر والمعصية» وذلك بقدر 
الإمكان» وضمن مبادى الإسلام التي من أهمها مبدأ السترعلى المعصية الخفية غير 
المعلنة» ومبدأ درء الحدود. لاالتعزيرات_- بالشبهات . 


وا وشتدنا إل إسلانتنا عق أن الحاين حروو ا فعضزنا الكو ره مق القوادية 
والأنظفة»:والأفكار والثقافاك والعارق المامقادة: امعط يفن كلينا بصبفة سادية 
ضيقة أو بحتة» وآب الواعون في النهاية الى حظيرة الاسلام ليجدوا فيه الحل 
الأفضل» بعد أن أفلست البضاعة المستوردة» في تقدم الفرد والجماعة؛ واتكشف 
طلاقها الزيف يريف الحضارق الى أخدنامتها النسافط اللقير» وتركثا الموهرائ ٠‏ 
النافع المفيد» فنقم الناس على تلك الأنظمة والتقافات» لما أدت إليه من إفساد 


ات 


الضائر والأفكار» وزرع الشك وعدم الثقة بالنفسء واهتزاز القم والفضائل 
والأخلاق» ول تفلح في النهاية إلا في إبقائنا ضعفاء عالة على الغير» مجهولي الموية, 


وبدافع قوي من الشعورأواللاشعوراتجه ا جتع الى الإسلام طريق الخلاص» 
ولكنهم ظلوا في فلك العبادات وحدها يعملون» فأصبحت نظم الحياة في جانب» 
والعبادة في جانب» فصاروا في ازدواجية وترنح وتناقض» وحيرة وملل» 
واضطراب جديد أقل سوءاً من البعد النهائي عن الإسلام . 

ولا نجاة من تلك الازدواجية إلا بتطبيق كامل لشرعة الله في المحاملات 
والجنايات والحدود وغيرها ء وتغيير القوانين الوضعية . وبالفعل برقت أمال في 
| تمجاهات صادقة نحو قوانين الشريعة في دنيا العرب والإسلام لتطهير المجقع من 
الرذيلة والانحراف» وإثبات الذات» ومعالجة شؤون الحياة بفكر الإسلام السياسي 
والاقتصادي والاجتاعي والعسكريء ولتحطم قيود الذل والهوان» ودحر العدوان 
بمختلف أشكاله » ومحاربة الاستغلال بكل أصننافه. والاعتاد على النفس» وجمع 
المسامين تحت راية القرآن» وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام» والإفادة من فقه 
الشريعة الذي لايخرج عن هذين الصدرين . 

وأحس كل مسم أن سبيل العزة» ورد العسدوان» وتخليص الأراضي والحقوق 
المغتصبة » هو بالانضام تحت راية الجهاد المقدس لإعلاء كامة الله تعالى» على النحو 
الذي وُجد به العدوء وجمع قواته» وقاتلنا تحت شعار مذهبه العنصري البغيض . 

ومعرفة أحكام العقود» كا بينا سابقاً» وتنظم الجهاد في الفقهء وتفصيل الكلام 
عن الحدود والجنايات» والقضاء الإسلامي العادل» ومبادئ الحك الإسلامي» فرع 
من تلك الدوحة العظية والثروة الكبرى لفقهنا الذي له من المكانة العالية عند كل 
رجال التشريع والفقه والقضاء في العالم. 
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ومع الأسف الشديد وصف بعض الجاهلين هذا الفقه الخصب بأنه «مجرد ركام» 
تأثرأ منهم بحب الغرب » وشعوراً منهم بالنقص » وعدم الثقة بالنفس» وجهلاً فاضحاً 
بما تتطلبه الحياة من فرضيات واحتالات كثيرة موجودة في ظل تطبيق القوانين 
الحالية» ويحلوهم بعدها التطفل على موائد الغرب » وترديد ماقال «المسيوفلان 
والمسترفلان» متجاهلين أوتاركين عمداً ماقاله شيوخ الإسلام العظام» الذين 
مازالت أفكارهم ونظرياتّم وجهودتم مرق العظماء. ومطمح العاماء؛ ومأوى 
الفلاسقة والفكوية»: 

فإلى فقه الاسلام ياجيلناء وإلى ثروته الخصبة» وإلى ينابيعه العذبة لتغترف 
منها ماتراه مناسبا لعصركء فالله ينّر لك الطريق باختيار السمح السهل من 
الأحكام » وزودك باليقين الضادق:والعقل الناضج والحس المرهف لأخذ الصالح» 
وكشف الحق في مهاده» وقّع الباطل في وهاده . وحينئذ تع أن رفع راية الإسلام 
تتطلب تهيئة أرضية صلبة لماء من الواقع العملي المتثل بالفقه الإسلامي » والفكر 
الإسلامي . والدعوة الإسلامية البناءة ؛ لأن الجلعوة ليست مجرد عاطفة تؤجج» أو 
هيكل فارغ المضمون وامحتوى والمنهج . وإعداد هذة الأرضية إنفا هو من أجل ذمان 
بقاء هذه الدعوة » حتى لاتبتزأمام تحرك العواصف الموجاءء أو تدابير الأعداء . 


ففي فقه الإسلام بكل مذاهبه إذأ دليل على صلاحية الإسلام للتطبيق في كل 
عصرء وطريق لتحقيق اسك الشخصية الإسلامية» فهو عامل بناء وتجميع وتوحيد 
لاتفريق وتمزيق كا يرى السطحيون» وأما اختلاف الفقهاء فليس الا في الفروع 
والجزئيات الاجتهادية لافي الأصول والغايات» لكن ما أشد الحاجة:حينئذ لعرض 
الفقه بأسلوب سهل حديث مدع بالدليل الصحيح» لموازنة الآراء الففهية» وتعرف 
سبيل الترجيح بينهاء أواختيار الأصلح المناسب للزمن منها . 


وهذا ماحاولت فعله في إعداد هذا الكتاب» بعد بذل جهود الله أعللم بها 
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لتحقيق كل رأي فقهي » ومعرفة حك كل مسألة في متاهات الكتب القديمة» رح : 
تحقيق النفع به والإفادة منه. 


تعريف الحد: 

الحد في اللغة : المنع» ولذا سمي البواب حداداً لمنعه الناس عن الدخول, 
وسعيت العقوبات حدوداً » لكونها مانعة من ارتكاب أسبابهاء وحدود الله : محارمه ؛ 
لأنما ممنوعة » بدليل قوله تعالى : « تلك حدود الله فلاتقربوها 4 : وحدود الله 
أيضاً : أحكامه أي ماحده وقدرهء فلا 0 يتعداه الإنسان » وسعميت حدودا ؛ 
لأنها تمنع عن التخطي إلى ماوراءهاء بدليل قوله تعالى :« تلك حدود الله 
فلاتعتدوها ». 

والحد في الشرع في اصطلاح الحنفية : عقوبة مقدرة واجبة حقاً لله تعالى : 
فلامد العز رحد لأنه لبون قت ادي القصاض ايها جر لانيو إن 
كان مقدراً» لكنه حق العباد» فيجري فيه العفو والصلح » وسميت هذه العقوبات 
حدوداً ؛ لأنها قنع من الوقوع في مثل الذنب . 

والمراد من كوتها حقا لله:تغان: أا شرض جتكهانة الأعراض والأشسساب 
والاموال والشول الاش هن التفرض لما بغر أن كن هده الخذوى كحيد الرنا 
وشرب المر حق خالص لله تعالى؛ أي حق لامجتع » وبعضها الآخرمثل حد القذف 
فيه حق لله » وحق للعبد» أي أنه يشترك فيه الحق الشخصي والحق العام" . 

والحد في اصطلاح المهور غير الحنفية : عقوبة مقدرة شرعاً » سواء أكانت حقاً 
لله أم للعبد . 


() المبسوط للسرخسي : وةص2»526 فتح القدير: : ص57١٠كء‏ البدائع: لاص 55, تبيين الحقائق للزيلعي: 
“ص :١175‏ حاشية أبن عابدين: ٠١ص‏ 156. مغني المحتاج: ؟ ص ١60‏ . 
)2 الجرية والعقوبة لأستاذنا الشيخ عمد أبو زهرة: ص16 ومابعدها . 
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والحدود أنواع : حد الزنا ضور السلق بوط الورقه وحن الخرانة أوقطم: 
الطريق وحد شرب الخمر ونحوه» قال الحنفية : الحدود خمسة هي : حد السرقة وحد' 
الزنا وحد الشرب وحد السّكٌر وحد القذف" . أما قطع الطريق فهو داخل تحت 
مفهوم السرقة بالمعنى الأع » ويضاف إليها لدى غير الحنفية حدان آخران وهما حد 
القصاص وحد الردة » فيصبح جموع الحدود سبعة في رأي هؤلاء باعتبارأن الحد هو 
عقوبة مقدرة حدها الله تعالى وقدرهاء فلايجوز لأحد أن يتجاوزهاء وباعتبارأن 
الحد يثمل في الأصح ماكان من حقوق الله تعالى » وماكان من حقوق الناس » ومنها 
التفياض» 


وعلى هذا يكون لدينا اصطلاحان في الحدود : ألما مذهب الحنفية الشهور: 
وهو تخصيص الحد بالعقوبة المقدرة المقررة حقاً لله تعالى » أي لصالح الماعة ؛ وهي 
خسة أنواع بيناهاء يادخال حد الحرابة في حد السرقة » والتفرقة بين حد اخمر( ماء 
العنب النيء المتخمر) وحد السكر للأشربة المسكرة المتخذة من غير العنب كالشعير 
والذرة والعسل ونحوها . 


وثانيها ‏ مذهب المهور غير الحنفية وهو إطلاق لففبظ الحد على كل عقوبة 
مقدرة » سواء أكانت مقررة رعاية لحق الله تعالى أم لحقالأفراد » وهي سبعة أنواع , 
منها القصاص وحد الردة . وسأذكر هذه الأنواع السبعة مبينأ أن جراتم الحدود ثمانية 
وهي : الزنا والقذف » وشرب المسكرء والسرقة» والحرابة » والبغي » والردة » والقتل 
العمد الموجب للقصاص» على أساس أن عقوباتها جميعاً مقدرة شرعا . وقال ابن جزي 
مالي" : الجنايات أي الجرائم الموجبة للعقوبة ثلاث عشرة وهي : القتل والجرح » 


()22 البدائعء المرجع السابق. 
)2 القوانين الفقهية: ص 544؟: ط فأس. 


ا 


والزنى » والقذف », وشرب اغفرء والسرقةء والبغي » والحرابة» والردة » والزندقةء 
وسب الله » وسب الأنبياء والملائكة » وعمل السحر» وترك الصلاة والصيام . 


وبدلاخط أن الجناية هي الجرية في اصطلاح الفقه الاسلامي. قال 
المموردي"' : الجرائم محظورات شرعية زجرالله تعالى عنها بحد أوتعزير» كا يلاحبظ 
أن عقوبة الزندقة والمذكور بعدها هنا هي القتل» كعقوبة الردة . وقد أفردت 
الحنانات يبحت مبتقل ؛ لآن الكلارعتها لدى هياتن لا يتتضر عل منا يحب 
القصاص الذي هو حدّ عند المهورء وإفا يثمل بحث الديات والاعتداء على 
الحيوان» وكيفية التعو يض عن لخر اناج من مطوظ اف ارال اداو وطاق 
إثبات الجناية . 


الحكمة من تشريع الحدود: 


إن الحكة من هذه الحدود أو العقوبات هو زجر الناس وردعهم عن اقتراف تلك 
الجرائم » وصيانة أمجتمع عن الفساد , والتطهر من الذنوب »قال ابن تهية : «من رحمة 
الله سبحانه وتعالى أن شرع العقوبات في الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على 
بعض في النفوس والأبدان والأعراض والأموال والقدل والجراح والقذف والسرقة, 
فأحم سبحانه وتعالى وجوه الزجرالرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام: 
وشرعها على أكل الوجوه المتضنة لمصلحة الردع والزجرء مع عدم الجاوزة لما يستحقه 
الجاني من الردع» فم يشرع في الكذب قطع إلنسأن ولاالقتل» ولافي الزنا الخصاءء 
ولافي السرقة إعدام النفس » وإنا شرع لهم في ذلك ماهو موجب أبمائه وصفاته من 
حكته ورحمته ؛ ولطفه وإحسانه وعدله» لتزول النوائب وتنقطع الأطباع عن 


(22)0 الأحكام السلطانية: ص١ 5١‏ 
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التظالم والعدوان » ويقتنع كل إنسان با آتاه مالكه وخالقه» فلا يطمع في استلاب. 


. 00 
عيره حمقة ». 


هل في قطع اليد تعذيب وقسوة وتنكيل ؟ :إن في تطبيق عقوبة 
القطع زجراً مناسباً للمجرم ولأمثاله في امجتتع » فهو رحمة بالناس عامة » وقد جاء في 
المذكرة الإيضاحية لقانون حدي السرقة والحرابة رق ١48‏ لسنة 1575 الصادر في ليبيا 
مايأت : ولقد يحل لبعض المرتابين واللتشككين أن يصفوا عقوبة القطع ‏ (أي في 
حدي السرقة والحرابة ) بأها لاتتفق مع المدنية والتقدم » ويرموتها بالعنف والغلظة . 
وهؤلاء يركزون النظر على شدة العقوبة ويتناسون فظاعة الجرية وآثارها الخطيرة 
على ا جتتع» إنم يتباكون على يد سارق أثم تقطع» ولاتهولهم جرية السرقة 
ومضاعفاتها الخطيرة » 5 من جراتئم ارتكبت في سبيل السرقة» م من جرتم اعتداء 
على الأشخاص وإحداث عاهات جام وقعت على الأبرياء بسبب السرقة» م من 
أموال اغتصبت وثروات سلبت وأناس تشردوا بسبب السطو على أموالهم ومصدر 
رزقهم » كل ذلك لايخطر ببال المشفقين على أيد قليلة تقطع في سبيل أمن امجموع 
واستقراره . 

ألا يتساءل هؤلاء » أيهما أهون على الجتع : أن تقطع يد أو يدان في كل عام » 
وتختفي السرقة » ولاتكاد تقطع يد بعد ذلك » ويعيش الناس مطمئنين على اموالهم 
وأنفسهم » أم يحبس و يسجن ويحك بالأشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة في جرية السرقة 
وحدهاء في أغلب الدول» عشرات الآلاف كل عام » ثم لاتنقضي السرقة» بل تزداد 
وتتنوع وتستفحل » فا زلنا ندمع عن مصارف بأسرها تسرق » وقطارات تنهب في 
وضح النهار» وخزائن تسلب» وجراتم على الأموال تصحبها جرم على الأشخاص 
والأعراض لاتقع تحت حصرء ولا يكاد يلاحقها عم ولافن ولا سلطة . 
()224 راجع رسالته في القياس : ص 45» والسياسة الشرعية له: صخنه» وانظر مثل ذلك في قواعد الأحكام للعز بن 

' عبد السلام: ١7/١‏ 176 ومثله أيضاً قول ابن القم في أعلام الموقعين: ؟/دؤء ٠١7‏ ومابعدها . 
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ثم إن الجرائم الخطيرة لا يفلح في صدها ومقاومة أخطارها إلا عقوبات شديدة 
فعالة » فاسم العقوبة مشتق من العقاب » ولا يكون العقاب عقابا إذا كان موسوما 
بالرخاوة والضعف . والعقاب الناجح هو ذلك الذي ينتصر على الجرية» وليس ذلك 
الذي تنتصر عليه الجرية . ثم إن الشرعيين الوضعيين لم يستغلظوا عقوبة الإعدام 
بالنسبة إلى بعض الجرائم الخطيرة » وما من شك في أن هذه العقوبة أشد من عقوبة 
القطع في السرقة والحرابة » فالعبرة إذأ بالعقوبة المناسبة والفعالة في مقاومة الجريمة . 

والحقيقة التي لامراء فيها أن قطع يد سارق أو عدو معدود من السراق أهون 
كثيرأ من ترك السرقة ترتع في اجقع تروع الآمنين بما تفضي إليه من العديد من 
الجرائم والمنكرات. 

ولقند أثبت التاريخ أن الجتّع الاسلامي عندما طبق الحدودء عاش آمناً 
مطمئناً على أمواله وأعراضه ونظامه » حتى إن امجرم نفسه كان يسعى لإقامة الحد 
عليه » رغبة في تطهير نفسه , والتكفيرعن ذنبه . وقد كانت الحجاز ‏ بل وسائر 
الجزيرة العربية ‏ مرتعاً خصباً لأشنع جراتم السرقة وقطع الطريق» حتى على 
حجاج بيت الله الحرام رجالا ونساء » فلم يكن يعود إلى بلده منهم إلا النذر اليسير. 
فا أن طيفت اهار اف الدولة السو ينه حم تدر لحن مشي الام 
واتقطعت السرقات » وانهارت عصابات قطع الطريق؛ حتى أصبحت البلاد مضرب 
المثل المستغرب في انقطاع دابر جريمتي السرقة وقطع الطريق» رغ أن ماقطع من 
الأيادي منذ تطبيق الحدود لامثل إلا عدداً ضئيلاً جداً لايوازي ماكان يقطعه 
قطاع الطريق من رقاب الأبرياء في هجمة واحدة . ويذكرأن عدد الأيدي التي 
قطعت في المملكة السعودية ستة عشر يدأ خلال أربعة وعشرين عاماً . 

وبما تقدم جميعه يتضح أن القسوة التي تتسم ها عقوبة القطع في السرقة 
والحرابة » هي في الواقع رحمة عامة بالْجقع في مموعه حتى يتخلص من شرور هاتين 
الجريمتين» وأخطارهما الوبيلة » فإن التضحية بعدد محدود جداً من الأيدي والأرجل 
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بالنسبة لأناس آين خارجين على حك الله » أهون كثيراً من ترك الجرية تفتك بآلاف 
الأبرياء في أرواحهم وأبدانهم وثرواتهم » بل إن شدة العقوبة ذاتها رحمة يمن توسوس 
لهم أنفسهم بالإجرام حيث تمنعهم تلك الشدة من الإقدام على الجريمة, فتحول بينهم 
وبين التردي في مهاوي الإجرام » فهي شدة في نطاق محدودء تفصي إلى رحمة واسعة 
شاملة ب السيدة ]لغ اهم الرات العريطن كيك لاه وفرينة الأجلام فى خريعة 
الرحمة» أليس الله هو القائل : ©« كتب ربك على نفسه الرحمة » وهو ال رحمن الرحيم 
حيث نذكرالله في كل وقت وحين . والرسول يقول : « الراحمون يرجهم الرحمن»""' » 
بل أمرنا بالشفقة على الحيوان . وشريعة هذا شأنها لا يمكن أن تحمل أحكامها في 
الحدود على حمل الشدة والقسوة ؛ وإنما هي رحمة بالناس في جموعهم . والنظر إلى أثر 
الحدود على القلة الي تعر ض الها دون نظر إلى أثرها في ال جع ككل , هو نظر مقلوب 
ومعكوس . ويكاد أن يكون نظراً مغرضاً ومريباً ؛ لآن العبرة بمصلحة الناس في 
جموعهم » وليست بمصلحة مجرمين ثبت جرمهم » ولم يدرأ عنهم الحد شبهة . 

ومع ذلك فلا يغرب عن البال أن الإسلام حريص كل الحريص على ألا يقام 
الحدء إلا حيث يتبين على وجه اليقين ثبوت ارتكاب الجرم » وذلك بتشدده في 
وسائل الإثبات . ثم إنه بعدئذ يدرأ الحد بالشبهات » كل هذا تفادياً لتوقيع الحدود إلا 
في حالات استثنائية محضة » ويكفي توقيعها في هاتيك الحالات حتى يتحقق أثرها 
الفعتال ف تمع اكرعنة وتضيق :كدان علبيها إل افص سند مكق بل إن تطبيق 
بعض الحدود كالجلد ‏ بأصوله الشرعية ‏ أحب إلى كثير من العصاة من الحبس في 
غياهب السجون مدة من الزمن » قلت أم كثرت . وأما الرجم فهو مجرد قتل بوسيلة 
إعلامية زاجرة تمثل انتقام ا جتمع من سطا على الاعراض . 


(22)0 رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو بلفظ «الراحمون يرحمهم الرحمن » ارحموا من في الأرض يرحمم من 
في السماء» والرحمة شجنة من الرحمن » فن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله» وشجنة: عروق الشجر 
المشتبكة . 

7 الفقه الإسلامي جا (؟) 


المفرق بين الحدود والتعازير: 
ذكر القرافي المالكي عشرة فروق بين الحدود والتعازير وهي مايأقي" : 


١‏ التقدير: إن عقوبات الحدود والقصاص مقدرة مقدماً في الشرع للجراتم 
الموجبة لها » وليس للقاضي تقدير العقوبة بحسب ظروف الجرم أوظروف الجريمة. 
أناعقوبات التمزير فغوض تعديرها إل القناطى + يندا رالمقوئة النانيية بحسب 
ظروف المتهم وشخصيته وسوابقه ودرجة تأثره بالعقوبة» ودرجة ظروف الجريمة 
وأثرها في الجمع . 


لكن يلاحظ أن إعطاء هذه السلطة التقديرية للقاضي في التعزير مقيد 
بضوابط أهمها اختيارما يراه مناسباً من العقوبات المشروعة في التعزير» للحالات 
التي تعرض عليه » وتعتبرمن المعاصي . فضلاً عن أن القاضي المسم في غاية العدالة 
والورع » وينبغي أن يكون عند المالكية والشافعية والحنابلة بالغأ رتبة الاجتهاد. 
وبه يتبين أن سلطته ليست تحكية لاضابط لهاء أوليس فيها ضانات لامتهمين» أو 
أن امتهم قد يضار بهاء حتى بخطأ القاضي أو بجهله » إن لم يكن بميله وظامه"' . ومع 
ذلك فلا بأس بتقنين العقوبات واعتاد الدولة نظاماً محدداً للجراتم والعقوبات 
التعزيرية » فإن أصل التفويض في تقديرالتعزيرهو للإمام أي رئيس الدولة إذا 


كان مجتهداً » وتصدى للقضاء » فإذا ناب عنه قضاة متخصصون » تقيدوا بما يقيدهم به 
من أنظمة وقواعد . 


هذا وقد اتفق الفقهاء على عدم تحديد أقل التعزير» ولكنهم اختلفوا في تحديد 


(0) الفروق: 6/لالا١‏ 185. 
)2 رسالة التعزير للدكتور عبد العزيز عامر: ص .6٠‏ 


-18- 


أكثره » فقال المالكية : هوغير محدود » بدليل إجماع الصحابة على أن معن بن زائدة"' 
زور كتاباً على مر رضي الله عنه » ونقش خاتقاأ مثل خاقه , فجلده مائة» فشفع فيه 
قوم » فقال : أذكروني الطعن » وكنت ناسياً » فجلده مائة أخرىء ثم جلده بعد ذلك 
مائة أخرى» ولأن الأصل مساواة العقوبات للجنايات» ولأن الخليفة عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله قال : تحدث للناس أقضية على قدرما أحدثوا من الفجور. 
وقال أبو حنيفة : لايجاوز بالتعزيرأقل الحدود» وهو أربعون جلدة : ( حد 
العبد) بل ينقص منه سوط واحد . 
وللشافعي قولان : أصحههم| كرأي أبي حنيفة . وستوفحه ق عش أيظاء 
ودليلهم خبر في الصحيحين : أن رسول الله يَيِنهِ قال : « لاتجلدوا فوق عشرء في غير 
حدود اللّه تعالى»!" وقد أجك وهنا الحديث بسبب تقرير هؤلاء الفقهاء الزيادة 
على عشرة أسواط بأنه مول على التأديب لامصالح » الصادرمن غيرالولاة كالسيد 
يضرب عبده » والزوج يضرب زوجته »والأب يضرب ولده . أوأن المراد به جلد غير 
المكلفين كالصبيان وانجانين والبهاتم . | 
وقال الحنابلة”" : لا يبلغ بتعزير الح رأدنى حدودة: إلا فيا سببه الوطء » فيجوز 
أن يبلغ بالتعزيرعليه في حق الحر مائة جلدة بدون نفي : وقيل : لا يبلغ المائة» بل 
ينقص منه سوطأ » ويجوز النقص منه على ما يراه السلطان . 
١-وجوب‏ التنفيذ : الحدود» والقصا ص إذالم يكن عفومن ولي الدم واجبة التنفيذ 
على ولاة الأمر» فليس فيها عفو ولا إبراء ولاشفاعة ولا إسقاط لأي سبب من الأسباب . 


)2 يظهر أنه معن بن أوس» وهو غير معن المشهور بحامه» وهو غير صحابي أيضاً . 
6 روى الماعة إلا النسائي عن أبي بردة: «لايجلد فوق عشرة أسواطء إلا في حد من حدود الله تعالى» (نيل 
الأوطار: .)١45//‏ 


0) القواعد لابن رجب: ص١‏ ١72ء‏ المغنى : 775/4. 
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وأما التعزابر لف فيه فقال مالك وأبواخنيقة وأجد (الخهور): أن كان 
التعزير مق الله تعالى وجب تنفيذه كالحدود» إلا أن يغلب على ظن الإمام أن غير 
الضرب من الملامة والكلام يحقق المصلحة . أي أن التعزيرء إذا كان من حق الله 
تعالى » لا يجوز للإمام تركهء لكن يجوزفيه العفو والشفاعة إن رؤيت في ذلك 
المضلعة: أوكان لحان فد تزعو يدوي 


أما التعزيرالذي يجب حقاً للأفراد» فإن لصاحب الحق فيه أن يتركه بالعف وأو 
بغيره» وهو يتوقف على رفع الدعوى إلى القضاءء لكن إذا طلبه صاحبه لا يكون 
لولي الأمرفيه غفو ولا شفاعة ولا إسقاط.. 


وقال الشافعي : التعزير غير واجب على الإمام» إن شاء أقامه؛ وإن شاء 
تركه» بدليل ماثبت في الصحيح أن رسول الله ِنَم يعزرالأنصاري الذي قال له 
في حق الزبير في أمرالسقي : أن كان ابن عمتك ؟! يعني فسامحته”'؛ ولأن التعزير 
غير مقدرء فلا يجب كضرب الأب والمعم والزوج'" . 

وأساس الخلاف بين الحدود والتعازير في هدارا الخدود خالصة لله تعالى» وأن 
القصاص من حق الأفراد» فيجو زلهم العفوعنه, وأن التعزير منه ما هومن حق الله 

”- الاتفاق مع الأصل أو القاعدة العامة : إن التعزير موافق الأصل أوالقاعدة 
العامة الى تقررضرورة اختلاف العقوبة باختلاف الجريمة. أما الحدود فلا تختلف 


)2 راجع نيل الأوطار : 507/0 » أعلام الموقعين : 45/7 » جامع الأصول : 25/4ه » والحديث رواه البخاري 
ومسل وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن الزبير . 

)2 ورد على الاستدلال بالحديث بأن التعزير حق لرسول الله ينع » فله تركه » بخلاف حق الله تعالى لا يحوز 
تركه . وكذلك رد على الاستدلال بأنه غير مقدر : بأن غير القدر قد يجب كنفقات الزوجات والأقارب 
ونصيب الإنسان: في بيت المال . 

7ت 


باختلاف جسامة الجريمة» بدليل تسوية الشرع في السرقة بين سرقة القليل كدينار» 
وسرفة الكثير كألف دينار» وفي شرب الخمر سوّى الشرع في الحد بين شارب القطرة» 
وشارب الجرة مثلاً. وفي القصاص سوى بين قتل الرجل العام الصالح التقي الشجاع 
البطل وقتل الوضيع » وهكذا . 

وصف الجريمة بالمعصية وعدمها : إن التعزيرتأديب يتبع المفاسدء وقد 
لا يصحبها العصيان في كثير من الصور كتأديب الصبيان والبهاتم وامجانين استصلاحا 
مومع عدم العضية: 

أما الحدود المقدرة فلم توجد في الشرع الا في معصية» عملا بالاستقراء . 


6 سقوط العقوبة : إن التعزير قد يسقطء وإن قلنا بوجوبهء ؟ إذا كان الجاني 
من الصبيان» أو المكلفين إذا جنى جناية حقيرة» لا تحقق العقوبة فيها المقصودء لعدم 
كون العقوبة الخفيفة رادعة» ولعدم إيجاب العقوبة الشديدة: أما الجد فلا يسقط بعد 
وجوبه بأي حال . 


؟- أثر التوبة : إن التعزير يسقط بالتوبة دون أن يعلم فيه خلاف . أما الحدود 
كا سنبين فلا يسقط بالتوبة على الصحيح عند جمهور العاماء غير الحنابلة» إلا الحرابة 
لقوله تعالى : < إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم . 

"- التخيير: التخيير يدخل في التعازير مطلقاء ولا يدخل في الحدود» إلا في 
الحرابة . 

+ مراعاة الظروف الخففة : إن التعزير يختلف باختلاف الفاعل والمفعول 
معه والجناية» أي أنه يختلف باختلاف الأشخاص والجريمة» فلا بد في عقوبة 
التعزير من اعتبارمقدارالجناية والجاني وامجني عليه . أما الحدود فلا تختلف 
باختلاف فاعلهاء وليس للظروف الخففة أي أثرعلى جراتم الحدود والقصاص . 
ويلاحظ أن هذا متم للفرق الأول. 

2 


4 مراعناة مكان اللربنة ورساينا» إن التعسنر علق بافتدلاف الأعصنان 
والأمصارء فرب تعزير في بلاد يكون إكراماً في بلد آخر. 

٠‏ حق الله وحق العبد: يتنوع التعزير نوعين: فنه ما هومقررء رعاية لحق 
الله تعالى » كالاعتداء على الصحابة أو القرآن ونحوه من اتتهاك الحرمات الدينية. 
ومنه ما هو مقرر رعاية لحق العبد» أي الحق الشخصي» كش فلان وضربه ونحوه. 


أما الحدود فكلها عند أئٌة المذاهب حق لله ثعالى: إلا القذف ففيه خلاف: # 
سنبين . ومن الفروق عند الشافعي بين الحد والتعزير: أن ما يحدث عن الحد من 
التلف هدرء لكن إن حصل تلف من التعزير فانه يوجب الذمان بدليل فعل عمر 
حيما استدعى امرأة حاملاً فخافت منه فألقت جنيناً ميتاً» فشاورعلياً في الأمر 
فألزمه بدية الجنين : قيل : على عاقلة ولي الأمر. وقيل : إنها تكون في بيت المال. 

وأما عند أي خنيفة ومالك وأحمد»:فلا ضمان مطلقاً» فن حده الإمام أوعزره 
فات من ذلك» فدمه هدر؛ لأن الإمام في اللوالتين مأمور بالحد والتعزير» وفعل 
المأمو رلا يتقيد بشرط السلامة”"". 


() الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي : ؛/5ه؟ , رد الحتار لابن عابدين : 15771 وراجع رسالة التعزير: 
هن 01 وها يعلها .: 
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٠‏ رّ 
العصر/إلاول 
حد الرنا 
تمهيد : 
الزنا حرام وفاحشة عظية» وهومن الكبائر العظام» واتفق أهل الملل على 
تحريمه وم يحل في ملة قطء ولهذا كان حده أشد الحدود ؛ لأنه جناية على الأعراض 
والأنساب» قال الله تعالى: « ولا تقربوا الزنى» إنه كان فاحشة وساء سبيلاً » وقال 
سبحانه: ©« والذين لا يدعون مغ الله إلا آخرء ولا يقتلون النفس التي حرم اللّه إلا 
بالحق» ولا يزنون » ومن يفعل ذلك يلق أثاماًء يضاعف له العذاب يوم القيامة 
ويخلد فيه مهاناً . 
والأصل في مشروعية حد الزنا للبكرقوله عز وجل: « الزانية والزاني» 
فاجلدوا كل واحد منهها مائة جلدة 4. وأما الرجم للمحصن فقد ثبت في السنة» فإن 
الرسول يِه رجم ماعزاً وامرأة من بني غامد بأخبار بعضها متواتر» 6 أثبتنا في 
تخريج أحاديث تحفة الفقهاء"''» وأجمع الصحابة على مشروعية الرجم . 
تخد الزنا مق قوق الله تفال |تخالفيئة له أى مق حقوق الحتع لما مترقت 
على الزنا من اعتداء على الأسرة والنسل ونظام المجمع. 
واتفق أئمة المذاهب على أنه لا يجب الحد على الصبي وا مجنون » لقوله مع « رفع القم 


(2)0 راجع تحفة الفقهاء : 188/8 , ؟4١‏ وسيأتي تخريج الحديث بإيجاز. 


اك 


ش عن ثلاث : عن الصبي حتى يكبر» وعن النائم حتى يستيقظ » وعن ا جنون حتى يُفيق »"' 

وكا أن الزنا حرام» اللواط محرم أيضاء بل هو أفحش من الزناء لقوله عر 
وجل : (١‏ ولوطأ إذ قال لقومه : أتأتون الفاحشة» ماسبقك بها من أحد من العالمين 4 
فسماه الحق تعالى فاحشة» وقال ٠‏ ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها وما بطن ». 
وقد عذب الله عز وجل قوم لوط بما لم يعذب به أحداً من الناس . وقال يَرٍَِ : «من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»'" . 

والسحاق : ( وهو فعل النساء بعضهن ببعض ) حرا مأيضاء ويعزرفاعل 
المساحقة ولو كان ذلك بين رجل وامرأة 3 بين رجلين. روى البيهقي عن أبي موسى 
الأمعري رضي الله عنه أن الني يِه قال الذاذا لق الرهل الركل فيا واتساقت'واذا 
أتت المرأة المرأة فها زانيتان»" ٠‏ وعن واثلة قال: قال رسول الله ملت : «سحاق 


الات 


(2)0 أخرجه البزار في مسنده هذا اللفظ عن أبي هريرة : قال الهيمي وفيه عبد الرحمن بن عيد الله بن عمر بن 
حفص وهو متروك ١‏ ه الا أنه روي عن صحابة آخرين بألفاظ مختلفة : منها ‏ ما رواه أحمد وأصحاب السنن 
الأربعة إلا الترمذي وصححه الحام » وأخرجه ابن حبان ٠‏ ولفظه : ٠‏ رفع القلم عن ثلاثة : عن الناتئم حتى 
يستيقظ » وعن الصغير حتى يكبر » وعن الجنون حتى يعقل أو يفيق » وروي أيضا عن علي بن أبي طالب 
وأبي قتادة وثوبان وشداد بن أوس . 
( راجع نصب الراية : 31/6 وما بعدهاء جامع الأصول : 6/الالاا, 5549ء جمع الزوائد : 701/6 , سبل 
السلام نت محمد ). 

()22 أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والحام والبيهقي عن ابن عباس » ورواه البزار في مسنده واين 
ماجه والحام في المستدرك عن أبي هريرة واسناده أضعف من الأول ( راجع نصب الراية : 755/6 وما بعدهاء 
جامع الأصول : 737١ ١05/6‏ » التلخيص الحبير : ص 50١‏ ) . 

()2 دوه البيهقي عن أبي موسى . قال ابن حجر : ٠‏ وفيه جمد بن عبد الرحمن القشيري كذبه أبو حاتم » ورواه أبو 
الفتح الأزدي في الضعفاء والطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي موسى » وفيه بشر بن الفضل البجلي » وهو 
مجهول . وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه » . ( راجع التلخيص الحبير : ص 507 ) 

)0 واه أبو يعلى ورجاله ثققات ٠‏ ورواه الطبراني أيضا بلفظ « السحاق بين النساء زنا بينهن » . ( راجع جمع 
الزوائد : 02/5؟ ) . 


اك 


وفي الملة : إن العين بريد الزناء قال النى ِنَم : «العينان تزنيان واليدان 
تزنيان» والرجلان تزنيان» ويصدق ذلك كله لمر أ يكذبه "عا يدلعل أن 
غض البصر واجب شرعاً» قال تعالى: « قل لامؤمنين: يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم 4 « وقل لامؤمنات : يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن » فن 
حرمت مباشرته في الفرج بحك الزنا أواللواطء حرمت مباشرته فها دون الفرج 
بشهوة » لقوله تعالى : « والذين هم لفروجهم حافظون» إلا على أزواجهم أوما ملكت 
أعانم » فإنهم غير ملومين . 


ويحرم الاستمناء لقوله عز وجل : « والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم أوما ملكت أيهام » فإنهم غير ملومين 4» ولأنبا مباشرة تفضي إلى قطع 
النسلء فإن فعل عزر ول يحد؛ لأنها مباشرة محرمة من غير إيلاج » فأشبهت مباشرة 
الاجنبية فوا دون الفرج . 


ويحرم إتيان الميتة والبههة للآية السابقة"'. وسنعرف حك الحد فيه . 


)2 رواه مس عن أبي هريرة عن النبي يِه قال : « كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا ء مدرك ذلك لا محالة » 
فالعينان زناهما النظر ‏ والأذنان زناهما الاستاع » واللسان زناه الكلام » واليدان تزنيان » وزناهما البطش » 
والرجلان تزنيان ‏ وزناهما المثي » والقلب يهوى ويقنى ء ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه » وأخرجه البخاري 
ومسم عن ابن عباس بلفظ آخر ء ورواه أحمد وأبو يعلى » والبزار والطبراني وإسنادهما جيد عن ابن مسعود 
بلفظ « العينان تزنيان والرجلان تزنيان واليدان تزنيان والفرج يزني » . ( راجع نصب الراية< 568/4 » 
التلخيص الحبير : ص 6* ء جمع الزوائد : 503/1 ) والمقصود من كتابة الزنا على ابن آدم : تقرير الواقع من 
الإنسان بحسب عم الله امحيط بكل الأحداث والتصرفات » لا بعنى الفرض والإلزام » ولا بد من أن يقع تصرف 
الإنسان مطابقاأ لا في عم الله ؛ لأن عامه لا يتغير . 

)2 حاشية ابن عابدين : 1,١75‏ ء المهذب : 578/1 وما بعدها » حاشية الدسوقي : 507/4 ء المغني : 187/8 ء غاية 


المنتهى : ؟/”3 . 
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خطة الموضوع: 
الملبحث الثاني شروط الحد. 
المبحث الرابع ‏ إثبات الزنا عند القاضي . 
. المبحث الخامس إقامة الحد ٠‏ ( كيفيته» حالة الحدود, مكان الإقامة) . 
ويلحق بها بيان حك اللواط ‏ ووطء البهية» ووطء الميتة. 
المبحث الأول سبب حد الزنا وتعريف الزنا: 
لتحقق هذه الجريمة ؛ لآن الحدود عموماً مبنية على الدرء والإسقاط » صيانة للمجقع من 
سماع وقوع هذه الفاحشة » فضلاًعن انتشارها والخوض في مساوئها ء فإذالمتتوافرهذه 
الضوابط سقط الحد . ويجب التعزي رأوالمهر اذا كان الوطء بشبهة ؛ لآن كل وطء حرام 
لا يخلوعن عقر( أي عقوبة أوحد زاجر) أوعٌقْر” '(أي مه جابرفي حالة الشبهة ) . 


تعريف الزنا"": 
الزنا في اللغة والشرع بمعنى واحد: وهو وطء الرج ل المرأة في القَبّل في غير 
الملك وضهته” . 


)0 الكتاب مع اللباب : 525/5 582 . 
)22 الزنا تكتب بالقصر في لغة أهل الحجاز ء وبالمد في لغة أهل نجد . 
)2 حاشية ابن عابدين : 105/6 » فتح القدير: 74 ء تبيين الحقائق للزيلعي : ١74/6‏ » وقال في الممذب : 
3206 : إذا وطئ رجل من أهل دار الإسلام امرأة محرمة عليه » من غير عقد ولا شبهة عقد » وغير ملك ولا 
شبهة ملك » وهو عاقل بالغ مختار , عالم بالتحريم » وجب عليه الحد . فإن كان محصناً وجب عليه الرجم . 


رك 


وقد ذكر الحنفية تعريفاأ مطولاً يبين ضوابط الزنا الموجب للحدء فقالوا: هو 
الوطء الحرام في قبل المرأة الحية المشتهاة في حالة الاختيار في دار العدلء ممن التزم 
أحكام الاسلام» الخالي عن حقيقة الملك؛ وحقيقة النكاح » وعن شبهة الملك» وعن 
شبهة النكاح » وعن شبهة الاشتباه في موضع الاشتباه في الملك والنكاح جميعا"" . 


شرح التعريف وبيان محترزات قيوده : 
به الحد أن يغيب الحشفة في الفرج» فلا يجب الحد بأدنى من ذلك كالمفاخذة 
والتقبيل. ١‏ 

الحرام : أي الوطء الحاصل من الشخص المكلف (أي العاقل البالغ). أما وطء 
غير لكلف كالصبي وامجنون فلا يعتبر زنا موجباً للحد ؛ لأن فعلها ل,ايوصف 
بالحرمة» لكونها غير مكلفين» بقوله علينه الصلاة والسلام : «رفع القم عن ثلاث : 
عن الصبي حتى يبلغ'"» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يُفيق» السابق 
كك 

في قبل : أخرج بذلك الوطء في الدبر في الأنثى أوالذكرء فإنه لا يسمى زنا 
عند الإمام أبي حنيفة» بخلاف الصاحبين والشافعية والحنابلة والمالكية . 

المرأة : أخرج وطء البهية ؛ لأنه أمرنادر ينفرمنه الطبع السلم كا قلنا. 

الحية : أخرج وطء الميتة ؛ لأنه أمر نادرء كا قلنا . 


)2 البدائع : 577 » العناية شرح الهداية : ١8/6‏ . 
)2 هذا اللفظ أخرجه أبو داود عن علي بن أبي طالب . وهناك روايات أخرى مثل «٠‏ حتى يحتلم » أوه حتى 
يكبر» وقد تقدم تخريج الحديث ( انظر نصب الراية : 177/6 ) . 


1ت 


المشتهاة : لايحد واطئ غير المشتهاة كالصغيرة التي م تبلغ حداً يشتهى ؛ لأن 
الطبع السلم لا يقبل هذا . 

حالة الاختيار: يجب أن يكون الواطئ مختاراًء سواء أكان رجلا أم امرأة 
موؤطودة فلا يد المكزة عل الزن .وقد اتفى العلماء عل أنه لاحد عل المرأة المكرهنة 
على القتكين من الزناء لقوله عليه الصلاة والسلام : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه»!" . 


وأما الرجل المكرّه على الزناء فلا حد ولا تعزير عليه أيضا عند الشافعية» وهو 
الحتارعند محققي المالكية» للحديث السابق ولقيام عذره بالإكراه . 

وقال الحنابلة : يحد ؛ إذ أنه ما دام قد حصل الانتشارمنه؛ دل على انتفاء 
الإكراه . 

وقال أبوحنيقة أولاً : إن أكرلة اليلطنان فلا حد عليه ».وان أكرهه غير 
السلطان حد استحساناً ؛ لأن الإكراه لا يتحقق في رأيه الا من السلطان . 


وأما وقوع الزنا ياكراه غير السلطان» فانه يندل على عدم تحقق معنى الإكراه, 
لوجود الطواعية والرضا من الفاعل» بدلالة الحال وح الانتشار والشهوة . 


ثم استقر رأي أبي حنيفة على أنه لايحد المستكره؛ لأن الانتشارقد يكون دليل 
الفحولية لا دليل الاختيار. 


)2 أخرجه الطبراني عن ثوبان بلفظ : ( ان الله تجاوز عن أمتي ثلاثة : الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه ) قال 
النووي : حديث حسن » وصححه السيوطي » وهو غير صحيح ٠‏ فقد تعقبه الهيمي بأن فيه يزيد بن ربيعة 
الرحبي وهو ضعيف ٠‏ ورواه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي والحام في المستدرك من 
حديث الأوزاعي ٠‏ واختلف عليه ٠‏ فقيل : عن ابن عباس بلفظ.: « إن الله وضع » وللحام والدارقطني 
والطبراني بلفظ:: « تجاوز » . ( راجع التلخيص الحبير : ص ٠١١‏ » الجامع الصغير : ؟/58 » فيض القدير : 
:/4؟» جمع الزوائد : ل١ه؟‏ ) . 


378:5 


وقال الصاحبان : لا يحد المكره في الحالتين . وقال زفر: يحد فيهما جميعا" . 


في دار العدل : أي في دار الاسلام ؛ اذ لا ولاية لولي الأمرعلى دار الحرب أو 
دار البغى . 


ممن التزم أحكام الاسلام : أي المسم أو الذمي وهواحترازعن الحربي» فإنه / 
يلتزم أحكام الإسلام . ا 


الخالي عن حقيقة الملك : هذا القيد لإخراج وطء المملوكة بلك الهين» مثل 
وطء الجارية المشتركة والمجوسية"'' والمرتدة والمكاتبة وامحرمة برضاع أو صهرية أو 
جمع'”'» حتى وان كان الوطء جراماً وعم بالحرمة”'. والصحيح عند الشافعية أن من 
ملك ذات رحم رم » فوطئهاء لا حد عليه ؛ لانه وطء في ملكء فلم يجب به الحدء 
كوطء أمته الحائض . وكذا من وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره» لا يجب عليه 
الحد:: 


الخالي عن حقيقة النكاح : هذا قيد آخر لإخراج وطء المرأة بلك النكاح » 
مثل وطء الزوجة الحائض أو النفساء» أوالصائّة أو الُحرمة في الحج» أوالتى ظاهر 
منها زوجها أوآلى منهاء فلا يجب الحد وإن كان الوظء حراماً» لقتيام ملك 
الك 

5-6 


()22 راجع البدائع : 55/00 18١‏ > مغني الحتاج : ١45/6‏ ء المهذب : 707/١‏ ء حاشية الدسوق على الشرح الكبير 
للدردير : 8/5١37ء‏ بداية المجتهد : 21/9 2 المغني لابن قدامة : 8/لام١‏ , 73٠6‏ . 

)2 من المعلوم أنه لا يجوز نكاح المجوسية ( عابدة النار ) ولا الوثنية » ولا وطؤها بملك يمين ( حاشية ابن 
عابدين : ؟”/هة؟ ) . 

() الا يعتق بالملك الا عمودا النسب : وهم الآباء والأمهات وان علوا » والأولاد وان سفلوا . 

(5) فتح القدير : ١٠5١/6‏ ء البدائع : 55/7 . 

(0) البدائع : 50/7 » فتح القدير : ١6١0/4‏ . 
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شبهة الملك : إذا قامت شبهة في ملك أو نكاحء فلا يجب الحد ؛ لقوله عليه 


السلام : «ادرؤوا الحدود بالشبهات»'' وهذا الحديث وإن كان موقوفاً» فله حم 
المرفوع , ولان الحد عقوبة كاملة فتستدعي جناية كاملة» ووجود الشبهة ينفي 
تكامل الجناية» مثل وطء الأب جارية ابنه؛ فبإن فيه شبهة ملك أوحقء» لقوله 
عليه الصلاة والسلام : «أنت ومالك لأبيك»" ؛ ووطء جارية العبد المكاتب؛ لأن 
المكاتب عبد مابقي عليه درهم » فيلك السيد الرقبة» فيورث ملكها شبهة في ملك 
الكسب ؛ ووطء جارية العبد المأذون» سواء أكان عليه دين أم لم يكن» فإذا لم يكن 
عليه دين » فتكون الجارية ملك السيد» وإن كان عليه دين» فتكون رقبة المأذون 
بملوكة للسيدء وملك الرقبة يقتضي ملك الكسب, لكن توجد شبهة بسبب كون 
المكاتب والمأذون يلكان التصرف في الجارية . 


(0) 


قال الزيلعي : غريب بهذا اللفظ وزواه البيهقي عن علي موقوفاً . وقامه « ولا ينبغي للإمام أن يعطل 
الحدود » إلا أن.فيه الختار بن نافع قال البخاري غنه : وهو منكر الحديث ». قال : وأصح مافيه حديث 
سفيان الثوري عن عام عن أن وائل عن عبد الله بن مسعود قال : « ادرؤوا الحدود بالشبهات . ادفعوا القتل 
عن المسامين مااستطعتم » أخرجه ابن عدي ومسدد في مسنده موقوفاً على ابن مسعود » وهو حسن ٠‏ وأخرجه 
أخرون مرفوعاً ومرسلاً . وروي عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضاً موقوفا » وروي منقطعاً وموقوفاً على عمر . 
وفي مسند أبي حنيفة عن أبن عباس مرفوعاً بلفظ ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) ورواه ابن ماجه يإسناد ضعيف 
عن أبي هريرة بلفظ : ( ادفعوا الحدود ماوجدتم لا مدفعاً ) وأخرجه الترمذي والحام والبيهقي عن عائشة 
بلفظ : « ادرؤوا الحدود عن المسامين مااستطعم » ولكن في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف كا قال 
الترمذي » ورواه الدارقطني ثم البيهقي في سننيهما مرفوعماً ٠‏ وقال البيهقي : « الموقوف أقرب إلى الصواب » . 
( راجع نصب الراية : ؟ / 505 ». 555 » التلخيص الحبير : ص 585 » نيل. الأوطار : 7 / ٠١6‏ ء سبل السلام : 
؛ / 6٠اء‏ جامع الأصول : ؟ / 565 », جمع الزوائد : 5 / 58 ء فيض القدير : 5597/١‏ ) . 

روي من حديث جابر وعائشة وسمرة بن جندب . وتعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمرء فحديث جابر 
رواه ابن ماجه وإسناده صحيح . وحديث عائشة رواه ابن حبان في صحيحه ء وحديث سمرة أخرجه البزار 
والطبراني » وحديث عمر أخرجه البزارء وحديث ابن مسعود أخرجه الطبراني » وحديث ابن عمر رواه أبو 
يعلى الموصلي . ( راجع نصب الراية : ؟ / 5١7‏ وما بعدها ) . إلا أن الملك هنا على سبيل الأدب والبرء لاعلى 
سبيل الحقيقة ؛ لأن ملك الأب مستقل عن ملك الابن . 


1 


وكن 0 8 رالحرب أو بعد الإحرازفي د رالإسلام» 

فلايجب الحد في هذه الحالات لوجود شبهة الملك وإن عم أن الوطء حراء'"' 

شبهة النكاح : أي شبهة العقد بأن وطئ الرجل امرأة تزوجها بغيرشهود أو 
بغير ولي» أو بنكاح مؤقت وهو نكاح المتعة» فلا يجب الحد وإن كان الواطئ يعتقد 
التحريم » لاختلاف العاماء في جوا زعقد النكاح بغيرشهودء أو بغير ولي» أوتأقيت 
العقدء والاختلاف يورث شبهة. وإذا تزوج إنسان من محارمه بسبب نسب أو 
رضاع أوصهارة موجبة لتحريم مؤبدء أو جمع بين اختين أوعقد على خمس أو تزوج 
معتدة الغير» وحصل وطء بموجب العقد» فلا حد عليه عند أبي حنيفة والثوري وإن 
علم بالحرمة» لكن عليه التعزير؛ لآنه وطء تمكنت الشبهة منه بسبب وجود صورة 
المبيح » وهو عقد النكاح » فلم يوجب الوطء حداً . 

وقال جمهور العاماء من المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبين من الحنفية : 
يجب الحد في كل وطء حرام على التأبيد ؛ لآن النكاح باطل بالإجماع» ولا عبرة 
بشبهته ؛ لأنها شبهة فاسدة» وما ليس بحرام على التأبيد» كامحرم بالصهرية مثل أخت 
الزوجة: أوانختلف في تحريمه » كالنكاح بغيرشبود : لا يوب الحد. 

لكن قيد المالكية وجوب الحد بوطء ذات الرحم امحرم أوذات الرضاع أو 
الزوجة الخامسة بأن كان الواطئ عالماً بالحرمة» فإن لم يعم بالحرمة» فلا يحد. 

وكذلك لايحد عند الشافعية حال الجهل بالتحريم أو بكون المرأة من امحارم . 

ومنشأ الخلاف : أن الأصل عند أبي حتيفة أن النكاح إذا وجد من أهل له؛ في محل 
قابلللقاصد النكاح » يمنع وجوب الحد » سواء أكان هذا النكاح حلالاً أم حراماً » وسواء 
أكان التحريم مختلفاً فيه أم جمعاً عليه » وسواءظن الحل فادعى الاشتباه أوعلم بالحرمة . 
() البدائع : المرجع السابق ٠‏ فتح القدير : ؟ / ١5١‏ . 


10ت 


والأصل عند الصاحبين والمهور: أن النكاح إذا كان محرماً على التأبيد» أو كان 
تحريمه حمعاً عليةء يجب الحد؛ لأن الوطء فيه صادف بحلا ليس فيه شبهة» وهو. 
مقطوع بتحريمه . وإن م يكن محرماً على التأبيد أو كان تحريمه مختلفاً فيه لايجب 
اليو 

وقول الصاحبين هو الأظهرء وعليه الفتوى عند الحنفية» لكن قال صاحب 
الدر انختار: «لكن المرجح في جميع الشروح قول الإمام » فكان الفتوى عليه أولى»'" . 

وذكر الشافعية أن من استأجر امرأة ليزني بها فزنى بهاء أوتزوج ذات رحم محرم 
وهو يعتقد تحريمهاء وجب عليه الحد ؛ لأنه لا تأثيرللعقد في إياحة وطئهاء فكان 
وجوده كعدمه. 


شبهة الاشتباه: 


الشبهة : هي ما يشبه الثابت وليس بثشابت» وهي إما شبهة في الفعل» وتسمى 
شبهة اشتباه» أي أنها شبهة في حق من اشتبه عليه» وليست بشبهة في حق من لم 
يشتبه عليه» حتى لوقال: عات أنها تحرم علي ء حد. 


أوشبهة في المحل» وتسمى شبهة حكلية» وهي تتحقق بقيام دليل على نفي 
الحرمة» سواء ظن الحل أو عم الحرمة . 
وشبهة في الفاعل » وسيأتي بيانها" . 


)0 راجع البدائع : 50/٠‏ وما بعدها ء مفني الحتاج : ؛ / 15 » 163 المهذب : 7 / 28> الميزان للشعراني : 
٠7/5‏ ء حاشية الدسوق : 50١ / ١‏ » 4 / 508 . المغني : م / 187 » الفروق : ؟ / 21764 » رحمة الأمة : 
/ا. 

0( حاشية أبن عابدين ١58/5:‏ . 

0( راجع فتح القدير مع العناية : ؛ / ١4١٠‏ وما بعدهاء ١87‏ ء البدائع : ا / 5١3‏ . حاشية ابن عابدين : 


١١6 / "‏ وما بعدها . 


27 - 


أما شبهة الفعل : فتثبت في ثانية مواضع إذا ظن الواطئ الحل» أما لوقال: 
عامت أنها حرام علي » فيحد. 

وهذه المواضع هي : 

5 المرأة المطلقة ثلاثاً مادامت في العدة» فإذا وطئهازوجها م يحد إذا ظن بقاء 
حلهاء نظرأ لبقاء النكاح في حق إلحاق النسب به: ( وهوما يعبرون عنه بقيام اثر 
الفراش ) وحرمة زواجها بآخرء ولوجوب النفقة والسكنى على الرجل . 

*الطلقة طلانا بائنا عل مال» أوامتلعة هاداية فى الندةء للأسباب 
السابقة في المطلقة ثلائا" . 


وأما شبهة المحل فتتحقق في ستة مواضع» سواء ظن الواطئ الحل» أوقال: 
عامت أنها علي حرام » وهذه المواضع هي : 

3 الرأة الطلقة طلا باننا بالكواض يقل : أنتتبائن + أنعابقة + أيق 
بتلة » فلا يحد الواطيع » لاختلاف الصحابة ون هذه المرأة رجعية أو بائنة'" . 


(22)0 وأما المواضع الستة الباقية فهي « جارية الأب وجارية الأم وجارية الزوجة ؛ لأن الرجل يتبسط في مال 
أبويه وزوجته » وينتفع به من غير استئذان وحثمة عادة . وأم الولد إذا أعتقها مولاها مادامت تعتد منهء 
لقيام أثر الفراش ٠‏ والعبد إذا وطئ جارية مولاه ؛ لأن العبد يتبسط في مال مولاه عادة بالانتفاع . والجارية 
المرهونة إذا وطثها المرتهن في الرواية المذكورة في كتاب الحدود » وهي الرواية الصحيحة » لأن ملك المال في 
الملة » أي حالة الهلاك سبب لملك المتعة . 
وقال الحنابلة : ( المغني :7 / 755 ) : إذا كان الصداق جارية » فوطئها الزوج عالماً بزوال ملكه وتجريم 
الوطء عليه » فعليه الحد ؛ لأنه وطء في غير ملكه » وعليه المهر لسيدتها » سواء أكرهها أو طاوعته ؛ لأن المهر 
لولاتها » فلا يسقط ببذلها ومطاوعتها . 
أما وطء المرتهن الجارية المرهونة يإذن الراهن وادعى أنه جهل تحريه » ففيه وجهان عند الشافعية ( المهذب : 
؟ / 4 ) : أحدها ‏ أنه لايقبل دعواه إلا إذا كان من يعذر بالجهل بالأحكام . والثاني ‏ أنه يقبل قوله ؛ 
لأن معرفة ذلك تحتاج إلى فقه . 

)22 وبقية المواضع هي : ١‏ جارية الابن وإن سفل » لقيام اللقتضي لاملك وهو قوله عليه الصلأة والسلام : حت 


1 الفقه الإسلامي ج (؟) 


وأما شبهة الفاعل : فتظهر فوا لو رأى إنسان ليلاً على فراشه امرأة» فظنها 
زوجته» فوطئهاء أونادى أعمى زوجته فأجابته امرأة أجنبية فوطئهاء وهو يظنها 
زوجته» ثم بانت الموطوءة أنها أجنبية» فلا حد عليه عند المالكية والشافعية وزفر من 
الحنفية » لقيام عذره بالظن اجوز للإقدام على الوطء في الملة . وذلك مثل المرأة التي 
زفت إلى الرجل » وقالت النساء : إنها زوجتك مع أنها لم تكن امرأته» فوطئهاء فلا 
عددايةة وسعة ال ١‏ 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والحنابلة : يحد الشخص في المالتين ؛ لأن الظن 
لا يسوغ له الإقدام على الوطء» فكان الواجب عليه التربص حتى يعم أنها زوجته: 
ولا شبهة هنا سوى وجود المرأة على فراش الرجل » وهو لا يصلح شبهة مسقطة 
0( 
للحد '. 


وقال جمد : إذا دعا الزوجالأمى امرأته فقال: يافلانةء فأجابته امرأة بقولما : 


«أنا فلانة امرأتك» فوطئهاء لاحد عليه؛ لأنه لاسبيل للأعمى إلى أن يعرف أنها 


أما إذا أجابته ولم تقل : «أنا فلانة» فيجب الحد ؛ لأنه في وسعه أن يتثبت بأكثر 


(أنت ومالك لأبيك ١ ١‏ والجارية المبيعة إذا وطئها البائع قبل القبض ( أو التسلم ) ؛ لأن ملك اليد قاتم 
فيورث شبهة » وإن زال ملك الرقبة بالبيع . 
- الجارية التي جعلت مهراً في عقد زواج , ثم وطئها ! _وج قبل التسلم ؛ لأن ملك اليد قاتم فيورث شبهة » 
وإن زال ملك الرقبة بالنكاح . 
الجارية بين الشريكين ‏ لقيام الملك في النصف . 
5 الجارية المرهونة في الرواية المذكورة في كتاب الرهن ؛ لأنه انعقد له فيها سبب الملك , فلا يجب عليه 
الحد , اشتبه عليه أو لم يشتبه » قياساً على مالو وطئ جارية اشتراها على أن البائع بالخيار ( راجع العناية 
على الهداية في فتح القدير : ؟ / ١55‏ ). 

()22 راجع فتح القدير: 4 .١86/‏ 

)0( البدائع : ٠7‏ / 377 فتح القدير : 6 / 187 ء المغني :8 / 184 . 


عورا جر 


من هذا الجواب» فلا يصير شبهة!" . 
وقال الشافعية والمالكية'" : الشبهات دارئة للحدودء وهى ثلاثة : 


١‏ شبهة في الفاعل: وهوظن حل الوطء إذا وطيئ امرأة يظنها زوجته أو 
مملوكته . 

. شبهة في الموطوءة : كوطء الشركاء الجارية المشتركة‎ - ١ 

؟- شبهة في السبب المبيح للوطء» كالنكاح المختلف فيه» كنكاح المتعة والشغار 
والتحليل والنكاح بلا ولي ولا شهود» ونكاح الأخت في عدة أختها البائن» ونكاح 
الخامسة في عدة الرابعة البائن» ونكاح المجوسية . قال ابن قدامة الحنبلي : وهذا قول 
أكثر أهل العل ؛ لأن الاختلاف في إباحة الوطء فيه شبهة » والحدود تدرأ بالشبههات . 
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عَنْه من أهل العم أن الحدود تدرأ بالشبهات” . 

وقد وافق الحنابلة على اعتبار الشبهة الثانية والثالثة دارئة الحدء أما شبهة 
الفاعا قلاكدرا اير 

أما الشبهة الأولى عند الشافعية والمالكية فدرأت الحد؛ لأن الفاعل غير آم 
لاعتقاده الإباحة 2 والنسب لاحق به والعدة واجبة على الموطوءة 3 والمهر واجب 
عليه. 


وأما الشبهة الثانية : فدرأت الحد؛ لأن مافيها له من ملك يقتضى الإباحة» وما 
فيها من ملك غيره يقتضي التحريم» فلا تكون المفسدة فيه كمفسدة الزنا الحض» 


. المرجعان السابقان‎ )١( 

()22 قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام : ؟ / ١77‏ ء الفروق : 6 / 277 . 
زليه المغني :8م/85١.‏ 

9) المغني 18١/4:‏ غعها. 
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فيحصل الاشتباه بسبب عدم وجود مقتض للحد في حقه» وإن وجد موجب الحد 
بسبب ملك غيره. 3 

وأما الشبهة الثالثة» فليس اختلاف العاماء هو الشبهة» وإما الشبهة ناجمة عن 
التعارض بين أدلة التحريم والتحليل» فإن الحلال ماقام دليل تحليله » والحرام ماقام 
ليل خويحة ولنس احدهنا أونام الاخعي ‏ ايلك أهه الشر كن قطن 

وإغاغلب درء الحدمع تحقق الشبهة ؛ فلآن المصلحة العظمى في استيفاء الإنسان 
لعناذة الله الد يان والخدود سيان مظرة لاتقث الاعدد كل المقسدة وقحضها : 

هذه الشبهات الثلاث هي ضابط الشبهة المعتبرة في إسقاط الحدود عند هؤلاء 
النقهاء: ويه يظهر أن وج كدهود هو الدرء والاسفاط بالقنبهات . 

الجهل بتحريم الزنا: يعذرالجاهل بالتحريم إن كان قريب العهد بالإسلام» 
أونشاً في بادية بعيدة عن العاماء» أو كان تخنوناً فأفاق وزفى قبل أن يعم الأحكام'" . 

المبحث الثاني شروط حد الزنا: 

لاحد على الزاني والزانية إلا بشروط » منها متفق عليه» ومنها مختلف فيهء 
وهي عشرة” : 

الأول- أن يكون الزاني بالغاء فلا يحد الصي غير البالغ بالاتفاق . 

الثاني أن يكون عاقلاً. فلا يحد الجنون بالاتفاق» وإن زنى عاقل بمجنونة أو 
(0 اللمهذب :-؟8/5ه”؟. 


0( القوانين الفقهية : ص 557 وما بعدها . اللباب شرح الكتاب : ؟ / 15١‏ 198ء المهذب :508/37 213536 
ء غاية المنتهى : ؟ / 5١5‏ وما بعدها . 
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الشالث- أن يكون مساماًء في رأي المالكية» فلا يحد الكافر إن زنفى بكافرة 
ولكنه يؤدب إن أظهره» وإن استكره مسامة على الزنا قتل» وإن زفى بها طائعة 
نكل به وغزر, وقال المهور: يحد الكافر حد الزناء لكنه لا يرجم الحصن عند 
الحنفية» وإنما يجلد. ولا حد للزنا وشرب الخمر عند الشافعية والحنابلة على المستأمن ؛ 
لأنه حق لله تعالى» ولم يلتزم بالعهد حقوق الله تعالى. 


الرابع ‏ أن يكون طائعاً مختاراًء واختلف الفقهاء في أنه هل يحد المكره على 
الزناء فقال الجمهور: لايحدء وقال الحنابلة : يحدء ؟ بينا في التعريف . ولا تحد المرأة 
إذا استكرهت على الزنا أواغتصبت . 

الخامس ‏ أن يزني بآدمية» فإن أقى ببية فلا حد عليه باتفاق المذاهب الأربعة 
في الأصح عند الشافعية » ولكنه يعزرء ولا تقتل البهية ولا بأس بأكلها عند المهورء 
وتقتل بشهادة رجلين على فعله بها ء ويحرم أكلها ويضمنها عند الحتابلة . 

السادسن- أن تكون المرق كلأميافظ] متليساء فنإن كانت ضغيرة لايوط] 
مثلهاء فلا حد عليه ولا عليها . ولا تحد المرأة إذا كان الواطئ غير بالغ . 


السابع_ألا يفعل ذلك بشبهة (انتفاء الشبه3 فإن كان الوظء بشبهة » سقط 
الخد مل أن يط يامراة أجا ووجعه أو علو كتدء طلود منر ادهو ومني افد 
عند أى حتيقة وأ يوسف, وهذه هي شبهة الفاعل. وكذلك لايحد بالاتفاق من 
وطئ بعد وجود نكاح فاسد مختلف فيهء كالزواج دون ولي أو بغيرشهود» إذا 
استفاض واشتهر عند المالكية » وذلك بسبب شبهة العقد. فإن كان الزواج فاسداً 
بالاتفاى» كالمع بين الأختين» ونكاح خامسة:» ونكاح ذوات المحارم من النسب أو 
الرضاع» اوتزوج في العدة» أوارتجاع من طلاق ثلاث دون أن تتزوج غيره» أوشبه 
ذلك فيحد فيا ذكر كله» إلا أن يدعي الجهل بتحري المذكور كله ففيه قولان عند 
المالكية . 
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لفامود ا 0 فإن ادعى الجهل ببهء وهومن يظن به 

لوا 5700 
المالكي» خلافاً لابن الماجشون» وكذلك إن كانت من المغن » حد عند ابن القاسم 
خلافاً لأشبب: وقد وافق فقهاء المذاهب الآخرون على رأى أشبب» للشبهة. 

الضاشر- أن تكون المرأة حية» فلا يخد عند المهور واظيئ الميتنة ويحد في 
القبو وفنا لالكةة شان سان 

ويشترط أيضاً تحقيق معنى الزنا وهو تغييب حشفة أصلية في قبل امرأة 5 
نهاء ما الوطوق الدير أو اللزاط فلا يكت المتد وان بون المز يوعد أي 
حنيفة» ويوجب الحد عند شائر المذاغب ومنهم الصاحبان» وأما من وطئ أجنبية 
غير محرم فها دون الفرج » كتفخيذ وتبطين» فيعزر اتفاقاً؛ لآنه فعل منكر ليس فيه 
شيء مقدر شرعاً . ويشترط كذلك أن يكون الؤطء في دار الإسلام» فلا حد على من 
وطئ في دار الحرب» "ا بينا. 

المبحث الثالث ‏ عقوبة الزنا: 

الزاني إما حصن فيجب عليه حد الرجم » أوغير محصن» فيجب عليه حد الجلد. 

: حد الزاني البكر غير المحصن‎ ١ 

حد الزاني البكر هو الجلدء لقوله تعالى: # الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة . واختلف العاماء في النفي» فهل يجمع بين الجلد والتغريب على 
الزاني البكر'"' ؟. 


)00( راجع المبسوط للسرخسي : ١‏ / 6: »ء البدائع : ا / 55 » فتح القدير : : / 151154 » مختصر الطحاوي 
ص 515 ء مغني الحتاج : ؛ / 157 » المهذب : ١‏ / 777 , 3791 , حاشية الدسوقي : : / 307 ء بداية الجتهد : 
؟ / 5007 ء المنتقى على الموطأ : 7 / 1١7‏ » القوانين الفقهية : ص 886 .ء المغنى لابن قدامة : 4 / 111 . 
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قال الحنفية : لاايضم التغريب أي النفي إلى الجلد ؛ لأن الله تعالى جعل الجلد 
جميع حد الزناء فلو أوجبنا معه التغريب . كان الجلد بعض الحدء فيكون زيادة على 
النص» والزيادة عليه نسخ» ولا يجوز نسخ النص بخبرالواحدء ولأن التغريب 

تعريض لامغرّب على الزناء لعدم استحيائه من معارفه وعشيرته . 
فالنفي عندمم ليس بحد وإنغا هو موكول إلى رأي الإمام» إن رأى مصلحة في 

النفي فعل» 5 أن له حبسه حتى يتوب . 
وقال الشافعية والحنابلة : يجمع بين الجلد والنفى أو التغريب عاماًء لمسافة 

تقصر فيها الصلاة» لقوله عليه الصلاة والسلام : «خذوا عني قد جعل الله لمن سبيلاً: 

البكر بالبكر جلد مائة» وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»" إلا أن 

الحصن الرجم فقط للأحاديث الآتية الواردة في الرجم » ولكن لاتغرب المرأة وحدها 
1 ع 1 57 5 ع 7 ع( 

بل مع زوج أو محرم لخبر: «لاتسافر المرأة إلا ومعها زوج أو محرم 0 
ويؤكده قصة العسيف التي رواها الماعة عن أبي هريرة وزيد بن خالدء والتي 

قضى فيها الني َيِه على الولد الأجير بجلد مائة وتغريب عام» وعلى المرأة بالرجم . 
وقال المالكية : يغرب الرجل سنة:ء أي يسجن في البلد التي غرب إليهاء ولا 

تغرب المرأة خشية عليها من الوقوع في الزنا مرة أخرى بسبب التغريب . 

(224 رواه أحمد واللوطأ وأصحاب الكتب الستة إلا البخاري والنسائي عن عبادة بن الصامت ( راجع جامع 
الأصول : 5١4/6‏ , جمع الزوائد :514/6 » نصب الراية : 7507 » نيل الأوطار : 40/7 سبل السلام : 
5 .» التلخيص الخبير : ص 550 ) . 

00 أخرجه البخاري ومسم عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً : ( لاتسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم 
منها ) وفي لفظ مس : « ثلاث » وفي لفظ « فوق ثلاث » وفي لفظ لها ثلاثة أيام فصاعداً » وأخرجه 
الدارقطني عن أبي أمامة الباهلي مرفوعاً : « لاتسافر امرأة سفر ثلاثة أيام » أو تحج إلا ومعها زوجها » ورواه 
البخاري ومسم بألفاظ أخرى عن ابن عمر وأبي هريرة ( راجع نصب الراية : ١١/75‏ ء سبل السلام : 385/9 » 
الجامع الصغير : ٠٠١7‏ ». التلخيص الخحبير: ص 58١‏ ) . 
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قال الشوكاني" : والحاصل أن أحاديث التغريب قد جاوزت حد الشهرة 
المعتبرة عند الحنفية فيا ورد من السنة زائدأً عن القرآن» فليس لهم معذرة عنها 
بذلك» وقد عملوا بما هو دوا بمراحل . 

ويهذا يظهرأنه لايجمع بين الجلد والرجم بالاتفاق بين المذاهب الأربعة . 

وقال الطاهرية : يجمع بين الجلد والرجم لظاهر حديث: «والثيب بالثيب 
جلد مائة» ورجم بالحجارة». 


؟ هد الزاني المحصن : 

اتفق العاماء على أن جند الزاني الحصن هو الرجم » بدليل ماثبت في السنة 
المتواترة وإجماع الأمة» والمعقول!". 

أما السنة فكثير من الأحاديث : منها قوله عليه السلام : « لايحل دم امرئ مسلم 
إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني» والنفس بالنفش» والتارك لدينه المفارق 
للجاعة» ١‏ ونننها قمنه المندنت: الذى و بامراء 9#ل0 ار سول عليه الدلام لرجل 
فق أسل: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فاككا»!" . 


وقصة ماعز التي وردت من جهات مختلفة» فقد اعترف بالزنا فأمر الرسول عليه 


. 46/7 : نيل الأوطار‎  0( 

)2 المبسوط :507/4 » مغقي الحتاج : 167/6 » فتح القدير : 171/6 ء المنتقى على الموطأ : 176/8 وما بعدها » نيل 
الأوطار : 80/7 » القوانين الفقهية : ص ١55‏ وما بعدها . 

()2 رواه البخاري ومسل عن ابن مسعود » وروي بألفاظ أخرى عن عمان وعائشة وأبي هريرة وجابر وعجمار بن 
ياسر ( راجع نصب الراية : 5١0/7‏ » وجمع الزوائد : 505/6 . الأربعين النووية : ص 58 ) . 

()2 أخرجه البخاري. ومسل والموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أي هريرة وزيد بن خالد الجهني 
( راجع نصب الراية : /505 ء جامع الأصول : 553/6 ٠‏ التلخيص الحبير : ص 5058 » سبل السلام : 5/5 وما 
يعَذها )3 والعبيف: الاجر :: 


6ت 


السلام برجمه"". وقصة الغامدية التي أقرت بالزنا فرجمها الرسول َلِنَعِ بعد أن 
00 . 


وأجمعت الأمة على مشروعية الرجم » ولأن المعقول يوجب مثل هذا العقاب ؛ 
لأن زنا ا حصن غاية في القبح » فيجازى بما هوغاية من العقوبات الدنيوية'". 

شرط الرجم الإإحصان : 

يشترط لإقامة حد الرجم توافر الإحصان» والإحصان لغة : المنع» وشرعاً جاء 
بمعنى الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعفة والتزويج» ووطء المكلف الحر في تكاح 
محيت: والراد هنا هوزالمى الأخيزطتد الشافيية” . 

وقال الحنفية : الإ22)نضوعان : إحصان الرجم وإحصان القذفء أما 
إحصان الرجم : فهوعبارة في الشرع عن اجتاع صفات اعتبرها الشرع لوجوب 
الرجم » وهي سبعة : العقل والبلوغء, والحرية:» والإسلام والنكاح الصحيح» 
والدخول في النكاح 'لصحيح على وجه يوجب الغسل» ولومن غير إنزال» وكون 
الفوسية هيدا فل هذه الصفات ترقت الل كل قاذ اعسل قرط من هده 


)2 روى الحديث مسلم وأبو داود عن بريدة . ورواه أحمد والشيخان والترمذي وأبو داود عن أبي هريرة . ورواه 
مسلم وأبو داود وأجمد والبيهقي عن جابر بن سمرة وأخرجه أحمد والبخاري ومسم وأبو داود والترمذي 
وصححه عن ابن عباس ؛ وأخرجه أحمد عن أبي بكر الصديق وبريدة » وأخرجه أيضاً أبو يعلى والبزار 
والطبراني عن أبي بكر . وفي الجملة : إن قصة ماعز قد رواها جماعة من الصحابة وهي متواترة ( راجع جامع 
الأصول : 5/9/5 ومأ بعدها » نيل الأوطار : /رهة. ٠١5‏ ء جمع الزوائد : 553/1 ء نصب الراية : ؟/5١5‏ ومأ 
بعدها » سبل السلام : 3/6 » التلخيص الحبير : ص 500 » النظم المتناثر من الحديث المتواتر: ص 18 ) . 

)2 رويت القصة في صحيح مسلم عن بريدة » كا رواها أحمد وأبو داود ( راجع المراجع السابقة ٠‏ نيل الأوطار : 
لالرقت )ل 

)2 العقوبات الشرعية وأسباها لأستاذنا الشيخ علي قراعة : ص 75 . 

0( مغني الحتاج : ١13/6‏ . 

(2)0 البدائع : 7/6 » حاشية ابن عابدين : 175/5 » فتح القدير : 3٠١/6‏ » المبسوط : 55/5 . 


اا 


الغروطء وجب الجلد» لقوله تعالى :< فاجلدوا كل واحد منهيا مائة جلدة 4. 


وقد ترتب على اشتراط الشرط الأخير: أنه لودخل الزوج البالغ العاقل الحر 
المسلم بزوجته وهي صبية أو مجنونة أو أمة » لاايصير محصناً مالم يوجد دخول آخر بعد 
زوال هذه العوارض ؛ لأن اجتاع هذه الصفات في الزوجين مع يشعر بكال حالما: 
وذا يشمن يكال اقعضاء الشيهوة مه الطاتنية: 


وقد روي عن أبي يوسفن: أنه لم يشترط هذا الشرط الأخيرء فيصيرالمسم محصناً 
إذا وطئئ كافرة مثلاً. وهو رأي الشافعية"''» فإنهم قالوا: لو كان أحد الشريكين في 
الوط عفر ا و الخو الفا أو أعدها متعتظ] والاأعريفاقا از أخدها غانلا 
والآخر مجنوناً» أوأحدههما عالماً بالتحريم والآخر جاهلاً؛ أوأحدههما مختاراً والآخر 
موتكيهاء أو احرش تر او كف حابن سيكت اللوهل هن هوه أفلاطسه 
ول يجب على الآخر؛ لأن أحدهما اتفرد بما يوجب الحدء وانفرد الآخر بما يسقط 
الحدء فوجب الحد على أحدهماء وسقط كل القن وإن كان أحدهما محصناًء والآخر 
غير حصن » وجب على المحصن الرجم» وعلى غير امحصن الجلد والتغزيب؛ لان 
أحدهما انفرد بسبب الرجم » والآخر انفرد بسبب الجلد والتغريب . 

اختلاف العاماء 5 اشتراط الإسلام لالإحصان: 

قال أبوحنيفة ومالك : الإسلام من شروط الإحصانء فلا يرجم الذمي إذا 
تحام إليناء ولا تحصن الذمية مساماً؛ لآن الرجم تطهير» والذمي ليس من أهل 
التطهيرء بل لا يطهر إلا بحرقه في الآخرة بالنار» بدليل قوله عليه السلام: «من 
أقرك الله فلين محص 


)00( المهذب : 338/5 . 
)202 رواه اسحق بن راهويه في مسنده عن ابن عمر ء رفعه مرة فقال : عن رسول الله يليه . ووقفه مرة . ومن 
طريق اسحق بن راهويه رواه الدارقطني في سننه . ثم قال : « لم يرفعه غير إسحق . ويقال : إنه رجع عن 


ذلك والصواب موقوف 29 ) راجع نصب الراية فض » التلخيص الخبير : ص 30١‏ ).2 


اه 


وقال وين لكعب بن مالك حين أراد أن يتزوج هودية: «دعها فإنها 
لاف قالوا: وأما رجمه اليهوديين'"' فكان بحك التوراة قبل نزول آية الرجم 
م نسح" . 

وقال الشافعي وأحمد وأبو يوسف"': ليس الإسلام من شروط إحصان الرجم, 
فيحد الذمي إذا ترافع إليناء وإن تزوج المسلم ذمية فوطئها صارا محصنين ؛ لما روى 
ابن عمر رضي الله عنهها : أن النبي يي أي بيهوديين زنياء فأمر برجمههاء ولو كان 
الإسلام شرطأ لما رجم» ولعموم قوله ركع : «الثيب بالثيب رمياً بالمجارة»”'» ولأن 
اشتراط الإسلام للزجرعن الزناء والدين عموماً يصلح للزجرعن الزنا؛ لأن الزنا 
حرام في الاديان كلها . 


والخلاصة : أن الفقهاء اتفقواعلى خمسة شروط في الإحصان المشترط للرجم , 
وهي البلوغ والعقل والحرية» وتغييب الحشفة» وتقدم الوطء بنكاح صحيح : وهو 
أن يتقدم للزاني والزانية وطء مباح في الفرج بتزويج صحيح.ء فلا يحصن زنا متقدم» 
ولا وطء بملك المين» ولا وطء فها دون الفرج»:ولا وطء بنكاح فاسد أوشبهة, ولا 


)22 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه » ومن طريقه الطبراني في معجمه والدارقطني في سننه وابن عدي في الكامل من 
حديث أبي بكر بن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج هودية » فقال له 
الني يِه : « لاتتزوجها فإنها لا تحصنك » قال الدارقطني : وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف » وعلي بن أبي 
طلحة ل يدركا كعباً ( راجع نصب الراية : ؟/568 ) . 

)0 رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة عن ابن عر مختصراً » ومطولاً . ورواه أبو داود عن أبي هريرة وفيه رجل 

. مجهولء ورواه الجام من حديث ابن عباس ٠‏ ورواه البيهقي من حديث عبد بن الحارث الزبيدي, 
وإسناده ضعيف » ورواه ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر ( راجع نصب الراية : .557,0 » التلخيص الحبير : 
ص 558١‏ » نيل الأوطار : /ثر؟ة ) . 

0 انظر المبسوط : 55/5 ء ٠4ء‏ فتح القدير : 1١7/5‏ » البدائع : 58/7 , حاشية ابن عابدين : ل/عحدء الميزان : 
56/١‏ ء بدأية المجتهد : ؟/57؟ , حاشية الدسوقي : ٠١/6‏ » القوانين الفقهية : ص 500 . 

5) مغني الحتاج : ٠6/5‏ ء المهذب : 587/5 », الميزان ؟/65١‏ » المغني خا 

()- أخرجه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت « الثيب بالثيب جلد مائة ورمياً بالحجارة » . 


ود 5 


وطء في صيام أو حيض أو اعتكاف أو إحرام» ولا وطء نكاح في الشرك» ولا بعد عقد 
نكاح دون وطءء . واختلفوا في اشتراط الإسلام على رأيين» منها تحقق هذه الشروط في 

مفة حب الزقا» جب لزناو خالفن الدجفاقة أ صوق التحقية انه وس 
صيانة للأعراض عن التعرض لاء ومحافظة على المصالح العامة» وهي دفع الفساد 
الراجع إليهم » ويترتب عليه مايل : 

1 إنهحد لأيحل العفو والضلح والإبراء عنة: :يعد ماثبت باللجةء لأنه كا بيتا 
حق السك اله قيال الاحى للعد شو فلانيلك اعد إشقاطه: 

إنه يجري فيه التداخل”) حتى لو زفى مراراً لايجب عليه إلا حد واحد؛ لآن 
ثانياً حد ثانياً ؛ لأنه تبين أن المقصود وهو الزجر م يحصل بالحد الأول» بدليل وقوعه 
متها قاسةه فتجه هزه أخرق ‏ رحاء أن حص تور جر المطلوي" : 

الفرق بين حق الله تعالى وحق الآدمي : 

حق الله : أمره ونبيه . وحق العبد : مصالحه وتإؤالفه؛ وهو كل ماللعيد 
النقاطف انا حدق الله فهو كلها لين للعيه إبقاطة. 

وتكاليف الشريعة ثلاثة أقسام بالنسبة لهذا التقسيم'". 


-١‏ حق اللّه تعالى فقط كالإيمان وتحريم الكفر. 


() معنى التداخل : أن الجراتم في حالة التعدد تتداخل عقوباتها بعضها في بعض بحيث يعاقب على جميع الجراتم 
بعقوبة واحدة . 

0( انظر البدائع : 0/1 وما بعدها . 

٠0 )(‏ الفروق ١81/١:‏ وما بعدها » وانظر قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام : 33/7 . 
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١‏ وحق العباد فقط كالديون وأعان الأشياء. 

"- وقسم اختلف فيه» هل يغلب فيه حق الله» أوحق العبد كحد القذف. 

قال القرافي : نعني بحق العبد الحض : أنه لو أسقطه لسقطء كم بيناء وإلا فامن 
حق للعتده الأ وقيه صق الاتعال "وهو أسرة نا بال ذلك الحق ]لل ممه 
فيؤحة حق الله تمان دوق نحق الفكدء ولا يوعد حو السد الا ردق الله تمان 
اغا يمرق لك يضحنة الانشاط» فكل ها للعتد إمقناط ه فيوحق اليد ول 
ماليس له إسقاطه فهو حق الله تعالى . 

وقد يوجد حق الله تعالى : وهو ماليس للعبد إسقاطه» ويكون معه حق 
العبد» كتحريه تعالى لعقود اللاجموالفرر والجهالات» فإن الله تعالى إئما حرمها صوزاً 
مال العبد عليه » وصوناً له عن الضياع بعقود الغرر والجهل» فلا يحصل المعقود عليه 
بكامله أ و أغلبه » فيضيع المال» فحجر الْربِ تعالى برحمته على عبده في تضييع ماله 
الذي هو عونه على أمردنياه وآخرته؛ ولو رضي العبد بإسقاط حقه في ذلك» لم يؤثر 
ؤكاة: 
مصلحة» ولو رضي العبد بذلك م يعتبر رضاه . 

وكذلك تحريمه تعالى المسكرات صوناً لمصلحة عقل العبد عليه» وحرم السرقة 
صوناً لماله» والزنا صوناً لنسبه» والقذف صوناً لعرضهء والقتل والجرح صوناً لنفسه 
وأعضائه ومنافعها عليه » ولو رضي العبد بإسقاط حقه من ذلك» لم يعتبر رضاه» ول 
يتفذ إشقاطة. 

فهذه كلها وما يلحق بها من نظائرها مما هو مشّل على مصالح العباد: حق الله 
تعالى ؛ لأنها لاتسقط بالإسقاط» وهي مشقّلة على حقوق العباد» لما فيها من 
مصالحهم ودرء مفاسدهم . وأكثر الشريعة من هذا النوع كالرضا بولاية الفسقة وشهادة 


6غ - 


الأراذل ونحوهاء فحجر الرب تعالى على العبد في هذه المواطن لطفاً به ورحمة له 
سبحانه وتعالى . 


هل يجب الحد والمهر على الرجل المكرّه على الزنا ؟ : 

الرأى الذئ انتر عله أب و عئيفة أخيراًء.ورأئ الصاحيين :أنه لايد الستكره 
هل الؤنام و انا عليه الحيداق: 

وقال مالك والحنابلة : عليه الصداق والحد جميعاً . وقال الشافعية وعحققو 
المألكيّة »عله السداق فقط + وليش غلية للها لوجوه القبية'" وديف درفم عن 
أ الحظ والتسيان وما اشكرهوا غلييه" , واخلاضتة: أن الوؤراعل الأرسه 
يرون الصداق على المستكره ولِيْس عليه العقوبة » وأن الحنابلة يوجبون عليه 
الضداق والفقو يةفعا.. 


المبحث الرابع ‏ إثبات الزنا عند القاضي : 

أجمع العاماء على أن الزنا يثبت بالإقرار أو بالشهادة» ولا تثبت حدود الله 
تعالى كالزنا والسرقة واحاربة والشرب بعم الفاضم كالة القضاء أوقبل القضاء؛ 
لأنها تدرأ بالشبهات ويندب سترها"" . 

أما الحكة من اشتراط الحجة لإيقاع العقوبة فواضحة» وهي أن من مام حكة 
الله ورحمته أنه لم يأخذ الجناة بغير حجة» كا لم يعذهم في الأخرة إلا بعد إقامة الحجة 
عليهم » وجعل الحجة التي يأخذهم بها إما منهم : وهي الإقرا رأوما يقوم مقامه من 
إقرار الحال» وهو أبلغ وأصدق من إقرار اللسان» فإن من قامت عليه شواهد الحال 


)0( راجع بداية المجتهد : /5816 »ء البدائع : 18١/7‏ » المهذب : 577/15 
)22 أخرجه الطبراني عن ثوبان . 
)2 مغنى المحتاج : 598/5 . 155 ء الميزان للشعراني: عه ء المغنى : 5١3/8‏ ء البدائع : 5/7ه . 


داع 


بالجناية كرائحة اخمر وقيئهاء ووجود المسروق في دار السارق» وتحت ثيابه؛ أولى 
بالعقوبة» من قامت عليه شهادة على إخباره عن نفسه التي تحمل الصدق والكذب . 
وهذا متفق عليه بين الصحابة » وإن نازع فيه بعض الفقهاء . 

اها 531 الحجة من غير الجناة : وهي البينة» واشترط فيها العدالة» وعدم 
التهمة . وهما شرطان توجبهم| العقول والفطر السلية ويحققان المصلحة”". 

وجعل الصحابة امل علامة على الزنا"ا وقد أخذ بذلك المالكية وابن القم» أما 
الحنابلة فقالوا: تحد الحامل بالزناء وزوجها بعيد عنهاء إذا م تدع شبهة, ولا يثبت 
الزنا بحمل المرأة وهي خلية لازوج لها. ولم يأخذ الحنفية والشافعية بإثبات الزنا 
بالقرائن . 

أها البونة فين كيا 5 يفالو ذكووه وله أخرارة ندعل 
الزنا بأن يقولوا: رأيناه وطئها مف رجهاء كلميل في الْكُحلة » على حد تعبير 
الها 

يفهم مما ذكر وبما قرره الحنفية أنه يشترط في البينة شروط : بعضها وهي البلوغ 
والعقل والذكورة والحرية والعدالة والأصالة يعم كل الحدود» وبعضها وهوعدم 
التقادم يخص الزنا والسرقة وشرب الخر. والباقي خاص بالزنا" . 

١-عدد‏ الأربع في الشهود في حد الزنا لقوله تعالى : < واللاتي يأتين الفاحشة 
من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منم » وقوله عز اسمه : « لولا جاءوا عليه 


ع 


(22)0 أعلام الموقعين : 7٠١/5‏ . 

)2 الطرق الحكية : ص 48 » 515 » الشرح الكبير للدردير ء المنتقى على الموطأ : باب حد الزنا » الهذب : 
"77 » القوانين الفقهية : ص 757 . مطالب أولي النهي : 157/١‏ . 

)6 انظر البدائع : 4877 وما بعدها ء فتح القدير : 11١/5‏ - 2310 تبيين الحقائق للزيلعي : 776/5 . 
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يأتوا بأربعة شهداء 6 . فإذا شهد ثلاثة» وقال الرابع : رأيتها في لحاف واحدء وم يزد 
عليه : يحد الثلاثة عند الحنفية حد القذف, ولا حد على الرابع ؛ لأنه لم يقذف. وإن 
شهد شهود دون أربعة في مجلس الح بزنا حدوا بالاتفاق حد القذف؛ لأن جمرحد 
الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنا"' . 

؟- التكليف : أي البلوغ والعقل» فلا تقبل شهادة الصبيان وامجانين. 

؟ الذكورة: فلا تقبل شهادة النساء تحال تك را لن ؛ لأن الزنا فاحشة. 

وأما الإحصان فيثبت بشهادة الرجال مع النساء عند الحنفية ماعدا زفر. 

- العدالة : فلا تقبل شهادة الفاسق ولا مستورالحال الذي لاتعلم عدالته لجواز 
أن يكون فاسقاً. فإن شهد أربعة بالزنا وهم فساقء أوظهر أنهم فساق لم يحدوا حد 
القذف ؛ لأن الفاسق من أه ل/الإأوَاء والتحمل » وإن كان في أدائه نوع قصور لتهمة 
الفسق. 

5 الحرية :فلا تقبل شهادة العبيد. 

1 الإسلام :فلا تقبل شهادة أهل الذمة لعدم تحقق عدالتهم . 

١‏ الأصالة : فلا تقبل الشهادة على الشهادة» ولا كتاب القاضي إلى القاضي» 
لتقكن الشبهة في وقوع الجريمة » والحدود لاتثبت مع الشبهات . 

+ اتحاد المشهود به : وهوأن يجمع الشهود الأربعة على فعل واحدء في مكان 


واحد وزمان واحد. 


اد الحلن: أى أن يكو القيحوة عفين فى عتلين وكيد :وقت أذاء 


الشهادة . فإن جاءوا متفرقين واحداً بعد واحد لاتقبل شهادتهم » ويحدون حد 


)0( ذكره البخاري في صحيحه 
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القذف» لقول عمر رضي الله عنه : «لوجاؤوا مثل ربيعة ومضر فرادى لجلدتم» أي 
أن المراد اتحاد المجلس عند أداء الشهادة . 

لادان مكوة اليو علب الزتاعم كستوودمية اللوطى »فلو كان عبويا 
لاتقبل شهادتهم » ويحدون حد القذف. 

١‏ أن يكون المشهود عليه الزنا ممن يقدرعلى دعوى الشبهة» فإن كان 
أخرس ءل تقبل شهادتهم» إذ قد يدعي الشبهة لو كان قادرأ . 

-١‏ عدم التقادم من غيرعذر ظاهر: وهوشرط في حد الزنا والسرقة وشرب 
المركا أشرنا. ومعناه ألا قضي مدة بعد مشاهدة الجريمة وأداء الشهادة» منعاً من 
التهمة وإثارة الفتنة» إذ أن.أداء الشهادة بعد مضى مدة من غير عذر ظاهرء يدل على 
أن الضغينة هي الحاملة على الشهادة» كا قال سيدنا عمر رضي الله عنه : «أيما قوم 
شهدوا على حد» لم يشهدوا عند حضرته » فإفا شهدوا عن ضغن » ولا شهادة لم ». 

فإذا كان التقادم لعذر ظاهرء كعندم وجود حام فبفوطم أو تعد هينافة أو 
خوف طريق» فلا يمنع من قبول الشهادة . 

ومدة التقادم متروك تقديرها إلى اجتهاد القاضي عند أبي حنيفة» لاختلاف 
أعذار الناس في كل زمان وبيئة . وقال الصاحبان : مَذْة التقادم شه رأوأكثرء فإن 
كان دون شهر فليس بمتقادم ؛ لأن الشهر أدنى الآجل» فكان مادونه في حم العاجل . 

بقاء الشهود على أهليتهم حتى يقام الحد : فلو ماتواء أوغابواء أوعمواء أو 
انخذواء أوخرسواء أوقريوا جم العدق قبل إقاقية المجدء أو قبل أن .نقدئ 
بشهادتم » سقط الحد؛ لأن هذه العوارض لواقترنت بالشهادة منعت من قلولهاء 
ذلك إذا اغترطعها بعديذا "+ وعد الباق خد القدق؛ لآن الشهود حيفذ اقل من 


(4)0) المبسوط للسرخسي تق/ءه. 
3 الفقه الإسلامي ج١‏ (؟) 


أربعة» ومتى كانوا أقل حدوا حد القذف . وقال الشافعية والحنابلة: لاتؤثر هذه 
الغوارطن يعد آداء العيافةا" . 


ولو رجع الشهود عن شهادتهم على حصن بالزناء بعد أن حك القاضي عليه 
بالرجم فرجم » ضنوا ديته . ولو أنكر الشاهد شهادته بعد الح بالرجم» لا يضمن شيئاً 
من الدية؛ لأن إنكار الشهادة ليس برجوع» بل الرجوع أن يقول: كنت مبطلاً في 
0 
الشهادة : 


اختلاف العاماء في بعض شروط الشهادة على الزنا : 

١‏ اتحاد المشهود به : قال الأئّة الأربعة : يشترط في شهادة الشهود الأربعة 
اتحاد المشهود به : وهو أن 'يجمع الشهود الأربعة على فعل واحد» في المكان والزمان» م 
بينا عند الحنفية . فإن اختلفوا لاتقبل شهادم » فلو شهد اثنان أنه زنى في مكان كذا ء 
وشهد آخران أنه زفى في مكان آخرء أو شهد اثنان أنه زفى بها في يوم كذاء وشهد اثنان 
أخران أنه زنفى بها في يوم أخرء فإنه لايحد المشهود عليه » ولا حد على الشهود أيضأ 
عند جمهور الحنفية ؛ لان المشهود به لم يختلف عند الشهود ؛ لآن عندم أن هذا زنا 
واحد. وعند زفر: يحدون ؛ لان عدد الشهود قد انتقصن» وتقصان عدد الشهود 
يوجب صيرورة الشهادة قذفاً. 5 لوشهد ثلاثة بالزنا . 


واختلفوا فها لوشهد اثنان أنه زنى بها في هذه الزاوية من البيت» وشهد آخران 
أنه زنى بها في زاوية أخرىء وكان المكان ضيقاً : 


فقال أبوحنيفة وأحمد: تقبل هذه الشهادة» لجوازابتداء الفعل في زاوية: 


)0( المغنى لابن قدامة 7١/8:‏ . 
)0 جمع الضمانات : ص 5٠١‏ وما بعدها . 


وانتهائه في زاوية أخرى» أما لو كان البيت كبيراً فلا تقبل؛ لأنه يكون بنزلة 
البيتينت”" ., 

وقال مالك والشافعي : لاتقبل هذه الشهادة» ولا يثبت بها الحد؛ لأنم لم 
يتفقوا على زنية واحدة!" . 

؟ اتحاد مجلس الشهادة : قال أبو حنيفة : يشترط أن يكون الشهود مجتتعين» 
وأن يؤدوا الشهادة في مجلس واحد» فإن جاءوا متفرقين يشهدون واحداً بعد الآخرء 
لاتقبل شهادتهم » 5 بينا سابقاً . 

وقال مالك وأحمد: يشترط اتحاد مجلس القاضي فقطء فإن جاء الشهود 
متفرقين» والحام جالس في مجلس حكه لم يقم» تقبل شهادتم » وإن جاء بعضهم بعد 
أن قام الحام كانوا قذّفة وعليهم الحدا" . 
شهدوا بالزنى متفرقين» ولو واحداً بعد الآخرء وجب الحدء لقوله تعالى : « لولا 
جاءوا عليه بأربعة شهداء » وم يذكر امجلس» ولآن المهم هواتحاد شهادة الشهود» 
سُواء في مجلس .واد أوق جالين» كان الشهادا 0ك 


تقادم الشهادة : 

قال الحنفية : لاتقبل الشهادة بمضى الزمن» على الخلاف السابق الذي ذكرناه. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: إن الشهادة في الزنا والقذف وشرب الخمر تقبل 
بعد مضي زمان طويل من الواقعة» لعموم آية الشهادة في الزناء ولآنه حق لم يثبت 


(0) البدائع : /ا/ككء المغني : 3٠٠١0‏ ء فتح القدير : 3251/4 . 

)2 همغني الحتاج : 101/5 » بداية المجتهد : 550/9 ء الشرح الكبير : 186/6 . 
)2 المغني : ٠٠١0/8‏ » المنتقى على الموطأ : ١155/7‏ » القوانين الفقهية : ص 501 . 
0( المغتي » المرجع السابق » الميزان : ٠65/9‏ . 


0١ - 


لقامنا بنط له وقه كوق الا كير عدر أوتطيية واد لايتتقظ عطاق الأشفال"”. 


دور القاضي مع شهود الرنا: 

اذا اجتتعت الشروط السابقة في الشهود» وشهدوا عند القاضي » سألهم عن ماهية 
الزناء وكيفية الزناء ومكان الزناء وزمان الزناء والمزني يها'" . 

أما بنؤاله عن ماهنة الزكا «قلانه قل أن بين غير الزنا الوحت للحن كالرنا 


بالعين» أو باليد. 
وأما سؤاله عن كيفية الزنا : فلأنه يحل أن يريد الماع فيا دون الفرج» 
كالمفاخذة . 


وأما سؤاله عن مكان الزنا: فلأنته يحقل أنه زنى في دار الحربء أو في دار البغي 
في رأي المهور غير الشافعية كا سيأتي في خد البغاة. 

وأما سؤاله عن زمان الزنا : فلآنه يحقل أن يشهد بزنا متقادم . 

وأما سؤاله عن المزني بها : فلأنه يحمل أن تكن المنوطوءة تمن لايجب الحد 
يوطني الولو نشي 


الإقرار بالزنا: 
هوعند الحنفية أن يقر البالغ العاقل» أربع مرات بالزناء عند القاضيء في 
أربعة مواطن . 


(0) الميزان : ٠68/6‏ ء المغني : 707/8 » فتح القدير : 3253/4 . 
) المبسوط : 588/4 ء البدائع : //5؛ ء فتح القدير : 1٠5/4‏ ء المغنى : 7٠١/8‏ . 
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شروط الإقرار: 
اشترط الحنفية شروطاً في الإقرار: منها ما يعم الحدود كلهاء ومنها مايخص 


أما الشرائط التي تعم الحدود كلهاء فهي'" : 
١‏ البلوغ: فلا يصح إقرار الصبي في شيء من الحدود ؛ لأن فعل الصبي 


لايوصف بكونه جناية . 


النطق : وهو أن يكون الإقرار بالخطاب والعبارة» دون الكتابة أو 


الإشارة» فلا يكفي الإقرار من الأخرس» لا بالكتابة ولا بالإشارة» لأن الشرع علق 
وجوب الحد بالبيان المتناهي » والبيان لا يتناهى الا بالصريح . 


وقال الشافعية : يكفي في ثبوت اكد إشارة الأخرس بالإقرار بالزنا. 
؟ الاختيا رأ والطواعية : فلا يقبل إقرار”المكره في الحدود والأموال. 
وأما الشرائط التى تخص بعض الحدود فهى : 


١‏ تعدد الإقرار: أي كون الإقرار مكرراً أربع مراطوق حد الزنا خاصة» بأن 


يق رأربع مرات على نفسه مع كونه بالغاً عاقلً. طلباً للتثبت في إقامة الحد» ولآن 
ماعزاً أق رأمام الرسول ملت أربع مرات'" . وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة'"' . 


لق 
0( 


ليق 
9( 


وقال المالكية والشافعية"' : يكفي في وجوب الحد إقرار واحد مرة 


انظر البدائع : //ةغ  0١‏ » فتح القدير : 1009//6 » المبسوط : 11/5 . 

رواه البخاري ومسل والترمذي وأبو داود عن أبي هريرة » ورواه مسلم وأحمد عن بريدة » وقد سبق تخريجه 
( راجع جامع الاصول : 585/6 وما بعدها » نيل الاوطار : ٠١9/7‏ ) . 

امغني : 151١/8‏ ومأ بعدها . 

حاشية الدسوقي : ؛:/518 », المنتقى على الموطاً : ره؟٠‏ ء القوانين الفقهية : ص 856 » مغني المحتاج ٠6١/6‏ . 
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والعوة! "لاخ يه كيين كاي الانساة عل تنوه وانكزانه نا سنب كيه 
ولآن الإقرار إخبارء والخبر لا يزيد رجحاناً بالتكرار» وقد قال الرسول مَلَِعٌ في 
قضنة الفسيف#«اغين ياأنيس رجل من أسلم ‏ الى امرأة هذاء فان اعترفت 
فارجمها»'"' كا سبق ذكره . واعترفت الغامدية بالزناء فقال لما الرسول عليه السلام : 
«ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي اليه» فقالت : أراك تريد أن ترددني ؟ا رددت 
ماعز بن مالك» قال : وماذاك ؟ قالت: إنها حبلى من الزناء قال: أنت ؟ قالت: 
نعم » فقال لها : حتى تضعي مافي بطنك»'' ونحوهما من الأحاديث . 


١‏ تعدد مجالس الإقرار بالزنا: وهوأن يقرفي أربعة مجالس متفرقة ؛ لأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام اعتبراختلاف مجالس ماعزء حيث كان بخرج من 
المسجد في كل مرة» ثم يعود» ومجلسه عليه الصلاة والسلام لم يختلف», وهذا هو مذهب 
الحنفية. 


وقال جمهور العاماء : يكفي أن يكون الإقرار في مجلس واحد'"'. 

"- أن يكون الإقرار بين يدي الإمام أوالقاضي : وإلا م يعتبر؛ لأن إقرار ماعز 
كان عند رسول الله 0 » فيان شهد شهود على إقرار د شيخض أرتع مرات في مجالس 
مختلفة أمام من ليس له إقامة الحدء فلا يقبل القاضى هذه الشهادة ؛ لأن الزاني إن 


)22 قال الزنجاني الشافعي في تخريج الفروع على الأصول : ص 18١‏ » مبيناً وجه قصة ماعز ومقرراً قاعدة عامة 
وهي « لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين » قضى فيها رسول الله مَلِئّهِ بحم » وذكر علته أيضا ء اذا 
أمكن اختصاص العلة بصاحب الواقعة عند الشافعي رضي الله عنه » . ويتفرع عنه : سقوط اعتبار التكرار في 
الإقرار بالزنا عند الشافعي رضي الله عنه سلوكاً لجادة القياس ٠‏ ك في سائر الأقارير . 

() روه البخاري ومسلم وأحمد والموطأ وغيرهم عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني » وقد سبق تخريجه » فقد 
رواه الماعة والبيهقي . 

() رواه مسلم والدارقطني عن سلهان بن بريدة عن أبيه » وقال الدارقطني : هذا حديث صحيح ( راجع جامع 
الأصول. : 5/5/4 وما بعدها » نيل الأوطار : 110/97 + نصب الرأية : 3054/9) . 

(9) بداية امجتهد : 2٠/‏ . 
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كان منكراً» فقد رجع عن الإقرار» وان كان مقراً» فلا عبرة لشهادة مع الإقرار. 
الصحو في الإقرار بالزنا والسرقة والشرب والسكر: فاذا أقرشخص وهو 
سكران» ١‏ يصح إقراره . 

4 أن يكون الإقرار بالزنا من يتصورمنه الزنا: فان كان لا يتصور كاجبوب 
لفقدان آلنه» لم يصح إقراره» أما لو كانت آلنه موجودة كالعنين والخصي » فيصح 
اقزارفه لوحو لال عدية, 

1١‏ أن يكون المزني به من يقد رعلى أدعاء الشبهة بأن كان ناطقاً : فإن م يقدر 
كأن تكون المزني بها خرساء» أوالمزني به أخرسء م يصح إقراره» لجواز ادعائه وجود 
عقد النكاح» أو إنكار الزنا. 


الإقرار حجة قاصرة : إذا أق رأحد الشريكين في الوطء بالزنا وأنكر الآخرء 
وجب على المقر الحد'"' ؛ لأن الني مَل قال في قصة العسيف : «على ابنسك جلد 
وتغريب عام » واغد ياأنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»'"' وروى 
سهل بن سعد الساعدي أن رجلا أق رأنه زنى بامرأة : فبعث الني وَقَِّهِ إليهاء 


فجحدت » ع ‏ سل 


تتقادم الإقرار: اتفق العاماء على أن التقادم لا يؤثر في الإقرار بالزنا ؛ لآن 
الانسان غير متهم على نفسه . وعلى هذا فيقبل الإقرار بالزنا بعد مدة”"'. 


(22)0 البدائع : ااه المغني : 301/8 .ا 

زقة المهذب :728/5 . 

() رواه الجاعة والبيهقي عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني . 

(5) رواه البيهقي بألفاظ متقاربة » وأحمد وأبو داود » وفيه عبد السلام بن حفص ٠»‏ متكل فيه . 


عاك 25 


دور القاضي مع المقر بالزنا: 

اذا أقر إنسان بالزنا عند القاضي» ينبغي أن يظهر له الكراهية» أو يطرده؛ 

فاذا أق رأربع مرات عند الحنفية نظر القاضي في حاله : أهو صحيح العقل أم به 
آفة» يا فعل الرسول عليه السلام مع ماعزء حيث قال له: أبك خبّل أم بك جنون ؟ 
وبعث به الى قومه» فسأهم عن حاله . 

فاذا عرف أنه صحيح العقل» سأله عن ماهية الزناء وعن كيفيته» وعن مكانه 
وعن المزني بهاء للأسباب التي ذكرناها في الشهادة على الزنا . 

فاذا بين ذلك كله سأله القاضي عن حاله: أهو حصن أم لا؟ لآن حك الزنا 
يختلف بالإحضان وعدمه” فأ لتيلة: آنا حصن » سأله القاض عن الإخضان :ها هو؟ 
لانه عبارة عن اجتاع شرائط لا يغرفها كل واحد. فاذا فسره التفسير الشرعي 
المطلوب » حك عليه بالرجم وأمر بإقامته عليه" . 


الرجوع عن الإقرار: 

قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : اذا اعترف شخص عند القاضي بالزناء ثم رجع 
عن إقراره بعد الحم بالحد» أو بعد إقامة بعض الحدء أوهرب» فإنه يسقط عنه 
الحدا"'؛ عملا بحديث «ادرءوا الحدود بالشبهات»» والرسول عليه السلام لقن ماعزاً 
الرجوع بقوله : «لعلك مسستها أولعلك قبلتها !»'' وقال لأصحابه حينا هرب 


)2 المبسوط : 3/5 »ء البدائع : /ا/51 » فتح القدير : ١١٠١/5‏ » تبيين الحقائق : 7173/5 . 

() فتح القدير : ٠٠١/4‏ ء مغني المحتاج : ٠6١/6‏ ء المهذب : 371/1 ء المغني : 150/8 . 

)22 رواه الحام في المستدرك بلفظ « لعلك مسستها أو قبلتها ؟ » من حديث ابن عباس » والحديث عند البخاري 
بلفظ : « لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ؟ » وعند أحمد في مسنده بلفظ : « لعلك قبلت أو للست أو 
نظرت ؟ » ( راجع نصب الراية : 517/6 ء سبل السلام : 3/6 ) . 
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ماعز فاتبّعوه : «هلا ترك دع لخلة أن كوب قوب اللهعليت. 

(العيورييد الالعية :]ذا عوك طن اقزر اسينة أولة لين خرف 
كاب غل قي : أن وطشت زوسى وه عرمت فظتك أنه را بقط المنده 
وروي عن الإمام مالك أنه قال : لا يعذ رالا اذا رجع لشبهة, عملا بحديث : «لاعدر 
لن أقر»""' 

والخلاصة : أن الرجوع عن الإقرار جائز بالاتفاق . 


المبحث الخامس ‏ إقامة الحد على الزاني : 
شروط إقامة الحد: يشترط لإقامة الحد ما يلي : 


أولاً هناك شرائط لإقامة الحد: منها مايعم الحدود كلهاء ومنها ما يخص حد 
الرجم . أما ما يعم الحدود كلها فهو الإمامة كا سيأتي؛ وأما مايخص حد الرجم : فهو 
شرط البداية من الشهود في الرجم . وعلى هذا فالإمام أومن ينوب عنه هو مق الحد. 
فاذا كن الخد جلداً فيو الندى يقي أو يكيب عند عدا وأما إذا كان ابه رجا 
قيقر ل البداية مخ الشهود في الرجم» إذا ثبت الحد بالشهادة» فإذا ثبت بالإقرار, 
فيبدا الإمام بالرجم'" . 

اختلاف العاماء في أ شتراط بداءة الشهود بالرجم 


قال الحنفية والمالكية : إن ثبت وجوب الرجم بالشهادة» فيشترط بدء الشهود 
بالرجم استحساناء بدليل ماروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: « يرجم الشهود أولاً ' 


)202 رواه أبو داود عن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه . ورواه أحمد وابن ماجه والترمذي » وقال « حسن » من 
حديث أي هريرة بلفظ : « هلا تركتوه » جع جامع الأصول لام » نيل الأوطار ل ). 

() بداية المجتهد : 550/٠‏ ء حاشية الدسوق : 75١2/4‏ . 

)2 البدائع : ل/لاه وما بعدها » فتح القدير : ١57/6‏ , 1754 » حاشية الدسوقي : 550/6 » بداية المجتهد : 28/١‏ . 
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نم الإمام ثم الناس»''' وكامة «ثم» للترتيب» وكان ذلك بمحضر من الصحابة» وم ينكر 
أحدء فكان إجماعاء ولأن في اعتبار هذا الشرط احتياطاً في درء الحد ؛ لأن الشهود إذا 
بدؤوا بالرجم ربما استعظموا فعله » فيحملهم هذا على الرجوع عن الشهادة » فيسقط 
الحد عن المشهود عليه» فإن امتنع بعض الشهود عن الرجم » سقط الرجم عند أبي 
حنيفة وجمدء وفي رواية عن أبي يوسف ؛ لأن امتناعهم عن الرجم أورث شبهة 
الكذب في شهادتم . 


هذابخلاف الجلد» فلا يشترط ابتداء الشهود به ؛ لأنم لا يعرفونه على وجهه 
الصحيح » ولآن الأثرعن علي ورد في الرجم خاصة » فيبقى أمرالجلد على أصل القياس . 

وقال الشافعية والحنابلة : السنة اذا ثبت الحد بالبينة أن يبدأ الشهود بالرجم» 
ثم الحام» ثم الناس ؛ لأن الشهود في غير أداء الشهادة هم وسائر الناس سواءء فلا يلزم 
أحد بذاك . والإمام هوالذي يستوفي الحدود, ولآن الرجم أحد نوعي الحد» فيقاس 
غل اله » الدذق لا مشترط فيه البذابة مو يووا" : 


ثانياً لايقي الحدود إلا الإمام أومن فوض إليه الإمام» باتفاق الفقهاء ؛ لأنه لم 
يقم حد على عهد رسول الله ملم إلا يإذنه» ولا في أيام الخلفاء إلا بإذهم» ولأن الحد 
حق لله تعالى يفتقر إلى الاجتهاد» ولا يؤمن فيه الحيف» فم يجز بغير إذن الإمام'" . 
تالثاء يشتزط عند الكنفية وحوى أهلية أداء القتهادة لذى الشهود عمد إقامة 


)22 رواه البيهقي في سننه عن عامر الشعبي » ورواه أحمد في مسنده عن الشعبي أيضا ء ورواه ابن أبي شيبه عن 
يزيد بن أبي ليلى . وعن ابن مسعود عن علي بألفاظ مختلفة ( راجع نصب الراية .: 585/5 وما بعدها ء نيل 
الأوطار : /ا/2١٠‏ ) . 

)2 البدائع » فتح القدير » المرجعان السابقان ء المنتقى على الموطأ : 1١١7‏ , بداية الجتهد : ؟/08؛ » القوانين 
الفقهية : ص 501 » مغني الحتاج : 161/4 » المهذب : 515/6 وما بعدها ء المغني : 154/8 . وهذا الرأي هو 
مقتضى القياس عند الحنفية . 

زازه المهذب : 385/5 . 
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الحدء فلو بطلت أهليتهم بالفسق أوالردة أوالجنون أوالعمى أوالخرس أو نحوهاء 
سقط الحد”"' كا سبق بيانه . وم يشترط المهور هذا الشرط . 

رابعاً- يشترط بالاتفاق : ألا يكون في إقامة حد الجلد خوف الملاك ؛ لأن هذا 
الحد شرع زاجراً لامهلكاً؛ فلا يجوز إقامة حد الجلد في الحرالشديد والبرد الشديدء 
والمرض والنفاسء والمل ؛ لأن الحد اذا أقيم في هذه الأحوال أدى الى القتل» ولأنه 
يخثى هلاك الحامل وهلاك ولدها"" . 

لكن الشافعية والحنابلة أجازوا إقامة الحد في المرض الذي لا يرجى برؤه'"» 
وقالوا في هذه الحالة أواذا كان نضو الخلق لا يطيق الضرب : يضرب بائة ثمراخ دفعة 
واحدة» لما روى سهل بن حنيف أنه أمر في رجل مريض أضنى أن يأخذوا مائة 
شمراخ » فيضربوه بها ضربة واحدة"”' » ولأنه لا يمكن ضربه بالسوط ؛ لأنه يتلف به 
ولا يمكن تركه ؛ لأنه يؤدي الى تعطيل الحد . أما الضهان فقال الشافعية : إن أقيم الحد 
في الحال التي تجوز فيها إقامته» فهلك منهء م يضمن ؛ لأن الحق قتله» وان أقم في 
الحال التي لاتجوز إقامتهء فإن كانت حاملاً 83 لف منه الجنين وجب الضمان ؛ لأنه 
مضون» فلا يسقط ضانه بجناية غيره» وإن تلف الحدود فإذا أقيم الحد في شدة حر أو 
برد فيلك لقان عل وقال المهون: ذخا يلاك حيو:: سيان مريتو ينان 
له في بحث التعزير. 

وأما الرجم فلا يشترط لإقامته عدم خوف الاك ؛ لأنه حد مهلك» إلا 
الحامل» فإنه لا يقام عليها الرجم وقت حملها ؛ لأنه يؤدي الى إهلاك ولدها بدون 


() 2 البدائع : لارحه . 

)22 البدائع » المرجع السابق » المبسوط : ٠ ٠٠١/8‏ المهذب : 770/5 وما بعدها . 

)0 مغني الحتاج : ٠65/4‏ ء المهذب : 77١5‏ وما بعدها » حاشية الدسوقي : 750/4 » القوانين الفقهية : ص 551 » 
ط ء فاس » المغني : 292/8 , 315 . 


() روه أحمد وابن ماجه . 
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حق» وهولا يجوز فيؤخر رجم الحامل حتى تضع حملها ؛ لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام رد المرأة الغامدية أو الجهنية حينا قالت : «فوالله إني لحبلى» . فقال : «إما لاء 
فاذهي حتى تلدي» ثم قال: «أذهي فأرضعيه حتى تفطميه»'" . 

حالة المحدود: 


تفق الأمّة الأريعة على أن الحدود بالرجم إذا كان رجلا يقام عليه الحد قامًاً: 
ولا يربط بشيء» ولا يمسك. ولا يحفر له » سواء ثبت الرجم بالبينة أم بالإقرار» قن 
فعل الرسول عليه السلام بماعزء فم يحفر له'"'» ولأن الحفر له لم يرد به الشرع في حق 
الحدود فوجب ألا يثبت» ولأن المرجوم قد يفر» فيكون فراره دلالة على الرجوع عن 
قراره» وقد هرب ماعز من أرض قليلة الحجارة الى أرض كثيرة الحجارة”" . 

وإذا كان الحدود امرأة» فقال الحنفية : يخير الإمام في الحفرلحاء إن شاء حفر لها 
وإن شاء ترك الحفرء أما الحفر فلأنه أسترللماء وقد روي أن الرسول مَل حفر لامرأة 
الغامدية إلى تَنُدوتها (أي ثديها)/ وأميا تك الحفر فلأن الحفر للستر وهي مستورة 
بثيابها ؛ لاما لا تجرد عند إقامة الحد. 


2260 البدائع » مغني الحتاج » الدسوقي ٠‏ المغني » المراجع السابقة » وقد سبق تخريج حديث الغامدية » وسيأتي قريبا 
تخريج حديث الجهنية . ويظهر أن الجهنية هي الغامدية لأن.« غافداً » بطن من جهينة . 

)2 رواه مس وأحمد وأبو داود عن أبي سعيد الخدري ٠‏ قال : « لما أمرنا رسول الله يي أن نرجم ماعز بن مالك 
خرجنا به الى البقيع » فوالله ما حفرنا له » ولا أوثقناه » ولكن قام لنا » فرميناه بالعظام والخزف ( وهي 
أكسار الأواني المصنوعة من المدر ) » فاشتى فخرج يشتد حتى انتصب لنا في عرض الحرة ( وهي أرض ذات 
حجارة سود ) فرميناه بجلاميد ( بصخور) الجندل ( ما يقله الرجل من الحجارة ) حتى سكت » ( راجع نصب 
الراية : ه90 ء نيل الأوطار : /اثرة١٠‏ ) . 

المبسوط : ٠6/4‏ ء بداية الجتهد : 255/9 > المنتقى على الموطأ : 145/7 » القوانين الفقهية : ص 557 » حاشية 
الدسوقي : 75٠١/6‏ » مغني المحتاج : ٠65/5‏ » المغني : 7 » البدائع : 09/7 » فتح القدير : ١58/6‏ . 

(2)4 رواه أبو داود في سننه عن أني بكر أن النبي مَل رجم امرأة فحفر لها الى الثندوة » قال الزيلعي : وفيه 
مجهول . وروى مس وأحمد وأبو داود قصة الغامدية » وذكر فيها : « ثم أمر بها » فحفر لما الى صدرها وأمر 
الناس فرجموها » ( راجع جامع الأصول : 594/6 ؛ نصب الراية : 500/5 , التلخيص الحبير: ص 505 ٠‏ نيل 
الأوطار : لاير5١٠‏ ) . 
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وقال الشافعية : الأصح استحباب الحفر لامرأة إن ثبت زناها بالبينة» لثلا 
تنكشف, بخلاف ماإذا ثبت زناها بالإقرارلتةكن من ال هرب إن رجعت عن 
إقرارها . 

وقال المالكية والحنابلة : لايحفر لامرأة» لعدم ثبوته. قال ابن رشد: وبالجلة 
فإن الأحاديث في ذلك مختلفة . وقال أحمد"" : أكثر الأحاديث على ألا حفر» فإن 
البي ل لم يحفر للجهنية ولا لماعز» ولا لليهوديين”"'. 

وأما حالة الحدود قياماً أو قعوداً في أثناء الجلد : فقال الحنفية : يقام الرجل» 
وتضرب المرأة قاعدة» وينزع عن الرجل ثيابه إلا الإزار» ويجرد عن ثيابه في كل 
الحدود والتعزير إلا حد القذف, فيكتفى بنزع الحشو والفرو. 

وأشد الضرب : هوالتعزين إذا رأى الإمام ذلك للزجر والردع» ثم الجلد في 
الزناء ثم حد الشرب» ثم حد القذف؛ لأن جناية الزنا أعظم من جناية الشرب 
والقذف ؛ لأن القذف نسبة الى الزناء فكان دون حقيقة الزناء ولأن قبح الزنا ثبت 
شرعاً وعقلاً. أما جريمة نفس الشرب فو بت شرعاً لا عقلاً: ولذا كآن الزنا 
حرام في كل الأديان بخلاف الشرب» والخرأيضا يبا عند الخمصة والإكراه» ولا 
يباح الزنا عند الإكراه وغلبة الشهوة, وكذا وجوب الجلد ثبت في الزنا بنص 
الكتاب العزيزء وأما حد الشرب فثبت بالاجتهاد . 


. المراجع السابقة‎ )١( 

)2 كونه يِه لم يحفر لماعز : ثابت في رواية أبي سعيد الخدري 5 أسلفنا بيانه » وأما عدم الحفر للجهنية فهو 
استدلال بظاهر الحديث الذي رواه أحمد ومسل وأصحاب السنن الا ابن ماجه عن عران بن حصين » فانه 
قال : « فأمر بها رسول الله يِه » فشدت عليها ثياها » ثم أمر بها فرججت » ثم صلى عليها » فلم يذكر الحفرء 
قال ابن حجر في التلخيص : ٠‏ لكنه استدلال بعدم الذكر ء ولا يلزم منه عدم الوقوع » وكذلك الحديث الذي 
رواه أحمد والشيخان عن ابن عر في قصة رجحم اليهوديين لم يذكر فيه الحفر ( راجع التلخيص الخحبير : 
ص 706 ء نيل الأوطار : 55/7 1١١ ٠‏ ء سبل السلام : 11/6 ء جامع الأصول : 9008/6 ) . 
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وأما المرأة فلا ينزع عنها ثيابها إلا الفرو والحشوفي كل الحدود ؛ لأن كشف 
عورتها حرام» والفرو والحشو يمنعان وصول الألم الى المضروب» والستر حاصل 
بدونما» فينزعان ليتحقق الزجرء والزجر واجب"" . 


وقالعالك» ره الرسلاق رحدو كلها ماهد عابي الهرة والركيةة 


ع ع 3 
لأنة لامو عله سيط ماخ ره حي 


وقال الشافعي وأحمد : لايجرد المحدود في الحدود كلها فوا عدا الفرو أوالجبة 
المحشوة» فإنها تنزع عنه ؛ لأنه لوترك عليه ذلك» لم يبال بالضرب» وما عدا المذكور 
لايجرد» لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» أنه قال: «ليس في هذه الآمة 
مد ولا تجريدء ولا غَل ولا صفّد»'" وجلد أصحاب رسول الله يي فم ينقل عن 
أحد منهم مد ولا تجريدء ولا:ينزع عنه ثيابه» بل يكون عليه الثوب والثوبان”". 


أداة الحد (كيفية الضرب والرجم): 

يقام حد الرجم بالضرب بالمدّر(الطين المتحجر) وبالحجارة المعتدلة (أي بملء 
الكف ) لا بحصيات خفيفة لكلا يطول تعذيبه» ولا بصخرات تقضي عليه بسرعة لئلا 
يفوك التكيل المقضوه . 

وأمنا الللة» فكو بوظ لأقرة لوده رولا مده اللمدودهل الأو كا يفم 


() البدائع : ٠١7‏ » تبيين الحقائق للزيلعي : */الااء المبسوط : 1/5لا وما بعدها ء فتح القدير : ١58/6‏ . 

(0) بداية النجتهد : 555/١‏ ء حاشية الدسوقي : غ/52؟ . 

)2 رواه الطبراني » قال الهيثي : وهو منقطع الاسناد » وفيه جويبرء وهو ضعيف ( جمع الزوائد : 555/1 ) الغل 
بالفتح : شد العنق بحبل أو غيره » والصفد بالتحريك : القيد وهو الغل في العنق أيضاً . 

(9) المهذب : 7370/5 ء مغني الحتاج : 160/6 ء المغني : 8/؟١؟‏ وما بعدها . 


(0) 2 راجع مغني المحتاج: 2١57/6‏ فتح القدير : 153/6 » المنتقى على الموطأ : 3١6/9‏ » القوانين الفقهية : ص 5051 . 
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اليوم؛ لأنه بدغةء ولا يرفم الخلاد يذه الى ها فوق رأنه" ؛ لأنه يخا منت الخلاك أو 
تمزيق الجلد» ويضرب ضربة متوسطة ليست بمبرحة؛ ولا بالتي لامسً فيهاء حتى 
لا يؤدي الى الهلاك» ويتحقق معنى الانزجار. والدليل فعل عمر وعلي وابن مسعود 
حيث ضربوا عرد | روطان اح اه لاخلاف بين العاماء في أن 
ضرب المحدود في غير حد الخمر يكون بالسوط . أما حد اخمر: فقال بعضهم : يقام 
بالايدق والتعال وأطران الثياب» لما روى أبو هريرة أن رسول الله يَِئهِ أتي برجل 
قد شرب» فقال: اضربوه» فقال أبو هريرة: «فنا الضارب بيده؛ والضارب بنعله, 
والضارب بثوبه .0 

مكان الضرب في حد الجلد : 

يجب عند الحنفية ألا يجمْع الضرب في عضو واحد؛ لأنه يؤدي الى إتلاف 
العضوء أوالى تمزيق جلده» وإمًا يقرق الضرب على الأعضاء من الكتفين والذراعين 
والعضدين والساقين والقدمين» ويتقى المواضع الخوفة التي يخشى من ضريها القتل» 
وهو الوجه والرأس والصدر والبطن والأعضاء التناسلية”. قال علي للجلاد: 
«أضربه وأعط كل عضو منه حقه ؛ واتق وجهه وجوكيرم” . 


)2 بدليل فعل عمر وعلي وابن مسعود أنهم قالوا للجلاد : « لاترفع يدك حت ترى بياض إبطك » رواه البيهقي 
( راجع التلخيص الحبير : ص 56١‏ ) . 

() روه البيهقي» ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن يحي بن أبي كثير » ويؤيد فعلهم : ما رواه الموطاً عن 
زيد بن أسلم من فعل الرسول يَتَهِ أنه دعا بسوط بين سوطين لجلد رجل اعترف بالزنا ( راجع جامع 
الاصول : 540/6 ء نصب الراية : ؟/555 , التلخيص الخبير : ص 56١‏ » نيل الأوطار : ١١5/7‏ ) . 
( وراجع فقهاً البدائع : 70/0 », فتح القدير : 157/6 » تبيين الحقائق : ١75/5‏ ء حاشية ابن عابدين : 
7 » مغني الحتاج : 16١/4‏ ء المهذب : 187275 ء حاشية الدسوق : 54/6 » القوانين الفقهية : ص 565 ) . 

)2 رواه أحمد والبخاري وأبو داود عن أبي هريرة ( راجع نيل الأوطار : ١٠2/97‏ ) . 

)2 البدائع : ٠0١//‏ , فتح القدير : 351/4 » المهذب : 3070/5 . 

(5) قال الحيقي : غريب مرفوعاً » وروي موقوفاً على علي »رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور 
والبيهقي من طرق عن علي ( راجع نصب الراية : 504/5 » التلخيص الحبير : ص. 50١‏ » سبل السلام : 


1 
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ووالسالاف» يغرب ف الخدرة الطيويا ناي : 


ش وقال الشافعي : يفرق الضرب على الأعضاء ويتقى الوجه والفرج والخاصرة 
وسائر المواضع انخوفة . ودليلهم قول علي السابق » وما روي عن عم أنه أتي بجارية قد 
فجرت » فقال: «اذهبا بهاء واضرباهاء ولا تخرقا لما جلدأً» ولآن القصد من الحد 
“الردع ون القتل" . 
وقال أحمد : يضرب في الأعضاء كلها ما عدا ثلاثة : وهي الرأس والوجه والفرج 
من الرجل والمرأة جميعاً ؛ لأن ما عدا هذه الأعضاء ليس بمقتل» فأشبهت الظهرء 
ودليلهم قول علي السابق للجلاد : اضرب وأوجع واتق الرأس والوجه" . 


مكان إقامة الحد: 

قال الحنفية والحنابلة : ينبغي أنَّتقام الجدود كلها في ملأ من الناس ؛ لقوله 
تعالى: ©« وليشهد عذاتها طائفة من المؤمنين » ولأن المقصود من الحسد هو زجر 

ع( 
التاى”': 

وقال الشافعية والمالكية : يستحب حضور جماعنة» وأن يكونوا أربعة على 
الأقل” . 

رقانةا تووم الحنفية والشافعية والحنابلة”: لاتقام الحدود في الساجد 


()4) بداية المجتهد : 559/7 » حاشية الدسوقي : 5500/6 . 

)2 مغني الحتاج : ع/ع هك ء المهذب : 3/١/5‏ ء الميزان : 377/9 . 

)6 الغني لابن قدامة : 5١17/8‏ وما بعدها . 

(9) البدائع : لا/١دء‏ المغني تا . 

(0) مغني الحتاج : 15٠/6‏ ء القوانين الفقهية : ص ٠55‏ ء المهذب : 37١/7‏ . 
() المهذب :5875 ء المبسوط : ٠١1/38‏ ء المغني ٠‏ المرجع السابق . 
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لقوله عليه الصلاة والسلام : «لاتقام الحدود في المساجد» ولا يقتل بالولد الوالد»"' 
وقوله أيضا : «جنبوا مساجدم صبياتم ومجانيتم ورفع أصواتم, وشراء م وبيعم, 
وإقامة حدودك » وجمروها في جٌمعك » وضعوا على أبواها المطاهر'" . 


ولأن تعظي المساجد واجبء ولهذا نهينا عن سل السيوف في المساجدء ولأنه 
لايؤمن أن يخرج من المحدود تجاسة تلوث المسجد» فيجب الاحتياط في أمرها وتنزيه 
ال ع . 


حكم الميت بالرجم : قال المهور: إذا مات المرجوم يغسل ويكفن ويصلى 
عليه ويدفن” ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في ماعز: «اصنعوا به 


ماتصنعون بوتام»” . 


)2 رواه الترمذي وابن ماجه والحام عن ابن عباس . وفي إسناده اسماعيل بن مس المي وهو ضعيف من قبل 
حفظه ‏ وأخرجه أبو داود والحام وابن السكن والدارقطني والبيهقي من حديث حكم بن حزام » ولا بأس 
باسناده » ورواه اليزار من حديث جبير بن مطعم وفيه الواقدي » وهو ضعيف لتدليسه » ورواه أبن ماجه من 
حديث عبرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه ابن لهيعة ( راجع جامع الأصول : 5 »؛ التلخيص الخحبير : 
ص 6كى3ء جمع الزوائد : 785/6 , سبل السلام : 35/4 ) . 

()22 رواه البزار من حديث ابن مسعود , ثم قال : يرويه موسى عن عمير ء قال البزار : ليس له أصل من حديث 
ابن مسعود ‏ ورواه ابن ماجه والطبراني في الكبير عن ابي الدرداء وأبي أمامة وواثئلة بن الأسقع » ورواه 
الطبراني في الكبير أيضاً عن معاذ ( راجع نصب الراية : ؟/497 » الترغيب.والترهيب 159/١:‏ ) . 

)2 البدائع : المرجع السابق . 

9) البدائع : /اركتء المغني لابن قدامة 2١55/8:‏ . 

() روآه أبن ألي شيبة في مصنفه عن بريدة . وروى حديث الصلاة عليه جابر بن عبد الله عند البخاري » وأبو 


أمامة بن سهل عند الزبيدي ( راجع تنصب الراية : 50/6 » تحفة الفقهاء : 155/7 ) . 


ْ حكم اللواط:‎ ١ 

قال مالك والشافعي وأحمد: إن اللواط يوجب الحد ؛ لآن الله سبحانه غلظ 
عقوبة فاعله في كتابه المجيدء فيجب فيه حد الزناء لوجود معنى الزنا فيه . 

وقال أبو حنيفة : يعزر اللوطي فقطء إذ ليس في اللواط اختلاط أنساب» ولا 
يترتب عليه غالباً حدوث منازعات تؤدي الى قتل اللائط » وليس هو زنا" . 

وحد اللائط في رأي المالكية والحنابلة في أظهر الروايتين عن أحمد : هو الرجم 
بكل حال» سواء أكان ثيباً أم بكراً» لقوله عليه السلام : «من وجدتموه يعمل عمل قوم 
لوط فاقتلوا الفاعل والمفمول يوق لظ : «نفارجوا الأعل والأسقل»ع!. 

وحد اللائط غتد الشافعية : هعد الزناء فإن كان اللائط حصنا وجب عليه 
الرجم » وإن كان غير محصن » وجب عليه الجلد والتغريب» لما روى أبو موسى 
الأشعري رضي الله عنه أن الني يَلِنَهِ قال: «إذا جاء الرجل الرجل فها زانيان» واذا 
انك للرأة المراة قرا واكشاق بولانه عه عب الى لك 0 علي فين البكو وليب 
قياساً على حد الزنا بجامع أن كلا منهما إيلاج محرم في فرج محرم”" . 


؟ حكم إتيان البههة : 
اتفق الأمّة الاربعة على أن واطئ البهية يعزره الماك بما يردعه؛ لآن الطبع 
السليم يأبى هذا الوطءء فم يحتج الى زاجر بحدء بل يعزرء وفي سنن النسائي عن ابن 


)0( العناية على هامش فتح القدير : ١6١/6‏ . 
)2 حاشية الدسوقي : 505/6 . المغني : 1807 ء المنتقى على الموطأ : ١155/9‏ » القوانين الفقهية : ص 556 . 
)2 الميزان للشعراني : ٠99/9‏ ء المهذب : 568/8 . مغني الحتاج : 164/6 » تخريج الفروع على الأصول : ص 184 . 


31 


عبان رقى اللهاعنهها : هلين على الذي يأت البهبة حد»" ؛ ومتل هذا لايقوله 

واختلفوا في حك البهية الموطوءة : فقال المالكية: حكها كغيرها في الذبح 
والأكل فلا تحرم ولا تكره. 

قال القاقفية»الاتذيع ى الأعنم» وان كانخ تأكولة وده جل أكلهنا عل 
الأصح» ولكنه يكره لشبهة التحريم . وإن كانت البهية لغيره» وجب عليه انها إن 
كانت مما لاتؤكل» وضمان ما نقص بالذبح إذا كانت تؤكل ؛ لأنه هو السبب في إتلافها 
وذبحها . 

وقيل عند الحنفية : إنها تذبح ولا تؤكل . 

وقال الحنابلة : يجب قتلهاء سَواء أكانت مأكولة أم غير م أكولة» لقوله عليه 
السلام : «من أ بهمة فاقتلوه واقتلوا البهية»'"'؛ ولأن في بقائها تذكيراً بالفاحشة: 
فيعير بها صاحبها". 


؟ ‏ حد إتيان الميتة : 


قال المالكية ؛ يحد من أقى ميتة في قبلها أودبرها ؛ لأنه وطء في فرج آدمية : 


260 -أخرجه الترمذي وأبو داود » وفي لفظ «٠‏ من أققى هية قلا حد عليه » ( راجع جامع الأصول : 508/4 » 
ْ التلخيص الحبير : ص 5588 » نيل الأوطار : ١12/9‏ ) . 
)2 رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة من طريق عمرو بن أبي حمر عن ابن عباس » قال الترمذي عن هذا 
الحديث : ( لانعرفه الا من حديث عمرو بن أبي عمر ) وضعفه أبو داود بحديث ابن عباس السابق : ( ليس 
على الذي يأتي البهية حد ) قال الترمذي : هذا أصح من الأول ( راجع المراجع السابقة » ونصب الراية : 
ا/كق”ء جمع الزوائد : ك/لا؟ ) . 
0) انظر فتح القدير : ٠65/6‏ » البدائع 55/7 » حاشية الدسوقي : 5077/14 , المغني : 188/8 » مغني الحتاج : 
#/حككء المهذب : 5/كة؟ . 


لاا 


فأشبه وطء الحية » ولأنه أعظم ذنباً وأكثر إما ؛ لأنه انضم الى الفاحشة هتك حرمة 
المبتة 0 . 
وقال الحنفية والشافعية والحنابلة في الأرجح عندم : مواق اليقة» لان 


0 2 
ويؤدب . 


(2)0- حاشية الدسوق : 76/6 . : 
(5) البدائع : 58 » المغنى : 18١/8‏ ء مغنى المحتاج : ١85/6‏ ء المهذب : /ذا” . 
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افصيل شا 


حد القذف 


خطة الموضوع: 

توضيح حد القذف في المباحث الستة-الآتية : 

المبحث الأول : مشروعية خد القذف وسبب وجوبه ومقداره. 
الملبحث الثاني : تعريف القذف لغة » وتفسيره شرعاً . 

المبحث الثالث : شرائط وجوب حد الققف «١‏ 

المبحث الرابع : ضفة حد القذف: 

الدع لاعن :اتات الفدتن 

المبحث السادس : صلاحيات القاضي في إثبات القذف . 


المبحث الأول مشروعية حد القذف وسبب وجوبه ومقداره: 

مشروعيته : القذف محرم من الكبائر» لما روى أبوهريرة رضي الله عنه أن 
٠‏ رسول الله ينه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول اللّهء ماهن ؟ قال: 
الشرك بالله عز وجل» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء 


1ت 


وأكل مال اليتم » والتولي يوم الزحف؛ء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»"'. 
وحد القذف مشروع بقوله تعالى : « والذين يرمون ا حصنات» ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء»ء فاجلدوم ثمُانين جلدة» ولا تقبلوا لهم شهادة أبداأء وأوئئك مم 
الفاسقون ». 
سبب وجوبه: يجب الحد بسبب القذف بالزنا؛ لأنه نسبة إلى الزناء تتضضن 
الحاق الفارالقدوف عفحن الحووفا العار فنةه وضيانة لمعي 
مقداره : حد القذف مقدر بثانين جلدة بنص الآية السابقة» ويضم إليه عقوبة 


أديئة أخرف عن :رد العيادة والتفنيقء فلا قبل مبادعه يعدقد إلا إذا عات فى رأ 
00 


المبحث الثاني تعريف القذف لغة وتفسيره شرعاً : 


القذف لغة: هو الرمي بالحجارة ونخوهاء ثم استعمل في الرمي بالمكاره لعلاقة 
اللشاهة بين الحجارة والمكاره في تأثير الرمي بكل منهما ؛ لأن في كل منهما أذى » 
فالقلاف إذامة والغول »وين فرية ب كس الماق وين الآقتراء والكدي” 


وأما في الاصطلاح الشرعي : فهو نسبة آدمي غيره لزناء أوقطع نسب مسا . 
وبعبارة أخرى تخصص المراد هنا : هو نسبة آدمي مكلف غيره» را يك 
مساماًء بالغاً عاقلاً أومطيقاً» للزناء أوقطع نسب مسا . وهذا التعريف عند 

0) 

المالكية . 


)2 أخرجه البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه ( راجع التلخيص الحبير: ص 855 » الإلمام لابن دقيق 
العيد : ص 8١ه‏ » نيل الاوطار : ل/ا/اه؟ ) . 

0) البدائع : /ال0 . 

)0 فتح القدير : ١5١/5‏ ء حاشية الدسوقي : 1774/6 مغني المحتاج : 6/هه٠ء‏ المغني : 5١9/8‏ . 

() انظر حاشية الدسوق : 704/6 وعرفه ابن جزي في القوانين الفقهية : ص 765 بتعريف أوجز : وهو الرمي 
بوطء حرام في قبل أو دبر أو نفي من النسب للأب ( خلاف النفي من الأم ) أو تعريض بذلك . 
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وقد فسسره الحنفية بقولهم : القذف نوعان : 

أن يقذفه بصريح الزناء وما يجري مجرى الصريح » وهو نفي التنييا: 

فالأول: أن يقذفه بصريح الزنا الخالي عن الشبهة» الذي لو أقام القاذف عليه 
أربعة من الكنيودء أو أقر يه اللقدوف»لزمة حد الزنا: 

والثاني : أن. ينفي نسب إنسان من أبيه المعروف» فيقول : «لست بابن فلان» أو 
«هوليس بأبيك» فيكون قاذفاً, كأنه قال: «أمك زانية». 

ونيانه: إذا قال رجل لآخر: يا زاني» أو زنيت» أوأنت زاني» يحد ؛ لأنه قذفه 
بصريح الزناء وكذلك لوقال له: «يا ابن الزاني» أو«يا ابن الزانية» فهو قاذف 
انيه اوامة: 

أما لوقال له: «لست لأمك» فلا يكون قذفاً» إذ أنه كذب محض ؛ لأنه نفي 
النسب من الأم» ونفي النسب من الأكا لإجوللار؛ لأن أمه ولدته حقيقة. وكذا لو 
قال له: «لست لأبويك» لأنه نفى نسبه عنههاء ولا ينتفي عن الأم ؛ لأنها ولدته. 
فيكون كذباً . 

هذا بخلاف ما لوقال :«لست لأبيك »فهوقاذف لأمه ؛ لأن ذلك ليس بنفي لولادة 

ولوقال: «أنت ابن فلان» لعمه أو خاله» أو لزوج أمهء في غير حال الغضب» 
لاايكون قذفاً عند الحنفية ؛ لأن العم يسمى أَبأء وكذلك الخال» وزوج الأم» قال الله 
سبحانه : © قالوا: نعبد إلههك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل » وإسماعيل كان عم 
يعقوب عليه السلام» وقد سماه أب . 


()4) انظر التفصيل في البذائع : 55/7 وما بعدها , المبسوط : ١١15/9‏ وما بعدها » فتح القدير والعناية : 215١/6‏ 
٠"‏ ء تبيين الحقائق للزيلعى.: ؟/159 وما بعدها . حاشية ابن عابدين : ؟/80١‏ وما بعدها . 


م١‎ 


وقال جل وعلا عن يوسف عليه السلام : « ورفع أبويه على العرش » قيل : 
إنها أبوه وخالته» وإذا كانت الخالة أماً كان الخال أباًء وقال الله تعالى: 9 إن ابني من 
أهلي > قيل في التفسير: إنه كان ابن امرأته من غيره . 

فإن كان ذلك في حال الغضب على سبيل الشتم يكون قذفاً. 

ولوقال: «لست بابن فلان» لجده» لم يكن قاذفاً؛ لآنه صادق في كلامه 
حقيقة ؛ لأن الجد لا يسمى أباً حقيقة بل مجازا . 

ولوقال لرجل +ديا زائية؛ لاحب ال عند أى خنيفة وأى يوسف» غلافا 
محمد والشافعي . دليل مد والشافعي : أن المهاء قد تدخل صلة زائدة في الكلام مثل : 
« ما أغنى عني ماليه» هلك عني سلطانية 4 ومعناه مالي وسلطاني» والهاء زائدة» 
مثل : علامة ونسابة ونحوهماء فلل به معتى القذفء كا لوقال لامرأة :ديا 

ودليل الشيخين : أنه قذفه بما لا يتصورء فيلغُوم ودليل عدم التصور أنه قذفه 
بفعل المرأة وهو التتكين ؛ لأن الحاء في الزانية هاء التأنيث كالضاربة والقاتلة والسارقة 
وتخوهاء وعولا يتضورمن الرجل: يخلاق :ما إذا نال /لهرأة :ديا زاني»؛ لأنهأق 
معنى الاسم » وحذف الحاء في نعت المرأة لايخل بمعنى القذف» وهاء التأنيث قد تحذف 
في الجملة كالحائض والطالق والحامل ونحوها . 

فيفهم منه حك مالو قال لامرأته : ديا زاني» فإنه يحد بالاتفاق بين الحنفية 
والقاففتة ولوقال: «زا زا » بالممزة وعى يه الصعودء د لآن الساية لاتقرق 
بين المهموز والملين» وبعض العرب >همزالملين» فيبقى مجرد النية» فلا يعتبر. 

ولو قا لذ ورتا عالق ليزي وعووية اليو قل حدق و عند أن 
حنيفة وأبي يوسف . وعند عمد : يصدق ولا يحد. 


17ت 


ذليل كنا» أن الونا الذي هوا تحقة ملق والزنا الذى بهو هوه همون فإذا : 
قال : عنيت به الصعود» فقد عنى به ماهو موجب اللفظ لغةء فلزم اعتباره . 

ودليل الشيخين: أن اسم الزنا يستعمل في الفجور عرفاً وعادة» والعامة 
لاتفصل بين المهموز والملين» فلا يصدق في الصرف عن المتعارف . 

وقال الشافعية"" : إن قال: زنأت في الجبل» فليس بقذف من غير نية ؛ لأن 
الزن هو الصعود في الجبل» بدليل قول الشاعر: 

وارق إلى الخيرات زناً في الجبل 

وإذا قال: « زنأت علخ اتِيك» فيحد بالاتفاق ؛ لأنه لاتستعمل كامة «على» في 
الصعودء فلا يقال: صعد على ال8:3) » وإنا يقال: صعد في الجبل . 
ولوقال: «يا ابن القحبة» لم يكن قاذفاً ؛ لآن هذا الاسم 5 يطلق على الزانية, 
[ يستعمل في المهيأة المستعدة للزنا وإن ل تزن» فلا يجعل قذفاً مع الاحتّال. 

وكذلك لوقال: «يا ابن الدعية» لايحد ؛ لأ 2جعية هى المرأة النسوبة إلى 
قبيلة لا نسب لما منهم » فلا يدل على كونها زانية» لجواز ثبوت نسبها من غيرهم . 

ولكن إذا تغير العرف» وأصبح استعمال اللفظين الأخيرين مقصوداً به القذف 


هذا كله في القذف بصريح الزناء أو بما يجري مجرى الصريحء وفها ليس قذفاً 
بالزناء فها حم القذف بطريق الكناية والتعريض ؟ وجوابه فها يأتي : 


(0 الللمهذب : كلكلا . 


1 


هل التعريض بالقذف يوجب الحد ؟ 

اتفق الفقهاء على أن القذف إذا كان بلفظ صريح بالزناء وجب الحد . واختلفوا 
ذا كاض تيطع ذل تقر له امك وها اكه ان وها سرك لقان 
بالزنا»» «يا حلال ابن الحلال». أو يقول: «ما أنا بزان» ولا أمي بزانية» ولا أبي 
بزان». 

تقال الخشية أن افر يق لاحوطي لمق وام سرع نه لدف دن 
التعريض أمرخفيف في الأذى عادة» وهو بمنزلة الكناية الحقلة للقذف ونحوه» ولا 
يحد الشخص بالاحتال» لقوله عليه السلام : «ادرؤوا الحدود بالشبهات». 

كتالك لآ يد يالا لقاخل الشركة بين الزنا وغيرةء أو'عنا ندل صراحة على وطء 
غير الزنا. 

مثال الأول: أن يقول لامرأة : « وكلقك فلزن ولا سراما اوسن نا فلن 
أو يقول لرجل : « وطئت فلانة حراماً» أو« جامعتها حراماً» فلا يحدء إذ قد يكون 

ومثال الثاني : أن يقول لرجل : «يا لوطي » أو« تعمل عمل قوم لوط» فلا يحد ؛ 
لأنه في الأول نسبه إلى قوم لوط فقطء وفي الثاني قذفه باللواط » وهو ليس زنا عند 
أو شيف خلاها الفا جيه 5 شي 'ويانه بالعفييل ': 

وقال المالكية : التعريض بالقذف يوجب الحد إن أفهم تعريضه القذف بالزنا 
بالقرائن» كالخصام » كأن يقول : «أما أنا فلست بزان» أو«أنا معروف» لأنه ثقيل 
على غالب الناس» والكناية قد تقوم في العادة والاستعمال مقام الصريح» وإن كان 
اللفظ فيا تتعيلا فق عر موطعه أى تقولا بالامتمتازة : وعدا مق قول الأدناءة 


)2 انظر المبسوط : ٠٠١/5‏ ء فتح القدير : 151/5 ء البدائع : 55/7 55 » تبيين الحقائق : 5٠١/5‏ . 


و2 


الكناية أبلع من الصري: وقد وقع هذه الققينة فى 'زمنان عر فشاو رفيهنا 
الشحابة #فاخعانوا فنيا عليد و قرا عتدفيها لخر جلك القاذقن” : 


وقال الشافعية : التعريض إن نوى به القذف؛ وفسره به وجب الحدء فهو 
بمنزلة الكناية» والكناية توجب الحد ؛ لأن ما لاتعتبر فيه الشهادة كانت الكناية فيه 
مع النية بمنزلة الصريح كالطلاق والعتاق. وإن لم ينو به القذف / يجب الحدء سواء 
أكان التعريض في حال الخصومة أم غيرها ؛ لأنه يحمّل القذف وغيره» والحدود تدرأ 
بالقبؤات" ".وين الكناية حدم أن يقول» ينا فناحن. باحبيق» نا حلال ابخ 
الحلال» فإن نوى به القذف», وجب به الحدء وإن لم ينو به القذفء ل يجب به الحدء 
سواء أكان القول في حال الخضومة أم في غيرها ؛ لأنه يحل القذف وغيره . 


وقال الحنابلة : اختلفت الرواية عن أحمد في التعريض بالقذف: في رواية 
لاحد عليه » وهو ظاهر كلام الخرقي واختيارأبي بكر. وفي رواية : عليه الحد بدليل 
فعل عمر السابق ذكره”" . 


القذف باللواط : قال الشافعية”': إن قال فخص لغيره: لطت أولاط بك 
فلان باختيارك»: فهو قذف ؛ لأنه قذفه بوطء يوج ب اكد ء فأشبه القذف بالزنا. 
وإن قال: يا لوطي » وأراد أنه على دين قوم لوط لايحد ؛ لأنه يحتّل ذلك . وإن أراد 
أنه يعمل عمل قوم لوط وجب الحد . والقذف باللواط موجب للحد عند الجهور غير 


)2 بداية المجتهد : 20076 . حاشية الدسوقي : 597/4 » المنتقى على الموطأ : 1٠6١/97‏ » القوانين الفقهية : ص 707 . 
0) اللمهذب : 5لا . 1 

[لنة المغني لف 

)4 للمهذب :8/5 . 


ه76 


قذف الجماعة : قال الحنفية والمالكية : إذا قذف الشخص جماعة يحد حداً 
واحداًء كأن يقول: «كلكم زان»» أو يقول لكل واحد منهم في مجلس» أو متفرقين : 
ديا زاني» أو«فلان زان» وفلان زان». ودليلهم أن هلال بن أمية قذف امرأته 
بشّريك بن سحاء» فرفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلاعن بينهماء ولم يحد 
هلالاً لقذفه شريك بن سحاء" ؛ لأن القذف:جناية توجب حداًء فإذا تكرر كفى 
جح و اسه 5 لومترق هو خناهة أو و انا 

وقال الشافعى » وزفرمن الحنفية : إذا قذف شخص جماعة» فيجب لكل وأحد 
منهم حد» سواء أكان القذف لكل واحد على انفراد أم بكامة واحدة ؛ لآنه ألحق العار 
بقذف كل واحد منهم » فلزمه لكل واحد منهم حدء ا لو أفرد كل واحد منهم 

)( .٠ 
بالقذف'"'.‎ 


وقال الحتابلة »إن قذف الماعة ركقلة واحية: فيحد حندا واحداً» إذا طالبوا 
جميعاً » أوطالب واحد منهم ؛ لآن مطلق الآية : « والذين يرمون امحصنات > م 
يفرق فيها بين قذف واحد أو جماعة» ولانه قذف واحد. فلم يجب إلا حد واحد . فإن 
قذف الماعة بكامات فلكل واحد حد ؛ لأن القذف حق للآدمي» وحقوق الآدميين 
لاتتداخل كالديون والقصاص”, أي لايجزئ بعضها عن بعض . 


)2 أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات من حديث أنس بن مالك » قال : « أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن 
سحاء قذفه هلال بن أمية بامرأته » فقال له النبي ملت : البينة وإلا فحد في ظهرك » فقال : يا رسول الله » 
إن الله يعلم أني لصادق ولينزلن أله عليك مايبرئ ظهري من الحد » فأنزل الله عز وجل آية اللعان » ولاعن 
البي ميَْةٍ وفرق بينهها » والحديث أخرجه البخاري عن ابن عباس ( راجع نصب الراية : 5١5/7‏ » سبل 
السلام :72/6 ). 

)2 المبسوط : 1١١/5‏ »ء البدائع : 45/90 . 55 ,ء حاشية الدسوقي : 557/4 , القوانين الفقهية : ص 508 ٠‏ بداية 
المجتهد : 325/٠‏ . 

0) اللمهذب : 5/ه/؟ ء الميزان : 0350/7 . 

0( الغني : 7١7/8‏ ومأ بعدها . 


الاج 


تكرار القذف : قال الشافعية'' : إن كرر القاذف القذف بنفس الزنا السابق 
الذي حد عليه» يعز. الأذى» ول يحد؛ ما فعل عمرمع أبي بكرة الذي كررقذف 
المغيرة . وإن قذفه بزنا آخر قبل أن يقام عليه الحدء يلزمه في الصحيح حد واحد؛ 
لأنما حدان من جنس واحدء لمستحق واحد» فتداخلا ؟! لو زفى» ثم زفى. 

وقال المالكية'' : من قذف شخصاً واحداً مراراً كثيرة » فعليه حد واحد إذا لم 
يحد لواحد منهاء اتفاقاًء فإن قذفه فحد» ثم قذفه مرة أخرى» حد مرة أخرى اتفاقاً . 

وأبد اتاب" ذلك فقالواة إن احعيت جدود الاق جسن بان زف اوموق 
أوقرت هارا تدا غرع افلا عد يتوى غرة: فزان كانت فين اعفان وفنهنا تقل 
استوفي وحدهء وإلا وعية أت 1 الأخفة فا اح 

المبحث الثالث ‏ شرائط وجوب حد القذف : 

اشترط الحنفية لوجوب حد القدّف ستتة أنواع من الشرائطء يتعلق بعضها 
بالقاذف» وبعضها بالمقذوف» وبعضها بها جميعاً» وبعضها بالمقذوف به» وبعضها 
بالمفتروق فيه ويفشها بنش القدفة 

أولاً شروط القاذف : 

يشترط في القاذف ثلاثة شروط مثفق عليها : 

. العقل : فلا عبرة بكلام انمجنون‎ ١ 

؟- البلوغ : فلا يحد القاذف إذا كان صبياً كاجنون » والسبب في عدم العقاب أن 
(0) المهذب : 5/ه/ا. 


()22< القوانين الفقهية : ص 597 وما بعدها . 
)0 غاية المنتهى :500/6 . 


لالا د 


جناية . ولا فرق بين كون القاذف مساماً أو كافراً التزم حقوق المسامين من مرتد أو 
ذمي أو معاهد . واشترط الشافعية كون القاذف مختاراً غير مكره . 

؟- عدم إثباته ماقذف به بأربعة شهود» فإن أت بهم وشهدوا على المقذوف 
بالزناء لم يحد حد القذف» لقوله تعالى: « والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوثم انين جلدة 4" واشترط أبو حنيفة أن يأتي الشبود جماعة ؛ لأن 
الشاهد الواحد إذا شهد بانفراده صار قاذفاً . فوجب عليه الحدء وخرج عن كونه 
شاهداًء فلا خلاص من هذا الإشكال إلا باشتراط الاجتاع . وم يشترط المهورهذا 
الشرطء إذ الآية مطلقة» بل تفريقهم أولى ؛ لأنه أبعد عن التهمة والتواطؤ. وأجاز 
الحنفية كون الزوج أحد الشبود الأربعة. وقال المهور: يلاعن الزوج» ويحد 
الشهود الثلاثة ؛ لآن الشرادة بِالرّقَ قذف . 


ثانياً شووط المقذوف: 

يشترط في المقذوف بالاتفاق شرطان”" : 

أن يكون القند وق عفيفا فرج كان أء ]وف اكول احصداق العدة 
خمسة : العقلء والبلوغ » والحرية» والإسلام » والعفة عن الزنا. وبناء عليه لا يجب 
الحد بقذف الصبي والمجنون والرقيق والكافر» ومن لاعفة له عن الزنا . 


007 قلاخ لزنا لابتصووس لهي والجنون» فكان 


)0 البدائع : 20/7 . 
)2 انظر البدائع » المرجع السابق » فتح القدير : 151/4 » المبسوط : 1١7/4‏ ء تبيين الحقائق للزيلعي : 5٠١/‏ » 
حاشية ابن عابدين : 1864/5 ء المهذب : 5378/7 + 53976 ء الدردير مع الدسوقي : 755/6 وما بعدها ء المغني : 


ج/ه١؟‏ ء, /107؟ وما بعدها . 


- 78 - 


وأا الحرية: فلن الله سبحانه وتعالى شرط الإحصان في آية القذف» وهي 
قوله تعالى : « والذين يرمون الحصنات ‏ والمراد من الحصنات هنا : الحرائر 
لاالعفائف عن الزنا. فلوأريد من الحصنات : العفائف, لكان تكراراً مع مابعده من 
الأوصاف الآتية . 

وأما الإسلام والعفة عن الزناء فلقوله تعالى : « والذين يرمون الحصنات 
الغافلات المؤمنات » والغافلات : العفائف عن الزنا . 

وتفسيرالعفة عن الزنا: هو ألا يكون المقذوف قد وطيئ في عمره وأ حراماً: 
في غير ملك ولا نكاح أصلاًء ولا في تكاح فاسد فساداً جمعاً عليه في عهد السلف, 
مثل وطء المرأة بشبهة : بأن زفت إليه غير امرأته فوطئها » سقطت عفته . 

ومن لايجب عليه الحد؛ لعدم إخصان المقذوف أوللتعريض بالقذف, على 
الخلاف السابق فيه عزر؛ لأنه آذى من لا يجوز إيذاؤه. 

؟- أن يكون المقذوف معلوماً : فإن كا افولا ليجب الحدء كم إذا قذف جماعة 
على النحوالذي سبق بيانة» أوقال لجماعة : «ليس فيك زان إلا واحد» أوقال 
لرجلين: «أحدكا زان» فإنه في هذه الصور الثلآ#الاجب الحد؛ لأن القذوف 
مجهول. 
٠‏ والذفني لد العاففية'"' :رأنة اذا قدفه الوالك وليه أوقدق التدورلة ولق 
م يجب عليه الحد؛ لآن الحد عقوبة تجب لق الآدمي» فل تجب للولد على الوالد 
كالقصاص . وإن قذف زوجته» ففاتت» وله منها ولد» سقط الحد ؛ لأن المطالبة حق 
للولد» ول يكبت له هذا الح قعل والده إن كان لما ابن آأخرمن غيره :وجب لله 
الحد, لثبوت حقه فيه . 


(0- المهذب : ك/كلا؟. 


ةكت 


ثالثاً ‏ ما يشترط في القاذف والمقذوف معاً: 

بجديل الانفاق الا كون القادق أن توق ولا جيه و إل هلا ولا أمنة 
بالإحسان إلى هؤلاء» وفي إقامة الحد ترك للتعظم والاحترام الواجب شرعا" . 

رابعاً ‏ ما يشترط في المقذوف به : 


يشترط أن يكون القذف بصريح الزناء أو بما يجري مجرى الصريح . وقد سبق 
تفصيله في مطلب تفسير القذف شرعاً . 

خامساً ‏ شرط المقذوف فيه أي المكان : 

يشترط أن يكون القذ ف خاصلاً في دار العدل» فإن حصل في دار الحرب أو في 
دار البغي» فلا يجب الحد ؛ لأن الإِمَام هوالذي يقي الحد» ولا ولاية له على دار 
الحرب» ولا على دا رالبغي'" في رأي المهورء وقال الشافعية : يستحق الباغي الحد. 

سادساً ‏ ما يشترط في نفس القذف : 

يشترط أن يكون القذف مطلقاً عن الشرط والإتكاكة إلى وقت . فإن كان معلقاً 
بشرط أومضافاً إلى وقت» لايجب الحد ؛ لأن ذكر الشرط أو الوقت يمنع وقوعه قذفاً 
للحال» وعند وجود الشرط أوالوقت يجعل كأنه نجز القذف, فكان قاذفاً تقديراً مع 
انعدام القذف حقيقة» فلا يجب الحد. فإذا قال رجل لآخر: «إن دخلت هذه الدار 
فأنث زان فدخلء فلآ خد عليه : وكذلك إذا قال لغيره: «أنث زان عدا » أو«أنث 
زان رأس شير كذا» فجاء الغد والشبرء لاحد عليه'" . 
()2 البدائع : 55/7 » المهذب : 7397/8 ء الدردير مع الدسوقي : 557/4 » المغني : 3١6/1‏ . 


0 البدائع :5/7 . 
2)5(7 البدائع: المرجع السابق. 


7 > والكتؤضة قال الترطن للست حك الغرداة عررط عةة فرط ان فى 
. القاذف» وهما العقل والبلوغ ؛ لأنبها أصلا التكليف؛ إذ التكليف ساقط دوتها . 
1ْ وشرطان في المقذوف به : وهوأن يقذف بوطء يلزمه فيه الحدء وهوالزنا واللواطة ؛ 
. أو بنفيه من أبيه دون سائرالمعاصي . وخمسة في المقذوف : وهي العقل والبلوغ 
والإملام والحروة والمقة عن الفاحفة الى رمو يبان كان نيا من خيرهاء آم لا: 


المبحث الرابع ‏ صفة حد القذف : 

اختلف الفقهاء في تكييف حد القذف» هل هوحق لله تعالى أم حق للعباو'" . 

قال المتفنة: إن الزن تهحدقدا نيفق الع نوكق للتمالء الا أن 
ع1 الله نمال فته عالت "لا الإلحدقف نجوفنة تي الأقراض وتوف إقامة الست عل 
. القاذف تتحقق مصلحة عامة : وهي ضيانة مصالح العباد» وصيانة الأعراض» ودفع 
١‏ البساة عن المانين؛ 
1ْ قال العافنية واطتابلة: إن د القد ع خحلضن للادمى المقنذوف» لآن 
ش الفذق جك يفل عرض 111 رق وغيف مسق 01 نل :وهو الماك ااخقيدة 
فصان : 
ْ وايترتب عل هذا الخلاف: أننة يناء غل القول الأول وهو مدهب الحنفية: 
١‏ الأيصح لللعدوق إنغاط الكد ول الأبراء ننه والمق و حقداة ول لفطل والاتكيافيعنه 
. (أي بعد أن يرفع الأمر إلى الحاكى» أما قبل ذلك فيسقط بالعفو)» ولا يجري فيه 


| (0) المراد بحق العبد: هو أنه لو أسقطه لسقط كالديون والأمان . والمراد بحق الله : هو أنه ليس للعبد إسقاطه 
( الفروق ١5١/١١:‏ ). 
0) فتح القدير : 155/6 » البدائع : /9/اه » حاشية أبن عابدين : 185/6 » المبسوط : 117/5 . 


م المهذب : 574/١‏ وما يعدها » الميزان : ١٠١/5‏ وما بعدها . المغنى : 1377/8 515 775١‏ 2 5391253735 , 
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الإرث» ولكن يسقط بموت المقذوف ؛ لأن الإرث إنما يجري في المقروك من ملك أو 
حق لامورث» لقوله عليه السلام: «من ترك مالآ أوحقاً فهولورثته»”' وحد 
القذف ليس حقاً لمورث عندهم» وإما هوحق لله تعالى في غالبه» فلا يرثه ورثته 
ويجري فيه التداخل ؟ في قذف الماعة » فيجب حد واحد إذا تكرر القذف 5 سبق 
بيانه . 

وإذا طلب المقذوف من القاضي أن يستحلف القاذفء فلا يحلفه ما في حد 
الزنا ومكل جد القق: جد الانا والشري والسكر والسرفة, 

وبناء على القول الثاني ؛ وهو مذهب الشافعية والحنابلة: يصح لامقذوف ولو 
بعد رفع الآمرللحام إسقاط الجد والإبراء منه والعفوعنه» والصلح» والاعتياض 
عنهء ويورث حق المطالبة:يحد القذف ؛ لأنه من حقوق العباد. أما حديث صفوان 
الآتي فهوفي حد السرقة الذي هو خق لله تعالى. ودليلهم ما رواه ابن السني أن النبي 
يَكَِهِ قال: «أيعج زأحد؟ أن يكون كأبي ضضم كان يقول: تصدقت بعرضي» أي 
بنفسي » والتصدق بالعرض لا يكون إلا بالعفوعما يجب له. 

وأما التداخل : فلا يجري فيه عندهم ؛ حتى لو قذف جماعة كل واحد منهم على 
انفرادد» وجب لكل واحد منهم حد ؟ا سبق بيانه وتفصيله . 


وإذا ادعى شخص على رجل أنه قذفه فيستحلف ؛ لأنه حق لآدمي كالدين . 


)0 رواه البخاري ومسم عن أبي هريرة عن النبي مَقتِ أنه قال في خطبته : ٠‏ من خلف مالا أو حقاً فلورثته , 
ومن خلف كلاً أو ديناً . فكله إلي » ودينه علي » وفي لفظ : « من ترك مالا فلورثته » ومن ترك كلا 
فإلينا » وعن سامان عند الطبراني بنحو حديث أبي هريرة وزاد : « وعلى الولاة من بعدي من بيت مال 
المسامين » وفي إسناده عبد الله بن سعيد الأنصاري متروك ٠‏ وعن أبي أمامة عند ابن حبان في ثقاته . وأخرج 
أبو داود والنسائي وابن ماجه عن المقدام بن معد يكرب ٠‏ قال : قال رسول الله ميت : « من ترك كلا فإلي » 
ومن ترك مالا فلورثته » وأنا وارث من لاوراث له » أعقل منه » وأرثه » والخال وارث من لاوارث له ء 
يعقل عنه ويرثه » . ( راجع نصب الراية : 58/6 » التلخيص الحبير : ص 565١‏ » نيل الأوطار : 58/6 ) . 
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وأما مزهب المالكية فختلف فيه ؛ لأن قول مالك اختلف : فرة قال بقول 
الشافعي : وهو أن حد القذف حق للآدمي» فيجوز فيه العفو وهوالأظهر عند ابن 
. رشدء ومرة قال: فيه حقان: حق لله وحق للعبد» إلا أنه يغلب فيه حق الإمام إذا 
. وصل إليه أمرالحدء فإذا رفع أمرالحد إلى الإمام لا يملك المقذوف العفوعن الحدء إلا 
| إذا أراد المقذوف الستر على نفسهء تغليباً لحق ولي الأمر إذا وصل إليه الحدء قياس 
على الأثر الوارد في السرقة'"'» وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حادثة 
سارق رداء صفوان : «فهلا أي عفوت عنه قبل أن تأتيني به» فلم يعمل الرسول 


)5( .. 


. بقول صفوان : «إني لم أرد هذا : أي قطع يده» هو_أي الرداء ‏ عليه صدقة» '. 
[ والرأي الثاني هو المشبورعن مالك» فيجوزعنهه لامقذوف العفوعن قاذفه 
. قبل بلوغ الإمام أونائبه: أو بعد بلوغه إليه إن أراد اللقذوف ستراً على نفسهء كان 
بخشى أنه إن ظهر أمره قامت عليه بينة بما رماه به. 

المبحث الخامس ‏ إثبات القذف: 

تثبت جرائم الحدود كلها عند القاض بالبينة أو بالإقرار, بشرط توافرشروط ٠‏ 
"جد ينشياق ويل الإقنات سا أن و الينةا ددرا ركونمفهنا كرف فليا 
. النظرفيإثبات الحد بالوسائل المذكورة » وهوشرط الخصومة”"' »أي رفع الدعوى . 


)١(‏ انظر بداية المجتهد : 205/7 وما بعدها ء المنتقى على الموطأ : ١48/7‏ ء حاشية الدسوقي : 550/4 » الفروق 
للقرافي : ١8١7١‏ ء القوانين الفقهية : ص 558 » تهذيب الفروق : 151/١‏ », الفروق : 3١10/4 2151/١‏ . 

)2 أخرجه الموطأ وأحمد وأصحاب السنن الأربعة وصححه ابن الجارود والحام عن صفوان بن أمية . ورواية 
الموطأ : أن صفوان بن أمية قيل له : إنه إن لم يهاجر هلك ٠‏ فقدم صفوان بن أمية المدينة » فنام في المسجد 
وتوسد رداءه » فجاء سارق » فأخذ رداءه . فأخذ صفوان السارق » فجاء به إلى رسول الله ملت » فأمر به 
رسول الله يِتَهِ أن تقطع يده »ء فقال له صفوان : إني لم أرد هذا يا رسول الله » هو عليه صدقة » فقال 
رسول الله ميته : فهلا قبل أن تأتيني به . ( راجع تنوير الحوالك شرح موطأ مالك : 5/6 » جامع الأصول : 
555/4 ء جمع الزوائد : 377/16 ء نصب الراية : 588/5 » سبل السلام :380/6 ) . 

(0) البدائع : ل/ا/ث؟ , 5ه . 
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الخصومة : الخصومة معناها : رفع الدعوى» وهي ليست بشرط في حد الزنا 
والشرب» ولكنها شرط في ثبوت حد السرقة كا سنفصل» وشرط في ثبوت حد 
القذف بالشهادة والإقرار. أما على أصل الشافعي فلأن حد القذف حق خالص 
للعبدء فيشترط فيه الدعوى» ؟ في سائر حقوق العباد» ويسقط إذا عفا عنهء بدليل 
ماروى ابن السني : «أن الني يِه قال: أيعجز أحدع أن يكون كأبي ضضم ؟ كان 
يقول : تصدقت بعرضي» والتصدق بالعرض لا يكون إلا بالعفوعما يجب له. 

وأما عند الحنفية : فحد القذف وإن كان المغلب فيه حق الله عز وجل» ولكن 
للشخص فيه حق ؛ لأنه ينتفع به بصيانة عرضه عن الهتك ٠‏ فيشترط فيه رفع الدعوى 
عن جهة حق الشخص ؛ لأن حق الشخص الخاص لا يثبت إلا بمطالبته وخصومته". 
وسنتكم عن الخصومة في موضعين : حك الخصومة » ومن يلك الخصومة . 


حكم الخصومة أو الدعوى : الأفضل لامقذوف أن يترك الخصومة ؛ لأن فيها 
إشاعة الفاحشة» وهو مندوب إلى تركهاء وكذا العفوعن الخصومة أفضل لقوله 
تعالى : « وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينم »4 ويستحسن للقاضي إذا 
رفع الأمر إليه أن يرغب المدعي بترك الدعوى”" . 


من يملك الخصومة ومن لا مِلكها: 

اللقذوف : إما أن يكون حياً وقت القذفء وإما أن يكون ميتاً. فإن كان حياً 
قلا خصومة لأخَدّ سواه» ولو كان ولداً أو والداً له» سواء أكان حاضراً أم غائباً ؛ لأنه 
إذا كان حي وقت القدّف» كان هو المقذوق'ضورة ومعق بالحاق العا به» فكان ىق 


اللسرية ل 


() البدائع : المرجع السابق : ص 6ه . المهذب : 1/9/ا؟ . 
)2 البدائع » المرجع السابق : ص 05 . 
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وتجوزالإنابة في هذه الخصومة وهو التوكيل بالإثبات بالبينة عند أبي 

حنيفة وجمد . وعند أبي يوسف : لاتجوزء إذ لاتصح وكالة في حد ولا قصاص عنده. 

دليله : أنه 5 لايجوزالتوكيل في استيفاء حد القذف» فلا يجوزذلك في إثباته ؛ لآن 
الإثبات وسيلة إلى الاستيفاء . 


ودليل الطرفين : أنه يفرق بين الإثبات والاستيفاء؛ وهو أن امتناع التوكيل في 
الانققاء سمب القهة وهى تحدم ف التوكيل بالإثياق '- 

وأما إذا كان المقذوف ميتاً : فإن حق الخصومة للوالد وإن علاء وللولد وإن 
'سفل ؛ لأن معنى القذف وهو إلحاق العا رعائد إلى الأصل والفرع» لوجود الجرئية 
بالنسبة للفرع والبعضية بالنسبة للأصل» وقذف الإنسان يكون قذفاً لأجزائه. 
فكان القذف لاحقاً بهم من حيث المعنى» أما الميت فلا يرجع إليه معنى القذف؛ لأنه 
ليس بمحل لإلحاق العار به'"'. فإذا كان المقذوف حياً ثم مات» فليس لأحد من هؤلاء 
حق الخصومة ؛ لأنه حد لا يورث ؟ عرفتا . 

ولاحق في الخحصومة أصلاً للإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال 
والخالات ؛ لأنه وإن كان يؤلهم نسبة الزنا إلى قريبهم ‏ ولكنهم لا يلحقهم القذف 
لاصورة ولا معنى » لعدم انتساهم إلى المقذوف لا بجزئية ولا بأصل . 

وأما أولاد البنات فختلف فيهم : فعند مد : لا يلكون الخصومة ؛ لآن ولد 
البنت ينسب إلى أبيه » لاإلى جدهء فلم يكن مقذوفاً معنى بقذف جده . 
٠‏ وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: يملكون الخصومة؛ لأن النسبة الحقيقية بين 
المقذوف وأولاد بناته ثابتة بوساطة أمهاتهم » فصاروا مقذوفين معنى'" . 
0 البدائع : 70/8 ء فتح القدير : 159/4 » المبسوط : 775/4 . 


)2 البدائع : المرجع السابق : لا/دهء حاشية أبن عابدين : 187/6 » فتح القدير : 150/64 . 
9) البدائع » المرجع السابق نفسه ء المبسوط : ١١7/9‏ . 
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ويلاحظ أن حق الخصومة يكين لأفنارن القذوف عل السواء:دون مراضاة 
الترتيب في القرابة» فالأقرب والأبعد في هذا الحق سواء ؛ لأنه ثابت لهم ابتداء» وليس 
من طريق الإرث عن الميت وانتقاله لهم . 

وقال زفر: يراعى الترتيب في القرابة ؛ لأن عار الأقرب يزيد على الأبعد"' . 

ونفن القنافية والقاءلة!" عل أن عض القذا يقت الورقة فإن كان هناك 
وارثان» فعفا أحدها ثبت للآخر جميع الحدء تحقيقاً للردع الذي شرع الحد من 
أجله . فإن م يكن وارث» ثبت الحق فيه لمسامين» ويستوفيه السلطان . 


التوكيل في استيفاء الحد: 
عرفنا خلاف الحنفية في التوكيل في إثبات الحدء فهل تصح الوكالة في استيفاء 
الحد ؟ 


اتفق الحنفية على أنه لاتصح الوكالة في استيفاء الحدود والقصاصء فلا بد من 
وجود المقذوف» ووجود ولي القصاص حين الإنينباء ؛ لأن الاستيفاء عند غيبة 
الموكل استيفاء مع الشبهة» فقد يجوزفيا لو حضر المقذوف أن يصدّق القاذف» 
والندود لاشتوق نم الغبهاف”: 

فإذا حضر المقذوف يقوم ولي الأمرأونائبه باستيفاء حد القذف» لتطلبه 
معرفة معينة . وأما القصاص فيستوفيه ولي الدم» أومن يوكله بسبب عجزه وضعف 
قلبه ياشراف الحاك . 


. البدائع » المرجع السابق نفسه‎ 2)١( 
. تكملة المجموع : 500/1 ء المهذب : 5/هلاا‎ 2) 
. البدائع : "رده‎ 0) 
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القاضي بالحد» ثم مات المقذوف» أومات قبل المطالبة» أومات بعد ماضرب بعض 
الحدء فيبطل الحد ويبطل مابقي منه» وإن كان سوطاً واحدا . وليس لأحد الحق 
5 متابعة الخصومة أوالاستيفاءء وحينئذ فلا تبطل شهادة القاذف عند الحنفية ؛ لآأن 
الل نح القدفق هوبعق الهها »فلا يورك 6 عرفيا” ٠‏ 


وقال الشافعي وأحمد : يقوم الوارث مقام المقذوف في إثبات الحد واستيفائه ؛ 
لأن حو القن جه جالضن للانينا وهتدف فنورف كل وناترتي هل العدف من 
جو القطروعة | عونا نشوا نشوا معط الء لخن وما قر 


شرائط البينة لإثبات القذف : 
لايشترط في بينة المقذوف لإتيات القذف سوى الشروط التي تعم الحدود التي 


سبق ذكرهاء وهي الذكورة والأصالبة» فلا تقبل شهادة النساء ولا الشهادة على 
الشهادة ولا كتاب القاضى”" . 


ْ ولا يشترط عدم التقادم في حد القذفء فلو تتأخر الشهود زمناً طويلاً عن أداء 
الشهادة» ثم شهدوا على القذف» تقبل شهادتم» بخلاف بقية الحدود ؟ عرفنا. 
والسبب في التفرقة بين حد القذف وغيره : هو أن التأخير فيه لاايدل على الضغينة 
والتهمة؛ لأنه يشترط رفع الدعوى في القذف» فاحتمل أن يكون التأخر في أداء 
الشهادة لتأخر المدعي في رفع الدعوى”" . 


060 البدائع » المرجع السابق نفسه » فتح القدير : 150/6 » المبسوط : 104/4 . 
 )0‏ المهذب : 5/هلاا . 

. 3١١/9: اللمبسوط‎ )9: 

0) البدائع :68/7 . 
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شرائط الإقرار بالقذف: 

كذلك لايشترط في الإقرار بالقذف سوى الشروط العامة في الإقرارات في كل 
الحدود وهي : البلوغ والنطق» فلا يصح إقرار الصبي في الحدود» ولا إقرار الأخرس» 
سواء بالكتابة أم بالإشارة كا فصلنا في حد الزنا . 

ولا يشترط تعدد الإقرار بالقذف بالاتفاق» ولا عدم التقادم أيضا" . 

إثبات القذف بعام القاضي : 

اتفق الحنفية على أن حد القذف يثبت بعلم القاضي في زمان القضاء ومكانه. 
واختلفوا في إثباته في غير زمان القضاء ومكانه'''. فقال متقدموهم : له أن يقضي بعامه 
في الواقعة» وقال متأخروهم : لايخو زله أن يقضي بعامه مطلقاً في الحوادث المتنازع 
فيها بسبب غلبة الفساد والسوء في القضاة ! 

تحليف القاذف ونكوله: 

إذا م يكن لامدعي بينة على القذف» وطلب من القاضي أن يستحلف القاذف 
بالله تعالى ماقذفه: فلا يحلف عند الحنفية ؛ لأنْالمقصود من الاستحلاف القضاء 
بالنكول عند عدم الحلف, والنكول يكون قائًاً مقام الإقرارء ولكن الحد لا يقام يما 

قا متا لذن 
هونا مقام غيره .. 

وقال الشافعي : يحلف, وإذا نكل لاترد الهين على المدعي في الحدود عنده 
وعند مالك» وقال أحمد : يحلف ولا ترد الهين على المدعي » وإا يقضي القاضي على 
المدعى عليه بالنكول عن الهين» وبإلزامه بادعاء المدعي . 


(00) البدائع : لاثرؤوء ‏ ١ه‏ . 
(9) البدائع » المرجع نفسه : 56/9 , المبسوط : ٠١8/9‏ . 
) اللمبسوط للسرخسي : ٠١69/5‏ ء البدائع : 50/7 . 
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ومنشأ الخلاف بين الحنفية والمهور: هل حد القذف خالص للإنسان» فيجري 
اميد !ويا عرو لسار ارقي سمو ودر لكاي » فلا 
يحلف » وقد سبق بيانه في صفة حد القذف . 


المبحث السادس ‏ صلاحيات القاضي في إثبات القذف : 

إذا رفعت دعوى القذف إلى القاضىء فاما أن: ينكر القاذف:» أو يقر فإن أنكر 
وظلب القدوةمن القاطى :الت جيل لإقاغة البينة » وادعى أن لنفرينة فق المرطق 
* قلاقةم قاثه ووطله إلى ان متودرى كالستع روعي" الدع وليه القذ نف تدان 
الفترة. فإن أحضر البينة قبل قيام الحام من مجلسه» تم اللقصود» وإلا خلّى سبيله. 
0 ولا يجوز عند أبي حنيفة فيفتزة الاتتظار إلى آخر مجلس الحام أن يأخذ كفيلاً 
بنفس المدعى عليه التو لحا إلا كتيل عور لتر عه اا 
االحدء وهذا لا يتحقق في الحدود والقاصولأن الكفالة شرعت للاستيثاق: 
والمووةمنافا عل ادر والإسقاط » قال عليه الصلاة والسلام : «ادرؤوا الحدود عن 
المسامين مااستطعتم»'' فلا يناسبها الاستيثاق بالكفالة» بخلاف الحبس» فإن الحبس 
اللتهمة مشروع . 
" <“وقال الطاخياق والقاففية :ارأخل القناضيين الدع طليةا كلا ينفيه إلى 
ثلاثة أيام» ليأتي بالبينة» ولا يحبسه ؛ لأنه لاضرر على المدعى عليه» فتؤخذ منه 
الكفالة كا في الأموال» ولأنه إذا كان الحبس جائزاً في الحدودء فالكفالة أولى ؛ لآن 

الوثيقة في الحبس أبلغ منه في الكفالة» فاما جاز الحبس» فالكفالدة أحق 


(0) . المراد.من الحبس : الملازمة » أي يقال للمدعي : لازمه إلى هذا الوقت ٠‏ لأن الحبس عقوبة » وبمجرد الدعوى 
ا لاتقام العقوبة على أحد ( المبسوط ٠١5/١:‏ ) . 
)22 تقدم تخريجه عن عائشة » وأنه ضعيف الإسناد » والأصح أنه موقوف على جمباعة من الصحابة مثل عمر وعلي 


1ك 


بالجواز'' 'ء وأما مدة الثلاثة الأيام فهي وقت قريب» لقوله عز وجل : « ولا سوها 
بسوء فيأخذك عذاب قريب 6 ثم قال: « تمتعوا في دار ثلاثة أيام 4. 

وإن قال المقذوف: «لابينة لي» أو« بينتى غائبة» أوخارج المصر» فإن القاضي 
يخلي سبيل القاذف» ولا يحبس بالاتفاق لعدم التهمة" . 

موقف القاضى من القاذف بعد ثبوت القذف : 

إن أقام اللقذوف البينة على صحة القذفء أو أقر القاذف 5 ذكرناء فإن القاضي 

فإن أقام أربعة من الشهود على معاينة الزناء أوعلى إقرار اللقذوف بالزناء بين 
يدي الإمام أربع مرات ؛ سقط الخد عن القاذف» ويقام حد الزنا على المقذوف ؛ لأنه 
ظهر أن القاذف صادق في مقالتة'" . 

وإن عجزعن إقامة البينة» يقام عليه حد القذف لقوله تعالى : # والدين 
يرمون الحصنات» ثم لم يأتوا بأربعة شبداء» فاجلدوهم انين جلدة 4 . 

فإن طلب التأجيل من القاضي » وقال: «شهودي غيّب» أو« خارج المصر» م 
يؤجله . ٠‏ 

وإن قال: «شهودي في المصر» أجله إلى آخر امجلسء ولازمه المقذوف» ويقال 
له: «ابعث أحداً إلى شبودك فأحضرم». ولا يوخ عنة كتيل يننسة عقة اق 
حنيفة ؛ لآن في التأجيل إلى آخر المجلس الثاني منعمن استيفاء الحد بعد ظهوره . 

وقال الصاحبان : يؤؤجل «أي القاذف» يومين أوثلاثة» ويؤخذ منه كفيل؛ 
(0) المبسوط : ٠١6/5‏ ء البدائع : 55/7 , المهذب : 7397/5 . 


0) المرجعان السابقان . 
0) البدائع : //*ه . 


لأنه يحتمل أن يكون صادقاً في إخباره أن له بينة في المصرء وربما لا يمكنه الإحضار في 
ذلك الوقت» فيحتاج إلى التأخير إلى امجلس الثاني وأخذ الكفيل لكلا يفوت حقه . 


وروي عن محمد رحمه الله أنه قال : إذا ادعى القاذف أن له بينة حاضرة في المصرء 
ول يجد أحداً يبعثه إلى الشهود» فإن القاضي يبعث معه من الشرّطا'' من يحفظه ولا 
يتركه حتى يفرء فإن عجزء أقيم عليه الحد. فإن ضرب القاذف بعض الحدء ثم حضر 
الشهود» وشهدوا على صدق مقالته» قبلت بينته. وبطل الحد الباقي» ولا تبطل 
شهادتهء ويقام حد الزنا على المقذوف . 


وإن ضرب القاذف الحد بتامه» ثم شبد الشبود على صدق مقالته» تقبل 
شهادتهم . ويظه رأثر القبول في استرداد عدالة القاذف وقبول شهادته ؛ لأنه تبين أنه م 
يكن محدوداً في القذف حقيفة ؛ِجِِيِثِ ظه أن المقذوف ل يكن محص نا ؛ لأن من 
شرائط الإحصان : العفة عن الزناء وقد ظهر زناه بشهادة الشهود» فلم يصرالقاذف 
0 دود الشبادة'" . 


اللعان بعد إثبات القذف : قال الشافعية' :إن ادعت المرأة على زوجها أنه 
قذفها وأنكرء فشبد شاهدان أنه قذفها ء جا ز ار“ كلاعن ؛ لأن إنكاره للقذف 
لايكذب مايلاعن عليه من الزنا؛ لأنه يقول: إنغا أنكرت القذف» وهوالرمي 
بالكذب4 روما ذف غليها الى ادق آنا زنك بها أن لقع 


)0 الشرط : هم الطائفة من خيار أعوان الولاة » وفي أيامنا هم رؤساء الضابطة ٠‏ والواحد : شرطي . 
(2)5 راجع البدائع : 05/7 وما بعدها , تبيين الحقائق للزيلعي : ؟/9؟9١‏ . 
زاقة المهذب : 5/للا؟ . 
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خطة الموضوع: 
بيان حد السرقة في المباحث الأربعة الآتية : 


المبحث الأول : تعراهضالبعوقة وحكها وصفة حدها . 

المبحث الثاني : شروط السرقة . 

المبحث الرابع : ما يسقط الحد بعد وجويه. 

الم لمبحث الأول تعريف السرقة وحكمها وصفة حدها: 

تعريف السرقة : السرقة هي أخذ مال الغير على وجه الخفية والاستتار. 
ومنه استراق السمع ومسارقة النظر إذا كان يستخفي بذلك . 

ووقت الخنية: هوعند ابكداء:واضهاء أخنذ البروق اذا كانت الشرفة ناراء 
ويمتد النهار إلى وقت العشاء» وعند ابتداء الأخذ فقط إذا كانت السرقة ليلاء حتى 
لودخل السارق البيت ليلا خفية» ثم أخذ امال مجاهرة ولو بعد مقاتلة تمن في يدهء 
قطع استحساناً إذ لواعتبروا الخفية في الليل في هاية الأخذ أيضاً لامتنع الحد في 
أكثر السرقات في الليالي ؛ لأن أكثرها يصير مغالبة عند انتهاء الأخذء لأنه وقت 
لا يلحق فيه الغوث . 


1 


وهل العبرة في الخفية لزع السارق أن رب الدارم يعم به أم لزع أحدههما وإن 
كاقرت الدار ؟اقية خلا عن الننة راق يعر الخلاف فيا لواطن السارق أنيرت 
الدارعم بهء مع أنه لم يعم » فالخفية هنا في زع رب الدارء لا في زع السارق» فعند 
الزيلعي : لا يقطع ؛ لأن شرط السرقة أن تكون خفية على زع السارق . وفي الخلاصة 
والحيط والذخيرة : يقطع اكتفاء بكونها خفية في زع أحدههما. أما لو زع اللص أن 
المالك لم يعم به مع أنه عالم» يقطع» اكتفاء بزعمه الخفية . وكذا لوم يعاما معاًء وأما 
لوعاما بالأخذ مع فلااقطه". 


وقد اتفق العاماء على أنه ليس في الاختطاف أوالخيانة فها اين عليه أو 
الاختلاس أوالنهب أوالغصب حدء لقوله عليه الصلاة والسلام : 


« ليس على الخائن ولا اتختلس قطع»'' وقوله أيضاً: «ليس على المنتهب 
قطع»'". 

والاختلاس : أن يستغفل صاحب المال فيخطفه ويذهب بسرعة جهراً فهو 
من يتعمد ال هرب . 


والخائن : هو الذي يضم رما لا يظهره في نفسه ٠‏ والمراد به : هو الذي يأخذ المال 
| خفية من مالكهء مع إظهاره له النصيحة والحفظ . 


)02 راجع الدر الختار ورد امحتار : 53671 » العناية وفتح القدير : 7١5/6‏ ء تبيين الحقائق : 517/7 . 
)2 حديث قوي رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وصححه الترمذي وابن حبان » وأخرجه أيضاً الحام والبيهقي 
000 عن جابر بن عبد الله بلفظ : ٠‏ ليس على خائن ؛ ولا مننهب ٠‏ ولا معختلس قطع » وفي لفظ + « ليس على 
الختلس ولا على الخائن قطع » وفي رواية أبي داود : « ليس على المنتهب قطع ٠‏ ومن انتهب نهبة مشهورة 
فليس منا » ورواه الطبراني في معجمه الوسط عن أنس بن مالك بلفظ : « ليس على منتهب » ولا مختلس » 
ولا خائن قطع » ( راجع جامع الأصول : 751/4 ء نصب الراية : 585/5 » التلخيص الحبير : ص 851 » نيل 
الأوطار : ٠٠١/7‏ ء سبل السلام : 55/6 ) . 
()2 هذه هي رواية أبي داؤد عن جابرء كا ذكرنا في الحديث السابق . 
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والمنتهب : هو المغير» مأخوذ من النهبة : وهي الغارة والسلبء والمراد به: 
ماكان على جهة الغلبة والقهر" . 

ورأى الحنابلة أن جاحد عارية قيتها نصاب يقطعء ولا يقطع جاحد وديعة, 
أي أن خائن الوديعة لا يقطع عندهم . وقال ال مهور: لا يقطع جاحد المستعار» ولا 


جاحد الوديعة. 
والفرق بين السارق الذي تقطع يدهء والختلس والمنتهب والغاصب الذين 
لاتقطع أيدهم هوعا يان ": 


إن السارق لايمكن الاحترازمنه» فإنه ينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر 
القفل» ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثرمما قام به فلوم يشرع قطعه» لسرق 
الناس بعضهم بعضأء وعظم الضررء واشتدت الحنة بسبب السراق» بخلاف المنتهب 
والختلس . 

فإن المنتهب : هو الذي يأخذ المال جهزة بمرأى من الناس» فمكنهم أن يأخذوا 
على يديه ويخلصوا حق المظلوم» أو يشهدوا له عند الام . 

وأما الختلس : فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره» فلا يخلو من 
نوع تفريط يمكن به الختلس من اختلاسه, وإلا فع كال التحفظ والتيقظ. لايمكنه 
الاختلاس» فليس كالسارق» بل هو بالخائن أشبه . وأيضاً فا نحتلس إنما يأخبذ المال 
من غير حرزمثله غالباً» فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك في حال تخليك عنه 
وغفلتك عن حفظه , وهذا يمكن الاحتراز منه غالباً. فهو كالمنتهب . 


() المبسوط : ٠5/8‏ ء البدائع : 50/7 ٠‏ فتح القدير : 7١7/4‏ . حاشية ابن عابدين : ٠١8/6‏ » حاشية الدسوقي : 
#/ده؟ . المهذب : ”/ق8لاء الميزان : 7/7ا3 ء المغني : /5377 » مغني المحتاج : ١1١/6‏ ؛ القوانين الفقهية : 
ص 56٠١‏ ء غاية المنتهى : ؟/358 . 

)2 أعلام الموقعين : 71/7 وما بعدها . 


16ت 


وأما الغاصب» فالأمرفيه ظاهرء وهوأولى بعدم القطع من المنتهب . وإذال تقطع ٠‏ 
. يدهؤلاء؛ يكف عدوانهم بالضرب والنكال والسجن الطويل» والعقوبة بأخذالمال. 


حكم السرقة : الأصل في مشروعية حد السرقة قوله تعالى: « والسارق - 
والسارقة فاقطعوا أيديها > وقال مَِئهِ : «إنفا هلك من كان قبلك أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه»'"' . وفي رواية «أقاموا عليه 

واختلفوا: هل يجمع بين الضمان والقطع ؟ 

لاخلاف بين العاماء في أنه إذا قطع السارق» والعين قائمة» ردت على صاحبها » 
لبقائهاعلى ملكه . فإن كانت تالفة اختلفوافي ضمانما » فق ال الحنفية :إذا هلك المسروق» 
. فلايجتمع على السارق وجوب الغرم ( أي الضمان ) مع القطع . فإن اختارامسروق منهالغرم 
م يقطع السارق أي قبل وصول الأمر إلى الحا . وإن اختارالقطع » واستوفي منه/ يغرم 
السارق ؛ لأن الشارع سكت عن الغر م » فلا يجب مع القطع شيء . قال تعالى :« والسارق 
. والسارقة فاقطعوا أيديماء جزاء بما كسبا » فالله سبح انه جعل القطع كل الجزاء , فلو 
. الصلاة والسلام :«إذاقطع السارق فلاغرم عليه»'" . 

)2 رواه البخاري ومسل والترمذي وأبو داود والنسائي عن عائشة » ورواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات عن 

أم سامة ( راجع جامع الأصول : 6/5١5ء‏ جمع الزوائد : 505/6 » نيل الأوطار : فلضن ‏ سن ” 

9 البدائع :46/7 » فتح القدير : 500/6 » المبسوط :167/4 > تبيين الحقائق : 7580/8 » جمع الضانات : 
ص 50# . 

| )0 قال الزيلعي عن حديث «٠‏ لاغرم على السارق بعد ماقطعت يمينه » : غريب بهذا اللفظ ومثله اللفظ الوارد 
هنا وبعناه ماأخرجه النسائي في سئنه عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله كيه قال : « لايغرم السارق 
إذا أقم عليه الحد » قال النسائي : هذا مرسل وليس بثابت ٠‏ وأخرجه البيهقي أيضاً » وذكر له علة أخرى » 


والخرتحة الدارقطني في سننه بلفظ : « لاغرم على السارق. بعد قطع يمينه » ( راجغ جامع الأصول : 500/6 »2 
نصب الراية : 58/5 ء سبل السلام : 8/6؟ ) . 


56 


وقال المالكية : إن كان السارق موسراً عند القطع » وجب عليه القطع والغرم ؛ 


5 ًِ : 58 .)1 
قينا عله رسع قدو الفاقة وإشامنة '. 


وقال الشافعية والحنابلة : يجتتع قطع وضان» فيرد ماسرق لمالكه» وإن تلف 
فيه بدلة فتاذا قلف اروف فى سد التسارق ضن يدلنهة» بر يله إن نيليا : 
وقيته إن كان قيياً» سواء أكان موسراً أم معسراًء قطع أم لم يقطع» فلا هنع القطع 
وجوب الضان» لاختلاف سبب وجوب كل منههاء فالضان يجب لحق الآدمي , 
والقطع يجب لحق الله تعالى» فلا يمنع أحدههما الآخرء كالدية والكفارة» والجزاء 


والقية في قتل الصيد الحرمي المملوك”" . 

ويلاحظ أن منشأ الخلاف بين الحنفية وغيرهم : هو قاعدة تملك المضمون عند 
الضان» فلا يجتتع عندهم القطع والضان ؛ لأنه لوضن لملك المسروق» واستند ملكه 
إلى وقت الأخذ» فيحصل القطع في ملك نفسه » وهو لايجوز. 

وقال الشافعي وغيره: لاقلك اللضضونات بالضمان» فيجمع القطع والضان 
لتعدد السبب» وعدم إسناد الضان إلى وقت الأخذ"" . 


والراجح الواضح هو قول الشافعية والحنابلة» لاختلاف سبب كل من الضمان 


حالة تكرار السرقة : اتفق العاماء على أن السارق تقطع يده المنى في السرقة 


)00( بداية المجتهد : 555/7 » حاشية الدسوقي : 587/4 » القوانين الفقهية : ص 5٠١0‏ . 
المهذب : 864/5؟ ء المغنى : 37١/8‏ ء غاية المنتهى : /566 . 
060 تخريج الفروع على الأصول للزنجاني : ص 7١7‏ . 


عاد 


الأولىء فإذا سرق ثانية قطعت رجله اليسرى . واختلفوا في قطع اليد اليسرى في 
السرقة الثالثة» والرجل المنى في السرقة الرابعة . 

فقال الحنفية والحنابلة : لا يقطع أصلاً بعد اليد المنى والرجل اليسرى» ولكنه 
يضن المسروق» ويعزرء ويحبس حتى يتوب» بدليل ماروي عن سيدنا علي رضي 
الله عنه أنه أتي بسارق» فقطع يده» ثم أتي به الثانية وقد سرق » فقطع رجلهء ثم أتي به 
ثالثة» فقال: «لاأقطعه, إن قطعت يده فبأي شيء يأكل» بأي شيء يقسح» وإن 
افلس وجل هفنا دشي مشي : إن لضي من الله قشري عد # ويس" 
لفقل لشم مدنا 57 الله عندا". 


و«قال المالكية والشافعية: إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى» ثم إن سرق رابعة 
قطعت رجله الينى» ثم يعز را" ؛ لأنة معصية ليس فيها حد ولا كفارة» فعزر فيهاء 
والدليل لقطع اليد والرجل الأخرى ماروى أبوهريرة رضي الله عنه : «أن رسول الله 
َيه قال في السارق: إن سرق فاقطعوا يده» ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق 
'فاقطعوا يده » ثم إن سرق فاقطعوا رجله»". 


وبما أنه لم يثبت حديث صحيح في هذا الأمر» فلا بأس في عصرنا بالأخذ برأي 
الحنفية والحنايلة . 


20240 رواه جمد بن الحسن في كتاب الآثار عن علي بن أبي طالب ء ومن طريق عمد رواه الدارقطني بسنده ومتنه » 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه » واللفظ الوارد هنا أخرجه البيهقي عن علي ( راجع نصب الراية : 574/6 ) . 

(0) البدائع : /5ه ء فتح القدير : 8/4 »ء المغني : 5١64/8‏ » غاية المنتهى : 565/5 . 

)2 الشرح الكبير : 555/4 » بداية المجتهد : 455/71 ء مغني الحتاج : ١78/6‏ ء المهذب : 588/5 » القوانين الفقهية : 
ص 70 . 

(2)4 أخرجه الدارقطني في سننه عن أبي هريرة » وفي إسناده الواقدي ٠‏ وفيه مقال . ورواه الشافمي عن بعض 

20 أصحابه عن أبي هريرة مرفوعاً . وفي موضوعه عن عصة بن مالك رواه الطبراني والدارقطني » وإسناد ضعيف 
( راجع نصب الراية : ؟/588 » التلخيص الخحبير: ص 507 ) . : 


000 الفقه الإسلامي جة (7) 


والحكة في قطع اليد والرجل : أن اعتاد السارق في السرقة على البطش والمثي» 
فإنه يأخذ بيده وينتقل برجله» فتعلق القطع بها » وإنما قطع من خلافء لئلا 
يفوق حنين التفعة عليه فتضينق حر . 

الفرق بين اعتبار اليد في السرقة وبين اعتبارها في الدية : 


إن قطع اليد في ربع دينارء وجعل ديتها عند الاعتداء عليها بالبترأوالقطع 
خسمائة دينار ( أي نصف دية في الشرع ) هومن أعظم المصالح والحكة البالغة» فإن 
الشرع احتاط في الموضعين للأموال والأطراف» فقررقطعها في سرقة ربع دينار 
فضاعدا , حفظ) لأموال النداس» وزإهانة ها جال كونا كميسة» وجعل ديتها 
بالعدوان عليها خمسمائة دينارء حفظاً لما وصيانة» وتقديراً لأميتها حال كونها 
شريفة'" . وقد تساءل بعضهم» قيل : إنه أبو العلاء المعري'"'» فقال: 

يد بخمس مئين عسجد وَدِيَت 2 مابالماقطعت في ربع دينار 

تنافض هذا لكنا إلا السكوى لظ يعو سين مولا تنا من العمكان: 

فأجابه بعض الفقهاء بأنا كانت مينة لما كانت أمينة» فاما خانت هانت» وضنه 
الناظم قوله : 


يد يخمس مئين عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار 
عزالأمانة أغلاهاء وأَرُخَصّها ذلالخيانة» فافهم <كة الباري 


() 2 مغني الحتاج » المرجع السابق . 

)2 أعلام الموقعين : 7/5" . 1 

)22 يظهر أن التساؤل من بعض الزنادقة » بدليل رد الشافعي الآني , إذ من المعلوم أن المعري متأخر عن 
الشافعي ٠‏ ويظهر أن الاعتراض تكرر من بعض الزنادقة » ومن المعري أيضاً في عصرين مختلفين بدليل رد 
شمس الدين الكردي على المعري في قوله : 
قل لمعري عارأهاعار جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار 
لاتقل بحن زذ د الفكر في حم 2 شعائر الشرع/ تقدح بأشمار 
فقية اليد نصف الألف من ذهب ١‏ فإن تعمدت فلا تسوى بدينار 


 358- 


فووك أن الشافعى راح الله ااي بقولة: 
هناك مظلومة غالت بقيتها وههنا ظامتء هانت على الباري. 


مكان القطع : قال جمهور العاماء : مكان القطع في اليد هومن الكوع أو 
ل ارما (الرسغ) ا 


00000 
عن عمر رضي الله عنه أنه قطع الرجل من المفصل . وروى البيهتي عن علي رضي الله 
عنه أنه يقطع من خنصر القدم'' ويبقى له الكعب ليعقد عليه . وبه قال أبوثور, 
والراجح المشهور عملاً هو كون القطع من مفصل الزند ومن مفصل القدم . 
- وإناقط فالنينة أن يكلى (هتروق تعتقه بناءثة »الا رو قحال من سس 
قال: «أتي النني يِه بسارق » فأمر به فقطعت يده. ثم أمر فعلقت في رقبته» ولأن 
في ذلك ردعاً للناس. ويحسم موضع القطع »لما روى أبوهريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله َه أتي بسارق » فقال : اذهبوا به فاقطعوه» ثم احسموه» ثم ائتوني به فأتي 
بهء فقال: تب إلى الله تعالى » فقال: تبت إلى الله تعالى: فقال: تاب الله عليك . 
والحسم : : هوأن يغلى الزيت غلياً جيداً» ثم يغس فينه موضيع القطيع لتتحصم 
العروق, وينقطع الدم" وعلى الحدود أجرة قاطع ٠‏ ومن زيت حسم . 


)2 فيه أحاديث : منها ماأخرجه الدارقطني عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قصة سارق رداء صفوان بن 
أمية وفيه « ثم أمر بقطعه من المفصل » ومنها ماروى ابن عدي عن عبد الله بن عمرو قال : قطع الني مَل 
سارقاً من الفصل . ومنها ماروى ابن أي شيبة عن رجاء بن حيوة أن الني مَِتَه قطع رجلاً من اللفصل وهو 
مرسل ( راجع نصب الراية : 70/7 ) . والكوع : طرف الزند الذي بلي الإهام . ويقابله الكرسوع . 

() المبسوط : 3١/6‏ , البدائع : 7/خةء بداية المجتهد : /45: . حاشية الدسوقٍ : 7731/4ء مغني المحتاج : 
لاا المغني طباه , 

9) المهذب :785/5 ء غاية المنتهى : 5/7 . 


3ت 


صفة حد السرقة : حد السرقة بالاتفاق حق خبالص لله تعالى» فلا يحل 
العفو والصلح والإبراء بعد ثبوته, فل وأمرالحام بقطع السارق» فعفا عنه المسروق 
منهء كان عفوه باطلاً ؛ لأن صحة العفو تعد كون العفوعنه حقا للعافي؛ والقطع 
حق خالص لله سبحانه وتعالى. ومن هنا قررالحنفية هذه القاعدة «الصلح عن 
الوه ا 


ويترتب عليه" : أنه يجري التداخل في حد السرقة» فلوسرق شخص سرقات» 
فرفع الأمرفيها كلها أو بعضها إلى الحاى» فيقام حد واحد هو القطع لكل السرقات ؛ 
لأن الجرائم التي هي من جنس واحد يكتفى فيها بحد واحدء ؟ في الزناء إذ المقصود 
من إقامة الحد هو الزجر والردع » وهو يحصل بإقامة حد وأحد. 

وإذا ثبت الحد عند السلطان» ل يجز العفوعنه؛ ولا تجوزالشفاعة فيه؛ لأن 
الحد لله» فلا يجوزفيه العفو والشفاعة» ولما روت عائشة رضي الله عنها قالت: «أتي 
لرسول الله ِنَع بسارق قد سرق» فَأَمَرْ به فقطع » فقيل : يارسول اللهء ماكنا نراك 
تبلغ به هذاء قال : لو كانت فاطمة بنت عمد لأقت عليها الحد»'". وقال الزبير: 
إذا بلغ أي الحد ‏ السلطان فلعن الله الشافع والمشفع»" . 


المبحث الثاني شروط السرقة : 


يشترط لإقامة حد السرقة شروط» بعضها في السارق» وبعضها في المسروت» 
وبعضها في المسروق منهء وبعضها في المسروق فيه : وهوالمكان . 


شثروط السارق: يشترط في السارق توافر أهلية وجوب القطع : وهي العقل 
2)١(‏ الفرائد البهية في القواعد الفقهية للشيخ محمود حمزة : ص ١87‏ . 
() البدائع : /ا/ده , حى ء المبسوط : 186/5 » المهذب : 325/7 , 585 . 
)2 متفق عليه بين أحمد والشيخين ( نيل الأوطار : 15/97 وما بعدها ) . 
() رواه مالك في الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ( نيل الأوطار » المرجع السابق ) . 


ل 


والبلوغ » فلا يقطع الصبي وامجنون» لقوله عليه السلام : «رفع القلم عن ثلاث : عن 
عقوبة » فيستدعي جناية » وفعل الصبي وامجنون لا يوصف بأنه جناية . 


وإذا اشترك الصبي أوامجنون مع جماعة في سرقة» فلا قطع على الجميع عند أبي 
حنيفة وزفر رحمها الله تعالى. 

وقال أبو يوسف رحمه الله : العبرة بمباشرة إخراج المتاع » فإن أخرجه الصبي أو 
امجنون» در الحد عن المبيع» وإن باشر الإخراج غيرهما قطع» ولا يقطع الصي أو 
اجنون ؛ لأن الإخراج من الحر زهو الأصل في السرقة » والإعانة كالتابع . 


ودليل أبي حنيفة وزفر: أن السرقة واحدة» وقد حصلت ممن يجب عليه القطع 
ويمن لايجب عليه القطع » فلا يجب القطع على أحدء كالعامد مع الخاطئ إذا اشتركا 
في جريمة » وإخراج السرقة حصل من الكل من ناحية المعنى"" . 

واشتراط البلوغ والعقل في السارق لإقامة الحد متفق عليه وأضاف الشافعية 
والحنابلة شرط كونه مختارأًء التزم أحكام الإسلام» فلا يجب الحد على مكره» 
الحديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا علينه» ولا تجب على الحربي ؛ 
لأنه لم يلتزم حك الإسلام . وفي وجوب الحد على المستأمن والمهادن قولان عندم : 
أحدها أنه لايحب عليه حد السرقة ؛ لأنه حق خالص لله تعالى» فلم يجب عليه 
كحد الشرب والزنا. والثاني ‏ أنه يجب عليه ؛ لأنه حد يجب لصيانة حق الآدمي: 
فوجب عليه كحد القذف . 


وأضاف المالكية ألا يكون للسارق على المسروق منه ولادة» فلا يقطع الأب في 


() البدائع :80/7 » تبيين الحقائق للزيلعي :76 ء فتح القدير : 7٠١/4‏ » المهذب : 79/5 ء القوانين 
الفقهية : ص 506 . 


حال 


سرقة مال ابنه . وزاد الشافعي الجدء فلا يقطع في مال حفيده» وزاد أبو حنيفة كل 
ذي رحم محرم» واختلفوا في الزوج والزوجة إذا سرق كل واحد منهها من مال 
صاحبه» كا سنوضح . وأضاف المالكية أيضاً ألا يضطر السارق إلى السرقة من جوع . 
وأضاف الحنابلة شرط كون السارق عالماً مسروق وبتحريمه اعتباراً با في ظن المكلف 
(البالغ العاقل) . 

شروط المسروق : يشترط في السروق عدة شروط : 


١‏ أن يكون المسروق مالاً متقوما"': والمراد بالمال: مايقوله الناس 
ويعدونه مالاً؛ لأن ذلك يشعر بعزته وخطره عندم» وما لايتولونه فهوتافه 
دي ولا تقطع اليد في الشيء التافه».كا كان عليه عهد رسول الله مَل . والمراد 
بالمتقوم : ما كان له قية يضمنها متلفه عند اعتدائه عليه . 


وبناء على هذا : لوسر إنسان صبياً حراً» لاتقطع يده» لأن الحرليس بمال" . وإفا 
يعزر. ولوسرق شخص خراً أوخنز يرأ أوجلدميتة لاتقطع يدهأيضاً ؛ لأنه لاقية للخمر 
والخنزيرفي حق المسل » ولا مالية في جلد الميتة » وهذا شرط متفق عليه . 

؟ أن يكون المال المسروق مقدراً: أي له نصاب» فلا يقطع السارق في 
الشىء التافه . واختلف الفقهاء في مقدار النصاب : فقال الحنفية : نصاب السرقة 
دينا رأوعشرة درام » أوقية أحدها", لقوله يِه : « لاقطيع فها دون عشرة 
دراه" وقولسة ييا ٠:‏ لاتقطم البعه الأاقا هيحان أو غدرة 


)0( البدائع : 57/7 » المهذب : 58١٠/5‏ وما بعدها » القوانين الفقهية : ص 555 » غاية المنتهى : ل ؛ 
)4 فتح القدير : 5١/6‏ . 
(5) المبسوط ٠١9/4:‏ », البدائع : //لالاء فتح القدير : 55١0/4‏ . 
9( رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله يِل : « لاقطع فيا دون عشرة درام » 5200 
باب » ضعفه المهور . وقال أحمد : لابأس به . ورواه الطبراني عن ابن مسعود بلفظ : « لاقطع إلا في عشرة 
دراهم » ( راجع مع الزوائد : 575/6 ء نصب الراية : 5/9ه, ) . 


2 


دراه»"" . وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا يقطع السارق إلا في عن المجَد» 
وكان يقوم يومئذ بعشرة دراه »'". 

وقال المهور من المالكية والشافعية والحنابلة : نصاب السرقة ربع دينار شرعي 
من الذهب أوثلاثة درام شرعية خالصة من الفضة"". أوقية ذلك من العروض 
والتجارات والحيوان» إلا أن التقويم عند المالكية والحنابلة في سائر الأشياء المسروقة 
عدا الذهب والفضة يكون بالدراهم . وعند الشافعية بارع ديثار, ودليلهم : قوله 
عليه الصلاة والسلام : «تقطع اليد في ربع دينا د وانةعليية 0 
«قطع في مجن قبته ثلاثة دراهم »'' وهي قمة ربع دينار"ا 


2260 هذا من الآثارعن ابن مسعود؛: رواه عبد الرزاق في مصنفه » ومن طريقه رواه الطبراني في معجمه » وهو 
.موقوف ؟ا قال الهيثي . وفيه القامم أبو عبد الرحمن ضعيف , وقد وثق ( راجع جمع الزوائد , المرجع 
السابق » نصب الراية : 56١7‏ ) وروى أبو داود في سننه عن ابن عباس أن النبي يِه قطع يد رجل في مح 
قيته دينار أو عشرة درام » وهو حديث مرفوع ( راجع نطب الراية : ؟/8ه؟ ) . 

)0 ارواه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو بلفظ : ٠‏ لاتقطع يد التنارق فها دون قن لجن » قال عبد الله : وكان 
عن امجن عشرة دراهم » وروى النسائي عن أين بن أم أين الحبشية رضي الله عنهما قال : ولم يقطع الني ملت 
السارق إلا في تمن امجن » وثمن انمجن يومئذ دينار» وفي رواية « عشرة درام » قنال النسائي : وأيمن ماأحسب 
أن لحديثه صحة.( راجع جامع الأصول : 177/64 , نصب الراية : ؟/ة؟) : 

0) © من المعروف عند هؤلاء أن الدينار اثنا عشر درهاً . والدرهم 5,570 ثم . وعند الحنفية : الدينار عشرة درام . 
وبما أن المثقال أو الدينار يساوي حك درهم » فيساوي الدينار 4,45 غ . 


() رواه أحمد والموطأ وأد حاب الكتب الستة عن عائشة رضي الله عنها بألفاظ متعددة منها لفظ البخاري : 
9 تقطع يد السارق ف ربع ديسار فصاعداً » ومنها لفظ مسم 3 لاتقطع يد السارق إلا ف ربع دينار 
فصاعداً » ( راجع جامع الأصول : 5٠١4‏ ء سبل السلام : 18/6 ء نيل الأوطار : 3١4/7‏ , التلخيص الخبير : 
ص 560" ) . 

() أخرجه البخاري ومسل والموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يي قطع 
سارقاً في مجن قيته ثلاثة درام ( المراجع السابقة » جامع الأصول : 510/4 » نصب الراية : 005/5؟ ) . 

() المنتقى على الموطأ : /ا/53ء بداية المجتهد : 457/6 » حاشية الدسوقي : 355/6 ء المهذب : 577/6 , مغني 
امحتاج : ٠68/6‏ ء المغني : 50/8؟ » القوانين الفقهية : ص 555 » غاية المنتهى : 550//7 . ّْ 


7ن 


وبه يظهرأن منشأ الخلاف: هوتقديرمن الجن الذي قطع السارق به في عهد 
الرسول يِه . فالحنفية يقولون : كان تنه دينارا . والآخرون يقولون : كان ثمنه ربع 
دينار. والأحاديث الصحيحة تؤيد وترجح رأي الجهور. 

صفات النصاب : 

قال الحنفية : يشترط أن تكون الدراهم جياداً» فلوسرق زيوفاً» أوسرق غير 
الدراهم » لا يقطع مالم تبلغ قية المسروق عشرة دراهم جياد . 

وأن تكون الدراهم » وزن سبعة مشاقيل" ؛ لأن اسم الدرهم عند الإطلاق يقع 
على ذلك» ولأن هذا أوسط المقادير بين الدراهم الكبار والصغار التي كانت على عهد 
الرسول كر : 

وهل ينبغي أن تكون الدراتم مضروبة ؟ 

قال أبوحنيفة : إذا سرق عشرة دراهم ولو كانت تبرأ ما يروج بين الناس في 
معاملاتهم تقطع يده؛ لأن المهم هو الرواج في التعامل بين الناس» ودليله إطلاق 
حديث القطع في عشرة دراهم » ورد عليه بأن الطلق يقيد بالعرف والعادة . 

وقال الصاحبان والكرخي : ينبغي أن تكون الد رام مضروبة ؛ لأن اسم 
الد راهم في الحديث يطلق على المضروبة عرفاً » وهو ظاهر الرواية» وهو الأصح» وهو 
قول المهور . فلوسرق تبراً ( ١‏ (أي فضة غير مضروبة صكاً) أوتقره (هي القطعة المذابة 
من الذهب والفضة أي السبيكة ) ) قهتها أقل من عشرة دراهم مضروبة لا يقطع » »فإذا 

5 50000 

ساوت قيتها عشرة دراهم مسكوكة فأكثرء يقطع سارقها : 


)0 المثقال : درهم وثلاثة أسباع الدرهم » قال في شرح الدميري : إن كل درهم : ستة دوانيق » وكل عشرة درام 
سبعة مثاقيل , والمثقال لم يتغير في جاهلية ولا في إسلام ( راجع سبل السلام : 7١8/١‏ , الأحكام السلطانية 


لأبي يعلى : ص ٠69‏ ) . 
)2 فتح القدير : 555/5 ء حاشية أبن عابدين : 2351١76‏ البدائع : 78/7 » المبسوط : 158/9 , مغني الحتاج : 
ع//رخه٠١‏ . 


د فلات 


وقت اعتبار قهة المسروق: 

قال جمهورالحنفية: يجب أن تكون قهة المسروق عشرة دراه » من وقت 
السرقة: إلى وقت القطع » فإن نقص المسروق : فإما أن يكون نتقصان العين أو 
سان السعن 
الحد؛ لأن نقصان العين هو هلاك بعض المسروق » وهلاك جميع المسروق لا يسقط 
الجذ: فهلاك بعظه لآ نسقطة من بات أو : 

وإن كان تقصان السعر: بأن صار يساوي ثمانية درام مثلاً» بعد أن كان 
يساوي عشرة» فهناك روايتان : 


ظاهر الرواية : أنه لا يقطع ؛ لأن نقصان السعر يورث شبهة تقصان في 
المسمروق وقت السرقة ؛ لأن العين بحالها لم تتغير» فيحصل النقصان الطارى كالموجود 
عند السرقة » بخلاف نقصان العين ؛ لأنه يوجب«ؤفيج العين » بهلاك بعضهاء والهلاك 
مشبون: عل السارق فلا مك افتراطن وجود و حند الجن 


وروي عن جمد وهو قول مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى : أنه تعتبرقية 
العين وقت الإخراج من الحرزء ولا يعتبر نقصان السعر بعد أخذ المسسروق» قياساً 
عل عصان العين"'.وهذا ق تقديرى أول «الاكمالالجرعة وفت البرقة: 


ويجري هذا الخلاف فها لوسرق الشخص في بلد» وقبض عليه في بلد آخر: 
لا يقطع في ظاهرالرواية» مالم تكن قية المسروق في البلدين عشرة دراه . 


(260 البدائع : ا/9” ء المنتقى على الموطأ : ١58/9‏ . 


3١6 


كون النصاب من حرز واحد : 

النصاب الموجب لحد القطع يجب أن يكون مأخوذاً من حرز واحد»ء سواء أكان 
المسروق لواحد أم جماعة ؛ لأنها سرقة واحدة. وبناء على هذا لوسرق خمس دراهم من 
دا رلرجل» وخسة من دا رأخرىء لايجب القطع ؛ لأنها سرقتان مختلفتان من 
حرزين مختلفين» فلا محل للقطع فيها. وكذلك لوسرق عشرة دراهم على مرتين» 
لاايقطع ؛ لأن المسروق في كل مرة أقل من نصاب"" . 


اشتراك جماعة في السرقة : 


تفق العاماء على أنه إذا اشترك جماعة في سرقة» فحصل لكل واحد منهم 
نصاب» فعلى كل واحد منهم القطع . 
أما إذا كان المسروق كله نصاباكٍ واشترك جماعة في سرقته : 


فقال أبو حنيفة والشافعي : لا يقطبع كل واحد منهم'"' ؛ لأن كل واحد منهم م 
يسرق نصاباء فلم تستوجب جنايته عقوبة كاملة» كا لو انفرد بسرقة مادون 
النصابء والرسول َيِه يقول: «لاتقطع يد السارق إلا في ربع دينارفصاعداً» 
وهذا دليل الشافعي . ولكن هذا الحم يخالف حك جريمة الاشتراك في القتل ؛ لآنه لو 
م يجب القصاص على كل واحد منهم » لكان الاشتراك طريقا إلى إسقاط القصاص» 
بخلاف الأمرفي السرقة» فإنه إذا م يجب القطع على الشركاء في سرقة نصاب» لم يصر 
الاشتراك طريقاً إلى إسقاط القطع » لقلة ما يصيب كل واحد منهم » فإذا سرقوا أكثر 
من نصاب بحيث يصيب كل واحد منهم مقدار نصاب» فإنه يجب القطع . ويقدر 


المسروق في الح عند الحنفية يوم الح بالقطع . 


للم البدائع 2 المرجع السابق : ص 78 » حاشية ابن عابدين لا 
() البدائع » المرجع السابق : ص 78 » فتح القدير : 5١5/6‏ » مغني الحتاج : ٠٠١/6‏ ء المهذب : 5//الا . 


1ت 


وقال المالكية : إن اشترك السارقان أو أكثر في سرقة نصاب : فيان كان لكل 
واه قدارة عل له بالقرادوه كلا يقي أخدة :و إلايآن كاثوا اعون ف إخراجه 
إلى تعاون بعضهم » فيقطعون جميعاً» ويصيرون 0 حملوه على دابة» فإنهم يقطعون 
إذا تعاونوا على رفعه عليهاء ويقدر المسروق عندهم وعند الشافعية والحنابلة بقيته 
يوم السرقة!" . 

وقال الحنابلة : إذا اشترك الجماعة في سرقة» قيتها ثلاثة دراهم قطعواء لضرورة 
حفظ المال: فإن الواحد والجماعة يستوون في هتّك الحرزء وسرقة النصاب فعل 
يوجب القطعء فاستوى فيه الواحد والماعة كالقصاص . 


قال ابن قدامة في المغني : وقول أبي حنيفة والشافعي أحب إلي ؛ لأن القطع 
ههنا لانص فيه؛ ولا هوفي معنى المنصوص ولمجمع عليه فلا يجب» والاختياط 
ياسقاطه أولى من الاحتياط بإيجابه ؛ لأنه مما يدرأ بالشبهات”" . 


"أن يكون المسروق محرزاً مطلقاً؛ مقصوداً بالحرز: 
الأصل في اشتراط هذا الشرط المتفق عليه قوله عليه السلام: «لاقطع في ثَّمَر 


ولا كثرحتى يؤويه الجرين» فإذا أواه الجرين » ففيه القطع» وفي رواية : «فإذا أواه 
1 2 ليه 6 : . 5 : : 1 
المراح أوالجرين»'". والحرز لغة : الموضع الذي يحرز فيه الشيء. وشرعاً : هو 


()4 حاشية الدسوق : +/ه؟؟ ء بداية المجتهد : ؟/05 » المنتقى على الموطأ : 178/97 » القوانين الفقهية : ص 504 . 

0( المغني : 585/8 » غاية المنتهى : ؟/57؟ وما بعدها . 

) المراح : حرز الإبل والبقر والغم الذي تأوي إليه ليلا . والجرين : حرز المر الذي يجفف فيه » مثل البيدر 
للحنطة . والكثر : هو جمار النخل أي الجزء الأبيض الغصن من قلب النخل أو مايحيط بالبرعمة الرئيسية 
الكبيرة وهي حلوة المذاق تخلو من الألياف » وقد يبلغ بعضها وزن كيلو غرام أو أكثر حسيب حجم رأس 
النخلة . قال الزيلعي عن هذا الحديث : غريب هذا اللفظ ء وبعناه ماأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن النبي عت سكل عن الثر المعلق ( أي الذي بعد في 
شع ) فال :مع :اماك ينه م كل ماجة عي ميدن خئة ( عو واعمله ق مدك ) ولذاقوء طلتفة» 
ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين » فبلغ من الجن ٠‏ فعليه القطع » وروى مالك في الموطأ وابن أبي ح 


١و7‎ 


مَانضيت غادة تفقظ أموال الناين كالذان واخانوت والكية والقخصضن""' ..وهونوعان: 


الحو تهون ال سيره رامعو التسفول نيوا إلا 
بالإذن» كالدور والحوانيت والخيام» والخزائن والصناديق . 

١‏ حرز بغيره: وهو كل مكان غير معد للإحرازء يدخل إليه بلا إذن» ولا يمنع 
منه» كالمساجد والطرق والمفاوز. 

فالنوع الأول ايكون كرا نقينة سواء وعنة افطل أو اشوا أكان 
الباب مغلقاً» أم مفتوحاً ؛ لآن البناء يقصد به الإحراز» وهو معتبر بنفسه بدون 
صاحبه ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام علق القطع بإيواء الجرين والمراح من غير شرط 
وجوه لافكل» لصيرورته عيدا : 

وبا لكوع لسار ال ل 0 

لآنه عليه الصلاة اوالسلام قطع سَارق ردا< واف وَضَفوان كان 37 ا 

والأخذ من الحرز شرط متفق عليه ولا يحب القطع حتى ينفصل المال عن 

جميع ال حرز. 


شيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المي أن رسول الله يلتم قال : « لاقطع في مر معلق » ولا في 
حريسة جبل » ( أي ليس فيا يحرس بالجبل إذا سرق قطع ) ) فإذا أواه المراح أو الجرين » فالقطع فيا بلغ تمن 
ان ) وهو معضل » وقد روى حديث «٠‏ لاقطع في ثر ولا كثر» الترمذي عن الليث بن سعد والنسائي » 
وابن ماجه عن سفيان بن عيينة من حديث رافع بن خديج » رواه ابن حبان في صحيحه » وأخرجه الطبراني 
في معجمه » وأخرجه أحمد والدارقطني والحاك والبيهقي ( راجع جامع الأصول : 518/4 وما بعدها » نصب 
الراية 511/5 » سبل السلام : 75/6 ٠‏ التلخيص الحبير: ص 505 ء نيل الأوطار : 150/7 ) . ش 

()22 هنا ويلاحظ أن المذاهب الأربعة متفقة على أن تحديد الحرز مرجعه إلى العرف والعادة ( بداية الجتهد : 
١“‏ ء الأم : ,ه٠١‏ وما بعدها » المغني : 545/8 ء غاية المنتهى : 59/5 » فتح القدير : 6ك ؛ المهذب : 
86٠١0‏ ء القوانين الفقهية : ص 3١‏ ) . 

(0) المبسوط : 1٠١/5‏ وما بعدها ء تبيين الحقائق للزيلعي : 51١/7‏ فتح القدير » 550/6 » البدائع : 75/7 ء وقد 
سبق تخريج هذا الحديث في حد القذف . 
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وبناء عليه يعرف حك الصور الأتية : 


أ لو سسرق إنسان عدلاً موجوداً على ظهر دابة تسيرضن جموعة من الدواب 
مقطورة ببعضهاء لم يقطع ؛ لأنه أخذ نفس الحرزء ونفس ا حر ز ليس في الحرزء 
وكون العدل على ظهر الدابة لا يكفي اعتباره محرزا؛ لأنه ليس بحرز مقصود ؛ لآن 
قصد قائد الدواب هو قطع المسافة دون الحفظ» وإنا القائد حافظ للدابة التي زمامها 
بيده فقطء هذا مذهب الحنفية . ويظهر أن هذا الرأي متأثر بالعرف» وعرفنا اليوم 
أن قائد القافلة مطالب بحفظ المتاع الحمول. 


وقال الأمّة الثلاثة : القائد حافظ لكل الدواب التى يقودها إذا كان بحيث يراها 
إذا التفت إليهاء وهو وإن كان يقصد قطع المسافة يقصد أيضاً الحفظ . 


اذش الغذل الوجوه هلل الدالررأخرب التناع : قطم» لأن الفدل خرونا 


)( ٠ 
. 2 هية‎ 


0 


ب إذا عام صاحب الشيء المسروق بالسرقة قبل إخراج المسروق من 
الحرزء فأخذه منه» لا يقطعء لأنه لم يوجد منه الإخراج من الحرز. أما إن علم به ول 
يأخذه منه خوفاً من الاصطدام معهء أو عجز عن أخذه بعد مقاتلته بسلاح ونحوه: 
فإن كانت السرقة هارا لاتقطع يد السارق ؛ إذ لا بد من الخفية عند ابتداء وانتهاء 
الأخذ م بيناء أما إن كانت السرقة ليلاً فتقطع يد السارق في هذه الحالة استحساناً 
عند الحنفية ؛ لأنه يكفي في الليل توافر الخفية عند بدء الأخذ لانهايته؛ لأن أغلب 
سرقات الليل تصي رمغ البة أومع خوف المالك من القاومة» لعدم تيسر النجدة 
. والغوث أثناء الليل . 


() البدائع : 4/0/اء فتح القدير : 548/6 » تبيين الحقائق : ؟/374 . 


ماد 


ج- إذا رمى السارق المسروق إلى خارج الحرزء فوجده مالكه فأخذه: 
لأيقظم ؛الأنه ل كيد درطت داري الوك بد عبر اذا رماه الكر اه 
م خرج وأخذه» يجب القطع » وهذا متفق وليه خلانا لزفزة لأنه قبت عليه يذه 

حكاً» والرمي حيلة لإقام السرقة . ودليل زفر: أن الإلقاء غير موجب للقطع» 5 لو 
خرج ول يأخذه" . 

ف-المثاولة من الترن: ذا اشرك الناق ىق شب جار فاحل احدها: 
وأخذ المتاع » وناوله الآخرء وهو خارج الحرزء أو رمى به إليه» فقال أبوحنيفة: 
افطع عل كل واجد ملي »الأ كل واحك منهز ل متتقل يلعي والإغراج اللقيق 
لاتكل السرقة إلا ها جميعاً بحسب العرف» فالداخل ل تثبت يده على المسروق حين 
إخراجه» والخارج لم يوجد منه هتك الحرزء فم تتم السرقة من كل واحدء وهذا هو 
الراجح لدى الحنفية . 


وقال عمد : إن أخرج الداخل يده من الحرزء وناول الخارج» يقطع الداخل 
دون الخارج» فإن أدخل الخارج يده في الحرن: وأخذ المسروق فلا قطع عليهما ؛ لأن 
الداخل لم يوجد منه الإخراج» والآخرم يوجد منه هتك الحرزء فم تتم السرقة من 
كل واحد. 

وقال أبو يوسف : إذا أخرج الداخل يده» فالقطع على الداخل» وأما الخارج 
إذا أدخل يده وأخذ منهء فيجب القطع عليه ؛ لأنه لا يشترط عنذه دخول الحرزا" . 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : يقطع الداخل وحده؛ دون الخارج ؛ لأنه 
هوالذي أخرج المتاع» مع المشاركة في النقب!" . 
()4 فتح القدير : ١54/64‏ » مغني امحتاج : 775/6 . 


0) المبسوط : ١297/4‏ ء فتح القدير : 785/6 » الاختيار : ٠١6/6‏ . 
9ه حاشية الدسوق : 55/6 ء المهذب : 5975/5 ء المغني : 784/8 ء غاية المنتهى : 38/1 . 


ةدك 


ه ‏ إخراج المسروق من الحرز (سورقة النقب): إذا تقب شخصان 
حرزاًء ودخل أحدهماء وقرب المتاع إلى النقب وتركه؛ فأدخل الخارج يده 
فأخرجه من الحرزء فقال أبوحنيفة وعمد: لاقطع عليها ؛ لأن الداخل لم يوجد منه 
الإخراج؛ والخارج لم يوجد منه هتك الحرزء فم تتم السرقة من كل واحد منههاء وفي 
هذه المسألة قال علي رضي الله عنه : «إذا كان اللص ظريفاً لا يقطع». 

وقال أبو يوسف : يقطع الخارج ؛ لأن المقصود أخذ المال» لادخول الحرز'" . 

وقال مالك : يقطع احرج خاصة:» لأنه السارق . وقال الشافعية: لوتعاونا في 
النقب وانفرد أحدهما بالإخراج» أو وضعه ناقب بقرب النقب» فأخرجه آخرء قطع 
انخرج» لكن لو وضعه بوسط تقبه فأخذه خارج وهو يساوي نصابين» لم يقطع 
الاثنان في الأظهر. ولو تقب شخص وأخرج غيره المسروق فلا قطع على واحدا" . 

وقال أحمد: يقطع كل منهما ؛ لأنها اشتركا في هتتك الحرزء وإخراج المتاع: 
فلزمها القطع» ؟ لو حملاه معاً فأخرجاء'". وهذا لدي أصح الآراء للاشتراك في 
السرقة. ويجري هذا الخلاف أيضاً فين دخل الخرزء وجمع المناع عند النقبءثم 
خرج » وأدخل يده» وأخرج المتاع . 

و الاشتراك في السمرقة أو تحميل المسروق على ظهر واحد من 
الجماعة : إذا دخل جماعة الدارء فأخذوا متاعاً» وحملوه على ظهر رجل منهم أو 
رجلين؛ وخرج الباقون من غير حمل شيء : فالقياس عند الحنفية وهو قول زفر 
والمالكية والشافعية : ألا يقطع غير الحامل ؛ لأن فعل السرقة لا يتم إلا بالإخراج بعد 


٠.5‏ غ) 
)١(‏ المبسوط : 150/4 » فتح القدير : 5505/5 » تبيين الحقائق للزيلعي : 355/7 . 
)2 حاشية الدسوقي : ١65/5‏ ء بداية المجتهم : ؟/١5؛‏ » المهذب : 18١0/5‏ » مغني المحتاج.: 771/4 وما بعدها . 
) المغنى : 1850/8 وما بعدها , غاية المنتهى : ؟/7”7 . 
(5) الشرح الكبير : 6/ه” ء الأم : /150ء مغني امحتاج : 272/4 . 


١١ 


وفي الاستحسان عند الحنفية وهوقول الحنابلة: يقطعون جميعاً؛ لآن إخراج 
المسروق تم مغاونة المناعة » وعكذا تكون السرقة الاعية عادة" : 


ويجري هذا الخلاف فها لو حملوا المسروق على دابة » حتى خرجت من الحرزء 
فإنه يجب القطع استحساناً . 


ز الطرار والنباش : الطرار: هو النشال وعرفه الحنابلة بقوهم بأنه من 
يبط (يشق) جيباً أوما ويأخذ منه أو بعد سقوطه نصاباً . وقد اتفق الفقهاء على أن 
الطرار تقطع يده" . وهو الرأي المتفق مع المصلحة . ومعنى الطرار: هو الذي يسرق 
من جيب الرجلء أو 5ه" أوصّفنه (وعاء من أدم يستقى به) سواء بالقطع أو 
بالشق أو بإدخال اليد في الجيب . 


غيرأن الحنفية فصلوا في طريقة الطر: فإن كان الطر بالقطعء والدراهم 
مصرورة على ظاهر الك م يقطع ؛ لآن الحرزهو الك» والدراهم بعد القطع تققع على 
ظاهر الك فلم يوجد الأخذ من الحرز. 


وإن كانت الدراهم مصرورة في داخل الم يقطع؛ لأها بعد القطع, تقع في 
داخل الك » فكان الط رأخذاً من الحرزء وهو الك » فيقطع . 

وإن كان الطر بحل الرباط ينظر: إن كان بحال لوحل الرباط تقع الدراهم على 
ظاهر الك» بأن كانت العقدة مشدودة من داخل الكء لا يقطع ؛ لأنه أخذها من غير 
حرر. 


(2)0 فتح القدير : 584/6 ء» المغني اا 
)6 فتح القدير : المرجع السابق : ص 55؟ ٠‏ البدائع : /ثرالاء حاشية ابن عابدين : ؟/554 » مختصر الطحاوي : 
ص الالاء بداية المجتهد : ؟/20: : المهذب : 5/ؤلا؟ . المغنى : 553/8 ء غاية المنتهى : 7353/9 , 
)2 أل بضم الكاف والمم المشددة : مدخل اليد ومخرجها من الثوب والمراد به هنا أنه مايتخذ مكاناً لتخبئة 
الأشياء فيه . والم بكسر الكاف : وعاء الطلع أو الزهر أو الفر . 
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وإن كان بحال إذا حل الرباط تقع الدراهم في داخل الم وهو يحتاج إلى إدخال 
يده في الم للأخذء يقطعء لوجود الأخذ من الحرز. 


والخلاصة : أن الحنفية يتطلبون وجود معنى الحرز حقيقة واقعة» والأولى 
الأخذ برأي المهورتفادياً لخطرهؤلاء اللصوص الخطرين. 


النباش : هوسارق أكفان الموق» وقد اختلف الفقهاء في حككه: فقال أبو 
حنيفة وحمد: لا يقطع ولو كان القبرفي بيت مقفل في الأصح ؛ لأن القبرليس بحرز 
بتفنه أضلاً إ لأ تحفظ الأموال فيةاعادة” , 


وقال المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف: تقطع يده؛ لأنه سارق» أو 
ملحق بسارق مال الحي ٠»‏ والله تعالى يقول: # والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديها 4» وقالت عائشة رضي الله عنها : «سارق أمواتنا كسارق أحيائنا»"'» وروى 
البراء بن عازب رضي الله عنه أن الني مُه قال: «من حرّق حرقناه» ومن غرق 
غرقناه» ومن نبش قطعناه»'"» ولأن القبرحرز للكفن » فإن الكفن يحتاج إلى 
تركه في القبر» دون غيره» ويكتفى به في حر زه" . 


إلا أن الشافعية استثنوا القبرالموجود في برية» فلا قطع في السرقة منه ؛ لأنه 
ليس بحرز للكفن» وإفا يكون الدفن في البرية للضرورة بخلاف المقبرة التي تلي 
العمران» والراجح رأي المهورء منعاً من هذه الدناءات . 


)١(‏ . المبسوط : ١69/4‏ ,' حاشية ابن عابدين : 7١9/5‏ ء مختصر الطحاوي : ص 375 » البدائع : لا/ةا ,2 القوانين 
الفقهية : ص 555 , غاية المنتهى : 56١/5‏ . 

)2 أخرجه الدارقطني من حديث عمرة عنها . 

()02 رواه البيهقي في المعرفة وقال : في هذا الإسناد بعض من يجهل حاله وروى الدارقطني عن عائشة قالت : 
« سارق أمواتنا كسارق أحيائنا » ( راجع نصب الراية : 553/6 » التلخيص الحبير : ص 506 : 558 ) . 

(5) 2 حاشية الدسوقي : 560/6 » بداية المجتهد : 420/1 2 مغني الحتاج : ع/رحتكء المهذب : ؟/ثلاا, المغني ا . 


ب-- افقه الإسلامي ج" (8) 


ح- الدار المشتركة : إذا كانت الدار مشتركة بين عدة سكان» كالغرف المؤّجرة 
في المنازل لأكثر من واحد» فسرق المتاع من غرفة» يقطع عند الحنفية إذا كانت الدار 
عظية بحيث يستغني أهل كل بيت ببيتهم عن صحن الدار. 

وكذلك يقطع عند الحنابلة إذا كان الباب مغلقاً : ويقطع عند مالك والشافعي 
بإخراج المتاع » ولو يخرجه من جميع الدار ا 

ط ‏ الأمتعة في الأسواق : يقطع سارقها عند الحنفية إذا سرق منها ليلاًء ولا 
يقطع إن سرق منها نهار لاختلال الحرزفي النهار بسبب وجود الإذن عادة 
بالدخول. وقال المالكية والشافعية : يقطع سارق المتاع من حوانيت التجارأو 
الأسواق إذا كانت الأمتعة قد ضضها أصحاها إلى بعضها في موضع البيت» أو أحرزت 
في أوعيتها التي تحرز بها عاذة» عملاً بالعرف الجاري في إحرازها . وبناء عليه يقطع 
سارق السيارات المتروكة في الشوارع اليوم ؛ لآن الشارع هو حر زهاء والحرز: هو كل 


مكان تحفظ فيه الأموال عادة . 
وقال أحمد : يقطع سارقها إذا كان في الوق« خارس» أو كان مع الأمتعة حارس 
يشاهدع" . 


4- أن يكون المسروق أعياناً. قابلة للادخار والإمساكء ولا 
يتسارع إليها الفساد: 

قال أبوحنيفة وعمد : لاقطع فيا يسرع إليه الفسادء إذا بلغ الحد الذي يقطع في 
مثله بالقية. كالعنب والتين والسفرجل والرطب والبقول والخبز ونحوها من 
الأطعمة الرطبة» والطبائخ» واللحم الطري أواليابسء والنبيذ الحلال؛ والعصير 


(0) 2 فتح القدير : 555/6 , الموطأ : 5/< ء الأم : تكد كدء المغنى : /ده؟ » المهذب : 080/5 . 
)0 فتح القدير : 555/6.ء الموطأ : كمه , الأم : 26/6 المغني :545/6 300 . 
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والألبان» سواء أخذت من حر زأم لاء لعدم قابلية الادخارء ودليلهها قوله عليه 
الصلاة والسلام : «لاقطع في مر ولا كَثَرع!" . 

ولأن هذه الأشياء لاتعد مالا عادة» فيقل خطرها عند الناس» فكانت تافهة : 
ونظراً لأنها معرضة للهلاك أيضاً تشبه مالم يحرزء فإن كان المسروق ما يبقى من سنة 
إلى سنة» فيدخرء مثل الجوز واللوز وال راليابس والفواكه اليابسة والخل والدبس» 
5 3 إفى 
فيجب القطع'" . 

وقال أبو يوسف : يجب القطع فيا لايحقل الادخار؛ لأنها منتفع بها حقيقة, 
والانتفاع بها مباح شرعاً على الإطلاق» فكانت مالآء فيقطع فيها كسائر الأموال'" . 
وهذا الرأي يتفق مع عرفنا اليوم » إذ أن الفواكه أصبحت من الأموال المهمة» وليست 
تافهة» ا كان عليه عرف الناس في الماضي . 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : يجب القطع في كل الأموال الممقولة التي يجوز 
بيعهاء وأخذ العوض عنهاء سواء أكانت طعاما أم ثياباً» أم حيواناً» أم أحجاراًء أم 
فاقطعوا أيديه| > ولأن هذا مال يول عادة ويرغب فيه » فيقطع سارقه إذا اجتّعت 
فيه شروط السرقة”"'» كأن يؤخذ من حرز مثله . 

سرقة الثمر المعلق : اتفق العاماء على أنه لايجب القطع في سرقة الثر المعلق 
على الشجر أوالحنطة في سنبلهاء إذا م يكن محرزاًء فإن أحرز وجب فيه القطع . 
)0( الث : هو ماكان معلقاً في النخل قبل أن يجز ويحرز: وهو اسم جامع للرطب واليابس من الرطب والعنب 

وغيرهما . والكثر : هو جمار النخل » وهو شحم النخل الذي في وسط النخلة ( راجع سبل السلام : 77/6 » 

المنتقى على الموطأ : 189/9 ) . 
9) المبسوط :16/4 ء فتح القدير : 75/5 » البدائع : ل/ا/قة3 . 
)2 المراجع السابقة . 


9) بداية المجتهد : 6١87‏ »ء الميزان : ؟/57١‏ , المهذب : ؟/لالاا وما بعدها ء المغني : /ةة؟ : نيل الأوطار : 
8ك ء غاية المنتهى : //9؟ 2 71١‏ . 
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ويرجع في تحديد الحرز إلى ما يعرفه الناس حرزاًء فا عرفوه حرزا قطع بالسرقة 
منه» وما لا يعرفونه حرزاً لم يقطع بالسرقة منه؛ لأن الشرع دل على اعتبار الحرزء 
وليس له حد مقر رفي الشرع؛ فوجب الرجوع فيه إلى العرف. قال الشافعي : إن 
حديث رافع : «لاقطع في ثُر» خرج على ماكان عليه عادة أهل المدينة من عدم 
إحراز حوائطها ( بساتينها) فذلك لعدم الحرز. فإذا أحرزت الحوائط (أي البساتين) 
باطدران أوالأسلاك الشائكة مثلاء كانت كفيرها ‏ لكن إذا أخل الثرمن غير حرو 


يجب فيه عند اجمهور دفع قيته . 


وقال الحنابلة : يجب دفع مثلي قيته » لقوله عليه السلام :« من أصاب بفيه من ذي 
حاجةغيرمتخذ خْبّنة »أي (لايخبئ شيئاً في ثنيات ثيابه ) فلاشثيء عليه » ومن خرج 
بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة » ومن سرق منه شيئاً بعدأن يؤٌويهالجرين» فبلغ 
تن ال ققليه القع »"". فاى اسيناف القراواللنتلنة: وعجنة وازاه الحرين »ثم 
سعرق » قطع السارق ؛ لأنه صا رم الأمطلقباً » قابلآللادخارء وإليه أشارالرسول مَل 
حيث قال :« لاقطع في مرولا كثرحتى يؤويه الجرين»الحديث"" . 


أن يكون المسروق شيئاً ليس أصله مباحاً : 
إذا كان الشيء في أصله مباحاً» كالطيور والتبن والخشب والحطب والقصب 
والصيود والحشيش والسمسك والزرنيخ والطين الأحمر والنورة'" واللَّبن والفحم والملح 


)2 رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وأخرج الترمذي عن ابن 
عمر مرفوعاً : « إذا مر أحدك'بحائط ( أي بستان من النخل ) فليأكل ولا يتخذ خبنة » قال الترمذي : 
غريب ٠‏ وقال البيهقي : لم يصح » وجاء من أوجه أخرى غير قوية . قال ابن حجر : والحق أن جموعها 
لايقصر عن درجة الصحيح » وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما دوها ( راجع نصب الراية : 585/1 » سبل 
السلام : ؟/اة » جامع الأصول : 588/4 , 553/1١‏ ء نيل الأوطار : 159/7 ) . 

)2 راجع جامع الأصول : 708/4 . 

)2 النورة : حجر الكلس ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره » ويستعمل لإزالة الشعر 
( المصباح » والقاموس الحيط ) . 
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والخزف والزجاج لسرعة كسره» فقد اختلف العاماء في حك سرقته كا في الشرط 
السابق. د 

فقال الحنفية : لاقطع فيا كان أصله مباحاً في دا رالإسلام » كهذه الأشياء , واستثنوا 
منها خشب الساج والأبنوس والصندل والقنا (هوعنقود النخل ) والخشب المصنوع . 
ودليله : أن الناس لا يتتولون تلك الأشياء » وإاتوجد بكثرة » وهي مباحة »فيقل 
خطرها عندم » فكانت تافهة كالتراب » إلاما كان غالي القمة ؛ لأنه يتتول عادة فلا يكون 
تافها » وهوما استثنوه . ولأنها أيضاًمن الأمورالتي يشترك فيه الناس جميعاً ‏ فبالنظر 
للشبهة التي فيها لكل مالك » لا يقطع سارقها ‏ مراعاة لأصلها" . 

ويلاحظ أن اعتاد أبي حنيفة في هذا الشرط على معنى التفاهة وعدم المالية: 
لاعلى إباحة الجنس ؛ لأن ذلك موجود في الذهب والفضة . 

وعليه إذا أصبحت هذه الأشياء من جملة الأموال المعتبرة وجب الحد بسرقتها . 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة''': يقطع سارق الأموال» سواء أكانت مما 
أصله مباح » كالصيد والماء والحطب والحشيش والمعسادن» أوغير مباح لعموم الآية 
الموجبة للقطع » وعموم الآثار الواردة في اشتراط النصاب» ولأنها مال محرزا"'» وهذا 
هوالأرجح لديء لتول الناس هذه الأشياء» وإحرازم لها 


(0) للمبسوط : 151/5 » فتتح القدير : 557/4 » تبيين الحقائق : ؟/15١؟‏ » البدائع : 78/7 » حاشية ابن عابدين : 
0 

[(ة حاشية الدسوقي : ؛/54” .» الميزان : 177/٠‏ » بداية المجتهد : 48/١‏ » المهذب : "ا/دلاا, المغني قله 
المنتقى على الموطأ : 161/9 ء القوانين الفقهية : ص 850 . غاية المنتهى : 757/9 . 

)2 قال الزنجاني الشافعي في تخريج الفروع على الأصول : ص 188 : استصحاب حك العموم إذا لم يقم دليل 
الخصوص متعين عند القائلين بالعموم » وعليه بنى الشافعي رضي الله عنه معظم مسائل السرقة . ويتفرع عليه 
أن حد القطع يتعلق بسرقة ماأصله على الإباحة عند الشافعي رضي الله عنه » قسكاً بعموم قوله تعالى : 
« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها > وعموم الآية يقتضي إيجاب القطع في كل مايسمى آخذه سارقاً » فكل 
من يطلق عليه اسم السارق مقطوع بحك العموم إلا مااستثناه الدليل . 
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أن يكون المال المسروق معصوهاًء ليس للسارق فيه حق الأخذ 
ولا تأويل الأخذء ولا شبهة التناول (انتفاء الشبهة ): 

السبب في اشتراط هذا الشرط : أن القطع عقوبة محضة:» فيستدعي جناية 
محضة » وأخذ مالّه حق أخذه لا يكون جناية أصلآء فلا يستدعي عقوبة. وكذلك 
أخننها لخد فيه فأ وكل العتناوق و قبية التقا ول لاركون حنابة مض فلة 
كزائمة الوب اك 

ويتفرع على هذا الشرط أنه لا يقام حد القطع فيا يلي : 

أ سائر الأموال المباحة التى لامالك لما . 

ب- مال الحربي المستأمن في دار الإسلام» فإنه لا يقطع استحساناً ؛ لأنه مال فيه 
شبهة الإباحة» والقياس أن يقطع»:لأن هذا امال أصبح معصوماً بسبب الأمان الذي 

ج- مال المسلم أوالذمي إذا سرقه الحريي الملستأمن لاعتقاده إباحته . 

د مال الباغي إذا سرقه العادل ؛ لأنه ليس بمعصوم في حقه . وكذا مال العادل 
إذا سرقه الباغى » لأنه أخذه متأولاً. 

ه-المال المسروق من الغريم» أي المدين » على التفصيل التي : 

إن كان المسروق من جنس حقه» كأن كان له عشرة دراهم » فسرق عشرة دراه » 
وكان الدين حال الأداء» م يقطع السارق؛ لأن الأخذ مباح لهء لأنه ظفر بجنس 
حك كله عدم هوري عق ولو أخنة ا كارويع مقتنا رطقب لا عد لان 


4)١(‏ العقوبات الشرعية وأسبابها للأستاذ علي قراعة : ص ١48‏ وما بعدها ء البدائع : 7١/7‏ ؟7 ء فتح القدير: 
غ/ وما بعدها , المبسوط 0١78 , ١65/9:‏ ء غاية المنتهى : 721١/9‏ . 
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بعض المأخوذ حقه على الشيوع » ولا قطع في سرقة حق شائع كا في المال المشترك . فإن 
كان الدين مؤجلاً لا يقطع استحساناًء ويقطع قياساً. 


وجه القياس : أن الدين إذا كان مؤجلاً لم يكن لآخذه حق الأخذ قبل حلول 
الأجل» فصار؟ا لوسرقه أجنبي » فيقطع فيه. 

ووجه الاستحسان: أن حق الأخذ» وإن م يثبت قبل حلول الأجل» إلا 
أن سبب ثبوت حق الأخذ: وهوالدين» قاتم» وأما الأجل فتأثيره في تأخير المطالبة» 
لافي سقوط الدين» فقيام السبب المذكور يورث شبهة» والشبهة تمنع إقامة الحد. 

فإن كان المسروق خلاف جنس حقه» كأن يكون له عشرة درام » فسرق ديناراً 
أوعروضاً» فيقام عليه حد القطع, كا ذكر الكرخي ؛ لأنه أخذ مالا ليس له حق 
أخذه . وذكر في كتاب السرقة أنه وقلع . وهو قول أي 507 0 
كان في زما 0 وده 
الأخذعند القدرةمن أي مال كان» لاسها في ديارنالمذاومتهم للعقوق!" . 

و سرقة المصحف الشريف : لا يقطع سارقه ؛ لأن له تأويل الأخذء وهوأنه 
أخذه لقزاءة القرآن العظم » وهو مذهب الحنابلة أيضاً . وقال مالك والشافعي وأبو 
يوسف : يقطع بسرقة المصحف ؛ لأنه مال متقوم . واستثنى الشافعية في الأصح سرقة 
المصحف الموقوف على القراءة» فإن سارقه لا يقطع كالسرقة من بيت المال» لوجود 
الشبهة فيه" . 


)00( فتح القدير : /550» مغنى الحتاج : 175/4 ء المهذب :385/5 . 

)2 ردالمحتار: 89/١؟؟.‏ 

0) المغني : 190/8ء غاية المنتهى : 559/5 , المبسوط : ١05/4‏ » الند وافعان : 18/8كء مغني الحتاج : 5/5ادء 
تكملة المجموع : 7357/18 ء القوانين الفقهية : ص 505 . 


00 


ز الطبل والمزمار» والصليب» والنرد والشطرنج» وجميع آلات اللهوء لا يقطع 
بسرقتها ؛ لأنه يتأول بأخذها منع المالك عن المعصية ونهيه عن المنكر. 


ألا يكون للسارق في المسروق ملك ولا تأويل الملك: أو شبهته 
(انتفاء الشبهة ): ظ 

والسبب في اشتراط هذا الشرط المتفق عليه : هو ماذكرناه في الشرط السابق : 
وهو أن الجناية حينئذ لاتكون متكاملة» فلا تستدعي عقوبة متكاملة» ويتفرع عن 
هذا أن السارق لا يقطع بسرقة ماأعاره» أو رهنهء أوآجره لغيره؛ لأنه تمملوك له 
ولا يقطع بسرقة المال المشترك بينه وبين المسروق منه ؛ لأن له حقأ فيه» ولا يقطع 
سزقة سال الوتدو إن سوا قييله ناويل اللنكاء أوقبهة املك لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «أنت ومالك لأبيتك». وكذا لا يقطع بسرقة مال الأصل كالأب 
والجد وإن علاء لوجود المباسطة في الدخول في الحرز'''» أي أنه لاايقطع بسرقة من 
مودي نسبه . 

وكذلك لا يقطع السارق من بيت المال ؛ لأنه مال العامة » فيكون له فيه ملك 
وحق . والدليل هو أن مر رضي الله عنه لم يقطع من سمرق من بيت المال» فقد كتب 
عامل لعن وبالشعق مزق من شال نيت اثال: فسان : «لاتقطعه فامن أحد إلا 
وله فيه حق » وروى الشعبي أن رجلا سرق من بيت المال »قبل عليا كم الله وضجهة» 
فقال: «إن له فيه سهاً» وم يقطعه. وإن سرق ذمي من بيت المال» قطع ؛ لأنه 
لاحق له فيه . وإن سرق فقي رمن غلة وقف على الفقراء» لم يقطع ؛ لأن له فيه حقاًء 
وإن سرق منها غنى» قطع ؛ لأنه لاحق له فيها . والخلاصة : لا يقطع فوا له فيه شبهة » 
كدوك «أدوووا لسدرة الشبواكه وهو ءاحنا الحنقية والغافطية والمعابلة : 


() البدائع : امءلاء فتح القدير : 8/6؟؟ . 


وقال مالك : يقطع لعموم الكتاب'' أي عموم الآية القرآنية الدالة على وجوب 


قطع أي ارق .: 
ألا يكون السارق مأذوناً له بالدخول في الحرزء أو فيه شبهة 
الإذن: 


إذا سرق إنسان من ذوي الرحم الحرم'''» أومن زوجه» فلا تقطع يده؛ لآنه 
يدخل عادة بدون إذن » وجرت العادة بالتبسط بين الزوجين في الاموال» فكان له 
شبهة الإذن» فيختل معنى توفر الحرزء وهذا شرط متفق عليه في الجملة . 

وكذلك لاقطع على خادم قوم سرق متاعهم» ولا على ضيف سرق متاع 
مضيفه» ولا على أجي رسرق من موضع أذن له في دخوله ؛ لأن الإذن في الدخول 
أخرج الموضع من أن يكون خرزاً في حقه'"'. وهذا متفق عليه في المذاهب الأربعة, 
إلا أن الإمام مالك اشترط في الخادم حتى يدرأ عنه الحد أن يلي الخدمة بنفسه . 


ووافق الإمام أحمد أبا حنيفة في زواية عنه في ألا قطع بالسرقة من أحد 
الزوجين. 


وقال الشافعي في الأظهر: يجب القطع في السرقة من الأقارب وأحد الزوجين 
من الآخرء ماعدا قرابة الأصل والفرع» إذا سرق المال امخرزعنه» لعموم آية السرقة 


)00 فتح القدير : 56/6 ,2 اللغني : +777 ١‏ غاية المنتهى : 561/5 ء المهذب : 588075 ء المبسوط : 188/9 » حاشية 
ابن عابدين على الدر الختار : /50 » مغني الحتاج : 17/6 ويلاحظ أن للشافعية تفصيلاً رجحه النووي في 
السرقة من بيت المال » فقال : ومن سرق مال بيت المال : إن فرز لطائفة كذوي القربى والمساكين . ليس هو 
منهم » قطع إذ لا شبهة له في ذلك . وإن ل يفرز لطائفة فالأصح أنه إن كان له حق في المسروق كال المصالح 
العامة وكصدقة وهو فقير مثلاً . فلا يقطع . وان ل يكن له فيه حق ٠»‏ قطع لانتفاء الشبهة . 

)2 ذوالرحم الحرم من الشخص : هو الذي لو كان أحدهما رجلا » والآخر امرأة » لم يجز له أن يتزوجها من أجل 
الرحم التي بينها . 

زفقة البدائع :70/0 ء هلاء المبسوط : 161/5 » تبيين الحقائق للزيلعي : لكك ككوء الدر انختار : 5/١75اء‏ 
المهذب : ؟80/5؟ » القوانين الفقهية : ص 509 . 
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والألكناز الرارة سيان و ادا زاقر انه لتر جاه لضت والدة بالقرانة اليد 
ولآن التكاب عقن عل منتقعة فلأتيو فرق دوه الى كالأجارة لآ ونتقط يي انوعد 
الأجيرأوالستأجر إذا سرق أحدها من الآخرالمال الحرزعنه”" . ووافق الإمام مالك 
الشافعي في القطع بالسرقة بين الزوجين» والمعقول هو الرأي الأول» لوجود التسامح 
في أخذ المال عادة بين الأقارب . 


9- أن يكون المسروق مقصوداً بالسرقة لا تبعاً لملقصود: 

فلوسرق إنسان كلباً أوهراً في عنقه طوق ذهب أوفضة» أومصحفاً مرصعاً 
بالذهب والياقوت » أوسرق صبياً حراً عليه حلي أوثياب ديباج» أو إناء من ذهب 
أوفضة فيه شراب أوماء أوطعنام : لايجب القطع عند أبي حنيفة وحمد وأحمد وفي 
وجه للشافعية ؛ لأن اللقصود بالسرقة هو الكلب أو الصبي » والطعام وغيره تابع لهء 
وإذآ كان الأصل المقصود لايخب في ه/القطع لقصو رفي ماليته» فلا يجب بالتابع . 


وقال أبو يوست .وف وجه آخر للغا 8 ) لني عدا بقرظ؛ لأنه قصند سرقة 
ماعليه من مال» ولأن الطعام الذي في الإناء؛ ونحوة, إذا كان مما لا يقطع فيهء 
التحق بالعدم» فيعتب رأخذ الإناء على الانفراد» فيقطع فيه'''» ويظهر لي أن هذا هو 
المعقول» لولا وجود الشبهة في اشتال السرقة على ما يقطع من أجله وما لا يقطع . 


)2 مغني المحتاج : 171/6 . ويلاحظ أن الشافعية نبهوا على أن وجوب قطع يد الزوجة بالسرقة من مال زوجها : 
هو فيا إذا لم تستحق على الزوج شيئاً حين السرقة . أما إذا كانت تستحق النفقة والسكنى في تلك الحالة . 
فالمتجه أنه لاقطع إذا أخذت بقصد الاستيفاء كا في حق رب الدين الحال إذا سرق نصاباً من المديون . وربما 
كان الإمام الشافعي في الام ( 1١1/5‏ ) أميل لعدم القطع مطلقاً بسبب الشبهة . وقال الإمام مالك ( الموطأ : 
/50 ) : إذا سرق أحد الزوجين من حرز يختص به الأخر كأن كان في بيت لايسكنان معأ فيه ء أو سرق 
شيئاً أحرزه عنه » يقطع . وعن الإمام أحمد روايتان في ذلك ( المغني : 585/8 ) : احداهما ‏ لاقطع عليه 
كذهب أبي حنيفة » والثانية - يقطع كذهب مالك . 

م( البدائع : لالبكلاء المهذب : 581/5 . 


ا 


شروط المسروق منه: . 

يشترط في المسروق منه أن تكون له يد صحيحة» واليد الصحيحة ثلاثة أنواع : 
١‏ يدالملك. 

. يد الأمانة» كيد الوديع والمستعير ويد الشريك المضارب‎ ١ 

؟- يد الضمان» كيد الغاصب ويد القابض على سوم الشراء » ويد المرتهن . 


فيجب القطع على السارق من هؤلاء . ولا يجب القطع على السارق من 
الاق لآن مك الستارة نمت ند محسحنة ذكان الأحب مش الاين 


شروط المسروق فيه: 

المسروق فيه : هومكان السرقة . يشترط أن تكون السرقة في دار العدل» فلو 
سرق في دار الحرب أو في دار البغي : لا يقطع؛ لأنه لاولاية للإمام على غيردار 
العدل» فلم تنعقد السرقة موجبة للقطع'" . 

المبحث الثالث ‏ إثبات السرقة : 

تثبت السرقة عند القاضي بأحد أمرين : البينة أوالإقرار. 

شروط البينة : 

يشترط لقبول البينة شروط عامة تعرف في باب الشهادات » وشروط خاصة في 
الحدود والقصاص» وهي"" : 
)2 المرجع السابق :ص 2١‏ . 
() المرجع السابق . 


0) المبسوط : 75/4 ء فتح القدير : 555/5 . 565 ء البدائع : لا/امء تببيخ الحقائق 7١/6:‏ , حاشية ابن 
عابدين : 715/5 » غاية المنتهى : 525/5 . 


ل ” 


. الذكورة: فلا تقبل فيها شهادة النساء‎ ١ 

؟-العدالة : فلا تقبل فيها شهادة الفساق. 

. الأصالة : فلا تقبل فيها الشهادة على الشهادة» لوجود الشبهة‎ ٠" 

؛؟- عدم تتقادم العهد» إلا في حد القذف والقصاص: فلو شهدوا بالسرقة بعد 
حين» لم تقبل شهادتم » للشبهة . 

الخصومة أو الدعوى ممن له يد صحيحة : بأن كان صاحب ملك أو صاحب 
نذا أعانة أو يككيان ابيا انها فلو شينو أنه ترق نال فلان العاكي دوفن 
خصومة من المسروق منه» لم تقبل شهادتهم » ولكن يحبس السارق ؛ لأن إخبارهم 
أورث تهمة» ويجوزالحبس بالتهمة. 

ويلاحظ أن حق الخصومة ثابت لمن له يد صحيحة في حق ثبوت ولاية استرداد 
المسروق وإعادته إلى أيدهم» وفي حق القطع عند جمهور الحنفية ؛ لأن يد المالك أو 
الأمين أوالضامن يد صحيحة» والخضومة مظهرة للسرقة» وإذا ظهرت السرقة 
بخصومة هؤلاء يقطع السارق» لقوله تعالى :© والسارق والسارقة فاقطعوا 
ايديا 4. 

وقال زفر: لاتعتبرخصومة غيرالمالك في حق القطعء ولا يقطع السارق 
بخصومة الآمين أو الضامن ؛ لان يد غير المالك ليست بيد صحيحة في الاصل» وإنما 
تثبت لهم ولاية الخصومة لإمكان الرد إلى المالك» فكان ثبوتها لهم بطريق الضرورة» 
والثابت بالضرورة يكون عدماً فها وراء محل الضرورة» لانعدام علة الثبوت: وهي 
الضرورة . 

وأما السارق الأول فلا تعتبرخصومته باتفاق الحنفية في حق القطع بالنسبة 
للسارق الثاني بالاتفاق ؛ لأن يده ليست يد ملكء ولا يد ضمان » ولا يد أمانة» فصار 
الأخذ من يده كالأخذ من الطريق . وأما في حق الاسترداد ففيه روايتان : رواية 


- ١55 


قور أن للحاية الأول الاتعردات: اذى الخاتر أن سان امالك الماة مك 
القطعء فيحتاج إلى أن يسترد المسروق من السارق الثاني» ليدفعه إلى المالك: 
فيخخ امن من القيان:وروانة :ليس له الاستزواد» إذالنين ليد ضححة . 

ويلاحظ أن مذهب الشافعية والحنابلة في أظهر الروايتين كالحنفية في افتقار 
حد القطع إلى مطالبة المسروق منه ؛ لأن المغلب عندهم في القطع حق الخلوق”" . 

ا لله 

على امواهم . 

ولاانثبيت البترقة عند القاذن بالتكول عن الخلف من التدعى علية ولانيت 
أيضاً بعلم القاضي» في زمان القضاء أوقبله . 


شروط الإقرار: 

تظهر السرقة عند القاضي بالإقرار؛ لأن الإنسان غير متهم في الإقرار على نفسه 
بالإضرار .ها. ويكفي لوجوب القطع الإقرارمزة واحدة عند أبي حنيفة وجحمد 
وجمهور العاماء . 
وقال أبو يوسف والحنابلة : لا يقطع إلا بالإقزارمرتين» كا أن عدد الشهود 
اثنان . 1 

ويشترط عند أبي حنيفة وهمد إقامة دعوى من المسروق منه ء فإذا أقر السارق 
أنه سرق مال فلان الغائب م يقطع» مالم يحضرالمسروق منه ويخاصمه: ؟ هو المقرر 
ف البيئة : 


)2 انظر البدائع : 85/7 86 » فتح القدير : ١505/6‏ وما بعدها » تبيين الحقائق للزيلعي : 768/6 . 
(0) المهذب : 585/5 وما بعدها , المغنى : 57/5/8., غاية المنتهى : ؟/553 . 
(0) بداية المجتهد : ؟/25؟ . 


د 56 


وقال أبو يوسف : الدعوى في الإقرار بالسرقة ليست بشرط لوجوب القطع ؛ 
لأن الإنسان غيرمتهم على نفسه" . 


المبحث الرابع ‏ ما يسقط الحد بعد وجوبه: 
يسقط الحد بأنواع هي'" : 


-١‏ تكذيب المسروق منه السارق في إقراره بالسرقة» بأن يقول له: لم تسرق 


؟ ‏ تكذيب المسروق منه بينته» بأن يقول : شهد شهودي بزور. 


؟- رجوع السارق عن الإقرار بالسرقة» فلا يقطع » ويضضن المال؛ لأن الرجوع 
عن الإقرار يقبل في الحدود» ولا يقبل في المال ؛ لأنه يورث شبهة في الإقرار» والحد 
تمتقل رالقبية ولا مقط المال: 


5 رد السارق المسروق إلى مالكه قبل المرافعة في السرقة عند أبي حنيفة وحمدء 
وإحدى الروايتين عن أبي يوسف. وفي رواية أخرى عنه: إن الرد قبل المرافمة 
لايسقط الحد؛ لأن السرقة انعقدت موجبة للقَطعفرد المسروق بعدئذ لايخل 
بالعرقة الوسؤوة: 

ودليل الطرفين : أن الخصومة شرط لظهور السرقة عند القاضي» ولا رد 
السروق عل اكالفه :فقن بطلت التعومة” خلا مابعد المراقمة؛ لآن المطلوب هو 
ونحوه الككنيوية لا ابنغرار ها وغل هنذا ره المازوق سبد الزافجة وبباء الببئة: 
لاايسقط القطع» سواء أكان الرد قبل القضاء أم بعده . 


() المراجع السابقة عند الحنفية » المبسوط :185/9 ء المهذب : 885/5 » القوانين الفقهية: ص 58١‏ » غاية 


المنتهى : 5875/5 . 
(0) البدائع : 8/7ه وما بعدها » فتح القدير : ١65/4‏ وما بعدها » تبيين الحقائق : /9؟7 وما بعدها . 


1 1ك 


ملك السارق المال المسروق قبل رفع الأمر إلى القضاء بلا خلاف» فإن. 
ملكه بعدئذ قبل إمضاء الحك» فاختلف فيه الفقهاء : فقال أبو حنيفة وحمد: يسقط 
الحد» ما إذا وهب أو باع المسروق منه المال المسروق للسارق قبل القضاء أو بعده 
قبل إصدار الحك . 

وقال أبو يوسف والشافعي وأحمد ومالك : إذا وهبه بعد القضاء أي بعد مارفع 
إلى الحام» لم يسقط القطع »لما روي أن النبي مََِه أمر في سارق رداء صفوان أن تقطع 
يده» فقال صفوان : إني لم أرد هذاء هو عليه صدقة» فقال رسول الله مَلِئةِ : «فهلا قبل 
أن تأتيني به ؟»"" . 

ودليل الطرفين: أن الملك في الهبة يثبت من وقت القبض» فيظهر الملك له من 
ذلك الوقت» أي أن له أثراً رجعياً . وكون المسروق ملكا للسارق على الحقيقة أومع 
الشبهة» يمنع من القطع » ولهذا لم يقطع قبل القضاءء فكذلك بعده؛ لأن القضاء في 
باب الحدود إمضاؤهاء فا م يض الحد (أي ينفذ فعلاً بأن يقام على الحدود)» فكأنه م 
يقض . ولو كان لم يقض لا يقطع» فكذلك إذا م يض أي لم ينفذ الحد. أي أنهم 
اعتبروا الحد قبل استيفائه » 5 لو كان قبل القضاء فل 


() المهذب :585/8 ء البدائع المرجع السابق : ص 44 ء غاية المنتهى :55//9 ؛ المنتقى على الموطاأ : 175/7 » 
والحديث رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس . 


كوة 5 


حَدٌ الحرابة أوقطع الطريق» وحم البغاة 

تمهيد: 

هذا هوالحد الرابع من أنواع الحدود» ونتكلم فيه عن حك البغاة لوجود التشابه 
بين جر يمي قطع الطريق والبغي فقطاع الطرق:هم محاربون على غيرالتأويل» 
والبغاة محاربون على التأوودل” 

وقدألحق الحنفية حد الحرابة بحد السرقة ؛ لأن قطع الطريق يسمى سرقة 
كبرى» إلا أنه ليس بسرقة مطلقة» فإن السرقة هى الأخذ خفية 5 يتبادر إلى 
الذهن» وإغا يطلق عليه اسم السرقة مجازاً بسبب الإخفاء عن الإمام أوعن حراسه 
لحفظ الطريق. 

فيسمى سرقة بسبب أخذ المال سراً عن الحارس أو الإمام» وتسميتها « كبرى»؛ 
لأن فيه ضرراً على أصحاب الأموال وعامة الناس» ولذا غلظ الحد فيه» وخفف في 
السرقة العادية المسماة بالسرقة الصغرى ؛ لأن ضررها يخص الملاك بأخذ مالهم وهتك 
حوره" . 
والكلام على حد الحرابة يكون في المباحث الخسة الآتية : 
المبحث الأول - تعريف قطاع الطرق أوا حاربين» وركن قطع الطريق . 


. 518/4 : فتح القدير مع العناية بحاشيته‎  )0( 


- ١1582 


اللبحث الثاني شروط قطع الطريق . 

اللبحث الثالث إثبات قطع الطريق . 

اللبحث الرابع ‏ أحكام قطاع الطرق . 

المبحث الخامس- ما يسقط حم القطع » وما يترتب على عدم وجوب الحد . ثم 
نتكلم عن تعريف البغاة وأحكامهم . 

المبحث الأول تعريف قطاع الطرق وركن قطع الطريق : 

قاطع الطريق أو ا محارب : هوكل من كان دمه محقوناً قبل الحرابة وهو 
السام أوالذمي . والأصل في مشروعية حد قطع الطريق هوقوله تعالى: < إنا جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقتلوا أو يُصَلْبُواء أو 
تقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض © (المائدة : ؟5). 

وقد اتفق العاماء على أن من قتلٌوأخذ المال؛ وجب إقامة الحد عليه: ولا 
يسقط العقاب بعفو ولي المقتول» والمأخوذ منه المال» خلافاً للقتل العادي . 


قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلا" . 

فالحرابة إذأ: هي كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذرمعه الاستعانة 
8ن 5 

ركن قطع الطريق: 

ركنه : هو الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة على وجه يمتنع المارة 
عن المرور وينقطع الطريق» سواء أكان القطع من جماعة أم من واحد» بعد أن 


() - الميزان : 5/هها ء بداية المجتهد : ١/5غ:‏ . حاشية الدسوق : ٠650/6‏ . المهذب : 386/5 ء مغني الحتاج : 
/5ذاء المغنى 35١0/8:‏ . 
()2 تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام لابن فرحون : 571/7 . 
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يكون له قوة القطع » وسواء أكان القطع بسلاح أم غيره من العصا والحجر والخشب 
وقورهاة وسواء كان بمباشرة الكل أم التسبب من البعض بالإعانة والأخذ؛ لأن 
القطع يحصل بكل ماذكر كا في السرقة» ولأن هذا من عادة قطاع الطرق'''. وبه 
يظه رأن قطاع الطرق قوم لهم منعة وشوكة:ء بحيث لاتمكن لامارة مقاومتهم» 
يقصدون قطع الطريق» بالسلاح أو بغيره. 

المبحث الثاني شروط قطع الطريق : 

هناك شروط في القاطع» والمقطوع عليه » وفيها معأ وفي اللقطوع له وفي 
المقطوع فيه. 

شروط القاطع : 

يشترط في القاطع أن يكون.غاقلاً بالغا؛ فإن كان صبياً مجنوناً لاحد عليه ؛ 
لأن الحد عقوبة تستدعي جناية » وفعل الصبي والجنون لا يوصف بكونه جناية . 

ويشترط أيضاً أن يكون ذكراً في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة» ولو كان بين 
القطاع امرأة لا يقام الحد عليها في الرواية المشهورة ؛ لأن ركن القطع وهو (الخروج 
على المارة على وجه المحاربة والمغالبة) لا يتحقق من النساء عادة» لرقة قلوبهن 
وضعف بنيتهن » فلا يكن من أهل الحرب . 

وقال الطحاوي : النساء والرجال في قطع الطريق سواء ؛ لأن هذا حد يستوي 
ف وخوية الذكز الاق كائر الخدود: ونياق ينان الذاقت الأخرف: 

وأما الرجال الذين مع المرأة» فلا يقام عليهم الحد عند أبي حنيفة وحمد» سواء 


()2 البدائع : 10/7 وما بعدها » فتح القدير : 568/4 » المبسوط : ١50/6‏ . 
والمحارب عند المالكية : هو الذي شهر السلاح وقطع الطريق وقصد سلب الناس » سواء أكان في مصر أو 
قفر . ومن دخل داراً بالليل وأخذ المال بالكره » ومنع من الاستغاثة » فهو محارب ٠‏ والقاتل غيلة محارب » 
ومن كان معاوناً لامحاربين كالككين والطليعة فهو في حك المحارب عندهم ( القوانين الفقهية : ص 555 ) 


1م 


باشروا معها أو م يباشروا؛ لأن سبب وجوب الحد شيء واحدء وهو قطع الطريق» 
وقد حصل ممن يجب عليه » ومن لايجب عليه» فلا يجب أصلاً ما إذا كان فيهم صبي أو 
يحنون. 0 

وقرق انق يوسف بين الصبي وبين المرأة» فقال: إذا باشر الصبي لاحد على من ل 
يباشر من المكلفين . 

وإذا باشرت المرأة يحد الرجال؛ لأن امتناع وجوب الحد على المرأة ليس لعدم 
الأهلية ؛ لأنها من أهل التكليف» بل لعدم امحاربة منهاء أونقصانها عادة؛ وهذا م 
يوجد في الرجالء فلا يمتنع وجوب الحد عليهه” . 


وم يفرق المهور بين الرجل والأنثى» فيقام حد الحرابة على جميع المكلفين 
الملتزمين ولوأنثى» الذين يعراضواز نكاس بسلاح أوغيره» فيغصبون مالآ ترما 


مجاهرة" . 


شروط المقطوع عليه : 

يشترط في المقطوع عليه أمران : 

-١‏ أن يكون مسااً أوذمياً: فإن كان حربياً مستأمناً لاحد على القاطع ؛ لأن 
عصة مال المستأمن ليست عصمة مطلقة» وإنا فيها شبهة الإباحة. 

اد أن تكون يده صحيحة : بأن كانت يد ملك أو يد أمانة أو يد ضان» فإن / 
تكن كذلك كيد السارق» لم يجب الحد على القاطع'" . : 
() البدائع : 51/7 ء المبسوط : 117/4 ء مختصر الطحاوي : ص 7397 . 


)2 غاية المنتهى. : */55" ٠‏ القوانين الفقهية :. ص 5" » المهذب:: 7814/79 . 
(0) البدائع » المرجع السابق . 
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شروط القاطع والمقطوع عليه جميعاً : 

يشترط ألا يكون في القطاع ذو رحم محرم من المقطوع عليهم » فإن كان أحدهم 
ذا رحم من المقطوع عليهم لايجب الحد على القطاع ؛ لأنه يوجد بينهم قريب 
للمقطوع عليهم . والسبب في منع الحد: هو أنه يكون عادة بين هذا القريب وبين 
المقطوع عليه تبسط في المال والحرزء لوجود الإذن بالتناول عادة . 

وقد اختلف الحنفية مع بقية المذاهب في هذا الشرط» وفي اشتراط الذكورة في 
القاطع » وفي اشتراك الصبي أو امجنون مع القطاع . 

فقال الحنفية كا بينا: يشترط كون القطاع كلهم أجانب مكلفين ذكوراًء حق 
إذا كان أحدم ذا رحم محرم أوصبياً أو مجنوناً لايجب عليهم القطع عند أبي حنيفة 
عمد ؛ لأن الحد عقوبة» فتستدعي جناية» وفعل الصبي وامجنون لا يوصف بكونه 

جناية» ؟ا سبق بيانه » وأما المرأة :فلا يتحقق منها قطع الطريق لضعفها . 
22 وقالأبو يوسف: العيرة بمباشرة المكلع/ فإذا باشرت المرأة القطع حد الرجل ا 
بيناء ولا تحد المرأة» فبإن فتلت أحداً تقتل قضاببأً, لاحدأء فيجو زلولي القتيل 
العقواعن القصاص: 

وإذا باشر الصصى أوالجنون القطع لايحد أحدء وإن كانت المباشرة من غيرهما » 
فيحد العقلاء البالغون» ولا يحد الصبي أوامجنون . ودليله “ن القطع هوالأصل في 
قطع الطريق» والإعانة كالتابع » فإذا وليه الصبي» فقد أتى بالأصلء فإذا م يجب 
القطع بالأصل» فكيف يجب بالتابع » فإذا وليه البالغ فقد حصل الأصل منه" . 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : لايسقط حد القطع عن قطاع الطرق إذا 
٠‏ كان فيهم صبي أو مجنون أوذو رحم من المقطوع عليه ؛ لأن وجود هؤلاء شبهة اختص 


()2 البدائع : 7/97 » 3١‏ : فتح القدير : 7377/6 » تبيين الحقائق : 355/5 » المبسوط : 3١7/5‏ . 
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بها واحد» فلم يسقط الحد عن الباقين» ؟ا لواشتركوا في وطء المرأة . وعلى هذا فلا حد 
على الصبي وا جنون وإن باشر القتل وأخذ المال؛ لأنها ليسا من أهل الحدودء وعليها 
ضان ماأخذا من المال في أموالمماء ودية قتيلها على عاقلتههاء أي أقساريها من 
العصبات. 
وأما المرأة إذا كانت مشتركة مع القطاع » فيثبت في حقها حك الحاربة؛ لأنها 
تحد في السرقة» فيلزمها حم المحاربة كالرجل» وتقتل حداً إن قتلت» وأخذت 
الال 


حكم الردء : 

واختلف العاماء أيضاً في الردء» أي العون : 

فقال الحنفية والمالكية والحنابلة : إذا اجتع محاربون» فباشر بعضهم القتل 
والاحدة وكان بعضهم ردءاًء كان للردء حك المحساربين في جميع الأحوال؛ اكتفاء 
بوجود الحاربة » سواء باشر بعضهم القتل أم لم يباشر'" . 

وقال الشافعية : لايجب على الردء بأن كدر جمعهم فقطء ول يزد على ذلك» غير 


التعزير بالحبس والتغريب ونحوهما؛ لأن المدار في المحاربة على المباشر» لاعلى من 
كان ردءاً له" . 


شروط المقطوع له : 
اللقطوع له : أي من أجله وهو المال: يشترط فيه نفس الشروط التي ذكرناها في 
)6 حاشية الدسوقي : 548/4 ء مغني المحتاج : 18١/6‏ » الميزان : 2176/5 ء المغني : 7517/8 . 


(5) 2 المراجع السابقة » فتح القدير : 57١/4‏ » القوانين الفقهية : ص 585 . 
)0 هغني المحتاج : 185/5 ء المهذب : 380/5 . 
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الأخذء ولا تأويل التناول» ولا تهمة التناول» مملوكاً لاملك فيه للقاطع » ولا تأويل 
الملك» ولا شبهة الملك؛ محرزاً مطلقاً. ليس فيه شبهة الإباحة؛ نصابأ كاملا : عشرة 
دراهم ؛ أ وسقدرا بجاء لكل نمق القاطعين” , 

شروط المقطوع فيه : 

المقطوع فيه وهوالمكان» يشترط فيه ثلاثة شروط : 

١‏ أن يكون قطع الطريق في دار الإسلام» فإن كان في دار الحرب لا يجب 
الحدء لعدم ولاية الإمام في دار الحرب» فلا قدرة له على إقامة الحد . 

؟- أن يكون القطع عند متقدمي الحنفية خارج المصر. واختلف العاماء في 
تحقق قطع الطريق في داخل المضر. فقال أبوحنيفة وحمد : لايثبت حك القطع إلا 
أن يكون خارج المصر؛ لأن القطع لايحصل بدون الانقطاع » والطريق لا ينقطع في 
الأمصار وفيا بين القرى ؛ لأن الناس يغيثون المقطوع عليه في كثير من الأحيان» 
فكان القطع في المصر بالغصب أشبه» فعليه التعزير ورد ماأخذ من مستحقه» وهذا 
أخذ بمقتضى الاستحسان'"" . وهوظاهر الرواية عند الحنفية» لكن المفتى به خلافه ؟ا 

وقال أبو يوسف والمالكية والشافعية والحنابلة: يثبت حك قطع الطريق 
داخل المصرء وخارجه على حد سواء . استدل أبو يوسف بمقتضض القياس: وهوأن 
سبب وجوب الحد قد تحقق وهوقطع الطريق» فيجب الحد» 5 لو كان في غير مصر. 


قال ابن عابدين : أفتى المشايخ برواية أبي يوسف التي تقتضي بأن الحرابة تقع في 


المصرليلاً أو ارا بسلاح أو بدوته دقعاً لخر المتغاية المفسندين”": 


(0) البدائع :53/7 . 
المرجع السابق » المبسوط : 7١1/8‏ » الهداية مع فتح القدير : 574/6 
26 ,هد المحتار : ©/50”ء وانظر أيضاً : هام . 1 
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واستدل الجمهور بنحوه» فقالوا: إن محاربة شرع الله عز وجل وتعدي حدوده 
لايختلف تحريها بكونها خارج المصرء أوداخله كغيرها من سائرالمعاصي من زنا 
وشرب خمر وغيرها"" . 

إلا أن الشافعية قالوا: يشترط في قاطع الطريق أن يكون له شوكة؛ أي قدرة 
وقوة مغالبة لفيره ولا يشترط العدد. والمغالبة: إفا تتأق بالبعد عن العمران؛ 
بحيث لوقال الشخص : ياغوثاه» أغاثه الناس» وتوجد المغالبة في المصر أيضاً حال 
ضعف السلطان. 

"- أن يكون بينهم وبين المصرمسيرة سفر» فإن كان أقل منه لم يكونوا قطاع 
طرقة:وهذا الشرط عند أي خنيفة وجمدء وأما عند أى يوسق :فلن يشرط..وقد 
بينا في الشرط السابق دليل كل منْهم''' وأن المفتى به هو رأي أبي يوسف . 

الملبحث الثالثإثبات قطع الطريق : 

يثبت قطع الطريق عند القاضي» إما بالبينة» وإما بالإقرار» بعد خصومة 
صحيحة أي (رفع الدعوى ممن له يد صحيحبة)» ولا يثبت بعلم القاضي» ولا 
بالكو" عل يس ينا الرحاق السرم و72 كه الحتابلة وأنى يوفع 
تكرار الإقرار مرتين”" . 


المبحث الرابع ‏ أحكام قطاع الطرق (عقو باتهم ): 


جد لال عر اد ,هل العقوبات المذكورة في آية احا 


)0( حاشية الدسوقي : ؛/8؟ » القوانين الفقهية : ص 585 , بداية المجتهد : 550/7 ء مغني المحتاج د ك/افطء 
المغني : 587/8 » المهذب : 5861/2 . 
() البدائع : 5/7ئ . 
(5) - المرجع السابق : ص ؟؟ » والنكول : استنكاف الخصم عن حلف اليين الموجهة إليه من القاضي . 
(2)9 غاية المنتهى : 565/١‏ . 
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فقال الحنفية والشافعية والحنابلة : إن حد قطاع الطريق على الترتيب المذكور 
في الآية الكريمة السابق ذكرها ؛ لأن الجزاء يجب أن يكون على قدرالجناية» 
ولكنهم اختلفوا في كيفية الترتيب : 1 

فقال الحنفية : إن أخذوا المال» تقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف ؛ وإن قتلوا 
فقط قتلوا؛ وإن قتلوا وأخذوا المال كان الإمام بالخيار: إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف, ثم قتلهم » أوصلبهم » وإن شاء لم يقطع» وإفا يناسلب 

وإن أخافوا الطريق فقط دون قتل» ولا أخذ لامال» ينفوا من الأرض» أي 


يحبسوأ ويعزروا” . 
وما ذكرناه في الصورة الشالثة وهو( القتل وأخذ المال) هو رأي أبي حنيفة 
وزفر. 1 


وقال الصاحبان : يقتل الإمام القاطع أو يصلبه» ولكن لا يقطعه؛ لأن 
الجناية وهي قطع الطريق واحدة» فلا توجب حدين» ولأن مادون النفس في 
الحدود يدخل في النفس كحد السرقة والرجم إذا اجتعا يا سنبين» فيقام حد الرجم 
قط 

ورد أبوحنيفة وزفرعلى ذلك بأن هذه الجناية وإن كانت واحدة» فإن القطع 
والقتل أيضاً عقوبة واحدة» ولكنها مغلظة لتغلظ سببهاء حيث إن قطع الطريق 
يخل بالأمن على النفس والمال معاً . 

وقال الشافعية والحنابلة: إن أخذوا المال فقط قطعت أيديهم وأرجلهم من 
خلاف» وإن قتلوا ولم يأخذوا المال» قتلوا وم يصلبوا . 


ْ (0 المبسوط : ١90/4‏ ء البدائع : 415/7 ء فتبح القدير : 7370/6 » تبيين الحقائق : 7٠50/١‏ » مختصر الطحاوي : 


ص 77/6 ؛ حاشية ابن عابدين : 575/7 وما بعدها . 
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وإن قتلوا وأخذوا المال» قتلوا وصلبوا . 
وإن أخافواء ينفوا من الأرض"'". 


ودليلهم على هذا الترتيب: ماروي عن ابن عباس من قصة ألي بَرّدة الأسامي 
هذه الكيفية'"'. فهم يخالفون الحنفية في الصورة الثالثة فقط . 


وقال الإمام مالك" : الأمر في عقوبة قطاع الطرق راجع إلى اجتهاد الإمام 
ونظره ومشورة الفقهاء بما يراه أتم لامصلحة وأدفع للفسادء وليس ذلك على هوى 
الإمام ., 

١‏ فإن أخاف القاطع السبيل فقط كان الإمام مخيراً بين قتله أوصايه اوقطعه 
من خلاف أونفيه وضربه» على التفصيل الآتي : 

فإن كان الحارب ممن له الرأي والتدبير والقوة» فوجه الاجتهاد قتله أوصلبه ؛ 
لأن القطع لا يدفع ضرره. وإن كان لارأي لذ؛ وإغا هوذوقوة وبأس قطعه من 
خلاف . وإن كان ليس فيه شيء من هاتين الصفتين أخبذ بأيسر عقاب فيه وهو 
الضرب والنفي . 

1 وأما إذا قتل» فلا بد من قتله» وليس للإمام تخيير في قطعهء ولا في نفيه؛ 
وإفا التخييرفي قتله أوصلبه. 


)001( المهذب : 8/١‏ » مغني المحتاج : 431/4 وما بعدها » المغني : 188/8 ٠»‏ السياسة الشرعية لابن تهية : ص 8/, . 

)22 هنذا أثرغن ابن عباس رواه الشافعي في مسنده وفي إسناده إبراهم بن عمد أني يحى » وهو ضعيف ٠‏ وأخرجه 
البيهقي عن ابن عباس في قوله تعالى : « إفا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » الآية » ورواه ه أمد بن 
حنبل في تفسيره عن أبي معاوية عن حجاج عن عطية به نحوه . قال الشافعي : « واختلاف حدودم باختلاف 
أفعالهم على ماقال ابن عباس إن شاء الله » ( راجع التلخيص الحبير : ص 708 وما بعدها » نيل الأوطار: 
ااه ). 


ف المنتقى على الموطأ : //777 ء القوانين الفقهية : ص ؟٠”7‏ . 
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١‏ وأما إن أخذ المال» فلم يقتل» فالإمام مخير بين قتله أوصلبه أوقطعه أو 
نفيه» يفعل مما ذكر ما يراه نظرأً ومصلحة ولا يحم فيه بال حوى . 


ودليله : أن حرف «أو» المذكور في آية المحاربة يقتضي التخيير, مثل قوله 
تعالى : « فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكء أو كسوتهم : 
أو تحرير رقبة 4" . 

ويلاحظ أن الجمهورقالوا: إن «أو» للتنويع» فتكون العقوبة بحسب نوع 
الجناية م بينا. 


كيفية الصلب ووقته ومدته : 


قال أبو يوسف والكرخي وهو الأصح في مذهب الحنفية» والراجح عند 
المالكية أيضاً: يصلب قاطع الطريق حياً؛ على خشبة تغرز في الأرض» بأن يربط 
جميعه بها بعد وضع قدميه على خشبة عريضة من الأسفل» وربط يديه على خشبة 
عريضة من الأعلى. ثم يقتل مصلوباً قبل نزوله بأن يظعن بالحربة ؛ لأن الصلب 
عقوبة مشروعة تغليظاً» وإنما يعاقب الحي» أما الميت فليس من أهل العقوبة. 
وليس صلبه من قبيل ا مثلة المنهي عنها ؛ لأن المراد بها قطع بعض الجوارح”" . 

وقال أشهب من المالكية والشافعية والحنابلة والطحاوي من الحنفية : الصلب 
يكون بعد القتدل ؛ لأ الله تعالى قدم القدل على الصلب لفظاً» وفي صلبه حياً 
تعذيب له وثيل به!''» وقد نهى الني َيِه عن المثلة وعن تعذيب الحيوان» فقال : 


. 585 راجع حاشية الدسوقي : 555/5 , بداية النجتهد : ؟/65: وما بعدها » القوانين الفقهية : ص‎ 202)١( 
. المبسوط : 193/4 ء فتح القدير : 57076 » البدائغ : 305/97 » والمراجع السابقة في أحكام القطاع‎ )0 
. 777/9 : المراجع السابقة في بيان مذهب الشافعية والحنابلة » المنتقى على الموطأ‎ 2) 
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«إذا قتلتم فأحسنوا القثلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الدَبْحة»''. والغرض من صلبه بعد 
قتله هو التنكيل به» وزجرغيره ليشتهر أمره . 

ومدة الصلب عند المهور: ثلاثة أيام» ولا يبقى أكث رمن ذلك . 

وقال الإمام أمد: يصلب بقدرما يقع عليه امم الصلب. قال ابن قدامة: 
والصحيح توقيته بما ذكر الخرقي» وهو بقدر مايشتهر أمره . 


النفى : 

النفي عند الحنفية : معناه الحبس ؛ لأن فيه نفياً عن وجه الأرض» وخروجاً 
عن الدنيا مع قيام الحياة» إلا عن الموضع الذي حبس فيه ومثل هذا في عرف الناس 
يسمى نفياً عن وجه الأرضء وخَرَوجَاً عن الدنياء ؟ا قال بعض المحبوسين : 
خرعنا د الوق وغوه أفلينا7 مهدا من الاحياففييا ولاالوق 
إذااجناء0ةا السعتاة بوتا عاق - رديه قلعا هاء ها نو الندينا 

وأما التغريب ففيه إضرار ببلد آخرء وقكين له من الهرب إلى دار الحرب» 
وتعريض فر . 

وقال المالكية : النفي أن يخرج من البلد الذي كان فيه إلى بلد آخر ويسجن 
فنفء إلى أن تظهن قويةروالنيافة يك البلنون :اقل ها تقصرفه الميلةة . 


()2 أخرجه مسل وآحمد وأصحاب السنن الأربعة عن شداد بن أوس بلفظ « إن الله تعالى كتب الإحسان على كل 
شيء » فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذيحتم فأحسنوا الذبحة » وليحد أحدك شفرته » وليرح ذبيحته » ( راجع 
الجامع الصغير : 71١‏ ء الأربعين النووية : ص 2 » نيل الأوطار : 141/4 ) . 

)2 بتخفيف ههمزة « أهلها » بحيث تقرأ همزة وصل » لضرورة الشعر . 

0) المبسوط : 155/4 وما بعدها , تبيين الحقائق : 5١5/7‏ » فتح القدير : 6/١7؟‏ , البدائع : ١9/7‏ . 

(9) 2 حاشية الدسوقي : 565/6 » القوانين الفقهية : ص 565 » بداية المجتهد : ؟/63: » المنتقى على الموطأ : 775/7 . 
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وقال الشافعية : النفي معناه أن يحبسهم الإمام مدة حتى تظهر توبتهم» أو. 
يعرؤهجها يراه رادعاً له" . 

وقال الحنابلة : النفي أن يشردواء فلا يتركون يأوون إلى بلد . ودليلهم ماروي 
عن الحسن والزهري : أن النفي هو تشريدم عن الأمصار والبلدان» فلا يتركون 
يأوون بلدا" . 


صفة حكم قطع الطريق: 

حد الحرابة من حقوق الله الخالصة لهء فيجري فيه التداخل ولا يحل العفو 
والإسقاط والإبراء والصلح عنه» على نحو مابينا في حد السرقة . وأما اجتاع الغرم 
والقطع ففيه خلاف بين العاماء : 

اتفق الفقهاء على أنه إذا أَخمة:ريجاربون المال وأقبت فيهم حدود الله تعالى» فبإن 
كانت الأموال:موجودة ردت إلى مالكلا ولؤوانت تالفة أومعدومة» فقال الحتفية: 
لا يجمع بين الحد والضان ؛ لقوله عليه السلام: «إذا أقم الحد على السارق فلا غرم 
عليه»'' ولأن التضين يقتضي القليك» والملك هنع الحدء فلا يجمع بينهما"' 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : يجتقع الحد والضان م في السرقة ؛ لأن المال 
عين يجب ضانها بالردء لو كانت باقية» فيجب ضانما إذا كانت تالفة» ؟ لولم يقم 
عليه الحدء ولأن الحد والغرم حقان يجبان لمستحقين » فجاز اجتاعها كالجزاء والقية 
في الصيد الحرمي المملوك”” . 


() هغني المحتاج : 1430/4اء المهذب : 388/9 . 

0( المغني افده 

ةا اللفظ الصحيح لهذا الحديث المرسل هو : « لايغرم السارق إذا أقيم عليه الحد » وقد سبق تخريجه . 
(9) البدائع : 0/7 ء فتح القدير : 1/6١ا”‏ . 

(5) 2 حاشية الدسوقي : 5050/6 » مغني المحتاج : 185/4 » المغني لاه لشن 
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المبحث الخامس ‏ مايسقط حم القطع» وما يترتب على عدم 
وجوب الحد أو سقوطه: 

يسقط حك قطع الطريق بعد وجوبه بأمور: 

. تكذيب المقطوع عليه القاطع في إقراره بقطع الطريق‎ -١ 

؟- رجوع القاطع عن إقراره بقطع الطريق. 

. تكذيب المقطوع عليه البينة‎ ١ 

- ملك القاطع الشىء المقطوع له وهو المال قبل الترافع أو بعده عند جمهور 
الحنفية خلافا لغيرهم » على نحو ماذكرنا في السرقة . 

5 توبة القاطع قبل قدرة السلطان عليه» لقوله تعالى: إلا الذين تابوا من 
قبل أن تقدروا عليهم » فاعاموا أن الله غفور رح » وهذا باتفاق الأئّة" . 

ويترتب على سقوط الحد بالتوبة» أوعلى عدم وجوب الحد لمانع بأن فات شرط 
من كتروط الحد السابق ذكرهًا كتقصان التضاب 9ف اكان المال موجودا يحب رده 
إلى صاحبه » وإن كان هالكاً أومستهلكاً يجب الضان . 

فإن قتلوا بسلاح يجب القصاص عند الحنفية» وإن قتلوا بعصا أوحجرء فعلى 
عاقلة القاتل الدية لورثة المقتول» ويجب القصاص عند المهور في القتل العمدء 
سواء أكان بسلاح أم بغيره . 

وإن جرحواء فالجراحات فيها القصاص فيا يمكن فيه القصاصء والأرش (أي 
الضمان ) فيا لايمكن”" . 
(0 البدائع : /ا/تى ء المنتقى على الموطأ : 774/9 . 
0) البدائع » المرجع السابق » فتح القدير : 731١/4‏ » المهذب : 580/5 » القوانين الفقهية : ص 517 . 
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البغاة 
أولاً- تعريف البغى : البغى لغة : إما الطلب ؟ في قوله تعالى: © ماكنا 
نبغي 4 أو التعدي . وهو في اصطلاح الفقهاء يا عرفه ابن عرفة المالكي : الامتناع من 
طاعة من تثبت إمامته في غير معصية بمغالبة» ولوتأولا"'. والبغي حرام لقول 
البي َلْنْهِ : «من نزع يده من طاعة إمامه, فإنه يأتي يوم القيامة» ولا حجة له» ومن 
مات وهو مفارق للجاعة» فإنه يموت ميتة جاهلية»!"'» وقال عليه الصلاة والسلام 
أيضاً: «من حمل علينا السلاح فليس مناء'" . 


وعرف الحنفية البغاة: بأنهم قوم لحم شوكة ومنعة» خالفوا المسامين في بعض 
الأحكام بالتأويل» وظهروا على بلدة من البلاد» وكانوا في عسكرء وأجروا 
أحكامهم » كالخوارج وغيرهم . أما الخوارج أوالحرورية: فهم قوم خرجوا على علي 
واستحلوا دمه ودماء المسامين واموالهم وسبي نسائهم 2 وكفروأ أصحاب رسول الله عله 


ورأوا أن كل ذنييا كف را" وكانوا ستشددين 3 اللاقن تشددا زائدا: 


(0)- حاشية الدسوققي : 5٠١0/4‏ . 

)00 الأحاديث في هذا المعنى كثيرة : منها : ماأخرجه مس والنسائي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يبتع : 
« من خرج من الطاعة » وفارق الجاعة فات » مات ميتة جاهلية .. » الحديث » ومنها : مارواه الحام عن 
ابن عمر بلفظ : « من خرج من الجاعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه » ومن مات وليس عليه 
إمام جماعة فإن ميتته ميتة جاهلية » ومنها : مارواه أحمد والشيخان عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله يي : « من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر » فإنه من فارق الجاعة شبرأ » فات » فيتته جاهلية » وفي 
لفظ : « من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه » فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً » فات عليه 
إلا مات ميتة جاهلية » ومنها : ماروي عن أي ذر ومعاوية و أبي الدرداء وغيرمم كثير ( راجع جامع 
الأصول : 703/4 ء جمع الزوائد : 5/6١؟‏ , 53٠١‏ , 556 ء نيل الأوطار : 273/97 , 376 ) . 

()2 أخرجه أحمد والشيخان من حديث ابن عمر » وأبي موسى الأشعري » وأخرجه مسلم من حديث أي هريرة » 
وسامة بن الأكوع . ( راجع نيل الأوطار : 275/7 » سبل السلام : 591/5 ) . 

() فتح القدير : 4/6 وما بعدها : تحفة الفقهاء : ؟/01؟ الطبعة الأولى » حاشية ابن عابدين : ؟/7578 . 
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والاقوة ري الالادةا تسيو نا عاك قراو من كنا ارس 
ذرازية.: 

وعرف المالكية البغاة: بأنهم الذين يقاتلون على التأويل» مثل الطوائف 
الضالة كالخوارج وغيرهم » والذين يخرجون على الإمام» أو يمتنعون من الدخول في 
طاعته ؛ أو يمنعون حقاً وجب عليهم كالزكاة وشبهها"' . وعرفهم الحنابلة بقوهم : هم 
الخارجون على إمام ولوغيرعدل» بتأويل سائغ ولهم شوكة. ولول يكن فيهم 
مطاع . ويحرم الخروج على الإمام ولوغير عدل”" . 


ثانياً ‏ أحكام البغاة : 

أ قتاهم واستتنابتهم : 

إذا لم يكن للبغاة منعة» فللإمام أن يأخذم ويحبسهم حتى يتوبوا. 

وإن تأهبوا للقتال» وكان لهم منعة (مكان محصن ) وشوكة (سلاح)» يدعوهم 
الإمام إلى التزام الطاعة» ودار العدلء والرجوع إلى رأي الجماعة أولاًء ؟ا يفعل مع 
أهل الحرب . فإن أبوا ذلك قاتلهم أهل العدل حتى هزموهم ويقتلوهم» ويجوزقتل 
مدبرهم وأسراهم » والإجهازعلى جريحهم عند الحنفية خلافاً لمهور الفقهاء" . ولا 
يبدوّهم الإمام بالقتال حتى يبدؤوه ؛ لأن قتالهم لدفع شرهم . ودليل هذه الأحكام : 
هوقوله تعالى: « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلواء فأصلحوا بينهاء فإن بغت 
إحداها على الأخرى» فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله» فإن فاءت فأصلحوا 
بينهها بالعدل وأقسطواء إن الله يحب المقسطين > وقال يَلِنَةِ لعلي رضي الله عنه: 


)00 القوانين الفقهية : ص 7١٠6‏ . 
0( غاية المنتهى : 68/7؟ وما بعدها . 
)2 حاشية الدسوقي : ٠٠١/4‏ » مغنى الحتاج : 17/5 » المغني : ١١54/8‏ ء الكتاب مع اللباب : ١65/5‏ وما بعدها . 
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«إنك ثقاتل غلى التأويلء 5 تغاتل على التتزيل؛'" . 


20 ولا بأس أن يقاتل البغاة بسلاحهم » ويرتفق بخيولهم إن احتاج المسامون إليه ؛ 
لآن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة » ففي مال الباغي أولى . 


وأما أموالهم : فيحبسها عنهم الإمام إلى أن يزول بغيهم » فإذا زال ردها إليهم ؛ 
لآن أموالك لأتحيل العلك بالانشيلاء لكوي متنامين'"". 


ب ضهان ماأتلفوه من الأنفس والأموال: 

قال الحنفية والمالكية والحنابلة» والشافعية في أظهر القولين عندم : لا يضمن 
البغاة المتأولون ما أتلفوه حال الحرب من نفس ولا مال؛ بدليل ماروى الزهري» 
فقال: «كانت الفتنة العظمى بين الناس» وفيهم البدريون» فأجمعوا أي في وقائعهم 
كوقعة المل وصفين- على ألا يقام حد على رجل استحل فرجاً حرام بتأويل 
القرآن» ولا يقتل رجل سفك دماً حراماً بتأويل القرآن» ولا يغرم مال أتلفه بتأويل 
القرآن»!" ؛ ولأن البغاة طائفة ممتنعة بالحرب بتأويل سائغ» فلم تضن ماأتلفت على 
الأخرى كأهل العدل» ولأن تضمينهم يفضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة» فلا 
يشرع كتضين أهل الحرب . 


واتفق العاماء أيضاً على أنه لاإثم ولا كفارة على أهل العدل بقتلهم أهل البغي» 
ولا يضمنون ما أتلفوه عليهم » لخبر الزهري السابق » ولأن العادل قد فعل ماأمر به 


)22 رواه أحمد وإسناده حسن عن أبي سعيد الخدري قال : كنا عند رسول الله َتَهِ فقال : « فيكم من يققاتل على 
تأويل القرآن كا قاتلت على تنزيله » وفي رواية « إن منم » ثم في بعض الروايات عين رسول الله يله القصود 
بهذا الخطاب » وهو سيدنا علي ( راجع جمع الزوائد :555/6 33/52 ) . 

0 المشوط : ١٠/4؟1‏ وما بعدهاء البدائع : ١60/7‏ وما بعدهاء فتح القدير : 05/4 وما بعدها ء تبيين 
الحقائق : 555/5 ء الكتاب مع اللباب : ١60/6‏ . 

(0) 2 ذكره أحمد في رواية الاثرم واحتج به ( راجع نيل الأوطار : 159/7 ) . 
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. وقتل من أحل الله قتله» وأمر بمقاتلته . وكذلك الأموال مهدرة كالأنفسء لأهم إذا ل 
نقيوا لأسن فا لاموال أو : 

وإذا أتلف البغاة أو العادلون مال بعضهم بعضاًء قبل تكن المنعة للبغاة» أو بعد 
انهزامهم » فإنهم يضمنون ماأتلفوه من الأنفس والأموالء لأهم حينئذ من أهل دار 
الإسلام» فتكون الأنفس والأموال معصومة . 

وما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشرء لم يأخذه 
الإمام ثاني؛ لآن ولاية الأخذ له باعتبار الماية» ولم يحمهم . فإن صرف البغاة هذا 
الملل في حقه » أجزأ من أخذ منه لوصول الحق إلى مستحقه» وإن لم يكونوا صرفوه في 
حقه. أفتي أهله فيا بينهم وبين الله تعالى أن يعيدوا دفعه؛ لأنه م يصل إلى 
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ج ‏ عقوبة جرائم البغاة : 

إذا قطع البغاة الطريق على أهل العدل من المسافرين» فلا يجب عليهم الحد؛ 
لأنهم يدعون إباحة أموالهم عن تأويل» وهم منعة . 
ولخبر الزهري السابق الذكر. وفي الملة : لاتقام الحدود على البغاة عند الحنفية, 
لعدم ولاية الإمام على دار البغي . ويوافقهم المالكية والحنابلة في عدم ضان ما أتلفوه 
حال الحرب من نفس أومالء ولا تقام عليهم الحدودا" . 


() المبسوط : ١١8/٠١‏ »ء البدائع : ١61/7‏ ء فتح القدير : 5١5/4‏ » بداية امجتهد : ؟/58: . حاشية الدسوقٍ : 
» القوانين الفقهية : ص 5654 » المهذب : 7٠١/7‏ » مغني الحتاج : ١١90/4‏ » المغني : 717/8 » كشاف 
القناع : ١78/6‏ » شرح مسلم للنووي : 17١/7‏ » غاية المنتهى : 501/9 . 

)2 الكتاب مع اللباب ٠65/6:‏ . 

9) القوانين الفقهية : ص 554 ,2 امغني اا . 


ب 2556 الفقه الإسلامي ج١ )٠١(‏ 


وقال الشافعي : يقطع الباغي [0اماوظيا ب ابو اليه » ولو في داره ؛ 
لأنه جان» فيستوي في حقه وجود المنعة وعدمها ؛ لأن الجاني د يستحق التغليظ دون 
التخفيةف: 


0. 


و إذا سرق الباغي مال العادل في دار الإسلام يقطع» وإن استحله ؛ لأنه لامنعة 
له" . وفي الجملة : حك البغاة عند الشافعية في ضان النفس والمال والحد في غير حال 
الحرب حك أهل العدل . وإن ارتكب الباغي جرهة القتل: الصحيح عندم أنه 

ابحم ارو كور تو قرا حر ليس ان اجريح أب ملام : أطعموه 


شئكت استقد ممه 


واسقوه واحبسوه» فإن عث عشت فأنا ول دمهء أعفو إن شت > وإن 
د الفرق بين قتال البغاة وقتال المشركين : 
البغاة باتفاق أمة المذاهب ؟ عرفنا : ثم الذين يخرجون على الإمام 000 
خلعه 17 منع الدخول في طاعته» أو يُبغونمُنع حق واجب بتأويل في ذلك كله. 
وبهذا التأويل يمتازون عن الحا ربين . 


ويفترق حك قتالهم عن قتال المشركين بأحد عشر وجهاً يا أبان القرافي 
المالى”" : 


وهي أن يقصد بالقتال ردعهم لاقتلهم » ويكف عن مدبرهم» ولا يجهز على 
جريحهم» ولا يفلأ سرهم » ولا 5 تغنم أمواهم» ولا تسبى ذرارهم» ولا يستعان على 
قتالهم بمشرك. ولا نوادعهم على مال» وتنصب عليهم الرعادات» ولا تحرق عليهم 
البساتين» ولا يقطع شجرتم . 


() البدائع : 10غ1دوء تحفة الفقهاء : ؟/57؟ ء المهذب : 37١/7‏ . 
)2 المهذب :751/5 ء مغني الحتاج : ١١9/4‏ ء 5/لالا١‏ وما بعدها . 
الفروق : ١91١/6‏ وانظير أيقا القوانين الفقهية : ص 5766 . 
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وقتال الحربيين المشركين كقتال البغاة إلا في خمسة أوجه : 


يقاتلون أي الحربيون مدبرين » ويجوز تعمد قتلهم » ويطالبون بما استهلكوا 
من دم أومال في الحرب وغيرهاء ويجوز حبس أسراهم لاستبراء أحواهم » وما أخذوه 
من الخراج والزكاة لا يسقط عمن كان عليه كالغاصب إذا أخذ ذلك . 


- ١5ا/‎ 


اوساو 
حد المسكر (الخمر والمسكرات) 


خطة الموضوع: 

نتكلم عن حد الشرب وحد السّكر بحسب اصطلاح الحنفية: ثم نبين رأي 

المنضع الأول تمر يقن داري ون السكر» وضايظ المتكر وقتروط الحند 
ومقدارالحد. 

الملبحث الثاني أنواع الأشربة الحرمة والمباحة: 

المبحث الثالث أحكام الخمر. 

المبحث الرابع ‏ أحكام الأشربة ا مسكرة غير الخر. 

الملبحث الخامس- إثبات الشرب . 


المبعث الأول تفريق جد القتوب وحد الشسكره وشتابط السكر 
وشروط الحد ومقدارالحد: 

اعتبرالحنفية لشرب الأشربة الحرمة نوعين من الحدء وهما حد الشرب وحد 
السكرء أما حد الشرب : فهو الذي يجب بشرب الخفرخاصة. حتى يجب الحد بشرب 


-١غ8-‎ 


شرب افر فاجلدوه ...»''' والخمر كا سنبين : ماء العنب النيء المتخمرء وسعيت الخمر 
خمراً إما لأنها تخمر العقل».أي تستره» وإما لأنها تخامر العقل» أي تخالطه, وإما لأنها 


وأما حد السكر: فهو الذي يجب عند السكر الحاصل بشرب ماسوى الخر من 


الأثر بة المعهودة المسكرة'"'» التي سيأتي بيانها . 


وم يفرق جمهور الفقهاء بين شرب الخمر وغيرهاء فقالوا: كل شراب أسكر 


كثيره» فقليله حرام» وهو خمرء حكده حك عصير العنب في تحريمه؛ ووجوب الحد 
8 5 عي ا : 1 
على شاربه ". لقول الني كه : «كل مسكر خمر» وكل خمر حرام»”" . 


ضابط السكر: 1 
قال أبو حنيفة : إن السكر الذي" يتعلق به وجوب الحدء والحرمة : هوالذي 


روي عن اثني عشر صحابياً وم : أبو هريرة ٠‏ وفعناوية ء وابن حمر ء وقبيصة بن ذؤيب » وجابر» 
والشريد بن سويد » وأبو سعيد الخدري ٠‏ وعبد الله بن عمروء وجرير بن عبد الله البجلي » وابن مسعود ء 
وشرحبيل بن أوس » وغطيف بن الحارث . فحديث ألي هريرة أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي » وحديث 
معاوية أخرجوه إلا النسائي » وحديث ابن عمر وجابر أخرجها النسائي » وحديث قبيصة رواه أبو داود » 
وحديث الخدري رواه ابن حبان » وحديث غطيف روه البزار » وأحاديث الصحابة الآخرين رواها الحام , 
فهو متواتر ( راجع .نصب الراية : ؟/63؟ وما بعدها » جامع الأصول : 75/6 وما بعدها ء جمع الزوائد : 
“لالا؟ ء نيل الأوطار : ١63/07‏ ) . 

البدائع : 59/7 » تبيين الحقائق : ؟/605١‏ ء فتح القدير : ١/8/4‏ . 

بداية الجتهد : 56/1؛ , مغني الحتاج : 187/4 ء المغني : 05/8" » المهذب : 7883/7 ء المنتقى على الموطاً : 
ا 

روأه هذا اللفظ مسلم والدارقطني عن ابن مر . ورواه أحمد ومسم وأصحاب السنن إلا ابن ماجه بلفظ : « كل 
مسكر خمر » وكل مسكر حرام » وكذلك رواه أبن حبان وعبد الرزاق والدارقطني . وروي عن صحابة آخرين 
مثل أنس بن مالك وعمر بن الخطاب ٠‏ وقرة بن اياس » وقيس بن سعد بن عبادة الأنصاري ٠‏ ومهونة ٠‏ وأبي 
موسى الأشعري ؛ وغيرهم » حتى إنه بلغ رواة هذا الحديث ستة وعشرين صحابياً أحصيناها في تخريج أحاديث 
تحفة الفقهاء : "/49؛ ٠‏ فهو متواتر (وراجع أيضاً نصب الراية : 7465/6 » التلخيص الحبير : ص 5084 » جمع 
الزوائد : م/لاه » نيل الأوطار : 25/8 ) . 
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يزيل العقل» بحيث لا يفهم السكران شيئاًء ولا يعقل منطقاً ولا يفرق بين الرجل 
والمرأة» والأرض من السماء ؛ لأن الحدود يؤخذ في أسبابها بأقصاها درءاً للحدء لقوله 
عليه السلام : «ادرءوا الكدودبالغبهات» :.ويناء عليه اطتبر غناينة السكر وا كله هو 


وقال الصاحبان وباق الأمّة : السكران هوالذي يكون غالب كلامه الهذيان» 
واختلاط الكلام ؛ لأنه هوالسكران في عرف الناس وعادتهم » فإن السكران في 
متعارف الناس اسم لمن هذى وخلط في كلامه» ولا يعرف ثوبه من ثوب غيره» ولا 
نعله من نعل غيره . 

وقول الصاحبين مال إليه أكثر المشايخ » وعليه الفتوى كا صرح صاحب تنوير 
الأبصار وغيره'"'» وهو رأيٍ غير الخنفية . 


شروط الحد: 


يشترط لحد السك ر شروط ثمانية '' وهي : 

الأول - أن يكون الشارب عاقلا : فلا يحد اللهنن 

الثاني أن يكون بالغأ: فلا يحد الصغير. 

الثالث أن يكون مساءاً : فلا حد على الكافر في شرب الخمرء ولا يمنع منه . 
الرابع - أن يكون مختاراً غير مكره . 

الخامس ألا يضطر إلى شربه لغصة . 

السادس- أن يعم أنه خمر: فإن شربه وهو يظنه شراباً آخرء فلا حد عليه . 
السابع - أن يعم أن المر محرمة» فإن ادعى أنه لايعم ذلك» فاختلف المالكية 


(2024)0 مختصر الطحاوي : ص 5378 »2 فتح القدير : 1807/6 » البدائع : ١١8/0‏ » حاشية ابن عابدين : 181١75‏ . 
)2 القوانين الفقهية : ص ٠ 56١‏ اللباب مع الكتاب : ١95/5‏ » المهذب : ؟/83؟ » المغني : 5١/2‏ ء غاية المنتهى : 


ل 
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هل يقبل قوله أم لا. وقال غيرهم : لاتقبل دعوى الجهل ممن نشأ بين المسامين . 

الثامن- أن يكون مذهبه تحريم ماشرب : فإن شرب النبيذ من يرى أنه حلال» 
فاختلف العاماء : هل عليه حد أم لا. وذكر الحنابلة أن الحد على المسكر إنما يلزم من 
شرها إذا كان عالماً أن كثيرها يسكرء فأما غيره فلا حد عليه ؛ لأنه غيرعا/م 
بتحريها » ولا قاصد إلى ارتكاب المعصية بهاء فأشبه من زفت إليه غير زوجته . وهذا 
قول عامة أهل العم . 


مقدار الحد: 


قال جمهور الفقهاء: حد الشرب والسكر ثمانون جلدة"'» لقول علي رضي الله 
عنه ؛ «إذا شرب سكرء وإذا مككر هذئ» وإذا هذى افترى» وحد المفتري ثمانون»!"" 
ولم ينكر عليه أحدء فكان إجماعا" . 


وقال الشافعية: حد الخمر وسائر المسكرات أربعون جلدة ؛ لأن الني مَيَِهِ / 


5 ل ترا - 
هريرة » فقدروه بأربعين وروكا أنس رصي الله عنه قال: « كان البي ينه لصرب 


: حاشية الدسوقي‎ , 85/١ : ء تبيين الحقائق : ؟/هذاء بداية المجتهد‎ ١١7/5 : فتح القدير: 85/5 » البدائع‎ )١( 
. 155/97 : نيل الأوطار‎ » ١ 5/ : ء المغني‎ 31١ .ء المنتقى على الموطأ : 15776 'ء القوانين الفقهية : ص‎ 6/5 

()2 رواه الدارقطني ومالك بعناه والشافعي عنه عن ثور بن زيد الديلي رحمه الله » وهو منقطع ؛ لأن ثوراً لم 

20 يلحق عمر بلا خلاف . ولكن وصله النسائي والحام من وجه آخر عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس » ورواه 
عبد الرزاق عن عكرمة ٠‏ ولم يذكر ابن عباس ( راجع جامع الأصول : 751/6 , التلخيص الحبير: ص 5٠١‏ » 
نيل الأوطار : 145/7 , وانظر في نصب الراية : ؟/01١‏ حديث السائب بن يزيد وغيره في موضوعه ) . 

)2 إن دعوى الاجماع غير مسأمة » فقد اختلف الصحابة في حد المر قبل إمارة سيدنا عمر وبعدها » ولم يثبت عن 
النبي عليه الصلاة والسلام مقدار معين ( نيل الأوطار : ١85/7‏ ) . 

(5) روه أحمد والبخاري وأبو داود عن أبي هريرة , قال : أتي الني يع برجل قد شرب »فقال : اضربوه » فقال 
أبو هريرة : فنا الضارب بيده » والضارب بنعله » والضارب بثوبه » فلما انصرف ٠‏ قال بعض القوم : أخزاك 
الله . قال : لاتقولوا هكذا ‏ لاتعينوا عليه الشيطان ( راجع نيل الأوطار: 178/7 ) ويؤيده حديث سيأقي 
تخريجه عن علي في ضان موت الذي يعزر . 
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في الخمر بالجريد والنعال أربعين»'" . وقال علي كرم الله وجهه : «جلد رسول الله ِل 
أزنعيق» وأبوا فكر أريعيق + وعر قنانين» وكل ملعة ١‏ وهتذا أحب إل" نذا وقد 
حرمت الخمرسنة ثمان من الهجرة» ؟ استظهره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. 
ويضرب في حد الخخر بالآيدي والنعال وأطراف الثياب» على ظاهر النص» لحديث 
أبي هريرة المتقدم . والسوط الذي يضرب به :سوط بين سوطين» ولا يمد ولا يجردء 
ولا تشد يده ؛ لما روي عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : «ليس في هذه الأمة مد 
ولا تجريدء ولا غلء ولا صفد» وقد سبق تخريجه . 

المبحث الثاني أنواع الأشربة : 

أولاً الأشربة ا محرمة : سبعة وهى'" : 

١‏ الخمر: هو امم للنيء ( أي غير النضيج أوالذي لم قسه النار) من ماء الفكيه 
بعد ماغلى » واشتد وقذف بالزبد (أي الرغوة )» وسكن عن الغليان» وصار صافياً . 
وهذا التعريف هو مذهب أبي حنيفة ؛ لأن معنى الإسكار لا يتكامل إلا بالقذف 
بالزبد» فلا يصير خمراً بدونه . 

وقال الصاحبان والأئمة الثلاثة : إذا غلى واشتد فهو خمرء وإن لم يسكن عن 
الغلياق؛ لأنتمفق الاسكاز يعحق يدون القتدف الللابن: وهنذا هو الأظون عضن 
الحنفية » سداً لباب الفساد أمام العوام . 


)22 رواه البخاري ومسل والترمذي وأبو داود عن أنس أن النبي ميت أتي برجل قد شرب لخر فجلده بجريدة نحو 
أربعين ... الحديث . وفي رواية « فجلد بجريدتين تحو أربعين » قال : وفعله أبو بكر . والجريد : سعف 
النخل ( راجع جامع الأصول : 50/6 ١‏ نيل الأوطار : 388/7 » التلخيص الحبير: ص 560 ) . 

)2 رواه مسلم من حديث حصين بن المنذر من قول علي ( راجع نيل الأوطار : 178/7 وما بعدها ء التلخيص 
الحبير: ص 55١‏ ) وراجع في الفقه : مغني الحتاج : 185/4 ء المهذب : 583/1١‏ وما بعدها » السياسة الشرعية 
لابن تهية : ص ٠١6‏ . 

)2 راجع نتائج الأفكار تكلة فتح القدير : 161/8 وما بعدها » البدائع : 11/0 , حاشية ابن عأبدين : 518/6 
وما بعدها » المبسوط : ١7/755‏ وما بعدها . 
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ويحرم وينجس عصيرغلى » أوأق عليه ثلاثة أيام بلياليهن . ودليل تحريم لخر 
وحكة التحري قوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا نما اخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعل تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينم 
العداوة والبغضاء في الخخر والميسر» ويصدء عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم 
منتهون © (المائدة : )1١ ٠‏ وقد نزلت هذه الآية في المرحلة الرابعة من مراحل 
التدرج في تشريع اخمرء التي كان أولها : « ومن رات النخيل والأعناب تتخذون 
منه سكراً ورزقاً حسناً » (النحل: 77) وثانيها : « يسألونك عن الخمر والميسرء 
قل : فيهما إثم كبير» ( البقرة: 116) وثالثها : 9 لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعاموا ماتقوا إن * (النساء: 5 ) والحكمة واضحة هي دفع الضرر والفساد عن 
الناس» فالخ رأم الخبائث . 

١‏ السّكر: هونقيع القرالطرَي الذي ل تمسه النارء أوهوالنيء من ماء 
الرطب'' إذا غلى واشتد وقذف بالزبد» وسكن غليانه عند أبي حنيفة . 

وعند الصاحبين والأتمة الآخرين : إذا غلى » ولم يسكن غليانه؛ على الخلاف 
السابق . ونبيذ التقر إذا م يطبخ هوالسّكّركا حقق قاضي زاده في نتائج الأفكار. 

؟- الفضيخ : هوامم للنيء من ماء لبر" الينابس إذا غلى واشتد وقذف 
بالزبدء أوم يقذف, على الاختلاف السابق . وسمي فضيخاً ؛ لأنه يفضخ أي يكسر 
ويرص. 
() الرطب : مر النخل إذا أدرك ونضج قبل أن يتتمر ( المصباح المنير ) والبلح أول مايرطب من البسر . وهكذا 

يكون أول ثر النخيل : طُلْع , نم خلال » ثم بلح » ثم بُشرء ثم يُطَب ء ثم تر . والزهو : البْسْر الملون » 

يقال : إذا ظهرت المرة والصفرة في النخل » فقد ظهر فيه الزهو . 


)6 البسر : ماقد أزهى من مر النخل » ولم يبد فيه إرطاب » والرطب ماقد جاوز حد البسر إلى الإرطاب » 
والقر اسم جنس يتناول اليابس والرطب والبسر ( المصباح المنير» المنتقى على الموطأ : ١55/5‏ ) . 


3 رن 3 


حلاوته » من غير طبخ » واشتد وقذف بالزبد» أوم يقذف, على الخلاف السابق . 

- الطلاء أوالمثلّث : هواسم للمطبوخ من ماء العنب إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه 
قصد يشريه اللهو والطرب» ا غليه حال الأغلبية الناحقة من الشارين» فإن قضد 
ل ل بوركم مطاياعليد 

0 أوالمنصّف: هوالمطبوخ أدنى طبخة من ماء العنب حتى ذهب أقل 
مح القلدين #اضواء أكاق أقل من القلك أم التصقه» وضار كرا والدليدل عل أن 
الزائد على الثلث حرام : هوماثبت عن سيدنا عمرأنه أحل ماذهب ثلثاه وبقي 
ثلثه؛ فالم يذهب ثلثاه» فالقوة المسكرة فيه قائُة 

الجمهوري : هو الطلاء الذي يلقى فيه الماء حتى يرق ويعود إلى المقدار الذي 
يوسف إذا قصد بشربه اللهوء ويحرم مطلقاً عند الضاحبين وبقية الأئمة. 


ثانياً ‏ الأشربة الحلال في رأي ضعيف هو رأي أبي حنيفة وأبي 
يوسف : : أربعة إذا كان القصد شرها التقوي واسقراء الطعام والتداوي » 
من وأسمرا م والعداوي » وهي 
ا" 
ماياق 


ا ل م و الس ا 
بلا حو ولاطرب» وما لم يسكر. فلوشرب ما يغلب على ظنه أنه مسكر فيحرم القدح 
الأخيرالذي يسكر بشربه ؛ لآن السك ر حرام في كل شراب 


. 553/5: حاشية ابن عابدين‎ )١( 
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١‏ الخليطان من الزبيب والتمر إذا طبخ أدنى طبخة» وإن اشتد: يحل شربه 
بلا هوء كأن يكون بقصد التقوي أواسقراء الطعام . 


؟- نبيذ العسل والتين والبّر والشعير والذرة : يحل سواء طبخ أولاء بلالمو 
وطون» :سيق نبيد العشل «البتم »ذا ضار سكرا ويم بد الخلظية والشمين 
«الجعة» إذا صار مسكزاً . ويسمى نبيذ الذرة «المزر» إذا صار مسكراًء وهي مع ذلك 
خلال عند أي حنيفة فيا دون الاسكارا'': #اسياق تنائة: 


؛: الطلاء أوالمثلث العنى وإن اشتد: وهوما طبخ من ماء العنب حتّى ذهب 
ثلثاهء وبقي ثلثه : يحل شربه إذا قصد به اسقتراء الطعام والتداوي والتقوي على 
طاعة الله عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما . 


والرأي الختارعند الحنفية في حك شرب هذه الأنواع الأربعة: هوالحرمة 


المبحث الثالث أحكام الخمر: 
يتعلق بالخفر الأحكام التالية'" : 


١‏ يحرم شرب قليلها وكثيرها إلا عند الضرورة ؛ لأنها محرمة العين. قال تعالى: 
9إنا المر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان » فوصفها الحق 
تعالى بكويا رجساً» فيدل على أنهما محرمة في نفسها . 


() البدائع : 6//اا( . 
() المبسوط : 7/١5‏ وما بعدها ء البدائع : ١١7/0‏ وما بعدها » نتائج الأفكار : +/ده6 وما بعدها ء حاشية ابن 
عابدين : 5١9/0‏ ء القوانين الفقهية : ص 75١‏ »ء المهذب : 787/7 وما بعدها » المغنى : ٠١5/8‏ وما بعدها . 
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وقال عليه السلام : «حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرهاء والسَكرمن كل 


0 
سراب » . 


إلاأنه رخص في شربها عند ضرورة العطش أوالإكراه قدرما تندفع به الضرورة . 

ولا عرد القع داري وني دن اله تجال / دل فليا نافيا عبرم 
عليناء قال يكن َيه : « إن الله لم يحعل شفاءم فيا حَرّم عليى»'" فإنه دل على تحريم 
الساوق عا لاسا وأنه م يجعل الشفاء فيه؛ ولما كانت الخمر محرمة, دل على 
تحريم التداوي بها. 


ويحرم على الرجل أن يسقي الصبيان الخرء فإذا سقاه , فالإتم عليه في الثرب , 
دون الضعير ؛ لأن خطاب التحريم موجه إليه . قال عليه الصلاة والسلام : «شارب 
اخمر كعابد الوثن»'"' وقال يلل أيضاً : «الم رأم الخبائث»'' وقال لَه أيضاً : «لعن 


)2 رواه العقيلي من حديث علي بلفظ : « حرمت الخر بعينها » والسكر من كل شراب » ويروى : « لعينها » 
وهو معلول بمحمد بن الفرات وأخرجه النسائي موقوفاً على ابن عباس باللفظ المذكور في الصلب هنا . ورواه 
البزار موقوفاً أيضاً » وكذلك أخرجه الطبراني في معجمه موقوفاً على ابن عباس » وأخرجه عنه من طريق ابن 
المسيب مرفوعاً نحوه » وأخرجه أبو نعم في الحلية . وأخرجه الدارقطني في سننه عن ابن عباس موقوفاً » 
وقال : وهذا هو الصواب عن ابن عباس ؛ لأنه ققد روي عن الني ميته : « كل مسكر حرام » ( راجع نصب 
الراية : 5١7/6‏ وما بعدها » همع الزوائد : ه/55 ) والسكر : كل مايسكر ء ويطلق على نبيذ الرطب . 

)2 أخرجه البيهقي وصححه اين حبان » وأخرجه أحمد عن أم ساهة » وأخرجه البخاري تعليقاً عن ابن مسعود » 
وصححه السيوطي . 

)2 رواه البزار عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً » ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ : « مدمن خمر 
كعابد وثن » وفي صحيح ابن حبان عن ابن عباس نحوه . ورواه أحمد والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال 
الصحيح عن ابن عباس بلفظ : « مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن » ( راجع نصب الراية : 758/6 » 
جمع الزوائد : 0/١/اء‏ ئلاء نيل الأوطار : 26/8 ) . ٠‏ 

(5) رواه النسائي عن عثان بن عفان موقوفاً » وكذا رواه ابن أبي الدنيا » والبيهقي في سننه موقوفاً على عثان » 
وهو أصح , قال : سمعت رسول الله يَيتعْ يقول : « اجتنبوا الخر فإنها أم الخبائث » الحديث ٠‏ وفيه قصة عن 
رجل قديم . وروى الطبراني عن ابن عباس عن رسول الله يَلِقَهِ قال : « المر أم الفواحش وأكبر الكبائر » من 
شريها وقع على أمته وخالته وعمته » وفيه ضعيف ( راجع نصب الراية : 502/6 جمع الزوائد : 70/0 , 
التلخيص الحبير: ص 7”0 ) . 

كات 


الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والحمولة 
إليه وآكل تمنها»'"" 


51 - يكفر مستحلها لا ريات لعو سكن ب وير ين لقره 
الكريم في الآية السابقة: «إفا لمر والميسر والأنصاب والأزلام'"' رجس من عل 
الشيطان » فاجتنبوه لعلكم تفلحون » ْ 


"- يحرم على المسلم تهليكها وتقلكها بسائ رأسباب الملك من البيع والشراء والهبة 
وغيرها ؛ لآن كل ذلك انتفاع بالخمر» وإنها محرمة الاتتفاع على المسم . قال النبي عليه 
الصلاة والسلام : «يا أهل المدينة» إن الله تبارك وتعالى قد أنزل تحري الخرء فن 
كتب هذه الآية» وعنده شيء منهاء فلا يشريهاء ولا يبيعهاء فسكبوها في طرق 
الدينة»" وقلوول ير : .إن النني حرم شرها حرم 


(0 2 رواه أبو داود عن ابن عمرء وصححه ابن السكن » ورواه ابن ماجه وزاد : « وآكل تُنها » وفي موضوعه عن 
أنس بن مالك وزاد : « وعاصرها والشتري لها وللشترك,ل©) روا الترمذي وابن ماجه ورواته ثقات. وعن ابن 
عباس رواه أحمد وابن حبان والحام » وعن ابن مسعود ذكره أبن أبي جاتم في العلل » ورواه البزار والطبراني 
وفيه ضعيف . وعن أبي هريرة مرفوعاً : « إن الله حرم الخر وثنها » وحرم الميتة وقنها وحرم الخنزير ومّنه » 
رواه أيو داود ٠‏ وعن عبد الله بن مر ( راجع التلخيص الحبير : ص 555 ؛ جمع الزوائد : 7/0 ) وفي بعض 
ألفاظه : « لعن رسول الله ميتو لمر وشارها ... الحديث » . 

() الميسر : القهارء قال مجاهد : كل شيء فيه قار فهو ميسر ء حتى لعب الصبيان بالجوز . والأنصاب جمع نصب 
بفتح النون وضها » وهو حجر أو صم منصوب يذبحون عنده . والأزلام : القداح » واحدها زم بفتح الزاي 
وضمها ‏ وهي السهام التي كان أهل الجاهلية يستقسمون بها على الميسر . والرجس : العذاب أو القذر والنتن » 
وسعيت الأصنام رجساً لأنها سبب الرجس وهو العذاب . 

)2 الأحاديث في تحريم المر متواترة » منها : مارواه مسم عن أبي سعيد الخدري بلفظ : « إن الله حرم المرء فن 
أدركته هذه الآية » وعنده منها شيء » فلا يشرب ولا يبيع » قال : فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق 
المدينة » فسفكوها » ومنها ماأخرجه الإمام أحمد عن عائشة : « كل مسكر حرام » وما أسكر منه الفرق » فلء 
الكف منه حرام » والفرق يإسكان الراء : مائة وعشرون رطلاً » وبفتحها ستة عشر رطلاً . ومنها ماأخرجه 
الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة وصححه ابن حبان عن جابر : « ماأسكر كثيره » فقليله حرام » . ( راجع 
نيل الأوطار : 5/4 ء نصب الراية : 597/6 وما بعدها . جمع الزوائد : 51/0 ء فيض القدير : 25١/8‏ ) . 


- ١6ا/‎ 


بيعها»" » إلا أنها تورث ؛ لأن الملك في الموروث ثبت شرعاً من غير صنع العبدء فلا 
يكون ذلك من باب التقليك والتتلك» واخمر إن م تكن متقومة » فهي مال قابل 
لاملك في الملة . ١‏ 

؟- لا يضمن متلفها إذا كانت لمسل ؛ لأنما ليست متقومة في حق المسل» وإن 
كانت مالا في حقه . 

إنها نجسة نجاسة مغلظة؛ حتى إذا أصاب الثوب في رأي الحنفية ‏ أكثرمن 
قدر الدرهم » يمنع جواز الصلاة ؛ لآن الله تعالى سماها رجساً» فقال سبحانه : « رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه 4. والظاه رأن المراد من كامة «رجس» هو النجاسة 
العنوية القرعينة'"' إلا أن الآمن بالاحتيان رتعك الابتفاة عن الث رادا 
شديداًء وقد حك الجهور ]سخ الخر وسائرالمسكرات المائمة فوق تحريم شريها 
تنفيرأً وتغليي ظاًء وزجرا عن الاقتراب منها'"'. يدل لنجاستها حديث أبي ثعلبة 
الحشني قال: يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب أفتأكل في آنيتهم ؟ قال: «إن وجدتم 
غيرها فلا تأكلوا فيهاء وإن ل تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها». وفي رواية أبي داود : «إنا 
نجاو رأهل الكتاب» وهم يطبخون في قدورهم الخنزير» ويشربون في آنيتهم الخر» 
فقال رسول الله َم : إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربواء وإن لم تجدوا غيرها 
فارحضوها (اغسلوها) بالماء» وكلوا واشربوا»”"'. قال الشوكاني : والأمر بغسل الأنية 
في حديث أبي ثعلبة ليس لتلوثها برطوباتهم بل لطبخهم الخنزيرء وشربهم الخخر فيها . 


ولوسقيت بههة خمراً ثم ذبحت» فإن ذبحت ساعة ماسقيت به تحل من غير 


)2 أخرجه أحمد ومسل والنسائي عن ابن عباس » ورواه الميدي في مسنده عن أبي هريرة ( راجع نيل الأوطار» 
المرجع السابق ) . 

0) "2 تفسير المنار : /ا/رؤه . 

)2 الفقه على المذاهب الأربعة : 18/١‏ ء حاشية قليوبي وعميرة على شرح الحلي على المنهاج : 58/١‏ . 

() أخرجه الدارقطني ( نصب الراية : 50/١‏ » نيل الأوطار : 15/١‏ ) . 


- 1١ه4‎ 


كراهة ؛ لأنها في أمعائهاء فتطهر بالغسل» وإن مض عليها يوم أوأكثر, تحل مغ. 
الكراهة عند الحنفية» لاحتال أنها تفرقت في العروق والأعصاب . 

ولونقعت فيها الحنطة» ثم غسلت» حتى زال طعمها ورائحتهاء يحل أكلها . 
وإن وجد فيها طعم الخمر ورائحتهاء لايحل أكلها . 

1 يحد شارها قليلاً أو كثيراً» لقوله عليه السلام : «ماأسكر كثيره فقليله 
حرام»'' ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك" . 

ولوشرب خمرا ممزوجاً بالماء: إن كانت الغلبة للخمرء يجب الحدء وإن غلب 
الماء عليها حتى زال طعمها وريحها لايجب الحدء إلا أنه يحرم شرب الماء الممزوج 
بالخمرء لما فيه من أجزاء المر حقيقة . 

- إن حد شرب الخخر و طول الشسكر مقدر بثانين جلدة في الأحرارء لفعل 
الصحابة رضي الله عنهم » وقياسهم على حد القذف ؟ا عرفناء وهذا رأي المهورء 
وقال الشافعية: حد المر أو المسكر على الأيخوا أربعون جلدة ؛ لأن عثان رض الله 
عنه جلد الوليد بن عقبة أربعين» وقال علي : جلند رسول الله يِه في الم رأربعين» 


50. 


وأبو بكر أربعين» وعمركانين» وكل سُنة 


)2 روي عن تسعة من الصحابة : وهم عبد الله بن عمروء وجابرء وسعد بن أبي وقاص » وعلي » وعائشة » وابن 
عمرء وخوات بن جبير» وزيد بن ثابت » وأنس بن مالك . فحديث ابن عمرو رواه النسائي وابن ماجه 
وغيرهما » وحديث جابر أخرجه الدارقطني وأحمد وأصحاب السنن الأربعة وصححه ابن حبان » وحديث 
عائشة أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما » وحديث ابن عمر رواه إسحاق بن راهويه في مسنده والطبراني في 
معجمه » وحديث خوات بن جبير أخرجه الحام وغيره » وحديث سعد رواه النسائي والدارقطني » وحديث 
علي أخرجه الدارقطني » وحديث زيد رواه الطبراني في معجمه » وحديث أنس رواه أحمد وأبو يعلى وغيرهما 
فهو متواتر . ( راجع نصب الراية : 501/64 وما بعدها » مع الزوائد : 01/5 وما بعدها ء التلخيص الحبير : 
ص ه55 » سبل السلام : 85/6 ء نيل الأوطار : 8/ة١‏ ) . 

2)9" تفسير المنار : لالالا . 


)2 أخرج البيهقي قصة جلد الوليد » وأخرج مس عن حصين بن المنذر قول علي كرم الله وجهه . 
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4 إذا تخللت الخمر بنفسبها يحل شرب الخل بلا خلاف» لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «نعم الإدام الخل»'" . ويعرف التخلل بالتغيرمن المرارة إلى ا حوضة بحيث 
لا يبقى فيها مرارة أصلاً عند أبي حنيفة» فلو بقي فيها بعض المرارة لايحل ؛ لأن اخمر 
عنده لا يصيرخلا إلا بعد تكامل معنى الخلّية فيه» ؟ لا يصير خمرأ إلا بعد تكامل 
معنى اخمرية. 

وقال الصاحبان : تصير الخمر خلاً بظهور قليل الموضة فيهاء اكتفاء بظهور 
دليل الخلية فيه» كا أن الخر تصير خمرأً بظهور دليل الخمرية عندههما . 


أما إذا خلل الخمر صاحبها بإلقاء علاج فيها من خل أوملح أوغيرهماء حتى 
صارت حامضاً» فيحل شريهاء ويكون التخليل جائزاً عند الجهور» قياساً على دبغ 
الجلد, فإن الدباغ يطهره» ولقوله عليه السلام: «خير خلم خل خخرع»'' وقوله 
أيضاً : «نعم الإدام الخل» وم يفصل بين تخلل اخمر بنفسها والتخليل» ولآن التخليل 
يزيل الوصف المفسد» ويجعل في الخر صفة الصلاحء والإصلاح مباح . 

وإذا صارت الخر خلاً يطهر ما يجاورها م9 الإناء, ويطهر أعلى الإناء إذا غسل 
بالخل . وقيل : يطهر تبعاًء وهوالمفتى به" . 


وقال الشافعي : لال التعايدل بزالبلاج ولا عير ار عنقت لافنا 
مأمورون باجتناءهاء فيكون التخليل اقتراباً من الخ رعلى وجه القول» وهو مخالف 


20 رواه مسم وأحمد وأصحاب السنن الأربعة عن جابر بن عبد الله » وأخرجه مسم والترمذي عن عائشة ٠‏ 
وأخرجه الحام عن أم هانئ » ورواه البيهقي غن أين . وفي لفظ : « نعم الأدم الخل » ( راجع نصب الراية : 
٠/4‏ ,» المقاصد الحسنة : ص 87 » الجامع الصغير : ؟/188 ) . 
)202 رواه البيهقي في المعرفة عن جابر وقال : تفرد به ألغيرة بن زياد » وليس بالقوي . ويلاحظ أن أهل الحجاز 
يسمون خل العنب خل المر ( راجع نصب الراية : 502/6 ) . 
)2 المبسوط : 7/55 البدائع : /11 وما بعدها » نتائج الأفكار : 177/4 » حاشية ابن عابدين : 5١/0‏ . 
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للأمر بالاجتناب» ولأن الشيء المطروح في الخر يتنجس جلاقاتهاء فينجسها بعد 
انقلابها ا 

وإذا قلت الخرمن الظل إل الكبسس أو دالفكنء فلات > تحن صني امور 
وكذا عند الشافعية في الأصح . 


المبحث الرابع ‏ أحكام الأشربة المسكرة غير الخمر: 
هذه الأشربة ثلاث فئات : 


الفئة الأولى ‏ غير المطبوخ » وهو السّكر والفضيخ النيء والباذق 
المطبوخ ونقيع الزبيب والتمر من غير طبخ : 


أي أن نقيع التقر إذا اشْثْقٍ وقِنَكف بالزبد أوالذي طبخ من ماء العنب» فذهب 
أقل من ثلثيه» وتقيع اللقر والزبيب إذا اشدد بغير طبخ » فهذه هي الفئة الأولى التي 
عاك : -() 
يتعلق بها الأحكام التالية'''. 

-١‏ يحرم شرب قليلها وكثيرها باتفاق العاماء» لقوله عليه السلام : «المرمن 
عانق الفحرقن» ' .وأشار إل التخلة والعنية: اح الفقة إمامن الفراو مق 
العنب» ولأنه إذا ذهب أقل من الثلثين بالطبخ » فالحرام فيه باق» وهوما زاد على 
الثلث. 

١‏ لا يكفر مستحلهاء ولكن يضلل ؛ لأن حرمتها دون حرمة الخمرء لثبوتها 
بدليل غير مقطوع به من أخبار الآحاد» وآثار الصحابة رضي الله عنهم . 


)2 حاشية قليوبي وعميرة على شرح الجلال الحلي على المنهاج للنووي : 7١‏ . 

)2 البدائع : 1١4/5‏ ومابعدها » نتائج الأقكار : 108/4 وما بعدها , المبسوط : 4/56 . 

0) أخرجه أحمد ومسل وأصحاب الستن الأربعة أي الماعة إلا البخاري عن أبي هريرة عن الني يِه قال : « المر 
من هاتين الشجرتين : النخلة والعنبة » ( راجع نصب الراية : 5965/4 » نيل الأوطار : 2725/8 ) . 


اه الفقه الإسلامي ج )١١(‏ 


1 لايد عند الخننية شري قليلهاء اجيج اد بالككرمنها “أن انض 
الحديث السابق : وَالسّكّر من كل شراب» حرم السكر وجعله كحرمة الخرء والمعاني 
التي حرم من أجلها الخر في قوله تعالى : #إنما يريد الشيطان أن يوقع بينم العداوة 
والبغضاء في امن والميسرء ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة» فهل أنتم منتهون » 
هذه المعاني تحصل بالسك رمن كل شراب . لهذا قال علي رضي الله عنه : «فها أسكر من 
النبيذ ثمانون . وفي ام رقليلها وكثيرها ثمانون». . 
اوس د عن يرن مركا را لات الوه 
الشافعية . . 

0 يحرم التتداوتي ها تكل ابن موه رق الله عنعن الشذاوق بالسكرة 
فقال : «إن الله تبارك وتعالى لم يجعل شفاءم فيا حرم عليكم»"" 

1- يجوز بيعها عند أي حنِيفَة مع الكراهة » ويضن متلفها ؛ لأن البيع مبادلة 
شيء مرغوب فيه بشيء مرغوب فيه؛ وهنذه الأشربة مرغوب فيهاء إلا أن الم رمع 
كونها مرغوباً فيها لايجوز ببعها بنص 441ايمشوالسابق : « ياأهل المدينة» إن الله 
تبارك وتعالى قد أنزل تحريم الخرء فن كتب هذه الآية» وعنده شيء منهاء فلا 
يشرها ولا يبيعها» والنص ورد في ال مرء فيقتصر <(2>ورد النص . 

وأيضاً لآن الأخبار تفازطت فق :هدة الأخرية فالخل واطرمة قال أبنو حتيفة 


)2 رواه عبد الرزاق والطبراني في معجمه وابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال : « إن الله لم يكن ليجعل شفاءم فيا 
حرم علي » » وذكره البخاري تعليقاً عن ابن مسعود » وأخرجه البيهقي وابن حبان وصححه ء وأخرجه أيضاً 
أحمد عن أم سامة رضي الله عنها عن الني مَلَِمٍ قال : « إن الله لم يجعل شفاءكم فيا حرم عليم » وأخرج أبو 
داود عن أبي الدرداء » قال : قال رسول الله ملع : « إن الله أنزل الداء والدواء » وجعل لكل داء دواء » 
فتداووا » ولا تتداووا بحرام » وروى أحمد ومسم داود والترمذي وصححه وابن ماجه وابن حبان عن 
وائل بن حجر أن طازق بن سويد سأل النبي عله عن المرء فنهاه عنها » فقال : إنما أصنعها للدواء » قال : 
إنه ليس بدواء » ولكنه داء » ( راجع نصب الراية : 559/4 » التلخيص الخحبير : ص 7555 » جمع الزوائد : 
»> نيل الأوطار : 507/8 » سبل السلام : 33/6 ) . 
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عرم خري اط راون لوال بابتها اعتياها ؛ لأن الاحتياط لايجري في 
إبطال حقوق الناس 

وقال الصاحبان : لايجوز بيعها أصلاًء ولا يضن متلفهاء لعدم كون.ا مالآ 
متقوما ؛ لان المالء المتقوم هو ما يباح الانتفاع به حقيقة وشرعأء وهي لا يساح 
الانتفا ييا 

1- في نجاستها روايتان عن ألي حنيفة : رواية راجحة تعتبر نجاستها مغلظة 
كنجاسة الخمر؛ لأنه يحرم شرب قليلها وكثيرهاء فلا يعفى عنها أكثر من قدر الدرهم , 
ور سر لف ري اج وزو ار لحري عه و11 
لمر إنها ثبتت بالشرعء بقوله تعالى : ( رجس © ف فتختص النجاسة بامم الخمر. وعن 
أي يوست أن الكفين الها حنج عقوا لسن ؛ لأ حرنحها دون حرمة الخره واعطياو 
السرخسي أن نجاسة السكر ونقيع الزييب مخففة» والمفتى به أن نجاستها كالخر”" . 


الفئة الشانية - المبوخ وهؤلللث (أوالطلاء ) واججهوري 
والمطبوخ من الزبيب والمر أدنى طبخ : 

أي أن عصير العنب إذا طبخ فذهب ثلثاه» ونقيع الم روالزيبب إذا طبخ » وإن 
لم يذهب ثلثاهء فهذه هي الفئة الثانية. 7 

فالمثلث: وهوالمطبوخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبقي معتقاًء حكه 
وحم الججهوري والمطبوخ من الزبيب والت رأدنى طبخ أي وإن لم يذهب ثلثاه: أنه 
يحل شرب القليل منه» ويحرم المسكر منه وهو القدح الأخيرالذي يسكرء فإذا سكر 
يجب الحدء ويجوز بيعه وتمليكه ويضن متلفه؛ وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف» 
ودليلهما حديث وآثار: أما الحديث فهوما روي عن ابن عم رأن الني مده أني بنبيذ 


(0 ننتائج الأفكار : 3٠١+‏ ء البدائع : 306/0 ء رد الحتار : 990/0 . 
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لفق 


فثمهء فقطب وجهه لشدته» ثم دعا بماء » فصبه عليه » وشرب منه 

وأما الآثارء فنها ماروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه كان يشرب النبيذ 
الشديد» ومنها : ماروي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه أضاف قوماً فسقاهم » فسكر 
بعضهم » فحده» فقال الرجل: تسقيني تم تحدني ؟ فقال علي : إفاأحدك 
لكك "او الكقةآن يزذ لخت متوضحب: لأ ف سوه مذلها وضعينا: 

وقد اعتب رأبو حنيفة حل المثلث من علامة مذهب أهل السنة والجماعة. فقال: 
السنة أن تفضل الشيخين» وتحب الخْتَنِين (أي الصهرين ) وتقسح على الخفين» ولا 
تحرم نبيذ الجَرّ أي المثلث أوالطلاء. والحل محصور في القليل منه أو إذا قصد به 
التقوي على الطاعة» أو التداوي» أواسقراء الطعام» أما إذا قصد به التلهي » فيحرم . 


وقال حمد: لايحل شرب هذين الشرابين» ولكن لايجب الحد مالم يسكرء 
لقوله عليه السلام : «ما أسكر كثيره فقليله حرام» وبرأيه يفتى عند الحنفية . 


وقال الشافعية والمالكية والحنابلة : كل شراب أسكر كثيره حرم قليلهء وحد 
شاربه إذا كان مكلفاً مختاراًء لقوله عليه السلام : «كل مسكر خمر» وكل خمر حرام» 


()2 رواه الطبراني وفيه هود بن عطاب وهو ضعيف ؛ ويؤيده مارواه الطبراني عن المطلب بن أبي وداعة وفيه 
رجل ضعيف : أن النبي يفقم أتي يإناء فصب عليه الماء » حتى تدفق » ثم شرب منه » وروى العقيلي عن علي » 
قال : « طاف الني ملم بين الصفا والمروة أسبوعا » ثم استند إلى حائط من حيطان مكة » فقال : هل من 
شربة ؟ فأقي بقعب من نبيذ » فذاقه » فقطب » ورده » فقام إليه رجل من آل حاطب » فقال : يارسول 
الله » هذا شراب أهل مكة ؛ قال : فصب عليه الماء » ثم شرب » ثم 3ل : حرمت الخر بعينها والسّكّر من كل 
شيء » وأعله بمحمد بن الفرات وهو منكر الحديث ( راجع نصب الراية : 5١3/4‏ » جمع الزوائد : 75/0 ) ٠‏ 

المبسوط : ٠5/56‏ ء البدائع : 110/0 ء نتائج الأفكار : 177/8 وهذا الحديث أخرجه الدارقطني في سننه » 
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي . وروى الدارقطني مثل ذلك عن عمر رضي الله عنه » ورواه 
العقيل في كتابه عن عر أيضاً » وله طرق أخر عند ابن أي شيبة » وفي الأطراف » وعند عبد الرزاق في 
مصنفه ( راجع نصب الراية : 500/6 ) ويلاحظ أن هذه القصة غير ثابتة . 
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وقوله أيضاً «أنهاكم عن قليل ماأسكر كثيره» وصحح الترمذي : «ماأسكر كثيره 
فقليله حرام»" . 


الفئة الثالثة ‏ الأشربة الحلال في رأي ضعيف, وهي خليط الزبيب 
والتمر المطبوخ , والمتخذ من غير العنب والتمر: 

الأشربة الأربعة الحلال التي ذكرناها كالخليطين والمزر والجعة والبتّع وامثلث 
بقصد التسداوي يحل شري ا بلالمو ولا طرب» قليلاً كان أو كثيراً إذا شرب 
مالايسكرهء ولاايحد شاريهاء وإن سكرمنهاء وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ 
لأنه ليس في هذه الأشربة معنى اللخرية» إذ لاشدة فيهاء ولأنه عليه السلام قال: 
«الخمرمن هاتين الشجرتين : يعني النخلة والكرمة» ذكر يل الجر بلام الجنس» 
فاقتض اقتصار اخمرية على ما يتخذ من هاتين الشجرتين . وإفا لايجب الحد وإن 
سكر منه؛ لأنه سكر حصل بتناول شيء مباح» فلا يوجب الحد» كالسكر الحاصل 
من تناول البنج» بخلاف ماإذا سكر بشرب المثلث» فإنه يجب الحد ؛ لأن السكر فيه 
حصل بتناول الحظور وهو القدح الأخيرة . 

وخلاصة الفرق بين هذه الفئات الثلاث : أن الفئة الأولى يحرم قليلها وكثيرها 
ويجب الحد بالسكر منهاء وأن الثانية يحرم المسكر منه فقط ويجب الحد بالسكرء 
وأما الثالثة فيحل شربها للتداوي والتقوي» وإن سكر منهاء ولا حد فيها وإن سكر 


. منها عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وقد حرم محمد رحمه الله تعالى هذه الأشربة الأربعة التي هي حلال عند 
الشيخيز, : وهي المتخذة من العسل والتين ونحوها قليلها وكثيرهاء والأصح أنه يحد 


)2 مهغني اللحتاج : 147/4 » المهذب : 58077 ء بداية المجتهد : ؟/54: وما بعدها » المغني ل . 
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شارها بالسكرمنهاء وبه يفق في المذهب الحنفي"'» وقال الأتمة الثلاثة : يبحد بشرب 
القليل منها والكثير" لقوله عليه السلام : «كل مسكر خمرء وكل خمر حرام» وقوله : 
«ماأسكر كثيره فقليله حرام » وقوله: «كل شراب أسكر فهو حرام» وقوله عَيْدٌ 
أيضاً ؛«إن من العنب خمراًء وإن من العسل خمراًء ومن الزبيب خمرأء ومن الحنطة 
خمراًء ومن التقر خمراً» وأنا أنهام عن كل مسكر»'" . 


الحشيش والأفيون والبنج"' : 


يحرم كل ما يزيل العقل من غير الأشربة المائعة كالبنج والحشيشة والأفيون» لما 
وان مررعقى: ولااقزر ولا غرارق الإتلاء دولك لا خنافيهنا الجا ليت 
فيها لذة ولاطرب» ولا يدعو قليلها إلى كثيرهاء وإنا فيها التعزير. 


ويحل القليل النافع من البنج وسائر المحدرات للتداوي ونحوه؛ لآن حرمته 
ليست لعينه» وإفا لضرره'” . 


القهوة والدخان : سئل صاحب الْعْبِاتٌ الشافعي عن القهوة: فأجاب: 
للوسائل حك المقاصد فإن قصدت للإعانة على قربة كانت قربة» أومباح فباحة» أو 


)22 يظن بعض شاربي البيرة ونحوها أن قليلها حلال في مذهب الحنفية . والواقع أن قليلها وكثيرها حرام في كل 
الذاهب ويإجماع آراء الحنفية » لأن الخلاف فيا يسمى بالأشربة الحلال محصور فيا قصد بشربه تقوية البدن 
الضعيف . أما إذا كان يؤخذ للهو والتسلية كا يفعل هؤلاء الشاربون فهو حرام كالكثير تماماً » ولو قطرة 
واحدة ( الفقه على المذاهب الأربعة : ١‏ حاشية ص 7 بتصرف ) . 

)2 انظر نيل الأوطار : 150/7 » البدائع : 177/0 » نتائج الأفكار : 17١/8‏ وما بعدها . حاشية أبن عابدين : 
ه/” وما بعدها . 

)2 رواه أحمد وأصحاب الستن إلا النسائي عن النعان بن بشير» زاد أحمد وأبو داود : « وأنا أنهى عن كل مسكر » 
راجع التلخيص الحبير : ص 855 ء ممع الزوائد : 0/ده ء نيل الأوطار : 775/8 ) . 

(5) البَنج : يسمى في العربية شيكران : وهو نيات يصدع ويسبت » ويخلط العقل . والأفيون : عصارة 
الخشخاش . والحشيشة : ورق القنب الهندي . 

. 185/6 : مغتي الحتاج : 147/5 ء» حاشية ابن عابدين : 5376/0 » المبسوط : 9/15 » فتح القدير‎  )0( 
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مكروه فكروهة؛ أوحرام فحرمة . وأيده بعض الحنابلة على هذا التفصيل . وقال 
الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي صاحب غاية المنتهى : ويتجه حل شرب الدخان 
وألقهوة » والأولى لكل ذي مروءة تركهها”" . 

المبحث الخامس ‏ إثبات شرب الخمر ونحوها : 


. اتفق جمهور الفقهاء على أن شرب افر ونحوها يثبت بشهادة رجلين مسامين 
عدلين يشهدان أنه مسكرء أو بالإقرار مرة واحدة؛ ولا تقبل فيه شهادة النساء مع 
الرجال. ويكفي في إقرار وشهادة أن يقال: شرب فلان را . 

وقال أبو يوسف وزفر: يشترط في الإقرارهنا كا في السرقة : أن يكون مرتين 
بمجلسين » اعتباراً لعدد الإقرار بعدد الشهود. 

ولا يعتبرالإقرار والشهادة بعد ذهاب الرائحة وتقادم العهد عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف . وقأل عمد : يحد بالإقرا رأ الشبادة بعد ذهاب الرائحة» ولكن دون 
شهر في الشهادة . 

واختلفوا في إثبات الشرب بالرائحة : 

فقال المالكية : يجب الحد بالرائحة إذا ثمها شاهدان عدلان في فه أوتقيأهاء 
وشهدا بذلك عند الجام؛ لأن أبن مسعود جلد زخلا وعد مح راع ال 
وتشبيهاً للشهادة على الرائحة بالشهادة على الصوت”" . 


. 71/5: غاية المنتهى‎ )١( 

)2 رواه الطبراني وعبد الرزاق واسحاق بن راهويه عن أبي ماجد الحنفي , قال : جاء رجل بابن أخ له سكران 
إلى عبد الله بن مسعود » فقال عبد الله : ترتروه ومزمزوه ( أي حركوه تحريكاً عنيفاً لعله يصحو) 
واستنكهوه » ففعلوا » فرفعه إلى السجن , ثم عاد به من الغد ء ودعا بسوط ء ثم أمر بثرته فبدقت بين 
حجرين ء حتى صارت درة » ثم قال للجلاد : اجلد وأرجع تلك » وأعط كل عضو حقه ( راجع نصب الراية : 
“/حةى, جمع الزوائد : ترهلاا , 39 ) . 


() حاشية الدسوق : 505/6 » بداية المجتهد : ؟/503 ء المنتقى على الموطأ : ؟/157 ء القوانين الفقهية : ص 507 . 
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وقال الحنفية والشافعية والحنابلة: لاحد على من وجد منه رائحة الخ ر أو 
تقيأها ؛ لأن الرائحة يحتّل أنه قضمض بها أو حسبها ماء ء فاما صارت في فه مجهاء أو 
يكون منه كرائحة الخمرء وإذا احقل ذلك ل يجب الحد بالشك ؛ لأن الحد تدرا 
بالشبهة» ولا يستوفيه القاضي بعامه أيضا"' . 

ويلاحظ أنه لايقام الحد على السكران حنال سكره» وإفا يؤخر إلى الصحو 
باتقاق الأقق لحعقى نقضوة الحددمن الانوجار؛ 

ملحق بالحدود: 

أولا ‏ تداخل الحدود: 

إذا اجتتعت الحدود على شتخص» فإما أن تكون حدوداً خالصة لله تعالى» أو 
دود خالصة للآدمى 04 أو تجتع حدود الله 34 وحدود ال . 

فالقسم الأول نوعان: 

١‏ أن يكون فيها قتل : مثل أن يسرق ويزني وهو محصن » ويشرب الخمرء 
ويقتل في الحاربة «قطع الطريق». اختلف العاماء فيها : 1 

فقال الحنفية والمالكية والحنابلة : تتداخل الحدود فيقتل الشخص» ويسقط 
سائر الحدود» لقول ابن مسعود : «إذا اجتّع حدان : أحدهما القتل» أحاظ القتل 
بذلك». 
60 فتح القدير : ٠ ١8١/6‏ 185 ء تبيين الحقائق : 155/5 ء الكتاب مع اللباب : 1577 ء مختصر الطحاوي : 

ص 08١‏ » مغني امحتاج : 150/4 ء المغني : /ة١؟‏ » حاشية الباجوري على متن أبي شجاع : 783/١‏ »2 غاية 

المنتهى : 50/8 . 
)2 رأجع التفصيل في البدائع : 57/7 » فتح القدير : 5١8/6‏ » تبيين الحقائق : 501/6 . حاشية الدسوقي : 


7 المنتقى على الموطأ : 155/7 » القوانين الفقهية : ص 585 », مغني الحتاج : 185/6 ء الميزان للشعراني : 
ا/حتدء المهذب : ا/خه2اء تكلة المجموع : 501/14”ء حاشية الشرقاوي : 207/5 » المغني : 514/8 .. ١‏ 
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وقال إبراهيم النخعي : يكفيه القتل» ولأنها حدود خالصة لله تعالى» يراد يها 
الزجرء ومع القتل لا حاجة إلى زجره. 

وقال الشافعي : يستوفى جميعها ؛ لآن ماوجب مع غير القتل» وجب مع القتل» 
كقطع اليد قصاصاً » فهي حدود وجبت بأسباب» فلم تتداخل . 

؟- ألا يكون فيها قتل: كا لوسرق وزنى وشرب الخمرء فلاتداخل, 
ويستوفى جميعهاء من غيرخلاف بين العاماء . ويقدم عند الشافعية والحنابلة الأخف 
فالأخف, فيقدم حد الشرب أولاً» ثم حد الزنى» ثم قطع اليد للسرقة» ويتداخل 
القطع للسرقة مع القطع لامحاربة ؛ لآن محل القطعين واحد. 
وقال المالكية: يقطعءثم يجلد. 

وقال الحنفية : الإمام بالخيار في البداية» إن شاء بدأ بحد الزفى» وإن شاء بحد 
السرقة» ويؤخ رحد الشرب عنهما؛ لأن جد الزنى وحد السرقة ثبتا بنص القرآن» 
وحد الشرب ثبت بالاجتهادء ولا يجمع ذلك كله في وقت واحدء بل يقام كل واحد 
منها بعد البرء من الأول» لثلا يؤدي الحد إلى الهلاكج 


وأما القسم الثاني : وهوالحدود الخالصة للادمي » وهي القصاص وحد القذنف 
(على رأي الجمهور). 

أمااعتد الحتفية ؛ فان جد القدف يشقل غل حق الله وحعق العبيدة إلا أن حق 
الله فيه غالب» ؟ا عرفناء وحينئذ يكون عندهم من القسم الأول» فيقدم في الاستيفاء 
عل غير فق المدوة» لأن فيه عقا للعند نضا 

وقال المالكية: كل حد يدخل في القتل كردة أوقصاص أو حرابة إلا القذف» 
فلا بد من استيفائه أولاً» ثم يقتل . فلواجتع حد الزفى والشرب والسرقة» فإن هذه 
الحدود تسقط وتندرج في القتل. 
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وقال الحنابلة والشافعية : يستوفى كل الحدود» ويبدأ بأخفهاء فيحد للقذف» ثم 
يقطع» ثم يقتل ؛ لأنها حقوق للآدميين» أمكن استيفاؤهاء فوجب كسائر حقوقهم , 

وقأل الختفية: يدخل هادون الققل قي احتواكا بقول ابن ميتعود التاق 
ذكره» وقياساً عل الكدوه الخالضة لله تعالن. 

وأما القسم الثالث: وهوأن يمع حدود اللهء وحدود الآدميين : وهذه ثلاثة 
أنواع : 

أحدها ‏ ألا يكون فيها قتل: فقال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة : 
كتوق كلها إلا أن :الالكنة كلل ا تداسل حدق الشرن وح القدف؛ الأن الغرض من 
العقوبتين واحدء وهو منع الافتراء . 

ثانيها ‏ أن يكون فيها قتل : فقال المهور: حدود الله تعالى تدخل في القتل . 
وأما حقوق الآدميين» فتستوف كلها . 

وقال الشافعي : تستوفى الحدود جميعها ؛ لأنها جدود وجبت بأسباب» فلم 
تتداخل . 

ثالثها ‏ أن يتفق الحقان في محل واحد» فإن اجتّع حقان : أحدهما لله والآخر 
لآدمي » كالقصاص والرجم في الزنى» قدم القصاص عند العاماء» لتأكد حق الآدمي , 
وبه يتحقق أيضاً حق الله تعالى. 

ثانياً ‏ إسقاط الحدود بالتوبة: 

إذا تاب العصاة ماعدا المحاريين من شاربي الخمر والزناة والسراق» فلا يسقط 
الحد ون الحتفية والالكية والشافعية في الأظهر عندهم» وذلك سواء بعد رفع الأمر 
إلى الحاك أوقبله ؛ لأن الرسول يَلِئَهِ لم يسقط الحد عن ماعزء حينا جاءه؛ وأقر 
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بالزنى» ولا شك أنه لم يأت» إلا وهوتائبء ونحوه من الحدود» فإنه لم يرد نص في 
لاط د ا 


واستثنى الكاساني في البدائع حد السرقة العادية» فإنه يسقط بتوبة السارق قبل 
أن يظفر الحا به» وبشرط رد المال إلى صاحبه . وقال ابن عابدين : الظاهر أن 
التوبة لاتسقط الحد الثابت عند الحام بعد الرفع إليه . أما قبله فيسقط الحد بالتوبة 
حتى في قطاع الطرق» سواء أكان قبل جنايتهم أم بعدها . 


وقال أحمد في أظهر الروايتين عنه : التوبة تسقط الحد عنهم من غير اشتراط 
مضي زمان» لقوله رك : «التائب من الذنب كن لاذنب له»'' وقوله عليه السلام : 
«التوبة تجبُ ماقبلها»'"'. ولأن في إسقاط الحد ترغيباً في التوبة» وذلك ماعدا حد 
القذف» فإنه لا يسقط لأنه حق آدمي . وبه يظهرأنه ليس هناك اجماع 5 زع 
بعضهم - على أن التوبة لاتسقط الحد في الدنيا. 


أما حد الحاربة : فلا خلاف بين العاماء كا قدمنا: أن قطاع الطرق إن تابوا قبل 
القدرة عليهم » فتسقط عنهم حدود الله تعالى» لقوله سبحانه في آية امحاربين : < إلا 


()22 رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير والبيهقي عن عبد الله بن مسعود » ورجال الطبراني رجال الصحيح إلا أن 
أبا عبيدة راوي الحديث عن أبيه عبد الله لم يسمع منهء ورواه ابن أبي الدنيا والبيهقي مرفوعاً أيضاً من 
حديث ابن عباس » وزاد « والمستغفر من الذنب وهو مق عليه كالستهزئ بربه » وقد روي بهذه الزيادة 
مرقوفاً ولعله أشبه » بل هو الراجح » يا قال المنذري . وروى الطبراني عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 
َلِتَهِ قال : « الندم توبة » والشائب من الذنب كن لاذنب له » قال الهيثمي : وفيه من لم أعرفهم ( راجع 
الترغيب والترهيب : 397/5 » المقاصد الحسنة : ص ١65‏ ء همع الزوائد : 75٠١/٠١‏ ). 

() المعروف أن التوبة تصح بالإسلام » والإسلام يجب ماقبله » وقد ذكر حديث « التوبة تجب ماقبلها » في مغني 
الحتاج للخطيب : 184/4 » وراجع جمع الزوائد : 115/٠١ » 58/١‏ وما بعدها ء وذكره أيضاً ابن قدامة في 
الغني : 701/6 » كا ذكر حديثاً آخر وهو « الندم توبة » رواه الطبراني في الصغير عن أبي هريرة ورجاله وثقوا 
وفيهم خلاف ( جمع الزوائد : ١٠/ك3(‏ ) . 
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الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم » فاعاموا أن الله غفور رحم 4" . 


وقد رأى الشافعية أن الحدود إذا أقيت في الدنياء م تقم في الآخرة لحديث : 


«الله أعدل من أن يثنى على عبده العقوبة في الآخرة»'" » ولقوله عليه السلام: 
0 الحدود كفارات لأهلها 5 ٠.‏ 


هل تقبل شبادة المحدود بالقذف إذا تاب ؟ 
اختلف الحنفية والمهور فيه » فقال الحنفية : لاتقبل شهادة المحدود في القذف 


أبدأًء وإن تاب وأصلح» ومن هنا كانت التوبة عندم بالنسبة إليه عملاً قلبياً بين 
العبد وربه؛ ليس من الضروري اطلاعنا عليه؛ لأنه ليس هناك حك علي يترتب 
عل هذه الكوية. 


إلق 


0 


لل 


راجع البدائع : 3/17 ء فتح القدير : 5377/4 »2 رد المحتار : ١54/‏ » الفروق للقرافي : 181/5 » مغني الحتاج : 
1/5 . المهذب : ؟/86؟ » الميزان : ١76/1‏ » حاشية قليوبي وعميرة : 501/5 ء المغني : 110/8 وما بعدهاء 
القوانين الفقهية : ص 707 , 517 وما بعدها » السياسة الشرعية لابن تهية : ص 77 » وانظر أعلام الموقعين : 
“/دلاء ٠9١/5‏ + 558/5 » وراجع إحياء علوم الدين للغزالي : ١4/6‏ وما بعدها ء غاية المنتهى : ؟/45؟.وما 
بعدها . 

أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الني يلت قال : « من 
أصاب حداً فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثتي على عبده العقوبة في الآخرة . ومن أصاب حداً 
فستره الله عليه وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه » ( راجع جامع الأصول : 548/6 » 
الجامع الصغير : 386/١9‏ ) . 

الأحاديث في هذا المعنى كثيرة منها : مارواه الطبراني وأحمد بنحوه عن خزية بن شابت أن رسول الله يل 
قال : « أها عبد أصاب شيئأ مما نهى الله عنه , ثم أقم عليه حده » كفر عنه ذلك الذنب » وفي رواية : « من 
أصاب ذنباً وأقم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته » وفيه راو م يسم » وبقية رجاله ثقات. وروي بمعناه عن 
أبن عمر مرفوعاً عند الطبراني » وفيه متروك » وقد جاء في القسطلاني شرح البخاري : 780/7 : إن الحدود 
كفارات . وترجم الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم بعنوان : « باب : الحدود كفارات لأهلها » : 
»ء؛ وذلك عند شرح حديث عبادة بن الصامت الآتي ذكره في المبحث التالي ( راجع جمع الزوائد : 
ره ).2 
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وقال المهور: إذا تاب الحدود في القذف قبلت شبادته » وتوبة القاذف : إكذابه 
نفسه . وفسره الاصطخري من أصحاب الشافعي بأن يقول: كذبت فها أقول» فلا 
أعوة إل مغلهي وقال أبو اسحاف المروزي من أصحاب الشافعي : لا يقول: كذبت ؛ 
لآنه رما يكون صادقاً » فيكون قوله : « كذبت» كذباً» والكذب معصية» والإتيان 
بالمعصية لا يكون توبة عن معصية أخرى» بل يقول: القذف باطل» وندمت على 
مقلع و رطف طنه رولا أعزد ليد 


والسبب في أن الشافعي شرط في توبة القاذف التلفظ باللسان» مع أن التوبة. 
من عمل القلب» أنه رتب عليها حكاً شرعياً : وهو قبول شبادة المحدود إذا تاب» فلا 
بد من أن يعم الحام بتوبته حتى يقبل شهادته . 

ومنشأ الخلاف بين الحنفية والمهور: خلافهم في رجوع الاستثناء الوارد في قوله 
تعالى : (( والذين يرمون الحصناتء ثم لم يأتوا بأربعة شهداءء فاجلدوم انين 
جلدة» ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك.هم الفاسقون . إلا الذين تابوا » هل يرجع 
إلى جميع المل التي سبقت.» فيرتفع رد الشهادة» م ارتفع الفسق» أو يرجع إلى الجبلة 
الاخيرة وهي الفسق . والخلاف راجع إلى مسألة أصولية مشهورة وهي : هل 
الاتحتناء عقب اخ[ المتعاطفة يعود للجميع أم غود لالم الأحرة؟ 

قال الحنفية : لاتقبل شهادة ال محدود في القذف أبدا, لاختصاص الاستثناء 
بالجملة الأخيرة ؛ لأنها جملة مستأنفة بصيغة الإخبار» منقطعة عما قبلها جيء بها لدفع 
ماعساه يخطر بالبال من أن القذف لا يصلح أن يكون سبباً هذه العقوبة . 

ونوقش قوهم بأن العلة في هذه العقوبة هو فسقهم » والفسق علة في رد 
الشهادة» فإذا ارتفع الفسق بالتوبة» فيلزم منه ارتفاع رد الشهادة الذي هو معلوله ؛ 

وقال المهور من المالكية والشافعية والحنابلة : تقبل شهادة المحدود في القذف 
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بالتونة؛ لام الاستثناء يرجع إلى امل الثلاث المتعاطفة بالواوء فيرتفع رد الشهادة 
ا ارتفع الفسق بالتوبة . لكن لم يسقط الحد بالتوبة» للإجماع على أنه لايسقط 
بالتوبة» لما فيه من حق العبد أوالآدمي» فلا يسقط باستيفائه؛ لالخلل في اقتضاء 
ضييّفة الارستداء التي أعقبت امل السابقة أن تعم كل تلك الجمل» فبقي الاستثناء في 
ظاهره عائداً إلى رد الشهادة والتفسيق» وهذا ماقرره الزمخشري» وهو رأي أكثر 
التافين وققياء الامضا وق الك 

واختلف الفقهاء في وقت رد شهادة القاذف» فقال أبو حنيفة ومالك : لاترد 
شهادته إلا بعد جلده» لآن الواو وإن لم تقتض الترتيب» لكن الظاهر من الترتيب في 
الذكر أنه على وفق الترتيب في الحك . وقال الشافعي : لا يتوقف رد الشهادة على حد 
القذف؛ لأن ظاهر الآية أنه متى قذف وعجز عن البينة استحق العقوبات الثلاثم-- 
الحدء ورد الشهادة» والتفسيق . 

هل التوبة مسقطة للقصاص والدية ؟ 


إذا ثبت القدل وجب على القاتل ما التشاص: وإما الدية. ولا يسقط 
القصاص إلا بعفو أولياء المقتول على أن يأخذوا الدية أو بدون شيء» فلا يسقط 
القصاص أوالدية إذا بالتوبة لتعلق الحق الشخصي به لأولياء الدم. وبناء عليه 
لاتصح توبة القاتل حتى يسام نفسه للقود ((القصاص) أو يؤدي الدية حين العفوء أو 
حالة القتل الخطأ . وتوبة القاتل لاتكون بالاستغفار والندامة فقط» بل تتوقف على 
إرضاء أولياء المقتول» فإن كان القتل عمداً لابد من أن يمكنهم من القصاص منهء فإن 
شاؤوا قتلوهء وإن شاؤوا عفوا عنه مجاناً» فإن عفوا عنه كفته التوبة. وبالعفوعنه 


يبرأ من العقوبة الدنيوية. 


(020 2 تخريج الفروع على الأصول : ص 7١7‏ وما بعدها ء تفسير آيات الأحكام بالأزهر : 171/5 وما بعدها ء 
ط 1408 ء الحرر في الفقه الحنبلي : 7101/٠‏ وما بعدها . 
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وهل يبرأ فها بينه وبين الله تعالى ؟ 

استظهر ابن عابدين أن الظل المتقدم لا يسقظ بالتوبة لتعلق حق المقتول بهء 
فيخاص القاتل يوم القيامة . وأما ظم القاتل لنفسه ياقدامه على المعصية» فيسقط 
-11) 
بالتوبة . 

وقال الإمام النووي وأكثر العاماء : إن ظواهر الشرع تقتضي سقوط المطالبة في 
الآخرة بالعقوبة عن القاتل إذا تاب.. فقد دلت أحاديث نبوية على أنه لا يطالب» 
من أشبرها الحديث المروي في الصحيحين الذي ذكر فيه توبة القاتل مائة نفس في 
الأمم السابقة» وقبول الله توبته'" . 

إسقاط التعازير بالتوبة: 


وبمناسبة بحث أثر التوبةٌ في الفِقوبَات المقدرة (الحدود والقصاص)» تتكلم عن 
أثر التوبة أيضاً على العقوبات غيرالمقدرة وهي التعازير. 

. يظهرما ذكره الفقهاء في إسقاط الحدود بالتوبة ضرورة التفرقة في التعزيرات 
فق قوق الله وجقوق الأفرادا "© لأن قبايط التر ني كل من ارتكيه متكرا أز 
أذى قبره يز حق يقؤل أ وفمل أو إقارة فق نك تلض يرحقا لله اوقا 
للإنسان» أو يشترك فيه الحقان وأحدهما غالب على الآخر. 

فإن كان التعزيرحقاً الصا للإنسانء أوالغالب فيه حقه كالشم والسب 
والمواثبة والضرب بغير حق» والتزوير وشهادة الزور ونحوها ما يتوقف على الادعاء 


(0) ردالحتار: 6/قة؟ . 

)20 ارواه أبو سعيد الخدري ( راجع رياض الصالحين : ص ١4‏ كتاب التوابين لابن قدامة: ص 60 » 
ط دمشق ). 

)2 ردالمحتار: ؟/١15‏ ء ههداء ٠١4‏ وما بعدها . و 505 » ناية المحتاج : 770/7 » رسالة التعزير للدكتور عبد 


العزيز عامر: ص 5١‏ 857562 541 . 


- ١/6 


الشخصىء فلا يسقط بالتوبة» ؟ لا يسقط بعفوالقاضى» إلا أن يصفح المعتدى عليه . 


وأما إن كان التعزير حقاً لله تعالى كتعزير مفطر رمضان عمدأ بدون عذرء 
وتارك الصلاة» وآكل الربا ظاهراًء ومن يحضر موائد الخمر ومجالس الفسق» أو كان 
حق الله فيه غالبا ككباشرة امرأة أجنبية فها دون الماع » كتقبيل وعناق وخلوة بها 
ونحوهاء فيسقط بالتوبة» كا يسقط بعفوالقاضي . 


وهذا التفصيل في الواقع هو رأي الحنفية والشافعية . 

ولكن وردت عبارات لبعض الفقهاء يفهم منها بعمومها أن التعزير مطلقاً 
يسقط بالتوبة باتفاق الفقهاء . 

قال القرافي المالي : إن التعزير يسقط بالتوبة» ماعامت في ذلك خلافاً" . 


وقال صاحب البحر الزخار الزيدي: يسقط التعزير بالتوبة» ويقرب أنه 
إجماع المسامين الآن» لكثرة الإساءات فها بينهم » ولم يعم أن أحداً طلب تعزيرمن 
اعتذر إليه واستغفرء ولا من أقر بأنه قارف ذنباً خفيفاً؛ ثم تاب منهء ولاستلزامه 
تعزي رأكثر الفضلاء» إذ م يخل أكثرهم عن مقارفة ذنب» وظهوره في فعل أوقول”" . 


ولعل المراد من هذه العبارات : التعزير الواجيحقاً لله تعالى ؛ لأن الخلاف 
بين التعزير والحد هوفي حقوق الله تعالى . أما الحقوق الشخصية فلا تسقط إلا 
بساعحة أو إسقاط أصحاها ما هومعروف» فقد قررالفقهاء أن حقوق الآدميين 
لاتسقط بالتوبة مام ترد المظام لأصحاهاء ؟ أنه لا يغفرها الباري سبحانه إلا بغفرة 
ماخيياء .لا تسقطيا الاانااطة + 


() الفروق :3740/6 . 
)0 البحر الزخار » ملخصاً منه : 50١/6‏ . 
)2 أحكام القرآن لابن العربي : ٠٠١0/7‏ » تفسير القرطبي : 5٠١0/18‏ . 
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ثالثاً ‏ هل الحدود زواج رأم جوابر؟ 

إن المقصود الأصلي من مشروعية الحدود والتعزيرات هو زجر الناس وردعهم 
عن ارتكاب الحظورات وترك المأمورات» دفعاً للفساد في الأرض ومنعاً من إلحاق 
الضرر بالأفراد وال جتتعات”' . ولكن الفقهاء اختلفوا في أمرآخر وهو أنه : هل تتكرر 
العقوبة على الجاني في الآخرة» مع أن العقوبة استوفيت منه في الدنيا ؟ 


فقال الحنفية : إن الحدود والتعزيرات شرعت فقط زجراً لأرباب المعاصي من 
إفساد العلاقات الزوجية » وإضاعة الأنساب» وإتلاف الأعراض والأموال والعقول 
والنفوس» ولا يحصل التطهر من الذنب في الآخرة إلا بتوبة الجاني . واستدلوا بعموم 
آيات العقاب التي تدل على أن المذنب يستحق العقاب في النار» مثل قوله تعالى : 
« ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جه خالداً فيها 4 ومثل قوله سبحانه في قطاع 
الطرق بعد أن ذكرعقابم المعروف:« ذلك لهم خزي في الدنياء وهم في الآخرة 
عذاب عظم » فقد أخبر الله تعالى أن لحم عقوبة دنيوية» وعقوبة أخروية إلا من 
تاب» فإن التوبة تسقط عنه العقوبة الأخروية'"': 


وقال أكثر العاماء : إن العقوبات الشرعية فضلاً عن أنها أصلاً للزجر في الدنياء 
تعتبرتبعاً بالنسبة للمسام جوابرلسقوط عقوبتها في الآخرة, إذا استوفيت في الدنياء 
وفي الكافر زواجرء فإذا نفذت العقوبة على المسم في الدنياء فذلك يقيه عذاب 
الآخرة» فإذاً يكون ال هدف منها مزدوجاً » للحديث السابق : «الله أعدل من أن يثني 
على عبده العقوبة في الآخرة ...» وفي رواية له : «من أذنب ذنباً فعوقب به في الدنيا 
لم يعاقب به في الآخرة ...» ولقوله عليه الصلاة والسلام فها رواه مسلم في صحيحه 


()22 راجع الأحكام السلطانية للماوردي : ص ؟١؟‏ » فتح القدير : 117/6 » تبيين الحقائق للزيلعي : 77/5 . 
( فتح القديرء والزيلمي » المرجعان السابقان ء البحر الرائق : 5/0 » الدر الختار وحاشية ابن عابدين : 
٠66/‏ » أحكام القرآن للجصاص : 605/7 . 


ا الفقه الإسلامي ج5 (؟١)‏ 


عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: « كنا مع رسول الله مكِئَةٍ في مجلسء فقال : 
تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً» ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي 
حرم الله إلا باحق » فن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئاً من ذلك» 
فعوقب به فهو كفارة له» ومن أصاب شيئاً من ذلك » فستره الله عليه فأمره إلى الله : 
إنشاء غنا قنه و إن غاء عذية. 


قاعدة الزواجر والجوابر في الشريعة : 


قال العز بن عبد السلام والقرافي وصاحب تهذيب الفروق”" : الجوابر: 
مشروعة لجلب مافات من المصالح . والزواجر مشروعة لدرء المفاسد . والغرض من 
الجوابر: جبرمافات من مصالح حقوق الله وحقوق عباده. ولا يشترط أن يكون 
من وجب عليه الجبرآماً . 


ويفرق بينها من أربعة وجوه : 


-١‏ إن الزواجر مشروعة لدرء المفاسك:المتوقية . والجوابر مشروعة لاستدراك 
المصالح الفائتة. 


عن معظم الزواجر مقرر على العصاة» زجراً لم عن المعصية» وزجراً لمن 
يقدم بعدهم على المعصية . وقد تكون مع عدم العصيان» ا في تأديب الصبيان 
والمجانين» فإنا نزجرمم ونؤدهم » لالعصياهم؛ بل لدرء مفاسدهم واستصلاحهم . 
وكقتال البغاة درءاً لتفريق الكامة مع عدم التأثم ؛ لأهم متأولون . 


)2 رواه البخاري ومسل والترمذي والنسائي عن عيادة بن الصامت ( جامع الأصول : 177١‏ ,2 شرح مسلم 
للنووي : 755/1١١‏ وما بعدها ؛ القسطلاني شرح البخاري : 5801 » مغني المحتاج : ؟/5ه؟ , 5/5 ء حاشية 
البجيرمي على الخطيب الشربيني على المنهاج » باب الحدود » الأم للشافعي » باب الحدود ء الشرح الكبير 
للدردير : 171/6 ء قواعد الأحكام للعز بن عبد اللام : ٠6١/١‏ » غاية المنتهى : 0/9٠؟‏ ) . 

)22 قواعد الأحكام : 1٠6١/١‏ وما بعدها , الفروق : 786/١‏ » تهذيب الفروق 512/١:‏ . 


4لا 


ومعظم الجوابر تقر على من لا يكون آثاً» بدليل أنه شرع الجبر في حالات 
الخطا والعمد والجهل والعلم والنسيان والتذكرء وعلى المجانين والصبيان» بخلاف 
الزواجر» فإن معظمها لا يجب إلا على عاص زجراً له عن المعصية . 

؟- إن معظم الزواجر إما حدود مقدرة» وإماتعزيرات غير مقدرة» فهي 
ليست فعلاً للمزجورين» بل يفعلها الأنّة بهم » وإنما الجوابر فعل لمن خوطب بها . 

وقد اختلف في بعض الكفارات : هل هي زواجرء لما فيها من مشاق تحمل 
الأموال وغيرهاء أوهي جوابر؛ لأنها عبادات لاتصح إلا بنيات» وليس التقرب إلى 
الله تعالى زجراء بخلاف الحدود والتعزيرات» فإنها ليست قربات ؛ لأنها ليست فعلاً 
لامزجورين 5 عل . والظاه رأنها جوابر؛ لأنها عبادات وقربات لاتصح إلا بالنية. 

1ن الوا تر افع و ارقايف لاما شافع الأعطناء والكرات والميتادات 
والأموال والمنافع » بخلاف الزواجرء فإنما إنما تقع في الجنايات والخالفات » ففي بداية 
امجتهد لابن رشد”' : الجنايات الى لها كد ودمشزوعة خمس : 

أحدها: جنايات غل الأبدان أو النفوء/ والأفضاء » وهو المسمى قتلاً وجرحا . 

وثانيها: جنايات على الفروج وهوالمسمى زنا وسفاحاً . 

وثالثها : جنايات على الأموال» وهذه ما كان منها مأخوذاً بحراب سمي حرابة 
إذا كان بغيرتأويل» وإن كان بتأويل سمي بغياً . وما كان منها مأخوذاً على وجه 
المغافصة'"" من حرز يسمى سرقة. وما كان منها مأخوذاً بعلو مرتبة وقوة سلطان 


ورابعها: جناية على الأعراض» وهو اللسمى قذفاً. 


(0 انظر ح 7887/5 . 
)2 غافصه مغافصة : فاجأه وأخذه على غرة منه . 
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وخامسها: جنايات بالتعدي على استباحة ماحرمه الشرع من المأكول 
والمثروب . وهذه إنما يوجد فيها حد في هذه الشريعة في الخر فقط» وهو حد متفق 
عليه بعد صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه . 


وأمثلة الجوابر فها ذكر هي ما يأقي : 


أما جوابر العبادات : فكالتهم مع الوضوء» وسجود السبو للسنن» وجبر 
مافات مصلي النوافل من الاتجاه نحو القبلة بالاتجاه جهة السفر أثناء الصلاة» واتجاه 
الخائف في صلاة الحوف جهة العدو إذا ألجأته الضرورة إلى ذلك» وجب رالصوم 
بالفدية بمد من الطعام في حق الشيخ الكبير» وجبر ارتكاب محظور من محظورات 
الحج والعمرة بالصيام» والإطعام» وذبح شاة ( وهوالنسك). ويلاحظ أن الصلاة 
لا تجبر إلا بعمل بدني . والاموال لا تجبر إلا بجابر مالي والحج والعمرة يجبران تارة 
بعمل بدني كالصيام » وتارة يجبران بجابر مالي كذبح النسك والإطعام» والصوم تارة 
يجبر بمثله في حق من مات وعليه صيام؛ وتارة يجبر بالمال كالفدية للشيخ الكبير. 

وأما جوابر المال : فالأصل رد الحقوق بأعيانما عند الإمكان . فإذا ردها كاملة 
الأوضاف برع من عهديا» وإن ردها ثاقصة ال 4947 حبر أرضاقها بالقية؛ لأن 
الأوصاف ليست من الأموال المثلية . 

وأهأ المنافع فنوعان : أحددهما ‏ منفعة محرمة نافع الملاهي والفروج الحرمة 
والامس والمس والتقبيل والضم امحرم » فلا تجبر احتقارا لماء م لا تجبرالأعيان النجسة 
حتارها: 

والثاني ‏ أن تكون المنفعة مباحة متقومة» فتجبر في العقود الفاسدة والصحيحة 
وفي حالة التلف في يد معتد عليها كالغاصب ؛ لأن الشرع قد قومها ونزهها منزلة 
الأموال» فلا فرق بين جبرها بالعقود كالإيجارات» وجبرها بالتلف والإتلاف ومنع 
صاحبها عن الانتفاع بها؛ لأن المنافع هي الغرض الأظهر من جميع الأموال» فن 
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غصب قرية أوداراً ضن قية منفعتها طوال مدة الغصب, ولا تضضن منافع المغصوب 
عند الحنفية» إلا مال اليتي ومال الوقف والأموال المعدة للاستغلال في رأي 
المملخر ين هنما لحنفية . 

وأما النفوس» والأعضاءء ومنافع الأعضاءء والجراح : فا رتبه 
الشارع عليها من ديات أو كفارات أو حكومة عدل ( تعويض الجروح بحسب تقدير 
القاضي ) فجوابر. وما رتبه الشارع عليها من قصاص أوضرب أوسجن أوتأديب 
فزواجر. 

مبدأً الستر» والشفاعة في الحدود: يستحب الستر مطلقاً على مرتكب 
المعصية الموجبة للحد قبل الرفع إلى الإمام"'؛ لحديث أبي هريرة عند الترمذي 
. والحام : « ومن ستر على مس ستره الله في الدنيا والاخرة» وحديث ابن عباس مرفوعا 
عند ابن ماجه : «من سترعورة أخيه المسل» ستراللّه عورته يوم القيامة, ومن كشف 
عورة أخيه كشف الله عورته حتى يُمضْحه فيبيته» وستأتي أدلة أخرى في بحث 


الشهادة. 


وتحرم الشفاعة وقبوها في حدود الله بعد أن تلع الخا5”"'. أما قبل ذلك فإنه 
جائز؛ لقوله ِنَع : «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله» فهو مضاةُ الله في 
أمره»'"' وقوله َيِه أيضاً : «حديعمل بهفي الأرض خير لأهل الأرض من أن 
يُمطروا أربعين صباحا»''' وقد أنكر الني يَِنَهِ على من شفع في حد ونهاه عن ذلك » 


(0 2 نيل الأوطار : اليه . 

)2 غاية المنتهى : 77/9 . 

()2 رواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر» وكذا أخرجه أيضاً الجاع وصححه » وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن حمر من 
وجه آخر صحيح موقوفاً عليه » وأخرج نحوه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة مرفوعاً » وقال فيه : « فقد 
ضادّ الله في ملكه » ( نيل الأوطار : ٠١///‏ ) . 


(5) رواه ابن ماجه والنسائي عن أبي هريرة ( المرجع السابق ) . 
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قالت عائشة : « كانت امرأة مخزومية تستعي را مداع وتجحده» فأمرالنى مَل بقطع 
يدهاء فأق أهلها أسامة بن زيدء فكلموه» فكلّم الني َل فيماء فقال له الني 
َه : يا أسامة لاأراك تشفع في حد من حدود الله عز وجلء ثم قام الني مَلت 
خطيباًء فقال: إنغا هلك من كان قبلك بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق 
فيهم الضعيف قطعوه؛ والذي نفسي بيده» لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدهاء 
فقطع يد الخزومية»!". 


)2 رواه أحمد ومسلم والنسائي عن عائشة ( نيل الأوطار : 7/< ) . 
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الفصرالساس 
حد الردة أو أحكام المرتدين 


نتكلم هنا عن معنى الردة وشرائطها وأحكام المرتدين : حك قتل المرتد» وحم 
تملك أمواله وتصرفاته » وحك ميراثه . 


معنى الردة : الردة لغة : الرجوع عن الشيء إلى غيره» وهي أفحش الكفر 
وأغلظه حكاًء ومحبطة للعمل إن اتصلتٍ بالموت عند الشافعية» وينفس الردة عند 
الحنفية » قال الله تعالى: « ومن يرتدد منكم عن دينه فيت وهو كافرء فأولئك 
حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة» وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ». 


وهي شرعا :الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر» سواء بالنية أو بالفعل المكفر 
أو بالقول» وسواء قاله استهزاء أوعناداً أواعتقاداً . 


٠‏ وعلى هذا فالمرتد : هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر» مثل من أذكر وجود 
الصانع الخالق» أونفى الرسل» أو كذب رسولاً» أوحلل حرام بالإجماع كالزنا 
واللواط وشرب الخر والظا » أوحرم حلالاً بالإجماع كالبيع والنكاح » أو نفى وجوب 
ممع عليه » كأنه ثفن ركعة من الصلوات المسن الفروضنة: أواعتقد وجوت ماليسن 
بواجب بالإجماع » كزيادة ركعة من الصلوات المفروضة» أو وجوب صوم شيء من 
شوال» أوعزم على الكفرغداء أوتردد فيه . 
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تال الفعل الكنن الا مصفق أو كعاب سويف فو عل قادورةه أذ 
سجود لصم أو شمس”" . 
٠‏ أكرتد والزشديق والسات والبناسن»: 

المرتد : هو المكلف الذي يرجع عن الإسلام طوعاً إما بالتصريح بالكفرء أو 

وأما الزنديق : فهوالذي يظهر الإسلام ويّسرٌّالكفر. فإذا عثرعليه قتل ولا 
يستتاب» ولا يقبل قوله في ادعاء التوبة إلا إذا جاء تائباً قبل ظهور زندقته . 

وأما الساحر : فيقتل إذا عثر عليه كالكافرء واختلف في قبول توبته أم لا. 

وأما من مسب الله تعالى أو الني مَلِئةٍ أوأحداً من الملائكة أو الأنبياءء فإن كان 
مساءاً قتل اتفاقاً. واختلف هل يستتاب أم لاء المشهور عند المالكية عدم الاستتابة 
وإن كان كافراً» فإن سب بغير مابه كفر» فعليه القتل» وإلا فلا قتل عليه" . 

شروط صحة الردة : اتفق العاماء على اشتراط شرطين لصحة الردة : 

الأول- العقل : فلا تصح ردة امجنون والصبي الذي لا يعقل ؛ لأن العقل من 
شرائط الأهلية في الاعتقادات وغيرها . 

وأما السكران الذاهب العقل» فلا تصح ردته استحساناً عند الحنفية ؛ لأن الأمر 
يتعلق بالاعتقاد والقصد» والسكران لا يصح عقده ولا قصدهء فأشبه المعتوه» ولأنه 
زائل العقل فلم تصح ردته كالنائم» ولأنه غير مكلف» فلم تصح ردته كامجنون”" . 

وقال الشافعية على المذهب عندهم » والحنابلة في أظهر الروايتين عن أحمد: 
0 راجع مغني امحتاج : 77/6 وما بعدها , المهذب : 588/7 » غاية المنتهى : /50537 ء المغنى : 77/8 2375١ ١‏ 

فتح القدير : 580/6 » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 501/5 . 


)2 القوانين الفقهية : ص 555 وما بعدها . غاية المنتهى : ؟/509 2 3787 . 
() البدائع : ٠١4/0‏ ء الدر اتختار : 5١١/7‏ وما بعدها . 
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تصح ردة السكران المتعدي بسكره» وإسلامه» ما يصح طلاقة وسائرتصرفاته, 
ا يأتي بها في سكرهء وأقاموا مظنة الافتراء 
ع را انتصح ردة الي 
المميز » لكن عند أبي حنيفة وخمد يشل ولا يضري ونا هط عله الاق ع 
عند البلوغ ويحبس ويضرب . وإذاحك بصحة ردته بانت منهامرأته 'ولاتطبق عليه 
. العقوبات المقررة لامرتد ؛ لأنه ليس أهلاً لالتزام العقوبات في الدنيا . 
وقال الشافعي وأبو يوسف: البلوغ شرط» فلا تصح ردة الصبي المميزء ولا 
اجنون لعدم تكليفهماء فلا اعتداد بقولمما واعتقادهماء أي لا يصح أيضاً عندههما إسلام 
الصبي» لحديث «رفع القلم عن ثلاث : عن الصي حتى يبلغ ...» وقد رجع أبو حنيفة 
ا 
كد 00 
ل ا 6خاجالجنة»'”'. والخلاصة: أنه 
يصح إسلام المميز وردته عند اجمهورءولا يصح إسلامة ولا ردته عند الشافعية. 
إل مغني الحتاج : ١330/4‏ ء الي : ١/8‏ ومأ بعدها . 
00 وهذا مثل الصبي الذي حك بإسلامه تبعاً لأبويه » ثم بلغ كافراً » » ولم يسمع منه الإقرار بالردة بعد البلوغ » فإنه 
يجبر على الإسلام » ولا يقتل . فإن أقر بالإسلام بعد البلوع ثم ارتد يقتل . ( الدر انختار ورد المحتار: 
؟لرة؟؟ ) . 
)2 رواه البخاري ومسل وأحمد والموطاً والترمذي وأبو داود عن أبي هريرة بلفظ « مامن مولود إلا يولد ... » 
ورواه أبو يعلى والطبراني والبيهقي عن الأسود بن سريع بلفظ « كل مولود يولد ... »( جامع الأصول : 
١ه‏ ء نيل الأوطار : 3٠0/0‏ الجامع الصغير : ؟/54 ) والفطرة : أنه يكون متهيكا للإسلام . 
(5) البدائع » ٠‏ مغقي الحتاج » المرجعان السابقان ». المغني » » المرجع نفسه : ص 73١8‏ ء ١6‏ وما يعدها . وأما حديث 
« من قال : لاإله إلا الله » فرواه البزار عن أبي سعيد الخدري » وهو حديث صحيح متواتر روي عن 54 
صحابياً بلفظ « من شهد أن لاإله إلا الله » وجبت له الجنة » ( النظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني : 
ص 88 ء الجامع الصغير : ١797/6‏ ء جمع الزوائد : 41/٠١‏ وما بعدها ) . 
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وأرجح رأي المهور في قبول إسلام المميز بدليل إسلام سيدنا علي رضي الله عنه وهو 
صغير» والأولى الأخذ برأي الشافعي وأبي يوسف في عدم صحة ردة المميز؛ إذ 
لاتكليف قبل البلوغ . 

وأما الذكورة فليست بشرط اتفاقاًء فتصح ردة المرأة . 

الشرط الثاني : الاختيار أو الطواعية : فلا تصح ردة المكره اتفاقاً إذا كان قلبه 
مطمئناً بالإيمانء كا سبق ذكره في بحث الإكراه”" . 


أحكام المرتد : للمرتد أحكام منها : 


١‏ قتل المرتد: 
افق القلناء عل بحيام عزنا ارده لقولنة ةوبن بعلن ليه سارو" 
وقوله عليه السلام : « لايحل دم امرك مس إلا ياحدى ثلاث : الثيب الزاني» والنفس 
1 1 59 9 زليه ع 0 4 
بالنفس والتارك لدينهالمفارق للجاعة» . وأجمع أهل العم على وجوب قتل 
المركد و كذا تقل المرأة المرجناة عند هر العاناء غير الحنفية + تدليل:« أن امرأة 
يقال لها : أم مروان ارتدت عن الإسلام» فبلغ أمزها/إلي,الني عَلِنُهِ فأمرأن تستتاب» 
فإن تابت وإلا قتلت»'' وقد وقع في حديث معاذ: «أن الني مله لما أرسله إلى 
الهن »قال له : أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه» فإن عاد وإلا فاضرب عنقه» وأها 
امرأة ارتدت عن الإسلام» فادعهاء فإن عادت » وإلا فاضرب عنقها»'"'. قال الحافظ 
)2 المراجع السابقة » المغني : ص ١45‏ » غاية المنتهى : ؟/505؟ , ”٠08‏ . 
)2 رواه الماعة إلا مساياً ورواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عكرمة عن ابن عباس ٠‏ وقد سبق تخريجه ( راجع 
نيل الأوطار : / 150 ) . 
()2 رواه البخاري ومسل عن ابن مسعود رضي الله عنه ( سبل السلام : 5876 ء الإلمام : ص 885 ) . 
()2 أخرجه الدارقطني والبيهقي عن جابر » وإسناده ضعيف وأخرجه البيهقي من وجه آخر ضعيف عن عائشة 
( نيل الأوطار : 155/9 ء نصب الراية : 408/6 ء تلخيص الحبير » الطبعة المصرية : 65/6 ) . 
(0) 2 رواه الطبراني في معجمه عن معاذ بن جبل » قال الحافظ ابن حجر : وسنده حسن ( نيل الأوطار : ١55/7‏ » 
نصب الراية : 5/لاه؟ ). 
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ابن حجر: «وإسناده حسن » وهو نص في موضوع النزاع » فيجب المصير إليه». 


وقال الحنفية : لاتقتل المرأة المرتدة» ولكنها تجبرعلى الإسلام» وإجبارها 
يكون بالحبس إلى أن تسل أوتموت ؛ لأنها ارتكبت جرماً عظهاً » وتضرب في كل 
ثلاثة أيام مبالغة في ا جل على الإسلام» ولوقتلها قاتل لايجب عليه شيء للشبهة . 
ودليلهم على عدم جوازقتل المرأة المرتدة هوقوله يِه : «لاتقتلوا امرأة» وفي 
حديث صحيح آخ رأن الني عليه السلام نهى عن قتل النساءء ولأن القتل لدفع شر 
الحرابة لابسبب الكفرء إذ جزاؤه أعظم من القتل عند الله تعالى» فيختص القتل لمن 
يتأق منه الحاربة» وهوالرجل دون المرأة لعدم صلاحية بنيتها'" . 


أما الاستتابة قبل القتل: فيستحب عند الحنفية أن يستتاب المرتد ويعرض 
عليه الإسلام» لاحتال أن يسلء لكن لايجب ؛ لأن دعوة الإسلام قد بلغته» فإن أسم 
فرحباً به» وإن أبى نظر الإمام في شأنه : فإن تأمل توبته أوطلب هو التأجيل أجله . 
ثلاثة أيام» فإن لم يتأمل توبته» أوم يطلب هوالتأجيل» قتله في الحال» بدليل 
ماروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه : «أنه قدم على رجل من جيش المسامين » فقال : 
هل عندك من مُغربة خبر؟ قال: نعم » رجل كفر باللّه تعالى بعد إسلامه, فقتلناه» 
فقال عمر: هلا حبستوه في يبت ثلاثة أيام» وأطعمتوه في كل يوم رغيفاً لعله يتوب» 
ثم قال: اللهم إني م أحضر وم آمرء ولم أرض»'"» إلا أن الكمال بن لهام قال: لكن 
ظاهر تبري عمر يقتضي الوجوب . وكيفية توبة المرتد: أن يتبرأ عن الأديان كلها 
سوى الإسلام» ولوتبراً عما انتقل إليه كفاه» لحصول المقصود به» وتكون توبة المرتد 


()2 راجع المبسوط : 158/٠١‏ وما بعدها . فتح القدير : 580/6 وما بعدهاء البدائع : ١١5/7‏ » تبيين الحقائق 
للزيلعي : 585/6 وما بعدها » الدر اتختار ورد المحتار : 531/9 5552 . 0 

)0( رواه مالك في الموطأ » والشافعي والبيهقي من طريقه عن عمد بن عبد الله بن عبد القادرء قال : قدم على 
عر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى .. الحديث 56 الراية : 550/5 » نيل الأوطار :1537/7 ) . 
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وكل كافر يإتيانه بالشهادتين!" . 

وَقال جهو و العاماء: تحب استخانة مرق والرقدة قبل قداي قلاف هرات 
بدليل حديث أم مروان السابق ذكره» وثبت عن عمر وجوب الاستتابة؛ ولا 
يعارض هذا : النهي عن قتل النساء الذي استدل به الحنفية» لأن ذلك مول على 
اويا كوه ةعول فل ل ات 


والخلاصة : أنه يعرض الإسلام استحباباً عند الحنفية'"» ووجوبا عند غيرهم على 
المرتد» فإن كانت له شبهة كشفت له. إذ الظاهر أنه لايرتد إلا من له شبهة. 
ويحبس ثلاثة أيام ندباً عند الحنفية» ويعرض عليه الإسلام في كل يوم» فإن أسم 
فبهاء وإن م يسلم قتلء لحديث : «من بدل دينه فاقتلوه»'" . 


ولا يقتل المرتد إلا الإمام أو نائبه» فإن قتله أحد بلا إذنهاء أساء وعزر» ولكن 
لاضان بقتله ولو كان القتل قبل استتابته» أو كان مميزاً» إلا أن يلحق بدارالحرب 
فلكل احتافلة.واخ شافع 


؟ حكم مال المرتد وتصرفاته : 
لاخلاف في أن المرتد إذا أسلم تكون أمواله على حم ملكه السابق» ولا خلاف 
أيضاً في أنه إذا مات » أوقتل » أو لحق بدار الحرب» تزول أمواله عن ملكه . 


)6 اللباب شرح الكتاب : ١45/4‏ ء غاية المنتهى : ؟/60” . 

)2 ببداية المجتهد : 8/7غ؛ » الشرح الكبير للدردير : مغني الحتاج : ص 1795 وما بعدهاء, المغني :17/4 
وما بعدها , غاية المنتهى : /508 . 

0) الكتاب مع اللباب : 8/5؟١‏ . 

() أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها » وقد 
سبق تخريجه . 
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واختلف في أن زوال ملكه عن أمواله بالموت أو القتل أواللحاق بدار الحرب : 
هل من وقت الردة» أي بأثر رجعي » أم عند حدوث هذه الأسيات؟ 


قال أبوحنيفة (وقوله هو الصحيح في مذهبه)» والشافعي في أظهر أقواله 
الثلاثة» ومالك على الراجح في مذهبه» وظاهر كلام أحمد : تصبح أموال المرتد بمجرد 
الردة موقوفة » أي يحجر عليه بالارتداد إلى أن يتقرر مصيره» فإن أسم تبينا بقاء 
ملكه» وإن مات أوقتل على ردته أولحق بدارالحرب وحم بلحاقه؛ تبينا زوال 
ملكيته عن أمواله بمجرد ردته . وعند أبي حنيفة : ينتقل ماكان اكتسبه في حال 
إسلامه إلى ورثته المسامين ؛ لآن ردته بمنزلة موته فيتحقق شرط توريث المسم من 
اميل ويصبح ما اكتسبه في حال ردته فيئاً للمسامين» فيوضع في.يبت المال؛ لأن 
كسبه حال ردته كسب مباح الدّم ليس فيه حق لأحد» فكان فيئاً ال الحربي . 


وكذلك تكون تصرفات المرتد حال ردته بالبيع والشراء والمهبة والوصية 
ونحوها موقوفة عند أبي حنيفة : إن أسل تبيدج ]ان تصرفه كان صحيحاء وإن قتل أو 
مات على ردته كان تصرفه باطلاًء إلا أن الكتإفمتكة قالوا: إذا كان التصرف يحل 
الوقف كالوصية فهو موقوفء. وإن ل يحقتل الوقف كالبيع والهبة والرهن» كان 
التصرف باطلاً؛ لأنهم يقولون ببطلان وقف العقود. 


ودليل الشافعية : أن المرتد تزول عصمة نفسه بالردة» فيجب قتله» وكذا تزول 
عصمة ماله» لأنها تبع لعصمة النفس» فتزول ملكيته عن ماله» ولأنه معرض للقتل» 
والقتل يؤدي به إلى الموت » والموت تزول به الملكية» بأثر رجعي أي (مستند إلى 
الماضي ) يمتد إلى السبب الذي أدى إلى الموت وهو الردة» غي ر أنه يدعى إلى الإسلام . 
ونظراً لاحتال عودته إلى الإسلام نحم بتوقف زوال ملكه في الحال» فإن أسم تبين أن 
الردة لم تكن سبباً لزوال الملك» وإن قتل أومات أولحق بدارالحرب» تبين أنها 
وقعت سبباً لزوال الملك من حين حدوثهاء والح لا يتخلف عن سببه . 
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وقال الصاحبان. والحنابلة في الراجح عنده : لا يزول ملك المرتد بمجرد 
ردته» وإنا يزول بالموت أو القتل» لأن تأثيرالردة يظهر في إباحة دمه؛ لافي زوال 
ماله اكوم علية بالرجم والقصاض ,ولانة حكلك: يكوك كامل الأعلية نيم 
ببقاء ملكه . وزوال العصمة عن النفس لا يلزم منه زوال الملك بدليل المحكوم عليه 
بالرجم ونحوه. 

إلا أن الحنابلة قالوا: لولحق المرتد بدار الحرب م يزل ملكه» وإفا يباح قتله 
لكل واحد من غير استتابة» ويباح أخذ ماله لمن قدرعليه» لأنه صارحربياًء حكه 
حك الحربيين. وتصبح تصرفات المرتد حينئذ موقوفة . 

أما الصاحبان فقالا: تزول ملكية المرتد عن أمواله بمجرد اللحاق بدار الحرب 
مثل الموت أو القتل» وتنتقل كل أمواله لورثته . وتعتبرتصرفات المرتد نافذة في 
أمواله» إلا أن أبا يوسف قال : تنفذ تصرفاته كتصرف الإنسان العادي الصحيح 
البدن ؛ لأنه يمكنه الرجوع إلى الإسلام » فيتخلص عن القتل . أما المريض : فلا يمكنه 
دفع المرض عن نفسه » فلا تشابه بينهما . 

وقال عمد : تنفذ تصرفاته كالمريض مرض الموكة 81 لاتنفذ تبرعاته بالنسبة 
للورثة إلا في حدود الثلث ؛ لأن المرتد معرض لاموت بتنفيذ العقاب عليه وهو 
القتل» فأشبه المريض مرض الموت . 

ويلاحظ أن خلاف أبي حنيفة مع صاحبيه هوفي المرتد» أما المرتدة فلا يزول 
ملكها عن أموالها بلا خلاف عندهم » وتنفذ تصرفاتها في مالمها ؛ لانما لاتقتل عندهم » 
فلم تكن ردتها سبباً لزوال ملكها عن أموالحاء فتنفذ تصرفاتا"". 


)0( راجع الموضوع في المبسوط ل 0 الكتاب مع اللباب : ع/ءه١‏ وما بعدها 3 البدائع 1 5 فتح 
القدير : 590/6 597 » تبيين الحقائق : “هه ء الدر الختار : +/378” ء الشرح الكبير للدردير : 5١5/6‏ وما 
بعدها » مغنى الحتاج : 145/5 وما بعدها » المغنى : ١58/8‏ وما بعدها , غاية المنتهى : 311/7 . 


ب 15 د 


؟ حكم ميراث المرتد : 

إذا مات المرتد أوقتل» فإنه يبدأ بقضاء دينه وضان جنايته ونفقة زوجته 
وقرعة لأن هذه المقوى لآعو تيطيلها: 

وما بقي من ماله يكون فيئاً لجماعة المسامين يجعل في بيت المال» وهو مذهب 


.... المالكية والشافعية والحنابلة"''» لقوله عليه السلام: «لا يرث المسل الكافرء ولا يرث 


الكافرالمسم»" . 

وقال أبو حنيفة : إذا مات المرتد أوقتل» أولحق بدارالحرب» وترك ماله في 
دا رالإسلام» انتقل ما اكتسبه في الإسلام إلى ورثته » وكان ما اكتسبه في حال ردته 
فيئاً يوضع في بيت مال المسامين ؛ لأن الإرث له أثر رجعي يتد إلى الماضي» فا 
اكتسبه في حال إسلامه يورث لوجود الكسب قبل الردة» فيكون للإرث أثر رجعي 
بالنسبة إليه» فيتم شرط توريث المسم من المسل » وما اكتسبه حال ردته يكون فيئاً ؛ 
لأنه زال ملكه بالردة» فكان الكسب لآ ماللك لهء فلا يورث» إذ لا يمكن هنا أن 
يكون للإرث أثر رجعي بالنسبة لكسب الردة» لعدم الكسب قبل الردة . 


وقال الصاحبان : كل مال للمرتد يملكه و رتك ح+ؤاء أكان الكسب قبل الردة 
أم بعدها ؛ لأن القاعدة عندهما أن المرتد لاتزول ملكيته عن أمواله» وإما ملكه باق 
له ؛ لأنه ما عرفنا أهل لاملك» وإذا ثبت ملكه فتنتقل أمواله إلى ورثته بالموت أو 
مافي معناه» ويعتبرللتوريث أثر رجعي إلى ماقبيل ردته» فيجعل كأنه اكتسبه في 
حال الإسلام» فورثه ورثته منه حال الإسلام» فينطبق شرط توريث المسم من 


المسم . 


)2 الشرح الكبير للدردير : ص 5١5‏ » مغني الحتاج » المغني » المراجع السابقة . 
)2 رواه أحمد في مسنده وأصحاب الكتب الستة عن أسامة بن زيد ء وهو حديث صحيح ( تلخيص الحبير » 
الطبعة المصرية : 26/8 ء سبل السلام : ؟/2ى ء الإلمام : ص ه2؟ ) . 


ا 


ثم اختلف أبوحنيفة مع صاحبيه في أهلية الوراثة : هل يعتبرحال الوارث 
- إسلاماً وغيره وقت الردة أم وقت الموت ؟ 

قال الصاحبان : تعتبرأهلية الوراثة وقت الموت أو القتل ؛ لأن ملك المرتد 
يزول عندهما بالموث أومافي معناه: فإن كان الوارث مساءاً حرأ يرث» وإلا فلا. 


وعن أبي حنيفة روايتان : في رواية: يعتبرحال الردة فققطء فلو كان حينكذ 
أهلاً للإرث ورث» وإن زالت أهليته بعدئذ. 

وفي رواية: يعتبرحال الردة مع الدوام على الأهلية إلى وقت الموت أوالقتل» 
فن كان وارثاً حال الردة» بأن كان حراً مساماً» وبقي كذلك إلى وقت الموت أو 
اللحاق بدار الحرب» فإنه هوالذي يرث . 

والأصح ؟ قال في المبسوط هو اعتبا حال الوارث عند الموت أوالقتل» أوالحم 
باللحاق بدار الحرب ؛ لأن الحادث بعد انعقاد سبب الملكية ولكن قبل تام السبب 
كالحادث قبل وجود أصل السبب» فثلاً إن الزيادة المتولدة من المبيع كالولد» والقرة 
قبل قبض المشترى لامبيع » تعتبر ملحقة بالمبيع » فتصير معقوداً عليها » وكأنها موجودة 
عند ابتداء العقد :و يعتبزالفن موزعاً على الأصا 7ر13 يادة مي؛" . 

. وإن لحق المرتد بدار الحرب» وحك القاضي بلحاقه؛ حلت ديونه المؤجلة التي 


وهل يشترط قضاء القاضي بلحاق المرتد بدار الحرب ؟ 


فيه عند الحنفية روايتان: في رواية : أنه لابد لاستقرار لحاقه بدار الحرب من 
قضاء القاضي لاحتال عودته إلى دار الإسلام : وظاهر الرواية : أنه لايحتاج للقضاء . 


(0) المبسوط : ص ٠» ٠١١‏ فتح القدير:: .ص 553 » تبيين الحقائق : ص 888 » البدائع : ص ١8‏ ء الدر الختار : 
ص 5608 وما بعدها , المراجع السابقة . 0 
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إلا أن الصاحبين في حالة القضاء باللحاق- اختلفا في أهلية الوراثة 
باللحاق بدار الحرب : هل تعتبرالأهلية وقت القضاء باللحاق أم وقت اللحاق ؟ 

عند أ يوست : كبر وقع القضاء: لآن الك لأ يزول إلا بالفضاء ورد 
اللحاق: يعتبرغيبة . وهذا هوالأرجح . 

وعند عمد : يعتبر وقت اللحاق ؛ لأن اللحاق هوسبب زوال المللك» فالملك 
يزول بهء والقضاء إما يكون لتقرر اللحاق بإزالة احةال عودة المرتد إلينا . 

وإذا افترضنا أن المرتد بعد لحاقه بدار الحرب» عاد مساماً إلى دار الإسلام : 
فإن كان قبل قضاء القاطئ بلاقةء اله عل حاله وإن كن بعد القضاء: فا وجد 
دؤماله فق يد ؤارةة كوو ا حى بون ودراغنا وه يرون القضاف لأن م الناض 
باللحاق صير المال ملكا لورثة المرتد» فلا يعود الملك له إلا بالقضاء أو بالتراضي . 

وإذا كان المال قد خرج عن ملك الوارث بالقليكء أو بالاستهلاك» فلا يحق 
لامرتد الرجوع على وارثه بذلك”" . 

أما ديون المرقد: فتقضى الديون التي لزمتته في حال الإسلام مما اكتسبه في 
حال الإسلام» وما لزمه من الديون في حال ردته يقضى مما اكتسبه في حال ردته . 


وهذه رواية عن أي حنيفة » وقول زفر. 


» ١58 فتح القدير : ص 556 » تبيين الحقائق : 888 » البدائع : ص‎ ٠ 55١ اللمراجع السابقة , الدر المحتار: ص‎ )١( 
. ٠١7 المبسوط : ص‎ 
)١؟( الفقه الإسلامي ج"‎ 5 


بعد انتهاء الكلام على الحدود: وهي العقوبات المقدرة في الشرع» أبحث 
عقوبات الجرائم التي ليس لها حد مقدر شرعاً : وهوما يعرف بالتعزيرء وأتكلم عنه 
بإيجازعن تعر يفه » وشروط وجوبهء وقدره وصفته » وطرق إثبات موجبه» وضان 
موك المعز را 


()22 من أراد التفصيل فليرجع إلى رسالة الدكتوراه للزميل الدكتور عبد العزيز عامر وموضوعها : « التعزير في 
الشريعة الإسلامية » طبعة البابي الحلبي . 
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تعريف التعزير وموجبه ومنهذه وكيفيته : 


الأصل ف التموكير لعنة + التم ومفه التعز ين عق التصرة» لأننة هكم لعندوه 
من أذاه» ثم اشتهر معنى التعزير في التأديب والإهانة دون الحد ؛ لأنه يمنع الجاني من 
معاودة الذنب . وهوشرعاً : العقوبة المشروعة على معصية أو جناية لاحد فيهاء ولا 
كقازة""سواء أكانت المتناية ل نحق الله تماق #الأكل ف عدار رتضان بغي 
عذر" » وترك الصلاة في رأي المهور» والرباء وطرح النجاسة ونحوها في طريق 
الناس ونحوهاء أم على حق العباد كمباشرة الأجنبية فها دون الفرج» وسرقة مادون 
النصاب» أو السرقة من غير حرزء وخيانة الأمانة والرشوة» أو القذف بغيرالزنى من 
أنواع السب والضرب والإيذاء بأي وجبه» مثل أن يقول الرجل لآخر: يافاسق» 
ياخبيث» ياسارق» يافاجرء يا كافر» ياآكل الرباء ياشارب الخمرء ونحوها. سئل 
علي كرم الله وجهه عن قول الرجل للرجل : يافاسق» ياخبيث» قال: هن فواحش 
فيهن التعزير» وليس فيهن حد. 

ومن موجبات التعزير: الجناية التي لاقصاص فيهاء أو وطء الزوجة في الدبر» 
أواثناء فيطع أوالنهت أو الفضت أو الأخخلاس. 


ولو قال فخض لآخرة ياكلب#:ياختويرة اختار» يناثون لايعزرق أصل 


)2 إن المعاصي ثلاثة أنواع : نوع فيه الحد ولا كفارة فيه » كالسرقة والشرب والزنا والقذف ‏ فالحد فيه مغن عن 
التعزير . ونوع فيه الكفارة ولا حد فيه » كالوطء في نار رمضان عند الشافعية والحنابلة بعكس الحنفية 
والمالكية » والوطء في الإحرام . ونوع ثالث لاحد فيه ولا كفارة : مثل قبلة الأجنبية والخلوة بها » ودخول 
الخام بغير مئزر » وأكل الميتة والدم ولحم الخنزيرء ونحو ذلك ٠»‏ وهذا النوع فيه التعزيرء ولا يجوز للإمام 
تركه في قول المهور ؟! بينا » وقال الشافعي : إنه راجع إلى اجتهاد الإمام في إقامته وتركه » كا يرجع إلى 
اجتهاده في قدره ( أعلام الموقعين : 19/5 ) . 

)2 ذكرالحنابلة أنه يعزر بعشرين سوط لشرب مسكر هار رمضان مع الحد ( غاية المنتهى : 5/9”) . 


 اةؤالد‎ 


مذهب الحنفية ؛ لأنه قذفه بما لا يتصورء فيرجع عا رالكذب إليه. وبعضهم قال: 
يعزرفي عرفناء وهذا هوالمناسب لعصرناء إذا كان مثله يتأذى بذلك» ويعزره 
القاضي بناء على طلب المشتوم » ويؤيد هذا الاتجاه"' أن الشافعية قالوا: من الألفاظ 
الموجبة للتعزير قوله لغيره: يافاسق» ياكافرء يافاجرء ياشقي» ياكلب» يا مارء 
ناكس نا زافطى ونا شيق ندرا كدان اتن تاقرادةبنادووف": 


ويقوم بالتعزير ولي الأمرأو نائبه . ويكون التعزير إما بالضربء أو بالحجبس 
أو بالتوبيخ: ونحوها بحسب مايراه ولي الأمر رادعاً للشخص» بحسب اختلاف 
حالات الناس . 


متى يشرع الحبس ؟ 


قال جماعة من الفقهاء بمشروعية الحبس» بدليل أن الني مَلِنّةِ حبس رجلا في 
تهمة» ثم خلى عنه"ء وهذا هو الحبس الاحتياطي . وقال عليه السلام : « لي الواجد 
يحل عرّضه وعقوبته»''. وثبت أن عر بْنْ الخطاب كان له سجن» وتبعه في ذلك 
عمان » وعلي رضي الله عنهم . واستدل الحنفية على مشروعية الحبس بقوله تعالى : 
< أو ينفوا من الأرض » قالوا: والمقصود من النفي هو الحبس” . 


(240 البحر الرائق : 50/2؟ . 

)2 تكلة المجموع : 753/18 . 

)2 رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن بهز بن حكم . والتهمة : الظن بما نسب إلى إنسان ( نيل 
الأوطار : /ا١6٠‏ ) . 

(5) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن الشريد . واللي : المطل » والواجد : الغني » يحل : 
يجوز وصفه بكونه ظاماً » وعرضه : شكايته » وعقوبته : حبس . وقد استدل بالحديث على جواز حبس من 
عليه الدين حتى يقضيه إذا كان قادراً على القضاء تأديباً له وتشديداً عليه ء لا إذا لم يكن قادراً ( نيل 
الأوطار : 0/6؟؟ ) . 

(0) تبيين الحقائق : ٠١9/‏ , أحكام القرآن للجصاص : ١5/8‏ ء المغني : 758/1 . 


 ا١ؤ48-‎ 


ويشرع الحبس في ثانية مواضع » ؟ أبان القرافي المالي'" : 

الأول يحبس الجاني لغيبة اجنى عليه ء حفظأً لحل القصاص . 

الثاني حبس الآبق سنة, حفظاً لامالية رجاء أن يعرف صاحبه . 

الثالث يحبس الممتنع عن دقع الحق إلجاء إليه . 

الرابع - يحبس من أشكل أمره في العسر واليسرء اختباراً لحاله» فإذا ظهر حاله 
حك بموجبه عسراً أو يسراأً. 

الفافيو نا لحن للتجاق تنو ررا ونع عن معامن اللاقفال» 

السادس- يحبس من امتنع من التصرف الواجب الذي لاتدخله النيابة, 
كحبس من أسلم متزوجاً بأختين أوعشرنسوة» أوامرأة وابنتهاء وامتنع من تعيين 
وأحدة . 

السابع ‏ من أقر بمجهول» عيناً أوفي الذمة» وامتنع من تعيينه» فيحبس حق 
يعينهها ء فيقول : العين هو هذا الثوب أو هذه الدابة ونحوهماء أوالشيء الذي أقررت 
به هودينار في ذمتي . 

الثامن يحبس الممتنع في حق الله تعالى الذي لاتدخله النيابة عند الشافعية 
كالصوم . وعند المالكية : يقتل كالصلاة . 

قال القرافي : وما عدا هذه الثانية لايجوز الحبس فيه ولا يجوز الحبس في الحق 
إذا تمكن الحام من استيفائه » فإن امتنع المدين من دفع الدين» وعرف ماله أخذنا 
منه مقدار الدين» ولا يجوزلنا حبسهء وكذلك إذا ظفرنا بماله: أوداره» أوشيء 


() الفروق : 79/4 الاعتصام : ٠٠١/5‏ » وانظر الطرق الحكية لابن القم : ص ٠١١‏ وما بعدها . 
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يباع له في الدين» رهناً كان أوغيره» فعلنا ذلك ولا نحبسه؛ لأن في حبسه اسقترار 
ظامه» ودوام المنكر في الظم . 1 

التعزير بالقتل سياسة : 

أجاز الحنفية والمالكية"': أن تكون عقوبة التعزير م في حال التكرار (العود) 
أواعتياد الإجرام » أوالمواقعة في الدبر (اللواطة)» أوالقتل بالمثقل عند الحنفية : هي 
القتل» ويسمونه القتل سياسة» أي إذا رأى الحام المصلحة فيه» وكان جنس الجريمة 
يوجب القتل . 

وقد أفتى أكثر فقهاء الحنفية بناء عليه بقتل من أكثر من سب الني يَكَِةِ من 
أهل الذمة» وإن أسم بعد أخذه» وقالوا: يقتل سياسة. وأجمع العلماء كا قال القاضي 
عياض في الشفا على وجوب قتل المسلم إذا سب النبي يِه » لقوله تعالى : «إن الذين 
يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لم عذاباً مهيناً . 

وقالوا أيضاً : إن للإمام قتل السارق سياسة إذا تكررت منه جرية السرقة» 
وله قتل من تكررمنه الخنق في ضن المصرء لسعيه بالفساد في الأرض» ومثله كل من 
لايدفع شره إلا بالقتل يقتل سياسة. وكذلك يقتل الساحر عند أكثر العاماء» 
والزنديق الداعي إلى زندقته. إذا قبض عليه» ولوتاب . وقد روى الترمذي عن 
جندب موقوفاً ومرفوعاً : «أن حد الساحر ضربه بالسيف». 


وأجازالمالكية والحنابلة وغيرهم'"' قتل الجباسوس المسام» إذا تجسس للعدو على 
المسامين . ولم يج زأبو حنيفة والشافعي هذا القتل. وجوز طائفة من أصحاب الشافعي 
وأحمد وغيرهما قتل الداعية إلى البدع الخالفة للكتاب والسنة . 


)22 ردالمحتار لابن عابدين : 1537/5 ء الشرح الكبير للدردير : 6/ده» . 
)2 السياسة الشرعية لابن تهية : ص ١١5‏ ء الحسبة لابن تهية : ص 8؛ » غاية لمنتهى : /358 » المهذب : 


١ ار‎ 


ىال 


واتفق الفقهاء على أنه يقتل الجاسوس الحربي الكافرء وأما المعاهد والذمي فقال 
مالك والأوزاعي : ينتقض عهده بذلك».وعند الشافعية خلاف» وقد ورد في السنة 
مايدل على جواز قتل الجاسوس إذا كان مس أمناً أوذمياًء قال سامة بن الأكوع : 
«أقى البي ل 
فقال الني َي : اطلبوه فاقتلوه» فسبقتهم إليه» فقتلته » فنفلني سلبه»”" . 

ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقئل قتل» مثل المفرق لجماعة المسامين, 
والداعي إلى البدع في الدين » قال تعالى: « من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه 
من قتل نفسا بغيرنفس أوفساد في الأرض» فكأغا قتل الناس جميعاً » وفي الصحيح 
عن النبي َيه أنه قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرمنها». وروى مس في 
صحيحه عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه: «من أتام وأمرك جنيع على رجل 
واحد» يريد أن يشق عصاكء أو يفرق جماعتكم فاقتلوه». وأمر النبي يت بتدل 
رجل تعمد عليه الكذب» وسأله ديل الميري -فها يرويه أحمد في المسند ‏ عمن ل ينته 
عن شرب أخخر في المرة الرابعة» فقال: «فإن م يتركوه فاقتلوهم». 

والخلاصة : أنه يجوز القتل سياسة لمعتادي الإجرام وهدمني المر ودعاة الفساد 
ومجرمي أمن الدولة» ونحوهم. 

التعزير بالمال: لا يجوزالتعزير بأخذ امال في الراجح عند الأمةا"' لما فيه 
من تسليط الظامة على أخذ مال الناس» فيأكلونه . وأثبت ابن تمية وتاميذه ابن القم 
أن التعزير بالعقوبات المالية مشروع في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشبور 
عنه» ومذهب أحمد وأحد قولي الشافعي »كا دلت عليه سنة رسول الله كه مثل أمره 


)2 رواه أحمد والبخاري وأبو داود عن سامة ( نيل الأوطار : 17/7 ) . 

)2 البدائع : 55/7 , فتح القدير : 5١7/64‏ ء تبيين الحقائق : ؟/ا١7‏ , حاشية ابن عابدين : ١50/5‏ وما بعدهاء 
مغني الحتاج : 111/6 » المهذب : ص 588 » حاشية الدسوقي : 8081/6 ء المغني : 575/8 ٠‏ أعلام الموقعين : 
9/7 » الاعتصام للشاطبي : ١77/6‏ وما بعدها » ط السعادة . 


اعابت 


بكسرمالاقطع فيه من المر والكثّرء وأخذه شطر مال مانع الزكاة» عزمة من 
عزمات الرب تبارك وتعالى» ومثل تحريق عمر وعلي رضي الله عنها المكان الذي 
يباع فيه المرء ونحوه كثير. ومن قال : إن العقوبات المالية منسوخة» وأطلق ذلك» 
ققد غلظ ف تقل مداضي الأكة والانتدلال علبي" : 


معنى التعزير بأخذ المال : 

روي عن أبي يوسف : أنه يجوز للسلطان التعزير بأخذ المال. ومعنى التعزير 
بأخذ المال على القول عند من يجيزه : هو إمساك شىء من مال الجاني عنه مدة؛ 
لينزجر عم اقترفه, ثم يعيده الحام إليه لا أن يأخذه الحا لنفسهء أو لبيت المال» ؟ 
يتوه الظامة ؛ إذ لايجوز لأحد من المسامين أخذ مال أحد بغي سبب شرعي . 

قال ابن عابدين : وأرئأ] يأخذ الحاك مال الجاني » فيسكه عنده» فبإن أيس 
من توبته» يصرفه إلى ما يرى من المصلحة . 

وأما مصادرة السلطان لأرباب الأكؤاليضلا تجوز إلا لعمال بيت المال» على أن 
يردها لبيت المال'"'. وصادر عمر طعاماً من 91 «جلاده أكثر من كفايته» وتصادر 
الأموال من كسب غير مشروع . 


أقسام العقوبات المالية عند ابن تمية : 
تقسم العقوبات المالية في رأي ابن تمية إلى ثلاثة أقسام : الإتلاف» والتغيير» 
والقليك" . 


()202 راجع الحسبة في الإسلام لابن تهية: ص 5: وما بعدها أعلام الموقعين : ؟/58 والطرق الحكية لابن قم : 
ص 1١7‏ وما بعدها » وانظر التعزير في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد العزيز عامر: ص 56 وما بعدها . 
)م( حاشية أبن عابدين : ١96/7‏ وما بعدها . 


)2 الحسبة لابن تمية : ص 05 وما بعدها . 


5 الإتلاف : هو إتلاف محل المنكرات من الأعيان والصفات تبعاً لماء مثل 
إتلاف مادة الأصنام » بتكسيرها وتحريقهاء وتحطي آلات الملاهي عند أكثر الفقهاء, 
وتكسير وتخريق أوعية اخمرء وتحريق الحانوت الذي يباع فيه اخمرء على المشبور في 
مذهب أحمد ومالك وغيرهماء عملاً بها فعله عمرمن تحريق حانوت خمارء وبما فعله 
علي من تحريق قرية كان يباع فيها الخمر؛ لأن مكان البيع مثل الأوعية . 

ومثل إراقة عمر اللبن الخلوط بالماء للبيع » وبه أفتى طائفة من الفقهاء . ومثله 
إتلاف المغشوشات في الصناعات كالثياب الرديئة النسج. 

5 التغيير: قد تقتصر العقوبة المالية على تغيير الشيء؛ مثل نبي الني ملت 
عن كسر العملة الجائزة بين المسامين"'» كالدراهم والدنانير» إلا إذا كان بها بأس» فإذا 
كان فيها بأس كسرت: 

ومثل فعل الني عليه السلام في امال الذي كان في بيته» والسترالذي به 
ماثيل: إذ أمر بقطع رأس القتثشال فصار كه الشجرة» وبقطع السترء فصار 
وسادتين يوطأن. 

وهكذا اتفق العاماء على إزالة وتغيير كل ما كان من العين أو التأليف الحرم» 
مثل تفكيك آلات الملاهي» وتغيير الصو المصورة . 

لكن العاماء اختتلفوا في جواز إتلاف محل هذه الأشياء تبعاً للثىء الحال فيها: 
قال ابن تمية : والصواب جوازه 5 دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف» وهو 
. ظاهر مذهب مالك وأحمد وغيرههما. 

؟- التقليك : مثل ما روى أبوداود وغيره من أهل السنن عن الني يَيْنَهِ فين 
سرق من القرالمعلق » قبل أن يؤويه إلى الجرين» أن عليه جلدات نكال» وغرمه 


)00( رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر . 


مرتين . وفهن سعرق من الماشية قبل أن تؤوي إلى المراح أن عليه جلدات نكال» وغرمه 
مرتين» وكذلك قضاء عمر بن الخطاب في الضالة المكتومة : أن يضعف غرمها على 


كتمها. 


وقال بهذا طائفة من العلماء مثل أحمد وغيره . 


وأضعف عر وغيره الغرم في ناقة أعرابي أخذها مماليك جياع ؛ أضعف الغرم على 
سيدهم ودرأ عنة القطع . 

وأضعف عؤان بن عفان في المسل إذا قتل الذمي عمداً, أضعف عليه الدية » فتجب 
عليه الدية الكاملة »إذ أن دية الذمي نصف دية المسم . وأخذ به أحمد بن حنبل . 

وأجا زالمالكية'' العقوبة في المال إذا كانت جناية الجاني في نفس ذلك المال أوفي 
عوضه » فيتصدق بالزعفران المغشوش على المساكين» وإذا اشترى مس من نصراني 
خمرأء فإنه يكس على المسلم» ويتصدق بالمن» تأديباً للنصراني إن كان النصراني م 


نوعا التغريم من حيث الضبط وعدمه: 

تغري امال أو العقوبات المالية وا أبان ابن القم''' نوعان: نوع مضبوط » ونوع 
فوويطوط :فالضبوظ :ها قابل العو التلقاء إنا حق لهال كتاف الصبدى 
الأخراوء أريلق الامنى لكلاف اله .رفك ننه الله ميتعاكة رقنا لل عل أن تفن 
الصيد متضمن للعقوبة بقوله : « ليذوق وبال أمره 4. ومنه مقابلة الجاني بنقيض 
قصده من الحرمان » كعقوبة القاتل لمورثه بحرمان ميراثه » وعقوبة الموصى له ببطلان 
وصيته » وعقوبة الزوجة الناشزة بسقوط نفقتها وكسوتا . 


()22 الاعتصام للشاطبي اا 
)2 أغلام الموقعين : ؟/مة . 


وغير المضبوط : هو غير المقدر المتروك لاجتهاد الآمّة بحسب المصالح . ولذلك م 
تأت فيه الشريعة بأمرعام» وقدر محدد كالحدود. وقد اختلف فيه الفقهاء: هل 
حكه منسوخ أوثابت ؟ والصواب أنه يختلف باختلاف الصالح» ويرجع فيه إلى 
اجتهاد الائمة في كل زمان ومكان بحسب المصلحة ؛ إذ لادليل على النسخ » وقد فعله 
الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الأمّة . 


شروط وجوب التعزير: 

يشترط العقل فقط لوجوب التعزير بارتكاب جناية ليس لما حد مقدرفي 
الشرع 2 فيعزر كل عاقل, ذكرا أواتق» مساماً أو كافراً: الفا أوهونا عاقلاً؛ لأن 
هؤلاء غيرالصبي من أهل العقوبة» أما الصى فيز رتأديباً لاعقوبة". 

وضابط موجب التعزيرهو: كل من ارتكب منكراً أوآذى غيره بغير حق بقول 
أوفعل أو إشارة» سواء أكان المعتدى عليه مساماً أم كافر" . 

قد رالتعرير: 


يكون التعزير على قدرالجناية» وعلى قدر مراتب الجاني بحسب اجتهاد الحام 
إما بالتغليظ في القول أي الكهرء أو بالحبسء أو بالضربء أو بالصفعء أو بالقتل» 
كا في الماع في غير القبل» أو بالعزل من الولاية» ويإقامتة من امجلس» وبالنيل من 
عرضه مثل: ياظام» يامعتديء ولا بأس بتسويد وجهه؛ ونداء عليه بذنبه» 
ويطاف به مع ضربه» ويجوز صابه» ولا يمنع من أكل ووضوءء ويصلي بالإيماء ولا 
يعيد . وحرم تعزير بحلق لحية » وقطع طرف » وجرح» وكذا بأخذ مال وإتلافه عند 
الحنابلة . وتعزرتعزيراً بليغاً القوادة التي تفسد النساء والرجال» وينبغي شهر ذلك 
بحيث يستفيض في الناس . 
() البدائع .75/0 . 
)2 ردامحتار: ”/كؤاء, 505 5١1‏ . تكلة المجموع : 500/18 . 


01 بي 


وأقل التعزير في الضرب : ثلاثة أسواط فصاعداً» ويمكن أن يكون أقل من 
ثلاثة بحسب الأشخاص» فليس لأقل التعزير حد معين. واختلف العاماء في أقصاه : 
فقال أبو حنيفة ومد والشافعية والحنابلة : لا يبلغ بالتعزيرأدنى الحدود المشروعة: 
تقض قله سوط » وأدق الحدود عند الشافعية بالنسبة تراز هو اعون جلدة 
وهو حد الخفرء وعند الآخرين هو بالنسبة لاماليك : وه وأربعون جلدة» وهوحد 
القذف للعبيد» لقوله عليه السلام : «من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين»'"', 
ولآن العقوبة على قدر الإجرام والمعصية ؛ والمعاصي المنصوص على حدودها أعظم من 
غيرهاء فلا يجوزأن يبلغ في أهون الأمرين عقوبة أعظمها . 

وقال أبو يوسن لآ يلع الحند قنادن: ويتقض منة خينة اننواطل» لأنية جل 
الحد المذكورفي الحديث السابق: «من بلغ حداً ...» على الأحرار؛ لأن الأحرار هم 
المقصودون في الخطاب » وغيرهم ملحق بهم'"' . وقد أخذ برأي الإمام علي في أنه ينتقص 
عن الثانين جلدة خمسة أسواط . 

وقال المالكية : يضرب الإمام في التعزير أي عدد أداه إليه اجتهاده» حتى ولو 
تجاو زأعلى الحدودء فيجوز التعزير بمثل الحدوف و أ قاو أكثر على حسب الاجتهاد؛ 
لما روي أن معن بن زائدة عمل خاتاً على تقش خاتم بيت المال» ثم جاء به صاحب 
بيت المال» فأخذ منه مالآء فبلغ عمر رضي الله عنه» فضربه مائة وحبسه» فك فيه 


)02 رواه البيهقي عن النعمان بن بشيرء وقال : الحفوظ المرسل ٠‏ ورواه ابن ناجيه في فوائده » ورواه جمد بن 
الحسن مرسلاً » ورواه الطبراني بلفظ : « من جلد حدا ... » قال اليثْي : وفيه عمد بن الحسين القصاص 
والوليد بن عمان خال مسعر ؛ ول أعرفها » وبقية رجاله ثقات ( راجع نصب الراية : 506/5 » جمع الزوائد : 
ترام ) . 

)2 البدائع » المرجع السابق : ص 56 » فتح القدير : 5١5/6‏ » تبيين الحقائق : ٠05/7‏ . حاشية أبن عأبدين : 
؟/60 ع 118 وما بعدها » ٠١5‏ وما بعدهاء تكلة المجموع : 500/١6‏ » المهذب : ا/ه58ء المغني : 774/8 2 
غاية المنتهى : 77/7 , 3508 ء السياسة الشرعية لابن تهية : ص ١١١‏ ء الطرق الحكية : ص 766 » نهاية 
الحتاج : ١6/7‏ . 


ا 3 


فضربه مائة أخرى» فك فيه من بعدء فضربه ونفاه'"'. وكان جلد عمر لمعن على عدة 
جنايات هي : تزويره الخاتم» وأخذ المال من بيت المال» وفتحه باب الاحتيال لغيره 
من الناس . ويؤيد رأي المالكية أيضاً ماروي عن الإمام علي رضي الله عنه أنه جلد 


من وجد مع امرأة من غير زنا مائة سوط إلا سوطين . 


صفات التعزير: 
للتعزيرصنات'" أوطاء أنه عق المالكية والمثايلة “عق واحب للهتعآل إذا 


رآه الإمام» فلا يجوز للحام ترك التعزير؛ لآنه زاجر مشروع لحق الله تعالى» فوجب 
كالحد. 


وعند الشافعية : ليس التعزير واجبأ» فيجوز للسلطان تركه إذا لم يتعلق به 
حق لآدمي» لما روي أن الني يََِةِ قال: «أقيلوا ذوي الميئات عثراتهم إلا في 
الحدود»'”", ولأن رجلاً جاء إلى الني يِه : فقال: إني لقيت امرأة فأصبت منها 
مادون أن أطأهاء فقال: «أصليت معنا ؟ !» قال : نعم » فتلا عليه : «إن الحسنات 
يذهبن السيئات ©" '. وقال رجل للرسول مين :إن هذه لقسمة ماأريد بها وجه 


)4 حاشية الدسوقي : 500/4 » وقصة معن ذكرها أبن قدامة في المغني : 555/8 . 

0( الغني : 2355078 غاية المنتهى : 555/5 , البدائع : 74/7 » حاشية ابن عابدين : ٠١54/8‏ وما بعدها ٠»‏ مغني 
الحتاج : 155/6 ء قواعد الأحكام : ٠68/١‏ ء المهذب : 188/6 . 

)0 رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن عدي والعقيلي عن عائشة ٠‏ وقال العقيلي : له طرق وليس فيها شيء 
يثبت » وذكره أبن طاهر عن أنس » وقال : الإسناد باطل » ورواه الشافعي وابن حبان وصححه وابن عدي 
والبيهقي من حديث عائشة بلفظ : « أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم » وقال الشافعي : « سمعت من أهل العلم من 
يعرف هذا الحديث ٠‏ ويقول : يتجافى للرجل ذي الهيكة عن عثرته » مالم يكن حداً » وقال في تفسير الحيئة : 
من لم تظهر منه ريبة . ورواه الطبراني في الأوسط ٠‏ ورجاله ثقات بلفظ : « أقيلوا الكرام عثراتهم » وروي في 
معناه عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس ( راجع التلخيص الحبير: ص 58١‏ : جامع الأصول : 
+/44؟ء جمع الزوائد : 885/6 » نيل الأوطار : 5/7؟7 ) . 

() رواه البخاري ومسم عن أنس بن مالك » ولأحمد ومسم من حديث أبي أمامة نحوه » وفي موضوعه عن ابن 
مسعود عند مسلم والترمذي وأبي داود والنسائي ( راجع نيل الأوطار : ٠ ٠٠١7‏ أعلام الموقعين : ؟/28) . 


لوادت 


الله" فم يعزره» فلوم يجزترك التعزيرء لعزره رسول الله يَلِتّهٍ على ماقال» 
ويؤيده قصة أخرى رواها عبد الله بن الزبير: أن رجلاً خاصم الزبيرعند رسول الله 
لَه في شراج الحرة'"' الذي يسقون به النخل» فقال رسول الله ينه للزبير: اسق 
أرضك الماء» ثم أرسل الماء إلى جارك » فغضب الأنصاري» فقال: يا رسول الله » وأن 
كان ابن عمتك » فتلون وجه رسول الله يده » فقال: يا زبير» اسق أرضك الماء, ثم 
احبس الماء حتى يرجع إلى الجدرء فقال الزبير: فوالله» إفي لأحسب هذه الآية نزلت 
في ذلك : « فلا وربك لا ينون حتى يحكوك فيا شجر بينهم # ولول يجزترك 
التعزير لعزره رسول الله يِب على ماقال'" . والخلاصة : أنه إذا كان التعزير حقاً لله 
كا في حالة انتهاك الحرمات الدينية فلا يحب تنفيذهء أما إن كان حقاً للعبد ولم يعف 

وأما الحنفية فقالوا: إن التعزير إذا كان حقاً شخصياً لإنسان» فهو واجب 
لاعفو فيه ؛ لأن حقوق العباد ليسَللقاضى إسقاطهاء وإن كان حقاً لله تعالى فهو 
مفوض إلى رأي الإمام : إن ظهر له المصلحة فيه أقامه: وإن ظهر عدم المصلحة» أو 
عم انزجار الجاني بدونه » يتركه أي أن العفو فيه للإمام. وعبارة الككال بن امام فيه 
هي : «ما وجب من التعزير حقا لله تعالى يجب على الإمام ؛ ولا يحل له تركه إلا فيا 
عل أنه انزجر الفاعل قبل ذلك" . 

ويترتب على أن التعزير حق العبد عند الشافعية : أنه يحمّل العفو والصلح 


)2 وذلك حينا آثر الرسول رجالاً هم المؤلفة قلوبهم وهم ناس من قريش » أساموا يوم الفتح إسلاماً ضعيفاً » فقال 
رجل اسمه : « معتب بن قشير من بني عمرو بن عوف » وكان من المنافقين : « والله إن هذه القسمة ماعدل 
فيها » وما أريد فيها وجه الله » . رواه أحمد والشيخان عن ابن مسعود ( راجع نيل الأوطار : 7560/7 وما 
بعدها ) . 

)2 شراج الحرة : هي مسايل الماء من بين الحجارة إلى السبل . 

)2 متفق عليه بين الشيخين وغيرها . 

(2)5 راجع فتح القدير : 5١١5/5‏ 3505 ء حاشية أبن عابدين : ؟/5٠؟‏ . 
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والإبراء ؛ وأنه يورث كالقصاص وغيره من سائر حقوق العباد ؛ وأنه لآ يتداخل؛ لأن 
قوق الفيد لاتحم التداحل: 

ويؤخذ فيه الكفالة؛ لأن التكفيل للتوثيق والتعزيرحق العبدء فكان التوثيق 
ملاماً له بخلاف الحدود على أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

ثاني الصفات : أن التعزير أشد الغرب ؛ لأنه جرى فيه التخفيف من حيث 
نم يليه حد الزفى ثم حد الشرب» ثم حد القذف'' ا سبق بيانه . 


طرق إثبات جربمة التعزير: 

تثبت جريمة التعزير عند الحنفية بما تثبت به سائر حقوق العباد من الإقرار 
والبينة 2 والنكول» وعم القاضي 2 وتقبل فيه شهادة النساء مع الرجال» والشهادة 
على الشهادة» وكتاب القاضي إلى القاضي . وسنبين في بحث القضاء أن المفق به عدم 
جوازقضاء القاضي بعامه الشخصي في الحوادث مطلقاً في زمانناء منعأ للتهمة» وسداً 
للباب بسبب فساد قضاة الزمان . 

وروي عن أبي حنيفة أنه لاتقبل فيه شهادة النساء . قال الكاساني : والصحيح 
هو الأول ؛ لأنه حق العبد على الخلوص» فيظهر بما يظهر به حقوق العباد'"' . 


ضهان موت المعزر أو المحدود: 
قال الحنفية والمالكية والحنابلة : إذا عزرالإمام رجلاً أوحدّه فات من 


)4 فتح القدير : 5١7/4‏ وما بعدها ٠‏ تبيين الحقائق : 56١/5‏ ء حاشية أبن عابدين : ١959/9‏ . 
)2 البدائع : 56/7 ء حاشية ابن عابدين : 5١6/7‏ . 


3ت الفقه الإسلامي ج" )١4(‏ 


التعزي رأ والحدء فلا ضان عليه ؛ لأن التعزيرعقوبة مشروعة للردع والزجرء فم 
يضمن من تلف بها كالحدء ولأن الإمام مأمور بالحد والتعزيرء وفعل المأمورلا يتقيد 
5 07) 
بشرط السلامة . 


وقال الشافعي : لايجب على الإمام ضمان موت المحدود؛ لأن الحق قتله سواء 
في ذلك الجلد والقطع » وسواء جلده في حر وبرد مفرطين أم لاء وسواء أكان الجلد في 
مرض يرجى برؤه أم لا» إلا أن تكون المرأة حاملاًء فيوت الجنين» فيجب الضان ؛ 
لأنه مضمون فلا يسقط ضانه بجناية غيره. ويجب ذبان موت المعزرء لما روي عن 
علي كرم الله وجهه أنه قال: «مامن رجل أقت عليه حداً» فات» فأجد في نفسي أنه 
لادية عليه» إلا شارب الخمرء فإنه لومات وديته؛ لأن الني يَلِنَهِ م يسنه»'”". أي لم 
يسن مقدارا معينا في جلد شارب الخرء وإنا فعل أفعالاً مختلفة يجوز جميعهاء ومنها : 
أنه عليه السلام حد في الم رأربعين كا روى علي نفسه'" , وهذا أمرمتفق عليه 
والخلاف بين الفقهاء إنما هو في الزيادة على الأربعين» فليس المراد إذأً من حديث علي 
أن الشخص مات من الحد ؛ لأن الني مله حد في الخرء ما أشرناء فثبت أنه أراد 
بقوله : «لومات وديته» أي من الزيادة على الأربعين؛ وهذا تعزيرء ولأن التعزير 


2» 3١2/5 : حاشية ابن عابدين‎ » ٠١٠١ ء جمع الضانات : ص‎ 7١١76 : تبيين الحقائق‎ 2» 7١7/4 : فتح القدير‎  )١( 
. وما بعدها‎ 76١/8 : حاشية الدسوقي : 855/5 » المغني‎ 

)2 أخرجه البخاري ومس وأحمد وأبو داود وابن ماجه وفي روايتها قال : «٠‏ لاأدي ‏ أي لاأعطي ديته ‏ » أو 
ماكنت أدي من أقت عليه الحد إلا شارب الخرء فإن رسول الله ينه » لم يسن فيه شيثاً » وإفا هو شيء 
قلناه نحن » ومعنى « لم يسنه » : لم يقدره ويوقته بلفظه ونطقه » ففيه دليل على أن الخر لم يكن فيه حد 
محدود من رسول الله كته » فهو من بابه التعزيرات » فإن مات ضنه الإمام . ( راجع جامع الأصول : 
,»؛ نصب الراية : 500/7 » سبل السلام : 8/6 ء نيل الأوطار : ١155/7‏ ) . 

() رواه مس في قصة الوليد بن عقبة الذي شهد عليه رجل أنه رآه يتقيأ الجرء فأمر الرسول يَْيقَةِ بجلده ء كا 
روى حصين بن المنذرء وعلي يعد حتى بلغ أربعين » ثم قال : « جلد رسول الله يِه أربعين » وجلد أبو بكر 
أربعين » وجلد عمر انين » وكل سنة ء وهذا أحب إلي » ( راجع التلخيص الحبير : ص 75٠١‏ » سبل السلام : 
4/٠”ء‏ نيل الأوطار : 72/7 ) . 
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ضرب جعل إلى اجتهاد الإمام » فإذا أدى إلى التلف ضن كضرب الزوج زوجته؛ إذ 
أن التعزير مشروط بسلامة العاقبة» باعتبا ر أن المقصود هو التأديب لا الحلاك: فإذا 
حصل به هلاك تبين أنه جاوزالحد المشروع . والهلاك الحاصل إن كان بضرب يقتل 
غالبا فيجب فيه القصاص إذا م يكن الضارب أصلاً (أبآ أوجداً) لامضروب . وإن م 
يكن الضرب قاتلاً في الغالب: فيجب دية شبه العمد على العاقلة ( العصبات ) . 


حق التاديب : 


وأما إذا ضرب الأب ولده تأديباً» أوضرب الزوج زوجتهء أوالمعم إذا ضرب 
الصبي تأديباً» فتلف من التأديب المشروع» فإن أبا حنيفة والشافعي قالا في هذه 
الحالات : إنه يجب الضمان » ودليلها عرفناه في الحالة السابقة» ولأنه تأديب مباح» 
فيتقيد بشرط السلامة كالمرور في الطريق ونحوه. وقال مالك وأحمد والصاحبان: 
لاضان عليه في هذه الحالات ؛ لأن التأديب فعل مشروع للزجر والردع » فلا يضمن 
التالف به ما في الحدود”" . 


التعزير للإمام : التعزيركالحدود منوط بالإمام ؛ وليس لأحد حق التعزير 
إلا لثلاثة : الآن 2( والسيد 3 والروج ٠.‏ 


أما الأب : فله تأديب ولده الصغير وتعزيره للتعم والتخلق بالأخلاق الفاضلة 
وزجره عن سيئهاء وللأمر بالصلاة والضرب عليها عند الاقتضاء . والأم مثل الأب 
في أثناء الحضانة والكفالة» وليس للأب تعزير البالغ وإن كان سفيهاً . 

والسيد : يعزر رقيقه في حق نفسه وفي حق الله تعالى . 
)2 راجع المهذب :307807 , 5864 ء نيل الأوطار : 150/7 - 155١ء‏ الميزان : 27/76 ء مغني الحتاج : 1615/5 وما 


بعدها ء المبسوط : 15/١١‏ ء الدر الختار : 501/0 , درر الحكام : 70876 » المغني : 727/8 » غناية المنتهى : 


6/6 » رحمة الأمة يهامش الميزان : 250/6 . 
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والزوج : له تعزير زوجته في أمرالنشوز وأداء حق الله تعالى كإقامة الصلاة 
وصيام رمضان بما يراه مناسباً في إصلاح زوجته من زجر؛ لأن كل هذا من باب 
إنكار المنكر» والزوج من جملة المكلفين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'" . 


() سبل السلام : 58/6 » المهذب : ؟/0ل/ا؟ . 


237- 


الا بساك 


بايا تسو انها : القصاص ها لزيات 


خطة البحث : 

الكلام عن الجنايات طويل ذوفروع متعددة وتة تفصيلات 0 متشعبة» ويمكن 
ضبطه والإحاطة به وفق الخطة التالية في فصول خمسة : 

الفصل الأول الجناية على النفس (القتل بأنواعه وعقوبة القصاص والدية). 

الفصل الثاني الجناية على مادون النفس (الشجاج والجراح والدية والأرش). 

الفضل القالث: الجناية عل نفس غبر مط (الجنباية عل الجنين أو 
الإجهاض). 


الفصل الرابع ‏ حالات طارئة من الاعتداء بطريق التسبب (جناية الحيوان: 
وخنارة الحائط المافل )- 


الفصل الخامس طرق إثبات الجناية (الشهادةء الإقرارء القسامة ... إلخ). 


537 


تمهيد : 

تعريف الجناية : الجناية أوالجريمة : هي الذنب أوالمعصية» أوكل مايجنيه 
المرء من شر اكتسبه . ولا في الشرع معنى عام وخاص . أما الأول فالجناية: هي كل 
فعل عحرّم شرعاً سواء وقع الفعل على نفس أومال أوغيرهما”'. وعرفها الماوردي"" 
بقوله : الجرائم : محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحذ أوتعزير. والحظور: إما 
إتيان منهي عنه» أوترك مأمور به. 


وأما المعنى الشاني فهو اصط لاح خاص للفقهاء؛ وهو إطلاق الجناية على 
الاعتداء الواقع على نفس الإزهان أوأعضائه . وهو القشل والجرح والضرب” . 
ويبحثه الفقهاء إما تحت عنوان « كتتاب الجنايات» كالحنفية» أو« كتاب الجراح» 
كالشافعية والحنابلة الذين اعتبروا الجر حة هي السبب الغالب في الاعتداء. 
وينتقدم الشراح بقوهم”': التبويب بالجنايات أولى لشمولها الجناية بالجرح وغيره 
كالقتل بمثقل كالعصا والحجرء وبسموم » وسحر. 

أو بعنوان «باب الدماء» كالمالكية» ناظرين إلى نتيجة الجريمة غالبا . 


أنواع الجناية : الجناية بصفة عامة نوعان”' : جناية على البهاتم وا جمادات 


)2 للقانونيين اصطلاح آخر في معنى الجناية : وهي الجرية المعاقب عليها إما بالإعدام » أو الأشغال الشاقة المؤبدة 
أو المؤقتة » أو السجن من ثلاث سنوات إلى خس عشرة سنة . 

)2 الأحكام السلطانية : ص 5١١‏ ط صبيح . 

)2 تبيين الحقائق للزيلعي :51/62 . 

(5) | مغني المحتاج : 3/6 . 

(0) البدائع : 37/0 . 
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وتبحث عادة في باب الغصب والإتلاف. وجناية على الإنسان الأدمي , وهي محل 
بحثنا هنا . 


والجناية على الإنسان بحسب خطورتها أنواع ثلاثة: جناية على 
النفس وهي القتل» وجناية على مادون النفس وهي الضرب والجرح . وجناية على 
مأهو نفس من وجه دون وجه وهي الجناية على الجنين» أوالإجهاض في اصطلاح 
القانونيين. وسميت كذلك ؛ لأن الجنين يعد جزءاً من أمه» غير مستقل عنها في ٠.‏ 
الواقع» وتن حنية أخرف: نح نقتا منهولة عع أمة انالف اسيل لان لت حيياة 
خاصة» وهو يتهيأ لأن ينفصل عنها بعد حين» ويصبح ذا وجود مستقل" . 


وخطأً. فإذا قصد الجاني الجريمة أوالاعتداء» وترتب على فعله حدوث الأثر 
المقصود, كانت الجريمة عمداً. أما إذا تعمد الاعتداء وم يقصد حدوث النتيجة» كانت 
الجريمة شبه عمد (أي ضرباً مفضياً للموت ). فإن م يقصد الاعتداء أصلاً كانت الجريمة 


(0) كشف الأسرار على أصول البزدوي : ص 1755 وما بعدها » ط حسين حابي . 


كك 31 


القصم الأول 
الجناية على النفس الإنسانية 


(القتل وعقوبته ) 


فيه مباحث أربعة : 

اللبحث الأول معن القتل وتحر يمه وأنواعه . 
امبحخ الثاق-القتل العم د وويقابه: 
الملبحث الثالث القتل شيه العمكأوعتؤاخة . 
المبحث الرابع ‏ القتل الخطأ وعقوبته . 


المبحث الأول تعريف القتل وتحريمه وأنواعه : 

تعريف القتل : القتل هو الفعل المزهق أي القاتل للنفس”'» أوهو فعل من 
العباد تزول به الحياة'" » أي أنه هدم للبنية الإنسانية . 

تحريم القتل : القتل إذا كان عمدأ عدواناً جريمة كبرى» ومن السبع الموبقبات 
التي يترتب عليها استحقاق العقاب في الدنيا والآخرة» وذلك بالقصاصء والخلود في 
نار جهم ؛ لأنه اعتداء على صنع الله في الأرض» وتهديد لأمن الماعة وحياة الجمع . 


)0( مغني الحتاج اا 
)0 تكلة فتح القدير : ٠/ع؟؟‏ . 


 ؟5١17/-‎ 


ففي القرآن الكريم آيات كثيرة في شأن تحريم القتل» منها قوله تعالى : « ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » ومن قتل مظلوماً » فقد جعلنا لوليه سلطاناًء 
فلا يرف في القتلء إنه كان منصوراً ». ودلت جريمة ابن آدم (قابيل) على أن 
القتل اعتداء على الإنسانية » فقال سبحانه : « من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل 
أنه من قتل نفساً بغير نفس ء أوفساد في الأرضء فكأنها قتل الناس جميعاً . 

ودليل القصاص قوله جل ثناؤٌه : < ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في 
التتلى : الحر بالحرء والعبد بالعبدء والأنثى بالأنثى”' فن عفي له من أخيه شيء 
فاتباع بالمعروف» وأداء إليه ياحسان» ذلك تخفيف من ربك ورحمة» فن اعتدى بعد 
ذلك فله عذاب ألم . ولك في القصاص حياة ياأولي الألباب» لعل تتقون ». ؤكان 
القصاص أيضاً مقرراً في الشرائع السماوية السابقة كشريعة اليهود. بدليل قوله 
تعالى : « وكتبنا عليهم فيها'" أن النفس بالنفس» والعين بالعين» والأتف بالأنف, 
والأذن بالأذن» والسن بالسن» والجروح قصاص» فن تصدق به فهو كفارة له » ومن 
م يح بما أنزل اللهء فأولئك هم الظالمون ». 

ونص القرآن العظي على العذاب الأخروي للقاتل عمداً في قوله تعالى : « ومن 
يقتل مؤمناً متعمداًء فجزاؤه جهم خالداً فيهاء وغضب الله عليه ولعنه؛ وأعد له 
عذاباً عظياً >. 

وأوضحت السنة النبوية حالات القتل المأذون به شرعاً أي المباح للحاكء لا 
(0) أوجبت الآية مبدأ الماثلة في القصاص إذا أريد قتل القاتل » ومنع العدوان والظم ٠‏ فلا يقتل غير القاتل » 

منعاً من عادة الأخذ بالثأر التي كانت في الجاهلية . ويرى الحنفية : أن قوله « الحر بالحر .. إلخ »4 تأكيد 

لصدر الآية » فلا يقتل غير القاتل : وإنما يقتل القاتل دون غيره . وبناء عليه فليس في الآية دلالة على أنه 

لايقتل الحر القاتل بقتله العبد » أو لايقتل الرجل بلمرأة وبالعكس . وقال المالكية والشافعية : إن الله أوجب 

امساواة » ثم نين المساواة المعتبرة » فالحر يساويه الحرء والعبد يساويه العبد , والأنثى تساوها الأنثى » لكن 

دل الإجماع على أن الرجل يقتل بالمرأة . 
00 أي في التوراة . 
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للأفراد فقال النبي عليه السلام : «لايحل دم امرئ مسم إلا بإحدى ثلاث : الثيب 
الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة»"" . وفي رواية: «لايحل دم 
امرئ إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان» أو زنى بعد إحصان» أوقتل نفس بغير 
حق». ورويت أحاديث كثيرة في تحريم القتل والاتتحار» وتحريم الدماء والأموال 
والأعراض» منها : «قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا»'" ومنها: «إن دماءكم 
وأموالم عليكم حرام كحرمة يومك هذاء في شهرك هذاء في بلدم هذاء'" ومنها: 
«اجتنبوا السبع الموبقات .. فذكر: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق»”" . 

وحددت السنة عقوبة القتل العمد فقال يَيِنَهِ : «العمد قوّدء إلا أن يعفو ولي 
القدول»”" أي أن القتل العمد يوجب القود (أي القصاصن) الأعتد العفو: 


وأجمع العاماء على تحر القّل» فإن فعله إنسان متعمداً فسق » وأمره إلى الله » 
إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له ٠‏ وتوبته مقبولة في قول أكثر أهل العم خلافاً لابن 
عباس”'ء بدليل قوله تعالى : « إن للهلا يغف أن يشرك به» ويغفر مادون ذلك لمن 
يشاء 4 فجعل التوبة عن القتل وغيره داخلاً في المشيئة » وقال تعالى : « إن الله يغفر 
الذنوب جبيعاً 4 وحديث القاتل مائة نفس الشائب من جرائمه معروف مشهورا" 
صريح في قبول توبة التائب. 

وأماآية الخلود في جه للقاتل» فهي مولة على من لم يتب» أوعلى أن هذا 
تجزاؤة إق ا ذا الله :ول العفو إذاقاف 


(2)0 رواه اللماعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) عن أبن مسعود . 

)2 رواه النسائي والضياء عن بريدة . 

)2 متفق عليه بين البخاري ومسل عن أبي بكرة . 

(5) رواه البخاري ومسل وأبو داود والنسائي . 

(0) رواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنديا عن ابن عباس . 

)0( المغني 0 

)202 رواه البخاري ومسم عن أبي سعيد الخدري ( راجع جامع الأضول لابن الأثير : ؟/8ة ) . 


5١5 


ويلاحظ أن تحري القتل هوفي حالة كون القتل ظاماًء بخلاف حالة غيرالظم 
وهي القتل بحق » كقتل القاتل والمرتد» فالقتل عموماً نوعان : قتل محرم : وهو كل 
قتل عدوان » وقتل بحق . ويرى الشافعية أنه يمكن انقسام القتل إلى الأحكام الخمسة : 
واجب وحرام ومكروه ومندوب ومباح”". 


فالقتل الواجب: هوقتل المرتد إذالم يتب والحربي إذا لم يسم أو يعط 
الجزية. 


والقتل الحرام : هوقتل معصوم الدم بغيرحقء أي بصفة العدوان. 
والقتل المكروه : هوقتل الجاهد قريبه الكافر إذا م يسب الله أو رسوله . 
والمندوب : هوقتل امجاهد قريبه الكافر إذا سب الله أو رسوله . 


والمباح : هوقتل القتص منه أوقتل الإمام الأسير؛ لأنه مخير في قتله حسها 
يرى من المصلحة . ومنه القتل دفاعاً عن النفس ضهن ضوابط الدفاع الشرعي . وعد 
الحنفية'' ما يأتي من القتل المباح » فقالوا: لودخل رجل بيته فرأى رجلا مع امرأته 
أو محرمه يزني بها فقتلهء حل له ذلك؛ ولا قصاص عليه . وهو رأي الحنابلة 
والشافعية والمالكية أيضا"". وإذا كان الزنى طواعية باختيارمنههاء كان له عند 
الحنفية والحنابلة قتلهها جميعاً» فل وأكرهها فلها قتله, ودمه هدر إذا لم يمكنها 
التخلص منه بصياح أوضرب . أما لو وجد رجلا مع امرأة لا تحل لهء فله قتله إن كان 
يعلم أنه لا ينزجر بصياح وضرب بما دون السلاح» فإن كان ينزجر بما ذكر لايحل 
القتل. 


. 3/6 : مغني الحتاج‎  )0( 
. 591/0 , ١9ا/؟‎ : الدرالمختار ورد الحتار‎ )0 
. 501/6 : اللمغنى : 8/8 ء المهذب : 35/5 ء الشرح الكبير‎ 0 
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أنواع القتل: 

أولا يقول الحنفية"' : القتل خسة أنواع : عمدء وشبه عمدء وخطأاًء وما 
جرى مجرى الخطأ» والقتل بالتسبب. 

فالعمد: ماتعمد فيه القاتل ضرب غيره بسلاح» كالسيف والسكين والرمح 
والرصاص » أوما أجري مجرى السلاح في تفريق أجزاء الجسدء كالمحدد من الخشب » 
والحجر ء والنار » والإبرة في مقتل . 

وذلك لأن العمد معناه القصد وهو أمرخفي لا يكن الاطلاع عليه ولا 
معرفته : إلا بدليل يذل عليه + وغ و استعيال الآلة القناتلة » فجعلت الآلة دليلاً على 
القضدء وأقبت مقامه باعتبا رهلا مظنة لوجودهء ؟ أن السفرمظنة المقفة. 

وشبه العمد عند أبي حنيفة :أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ماأجري 
مجرى السلاح» أي بما لايفرق الأجزاء » كاستعال العصا والحجر والخشب الكبيرين» 
أي أن القتل بالمثقل يعتبرشبه عمد ؛ لأنه لايقتل به غالبا»ويقصد به التأديب» 
والفتوى بقول الإمام . ظ 

وقال الصاحبان : القتل بالمثقل كالحجر العظي أو الخشبة العظية عمد. وشبه 
العمد: أن يتعمد ضربه بما لا يقتل غالبا كالحجر والخشب الصغيرين» أو كالعصا 
الضيرة : أو الللمة: 

وبناء عليه يكون الضرب بما لا يغلب فيه الهلاك كالعصا والحجر الصغيرين 
والسوط واللطمة متفقاً على كونه شبه عمد بين أنئمة الحنفية الثلاثة . واختلفوا في 
الحجر الكبير والعصا الكبيرة ونحوهماء كالإلقاء من سطح أوجبل ولا يرجى منه 
النجاة» فهو شبه عمد عند أبي حنيفة » عمد عند الصاحبين . 


()- تكلة فتح القدير : 546/8 وما بعدها ء البدائع : 97/؟ ؛ الدر الختار : 500/0 » اللباب شرح الكتاب : 


#ا/را ا . 


711 ان 


والقتل الخطأ: هو الذي لا يقصد به القتل أوالضرب» وهو نوعان : 

١‏ خطأ في القصد أوظن الفاعل : وهوأن يرمي شخصاً يظنه صيداً» فإذا هو 
إنسان» أو يظنه حربياً فإذا هومساء أي أن الخطأ راجع إلى فعل القلب وهو 
القصد. 

؟- خطأ في الفعل نفسه : وهوأن يرمي غرضاً (الغرض : هوالهدف الذي يرمي 
إليه ) أوصيداً» فيصيب آدمياً» أو يقصد رجلاًء فيصيب غيره» أي أن الخطاأ راجع 
إلى أداة الرفى. 


وما أجري مُجرى الخطأ: هوالمشمل على عذر شرعي مقبول» كانقلاب ناتم 
على آخر فيقتله . 

والقتل بالتسبب : هوالحادث بواسطة غيرمباشرة» كن حفر حفرة أو بثراً 
في غير ملكه» في طريق عام بغير إذن السلطات» فوقع فيها إنسان ومات» أو وضع 
حجراً أوخشبة على قارعة الطريق» فعثر به إنسان» فات» ومثل شهود القصاص إذا 
يخبراءن شهادتهم » بعد قتل المشهود عليه" . 


ثانياً يرى أكثر العاماء ومنهم الشافعية والحنابلة'': أن القتل ثلاثة 
أنواع : قتل عمد» وشبه عمدا"'» وخطأ . 


والقتل العمد: هوقصد الفعل العدوان والشخص با يقتل غالباًء جار أو 
مثقل» مباشرة» أوتسبباًء كحديد وسلاح وخشبة كبيرة» وإبرة في مقتل» أوغير 


(0) البدائع : ١5/7‏ . 
) هغني المحتاج : 7/6ء المغني : 7531/7 وما بعدها . 
زازه سمي بذلك ٠‏ لأنه أشبه العمد في القصد » ويسمى أيضأ خطأ عمد . وعمد خطأ ‏ وخطأ شبه عمد . 
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مقتل كفخذ وألية إن حدث تورم وألم واسقمرا حتى ماتء أو كأن قطع إصبع إنسان, 
فسرت الجراحة إلى النفس ومات . 

وشبه العمد : هو قصد الفعل العدوان والشخص بما لا يقتل غالباً» كضرب 
بحجر خفيف أو لكة باليد» أو بسوط» أوعصا صغيرين أو خفيفين» ول يوال بين 
الضربات» وألا يكون الضرب في مقتل» أوالمضروب صغيراً أوضعيفاً» وألا يكون 
حرأو برد مساعد على الحلاك» وألا يشتد الألم ويبقى إلى اللوت . فيإن كان شيء من 
ذلك فهو عد ؛ لأنه يقتل غالباً. ولا قصاص في شبه العمدء وإفا فيه دية مغلظة 
نبينها في بحث الديات . 

والخطاً: هوالقتل الحادث بغي رقصد الاعتداء لاللفعل» ولا للشخص» كأن 
وقع شخص على آخر فات » أو/رمطىتشجرة أودابة» فأصابت الرمية إنساناً فات» أو 
رمق أذميا فأصاب غيره فات. 

وبما أن هذا التقسيم أشهر التقاسي فإني سأعمده في بحث أنواع القتل وعقوباته . 

ثالثاً مشهور مذهب المالكية""': أن القتل نوعان : مد وخطأء لأنيا 
المذكورا ن فقط في القرآن الكريم» لبيان حك نوعي القتل لفن :زاة كسما الا أو رابهاً 
زاد على النص» وأنكر مالك شبه العمد. 

أما العمد: فهوأن يقصد القاتل القثل مباشرة بضرب بمحدد أو مثقل» أو 
موته» فات» أوقصد مجرد التعذيب» سواء بما يقتل غالباً أو بما لايقتل غالباً» إن 
فعل ذلك لعداوة أوغضب لاعلى وجه التأديب. فإن كان القتل بسبب الضرب على 
وجه اللعب أوالتأديب فهومن الخطأ» إن كان الضرب بنحو قضيب» لا بنحو سيف . 


)2 الشرح الكبير للدردير مع الدسوقي : ؛/60؟ » القوانين الفقهية : ص 566 », بداية المجتهد : 56١0/١‏ . 


"55 ل 


وأما الخطاً: فهوألا يقصد الضرب ولا القتل» كا لوسقط إنسان على غيره 

وقيه القتك :افو أن سه القرن ولا يقضه المثل: والمتهورعصدم أنه 
لاا 

ويلاحظ مما سبق أن الفقهاء اتفقوا على بعض حالات القتل العمد كالقتل 
بسلاح» وعلى حالة القتل الخطأ واختلفوا في حالات ثلاثة : هي القتل شبه العمدء 
وما أجري مجرى الخطأء والقتل بسبب . 

كا يلاح ظ أن الفقهاء اعتمدوا في إثبات العمد وشبهه والخطاًء على الآلة 
المستعملة في القتل باعتبارها دليلاً مادياً أوحسياً على توافر القصد أي (العمد) وعدم 
توفره . وفي عصرنا الحاضر حَيث تعددت أساليب القتل» ينبغي البحث في ظروف 
القتل وملابساته» وفي قرائن الأحوال» للحك على نية القاتل» أهومتعمدء أم 


المبحث الثاني القتل العمد وعقابه 

وفية مطلبان: الطلت الأول أركان القعل العلزر. 
المطلب الثاني عقوبات القتل العمد. 

المطلب الأول أركان القتل العمد: 


للقتل العمد أركان ثلاثة :هي أن مرق الققال أفنينا نيا ميصوه العم وان 
يحدث القتل نتيجة لفعل الجاني: وأن يقصد الجاني إحداث الوفاة" . 


()4 القوانين الفقهية : ص 526 . 
)2 التشريع الجنائي الإسلامي للمرحوم الاستاذ عبد القادر عودة : ؟/؟١‏ وما بعدها . 


ل غ55 


الركن الأول القتيل آدمي حي معصوم الدم : 


القتل العمد الموجب للقصاص : هو الحادث اعتداء على آدمي حي معصوم 
الدم' على التأبيد» فلا قصاص بالاعتداء على غير الإنسان» أو على الميت الذي فارق 
الحياة» أوعلى غير معصوم الدم عصمة مؤقتة غيردائمة:» كالمرتد أوالحربي'"» أو 
المستأمن'' في دار الإسلام ؛ لأن المستأمن لم تثبت له عصة مطلقة دائّة» وإغغا عصته 
مؤقتة أثناء إقامته في دار الإسلام» فهو في الأصل حربي» ودخل دار الإسلام لحاجة 
عارضة» ثم يعود إلى وطنه الأصلي » فكان في عصمة دمه شبهة الإباحة بالعود إلى دار 
الحرب» فلا يقتتص من قاتله عمدأًء وإنما يعزرء لافتئاته على مصلحة الحاك . 

كذلك لاقصاص عند المهور بقتل الباغي”' لعدم العصمة » واعتقاد أهل العدل 
(جماغة المسامين قي دار الإسلام) إبايْهٌ يمه . وإباحة دمه عند غير الحنفية! ' مقصورة 
عل خالة الكرت الدائرة بين قومه والمقاة وبين أهل العيدل. وورى الختفية أن عندم 
عمرة البغاةمطلقة فى ا حال فيجره النض ا 

وأساس العصمة عند الحنفية" : هواللوجود في دارالإسلام» فيعد المسم 
والذمي والمستأمن معصوم الدم بسبب وجوده في دار الإسلام . أما الحربي أواللس/ في 
دار الحرب» فليس معصوماً» ولا عقاب على قاتله» لكونه في دار الحرب . 


)2 البدائع : 553/9 , ٠06‏ ء, الدر الختار : 7376/0 », اللباب شرح الكتاب : ٠ ١155/5‏ مغني المحتاج : ؛/ة . 

0) الحربي : عدوء وهو الذي ينمي لدولة محاربة » أو هو الذي بيننا وبين بلاده عداوة وحرابة ٠‏ والإجماع على 
أنه مهدر الدم والمال » أي مباح الدم والمال . 

() المستأمن : هو من دخل دار الإسلام بأمان مؤقت فيا دون السنة . 

(2)9 الباغي : هو أحد البغاة الخارجين على الإمام يبغون خلعه . وكان لهم منعة وشوكة » معقدين على تأويل 
سائغ لنص شرعي . 

() الشرح الكبير للدردير : ٠٠١٠/6‏ » المهذب : 52١/6‏ » مغني المحتاج : 6/64؟3 ء المغني : 72/8 . 

() البدائع :58/87 . 

)2 تكملة الفتح : 55/8؟ » البدائع : 501/7 » اللباب مع شرح الكتاب : ؟/5؟١‏ . 


56ل الفقه الإسلامي ج١ )١5(‏ 


وأما عند ال مهور غير الحنفية"' : فأساس العصمة هو الإسلام أوالأمان . فيعد 
المسلم والذمي والمستأمن والمهادن معصوماً» إما بسبب الإسلام بالنسبة للمسلم ولو كان 
في دار الحرب» أو بسبب الأمان بالنسبة لغيرالمسلم المعاهدء فلا تباح دماؤم ولا 
أموالهم » ويعاقب قاتلهم على القتل العمدء إلا أنه لايقتل المسلم بالكافر عندم'" م 
سنوضح فيا بعد ويقتل قاتل المسلم ولوكان في دار الحرب . ويظهر أثر الخلاف بين 
الرأيين في قتل المسلم في دار الحرب . 


ووقت العصمة عند الحنفية : مختلف فيه بين الإمام وصاحبيه'". فأبو 
حنيفة ::يرى أن وقت العصمة هو وقت الفعل أي فعل القاتل لاغيرء فن رمى إنساناً 
مساماً فجرحه» ثم ارتد ا جروح بعد الجرح » ومات وهومرتدء لا يقتص منه؛ لآن 
فعل الجاني لا يصير قتلاً إلا بفوات حياة القتيل» وقد فاتت حياة المقتول في وقت م 
يكن فيه معصوماً» فكان دمه هدراًء لكن على الجاني دية المقتول عند أبي حنيفة ؛ 
لأنه يسأل عن الجرح الذي أحدثه في معصوم عند بدء فعله . 

وقال الصاحبان : وقت العصمة هيوقت الفعل ووقت الموت جميعاً ؛ لأن 
للفعل تعلقاً بالقاتل والقتول» فهو فعل القاتل» وأثره يظهر في المقتول بفوات 
الحياة» فلا بد من ملاحظة العصة في الوقتين جميعاء فلا قصاص على الجاني في المشال 
السابق ولا دية عليه عندهما . فالإمام وصاحباه اتفقوا على عدم القصاص واختلفوا في 
إيجاب الدية. 


وقال زفر: إن وقت العصمة هو وقت الموت لاغير. 
كذلك اختلف أبو حنيفة مع صاحبيه في تحديد وقت العصة عند الرمي . فقال 
()2 الشرح الكبير للدردير مع الدسوقي : 353/5 ء مغني المحتاج : ١6/6‏ , المغني : لالركة ١.‏ 


زف المغني لارام . 
)2 البدائع : /1031ء التشريع الجنائي الإسلامي : 77١‏ وما بعدها . ' 


551١-‏ ل 


أبوحنيفة : العبرة بوقت الرمي لاوقت الإصابة» لأن الإنسان يسأل عن فعله؛ ولا 
فعل منه سوى الرمي . 

وقال الصاحبان: العبرة بوقت الإصابة لاوقت الرمي ؛ لأن المعول عليه هو 
وقت التلف» ووقت التلف هو وقث الإصابة . 

فن رمى غيره برصاصة ء فارتد المرمي بعد الرمي وقبل الإصابة» يكون الجاني 
مطالباً بالدية عند أبي حنيفة ؛ لأنه كان معصوماً عند الرمي » وليس مطالباً عند 
الصاحبين ؛ لأن الجني عليه م يكن معصوماً وقت الإصابة . 

وأتفق غير الحنفية (مالك والشافعي وأحمد)"' مع الصاحبين في رأيها بتحديد 
وقت العصمة » وهو وقت الفعل (ضرباً أوجرحاً) ووقت الموت معاًء أي حال البدء 
وحال الانتهاء؛ فيشترط كون الجني عليه معصوماً من حين الضرب أو الجرح إلى حين 
الموت . فلوقطع شخص يد مسا » فارتد» ثم مات بسراية الجرح » فالنفس هَدَرء أي 
م يجب في النفس قصاص ولا دية ولا كفارة؛ لأا نفس مرتد غير معصوم ولا 
مضضون . 

لكن اختلف غيرالحنفية في تحديد وقت العصمة حالة الرمى» فقال المالكية 
والشافعية : إنه وقت الرمي . وقال الحنابلة : إنه حالة الإصابة. . . 


الركن الثاني القتل نتيجة لفعل الجاني : 

لاتعد الجريمة قتلاً إلا إذا ارتكب الجاني فعلاًمن شأنه إحداث الموت . فإن 
حدث الموت بفعل لا يمكن نسبته إلى الجاني» أوم يكن فعله مما يحدث الموت» فلا 
يعد الجاني قاتلاً. 


()22 الشرح الكبير للدردير : ؟/8؟7 وما بعدها » مغني المحتاج : 0/6اء المغني ف الام 1م 
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والفعل القاتل يصح أن يكون ضرباً أوجرحاً أوذبحاً أوحرقاً أوخنقاً أو 
تسمياً أوغير ذلك" . ونبحث في هذا الركن أمرين : أداة القتل» والأفعال المكونة 
للقثل العمند: ٠‏ 


أداة القتل : 

تختلف أدوات القتل قوة وضعفاً في مدى التأثير على الجسم والتأثر بهاء لذا حدد 
الفقهاء لكل منها حكاً وأثراً معيناً » واختلفوا فها بينهم في ترتيبها كا أشرنا في بيان 
أنواع القتل إجمالاً . 


أولاً رأي الحنفية؟!: 

اشترط أبو حنيفة في أداة القتل العمد : أن تكون مما يقتل غالباً» وبما يعد 
للقتل» وهي كل آلة جارحة أوطاعنة ذات حد لها مَوْرفي الجسم » أي تفرق أجزاء 
الجسم » سواء أكانت من الجديد أوالرصاص أو النحاسء أو الخشب المحدد أوالحجر 
الحدد » أونحوها كالسيف والبندقية والسكين والرمح » والإبرة في مقتل » أم ما يعمل 
عمل هذه الأشياء في الجرح والطعن» كالنار والزجاج وليطة القصب"" والمروة 
الحددة”'ء والرمح الذي لاسنان له ونحوها . 


اللحم ) بضعاء أم هو مثقل ليس له حد يرض رضأء كالعمود وصنجة الميزان وظهر 

الغامن والووة ووه : 

)2 التشريع الجنائي » عودة : 55/١‏ . 

(0) البدائع : 517/7 وما بعدها , تبيين الحقائق : 17/6 وما بعدها » تكلة فتح القدير : 55/8؟ » الدر امختار ورد 
المحتار : م/ه/؟ . 

() الليطة : قشر القصب اللازق به . 

() المروة : حجر أبيض براق يقدح به النار . 


558 ل 


أما أداة القتل شبه العمد : فهي كل آلة تقتل غالبا , وكيا لسك عا رة لا 
طاعنة كالخشبة الكبيرة» والحجر الثقيل» ويقصد به غير القتل كالتأديب ونحوه» 
فإن قصد به الإتلاف فهو عمد . 

ودليل الإمام قوله عليه السلام : «ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قل السوط أو 
العصاء فيه مائة من الإبل» منها أربعون في بطونها أولادها»”" . 

واتفق أبو حنيفة مع صاحبيه على أن القتل شبه عمد في حالتين وهما : 

كع أو يقطية انان القغل حيصا صعيرة ان عدر عفر ار تلطمة؛ أوسوظ 
ضرب به ضربة أوضربتين ول يوال الضربات» ونحوها مما لا يقتل غالبا . 

؟- الضرب بالسوط الصغير الذي يوالي به الضربات حتى يموت الجني عليه. 
وقيل في الحالة الثانية عند الصاحبين : إنما عمد محض . 

واختلف الإمام مع صاحبيه في حالتين'أخريين هما : 


١‏ استعال العضًا الكبيرة والحجر الكبير وال214لكوة ونحوها. 

١‏ الإلقاء في بئرأومن سطح أوجبل» ولا يرجى مَنّه النجاة. 

فعند الإمام: هما شبه عمد. وعند الصاحبين : هما عمد. قال الحنفية'" : 
والصحيح قول الإمام» وبه يفتى في شبه العمد. ش 

أما التغريق في الماء القليل وموت الغريق » فليس عدأ ولا شبه عمدء باتفاق 
الحنفية . 


َه 


()22 رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي عن عبد الله بن عمرو . 
)22 ردالمحتار: 576/0 » اللباب شرح الكتاب : ١857‏ ء تبيين الحقائق ٠١١/6‏ . 
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ثانياً ‏ مذهب الشافعية والحنابلة : اكتفى الشافعية والحنابلة"' في تحديد 
أداة القتل العمد : بأن تكون مما يقتل غالباً» سواء أكان القتدل بمحدد أم بمثقل . 
والمحدد : هوما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين ونحوهما من أي معدن 
كحديد ورصاص ونحاس وذهب وفضة:» أوغير معدن كزجاج وحجر وقصب 
وخشب له حد قاطع . والمحدد لا ينظر فيه إلى غلبة الظن في حصول القتل» بدليل 
مالوقطع شحمة أذنه أوأغلته فات» كان عدا . 

والمثقل : هوماليس له حد يجرح ولا سن يطعن »؛ كالعصا والحجرء فإن كان 
المثقل مما يقتل غالباً» أي يغلب على الظن حصول الموت به عند استعماله » كان القتل 
عمداً موجباً للقصاص . وإن كان المثقل مما لا يقتل غالباًء كان القتل شبه عمد موجباً 
للدية. 

وبناء عليه يكون القتل عمد إذا استعمل الجاني سلاحاً ناريا أوسلاحاً أبيض 
كالسيف ونحوه» أومعدناً أوغيرمعدن له حد جارح يقطع الجلد واللحم» أوله 
مور" وغور في الجسم كالمسلّة والنشاب» أوالإبرة المغروزة في مقتل . أواستعمل 
مايقتل غالباً كالعصا الغليظة والعمود والخشبكرالك<ة والحجرء أو كانت الأداة نما 
تقتل كثيراً كالعصا والسوط والحجر الصغيرء واللكزة واللطمة» إذا كرر الضرب بما 
ذك رح قتله» أوضربه في مقتل أو كانت تقتل نادراً في بعض الظروف ؟ في حال 
ضعف المضروب لمرض أو صغرء أوفي زمن حرأو برد مفرط, أواشتد الألم وبقي إلى 
الموت . 

فإن استعمل الجاني أداة لاتقتل غالباً كالضرب بالسوط أوالعصا الخفيفين» ول 
يوال الضرباتء ولم يكن الضرب في مقتل» أو المقتول صغيراً أوضعيفاًء ولم يكن في 


(2260 مغن المحتاج : 5/6 ؛ ء المهذب : 7/هلا١‏ » المغني : رمد 560 ء كشاف القناع : هللاه . 
)4 أي يفرق أجزاء الجسد . 


را 


. حرأو برد معين على الحلاك» ولم يشتد الألم ويسقمر إلى الموت» كان القتل شبه عمد . 

ودليل الشافعية والحنابلة : هو نفس الحديث الذي استدل به الحنفية وهو هألا 
إن في قتيل عمد الخطأء قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل» وقالوا: إن 
الخد ول هل التقل الصفر: لأنهد كر العطنا والبتوظ» وقرو :به لحر هدل 
على أنه أراد ما يشبههما . واستدلوا أيضاً بحديث آخر: «إن جارية وُجدت» وقد رض 
رأسها بين حجرين» فقيل لا : من فعل بك هذاء أفلان أوفلان» حتى سمي يهودي» 
فأومأت برأسهاءفأخذ اليهودي» فاعترف» فأمر رسول الله ويلع برض رأسه 
بالحجارة»'' قالوا: فثبت القصاص في هذا أي في الثتقل» بالنص» وقيس عليه 
الباق ما يدل على شرعية القصاص في القتل بالمثقل . 


ثالثاً - مذهب المالكية : إن أداة القتل العمد عند المالكية"' : هى كل آلة 
يقتل بها غالبا كالمحدد مثل السلاح» والمثقل مثل الحجرء أو مالا يقتل بها غالبا 
كالعصا والسوط ونحوهماء سواء قصد الجاني بالضرب قتل المجني عليه» أوم يقصد 
قتلاء وإما قصد مجرد الضرب» أوقصد قتل شخول بعتقداً أنه «زيد» فإذا هو 
«عمرو»: إن حصل الضرب لعداوة أوغضب لغيرتأديب» ففي كل ذلك القوّدا" . 

ويعتبر كالض رب : الإحراق أوالتغريق أوالخنق أوالتسمي » أومنع الطعام أو 
الشراب» سواء قصد الموت أم مجرد التعذيب . 


فإن كان الضرب على وجه اللعب أوالتأديب» فهو قتل خطأ. إن كان بنحو 


)22 رواه الماعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . وهو دليل أيضأ على أنه يقتل 
الرجل بالمرأة » وعليه إجماع العلماء . ودليل أيضاً على أنه يجوز القود مثل ماقتل به المقتول » وإليه ذهب 
الجهور. 

() الشرح الكبير للدردير مع الدسوقي : ١55/5‏ » القوانين الفقهية : ص 564 . 

)2 القود : القصاص » وسمي بذلك ؛ لأن الجاني المقتص منه كانوا في الغالب يقودونه بشيء يربط به أو بيده » 
كالحبل وغيره ( المغني : 581/7 » رد الحتار : 87/0 ) . 
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قطين: (أق غفينا )+ لآنيكدوسيق .و5 لتوسقط عل غيرة فقمله» أو رق صينداً 
قأصاب إنسانا . 

وهذا في غير الأب» وأما الأب فلا يقتل بولده» مالم يقصد إزهاق روحه؛ كأن 
يضجعه ويذبحه. 

ويه ين أن الفقل عتادمالك توعان فقط كا ينا ياه عد وغطا.ولين 
هناك ما يسمى «شبه العمد» فقد أنكره مالك» وقال : «ليس في كتاب الله إلا العمد 
والخطأء فأما شبه العمد فلا يعمل به عندنا» وجعله من قسم العمد . 


الأفعال المكونة للقتل العمد: 

القل العمد الموج( لهاك في الملة نمع اختلاف الفقهاء في بعض أنواعه : 
هو تسعة أقسام" ‏ أبحثها هناء مع بيان الرأي الأرجح في عصرنا الحاضر. 

١‏ القتل بمحدد : المحدد : هو كل آلة جارحة أوطاعنة لما مور في البدن: أي 
تفرق أجزاء الجسدء مثل الأسلحة النارية:الحديثة الختلفة: والسلاح الأبيض» 
والأخشاب والأحجار الحددة والزجاج والعظم ونحوها. 

ويكاد أن يكون هناك اتفاق بين الفقهاء ع أن القتل بالمحدد هوقتل عمد 
مابينا في الملبحث السابق . 

فالحدفية اغترطوا أن تكون قاتلة غالبا ومعدة للقثل . 

واكتفى الشافعية والحنابلة بأن تكون الآلة محددة» ولم يشترطوا غلبة الظن في 
حطول القدل ينا : 


)2 راجع كشاف القناع : 087/0 وما بعدها , المغني : 5819/7 548 . 


ات 


ولم يشترط المالكية شيئا في آلة القتل» وإنفا يكفي وجود العدوان . 
وبناء عليه : إذا أحدث الجاني جرحاً كبيراً. فهو قتل عمد بالاتفاق» وإن 
أحدث جرحأ صغيا في متتل كالعين والقلب والخاصرة» باستعمال إبرة أو شوكبة » فهو 
قتل عد اتفاقاً . 


وإن استعمل الإبرة في غير مقتل كفخذ وألية فهوشبه عمد عند الحنفية ؛ لأن 
الإبرة معدة للخياطة» ولا تستعمل في القتل عادة"''» وعمد عند الشافعية'"' إن تورم 
محل الغرز وتأم» واستر الأمران حتى مات . فإن م يظهر للغرزأثر, بأن م يشتد 
الأأم. ومات في الحال» فهوقتل شبه عمدء وقيل: هوعمد. ويعد الغرزعند 
الحنابلة'' في غير مقتل قتل عمد إن بالغ الجاني في إدخال الإبرة في البدن ؛ لأن هذا 
يشتد ألمه ويفضي إلى القتل . وكذا إن كان الغور يسيراً» أوالجرح لطيفاًء واسقترحق 
مات يكون عدا فيه القود. وإن م2 في الحال ففيه وجهان : أحدهما_لاقصاص 
فيه والثاني- فيه القصاصء» وبه يظهر أن مذهبي الشافعية والحنابلة متفقان في حال 
استعمال الإبرة . 5 

وجعل مالك الجرح والغرزقتلاً عمداًء في مقتل أوغيرمقتل إذا لم يكن الفعل 
على وجه اللعب أوالتأديب'”. 


؟ القتل بالمثقل» أو بغير المحدد: هوماليس له حدء كالعصا والحجر. 
واختلف الفقهاء في شأنهء هل يوجب القود لأنه عمد» أم الدية لأنه شبه عمد ؟ 
فقتال أبوحشيفة: لقتل متقل إلا الحديد وها ف معناههن نخاس وضنجة 


(0) ردامحتار: ههلا . 
0( مغني المحتاج : 6/؟ ‏ 5 . 
6( المغني 0 
(2)9 الشرح الكبير : 1541/6 
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ميزان” شبه عمد" . واستثناء الحديد لأنه يعمل عمل السلاحء لقوله تعالى: 
<« وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد» ومنافع للناس . ودليله حديث «ألا إن في قتيل 
عمد الخطأ قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل» فإذا أوجب الرسول عليه 
السلام فيه الدية» كان شبه عمد وليس عمد . 


وقال الصاحبان : القتل بمثقل كحجر عظم أو خشبة عظية إذا كان مما يقتل 
غالباً عمد ؛ لأنه لما كان يقتل غالباً» صار بمنزلة الآلة الموضوعة له . فإذا لم يكن المثقل 
قاتلاغالباًء كان القتل شيه عمد ء ولو توالى الضرب . 


ورأى الشافعية والحنابلة : أن القتل بالمثقل الذي يقتل غالبا سواء أكان 
كبيراً» أم صغيراً وكان في مقثبل أو في مرض أو حر أو برد شقديدينءأم والى 
الضربات : هوقتل عمد؛ لأنه يقتل غالباً» ولعموم الآيات الدالة على وجوب 
القصاص في القتل» ولإيجاب النبي عليه السلام القصاص على هودي قتل امرأة 
بحجرء ولقوله عليه السلام : «ومن قتل له قتيل فهو بخيرالنظرين» إما أن يُودي» 
وإما أن يقاد»”". وأما الحديث الذي استدل به أبوحنيفة السابق فهو مول على 
لفل الضغين» لأننةذ كر النسنا والتسوط 2209 الخجرء فيل عل أنه اراة 
فا مو ساد 


وقال المالكية” : القتل بمتقل قتل عمدء سواء أكان مما يقتل غالبا أم لايقتل 
غالباً مادام الفعل عدواناً» لاعلى وجه اللعب والتأديب . 


(0) سنجة الميزان بالسين أفصح من الصاد . 

)2 الدر انختار ورد امحتار : 5/هل0؟ ٠‏ اللباب شرح الكتاب : ١51/5‏ وما بعدها . 
0) مغني الحتاج : 6/؟ » المغني لات . 

() متفق عليه بين البخاري ومسل وأصحاب الكتب الستة من حديث أبي هريرة . 
(5) 2 حاشية الدسوق على الشرح الكبير : 553/4 . 
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والحقيقة أن الذي يلاحظ حالآت القثل العمند الدوان وظروقه من غيظ 
وحقد وعصبية جاحة يرجح رأي المالكية في القتل محدد أو بمثقل . 


" القتل بالمباشرة : 

المباشرة : ماأثر في التلف وحصله دون واسطة» وكان علة لاموتء والقتل 
بالمباشرة : أن يقصد الجاني عين الجني عليه بالفعل المؤدي إلى الهلاك بلا واسطة", 
كالجرح أو الذبح بالسكين» والخنق» فإنه يؤدي بذاته إلى موت الجني عليه . 

وفك أتفق الفقهاء عل أن _القثل يطوق المباقرة موحي القضناض».واشترط 
الحنفية؟" لإيجاب القصاص أن يكون القتل مباشرة لاتسبباً. 

والمباشرة إما أن تكون من قاتل واحد» أومن جماعة . فإن حدث القتل من 
شخص واجد بانفراده: وجب القصاصيون القاتل . وأما إن حدث القتل من جماعة 
اشتركوا في الجريمة » فإما أن يتم الاشتراك في حال التعاقب أو في وقت واحد. 


قتل الجماعة بالواحد: 

يجب شرعاً باتفاق الأّة الأربعة قتل الماعة بالواحد»ء سد للذرائع» فلوم 
يقتلوا لما أمكن تطبيق القصاص أصلاًء إذ يتخذ الاشتراك في القتل سبباً للتخلص 
من القصاص . ثم إن أكثر حالات القتل تتم على هذا النحوء فلا يوجد القتل عادة إلا 
على سبيل التعاون والاجتاع . 

وقد اناد التخابة إلى تقناونهذ| الأمرة فأفقوا بالقصاض الكتا هل بواوك تحادكة 
حدثت هي في عهد عمرء وهي أن امرأة بمدينة صنعاء. غاب عنها زوجهاء وترك 
(0) مغني المحتاج :3/4 . 
0) البدائع : //5” . 
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عندها ابناً له من غيرهاء فاتخذت لنفسها خليلاًء فقالت له : إن هذا الغلام يفضحنا 
فاقتله» فأبى» فامتنعت منه فطاوعهاء فاجتتع على قتل الغلام خليل المرأة» ورجل 
آخرء والمرأة وخادمهاء فقطعوه أعضاءء وألقوا به في بئر. ثم ظهر الحادث وفشا بين 
الناس» فأخذ أمير الين خليل المرأة فاعترف» ثم اعترف الباقون» فكتب إلى عمر بن 
الخطاب» فكتب إليه عمر: أن اقتلهم جميعاً» وقال: « والله لوتمالاً عليه أهل صنعاء 
لقتلتهم جميعأ»"'. وحك حالتي الاشتراك في القتل يظهر فيا يأتي"" : 

أولاً القتل المباشر على التعاقب: كأن يشق رجل بطن آخرء ثم يأتي غيره 
فيحز رقبته » فالقصاص على الثاني إن كان عمداًء وإن كان خطأ فالدية على عاقلته ؛ 
لآنّهده و القاتل» لآ الأولء فإن عليه التعز ير فقط: 

وتتم هذه الحالة بانفراد كل من المشتركين عن الآخرء لا مجتعين» فلا يكون 
نهنا توافق او كال سا٠‏ 


ثانياً القتل المباشر حالة الاجةاع : كأن تحدث جراحات معاً من عدة 
جناة» فيجرح كل منهم جرحاً مهلكا أو يطلق كل منهم عياراً نارياًء فيصيب الجني 
عليه إضنابة قاتلة “فيجحب القصاض عند اللدية 32 المنتركن إذا يافروا القدل؛ 
لأن كل واحد منهم يعد قاتلا عمداً. وهذا يظهرأن الحنفية لا يفرقون بين حالة 
التوافق ( وهو قصد القتل دون أتفاق سابق ) وبين القالؤ( وهوفي اصطلاح المالكية 
قصد القتل بعد اتفاق سابق على ارتكاب الجرية)» وإنا المهم حدوث الإصابة فعلاً 
وأن يكون فعل الجاني قاتلاًء بدليل قوهم في القتل العمد : « وتشترط المباشرة من 


)0 الوتوسواناة أ تكد سمه نين ان ل بماك دا ا الع نا 
غيلة » وقال : « لو تالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به » وعن مالك رواه مد بن الحسن في موطئه والشافعي في 
مسنده والبخاري في صحيحه وابن أبي شيبة في مصنفه والدارقطني في سئنه . 

(0) البدائع : 568/9 , تكملة الفتح : 3/8/8 », اللباب شرح الكتاب : ٠6١/‏ » الدر الختار : 795/0 وما بعدهاء 


تبيين الحقائق : ١١5/١‏ وما بعدها . 


كت 


الكل» بأن جرح كل واحد جرحاً سارياً» وقال القرتاشي : «ويقتل جمع بمفرد إن 
جرح كل واحد جرحاً مهلكا؛ و إلا لا» أي أن المهم عندهم هو حدوث مباشرة القتل. 


وقال الجهور (المالكية والشافعية والحنابلة )'' : تقتل الجماعة غير المقالئين (أي 
غير المتفقين سابقاً) بالواحد إذا كان فعل كل واحد منهم صالحأ للقتل بهء فها لو انفرد 
بالجناية ومات امجني عليه » وضربوه عمد عدواناًء أي لابد من كون فعل كل واحد 
من الجماعة قاتلا . وق هذه الطالة يتفق الهو رمع الحنفية ..وكذلك يقتل عند المهور 
الماعة المتالئون (المتواطئون ) على القتل بالواحد إن قصد الميع الضرب» وإن م 
يصلح فعل كل واحد من الجماعة للقتل» أي ولوم يكن فعل كل واحد قاتلاً» كأن 
ضربوه بسياط أو بحجر صغيرء فاتء لكلا يتخذ التواطؤٌ (الاتفاق السابق) ذريعة 
إلى درء القصاص . وهذا هو الأصح عند الشافعية والحنابلة» إلا أنهم يخالفون المالكية 
في اشتراط كون كل مشترك في ارتكاب الفعل له صفة الفاعل للجريمة» ويكفي عند 
المألكية حضور الجيع » وإن ل يتول لك إلا جد إذا كان غير الضارب مستعداً 
للضرب » ولول يضرب غيره» وإنا كان ربيئة أي رقيبا . 

وبه يظه ر أن المهور يختلفون مع الحنفية في هذه الحالة (القتل بالقالؤ) لكني 
أرجح مذهب الجهورء لفعل عمر رضي الله عنه في قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا 
رجلاء وإجماع الصحابة على فعله . 

والخلاصة : أنه إذا باشر الميع القتل يقتل الميع باتفاق المذاهب . 

وأما الشريك : الذي لم يباشر فعلاً من أفعال القتل» وإفا اقتصر على الاتفاق 
على القتل دون حضور القتل» أوعلى التحريض أو الإعانة على القتل دون مباشرة 


(0) الشرح الكبير للدردير : 550/64 » القوانين الفقهية لابن جزي : ص 5660 » المهذب : 1728/5 » مغني المحتاج : 
/دء 0ع 11ء المغنى : 771/7 وما بعدها » كشاف القناع : ه/هذه ء بداية المجتهد : /555؟ . 
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الفثل » فيَعافب بالتمزيرء ومنه الفتل إذاغناء الإمام عند غير آل الكية. ويساقب 


معنى القالق: هذا ويلاحظ أن الفقهاء اختلفوا في تحديد معنى الالو" . 

فقال الحنفية والشافعية والحنابلة في الأرجح عندهم : التالؤ هو توافق إرادات 
الجناة على الفعل ولودون أن يكون بينهم اتفاق سابق» بحيث يباشرون الجناية» أي 
يجتتعون على ارتكاب الفعل في فور واحد ولودون سابقة من تدبيرأواتفاق . 

وفقال المالكية: إن التالوٌ يتطلب اتفاقاً سابقاً على ارتكاب الفعل» وإن 
التوافق على الاعتداء لا يعتبرتَالواًء لكن يقتل الميع إذا قصدوا الضرب» وحضروا 
الجناية» وإن م يتول القتسل إلا واحد منهم» وكان الآخر رقيباً مثلء بشرط أن 
يكونوا بحيث لواستعين بهم أعانوا. 

ويقتل عند المالكية أيضاً امع غير المالئين بقتل شخص واحد إذا ضربوه عمداً 
عدواناً ومات مكانه» ولم تتميز الضربات» أوتميزت ولكن لم تعرف الضربة القاتلة . 

قتل الواحد بالجماعة ‏ تعدد القتلى : 

يقتل أيضاً الواحد بالماعة قصاصاًء ولا يجب عند الحنفية'' والمالكية'' مع 
القود شيء من المال» فليس للجاعة إلا القصاص ؛ لأن الجماعة لوقتلوا واحداً 0 
به فكذلك إذا قتلهم واحد» قتل بهم» كالواحد بالواحد. وحق أولياء المقتول في 
القتل مقدورالاستيفاء لم » فلوأوجبنا معه المال» لكان زيادة على القتل» وهذا 
لايجوز. وإني أميل لهذا الرأي . 


2.0 الشرح الكبير للدردير مع الدسوقي : ١40/6‏ . وراجع التشريع الجنائي الإسلامي : 55/5 55 ١١١١‏ وما 
بعدها . 

(0) البدائع : //9؟؟ » الدر الختار : ه/555 , تبيين الحقائق : ١1١5/1‏ ء تكلة الفتح : 3/8/8 . 

) المغني : لاحك ء الميزان الكبرى للشعراني : ؟/87١‏ . 
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وقال الشافعية'' : لا يقتل القاتل إلا بواحدء سواء اتفق أولياء الدم على طلب 
القصاصء أو يتفقوا؛ لآن ا ماثلة مشروطة في القصاصء ولا مماثلة بين الواحد 
والجماعة» فلا يجوزأن يقتل الواحد بالماعة» وإا يقتل الواحد بالواحد» وتجب 
الديات للباقين. واشتراك أولياء الدم في حق المطالبة بالقصاص لا يوجب تداخل 
حقوقهم كسائرالحقوق. 


وبناء عليه : إن قتل الواحد جماعة على الترتيب» قتل بأوهم » إن لم يعف لسبق 
حقه. وإن قتلهم معأ دفعة وأحدة كآن جرحهم أو هدم عليهم جداراء فاتوا في وقت 
واحدء أو أشكل أمرالمعية والترتيب» فيقتص من الجاني لواحد من القتلة بالقرعة 
وجوباً» وللباقين من المستحقين الديات» لتعذر القصاص عليهم» كا لومات الجاني 
مثلا. 


وقال الحنابلة'" : إن اتفق أولياء القصاص على القود أوقتل الجاني قتل بهم » 
وإن أراد أحدم القود» والآخر الدية» قتل لمن أراد القود» وأعطي الباقون الدية من 
مال الجاني» سواء قتلهم دفعة واحدة أو دفعتين» ودليلهم قول النبي مم : «فن قتل 
له قتيل » فأهله بين خيرّتين : إن أحبوا قَتّلواء وإن أخبوا أخذوا العقل»'" أي الدية, 
ولأن الجنايات المتعددة لاتتداخل في حالة الخطأء فلا تنداخل في حالة العمد. 


)00( مغني المحتاج : 30/6 ء المهذب :285/1 . 

)0( المغني : 755/7 وما بعدها . 

)2 سبقت الإشارة لتخريجه إجمالاً وقد رواه الماعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) عن أبي هريرة بلفظ : « من 
قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يفتدي ٠‏ وإما أن يقتل » ولفظ الترمذي : « إما أن يعفوء وإما أن 
يقتل » وفي رواية لأحمد وأبي داود وابن ماجه عن أبي شريح الخزاعي : « فهو بالخيار بين إحدى ثلاث : إما 
أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو» قال ابن عباس : « فالعفو أن يقبل في العمد الدية والاتباع بالمعروف » . 


555 ل 


؛؟ القتل بالتسبب: 


السبب : ما يؤثر في الهلاك ولا يحصله, أي أنه المؤثر في الموت لا بذاته» ولكن 
المأرفيها ويموت » وشهادة زور على بريء بالقتل» وإكراه رجل على قتل رجل آخر» 
وحم جائر من حام على رجل بالقتل. 

والسبب أنواع ثلاثة'' : 

الأول حسى : كالإكراه على القتل . 

الثاني شرعي : كشهادة الزور على القتل؛ وحك الحام على رجل بالقتل كذباً 
أومع العام بالتهمة متعمداً الآذى . 

الثالث- عرفي: كتقدي الطعام المسموم لمن يأكله» وحفر بكر وتغطيتها في 
طريق القتيل. 

وحك القتل بالتسبب إجمالاً: أنه عند الحنفية'"' لا يوجب القصاص ؛ لأن القتل 
تسبيباً ل يساوي القتل مباشرة» والعقوبة قتل مباشن. فن حفر حفرة أو بثرأ على 
قارعة الطريق» فوقع فيها إنسان: وماتء لاقصاص على الحافر؛ لأن الحفرقتل 
بالسبب لا بالمباشرة . ؟! لاقصاص على شهود الزور إذا رجعوا عن شهادتهم بعد قتل 
المشنبود علية ٠‏ أما الإكراه خل القثل فيوجبة اللأصاض عند الحتفية عل المكزه ؟ لأنه 
قتل مباشرة » والإكراه يجعل المستكره آلة بيد المكره» ولا قصاص على الآلة . 

وقال المهور غير الحنفية'' : يجب القصاص بالسببء إذا قصد المتسبب إحداث 
() 2 هغني المحتاج :5/4 . 
(5) البدائع : 7559/7 » تبيين الحقائق للزيلعي : ٠١176‏ وما بعدها » تكلة فتح القدير : 505/8 . 


)2 الشرح الكبير للدردير : 7 758780 ء مغني الحتاج : 5/6 » المهذب : ١77/7‏ وما بعدهاء المي : لإلرا 2 
كشاف القناع : ه/اذه ‏ ؟5ه , ٠١١‏ وما بعدها . 
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الضزر» وعلك المقصود القن بالنيت التكدهء 6ق حالة امقر ورتجوخ الجيود عن 
شهادتهم » والتسمي » والكراه : 
ولا بد من توضيح الكلام في الإكراه على القتل» والتسمي . 


الإكراه على القتل : إذا أكره رجل غيره على قتل آخر بأن هدده بما يلحق 
ضرراً بنفسه أوماله» فقال أب و حنيفة وجمد: يجب القصاص على المكره» دون 
المستكره المباشر» لقوله مَيقه : «عفي عن أمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا 
ليم !"ولأ الشكره آله للمكزيةبوالنادل ممق نهو الكون»- وجوه من لكر 
صورة القتل فقط.. 


وقال أبو :يوت 2290 لما أحد هوا الكزم والمستكرة:اللغبنة» لآن 
المكره ليس بمباشر للقتل» وإفا هو مسبب لهء وإنا القاتل هو المستكره . 


وقال زفر: القصاص على المستكره ؛ لأن القتل وجد منه في الحقيقة والواقع . 
وبه يتبين أن في المذهب الحنفي'" آراء ثلاثة أرجخها الأول . 


وقال المهور (المالكية والشافعية في الأظهر عنتذه » والحنابلة'"'): يجب 
القصاص على المكره والمستكره جميعاً ؛ لآن المكره متسبب في القتل بما يفضي إليه 
غالباً» والمستكره مباشر القتل عمد عدواناً مؤثراً في فعله استبقاء نفسه. وإني أرجح 
هذا الرأي . 


)22 رواه ابن ماجه عن أي ذرء والطبراني والحام عن ابن عباس ٠»‏ والطبراني أيضاً عن ثوبان بلفظ : « إن الله 
تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . 

)2 البدائع : ١175/6‏ ء تكملة فتح القدير : 7٠٠7/7‏ » اللباب شرح الكتاب : 111/5 . 

)2 الشرح الكبير للدردير : 555/6 », مغني الحتاج : 1/5 » المهذب. : 3/7/5 » المغني : 540/7 , كشاف القناع : 
01 وما بعدها :2 


ل الفقه الإسلامي جا (5١ا)‏ 


الأمر بالقتل: 

فرّق الفقهاء بين الإكراه على القتل وبين الأمر بالقدل» لاختلاف طبيعة 
الحالتين» ففي حالة الإكراه يكون المباشر مجبراً على تنفيذ الفعل» وفي حالة الأمر 
يكون المباشر مختاراً ارتكاب الجريمة ؛ لذا كان في حكه تفصيل : 

-١‏ إذا كان المأمور غير مميز كصبي أو مجنون» فلا قصاص على الآمرعند الحنفية ؛ 
لأنه قتل بالتسببء والقتل بالتسبب لاقصاص فيهء وإنما فيه الدية» ؟! بينا سابقاً . 

وقال اللمهور (المالكية والشافعية والحنابلة )"': يقتص من الآمر؛ لأنه متسبب 
في القتل . وأما المباشر فهو مجرد آلة يحركها الآمر كيف يشاء. 

"- وإذا كان المأمورمميزاً أو كبيراً بالغأ عاقلاء فإما أن يكون للآمرسلطان 
عليه» أو لاسلطان له علية/ 


فإن لم يكن سلطان للآمرعلى المأمورء فقال مالك والشافعي وأحمدا"': يقتص 
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من المباشرالمأمورء ويعزرالآمر. 

وأما إذا كان للآمرسلطان على المأمور ()[4إ:. كسلطة الأب على ولده 
الصغير» وسلطة الحاكم على من هو تحت إمرته» بحيث يخاف المأمورأن يقتله الآمر 
لوم يطع أمره» فيقتص عند مالك" من الآمر والمأمورمعاً؛ لأن الأمرفي هذه 
الحالة يعتير إكراهاً . 


وقال الشافعية والحنايلة9) : إن عل المأمور أن القتل بغير حق» فيقتص من 


() بداية المجتهد : 788/1 وما بعدهاء الشرح الكبير للدردير : 44/4؟ » المهذب : ١097/2‏ » كشاف القناع : 
0 وما بعدها , المغنى : 707/7 ء القوانين الفقهية : ص 5760 . 

)2 المراجع السابقة . ْ 

) بداية الجتهد : 589/٠‏ . 

(5) المهذب , كشاف القناع ء المرجعان السابقان » والمكان السابق . 
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المأمورالمباشر؛ لأنه غير معذور في فعله, لقوله يِه : «لاطاعة لنحلوق في معصية 
الخالق»"'» ويعزرالآمر بالقتل ظاماً لارتكابه معصية . وإن لم يعم المأمورأن القتل 
بغيرحق» فالقصاص على الآمر؛ لأن المأمور معذور لوجوب طاعة الإمام في غير 
معصية » والظاهر من حاله أنه لا يأمر إلا بالحق . 

وعند أبي حنيفة'" : لاقصاص على الآمر إلا إذا كان مُكرهاً, ما لاقصاص على 
الأمور إذا كان الأمررسارا عن فلك :لأ الأمر أو الآذننقبية قدرا القصاص: فان 
كان الأمرصادراً من لاحق له فيه . فعلى المأمور القصاص . 


التسمم : 

التسميم : تسبب لقتل النفس» فلا يوجب القصاص عند الحنفية" . فيإن دس 
شخص لآخرالسم في طعام أوشراب» فأكله أوشربه ول يعم به. ومات منه» فلا 
قصاض عليه ولادية» لكن لزب التويوغفار. واطياق والدر يوم الارتكانةتعصية 
بتسببه لقتل النفس» وتغريره بالمجني عليه . 


أما في حالة الإكراه على تناول السم » كأن أوجرَ( صب في الحلق ) شخص السم في 
حلق آخرعلى كره منه» أوناوله إياه وأكرهه على شربه حتى شرب » فالفعل قتل 
شبه عمد ؛ لأنه حصل بما لا يجرح» فلا قصاص فيه عند أبي حنيفة» وإنما تجب الدية 
على عاقلته (أهل ديوانه أوحرفته أو تقابته)!" . 

والتسميم أوتقديم مسموم عند المالكية”'' موجب للقصاصء إن مات متناوله, 


)2 رواه الحام وأحمد في مسنده عن عثران والحكم بن عمرو الغفاري . 

0) البدائع :30/07 . 

0) الدر انختار : ه/86؟ ء تبيين الحقائق 7٠١١/6:‏ . 

()2 وأما على رأي الصاحبين » فن الفقهاء من قال : إنه قتل شبه عمد عندههما أيضاأً » ومنهم من قال : عندهما 
تفصيل : إن كان ماأوجر من السم مقدارأ يقتل مثله غالباً فهو عمد . وإلا فخطأ العمد . 

(2)0 الشرح الكبير مع الدسوق : ؛/؛؟؟ . 
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وكان مقدمه عالماً بأنه مسموم » وإلا فلا شيء عليه لأنه معذورء ا لاشيء على مقدّمه 
إن عل المتناول بسميته ؛ لأنه يكون حينئذ قاتلا لنفسه . 


وكذلك يعتبرالتسميم عند الحنابلة"'' قتلآعمداً موجباً للقصاص إذا كان مثله 
يقتل غالبا ؛ لأن التسمم يتخذ كثيراً طريقاً إلى القتل» فيوجب القصاصء وبدليل 
أن هودية أتت الني يع بشاة مسمومة» فأكل منها الني َيِه وبشر بن البراء بن 
معرور » فاما مات بشرء أرسل إليها الني يَيَه ٠‏ فاعترفت» فأمر بقتلها"'. 


وعند الشافعية” : يعد تسميم الصبي غير المميز ( دون السابعة ) واجنون قتلاعمداً 
موجباً للقصاصء وكذلك يجب القصاص إن سقى السم بالغاً عاقلاً مكرّهاًء فات» 
لأنه سبب يقتل غالبا. 


فاق سفاة عورا أن بالغاً ععاقلاً في غير حالة الإكراه» ولم يعم المتناول حال 
الطعام» فهو في الأصح قتل شبه عمدء يوجب الدية فقط لا القصاص ؛ لأن آخذه 
تناوله باختياره من غير إلجاء . 


والخلاصة : أن التسمم قتل عمد عند المالكية والحنابلة» وعمد عند الشافعية في 
حالة الإكراه» وإعطائه غير الممي زأواجنون» وشبه عمد عند الحنفية في حالة 
الإكراهء وكذا في غير حالة الإكراه عند الشافعية» ويوجب التعزير فقط عند 
الحنفية في غير حالة الإكراه . ش 


() المغنى : 745/97 ء كشاف القناع : 051/5 ومابعدها . 
)2 رواه أبو داود عن أبي هريرة . وانظر سيرة ابن هشام : 78/9 . 
)2 مغن المحتاج : 5/5 »ء المهذب : 3937/5 . 
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حالات اشتراك المتسبب مع المباشر في جناية القتل : 

بينت سابقاً حالة الاشتراك المباشر بين اثنين فأكثر في بحث قتل الماعة 
بالواخن» وأبين هنا خخالة اشثراك لمتشي مع الباق كاسأين ق محف ثال حالة 
الاشتراك بين من يجب عليه القصاص وبين من لا يجب عليه . 


أما حالة اشتراك المتسبب مع المباشر في جريمة القتل» فيخضع حكها لما قرره 
الفقياء من التؤا الفقيية العامة قث العاف" .:وأمقلتيناء اغتزاك المسيسك مع 
القاتل» والدال مع المدلول» والحافر حفرة مع المردي» والملقي من شاهق مع القاد. 

أولا كدان المباشي وعكده: 

المباشر: هو الذي حصل الضرر بفعله بلا واسطة» أي تدخل فعل شخص آخر 
مختار. ويكون مسؤولاً عن فعله في ضوء قاعدتين عند الحنفية هما : 

١«المباشر‏ ضامن وإن لم يتعمد»: فن باش القتل بسلاح وجب عليه 
القصاص إذا كان القتل عمد عدواناً . ومن باشر القتل بغيرسلاح كحجر وخشبء أو 
أطلق عياراً نارياً إلى طائر فأصاب إنساناً» أواتقلب نائم على إنسان فقتله أو سقط 
من حائط على إنسان في الطريق فقتلهء كان القتل شبه عمد في القتل بغي رسلاح , 
وخطأ في الإطلاق على طائر» وبما جرى مجرى الخطأ في الوقوع على إنسان» ويجب 
عليه الديةا : 


؟ -«إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر»: يلزم 
المباشر بالضان أو المسؤولية إذا كان هو المؤثر الأقوى في إحداث العدوان . وكان دور 


)3( انظر كتاينا نظرية الضان : ص 6 ومابعدها » خا ومابعدها ٠.‏ 
) ممع الضانات : ص5١‏ 165 151 ء 03156 جامع الفصولين لابن قاضى سماوة : ١17/7‏ ؛ 115 وما بعدهاء 
الأشباه والنظائر لابن نجي : 50/١‏ » الدر الختار : 5/0/0 7987 . 


556 


السبب ضعيفاً لا يعمل بانفراده في الهلاك . كن حفر حفرة أو بئراً في الطريق العام 
بدون إذن السلطات» وجاء آخر وأردى غيره (دفعه أوألقاه) في البئرء أو ألقى 
حيواناً فيهاء ضن المردي أوالدافع أوالملقي» ووجب عليه الدية أوالتعويضء لأنه 
مباشرللتلف بالذات» وأما حافرالبئرفهو متسبب فقط ؛ لأن حفره البئر» وإن 
أفض إلى التلف » لكنه لا ينفرد بالإتلاف مالم يوجد الدفع الذي هوالمباشر'"' . ومثله 
من دل غيره على شخص فقتله المدلول كان الثاني عند أبي حنيفة هو المسؤٌول . ومثل 
الشافعية والحنابلة'' لهذه القاعدة بمن أمسك شخصاً فقتله آخر أو حفر بثراً فرداه فيها 
أخزه أو القافاهن كاهق فثلقاة أخر فوته :(قلنه تصفين عقلا قبل وصوله الأر) 
فالقصاص على القاتل والمردي والقاد فقط”" . 


ؤيكاء غلية لو امب 8ف وشخضا لبفكله آخره يكين الماكل قط عند 
الحنفية”ء فيقتص منه إن قتلهتوبكلاح ؛ لأنه باش رالقشل» ويجب التعزيرعلى 
الممسك من غير حبس . 


وقال الشافعية» والراجح عند أحمد” : يقتل القاتل: ويعزرالممسك عند 


() البدائع : 3090/7 , المبسوط : 5/17هاء الدر الحتار : 455/0 » جامع الفصولين : ؟/6١١‏ ء مع الضانات : 
ص 168 . 

(؟) المهذب : 115/5 ومابعدها » مغني الحتاج : 2/6 ومابعدها » المغني : //784 ء كشاف القناع : 500/0 . 

()22 وهذا هو المعروف من الأفعال المؤثرة في زهوق الروح بالشرط » لأن مإله دخل من الأفعال بالزهوق إما 
مباشرة : وهي مايؤثر في الهملاك ويحصله بالذبح بسكين . وإما شرط : وهو مالا يؤثر في الهلاك 
ولايحصله: بل يحصل التلف عنده بغيره » ويتوقف تأثير ذلك الغير عليه » كالحفر مع التردي » فإنه لا يؤثر في 
التلف ولايحصله» وإفا التردي هو الحصل للتلف ء لكن لولا الحفر لما حصل التلف » ولذا سمي شرطأ » ومثله 
الإمساك للقاتل . وإما سبب : وهو ما يؤثر في الحلاك ولايحصله كشهادة الزور على بريء بالقتل » فإنها علة 
أو مؤثر في الحم عليه بالإعدام » ولكنها لاتجلب بذاتها الإعدام » وإما الذي يجلبه فعل الجلاد ( مغني الحتاج : 
). 

(9) الدر امختار ورد امحتار : 586/0 » البدائع : اكلا . 

(5) | هغني امحتاج : عله ء المهذب : اداع المغني : لوهلا . 
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الشافعية بحسب ما يرى الحام من المدة. وقال الحنابلة : يحبس الممسك حتى يموت » 
لقوله عليه السلام : «إذا أمسك الرجل الرجل» حتى جاء آخرء فقتله» قتل القاتل 
١‏ 5 ع ا عع 3 57 

وخبس المفسك»"” وقوله أيضأ :و إن من أعى النانن عل الله عر وجل عن مدل ين 
قاتلهء أوطلب بدم الجاهلية في الإسلام» أو بصرعينيه في النوم مالم تبصره»'" . 

لكن المالكية" قالوا: إذا اجتتعت المباشرة والسبب» فالقصاص عليها معاًء 
فيشارك القاتل والممسك في الضان أو القصاص» لتسبب الممسك ومباشرة القاتل. 
ومثله الدال الذي لولا دلالته ماقتل المدلول عليه قياساً على الممسك . كذلك يقتص 
عندهم من الحافر والمردي معا . 

والخلاصة : أن المباشر ضامن إذا تغلبت المباشرة على السبب . 

ثانياً-ضان المتسبب وحده : 


المتسبب : هوالذي يحدث مرا يؤدي إلى تلف شيء آخ رحسب العادة» إلاأن 
التلف مباشرة لا يقع منه » وإنما بواسطة أخرى هي فعل فاعل مختار. ويضن المتسبب 
وحده إذا كان متعدياً » عملا بقاعدة«المتسبب لا يضين إلا بالتعدي»سواء أكان بقصدأم 
لا أو بقاعدة« يضاف الفعل إلى المتسبب إن ل يتخلل واسطة». وذلكإذا تعذرتضين 
المبباشرلكونه غيرمسؤول أوغيرموج ود أوغيرمعروف؛ أوكان فعل المتسبب أقوى من 
المباشرة . فن دفع إلى صبي سكيناً ليسكه له » فوقع عليه » فجرحته» كان الضان (الدية) 
على الدافع ؛ لأن السبب هنا يشتّل على معنى التعدي ‏ لكون الصبي لم يباشرفعلامعيناً» 
فهوغيرمسؤول , والسكين بطبيعتها آلة جارحة . 


)2 رواه الدارقطني عن ابن عمر » وهو حديث مرسل » ورواه الشافعي من فعل علي . 

)0 رواه أحجد والدارقطني والطبراني والحام من حديث أبي شريح الخزاعي . ورواه آخرون عن عائشة ٠‏ وابن 
عباس . 

)2 الشرح الكبير للدردير : ١45/6‏ وما بعدها , لكن في إتلاف الأموال يقدم المستكره على المكره » والمردي على 
الحافر في تعلق الضان به وحده ( الشرح الكبير : ؟/55؟ ) . 


 5غال‎ 


ومن طرح على قارعة الطريق حية» فلدغت إنساناً بمجرد إلقائهاء فات» فهو 
ضامن ديته ؛ لآنه متعد في هذا السبب . ومثله ل وألقى عقرباً أو زنبوراً ونحوهما على 
حيوان أو إنسان» فأتلفه» كان على الملقي الضان . وشهود الزور في قتل إنسان 
يضمنون الدية عند الحنفية» ويجب عليهم القصاص عند غير الحنفية ؛ لأنهم تسببوا في 
موت المشهود عليه » ولو كان الحام هو المباشر. 

ولودفع إنسان رجلا على آخر» فعطب الآخرء كان الضان (الدية) على 
الدافع ؛ لأن المدفوع كالآلة» والقاعدة فيه هى «المدفوع كالآلة في الضان» . 

ولوعثر شخص بحجر/م يعرف واضعه» فوقع في بئرء يكون حافر البئرضامناً 
الدوئة: تعر عرف الناكن و لان ساحن الرا مسيت: 

ومن حفر بكرأ في داره» وغطاهاء أو ربط كلباً قرب باب الدارء ثم أذن لرجل 
بالدخول» فوقع في البئر ومات» أو عقره الكلب» فات وجب عليه الضان (الدية 


عند الحنفية » وفي الأصح عند الشافعية )'".. 


والخلاضة: أن امنيب هو الضافن إذا تعلكز لون عل المناشرء 

ثالثاً ‏ تضمين المتسبب والمباشر معاً: 

يضمن المتسبب مع المباشر إذا كان للسبب تأثير يعمل بانفراده في الإتلاف مى 
انفردعن المباشزة» أى إذا تغادلك قوة التسبي والمباشرة: أو افشدل السيث والبناشن 
بأن تساوى أثرهما في الفعل» كان المتسبب والمباشر مسؤولين معاً عن القتل» كأن 
اجتّع على قيادة دابة سائق وراكب عليهاء فا أحدثته من تلفء كان الضان عليها ؛ 
لأن سوق الدابة وحده يؤدي إلى التلف» وإن لم يكن هناك شخص راكب عليها. 


)١(‏ المبسوط ١4/١6:‏ ومابعدهاء 180/85 ء البدائع : 375/9 , الاشياه والنظائر لابن نيم مع 
الضانات للبغدادي : ص ١59‏ ء المهذب : 255/7 . 
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وكذلك إذا نخس رجل الدابة بأمر راكبهاء يكون الضان على الاثنين ؛ لأن الناخس 

. بمنزلة السائق . 

وعند الجهورغيرالحنفية يقتص في حالة الإكراه من المكره والمستكره معا؛ لآن 
الكرهمتييق»والمستكرة مياشتن»: 5 ييا ننابقاً . 

وعتد اكالكية خلافاً لبقية المذاهب : يقتض ممق المسنك والقائل؛ لأن السك 
متسبب» والقاتل مباشرء كا أوضحنا سابقاً . 

حالة اشتراك من يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه القصاص : 

القاعدة اللقررة في هذه الحالة عند الحنفية هي أن «القصاص لا يتجزأ»"' فلو 
اشترك اثنان في قتل رجل: أخدهما من يجب عليه القصاصء لو انفرد بالجريمة 
وحده.ء والآخ رلا يجب عليهء لوانفرد لعدم انطباق شروط القصاص عليه ”ا 
سنوضح ء مثل اشتراك صبي مع بالغ » ومجنون مع عاقل» ومخطئ وعامد في قتل 
شخص" , أواشتراك الأب مع شخص أجنبي فيقتل الابن » أو اشتراك زوج مع 
أجني في قتل زوجته وله منها ولدء أواشتراك رجل مع سبع أوحية في إماتة 
اناق كاث يجرحه سبع أوتلدغه حية» ويجرحه إنسان عفتنا “فبوت يهنا او 
يجرح الشخص نفسهء ويجرحه أجنى أيضاًء فات» ففي كل هذه الحالات لاقصاص 
عل اناق مدخي اللنفية واطلها يله" اتسراء من :تزافزت قجتائع الكل القضاض اوم 
تتوافر فيه لمانع شرعي » لوجود الشبهة في فعل كل واحد منهها» ولا يطبق القتصاص 
مع الشبهة » لكن تجب الدية عليهما. 


)22 راجع الدر انختار : 580/0 ٠‏ وكتابنا نظرية الضان : ص6٠؟‏ . 

)2 أوأحدهما بالسيف والآخر بالعصا عند أبي حنيفة » لأن الاشتراك بالعصا يجعل المشترك مرتكيا قتلا شبه 
العمد . 

)2 البدائع : ا/ه؟3 » الفتاوى الحندية : 8/؛ » الدر انختار ورد المحتار : 0/ا79 » المغني ا 00 
كشاف القناع : ٠٠١6/0‏ . 
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أما صاحب أهلية القصاص كالبالغ فتجب الدية في ماله . والذي لايجب عليه 
القكافي #القطي غيب الدية فل عافلتة: 


وهذا عند الحنفية في حالة شريك الأب, أما في حالة اشتراك الأب والأجنبي» 
فتجب الدية في مالم ؛ لأن الأب لوانفرد بالقتل تجب الدية في ماله .. 


ورأى الحنابلة : أن على عاقلة الصبي والمخطىء نصف الدية» وعلى البالغ» 
والمتعمد نصف الدية في ماله. وفي شريك السبع وشريك جارح نفسه وجهان في 
إيجاب القصاص عليه : أحدهما وهو الأصح: لاقصاص عليه؛ والثاني: عليه 
القصاص . وأما شريك الأب فعليه القصاص» كشريك الأجنى . 

قال العاففية' مقسياء آخره لاجدل ريتك اخطى مه ويه العمن منديين 
الشبهة في القصاصء وإا تجب الدية عليهاء أما المتعمد فعليه نصف الدية مغلظة في 
ماله» وغير المتعمد عليه نصف الدية مخففة . ويقتل شريك الأب في قتل ولده (أي 
كا قال الحنابلة)» وشريك جارح نفسه» كأن جرح الشخص نفسه وجرحه غيره ففات 
بها . وكذلك يقتل شريك دافع الصائل'' في الأظهرء وشريك صب مي ز أو مجنون, 
وشريك السيع والحية القائلين غالب لضدور الجر/06 وهو التتل العمسدء وأمنا 
امتناع القصاص على الآخرفهولعذرأومانع خاص بهء فلا يتعدى الى الآخر 
ويجب عليه القصاص جزاء لفعله . والأظهر عند الشافعية أن من ألقى غيره في ماء 
مُغرق كالبحر فالتقمه حوت » وجب القصاص عليه ؛ لأنه بسببه» فإن كان الماء غير 
مقرق فلا قصاض عليه 

وقال المالكية"" : إن اشترك في القتل عامد ومخطىء؛ أو مكلف وغير مكلف 


()22 مغن المحتاج : ٠١/5‏ » المهذب : 2174/9 . 
()2 أي المدافع عن نفسه أو ماله أو عرضه ضد الباغي العتدي . 
ةا بداية المجتهد : ا/ركطخة”ة , 506 , الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي 37/6 وما بعدها 8 
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مثل رجل عامد وصبي » أوعامد ومجنون» إن تمالآ على قتله » فعلى العامد القتصاص» 
وعلى عاقلة امخطىء والمجنون والصبي نصف الدية ؛ لأن عمد الصبي كخطفئه» رعاية 
لامصلحة وصيانة للدماء» فكأن كل واحد منههما انفرد بالجريمة . 


فإن ل يتالا على قتلهء وتعمد الاثنان قتل الجني عليه أوتعمد الكبير» فعلى 
الكبير نصف الدية في ماله» وعلى عاقلة الصى نصفها أي كا قال الحنفية . فإن قتلاه 
خطأء أوأخطأ الكبير» فعلى عاقلة كل منهها نصف الدية . وفي حالة عدم التالؤ هناك 
قولان عند المالكية في أربع مسائل : هي شريك سبع » وشريك جارح نفسه جرحاً 
يعقبه الموت غالباً» ثم ضربه كبير قاصداً قتله » وشريك حربي» وشريك مرض بعد 
الجر » بأن جرح شخص غيره» ثم حصل لامجروح مرض ينشأ عنه الموت غالبا . ثم 
مات» وم يدرء أمات من الجرح أومن المرض . 

والقولان هما: قول بعدم القصاص من الشريك» وقول بالقصاص . والراجح في 
شريك المرض القصاص في حالة القتل العمد؛ والدية في الخطأ. ولكن بعد حلف 
أيمان القسامة الخسين . وأما المسائل الثلاثةا9ااقيجة فالقولان فيها على حد سواء . 
ولعل رأي المالكية أرجح الآراء صوناً للدماء . 


ه ‏ الإلقاء في مهلكة : 
إذا جمع شخص بين إنسان وبين أسد أوغر في مكان ضيق كرّبية""' ونحوهاء أو 
فيسأل عنه» أم لايسأل عنه ؟ هناك آراء ثلاثة في المذاهب . 


قال الحنفية'" : لاقود فيه ولا دية» وإفا يعزر ويضرب ويحبس الى أن يموت . 


)2 زبية الاسد : حفرة تحفر له شبه البئرء أو حفرة في مكان عال يصاد فيها الأسد . 
) الدرانختار : م//حه؟ . 
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ويروى عن أبي حنيفة أن عليه الدية . وإن فعل ذلك بصبي فعليه الدية . 

وإن ربط صبياً وألقاه في الثمس أوالبرد حتى مات» فعلى عاقلته الدية . 

وقال المالكية"' : الفعل العدواني في هذه الحالة قتل عمد فيه القودء سواء أكان 
فعل الحيوان بالإنسان مما يقتل غالباً كالنهش» أم مما لا يقتل غالبا ومات الأدمي من 
الوق ولأعيل الاقعاء أنه قفيه بفعلة الس وكذلك قال الجبايلة'"' + الفعل قبل 
عمد موجب للقصاص إن فعل الحيوان المفترس أوالمتوحش بالإنسان مايقتل به 
غالباء أوفعل به فعلاً يقتل مثله . فإن فعل به فعلاً لوفعله الآدمي لم يكن قتلاً 
عمداء م يجب القصاص به ؛ لأن السبع صارآلة للآدمي » فكان فعله كفعله . 

وعلى هذاء إن ألقاه مكتوفاً بين يدي أسد أوغرء فقتله » فهو عمد . وكذا إن جمع 
بينه وبين حية في مكان ضيق » ف: فنهشته» فقتلته» فهو عمد . ولو لسعه عقرب من 
القواتل» فهو عمد . ورأي المالكية والحنابلة أولى في تقديري . 

وقال الشافعية”" : إن جمع بين شخص وبين السبع في زبية أو بيت صغير ضيق » 
أو أغراهيهء أو أمسكه وعرظه لحنون فقئله : و«وهعلية القود؟ لأن السيع يقتل إذا 
اجتّع مع الآدمي في موضع ضيق . أما إن كتف رجلا وطرحه في أرض مسبعة أو بين 
يدي سبع (أي في مكان واسع مثل البرية) فقتله» لم يجب القود؛ لأنه سبب غير 

وإن كتفه وتركه في موضع فيه حيات» فنهشته, ففهات» م يجب القودء سواء 
أكان المكان ضيقاً أم واسعاً؛ لأن الحية تهرب عادة من الآدمي» فلم يكن تركه معها 
ملجئاً الى قتله » بخلاف السبع فإنه يشب على الإنسان في المكان الضيق دون المتسع . 


()2 الشرح الكبير للدردير : 565/5 . 
(0) المغنى : 74077 وما بعدها » كشاف القناع : 835/6ه وما بعدها . 
0) جاية الحتاج للرملي : ١5/7‏ ء المهذب : 775/7 ء مغني الحتاج : 5/6 . 
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وإن أنمشه سبعاً أوحية يقتل مثلها غالباً» فات منهء وجب عليه القود؛ لأنه 
ذاه الى فتله, 


5 التغريق والتحريق : 

يفرق الحنفية بين التحريق والتغريق» فالتحريق بالنارعندهم قتل عمد؛ لأن 
النار كالسلاح في تفريق أجزاء الجسدء فتشق الجلد» وتعمل عمل الذبح . وألحقوا 
بالنار: الماء المغلي أوالحارء والمعدن المصهورء والتنور أوالفرن ا حمي وإن م يكن 
فيه نار" . 

وما التفرزيق باثاء الكتير فيو عبد أن حنيفة قذل فين ننه لأنه كالفقل 
بالمتقل. وعند الصاحبين: هوقتلٌ عمد موجب للقود ؛ لأنه مما يقتل به غالباً: 
واستعماله دليل العمدية"' » ويدل لما قوله عليه السلام : «من غرّق غرقناه»”" . 
وهذا اذا كان الماء عظياً بحيث لامكن الَجَاة:طنة: فلو كان الماء قليلاً لايقتل غالباً: 
أوعظياً مكن النجاة منه بالسباحة» والملقى كلكاء.#سن السباحة » فالقتل شبه عمد 
باتفاق الحنفية . 


وترى الالكية" :أن التحريى والقرية مدل علد جنب التضاضن:أذايان 
التغريق عدواناً أولعباً لغير ا محسن للعوم » أوعداوة لحسن العوم وكان الغالب عدم 
النجاة لشدة بردء أوطول مسافة» فغرق . فإن كان التغريق لمحسن العوم لعباًء فعليه 


)2 الدر امحتار ورد امحتار : 5/0/0 , 887 , نتائج الأفكار ‏ تككلة فتح القدير : 545/8 وما بعدها . 
)2 نتائج الأفكار : 5239/6 , الدر الختار : 585/0 . 

(2)7 رواه البيهقي من حديث البراء بن عازب ٠‏ لكن في اسناده من يجهل حاله . 

(5) الشرح الكبير والدسوق : 55/6 . 
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وقال الشافعية والحنابلة"" : إذا ألقى أوطرح شخص غيره في نارأوماء: 
لاوكنه التخلص منه لكثرة الماء أوالنارء أولعجزه عن التخلص لعدم إحسانه 
السباحة» أومع إحسانهاء وكان مكتوفاً أوضعيفاً أومريضاً أوصغيراً» فات» كان 
القتل عمداً موجباً القصاص . وإن ألقاه في ماء مغرق» فالتقمه حوت» وجب 
القصاص في الأظهر عند الشافعية ؛ لأنه ألقاه في مهلكة » وفيه وجهان عند الحنابلة» 
أصحهم|ا وجوب القود على الملقي . فيان كان الماء يسيراً غير مغرق والتقمه الحوت فلا 
قصاصء وعليه دية القتل شبه العمد عند الشافعية والحنابلة ؛ لأنه هلك بفعله . 

وإن أمكنه التخلص من الغرق بسباحة أوتعلق بزورق» فتركهاء فلا قود ولا 
دية ؛ أي أنه هدر عند الحنابلة» وفي الأظهر عند الشافعية ؛ لأنه مهلك لنفسه . كذلك 
لادية في الأظهر عند الشافعية إذا ألقاه في نار يمكنه الخلاص منهاء فكث فيها حتى 
مات . وفي إيجاب ضان ديته وجهان عند الحنابلة » والصواب إلزامه الدية ؛ لأنه جان 
بالإلقاء المفضي الى الحلاك . ورأي الشافعية والحنابلة أولى بالاتباع » ويقترب منه رأي 
المالكية ؛ لأن مثل هذا الفعل الذي يباشره المعتدي قاتل غالبا . 


الخنئق”": 

الخنق عند أبي حنيفة قتل شبه عمد موجب للدية ؛ لأنه ليس وسيلة معدة 
للقكل: وشرط القثل العمد عدده استغال آلة قائلة غالبا : وفعندة للقل . وهوقتل 
عمد موجب للقصاص عند الصاحبين ؛ لأنه في رأيها وسيلة معدة للقتل» وذلك 
عندهما بشرط أن يدوم الجاني على الخنق بمقدارمايموت منه الإنسان غالبا . فإن م 


)2 مفغني المحتاج : 4/هء نهاية المحتاج : /ل١٠‏ » المهذب : 277/1 ء 155 ء المغني : 341/7 ء كشاف القناع: © 
مرحؤة . 
)2 الخئق ‏ بكسر النون » ولا يقال بالسكون : مصدر خنق من باب نصر : اذا عصر حلقه أي حبس أنفاسه » 
ومنع خروج الهواء من رئتيه » سواء بالشنق » أو باليدين أو بالحبل أو بالوسادة . والخناق بكسر الخاء : حبل 
يخنق به . 
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يتحقق هذا الشرط فلا قصاص باتفاق الحنفية" . 

وقال المالكية" : الخنق عمد ء سواء قصد به الجاني موت الجني عليه » فاتء أو 
قصد مجرد التعذيب» مادام هناك عدوان . فإن كان على وجه اللعب أوالتأديب» 
فهو من القتل الخطأ . 

وقآل التتاففية واكتابلة"''؛ التق عند فيه القصاضء إن فمل بنه ذلك مدة 
يموت في مثلها غالباً» ففهات» أي كا قال الصاحبان . وإن فعله في مدة لايموت في 
مثلها غالباً» فات» فهو عمد الخطأ أي شبه العمدء إلا أن يكون ذلك يسيراً في العادة 
بحيث لايتوهم اموت منه» فلا يوجب ضاناً ؛ لأنه بمنزلة لمسه . 

وإن ختقة وتركة معال ]فكلا حق مات ففية القود؟ لأنه هناك هن نبراية 
جنايته . وإن تنفس وصح بعدئذ» ثم مات» فلا قود ؛ لآن الظاهر أنه لم يمت بالخنق . 
ورأي غيرأبي حنيفة أولى سداً للباب أَمَام المعتدين . 


4 القتل بالترك أو الحبس ومنع الطعام والشواب: 

إذا حبس شخص إنساناً في مكان» ومنع عنه الطعام أوالشراب» أوالدفاء في 
الشتاء ولياليه الباردة» حتى مات جوعاً أوعطشاً أو برداً في مدة يموت في مثلها 
غالبا» وتعدوظلية الظلب وكفية آراء: 

قال أبوحنيفة : لاثيء على الحابس ؛ لأن الموت حدث بالجوع ونحوه. 
لأباللسسن: 

وقال الصاحبان : تجب عليه الدية ؛ لأنه قاتل شبه عمد ؛ لأن الطعام والشراب 
() الدر المختار ورد انمحتار : ه/86؟ وما بعدها . 


)2 الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقق :585/6 . 
9) اللمغني : 740/7 ء مغني المحتاج : 3/4 . 
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والدفء من لوازم الإنسان» وتتوقف عليها حياته» فن منعه إياها أهلكه بمنعه. 
وكونها لم يعتبرا الفعل قتل عمد» فلآن الحبس في تقديرهما ليس وسيلة معدة للموت» 
وإن كان في ذاته وسيلة قاتلة غالب" . 

واعتبرالمالكية'' القتل في هذه الحالة كالخنق قتلاعمدأً, مادام قد صدر على 
وجه العدوان . 

وأعثبرالشافدية والمتائلة'" الققل عيفد عدا موجنا القضاضن؟ إذا مض هدة 
يموت مثله فيها غالبا جوعاً أوعطشاً ؛ لظهور قصد الإهلاك به ؛ لأن الله تعالى 
أخرق العادة بالموف عتدكد::فإذا تفمدة الإنسان فقن تسيين لقتل وخدا الراي 
وسط معتدل. ش 

وتختلف المدة باختلاف حال الحجبوس قوة وشعقا والذهتات برا وإيزدا ؛ لأن 
فقد الماء في الحر ليس كفقده في البرد . 

فإن كان لايموت في مثلها غالباً» كان القتل شبه عمد عند الحنابلة. وفصل 
النووي في المنهاج في هذه الحالة» فقال: إن م يكن به جوع وعطش سابق فشبه عمد. 


وإن كان به بعض جوع أوعطش» وعم الحابس الجال» كان القدل عمدأء لظهور 
قصد الاهلاك . 


5 القتل تخويفاً أو إرهاباً: 


يحدث القتل أحياناً بفعل معنوي غير مادي» كالتخويف والإرهاب» والصيحة 
الشديدة ونحوها من الأمثلة التالية : 


() الدر الختار ورد الحتار : 587/0 » التشريع الجنائي لعودة : 75/١‏ . 

)2 الشرح الكبير والدسوق : 585/6 . 

0" جاية المحتاج : ///ا وما بعدها » مغني الحتاج : 6/ه وما بعدها ء المهذب : 3171/6 ء المغني : //45"ء كشاف 
القناع : 6/اذه . 
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- من شهر سيفاً في وجه إنسان» أودلاه من مكان شاهق» ففات من روعته؛ أو 
ذهب عقله . ٠‏ 

لوصاح إنسان بصبي أومجنون أومعتوه صيحة شديدة» وهو على سطح أو 

- لوتغفل أحد بالغاً عاقلاًء فصاح بهء فأصابه ذلك . 

لوطلب الحاك امرأة الى مجلس القضاءء فأجهضت جنينها فزعاًء أو زال 
عقلها. 

- لوألقى على إنسان حية» ولو كانت ميتة» فات فزعاً ورعباً . 


ففي كل هذه الأحوال: لاضان لديته عند الحنفية لعدم تعدي السبب» أي م 
يكن المذكور سبباً كافياً للضان» إذ ليس السبب متصلاً بالنتيجة قطعاء وذلك إذا م 
يكن التخويف فجأة . فان كان الصياح ونحوه على إنسان فجأة» فات من صيحته أو 
قال له : قع » فوقع » فهو قاتل له قتلاً شبه عمد فتجت الدية'" . 

وقال المالكية'" : يكون المتسبب فها ذكر قاتلا جمداً يجب عليه القصاص إن 
كان على وجه العداوة . أما إن كان على وجه اللعب أو التأديب فعليه الدية . 


وقال الشافعية والحنابلة' : إن فعل ماذكر عدا فهو شبه عمد موجب الدية» 
وإلا فهو خطأ ؛ لأنه سبب إتلافه . ووافق الشافعية على هذا في الصبي . ولهم في البالغ 
قولان : قيل: تجب الدية ؛ لأن الفاعل مسؤول عن فعله مادام قد أدى لاموت» 


(0) الدر الختار : 510/0 , ممع الضانات : ص ؟37 » اللآلىء الدرية في الفوائد الخيرية بهامش جامع الفصولين : 
؟/11 ء ط الاولى بالازهرية . 

)م( الشرح الكبير للدردير: / 5 وما بعدها 5 

)2 المهذب : 155/6 ء الأحكام السلطانية للماوردي : ص ١٠؟‏ , المغني : 855/7 وما بعدها » مغني الحتاج : 6/؟ . 


لاه؟ ل الفقه الإسلامي جد (/8ا١)‏ 


والبالغ في حال غفلته يفزع من الصيحة ؟! يفزع الصبي . وقيل في وجه آخر: لاتجب 
الدية ؛ لأن البالغ بما معه من ضبط الأعصاب لايفزع عادة مع الغفلة» وإن فزع 
فنادرأء ولا حك للنادر. 

إلاأن هذين المذهبين اختلفا في ححالة الاجهاض من الفزع » فإن أجهضت المرأة » 
فاتفقاعلى ضمان الجنين اذا ألقته أمه ميتاً » لقصة عمرالآتية . وأماإن فزعت المرأة فاتت» 
فقال الشافعية :ل تضمن ديتها ؛ لأن ما حدث ليس بسببللاكها في العادة . 

وقال الحنابلة : تجب ديتها أيضاً ؛ لأن الحام أفزعهاء فكان متسبباً في موتها . 


وأما قصة عمر: فهي أنه أرسل الى امرأة مُغيبة''» كان يدخل عليهاء فقالت: 
ياويلهاء ماهها ولعمرء فبينا هي في الطريق فزعت» فجاءها الطلق" فألقت 
ولدأء فصاح الصبي صيحتينء ثم مات » فاستشارع رأصحاب الني يلدع » فأشار 
بعضهم أن ليس عليك شيء» افا أنت وال ومؤدب» وصمت علي . فأقبل عليه عمرء 
فقال: ماتقول ياأبا الحسن ؟ فقال : إن كانوا قالوا برأهم » فقد أخطأ رأهم » وإن كانوا 
قالوا في هواك» فلم ينصحوا لك» إن ديته عليك ؛ لأنك أفزعتهاء فألقته» فقال عمر: 
أقسمت عليك ألا تبرح حتى تقسمها على قومك» أي قريش . 


الركن الثالثك ‏ القصد الجنائى : 


لايكون القتل عدا عند جمهور الفقهاء (الحنفية'' والشافعية"' والحنابلة©) إلا 
إذأا عض الحا قدل الحق هبيه سوه يقمل مرهق أي قد التمل العندوا ديا 


(2)0 المرأة الأغيبة : هي التي غاب عنها زوجها . يقابلها : امرأة مُشْهد : وهي التي زوجها شاهد حاضر . 
)2 الطلق : وجع الولادة . 

)> تبيين الحقائق : 51/6 , ٠٠١‏ ء البدائع : 555/7 وما بعدها ء الدر اتختار ورد الحتار : ه/هلا؟ . 

() هغني الحتاج : 5/4 » المهذب : 1/5/1 , الاحكام السلطانية للماوردي : ص ؟؟5 . 1 

() كشاف القناع : م/لاده » المغني : 757/7 . 
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يقتل غالبا). فإن م يتوافر القصد الجنائي» فلا يعد الفعل قتلاً عمداً. ولوقصد 
الجاني مجرد الاعتداء على الجني عليه » دون إزهاق روحه. بما لايقتل غالباء كان القتل 
شبه عمد. ١‏ 

وبما أن هذا القصد أوالنية أمر باطني خفي لايمكن الاطلاع عليهء أناط 
الفقهاء حك القتل العمد بوصف ظاهر يمكن معرفته» وهو استعمال أداة القتتل 
المناسبة ؛ لأن الجاني غالبا يختار الآلة المناسبة لتنفيذ قصده الجرمي . فاستعمال الآلة 
القاتلة غالباً هو المظهر الخارجي لنية الجاني» وهو الدليل المادي الذي لايكذب في 
الغالب؛ لأنه من صنع الجاني » لا من صنع غيره . ومن ثم اشترط الفقهاء أن تكون 
الآلة قاتلة غالبا ؛ لأنها دليل على قصد القتل عند الجافي" . 

وأما المالكية'"'» فاشترطوا للقصاص من الجناية وجود العدوان» ولم يشترطوا في 
القصاص قصد القتل» فسواء قصد الجاني قتل الجني عليه » أوتعمد الفعل بقصد 
العدوان الجرد عن نية القتل» فهو تل عمد" إذا لم يرتكب الفعل على وجه اللعب 
أو التاديي: فيكون حيتقد خطأ . 


القصد المحدود وغيرالمحدود: لافرق عند الحنفية والحنابلة” بين القتصد 
المحدود وغير امحدود» فسواء قصد الجاني قتل شخص معين» أوضرب جماعة ولوم 


() التشريع الجنائي الاسلامي للأستاذ عودة : ؟/6/ وما بعدها . 

9) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقٍ 377/45 2 757 . 

)2 وبذلك يتسع مذهب المالكية لما يسمى عند القانونيين بالقصد الاحتالي في جريمة القتل العمد : وهو كون 
الجاني مسؤولاً عن كل مايتوقع حدوثه ء ممنا هو ممكن الوقوع . بل إن هذا المذهب يتسع لأكثر من القصد 
الاحتالي » فيشيل كل مايتصوره القاعل ممكن الوقوع ‏ أو ممتنع الوقوع ؛ لأن القتل العمد عندهم : هو كل 
فعل قصد به مجرد العدوان » ولو م يقصد به القتل . 

(5) الدر انختار : 5/5/4 ء كشاف القناع : 6/ا2ه . 
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وفرق الشافعية والمالكية"' بين نوعي القصدء فإن قصد معيناً فهوقتل عمدء 
وإن قصد غير معين فهو قتل شبه عمد عند الشافعية » وخطأ عند المالكية . 

الرضا بالقتل أوالإذن بالقتل: 

يرى بعض الفقهاء أن الرضا أوالإذن بالقتل لايبيح القتل؛ لأن الإنسان غير 
مالك نفسه» وإفا هي مملوكة لله عز وجل» فلا تباح عصمة النفس إلا بما نص عليه 
الشرع . ورأي فقهاء آخرون أن الإذن يبيح القتل. وبناء عليه اختلف الفقهاء في 
عقوبة القاتل المأذون له بالقتل» كا لوقال رجل لآخر: اقتلنى» فقتله . 

فقال الحنفية ماعدا زفر”" : القتل شبه عمدء يوجب الدية ؛ لأن الإذن بالقتل 
الموجود بالفعل أورث شبهة ‏ والحدود ومنها القصاص تدرأ بالشبهات . وقال زفر: 
لايصلح الإذن شبهة, فلا يدرأ القصاص» ويجب تطبيقه . 

وقال المالكية'" : الإذن بالقتل لايمنع وجوب القصاصء وإنما يلزم القود. 

وقال الشافعية في الأظهر عندم والحنابلة”' : لاقصاص ولا دية» ودم المقتول أو 
جرحه هدر؛ لأن الحق له فيه» وقد أذنه في إتلافه : كا لوأذن له في إتلاف ماله . 

المطلب الثاني عقو بات القتل العمد: 

عقوبة القتل العمد : هي الجزاء المترتب على الاعتداء على النفس . 

وللقتل العمد عقوبات : أصلية » وبدلية (عن الأصلية )» وتبعية . 

وقد أتفق الفقهاء على أن قاتل النفس عدا يجب عليه أمور ثلاثة : الأمل- الإنم 
)22 الشرح الكبير للدردير : 6/5 وما بعدها » مغني الحتاج : 5/4 » ناية المحتاج : //؟ . 
0) البدائع : 7/97"؟ ء الدر اتختار : ه/هه؟ . 


)2 الشرح الكبير للدردير : ٠١40/4‏ 
(5) هغني المحتاج : ١١/4‏ ء كشاف القناع : 05/0 وما بعدها . 
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العظيم لورود القرآن بتخليده في نار جهن ٠‏ والثاني - القود لآية القصاص : والشالث 
الحرمان من الميراث لحديث : «لا يرث القاتل شيكاً». 


النوع الأول العقوبة الأصلية : 

نص الشرع على عقوبة أصلية للقتل العمد وهي القصاص أوالقود''» وهي 
عقوبة متفق عليها بين الفقهاء» قال الحنفية”' : موجب العمد : القود عيناً أي فلا 
ينتقل عنه الى المال الا بالتراضي 


وأضاف الشافعية دون غيرهم من الفقهاء عقوبة أخرى للقتل العمد وهي 
الكفارة» قياساً على عقوبة القتل الخطأ التي نص عليها القرآن الكريم صراحة . 


العقوبة الأصلية الأولى المتفق عليها ‏ القصاص : 

الكلام عن القصاص د يتناول بحث معناه ومشروعيته» والفرق بينه وبين الحدود 
الأخرى» وشروطه» وموانعه» وكيفية وجوبهء وصاحب الحق فيه» وولاية 
الاستيفاء 0 وكيفية الاستيفاء « ومسقطاته : 


م دس مامكا ير 
القتل. 
ويلزم القصاصء سواء أكان القتل مع سبق الإصرا أو الترصد أم لا 


)2 سمي قوداً ؛ لام كانوا يقودون الجاني بحبل أو غيره الى محل استيفاء القصاص . 
الدرانختار : م8 . 
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ثانياً مشروعية القصاص : ثبتت مشروعية القصاص بالقرآن والسنة 
والإجماع والمعقول. 

أما القرآن» ففيه ‏ ؟ ذكرنا سابقاًآيات كثيرة» منها قوله تعالى: « ياأها 
الذين آمنوا كتب علي القصاص في القتلى » ومنها أيضاً : « وكتبنا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس ... 6< ولك في القصاص حياة ياأولي الألباب ». 

وفي السنة أحاديث متعددة أيضاً منها : «لايحل دم امرىء مسم يشهد أن لا إله 
الا الله وأفي رسول الله ء الا ياحدى ثلاث : الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك 
لدينه المفارق للجماعة»''' ومنها حديث ابن عباس مرفوعاً : «... ومن قتل عمداً فهو 
قوف ومن حال دونه :"ففلية لفتة الله:وغطيه» لا يقل مه طرف ولا غدلي : 

وأجمعت الأمة على وجوب القصاص . 

والعقل يقضي بتشريع القصاص» إما عدالة بأن يفعل بالقاتل مثل جنايته» 
وإما مصلحة بتوفيرالأمن العام وصون الدماء» وحماية الأنفس» وزجر الجناة» ولا 
يتحقق ذلك إلا به» فلا يلتفت الى الدعاوى والمزاع القائلة بأن فيه تهديماً جديداً 
للبنية الإنسانية ؛ لأن في تشريعه صون حق الحياة لامجتع : « ولك في القصاص 
حياة ياأولي الالباب ». 


هل القصاص يكفر إثم القتل ؟ اختلف العاماء في أمره'" كا اختلفوا في 
الحدودء هل هي زواج رأم جوابر؟ 


قال المهور: القصاص من القاتل أوالعفوعنه يكفر إثم القتل؛ لأن «الحدود 


[ 4 أخرجه أحمد والأكة الستة من حديث عبد الله بن مسعود . 
()22 رواه أبو داود والنسائي . والصرف : التوبة » والعدل : الفدية . 
(؟) انظر حاشية الدسوق على الشرح الكبير للدردير : 7١5/5‏ وما بعدها , رد امحتار : 583/6 . 
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كفارات لأهلها»"' وهذا عام لم يخصص قتلاً من غيره. قال النووي : ظواهر الشرع 
تقتضي سقوط المطالبة بالعقوبة في الآخرة. 

وقال الحنفية : القصاص أو العفو لايكفر إثم القتتل؛ لأن المقتول المظلوم 
لامنفعة له في القصاصء وإنا القصاص منفعة للأحياء ليتناهى الناس عن القتل : 
< ولك في القصاص حياة . 

ثالثاً الفرق بين القصاص والحدود الأخرى : 

الحدود كحد الزنا وحد المسكر حقوق خالصة لله تعالى أي امجتع أوللجاعة» ' 
والقصاص حق شخصي للعباد» وفيه عند الحنفية والمالكية حق لله تعالى أي للجاعة : 


وحد القذف مشقمّل على الحقين: حق الله وحق العبد (الآدمي ). وبناء على هذا ذكر 
الحنفية بين الحدود والقصاص فروقاً سبعة هي ما يأني'" : 


١-القصاص‏ يورث. والحد لا يورث . 

؟-القصاص يصح العفو عنه, والحد لا يعفى عنه. 

"-التقادم لا يمنع قبول الشهادة بالقتل» بخلاف الحد ماعدا القذف. فإن 
التقادم يمنع الشهادة . والتقادم في الشرب بذهاب الريح» وفي حد غيره مضي شهر. 

- تجوز الشفاعة في القصاصء ولا تجوزفي الحد بعد الوصول للحاك» أما قبل 


()2 يذكره الفقهاء حديثاً » روى مس في صحيحه عن عبادة بما في معناه : « من أصاب شيئاً من ذلك أي 
المعاصي كالزنا والسرقة والقتل ‏ فعوقب به فهو كفارة له » ورويت أحاديث أخرى في هذا المعنى » منها ما 
رواه الترمذي وصححه الحام عن علي بن أبي طالب وفيه : « من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا , فالله أكرم 
من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة » وهو عند الطبراني بإسناد حسن ولفظه « من أصاب ذنباً أقم عليه 
حد ذلك الذنب » فهو كفارة له » وللطبراني عن ابن عمر مرفوعاً : « ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله 
كفارة لما أصاب من ذلك الذنب » ( راجع نيل الأوطار : /١ه‏ , 08 ) . 

الدر اتختار ورد الحتار : 560/0 » نقلاً عن الأشباه والنظائر لابن نجم . 
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الوصول إليه والثبوت عنده» فتجوز الشفاعة فيه لإطلاق سراح المتهم'" . 

لا بد في القصاص من رفع الدعوى إلى القضاء من ولي الدم» أما الحد ماعدا 
القذف والسرقة» فلا يشترط فيه الادعاء الشخصي من صاحب المصلحة فيهء وإنا 
يصح الحسبة فيه . 

5 يثبت القصاص بإشارة الأخرس أو كتابته» أما الحد فلا يثبت ببهاء لاشتاهيا 
على الشبهة . 

-١‏ يجوز للقاضي القضاء بعامه الشخصي في القصاص دون الحدودء وهذا عند 
متقدمي الحنفية» وأفق المتأخرون بعدم القضاء بالعم مطلقاً سد للذريعة أمام قضاة 
السوء » سواء في القصاص والحدود أم في الأموال وغيرها . 

4-استيفاء الحدود يكون بواسطة الإمام الحام» وأما القصاص فيجوز لولي الدم 
استيفاؤه بشرط وجود الحام . 

9 يجوز الاعتياض في القصاصء بخلاف الحدود ومنها حد القذف. وأجاز 

. يصح الرجوع عن الإقرار في الحدء دون القصاص‎ -٠ 

رابعاً-شروط القصاص: 

يشترط لوجوب القصاص شروط في القاتل والمقتول ونفس القتل وولي 
الل 


)2 تجوز الشفاعة لأرباب الحوائج المباحة كدفع الظلم وتخليص من خطأً » أو العفو عن ذنب ليس فيه حد إذا لم 
يكن المذنب مصراأ » فإن كان مصرأ فلا يجوز حتى يرتدع عن الذنب والإصرار . ودليل الشفاعة حديث : 
« اشفعوا تؤجروا » ولا يتناول هذا الحديث الحدود » فإن هناك أحاديث أخرى نع من الشفاعة فيها . مثل 
حديث عائشة في المرأة الخرومية السارقة ورد شفاعة أسامة فيها : « أتشفع في حد من حدود الله ؟ » . 
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شروط القاتل : 
يشترط في القاتل الذي يقتص منه شروط أرد 
١-أن‏ يكون مكلفاً (أي بالغاً عاقلاً)» فلا قصاص ولاحد على الصبي أو 
ابو راطيا ا ا اي كي 
بالجناية » وفعلها لا يوصف بالجناية. ومثلهها زائل العقل بسبب يعذر فيه كالناتم 
والمغمى عليه ونحوهما ؛ ولأن هؤلاء ليس لهم قصد صحيح, فهم كالقاتل خطأ . 
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القصاص من السكران : ويقتص من السكران بشراب محرم باتفاق المذاهب 
الأربعة'"؛ لأن السك رلا ينافي الخطاب الشرعي أي التكليف» فتلزمه كل أحكام 
الشرع: وتصح عباراته كلها في العقود كالبيع» وفي الإسقاطات كالطلاق» وفي 
الإقرارات» وإنما ينعدم بالسكر القصد دون العبارة» فلوتكم بكامة الكفر لا يرتد 
ابفجنانا عبد الحيفية: 


والقصاص من السكران واجب ؛ لأنه حق آدمي» وقياساً على يجاب حد 
الثشرب عليه» وسداً للذرائع أمام المفسدين الجناة» فلو/م يقتص منه لشرب 
ما يسكره؛ ثم ثم يقتل ويزني ويسرق» وهو بمأمن من العقوبة والمأثم» ويصيرعصيانه 
بيدا عوط عقو به الدتا والأخرواعته.. 


؟-أن يكون متعمداً القتدل: أي قاصداً إزهاق روح الجني عليه ؛ فإن كان 


() البدائع : 754/9 ومابعدها , الدر الختار : ه/7/8؟ » حاشية الشلي على تبيين الحقائق : ١/8؟‏ » الشرح الكبير 
للدردير : 7657/6 » بداية المجتهد : ؟/5888 » القوانين الفقهية : ص 65 » المهذب : 7175/١‏ ء مغني الحتاج : 
٠6/6‏ » المغني : ا/575 ومابعدها » كشاف القناع : ٠١5/8‏ . 

التلويح على التوضيح : 187/1 » كشف الاسرار على أصول البزدوي : ١77/1‏ 1470 ء القوانين الفقهية : 
ص 5غ ؟ , المهذب : 07/17 » مغني الحتاج : 6/ه » المغني : 75/7 ء الدردير : 71/6 . 
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مخطثاً» فلا قصاص عليه » لقول النبي يِه : «العمد قود»'' أي القتل العمد يوجب 
القودء فالحديث شرط العمد لوجوب القود. ولم يشترط المالكية العمد بالذات» وإنما 
يكفي وجود العدوان . 

"-أن يكون تعمد القتل محضاً : أي لاشبهة في عدم إرادة القتل ؛ لأن الني مَل 
شرط العمد مطلقاً في قوله «العمد قود». وهو يعني اكتال وصف العمدية» ولاكال 
مع وجود شبهة انتفاء قصد القتل . ا في حالة تكرار الضرب با لا يقتل عادة» لا يراد 
به القتل» بل التأديب والتهذيب . 

؟- أن يكون القاتل عند الحنفية مختاراً: فلا قصاص على المستكره على القتل 
عند الحنفية ماعدا زفر» وقال المهور: عليه مع المكره القصاصء ؟ بينا سابقاً . 


شروط المقتول : 
يشترط لإيجاب القصاص في المعتدى عليه المقتول شروط هي ما يأتي" : 


١-أن‏ يكون معصوم الدم أومحقون الدم”' أي يحرم الاعتداء على حياته . فلا 
يقتل مس ولاذمي بالكافرالحربي» ولا بالمرتد» ولا بالزاني الحصنء ولا بالزنديق» 
ولا بالباغي ؛ لأن هؤلاء مباحوالدم إما بسبب الحرابة أوالردة أوالزنا أوالبغي» 
فكل واحد منها سبب لإهدار الدم أي إباحته . ظ 


)2 رواه ابن أبي شيبة واسحاق بن راهويه في مسنديها من حديث ابن عباس بلفظ : «٠‏ العمد قود إلا أن يعفو 
ولي المقتول » . 

(؟) البدائع : 50/7 ومابعدها , الدر اتختار: ه/78؟ وما بعدها » تكلة فتح القدير : ١55/8‏ وما بعدها ء الشرح 
الكبير للدردير : 777/4 . 747 وما بعدها ء مواهب الجليل : 3575/6 » القوانين الفقهية : ص 560 ء بداية 
الجتهد : 7591/7 ء مغني الحتاج : ٠6/6‏ وما بعدها ء المهذب : 175/١‏ » الروضة للنووي : 158/5 ء المغني : 
لامخغت, كمدء لامك كشاف القناع : م/عده , لاجه , 300 . 

)2 الحقن هوالمنع » وحقن دمه : إذا منعه أن يسفك . 
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والعصمة عند الحنفية تكون كا بينا سابقا بالإسلام والإقامة في دا رالإسلام» 
فن أسل في دار الحرب» وبقي مقياً فيهاء لا يقتص من قاتله هناك ؛ لأن كال حقن 
الدم بالعصمة المقومة والمؤمة» وبالإسلام حصلت المؤْمّة دون اللقومة؛ لآأن هذه تحصل 
بالإقامة في دار الإسلام”" . 

وأما العصمة عند المهور (غير الحنفية ): فتكون بالإيمان (الإسلام )» أوالأمان 
بعقد الذمة أوا هدنة» فن قتل مساماً في دار الحرب عامداً عالماً ياسلامه» فعليه القود» 
سواء أكان قد هاج ر أم لم يهاجر إلى دار الإسلام . 


وصرح الحنفية بأن العصة لحقون الدم يجب أن تكون «على التأبيد» لإخراج ‏ 
المستأمن» فلا يقتص من قاتله ؛ لأن عصته مؤقتة أثناء الأمان» لامؤبدة» ففي دمه 
شبهة الإباحة . 


ويتفق المهورمع الحنفية على هذا القيدء لأنم يقولون : لايقتل مس بكافر» 
سواء أكان مستأمناً أم ذمياً أم معاهداً ؛ لأن الكافز ليس بمحقون الدم على التأييدء 
فاج 

قتل الوالد بالولد وبالعكس : 

؟_ألا يكون الحنى عليه جزء القاتل أي ألا تكون هناك رابطة الأبوة والبنوة » 
فلا قصاص على أحد الوالدين (الأب أوالجد , والأم أوالجدة وإن علوا ) بقتل الولد 
أو ولد الولد وإن سفلوا » لقوله ملت :ولا يقاد الواله بلول" :قال ابن عبتد 
البر: هوحديث مشهورعند أهل العم بالحجاز والعراق » مستفيض عندهم » 


(24)0 ردالمحتار : مل/هلا؟ . 
(؟) المغنى : 761/9 وما بعدها ء المهذب : 581/5 . 
)22 رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب » وفي بعض أسانيده طعن » وصحح البيهقي والحام 


بعض طرقه . وروي عن آخرين وم ابن عباس وسراقة بن مالك وحمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
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يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه » حتى يكون الإسناد في مثله مع 
5 

ولآأن في القصاص من الاب شبهة آتية من حديث :2 أنت ومالك لأبيك 2 
والقصاص يدرأ بالشبهات . 

ولان الأوافن المطالبة بالإحسان إلى الآباء قنع القصاص منهم» فقد كان الأب 
سببا في إيجاد ولده؛ فلا يكون الابن سبباً في إعدامه . 


وإذا م يقتل الأب بابنه وجب عليه الدية . 


وهذا الحم متفق عليه بين أئّة المذاهب'' إلا أن المالكية استثنوا حالة واحدة : 
هي أن يتحقق أن الأب أزاد قتل ابنه» وانتفت شبهة إرادة تأديبه وتهذيبه؛ كأن 
يضجعه فيذبحه» أو يبقر بطنه أو يقطع أعضاءه» فيقتل به لعموم القصاص بين 
المسامين . فلوضربه بقصد التأديبٌ؛ أوفي حالة غضبء أو رماه بسيف أوعصاء 
فقتله لا يقتل به . 


واتفق الفقهاء على أنه يقتل الولد بقتل والده» لعموم القصاص وآياته الدالة 
على وجوبه على كل قاتل» إلا ما استثني بالحديث السابق”" . 


وعلة التفرقة بين الأب والابن في هذا الحى : هوقوة الحبة التي بين الأب 
والابن» إلا أن محبة الأب غير مشوبة بشبهة مادية بقصد اتنظار النفع منه» فتكون 
غيتهله أصيلة لالتفنة: ديه الطيعة احرص عل حداتة: أماعغزة الوله لأيته 


)00( المغني لال 

(2)5 روه أبن ماجه عن جابر » والطبراني عن معرة وابن مسعود ٠‏ وهو ضعيف . 

)2 البدائع : 55/9 , تككلة الفتح : 08/8؟ وما بعدها , بداية المجتهد : ؟/555؟ » الشرح الكبير للدردير : 545/4 2 
مغني اتاج : 18/6 » المهذب : 1/4/5 ء المغني : 97/+1+ وما بعدها » الأحكام السلطانية للماوردي : ص ؟55 . 

(5) المراجع السابقة . ْ 
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فهي مشوبة بشبهة انتظار المنفعة ؛ لأن ماله له بعد وفاة أبيه» فلا يحرص عادة على 


التكافق: 


؟-اشترط المهور (غيرالحنفية)'' أن يكون المقتول مكافئاً للقاتل في الإسلام 
واشرية ف قل يقتل قصاصاً مس بكافر» ولا حر بعبد» لقول النبي َيه : لا يقتل 
مس بكافر»'"' وقوله : «المسامون تتكافا دماؤهم » ويسعى بذمتهم اجاميرد ير 
مؤمن بكافر»'" وقوله عليه السلام في العبد : «لا يقتل حر بعبد»' وقول علي رضي 
اللوعتف وة اليقة الا ل حر و 


ولم يشترط الحنفية" التكافوفي الحرية والدين» وإفا يكفي التساوي في 
الإنسانية» لعموم آيات القصاص بدون تفرقة بين نفس ونفس» مثل قوله تعالى : 
< كتب علي القصاص في القتلى » وقوله سبحانه « وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس » ولعموم حديث «العمد قَوّد» وصوناً لحق الحياة» وتحقيق ذلك في قتل 
المسلم بالذمي أبلغ منه في قتل المسلم بالسم؛ ما بينهها من العداوة الدينية » وروي أن 
الني يلع أقاد مؤمناً بكافن وقال: «أنا أحق من وفلهه»'" . ولأن العبد أدمي 


()22 الشرح الكبير للدردير : “/+؟ ء 54١‏ ء بداية الجتهد : 511/9 » القوانين الفقهية : ص 5:؟ » مغني الحتاج : 
7 » المهذب : 3777/8 ء المغني : رامد ء حدكء كشاف القناع : م/ؤءا . 

)22 روه أحمد وابن ماجه والترمذي وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . ورواه أحد 
والبخاري وأصحاب السنن إلا ابن ماجه من حديث أبي جحيفة . 

)22 رواه أحمد والنسائي وأبو 0 من حديث علي رضي الله عنه . 

(2)5 رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس مرفوعا . 

(0) رواه الإمام أحمد بإسناده عن 0 » وأخرجه البيهقي . 

() البدائع : 55/7 » تبيين الحقائق : ٠١5/6‏ ومابعدها . 

)202 رواه الدارقطني في سننه مسنداً عن ابن عمر من طريق عبد الرحمن بن البياماني » وهو ضعيف . وروي مرسلاً 
عند عمد بن الحسن ٠‏ والشافعي وعبد الرزاق وأبي داود من طريق البياداني . 

1 1 كن 


معصوم الدم فأشبه الحر» والقصاص يتطلب فقط المساواة في العصة . 


وأما المراد من قوله تعالى : «١‏ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى 4 بعد 
قوله تعالى: « كتب عليك القصاص في القتلى » فاختلف فيه الفقهاء» فقال الحنفية : 
المراد به الرد على ما كان يفعله بعض القبائل» من أنهم يأبون أن يقتلوا في عبدم إلا 
حرأء وفي امرأتهم إلا رجلا .على ما جاء في حديث الشعبي» فأبطل ماكان من 
الظلم» وأكد فرض القصاص على القاتل دون غيره » فليس في الآية دلالة على أنه 
لا يقتل الحر بالعبد أو أنه لا يقتل الرجل بالمرأة. وقال المهور : إن الله قد أوجب 
المساواة في القصاصء ثم بين المساواة المعتبرة» فبين أن الحر يساويه الحرء والعبد 
يساويه العبدء والأنثى تساوها الأنثى» لكن جاء الإجماع على أن الرجل يقتل 
بالمرأة . فناط الاستدلال عندهم كامة «الققصاص» الموجبة لامساواة والماثلة في القتل» 
ومناط الاستدلال عند الحنفية كامة «القتلى» الموجبة حصر القصاص في القاتل» لا في 
غيره . 

وأما حديث «لا يقتل مس بكافر» ولاذوعهد في عهده» فعناه عند الحنفية أنه 
لايقتل المسلم والمعاهد بكافر حربي ؛ لأن المراد بالكافر هو الحربي بدليل جعل الحربي 
مقابلاً لمعاهد ؛ لأن المعاهد يقتل من كان معاهداً مثله من الذميين إجماعاً» فيلزم أن 
يقيد الكافر في المعطوف عليه بالحربي» ؟ا قيد في المعطوف ؛ لأن الصفة بعد متعدد 
ترجع إلى الجميع اتفاقاء ويكون التقدير: لا يقتل مسلم بكافر حربي ولا ذوعهد بكافر 
حربي؛ لأن الذمي إذا قتل ذمياً قتل بهء فعا أن المراد به : الحربي» إذ هوالذي 
لا يقتل به مسم ولاذمي . ولا يقال كا يرى الجمهورء معناه : لا يقتل ذوعهد مطلقاً : 
أي لايحل قتله» بعنى أنه يصبح كلاماً مستأنفاً مبتدأ به؛ لأن المراد من الحديث نفي 
القتل قصاصاًء لانفي مطلق القتل» فيكون المعطوف مثل المعطوف عليه . 

وأيد الحنفية قوهم بالقياس أيضاً وهوأن يد المسلم تقطع إذا سرق مال الذمي 
فإذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسل» فحرمة دمه كحرمة دمه . 

رم * 


لكن رد المهور على أدلة الحنفية بأن حديث «أنا أحق من وفى بذمته» ضعيف . 
وتوجد شبهة في إباحة دم الذمي » بسبب الكفر المبيح للدم » ولا قصاص مع الشبهة . 
وحديث «ولا ذوعهد في عهده» كلام تام لا يحتاج إلى تقدير» وهي جملة مستأنفة» 
لبيان جرمة دماء أهل الذمة والعهديفير دق ولوسلنا آنا للعطف»#المتتاركة في 
أصل النفي لامن كل وجه: فلوسابنا تقديرالحريي في الجلة الشانية: قلا يسم 
تخصيص الكافر بالحربي . وأما القياس فهو في مقابلة النص : «لا يقتل مس بكافر»» 
ثم إن حد السرقة حق اللّه» والققتصاص حق العبد» والقصاص يشعر بالمساواة» 
ولا مساواة بين المسلم والكافر. 


واتفق الفقهاء فها عدا ذلك على أنه يقتل الرجل بالأننى» والكبير بالصغير» 
والعاقل بامجنون» والعالم بالجاهل» والشريف بالوضيع» وسلم الأطراف بمقطوعها 
وبالأشلء أي أنه لا يشترط التكافؤفي الجنس والعقل والبلوغ والشرف والفضيلة 
وكال الذات أوسلامة الأعضاء”" . 


وهل يقتل الباغي قصاصاً بالقاد لعو بالعكس :: قال الحتفية”" 
والمالكية'"والحنابلة”'' في وجه هو الراجح : لا يقتل الباغي بالعدل وبالعكس ؛ لأن 
كلا منها غير معصوم الدم في زع الآخرء لاستحلاله الدم بتأويل. قال الزهري: 
« وقعت الفتنة والصحابة متوافرون» فاتفقوا على أن كل دم استحل بتأويل القرآن 
العظيم فهو موضوع». 


()22 البدائع » بداية المجتهد , المهذب ٠‏ كشاف القناع : المكان السابق » المغني : لاعت . 
)0( البدائع : 7/7؟7 . 
)2 القوانين الفقهية : ص 565 », الشرح الكبير والدسوق : 5٠١0/4‏ . 
() المفنى : ٠0/‏ » غاية المنتهى : 550/5 » قال ابن قدامة : في القصاص وجهان : أحدههما : يجب لأنه مكافئ 
دوو اناق : لايجب لأن في قتلهم اختلافاً بين الأمّة » فكان ذلك شبهة دارئة للقصاص ٠‏ لأنه بما يندرئ 
٠‏ بالشبهات . 
١ل‏ 


وقال الشافعية"': يقتص من الباغي بقتل العادل وبالعكس؛ لأن المقتول 
معصوم الدم مطلقاً؛ لأن الإسلام حقن دماء البغاة في غير حال القتال. وحك البغاة 
في ضان النفس والمال والحد حك أهل العدل . لكن الصحيح عند الشافعية'" أنه 
لا يتحتم قتل الباغي ويجوزالعفوعنه» لقول علي رضي الله عنه بعد أن جرحه ابن 
ملجم قبل استشهاده : «أطعموه واسقوه واحبسوه» فإن عشت فأنا ولي دمه : أعفو إن 
شئت» وإن شئت استقدت» وإن مت فاقتلوه ولاتمثلوا به» وقال الشافعي رضي الله 
عنه والحنابلة: يكره للعادل أن يتعمد قتل ذي رحمه من أهل البغي » وأضاف 
الشافعي : وحك دار البغي دار الإسلام» فإذا جرى فيها ما يوجب إقامة حدء أقامه . 
الإمام إذا استولى عليها . 

قتل الغيلة : هو القتل لأخذ المال» سواء أكان القتل خفية» ؟ لوخدعه» 
فذهب به لحل فقتله فيه لأخذ المال» أم كان القتل ظاهراً على وجه يتعذر معه 
الغوث » وقد يسمى الثاني (أي القت مظاهراً) حرابة” . 

وحك هذا القتل كبقية أنواع القتل الأخرى عند المهور”' (غيرالمالكية) في 
القصاص والعفوعنه » واشتراط التكافؤ بين القاتل والمقتول. 

وقال المالكية : يقتل هذا القاتل يسبب الفساد والخرابة » لا قصاصاًء وبما أن 
هذا القتل يعاقب عليه فاعله بسبب الحرابة والفساد» لا للقصاص» قال المالكية”" : 
لا يشترط فيه شرط التكافؤء فيقتل الحر بالعبدء والمسم بالكافر ولاعفوفيه» 
ولا صلحء وصلح ولي القتيل مردودء والح فيه إلى الإمام . 


() المهذب : 7177اء مغني المحتاج : ١78/6‏ ومابعدها . 
)22 وقال في مغني الحتاج : .أرجح الوجهين كا قال البلقيني : الوجوب أي وجوب القصاص على البغاة . 
)22 وعرفه صاحب المغني ابن قدامة بقوله : أن يخدع الإنسان فيدخل بيتأ أو نحوه » فيقتل أو يؤخذ ماله . وذكر 
أن ذلك عند مالك . 
[ المغني : لالرة . 
()2 الشرح الكبير للدردير مع الدسوقي : 378/4 , 38 . 
الا 


شرط القتل : 

اشترط الحنفية" في نفس القتل الموجب للقصاص: أن يكون مباشرة, 
| لاتسبباً» فإن كان تسبباً فيه الدية» كن حفر بئراً على قارعة الطريق» فوقع فيه 
إنسان ومات» فعلى الحافر الدية . وإذا رجع شهود القصاص عن شهادتهم بعد قتل 
المشهود عليه , فتجب عليهم الدية ؛ لانه لم يوجد منهم القتل مباشرة» وإفا وجد منهم 
نجي القكل:: 


ولم يشترط غير الحنفية هذا الشرط» وإفا قالوا في الجلة: يجب القصاص 
بالسبب كلمباشرة ؛ لأا متاثلان» على النحو الذي بيناه سابقاً. وملخصه: 


إنه يجب عند المهور القصاص بالسبب الحسي كالإكراه على القتل» وبالسبب 
. الشرعي كشهود الزورء وفي بعض أحنوال السبب العرفي كتقديم الطعام المسموم إلى 
الضيف الصبي غيرالمميز أو امجنون . واختلفوا في تسم المميز أو البالغ العاقل؛ فقال 
المالكية والحنابلة : على فاعله القصاص . وقال الشافعية في أرجح الأقوال: لا يقتتص 
منه» وإنا عليه الدية (ديةشبه العمد). كا اختلفواً)خالنة الشرط ( وهومالا يؤثر 
في الملاك ولايحصله بل يحصل التلف عنده بغيره» ويتوقت تأثيرذلك الغيرعليه) 
كالحفر مع التردي» والإمساك مع القتل» والدلالة على امجني عليه . فقال غير المالكية : 
. يقتص من مباشر القتل» ويعزرالمتسبب . وقال المالكية : يقتص من الاثنين معاً. 
واختلفوا أيضاً في حالة اشتراك الفاعل والشريك : فن اتفق أوحرض أي اشترك في 
الجرية ول يباش رالقتل فعليه التعزير عند الأئمّة ماعدا مالكاًء وكذلك من أعان على 
القتل ولم يباشرالقتل : عليه القصاص عند مالك» والتعزير عند باقي الأئمة'" . 


)4 البدائع : ا/5” . 
)2 التشريع الجنائي الاسلامي : ١١/7‏ . 


1 الفقه الإسلامي ج" (18) 


شرط ولي القتيل : 
اشترط الحنفية"' في ولي القتيل صاحب الحق في القصاص : أن يكون معلوماً. 
فإن كان مجهولاً لا يجب القصاص ؛ لأن القصد من إيجاب القصاص هو القكين من 


خامساًموانع القصاص: 

يفهم من المبحث السابق في شروط القصاص أن هناك حالات مانعة من 
القصاص» وهي ستة» يمكن إدخالها تحت مفهوم الشبهة التي تدرأ شوو ونتهنا 
القضاصض: 


أدحالة الأبوة عند قنهاء الكلوب 'مناعندا جالة إرادة القتل إذا قفتت تبوتا 
قاطعاً عند المالكية . أما رابطة الزوجية فلا تمنع القصاص باتفاق المذاهب الأربعة, 
خلافاً للزهري والليث بن سعدا" . 


؟-عدم التكافؤ بين الجاني وامجني عليه : في الإسلام والحرية عند جمهور الفقهاء 
خلافاً للحنفية . أما الكفار فيقتلون» بعضهم ببعض دون تفريق» فيقتل الذمي 
بالذمي » أوالمجوسي» أوالحربي» أوالمستأمن . 

؟-_حالة الاشتراك الجرمى أوالاتفاق الجنائي : أي حالة الاتفاق على القتل 
دون حضورالقشلء أوالتحريض أوالإعانة على القتدل دون مباشرة التدل» فلا 
قصاص على من لم يباشرالقتل» وإفا يعزرعند جمهورالفقهاء, خلافاً لمالكية 


(0) البدائع : لال١؟؟‏ . 
0( المغني : ارا 
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الذين قالوا: يقتص ممن حضر أوأعان وم يباشر كالربيئة أوحارس الأبواب ومفارق - 


الطرق . 
أما في حالة اشتراك الجماعة بالقتل ومباشرتهم القتل فيقتص من الجيع باتفاق 
المذاهب. 


؟-القتل بالتسبب عند الحنفية دون غيرهم من الأمّة . 

أن يكون ولي القتيل مجهولاً عند الحنفية دون غيرهم من الأمّة . 

١-أن‏ يكون القتل في دار الحرب عند الحنفية دون غيرهم . 

فلا قصاص عند الحنفية على من قتل مساماً في دار الحرب» لعدم ولاية الإمام 
على دار الحرب » سواء أكان القتيل تمن أسم في دار الحرب ولم يهاجر إليناء أم كان 
مساماً من أهل دار الإسلام » لكنه دخل دار الحرب بأمان» أو بإذن كالتاجر والأسير. 
وتجب الدية عند الصاحبين بقتل التاجرأوالأسير؛ لأنها من أهل دا رالإسلام» 
والأس رأمرطارم . وعند أبي حنيفة : تجب دية !ل كاعيرء لا الأسير؛ لأن الأسيرمقهور 
في يد أهل الحرب» فصار تابعاً لهم » فم يعد متقوما"'. وأوجب غير الحنفية القتصاص 
من القاتل في كل هذه الأحوال» ؟ بينا سابقاً . 

سادساً ‏ كيفية وجوب القصاص (أو مدى لزوم القصاص» أو موجب 
العمد): 

يجب القصاص من القاتل إلا إذا عفا عنه ولي القتيل. فإذا عفاء هل يلزم 
القاتل بالدية أم لا؟ 

قال الحنفية والمالكية » والشافعية في ظاهر مذهبهم الراجح عندهم وفي رواية 


)00( البدائع 8 


3 بية 5 


عن أحمد"' : موجب"' القتل العمد هو القود عيناً أي متعيناً, لقوله تعالى: « كتب 
عن تقاف و لكل )وعدا ب بج اساي وجاك للحي لراك 
عليه السلام: «من قتل عمداً فهو قود»'"» ولأن القصاص بدل شيء متلف» فتعين 


00 00 ا القود عيناًء والدية بدل 
القولين : للولي عفو على الدية بغير رضا الجاني» وعلى الأول : لوأطلق العفو فالمذهب 


لادية. 


وبناء على هذا الرأي : قال الحنفية والمالكية والشافعية على المذهب: لوعفا ولي 
القتيل عن القصاص مطلقاً أي دون مطالبة بالدية» لا يلزم الجاني بالدية جبراً عنه» 
وإغا له باختياره أن يدفعها في مقابل العفوعنه . وللولي أن يعفومجاناً أو يقتص» 
أي ليس له إن أراد أخذ جزاء الجناية إلا الف لإالدية . ويجوزالعفوعلى الدية أو 
أكثر أو أل يرها الجان »نوتم الذية حينية بدلأعن قياض ولو تقيدة الأوليتاء 
فباد رأحدهم» فقتل الجاني قبل إبداء الآخرين رأهم » سقط حق الباقين في القصاص 
ولا دية ة لهم » ويترتب على اعتبارالندية بيدلا من القتصاص أنه لا يجوزللقاضي أن 
يجمع بين عقوبة وبلا جزاء عن فعل واحد. 


وقال الحنابلة عملا برواية أخرى عن أحمد هي الراجحة عندهم” '» وفي قول عند 


(0) البدائع : 741/9 + الدر الختار : 5905/5 », الشرح الكبير للدردير : 73١5/4‏ » بداية المجتهد : 5954/7 : مغني 
الحتاج : 7 » المهذب : ا/خةا » المغني : لكهلاء كشاف القناع : 30/6 . 

)22 موجب العمد » أي مقتضاه في الاعتداء على نفس أو غيرها . 

)2 رواه أبو داود وغيرهما بإسناد صحيح . 

)2 كشاف القناع : 75/6 . 
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الشافعية : ليس القصاص واجباً عيناً» وإفا الواجب بقتل العمد أحد شيئين : 
القصاص أو الدية . وللولي خيارالتعيين : إن شاء استوق القصاصء وإن شاء أخذ 
الدية من غير توقف على رضا القاتل. ويعتبرالتعزير بدلا عن الدية. ودليلهم قوله 
تعالى : « فن عفي له من أخيه شيء» فاتباع بالمعروف» وأداء إليه ياحسان » ومعناه 
فليتتبع القاتل» وليؤد القاتل الدية» فالله أوجب الاتباع بمجرد العفو» ولوأوجب 
العمد القصاص عيناً, لم تجب الدية عند العفوالمطلق . ثم إن الدية أحد بدلي النفس» 
فكانت بدلا عنهاء لاعن بدلها كالقصاص . وأما حديث «من قتل عمداً فهوقود» 
فالمراد به وجوب القود. ويخالف القتل سائرالمتلفات ؛ لأن بدلما لا يختلف بالقصد 
وعدمه» والقتل يخلافه . 


وأضاف الحنابلة أدلة أخرى» منها قول ابن عباس : كان في بنى اسرائيل 
القصاصء ول يكن فيهم الدية» فأنزل الله تعالى هذه الآية : « كتب عليك القصاص 
السما ( ١‏ 37 5 5 : 
في القتلى" » وعن أبي هريرة مرفوعاً: «من قتل له قتيل» فهو بخيرالنظرين : إما 
اق 0( 00 
أن يُودي ٠‏ وإما أن يقاد» : 


ويترتب على هذا الرأي : أن الولي لوعفا عن القصاص مطلقاً» أو إلى الدية 
بدلا عنه » وجبت الدية ؛ لأن الواجب غير معين» فإذاثرك أحدههما وجب الآخر, 
وإن اختارالدية سقط القصاض» وإن اختارالقصاص تعين . وفى هذه الحالة 
الأخيرة : هل له بعدئذ العفوعلى الدية ؟ قال القاضي أبو يعلى الحنبلي : له ذلك ؛ لأن. 
القضاض أغل + تكن له الانتقال الل الأدق» و يكون بدلا عن القضاض: ويحقل أنه 
ليس له ذلك ؛ لأنه أسقط الدية باختياره القود» فلم يعد إليها . 


)00( رواه البخاري . 
)2 وديت القتيل : إذا أعطيت ديته . واتديته : أخذت ديته . 


)2 رواه البخاري ومسل وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة . 


31ت 


سابعاً صاحب الحق في القصاص : 

صاحب الحق في القصاص أو مستوفيه أو ولي الدم : هوعند الحنفية والحنابلة» 
والصحيح عند الشافعية''' : كل وارث يرث المال» سواء أكان من ذوي الفروض أم 
العصبة» أي جميع الورثة نساءً ورجالآء أزواجاً وزوجات . 

وقال المالكية'' : مستحق القصاص هو العاصب الذكرء أي جميع العصبة 
بالنفس» يقدم الاقرب فالاقرب من العصبة في إرثه إلا الجد والإخوةء فهم في درجة 
متساوية في القصاص والعفوء فلا دخل في القصاص للبنات والأخوات والزوجات 
والزوج ؛ لأن القصاص لرفع العارء فاختص بالعصبات كولاية الزواج . 

وقد تكون المرأة مستحقة القصاص عند المالكية بشروط ثلاثة هي : 

١-أن‏ تكون وارثة المقتول كبدع) أوأخت» فخرجت العمة والخالة ونحوهها. 

"ألا يساويها عاصب في الدرجة أوفي القوة : بأن ١‏ يوجد أصلاً» أو وجد 
عاصب أنزل منها درجة» كالعم مع البنت أوالأخت . فتخرج البنت مع الابن» 
والأخت مع الأخ» لا كلام لها معه في عفو ولا قود بخلاف الأخت الشقيقة مع الأخ 
لأب» لها الكلام معه؛ لأنه وإن ساواها في الدرجة هو أنزل منها في القوة . 


"-أن تكون بحيث لو كان في درجتها رجل ورث بالتعصيب . فتخرج الأخت 
لأم ؛ والزوجة» والجدة 06 


أم على سبيل الشركة ؟ رأيان : 


() البدائع : ١55/7‏ ومابعدها ء الدر اتختار : ه/85؟ , حاشية الشلي علي الزيلعي : 1١4/١‏ »2 مغني المحتاج : 
5 ومابعدها » المهذب : 185/١‏ وما بعدها ء المغنى : 9/7؟/ , *4/ » كشاف القناع : 57١/5‏ ومابعدها . 

الشرح الكبير للدردير : ١57/5‏ » بداية المجتهد : 550/١‏ », الشرح الصغير : 8/6ه؟ . 

)2 الشرح الكبير للدردير :508/6 . 
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الرأي الأول- لأبي حنيفة ومالك" : وهوأن القصاص يثبت لكل وارث على 
سبيل الاستقلال والككال؛ لأنه حق مبتدأ لهم بوفاة القتيل؛ لأن المقصود من 
القصاص في القتل هو التشفي» والميت لا يتشفى » فيثبت للورثة ابتداء. ثم ان حق 
القصاص لا يتجزأء ومالا يتجزأ من الحقوق إذا ثبت لجماعة » يثبت لكل واحد منهم 
على سبيل الكال» كأنه ليس معه غيره» كولاية التزويج وولاية الأمان. 


الرأي الثاني للشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب» والصاحبين”"' : وهو أن 
حق القصاص يثبت لكل وارث على سبيل الشركة ؛ لأن الحق في القصاص أصلا هو 
لامقتول » وبما أنه بالموت عجز عن استيفاء حقه بنفسه» فيقوم الورثة مقامه بالإرث 
عنه » ويكون مشتركاً بينهم » ؟ا يشتركون في إرث المال. 

ويتفرع على هذا الاختلاف على رأيين: أنه إذا تعدد الأولياء» هل ينتظر 

لاستيفاء القصاص بلوغ أحد الأولياء إذا كان صغيراًء أوعودته إذا كان غائباً» أو 
إفاقته من جنونه إذا كان مجنوناً ؟ 

فعلى الرأي الأول : لا ينتظر بلوغ الصغير» ولا إفاقة امجنون» ويكون الحق في 
الآتشيقاء للكبين» والعافل: وما القائب فيتتظر لانزوال غنوة : 
الغائب» ولا يجوز حينئذ للكبير أو للحاضر الاستقلال باستيفاء القصاص . وفي هذه 
الحالة يبحبس القاتل حتى يحضر الغائب» ويكمل الصبي والمجنون» ولا يخلى بكفيل . 

وإذا لم يكن لامقتول وارث غير جماعة المسامين» كان الأمر باتفاق الفقهاء إلى 
)١(‏ البدائع : المرجع والمكان السابق » الدردير : 7507/6 ؛ الشرح الصغير للدردير : 720/6 . 
)2 هغني المحتاج : 5١/6‏ ء المهذب : ا/هدد» المغني : احلا كشاف القناع : ه/03» البدائع : 5635/10 . 


 ؟5لاك‎ 


السلطانء عملا بالقاعدة الشرعية : «السلطان ولي من لاولي له»”' فإن رأى 
الملطان القصاص اقتض ».وان رأى المفوعل هال غنا: لآن اللق السايين: فوحب 
على الإمام أن يفعل ما يراه من المصلحة ؛ لأن «تصرف الحا على الرعية منوط 
بالصلشةة فان اراد أن يعفوعلى غيرمال / يجز؛ لآدهاتمرق لامماعسة فينة 
لمسامين» فلم ا 

ثامناً ولاية استيفاء القصاص: 

الكلام فين يلي استيفاء القصاص يحتاج لتفصيل بحسب ما إذا كان المستحق ' 
متفرداً أو متعددا : 

١‏ إذا كان مستحق القضاص منفرداً فإما أن يكون كبيراً أوصغيرا. 

آ-فإن كان كبيرأ فله استيفاء القصاص لقوله تعالى : « ومن قتل مظلوماً فقد 
جعلنا لوليه سلطاناً» فلا يسرف في القتل» إنه كان منصوراً ‏ . 
قال بعضهم : ينتظر بلوغه أو كاله . وقال آخرون : يستوفية القاضي نيابة عنه . 

وقال المالكية" : لا ينتظر البلوغ أوالإفاقة: ولولي الصغيرأوالجنون أو 
وصيههما النظر بالمصلحة في استيفاء القصاص» وفي أخذ الدية كاملة . 

وقال الشافعية والحنابلة'": ينتظر بلوغ الصغير وإفاقة المجنون ؛ لأن القصاص 
(22 هذا نص حديث نبوي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها » وحسنه الترمذي » 

وزواه أحمد وصححه الحام وابن حبان . 
) المهذب : "حا ء البدائع : /"/ه؟؟ ء المغني : لالر ةلا . 
البدائع : 540/7 . 


) 

0 

(2)9 الشرح الكبير للدردير : 7108/6 . 

() 2 مغني المحتاج : 0/6 » المغني : 3/7ل/ . 


للتشفي » فحقه التفويض إلى اختيار المستحق » فلا يحصل المقصود باستيفاء غيره من 
ولي أوحاء أو بقية الورثة . 
؟-إذا تعدد مستحقو القصاص : فإما أن يكون الكل كباراً أوفيهم صغير. 
آ-فإن كان الجميع كباراً حاضرين » فلكل واحد منهم ولاية استيفاء القصاص» 
حتى لوقتله أحدهم صار القصاص مستوف للجميع ؛ لأن القصاص إن كان حق الميت 


(؟ يرى الصاحبان وموافقوهما).ء فكل واحد من الورثة خصم في استيفاء حق 


وإن كان القصاص حق الورثة ابتداء واستقلالاً (؟! يرى أبوحنيفة ومالك) 
فكل واحد من الورثة يملك حق القصاص على سبيل الككال. 


لكن يشترط عند الحنفية حضور جميع المستحقين عند استيفاء القصاص» 
لاحتال العفومن الغائب . فإن بادر أحد المستحقين بقتل الجاني» صار القصاص عند 
الحنفية مستوفى للجميع ؛ لأن القصاص واجبعيناً» وليس لباقي الورثة شيء من 
المال» وإنما يعزرالمقتص لافتئاته على إمام المسامين . 


وقال الحنابلة » والأظهر عند الشافعية'' : إنه لاقصاص في هذه الحالة على من 
بادر فقتل الجاني » ولكن للباقين من المستحقين نصيبهم من الدية من تركة الجاني؛ 
لسقوط حقهم بغيراختيارهم » وكون ذلك من تركة الجاني لا من المبادر على الأرجح ؛ 
لأن المبادرفها وراء حقه كالشخص الأجني» ولو باد رأجنبي فقتل الجاني» أخذ 
الورثة الدية من تركة الجاني لامن الأجني . ١‏ 


ب-وأما إذا كان مستحقو القصاص كباراً وصغاراً» أوفيهم مجنون أو بعضهم 


)0 هغني امحتاج : ١/6‏ ء المغني : 7/61/7 . 
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غائب. فللكباراستيفاء القصاص عند أبي حنيفة ومالك" » ولا ينتظر بلوغ 
المتقين ولآإفاقة انون" ؛ لعتوت حق القضاض للوزقة ابعداء عل شيل الال 
والاستقلال» ولأن القصاص حق لا يتجزأ» لثبوته بسبب لا يتجزأء وهو القرابة . 
ويؤيده اقتصاص الحسن لأبيه علي من ابن ملجم » وكان في ورثة علي كرم الله وجهه 
صقان 

وأما الغائب فينتظر عودته لاحتال عفوه حال غيبته» فتقع الشبهة, 
ولاقصاص مع الشبهة؛ بعكس الصغير؛ لأن العفو من الصغيرميئوس منه حال 
استيفاء القصاص ؛ لأنه ليس من أهل العفو. واننظار الغائب عند المالكية هوفي 
حال الغيبة القريبة» بحجيث تصل إليه الأخبار إن أراد الحاضر القصاص . أما في حال 
الغيبة البعيدة بحيث يتعذر وصول الخبر إليه كأسير ومفقود فلا ينتظر. 

وللأب والجد عند الحنفية والمالكية استيفاء القصاص عن الصغير» وأضاف 
المالكية دون الحنفية تلك الولاية للوصي أيضاً . 

وقال الصاحبان والشافعية والحنابلة'' : ليس لبعض أولياء القتيل استيفاء 
القصاص إلا بإذن الباقين» فإن كان فيهم صغير ينتظر بلوغه» أومجنون تنتظر 
إفاقته» أوغائب ينتظر قدومه ؛ لأن القصاص حق مشترك بينهم » ولا هلك أحدم 
إبطال حق غيره» فيوؤخر إلى وقت كال القاصرء ؟ا يؤخر لعودة الغائب. 


وليس للولي أباً أوجداً» ولا للوصي ولا للحام استيفاء القصاص للصغي ر أو 
امجنون ؛ لأن القصد من القصاص هو التشفي» وترك الغيظ» ولايحصل المقصود 
باستيفاء الأب أوغيره» بخلاف الدية» فإن الفرض يحصل باستيفائه . 


() البدائع : 45/7؟ ومابعدهاء الدر الحتار : 585/0 » الشرح الكبير للدردير : 101/6 » تكلة فتح القدير : 
. 

)2 هذا عند المالكية إذا كان الجنون مطبقاً مستراً , أما من يفيق أحياناً فتنتظر إفاقته » ؟! ينتظر المغمى عليه . 

6 تكلة فتح القدير : 565/8 , مغني اللحتاج : 20/6 ء المغني : 74٠0/0‏ وما بعدها » كشاف القناع : "5١/6‏ . 
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تاسعاً ‏ كيفية استيفاء القصاص (أداة القصاص ): 
هناك رأيان في الفقه في كيفية القصاص . 


١-قال‏ الحنفية» والأصح عند الحنابلة'" : لا يكون القصاص في النفس إلا 
بالسيف'"» سواء أكان ارتكاب جر ية القتل بالسيف ونحوهء أم بمحرم لذاته كسحر 
وتجريع خمر ولواط» أم بمثقل كحجر وعصاء أم بتغريق أم تحريق أم هدم حائط 
عليه» أم حبس أم خنق أم قطع عضوثم ضرب عنقه» أم جنى عليه جناية غير ماذكر 
فات» وتوافرت شروط القصاص بحسب كل مذهب. على ما بيناء فن له قود قاد 
بالسيف» ولا يفعل بالمقتص منه كا فعل إذا كان القتل بغي رالسيف لأنه مُثْلة » وقد 
نهي عن المثلة» ولأن فيه زيادة تعذيب» لكن لوقام ولي الدم بإلقاء الجاني في بئرء أو 
قتله بحجرء أو بنوع آخر» عزرء وكان مستوفياً حقه في القصاص . 

واستدلوا بقول النبي يَلَِو : « لاقود إلا بالسيف»"" . 


١‏ وقال المالكية والشافعية” : يقتل القاتل بالقثلة التي قتل بها أي بمثل الفعل 
الذي فعله بالقتيل» من ضربه محدد كحديد أوسيفء أو بمثقل كحجرء أو رمي من 
شاهق» أوخنق أوتجويع أوتغريق أوتحريق أوغيرها. لكن إن عدل الول عن 
هذه الوسائل إلى السيف» جاز بل هو أولى للخروج من الخلاف. ‏ . 


() البدائع : /ا/ه؟ » الدر اللختار : 785/0 ء حاشية الشلي على تبيين الحقائق : ١/8؟‏ » كشاف القناع : 58/6 , 
المغنى : /ا/86” , ها . 

)0 قال الحنفية : المراد بالسيف : السلاح . 

(2)5 رواه ابن ماجه والبزار في مسنده » وقال : لانعم أحداً أسنده بأحسن من هذا الإسناد » ورواه ابن ماجه 
والبيهقي والدارقطني عن النعان بن بشير من غير طريق وقال أحمد : ليس إسناده بجيد . 

() بداية المجتهد : 557/٠‏ ومابعدها » الشرح الكبير للدردير : 510/6 ء مغني المحتاج : ؛/؛؛ » المهذب : 5/ت4دراء 
القوانين الفقهية لابن جزي : ص 55 » الشرح الصغير : 776/4 ومابعدها . 
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ويتعين السيف عند هؤلاء إذا كان القتل بسح ر أو خمرء أو لواط ؛ لأن هذا محرم 
لعينه » فوجب العدول عنه إلى القتل بالسيف . 


كا يتعين السيف أيضاً عند المالكية إذا طال تعذيب الجاني بمثل فعله» أوثبت 
القصاص بالقسامة» واختلف المالكية على رأيين في القتل بالنار والسم إذا كان القاتل 
قتل بهاء فقيل : يقتل بالسيف» وقيل : يقتل بما قتل به؛ وهذا هو مشهور مذهب 
المالكية . 


واستدلوا على مذهبهم بالقرآن والسنة والمعقول : 

أما من القرآن فآيات مثل قوله تعالى: « وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم 
به » وقوله سبحانه : « فن اعتندى علي فاعتدوا عليه ببثل ما اعتدى عليم » 
# وجزاء سيئة سيكئة مثلها 4. 


ومن السنة: قوله عليه السلام : «من خرّق حرقناه» ومن غرق غرقناه»" 
ونبت أن الني َي «درض رأس هودي بين حجرين:؛ كان قد قتل بها جارية من 
انان 


ومن المعقول : أن القصاص معناه الماثلة في الفعل» فوجب أن يستوفى من الجاني 
مثل مافعل» ثم إن المقصود من القصاص هو التشفي» ولا يككل المطلوب إلا إذا قتل 
القاتل بمثل ماقتل . وأما حديث النهي عن المثلة فحمول على من وجب قتله ؛ لاعلى 
وجه المكافأة . 


)01( رواه البيهقي في السنن من حديث البراء بن عازب . لكن في إسناده من يجهل حاله كبشر وغيره . 
)2 أخرجه البخاري ومسم من حديث أنس بن مالك . 


1485م 


تنفيذ القصاص بواسطة ولي القتيل : 

استيفاء القصاص بالسيف ونحوه قد يكون بالجلاد المتخصص إذا رغب عنه 
مستوفي القصاصء وقد يكون بنفس مستحق القصاص» فيكن من السيف» ولكن 
يإشراف الحا ؛ لأن المبدأ الشرعي المتفق عليه أن تنفيذ عقوبات الحدود والقصاص 
والتعزيرات يكون من اختصاص الإمام» فيشترط وجوده عند استيفاء 
العقوبة"'. وتعتبرمشاركة ولي الدم في القصاص سبيلاً لإطفاء لوعته وإزالة حقده: 
فتهدا نفسه + ويوصد الباب أمام أبركه» كيلا تياد نإل الاقتثال مع أسرة الفائل» 
قال تعالى: « ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل» إنه 
كان متصوراً ». 

وإذا سم القاتل لولي الدم لأجل استيفاء القصاص منه؛ وجب على الحا أن 
ينهاه عن العبث بالجاني » فلا يشدد عليه بحبس أو تخشيب أوتكتيف قبل القصاص 


ولا يمثل به بعد القصاص"" . 
استعال وسيلة قصاص غير السيف : 


بما أن القصد من استععال السيف كونه أسرع أداة في القتل» وأيسر وسيلة 
لتفادي الألم والعذاب» فلا مانع شرعاً من استعمال أداة أخرى أسرع من السيف» وأقل 
إيلاماًء وأبعد عن المُثّلة» مثل المقصلة التي هي من قبيل السلاح المحدد» والكرسي 
الكهربائي التي تسرع في الصعق'"» والشنق لعدم إسالة الدم فيه؛ والاعقاد على 
إيقاف القلب به والإعدام بغازمعين شبيه بامخدر. 


)2 راجع البدائع : 57/9 » الدر الختار : 58/5 ومابعدها » حجة الله البالغة : 1١١/7‏ » الشرح الكبير للدردير : 
64/6 » مغني الحتاج : 507/7 , 51/6 » الأحكام السلطانية لاماوردي : ص ؟١‏ » المهذب 184/8 » كشاف 
القناع : 50/0 , المغني لاح 

)2 الشرح الكبير للدردير : 6/وه؟ . 

)2 التشريع الجنائي الإسلامي : 164/5 نقلاً عن لجنة الفتوى بالأزهر ء المدخل الفقهي للأستاذ الزرقا : ف/558 . 
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عاشراً ‏ مسقطات القصاص: 
يسقط القصاص بأحد أربعة أسباب هي مايأتي : موت الجاني» العفوء الصلح, 
اث الققاض” 


١-موت‏ الجاني (فوات محل القصاص ): إذا مات من عليه القصاصء أو 
قتل ظاماً بغيرحق » أو بحق بالردة أو القصاص» سقط القصاص ؛ لأن محله هو نفس 
القاتل» ولا يتصور بقاء الشيء في غير محله . 

وفي هذه الحالة» هل تجب الدية في مال الجاني أم لا ؟ 


قال الحنفية والمالكية”"' : إذا سقط القصاص بالموت لاتجب الدية في مال 
القاتل ؛ لأن القصاص واجب عيناً » فإذا مات سقط الواجب . وليس للولي أخذ 
الدية الا برضا القاتل . ولا تجب الدية الا برضا القاتل واختياره . 


وقال الحنابلة'" : اذا سقط القصاص بالموت » بقي الخيار للولي في أخذ الدية؛ 
لأن الواجب بقتل العمد أحد شيئين : القود أوالدية» فإن اختا رأخذ الدية وجبت 
ولو يرض الجاني. وبالرغ من أن الراجح في المذهب الشافعي وهوأن القصاص 
واجب عيئاً إلا أن الشافعية قالوا: الدية بدل عن القصاص عند سقوطه بعفوأو 
غيره كوت الجاني » فيثبت حق الجني عليه في الدية ؛ لأن ما ضن بسببين على سبيل 
البدل» إذا تعذ رأحدها ثبت الآخرء كذوات الأمثال”'. وتلزم الدية حال العفوعن 
القصاص على الدية باختيار ولي الجني عليه» لا برضا الجاني . وبه يظهرأن الشافعية 
والحنابلة يقررون بقاء الدية في التركة بموت القاتل . 

()22 البدائع : 57/8؟ وما بعدها ء الدر اتختار : 545/0 » الشرح الكبير : 717/6 وما بعدها ء الشبرح الصغير : 

57/5 وما بعدها . 

()22 البدائع » المكان السابق » الشرح الكبير للدردير : 759/6 . 

)2 كشاف القناع : 7870/6 . 

2( مغني الحتاج : 6/ء » نهاية الحتاج : /ا/د؛ » المهذب : ا/هذا . 
-6١خ 58‏ 


" العفو: الكلام فيه يتناول مشروعيته» وركنه» ومعناه وشروطه, 
وأحكاية: 


مشروعبيته : يجوز العفوعن القصاص» وهو أفضل من استيفاء القصاص"", 
يذلدل قوله ممالا : ( يأها الذين آمنوا كتب علي القصاص في التتلى اذو اطق 
والعبد بالعبدء والأننى بالأتثى » فن عفي له من أخيه شيء» فاتباع بالمعروفء وأداء 
اليه ياحسان» ذلك تخفيف من ربكم ورحمة » وقال سبحانه : « والجروح قصاص» 
فن تصدق به فهو كفارة له » (المائدة-04؛ ) وقال تعالى في مناسبة إسقاط الحق في 
شيء من المهر قبل الدخول : #9 وأن تعفوا أقرب للتقوى © (البقرة ٠7‏ 

ومن السنة قول أنس : «مارفع الى رسول الله يَئِنَوِ أمرفيه القصاص الا أمرفيه 
بالعفو»'"'. وعن أبي الدرداء قال : معت رسول الله ميم يقول : «مامن رجل اك 
بشيء في جسده» فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة. وحط به عنه خطيفة»") وعن 
أبي هريرة أن الني َيه قال : «ماعفا رجل عن مظامة الا زاده الله بها عزأ»" . 

وجعل القصاص قابلاً للسقوط بالعفومزية فريدة للتشريع الإسلاميء إذ به 
يقلص من حالات تنفيذ هذه العقوبة الخطيرة» ويتحيقق الغرض منها بحنظ حق 
الحياة» ومنع الثأرء ورفع الأحقاد والضغائن من النفوس . 


وركن العفو:أن يقول العافي : عفوت أو أسقطت أو أبرأت أو وهبت 
ونحوها" . 


)0 المغني : 50ئل/اء كشاف القناع : 83/6 . 

)2 رواه أحمد واصحاب السنن الا الترمذي » واسناده لابأس به . 

)2 روه ابن ماجه والترمذي . وقال عنه : هذا حديث غريب لانعرفه الا من هذا الوجه . 
(9) رواه أحمد ومسل والترمذي وصححه . 

(0) البدائغ : /ا/3؟؟ . 


-/ما4؟ - 


ومعنى العفو عند الحنفية والمالكية"' : هو إسقاط القصاص جاناً . أما التنازل 
عن القصاص مقابل الدية فهو صلحء لاعفو؛ لأن تنازل الولي لاينفذ الا إذا قبل 
الجاني دفع الدية» فلا تثبت الدية عندم إلا بتراضض الفريقين أي الولي والقاتل. 
وليس للولي إلا أن يقتتص أو يعفوعن غيردية» إلا أن يرض القاتل بإعطاء الدية . 

والعفو عند الشافعية والحنابلة" : هو التنازل عن القصاص انا , أو الى الدية: 
وولي الدم بالخيار: إن شاء اقتتص» وإن شاء أخذ الدية» رضي القاتل أم لم يرض» 
عملاً بحديث أبي هريرة : «من قتل له قتيل فهو بخيرالنظرين» بين أن يأخذ الدية؛ 
وفك أذ يعفو». 

شووط العفوة يقترط خرطان ف العفو" : | 

١‏ أن يكون العافي بالغاً عباقلاًء فلا يصح عفو الصبي والمجنون ؛ لأنه تصرف 
ضار بها ضرراً محضاء فلا يملكانه» كالطلاق» والهبة . 

؟- أن يصدر العفومن صاحب الحق فيه ؛ لآن العفو إسقاط الحق» وإسقاط 
الحق لايقبل ممن لاحق له. 

وصاحب الحق في العفو: مو الورثة رجالاً ونساء عند الجمهور» والعاصب الذكر 
عند المالكية . 


ومن لاحق له في العفو: هو الأجنبي غير الوارث عند المهورء وغيرالعاصب 
عند الالكية ؛ وكذا الأب والجد فى قصاص وجب للصغيرعتد المالكية والحنفية ؛ لأن 


(2)0- تبيين الحقائق : ٠١//‏ 58 بعدها ء 1١١‏ ء البدائع : 780/7 ء بداية المجتهد : ؟/595 » الشرح الصغير : 
8/4 » الشرح الكبير : 715/6 وما بعدها . 

)0 هغني امحتاج : 5/4 » كشاف القناع : 770/0 . 

(0) البدائع : 87/7؟ ء بداية المجتهد : 3660/9 , الشريح الكبير : 508/4 وما بعدها » مغني المحتاج : ؛4/6؛ » كشاف 
القناع : 754/6 » المغني : 7/6175/7 . 
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المقر فو همعن اق ولاه وحاية ولا الابسيقا مط 6 أن المفوضرن 
محض» فلا يملكه أحد سوى الصغير بعد البلوغ, حتى الحا لاهلكه» والسبب فيه أن 
العفو معناه التنازل مجاناً . وأجاز الشافعية والحنابلة للآب والجد والحاءم العفوعلى 
قال 


أحكام العفو: 

للعفو أحكام » منها مايأتي : 

أ أثر العفو في إسقاط القصاص والدية : يترتب على العفوعن القاتل 
عد ابلتفية وامالكية'إنقائل القخاض عنانا ..ولبين التاق صسيقة الحقى اجد 
الدية إلا من طريق الصلح أيالاتفاق مع الجاني لدفع الدية برضاه ؛ لأن موجب 
العمد عندهم هو القود عيناً . ولكن وجوب القود لا ينافي أن للولي العفو جاناً» أو 
أخذ الدية برضا الجاني. 


وقال الشافعية والحنابلة!' : للولي الحق المطلق في العفوء فإن عفا عن القصاص 
سقطء وإن عفا على الديةء وجبت على الجاني ولو بغير رضاه» لما روى البيهقي عن 
مجاهد وغيره : « كان في شرع موسى عليه السلام تحتم القصاص جزماً » وفي شرع عيسى 
السلام الدية فققطء فخفف الله تعالى عن هذه الاسة وخيرفاين الأمزين ماق 
الإلزام بأحدهما من المشقة ولآن الجاني محكوم عليه » فلا يعتبر رضاه. 


وإذا أطلق الولي العف وأو بعبارة أخرىء إذا صدرالعفومن الولي مطلقا عن 
القودء ول يتعرض للدية بنفي ولا إثبات» فالمذهب عند الشافعية : أنه لادية؛ لأن 
القتنل موجب القود عينا على الراجح عندهم » ولم يوجب الدية»ء والعفو إسقاط ثيء 
)4 البدائع : 87/7؟ , الشريح الكبير للدردير : 555/6 وما بعدها . 
 )0(‏ مغني الحتاج : 8/6 » كشاف القناع : 757/5 وما بعدها » المهذب : 124/5 ء المغني : 87/7 . 
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ثابت» لا إثبات أمر معدوم . وكذلك قال المالكية : لادية لعاف مطلق في عفوه إلا 
أن تظهر بقرائن الأحوال إرادتها » فيحلف على مراده”" . 

وتجب الدية عند الحنابلة في هذه الحالة» لانصراف العفو الى القود ؛ لآنه في 
مقابلة الانتقام » والانتقام إنما يكون بالقتل» ولقوله تعالى: « فن عفي له من أخيه 
شيء فاتباع بالمعروف» وأداء اليه ياحسان » أي اتباع المال» وذلك يشعر بوجوبه 
بالعفو" . 

ب- أثر العفو على حق الغير إذا تعدد الأولياء أو كان الولي واحداً : 

إذا عفا ولي الدم» وكان واحداًء ترتب عليه أثره : فإن كان العفو مطلقاً ترتب 
عليه عصمة دم القاتل» فلو رجع عن عفوه» وقتل القاتل» اعتبرالولي قاتلا عمداً. 
لعموم تشريع القصاص وآياته التي لم تفرق بين شخص وشخصء وحال وحال» ولأن 
الجاني بالعفوعنه صار معصوم الدم'"'. 

وإن كان العفومقيداً بدفع الدية» وجب على الجاني دفع الدية إن تم ذلك 
برشا غده الطتفية والدالكية : أذ يفير رضاه مالعا كن واللجابلة عل هابكا 
نايا : ّْ 


وأما إذا تعدد الأولياء» فعفا أحدهم » سقط القصاص عن القاتل ؛ لأن القتصاص 


لايتجزأء وهوشيء واحدء فلا يتصور استيفاء بعضه دون بعض» ويبقى للاخرين 


)0( الشرح الكبير للدردير : 560/6 . 

()2 وهل بالعفو عن القاتل يبرأ القاتل في الدنيا فقط أم ويبرأ أيضا فيا بينه وبين الله تعالى ؟ قال الحنفية : يبرأ 
القاتل بالعفو عن القصاص والدية » ولكن لايبرأ عن ظامه » ولو بالتوبة لتعلق حق المقتول به » وأثر التوبة 
هو في إسقاط ظم القاتل نفسه بإقدامه على المعصية . لكن المهور قالوا : يبرأ القاتل بالعفو في الدنيا والآخرة 
( رد المحتار : و//قه؟ ) . 

) البدائع :7807/7 ء الدر الختار : 595/0 ء الشرح الكبير للدردير : 580/6 ء الشرح الصغير : 577/4 وما 
بعدها , المهذب : ؟/188 » كشاف القناع : و الغني : لارهعلا . 


ا" 


حصتهم من الدية . بدليل ماروي عن جماعة من الصحابة» وهم عمر وأين مسعود وابن 
عباس : أنهم أوجبوا في عفو بعض الاولياء الذين لم يعفوا نصيبهم من الدية . وياخذ 
العافي نصيبه من الدية إذا عفا على الدية» ولا يأخذ شيكاً إذا عفا مجانا . 

لكن سقوط القصاص عند المالكية بعفو أحد المستحقين مقيد بما اذا كان العافي 
مساوياً لدرجة الباقين أوأعلى درجة» أواستحقاقاً . فإن كان أنزل درجة أولم يساو 
الباقي في الاستحقاق كإخوة لأم مع إخوة لأب» لم يعتبرعفوه" . 

واذا عفا أحد الأولياءء فقتلة الآخرء فلا قصاص عند الحنفية”"ء للشبهنة» إذا 
كان القاتل غير عام بالعفوء أوعاما بالعفوء غيرعام بحرمة القتل. وقال الشافعية 
والحنابلة وزفرا" : عليه القصاص إذا كان عاماً بالعفو؛ لأنه قتل نفساً بغيرحق ؛ لأن 
عصته عادت إليه بالعفو. 

ج ‏ هل يبقى حق للسلطان بعد عفو ولي الدم ؟: 

اذاعفا ولي القتيل مطلقاً عن القاتل عدا صح العفوء وبقي عند الحنفية والمالكية 
حق السلطان في عقوبته تعزيراً ؛ لأن القصاص فيه حقان : حق الله (أوحق الجتع أوالحق 
العام )» وحق الجني عليه . وحددالمالكية نوع التعزيرفة الوا :اذاعفا ولي الدم' عن 


التائل عدا ءوض للملطان حى فيه فيحلدوماكة : و#ححيو سيد + 


()22 البدائع ء المكان السابق ء الشرح الكبير للدردير : 771/6 وما بعدها ء الشرح الصغير : 564/6 » المهذب : 
8/7 ء المغني : 54/0/اء كشاف القناع » المكان السابق . 

)2 البدائع : 544/8 . 

0) البدائع . المكان السابق ٠‏ مغني الحتاج : 8/6 ء المهذب : 1864/5 ء شرح النحلي على المنهاج : 3771/4 2 المغني : 
/ا/عءلاء كشاف القناع : 550/6 . 

() أولياء الدم كا عرفنا : ثم الورثة على ترتيب الارث والحجب حتى الزوجان ء في رأي الحنفية والشافعية 
والحنابلة . وقال المالكية : أولياء الدم : ثم الذكور العصبة دون البنات والأخوات والزوجين ( انظر القوانين 
الفقهية : ص 565 ) . 

(5) التلويح على التوضيح : ٠05/١‏ »ء بداية المجتهد : 598/7 . 
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وقال الشافعية والحنابلة : إذا عفي عن القاتل مطلقاً» صح العفوء ولم تلزمه 
عقوبة أخرى"". وقال الماوردي الشافعي”"': الأظهر أن لولي الأمرأن يعزر مع العفو 
عن الحدود ؛ لأن التقويم من حقوق المصلحة العامة . وقال أبو يعلى الحنبلي'" في حق 
السلطنة المشروع للتقويم والتهذيب : ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى: أنه يسقط؛ 
لأنه م يفرق» ويحمل ألا يسقط للتهذيب والتقو>”. 


د عفو المقتول عمداً عن دمه قبل موته : إذا عفا المقتول عن القاتل قبل 
موته » فقال الحنفية والشافعية والحنابلة"' : يسقط القصاص عن القاتل» ولا تجب 
الدية لورثة المقتول من بعده» أي لاقصاص فيه ولادية» وإغا هوهدرء للإذن فيه؛ 
لأن المقتول أسقط حقه باختياره» وقال تعاى : « فن تصدق به فهو كفارة له » أي 
المقتول يتصدق بدمه» في حال إصابته قبل موته . 

وقآل المالكية ا" : لاه كتيل لقنانله فاق تتلتى أبراتك» أوقال لم يعد 
جرع قل إنفاذ مقتلتهه الات 8 نفمىء قلا يبرا الاتل ايل للول القودة لانت 
أمظ حقا قبل ونجوبة. أما لو أبرامبيكة كاذ مقعله» أو قال له: إن مث ققد 
أبرأتك» فإنه يبرأ؛ لأنه أسقط شيئاً بعد وجوبه . ولكن القول لابد من أن يكون بعد 
إنقاذ مققلة: 

أما عفوالمقتول خطأ عن الدية» فينفذ في المذاهلكطن ثلث ماله" . 

)2 اللمغني : ا/هغ7 . 
)0 الاحكام السلطانية له : ص 7559 . 
؟) الاحكام السلطانية له : ص 57 . 


(5) انظر كتابنا نظرية الضان : ص 07-505" المسؤولية المدنية والجنائية للشيخ محمود شلتوت : ص 5١‏ وما 
بعدها . 


لت 


(0) البدائع : 555/8 ء مغني المحتاج : 0/6 ء المغنى : 00/7/ . 
()22 الشرح الكبير للدردير : ؟/40”ء فتح العلي المالك 550/١‏ . 
)2 البدائع : لا/5؛؟ . 


5 لون 5 


الصلح : ْ 

يجوز الصلح على القصاص باتفاق الفقهاءء ويسقط به القصاصء سواء أكان 
حصن الدية» زه خلاق حميها يشرط قبول: الخال »الأ القصاض لس مال : 
أما الصلح على الدية فلا يجوز بأكث رمن الدية» حتى لا يقع المتصالحان في الربا . 


والصلح يختص بالإسقاط بمقابل. أما العفوفقد يقع مجاناً أوفي مقابل مال» 
لكن إن وقع العفوعن القصاص على الدية» اعتبر عند الحنفية والمالكية صلحاً 
لاعفواًء ويسمى أيضاً عند الشافعية والحنابلة عفواً مقابل . 

ا 


وقد رغب الشرع في الصلح عموماً في قوله تعالى : <« والصلح خير» وقول النبي 
لَه : «الصلح جائز بين المسامين إلا صلحاً أحل حراماً أوحرم حلالا»'"". ودلت 
السنة على مشروعية الصلح في الدماء لإسقاط القصاصء بدليل قوله مَكْنَهٍ : «من 
قتل عمداً ء دفع الى أولياء المقتول» فإن شاءوا قثلواء وإن شاءوا أخذوا الدية : ثلاثين 
حقه» وثلاثين جذعة» وأربعين خَلفة" أ وما صولحوا عليه فهولهم»"' وذلك 
لتشديد القتل. 


وحك الصلح : هو حك العفوء فن يملك العفو يملك الصلح, وأثر الصلح كأثر 


)2 يجوز لأبي المعتوه الصلح على الدية بالأكثر والمساوي » ولا يجوز بالأقل منها ( الدر اتختار : 585/0 ) . 
6 الدرالمختار: ه/94؟. الشرح الكبير للدردير : 577/5 », الشرح الصغير للدردير : +/4 ء مغني الحتاج : 
؟/ةء ء كشاف القناع : 5/0 . 
() رواه أبوداود والحام وابن حبان وصححه عن أبي هريرة » ورواه الترمذي وابن ماجه والحام عن عمرو بن 
عوف . 
() الحقة : هي الناقة التي طعنت في السنة الرابعة » والجذعة : هي التي طعنت في الخامسة ء والخلفة : هي 
د“ الخامل 


)0( رواه الترمذي » وقال : حديث حسن غريب . 
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العفو في إسقاط القصاص» وإذا تعدد الأولياء» وصالح أحدم الجاني على مال» سقط 
القصاصء وبقي حق الآخرين في المال. وإذا باد رأحد الأولياء بقتل الجاني بعد 
الصلح» فهو قاتل له عمدأ لكنه لاقصاص عليه عند الحنفية ماعدا زفر. وعليه 
القصاص عند الشافعية والحنابلة . 

واتفق الفقهاء على أن الصلح الصاد رمن ولي الصغي رأوامجنون أومن الحاكم 
لا بجو زعلى غيرمال» ولاعلى أقل من الدية ؛ لأنه لايملك إسقاط حقهء ولأنه تصرف 
لامصلحة فيه للصغير. فإن وقع الصلح على أقل من الدية صح عند المالكية 
والحنفية » ووجب باقي الدية في ذمة الجاني» ويرجع الصغير عند المالكية بعد رشده 
على القاتل في حال ملاءته””' » أي يسره وغناه . 


؛؟-إرث القصاص : 

يسقط القصاص إذا كان ولي الدم هو وارث الحق في القصاص»ء م إذا وجب 
القصاص لإنسان» فات من له القصّاض» فورث القاتل القصاص كله» أو بعضه؛ أو 
ورثه من ليس له القصاص من القاتل وهوالابن'". 

فتكون لدينا صورتان لإرث القصاص : 

-١‏ مثال كون القاتل وارث القصاص: أن يقتل ولد أباه» وللولد أخ» ثم يموت 
الأخ صاحب الحق في القصاصء ولا وارث له الا أخوه القاتل» فيصبح القاتل وارث 
دم نفسه من أخيه » فيسقط القصاص ؛ لأن القصاص لا يتجزأ أو لا يتبعض» ولا يصح 
استيفاء القصاص من شخص طالب ومطلوب في آن واحد . 


(0) الدر انختار :785/6 ء الشرح الكبير للدردير : ؛:/58؟ وما بعدها ء المهذب : ١448/8‏ » كشاف القناع : 
76/0 ء المغني : 07/7/ . 

)4 البدائع : /51/7”ء الشرح الكبير للدردير : 587/6 ء الشرح الصغير : 7768/6 ء مغني الحتاج : ؛5/ه١‏ وما 
بعدها , المغني : /ا/هاا وما بعدها , المهذب : ١/5/5‏ . 


5ت 


كلك مقط التمينافن إذا :ورك القداد ل بدن اخ فى 


القصاصء بان ورث 


القاتل أحد ورثة القتيل» ويكون لهؤلاء الورثة نصيبهم من الدية. 


#دويال كوو نوارك الفشامن مع لين ل« التضاض هن القائل: أن رقفل جد 
الوالدين الوالد الآخر, وكان لما ولد (ذك رأوانثى )» فيسقط القصاص ؛ لأن الولد 
هوصاحب الحق فيه» ولايجب للولد قصاص على والده» بدليل أنه لو جنى الوالد 
على ولده» وقتله» لا يقتص منه : «لايقاد الوالد ببالولد»» فن باب أولى لا يقتص 


للولفحق الوالذاذا حق الوالسفل قير ولدوة 


كذلك سقط القضاض آأذالكاق للقدول :وله اخ أو وارث آخر؛ لأنه لوثبت 


ل ا 1 وإذا لم يثبت 


العقوبة الأصلية الثانية للقتل العمد عند الشافعية ‏ الكفارة : 

ورد تشريع الكفارة'" في القتل الخطأ' في القرآن الكريم : < ومن قَتّل مؤمناً 
خطأ فتحرين رقبة مؤمنة #'ودية مسلمنة إلى أهله [التتجيصتقوا :.. > الى قوله 
تعالى : © فن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» توبة من الله؛ وكان الله علياً حكياً » 


أي أن الواجب تحرير رقبة مؤمنة إن وجدت» فإن لم توجد فصيام شهرين 


فهل يقا س القتل العمد على القتل الخطأ في يجاب الكفارة أم لا؟ هناك , نان 


للفقهاء أوكلانة: 


)22 الكفارة مأخوذة من الكفر ء وهو الستر ؛ لأنها تغطي الذنب وتستره . 


)2 ورد النص في الخطأ دون العمد » مع أن مقتضى الظاهر العكسل » لخطر الدماء » 


ولأن مع المخطىء تفريطاً » 


إذ لو تحرز واحتاط لترك الفعل المسبب للقتل » ولأن العامد لأتكفيه الكفارة . 
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-١‏ قال جمهور الفقهاء"' (غيرالشافعية): لا تجب الكفارة في القتل العمد ؛ لأنه 
لاقياس في الكفارات ؛ لأنها مقدرات شرعية للتعبد» فيقتصر فيها على محل ورودهاء 
وقد اقتصر النص القرآني على الكفارة في القتل الخطأ جبراأ للذنب غير المقصود . أما 
القتل العمد فجزاوه جِهم ؛ لأنه كبيرة» وم يوجب القرآن كفارة فيهء فدل النص 
بمفهومه على أنه لا كفارة فيه» ولو كانت واجبة لبينها القرآن ؛ لأن اللقام يقتضي 
البيان . 


القع العمق يوجن التضافن قلا موحي كقارة كريا الحضن: 

ويرشد اليه: «أن سويد بن الصامت قتل رجلاًء فأوجب الني َيِه عليه 
القود» ولم يوجب كفارةء وعمرو بن أمية الضَّمْري قتشدل رجلين في عهد الني عَِدٌَ 
«فوداها الني َه » ولم يوجب كفارة»'" . 

؟- وقال الشافعية'": تجب الكقارة في القتل العمد على البالغ العاقل» كا تجب 
في شبه العمد وفي الخطأء سواء أكان القاتل كبيراً عاقلاً أم صغيراً أم مجنوناً» مساماً أم 
ذمياًء فاعلاً أصلياً أم فريك مناغرة أم تسههأ وذلبك إذا كان المقتول مساماً ولو 
بدا رحرب» أوذمياً أوجنيناً حتى ولو بقتل نفسه. ولاتجب الكفارة بقتل مباح 
الدم كالحربي والباغي والصائل والمقتص منه, والمرتد والزاني الحصن . 

والدليل على وجوب الكفارة في العمد : أن المقصود من تشريع الكفارة هو رفع 
الذنب» ومحوالإثم» والذنب في القتل العمد أعظم من القتل الخ طاء فكانت الكفارة 
في العمد أحرى وأولى» والعامد أحوج اليها لرفع الذنب وتكفير الخطيئة . 


() البدائع : 501/7 ء بداية المجتهد : 5٠١/6‏ »ء القوانين الفقهية : ص 568 » المغني ث/دوء كشاف القناع : 
ا 

)0( المغني ات 

)2 مغني الحتاج : ٠١9/64‏ ء المهذب : 537/5 . 
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ويدل له خبر واثلة بن الأسقع» قال : «أتينلا الني مَكِنَهٌ في صاحب لناء قد 


اتتوحف الناق «الققل كفال أعثقوا نه رقية ولتق الله يكل عضو متها عضو فضة 


1 
من الات! 1 


امد لك 5 5 ١‏ ا 1 0 
وكفارة القتل مثل كفارة الظهار في الترتيبك : عتق رقبة أولاء فإن / يجدا" 


فصيام شهر ين متتابعين'"'» كا نصت الآية» لكن لاإطعام فيها في الأظهر عند العجز 
عن الصوم » اقتصاراً على الوارد فيهاء إذ المتبع في الكفارات النص» لاالقياس» وم 
يذكر الله تعالى في كفارة القتل غير العتق والصيام . وعلى هذا فن لم يستطع الصوم 
ثبت دينأ في ذمته» ولايجب شيء آخر. والواجب في عصرنا هو الصوم فقط . 


#تدوقاق الالعيية"؛ نشعي الكمارة ق هل الطدين مخ وعحوين دين الملين: 


ولا تجب» خلافا لأبي حنيفة ؛ لأن الكفارة لما كانت لاتجب عندم في العمدء وتجب 
في الخطأ؛ وكان الاعتداء على الجنين متردداً بين العمد والخطأ» استحسن الإمام مالك 


الكفارة في الجنين» ولم يوجبها . 


0 
(9 


النوع الثاني العقوبة البدلية في القتل العمد: 

إذا سقط القصاص بعفو ولي القتيل أو بموت اللجاني أو بغيرهماء طبقت عقوبتان 
أخريان وها: 

-١‏ الدية التي هي بدل حتني عن القصاص عند الحنابلة» أو إذا عفي إليها عند 
الشافعية» وبرضا الجاني عند الحنفية والمالكية . 


رواه أبو داود وأحمد وصححه الحام وغيره » كا رواه أيضاً النسالي وابن حبان والحاكم . 

قال ابن قدامة الحنبلي : فإن لم يجد الرقبة في ملكه فاضلة عن |حاجته أو لم يجد منها فاضلاً عن كفايته » 
فصيام شهرين متتابعين » توبة من الله . وهذا ثابت بالنص أيضأ ( المغني :1/8 ) . 

تحتسب المدة بالأهلّة إذا صام من أول الشهر وإلا فيحسب كل إشهر ثلاثين يوماً . 

القوانين الفقهية : ص 68" » بداية المجتهد : ؟/08١؟‏ . 


ةن 


"- التعزيرالذي هو بدل حتي أيضاً عند المالكية» وباختيار الماك عند 
الجهور. 

ويلاحظ أن صيام شهرين متتابعين عند الشافعية ه وأحد خصال الكفارة على 
الترتيب الواجب بعد عتق الرقبة . ولايقال: إن الصوم بدل مطلق عن الكفارة» 
وإِمما هو بدل عن الخصلة الأولى فيهاء لذا فانه لايعدٌ عقوبة بدلية في القتل العمد»ء 
وإنما هوعقوبة أصلية ؟ا بينا. ونبحث هنا فقط شأن الدية والتعزير. 


العقوبة البدلية الأولى- الدية: 


الكلام فيها يتناول تعريف الدية» ومشروعيتهاء وشروط إيجابهاء ونوعها 
ومقدارهاء تغليظها وتخفيفها وقت أدائهاء الملزم بها (أومن تجب عليه )» متى تجب 
كآملة, وهل يتساوى كل الناس في مقدارها ؟ 


أولاً تعريف الدية : هي في الشرع”" : المال الواجب بالجناية على النفس أو 
مافي حكها . والأرش : المال الواجب الْقنٍدٍ شْرْعاً بالاعتداء على مادون النفس”", أي 
ما ليس فيه دية كاملة من الأعضاء . وبناء ليه تظلق الدية على بدل النفس أومافي 
حكها : والآرشق عل دية العضو. 


وحكومة العدل : هوالأرش غيرالمقدرفي الشرعء بالاعتداء على مادون 
النفس من جرح أوتعطيل وغيرهما. ويترك أمرتقديره للحاء بمعرفة أهل الخبرة 
العدول: 


)2 اللباب شرح الكتاب : ؟/165ء الدر الختار : 205/0 . مغني الحتاج : 55/4 ء تكلة فتح القدير : 5١1/8‏ . 

)2 أطلق الحنفية الدية على بدل النفس » والأرش على الواجب فيا دون النفس ٠‏ والأدق هو إطلاق الدية على 
الملل الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيا دونها كا فعل الشافعية ( مغني الحتاج : 55/6 ) ؛ لأن الدية كاملة 
تجب في أحيان كثيرة بالاعتداء على مادون النفس كتعطيل منفعة عضو أو قطع عضوين أو أربعة أو عشرة » 
كا سنبين في حالات وجوب الدية كاملة . 
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ثانياً مشروعية الدية : ثبتت مشروعية الدية في القرآن والسنة والإجماع 
أما القرآن : فقول الله تعالى :ومن قتل مؤمدأ خط فتحرير رقبة مؤمنة» ودية 
مسلّمة الى أهله: إلا أن يصّدّقوا » وهذه الآية وان كانت في القتل الخطاً إلا أن 
القلناء أأعموا طل وجوب الدية فى القثل العمند» ف حتالات قوط القضناض الباز 
0 
أن رسول الله 5 كتب الى أمل الهن كتاباً فيه به الفرائض والسنن والقيات» ا في 
كتابه : «أن من اعتبط'' مؤمناً قتلأعن بينة» فإنه قود إلا أن يرض أولياء 
المقتول» وإن في النفس : الدية مائة من الإبل ...6" . 

وأما الإجماع : فقد أجمع أهل العم على وجوب الدية في الجملة . 

ثالثاً شروط وجوب الدية: نوين لل 
شرطان : 


-١‏ العصمة : وهو أن يكون المقتول معصوماً» أي مصون الدمء فلادية بقتل 
الحربي والباغي لفقد العصمة. ورأي المهور متفق مع الحنفية في هذا الشرط» إلا أن 


؟- التقوم : وهو أن يكون المقتول متقوما, فلا تجب الدية عند الحنفية بقتل 


(22)0 من اعتبط : هو القتل بغير سبب موجب . وأصله من اعتبط الناقة : اذا ذبحها من غير مرض ولا داء . فن 
عست » وقامت عليه البينة بالقتل وجب عليه القود الا أن يرضى أولياء القتول بالدية أو يقع 
منهم العفو . 
()2 رواه النسائي ومالك ٠‏ وابن خزية وابن حبان وابن الجارود والحاكم والبيهقي موصولا » قال ابن عببد البر : 
وهو كتاب مشهور عند أهل السير ومعروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرته عن الإسناد ؛ لأثله أشبه 
المتواتر » في مجيئه في أحاديث كثيرة . 
(9) البدائع : 501/7 وما بعدها . 


5 


الحربي إذا أسل في دارالحرب» 5 ار وال كاقل فنا نكسا خط قال 
الجهور: تجب الدية ؛ لأن التقوم عندهم بالإسلام» وهذا مسلم قتل خطاًء والله تعالى 
يقول : « ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرين رقبة مؤمنة» ودية مسلّمة الى أهله 4. 

والتقوم عند الحنفية بدارالإسلام » وهذا ليس من أهل دار الإسلام» والله تعالى 
يقول: « فإن كان من قوم عدو لك » وهومؤمن» فتحرير رقبة مؤمنة © فقد أوجب 
الله جزاء قتله : الكفارة فقط وهي عتق الرقبة» فلا يكون داخلاً تحت صدرالآية» 
وهي التي احتج بها المهور؛ لأنه مؤمن ديناً» لاداراً؛ لأنه مكثرسواد الكفار» ومن 
كثَّرسواد قوم فهو منهم » على لسان رسول الله عاو" . 

وأما الاتصاف بصفة «الإسلام» فليس من شرائط وجوب الدية» لا بالنسبة 
للقاتل» ولا بالنسبة للمقتول» فتتجب الدية سواء أكان القاتل أو المقتول مساماً أم ذمياً 
أمحوسا منانا: 


وكذلك العقل والبلوغ.ليس شرطأً لإيجاب الدية» فتجب الدية في مال الصبي 
وا مجنون » لعموم قوله تعالى : « ومن قتل مؤمنا خطأء » فتحرير رقبة مؤمنة» ودية 
بارات حة اعد اح اباي وه اندي والستاين دلقولة 


إذا ضرب الللطناق أدالوالي متم ونرب الأب اه للشاديث الو أو 
لتركها الصلاة مقلاً. ول ا ا 


000 ل ا 2 5 


لعل 


التأديب المشروع المعهود في العرف بين الناس» فهل يضمن هؤلاء فعلهم ؟ للفقهاء فيه 
آراء : 

تقال الوسطيقة و العاف "نوسي خنان الندية ف هده اخالات لان 
القضؤة هو القا دوت وال ج هلا اقدلاف قاذا أفذئ القاديت ال التلقو نين أنه 
تجاوز الحد المشروع له» أو تخطى حدود السلطة الخولة إياه» ولآن هذا الفعل وهو 
التأديب أمر مباح» فيتقيد بشرط السلامة للغيركالمرور في الطريق العام ونحوه» 
فإن استيفاء الإنسان حقه مقيد بشرط السلامة للآخرين. 

تدوقان امالكية وا نهايلة والفدانعنا نمه التفية" لأا عند 
الحالات» مالم يكن هناك إسراف أو زيادة على مايحقق اللقصود» أو يتجاوز المعتاد ؛ 
لأن التأديب فعل مشروع للزجر والردع» فلا يضن التالف به» كا هوالشأن عند 
تطبيق الحدود الشرعية أوالتعزيرات””'» والقاعدة الفقهية تقول : «الجواز الشرعي 
ينافي الضمان » 

رابعاً ‏ نوع الدية ومقدارها: 

اخعلف الفقهاء عل آراء كلاثة فى تحديد نوع الدي كيل ما يأق: 

3 أي أبي حنيفة ومالك» والشافعي في مذهبه القديم”" : إن الدِيةعوبيى 


(0) المبسوط ١/87:‏ ء الدر الختار : 01/0 » درر الحكام : ؟/107ء جامع أحكام الصغار بهامش جامع الفصولين : 
ا ٠١‏ جمع الضانات : ص :ه , ١07‏ .137 ء البدائع : /ا/ه٠5‏ , المهذب : 7085/5 ء مغني الحتاج : 
7 ,», الاحكام السلطانية لأماوردي : ص 3٠١‏ . 

)2 المغني : 577/4 ء غاية المنتهى : 865/6 » الأحكام السلطانية لأني يعلى : ص 716 » الميزان للشعراني : 2737/5 » 
نيل الأوطار : ١50 ١40/7‏ ء البدائع » المكان السابق . 

)> قارن ذلك بالفقه على المذاهب الاربعة : 3555/0 . 

(5) البدائع : 705/7 ء تكملة فتح القدير : ٠١7/8‏ وما بعدها » الدر اتختار : 07/0 وما بعدها » اللباب : ١65/7‏ » 
الشرح الكبير للدردير : ١77/4‏ وما بعدها ٠‏ بداية المجتهد : 50177 وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص "!58 » 
مغني لمحتاج : 55/6 1ه . 


0 


واحد من ثلاثة.أنواع : الإبل» والذهبء والفضة. ويجزىء دفعها من أي نوع . 
ودليلهم مائبت في تتاب مرو بن حزم في الديات : «وإن في النفس الدية» مائة 
من الإبل»'" وأن رفرس عل أهل الذهب في الدية ألف دينارء ومن الورق عشرة 
آلاف درم" ااام تح لد 

-١‏ رأي الصاحبين وأحمدا"ا : إن الدية تجب من ستة أجناس» وهي الإبل أصل 
الدية» والذهب» والفضة, والبقرء والغن» والحلل . والخسة الأولى هي أصول الدية 
عند الحنابلة » وأما الحلل فليست أصلاً عندهم ؛ لأنها تختلف ولاتنضبط . وروي عن 
أحمد : أنها أصل» وقدرها مائتا حلة من حلل الهن» كل حلة بردان : إزار ورداء 


جديدان. 


كه ولي القتيل قبوله سواء أكان الجاني من 
ا 


ودليل هذا الرأي : أن عمرقام خطيباً فقال؛ !علا إن الإبل قد غلت» قال 
الراوي» فقوّم على أهل الذهب ألف دينارء وعلى أهل الورق اثني عش رألفاً » وعلى 
أهل البقرمائتي بقرة » وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائتي ةي 
وأخرج أب داود مثله عن جابر ين عبد الله أنه قال: : «فرض رسول الله يََِوِ في الدية 


على أهل الإبل مائة من الإبل ... اليغ»'© 


() سبق تخريجه : وفيه أيضا : « وعلى أهل الذهب ألف دينارء وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درم » . 

)2 رواه البيهقي من طريق الشافعي » قال : قال همد بن الحسن : بلغنا عن عمر ... الخ ( نصب الراية : 
اي ). 

)2 البدائع » ومراجع الحنفية » المكان السابق » المغني : /ا/ذهلا ‏ ١كلاء‏ كشاف القناع : ١7/‏ وما بعدها . 

9) رىاه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وأخرجه البيهقي وابن أبي شيبة في مصنفه عن عبيدة 
الساماني » لكن جاء في هذه الرواية « وعلى أهل الحلل مائة حلة » ( نصب الراية : 5/4" ) . 

() 2 راجع نصب الرأية : 1/4" . 


1 اه 


؟- رأي الشافعي في مذهبه الجديد"' : إن الواجب الأصلي في الدية هو مائة من 
الإبل إن وجدت» وعلى القاتل تسليها للولي سلهة من العيوب» فبإن عدمت حساً 
بأن م توجد في موضع يجب تحصيله منه» أوعدمت شرعاً بأن وجدت فيه بأكثر من 
عن مثلهاء فالواجب قية الإبل» بنقد البلد الغالب'"'ء وقت وجوب تسليها بالغة 
مابلغت ؛ لأنها بدل متلفء فيرجع الى قيتها عند فقد الأصل . ودليله الحديث السابق 
وهو ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قية الدية على عهد 
الرسول يَكَِمِ فانمائة دينار» أومانية آلاف درهم ؛ كان ذلك كذلكء حتى استخلف 
عمر رضي الله عنه» فقام عمر خطيباً» فقال: «ألا إن الإبل قد غلت» قال: فقوم على 
أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم , وعلى أهل البقر 
مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائتي حلة»''' ويؤكده من 
المعقول أن ماضن بنوع من(!90؟وتهذرء وجبت قيته » كذوات الأمثال”" . 

وأما مقدارالدية فيتضح من الأحاديث السابقة» ول يختلف الفقهاء في المقادير 
إلا في دراهم الفضة (أي الوّرق). 

وسبب الاختلاف فيها : هو سعر صرف الدينار» فعند الحنفية : الدينار يساوي 
عشرة دراهم بدليل حديث غبيدة الساماني المتقدم . وعند الجهور"': الدينار يساوي 
اثني عشردرهماً» بدليل حديث عمرالسابق» وأن رجلا من بي عدي قتل» فجعل 
الني يلقع ديته اثني عش رألفا"' . وعلى هذا : 


)0( مغني المحتاج : عللاه ء المهذب : ١665/9‏ وما بعدها . 

)2 المراد بالبلد : هو امحل الذي يجب التحصيل منه لو كانت موجودة فيه . 

)2 وروي مايقاريه في المعنى عن الزهري . 

(5) المثليات : هي المكيلات ( حنطة أو شعير ) والموزونات ( قطن أو حديد ) والعدديات المتقاربة ( جوز أو 
بيض ) والذرعيات ( كالقهاش ) . 

() 2 راجع بداية المجتهد : 5١5/١‏ » الشرح الكبير للدردير : 577/6 » المغني : 7١7‏ » مغني المحتاج : كل/ثة . 

()2 رواه أصحاب الستن الأربعة » عن ابن عباس . 


01ت 


فالواجت من الال مانة : وئة الذهي الت ؤيها :وين النضية عقر الاك 
درهم عند الحنفية» واثنا عش رألف درم عند المهورء ومن البقرمائتا بقرة» ومن 
الغم ألفان» ومن الحلل» أي الثياب مائتا حلة : إزار ورداء . 


خامساً ‏ تغليظ الدية وتخفيفها: 

الدية إما مغلظة أو مخففة» وتجب الدية عند الحنفية في شبه العمد وفي الخطأ . 
وفي شبه الخطأ وفي القتل بسببء وفي العمد أيضاً إذا اشمل القتل على شبهة : وهي 
الحالة التي يقتل فيها الأب ابنه . وقد تجب الدية في العمد برضا القاتل وولي الدم أي 
عند التراضي عليها فيا إذا حصل عفو من ولي القتيل أومن بعض الأولياء» فيكون 
للناق تسبه من وي العمدة: 

ولا تتغلظ الدية إلا في حالة الوفاء بها بالإبل خاصة ؛ لأن الشرع ورد يها 
والمقدرات الشرعية لاتعرف الا سماعباً وتقلأمن طريق الشرع» إذ لامدخل للرأي 
فيها ؛ فلا تتغلظ الدية في الدنانير والدراهم بأن يُزاد على ألف دينار» أوعلى عشرة 
الاف درهم (عند الحنفية). 


وتتغلظ الدية في القتل العمد وفي شبه العمد عند اللمهور”". وقال المالكية"" : 
تتغلظ الدية في القتل العمد اذا قبلها ولي الدم» وفي حالة قتل الوالد ولده . 

وإذا غلظت الدية تجب مثلثة عند المالكية والشافعية وحمدبن الحسن (أي 
ثلاثون حقة وثلاثون جَدَّعة: وأربعون خلفة أي حاملاًء لخبرالترمذي بذلك). 


)22 الدينار : هو المثقال من الذهب ء ويساوي ٠خ,:‏ ع وهو المثقال العجمي . 

(0) البدائع : ١5177‏ وما بعدها » تبيين الحقائق : ١١7/1‏ وما بعدها . الدر الختار : 207/0 وما بعدها » تككلة فتح 
القدير : 0 , 3085 2 1304 , مغني امحتاج : :/*ه ‏ 5ه , المهذب : 150/1 وما بعدها, المغني ااا 
7 » كشاف القناع : ١7/6‏ وما بعدها . 

)2 الشرح الكبير للدردير : 5١77/64‏ وما بعدها 887 » بداية المجتهد : ؟/501 وما بعدها . 


16ت 


وتجب حينئذ مربعة» أي أرباعاً عند الحنفية ماعدا مداً» والحنابلة"': (خمس 
وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقة» وخمس 
وعكرون جذعة '): 

وأما الدية الحففة في القتل الخطأ ونحوه» فتجب مفسة: أي أخماساً باتفاق 
المذاهب ( وهي عشرون بنت مخغاضء وعشرون ابن مخاض» وعشرون بنت لبون » 
وعشرون حقة ؛ وعشرون جذعة) وهذا رأي الحنفية والحنابلة » بدليل ما روف ابن 
مسعود قأل : قال رسول الله ملم : «في دية الخطأ عشرون حقة» وعشرون جذعة» 
وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون بي مخاض»"" ولأن ابن 
اللبون يجب على طريق البدل عن ابنة المحاض في الزكة إذا م يجدهاء فلا يجمع بين 
البدل والمبدل في واجب واحد'' . 


وجعل المالكية والشافعية"' مكان «بني الخاض»: «بني اللبون» بدليل مسا روى 
الدارقطني وسعيد بن منصورء في سننهما عن النُخعي عن ابن مسعود» وقال 
الخطابي : روي أن الني َيِه ودى الذي قتل بخيبر بمائة من إبل الصدقة» وليس في 
أسنان الضدقة ابن مخاض . ؤ 


وتغلظ عند الشافعية والحنابلة"' دية القتل الخطأ في حالات ثلاثة : 
١-إذا‏ حدث القتل في حرم مكة» تحقيقاً للأمن . 


)2 المراجع السابقة . 

)2 بنت المخاض : هى التى طعنت في السنة الثانية » وبنت اللبون في الثالثة » والحقة في الرابعة » والجذعة في 
الخامسة . 1ْ 

)2 رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة والبزار والبيهقي إلا أن الدارقطني قال : « عشرون بني لبون » مكان قوله 

(9) البدائع : //:5؟ء, المغني : لالرقاااء اللا . 

(0) بداية امجتهد : 5005/1 »2 مغني الحتاج : 5/6ه . 

() "مغن المحتاج : 6ل/عه ء المغنى : //ا/الاء المهذب : 3193/75 . 


50300006 الفقه الإسلامي جا الم 


. أوحدث في الأشهرالحرم : وهي ذوالقعدة وذوالحجة والحرم ورجب‎ ١ 

"-أوقتل القاتل قريباً له ذا رحم محرم» كالأم والأخت. 

وعلى هذا الرأي تغلظ الدية بأحد أسباب خسة : كون القتل عمداً» أوشبه عمد 
أوفي الحرم » أوالأشهرالحرم » أو لذي رحم محرم . 


والدليل على تربيع'' الدية المغلظة عند الحنفية ماعدا حمداً, والحنابلة: هو 
مارواه الزهري عن السائب بن يزيد»ء قال: كانت الدية على عهد رسول الله وين 
أرباعاً: «خسأً وعشرين جذعة» وخساً وعشرين حقة» وخمسأً وعشرين بنت لبون » 
وخمساً وعشرين بنت مخاض» وقضى بذلك ابن مسعودء ولأن الدية حق يتعلق 
بجنس الحيوان » فلا يعتبر فيه ا جل في بعضهاء كالزكاة والأضحية'". 

وأما دليل المالكية والشافعية وحمد بن الحسن في تثليث"" الدية المغلظة؛ فهو 
حديث تمروبن شعيب عن أبيه عن جده؛» أن رسول الله ين قال: «من قَتَّل 
متعمداً» دفع إلى أولياء المقتول» فإن شاءوا قتلوه» وإن شاءوا أخذوا الدية» وهي 
ثلاثون حقة » وثلاثون جذعة » وأربعون خلفة » وما صولحوا عليه فهولم»'" وذلك 
لتشديد القتل. 


وحديث آخرعن عبد الله بن عمروء أن رسول الله ينع قال: «ألا إن في قتيل 
عمد الخطاًء قتيل السوط والعصا مائة من الإبل» منها أربعون خلفة في بطونها 
1 )0( 
أولادها»" . 


)22 أي كونها تؤخذ أرباعا . 

0( المغني : لامككلاء البدائع : /ا/ع5؟ . 

)2 أي كونا اثلاثا . 

(2)5 رواه الترمذي وقال : هو حديث حسن غريب . 


(0) روه الامام أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني ( راجع نيل الاوطار : 30/7 ) . 


ما 1< 


والخلاصة : أن دية العمد تغلظ بتخصيصها بالجاني» وتعجيلها عليه أي كونها 
حالّة عند غير الحنفية » وتربيعها في رأي الحنفية والحنابلة » وتثليثها في رأي عند 
المالكية والشافعية . 

ودية شبه العمد : تخفف من ناحيتين ( وهما فرض الدية على العاقلة » والتأجيل 
بثلاث سنين) وتغلظ من ناحية واحدة: وهي التربيع في رأي» والتثليث في رأي 
آخر. 

ودية الخطأ: تخفف من نواح ثلاثة : إلزام العاقلة بهاء والتأجيل ثلاث سنين» 
وتخميسها . 

هذا... وإن كان بحثنا هنا في دية العمد ؛ لكني استطردت فيه لبيان أحوال 

الديات الأخرى تجميعاً لشتات البكث . 


سادساً ‏ وقت أداء الدية : 

تجب دية العمد وشبه العمد والخطأ عند الحفيةاجؤبجلة في ثلاث سنين» عملا 
بفعل عمر رضي الله عنهء ويكفي العامد تغليظ الدية عليه وإيجابها في ماله.. 

قال يون التقياء" “دية العنن تحب شجلة (خالة) فق ماله عبر موحجلة: 
لأن الدية فيه بدل عن القصاص» وبما أن القصاص حال الأداء» فبدله وهوالدية 
حال مثله: ولأن في التأجيل تخفيفاً على القاتل» والعامد يستحق التغليظ لا 
التخفيف» بدليل وجوب الدية في ماله لاعلى العاقلة . 


() البدائع : 7037/7 ومابعدها . 


)2 بداية المجتهد : 05/5 ء القوانين الفقهية : ص87؟ , الشرح الكبير : :5817 »2 586 بهد ع/وهء2 
المهذب :1530/5 ء ؟51ء المغنى : لارعك/ا ‏ كثلاء كشاف القناع 39/6 . 
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سنوات»تخفيفأ عن العاقلة» بدليل ماروي عن عمر وعلي أنما قضيا بالدية على العاقلة 
في ثلاث سنين» ولا مخالف لما في عصرهماء فكان إجماعا”" . 

وكذلك دية شبه العمد عند المهور تجب مؤجلة لثلاث سنين» في كل سنة 
ثلثها . 

سابعا الملزم بأداء الدية : 

اتفق الفقهاء على أن دية القتل العمد تجب على القاتل في ماله وحدهء 
ولا تحملها العاقلة ؛ لأن الأصل في كل إنسان أن يسأل عن أعماله الشخصية المدنية 
كالإتلافات » والجنائية كالجرائم » ولا يسأل عنها غيره لقوله تعالى : ©« كل امرئ بما 
كسب رهين 4« ولاتزر وازرة وزرأخرى » « قل : لاتسألون عما أجرمناء 
ولانسأل عما تعملون ». 

ويؤيده ماجاء في السنة من قول البي مَل : «لايجني جان إلا على نفسه»'', 
وقال الني لبعض أصحابه حين رأى معه ولذه : «ابنك هذا ؟» قال: نعم قال: «أما 
إنه لايق غلنك» ولاق غلبيف : 

وثبت في السنة بنحو خاص: « لاتعقل العاقلة عمنداً, ولاعبداً» ولاصلحاً 
ارا 


ويرى الفقهاء ماعدا المالكية'' أن دية شبه العمدء والخطأً على العاقلة, م 


سنبين في عقوبة كل منههما. 
)0( المغني : 77/37/ . 


()2 روه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه من حديث عمرو بن الأحوص في حجة الوداع . 
() رواه ابو داود والنسائي وأحمد عن أي رمثة ( جامع الاصول : 5/١١‏ , نيل الاوطار : 85/97 ) . 
() رواه البيهقي عن الشعبي » وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال ( نصب الراية : 505/6 ) . 
)0( راجع بحث الملزم بأداء الدية في البدائع : 51/1؟ , الدر الختار : ٠٠0/0‏ » القوانين الفقهية : ص 587 ء» الشرح 
الكبير للدردير : مغني الحتاج : 6/مه , المغني : لالركثلا ‏ “لالاء كشاف القناع :5/6 . 
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وأمادية القتل العمد الصادرمن الصبي أوامجنون » فقال الحنفية والمالكية والحنابلة 
(المهور)"' :إنها على عاقلته » وعبارتهم فيها : مد الصبي وخطؤهسواء » بدليل أن مجنوناً 
صالعلى رجل بسيف » فضربه » فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه » فجعل ديته على 
عاقلته) بمحض رمن الصحابة رضي الله عنهم » وقال : مده وخطؤه سواء : 


وقال الشافعية'" : الأظهر أن عمد الصبي عمد إذا كان مميزأء وإن م يكن له قييز 
فهو خطأ قطعاًء أي أنه سواء أكان مميزأ أم غير مميز لاقصاص عليه لعدم تكليفه 
بالحلال والحرام شرع لكن تجب الدية في ماله إذا كان مميزاً» ولاتتحملها عنه 
عاقلته ؛ لأن العاقلة (العصبة) لاتتحمل دية القتل العمد أوحالة الضلح أو 
الاعتراف» كا بينا . وبما أن فعله يعدّ عمداً إذا كان مميزاً في الراجح عند الشافعية:» فلا 
تتحمل العاقلة دية القتيل )لذ جزء عليه . 


ثامنا-متى تجب الدية كاملة » وهل يتساوى كل الناس في دية العمد ؟ 

قال الحنفية والمالكية"" : دية العمد عنِ-العفو عن القصاص غير محدودة , 
والواجب هوما يتم التراضي أو الاتفاق عليه بين ال جاني وولي الدم» سواء أكان المال 
قليلاً أم كثيراًء فإن انبهمت أي ل تحدد الدية كانت بحسب المقدار الشرعي (مائة من 
الإبل أوما ينوب منابها من الدنانير والدراهم ) . 


وقال الشافعية والحنابلة”': دية العمد بحسب المقدار ا حدد شرعاً: مائنة بعير» 


)2 تبيين الحقائق : ١١9/6‏ ء الاشباه والنظائر لابن نجيم : ا/لالاء الدر المحتار : ه/8لا؟ , 5٠6‏ » بداية المجتهد : 
؟/5 5١‏ ومابعدها ٠‏ القوانين الفقهية : ص 85؟ » الشرح الكبير للدردير مع الدسوقي : 3/4ه؛ » المغني : 7/9/ا/ا» 
جامع أحكام الصغار لابن قاضي سماوه : ؟/18 » بهامش جامع الفصولين . 

0 مغني الحتاج : 2٠١/6‏ ء هك المهذي : ار 07/4 . 

)2 ردالمحتار على الدر الختار : 85/0 ء بداية المجتهد : ؟/05: » القوانين الفقهية : ص547 . 

(5) مغتي المحتاج : 6/6ه ء كشاف القناع :5/6 . 
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وأما تساوي الديات بين الناس : ففيه خلاف : 

قال القافية"' “قد عوط للدي ما مها :«وفر اعد بات أريسة 
الأنوثة» والرق» وقتل الجنين» والكفر» فالأول يردها إلى الشطرء والشافي إلى القية 
الختلفة بحسب كل شخصء والثالث إلى الغرة» والرابع إلى الثلث أو أقل . 


وأذكرهنا الخلاف في أمرين : الأنوثة» والكفر. 


الأنوثة (دية المرأة ) : اتفق الفقهاء ماعدا النادر'' على أن دية المرأة نصف 
دية الرجل» علا بأحاديث وآثار وبالمعقول . أما الأحاديث» فنها قوله عليه السلام 
مرفوعاً عن معاذ: «دية المرأة نصف ديية الرجل»'"'» وروي موقوفاً عن علي : «عقل 
المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس» وفها دونها»7 . 

والآثارفيها كثيرة مروية عن عمر وعلي وعثان وابن عباس وابن عمر وزيد بن 
ثابت رضوان الله عليهم» قالوا: فكان هناك إجماع من الصحابة على تنصيف دية 
امراف 

والمعقول : أن المرأة في ميرائها وشهادتها على النصف من الرجل» فكذلك ديتها . 


)2 هغني المحتاج : 55/6 . 

() البدائع : /55/8؟ , الدر الختار : 09//0 » بداية المجتهد : ؟/505 » القوانين الفقهية : ص 587 » مغني امحتاج : 
0/5 ومابعدها . المهذب : ١99/7‏ 2 المغني : /ا/لاحاء كشاف القناع ١١/6:‏ . 

0( روأه البيهقي عن معاذ بن جبل مرفوعا » وقال البيهقي : إسناده لايثبت مثله ( نصب الراية : 585/4 ٠‏ نيل 
الاوطار : /لا” ) . 

9( رواه البيهقي عن علي موقوفاً » وفيه انتقطاع . واخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عنه ( المرجعان 
السابقان ) ولم أجد هذا الحديث في روايات حديث عمرو بن حزم » بالرغ من نسبته إليه في كتب فقه 
الحنابلة ( الغني والكشاف ) . 
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وحكي عن أبن غ1 ا ا 
الي 


الكفر (دية غير المسام ): اختلف الفقهاء في تقديردية غير المسم على آراء 
ثلاثة : 

١-قال‏ الحنفية"' : إن دية الذمي والمستأمن كدية المسل» فلا يختلف قدر الدية 
بالإسلام والكفرء لتكافؤ الدماء» وعملاً بعموم قوله تعالى: « وإن كان من قوم بينم 
وبينهم ميثاق» فدية مسلّمة إلى أهله » ولأنه عليه الصلاة والسلام «جعل دية كل 
ذي عهد في عهده ألمت ا 

؟-وقال المالكية والحنابلة" : دية الكتابي (اليهودي والنصراني ) نصف دية 

الداووناوم فوويان اللطراى لبتاء 0 
والسلام : «دية المعاهد نصف دية المسال»' أو«إن دية المعاهد نصف دية المسلم»” أو 
«دية عقل الكافر نصف عقل المسم»" . 

؟-وقال الشافعية"' : دية اليهودي والنصراق ماهد واللمستأمن ثلث دية 
المسل » لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه يِه «دفرض على كل مسم قتل 


(0) البدائع : /4ه؟ ء الدر الختار : 209/6 . 

)2 أخرجه أبو داود في المراسيل عن سعيد بن اللمسيب ٠»‏ وفيه أحاديث أخرى تؤيده ( نصب الراية : 35/6 ) . 

)2 الشرح الكبير للدردير : 527/6 ومابعدها » بداية الجتهد , والقوانين الفقهية » المكان السابق » المغني 75/7 » 
كفلا . 

()2 أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عمروء وهذا لفظ ألي داود . 

(0) أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر . 

(8 " العرنه ابلق الأركة وعد مول لق ركد قال لواو ا 

)2 مغني المحتاج : 6/لاد , المهذب : 5//اة3 . 
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رجلاًمن أهل الكتاب أربعة آلاف درهم»'"'. وقضى بذلك عر وعثان رضي الله 
عنهما"''ء ولأنه أقل ما أجمع عليه في المسألة . 


واتفق غير الحنفية على أن دية ا جوسي والوثني المستأمن كعابد الشمس والقمر 
والزنديق كافائة دره » أي ثلثا عر ذردة المسلم ادي ليوو وأن نساءهم نصف 
دياتهم » ما قال بعض الصحابة مثل عمر وعثان وابن مسعود رضي الله عنهم » وبعض 
التابعين كسعيد بن المسيب وسلهان بن يسار وعطاء وعكرمة والحسن عه 

والذهت التضوضن تيد العانعية ذافن ل ييلع الاتلام: إن تنك دين ل( 
يبدّل» فتجب له دية أهل دينه» كالكتابي أو المجوسي» وإن سك بدين بدّل فديته 
كدية الحؤسي. وقال الكشابلة والكتفية : لامور فل هذا الشض إن وتجد :بح 
يدعى إلى الاسلام» فإن قتل قبل الدعوى من غيرأن يعطى أماناً فلا ضان فيه؛ 
لأنه لاعهد له ولا إيمان . 


العقوبة البدلية الثانية للعمد التعزير: 

إذا سقط القصاص في القتل العمد» كان التعزيرعقوبة بدلية عنه ؛ لكن هل 
التعزي ر أمر واجب أم جائز؟ وقد أشرنا له في حالة عفو ولي الدم . 

١-قال‏ المالكية" : يجب تعزير القاتل العمد إذا لم يقتص منهء والعقوبة هي 
جلدفائة وعيتن سنة غلا بائن ضيف عن عر : 


()2 رواه عبد الرزاق في مصنفه . وروى عبادة بن الصامت أن البي بن قال : « دية اليهودي والنصراني أربعة 
آلاف ». 

)2 روى الشافعي والدارقطني عن سعيد بن المسيب ٠‏ قال : « كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة 
آلاف » وامجوسي افائة » . 

0) الشرح الكبير للدردير : 508/6 ء مغني الحتاج : 0/6 » المغني : 753/87 . 

9) بداية المجتهد : 593/9 . 
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وقال المهور"': لايجب التعزير» وإنما يفوض الأمر للحام» يفعل مايراه 
مناسباً للمصلحة» فيؤدب الشرير بالحبس أوالضرب أوالتأنيب ونحوها. ويمكن أن 
يكون التعزير عند الحنفية والمالكية هو القتل أوالحبس مدى الحياة . 


النوع الثالثالعقوبة التبعية للقتل العمد ‏ حرمان الميراث 
والوصية : ٠‏ 

ثبت في السنة تشريع عقوبة أخرى للقتل العمد وهي الحرمان من الإرث » 
والوصية » وذلك في قوله يي : «ليس لقاتل ميراث»'' وفي رواية : «لايرث القاتل 
شيئاً»'" . وفي قوله عليه السلام : «ليس لقاتل وصية»"''. فإذا قتل الوارث مورثه» 
أو الموصص له الموصي » حرم من الميراث والوصية» عملا بمبدأ سد الذرائع» كيلا يطمع 
أحد بمال مورثه» فيتعجل موته بالقتل . 


لكن اختلف الفقهاء في نوع القتل المانع من الميراث أو الوصية . 


أولا الحرمان من الميراث : 
القتل من حيث المبدأ مانع من الميراث بالاتفاق» لكن الخلاف في تحديد صفة 
الفثل: 


(6 التلويح على التوضيح : ٠65/5‏ ء المغني : 746/9 » الأحكام السلطانية لاماوردي : ص59" ٠»‏ ولأبي يعلى : 
ص66" ء رد المحتار : 153/6 ء الشوح الكبير للدردير : 550/5 » التشريع الجنائي الاسلامي : ١87/6‏ 
ومابعدها , المدخل الفقهي للأستاذ الزرقا : ف501 , 357 . 

()2 رواه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه عن عمر ( نيل الاوطار : 74/1 ) . 

)202 رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( نيل الأوطار ء المكان السابق ) . ْ 

وه , "أحرجه الما رعلق بالنوقي عن عل ون أن لالب وفيا راوسروف يكم الشبدية لفاك ارارق 
)ل 
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فقال الحنفية والشافعية والحنابلة (الجهور)" : إن القتل العدوان بغي حق» 
الصادر من البالغ العاقل» عمداً أم خطأء مانع من الميراث . 


لكن يشتزط عند المتفية أن يكون القثل مياكارة لاتنييا انول عيذ الشنافمينة 
والحنابلة يينهماء فقالوا: لافرق بين المباشرة والتسبب» فكلاها مانع من الإرث . 


وإذا كان القتل بحق وهو القتل غيرالمضضون كالقتل قصاصاً أوحداً أودفاعاً عن 
النفس أوقتل العادل الباغي» أوكالقتل الحادث بسبب التأديب كضرب الأب 
والزوج والمعلم» فلا يمنع الميراث عند الحنفية والحنابلة» ويمنع الميراث عند الشافعية» 
أي أن القتل غيرالمضمون يمنع الإرث عند الشافعية» وعند الحنابلة لا يمنع . والقتل 
بأكراه مضون عند الشافعية والحتابلة » فمنع الميراث . 

والقتل الصاد رمن الصبي أوالمجنون أوالنائم لا يمنع الميراث عند الحنفية» ويمنع 
الميراث عند الشافعية والحنابلة ؛ لأنه قت ل بالتجيت . 

وقال المالكية'"': إن القتل العمدء ومثله شبه العمد المعروف عند غيرهم والمقرر 
استثناء لديهم هو المانع من الميراث » سواء أكان مباشرة أم تسب ء وأما القتل الخطأ فلا 
يحرم الإرث . 

وعلى هذا فأشد المذاهب في جعل القتل مانعاً من الميراث هم الشافعيةثم 
الحنابلة» ثم الحنفية ثم المالكية . والسبب في التشدد إطلاق حديث : «ليس للقاتل 
شيء» ولآن القاتل لو ورث ل يؤمن أن يستعجل الإرث بالقتل» فاقتضت المصلحة 
حروانة ١‏ وهن اتسفل كنا قبل أوانه هوقب فر مالم 
)2 الدر الختار : 281/0 ٠‏ التلويح على التوضيح : 165/1 » الأشباه والنظائر للسيوطي : ص6١‏ , مغني المحتاج : 


؟*/ه5”ء المغنى : 7575/8 , المهذب : 765/5 » مؤلفنا نظرية الضان : ص755 ومابعدها . 
)2 الشرح الكبير للدردير : 585/6 . 
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ثانياالحرمان من الوصية : 

القتل المانع من الوصية عند الحنفية"' : هوالقتل المانع من الإرث وه وأن 
يكون صادراً من بالغ عاقل» ومباشرة لاتسبباًء وعدواناً أي بغير حق» سواء أكان 
عمداً أم خطأ . 

وكذلك الأمرعند المالكية'" : لا يصلح القتل الخطأ مانعاً من الوصية كالميراث» 
وأما القتل العمد ومثله شبه العمدء فهو مانع من الوصية على الراجح إن لم يعم 
الموصي بأن الموصى له ضربه . فإن عم الموصي بمن ضربه أوقتله» ول يغير وصيته» أو 

ومثلها قنال الحنابلة” : الأصح أن القتل بغير حق» سواء أكان عمداً أم خطأ 
يبطل الوصية ؛ لأنه يمنع الميراث + وهو آكد منهاء فهي أولى بحرمان القاتل منها . 

وقال الشافعية” : الأظهرأن الموص له لوقتل الموصي ولوتعدياً» استحق 
الموصى به ؛ لأن الوصية ليك بعقد فأشبهت عقد الهبة » وخالفت الإرث . 

والخلاصة : أن القتل المانع من الميراث مانع عند الجهور من الوصية . وأما عند 
الشافعية : فلا يعتبر القتل مانعاً من الوصية» وإن منع الميراث . 


المبحث الثالث-القتل شبه العمد وعقوبته: 
لايعرف المالكية القتل شبه العمسدء فهو في حك العمد إلا في حالة قتل الأب 


(0 الدر امختار : 6/ذه؟ » البدائع : 735/7 . 

)2 الشرح الكبير للدردير : 553/6 . 

00 منار السبيل في شرح الدليل على مذهب أحمد للشيخ ابراهم بن ضويان : /:5 » ط دمشق » كشاف القناع : 
ا 

() الاشباه والنظائر للسيوطي : ١716/5‏ » مغني المحتاج : 2/7 . 


5١6‏ ل 


ابنه فهو شبه عمد عندهم"'. وعرفه اللجهورء ولكنهم كا بينا اختلفوا في تحديد معناهء 
فهو عند أبِي حنيفة : أن يعمد الجاني الضرب بما ليس بسلاح أومافي حكه. كالقتل 
بالمثقل من عصا أوحج رأ وخشب كبير. 
وعند الصاحبين والشافعية والحنابلة : القتل بالمثقل عمد. وشبه العمد: أن 
يتعمد الجاني الضرب بما لا يقتل غالبا كالحجر والخشب الصغير والعصا الصغيرة . 
وعقوبات القتل شبه العمد أنواع ثلاثة : أصلية » وبدلية» وتبعية . 


النوع الأول العقوبة الأصلية : 
هناك عقوبتان أضليتان للقثل شبه العم وها : الدية والكفارة: 


المطلب الأول الدية المغلظة : 

لاقصاص في القتل شبه العمد» بل فيه الذية المغلظة على العاقلة وهي العقوبة 
الأولى فيه" لقوله جَلِئهِ : «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصاء 
مائة من الإبل : منها أربعون في بطونا أولادها»'"' وهو رأي المالكية والشافعية . 

ودية شبه العمد مثل دية العمد في نوعها ومقدارهاء وتغليظها.ء لكنها تختلف 
عنها في الملزم بهاء وفي وقت أدائهاء فدية العمد تجب على الجاني في ماله معجلة. 
ودية شبه العمد تجب على العاقلة مؤجلة في مدى ثلاث سنين . 


(0 القوانين الفقهية : صه؟ ؛ بداية الجتهد : 550/5 , ٠98‏ وذلك كأن يحذف الأب ابنه بسيف أوعهاء 
فيقتله » ؟ فعل رجل من بني مدلج بابنه » ففرض عر على الأب دية مغلظة مثلثة : ٠١‏ حقه و ١؟‏ جذعة » 
و60 حوامل . 

(9) البدائع : //١ه؟‏ . 

()22 رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمروء وصححه ابن القطان ( نصب الراية : 


اده ) . 


#١١ 


لكن الإمام مالك يرى أن شبه العمد كالعمدء في وجوب الدية في مال الجاني . 
إلا في حالة قتل الأب ابنه فوا إذا حذفه بسيف أوعصاء فقتله» ففيه دية شبه عمد: 
مغلظلة مقاعة #«مؤجلة كورة انقطا: 


أولاالملزم بأداء دية شبه العمد: 


قال المهور (الحنفية والشافعية والحنابلة)"": تجب دية شبه العمد بظريق 
التعاون والتخفيف والمواساة للجاني على العاقلة» لافي مال الجاني . 


وبما أن المالكية'"' يقسمون القتل إلى نوعين فقط : وهما العمد والخطاً» وليس 
عندهم شبه العمدء وهو في حك العمدء فإنهم يوجبون دية شبه العمد في مال القاتل» 
لافي مال العاقلة إلا فيا استثناه الإمام مالك . وهذا موافق لرأي جماعة من فقهاء 
المذاهب غير المشهورة (وثم ابن سيرين والزهري والحارث العُكلي وابن شبرمة وقتادة 
وأبوثور وأبو بكرالأص )؛ لأن هذا القتل موجّب فعل قصده الجاني فلا تتحمله 
العاقلة عنه كالعمد الحض » ولأن دية هذا التإجلادية مغلظة» فأشبهت دية العفد. 


ودليل المهور حديث أبي هريرة قال : «اقتكلذح تان من هذيل» فرمت 
إحداها الأخرى بحجرء فقتلتها ومافي بطنهاء فاختصمو 85 رسول الله يلدع فقنضى أن 
وتككنيا غك اعنه أؤ وهف وققق نية الرافعل عاقلقهاء قال ابق مية: 
وفيه دليل على أن دية شبه العمد تحملها العاقلة . 

وي كتذه أنه قل لوست ققياك] تحن ديقه عل النتافلةء خط 


() البدائع : //55؟ , تكلة فتح القدير : 101/8 » مغني المحتاج : 6/ده » المغني : 77/7 ومابعدها . 
() بداية المجتهد : 501/7 , 505 » الشرح الكبير للدردير : 585/6 » المغني لاما . 

() أصل الغرة : البياض في وجه الفرس » وعبر هنا بالغرة عن الجسم كله . 

(:) متفق عليه بين أحمد والشيخين ( البخاري ومسل ) ( نيل الأوطار : 18/7 ) . 


7١7 -‏ ل 


ويختلف عن العمد انحض : أن العمد قصد فيه الجاني الفعل وإرادة القتل» فاستحق 
تغليظ الدية بكونها في ماله» وتدفع فوراً» وشبه العمد قصد فيه الجاني الفعل» وم 
يرد القتل» فاستحق التخفيف من ناحيتين : هما كون الدية على الماقلة» وكونها 
مؤجلة كا في القتل الخطأ . 


وهل تجب الدية ابتداء على العاقلة أم على القاتل ؟ 
هناك رأيان للفقهاء : قال الحنفية والمالكية والأصح عند الشافعية": تجب 


3 


ابتداء على القاتل ؛ لأن سبب وجوبها وهوالقتل؛ وجد منهء لامن العاقلة» فكان 
الوجوب عليه لاعلى العاقلة» وإنما العاقلة تتحمل دية واجبة عليه . 


ويتحمل القاتل جزءاً من الدية مع العاقلة ؛ لأنه هوالمطالب أصالة بتحمل 
جريرة فعله؛ ودورالعاقلة تابعء فهو مط الب بحفظ نفسه من ارتكاب الجراثم » 
وعاقلته مطالبة أيضاً بحفظه من الجريمة» فإذا / يحفظوا فرّطواء والتفريط منهم 
ذنب . والقاتل يعمد على مناصرة عاقلته وحمايتها له, فتشاركه في تحمل تبعة 
المسؤولية» لاأنها تستقل بتحملها عنه . 


وبناء على هذا الرأي : إذا لم يكن للجاني عاقلة يرجع بالدية كلها عليه» وهذا 
هو الأظهرعند الشافعية . لكنهم قالوا في حال وجود العاقلة : متى وزع الواجب في 
السنة الأولى على العاقلة أو بيت المال» وفضل شيء منه فهوعلى الجاني مؤجلاً عليه 
كالعاقلة . 


وقال الحنابلة'' : تجب الدية على العاقلة ابتداء ؛ لأنه لا يطالب ها غيرهم » 


()2 البدائع : 706/0 » مغني الحتاج : 6/هى ء /احاء الشرح الكبير للدردير : 781/6 ومابعدها , الدر اتختار ورد 
ال تار : 5٠١0/0‏ » 6064 . 


)2 كشاف القناع : ٠٠/6‏ ء المغني /7/١/ا/‏ . 


51١8 - 


ولا يعتبر تحملهم ولا رضام بهباء فلا تجب على غيرمن وجبت عليه: م لوعدم 
القاتل. 

ولا يتحمل القاتل عند الحنابلة جزءاً من الدية ؛ لأن الدية تلزم العاقلة ابتداء؛ 
فإن لم توجد عاقلة أوعجزتء وكان الجاني مساياً أخذت الدية أو باقيها من بيت 
المال حالّة دفعة واحدة ؛ لأن الدية إنما أجلت على العاقلة تخفيفاً ولا حاجة للتأجيل 
في بيت المال. 


ثانيا ‏ وقت أداء دية شبه العمد : تؤدى دية شبه العمد ؟ بينا في دية 
العمد مؤجلة في مدى ثلاث سنين» في آخر كل سنة ثلثهاء وهو مروي عن الني مد : 
ومحكي عن عمر وعلي رضي الله عنههاء وكونها في آخر السنة لتتقكن العاقلة دفعها من 
إنتاج المواسم . وكونها في كل سنة الثلث» توزيعاً لها على السنين الثلاث . 

ويعتبر بدء السنة عند الحنفية”"' من يوم الحم أوالقضاء بهاء وهو رأي 
المالكية'' في دية الخطأ. 


وعند الشافعية والحنابلة'"' : تبدأ السنة من وقك حاب الدية: فإن كانت دية 


نفس» فن حين الموت ؛ لأنه وقت استقرار الوجوب في الذّمة» وإن كانت دية غير 
النفس» فن حين الجناية ؛ لأنا تلك حالة الوجوب . 


ثالثا -مقدار ما تتحمله العاقلة من دية شبه العمد: 


يرق الحدفية" : أن العاقلة لا تحمل مادون نضف عغر الداية ( وهو خسن من 


(0) اللباب شرح الكتاب : ١/8/5‏ ء ٠14اء‏ الدر الختار : 206/0 . 

)2 الشرح الكبير للدردير : 586/6 » الشرح الصغير : 205/6 . 

مغقي الحتاج : #/خة » المغني : 7717/7 وما بعدها . 

(5) الدر المحار : 454/5 ومابعدها ء البدائع : 565/7؟ ومابعدها » ؟55 » اللباب شرح الكتاب : ؟/99١‏ . 
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الإبل : أرش الموضحة ) إذا كانت الجناية فيا دون النفس . أما بدل النفس فتحمله 
العاقلة » وإن قل ؛ لأن بدل النفس ثبت بالتض على العاقلة. وأما مادون الثفس 
فعلى الجاني » لقول الشعبى : «لا تعقل العاقلة عمدأً» ولا عبداً» ولا صلحاً» ولا اعترافا. 
ولأمانون أرفل الوهعي” : 

والأصح عند الحنفية : أنه لا يؤخذ في كل سنة من كل واحد من أفراد العاقلة إلا 
درم » أودرهم وثلثء بحيث يؤخذ منه في جموع التللاث الثوات قلاثة أوأرفنة 

دراهم . 

2 وقال المالكية» والحنابلة'"': لا تحمل العاقلة مادون ثلث الدية؛ لأن عمر رضي 
وهو ثلث الدية. 

ويتحمل عندهم كل فرد من أفراد العاقلة على قدرما يطيق» بحسب اجتهاد 
تكليف العاقلة مشروع على سبيل المواساة للقاتل والتخفيف عنه . 


وأقلغددللعاقلة عند المالكية بحيث لا ينقصتعة : هو سبعائة» وقيل ألف: 
فإذا وجد من العصبة هذا العددء فلا يضم إليهم أحدء وإن نقصوا عن هذا العددء ولو 
كانوا أغنياء» ضم إليهم ما يككّلهم من الموالي » أي المعتقون . 

وقال الشافعية" : تحمل العاقلة جميع الدية» قلت أو كثرت ؛ لأنه إذا ألزمت 
بالكثير فالقليل من باب أولى . وتوزع على النحو التالي : 

(22)0 رواه البيهقي موقوفا على الشعبي . وتأويل العبد معناه : أن يقتل العبد حرا ء فليس على عاقلة مولاه شيء 

من جنايته » وإفا هي في رقبته ( نصب الراية : 578/64 ) . 
الشرح الكبير للدردير : 585/5 ٠‏ 581 » الشرح الصغير للدردير : 755/4 » المغني : لإلره لاا » لالالا ء انقلا ء 


القوانين الفقهية : ص74 وما بعدها . 
) المهذب : 387ء مغني الحتاج : 55/5 2 3515 . 


“ات 


على الغني من العاقلة : نصف دينار ذهب أو قدره؛ وعلى المتوسط”' ربع دينار 
أوثلاثة درام » كل سنة من الثلاث السنوات ؛ لأنها وجبث مواساة متعلقنة بالخول» 
فتتكرر بتكرره كالزكاة . فيصبح جميع مايلزم الغني في الثلاث السنين ديناراً 
قكضفاء والمتوسط يلزمه نصف دينار وربع. 


رابعا-هل تحمل العاقلة خطأ الحاكى ؟ 

تتحمل العاقلة الخطأ الشخصي للإمام والحام: وهوالذي لاصلة له بالحم 
والاجتهاد. 

أها خط الناجم عن الحم والاجتهاد ففيه رأيان”"' : 

قال اجمهور (الشافعية في قول راجح والمالكية والحنابلة): يجب على عاقلته 
أيضاء لما روي عن عمر رضي الله عه أنه بعث إلى امرأة ذكرت بسوءء فأجهضت 
جنينهاء فقال عمرلعلي : عزمت عليك ألا تبرح حتى تقسمها على قومك”", أي 
قريشء ولأن الحام جان» فكان خطؤه على عاقلته كغيره . 

وقال الحنفية'': عقل (أي تعويض ) خطأ الحاك في بيت المال؛ لأن الخطأ 
يكثر في أحكامه واجتهاده» فإيجاب عقله على عاقلته مجحف بم » ولأن الام نائب 
عن الله تعالى في أحكامه وأفعاله » فكان أرش جنايته في مال الله سبحانه . وهذا هو 
رأي العز بن عبد السلام من الشافعية" . 


() الغني : هو من يلك فاضلاً عن نصاب الزكاة وهو عشرون ديناراً » والمتوسط : من يلك عشرين ديناراً . 

[(4 المغني : /ا/١8/‏ ومابعدها » 279 », المهذب :25056 مغني الحتاج : 4176 ء حاشية الدسوق على الشرح 
الكبير : 6/؟ه5 2 388 . 

)2 رواه عبد الرزاق في مصنفه ( نصب الراية : 6/هة؟ ) . 

(9) الدر امختار : 5507/6 » ممع الضانات للبغدادي : ص178١‏ ء» نظرية الضان للمؤلف : ص6" وما بعدها . 

()2 قواعد الأحكام : ١10/6‏ » نظرية الضان للمؤلف : ص55 ومابعدها . 


١55ل‏ الفقه الإسلامي ج١‏ (١؟)‏ 


خامساً من هى العاقلة» وهل تتحمل الدية في العصر الحاضر ؟ 


العاقلة : هي التي تتحمل العقل أي الدية»؛ وسميت الدية عقلآً؛ لأنها تعقل 
الدماء من أن تسفك» أي قسكه., ومنه سمي العقل ؛ لانه يمنع القبائح . 

واختلف الفقهاء في تحديد العاقلة على رأيين : 

١-فقال‏ الحنفية"': العاقلة : هم أهل الديوان”"» إن كان القاتل من أهل 
الديوان» وهم الجيش أو العسكر الذين كتبت أساميهم في الديوان : وهو جريدة 
الحساب . أوهم المقاتلة من الرجال الأحرار البالغين العاقلين» أي أهل الرايات 
والألوية» تؤخذ من عطايام أومن أرزاقهم'" لامن أصول أموالهم . بدليل فعل حمر 
رضي الله عنه» فإن الدية كانت على أهل النصرة» وكانت بأنواع : بالقرابة» والحلف» 
والولاء» والعقدء فاما دوّن عم رالدواوين جعل العقل (الدية) على أهل الديوان 
بمحضر من الصحابة رضي الله عنهه””': 

وإن م يكن القاتل من أهل الديوان» فعاقلته : قبيلته وأقاربه, وكل من 
يتناصرهو هم ؛ لآنه يستنصر بهم . فإن م تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل 
نسباً على ترتيب العصبات : الأقرب فالأقرب » فيقدم الإخوة ثم بنوهم» ثم الأعمام ثم 
بنوهم » وأما من لم يكن له عاقلة كاللقيط والحربي أوالذمي الذي أسم فعاقلته بيت 
المال في ظاهر الرواية . والقاتل داخل مع العاقلة» فيكون 5 بينا_-فها يؤدي مثل 


() الدر التختار : 505/0 ومابعدها , البدائع : /ا/ده؟ وما بعدها » تبيين الحقائق : ١9/6‏ ومابعدها , الكتاب مع 
اللباب : ١78/6‏ ومابعدها . 

)2 الديوان : اسم للدفتر الذي يضبط فيه أمماء الجند وعددهم وعطاوهم . وكان عمر أول من دون الدواوين في 
القرت + 

٠. )0(‏ العطاء : ما يعطى للجندي من بيت المال في السنة مرة أو مرتين » لابقدر الحاجة » بل بصبره وعنائه في أمر 
الدين . والرزق : ما يفرض للجندي في بيت المال » بقدر الحاجة » في كل شهر » أو مياومة كالرواتب اليوم . 

(5) 2 راجع نصب الراية : 558/6 . 


ل 


أحدم ؛ لأنه هو الجاني» فلا معنى لإخراجه» ومؤاخذة غيره» بل هو أولى بتحمل تبعة 
فعله. [ 


ولا يدخل في العاقلة آباء القاتل وأبناؤه'"' ولا الأزواج ؛ لأنه لا يتحقق بهم 
الكثرة » ولا النساء والصبيان واجانين ؛ لأن تحمل العاقلة تبرع بالإعانة» وهؤلاء 
ليسوا من أهل التبرع . 


ولا تتحمل العاقلة جناية العبد؛ والعمدء ولا مالزم صلحاً ولا اعترافاً» لقول 
الشعبي السابق ذكره» ولأنه لا يتناصر بالعبدء ولأن الإقرار مقصور على نفس المقر» 
فلا يتعدى إلى العاقلة» إلا أن يصدقوه في إقراره » ولأن ما لزم بالصلح عن دم العمدء 
يجب فيه القصاصء فإذا صالح عنه الجاني كان بدله في ماله . 


لآ مل العاقلة أقل من تكسف لدي وتحول:تففت الفغر فسا عدا 
كا بيناء وما تقص عن هذا المقدار» فهو في مال الجاني . 


وقال جمهور الفقهاء (المالكية على المعتّد والشافعية والحنابلة )'" : العاقلة : هم 
قرابة القاتل من قبل الأب» وهم العصبة النسبية كالإخوة لغي رأم والأجمام» دون أهل 
الديوان» بدليل ما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي مَلَةٍ قض في المرأة 
بديتها على عصبة القاتل”" . 


ويدخل عند المالكية والحنابلة في أرجح الروايتين عن أحمد : الآباء والأبناء 


()22 رد المحتار : ه/54؛ » وقيل : يدخل الآباء والأبناء . 

)2 الشرح الكبير مع الدسوقي : 885/4 » الشرح الصغير : 717/4 وما بعدها » القوانين الفقهية : ص5807 ء بداية 
المجتهد : 200/17 ء مغني الحتاج : 16/4 ومابعدها , المهذب : 50777 » المغني : هلا اكلاء كشاف القناع : 
كاه وما بعدها . 

)2 رواه أحمد ومسل وأبو داود والنسائي والترمذي ( نيل الاوطار : 30/7 ) . 
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خلافاً لما قال الحنفية ؛ لأهم أحق العصبات بميراث الجاني» فكانوا أولى بتحمل عقله 


أي ديته . 


واتفقن اللتائفنة #الحشية الأمول من أن وإن علاء والفرع من ابن وإن 
نفل لآم أبعافن الاق دكا لأمتميل الات الدية لا تمل يانه ور الأباء 
والابتاغ. 


وروى النسائي : «لا يؤخذ الرجل بجريرة (أي جرية) ابنه» وفي رواية لأبي 
ذاوه فق :خب المرأنية التين اتقماء مين هد تل اسايق" +دويرا الولة» أي مق 
العقل» وقيس به غيره من الأبعاض . وفيها أيضاً «وبرأ زوجها». ويقدم الأقرب 
فالأقرب من العصبة : البنوة » ثم الأبوة عند من يدخلهم في العاقلة, ثم الأخوة, ثم 
العمومة . وأعمام الأب ثم بنوهم مقدمون على أعمام الجد ثم بنوهم . 


ومن لم تكن له عاقلة أديت ديته من بيت المال» لقوله يَيِقَه : «أنا وارث من 
لاوارف له أعقل عنه وأرقه»"" ٠‏ فان فتيؤيو امال تالواجب عند المالكية 
والشافعية على الجاني » والجاني أحد العاقلة ؛ لآن الدية عندم تلزمه ابتداء؛ ثم 
تتحملها العاقلة . وليس عند الحنابلة على القاتل ف[هيذه المالة شيء» كا أنه ليس 
واحداً من العاقلة ؛ لأن الدية عندهم لزمت العاقلة ابتداء . ' 


وتوزع الدية على أفراد العاقلة قريبهم وبعيدهم . حاضرمم وغائبهم » صحيحهم 
ومريضهم » ولوهرماً وزمنأ وأعمى ؛ لأن النبي َيِه قضى في امرأة بني لَخيان التي 


)0( رواه أبو داود عن جابر » ونصه « أن امرأتين من هديل قتلت إحداههما الأخرى 0 ولكل واحدة منهها زوج 
وولد » فجعل رسول الله يَكِّهِ دية المقتول على عاقلة القاتلة » وبرأ زوجها وولدها » ( نيل الاوطار: 
لا/رحة ١.)‏ 
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توفيت بسبب الاعتتداء عليها وعلى جنينها بأن العقل على عصبتها""'» ا أن النبي 
َه في حادثة أخرى قض أن يعقل عن المرأة 000 

ولاتؤخذ الدية من فقيرمن العاقلة ولاامرأة ولاصبي ولا زائل العقل ؛ لأن 
تحمل الدية للتناصرء والمواساة» والفقير لا يقدرعلى المواساة» وغيره ليس من أهل 
النصرة . : 1 

و مات من العاقلة أوافتقر أوجٌنَ قبل آخر الحول م يلزمه شيء ؛ لأنه مال 
يجب في آخر العام على سبيل المواساة» فأشبه الزكاة . ْ 


مصير نظام العواقل في الوقت الحاضر: 

إن نظام العواقل مستثى من القاعدة العامة في تحمل كل مخطئ وزر نفسه» 
ولكن دون أن يلزم العاقلة شيء من ذنب الجاني أخروياً . والسبب في هذا الاستثناء 
هو مواساة القاتل ومناصرته وإعانته والتخفيف عنهء ودع أواصر المحبة والآلفة 
والإصلاح بين أفراد الاسرة والحفاظ على حقوق الْحنْ عليه حتى لاتذهب الجناية 
عليه هدر إذا كان القاتل فقيراًء وأغلب الناس فقراء » فكان في ذلك النظام عدالة 
ومساواة في امجممع » حتى لايحرم أحد من التعويض بسبب فقر الجاني. ثم إن هذا 
النظام فيه تقدير للباعث الذي يشاهد عند القاتل» إذ لولا استنصاره بأسرته 
واعاده على قوتهم لتثبت في الأمر ملياًء وصدرت أفعاله عن روية كاملة ووعي تام» 
لذا اعتبرالفقه الاسلامى أن الجناية الواقعة منسوبة ضناً إلى كل فرد من أفراد 
العاقلة» فأ وجيت الدرية علزير تيع" .وكا بل المالدضن الفافلة ديلا عل النشرة 


. متفق عليه من حديث أبي هريرة‎ 2 )١( 

() 2 رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أيبه عن جده . 

)22 راجع الجريمة والعقوبة لأستاذنا جمد أبي زهرة : ص58؛ وما بعدها ء المسؤولية الجنائية لأستاذنا الشيخ حمود 
شلتوت : ص88 » التشريع الجنائي الإسلامي : ؟/18١‏ وما بعدها » نظرية الضان لامؤلف : ص84 ؟ . 
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التي كانت في الجاهلية» حيث كانت القبيلة تمنع الجاني وتحميه كيلا يدنومنه أولياء 
القتيل للأخذ بالثأر. 


وبالرغ من كل هذه المزاياء فإن نظام العاقلة كان مناسباً للبيئة التي كانت فيه 
الأسرة الواحدة متاسكة البنيان» متناصرة فيا بينها على السراء والضراء . أما وإنه قد 
تفككت الأسرء وتحللت عرى الروابط بين الأقارب» وزالت العصبية القبلية» وم 
يعد الاهتام بالنسب أمراً ذا بال» فلم يبق بالتالي محل لنظام العواقل» لفقدان معنى 
التناصن بين أفراد الأمرةة 


يرشد إليه أن نظام العاقلة تطور في رأي الحنفية_من الأسرة إلى العشيرة » 
فالقبيلة, ثم إلى الديوان » ثم إلى الحرفة"'' أو النقابة في عصرنا) ثم إلى بيت المال . 


وبما أن نظام العشيرة قد زال» وبيت المال قد تغير نظ امه» واختلف النظام 
الاجتاعي عما كان عليه في زمن العرب » وفقدت عصبية القبيلة بعضهم لبعض » 
وصار كل امرئ معقداً على نفسه دون قبيلته م في النظام الحاضرء فإن دية القتل 
الخطأ أوشبه العمدء أصبحت في زماننا هذا واجبة في مال الجاني وحده»ء وقد نص 
عليه الحنفية”" . وهذا موافق لرأي أبي بكر الأعم والخوارج الذين يجعلون الدية على 
القاتل لاعلى العاقلة» أخذاً بعموم الآيات والأحاديث التي تقررمبداً المسؤولية 
الفردية أو الشخصية عن الأفعال!" . وهو أيضاً منسجم مع رأي باقي المذاهب الذين 
قرروا وجوب الدية على الجاني إذا لم توجد له عاقلة ولم يوجد بيت المال. 


)22 قال الحنفية : لو كان اليوم قوم تناصرهم بالحرف فعاقلتهم أهل الحرفة ( اللباب : ؟/278 ) . 
0) الدر انحتار ورد المحتار : 05/0؟ .2 ' 
)2 مذكرة تفسيرآيات الأحكام بالأزهر : نف 


1ت 


المطلب الثاني العقوبة الأصلية الثانية : الكفارة: 

القتتل شبه العمد عند جمهور الفقهاء"' القائلين به وهم غير المالكية : تجب فيه 
كفارة ؛ لأنه ملحق بالخطأ ا حض في عدم القصاصن: وتمل الغاقلة ديقه» وتاجيليها 
ثلاث سنين» فجرى مجرى الخطأ في وجوب الكفارة على الجاني . 

والكفارة كا بينا في القتل العمد: هي عتق رقبة مؤمنة» فن م يجدها في ملكه, 
أولم يجد ثمنها فاضلاً عن كفايته لشراء الرقبة وإعتاقهاء أوم يجد الرقبة فعلاًء وجب 
عليه صيام شهرين متتابعين» ؟! ورد في النص القرآني . 

والمالكية'"" يستيرون نيه المت مكل اليد لآ يويجنا كفارة. 

النوع الثاني العقوبة البدلية في القتل شبه العمد: 

إذا سقطت الدية لسبب ماء حل بحلها التعزير» وعلى الحام عند المالكية 
تعزير القاتل بما يراه مناسباً . وجمهورالفقهاء يتركون الخيار في التعزير للحاكء ؟ا 
بينافي تعزير القاتل عدأ ردان 

النوع الات اعقو 1 59 

يعاقب القاتل شبه العمد بعقوبتين أخريين عدا الدية» وهما الحرمان من 
الميياث والحرمان من الوصية» على النحو المبين في جزاء القتل العمدء عملاً بعموم 
حديثين ههماأ: «ليس للقاتل ميراث » و«ليس لقاتل وصية» لكن الاول صحيح 
والثاني في سنده متروك يضع الحديث . 
(0) تكلة فتح القدير : 5051/8 , البدائع : 45/7" ومابعدها ء الدر الختار: 0 »2 مغني الحتاج : 6//ا١اء‏ 

المهيذب : ؟/لاقىء المغني : +/لاكء كشاف القناع : 50/6 . 
0) الشرح الصغير للدردير : ١5/4‏ ء بداية المجتهد : 2017 » الشرح الكبير : :/387 . 

لا 


المبحث الرابع-القتل الخطأ وعقوبته: 

القتل الخطأ كا عرفنا : هو ألا يقصد الضرب ولا القتل» مثل لو سقط على غيره 
فقتله» أو رمى صيداً فأصاب إنساناً» فهو نوع واحد عند المهور. ونوعان عند 
الحنفية ؛ لأنهم يعتبرون حالة سقوط النائم على غيره» مما جرى مجرى الخطأ . 

ولاقصاص في الخطأ وشبهه باتفاق الفقهاء» وإنا له عقوبتان فقط : 

أصلية : وهي الدية والكفارة» وتبعية : وهي الحرمان من الميراث والوصية . 

وكذلك عقوبات القتل شبه الخطأ عند الحنفية هي مثل عقوبات الخطأ 
(الكفارة والدية على العاقلة » وحرمان القاتل من الميراث والوصية ) وأما القتل 
بالتسبب عند الحنفية كحافر البئرفله عقوبة واحدة هي الدية على العاقلة» وليس 
فيه كفارة ولاحرمان من الميراثوالوصية' » وهوعند الجهور كالقتل الخطأ . 


أما الصيام فه وأحد خصاتي الكفارة النصوص عليها في القرآن الكرم في أية 
عقوبة القتل الخطأ :ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة» ودية مسلّمة إلى 
أهله ... فن ل يجد فصيام شهرين متتابعين .. » (النساء 97) وقد ذكر في الآية 
ثلاث كفارات : الأولى بقتل المسم في دار الاسلام خطأء والثانية بقتله في دار الحرب 
وهو لا يعرف إيانه» والثالثة بقتل المعاهد وهو الذمي . 

ولاتعزير في الخطأ باتفاق الفقهاء . 

أمادية الخطأفهىك بينا في العمد ‏ ممسة أي تؤخذ أخماساً : ٠١‏ بنت مخاض» 
وان ا ونح لوو وم هو دع مودي الس 
والحنابلة . وجعل المالكية والشافعية عشرين بني لبون مكان «عشرين بني مخاض» . 


(2)0 تكملة فتح القدير : 151/8 ومابعدها . 
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واستدل كل من الفريقين برواية عن ابن مسعود"' . 

واتفق الفقهاء'' على أن دية الخطأ على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين» عملا 
بقضاء لني يِه بدية الخطأ على العاقلة"'» وبفعل عمر وعلي رضي الله عنهما بجعل 
هذه الدية على العاقلة في ثلاث سنين”" . 

كلاق علو اللسدة وكنل نا قوله النافقة رالا سما رامنا عفد احور 
جلت خالا كل مالا تحيلة العاقلةة لأنة بدل متلف» فلزم حالا كقع المتلفات | أما 
الذي تحمله العاقلة فيجب مواساة» فلزم التأجيل تخفيفاً على متحمله غير الأصلي . 


والسبب في إلزام العاقلة الدية : أن جنايات الخطأ تكثرء ودية الآدمي كثيرة» 
قاقتضت الحكة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل» والإعانة له تخفيفاً 
عنه ؛ إذ كان معذوراً في فعله بسبب عدم قصدهء و ينفرد هو بالكفارة . 


ولاتتغلظ دية الخطأ عند الحنفية والمالكية . وتتغلظ عند الشافعية والحنابلة في 
حالات ثلاث» ؟ يينا في دية العمد. 

وأما كفارة القتل الخطأ: فتجب في مال القاتل» ولا يشاركه في تحمل شيء 
منهنا ادر" ؛ لأنه هو التسيب يننا ولأن الكفارة كك التكفيزون الجنانق: 
ولآيكفر عثنة يفعل غيرةة لأا عبنادة"'..واتفق الفتهاء عل وجوت كفارة الفتل 


(224)0 راجع نيل الاوطار : 7/7 ومابعدها » نصب الراية : 7635/4 300 . 

0( المغني : لا/ءلالا وما بعدها . 

)2 نيل الأوطار : 20/7 وما بعدها . 

 )(‏ نصب الراية : 3505/6 2 كؤلا. 

(0) المغني : 0١/9‏ + 55/8 ء مغني المحتاج : ٠١/4‏ » البدائع : 06/9 ء الدر انحتار : 777/6 » الشرح الصغير : 
٠5/5‏ وما بعدها . ا 

)2 هذا ولم يبق في عصرنا بسبب إلغاء الرق الا صيام شهرين متتابعين كفارة عن القتل الخطأ ؛ لأن المقضود من 
الرقبة هو العتق ٠‏ والله تعالى قال « فن لم يجد » أي من لم يجد رقبة يحررها بأن لم يملكها ولا مايتوصل به 
اليها من الفن » فعليه صيام شهرين متتابعين . 1 
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الخطأ إذا لم يكن المقتول ذمياً ولاعبداً » وأوجبها اللمهور غير المالكية بقتل الذمي 
أيضاً . وقال المالكية : لا تجب الكفارة في قتل الذمي ؛ لأنه مهدر الدم في الملة بسبب 
كو 

وأما الحرمان من الميراث والوصية : فقد سبق الكلام عنه في عقوبة القتل 
العمد. 


1ت 


الفعي ]شان 
الجناية على مادون النفس 


الجناية على مادون النفس : هي كل اعتداء على بجسد إنسان من قطيع عضوء أو 
جرح » أوضرب. مع بقاء النفس على قيد الحياة . 

وهي عند الحنفية ( والمالكية الذين لا يقولون بشبه العمد): إما عمد أوخطاً. 
والعمد : ماتعمد فيه الجاني الفعل بقصد العدوان» كن ضرب شخصاً بحجر بقصد 
إصابته . والخطأ: هو ماتعمد فيه الجاني الفعل دون قصد العدوان كن يلقي حجراً 
من نافذة فيصيب رأس إنسان فيوضحه. أو يقع نتيجة تقصير كن ينقلب على نائم 
فيكبيز قلق : 

وليس فيهادون النفس عند الحنفية شبه عمد و إغا هوغدأوخطأ ؛ لأن شيه العمد : 
هوالضرب با ليس بسلاح أومافي حكه, كالضرب بال مثقّل من حجرأوعصا كبيرة . 
فوجوده يعد على آلة الضرب » والقتل هوالذي يختلف حكه باختلاف الآلة» أماإتلاف 
مادون النفس فلا يختلف حكه باختلاف الآلة » وإنما ينظرفيه الى النتيجة الحاصلة» وهو 
حدوث الإتلاف أوقصد الاعتداء » فاستوت الآلات كلها فيدلالتها على قصد الفعل, 
فكان الفعل إما عمد أوخطأ فقط . وعقوبة شبه العمد عندهم هي عقوبة العمد» بدليل 
قوم :«ما يكون شبه عمد في النفس فهوعمد فيا سواها»'" . 


4 التشريع الجنائي الاسلامي : 3١2/١‏ . 
)2 تكملة فتح القدير : 371/8 » البدائع : م؟ ء, ١٠ء‏ اللباب مع الكتاب : ١20/5‏ . 
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ويتصورالشافعية والحنابلة'' شبه العمد فها دون النفس» كأن يضرب رأس 
إنسان بلطمة» أو بحجر صغير لا يشج غالباًء فيتورم الموضع الى أن يتضح العظم . 
ويقولون : «لاقصاص الا في العمدء لافي الخطأ وشبه العمد». وعقوبة شيه العمد 
عندهم كعقوبة الخطأ. 
والكلام في هذا الفصل على نوعي الجناية على مادون النفس عمداً أوخطأً في 


3 


المبحث الأول عقوبة الجناية العمدية على مادون النفس : 

الجدانة العمندية عل منادون النفن: إمذا أن :تكوق عل الأطراق تقطعها أو 
تعطيل منافعهاء أوتكون بإححداث جرح في غير الرأس وهي الجراح» أوفي الرأس 
والوجه وهي الشجاج . 

والقاعدة المقررة في عقوبة هذه الجناية : هي" أنه كاما أمكن تنفيذ القصاص 
فيه ( وهوالفعل العمد الخالي عن الشبهة ) وجب القصاصء وكل مالا يمكن فيه 
القصاص ( وهو الفعل الخطأ» وما فيه شبهة) وجب فيه الدية أوالأرش . 

وعلى هذا تكون- في الملة ‏ عقوبة إبانة الأطراف (أوقطعها) : هو القصاص أو 
الدية والتعزير» وعقوبة تعطيل منافع الأعضاء (إذهاب معاني الاعضاء) في الواقع 
العملي : هو الدية» أوالأرش”'". وعقوبة الجراح والشجاج : القصاص أو الأرش أو 
حكومة الغيل . 


() مغني امحتاج : ؛5/6؟ , كشاف القناع : 758/6 . 

0) البدائع : 54/0" » تككلة فتح القدير : 37١/8‏ . 

الأرش : هو المال الواجب المقدر شرعا في الجناية على مادون النفس من الأعضاء . 

(:) حكومة العدل : هي المال الذي يقدره القاضي بعرفة الخبراء فها ليس فيه مقدار محدد شرعا كاليد الشلاء 
ونحوها ما ذهب نفعه » والجرح والتعطيل ونحوهها . 
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ففي هذا المبحث أربعة مطالب : 

المطلب الاول ‏ عققوبة إبانة الأطراف (أو قطعها): 

الأطراف عند الفقهاء : هي اليدان والرجلان» ويلحق ها أو يجري مجراها 
الأصبع » والأنف والعين والأذن» والشفة والسن» والشعر والجفن ونحوها. 

وعقوبة إبانة الأطراف : إما القصاصء أو الدية والتعزير بدلا عنهء إذا امتنع 
القصاص لسبب من الأسباب . 

العقوبة الأصلية الأولى ‏ القصاص: 

يشترط لتطبيق القصاص في الطرف والجُرْح"' ولغيرهما ما دون النفس» 
الشروط العامة المشروطة للقصاص في النفس» ويضاف إليها شروط خاصة. ٠.‏ 

أما الشروط العامة : فهي عند الحنفية'' أن يكون الجاني عاقلاً بالغاً. 
متعمداً مختاراً» غي رأصل لامجني عليه وكون لني عليه معصوماً ليس جزءاً للجاني 
ولاعلكة وو كون ادا ره شاخرة لو قبي :وان كر ع القض امن كد زاتكاة المائلة 

وأضاف المهور'' ؟ بينا في القتل العمد : أن يكون لحني عليه مكافئاً للجاني: 
ولافرق عندم بين أن تكون الجناية مباشرة أو تسبباً . 

وبناء عليه تكون موانع القصاص العامة ما يأت : 

1-الأبوة :يتنه القصاض هن الوالك لوده فقون التشين النفس طدية 
«لا يقاد الوالد بولده» باتفاق المذاهب الأربعة» حتى عند الإمام مالك ؛ لآن الضرب 


)2 الطرف : ماله حد ينتهي اليه كأذن ويد ورجل . والجرح بظم الجم : هو أثر الجراحية . وليس المراد به نفس 
الجرح بفتح الجم » لأنه هو الفعل . 0 

) البدائع :391/7 . 

)2 الشرح الكبير للدردير : 760/4 » مغني الحتاج : 5/6 المغني : ام ٠لاء‏ كشاف القناع : 52/6 . 
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عدوانا أي تعدياً لاعلى وجه اللعب أو التأديب الذي ينشأ عنه جرح » لاقصاص فيه 
عنده ؛ لانةامق الخطا . 


١‏ انعدام التكافق: ينعدم التكافؤ بين الجاني وجني عليه فيا دون النفس في 
حالتين أوثلاث عند الحنفية» وفي حالتين أخريين عند غير الحنفية (الجهور) . 

أما حالتا انعدام التكافؤ عند الحنفية : فهما الاختلاف في الجنس» وعدم التاثل 
العدديء فلا قصاص فها دون النفس بين الرجل والمرأة'"؛ لأن الأطراف عندهم 
كالأموال» واذا لم د تحقق يتعمن التاكل بين ديّة المرأة والرجل ؛إذ أن ذيها تصنادئة 
الرجل» فلا تماثل بينهما في دية الأطرافء وإذا انعدم التاثل والمساواة بين أرشي را 
والرجل » امتنع القصاص بين طرفيها . 

وإذا تعدد الجناة كأن قطعوا يد رجل أوأصبعه أوقلعوا سنه لاقصاص عليهم » 
لعدم الماثلة بين الأيدي واليدء والماثلة فها دون النفس شرط أساسي للقصاص 
وعليهم دية الطرف 00 

وعند المهور: يقتص الرجل بالمرأة وبالعكسء وتقطع الأيدي الكثيرة باليد 
الواحدة 8 

وأما حالتا انعدام التكافؤ عند المهور: فهما الحرية والإسلام 5 في قصاص 
اقسنم 

فلا قصاص بالقطع عندهم من الحر للعبدء ويقطع العبد بالحرء والعبد بالعبد. 
ويقول الحنفية في هذا خلافاً لمبدئهم في القصاص بالنفس : لاقصاص مطلقا بين الحر 
(0) الشرح الكبير للدردير والدسوق : 82/6؟ , 3٠١‏ . 


م( تكلة فتح القدير : 1 3 اللباب مع الكتاب 5 ا ٠. ١‏ 
)0 تكلة فتح القديرة : 80/4؟ » البدائع : 353/7 . 


72ت 


والعبدء وبالعكس» ولابين العبيد أنفسهم » لعدم التاثل» أو للتفاوت في القية ؛ إذ أن 
قهة كل عبد تختلف عن قهة غيره"'. أي أن الحرية وعكسها العبودية حالة ثالشة لمنع 
القضاض فها دوخ النفنن عند الحتفية , 

ولاقصاص عند المهور فيا دون النفس من المسلم للذمي لكافرء ولكن يقطع 
بالمسم عند المالكية ؛ لأن القصاص فيا دون النفس يقتضي المساواة بين الطرفين» 
ولامساواة بين المسم والكافر مطلق" . 

" كون الاعتداء شبه عمد عند الشافعية والحنابلة : كأن يلطم شخص 
غيره فيفقا عينه» أو يرميه بحصاة فيشل يدهء أو يحدث ورماً ينتهي بموضحة:» فلا 
قصاص عندم في هذه الحالة؛ وإنما تجب الدية المقررة شرعاً للعين أواليد. 

ويقتص من الجاني عند المالكية والحنفية في هذه الحالة ؛ لأن شبه العمد فيا 
قصد الاعتداء» والاعتداء بأي آلة أمرمتصورممكن , بعكس القتل» فلا يكون الا 

؛- أن يكون الفعل تسبباً عند الحنفية :فهم يشترطون للقصاص 
بالجناية على النفس أومادون النفس أن تكون الجناية مباشرة لاتسببا كما أشرنا. 
ويخالفهم امهو فيه . 

أن تكون الجناية واقعة في دار الحرب عند الحنفية : فلا قصاص 
عندهم في النفس أوما دونها على جناية وقعت في دار الحرب لعدم ولاية الإمام 
عليهاء خلافاً لباقي الأئمة . 


)0 تكلة فتح القدير : 771/8 وما بعدها » اللباب مع الكتاب : #ا/لا ١‏ . 
)2 الشرح الكبير للدردير : 5050/6 ء مغني المحتاج : 30/6 . 
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5 تعذر استيفاء القصاص: يمتنع القصاص في النفس أوما دونها عند 
الفقهاء إذا لم يمكن الاستيفاء ؛ لأن القصاص يتطلب الماثلة » فإذا م يتحقق التاثل فلا 
قصاص» وينتقل الى الدية"'. فلا تقطع إهام اليد المنى ذات المفصلين من الجانيء' 
بقطعه إيهاماً ذات مفصل واحد من الجنى عليه » لكونها كانت مقطوعة المفصل الأول 
قبل الجناية» لعدم القاثل . 5 

وأما الشووط الخاصة للقصاص في الجناية على مادون النفس : فمي 
التي ترجع الى أساس واحدء وهو تحقيق التاثل . ومقتضاه تحقيق القاثل بين الجناية 
والعقوبة في أمورثلاثة : القاثل في الفعل» والتاثل في الحل (أوالموضع والاسم) . 
والقائل في المنفعة (أو الضحتيوالكال)'". وأضاف الخنفية التاثل فى الأرشين + وقد 
سبق بيانه في مانع القصاص العام بسبب انعدام التكافؤ عندم بين المرأة والرجل؛ 
وبين الحر والعبد؛ لأن ما دون النفس عندهم له حك الأموال؛ لأنه خلق وقاية 
للنفس كالأموال» فتعتبرفيه الماثلة 5تعتينفي إتلاف الأموال. 


والدليل على اشتراط التاثل : قوله تعالى: # والجروح قصاص 4 وقوله عز 
وجل : ١‏ وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به 6 © فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
معصوم يمنع التعرض له» فلا تصح الزيادة في القصاص على قدرالجناية"". وبناء 
عليه تكون موانع القصاص الخاصة بما دون النفس ثلاثة هي : 

١‏ عدم القاثل في الفعل (أوعدم إمكان الاستيفاء بلا حيف ولازيادة): 
يشترط لجواز استيفاء القصاص: الأمن من الحيف (أي الجور والظا )» ولا يؤمن من 


)2 البدائع : 7917/7 وما بعدها » المغني : 7١7/7‏ , كشاف القناع : 175/0 » المهذب : 778/١‏ وما بعدها ء الشرح 
الكبير للدردير : رةه . 
() البدائع : 7917/7 وما بعدها » المغني : 7١/7‏ ء كشاف القناع : 559/0 _ 50١‏ . 
0( المغني لاا 
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الحيف إلا إذا كان القطع في الأطراف من المفاصل كفصل الزند أومفصل المرفق أو 
الكت من اليد أومفضل الكمي أو الركية أ الورك هق الرجل» أو كن له حند 
ينتهي اليه كارن الأنف ( وهوما لان منه). 

فإن كان القطع من غير مفصلء أو يكن له حد ينتهي اليه كالقطع من قصبة 
الأضعة ارمق ضف السام أو العضد أو الاق أن التغل ءاقلا قصاض عمد الحتفية 
والراجح عند الحنابلة"''» وتجب دية اليد أوالرجل . 

ويجب القصاص حينئذ عند المالكية'"' كاما أمكن» وم ييحدث خطر أو خوف؛ 
لآن ال ماثلة مع الإمكان حق لله لايجوزتركها لقوله تعالى: « والجروح قصاص »4. 

ويرى الشافعية'' أنه يقتض من أقرب مفصل الى محل الجناية دونه ويعطى 
الجني عليه حكومة ( تعويض) الباقي لتعذر القصاص فيهء فإن قطع رجل يد آخرمن 
نصف الساعد» فلامجنى عليه أن يقتص من الكوع (الرسغ)؛ لأنه داخل في جناية 
يمكن القصاص فيهاء ويأخذ الحكومة (التعويض) في الباقي ؛ لأنه كسر عظم لاتمكن 
الماثلة فيه » فانتقل الى البدل . وإن قطع رجل ينا آخْرمن نصف العضدء فلامقطوع 
أن يقتتص من المرفق » ويأخذ الحكومة (التعويض) في الباقي» وله أن يقتص من 
الكوع (الرسغ) ويأخذ الحكومة في الباق ؛ لأن الميع مفصل واحد في الجناية, 
وليس له الاقتصاص من الكوع اذا كان القطع من المرفق ؛ لأنه يتتكن من القتصاص 
في محل الجناية» أما في الحالة المتقدمة فلا يمكنه الاقتصاص في موضع الجناية . 

ولاقصاص باتفاق الأئمة في كسر العظام كعظم الصدر أو الصلب أوالعنق» 
ويجب فيها الأرش كملاً؛ لأن التاثل غير مك ”" . 
(0) البدائع : //حواء كشاف القناع : 59/0 . 
)2 الشرح الكبير للدردير : 501/6 565 , 366 . 


)2 همغن المحتاج : 35/5 » المهذب : 18١/7‏ . 
9) البدائع : 508/7 , الشرح الكبير للدردير : ١55/5‏ » المهذب : 778/1١‏ » مغني المحتاج : 38/6 . 


سوور 5 الفقه الإسلامي ج١‏ (2؟) 


كا لاقصاص بالاتفاق فيا بعد (أوفوق) الموضحة من الشجاج ؛ لأن الاستيفاء 
دون حيف غيرممكن . ويقتص من الموضحة لإمكان القصاصء ولا يقتص فها دون 
الموضحة الا عند المالكية" . 

ولاقصاص في الضرب بالسوط والعصا واللطمة والوكزة اذا لم تترك أثراً؛ لأن 
المأثلة فيها غيرممكنة"' وما فيها التعزير. واستثنى المالكية السوط» ففي الضرب به 
قصاص . ويرى ابن القم القصاص في اللطمة ونحوها . 

؟ ‏ عدم الماثلة في الموضع قدراً ومنفعة : فلا تقطع اليد بغيراليد» 
ولا الهنى باليسرىء ولاالإبهام أوالسبابة بغيرها لعدم التجانسء ولاتقلع السن الا 
بمثلها ثنية أو ناباً أوضرساً » ولاالأعلى بالاسفل أو بالعكس» لاختلاف المنفعة" . 

؟ عدم القاثل في الصحة والكمال : فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاءء ولا 
الرجل الصحيحة بالشلاء» ولا يؤخذ الكامل بالناقص كيد أو رجل كاملة بأخرى 
ناقصة الأصابع . إلا أن الإمام مالك يرى قطع اليد أوالرجل الناقصة إصبعا بالكاملة 
بلاغرم على الجاني» ولاخيار لامجني عليه في تقص الأصبع» فيان نقصت أكثر من 
أصبع خير المجني عليه بين القصاص وأخذ الدية . وان تقصت يد المجني عليه أو رجله 
ما يقتص من الجاني الكامل الأصابع » فإن نقصت أكثر من أصبع كأصبعين فأكثر 

يقتص لها من يد أو رجل كاملة" . 


()2 البدائع : 505/7 » الشرريح الصغير : 585/6 وما بعدها ٠»‏ مغني المحتاج : 70/4 » كشاف القناع : 708/0 , الشريح 
الكبير : 709/4 . : 

)2 البدائع : 555/7 ء الدردير في الكبير : 5017/4 , وفي الصغير : .ء مغني الحتاج : 75/4 » كشاف القناع : 
0 المغني : 70/8 ء اعلام الموقعين : 3١8/١‏ . 

() البدائع : 759/7 ء الشرح الكبير للدردير : 5 . المهذب : ؟/5,١‏ ومأ بعدها » كشاف القناع : 143/5 وما 
بعدها . 

(9) البدائع 7٠١07:‏ 505 ء الشرح الكبير للدردير : 765/6 706 وما بعدها ء المهذب : 181/5 , كشاف 
القناع : 545/6 وما بعدها . 
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وأحسن نوذج تطبيقي للقصاص فيا دون النفس هو قوله تعالى: « وكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس» والعين بالعين» والأتف بالأتف, والأذن بالاذن» 
والسن بالسن» والجروح قصاص 4 [المائدة ‏ 405] . 

أداة القصاص فها دون النفس : 

لانتوق القضاض“ فيا وق التفس بالسيق» ولايالة: دن فنها الزيناذة سواء 
أكان الجرح بهاأم برها وإفا 10 يرح سن ع الوم أوالبضع 
ل م : 

سراية القصاص فها دون النفس : 

السراية : هي حدوث مضاعفات أو آثار تترتب على تطبيق العقوبة الشرعية 
تؤدي الى إتلاف عضو آخ ر أو موت النفس'البشرية . فإذا سرى الجرح الحاصل 
بالقصاص من العضو الى النفس» فأدى لاموت + سمي الفعل سراية النفس أو الإفضاء 
لاموت» واذا سرى الىعضو أخرء سمي الفعل سراية العضو. 
هناك ضان أم لا ؟ فيه رأيان للفقهاء : 

١‏ قال أبوحنيفة"" : إذا اقتص شخص من آخر لقطع يده» فقطع امجن عليه 
يد الجاني» فات من القطع» ضمن الدية ؛ لأنه استوفى غير حقه. إذ حقه القطع . 
وكذلك يضن الأرش أي دية العو اذا قطع شخص أصبعاً من يد رجل» »فشلت 
الكف» أوشلت أصبع آخر جنبهاء فعليه دية اليد. 


() البدائع : 505/97 , الدسوقي على الدردير : 585/4 » المهذب : 187/1 ء المغني : 7١5/7‏ . 
(9) البدائع : //ره.5 2 37007 تكلة فتح القدير : 589/4 ء تبيين الحقائق 751/6 . 
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والقاعدة عنده فيه وفي أمثاله هى أن «الجناية اذا حصلت في عضوء فسرت الى 
عضو آخرء والعضو الثاني لاقصاص فيه» فلا قصاص في العضو الأول أيضاء ولكن 
فيه الدية» أي على العاقلة . 


ولو كان الموت حادثاً بسبب التأديب» كالضرب الحاصل من الأب أو الوصي أو 
المع » يضمن المتسبب الدية ؛ لأن التأديب هو الفعل الذي يبقى فيه المؤدب حياً 
بعدهء فاذا سرى» تثبين أنه قتل+ وليس بتأديب» فيسأل الفاغل؛ لأنه:متعد فى فغله؛ 
غير مأذون في القتل» أي أن الفاعل ضامن الدية في كل الحالات » سواء أكان عمله 


مشروعاً أم غير مشروع . 


وقال الصاحبان""': لاشيء على المقتص في الحالة الأولى وهي قطع اليد 
قصاصاً ؛ لآن الموت حصل بفعل مأذون فيه وهو القطع . ا لاشيء عليه في الحالة 
الثالثة (التأديب)؛ لأن الفاعل مآد في تأديب الصى وتهذيبه» والمتولذ من الفعل 
المأذوق فيه لا مكو زمعبونا: #الى در لاع إقانا فاته أوقطم اشاويه 
السارق» ففات. ش 

وتجب دية اليد في الحالة الثانية (شل اليد) ولاقصاص . 


1- وقال المهور (المالكية والشافعية والحنابلة )'"': لاضان على المقتص بسريان 
القضاض آل النفين أو النحدى أو الشكة » لأن اانه تعمل عن قعل ماذوى فيه 
مال نقية المدووه ونيو يده أن عمر وعلياً قالا: «من مات من حد أوقصاص: لادية 
لا انكو كلهم" «.وهذا موافق لراى العناحين: 


(2240 المراجع السابقة . 
)2 الشرح الكبير للدردير : 5550/6 » المهذب : 128/7 ء, 20375١‏ المغني لاا . 


)2 روأه سعيد بن منصور في سئنه . 


سراية الجناية : 

لاخلاف بين الفقهاء فى أن :سراية الجناية مطهونة" ؛ لأها أثر الجناية» وها أن 
اللنابة نديوية» فكدلك أكرها. 

وإن لطمه فذهب ضوء عينيه» لم يقتص منه عند المهور؛ لأن الماثلة فيها غير 
مكنة: وقال القافعزة :تب القضاض فية #الترانة» لآنءله غلا مضيوط )"1 

وإن قطع الجاني أصبعاء فتأكلت أخرى وسقطت من مفضل» ونجبا فيه 
القعطاض عقد الفاعيية :وا لساكلة قال أب عتقفة وا كثر النقينا ب قاض" وتجب 
دية الأصبع الثانية» لعدم تحقق العمدية"" 


العقوبة الأصلية الثانية عند المالكية في إبانة الأطراف ‏ التعزير: 


يوجب المالكية'' التعزير (أوالأدب على جد تعبيرم ) على امعد عندم في 
الجناية على مادون النفس , بحسب اجتهاد الحامء سواء في حالة العمد (لاالخطأ) 
الذي لاقصاص فيه» أوالعمد الذي فيه القصاصء فتقطع يد الجاني مثلاً ويعزر(أو 
يودب ): سواء في الأطراف أوالغجاج أوالجراح. 


ولاتيرق هزر النعواء تحاحة لكا السر دزت القضافى؟ لأن الله تمناق عل 
العقوبة في قوله : « والجروحَ قصاص » هي القصاص دون غيره» فن أضاف غيرها 
فقد زاد على النص بدون دليل» وهذا الرأي أولى بالاتباع . 


)0( المغني : 0701 مغني المحتاج : 6/” . 

[فه المغني : 16/1 ء مغني الحتاج : 5/5؟ » المهذب :185/5 . 

له المغني : ا/لاالاء البدائع : 301/7 » مغني المحتاج : 3١/6‏ . 

[43 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 767/5 , الشرح الصغير : 567/6 . 
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العقوبة البدلية في إبانة الأطراف. الدية أو الأرش: 

اذا امع القصاض اسم من الأساية وغيت الدية ودلا حنة: 6اتحن أيفنا 
عند الشافعية والحنابلة بصفة عقوبة أصلية اذا كانت الجناية شبه عمد . 

وتجب الدية كاملة يإزالة جنس المنفعة كإتلاف اليدين» ويجب الأرش بإزالة 
بعض المنفعة كإتلاف يد واحدة أوأصبع واحدة . والأرش نوعان : مقدر وغير مقدر. 
والمقدر: هو ماحدد الشرع له نوعاً ومقداراً معلوماً كأرش اليد والعين. وغير اللقدر: 
هومام يقدرله الشرع مقداراً معيناً: وترك أمر تقديره للقاضي . 

ما تجب فيه الدية كاملة : 

تجب الدية كاملة بدلا عن القصاص في الجناية العمدية أوفي حالة الجناية خطأ 
يازالة جنس منفعة العضوء إما بلأواتته (أوقطعه).» أو بتعطيل متفعته (إذهاب 
معناه ) مع بقاء الميكل أو الصورة . 

والأعضاء التي تجب فيها الدية أنواع أربعة: 
أربعة» ونوع في البدن منه عشرة . 

النوع الأول مالا نظيرله في البدن» وهو مايلي"": 

الأنف» اللسان» الذكر أو الحشّفة» الصّلب إذا اتقطع الني» مسلك البول» 
مسلك الغائط» الجلد» شعر الرأس» شعر اللحية اذا لم ينبت. 

أما الأأنف : اذا قطع كله» أوقطع المارن ( وهومالان من الأنف) ففيه الدية 
() البدائع : 58١9‏ » الشرح الكبير : 777/6 وما بعدها » مغي امحتاج : 31/4 وميا بعدهاء المهذب : 7٠١/5‏ 2 

المغني : ١/4‏ ومأ بعدها . 
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لقوله عليه الصلاة والنتلام تق كدان عرو جام 1 ون :فالآب ]ذا أرطت اجلاغة 
الدية» أي إذا قطع جميعه . والأنف مشقّل على الفتحتين (المنخرين ) وعلى الحاجز 
بينها وتندرج حكومة قصبته في ديته» عند الفقهاء حتى الشافعية'' وفي كل من 
طرفي الأنف, والحاجز: ثلث الدية. ْ 


وأما اللسان المتكم به لسان الناطق : ففيه الدية لقوله عليه السلام في 
حديث ابن حزم :» وفي اللسان الدية» : 

وفي لسان الأخرس عند (المالكية والحنفية والشافعية): حكومة (أي تعويض 
يقد ره القاحى ) وعتد الخدابلة :فيه كلق الدزية"" , اى احكومة: 


وفي لسان الطفل الذي لم ينطق دية عند المهورء وحكومة عند أبي حنيفة . 


وفي الذكر أوالحشفة (رأس الذكر) ولولصغير وشيخ: الدية, للحديث 
السابق في الديات : «وفي الذكر الدية». 


وفي ذكر الخصي والعنين'' عند الحنفية والحنابلة : حكومة» وعند المالكية على 
الراجح والشافعية : دية ا 


وفي الصلب إذا اتقطع الماء وهو المنى الذي فيه : الندية» للحديث السابق في 
الديات :»م وفي الصلب الدية». 


وفي إتلاف كل من مسلك البول أو مسلك الغائط : الدية عند الفقهاء. 


() مغني امحتاج :7/4 ء كشاى القناع :730/6 . 

00 5 الحتاج : 78/6 » المغني : 8/ددء البدائع : لح ء اللباب : 55/5 ء الشرح الكبير للدردير : 508/6 » 
كشاف القناع : 62/2 . ا 

)22 وهو هن لا يتأق منه الماع . 

(8) اللباب شرح الكتاب : ٠54/5‏ ء الدردير في الكبير : 7575/6 » مغني الحتاج : 737/4 » المغني كشاف 
القناع : //ا؟ وما بعدها . 
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وه الأقرن عند الالكية» لأن:الحاق فو مثقمة مقصودة بجو كنل »فجي علية 
كل اليا" 
وفي سلخ الجلد عند الشافعية : الدية إذا لم ينبت ولحي ب 3 
المسلوخ »ثم مات بسبب آخر غير السلخ » كأن حز غير السالخ رقبته بعد السلخ'"" : 
وتجب الدية عند المالكية إذا أدت الجناية إلى تجذي الجلد أوتبريصهء أو 


8 0( 
سو يده :. 


وتجب عند الحنفية يي حكومة عندلء الا أن التبيه بودي 
سلخ جلد الوجه كال الدية” 


ل ل 
الحنفية والحنابلة . وأما عند المالوكية والشافعية : فيجب في الكل حكومة عدل” . 


٠ 0 ١ث ٠‏ للم 5 ٠‏ م٠‏ 5 31 إلى 
النوع الثاني الأعضاء التي في البدن منها اثنان: وهى ما يأتي”': 
ع 2 0 ص 
ينبت» والثديان» والحامتان» والانثيان» والشفران» والاليتان» واللحيان. 
فإذا ذهب واحد منها ففيه نصف الدية . 
0 16ل * لاد 0 0 0ع لله ".0 5 
معاذ : « وفي اليدين » وق الرجلين الدية» ولحديث سعيد بن المسيب عن الني : 
)١(‏ البدائع : 580١77‏ », الدردير والدسوقي : 7/5 مغني الحتاج : 8/6, ء المغني : 01/8 . 
(0) 0 مغني الحتاج : 57/5 وما بعدها . 
) الدردير والسوق : 377/6 . 
9) الدر انختار : ه6/؟؟ . 
(5) البدائع : 5٠79‏ ء الدر اللختار : 08/0 ومابعدها . الدردير والدسوقي : 7077/6 » مغني الحتاج : 9/6 كشاف 
القناع : 7/6 , المغني ١/8:‏ مومابعدها . 
() البدائع :7/ا”. 
[(4 المنكب : مَجْمع عظم العضد والكتف . 
ذ ةن 


«في العينين الدية» وفي اليدين الدية» وفي الرجلين الدية» وفي الشفتين الدية» وفي 
الأذنين الدية» وفي الأنثيين الدية»''' وفي اليد الواحدة نصف الدية ؛ لما روى مالك 
والنسائي في حديث عمرو بن حزم : «وفي اليد خمسون» . 

وأما الرجلان : ففيهما الدية» وفي الرّجُْل الواحدة نصف الدية» لحديث معاذ 

والعينان : فيها الدية لحديث ابن المسيب المتقدم ولحديث عمرو بن حزم : 
«وفي العينين الدية». وفي قلع العين الواحدة نصف الدية لحديث ابن حزم : «وفي 

0 
العين حمسون » . 

والأذنان : فيها الدية بالقطع أوالقلع» وفي أذن واحدة نصف الدية لخبر 
عمرو بن حزم : «في الأذن خمسون من الإبل»'" واشترط مالك لديه الأذنين ذهاب 
السمع » فإن م يذهب ففيها حكومة . 

والشفتان : فيها الدية لخبر عمرو بن حزم ا اا . وف كل 
كه ست الذي عايا ا وسفل» صعرت أو كرك 

والحاجبان: إذا أزيل شعرهما ولم ينبت فيها الدية عند الحنفية والحشابلة . 
عؤالاً مقصوداً لذاقة: 

وعند المالكية والشافعية في إزالة شعر الحاجبين الحكومة فقط (أي التعويض 
القدر ققناء ) ؛ لأنه إنلاق ال من غير متفعة »فلا جب فيه الدية” . 


2)٠)١‏ قال عنه الزيلعى في ( نصب الراية : 571/4 ) : غريب 

)2 حديث عمرو بن حزم سبق تخريجه » وقد صححه أبن حبان ٠‏ والحام » وحكى ابن المنذر الاجماع فيه . 

)22 رواه الدارقطني والبيهقي . أ 

() 2 البدائع 50١77:‏ ء المغني : 0074 » الشرح الكبير للدردير : ؛/لالا؟ » بداية المجتهد : ٠» 4١5/5‏ الههذب : 
ارا 
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والديان والحلّمتان لامرأة : فيه الدية» وفي إحداهما نصف الدية ؛ لأن 
فيهها جمالاً ومنفعة» فأشبها اليدين والرجلين . قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العم على أن في ثدي المرأة نصف الدية» وفي الثديين الدية . واشترط مالك 
لدية الحامتين انقطاع اللين أوفساده» فإن م ينقطع أو يفسد فتجب حكومة عدل . 
أما الثديان ففيهم| عنده الدية» اتقطع اللبن ألا" . 

والأنشيان : (الخصيتان ) فيها الدية؛ لأنها وكاء المي » ولحديث عمرو بن 
حرم : «وقي البيضتين الدية9) 3 

والشفران"': فيهها الدية» إذا قطعا أ وأشلاء وفي أحدهها نصف الدية؛ لأن 
فيهم| جمالاً ومنفعة في المباشرة أوالجماع . فلو زالت بقطعهما البكارة وجب أرشها مع 

6 

الدية '. 


والأليان : فيهما الدية عند الحئفية والشافعية والحنابلة . وفي واحدة منههما 
نصف الدية ؛ لأن فيهها جمالاً ظاهراً أومنفعة كاملة» وليس في البدن نظيرهما. وقال 
المالكية في أبي الرجل : حكومة اتفاقاً. وكذلك في المرأة قياساً على الرجل . وقال 
أعهب” فق ألي" للرآه خطا ‏ الدية: 


واللّحيان”" : فيهما الدية عند الشافعية والحنابلة©» وفي أحدهما نصف الدية ؛ 
لأن فيها نفعاً وجمالء وليس في البدن مثلهها . 


)2 البدائع » المكان السابق » المغني : 50/8 , الدردير : 5377/6 » مغني امحتاج : 53/6 . 

(5) البدائع : المكان السابق » الدره دير : 571/4 مغني اللحتاج : 6/ثل/ا » الغني ذل . 

()2 الشفران :هما اللحان الحيطان بحرفي فرج المرأة » الغطيان له » كا تحيط الشفتان بالفم . 
(5) الدرديرء المكان السابق » مغني المحتاج : 117/4 00 

(0) الدردير: /77” ء مغني المحتاج : 317/64 . 

()2 الألية : بالفتح ألية الشاة » ولاتقل : إلية بالكسر , ولاليّة » وتثنيتها « اليان » بغير تاء . 
)2 اللحيان : هما العظمان اللذان فيهها الأسنان السفلى أي الفك السفلي . 

)0 المغني ,: كشاف القناع : 46/1 ء مغني امحتاج : 709/4 . 


نا 


النوع الثالث_الأعضاء التي منها في البدن أربعة : وهي الآتي: . 


أشفار العينين (وهي حروف الأجفان التي ينبت عليها الشعر وهوالْمَدْب) إذا 
ل تنبت» والأهداب (وهي شعر الأشفار) إذا لم تنبت. 


وأما الأشفار وحدها أوالجفون معها : ففيها عند الجهوردية : لأن فيها منفعة 
الجنس» سواء قطع الشفر وحده أوقطع معه الجفن ؛ لأن الجفن تبع للشفرء وفي كل 
جُفن أو شفر ربع الدية ؛ لأن فيها جمالاً ظاهراًء ونفعاً كاملاً. ويرى المالكية أن فيها 
حكومة عدل لعدم ورود نص فيها » والتقديرلا بد فيه من نص» ولا يثبت بالقياس 
؟ا يرى المهورا" . 

وأما الأهداب (أو شعر الأجفان): ففيها عند الحنفية والحنابلة : الدية؛ لأن 
الأهداب تابعة للأجفان كحامة الشديء والأصابع مع الكف . وفيها عند المالكية 
والشافعية إذا فسد منبتها : حكومة كول كسائر الشعور'" . 


النوع الرابع -مافي البدن منه عشرة : وهو: أصابع اليدين» وأصابع 
الرجلين» وفي كل أصبع عُشْرالدية» لحديث غمرو بن حزم : «وفي كل أصببع من 
أصابع اليد والرجل عَشْر من الإبل» وفي كل أغلة ثلث الدية إلا أفلة الإهام ففيها 
تعف ذيتها واثقاق :المذاهت الاربعة: 


ولا يفضل أصبع على أصبع » لقوله يِل : «في كل أصبع عشر من الإبل » وفي كل 
سن خمس من الإبل» والأصابع سواءء والأسنان سواء»'" وفي الأصبع الزائدة أو 
الشلاء حكومة عدل” . 0 


ين د 
تي رد 


() البدائع : 11اء 375ء الدردير : 7//6؟ » المهذب : 3١1/5‏ ء مغني الحتاج : 77/4 ء المغني 000 

)22 المراجع السابقة . ١‏ 

)2 رواه الخسة الا الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 

)2 البدائع : ل/ع” , “50 ء 918 ء تبيين الحقائق : 1١5/6‏ » الدردير : 3/8/6 » مغني المحتاج : 33/4 » المغني : 


5/8 ومابعدها . 


ات 


وأما الأسنان ال (55): ففيها الديهء وفي كل سن خمس من الإبل أو خسمائة 
درهم مالم تصل إلى مقدارالدية» للحديث السابق» ولحديث ابن حزم : «وفي السنّ 
خمس من الإبل» سواء أكانت السن صغيرة أم كبيرة» دائمة أم لبنية (مؤقتة قابلة 
للتبدل) أما السن الزائدة ففيها حكومة . وأما ما يترقب على تغير السن من الشّين 
كسواد أواخضرار أو حمرة» ففيه أرش السن عند الحنفية وحكومة عدل عند غيره!" . 
وقيد المالكية إيجاب التعويض في الخضرة أو الاصفرار با إذا كانت مثل السواد عرفا . 
وق المتقرة عيد الختقرة كو 


المطلب الثاني تعطيل منافع الأعضاء (أو إذهاب المعاني ) : 

يعاقب الجاني إذا عطل منفعة عضو غيره أو أذهب معناه مع بقاء هيكله (أو 
عيورت أو القه)ة كذهاب البص رأوالسمع» أو الذوق أوالشم» أوالامسء أوالمثي أو 
البطش أو النطق أوالعقل» أوشلل اليد أوالرجلء أوالقدرة على الماع . وقدعد 
بعضهم المنافع عشرين أ وأكثرء منها : عقل: مع » بصرء ثم » صوت» ذوق» مضغ 
إمناء» إحبال» جماع» إفضاء » بطش» مشي؛ ذهاب شعرء أوجلد أو مشي وغير 
ذلك . 


والقاعدة في عقوبة هذه الجنايات : هي محاولة القصاصء كاما أمكن» من 
الناحية العملية» فإن لم يمكن القصاص وجبت الدية أوالأرش المقدر شرعاً”". 


ففي البصر الدية ؛ لأنه أبطل منفعة العينين . وفي السمع الدية لحديث معاذ: 


)2 وهناك رواية أخرى عند الحنابلة في التسويد أو الاخضرار : أن الواجب أرش أو دية السن : خمس من الابل . 

0) البدائع : 586/7 » الدردير : 778/6 وما بعدها » مغنى الحتاج : 77/64 وما بعدهاء كشاف القناع :9/6؟؟ ,2 
المغني 71/8 وما بعدها . ْ 

() البدائع : 580١77‏ ء الدردير : 797١/6‏ وما بعدها » المهذب : 7٠١1/5‏ وما بعدها , مغتي المحتاج : 8/6 وما 
بعدها , المغني : 77/8 وما بعدها » كشاف القناع : 507/6 وما بعدها . 


- 7”8- 


«في السمع الدية»”'ء ونقل ابن المنذر الإجماع فيه» ولأنه من أشرف الحواس» فكان 
كاليبصء تاهو أكترف عن ه هنر اكت الفقهاء ؛ لآن به يدرك الفهم» » فلو فقد بضربة 
واحدة ممعه وبصره»ء فعليه ديتان . 

وفي إبطال الذوق : الدية ؛ لأنه أحد الحواس المس» فأشبه الثم . 

وفي إذهاب الكلام :دية لخبرالبيهقي : «في اللسان الديةإن منع الكلام» 
ولآن اللسان عضو فون بالدية : فكذا متفعته العظمى كاليد والرجل: 

وفي ذهاب العقل : الدية لخبر عمروبن حزم : «وفي العقل الدية». 

وفي ذهاب جماع بجناية على الصلب : دية» لحديث عمرو بن حزم : «وفي الذكر 
الدية» وفي الصلب الدية» والمقصود من ذلك : الماع . ظ 

وقال الشافعية والحنابلة'' : لو كر شخص صلب الجني عليه» فذهب مع 
سلامة الرجل والذكر مشيه وجماعه» أو مشيه ومنيه » فعليه ديتان ؛ لأن كل واحد 
منينا مصيوة 00 


فإن ذهب بعض منفعة نتقعة لمشتو ونب قيه (كة دوهن كان اد عيضن 
انا أوممكن التقدير» كذهاب بصرعين وأحدة, أوذهاب ممع أذن والنة دون 
الاحر 


فإن لم يمكن التقدير يجب عند المهور ( الحنفية والشافعية والحنابلة) حكومة. 
وعند المالكية : يقابل النقص با يناسبه من الدية أي بجساب «اذهب"" . 


20 رواه البيهقي . 
)2 مغنى الحتاج : ع/ثلاء كشاف القناع 29/١6١‏ . 
) الدردير : 777/6 » مغنى المحتاج : 77/6 » المغني : حددرء كشاف القناع 55/6 2723582 . 


اه 


المطلب الثالث ‏ عقوبة الشجاج : 

إما أن يجب القصاص في الشجة وإما أن يجب لاون 2 والارش إما مقدرأوغير 
مقدر وفي كل من الشجاج والجراح إما 5 مقدرأوغيرمقدر. 

أولاً مايجب فيه أرش مقدر: 

عقوبة الشجة : هي الأرش» والأرش نوعان كا بينا: مقدر وغيرمقدر. 

والأرش المقدر: هوماحدد له الشرع مقداراً مالياً معلوماً. ويجب في الأعضاء 
وفي الشجاج والجراح » ففي الأعضاء أوالأطراف ؟ بينا إما أن تجب الدية كاملة 
بنفويت جنس المنفعة كقطع اليدين أوالرجلين» أوفقء العينين» وقطع الأذنين 
وقد يجب الأرش بتفويت :كل منفعة الجنس» فيكون الأرش نصف الدية كا في 
قطع يد أو رجل واحدة أوقلع عين أوقطع أذن واحدة. وقد يكون الأرش ربع 
الدية ما في الجفن الواحد» أوالشفرأوهٌدب العين» وقد يكون الأرش عشر الدية كا 
في قطع إحدى أصابع اليد أوالرجل . وقد يكون نصف عشر الدية» أي خمس من 
الإبل» ؟ في السن أوالضرس . فهذا كله هوالأرش المقدر”" . 

ثانياً ‏ مايجب فيه حكومة عدل : 


الأرش غيرالمقدر: هو حكومة العدل وهي مالم يحدد له الشرع مقداراً معلوماً. 
وترك أمرتقديره للقاضي» والقاعدة فيها : أن مالاقصاص فيه من الجنايات على 
مادون النفس» وليس له أرش مقدر: فيه الحكومة'' كإزالة الأشعا عند الشافعية, 
وعند الحنفية'"» ومثل كسرالضلع » وكس رقصبة الأتف» وكس ركل عظم من البدن 


() البدائع : 586/7 » الدر الختار : ٠5/*‏ وما بعدها ؛ 201 . 

) البدائع : 57/7 

() البدائع : 375/9 ء الدر الختار : 5١5/0‏ وما بعدها ٠‏ الشرح الصغير للدردير : 581/6 » مغني المحتاج : 6/الاء 
الغني تراه 


2 :10ت 


سوى السن . وكذا في ثدي الرجل» وفي حامة شدييه» وفي لسان الأخرس؛ وذكر 
الخصي والعنين» والعين القائمة الذاهب نورهاء والسن السوداء» واليد أوالرجل 
الشلاء» والذكر المقطوع الحشفة» والكف المقطوع الأصابع » والأصبع الزائدة» وكسر 
الظفر وقلعه» ولسان الطفل جام يتكل» وفي ثدي المرأة المقطوعة الحامة. والأنف 
المقطوع الأرنبة» والجفن الذي لاأشفار له . 

ومن المتفق عليه أن اح ا مقدر. 

وحكومة العدل: هي على الجاني, ولاتتحملها العاقلة, وتقدرالحكومة في 
الشجاج بأن ينظرك مقدارهذه الشجة من الموضحة» فيجب بقدر ذلك من أرش 
الموضحة» وهو نصف عشر الدية"". والمفتى به عند الحنفية : أنها هي بمقدار التفاوت 
بين القيتين : في الحر من الدية وفي العبد من القية فإن نقص الحرعشرقهدة أخذ 
عشرديته,» وهكذا بعد افتراض كون المشجوج غيدا: 


والشجاج : هي جراحات الرأس والوجه خاصة'"'» وهي عند الحنفية إحدى ‏ 


()- الحارصة: هي التي تحرص الجلد أي تشقه ولا يظهر منها الدم . [ 

()- الدامعة: هي التي يظهر منها الدم ولايسيل كالدمع في العين وتسمى أيضاً 
الارقة. : وهي لمر 

()- الباضعة : هي التي ت تبضع اللحم أ اتقطعة وتققه: 

(0 الدر امختار: 35/6 2076١‏ ء المهذب : 3135/9 » البدائع : 359/7 . 

)2 أما جراح الجسم فيا عدا الرأس والوجه فتسمى « الجراح » . فالشجة اذا : هي ماكان في الى و والوجه 


والجراحة : ماكان في سائر البدن غير الرأس والوجه . 
)2 البدائع : 93/9؟ » الدر الختار : 20١/5‏ ء تكلة فتتح القدير : 7301/8 » تبيين الحقائق : 7١9/1‏ . 


نك 


المتلاحمة : هي التي تذهب في اللحم أكثرمما تذهب الباضعة ولم تقرب للعظم» 
هذا ماروى أبو يوسف» وقال حمد: المتلاحمة قبل الباضعة: وهي التي 
يتلاحم منها الدم ويسود. 

التّمحاق: هي التي تقطع اللحم وتظهر الجلدة الرقيقة التي بين اللحم 
والعظم . وهذه الجلدة هي السمحاق» فسميت الشجة بها لوصوها إليهاء 
ويسميها الشافعية الللطاط : وهي التي تستوعب اللحم إلى أن تبقى غشاوة 
رقيقة فوق العظم . 

الموضحة"': هي التي تخترق السمحاق» وتوضح العظم أي تظهره وتكشفه, 
ولوقدر مغر ز إبرة. 

الحاثمة : هي التي تهثم العظم أي تكسره . 

المنقلة : هي التي تنقل العظم بعد كسره» أي تحوله عن مكانه . 

الآمّة (أوالملأمومة): هي التي تصل إلى أم الدماغ : وهي جلدة تحت العظم 
وفوق الدماغ أي المخ . 


. الدامغة : هي التي تخرق غشاء الدماغ » وتضل الى الدماغ‎ -)1١( 


والمهور يرون الشجاج عشرة . أما المالكية'"' فيحذفون الثانية وهي الدامعة, 


وقنمون الأول دامية ؛ والثانية خارصة» والقالقة للعطافا : والسادسة ملطإة أو 
ملطاط بتسمية أهل البلدء ويخصصون الآمة والدامغة بالرأس» والباقي في الرأس أو 


الخد. 


)0( 
زفق 
0( 


وأها الشافقية واكتايلة © فيخدفوق آيضا الثافة وف الذائعة ويمال عند 


بتخفيف الضاد او بتشديدها . 

الشرح الكبير للدردير : 76١0/4‏ وما بعدها » 737١‏ » القوانين الفقهية : ص 565١‏ . 

مغنى الحتاج : 6/ده وما بعدها , المهذب : 158/1 » المغني : 57/8 وما بعدها ء كشاف القناع : 01/6 وما 
بعدها . 


ان 5 


الشافعية عن الأولى : الخارصة ؛ وهى التى تكشط الجلدء ويسميها الحنابلة كالجمهور 
الحارصة» أو الملطاة» والخفسة الأولى لامقدرفيها من الشرع . 

نوعا عقوبة الشجاج : عقوبة الشجاج كا بينا : إما عقوبة أصلية وهي 
القصاص إذا أمكن» أوعقوبة بدلية وهي الأرش . 

العقوبة الأصلية في الشجاج ‏ القصاص : 

القاعدة في القصاص في جنايات العمد : أنه كاما أمكن وجب استيفاؤه» واذا م 
يمكن وجب الأرش . وعليه تعرف أحوال القصاص في الشجاج» ففي كل شجة يمكن 
فيه ألائلة «القضاص: 

لاخلاف في أن الموضحة فيهنا القتصاص» لعموم قوله سبحانه وتعالى: 
# والجروح قصاص 6 الا ماخص بدليل» ولآنه يمكن استيفاء القصاص فيها على 
سبيل الماثلة ؛ لأن لها حداً تنتهي اليه السكين» وهو العظم . 

ويعتبرقدرالموضحة بالمساحة طولاً وعرضاً في قصاصهاء لا بحجم الرأس كبراً 
وصغراً ؛ لأن الرأسين قد يختلفان في ذلك . 

ولاخلاف في أنه لاقصاص فها بعد أوفوق الموضحة لتعذراستيفاء 
القضاض فيّها عل ونحة المائلة أو المساواة: 

وأما مادون الموضحة ففيها خلاف: 

-١‏ قال المالكية"'؛ وهو الأصح وظاهر الرواية عند الحنفية'"': فيها القصاص, 
سواء أكانت في الرأس أم في الخدء لإمكان المساواة» بأن يسبرغورها بمسبارء ثم يتخذ 
(22)0 القوانين الفقهية : ص 500 » بداية المجتهد 795/٠:‏ وما بعدهاء ٠١‏ » الشرح الكبير للدردير : 00/6 وما 


بعدها . 
0) البدائع : //ة»" » الدر الختار ورد المحتار : 551/5 ١‏ 217 » اللباب شرج الكتاب : 020/5 . 


عمل الفقه الإسلامي جا انقة 


حديدة بقدره» فيقطع . واستثنى في الشرنبلالية السمحاق» فلا يقاد إجماعاً . 

'- وقال الشافعية والحنابلة"': لاقصاص فيا دون الموضحة» لعدم إمكان تحقيق 
الماثلة, ولحديث مرسل: «لاطلاق قبل ملك», ولاقصاص فيا دون الموضحة من 
الجراحات»'" . وعلى هذا فلا قصاص في الشجاج في هذين المذهبين سوى الموضحة . 


العقوبة البدلية في الشجاج- الأرش : 

الأرش 5 عرفنا: هو التعويض المالي الواجب بالجناية على مادون النفس . 
ويرى أكثر الفقهاء ومنهم أئّة المذاهب الاربعة أنه ليس في موضحة غير الرأس والوجه 
أرش مقدرء لقول الخليفتين الراشدين : الموضحة في الوجه والرأس"" . 

ك أنه ليس فها دون الموضحة من الشجاج أرش مقدرأيضاً» بل فيه حكومة 
عدل”" ؛ إذ ليس فيه أرش مقدر في الشرع » ولا يمكن إهدارهاء فوجب فيها حكومة 
عدل . وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن وعمر بن عبد العزيزأن الني عَيِنَه / 
يقض فيا دون الموضحة بشيء” . 

واتفقوا على أن مافيه أرش مقدرمن الشجاج هو الموضحة فا بعدهاء لورود 
الشرع بتقديره» ما يتبين من حديث عمرو بن حزم في الديات : «وفي المأمومة ثلث 
الدية» وفي الجائفة ثلث الدية» وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل» وفي كل أصبع من 


() المهذب : ١58/5‏ ء مغني المحتاج : 5١/6‏ , 9ه ء المغني : 55/8 » كشاف القناع : 01/6 وما بعدها . 
)2 أخرجه البيهقي عن طاوس » وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن وعمر بن عبد العزيز ما يؤيده ( نصب 


الراية : 1/6/؟ ) . 

0( المغني طالعع . 

9) البدائع : لا/ع5, الدر التار: 0 .ء الشرح الكبير للدردير : 5371/6 ء مغني الحتاج : 50/6 » المغني : 
8 وما بعدها . 


(0) 2 نصب الرأية : 6/6/ا؟ . 


5605 


من الإبل» 0 
ففي الموضحة : حمس من الإبل أي نمف عشرالدية؛ لحديث «في الوضحة 

و ا 

وفي المهاثمة : عشر من الإبل أي عُشر الدية لحديث ابن حزم «وفي الماثمة 
عشر». ويلاحظ أن الماثمة عند المالكية هي في جراح البدن . وبدلها في الوجه 
والرأس : المنقلة 

وفي المنقلة : خمس عشرة من الإبل» لحديث ابن حزم « وفي المنقلة حمس عشرة 
ع الل 
وفي الآمة أو المأمومة : ثلث الدية» لحديث ابن حزم : «وفي المأمومة ثلث 
الدية». . 

وفي الدامغة : ثلث الدية» قياساً على المأمومة . 

المطلب الرابع ‏ عقوبة الجراح : 

الجراح : ماكان في سائر البدن عدا الرأس والوجه وهي نوعان : جائفة» وغير 
اف : [ 

والجائفة : هي التي تصل الى الوق الحجدز أو البليي اللو ا دمن 
أوقافق الاين أو الدين: أ واطلق: 

ولاتكون الجائفة في اليدين والرجلين» ولافي الرقبة ؛ لأنه لا يصل الى الجوف . 


نيل الأوطار : //لاه » نصب الراية : 575/6 وما بعدها . 
() البدائع : /ا/ثة؟ . 


>00 


وغير الجائفة : هي التي لاتصل الى الجوف» كالرقبة أو اليد أوالرجل . 

وعقوبة الجراح : إما أصلية أو بدلية. 

العقوبة الأصلية في جراح العمد ‏ القصاص : 

لاقصاص في الجائفة والمأمومة ؛ لأنه يخشى منهما الموت» وإنا فيهما الدية. وفيا 
عدا الجائفة اختلف الفقهاء : 

-١‏ فقال الحنفية"': إنه لاقصاص في شيء من الجراح إذا ل يمت الجروح» سواء 
أكانت الجراحة جائفة أم غيرها ؛ لأنه لا يمكن استيفاء القصاص فيها على وجه الماثلة . 

فإن مات المجروح بسبب الجراحة؛ وجب القصاص ؛ لأن الجراحة صارت 
بالسراية نفساًء لهذا قالوا: «لا يقاد جرح الا بعد برئه». 

-١‏ وقال المالكية'" : يجب القصاص في جراح العمدء كاما أمكن القاثل ول 
يخش منه الموت » لقوله تعالى : « والجروح قصاص ». 

وذلك بأن يقيس أعل الطب والمعرفة طول الجرح وعرضه وعمقه ويشقون 
مقداره في الجارح . 

"-وقال الشافعية والحنابلة''': يقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم» كالموضحة 
فق الوجه والران: وجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم؛ لأنه يكن 
استيفاؤه على سبيل الماثلة من غير حيف ولا زيادة» لانتهائه إلى عظم ؛ لأن الله نص 
على القصاص في الجروح . 

ويشترط في القصاص في جراح العمد ما يشترط في قصاص النفس حال العمد 


(0) البدائع : 756٠١7‏ »ء رد انحتار على الدر اتختار : 73٠١/8‏ . 


() بداية المجتهد : 559/١‏ ء القوانين الفقهية : ص 5٠١‏ . 
)2 مغن امحتاج : 75/6 ء المغنى : 187/7 ومابعدها » 48/ , كشاف القناع : 701/6 . 
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من كون الجاني مكلفاً (بالغاً عاقلاً)» وعصمة جني ء عليه وتكافؤ الجاني وامجني عليه 

على الخلاف المذكور سابقاً في الشجاج» كا تشترط الشروط الخاصة يقصباص 
)0( 

الأطراك”. 


القصاص بعد البرء : لايجوز القصاص في الأطراف والجراح عند المهور" إلا 
بعد اندمال أو برء الجرح» لما روى جاب رأن الني من «:بى أن يستقاد من الجارح» 
حتى يبرا الجروح»'" ولأن الجراحات ينظر إلى مآهاء لاحتال أن تسري إلى النفس » 
فيحدث القتل» فلا يعم أنه جرح إلا بالبرء . 

وقال الشافعية” : إن كان القصاص في الطرف» قالمستحب ألا يستوق إلا :بعد 
استقرار الجناية بالاندمال (أي البرء ) أو بالسراية إلى النفس» فيان استوفي قبل 
الاندمال جازء لما روى عنرو بنّ/شعيب عن أبيه عن جده «أن رجلاً طعن زجلا 
بقن في ركبته » فجاء إلى النبي يِه فقال: أقدني» فقال: حتى تبرأء ثم جاء إليه؛ 
فقال: أقدني» فأقاده» ثم جاء إليه » فقال :يا رننول الله» عرجت» قال: قد نهيتك, 
فعصيتني » فأبعدك اللهء وبطل عرجك» ثم نهى رسول الله يَََِهِ أن يقتتص من جرح 
عون لماعي 


تأجيل القضاض لعدر: : أده نفو الأم دعل أنه يؤْخَْ القصاص في الطرف أو 
النفس عن المرأة الحامل حتى تضع حملها وترضع وليدهاء ويستغني عنها ولبدها 
بإرضاع من جهة أخرى . وقال المالكية : يؤخر القصاص فيا دون النفس لعذر كبرد 
0000 حاف نه الموت . 


()2 البدائع : 5607 ء بداية الجتهد : ؟/دة؟ , مغني المحتاج : 80/4 . المغني : 7١/7‏ ومابعدها . 
)2 الدر انختاز ورد الحتار : ٠5 . 55١0/6‏ ء المغني : لالروكلا, ه/حهء تبيين الحقائق : 8/6؟٠ء‏ بداية المجتهد : 
٠١0/‏ ء الشرح الصغير : 580/6 . 
)20 روه الدارقطني » وأبو بكر بن أبي شيبة منداً ورواه البيهقي وأحمد مرسلاً ( نيل الأوطار : 50/8 ) 
 )9‏ المهذب :5/مما .2 
()2 رواه أحمد والدارقطني . 
/ا536 - 


العقوبة البدلية في جراح العمد-الأرش : 
. إذا تعذر تنفيذ القصاص في الجراح » لعدم إمكان تحقيق الماثلة وجب الأرش» 
والأرش هنا : هو الأقل من الدية. 
وقد عرفنا أن جراح البدن : إما جائفة أوغير جائفة : 
ففي الجائفة : ثلث الديةلحديث عمرو بن حزم : «وفي الجائفة ثلث الدية». 
وغير الجا ئفة : فيها حكومة عدل . 


حكومة العدل (ضابطها وتقديرها ) أشرنا لذلك سابقاً؛ ونوضح الآن 
هيل 


أما ضابط حكومة العدل فهو: كل مالاقصاص فيه من الجنايات على مادون 
النفس» وليس به أرش مقدرء ففيه حكومة"". مثل كس العظم إلا السن» واليد 
الشلاء ونحوها . 

وأما كيفية تقديرها: فقد أشرنا لطريقتين» أولاهما للطحاوي الحنفي وهي 
المفق بها عند الحنفية» والمقررة في المذاهب الأخرى"" : وهي أن يقوّم الملشجوج أو 
امجروح ؟ لو كان عبداً بدون شج أو جرح » ثم يقوم وهما به» فيجب بمقدار التفاوت 
بين القمتين» بنسبتها من الدية في الأحرار» فلو كانت قيته وهو عبد صحيح عشرة, 


وقيمته وهوعبد به الجناية تسعة » فيكون فيه عشرديته . 


ولكن يتعذر اللجوء لهذه الطريقة في الوقت الحاضر» لعدم وجود الرق . 


. 00/8 : البدائع : 555/7 ء القوانين الفقهية : ص56 » مغني المحتاج : 6/لالا» المغنى‎ 2)١( 
ردانحتار على الدر الختار: 0 . البدائع : 558/7 , الدردير في الشرح الكبير : 4 ء مغني الحتاج‎ 2) 
. ,ء المغنى : 51/8 ومابعدها‎ 5 
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والطريقة الشانية-هي للكرخي : وهي أن تقرب الجناية إلى أقرب 
الجنايات التي لها أرش مقدرء ففي الشجاج مثلاً ينظر ك مقدار الشجة من الموضحة» 


الوا 


فيجب بقدر ذلك من نصف عشي الدية المقرر لاموضحة 
غي رأن هذه الطريقة محصورة التطبيق-في شجاج الرأس والوجه . 
وقيل بطريقة ثالثة ربا كانت أنسب الطرق في عصرناء وهي أن تقدر 
الجناية بمقدارمايحتاج إليه الجني عليه من النفقة وأجرة الطبيب والأدوية إلى أن 
يبر" . فإن لم يبرأ الجرح وأحدث عاهة مستدية» أوترك أثرأً دائاً فيلاحظ الأثر. 
ولا يكون التقوي إلا بعد برء الجرح ؛ لأن أرش الجرح المقدر إفا يستقر بعد 
برئه » فإن لم تنقصه الجناية شيئاً» مثل : إن قطع أصبعا أو يدا زائدة» أوقلع لحية 
امرأة» فلم ينقصه ذلكء بل زاده خسنا فلا شيء على الجاني ؛ لآن حكومة العدل 
ل للا 
١‏ دية جراح المرأة : للفقهاء رأيان في تقد ير ديات جراح المرأة : 
١-فقال‏ الحنفية والشافعية'' : الجناية على مادو #اللفس في المرأة تقدر بمخسب 
ييا وا أن كن الرا قذي رول عون جرال وهداجنا تفلك حرا 
الرجل وشجاجه» إلحاقاً لجُرحها بنفسها. 
١‏ وقال المالكية والحنابلة"' : دية جراح المرأة كدية جراح الرجل فها دون 
ثلث الدية الكاملة » فإن بلغت الثلث أو زادت عليها رجعت إلى نصف دية الرجل . 


. الدر امختار : 6/؟3ء‎  )0( 

) الدرانختارء المكان السابق . 

)6 المغني : بده ء الدر امختار : ٠5/0‏ ء تبيين الحقائق ١72/6:‏ . 
(5) البدائع : 507/7 . مغني المحتاج : غ/لاه . 

(5) القوانين الفقهية : ص556 » المغني : /ا/لاا/ا ومابعدها . 
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وعلى هذا إن قطعت أصبع المرأة ففيها عشر من الإبل» وإن قطعت ثلاث أصابع 
ففيها ثلاثون من الإبل » فإن قطع أربعة أصابع ففيها عشرون من الإبل . 

ودليلهم ماروى النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول 
الله َيِه : «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها». وروى 
سعيد بن منصورعن ربيعة قال: قلت لسعيد بن المسيب» ك في أصبع المرأة ؟ قال : 
عشرء قلت : ففي أصبعين ؟ قال: عشرون» قلت : ففي ثلاث أصابع ؟ قال: 
ثلاثون» قلت : ففي أربع ؟ قال: عشرون . قال ربيعة : لما عظمت مصيبتها قل 
عقلها ؟ قال سعيد: هكذا السنة ياابن أخي . 


ويضيف البيهقي جواباً على اعتراض ربيعة قول ابن المسيب : أعراقي أنت ؟ قال 
ربيعة: عالم متثبت» أوجاهل متعلم» قال: ياابن أخي» إنها السنة!" 

المبحث الثاني عقوبة الجناية على مادون النفس خطأ: 

إن عقوبة الجناية على مادون النفس خطأء هي الدية أوالأرش”". والدية 
المقصودة هنا هى الكاملة» والأرش المقصود هنا : هو الأقل من الدية. وليس هناك 
أية عوية ودلية أخرق ».وقذ يبنا أخوال وحجوي ال 2 والآرئن في إنياة الأطرافت 
والشجاج والجراح العمد. 

ولكن الدية أو الأرش المقدر( لاحكومة العدل عند الحنفية) في حال الخطاً: 
كانت العاقلة هي التي تتحملها فها زاد عن نصف عشر الدية عند الحنفية» أوعن ثلث 
الدية ولوفي الطرف أوالجرح عند المالكية والحنابلة . 


)2 قال الشافعي : كنا تقوم به » ثم وقفت عنه , وأنا أسأل الله الخيرة » لأنا نجد من يقول : السنة » ثم لانمجد 
نفاذاً يها عن النني عَيقَهِ » والقياس أولى بنا فيها . وأول الحنفية السنة بأنها سنة زيد بن ثابت ( نصب الراية : 
). 

(0) الدر الختار : 6٠6/0‏ ومابعدها ء القوانين الفقهية : ص 550١‏ » مغني الحتاج : 10/6 » /ا/8لال . 


اعت 


وتتتكمل الغاقلة عد الكنافعتة كل التفوئيض الواخع سق المكؤسات قل او 
كثرء كا بينا في مقدار ما تتحمله العاقلة في شبه العمد . 

ويلاحظ أن عمد الصبي والجنون عند المهور خطأ تحمله العاقلة'"'» والأظهر 
عند الشافعية كا بينا سابقاً : أن عمد الصى عمد إذا كان مميزاً» وإلا فهو خطا, لكن 
لاقصاص عليه في حالة العمد» لكن تجب الدية في ماله» ولااتتحملها عنه عاقلته'" . 


: ومابعدها ء القوانين الفقهية‎ 2405/١ : ومابعدهاء بداية المجتهد‎ 4١١/5 : المغنى : /ا/ثلالاء الدر اتختار‎ )١( 
. ص/7ا7”2‎ 


)2 مغن المحتاج : ٠١/6‏ » المهذب : ١95/5‏ . 
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الفصرالمالث 
الجناية على نفس غير مكتملة 
(الجناية على الجنين» أو الإجهاض ) 


إذا ضرب انسان (أب أوأم أوغيرهما) امرأة حاملاً على بطنها أوظهرهاء أو 
جنبها أو رأسها أوعضومن أعضائهاء أوأخافها بالضرب أوالقتل أوالصياح عليها 

الملبحث الأول حالة إلقاء الجنين ميتاً : 

إذا انفصل الجنين عن أمه ميتاً» فعقوبة الجاني هي دية الجنين» ودية الجنين 
ذكراً أوأنثى » عدأ أوخطاً : غرة"'-عبد أوأمةء فهتهما خس من الإبل» أي نصف 
عشر الدية» أوما يعادلا وهو خسون ديناراً أوخسمائة درهم عند الحنفية أوستائة 
درهم عند اللجهور'"'» على الخلاف في تقوم الدينار بالدراهم . 

والدليل عليه أحاديث صحيحة متعددة» منها : مارواه أبوهريرة رضي الله 
عنه قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداها الأخرى بحجر فقتلتها ومافي 


)22 غرة كل شيء : خياره » وسمي العبد أو الأمة غرة ؛ لأنها من أنفس الأموال » وأصل الغرة : البياض في وجه 
الفرس . 

)6 البدائع : //65” , الشرح الكبير للدردير : 778/6 » مغني الحتاج : ٠١/4‏ » المهذب : ا/ققاء المغني : 
لحل , بداية المجتهد : ؟/لا١2‏ . 
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بطنهاء فاختصوا إلى رسول الله َيل فقضى أن دية جنينها غرة-عبد أو وليدة'"» 
وقضى بدية المرأءا" غل عافلتهاء" . 


من تجب عليه الغرة : إذا كانت الجناية عمداًء وجبت مغلظة: أي حَالَّة 
معجلة في مال الجاني المتعمد» ولا يتصور العمد إلا عند المالكية» وبناء عليه قالوا: 
دية الجنين تكون حالّة معجلة لامنجمة» وتكون من النقدين : الذهب أوالفضة» 
ولاتكون من الإبل» وتكون في مال الجاني في العمد مطلقاًء وكذا في حالة الخطأ إلا 
أن تبلغ ثلث دية الجاني فأكثرء فتكون حينئذ على العاقلة”'» ا لو ضرب مجوسي 
ماله دالفك وتيا . ١‏ 

وأما في حالة الخطأ (99 سد وهذا هوالتصورعيد الجهور فتحمل 
الغاقلة الدية ؛ والجان. واحد كاقل ة عت هون :ولس واتحدا منينا عضيل 
الحنابلة» كا بينا في دية القتل شبه العصّد . والدليل له حديث المغيرة : «أن :امرأة 
ضربتها صَرّتها بعمود فسطاط (خية)» فقتلتها وهي حبلى » فأتي بها الني مَل 
فقضض فيها على عصبة القاتلة بالدية في الجنين غرة» فقال عصبتها : أندي ما لاطعم 
ولاشرب ولاصاح ولااستهل"'؛ مثل ذلك يُطْل" ؟ فقئال: سجع مثل سجع 
الأعراب ةي 


)2 الوليدة : الأمة الصغيرة » أقل سنها سبع سنين » ولذا عبر عنها بوليدة دون أمة لئلا يتوم اشتراط كيرها . 

)6 التي توفيت بعدئدذ . 

)2 هتفق عليه بين أحمد والشيخين . قال ابن تهية : وفيه دليل على أن دية شبه العمد تحملها العاقلة ( نيل 
الأوطار : 5/7ة ) . 

()2 الشرح الكبير : 568/5 » بداية الجتهد : ؟/8 ١‏ ء القوانين الفقهية : ص77 » 70١‏ . 

(5) أستهل المولود : صاح عند الولادة . 

)2 يطل : أي يبطل وبهدر. 

)0 روه أحمد ومسل وأبو داود والنسائي ٠‏ والترمذي ولكنه لم يذكر اعتراض العصبة وجوابه . واستدل بذلك على 
ذم السجع في الكلام » وكراهته إذا كان ظاهر التكلف . ولايكره إذا كان عفوياً وهو حق أو في مباح . 
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لكن الشافعية قالوا: إن كانت الجناية خطأ وجبت دية مخففة» وإن كانت شبه 
عمدء وجبت دية مغلظة ؟ في الدية الكاملة . 

ونص الحنفية على أن العاقلة تضن الغرة إذا أسقطت الأم عمداً جنينها ميتاً 
بدواء أوفعلء كآن ضربت هي بطنهاء بلا إذن زوجها. فإن أذن أوم يتعمد لاغرة» 
لعدم التعدي"". ولا خلاف بين العاماء في إلزام الأم بالغرة في هذه الحالة» وأضاف 
إليها الشافعية والحنابلة وجوب الكفارة'" . 

وتتعدد الغرة بتعدد الأجنة. 

وتنب قينة الكنين عد الحتقية والمتابلة مقة" .وهو لاصو عند 
الشنافعية” ؛ لأن التأجيا هثلاث سنين خاص بدية نفس كاملة . فإن كانت الدية 
بمقدا ثلث دية المسم كدية الذمي فتؤجل سنة فقط . ومثلها دية المأمومة . 

من تجب له الغرة : اتفق أّة المذاهب الأربعة وهوالراجح عند المالكية” على 
أن الغرة تورث عن الجنين بحسب الفرائض الشرعية المعلومة لذوي الفرض 
والتعصب . والجاني الضارب إذا كان قريباً ول وأبَا لا يك من الغرة شيئا ؛ لأنه قاتل 
بغيرحق » والقاتل لايرث بنص الحديث النبوي. 

هل تجب الكفارة على الضارب ؟ لا كفارة عند الحنفية"'' غلى الضارب» إن 
سقط الجنين كامل الخلقة ميتاً: إلا أن يشاء ذلك:» فهو أفضل تقرباً إلى الله تعالى نا 


() الدرالمختار ومناقشة رد المحتار : ١8/5‏ ومابعدها . تبيين الحقائق ١857/6:‏ . 

0( المغني : /لمء الشرح الكبير : 5١8/4‏ , كشاف القناع 72/6 . 

)2 تبيين الحقائق ١4:/6:‏ » كشاف القناع :55/6 . 

(9) المهذب : 158/7 » مغني الحتاج : 6/ده , 17 ومابعدها . 

(5) البدائع : 550787 » الدر الختار : 4١1/0‏ » تبيين الحقائق : ١57/١‏ ء الشرح الكبير : 775/4 ء الشرح الصغير : 
80/4 » مغني المحتاج : ٠١4/4‏ » المغني : ١0/7‏ , كشاف القناع 55/6٠‏ . 

(9) البدائع : 55377 » تبيين الحقائق : 18١/6‏ ء اللباب شرح الكتاب : 1732/5 » الدر اتختار : ه/8اء . 


5 8 


يشاء إن استطاع » ويستغفر الله سبحانه مما صنع» أي أنه لا كفارة وجوباً بل ندباً . 
وكذلك قال اذالكية" : تستتحن الكفارة ف قكل الجتين ولاجب. 
وقال الشافعية والحنابلة'"' : تجب الكفارة في الإجهاض» سواء ألقت الأم الجنين 
حياً أم ميتاً؛ لأنه نفس مضضونة» ولقوله تعالى : « ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير 
رقبة مؤمنة ‏ والجنين محكوم بإيمانه تبعاً لأبويه أو لأحد أبويه . وإن كان من أهل 
الذمة فهومن قوم بيننا وبينهم ميثاق » وقد نصن الله على الكفارة في أهل الميثاق. فن 
م يجد الرقبة حساء أوشرعا بآن وجدها بأكثر من من المثل» صام شهر ين متتابعين . 


المبحث الثاني حالة إلقاء الجنين حياً: 


إذا انفصل الجنين حياً ثم مات يسبب الجناية عمداً, فهل يجب القصاص من 
الغاربة 

قال المالكية"" : الراجح وجوب القصاص إذا أدى الفعل في الغالب إلى الموت 
كالضرب على البطن أو الظهر. وتجب الدية فققط لاالغرة إذا لم يؤد الفعل غالبا إلى 
نتيجة كالضرب على اليد أوالرجل ؛ لأن الجنين إذا استهل صار من جملة الأحياء؛ فلم 
يكن فيه غرة'" . 


وقال الحنفية والحنابلة والأصح عند الشافعية" : إن الجناية على الجنين 


. القوانين الفقهية : ص68" », بداية المجتهد : ؟/208‎ )١( 

0 المغني : /ا/0ام ومابعدها » 16/4 ٠‏ كشاف القناع :160/6 , مغني الحتاج : 4/ه١٠‏ ء المهذب :53/5 . 

)2 الشرح الكبير: 585/4 . 

() وقال ابن الحاجب : المشهور هو قول أشهب : وهو أنه لاقود في هذه الحالة . بل تجب الدية في مال الجاني 
بقسامة . 

(5) البدائع : 537ء تبيين الحقائق : ١6١/6‏ » الدر الختار : 1/5١؛‏ » الكتاب مع اللباب : 77١/8‏ ء المغني : 
» مغني الحتاج : 4/ه١٠‏ . 
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لاتكون عمدا» وإنا هي شبه عمد أوخطأ ؛ لأنه لا يتحقق وجود الجنين وحياته حتى 
يقصدء فتجب الدية كاملة . ولايرث الضارب منها شيئاً . 

وأوجب الحنفية في هذه الحالة الكفارة» ؟ قال الشافعية والحنابلة في إيجاها 
مطلقاًء سواء في حالة إلقاء الجنين ميتاً أوحياً . 

وتتعدد الدية يتَمَدَد الأحدة: 

فإن ماتت الأم أيضاً من الضربة بعد موت الجنين» أوأنه خرج الجنين بعد موت 
الأم حي ا ثم مات فعلى الضارب ديتان: دية الأم» ودية الجنين لوجود سبب 
وجوبهاء وهو قتل شخصين . 

موت الجنين بعد موت الأم : 

إن خرج الجنين بعد موت الأم ميتاً» فعلى الضارب دية الأم ولاشيء عليه عند 
الحنفية والمالكية" في الجنين» وإفا عليه التعزيرء إذ م يقم دليل قاطع على أن 
الجناية أدت لموت الجنين أوانفصاله» وإفا يقل أنه مات بموت الأم» فهو يجري 
حيلقذ حرق أعضائها : 

وقال الشافعية والحنابلة" : يجب على الضارب دية الأم وغرة الجنين» سواء 
ألقته في حياتها أم بعد.موتها ؛ لأنه جنين تلف بجناية الضارب» وعلم موته بخروجه, 
فوجب ضانه ؛ لأنه أتلفه مع الأم» وا لو خرج الجنين ميتاً ثم ماتت الأم . فإذا م تسقط 
الأم جنينها فلا شيء فيه ؛ لأنه لا يثبت حك الولد إلا بخروجه . 

جنين غير المسامة : تجب غرة جنين المرأة الذمية بالجناية عليهاء لكن تقدير 
الغرة مختلف فيه بحسب كون الجنين مساماً أوغيرمسم ولومن أب كافر. 
)2 البدائع : 55079 ء الشرح الكبير : 565/5 » بداية المجتهد : '/08 » القوانين الفقهية : ص 547 
 )‏ هغني المحتاج : ٠5/6‏ ء المغني : ٠/7‏ ء كشاف القناع :30/8 . 
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أما الحنفية : فغرته عندهم مثل غرة الجنين المسلم ؛ لأن دية الكافر كدية المسم 
عندم » وكذلك غرته مثل غرة السم عند الحنابلة"' ؛ لأن الجنين مسلم تبعاً 
لدارالإسلام » فتقدر الذمية مسامة . 

وعند المالكية'" : غرة الجنين من الذمية تساوي عشردية الأم . 


والأصح عند الشافعية'" : غرة جنين اليهودي أو النصراني كثلث غرة المسم» 
كاه هل أن الغرة مقدرة تمت عفر كانه الات 


(0) كشاف القناع 50/6 , المغني الار عا 
)2 الشرح الكبير : 518/6 وما بعدها 
)2 مغني المحتاج : ٠١5/6‏ 


-/31 ل 


حالات طارئة من الاعتداء بطريق التسبيب 


جناية الحيوان» وجناية الحائط المائل 


الأول- في جناية الحيوان . 
والثاني ‏ في جناية الحائط المائل 


المبحث الأول جناية الحيوان 

اتفق الفقهاء على أن حارس الحيوان (المالك أوالراكب أوالسائس أوغيرهم من 
كل حائزذي يد بصفة الرهن أوالإعارة أوالإجارة أوالغصب) هوالضامن لما يتلفه 
الحيوان إذا كان متسبباً في إحداث الضررء بأن تعمد الإتلاف أوالجناية: بواسطة 
الحيوان» أوقصر في حفظه مع بعض الشروط أو القيود أحياناً» التي أبينها أثناء 
توضيح آراء الفقهاءفها يأتي . 


فإن لم يكن متسببأ في الضرر, فإن الفقهاء اختلفوا في شأن تضين القائم على 
الحيوان ( ملكا أوحيازة). 
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١‏ فقال الحنفية" : إما أن يكون الحيوان عاديا أو خطراً. 


أدفان كان اطيواق عادياء فاتلف قينا نشية: عبالاً أو إثنانا + فلاضان عل 
حارسه » سواء أوقع الاعتداء ليلا أم ناراًء لقوله مَل : (السناء ع هيا سكا أي 
المنفلتة هدر لا يغرم . 

فإن كان صاحبها معها سائقاً أو راكباً أوقائداً» أوأرسلها وأتلفت شيئاً فور 
إرسالها ونحوهاء ضن ماتتلفه . 


وإذا أتلف الحيوان شيئاً في المراعي المباحة أو أثناء السير في الطرقات العامة أو 
أثناء ربطها في الأسواق العامة أوالمرابض المخصصة لربطهاء لاضان فيه» ؟! لو كان 
لقرية خيول أو بقرفي المرعى» فعض أحدها أوضرب برجله» فأتلف حيوان شخص 

وذلك بخلاف امحل المملوك» فإن الهجاثم على غير المالك» كأن يكون لرجل 
على المعتدي » ولاضان على المالك إذا أتلفت دابته دابة الآخرا" . 


ب وأما إن كان الحيوان خطراً : كالثور والكلب العقور» فيضن صاحبه أو 
حارسه مايتلفه إذا م يحفظهه إذا تقدم إليه الناس الراغبون بدفع الأذى عنهم » 
وأشهدوا على تقدمهم » طالبين منع أذى هذا الحيوان ا في الجائط المائل. فإن م 
يفعل» كان مقصرا في حفظه » فيضن بالتسبب لتعديه . 


()2 البدائع : 579/7 وما بعدها . الدر امحتار : 5717/0 وما بعدها ء درر الحكام : ٠١7‏ وما بعدهاء جامع 
الفصولين : ١ ١١64/١‏ 115ء همع الضانات : ص 180 ١1١ ١‏ 

)20 رواه الأثمة الستة عن أبي هريرة ( نصب الراية : 587/6 ) 

)2 القواعد الفقهية للحمزاوي : ص ١56‏ 


5 _ الفقه الإسلامي جة (4؟) 


هذا مالم يكن الكلب كلب حراسة بستان أو حقل عنب مثلاً» فلا يضمن صاحبه 
شيئاً مطلقاً » سواء تقدم إليه الناس وأشهدوا على تقدمهم أم لا" . 


وأما إواقاء حتاخت الحيوان او خارية نا رسال طيق أونذاتق أو إقلاه طبع 
أوتأغراء عيوان» كافانن لاا فيديق ها رعلفة ذكل سال أن نط لها بنواء اكات 
المتق ته وفلبه الع 


؟- وقال المالكية في الراجح عندهم, والشافعية والحنابلة'": إن 
ماتفسده البهائم من الزروع والشجر ونحوه مضمون على صاحبهاء أو راعيها أوذي 
اليد عليها إن لم يوجد صاحبها إذا وقع الضرر ليلآء ولاضان على ماتتلفه نهاراً إذا لم 
يكن معها صاحبها . فإن كان معها صاحبها أوذواليد الحائز كالغاصب والمستأجر 
والستعين راكباً أو سائقاً أوقائداً؛ فو #امؤيادا تفسده من النفوس والأموال: نا 
نوق أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطأً (بستاناً) فأفسدت فيه»ء فقض ني الله 
َه أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على 
أهلها" . 


()2 رد امحتار والدر الختار : 0/0 وما بعدها . وقال أبو حنيفة : لايضن حتى في حالة الإشلاء ( البدائع : 
وننقة 

)2 ردامحتار على الدر المختار : ه/ ٠‏ ء البدائع : ١95/7‏ ء تكلة الفتح : 5050/8 . 

)2 المنتقى على الموطأ : 78 » الشرح الكبير : 8/6ه؟ ‏ بداية امجتهد : ؟/د0: ٠‏ 507 » القوانين الفتهية : ص 
757 ء الفروق للقرافي : 1877 » فتح العزيز شرح الوجيز : 587/1١‏ » مغني الحتاج : ٠١4/5‏ وما بعدها » تحفة 
الطلاب للأنصاري : 7غ ء نبهاية المحتاج : 1١1/5‏ ء المهذب :2,7750797 المغني : وركذا ارا أعلام 
الموقعين : 76/7 » كشاف القناع : ١١9/5‏ » الطرق الحكية : ص 88 ء الإفصاح لابن هبيرة : ص 53068 . 
الميزان : ١/5/5‏ . 

() رواه مالك في الموطأ والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني وابن حبان وصححه , والحاكم 


والبيهقي من حديث حرام بن مُحيّصة . 


أما البهائم والجوارح الضارية (أي معتادة الجناية) فيضن صاحبها طلقا 
ماتتلفة مق مال أو نفس لتقو يظه 


ارسي اس ال 0 الخنفية 
الال ا 


«مالا يمكن الاحترازعنه لاضان فيه» « يضاف الفعل الى المتسبب مالم يتخلل 
واسطة»» «المتسبب لا يضن إلا بالتعدي»» «المباشر ضامن وإن ل يتعد». «إذا 
اجتتع المباشر والمتسبب يضاف الحك الى المباشر»» تضين المتسبب والمباشر معأ عند 
تعدي كل منها . 


أولاً «مالا يمكن الاحتراز عنه شان فيا ربوا ال ا ادن شٍ 
اليعدكفه لا يكو سيا موجنا للفيان؟ للحش الغروراتة :ولان اها ستفق غل 
المرء شرعاً يعتبر فيه الوسع والطاقة . وأما ما يمكن'تجنبه أوالاحتياط عنه فيكون 
سببأ موجبا للضمان . . 


١ 3‏ 
وبناء عليه" : للناس الانتفاع بالمرافق العامة كالطرقات مشياً أو ركوباً بشرط 
عنه» حتى يتيسر للناس سبيل الانتفاع . ويتهياً لهم ممارسة حقوقهم وحرياتهم على 
اناس العتدل :والآمى والامشقرار: 


فا تولد من سيرالماشي أوالراكب من تلف, ما يمكن الاحترازعنه» فهو 


(0) اللمبسوط : ٠١/16‏ ء, هك/هدا وما بعدهاء البدائع : 715/7 وما بعدهاء تبيين الحقائق 2١45/8:‏ جمع 
الضانات : ص 897 » 150 ء» درر الحكام : 1١١7‏ وما بعدها » الدر الختار : 6471/4 وما بعدها ء تكلة فتح 
القدير : 4 وما بعدها 5 
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يتموق :ونا لا مكن الاحتراعنهه فلن عضوت !ذل و عنام مكيوناء لضان 
الشخصض منوعا عن الستنه وهو ماذونية: 

دافا أثارت الدابة يستابكها من الغبارء أو اخضى الضفنان لاخمان فيّنه: لأنه 
لايمكن الاحترازعنه وهو أمرمعتاد. وأما الحص الكبار أ والغبار الزائد عن المعتاد 
فيجب الضمان فيهما ؛ لأنه يمكن التحر زعن إثارتها . 

وكذلك يضن الراكب إذا ركب دابة نزقة لا يؤثر فيها كبح اللجام» لخروج 
ذلك عن المعتاد . ولو كبح الدابة باللجام» فنفحت'' برجلها أو بذنبهاء ومثله البول 
والروث واللعاب» فهو هدر لاضان فيه لعموم البلوى به: ولأن الاحترازعنه غير 
ممكن » ولقوله يِه : «الرجّل جبار»'' أي نفحها. فإن أوقفها صاحبها في الطريق» 
ضن النفحة ؛ لأنه يمكن التحرز عن الإيقاف والوقوف. 

- ويضن الراكب أوالقائد أ والسائق ماوطئت دابته بيد أو رجل أو رأس» أو 
كزمت ا وصدية بصدرها أى يات قادها لأن الاحتراز هن ذلتك مكن : 
لأنه ليش من ضرورات السير فى الطريق: 

وهذا هو مذهب الشافعية» ويلاحظ أنه لاضان على الراكب عند المالكية في 
هَدَء الأحوال علا ديق «العدراء حرحيدا عبار فرق اطنابلة ون هنا جنف 
الدابة بيدها فيضنه الراكب» وما جنت برجلها فلا ضان عليه: عملا بحديث: 
«الرجُل جبار»''' ومفهومه وجوب الضان في جناية غير الرجل”"'. 


(2)0 أي ضربت برجلها . 

)22 أخرجه أبو داود والدارقطني والنسائي من حديث أبي هريرة » ولكن تكم الناس في هذا الحديث » وفيه 
ضعف ( نصب الراية : 58/5 ) . 

()2 الكدم : العض بأدنى الفم كا يكدم الخار » وبابه ضرب ونصر . 

() رواه سعيد بن منصور يإسناده عن هزيل بن شرحبيل ٠‏ ؟ا روي عن أبي هريرة . 

(0) المغم :58/8 وما بعدها . 


كلاد 


- ويضمن صاحب الدابة ماتتلفه بالوطء والصدم ونحوها إذا أوقفها في الطريق 
العام أو امحجة (جادة الطريق) التي / يوون فنها بالوقوفك» أوغل نات سجن لاه 
متعد في الوقوف . 


- ولكن لاضمان عليه إذا أوقف الدابة في الأسواق أوالأماكن الحصصة من قبل 
السلطات للوقوف (أوالمأذون بها من جهته كامحطات الجانبية ) أوفي الفلاة؛ لأن 
الوقوف فيها مباح لعدم الإضرار بالناس. فإن كان راكباً عليها فوطئت إنساناً 
فقتلته يضن ؛ لانه قتل بطر يق المباشرة . 

-ولا ذمان عليه أيضاً إذا أوقف الدابة أوسار بها أوساقها أوقادها في ملكه 
لاض الما دقه بالا يطامحلا أو مدهاء وهو راكنها فيضن ها تحدكة» لأنه 
تصرف في ملكه الخاصء فلا يتقيد تضرفه بشرط السلامةء أما الوطء فهو بمنزلة فعله 


- والسائق والقائد والرديف كالراكب» إلا أن الفرق أن الراكب قاتل بوطء 
الدابة بثقله وفعله» أي أنه مباشرء وليس بمتسبب . والسائق ونحوه متسبب . فتجب 
الكفارة على الراكب في ملكه أو في غير ملكه دون السائق والقائد. 


فإذا قاد الرجل قافلة (قطاراً) من الدواب» فا أوطأته دابته يكون ضامناً . 
وكذا إذا صدم إنساناًء فقتله ؛ لآن القائد مقرب للبهية إلى الجناية» وهذامما يمكن 
الاحترازعنه في الملة» بأن يذود الناس عن الطريق . 


-ولونفرت الدابة أوانفلتت من حارسبا (المالك أوغيزه): فا أصابت في 
فورهاء فلا ضان عليه لقوله عليه الصلاة والسلام : «العجراء جبار» أي البهية 
جْرْحها جُبَار: هدرء ولأنه لاصنع له في تَقَارها وانفلاتهاء ولا يمكنه الاحترازعن 
فعلهاء فلا يكون الناثئ عنه مضوناً . 


5 رفخ 2 


- ولو أرسل دابته» فا أصابت من فورهاء ضن ؛ لأن سيرها في فورها مضاف 
إلى إرسالهاء فكان متعدياً في الإرسال» فصار كالدافع لهاء أو كالسائق . فإن عطفت 
(مالت أو تحولت ) يمينا أوثمالاً: ثم أصابت شيئاً ففيه احالان : 

إن لم يكن لها طريق آخر إلا ذاك؛ وجب الضان على المرسل ؛ لأنها باقية على 
الإرسال. 

وإن كان لها طريق آخرء لا يضمن مرسلها ؛ لأنه انقطع أثرالإارسال» وصارت 
كالمنفلتة . 

وفي كل هذه الأحوال: ما كان من جناية الحيوان على بني آدم » فهو على العاقلة ؛ 
لأن حائز الحيوان متسبب متغد . وما كان على امال : فهو على المسؤول عن الحيوان, 
في ماله » حالاًء أي أن ضان النفس على العاقلة» وضان المال في مال المتعدي . وهذا 
مانص عليه الحنفية والشافعية! . بر 


ثانياً ‏ ضمان المتسبب وحده: 

المتسبب: هومن يفعل فعلاً يؤدي إلى ضررماء ولكن بواسطة أخرى. 
ويضن المتسبب أثر فعله بشرطين : 

سيدا براي : هوفعل السبب بغيرحق سواء أكان متعمداً 

؟) وإذا كان هوالعامل 5 في إحداث الضررء بأن يغلب السبب المباشرة: ؟ 
في الأمثلة التالية : 

-من ضرب دابة عليها راكب أو نخسبا بعود بلا إذن الراكب» فنفحت شخصاً 


. 7١4/6 : مراجع الحنفية السابقة » مغني المحتاج‎ 2)١( 
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أوضربته برجلها أو بذنبهاء أونفرت » فصدمت إنساناً في فورالنخسة:؛ ضن 
الناخس أو الضارب » دون الراكب ؛ لأن الأول متعد في فعله» فا تولد عنه» مضمون 
عليه » والراكب ليس بمتعدء فترجح جانب الناخس في التغريم للتعدي. ويلاحظ 
أن اشتراط كون النفحة فور النخس أمر ضروري ليتوافر معنى السببية في إحداث 
ال 

فإذا اتقطع الفور بعد النخس» فينسب الضرر إلى اختيارالدابة, لاإلى 
الناخس. 

وإذا حدث النخس أو الضرب بأمر الراكب» فنفحت الدابة برجلها إنساناً» 
فقتلته : فإن وقع الفعل في مكان مأذون فيهء فلا ضان . كأن كان الراكب يسير في 
الطريق» أوكان واقفاً في ملكه الخاصء أوفي موضع قد أذن فيه بالوقوف من 
الأسواق العامة ونحوها ؛ لأن النَاحَنْ فعل بأمرالراكب.فعلاً يملكه الراكب» فصار 
فعله كفعل الراكب نفسه» وفعل الراكب حينئذ لا يضمن » فلا يضمن مثله . 

أما إن وقع النخس في مكان لم يؤذن بالوقوف فيه» كالطريق العام » فيشترك 
الناخس والراكب في الضمان» وتكون دية مجني عليه مثلاً عليهها مناصفة . وسأذكر 
أمثلة أخرى في حال اشتراك المتسبب والمباشر في الضان . 

ثالثاً ‏ ضمان المباشر وحده : 

المباشر: هوالذي حصل الضرر بفعله بلا واسطة» أي دون تدخل فعل 
شخص آخر غتار. ويكون هو الضامن إذا كان السبب لا يئفرد بالإتلاف إذا ترك 
وحده بدون مبأشرة » أي أنه كان هو المؤثر الأقوى في إحداث الضررء ودورالسبب 


ضعيف إذا قورن به. 


() المبسوط : 5/57 ء درر الحكام : ؟/؟١1‏ وما بعدهاء الدر الختار : 50/0؟ وما بعدهاء ممع الضانات : 
ش ص 187اء تكلة الفتح : 500/8 . 


ية 5 


مثاله : إذا كان هناك قائد قطار"' إبل» وكانت الإبل وقوفاً لاتقاد» فجاء 
رجل» وربط إليها بعيراً» والقائد لا يعم » فقاد البعير معهاء فوطئ البعير إنساناً. 
فقتله» فالدية على القائد» تتحملها عنه عاقلته ولا ترجع على عاقلة الرابط بشيء ؛ 
لأن الرابط » وإن تعدى في الربط» وكان سبباً لوجوب الضان» لكن القائد لما قاد 
البعيرعن ذلك المكان الذي كانت الإبل واقفة فيه فقد أزال تعديهء فيزول الضضان 
عنه» ويتعلق بالقائدء من وضع حجرأ في الطريق» فجاء إنسان فدحرجه عن 
مكانه» ثم عطب به إنسان» فالضان على الثاني لاعلى الأول . 

أما لو كانت الإبل سائرة» وجاء رجل وربط مع آخرها بعيرأًء فوطئ البعير 
إنساناًء ضنت عاقلة القائد الدية» ثم رجعت بها على عاقلة الرابط ؛ لآن الرابط معن 
في الربطء وهو المتسبب الأقو4) ف إلزام الضان » فيستقر الضمان عليه'" . 


رابعاً ضمان المتسبب والمبأشير معاً: 


يضن المتسبب والمباشر بالاشتراك معاً إذا تساوى أوتعادل أثرهما في الفعل 
الذي يترتب عليه إحداث الضرر. وعلى حد تعبير الحنفية والشافعية : يضن المتسبب 
مع المباشر إذا كان للسبب تأثير يعمل بانفراده في الإتلاف متى انفرد عن المباشرة . 
أي أن اشتراك المتسبب مع المباشرة في الضمان مشروط عندهم بأن يكون السبب مما 
يعمل بانفراده. وعند المالكية والحنابلة'' مشروط بأن تكون المباشرة مبنية على 
السبب وناشفة عنه» بحيث لو تخلفت السببية لزالت علة الإتلاف كاشتراك المكره 
والمستكره في القصاص والضان » واشتراك الممسك مع القاتل في رواية عند الحنابلة, 


()2 قطار الإبل: قال في المغرب : القطار : الإبل تقطر على نسق واحد » والجمع قطر مثل كتب . 
) الدر الختار : م١5‏ ء البدائع : 580/7 . 
)22 تبيين الحقائق : ٠6١‏ » رد الحتار : 408/0 » أشباه ابن نحم : ؟/78 » الفروق : 51/6 » القواعد لابن رجب : 
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وفي الرواية الأخرى يختص المباشر بالعقوبة» ويحيس الممسك حتى يموت » وكا لودل 
الوديع لصا على الوديعة فسرقها . 


امكل الحنفية هى ما يأ 


لو اجتع على قيادة الدابة سائق وراكب» أو قائد وسائق”"'» فالضان عليها ؛ 
لأن سوق الدابة يؤدي إلى التلف, وإن لم يكن هناك شخص راكب عليها . وقائد 
قطار الإبل والسائق سواء في الضان ؛ لأن على القائد الحفظ كالسائق» فيصير متعديا 
بالتقصيرفيه» والتسبب بوصف التعدي سبب الضان . لكن ضان النفس على 
العاقلة» وضان المال في مال المتعدي ا بينا . 


وكذلك إذا نخس شخص الدابة أوضريها بأمر راكبهاء يكون الضمان على 
الاثنين ؛ لآن الناخس عنزلة السائويه 

ولو نخسن الذابة بغي ر أم و الزاكب#قرطئيه!نسانا يقدمها أثناء الدفعء فات» 
فالضان عليها ؛ لأن الموت حصل بسبب فل الناخسء وثقل الراكب . والرديف 
كالراكب . 

إلا أن الراكب يختلف عن الناخس والسائق أو القائد في إيجاب الكفارة عليه 
وتجرمائه هق المبراك والوصية عند المتنفية لبأشركه التتل» وأما غيرة فيو مشسيية: 
والمتسبب لا كفارة عليه ولا يحرم الميراث والوصية . 

وفي قيادة قطار الإبل يجب الضمان على القائد فيا أوطأه أوأصابه أوصدمه 
اتسين الأول أو الوط أو الآخيرة لأنة قد فطلا سبي حضون الذلق وهو ها يكن 
الاحترازعنه . ولا يختلف الحم كيف كأق السائق ف “الوسط أو الآخر: 
(0 الدرالمختار: 58/0 . تكلة فتح القدير : 855/8 » تبيين الحقائق » المكان السابق » المبسوط : 5/77 وما 


بعدها 3 البدائع - لا م؟ 3 الليباب شرح الكتاب 2 نا 5 
)2 القود : أن يكون الرجل أمام الدابة آخذأ بقيادتها . والسوق : أن يكون خلفها . 


//ا5 د 


- ولو كان على القطار محامل"' فيها أناس نيام أوغير نيام » مشتركون في القود 
أو السوق» فهم شركاء السائق والقائد في الضان . وعلى الركبان وحدهم الكفارة . فإذا 
م يكن من المحامل اشتراك في القود أو السوقء فهم كلمتاع , لاشيء عليهم . 

ويلاحظ أن هذه الأحكام لاتنطبق على السيارات اليوم» لعدم اشتراك الركاب 
مع السائق في شيء » فتكون مسؤولية الضان على السائق وحده. 

التصادم : إذا تصادم راكبان أو فارسان أوملاحان أوسائقا سيارة أوماشيان 
أوراكب وماشي» فاتاء أوتلف شيء بسبب التصادم , وجب على كل واحد منهما 
عند الحنفية والحنابلة'" تحمل تبعة الضان كاملة للآخرء لكن في الموت تتحمل عاقلة 
كل واحد منهما دية الآخرء واليوم يتحمل كل واحد لاعاقلته تبعة فعله. وفي 
الإتلاف يجب على كل منهما تعويض ضرر الآخر؛ لأن الضررقد حدث لكل واحد 
منهما بفعل نفسه وبفعل صاحبه أيضا . 

هذا إذا كان التصادم خطأ» فإن كان عمداً وجب عند الحنفية تحمل نصف قية 
الهمان أي نضف الدية أوالتعويض المالي. 

وقال المالكية والشافعية » وزفر الحنفي”"" : إذا اصطدم فارسان أوماشيانء أو 
سفينتان بتفريط من ربانهاء بأن قصرا في صيانة آلاتهاء أوقدرا على ضبطها فم 
يضبطاء أوسيرا المركبين في ريح شديدة لاتسير السفن في مثلهاء وجب على كل 
واحد منهما نصف قية ماتلف للآخر( وكان في الماضي الضان على عاقلة كل منهما) ؛ 
لأن لقا كتحصل تنغله]ة أى أن كل واحد هلك رقنلة اوقل صاحيه فهد ر النصف: 


() اللمحامل جمع مَحمل : وهو المودج . 

الدرالمختار: 54/0 »ء تكملة الفنتح : 8/4:؟ » الكتاب مع اللباب : ١28/5‏ ء درر الحكام : 5/7١37ء‏ جمع 
الضانات : ص ٠٠١‏ » المغني : 580/8 وما عبدها » غاية المنتهى : ؟/7185 ١‏ كشاف القناع : ١44/6‏ . 

)0 بداية المجتهد : 505/7 » القوانين الفقهية : ص ”75 » الشرح الكبير للدردير : 7417/4 وما بعدها ء المهذب : 
6/7 : مغني الحتاج : 45/64 وما بعدها . 


ةف 5 


وينقسم الضان عليهاء وهدرالنصف الآخر بسبب فعل كل واحد في حق نفسه. 
ويجب القصاص عند المالكية إذا تعمد المتصادمان القتل . وعند الشافعية يجب :نصف 
الدية مغلظة على عاقلة كل منهها لورثة الآخر؛ لأن القتل شبه عمد ؛ إذ الغالب أن 
الاصطدام لا يفضي إلى الموت» فلا يتحقق فيه العمد الحض» فلا يتعلق به القصاص . 


فإن حدث التصادم بين السفينتين بدون تفريطء وإفا بقوة قاهرة كريح 


شديدة عصفت.» فلا ضان على أحد . 


أماإذا كان الخطيع أحد المتصادمين » كان الضذان عليه باتفاق الفقهاء » ؟الوصدم 
الماثي واقفأ ‏ فالضان على الماشي ؛ لأنه هوالمتسبب , ولوصدمت سفينة جائية سفينة 
وأقفة » كان الضذان على صاحب السفينة الجائية إذا لم تكن الواقفة متعدية في وقوفها . 


المبحث الثاني جناية الخائط المائل ونحوه مما يحدثه الرجل في 
الطريق ‏ سقوط البناء أوالجدار: 

يجب في الجملة في حالة سقوط البناء الضمان على المتسبب في إحداث الضررء إما 
لأنه يمكن الاختراز عنه ؛ أو بسبب تقصيره و إهاله ةلاذن موت:» فالدية تجب 
على عاقلة مالك البناء» لأنه متسبب . لكن لا تجب عليه الكفارة ولا يحرم من 
الميراث والوصية عند الحنفية» ؟ا هو المقررعندهم في حالة القتل بالتسبب» وعلى هذا 
إذا كانت الجناية على نفس فالواجب هوالدية:» وإذا كانت على مادون النفس 
فالواجب بها الأرش على العاقلة إن بلغ عند الحنفية نصف عشردية الرجل وعشردية 
الأنثى . وإن كانت الجناية على المال فيجب التعويض في مال المتسبب . 

وسقوط البناء : إما أن يكون بسبب خلل أصلي عند الإنشاء» أو بسبب خلل 
طاروة7” . 


() البدائع : 585/7 . 


0ت 


المطلب الأول سقوط البناء أوالجدار بسبب خلل أصلي فيه : 


لاخلاف بين الفقهاء في وجوب ضان الضرر الحمادث بسبب سقوط البناء أو 
الجدار الذي بناه صاحبه مائلاً إلى الطريق العام أو إلى ملك غيره ؛ لأنه متعد بفعله » 
فإنه ليس لأحد الانتفاع بالبناء في هواء ملك غيره» أوهواء مشترك, ولأنه ببنائه 
المشتمل على الخلل يعرضه للوقوع على غيره في غير ملكه'" . 

ومثله : ماتولد من جناح”'' إلى شارع » سواء أكان يض رأم لاء أذن فيه الإمام أم 
لاء أوما يتلف بالميازيب المخرجة إلى الشارع أو بما سال من مائها؛ لأنه ارتفاق 
بالشارع» والارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة» فكل مايحدث يكون صاحبه 
شافاء 

ومثله أيضاً: لوطرح تراباً بالطريق ليطين به سطحه» أو وضع حجرا أو 
خشبة أومتاعاً فزلق به إنساناً. ضنه . وكذدك لوطرح ققامات (كناسة) وقشور 
بطيخ في طريق» أوصب ماء في الطريق» فتلف بفعله شيء» أوقعد في الطريق 
للاستراحة أولمرض فعثر به عابر» فوقع ففات أو وقع على غيره فقتلهء يكون 
مضوناً؛ لأن الاتتفاع بالطريق مشروط بسلامة العاقبة ؛ ولآن فيه ضرراً على 
المسامين . 

ومن حفر بكرا عدواناً كحفرها في ملك غيره بغير إذنه» أوفي شارع ضيق أو 
واسع لمصلحة نفسه بغير إذن الإمام : ضمن ماتلف فيها من آدمي أوغيره'". والمراد 
بالضان : الدية دية شبه عمد في القتل» والتعويض اماي في الإتلافات المالية . وكل 


)2 البدائع : 88/7 ء المغني : 877/8 وما بعدهأ » مغني المحتاج : كته . 

)2 جناح بفتح الجيم : هو البارز عن سمت الجدار من خشب أو غيره . 

)> تبيين الحقائق ١545/1:‏ 55١ء‏ مغني الحتاج : 25/4 36 »ء المغني : لكام _ للىء المنتقى على الموطاً : 
ثاء ء البدائع : 577/7 » اللباب شرح الكتاب : 333/9 . 
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ماذكر ضان بالتسبب» والقاعدة تقول : « يضاف الفعل إلى المتسبب مالم يتخلل 
واسطة». 


ودليل الضان في تلك الحالات وأمثالها هو قوله عليه الصلاة والسلام : «لاضرر 
ولا ضرار في الإسلام»”" . 


المطلب الثاني سقوط البناء أوالجدار بسبب خلل طارى عليه : 

إذا بنى الشخص بناءه أوحائطه بناء مستوياً أومستقياً, م مال إلى الطريق أو 
إلى دار إنسان» أوتشقق بالعرض لا بالطول» فسقط على شيء فأتلفه» ففي ضان 
الخوع المدلت. رآيان للفقهاء : 

, مذهب الشافعية''"'؟ لَآحْبَآنْ به في هذه الحالة ؛ لأن صاحبه تصرف في ملكه‎ -١ 
والميل م يحصل بفعله » فأشبه ماإذا سقط بلا ميل» سواء أمكنه هدمه وإصلاحه أم‎ 
لاء وسواء طولب بالنقض أم لا.‎ 

: مذهب المهور (الحنفية والمالكية والحنابلة )'' : في الأمر تفصيل‎ ١ 

أ إن م يطالب بنقضهء حتى سقط على إنسان» فقتلة» أوعلى مال فأتلفه؛ فلا 
ضان ؛ لأنه بناه في ملكهء والميل حادث بغيرفعله» فأشبه مالو وقع قبل ميله. 
كثوب ألقته الريح في يده» فا تولد منهء لا يؤاخذ به. 


ب- وأما إن طولب بنقضهء فم يفعل» ثم سقط بعدئذ في مدة يمكنه فيها 


(2)0 روي من حديث عبادة بن الصامت » وابن عباس ٠‏ وأبي سعيد الخدري ٠‏ وأبي هريرة ٠‏ وأبي لبابة » وثعلبة بن 
مالك » وجابر بن عبد الله » وعائشة ( راجع نصب الراية : 586/6 ) . 

ةا مغني الحتاج 0000 

)2 البدائع : 585/9 » الدر الختار : 555/0 ٠‏ تكلة الفتح : 751/8 وما بعدهاء الكتاب مع اللباب :139/8 » 
المغني : لالرخكة . 


- 35خ١‎ 


امتنع عن تسلم (أو رد) ثوب ألقت به الريح في دار إنسان» وطولب بهء فهلك» 
يضمن . ولان للناس حق المرور بدون ضررء وليس لاحد منعهم منه. 
شيئاء فلا شيء عليه ؛ لأن الواجب عليه فقط إزالة الضرر بقدرالإمكان . 

والمطالبة بالنقض أوالإصلاح هوالمعروف بشرط التقدم» والتقدم : هو التنبيه 
والتوصية أولاً بدفع وإزالة مضرة مظنونة (م 485 مجلة ) . 

الإشهاد على المطالبة بالنقض : لا يشترط الإشهاد لصحة التقدم أوالمطالبة 
بالإصلاح» وإنا الإشهاد كا قال الحنفية أمرضروري لإثبات سبب الضان أي لإثبات 
أنه طولب بنقض الجدار» وجب عليه الضان» وإن ل يشهد عليه . 

معنى الإشهاد : الإشهاد هوأن يقول الرجل : «اشهدوا أفي قد تقدمت إلى هذا 
الرجل في هدم حائطه هذا» أي أن المعتبر هو المطالبة بالهدم'"' . وتعتبرشهادة رجلين 
أو رجل وامرأتين على التقدم أي المطالبة . 

عناصر الإشهاد : 

١‏ الذي يطالب بالإشهاد: إن كان ميلان الحائط إلى دار إنسان» فالإشهاد 
إلى صاحب الدار إن كان فيهاء أو إلى الساكن إن كانت مسكونة . وإن كان الميلان 
إلى الطريق العام» فالإشهاد إلى كل من له حق المرورء مساماً كان أوذميا. أما إن 
مال بعض البناء للطريق وبعضه لدار إنسان» فأي طلب من إنسان يصحء لأنه إذا 
صح الإشهاد في البعض » صح في الكل . 


)22 راجع هذا وما يأقي بعده في البدائع : //86؟ » تكلة الفتح : 585/2 » الدر اتحتار : 250/8 . 
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؟- المشهود عليه : يصح الإشهاد على من يملك نقض الجدار» وهوالمالك» أو 
صاحب الولاية على الغير كالأب والوصي وقيم الوقف ؛ لأن المطالبة بالنقض ممن 
لايملكه عبث ولا فائدة منه. فلا يطالب بالنقض المستأجر والمرتهن » والمستعير 


فترة الطلب والإشهاد: لاايصح الطلب والإشهاد إلا بعد ميل البناء وقبل 
التقوط؟ لآن ماقيل المتل لا يوعد تقدى» وما يمد السقول لاقاكد مه الطلك+ 5 
لاتتحقق المسؤولية عن الضان إلا بعد مضي مدة يقدرفيها صاحب الجحائط على 
نقضه؛ لأن الضمان يجب بترك النقض النواهي» ولا اوجوب بدون الإمكان أو 
الاستطاعة . فلوذهب يطلب من ينقضه أو هدمه» فسقط الحائط» فتلف به شيء» 
فلاضان عليه ؛ لآنه لم يكن متعدياً بالتفريط أوالإهمال. 

طلب التأجيل أو الإبراء بعد الإشهاد:رن كان ميل الحائط إلى:دار إنسان 
من مالك أوساكن» فطلب منه الهدم وأشهد على طلبه؛ ثم طلب صاحب الحائط 
تأجيله أو إبراءه من الجناية» فأجل أو أبرأء صح؛ لأن الحق الخاص يملك صاحبه 
التنازل عنه . 

وأما إن كان الميل إلى الطريق» فأبرأ أوأجل الذي طلب النقض أوشهد على 
صاحب الحائط» وهو من له حق المرورء أو القاضي» فلا يصح ولا يبرأ؛ لأن هذا 
حق عام» والحق العام لا يملك أحد التنازل عنه» وتصرف القاضي في الحق العام نافذ 
فها ينفعهم لافها يضرم" . 

التصرف في البناء بعد الإشهاد : إذا تصرف صاحب الحائط أوالدارفي 
البناء ببيع أوغيره كهبة, بعد الإشهادء فسقط الحائط بعد قبض المشتري المبيع» أو 


(0) الدر انختار : 50/6 . 


5 رن 5 


بعد ما ملكه بالإيجاب والقبول قبل القبض» في زمان لا يكن من نقضه؛ فلا ضان 
على صاحب الحائط الأصلي » فها هلك بسقوطه. لزوال ولايته بالبيع ونحوه» فلا 
يلك النقض » فسقط حك الإشهاد» حتى إنه لو رد المبيع على البائع بقضاء أوغيره أو 
بخيار شرط أو رؤية لامشتري» لم يضمن البيع» إلا إذا طولب بعد الرد. وأما إن كان 
الخيار للبائع ونقض البيع» ثم سقط الحائط وأتلف شيئاً» كان ضنافا خياد 
البائع لا يلغي ولاية الإصلاح» فلا يلغي الإشهاد. 

فإن سقط الحائط بعد تفريط صاحبه قبل البيع» التزم بالضان . ويعتبرالجنون 
والردة مثل التصرف بالبناء» فلوجن صاحب الحائط جنوناً مطبقاً أوارتد ولحق 
بدا رالحرب» ثم أفاق من جنونه» أوعاد مساماً وردت عليه الدارء لايضن إلا 
ياشهاد جديد في المستقبل”"' . 


() الدرامختارء المكان السابق » المغني : /7/ةاهم . 
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القص را ابس 
طرق إثبات الجناية 


فيه مبحثان : 

المبحث الأول نحة إجمالية عن طرق الإثبات العامة . 

المبحث الثاني إثبات القتل بطريق خاص- القسامة . 

المبحث الأول لمحة إجمالية عن طرق الإثبات العامة : 

لاحظنا في أثناء الكلام عن الحدود أن الفقهاء يبحثون باختصار طرق إثبات 
الجريمة الموجبة للحد من شهادة أو إقرار ونحوهما؛ لما للحد من خطورة خاصة 
تتطلب توقف الحك به على ثبوت الجريمة ثبوتاً قاطعاً أومؤكداً . وذلك بالإضافة إلى 
وجود مباحث مستقلة لطرق الإثبات في كل كتاب فقهي . 

وكذلك الشأن في الجنايات» لا بد من الإشارة لما تثبت به» تسهيلاً على القاضي 
في إصدا رأحكامه بهاء ولفت نظره لضرورة التأكد من وقوع الجناية الموجبة لعقوبة 
بدنية كالقصاص أو التعزي رأولعقوبة مالية كالدية أوالأرش . 

لذا فإني أعطي هنا فكرة أولمحة إجمالية عن طرق الإثبات العامة من إقرار 
وشهاد وقرينة ونكول عن الهين» لبيان مدى صلاحية إحداها لإثبات الجناية» 
سواء عند جمهور الفقهاء أوعند بعض الفقهاء» وأحيل بالتفصيل على البحوث 
المستقلة الخاصة بكل منها في هذا الكتاب أوغيره . 
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ويلاحظ أن العاماء اتفقوا على جواز إثبات جراتم القصاص في القتل والجرح 
العمد بالإقرا رأوشهادة رجلين. 


أولاً الإقرار: 

الإقرار: هو إخبارعن ثبوت حق للغير على نفسه”"'ء وهوحجة قاصرة على 
اللقرلا يتعدى أثره إلى غيره» لقصور ولاية الإقرار على غيره» فيقتصر أثر الإقرار على 
المقرنفسه . ويؤخذ بمقتضى الإقرار؛ لأن الإنسان غير متهم على نفسه . 

ولا خلاف في جواز الاعتاد على الإقرار في العبادات والمعاملات والأحوال 
الشخصية والجراتم أوالجنايات والحدود» فقد 5 الآمة عل ضخة الأقزاز مطلفناً: 
وكونه حجة في مختلف العصورء إذا كان صحيحاً . 

واتفق العاماء على صحة الإقرار بحق من الحر البالغ العاقل المحتارغيرالمتهم في 
إقراره'" . 

ويشترط في الإقرار بالجناية أوالجريمة الموجبة لحد أوقصاص أوتعزيرأن 
يكون واضحاً مفصلاً قاطعاً في الاعتراف بارتكاب الجرم» عمداً أوخطأ أوشبه عمد. 

فلا يصح الإقرار ا لمجمل الغامض أوالمشقل على شبهة؛ حتى يتحدد نوع 
العقاب» إذ لاعقاب مثلاً على القتل دفاعاً عن النفس أوالمال» أو استعالاً لحق» أو 
تنقدا لقصاضن : 


ولا يصح إقرار المتهم في إقراره لملاطفة صديق ونحوه ؛ لأن التهمة تخل 
برجحان جانب الصدق على الكذب في إقراره . 


(0) الدر المختار: 6//ا5؟ . 
)2 البدائع : 5066/7 ء» تكلة الفتح : 58١76‏ » تبيين الحقائق : 5/5 . الشرح الكبير للدردير : 551/5 وما بعدها » 
المهذب : 585/6 », مغني الحتاج : 8/6" » المغني : ١58/0‏ . 
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ولا يصح إقرار عديم العقل كامجنون» وغير المميز. ويصح عند الحنفية خلافاً 
لبقية الإئمة إقرار الصبي المميز بالديون والأعيان ؛ لأنه من ضرورات التجارة . 


ولا يصح إقرار المستكره أو المتهم الذي يضرب ليقر في الأموال والجنايات 
اموجية لخد أوقصاض» ويلغى» ولا يترتب عليه أي أثر» إلا أن المالكية يقولون : 
لا يلزم إقرار المستكره بمعنى أنه يخير بعد زوال الإكراه بين إجازة الإقرا راد لقانم أو 
0 
إبطاله 


ولا يصح إقرار زائل العقل بنوم أو إغماء أودواء. أما السكران المتعدي 
بسكره ( وهو من تعاطى مسكرا متعمداً)'' : فيصح إقراره في كل تصرفاته وجناياته 
عند الشافعية . ويصح إقراره عند الحنفية في الأموال والأحوال الشخصية وفي القتل 
والجناية على مادون النفس وعلى الجنين ؛ لأنها حقوق شخصية للعباد» ولا يصح 
إقراره في الحدود الخالصة لله تعالى كحد الزنا والسرقة» لوجود الشبهة, وهي تدرأ 
بالشبهات » لكن يضمن السكران الشيء المسروق وإن كان لايحد. 

ولا يصح إقرار السكران بحق أو جناية أوغيرها عند المالكية والحنابلة؛ لأنه 
غيزعافل. 

واتفق الفقهاء'" على أنه يجوز لامقر الرجوع عن إقراره في حقوق الله 
تعالى كالردة والزنا وشرب خمر وسرقة وقطع طريق من أجل إسقاط الحد» لاإسقاط 
المال؛ لأنها تدرأ بالشبهات . 


: البدائع : 185/7وما بعدها , تكلة الفتح : ا/6؟ » تبيين الحقائق : 187/5 ء الدر انختار : ه/5ه » الدردير‎ )١( 
. المغني : 153/4 » حاشية الباجورث على شرح ابن القامم لمتن أبي شجاع : ؟/؟‎ » 545 

) الدر اتختار : ؛/5ة؛ » رد الحتار والدر : 18١0/5‏ وما بعدها » الدردير : ؟/597؟ » حاشية الباجوري : 5/7 » 
المغني /ب78ا . 

)2 فتح القدير 1٠١/4:‏ ء بداية المجتهد : 550/7 » الدردير : 518/6 » مغتي الحتاج : ١ ٠6١/6‏ تحفة الطلاب شرح 
تنقيح اللباب لزكريا الأنصاري : ص 18١‏ ء المغني : 151/8 . 
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أما حقوق الآدميين كالإقرار بالقتل أو ارح أوقطع طرفء أو إسقاط جنين» 
فلا يجوز لامقرالرجوع عن إقراره بهاء لتعلقها بحقوق الناس الشخصية» ولوأن 
القصاص مما يدرأ بالشبهات ؛ لآن الآصل ألا يجوز إلغاء كلام المكلف بلا مقتض . 

ولا يشترط تعدد الإقرارء ويكفى مرة واحدة إلا في الإقرار بالزنا عند 
الحنفية والحنابلة» فإنه يطلب كونه أربع مرات» طلباً للتثبت في إقامة الحدء وعلاً 
بواقعة إقرار ماعز بن مالك أمام الرسول َل أربع مرات . 

ثانياً ‏ الشهادة : 

إن أغلن وقائع الخصومات في الحقوق المالية والجرائم يثبت بالشهادة . وهي : 
إخبا رصادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء” . ولا خلاف بين الفقهاء 
في جواز الاعتاد على الشلهاكة ف الإثبات » لورود النصوص القرآنية والنبوية الدالة 
على مشروعيتها والقضاء با" . 

وعدد الشهود اثنان إلا في الزنا + فلا:بد فيه من أربعة شبود لقوله تعالى : 
٠‏ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء . 

وتقبل عند الحنفية'"' شهادة النساء مع الرجَّّال “في الأموال والأحوال الشخصية 
(الزواج والطلاق وتوابعهما ) . وعند المالكية والشافعية والحنابلة”': لاتقبل شهادة 
النساء مع الرجال إلا في الأموال وتوابعها وعقودها. 

ولا تقبل شهادة النساء مع الرجال في المذاهب الأربعة في الحدود والجنايات 


()6 0 فتح القدير :8/8 » الدر انختار : +/860 » الشرح الكبير للدردير : ١١5/4‏ » مغني الحتاج : 273/5 . 

)2 راجع بحث الشهادة . 

)2 فتح القدير :6/لاء البدائع : 77/6 . اللباب شرح الكتاب : 56/8 وما بعدها » الهداية : 55/7 ء ط الخيرية . 

(5) بداية امجتهد : ؟/05: , المهذدب ل المغني : /لاة » ١9/4‏ وما بعدهأ . الطرق الحكية : ص ١٠6١١‏ وما 
بعدها » مغني المحتاج : 718/6 . 
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والقصاص وإنا لابد فيها من شهادة رجلين عدلين» لخطورتها وضرورة التأكد من 
ثبوتها » وتضييقاً في طرق إثباتهاء واحتيالاً لدرئهاء ولأن في شهادة المرأة بدلا عن 
الرجل شببة البدلية» لقيامها مقام شهادة الرجال» فلا تقبل فوا يندرئ بالشبهات . 
ويقول الزهري : «مضت السنة من رسول الله يَكِّعِ والخليفتين من بعده ألا تجوز 
شهادة النساء في الحدود»'' وقال علي كرم الله وجهه : «لا تجوز شهادة النساء في 
دودو الما : 


وبما أن هناك خلافات فقهية في أنواع الشهادات في الجراكم فإ أضيك لا سبق 
التوضيح التالي: 


5 جراتم القصاص في النفس أو مادونها: 
تثبت عند أئّة المذاظب الأربعة إلا بشبادة رجلين عدلين . ولا تقبل فيها 
شهادة رجل وامرأتين» ولا شبادة/#راهد ومين المدعي الجني عليه" ولا تثبت 
بالشبادة على الشهادة”'» ولا بكتاب القاضئ إلى قاض آخر” ؛ لأن القصاص عقوبة 
غخطيزةة قختاط لدركه اختراط فاهدين عدلايم 
إلا أن المالكية"' أجازوا استحساناً في جراح التّفبْن عيداً أو خطأً إثباتها بشهادة 
شاهد واحد وين المجني عليه . 5 أنهم أجازوا إثبات جراح العمد بشاهد عدل 


(22)0 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه . وأخرج عن الشعبي والنخعي والحسن والضحاك قالوا : « لاتجوز شهادة النساء 
في الحدود » ( نصب الراية : 6/قلا ) . 

()- أخرجه عبد الززاق في مصنفه ( نصب اآلراية » المكان السابق ) . 

9) المبسوط : 5١/١7‏ » البدائع : ك/ه”؟ ء بداية المجتهد : 701/8 » الدردير : 12/5 ؛ المهذب :501/5 2 6ل7ء 
مغني الحتاج : ع/ؤددرء 115 ء كققاء المغني 7 / : 

() فتح القدير : ٠١/6‏ » الدردير : 1958/6 ء المهذب : 555/5 ء المغني : ١08/4‏ . 

() تبيين الحقائق : 55١/5‏ »ء الدردير : ١65/6‏ ء بداية المجتهد : ؟/258 », مغني الحتاج : 51/6 » المغني 5١/6:‏ . 

() الشرح الكبير للدردير : 187/6 وما بعدها . 
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وامرأتين» أوأحدهما مع اليين. وهذه إحدى المستحسنات الأربع» إذ هي ليست 
بمال» ولا آيلة له. 


؟ جرائم التعزير البدني كالضرب والحبس ونحوهما: 

نرف اقبي "أن سوير يغلب فيه حق الآدمي , فتثبت جر يمة التعزيرعندم بما 
تثبت به سائ رحقوق العباد من الإقرار والبينة والنكول عن اليين'''» وعم القاضي» 
وشهادة النساء مع الرجال »والشهادة على الشهادة »وكتاب القاضي إلى القاضي : 

والمالكية كا قالوا في جراتم القصاص أجازوا إثبات جراتم التعزير البدني بشاهد 
ويمِين المدعي . وأجاز بعض المالكية التعزير في بعض الجرام بشاهد واحد دون 
مين" » وقبل الإمام مالك شهادة الصبيان على بعضهم في الجراح” عملاً بالمصلحة 
المرسلة أو إجماع أهل المدينة . 

واقتصر الشافعية والحنابلة'" على إثبات جرهة التعزير بما تثبت به جريمة 
القصاص» وهو شبادة رجلين عدلين ؛ لأن العقوبة البدنية خطيرة» 000 
بقدر الإمكان» فلا تثبت به بما تثبت به الأموال من شبادة رجل وامرأتين أوشهادة 
رجل ويمين ا 


؟ جرائم التعزير المالي كالدية أو الغرامة : 
تثبت هذه الجرية في المذاهب الأربعة"' بما تثبت به الحقوق المالية كشهادة 


. "0/7 : وما بعدها ء البدائع‎ 5١6/7 : الدر اتختار وحاشيته‎ )١( 

(9) وتكول الجاني عن المين مجرد قرينة تقوي موقف الجني عليه . 

0) تبصرة الحكام : 56١0/١‏ وما بعدها . 

() الاعتصام للشاطبي : 1٠6/8‏ وما بعدها » كتابنا الوسيط في أصول الفقه : ص 5١6‏ » ط ثالثة . 
() المراجع السابقة . 

)0( المراجع السابقة » المغني : 8/هة . 


رجلين أو رجل وامرأتين ؛ لأنه يقصد بها المال. وأجاز غير الحنفية إثباتها أيضاً بشاهد 
ويمين مجني عليه . وأضاف المالكية إمكان إثباتها بامرأتين ويمين المدعي» ولم يجز 
الحنفية مطلقاً مبدأ قبول شاهد ويمين» ولا يمين وامرأتين» عملا بما اقتصر عليه النص 
القرآني في قوله تعالى : « واستشهدوا شهيدين من رجالكر» فإن لم يكونا رجلين, 
فرجل وامرأتان » فن زاد على ذلك فقد زاد على النص» والزيادة على النص نسخ» 
والنسخ لا يكون إلا بنص مشابه . 


ثالثاً ‏ القرائن : 

القرينة : هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياًء فتدل عليه . ومنه يفهم أنه 
لابد في القرينة من تحقق أمرين : 

١-أن‏ يود أمر طاهر معو يصلح أساساً للاعقاد عليه . 

1 أن توجد صلة مؤشرة بين الأمر الظاهن والأمرالخفي . 

ولايحك عند جمهور الفقهاء بالقرائن في الحدود؛ لأنما تدرأ بالشبهات» ولا في 
القصاص إلا في القسامة للاحتياط في أمرالدماء وإزهاق النفوس» بالاعتاد على 
وجود القتيل في محلة المتهمين عند من لا يشترط قرينة اللوث (العداوة الظاهرة) أو 
بالاعتاد على مجرد اللوث عند من يشترطه . ويحك بها في نطاق المعاملات المالية 
والأحوال الشخصية عند عدم وجود بينة في إثبات الحقوق الناشئة عنهاء ولكنها 
تقبل إثبات العكس بأدلة أخرى . 

وأخذ بعض الفقهاء كابن فرحون المالكي وابن القي الحنبلي'' بالقرائن أحياناً مع 
التحفظ والحذرء ولوفي نطاق الحدود» وصار ذلك مذهب امالكية والحنابلة» مثل 
. إثبات الزنا با مل» وإثبات شرب الخمر بظهور رائحتها من ف المتهم » وثبوت السرقة 
)0( تبصرة الحكام : 715/١‏ » الطرق الحكية في السياسة الشرعية : ص 17 وما بعدها ؛ 1١5‏ وما بعدها . 
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بوجود المال السروق في حيازة المتهم ورد امسروقات أوالوديعة أواللقطة لمن 
يصفها بعلامات ميزة . ونحوه كثير في إثبات الحق والملكية والاهلية والولادة . 

واعتبر الحنفية القرينة القطعية'' وحدها بينة نجائية كافية للقضاء بهاء ؟ لو 
رئي شخص مدهوشأ ملطخاً بالدم» ومعه سكين ملوثة بالدم» بجوارمضرج بدمائه 
في مكان » فيعتبرهو القاتل (م/1761 من امجلة ). أما القرينة غيرالقطعية الدلالة 
ولكنها ظنية أغلبية, ومنها القرائن العرفية» أو المستنبطة من وقائع الدعوى 
وتصرفات الخصوم » فهي دليل أولي مرجح لزع أحد المتخاصين مع يمينه» متى اقتنع 
بها القاضي » ول يثبت خلافها"'. 


رابعا النكول عن الهين: 

النكول عن الهين : هو الامتناع عن حلف اليين الموجهة إلى المدعى عليه 
بطريق القاضي . وهو لا يعدوأن يكون مجرد قرينة على صدق المدعي في اتهام المتهم . 

ويقضى به عند الحنفية والحنابلة'"'؛ لأن الني مَلِنَةِ جعل جنس المين في جانب 
المدعى عليه وحصرها فيه في قوله عليه الصلاة والسلام: «البينة على المدعي » والهين 
على المدعى عليه». 

ويقض بالنكول عند أبي حنيفة في القصاص في الأطراف حالة العمدء وبالدية 
حالة لخطا ولا يقنى قي عدده بساني بالنفس لآبالقس اع :ولا انه :نة/ لكن 
يحبس الجاني حتى يقر أو يحلف . ٠‏ 

ولا يقض بالنكول في القصاص بالنفس أو بالطرف عند الحنابلة والصاحبين . 


() عرفت الجلة القرينة القاطعة : بأنا الأمارة البالغة حد اليقين ( م7196417 ) . 

(5) المدخل الفقهي للأستاذ مصطفى الزرقاء : ف/2 . 

)2 تكملة فتح القدير : ١٠66/6‏ ء ١٠68‏ ء المبسوط : 07١/ه”‏ , الدر الختار : 45/6: + المغنى : 776/8 وما بعدهاء 
كشاف القناع : 505/6 وما بعدها . ش 
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كا لايقض بالنكول باتفاق الحنفية والحنابلة في الحدود الخالصة لله تعالى كحد 
الزنا والسرقة والشرب» لاشةاله على الشبهة» والحدود تدرأ بالشبهات . 

وأما التغازير فض فيها بالدكول عن :الخنفية كينا عايقاء أما عه الممابلة 
فلا يقض فيها بالنكول» على ماهو الظاهرفي الترجيح بين الروايتين عن أحمد ؛ لأنه 
يرى قصر الأيمان على الأموال والعروض التجارية'" . 

ولم يأخذ المالكية والشافعية'' بالنكول» وإما أخذوا بالمين المردودة في جانب 
المدعي » ويقضى بالهين المردودة عند المالكية في الأموال وما يؤول إليها فقط كخيار 
وأجل دون ماسواها من القصاص والحدود والتعازير. وأما عند الشافعية: فيقضى 
بالهين المردودة في جميع الحقوق والتعازير: ماعدا جنايات الدماء والحدود» فلا 
يقضى فيها بالقصاص ولا بالحد. 

المبحث الثاني إثبات القتل بطريق خاص - القسامة : 


فيه ثمانية مطالب : معنى القسامة» ومشروعيتهاء وآراء الفقهاء في شرعيتها 
ومحل القسامة (الجريمة التي تجوزفيها) ومتى تكون» وشروطهاء وكيفيتهاء ومن 
تجب عليه » وحككها أوما يجب بها . 

المطلب الأول معنى القسامة : 


القسامة لغة: مصدر بمعنى القسم أي الهين. وشرعاً : هي الأيمان المكررة في 
دعوى القتل» وهي خمسون يمينا من خمسين رجلاً. يقسمها عند الحنفية'' : أهل الحلّة 
التي وجد فيها القتيل ويتخيرهم ولي الدم» لنفي تهمة القتل عن المتهم » فيقول الواحد 
منهم : بالله ماقتلته ولا عامت له قاتلاً. فإذا حلفوا غرموا الدية. 
)0( المغني خ/لتء 8/6كلء كشاف القناع :0/6" . 


(0) بداية المجتهد : 086/1 », الدردير : ١43/4‏ وما بعدها , مغني المحتاج : ١١8/6‏ ء 16١‏ ء المهذب : 503/9 30182 . 
9) البدائع : /583 ء الكتاب مع اللباب : ١77/7‏ » تبيين الحقائق : ١76/1‏ , الدر اتختار : 45/0؟ . 


1 


وعند المهور غير الحنفية"' : يحلفها أولياء القتيل لإثبات تهمة القدل على 
الجاني . بأن يقول كل واحد منهم : بالله الذي لاإله إلا هو: لقد ضربه فلان فات» أو 
لقد قتله فلان. فإن نكل بعضهم أي ورثة القتيل عن الهين» حلف الباق جميع 
الأيمان» وأخذ حصته من الدية . وإن نكل الكل أولم يكن هناك لوث (قرينة على 
القتل أو العداوة الظاهرة) ترد اليين على المدعى عليه ليحلف أولياوٌه خسين يميناً. 
فإن لم يكن له أولياء (عاقلة) حلف المتهم (الجاني) المسين» وبر . 

وإذا حلف أولياء القتيل وجب عند المالكية القصاص في حالة العمدء والدية 
في حالة شبه العمد أوالخطأ. وتجب الدية فقط في كل الحالات عند الشافعية» على 
ماستبين. 

فهل القسامة إذاً دليل نفي أم دليل إثبات ؟ 

قال الحنفية : القسامة دليل لنفي التهمة عن المدعى عليهم . وقال الجهور: إنها 
دليل لامدعين لإثبات تهمة القتل على القتيل إذا لم تتوافر وسائل الإثبات الأخرى . 

المطلب الثاني مشروعية القسامة وحمة التشريع وسبب وجوب 
القسامة : 

ثبتت مشروعية القسامة بالسنة في أحاديث متعددة» منها: مارواه رجل من 
الأنصار: «أن الني مَل أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية»'" . 

وقال رسول الله يِه : «البينة على المدعي ٠‏ والهين على من أنكر إلا في 
الققافة ١‏ 
)2 الشرح الكبير للدردير : 595/5 ء بداية امجتهد : 25١/1‏ » مغني الحتاج : ١5/6‏ ء 15١2ء‏ المهذب : /34ء ‏ / 


المغنى : 28/4 » كشاف القناع : 57/6 وما بعدها . 
)2 رواه أحمد ومسل والنسائي عن أبي سامة بن عبد الرحمن وسلهان بن يسار ( نيل الأوطار : 58/7 ) . 


)2 رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وهو ضعيف ( نيل الأوطار : 59/7 ) . 


1 


وروى الجماعة عن سهل بن أبي حَثّمة قال: «انطلق عبد الله بن سبل» 
ومُحَيِّصة بن مسعود إلى خيبر» وهو يومئذ صلحء فتفرقاء فأق محيصة إلى عبد 
الله بن سبل» وهو يتشحط في دمه"' قنيلاًء فدفنه ثم قدم المدينة» فانطلق عبد 
الرحمن بن سهلء ومُحَيّصة وحُوّيّصة ابنا مسعود إلى الني لَه » فذهب عبد الرحمن 
يتكل» فقال: كبر كبر" وهو أحدث القوم» فسكتء فتكاماء قال: أتحلفون 
وتستحقون قاتلم, أوصاحبك"" ؟ فقالوا: وكيف نحلف» ولم نشهد وم نر؟ قال: 
فتبرّئك هود بخمسين هين" فقالوا: كيف نأخذ أيهان قوم كفار؟ فعقله الني مَل 
0 

وفي لفظ آخر: «أتحلفون خمسين ا وتستحقون دم صاحبك» أي يقتص لم 
من قاتله . 

والحكة من تشريع القسامة : هي أنها شرعت لصيانة الدماء وعدم إهدارهاء 
حتى لا يهدر(أو يطل) دم في الإسلام» وكيلا يفلت مجرم من العقاب» قال علي لعمر 
مسل» إن عامت قاتله» وإلا فأعطه ديته من بيت المال» . 

وأما إلزام عصبة أوعاقلة القاتل بالقسامة والدية عند الحنفية' ' فبسبب وجود 
التقصيرمنهم في الحفاظ على حياة القتيل قبل قتله في الموضع الذي وجد فيه» ولعدم 


)22 هوالاضطراب في الدم . 

)2 أي دع من هو أكبر منك سناً يتكلم . 

)2 فيه دليل على مشروعية القسامة .. وإليه ذهب جمهور الصحابة والتابعين والعاماء من الحجاز والكوفة والشام » 
كا حمى القاضي عياض . وهي أصل مستقل من أصول الشريعة لووود الدليل بها » فتخصص ها الأدلة 
العامة » وفيها حفظ للدماء وزجر لامعتدين . 1 

)2 أي يخلصونك عن الأيمان بأن يحلفوا » فإذا حلفوا انتهت الخصومة . 

() نيل الأوطار : 54/97 . فعقله النني أي وداه بمائة من إبل الصدقة ا جاء في لفظ لأحد . 

() البدائع : 550 » اللباب شرح الكتاب : 2759/8 . 
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نصرته أو حمايته من اعتداء الجاني عليه كا في القتل خطاًء كأنهم شرطة:» وبما أن 
حفظ احلة عليهم ونفع ولاية التصرف في الحلة عائد إليهم فهم مسؤولون » والخراج 
بالضمان على لسان الرسول عليه السلاء" . 

ويلاحظ أن إيجاب الدية بعد القسامة ليس هو الهدف الأصلي من القسامة وإنا 
الغرض الحقيقي منها : هو إظهار جريمة القتل» وتطبيق القصاص عندما يحس 
الحالفون بخطورة الهين» ويتحرجون من حلف المين الكاذبة» فيقرون بالقتل» فإذا 
حلفوا برئوا من القصاصء» وثبتت الدية لئلا يهدردم القتيل» وعلى هذا فإن القسامة 
لم تشرع لإيجاب الدية إذا نكلوا عن الايمان . 

وإغا شرعت لدفع التهمة بالقتل» وأما الدية فلوجود القتيل بين أظهرهم . و إلى 
هذا المعنى أشارعمر حيفا قيل : «أنبذل أموالنا وأهاتنا؟ فقال: أماأيمانم فلحقن 
دمائى, وأما أموالم فلوجود القتيل بين أظهرك». ومن نكل من عصبة القاتل عن 
اليين حبس حتى يحلف ؛ لأن الهين فيه مستحقة لذاتهاء تعظهاً لأمرالدم» فيجمع 
بينه وبين الدية» وذلك بعكس النكول عن الهؤيعفى الأموال ؛ لأن الحلف فيها بدل 
عن أصل حق صاحب المال (المدعي )» وللهذا يسقط اليين ببذل المدعى به. وأما 
أيمان القسامة فلا تسقط ببذل الدية ؛ لأنها واجب أصلي لإظهار:القصاص» وليست 


بدلأعن حق . 
المطلب الثالث آراء الفقهاء في شرعية القسامة : 


أقر فقهاء المذاهب الأربعة والشيعة والظاهرية مشروعية القسامة لثبوتها 
بالييثة النبوية» ما بيثا: 


وروى القاضي عياض عن جماعة من السلف (منهم أبوقلابة وسالم بن عبد الله 


)2 رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن عائشة وضعفه البخاري وصححه الترمذي وغيره . 


كت 


والحكم بن عتيبة وقتادة وسلهان بن يسار وإبراهيم بن علية ومسلم بن خالد . 
وعمر بن عبد العزيز في رواية عنه) أن القسامة غير ثابتة» لخالفتها لأصول الشريعة 
)0( 

من وجوه" : 

منها - أن اليين لا يجوز إلا على ماعم قطعاً أوشوهد حساً . 

ومنها - أن البينة على المدعي والهين على من أنكر. 

ومنها ‏ أن حديث سهل السابق الوارد بها ليس فيه حك بهاء وإنما كانت القسامة 
من أحكام الجاهلية» فتلطف بم الني يله ليرهم كيفية بطلانها . 

وأجيب عليهم : بأن القسامة ثبتت بحديث خاص: فلا يترك العمل بها من 
أجل الدليل العام» فتكون مخصصة له لما فيها من حفظ الدماءء وزجرالمعتدين . 
وأما دعوى أن النبي قال ذلك للتلطف بم في بيان بطلانماء فردود لثبوتها في 
أحاديث ووقائع أخرىء منها حديث أبي سامة الذي أقر به النى مَلَِهٌ القنسامة على 
ماكانت عليه في الجاهلية . 


المطلب الرابع ‏ محل القسامة ومتى تكون ؟ 

لاتكون القسامة إلا في جرية القتل فقط أياً كان نوع القتل عمداً أوخطأً أو 
شبه عمدء دون بقية الاعتداءات على النفس من قطع أو جرح أوتعطيل منفعة 
عضو؛ لأن النص ورد في القتل» فيقتصر في القسامة على محل ورودها. 


كا لاتكون عند الحنفية”' إلا إذا كان القاتل مجهولاًء فإن كان معلوماً فلا _ 


قراف ون عديفل القصاضن أو الدب 


(0 نيل الأوطار : 9/9 ء بداية المجتهن : 5/9 . 


)2 البدائع : ا/حه؟ ء» تكلة فتح القدير : 585/8 » تبيين الحقائق 756/6 . 
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ولا تكون القسامة عند المهور (المالكية والشافعية والحنابلة)"' إلا إذا كان 

هناك لوث (أولطخ» أوشبهة )» ولم توجد بينة للمدعي في تعيين القاتل» ولا إقرار. 
واللوث ؟ا عرفه المالكية : هو الأمر الذي ينشأ عنه غلبة الظن بوقوع المدعى 

بهء أوالأمرالذي ينشأ عنه غلبة الظن بأنه قتل . وذكروا له أمثلة خمسة يظهرمنها 

تعيين القاتل بدليل غير كاف لإثبات القتل » وهي : 

-١‏ أن يقول المجروح الّدمى البالغ العاقل الحرالمسل : دمي عند فلان» مع وجود 
اجرح وأثر الضرب» أو يقول: قتلني فلان» وذلك سواء أكان الْمٌُدمى عدلا أم 
فاسقاً (مسخوطاً ). والتدمية في العمد لوث باتفاق المالكية . وفيها قولان في 
الخطأء أرجحهما أنها لوث . 

؟- شهادة عدلين على معاينة الضرب أو الجرح» أوعلى إقرار الُدمى في المثال 
الأول 

؟- شهادة واحد على معاينة الجرح أوالضرب . 

كت قيادة واخدعل فغاينة الفكل: 

ه- أن يوجد القتيل» وبقربه شخص عليه أثر القتل . 
وعرفه الشافعية : بأنه قرينة حالية أومقالية لصدق المدعي» أوهوأن يوجد 

معنى يغلب معه على الظن صدق المدعي » كأن وجد قتيل أو بعضه كرأسه في مَحَلَّة» 

أوقرية طيقيرة: ينها بين قبيلة المتقول نهدا وشدفية أو دفيو كرولا عرق قاتلئةه 

ولا بينة بقتله . أو وجد قتهل تفرق عنه جمع كأن ازدحموا على بئرأوعلى باب الكعبة, 

ثم تفرقوا عن قتيل» لقوة الظن أنهم قتلوه» ولا يشترط هنا كونهم أعداء» لكن 


)2 الشرح الكبير للذردير : 587/6 » بداية المجتهد : 555/١‏ ء مغني الحتاج : 1102/4 وما بعدها ء نهاية امحتاج : 
٠١6/7‏ ء المهذب : 518/5 وما بعدها ‏ المغني : 78/4 + كشاف القناع : كحك » القوانين الفقهية : ص 565 . 
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يشترط أن يكونوا محصورين بحيث يتصوراجتاعهم على القتيل. وإلال تسميع 
الدعوى ولا قسامة . والتحام قتال بين صفين أو وصول سلاح في أحدهما للآخر: لوث 
في عق الضف الآخر: وشيادة العدل الواحد أوالتتناء » وقول فسنقة وضبيان وكفار: 
لوث في الاصح . 


وعرف الحتابلة اللوث : بأنه العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه» لنحو 
ماكان بين الأنصار ويهود خيبر» وما يكون بين القبائل والأحياء وأهل القرى الذين 
بينهم الدماء» وما بين البغاة وأهل العدل» وما بين الشرطة واللصوص» وكل من بينه 
وبين المقتول ضغن يغلب على الظن أنه قتله » فإن لم تكن عداوة ظاهرة بين المتهم 
والمقتول ولكن غلب على الظن صدة المدعي كتفرق جماعة عن قتيل أوفي زحام أو 
شهد نساء وصبيان وفساق أو عدل فليس لوثاً . وإن ادعى شخص القتل من غير 
وجود عداوة » فلا بد من تعيين المدعى عليه . وإذا رفعت الدعوى على عدد غير معين 
لم تسمع الدعوى» 5م قال الشافعية . 


وبهذا يظهرأن المالكية يرون أن وجود القتيل في الحلة ليس لوثاًء وإن كانت 
هنالك عداوة بين القوم الذين منهم القتيل» وبين أهل امحلة . ويعتبرون ادعاء ال جني 
عليه على المتهم قبل وفاته لوثاًء وهذا هوالتدمية في العمد: وهوقول المقتول : فلان 
قتلني أودمي عند فلان . ولا يعتبره الشافعية وسائر العاماء لوثا . والإشاعة المتواترة 
على ألسنة الخاص والعام أن فلاناً قتله : لوث عند الشافعية» وليست لوثاً عند 
المالكية . 


والخلاصة أن اللوث : هو أمارة غير قاطعة على القتل» ولكن حالات اللوث 
مختلف فيها بين المهور. 


مكلا 


المطلب الخامس ‏ شروط القسامة : 

اغترط الحثفية" ف القشامة سنعة شروط هق ماياق: 

5 أن يكون بالقتيل أثر القتل من جراحة أو أثر ضرب أوخنق» فإن م يكن 
شيء من ذلك فلا قسامة فيه ولا دية» لأنه إذا م يكن به أثر القتل» فالظاهر أنه مات 
حتف أنفه» فلا يجب به شيء . فإذا وجد والدم يخرج من فهه أومن أنفه أودبره» أو 
5 لاشيء فيه ؛ لأن الدم يخرج من هذه المواضع عادة بدون الضرب» وإنا بسبب 
القيء أوالرعاف ونحوهماء فلا يعرف كونه قتيلاً. 

وإن كان الدم يخرج من عينه أوأذنه» ففيه القسامة والدية؛ لأن الدم لايخرج 
من هذه المواضع عادة» فكان خروجه بسبب القتل . وعلى هذا لا يشترط الحنفية : 
اللوث» وإنما يكفي أن توجد الجئة في محلة وبها أثر القتل. 

وقال جمهور الفقهاء غير الحنفية'"' : يشترط للقسامة وجود لوث » ولكن ليس 
من شرط اللوث قرينة القتل أن يكون بالقتيل أثرء بل لابد من تحقق الموت قتلاً 
بسبب» لاقضاء وقدراً محضاً؛ لأن الني رلته م يسأل الأنصارفي قتيل خيبرء هل 
كان بقتيلهم أث رأو لاء ولأن القتل يحصل بما لاأثرله كالخنق وعصر الخصيتين . ومن 

؟- أن يكون القاتل مجهولاً. فإن علم فلا قسامة فيه» ولكن يجب القصاص 
بشروطه في القتل العمدء وتجب الدية في شبه العمد والخطأ ونحوهما. 
غرم فيها. ٠‏ 

(0) البدائع : 87/7؟  75١‏ ء الكتاب مع اللباب : 778/7 ء تبيين الحقائق : 311/6 » الدر الحتار : 5/5؛؟ وما 


بعدها . 
)2 الشرح الكبير للدردير : 587/4 ء مغني الحتاج : 1١1/4‏ ء المغني : 71/8 » القوأنين الفقهية : ص 586 . 


١‏ جة ارت 


5 رفع الدعوى إلى القضاء من أولياء القتيل ؛ لأن القسامة يمين» والهين 
لاتجب بدون الدعوىء ؟ في كل الدعاوى . 

واشترط المالكية والشافعية والحنابلة"' اتفاق الأولياء على الدعوى» فإن 
اختلفوا م تثبت القسامة. وعبرالشافعية عن ذلك بقوهم : ألا تتناقض دعوى 
المدعي » فلوادعى على شخص انفراده بالقتل» ثم ادعى على أخر أنه شريكه أوانه 
القاتل منفرداً» لم تسمع الدعوى الثانية » لمناقضتها الدعوى الأولى'" . 

ه إنكار المدعى عليه ؛ لأن الهين وظيفة المنكرء فإن اعترف فلا قسامة . 

5- المطالبة بالقسامة ؛ لأنها أيمان» والهين حق المدعي » وحق الإنسان يوفى عند 
طلبه» كا في سائر الأيمان . لهذا يختارأولياء القتيل من يتهمونه . ولوطولب من 
عليه القسامة» فنكل عن الهين حبس حتى يحلف أو يقر؛ لأن الهين حق مقصود 
بنفسه» لا أنه وسيلة إلى المقصود » وهو الدية» بدليل أنه يجمع بينه وبين الدية. قال 
الحارث بن الأزمع لسيدنا عمر رضي الله عنه : «أنبذل أياننا وأموالنا ؟ فقال: نعم». 
وذلك بخلاف المين في سائر الحقوق فإنها ليست مقصودة بنفسهاء بل هي وسيلة إلى 
اللقصودء وهوالمال المدعى » فلا يجمع بينههاء فلو# + لكر أوالمدعى عليه برك . 


)00( المغني : 1/8/ وما بعدها » كشاف القناع :6/١/اء‏ مغني الحتاج : ٠١1١/4‏ ء الدردير : 588/5 . 

)22 هذا وقد اشترط الشافعية في كل دعوى بدم أو غيره كغصب وسرقة وإتلاف ستة شروط هي مايأق : 
1 أن يكون محل الدعوى معلوماً غالبا بأن يفصل المدعي مايدعيه من عمد وخطأ وشبه عمد » ومن انفراد 
وشركة وعدد الشركاء . ١‏ 
؟ - أن يكون موضوع الدعوى ملزماً » فلا تدمع دعوى هبة شيء أو بيعه أو إقراره به حتى يقول : وقبضته 
يإذن الواهب » ويلزم البائع أو اللقر التسلم إلي . 
؟ - أن يعين المدعي في دعواه المدعى عليه » واحدأ كان أو جمعاً معيناً كثلائة حاضرين . 
- أن يكون المدعي مكلفاً ( بالغا عاقلاً ) حالة الادعاء » فلا تسمع دعوى صبي ولا مجنون ٠‏ ولا سكران متعدٍ 
أن يكون المدعى عليه أيضأ مكلف مثل المدعي » فلا تصح الدعوى على صبي ومجنون . 
؟ ‏ ألا تتناقض دعوى المدعي ( راجع مغني الحتاج : ٠١5/64‏ وما بعدها ) . 


1 الفقه الإسلامي جه (5؟) 


"- أن يكون الموضع الذي وجد فيه القتيل مملوكاً لأحد الناسن» أو في حيازة 
أحدء وإلا فلا قسامة ولا دية؛ لأن كل واحدة منهها تجب بترك الحفظ اللازم» فإذا م 
يكن امحل ملك أحد أوفي يد أحدء لا يلزم أحد بحفظهء فلا تجب القسامة والدية. 
وإنما تجب الدية في بيت المال؛ لأن حفظ المكان العام على العامة أوالجماعة؛ ومال 
بيت المال ماهم .. 

وتطبيقات ذلك في الأمثلة التالية" : 

- إذا وجد قتيل في فلاة (صحراء أو برية) من الأرض» ليست ملكا لأحدء فإن 
كان موضعه في مكان يسمع فيه الصوت من قرية أو بلد» فعليهم القسامة. وإن كان 
في مكان لا يسمع فيه الصوتء فلا قسامة فيه ولا دية على أحد . وإِمما تؤخذ ديته من 
بيت المال. 


- إن وجد القتيل في وسط يبر عظيم كدجلة والفرات والنيل» وكان يجري على 
سطح الماء » فلا قسامة ولا دية على أحد ؛ لأن النهر العظيم ليس ملكا لأحدء ولا في 


يد أحد. وإنا تجب الدية في بيت المال. 

وأما إذا لم يكن يجري على سطح الماء» وكان محتبساً بالشاطيئع (جانب النهر) أو 
في جزيرة» فالقسامة على أقرب القرى من ذلك المكانْ إذا كانوا يسبعون الصوت ؛ 
لأنهم مسؤولون عن نصرة هذا الموضع » وهو تحت تصرفهم » فكان في أيديهم . 

وأما إن وجد في نهر صغير» فالقسامة والدية على أهل النهر؛ لأن النهر تملوك 
لهم. 


- ولا قسامة في قتيل يوجد في المساجد الجامعة العامة» أوالشوارع أوالجسورأو 


)4 البدائع : 185/9 وما بعدها ء اللباب : ١75/5‏ 7195 ء تكلة فتح القدير : 7575/8 555 , الدر انختار: 


ه/ةغء وما بعدها » 544 . 


شرت 5 


الأسواق العامة» أوفي السجن ؛ لأن هذه الأماكن ليست مملوكة لأحدء ولافي يد 
أحد . والدية في بيت المال. 

فإن كان في مسجد مَحلَّة » فالقسامة على أهلها . 

- وإن وجد القتيل في سفينة » فالقسامة على من فيها من الركاب والملاحين ؛ 
لأجاق ايديم 

والسيارة أو العربة مثل السفينة . 


وإذا وجد القتيل على دابة» ومعها رجل قائد أوسائق أو راكب» فالقسامة 
عليه » والدية على عاقلته » دون أهل احلة ؛ لأنها في يده. 


ومثله» لو وجد القتيل في دار إنسان : القسامة عليه » والدية على عاقلته . 
فإن وجد على دابة تسير» وليست في يد أجدء فلا قسامة ولا دية» وإنا الدية 
على بيت المال. 


وإن وجد القتيل بين قريتين» بحيث يبلغ الصوت أهل كل منهماء ليقكنوا 
مخ :التضرة + فالقيدافة والدية عل أقزيها إلية: 


والخلاصة : أن كل مكان يكون التصرف فيه لعامة المسامين لا لواحد منهم ولا لماعة 
يحصون » لا قسامة ولا دية على أحد» وإنما الديةعلى بيت المال ؛ لآن الغرم بالغ . 

المطلب السادس ‏ كيفية القسامة (صيغتها وحالفها): 

اختلف الفقهاء فين يبدأ بحلف الأيمان المسين» هل المدعون أم المدعى عليهم ؟ 

فقال الحنفية”' : يبدأ بتحليف المدعى عليهم » ؟ا هو الأصل في أن الهين ,على 


() البدائع : 583/9 » اللباب مع الكتاب : ١17775‏ » تبيين الحقائق : ا/١1١‏ . 
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المدعى عليهء ويتخيرهم ولي الدم ؛ لأن اليين حقهء فيختارمن يتهمه بالقتل» 
فيحلف كل واحد منهم : «بالله ماقتلته» ولا عامت له قاتلاً». 


واستدلوا بما أخرجه البخاري عن سعيد بن عبيد الطائي» عن بشير بن يسار: 
«أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حفة» وفيه «فقال رسول الله مَل : 
تأتون بالبينة على من قتله ؟ قالوا: مالنا بينة» قال: فيحلفون لكى» قالوا: مانرضى 
بأيمان هود» وكره رسول الله يك أن يبطل دمه» فوداه بمائة بعيرمن إبل 
الوزكة. 

واحتجوا أيضاً بما أخرجه البخاري وأبو داود عن أبي سامة وسلهان بن يسارعن . 
رجال من الأنصار: «أن رسول الله َي قال ليهودء وبدأ بهم : يحلف منكم خمسون 
رجلاً (أي خمسين يميناً) فأبواء فقال للأنصار: احلفواء فقالوا: نحلف على الغيب 
يارسول الله ؟! فجعلها رسول الله رَكَهِ دية على بهود ؛ لأنه وجد بين أظهرهم»'" . 

واستدل الكاساني'"' بما روي عن زياد بن أبي مر أنه قال: جاء رجل إلى النبي 
َي » فقال: يا رسول الله» ني وجدت أخي قتيلاً في بني فلان» فال عليه الصلاة 
والسلام : اجمع منهم خمسين» فيحلفون بالله : ماقتلوه» ولا عاموا له قاتلاًء فقال: 
يا رسول الله ليس لي من أخي إلا هذا ؟ فقال: بل للك مائة من الإبل»”') فدل 
الحديث على وجوب القسامة على المدعى عليهم » وهم أهل الحلة» وعلى وجوب الدية 
عليهم مع القسامة . 

فإن حلفوا قضي عليهم (أي على أهل الحلة) بالدية في القتل العمدء وعلى 
عاقلتهم (عاقلة أهل الحلة) في القتل الخطأ . 

)22 نصب الراية » المكان السابق » قال ابن رشد في بداية الجتهد : 201/7 : وهو حديث صحيح الإسناد لأنه رواه 

الثقات عن الزهري عن أبِي سامة بن أبي عبد الرحمن . 

)0 البدائع : 0/حم؟ . 
()2 هذا الحديث غريب 5 قال الزيلعي في نصب الراية : 595/6 وما بعدها . 


د 


وإن امتنع المدعى عليهم أو بعضهم عن الحلف, حبسوا حتى يحلفوا ؛ لأن الهين 
سكف لذاها ء تعظيا لامو لدم" 

؟- وقال المالكية والشافعية والحنابلة وداود الظاهري”" : يبدأ المدعون أولياء 
القتيل بالأيمان الخسين» عملاً بحديث سبل بن أبي حفة المتقدم وفيه: «أتحلفون 
خسين يميناً» وتستحقون دم صاحبك ؟» فيحلف كل ولي ( بالغ عاقل) منهم أمام 
الحام والمدعى عليه» وفي المسجد الأعظم بعد الصلاة عند اجتاع الناس : «بالله الذي 
لاإله إلا هو: لقد ضربه فلان ففاتء أولقد قتله فلان». ويشترط أن تكون الهين 
قاطعة (على البت ) في ارتكاب المتهم الجر يمة . 

ويشترط عند المالكيية! .أن ,تكون الأيمان متوالية» فلا تفرق على أيام أو 
أوقات ؛ لأن لاموالاة أثراً في الرجروَالودع . 

ولا يشترط عند الشافعية على المذكلب والجن ابلة'' موالاتها ؛ لأن الأهان من 
جنس الحججء والحجج يجوزتفريقهاء 5 لوشهد الشبود متفرقين. 

فإذا م يحلف المدعون» حلف المدعى عليه خمسين » وبرك» فيقول: «والله 
ماقتلته. ولا شاركت في قتله» ولا تسببت في موته» لقول الني َيْدّةِ : «فتبركم هود 
بأمان سين منهم » أي يتبرؤون منك . 
القنيل في بيت المال عند الحنابلة'"'» خلافاً للمالكية والشافعية . 
(0) البدائع : 589/7 ء اللباب مع الكتاب : 075/7 تكلة فتح القدير : 888/8 » تبيين الحقائق 370/6 . 
ف بداية الجتهد : ؟/580: » الدردير : 589/5 وما بعدهاء 2555, مغني المحتاج : 20115-02١5/5‏ المغني طلخت 

الاء كشاف القناع : /4/ ء القوانين الفقهية : ص 558 . 
'() الدردير : 5/6؟ة؟ . 


(9) مغنى الحتاج : ١١6/6‏ ء كشاف القناع :7/1 . 
 »)0(‏ المغنى :4/ثلا. 


وإن نكل (امتنع ) المدعى عليهم عن الهين» ردت الأيمان عند الشافعية" على 
المدعين» فإن حلفوا عوقب المدعى عليهم » وإن لم يحلفوا لاثيء طم . 

وعند المالكية'"': من نكل من المدعى عليهم » حبس حتى يحلف أو يوت في 
السجن» وقيل : يجلد مائة ويحبس عاماً . 

ولايحبس عليها عند الحنابلة'" كسائر الأيمان . 


المطلب السابع ‏ من تجب عليه القسامة (أومن يدخل القسامة ): 
تجب القسامة على الورثة كلهم عند بعض الفقهاء» وعلى بعض الورثة عند 


آخرين. 

5 فقال الحنفية'' : تج ب أشان القسامة على بعض الورثة وم الرجال 
البالغون» فلا قسامة على صبي أو مجنون أوامرأة ؛ لأن سبب وجويها هوالتقصير في 
النصرة؛ وعدم حفظ موضع القتل» وهؤلاء ليسوا أهلاً لذاك . 

والصبي أو المجنون لايدخل في القسامة في أي موضع وجد القتيل» سواء وجد في 
غير ملكه» أو في ملكه . أما اشتراكه في الدية مع العاقلة فيدخل معها إن وعد الفقيل 
في ملكه؛ لأن وجوده في ملكه كباشرته القتل» والصبي وامجنون مؤاخذان بضان 
الأفعال المالى . 


والمرأة لاتدخل في القسامة والدية في قتيل يوجد في غير ملكها . أما إن وجد 


)2 مغني الحتاج : 220/4 . 

)2 الشرح الكبير للدردير : 595/4 » القوانين الفقهية : ص 568 . 

0) المغني :هل/ةا. 

(5) البدائع : 154/87 » تكلة الفتح : 7837/8 + 584 وما بعدها » تبيين الحقائق : ١9١/1‏ , الدر اتختار : 4/1؛؟ » 


الح وما بعدها ٠.‏ 


ع 


في دارها أو في قرية لماء ليس بها غيرهاء فعليها القسامة؛ لأا أهل لليين» 
فتستحلف وتكررعليها الأيهان في قول الطرفين (أبي حنيفة وجمد). وقال أبو 
يوسف : لاقسامة عليهاء وإغا على عاقلتها ؛ لأنها ليست من أهل النصرة . 

وتدخل المرأة مع العاقلة في الدية في هذه المسألة » استثناء من نظام العاقلة . 

ولا يحلف ولي القتيل مع أهل امحلة» ولا يتقئ له بالجماينة ينه لآن البين 
شرعت للدفع» لا للاستحقاق. 


والقسامة والدية تجب على الأقرب من عاقلة من وجد القتيل فيهم » فرب الدار 
وقومه أخص,ء ثم أهل ا حلة, ثم أهل المصر. وقوم الشخص أوقبيلته يرتبون أيضاً: 
الأكرت فالافرت): 

ولا يدخل عند أبي حنيفة وحمد السكان ( كالمستاجر ين والمستعيرين ) مع الملاك 
في القسامة؛ لأن المالك هوالختص بنصرة البقعة دون السكان . وقال أبو يوسف : 
هي عليهم جميعا ؛ لأن ولاية التدبيرتكون بالسكنى وبالملك . 

والقسامة عند الطرفين على أهل الخطة"' دون المشترين » ولو بقي من أهل 
الخطة واحد. وقال أبو يوسف : الكل مشتركون ؛ لأ طهان الشيء إنغا يجب بترك 
الحفظ من له ولاية الحفظ» والولاية تتحقق بالملك؛ والكل هنا ملاك. ويظه رأن 
هذا الرأي في الظروف الحاضرة هو الأولى بالاتباع'" . 


الخطة : مااختط للبناء » والمراد هنا : ماخطه الإمام حين فتح البلدة وقممها بين الغانمين . والمقصود بما خطه 
الإمام : أي ماأفرزه وميزه من أراض وأعطاه لأحد الناس . 

0) > قال ابن عابدين في رد امحتار : 567/0 : والحاصل أنه إذا كان في محلة أملاك قديمة وحديثة وسكان » فالقسامة 
على القديمة دون أخويها ؛ لأنه إها يكون ولاية تدبير الحلة إليهم . وإذا كان فيها أملاك حديثة وسكان فعلى 
الحديثة . وإذا كان سكان فلا شيء عليهم . قال في شرح الطحاوي : قيل هذا في عرفهم » وأما في عرفنا فعلى 
المشترين ؛ لأن التدبير إليهم . 


2 


وإذا حلف أهل المحلة وجبت الدية في مالهم إن كانت الدعوى في قتل عمد 
وعلى عواقلهم إن كانت في قتل خطأ . 

وإذا كان مكان وجود القتيل مملوكاً تجب القسامة على الملاك» والدية على 
عاقلتهم » وإذالم يكل أهل الحلة خمسين رجلاًء كررت الأيمان عليهم حتى يتم خمسون 
يمينأ ؛ لأنها الواجبة بالسنة» فيجب إقامها ماأمكن . ولا يبحث عن فائدة تكرار 
الأيمان على هذا النحوء لثبوتها هكذا بالسنة. 

5 والمالكية''' فرقوا بين نوعي القتل : العمد والخطأ» فقالوا : 

في الخطأ: يحلف أيمان القسامة ورثة القتيل» وإن كان الوارث واحداً أوامرأة 
أوأخاً أوأختاً لأم» وإذا تعدد الورثة توزع الأيهان على قدرالميراث» ويجبر الكسر 
واحدا على صاحب الكسر الأكثرء وينتظر حضورالغائب حتى يحلف, والصبي حتى 
لع » فلك حص من أعان :الف )لالس يوراعة تضمية بن الناينة .رو إن نكل 
ورثة المقتول خطأ حلفت عاقلة القاتل» كل واحد منهم يمينا واحدة. فإن لم يكن 
عاقلة حلف الجاني امسين وبرئٌ» فيان نكل غرم حصته» وإن نكل بعض الورثة 
حلف البعض الآخر جميع الأيمان» وأخذ حصته فقط من الدية . 


ومن نكل من العاقلة يغرم حصته فقط من الدية للناكلين من ورثة القتيل . 


وأما في القتل العمد: فيحلف العصبة من النسب» سواء ورثوا أم لا. ولا يحلف 
أقل من رجلين منهم . ولا يحلف النساء في العمد لعدم قبول شهادتهن فيه. فإن م 
يوجد غير النساءء صار المقتول كن لاوارث له» فترد الأيمان على المدعى عليه» 
فيحلف خمسين يمينأ أنه : ماقتل . 


)0( الشرح الكبير : /55 وما بعدها 2 القوانين الفقهية : ص 518 وما بعدها 3 
-8١؟ ‏ 


؟- وقال الشافعية"' : يشترك جميع الورثة رجالاً ونساءً في أهان القسامة, 
وتوزع الأيمان الخمسون عليهم بحسب أنصبائهم من الإرث . ويجبر الكسر للواحد.. 

5 وقال الحنابلة'"': تختص الأيمان بالورثة الذكور المكلفين» وهم ذوو الفروض 
والعصبات على قدر إِرثهم إن كانوا جماعة » ويجبر الكسر واحداًء وإن كان الوارث 
واحداً حلفها أي المسين يميناً» ولا يدخل في القسامة : النساء والصبيان والمجانين» 
لقول النبي َه : « يقسم خمسون رجلا منك.» وتستحقون دم صاحبك» ولأن القسامة 
حجة يثبت بها قتل العمد»ء فلا تسمع من النساء كالشهادة» ولآن الصبي أوامجنون 
لايثبت بقوله حجة» فلو أقر أحدهما على نفسه لم يقبل إقراره» فلآن لا يقبل قوله في 
حق غيره أولى . 


المطلب الثامن ‏ مايجب بالقسامة (أو الأثر المترتب عليها): 

اتفق الفقهاء على أن الدية تجب بالقساو غك العاقلة في القتل خطأً أوشبه 
عمد مخففة في الأول » ومغلظة في الثاني . 

أما في القتل العمد : فيرى الحنفية» والشافعية في المذهب الجديد'"': أنه لا يجب 
القصاصء وإفا تجب الدية حالّة في مال المقسم عليه (المتهم )؛ لخر البخاري : «إما أن 
تدوا صاحبكء أو تأذنوا بحرب» فقد أطلق الني يَِةٍ إيجاب الدية» ولم يفصل بين 
العمه والخطا م ولواضليعت أعانالسامة لات الققاصض لذكرة النى عله يتولان 
القنامة حجة ضعينة ؛ مفغلة غل قبيئة ؛ لآن اليين تفيند غلبة الظن “فلا تويجب 
القصاص» احتياطاً لأمرالدماء التى لاتراق بالشبهة» كالإثبات بالشاهد والهين : 


)2 مغني المحتاج : ١36/6‏ . 

)2 كشاف القناع : 6ت/كلاء المغني : 80/8 . 

)2 تكلة فتح القدير : 5888/8 » الدر الختار ورد المحتار : 543/0 وما بعدهاء اللباب شرح الكتاب : 3١77/5‏ » 
مغني الحتاج : 11776 وما بعدها . 


2ت 


وقد روي إيجاب الدية عن عمر وعلي في قتيل وجد بين قريتين على أقريها 


3 


وقال المالكية والحنابلة"' : يجب القصاص بالقسامة في القتل العمد. لكن عند 
المألكية: إذا تعند المتهمون لا يقتل بالقسامة أكثرمن واحد. وعند الحنابلة: 
لاقصاص إذا وجد مانع ينع منه كعدم المكافأة . غي رأن هذا القيد في كل قصاص . 


واستدلوا على إيجاب القصاص بجخبر الصحيحين : «أتحلفون وتستحقون دم 
صاحبك» أي دم قاتل صاحبك"' » وفي رواية «فيدفع إليم برمته» وفي لفظ مسا : 
« فيسل إليك»؛ ولآن القسامة حجة يثبت با العمد أي القصد بالاتفاق» فيثبت بها 
القصاص كشهادة الرجلين .وقد روى الأثرم بإسناده عن عامر الأحول: «أن الني 
َل أقاد بالقسامة بالطائف». 


(0) بداية المجتهد : "/55؛ ء الشرح الكبير للدردير : 88/4؟ . 75917 ء كشاف القناع : 6/الاء الغني : /دة وما 
بعدها ؛ لالا, هم . 


)2 وأجاب الشافعي في الجديد عن الحديث بأن التقدير : بدل دم صاحبكم . 


1ت 


أن | 


يشقل على أربعة فصول : 
١‏ حك الجهاد وقواعده. 
؟ - انتهاء الحرب بالإسلام أو بالمعاهدات . 
؟ ‏ حك الأنفال والغنائم . 
؟ ‏ حك الأسرى والسي . 


2ت 


القص م | لاول 
حكم الجهاد وقواعده 


يتكلم الفقهاء عادة عن العلاقات الدولية العامة والخاصة بين المسامين وغيرهم فيا 
يسمونه « كتاب السير»'"'. والسير: جمع سيرة» وهي السنة والطريقة» ويقصد ها 
هنا سيرة الرسول وَيِنُه في غزواته » وذلك يثمل البحث في حقيقة الجهاد والمكلفين 
بالقتال وواجبات المسامين قبل بدء المعركة وفي أثنائها وبعد انتهائها. وحم 
المعاهدات من أمان وهدنة وعقد ذمة» وحك الأنفال والغناتم وكيفية تقسيم خمس 
الغنية» وحك أموال المسامين التي استسولى عليها الأعداء؛ وحك الأسزى» وحم 
المرتدين . 


5 5 1 1 م (ك) 
وسأذكر هنا هذه الموضوعات جملة ؛ لأن تفصيلها يحتاج إلى مؤلف ضخه”" . 


معنى الجهاد : الجهاد لغة: بذل الجهد وهو الوسع والطاقة: مأخوذ من الجهد 
بالضم» أو المبالغة في العمل : مأخوذ من الجهد بالفتح . واصطلاحاً عند الحنفية: هو 
الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله بالمال والنفس» قال تعالى: « انفروا خفافاً 
وثقالء وجاهدوا بأموالك وأنفسك في سبيل الله ذل خير لك إن كنتم تعامون » 


() السير: بكسر السين وفتح الياء . وللإمام مد بن الحسن كتابان : « السير الكبير» و« السير الصغير» من 
كتب ظاهر الرواية » وقد وصفت بصفة المذكر لقيامها مقام المضاف الذي هو الكتاب . 

() انظر آثار الحرب في الفقه الإسلامي ‏ رسالتنا التي حصلنا بها على درجة الدكتوراه في الحقوق بمرتبة الشثرف 
الأولى مع التبادل مع الجامعات الأجنبية » ط ثالثة . 


3 رات 5 


وقال سبحانه : © إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في 
سبيل الله» فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإتجيل والقرآن» ومن أوى 
بعهده من اللهء فاستبشروا ببيعك الذي بايعم بهء وذلك هو الفوز العظمم 4" 

وعرفه غير الحنفية بما يقارب هذا التعريف» فقال الشافعية مثلاً: «هوقتال 
الكفار لنصرة الإسلام»'" . 

وأنسب تعريف للجهاد شرعاً أنه: بذل الوسع والطاقة في قتال الكفار 


فضل الجهاد ومنزلته في الإسلام : 

الجهاد في الإسلام ذروة لسنعامه 2« وسياج مبادئه 3 وطريق الحفاظ على بلاد 
الإسلام والمسامين. فهو من أهم مبادئ الإسلام العظمى ؛ لأنه سبيل العزة والكرامة 
والسيادة» لهذا كان فريضة محكة» وأمراً ماضياً إلى يوم القيامة» وما ترك قوم الجهاد 
إلا ذَلُوا وغُّزوا في عقردارهم وخذهم اللهء وسلط عليهم شرار الناس وأراذهم . 


قال تعالى: « وجاهدوا في الله حق جهاده > « إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» يقاتلون في سبيل الله فيفتلون ويُقتلون» وعدا عليه 
حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن» ومن أوفى بعهده من الله» فاستبشروا ببيعك الذي 
بايعتم بهء وذلك هو الفوزالعظم ». 


وقنوروف أخاملف نووية كتير نين قشل :اكهاة وانه أفضل الأعال عه 
الله تعالى» سكل رسول الله رلته : «أي العمل أفضل ؟ قال: إيمان بالله ورسولهء 


() البدائع : 917/7 ء فتح القدير : 777/6 وما بعدها » الدر اتحتار : 558/7 . 
)2 حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب : 511/5 ء وانظر آثار الحرب لامؤلف : ص 56 وما بعدها . 


5ك 


قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا ؟ قال: حج مبرور»" . وقال 
البى علو الغدوة أوروسة فق مبيل الل#جيومع الدنيا وما فبها»" . 

وامجاهد الذي يجود أو يضحي بنفسه في سبيل الله» سبيل الجاعة والقم العلياء 
يتنتع بالخلود والرفعة والمكانة في تاريخ البشرية وعند الله تعالى حيث يجعله في 
مصاف الأنبياء والمرسلين» قال تعالى : « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً, 
بل أحياء عند ربهم يرزقون . فرحين بما آتام الله من فضله» ويستبشرون بالذين لم 
يلحقوا بهم من خَلْفهم الأخوف عليهم ولاهم يحزنون . 

ولقد تنى ني الله أن يحوزدرجة الشبادة في سبيل الله الاك اناد نين 
عمد بيده لوددت أن أغزو في بيل الله» فأقتل» نم أغزو فأقتل» ثم أغزو فأقتل»'" 
وقال: « يغفر للشبيد كل ذتكٍ إِلإيالوْيْن»''. بل إن الشهيد نفسه يتتنى العوذة إلى 
دار الدنياء قال النبي مَيُِعِ : «ماأحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وإن له 
ماعلى الأرض من شيءء إلا الشبيد فإنه ينهو تيرج إلى الدنياء فيقتل عشر مرات 
لا ير رمن الكرامة ا 

وقد عقد الرسول الكري مقارنة دقيقة بين قتلى الحرب او : «القتلى ثلا 
يي ا 
يقتل» ذلك الشهيد الممتحن» في خمة الله تحت عرشه» لا يفضله النبيون إلا بدرجة 
النبوة . ورجل مؤمن قَرّف'" على نفسه من الخطاياء جاهد بنفسه وماله في سبيل 


)2 رواه البخاري ومسل والترمذي والنسائي وابن خزية في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) رواه الشيخان وغيرهها عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

)22 رواه البخاري ومسم عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) رواه مسم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهها . 

(5) رواه البخاري ومسل والترمذي عن أنس رضي الله عنه . 

(22)5 راجع كتاب الجهاد لعبد الله بن المبارك :ص 5٠‏ . 

2 قرف الذنب واقترفه : إذا كسبه وعبله . 

6غ 


اللّهء حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل ال وغيف الو روعي اد 
البيت عاء للغطاياء وأدخل هن أي أبواب الكنة حاءة فإنالماقانينة أبوات :ولحو 
سبعة أبواب» وبعضها أسفل من بعض . ورجل منافق جاهد بنفسه وماله في سبيل 
اللهء حتى إذا لقي العدوقاتل حتى يقدل» فذلك في النارء إن السيف لا هحو 
انناف . 


فريضة الجهاد: 

إن لم يكن النفير عاماً: فالجهاد فرض كفاية» ومعناه أنه يفترض على جميع 
من هوأهل للجهاد» لكن إذا قام به البعض سقط عن الباقين» لقوله عز وجل : 
« فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة» وكلا وعد الله 
الحسنى » فالله سبحانه وعد الحسنى كلا من المجاهدين والقاعدين عن الجهادء ولو 
كان الجهاد فرض عين لما وعد القاعدين الحسنى ؛ لأن القعود يكون حراماً . 

وقوله سبحانه : # وما كان المؤمنون لينفروا كافة» فلولا نفرمن كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا في الدين » الآية» ولأن المقضّود من الجهاد وهو الدعوة إلى 
الإسلام» وإعلاء الدين الحق» ودفع شرالكفرة وقهرهم ‏ يحصل بقيام البعض بهء فإذا 
قاموا.به يسقط عن الباقين. 


وإن ضعفوا عن مقاومة الكفرة» فعلى من يجاورهم من المسامين» الأقرب» 
فالاقرب : أن يجاهدوا معهم وأن يمدوهم بالسلاح والمال. 

ولا يجو زلامرأة الاشتراك في الجهاد إلا بإذن زوجها ؛ لأن القيام بحقوق 
الزوجية فرض عين» كا لا يجوز الجهاد للولد بدون إذن أبويه أوأحدهما إذا كان الآخر 
(0) أي مطهرة من دنس الخطايا . 
)22 أخرجه من حديث عتبة بن عبد السامي الدارمي ٠‏ والطيالسي ؛ وابن حبان والبيهقي وأحمد والطبراني » 


ورجال أحمد رجال الصحيح خلا أبا المثنى ٠‏ المملوي وهو ثقة . 
2 


ميتاً؛ لأن برالوالدين فرض عين» فيكون مقدماً على فرض الكفاية . 
وأقل الخوافشرةق النضة #حيناء الكقيلة: ولقولة تعال 4 أو لا يرون نيم 
يفتنون في كل عام مرة أو مرتين » قال مجاهد : نزلت في الجهاد ولفعله يَكَِهِ منذ أمر 
لق 


قإن كان النفير عاماً : كأن هجم العدو على بلد إسلامي : فالجهاد فرض عين 
على كل قادر من المسامين» لقوله سبحانه وتعالى : « انفروا خفافاً وثقالاً» قيل: 
نزلت في النفير. وقوله عز وجل : « ماكان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب 
أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه » فإذا ع النفير خرجت 
المرأة بغير إذن زوجهاء وجاز للولد أن يخرج بدون إذن والديه . 

ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع"' : 

الأول إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان» حرم على من حضر الانصراف 
وتعين عليه المقام لقوله تعالى : < يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله 
كثيراً ». 

الثاني إذا نزل الكفار ببلد» تعين على أهله قتالهم ودفعهم . 

الغالث إذا استنفر الإمام قوماً» لزمهم النفير معه» لقول الله تعالى: 9 يا أيها 
الذين آمنوا مالك إذا قيل لك انفروا في سبيل الله اثاقلم إلى الأرض » » وللحديث 
المتفق عليه : «إذا استنفرتم فانفروا». 

وهذا الحم اللذكور في فرضية الجهاد باتفاق الفقهاء'" . 


(2)0 همغني المحتاج : 3١3/5‏ ء المغني : 548/8 . 
)2 المغني : 363/8 . 
)2 اللبدائع : المرجع السابق : ص 8؟ » تبيين الحقائق : 7551/7 »2 فتتح القدير : ؛2/6لا؟ » الدر اتختار: 35/8 ,2 
آثار الحرب : ص /اخ . 
0 1 الفقه الإسلامى ج5 (/ا؟) 


شروط الجهاد: يشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط"" : الإسلام» والبلوغ , 
والعقل» والحرية» والذكورة» والسلامة من الضررء ووجود النفقة . 


فأما الإسلام والبلوغ والعقل فهي شروط لوجوب سائرالفروع . وأماالحرية؛ فلآن 
البي يََةٍ كان يبايع الحرعلى الإسلام والجهاد» ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد. 

وأما الذكورة فلحديث عائشة عند البخاري وغيره : قلت : يا رسول الله نرى ' 
الجهاد أفضل الأعمالء أفلا نجاهد ؟ فقال: لكن أفضل الجهاد: حج مبرور». وأما 
السلامة من الضررأي العمى والعرج والمرض» فلقوله تعالى : ١‏ ليس على الأعمى 
حرج ولا على الأعرج حرجء ولا على المريض حرج ». وأما وجود النفقة فلقوله 
تعالى : # ليس على الضعفاء ولا على المرضى » ولا على الذين لايجدون ما ينفقون 
حرج إذا نصحوا لله ورسوله » ولآن الجهاد لا يمكن إلا بآلة فيعتبرالقدرة عليها. 
وهذا كان في الماضي » وأما في عصرنا فالدولة تمد اجاهد بالسلاح والنفقة. 


المكلفون بالجهاد : يفترض الجهاد غلى القادرعليهء فن لاقدرة له لاجهاد 
عليه » فلا يطالب بالجهاد : الأعمى » والأعرج» والمريض مرضاً مزمناً أوغير مزمن» 
والمقعد"' والشيخ الهرم » والضعيف والأقطع'' والذي لايجد ما ينفق » والصبي » والمرأة 
والعبد ؛ لأن الأخيرين مشغولان بخدمة الزوج والسيد؛ ولأن الصبي غير مكلف 
وليس أهلا للقتال» بدليل ماورد في الصحيحين عن ابن عمر قال: «عُرضت على 
رسول الله يي يوم أحدء وأنا ابن أربع عشرة سنة» فلم يجزني في المقاتلة» الحديث . 
وأما كون الباقين لاقتال عليهم فلعجزهم » وقد نزل فيهم قوله تعالى: « ليس على 
الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج» ولا على المريض حرج ... » الآية نزلت في 


)0 المغني 0 

)2 اللمقعد ؟ في المغرب : هو الذي أقعده الداء عن الحركة . وقيل : المقعد : المتشنج الأعضاء . والزمن : الذي 
طال مرضه . 

)22 هوالمقطوع اليد . 


-8ثة - 


أصحاب الأغذارحين هموا بالخروج مع الني مَلِنع حين نزلت آية التخلف عن 
الثوافء وقال ميحانه 195 ليس فل المعفاء ولا عل الرقي ولاعل الترين لاسووة 
ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله 4" . 

ولا تقاتل المرأة إلا يإذن زوجها إلا أن هجم العدوعلى بلاد امسامين» لصيرورة 
القتال حينئذ فرض عين . 


مايجب قبل الققتال : أمر الجهاد موكول إلى الإهام واجتهاده؛ ويلزم الرعية 
طاعته فها يراه من ذلك» وينبغي أن يبتدئ بترتيب قوم في أطراف البلاد يكفون 
من بإزائهم من المشركين» ويأمر بإعداد الحصون وحفر الخنادق» وجميع المصالح . 
ويؤمَّر في كل ناحية أميراً يقلدهأمرالحروب وتدبيرالجهاد'"'. فإذا ساءت العلاقة بين 
المسامين وغيرهم من الكفار ووجدت دواعي القتال» وقررالحام المسم خوض المعركة 
مع العدوء فيجب حينئذ إنذار العدو يإعلان الجهاد أو إبلاغ الدعوة الإسلامية . 

وقد اختلف الفقهاء في حك إبلاغ الدعوة على ثلاثة آراء : 


الأول يجب قبل القشال تقديم الدعوة الإسلامية مطلقاًء أي سواء بلغت 
الدعوة العدوأم لا» وبه قال مالك والهادوية والزيدية؛ لقوله تعالى: « ستدعون 
إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسامون ». 

الثاني لايحب ذلك مطلقاً» وهو رأي قوم كالحنابلة . 

الشالث ‏ تجب الدعوة لمن لم يبلغهم الإسلام» فإن انتشرالإسلام؛ وظهر كل 
الظهورء وعرف الناس لماذا يُدعون» وعلى ماذا يقاتلون» فالدعوة مستحية تأكيداً 


)١(‏ المراجع السابقة » البدائع : ص 58 وما بعدها ء تبيين الحقائق : ص ١؟‏ » فتح القدير: ص *758 ء الدر 
الختار: ص 56١‏ . 
0) اللمغنى :700/8 . 


كك 


للإعلام والإنذار» وليست بواجبة» وهذا رأي جمهور الفقهاء والشيعة الإمامية 
والإباضية . قال ابن المنذر : هوقول جنهو رأهل العلم » وقد تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة على معناه» وبه يجمع بين ماظاهره الاختلاف من الأحاديث" . 


فن الأحاديث التي توجب الإبلاغ : ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهها ء قال : 
«ماقاتل رسول الله َل قوم قط إلا دعاهم»'' وما رواه سليان بن بريدةعن أبيه » قال : 
« كان رسول الله ينه إذا أمّرأميرأعلى جيش أوسرية أوصاه في خاصيته بتقوى الله ومن 
معه من المسامين خيراً .. ثم قال : و إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال 
أوخلال» فأيتهن ما أجابوك » فاقبل منهم » وكف عنهم : ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك » 
فاقبل منهم » وكف عنهم ... فبان أبوافسلهم الجزية » فإن أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم » و إن أبوافاستعن بالله عليهم وقاتلهم ...»الحديث'" . 

ومن الأحاديث التي لاتوجب الإبلاغ أوالدعوة إلى الإسلام: ماروي عن 
عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ينه أغار على بني الصطّلق وهم غارّون (أي 
غافلون ) وأنعامهم تسقى على الماء» فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم''. ومنها مارواه 
أسامة بن زيد أن رسول الله يدع كان عهد ]ل فقجال: «أغر على أبنى” صباحاً 
وحرّق»”" والغارة لاتكون مع الدعوة . 


)22 راجع آثار الحرب للمؤلف » الطبعة الثانية : ص ١١5‏ وما بعدها » الأحكام السلطانية للماوردي : ص 50 . 

)2 رواه أحمد والبيهقي وأبو يعلى والطبراني والحام وعبد الرزاق » قال الحيقي في جمع الزوائد : 04/0؟ ورجاله 
رجال الصحيح ( راجع نيل الاوطار : 5٠١/7‏ وما بعدها » نصب الراية : 8/5ل؟ ) . 

)0 رواه الماعة إلا البخاري » وصححه الترمذي ( راجع نيل الأوطارء المرجع السابق ؛ جامع الأصول : 
7١/7‏ عنصب الراية : ؟/3580 ء سيل السلام : 6/ةء ء الإلمام : ص 586 ) . 

() رواه أحصد والشيخان ( راجع نيل الأوطار» المرجع السابق : ص 7755 جامع الأصول : ؟/704 » نصب 
الراية : ص 58١‏ » سبل السلام : ص 40 الإلمام : ص 85 ) . 

(5) أبنى - كحبلى : موضع بفلسطين بين عسقلان والرملة . 

)2 رواه أبو داود وابن ماجه ( راجع سنن أبي داود : 7551/١‏ » سنن أبن ماجه : ص 7١5‏ ء نصب الراية : 7585/6 » 
نيل الأوطار : 700/97 ) . 


اعابت 


فالحديثان الأولان وغيرهما يعتبران الدعوة إلى الإسلام شرطاً في جواز القتال» 
واللنديثان الآخران يجيزان الإغارة على العدو بدون دعوة جديدة» نظرا لأنه سبق له 
بلوغ الدعوة» وإزاء هذا التعارض في الظاهر قال أرباب الرأي الأول والثاني : إن 
بعض الأحاديث ينسخ بعضهاء أو يخصص الفعل بزمن النبوة . 

وقال اللجهور: يلجأ إلى المع والتوفيق بين الأحاديث ؛ لأنه لا يلجا إلى النسخ 
إلا إذا تعذر المع بين الأدلة» وأما ادعاء التخصيص فلا دليل عليه . ظ 

فن/ تبلغه الدعوة يجب دعاؤه إلى الإسلام» فإذا بلغته استحب ذلك" . 


وعلى هذا فيجو ز أن نبدأ العدو بالقتدال والإغارة والبيات عليهم"'؛ لأنه قد 
وصلتهم أنباء الدعوة الإسلامية . 


من يقتل ومن لايقتل من الأعداء : يجوزقتل المقاتلة الذين يشتركون 
في الحرب برأي أوتتدبي رأوقنال» ولا يجوز قتسل غير اللقاتلة من امرأة أوصبي أو 
مجنون أو شيخ هرم ؛ أومريض مقعدء أوأشل» أوأعمى » أومقطوع اليد والرجل من 
خلاف أومقطوع اليد الينى ؛ أومعتوه؛» أو راهب في صومعته» أوقوم في دارأو 
كنيسة ترهبواء والعَجّزة عن القتال» والفلاحين في حرثم إلا إذا قاتلوا بقول أوفعل 
أو رأي أو إمداد بمال» بدليل أ ربيعة بن رفيع السّلّمي درك دريد بن الصّمة يوم 
حنين» فقتله وهو شيخ كبيرجاوزالمائة» لا ينتفع إلا برأيه» فبلغ ذلك رسول الله 
كه وم ينكر عليه" . ويجوزقتل المرأة إذا كانت مّلكة الأعداء؛ لأن في قتلها 
تفريقاً لجعهم , وكذلك إذا كان ملكهم صبياً صغيراً وأحضروه معهم في المعركة 
لابأس بقتله إذا كان في قتله تفريق جمعهم . 


للق آثار ال حرب : ص 10 وما بعدها 5 
26 البيات ‏ بفتحتين : الإغارة ليلاً » يقال : بِيّت الأمر : دبره ليلا . 
روي ذلك في الصحيحين عن أبي موسى ( نيل الأوطار : 744/9 ) . 
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وأما أدلة عدم جواز قتلهم إذا لم يقاتلوا: فنها قوله يِه : «لاتقتلوا امرأة ولا 
وليداً»'"' وقد ثبت أن رسول الله ََِِهِ هجى عن قتل النساء والصبيان»'". وقال 
لأحد صحابته : الحق خالداً فقل له : «لاتقتلوا ذرّية ولا عسيفاً»'" . وعن ابن عباس 
أن الني َي كان إذا بعث جيوشه قال : « لاتقتلوا أصحاب الصوامع»'' . وعن أنس 
أن رسول الله َه قال: «انطلقوا بامم الله وبالله» وعلى ملة رسول اللهء لاتقتلوا 
شيخاً فانياًء ولا طفلاًء ولا صغيراً» ولا امرأة» ولا تغلُواء وضوا غنائمك» وأصلحواء 
وأحسنوا إن الله يحب الحسنين»” . 

هذا في حال الحرب والقتال. أما بعد انتهاء القتال وهومابعد الأسر 
والأخذ: فكل من لايحل قتله في حال القتال لايحل قتله بعد الفراغ من القتال» وكل 
من يحل قتله في حال القتال إذا قاتل يباح قتله بعد الأخذ والأسر إلا الصبي والمعتوه 
الذي لا يعقل» فإنه يباح قتلهما في حال القتال إذا قاتلاء ولا يباح قتلهها بعد الفراغ 
من القتال إذا أسراء حتى وإن قتلا جماعة من المسامين في القتال ؛ لأن القتل بعد الأسر 
بطريق العقوبة: وهما ليسا من أهل العقوبة» فأما القتل في حال القتال فلدفع شر 


)2 زواه الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن عباس ولفظه : « .. ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا شيخاً » ( راجع 
جمع الزوائد : ه/5؟ ) . 

)2 رواه الماعة إلا النسائي عن ابن عمر أنه قال : « وجدت امزأة مقتولة في بعض مغازي الني َه » فنهى 
الرسول عَيْتّهِ عن قتل النساء والصبيان » . ورواه اللوطأ أيضاً . وفي رواية لأحمد وأبي داود : « ماكانت هذه 
لتقاتل » ( راجع القسطلاني شرح البخاري : ١475/5‏ » سنن أبن ماجه : ٠١1/7‏ » منتخب كنز العمال من مسشد 
أحمد : ا/حدمء نيل الأوطار : 707 ,»: جامع الأصول : 5١8/6‏ وما بعدها ء نصب الراية : 583/6 جمع 
الزوائد : 586/6 ) . 

)2 رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وابن حبان والحام والبيهقي عن رباح بن ربيع ( نيل الأوطار » المرجع 
السابق » جامع الأصول » » المرجع السابق ء جمع الزوائد : ص١٠7١5 ٠‏ نصب الراية : يي : 
الوثدان . والعسيف : الأجير . 

()2 أخرجه أحمد عن ابن عباس ( نيل الأوطارء المرجع السابق : ص 5807 ) . 

)2 أخرجه أبو داود عن أنسر, ( نيل الأوطار ء المرجع السابق : ص 81؟ ؛ سنن أبي داود : 55/6 » والمراجع 
السابقة ) . 


17ت 


اللقاتل» فإذا وجد الشرمنهما فأبيح قتلهها لدفع الشرء كا قال الكاساني" . 

وينبغي لاسامين ألا يغدروا (أي يخونوا بنقض العهد) ولا يغلوا (أي يسرقوا 
من الغنية ) ولا يثْلوا بالأعداء: بأن يشقوا أجوافهم ويرضخوا رؤوسهم ونحوذلك. 
قال عض الحنفية بو إفا شكره الثلة يفد الظعرين : آنا قبلهافلا بأرنييا” : 

هذا هو مذهب المهور (الحنفية والمالكية والحنابلة والشيعة الزيدية والشافعي 
في أحد قوليه). وقال الشيعة الإمامية والظاهرية وابن المنذر والشافعي في أظهر 
قولية: تجوز قتل شاغدا التبناء والصبيان"”": 


التدمير والتخريب: لابأس عند الضرورة الحربية بإحراق حصون العدو 
بالنارء وإغراقها بالماء وتخريبها وهدمها عليهم » وقطع أشجارثمم وإفساد زروعهم » 
ونصب المجانيق”' ونحوها من مدافع اليوم على حصونهم وهدمهاء لقوله تعالى: 
< يُخربون بيوتهم بأيدهم وأيدي المؤمنين ». ولأنه عليه الصلاة والسلام أحرق 
البويرة : وهي موضع بقرب المدينة» ولأن في إرسال الماء ونحوه كسر شوكتهم 
وتفريق جمعهم . 

ولا أس برميهم بالنبال ونحوها من وسائل القتال الحديثة» البرية والبحرية 
والجوية» وإن كان فيهم مسامون من الأسارى والتجار؛ لآن رميهم ضرورة» ويقصد 
الكفار بالضرب لا المسامين ؛ لأنه لاضرورة في القصد إلى قتل مسم بغيرحق . 


وكذا يجوزضرب الكفار إن تترسوا بأطفال المسامين وأسرام » للضرورة وسداً 
لذريعة الفساد التي قد تترتب على ترك قتلهم » لكن يقصد الكفار بالضرب ”ا 


(22)0 راجع البدائع : ٠١1/7‏ وفي شرح اللباب على الكتاب : 7٠١/6‏ : لابأس بقتل غير الصبي والمجنون بعد الأسرء 
لأنه من أهل العقوبة . 
)202 راجع الموضوع في آثار الحرب : ص ؛46: وما بعدها . 
)22 راجع الموضوع في آثار الحرب : ص 16: وما بعدها . 
() المجانيق : جمع منجنيق ٠‏ وهي التي يرمى بها الحجارة . 
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أشرنا. وإن أصيب مسا فلادية ولا كفارة. ولا ينبغي لامسامين أن يستعينوا 
بالكفا ر على قتال الكفارء لقوله َيِه - فها رواه مسلم عن عائشة ‏ لرجل تبعه يوم 
بدر: «أرجع فلن أستعين بمشرك» ؛ ولانه لا يؤمن غدرهم» إذ العداوة الدينية تحملهم 
على الغدر إلا عند الاضطرار"'» وقد أجاز الأكثرون من أتباع المذاهب الأربعة 
الاستعانة بالكافر على الكفارء إذا كان الكافر حسن الرأي بالمسامين» وقيد الشافعية 
دلكايضا بالمباحة؟ لان الني يَينَهِ فيا رواه مسم ‏ استعان بصفوان بن أمية يوم 
حنين» وتعاونت خزاعة مع النبي يَلِنّهٌ عام فتح مكة», وخرج قزمان وهومن 
المنافقين مع الصحابة يوم أحدء وهو مشرك”" . 

مايجب على المجاهدين حال القتال: يجب على المجاهدين حال التحام 
القتال» وفي أثناء المعركة الثبات أمام عدوم إذا غلب على ظنهم أنهم يقاومونهم , قال 
تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا ليم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراًء لعلم تفلحون » 
وعلى المسم أن يثبت أمام اثنين من الكفار, قال تعالى : « الآن خفف الله عن » وعم 
أن فيكم ضعفاً» فإن يكن من مائة صابرة يغلبوا مائتين» وإن يكن منى ألف يغلبوا 
ألفين يإذن الله والله مع الصابرين . 

فإن غلب على ظن المقاتلين المسامين أهم سيُغلبون ويقتلون» فلا بأس أن يفروا 
من عدوهم منحازين إلى فئة يستنصرون بها من المسامين . ولا عبرة بالعدد حتى إن 
الواحدء إذا لم يكن معه سلاح» فلا بأس أن يفرمن اثنين مسلحين» أومن واحد 
مسلح» أو بسبب عجزلمرض ونحوه» قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا لقيم الذين 
كفروا زحفاً» فلا تولوم الأدبار» ومن يوهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال» أو 
متحيزأ إلى فئة » فقد باء بغضب من الله » ومأواه جهم وبئس المصير»" . 


)0( البدائع : لا/رء 1١‏ وما بعدها 0 الكتاب مع اللباب ١١//6:‏ وما بعدها 8 
)22 نيل الأوطار : 75077 ء القسطلاني شرح البخاري : 37١/0‏ . 
)2 آثارالحرب: ص ,/٠١٠‏ وما بعدها , البدائع : 8/7ة وما بعدها . 
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ويؤيده ماروى ابن عمرقال: «بعث رسول الله ينه سرية قبّل نجد وأنا 
فيهم » فحاص المسامون حيصة ( يعني انهزموا من العدو) فاما قدمنا المدينة» قلنا: 
نحن الفرارون » فقال النبي يََِِ : بل أنتم العكارون'' في سبيل اللهء أنا لك فئةء 
لترجعوا معي إلى الجهاد في سبيل الله»'"'» فهذا إقرار من الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه لفعل هذه السرية التي م تستطع متابعة القتال أمام قوة الأعداء» وإن كانت 
حالة الحرب مازالت قائٌة معهم . 


ويحرم على المسامين بيع أهل الحرب السلاح والكرَاع (الخيول) ونحوها من 
وسائل القتال التي تقوي العدو كالحديد» ولا يتاجر بها إلى الأعداء'"' . 


)2 العكارون : العطافون الراجعون إلى الجهاد مرة أخرى . 
)0( رواه أحمد نو داود والترمذي عن ابن عمر( جامع الأصول 5 نيل الأوطار : اه ( 3 
زليه الكتاب مع اللباب : ١7/4‏ . 
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اغمراشان 


انتهاء الحرب بالإسلام أو بالمعاهدات 


ينتهي القتال بطرق متعددة منها اعتناق الإسلام» أوعقد معاهدة مع المسامين 
أو بالأمان. 

المبحث الأول انتهاء القتال بالإسلام : 

نتكم عن طرق اعتناق الإسلام » وعن أحكام إعلان الإسلام في ظروف القتال. 

أما طرق اعتناق الإسلام» فنها الصريح» ومنها الضني» ومنها التبعي . 

فإعلان الإسلام صراحة : يكون بالنطق بالشهادتين أو بالشهادة مع التبري 
من عقيدته السابقة . والكفار في هذا الأمرأصناف أربعة : صنف ينكرون وجؤد الله 
وم الدّهرية» وصنف ينكرون وحدانية الخالق وم الوثنية والمجوس» وصنف 
يقرون بوجود الله ووحدانيته إلا أ ينكرون النبوة والرسالة» وصنف ينكرون 

فإن كان الكافر من الصنف الأول والثاني» فيكفي أن يقول ليُحك بإسلامه: 
لاإله إلا الله» أو يقول: أشهد أن مداً رسول الله بدليل قوله وه : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأمواهم إلا 
بحقهاء وحسايهم على الله»'" . 


)2 هذا حديث متواتر عن تسعة عشر صحابياً بألفاظ » منها : مارواه مسلم والبخاري وأبو داود وغيرهم عن أليا ست 


د 5 


وعن أي مالك عن أبيه قال: ممعت رسول الله َه يقول: من قال : لاإله إلا 
الله وكفر بما يعبد من دون الله ء حرم ماله ودمه» وحسابه على الله»'" . 


وعن ثوبان مولى رسول الله ملل في قصة حب رمن أحباراليهود أنه قال للنبي 1 
«لقد صدقت» وإنك لنبي» ثم انصرف"" . 

وإن كان الكافر من الصنف الثالث : فلا يكفي أن يقول : لاإله إلا الله» وإفا 
لابد من أن ينطق بالشهادة الأخرى» فيقول: أشهد أن مداً رسول الله . وحينكذ 
يحك بإسلامه . 

وإن كان من الصنف الرابع » فلا يكفيه النطق بالشهادتين» وإفا ينبغي عليه 
أن يتبرأ من الدين الذي عليه من اليهودية أو النصرانية . ولا يقبل إسلامه أيضاً إذا 
قال: أنا مؤمن» أومسل» أوآمنت؛ أو أسامت ؛ لأن اليهود والنصارى يدعون أنهم 
مؤمنون » أو مسامون على النحو الذي هم عليه . هذا ماقرره الإمام خحمدء وكان ذلك 
بحسب زمنه» أما الآن فالمفتى به ماقاله ابن عابدين : يكفي أن يقول اليهودي 
والنصراني : أنا مس ؛ لأن اليهود والنصارى يمتنعون من قول : «أنا مسلم» فإذا قال 
أحدم : «أنا مسل» فهو دليل إسلامه" . 

وأما الوثني مثلاً فيح بإسلامه إذا قال: أنا مسم ونحوه» بدليل حديث 
المقداد بن الأسود أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفسارء 
وقاتلني» فضرب إحدى يدي بالسيف» فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسامت 


حت هريرة » ومنها : مارواه الشيخان عن ابن عمر ء ومنها : مارواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي عن 
أنس » ومنها غير ذلك ( راجع العيني شرح البخاري : 716/164 » شرح مس : 73٠١١‏ » سان البيهقي : 
89 نيل الأوطار : 7 وما بعدها » نصب الراية : 5978/5 » النظم المتناثر : ص 35 ) . 

)2 أخرجه مس ( راجع شرح مسم : 505/١‏ » جامع الأصول 171/١:‏ ) . 

)22 أخرجه مسلم ( راجع صحيح مسلم 19/١:‏ ) . 

)2 ردالمحتار على الدر الختار : 586/9 . 


5 


لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ قال رسول الله مَل : لاتقتله'" . 


وأما إعلان الإسلام ضمناً : فثل أن يصلي الكتابي أوالمشرك مع جماعة من 
المسامين ؛ لأن الصلاة على هذه الحيئة م تكن في شرائع من قبلناء فكان ذلك دليلاً على 
الدخول في الإسلام . هذا عند الحنفية والحنابلة . وقال الشافعي : لايحم بإسلامه ؛ 
لأن الصلاة ليست دليلآً على الإيمان حال الانفراد, فكذلك حال الاجتاع . 

وأما الحكم بالإسلام تبعاً: فهوأن الصبي يحم بإسلامه تبعاً لأبويه عند 
وجودهماء أو وجود أحدهماء ا إذا أسم أحد الأبوين» فالولد يتبع المسلم منهها ؛ لأن 
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » ؟! أنه يحم بإسلامه أيضاً إذا سي الصبي وحدهء وأدخل 
في دار الإسلام فهو مس تبعاً للدار"' . 

وأما الأحكام المترتبة على اعتناق الإسلام من قبل الكفار: فهي 
عصمة الدماء والأموال» لقوله ِنَع : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لاإله إلا 
اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». 


وبناء عليه إذا أسم أهل بلدة من أهل دا رالحرب قبل أن يتغلب عليهم 
المسامون » حرم قتلهم » ولا سبيل لأحد على أموالهم التي في أيديم أوالودائع في بلاد 
الإسلام للحديث السابق» ولقوله عليه السلام : «من أسم على مال فهو له»" . 

فإن تغلبنا عليهم بالحرب» كان عقا رمن أسم وزوجته وأولاده الكبارفيئاً 
للسلين؛ لأن الكتا رفن عطللة ذار الطرت» و1 وجتية كقرة عريية لاتقيسه فى 


(22)0 أخرجه البخاري ومسم ( راجع شرح مل : ؟/8ة ء الإلمام : ص 476-) . 


+: آثال الخرب عن :115 نوما يسهاء البذائم .+1017 وما ايمدها + ارد الحتار عق الدن القان :7001/5 المي‎  :( 
. ١ك‎ 

3 روأه البيهقي وأبو يعلى وأبو عدي في الكامل مرفوعاً عن أبي هريرة بلفظ : « من أسم على شيء فهو له » . 
( راجع جمع الزوائد : 50/0 » سنن البيهقي : 5/5ادء نيل الأوطار : 1١/8‏ » نصب الراية : 36١/8‏ ) . 
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الإسلام» وكذا أولادة كنا رمخ رنيو ولا تبعية لهم ؛ لأنهم على حك أنفسهم . 

كذلك يعصم الإسلام عند جمهور العاماء صغار الأولاد وَالَْمْلء إذا أسلم الأب أو 
الأم » سواء أكان في دار الحرب أم في دار الإسلام ؛ لأن الطفل تابع لأبيه أولأمه في 
الإسلام مطلقاً إذ الولد يتبع خي رالأبوين ديناً بالاتفاق. قال تعالى: # والذين 
آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإعان ألحقنا بهم ذريتهم >. 

وقال الحنفية: إذا أسم كافر في دار الإسلام لم يكن أولاده الصغار مسامين 
بإسلامهء إذا كانوا في دار الحرب» لانقطاع التبعية بتباين الدارين» فكانوا من جملة 
الأموال يدخلون في الفيء . 

وأما الزوجة والأولاد الكبان:-فقد اتفق أئّة المذاهب الأربعة والشيعة الإمامية 
والزيدية والظاهرية على أن إسلام الشخص لا يعصم زوجته ولا أولاده الكبار 
البالغين» إذ أن للزوجة والأولاد الراشدين حك أنفسهم كفراً وإسلاماً, لقوله تعالى: 
«ولا تكسب كل نفس إلا عليها 4 < كل امرك بجا كسب رهين 4" . 


الملبحث الثاني انتهاء القتال بالأمان 


نتكم عن الأمان ببيان ركنه وشروطه وحكده وصفته وما يبطل به ومكانه 
ونه والمنايحة فيه 


تعريف الأمان وركنه ونوعاه: الأمان في اللغة : ضد الخوف» وفي 
اصطلاح الشرعيين كا عرفه الشافعية : عقد يفيد ترك القتل والقتال مع الحربيين. 
وركنه : اللفظ الدال على الأمان» نحو قول المجاهد : أمنتك أوأنتم آمنون» أو أعطيتم 
الامان» ونحوها. 


(2)0 آثار الحرب : ص 756١‏ 708 والمراجع المذكورة فيه . 
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وهو إما عام أوخاص: 

فالعام : ما يكون لجماعة غير محصورين كأهل ولاية» ولا يعقده إلا الإمام أو 
نائبه » كعقد الحدنة وعقد الذمة ؛ لأن هذا العقد من المصالح العامة التي يختص الإمام 
بالنظر فيها . 

والخاض نا يكوة للواعل أو لقده فور كمقر امون ولأعتور لا كترمة 
ذلك كأهل بلدة كبيرة» لما فيه من افتفات على الإمام » وتعطيل للجهاد. وما نص 
غلية المتفية من عل ناءاالفرت حو تامين اهل تخصن أوقسهة لأذليل علينة: لآن 
الأحاديث الواردة في الأمان محصورة في حالات فردية معينة كا سنرى . 

والعام : إما مؤقت وهوالهدنة» أومؤبد وهوعقد الذمة" . 

شروط الآمان : اشتوط اكية لضبحة الآمان قروطا أربية”: 

. أن يكون المسامون في حال ضعف» والكفار في حال القوة‎ -١ 

؟- العقل : فلا يجو زأمان المجنون والصبي غير المفيز؛ لأن العقل شرط في أهلية 
التصرف . 

7 البلوغ وسلامة العقل عن الآفات المرضية . 

- الإسلام : فلا يصح أمان الكافر ولو ذمياً» وإن كان يقاتل مع المسامين ؛ لأنه 
متهم بالنسبة للسامين» فلا تؤمن خيانته» والأمان مبني على مراعاة مصلحة 
المسامين» والكافر مشكوك في تقديره المضلحة . 

ولا تشترط الحرية» فيصح أمان العبد عند الجمهور» وم يجز أبو حنيفة أمان 


)0( آثار الحرب : ص 5760 وما بعدهاأ » 5840 وما بعدها : 
)2 البدائع : ٠١/7‏ » فتح القدير : ؛/58؟ » تبيين الحقائق : ؟/87؟ » الدر الختار : ؟/9؟؟ . 


27 ت 


العبد الحجورعن القتال إلا أن يأذن له مولاه بالقتال؛ لأن الأمان عنده من جملة 
العقود» والعبد محجور عليه » فلا يصح عقده. 


وقال الصاحبان : يصح أمان العبدء لأنه مؤمن ذوقوة وامتناع يتحقق منه 
الخوف» والأمان يكون بسبب الخوف . 


وكذلك لاتشترط الذكورة» فيصح أمان المرأة لحديث : «إن المرأة لتأخذ 
للقوم » يعني توركل انين" وحديك وقد اجرها عن اعرف باأمهانق. 
ولاتحترظ السلافة عن : العم وال رساك والرض :فيض أمدان الأعين والرمن 
والمريض . 


ولا يجو زأمان التاجر في دارالحرب» والأسيرفيهاء والحربي الذي أسم هناك؛ 
لأن هؤلاء لا يستطيعون تقدير المصلحة في الأمان» ولأنهم متهمون في نظر الجاهدين 
لكونبهم تحت سلطة العدو. 


وكذلك الماعة ليست بشرط » فيصح أمان الواخد. 


ويوافق الحنفية في أغلب هذه الحالات : جمهورٌ الفقهاء والشيعة الإمامية 
والزيدية والإباضية» فهم يرون أن الأمان يصح من كل مس بالغ عاقل مختار» ولو 
كان عبداً لمسام أوكافر» أوفاسقاًء أو محجوراً عليه لسفه أوتفليس» أوامرأة» أو 
أعمى » أو مقعداً أو زَمِناً أومريضاً أوخارجاً على الإمام ؛ لأن الخواريج مسامون» قال 
علي رضي الله عنه : «إخواننا بغوا علينا». 


والأدلة لما ذكر من القرآن والسنة والمعقول هي ما يأتي : 


()22 رواه الترمذي عن أبي هريرة » وقال : حسن غريب ( نيل الأوطار : */18 ) 
)2 حديث متفق عليه بين أحمد والشيخين عن أم هانئ ( نيل الأوطار : 77/8 ) 


2ت 


أما القرآن فقوله تعالى : ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله 4 والنص عام يشمل كل مس . 

وأا السنة : فقول الرسول َيِه : «ذمة المسامين واحدة يسعى ها أدناهم» فن 
أخفر مساءاً» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة 
صرفاً ولا عدلاً»''» وفي رواية «المسامون تتكافاً دماؤهم » وهم يد على من سواه 
ويسعى بذمتهم أدناهم»'"'ء وقد أنفذ الرسول يَرِئةِ أمان أم هانئ لرجل أو رجلين من 
أحمائها قائلآهها: «قد أجرنا من أجرت ياأم هانع»'" وكذلك أجازالرسول عليه 
السلام أمان ابنته زينب لزوجها أبي العاص بن الرييع الذي كان قادماً بتجارة إلى 
المدينة + قاضابتها حداف بقارا المنسلئية, 


وأما المعقول : فهو أن الؤنيتد من المسامين من أهل القتال والمنعة» فيخافه 
العدوء ويهتم هو بتحقيق مصلحة الجماعة الإسلامية» فيتم نه لأساف قوق فاضة إن 
إجازة الإمام ؛ لأن فعله تصرف صدرمن ذي أهلية له» ووقع في محله” . 


)2 الصرف : التوبة أو الحيلة » والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد واين ماجه عن علي بن أبي طالب ٠‏ وأخرج 
البخاري نحوه عن أنس بن مالك ٠‏ وأخرجه مسل أيضأً عن أبي هريرة » وأخرجه غيرمم ( راجع نصب الراية : 
55/7 ومأ بعدها ء صحيح البخاري : ٠١5/4‏ », القسطلاني : ١ 786 ٠ 7١5/0‏ منتخب كنز العمال من مسند 
أحمد : /مةى, نيل الأوطار : +/2؟, مع الزوائد :925/6 , 05/6 ) . 

)2 معنى الحديث أن المسامين يتساوون في القصاص والديات ٠‏ لافضل لشريف على وضيع ء وإذا أعطى أدنى 
رجل منهم أمانا فليس للباقين نقضه ٠‏ ومعنى « وهم يد » أي يتناصرون على الملل الحارية لهم . 

() أخرجه البخاري ومسم وأحمد وأبو داود والموطأ والترمذي والبيهقي عن أم هانئ ( راجع العيني شرح البخاري : 
6 ,» القسطلاني : 778/0 , سنن أبي داود : ١١7/7‏ » سنن البيهقي : 5 ,. نصب الرأية : 565/7 » جامع 
الأصول : 9/وه؟ ) . 

(5) أخرجه الطبراني عن أم سامة وفيه ابن لميعة وحديثه حسن وفيه ضعف ويؤيده أيضاً حديث رواه الترمذي 
وقال : حسن غريب عن أبي هريرة بلفظ : « إن المرأة لتأخذ للقوم - يعني تجير على المسامين » ( راجع نصب 
الراية : ؟/5؟؟ وما بعدها » نيل الأوطار : 8/8؟ , جمع الزوائد : 50/6 ) . 

()2 راجع آثار الحرب : ص 55١‏ , 5378 وما بعدها . 


كبرد 5 


حكم الأمان : يقتضي الأمان ثبوت الأمن والطأنينة للمس د أمنين» فيحرم قتل 
رجالهم » وسبي نسائهم وأولادهم » واغتنام أموالهم » واسترقاقهم» ولا يجوز أيضأ ضرب 
الجرية عليهم ؛ لان فعل شيء مما ذكر غدرء والغدر حرام . 

ويشمل حك الأمان نفس المستأمن» وأولاده الصغارء وماله عند الحنابلة 
والحنفية استحساناً ؛ لأن الإذن بالدخول يقتضي ذلك . 

وقال الشافعية : يدخل في الأمان مال المستأمن وأهله بلا شرط إن كان الإمام 
هوالذي أعطى الأمان . 


وَيَوق المافوية والمالكية: أن الأمان شيع الفرط , 


رقابة الدولة : للإمام مراقبة كل أمان يصدرمن الأفراد» وعلى التخصيص 
أمان المرأة والعبد والصبي ونحوهم » ولكن لا يتوقف عند أكثر الفقهاء نفاذ الأمان على 
إجازة الإمام . وقال ابن الماجشون وسحنون المالكيان : أمان المرأة موقوف على إذن 
الإمام . ورد عليهها بحديث عائشة -فها رواه البيهقي وأبوداود والترمذي- «إن كانت 
المرأة لتجير على المؤمنين» فيجوز» وفي رواية : «أمان المرأة جائز إذا هي أعطت 
القوم الأمان» وروى الترمذي عن أبي هريرة حديث : «إن المرأة لتأخذ للقوم» يعني 
تجير على المسامين». 


صفة الأمان: يرى الحنفية أن الأمان عقد غير لازم ؛ حتى لو رأى الإمام 
المصلحة في النقض نقضه ؛ لأنه جوازه عندهم مشروط بتحقيق المصلحة» فإذا صارت 
4 ع ع 2 ؟ 
المصلحة في النقض نقض» ونبذ لامستأمن» أي ألقي إليه عهده'"'. 


(202)0 راجع التفصيل في آثار الحرب : ص 555 وما بعدها . 
0 البدائع : ٠١/7‏ ء البحر الرائق : 81/0 » مخطوط السندي :5/8؟ , فتح القدير : 50٠0/4‏ ؛ الكتاب مع 
اللباب ١73/54:‏ . 


»1 الفقه الإسلامي ج١‏ (8؟) 


ويرى جمهورالفقهاء والشيعة الإمامية الزيدية أن الأمان عقد لازم من جانب 
المسامين» ويبقى اللزوم مع بقاء عدم الضرر؛ لأن الأمان حق على المسل» فليس له 
مده الآ لديمة أ وغتالفة"”. 


ما ينتقض به الأمان : إذا كان الأمان مؤقتاً إلى مدة معلومة ينتهي بمضي 
الوقت من غير حاجة إلى النقض . 

وإن كن الأمان مطلئا قر عده يوقت : قاعقاضه من الحتفية إما يتفن 
الإمام؛ لكن يخبرهم بالنقض ثم يقاتلهم» وإما بطلب العدونقضه» وحينئذ يدعوهم 
الإمام إلى الإسلام » فإن أبوا فإلى التعاقد بعقد الذمةء فإن أبوا ردهم إلى مأمنهم ثم 
قاتلهم » احترازاً عن الغدر. 

وأجاز جمهور الفقهاء للإمام أن ينبذ عقد الأمان إذا حصل فقط ضرر لامسامين 
لقوله تعالى: ©« وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء» إن الله لايحب 

ماع. 0( 

الخائنين © . 


مدة الأمان : إذا دخل الحربي إلى دار الإسلام مستأمناً» لم يكن من الإقامة 
فيها سنة فا فوقهاء لكلا يصيرعيناً للأعداء وعوناً علينا : ويقول له الإمام أونائبه 
إذا أمنه وأذن له في الدخول إلى دارنا : إن أقت في دارنا قام السنة وضعت عليك 
الجزية» فإن أقام تمام السنة أخذت منه الجزية» وصارذمياً لالتزامه ذلك» وم يترك 
بعدها أن يرجع إلى دار الحرب ؛ لأن عقد الذمة لا ينقض . 

وإن عاد المستأمن إلى دار الحرب وترك وديعة عند مسلم أو ذمي أوترك ديناً 
في ذمة مسم أوذمي » فقد صاردمه مباحاً بالعود لبطلان أمانه» وما كان في دار 


()22 راجع آثار الحرب » والمراجع التي فيه : ص 515 . 
)4 آثارالحرب : ص 56١‏ » البدائع » المرجع السابق . 


د 1ن 


الإسلام من ماله فهو موقوف (أي جمد بتعبير العصر). فإن أس رأوقتل» سقطت 

ديونه ؛ لأن يد من عليه الدين أسبق إليه من يد الجماعة العامة» فيختص به» 

وصارت الوديعة ونحوهامما في دارنا فيئاً ؛ لأنها في يده حكاً» فتصير فيكاً تبعاً 
)0 


المصلحة في الأمان : اشترط الحنفية والمالكية'" : أن يكون الأمان لمصلحة ؛ 
لأن الحرب مع العدو مسترة . واكتفى الشافعية والحنابلة'' عدم وجود الضرر من 
الأمان ولا تشترط المصلحة . فلا يجوز الأمان لجاسوس ونحوه» إذ لاضرر ولا ضرار في 
الإسلام . 


مكان الأمان : دار الإسلام : هي مكان الأمان إذا كان المؤمّن هو الإمام أوأمير 
الجيش» فلاستأمن التنقل في كل البلاد الإسلامية إلا إذا قيد الأمان في موطن معين 
أوكان القيد شرعياً» والقيد الشرعي مختّلف في تحديده بين الفقهاء” » ففي رأي أبي 
حنيفة: يجوز للكافردخول أي مكان في دا رالإسلام» حتى الحرم المي والمسجد 
الحرام » فله الدخول والإقامة في حرم مكة والمسجد مدة مقام المسافر_ثلاثة أيام 
بلياليها وأجاز الحنفية لغير المسم دخول المساجد كلها ومنها المسجد الحرام » من غير 
إذن ؛ لأنه ليس المراد من آية «إفا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا » النهي عن دخول المسجد الحرام » وإنا المراد النهي عن أن يحج 
المشركون ويعقروا 5 كانوا يعملون في الجاهلية . 


) الكتاب مع اللباب : ١0/4‏ . 
)| فتح القدير : 700/6 » الشرح الكبير : 180/١‏ » الشرح الصغير : 785/١7‏ . 
)2 ناية الحتاج : 7١1/7‏ ء مغني المحتاج : /8” ء كشاف القناع : 31/7 » ط مكة . 
)2 شرح السير الكبير : 55/١‏ » الأشباه والنظائر لابن نجم : 17077 أحكام القرآن للجصاص : 88/6 » مواهب 
الجليل للحطاب : 581/6 : الدردير مع الدسوق : 185/8 ء المهذب : ؟/اه” , الام : ٠٠١/6‏ »ء المغني : 


خشلركاهة . 


3ر3 5 


ومنع الشافعية والحنابلة غير المسل» ولوللصلحة من دخول حرم مكة:؛ لقوله 
تعالى : « ياأيها الذين أمنوا إنما امشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا 4 والمراد من المسجد الحرام : الحرم المي بإجماع المفسرين» بدليل قوله تعالى 
عقب ذلك : « وإن خفتم عيلة فسوف يغنيك الله من فضله » والعيلة : هي الفقر 
باتقطاع التجارة حال المنع من دخول الحرم . ويمنع غيرالمسامين أيضاً في هذين 
المذهبين من دخول الحجاز أو الاستيطان فيه إلا بإذن الإمام ولصلحة المسامين 
كحمل وبيالة أن إدخال تجارة يحتاج إليها المسامون؛ وذلك لمدة ثلاثة أيام فقطء 
ودليلهم حديث أحمد ومس والترمذي عن عمر: «لأن عشت لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب » حتى لاأترك إلا مساماً» والمراد من جزيرة العرب هو 
الحجازخاصة؛ كا حكى ابن حجرعن المهورء بدليل رواية أحمد: «أخرجوا اليهود 
من الحجاز» وبفعل عمر رضي الله عنه -فها روى البخاري والبيهقي ‏ حيث أجلى 
اليهود والنصارى من الحجازفقط دون جزيرة العرب» وأقرهم في المن مع أنها من 
جزيرة العرب. 


وأجاز المالكينة لغيرالمسم دخول حرم مكة دون البيت الحرام» بأمان» لمدة 
ثلاثة أيام أو بحسب الحاجة في تقدير المصلحة من قبل الإمام» ولايجوزعتد المالكية 
لغير المسم استيطان جزيرة العرب (الحجاز والين ) لعموم حديث عر السابق: 
« لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» حتى لاأدع إلا مساياً» وحديث ابن 
عباس -فيا اتفق عليه البخاري ومسم وأخرجه أبوداود: «أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب» وحديث عائشة عند أحمد : «لايترك بجزيرة العرب دينان» 
وحديث أبي عبيدة بن الجراح فيا يرويه أحمد والبيهقي -«أخرجوا هود أهل الحجاز 
وأهل نجران من جزيرة العرب» وما أخرجه مالك عن الزهري مرسلاً: «لايجتع 
دينان في جزيرة العرب» وأما حديث «أخرجوا هود أهل الحجاز» فلا يصلح 
لتخصيص العام» لما تقرر لدى عاماء أصول الفقه من أن التخصيص بوافق العام 
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لاايصح» وعبارتهم هي : «إفراد فرد من أفراد العام بحكه لا يبخصص العام». 
المبحث الثالث ‏ انتهاء الحرب بالههدنة : 


الكلام عن الهدنة أو الصلح المؤقت أو الموادعة يتناول البحث في ركنها وشرطها 
وحكمها وصفتها وما تنتقض به ومدتها . 


تعريف الموادعة وصيغتها : الموادعة : هي مصالحة أهل الحرب على ترك 
القكان منة معينة بعوض أوغيزة#سواء قيهم من يقر عل ديبتة ومن ل يقر دون أن 
يكونوا تحت حك الإسلام'"'. وعاقدها هو الإمام أو نائبه باتفاق الفقهاء, فإن عقدها 
أحد الأفراد» عدّ ذلك افتياتاً على الإمام أونائبه» وم يصح العقد عند الجمهور. 

ويصح عند الحنفية إذا تولاة فريق من السامين بغير إذن الإمام إذا توافرت 
الصلحة لامسامين فيه ؛ لأن المعول علكروجود المصلحة» وقد وجدت. ولأن الموادعة 
أهان + وأمان :الواخد كأمان: الماعة'" . 

وصيغتها : لفظ الموادعة أو المسالمة أوالمصالحة أو المغاهدة أو المهادنة ونحوها . 

وركنها : الإيجاب والقبول بين الإمام أو نائبهء وحام الأعداء. 

وششرطها : أن يكون المسامون في حال ضعف » والكفا رأقوياء ؛ لآن الموادعة 
ترك القتال» فلا يجوز إلا في حال يقع وسيلة إلى القتال. والحقيقة أن هذا الشرط 
حالة من الحالات التي يطلب فيها باتفاق العاماء وجود اللصلحة من عقد الهدنة؛ 
والمصلحة كا تتحقق حال ضعفناء تتحقق بأغراض أخرى كرجاء إسلام الكفار» أو 
عقد الذمة» أوالتعاون معهم لدفع عدوان غيرهم» أو لإقرار السلام» وتبادل المنافع 


(202)0 راجع آثار الحرب » والمراجع التي فيه : ص 2175 . 
() البدائع : ٠١8/7‏ ء الدسوقي : ١ 185/١‏ مغني الحتاج : 7٠0/5‏ » المغني : خراكةء الفروق 75١9/١:‏ . 
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الاقتصادية ونحوها""'» قال تعالى : « ولا تهنوا وتتدعوا إلى السسلم وأنتم الأعلون» والله 
معكم 4 وقال سبحانه : (( وإن جنحوا لمم فاجنح لما وتوكل على الله 4 وقد وادع 
رسول الله يَِنَهِ أهل مكة عام الحديبية على إ:هاء الحرب عشر سنين!" . 

ولا بأس بأن يتم الصلح على عوض مالي يدفعه المسامون إلى الكفار عند 
الاضطرارء أو يدفعه الأعداء للمسامين إذا كان في الدفع مصلحة لامسامين ؛ لأن الله 
تعالى أباح لنا الصلح مطلقاً في قوله : (وإن جنحوا للسم فاجنح لها 6 فيجوز ببدل 
أو بغير بدل» ولأن اللقصود من الصلح هودفع الشر والخطرء فيو ناه وسيل 
وْهَذَا باثفاق الفقهاء؟ 

حك الهدنة: يترا تبيفل الموادعة أو الدنة إهاءالخرن انق اللخا رةه 
امن الأعداء مطل ل عل أيه وأمواهم ونسائهم وأولادهم ؛ لأن 
الرامعاتته أمان باوبلا 0 يجب كف أذانا أ وأذى الذميين عنهم حتى يتأق 
ناقض للعهد منهم 

ا ا ل 
فللإمام أن ينبذ عهد الكفار إليهم » كاما رأى في النبذ مصلحة لاسامين» لقوله 
تعالى: © وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء » فإذا بلغهم الخبر جاز 
بدؤم بالقتال. 


(2460 آثار الحرب : ص 5156 ء البدائع ٠١8/9‏ » فتح القدير : 355/4 . 

)4 انظر المعاهدة في القسطلاني شرح البخاري : 57/0 2 العيني شرح البخاري : ١١/١6‏ وما بعدها ٠»‏ شرح مس : 
67 وما بعدها » نيل الأوطار : وما بعدها . نصب الراية : /88؟< أخرج الحديث أبو داود عن 
المسور بن مخرسة ومروان بن الحم » وأصله في البخاري » وأخرج مسلم بعضه عن أنس » ورواه أحد 


والبيهقي . 
)2 راجع آثار الحرب : ص 770 » البدائع » المرجع السابق : ص ٠١١‏ , الدر الختار : 807/6؟ » اللباب شرح 
الكتاب 37١/4:‏ . 


9) آثار الحرب : ص 785 ثىة . 
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ولا بد من النبذ تحرزاً عن الغدرء ولا بد من تقديرمدة يبلغ خبرالنبذ إلى 
جميعهم . ولا ينبذ إليهم إن بدؤوا بخيانة باتفاقهم ؛ لأنهم صاروا ناقضين للعهد» فلا 
حاجة إلى نقضه . 


أما إن نقض جماعة منهم العهد» فإن كان نقضهم بإذن ملكهم » صاروا ناقضين 
للعهد ؛ لأنه باتفاقهم معنى . 


وإن م يكن نقضهم بإذن ملكهم » ودخلوا بلادناء وقطعوا الطريق وكان لهم 
منعة » وقاتلوا المسامين علانية » يكون فعلهم نقضاً للعهد في حقهم دون غيرهم . فإن لم 
يكن لهم مَنعة» حوربواء ولا يكون فعلهم نقضاً للعهد في حقهه" . 

وقرر جمهورالفقهاء أن الحدنة عقد لازم لا يجوز نقضه إلا إذا وجدت غياتة أو 
غد رمن العدوء بقيام إمارات تدل عليه ؛ وإن م توجد فيجب الوفاء لهم بالعهدء ؟آ 
هو مقتضى آية النبذ السابق ذكرها : ( و إما تخافن من قوم خيانة ... 4" . 


ماينتقض به عقد ال هدنة : قال الحنفية: إذا كانت الحهدنة مؤقتة ينتهي 
العقد بانتهاء المدة الحددة دون حاجة إلى النبذ. 


وإن كانت الهدنة مطلقة غيرمعينة المدة» أي متروكة لرأي الإمام : فإما أن 
تقش فتراخة رثيد الغهد من المبنادين افق غيرهم» وإما أن تنتقض ضناً أودلالة 
بأن يوجد من الأعداء ما يدل على النبذ كقطع الطريق من قبل جماعة من الكفارء 
بإذن مليكهم . 

وفي الجلة : لاتنتقض الهدنة عند الحنفية إلا بخيانة العدو متفقين . والخيانة : كل 
() الكتاب مع اللباب : ١٠١/64‏ وما بعدها . 
0) البدائع : ٠١9/9‏ ؛ آثار الحرب : ص 58١‏ وما بعدها . 


ات 


ماناقض العهد والأمان مما هو شرط فيه أوجرى به العرف والعادة, مثل مقاتلة 
المسامين أو مظاهرة عدو عليهم . 

وقال المهور: تنتقض المهدنة إذا نقضها العدو بقتال أو بمناصرة عدوآخرء أو 
قتل مسلم» أوأخذ مالء أو بسب الله تعالى أوالقرآن الكريم أو رسوله يَيئ» أو 
الفحبين غل المنابين أو الرنا مدال وو 

واستدلوا على النقض بأدلة كثيرة» منها قوله تعالى: < فا استقاموا لم 
فاستقهوا لهم 4 وقوله سبحانه : < إلا الذين عاهدتم من المشركين نم لم ينقصوك شيكاً 
ولم يظاهروا علي أحداً» فأقوا إليهم عمدم إلى مدتهم » وقوله عز وجل : « وإن 
تكثوا أيمانهم من بعد عهدم » وطعنوا في دينك» فقاتلوا أمة الكفر, إهم لاأيمان لهم 

ومن أدلة الهو رأيضاً: ماروى البيهقي وغيره أنه لما نقضت قريش عهد 
الني يبن أي صلح الحديبية» خرج إليهم ؛ فقاتلهم وفتح مكةء بسبب مظاهرة 
بعضهم لبعض" . ومن المعروف أن بني النضير لما أرادوا قتتل رسول الله َي بإلقاء 
الجدارعليه تقض عهدم » ؟ روى البيهقي وغيره'" . 

مدة الهدنة : اتفق الفقهاء على أن عقد الصلح مع العدولا بد من أن يكون 
مقدراأ بمدة معينة » فلا تصح المهادنة إلى الأبد من غيرتقدير بمدة» وإفا هي عقد 
مؤقت ؛ لأن الصلح الدائم يفضي إلى ترك الجهاد. ومع هذا الاتفاق فانم اختلفوا في 
المدة التى تجوز بها الهدنة . 

فقال الشافعية : إذا كان بالمسامين قوة فتجوز المدنة لمدة أربعة أشهر فا فوقها إلى 
)2 البدائع : المرجع السابق » آثار الحرب : ص 58٠‏ وما بعدها . 


()2 رواه البيهقي عن مروان بن الحم والمور بن مخرمة ( نصب الراية : 560/9 ) . 
)2 وراجع شرح مسلْ : 341/5. 


مادوخ شن فق الأقلين اقول عمال :<< براءةتوى اللهبووبيولة إلى" الدين اهدع من 
المشركين» فسيحوا في الأرض أربعة أشه ر» ولآن الرسول َيِه هادن صفوان بن أمية 
أربعة أشهر عام الفتح'''. ولا تبلغ المدة سنة؛ لأنها مدة تجب فيها الجزية . 

فإ كان بالالين شعل: تشحر يكرتت قط فعاضت المناعةة 
لأن هذا غاية مدة الحدنة» لأنه مَل حادن قريشاً في الحديبية هذه المدة على المعقد. 
إن ليقو انسلو طؤال فلك لعافلا بأمن أن غيدةا انام جا هلين أووكونيا عل 
حك أن ستوو ادع ذا مضيس لذ واذاحة بافنة| ورف الست 

وهذا هو مذهب الشيعة الإمامية وظاهر كلام الإمام أحمدء وقال أبوالخطاب 
من الحنابلة : ظاهر كلام أحمد أنه يجوز على أكثر من عشر سنين على حسب ما يراه 
الإمام من المصلحة بعد اجتهاة©) الذي يبدوأن ماتقله أبوالخطاب هو الأصح عند 
الحنابلة”" . 

وقال الحنفية والمالكية والزيدية :كيبرج#ذنة مدة معينة» إفا تقدير المدة 
راجع إلى اجتهاد الإمام قدر الحاجة ؛ لأن المهادنة عقد جازلمدة عشر سنين» فتجوز 
الزيادة عليها كعقد الإجارة'" . 


المبحث الرابع انتهاء الحرب بعقد الذمة 
نتكم عن عقد الذمة ببيان ركنه وشرائطه وحكمه وصفته ومقدارالجزية 
ومسقطاتها. 


(22)0 راجع تلخيص الحبير» طبع القاهرة » بتعليق هائم الوافي : 7١0/4‏ » الاستيعاب في معرفة الأصحاب : 
سف 
0س( كشاف القناع : ٠١4/+‏ ط مكة . 


)2 راجع التفصيل في آثار الحرب : ص 776 وما بعدها . 


3 لدت 35 


تعريف عقد الذمة أو الصلح المؤبد وركنه : الذمة في اللغة العهدء وهو 
الأمان والضان والكفالة . وعند الفقهاء'' : هوالتزام تقريرالكفارفي ديارنا 
وحمايتهم والذب عنهم ببذل الجزية'"' والاستسلام من جهتهم . ولا يعقدها إلا الإمام 
أو نائبه ؛ لأنها من المصالح العظمى التي تحتاج إلى نظر واجتهاد» وهذا لايتأق لغير 
الإمام أونائبه» لكن قال المالكية : إن عقدها غير الإمام فيأمنون» ويسقط عنهم 
القتل والأسرء وللإمام النظر بأن يمضيها أو يردهم لأمنهه'" ٠:‏ 


وركن العقد أو صيغته : إما لفظ صريح يدل عليه مثل لفظ العهد والعقد 
على أسس معينة» وإما فعل يدل على قبول الجزية» كأن يدخل حربي دار الإسلام 
بأمان» ويمكث فيها سنة» فيطلب إليه إما أن يخرج أو يصبح ذمياًء فإن اختار 
النقاء عندنا ضار من أهِل الذمية 


شروط العقد : يشترط في المعقود له عقد الذمة شروط ثلاثة : 


أوها ‏ ألا يكون المعاهد من مشري العرب» فإننه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو 
القتال» لقوله تعالى عن المشركين : < تقاتلونم أو يسامون »» وإنا يعقد عقد الذمة 
مع أهل الكتاب» لقوله سبحانه : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء 
ولا يحرمون م حرم الله ورسولهء ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب» 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » ويعقد هذا العقد أيضاً مع ا جوس ؛ لأن 
لهم شبهة كتاب» لما قال عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله َيِه يقول : 


()22 راجع آثار الحرب للمؤلف : ص 599 . 
)2 الجزية : مايؤخذ من أهل الذمة ٠‏ لأنما تجزئ من القتل » أي تعصم . 
2 فتح القدير : 2538/6 الخرشي » الطبعة الأولى : 1776 » مغني الحتاج : 540/6 » كشاف القناع : 


3 ط مصر. 


2ت 


«سنوأ م سئة أهل لقنا وعن ععمر: دأنه م 6 الجزية من الجوس حتى شهد 
عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله َه أخذها من مجوس هجر»'"'. 

وهذا الشرط متفق عليه بين الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية والإياضية 
والشيعة الإمامية والزيدية . 


وقال الأوزاعي والثوري وفقهاء الشام والمالكية على االشهور في مذهبهم : تؤخذ 
الجزية من كل كافر» سواء أكان من العرب أم من العجم » من أهل الكتاب» أم من عبدة 
١ ©.‏ ا : ثر متلله ): 
الاصنام » بدليل ما رواه سلهان بن بريدة عن أبيه » قال: « كان رسول الله يَُمٌ إذا 

أمّرأميرأ على جيش أوسرية» أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسامين خيرأ» 

ثم قال:«... وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصالء أوخلال» 

فأيتهن ها أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » ثم ادعهم إلى الإسلام ... فإن هم أبوا فسلهم 

الجزية ...» الحديث”' فقوله ملع : «عدوك» عام يثمل كل كافرء قال الشوكاني : هذا 

الحديث حجة في أن قبول الجزية لا يختص وأ« الكتاب . 
الشوط الثاني : ألا يكون المعاهد مرتداً» لأن حككده القتل إذا لم يتب لقوله 

عليه الصلاة والسلام : «من بدل دينه فاقتلوه»” » وهذا الشرط متفق عليه بين 

الققياء: 

()24 رواه الشافعي » ورواه الموطأ عن جعفر بن عمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال : لاأدري ماأصنع بامجوس » 
فقال عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسبعت رسول الله يَلقَةِ يقول : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » وهذا منقطع 
ورجاله ثقات ٠‏ ورواه أيضاً البزار والدارقطني وابن أبي شيبة مرسلاً ( جامع الأصول : 776/5 » نصب الراية : 
حعبى؛ » نيل الأوطار : 51/2 ) . 

(2)9 رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي ( جامع الأصول : ص 7١١‏ ء نصب الراية : ص 48؛ ؛ نيل الأوطار : 
57/4 ء سبل السلام : 56/4 ) . 

)2 راجع آثار الحرب : ص 7١١‏ وما بعدها , الدر الختار : /95؟ » تبيين الحقائق : 7377/5 . 

() أخرجه مسلٍ عن عائشة رضي الله عنها ( راجع شرح مسلم : 7//17 وما بعدها ) . 

)0 رواه الماعة إلا مساماً » ورواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ( نصب الراية : 441/1 » نيل الأوطار : 160/7 » 
سبل السلام : 5660/6 ) . 


د 


الشوط الثالث : أن يكون العقد مؤبداً: فإن أقت الصلح لم يصح العقد؛ لأن 


عقد الذمة بالنسبة لعصمة الإنسان في ماله ونفسه بديل عن الإسلام» والإسلام مؤبدء 
فكذا يديله وهو عفد الذمة وهذا شرط تتفق عليه يي" 


شروط المكلفين بالجرية : يشترط لوجوب الجزية على أهل الذمة شروط : 
الأهلية من العقل والبلوغ : فلا تجب على الصبيان والمجانين ؛ لأنهم ليسوا من 
أهل القتال . 

الذكورة : فلا تجب على النساء ؛ لأنهن أيضاً لسن من أهل القتالء والله سبحانه 
وتعالى أوجب الجزية على اللقاتلين بقوله تعالى: « قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر... > الآية» فالمقاتلة تقتضي المشاركة» يعني وقوع 
القتال من الطرفين ' 

الضحة والمقدرة المالية“ قلا ###رعل المريض مرضاً لمدةنشة أو أكثزالسدة؟ 
لآن للأكثرحك الكل» ولا تجب أيضاً على الفقيرالمتعطل عن العملء ولا على 
الرهبان الذين لا يخالطون الناس. 

السلامة من الغاغات المزمتةء كالرين المزمى ولح والشبيفوعة؛ 

الحرية» فلا تجب الجزية على العبد» لأنه ليس الال لانال . 


وفي الجلة : اتفق الفقهاء على اشتراط البلوخ والحرية والذكورة» فلا جزية على 


امرأة ولا صبي ولا مجنون ولا معتوه ولا زمن ولا أعمى ولا مفلوج ولا شيخ كبير؛ 
لأنها وجبت بدلا عن القيام بقتال الأعداء» وهم لا يقاتلون لعدم الآهلية . ولا جزية 
على فقيرغير معتل (أي مكتسب ولو بالسؤال) لعدم الطاقة: ولا على الرهبان 
الذين لايخالطون الناس» إذ لا يقتلون والأصل في الجزية لإسقاط القتل» ولا جزية 
على العبد بأنواعه . 


لق 


راجع البدائع : ٠٠١/7‏ وما بعدها ٠‏ آثار الحرب : ص 27١7‏ 717 » فتح القدير : 571/6 . 
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وخالف الشافعية والحنابلة في الأرجح عندهم في الشرطين الشالث والرابع » “فل 
فيزوا إقافل اشرية بالاعدار” . 


حكم عقد الجزية : يار تب على عقد الذمة إهاء الحرب بين المسامين وغيرهم » 
وعصة نفوس الكفار وأموالم وبلادهم وأعراضهم » فلا يجوزاستباحتها بعد انعقاد 
العقدء بدليل حديث بريدة السابق ذكره وفيه : «فادعهم إلى أداء الجزية» فإن 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» ولقوله تعالى في آية الجزية : « قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» إلى قوله تعالى « حتى يعطوا الجزية عن يد وثم 
صاغرون » فالله سبحانه طالب بالكف عن قتال أهل الكتاب عند وجود الإسلام أو 
بذل الجزية» وما أن الإسلام يعصم النفس والمال وما ألحق بها ؛ #فكذا المزية:وقال 
علي رضي الله عنه : «وإنا بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالناء ودماؤهم كدمائناء"" 
وروى أبوداود والبيهقي وأحمد عن الرسول ينه من حديث أسامة قال: «ألا من ظم 
ا هرا أو التقمية أو كلفة قوق طاقت أ العف فيا بقيرطيني نفس مل فأننا 
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والجزية نوعان : جزية صلحية : وهي جزية توضع بالتراضي والصلحء فتقدر 
بحسب مايقع عليه الاتفاق» فلا حد لها ولا لمن تؤخذ منه إلا مايقع عليه أ 5 
بقع ولالمن تو إلا مايقع 
وجزية عنوية تفرض فرضا : وهي التي يبتدئ الإمام وضعها إذا غلب المسامون على 
الكفارء واستولوا على بلادهم » وأقرهم الإمام على أمرهم . 


()22 البدائع » المرجع السابق : ص 1١١‏ ء آثار الحرب : ص 299 » تبيين الحقائق : 5/8/6 » فتح القدير : 575/6 » 
الكتاب مع اللباب : 6/ة؟١‏ . 

)2 آثارالحرب : ص 768 وما بعدها » البدائع : 109 ء والأثر المروي عن علي غريب ٠‏ وأخرجه الدارقطني عن 
علي بلفظ « من كانت له ذمتنا » فدمه كدمنا » وديته كديتنا » ( نصب الراية : 18307 ) . 

) الحديث مروي عن صفوان بن سلم رحمه الله ( راجع سنن أني داود : 758/7 » سان البيهقي 7١5/4:‏ ء 
منتخب كنز العال من مسند أحمد : ا/حوكاء جامع الأصول : #لادكاء الفتح الكبير : ]88/١‏ ) . 
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فيضع الإمام عند الحنفية والحنابلة على الغني الظاهر الغنى ( وهومن يملك عشرة 
آلاف درهم فصاعداً) في كل سنة ثمانية وأربعين درهماًء منجمة أي مقسطة على 
الأشبرء يأخذ في كل شه رأربعة دراهم . ويضع على المتوسط الحال (وهومن يلك 
تي درثم فصاعداً) أربعة وعشرين درهماً منجمة أيضاً على ادكو في كل شهر 
درهمين» وعلى الفقيرالمعتمل (وهو من يملك مادون المائتي درهم» أو لايهلك شيئاً) 
اثني عشردرهماً منجمة أيضاً على الأشبرء في كل شبر درها"'. وذلك عللاً بفعل عمر 
رضي الله عنه الذي قسم أهل الذمة ثلاث طبقات : وهم الموسرون والمتوسطون 
والفقراء العاملون . 


ويرى المالكية: أن الجزية أربعة دنانير في كل عام على كل واحد من أهل 
الذهب» وأربعون درهماً على أهل الفضة» وذكرابن جزي المالي" أنه لا يزاد على 
ذلك لقوة أحدء ولا ينقص لضعفهء والراجح لدى المالكية أنه ينقص عن الفقير 
بحسب طاقته ووسعه. 


وذهب الشافعية" إلى أن أقل الجزية دينار» الحديث معاذ بن جبل : «أنه يِب 
لما وجهة إلى المن » أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً أوعدله من المعافر»' وهي 
ينات نية )ضسبة لحن دو دان البح :حك الب العيان العافزية: 
ويستحب لدى الشافعية مماكسة (مشاححة) الذمي حتى يأخذ من المتوسط 


دينارين» ومن الغني أربعة دنانير» اقتداء بعمر رضي الله عنهء ؟ رواه البيهقي عنه . 


() الكتاب مع اللباب : 145/5 ء المغني : 501/8 وما بعدها . 

(5) القوانين الفقهية : ص ١65‏ . 

)0 مغني المحتاج : 314/6 . 

() رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والبيهقي والدارقطني . وصححه ابن حبان والجام من حديث مسروق 
عن معاذ . 


6ك 


صفة عقد الذمة : اتفق الفقهاء على أن عقد الذمة عقد لازم من ناحية 
المسامين» فلا يملك المسامون نقضه بأي حال . وأما بالنسبة لغير المسامين فهو عقد غير 
لازم » لكنه لا ينتقض عند الحنفية إلا بأحد أمورثلاثة : وهي أن يسم الذمي» أو 
يلحق بدار الحرب» أو يغلب الذميون على موضع فيحاربونناء ولا ينتقض عهدهم 
بغير المذكورء كالامتناع من إعطاء الجزيةء أوسب الني َه » أوقتل مسلم» أو 
الزنى بمسامة ؛ لأ التزام الجزية باق» ويستطيع الحام أن يجبره على أدائهاء وأما بقية 
الخالفات فهي معاصي ارتكبوها وهي دون الكفر» وقد أقررناهم عليه, فا دونه 


ع 


أولك»: 

ويرى جمهورالفقهاء » والشيعة الإمامية والزيدية» والإباضية : أن عهد الذمي 
ينتقض بمنعه أداء الجزية» أوامتناعه من تطبيق أحكام الإسلام العامة» أو بالاجتاع 
. على قتال المسامين ؛ لأن هذه الأمورمن مقتضى عقد الذمة» فارتكاها يخالف مقتضى 
العديه فتوسن فض المماهئدة: 

وكذلك قالوا ماعدا الشافعية والإمامية : ينتقض العقد بارتكاب المعاصصى 
السابقة ؛ لأن فيها ضرراً على المسامين » فأشبه الامتناع عن بذل الجزية . 

أما الشافعية في الأصح عندهم» فإنهم يرون أن عهد الذمة لا ينتقض بارتكاب 
المعاصي إذا لم يشترط النقض في العقدء فإن اشترط على أهل الذمة انتقاض العهد 
انتقض» لخالفة الشرط ولحوق الضرر بالمسامين” . 

واتفق الفقهاء على أن أهل الذمة ملتزمون بتطبيق أحكام الإسلام اللدنية 
والجنائية » وأما العبادات ونحوها مما يدينون به كشرب المور وتربية الخنازير 
)2 البدائع » المرجع السابق : ص 1١١‏ ومأ بعدها » فتح القدير : 581/6 » تبيين الحقائق : 881/6 ء: الكتاب مع 


. ١69/6 : اللباب‎ 


)2 راجع آثار الحرب : ص 505 2 5007 3/6 . 


- لاع ا 


وأكلها فيتركون وما يدينون بدون تظاهر. ولكن لايجوزهم إحداث بيعة ولا 
م ولا صومعة ولا بيت نار ولا مقبرة في دار الإسلام'''. وهم فقط ترمم أماكن 
عبادتهم هذ 


آراء الفقهاء في مقدار الجرية ووقت أدائها ومسقطاتها : يرى الحنفية 
والحنابلة أن الجزية يختلف مقدارها بحسب حال المكلف هاء فإن كان غنياً فيبجب 
عليه ثانية واريعوة دره وان كان متوسظل الخال فعليه اريسة ومقزوة ذرها : 
لجرا يد هيه الاعتريورها اديرد ايج القبير او يده 
عمر رضي الله عنه" 

وقال المالكية : مقدارالجزية أربعون درهماً أي أربعة دنانير» وينقص عن 
الفقير بحسب وسعه وطاقت" ' (ودكوابن جزي أنه لا يزاد على أربعين درهماً (علماً 
أن الدينار عندهم عشرة درام ) لقوة أحد ولا ينقص لضعفه . 

وقال الشافعية مثل الحنفية والحنابلة : أقل الجزية دينار لكل سنة» ويؤخذ 
من متوسط الحال ديناران » ومن غني أربعة دنانيرء اقتداء بعمر رضي الله عنه كا رواه 
البيهقي عنه» ودليلهم على أقل مقدار الجزية» مارواه الترمذي وأبوداود وغيرهما عن 
معاذ رضي الله عنه : «أنه يلما وجهه إلى المن أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراًء 


)2 البيعة بكسر الباء : وهي في الاستعمال الغالب متعبّد النصارى ء والكنيسة متعيد اليهود . لكن في ديار مصر 
والشام » لايستعمل لفظ البيعة » بل تستعمل الكنيسة لمتعبد الفريقين . ولفظ الدير للنصارى خاصة . وأصل 
اللغة أن الكنيسة والبيعة تطلق على كل من معبد اليهود والنصارى . 

)2 الكتاب مع اللباب : 5/4؟١‏ . 

9) البدائع :115787 » الدر الختار : 595/5 » تبيين الحقائق : 77875 ء المغني : 507/8 » وأما التقدير المذكور 
فروي من طرق عن عمر منها مارواه ابن أبي شيبة عن محمد بن عبيد الله الثقفي » ورواه ابن زنجويه عن 
المغيرة بن شعبة ( راجع نصب الراية : 447/7 وما بعدها ) . 

(5) الشرح الكبير للدردير : 1/7١٠وما‏ بغدها . 
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أوعدله من المعافرء وهي ثياب تكون بالمن»”" . 


ويجب أداء الجزية عند الحنفية في أول السنة ؛ لأنها تجب لماية الذمى في 
المستقبل . وعند سائر المذاهب : تجب الجزية في آخر السنة ؛ لأنه مال يتكرر بتكرار 
الحول» أو يؤخذ في آخر كل حول كالزكاة" . 


وتسقكل الخزية باعتتاق الأسلام باتقاق الفقهاءه لقوله علينة الملام فيا بروينه 


01 2 2 5 1 5 
ابن عباس : «ليس على مسلم جزية»'' وفي رواية للطبراني عن ابن عمر: «من أسام فلا 
جزية عليه». 


وتسقط بالموت عند الحنفية والمالكية والزيدية ؛ لأن الجزية في رأهم عقوبة. 
تينظ اموت #المدوة: ع6 التواففية والمعائلة #الاسقط بالوت وتوخد من 
التركة ؛ لأنها دين وجب في الحياة ؛ فلم يسقط بالموت كديون الناس . 


وتسقط الجزية أيضاً عند أبي حنيفة والزيدية بمضي السنة ودخول سنة أخرى ؛ 
لأن الجزية عقوبة» فتتداخل مع بعضها كالحدودا. وعند الصاحبين وسائر الأئمة: 
لاتتداخل الجزية وتجب الجزيات كلها ؛ لأنها عوضء فتعتبر بمنزلة سائرالحقوق 
المالية كالدية والزكاة وغيرها" . 


)2 مغني المحتاج : 48/6؟ ء وأما حديث معاذ فرواه أبو داود والترمذي والنسائي . وصححه ابن حبان والحام 
وقال الترمذي : حديث حسن » وذكر أن بعضهم رواه مرسلاً وأنه أصح ( جامع الأصول : 511/7 + نصب 
الراية : ؟/54؟ » سبل السلام : ؛ ص55 ) . 

)22 المراجع السابقة . 

)2 رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والدارقطني » وذكر الترمذي أنه مرسل ( سنن أبي داود : 7517 » جمع الزوائد : 
7 ء منتخب كنز العيال من مسند أحمد : 58/7 ء جامع الأصول : 777/5 ء نصب الراية : 4045/5 ء نيل 
الأوطار : 30/8 ) . 

()2 راجع آثار الحرب : ص 556 وما بعدها » المغني : 011/8 وما بعدها . 


54؟ 93 الفقه الإسلامي جا (9؟) 


حقنوق الذميين وواجباتهم : للذميين حقوق وواجبات”" . 

أما حقوقهم فمي مايأق : 

-١‏ التزام تقريرهم في بلادنا إلا الحرم المي في رأي المهور غير أبي حنيفة» لقوله 
تعالى : «إنما المشركون نجس » فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » والمراد به 
الحرم» بدليل قوله تعالى: « وإن خفتم عيلة »> وأجاز أبو حنيفة لهم دخول الحرم 
المي كالحجاز كله» ولكنهم لا يستوطنون به» ومنع الاستيطان لا يمنع من دخوله . 

ومنع المالكية استيطان الكفار في جزيرة العرب» وهي الحجاز والهن» لكنهم 
أجازوا لهم دخول الحرم المي دون البيت الحرام بأمان . 

وأجاز الحنابلة دخول الكفار إلى الحجاز للتجارة» ولكن لا يمكنون من الإقامة 
فيه أكثرمن ثلاثة أيام» وعن بعضهم : أربعة أيام . 

وحظر الإمام الشافعي تمكين الكافر من دخول مكة وحرمها بأي حال» فإن 
دخلها خفية » وجب إخراجه» وإن مات ودفن فيهاء نبش وأخرج منها مالم يتغير. 

؟- وجوب الكف عنهم » بسبب عصة أنفسهم وأموالهم بالعقد. 

؟- عدم التعرض لكنائسهم ولا لخخورهم وخنازيرهم مالم يظهروهاء فإن أظهروا 
ام رأرقناها عليهم » وإن لم يظهروها وأراقها مسلء ضمنها في رأي المالكية والحنفية, 
ولا يضنها في رأي الشافعية والحنابلة . ويؤدب منهم من أظهر الخنزير. 

وأما واجباتهم فهي اثنا عشر شيئاً هي : 

0 - أداء الجزية عن كل رجل في كل عام مرة» وهي دينار عند الشافعي» وإن 
صووا على أكثر من ذلك جازء وأربعة دنانير عند الجمهور. 


(2)0 راجع القوانين الفقهية : ص ١61‏ وما بعدها ء المهذب : 5508/6 , تحفة الأحوذي شرح الترمذي : 751/6ء 
المغنى : 8/؟ة5ه  55١‏ . 
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؟ - ضيافة المسامين ثلاثة أيام إذا مروا عليهم. . 

- دفع عشرما يتجرون به في غير بلادهم التي يسكنونها . 

- ألا يبنوا كنيسة» ولا يتركوها مبنية في بلدة بناها المسامون » أو فتحت 
عنوة» فإن فتحت صلحاً واشترطوا بقاءها جاز. 

- ألا يركبوا الخيل ولا البغال النفيسة» ولهم ركوب المير. 

5 - أن يمنعوا من جادة الطريق ويضطرو إلى أضيقه . 

" - أن تكون لهم علامة يعرفون ها كالزنار ويعاقبون على تركها . 

ْم - ألا يغشوا المسامين» ولا يأووا جاسوساً . 

5 ألا يمنعوا المسمين من النزول في كنائسهم ليلا ونهارا . 

. أن يوقروا امسامين» فلا يضربوا مساب ولا يسبونه ولا يستخدمونه‎ -٠ 

. أن يخفوا نواقيسهم » ولا يظهروا شيئاً من شعائردينهم‎ -١ 

- ألا يسبوا أحداً من الأنبياء عليهم الصلاة والفلام ولا يظهروا معتقدم . 


- 56١ 


الفصلالمالث 
حكم الأنفال والغناتم 


يترتب على قيام الحرب آثار في أموال العدوتعرف لدى الفقهاء بأموال الفيء 
والغناتم : وهي ما وصلت من الحربيين أو كانوا سبب وصولها"''. ومن هذه الأموال 
ما يعرف باسم خاص يخص به الإمام أحد امجاهدين ويعرف بالأتفال. فا معنى كل 
لفظ على حدة وما حكه ؟ 

١‏ التَفّل: النفل في اللغة : عبارة عن الزيادة» وفي الاصطلاح : عبارة عما 
خصه الإمام لبعض المجاهدين تحريضاً لهم على القتال» سمي نفلآء لكونه زيادة عن 

والتنفيل : تخصيص بعض امجاهدين بالزيادة» كأ يقول ولي الأمر: من أصاب 
شيئاً فله ربعه أوثلثه» أوفهوله» أومن قتل قتيلاً فله سَلبّها' أو يقول لسرية: 
«ماأصبتم فهولم». 

وهذا جائز ما فيه من تحريض على القتالء واللّه تعالى يقول: « ياأها النبي 
حرض المؤمنين على القتال » ويجوز التنفيل في سائر الأموال من الذهب والفضة 
والسَلبّ وغيرها . 


)22 الأحكام السلطانية للماوردي : ص 15١‏ . 
)2 سيأتي تفسير السلب قريبا » وهذا نص حديث . 


 غ0375‎ 


ولا بأس أن يفل الإمام في حال القتال» ويحرض بالنقل على القدال» فيقول : 
من قتل قتيلاً فله سلبة» أو يقول لسرية (هي القطعة من الجيش): قد جعلت لم 
الربع أوالنصف بعد أخذ الخمس» لما فيه من تقوية القلوب» وإغراء المقاتلة على 
الخاطرة وإظهار الجلادة رغبة في القتنال. وقد قال تعالى  :‏ حرض المؤمنين على 

والسلب : هو ثياب المقتول وسلاحه الذي معه» ودابته التي ركبها بما عليها. 
وما كان معه من مال . وأما ما يكون مع خادم للمقتول على فرس آخر أومامعه من 
أموال على دابة أخرى» فكله من الغنمة التي هي من حق جماعة الغانين كلهم . هذا 
مذهب الحتقية'"' والمالكية" البذى. يقتض أن القاتل لأ ردق سل القتول إلا 
يإذن الإمام» أي بأن ينفله له الإمام بعد انتهاء الحرب بطريق الاجتهاد . فاذا م 
يجعل السلب للقاتل فهو من جملة الغنهة» ويكون القاتل وغيره في السلب سواء ؛ 
لأنه مأخوذ بقوة الجيش» فيكون غنية لهم . 

وقال الشافعية والحنابلة : يستحق القاتل سلب المقتول في كل حال بدون إذن 

يه 5 00 8 8 ص 
الإمام'"' بدليل عموم قوله يلدع : «من قتل قتيلاً فله سلبه»” . 

وقد روي أن «أبا طلحة رضي الله عنه قتل يوم خيبرعشرين قتيلاًء وأخذ 
أسلاي»”. 


() البدائع : ١١4/7‏ وما بعدها , فتح القدير : 55/5 وما بعدها » تبيين الحقائق : 508/6 . 

)2 بداية المجتهد : 86/١‏ ء الفروق للقرافي : 7" . 

)2 راجع مغني المحتاج : 19/8 ء المغني لابن قدامة : «/ه8؟ . 

)2 رواه الجماعة إلا النسائي , ورواه الموطأ وأحمد عن أبي قتادة الأنصاري ورواه البيهقي عن سمرة » كا رواه 
غيرههما . وأما حديث « ليس لك من سلب قتيلك إلا ماطابت به نفس إمامك » فهو منقطع ( راجع جامع 
الأصول : 1377ء شرح مسلم : “ا/حهء» ممع الزوائد : 55١/5‏ » نصب الراية : ؟/58؟ ‏ 550 » نيل الاوطار : 
351/7 ء سبل السلام : 55/5 ) . 

(5) رواه أبو داود وأحمد وابن حبان والحام عن أنس ( راجع نيل الأوطار : 735/87 » نصب الراية : 505/5 ) . 


5 رت 3 


ومنشأ الخلاف بين الفريقين : هل قوله َيِه «من قتل قتيلاً فله سلبه» صادر 
منه بطريق الإمامة أم بطريق الفتيا ؟ 

قال الحنفية والمالكية: إن السلب لم يكن للقاتل إلا يوم حنين» فتخصيص 
بعض امجاهدين به موكول إلى اجتهاد الإمام» فهو تصرف مقول بطريق الإمامة 
والسياسة . وما وقع منه وَيِنْةِ بالإمامة لا بد فيه من إذن الإمام في كل عصر من 
الصو 

وقال الشافعية والحنابلة : إن تنفيل السلب تصرف حادث من الرسول مَل 
بطريق الفتياء لابطريق الإمامة» وكل ما وقع منه بطريق الفتيا والتبليغ يستحق 
بدون قضاء قاض أو إذن إماء”" . 

وهذا الخلاف يجري في فهم حديث : «من أحيا أرضاً ميتة فهي له»'' فهل 
يحتاج إصلاح الأرض لقلكها إلى إذن الإمام أم لا؟ رأيان ؟ لاحظنا . 


والتنفيل بناء على رأي الفريق الأول إنا يكون في مباح القتل» فلا يستحق 
بقتل غيرالمقاتلة كالصبي والمرأة وا جنون ونحوهم . ولا يشترط في استحقاق النفل سماع 
القاتل مقالة الإمام ؛ لأن إسماع كل اجاهدين متعذر. 

ويشترط لجوازالتنفيل أن يكون قبل حصول الغنهة في أيدي الغافين» فإن 
حصلت في أيدهم » فلا نفل إلا من الخخس ونحوه. 

وح التنفيل : اختصاص القاتل بالنفل» فلا يشاركه فيه أحد من الغافين» 
ولكن لا يتم تملكه إلا بالإحراز في دا رالإسلام عند أبي حنيفة» وأبي يوسف. وأما عند 
عمد فيتم تملكه قبل الإحراز بدارنا'”. 


2)١(‏ راجع الفروق للقرافي : 166/١‏ , 7/7 وما بعدها 
)22 رواه البخاري في صحيحه عن عائشة » وروي عن سبعة آخرين من الصحابة ( راجع نصب الراية : ؛/ه8؟ ) . 


)2 راجع الدر الختار ورد المحتار عليه : 751/4 7354 ء البدائع : 7١١6/7‏ . 
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؟- الفيء: الفيء في اللغة : الرجوع » واصطلاحاً : هو مال الذي يؤخذ من 
الحربيين من غير قتال» أي بطريق الصلح كالجزية والخراج"''. وقد كان الفيء 
لرسول الله يَلِنَهٍ خاصة يتصرف فيه كيف شاءء لقوله تعالى : « وما أفاء الله على 
رسوله منهم» فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب» ولكن الله يسلط رسله على من 
يشاء» والله على كل شيء قدير» وروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال: « كانت 
أموال بني النضيرما أفاء الله عز وجل على رسوله ينه » وكانت خالصة له» وكان 
ينفق منها على أهله نفقة سنة» وما بقي جعله في الكراع”"' والسلاح»'" . 

وأما بعت الريول يله فيكون الفيء لجماعة المسامين » يصرف في مصالح المسامين 
عامة. والفرق بين الرسول وغيره من الأئمة: أن الأّة ينصرون بالقوة المعنوية 
لقومهم » أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه منصور بما آتاه الله من هيبة خاصة به 
؟ قال عليه الصلاة والسلام : «نصرت بالرعب مسيرة شهر»"" . 


وبناء عليه : إذا دخل حربي في دار الإسلام بغي رأمان, فأخذه أحد المسامين» 
يكون فيئاً لجماعة المسامين» ولا يختص به الأخشيقكي هبي حنيفة ؛ لأن سبب ثبوت 
الملك فيه متحقق بالنسبة لميع أهل دار الإسلام. وعند الضاحبين : يكون للآخذ 
خاصة؛ لآن سبب الملك وه والأخذ والاستيلاء وجد حفيفة © ) الأخد خاصة. 


؟- الغنهة : الغنهة في اللغة : الفوز بالشيء بلا مشقة» واصطلاحاً: هي 


)2 راجع آثار الحرب : والمراجع التي فيه : ص 505 . 

(1) الكراع ‏ بض الكاف : اسم يطلق على الخيل والبغال والمير . 

() رواه الشيخان وأحمد عن عمر ( نيل الأوطار : 70/8 » الإلمام : ص 505 ) . 

() أخرجه البخاري ومسل والنسائي عن جابر بن عبد الله بلفظ « أعطيت خساً لم يعطهن أحد من الأنبياء 
قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصل » وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي » وأعطيت الشفاعة ٠‏ وكان الني يبعث إلى قومه خاصة ء 
وبعشت إلى الناس عامة » ويروى عن جماعة آخرين من الصحابة » وهو حديث متواتر ( الجامع الصغير : 
ص 57١‏ » جمع الزوائد : 20/6 » تلخيص الحبير » الطبعة الجديدة بمصر : ©1607 ) . 
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ماأخذ من أموال أهل الحرب عنوة بطريق القهر والغلبة"'» وللغناتم أحكام : 


الحكم الأول ثبوت الحق والملك فيها : 
إن حق الغافين في تملك الغنائم عند الحنفية يتدرج في مراتب ثلاثة يثبت في 
أولها أصل الحق العام» ويتأكد في ثانيها هذا الحق» ويتخصص في ثالثها حق كل 


مجاهد به. 


ففى المرتبة الأولى- يتعلق أصل الحق العام في تملك الغنهة للغائمين بمجرد 
الأخذ والاستيلاء » ولكن لاتثبت الملكية قبل الإحراز بدارالإسلام عند الحنفية" . 

وعند بقية الأمة والشيعة الزيدية والإمامية : تنتقل ملكية أموال العدو إلى 
الغاغين بمجرد الاستيلاء” يتلم املك في الغنهة قبل الإحراز بدار الإسلام'" . 

إلا أن الراجح عند الشافعية أن لك أموال الأعداء لا يثبت إلا بالاستيلاء مع 
القئية أو اخعياز العللك”" . 

وقد فرع الحنفية على الأصل المقرر عندهم هذه الفروع الفقهية : 

أ إذا مات واحد من الغافين في دار الحرب يرث نصيبه . 

ب-إذا باع الإمام شيئاً من الغنائم» لالحاجة المجاهدين» لايجوز. 

كذ إذا أتلق أخد الفاقين قينا لا بضينة: 

د - إذا لحق المدد الجيش في دار الحرب» فأحر زوا جميعهم الغنائم إلى دار الإسلام » 
يششاركونهم في القدمة . 


(20 آثار الحرب » المرجع السابق . 

)| فتح القدير : ١/6‏ » البدائع : ١5١/9‏ . 
)2 آثار الحرب : ص 051 وما بعدها . 

)| مغني الحتاج : 355/6 ء المهذب : 553/5 . 
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ه. إذا قسم الإمام الغنهة في دار الحرب قسمة مجازفة بدون اجتهاد ولا لحاجة 


وأما عند الأئّة الآخرين فإن حك هذه الفروع على العكس تامأ مما هومقرر 
لدى الحنفية . 


وأما فائدة ثبوت أصل الحق العام في الغنهة عند الحنفية فهو يظهر فيا يلي : 

إذا أسلم الأسيرفي دار الحرب» فإنه لا يكون حراً» ويدخل في قسمة الغنهة, 
وإذا أسلم قبل الأسر يكون حراًء ولا يدخل في القسمة ؛ لأنه بالأسر يتعلق به حق 
الغافين» فإذا وجد الإسلام قبل الأسرم يتعلق به حق أحد. 

ول وأسم أرباب الأموال قبل الإحراز بدا رالإسلام» فإن أموالهم لاتكون خاصة 
مع المجاهدين في الإحراز بدا رالإسلام» فيكونون كلمدد اللاحق بالجيش . 

وكذلك ليس لأحد امجاهدين أن يأخذ شيئاً من الغنائم فن غير حاجة» لثبوت 
أصل الحق العام للغانمين فها غهوه» ولولم يثبت أصل الحق» لكان المال الذي غم 
ل 
مترله المباح . 

وقد التعل المسنية غل هذهبو بأن الانعيلاء زا يفن التنك إذا ورة عل :سال 
مباح غيرمملوك لأحدء وهذا المعنى لم يتوافر في الغنهة ؛ لأنما تملوكة للأعداء في 
الأصل» وم تزل ملكيتهم عنها إلا بالإحراز بدا رالإسلام. 

واستدل غير الحنفية بأن سبب الملك هو الاستيلاء التام» وقد وجد فيفيد 
المللك» كالاستيلاء على سائر المباحات كالحطب والحشيش ونحوههماء ثم إن الأدلة 


. 501/7 : وما بعدها ء تبيين الحقائق‎ 7١5/5 : وما بعدها . فتح القدير‎ ١7١/7 : راجع البدائع‎ 22)١( 


لاهءع ب 


الدالة على استحقاق الغنية عامة مثل قوله تعالى : < واعاموا أفا/غنتم من شثيء » 
د00 
الاية . 


وفي المرتبة الثانية. أي بعد الإحراز بدارالإسلام قبل القسمة : يتأكد الحق 
العام في الغنهة ويستقر على ملك الغافين» ولكن لا يثبت الملك أيضاً عند الحنفية . 

ولهذا قالوا: لومات أحد امجاهدين» يورث نصيبه» ولو باع الإمام شيئاً من 
الغنهة أوقسمهاء جازء ولو لحقهم مدد لا يشاركون الغامين» وإذا أتلف أحد شيئاً 


وف المرتبة الثالثة. أي بعد الإحراز والقسمة يثبت الملك الخاص لكل واحد 
من امجاهدين فيا هو نصيبه ؛ لآن القسمة إفراز الأنصياء وتعيينهاا" . 


أوجه الانتفاع بالغنهة في دار الحرب: إذا تم الاستيلاء على الغنائم» فلا 
بأس بالانتفاع بها عند الحنفية قبل الإحراز بدارالإسلام» وذلك بالأكل والشرب 
والعلف والحطب منهاء لعموم حاجة الغامين» سواء أكان المنتفع غنياً أم فقيراً؛ لآن 
في إلزام الغني حمل الطعام والعلف من دار الإسلام إلى دار الحرب» مدة الذهاب 
والإياب والإقامة. حرجا عظهاء فكانت الحاجة عامة . 

ولا يباح لهم بيع شيء مما يباح الانتفاع بهء إذ لاضرورة إلى البيع» ولو باع 
أحدهم شيئاً رد نه إلى الغنمة » إن تم البيع قبل قسمة الغنية . أما بعد القسمة: فإن 
كان البائع غنيا تصدق بقهة المبيع على الفقراء » لتعذرتوزيعه على الغامين» وإن 
كان البائع فقيراً أخذ القية ؛ لأن المبيع » لو كان موجوداً » لكان له حق أكله . 


() المرجعان السابقان للشافعية ( مغني الحتاج والمهذب ) ء المغني : 577/8 . 
[ ف راجع فتح القدير : 5٠١/6‏ » البدائع : ١51//‏ » تبيين الحقائق : 701/5 . 
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الإسلام» فإنه قبل القسمة يرد إلى الغنهة إن كان حامله غنياً» وإن كان فقيراً يأكل 
منه . أما بعد القسمة : فإن كان-حامل الطعام أوالعلف غنياً» تصدق به على الفقراء 
إن كان موجوداً» وبقهته إن كان هالكا» وإن كان فقيراً ينتفع به. 

فإن م يفضل شيء في يد من أخذ الطعام والعلف قبل الإحراز بدارالإسلام» . 
فإنه لا يجوز الانتفاع بشيء من الغنهة بعد الإحراز بدار الإسلام» لزوال المبيح » وهي 
لطر . 

وأما ماعدا الطعام والعلف من الأموال : فلا يباح للمجاهدين أن يأخذوا شيئاً 
منهاء لتعلق حق الجماعة بهاء إلا أنه إذا احتاج أحدم إلى استعمال شيء من السلاح أو 
الدواب أو الثياب» لصيانة سلاحه ودابته وثيابه» فلا بأس باستعماله» فإن استغنى 
عنه رده إلى المغم ؛ لآن. الحظور يستباح للضرورة » والضرورة تقدر بقدرها"" . 

وإذا أراد المسامون العودة إلى دار الإسلام ومعهم مواشي أوأسلحة» ول يقدروا 
على نقلها إلى دارالإسلام » ذبحوا المواشي وأحرقوها بعد الذبح» واتلفوا الاسلحة حتى 
لا يفيه عنها العدو: 


الحكم الثاني كيفية ومكان قسمة الغناتم : 

إن كيفية توزيع الغنائم موضحة في قوله تعالى : ( واعاموا أغا غنتم من شيء 
فأن لله خمسه. وللرسول» ولذي القربىء واليتامى» والمساكين» وابن السبيل إن 
كنتم آمنتم باللّه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى امعان » والله على كل 
شيء قدير» فتقسم الغنهة خسة أسهم : المس لمن ذكرتهم الآية والأربعة الأخماس 
للغافين» وهذا مابينه ابن عباس : قال : كان رسول الله ملع إذا بععث سرية» فغفواء 


)2 تبيين الحقائق » المرجع السابق : ص 5١5‏ وما بعدها . البدائع : 5/7؟1 » الكتاب مع اللباب : ١١1/4‏ . 
)2 المراجع السابقة . 
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خمنس الغنهة» فضرب ذلك الخمس في خسة» ثم قرأ: < واعاموا أفا غنتم من شيء... 4 
الآية» فجعل سمم الله وسهم الرسول واحداًء ولذي القربى» فجعل هذين السهمين 
قوة في الخيل والسلاح » وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل لا يعطيه غيرهم » 
وجعل الأسهم الأربعة الباقية : للفرس سهمين» ولراكبه سهاً» وللراجل سه" . 


ويقول بعض العاماء : تقسم الغنهة على ستة أسهم » منها سهم الكعبة . 


وقال الإمام مالك : إن أمر القسمة موكول إلى نظر الإمام » ومصروف في مصالح 
المسامين . وما ذكر في الآية تنبيه على أهم من يدفع إليهم امس" . 


وسهم الرسول مَيئَةٍ عند جمهور الفقهاء : كان يأخذ منه الرسول كفايته لنفسه 
وغياله ويدخر منه مق هيم يصرف الباق في مصالح المسانين العامة كشراء 
الأمائحة ونحوهاء لقوله َي : «إنا عكر الانيياء لانورث» ماتركناه صدقة»"" . 


والصحيح عند الحنفية أن سهم ذوي القربى كان يصرف للفقراء منهم دون 
الأغنياء. وقال جمهورالفقهاء: يشترك الغني والفقير والدساء في سهم القرابة» 
لإطلاق الآية: « ولذي القربى » ولأن الني يَئَِهِ أعطى العباس منه»ء وكان من 
أغنياء قريش» وكان الزبير يأخذ سهم أمه صفية عمة الني مَل . 


)0( رواه البيهقي : والطبراني وفي سنده متروك ( راجع سنن البيهقي : 555/1 . ممع الزوائد : 560/0 ؛ نصب 
الراية : 257/7 وما بعدها » تلخيص الحبير » الطبعة المصرية : */959 وما بعدها ) . 

0) آثار الحرب : هامش ص 559 . 

)2 حديث متواتر مروي عن ثلاثة عشر صحابياً منهم : عمر الذي روى الحديث عنه مالك بن أوس بن الحدثان 
الذي روى حديثه الجاعة » إلا ابن ماجه » واللفظ المذكور عن أبي هريرة ( راجع النظم التناثر من الحديث 
الشراق: للحجد عفن اناق ف عن 84د عاتم الأسيول + اوسن دهاشي الجيرء الليعة 
المصرية : ١٠١6/8‏ ). 


ات 


فقالت طائفة منهم الشافعية : سهم الرسول عليه السلام للخليفة من بعده. 


وقالت طائفة : سهم ذي القربى لقرابة الخليفة . وأجمعوا أن جعلوا هذين 
السهمين في المصالح العامة كالخيول والأسلحة للجهاد في سبيل الله . 

وقال الحنفية : سقط سهم الرسول بموته ؛ لأنه كان يأخذه بوصف الرسالة» 
لأبوفت الافامة :. وهذا عالق هو الاقة: 


والمراد بذي القربى هنا : هم بنوهاثم وبنو طالب دون بني عبد كمس وبي 
نوفل؛ لأن الأوائل ل يفارقوا الرسول ملت في جاهلية ولا إسلام» ؟ا قال الرسول 


والخلاصة : أن مذاهب/لفة,]4. ؤوقسمة خس الغنية بعد عهد النبوة ما يأتي : 


لأيناة المي 


وأما ذكر الله تعالى في الخس فإنا هو لافتتاح الكلام» تبركاً باسمه تعالى . وسهم 
أي يختاره من الغنهة» مثل درع وسيف . وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن 
الني مَيْنْةِ بالنصرة له» وبعد وفاته بالفقر لانقطاع النصرة. 


وقال الشافعي وأحمد والظاهرية وجهورالمحدثين : توزع الغنية على خبة 


(2)0 رواه البخاري وأحمد وأبو داؤد والنسائي وابن ماجه عن جبير بن مطعم ( جامع الأصول : 516/1 » نصب 
الراية : ؟/55: » تلخيص الحبير » الطبعة المصرية : ٠١٠7©‏ ء نيل الأوطار : 55/8 ) . 
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أوها - سهم المصالح ( سهم اللّه ورسوله ) وثانيها سهم ذوي القربى وهم بنوهاثم 
من أولاد فاطمة وغيرهاء ذا اخ ل نانس لسري 

وقال الإمام مالك :إن القسمة مفوض أمرها إلى الإمام » يفعلما يراهمصلحة"" . 

وأما الأربعة الأخماس : فهي للغافين» ويساهم فيها الرجل المسل المقاتل بأن 
يكون من أهل القتال» ودخل المعركة على قصد القتال» سواء قاتل أم لم يقاتل ؛ لأن 
الجهاد إرهاب للعدو. 

أما المرأة والصبي المميز والذمي : فليس لطم سبم كامل ؛ لأنهم ليسوا من أهل 
القتال» ولكن رهد الل عبوما درك الإمام من عنايتهم . 

وقدار الامتيفاق عتلين يها إذا كال القاتل فارجيا أوراخلا فقال ابى 
حنيفة والشيعة الإمامية : يعطى للفارس سهان » وللراجل سهم واحد. 

وقال الصاحبان وجمهور العاماء والشيعة الزيدية: يعطى للفارس ثلاثة ضع 
وللراجل سهم واحد. 

وسبب تفضيل الفارس على الراجل : هو أن امخارب كان في الماضي يملك الفرس 
التي يخرج بها للجهاد» ويلتزم بمؤونتها . 

يي ب ابخهر ال 1 عَنِلة فإنه ؟ 07 ابن نانجية 
وللرجل 0 


(40 آثار الحرب : هامش ص 188 وما بعدها , البدائع : /ا/ه؟٠١‏ ء بداية المجتهد : ١/لالاا‏ مغني الحتاج : 58/5 . 


)2 الرضخ لغة : العطاء ليس بالكثير» وشرعاً : مال تقديره إلى رأي الإمام محله المس كلنفل . والنفل في 
الشرع : الزيادة من خمس الغنية كا سبق بيانه . 

()24 رواه ابن ماجه بهذا اللفظ » وأخرجه البخاري ومسل وأبو داود والترمذي وأحمد والبيهقي عن ابن عمر ( نيل 
الاوطار : 181/8 وما بعدها , الإلمام : ص 505 » جامع الأصول : 777/6 ؛ سان ابن ماجه : ٠١7/5‏ », سان 


البيهقي :550/6 ) . 
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وأما حديث الدارقطني الذي نصه: «للفارس سهان وللراجل سهم» ففي 
إسناده ضعيف وفي مثله وه" 5 


ولا يسهم لأكثر من فرس واحد عند أبي حنيفة وجحمد وزفر؛ لأن الإسبام 
للخيل في الأصل» ثبت على خلاف القياسء إلا أن الشرع ورد به لفرس واحدء 
فالزيادة عليها ترد إلى أصل القياس . وقال أبو يوسفف: يسهم لفرسين إذا كاتا مع 
الفارس ؛ لأن امجاهد قد يحتاج إلى فرسين يركب أحدهماء فإذا عبي ركب الآخر'" . 


وصف المقاتل المستحق للغنهة : المعتبر في تحديد وصف المقاتل بكونه 
كَارسا أو ا واائر 1و يبد راطيا عر رات تر والحرت تققد 
الجهاد» حتى إنه إذا دخل تاجراً» فإنه لا يستحق شيئاً من الغنهة» ولودخل فارساً ثم 
مات فرسه يستحق سهم الفرسان ودليلهم أن ! هاب العدو يحصل بمجرد اجتياز 
حدود دا رالحرب» وأن معرفة حقيقة القتال وشهود الوقعة أمرمتعذر أو متعسرء 
فيعتبر بالنسبة لكل المستحقين السبب المفضي إلى القتال ظاهراً» وهواجتياز 
الحدود. 

ويترتب على هذا المذهب أيضاً أنه لودخل المجاهد إلى دار الحرب راجلاًء ثم 
اخترف فرساء أو وهب له أوؤوك أن اسقيارة: أو الساخره انل فارسا تكله 
سهم الراجل» لاعتبارحالة دخوله إلى دار الحرب . وقيل : له سهم فارس . 

وأما الصورة العكسية لهذاء وهي أنه لودخل فا رسأ ثم باع فرسهء أوأجره أو 
وهبه» أوأعاره» فقاتل» وهو راجل : فإنه في ظاهر المذهب يستحق سهم راجل» كا 


() رواه ابن عباس » وقال عنه الزيلعي.: غريب ٠‏ وفي الباب أحاديث » منها حديث جمع بن جارية أخرجه أبو 
داود وأحمد والطبراني وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي والحام » قال ابن القطان : وعلة هذا الحديث الجهل 
بحال يعقوب بن جمع ( نصب الراية : 17/7غ ء آثار الحرب حاشية ص 77545 وما بعدها » والمراجع التي فيه ) . 
)2 البدائع : 157/7 ء فتح القدير : 575/4 » تبيين الحقائق : 706/9 . ْ 
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في السير الكبير محمد ؛ لأنه لما باع فرسه مثلاً تبين أنه م يقصد الجهاد فارساًء بل قصد 
به التجارة» والغبرة فى الاستحقاق : اجتياز الحدود بقصد الجهاد. وروئ الحسن عن 
أبي حنيفة رحمها الله أنه يستحق سهم الفرسان؛ بحسب حالته وقت مجاوزة 
000 


المعركة بنية القدال وإن م يقاتل مع الجيش"''» لقول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى 
عنهها : «إنها الغنهة لمن شهد الوقعة»!" قال المارودي : ولا مخالف لما من الصحابة . 


ويترتب على هذا أنه لو لحق المدد بالمسامين بعد اتقضاء القتالء فإنهم 
لايستحقون شيئاً من الغلجة (192] للحنفية ؛ ؟ا سبق لدينا : وهو أن المدد يشارك 
المقاتلة في الغنائم قبل القسمة» أو قبل إحرازها بدا الإسلام . 


مكان قسمة الغنام : 

يرى جمهور الفقهاء والظاهرية والشيعة الإمائ:<ة والزيدية: أنه يجوزقسمة 
0 ا ال 

اليل ل - السلام الغنام بذي ني اليف (ميقات أهل 


. تبيين الحقائق : ؟/ده؟‎ » ١١7 المرجع نفسه : ص‎ ٠ فتح القدير : 505/5 » البدائع‎ )١( 

)2 بداية المجتهد 2580/٠:‏ مغني امحتاج : 3١/7‏ ء المغني اام . 

(9) 2 رواه الشافعي رحمه الله تعالى وابن أبي شيبة عن عمر » قال الزيلعي : غريب مرفوعاً » وهو موقوف على 
عمر » وروأه الطبراني والبيهقي وقال : هو الصحيح من قول عمر » وأخرجه ابن عدي عن علي ( نصب الراية : 
“/08 ء» تلخيص الخبير : .)1٠١8 ١37/7‏ 

(5) رواه البخاري عن أنس » وذكره الطبراني في الأوسط من حديث قتادة عن أنس ( تلخيص الحبير» الطبعة 
المصرية : ٠١5/‏ ء ممع الزوائد : ه/8؟؟ ء المنتقى على الموطأ : 195/7 ) . 
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المدينة )"'"» وافتتح بلاد بني المصطلق » فقسم الرسول أموالهم في دارم”" . 

ويقول الحنفية : ل يجوزقسمة الغنائم في دار الحرب» حتى يخرج الجيش إلى دار ' 
الإسلام . هذا إذا كان المكان غير متصل بدار الإسلام» فإن كان متصلاً هاء ففتح 
وأجري عليه حك الإسلام» ا هوشأن غنائم حنين» فلا بأس بالقسمة . والسيب فى 
عدم جواز القسمة عندهم هوأن ملكية الغناتم لات إلا بالاستيلاء» ولا يتم الاستيلاء 
إلا بالإحراز في دار الإسلام . ومع هذا إذا قسم الإمام الغنائم بدار الحرب عن اجتهادء 
أولحاجة المجاهدين» فتصح القسمة, أو للإيداع فتحل إذا لم يكن عند الإمام وسائط 
نقل أوحولة'" . 


استيلاء الكفار على أموال المسامين : 

قال جمهور الفقهاء ومنهم المشة تلك الكفارأموال السليقكء اوالدمييت ىق 
دا رالإسلام بالقهن والغلبة» إلا أن الحنفي9©الوا: لايثنت قلكيم لأموالنا إلا 
بالإحرازفي دار الحرب» فلو تمكن المسامون من غلبتهم وأخبذوا مافي أيدهم لاايصير 
ملكا لم وعليهم ردها إلى أربابها بغيرشيء: وكذا لوقسموها في دار الإسلام, ثم 
غلبهم المسامون » فأخذوها من أيدهم » فإنها ترد إلى أصحابها ؛ لآن قسمتهم لاتعتبر 
جائزة لعدم وجود الملكية . 

وقال الشافعية والظاهرية: لا يهلك الكافر مال المسم أوالذمي بطريق الغنية. 


)0 راجع العيني شرح البخاري : 70016 . وذو الحليفة الآن : ميقات أهل المدينة » ويسمى آبار علي » ويقع في 
مكان أعلى قليلاً من الينبع » وم يكن حينئذ من دار الإسلام . 

)0 سنن البيهقي : 54/4 » ذكره الشافعي في الأم » واستنبطه البيهقي من حديث أبي سعيد الذي ذكر فيه أنم 
سبوا كراتم العرب ٠‏ وأنهم أرادوا الاستنتاع والعزل ( تلخيص الحبير » الطبعة المذكورة : ٠١5/5‏ وما بعدها ء 
الاموال لاني عبيد : ص ١١5‏ ) . 


زانة) راجع الموضوع في آثار الحرب : ص 37١‏ وما بعدها . 


02-0 الفقه الإسلامي ج١‏ (١؟)‏ 


الأدلة : 


أدلة الجمهور: 

١‏ استدل الحنفية بأن الكفار استولوا على مال مباح غيرمملوك» ومن استولى 
على مال مباح غيرمملوك يملكه: كن استولى على الحطب والحشيش والصيدء 
والدليل على أنه غي رمملوك أنه زال ملك المسم عنه باستيلاء العدو وإحرازه في بلاده ؛ 
لأنه حينئذ لا يتتكن من الانتفاع بماله إلا بدخوله دار الحرب » وهوغير مستطاع . 


واستدل غير الحنفية : بأن الاستيلاء سبب لاملك» فيثبت قبل الحيازة إلى دار 


"- قال رسول الله مَلِةِ لمن وجد بعيره في الغنهة : «إن وجدته ل يقسم فخذهء 
وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالفن إن أردته»'"'' فهذا يدل على تملك الأعداء 
للبعير» وأولوية مالكه الأول بعينه . وللجمهو رأدلة أخرى . 

واستدل الشافعية بأدلة» منها أن ابن مر ذهب له فرس» فأخذها العدوء فظهر 
عليهم المسامون» فرد عليه في زمن رسول الله َيِه » وأبق (هرب) له عبدء فلحق 
بالروم » فظهر عليهم المسامون » فرده عليه خالد بن الوليد بعد الني يِه في زمن أبي 
بكر الصديق» والصحابة متوافرون من غير نكير منهم'"'. قال القسطلاني : وفيه 
دليل للشافعية وجماعة على أن أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئاً من مال المسامين» 
ولضاحيه أخذه فيل القدمة وارعده” . 


)00( رواه مالك والدارقطني عن عبد الملك بن ميسرة عن أبن عباس ( نصب الراية : 55/5 ) . 

()20 رواه البخاري ومالك في الموطأ وأبو داود وابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر ( راجع فتح الباري 211١/6:‏ 
العيني شرح البخاري : 5/١١‏ » سنن ابن ماجه : ؟/١٠‏ ء نصب الراية : 54/5 , نيل الأوطار : /اردة؟ ) . 

)2 القسطلاني شرح البخاري : 37/0 . 


ا 


رد المال على صباحبه : إذا افترضنا أن العدوظفر بأموال المسم أوالذمي» ثم 
تغلب المسامون على أعدائهم » فإذا عرف صاحب المال قبل قسمة الغنهة» فإنه يجب رد 
هذه الأموال على أصحابها عند جماهير العاماء» ومنهم أمّة المذاهب الأربعة . 

أما إذا كانت الغنهة قد قسمت» ثم عرف صاحب المال» فله أخذه بعد دفع قيته 
عند المالكية والحنفية» والحنابلة في الأظهر عن أحمدء والزيدية . 

وقال الشافعية والظاهرية والشيعة الإمامية : إن صاحب المال يستحقه من غير 
شيء ويعطى من كان عنده منه من خمس المصالح ؛ لأنه يشق تقض القسمة"" . 


أموال الحربي الذي أسام قبل تمام الفتح : 

إذا أسم الحربي قبل أن يم الفتتح الإسلامي لبلده» فا أثرهذا الإسلام على ماله 
الكائن في دار الحرب ؟ 

يرى المالكية في الراجح عندهم : أن مال هذا الشخص يعتبر فيئاً وغنهة إذا ظفر 
المسامون ببلاده» سواء بقي في دار الحرب أم فر إلى داز الإسلام . 

وهو رأي الحنفية والإمامية والزيدية في العقار والأرضء أما المنقول: فإن 
الإسلام يعصمهء ولكنهم اشترطوا أن يكون المنقول تحت يد صاحبه . 

وقال الشافعية والحنابلة والظاهرية : إن الإسلام يعصم المالء سواء أكان عقاراً 
أم منقولاً . 

وسبب الخلاف بين الفقهاء : هوأن العاصم لامال والدمء هل هوالإسلام أم 
الدار؟ 


(22)0 راجع آثار الحرب.: ص 777 وما بعدها . 
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فالفريق الأول يقول: إن العاصم هو الدار, فا لم يحزاللسم ماله وولده بدار 
الإسلام» وأصيب في دار الكفر» فهو فيء. وقال الفريق الثاني : العام هو 
)0( 
الإسلام"' . 


)22 آثارالحرب » المرجع نفسه : ص ؟١1وما‏ بعدها . 


ماع - 


القصل لاخ 
حكم الأسرى والسبي 


الأسرى : هم الر. جال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسامون بأسرهم أحياء . 

والسبي : هم النساء والأطفال . 

والكلام عنهم يطول جداً؛ ولذا سأقصر الكلام على بحث حك الأسرى والسبي 
بعد أسرهم وسبيهم » ومن المعلوم أن الامو مكووة لقوله تعالى: «# وخذوهم 
واحصروم » وقوله سبحانه : # فشدوا الاق »> وهو كناية عن الاسرء والاسر في 
خرب اسايق قليل؛ لأن المسم لا يأسر عدو عاذة إلا في نجاية المعركة» أما في أثنائها 
فنادرء والأسيرعالة على الآسر. 

والثابت من فعل الرسول يَرئِئهِ أنه كان يمن على بعض الأسارى ويقتل بعضهم » 
ويفادي بعضهم بالمال» أو بالأسرى'"'ء وذلك على حسب ماتقتضيه المصلحة العامة 


يرا هلام لخال المسابين. 

ونبدأ أولاً بحم السبي : 

حكم السبي : يعرف حك السبي ببحث الأحوال التي قد يتعرضون لماء وهي : 
الفعل والاستركا ف وال وقوه , 


()2)4 راجع نيل الاوطار : #4ص5-75. 
)م( رأجع التفصيل في كار الخرب لمؤلف : ص 118 ومابعدها 3 البدائع : لاص؟١١‏ . 
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أما القتل بعد الأسرفلا يجوزللنساء والذراريء أي الأولاد باتفاق العاماء. 
سواء أكانوا من أهل الكتاب» أم من قوم ليس لهم كتاب كالدهرية''' وعبدة الأوثان 
والثنوية'". 

فإن اشترك النساء والأولاد في القتال مع قومهم بالفعل أو بالرأي» جاز قتلهم 
في أثناء القتال» وبعد الأسرعند جمهور الأنمٌة» لوجود العلة في قتل الأعداء : وهي 
اللقاتلة. وخالف الحنفية في حالة القتل بعد الأسرء فلم يجيزوا قتل المرأة والصبي 
والمعتوه الذي لا يعقل ؛ لآن القتل بعد الأسر بطريق العقوبة» وهم ليسوا من أهل 
العقوية: 

فأما القتل حال نشوب المعركة» فلدفع شر القتال» وقد وجد الشر منهم » فأبيح 
قتلهم فيه » لدفع الشرء وقد اتعدم الشر بالأسر. 

وأما الرق : فإنه إذا م يجزقتل الس بعد الأسر كا بيناء فإن المالكية يرون أن 

وقال الحنفية : يسترقهم الإمام » سواء أكانوا من الغربُ أم من العجم ؛ لأن النني 
كه استرق نساء هوازن وذراريهم”"'» وكذا الصحابة,استرقوا نساء المرتدين من 
العرب وذرارهم. 

وقال الشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية: يصيرون أرقاء بنفس السبي 


)2 الدهرية ‏ بفتح الدال وقد يضم : منسوبة إلى الدهر لقوهم : « ومابهلكنا إلا الدهر » فهم يقولون ببقاء الدهر 
وإن العام لم يزل موجوداً كذلك بنفسه لا بصانع » فهم جحدوا الصانع المدبر العالم القادر ( راجع المنقذ من 


الضلال للغزالي : ص١٠‏ ( ٠.‏ 
)2 الثنوية : هم القائلون بإلهين اثنين : وهما النور والظامة ( راجع اعتقادات فرق المسامين والمشركين للرازي : 
صهه ). 


)22 راجع نيل الأوطارء المرجع السابق : ص8 . 


ويقسمون مع الغنائم ؛ لأن الني ينه كان يقسم السبي كا يقسم المال"" . 

ويلاحظ أن إرقاق السبي كان معاملة بالمثل ؛ لأن مشروعية الرق في الاسلام » 
كانت على أساس تقر ير الواقع الذي كان موجوداً قبل الاسلام ؛ ولتهيئة الأذهان 
للتخلص منه بالعتق مع مرو رالزمن. ‏ - 

وأما المن : فقد أجازالمالكية أن يمن الإمام على السبي بإطلاق سراحهم إلى 
بلادهم بدون مقابل . وكذلك أجازالشافعية والحنابلة لولي الأمرالمن على السبي » 
ولكن بشرط استطابة أنفس الغافين» إما بالعفوعن حقوقهم» أو بمال يعوضهم من 
سهم المصالح . 

ول يج الحنفية المن مظلقَءتتحتى لا يعود السبي حرباً على المسامين ؛ لأن النساء 
يقع بهن نسل» والصبيان يبلغون » فيصيرون حرباً كذلك . 

وأما الفداء : فقد أجازه المالكية» فللإمام أن يفادي بالنفوس من نساء أو 
صبيان . وأجازه الإباضية أيضاً بالنفوس والمال. 

وأجازه الشافعية على مال أو أسرى من المسامين في أيدي الأعداء بعد تعويض 
الغانمين عنهم من سهم المصالحء بدليل أن الرسول وَئِنَهِ سبى نساء بني قريظة 
وذراد هم » فباعهم من المشركين"" . 

ولم يجزالحنفية والحنابلة الفداء بالسبي» لاعلى مال» ولاعلى أسرى من المسامين 
في أيدي قومهم . 

حكم الأممرى : اتفق الفقهاء على أن لولي الأمرأن يفعل بالنسبة للأسرى 
ما يراه الأوفق لمصلحة المسامين» ويختا رأحد أمور حددها كل واحد من أصحاب 


(224)0 راجع نيل الأوطار : +ص”5 2١ ١‏ », شرح مسلم : ١3ص 1١‏ . 
)22 رواه الشيخان وأحمد عن أبي سعيد ( شرح مسم » المرجع السابق » نيل الأوطار : +صمه » الأموال : 2١‏ ) . 
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المذاهب بما هداه إليه اجتهاده” 


فذهب الحنفية : أن ولي الأمرمخير في الأسرى بين أمور ثلاثة : إما القتل» وإما 
الاسترقاق» وإما تركهم أحراراً ذمة لمسامينء إلا مشري العرب والمرتدين» فإنهم 
لا يسترقون؛ ولاتعقد لحم الذمة» ولكن يقتلون إن م يسامواء لقوله تعالى : 
# ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسامون » ولقوله عليه الصلاة 
والسلام : «لايجقع دينان في جزيرة العرب»'" 

ولايجوزفي رواية عن أبي حنيفة الفداء بالمال أو بالأسرى بعد تام الحرب . 
وعند الصاحبين : يجوز الفداء بالأسارىء وجاء في السير الكبير محمد بن الحسن : أنه 
يجوز الفذاء بالمال عتد الماح 8 تطسرى المسامين ؛ لأنه ثبت عن رسول الله مده في 
صحيح مسل وغيره: أنه فدى رجليْنَ من المسامين برجل من المشركين””'» وفدى 
بامرأة ناساً من المسامين» كانوا أسروا بمكة'" . 


وقال مد : الجواز زأظهر الروايتين عن أي حنيفنة ؛ وفدى الرسول عليه الصلاة 


()2 راجع آثار الحرب : ص 45٠‏ ومابعدها . 

(7) رواه مالك وعبد الرزاق والبيهقي واسحق بن راهويه وابن هشام عن أبي هريرة » ورواه أحمد والطبراني في 
الأوسط عن عائشة بلفظ : «٠‏ لايترك بجزيرة العرب دينان » ( سنن البيهقي : .ص08 ٠‏ مشكل الآثار 
للطحاوي : )ص١١‏ نصب الراية : ؟"ص6ه؛ » نيل الأوطار : 4ص », جمع الزوائد : ص56 ) . 

() رواه مسم وأحمد والترمذي وصححه وابن حبان عن عمران بن حصين أن رسول الله يي فدى رجلين من 
السامين برجل من المشركين من بني عقيل ( نيل الأوطار : لاص 5:5 » سبل السلام : :ص0 ه ) . 

() أخرجه مسم عن سامة بن الأكوع ؛ وفيه أنه أسر امرأة من بني فزارة » فاستوهبها الرسول منه فوهيها لهء 
فبعث بها رسول الله َيه إلى مكة » ففدى بها ناساً من المسابين » كانوا أسروا بمكة ( نصب الراية : 
*صغ: ). 

)0 يواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله عا جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعائة ٠‏ وروى مسم وأمد 
عن أنس قصة اقتراح أبي بكر قبول الفداء منهم » ومعارضة عمر لذلك ( نصب الراية : "ص"0؛ ومابعدها ء 
نيل الاوطار : لاص "٠‏ » الإلمام : ص95 ) . 
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ويحرم امن على الأسرى عند جمهور الحنفية ؛ لأن في المن تمكين الأَسير من أن 
يعود حربأ على المسامين » فيقوي عدوم عليهم » وهو لايحل . 

ويرى الإمام جمد : أنه يجوزالمن على بعض الأسارى إن رأى الإمام فيه النظر 

ع 57 . 3 عِ 

لامسامين ؛ لأن الرسول 2َِنَهِ من على نمامة بن أثال الحنفي حين أسره المسامون» 
وربطوه بسارية من سواري المتحة - 

لكن يجوز باتفاق الحنفية المن على الأسرى تبعاً للأراضي» كيلا يشغل الفاتحون 
بالزراعة عن الجهاد. 

ومذهب الشافعية والحنابلة والإمامية والزيدية والظاهرية : أن الإمام أومن 
ابتكتانه:من جد أركان حر يه يشعل :ناغ و الأطلت والاحظ للإنتلاغ والينانين من أحد 
أمورأربعة : وهي القتل والاسترقاق والمن والفداء مال أو بأسرى» يفعل ذلك 
بالاجتهاد لا بالتشهي » فإن خفيت عليه المصلحة حبسهم حتى يظهر له وجهها. 
وتقدير المصلحة يتم بحسب ما يرى في الأسير من قوة بأمن :وشنداة ذكاية؛ أو أنة و 
الخيانة» أومرجو الإسلام » أومطاع في قومه» أوأن المسامين في حاجة إلى المال. 

ومذهب المالكية : أن الإمام يتخير بماهومصاحة لمسامين في الأسرى قبل قسم الغنهة 
بين أح د أمو رخسة : القتل » والاسترقاق » والمن » والفداء ؛ وضرب الجز ية عليهم . 


الأوة” ,: 


استدل الفقهاء على جوازقتل الأسرى بعموم آيات القتال» مثل قوله تعالى : 
« فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدقوم » وبا ثبت في السنة عن 


(22)0 رواه الشيخان وأحمد عن أبي هريرة ( شرح مسم : ؟١ص/3‏ » نصب الراية » المرجع السابق : ص١1 ٠‏ نيل 
الأوطار ء المرجع السابق : 5١١‏ ومابعدها . 
)2( راجع آثار الحرب : الطبعة الثانية - ص 272 ومابعدها ٠.‏ 
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الني َع أنه قتتل بعض الأسرى يوم بدرء فأمر بقتل عقبة بن أبي مُعيط والنضر بن 
الحارث» لشدة إيذائهما للرسول عليه السلام ولصحبه'" . 


وأمر الني َيِه يوم أحد بقتل أبي عزة الشاعر الذي أطلق الرسول سراحه يوم 
بدر» فنظم بعدئذ شعراً يحرض به على قتال المسامين» وفتح الرسول مكة وأمر بقتل 
هلالبن خطل» دوين صبابة» وعبد الله بن أبي سرح» وقال: «اقتلومم وإن 
وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة»" . 


نم إنه قد يكون في قتل بعض الأسرى مصلحة كبرى لمسامين حسما لمادة 
القهاة وامتغصالاً مذو نالفو وقرايين الققنة اوعدا كادي الضرورة. 


واستدلوا على جواز استرقاق الأسرى الذي كان معاملة بالمثل مع الأمم الأخرى 
بسبب الحرب بقوله تعالى: # فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حت إذا 
أتخنتقوهم » فشدوا الوثاق » فإما مثا بعد » وإما فداءً > قالوا: إن الاسترقاق قد فهم من 
الأمر بشد الوثاق» كا استدلوا بما ثبت في السير والمغازي من أن الرسول يِه استرق 
بعض العرب كهوازن وبي المصطلق وقبائل من العرب'" » وسبى أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهها بني ناجية من قريش» وفتحت الصحابة بلاد فبارس والروم» فسبوا من 
ابعدلوا عليف, 


وأما المن فثابت جوازه في قوله تعالى : « فإما مناً بعد وإما فداء » وادعاء نسخ 
هذه الآية بآية براءة السابق ذكرها وهي « اقتلوا المشركين حيث وجدموهم » 
لادليل عليه ؛ ولا حاجة إليهء لإمكان المع بين الآيتين» بحمل آية براءة على الأمر 


(220 أخرجه أبو داود في المراسيل » ورجاله ثقات عن سعيد بن جبير ( نصب الرآية » المرجع نفسه : ص"0؟ » سبل 
السلام : 6)صهه ) . ١‏ 

()22 رواه الشيخان : البخاري ومسل عن أنس ( جمع الزوائد : *ص28١‏ ء سبل السلام : )ص6 ) . 

[فيه نيل الأوطار : 4ص ؟ ومابعدها . 


5 :غ3 5 


بالقتال عند وجود العدوان» وفي أثناء قيام الحرب مع الأعداء» وقصرآية المن على 
حالة مابعد الانتهاء من الحرب والوقوع في قيد الاسر. 

وقد من الرسول َم على ثمامة بن أثال الحنفي سيد أهل الهامة" كا من على أبي 
عزةالجمحي الشاعرء وأبي العاص بن الربيع» والمطلب بن حَنطب يوم بدر, ومن 
أيضاأ على أهل مكة بقوله عليه السلام : «اذهبوا فأنتم الطلقاء» وكذا منّ على أهل 
خيبر"'. وقال في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كامني في هؤلاء النتنى» 
لتركتهم له»'" أي لأطلقتهم له بغير فداء أي بالمن . 

وأما الفداء أواللفاداة: وهو تبادل الأسرى أو إطلاق سراحهم على عوض» فهو 
جائز بآية سورة عمد السابقة : © فإما مناً بعد وإما فداء »» وأول حادثة فداء كانت 
إثرسرية عبد الله بن جحش » فقد قبل الرسول عليه الصلاة والسلام الفداء في 
الأسيرين اللذين أسرا في هذه السريمة قبل غزوة بدر بشهرين” '. وفيا بعد موقعة 
بدر كان فداء الأسارى أربعة آلاف درم إلى مادون ذلك” . فن لم يكن له شيء أمر 
أن يعم صبيان الأنصار الكتابة والقراءة. وليس في المفاداة إعانة لأهل الحرب» كا 
قال المانعون للفداء» وهم الحنفية» إذ أن تخليص المسلم من قيد الأسر واجب لقكينه 
فق العادة الخرة لله تعالل. 


)2 رواه البخاري ومسم عن أبي هريرة في قصة الخيل التي بعثها الني ييه قبل نجد ( راجع نيل الاوطار: 
ا ). 1 

)2 راجع هذه الحوادث في نصب الراية : ؟5ص5958 - 501 ء زاد المعاد لابن القم : “ص6١‏ . 

)2 أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود عن جبير بن. مطعم ( نيل الأوطار » امرجع السابق » نصب الراية : 
7 صض 2١5‏ ء سيل السلام : )ض6ه » الإلمام : ص6؟؟ ) . 

)2 راجع نصب الراية : *ص"505؟ . 

(5) رواه الواقدي عن النعمان بن بشير ( نصب الراية » المرجع السابق ) . 
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اليايا رامس 
القضاروطرق إماحائق 


سأبحث هنا أمر القضاء أو الحك بين الناس» ووسيلة الوصول إلى الحق بطريق 
القضاء وهي الدعوى» وطرق إثبات الحق لدى القاضي بالشهادة وبالهين والنكول 

الفعيل الأول القضاء وادايه 

الفصل الثاني الدعوى والبينات 


الفصل الثالث ‏ طرق الاثبات 


د لالاع ب 


| اقصر الأول 


القضاء وآدابه 


الكلام عن القضاء في المباحث الثانية الآتية : 
المبحث الأول_تعر يف القضاء ومشروعيته . 
الملبحث الثاني شروط القاضي . 

اللبحث الثالث_حك قبول القضاء . 

الملبحث الرابع ‏ صلاحيات القاضي . 

لحف كامس راجيا ف التضاء: 

المتعفف السناديو اذا التضافة: 

المبحث السابع-انتهاء ولاية القاضي . 
الملبحث الثامن_متى يجوز حبس المدين ؟ 
وأبدأ ببحثها كلا على حدة . 


د كلا 


المبحث الأول تعريف القضاء ومشروعيته : 


القضاء لغة: الحم بين الناس» والقاضي : السام ؛ وشرعاً : فصل الخصومات 
وقطع المنازعات'''. وعرفه الشافعية بأنه فصل الخصومة بين خصين فأكثر بحك الله 
تعالى : أي إظهار حك الشرع في الواقعة . وسمي القضاء حكأاً : لما فيه من الحكة التي 
توجب وضع الشيء في محله » لكونه يكف الظالم عن ظامه» أومن إحكام الشيء'"' : 

والأصل في مشروعيته : الكتاب والسنة والإجماع'"' : 

أما الكتاب : فقول الله تعالى : # ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم 
بين الناس بالحق» ولا تتبع الهوى » فيضلك عن سبيل الله 4 وقول الله تعالى : # وأن 
احك بينهم بما أنزل الله 4 وقوله تعالى : # فاحك بينهم بالقسط » وقوله عز وجل : 
«إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحم بين الناس بما أراك الله 4 ونحوها من الآيات . 

وأما السنة : فا روى عمرو بن العاص عن الني مَلَِعٍ أنه قال : «إذا اجتهد الحا , 
فأصاب» فله أجران» وإذا اجتهد فأخطاً فله أجر'”'» وفي رواية صحح الحاك 
إسنادها : «فله عشرة أجور» وروى البيهقي خحُبْر: «إذا جلس الحاء للحك بعث الله 
له ملكين يسذدانه ويوفقانه: فإن عذل أقاما ؛ و الجر عرجا وتركاه» : 


وقد حك الني لَه بين الناس” ء وبعث علياً كرم الله وجهه إلى الهن للقضاء 


() الدر المختار : هن ٠١5‏ » الشرح الكبير للدردير : )ص9؟١‏ . 

)2 هغني المحتاج : 4)ص50 , وأنظر فتح القدير : .ص55 . 

() المبسوط : ١١‏ ص٠5‏ ومابعدها . المغني : 5 ص6 », مغني المحتاج » المرجع السابق » المهذب : ٠١ص‏ 586 . 

() متفق عليه بين البخاري ومسل عن عمرو وأبي هريرة » ورواه الحام والدارقطني عن عقبة بن عامر وأني هريرة 
وابن عمر بلفظ : « إذا اجتهد الحام فأخطأ فله أجر ء وان أصاب فله عشر أجور» . ( راجع نصب الراية : 
]ص75 » شرح مسم : 705اض؟3 ء سيل السلام : 6 ض7١١‏ , جمع الزوائد : :ص ١95‏ ء الإلمام : ص6١‏ ) . 
() أخرجه أبو داود عن علي » ورواه أحمد واسحق بن راهويه ٠‏ وأبو داود الطيالسي في مسانيدم » ورواه الحام في 
المستدرك ( راجع نصب الراية » المرجع السابق : ص١٠‏ ومابعدها ) . 
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بين الناس» وبعث أيضاً إليها معاذاً"', ولأن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم حكوا 
بين الناس » وبعث عمر رضي الله عنه أبا موسى الأشعري إلى البصرة قاضياًء وبعث 
عبد الله بن مسعود إلى الكوفة قاضياً . 


وأجمع المسامون على مشروعية تعيينٍ القضاةء والحم بين الناس» لما في القضاء 
من إحقاق الحق» ولأن الظلم متأصل في الطباع البثرية» فلا بد من حام ينصف 

نوع المشروعية : القضاء فريضة محكة من فروض الكفايات باتفاق أتئمة 
المذاهب» فيجب على الإمام تعيين قاضء ودليل الفرضية قوله تعالى: « ياأيها 
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط » ولأنه يا أشرنا طباع البشر مجبولة على التظام 
ومنع الحقوق» وقل من ينصف من نفسه» وبما أن الإمام لاا يقدرعادة على فصل 
الخصونات ينه لكثرة مشاغله العام فالدانعة تدعو إلى ثولئية القضأة: 

وأما كونه فرض كفاية : فلأنه أمر بمعروف» أو نبي عن منكرء وهما واأجبان 
كفائيان . قال بعضهم : « القضاء أمر من أمور الدين» ومصلحة من مصالح المسامين» 
تجب العناية به ؛ لأن بالناس إليه حاجة عظية»'' » وهو من أنواع القربات إلى الله 
عزوجل» ولذا تولاه الأنبياء عليهم السلام» قال ابن مسعود: «لأن أجلس قاضياً بين 
اثنين أحب إلى من عبادة سبعين سنة». 

المبحث الثاني شروط القاضي : 

اتفق أئُة المذاهب على أن القاضي يشترط فيه أن يكون عاقلا بالغاً حرأ مساماً 
سميعاً بصيراً ناطقاً » واختلفوا في اشتراط العدالة» والذكورة» والاجتهاد'" . 


)2 أخرجه أبو داود والترمذي عن معاذ ( نصب الراية : ص77 ء تلخيص الحبير » الطبعة اللصرية : 6 ص88 ) . 

0 اللباب شرح الكتاب للميداني : ة)ص/2 . 

)2 البدائغ : 5/7 » الدسوقي : 1١5/4‏ ء بداية الجتهد : 149/١‏ » مغني الحتاج : 7370/4 ٠‏ البجيرمي على الخطيب : 
/8اىء المغني : 55/١‏ . 


١مع‏ - الفقه الإسلامي ج (١؟)‏ 


أما العدالة : فهي شرط عند المالكية والشافعية والحنابلة» فلا يجوز تولية فاسق 
ولامن كان مرفوض الشهادة لعدم الوثوق بقوهماء قال تعالى: « ياأيها الذين آمنوا 
إن جاءم فاسق بنبأ فتبينوا 4 فإذا لم تقبل الشهادة من امرئ» فلأن لا يكون قاضياً 
أولم: ظ 

وقال الحنفية : الفاسق أهل للقضاء» حتى لوعين قاضياً صح قضاؤه للحاجة: 
لكن ينبغي ألا يعين» كا في الشهادة» فإنه لا ينبغي أن يقبل القاضي شهادة الفاسق» 
لكن لو قبلها منه جازء وفي الحالتين: «قضاء وشهادة» يأنم من يعينه للقضاء ومن 
يقبل شهادته . 

أما الحدود في القذف : فلا يعين قاضياً كا لاتقبل شهادته عند الحنفية كبقية 
الأمة ؛ لآن القضاء من باب الولاية» وبما أن هذا المحدود لاتقبل شهادته وهي أدنى 
الولايات» فعدم تعيينه قاضياً أولى . 

وأما الذكورة : فهي شرط أيضاً عند غير الحنفية » فلا تولى المرأة القضاء لقوله 
َه : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»'"', ولأن القضاء يحتاج إلى كال الرأي وقام 
العقل والفطنة والخبرة بشؤون الحياة» والمراة ناقصة العقل» قليلة الرأي» بسبب 
ضعف خبرتها واطلاعها على واقع الحياة» ولأنه لابد للقاضي من مجالسة الرجال من 
الفقهاء والشهود والخصوم » والمرأة ممنوعة من مجالسة الرجال بعداً عن الفتنة» وقد نبه 
الله تعالى على نسيان المرأة فقال: « أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى » 
ولاتصلح للإمامة العظمى ولالتولية البلدان: ولهذا م يول النني لَه ولاأأحد من 
خلفائه ولامن بعدهم امرأة قضاء ولاولاية بلد. 


وقال الحنفية : يجو زأن تكون المرأة قاضياً في الأموال أي في القضاء المدني ؛ لأنه 


(460 ريأه البخاري وأحمد والنسائي والترمذي وصححه عن أبي بكرة ( المقاصد الحسنة للسخاوي : ص»٠6”‏ ء نيل 
الأوطار : +ص575 » سبل السلام : ص75 » تلخيص الحبير : :ص86 ) . 
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تجوزشهادتها في المعاملات» ويأنم المولي لها للحديث السابق : «لن يفلح ..» أما في 
الحدود والقصاص أي في القضاء الجنائى : فلا تعين قاضياً ؛ لأنه لاشهادة لما فيه, 
ومن المعلوم أن أهلية القضاء تلازم أهلية الشهادة . 


وقال ابن جرير الطبري : يجو زأن تكون المرأة حااً على الإطلاق في كل شيء » 
لأنه يجو زأن تكون مفتية فيجو زأن تكون قاضية . 

وأما الاجتهاد: فهو شرط عند المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية 
كالقدوري”'؛ فلا يولى الجاهل بالأحكام الشرعية ولااللقلد: (وهومن حفظ 
مذهب إمامه» لكنه غير عارف بغوامضه» وقاصرعن تقرير أدلته ) لأنه لا يصلح 
للفتوى» فلا يصلح للقضاء بالأولى ؛ لأن الله تعالى يقول: « وأن احكم بينهم بما أنزل 
الله » ول يقل بالتقليد للآخرين » وقال سبحانه : « لتحك بين الناس بما أراك الله » 
وقال عزوجل : + فإن تنازعم في شيء فردوه إلى الله والرسول » وروى بريدة عن 
الني رَئِنَهِ قال : «القضاة» ثلاثة : واحد في الجنة» واثنان في النار» فأما الذي في 
الجنة : فرجل عرف الحق » فقضى به ء ورجل عرف الحق وجار في الحم فهوفي النارء 
ورجل قضى للناس على جهل فهوفي النارء'"" فالعامي يقضي على جهل . 

ويلاحظ أن اشتراط وصف الاجتهاد عند المالكية : هو الذي عليه عامة أهل 
المذهب» لكن المعتبد والأصح عندم أنه يصح تولية المقلد مع وجود الجتهدا" . 


وأهلية الاجتهاد : تتوافر بمعرفة ما يتعلق بالأحكام من القرآن والسنة» ومعرفة 


(0) اللباب في شرح الكتاب أي كتاب القدوري : ؛ص8, . قال في الهداية : والصحيح أن أهلية الاجتهاد شرط 
أولوية . فأما تقليد الجاهل أي غير الجتهد فصحيح عندنا ؛ لأنه يمكنه أن يقضي بفتوى غيره ٠‏ 7 

)2 رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي والنسائي والحام وصححه . وقد علق عليه ابن تهية بقوله : « وهو دليل 
على اشتراط كون القاضي رجلا » ( نيل الأوطار : 575/8 وما بعدها » سبل السلام : 106/6 ء نصب الراية : 
#/دتء ممع الزوائد : ١56/6‏ ) . 

)2 الشرح الكبير وحاشية الدسوق : ١١9/4‏ . 
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الإجماع والاختلاف والقياس ولسان العرب» ولا يشترط أن يكون الفقيه محيطاً 
بكل القرآن والسنة» ولاأن يحيط بجميع الأخبار الواردة» ولاأن يكون مجتهداً في كل 
المسائل» بل يكفي معرفة ما يتعلق بموضوع البحث"" . 

وقال جمهور الحنفية : لا يشترط كون القاضي مجتهداً» والصحيح أن أهلية 
الاجتهاد شرط الأولوية والندب والاستحباب» فيجوزتقليد غير امجتهد للقضاء. 
ويحك بفتوى غيره أي بتقليد مجتهد؛ لأن الغرض من القضاء هوفصل الخصاتم 
وإيصال الحق إلى مستحقه وهو يتحقق بالتقليدء لكن مع هذا قالوا: لا ينبغي أن 
يقلد الجاهل بالأحكام» أي الجاهل بأدلة الأحكام الشرعية تفصيلاً واستنباطاً ؛ لأن 
الجاهل يفسد اكثرمما يصلح» بل يقضي بالباطل من حيث لا يشعر به. 

وبصرف النظرعن هذا الخلاف فإن الواقع له مكان وأهمية» قال الإمام الغزالي : 
اجتاع هذه الشروط من العدالة والإرجتهاد وغيرهما متعذر في عصرنا لخلو العصرمن 
امجتهد والعدل» فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان ذوشوكة» وإن كان جاهلاً 
فا . 

وقال الشافعية : إذا تعذرت هذه الشروط » فو سلطان له شوكة فاسقاً أو 
مقلداً نفذ قضاوه للضرورة . وفي الملة : إذا وجد اثنان كل منههما أهل للقضاء يقدم 
الأفضل في العم والديانة والورع والعدالة والعفة والقوة» لقوله وَِّْهِ : من تولى من 
أمر المسامين شيئاً فاستعمل عليهم رجلاًء وهو يعم أن فيهم من هو أولى بذلك» وأعم 
كناب اللهه وسدة وسواه ققد خا الله وريلولة بوضاعة السو 7 
(2)0 راجع التفصيل في كتابنا الوسيط في أصول ألفقه : ص 051 وما جام نا 
(5). راجع البحث في البدائع : 5/7 » فتح القدير : 505/0 وما بعدها . 480 » مختصر الطحاوي : ص 55 » الدر 

امختار ورد امحتار عليه : 7١5/4‏ وما بعدها » 518 » بداية المجتهد : /65: , الشرح الكبير للدردير : ١75/64‏ 

وما بعدها » مغني الحتاج : 775/6 وما بعدها » المهذب : ١4١0/5‏ ء المغني : 59/5 وما بعدها . 


() رواه الطبراني في معجمه عن ابن عباس » وأخرجه الام وابن عدي وأحمد بن حنبل والعقيلي والخطيب 
البغدادي . وعن حذيفة بن الهان أخرجه أبو يعلى الموصلي ( نصب الراية : 7/6 ) . 
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المبحث الثالث ‏ حكم قبول القضاء : 


اتفق الفقهاء على أنه إذا تعين للقضاء واحد يصلح له في بلد لزمه طلبه وقبوله» 
فان امتنع عصى » كسائر فروض الأعيان» وللحاك إجباره؛ لأن الناس مضطرون 
إلى عامه ونظره» فأشبه من عنده طعام منعه عن المضطر. 


فان وجد في البلد عدد يصلح للقضاءء فيجوز القبول والترك . وهل القبول 
حينئذ أفضل أم الترك ؟ 


قال جمهور العاماء في المذاهب الأربعة : الترك أفضل» لقوله مَل : دمن جعل 
قاضياً بين الناس» فقد ذبح بغي سكين 2" وقد امتنع بعض الصحابة كابن عمر وبعض 
كبار الفقهاء كأبي حنيفة من قبول القضاء» لما ورد فيه من التشديد والذم» ولما فيه 
من الخطورة'"'ء بل إنه يكره طلبه لقوله يََِهِ لعبد الرحمن بن سمرة : « ياعيد 
الرحمن بن سعرة » لاتسأل الإمارة فإنك إن أغطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإن 
أعطيتها عن مسألة وكلت إليها»!" أي صرفت اليها دون عون» وعن أنس قال: قال 
رسول الله يِه : «من سأل القضاءء وكل إلى نفسهء ومن أجبر عليه نزل إليه ملك 
فسدده»'' وعن أبي هريرة عن الني يله قال: «إنم ستحرصون على الإمارة» 


(202)0 رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة » وأخرجه أيضاً الحام والبيهقي وابن أبي شيبة وأبو يعلى 
والبزار والدارقطني وحسنه الترمذي وصححه ابن خزية وابن حبان » وله طرق منها مارواه ابن عدي عن ابن 
عباس ( نيل الأوطار : 05/8؟ وما بعدها ء نصب الراية : 54/6 » سبل السلام : 106/6 ء تلخيص الخحبير : 
25/5 » الإلمام : ص 28175 ) . 

)0 قال في كتاب الجوهرة الحنفي : وقد دخل فيه ( أي في القضاء ) قوم صالحون » واجتنبه قوم صالحون » وترك 
الدخول فيه أحوط وأسلم للدين والدنيا » لما فيه من الخطر العظم والأمر انحوف . 

)2 روأه البخاري ومسل وأحمد ( نيل الاوطار : 563/8 ) . 

()- أخرجه أبو داود والترمذي واين ماجه وأحمد ( نصب الراية : 28/4 ء مع الزوائد : 154/6 » نيل الأوطار» 
المرجع السابق ) . 
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وستكون ندامة يوم القيامة» فنعم المرضعة » وبئست الا 

لكن يندب طلب القضاء لعالم غيرمشهور يرجو به نشرعامه بين الناس 
لتحصل المنفعة بعامه» كا يندب لمن كان محتاجاً إلى الرزق ؛ لأن القضاء طاعة لما في 
إقامة العدل من جزيل الثواب . 


ويكره قبول القضاء لمن يخاف العجز عنه» ولا يأمن على نفسه الحيف فيه» حتى 
لايكون سببا لمباشرة القبيح . 


وقال عق الفساء» قبول القضناء أفحيل؛ لآن الأدبياء والرسليخ :صلوات الله 
عليهم » والخلفاء الراشدين مارسوا القضاء» ولنا فيهم قدوة» ولأن القضاء إذا أريد به 
وجه الله تعالى يكون عبادة خالصة» بل هومن أفضل العبادات» لقوله مَيْلَهِ : « يوم 
من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة » وحد يقام في الأرض بحقه أزى فيها من 
مطر ]زايفين 0_0 

وقوله عليه السلام : «إن المقسطين عند الله على منابرمن نورعن يمين الرحمن» 
وكلتا يديه يمين: الذين يعدلون في حكهم وأقليهم, وما وَلُوا»" قالوا: وأما 
الأحاديث التي فيها ذم القضاء فهي ممولة على القاضي الجاهل أوالعالم الفاسق» أو 
الذي لأيامن عل نفس الرشوو . 


()202 رواه البخاري وأحمد والنسائي . وقوله : د ستحرصون » بكسر الراء » ويجوز فتحها » وقوله : « نعم المرضعة 
وبئست الفاطمة » أي نعمت الرضعة في الدنيا ويئست الفاطمة بعد الموت ( نيل الأوطار : 101/8 » سبل 
السلام : 107276 ) ١‏ ويوضح ذلك ماأخرجه البزار والطبراني بسند صحيح عن عوف بن مالك بلفظ ٠ه‏ أولها 
ملامة » وثانيها ندامة » وثالثها عذاب يوم القيامة » إلا من عدل » . 

)2 رواه اسحق بن راهويه والطبراني في الأصط عن أبن عباس ( نصب الراية : 70/64 ) . 

00 رواه مسلم وأحمد والنسائي عن عيد الله بن عمر ( نصب الراية » اللرجع نفسه : ص 78 » نيل الأوطار : 
ا 

(59) 2 راجع البدائع : /7؟ وما بعدها ء فتح القدير: م/ده؛ وما بعدها ء الدر اتحتار : 505/4 , اللباب شرج 
الكتاب : 78/6 ء الشرح الكبير للدردير ٠٠0/6‏ وما بعدها » مغني امحتاج : 570/6 » المغني : 50/8 . 
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قال القدوري الحنفي : ولا بأس بالدخول في القضاء لمن يثق بنفسه (أي يعم من 
نفسه ) أنه يؤدي فرضه : وهو الحك على قاعدة الشرع . ويكره الدخول فيه لمن يخاف 
العجزعنه أي عن القيام به على الوجه المشروع » ولا يأمن على نفسه الحيف (أي 
الظلم). ولاينبغي للإنسان أن يطلب الولاية بقلبه» ولا يسأها بلسانه'"ء لقوله 
يله : «من طلب القضاء وكل إلى نفسه ومن أجبر عليه نزل عليه ملك يسدده»"" . 


المبحث الرابع ‏ صلاحيات القاضي : 
تشمل ولاية القاضي على عشرة أمور'": 1 
الأول- الفصل بين المتخاصين إما بصلح عن تراضي» وإما بإجبارعلى حم 


نافذ. 
الثان-قع الظالمن عل العوق والتعدي وغينذ ليك وتصيرة المظلنومين 
وإيصال كل ذي حق الى حقه . 


الثالث إقامة الحدود والقيام بحقوق الله تعالى . 
الرابع ‏ النظر في الدماء والجراح 
الخامس- النظر في أموال اليتامى وامجانين وتقديم الأوصياء عليهم حفظاً 
لأموالهم . 
السادس ‏ النظر في الأحباس (الأوقاف) 
السابع ‏ تنفيذ الوصايا. 
() الكتاب :عل//ةلا. 
)6 سبق تخريج الحديث قريباً . وفيه دليل على أن طلب مايتعلق بالحم مكروه » فيدخل الإمارة والقضاء 
والحسبة ونحو ذلك ( نيل الأوطار : 5/8ه؟ ) . 
() القوانين الفقهية : ص ”797 


لامع - 


الثامن- عقد نكاح النساء إذا م يكن لمن ولي أوعضلهن الولي . 

التاسع ‏ النظر في المصالح العامة من طرقات المسامين وغيرذلك 

العاشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقول والفعل . 

الملبحث الخامس ‏ واجبات القضاة : 

يجب على القاضي التقيد ببعض الواجبات فيا يتعلق بمصادر الأحكام التي يسمد 


منها حكه ؛ وطريق ثبوت الحق بالبينة أوالإقرار ونحوهما وما يتعلق بالمقضي له 
واللقضي عليه . 


المطلب الأول مايقضي به القاضي من الأحكام الشرعية وصفة 
قطبائه : 

يجب على القاضى أن يقضي في كل حادثة بما يثبت عنده أنه حك الله تعالى : إما 
بدليل قطعي » وهو النص المفسر الذي لاشبهة فيه من كتاب الله عز وجل» أوالسنة 
المتواترة أوالمشهورة» أو الإجماع . 

وإما بدليل ظاهر موجب للعمل» كظ واه رالنصوص المذكورة في القرآن 
الكريم أوالسنة المشرفة» أوالنابت بالقياس الشرعي» ويعمل به في السائل 
الاجتهادية الى اختلف فيها الفقهاء. 

فإن ل يجد القاضي حك الحادثة في المصادر الأربعة : الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس+ يجب عليه العمل با أدى اليه اجتهاده: إن كان مجتهداً ؛ لآن مرة اجتهاده 
هو الحق بالنسبة اليه ظاهراًء فلا يعمل باجتهاد غيره . 


وهل للاجتهد أن يقطى برأى متهد آخر أفقة منه ؟ قال أب و ختيفة : له القضاء 
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وقال الصاحبان : ليس له القضاء به. ومرجع الخلاف هوأن كون أحد 
امجتهدين أفقه من غيره هل يصلح مرجحاً ؟ عند أبي حنيفة: يصلح ؛ لأن اجتهاده 
أقرب إلى الصواب . وعند الصاحبين : لا يصلح مرجحاً ؛ لأن كون العا أفقه من غيره 
ليس من جنس الدليل الذي يستند اليه في استنباط الحك . 

وإن م يكن القاضي مجتهداً : يختارقول الأفقه والأورع من المجتهدين بحسب 
اعتقاده7 ., 

صفة قضاء القاضى : قال جمهور العاماء : قضاء القضاء ينفذ ظاهراً لاباطناً ؛ 
لأنا مأمورون باتباع الظاهرء والله يتولى السرائر» فلا يحل هذا الحم حراماً ولا يحرم 
حلالاً. فلوحك بشهادة شاهدين ظاهرهما العدالة م يحصل بحكه الحل باطناً» سواء 
في المال وغيره» لقوله مله : «إنى تختصون إلي ولعل بعضك أن يكون ألحن بحجته 
من بعض » فأقضي له بنحومما أسمع » فن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه: 
فإما أقطع له قطعة من النار» متفق عليه" . 

وقال أبوحنيفة: إذا حك الحام بعقد أو فسخ أوطلاق» نفذ حكه ظاهراً 
وباطناً ؛ لأن مهمته القضاء بالحق » وأما الحديث فهو قضية لابينة فيها. وعلى هذا 
إذا ادعى رجل على امرأة أنه تزوجهاء فأنكرت» فأقام على زواجها شاهدي زور 
فقضض القاضي بالنكاح بينهماء وهما يعامان أنه لانكاح بينهماء حل للرجل وطؤّهاء 
وحل لها التتكين عند أبي حنيفة» خلافاً للجمهور. ومثله لوقضى بالطلاق فرق 
بينهها عنده» وإن كان الرجل منكراً . ويقاس عليه البيع ونحوه. 

والخلاصة : أن القاضي في قول أبي حنيفة ينفذ قضاوه ظاهرأً وباطنا حيث كان 
الحل قابلاً لذلك كالعقود والفسوخ » والقاضي غير عام بزورالشهود . وهذا القول وإن 
(0) المبسوط : 78/١6‏ » البدائع : 5/7 وما بعدها » مختصر الطحاوي : ص 577 . 


)2 راجع مغني الحتاج : 551/4 ء المغني : ة/8ه » بداية المجتهد : 250/7 وما بعدها . 
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كان هو الأوجه في مذهب الحنفية» إلا أن المفتى به عندهم هوقول الصاحبين الموافق 
لبقية الم » وه وأن قضاء القاضي ينفذ ظاهراً فقط لا باطناًء أي ليس الحلال عند 
الله هوماقضض به القاضي» بل ماوافق الحق'" . 

المطلب الثاني طرق إثبات الحق لدى القضاء : 

يجب على القاضي أن يقضي بما ثبت عنده بطرق الإثبات الشرعية : وهي البينة 
والإقرار والهين والنكول على النحو الذي سنفصله في المبحث ال حخصص لطرق 
الإثبات . ونشيرهنا إلى أن البينة تظهر الحق بالاتفاق بشرط أن يثبت عند القاضي 
عدالة الشهود بالسؤال عنهم » ممن له علم بأحواهم سرأً وعلانية . 

والإقرار حجة مطلقة ؛ لأن الإنسان غير متهم بالإقرار على نفسه كاذياً . 

والهين تسقط بها دعوى المدعي الذي لابينة له. وكذلك عند الإمام مالك: 
يثبت بها حق المدعي الذي أنكره عليه خصه . 

والنكول عن الهين من المدعى عليه يثبت به الحق للمدعي في الأموال عند أبي 
حنيفة'" . وهل للقاضي أن يقضي بعامه أو بكتاب قاض آخر إليه أو بالشهادة على 
الشهادة ؟ 


١‏ قضاء القاضي بعام نفسه: 

قال المالكية والحنابلة : لا يقضي الحام بعلم نفسه في حد ولا غيره» لافها عامه 
قبل الولاية ولا بعدهاء ويجوزله أن يقضي با عامه في مجلس القضاءء بأن أقر بين 
يديه طائعاً . ودليلهم على عدم الجوازقول الني مكدع : «إنما أنا بشرء وإنم تختصون 


() البدائع : ٠5/7‏ ء شرح فتح القدير : . ط التجارية » الدر اتختار ورد المحتار : 451/6 » ط الأميرية . 
(؟) البدائع » المرجع السابق : ص " » بداية المجتهد : 01/6: وما بعدها , الشرح الكبير للدردير : 701/5 . 
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إلي» ولعل بعضك أن يكون ألحن" بحجته من بعض» فأقضي بنحو ما أسمع» فن 
قضيت له من حق أخيه شيئاً» فلا يأخذهء فإنها أقطع له قطعة من النارء'" فدل على 
أنه يقضي بما يسمعء لابما يعم . وقال الني يَكِنْهِ في قضية الحضرمي والكندي: 
«شاهداك أو يمينه» ليس لك منه إلا ذاك »'" وهناك آثارعن بعض الصحابة تؤيد 
عدم جواز القضاء بعلم نفسه"" . 


وقال الحنفية : القضاء بعلم القاضي نفسة: بالمماينة» أو باع الإقران أ 
بمشاهدة الأحوال» فيه تفصيل : 


-١‏ إن قضى القاضي بعلم حدث له»ء في زمن القضاء وفي مكانه» في الحقوق المدنية 
كالإقرار بمال لرجل» أو الشخصية كطلاق رجل امرأته» أو في بعض الجرائم : وهي 
قذف رجل أوقتل إنسان» جاز قضاؤه. ولا يجوزقضاؤه بعلم نفسه في جراتم الحدود 
الخالصة لله عز وجل» إلا أن في السرقة يقضى بالمالء لا بالقطع ؛ لأن الحدود يحتاط 
في درئهاء وليس من الاحتياط فيها الاكتفاء بعلم القاضي . 

١‏ إذا قضى القاضي بعلم نفسه قبل أن يقلد منصب القضاءء أو بعد أن قلدء 
لكن قبل أن يصل إلى البلد الذي ولي قضاءه» فإنه ليجو زعند أبي حنيفة أصلا. 

وعند الصاحبين : يجوز فيا سوى الحدود الخالصة لله عز وجل» قياساً على جواز 
قضائه فيا عامه في زمن القضاء . 


(2)0 أي أفطن ها ء ويجوز أن يكون معناه : أفصح تعبيراً وأظهر احتجاجا حتى يخيل أنه محق ٠‏ وهو في الحقيقة 
مبطل . والأرجح في العنى : أنه أبلغه أي أحسن إيراداً للكلام مع أنه كاذب . 

)2 رواه الجاعة : أحمد وأصحاب الكتب الستة عن أم سامة » ورواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر ء لكن فيه 
متروك ( نيل الأوطار : 7/8/8 » شرح مس : 4/1١‏ » مع الزوائد : ١8/6‏ ء الإلمام : ص 515 ) . 

)2 رواه أحمد والشيخان عن الأشعث بن قيس ( نيل الأوطار : 3١5/8‏ ) . 

9) المغني : 58/9 وما بعدها ء الشرح الكبير للدردير : ٠65/6‏ » نيل الأوطار» المرجع السابق : ص 888 » بداية 
المجتهد : ؟/08: وما بعدها . 
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ورد أبوحنيفة بأن القياس مع الفارق» فالعم المستفاد في زمن القضاء عم في 
وقت يكون القاضي فيه مكلفاً بالقضاء» فأشبه البينة القائة فيه» أما العم الحاصل في 
غير زمان القضاء : فهو عم في وقت لا يكون القاضي مكلفاً فيه بالقضاءء فلا يصلح ؛ 
لأنه ليس في معنى البينة» فلم يجزالقضاء به؛ لأن البينة المعتبرة أن يسمع القاضي 
الشهود في ولايته» أما ما يعامه قبل ولايته فهو بمنزلة ما يسمعه من الشهود قبل 
ولايتهء وهو لاقية له. 


والخلاصة: أن أنا حسفة رفول :ها كان عن تفقوق' الله كالتدود الالضة له 
لايحك فيه القاضي بعامه ؛ لآن حقوق الله مبنية على المساهلة والمساحة» وأما حقوق 
به"'. والمعتّد عند المتأخرين من الحنفية وهوالمفق به : عدم جوازقضاء القاضي 
بعامه مطلقاً في زماننا لفساد قضأة إلزمان" . 


وقال الشافعية : الأظهر أن القاضى يِقْض بعامه قبل ولايته أوفي أثناء ولايته 
أو في غير محل ولايته» سواء أكان في الواقعة نمزم لامالا في حدود الله تعالى . وعلى 
هذا فيجوزللقاضى أن يقض بعامه في الأموال قطعاًء وفي القصاص وحد القذف على 
الأظهر؛ لأنه إذا حك بما يفيد الظن وهو الشاهدان» فُكتاؤه بالعل أولى . وأما الحسدود 
الخالصة لله كالزنا والسرقة والمحاربة وشرب المسكراتء فلا يقضي بعامه فيها ؛ لانها 
تدرأ بالشبهات » ويندب سترهاء لكن إن اعترف إنسان بموجب الحد في مجلس الحم 
قضى فيه بعامه''» لقوله ريدم : «فإن اعترفت فارجمها» . 


. 755 البدائع : ///ا » مختصر الطحاوي : ص‎ » 95/8١١ : المبسوط‎ ١ 
ِ (0)م ع‎ 
. 5١9 الدرانختار ورد انحتار: ؛ ص‎ )90 


)2 مغنى المحتاج :؛ ص ه55 . 
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: قضاء القاضي بكتاب قاض آخر إليه‎ ١ 
تفق الفقهاء على أن القاضي له أن يقضي بكتاب قاض آخر إليه فها ثبت عنده‎ 
المالية للحاجة إليهء فقد يكون لامرك حق في غير بلده» ولا يمكنه إتيانه‎ 0 
والمطالبة به إلا بكتاب القاضي بشرط أن يشهد شاهدان عدلان على أن الكتاب‎ 
المرسل هو كتاب قاض» وأن يشهدهم بثبوت الح عنده على نحو معين» وأجاز الإمام‎ 
. مالك أن يحك القاضي بكتاب قاض في الحدود والقصاص أيضاً"‎ 


ولكتاب القاضي إلى قاض آخر صورتان : : 


| الأولى :كتبة اشبادة تي عه لشاضي من الغو إسامع تعديل الشب 
الثانية : كتابة صورة الحم الذي حك به على الشخص الغائب ويرسلها إلى 
القاضي الثاني لتنفيذ الحم عليه . 
203 وبا أن الحنفية لايجيزون القضاء على الغائب 5 سنبين» فالصورة الثانية لتنفيذ 
الحك . والأولى مقدمة لإصدار الحك . 
وقد اشترط عاماء المذاهب في قبول كتاب القاضي شروطأ نكتفي بذكر شروط 
الحنفية منها وهي'' : 


أولاً- البينة على أنه كتابه : فيشهد شاهدان رجلان أو رجل وامزأتان على أن 


)0( بداية المجتهد : ١‏ ص 0868؛ ء المغني : 4 ص ٠١‏ », مغني امحتاج : 5 ص 6046 » المهذب : ؟ ص 5٠6‏ » المبسوط : 
ص 50 ء الميزان : ٠‏ ص 188 » الشرح الكبير للدردير : ؛ ص ١١٠‏ ء فتح القدير : ه ص 577 ومابعدها » 
تبيين الحقائق : 75١/6‏ . 

0( المبسوط ء المرجع السابق » البدائع : ا ص 7 ومابعدها » فتح القدير » المرجع السابق » اللباب شرح الكتاب 
للميداني ؛ : ص 6 ومابعدها . مختصر الطحاوي : ص *٠‏ , درر الحكام : ١‏ ص 5١5‏ ومابعدها » تبيين 
الحقائق : 186/6. 
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هذا كتاب فلان القاضي ببيان اسمه ونسبه ؛ لأنه لا يعرف أنه كتابه بدون المذكور. 
ويحدد في الكتاب امم المدعي والمدعى غليه والشهود» والمدعى به وصفاته لمييزه عن 
غيره . وهذا أمرطبعي متفق عليه . 

نانيك أن يكوه الكتان عونا ».ويقيذوا عل أن فيا خةة المتاهه عد 
الخلل فيه . أذ تكون الكتابة ظاهرة مقروءة تفيد المعنى المراد وتؤدي المقصود من 
كتابة القبيادة أو كتاية الحك» ليقكن القاضي المكتوب له العمل بموجب الكتاب . 

تالكا أن يشب العاهدان ماق الكتاب :بان يقولا: إنه قرأه عليها مع 
الشهادة بلحم . 

وهذا قول أبي حنيفة وحمد. وقال أبو يوسف : يكفي أن يشهد الشاهدان 
بالكتاب والخاتم » ولا تشترط الشهادة بما في الكتاب ؛ لأن المقصود من هذه الشهادة 
حصول العلم للقاضي المرسل إليه بأن هذا كتاب فلان القاضي» ويتحقق المطلوب بما 
ذكر. وقال الطرفان : لايحصل هذا المقصود إلا بالعام بما فيه . 

رابعاً ‏ أن تكون هناك مسافة سفرالقصر بين القاضي المرسل وبين المرسل 
إلية؛ لآن القضاء يكقتات القناضى أمر جور للح تار للشرورة» لأنه فضا ء عل 
غائب» ولا ضرورة فها دون مسافة القصر. 

خامساً ‏ أن يكون موضوع الكتاب في الحقوق المدنية أو الشخصية كالديون 
والنكاح » وإثبات النسبء والمغصوبات» والأمانات والمضاربة» أوأن يكون في 
العقارات كالأراضي والدور؛ لأنها تقبل التحديدء وقيل: لا يقبل في المنتقولات 
للحاجة إلى الإشارة إليها عند الدعوى والشهادة . 

وفي رواية عن جمد : أنه يقبل في جميع المنقولات من الدواب والثياب والأمتعة 
ونحوهاء وبه أخذ ال تدأخرون من الحنفية» وعليه الفتوى» وبه قال سائر الأمّة 
الآخرين. 
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سادساً ألا يكون الكتاب في الحدود والقصاص ؛ لأن كتاب القاضن إلى 
القاضي بمنزلة الشهادة على الشهادة» وهي لاتقبل في العقوبات الخالصة لله عز 
وجل ؛ لأنها تدرأ بالشبهات , وكتاب القاضي إلى القاضي فيه شبهة . 

وهذا أيضاً هو الأرجح عند الشافعية والحنابلة . وقال المالكية كا عرفنا : يجوز 
كتاب القاضض إلى القاض في الحدود والقصاص ؛ لأن الاعتاد على الشبود » وقد 
شهدوا. 
الخصم ؛ لأنه 208 ا ل حدر الله فكذا هذا امنا من 
اتهام القاضي في شيء . 5 

ومن أهها أيضاً: أن الكتاب يقل إذا كان القاضى الكاتب مازال في منصبه 
عند وصول الكتاب إلى المرسل إليه . فإنَ مات» أوعزل أولم يبق أهلاً للقضاه قبل 
اضول الكتابي» لا قبل » لأن الكاني ضار #وهلية الرعنانا الفناديين .ولا يقبل 
أيضاً الكتاب إذا مات المكتوب له أوعزلء إلا أن يكتب إلى قاضي بلد كذا وإلى كل 
من يقضي فيه من قضاة المسامين . 

> قضاء القاضي بالشهادة على الشهادة : 

اتفق الفقهاء على قبول الشبادة على الشبادة في الأموال: لقوله تعالى : 
« وأشهدوا ذوي عدل منر > وللحاجة إليها ؛ لأن الشهادة الأصلية قد تتعذر. 

ولا تقبل الشبادة على الشهادة في الحدود الخالصة لله عند الحنفية والحنابلة» 
والشافعية في الأظهر ؛ لأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات» والشهادة على 
الشهادة فيها شبهة» فإنه يعترضها احتال الغلط والسهو والكذب في شهود الفرع مع 
احتال ذلك في شهود الأصل . 


وقال الإمام مالك : تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود وكل الحقوق المالية ؛ 
لآن مؤجب الحد يتبت بشبادة الأصل» فيثبت بالشبادة على الشيادة كالأموال”" 
وسنفصل هذا الموضوع في بحث الشهادات إن شاء الله تعالى . 


المطلب الثالث ‏ واجبات القاضى نحو المقضى له : 
يجب على القاضي نحو المقضي له أمورا"': 


-١‏ أن يكون ممن تقبل شهادته للقاضي» فيان كل من لاتقبل شهادته له: 
العو قبا لاضع ناد لذ للقتناء ماقف ل الشكه امن جين كل نكن النطداء 
مجرداً» وإنا فيه تهمة» فلا يضح القضاء . وعليه فلا يجوز للقاضي أن يقضي لنفسه. 
ولا لأبويه وإن علواء ولا لزوجتة» ولا لأولاده وإن سفلواء ولا لكل من لا تجوز 
شهادته لهم » لوجود التهمة ‏ وهذا رأي أكثر الفقهاء'" . 


؟- أن يكون المقضي له حاضراً وقت القضاءء فإن كان غائباً م يجز القضاء له إلا 
إذاكان عنهوكيل خاغر : لآن القضاء عل العاف اي اطنفية لاوق تكذلتك 
لكو الفماء قات ايض ' | 


؟عطلت القضا هع القافى :فى نحقوق النانق * الأن الققناء وسيلة إلى الح 
وحق الإنسان لا يستوف إلا بطلبه. 


()22 راجع فتح القدير : 54/١‏ ء مغني المحتاج : 51/6 » المغني : 7١1/1‏ . 
)2 البدائع : 4/7 » اللباب شرح الكتاب : ٠0/5‏ » مختصر الطحاوي : ص 5755 . 
0) بداية المجتهد : /50: ء مغني المحتاج : 555/5 ء المغني : 7٠١/4‏ . 
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المطلب الرابع ‏ واجبات القاضي نحو المقضي عليه : 

يجب أن يكون المقضي عليه حاضراً عند الحنفية» فلا يجوز القضاء على 
الفاكيه ,الفيئنة ذال ركى عنه وكا ل تافر" كو كيلية ووضيه وقول القت أو 
نائبه» لقول النبي يِه : «فإفا أقضي له بخسب ماأسمع» ونا زوق عن عل أن النى 
َيِه قال ين أريلة ]ل اليو لاض اللحن الافيين جح عدم كلذم الاحو ام 
ولأنه قضاء لأحد الخصمين وحدهء فم يجزء كا لو كان الاخرفي البلدء ولانه يجوزآن 
يكون للغائب ما يبطل البينة ويقدح فيهاء فلم يجزالحك عليه . 

وعدم جواز القضاء على الغائب عند الحنفية» سواء أكان الخصم غائباً وقت 
الشهادة أم بعدها وبعد التزكية» وسواء أكان غائباً عن مجلس القضاء أم عن البلد التي 
فيها القاضي» إلا أن يكون ذلك ضرورياً» ؟ا إذا توجه القضاء على الخصم » فاستتر. 

قال لتالكية والقافسة وانوابك مب ا قدا عل الماك البسية القيبة 
بشرط أن يكون للمدعى بينة» وذلك في حقو الناقى المدنية» أما في الحدود الخالصة 
لله تعالى» فلا يقضى على الغائب بها ؛ لأنها مبنية 04 الضة والدرء والإسقاط: 
لاستغنائه تعالى» بخلاف حق الإنسان» فإن قامت بينة على غائب بسرقة مال» حم 
عليه بالمال دون القطع . 


واستدلوا على جواز الحك على الغائب بحديث هندء قالت: «يا رسول الله إن 


2)١(‏ البدائع » المرجع السابق : 80/6 » اللباب » المرجع السابق : ص 48 » تكلة فتح القدير : 150//1 ء تكلة رد 
المحتار على الدر اللختار : 5١5/١‏ » المبسوط : 595/١79‏ . 

)22 رواه أبو داود والترمذي وقال : هذا حسن صحيح * وأخرجه أيضاً ابن حبان وصححه وأحمد » وقواه ابن 
المديني عن علي بلفظ : « يا علي إذا جلن إليك الخصان » فلا تقض بينهها حتى تسمع من الآخرء كا سمعت 
من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء » ( نيل الأوطار : 0/8/؟ » سبل السلام : 1١/6‏ ) . 

)2 بدايةالمجتهد : 6٠0/5‏ »ء الشرح الكبير للدردير : ٠ ١77/6‏ مغني الحتاج : 6/”: , 6ع ء المهذب : 5/اء 
المغني تا . 


0 "1 الفقه الإسلامي جآ (؟؟) 


أبا سفيان رجل شحيح » وليس يعطيني ما يكفيني وولدي ؟ قال: خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف»"' فقض لها الرسول عليه السلام» ولم يكن زوجها حاضاً . 
والواقع أن هذا الحديث لاحجة هم فيه ؛ لآن أبا سفيان كان حاضراً بمكة؛» والحادثة 
كانت بمكة» لما حضرت هند لمبايعة الرسول مَلَْه . 

قال ابن حزم : صح عن عثان القضاء على الغائب»؛ وصح عن ع رأنه حك في 
امرأة المققود أنها تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشراًء ولا الف لما من 
الصحابة . ودليلهم من المعقول أن البينة يطلب سماعها وهي مسموعة في هذه الحالة 
على الغائب » فيجب الح بها كالبينة المسموعة على الحاضر الساكت» وأيضاً فالحم 
على اميت والصغير جائزء وهما أعجزعن الدفاع عن نفسيهها من الغائب» ولأن في 
منع الحكر عن الغائب إضاعة للحقوق التي ندب الحكام إلى حفظها . 

وحد الغيبة البعيدة عند الشافعية : هو أن يكون الغائب في مسافة بعيدة عن 
بلد القاضي : وهي التي لا يرجع منها مبكر إلى موضعه الذي بكر منه ليلا بعد فراغ 
امحام» لما في إلزامه الحضور من المشقة . وقيل : هي مسافة القصر. 

وأما الحاضر في بلد القاضي. ومن بقربه : فلا تسمع البينة عليه» ولا يحكم عليه في 
غيبته إلا لتواريه» أوتعززه» وعجز القاضي حينكذ عن إحضاره بنفسه أو بأعوان 
السلطان. 


المبحث السادس_آداب القضاة : 


ينبغي على القاضي أن يلتزم بآداب معينة تقتضيها مصلحة القضاء وإقامة 
العدل بين الناس» وهذه الآداب مستدة في أغلبها من كتاب سيدنا عمر بن الخطاب 
رض الله عنه في القضاء والسياسة إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 


اله متفق عليه بين البخاري ومسم عن عائشة ( شرح مس : 7/١١‏ » الإلمام : ص 5095 ) . 
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ونذكر هنا أهمها عند الحنفية ونصنفها إلى قسمين : آداب عامة » وآداب خاصة . 
الآداب العامة : 


5 المشاورة: يندب للقاضي أن يجلس معه جماعة من الفقهاء يشاورثم 
ويستعين برأهم فيا يجهله من الأحكام أو يشكل عليه من القضاياء قال تعالى: 
# وشاورهم في الامر» وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «مارايت 
أحداً بعد رسول الله مكنع أكثر مشاورة لأصحابه منه». 


فإن اتفق رأي الفقهاء على أمر قضى بهء كا كان يفعل الخلفاء الراشدون» وإن 
07 0 
فيجوزله الأخذ برأيه وترك رأيه الشخصي . وإن اعد على قول بعضهم ‏ ثم رأى 
الضوان ف قول الأخرء فله أن يرق قن الرأي الأول؛ لآن الأمو رالاجتهادية يجوز 
للقاضي أن يأخذ بأحد الآراء فيها قبل صدور الك . أما بعد الحم فليس له أن يبطل 
الحم الذي صدرمنه ؛ لأنه صار بالقضاء كالرأي المتفق عليه» ولكن له أن يعمل في 
البتتقيل لاف الراق القابع”: 

التسوية بين الخصمين في الجلس والإقبال : ينبغي أن يعدل القاضي 
بين الخصين في الجلوس» والإقبال» فيجلسها بين يديه» لاعن يمينه ولا عن يساره» 
وأن يسوي بينهها في النظر والنطق والإشارة والخلوة فلا يسارّأحدهما أو يخلو بهء 
ولا يشير إليه ولا يلقنه حجة منعاً للتهمة» ولا يضحك في وجه أحدهما ؛ لأنه 
يجتر عليه » ولا يمازحههما ولا واحداً منهها ؛ لأنه يذهب بمهابة القضاءء ولا يضيف 
أحدها"”'» ولا يرفع صوته على أحدهماء ولا يكل أحدهما بلغة لايعرفها الآخرء وإذا 


)2 البدائع : ١١/7‏ وما بعدهاء الدر الحتار: 50/4 » الكتاب مع اللباب : 41/6 » الوسيط في أصول الفقه 
لمؤلف : ص »550 » ط ثانية . 
() روى إسحق بن راهويه وعبد الرزاق والدارقطني والبيهقي وابن خزية في صحيحه عن الحسن عن علي قال 


5ت 3 


كز عه اكت الاعزسسق يديع كلاب ولف مقط اللخ عق ينهم 
ماران 

قال رسول الله يِه : «من ابتلي بالقضاء بين المسامين» فليسؤٌ بينهم في الجلس» 
والإشارة والنظرء ولا يرفع صوته على أحد الخصين أكثر من الآخر»'"' . 

وفي كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري : «آس بين الناس في وجهك وعدلك 
ومجلسك؛ حتى لا يطمع شريف في حيفك» ولا ييأس ضعيف من عدلك»' » وعن 
الحسن قال : «جاء رجل فنزل على علي رضي الله عنه » فأضافه» فاما قال: إفي أريد أن 
أخاص » قال له علي رضي الله عنه : تحول» فإن الني يَكَِةٍ انا أن نضيف الخصم إلا 
ومعه خصه»'', وعن عبد الله بن الزبيرقال: «سنة رسول الله نه أن يجلس 
الخصمان بين يدي القاضي»» وفي لفظ : «قضى رسول الله يِه أن الخصين يقعدان 
بين يدي الجاك»” . 


« إن الني مقت مانا أن نضيف الخصم إلا ومعه خصمه » ورواية البيهقي له بإسناد ضعيف منقطع » وله 

طريق آخر عند الطبراني في الأوسط عن علي ٠‏ قال : « نه النبي َيِه أن يضيف أحد الخصين دون الآخر» 

وفيه ضعيف ( نصب الراية : 75/6 » تلخيص الخبير : 197/6 وما بعدها , همع الزوائد : 6/ا5ا ) . 

()2 البدائع » المرجع السابق : ص ؟ ء المبسوط : 51/١6‏ » فتح القدير :215/6 . 

)22 رواه إسحق بن راهويه في مسنده وأبو يعلى والدارقطني والطبراني عن أم سامة » ولفظ الدارقطني : « من 
ابتلي بالقضاء بين المسامين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده » ( فتح القدير» المرجع السابق » نصب 
الراية : 7/6 ء ممع الزوائد : 1507/5 ء تلخيص الخحبير : 155/6 ) . 

)22 روى الكتاب الدارقطني والبيهقي في سننيها عن أي المليح الهذلي » وروى بعضه ابن أبي شيبة في مصنفه من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ء ونقله ابن الجوزي في سيرة عمر بن الخطاب واعقده ابن القيم في 
أعلام الموقعين ( راجع نصب الراية : 75/6 4١ ١‏ » أعلام الموقعين : 80/١‏ » الوسيط في أصول الفقه للمؤلف : 
هامش ص 17١27‏ ). 

() رواه إسحق بن راهويه عن الحسن » ورواه أيضاً عبد الرزاق والدارقطني وغيرهم كا سبق في تخريجه قريباً 
( فتح القدير : 555/5 » نصب الراية : 7/6 ) . 

(2)5 رواه أبو داود وأحمد والبيهقي والحاك عن عبد الله بن الزبير وفي إسناده ضعيف ( نيل الأوطار : 3/6/8 »2 

تلخيص الخبير : ١55/4‏ ) . 


ويا أنه لا يصح تلقين الخصم حجتهء يكره تلقين الشاهد» وهو أن يقول القاضي 
كلاماً يستفيد به الشاهد عاماً على الحادثة» واستحسن أبو يوسف تلقين الشاهد الذي 
يستحي أو يحتا ر أو يهاب مجلس القضاءء فيترك شيئاً من شروط الشهادة» فيعينه 
القاضي بقوله: «أتشهد بكذا وكذا» بشرط عدم التهمة؛ لأن في التلقين إحياء 
لمق 


؟- قبول الهدية : لايقبل القاضي هدية أحد إلا من ذي رحم محرم » أو من 
جرت عادته قبل القضاء بمهاداته ؛ لأن المقصود في الأول صلة الرحم» وفي الثاني 
استدامة المعتاد. والحاصل أن المهدي إذا كان له خصومة في الحال يحرم قبول هديتهء 
لأنها بعنى الرشوة» قال بَلِتَعِ : «هدايا العال غلول»''' وروي : «هدايا المال سحت» 
وفي لفظ : «هدايا السلطان سحت». وأخرج أبو داود عن بريدة حديثاً بلفظ: «من 
استعملناه على عل فر زقناه رزقاً قفا أخذه بعد ذلك فهو غلول»» وقال عليه 
الصلاة والسلام في قصة ابن اللّتبيّة : «مابال العامل نبعثه فيجيء» فيقول: هذا لك , 
وهذا أهدي إلي» ألا جلس في بيت أمه, فينظرأبهكى إليه أم لا؟»'" ولأن الحدية 


)2 فتح القديرء المرجع السابق : ص “27 » البدائع : ٠١7‏ » اللباب : ٠41/4‏ 

)2 رواه أحمد والبيهقي وابن عدي والبزار من حديث أبي حميد الساعدي وإسناده ضعيف ٠‏ ورواه الطبراني في 
الأوسط من حديث أبي هريرة » وإسناده أشد ضعفاً ( تلخيص الحبير: 185/6 » نيل الأوطار : 7910/7 » 
١ 8/8‏ جمع الزوائد : ٠٠١/6‏ ) والغلول : الخيانة . 

0 متفق عليه بين البخاري ومسل عن أبي حميد الساعدي . قال : ٠‏ استعمل رسول الله يِه رجلا من الأزد » 
يقال له : ابن اللتبية على الصدقة » فلما قدم » قال : هذا لك » وهذا أهدي إلي » فقام رسول الله ونه على 
المنبر » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : « مابال عامل أبعثه » فيقول : هذا لم » وهذا أهدي إلي » أفلا جلس 
في بيت أبيه أو أفه » حتى ينظر أهدى له أم لا ؟ والذي نفس عمد بيده » لاينال أحد منها شيئاً إلا جاء يوم 
القيامة يحمله على عنقه » إن كان بعيراً له رغاء » أو بقرة للها خوار ء أو شاة تيعر» ثم رفع يديه حتى رأينا 
عفر إبطيه ؛ ثم قال : اللهم » هل بلغت ؟ مرتين أو ثلاث » ( الإلمام في أحاديث الأحكام : ص 017 ٠‏ سنن 
أبي داود : 771/7 > نيل الأوطار : 597/7 ) واللتبية بتشديد اللام المضضومة وسكون التاء وكسر الباء وتشديد 
الياء المكسورة . وقال ابن السرح : ابن الاتبية . 


امه 


تدعو إلى الميل لامهديء وينكسر بها قلب خصمه. وهذا كله دليل على تحريم قبول 
الهدية على الحام بعد تولي القضاء ؛ لأن للإحسان تتأثيراً في طبع الإنسان» والقلوب 
مجبولة على حب من أحسن إليهاء فربما مالت نفسه إلى المهدي ميلاً يؤثر في الميل عن 
الحق عند وجود خصومة بين المهدي وبين غيره» والقاضي لا يشعر بذلك» ويظن أنه 
زجعن الحوابة سس ماقة زرعة الاجمان ف كلد 


وإن كان المهدي قريبأ من القاضي ولا خصومة لهء جازقبول هديته؛ لأنه 
لاثمة فيه : 


وإن كان المهدي أجنبياً عن القاضي» لاتقبل هديته ؛ لأنه قد يكون له مآرب 
في المستقبل» إلا إذا كان لهوعادة بالمهاداة قبل تقلد القضاء» فيجوز قبولها بشرط ألا 
تزيد الهدية على القدر المعكاد'(0. 


5 إجابة الدعوة : إذا كانت الدعوة عامة : وهي ( ماتكون فوق العشرة أو 
التي يتخذها صاحبها سواء حضر القاضي أم لاء مثل دعوة العرس والختان) ولا 
خصومة لصاحب الولية» فللقاضي إجابة الدعوة ؛ لأن الإجابة سنة» ولا تهمة فيه . 

وإن كانت الدعوة خاصة : وهي ( ماتكون دون العشرة أوالتي لا يتخذها 
صاحبها لولا حضور القاضي ) فلا يجيبها ؛ لأن إجابتها لا يخلو من التهمة» إلا إذا كان 
صاحب الدعوة ممن اعتاد أن يتخذ للقاضى دعوة قبل القضاءء أو كان بينه وبين 
القاضي قرابة» فلا بأس بأن يحضرء إذا لم يكن لصاحب الدعوة خصومة:» ؟ بينا في 
حال المدية» لعدم وجود التهمة"" . 


() البدائع : 1/7 وما بعدهاء فتح القدير : 577/5 » الكتاب مع اللباب : 417/4 » الدر اتختار : 757/54 وما 
بعدها ٠‏ مغني المحتاج : 50/4 . 


0( البدائع » المرجع السابق : ص 1 » فتح القدير: ص 438 ٠‏ الدر اتحتار » المرجع نفسه : ص 7358 . 


كيك 5 


4 شهود الجنازة وعودة المريض: ان بن يشهد القاضي الجنازة 
ويعود المريض ؛ لأن ذلك من حقوق المسامين بعضهم على بعض”"', قال مَلَِعِ : «دحق 
المسم على المسم خمس : رد السلام» وتشبيت العاطشء وإجابة الدعوة» وعيادة 
الريض» واتباع الجنائزء وإذا استنصحك فانصح له»'" فهى السادسة. 

الآداب الخاصة : 

١‏ مكان القضاء : قال الشافعية: يستحب أن يكون مجلس القضاء يا 
بارزاً للناس» متلائماً مع الوقت والفصول» متناسباً مع الحر والبرد» لامسجداً» 
فيكره اتخاذ المسجد مجلساً للحك ؛ لأن مجلس القاضيء لايخلوعن اللغطء وارتفاع 
الأصوات , وقد يحتاج لإحضار الجانين والصغار وذوات الأعذار بالحيض والنفاس 
والجنابة» والكفار» ونحوهم » والمسجد يصان عن ذلك كله . أخرج مسا : «أنه َيل 
حين ممع من ينشد ضالته في المسجد» قال : إن المساجد لم تبن لهذاء إنما بنيت لما بنيت 
له» فإن صادف وقوع قضية أو أكثر وقت الحضور في المسجد لصلاة أوغيرهاء فلا 
بأس بفصلهاء وعليه يحمل ماجاء عنه يََِِ » وعن خلفائه في القضاء في المساجد'" . 

وقال الحنفية والمالكية والحنابلة : لابأس من القضاء في المساجدء اقتداء برسول 
الله يكان”'' وبصحابته'"ا وتابعيهم رضي الله عنهم » كانوا يجلسون في السجد للقضاء, 
والاقتداء بهم واجب" . 

)2 المراجع السابقة . 
(22)7 ارواه البخاري ومسل وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان عن أبي هريرة » ورواه البخاري في الأدب المفرد 

من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ( نصب الراية : 78/6 وما بعدها . جامع الأصول : 

38/7 ء سبل السلام : ١48/5‏ ء جمع الزوائد : 886/8 ) . 

)0 هغني المحتاج :750/6 . ش 

()2 رأجع بعض حوادث قضائه ب والخلفاء الراشدين في المسجد في ( نصب الراية : 7١/4‏ وما بعدها ) . 

(5) راجع نصب الراية » المرجع السابق : ص 7 . 
) 


)0 البدائع : 75/7 » فتح القدير : 30/0 » الدر الختار : 755/4 » اللياب : ص ٠١‏ ء الشرح الكبير للدردير : 
3/5 ء المغنى : ث/هع . 


5 رسن 5 


؟- معاونو القاضي : يندب أن يكون للقاضي جلواز وهو المسمى بصاحب 
ا جلس أي الحارس في عرفناء وأن يكون له أعوان يستحضرون الخصوم ويمتثلون بين 
يديه إجلالاً له» ليكون امجلس مهيبا ويذعن المقرد للحق» وأن يكون للقاضي 
ترجمان لجوا زأن يحضر الحاكة من لا يعرف القاضي لغته من المدعي والمدعى عليه 
والشهود . 1 1 

وأن يتخذ القاضي كاتباً» لأنه يحتاج إلى حفظ الدعاوى والبينات والإقرارات , 
وقد يشق عليه الكتابة بنفسه»ء فيحتاج إلى كاتب يستعين به . وينبقى أن يكو 
الكاتب عفيفاً صاحا من أهل الشهادة » وله معرفة بالفقه . ويتبغي أن يقعد الكاتب 
حيث يرى القاضي ما يكتببوما يصنع ؛ لأنه أقرب إلى الاحتياط"' » وأن يخصص 
الكاتب سجلاً خاصاً بالدعوى» يذكر فيه موضوع الدعوى والمدعي والمدعى عليه 
والشهود» ودفوع كل من الخصين . 

؟ فهم المنازعة : ينبغي على القناضي أن يفهم الخصومة فهاً دقيقاً» فيجعل 
فهمه وسمعه وقلبه متجهأ كله إلى كلام الخصين » لقول سيدنا عمرفي فاتحة كتابه إلى 
أبي موسى الأشعري : «فافهم إذا أدلي إليك» فإنه لا ينفع تكل بحق لانفاذ له». 

؛- صفاء القاضي وحالته النفسية : يلزم ألا يكون القاضي قلقاً ضجراً 
مضطرباً وقت القضاء» لقوله ين : «إياك والضجر والقلق»'" وألا يكون غضبان 
باتفاق العاماء» لقوله يِه : « لا يقضي القاضي وهو غضبان»''» ولقول سيدنا عمر 
إلى أبي موسى : «إياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناسء والتنكرهم عند 


() البدائع : ٠١/7‏ ء. مختصر الطحاوي : ص 35١5‏ . 

0 ذكره السرخسي في المبسوط 54/١16:‏ . 

)2 رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة عن أبي بكرة بلفظ : « لايقضين حاك بين اثنين وهو غضبان » وفي لفظ ابن 
ماجه : « لايقضي » وفي لفظ آخر : ٠‏ لايحم أحد بين اثنين وهو غضبان » ( نيل الأوطار : 772/8 وما 
بعدها » جمع الزوائد : غ/154ء شرح مسلم : ؟١٠/واء‏ تلخيص الحبير : 185/6 » سبل السلام 72٠١/4:‏ ) . 


دكن 3 


الخصومة» فإذا ل يت الخصم يتعمد الظل» » فأوجع رأسه» ولأن القاضي إذا غضب تغير 

عقله» ولم يستكل رأيه وفكره. 

وفي معنى الغضب : كل ماشغل النفس من الهم والنعاس والجوع المفرط 
والعطش المفرط» والتخمة» والخوفء, والمرض» وشدة الحزن والسرورء ومدافعة 
الأخبثين» فينبغي ألا يكون القاضي مشغولاً .هذه العوارضء حت لاتمنع الحاكم من 
إصابة الحق ؛ لأنها تمنع استحضار القلب والعقل» واستجاع الفكر الذي يتوصل به إلى 
إصابة الحق في الغالب» فهي في معنى الغضب المنصوص عليهء فتجري مجراه» قال 
عليه السلام : «لا يقضي القاضي وهوغضبان مهموم »؛ ولا مصاب» ولا يقضي وهو 
عاك 3 

فإن حك القاضي في الغضب وما شاكله لا ينفذ قضاؤه عند بعض الحنابلة ؛ لأنه 
منهي عنه» والنهي يقتضي فساد المنهي عنه . 

وقال بعضهم وهو مذهب الشافعي والجهور: ينفذ قضاؤه'" . 

وإذا أخطأ القاضي في قضائهء كان خطؤة على اللقضي له وإن تعمد الخطأ 
ويه انقلا عل" 


تركية الشهود: لا يسأل القاضي عن خال الشهود فيا سوى الحدود 
والقصاصء وهذا من آداب القضاء عند أبي حنيفة ؛ لأن القضاء عنده بظاهر العدالة . 
وعد السالية ومو واجئنات القضاءة وسقسل الوضوع في بحت روط آداء 


(2260 رواه أبوعوانة في صحيحه ء وأخرج البيهقي والدارقطني والطبراني بسند ضعيف عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعاً : « لايقضى القاضى إلا وهو شبعان ريان » ( جمع الزوائد : ؛/5ولء نيل الأوطار : 575/8 + تلخيص 


الحبيرء المرجع السابق ) . 
0) المبسوط : 14/١6‏ ء المغنى : 44/4 » مغني الحتاج : 593974 ء البدائع : لالرةء بداية المجتهد : 15/9 . 
)4 جمع الضانات : ص 54 . 8 
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الشهادة . والسؤال يكون أولأسراًء ثم يكون علانية خوفاً من الاحتيال والتزوير» 
أن يسمى غير العدل بامم العدل» فإذا اتفق اثنان عدلان أو أكثر على تزكية رجل, 
قبل قوله وعمل به . وعدالة المزكين شرط ؛ لأن من لا يكون عدلاً في نفسه» كيف 
يعدّل غيره ؟ 

وأما العدد : فهو شرط فضيلة وكال عند أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ لأن التركية 
ليست بشهادة . وعند حمد : شرط جواز؛ لأن التزكية في معنى الشبادة . 

ولواختلف المعدلان» فعدله أحدهماء وجرحه الآخرء سأل القاضي غيرهماء 
فإن عدله آخ رأخذ بالتزكية» وإن جرحه آخ رأخذ بالجرح ؛ لأن خبرالاثنين أولى 
من خب رالواحد بالقبول؛ لأنه حجة مطلقة. 

وإن عدله اثنان : وج رحلة ]إن » عمل بالجرح ؛ لأن المجرح يعتبد حقيقة الحال, 
والمعدل يبني الأمرعلى الظاهر؛ لأن الظاهرمن حال الإنسان أن يظهر الصلاح» 
ويك الفسق » فكان قبول قول الجارح ول 

وكذا لوجرحه اثنان» وعدله ثلاثة فأكثرء يعمل بقول الجارح عند الحنفية ؛ 
لأن الترجيح لا يقع بكثرة العدد في موضوع الشهادات”". 


5١‏ مصالحة الخصمين : لا بأس للقاضي أن يرد الخصوم إلى الصلح» إن تأمل 
منهما المصالحة» قال تعالى : « والصلح خير» فكان طلب الصلح طلباً للخير. 


وقال سيدنا عمر: « ردوا الخصوم حتى يصطلحواء فإن فصل القضاء يورث بينهم 
الضغائن». وإن م يتأمل القاضي الصلح من المتخاصين» ولم يرضيا به فلا يردهما إلى 
الصلحء ويتركهها على الخصومة » وينفذ القضاء على من قامت عليه الحجة"" . 
)١(‏ البدائع : ٠١7‏ وما بعدها » مختصر الطحاوي : ص 738 . 


() البدائع » المرجع نفسه : ص ١‏ ء مختصر الطحاوي : ص 5758 . 


5 اودك 3 


المبحث السابع - انتهاء ولاية القاضي : 


كل ماتنتهي به الوكالة: تنتهي به ولاية القاضي » كالعزل وللوت + والجنون 
المطبق» وإنجاز اللهمة للوكولة للشخص» إلا في شيء واحمد» وهوأن الموكل إذا مات 
أوخلع ينعزل الوكيل» أما ولي الأمر إذا مات أوخلع» فلا ينعزل قضاته وولاته. 
والفرق بين الوكالة وولاية القاضي: أن الوكيل يعمل بولاية الموكل وفي حقه الخالص 
له فإن زالت أهلية الولاية» بطلت الوكالة . أما القاضي فلا يعمل بولاية الإمام وفي 
حقه الجرد له» وإنما يعمل بولاية المسامين وفي حقوقهم » وإفا الإمام بمنزلة النائب 
عنهمء وولاية المسامين باقية بعد موت الإمام » فلو استخلف القاضي أحداً يإذن الإمام 
ثم مات القاضي » لا ينعزل خليفته ؛ لأنه نائب الإمام » لانائب القاضي”" . 


الملبحث الثامن ‏ متى يجوز حبس المدين ؟ 

بينا في بحث التعزير أن الحبس جائز شرعاً لقوله عليه الصلاة والسلام : «مطل 

فإذا رفعت الدعوى إلى القاضي » وثبت الحق عنده على أحد المتخاصين » 
وطلب صاحب الحق حبس غريه» لم يعجل القاضي بحبسه» وإفا يعمل بما يأتي" : 

١‏ إذا ثبت لدى القاضي أن المدين معس ر أو معدم لامال له: لايحك بحبسه في 
الدين» باتفاق الفقهاء لقوله تعالى : « وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة 6 إذ 
لافائدة من حبسهء فيكون ظء » وإنما يترك ليسعى في الأرض ويكتسبء فيقكن 
من سداد دينه كله أو بعضه . 

؟- إذا كان مشكوكاً في أمرالمدين » أهو معس رأم موسرء جا ز حبسه عند جمهور 
)١(‏ البدائع : 707//6617/7؟ وما بعدها . 
0( اللباب شرح الكتاب : 45/6 » الطرق الحكية : ص 7١51-37١١‏ . 


/ا.6 د 


الفقهاء حبس تلوم واختبار» إذا كان الدين من ديون المعاوضة' ' كن مبيع ودين 
قرض» وطلب غرماوه حبسه. وادعوا أن له مالا يخفيه أو ينكره. وينتهي هذا 
الحبس بالإفراج عن المدين إذا ثبت عسره» كالحالة السابقة» إذ لاحبس لامدين 
المعدم » ويكون حبسه حينئذ ظاماً ولا يحول القاضي بينه وبين غرمائه بعد خروجه 
من الحبس» وهم حق ملازمته . 

؟- إذا ثبت يسار المدين بالأدلة العروفة» لم يأمر القاضي فوراً بحبسهء وإفا 
يآمرة بادا المنال امدق علب الصداكه : لأن امسن نقزاء الأظلة» فلا ودس 
ظهورهاء إذا ثبت الحق بإقراره . أما إن ثبت الحق بالبينة» وامتنع من الوفاء بالدين 
المستحق » أوتأخر عن الدفع من غير ضرورة» جا زحبسه شهرين أوثلاثة أوأكثرأو 
أقل بحسب تقد ير القاضي لأحوال الأشخاص . 

ويظل محبوساً أبدا في رأي أبي حنيفة وزفرحتى يقوم بالوفاء . 

وقال الصاحبان وأئّة المذاهب الأخرى : إذا لم يفلح الحبس في دفعه إلى الوفاء 
بديونه » يحجر عليه ويباع ماله جبراًء ويقسم بين دائنيه قسمة غرماء . فالحبس جزاء 
مؤقت عند هؤلاء ينتهي إما بالإفراج عن المدين إذا ثبت عسرهء أو ببيع ماله جبرا 
وتسديد ديونه . 

ويحبس الرجل في نفقة زوجته لظامه بامتناعه عن الإنفاق» ولا يحبس والد في 
دين ولده ؛ لأنه نوع عقوبة» فلا يستحقه الولد على والدهء إلا إذا امتنع والده من 
الإنفاق عليه » دفعاً لهلاكه» ولكلا تسقط النفقة بمضي الزمان . 


وقد رأى الحنفية بالنسبة لإثبات يسارالمدين أنه يحبس إلى ظهور عسره في كل 


(0) أما إذا كان الدين من غير معاوضة كأرش الجناية ونفقة الأقارب » فلا يحبس المدين بسيبه إذا ادعى الإعسار. 
وم يجز ابن القم هذه التفرقة ورفض الحبس في الحالتين » حتى يثبت موجبه . ويظهر أن هذا الرأي هو 
الأرجح تحقيقاً للعدالة . 


- 65١8 


دين لزمه بدلعن مال حصل في يده (أي في المعاوضات ) كن مبيع وبدل 
مستأجرء أو التزمه بعقد كالمهر والكفالة ؛ لأن التزامه بالعقد باختياره دليل يساره . 

ولا يحبس المدين فيا سوى ذلك كبدل الخلع » وبدل مغصوب أو شيء متلف 
ونحوها إلا أن يثبت غريمه (دائنه ) أن له مالآء فيحبسه حينئذ لظهور المطل . 

كيفية الحبس الشرعي"' : إن الحبس الشرعي في أصله ليس هو الحبس في 
مكاة طق :وإفا فوقو يق القعمن: وسعةيز التصزق بتفيهم.سواء أكآن فق 
بيت أم مسجدء أم كان بتوكل شخص أو وكيله عليه » وملازمته له . 

وحق الملازمة يخول الدائن مراقبة مدينه عن كثب» حتى يقكن من معرفة 
الأموال التي تؤول إليه هيدا للاستيلاء عليها وفاء لدينه . 

وكان هذا هو الحبس على عهد الني يله وأبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ وم 
يكن له محبس معد لحبس الخصوم . 

ولكن لما كثرالناس في عهد عمر بن الخطاب ابتاع بمكة داراً وجعلها سجناً 

قال بعضهم : لا يتخذ الحام حبساً ؛ إذ م يكن لرسول الله يك ولا لخليفته بعده 
حبس » ولكن يعوقه بمكان من الأمكنة» أو يقام عليه حافظء أو يأمرغريمه 
بملازمتهء ما فعل الني بَيلْه . 

وقال آخرون وهم الأكثرون ؟ بينا في التعزير: للحام أن يتخذ حبساً؛ إذ أن 


عمر بن الخطاب قد اشترى من صفوان بن أمية داراً بأربعة آلاف درهم » جعلها 


حبسا . 


(0) الطرق الحككية : ص ؟١٠‏ وما بعدها . 


الفصاااشاني 


الدّعوى والبَيّنات"" 


خطة الموضوع : 


الكلام هنا عن وسيلة الوصول إلى الحق وهي الدعوى» وعن طرق إثبات الحق : 
وهي الشهادة والمين والنكول والإقرار والقرائن » وعن تعارض الدعوتين مع تعارض 
البينتين» في المباحث الأآتية : 


المبحث الاول-2 تعريف الدعوى وركنها وشرائطها والأصل في مشروعيتها . 
المبحث الثاني- نوعا الدعوى وتعيين من هو المدعي والمدعى عليه . 

البحث الثالث- حم الدعوى أوما يجب على المدغى ختليه بعد الادعاء . 

اللبحث الرابع- حجج المتداعين أوطرق إثبات الحق . 

اللبحث الخامس ‏ حك تعارض الدعويين مع تعارض البينتين . 

اللبحث السادس حك تعارض الدعويين فقط في الملك؛ وحك الملك وما يقتضيه من 


حموق. 


)2 البينات جمع بينة وهي أسم لما يبين الحق ويظهره . وهي تارة تكون بالأيمان وتارة تكون بالشهود » سموا 
بذلك ؛ لأن بهم يتبين الحق » وقد جمعت البينات لأنها مختلفة وأفردت الدعوى ؛ لأن حقيقتها واحدة . 
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المبحث الأول تعريف الدعوى» وركنهاء وشرائطهاء والأصل في 
مشروعيتها: 


تعريف الدعوى : الدعوى لغة : قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره 
أوهي الطلب والمني » قال تعالى : ( ولهم ما يدّعون > وتجمع على دعاوى ودعاوي. 
وشرعاً : إخبار بحق للإنسان على غيره عند الحاك”"' . 

وركنها : هوقول الرجل : لي على فلان» أوقبل فلان كذاء أوقضيت حق 
فلان» أو أبرأني عن حقه: وي 


وشرائطها عند الحنفية: 

أولاً أهلية العقل أوالقييز: يشترط أن يكون المدعي والمدعى عليه عاقلين» 
فلا تصح دعوى امجنون والصبي غير المميزء ؟ا لاتصح الدعوى عليهاء فلا يلزمان 
بالإجابة على دعوى الغيرعليهما» ولا تسمع البينة عليها . 

ثانياً ‏ أن تكون في مجلس القضاء : لأن الدعوى لاتصح في غير هذا ا جلس . 

ثالثاً ‏ أن تكون دعوى المدعي على خصم حاضر لدى الحا عند سماع الدعوى 
والبينة والقضاء» فلا تقبل الدعوى على غائب» ؟ لا يقضى على غائب عند الحنفية » 
سواء أكان غائباً وقت الشهادة أم بعدهاء وسواء أكان غائباً عن مجلس القاضي أم عن 
البلد الى فيها القاضى . 

وقد سبق لدينا أن المالكية والشافعية والحنابلة في الأرجح : يجه زون القضاء 


() الدر المختار : 5507/6 ٠‏ تكلة فتح القدير : 150/6 » اللباب شرح الكتاب : 50/5 » فغني المحتاج : 501/5 » 


المغنى : 391/6 . 
)0 البدائع © . 


على الغائب إذا أقام المدعي البينة على صحة دعواه» وذلك في الحقوق المدنية لافي 
الحدود الخالصة لله تعالى . 


رابعا ‏ أن يكون المدعى به شيئاً معلوماً : وعامه إما بالإشارة إليه عند القاضي 
إذا كان الشيء من المنقولات"'» أو ببيان حدوده إذا كان قابلاً للتحديد كالأراضي 
والدور وسائر العقارات» أو بكشف يجريه القاضي أومن ينوب عنه إذا لم يكن 
المدعى به قابلاً للتحديد كحجر الرحى 8 أو ببيان جنسه ونوعه وقدره وصفته إذا 
كآن المدعى به دينأء كالنقود والبّر والشعير؛ لأن الدين لا يصير معلوماً إلا ببيان هذه 
الأمور. والسبب في اشتراط العم بالمدعى به: هو أن المدعى عليه لا يلزم بإجابة 
دعوى المدعي إلا بعد معرفة المدعى به وكذلك الشهود لا يمكنهم الشهادة على 
مجهول» ثم إن القاضي لا يتبكن من إصدار الحك أو القضاء بالدعوى إلا إذا كان المدعى 
به شيئاً معلوماً . 


خامساً ‏ أن يكون موضوع الدعوى أمراً يمكن إلزام المدعى عليه بهء أي أن 
يكون الطلب مشروعاً ملزماً في مفهومنا الحاضر: 

فإذا لم يكن بالإمكان إلزام المدعى عليه بشيء» فلا تقبل الدعوى» كأن يدعي 
إنسان أنه وكيل هذا الخصم عند القاضي في أمرمن أموره» أو يدعي على شخص 
بطلب صدقة أو بتنفيذ مقتضى عقد باطل» فإن القاضي لا يسمع دعواه هذه إذا أنكر 
الخصم ذلك ؛ لأن الوكالة عقد غير لازم » فيكنه عزل مدعي الوكالة في الحال . 

شناوشا. أن يكون المدعى به مما يحتل الثبوت : لأننطوق نا وتحيل وعتودة 
حفيقة أوعادة تكون دغوف كأذيةء فلوقال شخص لمن هو أ كيرا مه هذاابني» 


() حتى يشير إليه المدعي بالدعوى » والشهود بالشهادة » والمدعى عليه بالاستحلاف ؛ لأن الإعلام بأقص ما يمكن 
شرط » ويتم بالإشارة في المنقولات ؛ لأن النقل ممكن ٠‏ والإشارة أبلغ في التعريف . واليوم يكتفى بالوصف في 
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لاتسمع دعواه ؛ لاستحالة أن يكون الأكبرسناً ابناً لمن هو أصغرسناً منهء وكذا إذا 
قال لمعروف النسب من الغير: هذا ابني» لاتسمع دعواه'" . 

الأصل في مشروعية الدعوى: الأصل في الدعوى قول الني لَه : ٠‏ لو 
يعطى الناس بدعوام لادعى رجال أمولل قوم ودماءهم » لكن البينة على المدعي » 
والهين على من أنكر»''' ولفظ مسلٍ : «ولكن الهين على المدعى عليه ». 

وبما أن الخصومات والمنازعات أمر واقع بين البشرء فكان لابد من الفصل فيها 
بطريق الدعوى ؛ لأن في امتدادها فساداً كبيراً» والله تعالى لايحب الفساد"" . 


المبحث الثاني نوعا الدعوى, وتعيين من هوالمدعي والمدعى 
عليه: 


الدعوى نوعان : صحيحة وفاسدة : 

فالدعوى الصحيحة : هي التي استكلت شرائط الصحة المذكورة في اللبحث 
الأول ويتعلق.ها أحكامها المقصودة منها : وهي إخضار الخصم إلى ساحة الحكة 
بواسطة أعوان القاضي» ومطالبته بالجواب على دعوى المدعي » والهين إذا أنكر 
المدعى به. ويثبت فيها حق المدعي : إما بالبينة أو بنكول المدعى عليه عن الهين. 


والدعوى الفاسدة : أي الباطلة : هي التي ل يتوافرفيها شرط من شروط 
الصحة المذكورة آنفاًء ولا تترتب عليها الأحكام السابقة المقصودة منهاء كأن تكون 
الدعوى على غائب» أو كان المدعى به مجهولاً؛ لأن الجهوق يتعذر إثباته بالشبادة» 


() المبسوط : 590/١9‏ , تكلة فتيح القدير : 757/6 14١‏ وما بعدهاء البدائع : /5؟؟ . 5؟؟ ء الدر انختار: 
عا ء اللباب : 9//5؟ ء الميزان : ١94/9‏ . 

)2 حديث حسن رواه البيهقي وأحمد هكذا ورواه مس والبخاري بلفظ آخر ( الأربعين النووية : ص 76 » نصب 
الراية : 16/6 ».نيل الاوطار : 8/د١؟‏ ) . 

0) المبسوط : 58/١7‏ ء المغني : 797/4 , مغني المحتاج : 403/6 . 


8 الفقه الإسلامي ج" (؟؟) 


فلا يمكن للشهود أن يشهدوا بهء ولا يتكن القاضى من القضاء بالمجهول» لا بالبينة 
ولا بالنكول عن المين'" . 

من هو المدعي والمدعى عليه ؟ 

لما كانت مسائل الدعوى متوقفة على معرفة المدعي والمدعى عليه » وهي من أَهم 
ماتبتنى عليه الدعاوى» لاسها فها يتعلق بما يلزم به أحدههما من البينة أواليين 
ونحوهماء كان من الضروري تعيين المتصف بصفة المدعي والمدعى عليه» وفي تعيينه 

المدعي : هو من لا يجبر على الخصومة إذا تركها ؛ لأنه مطالب . 

والذعى عله نيكم عل الخقوية ؛ لأنهمطاوب” . 

وقيل : المدعي : من يلقس بقوله أخذ شيء من يد غيره» أو إثبات حق في 
ذمته. 

والمدعى عليه : من ينكر ذلك . 

وقيل : المدعى عليه : هو المنكرء والآخرهوالمدعي'". 

المبحث الشالث: حكم الدعوى أو مايجب على المدعى عليه بعد 
الادعاء : 

للقاضي الدورالمهم في الدعوى» فإذا جاء المدعي إلى الحكة مع خصمه سأله 
القاضي عن موضوع الدعوى» فإذا كانت الدعوى صحيحة » بأن كانت على خصم 
(0) تكلة فتح القدير : 157/1 » المبسوط : 50/179 . 
)6 اللباب شرح كتاب القدوري : 58/6 » تكلة فتح القدير : ١١8/8‏ ء الدر الختار : 557/6 » تككلة رد الحتار على 


الدر اتحتار : 53١/١‏ ء البدائع 351/16 . 
0( البدائع 0 المرجع السابق 2 المغني لابن قدامة الحنبلي تق/الاا. 
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حاضر واستوفت شروطها ء طلب القاضي من المدعى عليه جوابه عن الدعوى ؛ لآن 


فحك الدعوى إذا : وجوب الجواب على المدعى عليه بقوله : لا أونعم » حتى إنه 
لوسكت» كان سكوته إنكارأًء فتقبل بينة المدعي » ويحك بها على المدعى عليه . فإن 
أقر المدعى عليه بوضوع الدعوى» حك القاضي عليه ؛ لأنه غير متهم في إقراره على 
نقمةة نو ومن يأذاء الى لمياحية» 


وإن أنكر» طلب القاضي من المدعي إثبات حقه بالبينة» فإن أقام البينة قضى 
بهاء لترجح جانب الصدق على الكذب بالبينة . وإن عجز المدعي عن تقدي البينة» 
وطلب يمين خصه المدعى عليه» استحلفه القاضي» ودليله قول الني مَلِنَعِ للمدعي في 
قصة الحضرمي والكندي : «ألك بيئة ؟» قال: لاء فقال الني : «فلك يمينه»'"" أي 
يمين المدعى عليه . ْ 


فإن قال المدعي : « لي بينة حاضرة في البلد» وطلب الهين من المدعى عليه لم 
يستحلف عند أبي حنيفة ؛ لأن حق المدعي في طلب الهين مرتب على عجزه عن 
إقامة البينة» كا في الحديث المذكورقريباً . 


وقال أبو يوسف: يستحلف ؛ لأن طلب اليين حق المدعي » لقول الني مَيِدَهٌ : 
والبتهل فو امن امون عل هو ادكر + 


وهل يقضى بشاهد واحد وين المدعي » وهل ترد الهين على المدعي أو يقضى 
على المدعى عليه بنكوله عن اليين ؟ هذا ما نجيب عنه في المبحث التالي : 


()22 أخرجه البخاري ومسل عن وائل بن حجر ( نصب الراية : ١9/6‏ ) . 
)6 تككملة فتح القدير : ١6١/‏ وما بعدها » الدر اللختار : 58/6: » اللباب : 395/4 . 


هاه 


المبحث الرابع ‏ حجج المتداعين أو طرق إثبات الحق : 

طرق الإثبات التي يعتّد عليها في القضاء : هي الشهادة» والهين» والنكول» 
والإقرار» أوالشبادة مع الهين. 

أما الشهادة : فهي حجة المدعي : لقوله يِل : «البينة على المدعي» ولأن 
المدعي يدعي أمراً خفياًء فيحتاج إلى إظهاره» وللبينة قوة الإظهار. وسنخصص 
مبحثا للكلام عن الشهادات . 

وأما الهين : فهي حجة المدعى عليه» لقوله عليه الصلاة والسلام : «والهين 
على المدعى عليه » فإن حلف المدعى عليهء قضى القاضى بفصل الدعوى» وتنتهي 
الخصومة بين طرفي الدعوى إلى أن يكن المدعي من إقامة البينة . 

وإن نكل عن المين» فهل ترد الهين إلى المدعي أو يقض عليه بالنكول ؟ فيه 
رأيان للفقهاء ء نبحثهما فوا يلي : 

رد الهين والقضاء بالنكول: إذا أنى المدعى عليه أن يحلف, هل يحلف 
المدعي » أو يقضى له بنكول صاحبه عن اليين" ؟ اختلف العاماء في الموضوع . 

فقال المالكية : ترد الهين على المدعى بعد النكوّل في الأموال وما يؤول إليها 
فقط كخيار وأجل . وذلك إذا ثبتت الدعوى» أما جرد دعوى الاتهام فلا ترد على 
المدعي . 

وقال الشافعية : ترد الهين على المدعي في جميع الحقوق ماعدا جنايات الدماء 
والحدودء ويقضى له بمدعاه» ولا يقضى بنكول المدعى عليه . وتعتبر الهين المردودة 


)4 النكول : استنكاف الخصم عن حلف اليين الموجهة عليه من القاضي ( المدخل الفقهي للأستاذ الزرقاء : 
ص ٠١١١‏ ء الطبعة السادسة ) وقال في البحر الزخار : 5٠١/6‏ : التكول لغة : التأخر عن لقاء العدو» وشرعاً 
عن المين الواجبة . 
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إقراراً تقديرياً . وهذا هو الذي صوبه الإمام أحمدء فيكون رأي مالك والشافعي 
وأحمد هوالقول برد اليين» لكن الختار عند الحنابلة القول بعدم رد المين . 


استدلوا بما روى ابن عمر: «أن الني مَيَِمِ رد اليين على طالب الحق»"'» ولأن 
المدعى عليه إذا نكل عن الهين بعد أن طلبت منه» ظهر صدق المدعي » وقوي 
جانبه» فتشرع الهين في حقهء كالمدعى عليه قبل تكوله» وكالمدعي إذا شهد له شاهد 
واحدء كم سنبين» وقال تعالى: «أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيانم > أي بعد 
الامتناع من الأيمان الواجبة» فدل على نقل الأيمان من جهة إلى جهة . 

ولا يقطئ تالنكول: لأن النكول 6 عمل أن يكون امتناعاً وخورا عن البين 
الكاذبة» يحل أن يكون تورغباً عن اليين الصادقة» فلا يقضى لامدعي مع تردد 
المدعى عليه إذ لاايتعين بنكوله صدق المدعي » فلا يجوز الح له من غير دليل» فإذا 
حلف المدعي كانت هينه دليلاً عند عدم ماه وأقوى منها"" . 

وقال الحنفية» والحنابلة في المشهور عندهم : لاترد الهين على المدعي» وإفا 
يقضي القاضي على المدعى عليه بالنكول عن المين» ويإلزامه بما ادعى عليه المدعي . 
والنكول إنا أن يكون حقيقة كقوله : ولا أحلف لوكا كأن سكت دون أن 
يكون هناك عارض كخرس وطرش . 

وتعرض الهين على المدعى عليه مرة واحدة . ولكن لزيادة الاحتياط والمبالغة 
في إبداء العذر: ينبغي للقاضي تكرا عرض اليين ثلاث مرات بأن يقول له: إفي 
أعرظ ليل الجن كلام : فآن حلفت قبها :و الاقفيت عليك ا ادعاء خضك. 


()2 رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف » والجام وصحح إسناده ( سبل السلام : 15/6 » تلخيص الحبير : 
ارا )ل 

)2 راجع مغني الحتاج : ١6١/6‏ , 6؛: ء لالاء وما بعدها ء المهذب : 5١8 . 5١1/5‏ ء بداية المجتهد : 856/6 , 
الشرح الكبير للدردير : ١537/6‏ وما بعدهاء المغني : 380/9 ء الميزان : 153/9 » الطرق الحكية في السياسة 
الشرعية : ص ١١١‏ » الشرح الصغير : 5/0 . 
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استدلوا بقول النبي مم : «البينة على المدعي والهين على من أنكر» فقد جعل 
جنس الأيهان على المنكرين» ما جعل جنس البينة على المدعي . وفي لفظ آخر 
للحديث في الصحيحين : « ولكن اليين على المدعى عليه» فحصر اليين في جانب 
الدعى عليه 


واستدل الحنفية أيضاً بأن النكول دليل على كون المدعى عليه باذلاً للحق إذا 
اعتبرنا النتكول بذلاًء وهو رأي أبي حنيفة» أو كونه مقر إقرارأ تقديرياً بالحق 
المدعى به إذا اعتبرنا النكول إقراراًء وهو رأي الصاحبين'''» ولولا كون المدعى عليه 
باذلاً أومقراًء لأقدم على اليين دفعاً لضرر الدعوى عن نفسه وقياماً بالواجب ؛ لأن 
اييين واجبة عليه بقوله يي : « واليمين على من أنكر» وكامة (على ) للوجوب""' . 


وينبغي للقاضي أن يقول لامدعى عليه : «إني أعرض الهين عليك ثلاث 
مرات» فإن حلفت» وإلا قضيت عليك بما ادعاه المدعي» فإن كررالعرض عليه 
ثلاث مرات قضى عليه بالنكول . 


)4 النكول : معناء عند أبي حنيفة البذل أي ترك المنازعة والإعراض عنها وإباحة المال والتبرع به في سبيل قطع 
الخصومة بدفع مايدعيه الخصم , أي أن النكول له أثر سلبي عند أبي حنيفة » فلا يفيد الهبة والقليك . ومعناه 
عند الصاحبين : الإقرار بالحق » أي أن أثره إيجابي ( راجع تكلة فتح القدير : 170/1 مع شرح العناية 
يامشه ء الطرق الحكية لابن قم الجوزية :ص ١74‏ وما يمدها ) احتج أبو حنيفة الذي جعل التكول 
كالبذل : بأنا لو اعتبرنا إقراره يكون كذباً في إتكاره » والكذب حرام » فيفسق بالنكول بعد الإنكارء وهذا 
باطل » فجعلناه بذلاً وإباحة » صيانة له عما يقدح في عدالته » ويجعله كاذباً . 

واحتج الصاحبان اللذان جعلا النكول كالإقرار بأن الناكل كالمتنع من المين الكاذبة ظاهراً ٠‏ فيصير 
معترفاً بالمدعى به ؛ لأنه لما نكل مع إمكان تخلصه باليين ‏ دل تكوله على أنه لو حلف لكان كاذباً » وهو 
دليل اعترافه . ومن ثمرة الخلاف أن<الصبي المأذون بالتجارة هل يحلف أم لا ؟ فعند أبي حنيفة : لايحلف لأنه 
لو نكل كان باذلاً » وهو ليس من أهل البذل » وعند الصاحبين : يحلف ؛ لأن النكول إقرار وهو من أهل 
الإقرار ( الفرائد البهية في القواعد الفقهية للشيخ حمود حمزة : ص ٠١9‏ ) . 

)2 تكملة فتمح القدير ء المرجع نفسه : ص ٠0١50‏ , 158 ء المبسوط : 55/١07‏ » البدائع : ١١5/8‏ وما بعدها. 237١‏ 
الدر اتختار : 5475/4 ء اللباب شرح الكتاب : ٠0/4‏ » المغني : 8/ه؟7 وما بعدها ء الطرق الحكية » المرجع 
السابق . 
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مجال القضاء بالنكول : قال الحنفية وأصحاب أحمد: يقضض بالنكول في 
الأموال» أما غيرالمال أومالا يقصد به المال كنكاح وطلاق ولعان وقصاص ووصاية 
ووكالة» فلا يقضى فيه بالنكول» فلا يقض بالنكول في القصاص بالنفس أو بالطرف 
عند الحنابلة والصاحبين» وإما يقضى عندهما بالدية أو بالارش . 

وقال أبو حنيفة : يقضى بالقصاص في الطرف حالة العمدء وبالدية حالة 
الخطأء أما في القصاص بالنفس فلا يقضى فيه عنده لا بالقصاص ولا بالمال أي 
بالدية » لكن يحبس الجاني حتى يق راو يحلف . 

وإذا كان لا يقضى بالنكول في القصاص عند الحنابلة » سواء أكان في النفس أم في 
الطرف» فاذا يصنع بالجاني ؟ وجهان ‏ أحدهها: يخلى سبيله ؛ لأنه لم يثبت عليه 
حجة» والثاني : يحبس حتى يقر أو يحلف . 

وكذلك لا يقضى بالنكول في الحدود الخالصة لله تعالى كحد الزنا والسرقة 
والشرب ؛ لأن النكول يعتبر بذلاً عند أبي حنيفة » وإقراراً فيه شبهة عند الصاحبين ؛ 
لأنه في نفسه سكوت, والحدود لا تحمل البذلء أي لا يقبل من المتهم إباحة نفسه 
لإقامة الحد عليه » وتندرئٌ بالشبهات» فلا تثبت بدليل فيه شبهة» والنكول فيه 
قنية ؟ أرخكدا فلا حب نه 


وقال أبو حنيفة : لا يقضى أيضاً بالنكول في الأشياء السبعة : وهي : النكاح » 
والرجعة» والفيء في الإيلاء, والنسب. والرق» والاستيلاد» والولاء» ولا يستحلف 
المتكرفيها» لأن التكول يده يعتير يدلا وإياحة ::والبتل لأجرى هذه الأشيناء:: 
فإذا أنكر الرجل أوالمرأة عقد النكاح » فقالت المرأة مثلاً: لانكاح بيني وابينك, 
ولكن بذلت لك نفسيء لم يصح بذهها ؛ لأن الزوجية لاتباح بالبذل. 


وكذلك في الرجعة : بأن ادعى الرجل بعد الطلاق وانقضاء المدة أنه كان قد 
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راجعها في العدة؛ وأتكرت المرأة» أو بالعكس.ء فلا يحلف المنكرء ولا يصح بذله 
نفسه للآخر. 

وفي دعوى الفيء بالإيلاء : أي الرجوع إلى معاشرة الزوجة بعد أن حلف ألا 
يطأها مدة أربعة أشهر" : إذا ادعى الرجل بعد إنقضاء مدة الإيلاء أنه كان قد فاء 
إليها في المدة» وأنكرت المرأة أو بالعكسء فلا يستحلف المنكرء ولا يصح بذله نفسه 
للآخر. 

وفي دعوى النسب : بأن يدعي شخص على مجهول النسب أنه ولده أو والده 
وأذكر امحؤول أى بالفكنن قلاعغلف الكز ولا عد قولة: أضة له آن مدعي 


وفي دعوى الرق: بأن )85 مجهول النسب أنه عيده: وأنكر الجهول أو 
بالعكسء فلا يحلف المنكرء ولا يقبل قوله: بذلت له نفسي ليسترقني . 

وفي دعوى استيلاد الأمة» بأن ادعت أمة,عَلى مولاها أنها ولدت منه ولداًء 
وأنكر المولى» لايحلف ولا يقبل قوله: بذلت نفسي لجعل الأمة مستولدة مني . وفي 
عنذه الصوزة لا يساق العكس» أى أن يكون الإنك 2 قبل الأنة؛ لآن الموك إذا 
ادعى الاستيلادء ثبت ذلك يإقراره» ولا يلتفت إلى إنكار الأمة . 


وفي دعوى الولاء» بأن ادعى إنسان على مجهول أنه عتيقه ومولاه وأنكر امجهول» 
أو بالعكسء فلا يحلف المنكرء ولا يصح قوله : بذلت نفسي ليجعلني مولاه"': 


()2 هذا مأخوذ من قوله تعالى : « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحمم » 
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع علم » ( البقرة :597 ) . 

() جاريت الفقهاء في بيان بعض الأحكام المتعلقة بالرق إتَاماً للبحث من الناحية التاريخية ؛ لأنهم يصفون هذه 
الأشياء بصفة واحدة ويقولون عنها : « لايجري البذل في الأشياء السبعة » فكان من الضروري ذكرها لمعرفة 
ماهي هذه الأشياء السبعة » ولبيان طبيعة هذه الحالات . 
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كل هذا بخلاف الأموال» فإنه يجري فيها البذل» فلوقال شخص: هذا المال 
ليس لفلان» ولكن أبحته وبذلته لهء لأتخلص من خصومته» صح بذله . 

هذا رأي أبي حنيفة . وقال الصاحبان : يجري الاستحلاف والنكول في هذه 
الأشياء السبعة ؛ لأن النكول عندههما إقرار» والإقرار يجري في هذه الأشياء» لكنه 
فقط إقرار فيه شبهة» فلا يقبل في الحدود» كا أشرنا . فنكول المدعى عليه دليل على 
كونه كاذباً في إنكاره ؛ لأنه لو كان صادقاً لما امتنع من الهين الصادقة» فكان النكول 
إقراراً دلالة أوتقديراً» إلا أنه إقرار فيه شبهة » وهذه الأشياء تثبت بدليل فيه شبهة , 
إذ يجوز إثباتها بالشهادة على الشهادة» وشهادة رجل وامرأتين. 

والفتوى على قول الصاحبين أي بتحليف المنكرء والقضاء عليه بالنكول في هذه 
الأشياء؛ لافي الحدود والقصاصء واللغان ؛ لأنه في معنى الحد ؛ إذ أنه (أي اللعان ) 
بالنسبة للزوج يعد قائًاً مقام حد القذفء وبالنسبة لامرأة يعد قائًاً مقام حد الزناء 
فلا يجري النكول فيه" . والخلاصة عند الحنفية : أنه لاتحليف في الحدود اتفاقاً, 
ويستحلف في القصاص والأموال كلها اتفاقاًء واختلفوا في التحليف في سبع مسائل» 
فعند الإمام : لا يستحلف . وعند الصاحبين : يستحلف . وكل مايجري فيه التعزير 
من الحقوق كالضرب والشم والألفاظ القبيحة يجري فيه التحليف ولا يسقط 
بالتقادم» وتقبل فيه شهادة النساء كا في سائر الحقوق”'" . 

كيفية الجين وأثرها في الدعوى : للهين كيفبة معينة» سواء أكانت يميناً 
مردودة» أم مع الشاهدء أم يميناً من المدعى عليه . 

اتفق العاماء على أن الهين تكون بالله عز وجل دون غيره» لقوله بينم : «من 
)4 تكملة فتح القدير : 177/1 157 ء البدائع : 75١0/7‏ » الدر الختار وحاشية أبن عابدين عليه : 55/5: » اللياب 

شرح الكتاب للميداني : 50/6 . 


)2 الفرائد البهية في القواعد الفقهية للشيخ مود حمزة : ص ٠١8 ٠١١6‏ . 
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كان حالفاً فليحلف بالله أوليصت»'' ولقوله عليه السلام : «من حلف بغير الله فقد 
كفر»'''ء واتفقوا أيضاً على أن المين المشروعة في الحقوق التي يبرأ بها المدين هي الهين 
بألله . 

إلا أن الإمام مالك قال: أحب أن يحلف بالله الذي لاإله إلا هوء وإن استحلف 
حاى بالله» أجزأ . 

وقال الشافعية : يندب تغليظ الهين» وإن لم يطلب الخصم تغليظها فها ليس 
بمال» ولا يقصد به مال كنكاح وطلاق ولعان وقصاص ووصاية ووكالة» وفي مال 
يبلغ نصاب زكاة» لافها دونه . 

والتقليط يكوق يتل هاياوة أنباء وضفات الله عر وتجل: كن يقول: والله 
الذي لاإله إلا هوعام الغيب والشهادة الرحمن الرحم الذي يعم السر والعلانية. أو 
بالله الطالب الغالب المدرك المهلك الذي يعم السر وأخفن: 

وقال الحنابلة: الهين التى يبرا ها المدين هى اليين بالله. وإن كان الحالف 
كافرأء لقوله تعالى: « فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتها » وقوله سبحانه: 
< وأقسموا بالله جهد أيانهم » قال بعض المفسرين : «من أقسم بالله» فقد أقسم جهد 
البمدي. 

وقال الحنفية : للقاضي أن يحلف المسلم من غير تغليظ مثل : « بالله» أو« والله»» 
وله أن يغلظء أي يؤكد المين بذك رأوصاف الله تعالى مثل قوله : قل : «والله الذي 


()2 أخرجه الماعة إلا النسائي عن ابن عمرء وفي لفظ « أو ليسكت » وفي لفظ « من كان حالفاً فلا يحلف إلا 
بالله » ( نصب الراية : ؟/960؟ » نيل الأوطار : 550/8 ) . 

()0 ارواه أبو داود والترمذي وحسنه والجام وصححه عن ابن عمر مرفوعاً . ويروى « فقد أشرك » وهو عند أمدء 
وكذا عند الحام » ورواه الترمذي وابن حبان بلفظ « فقد كفر وأشرك » ( نيل الأوطار» المرجع السابق ) . 

)2 راجع بداية المجتهد : ؟/5ه؟ , المغني :6 عء مغني المحتاج : 27/6 . 
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لاإله إلا هوعال الغيب والشهادة الرحمن الرحم الذي يعم من السرما يعم من 
العلانية : مالفلان هذا علي ولا قبلي هذا المال الذي ادعاه وهو كذا وكذاء ولا شيء 
منه» وله أن يزيد على هذه الصيغة وله أن ينقص منهاء إلا أنه يجتنب العطف كيلا 
يتكررالهين ؛ لأن المطلوب منه يمين واحدة. ولا يستحلف بالطلاق في ظاهر 
الرواية» لقوله عليه الصلاة والسلام : «من كان حالفاً فليحلف بالله أوليصمت» وفي 
لفظ : «أوليذر». 

ولا يجب تغليظ الهين عند الحنفية والحنابلة على المسم بزمان كيوم المعة بعد 
العصرء ولا بمكان مثل بين الركن والمقام بمكة » وعند منبر الني يِه في المدينة ؛ لآن 
المقصود تعظم المقسم به : أي الله تعالى» وهو حاصل بدون ذلكء وفي إيجابه حرج 
على القاضي » حيث يكلف حضورهاء والحرج مرفوع” . 

وقال مالك والشافعي ؟ بينا: تغلظ الهين في الزمان في اللعان ؛ لأن الله تعالى 
قال في اللعان محدداً أن يكون بعد صلاة العصر: <« تحبسونها من بعد الصلاة فيقسمان 
بالله إن ارتبم لانشتري به نا » وتغلظ في المكان عند الحلف على قدر معين من 
الحقوق» وهذا القدر عند مالك ثلاثة درام فصاعداًء فن ادعي عليه بثلاثة دراهم 
فأكثر» وجبت عليه اليين في المسجد الجامع » فإن كان مسجد النبي عليه الصلاة 
والجلاء: فلاحلات ا سعضات عل النن وإن كان لعروفل لاجد قت : 
روايتان : إحداهما وهي الراجحة حيثا كان في المسجدء والثانية عند المنبر. 

وقال الشافعي : يحلف في المدينة عند المنبر» وفي مكة بين الركن والمقام» وفي 
القدس في المسجد عند الصخرة» وكذلك يحلف في كل بلد عند المنبر» والنصاب الذي 
يندب فيه التغليظ كا عرفنا هو نصاب الزكاة أي عشرون دنار" . 


(2260- تكملة فتح القدير : 76/7 ء البدائع : 777/7 » اللباب شرح الكتاب : 50/5 وما بعدها ء المغني : 5١8/5‏ وما 


بعدها . 
)6 بدايةالمجتهد: /ده؛ , الشرح الكبير : 8/6؟؟ » الشرح الصغير : 5/6" » المغني :2 مغني امحتاج : 
كي يف3 7" 
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ثم قال الحنفية وغيرهم : إن كان الحالف كفراً فتغلظ اليين في حقه» فإن كان 
هودياء حلف بالله الذي انزل التوراة على موسى . وإن كان نصرانيا حلف بالله الذي 
أنزل الإنجيل على عيسى » وإن كان مجوسياً حلف بالله الذي خلق النار» فيغلظ على 
كل واحد بحسب اعتقاده . والوثنى لايحلف إلا بالله . ولا يحلف الكفار عند الحنفية في 
يبوت عياداقي» لكزاهة لخوهاء ونا امن إمام تمظيواء وأ بيار يتابنة علقي 
في المواضع التي يعظمونها" . 

الحلف على البت أو نفي العام : ويحلف الشخص باتفاق أئمة المذاهب 
الاربعة على البت ( وهو القطع والجزم ) في فعله إثباتا كان أونفيا؛ لانه يعم حال 
نفسه ويطلع عليهاء فيقول في البيع والشراء حالة الإثبات : ( والله لقد بعت بكذا أو 
اشتريت بكذا) وفي حالة النفي : (والله مابعت بكذاء ولا اشتريت بكذا). 


وكذلك يحلف الشخص أيضاً على البت على فعل غيره إن كان الأمر إثباتاً كبيع 
وإتلاف وغصب ؛ لأنه يسهل معرفة الْوَاقِع والشهادة به وإن كان نفياً فيحلف على 
نفي الع » أي لا يعم أنه كذلك » لعدم عامه بما فع ل غيره» فيقول : ( والله ماعامت أنه 
فعل كذا) لأن نفي الشيء يعسر معرفته'"' . وعلية» إذا ادغى إنسان على آخر أنه سرق 
ودنع دعقي نوكه يداني امد علي + الك ا ره حرق اتميين. 
وإن ادعى على فعل الغير» كأن ادعى ديناً على ميت بحضور وارثه» أوأن أباه سرق 
منه شيئاً » فيحلف الوارث بالله ما يعام أن على أبيه ديناً أوأنه سرق هذا الشيء . 

صفة المحلوف عليه : إذا كان المدعى به أرضاً وأنكر المدعى عليه: يحلف على 
الحاصل فعلاً في النهاية » فيقول : ( والله ماهذه الأرض لفلانء ولا شيء منها) وإن 


()- تكلة فتح القدير : 175/56 ء البدائع :75045 » اللباب : 508/5 وما بعدها . 

5 الدر امحتار : 6 »؛ مغني المحتاج : 571/6 وما بعدها ء تككلة فتح القدير : 18١/6‏ ء المغني : ١١/4‏ وما 
بعدها . قال الكاساني في البدائع : 775/0 : ومن حلف على غير فعله , يحلف على العم ؛ لأنه لاعلم له بما ليس 
بفعله » ومن حلف على فعل نفسه يحلف على البتات . 
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ادعى أنه أقرضه ألفاً أوغصبه ألفاً أ وأودعه ألفاًء وأنكر المدعى عليه» فيحلف «بالله 
ناشتحق المتدعي ردقيء عليته» ولأعلف انما انقرطت ارعصيث او 
استودعت ؛ لأنه قد تحصل هذه الأسباب ثم يفسخ» أي يزول معنى القرض أو الغصب 
أوالإيداع بالهبة أو بالبيع» فلوحلف المدعى عليه على السبب الذي هو الغصب 
وقوه لتعرز با قحلت غل الحخاضا ف النهابةاتدفع الفروسه وقبال أبى 
يوسف : إنه يحلف على القرض والغصب والإيداع . 


ومن ادعى أنه اشترى من هذا حيواناً» فأنكر المدعى عليه » استحلف بالله مابينكا 
بيع قائم في هذا الحيوان . ولا يستحلف بالله ما بعت » خلافاً لأبي يوسف ؛ لأنه قد يبيع 


4 


الحيوان» ثم يفسخ البيع أوتطرأ عليه الإقالة» فلا يبقى البيع على حاله . 

وفي النكاح ء يحلف المنكر: «بالله مابينكا نكاح قائم في الحال» لأنه قد نظوا 
عليه الخلع . 

وكذلك في دعوى الطلاق, يحلّف المدعى عليه : «بالله ماهي بائن منك في هذه 
الساعة بالوجه الذي ذكرته المدعية» ولا يستحلف بالله ماطلقهاء خلافاً لأبي 
يوسفء لاحتال تجدد النكاح بعد البينونة» فيحلف على ماهو حاصل فعلاً في 
النهاية» لأنه لوحلف على السبب الذي هو الطلاقء لتضرر المدعى عليه ء وهذا قول 
أبي حنيفة وحمد . 

أما على قول أبي يوسف : فيحلف المدعى عليه في جنيع هذه الصور على سبب 
الدعوى من طلاق ونحوه إلا إذا حدث منه تعريض للقاضي بأمرطارئ 5 بيناء 
فيقول المدعى عليه للقاضي إذا طلب منه الهين : «بالله مابعت أيها القاضي» إن 
الإنسان قد يبيع شيئاً» ثم يفيل فيه أئ يشخ النيهبالأفالة"”', 


(202)0 راجع تكلة فتح القدير : ١78/١‏ وما بعدها ٠‏ اللباب شرح الكتاب : 5١/4‏ وما بعدها » البدائع : 5018/١‏ . 
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العبرة في الهين بنية القاضي المستحلف : يلاحظ أن العبرة في الحلف بنية 
القاضي المستحلف للخصم» لقوله رَيِئهِ : «المين على نية المستحلف»”' وقد حمل هذا 
الحديث على الحام ؛ لأنه الذي له ولاية الاستحلافء فلو أخذ بنية الحالف لبطلت 
فائدة الأيمان وضاعت الحقوق ؛ إذ كل أحد يحلف على ما يقصدء فلو ورّى احالف في 
و باضه اوؤدب ور ايا ربد اليك الذاتي :أو تأول أت اعد خلاف 
نية القاضي» أو استثق الحالف ؛ كقوله عقب عمينه تدان قاء الله أو:وضل باللففل 
شرطاً ٠‏ مثل إن دخلت الدار"'» بحيث لا يسمع القاضي كلامه» لم يدفع ماذكر إثم 
الهين الفاجرة: وإلا ضاع المقصود من المين وهو حصول الهيبة من الإقدام عليها . 

أثر الهين في الدعوى #وأها أثر البيق يق اللدعوف فهو أخه ير تب عليها قطع 
الخصومة والمنازعة وعدم المطالبة بالحق في الحال لامطلقاً. وإفما مؤقتاً إلى وقت 
إمكاك إقامة البيئة “فلا فيد الووادرانةذمة المدعن عليه عند يور الفبء"نا 
روى ابن عباس «أن الني َل أمر رجلا بغد:ماحلف,؛ بالخروج من حق صاحبه» 
كأنه ِنَع علم كذبه»'”' فدل على أن اليين لاتوجب براءة . 

القضاء بشاهد ويمين 

إذا أقام المدعي شاهداً, وعجر عن تقديم شاملالشر وحلف مع شاهده. هل 
يقضى له بشاهده ويمينه ؟ 


"قال الحنفية" + ليتق بالشاهه الواخد مع الجن فى حي :+ لقوله مال : 


)0 رواه مسم عن أني هريرة » وفي لفظ له : « يمينك على ماايصدقك به صاحبك » ( سبل السلام : 2707/6 
الإلمام لابن دقيق العيد : ص 5927 ) . 

00 مغني المحتاج : 2/0/6 . 

)2 البدائع :» مغن المحتاج : ؛6/لالا؟ , بداية المجتهد : 101/7 . 

(2)5 رواه أبو داود والنسائي والحام وأحمد عن ابن عباس . 

(5) المبسوط : 50/17 » البدائع : 5805/6 » مقارنة المذاهب في الفقه للأستاذين شتلوت والسايس : ص ١١8‏ . 
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( واستشهدوا شهيدين من رجالك» فإن لم يكونا رجلين» فرجل وامرأتان من 
ترضون من الشهداء » وقوله سبحانه : « وأشهدوا ذوي عدل منكر » طلب القرآن 
الكريم إشهاد رجلين أو رجل وامرأتين» فقبول الشاهد الواحد ويمين المدعي زيادة 
على النص» والزيادة على النص نسخ » والنسخ في القرآن الكري لا يجوز إلا متواتر أو 
مشهورء وليس هناك واحد منههما . 


واستدلوا بالسنة أيضاً بقوله َه فيا رواه مسلم وأحمد : « ولكن الهين على 
المدعى عليه» وفي لفظ «البينة على المدعي » والهين على من أنكر» وقمال وَلَْهِ لمدع: 


عع ١‏ 
«شاهداك أو 00 ١‏ : 


فالحديث الأول أوجب الهِين على المدعى عليه » فلو جاز القضاء بشاهد ويين 
المدعي » لما بقيت الهين واجبة على المدعى عليه . ثم إنه في هذا الحديث وفي الحديث 
الثاني جعل الرسول عليه الصلاة والسلام جدس الهين حجة لامنكرء فبإن قبلت يمين 
المدعي » لم يكن جميع أفراد الهين على المنكر ين . 

وكذلك تضن الحديث الثاني قسمة وتوزيعاً بين المتخاصين» والقسمة تنافي 
اشتراك الخصين في أمر وقعت القسمة فيه . 

واللديية الغالة خب المنعن ؤن أمرين لأثالة لما : إنا البيثة أو" فين المدعى 
عليه» والتخيير بين أمرين هنع تجاوزها إلى غيرهما أو المع بينهما . 


كدوفا لهو النقواء"' #هضن بالنين مع التتاعية ف الأموال» وايتدلواها 


(22)0 رواه البخاري ومسم وأحمد عن الأشعث بن قيس ( نيل الأوطار : 5١9/8‏ ) . 


)0( راجع بداية المجتهد : 5/ده؛ » الشرح الكبير للدردير : 497/64 ٠‏ المهذب : 501/5 2 5754 ء مغني الحتاج : 
25/6 + 589 » المغني : بره , 396 ء الميزان : ٠٠١/7‏ ء مقارنة المذاهب في الفقه للأستاذين شلتوت 
والسايس : ص ١١9‏ » الطرق الحكية في السياسة الشرعية : ص ؟؟١‏ وما بعدها . 
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ثبت عن النبي ملو : «أنه قضى بشاهد ويمين»" . 

قال الشافعي : وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العم لوم يكن فيه 
غيره» مع أن معه غيره مما يشده. وقال النسائي : إسناده جيد . وقال البزار: في 
الناب أحافوق حعمان + أميحينا ديت انناف وقال ابن عيه الب لاطي 
لأحد في إسناده؛ ولا خلاف بين أهل العلم في صحته . 


الإقرار: 
الاقزاوسيد الأدلةاغ الها ء وهو إذا كان يتنا لاغلاق ف وجو القخناء ينه 
ود مهن هنا مستقلاً له. 


المبحث الخامس ‏ حكم تعارض الدعويين مع تعارض البينتين : 

قد ترفع دعويان للقضاء حول موضوع واحدء ويكون لكل واحد من 
المتداعيين بينة تساند مدعاه» وتثبت حقه في مؤضوع الدعوى المتنازع عليه » فكيف 
يقضي القاضي بينهما ؟ 

تنازع الدعويين قد يكون في ملك مطلق أو(لي هلك مقيد بسبب . والملك 
المطلق : أن يدعي شخص الملك من غيرأن يتعرض لذك رسبب الملكية» بأن يقول: 
«هذا ملي» ولا يقول : «هذا ملي بسبب الشراء أوالإرث أو نحوها». 


()22 هذا الحديث متواترء رواه أكثر من عشرين صحابياً كا ذكر ابن الجوزي والبيهقي ٠‏ روى ذلك في خلافياته 
والصحابة كأبي هريرة وحمر وابن عمر وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وسعد بن عبادة 
وعبد الله بن جمروء والمغيرة بن شعبة » وعمارة بن حزم » وسُرّق ؛ بأسانيد حسان » وأصحها حديث ابن عباس 
الذي أخرجه مسم وأحمد وأصحاب السنن الأربعة » والدارقطني والبيهقي ( راجع نصب الراية : 53/6 وما 
بعدها » نيل الأوطار : 585/8 ٠‏ النظم المتناثر من الحديث المتواتر : ص ٠١5‏ . جمع الزواشيد : 5١1/6‏ ؛ سبل 
السلام : 33076 ء الإلمام : ص ١كه‏ ) . 
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والملك المقيد بسبب : أن يدعي شخص ملكية شيء مع بيان سبب الملكية 
كنتاج ونكاح وشراء وإزف" . ش 
وتعازض الدعوين ق متك مطلق عخددك عادة ين انين: حدما يكون 
الشيء في يده وهوالمسمى صاحب اليد أوالداخل أوالحائز". والثاني لايكون 
الشيء في يده» ويسمى في لغة الفقهاء : الخارج أوغير الحائزء وقد يتم التنازع بين 
الخارجين عن ذي اليد» أو بين ذوي اليد أنفسبم . 
وقد تكون بينة كل من المتنازعين مؤرخة, أو إحداههما مؤرخة» والأخرى 
بدون تاريخ أوأن تاريخ إحداها أسبق من الأخرى . 


سنبحث هذه الافتراضات في نوعين : دعوى الملك المطلق ودعوى الملك المقيد. 


النوع الأول تعارض الدعويين مع تعارض البينتين في ملك 
مطلق : 

نجد في هذا القسم احتالات ثلاثة : وهي التعارض في الدعويين بين الخارج عن 
ذي اليد وذي اليد والتعارض في الدعويين بين الخارجين عن ذي اليدء والتعارض 
في الدعويين بين ذوى اليد . 

الأول تعارض الدعويين بين الخارج وذي اليد: إذا كانت الدعوى من 
الخارج أي (غير الحائز) على ذي اليد أي (الحائز) دعوى الملك» وأقام كل منهما بينة» 
فإماأن تكون البينتان غير مؤرختين» أو مؤرختين وتاريخهها سواء» أوتاريخ 
أحدها أسبق من الآخرء أوأحدههما بتاريخ» والآخرمن غيرتاريخ. 


() تكلة فتح القدير : 163/6 . 
)2 الحيازة : وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه » وتصرف الحيازة مثل السكنى والزرع والغرس وألهبة والبيع 
والهدم ونحوها . 


055 الفقه الإسلامي جا إقارة 


ففي هذه الصور قال الحنفية والحنابلة في الملة : تقدم بينة المدعي أي الخارج 
إلا أن تكون بينة أحدهما أسبق تاريخاً من الأخرى» فتقدم عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف :ولا تقل نيئة ضاحب البةق املك الطلق ؛ لأا لاتفيد أكثر ما تفيده 
اليد ؛ إذ أن ظاهر الملك ثابت له باليد فلم تثبت له شيئاً زائدا . والتفصيل فيا يأتي'" : 


١‏ إذا كانت الدعوى من الخارج على ذي اليد بدون تاريخ : فبينة المدعي 
وتسمى بينة الخارج أولى بالقبول عند الحنفية والحنابلة ؛ لقول النبي رين : «البينة 
على الدعي » والهين على المدعى عليه»'' فجعل جنس البينة على المدعي » فلا يؤبه 
لنيقة اذى اليد لأنه لين مدع قلا كرن البية حبك" ::والندليل عل أقه لين 
بمدع عدم انطباق وصف المدعى عليه» لأن المدعي : هومن يخبرعما في يد غيره 
لنفسه . والموصوف بهذه الصّفة هو الخارج» لا ذواليد؛ لأنه يخبرعما في يد نفسه 
لنفسه» فم يكن مدعياً» وإنما هو مدعى عليه» فلا تكون البينة حجة له» فتعد بينته 


-. 


لاغية . 


ولأن بيئة المدعي أكثرفائدة» فوجب تقديهسا كتقديم بينة الجرح على 
التعديل» ودليل كثرة فائدتها : أنها تثبت شيئاً م يكن» وبينة المنكر إفا تثبت أمراً 
ظاهراً تدل اليد عليه » فم تكن مفيدة» أي أن بينته لاتفيد أكثرمما تفيد اليد» أي 
الحيازة فقط.. 


"- إذا كانت البينتان مؤرختين» وتاريخهما سواء : يقضى امدعي الخارج ؛ لأنه 


1) المبسوط 578/١9:‏ » تكلة فتح القدير : ١51/16‏ وما بعدها , البدائع : 5١5/6‏ . 367 », الدر الختار : 6/ده؟ , 
كتاب القدوري مع اللباب : 8/54 ء المغني : 5705/4 وما بعدها . 

()2 رواه أحمد والشيخان وابن ماجه عن ابن عباس . 

)1 وبعبارة أخرى : هي أن الشرع قد جعل البينة في حيز المدعي والهين في حيز المدعى غليه » فوجب ألا ينقلب 
الأمرء وهذا عندهم من باب العبادة . 


م يثبت سبق ملك أحدهما ؛ إذ أنه بطل اعتبار الوقتين للتعارض» فبقي الحال حال 
دعوق ملك مطلقء 6الضورة الأولى. 


٠"‏ إذا كان تاريخ أحدهها أسبق من الآخر: نتن لصي وقتااينا كان عند 
أي حنيفة وأبي يوسف وجمد. وروي في النوادرعن جمد أنه رجع عن هذا القول عند 
رجوعه من الرقة» وقال: لاتقبل من صاحب اليد بينة على وقت ولا غيره إلا في 
النتاج ؛ لأنه لاقية لبينته إذ أنه مدعى عليه والبينة حجة المدعي . 


والصحيح القول الأول وهو ظاهر الرواية ؛ لأن بينة صاحب الوقت الأسبق 
أظهرت الملك له في وقت لا ينازعه فيه أحدء فيثبت له الحق في موضوع النزاع إلى 
أن نيت الأخرسيبا لتقل المكة له 


؟-إذا أرخ أحدها وم يؤر الآخِر: يقض للخارج عند أي حنيفة وتمد؛ لأن 
الملك المطلق يحل التأخر والسبق» لجواز أن صاحب البينة المطلقة لو وقتت بينته» 
كان وقتها أسبق . فوقع الاحتّال في نبو ان انرك» وإذا حمل الاحتاليني” 
سقط اعتباره» فيسقط اعتبار الوقت» وتبقى الدعوى دعوى ملك مطلق» فيقضى 
للخارج . 

وقال أبى يوننف:.يققى لصناحت البيقة المأرغنة؟ لآن'نيقة ضاحب الوقت 
أظهرت الملك له في وقت معين خاص بهء لا يعارضها فيه بينة مدعي الملك المطلق 
بيقين» بل تحمل بينته المعارضة وعدمها ء والمعارضة لاتثبت بالشكء فبقيت بينة 
صاحب التاريخ سالمة عن المعارضة» فيقضى له . 


وقال المالكية والشافعية في هذه الصور"" : تقدم بينة صاحب اليد وتسمى بينة 


)0 مغني امحتاج : 6/١مءء‏ الومهذب : ١1/5‏ . 
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الداخل على الإطلاق ؛ لأنما استويا في إقامة البينة» فتعارضت البينتان » وترجحت 
بينة صاحب اليد بيده أي بحيازته » كترجيح أحد الحديثين المتعارضين بالقياس» 
فيقض بالشيء لصاحب اليدء ولآن بينة المدعى عليه تفيد معنى زائداً على كون 
الثىء المدعى فيه موجوداً بيده . 

ولآن جاتن الدع عليه اتوك اتتصضعتانا للاضل ف الاضل فعة وهودقناء 
ماكان على ما كان» ويمينه تقدم على يمين المدعي » فإذا تعارضت البينتان» وجب 
إبقاء يد صاحب اليد على ماكانت عليه» ويقدم هوء ؟ لول تكن بينة لأحد 
المتنازعين . 

ويؤيد هذا حديث جابر بن عبد الله : «أن النبي مََِةٍ اختصم إليه رجلان في 
دابة أو بعير» فأقام كل واحد منهما البينة بأنها له أنتجهاء فقضى بها رسول الله يَئِدٌ 
للذي هي في ا 

الثاني تعارض الدعويين بين الخارجين عن ذي اليد في ملك مطلق : 

إذا تنازع اثنان عيناًء وهي في يد شخص ثالث » وهو منكرلهاء وأقام كل منهما 
بينة يريد بها إثبات حقه فيها . 

فقال الشافعية في الأرجح : تهاترت البينتان أي تساقطتا وبطلتا لتناقض 
موجبيهماء سواء أكانت البينتان مطلقتي التاريخ, أم متفقتين فيه» أم إحداههما 
مطلقة عن التاريخ والأخرى مؤرخة. فأشبه ذلك تعارض الدليلين ولا مرجح 
بينههماء فكأنه لابينة» ويصار إلى الح في القضية» ؟ لو تداعيا ولا بينة لواحد منهماء 


)0 أخرجه البيهقي ولم يضعفه بلفظ : « أن رجلين اختصا في ناقة » فقال كل واحد منها : تُتجت هذه الناقة 
عندي » وأقاما بينة » فقضى بها رسول الله يِه للذي هي في يده . ورواه الدارقطني وفي إسناده ضعف » 
ورواه أبو حنيفة » وأخرج نحوه عن الشافعي إلا أن فيه « تداعيا دابة » ولم يضعف إسناده ( راجع سبل 
السلام: 176/4 ) وانظر حادثة مشاهة رواها الطبراني في همع الزوائد : ٠١7/6‏ . 
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فيحلف كل واحد منهما يمينا ويقضى بالشيء بينهها نصفين . وفي قول عندهما: يقرع 
5 -. )0( 
بينهاء ويرجح من خرجت قرعته . 
وكذلك قال المالكية : تسقط البينتان» ويقضى كأنه لابينة فيحلف كل منهما 
هيناً» ويقسم الشيء بينهماء فإن حلف أحدهما دون الآخرقضي له" . 


والراجح عند الحنابلة : أنه تسقط البينتان ويقترع المدعيان على اليين كا لوم 
تكن رنةه اق حر عع له قرطة حلن واخة اليد" 


وقال الحنفية في الجملة : يقضى بالشيء بينهما نصفين إلا أن يكون تاريخ أحدهها. 
أسبق » فيقضى له به» وتفصيله في الصور الأربعة الآتية” : 


١‏ و؟_إذا كانت الدعوى من الخارجين» وقامت البينتان على ملك مطلق» بلا 
تاريخ أوتاريخهها سواء» والشيء فييد ثالث: فيقض به بينهها نصفين» عملا 
بالبينتين بقدر الإمكان”", صيانة لما عن الإلقالة لأن العمل بالدليل واجب بالقدر 
الممكن » أي أنه إذا تعذر العمل بالبينتين في كل الشيء المتنازع فيه أمكن العمل بها 
في بعض الشيء» فيقضى لكل واحد منهما بالنصف ؛ لأا تساويافي الدعوى, 
فيتساويان في القسمة. 


(0) مغني الحتاج : 80/6 » المهذب : 500/9 . 

)2 بداية المجتهد : 51078 ء الميزان : 116/5 » الشرح الكبير للدردير : 5/5؟؟ وما بعدها . 

) المغني :5810/5 . 

)2 تكملة فتح القدير : 7١07/1‏ » البدائع : 583/7 » الدر الختار : 6017/6 » اللباب شرح الكتاب : 51/6 . 

() لكن إن ادعى اثنان نكاح امرأة» وأقاما البينة على ذلك» لم يقض بواحدة من البينتين لعدم أولوية إحداهماء. 


وتعذر الحم بها لعدم قبول امحل اشتراكهاء ويرجع إلى تصديق المرأة لأحدهماء إذا لم تؤقت البينتان وقتأ 
للزواج» فأما إذا وقتتاء فصاحب الوقت الأول أولى. وإن أقرت المرأة لأحدها قبل إقامة البينة» فهي امرأته 
لتصادقهما على الزواج » والزواج مما يحم به بتصادق الطرفين . فإن أقام الآخر البينة على الزواج » قضي بها ؛ 
لآن البينة أقوى من الإقرار . ( اللباب شرح الكتاب : 55/6 ) . 
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ويؤيده «أن رجلين اختصا إلى رسول الله يِه في بعير» وأقام كل واحد منهما 
البينة أنه لهء فقضى رسول الله ِنَع به بينهما نصفين»"" . 

" إذا كان تاريخ أحدهها أسبق من الآخر: فالأسبق أولى ؛ لأن كلا من 
فترجح إحداهما بأسبقية التاريخ ؛ لأنها أثبتت الملك في وقت لم تعارضه فيه البينة 
الأخرى» فيؤمر صاحب اليد بتسلم الشيء المتنازع عليه إلى المقضي له إلى أن يثبت 
الآخ اتفال اللكية الب بطري ما 


:إن أرخ أحدهما وم يؤرخ الآخر: يقض بينهها نصفين عند أبي حنيفة» ولا 
عبرة للداريخ ؛ لأن الللك المؤرخ يحتقل أن يكون سابقاً عن تاريخ ملك الآخر 
ويحمل أن يكون متأخراً عنه» لوجود احتال أن صاحب الملك الآخرلوأرخ لكان 
تازيخه أقدم» ونظراً لطروء الاحتال في التاريخ» سقط اعتباره» فبقي ادعاء ملك 
مطلق بالنسبة لكل فنهما .وعند أبي يوتف : يقضى لصاحب الوقت» أي صاحب 
الملك المؤرخ ؛ لأن البينة المؤرخة أظهرت الملك في زمان لاتعارضها فيه بيقين البينة 
المطلقة عن التاريخ» بل تحمل المعارضة وعدم المعارضة» فلا تثبت المعارضة بالشك» 
فتثبت بينة صاحب التاريخ بلا معارض» فيكون هو أولى بالثيء. 


وعند عمد : يقضى لصاحب املك المطلق الذي لم تذكر بينته تاريخاً؛ لأن البينة 
القائمة على الملك المطلق أقوى ؛ إذ أنه مالك من الأصل حكاً : بدليل استحقاقه زوائد 
الشيء من أولاد وألبان وأصواف وغلات ونحوها . 


()2 أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والحام والبيهقي عن أبي موبى الأشعري بلفظ « أن رجلين ادعيا بعيرأ على 
عهد رسول الله يَيَْهْ ء فبعث كل واحد منههما بشاهدين » فقسمه الني َيِه بينهها نصفين » ورواه الطبراني في 
الكبير عن جابر بن سمرة » وفيه متروك ( نصب الراية : ٠١5/4‏ » نيل الأوطار : 5٠0/8‏ » الإلمام : ص 555 » 
سبل السلام : 3٠5/5‏ ) . 
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الثالث ‏ تعارض الدعويين في ملك مطلق بين ذوي اليد: 

إذا كانت هناك دار يحوزها اثنان» أي تحت يدهماء فادعاها كل منهما» وأقام 
كل منهما بينة على ملكيته لحاء فقال الشافعية على الصحيح"' : تهاترت البينتان» أي 
تساقطتا وبطلتا لتعارضهها وتناقض موجبههاء كتعارض الدليلين دون مرجح 
لأحدهماء فيقضى ببقاء الدار في يدهماء ما كانت قضاء ترك» إذ ليس أحدههما أولى بها 
من الآخر. وفي قول : يقرع بينها ا أشرنا سابقاً . 

وقال الحنابلة : إذا تنازع رجلان في عين في أيديها» وأقام كل واحد منها بينة» 
وتساوت البينتان» تعارضتاء وقسمت العين بينههما نصفين» لما روى أبو موسى رضي 
الله عنه : «أن رجلين اختصا !رول الله مله في بعير فأقام كلل واحد منهما 
شاهدين » فقضى رسول الله مِيِّعِ بالبعير بينهها نصفين» رواه أبو داود» ولآن كل واحد 
من التنائفين يعد بالنسية لاق ده 6لا ونيف النىء:.وخارها عن النصف 
الآخر''' وقد عرفنا أنه يقضى ببينة الخارج ؛ لأأنة الدع 

وقال الحنفية في الجلة : يقضى بالشيء بين صاحبي اليد نصفين» إلا أن تكون 
بينة أحدها أسبق تاريخ من بينة الآخر» وتفصيله فيا ي1©). 

١‏ إن أقام كل واحد من صاحبي اليد بينة أن الشيء له : فإنه يقضى لكل واحد 
منههما بالنصف الذي في يد صاحبه ؛ لأنه كا ذكرنا عند الحنابلة يعتبر خارجاً بالنسبة 
لذلك النصف» الخارج : هو المدعي » وهو الذي تقبل بينته» وأما النصف الذي في 
يده فيترك في يده قضاء ترك» وعلى هذا فكأن الدارالواحدة بمنزلة دارين» في يد 


() هغني المحتاج :0/4 »ء المهذب : "7١12/9‏ . 

0) المغنى : 18١/9‏ وما بعدها . 

() البدائع : /0١4؟‏ وما بعدها ء تكلة فتح القدير : ١548/1‏ وما بعدها ء المبسوط : 55/١7‏ ء الدر الختار: 
»ء الكتاب مع اللباب 0000 


كل واحد منهها دار» وكل واحد منههما يدعيهاء فكان كل واحد منهما مدعياً لما في يد 
صاحبه» فعليه البينة» ومنكر الدعوى : صاحبه بالنسبةلما في يده . 

وكذلك إن أقام أحدهما البينة ولم يقم الآخر بينة : يقضى له بالنصف الذي في 
يد صاحبه » وأما مافي يده ذ:رك في يده قضاء ترك . 

وأيضاً إذا لم يكن لأحدهما بينة: يترك الشيء في يدها قضاء ترك؛ حتى لو 
قامت لأحدها بينة بعدئذ تقبل ؛ لأنه لم يصرمقضياً عليه حقيقة . 

"إن أرخ كل منهما بينته» وتاريخههما سواء يقضى بالشيء بينها نصفين» كا في 
الصورة الاوق: 

؟-إذا كان تاريخ أحدهها بق : فالأسبق أولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وقال جمد : لاعبرة للتاريخ بالنسبة لصاحب اليدء فيكون الشيء بينهما 
نصفين» والحجج سبق بيانها . 

إن أرخ أحدههما دون الآخر: يقض (< الَتىء بينها نصفين عند أبي حنيفة 
وحمد» ولا عبرة للوقت ؛ لأنه ساقط الاعتبار لوجود الاحتال في تقدمه عن تاريخ 
بيئة الآخر وتأخره. وقال أبو يوسف: هو لصا[جبٍ التاريخ» وأدلة كل من 
الفريقين عرفت فها سبق . 

هل ترجح بينة أحد المتداعيين بكثرة عدد الشهود أواشتهار 
العدالة ؟ . 
أنه لاترجح إحدى البينتين بكثرة عدد الشهود» ولا اشتهار العدالة ؛ لأن كلا من 
البينتين حجة كاملة من الطرفين بتقدير الشرع» فلا تتقوى بالزيادة» كا هو الشأن 
في الديات : لايختلف مقدارها باختلاف الأشخاص . 
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وقال الإمام مالك: يرجح بزيادة العدالة» ما يرجح ها أحد الخبرين 
المرويين» ولا يرجح بكثرة العددا" . 


النوع الثاني تعارض الدعويين مع تعارض البينتين في دعوى 
الملك بسبب : دعوى الملك بسبب ؟ عرفنا : هي أن يذكر فيها سبب املك من 
إرث أوشراء أونتاج . وسنبحث كل حالة على حدة فها يأقي . وجمل القول في المللك 
المقيد عند الحنفية : هو أنه إذا ادعى اثنان تلقي الملك من واحد وأحدهما قابض» أو 
ادعيا الشراء من اثنين» وأرخا وتأريخ ذي اليد أسبق» ففي هاتين الصورتين تقبل 
بينة ذي اليد باتفاق الحنفية . 


الحالة الأولى ‏ دعوى الملك بسبب الإرث : 
نبحث تعارض دعوق الملك بسَبب الإرث في حالتين: حالة ماإذا كان أحد 


المتداعيين خارجاًء والآخر صاحب يدء وحالة ماإذا كان التداعي بين خارجين على 
مافي يد ثالث. 


أولاً. تعارض الدعويين بين الخارج وذي اليد في دعوى الملك 
بالإرث : 

إذا كان متاع في يد رجل» فأقأم رجل البينة أن أباه مات وتركه ميراثاً له 
وأقام صاحب اليد البينة أن أباه مات وتركه ميرائا لبهء فقال الحنفية : يقضى به 
للخارج سواء ذكروا وقتأ أم ْم يؤقتواء أوأرخوا وكان تاريخهها سواء. فإن كان 
تاريخ أحدها أسبق فهوله . وتفصيله فيا يأتي '" : 


(0 تكملة فتح القدير: 9/1 ؟ » المبسوط : 538717 ١»‏ الدر انختار : ؛/هة؛ » اللباب : 50/4 » مغني الحتاج : 
كلام ء الميزان : 155/5 ء المغنى : و/؟ » بداية امجتهد : 4807 » الشرح الكبير للدردير : 52١/6‏ . 
0 المبسوط : 7١/4ىء‏ البدائع 995/6 . 
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-١‏ إذا أقام كل واحد من الخارج وذي اليد البينة على أنه ملكه مات أبوه وتركه 
ميراثاً له : يقضى به للخارج ؛ لأن كل واحد من المتداعيين أثبت ملكية المتاع لاميت» 
لكن قام الوارث مقام الميت فها يملكهء فكأن الوارثين ادعيا ملكا مطلقاً من غير 
سبب » فيقضى به للخارج » ما عرفنا في دعوى الملك المطلق . 


؟ و5 كذلك يقض بالمتاع المتنازع عليه للخارج إذا أرخا وتاريخهما سواء أو 
ذك رأحدهها تاريخاً دون الآخر؛ لأنه في الصورة الأولى سقط اعتبارالوقتين 
للتعارض» فبقي دعوى مطلق الملك . وفي الصورة الثانية : لاعبرة للوقت ؛ لأنه 
يحقل تأخر ملك الآخر وتقدمه, ومع الاحتال لا ينظر إلى الوقت . 


إذا كان تاريخ أحذهها أسبق من الآخر: فهولصاحب الوقت الأسبق عند 
أي حنيفة وأبي يوسف ؛ لأن بينته أثبتت له الملك في وقت لا ينازعه فيه الآخر. 

وقال حمد: يقضى به للخاري ؛ لأن دعوى الإرث دعوى ملك الميت» فكل 
واحدة من البينتين أظهرت ملك الميت» لكن قام الوارث مقام الميت في ملك الميت» 
فكأن المورثين ادعيا ملكا مطلقاً أو مؤرخاً منذ/زة.«ثلاً من غير ذكر سبب لاملك» 
وقد عرفنا أنه في هذه الحالة يقضى بالشيء للخارج عند جمد . 


ثانياً تعارض الدعويين بين الخارجين على ثالث في دعوى الإرث : 

إذا وجدت دار في يد شخصء ثم أقام شخصان آخران غيره كل منهها البينة على 
أن الذارملك لمات آبوة» وترك الدارهيرانا له 

فقال الحنفية" : يقضى بالدار بين الشخصين نصفين » سواء أرخت البينتان 
وقت الإرث أم لم تؤرخاه» أو كان تاريخهما سواء ‏ لما ذكرناه أن الملك الموروث هو 


(220 المرجعان السابقان » المبسوط : ص8 ء البدائع : ص/7727 . 
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ملك الميت بعد موته» وإنا الوارث يخلفهء ويقوم مقامه في ملكهء فكأن المورثين 
حضرا وادعيا ملكأ مطلقاً عن الوقت لما في يد ثالث » أو مؤقتأ وكان تاريخهما سواء » 
أوأحدهما مؤقتاً والآخر مطلقاًء وقد عرفنا أنه يقضى بالشيء حينكذ مناصفة بين 
الخارجين ؛ لأنهها مدعيان متساويان في الادعاء . 

وإن كان تاريخ أحدهما أسبق : فهوله عند أبي حنيفة وأبي يوسف؟؛ لأن 
الوارث يإقامة البينة يظهر الملك لامورث لا لنفسه» فيصيركأنه حضر المورثان » 
وأقام كل واحد منهما بينة مؤرخة» وتاريخ أحدههما أسبق» وحينكذ يقضى لأسبقها 
وقتاًء لإثباته الملك في وقت لا تعارضه فيه بينة الآخر. 

وقال حمد: يقضى بالشىء بين الخارجين في هذه الحالة نصفين » ولا عبرة 
للتاريخ عنده في الميراث» لما ذكرنا أن الموروث ملك الميت» والوارث قام مقامه» فلم 
يكن الموت تاريخاً لملك الوارث » فسقط اعتبار التاريخ لملكه» وكأنه لم يكن » فبقي 
دعوى الملك المطلق عن التاريخ» فيتساوى الخارجان حينئذ . 


الحالة الثانية ‏ دعوى الملك بسبب الشراء : 

إذا تنازع اثنان على ملكية دار مثلاً» وكانت الدار في يد أحدهما فادعى أحدهما 
الشراء من الآخرء أوادعى كل منهما الشراء من صاحبه» أو كانت الدار في يد شخص 
ثالث» فادعى كل منهما الشراء من صاحب اليد أومن رجل آخرغير الذي ادعى 
عليه صاحبه» فكيف يحك القاضي بينهها ؟ يعرف الجواب من الصور الآتية : 

: التنازع بين الخارج وذي اليد"‎ ١ 

نجد في هذه الحالة افتراضات ثلاثة : 
(2)0 البدائع : 5/؟؟7 ومابعدها » تحفة الفقهاء : 5١17‏ ومابعدها الطبعة القديمة » الكتاب مع اللباب : 51/4 . 


رن 5 


أولاً إذا ادعى الخارج أنه اشترى هذه الدارمن صاحب اليد بألف ليرة ونتقده 
الن : يقض للخارج بالبينة ؛ لأنه هوالمدعى . 


ثانياً ‏ إذا ادعى صاحب اليد الشراء من خارج : يقضى له بالبينة ؛ لأنه يصح 
تلقي الملك من الخارج ؛ لأنه هو المدعي . 


ثالشاً إذا ادعى كل واحد من الخارج وصاحب اليد أنه اشترى الدارمن 
صاحبه بألف ليرة ونقده اللفن» وأقام كل واحد منها البينة على ذلك ولم يؤرخا وقت 
الشراء» أوأرخا وتاريخها سواء : 


فإن لم يثبتا قبض المبلغ بالبينة : لاتقبل البينتان عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف. ولا يجب لواحد منهها على صاحبه شثيء» ويترك المدعى به في يد الحائز, أي 
صاحب اليد ؛ لأن كل مشتري يكون مقراً بكون المبيع ملكا للبائع. وعلى هذا تعد 
دعوى الشراء من كل واحد منهما إقراراً ملك المبيع لصاحبه» وتكون البينتان قائمتين 
على إثبات إقرار كل واحد منها بالملك لصاحبه» وبين موجبي الإقرارين تناف 
وتناقض » فتعذر العمل بالبينتين أصلا . 

وقال عمد : يقضى بالبينتين» ويؤمر صاحب اليد بتسلم المدعى به للخارج ؛ 
لآن المع والتوفيق بين الدليلين مطلوب بقدر الإمكان» والتوفيق هنا تمكن : 
بتصحيح العقدين بأن نفترض أن صاحب اليد اشترى المبيع أولاً من الخارج 
وقبضهء ثم اشتراه الخارج ثانية من صاحب اليدء ولم يقبضه., وإفا باعه مرة 
أخرى لصاحب اليد. فبذلك يمكن تصحيح العقدين : الأول والثاني بالتقدير 
لذ كو 

ولا يصح افتراض العكس : بأن نقد ر أن الخارج اشترى أولاً من صاحب اليد» 
ولم يقبضه» وإنا باعه ثانية لصاحب اليد؛ لأنه يترتب على هذا الافتراض إفساد 
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العقد الثاني ؛ لأن هذا بيع للعقار المبيع قبل قبضه» وهذا البيع غير جائز عند حمدء ؟! 


وإذا صح العقدان بحسب الافتراض الأول» فيبقى الشيء في يد الحائز صاحب 
اليدء فيؤمر بتسلهه إلى الخارج . 


وأما إذا أرخاء وتاريخ أحدهما أسبق » ول تذكر البينتان قبضاً : فإنه يقضى 
لصاحب البيع المتأخر وقتاً» والبيع الثاني ينقض البيع الأول عند أبي حنيفة وأبي 


بوسعها. 


- 


وعند حمد : يقضى للخارج؛ لأن بيعه إذا كان أسبق » افترض كأنه اشترى الدار 
أولأء وم يقبضهاء ثم باعها لصاحب اليدء وبيع العقارقبل القبض لايجوزعنده» 
وإذا لم يجز بقي المبيع على ملك الخارج. أما عند أبي حنيفة وأبي مسف حون 
فصح البيعان ويقضض بالشيء لصاحب اليد. 

وإذا كان بيع صاحب اليد أسبق : فيقضى بالداز للخارج اتفاقاً؛ لآنه إذا كان 
وقته أسبق يجعل سابقاً في الشراء, كأنه اشترى من الخارج وقبض» ثم اشترى منه 
الخارج وم يقبض» فيؤمر بتسلي الدار إليه. 

وأما إن أثبتا القبض بالبينة : فقد تهاترت البينتان أي تساقطتا عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف» ويقضى بالدارقضاء ترك لمن كانت الدارفي يده. 

وقال حمد: يقضى بالدارلمن كانت في يده قضاء حقيقة » وتحصل مقاصة بين عن 
البيع الأول وثن البيع الشاني» فن زاد له أخذ الزيادة من صاحبه, كأن الخارج 
اشترى الدارمن الداخل صاحب يدء فقبضها ثم اشتراها الداخل منه» وقبض » 
تصحيحاً لتصرف الإنسان ؛ لأنه مهما أمكن أن يجعل القبض قبض بيع » يجعل . 


0 


؟-التنازع بين الخارجين على ماني يد شخص ثالث : 


نجد في هذه الحالة افتراضين : 


أولاً أن يدعى الخارجان الشراء من شخص واحد على صاحب اليد: 


إذا ادع اثنان قار عند إنيان لخر كان قد اختراه كل .هنما من والحند مغية» 
وأقاما البينة على الشراء منه بن معلوم» ونقد الم : 


قال الحنفية"': فإن لم يذكرا تاريخاً للشراء ولاقبضاً لامبيع : يقضى 
بالدار بينها نصفين ويثبت لما الخيار كا سنبين ؛ لاستوائهها في سبب الاستحقاق» 
وقبول محل النزاع للاشتراك فيه . 

وقنال الكتاففية : تفارظ الل كخناق خب ]فطل ] #القسباق يبن متو حبيييا 
ومقتضاهماء فكأنه لابينة » فيحلف كل منهها يميناً على نفي كونه للآخر بأن يقول: 
إن هذا الشيء ليس لكء ثم يجعل الشيء بيتها أي يقسم بينهها نصفين لقضائه مَل 
بذلك» كا صححه الحام على شرط الشيخين . وفي قول : يقرع بينهماا" . 

ثم قال الحنفية: أماإذا أرخاء وتاريخ أحدهما أسبق : فيقضى 
سبق ؟ لآن :زيتقة.تظهر املك له ىوقت لاتعارضة فيه بيينة الآخر» أى أن الأسبق 
أثبت الشراء في زمان لا ينازعه فيه أحدء فاندفع الآخر به. 

ولوأرخت بينة أحدهما دون الآخر: فيقضى لصاحب الوقت» لثبوت 
ملكه في ذلك الوقت» فاحتمل الآخ رأن يكون قبله أو بعده» فلا يقضى له بالشك . 
() البدائع : 729/1 تكملة فتح القدير : 771/1 ومابعدها ٠‏ الدر الختار : 01/4 » اللباب : 58/6 ومابعدها . 
)2 مغني الحتاج : 460/6 » حاشية الباجوري على متن أبي شجاع : 501/1 . 
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ولولم تؤرخ البينتان» أوأرخت إحداهما دون الأخرىء أو كان 
تاريخها سواء ؛ ولكن كان مع أحدهما قبض : أي أن القبض ثابت في يده 
معاينة : فهو أولى بالشيء المتنازع عليه» لأن تمكنه من قبضه يدل على سبق شرائه » 
ولأن المتداعيين استويا في إثبات الشراء بالبينة» والقبض أمر مرجح. فلا تزول اليد 
الثابتة بالشك . هذا .. إلا أن تشهد بينة التاريخ أن شراءه قبل شراء الآخر فيقضى 
لهء ويرجع الآخر بالمن على البائع . 

والخلاصة : أن بينة ذي اليد أولى من بينة غير القابض في دعوى الملك بسبب» 
خلافاً لحالة دعوى الملك المطلق» فإن بينة الخارج أولى . 

وإذا ادعى اثنان على ثالث ذي يدء أحدههما يدعي شراء منه» والآخرهبة 
وقبضاً» وأقاما البينة على ذلك» ولاتاريخ معهماء فالشراء أولى ؛ لأنه أقوى» لكونه 
معاوضة من الجانبين ؛ ولأنه يثبت بنفسه بخلاف المبة» فإنه يتوقف على القبض . 
وإن ادعى أحدهما الشراء وادعت امرأة أنه تتزوجها على هذا الثيء» فهها سواء 
لاستوائها في القوة ؛ لأن كلا منهما معاوضة من الجانبين» ويثبت الملك لنفسه. وإن 
ادعى أحدهما رهناً وقبضاً» والآخرهبة وقبضاً» فالرهن أولى ؛ لأن المرهون مضون » 


والموهوب غير مضمون وعقد الضان أولى . 


ثانياً ‏ أن يدعي كل واحد من الخار:جين الشراء من رجل غير الذي 
اذى غليه مافية: 

إذا ادعى شخصان دارا في يد شخص آخرء وأقام كل واحد منهها البينة على أنه 
اشتراها من شخص غير الذي ذكره صاحبه سوى صاحب اليد : يقضى بله بينها 
نصفين ؛ لأن المشتريين قاما مقام البائعين» كأنها حضراء وأقاما البينة على ملك 
مطلقء ولو كان الأمر كذلك يقضى به بينها نصفين» فكذا هذاء ويثبت لما الخيار 


كا سنبين . 


ولو أرخا وكان تاريخهها سواء أوأرخت بينة أحدهما وم تؤرخ الأخرى: يقضى 
به بينهما نصفين أيضاً . وإن كان تاريخ أحدهما أسبق من الآخرء فالأسبق تاريخاً 
أولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وكذا عند حمد في رواية الأصول بخلاف الميراث : إنه 
يكون بينهها نصفين عنده . 

والفرق بالنسبة محمد بين الميراث والشراء : هو أن المشتري يثبت الملك لنفسه؛ 
والوارث يثبت الملك لاميت . 

وف رواية عن عمد في الإملاء : أنه سوى بين الميراث والشراء ؛ وقال : لاعيرة 
بالتاريخ: فق الشراء أيضاً» إلا أن زؤرخ المدغنان ملك البائعين"". 

ثبوت الخيار لمن يقضى لما : في حالة القضاء بالدار بين التداعيين 
الخارجين مناضفة » سواء في ادص الشراء من واحد أومن اثنين: يقبت الخيا ر لكل 
واحد من مدعبي الشراء : إن شاء أخذ كل واحد منههما نصف الدار بنصف القن » وإن 
غاء ترك لتفونيق الضفقة غلية ؟ لآن عضوو واحوين المداضين الوصول ال خراء 
جميع المبيع » ولم يحصل له شراؤه» مما ترتب عليه حتدوث خلل في رضا كل منههماء فلا 
يرض بالنصف مشتركاً مع الآخرء فأثبت لما الخيار. 

فإن اختار كل واحد منهها أخذ نصف الدارء رجع على البائع بنصف الثن ؛ لأنه 
م يحصل له في ملكه إلا نصف المبيع . 


على البائع ؛ لأنه انفسخ البيع . 


وإن اختا رأحدهما الرد» والآخر الأخذ: فإن حدث هذا قبل تخيير ا حا؟ لما ؛ 


)0 راجع البدائع : . 


والحم لما نصفين» فللآخ ر أن يأخذ جميع المبيع بجميع المن ؛ لأن المستحق له بالعقد 
كل المبيع » وامتناع استحقاقه قه للكل بسبب مزاحمة الآخرلهء فإذا زالت الخصومة فقد 
زال المانع من الاستحقاق» فيأخذه كله . 


وأما إن حدث ذلك بعد قضاء القاض وتخييره إياهما: فليس له أن يأخذإلا._ 
النصف بنصف القن ؛ لأنه بحك القاضي ينفسخ العقد بالنسبة لكل واحد منهما في 
التضفة قلا يفو الآ بالتجدين": 


الحالة الثالثة ‏ دعوى الملك بسواتتك: 


النتتاج: هو ولادة الحيوان» مشتق من فعل (ثتجت) المبني للمجهول: يعني 
ولدت ووضعت. والراد هنا 60997 يوان في ملك الإنسان نفسه أو في ملك بائعهء 
أوفي ملك مورثه . 

إذا تنازع رجلان في دابة مثلا » فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه: 
وأقام كل واحد منهما بينة أنما له نت تع عيده أو مكل جائعه أوعتن مورقة فكنة 

يقضي القاضي بينها ؟ 

نجد هنا ثلاثة افتراضات نذكر حكها عند الحنفية : 


أولاً أن يدعي الخارج وصاحب اليد نتاج أي (منتوج ) دابة» ويقم 
كل واحد منههما بينة على مض غيرتاريخ» أوأرخا تاريخاً واحدا: فصاحب اليد 
أول ؛ لآن ضاحب اليد لا يسدق املك هنا يظافر يذه ققتط» و إفنا تبث بيقه 
شيكاً آخرعدا الحيازة باليدء وهو أولية الملك بالنتاج ؛ لأن النتاج لا يتكرر حدوثه: 
كا تثبت بينة الخارج » فاستوت البينتان في إظهار أولية الملك: وترجحت بينة ذي . 


() البدائع: :777/١‏ تكلة فتح القدير: 751/6 ومابعدها. 
د 6ه د الفقه الإسلامي ج" (ه؟) 


اليد باليدء فيقضى له موثلك علاف الله اناق فياك اياف وه الا ماهو 
ثابت له بظاهر يذه » باعتبا ر أن الملك ينتقل ويتكرر حدوثه : 

وفي هذا ورد حديث جابر: «أن رجلين اختصما في ناقة» فقال كل واحد منها : 
تيده لان سبويوانانائية ب يقى ا رول 211 مَك للذي هي في يده»"" 
ويقضى في ظاهر مذهب الحنفية لصاحب اليد قضاء حقيقة., لا أن يترك ف يده 
قضاء ترك . وهو موافق لمذهب الشافعية . 

وقال عيسى بن أبان : تتهاترالبينتان ويترك المدعى به في يد صاحب اليد 
ان" 

ثانياً أن يقي أحد المتنازعين البينة على النتاج» والآخر على 
الملك المطلق عن النتاج : 

إذا أقام أحد المتخاصين البينة على النتاج» والآخرعلى املك المطلق عن 
النتاج» بأن قال ا له ميواء أكان خارجا أم ذا يد» لما ذكرنا 
أنها كن تبت أولية الملك لصاحبه» ة « تثبت لغيره إلا بالتلقي منة 2. 

ثالثا ادعاء النتاج من الخارجين على ثالث يدعي ملكا مطلقاً: 

إذا ادعى الخارجان النتاج وهو في يد شخص ثالث يدعي ملكا مطلقاً: فهو 
بين الخارجين نصفين » لاستوائههما في سبب الاستحقاق . 

فإن أرخت البينتان» واتفق تاريخهماء فيقضى بالمدعى به أيضاً نصفين» لسقوط 
اعتبار الوقتين بالتعارض . 
إلق رواه الدارقطني والبيهقي وإسناده ضعيف . 
)2 راجع المبسوط : 78/97 ء البدائع : 554/١‏ ء تكلة فتح القدير : ىه؟؟ ء الدر انختار : 4/ذه؛ ٠‏ اللياب : 


كك/رة” . 
0( البدائع 2 ا مرجع السابق » تكلة فتح القدير : اولقندة 
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وإن اختلف التاريخان يحكم سن الدابة: فيقضى لصاحب الوقت الذي يوافقه 
سن الدابة إن علم سنها ؛ لأنه ظهر أن البينة الأخرى كاذبة بيقين. 

فإن أشكل السن » كانت الدابة بينهها نصفين ؛ لأنه سقط اعتبار التاريخ » وجعل ٠‏ 
كأنها لم يذكرا تاريخاً؛ لأنه يحتتل أن يكون سنها موافقاً لتاريخ أحدهما أو خالفاً لما . 

وإن خالف سنها الوقتين جميعاً » سقط اعتبا رالتاريخ في ظاهرالرواية ؛ لأنهظهر 
بطلان اعتبا رالتوقيت » فكأن|لم يؤقتا ء فبقيت البينتان قائمُتين على ملك مطلق . 

وذكرالحام الشهيد في مختضره (الكافي ) أنه تتهاتر البينتان» ويبقى النتاج في 
يد صاحب اليد قضاء ترك؛ قال: وهو الصحيح . 

والواقع أن الأصح في هاتين الحالتين : حالة إشكال السن ومخالفته للوقتين هو 
ماقاله ممدء وهو أن تكون الدابة ينها نصفين » سواء أكانت الدابة في يديهاء أم في 
يدأحدهاء أم في يد شخص ثالك7" . 


مايتكرر سببه ومالا يتكرر: 

كل ماذكرناه من الأحكام في تعارض الدعويين في الملمك الطلق اوس 
الإرث أوالشراءء ينطبق على كل ما يتكرر فيه سببه» ويصنع مرتين فأكثر كبناء 
وغرس ونسج خزا"' وزرع برونحوه» يقضى بالمدعى به للخارج . فلوادعى رجل 
ثوباً أنه ملكه من خزه» أو ادعى داراً أنها ملكه بناها بماله , أوادعى غرساً أنه ملكه 
غرسه بنفسه» أوادعى حنطة أنها ملكه زرعها أوحباً آخرمن الحبوب» وأقام على 
مدعاه بينة وادعى ذو اليد مثل ذلكء وأقام عليه بينة» قضي به للخارج ؛ لآن هذه 
الأشياء ليست في معنى النتاج لتكررها . 


)2 راجع البدائع : 7١6/6‏ ء تكلة فتح القدير : 743/8 ومابعدها ٠‏ اللباب شرح الكتاب : 585/6 . 
)2 أي الصوف الخليط بالابريسم أي الحريرء فإن هذا إذا بلي يغزل مرة أخرى وينسج . 
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وكل ماذكرناه من الأحكام في النتاج ينطبق على مالا يتكررفيه سبب الملك 
ولا يعاد ولا يصنع مرتين كنسج الثياب التي لاتنسج إلا مرة واحدة» وغزل قطن » 
وحلب لبن» وجزصوف, ونحوها ؛ لأنه في معنى النتاج» يقض به لصاحب اليد . فلو 
ادعت امرأة غزل قطن أنه ملكهاء غزلته ييندهاء أوادعى رجل ثوبا أنه ملكهء 
سه بيده وعواا لا يتكرر سكة» أو ادع لبدا أنه :ملكته حلسه قن شناتة أو 
ادغى جين أنه طلكه: مه يده أو اذم موقا عزورا ا تهملكة ا خر ومن 
شاته» وأقام على مدعاه بينة» فادعى ذو اليد مثل ذلك» وأقام عليه بينة» فإنه يقضى 
به لذي اليد ؛ لأنه في معنى النتاج» فيلحق به" . 


المبحث السادس : حكم تعارض الدعويين فقط في أصل الملك» وحكم 
الملك وما يقتضيه من حقوق : 
يتناول هذا المطلب قضيتين مختلفتين» وإفا جمعنا بينهما؛ لأن كلا منها 
لا يستحق على الانفراد مطلباً مستقلاً لقلة الكلام فيه؛ ولأن بينهما ارتباطاً جزئياً 
من جهة ولاية التصرف في الشيء . 


حكم تعارض الدعويين فقط في أصل الملك أو التنازع بالأيدي: 

اتنيناام يباق تعارض الداعويين نه تعارضن البيكين» وشكل هنذا الطاب 
عن تعارض الدعويين لاغير»ء سكا بظاهر اليد» فيحك بين المتداعين بأرجحية يد 
أحدهما على الآخرء ويظهرالحك في المسائل الآتية!" : 


)2 تكملة فتح القدير مع العناية : 77/1 ومابعدها ء البدائع » ا مرجع نفسه : ص6؟؟ » الدر الختار : 055/6غ 
ومابعدها » اللباب : غ/"” . ش 

(؟) المبسوط : 417/١7‏ ومابعدها » تكلة فتح القدير : 781/6 ومابعدها , البدائع : ١05/١‏ ومابعدها » الدر الختار : 
+7 ومابعدها . اللباب : ؛/6؛ » مختصر الطحاوي : ص56 ومابعدها . 
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١‏ إذا تنازع اثنان في دابة : أحدهما راكبهاء والآخر متعلق بلجامهاء 
فالراكب أولى ؛ لأن تصرفه أقوى» فإن الركوب يختص بالملك غالبا . 

وكذلك إذا كان أحدهما راكباً على السرج» والآخر رديفه» فالراكب أولى» لقوة 
يده» وهذا رأي أبي يوسف» وهوالذي مشى عليه القدوري في مختصره «الكتاب». 
أما في ظاهر الرواية : فالدابة بينهها نصفان ؛ لأنها استويا في أصل الاستعمال. 
وكذلك تكون الدابة بينهها اتفاقاً إذا كانا راكبين على السرج» لاستوائها في التصرف . 

وإن تنازعا في بعيرعليه لأحدههما حمل» وللآخرعليه مخلاة معلقة فصاحب 
المل أولى» لأنه هو المتصرفء فهو ذو اليد في الواقع . 


؟-.إذا تنازع اثنان في قميص : أحدها لابسه. والآخرمتعلق بكه: 

ولوتنازعا في بساط أحدهما جالس عليه» والآخرمتعلق به: فهو بينهما 
تنصفان قضاء كرك + لاقضاء حقيسة؛ لآن الفموحاعليه لسن بيد عليه عق إنه 
لا يعتبرغاصباً بالقعود عليه » وإنما تكون اليد أي الحيازة على البساط إما بالنقل 
والتحويل» أو بكونه في بيته» والجلوس عليه ليس بشيء من الأمرين» فلا يكون 
يدا عليه. وبماأنها يدعيانه على السواء» فيترك في يديهما لعدم وجود منازع 
ينازعها . 

وإذا كان ثوب في يد رجل» وطرف منه في يد آخرء فهو بينهها نصفان ؛ لأن 
الؤياةة هن حتين اللحة فان كل واحيد متها متك باليدء الأ أن احدها اكز 
اتناك .وله ليوب الرجحان» كزيادة عد الشبوة» لاثرجح بينة أحد 
الخصين. 

إذا كان حائط بين دارين : فادعاه كل من المالكين المتجاورين » وليس 


0595 


لأحدهما عليه جذوع”' ولاهومتصل يبناء كل منهماء فإنه يكون بينهياء لاستوائهها في 
الاستظلال به. 

وإن كان لأحدهما عليه جذوعء فهو له ؛ لأنه مستعمل للحائط. 

ولو كان لكل واحد منهها جذوعء على السواء» أو لأحدهما.أكثر من الآخرء بأن 
كان ثلاثا فصاعداً» فهو يينهها نصفان ؛ لأنجا استويا في استغمال الخائطء فاستويافي 
ثبوت اليد عليه والزيادة على الثلاثة من جنس الحجة . 

أما إن كان لأحدها مادون الثلاثة» وللآخ رأكثر»ء فهو لصاحب الكثير؛ لأن 
أصل الاستعمال لايحصل بما دون الثلاثة ؛ لأن الجدا رلا يبنى له عادة» وإغا يبنى لأكثر 

من الثلاثة» إلا أن الأكثر لاهاية له والثلاثة : أقل الجع الصحيح» فقيد به. ولكن 

يبقى لصاحب القليل حق الاستناذ على الحائط » وليس لصاحب الحائط الحق في أن 
يطلب رفع الجذوعء إلا إذا أثبت بالبينة أن الحائط لهء فحينئذ يرفع الجذع . 

وإن م يكن لما جذوع » ولأحدها اتصال بالبناء اتصال التزاق وارتباط» فهو 
لصاحب الاتصال» لأنه كالمتعلق به . 

ولو كان لأحدها أتصال التزاق » وللآخر جذوع » قصاحب الجذوع أولى ؛ لأنه 

ولو كان لأحدها اتصال التزاق وارتباط» وللآخراتصال تربيع » فصاحب 
الترييع أولى ؛ لأن اتصال التربيع أقوى من اتصال الالتزاق . 


)3( الجذع : ساق النخلة أو الشجرة » يوضع في هنتصف السقف للاستناد عليه » ويوضع طرفاه على جدارين 
0( قال العو : أن 0 دعم د ب ب ولاك 
القدير ماهم د الختار : :/3كما ,2 ٠‏ الببائع : الرلاه )ل 


0006 


ولو كان لأحدهما اتصال تربيع وللآخر جذوع: فالحائط لصاحب الترييع» 
ولصاحب الجذوع حق وضع الجذوعء أي استنادها عليه ؛ لآن الظاهرليس بحجة في, 
الاستحقاق . والسبب في ترجيح صاحب الاتصال: أن الحائطين بالاتصال يصيران 
كبناء واحد . وقال السرخسي : صاحب الجذوع أولى ؛ لآن لصاحب الاتصال اليدء 
ولصاحب الجذوع التصرف والتصرف أقوى . والرأي الأول أرجح ؛ لآن اتصال 
التربيع يكون حالة البناء وهو سابق على وضع الجذوع » فكانت يده أسبق من وضع 
الاخر جذوعه» فصارمثل سبق التاريخ. 

مُ إن الاتصال الذي وقع الاختلاف السابق في ترجيح صاحبه على صاحب 
الحذوع أوعلى العكس : هو الاتصال الذي وقع في أحد طرفي أوجاني الجائط 
المتنازع فيه . وأما إذا وقع اتصال التربيع في طرفيه أوجانبيه» فصاحب الاتصال 
أولى بلا خلاف7 . 

ولو كان وجه البناء على الحائط في أحد الجانبين» فلا يرجح به باتفاق الحنفية ؛ 
لآن هذا لايختص بالملك . 


؛-إذا كان خص"'' بين دارين» أو بين حقلين» والقمط"" إلى أحدهماء 
وادعى كل واحد الخصء فهو بينهما عند أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه» ولا ينظر 
إلى القمط ؛ لأن هذا دليل الحيازة واليد في الماضى » لاوقت الدعوىء فلا يفيد في 
الإثيات . 


وقال الصاحبان : صاحب القمط أولى بالعرف والعادة, فيان الناس في العادة 


203/4 : تكلة فتح القدير ء المرجع السابق : ص6؟7 ء البدائع » المرجع تقسه : ص5607 ء رد الحتار‎ )١( 

00 الخص بضم الخاء : البيت من قصب ء والجع أخصاص . 

()22 القمط ‏ يضم القاق وام : جمع قاط » وامراد به هنا جيل عريض ينسج من ليف أو خوص تشد به الخية 
ونحوها . 


00١ 


يجعلون وجه البناء والطاقات (ماعطف من الأبنية ) وأنصاف اللبن والقمط إلى 
ضاحت الذارء فتدلعل أنهيثاؤة: 


تنبيه : كل موضع قضي فيه بالملك لأحد المتنازعين لكون المدعى به في يده 
تجب عليه اليين لصاحبه إذا طلب»: فإن حلف برئٌ» وإن نكل يقضى عليه 
بالتكول ا . 


حك الملك وما يقتضيه من حقوق : 

حك الملك أومقتضاه عند الحنفية : هوأن يثبت لصاحبه ولاية التصرف في 
الشيء المملوك بمطلق اختياره» دون أن يكون لأحد عليه حق الإجبار على التصرف 
إلا لضرورة» أوحق المنبع من التصرف» وإن تضرر به إلا إذا تعلق به حق الغيرء 
فينع عن التصرف مراعاة لحق الغير» ولا يكون لغيرالمالك شيء من حقوق التصرف 
في ملك غيره بدون إذنه أو رضاه إلا لضرورة . 

وكا عليه لثالتك أن يتصرف في ملكلة أي تصرف شاء» سواء أكان تصرفاً 
يتعدى ضرره إلى غيره» أم لا يتعدى» فله أن يبي في ملكه مرحاضاً أو حماماً أو 
رحى أوتنوراً» وله أن يوجر بناءه لحداد أوقصارء وله أن يحفر في ملكه بثرا أو 
بالوعةة وإن كان كا يجا ره وليني شال أن علئة لأن دق اللكينة عق 
مطلق» ويتقيد هذا الحق عند وجود عارض من تعلق حق الآخرين به» لكن يجب 
أن يمتنع الإنسان عن كل ما يؤذي جاره ديانة» لقوله عَم : «المؤمن من أمن جاره 


١ 
: تؤاكفت‎ 


(0) البدائع : 2/6ه؟ ء رد الحتار : 283/4 . 

ا 1 1 00 
شره » وفيه أيوب بن عتبة ضعفه الجهور » وهو صدوق كثير الخطأ واعتبر السيوطي هذا الحديث حسناً ( جمع 
الزوائد : ١١9/4‏ ء الجامع الصغير : ١6/5‏ ) . 
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1س 


فلوتصرف المالك في ملكه تصرفاً أدى إلى أن يوهن بناء.جاره أو سقوط حائط 
جاره» لا يضن ؛ لأنه لم يتعد على ملك الغير. 

العلو والسفل: وعلى هذا لو كان لأحد الجوارسفل» وللآخر علو عليه 
كطوابق المنازل الحديشة » فأراد صاحب السفلى أن يفتح باباً أونافذة» أو يحفر 
طاقاًء أو يدق وتدا على الحائط» أو يتصرف فيه تصرفاً لم يكن في القديم» من غير 
رضا صاحب العلو سواء أضر بالعلوء بأن ترتب عليه وَهْن الحائط أم لم يضْرٌ بهء 
فليس له ذلك عند أبي حنيفة ؛ لأن حرمة التصرف في ملك الغير وحقوقه لاتتوقف 
على وقوع الضررء بل هوحرام» سواء تضرر به أم لا. 

وقال الصاحبان : لصاحب السفل أن يفعل في ملكه ما يشاء إن م يضر 
بصاحب العلو؛ لأن صاحب السفل يتضرف في ملك نفسهء فلا يمنع إلا لحق الغيرء 
وحق الغير لا يمنع المالك من التصرف لذاته؛ وإنمالما يترتب عليه من إيقاع الضرر 
به بدليل أن الإنسان لا يمنع من الاستظلال بجدارغيره» ومن الاصطلاء بنار غيره » 
لعدم تضرر المالك . والرسول يَتُ يقول : « لاضررولاضرار»'"' . 

وإذا انجدم السفل والعلو: لم يجب رصاحب السفل على البناء ؛ لأن الإنسان لايجبر 
على حمارة ملك نفسهء ولكن يقال لصاحب العلو: إن شئت فابن السفل من مال 
نفسكء وضع عليه علوك» وارجع عليه بقيته مبنياًء ثم امنع صاحب السفل عن 
الانتفاع بالسفل حتى يرد عليك قية البناء ؛ لأن البناء» وإن كان تصرفاً في ملك 
الغير» لكن فيه ضرورة ؛ لأنه لا يمكنه الانتفاع بملك نفسمإلا بالتصرف في ملك 
غيره. وأما رجوعه بقمة البناء» فلأنه ملكه بإذن الشرع: فله ألا يمكن صاحب 
السفل من الانتفاع بملكه إلا بعد دفع قيته . 


(0) رواه مالك والشافعي مرسلاً عن عمر بن يحى المازني عن أببه » وهو عند أحمد وعبد الرزاق وابن ماجه 
والطبراني عن ابن عباس » ورواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندأً عن أبي سعيد الخدري وهو حديث 
حسن ) المقاصد الحسنة 5 صشاء 3 جمع الزوائد : 116١/5‏ ,2 سبك السلام : #/رعةم 2 الإلمام : ص71 ( 5 


”667 ل 


حههة 


هدم صاحب السفل متزله » فانهدم الطابق العلوي» فيجبر على إعادته ؛ 
حق صاحب العلو بنقسه. 


ويجري هذا الخلاف في الحائط بين الدارين إذا انجدم» ولما عليه جذوع» فإنه 
لايخبر واحد منهها على بنائه» ولكن إذا أبى أحدهما البناء» يقال للآخر: إن شئكت 
حتى يرد عليك نصف قية البناء » أونصف ماأنفقته . 


فإن هدمه أحدهاء يجي ر على عمارته" . 


(9) البدائع : 505/6 وما بعدعا ء الدر الختار : 7570/6 وما بعدها ء درر الحكام : 2332/7 وما بعدها . 


نك 5 


يشل هذا الفصل على المباحث الأريعة التالية : 

1 الشهادة‎ - ١ 

* -_اليين. 

" -الإقرار. 

؟ - القرائن . 

المبحث الأول الشهادة والرجوع عنها: 

أشرنا في الفصل السابق إلى أن البينات ومنها الشبادات من أ طرق إثبات 
الحق عند القاضي » وقد وعدنا بتخصيص مبحث مستقل للشهادة نتكم فيه عن حم 
أداء الشهادة وشروط تحملها ؛ وشروط أدائهاء وحك الرجوع عن الشهادة: في 
المطالب الستة الآتية : 

المطلب الأول تعريف الشهادة وركنها وحكها . 

المطلب الثاني شروط تحمل الشهادة . 

المطلب الثالث- شروط أداء الشهادة . 

المطلب الرابع ‏ حم الرجوع عن الشهادة . 

المطلب الخامس عقوبة شاهد الزور. 

المطلب السادس- شهادة غير المسامين . 
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المطلب الأول تعريف الشهادة وركنها وحكرها : 

الشهادة : مصدر شهد من الشهود بمعنى الحضورء وهي لغة: خبرقاطع. 
وشرعاً : إخبا رصادق لإثبات حق بلفظ الشبادة في مجلس القضاء”" . 

وركنها : لفظ «أشهد» لاغير؛ لآن النضوض اتنترظت هذا اللفنظ: إذ الآأمر 
القرآني ورد فيها يبذه اللفظة » ولأن فيها زيادة تأكيدء فإن قوله: «أشبد» من 
ألفاظ الهين. وهي تتضن معنى المشاهدة أي الاطلاع على الشيء . فلوقال: 
«شهدت» لايجوز؛ لأن الماضي موضوع للإخبارعما وقعء والشهادة يقصد ها 
الإخبار في الحال”" . 


والأصل في الشهادة قبل الإجماع : الكتاب والسنة . 

أما الكتاب فقوله تعالى : « واستشهدوا شبيدين من رجالكم» فإن لم يكونا 
رجلين» فرجل وامراتان من ترضون من الشهداء » وقال تعالى: # واشهدوا ذوي 
عدل منكم ». © وأشهدوا إذا تبايعتم » أمر إرشاد لاوجوب . 

وأما السنة فثل قوله مَئَِع لمدع : «شاهداك أو يمينه»'" وخبرفي السنة: «أنه 
َبِنَةٍ سئل عن الشهادة» فقال للسائل : ترى الشمس ؟ قال: نعم» فقال: على مثلها 
فاشهدء أودع ا 

وحكم الشهادة : وجوب القضاء على القاضي بموجبها بعد توافر شروطها . وأما 
حك تحمل الشهادة وأدائهاء فهو فرض كفائي إذا دعي الشهود إليهء إذ لوتركه 


() 2 فتح القدير :5/8 »ء الدر امختار : 585/6 الشرح الكبير للدردير : ١74/4‏ » مغني الحتاج : 153/4 . 

)4 الدر انختارء المرجع السابق » البدائع : 587/6 , اللباب شرح الكتاب : 01/6 » الغني ا 

)02 رواه البخاري ومسل عن الأشعث بن قيس ٠‏ وقد سبق تخريجه . 

() رواه البيهقي والحام وصحح إسناده وتعقبه الذهبي » فقال : « بل هو حديث واه »» وأخرجه ابن.عدي 
بإسناد ضعيف عن أبن عباس ( سبل السلام : 7١/4‏ ء نصب الراية : 85/6 ) . ١‏ 


للك 5 


الميع» لضاع الحق» ويصبح أداء الشهادة بعد التحمل فرض عين» فيلزم الشهود 
بأداء الشهادة» ولا يجو زهم كتانها إذا طالبهم المدعي بهاء لقوله تعالى: « ولا يأب 
الشهداء إذا مادّعوا » وقوله سبحانه: < ولا تكتوا الشبادة» ومن يكقها فإنه أثم 
قلبه 4 وقوله عز وجل : 9 وأقهوا الشهادة لله م" . 

ويجب أداء الشبادة بلاطلب في حقوق الله تعالى» كطلاق امرأة بائناًء 
ورضاع ء وؤقق؛ وهلا رمم نه وغلم و إبللء وان فال اطشفيه" :الذي 
تقبل فيه الشبادة حسبة"' بدون الدعوى أربعة عشر وهي : الوقف» وطلاق 
الزوجة» وتعليق طلاقهاء وحرية الأمة» وتدبيرهاء والخلع » وهلال رمضان» 
والنسب» وحد الزناء وحد الشربء والإيلاء» والظهارء وحرمة المصاهرة» ودعوى 
المولى نسب العبد. وزاد ابن عابدين : الشهادة بالرضاع . 


لكن الشبادة في الحدود : يخي رفيها الشاهد بين الستر والإعلام ؛ لأنه يكون 
متردداً بين شهادتي حسبة : في إقامة الحد» والتوقي عن هتك حرمة مسلمء والسترأولى 
وأفضل ؛ لقوله يَِِو للذي شبد عنده : «لوسترته بثوبك لكان خيراً لك»'”' وقوله 
عليه الصلاة والسلام : «من سترمساماً » ستره الله في الدنيا والآخرة»" وقد عرفنا في 


)4 المبسوط :2199/16 فتح القدير : 9 . الدر الختار : 583/4 » الشرح الكبير للدردير : 1511/4 » مغني 
الحتاج : 50/6: » المغني : 14/9 ء المهذب : 3737/5 . 

0) الدر المختار ورد امحتار : ؟/0١2؟‏ . 

0 الحسية : الأجرء أي لقصد الأجرء لا لإجابة مدع . 

() الواقع أن الذي قال له الني مَلتَع هذا القول وهو ه هزّال » لم يشهد عنده بشيء » ولكنه هو الذي أشار على 
ماعز أن يأتي الني يَيِقَهٍ ويقر عنده » فلم يكن شاهداً ؛ لأن ماعزاً حد بالإقرار » فقال الني لهزال : « لو 
سترته بشوبك لكان خيراً لك » رواه أبو داود والنسائي والحام والبزار وأحمد والطبراني عن نعم بن هزال 
( راجع نصب الراية : 78/6 ) . 

(0). رواه البخاري ومسم عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : « ومن ستر مساماً ستره الله في الدنيا والآخرة » ورواه 
الحام من طريقين » ورواه الترمذي عن ابن عمر» ورواه أبو نعم عن مسلم بن مخلد مرفوعاً » ورواه ابز 
عن ابن عباس مرفوعاً ( نصب الراية : ؟//709 , 3/5 ء تلخيص الحبير : 77/4 ) . 


 ههال‎ 


الحدود أن الرسول علينه الصلاة والسّلام لقن ماعزا الرجوع عن الإقرار بقوله: 
«لعلك قبلت أوغمزت أونظرت»» ففي هذا دلالة ظاهرة على أفضلية الستر.. 

لكن الأولى أن يقول الشاهد في السرقة : أخذ المال إحياء لحق المسروق منه 
ولا يقول : شرق صوناً ليد السارق عن القطع» كيدي" مجو الم 
والإعلام أوالإطهار ١‏ 


المطلب الثاني شروط تحمل الشهادة: 

تمل الشبادة 00 عن فهم الحادثة وضبطها بالعاينة أ و بالسماع . ويشتر 
لتحمل الشهادة شروط ثلاثة عند الحنفية". 

أوها ‏ أن يكون الشاهد عاقلاً: فلا يضح تحمل الشهادة من المجنون والصبي 
.الذي لا يعقل؛ لأن التحمل يتطلب الفهم والإدراك, وهو يحصل بالعقل . 

ْ كانيهادأ. ن يكون بصي وقت الول فلا 0 الأن 
الأصوات يشبه بعضها بعضاً. 

وقال الحنابلة" : تحمل الشهادة يكون بالرؤية والسماع » فيجوز للأعمى أن 
يشهد فيا يتعلق بالسماع كالبيع والإجارة وغيرهما إذا عرف المتعاقدين» وتيقن أنه 
كلامهما. ش 

وقال الشافعية"': لاتجوزشهادة الأعمى فوا يتعلق بالبصر لجوازاشتباه 


() فتح القديرء الدر الختار؛ المرجعان السابقان » اللباب : 6/6 . 
0 البدائع : حدء الدر تار : 6رممم .7 

)2 الغني : هده وما بعدها . 

5 المهذب : '/756 وما بعدها » مغني الحتاج : 513/6 . 
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الأصوات» وقد يحاي الإنسان صوت غيره» كا قال الحنفية» فلا يجوزأن يكون 
شاهداً على الأفعال كالقتل والإتلاف والغصب والزنا وشرب الخرء وهذا ماقال به 
الحنابلة أيضاًء ك لايجوزأن يكون شاهداً على الأقوال كالبيع والإقرار والنكاح 
والطلاق » إلا فيا مماه الشافعية بصورة الضبط: وهي أن يقر شخضن في أذن الأعمى 
بنحوطلاق أومال لشخص معروف» فيتعلق الأعمى به ويضبطه إلى أن يحضر عند 
الحامء فيشهد عليه بما ممعه منه» فتقبل شهادته في هذه الحالة على الصحيح . 


ثالثها ‏ معاينة المشهود به بنفسه لابغيره إلا فيا تصح فيه الشهادة بالتسامع من 
الناس والاستفاضة ؛ لقوله يِلَِعٍ للشاهد : «إذا عامت مثل الشبس فاشهدء وإلا 
فدع »'' ولا يتم العم مثل الشمس إلا بالمعاينة . 

ولا يشترط لتحمل الشهادة البلوغ والحرية والإسلام والعدالة» وإنفا هي 
شروط للاداء . 

وأما ماتصح فيه الشهادة بالتسامع فهي : النكاح » والنسب» والموت » ودخول 
الرجل على امرأته » وولاية القاضي» فللشاهد أن يشهد هذه الأشياء إذا أخبره بها من 
يثق به استحساناً ؛ لأن هذه الأمور يختص بمعاينة أسبابها خواص الناس» ويترتب 
عليها أحكام دائمة على ممر السنين والأعوام» فلوم يقبل فيها الشهادة بالتسامع» لأدى 
ذلك إلى الحرج وتعطيل الأحكام. ‏ 

والتسامع عند أبي حنيفة : هو بأن يشتهر الخبر ويستفيض بين الناس» وتتواتر 
به الأخبار ليحصل له نوع من اليقين. وعند الصاحبين : بأن يخبرالشاهد رجلان 
عدلان أو رجل وامرأتان» واختار قولما بعض الفقهاء بدليل أن القاضي يحم بشهادة 
شاهدين» ولوم يرا لشهود به أو يسمعه بنفسه . وعند أداء الشهادة بالتسامع لا يذكر 


)2 رواه الخلال في الجامع بإسناده عن ابن عباس بلفظ سبق ذكره . والمذكور هنا مروي بالمعنى . 


لمعك 5 


الشاهد أمام القاضي أن شهادته بالتسامع : و[فا يقول : أشبد بكذا . 


أما فها عدا المذكور فلا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء م يعاينه؛ لأن الشهادة 
مشتقة من المشاهدة: وهي المعاينة» وتتم بالعلم» فلا تجوز الشهادة إلا بماعامه 
الإنسان» بدليل قوله تعالى: « إلا من شهد بالحق» وهم يعامون 4" وقوله سبحانه : 
« ولا تقف ماليس لك به عل إن السمع والبصر والفؤاد؛ كل أولكفك كان عنه 
: ظ 

وقال المالكية : تجوز شهادة التسامع في عشرين حالة : منها عزل قاض أو وال 
أو وكيل» وكفرء وسفهء ونكاح » ونسب» ورضاعع» وبيع» وهبة ووصية"". 
والتسامع : أن يكون المنقول عنه غير معين ولا محصورء وذلك بأن يشتهر النسب 
مثلا المشهود به بين الناتن العتدول وغيرهم . ويشترط أن يقول الشهود : سمعنا أوم 
نزل نسمع سماعأ فاشيا من أهل العدل وغيرهم أن فلاناً ابن فلان . 

وقال الشافعية في الأصح : تجوز الشهادة بالتسامع أوالاستفاضة في النسب 
والموت » والوقف.ء والنكاح » وملكية الأشياء » فإن استفاض في الناس أن فلاناً ابن 
فلان» جا زأن يشهد به؛ لأن سبب النسب لا يدرك بالمشاهدة» وإن استفاض في 
الناين: أن فلانأ مات جازأن يشهد به؛ لأن أسباب الموت كثيرة » ويتعذر الاطلاع 
عليهاء وإن استفاض في الناس أن هذه الدارلفلان جازأن يشهد به؛ لأن أسباب 
املك الاتضبط::. وفكدا . 


)2 الآية هي :< ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وم يعامون » [ الزخرف : 
41]. 

0( البسوط: »ء فتح القدير : ٠١/6‏ » البدائع :517/6 ء اللباب : 797/6 » المغنى : ١٠68/4‏ » المهذب : 
فنك ١‏ 

)22 راجع الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه : 154/6 وما بعدها . 

(8) المهذدب : 750/7 , .مغني الحتاج : ع/3غعع وما بعدها.. 


ايد 3 


وقال الحنابلة : تصح الشهادة بالاستفاضة في النسب والولادة» والنكاح 
والموت» والملك» والوقف» والولاية» والعزل" . 

وشرط التسامع عند الشافعية والحنابلة في الأصح مثاما قال أبوحنيفة : سماع 
المشهود به من جمع كثير يؤمن تواطؤم (أي توافقهم ) على الكذب بحيث يحصل العم 
(أي اليقين) أوالظن القوي بخبرهم . ولا بد من أن يقول الشاهد : أشهد بكذا . 


الشهادة على الكتابة : وبا أن الشهادة لا تجوز إلا با عامه الشاهدء فلا يحل 
للشاهد عند أكثر العاماء أن يشبد بما رآه من خط نفسه» إلا أن يتذكر الشهادة ؛ لآن 
الخط يشبه الخطء والمطلوب في الشهادة العم بالحادثة» والشيء المشتبه فيه لا يفيد 
العلل فإن تذكر القضية أوالشهادة» يشهد حينئذ على ماعل لا عل انشخطلة:. 

وقال أبو يوسف وعمد وفي رواية عند الحنابلة : يجو زللشاهد أن يشهد بما يجده 
خط شيو 

تقسيم ما يتحمله الشاهد: 

ما يتحمله الشاهد نوعان : أحدهما : ما ثبت جكله بنفسه . وهوما يعرف 
بالسماع المباشر كالبيع والإقرار» أو رؤية الفعل بالذات كالغصب والقتل . 

فللشاهد إذا سمع أو رأى أن يشبد بهء ويقول: أشهد أنه باعء ولا يقول : 
أشبدني ؛ لأنه كذب . ولوسمع من وراء الحجاب لايجوزله أن هشهد؛ لأن النغمة 
تشبه النغمة . 

والثاني : مالايثبت حكه بنفسه : وهو مالا يوجب الشهادة بنفسه» وإفا 
بالنقل إلى مجلس القضاء والإنابة في الأداء . فإذا سمع شاهداً يشهد بشيء ل يجزأن 


(0 المغنى : ١/5‏ . 
0) ا فتح القدير : ١5/5‏ , اللباب : 05/64 » الشرح الكبير للدردير : 155/5 ء المغني : 770/6 . 


اكه الفقه الإسلامي جد (5؟) ‏ 


يشهد بنفسه على شهادته إلا أن يشهده على شهادته» و يأمره بأدائها ليكون نائباً 
عنه . وكذلك لو ممعه يشهد الشاهد على شهادته ويأمره بأدائها لم يسع السامع له أن 
يشهد ؛ لأنه لم يحمله الشهادة» وإغا حمل غيره" . 

قالنوع الثاني إذاً يكون بتكليف الشاهد لغيره تقل شهادته أمام القضاء . 

المطلب الثالث ‏ شروط أداء الشهادة : 

يشترط في مذهب الحنفية لجواز أداء الشهادة عند القاضي شروط في الشاهد وفي . 
نفس الشهادة» وف مكان الشهادة. وفي إيضاح هذه الشروط نتبين من تقبل 
شهادته»ء ومن لاتقيل» وحالة اختلاف الشهود في الشهادة» وصفة العدالة في 
الشهود. 

شروط الشاهد: 

يشترط في الشاهد شرائط عامة في كل الشهادات » وشرائط خاصة ببعض أنواع 
الشهادات . 

أما الشرائط العامة فهي مايق" : 

١‏ أهلية العقل والبلوغ : يشترط أن يكون الشاهد عاقلا بالغاً باتفاق 
ل ا والطفل ؛ 
لآنه لاتحصل الثقة بقولهء ولا تقبل شهادة صبي غير بالغ ؛ ؛ لآنه لا يكن من أداء 
الشهادة على الوجه المطلوب. لقوله تعالى: # واستشهد وا شهيدين من رجالم 4 
وقوله : < وأشهدوا ذوي عدل منم » وقوله: + من ترضون من الشهداء 4 والصبي 
من لا يرضي ؛ ولأن الصبي لا يأئم بكتمان الشهادة» فدل على أنه ليس بشاهد . 


)00( الكتاب مع اللياب : 6/ذه وما بعدها . 
(9) البدائع :7780/6 وما بعدها . 
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وأما شهادة الصبيان بعضهم على بعض » فتجو زعند الإمام مالك في الجراح وفي 
القتل» خلافاً لجمهور الفقهاء” . 


؟-الحرية : اتة تفق الحنفية والمالكية والشافعية على أن الشاهد يشترط فيه أن 
يكون حراً» فلا تقبل شهادة رقيق» لقوله تعالى: <( ضرب الله مثلاً عبداً مملوكا 
لا يقد على شيء > ولأن الشهادة فيها معنى الولاية» وهولا ولاية له. 

وقال الحنابلة والظاهرية: تقبل شهادة العبد» لعموم آيات الشبادة» ولأن 
العبودية ليس ها تأثير في الردء وقيدها الحنابلة فيا عدا الحدود والقصاص"" . 

٠‏ الإإسلام : اد تفق الفقهاء على اشتراط. كون الشاهد مساماً »فلا تقبل شهادة 
الكافر على مسل ؛ لأنه متهم في حقه ء وأجاز الحنفية والحنبلية شهادة الكافر في الوصية 
في السفرء لقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا شهادة بيتك إذا حض رأحدى الموت حين 
الوصية : اثنان ذوا عدل منك» أو آخران من غيرم » وأجاز الحنفية خلافاً للجمهور 
شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض إذا كانوا عدولاً في دينهم » وإن اختلفت مللهم 
كاليهود والتصارى”" »لما روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله : «أن الني مَيَةِ أجاز 
شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض »”' وفي بعض رجاله مقال. 


ولاتقبل شهادة الحربي المستأمن على الذمى ؛ لأنه لا ولاية له عليه؛ لأن 


: ء المغني‎ ١66/6 : الشرح الكبير للدردير‎ ٠ ء المرجع السايق‎ ١56/6 : بداية الجتهد : ؟587غ . 401 ء البدائع‎ )١( 
ْ . 27/6 : مغتي الحتاج‎ » 1 

() المراجع السايقة » البدائع : ص 727 وما بعدها ء بداية المجتهد : ص 056: » الشرح الكبير : 775/6 ء مغتي 
الحتاج : ص 837 ء المغتي : ص 085 . ١‏ 

)4 المراجع السابقة » فتح القدير : 8غ ء الكتاب مع اللياب : 75/6 ء نصب الراية : 86/5 ٠‏ بداية المجتهد : 
ص 5045 ء مغتي الحتاج : ص 537 ء المغني : ص 387 . 

2( أخرجه اين ماجه في سننه عن جاير بن عبد الله : « أن النبي َلك أجاز شهادة أهل الكتاب ٠‏ بعضهم على 
بعض » وفيه مجالد وفيه مقال ( نصب الراية : 26/6 ) . 


كردن 35 


الذمي من أهل ديارناء وهو أعلى حالاً منه. و شهادة الذمي على الحربي 
التتأمخ» © تفيل شرادة الل عليه وفق ل 00 حباةة النحاحن عضي 
عل عقن إذااكانوا أهل :وار واحدة: 


؛- البصر: يشترط عند أبي حنيفة وحمد والشافعية : أن يكون الشاهد مبصراًء 
فلا تقبل شهادة الأعمى ؛ لأنه لابد من معرفة المشبود له والإشارة إليه عند الشبادة: 
ولا عد الأغى :نين النان الاينفمة الشركة وده هين لأن الأحتوات تعقنابة, 
وتشدد الحنفية فنعوأ قبول شبادة الأعنى وإن كان بصيراً غند تحمل الشهادة : 

وأجازالمالكية والحنابلة وأبو يوسف شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت لعموم 
الآيات الواردة في الشهادة» ولأنه رجل عدل مقبول الرواية» فقبلت شهادته 
كالبصير» ولأن السمع أحد الحواس التي يحصل بها اليقين» ولهذا أجاز الشافعية شهادة 
الأعمى فها يثبت بالاستفاضة» 5 أجازوا أن يكون شاهداً في الترجمة ؛ لأنه يفسر 
ماممعه يحضرة الحاى» وسباعه كسماع البطلا!: 

ه النطق : اشترط الحنفية والشافعية والحتابلة أن يكون الشاهد ناطقاًء فلا - 
تقبل شبادة الأخرسء وإن فهمت إشارته ؛ لأن الإشأككلا تعتبر في الشنبادات؟؛ لأنها 
تتطلب اليقين» وإغا المطلوب التلفظ بالشهادة. 

وأجازالمالكية قبول شهادة الأخرس إذا فهمت إشارته ؛ لأنها تقوم مقام نطقه 
في طلاقه ونكاحه وظهاره» فكذلك في شهادته'" . 


1 العدالة : اتفق العاماء على اشتراط العدالة في الشهود» لقوله تعالى : « من 


)3( المراجع السابقة 3 البدائع :ا ص 318 ,2 فتح القدير : ص 737 ء معني الحتاج :د ص 21541١‏ الممذب : ا؟/ره 0 
المغني : ص 185 » الشرح الكبير للدردير : 170/4 » اللباب 5١/4:‏ . 
(0) المغنى : ٠٠١/5‏ ء حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 028/6 . 
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ترضون من الشهداء > وقوله سبحانه : « وأشهدوا ذوي عدل منكم 6 فلا تقبل شهادة 
الفامق :وروي عن أى يوسلف: أن الفاسق إذا كان:وحيها في الناس> ذا مرودة 
تقبل شبادته ؛ لأنه لا يستأجر لشبادة الزورلوجاهته» ويمتنع عن الكذب لمروءته. 
وقال جمهور الحنفية : لاتقبل شهادة الفاسق مطلقاً إلا أن القاضي لوقضى بشهادة 
الفاسق نفذ قضاؤه» ويكون القاضي عاصياً . 


والعدالة : لغة التوسطء وشرعاً : اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. 
والحقيقة أن اجتناب الكبائر كلها هو شرط لصحة الشهادة وبعد توقيها يلاحظ 
الشأن الغالب» فن كثرت معاصيه أثر ذلك في شبادته» ومن ندرت منه المعصية 
قيلت شيادته وعدا هوعد الدالة الشبرة تحى ليرج عل التفددة هباب 
الشبادة وإماتة الحقوق. ء' 


واكتفى أبو حنيفة بظاهر العدالة في المسلم» ولا يسأل عن الشهود» حتى يطعن 
الخصم بهم إلا في الحدود والقصاص» فإنه ييسأل عن الشهودء وإن لم يطعن فيهم 
الخصوم » ودليله على الاكتفاء بظاهر العدالة قوله مَلْةِ : « المسامون عدول بعضهم على 
بعض إلا محدوداً في قذف»''' ومثله مروي عن عمر رضي الله عنه'". وأما دليله على 
استثناء الحدود والقصاصء فهو أن القاضي يتحايل لإسقاطها عن المتهم » فيشترط 
فيها استقصاء معرفة حال الشهود ؛ ولأنها تدرأ بالشبهات . 


وقال الصاحبان والفتوى على قولها : لابد من أن يسأل القاضي عن الشهود في 
السر والعلانية في سائر الحقوق ؛ لأن القضاء قائم على الحجة» وهي شهادة العدول» 


()2 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولفظه :.« إلا محدوداً في فرية » ( نصب 
الراية : 0/6 ) . 

)2 رواه الدارقطني عن أبي المليح الهذلي » وهو في كتاب عمر المشهور إلى أبي موبى الأشعري ( نصب الراية » 
المرجع السابق ) . 
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فلا بد من التعرف على العدالة» وفي ذلك صيانة للحم القضائي عن النقض والإبطال 
بسبب الطعن في عدالة الشهود”" . 

وقد قال المتأخرون من الحنفية : هذا الاختلاف اختلاف عصر وزمان» 
لا اختلاف حجة وبرهان؛ لأن زمن أبي حنيفة كان زمن خير وصلاح ؛ لأنه زمن 
التابعين» وشهد لم الننبي ملقو بالخيرية» بخلاف زمان الصاحبين» قال عليه الصلاة 
والسلام : «خير أمتي قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ثم إن من بعدم قوماً 
يشهدون ولا يُستشهدون» ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر 
فيهم السمن»'" . 

وقال فقهاء الحنفية : لاتقبل شبادة مُخنَث » لفسقهء وهو الذي يفعل الرديء 
ويؤق كالنساء . أما الذي في كلامه لين وفي أعضائه تكسر فهو مقبول الشهادة . 

ولا تقبل شهادة نائحة في مصيبة غيرها بأجرء ولا مغنية» ولولنفسها لحرمة 
رفع صوتهاء خصوصاً مع الغناء, ولا شهادة مدمن الشرب واًء سواء أكان الشراب 
خمراً أم غيره لحرمة ماذكر في الإسلام» ولا شهادة من يلعب بالطيور؛ لأنه يورث 
غفلة » ولأنه قد يطلع على عورات النساء بصعود سطحه ليطي طيره» ولا شهادة من 
يغني للناس ؛ لأنه يجمع الناس على ارتكاب كبيرة» ولا من يأقي كبيرة موجبة للحد 
كالزنا والسرقة ونحوها؛ لأنه يفسقء ولاامن يدخل المام بغير إزار؛ لأن كشف 
العورة حرام إذا رأى الشخص غيره» ولاامن يأكل الربا إذا كان مشهوراً به ولا 
اللقامر بالنرد (أي الزهر) والشطرنج ؛ لأن كل ذلك من الكبائرء لكن الشطرنج 
عند الشافعي مكروه فقط » وليس كبيرة» إذا لم يكن قاراً. 


)22 راجع المبسوط : 078/8١6‏ ء فتح القدير : ١7/١‏ وما يعدها ء البدائع : ث/غا"؟ وما بعدها ء الدر اتختار : 
#/خه؟ . الكتاب مع اللياب : 5/6 وما بعدهاء بداية الجتهد : 01/6 ء مغتي اللمحتاج : 279/6 ٠‏ الغتي : 
وما بعدها . 


) . رواه الشيخان وأحد عن عران ين حصين ( نيل الأوطار : 553/8 ء سيل السلام : 273/6 ) . 


-015 ل 


ولا تقبل شهادة من يفعل الأفعال المستقبحة» كالبول على الطريق والأكل على 
الطريق ؛ لأنه في عرف السابقين تارك لامروءة» ومثله لايمتنع عن الكذب فيتهم . 
ولا تقبل شهادة من يظهر سب السلف كالصحابة والتابعين لظهور فسقهء بخلاف 
يخفية ؛ لأنة فا ع 
واتفق الفقهاء على أن الفاسق إذا تاب من فسقهء تقبل شهادته . واستثق 
الحنفية الحدود في القذف» فإنه لاتقبل شهادته عندهم وإن تاب» خلافاً لبقية 
الفقهاء. ومنشأ الخلاف هو عود الاستثناء في قوله تعالى : ١‏ ولا تقبلوا لحم شهادة 
أبداً» وأولئك م الفاسقونء إلا الذين تابوا من بعد ذلك . فقال الحنفية : لاتقبل 
شهادة الحدود في قذف وإن تاب» لقوله تعالى : « ولا تقبلوا لحم شهادة أبداً » وأما 
الاستثناء فهو راجع عندهم إلى الجملة الأخيرة وحدهاء أي إلى أقرب مذكور إليه . 
وقال جمهور الفقهاء : تقبل شهادة امحدود في قذف بعد التوبة ؛ لأن الاستثناء 
بعد ال جل المتعاطفة بالواو يعود إليها جميعاً إلا إذا خصص الح بالإجماعء وهنا 
خصص الإجماع أحد الأحكام السابقة عند التوبة وهوأن الحد لا يسقط بالتوبة”" . 


وتقبل شهادة أهل الأهواء» أي أصحاب البدع التي لاتكفر صاحبها مثل 
الجبرية والقدّرية والرافضة والخوارج والمشبهة والمعطلة. 

وكذلك تقبل شهادة الأقلف (غير الختون ) إلا إذا تركه استخفافاً بالدين» فلا 
يكون حينئذ عدلاً» وتقبل شهادة الخصص وولد الزنا إذا كان عدلاًء وشهادة الخنق 
وانعر كن 1" . 
()22 راجع الكتاب مقتصر القدوري مع اللباب : 11/6 وما بعدها » فتح القدير : 565/8 وما بعدها . 


)2 هذكرة تفسير آيات الأحكام بالأزهر : /ااء وراجع بداية الجتهد : 500/2 ء فتح القدير : المرجع الايق : 
ص 56 ء البدائع » المرجع تفسه : ص 77١‏ ء مغني المحتاج : 88/6: ء المغني » المرجع تفسه : ص ١17‏ وما 
بعدها » المهدذب : ؟/١؟7‏ وما بعدها ‏ 

() الكتاب مع اللياب : 175/5 وما يعدها . 


ع 5 


عدم التهمة : أجمع الفقهاء على أن التهمة ترد بها الشهادة. والتهمة: أن 
يجلب الشاهد إلى المشهود له نفعاً أو يدفع عنه ضرراً» فلا تجوزشهادة الوالد لولده 
ولد ولدة ولا غبادة الولد لأبوية وأجداده ولا شهادة الخصم لخصمه. والخص : كل 
من خاصم في حق» فلا تقبل شهادة الوكيل لموكله» ولا الموصى له لاميت أوالموصى 
عليه : وهو اليتيم في حجره ورعايته» ولا الشريك لشريكه في أمور الشركة ؛ لأنها 
شهادة لنفسه من وجه لاشتراكهما في الشركة . فلو شهد الشريك بما ليس من شركتهم| 
تقبل شهادته لانتفاء التهمة» وأجازالمالكية شهادة الشريك.ء لقوله مََِِ : ٠‏ لاتقبل 
شهادة خصم ولا ظنين»''' وقوله عليه الصلاة والسلام : «لاتقبل شهادة بدوي على 
0 

ولا تقبل شهادة العدو عل #ككوه بالاتفاق حتى عند الحنفية ؛ لأن العداوة 
تورث التهمة» ولا يؤمن التقول فيها».ولقوله يَلِئَةٍ : «لاتجوزشهادة خائن» ولا 
خائنة» ولا ذي غمُّر على أخيه, ولا تجوزشهادة القانع لأهل البيت» والقانع : الذي 
ينفق على أغل البيت»'" والمراد ببالعند و الذي #وصميادتة + هنو ضاحب العداوة 


)2 أخرجه مالك في الموطأ موقوفاً على مر ء وهو منقطع ٠‏ ورواه أبو داود في المراسيل عن طلحة بن عبد الله بن 
عوف ٠‏ ورواه أيضاً البيهقي من طريق الأعرج مرسلاً » ورواه الحام عن أبي هريرة مرفوعاً » وفي إسناده نظر 
( نيل الأوطار ). 

()0 ارواه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ ٠:‏ لاتجوز شهادة بدوي على صاحب قرية » ( انظر نيل 
الأوطار : 591/8 » سبل السلام : 179/6 > الإلمام : ص 570 ) والبدوي : من سكن البادية . نسب على غير 
قياس النسبة والقياس بادوي » والقرية : المصر الجامع . 

)22 روه أبو داود وأحمد وعبد الرزاق والبيهقي وابن دقيق العيد وابن ماجه بإسناد حسن » قال ابن حجر في 
التلخيص : وسنده قوي . وروايته من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وقوله « ذو الغمر» : أي 
صاحب الشحناء والحقد , والغمر بكسر الغين وسكون اليم » وقال صاحب سبل السلام : بفتح الغين وفتح 
للم وكسرها » والقائع : هو الخادم المنقطع إلى الخدمة » فلا تقبل شبادته للتهمة بجلب النفع لنفسه كالأجير 
الخاص ( نصب الراية : 36/4 » نيل الأوطار : 791/8 ء سبل السلام : 338/4 ء الإلمام : ص 215 ) . 


35 


الدنيوية» وهومن يبغض المشبود عليه بحيث يتقنى زوال نعمته» ويحزن بسروره » 
ويفرح بعصيبته . 

واتفقوا على جوازشهادة الأخ والعم والخال ونحوم بعضهم لبعض» لانعدام 
التهمة ؛ لأن مال كل واحد منهم مستقل عن الآخرعرفاً وعادة» فكانوا كالأجانب . 

واختلفوا في شهادة أحد الزوجين للآخرء فردها جمهورالفقهاء ؛ لأن كل واحد 
منهها يرث الآخرء وينتفع بماله عادة» فينتفع بشهادته لصاحبه . 

وأجاز الشافعية قبولها ؛ لأن الحاصل بين الزوجين عقد يطرأ ويزول فلا يمنع 
قبول الشهادة» ا لو شهد الأجيرلااستأجر وعكسه . 

وتقبل شهادة الصديق لصديقه باتفاق الفقهاءء والصديق : من صدق في 
ودادك» بأن يسرّه ما يسرك » ويضره ما يضرك»ء ويهمه ما همك . وقبول شهادته» 
لضعف التهمة بالنسبة إليهء بعكس شباذة الأضل للفرع » وبالعكس ونحوها”" . 


وأما الشوائط الخاصة التي تخص بعض الشهادات دون بعض فأهمها 
مايأتي : : 

١‏ العدد في الشهادة بما يطلع عليه الرجالء لقوله تعالى: « واستشهدوا 
شبيدين من رجالك» فإن م يكونا رجلين» فرجل وامرأتان ممن ترضون من 
الشبداء » وذلك في الحقوق المدقنة وال كان الى أو قيو مال« همقل التكاع 
والطلاق والعدة والحوالة » والوقف» والصلحء والوكالة » والوصية» والحبة» والإقرار» 
والإبراء» والولادة» والنسب» فهذه الحقوق تثبت عند الحنفية بشهادة رجلين أو 


(22)9 راجع المبسوط : ١٠١/١6‏ وما بعدها ء البدائع : 575/١‏ فتح القدير : 7١/1‏ وما بعدها » الدر اتختار : 597/6 
وما بعدها » اللباب : 70/64 وما بعدها ء بداية المجتهد : 2050/9 وما بعدها ء الشرح الكبير : ١78/4‏ وما 
بعدها » المهذب : 775/١‏ وما بعدها , مغنى الحتاج : 450/4 وما بعدها , المغني : 180/4 15١ ١‏ . 
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رجل وامرأتين . وقبول شهادة المرأة هنا لتوافر أهلية الشهادة عندها : وهي الشهادة 
والضبط والآداء . والسبب في جعل المرأتين في مقام رجل في الشهادة : هو تقصان 
الضبط يسبب زيادة النسيان» ما في قوله تعالى: ١‏ أن تضل إحداههما فتذكر 
إحداهما الأخرى 6" . 


وقال الشافعية والمالكية والحنابلة: لاتقبل شهادة النساء مع الرجال إلا في 
الأموال وتوابعها كالبيع والإجارة والهبة والوصية والرهن والكفالة ؛ لأن الأصل عدم 
قبول شهادة النساء لغلبة العاطفة عليهن» واختلال ضبط الأمورء وقصورالولاية 
على الأشياء . أما ماليس بمال ولا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال كالنكاح 
والرجعة والطلاق والوكالة وقتل العمد والحدود سوى حد الزناء فلا يثبت إلا 
بشاهدين ذكرين» لقوله تعالى في الرجعة : (« وأشهدوا ذوي عدل من » ولما روى 
ابن مسعود رضي الله عنه أن النني يلكو قال : « لانكاح إلا يولي وشاهدي عدل»2" 
وعن الزهري أنه قال: « جرت السنة على عهد رسول الله يكم والخليفتين من بعده ألا 
تقبل شهادة النساء في الحدود والدماء»'" قال الشافعية: فدل النص على الرجعة 
والنكاح والحدود» وقسنا عليها كل مالا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال" . 


وف حد الزنا أجمع العاماء على أنه لا يثبت بأقل من أربعة شهود رجال عدول 
أحرار مسامين» لقوله تعالى: « لولا جاؤوا عليه بأريعة شهداء» فإذ لم يأتوا 
بالشهداء » فأولئك عند الله هم الكاذبون > وقوله سبحانه : « واللاتي يأتين الفاحشة 


() فتح القدير : 'ث/لاء البدائع : 7997/6 ء الكتاب مع اللياب : 6/ده وما بعدها . 

() أخرجه البيهقي وابن حبان والطبراتي في الأوسط عن عمران بن حصين وعائشة وأني هريرة وجاير وغيرمم » 
وذكر السيوطي تصخيحه ( الجامع الصغير : ٠١4/١‏ ء نصب الراية : 279/9 ء مع الزوائد : 187/6 ) . 

)0 ارواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الزهري ٠‏ وأخرجه عبد الرزاق عن علي » قال : « لاتجوز شهادة النساء في 
الحدود والدماء » ( تصب الراية : ؛لكثلا  )‏ 

6( للهذب : 735/7 ء بداية الجتهد : 258/7 » التي : ١49/8‏ وما بعدها » الطرق الحكية : ص 195 وما يعدها . 


كخ_ون * 


من نسائم فاستشهدوا عليهن أربعة منم » وقوله عز وجل: «ام م يأتوا بأريعة 
شهداء > . وقد ثبت عن النبي مَلع أنه قال : «أربعة شهود» و إلا حد في ظهرك»'" . 

وفي سائر الحدود الأخرى والقصاص اتفق المهور على أنها تثبت بشهادة رجلين 
لقوله تعالى : « واستشهدوا شهيدين من رجالك + ولا تقبل فيها شهادة النساء لا مع 
رجلء ولا مفردات . 

وقال الظاهرية : تقبل شهادة النساء مع رجل في الحدود إذا كان النساء أكثر 
من واحدةء عملاً بظاهر الآية: « فإن م يكونا رجلين» فرجل وامرأتان ممن ترضون 
من الشهداء 6 . 

وأما مالا يطلع عليه إلا النساءء فتقبل فيه شهادة النساء» لما روي: «أن النبي 
يليه أجاز شهادة القابلة»*' ولما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن الزهري» قال: 
«مضت السنة أن تجوزشهادة النساء فيا لايطلع عليه غيرهن » من ولادات النساء 
موي : 1 

واختلف في تحديد تلك الحالات» فقال الحنفية : تقبل شهادة النساء في الولادة 
والبكارة وعيوب النساء في موضع لا يطلع عليه الرجالء» ولا تقبل شهادتهن 
منفردات على الرضاع ؛ لأنه يجو زأن يطلع عليه محارم المرأة من الرجالء ولا تقبل 
شهادتهن عند أبي حنيفة على استهلال الصي بالنسبة للإرث ؛ لأن الاستهلال صوت 
الصبي عند الولادة» وهومما يطلع عليه الرجال» فلا تكون شبادتهن فيه حجة, لكن 


)202 رواه أبو يملى للوصلي في مسنده عن أنس بن مالك ٠‏ وأخرجه البخاري عن أبن عباس بلقظ : ٠‏ اليينة وإلا 
حد في ظهرك » ( نصب الرأية : 0/5؟  )‏ 

()022 روه الدارقطني قي سننه عن حذيفة ين اليان » وقيه رجل مجهول ورواه الطبراني في الأوسط ء قال الحيقي : 
وفيه من ل أعرفه » وقال في التنقيح : هو حديث باطل لاأصل له ( راجع نصب الراية : 20/6 جمع 
الروائد : 6/١١؟‏ ) . 

)202 ورواه ابن أي شيبة أيضاً ( نصب الرآية : 20/6 ) . 


ون 5*5 


تقبل شهادتهن بالنسبة لصلاة الجنازة على المولود؛ لآن الصلاة من أمورالدين: 
وشهادتهن فيها حجة كشهادتهن على هلال رمضان . 

وقال الصاحبان : تقبل شهادتهن على الاستهلال بالنسبة للإرث أيضاً ؛ لأن 
الاستهلال صوت عند الولادة» ولا يحضرها الرجال عادة» فصار كشهادتهن على نفس 
الولادة . وهو الرأي الأرجح عند الكال بن لهام صاحب فتح القدير. 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : تقبل شهادة النساء منفردات فيا لا يراه 
رجال غالبا كبكارة وثيوبة وولادة وحيض ورضاع واستهلال ولدء وعيوب نساء 
تحت الثياب» كجراحة ورتق وقرّن وبرص وانقضاء عدة, ودليلهم خبر الزهري 
السابق ذكره» ويقاس مالم يذكر في الخب على ماذكر فيه مما شاركه في الضابط 
المذكورهمن ولادة وعيور«(30 55 

واختلفوا في العدد المشترط في شهادة النساء منفردات : فقال الحنفية والحنبلية : 
تقذل شاه أمران او عه غدل : وقال المالكية : يكفي امرأتان . وقال الشافعية : 
ليس يكفي أقل من أربع نسوة ؛ لأن الله عر وقد جعل عديل الشاهد الواحد 


اهزاتيق : واكترامل الاندطة ا . 


0 الأن الني يت أجاز شهادة القابلة » رواه الدارقطني عن حذيفة » وروى أبو الخطاب عن ابن عر أن 
الني ويه قال : « يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة » روى أحمد والطبراني في الكبير عن ابن عر « أنه 
سأل الني َيِه » فقال , أو أن رجلاً سأل الني يَينْهِ فال : ماالذي يجوز في الرضاع من الشهود ؟ ققال 
الني ينم : رجل أو امرأة » وفي رواية : « رجل وامرأة » وفيه ضعيف ولكن له مؤيد في أن شهادة المرضعة 
وحدها تقبل ( راجع سبل السلام : /ؤااكء جمع الزوائد : ١١/6‏ ) . 

)2 راجع لكل ماذكر: المبسوط : 177/16 ء فتح القدير : 5/1 وما بعدهاء البدائع : 7998/6 5075 ء الدر 
الختار : 787/4 وما بعدها » اللباب : 00/4 وما بعدها . بداية المجتهد : ؟/50؛ وما بعدهاء الشرح الكبير : 
ع/185 ء المهذب : 57/5 ومأ بعدها » مغني الحتاج : ؟46417 وما بعدها . المغني : ١51/5‏ وما بعدها. ٠66‏ , 
الحلى لابن حزم : 485/5 » الطرق الحكية : ص ١59‏ . 


د كلاه 7 


؟ الاتفاق في الشهادتين عند التعدد: يشترط اتفاق الشهادتين'' فيا 
يطلب فيه العدد» فإن اختلفت الشهادة لم تقبل ؛ لأن اختلاف الشهادتين مغلا 
يوجب اختلاق الدعوى . والاختلاف يكون في جنس المشهود به» وفي قدره» وفي 
الزمان والمكان ونحوها. 


أما الاختلاف في الجنس فقد يكون في العقد كأن يشهد أحدهما بالبيع والآخر 
بالميراث أو بالهبة» وقد يكون في المال كأن يشهد أحدههما بمكيل والآخر بموزون فلا 
تقبل القهادة: لاختلاق النقدين أو لاختلاق الحسين: 


وأما الاختلاف في القدر: فهوأن يدعي رجل على آخر ألفي درهم» ويثبت 
اعاءه بالجنة فعيد تداعا متها لفيخ ؛ والاخر بالك »فلاغيل الهينادة عفد أن 
حنيفة ؛ لأنه يشترط اتفاق الشاهدين باللفظ والمعنى» وهنا اختلف الشاهدان لفظأً ؛ 
لأن أحدهما مفردء والآخرمثنى» واختّلاف الألفاظ إفراداً وتثنية يدل على اختلاف 
المعاني الدالة عليهاء فكان كلام كل منهها مبايناً لكلام الآخرء فصارك إذا اختلف 

وتقبل هذه الشهادة عند الصاحبين على ألف دره ؛ لأن الشاهدين اتفقا على 
الألف» وتفرد أحدها بالزيادة» فيثبت الحق فيا اتفقا عليّة دون ماتفرك به أحدها . 

وهذا الاختلاف يجري فيا إذا شهد أحد الشاهدين على طلقة » والآخر على طلقتين 
أوثلاث» لاتقبل الشهادة عند أبي حنيفة » وتقبل على الأقل عند الصاحبين . 

واتفق أبو حنيفة مع صاحبيه على أنه إذا كان المدعي يدعي ألفاً وخسمائة, 
فشهد أحد الشاهدين على الألف» والآخ ر على ألف وخسمائة» تقبل الشهادة على 


(2)0 يشترط عند أبي حنيفة اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى معأ » ويكتفى عند الصاحبين بالموافقة المعنوية 
( الكتاب مع اللباب : ). 


الألف» لاتفاق الشاهدين عليها لفظاً ومعنى ؛ لأن الألف والجسمائة جملتان عطفت 
إحداهما على الأخرى» والعطف يقرر المعطوف عليه ويؤكده.ء بخلاف الألف 
والألفين» فليس بينهها حرف العطف . 

وأما الاختلاف في الزمان والمكان: فإن كان الاختلاف في الإقرار فتقبل 
الشهادة ؛ لآن الإقرار يحل التكرارء فيكن التوفيق بين الشهادتين بسماع الإقرار في 
زمانين أومكانين. 

وإن كان الاختلاف في الفعل كالقتل والغصب وإنشاء البيع والطلاق والنكاح 
ونحوهاء فإنه يمنع قبول الشهادة لاختلافها؛ لأن الأفعال لا تحمل التكرار» 
فاختلاف الزمان والمكان فيها يوجب اختلاف الشهادتين» فا لم يوجد على كل حالة 
شاهدان لا يقبل . فلوشهد شاهدان أن زيداً قتل يوم النحر بمكة» وشهد آخران أنه 
قتل يوم النحر بالكوفة» ل تقبل الشهادتان للتيقن بكذب إحداها . 

ولوادعى رجل على آخر قرض ألف درم » فشهد شاهدان: أحدهما على 
القرضء والآخر على القرض والقضاءء أي أنه أدى الدين» يقض بشهادتها على 

القرض» ولا يقضى بالأداء في ظاهر الرواية: لأن الشهادتين اتفقتا على القرض» 

فيقضى بهء واختلفا في الأداءء فلا لكوي 

شروط في نفس الشهادة : 

يشترط في الشهادة شروط منها: 

-١‏ لفظ الشهادة : ينبغي أن يذكر الشاهد لفظة الشهادة» فإن قال الشاهد: 
أعلم أوأتيقن» لم تقبل شهادته في تلك الحادثة . 
)2 البدائع : ك/غ/7؟ وما يعدها ء قتح القدير : 051/١‏ وما بعدها » مختصر القدوري مع اللياب : 10/64 وما بعدها » 

الدر اتختار : 5/6١؟‏ وما يعدها . 


60/5 


"- أن تكون الشهادة موافقة للدعوى : فإن خالفتها لاتقبل» إلا إذا وفق 
المدعي بين الدعوى وبين الشهادة عند إمكان التوفيق”" . 


وتجوز الشهادة على الشهادة في كل الحقوق التي لاتسقط بالشبهة» لشدة 
الحاجة إليها ؛ إذ قد يعجزالأصل عن أداء الشهادة لعذرمن الأعنار» فلول تجز 
الشهادة على شهادته: أدى إلى ضياع الحقوق . ولا تقبل الشهادة على الشهادة في 
الحدود والقصاصء وإنا تشترط فيها الأصالة ؛ لأنها تسقط بالشبهة كا عرفنا . 

وتجوز في الشهادة على الشهادة شهادة شاهدين على شهادة شاهدين ؛ لأن تقل 
الشهادة من جملة الحقوق» وقد شهدا بحقء ثم بحق آخرء فتقبل ؛ لأن شهادة 
الشهادتين على حقين جائزة 

ولا تقبل شهادة واحد على شهأكة.واحد ؛ لأن شهادة الفرد لاتثبت الحق . 


وصفة الإشهاد في الشهادة على الشهادة : أن يقول شاهد الأصل لشاهد 
الفرع : اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان ابن فلان أقرعندي بكذاء وأشهدفي على 
نفسه ؛ لأنه لابد أن يشهد شاهد الأصل عند الفرع كا يشهد القاضي لينقله إلى مجلس 
القضاء . 

وإن لم يقل العبارة الأخيرة السابقة وهي «أشهدني على نفسه» جاز ذلك ؛ لأن 
من ممع إقرار غيره» حل له الشهادة» وإن لم يقل له: اشهد. 

ويقول شاهد الفرع عند الأداء لما تحمله : أشهد أن فلاناً أشهدني على شهادته أنه 
يشهد أن فلاناً أقرعنده يكذاء وقال لي : اشهد على شهادقي بذلك ؛ لأنه لابد من 
شهادة الفرع » وذكر شهادة الأصل » وذكر تحميله الشهادة . 


)00( المراجع السايقة : البدائع : ص 376 ء فتح القدير : ص ٠١‏ ء اللياب : 159/5 . 


 ةهالم‎ 


وقال في الدر انختار: الأقصر أن يقول الأصل : اشهد على شهادتي بكذاء ويقول 
الفرع : أشهد على شهادته بكذا . وهذا ماأفتى به السرخسي وغيره» وابن الكال» وهو 
الاي ْ 

ولا تقبل كهادة الفرع إلا أن يتعذدرحطورشهوه الأصل» كأن يموت شهوة 
الأصل عند الأداء» أو يغيبوا مسيرة سفر ثلاثة أيام فصاعداً» أو يمرضوا مرضاً قوياً 
بحيث لا يستطيعون معه حضور مجلس الحاك ؛ لآن جواز هذه الشهادة للحاجة» وإنا 
قس الاجة عند عجالأصل »ويد ه الأشياء يتحقق العجذ : 


وتقبل تزكية شهود الأصل بشهود الفرع ؛ لأن الفروع من أهل التكية » فصح 
تعديلهم » فإن لم يزكوهم نظر القاضي في رأي أبي يوسف في حال شهود الأصلء كا لو 
حضروا بأنفسهم وشهدوا . وهذا هو الرأي الأصح وظاهر الرواية . وقال جمد : لاتقبل 
تزكية الأصول بالفروع ؛ لأنهم ينقلون الشهادة» ولا شهادة بدون العدالة . 

وإق أتكوفهؤة الأصل الغواذة يأن قالرا اننا قيادة عل عد المادقة: 
وماتوا أوغابواء ثم جاء الفروع يشهدون على شهادتهم » أو أنكر شهود الأصل تحميل 
الشهادة لغيرهم بأن قالوا: لم نشهدهم على شهادتناء وماتوا أوغابواء م تقبل شهادة 
شهود الفرع ؛ لأن التحميل شرطء ول يتوافرذلك بسبب تعارض الخبرين"" . 


شرط مكان الشهادة : 
يفقرط أن تكو التهادة ى عون النضاء'”: 


)2024 راجع الكتاب مع اللباب : 18/6 7٠١‏ » تبيين الحقائق : 7١7/6‏ وما بعدها . 


(0) البدائع » المرجع نفسه : ص 30/4 . 


 ةهالاآ‎ 


المطلب الرابع ‏ حكم الرجوع عن الشهادة : 

الرجوع عن الشهادة : أن يقول الشاهد : رجعت عما شهدت به» ونحوه» فلو 
ادك قهادنه عه القددا لا ركو رجوغا ولا بصع الرجوع الاق علس القضناء؛ 
لأنه فسخ للشهادة» فيكون في المكان الذي:: شري الدوادة ومو المكا واد 
الرجوع توبة» والتوبة تكون حسب الجناية : الدر بالسرء والعلانية بالعلانية"' أي 
إذا كان الذنب سراً فالتوبة سرية» وإن كان علانية فالتوبة علانية . 


م ا 0 7 0” 5 
هذا الرجوع» لاتقبل ؛ لأنه ادعى وا باطلاً؛ إذ 0 البينة 
وإلزام الهين لاتقبل إلا على دغوى صحيحة» بدليل أنه لو أقام البينة أن الشاهد 
رجع عند قاضي بلدة كذاء وحك عليه بضان المال» تقبل بينته . 


وكذلك لا يصح الرجوع عن الشهادة بعد صدور الحك من القاضيء وإذا رجع 
الشهود حينئذء لم ينتقض الح الذي حك بشهادتما فيه, ولا يفسخه القاضي باتفاق 
العاماءء وإذا رجع الشهود قبل صدور الحك, ل يحم القاضي بشهادتمه|» ويصح 
رجوعهما حينئذ ؛ لأن الشهادة إخبار يحتمّل الغلط . 

ويترتب على الرجوع عن الشهادة بعد الحك : أن الشهود يلتزمون بضمان الغرم 
أو التلف الذي تسببوا في إلحاقه بالمشهود عليه من مال أودية باتفاق المذاهب الأربعة 
على الراجح عند بعضهم» لإقرارهم على أنفسهم بسبب الضمان» فهم قد أخرجوا المال 
من يد المشهود عليه بغير حق» ويوزع الضان بينهم» ولا ذمان عليهم إذا كان المشهود 


()2 هنا بعض حديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي مَلتمْ إلى أهل الين » فقال : أوصني » فقال : عليك 
يتقوى الله تعالى مااستطعت . إلى أن قال : « وإذا عملت شرا » فأحدث توبة : السر بالسرء والعلانية 
بالعلانية » ( فتح القدير : 41//6 ) . 


لالاه ‏ الفقه الإسلامي ج١5‏ (17؟) 


عليه قد استوفى عوضاً عما أتلف عليه . وإذا كانت الشهادة على حد زنا مثلاً» ثم رجع 
الشهود كلهم أو بعضهم» فيقام عليهم حد القذف'". وتطبيقات هذه القاعدة تعرف 
عند الحنفية في المسائل الآتية"" : 
٠‏ -إذا شهد شاهدان على بل الم وققى العامئ يده وبا التمنعى عليه انان 
إلى المدعي » ثم رجع الشاهدان : ضنا المال بينهها نصفين . ولو رجع أحدهماء غرم 
نصف المال» وبقي النصف الآخر ببقاء شاهد . ودليل الضان أن الشاهدين تسببا 
باتلاق مال المشهوة غلية تعدياء والتسف سين الشيان. 

- لوكان الشهود أربعة» فرجع اثنان أو واحد منهم : فلا ذمان عليه» لبقاء المال 
حقأ لامشهود له ببقاء الشاهدين . ولو رجع منهم ثلاثة يلزمهم نصف المال المشهود 
عليه لبقاء النصف أي أنه ببقاء أحدهم يبقى نصف الحق عند الحنفية والشافعية: 
وأما عند الحنابلة: فيغرم الشاهد الذي رجع بقدر نسبته إلى عدد الشهودء فإن كانوا 
ثلاثة فرجع واحدء فعليه الثلث» وإن كانوا عشرة فعليه العشر. 


- وإن شهد رجل وامرأتان على مال» فرجعت امرأة : غرمت ربع المال» ولو 
رجعتا غرمتا نصف المال» لبقاء نصف الحق ببقاء رجل» ومن المعلوم أن المرأتين 
بمنزلة رجل واحد في الشهادات . وكذا يغرم الرجل نصف المال» إن رجع وبقيت 
المراتان . 


- ولوشهد رجل واحد» وعشر نسوة» على مال ثم رجعوا جميعاً بعد صدور 
الحك.» فالضان بينهم عند أبي حنيفة أسداساًء على الرجل سدس المال بحسب نسبته 


() اللمبسوط :299/16 . 5/109 2 ١4‏ 236 فتح القدير : 45/8 وما بعدها . البدائع : 587/6 وما بعدها ء الدير 
الختار : 75 وما بعدها » اللباب شرح الكتاب : 7١/5‏ وما بعدها » جمع الضانات : ص 559 وما بعدهاء 
الشرح الكبير للدردير : » مغني الحتاج : 057/6: وما بعدها ء المهذب : 55١0/5‏ .» المغني : 544/4 وما 
بعدها . 

(2)5 مراجع الحنفية السابقة . 


 ةالث‎ 


إلى عدد النسوة» وعلى النساء خمسة أسداس ؛ لأن كل امرأتين بمنزلة رجل واحد في 
الشهادة . 

وقال الصاحبان : الضان بينهم مناصفة:» على الرجل النصف, وعلى النساء 
النصف ؛ لأن النساء» وإن كثرن» لهن شطر الشهادة فقط. 

- لوشهد اثنان على بائع ببيع شيء بمثل القية أوأكثرء وقضى القاضي بهءثم 
رجعاء لم يضنا للمشهود عليه شيئاً » لأن شهادتها أدت إلى إتلاف بعوض قبضه بديلاً 

عن المبيع » والإنلاف بعوض لا يعد إتلافاً» وإن شهد الاثنان بأقل من قبة الفل: 
ضنا الجزء الناقصء لإتلافهما هذا الجزء بلا عوض . 


وكذا لوشهد اثنان على رجل أنه تزوج امرأة بمقدار مهر مثلهاء ثم رجعا : فلا 
ضان عليهاء ولا يفسخ النكاح برجوعهما ؛ لأن منافع البضع (أي محل الاستتتاع 
بالرأة ) غيرمتقومة عند الإتلاف» بعكس الأعيان المالية» وبما أن المنافع لاتتقوم فلا 

تضمن ؛ لأن التضين يتطلب الماثلة بين العوض والمعوض عنه » ا 
التي تحرز وتتقول» وبين الأعراض التي تزول ولا تبقى * وإنما تتقوم منافع البضع على 
الزوج عند الدخول بالمرأة إظهاراً لخطورة محل الاستتتاع فقط.» وحينئذ تعتبر شهادة 
الشاهدين مؤدية إلى إتلاف بعوض» وهو أن الشاهدين أثبتا للزوج البضع بمقابلة 
الال والاثلاق بعوض لا يعد إتلافا 5 ذكرناء و إن شهنا باكتزمن ههرالتلثم 
رجعاء ضنا الزيادة ؛ لأنها أتلفا الزيادة من غيرعوض . 


وكذلك لوشهد اثنان على رجل : أنه طلق امرأته ثلاثأ» وقد دخل بهاء وقضى 
القاضي بالفرقة» ثم رجع الشاهدان : لم يضناء إلا ما زاد على مهرالمثل ؛ لأنه بقدرمهر 
المثل إتلاف بعوض» وهواستيفاء منافع البضع» وإذا م ننظر إلى معنى المعاوضة في 
الزواج» فلا ذمان أيضاً ؛ لأن المهر يجب بنفس العقد عند الحنفية » ويتأكد بالدخول» 
لا بشهادة الشهود » فم يترتب على الشهادة إتلاف» فلم يجب الضان . 


كلاه 


وإن كان الطلاق قبل الدخول» فقضى القاضي بنصف المهر إذا كان المهر مسمى 
في العقد» أو بالمتعة إذا لم يكن المهر مسمى» ثم رجع الشاهدان» فإنما يضنان للزوج 
نصف المهر في الحالة الأولى» والمتعة في الحالة الثانية ؛ لأن شهادتها أدت إلى إتلاف 
شيء على الزوج دون أن يحصل في مقابله على عوض . ولا يقال: إن الحم الصادر من 
القاضي أمر لابد منه؛ لأن هذا هوحك المهر أوالمتعة قبل الدخول. لايقال ذلك ؛ 
لأنه بشهادة الشاهدين على الطلاق» تأكد الواجب في ذمة الزوج» فلم يعد محقلا 
للسقوط بأن تحدت الفرقة من قبل المرأة. 

- وكذلك لوشهد اثنان على رجل يإجارة داره سنة» والمستأجر ينكر» وقضى 
القاضي بالإيجار» ثم رجعا بعد استيفاء منفعة السكنى» فإنما يغرمان لاستأجر مازاد 
على أجر المثل ؛ لأنه بقدر أجرالمثل حصل العوضء والباقي بغيرعوضء فتكون 
شهادتها مؤدية إلى إتلاف على المستأجر بقدرالباقي وهو الزيادة . 

ولو شهد اثدان. على رجل أنه 50ل هراك ددن وخلت الذار فأنك طالق» 
وشهد اثنان آخران بالدخولء ثم رجعوا بعد أن قضضى القاضي بالفرقة, ضن الشاهدان 
الأولان ؛ لأن هذه شهادة على الطلاق» وهو إتلاف بغيرعوض» فيضنان ؛ لأن 
الطلاق علة الحكى» ولا يجب على شهود الدخول شيء ؛ لآن الدخول شرط . 

- ولوشهد اثنان على رجل بسرقة نصاب ( وهوعشرة دراهم عند الحنفية ) فقضى 
القاضي بعد ادعاء المالك المسروق منه بقطع اليد وقطعت يده» ثم رجع الشاهدان» 
يعرواةؤية البق 

وكذلك لو عه د آثتان عل رجل أنه قثل فلاناً خطاء أ وجرحه خطاء وقضى 
القاضي بالعقوبة» ثم رجعاء ضنا الدية ؛ لأنما أتلفاها عليه» وتكون في مالما ؛ لآن 
الشهادة منههما بمنزلة الإقرار منهها بالإتلاف» والعاقلة (أي عصبة القاتل ) لاتعقل 
بالإقرار بالقتل. 


ولوشهد رجلان على آخ رأنه قتل فلاناً مدا فقض القاضي بالقصاص» 
واقتص منه أي قتل» ثم رجعاء لا يقتص منهما عند الحنفية» وهو الراجح عند 
المالكية» وإنفا يضنان الدية في ماما في ثلاث سنين ؛ لأنما معترفان» والعاقلة 
لاتعقل الاعتراف . والدليل على أنه لا يقتص منهما هو أنما لم يباشرا القتل» بل ول 
يوجد منها في تقدير الحنفية ‏ تسبب بالقتل ؛ لأن التسبب : ما يفضي إلى ماتسبب 
فيه غالباً» والشهادة لاتفضي إلى القتل غالباً» وإن أفضت إلى القضاء به وإنا كثيرأ 
نايهض بالقكل 24 ريط الناني ف الس لهيهل الدية: 

وقال الشافعية والحنابلة وبعض المالكية'' : إذا رجع الشهود» وقد نفذ 
القصاص أوقتل الردة» أو رجم الزناء أوالجلد أوالقطع ومات الجلود أواللقطوع, 
وقال الشهود: تعمدنا الشهادة: فيقتص منهم » أو يلزمون بدية مغلظة في مالمة 
موزعة على عدد رؤوسهم » لتسببهم في إهلاك المشهود عليه ولا روى الشعبي أن 
رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل أنه سرق » فقطعه: ثم أتياه برجل آخرء 
فقالا : إنا أخطأنا بالأول» وهذا السارق» فأبطل شهادتما على الآخرء وضنهها دية 
الأول» وقال : «لوأعل أنكا تعمدتا لقطعتكا». 

وإن قال الشاهدان اللذان رجعا : أخطأناء فعليهها الدية مخففة في أموالهما عند 
الحنابلة» لأن العاقلة لاتحمل الاعتراف» وعند الشافعية : عليهها نصف الدية:» وعلى 
القاضي النصف الآخرء توزيعاً للدية على من باشرالقتل ومن تسبب فيه . 

- ولوشهد أربعة على رجل بالزناء وشهد آخران عليه بأنه محصن, ثم رجعوا بعد 


إقامة الرجم : فضان الدية على شهود الزناء ولا يجب شيء على شهود الإحصان ؛ لأن 
الزنا علة الحك» والإحصان شرط ء والحر يضاف إلى العلة أوالسبب لاإلى الشرط . 


)4 فتح القدير : 6/ه؟ وما بعدها , البدائع : 586/6 , الشرح الكبير : 7١//6‏ . 
)2 مغنى الحتاج : 6//اه؛ , المهذب : 760/5 ء المغني :789/5 .000 


5 دك 5 


وأما بالنسبة لحد القذف: فإن رجع جميع الشهود يحدون حد القذف» سواء 
رجعوا بعد القضاء بالرجم أو قبل القضاء . 

أن رجع أحد الشهود بالزنا بعد الرجم : فإنه يحد حد القذف ؛ لأن شهادته 
صارت قذفاً ياقراره» ويغرم ربع الدية» ويتحمل ثلاثة أرباع الدية الباقية الشهود 
الثلاثة الآخرون. 

وإن رجع واحد من الشهود بعد قضاء الحم بالرجم وقبل إقامة الحدء فإنهم 
يحدون جميعاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ لأن رجوعه قبل إقامة الحد بمنزلة رجوعه 
قبل القضاء بالحد. وعند حمد: يحد الراجع وحده استحساناً ؛ لأن كلام الشهود اعتبر 
شهادة بدليل القضاء بموجبه» فلا ينقلب قذفاً إلا بالرجوع» ولم يرجع واحد منهم» 
فينقلب كلامه خاصة ققذفاًء فلم يؤثر رجوعه بالنسبة للباقين» فيظل كلامهم 
شهادة . 
واتفق أنّة الحنفية ماعدا زفر على أنه إذا رجع أحد الشهود قبل القضاء بالرجم» 
فإن الشهود جميعاً يحدون حد القذف ؛ لأن كلامهم لا يعتبرشهادة بالزنا إلا بقرينة 

(00) 

القضاء به 5 


المطلب الخامس ‏ عقوبة شاهد الزور: 

إذا أقر الشاهد أنه شهد زوراً» فقال أبوحنيفة: يشهّر به في الأسواق إن كان 
سوقياً» أو بين قومه إن كان غير سوق » وذلك بعد صلاة العصرفي مكان تجمع الناس» 
ويقول المرسل معه : إنا وجدنا هذا شاهد زورء فاحذروه» وحذروه الناس . ولا 
يعزر بالضربء أو بالحبس ؛ لأن المقصود هو التوصل إلى الانزجارء وهو يحصل 
بالتشهير» بل ربما يكون أعظم عند الناس من الضرب ٠»‏ فيكتفى به . 


(0 2 راجع البدائع : تركه؟ . 


كمه - 


وقال القاعيا نح تومه سر راء وقسةة عق عون 


ويوافق الشافعية رأف الفداشيي ا قالوا: ومن شهد الور فق وردت 


شهادته ؛ لأنها من الكبائر» بدليل ماروى خَرّيم بن فاتك قال: صلى رسول الله يَِ 
صلاة الصبح» فاما انصرفء قام قائُاء ثم قال: عُدّلت شهادة الزور بالإشراك بالله» 
ثلاث مرات”"'» م تلا قوله عز وجل : « فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول 
الزور». وإذا ثبت أنه شاهد زور ورأى الإمام تعزيره بالضرب أو بالحبس أو 
الزجرء فعل» وإن رأى أن يشهر أمره في سوق ومصلاه وقبيلته » وينادى عليه أنه 
شاهد زور فاعرفوه؛ فعل» لقوله عليه الصلاة والسلام : «اذكروا الفاسق بما فيه 
اعدو التاى ءا اوقله المالكية والحنابلة على شاهد الزور فقالوا: يعزر ر بالسجن 
والضرب ويطاف به في امجالس”” . 


المطلب السادس - القضاء بشهادة غير المسامين : 
شهادة غير المسامين إما على بعضهم بعضاً » وإما على المسابين"' 


أولاً شهادة غير المسامين على بعضهم : 


للفقياةرايان ق قيول شياذة الكفارعل يعضيه : 


تبيين الحقائق : 541/4 » الكتاب مع اللباب : 7١/5‏ وما بعدها . 

المهذب : 568/5 وما بعدها . 

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن خريم بن فاتك بلفظ « عدت شهادة الزور والإشراك بالله » ثلاث 
مرات .. إلخ » ( الترغيب والترهيب : 551/5 وما بعدها ) . 

رواه ابن أي الدنيا وابن عدي والطبراني والخطيب عن معاوية بن حَيْدة بلفظ : « اذكروا الفاجر بما فيه يحذره 
الناس » وهو لايصح ( كشف الخفا ١1١5/١١‏ 553/5 ) . 

القوانين الفقهية لابن جزي : ص 50 » الحرر في الفقه الحنبلي لأبي البركات : 550/6 . 

المراجع السابقة في شروط الشهادة ‏ بداية المجتهد : 52/6 » الطرق الحكية في السياسة الشرعية لابن قم : 
ص ١978‏ - 155 ء ط السنة الحمدية » مقارنة المذاهب في الفقه للأستاذين السايس وشلتوت: ص 7١7-17١‏ . 


5 رك 5 


5 فقال الحنفية : تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض» بدليل الكتاب 
والسنة والمعقول. أما الكتاب فقوله تعالى: # ومن أهل الكتاب مَنْ إن تأمنه بقنطار 
يؤده إليك » فأخبرأن منهم الأمين على مثل هذا القدرمن المال» ولا ريب أن 
الشهادة تعتّد على صفة الأمانة . 


وقوله تعالى: « والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » فأثبت لهم الولاية على 
بعضهم بعضاً » والولاية أعلى رتبة من الشهادة» وغاية الشهادة أن تشبه بها . 

وأما السنة: فا رواه جابر بن عبد الله رضى الله عنه : «أن اليهود جاوٌوا إلى 
زشبول الله تر برخل متهم وآمرأة زنيا ».فقا للم رول الله مله :«اكتوني بأرياعة من 
يشهدون» قالوا: وكيف ؟ الحديث» والذي في الصحيح : «مُرٌ على رسول الله َي 
بيهودي قد حُمّم » فقال: ماشأن هذا ؟ فقالوا: زنى» فقال: ما تجدون في كتابم ؟ 
.. الحديث» فأقام الحد بقولهم» وم يسأل اليهودي واليهودية» ولا طلب اعترافهها 
وإقرارهما. | 

وقد جاء في القصة أنه يِه قال لليهود : «ائتوني بأربعة منكم يشهدون عليه» 
فقد قبل الي شهادتهم على الفعل وحك بناء عليها . 

وأما المعقول : فهو أن الكفار يتعاملون فيا بينهم بأنواع المعاملات من المداينات 
وعقود المعاوضات وغيرها» وتقع بينهم الجنايات» ولا يحضرم غالبا مسلم» فلولم, ا 
تقبل شهادتهم عند ترافعهم وتحاكهم إليناء لأدى ذلك إلى تظالمهم وضياع حقوقهم . 
وللواحد منهم أن يزوج ابنته واخته» ويلي مال ولده» وقد أجاز الله شهادة الكفار 
على المسامين في السفر في الوصية للحاجةء وحاجتهم إلى قبول شهادة بعضهم على 
بعض أعظم بكثير من حاجة المسامين إلى قبول شهادتهم عليهم . 

والكافر قد يكون عدلاً في دينه بين قومه: صادق اللهجة عندم» فلا يمنعه 
كفره من قبول شهادته عليهم إذا ارتضوه. وقد أباح الله معاملتهم» وأكل طعامهم» 


86ه ل 


وحل نس مم » وذلك يستلزم الرجوع إلى أخبارهم قطعاًء فإذا جازلنا الاعتاد على 
خبرهم في أمرالحلال والحرام» فلأن نرجع إلى أخبارهم في معاملاتم أولى وأحرى . 

وأم ! .فض قبول شهادة الحربي سى الذمي أو على الحربي من دا رأخرى» 
فلانقطاع الولا. ة بينها. 


؟ ‏ وقال الجمهور غير الحنفية : لاتقبل شهادة غير المسامين مطلقاً» سواء 
اختلفت مللهم أم اتفقت . ونقل ابن القم عن مالك : أنه تجوز شهادة الطبيب الكافر 
حتى على المسلم للحاجة . واستدلوا بأوجه هي : 

الأول- اشترط الله تعالى لقبول الشهادة العدالة في قوله سبحانه: « وأشهدوا 
ذوي عدل من » وغيرالمسلم ليس بعسدل» واشترط أن يكون الشهود من المسامين» في 
قوله : « من » وفي قوله : « تمن ترضون من الشهداء » وقوله: ا واستشهدوا 
شبيدين من رجالك »> وآيات كثيرة أخرى : وغير المسلم ليس منا ولا من رجالنا ولا 
من المرضيين عندنا . 

الثاني إن الله تعالى وصف الكفار بالكذب ‏ ا الله وبالفسق» ولا شهادة 
لكاذي ولأ فاسق ومن كدي عل الله فهو اول أن يكن عل مله من إخوانة 
وأقرب» كا قال الشافعي . 
أن يلزم المسم بشهادة الكافر. 

الرابع إن في قبول شهادتهم إكراماً لهم » ورفعاً لمنزلتهم وقدرهم», ورذيلة الكفر 
تحول دون | كرامهم . 

والراجح لدي رأي الحنفية لقوة أدلتهم » ولأن الله لم يمنع قبول قول الكفار على 
المسامين للحاجة» بنص القرآن» ول يمنع ولاية بعضهم على بعض» والقاضي ملزم 


60868 


بالقضاء الحق عند ظهور الحجة الصادقة: وأما وصفهم بالكذب والفسق فهو بسبب 
ذات العقيدة لا لجرد المعاملة» ولا يعد قبول شهادتهم إكراماً لكفرهم » فهذا من جملة 
المصالح التي لاغنى عنها . 


ثانياً ‏ شهادة غير المسامين على المسامين : 
للفقهاء أيضاً رأيان في قبول شهادة غير المسامين على المسامين . 


5 فقال الجمهور غير الحنابلة : لاتقبل شهادتهم على المسامين ؛ لأن الشهادة 
ولاية» ولا ولاية للكافر على المسل » لقوله تعالى : « ولن يجعل الله للكافرين على 


؟- وأجازها الحنابلة في الوصية في السفر للضرورة إذا لم يوجد غيرهم » وكذا 
في كل ضرورة حضراً وسفراً» لقوله تعالى: « ياأيها الذين آمنوا شهادة بينك إذا حضر 
أحدك الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكء أ وآخران من غيرك » إن أنتم ضربتم في 
الأرض» فأصابتم مصيبة الموت ». 

وصح عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية : «هذا لمن مات» وعنده المسامون 
فأمر الله أن يشهد في وصيته عدلين من المسامين» ثم قال تعالى : <إ أ وآخران من غيرم 
إن أن ضريت في الأرض » فهذا لمن مات » وليس عنده أحد من المسامين» فأمر الله عز 
وجل أن يشهد رجلين من غير المسامين . فإن ارتيب بشهادتهاء استحلفا بعد الصلاة 
بالله : لانشتري بشهادتنا مُناًء وقض به ابن مسعود في زمن عثان» وكذلك علي ؛ 
وقضض به أبوموسى الأشعري في الكوفة وكثير من التابعين. 

وعن سعيد بن المسيب : « أ وآخران من غير » قال: «من أهل الكتاب» وفي 
رواية صحيحة عنه : «من غير أهل ملت ». 


امه 


وصح عن شريح قال : « لا تجوز شهادة المشركين على المسامين إلا في الوصية . ولا 
تجوزفي الوصية إلا أن يكون مسافرأً» . 

وصح عن الشعبي : « أ وآخران من غيرك > قال : «من اليهود والنصارى». 

آم ادعاء نسخ هذه الآية -فها روي عن زيد بن أسم وغيره ‏ فيرده ماصح عن 
عائشة -فها يرويه جبير بن نفير أنها قالت: هل تقرأ سورة المائدة ؟ قلت : نعم » 
قالت : فإنها آخر سورة أنزلت» فا وجدتم فيها من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيها 
من حرام فحرموه. فالحق أن الآية محككة» وأن حكها شرع دائم» وأن شهادة غير 
المسامين جائزة مقبولة في الوصية إذا كان المسلم على سفرء ول يجد أحدا من المسامين . 

وقال ابن القم : قال شيخنا ابن تهية رحمه الله : وقول الإمام أحمد في قبول 
شهادتهم في هذا الموضع : «هو ضرورة»: يقتضي هذا التعليل قبولها في كل ضرورة 


خضرا وساراً : 


المبحث الثاني الهين : 


الأول تعريف الهين ومشروعيتها وا محلوف به . 

الثاني صيغة الهين القضائية وصفتها والنية فيها والهين بالطلاق. 
الثالث- تغليظ الهين باللفظ وبالزمان والمكان . 

الرابع ‏ شروط الهين . 

الخامس أنواع المين. 

السادس حك الهين . 

السابع ‏ أنواع الحقوق التي تجوزفيها الهين. 


لالمة - 3 


المطلب الأول تعريف الهين ومشروعيتها والمحلوف به : 

اليين مؤنث» وهي لغة: الحلف والقسم . واصطلاحاً بمعناها العام هي توكيد 
الشيء أو الحق أو الكلام إثباتاً أونفياً بذكر اسم الله أوصفة من صفاته" . 

أما تعريف الهين القضائية لإثبات الدعوى فهي : تأكيد ثبوت الحق أو نفيه 
أمام القاضي بذكر اسم الله أو بصفة من صفاته . 


والهين مشروعة بآيات كثيرة في القرآن» منها قوله تعالى: < لا يؤاخذء الله 
باللغوفي أمانم» ولكن يؤاخذم بما عقدتم الأيمان 6 وقد أمر الله تعالى نبيه أن يقسم 
على الحق في ثلاثة مواضع من القرآن» والله تعالى لا يشرع محرماً . 


وبأحاديث كثيرة أيضاًء منها : قوله ملم : «لو يعطى الناس بدعوام لادعى 
رجال دماء رجال وأموالهم » ولكن البين على المدعى عليه» وفي رواية البيهقي : 
« ولكن البينة على المدعي » وألهين على من أنكر»'" . 


ومنها حديث يحذ رمن الحلف الكاذب ليقتظع به مال أخيه: ويدل على مافيه 
من إثم كبير» وهو من الكبائرء أخرج أصحاب الكتب السستة عن الأشعث بن قيس» 
فقال: «بيّنتك أو يمينه»» قلت : إذاً يحلف ولا يبالي» فقال رسول الله يَِئّعِ : «من 
حلف على يمين هوفيها فاجرء ليقتطع بها مال امرئ مسل» لقي اللّه» وهو عليه 
غضبان» فأنزل الله تصديق ذلك : إن الذين يشترون بعهد الله وأماهم تنا قليلاًء 
أوئئك لاخلاق لهم في الآخرة» ولا يكامهم اللّه» ولا يزكيهم» ولهم عذاب ألم 4. 


()22 تبيين الحقائق : ؟//١٠‏ » الشرح الكبير مع الدسوقي : 1776 وما بعدها ء حاشية القليوبي على شرح الحلي 
للمنهاج : 77١/5‏ . كشاف القناع : 393/7 . 
)2 حديث حسن رواه البيهقي عن ابن عباس » وبعضه في الصحيحين . 


5 نك 5 


وحلف عمر لأبي بن كعب على نخيل» ثم وهبه لهء وقال: خفت إن لم أحلف أن يمتنع 
الناس من الحلف على حقوقهم » فتصي رسنة . 

وأما ا محلوف به : فقد اتفق الفقهاء على أن الهين المنعقدة هي القسم بالله 
تعالى» أو بصفة من صفاته مثل : والله» ورب العالمين» والحي الذي لا يموت » ومن 
نفسى بيدهء أو وعزة الله أوعظمتهء ولا يجوزالحلف بغير الله تعالى» لقوله مَلِدمٌ : 
دألا إن الله ينهاى أن تحلفوا بآبائم» من كان حالفاً » فليحلف بالله أو لِيمصّت» قال 
عمر: «فوالله ماحلفت بها منذ سمعت رسول الله مده نهى عنها ذاكراً ولا آثرأء'" أي 
حاكياً . ولقوله عليه السلام أيضا : «من حلف بغير الله فقد أشرك» وفي لفظ: «فقد 
كفر»'"' وقوله فها روأه النسائي : « لا تحلفوا إلا بالله» ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون». 

واكتفى الجهور غير المالكية بلفظ الجلالة فققط» لقوله تعالى : <إ يحلفون بالله 
لم ليرضوم 4 ١‏ يحلفون بالله : ما قالوا » ولاقتصاره لَه على ذلك في يمينه بغزو 
قريش قائلاً: «والله لأغزون قريشأً»'" . 

وقال المالكية" : يضم إليه عبارة «لاإله إلا هو» لقوله ينه لرجل حلفه : 
«احلف بالله الذي لاإله إلا هو" . 


والهين تنعقد بمجرد النطق بها ولوهزلاً؛ لأنما من الأحوال التي يستوي فيها 
الجد والهزل» فلا يقبل قول الحالف في القسم : لم أرد اليين» لا في الظاهرء ولا فوا بينه 
01 0 انلق 


)2 أخرجه الماعة إلا النسائي عن ابن عمر ( نصب الراية : ؟/10؟ ) . 

()22 روه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم . 

)2 رواه أبو داود عن ابن عباس ( نيل الأوطار : 7١/8‏ ) . 

(9) المبسوط: 18/١١‏ » القوانين الفقهية : ص 5058 » المهذب :525/1 » كشاف القناع : 708/6 »ء المغني : 753/4 . 
(2)0 رواه أبو داود بسند صالح والنسائي . 

. 37١/4 : الحلي على المنهاج‎  )( 
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ولا تنعقد اليين اتفاقاً إذا قال : إن شاء الله تعالى» بشرط كونه متصلاً بالهين 
من غير سكوت عادي ؛ لأن الاستثناء يزيل حك الهين'"'» لقوله مَيِنّهِ : «من حلف» 
فقال: إن شاء الله لم يحنث»"" . 

ولا تدخل النيابة في اليين» ولا يحلف أحد عن غيره» فلو كان المدعى عليه 
صغيراً أو مجنوناً» ل يحلف عنهء ووقف الأمرحتى يبلغ الصبي» ويعقل المجنونء ول 
١ 0‏ 
يحلف عنه ول : 


المطلب الثاني صيغة الهين القضائية وصفتها والنية فيها والهين 
بالطلاق : 

صيغة الهين : هي عند الجهو رأن يقول الحالف: والله» أو بالله» أوورب 
العالمين» أو والحي الذي لايموت» أو ومن نفسي بيده ونحوذلك من كل اسم لله 
مختص به سبحانه وتعالى كالإله» والرحمن» وخالق الخلق» أو يحلف بصفة من صفات 
الله الذاتية مثل : وعظمة الله أوعزته أوكبريائه أو كلامه أو مشيئته أوعامه أو 
قدرته أوحقه. إلا أن يريد بالحق العبادات» وبالعم والقدرة اللقدور والمعلوم » 
وبالبقية ظهورآثارهاء فلا تكون يمينا لاحتال اللفظ . والحلف بكتاب الله أو 
بالقرآن أو بالمصحف هين باتفاق المذاهب الأربعة”" » والحلف بالتوراة أوالإنجيل 
ونحوهمامن كتب الله المنزلة كالزبور يمين في رأي الحنابلة ؛ لآن إطلاق الهين 
يتضرف إلى المتزل :هق عند الله :دون المبدل : 


وقال المالكية #ضيعة البق لكل خالف ف جيم الحقوق عل المبورهي: 


)0( المغني لككقفة 

. ) 515/8 : رواه أجد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة ( نيل الأوطار‎ 02) ٠ 
. 3١5/79 : المغني : 754/9 وما بعدها » المهذب‎ 6) 
. وما بعدها‎ 1١8/6 : وما بعدها » كشاف القناع‎ ٠٠١/6 : بجيرمي الخطيب‎ (0 
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« بالله الذي لاإله إلا هو». وأما يمين الكافر: فاتفق الفقهاء'"' على أن الكافر يحلف 
بالله كالمسلم ؛ لآن الهين لاتنعقد بغير امم الله» للحديث المتقدم : «من حلف بغير الله 
فقد أشرك» ولما رواه البخاري : «من حلف بغي رملة الإسلام فهو كا قال». وسيأقي 
الكلام في تغليظ المين عليه » فتغلظ عليه في رأي الحنابلة والشافعية . 


وأما صفة الهين أو الحلف على البت ونفي العام" : فقد اتفق الفقهاء'"" 
على أن الحالف يحلف على البت والقطع على فعل نفسه سواء في حال الإثبات أم 
النفقء فيقول مغلا + والله نابعت أو ما اشتريةء أو لقند بعك أواغتريث ؛ لآن 
الإنسان أعل بأحواله وأفعاله» فتكون ينه حجة قاطعة . فالأهان كلها على البت 
والقطع , إلا على نفي فعل الغيرء فإنها على نفي العم ؛ لحديث ابن عباس المتقدم : 
«أن الني مَئِنَعِ استحلف رجلاًء فقال له : قل : والله الذي لاإله إلا هوء ماله عليك 
حق» وروى الأشعث بن قيس فين أن رجلا من 56 ورجلا من حضرموت اختصا 
إلى الني ينه في أرض من المن » فقال الحضرمي : يا رسول الله إن أرضي اغتصبنيها .. 
أبوهذاء وهي في يدهء قال: هل لك بيّئة ؟ قال: لاء ولكن أحلفه. والله العظيم 
مايعل أنها أرضي اغتصبنيها أبوه» فتهيأ الكندي لليين»'" . 

ففي حال الإثبات يحلف على فعل نفسه أنه فعل كذاء وفي حال النفي يحلف 
أنه مافعل كذا. وأما ما يتعلق بفعل غيره» فإن كان إثباتاً» مثل أن يدعي أنه أقرض 
أو باع» ويقيم شاهداً بذلكء فإنه عند المهورغير الحنفية يحلف مع شاهده على البت 


() البدائع : 575/6 وما بعدها ء تبيين الحقائق : ٠١5/6‏ القوانين الفقهية : ص 706 » مغني المحتاج : 6/ك/اء , 
المهذب : 555/6 ء كشاف القناع : 8/6؟؟ وما بعدها . 

زف الحلف على البت : أي الحلف على القطع والجزم . ونفي العم : هو نفي اليقين أنه لايعلم كذا » فيحلف بالله 
ماله على شيء . 

زليه المغني 35١/0:‏ - 7556 , المهذب : 3755/9١‏ . 


ل( روآه أبو داود . 
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والقطع » فيقول : والله إنه باع ؛ لأن حال الإثبات يستطيع الإنسان الاطلاع عليها . 
وإن كان على نفي العم مثل أن يدعى عليه دين أوغصب أو جناية» فإنه يحلف على 
نفي العم لاغيرء فيقول: واللّه لاأعم أنه مدينء أو لاأعم أن له وارثاً غيرفلان» 
بدليل قصة الحضرمي السابقة . 

وقال الحنفية والإمامية"' : يحلف الشخص في فعل غيره على نفي عامه مطلقاً: 
سواه أكاق إقاناً أوتقيا ذلا قبت فى الصميع أن النى عائر تل اليهود ف القشانة: 
«بالله ماق ولا علغ لهاتلا ولأ الإنبان لاغ له بفعل غيره ولا يدرك طقيقة 
تصرفاته » فيحلف على نفي الع . 

النية في الجين : الهين غير القضائية التي يحلفها الحالف باختياره» أو يطننا 
شخص منه دون أن يكون له .عليه حق المين» تكون على نية الحالف في كل 
الأحوال» ويجوزللحالف التورية في يمينه» بأن يقصد فيها غيرامعنى المتبادر من 
اللفظ أو ينوى فيها خلاف الظاهر:#يديث المشبور الذي رواه الجماعة إلا ابن 
ماجه عن عمر: «إنما الأعمال بالنيات وإفبا لكل امرئ مانوى» وقد حكى القاضي 
عياض الإجماع على أن الحالف من غير استحلاف ومن غير تعلق حق بهينه» له نيته 
ويقبل قوله . ٠‏ 

أما الهين القضائية الموجهة من القاضي أو نائبه لفصل الخصومة والنزاع » فتكون 
باتفاق الفقهاء"' على نية المستحلف وهو القاضي» فلا يصح فيها التورية» ولا ينفع 
الانعناء لقولة عقر «ميداك غل ما يتدقك يةاصاعبلك» وق لفظ #المين غل 
نيه المتطلف ١‏ قال اين ةق مه الأخجاز: وهو ول عل المتشحلت 


. 58” المختصر النافع في فقه الإمامية : ص‎ » 5١0/7 : البحر الرائق‎ )١( 

)2 القوانين الفقهية : ص 505 2 مغني المحتاج : 6/دلاء » كشاف القناع :585/6 . 

() اللفظ الأول رواه أحمد ومس وابن ماجه والترمذي . واللفظ الثاني رواه مسلم وابن ماجه ء عن أبي هريرة 
( نيل الاوطار : 388/8 ) . 
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حدة:اسواء خلك ابدداء من غير تحليف: أوحلقة غير القاض أو غير نائبه فى ذلك 
ولاا بار ية السعيدلف عن القاضى.: 

واشترط الشافعية والحنابلة''' شرطين في كون الهين على نية المستحلف : 

5 ألا يحلفه القاضى بالطلاق أوالعتاق. 

؟ ألا يكون القاضى ظاماً أوجائراً في طلب الهين. 

فإن حلفه بالطلاق أوعم من نفسه أنه على الحق » جازت التورية ؛ لأن لين 
تكون غير فاجرة . 


المين بالطلاق أمام القضباء : قال جمهور الفقهاء على المفتى به عند الحنفية : 
إن الهين بالطلاق لإثبات الحقوق وإنهاء الخصومات أمام القاضي حرام ؛ لآن الهين 
لاتكون إلا بالله» ولأن القسم لتعظي المقسم به» ولا يجوز تعظم غيرالله. فإن طلبه 


وأجازمتأخروالحنفية الحلف بالطلاق إذا طلببها الخصم وألح فيهاء أو كان 
الحالف لا ينزجر إلا بهاء لفساد الزمان» وقلة المبالاة بالحلف بالله تعالى . 

وأجاز بعض المالكية الحلف بالطلاق للتغليظ» عملا بقول عمر بن عبد العزيز 
وه اللو عدف للنانن أققية قدومنا اكدكوااخق القعور ولاق الماح عاسة 
إليه . وأفتى الإمام مالك بعدم وقوع طلاق المكره حينا أراد أوائل الخلفاء العباسيين 
بأن يوثقوا بيعة الناس لهم بالأيمان والطلاق والعتاق» ويكرهون الناس على ذلك» 
وكات مالك يحدث بحديث : « ليس على مستكره طلاق» مما أغضب المنصور. 


(0) مغنى المحتاج : 6/دلاء » كشاف القناع 585/16 . 


؟وه ‏ الفقه الإسلامي ج١‏ (8؟) 


المطلب الثالث ‏ تغليظ المين باللفظ و بالزمان والمكان : 

أجاز الفقهاء مخ السنة والشيعة ماغدا اللنابلة والظاهرينة""' تعليظ البين 
باللفظ» والتغليظ عند المالكية يكون بقول الحالف : «بالله الذي لاإله إلا هو» وعند 
المهور: «بالله الذي لاإله إلا هوعام الغيب والشهادة» الرحمن الرحم» الذي يعم من 
السرما يعلم من العلانية» ونحوه» لحديث ابن عباس المتقدم وقول النبي َه لرجل : 
«احلف بالله الذي لاإله إلا هوء ماله عندك شىء» وهذا هوالراجح لدي ؛ لأن 
القصد بالهين الزجرعن الكذبء وهذه الألفاظ أبلغ في الزجرء وأمنع من الإقدام 
على الكذب . 

أما الظاهرية والحنابلة فلم يجيزوا تغليظ اليين» ويكتفى بلفظ الجلالة فقط؛ 
لأنه يتضن كل معاني الترغيب والتزهيب» واقتصاراً على ما ورد في القرآن» مثل : 
« فيقسمان بالله 4 وما ورد في السنة : «منْ كان حالفاً فليحلف بالله أوليصمت». 


واستحب الشافعية تغليظ الهين إذا كانت يمين المدعي وهي الهين المردودة أو مع 
الشاهد والهين» أو يمين المدعى عليه وإن لم يطلب الخصم تغليظهاء وذلك فيا ليس 
بمال» ولا يقصد به المال» كنكاح وطلاق ولعان وقصاص» ووصاية ووكالة» وفي 
المال البالغ نصاب الزكاة» لافها دونه» لخطورته بدليل وجوب المواسأة فيه؛ وعدم 
الاهتام بما دونه . 


أما التغليظ بالزمان والمكان : فقد اختلف فيه الفقهاء على رأيين!" : 
اعافقال اللتابلة 6 إذا كان الحالف ميلا فيحلفه القناطئ والله قصال فوغين 
)0 البدائع : 779/1 » القوانين الفقهية : ص 7٠١5‏ وما بعدها » المهذب : ؟/777 ٠»‏ مغني المحتاج 8 " المغني : 


9 موماأ بعدها : الروضة البهية : ؟/65١‏ ء اللحلى : 5258/4 وما بعدها . 
(؟) المراجع السابقة . 
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تغليظ» اكتفاء بما ورد في القرآن الكريم : # فآخران يقومان مقامههاء من الذين 
استحق عليهم الأوليان» فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتها > ولم يذكر مكاناً 
ولا ا ولا زيادة في اللفظ .. 

وقال الحنفية : إن شاء القاضي حلف الشخص من غير تغليظ» لما روي أن 
رسول الله مَكَِةِ حلف ركانة بن عبد يزيد بالله عز وجل : ماأردت ألبتة» ثلاثاً ؟ 
وإن شاء غلظ ؛ لأن الشرع ورد بتغليظ المين في الملة ؛ لأنه يله حلف ابن صوريا 
الأعواو؛ وغلظ . 

أما الكافر غير المسلم فتغلظ يمينه عند الحنابلة » وإن شاء القاضي عند الحنفية 
والشافعية وفي قول مرجوح عند المالكية» فإن كان الحالف هودياً» أحلفه بالله الذي 
أنزل التوراة على موسى »9 لجماكعية : « ونجاه من الغرق» وإن كان نصرانياًء أحلفه 
« بالله الذي أنزل الإنجيل على عيَقّ» و إن كان مجوسياً أو وثنياً أحلفه «بالله الذي 
خلقه وصوره». وإن كان لهم مواضع يعظجؤجا ويتوقؤن أن يحلفوا فيها كاذبين, 
حلفوا فيها: 

؟- وقال المالكية والشافعية : يجوز تغليظ اليَين بالزمان والمكان مطلقاً لامسم 
وغيرالمسل» ثم اختلفوا في التغليظ بالمكان فقال المالكية : تغلظ الهين بالمكان في 
القسامة واللعان» ويحلف الحالف إن كان في المدينة على منبر رسول الله وَل » وإن 
كان في غير المدينة يحلف في مساجد الماعات» ولا يشترط الحلف على المنبر في سائر 
المساجدء ويحلف قائًاً . 

وتغليظ الهين بالزمان يكون باللعان فقط دون غيره» فيكون بعد صلاة 
الع 

وقال الشافعية : يحلف المسم في مكة بين الركن والقام» وفي المدينة عند منبر 
رسول الله يَلِةِ» وفي سائر البلدان في الجوامع عند المنبر خلافاً للمالكية- وفي بيت 


056 


المقدس عند الصخرة . وتغلظ في الزمان بالاستحلاف بعد العصر. وهذا هوالراجح 
لدي لقوة أدلتهم . ويندب عندهم تغليظ يمين المدعي (الهين المردودة أومع الشاهد 
والهين) ويمين المدعى عليه وإن لم يطلب الخصم تغليظها فيا ليس بال ولا يقصد به 
المال كنكاح وطلاق ولعان وقود وعتق وإيلاد ووصاية ووكالة» وتغلظ في مال 
يله تهاب الركة: 


واستدلوا على جواز التغليظ بالكتاب والسنة والآثار والقياس . أما الكتاب: 
فقوله تعالى : ١‏ تحبسونها من بعد الصلاة» فيقسمان باللّه 4 والمراد من بعد صلاة 
العصرء ؟ قال ابن عباس وجماعة من التابعين . وأما السنة : فقوله ب : «لايحلف 
احد عل ين آمة عبد امنيرى هرا ولوعل سواك أخضرة الاتبوا مقعةةامن النان 


ظ ١‏ 
اووحيت له الذاره: 


وما روى عبد الرحمن بن عوف:«أنه رأى قوماً يحلفون بين المقام والبيت» 
فقال: أعلى دم ؟ فقالوا: لاء فقال: أفعلى عظم من المال؟ قالوا: لاء قال: خشيت 
أن يتهاون الناس بهذا المقام»'" . 


وآمنا الأقنار فكترة منهسا: أن عمر رضي الله عنه استحلف رجلا بين الركن 
والمقام» عندما قال لامرأته : حبلك على غاربك . ومنها أن أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه أحلف نفيس بن ملوّح في قتل على المنبر خمسين يمينا . 


وأنا القناس: لقند انوا العغليط ب الزمان والكان عل التقليظ باللفظه» 
والتغليظ في أيمان القسامة واللعان» بجامع الزجر في كل » بل إن التغليظ بالزمان 
والمكان أشد زجراً» فجاز بالأولى. 


()2 رواه البيهقي ومالك وأحمد وأبو داود والنسائي عن جابر . 
,0( رواه الشافعي والبيهقي ٠.‏ 


7ك 5 


المطلب الرابع ‏ شروط الهين : 
اشترط الفقهاء بالاتفاق' ستة شروط في المين القضائية» واختلفوا في شرطين . 


أما التفق عليها فهي ما يأتي : 
1- أن يكون الحالف مكلفاً ( بالغاً عاقلاً) مختاراً: فلا يحلف الصبي وامجنون» ولا 
تعتبر يمين النائم والمستكره . 


”- أن يكون المدعى عليه منكراً حق المدعي : فإن كان مقراً فلا حاجة للحلف . 


* أن يطلب الع التهوعن الفناني وان ايوضيها الفناقى لالكنالفن لأ 
الني صلا امتحلف رُكانة بن عبد يزيد في الطلاق» فقال الدها ردم الا 
واحدة» فقال ركاثة : « والله م أردة إلا واحدة»!" . 


:؟- أن تكون الهين شخصية : فلا تقبل الهين النيابة» لصلتها بذمة الجالف 
ودينه» فلا يحلف الوكيل أو ولي القاصرء ويُوقف الأمرحتى يبلغ . 
5 ألا تكون في الحقوق الخالصة لله تعالى كالحدود : 


5- أن تكون في الحقوق التي يجوز الإقرار بها : للطلدييث المتقدم : « والهين على 
من أنكر» فلا تجو زالمين في الحقوق التي لايجوز الإقرار بها فلا يجاف الوكيل 
والوطى والقلدة لأنه لا يضم إقراره على الغين: 
واشترط أبو حنيفة أيضاً أن يكون المدعى به مما يحتل البذلء» فلا تصح الهين في 
امب والكات والرحجمة والفي اق الايلاء وحوهاء 
لاسر ارا وبلق ادها بعدها » بداية الجتهد : ؟/ده؛ وما بعدها ء الشرح الكبير مع 
الدسوق : ١40/6‏ وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص 505: ط فاس » مغني المحتاج : #/ولاء وما بعدهاء 
كشاف القناع : 715/6 وما بعدها » المغني : "4/١‏ . 
(2)0- رواه البيهقي وأبو داود والترمذي . 
لاذه 


وأما الختلف فيه من الشروط فهو اثنان: 

-١‏ العجز عن البينة أوفقدها عند الجهورغير الشافعية : فإذا كانت البينة 
حاضرة في مجلس القضاء» فلا يصح تحليف المدعى عليه : وكذلك لا يصح التحليف 
عند أي حنيقة إذا كانت البيتة في يلد القاذى :.وأجاز الصاحان والحفابلة التخليك 
حينئذ . ودليلهم على هذا الشرط الحديث السابق : «ييّنتك وإلافيينه» فإن حق 
الملدعي في الهين مرتب على عجزه عن إقامة البينة . 

ولم يشترط الشافعية هذا الشرط ء عملا بحديث : «البينة على من المدعي والهين 
على من أنكر» فاليين حق المدعي وواجبة على المدعى عليه» ولأنه يحقل أن يقر 
اللاغن عليةة فسنتقق الدعن غن إقامة البيية. 

؟ الخلطة بين المتخاصين بالتعامل في رأي المالكية : حتى لا يتطاول السفلة 
عل مجان المكانة والفضل» باستدعائهم إلى المحاعء وطلب اليين منهم أو الحم 
عليهم بالنكول» وتثبت الخلطة بشهادة (ؤ2 على التعامل مرتين أو ثلاثاً . واشترطوا 
في غير المال وجود شاهد واحد حتى يصح توجيه الهين» كالطلاق والرجعة والخلع 
والوكالة والوصية والنسب والإسلام والردة . 

واستثنوا من اشتراط الخلطة أو وجود الشاهد لتوجه الِين مان مسائل هي : 
صاحب الصنعة مع عماله» والمتهم بين الناس» والضيف في ادعائه أوالادعاء 
عليه » والمسافر مع رفقته في الوديعة أوغيرهاء وادعاء الإيداع عند شخصء وادعاء 
شيء معين كثوب بعينه» وادعاء مريض في مرض موته على غيره بدين » وادعاء بائع 
على شخص حاضر المزايدة أنه اشتزى سلعته بكذا والحاضر ينكر الشراء » فتتوجه 
الهين في هذه الحالات» ولو لم تثبت خلطة . 
من انكر 


- كه 


المطلب الخامس ‏ أنواع الهين: 

الأصل العام في توزيع طرق إثبات الحق بين الخضين المتنازعين أمام القضاء : 
أن يطالب المدعي بالبينة أوالشهادة» ويطالب المدعى عليه بالهين عند العجزعن 
البينة في رأي المهور غير الشافعية كا بيناء فالبينة حجة المدعي» والهين حجة 
0 4 5 3 5 
أم فاسقاً» امرأة أم رجلا" » لقول الني ملم : «البينة على المدعي » والهين على المدعى 
.عليه ». 1 

وقد اختلف الحنفية'' في تحديد المدعى والمدعى عليه» فقال بعضهم : 
المدعي : من إذا ترك الخصومة لا يجب عليهاء والمدعى عليه : من إذا ترك الجواب يجبر 
غليَة: 


وقال بعضهم : المدعي : من يلقسَ قبإ جغيزه لنفسه عيناً أوديناً أوحقاً. 
والمدعى عليه : من يدفع ذلك عن نفسه . 

وقال بعضهم : ينظر إلى المتخاصين» أيها كان منكراً فالآخر يكون مدعياً . 

وقال بعضهم : المدعي : من يخبر عما في يد غيره لنفسه. والمدعى عليه : من يخبر 
عما في يد نفسه لنفسه . 

والأظهر عند الشافعية'" : أن المدعى من يخالف قوله الظاهر: وهو براءة الذمة» 
والمدعى عليه : من يوافق قوله الظاهر. 

والمين بحسب الحالف أنواع ثلاثة : يمين الشاهدء ويمين المدعى عليه ١‏ ويمين 
الماع 


)0( البدائع : كه ء المغنى : 5/لا7” . 
)0( البدائع : 75١2/6‏ . 


)0 مغني المحتاج : 35/6 . 
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يمين الشاهد : هي اليِين الى يحلفها الشاسد قبل أداء الشبادة للاطمئنان 
سدق وى الى رلجا إلنها فق همون بدلا بخ تركية العتاسي وقد جا رهن 
لمالكية والزيدية والظاهرية وابن أبي ليلى وابن القم » لفساد الزمان وضعف الوازع 
الديني» ومنعها المهور'" . 

؟ هن الموعى عليه ورتين البين الاصلية أو الواجية أو التدافيينة أو 
الرافعة . وهي التي يحلفها المدعى عليه بطلب القاضي بناء على طلب المدعي لتأكيد 
جوابه عن الدعوى . وهي حجة المدعى عليه للحديث المتقدم : « ولكن الهين على 
المدفئ علييه" : 


؟- يمين المدعي : وهي عند المهور غير الحنفية الهين التي يحلفها المدعي لدفع 
التهمة عنه» أو لإثبات حقه: أو لرد البين عليه . وهى ثلاثة أنواع” . 


الآول- الهين الجالبة : وهي التي يحلفها المدعي لإثبات حقهء إما مع شهادة 
داقع وا هروس النين مع العامف ,"ليقن كول اندم غلئيه عن ليق 
الأصلية وردها إلى المدعي ليحلف, وهي الهين المردودة» وإما لإثبات تهمة الجناية 
:على القاتل» وهي أيان القسامة, وإما للقن عند الا عننه وهي أيان اللعان, 
وإما لتأكيد الأمانة» فالقول قول الأمين ببينه كالوديع والوكيل» إذا ادعى الرد على 
من ائققنه» إلا المرتهن والمستأجر والمستعير» فلا يصدقون إلا بالبينة ؛ لأن وجود 
الثيء في يدهم أو حيازتهم كان لمصلحة أنفسهم . 


(0)- الأشباه والنظائر لابن نجم : ص 55 . ط 7١‏ هاء فتح العلي المالك للشيخ عليش : 5007 مخطوط 
الحاوي الكبير للماوردي : ؟٠/ق‏ 48 ب » 4؛ أء الطرق الحكية لابن قي : ص ١45‏ وما بعدها ء البحر 
الزخار : 0 ء الحلى : 275/6 » مغني الحتاج : 2/7/4 . 

0) البدائع :550/6 » تهذيب الفروق : 10174 ء الفرق 56١‏ . مغني الحتاج : 18/4؛ » المغني : 5١4/4‏ , الطرق 
الحككية : ص؟١١‏ , ١55‏ » 31417 ء القوانين الفقهية : ص 5٠6‏ . 

)2 المراجع السابقة . 


الثاني - يمين التهمة : وهي التي توجه على المدعي بقصد رد دعوى غير محققة 
على المدعى عليه » قال بها المالكية والزيدية. 


الثالث ‏ يمين الاستيثاق أو الاستظهار: وهي التي يحلفها المدعي بطلب 
القاضي لدفع التهمة عنه بعد تقديم الأدلة الطلو بةفي 00 . فهي تكدل الأدلة 
كالشهادة» ويتثيت بها القاخضي 1 

ويلجاً إليها القاضي عادة إذا كانت الدعوى بحق على غائب أو ميت» ويحقل أن 
يكون المدعي قد لقوق وين كن التنف أو الكاكت أو أرأه علقة أو أخل برها مقايله: 
وليس للشاهدين عم بذلك. فيحلف القاضي المدعي ؛ لآن البينة لاتفيد إلا غلبة 
الظن» فيستحق ماادعاه بالبينة والهيين معاء فهي يمين القضاء بعد ثبوت الحق على 
القائب والحجور: :وقد أجيزت اسم2 2 يسبب احقال الشبهنة والشك عشد غاب 
المدين. 


وقد أيدها ابن القم قائلاً: وهذا القول ليس ببعيد من قواعد الشرع» ولا سيا 
مع احتال التهمة. وكان علي يستحلف المدعي مع شهادة الشاهدين . وكان شريح 
يستحلف الرجل مع بينتهء وقال الأوزاعي والحسن بن حَيَ : يستحلف مع بينته 
وهو قول النخعي والشعبي وابن أبي ليلى أيضاً" . 

أحوال يمين الاستظهار: 

أجانالقياء هده البووق أ خوال انتبائية الضرورة أواشاجة قال 
المالكية'" : توجه هذه الهين في نفقة الزوجة» وفي الدعوى على الغائب واليتم 
() الطرق الحكية : ص ١45‏ وما بعدها ء المبسوط. : 118/١١‏ » تبصرة الحكام لابن فرحون بهامش فتح العلي 


المالك لعليش : ١/0لا"‏ وما بعدها . 
)2 تبصرة الجكام . المكان السابق . 


والوقف والمساكين وفي كل وجوه البر» وعلى بيت المال» وعلى كل من استحق شيئاً 
من الحيوان وغيره . ويحلف المدعي أيضاً إذا شهد له اثنان على خط غريمه؛ وفي 
شهادة التسامع والاستفاضة» والبينة على الغريم امجهول الحال بكونه معدماً . 

وقال الحنفية": تجب يِين الاستظهار في الادعاء على الميت» ولو بدون طلب 
المدعى عليه» وفي خمس حالات أخرى عند أبي حنيفة وحمد بطلب المدعى عليه: 
وبدون طلب عند أبي يوسف : وهى حالة الاستحقاق لانعقود عليه : فإذا أثبت 
المدعي استحقاق مال» حلف على عدم بيعه أوهبته أوقليكه. وفي الشفعة: أنه 
طلبها بمجرد عامه بها وم يبطلها بوجه ماء وفي نفقة الزوجة على زوجها الغائب أنه لم 
يطلقها ولم يترك لها نفقة . وفي رد المبيع بالعيب أنه لم يرض به وفي خيار البلوغ 
للبكرأنها اختارت الفرقةحواثرة . 

وقال الشافعية'' : توجه مين الاستظهار بدون طلب الخص في الدعوى على ا ميت 
والغائب والصغير والحجور والسفيه والمجنون والمغلوب على عقله » ومع الشاهد والهين . 

وأجاز الحنابلة في رواية عن أحمد هذه اليين إذا قامت البينة على الغائب» أو 
المستترفي البليه أو البيع» او الصى' و الحنون ”7 

القضاء بالنكول والقضاء بشاهد وبمين المدعى والهين المردودة : 

اتفق الفقهاء على أن المدعي إذا قدم شاهدين على دعواه وقبلت شهادتم|» حك 
له بما ادعى . وعلى أنه إذا عجز عن البينة وطلب تحليف المدعى عليه وحلف» 


رفضت دعواه . 


(22)0 البحر الرائق : 01/7 » الأشباه والنظائر لابن نجم : ص 50 ء المجلة : م 1747 + وقد نصت أمجلة على أربع 
حالات ليين الاستظهار بلا طلب : وهي ادعاء حق في التركة » الاستحقاق ٠‏ رد المبيع بعيب ٠‏ الشفعة . 

. مغني الحتاج : 209/6 وما بعدها » المهذب : 707/9 وما بعدها‎  )0( 

الحرر في الفقه الحنبلي لأبي البركات : 565١‏ » الإفصاح لابن هبيرة : ص 485 . 
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واختلفوا بعدئذ في رأيين فيا إذا نكل المدعى عليه عن الهين» هل يقض لامدعي 
بنكول صاحبه عن المين» أم ترد المين إلى المدعي » فيقض له بهينه وشاهد واحد 
يقدمه للشهادة ؟ قال الحنفية والحنابلة : يقضى بالنكول في الأموال» وقال المهور: 
لايقض بالنكول» وترد الهين على المدعي . 

الرأي الأول للحنفية والحنابلة في المشهور عندهم : 

قال الحنفية والحنابلة'" : إذا نكل المدعى عليه عن الهين» فإنه يقض عليه 
بالمال» لكن ينبغي للقاضي أن يقول له : «إني أعرض عليك الهين ثلاث مرات» فبإن 
حلفت وإلا قضيت عليك» لاحتال خشية القضاة ومهابة ا مجلس في المرة الأولى .ولا 
يقض عند الحنفية بالشاهد والهين ويقضض بها عند الحنابلة . 

ودليلهم علي القضاء بالنكول: أن القاضي شريح قض على رجل بالنكول» 
فقال المدعى عليه : أنا أحلف» فقال شريح : مضى قضائي . وكانت لا تخفى قضاياه 
على أصحاب رسول الله يكن » ولم ينقل أنه أنكر عليه منكرء فيكون إجماعأ منهم 
على جواز القضاء بالنكول . وقضى عفان على ابن عمر بالنكول . ورد عليه عبداً معيباً 
اشتراه منهم حينا نكل » ولأنه ظهر صدق المدعي في دعواه عند نكول المدعى عليه 
فيقض له» كا لو أقام البينة . 

واستدلوا على عدم مشروعية رد الهين إلى المدعي بالحديث السابق : «البينة على 
المدعي والهين على من أنكر» جعل جنس المين على المنكرء فتثمل كل مدعى عليه . 

واستدل الحنفية على عدم مشروعية القضاء بشاهد ويمين بما يأتي من الكتاب 
والسنة والمعقول . 


أ الكتاب : وهو قوله تعالى : « واستشهدوا شهيدين من رجالك» فإن لم يكونا 


() البدائع : ث/ه؟؟ , 27١‏ تكلة فتح القدير : ١655/1‏ » الطرق الحكية : ص 30١5‏ . 
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رجلين » فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء » وقوله سبحانه : « وأشهدوا ذوي 
عدل من » فالله سبحانه طلب إشهاد اثنين ولم يذكر الشاهد والهين» فقبولهما زيادة 
على النص» والزيادة على النص نسخ» ونسخ القرآن لايجوز إلا بمنواترأومشهورء 
ولاو وهو الواعة ولس ره المة وات | اوشيور | و انا فوهير احاة. 


5 السنة: حديث مسم وأحمد « ولكن الهين على المدعى عليه» وحديث 
البيهقي «البينة على المدعي والهين على من أنكر» وقوله َه لمدع في حديث الماعة 
#اتاهداك أئ عيته: تالحويت الأول أمحب البية غل التق علي فقظء وجول 
كل جنس الهين على المنكرء فإذا قبلت يمين من المدعيء لم تكن جميع حالات الهين 
على المنكرين . وكذلك الحديث الثاني جعل جميع أفراد البينة على المدعي » وجميع 
أفراد الهين على المنكرء والقسمة والتوزيع تنافي اشتراك الخصين فيا تمت فيه القسمة. 
والحديث الثالث خيّر المدعي بين أمرين لاثالث لما إما البينة أو يمين المدعى عليه . 


؟- المعقول : إن المين تقوم مقام الشاهد الثانيء ولو جازذلكء لجاز تقديم 


مقامه . 


الرأي الثاني للجمهور: 


قال ال جهور من أهل السنة والشيعة'"' وصوبه الإمام أحمد: لايقضى بالنكول» 
ولكن يرد الهين إلى المدعي فيحلف» فيأخذ حقه» ويقض بالشاهد والهين. 


)2 القوانين الفقهية : ص بداية الجتهد : ؟/ده؛ , 205 ء الشرح الكبير مع الدسوق : ؛:/181 ٠‏ تهذيب 
الفروق : ١01/54‏ » مغني الحتاج : ؛/ةة؛ وما بعدهاء ل/ااء ومأ بعدهاء المهذب : 500/5 :5088 » المغني : 
و/ه”؟ , 786 ء: الطرق الحكية : ص 1١5‏ 758 2147 المختصر النافع في فقه الإمامية : ص *8؟ » البحر 
الزخار : 5١5/6‏ »ء الى : 5152/6 . 
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والتكول» أن قول: أنا ناكل أوتقول+ لاأخلت: 

استدلوا على عدم جواز القضاء بالنكول بالحديث المتقدم : «البينة على المدعي » 
والهين على المدعى عليه» فإنه جعل البينة حجة المدعي » والهين حجة المدعى عليه 
وم يذكر عليه الصلاة والسلام النكول» فلو كان حجة المدعي لذكره» ولأن النكول 
يحل لكونه كاذباً في الإنكارء ويحتل لكونه صادقاً في الإنكارء تورعاً عن الهين 


واستدلوا على مشروعية القضاء برد الهين: بما روى الدارقطني والبيهقي والحام 
من حديث نافع عن ابن عمر: «أن رسول "الله عله رد الهين على طالب الحق» 
وبقوله تعالى: <أو يخافوا أن ترد أيمان بعد انهم » وثبت عن عمر وعقان وعلي 
وغيرهم القول برد الهين. 

واستدلوا مع الحنابلة على جواز القضاء بشاهد ويمين المدعي : بما روى أبن عباس 
رضي الله عنهها: «أن رسول الله مَكِنَهِ قضى بالهين مع الشاهد »'' قال الشافعي : 
«وهذا الحديث ثابت لايرده أحد من أهل الع » لولم يكن فيه غيره» مع أن معه 
غيره مما يشده» وقال الترمذي عنه : حسن غريب» وقال النسائي : إسناده جيد. 
وأجمع الصحابة على القضاء بالشاهد والهين» منهم أبو بكر وعمر وعلي وأبي بن 
0 


وهذا هو الرأي الراجح عندي لصحة الحديث وثبوته؛ وعده السبيوطي 
فتواتراًءإولآن اطلفاء الواه ون حكوايةء :وهو لاغتالف الكاث العو و 


(0) رواه مسلم وأحمد والشافعي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . وذكر ابن الجوزي عدد رواة هذا 
الحديث بما يزيد على عشرين صحابياً. ورواه أيضأ أحمد والترمذي وابن ماجه عن جابر . ورواه أيضاً أحد 
والدارقطني والبيهقي ومالك والشافعي عن علي رضي الله عنه » وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه 
والشافعي عن أبي هريرة رضي الله عنه . وأخرجه ابن ماجه عن سرّق . وأخرجه أبو داود والبيهقي والطبراني 
عن الزبيب بن ثعلبة . 


3 00 


مجال القضاء بشاهد ويمين : 

قال المالكية والشافعية وابن القي"' : المواضع التي يحم فيها بالشاهد والمين: 
المال» وما يقصد به المال» كالبيع والشراء وتوابعهما من اشتراط صفة في المبيع : أوتقد 
غير نقد البلد» والإجارة والجعالة» والمساقاة والمزارعة» والمضاربة والشركة والهبة» 
والوصية لمعين» أو الوقف عليه . 

وتما يثبت بالشاهد والمين أيضاً : الغصوبء والعواري» والوديعة» والصلح» 
والإقرار بالمال أوما يوجب المال» والحوالة» والإبراء» والمطالبة بالشفعة وإسقاطهاء 
والقرض» والصداق » وعوض اللع » وتسمية المهر» والوكالة في المال والإيصاء به . 

وكذا يقضى بها في الجنايات الموجبة لامال؛ كالخطأء ومالا قصاص فيه كالهاشمة 
والمأمومة والجائفة » وقتل المسلم الكافرٌء والحرٌ العبدء والصبيّ وامجنون . 

وأما مجال القضاء بالنكول : فهو عند أطجهية”"' والحنابلة في الأموال» أوغير المال 
مالا يقصد به المال كتكاح وطلاق ولعان وقصاص» ووصاية. ووكالة, فلا يقضى 
فيه بالنكول» كا بينا سابقاً . 


المطلب السادس ‏ حكم الهين : 


حك الهين: هو الأثرالمترتب على حلفها أمام القاضي» سواء أكانت من المدعي 
أم من المدعى عليه . 


)2 الطرق الحكية : ص ١5١‏ وما بعدها » الشرح الكبير : ١51/6‏ » حاشية الشرقاوي : 505/5 ء تبصرة الحكام : 
تفخف 5 


0) الدر امختار : 5/6ء؟ . 
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: حكم يمين المدعى‎ ١ 

يترتب على أداء الهين من المدعي مع الشاهد عند الجهور غير الحنفية ثبوت 
الحق الحلوف عليه» بناء على الشاهد والمين معاً في الأصح عند الشافعية» وفي المعقد 
عند المالكية ؛ لأن الأحاديث علقت القضاء عليهها معأء وبناء على الشاهد فقط 
والمين للتأكيد والاستظهار والاحتياط في رأي الحنابلة ؛ لأن الشاهد حجة الدعوى» 
والهين من المدعي ليست بحجة على خصه"" . 

؟- حكم يمين المدعى عليه : 

يترتب على حلف اليين من المدعى عليه باتفاق الفقهاء'" : إنهاء النزاع بين 
المتداعيين وسقوط الدعوى» وكذا انقطاع الخصومة والمطالبة في الحال» لامطلقاً: 
'بل مؤقتاً إلى غاية إحضارالبينة في رأي ال مهو ر غير المالكية:» فلا تبرأ ذمة المدعى 

عليه من الحق» وتظل مشغولة به إلى أن يتتكن المدعي من إثبات دعواه بوسيلة 

أخرى من وسائل الإثبات . 

وقال المالكية : يترتب على يمين المدعى عليه سقوط الدعوى مطلقاً» فليس 
للمدعي أن يقيم البينة بعد الحم بالهين» إلا لعذر كنسيان وعدم عم بالشهادة» ثم عامه 
بهاء فتقبل منه» ويحلف ينا على عذره . 

؟ حكم يمين الاستيثاق أوالاستظهار: 

ليست هذه اليين دليلاً في الإثبات» وإنما هى لزيادة التأكيد والاطمئنان 
وإقناع القاضي بصحة الأدلة المقدمة إليه ؛ لأن القاضي يوجهها للاحتياط في الحك . 
() الشرح الكبير مع الدسوقي : ١67/6‏ : 187 ء تبصرة الحكام هامش فتح العلي : 537١/١‏ , الوجيز للغزالي : 

. 3650 ١58 ء مغني احتاج : 577/4 » الطرق الحكية : ص‎ 54/١ 


0) البدائع :566/6 #المبسوط 115/١١:‏ ء بداية المجتهد : 045/١‏ », الشرح الكبير مع الدسوقي : ١47/5:‏ ومأ 
بعدها 2 حاشية الشرقاوي 6ك 5 الطرق الحكية : ص 2031١95‏ مغق المحتاج ارا 
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المطلب السابع - أنواع الحقوق التي يجوز فيها المين : 

هناك حقوق يجوزفيها الهين بالاتفاق» وحقوق لا يجوزفيها الهين اتفاقاً: 
وحقوق مختلف فيها على التفصيل التالي”" : 

-١‏ اتفق الفقهاء على عدم جواز التحليف في حقوق الله تعالى الحضة؛ سواء 
أكانت حدوداً كالزنا والسرقة وشرب المسكرات» أم عبادات كالصلاة والصوم والحج 
والصدقة والنذر والكفارة» إلا إذا تعلق .ها حق مالي لآدمي فيجوز؛ لأن الحدود 
تدرأ بالشبهات» ولا يقضى فيها بالنكول عند الحنفية والحنابلة ؛ لأنه بذل عند أبي 
حنيفة » وإقرار فيه شبهة العدم عند أحمد والصاحبين» والحدود لا تحتل البذل» ولا 
تثبت بدليل فيه شبهة ؛ لان النكول قاتم مقام الإقرار» ولا يجوز إقامة الحد بما يقوم 
مقام غيره . ولأنه لوأقر» ثم رجع »قبل منه وخلي من غير يمين» فلآن لايستحلف مع 
عدم الإقرار أولى» ولانه يستحب ستره . 


وأما أن العبادات لا يستحلف فيهاء فلانا علاقة بين العبد وربه» فلا يتتدخل 
فيها أحد» قال الإمام أحمد : «لايحلف الناس على صدقاتهم» فإذا ادعى الساعي الزكاة 
على رب المال وان الحول قد تم وككل النصاب» فالقول عند أحمد قول رب المال من غير 
يمين . ونقل ابن قدامة عن الشافعي وأبي يوسف وممد أنه يستحلف ؛ لأنها دعوى 
مسموعة» فتشبه حق الآدمى . أما إذا تعلق بالحدود وغيرها حق مالي للعباد كمال في 
السرقة» فيجوز فيها الاستحلاف. 

؟ واتفق الفقهاء أيضا على جوازاليين ف الأموال: :وما يؤول إلى اخال: 


(224)0 تبيين الحقائق : 559/6 » تككلة فتح القدير : ١٠5/56‏ , 156 » البدائع : 750/6 , الشرح الكبير مع الدسوقي : 
»؛ الوجيز للغزالي : ؟/5دء المهذب : ٠0175‏ وما بعدها ء الطرق الحكية : ص ٠٠١‏ وما بعدهاء 
5 » المغني : 7/8 وما بعدهاء البحر الزخار : 204/6 و 35/0 ء شرائع الإسلام : 5١4/5‏ ,73757 ء, شرح 
النيل : كل/كدله . 


فيحلّف المدعى عليه إثباتاً ونفياًء لقوله تعالى: «إن الذين يشترون بعهد الله 
وداج قن درلا ارفك لاخلاق يل فى لاجرل ولا كي اللمامتولا ينظ لبه 
يوم القيامة» ولا يزكيهم » ولهم عذاب عظم > وللحديث السابق عند الجماعة : «لو 
يعطى الناس بدعواهم» لادعى أناس دماء قوم وأموالهم » ولكن الهين على المدعى 
عليه». 

؟- واتفق الفقهاء على جواز التحليف في الجنايات من قصاص وجروح وفي 
بعض مسائل الأحوال الشخصية . واختلفوا في بعض مسائل هذا النوع على أقوال 

أ- فقال المالكية : إن التحليف غير جائز في النكاح فقط ؛ لأنه يجب فيه الشهادة 
والإعلان» فإذا لم يوجد الشهود م يصح النكاح» فلا يقبل فيه الهين لتحقق التهمة 
والكذب» ولانه لواقر بالنكاح لا يثبت ولا يلزم . 

ب- وقال الحنفية والحنابلة : يستثى سبع مسائل لا يجوز فيها التحليف وهي 
النكاح والطلاق والنسب. والفيء في الإيلاء» والعتق» والولاء؛ والاستيلاد»ء وزاد 
الخدابلة القود؟ لآن القضد من توجيه البين هو لياق املف والقضاء يناء 
عليه والنكول بذل وإباحة وترك لامنازعة في رأي أبي حنيفة » صيانة عن الكذب 
الحرام » وهذه المسائل لا يجوز فيها البذل والإباحة» كا بينا سابقاً» ولآن النكول في 
رأي أحمد والصاحبين وإن جرى مجرى الإقرار» فليس بإقرار صحيح صريح» فلا 
يراق به الدم بمجرده» ولا مع يمين المدعي إلا في القسامة للَّوْثْ . 

فإن كان المقصود من الدعوى ف هذه المنائل امال فيستحلق الدع علية: 
ويثبت المال دون النكاح والنسب والرجعة» كأن تدعي امرأة على رجل أنه لم يدفع 
ذا نمف المووقيل الول أو شق العدة تع الوخون» يحل 

ج- وقال الشافعية والصاحبان وبرأيها يفتى عند الحنفية» والشيعة الإمامية 
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والزيدية والإباضية : يجوز التحليف في هذه المسائل» ويحلف المنكر في إثباتها أو 
نفيهاء للحديث السابق عند الترمذي : «البينة على المدعي » والهين على المدعى 
عليه» يتناول بعمومه كل مدعى عليه ء فإذا لم تتوافر البينة» حلف المدعى عليه على 
إنكاره حق المدعي . وقد حلف النبي بريه ركانة بن عبد يزيد على طلاق امرأته فيا 
رواه البيهقي قائلاً له : «والله ماأردت إلا واحدة ؟ فقال ركانة : «والله ماأردت إلا 
واحدة» فردها عليه . 


وهذا الرأي هو الراجح لدي لعموم النصوص وقوة الآدلة التي اعقدوا عليها . 


المبحث الثالث الإقرار 

يتضن هذا المبحث المظالب الآتية : 

المطلب الأول تعريف الإقرار وحجيته وحكه . 

المطلب الثاني ألفاظ الإقرار. 

المطلب الثالث شروط صحة الإقرار. 

المطلب الرابع ‏ أنواع المقر به بشكل عام . 

المطلب الخامس- الإقرار بالأموال. 

المطلب السادس- الإقرار في حال الصحة وفي حال المرض . 
المطلب السايع_الإقرار بالنسب: 


المطلب الأول تعريف الإقرار وحجيته وحكبه : 

الإقرارلغة : الإثباتء مأخوذ من قوهم : قر الشيء يقر قراراً: إذا ثبت» 
وشرعاً : هو إخبارعن ثبوت حق للغير على نفسه . 

وبما أن الإقرار إخبارمتردد بين الصدق والكذبء فكان محقلا لمذين 


ب3٠6١‎ 


الأمرين» إلا أنه جعل حجة بدليل معقول: وهو أنه ظهر رجحان الصدق على 
الكذب فيه ؛ لأن الإنسان غيرمتهم فها يقر به على نفسهء فإن المال محبوب المرء 
طبعاء فلا يقر به لغيره كاذباًء فم يكن في الإقرارهمة وريبة. 

وأدلة حجيته من الكتاب والسنة والإجماع هي ما يلي : 


أما الكتاب : فقوله تعالى « أأقررتم» وأخذتم على ذلكم إصري ؟ قالوا: 
أقررنا » فالله سبحانه طلب منهم الإقرار» ولوم يكن الإقرار حجة: لما طلبه. 
وقوله سبحانه: « كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسك » قال 
المفسرون : شهادة المرء على نفسه إقرار. وقوله:عز وجل الؤبل الإتبكان عل نيه 
بصيرة 4 قال ابن عبا س : أي شاهد بالحق. 

وأما السنة #فكبر لصحي أن تصن الفتد” : «واغد مابش إن امرأة 
هذاء فإن اعترفت فارجمها» فأثبت الرسول ماع الحد بالاعتراف . 

وأما الإجماع : فإن الأمة الإسلامية أجمعت ا صحة الإقران: وكود ا 
من لدن رسول الله يَيِتَعٌ إلى يومنا هذا من غير نكير. .. 

وبالقياس ثبى- ثبتت الحجية أيضاً : : وهوأننا إذا قبلنا الشهادة على الإقرار»ء فلآن 
نقبل الإقرار أولى. . ؛ ٠‏ 

وحك الإقرار: ظهور ماأقر به المقر» لا ثبوت الحق وإنشاوه من أول الأمر,, 
ولذا لاايصح الإقرار بالطلاق مع الإكراه» مع أن الإنشاء يصح مع الإكراه عند 
الحنفية فن أقرلغيره يمال» والمقزله يعلم أنه كاذب في إقراره لايحل له أخذه عن 
كروهتة فيانيتة وبيق اللهاتعال: ٠‏ 
والإقرار حجة قاصرة على المقرء لا يتعدى أثره إلى غيره » لقصور ولاية المقر 
. على غيره» فيقتصر أثر الإقرار على المقر نفسه. والإقرار أيضاً سيد الأدلة ؛ لاتتفاء 
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التهمة فيه'"'» والإقرار يشبت الملك في الخبر به . 

وأما الشهادة فهي حجة مطلقة ثابتة في حق جميع الناس غير مقتصرة على 
المقضى عليه» لذا تسمى بالبينة لأنما مبينة يظهر با الملك» لذا قال الحنفية : البينة 
أقوى من الإقرار. 


المطلب الثاني ألفاظ الإقرار: 

الإقرار إما أن يكون بلفظ صريح أو بلفظ ضمني أو دلالة'" . 

١-الإقرار‏ بلفظ صريح : أن يقول إنسان : «لفلان علي ألف درهم» ؛ لآن 
كلة (علي) كلة تنيد الإجثاب والإزا لغة ودرا + كنال فاك #روا احا 

ل 
«نعم » وأجل» ونحوهما للتصديق» قال تعالى : .ا« هل وجدتم ماوعد ربكم حقاً ؟ 
قالوا: نعم 4. 

أو يقول: «لفلان في ذمتي ألف درهم» ؛ لأن مافي الذمة هوالدين» فيكون 
إقراراً بالدين . 

أو يقول: «لفلان قبلي ألف در » فهو إقرار بالدين على الأرجح ؛ لأن 
القبالة هي الكفالة» قال الله سبحانه : « والملائكة قبيلا» أي كفيلا. والكفالة هي 
الضمان. قال عز وجل: « وكفلها زكريا » على قراءة التخفيف: أي ضمن القيام 


(2026)0 راجع المبسوط : 184/١7‏ وما بعدها » تكلة فتح القدير : 779/1 وما بعدهاء الدر الختار : 5١/6‏ ,2 589 » 
اللباب :7/5 » مغنى المحتاج : 378/1 ء المهذب : 585/5 , المغني : ه//االاء جمع الضانات : ص 555 ) 
9) المبسوط ٠6/١8:‏ ء البدائع ٠٠/7:‏ وما بعدهاء المغنى : ٠٠١/0‏ . تكلة فتح القدير : 595/6 . اللباب : 
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بأمرهاء أو يقول: «أليس لي عندك ألف درهم ؟» قال: بلى» كان إقراراً صحيحاً ؛ 
لأن « بلى» جواب للسؤال بحرف النفي » قال تعالى : « ألست بربك ؟ قالوا: بلى © . 


ولوقال رجل لآخر: «له في مالي ألف درهم» فهو إقرارله به في ماله . وهل 
يكون مضوناً أوأمانة ؟ اختلف مشايخ الحنفية فيه: فقال الجصاص: إنه يكون 
إقراراً بالشركة بينه وبينه» فيكون القدر المقر به عنده أمانة ؛ لأنه جعل ماله ظرفاً 
لامقر به وهوالألف فيقتضي ذلك الخلط بين ماليهماء وهو معنى الشركة . 

وقال بعض مشايخ العراق : إن كان مال المقر محصوراًء أي محدداً في تجارة 
معينة» أوعمل معين» يكون إقرارا بالشركة» وإن لم يكن محصوراً يكون إقراراً 
بالدين . 

والراجح كا في مختصر القدوري أنه يدل على الإقرار بالدين كيفما كان الأمر؛ 
لأن كامة الظرف في مثل هذا تستعمل في الوجوب والالتزام» قال عليه الصلاة 
والسلام :ا وق الركاز المس»"" 5 

ولوقال رجل لآخر: «له من مالي ألف درهم» لايكون إقرارأء بل يكون 
هبة» وإذا كان هبة لا يملكها الخاطب إلا بالقبول والقبض؛ لأنه ليس في هذا القول 
مايدل على الالتزام في الذمة ؛ لأن اللام في «له» للقليك» والقتليك بغيرعوض هبة . 

ولوقال:«له عندي درشم » فهو وديعة, لأن «عندي» لاتدل على التزام 
شيء في الذمة» بل هي كامة تفيد الوجود» وليس لذا المعنى دلالة على الالتزام . 


وكذلك لوقال:«لفلان معي» أو في منزلي» أو في بيتي » أو في 


(22)0 أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة ( راجع نصب الراية : 580/7 ) . 
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صندوقي» أو في كيسي ألف درهم» فهو وديعة ؛ لأن هذه الألفاظ لاتدل إلا 
على قيام اليد أوالحيازة, وهذا المعنى لا يفيد الالتزام في الذمة:» فم يكن إقراراً 
بالدين» فكانت وديعة, لتعارف الناس ذلك . 


ولوقال: «لفلان عندي ألف درهم عارية» فهو قرض؛ لأن «عندي» 
تستعمل في الأمانات » وقد فسرت بالعارية» والمعروف أن عارية الدراهم والدنانير 
تكون قرضاً ؛ إذ لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكهاء وإعارة مالا يمكن الانتفاع به 
إلا باستهلاكه» يكون قرضاً في العرف . 

وكذلك كل مايكال أو يوزن : يكون الإقرار بإعارته إقراراً بالقرض؛ إذ 
يتعذرالاتتفاع به إلا باستهلاكه . 


؟- الإقرار الضمني أو الإقرار دلالة: قد يكون الإقرار بلفظ يدل على 
التزام الشيء ضمناً أودلالة» مثل أن يقول شخص لغيره : «لي عليك ألف درهم» 
فيقول : قد قضيتها ؛ لأن القضاء يدل على تسل مثل الواجب الملتزم به في الذمة, 
فيقضي سبق الالتزام بهذا المبلغ » ولا يثبت الوقاء إلا زالبينة . 

وكذا لوقال رجل لآخر: «لي عليك ألف درهم » فقال المحاطب : «أجلني 
بها»؛ لأن التأجيل إنغا يكون في حق واجبء ولو يذكر الضير في هذا وفها قبله, 
لايكون إقراراً » لعدم انصرافه إلى الكلام المذكور. 

وفي دعوى الإبراء بأن قال : «ابرأتني منها» مثل قوله : «قد قضيتها» ؛ لأن 
الإبراء إسقاط» وهذا إنما يكون في مال واجب عليه . 

وكذلك دعوى الصدقة والهبة بأن قال: « تصدقت بها علي أو وهبتها لي» 
كان ذلك أيضاً إقراراً منهء مثل دعوى القضاء ؛ لأن التليك بالصدقة أو بالهبة 
يقتضي أسبقية الوجوب والالتزام . 
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وكذلك لوقال: «أجلتك بها على فلان» يكون إقراراً أيضاً ؛ لأنه يعني 
تحويل الدين من ذمة إلى ذمة» وذا لا يكون بدون التزام . 

ولوقال رجل لآخر: «لي عليك ألف درهم» فقال: حقاً أوصدقاًء يكون 
إقرارأ؛ لان معناه تصديقه فيا يدعي عليه . 


الإقرار بالدين المقترن بلفظ آخر: كل ماذكرناه إذا كان لفظ الإقرار 
مطلقاً عن التقييد بشيء آخرء فإن اقترن بلفظ الإقرار لفظ آخر مخالف لعنى اللفظ 
الأول" بأن قال: « لفلان علي ألف درهم وديعة» يكون إقراراً بالوديعة بشرط 
اتصاله بالإقرار كالاستثناء ؛ لآن قوله « وديعة» تغيير لحك الإقرارمن كون المال دينا 
إلى كونه محفوظأ أمانة» وهذا بيان معتبرفيصح بشرط كونه موصولا بالكلام السابق 
لامنفصلاًء كا هوالشرط في الاستقتاء.. 


فإن كان البيان منفصلاً عن الكلام السايق» بأن سكت ثم قال: عنيت به 
الوديعة» لاايصح بيانه» ولا ييصدقء ويكون إقراراً بالدين ؛ لأن بيانه اللدأخر 


ولوقال: «علي ألف درهم وديعة قرضاً, أو وديعة ديناً» أو مضاربة 
قرضاً أو ديناً» فهو إقراز بالدين ؛ لآن المع بين اللفظين في معناهما ممكن » بأن 
يكون الشيء في مبدأ الأمر أمانة» ثم يتغير حاله» فيصير مضوناً إذ الضان قد يطرأً 
على الأمانة كالوديعة إذا استهلكت ونحوهاء والإنسان غير متهم على نفسه في الإقرار 
بالضان . 


ولوقال: « لفلان عندي أو معي ألف درهم قرضاً» فهو إقرار؛ لأنه بيان 
مععرذال عل أن وجوه الالق عقده لينن أحانةدرو كا ديناً مود 
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ولوقال: «عندي كذا» وأعني به الإقرار: صدَّق ء وإن كان كلامه منفصلاً؛ 
لأن هذا إقرا ر على نفسه» فلا يتهم الإنسان فيه . 


ولوقال : «له من مالي ألف درهم لاحق لي فيها» فهو إقرار بالدين ؛ لأن 
الألف التي لاحق فيها تكون ديناً إذ لوكانت هبة لكان له فيها حق . 

الإقرار المكتوب : لوادعى رجل على آخرمالء وأخرج بذلك خطاً بخط 
يده على إقرارله بالمال» وأتكر المدعى عليه أنه خطه» فاستكتب» فكتب» فكان 
بين الخطين مشابهة ظاهرة دالة على أنما خطا كاتب واحدء قال أئمة بخارى : إنه حجة 
يقض بهاء وقد نص محمد في المبسوط على أنه لا يكون حجة ؛ لأنه لوقال: «هذا 
خطي وأنا كتبته غير أنه ليس علي هذا المال» : لا يلزمه شيء فهذا أولى . 

ولو كتب بخطه صكاأ فقيل له : تشهد به ؟ فقال: نعم » فيكون إقراراًء ولوم 
يقل شيئا : لا ايكون إقرارا. 

ويعمل بدفترالسمسار والصراف والبياع ؛ لأن كل واحد من هؤلاء لايكتب في 
دفتره إلا ماله وعليه" . 


المطلب الثالث ‏ شروط صبحة الإقرار: 


اتفق الفقهاء على صحة الإقرار بحق من الحر البالغ العاقل الختار غيرالمتهم في 
إقراره'" . ويصح إقرار العبد بجريمة تقتضي حداً أوقصاصاًء كا يصح إقرارالعبد 
المأذون في التجارة والمعاملة بثن الأشياء» والأجرة» والغصوبء والودائع » ويصح 
إقرار المكاتب في الأموال» ويصح عند الحنفية إقرار العبد الحجور بالمال» لكن 


)2 ممع الضانات : ص 537١‏ وما بعدها . 
)6 البدائع :550/0 , تكملة فتح القدير: م .ء اللباب : 73/5 تبيين الحقائق : 0/” . الشرح الكبير 
للدردير: */560 وما بعدها ء المهذب : 565/5 , مغني المحتاج : 558/5 , المغني : 7١8/5‏ , جمع الضانات : 
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لا ينفذ على السيد في الحال» وإغا يطالب به العبد بعد العتق والحرية . ولا ينفذ عند 
الجنايلة إقرانالعيد بالققياص ق التفت رو نا يط آلئن وداه العتق ولك مضع 
الإقرار منه بالقصاص فيا دون النفس عندهم . وبالاتفاق لا يصح إقرار الصبي وامجنون 
والمكرّه والمتهم في إقراره . وعلى هذا تكون شروط الإقرار ما يلي : 

١‏ أهلية العقل: فلا يصح إقرار اجنون . ويعتبرالبلوغ شرطاً عند الجهور 
لصحة الإقرار»ء فلا يصح إقرار الصبي غير البالغ أيضاًء لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ » وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون 
حتى يفيق»"" . 

وليس البلوغ شرطاً لصحة الإقرا عند الحنفية » فيصح إقرار الصبي العاقل 
بالديون والأعيان ؛ لأنه من ضرورات التجارة . 

١‏ الطواعية أوالاختيار: فلا يصح إقرار المستكره» لقوله ريم : « رفع عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وقد سبق تفصيل حك إقرارات المستكره 
في بحث الإكراه . 

؟- عدم التهمة : يشترط ألا يكون المقر متها في إقراره» فإن اتهم يإقراره لملاطفة 
صديق ونحوه بطل الإقرار؛ لآن التهمة تخل برجحان الصدق على الكذب في إقراره » 
والإقرار يعتبرشهادة على النفس» والشهادة ترد بالتهمة » ودليل اعتباره شهادة قوله 
تعالى : 9 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسم »> . 

؛ - أن يكون المقر معلوماً : فلوقال رجلان : «لفلان على واحد منا ألف درهم» 
.لا يصح الإقرار؛ لأن المقر إذا لم يكن معلوماً لايقكن المقرله من المطالبة بالدين» 
فلا يكون في هذا الإقرار فائدة» فلا يصح . 
٠ )(‏ سبق تخريجه » رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي عن السيدة عائشة . وصححه الحام , 

وأخرجه ابن حبان أيضاً . 
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. فإذا أقرالحر البالغ العاقل لزمه إقراره عند الحنفية » سواء أكان المقر به مجهولا أم 
معلوماً» ويقال له : بيّن امجهول» فإذا لم يبين أجبره القاضي على البيان . والقول في 
البيان قول المقرمع يمينه» إن ادعى المقرله أكثرمن الذي بينهء لإنكاره الزائد: 
والمين على من أنكر. فإن قال: «له علي مال» فالمرجع في بيانه إليهء ويقبل قوله في 
القليل والكثير". 

المطلب الرابع ‏ أنواع المقر به: 

المقر به عموماً نوعان : حقوق الله تعالىى» وحقوق العباد”" . 

أما حقوق الله تعالى : 

فنوعان عند الحنفية : 

أحدهما ‏ أن يكون الحق خالصاً لله أي لامجتع : وهو حد الزنا والسرقة وشرب 
اخمر ونحوه من المسكرات» والإقرار به صحيح ٠‏ ولو رجع المقرعن إقراره بموجب 
الحد قبل إقامة الحدء بطل الحدء لاحتال صدقه في الرجوع » فأورث رجوعه شبهة» 
والحدود تدرأ بالشبهات . 

ويكفي في الإقرا رأن يكون مرة إلا في الزنا عند الحنفية» فإنه يشترط أن 
يكون أربع مرات» كا حدث في إقرار ماعز بين يدي الرسول مله » وذلك خلافاً 
للقياس » فيقتصر على مورد النص . ش 

وقال أبو يوسف وزفر: يشترط تعدد الإقرار بأن يكون مرتين بعدد الشهود. 
ولكن روي أن أبا يوسف رجع عن هذا الرأي: ويلاحظ أن التعدد في الإقرار 
بالقوف لبس تقرط باتفاق الحتفية : 
)0( جمع الضانات : ص 55 - 377 » الكتاب مع اللباب : 707 . 
0 - راجع البدائع : 591/97 . 
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ويح بموجب الإقرار في الحدود» سواء تقادم العهد على حدوث مقتضض الحد» أم 
لا إلا في شرب المرء فإنه لا يعتبرالإقرار عند أبي حنيفة وأبي يوسف بعد ذهاب 
الرائحة وتقادم العهد ؛ لأن ابن مسعود جلد رجلاً وجد منه رائحة الخر, ولم يجلده 

وقد سبق ذكر الحديث وتفصيل هذا الموضوع في مبحث حد الشرب الذي 
عرفنا فيه أن عمداً رحمه الله قال: يحد شارب الخمر بالإقرار أو بالشهادة» ولو بعد 
ذهاب الرائحة: 

الثاني أن يكون للعبد فيه حق : وهو حد القذف . وقد ذكرنا في مبحث هذا 
الخد شروط صحة الإقراز جر عق لالقدف والزنا وسار اخدود. 


وأما حققوق العباد أي حقوق الأفرادء فأنواع : 

بعياء حق لي وامتعيفاة التحياض | ولا 

ومنها : الحق في الأموال النقدية» أوالعينية . 

ومنها : الحق في الطلاق وحق الشفعة والنسب ونحوها. 

ولا يشترط لصحة الإقرار هذه الحقوق الفردية ما يشترط للإقرار بحقوق الله 
تعالى من التعددء وكونه في مجلس القضاءء والنطق بعبارة صريحة », وإنما يصح 
الإقرارفيها من الأخرس ؛ ؟ لا يشترط لصحة الإقرار ها الصحوء فيصح إقرار 
السكران بها . وهذه الحقوق تثبت مع الشبهات» بخلاف حقوق الله تعالى . 

والشروط الختصة بالإقرار بحقوق العباد عند الحنفية هي مايأتي" . 

أولا أن يكون المقرله معلوماً» سواء أكان موجوداً أم حملاً في البطن : فلو كان 


: وما بعدها » تكلة الفتح القدير : 505/6 » تبيين الحقائق‎ 5١5/7 : ومأ بعدها ء البدائع‎ 1913/١7: المبسوط‎ )١( 
. 385 ء جمع الضانات : ص‎ 45/١ : الدر الختار : 575/5 »اللباب‎ . 
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القزله تجهولاًء :بن قال إتسان + ولواخدامق الننائن عل الك درم الايضخ الإقرارء 
لأنه لايملك أحد مطالبثه يمقحضى إقراره . ٠‏ 


ولوقال: «مل هند علي ألف درم » : فإن عزى إقراره لسبب مقبول» يصلح 
لثبوت الللك لهء من طريق إرث أو وصية"' » كأن يقول: مات أبو ال جل» فورث 
امل هذا الألفء أو يقول : أوص بالألف فلان ذا امل صح الإقرار» وكان المبلغ 
امقر به للحمل» أي الجنين بالاتفاق . 

وحينئذ إن جاءت هند هذه بالولد في مدة يعم أنه كان قائماً وقت الإقرار» لزم 
المقر ما أقر به. وإن جاءت به ميتاء فالمال لاموصي والمورث ؛ لانه إقرار في الحقيقة 
لهاء وإفا ينتقل إلى الجدين بعد الولادة» وم ينتقل في الواقع» فيقسم بين ورثة 
الورك :ولو غنات بو لكو لعلمدة :امال منها. 

وإن بين امقر سبباً مستحيلاً /العاوقيلا يمكن حدوثه من الجنين» كأن قال: 
أقرضني أو باعني شيئاً » فالإقرار باطل لاغ اتفاقاً . 


وإن أهم الإقرارء أي أطلقه» فلم يبين سبباً صالحاً يتصور لثبوت الملك للحمل 
كالارث والوصية: لم يصح الإقرار عند أبي يوسف» قيل: وأبو حنيفة معه؛ لأنه 
لاايثبت للجنين شيء من الحقوق المالية» سواء أكان من جهة التجارة والمعاملة» أم من 
جهة الجناية» ومطلق الإقرار ينصرف إلى الإقرار بحق ثابت بسبب التجارة» فيعتبر 
كأن امقر صرح به » وهو غير مقبول منه . 

وقال عمد والشافعى في الأظهرر ومالك وأحمد : يصح الإقرار للحمل إذا أطلقه 
ا م ا 3 


(40 إذ أن أهلية الجنين أهلية وجوب ناقصة فلا يكن من ثبوت الحقوق المالية له إلا ماكان من طريق الإرث ٠‏ أو 
الوصية » أو الوقف , ؟ا هو معلوم . 
1 ت * 0117 


المتصورللحملء بأن يحمل على أن هذا المبلغ أوصى به رجل» أومات مورت الخل 
وتركه ميراثاً له ؛ لأن الإقرار حجة شرعية» فإذا صدرمن أهله في محله؛ فيجب 
إغتالة »وقد امكن العمل يهل النهوالمذ كور . 


هذا هوحك الإقرار للحمل . وأما الإقرار بال مل فجائز اتفاقاًء ؟ إذا أقر بحمل 
شاة لرجل» صح إقراره والتزم المقر بما أقر بهء سواء بين سبباً صالحاً لثبوت الملك أو 
أهم ؛ لأن لإقراره وجهاً صحيحاً : وهو الوصية بالمل من جهة غيرالمقر» بأن أوصى 
بالمل مالك الشاة لرجل» ومات فأقر وارثه» وهوعالم بوصية مورثه بأن هذا ا جل 
لفلان”" . 

ثانياً ألا يتعلق بالمقر به حق الغير؛ لأن حق الغير معصوم محترم» فلا يجوز 
إبطاله من غير رضاه» كإقرار المريض مرض الموت بدين لوارثه» لا يصح إقراره إلا 
يإجازة بقية الورثة ؛ لأنه متهم في هذا الإقرار» إذ يجوز أنه آثر بعض الورثة على 
بعض . وسنفصل بحثه في مبحث لاحق . 


المطلب الخامس ‏ الإقرار بالأموال: 

يصح الإقرار بالأموال» سواء أكان المال عيناً من الأعيان» أم ديناً ثابتأ في 
الذمة» وسواء أكان المقر به معلوماً أم مجهولاً باتفاق العاماء ؛ لآن جهالة المقر به لاتمنع 
صحة الإقرار؛ لآن الحق قد يلزم الإنسان مجهولاً بأت أتلف مالا لا يدري قيتهء أو 
يطالب بتعويض جناية على أعضاء الإنسان لايعم مقدارهءفلا تمنع الجهالة صحة. 
الإقرار» والإقرار: إخبارعن ثبوت الحق» فيصح به. وحينئذ يصح أن يقول 
امقر :علي شيء أوحق » فيلزمه مجهولاً, ثم يطالب ببيان امجهول» ليقكن الغيرمن 
()- تكملة فتح القدير : 7507/6 » الشرح الكبير وحاشية الدسوق عليه : 558/6 . المهذب : 755/5 وما بعدهاء 


مغنى المحتاج : 581/5 وما بعدها ء المغنى : ١51/5‏ وما بعدها . 
)2 المراجع السابقة : تككلة فتح القدير : 50/1 » البدائع : 776/7 » تبيين الحقائق. : 1١/0‏ » اللباب : 86/١‏ . 
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استيفائه» فإن لم يبين أجبره الققاضي على البيان بالحبس ونحوه ؛ لأن المقرلزمه 
تفريغ ذمته التي شغلها بصحيح إقراره» ويتم ببيان مقدار المقر به. 

وهذا بخلاف جهالة اللقرله» فإن جهالته تفسد الإقرار؛ لأن المجهول لا يصلح 
مستحقاًء وبخلاف جهالة المقر» فإنها تفسد الإقرا رأيضاً لجهالة المقضي عليه بوجوب 
دفع الحق إلى صاحبهء فلا يتكن المقرله من المطالبة» فيصبح الإقرار عديم 
القائذة" : 
الشهادة والقضاء ؛ لأنه لا يمكن القضاء بمجهول» وأما في الإقرار فيط الب المقر ببيان 
الشيء أوالحق الذي أقر به والقول قوله مع يمينه . ويظهر الحك في المسائل الآتية 
التى تعتبرموذج القبول عند القاضى لبيان ما يبينه المقر: 

في الغصب : 

5 إذا أقر إنسان أنه «غصب من فلان مالآ» أوقال «لفلان علي شيء» أوحق» 
فالإقرار صحيح ويلزمه أن يبين شيئاً له قمة» ولا يقبل منه أن يبين شيكاً لاقية له» 
لأنه في المثال الأول لا يرد الغصب إلا على ماهو مال» وفي المثال الشاني أخبر المقرعن 
التزامه شيئا في ذمته » وما لاقية له لا يلزم في الذمة. 

؟- وإذا قال: «غصبت منه شيئاً» ثم بين مالا قية له شرعاً» بأن قال: «غصبت 
صبياً حرأ صغيراً» أو« را لمسل» أو« جلد ميتة» يصدق ؛ لأن هذاما يغصب عادة . 

؟دولواقال:«غضيت قاة أوثوباً» : فيصدق فيان كون ذلك سليا أو 
معيباً» أوقال: «غصبت داراً» يصدق سواء أكانت الدار في بلدة قريبة أم بعيدة؛ 
)2 "تبيين الحقائق : 5/؛ » تككلة فتح القدير » المرجع نفسه : ص 585 » اللباب : 5/5/اء الدر الختار : 2175/6 

مغني امحتاج : 50/5”ء المهذب : 584/8 ء المغني : 3/0 . 


نر 5 


لأن الغصب يقع على حسب ما يصادف الشخص عادة: سواء أكان سلهاً أم معيباًء 
ويصدق في بيان مكان الدار؛ لأنه أبهم المكان» فكان القول قوله في بيان المكان» 
ويلزمه تسلم الدار إلى اللغصوب منه إن ققدرعلى التسلم" . وإن عجز عن التسلي » 
بأن خربت الدار» فالقول قول المقرعند أبي حنيفة وأبي يوسفء ولا يضن العقار 
عندهما ؛ لأنه غير مضون القهة بالغصب في رأمماء وإفا هو مضون الرد فقط؛ لأن 
معنى الغصب وهو إزالة يد المالك عن ماله بفعل في المال لم يوجد في العقار. 


وعند عن يذتنقية التدان؟ لأن التناركتدة شطبون الزد إن كان مويحودا + 
ومضمون القمة أيضاً إن كان هالكاً ؛ لأن الغصب إزالة يد المالك عن مالهء والفعل في 
امال ليمن يشرطء وقد تحقق خلط [لعق وانهاذ يد امالك عن العقار”" . 


المكيال والميزان : 
لوقال القر: «علي مد حنطة أو رطل شعير» فيعتبر بيانه بحسب مد البلد 
أو رطل البلد الذي أقرفيه . 


الوزن أوالعدد: 


لو قال : «علي ألف درهم » فهو على ما يتعارفه أهل اللبعن امنيا الور 
أوالعدد. فإن لم يكن شيئاً متعارفاً» فيحمل على الوزن ؛ لأن الدرام في الأصل 


١١7 ممع الضضانات : ص‎ ٠ 180/١7 : البدائع : لا/6١؟ وما بعدها » تكلة فتح القدير : 786/6 » المبسوط‎  02)١( 

)2 الخلاف بين أئّة الحنفية راجع إلى اختلافهم في ضان العقار المغصوب بالملاك ٠‏ فقال أبو حنيفة وأبو يوسف : 
إذا غصب رجل عقاراً » فهلك في يده بآفة سماوية كغلبة سيل » لم يضنه » لعدم تحقق الغصب بإزالة اليد ؛ 
لأن العقار في محله بلا تقل ٠‏ والتبعيد لامالك عنه فعل في المالك , لافي العقارء فكان الحال ؟ إذا بعد المالك 
عن المواشى . وقال عمد : يضمنه لتحقق إثبات اليد الغاصبة التى يترتب على ثبوتها زوال يد المالك لاستحالة 
اجتاع اليدين على محل واحد في حالة واحدة . 
فإذا انهدم البناء بفعل الغاصب ضنه باتفاقهم جميعاً ؛ لأن مافعله إتلاف ؛ والعقار يضن بالإتلاف ( راجع 
البدائع : 150/87 ء اللباب شرح مختصر الكتاب : 185/١‏ ) وراجع بحث الغصب . 
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موزونة. ويلاحظ أن المعتبر في عرفنا اليوم هو العدد» فإذا أقر بألف ليرة ذهبية أو 
فضية» فينصرف إقراره إلى العدد» فيلزم بهذا المبلغ عدداًء لذورنا “لأ الاوران 
متحدة عند سك النقود. 

المقصود بدريهم ونحوه : 

5 لوقال: «لفلان علي درم أودنينير» فيلزم بدرهم تام ودينار كامل؛ لآن 
التصغيرقد يذكر لصغر الحجم» وقد يذكر لاستحقار الدرهم » ونحوههما. 

المقصود بدراهم ودنانير: 

لوقال : «لفلان علي درام أودنانير» فيصدق على ثلاثة فأكثر؛ لآن أقل 
المع الصحيح ثلاثة . 

ولوقال: «علي دراهم كثيرة» يصدق في عشرة دراهم عند أبي حنيفة ؛ لآنه جعل 
الكثرة صفة للدراهم » وأكثر ما يستعمل فيه اسم الدراهم هو العشرة» بدليل أنه إذا زاد 
على العشرة يقال: أحد عشر درهماً» واثنا عشردرهماً» ولا يقال: دراه » فكانت 
العشرة أكثر ما يستعمل فيه امم الدراهم » فلا تلزمة الزيادة عليها . 

وعند الصاحبين : لا يصدق في أقل من مائتي دره ؛ لآن المقر به دراهم كثيرة» 
وما دون المائتين في حد القلة» ولهذا لم يعتبرمادونه نصاباً للزكاة . 

مفهوم المال العظم أو الكبير: 

3 لوقال المقر: «لفلان علي مال عظيم» أو« كثير» أو« كبير»: فعليه مائتا 
درهم باتفاق الحنفية على الشهور عندهم ؛ لأنه أقر مال موصوف بوصف العظم » 
ونصاب الزكاة أي المال الذي تجب فيه الزكاة : وهو المائتا درهم عظيٍ شرعاً وعرفاً» 
بدليل أنه اعتبر مالكه غنياً به» فأوجب عليه الشرع مواساة الفقراء» والغني عظم 
عند الناس» حتى إنه يعد من الأغنياء عادة بملكه النصاب الشرعي . 


عدا 17ت 


هذا إذا كان المقر به من الدراهم » فإن كان من غيرها فيقدر بأقل النصاب 
الشرعي الواجب فيه الزكاة فيهاء فإذا قال : «علي دنانير كثيرة» فيلزمه عشرون » وفي 

وإن قال: «علي أموال عظام» فعليه ستائة درهم ؛ لأن عظام جمع عظي » وأقل 
الحم الضحيح ثلاثةء.وغذا عل المشهور عت الحنفية"” . 

وقال الشافعية : لوأقر بمال أو بمال عظم أو كبير أو كثير: قبل في تفسيره قليل 
المال وكثيره» لأن مامن مال إلا وهو عظم وكثير بالنسبة إلى ما هو دونه . 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : إن قال : «له علي دراهم » لزمه ثلاثة ؛ لأنه 
جمع ‏ وأقل المع ثلاثة» وكذلك يلزمه ثلاثة عند الشافعية والحنابلة إن قال: «له علي 
دراهم كثيرة» ؛ لأن الكثرة والعظمة لاحد لما شرعاً ولا لغة ولا عرفاً» وتختلف 
بحسب النسب والإضافة وأحوال الناسلا فالفلاثة أكثرمما دونهاء وأقل مما فوقها. 
وقال المالكية : يلزمه أربعة ؛ لأن الرابع أول تاد كثرة المع" . 


المققصود بنوع الدراهم : إذا قال المقر: «لفلان علي ألف درهم» ولم يبين 
سبب الالتزام من بيع أوقرض ونحوهما: ثم قال: «هي زيوف» فيصدق إذا كان 
البيان متصلاً بالكلام السابق» فإن كان منفصلاً لا يصدقء لأن اسم الدرام اسم 
جنس يقع على الجياد والزيوف» فكان قوله « زيوف» بياناً للنوع » فيصح بشرط 
كوه متلا عا سيق ؛ لامتفضلا عنة. 


ولوقال: «لفلان عندي ألف درم » ثم قال: «هي زيوف»: يصدق سواء أكان 


(224)0 راجع لما سبق : المبسوظ : 5/18 وما بعدها , البدائع : 715/97 وما بعدها . تكلة فتح القدير :528/6 وما 
بعدها ١‏ تبيين الحقائق : ه/ه وما بعدها , الدر الحتار : 519/6 وما بعدها , اللباب : ”/لالا . 

)2 أنظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوق : 07/6 » المهذب : 587/١‏ وما بعدها ء مغني المحتاج : 568/١‏ » 
المغني با 


1 الفقه الإسلامي ج" (0١؟)‏ 


البيان متصلاً ما قبله أم منفصلاً؛ لأن هذا إقرار بالوديعة» والوديعة مال محفوظ عند 
الوديع » قد يكون جيداً » وقد يكون رديئاً . والغصب في هذا مثل الوديعة . 

فإن قال: «لفلان علي ألف درهم تن مبيع» أي بين سبب الالتزام » ثم قال : 
«هي زيوف» فلا يصدق» ويلزمه الجيد عند أبي حنيفة » سواء أكان البيان متصلا أم 
منفصلاً؛ لأن البيع عقد معاوضة:» فيتطلب سلامة العوضين عن العيوب ؛ لأن كل 
عاقد لا يرض إلا بالعوض السليم عن العيب» فكان إقراره بكون الدرام كنا إقراراً 
بصفة السلامة عن العيوب» فيعتبر بيانه بعدئذ بالزيافة رجوعاً عن الإقرار» 
والزجوع عن الإقرار لا يصحء ؟ إذا قال: «بعتك هذا الثوب على أنه معيب» 
لا ايصدق وإن كان بيانه متصلاً بما قبله» فكذا الحالة التي هنا . 

وقال الصاحبان : يصدق إن وصل كلامه بأصل الإقرار» وإن فصل لا يصدق ؛ 
لأن اسم «الدرام» كا يطلق على الجيادء يطلق على الزيوف ؛ لأن «الدراه » اسم 
جنسء والجيد والرديء نوعان منهاء فإذا أطلق لفظ «الدراهم» انصرف إلى الجيادء 
٠‏ فيصح بيان المقر إذا كان متصلاً بما قبله» لتعيينه بعض مايحقله اللفظء ولا يصح 
منفصلاً حتى لا يكون رجوعاً عن الإقرار. 

ولوقال: «لفلان علي ألف درهم قرضاً» ثم قال: «هي زيوف» ففيه روايتان : 
رواية بالتفصيل مثل قول الصاحبين في البيع : إن وصل يصدق وإن فصل 
لايصدق» ورواية تقر رأنه لا يصدق مثل قول أبي حنيفة في البيع ؛ لأن القرض في 
الحقيقة مثل البيع : مبادلة مال بمال . 

الاختلاف بين المقر والمقر له في اقتضاء الدين أو صفة وجود الشيء 
عند المقر. ا 

لوقال: «اقتضيت من فلان ألف درم كانت لي عليه» أوقال: «استوفيت» أو 
«قبضت» أو«أخذت» وأنكرالمقرله» فقال: «لم يكن لك علي شيء» وقال: «هو 
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مالي قبضته مني » فالقول قول المقرله مع يمينه ويؤمرالمقر برد الآلف إلى المقرله» 
لأن الإقرار بالاقتضاء إقرار بالقبض» والقبض موجب للضان» فهو بادعائه القبض 
على أساس أقتضاء الألف ديناً لهء يدعى براءته عن الضمان» والآخر ينكر فيكون 
القول قوله مع يمينه . ْ 

وكذلك إذا أقر الشخص أنه قبض من آخ رألف درهم كانت وديعة عنده» وأنكر 
المقرله» قائلاً: «بل أخذتها غصباً» فالقول قول المقرلهء لما بينا . 

أما لوقال: «أودعني فلان ألف درمم» قال قلذخ هذا لاوجل أخدهنا 
غصباً»: فالقول قول المقرمع يمينه ؛ لأن المقرماأقر بسبب الضمان وهو الأخذ أو 
القيقنه الف ا 

الاستثناء في الإقرار: استثناء بعض مادخل في المستثنى منه جائز بغير 
خلاف» فهوثابت في لغة العرب» وورد في الكتاب والسنةء قال الله تعالى: « فلبث 
فيهم ألف سنة إلا سين عاماً > وقال: « فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس » 
وقال الني لت في الشهيد : « يكفر عنه خطاياه كلها إلا الدين»" . 

فإذا أقر رجل بشيء واستثنى منه» كان مقرأ بالباقي بعد الاستثناء فإذا قال: «له 
علي مائة إلا عشرة» كان مقرأ بتسعين» ولذا قالوا في تعريف الاستثناء : إنه تكلم 
بالباقي بعد التّنيا'" . 

ولا يصح الاستثناء إلا أن يكون متصلاً بالكلام السابق» بأن يتصل المستثى 


(20240 راجع البدائع : 179/7 وما بعدها »ء المببيوط : 1١/16‏ ء مختصر الطحاوي : ص ١١5١‏ ء جمع الضانات : 
ص 73716 . 
()22 هذا مأخوذ من مفهوم حديث طويل رواه مسم والترمذي والنسائي عن أنس » وأخرج مسم عن عبد الله بن 
عمرو أن رسول الله ته قال : « القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين » ( التاج الجامع للأصول : 
/353 ء الإلمام : ص 585 ) . 
)2 بغ فسكون فألف مقصورة في آخره : اسم من الاستثناء . 
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بالمستثنى منه بحيث يعد معه كلاماً واحدأً عرفا » فلا يصح الفصل بسكوت طويل 
وكلام أجنبي ؛ لأن الاستثناء مغايرلما قبله ولا يضر الفصل اليسير لعارض كسكتة 
تنفس أوعي أوتذكر أوانقطاع صوت أو سعال أوعطاس» ويصح الاستثناء القليل 
من الكثير اتفاقاًء كا يصح عند الحنفية فقط استثناء الكثير من القليل في ظاهر 
الرواية . ولا يصح استثناء الكل من الكل بغير خلاف ؛ لأن الاستثناء رفع بعض 
ماتناوله اللفظ واستثناء الكل رفع الكل» فلو صح الاستثناء صار الكلام لغوأ غير 
مفيد . 

ويجوز الاستثناء من الاستثناء» بالعطف أو بدونه مثل : «علي عشرة إلا ثلاثة 
وإلا درهمين» فيكون مستثنياً خمسة مبقياً مسة» ومثل قوله تعالى : « قالوا: إنا 
أرسلنا إلى قوم مجرمين» إلا آل لوط إنا لمنجوم أجمعين» إلا امرأته قدرنا إنها لمن 
الغابرين ». 

ويصح عند المالكية والشافعية الاستثناء في الإقرار من غيرالجنس ولا يصح 
ذلك هيد الحتفية والحنايلة"' : وتفضيلة زع كن طلتطبيقات الآتية ؛ 


' استثناء القليل من الكثير:‎ ١ 
إذا قال المقر: «علي عشرة دراه إلا ثلاثة دراهم» يلزمه سبعة دراهم» لآن‎ 
. الاستثناء تك بالباقي بعد الثنياء كأنه قال : لفلان علي سبعة دراه‎ 


وكذا إذا قال: «علي ثلاثة دراهم غير درهم » يلزمه درهمان ؛ لأن كامة «غير» 
بالفضين نيد لاسا 


() المبسوط 191/١7:‏ ء البدائع : ٠١5/7‏ وما بعدهاء ممع الضانات : ص 597١‏ , تكلة فتح القدير :550/6 » 
تبيين الحقائق : ه/؟؟ » الدر الختار : 408/6 » مختصر الطحاوي : ص ١١5‏ ء اللباب : 78/١‏ ء الشرح الكبير 
للدردير : 5٠١/77‏ وما بعدها » مغنى الحتاج : ؟//70 » المهذب : ؟/65؟ » المغني : ١55/5‏ وما بعدها ,» 275 . 
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ولوقال: «لفلان علي ألف درم سوى ثلاثة دراهم» يلزمه ماعدا المستثنى ؛ لأن 
«سوى » من ألفاظ الاستثناء 8 


وكذا إذا قال: «علي ثلاثة دراهم إلا درهماً» فعليه درهمان . 

ولوقال : «علي عشرة إلا ثلاثة» يلزمه سبعة . 

ولوقال: «إلا سبعة» يلزمه ثلاثة ؛ لأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الاستثناء . 

ولوقال : «لفلان علي ألف إلا قليلاً» فعليه أكثر من نصف الألف» والقول قول 
اللقر في الزيادة على النصف مع يمينه ؛ لأن الفليل من أسماء النسبة أوالإضافة» 
فيقتضي أن يكون ما يقابله أكثر منه» ليكون هو بالإضافة إليه قليلا. 

وكذا إذا قال : «علي قريب من الألف» أوه زهاء ألف» أو دعٌْظْم الألف»» لأن 
هذا أكثر من النصف بيقين» وفي الزيادة : القول قوله . 


؟ ‏ استثناء الكثير من القليل : 

إذا قال المقر: «لفلان علي تسعة دراهم إلا عشرة» فيجوز الاستثناء في ظضاهر 
الرواية عند الحنفية» ويلزمه العشرة ؛ لأن الاستثناء تك بالباقي بعد الثنياء وهذا 
المعنى متحقق في استثناء الكثي رمن القليلء إلا أنه مستقبح في كلام العرب ؛ لآن 
الاستثناء لاستدراك الغلط, ومثل هذا الغلط مما يندر وقوعه غاية الندرة. 

وقآل أبق يوننك وبقيةعداء الداعت لاتجوزهدا الاستكناء» لأنهال يردق 
كلام العرب . 


"' استثناء الكل من الكل : 


هومثل أن يقول شخص : «لفلان علي عشرة دراهم إلا عشرة» يكون الاستثناء 
لاغياً بالاتفاق» ويلزمه جميع ماأقر به قبل الاستثداء وهو عشرة دراه ؛ لأن هذا 
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ليس باستثناء» وإنما هو رجوع عما تكلم به» والرجوع عن الإقرار في حقوق الناس 
لاايصحء فبطل الرجوععء وبقي الإقرار. 

؛-الاستثناء من الاستثناء : 

الاستتناء من الاستنتاء يكون امتناء من المستشىء أي هق الكلام الذي يلي 
لكونه أقرب المذكور إليه» ثم ينظر إلى الباقي من المستثنى » فيستثنى من المستثى 
منهء أي ماقبل «إلا» أوغيرها من أدوات الاستثناء؛ مثل أن يقول : «علي عشرة 
دراه إلا ثلاثة إلا درهماً» يكون إقراراً بثانية ؛ لأننا صرفنا الاستثناء الأخير إلى 
مايليه» فبقي درهمان د يستثنيان من العشرة » فيبقى قانية . 

ولوقال: «لفلان علي عشرة دراهم إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهماً» يكون إقراراً 
بسبعة ؛ لأنا جعلنا الدرهم مستثى نما يليه » وهي ثلاثة» فبقي درهمان استثناها المقر 
من خمسة» فبقي ثلاثة استثناها من أصل المستثنى منه فبقي سبعة . وهكذا . 


5 الاستثناء من غير الجنس : 

قال أبنو حنيفة وايق نوسف: إذا كان الآى صم خي جني امسن هبه 
ينظر: إن كان المستثنى مما لا يثبت ديناً في الذمة مثل: «لفلان علي عشرة درام إلا 
ثوباً» لاايصح الاستثناء ؛ لأن المستثنى منه وهو العشرة درام ثبت بالإقرار ديناً في 
الذمة» وأما المستثنى وهو الثوب : فهو عين من الأعيان لايحمل الثبوت والالتزام به في 
الذمة» فلا يكون من جنس المستثنى منه» إذ لا مجانسة بين الثياب والدراهم» لافي 
الاسم ولا في احقال الالتزام به في الذمة» فلا يتحقق معنى الاستشثناء أصلاً. ثم إنه 
لا يعرف قدرالثوب من الدراهم ؛ فيكون المستثنى مجهولاًء وجهالة المستثنى توجب 
جهالة المستثنى منه» فلا يصح الاستثناء . 


وأما إن كان المستثنى مما يثبت ديناً في الذمة وهوالمكيل والموزون والعددي 


كت 


اللتقارب كالجوز والبيضء بأن قال: «لفلان علي مائة درم إلا ديناراً أو إلا قفير 
حنطة» صح الاستثناء عند الشيخين من الحنفية» ويلزمه مائة درم إلا قدرقية 
ما انتكناة من الديتار أو القفيز ؛ لآن الخانفة بين الننطق والمستتى مته شرط عتدهاء 
وامجانسة بين الدينار والدرهم متحققة إذ أن كلاً منهها من جنس الأمُان التي تقدر بها 
قيم الأشياء » والمجانسة بين الدراهم والمكيل والموزون ونحوها متحققة أيضا؛ لان كلا 
منها يمكن أن يثبت ديناً في الذمة حالا أومؤجلاً. وذلك إذا وصف المكيل أو 
الموزون» ويكفي تحقق المجانسة هذا المعنى. 

وقال عمد وزفر والحنابلة : لاايصح الاستثناء في الإقرار من غير الجنس مطلقاًء 
منواء | كان افق تناع مكيلا أم فوزونا لانم الايتقناء .وهو نواخرات 
بعض ماتناوله المستثنى منه عل/,فجيح أنه لولا الاستثناء لكان داخلاً تحت اللفظ»- 
لاايتصورفي خلاف الجنسء فغيرالْجَنسٍ المذكور ليس بداخل في الكلام» فلا يكون 
اسععناء: 

وقال مالك والشافعي : يصح الاستثناء من غير جنس المستثنى منهء مثل 
«لفلان علي ألف من الدرام إلا ثوباً» يعنى إلا قدرقية ثوب ؛ لآنه ورد في القرآن 
الكريم ولغة العرب » قال الله تعالى: « وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم؛ فسجدوا 
إلا إبليس كان من الجن > وقال الله تعالى : « فإنهم عدو لي إلا رب العالمين » وقال 
سبحانه : « ماهم به من عل إلا اتباع الظن » وقال الله عز وجل : ا لا يسبعون فيها 
لغواً إلا سلاماً > وقال الشاعر: 


وبلتسدة لبن يوسا اشن إلا يفاني وإلا الفيس" 


(20 أي رب بلدةء الواو بمعنى رب » واليعافير ‏ جمع يعفور : وهو ولد الظبية » وولد البقرة الوحشية ء 
والعيس : الإبل البيض وأحدها أعيس » والأنثى عيساء . وهو استثناء منقطع . معناه : الذي يقوم مقام 
الأنيس : اليعافير والعيس . 


5 ادركه 5 


1 الاستثناء أو التعليق بمشيئة الله : 


اتفق الحنفية » والشافعية على المذهب على أن المقر إذا قال: «لفلان علي ألف إن 
شاء الله» أو« إلا أن يشاء الله» لم يلزمه شيء» سواء قدّم الألف على المشيئة أم لا ؛ لأنه 
م يجزم الالتزام » بل علقه بالمشيئة » ومشيئة الله مغيبة عنا. وكذلك لا يلزمه شيء إذا 
قال: «لفلان علي ألف درهم إن شاء فلآن» فالإقرار باطل ؛ لأن مشيئة غير الله 
لاتوضن نف + 


العطف في الإقرار: 


لوقال المقر: «علي درهم ودرهم» أو«درهم فدرهم»أو«درهم ثم درهم»: لزمه 
درهمان عند الحنفية والحنابلة والمالكية ؛ لأن حرف العطف يقتضي المع والتشريك 


بخ التطاوفهوالمطوف عليه : 


وقال الشافعية : إن أقر بدرهم في وقت» ثم أقر بدرهم في وقت آخر: لزمه درهم 
واحدء لانه إخبارء فيجوزان يكون قوله خبرأ عما أخبر به أولاء وهذا مذهب 
الحنابلة أيضاً خلافاً للحنفية. وإن قال: «علي درهم ودرهم» أو«درهم ثم درهم»: 
لزفة ورهنان؛ لأن الواو عتفى أن مكو العطوف كلتلوق عليه او إن قال: 
«درم فدرهم» لزمه درم واحد إذا لم يرد العطف؛ لأنه يحقل الصفة أي فدرهم لازم 


لي أو أجوة ال : 


وقال الحنفية'": لوقال المقر: «علي ألف ونيّف» فعليه الألف , والقول قوله في 
نيان التيف»؟ لأنه عيازة عق الؤيادة: 


. تبيين الحقائق : ه/5١ ء اللباب : ؟/قلاء مغني الحتاج : ؟/هه؟‎ » 5١4/6 : تكملة فتح القدير مع العناية‎ )١( 

() المغنيى : ه//١٠‏ ء المهذب : 558/5 . مغنى الحتاج : ١01/١‏ وما بعدها , الشرح الكبير للدردير : 207/5 . 

0) البدائع : 555/7 , اللباب شرح الكتاب : 7/8/5 , الدر الختار ورد المحتار : 175/5 » تككلة فتح القدير: 
, مختصر الطحاوي : ص ؟١١1‏ . 
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ولوقال: «لفلان علي بضع وخمسون درهماً» لا يصدق في بيان البضع في أقل 
من ثلاثة درام ؛ لأن البضع في اللغة من الثلاثة إلى التسعة» فيحمل على أقل 
المتعارف ؛ لانه متيقن به . 

ولوقال: «علي لفلان مائة ودرهم » فالمائة: دراهم . ولوقال: «مائة ودينار» 
فالمائة : دنانير» ويكون المعطوف عليه من جنس المعطوف, وهذا هوالح ايضا في 
كل مكيل وموزون وعددي متقارب ؛ لأنما تثبت ديناً في الذمة . 

أما في عروض السلع كالثياب والعددي المتفاوت كالبطيخ والرمان ونحوهماء 
بأن قال : «علي مائة وثوب» أو«عشرة ودابة» أو«ألف ورمانة» فيلزمه المعطوف 
المسمى وهوالثوب أوالدابة ونحوهما. والمرجع في بيان المعطوف عليه وهو المائة 
وغيرها إليه؛ لعطفه مفسرا على مبهم » والعطف لم يوضع للبيان» فبقيت المائة 
مبهمة » فيرجع في البيان إليه ؛ لأنه هو الذي أيهم الكلام . 


الاستدراك في الإقرار: 

الاستدراك إما أن يكون في الصفة أو في القدَرٌء والاستدراك في القدر إما أن 
يكون ف نفس الجنسء أو ق غير الحنس > فهذه ثلاثة الوه للاسعدرالك” '- 

١‏ الاستدراك في الصفة : بأن يقول: «علي قفيز حنطة جيدة» لابل وسط» 
فيلزمه الأجود عند الحنفية ؛ لأنه غيرمتهم في زيادة الصفة» متهم في نقصان الصفة» 
فكان مستدركاً في الجيد ‏ راجعاً في الوسط» فيصح استدراكه» ولا يصح الرجوع عن 
الإقرار. ٠‏ 

؟- الاستدراك في القدرفي نفس الجنس : بأن يقول: «علي ألف درهم» لابل 


. 3997 وما بعدها » جمع الضانات : ص‎ ٠١7/١8 : البدائع : المرجع السابق : ص ١١؟ » المبسوط‎ )١( 
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ألفان» أوقال: «علي دينارء لابل ديناران» فيلزمه الأكثر في المذاهب الأربعة ؛ لأن 
الإقرار إخبار» وامخبرعنه مما يجري الغلط في قدره أو صفته عادة» فيحتاج إلى 
استدراك الغلط فيه» فيقبل الاستدراك إذا لم يكن متها فيه ؛ لأنه نفى الاقتصار على 
درهم واحد أودينار واحد» وأثبت الزيادة عليه . 

؟- الاستدراك في القدر بخلاف الجنس: بأن يقول: «علي ألف درهم » لابل 
مائة دينار» أو«علي قفيز حنطة» بل قفيزشعير»: وحكه أنه يلزمه جميع ماأقر به 
عند جمهور الفقهاء ؛ لأن الغلط في خلاف الجنس لايقع عادة: فلايحتاج 
لاستدراكلاء'ولآن قبل الاتشوراك لا حكن أن يكون نفس منابشده ولا يتضاهه 
فكان مقرأ بماء ولا يقبل رجوعه عن شيء منهما . 

وقال المالكية : لوقال المقر: «علي درهم » لابل ديناران» فإن الدرهم يسقطء 
ويلزمه الديناران ؛ لأن «بل» نقلت حك الأول للثاني» و«لا» للتأكيد على مذهب 
يور الحاو . 


المطلب السادس ‏ الإقرار في حال الصحة وفي حال المرض : 

المراد بالصحيح : من ليس في مرض الموت» سواء أكان غير مريض أصلاً أم 
مريضا بغيرمرض الموت.. 

والمراد بالمريض : من هوفي مرض الموت”"'. فالمقصود من المرض والصحة هو 
المعنى الشرعي الذي تتبدل به الأحكام بحسب حالة كل منههماء وذلك في الطلاق 
والوصايا والإقرار وغيرهاء وليس المقصود بها المعنى اللغوي . 


()2 راجع البدائع : 1117 الشرح الكبير : 0/7 ء مغني الحتاج : ؟/105ء المهذب : ؟/ه6؟ ء المغني : ه/هه١‏ 
وما بعدها ٠.‏ 
() المدخل الفقهي العام للاستاذ الزرقاء : ص 750 » الطبعة السادسة . 
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ومرض الموت : هو المرض الذي يعجز صاحبه عن ممارسة أعماله المعتادة على أن 
يكون مما يخاف منه الحلاك غالباً» ويتصل به الموت فعلاً. فهذه ثلاث صفات لابد 
من تحققها كلهاء بحيث لولم تتخقق واحدة منهن لم يعتبرالمرض مرض موت .فلو كان 
امرض يسيراً لا منع صاحبه من القيام بشؤون نفسه ؟ا يعتاده الصحيح» أو كان نما 
تغلب النجاة منه عادة» ولومات منه فعلاً» أو كان ما يخاف منه الحلاك غالباً: 
ولكنه ل يمت فعلاء فإنه لاا يعد مرض موت» وحينئذ يعتبرتصرف المريض فيه 


كتصرف الصحيح في الصحة والنفاذ" . 


والإقرار في حال الصحة : يصح للوارث والأجني» وينفذ من جميع مال 
المقر» لعدم تعلق حق الورثة بماله في حال الصحة» بل يثبت الدين في الذمة» وإفا 
يتعلق الدين بالتركة حالة امرضء أي يتعين فيها وينتقل من الذمة إليها . وعلى هذا 
فلا يقدم الدين السابق على اللاحق» ويتساوى الغرماء أي (الدائنون) في أخذ 
حقوقهم إذا صارالمدين مريضاً» فليس لأحد أفضلية على الآخرين» ولا يحق لامدين 
أن يؤثر حال مرضه بعض الغرماء على بعض » بعكدن حال الصحة» فإن له أن يؤثر 
البعض . 

والإقرارفي المرض نوعان : إقرار باستيفاء الدين من غيره» وإقرار بالدين 
لغيره : 

أما إقرار المريض باستيفاء الدين من غيره : فيصح إذا كان الدين على 
أجني في حال الصحة» ولا يصح إذا كان الدين ناشكاً حال المرض لتعلق حق الغرماء 
مال المريض . كذلك لا يصح إذا أقر باستيفاء دين وجب له على وارث ؛ لأن إقراره 
بالاستيفاء إقرار بالدين» وإقرارالمريض لوارثه باطل . 


() اللباب شرح الكتاب : ؟/6 » الوسيط في أصول الفقه للمؤلف : ص 297 . 
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وأما إقرار المريض بالدين لغيره : فإن كان إقراراً لأجنبي جا زعند أكثر 
العاماء ؛ لأنه غير متهم به في حقه, قال عمر وابنه عبد الله : «إذا أقرالمريض بدين 


وإن كان إقراراً بالدين لوارث : لم يصح إقراره عند الحنفية والحنابلة إلا 
ببينة أو بموافقة بقية الورثة أو بمشاهدة القاضي ؛ لأنه متهم في هذا الإقرار» لجواز أنه 
آثر بعض الورثة على بعض» ولأنه تعلق حق الورثة بماله في مرضه. ولهذا يمنع من 
التبرع على الوارث أصلا . 


وقال عر وابنه في الآثرالسابق : «إذا أقراللريض لوارثه لم يجز»وروى 
الدارقطني في سننه عن جعفر عد هن أمه» فال فال رسول الله لله : 
ظ «لاوصية لوارث» ولا إقرار ل2هالدين »'" إلا أن هذه الزيادة في الحديث غير 
مشهورة» وإنا المشهور قول ابن.عمر السابق . فإن صدق المقر بقية الورثة فيا أقر به 

٠. 04 5 03 

لواحد منهم صح الإقرار؛ لأن المانع تعلّق حقهم في التركة» فإذا صدقوه زال المانع'" . 

وهنا ذكر فقهاء | لحنفية'' مسائل» فقالوا: من أقر ندين لأجني عنه في مرض 
موته ثم قال: هو ابني» ثبت نسبه منه وبطل إقراره له ؛ لأن دعوى النسب تستند إلى 
وقت العلوق ( بدء امل )» فتبين أنه أقر لابنه فلا يصح إقراره . 


ولوأقر لأجنبية» ثم تزوجهاء م يبطل إقراره لها ؛ لآن الزوجية طارئة يقتصر 
وجودها على زمان التروج . 


()2 هذا حديث مرسل : وفيه نوح بن دراج ضعيف ٠‏ وأسنده أبو نعيم الحافظ ء ثم ذكر مامعناه أنه روي مرسلاً 
أيضاً » قال ابن القطان :وهو الصواب ( نصب الراية : 211١/4‏ ) . 

)6 المبسوط : 74/١٠8‏ ء ١5ء‏ البدائع : 774/7 » تككلة فتح القدير : 4/7 وما بعدهاء الدر الختار : 48١/4‏ ء 
المغني : ه/159 ء تبيين الحقائق : 15/0 . 

060 الكتاب مع اللباب : 85/8 وما بعدها . 


1 ات 


ومن طلق زوجتته في مرض موته طلاقاً ثلاثاً أوأقل بطلب منهاثم أقرلها بدين 
ومات وهي في العدة» فلها الأقل من الدين الذي أقر بهء ومن ميرانها منه؛ لأن 
الزوجين متههان في ذلك» لجوا ز أن يكونا توصلا بالطلاق إلى تصحيح الإقرار» 

فيثبت أقل الأمرين . فإن تم الطلاق بغي رطلب المرأة كان الزوج فا رأ بطلاقه 
لحرمانها من الميراث » فلها الميراث بالغاً مابلغ ويبطل الإقرار. اليه 
قبل موته: :تبك إقرارة :ولا ميرات لا . 


وقال الشافعية على المذهب: يصح إقرار المريض مرض الموت لوارث؛ كا 
يصح لأجنبي ؛ لأن من صح إقراره له في الصحة» صح إقراره في المرض كالأجني ؛ 
ولأن الظداهر أن الفرعيق فى إقزاره #الأنةانتهى إل غدالة يصدى فبهنا الكاذي: 
وكرت فيه الفاجر' . 

ومنشأ الخلاف بين الحنفية والتافِِية في الإقرار هو أن الشافعية قالوا: إن الفعل 
إذا وجد مطابقاً لظاهر الشرع حم بصحتهء ولا تعتبر التهسة في الأحكام ؛ ؛ لأن 
الأحكام تتبع الأسباب الجلية دون المعاني الخفية : وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : كل 
فعل تمكنت التهمة فيهء حك بفساده» لتعارض دليل الصحة والفسادا". 

وقال المالكية: يصح إقرا اللريض مرض الموت إذا ل( : يتهم امقر في إقراره » 
ويبطل إن اج تهم» كمن له بنت وأبن ع» فأقر لابنته» لم يقبل» وإن أقر لابن عمه قبل ؛ 
ل يك 

هل يفضل دين الصحة ؟ لو أقر شخص في صحته بدين لإنسان» وأقرفي 
مرضه لآخر: فقال'الحنفية : دين الصحة وما لزمه في مرضه بسبب معروف أي 


)000( مغنى المحتاج : ا/ر 5 2 المهذب : اع" ل 
0 تخريج القروع على الأصول : ص ٠١7‏ . 
0) المغنى : ه/ا15اء الشرح الكبير : 558/6 . 
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«ماليس بتبرع» يقدم على ماأقر به في مرض موته» فإذا أقر رجل في مرض موته 
بديون» وكان عليه ديون لزمته حال صحته» سواء علم سببها أو ثبتت بإقراره» 
لقان بها يون لزمعاى فرظة» كنظ نيزنا سيل قر تيكو |رأطلكف أو 
مهر مثل امرأة تزوجها : فدين الصحة والدين الذي عرف سببه حال مرضه مقدم 
على ماأقر به في مرضه ؛ لأن الإقرا رلا يعتبرحجة إذا كان فيه إبطال حق الغيرء 
وإقرارالمريض يترتب عليه إبطال الغير؛ لأن حق غرماء الصحة تعلق بمال المريض 
بدلا من ذمته كم أشرناء ولهذا منع المريض مرض الموت من التبرع ومحاباة أحد 
الغرماء مطلقاً إذا أحاطت الديون بماله» فإن لم يكن عليه دين يمنع من التبرع بما 
يزيد عن ثلث التركة . 

وإنما تقدم ديون المرض المعروفة السبب ببينة أو بمعاينة القاضي ؛ لأنه لاتهمة 
ف نوها » لآن الخوزء المعارى لاله نولا جور للرنيض أدحاق أحد الفرماءة 
فيقضي دين البعض دون البعض ؛ لأنئي إجاها ل البعض إبطال حق الباقين» إلا إذا 
قض الدين الذي استقرضه في مرضه, أو نقد تمن مااشتراه أثناء مرضه . 

فإذا قضيت ديون الصحة والديون المعروفة الأسباب» وفضل شيء عنهاء كان 
ذلا الفاضل مصرزفا | افر ييه حال امرض لأن القع رفي ذائنه صتميع»الكننة ل( 
ينفذ في حق غرماء الصحة» فإذا م يبق لهم حق ظهرت صحته . 

وإن/ يكن غل المريض ديون ف صحته لجان إقرارة؛ لأنه ل يتضن إبظال 

حق الغو وكان امقر له أولى من الورثة وركام لد يع سوق الورك 
هذا فود هبي الن 7 


وقال جمهور الفقهاء : دين الصحة ودين المرض يتساويان.ء فلا يقدم دين 


(١)‏ راجع البدائع : ا/ه1 2,1 اللباب شرح مختصر القدوري : 6م وما بعدها 2« تكلة فتح القدير: 1 وما 
بعدها » تبيين الحقائق : 05/؟؟ وما بعدها . الدر الختار : 545/6 
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الصحة على دين المرض ؛ لأنها حقان يجب قضاؤهها من رأس المال ولم يختص أحدههما 
برهن» فاستويا كا لوثبتا ببيئة: أي أنها يستويان لاستواء سببها وهو الإقرار 
الصادرعن كامل الأهلية » بل إن الباعث على صدق المقر حال المرض أقوى منه حال 
الصحة؛ لأن المرض سبب التورع عن المعاصي والتوبة عما جرى في الماضي”" . 

ومتقاً الخلاقة ين الخنقية وغيرهم في دين الصحة والمرض هو القاعدة السابقة 
الني ذكرها الزنجاني » فعند الشافعي ومن وافقهم يتساوى إقرار الصحة وإقرار امرض 
في استحقاق الغرماء من التركة ؛ إذ الإقرار مشروع في حالتي الصحة والمرض» ولا 
تعتبر التهمة في الأحكام . وقال الحنفية : إن الإقرار حال الصحة أقوى من حيث إنه 
صادف حالة إطلاق الحرية في التصرف . وإقرار المرض صادف حال الحجر والمنع من 
التبرعات » فهو متهم فيه من حيث إن الشرع سلبه قدرة التبرع » فلا يؤمن عدوله 
من التبرع إلى الإقرار”" . 

المطلب السابع الإقرار بالنسب: 

يمكن الإقرار ببنوة طفل تصحيحاً لوضع سابق كزواج مكتوم» لا من زفى . 

وهذا الإقرار بالنسب أي القرابة ‏ نوعان : 

الأول أن تلعى امقر الفسي شقمه: 

الثاني : أن يلحقه بغيره. وإلحاق النسب بالغيرقد يثبت النسب» وقد يقتصر 
فقط على المشاركة بالإرث دون ثبوت النسب . 

وقد اشترط الفقهاء ثمروطاً أربعة لصحة إقرار الإنسان بنسب على 
نفسه» أي باستلحاق النسب من نفسهء وهي'" : 
)2 هغني الحتاج : 96١/6‏ » المغني : 250/0 . 
)02 تخريج الفروع على الأصول للزنجاني : ص ؟١٠‏ وما بعدها . 


)2 راجع البدائع : 568/9 ء تكملة فتح القدير : ١4/7‏ » الدر الختار : 480 » تبيين الحقائق : ه/ل” » اللباب : 
؟/3 ء الشرح الكبير : ١5/77‏ 515 » مغني الحتاج : ؟/5ه0؟ ء المغني : 184/0 . 
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أ أن يكون المقر به مجهول النسب : فإن كان معروف النسب من غيره» لم يصح 
استلحاقه بالإقرار؛ لأن النسب الشابت من شخص لا ينتقل إلى غيره؛ ولا يحقل 
ثبوته له ولأن امقر يقطع نسب المقر به الشابت من غيره. وقد لعن الني مَلِئعٌ من 


انتسب إلى غير أبيه أوتولى غير مواليه”" . 


؟- أن يكون المقر به محتيل الثبوت من نسب المقرء فلا يكذبه الحس ظاهراً أو 
لا ينازعه فيه منازع » بأن يكون في سن يمكن أن يكون منه بحيث يولد مثله لمثله : 
فلو كان المقر به في سن لا يتصور كونه منه» أو كان المقر مقطوع الذكر والأنثيين من 
زمن يتقدم على زمن بدء امل بالمقر به» لم يصح الإقرار بثبوت نسبه؛ لآن الحس 
يكذبه . وكذلك إذا نازع القرمنازع آخرغيره لم يثبت نسبه ؛ لأنه إذا نازعه فيه 
غيره تعارض الإقراران» فلم يكن إلحاقه بأحدهما أولى من الاخر. 

؟- أن يصدق المقرله في إقرَارّم إن كان أهلاً للتصديق بأن يكون مكلفاًء أي 
بالغاً عاقلا عند المهورء أو يستطيع أن يعبرعن نفسه, أي يكون مميزاً عند الحنفية ؛ 
لأن الولد له حق في نسبه : وهو أعرف به موخييج© فإن كان الولد صغيراً لا يعبرعن 
نفسه بحسب رأي الحنفية / يعتبرتصديقه» لأنه بمنزلة المتاع . 


وقال المالكية: ليس تصديق المقر به شرطا لثبوت النسب من المقر؛ لأن 
النسب حق للولد على الأب» فيثبت بإقراره بدون توقف على تصديق منه إذا لم يقم 
دلبل غل كدي امقر : 

:5 ألا يكون فيه حمل النسب على الغير» سواء كذبه المقرله أم صدّقه؛ لأن 


)02 رواه أبو داود عن أنس بن مالك رضى الله عنه بلفظ ( من ادعى إلى غير أبيه أو انتتى إلى غير مواليه » فعليه 
لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة ) ورواه الطبراني عن خارجة بن عمرو المحي ٠‏ وفيه ضعيف » وأخرجه 
الشيخان أيضاً ( الجامع الصغير : ؟/177 ء وراجع جمع الزوائد : ٠ 5١4/6‏ 785/8 » مذكرة تفسير آيات الأحكام 
بالأزهر : 0/6 ) . 
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إقرار الإنسان حجة قاصرة على نفسه؛ لاعلى غيره ؛ لأنه على غيره شهادة أودعوى, 
وشهادة الفرد فيا يطلع عليه الرجال غير مقبولة » والدعوى المفردة ليست بحجة . 


وهذه الشروط تشترط أيضاً في الإقرار بنسب على الغير ما عدا الشرط الأخير 

وقال الشافعية والحنابلة : يثبت النسب بالإقرار على الغير بالشروط السابقة» 
وبشرط كون المقر جميع الورثة» وبشرط كون الملحق به النسب ميتا» فلا يلحق 
بالحي ولو مجنوناً لاستحالة ثبوت نسب الشخص_مع وجوده حياً- بقول غيره . 


وغل هذا يقول اللعفية فى الإقرار بانسب وق حل السب عل العيرمايأق : 


١-الإقرار‏ بالنسب : يجوز إقرارالرجل بالوالدين» والولدء والزوجة» 
سواء في حالة الصحة أوالمرض» كهذا ابي أو أنا أبوه ؛ لأنه إقرار على نفسه» وليس فيه 
حمل النسب على الغيرء وذلك بالشروط المتقدمة؛ وبشرط أن تكون الزوجة خالية 
عن زوج وعن عدته» وأن يخلوالمقرعن أخت الزوجة أوعمتها أوخالتهاء وألا يكون 
في عصته أربع سواها . 

ويقبل إقرارالمرأة بالوالدين والزوج لما بيناء ولا يقبل إقرارها بالولد ؛ لأن فيه 
حمل النسب على الغير» وهو نسب الولد على الزوج» قال تعالى : # ادعوهم لآبائهم » 
فلا يقبل إقرارها إلا إذا صدقها الزوج » أوتشهد امرأة قابلة أوغيرها على الولادة» 
بخلاف الرجل ؛ فإنه يصح إقراره بالولد ؛ لأن فيه حمل نسب الولد على نفسه . 

ويلاحظ أن إقرارالمرأة بالولد إنغا لاايصح إذا كانت ذات زوج» أو معتدة منهء 
فإن لم تكن متزوجة ولا معتدة» فيصح إقرارها بالولد مطلقاً؛ لأن فيه إلزاماً على 
نفسبا دون غيرها . وكذلك يقبل إقرارها بالولد إذا كانت متزوجة أومعتدة وادعت 
أن الولد من غير هذا الزوج . 

6 الفقه الإسلامي ج5 (١؟)‏ 


وإذا صح الإقرار بالنسب لإنسان» شارك الورثة في الميراث ؛ لأنه لما ثبت نسبه 
فق المقرضار كلوارث العروف: فيشازك ورقة المهر. 
ولا يجوز الإقرار بالدسب بغيرهؤلاء المذكورين من الوالدين والولد والزوج 


والزوجة؛ مثل الأخ والعم والجد وابن الابن» وإن صدّقه المقرله؛ لأن فيه حمل 
اللسؤزعل: لعي إلا إذا فك الحس يهان 6 سباق 
؟-الإقرار بحمل النسب على الغير: الإقرارمن الرجل بالنسب على الغير» 
قد يثبت به النسب بإثباته بالبينة عند أبي حنيفة وحمدء بواسطة إقرار رجلين 
أو رجل وامرأتين ؛ لأن في الإقرار حمل النسب على غيره» فاعتبر بمثابة الشهادة» فلزم 
فيه العدد المذكور. 
وقال مالك : لاكبت المسعالا يزاقهاز اثنين؟ لأنه عمل التسي عل غدرة: 
فاعتبر فيه العدد كالشبادة . 
وقال الشافعي وأحمد وأبو يوسف: إن أقر جميع الورثة بنسب من يشاركهم في 
الأريكه تبك انسبه» و إن كن الوارك واحدا ذ كرا كالق» لأن السن حى كيث 
بالإقرار» فلم يطلب فيه العدد كالدين» ولأن الإقرارقول لاتشترط فيه عدالة؛ فم 
3 ا( 
يصح قيأسه على الشهادة :* 
وقد يقتصرالإقرار بالنسب على الغيرممن لا يصح إقراره» كالأخ والعم والجد 
وابن الابن على إثبات حق المشاركة في الإرث”". إذا لم يكن لامقر وارث 
معروف. : 
)2 المغني : 187/6 ء الشرح الكبير : 217/7 » مغني الحتاج : 57١/7‏ وما بعدها , البدائع : 775/7 وما بعدها . 
)22 ويلزم المقر في حق نفسه أيضاً بالنفقة والحضانة » كا يلزم بالإرث إذا تصادق المقر له والمقر على الإقرار ؛ لأن 
إقرارهما حجة عليها . 
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وعلى هذا : إن كان لامقر وارث معروف نسبه : قريب كأصحاب الفروض 
والعصبات» أو بعيد كذوي الأرحام » فالوارث المعروف أولى بالميراث من المقرله؛ 
لانه لما لم يثبت نسبه منهء لم يزاحم الوارث المعروف النسبء فلو أقر شخص بأخ وله 
عمة أوخالة» فالإرث للعمة أوالخالة» ولا شيء لامقرله؛ لأنها وارثان بيقين» فكان 
حقهما ثابتأ بيقين» فلا يجوز إبطاله بصرف الإرث إلى غيرهما . 


وإن ‏ يكن لامقر وارث معروف : استحق المقرله ميراثه ؛ لأن له ولاية 
التصرف في مال نفسه عند عدم الوارث» فيستحق جميع المال» وإن ل يثبت نسبه 
منه» لما فيه من حمل النسب على الغير» ولا تعتبرهذه وصية في الحقيقة» حتى إنه 
يترتب ما يأقي: 


من أقر بأخ» ثم أوص لآخر بجميع ماله: كان للموص له ثلث جنيع ماله 
خاصة . فالوصية تنفذ من الثلث ؛ لأن المقرله بالأخوة وارث في ظنه وزعمه: ولو 
كان موص له لاشترك الاثنان في قسمة التركقخضفين » لكن يعتبر الإقرار المذكور 
منزلة الوصية » بدليل أنه يجوز لامقرأن يرجع عن الإقرار؛ لأن نسبه لم يثبت 
يلزمه الإقرار؛ لأنه وصية من وجهء فلو أقر شخص في مرضه بأخ» وصدقه المقرله: 
ثم أنكر المقر وراثته» ثم أوص بماله كله لإنسان ومات ولا وارث لهء كان ماله جميعاً 
للتوض لنه إن موص لاحد كان سال لبيك الذال لأن رجوعة عن الإثران 
صحيح؛ لأن النسب لم يثبت يثبت» فبطل إقراره . 


وإذا مات إنسان وخلف ابناً واحداًء فأقر بأخ آخر: م يثبت نسب أخيه؛ لأن 


فيه حمل النسب على الغير» والاقرار فقبول في حى تبه حر مقبيول فق خرة: 
ويشارك المقرله بالأخوة المقرفي الإرث من أبيه ؛ لأن إقراره تضمن شيئين : جل 
النسب على الغيرء ولا ولاية له عليه فلا يثبت النسبء والاشتراك في المال» وله فيه 


ولاية» فيثبت . 
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ومن مات وترك ابنين» فأق ررأحدهما بأخ ثالث : فيإن صدقه أخوه المعروف 
النسب في أخوته» اشترك المقرله مع الابنين في الميراث . وإن كذبه فيهء فإنه يقسم 
المال بين الأخوين المعروفين النسب نصفين» ثم يقسم النصف بين الأخ المقرله» 
والأخ المقرمناصفة أيضا" . 


المبحث الرابع ‏ القضاء بالقرائن : 

أهمية القرائن : القضاء بالقرائن أصل من أصول الشرع » وذلك سواء في حال 
وجود البينة أوالإقرار, أم في حال فقد أي دليل من دلائل الإثبات . فقد تمنع 
القرينة سماع الدعوى كادعاء فقير معسر إقراض غني موسرء وقد ترد البينة أو الإقرار 
حال وجود التهمة » متل8©ة الشاهد لانشبود له» أو كون الإقرارفي مرض المؤت» 
وقد تستخدم القرينة دليلاً مرجحاً أثناء تعارض البينات مثل وضع اليد ونحوه ؟آ 
عرفناء وقد تعتبرالقرينة دليلاً وخيداً مستقلا إذا لم يوجد دليل سواهاء مثل رد 
دعوى الزوجة القاطنة مع زوجها بعدم الإنفاق عليهاء في رأي المالكية والحنابلة . 
قال ابن القيم : ومن أهدر الأمارات والعلامات في الشرع بالكلية» فقد عطل كثيراً 

تعريف القنزينة: القزيئة لقة :فى العلامة التدالة على كىء مطلون” : 
واصطلاحاً : هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه . يفهم من هذا 
التعريف أنه لابد في القرينة من أمرين : 


()224 راجع البدائع : 7٠١0‏ » تكلة فتح القدير : 15/7 ء تبيين الحقائق : ه/88؟ » الدر الختار : 587/6 » اللباب 
شرح الكتاب : 4171 » مغني الحتاج : 77727 » المغني : /حدكء الشرح الكبير للدردير : 86/5 2 537 . 

)2 الطرق الحككية : ص ٠٠١‏ . 

)2 التعريفات للجرجاني : ص ٠68‏ . 
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"- أن توجد صلة مؤشرة بين الأمرالظاهر والأمرالخفي . 

وبمقدارقوة هذه الصلة تنقسم القرائن قسمين : قرائن قوية» وقرائن ضعيفة. 
وللفقهاء والقضاة دور ملحوظ في استنباط نتائج معينة من القرائن . ومن القزائن 
الفقهية : اعتبارما يصلح للرجال من متاع البيت عند اختلاف الزوجين في ملكيته 
هو للرجل» كالعمامة والسيف» وما يصلح للنساء فقط كالحلي هو لامرأة بشهادة 
اللافن وخلاخطة المرق زالعادة". 


ومن القرائن القضائية : الحم بالشيء لمن كان في يده» باعتيارأن وضع 
اليد قرينة على الملك بحسب الظاهر. 

وإذا كانت القرينة قطعية تبلغ درجة اليقين» مثل الحك على الشخص بأنه قاتل 
إذا رئيّ مدهوشاً ملطخاً بالدم » ومعه سكين بجوار مضرج بدمائه في مكان» فإنها تعد 
وحدها بينة نهائية كافية للقضاء . 

أما إذا كانت القرينة غير قطعية» ولكنها ظنية أغلبية» كالقرائن العرفية» أو 
المستنبطة من وقائع الدعوى وتصرفات الأطراف المتخناصين» فإنما تعد دليلاً 
مرجحاً الجانب أحد الخصوم» متى اقتنع .ها القاضي» ولم يوجد دليل سواهاء أوم 
يثبت خلافها بطريق أقوى. 

ولا يحم عند جمهور الفقهاء بالقرائن في الحدود ؛ لأنها تدرأ بالشبهات ولا في 
القصاص إلا في القسامة» للاحتياط في موضوع الدماء وإزهاق النفوس . ويحك بها في 
نطاق المعاملات المالية والأحوال الشخصية عند عدم وجود بينة في إثبات الحقوق 
الناشئة عنها . ظ 


إلا أن المالكية أثبتوا شرب المر بالرائحة» والزنا بالمل» ووافقهم ابن القم في 


)00( الكتاب مع اللباب :60/5 . 
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إثبات الزنا با جل» وفصل الحنابلة"' فقالوا: تحد الحامل بالزناء وزوجها بعيد عنها 
إذا م تدع شبهة» ولا يثبت الزنا بحمل المرأة وهي خلية لازوج لها . 


قال ابن القه": نظر جمهورالفقهاء الك وأحمد وأبي حنيفة إلى القرائن 
الظاهرة والظن الغالب الملتحق بالقطع في اختصاص كل واحد منها بما يصلح له 
ورأوا أن الدعوى تترجح بما هودون ذلك بكثيرء كاليد والبراءة والنكول» والهين 
المردودة» والشاهد والهين» والرجل والمرأتين» فيثيرذلك ظناً تترجح به الدعوى . 
ومعلوم أن الظن الحاصل ههنا أقوى بمراتب كثيرة من الظن الحاصل بتلك الأشياء» 
وهذاما لا يمكن جحده ودفعه. 


وقد نصب الله سبحإنة عل ابلق الموجود والمشروع علامات وأمارات تدل عليه 
وتبينه . ونصب على الإيمان والنفاق علامات وأدلة . واعتبر الني يَِِئةِ وأصحابه من 
بعده العلامات في الأحكام » وجعلونا مبينة لماء ا اعتبر العلامات في اللقطة؛ 
وجعل صفة الواصف لها آية وعلامة على صدقهء وأنها له . 


وجعل الصحابة الحبل علامة وآية على الزناء فحدوا به المرأة» وإن لم تقر وم 
يشهد عليها أربعة» بل جعلوا الحبل أصدق من الشهادة» وجعلوا رائحة المر وقيئة 
لما آية وعلامة على شريهاء بمنزلة الإقرار والشاهدين . 

وجعل النبي بَيِنْةِ نحر كفارقريش يوم بدرعش رجزائ رأوتسعاًء آية وعلامة 
على كونهم مابين الألف والتسعرائة » واعتبر العلامة في السيف وظهو رأثر الدم به في 
الحم بالسلّب لأحد المتداعيين . ونرّل الأثرمنزلة بينة . واعتبر إنبات الشعر حول 


(0 مطالب أولي النهى : /5؟5 . 
)2 الطرق الحكنية في السياسة الشرعية : ص17 ومابعدها » 7١5‏ ومابعدها . 
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القبّل في البلوغ » وجعله آية وعلامة له. فكان يقتل من الأسرى يوم قريظة من 
وجدت فيه تلك العلامة» ويستبقي من لم تكن فيه ء وجعل الحيض علامة على براءة 
الرحم من امل . واعتبرالعلامة في الدم الذي تراه المرأة ويشتبه عليها: هل هو 
حيض أو استحاضة ؟ واعتبر العلامة فيه بوقته ولونه» وحم بكونه حيضاً بناء على 
ذلك. | 

وفرق الحنابلة بين الركاز واللقطة بالعلامات : فقالوا: الركاز: مادفنته 
الجاهلية» ويعرف برؤية علاماتهم عليه؛ كأسماء ملوكهم وصورهم وصأبهم . وأما 
ماعليه علامات المسامين كأسمائهم » أو كقرآن ونحوه فهو لقطة ؛ لأنه ملك مس لم يعم 
زواله عنه . وإن كان على بعضه علامة الإسلام » وعلى بعضه علامة الكفار هو لقطة ؛ 
لأن الظاه رأنه صا رمسم دفنه في الأرض . وماليس عليه علامة فهو لقطةء تغليبأ 
لحك الإسلام . 


لا16 - 


لبان ماس 
ع عه 
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عام صل في اباميسلام 
فيه الكلام عن فصول ثلاثة 
الفضل الادل+ السيادة سلطة التشريع العليا في الحك الإسلامي . 


الفصل الثاني : سلطة التنفيذ العليا_الإمامة . 
الفصل الثالث : السلطة القضائية في الإسلام . 
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|[ اقصر الأول 
السياذةدسلطة التشريم العليا 


في الحجك الإسلامي 


يثمل الفصل الأول أربعة مباحث وهي ما يأتي : 
الملبحث الأول_السيادة أو الحاكية لله : 


لاخلاف بين المسامين في أن مصدر جبميع الأحكام التشريعية من أوامر ونواهي 
هو الله تعالى» لا يشاركه فيه أحد من الناس فيا وضع من مبادئ وأصول وتشر يعات 
مفصلة محددة . وطريق التعرف عليها ما أنزل الله في قرآنه أوأوحى به إلى نبيه خحمد 

وفي ذلك ضان وثيق لحرية الإنسان والحفاظ على كرامته ومصالحه, وعدم 
استبداد أحد به. أما إعطاء سلطة التشريع والأم رلأحد من الناس فهو إشراك في 
ربوبية الله» وطريق يؤدي إلى الاستبداد والطغيان والظم والتعسف وإهدارحرية 
الإننان والإضرار بمصالحه الخاصة التي لاتصطدم مع المصالح العامة . 

وقد تضافرت النصوص القرآنية الدالة على استقلال الله هذه السلطة فيا شرع 
من أحكام » مثل قوله تعالى : < إن الحم إلا لله 4 < إن الأمركله لله 6 « فالحك لله 
العلي الكبير» ١‏ وهو خير الحاككين 4« وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين 
يديه من الكتاب ومهيناً عليه » فاح بينهم بما أنزل الله ولاتتبع أهواءهم عما جاءك 
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من الحق ٠»‏ ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون » أو الكافرون 6رأو 
« الفاسقون ». 

المبحث الثاني استخلاف الأمة في تنفيذ الشريعة 

الناس وكلاء عن الله في تبليغ وتقرير وتنفيذ أحكامه» ورعاية تطبيقها. 
وفهم مدلولاتهاء عطاوق يلطةة الاجحهاة تجا قتدل كليةء أو ععدوفت اليك من 
غايات» أو تحد من حدود يلزم السير في نطاقهاء وتنظم الحياة في محورها: # وإذ 
قال ربك لاملائكة : إني جاعل في الأرض خليفة 4 . وإذا ورد النص القرآني دالا على 
استخلاف بعض الرسل والأنبياء كأحسن مثالء فإن البشرأيضاً من بعدم هم خلفاء 
الأرض : «إذ جعلم خلفاء من بعد قوم نوح 6 «اثم جعلنام خلائف في الأرض من 
بعدهم لننظر كيف تعملون >< وهو الذي جعلك خلائف الارض ... ». 

وما على الخليفة أو الوكيل إلا أن ينفذ أوامرالمستخلف له : < إن الله يأمرم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكتم بين النامس أن تحكوا بالعدل > <« يأأبها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمرمنكم 4 . 

وقد حددت هذه الآية الأخيرة مصادر التشريع في الإسلام الني تستقي في 
النهاية من مصدر واحد: وهو الوحي الإلمي » وهذه المصادر هي : 

أولاً-القرآن الكري . وتطبيق ماجاء فيه محقق لطاعة الله. 

كانياك الشنة الجوية المصسيحة البيسة كا تعاءسنعيد الله والعمل يا عق 
طاعة الرسول مَل . 

ثالثاً الاجتهاد الماعي أو إجماع ذوي الفكر المختصين في النظر في شؤون الناس 
ومصالحهم العامة» وإدراك قضاياهم الدينية أوالدنيوية» من الحكام والأمراء والعاماء 
ورؤساء الجند وخبراء السياسة والاجتاع والاقتصاد (التجارة والصناعة والزراعة 


07ت 


والحرف الفنية والمهنية ) والإجماع الذي لابد له من مستند شرعي نصي أو مصلحي » 
مثل إرادة الأمة العامة» لاسها إذا أخذنا بقول الغزاللي الذي لا يقصر الإجماع على 


رابعاً الاجتهاد الفردي من قبل العاماء الجتهدين : وهم المؤمنون بالله ورسوله» 
العارفون بمدارك الأحكام الشرعية وأقسامها وطرق إثباتهاء ووجوه دلالتها على 
مدلولاتها. وتشمل طرق استنباط القواعد والأحكام والأنظمة لدهم عدة أصول» 
كالقياس والاستحسان والاستصلاح» والعرف والعادة» وسد الذرائع» وقول 
الصحابي » وشرع من قبلناء والاستصحاب . 


فإن برزاختلاف بين النتاب :أو بين المجتهدين أو العاماء المتخصصين: عرض 
الأمرعلى القواعد العامة والمبادئ التَشّريعية والأهداف الأساسية المعلومة من القرآن 
والسنة على ألا يتعارض الرأي المقول همع النصوص الحكة أو الأدلة القطعية» وأن 
يتفق الح المقرر مع روح الإسلام ومقاصد الشريعة الإسلامية» وهذا تطبيق لقوله 
تعالى : « فإن تنازعم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الاخرء ذلك خير واحسن تأويلا ». 

ويتحدد الذين يفصلون في النزاع في صورة هيئة تحكم أومحكة دستورية 
عليا"'» يختارهم أولو الأمر بالنيابة عن الأمة من العاماء امختصين في موضوع النزاع » 
ممن اشتهروا بالعلم والمعرفة ورجاحة العقل والعدالة والتقوى والمروءة» ما حصل في 
تحكيم بعض أهل الشورى الذين اختارهم بعض الخلفاء الراشدين وهو عمر رضي الله 
عنه للترشيح لمنصب الخلافة» وإقام البيعة لمرشح من سائر الناس. 


ويؤخذ في التصويت برأي الأكثرية أوالأغلبية» عملاً برأي جماعة من الفقهاء 


(220 منهاج الإسلام في الحم محمد أسد : ص5١‏ ومابعدها . 
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القائلين بأن اتفاق أكثر امجتهدين حجة» وإن م يكن إجماعاً ؛ لأن الخلافة لا يشترط 
فيها الإجماع ‏ ولقول النبي رَئنَهَ : « يد الله مع المماعة» «عليك بالجماعة والعامة» 
«اتبعوا السواد الأعظم»''' هذا مالم يتبين للإمام الأعظم رجحان رأي الأقلين بدليل 
أوضح ‏ أولمصلحة أنسب, والا اتبع رأي أهل الشورى وهومعنى «العزم» في آية : 
«# وشاورهم في الأمر» أي «مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم» كا قال الني يِل وقال 
لأبي بكر وعمرمستشاريه: «لواجمعتا في مشورة ماخ الفتكما»'" » وكا أبان عمر 
للرهط الستة في كيفية اختيار الخليفة من بعده؛ من الفريق الذي في صفه عبد 
الله بن عمر في حالة تساوي الأصوات » وهي قصة التووف اكع عا" 


المبحث الثالث سيادة التشريع وتعاون السلطات 
إن السلطات الثلاث : الت يعية” ممثلة بأولي الحل والعقد للاجتهاد في 


استنباط الأحكام من نصوص الشريعة» والتنفيذية مثلة بالحاك الأعلى ووزرائه, 
والقضائية ممثلة بالقضاة» ليس بينها مبدا إلقضل التام» ولا مبدأ الاندماج الوظيفي» 
فبالرغ من أن كل سلطة مستقلة في عملها 2 <الأخيي: إلا أنها تساند وتعاون 
السلطات الاخرى, وهذه هي أحدث النظريات الديمقراطية التي سبق الإسلام 
إليهاء باعتباران هذه السلطات تخضع كلها في دولة واحدة لاصول شريعة سماوية 
حت ميا العندك والفرزية والكزامة الإنقيافنة بتارب الطل وانعيار ا لكام 


() حديث «١‏ يد الله مع ال جاعة » رواه الترمذي عن ابن عمر » ورواه النسائي والطبراني عن عرفجة » وحديث 
« فعليم بالجماعة » رواه أحمد » ورفعه الطبراني في الكبير عن ابن عمر » وحديث «٠‏ علي بالسواد الأعظم » 
روأه عبد بن حميد وابن ماجه عن أنس . 

)0( تفسير ابن كثير : 550/١‏ , ط الحلبي . 

)2 تاريخ الإسلام السياسي للدكتور حسن ابراهم : 556/١‏ . 

() التشريع الحقيقي كا عرفنا هو لله عز وجل » وأما إطلاق صفة التشريع على الجتهدين فهو من قبيل المجاز 
بمعنى الكشف عن أحكام الله وإبانتها للناس» وتعريفهم بضوابطها وقيودهاء وتوضيح غاياتهاء وإفتائهم بما 


يستجد من القضايا . 
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وتدخلهم الذي يؤثر في سير جرى العدالة وأعمال القضاء والتنفيذ. وإذا كان الإمام 
رئيس للسلطتين التشريعية والتنفيذية فإنه مقيد بتعالم الإسلام. وهو لا يولك 
التشريع وإنما له كغيره حق الاجتهاد إذا توافرت فيه شروط الاجتهاد. 

فاحترام أحكام الشريعة هوأساس عمل كل سلطة من هذه السلطات ؛ لأن 
التشريع لله تعالى» وبذلك تتحقق سيادة التشريع الإسلامي فوق كل وضع شخصي 
أومصلحي . وصلاحية التشريع مختصة بالكتاب والسنة أو إجماع الأمة» أو 
الاجتهاد؛ وهذه المصادر مستقلة عن الإمام» وهو ملزم با ومنفذ لأحكامهاء كا أن 
القضاء المستقل أو الكائن بيد الإمام ينفذ أحكام الشريعة أي أوامر الله" '» ومن أهم 
مبادئ الإسلام في هذه المصادر هو الشورى التي لاتهادن الاستبداد في مختلف صوره 
وأشكاله مرقال الني مَل : «تركت فيك أمرين لن تضلوا ماتمسكم با : كتاب الله 
وسنقي »“' وهذا أوضح نص يبين سيادة التشريع الإسلامي» ومطالبة كل مس 
بالعمل بما جاء فيهماء وإن خالف إرادة الحاك » إذ لاطاعة لنحلوق في معصية الخالق» 
وإنما الطاعة في معروف .. ويمكن توضيح ماسبق في تحديد العلاقة بين السلطات بما 
لا 


إن فصل السلطات الثلاث في الإسلام (التشريع بمعنى الاجتهاد والتنفيذ 
والقضاء ) يقوم على أساس فصل الوظيفة التشريعية أي الاجتهاد عن سائر الوظائف 
الأخرى» لاعلى أساس الفصل العضويء أي الشخص القائم بكل سلطة . فالإمام أو 
القاضي حينا يجتهد إنما يفعل ذلك لا بوصفه خليفة أوقاضياًء وإفا بسبب كونه 


(20 النظريات السياسية الإسلامية للدكتور ضياء الدين الريس : ص 55 ؛ ط الثالثة » منهاج الإسلام في الحم 
لحمد أسد : ص ٠١١‏ وما بعدها » ط الأول . 

()22 رواه الحام عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)22 راجع السلطات الثلاث لأستاذنا الدكتور سلهان الطباوي : ص 577 - 5197 » منهاج الحم في الإسلام لحمد 


أبسد : ص 3739-36١١‏ . 
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مجتهداً يستنبط الأحكام الشرعية من نصوص وأصول ومبادئ الشريعة. وكذلك فإن 
إدماج السلطتين القضائية والتنفيذية في شخص الإمام؛ أي من الناحية العضوية م 
يكن يؤثر في استقلال القضاة في مباشرة وظائفهم» لالتزام الكل بالتشريع 
الأسلامن: 


وحينئذ فلا خطر من عدم وجود الفصل العضوي أو الشخصي بين السلطات» 
كا عليه الدول الحديثة ؛ لأن الوازع الديني هو أساس عمل المسلم» حاكاً كان أوقاضياً 
أوفرداً عاديا . أما أساس الفصل الذي يرجع في الدول الحديثة لأهداف ثلاثة : وهى 
ضمان الحرية الفردية » وضمان شرعية الدولة» وتقسيم العمل» فلا مانع من الأخذ به 
ويمبدأ فصل السلطات فعلا بين أشخاض القائمين بها بناء عليهء في المفهوم الإسلامي , 
لاسها في وقتنا الحاضر حيث قل الوازع الديني وضعفت خشية الله تعالى» فوقع الظم 
والتعسف والا نحراف» ما وقع من بعض أمراء وحكام المسامين في عهد بني أمية وبني 
العباس » تما استدعى وجود قضاء المظالم الذي يشبه مجلس الدولة الآن. 

يتبين لنا أن فصل السلطة التشريعية أني!9جتهاد» لا ببمعنى الاستقلال في إنشاء 
وتشريع الأحكام عن سائر الوظائف الأخرى» كان هوالمعروف في صدر الإسلام . 
وأما القضاء وإن لم يستقل عن التنفيذ في شخص الخليةةأو الوالي أحياناً» فهو بسبب 
كون القاضي مجتهدأ . كذلك القاضي غير الخليفة أو الإمام مستقل في عمله عن السلطة 
التنفيذية:» نظراً لأنه يستقي الأحكام المطبقة من المصدر الإلحي لامن السلطة 
القيدية: 
الساطة التتفيذية أن تنفد قرارات: لين الشورى ق الأمور الأساسينة والقفتايا 
المبدئية أوالمهمة» ولكن لها الحرية في اختيار الوسائل الإدارية لتنفيذ القوانين. 

قال الماوردي مبيناً هذه المعاني بالنسبة لأحد موظفي التنفيذ وهو الوالي أو 


101 


الأمي رصاحب الإمارة الخاصة : «وأما نظره في اللظالم» فإن كان ما نفذت فيه 
الأحكام وأمضاه القضاة والحكام, جاز له النظر في استيفائه معونة لامحق على 
اللبطلء وانتزاعاً للمحق من المعترف ال ماطل ؛ لأنه موكول إلى المنع من التظالم 
والتغالب» ومندوب إلى الأخذ بالتعاطف والتناصف . فإن كانت المظالم مما تستأنف 
فيها الأحكام» ويبتدأ فيها القضاء»ء منع منه هذا الأمير؛ لأنه من الأحكام التي م 
يتضنها عقد إمارته » وردهم إلى حاك بلده ...»'" . 


المبحث الرابع ‏ صاحب الحق في التشريع 

بناء على ماسبق يتبين أن لا حق لأحد سوى الله في التشريع بالمعنى الحقيقي » 
سواء أكا حا أم طائفة معينة» أم الأمة شي ؛ لأن إعططاء أحدم صلاحية 
التشريع يجعله متأثراً بالمصالح والأهواء الخاصة, وترك مصلحة الأمة العليا. ويبدو- 
لناذلك واضحاً بعد انفصال السياسة عن:الدين » وجعل التشريع بيد المجالس 
النيابية» حتى لم نعد نشاهد نصراً حاسماً محرزاً» أوتقدماً إيجابياً صالحاًء أوهضة 
حقيقية» بسبب إغفال أوامر الله تعالى» وعدم اجتداب نواهيه . ويؤكد القران 
الكريم على ترك الاختصاص التشريعي لله ولرسوله» قال تعالى: « وما كان لمؤمن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم »4 « فلا وربك 
لايؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم » ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت» 
ويساموا تسلماً 4 © فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب ألم 4. 

والتزم الصحابة المهديون هذا المدي بعد وفاة الرسول الأعظم مَك » فكان أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه إذا ورد عليه الخصوم أوعرض له قضاء عام أوخاص» 


(22)0 الأحكام السلطانية : ص © . 


لامة - الفقه الإسلامي ج (؟4؟) 


نظر في كتاب الله» فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به» وإن م يكن في الكتاب وعم 
من سنة رسول الله في ذلك الأمرسنة قضى بهاء فإن أعياه أن يجد في سنة رسول اللّه» 
جمع رؤوس الناس وخيارثم فاستشارهم» فإن أجمع نع على أمر قضى به . 


وكذلك كان يفعل عمر رضي الله عنه» وبقية الصحابة» وأقرهم على هذه الخطة 
المسامون"'. وقد بعث رسول الله يِه معاذ بن جبل رضي الله عنه قاضياً بالإسلام 
إلى الهن» فقال له الرسول : كيف تقضي يامعاذ إذا عرض لك قضاء ؟ قال: أقضي 
بكتاب اللّه» قال: فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال: فبسنة رسول اللّه» قال: فإن لم تجد 
في سنة رسول الله ؟ قال: أجتهد بوأبي ولا آلو (أي لاأقصر في الاجتهاد)» فضرب 
رسول الله يِه على صدره» وقال : امد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله 
ورسوله'". وروى مالك عن علي قال: قلت: يا رسول الله» الأمر ينزل بنا م ينزل 
فيه القرآن ولم تقض فيه منك سنة؟ فقال: اجمعوا العالمين من المؤمنين» فاجعلوه 


3 50002 1 3 2( 
شورى بينم » ولا تقضوا فيه برأي واحد . 


لكن الأمة بما لديها من خبرة واحتكاك بامجتهدين فيها هي التي تختار أولي الحل 
والعقد حسها تقتضي تطورات الظروف الاجتاعية والاقتصادية"''» فتكون إرادتها 
ممثلة بواسطة هؤلاء العاماء المتخصصين الذين اختارتهم » وقيدتهم بمبادى الإسلام 
وأحكامه » وبالمصالح العامة فها لانص ولا إجماع فيه من الأمورالدنيوية والقضايا 
الاجتاعية التحددة أو المتطوزة. 


)2 الوسيط في أصول الفقه الإسلامي للمؤلف : ص 3١8‏ . ط الثانية . 

)2 قال الشوكاني في إرشاد الفحول : ص 7١7‏ : « وهو حديث مشهبور له طرق متعددة ينتهض جموعها للحجة » 
5 أوضحنا ذلك في جموع مستقل » وقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن عدي والطبراني والبيهقي » وهو 
حديث مرسل في الأصح ١‏ 

)2 أعلام الموقعين 7/١‏ . 

() مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها للأستاذ علال الفاسي : ص 5١8‏ . 
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وهذا يعني أن السيادة الأصلية لله تعالى» فيجب الرجوع إلى تشريعه أمراً 
ونهياً» وأما السيادة العملية فهي للأمة باعتبارها التي تعين أهل الحل والعقد. 
وحينئذ يجتّع هؤلاء في مكان مخصص لم » بدلا من الاجتاع في المسجدء ؟ا يجقع 
أعضاء مجلس الشعب أو مجلس الأمة لمناقشة شؤون المسامين» بشرط مراعاة أحكام 
وأسس التشريع الإسلامي فها يصدرون من قوانين. 

وإذا أصبح امجتهد الذي هو أحد هيئة أهل الحل والعقد خليفة أو وزيراً أو 
قاضياً» فله الأخذ باجتهاده فيا لم يصادم إجماع الجتهدين» ويكون رأيه حينئذ 
ملزمأ بصفته صاحب سلطة . 

ويمكن لكل إنسان بلوغ درجة الاجتهاد باستجاع شروطه المقررة أصولياً 
وأهمها معرفة اللغة العربية ‏ لغة القرآن والسنة» وكيفية استنباط الحم من مصادره 
التشريعية وفهم مقاصد الشريعة . ويتوصل إلى ذلك بالبحث والنظر والتحصيل 
والمارسة الفعلية للاجتهاد حتى تعرفه الامة وترشحه لثيلها . 

ومجال الاجتهاد محصور فيا ليس فيه نص قطعي الثبوت والدلالة أوالأحكام 
المعلومة من الدين بالضرورة كوجوب الصلوات الخخسء» والصيام والزكاة والحج» 
وتحريم جرائم الزنى والسرقة والمحاربة وشرب المسكرات والقتل وتوقيع العقوبات 
المقررة لها من جلد وقصاصء وزواج الحارم ونحوها. 

وأما ما يصح الاجتهاد فيه : فهو الأحكام التي ورد فيها نص ظني الثبوت 
والدلالة أوظني أحدهماء والأحكام التي لم يرد فيها نص ولا إجماع" . وعلى هذا فإن 
التشريعات الصادرة حديثاً التي لا تخالف الإسلام من قبل اللجان المشرعة» لا تخالف 
قواعد الاجتهاد في الفقه الإسلامي”". 


()22 راجع الوسيط في أصول الفقه الإسلامي لامؤلف : ص ٠٠5‏ ء ط ثانية . 
السلطات الثلاث » المرجع السابق : ص 58١‏ . 
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والخلامة: أن الاعتهاد ق الغزيعة متصوزعل سداد الأحكام الشرعية من 
مصدرها الإلمي » والحام هو الذي يجعل اجتهاد الفرد ملزماً» لا الأغلبية» أما السلطة 
التشريعية في الدول الحاضرة فإن لما إصدار ماتشاء من التشريعات من دون أي 
قيدء وتأخذ في ذلك بمبدأ الأغلبية . 
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الفصراشاني 


سُلطة التنفيذ العُليًا الإمَامّة 


ويتضمن مباحث عشرة هي : 

المبحث الأول تعريف الإمامة : 

الإمامة العظمى أوالخلافة أو إمارة المؤمنين كلها تؤدي معنى واحدأء وتدل 
على وظيفة واحدة هي السلطة الحكومية العليا. وقد عرفها عاماء الإسلام بتعاريف 
متقاربة في ألفاظهاء متحدة في معانيها تقريباً؛ عاماً بأنه لاتشترط صفة الخلافة؛ 
وإنا المهم وجود الدولة ممثلة بمن يتولى أمورهاء ويديرشؤونهاء ويدفع غائلة 
الأعناء عنها: 

فقال الدهلوي : الخلافة : هى الرياسة العامة في التصدي لإقامة الدين بإحياء 
العلوم الدينية» وإقامة أركان الإسلام» والقيام بالجهاد» وما يتعلق به من ترتيب 
الجيوش والفروض لامقاتلة» وإعطائهم من الفيء» والقيام بالقضاء ‏ وإقامة الحدودء 
ورفع المظالم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نيابة عن الني َه" . 

وقال التفتازاني : الخلافة : رئاسة عامة في أمر الدين والدنياء خلافة عن الني 
َه" 1 


() إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإهامة لصديق حسن خان : ص ؟7 
)2 شرح العقائد النسفية » الخلافة لرشيد رضا : ص ٠١‏ . 


11ت 


وقال اماوزدي: الآمامة «موضوعة خلافة النبرة ق نحراسة الندون وسيناسة 
)0( 
اليم 


وحدد ابن خلدون بطريقة أخرى وظيفة الإمامة فقال: هي حمل الكافة على 
مقتض النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها ؛ إذ أن أحوال 
الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة. فهي (أي الخلافة) في 
الحقيقة : خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به" . 

ويتبين من هذه التعاريف أن سلطة الخليفة تنداول أمورالدين» وسياسة 
الذئيا عل أسائن شرائع الإسلام وتعاليه ؛ لأن هذه التعالم تستهدف تحقيق مصالح 
الناس في عالمي الدنيا والآخزة» أي أن العنصر العقدي والإنساني أوالأخلاق يسير 
جنبأ إلى جنب مع العنصر المادي» ويتآزر العنصران لإقامة القع الفاضل الستقر 
المرفه اممقكن في الأرض الذي يقي العزة والسيادة الفعلية بين جناحيه . وتتعاضد فيه 
الهداية الإلهية مع الإرادة البشرية والقوى العقلية عن طريق الإجماع والقياس . 

وبهذا تغاير الخلافة أساساً السلطات السياسية الحالية التي تسير على هدي 
القوانين الوضعية التي تقتصرعلى تنظي العلاقات الاجتاعية» وتقر واقع المجتع ولو 
غارض الدين أو الفضيلة أحيانا : 

الملبحث الثاني حكم إقامة الدولة في الإسلام 


بالرغ من أن إيجاد الدولة أمر يوجبه العقل» ويحتمه الواقع » وتفرضه طبائع 
الأحداث» فقد رأينا اختلافاً بسيطاً غير حاد ولاخطير في شأن حك الإمامة وجوباً 
وحوازا :قال اب هيه معت ان تيعرت أن ولاية أمرالناس من أعظم واجبات 
(2)0 الأحكام السلطانية : ص ؟ , ط صبيح . 
() المقدمة : ص ١5١‏ ء ط التجارية . 


() السياسة الشرعية لابن تمية : ص ١5١‏ . 
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الدين» بل لاقيام للدين إلا .هاء فإن بني آدم لاتتم مصلحتهم إلا بالاجتاع لحاجة 
بعضهم إلى بعض» ولا بد لمم عند الاجتاع من رأس» حتى قال الني يع : إذا خرج 
ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم'" . 

ويمكن تصنيف مذاهب الفرق الإسلامية في ثلاث : مذهب الإيجاب. ومذهب 
الجوازء ومذهب الوجوب على الله . ١‏ 

أولاً مذهب إيجاب الإمامة : 


ترى الأكثرية الساحقة من عاماء الإسلام (وهم أهل السنة والمرجئة والشيعة 
والمعتزلة إلا نفرا منهم » والخوارج ماعدا النجدات ): أن الإمامة أمر واجب أوفرض 
مح" . قال ابن حزم : اتفق جنيع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع 
الخوارج على وجوب الإمامة» وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقي فيهم 
أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريّعة التي جاء ها رسول الله ينه حاشا 
النجدات» فإنهم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة» وإفا عليهم أن يتعاطوا الحق 
بينهم'" . ونوع الفرضية هو الفرض الكفائي ».قال الماوردي : فإذا ثبت وجوب 
الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب الع » فإذا قام بها من هو من أهلها سقط 
فرضها عن الكافة!' . ّْ 

ثم انقسم هؤلاء فرقاً ثلاثة» فقال أكثر الأشعرية والمعتزلة والعترة : إنها تجب 
شرعاً ؛ لأن الإمام يقوم باهو شرعية: 


)202 رواه أب داود من حديث أي سعيد وأبي هريرة . 

6 شرح العقائد النسفية للتفتازاني : ص +14 وما بعدها , مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين للأشعري : 
7 ء حجة الله البالغة للدهلوي : ٠٠١/7‏ » أصول الدين للبغدادي : ص 57١‏ وما بعدها ء ط استانبول » 
الأحكام السلطانية للماوردي : ص * . 

(0) الفصّل في الملل والنحل : 80/6 ء المحلى : 58/5: » مسألة 4ا17 » مراتب الاجماع.: ص ١74‏ 

)2 الأحكام السلطانية : ص ” . 


1ت 


وقال الشيعة الإمامية : تجب الإمامة عقلاً فقط للحاجة إلى زعم يمنع التظالمء 
ويفصل بين الناس في التنازع والتخاصم» ولولا الولاة لكان الأمر فوض . 


وقال الجباحظ والبلخي (الكعبي ) وأبوالحسين الخياط والحسن البصري : تجب 
الإمامة عقلاً وشرعاً . 


أدلة هذا المذهب : 
أورد أصحاب هذه النظرية عدة براهين شرعية وعقلية وضرورات وظيفية . 


: البرهان الشرعي‎ 5١ 

وهو الإجماع : أجمع الصحابة والتابعون على وجوب الإمامة» إذ بادر الصحابة 
فور وفاة النبي يَئِنع وقبل تجهيزه وتشييعه إلى عقد اجتاع السقيفة ‏ سقيفة بني 
ساعدة» وبعد تشاور كبارالمهاجرين والأنصار بايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
قياسأ على تقديم الرسول يََِو له لإمامة النام/ك في الصلاة أثناء مرضه الشريف» وأقر 
المسامون هذه البيعة في المسجد في اليوم التالي؛ ما ينوء أنهم جمعون على ضرورة 
وجود إمام أو خليفة . 

قال الإيجي في المواقف وشارحه الجرجاني : «إنه تواتر إجماع المسامين في الصدر 
الأول» بعد وفاة الني َم على امتناع خلو الوقت من إمام؛ حتى قال أبو بكر رضي 
الله عنه في خطبته المشهورة » حين وفاته عليه السلام : ألا إن مدا قد مات» ولابد 
لهذا الدين ممن يقوم به» فبادر الكل إلى قبوله » وتركوا له أهم الأشياء» وهودفن 
رسول الله يي » وم يزل الناس على ذلكء في كل عصر إلى زماننا هذاء من نصب 
إمام متبع في كل عصر»"'' وواضح من قول العاماء أن الإجماع منصب على ضرورة 


للها المواقف وشرحه : ص 1 وما بعدها 0 وانظر نهاية الإقدام للشهرستاني : ص 149 . 
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وجود الحاك» وليس المهم شكل الحكى. من خلافة أوغيرهاء مادام الشرع هو 
.0 

المطبق 
والإجماع حجة قطعية يقينية على وجوب الإمامة بعد الرسول عَيْلَّهٌ وفي كل 


ويؤكد هذا الإجماع أو يعد مستنداً له إشارات في القرآن والحديث» قال 
الماوردي”"': جاء الشرع بتفويض الأمور إلى ولي في الدين» قال الله عز وجل : 
٠‏ ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمرمنم 4'". ففرض علينا 
طاعة أولي الأمرفينا ٠وثم‏ الأمّة المتأمرون علينا. وروى هشام بن عروة عن أبي 
صالح عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال: «سيليك بعدي ولاة» فيليك البر ببره» 
والفاجر بفجوره» فاسمعوا لهم » وأظيعوا في كل ما وافق الحق» فإن أحسنوا فلكم 
وهم » وإن أساءوا فلك وعليهم». وهناك آيات أخرى مثل قوله تعالى : « وأن احم 
بينهم بما أنزل الله ولاتتبع أهواءهم 4 © وشاورهم في الأمرء فإذا عزمت فتوكل على 
الله » . وقد مارس الني عليه السلام سلطات سياسية لاتصدرمن غيرقائد دولة» 
كقامة الحدوة وعقد المعاهدات وتعكة الحيوش ودف رلولاة وفضل الخصومنات نين 
النامن:ق الشؤون المالية والكنائية ونحوها '. 


()2 شكك الأستاذ علي عبد الرزاق في دعوى الإجماع هذه في كتابه الشاذ : « الإسلام وأصول الحم » : ص 5١‏ وما 
بعدها » متعللاً بعدم وجود دراسات عامية موسعة للخلافة عند السابقين » وأن كل الحكومات الإسلامية قامت 
على القهر والغلبة ماعدا الخلافة الراشدية » والحقيقة أنه بالرغ من أن تأليف هذا الكتاب كان لظروف معينة 
اقتضته وهي التنديد بالخلافة العثانية فهو إن أنكر صورة الحم ٠‏ فلا يستطيع إنكار ماتفرضه البداهة وطبيعة 
الأشياء من ضرورة إقامة دولة » وهو ماتم عليه الإجماع بالذات » لا أن الإجماع أمر لابد منه لنصب كل 
حام » فالأغلبية فيه تكفي . 

)2 الأحكام السلطانية : ص ؟ . 

)2 أي أن طاعة أولي الأمر تقتضي وجوب نصبهم وإقامتهم . 

(2)5 راجع زاد المعاد لابن قيم : ١١4/7‏ وما بعدها. 


ال 1160 


؟- البرهان العققلي ‏ الشرعي : 

وهو توفير النظام ودرء الفوضى : أي أن الاجتاع والتقدن طبعي في البشر» وكل 
اجتاع يؤدي إلى التنازع والتزاحم والاختلاف بسبب حب الذات والحرص على 
المصالح الذاتية» وتحقيق أكبر قدر من المصالح الشخصية. والتنازع يفضي غالبا إلى 
الخصام والصراع والحرج والفقوضض المؤذنة بهلاك البشر وانقراض النوع الإنسافي إذا م 
تنظم الحقوق وتحدد الواجبات ويفرض النظام» ويقوم الوازع الرادع » ويتم ذلك 
بالسلطان . قال الماوردي”" : تجب الإمامة عند طائفة عقلاً لما في طباع العقلاء من 
التسلم لزعيم يمنعهم من التظالمء ويفصل بينهم في التنازع والتخاصمء ولولا الولاة 
لكانوا فوضى مهملين » وهمجاً مضاعين » وقد قال الأفوه الأودي ‏ وهو شاعر جاهلي : 

لا يصلح الناس فوض لاسراة لهم ولاسراة إذا جهالم سادوا 


وهذا يعني أن ضرورات الحياة والحفاظ على حقوق الإنسان تقتضي وجوب 


الآقافة أوالسلطة. 
؟ برهان الوظيفة : 


إن قيام الإنسان بوظيفته بكونه خليفة الله في الأرض وحامل الأمانة: 
( الفروض والتكاليف الدينية) يتوقف على وجود السلطة السياسية التي مكنه من 
أداء وظيفته على نحو أكل . 

وهذه الواجبات لاتتحقق إلا في ظل وجود دولة » سواء أكانت عبادات محضة 
كالصلوات والحج والعمرة أم شعائرعامة كالأذان والجمعة والأعياد» أم معاملات 
اجتاعية كالعقود بأنواعهاء أم تكاليف جماعية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وإقامة الع الفاضل والتعاون في سبيل الخيرء وقع الشرء ومحاربة الأهواء . 


(22)0 الأحكام السلطانية » المكان السابق . 


5 


وجدير بالذكرأن كل رسالة إصلاحية وعلى رأسها الإسلام لا يمكن أن يقر 
قرارها أوتظهر فائدتها إلا في سياج منيع من القوة المانعة والسطوة الرادعة التي 
تلازم وجود الدولة . 

وغريب أن نجد فكرة سديدة تخالف هذا المنطق أوتتجافى مع هذا التصور. 
قال النسفي : «والمسامون لا بد لحم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم » وإقامة حدودهم؛ 
وسد ثغورهم » وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم» وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع 
الطريق» وإقامة المع والأعياد» وقطع المنازعات الواقعة بين العبادء وقبول 
الشبادات القائمٌة على الحقوق» وتزويج الصغار والصغيرات الذين لاأولياء لهم » 
وقسمة الغنائم"'ء أي ونحو ذلك من الأمورالمتطلبة لوجود الام . 

وقال الإيجي في المواقف""' : إن في نصب الإمام دفع ضرر مظنون» وإن دفع 
هذا الضرر واجب شرعاً . وبيان ذلك أننا نعم عاماً يقارب الضرورة أن مقصود 
الشارع» فها شرع من المعاملات: والمناكحاتء والجهاد»ء والحدود والمقاصات» 
وإظهار شعائر الشرع في الأعياد والماعات » إنما هو مصالح عائدة إلى الخلق معاشاً 
ومعاداًء وذلك المقصود لا يتم إلا يمام يكون من قبل الشارع يرجعون إليه فها تعين 
لهم. 

وهناك برهان آخر يستتبع القيام بالوظيفة القدسة للبشر: وهوأن مرفق 
القضاء الذي تقوم به الدولة أمرضروري لفض المنازعات الدائٌة بين البشرء لاسها 
بعد زوال النظام القبلي الذي يحك فيه رئيس القبيلة بالعرف والهوى الشخصي » وعدم 
جدوى اللجوء إلى التحكم إذا تعذر اتفاق المتخاصين» فلم يبق إلا القضاء الذي يلجأ 
إليه كل إنسان بمفرده . 


())2 شرح العقائد النسفية للتفتازاني : ص ١85‏ وما بعدها . 
المرجع السابق . 


-/ااا - 


ومهمة القضاء في الإسلام لاتقتصر على إقامة العدل بالمفهوم الإ هي , وفصل 
الخصومات» وتطبيق أحكام الشريعة» وإنما يشبل كل مامن شأنه رعاية الحرمات 
الدينية » واحترام الفضيلة » وإقرار المعروف» ومكافحة المنكرات والفواحش بمختلف 
الواياة 

فلولا القضاء لاستأصل البشر بعضهم » وهلكوا جميعاً» فكان وجوده رحمة» 
وتنظمه فريضة.» وقيام الدولة به ووجودها من أجله أمرأ محا . 


وإذا لاحظنا أن مهمة الدولة في الإسلام حراسة شؤون الدين والدنياء وتحقيق 
السعادة للبشر في الحياة الدنيا والآخرة» عامنا مدى الأهمية المنوطة بالدولة المستلزمة 
للسعي الفوري في إيجادهاء ولولا ذلك لعمت الفوضى » وشاع الفسادء وانتشر الظم 
بين العباد. 

والخلاصة : أن تلازم وجود الدولة مع دعوة الإسلام ودين الإسلام أمرلا يمكن 
فصله في مفهوم إنسان » منذ أن قامت دولة المدينة باعتبارها أول نواة لوجود الدولة 
بالمعنى الحديث القائم على أركان ثلاث : هي الشعبء والإقلم (الوطن )» والسلطة 
الشياسية أو السادوة" , 

ثانياً ‏ القائلون بمبدأ جواز الإمامة : 

قالتفئة قليلة بجوازالامامة لا بوجوهاء وهم المحكّمة الأولى والنجدات من 
الخوارج » وضرارء وأبو بكر الأصم المعتزلي » وهشام الفوَطي » وعباد بن سلهان تاميذه من 
المعتزلة . قال الأصم مثلاهذا الرأي : لوتكاف الناس عن التظالم لاستغنوا عن الإمام'" . 
(20 انظر بحث الدولة الإسلامية ا ا الفقهية في الكويت ٠‏ للمؤلف . 
٠ )(‏ قال الشهرستاني مبيناً رأي هؤلاء : إن الإمامة غير واجبة في الشرع وجوباً لو امتنعت الأمة عن ذلك استحقوا 

اللوم والعقاب » بل هي مبنية على معاملات الناس » ففإن تعادلوا وتعاونوا وتناصروا على البر والتقوى 

واشتغل كل واحد من المكلفين بواجبه وتكليفه استغنوا عن الإمام ومتابعته ( نهاية الإقدام في عم الكلام : 

ص ك'م ). 


اط - 


ويظهر من أقوال هؤلاء يا بين ابن خلدون"' أنهم ينشدون إلى تحقيق الثل 
العلياء ويعارضون نظام المدك أوالخلافة اللقرون بالظم والقهر والمتع باللذات» 
والاعتداء على الحقوق والاستبداد الغاشم . 

فهم م يتهاونوا في شأن الإمامة إذا كان يفهم منها تنفيذ أحكام الشريعة» بل قد 
أعلنوا وجوبهاء فنقلوا الوجوب من الإمامة كهيئة متتيزة منفصلة إلى تنفيذ القانون 
نفسهء أي أن على الميع الاشتراك في تنفيد أحكام التشريع بأنفسهم » دون حاجة إلى 
وجود قوة قاهرة مسيطرة . وهذه هي الديقراطية المباشرة أوالجهورية في أكل 
صورها 5 يحم بها فلاسفة السياسة . ولكن تحقيق هذا أمرمتعذرء فإن اقترن وجود 
الدولة ببعض المساوك فلا يمكن الاستغناء عنها"" . 


ادلتهم : 

استدل هؤلاء المجوزون بأدلة جانبية فجلاننا تعداد أضرار الحكومات فقالوا: إن 
وجود الحكومة يتنافى مع مبدأ الحرية الطبيعية وحق الاجتهاد بالرأي» ومبدا 
الممساواة» بسبب ضرورة توفير الطاعة للحاكم. وإذالم يطع الناس وقعت الفتنة 
والاختلاف. مع أن الحام ليس معصوماً من الخ ط أ والشروط المطلوبة فيه قاما 
توجد في كل زمان . 

لكن الحق يقال: إن المصالح التي تتوافر بوجود الحام أكثر بكثير من المضار التي 
تلحق الأفراد ؛ ويتحمل أخف الضررين لدفع أشدهماء ولأن الحرية الحقيقية هي 
التي تكون في ظل النظام لتأمين حريات وحقوق الآخرين .ثم إن اللفاسد التي 
تحدث من تنازع وتقاتل وهلاك وفوض وتعرض للأخطار الخارجية من العدو 


)0( اللقدمة » الفصل 7١‏ ص 7١97‏ . 
)6 النظريات السياسية الإسلامية للدكتور ضياء الدين الريس : ص ١6١‏ وما بعدها . 


1144نت 


تفوق بكثير ما يفقد الشخص من بعض الحقوق الخاصة» أو يقدمه من ولاء وطاعة أو 


ثالثاً ‏ رأي الشيعة والاسماعيلية : 


تفق الشيعة الإمامية والزيدية وأهل السنة والمعتزلة على وجوب الإمامة» لكن 
الإمامية والاسماعيلية قالوا بوجوبها عقلاً على الله لاعلى الأمة . 


وبما أن الشيعة يرون رأي المعتزلة في العقائد» فهذا الرأي مفرع على نظرية 
المعتزلة القائلة بوجوب فعل الصلاح والأصلح على الله تعالى» أوعلى «فعل اللطف» 
الإلمي عملاً بقوله تعالى :2< كتب ربك على نفسه الرحمة 6. واللطف كا قال 
الشريف المرتضى"' : هو الأمر الذي عل الله تعالى من حال المكلف أنه متى وجد ذلك 
الأمرء كان حاله إلى قبول الطاعات والاحترازعن المعاصي أقرب ممأ إذا م يوجد ذلك 
الأمرء وبشرط ألا ينتهي إلى حد الإلجاء . وبعبارة أخرى : اللطف هو خلق القدرة 
للعبد وإكال العقل ونصب الأدلة وتبيئة وسائل فعل الطاعة» وترك المغصية . 


أدلة الشيعة : 

استدل الشيعة على مذهبهم بعد أن قدموا له مقدمات معينة» فقالوا: إن في 
إقامة الإمام منافع كثيرة ودفع مضار متعددة» وبه يتم صلاح المحاش والمعادء م 
أوضحنا في الأدلة العقلية السابقة . 

وإذا كان الله تعالى قد خلق في الإنسان القوى الشهوانية والغضبية والوهمية» وم 
يجعل له قوة تعصمه من الزلل وتحمله على الخيرء ققد وجب عليه أن ينصب إماماً 
يقرب الإنسان من الطاعات» ويبعده من القبائح . 


(0) الأربعين في أصول الدين للرازي : ص 405 . 


م 


فنصب الإمام إذأ لطف» وكل لطف واجب على الله تعالى» فنصب الإمام 
واجب على اللّه تعالى . أما أن الإمامة لطف من الله في حق عباده» فلآن وجود إمام 
عادل يمنعهم من المحظورات » ويحثهم على الطاعات يجعلهم أقرب إلى الطاعة» وأبعد 
عن المعصية . ثم إن الإمامة من الله لطف لأنها خالية من المفاسد والقبائح"'. 

والإمامة المقصودة عندهم : هي إمامة الشخص المعصوم من الوقوع في الخطايا؛ ‏ 
لأنهم يشترطون العصة في الإمام . 

فهم يقيسون «الإمامة» على «النبوة». وبما أن الإمام هو حجة الله على خلقه. 
أوحجة الله في الأرض» وبا أن إرسال الرسل هو حجة الله على عباده لقوله تعالى: 
9 لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » فكذلك الأمة ئمة حجة له وتكون 
الحكة من وجود الأئمة مشابهة لحكمة وجود الرسل 


ومعنى كون الإمام حجة أنه البرهان القائم على أن الله أراد أن يبلغ شرعه 
لعباده» وأنه يخاطبهم ويكلفهم باتباع أوامره واجتناب نواهيه» ولولا ذلك لكان 
للناس عذ رفي العصيان!" . 


ويخلصون من هذا إلى أن الإمامة ركن الدين وقاعدة الإسلام» ولا يجوز لني 
إغفاله ولا تفويضه إلى الآمة, بل يجب عليه تعيين الإمام لهم » ويكون معصوما من 
الكبائر والصغائر" . 


والأثة الذين يعترفون بم ثم علي ومن بعده ا 1 
علي . وقال الزيدية 0000 5 


(22)0 نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثني عشرية » للدكتور أحمد حمود صبحي : ص 7/١‏ وما بعدها . 
)2 جاية الإقدام للشهرستاني : ص 485 . 
)2 مقدمة أبن خلدون : الفصل /2ا . 


نقد ومناقشة: 


نوقش مذهب الشيعة في الإمامة فيا يتعلق بمبدأً اللطف في وجوب الإمام؛ 
وأدلتهم النقلية والعقلية . أما بالنسبة لأّطف فكيف يتم قرب العبد من الطاعة وبعده 
عن المعصية يامام غير ظاهرء فضلاً عن كونه غير متمكن ولا قادر. قال الرازي" : 
«الإمام الذي تقولون بوجوبه غير ظاهر قاهر سائسء فلا أثرله ولاخبر» إذ أنهم 
يقولون « بالتقية» وهي جواز اختفاء الإمام . وقال ابن تمية'"': الإمام الذي تصفونه 
مفقود غالبا ومعدوم لا حقيقة له عند سواك» ومثله لايحصل به شيء من مقاصد 
الإمامة؛ بل الإمام الذي يقوم وفيه جهل وظام أنفع لمصالح الأمة ممن لا ينفعهم 
بوجه . وقال الإيجي'" : إغا يحصل اللطف بإمام ظاهر قاهر وأنتم لاتوجبونه, 
فالذي لا توجبونه ليس بلطف» والذي هو لطف لاتوجبونه . 

وأما أدلتهم النقلية السمعية على تعيين الإمام فهي محل نظرء قال ابن حزه”' : 
«وعمدة هذه الطوائف كلها في الاحتجاج أحاديث موضوعة مكذوبة». ومن 
المستحيل على الصحابة العدول المبشر بعضهم بالجنة أن يكم خبرأً عن الرسول وَل : 
لاسها في شأن الإمامة ذات الأثر الخطير والشهير. وهل يغقل أن يتم التعيين من النبي 
ولا يعم المعين نفسه» وإذا عين» فاماذا لم يتسك به ويخامم عليه» ويقطع دابر 
الخلاف الذي حدث لاختيارالخليفة؟ ؟ ! 


وكذلك أدلتهم العقلية القاة على مبدأ العصمة تحتاج إلى تأمل ودع أقوى» إذ 
العصمة لم تثبت 9 إلا لني » ولو كان علي كرم الله وجهه معصوماً لاستغنى بعصته عن 


(0) الأربعين في أصول الدين : ص 59: ء ط حيدر آباد . 
)6 المنتقى من منهاج الاعتدال : ص 508 . ١‏ 

) اللمواقف : ص 587 . 

(5) الفصل في الملل والنحل : 54/6 . 

() مقدمة ابن خلدون » الفصل /١ا‏ . 


كلاذ 


الني في التعلم وغيره» كا قال الرازي"'» مع أنهم يسامون بأنه كان محتاجاً للننبي ومؤقاً 
به» وإلا كان ذلك خروجاً عن الدين . وقال ابن حزم'" : إن عمدة مااحتجت به 
الإمامية أن قالوا: لابد من أن يكون إمام معصوم» عنده جميع عم الشريعة 
فالجواب : أن ذلك هو الني يِه نفسه في حياته وبعد مماته إلى يوم القيامة» فبلاغ 
رسول الله يَلَْهِ قائم بعد موته إلى يوم القيامة . 


المبحث الثالث - كيفية اختيار الإمام (أو الحام الأعلى ): 

طرق التعيين : 

ذكرفقهاء الإسلام طرقاً أربعة في كيفية تعيين الحام الأعلى للدولة وهي : 
النص» والبيعة» وولاية العهد» والقهر والغلبة . وسنتبين أن طريقة الإسلام 
الصحيحة عملا بمبدأ الشورى وفكرة الفروض الكفائية هي طريقة واحدة وهي بيعة 
أهل الحل والعقد» وانضام رضا الأمة باختياره. وأما ماعدا ذلك فستنده ضعيف 
بسبب التعسف في تأويل النصوصء أو الاعتاد على نصوص واهية وأهواء خاصة:؛ أو 
إقرار لواقع قاتم لم يجد المسامون حكنة أو مصلحة في الشورة عليه» أوالقضاء على 
وجوده حسما للدماء ومنعا للفوضى» ومراعاة لظروف خارجية» أو رهبة من ضراوة 
الممسك بالسلطة التي آلت إليه بطرق غير مشروعة كالوراثة ونحوها . ش 

تعيين الإمام بالنص : 

قال الشيعة الإمامية'"': إن نصب الإمام لايكون إلا بالنص أوالاختيارمن 
الأمة» ولكنهم حرصاً منهم على حصر الإمامة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
)02 اية العقول : ص 80 ء مخطوط بدار الكتب الصرية . 
)2 الفصل في الملل والنحل : 560/6 . 
(2)5 ينكر الشيعة الزيدية ومعتزلة بغداد وغيرهم وجود نص من الرسول عَكِنّةٍ على خلافة علي » وإن كانوا يفضلونه 

على غيره . 

عا ل الفقه الإسلامي جا للق 


نقدوا مبدأ الاختيار» وقالوا: يجب على الله لطفاً منه نصب إمام بنص صريح في 
آياتهء وما على النى إلا أن يبلغ ماأنزل إليهء وقد فعل» فنص على أن علياً هو 
الخليفة من بعده. 

وقد أطالوا في تأييد رأيهم بأدلة نقلية وعقلية وتاريخية" . نذكر بعضاً منها 
بإجمال ورد أهل السنة عليها . 

الأدلة الواردة في القرآن والسنة : 


استدلوا بالآيات القرآنية الدالة على وجوب التزام أوامر الله والرسول» مثل : 
«يا أيها الذين آمنوا لاتقدموا بين يدي الله ورسوله >« وربك يخلق مايشاء 
ويختار» ما كان لهم الخيرة 4 7 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأ أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم > فليس للناس اختيارأمام أمرالله, فن يختاره للنبوة 
والإهامة +.وجبت طاعتة » وها برالإامافة من الوظائف النديئية الموكول أمرها إلى 
اللهء فتكون مما قضى الله ورسوله فيها بالجاة. 

لكن يلاحظ أن هذه الآيات ليست واردة في شأن الإمامة» وإفا تفيد النهي 
عن الاجتهاد بالرأي الشخصي حالة وجود نص على الحك الشرعي في القرآن والسنة . 

كذلك استدلوا بأيات من القرآن تفيد في زعمهم النص على إمامة علي » مثل 
قوله تعالى : < قل : لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى » وقرابته : أهل بيته وهم 
غلي وفاطمة وابناها"'؛ لكن ثقات العاماء يبينون أن هذه الآية نزلت قبل زواج 
علي بفاطمة . 


وبرهنوا على مذهبهم من السنة بأحاديث أهها : 


)2 راجع نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثني عشرية للدكتور أحمد مود صبحي : ص ؟7 وما بعدها . 
ةا المرجع السابق : ص *18 وما بعدها . 


6لا - 


: حديث غدير خم‎ ١ 


الذي أخرجه الطبراني والنسائي وأحمد والحام عن زيد بن أرق في اليوم 
الشامن عشرمن ذي الحجة» وفيه : «يا أيها الناسء إن الله مولاي» وأنا مولى 
المؤمنين » وأنا أولى بهم من أنفسهم » فن كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه» 
وعاد من عاداه» وانصر من نصره » واخذل من خذله» . 

والواقع أن هذا الحديث غير صحيح» قال الإيجي : لاصحة للحديث: إذ م 
ينقله أكث رأصحاب الحديث» بل إن علياً رضي الله عنه لم يكن يوم الغدير مع النبي 
َي » بل كان في المن » وإن سلم فرواته لم يرووا مقدمة الحديث”'. وقال أبن تمية : 
مع افتراض أن الني قاله يوم الغدير فإنه ل يرد به الخلافة قطعاًء ولكن الشيعة 
يزكون الحديث؛ ويعتبرونه صحيحاً لأنه يوافق مبدأهم”". وقال الباقلاني : إن 
لكامة «مولى» معان كثيرة» فنها المولى بمعنى الناصرء ومنها المولى بمعنى ابن العم » 
ومنها المولى بمعنى ألموا لي الحب» ومنها المولى معنى المكان والقرار» ومنها ال مولى بمعق 
المعتق المالك للولاء ‏ ومنها المولى بمعنى المعتق المالك للولاء» ومنها المولى بمعنى المعتق 
الذي ملك ولاؤهء ومنها المولى بمعنى الجارء ومنها المولى بمعنى الصهرء ومنها المولى 
بعنى الحلف. فهذا جميع مايحتله قول مولى» وليس من معنى هذه اللفظة أن المولى 
إمام واجب الطاعة . والذي قصده النبي هذه الكامة -على فرض صحتها ‏ يحل 
5-60 

أحدهما ‏ من كنت ناصره على دينه وحامياً عنه بظاهري وباطني وسري 
وعلانيتي » فعلي ناصره على هذه السبيل . 


)0( المواقف : ص 6 . 
) المنتقى من منهاج الاعتدال : ص 2775 . د 20 ست عب اا 
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والثاني - من كنت محبوباً عنده» وولياً له على ظاهري وباطني» فعلي مولاه» 
أي أن ولاءه ومحبته من ظاهره وباطنه واجب» ؟ أن ولائي وحبتي على هذه السبيل 
( ا ام 


| 1 
والجسنا 0 + 


؟ ‏ حديث المنزلة : 


حينا خلف الني يَئِنّوِ علياً رضي الله عنه على المدينة بعد خروجه لغزوة 
تبوك» قال المنافقون : إنما خلفه لأنه يبغضه, فبلغ ذلك عليآء فبى واشتى إلى ابي 
نه قائلاً: «أتخلفني في النساء والصبيان ؟!» فرد الني : «أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى» إلا أنه لاني بعدي» وهذا حديث صحيح متواتر. فسره 
الشيعة بما يثبت خلافة علي ؛ لآن تشبيه علي هارون يثبت له كل منازل هارون فيا 
غذا الموة تومن مازله: حدق الورارة والللاقة ؤولاية الأمر مده لوعاقن 


بعد موسى » وكونه شريكا في أمره . 


وقال أهل السنة: ليس الحديث حجدة في الدلالة على إمامة علي » لكونه 
مخصوصاً بواقعة حال معينة : وهي الاستخلاف على المدينة» ؟! يستخلف كل قائد 
أحداً بعده في إدارة ولايته حال غيبته . ثم إن الني مه قد خلف علياً في أهله : 
وليست الخلافة في الأهل كالخلافة على البشر. والاستخلاف المقيد بالغيبة لا يكون 
باقياً بعد انقضائهاء م لم يبق في حق هارون'"'. 

وقد أجاب الباقلاني عنه بأنه لايجب أن نفهم من هذا الحديث فأنة تفن خل 
خلافته بعده ؛ لأن معناه أني أستخلفك على أهلي وعلى المدينة إذا توجهت إلى هذه 
الغزوة . وهذا واضح من سياق الحديث الذي رواه سعد بن أبي وقاص قال: إن عليأ 


. 32١ وما بعدها » وانظر نهاية العقول للرازي : ص‎ ١١4 التتهيد : ص‎ )١( 
. )م( نظرية الإمامة » صبحي : ص 755 وما بعدها‎ 


الال 


َل بقوله رسيي ساي سم 


"- حديث الراية يوم خيير: 

قال الني يِه محددا أوصاف على لقيادته معركة خيبر: « لأعطين الراية غداً 
إلى رجل يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسولهء كرّار غير فرارء لا يرجع حتى يفتح 
الله على يده» وهو حديث صحيح رواه البخاري والترمذي والحاك. فهذه الصفات 
أصبحت خاصة بعلي رضي الله عنه» مما يدل على أفضليته وبالتالي أحقيته للإمامة؛ 
لأن الإمامة للأفضل . ورد أهلجالسنة على الاستدلال به بأنه لاملازمة بين كونه محباً 
لله ولرسوله ومحبوباً منههاء وبين كونه إمامأء ؟ لا يلزم من إثباتها له نفيهها عن 
غيره'"'» فقد قال الله تعالى في حق أبي بكر: ٠‏ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منم عن 
دينه فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه > وقال في حق أهل بدر: «إن الله يحب 
الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوض ». 


الأدلة العقلية : 


استدل الشيعة بأدلة عقلية كثيرة على وجوب النص على الإمام من قبل الله 
وهي في جملتها تتفق مع مبدئهم في عصة الإمام» وتوجه النقد إلى طريقة تعيينه 
بالاختيار. 


من هذه الأدلة قولهم”" : لا يجوز إسناد أمرالإمامة إلى الناس ؛ لأنها أهم أركان 


)0( ا مرجع السابق : ص زرف وما بعدها . 
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الدين» فالذي شرع الأحكام وجب عليه النص على من لات الأحكام الشرعية إلا 
بنضبه لطفاً من الله ورحمة منه بعباده . 

ولا يترك الاختيار للأمة؛ لأن الإمام خليفة لله أولرسوله» وليس خليفة . 
للآمة. 

ثم إن ترك الإمامة لاختيا رالناس يفضي إلى اختلاف الناس وانتشارالفتن وقيام 
التنازع والحروب والهرج والمرج » وكل ذلك فساد في الأرضء والله لايحب الفساد . 


وليس الاختيارمضون النتائج» فقد يخطيع الناس في تعيين المستحق لهذا 
المنصب الخطير الذي هو نظير منصب النبوة لقيامه بحراسة شؤون الدين والدنيا؛ 
وذلك لأن كل شخص سيختار حسب مصلحته الشخصية لابمقتضض المصلحة الكلية 
والحكة الإلمية» بل إنه لم يحدث أن قامت إمامة على الاختيار الحر والمشيئة الطلقة 
جمهور المسامين. 

يظهر من هذه الأدلة ونحوها أنها هي الانتقادات الموجهة للنظام الديمقراطي 
بوجه عام لقيامه على مبدأ سلطة الأمة وأحقيتها في اختيار الإمام . ولاشك أن ذلك 
صحيح » ولكن الفلاسفة السياسيين ما زالوا يحاولون إصلاح الخلل الواقع في النظام 
الديقراطي» ؟ا أن الفقهاء المسامين وضعوا ضوابط وشروطاً دقيقة في المرشح للخلافة 
سنوضحهاء وفيها الضانة الغالبة من الوقوع في خطأ الاختيار. 


الأدلة التاريخية : 


إن اعتقاد الشيعة بضرورة النص على الإمام كان رد فعل لوقائع التاريخ التي 
صدمت أمانيهه'"', وأدت إلى نكبة آل البيّت التي تستثيرعاطفة كل مس صادق بعيد 
عن التأثرات السياسية . 


. المرجع نفسه : ص 19 وما بعدها‎ )١( 
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فهم يفترضون أنه لابد من أن يعين الرسول يَِنَهِ خليفة من بعده» حتى لاتقع 
أمته في بحر من الفتن والاضطرابات والاختلافات التي أخبرعنها تقوانة: ومتفرق 
أمق عل ثلاث ومسيعكن فرقة .ا" ولو خاء التاريث والأحادية المدودة فير ذلك : 
وك أ الات نتشكك في وقائع التاريخ وضحة الاجافيكف: ونتهمها بالكقان وتشويه 
الي 

وأما أهل الحل والعقد الذين يختارون الإمام فكانوا مرتع النزاع والخصام 
والخلاف» بسبب اعتقاد كل واحد أنه أحق بزعامة الأمة. والواقع كا يرون- أنه لم 
تتم بيعة لإمام بالاختيا أو الشورى أو رضا الأمة» إذ عين عمر بالنص من أبي بكرء 
وعمان بالشورى بين ستة حددهم عمرثم صارت القضية بولاية العهد. 

ولكن يلاحظ أن التاريخ لاتتقرر أحكامه بالافتراضء والاحتال المنطقي» 
وإنما يعد الخبر والرواية والنظر في مدى صحتها وصدقها وتمحيص الوثائق المنقولة . 
وما اعد عليه الشيعة من أخبار ناتج عن الفكرة المسيطرة على أذهانيهم مسبقاً 

والخلاصة : أنه لم يثبت يقيناً نص صريح قطعي يدل على إمامة علي أوغيره» 
وم يصح في ذلك شيء عند أحد من أمّة النقل!" . 

وحبذا لوطوينا هذا الخلاف السياسي القديم بين أهل السنة والشيعة» وأنهينا 
كل ها خلفة من عات موروقة وقلاات حاضية : وادركينا عيفا زور شفاط 
. على الوحدة الإسلامية» وحدة الصف أمام العدوالخارجي فقطء وأن الكل مسامون» 
يعملون للإسلام دون تفرقة بين الطوائف ؛ لأن الخلاف بينها ليس في الأصول 
قطعاًء وإنما في جوانب هي أقل من الفروع والجزئيات» ولا يصح أن نتحمل آثار 
()2 رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجاله رجال الصحيح عن عوف بن مالك بلفظ « تفترق أمتي على بضع 


وسبعين فرفة .. » 


() 2 مقدمة ابن خلدون : ص ١58‏ . 


ل كلاخ 


ومخلفات الماضي السياسية» ولا أن تبقى سبباً للخلاف ؛ لآن الدين واحد» والعقيدة 
واحدة؛ والدستور واحد واضح في القرآن والسنة» وخلاف الرجال لاايصح أن 


ع 
يشتت وحدة الامة : 


تعيين الإمام بولاية العهد: 

ولاية العهد: هي أن يعهد الإمام إلى شخص بعينه أو بواسطة تحديد صفات 
معينة فيه» ليخلفه بعد وفاته» سواء أكان قريباً أم غير قريب . 

وقدراى النقهاء جواز الغقاف الاماقة بولاية العهسن' أو بالإيضاء ]ذا توافرت فى 
ولي العهد شروط الخلافة» وتقت له البيعة من الأمة . فهي إذاً مشابة ترشيح واقتراح 
من الخليفة السابق . قال الماوردي"' : وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله» فهومما انعقد 
الإجماع على جوازه» ووقع الاتفاق على صحته لأمرين عمل المسامون با وم 
يتناكروههما: 

أحدهها_أن أبا بكر رضي الله عنه عهد ينا إلى عمر رضي الله عنهء فأثبت 
المسامون إمامته بعهده . 

والثاني - أن عمر رضي الله عنه عهد بها إلى أهل الشورى فقبلت الماعة دخوهم 
فيهاء وهم أعيان العصرء اعتقاداً لصحة العهد بها . 

وأما ضرورة توافر شروط الإمام الشرعي في ولي العهد فهو أمر بدهي مفروغ 
هته ككوثة أميدا وورعا كقة علض] الحاتاهها (السلنن قال الاوئرقي "' +و]ذااعيئد 
الإمام بالخلافة إلى من يصح العهد إليه على الشروط المعتبرة » كان العهد موقوفاً على 
قبول المولى . وتعتب رشروط الإمامة في المولى من وقت العهد إليه» فيإن كان صغيراً أو 


)0( الأحكام السلطانية : ص 3 
)22 الأحكام السلطانية : ص ١‏ . 


فاسقاً وقت العهد لم تصح خلافته حتى يستأنف أهل الاختيار ببعته. 


. ويتضح ذلك من حادثتي تولية أبي بكر لعمرء وتولية عمر لأهل الشورى» فقد 
كان معيار الاختيار هو الحرص على رعاية مصالح الأمة» وانتقاء المستوفي لشروط 
الإمامة.. 


وأما رضا الأمة بالمولّى فهو أمر أساسي أيضاً كا سنعرف» وهو الرأي الذي قرره 
نعط غاناء البضزة إذ قالوا ذإ را أهل الاخقبار ليمعة قرط لزونينا للامة: 
لأنها حق يتعلق بهم» فلم تلزمهم إلا برضا أهل الاختيار منهم . 


ولسنا مع الماوردي الذي صحح أن بيعته منعقدة وأن الرضا ا عرمنين لأن 
بيعة عمر رضي الله عنه م تتوقف على وتنا الشها د '"؛ وذلك لأن الإمام أوأهل 
الشورى كانوا يثلون في اختياره الأمّة» وقبد تمت فعلاً بيعة عمر وعمان رضي الله 
عنهيا ترما الامة وفوافقتها. 


وبهذا يتضح أن الإمامة لاثورث» فإن جميعَ الفقهناء العامة امات 
لاايصح أن تورث . قال ابن خلدون : «وأما أن يكون القصد بالعهد حفظ التراث 
على الأبناء» فليس من المقاصد الدينية» إذ هوأمرمن الله بخص به من يشاء من 
عباده ينبغي أن تحسن فيه النية ماأمكن , خوفاً من العبث بالمناصب الدينية»"" 
وقال ابن حزم : «ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنه لايجوز التوارث 


ماقت 


انعقاد الإمامة بالقهر والغلبة : 


رأى فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم أن الإمامة تنعقد بالتغلب والقهرء إذ يصير 
المتقلبي إمافا دون ميائفة ار ابشغلاق من الإمام السابق وإفا بالاستيلاء» وقد 
يكون مع التغلب المبايعة أيضاً فيا بعد" . 


قال ابن المنذر" : والذي عليه أهل العم أن للرجل أن يدفع عن دينه ودمه 
وماله وعرضه ومظامته, إذا أريد ظاماًء بغي تفصيل» إلا أن كل من يحفظ عنه من 
عاماء الحديث كامجمعين على استثناء السلطانء للآثار الواردة بالأمر بالصبرعلى 
جوره» وترك القيام عليه . 

وعبارة الحنفية في هذا الشأن هي كا قال الدهلوي : تنعقد الخلافة ياستيلاء 
رجل جامع للشروط على الناس» وتسلطه عليهم كسائر الخلفاء بعد النبوة. ثم إن 
استولى من لم يجمع الشروط (أي المطلوبة لتولي الإمامة) لا ينبغي أن يبادر إلى 
الخالفة ؛ لأن خلعه لا يتصورغالباً إلا بحروي2 مها يقات » وفيها من المفسدة أشد نما 
يرجى من المصلحة . وسكل رسول الله َه عنهم » فقيل: أفلا تنابذهم ؟ قال: لاء 
ماأقاموا فيكم الصلاة» وقال: إلا أن تروا كفراً بَوَاحأء عتدك من الله فيه برهان”" . 

يظهر من هذا الكلام أن القهر حالة استثنائية غير متفقة مع الأصل الموجب 
لكون السلطة قائّة بالاختيارء وإقرارها فيه مراعاة لحال واقعة للضرورة ومنعاً من 
سفك الدماء . 


() حجة الله البالغة للدهلوي : 11١/7‏ » حاشية ابن عابدين : 715/5 وما بعدها » مغني الحتاج : 035١/6‏ 203157 
الأحكام السلطانية لأبي يعلى : ص ١‏ وما بعدها » حاشية الدسوق على الشرح الكبير : 718/6 » غاية المنتهى : 
راع ” . 

)2 تلخيص الخبير : ١/6‏ »2 المغني : 337 وما بعدها . 

)2 ورد ذلك في رواية للبخاري من حديث رواه البخاري ومسل والموطأ والنسائي عن عبادة بن الصامت ( جامع 


. )135 1560/8١: الأصول‎ 


”ما - 


وعبارة المالكية يا قال الدسوقي : اعم أن الإنامة الفظليئ تنيت ماحد امون 

نابا نساء اخليدة الأول ااهل 1 وها بالتطلت غل القائن» لفن 
اشتدت وطأته بالتغلب» وجبت طاعته» ولا يراعى في هذا شروط الإمامة ؛ إذ المدار 
على درء المفاسد» وارتكاب أخف الضررين ؛ وإما ببيعة أهل الحل والعقد: وهم من 
اجتمع فيهم ثلاثة أمور: العم بشروط الإمام» والعدالة» والرأي . 

وشروط الإمآم : الحرية والعدالة والفطانة وكونه قرشياًء وكونه ذا نجدة 
وكفاية في المعضلات . وبيعة أهل الحل تكون بالحضور والمباشرة بصفقة اليد» 
وإشهاد الغائب منهم . ويكفي العامي اعتقاد أنه تحت أمره» فإن أضر خلاف ذلك 
فسق» ودخل تحت قوله عليه الصلآة والسلام : «من مات وليس في عنقه بيعة» مات 
ميتة جاهلية»" . 


وقال ابن حجر" : أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد 
الدهماءء ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح» فلا تجوز 
طاعته في ذلك» بل تجب مجاهدته لمن قدر عليه » لحديث البخاري عن عبادة : «إلا 
أن تروا كفراً بَواحاً عند من الله فيه برهان». 

بيعة الخليفة : 

أولاً طريقة بيعة الخليفة : 

نقد أجمع المسامون ماعدا الشيعة الإمامية على أن تعيين الخليفة يتم بالبيعة» أي 


() رواه مسل في باب الإمارة . 
)0( فتح الباري : 311/1١‏ . 


لسرن 5 


الاخديان والاتفاف عن الامة وشخص الخليفة» فهي عقد حقيقي من العقود التي تت 
يإرادتين على أساس الرضا. 


وهذه النظرية سبقت نظرية الفقيه الفرسي جان جاك روسوالذي افترض 
أن أسائق السلطة الساسية أوالسيادة هوعقد اجتاعي بين الشعب والحاك . 


وسميت عملية التعاقد هذه «بيعة» تشبيهاً بفعل البائع والمشتري لأنهم كانوا إذا 
بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيدهم في يده تأكيداً للعهد" . 


قال الماوردي: فإذا اجتع أهل العقد والحل للاختيارء تصفحوا أحوال أهل 
الإمامة الموجودة فيهم شروطهاء فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلاًء وأكلهم شروطاً » 
ومن يسرع الناس إلى طاعته, ولا قفون عن دنيتة أ 
وأهل الحل والعقد يمثلون الأمة في اختيارم الخليفة'"'» باعتبا رأن نصب الإمام 
من الفروض الكفائية على الأمة بمجموعهاء وأن لما الحق في عزله حال فسقه . قال 
الرازي والإيجي وغيرهما : إن الأمة هي صاحبة الرئاسة العامة'"'. وقال البغدادي: 
قال الجمهور الأعظم من أصحابنا (أي أهل السنة ) ومن المعتزلة والخوارج والنجارية: 
إن طريق ثبوتها (أي الإمامة ) الاختيار من الأمة”. 


وهذا يدلنا على أن الأمة هي مصدرالسلطة التنفيذية ؛ لأن حق التعيين 
والعزل ثابت لها . 


. 59 الفصل‎ , ١,5 مقدمة ابن خلدون : ص‎ 2 )١( 

)2 الأحكام السلطانية : ص ه » حجة الله البالغة للدهلوي : 2227 . 
)20 راجع النظريات السياسية للريس : ص 77١‏ . 

(9) المواقف : 50/48 . 

(0) أصول الدين للبغدادي : ص 376 . 
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ثانياً من هم أهل الحل والعقد ؟ 

أ أهل الحل والعقد: 

هم العاماء المحتصون (أي الجتهدون ) والرؤساء ووجوه الناس الذين يقومون 
باختتيار الإمام نيابة عن الأمة . قال الماوردي : وإن لم يقم بها (أي الإمامة) أحدء 
خرج من الناس فريقان: أحدههما أهل الاختيارء حتى يختاروا إماماً للأمة. 
والثاني ‏ أهل الإمامة حتى ينتصب أحدم للإمامة» وليس على من عدا هذين 
الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة حرج ولا مأثُم'" . 


ب شروطهم : 
يتحدد أولوالحل والعقلد بالْضبكات أوالشروط المطلوبة فيهم » وهي ؟! ذكر 
70-5 الل 
المأوردي ثلاثة هي : 
أولاً العدالة الجامعة لشروطها . والعدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة 
التقوى والمروءة . والمراد بالتقوى امتثال المنأمورات الشرعية» واجتناب 
المنهيات الشرعية . 
ثانياً ‏ العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة 
فيها . 
ثالثاً الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيارمن هوللإمامة أصلحء» وبتدبير 
المصالح أقوم وأعرف . 
وهذه الشروط يقرها المنطق وقليها المصلحة» وتوجبها المدنية الحقة» ويفهم 
()2 الأحكام السلطانية : ص 5 وما بعدها . 
(0) المرجع السابق : ص ؟ . 


186 


منها أن هذه الهيكئة بمثابة مجلس الشيوخ في عرفنا الحاضرء على أن يكون أعضاؤه من 
ذوي الكفاءات العامية» لا المالية المادية» أوالطبقية» أو كوم من أهل المدينة 
لا الريف. لذا قال الماوردي : وليس لمن كان في بلد الإمام على غيره من أهل البلاد 
فضل مزية تقدم بها على غيره'"' . ويلاحظ أن أهل الحل والعقد في السياسة لا يقتصر 
000 ل وإغا 
ج ‏ عددهم : 
لانرى مجالاً صحيحاً للكلام في تحديد عدد أهل الحل والعقد ؛ لأن المعول عليه 
هوثقة الأمة بهم » وكو: نهم يمثلون الأمة فيا ترغب وتريد وتتوافر فيهم شروط 
معينة» فلا يمكن تحديدم . لكن لجرد العلم والاطلاع نذكر ماقاله الفقهاء في هذا 
الشأن» وقد استعرض الماوردي آراءهم » فقال'"' : اختلف العاماء في عدد من تنعقد به 
الإمامة منهم » على مذاهب شتى 
1--- أفقالت طائفة : لا تنعقد إلا يجمهور اه ل ققد والحل من كل بلد ليكون الرضاء 
يعافا والتسليم لإمامته إجماعاًء وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر رضي الله 
عنه على الخلافة باختيار من حضرهاء وم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها . 
؟- وقالت طائفة أخرى: أقل من تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتتعون على 
عقدهاء أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة استدلالاً بأمرين : 
أحدهما أن بيعة أبي بكر رضي الله عنه انعقدت بخمسة اجتعوا عليهاء ثم 
تابعهم الناس فيهاء وهم عمر بم الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح » وأسيد بن 
(2)0 المرجع السابق : ص ؟ . 
[69 الأحكام السلطانية : ص © وما بعدها . 


5 ند 5 


والثاني ‏ أن عمر رضي الله عنه جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدمم برضا 
الفسة. 
وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكامين من أهل البصرة . 
؟- وقال آخرون من عاماء الكوفة : تنعقد بثلاثة يتولاها أحدم برضا الاثنين 
ليكونوا حاكاً وشاهدين» ا يصح عقد النكاح بولي وشاهدين . 
4 وقالت طائفة أخرى : تنعقد بواحد ؛ لأن العباس قال لعلي رضوان الله عليهما : 
امدد يدك أبايعكء فيقول الناس :ع رسول الله َم بايع ابن حمهء فلا 
يختلف عليك اثنان ؛ ولأنه (أي إيجاب العقد) حك وحك واحد نافذ. 


د موافقة الأمة: 


والحقيقة أنه لادليل من نص أو إجماع على ماقال هؤلاء جميعاً والقضية مجرد 
اجتهاد» فيعتبر مذهب أهل السنة هو أولى الآراء بالاتباع » وهو أن تحديد العدد فيه 
تعسف . وينبغي مراعاة مبداً الاختيار والشورى من الأنة» ومثل هذه الأمور 
العامة لاتقاس على أحكام القضاة الخاصة في قضية معينة . فإذا عقد البيعة شخص 
واحد لاتنعقد حتى تتم موافقة الأمة ورضاها . قال الغزالي في بيعة أبي بكر رضي الله 
عنه : ولول يبايعه غير تمرء ويقي كافة الخلق مخالفين أواتقسموا اتقساماً متكاقكً 
لأف نه خالن عق امه ارين ذا افقر ف الإناي : 


وقال الإمام أحمد في تفسير: «من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية»: 
أتدري ما الإمام ؟ الإمام الذي يجمع عليه المسامون» كلهم يقول: هذا إمام» فهذا 
معناه'" . وقال ابن تهية في مبايعة أبي بكر: «لوقدر أن عمر وطائفة معه بايعوه؛ 
له الرد على الباطنية : ص 14 وما بعدها . 

)2 منهاج السنة النبوية لابن تهية : ١475/١‏ 2 ط بولاق . 


لاما 


وامتنع سائر الصحابة عن البيعة» لم يصر إمامأ بذلك» وإنا صار إماماً بمبايعة جمهور 
الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة»" . 


ه ‏ وظيفة أهل الحل والعقد: 

يتبين مما ذكرنا أن مهمة هؤلاء مقصورة على الترشيح والترجيح وفق المصلحة 
والعدل . وقد حدد الماوردي ضوابط الاختيارء فقال'" : فإذا اجتع أهل العقد والحل 
للاختيار تستحوا اخوال اهل الإمامة الموجودة فيهم شروطهاء فقدموا للبيعة منهم 
أكثرهم فضلاًء وأكلهم شروطاًء ومن يسرع الناس إلى طاعته» ولا يتوقفون عن 
بيعته» فإذا تعين لهم من بين الجماعة من أداهم الاجتهاد إلى اختياره» عرضوها عليه 
فإن أجاب إليها بايعوه عليها واتعقدت ببيعتهم له الإمامة» فلزم كافة الأمة الدخول 
في بيعته والانقياد لطاعته . وإن امتنع من الإمامة ولم يجب إليها لم يجبرعليها ؛ لأنها 
عقد مراضاة واختيارء لا يدخله إكراه ولا إجبارء وعدل عنه إلى سواه من 

ثم بين الماوردي صعوبة مهمة أهل الاختيار عند تكافؤ المرشحين فوضع لهم 
الضوابط التي يقكنون بها من إنجاح مهمتهم » فقال: فلوتكافأ في شروط الإمامة 
اثنان قدم لها اختياراً أسنههاء وإن / تكن زيادة السن مع كال البلوغ شرطاًء فإن 
بويع أصفرهها مدا جاز. ولوكان أحدههما أعلم والآخ رأشجع روعي في الاختيار 
مايوجبه حك الوقت . فإن كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار الثغور 
وظهور البغاة» كان الأشجع أحق . وإن كانت الحاجة إلى فضل العم أدعى لسكون 
البقاة وظهور اهل البدع » كان الأعلم أحق . 


)2 المرجع السابق ١68/١:‏ . 
)2 الأحكام السلطانية : ص ه . 


 اخخ‎ 


ثالثاً - طريقة اختيار الخلفاء الراشدين : 

نذكر بإيجازطريقة اختيارالخلفاء الأربعة الراشدين لنؤكد أن البيعة من 
الأمة هي أساس التعيين» لا النص» ولا العهدء ولا الغلبة» ولا الوراثة ونحوها . عاماً 
بأن الني َنِم يبين للناس كيفية اختيار الخليفة وم ينص على خليفة معين» وفي 
ذلك حكة بالغة» هي ترك الجال مفتوحاً لإرادة الأمة تفعل مايحقق المصلحة دون 
تحديد لشكل الحم وأساليب التعيين» وإغا تتصرف بكامل حريتها وفقا لما يتناسب 
مع كل زمان ومكان ؛ لأن المهم هو قيام الحام بواجباته أو وظائفه الدينية والدنيوية 
معاً في ظل من رقابة الآمة» حتى لا يعتقد أحد من الحكام باستداد سلطانه من اللّه» 
أوأنه في مرتبة الني الذي لا يغارض قوله أوفعله أوحكه. 


١أبو‏ بكر الصديق: 

لقد تم انتخاب أبي بكر الخليفة الأول بعد رسول الله يَلَِمِ في أحدث صورة لمؤتمر 
سياسي جرى فيه نقاش حاد بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بي ساعدة عقب وفاة 
المسامين. وكان عمر هو أول من رشح أبا بكر رضي الله عنهء ووافقه أهل العقد 
والحل» وبايعه المسامون جميعاً» من وافق منهم أو خالف في أثناء النتقاش”". حتى إن 
علياً كرم الله وجهه الذي انتابه مرض بسبب وفاة الني ظَلِنِ بايع أبا بكر بعد برئه . 

؟ ‏ عمر بن الخطاب : 


كان اختيار مر رضي الله عنه بترشيح من أبي بكر في صورة عهد إلى المسامين » 
بعد استشارة أهل الحل والعقد» ثم بايعه النتوةى رعوايه تسدنا احين أو كز 
بدنوأجله» طلب من الناس أن يؤمروا عليهم واحدا في حال حياته؛ حتى لا يختلفوا 


)2 انظر سجل الجلسة في تاريخ الطبري : 159/7 ء وفي طبقات ابن سعد : 73/5 » وصحيح البخاري : 7/0 . 


همع الفقه الإسلامي جا (غ؟) 


بعده » خشية على المسامين من التفرق بعد أن بدؤوا الحرب مع فارس والروم» فردوا 

الأمر إليه في أن ء يختارلحم من يرى فيه الخير لهم وللدين ان يد 
مع كبار الصحابة وأهل الرأي» سائلاً الواحد تلوالآخرء وكان من أشبر من استدعاهم 
عثان وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وأسيد بن الحضير وغيرهم من 
المهماجرين والأنصارء فأثنوا عليه خيراء وتخوف بعضهم وهوابن عوف من شدته 
(غلظته)» فأجابه أبو بكر بقوله : ذلك لأنه يراني رقيقاً ول وأفضى الأمر إليه لترك 
كثيراً مما هو عليه . وبعد أن أتم أبو بكر مشاوراته » أملى على عثان عهده إلى المسامين » 
م أشرف على الناس وزوجته أمماء بنت عميس قسكه فقال : أترضون بمن استخلفت 
عليك ؛ فإني والله م ألوت من جهد الرأي» ولا وليت ذا قرابة ؟! وإفي قد استخلفت 
عمر بن الخطاب., فاسمعوا له وأطبيعواء فقالوا: سمعنا وأطعنا. 


تم أمرأبو بكرعقان بتبليغ الناس وأخذ البيعة» فذهب ومعه حمر وأسيد بن 
سعيد القرظي » فقال عثان للناس: أْتبَإِيْعَوْنَ لمن في هذا الكتاب (أي لعمر) ؟ 
فقالوا: نعم . وبعد تام البيعة بايعه أبو بكر مغلناً أنه لم يرد إلا صلاح المسامين 
وإبعادهم عن الفتنة» وأوصاه بما هو خير”"'. 


"' عمّان بن عفان : 

يبدولنا في صورة اختيار عمان مظهر الشورى بشكل أوضح ؛ إذ أن حمر رضي 
الله عنه وهو صحيح حدد لجنة الشورى في ستة وهم" : علي والزبير بن العوام» 
وعبد الرحمن بن عوفء» وعثان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي 
وقاص . وعين لهم مدة ثلاثة أيام للاختيار» ورسم لهم خطة المشاورة» بالأخذ برأي 
الأكثرية» فإن تساووا يرجح الجانب الذي فيه عبد الله بن عمرفي حالة تساوي 


(22)0 راجع طبقات ابن سعد : /5؟1 , 5٠١‏ ء تاريخ الطبري : 01/6 - 94 ٠‏ 
20 تاريخ الإسلام السيامي للدكتور حسن إبراهم : 556/١‏ وما بعدها . 
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الأصوات» فإن م يرضوا بحك عبد الله بن عمرء فليكونوا مع الذين فيهم 
عبد الرحمن بن عوف. وأمر بضرب عنق من خالف بعدئذ. وخلف على أصحاب 
الشورى أبا طلحة في خمسين من قومه من الأنصارء في ألا يتركهم يمضي اليوم الشالث 
حتى يؤمروا أحدهم » وقال له عمر قبل موته بساعة : اللهم أنت خليفتي عليهم . 

وقام أهل الشورى هؤلاء بإجراء مشاورات طوال الأيام الثلاثة ليلا نهاراً 
وكان عبد الرحمن - الذي خلع نفسه من الخلافة يلقى أصحاب رسول الله ومن 
وافى المدينة من أمراء الأجناد وأشراف الناس» يشاورهم فوجد الناس يجمعون على 
أحد اثنين : عثان أوعلي . إلا أن أكثرية أهل الشورى والمسامين رغبوا بعثمان لما عرفوا 
فيه من لين ورحمة وأفضال على الناس بتجهيز جيش العسرة من ماله وشراء بر رومة 
وجعله سبيلاً للمسامين يسقون منه.. ثم جمع عبد ال رحمن المسامين في المسجدء واستوثق 
من عثان وعلي بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين الراشدين من قبله 
بالعدل والإنصافء ثم بايع (أي عبد الرحمن) عثان رضي الله عنه وتابعه المسامون 
بالمبايعة» وفيهم علي بن أبي طالب بعد أن تأخر عن المبايعة بسبب مرضه . 

وم تكن مبايعة عبد الرحمن محاباة ولا ظاماً ما قد ظن بعض الناس» وإنفا كانت 
تعبيراً أميناً صادقاً عن آراء الأمة ومشاوراته الليالي والأيام مع أكابرها ومتقدميها. 
مع ماعرف من فضله ونبله وسابقته في الإسلام وعامه وزهده في الخلافة وشدة خوفه 
وحذره وعظيم مناصحته للأمة» كا أبان الباقلاني'" . 

؛ ‏ علي بن أبي طالب : 

لقد ترتب على الفتنة الكبرى بمقتل عثان رضي الله عنه ووقوع الفوضى بالمدينة 
أحداث خطيرة في تاريخ الإسلام أثرت في خلافة علي رضي الله عنه تأثيراً بالغأ منذ 


)0 راجع التهيد للباقلاني : ص 7١١‏ وما بعدها » صحيح البخاري : ١/8/4‏ تاريخ الطبري : 15/0 , ؟؟ - 2١‏ » 
طبقات أبن سعد : 53/9 . 


165١ 


بداية عهده بها . فلم يتوافرله الاتفاق أوالإجماع الشامل الذي حظي به الخلفاء 
السابقون . فبايعه كبارالمهاجرين والأنصارفي المدينة أهل الأمصار والمصريون» ول 
يبايعه أهل الشام وبنوأمية بزعامة معاوية بن أبي سفيان» ونقل عن طلحة والزبير 
أنبها بايعاه مكرهين» ثم خرجا من المدينة إلى مكة ثم إلى البصرة مع عائشة مطالبين 
بدم عثان رحمه الله ء فقاتلهها علي كرم الله وجهه يوم المل» وقتلا في هذه المعركة . 
ولكن مع أن سيدنا علي كرم الله وجهه قد استنكر قتل عثان» ولزم بيته» أصر 
المهاجرون والأنصار على بيعته حسما للفتنة وصيانة لدار الهجرة» فطلب حينئذ منهم 
عقدها في المسجد علانية وعن رضا المسامين» ورضي في ذلك بعد شدة» وبعد أن رآه 
مضل 

والخلاصة : أن اختيار الخليفة يتم أساساً ببيعة أكثر المسامين العامة» بعد ترشيح 
أولي النظر والرأي أوأهل الحل والعقدء عملا بمبدأ الشورى قاعدة الحم في الإسلام : 
<« وأمرهم شورى بينهم » وأما العهد السابق من الخليفة فلا يعدوأن يكون مجرد 
ترشيح لاأثرله إذا ل تنضم إليه البيغة الغامة7هاوههذا مناكان يفغله الناس.ف عهنة 
الراشدين ومن بعدهم من خلفاء الأمويين. لكن بناستثناء خلافة عمر بن 
عبد العزيزا" رحمه الله» برزت صفة وراثة الحك التي ابتكرها معاوية» واستترت سنة 
متبعة دون مراعاة الشروط المطلوبة شرعاً في الخليفة أحياناً. وحرصاً على الحفاظ 
على وحدة المسامين» واسترار الفتوح » وبقاء الدولة قوية في وجه أعداء الإسلام . 


. وما بعدها‎ ١٠55/5 : وما بعدها » الطبري‎ 7١/5 : وما بعدها » ابن سعد‎ 5١7 انظر التتهيد : ص‎ - )١( 

)2 راجع نظام الحك في الإسلام لأستاذنا الدكتور مد يوسف مومى : ص ١18‏ وما بعدها » النظريات السياسية 
الإسلامية للدكتور ضياء الدين الريس : ص ١56‏ . 

)2 خلع عمر نفسه بعد أن قرئ كتاب العهد له من سلهان بن عبد املك على الناس » فصعد المنبر وقال : « إفي 
والله مااستؤمرت في هذا الأمر ء وأنتم بالخيار» وفي رواية أخرى : « أيها الناس » إني قد ابتليت بهذا الأمر من 
غير رأي مني ولا طلبة له ولا مشورة من المسامين » وإفي قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي » فاختاروا 
لأنفسك » ويهذا وبسبب عدالته في الحم كان خامس الخلفاء الراشدين . 
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المبحث الرابع ‏ شروط الإمام : 

اشترط العاماء في المرشح للخلافة أوالوزارة وفي أثناء عمله شروطاً سبعة هي" : 

أولا أن مكوق :ا ولاية كامة ران يكون سانا خراء ذكرا الفا عاقلا . 

أما اشتراط الإسلام فلأنه يقوم بحراسة الدين والدنياء وإذا كان الإسلام شرطاً 
في جواز الشهادة» فهوشرط في كل ولاية عامة» لقوله تعالى : # ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلاً 6 . ظ 

وأما اشتراط الحرية فلأنه وصف كال» فلا يعقل أن يكون صاحب الولاية أدنى 
رتبة من المولى عليهم . قال الماوردي : تشترط الحرية؛ لأن نقص العبد عن ولاية 
نفسه يمنع من انعقاد ولايته على غيره ‏ ولأن الرق لما منع من قبول الشهادة » كان أولى 
أن يمنع من نفوذ الحك وانعقاد الولاية”" . 

وما الذكؤزة قلان عع النسن خط قد زه كبيزة لاتتخملينا المراة غنادة: 
ولا تتحمل المسؤولية المترتبة على هذه الوظيفة في السم والحرب والظروف الخطيرة » 
قال يَيِنَوِ «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»'' لذا أجمع الفقهاء على كون الإمام ذكرا . 

وأما البلوغ فأمر بدهي ؛ لأن الصبي ليس كفواً مثل هذه المهام الكبرى» فهو غير 
مسؤول عن أفعاله» ولا يتعلق بفعله حك معين'"'. 

وأما العقل فطلوب لصحة كل تصرف خاص أوعام . ولا يكفي فيه الحد الأدنى 
لامطالبة بالتكاليف الشرعية من صلاة وصيام ونحوهماء بل لا بد فيه من رجحان 


() حجة الله البالغة للدهلوي : 11076 ء الأحكام السلطانية للماوردي : ص ؛ . 

)2 الاحكام السلطانية : ص 5١‏ . 

)2 رواه البخاري وأحمد والنسائي والترمذي وصححه عن أبي بكرة » وقد سبق تخريجه في بحث القضاء . 
(5) المرجع السابق : الفصل في الملل والنحل لابن حزم : 7٠١/4‏ . 
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الرأي» بأن يكون صاحبه صحيح القييز» جيد الفطنة بعيداً عن السهو والغفلة, 
يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل ماأعضل» كا قال الماوردي"" . 

ثانياً العدالة : أي الديانة والأخلاق الفاضلة:» وهي معتبرة في كل ولاية, 
وهي أن يكون صادق اللهجة» ظاهر الأمانة» عفيفاً عن امحارم » متوقياً المآثم» بعيداً 
فق الزيئ #عأهودا ق الرضا والقضب ممتعيلا روه #مكله فدية ودتنادة 6 فال 
الماوردي”". وفي الملة : هي التزام الواجبات الشرعية:» والامتناع عن المنكرات 
والمعاصي المحرمة في الدين . 

ثالثاً ‏ الكفاية العامية بأن يكون لديه من العلم ما يؤدي به إلى الاجتهاد فيا 
يطرأ من نوازل وأحداث » أو يستنبط من أحكام شرعية وغيرها من أحوال السياسة 
الشرعية . وهذا الشرط متفق عليه بين العاماء'"'. ولا يكون العام مجتهداً إلا إذا عم 
الأحكام الشرعية وكيفية استنباطها من مصادرها الشرعية الأربعة : وهي القرآن 
والسنة والإجماع والقياس . وأن يعرف أحوال العصر وما طرأ عليه من تغيرات 
وتطورات سياسية واقتصادية واجتاعية وثقافية : 

رابعاً حصافة الرأي في القضايا السياسية والحربية والإدارية» قال الماوردي : 
الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح"''» وقد تابعه في هذا العاماء معبرين 
عن هذا الشرط بما يفيد الخبرة الكافية بشؤون الناس وأمورالبلاد وحاجات الحم 
الما 


(2240 المرجع السابق . 

(9) المرجع السابق : ص ؟5 . 

المرجع السابق : ص ؛ ء ؟3 » الإرشاد إلى/قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين : ص 5؟: » الرد على 
الباطنية للغزالي : ص 7 . 

(5) الأحكام السلطانية : ص ؟ . 

() أصول الدين للبغدادي : ص /57 » المواقف للإيجي : 515/8 » مقدمة ابن خلدون : ص 11١‏ ء الفصل 56 » 
ط المهدي . 
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خافساء صلانة الففات النكمية: نان رقن بالحرأة والفتجاعة والتجذة 
من الظالم» وتنفيذ الأحكام الإسلامية"" . 


سادساً ‏ الكفاية الجسدية: وهي سلامة الحواس من السيع والبصر واللسان 
ليصح معها مباشرة ما يدرك بها . وسلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة 
وبع اليو 

فإن طرأ تقص على بدن الإمام مما يخل بهذا الشرط» فقد بحث الماوردي- 
مؤسس القانون الدستوري والإداري في الإسلام أثرذلك على استدامة الإمامةمما 
لانن له مكيلا عند غتره + فقطل : ينقسم النقص ثلاثة أقسام'' : 

أخدهاء قفص الموائن ..والقا- كيل الأعضاء:. والقالع- تقض التصرف. 

أ فأما تقص الحواس فينقسم ثلاثة أقسام : قسم يمنع من الإمامة» وقسم لا يمنع , 
وقسم مختلف فيه : فأما القسم المانع منها فشيئان : أحندهما زوال العقل» والثاني- 
هاب القن :وان القسم الثاني من الحواس التي لا يؤثر فقدها في الإمامة فشيئان 
أحدهما الحثم في الأتف الذي لا يدرك به ثم الروائح . والثاني ‏ فقد الذوق الذي 
يفرق به بين الطعوم» فلا يؤثرهذا في عققد الإمامة ؛ لأنما يؤثران في اللذة» ولا 
يؤثران في الرأي والعمل . 

وأما القسم الثالث من الحواس المختلف فيها فشيئان : الصصم والخرس» فهنعان 
من ابتداء عقد الإمامة ؛ لأن كال الأوصاف بوجودهما مفقود. واختلف في الخروج بها 


. ١40 المراجع السابقة » العقائد النسفية : ص‎  )( 
. المراجع السابقة‎ )0( 
. 72١ ص‎ » 5١ مقدمة ابن خلدون : الفصل‎ » 15 ١١ انظر التفصيل في الأحكام السلطانية : ص‎ (0 
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من الإمامة» فقالت طائفة : يخرج ها منهاء كا يخرج بذهاب البصرلتأثيرهما في 
التدبير والعمل» وهو أصح المذاهب . 
وقال آخرون : إن كان يحسن الكتابة ل يخرج بها من الإمامة» وإن كان 
لايحسنها خرج من الإمامة ها ؛ لأن الكتابة مفهومة» والإشارة موهومة . 
ب وأما فقد الأعضاء فينقسم أربعة أقسام : 
أحدها ‏ مالا يؤثر على الترشيح للإمامة ولا على استدامتها : وهو ما لا يؤثر 
فقده في رأي ولا عمل ولا هوض ولا يشين في المنظرء مشل قطلع 
الذكر والأننيين وقطع الأذنين . 
الثاني ما ينع من عقد الأصامة ومن استدامتها : وهوما يمنع من العمل 
كذهاب اليدين» أومن النهوض كذهاب الرجلين . 
الثالث ‏ ما يمنع من عقد الإمامة واختلف في أثره.على استدامتها : وهوماذهب 
به بعض العمل أوفقد به بعض النهوض كذهاب إحدى اليدين أو 
إحدى الرجلين» فذلك يمنع الترشيح للإهامة . وأما استدامتها ففي 
إنهاء ولا يته مذهبان : أحدههما: تنتهي إمامته, والثاني لاتنتهي . 
الرابع ‏ مالا يمنع من استدامة الإمامة واختلف في أثره على صلاحية الترشيح 
وهوما يؤدي إلى تشويه الجسد.ء ولكن لا يؤثرفي عمل ولا في مضته 
كجدع الأنف وسمل إحدى العينين. فذلك لا يؤثر على بقائه في 
الإمامة . واختلف في منعه من الترشيح لما على مذهبين : أحدهما 
يمنع, وألاخر لا يمنع. 
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فأما الحجر: فهوأن يستولي عليه من أعوانه من يستبد بتنفيذ الأمورمن غير 
تظاهر ببمعصية ولا مجاهرة بمشاقة» فلا يمنع صحة ولايته» ولكن ينظر في أفعال 
المتسلط على أموره» فإن وافقت أحكام الشرع والعدل أقر عليهاء وإن خالفت احكام 
الدين ومقتضى العدلء لم يقرعليها ووجب تنحية المتسلط.. 

وأما القهر: فهوأن يصيرمأسوراً في يد عدوقاه رلا يقدرعلى الخلاص منه» فينع 
الك نك درسي العلاية وان اريس قتقاءالانابنة كتت وجب كل كف الأمة 
انكتقاذه مق الأسرزةولا لع مخ الإمنامة إلا إذا يقس المدلتون م اتخلاصه من الأسن: 


سابعاً ‏ النسب وهو أن يكون المرشح للخلافة من قريش» وهذا الشرط مختلف 
فيه" '» أما الشروط السابقة فتفق عليها في الملة . 


فقال أهل السنة : يجب كونه من قريش لقول الني مَل : «الأئمة من قريش» 
«قدموا قريشاً ولا تقدموها» «لا يزال هذا الأمر في هذا الحي من قريش مااستقاموا» 
3 59 ( 
أوناها أقاهوا اليم" . 


وقال الخوارج » والمعتزلة بعدهم : إن الإمامة حق لكل مس متى استككل الشروط 


الأخرى. 


ولكن يلاحظ أن الفقهاء الشرعيين الذين نظروا إلى شرط النسب في الإمامة» 
وفي بعض الأحكام الخاصة كالكفاءة بين الزوجين في الزواج» لا يتنافى رأهم مع مبدأ 


(22)0 الأحكام السلطانية لاماوردي : ص ؛ » مقدمة ابن خلدون : ص 077 » الفصل 8 ء الملل والنحل 
للشهرستاني : 195/١‏ ء أصول الدين للبغدادي : ص 300 » المواقف : 7599/4 . 

)2 حديث«الأنمة من قريش » رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني عن بكير بن وهب » وأخرج مسم عن جابر : 
« الناس تبع لقريش في الخير والشر » وأخرج البخاري ومسل عن أني هريرة : « الناس تبع لقريش في هذا 
الشأن » مسامهم لمسامهم » وكافرهم لكافرمم » وروى الطبراني عن علي : « قدموا قريشاً ولا تقدموها » وروى 
الطبراني عن ثوبان « استقهوا لقريش مااستقاموا لم ... » ( جمع الزوائد : 758/0 » الترغيب والترهيب : 
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المساواة المقرر في الإسلام بين الناس ؛ لأن المساواة مطلوبة فيا ثبت للأفراد من 
الحقوق أو كلفوا به من الواجبات . وقضية الإمامة والكفاءة روعي فيها عرف الناس 
وعاداتهم وتوفير المصلحة التي لا يعقبها نزاع » وكون الحق فيها مقصوراً على من 
حددثم الشرع لحكة ة ‏ . 

وبما أن قريشاً كانت لها الصدارة بين العرب» وتألف شؤون المدنية والاجتاع 
ويتبعها أكثرالناس » وكامتها نافذة بين القبائل منذ الجاهلية» فن المصلحة إناطة 
الأمر العام والسياسة بهاء فإذا تغيرالأمر وأصبحت الغلبة لمن ترضى عنه أكثرية 
الناس بالانتخاب ونحوه» فلا مانع في تقديرنا من عقد الإمامة له. 

ومن هنا رأى ابن خلدون أن الحكة في اختصاص قريش بهذه الميزة هي كونها 
صاحبة العصبية التي تكون بها الماية والمطالبة» ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها 
لصاحب المنصب,» فتسكن إليه الملة وأهلهاء وينتظم حبل الألفة فيها. 

وعقب الدكتور ضياء الدين الريس وغيره على ذلك بأن الإسلام لما لم يقر 
فكرة العصبية كغاية في التشريع أو كأساس في تكون المجتعات» فإن المعول عليه 
توفير القوة والطاعة» وبما أن ذلك لم يعد يعد على العصبية كا كان في الماضي » بل 
أصبح مستداً من نظام الدولة وما تملك من جيلوت. فإن هذا الشرط لم يعد 
ضرورياًء ويكفي أن يختار الخليفة بالطريقة المشروعة» وأن يحوز رضا المسامين . 

وإذأ يلزم أن يكون الشرط الآن هو أن القاتم بأمورالمسامين يجب أن يكون 
تتبوعاً من الكثرة الغالية» ليكون مطناعا مرْضيا عنه: ذا قوة سفدة من الإرادة 
العامة » فيترتب على وجوده حصول الوحدة» وتنتفى دواعي الخلاف”". 
224 قارن النظريات السياسية الإسلامية للدكتور الريس : ص 506 » حيث اعتبر شرط النسب منافياً لمبدأ 

المساواة المقرر في الآيات والأحاديث النبوية . 


)2 النظريات السياسية » المرجع السابق : ص /0؟ . السلطات الثلاث للدكتور سلهان الطماوي : ص ١٠56‏ وما 
بعدها . 


-8كخا 


المبحث الخامس ‏ وظائف الإمام (أو واجباته واختصاصاته ) 


حدد الفقهاء واجبات الإمام أووظالقه كن إمون أسافمية #رفمكن أن متفررج 
نيا عندة اختضاضيات أخرق حب تغي رالظروف والأوضاع والتطورات 
الحادثة”' ء ويمكن تصنيفها أوقسمتها إلى وظائف دينية ووظائف سياسية . 


الوظائف الدينية : وهى أربعة. 

أوالة حل لدي نا انلعل ا حكان وها اح وده ومقات عالفيه تال 
الماوردي : « حفظ الدين على أصوله المستقرة » وما أجمع عليه سلف الأمة. فيان نجم 
مبتدع »أو زاغ ذوشبهة عنه» أوضح له الحجة» وبين له الصواب » وأخذه بما يلزمه من 
الحقوق والحدود» ليكون الدين محروساً من خلل » والآمة ممنوعة من زلل». 

ثانياً ‏ جهاد الأعداء : أي قتال من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسل» أو 
يدخل في الذمة» ليقنام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله . وهذا مشروط 
بوجود قوة لامسسامين ووجود عدوان على دعاة الإسلام أو بلاده» ؟! سنبين في بحث 
الإسلام والحرب .. 


الغا جتابة القر ةو والستفنات'" + والقضوه عالقىء والعناك : الأموال الذ 
يي والعسام + 21 موان الي 


(60) الأحكام السلطانية للماوردي : ص ؟١‏ ء ولأبي يعلى : ص ١١‏ » حجة الله البالغة للدهلوي :7370/6 » ا 
المنتهى : 369/7 . 

)2 ذكر الماوردي : ص 1١١‏ في المرجع السابق فروقاً أربعة بين أموال الفيء والغتائم وبين الصدقات : أحدها ‏ أن 
الصدقات مأخوذة من المسامين تطهيراً لهم » والفيء والغنية مأخوذان من الكفار اتتقاماً منهم . والثاني - أن 
مصرف الصدقات منصوص عليه في القرآن ليس فيه اجتهاد . والفيء والغنية يصرف حسب اجتهاد الأمة . 
والثالث ‏ أن أموال الصدقات يجوز أن ينفرد أصحاها بقسمتها في أهلها » ولا يجوز ذلك لأهل الفيء والغنهة . 
والرابع اختلاف المصرف : فالصدقات تصرف للأصناف الثانية في القرآن . والأموال الأخرى تصرف في سبيل 
المصالح العامة . ويلاحظ أن الفيء : هو كل مال وصل من الشركين عفواً من غير قتال . والغنية : ماوصل 
إلينا من أموال المشركين عنوة وبقتال . 


- 1535 2- 


تصل إلى المسامين من المشركين أو كانوا سبب وصوها . وأما الصدقات فهي الأموال 
الواجبة على المسامين نصاً كالزكاة» واجتهاداً كالأموال المفروضة على الأغنياء إذا خلا 
بيت المال» واحتاجت الدولة لتجهيز الجيش ونحوه من المصالح العامة . 

رابعاً ‏ القيام على شعائر الدين من أذان وإقامة صلاة المعة والجماعة والأعياد؛ 
وصيام » وحج» فبالنسبة للصلاة يعين الخليفة الإمام والمؤذن» ويصون المساجد 
ويرعاهاء ويوم الناس في الصلاة الجامعة إذا حضرء ويشرف على توقيت الصيام بدءاً 
ونباية» ويعاقب من يعلن الإفطاردون عذرمقبول» وييسرأداء فريضة الحج 
بتعيين ولاة للسهر على أداء هذا الواجب» والولاية على الج لتسيير الحجيج 


وإقامتهم'". 


الوظائف السياسية : با أن الخليفة كان يجمع أحياناً بين السلطتين 
التنفيذية والقضائية» فإن وظائفه السكا بج »انت تثمل التنفيذ والقضاء . وقد أورد 
الماوردي ستة منها تعد في الحقيقة على سبيل المثال: لاعلى سبيل الحصرء وهي"" : 

أولاً الحافظة على الأمن والنظام العام في الدولة . وقد عبر الماوردي عن ذلك 
بقوله : حماية البيضة (الوطن) والذب عن الحريم (الحرمات ) ليتصرف الناس في 
المعايش » وينتشروا في الأسفا رآمنين عن تغرير بنفس أومالء وهذا مايقوم به 
الشرطة الان. 

ثانياً الدفاع عن الدولة في مواجهة الأعداء : وعبرعنه الماوردي بقوله : 
تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة» حتى لاتظهر الأعداء بغرة ينتهكون فيها 
محرماً» أو يسفكون فيها لمسلم أومعاهد دماً . 


)22 الأحكام السلطانية : ص 235 ٠١‏ . 
)2 الأحكام السلطانية للماوردي : ص ؟١‏ ؛ والسلطات الثلاث للطباوي : ص 77/8 وما بعدها . 


ا 


قالغا الاخرافه عل الأفو و الفافةانئفسة قال الماوودي: أن يناعن عه 
مشارفة الأمور وتصفح الأحوال» لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة» ولا يعول على 
التفويض تشاغلا بلذة أوعبادة» فقد يخون الآمين ويغكن الناصح. 
رابعا ‏ إقامة العدل بين الناس» وذلك على النحو التالي : 
أ- تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم 
التصفية» فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم . 
ب- إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاء» وتحفظ حقوق عباده من 
إتلاف واستهلاك . 


خامساً ‏ إدارة المال تقليرالعطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف 
ولا تقتير» ودفعه في وقت لاتقديم فيه ولا تأخير. 

سادساً ‏ تعيين الموظفين : وعبر المأُو 802 !ْحَن الواجب بقوله : استكفاء الأمناء؛ 
وتقليد النصحاء فيا يفوضه إليهم من الأعمال» ويكله إليهم من الأموال, لتكون 
الأغال «الأكفاء مضبوطةء والأموال بالامناء مويل 

فإن ط رأ طارئ اتخذ الخليفة من التدابير مايحقق سعادة الأمة بشرطين : 

الأول ألا يخالف نصاً صريحاً ورد في القرآن أوالسنة أوالإجاع . 
عاماء أصول الفقهء بالحفاظ على الأصول الكلية الخمسة وتوابعها وهي : الدين والنفس 
والعقل والنسل والمال""' . 


)0( راجع الموافقات للشاطبي 1 35 التجارية 0 الإحكام للآمدي : ارمع » 55 صبيح »2 المستصفى للغزالي : 
١‏ عط التجارية . 


- م6١‎ 


0 


الخلافة عدة زمنية محدودة» إذا ماتضمن عقد الخلافة ذلك . 


المبحث السادس - انتهاء ولاية الحا : 
تنتهي ولاية الحام أو الخليفة بحن أهور ثلا ون 


أولاً الموت: وهذا أمرطبيغى لزوال الولاية؛ لأن مادة النتخلافه موفتة مدة 
حياته . ولا يحق له توريث ولايته لأحدء وإفا الحق في التولية لأهل الاختيار» 


ويزى الدكتور السنهوري أن روح النظام الإسلامي لاتتنافى إطلاقاً مع توقيت 
0( 


ثانياً ‏ خلع الخليفة نفسه : وهذا حق شخصي للخليفة » حتى لا يكون مكرهاً على 


الباق منضبه رع اه :قال للا ورذي: وإذا خلع الخليفة نفسه التقلت إلى ولي 


عهده » وقام خعله مقام موته »أي أ لمر يصبح منوطاً باختيارأهل الحل والعقد؛ 
لأن ولأ سدقم الآمة »وليست ها أضيلا له: 


ثالثاً ‏ العزل لتغير حاله. والذي يتغير به حالهء فيخرج به عن الإمامة 


شيئان : جرح في عدالته » ونقص في بدنه . 


أما جرح العدالة فهو الفسق : وهو ارتكابه الحظورات» وإقدامه على المنكرات » 
وانقياده للأهواء والشهوات . 


وأما نقص البدن فهو كا ذكرنا سابقاً ثلاثة أقسام : 


أ نقص الحواس» كزوال العقل وذهاب البصر والصم والخرس . 


)2 الأحكام السلطانية للماوردي : ص ١‏ وما بعدها » ١١‏ 14 » السلطات الثلاث : 57١‏ وما بعدها . 
) الخلافة للسنهوري : ص ١٠١‏ وما بعدها . 


ا" 


ج- نقص التصرف وهو يشقمّل على نوعين : أولاً الحجر بأن يستولي أحد أعوانه 
على السلطة ويجاهر بالمعصية أو يخالف أحكام الشرع . فإن ل يخالف حكاً 
شرعياً استنصرت الأمة أوالخليفة بمن يعمل على تنحيته . وثاني] الأسر: بأن 
يقع الخليفة في أسر الأعداء وييأس المسامون من فكاكه واستخلاصه من الأسر. 
وتقريرمبدأً العزل من الأمة دليل واضح على أن الخليفة يسقد سلطانه من 

الأمة» وليس له ادعاء أحقيته السلطة بتفويض من الإله كا كان يزع ملوك أوربا في 

القرون الوسطى . ؟ا أنه ليس معصوماً من الخطأء ولا حق له في التشريع وإما ينفذ 
أحكام الشريعة ويجتهد في نطاقهاء وليس'له سلطة روحية كم هوالحال بالنسبة 
للبابا رئيس الكنيسة الكاثوليكية في العالم» فلا يحل ولا يحرم ولا يغفرالذنوب ولا 

يطرد مذنباً . 
المبحث السابع ‏ حقوق الإمام الحام : 
حدد الماوردي واجبات المسامين نحو الام بأمرين وههما: 

. الطاعة في غير معصية‎ ١ 

؟- النصرة مالم يتغير حاله . 

فقال : «إذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة» فقد أدى حق الله تعالى فيا 
هم وعليهم » ووجب له عليهم حقان : الطاعة والنصرة مالم يتغيرحاله»"" . 

أ حق الطاعة : 

إذا بايع أكثرية المسامين إماماً وجبت طاعته من الكل لقول الرسول مَل : 
«يد الله على الماعة» « ومن شذ شذ في النار» «من فارق الماعة شبراًء فقد خلع ربقة 

(22)0 الأحكام السلطانية : ص ٠6‏ . 
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وبذل الطاعة مشروط بقيام الحامم بواجباته التي ذكرناهاء ومضونها التزام 
أوامر الشر يعة . 

وحينئذ تصبح القوانين والتكاليف التي تصدرعن الحام واجبة التنفيذء 
كالإلزام بالتجنيد الإجباري وفرض الضرائب على الأغنياء بالإضافة إلى الزكاة كاما 
دعت حاجة البلاد إلى ذلك . 

ومصدر الالتزام بالطاعة آيات وأحاديث» منها قوله تعالى: « ياأيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمرمنم » وأولو الأمر: الحكام والعاماء 6 
بين المفسرون والصحابة . ومنها ول ته : ا بالسمع والطاعة في عسرك 
ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك»'" «على المرء المسلم السمع ا فها 
أحب أو كره؛ إلا أن يؤمر بمعصيةفإن أمر بمعصية فلا ممع ولا طاعة :7 

ولا يجوزالخروج عن الطاعة بسبب أخطاء غير أساسية لاتصادم نصاً قطعياًء 
سواء أكانت باجتهاد» أم بغير اجتهاد» حفاظاً على وحدة الأمة وعدم تمزيق كيانها أو 
تفريق كامتهاء قال عليه الصلاة والسلام: «ستكون قنات وهنات» أي غرائب 
وفتن وأمور محدثات فن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع » فاضربوه بالسيف 


(0) حديث « يد الله مع الماعة » أخرجه الترمذي عن أبن عمر » ورواه النسائي والطبراني عن عرفجة » وحديث 
« من شد » روآه الترمذي عن ابن عمر : بلفظ « يد الله على الماعة » ومن شذ شذ في النار» وحديث « من 
فارق » رواه أحمد ورجاله ثقات بلفظ « من خرج من الجاعة قيد شبر » فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه » . 

(7) روه البزار عن سعد بن عبادة » وفيه حصين بن عمرء وهو ضعيف جدأً ( جمع الزوائد : 7007/0 ) وللبخاري 
ومسل والموطأ والنسائي عن عبادة به الصامت : « بايعنا رسول الله يي على السبع والطاعة ؛ في العسر 
واليسر والمنشط والمكره » وعلى أثرة علينا .. » . 

)20 رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة عن ابن عمرء ويلاحظ أن أحاديث الطاعة في غير معصية رويت بألفاظ : 
منها مأرواه الشيخان وأبو داود والنسائي عن علي : « لاطاعة لأحد في معصية الله » إنما الطاعة في المعروف » 
ومنها مارواه أحمد والحام عن عمران والحكم بن عمرو الغفاري : « لاطاعة تلوق في معصية الخالق » . ' 


د 


كائناً من كان» وقال عليه السلام أيضاً: «من أتام وأمرم جنيع على رجل واحدء 
يريد أن يشق عصاء أو يفرق جماعتك فاقتلوه» «أيما رجل خرج يفرق بين أمتي 
فاضربوا عنقه»"' رواهما مسم عن عرفجة . 
ونتيادد الطاعة ا 0 ْ 
0 


وإذا أخطأ الجاع خطأً غير أساسي لايس أصول الشريعة وجب على الرعية 
تقديم النصح له باللين والحكة والموعظة الحسنة» قال عليه الصلاة والسلام : «الدين 
النصيحة قلنا : لمن يارسول الله ؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمّة المسامين 
وعامتهم »'"' وقد حض رسول الله تيع على إسداء النصح وانجاهرة بقول الحق تقال 
«افضل الجهاد: كامة حق عند سلطان جائر»'' «من رأى منك منكراً فليغيره بيده؛ 
فال منتط لإلشانده نان ل معط نكاد ] وزلك أضفف الإعناة»” '. فإن/م 
ينتصح وجب الصبرلقوله عليه السلام : « من رأى من أميره شيئاً» فكره فليصبر» 
فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شيرأء فيوت إلا مات ميك جاعلية»”" . 


ولكن لاتجب الطاعة عند ظهور معصية تتنافى مع تعالم الإسلام القطعية 


(2)0 وانظر أحاديث لزوم الجماعة والنهي.عن الخروج عن الأمة وقتالهم في جمع الزوائد : 777/0 وما بعدها . 
وحديث «٠‏ من أتام .. » رواه مسم عن عرفجة بن شريح ( شرح مس : 180/8 ) . 

()2 رواه البخاري ومسل وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عمر ( جامع الأصول ١28/١:‏ ) . 

)2 روأه مسم عن أبي رقية عَم بن أوس الداري . 

(5) رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري » ورواه أحمد وابن ماجه والطبراني والبيهقي عن أي أمامة » ورواه أحمد 
والنسائي والبيهقي عن طارق بن شهاب . 

() رواه أحمد ومسل وأصحاب السنن الأربعة عن أبي سعيد الخدري . 

()04 رواه الطبراني بلفظ آخر ء وفيه متروك ( جمع الزوائد : 315/0 ) . 


6لا الفقه الإسلامي ج١‏ (0؟) 


الثابتة» لقوله عليه الصلاة والسلام : « لاطاعة لأحد في معصية الله» إنفا الطاعة في 
المعروف» «لاطاعة لمن لم يطع الله»"" . 
وهل تعالج الأخطاء الجوهرية المصادمة لأصول الإسلام بالثورة السلحة من 


| أذكر في الموضوع حديثين ونتبعهما بآراء الفقهاء وما يستنبط منهما . 


الحديث الأول الذي أخرجه مسم عن عوف بن مالك الأشجعي عن رسول 
الله ين قال “«خيارأَئُتم الذين تحبونهم ويحبونكم , وتصلون عليهم ويصلون 
علي . وشرار أَمُتكم الذين تبغضوهم ويبغضوتكم وتلعنونم ويلعنوتم. قلنا: 
يارسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال : لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» لاء ماأقاموا 
فيكم الصلاة». 

والحديث الثاني الذي يرويه البخاري وغيره والذي ورد في بعض رواياته عن 
عبادة بن الصامت قال : «دعانا النى عَلِنَوء فبايعناه على السبع والطاعة في منشطنا 
ومكزهناء وضيزئاً ويجيرتا وأئرة عليماء والترها رع الأمر أهلته: إلا أن توا كفراً 
بواحا""' عندك من الله فيه برهان». 

والمبدأ هو وحدة الإمامة أوالخلافة» لحديث : «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر 
ا 


0 سبق تخريجه قريباً . 
() أي ظاهراً . والمراد به كا استظهر ابن حجر في شرح البخاري هو الكفر الظاهر على حقيقته الذي لايحقل 
التأويل . فإن رأي المسامون منكراً حققاً أنكروه عليهم وقالوا الحق » ولكن الخروج عليهم وقتالهم حينئذ 
حرام » وإن كانوا فسقة ظالمين منعاً من الفتن وإراقة الدماء . وقد سبق تخريج الحديث ( جامع الأصول : 
ا ). 1 
)22 رواه البزار والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة ( جمع الزوائد : ١58/5‏ ) ورواه أيضاً مسم عن أبي سعيد 
الخدري ( شرح مسم للنووي : ؟١/6؟‏ ) . 
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وبناء عليه تجو زالثورة في حالة واحدة هي إعلان الكفر الصراح . قال 
الدهلوي : «وباملة فإذا كفر الخليفة بإنكار ضروري من ضروريات الدين؛ حل 
قتله» بل وجب» وإلا لا ؛ وذلك لأنه حينئذ فاتت مصلحة نصبه (إقامته حا )» بل 
يخاف مفسدته على القوم » فصار قتاله من الجهاد في سبيل الله . قال مَلِنَه : السمع 
والطاعة على المرء المسم فيا أحب وكره» مالم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية» 
للؤاعم ولا طاعة ا وانضيط يعض الكقان المتدفه "سناكم السابفين 
مباد أربعة بين فيها حدود الطاعة وحالة جواز الثورة على الح . وهي : 


أولاً إن للأميرالذي يُثل الحكومة الشرعية في الدولة حق الطاعة من 
المواطنين جميعاً» بغض النظرعن أن فريقاً أوفرداً منهم قد لايحبه أو لا يرضى 
أحياناً عن سياسته في إدارة شوو نَالدّولة . 


ثانياً- إذا ماأقدمت الحكومة عتإصدارقوانين أو أوامر تتضّمن معضية صريحة 
بالمعنى الشرعي » فإنه لاسمع ولا طاعة على المواطنين بالنسبة لهذه القوانين والأوامر. 


ثالث إذا ماوقفت الحكومة موقفاً تتحدى ب6 92 صريحاً متعمداً نصوض 
القرآن» فإن هذا الموقف يعتبره كفراً بواحاً» الأمر الذيع يشتوجب نزع السلطة من 
يدها وإسقاطها . 


رابعاً إن نزع السلطة هذا من يد الحكومة في غير حالة إعلان الكفر صراحة 
يجب ألا يتم عن طريق ثورة مسلحة من جانب أقلية من الجمع ؛ لأن رسول الله مَل 
فداجدونا من اللجوع هده الربيلة تقال دون حل عليكا النجلك لسن وبا 
() حجة الله البالغة للدهلوي : ١15/١‏ ء والحديث رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر . 


() منهاج الإسلام في.الحك محمد أسد : ص ١46‏ . 
()22 رواه مالك وأحمد والشيخان والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر . 


77و 


وقال : «من سل علينا السيف فليس منا»"' والمراد بذلك البغاة: وهم فئة من الناس 
خارجة عن طاعة الإمام . 


ومن المترر فقها أن السلطة التي تملك التعيين ملك حق العزل. وهذا يعني أن 
أهل الشورى يقترحون العزل ببراهين واضحةءثم تقوم أكثرية الأمة بواسطة استفتاء 
مثلا بالتصويت على عزل الإمام من منصبه . 

ويرى بعض الكاتبين حديثاً ضرورة عرض النزاع القائم بين أهل الشورى 
والإمام» على هيئة تحكم عليا محايدة مختصة بشؤون الدستورء مكونة من نوابغ 
القضاة» وأقطاب القانون الإسلامي في الدولة» منعاً من تفاقٍ الأزمة التي لاتحل إلا 
بذلك . ْ 

وتأمرهذه الحكة يإجراء استفتاء عام على خلع الإمام تحالفته قصداً نصوص 
الشريعة . فإن منع الإمام من اللجوء إلى الاستفتاء » كان لها الحق بإعلان عزله» وأن 
الأمة في حل من بيعته'"» عملا بببدأ « لاطاعة لحلوق في معصية الخالق»'" . 


آراء الفقهاء القدامى في مبدأ الخروج على الحاكم : 


قال أهل الحديث والسنة بوجوب الصبر وعدم جواز الخروي على الحام مطلقاً . 
عملاً بالأحاديث الواردة عن الني يَلِتَهِ الآمرة بالصبر مثل « كن عبد الله المقتول ولا 
تكن عبد الله القاتل»''. ورعاية لوحدة الأمة وعدم الفرقة واجتاع الكامة واحتال 
أخف الضررينء ولأن كثيراً من الصحابة والتابعين امتنعوا عن الخروي» بل اعتزلوا 
الفتنة ولم يساعدوا الخارجين» وبناء عليه لايجوزالخروج على الحام إلا بإعلان الكفر 


(2)0 رواه أحمد ومسلم عن سامة بن الأكوع . 
)2 محمد أسدء المرجع السابق : ص 158 , 1١7‏ ء ١50‏ وما بعدها . 
)4 رواه أحمد والحام عن عمران والح بن عمرو الغفاري . 
()2 أخرجه ابن أبي خيثة والدارقطني عن عبد الله بن خباب بن الأرت . 
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صراحة» فإذا كفر يإنكارأمرمن ضروريات أو بدهيات الدين» حل قتاله؛ بل 
وجبا» منعأ من فساده وفوات مصلحة تعيينه» وإلا فلاء حفاظاً على وحدة الأمة 
وعدم الفوضى . قال عي : «السمع والطاعة على المرء المسلم فها أحب وكره» مالم يؤمر 
بمعصية » فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» وسئل رسول الله يَكَِةٍ عن خلع الحكام » 
فقيل : أفلا ننابذهم ؟ قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة. وقال: «إلا أن تروا كفراً بواحاً 
- أي ظاهراً ‏ عندك من الله فيه برهان»!" . 


وقال المعتزلة والخوارج والزيدية وكثير من المرجئة : الخروج واجب إذا أمكننا 
أن نزيل بالسيف أهل البغي ونقم الحق» علا بقوله تعالى: « وتعاونوا على البر 
والثتقوى » وقوله : « فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله » وقوله : « لاينال 
عهدي الظالمين ©». 

وقال أبو يك الأصر من المسراكوو النتيك واج إذا اندع عل إنخام ناكل" 
يخرجون معه لإزالة أهل البغي”". 

وقال ابن حزم بجواز الخروج ؛ لآن الأحاديث امجيزة للخروج على الفاسق 
الظالم ناسخة في رأيه للأحاديث الآمرة بالصبر؛ لأن هذه الأحاديث وردت في مبدأ 
الإسلام» ولآن الدليل الحرم يقدم على المبيح عند تعارضهها؛ ولقوله تعالى: < وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينههاء فإن بغت إحداههما على الأخرى» فقاتلوا 
القي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله © ولأنه اي ادر ادير ولاطاعة في 
معصيته » ومن قتل دون ماله أودينه أومظاته فهوشهيدا" . 


() حجة الله البالغة للدهلوي : ؟/؟١١‏ والحديث باللفظ الأول رواه أحمد ومسل ٠‏ والثاني رواه البخاري ( نيل 
الأوطار : 279/1 ) . 

)2 هقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للأشعري : ”/دع؛ وما بعدها . 

(1 الفصل في الملل والنحل لاين حزم : 178/6 وما بعدها , والحديث رواه أحمد وابن حبان وأبو داود والترمذي 
والنسائي عن سعيد بن زيد بلفظ : « من قتل دون ماله فهو شهيد » ومن قتل دون دمه فهو شهيد ٠‏ ومن 
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وجح الدكتو رمد يوسف'مونى رأي اين حزم ؛ لأن الآمة الإسلامية 
موصوفة بأنها آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر, ترفض الظل ء وتقم شعائراللّه. 
ولكن بشرط واحد وهو أن يققدر تام التقديرمن يرى وجوب الخروج بالقوة على 
خليفة يستحق العزل شرعاً ضرورة صيانة وحدة الأمة التي ينبغي أن تحرص عليها 
الحرص كله» وضرورة تجنيبها الفتنة وإراقة الدماء بلا ضرورة'"'. وهذا الرأي قريب 
من رأي الممتزلة الذيخ يوجبون الخروج خلى السلطان عند القدزة والامكان”"' . 


؟ ‏ مناصرة الإمام ومؤازرته: 


على المسامين أن يتعاونوا مع الحام في كل مايحقق التقدم والخير والازدهار في 
جميع الجالات الخارجية بالجهناد في المال والنفس» والداخلية» بزيادة العمران 
وتحقيق النهضة الصناعية والزراعية والأخلاقية والاجتاعية» وإقامة الجتع الخيّرء 
وتنفيذ القوانين والأحكام الشرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء سواء فيا 
يمس المصلحة العامة أم المصلحة الخاصة'"'. وتققديم النصيحة» وبذل الجهد بتقديم 
الآراء والأفكار الجديدة التي تؤدي إلى النهضة والتقدم » وتوعية الناس والدعوة لها في 
السلم والحرب . 

ومن المعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول الإسلام الأساسية 
المقررة بالتضامن بين الحكومة والأفراد ؛ لآن في ذلك إقامة أمر الله وهدم كل 
مايخالف الإسلام» قال الله تعالى: « ولتكن منكم أمة عمو ل كين م عزوق 


قتل دون دينه فهو شهيد » ومن قتل دون أهله فهو شهيد » وروى النسائي والضياء عن سويد بن مقرن : 
« من قتل دون مظاءته فهو شهيد » . 

()2)4 نظام الح في الإسلام ليوسف موبى : ص ١٠08‏ وما بعدها . 

)2 مقالات الإسلاميين : ؟/557 . 

6 انظر الأحكام السلطانية للماوردي : ص 5 545 لتفصيل كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
حقوق الله ( امجتّغ ) وحقوق الأشخاص . 


ال٠١‎ 


بالعروف وينهون عن المنكرء وأولئك م المفلحون 6< كنتم خيرأمة أخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر» وتؤمنون بالله 4 وقال تعالى في شأن 
اليهود بسبب عدم النهي عن المنكر: ا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان 
داود وعيسى بن مريم » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر 
فعلوه» لبئس ما كانوا يفعلون ». 

وجعلت سمة المؤمنين الاجتاعية هي القيام ,هذا الواجب في قوله سبحانه: 
# والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر». 

وورد في السنة النبوية أحاديث كثيرة بهذا المعنى» من أهمها المبدأ العام وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام : « كلك راع » وكلكم مسؤول عن رعيته» فالإمام راع وهو 
مسؤول عن رعيته» والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت 
زوجها ومسؤولة عن رعيتها ...2" الحديث. وقوله مَلِنْهِ : «والذي نفسي بيده 
لتأمرن بالمعروف» ولتنهوّن عن المنكرء أوليوشكن الله يبعث علي عقاباً منهءثم 
تدعونه فلا يستجيب لك»'' وقال يلق : « ياأيها الناس مروا بالمعروفء وانهوا عن 
المتكرء قبل أن تدعو الله فلا يستجيب لك» وقبل أن تستغفروه فلا يغفر لك ..»'". 


المبحث الثامن ‏ حدود سلطات الإمام وقواعد نظام الجكم في 
الإسلام : 

تتحدد سلطات الخليفة ضن الإطار العام لدولة الإسلام» وهو أنها دولة ذات 
فكرة ومبادئ لإصلاح الحياة البشرية'"'» وأساس فكرتها مبادئ وغايات واضحة 


)22 رواه أحمد والشيخان ( البخاري ومسل ) وأبو داود والترمذي عن ابن عمر . 
)22 رواه الترمذي ٠‏ وقال : حديث حسن . 

)0 رواه الأصبهاني عن ابن عمر ( الترغيب والترهيب : 50/8 ) . 

() المرجع السابق . 
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محددة'"'ء تقوم على أساس الإيمان بالله تعالى» وتنظر إلى الكون والحياة والإنسان 
على هدي هذا الإيمان: وتستهدف إصلاح الحياة البشرية قاطبة وفق منهج العقيدة 
الإسلامية ومستلزماتها ونظمها التشريعية التي لاتتأثر بأهواء الواضعين» ولا بحدود 
إقلبية ضمن نطاق أرضي معين» إلا عند الضرورة» وسيراً وفق منهاج مرحلي تدر يجي 
يوصل إلى الغاية الكبرى » وهو وحدة المسامين . 


وما على الإنسان أوالخليفة إلا أن يعمل في ضوء كونه مستخلفاً في هذه الدنيا 
عن الله : « وهو الذي جعلك خلائف الأرض ». 


وبما أن نظر الإنسان محدودء لا يمكنه الإحاطة بطبائع الأشياء ومقتضيات 
التشريع العامة كان عليه التزام التشريع الإلهي الشامل الكامل . 


وتشريع الإله لا يميز بين صاحب السلطة وأفراد الرعية» فكل منهم له الحق في 
الاستتاع نحريته واحترام كرامته الإنسانية؛ وإنصافه من غيره » ومطالبته بإقامة 
العَذل وسراعاة هنذا المناواة.. 

ومن هنا تتحدد سلطات الخليفة أوالحاكم في الإهلام بالأسس الآنية'" : 


أولاً يخضع الخليفة للتشريع الإسلامي» ويطالب بتنفيذ أحكامه؛ وإصدار 
القوانين التنظهية وفقاً لمبادئه وقواعده» وليس له أية حصانة في هذا الشأن من دون 
بقية المسامين . قا لابو بكر وتبعه من بعده من الراشدين في أول خطبة سياسية له 
بعد تولي الخلافة : «أطيعوني ما أطعت الله ورسوله؛ فإن عصيت الله فلاطاعة لي 


علي ...». 


)22 نظرية الإسلام السياسية لامودودي : ص 57 وما بعدها . 
)20 راجع السلطات الثلاث للطباوي : ص 18١‏ وما بعدها » النظريات السياسية للريس : ص 58١‏ وما بعدهاء 
بحث الدولة الإسلامية لاموسوعة الفقهية للمؤلف . 
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ثانياً ليس للحاكم سلطة التشريع؛ لأن التشريع في الإسلام ما بينا سابقاً لله 
ورسوله . ودورالخليفة مع أولي الحل والعقد هو مجرد الاجتهاد في نطاق القرآن 
والسنة . فلا يسّمد المجتهدون سلطتهم من الخليفة» وإفا من مؤهلاتم الذاتية. وفي 
هذا أكبر ضان لشرعية الدولة ؛ إذ المسلّم به أن النظم الاستبدادية تقوم على أساس أن 
إرادة الدولة هي القانون . 

ثالشاً ‏ يلتزم الحام وأعوانه بقواعد نظام الحك الإسلامي ومبادئه العامة التي 
حددها القرآن والسنة» ولم يفصل في شأنها مراعاة لظروف ومقتضيات التطورء 
وضاناً لقدسية المبدأ بحيث لا يقبل التغير وهذه القواعد هي : 

5-الشورى: 

إن نظام الحم الإسلامي نظام شوريء لقوله تعالى: (إ وشاورهم في الأمر» 
« وأمرهم شورى بينهم » وورد في السئئة النبوية القولية والعملية مايوجب 
المشاورة » مثل : «استعينوا على أمورك بالمشاورة»'" «ماتشاورقوم قط إلا هدوا 
لأرشد أمورهم»'' «المستشار مؤتمن»!" وقال أبو هريرة رضي الله عنه : «لم يكن أحد 
أكثر مشورة من رسول الله مَلَِِ»''' وقد استشار الني رَلِئَةٍ أصحابه في وقائع كثيرة» 
تطييباً لنفوس أصحابه ولرفع أقدارهم» قائلاً: أَشيروا علي أيها الناس. مثل 
استشارته قبيل معركة بدرلمعرفة مدى استعداد أصحابه للقتالء ونزوله على رأي 
لباب بن المنذر في اختيارالمكان الملاتم لنزول الجيش وهو أدفى مقام من ماء بدر. 
وكذلك بعد المعركة استشار أصحابه في شأن قبول الفداء من أسرى بدر المشركين . 


(0) ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين : ص 696 . 

)2 عن أبي هريرة عن الني مَيتَهِ أنه قال : « استرشدوا العاقل ترشدوا . ولا تعصوه فتندموا » ( أدب الدنيا 
والدين : ص ١5؟‏ ) وقال بعض الأدباء : « ماخاب من استخار ولا ندم من استشار» . 

)22 رواه أبو داود والترمذي وحسنه النسائي » ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة . 
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وقبل موقعة أحد استشار الأضحاب في شأن الخروج من المدينة» وقبل رأي 
الكثرة الشباب الت أشارت بالخروج» وكانت العاقبة الهزيمة المعروفة . 

وقال َيِه في قصة الإفك : «أشيروا علي معشر المسامين في قوم ...». 

واستشار أيضاً أصحابه في رد سبي هوازن» وفي استطابة أنفسهم بذلك» دون 
تعويض عن حقهم . 

وشاور الني مَكِنَهِ أصحابه يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث مار المدينة 
عامئذ» فأبى عليه السعدان : سعد بن عبادة وسعد بن معاذء فترك ذلك" . 

وفي يوم الأحزاب تمت المشاورة عملا برأي سعد بن معاذ وسعد بن عيادة على 
عدم مصالحة رؤساء غطفان لأخذ شطرمار المدينة . ونحوذلك كثير”" . 

ونان الخلفاء الرافذون هر وو اليه ليوف فكاتا معو ةوروقاء السام 
فيستشيرونهم فيا لم يجدوا فيه نصاً في القرآن والسنة . 

منها مشاورة أبي بكر في حروب الردة» وفي جمع القرآن . ومشاورة عمر في قضية 
قسمة سواد العراق بين الغامين» وفرض الخراج» ونحوها. وأهل الشورى : هم أهل 
الآراء من الناس والمتدربون فيهم» إذ لا يعقل» ولا يمكن مشاورة كل واحد من 
الناس””» ففي أمورالدين يجب أن يكون المستشارعاماً دينياً وقل مايكون ذلك 
إلا في عاقل . وفي أمورالدنيا أن يكون عاقلاً مجرباً وادّأ في المستشيرا"' . 


()2 أنظر تفسير ابن كثير : 587/١‏ وما بعدها » 5١‏ في الوقائع المذكورة » وانظر أدب الدنيا والدين لاماوردي : 
ص 14356 . 
()22 راجع سيرة ابن هشام : ؟/65١؟‏ وما بعدها ء أحكام القرآن للجصاص : 0/5 » تفسير أبن كثير : 450/١‏ » 
5 الحلي 5 
60 تفسير الألوسي 0000 


[43 تفسير القرطبي ا 


ال١5‎ 


نطاقها : إن الأمرالمطلق بالمشاورة الموجه للحكام يشمل كل القضايا الدينية 
والدنيوية : السياسية والاجتاعية والاقتصادية والثقافية التنظهية: أي فيا لم يرد به 
نص تشريعي واضح الدلالة" ؛ لأن الأمرالقرآني بالمشاورة غير مخصوص بأمر 
الدين . ولا يصح أن تكون ننيجة الشورى في الأمورالاجتهادية الدينية والدنيوية 
مخالفة توص الشريعة أ ومقاصدها العامة ومبادثها التشرزيعية.. 

وهي مطلوبة سواء أكانت القضايا محل المشاورة عامة كاختيار الحام وإدارة 
الحكر» وسياسة البلادء وتنظم الإدارات ومحاسبة الولاة» وإعلان الحرب» أم خاصة 
كالنظرفي أحكام المعاملات والجنايات وأحوال الأسرة ونحوها . 


هيئة الشورى : كان السائد لدى الخلفاء الراشدين أن الخليفة هوالذي يعين 
أهل المشورة» حسها يرى المصلحة ترف الكفاءات العامية المطلوبة للآمر. 

وفي عصرنا الحاضر يمكن الاتفاق بين الام ورؤساء الأمة على وضع مبادئٌ 
الاختيار» كالتعيين بحسب الوظائف ذات الوهفةالتشريعية: أوالاتتخاب وفق 
ضوابط محددة تنطبق على ذوي الاختصاص والخبرة والمعرفة اللائقة . 


حكم الشورى : اختلف الفقهاء في حك الشورى : هل هي ملزمة للحاكمء أم 
اختيارية» وهل نتيجتها ملزمة أم اختيارية أيضاً . 

فقال جماعة : إن الشورى فيا لم ينزل فيه وحي في مكايد الحروب وعند لقاء 
العدواختيارية» تطبيباً للنفوس ورفعاً للأقدارء وتألفاً على الدين ؛ لقوله تعالى: 
9 فإذا عزمت فتوكل على الله 4 والعزم من الام قد يكون على رأيه أو رأي 
المستشارين» ولأن أبا بكرحينا استشارالناس بمحاربة المرتدين» لم يرغالبية 
السامين ومنهم عمرقت اهم » وأخذ أبو بكر برأيه الذي لم يفرق بين الصلاة والزكاة 
(22)0 أحكام القرآن للجصاص : 40/6 . 
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قائلاً: والله لومنعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله لحاربتهم عليه . 

وقال أخرون : إن الحام ملزم برأي أغلبية المستشارين من أهل الحل والعقد 
عملا بالأوامر القرآنية» ويصبح الأمرعدي الأثر إذا لم يلزم الحام بنتيجتها . وقد عمل 
بها الرسول َيه وصحابته الراشدون من بعده'" . 


ورأينا هو القول بوجوب الشورى على كل حاتم وضرورتها له وإلزامه بنتيجتها 
كا قررالمفسرون"" لتسيرالأمور وفق الحكة والمصلحة ومنعاً من الاستبداد بالرأي؛. 
لأن حك الإسلام يقوم على أصل الشورى» وبه قيز» وعلى نهجه سار السلف الصالح» 
وذلك مالم يستطع الحام إقناع أهل الشورى بأفضلية رأيه» كا فعل أبو بكرالذي 
مافتئ يوضح رأيه لاسامين في شأن حرب المرتدين وجمع القرآن» حتى شرح الله 
صدورم لهء كا قال عمر رضي الله عنه . وما فعل عم رأيضاً بإقناع مخالفيه في قسمة 
سواد العراق» حتى شرح الله صدورهم لرأيه ووافقوه على فعله» فكان الرأي جمعاً 
عليه » ؟ ذكرأبو يوسف في كتاب الخراج وغيره من الفقهاء . 

أما رسول الله يك فهو بحق م يكن بحاجة للشورى لاعتاده على الوحي » ومع 
ذلك فإنه كان يشاورأصحابه تطييباً لقلوهم وتعلياً لمن بعده'". قالالحسن رضي 
الله عنه : عل الله أنه مابه إليهم حاجة» ولكنه أراد أن يستن به من بعده. وهذا هو 
معنى قوله تعالى «:فإذا عزمت فتوكل على الله 4 أي فإذا قطعت الرأي على شيء بعد 
الشورى» فتوكل على الله في إمضاء أمرك على الأرشد الأصلحء فإن ماهو أصلح لك 
لايعامه إلا الله لاأنت ولا من تشاورء والله هوالذي يرشدك للأفضل بالوحي. 


)2 راجع تفسير الطبري : 5545/37 - 553 ء والقرطبي : 545/4 707 وابن كثير : ١١18/4 , 570/١‏ عند تفسير أية 
< وشاورهم في الأمر » آل عمران : 165 » تفسير الزمخشري : 71/١‏ وما بعدها » تفسير الألوسي : ٠١3/6‏ وما 
بعدها » 55/76 ٠‏ الجصاص » المرجع السابق ٠‏ البيضاوي : ؟/0ه , ١45/6‏ . ط التجارية . 

)20 راجع تفسير الطبري : 565/7 , ط دار المعارف . 

)2 راجع الآراء الأربعة في تحديد المقصود من أمر النبي بالمشاورة في الأحكام السلطانية للماوردي : ص 4١‏ . 


اال 


روى البيهقي عن ابن عباس قال : «أما إن الله ورسوله لغنيان عنهاء ولكن جعلها 
الله تعالى رحمة لأمتي ؛ فن استشا رمنهم لم يعدم رشدأ» ومن تركها لم يعدم غيأ» قال 
أبن عطية : والشورى من قواعد الشريعة وعزاء م الأحكام » من لا يستشير أهل العم 
ودين تفرلسراجيج هناها لخاد عقيف ونه ميج الله لقف لزلا مرف 
شورى بينهم . وقال ابن أبي خْوَيزْمَنداد: واجب على الولاة مشاورة العاماء فيا 
لايعامون» وما أشكل عليهم من أمورالدين» ووجوه الجيش فها يتعلق بالحرب» 
ووجوه الناس فيا يتعلق بالمصالح» ووجوه الكتاب والوزراء والعال فها يتعلق 
بمصالح البلاد وعمارتها'" . 
؟ العدل: 


العدل عموماً : هو تنفيذ حك الله» أي أن يحم وفقاً لما جاءت به الشرائع 
السماوية الحقة» ؟ أوحى بها الله إلى أنبيائه ورسله, وهو واجب على كل حام حتى 
على الأنبياء يإجماع العاماء» وهو أساس نظام الح الإسلامي وغايته المقصودة» سواء 
بين المسامين» أم بينهم وبين الأعداء ؛ لأن العدل قوام العالمين في الدنيا والآخرة» وبه 
قامت السموات والأرضون» وهو أساس الملك . وأما الظلمء فهوطريق خراب 
المدتبات .و وال السلطنات!. 

وقد ورد في القرآن عدة آيات تحث عليه؛ وأكدت عليه أحاديث الني عَلْلَهَ ‏ 
وطبقه الصحابة فعلاً بين الناس 


ظ فن الآيات قوله تعالى : © إن الله يأمر بالعدل والإحسان 4 « وإذا حكتم بين 
الناس أن تحكوا بالعدل 6« وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى . وجاء نص خاص 
(224)0 راجع تفسير القرطبي : غ/49؟ ومأ بعدها . 


)6 انظر النظريات السياسية الإسلامية للريس : ص ١8١‏ وما بعدها ء نظام الحم في الإسلام ليوسف مومى : 
ص ١5١اء‏ بحث الدولة الإسلامية لامؤلف » مقدمة ابن خلدون : ص 505 , الفصل 66 . 
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يوجب العدل مع الأعداء وهوقوله تعالى: « ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله 
شهداء بالقسطء ولا يحرمندم شنآن"' قوم على ألا تعدلواء اعدلوا ه وأقرب 
للتقوى 4. 

وم يقتصر القرآن على المطالبة بالعدل» وإفا حرم ما يقابله وهوالظم تحرياً 
قطعياً صريحاً » قال تعالى : © ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون» إفا يؤخرهم 
ليوم تشخص فيه الأبصار» . 

وكذلك الأحاد يث النبوية الثابتة أوجبت العدل وحرمت الظاء قال مَيِنَو : 
«لاتزال هذه الأمة بخيرماإذا قالت صدقت» وإذا حكت عدلت» وإذا استرخت 
رحمت»" «أحب الخلق إلى الله إمام عادل» وأبغضهم إليه إمام جائر»'"' «ياعبادي 
إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينم محرماً فلا تظالموا»'' «اتقوا الظلمء فإن 
الظم ظامات يوم القيامة»" . 

ومزية الإسلام في المطالبة به أنه عدل مطلق يشمل الحام وا محكومين والإنسانية 
جمعاء . فهو واجب في الحم والإدارة وفرض الضرائب وجباية المال وصرفه في مصالح 
الناس» وفي توزيع الحقوق والواجبات وإقامة العدالة الاجتاعية» وفي الشهادة 
والقضاء والتنفيذ وإقامة الحدود والقصاصء وفي القول والكتابة» وفي نطاق الاسرة 
مع الزوجة والأولادء وفي التعلم واللقتلك» والرأي والفكر والتصرف. 


)2 المعنى لايحملنم بغضك للمشركين على أن تتركوا العدل ٠‏ فتعتدوا عليهم » بأن تنتصروا منهم » وتتشفوا بما في 
قلوبم من الضغائن بارتكاب مالا يحل لم من مثلة أو قذف أو قتل أولاد أو نساء » أو تقض عهد , أو 
مااشبه ذلك ( الكشاف : ١/ةغ؟‏ ) . 

()22 رواه أحمد والبزار والطبراني عن أي موسى بلفظ : « إن هذا الأمر في قريش » ماإذا استّرموا رحموا ' وإذا 
حكوا عدلوا » وإذا قسموا أقسطوا .. » ( الترغيب والترهيب : 717176 ) 

)2 رواه الترمذي والطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري . 

(2)5 رواه مسلم عن أبي ذر الغفاري . 

() رواه مسلم وأحمد البخاري في الادب المفرد . 


186لا 


العدل مع الأقليات الدينية والسياسية : نخصص هذا المطلب للرد على 
دعاوى القائلين بعدم إمكان الحم بتشريع الإسلام حماية للأقليات» مع أن الإسلام في 
ضانه حقوق هؤلاء واضح صريح متسامح أحياناً أكثرمما يجب واقعياً» فهم مع 
المسامين سواء في الحقوق » ولا يلتزمون بكل الواجبات » ويتركون وما يدينون» ولهم 
حرية في ممارسة شعائردينهم» ويمتنع إكراه أحد منهم على الإسلام » ولا يجوز 
الاعتداء على أشخاصهم وأموالهم وأعراضهم ومغابدهم . قال يَِنَِ : «ألا من ظم 
معاهداًء أونقصه حقه: أو كلفه فوق طاقته, أو أذ منه شيئاً بغيرطيب نفس» فأنا 
خصه يوم الفنافتة ‏ جدك تيجا فأنا قي رمد كنت خصصمه خصته يوم 
الكبامة "ا 


؟- المساواة أمام القانون : العدل بعناه الشامل يشمل هذا المبدأ الشائع 
الآن؛ لأن العدل م بينا يتطلب التبيوية في المعاملة وفي القضاء وفي الحقوق 
وملكيات الأموال . وقد عبرأبو بكر رضي الله عنه عن ذلك بقوله : «الضعيف فيكم 
قوي عندي حتى آخذ الحق له» والقوي فيكم ضعيف عندي حت آخذ الحق منه إن شاء 
اللّه» وفي رسالة عمر المشهورة لأبي موسى الأشعري:<آنن بين الناس في وجهك 
وعدلك وبجلسكء حتى لا يطمع شريف في حيفك» ولا ييأس ضعيف من عدلك». 


ولقد حمل الرسول وَيَِةٍ على محاولات التقييز بين الناس أمام القضاء والشريعة» 
فقال فها يرويه البخاري ومسل عن عائشة رضي الله عنها : «إنفا أهلك من كان قبلم 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء 
.والذي نفس عمد بيده » لوأن فاطمة بنث عمد سرقت:» لقطعت يدها» . 


(2024)0 رواد أبو داود والبيمقي . 
)0 ارواه الخطيب في تاريخه عن أنس » وهو حديث حسن . 


7ه 


؟ ‏ حماية الكرامة الإنسانية : 

الكرامة حق طبيعي لكل إنسان » رعاها الإسلام » واعتبرها مبدأ الحكم وأساس 
المعاملة» فلا يجوز إهدار كرامة أحدء أو إباحة دمه وشرفه» سواء أكان محسناً أم 
مسيئأء مساما ام غير مسا ؛ لان العقاب إصلاح وزجرء لا تنكيل وإهانة» ولا يحل 
شرعاً السب والاستهزاء والشتم وقذف الأعراضء 5 لا يجوز القثيل بأحد حال الحياة 
أو بعد الموت» ولومن الأعداء أثناء الحرب أو بعد انتهائها . ويحرم التجويع والإظماء 
والنهب والسلب . 

وما أروع إعلان القرآن لمبدأ الكرامة الإنسانية في قوله تعالى: « ولقد كرمنا 
بني آدم > وقال رسول الإسلام من : «إن دماءك وأموالكم وأعراضك حرام عليى»"" . 

الحرية : 

الحرية ملازمة للكرامة الإنسانية» فهي حق طبيعي لكل إنسان» وهي أغلى 
وأمُن شيء يقدسه ويحرص عليه» قال عمر بن الخطاب لواليه عمرو بن العاص: 
«متق تعبّدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً» وعلى الام توفير الحريات بمختلف 
مظاهرها الدينية والفكرية والسياسية والمدنية في حدود النظام والشريعة. وقد 
أعلن القرآن حرية العقيدة وحرية الفكر وحرية القول. 

حرية العقيدة : ففن أجل الاعتقاد أوالحرية الدينية منع القرآن الإكراه على 
الدين فقال عز وجل : « لاإكراه في الدين» قد تبين الرشد من الغي > « أفأنت 
تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 6 ؛ لأن اعتناق الإسلام ينبغي أن يكون عن 
اقتناع قبي واختيار حرء لاسلطنان فيه للسيف أو الإكراه من أحد. وذلك حتى 
تظل العقيدة قائمة في القلب على الدوام » فإن فرضت بالإرغام والسطوة» سهل زواها 


)0 متفق عليه بين البخاري ومسل عن أي بكرة ( سبل السلام : 7/7 ) 
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وضاعت الحكة من قبولها » قال تعالى : « فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر». 

وتقريرحرية العقيدة يستتبع إقرار حرية ممارسة الشعائر الدينية ؛ لأننا أمرنا 
بترك الذميين وما يدينون» ولا يعتدى على كنائسهم ومعابدم» وهم ماللسامين . 
وعليهم ماعلى المسامين» ولا يناقشون في عقائدهم إلا باللين والخطاب الحسن» قال 
تعالى : « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسنء إلا الذين ظاموا منهم » 
وقولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليك» وإلهنا وإِلطم واحد, ونحن له 
مسامون 4 . ْ 


حرية الفكر والقول : رغب الإسلام في التفكير والنظر الطليق والتأمل في 
أسرار الكون للتوصل بالعقل والمنطق إلى إثبات الصانع وإثبات النبوة وفهم ماجاء 
به الأنبياء والرسل والإفادة من كنوز الأرضء وجعل التفكيرفريضة إسلامية؛ 
والآيات القرآنية المطالبة باستخدام الفكر كثيرة» منها قوله : « قل : انظروا ماذا في 
السبوات والأرض 6. وتختم آيات كثيرة بعد بيان النظم الإسلامية في العقيدة 
وغيرها بأنها لقوم يعامون» يعقلون» يتفكرون سرون » لأولي الألباب» ونحوها . 


ومن أجل تثبيت الدعوة إلى الفكر وإقرا رأحكام العقل السديدء ندد الله 
سبحانه بالتقليد في أصول العقائد والشرائع لتكون العقيدة عن وعي وإدراك 
و عا قال مهاس ل وزذا فيلك كيهو ماأترل الله الوا رركي لفيا 
عليه آباءناء أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا هتدون » « أفم يسيروا في الأرض » 
فتكون لهم قلوب يعقلون ببهاء أوآذان يسمعون بهاء فإنها لاتعمى الأبصارء ولكن 
تعمى القلوب التي في الصدور». 

وحرية الفكر تستتبع حرية الرأي والنقد والقول» وذلك واضح من مبدأ 
الإسلام في تكوين الشخصية الذاتية » والحض على صراحة القول» والأمر بالمعروف» 


0" الفقه الإسلامي ج١‏ (635) 


وعدم إقرارالمنكر» والجهر بالحق دون خشية من أحد أومخافة لومة لاثم فلا يكون 
النقد حقأ فقعط» وإففا هو واجب ديني أحياناً في ضوء مفاهي الإسلام» وضرورة 
الحفاظ على أحكامه» بدليل قوله يََِهِ: «الدين النصيحة..»'" الحديث السابق 
ذكره . وقوله : « لاتكونوا إمّعة (أي مع الناس) تقولون: إن أحسن الناس أحسناء 
وإن ظاموا ظامناء ولكن وطّنوا أنفسك : إن أحسن الناس أن تحسنواء وإن أساؤوا 
فلاعظ لوا" «أفضل الجهاد كلة عق عند سلطان جاتر 

وسيرة الخلفاء الراشدين في احترام حق النقد وضرورته خي رشاهد علي على 
إبرازقيته وأهميته في الإسلام» كا قال عمر رضي الله عنه : «أيها الناس» من رأى فيّ 
اعوجاجاً فليقومه» فيجيبه أعرابي : والله ياأمير المؤمنين لو وجدنا فيك اعوجاجا 
لقومناه بسيوفنا هذه» فيقول أمي رالمؤمنين مغتبطاً : «المد لله الذي جعل في هذه 
الأمة من يقوم اعوجاج عمر بسيفه إذا اعوج». وفي حادث آخر قال رجل لعمر: 
«اتق الله ياأمي رالمؤمنين» فرد عليه آكَه تقول ,لأمير المؤمنين : اتق الله ؟! فقال عمر: 
دعه فليقلهاء فإنه لاخيرفيك إذا لم تقولوهاء ولا خيرفينا إذا لم نسمعها منم». 

والحرية لاتتجزأ في مفهوم الإسلام» ولا ينفصل جانب الدين فيه عن السياسة 
والمدنية وغيرهاء فإن حدث خطأ في تطبيق في أحكام الدين» أوخلل في خط 
السياسة الإسلامية» أومصادره للحقوق المدنية في المعاملات الحرة والتصرفات 
الشخصية» كان لآي مسم توجيه النقد فيه للحام ورده إلى الصواب» ؟ا حصل من 
المرأة الي عارضت سيدنا عمرعندما أراد وضع حد لغلاء المهورء وجواب عمرلها 
بقوله : «أصابت امرأة وأخطأ عمر». وكا حدث مع الرسول نفسه حينا اعترض رجل 
بغير حق على قسمته الغناتم قائلاً: «إن هذه قسمة ماعدل فيها وما أريد بها وجه اللّه» 
)2 رواه مسم عن أبِي رقيّة تمم بن أوس الداري . 
)22 رواه الترمذي عن حذيفة بن الوان . 
)2 رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري » ورواه أحمد وابن ماجه والطبراني والبيهقي عن أبي أمامة » ورواه 

غيرمم . 


كروةف * 


فيجيب الرسول: « يرحم الله موسى . قد كان أوذي بأكثر من هذا فصبر». ونحو ذلك 
كثير في السيرة . 

5 رقابة الأمة ومسؤولية الحاك : 

يخضع الحاى المسم لرقابة الأمة التي ولنهء فإن عدل ونفذ أحكام الشرع , 
وكا طلاعةء وإن جتان و ]رق خافة وولك غير كا بيتنا سايقنا .فال 
الإيجي"' : «وللأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه» كأن يوجد ما يوجب اختلال 
أحوال المسامين وانتكاس أمورالدين . وقال ابن حزم بعد أن ذكر واجبات 
الخليفة": «فهو الإمام الواجب الطاعة:» ماقادنا بكتاب الله تعالى وسنة 
رسول الله يِِتَه . فإن زاغ عن شيء منهماء منع من ذلك» وأَقم عليه الحد والحق» فإن 
لم يؤمن أذاه إلا بخلعه ء خلع وولي غيره». 

وهذا يظه رأن الحام مسؤول عن تصرفاته أمام رعيته. كا أنه يشعر بخطورة 
المسؤولية العظمى أمام الله في الدار الآخرة» قال تعالى: « ياأبها الذين أمنوا 
لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتك» وأنتم تعلسون » ويقول النبي وَكثْ : « كلم 
راع وكلك مسؤول عن رعيته » الإمام راع ومسؤول عن رعيته ...» '"' «مامن وال بل 
رعية من المسامين» فيوت وهوغاش لم » إلا حرم الله عليه الجنة»". 


ويشع رالخليفة بثقل هذه المسؤولية ويقدرهاء ؟ يمثل لنا ذلك قول عمر رضي 
الله عنه : «لأن ضلت شاة على شاطيئ الفرات » لخشيت أن يسألني الله عنها يوم 
القيامة». 


) المواقف :7095/8 . 

0) الفصل في الملل والنحل : ٠١1/6‏ » وانظر النظريات السياسية الإسلامية : ص 559-555 . 
)2 رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن ابن عمر . 

(5) روأه مسم عن معقل بن يسار. 


سريف ك- 


وإذا عجزت الأمة عن خلع الحام: ءا حدث في الماضي » فلا يعني عجزها التسلم 
بشرعية حككه» وإنا يكون السكوت إقراراً للآمرالواقع » عملاً مبدأ «الضرورات تبيح 
الخظورات” ٠.‏ 1 


المبحث التاسع ‏ مصدر السيادة في الإسلام 

السيادة في القوانين الدستورية الحديثة يراد بها المصدر الذي يسقد منه القانون 
أوالحام حق الامتثال لأمره والعمل بما يصدرمن تشريع أو يتخذه من تدبير. 
والسيادة أوالسلطة السياسية من أركان قيام الدولة بالمعنى الحديث» وبموجبها 
تستطيع إصدار القوانين» وتقييد الحريات» وفرض الضرائب » وزجر الجناة» حتى 
يتوافرالاستقرار ويسود الأمن وتنعدم الفوض . 

وقد اختلفت آراء السياسيين قدياً وحديثاً في تحديد مصدر السيادة هل هي 

فنادت جماعة بنظرية الحق الإلهى المطلق لكي سلطان الملوك» وأنه حق 
طبعي مقدس مسقد من تفويض إلهي » فالحاكم أو الملك وكيل عن الله وخليفته عنه 
في الأرض» مما جعله يحم حكاً استبدادياً مطلقاً دون أن يكون لأحد الحق في تقده: 
وسادت هذه النظرية قدياً إلى نهاية القرون الوسطى » وهي فترة الحم الثيوقراطي 
أوالأوتوقراطية» أي الاستبدادي . 

والإسلام لا يقرهذه النظرية التي تمنح الحام حق الاستبداد بالحك ؛ لآن الله تعالى 
يقول لرسوله : « فذكر إنا أنت مذكرء لست عليهم بمصيطر 6<« وما جعلناك عليهم 
حفيظاً 4« وما أنت عليهم بجبار» ويقول الرسول وَل لأعرابي ارتعدمنه: 


40 السلطات الثلاث للدكتور سليان الطماوي : ص 787 . 


غ776 - 


«لست بملك ولا جبار»'"' وقال عمر للناس : «والله ماأنا ملك فأستعبدم ببلك أو 
جبرية» وما أنا إلا أحدك » منزلتي من كنزلة والي اليتيم منه ومن ماله». 

ونادى آخرون مع ظهور نظرية العقد الاجتاعي لروسو بأن الأمة مصدر 
السلطاتء أي هي التي لما حق التشريع» وهي التي تعين الحكام وقنحهم السلطة 
والسيادة . ولكن هذه النظرية ل تمنع الاستبدادء وإن أخذت صفة الديقراطية ؛ 
لأن بعض الحكام استبدوا بالسلطة متذرعين بأهم يمثلون إرادة الشعب المقدسة . 

والإسلام لا يقر جعل الأمة مصدرالسلطة التشريعية ؛ لأن التشريع لله وحده» 
والآمة وحدها.صاحبة الخلافة عن الله في تنفيذ أحكام الشريعة» والخليفة وأعوانه 
وقضاته وكلاء عن الأمة ف أمورالدين وفي إدارة شؤونها حسب شريعة الله 
ورسوله» ولها حق نصحه وتوجيهه وتقويمه إن أساء » وعزله إن انحرف» فهو يسقد 
بالظانةتهن الأمة بعك اليمة أو الر كةو يكون مصندز السعافة عوك هو الاية 
الموكل الأصلي » لا الوكيل النائب عنها. والأمة في المجمع امسل أوالديمقراطية 
الإسلامية ملتزمة بالقانون السماوي والأخلاق ومقيدة ببمبادئه » فالسيادة في الإسلام 
مبنية على حق إنساني ناثئ عن جَّعل شرعي . وبذلك تكون الأمة والشريعة معأهما 
مطاحبا «السيادة» فى الدولة الإسلامية» جع أن السبْ33 الأصلية للاتعالق: فيوجع 
إليه في الأمر والنهي » والسيادة العملية مستمدة من الشعب الذي يعين أهل الحل 
والعقد أضحات الرأى والاكتهاف ق ضوء ميناذخ العريعنة"' :قال المزجوم الأسغاد 
غيد الوهان خلاف'''+«وهذة الريانة العليا مكائتها من الحكومة الإسلامية مكان 
ل “ادق ورد اواعرلرةار فلار يلفط : « هوّن عليك » فلست بلك » وإفا أنا ابن امرأة من قريش تأكل 


القديد » ( الإحياء للغزاللي : ؟/588 ) . وأخرج أبو داود عن عبد الله بن بسر : « إن الله جعلني عبداً كريا » 
ولم يجعلني جباراً عنيداً » . 
)22 راجع النظريات السياسية الإسلامية للريس : ص 54١ 7٠١‏ » مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها للأستاذ 
علال الفاسي : ص 5١5‏ 5306 » منهاج الإسلام في الحم محمد أسد : ص 41-377 » نظام الحم في الإسلام 
ليوسف مومسى : ص ١١7‏ - /359 . 
)22 السياسة الشرعية : ص 8ه . 
560/ا ل 


الوتابنة العلياامت أرة متكوبة ذسعوى :2 لأن الخليقة ينه تبلط انة فق الأية المبعلة 
في أولي الحل والعقدء ويعمد في بقاء هذا السلطان على ثقتهم به ونظره في مصالمهم » 
ولهذا قر رعاماء المسامين أن للأمة خلع الخليفة لسبب يوجبه» وإن أدى إلى الفتنة 
اعفل ادن المشرتن 

المبحث العاشر ‏ تنظ الخليفة للدولة (إدارة الدولة ) 


المطلب الأول الإدارة في عهد الخلفاء : الخليفة رئيس الدولة الأعلى؛ 
وصاحب مسؤوليات كبرى» يقود الأمة نحوأفضل الغايات » ويخطط لمسيرتها أعدل 
الطرق وأصحها وأيسرها . وبما أنه فرد ذو قدرات محدودة» فهو يحتاج إلى أعوان 
وأنصار لتسيير الحم في البلاد؛ قال الماوردي : «إن ما وكل إلى الإمام من تدبير الأمة 
لايقدرعلى مباشرة جميعه إلا باستنابة»"' ومن هؤلاء الأعوان تتكون السلطة 
التنفيذية في الإسلام . 

ولقد تقل التاريخ أن الخلفاء المسامين أبدوا نجاحاً باهراً في إدارة البلاد» وأن 
الإسلام ابتكر وأبدع في الحرب والإدارة والسيساسة» 5 اخترع وأبدع في العم 
والتشريع واسان الدنية”- 


وقد بدت نواة الإدارة في عهد الرسول مََهِ ببث الدعوة» وجهاد العدوء وأخذ 
الغناتم والصدقات والجزى والعشورء وقسمتها بين المجاهدين وأهل البلاد من 
المهاجرين والأنصار وفقراء المسامين وتوزيع العمل بين عماله؛ ومعاملته لهم 
وللوفود والنساء'"' » وإرسال القضاة والمعامين إلى بعض البلدان كالين . 

وسارأبو بكر بسيرة الرسول في الإدارة الإسلامية» واحتفظ بالععال الذين 


(0) الأحكام اللطانية : ص 5١‏ ء ط صبيح . 
() الإدارة الإسلامية في عز العرب للأستاذ عمد كرد علي : ص ه . 
[فية المرجع السابق : ص 55 . 


1ه 5 


استعملهم صاحب الشريعة» والأمراء الذين أمرهم . وقام أبوعبيدة بشؤون المال؛ 
وعق أ القختاف ون الفدوق يتناو أغخل الراي والتقنيه فنا يعض لمن 
القضانا: وفيت 'حريرة الغرب إلى :ولآنات أوعدالات ككة والبديثة والطائف 
وتوابعها ولاية . وكان أهم شاغل لأبي بكر في مدة خلافته الوجيزة هوقتال المرتدين 
وتوطيد دعام الإسلام» وتثبيت أركان الدولة بإظهار قوة المسامين لمن خالفهم . 
وكان أيضاً متم نزاقبة أحوال العزال!' + أى الموظفين الإدار بين :وسهوا غبالاً لبِيان أن 
العادل لمي تلاق السلظةد 

ووضحت صورة التنظي الإداري في عهد عمر لاتساع رقعة الدولة الإسلامية, 
فعين العمال الأكفاء» وراقبهم مراقبنة شديدة» وشاطرهم أموالهم » وأحصى القبائل 
وفرض لها الفروض وأعطاها العطاياء ودون الدواوين التي تشبه الوزارات اليوم , 
فوضع أول ديوان في الإسلام للخراج والأموال بدمشق والبصرة والكوفة على النحو 
الذي كان عليه قبل» وكان أول من استقضى القضاة» وأحدث التاريخ الهجري» 
وكان يرزق العامل بحسب حاجته وبلده»ء وحجرعَلِى أعلام قريش من المهاجرين 
الخروج من البلدان إلا ياذن وأجلء ونحو ذلك من التقسيات والتنظهات الإدارية 

لق 

٠. السديدة‎ 

وحافظ عثان رضي الله عنه على الأوضاع التي وضعها عمرء وعلى الععمال الذين 
عينهم عم رمع أناس من أهله وعشيرته في بدء ولايته. ثم ضعفت الإدارة في النصف 
الأخيرمن عهد عثان لشيخوخته: واشتغل بعض كبار العال باطاعهم في 
الولايات!" . 


() المرجع السابق : ص ؟5 -390” . 
م( المرجع السابق : ص 7 55 . 
(0) المرجع السابق : ص 55 وما بعدها . 


كوو 3 


وكانت طريقة علي أيضاً في الإدارة طريقة من سبقوه إلى الإمامة . 

3 تبلورت النظم الإدارية في عهد الأمويين والعباسيين بسبب اتصاهم 
بالحضارات الأخرى» وظهور الطابع الدنيوي عليها' »مما مكن فقهاء الإسلام من 
صياغة الأحكام الإدارية المناسبة . 

المطلب الثاني أقسام الولايات في رأي الماوردي : 

قسم الماوردي ولايات خلفاء الخليفة أربعة أقسام'": 

أولاً أصحاب الولاية العامة في الأعمال العامة : وهم الوزراء؛ لأنهم يستنابون 

في جميع الامور من غير تخصيص . 

كاكياء أضحات الولاية العامة في أعمال خاصة : وم أمراء الأقالم والبلدان ؛ 
لأن اختصاصهم عام في حدود الإقلم المنوط إدارته بهم . 

ثالثاً ‏ أهل الولاية الخاصة في الأعمال العامة: وهم قاضي القضاة ونقيب 
الجيوش وحامي الثغور ومست وف اخراج وجابي الصدقات ؛ لأن 
اختصاص كل واحد خاص في جميع أعماله . 

رابعاً ذووالولاية الخاصة في الأعمال الخاصة : وهم كقاضي بلدء أو إقلم أو 
مستوفي خراجه» أوالجابي صدقاته. أوالحامي قراو قن 
عند 4 لأن :كل واخدخا ص النظ خاص العمل : 


المطلب الشالث وظائف الولاة : نوضح وظائف هؤلاء الولاة على النحو 
التالي : 


2 


)1( المرجع نفسه : ص 560 ومابعدها ّّ 
0( الأحكام السلطانية : ص195١.‏ 


58لا ل 


أولا الوزارة . ثانياً ‏ إمارة الأقالم . 

أولاً الوزارة : 

كان الصحابة أعوان الرسول مين في شؤونه » واستّر بعضهم عونأ لبعض في عهد 
الخلفاء الراشدين والأمويين» دون معرفة هذا الاصطلاح . ثم استعير هذا اللفظ من 
الفرس في عهد العباسيين . 

فبين الماوردي أحكام الوزارة» وقسمها نوعين : 

. وزارة تفويض ادؤزارة تنفيز”‎ ١ 

-١‏ وزارة التفويض : هي أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبيرالأمور 
برأيه » وإمضاءها على اجتهاده . فهي تشبه رئاسة الوزارة اليوم . 

وهذا أخطر منصب بعد الخلاقّة » إذبيهلءك الوزير المفوض كل اختصاصات 
الخليفة كتعيين الحكام والنظر في المظالم وقيادة الجيش وتعيين القائد وتنفيذ الأمور 
التي يراهاء والمبدأ : كل ماصح من الإمام صح من الوزير إلا ثلاثة أمورهي : 

. ولاية العهد : فإن للإمام أن يعهد إلى من يرى» وليس ذلك للوزير. 

ب - للإمام أن يستعفي الأمة من الإمامة؛ وليس ذلك للوزير. 

ج للإمام أن يعزل من قلده الوزير» وليس للوزيرأن يعزل من قلده 

الإبزاء'"'.. 

وما عدا هذه الثلاثة تنفذ كل تصرفاته بمقتضى التفويض. فإن حدث اختلاف 
بينه وبين الإمام يفض على النحو التالي : 
(2)0 الأحكام السلطانية : ص١7‏ . 
(9) المرجع السابق : ص"؟ . 


5 ةب 5 


إن عارضه الإمام في رد ما أمضاه من أحكام قضائية نفذ. 

وإن كان تصرفه متصلاً بتتوزيع الأموال» ل يجزنتقض تصرفه ولااسترجاع 
ماوزعه : 

وإن كان تصرفه في أمرعام كتقليد وال أوتجهيز جيش وتدبيرحرب . جازللإمام 
معارضته بعزل من ولاه» ورد الجيش إلى ثكناته » وتدبير الحرب بما هوأوى ؛ لآن للإمام 
أن سَعِدَرك ذلك من أفعال فيه #فكان اول أن تستدر كةهق افعال وز بره 

ولو قلد الإمام والياً على عمل» وقلد الوزير غيره على ذاك العمل» ينفذ قرار 
الأسبق في التعيين . 

وأما كيفية تنسيق أو تخديد العلاقة بين الإمام ووزير التفويض» فهي 
8 با 

أ يطالب وزير التفويض بمطالعة الإمام لما أمضاه من تدبير وأنفذه من ولاية 
وتقليد 03 علا يصبح باستبداده كالإمام 8 

ب- يتصفح الخليفة أفعال الوزير وتدبيره الأمورء ليقرمنها ماوافق الصواب» 
وسخد رك اها خالفه لأآن تديير الآعة دوكول اليه و8322 عل اجتهاده. 

وها أن عتعيت هذه الوزارة له أضيغةه وخطوريهه اعترظ الققهاء فين قلدها 
خرزوظ الامامة تنفسها إلا النين القركى وحده: لأنة عضن الاراء ويتقد الاحتياة» 
فينبغي أن يكون مجتهداً . والسبب في استثناء شرط النسب هو اقتصار النصوصض 
الواردة بشانة عل الإعامة وحدهاء ادها أب بكر أن يقول للأتضان::فتحن الآمراء 
وأنتم الوزراء . 


. المرجع السايق : ص57-55‎ )١( 


وزيد شرط آخرعلى شروط الإمامة: وهوأن يكون وزيرالتفويض من أهل 
الكفاية فيا وكل إليه من أمري الحرب والخراج خبرة بها ومعرفة بتفصيلهما"'. 

كذلك لا يكفي للتكليف هذه الوزارة مجرد الإذن» بل لابد من عقد معين 
صادر من الخليفة لمن يكلفه بهاء والعقود لاتصح إلا بالقول الصريح"'. 

وبما أن لهذا الوزير صلاحية عامة في الأعمال كالإمام فلا يجوز للخليفة تعيين 
وزيري تفويض في وقت واحدء ؟ لايجوزتعيين إمامين ؛ لانما ربما تعارضا في 


العقد والحل والتقليد والعزلء لكن إن أشرك الخليفة اثنين في النظر المشترك في 
0( 


الأمورء دون أن ينفرد أحدههما بتصرفء بل لابد من اتفاقها معأء فيجوز ". 


"9 وزارة التنفيذ'': هي أقل مرتبة من وزارة التفويض؛ لأن الوزير 
فيها ينفذ رأي الإمام وتدبيره» وهو وسط بينه وبين الرعايا والولاة» يؤدي عنه 

أوامره» وينفذ آراءه» ويمضي أحكامه» ويبلغ من قلدم الولاية أو تجهيز الجيوش » 
ويعرض عليه ماورد منهم » وتجدد من أحداث طارئة . فليس له سلطة الاستقلال 
بالتوجيه والرأي والاجتهادء وهو محدد الاختصاض بامرين : 

أحدهما أن يؤدي إلى الخليفة ما يبلغه من قضايا . 

الثاني أن يؤدي إليه أوامر الخليفة لتنفيذها . 

ويكفي في تعبينه مجرد الإذن» ولا يشترط إجراء عقد معه لتعيينه . ولا يطلب 
فيه الحرية ؛ لأنه لا ينفرد بالولاية وتقليد الوظائف لغيره» ولا العام أي الاجتهاد 
لأنه لايجوزله أن يحك برأيه . 


)00( المرجع نفسه : ص ٠١‏ . 
0( المصدر نقفسه : ص١7 ٠.‏ 
() المصدر نفسه : ص6" . 


(9) المصدر نفسه : ص6؟؟ . 


5 إضفدة 


شروطه : الشروط المطلوبة في وزيرالتنفيذ سبعة فقط تتعلق بالأخلاق 
الفاضلة والتجربة السياسية : 

. الأمانة : حتى لايخون فيا قد اوْتمَن عليه » ولا يغش فها استنصح فيه‎ -١ 

. صدق اللهجة : حتى يوثق بخبره فيا يؤديه ويعمل على قوله فوا ينهيه‎ -١ 

"- قلة الطمع : حتى لا يرتشي ولا ينخدع . 

6 أن يكون مسالا لاعداوة ولاشحناء بينه وبين الناس ؛ لأن العداوة تصد عن 
التناصف وتنع من التعاطف . 

4- حاضر البديهة والذاكرة حتى يؤدي إلى الخليفة وعنه ؛ لأنه شاهد له وعليه . 

1 الذكاء والفطنة حى لاتذلس عليه الأمور, فتشتبه» ولاتموه عليه فتلتبس. 

- ألا يكون فن أل الأهواء » كرجه الموى من الحق إلى الباطل . 


ولايقدل ذا التصو اول لونارة التفويض والخلافة امرأة لقول النبي مَل : 
«ماأفلح ة قوم ولوا أمرهم امرأة»''' ولأن في هذه الوظائف من المهام الخطيرة التي 
تتطلب الرأي وثبات العزم ماتضعف عنه النساء . وو5أن يكون هذا الوزي رمن 
أهل الذمة» ولا يجوز لوزارة التفويض . ويجوزتعيين وزيري تنفيذ أوأكثر, 
بعكس وزارة التفويض. لكن يجوز للخليفة تعيين وزيرين في مهمة وزيرتفويض 
ووزيرتنفيذء فيكون وزيرالتفويض مطلق التصرفء» ووزير التنفيذ مقصوراً 
على تنفيذ أوامر الخليفة . 

الفرق بين الوزارتين: ذكرالماوردي فروقاً فانية بين الوزارتين» أربعة منها 
تتعلق بالشروط , والأربعة الأخرى بالصلاحيات . 


. ) 55/8 : رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه والنسائي عن أبي بكرة ( نيل الأوطار‎  0( 


لاد 


أما الفروق العائدة للشروط والمؤهلات فهي : 

١-2الحرية‏ : مطلوبة في وزارة التفويض» وغير مطلوبة في وزارة التنفيذ . 

؟- الإسلام : مطلوب في وزارة التفويضء دون التنفيذ . 

العم بالأحكام الشرعية (الاجتهاد) : مطلوب في وزارة التفويض 


للق . 
- المعرفة بشؤون الحرب والاقتصاد كالخراج : مطلوبة في وزارة التفويض لا 
التتفية. 


وأما الفروق المتعلقة بالاختصاص والصلاحيات فهي : 


-١‏ يجوزلوزيرالتفويض مباشرة الحم والنظر في المظالم» وليس ذلك لوزير 
افيد 


-. 


ادوتقور لوزين التفويض أن وتفرة كن رضروين الولاة #ولبين ذلك لوؤزين 
التنفشذ. 


هه 


_- يجوزلوزيرالتفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير الحروب» وليس 
ذلك لوقي افيد 
- يجوزلوزيرالتفويض أن يتصرف في أموال بيت المال بالجباية والصرف» 
وليس ذلك لوزيرالتنفيذ. 
ثانياً ‏ إمارة الأقالم أو البلاد: 
اتسعت الدولة الإسلامية في عهد عمر رضي الله عنه» فقسمت إلى أقسام إدارية 
كبيرة » فجعلت بلاد الشام قسمين» وبلاد فارس ثلاث ولايات» وأفرايقينا خلاة 
ولآيات أيضا: وكان على كل إقلم من هذه الأقسام عامل (أو وال أو أمير) يوم الناس 


775ل 


في الصلاة ويفصل في الخصومات» ويقود الجند في الحرب» ويجمع المال» وكان مع 
الواليي عامل خاص للخراج . 

وفي عهد بني أمية حيث بلغت الدولة أقصى اتساعهاء قسمت إلى خمس ولايات 
كبرى هي الحجاز والهن وتوابعهاء ومصر بقسميها السفلي والعلوي» والعراقان : 
العربي (بلاد بابل وآشور القديمة ) والعجمي (بلاد فارس)» وبلاد الجزيرة ويتبعها 
أرمينية وأذربيجان» وأفريقية الثمالية وبلاد الاندلس وجزر صقلية . 

وقد حافظ العرب على هذا النظام الإداري في البلاد التي فتحوهاء مع إحداث 
تغيير جزئي فيها اقتضته الروح العربية» ولكن بتقدم الدولة» واتساع حدودها 
تعقد النظام الإداري جزئياًء وتعددت الدواوين » ولاسها في عهد العباسيين الذين 
تأثروا بالفرس كثيراً في نظم الحك والإدارة""' . 

وقد أملى هذا التطور على الفقهاء ضرورة البحث في طبيعة هذه الولايات 
وما يلائمها من أحكام تمس سياسة الدولة . 

فقسمواء أي الفقهاء , الولاية أوالإمارة إلى قسمين : عامة وخاصة . 


١‏ الإمارة العامة : وهي التى تختص بجميع الأمورالمتعلقة بالإقلم سواء فيا 
يتعلق بالأمن وحاجات الدفاع » أم بالقضاء وشؤون المال . وهي نوعان : إمارة 
ايشكقاء وامارة ابقيل : 


أ إمارة الاستكفاء'" : وهي التى يعقدها الإمام لشخص كفؤعن رضا 
واختيار . بأن يفوض إليه الخليفة إمارة بلد أو إقلم ولاية على جميع أهله » ونظرا في 
المعهود من سائر أعماله ‏ فيصير عام النظر فيا كان محدوداً من عمل 3ومفينؤدا مخ 


(0 السلطات الثلاث 5ؤ 5‏ 6ؤ؟ا. 
() الأحكام السلطانية للماوردي : ص77 ومابعدها . 


غ773 


نظر » أي أنه مفوض الصلاحية العامة في كل الأعمال المسندة إليه . وقد بقيت هذه 
الإمارة من عهد الراشدين بتعيين الولاة على أقالم مصر أو المن أوالشام أوالعراق» 
إلى عصر الأمويين والعهد الذهي للدولة العباسية . ثم انتتشرت إمارة الاستيلاء منذ 
النصف الشافي من القرن الشالث الهجري؛ حيث وجدت الدويلات في المثرق 
والمغرب» كالدولة البوهية والسامانية والغزنوية والسلجوقية في الثرق, 
والطولونية والإخشيدية والأغلبية في الغرب" . 

وأما الأعمال التي كان يمارسها صاحب هذه الإمارة فهي سبعة''' وهي : 

-١‏ النظر في تدبير الجيوش وترتيبهم:في النواحي » وتقديرأرزاق الجندء إلا أن 

ْ 7 يكون الخليفة قدرهاء فيعمل بما قرر. 
٠. 7‏ 04 
-١‏ النظر في الأحكام وتقليد القضاة والحكام . 
7 
1 جباية الخراج وقبض الصدقات وتقليد العمال لحا ء وتفريق مااستحق منها . 
؛- حماية الدين والذب» أي الدفاع» عن الحريم ومراعاة الدين من تغيي رأو 
تبديل . 
إقامة الحدود في حق الله وحقوق الأدميتة : 
١‏ الإمامة في صلاة المع والماعات بنفسه أو بالاستخلاف عليها . 


تسهيل أداء فريضة الحج كل عام . 
وهناك واجب ثامن على والي البلاد الساحلية أوالمجاورة لحدود العدو 
(الثغور): وهو جهاد الأعداء وقسمة الغنائم وفق أحكام الشرع . 


)0( النظريات السياسية للريس : ص 7375 . 
9) الماوردي : ص858؟ . 


976 


والشروط المطلوبة فمن يعين لهذه الإمامة : هي ذات الشروط المقررة في وزارة 
التفويض ؛ لأن الفرق بينهما إقلهي بحت» فسلطة وزيرالتفويض عامة في كل أنحاء 
الدولة» وأما اختصاص أميرالإقلم فقيد في نطاق إقلهه . وحينئذ يكون لوزير 
التفويض الحق في مراقبة أعمال ولاة الأقالم» بل وله عزلهم أحياناً إذا كان هو الذي 
عينهم . فإن عينهم الخليفة أو يإذن الخليفة فلابد من موافقة الخليفة على العزل”"' . 

ويجوزلوالي الإقلم أن يستوزرلنفسه وزيرتنفيذ بإذن الخليفة أو بغير إذن» 
ولكن لايجوزله أن يستوزر وزيرتفويض إلا بإذن الخليفة ؛ لآن وزيرالتنفيذ 
معين» ووزيرالتفويض مستبد أي مستقل الرأي'" . 


ب إمارة الاستيلاء'"': وهي التي تعقد عن اضطرار بأن يستولي شخص 
على السلطة» ما حدث في العصر العباسي الثاتي ‏ عصر الدويلات» فيقره الخليفة على 
إمارتهاء ويفوض إليه تدبي رأمورها وسياستها . ولكن يحتفظ الخليفة بما يتعلق 
بالدين» فيكون الأمير ‏ م قال الماوردي ‏ باستيلائه مستبداً بالسياسة والتدبير» 
والخليفة يإذنه منفذاً لأحكام الدين » ليخرج من الفساد إلى الصحة ومن الحظر إلى 
الأباعة: 

وهذا اعتراف بالأمرالواقع أو بحم الضرورة . أما أحكام الدين فلا يجوز التهاون 
بهاء قال الماوردي بعد عبارته السابقة : «وهذاء وإن خرج عن عرف التقليد الطلق 
في شروطه وأحكامه » ففيه من حفظ القوانين الشرعية» وحراسة الأحكام الدينية 
فالاغور أن 'يترك غختلاً مدغولاء .ولا قاسدا معلولاً ». 


والمعنى أن الفقهاء إزاء تجزؤ الدولة والتطور الحادث أرادوا الحفاظ على مبداً 


لق المرجع السابق : ص58 . 
(9) المصدر السابق : ص؟؟ . 
0( المصدر السايق : ص١3‏ . 


5 اورف 5 
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شرعية الدولة» وشعورالناس بالتالي بأهم يعيشون في ظل الشرعية؛ عن طريق 
الارتباط الاسمي بالخلافة المركزية» فتبقى الوحدة وروح التعاون سائدة في القضايا 
العامة . 


إلا أن إقرارهذا النوع الاستثنائي أو الاعتراف بالأمر الواقع مقيد بسبعة شروط 
تلزم أغلبها الآمير المستولي » ويلزم بعضها الخليفة نفسه وهي : 
١‏ حفظ منصب الإمامة في خلافة النبوة» وتدبي رأمورالملة» لحفظ أحكام 
وحدود الشريعة وماتفرع عنها من حقوق . 
١‏ ظهور الطاعة الدينية التي يزول معها حك العناد والانشقاق. 
؟ اجتاع الكامة على الله والتناصء ليكون للمسائين يد على من سواهم. . 
؛- أن تكون عقود الولايات الدينية جائزة» والأحكام والأقضية نافذة . 
4 أن يكون استيفاء الأموال الشرعية بحق تبرأ به ذمة مؤديها ويستبيحه 
أخذها. 
5 أن تكون الوذ ميتوفاة شورع وقاقة ع 
- أن يكون الأمير في حفظ الدين ورعاً عن محارم الله» يأمر بحقه إن أطيع؛ 
ويدعو إلى طاعته إن عصي . 
هذه هي شروط الاعتراف بالجزء المنفصل من قبل الخليفة تحفظ بها حقوق 
الإمامة . 
الفرق بين إمارتي الاستكفاء والاستيلاء : 


هناك أربعة فروق هى”" : 


. المصدر السابق : ص55 ومابعدها‎ )١( 


0000 الفقه الإسلامي جا (290 ) 


جه 


-١‏ إن إمارة الاستكفاء تتم بعقد وتراضي واختيار بين الخليفة والمستكفي . أما 
امار الابك لاء تقو صن اقخطرار 
؟- إن إمارة الاستيلاء شاملة البلاد التي غلب عليها المستولي . وأما إمارة 
الاستكفاء فقصورة على البلاد التي تضمنها عهد امستكفي . 
إمازة الانعيلاء تففل عل النظرق جبيع الآمور: المعهودة والتادرة: 
وااقارة الانك كنا تخاضة بالمعهوة لا الناةر: 
؛- يجوز لأمي رالاستيلاء تعيين وزير تفويض ووزيرتنفيذ» ولايجوز لأمير 
الاستكفاء تعيين وزير تفويض إلا بإذن الإمام» ولكن له أن يستوزر 
وزير تنفيد. 
؟ الإمارة الخاصة : 
وهي التي تتحدد فيها سلطات:الأمير بصلاحيات معينة . وخصصها الماوردي 
بشؤون الأمن والدفاع. فقال: وهي أن يكون الأميرمقصور الإمارة على تدبير 
الجيش وسياسة الرعية وحماية البيضة» أي إقلم الدولة» والذب عن الحري . وليس له 
أن يتعرض للقضاء والأحكام ولجباية الخراج والصدقات . 
ويلاحظ أن الإمارات كانت في صدر الإسلام عامة» ثم بدأت تتخصص بتوسع 
الدولة وتعقد الجهاز الإداري . فكان عمرو بن العاص صاحب ولاية عامة على مصر. 
ثم عين الخليفة عم رشخصاً آخر لجباية الخراج هوعبد الله بن أبي سرح . ثم عين قاضياً 
7 للق 
وإمامة الصلاة 3 


)0( النظم الإسلامية للدكتور حسن إبراهم : ص١١75‏ ء السلطات الثلاث للطياوي : ص؟١٠‏ ومابعدها . 


لكلا 


13س 


الفصلاشااث 


السّلطة القضائية في الإسلام 


الكلام في هذا الفصل يتناول: 
نشأة القضاء وتاريخه وحكبه؛ وأنواعه» القضاء العادي وتنظيه: التحكم 
ولاية المظالم» نظام الحسبة الدعوى» الإثبات» تنفيذ الأحكام . 


المبحث الأول نشأة القضاء وتاريخه وحكبه وأنواعه : 


القضاء لغة: الح بين الناس. والقاضي : الام » وشرعاً : فصل الخصومات 
وقطع المنازعات'" . وه وأمر مطلوب في الإسلام لقولة تعالى مخاطباً رسوله : (١‏ وأن 
احك بينهم بما أنزل الله © © فاحك بينهم بالقسط © « إنا أنزلنا إليك الجداب باحق 
لتحك بين الناس بما أراك الله 4 . ولقول النبي يِه : «إذا اجتهد الحاكم فأخطا فله 
أجرء وإذا اجتهد فأصاب فله أجران»'" «إذا جلس الحاء للح بعث الله له ملكين 
بمدداتةو يوققاتةه ان عدل أقأماء وان خارعرها وت كاوه + 


وحكه شرعاً أنه فريضة محكة من فروض الكفايات باتفاق المذاهب» فيجب 


(0) الدر المختار : 5١5/5‏ » الشرح الكبير للدردير : 779/6 . 

)22 أخرجه الشيخان من حديث عرو بن العاص وأبي هريرة » ورواه الام والدارقطني من حديث عقبة بن 
عامر وأبي هريرة وعبد الله بن عمر بلفظ : ه إذا اجتهد الحام فأخطأ فله أجرء وإن أصاب فله عشرة أجور » 
لكن في إسناده فرج بن فضالة » وهو ضعيف ( نيل الأوطار : 555/8 ) . 


() أخرجه البيهقي من حديث ابن عباس » وإسناده ضعيف ( نيل الأوطار : 7555/8 ) . 
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على الإمام تعيين قاض » لقوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط » 
قال بعضهم : «القضاء أمرمن أمورالدين» ومصلحة من مصالح المسامين» تجب 
العناية به ؛ لأن بالناس إليه حاجة عظية"" . وهومن أنواع القربات إلى الله عز 
وجل » ولذا تولاه الأنبياء عليهم السلام» قال ابن مسعود : «لأن أجلس قاضياً بين 


اثنين أحب إلى من عبادة سبعين سنة» . 


وكان الرسول يِه في دولة المدينة يتولى بنفسه القضاء بين الناس» فلم يكن 
للمسامين قاض سواه» يصدرعنه التشريع ثم يشرف على تنفيذه» فكان يجمع بين 
التشريع والتنفيذ والقضاءء وكان قضاؤه اجتهاداً لاوحياً» معدا على ماقرره: 
: . «البينة على المدعي والهين على من أنكر» ويقول: «أمرت أن أحكم بالظاهر والله 
يتولى السرائر» «إفا أنا بشر مثلك» وإنم تختصمون إلي» ولعل بعضك أن يكون 
ألحن '" بحجته من بعض»'"' وباتساع الدولة عهد الرسول عَلِةِ إلى بعض الصحابة 
بالقضاء ء فبعث علياً كرم الله وجهه إلى الين للقضاء بين الناس» وبعث إليها أيضاً 
معاذ بن جبل رضي الله عنه . وولى عتّاب بن أسيد أمرمكة وقضاءها بعد فتحها . 


وسار الخلفاء الراشدون على هذا المنهج» فتولى عم رالقضاء في عهد أبي بكر فظل 
سنتين لا يأتيه متخاصان» لما اشتهر عنه من الحزم والشدة. وتم في عهد عمر بأمره 
فصل القضاء عن الولاية الإدارية» وعين القضاة في أجزاء الدولة الإسلامية في 
المدينة ومكة والبصرة والكوفة ومصر'" . فكان عمر هو أول من وضع أساس السلطة 
القضائية المتنيزة» كا كان أول من وضع الدواوين كا عرفناء وأول من وضع دستور 


)2 اللباب شرح الكتاب لاميداني : 6//لا . 

)2 أي أفطن ها وأيصصر. 

)2 الحديث الأول رواه البيهقي والثاني غير ثايت هذا اللفظ » والحديث الثالث رواه الججاعة عن أم سامة ( نيل 
الأوطار : 7/2/2 » كشف الخقا : ص١7‏ ومايعدها ) . 

9) القضاء في الإسلام لعارف التكدي : ص6, . 


القضاء في رسالته المشهورة إلى أبي موبى الأشعري'' وأول من استحدث نظام 
السجون » وكان الحبس في الماضي هوملازمة المتهم من قبل المدعي أوغيره في منزل أو 
فبيجد :وان قطياء الققناة النتقلق عن الخليقة ضور فق المازهات المددية 
المالية". أما الجنايات الموجبة للقصاص أوالحدود فبقيت في يد الخليفة» وولاة 
الأقالم ذوي الولاية العامة. وأما ولاة الإمارة الخاصة» فلهم فقط حق استيفاء 
الحدود المتعلقة بحقوق الله تعالى الحضة كحد الزنى جلداً أو رجماًء أوالمتعلقة بحقوق 
الأشخاص إن طلب طالب منهم ذلك'" . 

وكان عثان رض الله عنه أول من اتخذ دارأ للقضاءء بعد أن كان القضاء في 
المسجد. 

وكان القضاء يقوم على أساسين : 

الأول : نظام القاضي الفرد. 

الثاني : عدم تدوين الأحكام في سجلآت ؛ لأنها تنفذ فوراً ياشراف القاضي'" . 

وكان للقضاة أجور من بيت مال المسامين من د دل( مقابل تفرغهم للقضاء . 

ويم إصدار الحم باجتهاد القاضى وفراسته بالاعتاد على مصادر التشريع 
الأربع : وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس. 


م تطور القضاء في عهد الأمويين والعباسيين باستقرار الدولة: فتحددت 
سلطات القاضى واختصاصاته وتنوع القضاء» وكان القضاة مستقلين في أعالهم 
غالباًء وبدأ تسجيل أحكام القضاء في بدء العهد الأموي» واستحدث في عهد 


()2 أنظر أعلام الموقعين لابن قم : 6/١‏ ومابعدها » الأحكام السلطانية لاماوردي : ص8 . 
0) الإسلام والحضارة العربية للأستاذ مد كرد علي : 165/7 . : 
)0 الماوردي,» الصدر السابق : ص١5‏ . 

() السلطات الثلاث للطياوي : ص6١5؟‏ . 


72- 


العباسيين منصب قاضي القضاة الذي كان أول من تولاه أبو يوسف تاميذ أبي حنيفة» 
وكان بمثابة وزير العدل يعين القضاة» ويعزهم» ويراقب أعمالهم وأحكامهم ؛ وظهر 
أيضا قضاة المذاهب» فوجد في كل إقلم قاض مذهي » ففي العراق يعمل بالمذهب 
الحنفي » وفي الشام والمغرب وفق المذهب المالكي » وفي مصر وفق مذهب الشافعي . 

واتسع سلطان القاضي تدريجياًء فأصبح ينظر بالإضافة إلى المنازعات المدنية 
ق مو ر إدارية أخرى كالأوقاف وتنصيب الأوصياء . وقد يجمع القاضي بين القضاء 
والشرطة والمظالم والحسبة ودار الضرب وبيت المال”" . 

وكان نظام التحكم معمولاً به بجانب القضاء . وانفصل قضاء المظالم وولاية 
الميدة نين القضاك: 

إلا أن القضاء العادي كان أسبق نشأة من غيره عندما تولاه الرسول مَلِدّهِ في 
المدينة وهو يفترض وجود اعتداء على حق شخصي وقيام خصومة بين شخصين . ثم 
ظهر نظام الحسبة في زمن المهدي للنظر في الاعتداءات الواقعة على المصالح العامة 
التي تمس أمن الماعة وإن لم يوجد فيها مدعي شخضي لماية حق خاص به. ثم وجد 
قضاء المظالم ماية الحقوق والحريات من جور الولاة والحكام واستبداد الأقوياء 
حينا توسعت الدولة وضعف الوازع الديني وامتدت أطاع القواد إلى أموال الرعية . 
ومن أجل إقرار العدالة وإحقاق الحق لابد من توافر الأسس التالية للقضاء في 
الإسلام ١‏ 

أولاً ‏ اعتاده على العقيدة والأخلاق : لتربية الضضير والوجدان» وهذيب 
النفس» وإعداد الوازع الديني والخلقي المهين على سير الدعوى . وهو مطلوب في 
اختيار القاضي» وعند رفع الدٌّعوى» وفي معاملة الخصوم, وفي إصدار الأحكام. 
وتنفيذهاء وفي الإثبات الشرعي والتزام أحكام الشريعة ونحوها. 


. مقدمة أبن خلدون : ص!95١ ومابعدها‎ )١( 


ال 


ثانياً ضرورته في كل دولة : القضاء أمر لازم لكل دولة» كا اتضح من 
مارنة الرسول طَلَِهِ لهء ومتابعة الخلفاء سنته واهتامهم بتنظيه . فهو إذآ يحتل مركزاً 
نهآ ق الدولةء.ويعد أحد سلطانها المزورية لوجودها ويقائهنا ##العدل أسامن 
الملك» بل ويسقد قوته من الدولة في التخاصم وإصدار الأحكام» واستيفاء الحقوق . 

ثالثاً ‏ استقلال السلطة القضائية والفصل بين السلطات : كان القضاء 
في عهد الرسول وخلافة أبي بكر وجزء من خلافة عمر يقوم به الولاة الإداريون» ثم 
أمرعمر بفصل أعمال القضاة عن أعمال الولاة» فعين القضاة في المدينة وسائر المدن 
الإسلامية» وجعل سلطة القضاء تابعة له مباشرة . وبه تحقق فصل السلطة القضائية 
عن بقية سلطات الدولة. 

المبحث الثاني القضاء العادي وتنظهه : 

نتكلم في هذا المبحث عن شروط القاضي وواجباته وأنواع القضاة وتنظم القضاء . 

المطلب الأول شروط القاضى : 

القضاء ولاية عامة مسقّدة من الخليفة كغيرء ©(لايات الدولة كالوزارة 
ونحوهاء فلا يصلح للتعيين فيه إلا من كان مستكلاً أوصافاً معينة مستلهمة من 
صنيع الخلفاء الراشدين الذين كانوا يتشددون في اختيار القضاة وفقاً لأهلية 
نين" وق دده الفقهاء هذه الشروطل ع قاتفتتوا كل أكترها واختلقوا ف بعضها" ٠‏ 

أما الشروط المتفق عليها بين أئة المذاهب فهي أن يكون القاضي عاقلا بالغاً. 
)4 الطرق الحكية لابن قيم : ص8" . 
() الأحكام السلطانية للماوردي : ص١3‏ ومابعدها » البدائع : 5/7 ٠‏ فتح القدير : 456/0 ومابعدها . 85؛ . الدر 


الختار : 5١7/6‏ ء 518 ء بداية المجتهد : ١/9غ:‏ » الشرح الكبير للدردير : ١79/4‏ ومابعدها ء تبصرة الحكام : 
١‏ مغن الحتاج : 5/5/4 ومابعدها ء المهذب : 550/5 , المغني : 4/4 ومابعدها » أعلام الموقعين : ٠١6/١‏ . 
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أولاً أهلية البلوغ والعقل: حتى تتحقق فيه المسؤولية عن أقواله وأفعاله, 
وليستطيع إصدار الحم في الخصومات على غيره. قال الماوردي: «ولا يكتفى فيه 
بالعقل الذي يتعلق به التكليف من عامه بالمدركات الضرورية» حتى يكون صحيح 
القييزء جيد الفطنة» بعيدأ عن السهو والغفلة» يتوصل بذكائه إلى إيضاح ماأشكل 
وفصل ماأعضل». 


ثانياً الحرية : لأنه لاتصح ولاية العبد على الحر؛ لما فيه من نقص ينع انعقاد 
ولايته على غيره . وم يعد هذا الشرط ذا موضوع الآن. 

ثالثاً ‏ الإسلام : لأن القضاء ولاية» ولا ولاية لغيرالمسم على المسلم فلاتقبل 
شهادته عليه » لقوله تعالى : « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً » . وأجاز 
أب حنيفة تقليد غير المسلم القضاء بين أهل دينه”" . 

ربعا سلامة الحواس من السمْع والبصر والنطق ليّكن من أداء وظيفته» فهيز 
بين المتخاصمين : ويعرف الحق من المبطل» ويجمع وسائل إثبات الحقوق» ليعرف 
الحق من الباطل . 

خامساً ‏ العم بالأحكام الشرعية : بأن يعم بفروع الأحكام الشرعية ليتقكن من 

وأما الشروط الختلف فيها فهي ثلاثة : العدالة» والذكورة» والاجتهاد. 

أما العدالة" : فهي شرط عند المالكية والشافعية والحنابلة» فلايجوزتولية 
الفاسق » ولامرفوض الشهادة بسبب إقامة حد القذف عليه مثلاً» لعدم الوثوق 


)١(‏ مايجري عليه العمل الآن من تولية الذميين منصب القضاء حتى بين اللمسامين مأخوذ مما قررته لجنة مجلة 
الأحكام العدلية عملاً بقبول شهادته على المسلم للضرورة . 

() العدالة كا قال الماوردي في الأحكام : ص76 : هي أن يكون صادق اللهجة » ظاهر الأمانة » عفيفاً عن 
الحارم » متوقياً المآثم » بعيداً عن الريب » مأمونا في الرضا والغضب » مستعملاً لمروءة مثله في دينه ودنياه » . 
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بقولما ء قال تعالى : +( ياأيها الذين آمنوا إن جاءك فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً 
بجهالة » فتصبحوا على ما فعلتم نادمين > فإذا لم تقبل الشهادة من امرئ فلأن لا يكون 
قاضنا اول 

وقال الحنفية : الفاسق أهل للقضاء» فلوعين قاضياً صح قضاؤه للحاجة؛ لكن 
ينبغي ألا يعين» ؟ في الشهادة ينبغي ألا يقبل القاضي شهادة فاسق» لكن لوقبل 
ذلك منه جازء مع وقوعه في الاثم . وأما الحدود في القذف فلا يعين قاضياً ولاتقبل 
شهادته عندم . 

وأما الذكورة : فهي شرط أيضاً عند المالكية والشافعية والحنابلة» فلا تولى 
امرأة القضاء ؛ لأن القضاء ولايقوالله تعالى يقول: < الرجال قوامون على النساء 4 
وهو يحتاج إلى تكوين رأي سديد ناضجء وامرأة قد يفوتها شيء من الوقائع والأدلة 
بسبب نسيانهاء فيكون حكها جوراًء وهي لاتصاح للولاية العامة لقوله وَل : «لن 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»"" . 

وقال الحنفية : يجو زقضاء المرأة في الأموال» أي المنازعنات المدنية ؛ لأنه تجوز 
شهادتها فيها . وأما في الحدود والقصاصء أي في القضاء الجنائى » فلا تعين قاضياً؛ 
لأنه لاشهادة لها في الجنايات » وأهلية القضاء تلازم أهلية الشهادة . 

وأجازابن جريرالطبري قضاء المرأة في كل شيء لجواز إفتائها'' ورد عليه 
الماوردي بقوله : ولا اعتبار بقول يرده الإجماع مع قول الله تعالى : « الرجال قوامون 
على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض 4 يعني في العقل والرأي» فلم يج زأن يقمن على 
الريكال: 


)2 رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن أي بكرة . 
(0) بداية المجتهد : ؟/8ه: . 
0( الأحكام السلطانية : صض,١5‏ . 
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وأما الاجتهاد'"' : فهو شرط عند المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية» 
كالقدوري» فلا يولى الجاهل بالأحكام الشرعية ولا المقلّد”" ؛ لأن الله تعالى يقول ١‏ وأن 
احك بينهم با أنزل الله 4 © لتحك بين الناس بما أراك الله 4 © فإن تنازعت في شيء فردوه. 
إلى الله والرسول > ولأن الاجتهاد يستطيع به المجتهد التمييز بين الحق والباطل» قال 
الني لَه ٠:‏ القضاة ثلاثة : واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل 
عرف الحق » فقضى به . ورجل عرف الحق وجارفي الحم فهوفي النارء ورجل قضى 
للناس على جهل فهوفي النار»"' والعامي يقضي على جهل . 


وأهلية الاجتهاد تتوافر بمعرفة ما يتعلق بالأحكام من القرآن والسنة وإجماع 
الآمة واختلاف اليلف: والقراتن ولدان العري :ولا يكترمل الاحخاطية يكل القراق 
والسنة أوالاجتهاد في كل القضاياء بل يكفي معرفة ما يتعلق بوضوع التزاع المطروح 
أمام القاضي أوامجتهد . 

وقال جمهورالحنفية : لا يشترط كون القاضي مجتهداً والصحيح عندم أن أهلية 
الاجتهاد شرط الأولوية والندب والاستحباب. فيجوزتقليد غير امجتهد للقضاء. 
ويحك بفتوى غيره من الجتهدين ؛ لأن الغرض من القضاء هوفصل الخصاتم وإيصال 
الحق إلى مستحقه, وهو يتحقق بالتقليد والاستفتاء . لكن قالوا: لا ينبغي أن يقلد 
. الجاهل بالأحكام, أي بأدلة الأحكام ؛ لآن الجاهل يفسد أكثرمما يصلح, بل يقضي 
بالباطل من حيث لا يشعر به . 


والواقع في زماننا عدم توافر ا مجتهدين بالمعنى المطلق , فيجو زتولية غير نجتهد » 


(2)0 الاجتهاد : عملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية . 
(؟) اللمقلد : هو من حفظ مذهب إمامه دون معرفة بأدلته . 


)2 رواه ابن ماجه وأبو داود عن بُرّيدة ( نيل الأوطار : 715/8 ومابعدها ) . 
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يول الأصلح فالأصلح من الموجودين في العلم والديانة والورع والعدالة والعفة 
وألقوة . وهذا ماقاله الشافعية والإمام أحمد» وقال الدسوقي من المالكية : والأصح أن 


يصح تولية المقلد مع وجود الجتهد. 


المطلب الثاني واجبات القضاة : 

عرفنا سايقا أنه يلتزم القضاة وتوا باق وتقيا او امتهيابا تامور خرف 
أما الواجبات المفروضة عليهم أساساً فهي'" : 

أولا بالنسبة للقانون الواجب التطبيق : هو الالتزام بالأحكام الشرعية؛ 
فيجب على القاضي أن ةك تجادثة يما 0 إما 
لقره 0 8 ب" أو العا" 

وإما بدليل ظاهرللعمل كظواهر النصوص المذكورة في القرآن الكريم أو 
السنة المشرفة» أو الثابت بالقياس الشرعي» في المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها 
الفقياءم: 

فإن م يجد القاضي حك الحادثة في المصادر الأربعة (الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس ) يجب عليه العمل بما أدى إليه اجتهاده إن كان مجتهداً . وإن لم يكن مجتهداً 
يختارقول الأفقه والأورع من الجتهدين بحسب اعتقاده . 

والأفضل بسبب تعدد آراء الفقهاء وضع تقنين موحد للأحكام الشرعية» ككجلة 
الأحكام العدلية في المعاملات المدنية » وكرشد الحيران والأحكام الشرعية في الأحوال 
الشخصية لقدري باشا. 


() المبسوط : 18/١6‏ » البدائع : 0/7 ومابعدها » مختصر الطحاوي : ص73537 » المرجع السابق للمؤلف : ص86؟ . 


ها 


ثانياً في تكوين رأي القاضي واقتناعه : الالتزام بوسائل الإثبات الشرعية 
كالشهادة والإقرار والكتابة والهين والقرائن القطعية والعرفية» حتى يكون حكه ‏ 5 
هومقرر بداهة - مبنياً على دليل صحيح لا يتعرض للنقض والطعن والتهمة . 

ثالثاً ‏ منع التهمة : وهو ألا يقضي لخم يتهم بحاباته بأن يكون ممن تقبل 
شهادته للقاضي . فإن كان تمن لاتقبل شهادته له لايجوزقضاء القاضي له؛ لأن 
القضاء له قضاء لنفسه من جهة» فلم يكن القضاء مجرداء وإفا فيه تهمة» فلا يصح 
القضاء . وعلى هذا يجب على القاضي الامتناع والتنحي عن القضاء لنفسه أو لأحد 
أنؤقه أو أجندادة 3 أو لدوعتنة أو لأولادة وأجفناده ( أولكل من لاتجوزشهادته لحم 
بسبب التهمة . وهو رأي أكثر الفقهاء" . 

وأما الواجبات المندوبة أوالكمالية للقاضي فهي كثيرة مستدة في أغلبها من 
رسالة سيدنا عمر في القضاء والسياسة إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنههاء وهي 
تستهدف إقامة العدل المطلق في أكل وأدق ضوره . وبعض هذه الآداب مستد أيضاً 
من كتاب علي كرم الله وجهه إلى الأشتر النخعي . 

وهده الآداتا توعان #غامة وخاطة"": 

فالآداب العامة : كالمشاورة جماعة من الفقهاء » والتسوية بين الخصين في المجلس 
والإقبال» ورفض قبول المدايا: «هدايا الأمراء غلول»!' أي خيانة» والامتناع عن 
قبول الذعوات الخاصة» أو الحامة إذا كان لعتاحبها خصومة أوتصلحة: 


)00( بداية المجتهد : ا/0١3: ٠»‏ فتح القدير : 277/0 ء مغني الحتاج : 355/64 , المغني ا . 

)2 راجع البدائع :35/7- 17 » المبسوط :2374-7116 فتح القدير: ه/هة؛ ‏ 470 . الدر اتختار: 
74 350 , بداية امجتهد : 403771 ؛ الشرح الكبير للدردير : 127/6 » مغنى امحتاج : 560/6 ومابعدها,ء 
المغني : 5/8 » الأحكام للماوردي : ص72 . 

)2 رواه أحمد والبيهقي وابن عدي والبزار من حديث أبي حميد الاعدي » وإسناده ضعيف ( نيل الأوطار : 
الاك لطر ) . 
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والآداب الخاصة : كاتساع مكان القضاء (الحكة)؛ وملاءمته المناخ أو الطقس 
في الحر والبرد» والاستعانة بالمساعدين القضائيين كالكاتب والحارس» والمزي» 
والترجمان» والحضر ( الذي يحضر الخصوم ويبلغ الدعاوى)» ونائب القاضي حالة 
السفرأوالمرض أوأداء فريضة الحج ونحوهاء ووكلاء الخصومة (المحامين). ومن هذه 
الآداب: ضرورة فهم كل ما يتعلق بالمنازعة أوالخصومة موضوع الدعوى» وصفاء 
القاضي نفسياً بألا يكون قلقاً ضجراً مضطرباً وقت القضاء بسبب الغضب ونحوه من 
كل ما يشغل النفس من الهم والنعاس والجوع المفرط والعطش المفرط» والتخمة» 
والخوف؛ والمرض وشدة الحزن والسرورء ومدافعة الأخبثين (البول والغائط ). ومنها 
الاعاد على مبدأ تزكية الشهود» والأخذ بببدأ مصالحة الخصين قبل الحم لقوله 
تعالى : ( والصلح خير»». 

وأما حقوق القضاة فنها المادي ومنها المعنوي : فن الحقوق المادية: توفير 
الكفاية المعيشية له ولأسرته بتخصيص مرتب كاف له» كيلا تند يده إلى أموال 
الناس» ولا يتطلع إلى الهدية أوالرشوة . وقد سارالني وخلفاؤه على هذا النهج. 
ويضمن بيت المال الضرر الناثئ عن أحكام القضاة دون عمد ولاتقصيرأو إهمال. ومن 
الحقوق المعنوية: توفير الاستقرار للقاضي وعدم عزله إلا بسبب شرعي » تحقيقاً 
للعمانة التقائة لف وعل الدولة عناية القناضي ين أى تعرض لف سي حك 
ومنع مخاصته في الحك » ومعاونته ونيد أحكانه. 


المطلب الثالث_أنواع القضاة واختصاصاتهم : 

قسم أقض القضاة الماوردي قضاة زمانه بحسب عموم ولا يتهم وخصوصها إلى 
أنواع أربع وهي : 

أولاً القاضي ذو الولاية العامة : وهو القاضي الذي لاتتحدد ولايته بزمان 
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ومكان افع رولا لخاد تعن ون :و نا :كه وقانة علد ة تا لطن والتطرفة فا 


يختص بولايته . واختصاصه يشثمل عشرة أمورء وهي""': 


١ 


-4 


(0) 


فصل المنازعات وقطع المشاجرة والخصوماتء إما صلحاً عن تراض فيا يحل 
استيفاء الحقوق من مطل بهاء وإيصاها إلى مستحقيها بعد ثبوت استحقاقها 
بالإقرا أو البينة ونحوهما من طرق الإثبات الشرعية . 

ثبوت الولاية على عدي الأهلية بجنون أوصغرء والحجر على ناقص الأهلية 
سيت الحقة ‏ الشذكن )ل والأفلان معدظ) للاموال» وتمحيها الشوه. 

النظر في الأوقاف «(#تتض)كنولحاء وتنية فروعها ؛ وصرف ريعها لمستحقيها . 
تنفيذ الوصايا على شروط الموصي فيا أباحه الشرع . 

تزويج الأيامى بالأكفاء إذا عدمن الأولياء ودعين إلى النكاح » وهذا مقصور 
إقامة الحدود على مستحقيها : فإن كان من حقوق الله تعالى تفرد باستيفائه من 
غير طالب . وإن كان من حقوق الآدميين كان موقوفاً على طلب مستحقه . 
النظر في مصالح عمله من الكف عن التعدي في الطرقات والأفنية» وإخراج 
مالا يستحق من الأجنحة والأبنية» وله أن ينفرد بالنظر فيهاء وإن / يحضره 
خصم . وقال أبو حنيفة : ل يجو زله النظر فيها إلا بدعوى من الخصم . 

تصفح شهوده وأمنائه واختيار النائبين عنه من خلفائه في إقرارهم والتعويل 


عليهم . 


الأحكام السلطانية : ص17 ومابعدها . 


٠‏ التسوية في الحم بين القوي والضعيف» والعدل في القضاء بين المثروف 

والشريف» ولا يتبع هواه في تقصير امح » أوممايلة المبطل . 

ويلاحظ أن هذه الأمورتتضين بعض التوجيهات العامة بالإضافة إلى تحديد 
الالتتضاضات القشائية: 

كاقينا #الفاطي حتاض:اتولافة وهو الددى سند ولا ده 2ل عضن 
الاختصاصات المتقدمة» أوتكون ولايته ذات اختصاص موضوعي أضيق» كالحم 
بالإقراردون البينة» أوفي الديون » دون الأحوال الشخصية:؛ أوفي القدرات 
الشرعية » فيتقيد بما خصص فيه ء ولا يتعداه إلى غيره'" . 

شالشاً. القاضي عام النظ رخاص العمل (الاختصاص المكاني): وهوالذي 
يختص بالنظر في جميع اختصاصات النوع الأول ولكن في بلدة معينة أو محلة 
معينة» فتنفذ أحكامه في هذا النطاق فقط'" . 

رابعاً ‏ القاضي امحدد الولاية : وهو الذي تقتضر ولايته بالحم في قضية أشخاص 
معينين » أو في أيام حدودة » كيوم السبت وحده بالنسبة لجميع الدعاوى بين الخصوم , 


وتزول ولاعايب ا . 


المطلب الرابع ‏ تنظيم القضاء : 

الكلام عن تنظي القضاء يتناول أموراً كثيرة أهها : 

طرق تعييين القضاة وعزهم » وتخصص القضاة» وأسلوب القضاء الفردي 
والماعي ودرجات التقاضي أوالمحام . 


(0) المصدر السابق : ص56" . 
9) المصدر والمكان السابق . 
) المصدر السابق : ص7 . 


 امئة١‎ 


فالتنظم القضائي : هو جموعة القواعد والأحكام التي تؤدي إلى حماية الحقوق 
وفصل الخصومات . 


طرق تعيين القضاة وعزهم: 

القضاء ولاية من الولايات المستتدة من الخليفة باعتباره مثلاً الأمة» فلا بد 
للقاضي من تعيين صادر عن الحاء الأعلى أونائبه» سواء أكان عادلاً أم جائراً: 
ولاايصح أن يولي نفسه» أو يوليه جماعة من الرعية . وقد بين الماوردي”"' صيغة قرار 
التعيين الصريح أوما يقوم مقامه من الألفاظ الدالة على التقليد أوالاستخلاف أو 
النيابة» واشترط لتام الولاية أربعة شروط جملها : 


معرفة المولي توافر الصضفات اللازمة في المولى» ومعرفة المولى بصلاحية المولي 
للتعيين» وتحديد اختصاص القاضي» وتعيين البلد التي يقضي فيها . 

وللحام عزل القاضي متى شاء» والأولى ألا يعزله إلا بعذر. كا أن للقاضي عزل 
نفسه من القضاء إذا شاء ء والأفضل ألا يعتزل منصبه إلا بعذرء لما في عمله من تحقيق 
. مصلحة عامة لامسامين. ولا ينعزل القاضي عند الحنفية بعزل الحام إلا بعامه بذلك» 
وتظل أحكانه ذافزة حق يبلق نأ العزل: 

وتنتهي ولاية القاضي ؟ تنتهي الوكالة العادية بأسباب أخرى كالموت والجنون 
لمطبق ‏ وإنجازامهمة الموكولة للشخص إلا في أمر واحد: وهو أن الموكل العادي إذا 
مات أو خلع ينعزل الوكيل . أما ولي الأمرالحام إذا مات أو خلع فلا ينعزل قضاته 
وولاتة: لآن الحام لايعمل باسمه الشخصيء وإفا بالنيابة عن جماعة المسامين» 
وولاية السامين تظل باقية بعد تموت الإماء'" . 


)4 المصدر نفسه : ص 560 ومابعدها . 


(0) الأحكام.السلطانية : ص31 » البدائع : ١5/9‏ » 50/1 وما بعدها . 


5مم/ا ل 


تخصص القضاة : 
تخصمن الفقناة زعانا ومكاذا ونوها وسوضوعا: 

-١‏ التخصص الزماني : وهو أن يتخصص القاضي بالنظر في وقت معين» كأيام حددة 
في الأسبوع . وهوحالة من حالات اختصاص القاضي المحدد الولاية ما بين 
الماوردي. 

١‏ التخصص المكاني : وهو تقيهد القاضي بالقضاء في بلدة معينة أوأكثرء أوناحية 
من بلد معين» كا قلد الني يَلِتَعِ علي بن أي طالب قضاء الهن» وقلد معاذ بن 
جبل القضاء في ناحية منها . وهذا هواختصاص النوع الشالث من أنواع القضاة 
الذين ذكرم المأوردي . 

١‏ التخصص النوعي : وهو تخصيص القاضي عند تعيينه أو بعده ببعض معين من 
القضاياء كا هو الحادث الآن في دوائر المنازعنات المدنية » والأحوال الشخصية» 
والتجارية» والجنائية ونحوها. أو تخصيصه بقضًايا لاتزيد فيها المبالغ المستحقة 
عن قدر معين . وقد سبق بيانه قي النوع الثاني من لواح القضاة . 

- التخصص الموضوعي : وهو الاقتصار على سماع دعاوى موضوعات معينة والمنع من 
سماع دعاوى أخرى» كدعوى الوقف أو الإرث » بسبب مضي المدة أوالتقادم 
الظويل الأمدملا عدن وعؤهية ++ أو خاسنة ق الأوقاف وأموال تيت امال أو 
سنة في الحقوق الخاصة ؛ لأن ترك الادعاء مع الإمكان يدل على عدم الحق 
ظاهراً. 

ومنها عدم سماع دعوى الزوجية بسبب صغر السن,» في الفقىق دون ١8‏ سنة » وفي 
النذاء فون امة لذ : 


سين 5 الفقه الإسلامي ج١‏ (8؟) 


أسلوب القضاء الفردي والجماعى : 

إن أساس القضاء الذي كان سائداً في الإسلام هو الأخذ بنظام وحدة القاضي أو 
القاضي الفرد كا عرفنا : وهوأن يفصل في الخصومات قاض واحد يعينه الإمام أو 

ولا مانع عند فقهاء الحنفية"' وبعض الحنابلة والشافعية من الأخذ بنظام قضاء 
الماعة : وهو اشتراك أكثرمن قاض في نظر الدعاوى ؛ لأن القاضي نائب أو وكيل عن 
عند النظر في الدعاوى وإصدار الحم فيهاء على أساس الشورى . 

وأما غير الحنفية'" الذين ل يجيزوا تعدد القضاة» فتعللوا بتعذراتفاق القضاة في 
الرأي امجتهد فيه ء ما يؤدي إلى فيدر الفصل في الخصومات . وهذا السبب يمكن 
التفلب عليه بالأخد براي الأكثرية: ولاق الفنيلة بمعتدون إلى الرائ الدق :ضوبه 

درجات التقاضي أو درجات المحاى والطعن في الأحكام : 

الأصل ف القضاء أن يكون على درجة واحد ةما للنزاغ في أسوع وقت» 
ولكن ضاناً لسير العدالة وإحقاق الحق» وبسبب قلة الورع » ونقص العم ء جرى 
العمل حديثاً على تعدد الحام . 

ولامانع في الفقه الإسلامي من مبدأ التعددء بدليل أن سيدنا علياً قضى بين 
خصين في المن » وأجا زلما إذا م يرضيا أن يأتيا رسول الله يَكَِوء فأتياه فأقرقضاء 
علي . وقال عمر لأبي موسى الأشعري في رسالته المشهورة : «ولا يمنعنك قضاء قضيته 
)24 الفتاوى المندية : ؟/79١5‏ » التبصرة لابن فرحون : 37/١‏ 
)0 مغني الحتاج : 580/5 ء المغني : ٠١5/8‏ . حاشية الدسوقي : ١4/4‏ . 
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بالأمس» ثم راجعت فيه نفسك» وهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق ؛ لأن الحق 
قديم» والرجوع إلى الحق خي رمن القادي في الباطل» . 

وقد فصل فقهاء المذاهب الأربعة هذا الموضوع في بحث نقض الاجتهاد أوتقض 
الحك على النحو التالي : 

إذا كان الحم معتداً على دليل قطعي من نص أو إجماع أوقياس جلي"' فلا 
ينقض ؛ لأن نقضه إهال للدليل القطعي » وهو غير جائز أصلا . 

وأما إذا خالف الحم دليلاً قطعياًء » فينقض بالاتفاق بين العلماء» سواء من قبل 
نفس القاضي» أومن قاضي آخرء تخالفته الدليل. 

فإن كان الحم في غير الأمو رالقطعية» وإفا في مجال الاجتهادات أوالأدلة 
الظنية» فلا ينقض (أي بحسب نظام القضاء الفردي)؛ حتى لاتضطرب الأحكام 
الشرعية أو تنعدم الثقة بأحكام القضاة2 وتبقى تبقى الخصومات على حالها بدون فصل 
زمانا طويلا. 

أما في أسلوب تعدد امحام» فإن الخصين يعامان سلفاً أن الحك لم يكتسب 
الدرجة القطعية» وإفا يجوزاستئنافه وتقضه» فم تعد هناك خشية من اضطراب 
الأحكام ؛ لأن الحم لم يكتّل بعد. ويمكن تأييد ماذكر بما قررالفقهاء من جواز 
نقض الحك إذا صدر سهواً» أوظهر فيه خط" . فإن اكتسب الحم الدرجة القطعية 
من محكة النقض» فلا ينقض الحك السابق في حادثة مشلهة عملا بقاعدة : «الاجتهاد 
لا ننقض مثله» وأصلها قول عمر: «تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي» . 


()2 وهو ماكانت العلة فيه منصوصة , أو قطع بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع » كقياس الضرب على التتأفف 
في الحرمة . 

)22 راجع تبصرة الحكام : ١/ده‏ وما بعدهاء فتح القدير : 80/5؛ » البدائع : ١5/7‏ ء مغني الحتاج : 553/4 » 
المغني : 03/6 » العقد المنظم للحكام : 191/5 » الوسيط في أصول الفقه للمؤلف ص51 ء ط- ثالثة . 
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والخلاصة : أن فقهاءنا عرفوا مبدأ الطعن في الأحكام» ولا يعد تنظي الحاك 
حديثا مخالفأ لمبادئ الإسلام » وإنما يقتثى معهاء وفقا لمأ قرره الفقهاء فها يجوز نقضه 
من الأحكام أوالطعن في الحم بسبب التهمة الموجهة للقاضي . وقد عرف القضاء في 
الأتذلين قهلءا ميدأ القضناء بالرف: 

صفة قضاء القاضي : 

ويلاحظ أخيراً أن حك القاضي عند جمهور العاماء يعتتد الظاهر في المال وغيره 
من الأحوال الشخصية» فلا يحل الحرام ولايحرم الحلال» ولا ينشئ الحقوق وإفا 
يظهرها ويكشف عنها في الوقائع » عملا بالحديثين السابقين: «نحن نحم بالظاهرء 
والله يتولى السرائر»"'' «إنكم تختصمون إلي ولعل بعضك أن يكون ألحن بحجته من 
بعض» فأقضي له بنحوما أسمع » فن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه» فإفا 
فك له قطلمة من فار ْ 

وقال أبو حنيفة : ينفذ حمر القاضي في العقود والفسوخ ظاهراً و باطناً؛ لأن 
مهمته القضاء بالحق . فلوادعى رجل على امرأة أنه تزوجهاء فأتكرت» فأقام على 
ادعائه شاهدي زورء فقضى القاضي بعقد الزواج بينههاء حل للرجل الاستتاع بها. 
ولوقضى القاضي بالطلاق فرق بينههاء وإن كان الرجل منكراً . ونفاذ حك القاضي 
على هذا النحو مقيد بشرطين : ألا يعلم بكون الشهود زوراً» وأن يكون من الأمور 
التي له فيها صلاحية الإنشاء . 

المبحث الثالث ‏ التحكيم 


التحكي : أن يحم المتخاصان شخصاً آخر لفض النزاع القائم بينهها على هدى 
حك الشرع . وقد دل على جوازه قوله تعالى: « وإن خفم شقاق بينهها فابعثوا حكاً 
4 ل يثبت هذا اللفظ . 
")1 رواه اللماعة عن أم سامة . 


د كم/ -_ 


من أهله وحكاً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما > وعن أبي شريح قال: 
«يارسول الله» إن قومي إذا اختلفوا في شيء فأتوني فحكت بينهم فرضي عني 
الفريقان فقال له الرسول: ماأحسن هذا» وعمل الرسول بحم سعد بن معاذ الذي 
اتفق مع بهود بني قريظة على تحكهه فيهم . وأجمع الصحابة على جواز التحكم . 

ويشترط في ال حك أن يكون أهلاً للشهادة رجلاً كان أوامرأة» وأن تتوافرفيه 
هذه الأهلية وقت الحكى» وأن يكون الموضوع في غير الحدود والقصاص لاختصاص 
الإمام بالنظرفيها وفي استيفائهاء فيصح التحكم في القضايا المالية وفي الاحوال 
الشخصية من زواج وطلاق . 


ويلتزم المتحاكان بقرار لحك عند الحنفية والحنبلية . ولكل واحد الرجوع عن 
التحكم قبل إصدار الحك عند الحنفية . والراجح عند المالكية ألا يشترط دوام 
رضائهها حتى صدور الحك» فإن رجعا معأ ولم يرتضياه قبل الحك» فلها ذلك . وإن 
رجع أحدهما فله ذلك عن تحتو واسرالر وطق الرجوع عند ابن الماحشون”” , 
المبحث الرابع ‏ ولاية المظالم 


تعر يفها ونشأتهاء الختص بالنظر فيهاء هيئة مجلسهاء اختصاصاتهاء الفرق 
بينها وبين القضاء العادي . 

أولاً تعريف ولاية المظالم ونشأتها : ولاية الظالم تشبه إلى حد كبير نظام 
القضاء الإداري ومجلس الدولة حديثاً» فهي أصلاً للنظر في أعمال الولاة والحكام 
ورجال الدولة مما قد يعجز عنه القضاء العادي » وقد ينظر واليها في المنازعات التي 
عجز القضاء عن فصلهاء أوفي الأحكام التي لا يقتنع الخصوم بعدالتها. ويجقع فيها 
القساء و ايسا : 
)4 انظر فتح القدير : 3/0ة؛ » المبسوط : 3/5١‏ ء تبصرة الحكام : 45/١‏ . حاشية الدسوق : ١6١/4‏ ومابعدها . 
السلطات الثلاث : ص؟٠؟‏ . المأوردي : ص7 . 


د لاهلا - 


وعرفها الماوردي بقوله"' : «نظرالمظالم: هوقود المتظالمين إلى التناصف 
بالرهبة » وزجرالمتنازعين عن التجاحد بالهيبة» فكان من شروط الناظر فيها أن 
يكون جليل القدر نافذ الأمرء عظم الهيبة» ظاهر العفة» قليل الطمع» كثير 
الورع ؛ لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة الماة» وثبت القضاةء فيحتاج إلى المع بين 
صفات الفريقين» وأن يكون بجلالة القدر نافذ الأمر في الجهتين». 


نشأتها : كان الرسول َيه في صدر الإسلام أول من نظر اللمظالم بنفسه» فقضى 
في شرب بين الزبير بن العوام وأنصاري'''» وأرسل علياً لدفع دية القتلى الذين قتلهم 
خالد من قبيلة بي جذيمة بعد أن خضع أهلها وقال: «اللهم إني أبرأً إليك مما فعل 
الت 

وم ينتدب لامظالم من الخلفاء الأريفة خسن لأن الناس كان يقودم التناصف 
إلى الحق » ويزجرم الوعظ عن الظمٍ . 

ولكن عمر رضي الله عنه كان شديد الوطأة على الولاة» ودائم التحذيرلهم» فأمر 
ل ا اتفال حر : يامنافقء إلا أن 

وحيفا تأخرت إمامة علي واختلط الناس فيها وجارواء احتاجوا إلى صرامة في 
السياسة» فكان علي رضي الله عنه أول من نظر في مظال الناس» وم يعين يوماً محدداً 
ا 

وعندما تجاهر الناس بالظم في عهد الدولة الأموية كان عبد الملك بن مروان 
أول من أفرد للظلامات يوماً يتصفح فيه قدمص المتظامين. 


)00( الأحكام 0 ص ”لا 8 


0( الماوردي :ا ص7 , 


7/68 ل 


نم زاد جور الولاة وظم العتاة وم يكفهم إلا أقوى الأيدي وأنفذ الأوامر» فكان 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله أول من ندب نفسه للنظرفي المظالم؛ فردهاء وراعى 
السنن العادلة » ورد مظالم بني أمية على أهلها » ل ا 
«كل يوم أتقيه وأخافه دون يوم القيامة لا وقيته». 

نم جلس لحا من خلفاء بني العباس جماعة أوهم المهدي ثم الحادي ثم الرشيد ثم 
المأمون وكان آخرم المهتديء حتى عادت الأملاك إلى مستحقيها"". ‏ 

وهكذا نشأ نظام المظالم واستقل عن القضاء العادي . 


ثانياً من هو ناظر المظالح : كان الخليفة كا بينا أول من نظر المظام ومثله 
اللوؤراءوالأمراء» وويط فق فاق الال يتعاس سام من بول الأمر لكل من 
توافرت فيه شروط ولاية العهدء أو وزارة التفويضء أو إمارة الأقال إذا كان نظره 
في المظالم عاماً . 

فإن اقتصرت مهمة المقلد للقضاء على تنفيذ ماعجز القضاة عن تنفيذه» 
وإمضاء ماقصرت يدهم عن إمضائه» جا زأن يكون ناظر المظالم دون مرتبة الوزير 
والأميرفي القدر والخطرء بشرط ألا تأخذه في الحق لومة لاثم . 

هيئة محكمة المظ الح : لابد لتكوين مجلس نظر المظام من خمسة أصناف 

ل ا 1 طاء 60 
لا يستغني عنهم ناظر المظالم ولا ينتظم نظره إلا , بم ةوه" : 
-١‏ الماة والأعوان لجذب القوي » وتقويم الجريء . 
١‏ القضاة والحكام لاستعلام ماثبت عندهم من الحقوق» ومعرفة ماجرى في مجالسهم 
()2 المرجع السابق : ص؟7 ومابعدها . 
) المصدر السابق : ص ل . 
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"'- الفقهاء ليرجع إليهم فيا أشكل» و يسألهم عما اشتبه وأعضل . 
؛- الكتاب ليثبتوا ماجرى بين الخصوم وماتوجه لم أوعليهم من الحقوق . 
الشهود : ليشهدهم على ما أوجبه من حق وأمضاه من حك . فإذا استكل مجلس 
المظالم هؤلاء الأصناف شرع الناظر حينئذ في النظر فيها . 

ثالثاً ‏ اختصاصات ديوان المظالم : 

يختص ناظر المظالم باختصاصات متعددة بعضها استشاري يتعلق بمراقبة 
تطبيق أحكام الشرع » وبعضها إداري يتعلق بمراقبة أعمال الموظفين ولو بدون متظم 
من الناس» ؟ يظهر من الاختصاصات الثلاثة الأولى» وبعضها قضائي يتعلق بفصل 
الخصومات بين الحكام والرغية» أو بين الرعية أنفسهم . وهذه الاختصاصات تفصيلاً 
يعارن : 

أولاً النظر في تعدي الولاة على الرعية وأخذم بالعسف في السيرة . 

ثانياً ‏ النظر في جور العال فها يجبونه من الأموال» فيرجع فيه إلى القوانين 
العادلة في دواوين الأمّة» فيحمل الناس عليها ء و(أضمذ العبال بهاء وينظرفيا 
استزادوه» فإن رفعوه إلى بيت المال أمر برده» وان أخذوه لأنفسهم استرجعه لأربابه . 

ثالثاً - تصفح أعمال كتاب الدواوين ؛ لأنهم أمناء المسامين على ثبوت أموالهم فيا 
يستوفونه له» ويوفونه منه . ش 

وهذه الأقسام الثلاثة لايحتاج والي المظالم في تصفحها إلى متظنم . 
٠‏ رابعاً ‏ النظرفي تظم المسترزقة (أي الموظفين والجنود) من نقص أرزاقهم أو 


. المصدر السابق نفسه : ص١7 ومابعدها‎ )١( 


أ-ففيويك سلطانية : وهي التي يأخذها الحكام أو ولاة الجور من أصحابها بدون 
أصحابها إن عم بها عند ممارسة إشرافه على الولاة» ولو قبل التظم إليه» فإذا لم يعلم بها 
توقف نظره فيها على تظام أربايها. ويمكنه الاعتاد على ديوان السلطنة في إثبات 
حق صاحبهاء دون حاجة لتقديم الأدلة مه متعحتها: 

ب غصوب الأقوياء : وهي التي يتغلب عليها ذوو الآيدي القوية من الأفراد 
المتنفذين ذوي الوجاهة في الدولة » فيتصرفون فيها تصرف الملاك بالقهر والغلبة . 
وهذا النوع يتوقف النظر فيه على تظام أربابه . 

ولا ينتزع من يد غاصبة إلا بأخد أمور أربعة هى.: اعتراف الغاصب وإقراره أو 
علم والي المظالم بهاء أو بينة تشهد بالغصبء أو تظاهر الأخبارأي التسامع الذي 
ينفي عنها التواطؤ ولا يختلج فيها الشك. 

سادساً ‏ الإشراف على شؤون الأوقاف وهي توعان : 

أ-أوقاف عامة على مصالح عامة كالمساجد والمدارس وتحوها . وهذه ينظرفي شأنماء 
وإن/ يكن فيها متظل » ليصرف ريعها في سبلها » وينفذ شروط واقفها إذاعرفها من أحد 
ثلاثة أوجه : إما من دواو ين المندوبين لحراسة الأحكام » وإما من دواوين السلطنة» وإما 
من كتب فيهاقديمة يترجح ظن صحتها ‏ و إن / يشهد الشهودهها . 

كد أزقاف شام وهي الموقوفة على أشخاص معينين . فلا ينظر في منازعانها 
إلا بتظلم مستحقيهاء ولايحك بها إلا بطرق الإثبات العادية المقررة شرعا . 

سابعاً ‏ تنفيذ أحكام القضاة التي عجزوا عن تنفيذهاء لتعزز ا حكوم عليه وقوة 
يده» أولعلوقدره وعظيم خطره. 


كالا ا 


ثامناً ‏ النظر فيا عجز عنه ناظرو الحسبة في المصالح العامة كالمجاهرة بمنكر 
ضعف عن دفعه » والتعدي في طريق عجز عن منعه» والتحيف في حق لم يقدر على 
رده . 

تاسعاً مراعاة العبادات الظاهرة كالجْمَع والأعياد والحج والجهاد» من تقصير 

عاشراً ‏ النظر بين المتشاجرينء والحك بين المتنازعين» فلا يخرج في النظر 
بينهم عن موجب الحق ومقتضاه؛ ولا يسوغ أن يحك بينهم إلا بمايحم بهالحكام 
والقضاة . 

وهذا يعني أن قاضي المظالم له ولاية على القضاة إذا لجا إليه المتخاصون . 


رابعاً ‏ الفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة : 

قد يثورالتساؤل في تحديد جهة الحكة الختصة بنظر النزاع » هل ديوان المظام 
ال العادي »مما يدعو إلى توضيح الفروق بينهها وهي عشرة كا أبان 
ور 9 

١‏ لناظر المظالم من فضل أطيبة وقوة اليد ماليس للقضأة في ردع الخصوم ومنع 
الطلة مع التلظ: 

١‏ ناظر المظالم أفسح جالاً وأوسع مقالاً. 

١‏ - سلطات 7 00 في التحقيق والاستدلال وطرق الإثبات المعقدة 


()2 الأحكام : ص, ؟7 وما بعدها . 


5 رده 5 


؛- لناظرالمظالم أن يقابل من ظهرظامه بالتأديب» ويأخذ من بان عدوانه 
بالتقويم والتهذيب. 

له الحق في التأني والتأجيل عند الاشتباه والإبهام ماليس للحكام إذا طلب 
منهم أحد الخصين فصل الحم وإصدار القرار.. 


-١‏ له رد الخصوم لفصل التنازع صلحاً عن تراض» وليس للقاضي الرد إلا إذا 
رضي الخصان . 

لاله أن وق ملازينة التصضيى إذا وضعت ارات القنكا عد ونادن 
بالكفالة فها يسوغ فيه التكفل لينقاد الخصوم إلى التناصف ويعدلوا عن التجاحد 
والتكاذب . 


#- له أن يسمع من شهاداك(كستورين مايخرج عن عرف القضاة في شهادة 
المعدلين . ْ 


1 له إحلاف الشهود عند ارتيابه هم » ويستكث رمن عددم ليزول عنه الشك» 
وينفي عنه الارتياب » وليس ذلك للحا العادي . 


٠‏ -له أن يبدأ باستدعاء الشهود» ويسأهم عما عندهم من تنازع الخصوم . وأما 
عادة القضاة فهي تكليف المدعي إحضار بينة» ولا يسمعونها إلا بعد مسألته وطلبه . 


وفيا عدا هذه الأمور العشرة هما متساويان. 


المبحث الخامس ‏ ولاية الحسبة 
حقيقتها وشروطهاء اختصاصاتها» مقارنة بينها وبين القضاء والمظ الم . 
أولاً حقيقة الحسبة وشروطها: الحسبة: أمر بالمعروف إذا ظهر تركه 
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وني عن منكر إذا ظهر فعله'" أوهي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء كا قال ابن خلدون'" . 

فهي تتعلق بالنظام العام والآداب وفي الجنايات أحياناً مما يحتاج إلى سرعة في 
الفصل فيه . وذلك من أجل حماية وتكوين الجتع الفاضل . 

وأساسها قوله تعالى : « ولتكن منك أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف» 
وينهون عن المنكر» وقول النبي عليه السلام : «من غشنا فليس منا»'"' . 

وأول من وضع نظام الحسبة هو عمر بن الخطاب» ولكن عرفت التسمية في عهد 
الخلينة العا اليد 

وهي وإن كانت واجباً عام على كل مسل» غي رأن هناك فروقاً بين ا محتسب 
والمتطوع ذكرها المأوردي وهي : 

١‏ الحسبة فرض عين على الحتسب بح ولايته أو وظيفته المأجورة» فلا يجوز 
أن يتشاغل عنه» وفرض كفاية على غيره من المسامين» فهي من نوافل عمله الذي 
يجو زأن يتشاغل عنه . 

"- المحتسب مخصص للادعاء له فيا يجب إنكاره» وعليهإجابة المدعي 
المتعدق: وآما غيرة قليئن غخصصا هذاء ولا يلزمة إجابة الستعدي: 


٠‏ على امحتسب أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليتكرها على فاعلها 
ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر ياقامته» وليس على المتطوع بحث ولا 
فحص . 

(0 الأحكام: ص 3920. 
)2 المقدمة : ص الاه . 


2 حديث صحيح رواه الترمذي عن أبي هريرة 
ع( تاريخ القضاء » عرنوس : ص ٠١‏ . 


عد 1 لاه 


؛ - للمحتسب أن يتخذ أعواناً على إنكاره» وله أن يعز رفي المتكرات الظاهرة» 
ولي للتتطوع ذلك: 

5 للمحتسب الاجتهاد في العرف دون الشرع» كالعقود في الأسواق» وإخراج 
الأجنحة (القواعد البارزة) فيه» وليس هذا امتطوع . 


شروطها: يشترط في واي الحسبة أن يكون حراًء عدلاً ذا رأي وصرامة 
وخشونة في الدين» وعم بالمنكرات الظاهرة . واختلف الفقهاء في اشتراط كونه من 
أهل الاجتهاد على قولين» قال بعضهم : يشترط » وله بالتالي إلزام الناس برأيه 
واجتهاده» وقال الأكثرية : لا يشترط » فليس له إلزام الناس برأيه ومذهبه . 

ثانياً ‏ اختصاصات الختسب: 

يتولى الحتسب وظائف لها صلة بالقضاء والمظالم والشغرطة» فهو ينظر في 
اللنازعات الظاهرة التي تحتاج إلى أدلة إثباتية» كدعاوى الغش والتدليس 
والتطفيف»؛ فهو بهذا كالقاضي » ويؤدب مرتكبي المعاصي التي ترتكب جهرأًء أو 
تخل بآداب الإسلام» فهو هذا كناظر المظالم. ويرعئ النظبام العام والآداب والأمن 
في الشوارع والأسواق مما لاتجوز مخالفته » فيكون بذلك كالشرطة أو النيابة العامة" . 


وقد حدد ابن خلدون اختصاصات الحتسب بقوله: إنه يبحث عن المتكرات 
ويعزر ويؤدب على قدرهاء ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة » مثل المنع 
من المضايقات في الطرقات » ومنع المالين وأهل السفن من الإكثار في اجل» والح 
على أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمهاء وإزالة مايتوقع من ضررها على السابلة 
(المارة) . والضرب على أيدي المعامين في المكاتب وغيرها في الإبلاغ (الشدة) في ضرهم 


() السلطات الثلاث : ص 7557 » مدخل الفقه الإسلامي للاستاذ جمد سلام مدكور: ص 2١7‏ . 
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للصبيان المتعامين . ولا يتوقف حكه على تنازع أواستعداء» بل له النظر والحك فيا 
يصل إلى عامه من ذلك ويرفع إليه'"' . 

وخر الاوردى الختضاصات الحسيت ف ريا 

وتاتهن النهى عن المنكره 

وقسم مايتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة أقسام : 

أحدها ‏ حقوق الله : وحق الله ماتعلق به النفع العام للعالم من غير اختصاص 
بأحد . ويقابل حق المع حديثاً. ويدخل فيه العبادات وحقوق الماعة . 

ثانيها حقوق العباد أو الآدميين: وحق العبد : هو مايتعلق به مصلحة خاصة 
كدق الملكية وحرمة مال العين. 

وثالثها ‏ حقوق مشتركة بين الله والعباد: وهوما اجتع فيه حق الله وحق 
العبدء لكن يكون المراعى إما مصالح العبادء أو مضّلحة الجقع . 

١الأمر‏ بالمعروف: 

أذما لق قوق الله الخالضة ؛ وهو إها أن عض المناعةء أ عخص الأفراد: 
ذأما ما خم الماغة فيراقتٍ ترك الواجبات الدية العافة»سواء أكاتت ين القعائر 
كإقامة الأذان للصلوات وأداء صلاة المعة في المساجدء أم من غير الشعائر كترك 
فريضة الصيام والصلاة» فيأمر المقصوين بها . وأما ما يخص الأفراد فهو زجر من 
- يوؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي . 


(2)0 المقدمةء المكان السابق . 


)2 الأحكام “ص 545-556 . 
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ب- ما يتعلق بحقوق العباد: وهوأيضاً نوعان : عام وخاص. فأما الحقوق 
العامة : فثل تعطل مرافق البلد العامة من شرب وتهدم أسوار ومساجدء ومراعاة بني 
السبيل . فيأمر بتأمين هذه المرافق وإشباعها إما من بيت المال» أو من أغنياء المسامين 
عند عجز بيت المال. 

وأما الحقوق الخاصة: فل الماطلة في أداء الحقوق والديون وكفالة من تجن 
كفالته من الصغار. فيأمر بأداء الحقوق عند القدرة واليسارء بشرط ادعاء المستحق 
لها عنده وإثبات حقه . وكذلك يأمر بالكفالة عند استيفاء شروطها . 

جما يتعلق بالحقوق المشتركة : كطالبة الأولياء بإنكاح الأيامى من أكفائهن ٠‏ 
إذا طلين» وإلزام النساء أحكام العدد إذا فورقن» وله تأديب من خالف في العدة من 
النساء» وليس له تأديب من امتنع من الاولياء . وتكليف أرباب البهاتئم بإطعامها 
وألا يستعملوها فيا لاتطيق . وإلزام من التقط لقيطاً بحقوقه أوتسلهمه لمن يقوم ها 
ويلتزمهاء وتضينه الضالة بالتقصيرفي رعايتها أوتسليها إلى غيره» وعدم ضمان 
اللقيط إذا هلك أوسامه لغيره. 

؟- النهي عن المنكر: 

أ مايتعلق بحقوق الله تعالى : وتقسم ثلاثة أقسام : 

١‏ العبادات: ينكر الحتسب الإخلال بشروظ الصلاة وآداها وطهاراتها 
الشرعية » ويؤدب المعاند فيها. ويردع المفطرين في رمضان بغيرعذر شرعي من 
سفر أو مرضء وينكرالمجاهرة بالإفطارلئلا يعرض المفطر نفسه للتهمة ولئلا 
يقتدي به من ذوي الجهالة ممن لا يقدرالعذر. ويجبي الزكاة جبراً من الممتنع عن 
أذائها من الأموالالظاهرة بوومو رو عل الخيانة وف جد نو يتك ريعل المقفل بادا 
الزكاةاعن الأموال الباطنة ويؤديه إن بح تتطيرو ٠‏ ' 

كذلك ينكر التسول من غير حاجة ويؤدب الغني بمال أوعمل» وينك را يضاً 

لاالاا- 


والإيقاع في الضلالة . ظ 


؟ المحظورات: هو أن ينع الناس من مواقف الريب ومظان التهمة» لقوله 
علو : «دع ماي ريبك إلى مالا يريبك»'"' . فيقدم الإنكار ولا يعجل بالتأديب. مثل 
اختلاط النساء بالرجال في المساجد والطرقات والأماكن العامة. والمجاهرة بإظهار 
الخمر والمسكرات أوالملاهي الحرمة» فيريقها على المسم» ويؤدب الذمي على 
إظهارهاء ويفك أدوات الملاهي حتى تصير خشباً ويؤدب امجاهر بهاء ولا يكسرها 
إن صلح خشبها للانتفاع به لغيرالملاهي . 

وأمامالم يظه رمن الحظورات فليس للمحتسب أن قحس فنينا ولانان 
يهتك الأستار حذراً من الاستتان بهاء قال النني مَل : «من أتى من هذه القاذورات 
شيكاً فليستتر بسترالله» فإن من يبد لنا صفحته» نقم حد الله تعالى عليه" . 


> المعاملات المنكرة : كالربا والبيوع الفاسدة وما منع الشرع منهء كالغش 
والتدليس وبخس الكيل والميزان . وعلى المختسب إنكاره والمنع منه والزجر عليه 
والتأديب عليه حسب الأحوال إذا كان متفقا لا ح<ظره . وأما اتختلف فيه بين 
الفقهاء بالحظر والإباحة» فلا دخل له في إنكاره . 
وتعد عقود النكاح المحرمة في معنى المعاملات الممنوعة . 
وأنا تحقوق الآدميين ال حضة كتعدينات الجيران فيا بيتهم يتجاوزحه الجارأو 
حريم داره» أوتركيب الجذوع على جداره» أوتدلي أغصان الشجرة على دار الجارء 
20 روه الترمذي والنسائي عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنها » وقال الترمذي : حديث حسن 
صحيح . 
)1 روى الترمذي وابن ماجه والحام عن علي : « من أصاب حداً فعجل عقوبته في الدنيا » فالله أعدل من أن يثنى 
على عبده العقوبة في الآخرة . ومن أصاب حداً فستره الله عليه ٠‏ فالله أكرم من أن يعود في شىء قد عفا 


 الاظك‎ 


وتو ةلك فنا سبي اليتق الال التو اخليين للحنيي النط قينا الا 
يادعاء شخصي من الجار. 

وأما أهل الصنائع فيقر امحتسب المتقن لما كالطبيب والمعام أوالأمين كالصانع 
والحائك والقصار والصباغ , أوامجيد كالنجار والحذاء» وينكرعلى المقصرء أوالخائن 
أوالرديء : 


ج- مايتعلق بالحقوق المشتركة : كالمنع من الإشراف على منازل الناس» ومنع 
أئة المساجد من إطالة الصلاة حتى يعجز عنها الضعفاءء وينقطع عنها دووالحاجات 
وتنبيه القضاة الذين يحجبون المتخاصين من التحام بلا عذر مشروع » ومنع أرباب 
المواثي من استعمالها فوا لاتطيق الدوام عليه ومنع أصحاب السفن من حمل مالا 
تسعه ويخاف من غرقها “ومرلاجو عند اشتداد الريح» ومن اختلاط الرجال 
بالنساء فيهاء ووضع حائل بينهم . 

ويراقب الحتسب الأسواق والطرقات العامة» فينع إقامة المباني فيهاء ويأمر 
بهدم مابني» ولو كان المبني مسجداً ؛ لأن مرافق الوق للمميرلا للأبنية. ويمنع أيضاً 
وضع الأمتعة وألات البناء فيهاء كا يمنع إخراج الاجنحة والاسبطة ومجاري المياه 
والأبار المالحة ووها اذا أخرى تالناس» 

وله منع نقل الموق من قبورهم حتى لاتنتهك حرماتهم » ويمنع من خصاء البهاتم 
والآدميين ويؤدب عليه»ء ومن التكسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليه الاخذ 
والمعطي ونحوها من المنكرات . 


ثالثاً ‏ مقارنة بين الحسبة والقضاء ونظر المظالم 


تشترك هذه الوظائف الثلاث في مهمة القضاء بالمعنى العام لكن وظيفة المظالم 
أعلاهاء ثم رتبة القضاء العادي ثم ولاية الحسبة» وقد أوضح الماوردي أوجه الشبه 


5 الفقه الإسلامي ج (49) 


والاختلاق ين هذه الوظائت. 

١-المقارنة‏ بين الحسبة والقضاء العادي : 

نتاك أوجه قه واعلاف نينا 

أ- فأما أوجه الشبه فحصورة في أمرين : 

أحدهما ‏ جواز الاستعداء (الادعاء ) إلى امحتسب والقاضي» وسماع كل منهما 
دعوى المستعدي (المدعي ) في حقوق الآدميين ضن أنواع ثلاثة من الدعاوى فيها 
وهي المتعلقة بالبخس والتطفيف في الكيل والوزن» وبالغش أو التدليس في المبيع أو 
الفن» وبالمطل والتأخيرفي الحقوق والديون مع القدرة. والسبب في انحصار 
اختخاضية بيده الدغاوعة فلاف دون نا عداها هو قملقها عذكر ظاطر يض 
يازالته ؛ لأن موضوع الحسبة إلزام الحقوق والمعونة على استيفائهاء وليس للناظر فيها 
أن يتجاوز ذلك إلى الحم الناجز والفصل البات. 

آثانيها لأمحتسب 5 للقاضي إلزام المدعى عليه بوفاء الحقوق التي يجوزله سماع 
الدعوى فيهاء متى ثبت ذلك باعتراف وإقرار» وكان في وسعه الوفاء بها لتكنه 
وإيساره؛ لأن في تأخي رأدائها منكراً هو منصوب لإزالته . 

١‏ ليس لامحتسب سماع الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات في العقود 


"- تقتصر الدعاوى التي يسمعها الحتسب على الحقوق المعترف ها » فأماما 
يتذاخله اتاد والعداكرهلا يوز له النظر فية: 


(2)0 الأحكام : ص 5١5‏ وما بعدها . 


وهذان الوجهان يدلان على أن الحسبة أدنى رتبة من القضاء . 

" لامحتسب أن ينظرفها يختص به دون حاجة إلى مدعي متظاٍ . أما القاضي 
فلايحق له النظر في نزاع من دون ادعاء أوشكوى . 

؟- عمل الحتتسب يتسم بالشدة والسلاطة والقسوة ؛ لآن الحسبة موضوعة 
للرهبة . وأما عمل القاضي فيتسم بالحم والأناة والوقار؛ لأن القضاء موضوع 
لامناصفة . وهذان الوجهان يدلان على أن الحسبة تزيد رتبة عن القضاء . 

" المقارنة بين الحسبة ونظر المظالح : 

هناك أيضاً نواحي شبه واختلاف بينهما : 

أوجه الشبه : 

-١‏ موضوعهما يعتّد على الرهبة وقوة الصرامة الختصة بالسلطنة 

. للقائم بينها النظر في حدود اختصاصه بدون حاجة إلى متظل‎ ١ 

أوجه الاختلاف: 

١‏ النظر في المظالم موضوع عجزعنه القضاة . والنظر في الحسبة موضوع لما لا 
حاجة لعرضه على القضاء . 


"- يجوز لوالي المظال أن يحك» ولا يجوز لوالي الحسبة أن يحم . وهكذا يظهر 
أن المظالم والقضاء والحسبة يكل بعضها بعضاًء وتؤدي غاية موحدة هي تحقيق 
العدل والإنصاف وحفظ الحقوق والأموال والدماءء وتطبيق أحكام الشرع الحققة 
لسعادة الناس في الدنيا والآخرة» وإقامة الجتّع الإنساني الفاضل . 


الالا د 


الملبحث السادس ‏ أصول التقاضي 


تتجلى الصورة العملية للتقاضي في مراحل ثلاث : وهي الدعوى» وطرق 
الإثبات.ء والحم النهائي . فبها يمكن التوصل للحقوق وحسم النزاع واستقرار 
الأوضاع الحقوقية وإنهاء العدوان . 

المرحلة الأولى ‏ الدعوى: تعريفهاء مشروعيتهاء شرائطهاء نوعاهاء 

نطاقها حكها . 

الذعوى : هي إخبار بحق لإنسان على غيره عند الحام”"'. أوهي قول مقبول 
عند القاضي يقصد به صاحبه طلب حق له عند غيره» أو حمايته وإلزامه به. بأن 
وهي الوسيلة القضائية المشروعة لطلب الحق» إذ لا يجوز شرعاً لامحق مارسة أي 
فعل يؤّدي إلى الاعتداء على شخص المدعى عليهء منعاً للفوضى واستئصالاً 
لنازعاتء واسقرار التعديات» وإماتة الحقوق» ففي امتداد وجود الخصومة 
والمنازعة فساد كبيرء واللّه تعالى لا يحب الفساد'" . والأصل في مشروعيتها قول النبي 
لَه : «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم » ودماءهم » لكن البينة على 
المدعي » والهين على من أنكر»'" . 

وقد اشترط فقهاء الحنفية لقبول الدعوى الشرائط الآئية9 : 


أولاً أهلية العقل أوالتييز: يشترط أن يكون المدعي والمدعى عليه عاقلين: 


() الدر امختار: 250/6 » تكلة فتح القدير: /لاء مغني المحتاج : 5530/6 ء المغني : 7393/4 . 

9) المبسوط : 8/07؟ » المغني : 777/4 ء مغني الحتاج » المرجع السابق . 

(2)5 رواه البيهقي وغيره هكذا » وبعضه في الصحيحين عن ابن عباس ْ 

2( المبسوط : لال//ؤ؟ , تكلة فتح القدير» المكان السابق »و١54١‏ وما بعدها 5 البدائع الورظض ا ترش 5 الدر 
الختار : ؛/8؟ 


الا ل 


فلا تصح دعوى المجنون والصبي غير المميز» وا لاتصح الدعوى عليهاء فلا يلزمان 
بالإجابة على دعوى الغير عليها » ولاتسمع البينة عليها . ويشترط توافر صفة البلوع 
لباريية أى عق عند غين اطتفية أما القاصز فيازين الدقوف عه وليه 

ثانياً ‏ أن تكون الدعوى في مجلس القضاء : لآن الدعوى لاتصح في غير هذا 
المجلس.ء أي المحكة. 

شالشاً ‏ أن تكون دعوى المدعي على خصم حاضر لدى القاضي عند سماع 
الدعوى والبينة والقضاء» فلا تقبل الدعوى على غائب» ؟ لا يقضى على غائب عند 
. الحنفية» سواء أكان غائباً وقت الشهادة أم بعدهاء وسواء أكان غائباً عن مجلس 
القضاءء أم عن البلد التي فيهبا القاضي» لقول الني يكت : «فإفا أقضي له بحسب 
ما أسمع»'' وقوله لعلي حين أرسله إلى المن : « لاتقض لأحد الخصين حتى تسمع من 
اليا 

وقال غير الحنفية : يجوز القضاء على الغائبٍ إذا أقام المدعي البينة على صحة 
دعواه + :وذلك ق المفوق المذنية» لا فى الحذلود الخوالكية لله تمالى'" لأها مبدينة على 
المسامحة والدرء والإسقاظ» لاستغنائه تعالى» بخلاف/<الانسان الخاض . 

رابعاً : أن يكون المدعى به شيئاً معلوماً : وذلئكإما بالإشارة إليه عند 
القاضي إذا كان الشيء من المنقولات » أو ببيان حدوده إذا كان قابلاً للتحديد 
كالأراضي والدور وسائر العقارات » أو بذكر رقٍ محضر السجل العقاري في التنظم 
الحديث الذي يستغنى به عن الحدود والأوصاف في الماضى » أو بكشف يجريه القاضي 
ومن تو عاذ نك المنري يه قار للعحد يدا كخكر الرجي :الفا :)1 ار 
() من حديث أم سامة الذي رواه الجاعة ( نيل الأوطاز : 7/8/2 ) 
() رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن علي ( نيل الأوطإر : 776/4 وما بعدها ) 


0 البدائع :55/6 » //ء تكلة فتتح القدير» المكان السابق » المبسوط ء المكان السابق ٠»‏ بداية المجتهد : 
"/60 ء المهذب : 8/5 »ء المغنى : ١٠١/9‏ 


روه 5 


يييان حضية ونوعة وقدرة وصتفه إذا كان الدع بينة ديد كالتقود واطيوت؟ لآن 
لذن لأ نسي معلوها الا سيان هده الامورى: 

والسبب في اشتراط هذا الشرطء أي العم بالمدعى به: هو أن المدعى عليه 
لا يلزم يإجابة دعوى المدعي إلا بعد معرفة المدعى بهء وكذلك الشهود لا يمكنهم 
الشهادة على مجهول» ثم إن القاضي لا يتكن من إصدار الحك أو القضاء بالدعوى إلا إذا 
كان الدعوويم شيا معلوها. ١‏ 

خامساً: أن يكون موضوع الدعوى أمرأ يمكن إلزام المدعى عليه به أي أن 
يكون الطلب مشروعاً ملزما في مفهومنا الحاضر. فإذا م يكن بالإمكان إلزام المدعى 
عليه بشيء» فلا تقبل الدعوى» كأن يدعي إنسان أنه وكيل هذا الخصم الحاض عند 
القاضي في أمرمن أموره» أو يندعي على شخص بطلب صدقة: أو بتنفيذ مقتضى 
عقد باطل» فإن القاضي لا يبمع دعواه هذه إذا أنكر الخصم ذلك ؛ لآن الوكالة عقد 
غير لازم للموكل» فيكنه عزل مدعي الوكالة في الحال. ولآن التبرع لا يلزم عليه 
الإنسان» وبطلان العقد لا يوجب على العاقد تنفيذ أي التزام ينشئه العقد الصحيح . 

سادساً : أن يكون المدعى به مما يحل النبوك”«الآن دعوى ما يستحيل ؤجوده 
حقيقة أوعادة» تكون دعوى كاذبة» فلوقال شخص لمن هو أكبرمنه سناً: هذا ابني» 
لاتسبع دعواه ؛ لاستحالة أن يكون الأكبرسناً ابن لمن هو أصغر منه سناً . وكذا إذا 
. قاللمعروف النسب من الغير: هذا ابني» لاتسمع دعواه . 

وبناء عليه تكون الدعوى نوعين : دعوى صحيحة مقبولة , ودعوى فأسدة 
مرفوضة . ٠‏ 

فالدعوى المقبولة : هي التي استكلت شرائط الصحة المتقدمة» ويتعلق بها 
أحكامها المقصودة منها : وهي إلزام الخصم الحضور إلى ساحة احكة بواسطة أعوان 
القاضي» وإجابته دعوى المدعي » والهين إذا أنكر المدعى به. ويثبت فيها حق 


للا د 


المدعي بطرق الإثبات المشروعة» كالبينة (وهي الشهادة أي الإخبارفي مجلس 
القضاء بحق شخصي على غيره )» ونحوها من الهين والقرينة . 


والدعوى المرفوضة أو الفاسدة الباطلة : هي التي لم يتوافرفيها شرط من شروط 
القبول المذكورة آنفاًء ولاتترتب عليها الأحكام السابقة المقصودة من الادعاء» كأن 
يكون المدعى به مجهولاً؛ لأن الجهول يتعذر إثباته بالشهادة» فلا يمكن للشهود أن 
يشهدوا به » ولا يتتكن القاضي من القضاء با مجهول . 


واستحسن بعض شراح مجلة الأحكام العدلية قسمة الدعوى ثلاثة أقسام : 
صحيحة وفاسدة وباطلة"'. فالصحيحة : هي المستوفية جنيع شرائطها وتتضضن طلباً 
مشروعاً» كطلب من مبيع أو استرداد مغصوب . والفاسدة : هي المستوفية شرائطها 
الأساسية ولكن ينقصها بعض التواحي الفرعية كجهالة المدعى به» فلا يردها 
القاضي فوراً» وإفا يكلف المدعي أولاً تصحيحها بتحديد مدعاه. والدعوى الباطلة : 
في غيز الدروعة فى أضلها كانعاء طلب صداتقان ليده أوطلب تتقيذ عقد ياظل» 
أو إيفاء دين ؛ لأنه من جيران المدين . وهذه لا يترتب عليها حك » بل يردها القاضي 
فورأ لعدم إمكان إصلاحها . 


وتحديد المدعي والمدعى عليه أمرضروري في الإسلام» لمعرفة المكلف بالبينة أو 
الهين ونحوهما. وقد عرف كل منهم| بتعريفات شتى » منها أن المدعي : هو من لايجبر 
عل الخسومة اذا تركهاء الأنةطالتة::والندعئ غلية عن باعل الخضومة؛ لأنة 
مطلوب . أوالمدعي : من يلقس بقوله أخذ شيء من يد غيره» أو إثبات حق في 
ذنتهم والمدعى عليه :"من وتكرذلك”. 


)2 المدخل الفقهي للأستاذ مصطفى الزرقا : ف/15" . 
)2 البدائع : 558/6 ء المغني لابن قدامة الحنبلي :31/6 . 


7/6 ل 


وللدعوى أهمية كبرى بدليل اتفاق الفقهاء على أن استيفاء الحقوق وتوقيع 
العقوبات من قصاص وحد وتعزير لا يكون كقاعدة غامة إلا بواسطة الدعوى, 
ولا يستوف الحق بغيرها وبغيرالقضاء إلا في أحوال استثنائية اضطرارية كالظفر بحق 
الدائن عند المدين ال ماطل . 

ويتحدد نطاق الدعوى فيا اتفق عليه الفقهاء كا يأتي : 

أولاً الحسبة والمظالم: لا يشترط فيها الادعاء» وإفا لامحتسب ووالي المظالم 
التصدي للنظر في النزاع بمجرد اطلاعه عليه . 

ثانياً حقوق الله تعالى : وهى المتعلقة بمصلحة المع كانتهاك الحرمات الدينية 
بالإفطارفي نهار رمضان عنداً بغيرعذرء والجاهرة بالإلحادء والإخلال بنظام الزواج 
شرعاً كزواج المسامة بغير مسا » والعقد على الحارم من النساء» والعشرة الزوجية بعد 
الطلاق البائن ثلاث والعقد على المعتدة من طلاق أو وفاة. وارتكاب الجرائم الموجبة 
لحد يتعلق بحق الله الحض كالزنا وشرب الخفر ونحوهما. فهذه الأمور يجوز للقاضي 
النظر في شأها من تلقاء نفسه إذا علم بهاء أوادعى با أي مسام ولول يسه الأمر 
شخصياً وإنا حسبة» كا بينا في نظام الحسبة . 

ثالثاً ‏ حقوق العباد (أي الأفراد) الشخصية : وهي التي مس مصلحة شخصية 
للإنسان . وهذه لايختص القاضي بالنظر فيها بدون ادعاء صاحب الحق ؛ لأن القضاء 
وسيلة إلى الحق » وحق الإنسان لا يستوف إلا بطلبه . وتشمل هذه الحقوق ما يأتي : 

أ المعاملات والتصرفات المدنية من بيع وإيجار وشركة ونحوها . 

ب أحكام الأسرة المالية كالنفقة والمهر والسكنى . 

وأما أحكام الأسرة غير المالية كادعاء النسب والبينونة والمحرمات والعشرة 


آلان/اا - 


ج الجرائم والعقوبات التي فيها حق للعبد: كالقصاص والجروح وجرائم 
التعزير والقذف والسرقة والحرابة . 


وحك الدعوى اللقبولة: وجوب الجواب على المدعى عليه بقوله : لا أو نعم . 
فلوسكتء كان ذلك منه إنكاراًء فتقبل بينة المدعي » ويحك بها على المذعى عليه . 
فإن أقر المدعى عليه بموضوع الدعوى» حك القاضي عليه؛ لأنه غيرمتهم في إقراره 
على نفسه » ويؤمر بأداء الحق لصاحبه . وإن أنكر؛ طلب القاضي من المدعي إثبات 
حقه بالبينة» فإن أقام البينة قضى بهاء لترجح جانب الصدق على الكذب بالبينة. 
القاضي”' » لقول الني يَيِئَوٍ في قصة خصين : «ألك بينة ؟ قال : لاء فقال الني : فلك 
يمينه» أي يمين المدعى عليه زم 


المرحلة الثانية ‏ طرق إثبات الحق : 

إثبات الحق : هو إقامة الحجة أمام القضاء على الحق أوحدوث الواقعة. 
ولا يمكن للقاضي الفصل في أي خصومة أوقضية بمجرد الادغاء بدون إثبات بيإحدى 
الوسائل الخرغية المتعفدة وأهيا مايا 

5- الشهادة : وهي شرعاً إخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس 
القضاء . وهي حجة المدعي لقوله يِه : «البينة على المدعي»!' وقوله أيضاً لمدع: 
«شاهداك أو يمينه»"" . ونظام الشبادة محدد صراحة في القرآن الكري : 


()2 راجع الدر اختار : 558/6 » اللباب شرح الكتاب : 55/6 » تكملة فتح القدير : 151/6 وما بعدها . 

)2 رواه مسلم والترمذي وصححه عن وائل بن حُجْر » في قصة الخصومة بين رجل من حضرموت ورجل من كندة 
( نيل الأوطار : 37/4 ).. 

()2 روه البيهقي عن ابن عباس . 

)2 متفق عليه بين أحمد والشيخين عن الأشعث بن قيس ( نيل الأوطار : 35/8 ) . 


- لالااظ د 


« واستشهدوا شهيدين من رجالك» فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون 
من الشهداء > ا وأشهدوا ذوي عدل منكم » ١‏ وأشهدوا إذا تبايعم © < ولا يأب 
الشهداء إذا مادعوا » « ولاتكقوا الشهادة» ومن يكقها فإنه آنم قلبه » < وأقيوا 
الشهادة لله 4 . والبحث في الشهادة يطول» نكتفي بتعداد أهم شروطها . فقد اشترط 
الفقهاء شروطأ لتحمل الشبادة وأدائها . 

أما شروط تحمل الشهادة فهي ثلاثة عند الحنفية"" . 


أوها ‏ أن يكون الشاهد عاقلاً, أي مميزأ فلا تصح شهادة اجنون والصبي غير 
المميز. . 

ثانيها ‏ أن يكون بصيراً وقت التحمل» فلا يصح التحمل من الأعمى بسبب 
اختلاظ الأصوات عليه وحواز لامها علية وأجناناطتايلة'" فياذة الأعى فيا 
يسمع كالبيع والإجارة وغيرهما إذا عرف المتعاقدين وتيقن أنه كلامها . 

ثالثها ‏ معاينة المشبود به بنفسه ء لا بغيره» إلا فها تصح فيه الشهادة بالتسامع 
من الناس والاستفاضة» لقوله ميقع للشاهد : «إِذَغلات مثل اليس فاشبدء وإلا 
فدع»'" ولايتم العلم مثل الشمس إلا بالمعاينة . 

وتصح الشهادة بالتسامع في النكاح . والنسب» والموت » ودخول الرجل على 
افراثة.وولاية القاطى :فللشاهد انديقيد يه الأمور إذا أخيره.. من يثق به 
استحساناً ؛ لأن هذه الأمور يختص بعاينة أسبابها خواص الناسء ولو يقبل فيها 
الشبادة بالتسامع» لأدى الأمر إلى الحرج وتعطيل الأحكام . والتسامع : هو بأن 


)0( البدائع : محكء الدر انحتار : 26/6؟ . 
 )0‏ المغنى : 08/5 ومابعدها . 
2( روأاه الخلال في الجامع ياسناده عن ابن عباس : 


ثلثلا - 


يشتهر ذلك ويستفيض بين الناس ؛ وتنواتر به الأخبارء بأن يخبرالشاهد رجلان 
عدلان أو رجل وامرأتان» ليحصل له نوع من العام واليقين. 

وقال المالكية"' : تجوز شهبادة التسامع في عشرين حالة : منها عزل قاض أو 
وال أو وكيل ٠‏ وكفر» وسفه» ونكاح » ونسب» ورضاع» وبيع » وهبة» ووصية . 

وأفنا قروط آداء الشبادة : فكثيرة » منها في نفس الشهادة'" : وهي أن تكون 
بلفظ الشهادة» وأن تكون موافقة للدعوى» ومنها في مكان الشهادة'' : وهي أن 
تكون في مجلس القضاء » ومنها فيا بخص بعض الشهادات”' : وهي التعدد» أي شهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين في الحقوق المدنية والأموال كالبيع والإجارة ونحوههما. 
والاتفاق في الشهادة عند التعددء فإن حدث اختلاف في جنس الشبادة كأن يشهد 
أحدهما بالبيع والآخر بالميراث أوفي القدر كأن يشبد أحدهما بألفين» والآخر بألف» 
أو في الفعل كالقتل والغصبء رفضت الشهادة . 


ومنها وأهمها ما يشترط في الشاهد وهو سبعة شروط""': 


أوها ‏ أهلية العقل والبلوغ : فلا تقبل شهادة اجنون والسكران والطفل . 

ثانيها ‏ الحرية : فلا تصح شهادة الرقيق على الحر. 

ثالثها ‏ الإسلام : فلا تقبل شهادة الكافر على مسل ؛ لأنه متهم في حقهء وأجاز 
الحنفية والحنبلية شهادة الكافر في الوصية في السفرء لقوله تعالى: « ياأيها الذين 


)2 الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوق عليه : 158/6 ومابعدها . 

(0) البدائع : 597076 ء. فتح القدير : ٠١/6‏ . 

)6 المراجع السابقة : البدائع : ص5/9؟ . 

(5) المراجع السابقة : البدائع : 57//6 ومابعدها ‏ فتح القدير كاه ومابعدها . الدر الختار : 205/6 ومابعدها . 

)60 البدائع : 517/6 وما بعدها » بداية المجتهد : 40171 وما بعدها » الدردير والدسوقي : ١76/4‏ , مغني انمحتاج : 
5 المغني ات . 
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متواقه افينع إذا كنل الرع ضر الرفية هقان ةوا عل من :1ل اخران 
من غيركم 4. 

رابعها ‏ البصر: فلا تقبل شهادة الأعمى عند أبي حنيفة وحمد والشافعية» لأنه 
لابد من معرفة المشهود له والإشارة إليه عند الشهادة» ولا يميز الأعمى ذلك إلا بنغمة 
الصوت» وفيها شبهة ؛ لأن الأصوات تتشابه . وأجازالمالكية والحنابلة وأبو يوسف 
شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت» لعموم الآيات الواردة في الشهادة» ولأن السمع أحد 
وسائط العم . 

خامسها ‏ النطق : فلا تقبل شهادة الأخرس عند الجهورء وإن فهمت 
إشارته؛ لأن الشهادة تتطلبج اليقين . وأجاز المالكية قبول شهادة الأخرس إذا فهمت 
إشارته ؛ لأنها تقوم مقام نطقه في طلاقه ونكاحه . 

سادسها ‏ العدالة : فلا تصح شمهادة:الفاسق باتفاق العاماء لقوله تعالى: 
« وأشهدوا ذوي عدل منم » . 

سابعها ‏ عدم التهمة : فترد شهادة المتهم بإِجماع الفقهاء . والتهمة: أن يجلب 
الفاهد إل التهود لداتقعا أو قزرا ضبنب القرابة أو الكارهة أو العيذاوة كل تفيل 
شهادة الأب لابنه» أوالأم لابنهاء ولا الخصم لخصمه كالوكيل والموصى عليه وهو 
اليتم » ولا العدوعلى عدوه» لقوله يَريِئَهِ : « لاتقبل شهادة خصم ولا ظنين»'"' 
«لاتجوزشهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمْر حقد- على أخيه؛ ولا تجوزشهادة 
القانع لأهل البيت»'' والقانع : الذي ينفق على أهل البيت . 

1 الإقرار: وهو إخبارالشخص عن ثبوت حق للغيرعلى نفسه . وهو إما أن 
يكون بلفظ صريح» مثل «لفلان علي ألف درم» أو بلفظ ضني» مثل: « لي عليك 


(0) أخرجه مالك في الموطأ موقوفاً على مر ء وهو منقطع » ورواه آخرون مرسلاً ( نيل الأوطار : 501/8 ) . 
60 رواه أحمد وأبو داود عن أبن عمر ( سبل السلام : ١8/6‏ ) . 


- ل 


ألف درهم» فيقول الخاطب : «قد قضيتها» أو«أجلني بها» أو«أبرأتني منها». وقد 
اتفق الفقهاء'' على صحة الإقرار بحق من الحر البالغ العاقل الختارغيرالمتهم في 
إقراره . وشروط الإقرار هي مايأتي : 

وها عله الكل اوت علطي أقرار يتوق والقيق بغير :بال القواتة 
عليه الصلاة والسلام تأرق اقرع اانه : عن الصبي حتى يبيغ » وعن انام حت 
يستيقظ » وعن الجنون حتى يفيق»" . 


ثانيها ‏ الطواعية أو الاختيار» فلا يصح إقرار المستكره» لقوله عليه السلام : 
«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»" . 


ثالثها ‏ عدم التهمة : فإن اتهم امقر بملاطفة صديق أو نحوه بطل الإقرار. 


رابعهاء أن يكون القرمعاومر فلو قال رنحلان؛«لفلان عل واد متا الف 
درهم » لايصح الإقرارء إذ لافائدة من هذا الإقرار. | 


والإقرار حجة قاصرة على المقر» لا يتعدى تلعال غترة: تصرور > التريع 
غترهة فيقتصر أثرالافرارعل القرئقسة: 


؟- الهين : وهي الحلف بالله تعالى أمام القاضي لإثبات الحق أوالفعل» أو 
نفيه| . وهي حجة المدعى عليه لقوله عليه الصلاة والسلام : « والهين على الدعى 
علي فإن حلف المدعى عليه» قضى القاضي بفصل الدعوى» وتنتهي الخصومة 
() البدائع :555/7 » تبيين الحقائق للزيلعي : ه/5ء الدردير : 550/1 » المهذب : 587/١‏ . مغني الحتاج : 
ااا المغني : ورا . 
()2 رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء وصححه الحام 
وأخرجه ابن حبان. 
)2 رواه البيهقي عن ابن عمر بلفظ : « وضع عن أمتي .. » 
() متفق عليه بين أحمد والشيخين عن ابن عباس « أن الني كله قض باليين على المدعى عليه » ( نيل الأوطار : 


جه ) . 


- ال46١‎ 


بين طرفي الدعوى إلى أن يتكن المدعي من إقامة البينة . 

واتفق الفقهاء على أن الهين في الدعاوى تكون بحسب نية المستحلف"" , 
لقوله لَه : «اليين على نية المستحلف» « يمينك على ما يصدقك به صاحبك»"" . م 
أنهم اتفقوا على أن الشخص يحلف على البت ( وهو القطع والجزم ) في فعله إثباتاً كان 
أونفياً؛ لأنه يعم حال نفسه» ويطلع عليهاء فيقول في البيع مثلاً حالة الإثبات : 
«والله لقد بعت بكذا» وفي حالة النفي : «والله مابعت بكذا». 

-الكتتابة : وهي إثبات الحق بواسطة دليل كتابي معد مسبقاً . وهي حجة باتفاق 
الفقهاء » لقوله تعالى ١:‏ ياأيها الذين آمنواإذا تتداينتم بدي ن إلى أجل مسمى فاكتبوه » 
والكتابة من قبيل الإقرار. وقد نص فقهاء الحنفية على أنه يعمل بدفترالسمسار والصراف 
والبياع ؛ لأن كل واحد من هؤلاء لا يكتب في دفتره إلا ما له وعليه "' . 

القرائن : القرينة: هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه. 
وهي تتفاوت في القوة والضعف» فقد تصل إلى درجة الدلالة القطعية؛ كالدخان 
فإنه قرينة قطعية على وجود النار. وقد تضعف حتى تصير مجرد احقال. فإن كانت 
القرينة قطعية كانت بينة نهائية كافية للقضاءء 5 لو رئي شخص خارجاً من دار 
وهو مرتبك وفي يده سكين ملوث بالدم» ووجد في الدار شخص مضرج بدمائه» 
فيدر كارب هو القائل: 

وإذا كانت القرينة غير قطعية الدلالة والبيان» ولكنها ظنية أغلبية كالقرائن 
العرفية » فإن الفقهاء يعتمدونها دليلاً أولياً مرجحاً حجة الخصم مع يمينه» حتى يثبت 
خلافها بالبينة المعارضة . 


()2 البدائع : ٠١‏ » بداية المجتهد : 207/١‏ ء مغني الحتاج : 3751/5, المغني للف 
)2 اللفظ الأول رواه مسم وابن ماجه عن أي هريرة » والثاني رواه أحمد ومسل وابن ماجه والترمذي . 
2( جمع الضانات للبغدادي : ص كم وما بعدها 8 
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والقرائن تعد على ذكاء القاضي وفراسته واجتهاده بملاحظة الظروف المقارنة 
للواقعة» فلا يمكن حصرها وتحديدها . ومنها الفراسة والقيافة» ووضع اليد» ووصف 
اللقطة: واللوث في الدماءء ودلائل الأحوال!" . 

5 العام الشخصي للقاضي نفسه : إذا اطلع القاضي على الحادثة» فهل له 
القضاء بعلم نفسه ؟ اختلف الفقهاء فيه . 

قال متقدمو الحنفية : يقضي القاضي بعلم نفسهء بالمعاينة أو بسماع الإقرا رأو 
بمشاهدة الأحوال على النحو الآقى'" : 

له أن يقضي بعلم حدث له زمن القضاء وفي مكانه في الحقوق المدنية كالإقرار 
بمال لرجلء أوالحقوق الشخصية كطلاق رجل امرأته» أوفي بعض الجرائم : وهي 
قذف رجل أوقتل إنسان . ولا يجوز قضاؤه بعلم نفسه في جراتم الحدود الخالصة لله عز 
وجلء إلا أن في السرقة يقضي بالمال»لابحد القطع ؛ لأن الحدود يحتاط في درئهاء 
وليس من الاحتياط فيها الاكتفاء بعلم القاضي : 


فإن عم القاضي بالحادثة قبل أن يتسم منصب القضاءء فلا يقضي به عند أبي 
حنيفة ؛ لان عامه حينئذ ليس في معنى البينة . ويقضى به في غير الحدود الخالصة لله 
عد الماح ونا عل جراد قهانة فيا عانة فار ليما . 

وقال الشافعية'" مثل الحنفية تقريباً : الأظهر أن القاضي يقضي بعامه قبل 
ولايته أو في أثناء ولايعه: أو في غيرعل ولايتة؛ سنواء أكان في الواقعة ييدة أم لأ إلا 
في حدود الله تعالى» فيقضي في الأموال» وفي القصاص وحد القذفء لأنه إذا حك بما 
كيه الطخ وهو الكاهوان > نتم ومودلنه انل 


)2 راجع الطرق الحكية في السياسة الشرعية لابن قي الجوزية . 
)4 المبسوط 318/86١‏ ء البدائع : 7/7 » مختصر الطحاوي : ص ”” » الدر اتختار ورد امحتار : 5015/4 . 


)2 مغنى المحتاج :38/6 . 


”قلا د 


وأما الحدود الخالصة لله كالزنا والسرقة والحرابة وشرب المسكرات» فلا يقضي 
بعامه فيها ؛ لأنما تدرأ بالشبهات » ويندب سترها . 

وقال متأخروالحنفية والشافعية: المفتى به عدم جواز قضاء القاضي بعامه 
مطلقا في زماننا لفساد قضاة الزمان . 

وقال المالكية والحنابلة!' : لا يقخ يقضي الحام بعلم نفسه في حد ولا غيرهء لا فيا علمه 
فب الولقية ولا عونك ضبر ول ا مقن واطلية و علين الفجادويان أقر 
الشخص بين يديه طائعاً . ودليلهم قوله مَلِئمٍ في الحديث المتقدم : «إفا أنا بثرء 
وإنم تختممون إلي» ولعل بعضك أن يكون ألحن أي أفطن ‏ بحجته من بعض » 
فأقضي بنحومما أسمع» فن قضيت له من حق أخيه شيئاًء فلا يأخذه» فإفا أقطع له 
قطعة من النار» فدل على أنه يقضي بما يسمع» لابما يعم . وقال النبي مُه في قضية 
الحضرمي والكندي السابقة : «شاهداك أو يمينه» ليس لك منه إلا ذاك». 

الخيرة والمعاينة : الخبرة : هى الاعتاد على رأي الختصين في حقيقة النزاع 
ال ار 
محل النزاع الذي يختصم فيه الخصان . وهذان يجوز الإثبات بها باتفاق الفقهاء . 

كتاب القاضي إلى غيره : اتفق الفقهاء على أن القاضي له أن يقضي 
بكتاب قاض أخر إليه فها ثبت عنده في الحقوق المالية للحاجة إليه. فقد يكون 
لامرئ حق في غير بلده» ولا يمكنه إتيانه والمطالبة به إلا بكتاب القاضي» بشرط أن 
يشهد شاهدان عدلان على أن الكتاب المرسل هو كتاب قاض» وأن يشهدم بثبوت 
الحم عنده على نحو معين. وذللك في الحقوق المدنية كالديون» أو الشخصية 
تالتكت 


)00( الدردير والدسوقي : ؟/604٠1‏ ء بداية المجتهد : 208/١‏ وما بعدها ء المغنى : لاه وما بعدها . 
() المبسوط : 160/١١‏ ء فتح القدير : 87//0 » المهذب : 5١5/5‏ ء المغني : 50/9 » مغني المحتاج : 205/6 . 
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وأجاز الإمام مالك أن يحم القاضى بكتاب قاض ف الحدود والقصاص أيضا" . 


هذه هي إجمالاً أم وسائل الإثبات الشرعية التي يعد عليها القاضي لفصل 
النزاع » ويظهر منها أن البينة تظهر الحق باتفاق الفقهاء بشرط ثبوت عدالة الشهود 
عند القاضي» وكذلك الإقرار حجة مطلقة ؛ لأن الإنسان غير متهم بالإقرار على نفسه 
كاذباً . والبين تسقط بها دعوى المدعي الذي لابينة له . ويثبت بها عند الإمام مالك 
حق المدعي الذي أنكره عليه خصه . 


المرحلة الثالثة ‏ الحكم القضائي : 

الحم : هوفصل الخصومة وحسم النزاع بقول أو بفعل يصدرعن القاضي ' 
بطريق الإلزام . وهو يعتئد أساساً على حجية الإثبات التي تتوافر لدى القاضي . 
ويعتبرغاية القضاء ورمز العدالة2كٍ ينبغي كا بينا في آداب القاضي ‏ مراعاة أمرين 
قبل إصداره . 


أوهما مصالحة الخصين : فلا بأس للقاضي أن يرد الخصوم إلى الصلح» إن تأمل 
منهها المصالحة لقوله تعالى : « والصلح خير» فكان طلب الصلح طلباً للخير. وقال 
سيدناعر: «ردوا الخحصوم حتى يصطلحواء فيان فصل القضاء يورث بينهم 
الشقائن 6 

ثانيه) ‏ مشاورة الفقهاء: يندب للقاضي أن يجلس معه جماعة من الفقهاء 
شاو ره :و فتن براحم فيا يجهله من الأحكام » أو يشكل عليه من القضايا .قال 
تال : 9 وشاورثم في الأمر» وعن أني هريرة رضي الله عند قال: اإسارايت أخدا 
بعد رسول الله َو أكثر مشاورة لأصحابه منه»'"" : 


(4)0 بداية المجتهد : ؟/8ه؛ », الدردير : ١69/4‏ . 
)0( رواه الترمذي : 


6خ/ا ‏ الفقه الإسلامي ج١1 )05٠0(‏ 


فإن اتفق رأي الفقهاء على أمرقضى به» كا فعل الراشدون» وإن اختلفوا أخذ 
بأحسن أقاويلهم وقضى بما رآه صواباًء إلا أن يكون غيره أفقه منه» فيجوز له الأخذ 
برأيه وترك رأيه الشخص . 
وهناك أوصاف للحم تراعى في الإسلام وهي : 
أولاً ‏ المسارعة إلى إصدار الحم بعد ثبوت الحق أمام القاضي» ولا يجوز أخيره 
إلا في حالة الريبة» ورجاء الصلح بين الأقارب» وإمهال المدعى عليه 
فترة محدودة لرد الشهادة . 
ثانياً- إصدار الحم حضورياً أمام الخصوم . إذ لايجيز الحنفية كا بينا القضاء على 
الغائب إلا لضو أومصاحة . وأجازغير الحنفية القضاء على الغائب 
وإصدار الحك الغيابي على المدعى عليه . 
ثالثاً ‏ تعليل الأحكام : يفضل كون الحم معللاً مبيناً في أسبابه التي بني عليها . 
رابعاً- تدوين الأحكام : جرى القضاة على تسجيل الأحكام في سجلات بدءأ من 


تنفيذ الأحكام : اتفق الفقهاء على أمرين خطيرين في التنفيذ وهما: 
١‏ حق التنفيذ منوط بالحام أي السلطة التنفيذية في الدولة . 
"- منع الثأر والانتقام الشخصي أوعدم وجود أي سلطة شخصية لصاحب الحق 
على المسؤول. 
ففي نطاق العقوبات الجنائية : الدولة هي الختصة بتطبيق العقاب الجزائي » 
الفوضى ودرء الفساد وانتشارالمنازعات بين الناس وإبطال عادة الأخذ بالثأر. 


١أاثملا‏ ل 


فلا يجو زلأي إنسان عادي القيام بتنفيذ العقوبة الجنائية» من قصاص وجلد 
وقطع وحبس وتوبيخ وتشهير أو تجريسء وإذا أراد ولي الدم وهو وارث القتيل 
ضرب رقبة القاتل» فيتم القصاص يإشراف الدولة » دون أن يكون له الحق في إثبات 
الجريمة» وإصدار حك القصاص . وتمكين مستحق القصاص من استيفائه ببإشراف 
الحا منوط بكونه يحسن القتل» ففيه شفاء لألم المصاب» دون ضرر بالجاني» وربما 
يكون ذلك أدعى لرحمة صاحب الحق وعفوه عن القاتل عندما يراه تحت سلطته» 
وعلى القاضي أن يتفقد آلة القتل منعاً للتعذيب”" : أي أن تدخل ولي الدم يقتص 
على الدور الذي يقوم به الجلاد أوالسياف» دون أن يكون له الحق في تسم القاتل 
يفعل به يا يرى» ىا تصور بعض الجاهلين . 

وفي نطاق القضايا الم:2 صر حق الدائن على المطالبة بحقه بالتراضي» أو 
بواسطة رفع الدعوى إلى القضاء لاستصدار حك يجبر المدين على إيفاء دينه في حال 
يساره وقدرته على الوفاء بالتزامه . وينتظر في حال إعساره وعجزه»ء لقوله تعالى: 
وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة 4. 

وللقاضي إجبار المدين على الوفاء بدينه بأحد الوسائل الآتية: الحبس» 
والحجرء والبيع الجبري . 

أما الحبس فشروع إذا امتنع المدين الموسر عن الوفاء بدينهء لقوله عَيِلَهِ : « لي 
الواجد يحل عرضه وعقوبته»'" أي أن مماطلة الغني تجيز الطعن به ومعاقبته . ويؤيده 
حنيف لوول لسر ْ 


)2 انظر نظرية الضان للمؤلف : ص 5595 وما بعدها . 

٠ )(‏ رواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن الشريد » وعلقه البخاري » وصححه ابن حبان » وأخرجه أحمد وابن 
ماجه والبيهقي ( سبل السلام : ؟/0ه ) . 

()2 رواه الجماعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : 555/0 ) . 


لاقلا - 


ويظل المدين الماطل غتد أي حنيقة محبوساً حى يوق دينه: وقالّ صاحباه 
وبقية أئة المذاهب : يحبس للتضييق عليه» فإذا لم يؤد الدين يحجر عليه ويباع ماله 
جبرأ عنه » ويقسم بين الدائنين قسمة غرماء . وإذا ثبت إعساره يفرج عنه. ونظرة 
الميسرة والإفراج حال الإعسار دليل على أن الحبس مجرد وسيلة إكراه على الوفاء 
الدين» ولسن فيد عل شقص الديى ااال عيد الزومات: 


وأما المجرعل المديق ف نشوم التمرف مالحة شرف رع فس 
الدائنين) فقد أجازه صاحبا أبي حنيفة إذا كانت ديونه مستغرقة أمواله» أو كان 
يماطل في الوفاء بديونه . وأفتى به متأخروالحنفية سداً للذرائع أي حماية لمصلحة 
الدائنين من تصرفات المدين التي تضر بحقوقهم » وعملاً بقوله مي : « لي الواجد يحل 
عرضه وعقوبته » . 

ويك الحجر فقهاء المالكية والمتأخرون من فقهاء المذهب الحنبلي استحساناً . 
ووافق الإمام الشافعي على جواز الحجر على المدين إذا كانت ديونه مستغرقة . وأما 
في حالة ماطلته فلا يرى لزوماً له ؛ لآن القاضي يستطيع الحك عليه ببيع أمواله جبراً 
عنه» وإيفاء ديونه من تمنها . 

ولا حجر على المدين المعسرء كا لاحبس عليه كا سبق . وأما بيع مال المدين 
جبراً عنه فهو جائ عند الفقهاء الذين أجازوا الحجر عليه في الحالتين السابقتين . 

فقد أجاز صاحبا أبي حنيفة بيع أموال المدين إذا قرر القاضي الحجرعليه؛ ول 
يجد مسوغاً لتأجيل البيع» أومتى طبلب الدائنون ابتداء ذلك» وأبدوا أسباباً معقولة 
لطلبهم . ويقسم القن بين الدائنين قسمة غرماء . 

ووافق المالكية على رأي الصاحبين» وأجاز الشافعي والحنابلة بيع المال ابتداء 
لامدين الموسردون حجر عليه . 


8ثملا - 


ويتم البيع في جنيع الأحوال بمعرفة القاضي وبحضور الدائنين والمدين وفي سوق 
السلعة» أو في غيرسوقها بقن المثل» وبالمزاد العلني للوصول إلى أعللى سعر بمكن . 

هذه هي أهم قواعد نظام القضاء في الإسلام» أوجزناها في بحث نظام الحم في 
المتقدم . 


خلا 


ويتبعه الجزء السابع 
الأحوال الشخصيةالزواج والطلاق 


 الخ١‎ 


فهرس الجزء السادس 


الموضوع 
الباب الأول الحدود الشرعية 


هيد 

تعريف الحد 

أنواع الحدود 

هل في قطع اليد تعذيب وقسوة وتنكيل ؟ 
الفرق بين الحدود والتعازير 


الفصل الأول حد الزنا 
هيد 
اللبحث الأول سبب حد الزنا وتعريف الزنا 
المبحث الثاني شروط حد الزنا 
المبحث الثالث ‏ عقوبة الزنا 
1 دا الزاق: البكن غير الحصن 
١‏ حد الزاني الحصن 
شرط الرجم- الإحصان 
الفرق بين حق الله تعالى وحق الآدمي 


هل يجب الحد والمهر على الرجل المكره على الزنا 
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المبحث الرابع- إثبات الزنا عند القاضي 


اختلاف العاماء في بعص شروط الشهادة على الزنا 


١‏ أتحاد المشبود به 
؟ اتحاد مجلس الشهادة 
تقادم الشهادة 
دور القاضي مع شهود الزنا 
الإقرار بالزنا وشروطه 
الإقرار حجة قاصرة 
تقادم الإقرار 
دور القاضي مع المقر بالزنا 
الرجوع عن الإقرار 
الملبحث الخامس ‏ إقامة الحد على الزاني 
شروط إقامة الحد 
اختلاف العاماء في اشتراط بداءة الشهود بالرجم 
حالة المحدود 
أداة الحد ( كيفية الضرب والرجم ) 
مكان الضرب في حد الجلد 
مكان إقامة الحد 
حك الميت بالرجم 
ثلاثة مباحث ختامية 
١‏ حم اللواط 
؟ - حم إتيان البهية 
" - حد إتيان الميتة 
الفصل الثاني حد القذف 


المبحث الأول مشروعية حد القذف وسبب وجوبه ومقداره 


المبحث الثاني تعريف القذف لغة وتفسيره شرعاً 
هل التعريض بالقذف يوجب الحد؟ 
غ74 


القذف باللواط 
قذف الماعة 
كران لقف 
المبحث الثالث. شرائط وجوب حد القذف 
شروط القاذف 
شروط المقذوف 
مايشترط في القاذف والمقذوف معاً 
مايشترط في المقذوف به 
شرط المقذوف فيه (المكان) 
مايشترط في نفس القذف 
المبحث الرابع ‏ صفة خد القذف 
الملبحث الخامس ‏ إثبات القذف 
الخصومة وحككمها ومن يُلكها ومن لا يملكها 
التوكيل في إثبات الحد 
التوكيل ف اتيقاء اليد 
عراف البقة لأتداف الندف 
شرائط الإقرار بالقذف 
إثبات القذف بعلم القاضي 
تلك الفاقف وكولة 


المبحث السادس- صلاحيات القاضى في إثبات القذف ' 


موقف القاضى من القاذف بعد ثبوت القذف 
اللعان بعد إثبات القذف 
الفصل الثالث ‏ حد السرقة 
المبحث الأول تعريف السرقة وحكها وصفة حدها 
هل يجمع بين الضان والقطع ؟ 
الا القة 


836 


الفرق بين اعتبار اليد في السرقة وبين اعتبارها في الدية 
مكان القطع 

صفة حد السرقة 

المبحث الثاني شروط السرقة 

شروط السارق 

شروط المسروق . 

صفات النصاب 

وقت اعتبار قية المسروق 

كون النصاب من حرز واحد 

اشتراك جماعة في السرقة 

سرقة الثر المعلق 

شروط المسروق منه 

شروط المسروق فيه (المكان) 

المبحث الثالث إثبات السرقة 

شروط البينة 

شروط الإقرار 

المبحث الرابع- ما يسقط الحد بعد وجوبه 


الفصل الرابع ‏ حد الحرابة أو قطع الطريق وحكم البغاة 


المبحث الأول تعريف قطاع الطرق وركن قطع الطريق 
المبحث الثاني شروط قطع الطريق 
شروط القاطع 
شروط المقطوع عليه 
شروط القاطع والمقطوع عليه جميعاً 
حم الردة:. . 
شروط المقطوع له 
شروط المقطوع فيه (المكان) 
8612 ل 


18 


913 


الملبحث الثالث- إثبات قطع الطريق 
المبحث الرابع ‏ أحكام قطاع الطرق (عقوباتهم) 
كيفية الصلب ووقته ومدته 
النفي 
المبحث الخامس ‏ مايسقط حك القطعء ومايترتب على عدم وجوب 
الجذ او تقوطه 
البغاة 
تعريف البغي 
أحكام البغاة 
أ قتاههم واستتابتهم 
ب- ضان ماأتلفوه من الأنفس والأموال 
ج ‏ عقوبة جراتم البغاة 
د الفرق بين قتال البغاة وقكالاتشلوكين 
الفصل الخامس ‏ حد المسكر (الخمر والمسكرات) 
المبحث الأول تعريف حد الشرب وحد السكر وضابط السكر 
وشروط الحد ومقدار الحد 
الملبحث الثاني أنواع الأشربة 
الملبحث الثالث أحكام المر 
المبحث الرابع ‏ حك الأشربة المسكرة غير الخر 
الحشيش والأفيون والبنج 
القيؤة والوكان 
المبحث الخامس ‏ إثبات شرب الخمر ونحوها 
إثبات الشرب بالرائحة 
ملحق بالحدود. أولاً ‏ تداخل الحدود 
ثانيا إسقاط الحدود بالتوبة 
لاؤلا - 


هل تقبل شهادة المحدود بالقذف إذا تاب ؟ 537 


هل التوبة مسقطة للقصاص والدية ول 

إسقاط التعازير بالتوبة 00 1 

الث هل الحدود زواخر أو حوان؟ //1 

قاعدة الزواجر والجوابر في الشريعة 1 

مبدأ الستر والشفاعة في الحدود 0 
الفصل السادس- حد الردة أو أحكام المرتدين 0 
معنى الردة 4 
المرتد والزنديق والسابّ والساحر 0 
'شروط صحة الردة ءك 
أحكام المرتد 1 

١‏ قتل المرتد كل 

”- حكم مال المرتد وتصرفاته 114 

؟- حكم ميراث المرتد ١ك‏ 

| هل يشترط قضاء القاضي بلحاق المرتد بدار الخرن ؟ 13 
الباب الثاني التعزير 13 
تعريف التغزيز وموجبه ومتفذة وكيفيته ذا 
متى يشرع الحبس؟ 2 ٠‏ 54 
التعزير بالقتل سياسة لا 
التعزير بالمال ١‏ 
عن التغر ين بأخد الال 7 
أقسام العقوبات المالية عند ابن تهية 7 
نوعا التغريم من حيث الضبط وعدمه " 
شروط وجوب التعزير »> 
در التمد” ”> 


فكلا 


صفات التعزير 
طرق إثبات جرية التعزير 
تاوت العزر أو الحدود 
حق التأديب 
التعزير للإمام 
الباب الثالث ‏ الجنايات وعقوباتها (القصاص والديات) 
هيد تعريف الجناية وأنواعها 
الفصل الأول الجناية على النفس الإنسانية (القتل وعقوبته) 
الملبحث الأول تعريف القتل وتحريه وأنواعه 
المبحث الثاني القتل العمد وعقابه 
المطلب الأول أركان القَثّل العمد 
الركن الأول القتيل آدمي حي معصوم الدم 
الركن الثاني القتل نتيجة لفعل الجاني 
أداة القتل 
الأفعال المكونة للقتل العمد 
١‏ القتل محدد 
١‏ القتل بالمثقل أو بغير الحدد 
> القتل بالمباشرة 
قتل الماعة بالواحد 
معنى التالؤ 
قتل الواحد بالجماعة تعدد القتلى 
؟- القتل بالتسبب 
الإكراه على القتل 
الأمر بالقتل 


35 


حالات اشتراك المتسبب مع المباشر في جناية القتل 
أزلا هقان الماك وده 
ثانياً- ضان المتسبب وحده 
ثالثاً - تضين المتسبب والمباشر معأ 
حالة اختراك من نحن عليه القضاص ومن لاعن عليه 
القضاض 
الإلقاء في مهلكة 
5 التغريق والتحريق 
الخنق 
- القتل بالترك أو الحبس ومنع الطعام والشراب 
1 القتل تخويفاً أو إرهاباً 
الركن الغالث. الكصد ا لكيائي 
القصد المحدود وغير الحديه 
الرضا بالقتل أو الاذن بالقتل 


المطلب الثاني عقوبات القتل العمد 


النوع الأول العقوبة الأصلية 
العقوبة الأصلية المتفق عليها ‏ القصاص 
معنى القصاص 

مشروعية القصاص 

هل القصاص يكفر إِثم القتل ؟ 
الفرق بين القصاص والحدود الأخرى 
شروط القصاص 

شروط القاتل 

القصاص من السكران 

شروط المقتول 

قتل الوالد بالولد وبالعكس 


53> 
33> 
لا 
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احين 


300ظ> 
نكا 
30> 
هه" 
اللالا 
مه" 
احمكا 
لمكا 
ال 
عض 
كض 
5 
نك 
نض 
ركس 
3 
ا 
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نشد © 


التكافوؤٌ لك 


هل يقتل الباغي قصاصاً بالعدل وبالعكس 0 
قتل الغيلة لوك 
شرط القتل ا 
شرط ولي القتيل 7 
موانع القتصاص قفا 
كيفية وجوب القصاص ( موجب العمد ) 0 
صاحب الحق في القصاص 4" 
ولاية استيفاء القصاص 1 
كيقية استيفاة القضاص: (أداة القتصاض) 1 
تنفيذ القصاص بواسطة ولي القتيل »> 
استعيال وسسجة ليل غير السيف هم 
مسقطات القصاص " 52 
١‏ موت الجاني : | اكلم 
؟- العفو عن القصاص ( مشروعيته وركنه ومعناه وشروطه) نينا 
أحكام العفو 5 
أ أثر العفو في إسقاط القصاص والدية 3 
بد اث العفو عل تحق القن إذا للضي الأولناء أوكاق -6 

الولي واحداً 
ج هل يبقى حق للسلطان بعد عفو ولي الدم ؟ 54١‏ 
د عفو المقتول عمدأ عن دمه قبل موته »> 
الصلح ذف 
:- إرث القصاص لها 
العقوبة الأصلية الثانية للقتل العمل عند الشافعية الكفارة م 
النوع الثاني العقوبة البدلية في القتل العمد | لف 
العقوبة البدلية الاولى- الدية ش 34> 
تعريف الدية والأرش وحكومة العدل 1 


0 الفقه الإسلامي ج (01) 


مشروعية الدية 
شروط وجوب الدية 
غل تضين الدية وسبب مازية حق التاديب ؟ 
نوع الدية ومقدارها 
تغليظ الدية وتخفيفها. 
وقت أداء الدية 
الملزم بأداء الدية 
متى تجب الدية كاملة وهل يتساوى كل الناس في دية العمد؟ 
دية المرأة 
دية غير المسم 
العقوبة البدلية الثانية للعمد ‏ التعزير 

النوع الشالث. العقوبة التبعية للقتل العمد حرمان الميراث 

والوصية 
الحومان من اليراف 
المومان تعن الوضية 

المبحث الثالث ‏ القتل شبه العمد وعقوبته 
النوع الأول العقوبة الأصلية 

المطلب الأول الدية الغلظة 
الملزم بأداء دية شبه العمد 
هل تجب الدية ابتداء على العاقلة أم على القاتل ؟ 
وقت أداء دية شبه العمد 
مقدار ماتتحمله العاقلة من دية شبه العمد 
هل تحمل العاقلة خطأ الحام ؟ 
من هي العاقلة» وهل تتحمل الدية في العصر الحاضر؟ 
مصير نظام العواقل في الوقت الجاضر 

المطلب الثاني - العقوبة الأصلية الثانية ‏ الكفارة 


7ن * 


النوع الثاني العقوبة البدلية في القتل شبه العمد ا 


النوع الثالث. العقوبة التبعية في القتل شبه العمد فق 
المبحث الرابع ‏ القتل الخطأ وعقوبته يق 
دية الخطأ 1 
كفارة القتل الخظأ هق 
الحرمان من الميراث والوصية يزيا 
الفصل الثاني الجناية على مادون النفس ١‏ 
المبحث الأول. عقوبة الجناية العمدية على مادون النفس لق 
المطلب الأول عقوبة إبانة الأطراف (أو قطغها) فق 
العقؤبة الآصلية الأول التفضاض دق 
الشروط العامة للقصاصض زفق 

موانع القصاص العامة زفق 
الشروط الخاصة للقضاص في الجناية على مادون النفس قرفا 

موانع القصاص الخاصة بما دون النفس كنف 

أداة القصاص فها دون النفس هق 
سراية القصاص فها دون النفس كفن 
سراية الجناية لحن 
العقوبة الأصلية الثانية عند المالكية في إبانة الأطراف- التعزير 54 
العقوبة البدلية في إبانة الأطراف- الدية أو الأرش لق 
ماتجب فيه الدية كاملة ش ْ فك 

النوع الأول مالا نظيرله في البدن ف 

النوع الثاني الأعضاء التي في البدن منها اثنان لق 

النوع الثالث- الأعضاء التي منها في البدن أربعة ا 

النوع الرابع ‏ مافي البدن منه عشرة خف 

عقوبة الأسنان ثانا 

المطلب الثاني تعطيل منافع الأعضاء 4 


عمل 


المطلب الثالث عقوبة الشجاج 
مايجب فيه أرش مقدر 
مايجب فيه حكومة عدل 
العقوبة الأصلية في الشجاج القصاص 
العقوبة البدلية في الشجاج - الارش 


المطلب الرابع ‏ عقوبة الجراح 
العقوبة الأصلية في جراح العمد ‏ القصاص 
القصاص بعد البرء 
تأخدا التقا ص لجدن 
العقوبة البدلية في جراح العمد الأرش 
حكومة العدل (ضابطها وتقديرها) 


دية جراح اثراة 
المبحث الثاني خوية جناي #لر اذو النقن خطاء الندينة أن 
الأرش 
الفصل الثالث- الجناية على نفس غير مكملة (الجناية على الجنين 
أو الإجهاض ) 
المبحث الأول حالة إلقاء الجنين ميتاً 
من تجب عليه الغرة 
من تجب له الغرة 
عل تت الكقارة عل الضارت؟ 
المبحث الثاني حالة إلقاء الجنين حياً 
موت الجنين بعد موت الأم 
جنين غير المسامة 
الفصل الرابع ‏ حالات طارئة من الاعتداء بطريق التسبيب 
المبحث الاول جناية الحيوان 


5 


51 


دون 


ونا 


ونا 


516 


اكد 


لون 


714 


ون 


ضان الراكب ومن في معناه وحوادث التصادم 
أولاً مالا يمكن الاحتراز عنه لاضان فيه 
ثانياً- ضان المتسبب وحده 
ثالثا ضمان المباشر وحده 
رابعاً- ضان المتسبب والمباشر معأ 
التصادم 
المبحث الثاني جناية الحائط المائل ونحوه ممايحدثه الرجل في الطريق 
(سقوط البناء أوالجدار) 
المطلب الأول سقوط البناء أوالجدار بسبب خلل أصلي فيه 
المطلب الثاني سقوط البناء أو الجدار بسبب خلل طارى عليه 
الإشهاد على المطالبة بالنتقض 
معنى الإشهاد 
عناصر الإشباد 
الفصل الخامس - طرق إثبات الجناية 
المبحث الأول لحة إجمالية عن طرق الإثبات العامة 
أولاً- الإقرار 
ثانياً - الشهادة 
ثالثاً ‏ القرائن 
رابعاً - النكول عن الهين 
المبحث الثاني إثبات القتل بطريق خاص- القسامة 
المطلب الأول معنى القسامة 
المطلب الثاني مشروعية القسامة وحكة التشريع وسبب وجوب 
القسامة 
المطلب الثالث آراء الفقهاء في شرعية القسامة 
المطلب الرابع محل القسامة ومتى تكون ؟ 
المطلب الخامس ‏ شروط القسامة 
48580 


المطلب السادس- كيفية القسامة (صيغتها وحالفها) 
المطلب السابع- من تجب عليه القسامة (أومن يدخل عليه 
القيابة) 
المطلب الثامن ‏ مايجب بالقسامة (أو الآثر المترتب عليها) 
الباب الرابع ‏ الجهاد وتوابعه 
الفصل الأول حكم الجهاد وقواعده 

معنى الجهاد 

فضل الجهاد ومنزلته في الإسلام 

فريضة الجهاد 

شروط الجهاد 

المكلفون بالجهاد 

مايجب قبل القتال 

من يقتل ومن لا يقتل من الأعداء 

التدمير والتخريب 

“ذافن عل الخاهن ب حال العدال 


الفصل الثاني - انتهاء الحرب بالإسلام أو بالمعاهدات 

المبحث الآول- انتهاء القتال بالإسلام 
المبحث الثاني انتهاء القتال بالأمان 

تعريف الأمان وركنه ونوعاه 

قروط الآمان 

حك الأمان 

رقابة الدولة 

صفة الأمان 

ماينتقض به الأمان 

مدة الأمان 
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المصلحة في الأمان 

مكان الأمان 

المبحث الثالث انتهاء الحرب بالهدنة 
تعريف الموادعة وصيغتها وركنها وشرطها 
حك الهدنة 

صفة عقد الهدنة 

دا يدن يداعقد الهدنة 

مدة الهدنة 

المبحث الرابع - انتهاء الحرب بعقد الذمة 
تعريف عقد الذمة أوالصلح المؤبد وركنه 
شروط العقد 

شروط المكلفين بالجزية 

حك عقد الجزية 

صفة عقد الدمة 

آراء الفقهاء في مقدار الجزية ووقت أدائها ومسقطاتها 


حقوق الذميين وواجباتهم 


الفصل الثالث ‏ حكم الأنفال والغناتم 


ا لتقل 

1 الفيء 

؟- الغنية وأحكامها 

الحم الأول ثبوت الحق والملك فيها 
أوجه الانتفاع بالغنهة في دار الحرب 
الحم الثاني كيفية ومكان قسمة الغناتم 
وصف المقاتل المستحق للغنية 

اكلام الكفا نعل أمؤال البلين 
أموال الحربي الذي أسام قبل تمام الفتح 
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الفصل الرابع ‏ حكم الأسرى والسبي 
حك السبي 
حم الأسرى 
الباب الخامس - القضاء وطرق إثبات الحق 
الفصل الأول القضاء وآدابه 
المبحث الأول تعريف القضاء ومشروعيته 
المبحث الثاني شروط القاضي 
المبحث الثالث حم قبول القضاء 
المبحث الرابع- صلاحيات القاضي 
المبحث الخامس- واجبات القضاة 
المطلب الأو ل مايقضي به القاضي من الأحكام الشرعية وصفة 
اك 
المطلب الثاني طرق إثبات الحق لدى القضاء 
١‏ قضاء القاضي بعلم نفسه 
-١‏ قضاء القاضى بكتاب قاض أخر إليه 
"- قضاء الاي بالشهادة على الشهادة 
المطلب الثالث- واجبات القاضي نحو المقضي له 
المطلب الرابع ‏ واجبات القاضي نحو المقضي عليه 
المبخث السادس- آدان العضاة 
الآداب العامة 
الا 
5 التسوية بين الخصين في اجلس والإقبال 
؟- قبول الهدية 
5 إجابة الدعوة إلى ولهة 


5- شهود الجنازة وعودة المريض 
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الآداب الخاصة 
١‏ مكان القضاء 
؟- معاونو القاضى 
؟- فهم المنازعة ْ 
4 فاء القاضى وحالقه النقبية 
5 تزكية الشنبود 
1 مصالحة الخصين 
المبحث السابع - انتهاء ولاية القاضي . 
الملبحث الثامن. متى يجوز حبس المدين-؟ 
كيفية الحبس الشرعي 
الفصل الثاني الدعوى والبينات : 
المبحث الأول تعريف الدعوى وركنها وشرائطها والأصل في 
مشروعيتها 
المبحث الثاني نوعا الدعوى وتعيين من هو المدعي والمدعى عليه 
من هو المدعي والمدعى عليه ؟ 
المبحث الثالث ‏ حم الدعوى أو مايجب على المدعئ عليه بعد الادعاء 
المبحث الرابع ‏ حجج المتداعين أو طرق إثبات الحق 
١‏ الشبادة 
؟- البين 
ره اليين والقضاء بالتكول 
مجال القضاء بالنكول 
كيفية الهين وأثرها في الدعوى 
الحلف على البت أو نفي العم 
صفة الحلوف عليه 
العبرة في الهين بنية القاضي المستحلف 
القضاء بشاهد ويمين ١‏ 


5 دراك 


5 الإقرار يرك 
المبحث الخامس ‏ حم تعارض الدعويين مع تعارض البينتين 586 
النوع الأول تعارض الدعويين مع تعارض البينتين في ملك مطلق ‏ "اه 
هل ترجح بينة أحد المتداعيين بكثرة عدد الشهود أو اشتهار العدالة؟ ‏ 8ه 
النوع الثاني تعارض الدغويين مع تعارض البينتين في دعوى الملك ااه 


١‏ دعوى الملك بسبب الإارث يفك 
؟- دعوى الملك بسبب الشراء ارك 
؟- دعوى الملك بسبب النتاج 06 
مايتكرر سببه ومالا يتكرر يدك 


المبحث السادس حك تعارض الدعويين فقط في أصل املك وحك الملك 6/ؤه 


وما يقتضيه من حقوق 


حك الملك ومايقتضيه من حقوق ١ه‏ 
العلو والسفل بدك 
الفصل الثالثك- طرق الإثبات ههه 
المببحث الأول الشهادة والرجوع عنها وده 
المطلب الأول تعريف الشهادة وركنها وحكها 001 
المطلب الثاني شروط تحمل الشبادة مده 
الشهادة على الكتابة 031 

تقسم ما يتحمله الشاهد 011 
المطلب الثالث ‏ شروط أداء الشهادة | ؟ده 
شروط الشاهد 'ده 
الشروط الخاصة ببعض الشجادات 3 
شروط في نفس الشهادة فك 
المطلب الرابع ‏ حّ الرجوع عن الشهادة /الاه 
المطلب الخامس ‏ عقوية شاهد الزور امه 


48٠١ 


المطلب السادس القضاء بشبادة غير المسامين 
شهادة غير المسامين على بغضهم 
شهادة غير المسامين على المسامين 
المبحث الثاني البين 
المطلب الأول تعريف البين ومشروعيتها والحلوف به 
المطلب الثاني صيغة اليين القضائية وصفتها والنية فيها والهين 
بالطلاق 
المطلب الثالث تغليظ المين باللفظ وبالزمان والمكان 
المطلب الرابع ‏ شروط البين 
المطلب الخامس - أنواع المين 
١‏ يمين الشاهد 
" يمين المدعى عليه 
"'- يمين المدعى 
أ البيق الجائية 
ب- يمين التهمة 
جت يمين الاستيثاق أو الاستظهار 
أحوال يمين الاستظهار 
القضاء بالنكول والقضاء بشاهد ويمين المدعي والهين المردودة 
ال الفا كاعد وين 
المطلب السادس ‏ حك اليين 
المطلب السابع ‏ أنواع الحقوق التي يجوز فيها الهين 
المبحث الثالث- الإقرار 
المطلب الأول تعريف الإقرار وحجيته وحكه 
المطلب الثاني ألفاظ الإقرار 
المطلب الثالث ‏ شروط صحة الإقرار 
المطلب الرابع - أنواع المقرّ به 


اك41- 


-١‏ حقوق الله تعالى 
؟- حقوق العباد 


المطلب الخامس - الإقرار بالأموال 
الإقرار في الغصب 


الاختلاف بين المقر واللقرله في اقتضاء الدين أو صفة وجوه" 


الشيء عند المقر 
الاستثناء في الإقرار 
العطف في الإقرار 
الاستدراك في الإقرار 
المطلب السادس - الإقرار في حال الصحة وفي حال المرض 
هل يفضل دين الصحة ؟ 
المطلب السابع- الإقرار بالنسب 
نوعا الإقرار بالنسب (الإلحاق بنفسه وبغيره) 
شروط صحة الإقرار بالنسب على نفسه 
إثبات حق المشاركة في الإرث 
المبحث الرابع - القضاء بالقرائن 
أهمية القرائن وتعريف القرينة 
أمغلة القراقة القضائية 
الباب السادس- نظام الحكم في الإسلام 
الفصل الأو ل- السيادة ‏ سلطة التشريع العليا في الحكم الإسلامي 
المبحث الأول السيادة أو الحاكية لله 
المبحث الثاني استخلاف الأمة في تنفيذ الشريعة 
المبحث الثالث سيادة التشريع وتعاون السلطات 
المبحث الرابع - صاحب الحق في التشريع 


؟ا8م ل 


الفصل الثاني سلطة التنفيذ العليا ‏ الإمامة 
المبحث الأول تعريف الإمامة 
المبحث الثاني حك إقامة الدولة في الإسلام 
المبحث الثالث- كيفية اختيار الإمام 
طرق التعيين 
تعيين الإمام بالنص 
تعيين الإمام بولاية العهد 
انعقاد الإمامة بالقهر والغلبة 
بيعة الخليفة 
١‏ طريقة بيعة الخليفة 
١‏ من هم أهل الحل والعقد 
؟ طريقة اختيار 9/1 الراشدين 
المبحث الرابع ‏ شروط الإمام 
المبحث الخامس وظائف الإمام 
الوظائف الدينية 
الوظاتة الفياسة 
المبحث السادس - انتهاء ولاية الحاكم 
المبحث السابع- حقوق الإمام الحاكم 
١‏ حق الطاعة 
آراء الفقهاء القدامى في مبدأ الخروج على الحاكم 
١‏ مناصرة الإمام. ومؤازرته ْ 
المبحث الثامن ‏ حدود سلطات الإمام وقواعد نظام الح في الإسلام 
١‏ الشورى 
؟ العدل 
العَدل هع الأقليات الذيية والسياسية 


-481١* 


"- المساواة أمام القانون 
؟- حماية الكرامة الإنسانية 


ه الحرية 
حجرية الفقيدة 
حرية الفكر والقول 


5 رقابة الآمة ومسؤولية الجام . 
المبعيق التاسيع. مصدر السيادة في الإسلام 
المبحث العاشر. تنظ الخليفة للدولة (إدارة الدولة) 
المطلب الأول- الإدارة في عهد الخلفاء 
المطلب الشاني أقسام الولايات في رأي الماوردي 
المطلب الثالث. وظائف الولاة 
١‏ الوزارة 
وزارة التفويض 
شروط وزير التفويض 
وزارة التنفيذ 
شروط وزير التنفيذ 
الفرق بين الوزارتين 
"- إمارة الأقالم أو البلاد 
الإمارة العامة 
أ إمارة الاستكفاء 
عدايارة الامعلة 
الفرق بين إمارتي الاستكفاء والاستيلاء 
الإمارة الخاضة 
الفصل الغالث. السلطة القضائية في الإسلام 
المبحث الأوله نشأة القضاء وتاريخه وحكه وأنواعه 
أسس القضاء في الإسلام 
-812- 
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احرف 
أخرفى 


خف 


المبحث الثاني القضاء العادي وتنظيه 
المطلب الأول شروط القاضي 
المطلب الثاني واجبات القضاة 
المطلب الثالث. أنواع القضاة واختصاصاتهم 
المطلب الرابغ ‏ تنظ القضاء 
طرق تعيين القضاة وعزلهم 
تخصص القضماة 
أسلوب القضاء الفردي والجماعي 
درجات التقاضي أو درجات المحامم والطعن في الأحكام 
صفة قضاء القاضي 
الملبحث القالث ‏ التحكم 
المبحث الرابع - ولاية المظالم 
الفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة 
المبيحث الخامس ‏ ولاية الحسبة 
المقارنة بين الحسية والقضاء العادي 
المقارنة بين الحسبة ونظر المظالم 
المبيحث السادس ‏ أصول التقاضي 
المرحلة الأولى - الدعوى 
المرحلة الثانية طرق إثبات الحق 
١‏ الشبادة 
" الإقرار 
؟ اليين 
الكتابة ا 
القرائن 
1 العم الشخصي للقاضي نفسه 
الخبرة والمعاينة 


4156م 


4 كتاب القاضى إلى غيره 
المرحلة الثالثة الحم القضائي 
تنفيذ الأحكام القضائية 


5 ةك 


8 


ه43, 


كملا 


27 7 


تا تالِممرِتَة 
1 النقر 
عام ل لم1 عه وال لإا الرضِيَةَ كم 
0 3 كربا 
و ا سوم 3 5 
8 0 3 
4 3 0-5 
وَفيسَة الفبَائتة للموضوعاتو 2 
ص 


د ا ادن كا 
ك0 حرا عق 
من سرح الله به را يعم 
يا لمر 37 


دارالاقجكر 


الطبعة الثانية ١4٠6‏ ه - ١5468‏ م 
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جميع الحقوق محفوظة 
الاقتباس منهء والترجمة إلى لغة أخرى » إلا بإذن خطي من 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق 


سورية ‏ دمشق ‏ شارع سعد الله الجابري - ص.ب (177) - سات 7706 
هاتف 51913515904١‏ - برقياً : فكر ‏ تلكس ز5 411745 168 1 


الصف التصويري :على أجهزة.1:7.© السويسرية 
الإفشاء (أوفست) : في المطبعة العامية بدمشق 


لها ]ار 


| مواد 55 د 


خطة البحث : يشقل هذا القسم على ستة أيواب : 

الباب الأول الزواج وآثاره . 

الباب الثاني انحلال الزواج وآثاره» وفيه فصول أربعة عن الطلاق» والخلع» 
والتفريق القضائى + والعدة: 

الاب الغالت- حفوق الأولان: من نسب » ورضاعء وحضانة. وولاية, 
وَنفقات الروحة والاولاة: ٠‏ 

الباب الرابع ‏ الوصايا . 

الاق انا فتن لوقت 

الباب السادس- الميراث أو الفرائض ٠‏ 


»© 


بمهيد 

المقصود بالأحوال الشخصية : الأحوال الشخصية اصطلاح قانوني أجنبي 
يقابل الأحوال المدنية أوالمعاملات المدنية» وقسم الجنايات. وقد اشتهر في 
الجامعات» وأصبح عنوان التأليف في أحكام الأسرة . 

. ويراد به الأحكام التي تتصل بعلاقة الإنسان بأسرته؛ بدءاً بالزواج» واتتهاء 

بتصفية التركات أو الميراث » وهي تثمل ما يأتي : 

5 أحكام الأهلية والولاية والوصاية على الصغير» وقد بحثناها في النظريات 
الفتهية:: 

"-أخكام الأسرةمن خطبة وزواج وحقوق الزوجين من مهر ونفقة , وحقوق الأولاد 
من نسب ورضاع ونفقات ‏ وانحلال الزواج بإرادة الزوج كالطلاق والخلع »أو بالتفريق 
القضائي الإ يلاء واللعان والظهارء والتفريق للعيب والغيبة والضرر وعدم الإنفاق. 

5 أحكام أموال الأسرة من ميراث » ويسمى فقهاً «الفرائض»؛ ووصايا 
وأوقاف ونحوها مما يعد تصرفاً مضافاً لما بعد الموك: 

وقد حددت المادة (؟1١)‏ من قانون القضاء في مصرء رق )١47(‏ لسنة ١155‏ 
مايعد من الأحوال الشخصية» وهي الفئات الثلاث السابقة» وصدرت قوانين 
الأحوال الشخصية في سورية وتونس والأردن والعراق والمغرب الأقصى متضنة 
أحكام الزواج والأعلية والوصاية على الصغير والوصية» والإرث إلا أن قانون 
العراق المثثقل على أحكام المذهبين السني والجعفري لم يتضين كل أحكام الأحوال 
الشخصية» وهو فيا عدا أحكام المذهب الجعفري اختصار لكتاب الأحكام الشرعية في 
الأحوال الشخصية لقدري باشا على مذهب الحنفية . وصدر في مصر قوانين خاصة 
بالميراث عام 21547 والوقف عام 1547 والوصية عام 1147 » وأخيراً صدر قانون 
في الأحوال الشخصية في أواخر السبعينات . 

3-1 


اليا بلول 
الزوارج وا يتاره 


فيه فصول سبعة : 
الفصل الأول مقدمات الزواج : النظر والخطبة . 


الفصل الثاني تكو ين اج مناه وحكه» وأركانة وشروطهء وأنواعه وحكر 
كل نوع » ما يستحب فيه . ْ 


اللفضل الالث: الحرمانتة من النساء " 
الفصل الرابع ‏ الأهلية والولاية والوكالة في الزواج . 
الفصل الخامس ‏ الكفاءة في الزواج . 


الفصل السادس- آثار الزواج المهر وأحكامه , الخلوة وأحكامهاء المتعة الماديآ 
بعد الطلاق أوقبل الدخول. ٠‏ 


الفصل السابع ‏ حقوق الزواج وواجباته . 
ونبحث هذه الفصول في المذاهب تباعاً . . 


القصر الأول 


مقدمات الزواج 


الخطبة: معناهاء حكتهاء أنواعهاء مايترتب على الخطبة» الخطبة على 
الخطبة» مقومات المرأة الحطوبة» من تباح خطبتهاء خطبة المعتدة» رؤية 
الحطوبة:» مقدارما يباح النظر إليه» وقت الرؤية وشرطهاء تحريم الخلوة 
بالخطوبة» العدول عن الخطبة وأثره . 


أولاً مقدمات الزواج : ذكرابن رشد" أربع مقدمات للزواج هي حم 
الزواج شرعاً» وحك خطْبة العقدء والخطبة على الخطبة» والنظر إلى الحطوبة قبل 
التزويج. وسنبحث الأمرين الأولين في بحث تكوين الزواج» وأما الأمران الآخران 
فخل بحنهيا هنا . 

والسبب في اهتام الشرع .هذه المقدمات : هو الحرص على إقامة الزواج على أمتن 
الاسس» وأقوى المبادئ » لتتحقق الغاية الطيبة منهء وهي الدوام والبقاء» وسعادة 
الأسرة» والاستقرار ومنع التصدع الداخلي ‏ وحماية هذه الرابطة من النزاع 
والخلافء لينشأ الأولاد في جومن الحب والألفة والود والسكينة واطمئنان كل 
طرف إلى الآخرء قال تعالى: « ومن آياته أن خلق لك من أنفسك أزواجاً لتسكنوا 
إليها ء وجعل بينم مودة ورحمة» إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون >. 


()- بداية المجتهد 3/٠:‏ . 


ثانياً معنى الخطبة : الخطبة : هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة» 
وإعلام المرأة أو وليها بذلك ٠‏ وقد يتم هذا الإعلام مباشرة من الخاطب أوتواسطة 
أهله . 


فإن وافقت الخطوية أ وأهلهاء فقد قت الخطبة بينها » وترتبت عليها أحكامها 
. وآثارها الشرعية التي سنذكرها . 

ثالثاً حكية الخطبة : الخطبة كغيرها من مقدمات الزواج طريق لتعرف 
. كل من الخناطبين على الآخرء إذ أنها السبيل إلى دراسة أخلاق وطبائع وميول 
| الطرفين» ولكن بالقدرالمسموح به شرعاً» وهو كاف جداً , فإذا وجد التلاقي 
| والتجاوب أمكن الإقدام على الزواج الذي هو رابطة دائمة في الحياة» واطمأن 
الطرفان إلى أنه يكن التعايدة نا 
وحب» وهي غايات يحرص عليها كل الشبان والشابات والأهل من ورائهم 

رابعاً ‏ أنواع الخطبة : الخطبة إما أن تكون يإبداء الرغبة فيها صراحة» كأن 
يقول الخاطب : أريد الزواج من فلانة» وإما أن تكون مفهومة ضناً أو بالتعريض 
والقرائن » بمخاطبة المرأة مباشرة » كأن يقول ها ب/إو#خديرة بالزواج» أو يسعد بك 
صاحي الحظء أو أت حخ فحاة لائقة مكلك .و نحوطة 


خامساً ‏ مايترتب على الخطبة : الخطبة مجرد وعد بالزواج » وليست 
زواجا"'» فإن الزواج لا يتم إلا بانعقاد العقد المعروف» فيظل كل من الخناطبين 
أجنبياً عن الآخرء ولا يحل له الاطلاع إلا على المقدارالمباح شرعاً وهوالوجه 
والكفان» ا سيأتي . نص قانون الأحوال الشخصية السوري (م ؟) على مايل : 
الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية » لاتكون زواج . 


(0) إن مايشيع بين الناس من أن قراءة الفاتحة تبيح كل شيء هو غلط محض » ومنكر قبيح » وجهل بأحكام 
الدين » فذلك كله مجرد وعد لاعقد » والعقد وحده هو الذي يبيح ماكان محرماً قبله . 


0 


سادساً ‏ الخطبة على الخطبة : يترتب على الخطبة أيضاً حرمة التقدم 
لخطبة المرأة ممن كان يعم بتام خطبتها لغيره» فقد أجمع العاماء على تحريم الخطبة 
الثانية على الخطبة الأولى إذا كان قد تم التصرييح بالإجابة» ولم يأذن الخاطب الأول » 
وم يترك الخطبة » فإن خطب الثاني وتزوج والحال هذه فقد عصى» باتفاق العاماء ؛ 
لقوله يِه : ٠لا‏ يبع أحد على بيع أخيه"» ولا يخطب على خطبة أخيه. إلا أن 
يأذن له»'"'» وفي رواية البخاري: «هى أن يبيع الرجل على بيع أخيه» وأن يخطب 
الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله, أو يأذن له الخاطب»" . 


فهذا النهي صريح في تحريم الخطبة الثانية بعد تام الموافقة على الخطبة الأولى 
لخطيب آخرء لما فيها من إيذاء الخاطب الأول» وتوريث عداوته» وزرع الضغينة 
في نفسهء فإن عدل أحد الطرفين أوأذن لغيره بالتقدم للخطبة» جاز ذلك . 


أما إن م تتم الخطبة الأولى» وكان الأمر في حال مشاورة أوتردد» فالأصح عدم 
التحريم» ولكن تكره عند الحنفية الخطبة» لإطلاق الأحاديث السابقة الواردة في 
النهي عن الخطبة على خطبة الغير» والبيع على البيع أوالسوم على السوم أي بعد 
الاتفاق على البيع وقبل عقده . 


وأباح المهورالخطبة الثانية ؛ لأن فاطمة بنت قيس خطبها ثلاثة: وثم 
معاوية» وأبوجهم بن حذافة» وأسامة بن زيدء بعد أن طلقها أبوعمرو بن 
حفص بن المغيرة بعد انقضاء عدتها منه» فجاءت إلى رسول الله عَلِنة » فأخبرته 
بذلك» فقال: «أما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لامال 


)22 ولكن استثني من ذلك بيع المزايدة : وهو البيع من يزيد » فليس من المنهي عنه » وهذه جالة المزاد العلني 
اليوم ( سبل السلام : 53/5 ) . 

)2 رواه أحمد ومسم عن ابن عمر ( نيل الأوطار : 130/0 128 ء سيل السلام : 52/9 78 , 738) . 

)22 ورواه أيضاً ابن خزية وابن الجارود والدارقطني . 


1ت 


لهء أتكحي أسامة بن زيد»"' فهذا يدل على جواز تقدم أكثر من خطيب إذا لم تقبل 
المرأة الخطبة» لكن يظه ر أن ذلك إذا لم يعلم الخاطب أن غيره قد تقدم لخطبة تلك 
المرأة» مما يدل على رجحان الرأي الاول . 

وعلى كل حال فالأدب الإسلامي يقضي سالتريث إلى أن تنتهي فترة التردد 
والمفاوضات والمشاورات التي تحدث عادة؛ حفاظاً على صلة الود والحبة بين الناس» 
وبعداً عن إيجاد العداوة وزرع الأحقاد في النفوس . 


سابعاً ‏ مقومات المرأة المخطوبة : 

حرص الإسلام على ديومة الزواج بالاعتاد على حسن الاختيار» وقوة الأساس 
الذي يحقق الصفاء والوئام؛ والسعادة والاطمئنان» وذلك بالدين والخلق» فالدين 
يقوى مع مضي العمرء والخلق يستقم بمرورالزمن وتجارب الحياة» أما الغايات 
الأخرى التي يتائن بها الناس عادة من .مال وجمال وحسب» فهي وقتية الأثرء ولا 
تحقق دوام الارتباط» وتكون غالباً مدعاة للتفاخر والتعالي؛ واجتذاب أولفت 


لذا قال عليه الصلاة والسلام : «تنكح المرأة لأربع : لمالهاء ولحسبهاء ولمالماء 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين» تربت يداك»"' أي أن الذي يرغب في الزواج 
ويدعو الرجال إليه عادة أحد هذه الخصال الأربع » وآخرها عندهم ذات الدين» 
فأمرهم النبي مَْة بأنهم إذا وجدوا ذات الدين» فلا يعدلوا عنهاء وإلا أصيب الرجل 
بالإفلاس والفقر. 
)22 رواه مسم عن فاطمة بنت قيس » وهي امرأة قرشية أخت الضحاك بن قيس » وهي من المهاجرات الأول » 
كانت ذات جمال وفضل وكال ( سبل السلام : 339/9 ) . 


)22 متفق عليه بين أصحاب الكتب السبعة ( أحمد والكتب الستة ) عن أبي هريرة . والحسب : هو الفعل اميل 
للرجل وأبائه ( سبل السلام : 1222/8 ) . 


ات 


نم نبى مََةِ صراحة عن زواج المرأة لغيردينهاء وحذر من عاقبة المال والجمال» 
فقال: «لاتنكحوا النساء لحسنهن» فلعله يردينء ولالمالهن فلعله يطغيهن» 
واتككوهن للدي ولام سوداءكهزفاء واف دين أفشل. 

وورد في صفة خيرالنساء : «قيل: يا رسول الله» أي النساء خير؟ قال: التي 
تسره إن نظرء وتطيعه إن أمر» ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره»"' وللبيئة تأثير 
كبيرء فلا يغترن الشاب بجال في بيئة ذات تربية وضيعة» روى الدارقطني والديامي 
عن أبي سعيد مرفوعاً أن رسول الله ين قال: «إياكم وخضراء الدّمَنء قالوا: وما 
خضراء الدمن يارسول الله ؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء» لكن قال 
الدارقطني : لا يصح من وجه . 

وحسن اختيار المرأة 4 ©هفي : إشعاد الرجل» وتنشقة الأولاد نشأة ضالحة 
تتميز بالاستقامة وحسن الأخلاق» لنذا قال عليه الصلاة والسلام : « تخيروا لنطفم 
فانكحوا الأكفاء » واتكحوا إليهم»'" . 

ويمكن تلخيص ضوابط مقومات المرأة امحطوبة على النحوالآتي 5 أبان 
الشافعية والحنابلة وغيرهم'"'» فقالوا: يستحب ما يلي : 


-١‏ أن تكون المرأة ديّنة + للحديق السابى «فملك كذات الدين»: 


"- أن تكون ولوداً» لحديث : «تزوجوا الودود الولود» فإني مكاثر ب الأمم 
اس (ه0 : 1 : 5 5 
يوم القيامة»' . ويعرف كون البكر ولوداً بكونها من نساء يعرفن بكثرة الأولاد. 


() أخرجه ابن ماجه والبْزار والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً ( المرجع السابق ) . 

)2 أخرجه النسائي وأحمد عن أبي هزيرة رضي الله عنه ( المرجع السابق ) . 

5( حديث صححه الحام عن عائشة » ورواه الحام وابن ماجه والبيهقي والدارقطني ‏ وقال عنه أبو حاتم الرازي : 
ليس له أصل » وقال ابن الصلاح : له أسانيد فيها مقال . 

3 كشاف القناع : ه / ٠‏ 8ه ء مغني المحتاج : ؟ / ١١‏ وما بعدها » الشرح الصغير : ؟ / 58١‏ . 


)0( رواه سعيد بن منصور في سننه » وأبو داود والنسائى والحام وصحح إسناده عن معقل بن يسار . 


د 


؟ أن تكون يكرا لقولة َلِئَو لجابر: «فهلا بكرأ تلاعبها وتلاعبك ؟»" . 

وأن تكون من بيت معروف بالدين والقناعة ؛ لأنه مظنة دينها وقناعتها . 

ه وأن تكون حسيبة : وهي النسيبة» أي طيبة الأصل» ليكون ولدها نجيباً» 
فإنه ربما أشبه أهلها ونزع إليهاء لحديث « ولحسبها» . 

ولا ينبغي تزوج بنت زنا ولقيطة ومن لا يعرف أبوهاء أي أن الزواج حينئذ 
ا 

؟ وان تكوق خيلة : لأنه سكن لتقم : :وأعضن البضوة ع وا كل الودقةولدلك 
ناز الفطر فيل الواح #«وشتديق أ قوير الجا بق« نكل ياريدول اللدء أي 
النساء خير؟ ...» لكن كره الشافعية خطبة المرأة الفائقة المال. 

"- وأن تكون أجنبية غيرذات قرابة قريبة؛ لأن ولدها يكون أنجب» وقد 
قيل: «إن الغرائب أنجب» وبنات العم أصبر» ولأنه لا يأمن الطلاق» فيفضي مع 
القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها» واستدل الرافعي لذلك تبعاً للوسيط 
يخديق:» : لا ستكحوا القراية القريبةء فان الول قلق شياو ياء اي نحيقاً؛ وذك 
لضعف الشهوة . 

+ ألا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفافء لما فيه من التعرض للمحرم » 
قال تعالى : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولوحرصت » وقال يَلِدُهِ : «من 
كان له أفراقان 4 فال إلى إحداهها 2« جاء يوم القيامة , وشقه مائل 3 1 


ويكره الزواج بالزانية أي المشهورة بالزناء وإن لم يثبت عليها الزنا. 


(0) 2 متفق عليه . 
220 رواه الخمسة ( أحمد وأصحاب السنن الأربع ) . 


عاد 


ثامناً ‏ من تباح خطبتها : 

الخطبة ؟! هو واضح- مقدمة الزواج ووسيلته» فإذا كان الزواج بالمرأة منوعاً 
شرعاً » كانت خطبتها ممنوعة أيضاًء وإذا كان الزواج بها مباحاً شرعاً, كانت خطبتها 
مباحة أيضاً. وقد يوجد مانع شرعي مؤقت من الخطبة والزواج» لذا يشترط 
لإباحة الخطبة شرطان : 

الشرط الأول ألا يحرم الزواج بها شرع" : 

بأن كانت من المحارم الحرمة تحرياً مؤبداً» كالأخت والعمة والخالة» أو تحرياً 
مؤقتاً , كأخت الزوجة» وزوجة الغير» لما في حالات المؤبد من الضرر بالأولاد 
والضرر الاجتاعي » ولا في المؤقت من النزاع والفساد. 

خطبة المعتدة : ومن حالات التحري المؤقت : أن تكون معتدة» أي في أثناء 
العدة من زواج سابق"'" : فإنه يحرم باتفاق الفقهاء الخطبة الصريحة أوالمواعدة للمعتد 
مطلقاً؛ سواء أكانت بسبب عدة الوفاة» أمْ عندة الطلاق الرجعي أم البائن » لمفهوم 
قوله تعالى: « ولا جناح علي فيا عرضتم به من خطبة النساءء أوأكننم في أنفسم, 
عل الله أنم ستذكرونهن » ولكن لاتواعدوهن سراء إلا أن تقولوا قولاً معروفاً4. 

والتصريح: ما يقطع بالرغبة في الزواج» مثل: أريد أن أتزوجك: وإذا 
أنقخ نقضت عدتك تزوجتك . 

وسبب تحر الخطبة بطريق التصريح : أنه ربما تكذب في انقضاء العدة» ولأن 


(0) البدائع : ؟/دهك 2 34 . 

الدر الختار : 880/5 758 » أحكام القرآن للجصاص 577/١:‏ وما بعدها ء البدائع : ؟/128 وما بعدهاء 
مختصر الطحاوي : ص 03078. الشرح الصغير : ١47/7‏ وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص ٠١5‏ », المهذب : 
» مغني المحتاج : ؟/0؟١‏ وما بعدها » كشاف القناع : ١1/6‏ . 


د 6 


في خطبتها اعتداء على حق الْطلّق » والاعتداء على حق الغير حرام شرعاً» لقوله 
تعالى : « ولا تعتدواء إن الله لايحب المعتدين >. 

وأما الخطبة بطريق التعريض: وهو القول المفهم لامقصود وليس بنص فيه» 
ومنه الهدية» أوهو ما يحل الرغبة في الزواج وعدمهاء كقوله لحا : أنت جميلة» ورب 
راغب فيك» ومن يجد مثلك: ولست بمرغوب عنك» أو عسى أن ييسر الله لي امرأة 
صالحة» أو نحوذلك: 


أ فإن كان سبب العدة وفاة الزوج» جازت الخطبة باتفاق الفقهاء ؛ لانتهاء 
الزوجية بالوفاة» فلا يكون في خطبتها اعتداء على حق الزوج ولا إضرار به. 

ب - وإن كان سبب العدة هو الطلاق: 

فإن كان الطلاق رجعياً» حرمت الخطبة باتفاق الفقهاء ؛ لأن لمن طلّقها الحق 
في مراجعتها أثناء العدة» فتكون خطبتها اعتبداء على حقه» فهي زوجة أوفي معنى 
الزوجة . 

وإن كان الطلاق بائناً بينونة صغرى أو كبرى ؛ ففي خطبة المعتدة منه 
بالتعنيضوبرايات: 


رأي الحنفية : تحري الخطبة؛ لأن لُطلّقها في حالة البينونة الصغرى أن يعقد 
فليها غرة أخرى قبل اقضاء العوة: ا بعدعنا كلو معت خطينيدا : لكان ف ذلك 
اعتداء على حقوقه» ومنع له من العودة إإَ زوجته مرة أخرى» كالمطلقة الرجعية. 
وأما في حالة البينونة الكبرى فنع الخطبة في العدة بطريق التعريض» لكيلا 
تكذب المرأة في الإخبار باتتهاء عدتهاء ولئلا يظن أن هذا الخاطب كان سببأ في 
تصدع العلاقة الزوجية السابقة. وأماآية « ولا جناح عليك » فهي خاصة 
بالمعتدات للوفاة بدليل الاية التي قبلها : « والذين يتوفون ». 


اد 


رأي الجمهور: جواز الخطبة» لعموم الآية السابقة : < ولا جناح عليك فيا 
عَرَّضْم به... 4 وقوله: « إلا أن تقولوا قولاًمعروفاً » أي لاتواع دوهن إلا 
بالتعريض دون التصريحء ولانقطاع سلطنة الزوج عن البائن» فالطلاق البائن 
بنوعيه يقطع رابطة الزوجية» فلا يكون في خطبتها تعريضاً اعتداء على حق 
المطلق » فتشبه المعتدة بسبب الوفاة . 

وقد رجح مذهب المهور في البينونة الكبرى إذ لاضغينة في نفس الزوج وقد 
أكل الطلاق» ورجح مذهب الحنفية في البينونة الصغرى . 


وإذا عقد على المعتدة زواج في العدة, ودخل الزوج يباء فسخ الزواج بالاتفاق » 
لنهي الله عنه» وتأبد تحريها عليه عند مالك وأحمد والشعبي» فلا يحل نكاحها أبدأ». 
وبه قضى عمر؛ لأنه استحل ما لايحل» فعوقب بحرمانه» كالقاتل يعاقب بحرمانه 
ميراث من قتله . 

وقال الحنفية والشافعية : يفسخ النكاح » فإذا انتهت العدة» جازلهذا الزوج أن 
يخطبها مرة أخرى ويتزوجهاء ول يتأبد التحري ؛ لأن الأصل أنها لاتحرم إلا أن يقوم 
دليل على الحرمة من كتاب أوسنة أو إجماع , ولا دلي لاهن هذا. 

الشوط الثاني ألا تكون الخطوبة مخطوبة سابقاً لخاطب آخر: إذ 
لاتحل خطبة امخطوبة”"؛ للحديث السابق : «لايخطب أحدك على خطبة أخيه حتى 
يترك الخاطب قبله أو يأذن» . وقد فصلنا القول في البند السادس السابق في الخطبة 
على الخطبة» وظاهر النهي في هذا الحديث وغيره يدل على التحريم» ولأنه نجي عن 
الإضرار بالإنسان» فكان مقتضاه التحريم كالنهي عن أكل ماله» وسفك دمه. 


فإن فعل» فزواجه عند المهور صحيح وعليه الاثم » ولا يفرق بين الزوجين عند 


)20 مختصر الطحاوي :ص 1,8 » المهذب : 20/5 » القوانين الفقهية :ص ٠١5‏ » الشرح الصغير : 5575/1 وما 
بعدها » المغنى : 7١9//6‏ . 


لاا الفقه الإسلامي ج” (؟) 


المجهور, كالخطبة في العدة ؛ لأن النهي ليس متوجهاً إلى نفس العقدء بل هو متوجه 
إلى أمر خارج عن حقيقته» فلا يقتضي بطلان العقدء كالتوضؤ بماء مغصوب . 

وروي عن مالك وداود أنه لاايصح؛ لأنه نكاح منهي عنه» فكان باطلاً كنكاح 
الشغار. والمعتيد عند المالكية : أنه إذا رفعت الحادثة لحاى» وثبت عنده العقد على 
امحطوبة ببينة أو إقرار» وجب عليه فسخه قبل الدخول بطلقة بائنة . 


0 
1110111111 0 
حرم )» والعورة : هي ماغدا الوجه والكفين" '؛ لآن الع ظفة الفنةه. وعرك 
للشهوة » ولقوله تعالى : ظإ قل لامؤمنين يغضوا من أبصارهم » ويحفظوا فروجهم » 
ذلك أزى طم 4 وقوله َه علي بن أبي طالب : «ياعلى لاث: تتبع النظرة النظرة» 
فإغا لك الأولى: وليست لك الآخرة»" 31-6 َي : «مامن مسم ينظر إلى محاسن 
امرأة» ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة» يجدحلاوتها في قلبه»'" وقوله أيضاً في 
الحديث القدسي : «النظرة سهم من سهام إبليس » من تركها من مخافتي» أبدلته إهاناً 
يجد حلاوته في قلبه»" . 
20٠‏ والأصح عند الشافعية: أن المراهق وهومن قارب الحم حكه في.نظره للأجنبية : 
كالبالغ» فيلزم الاحتجاب منه؛ كالجنون في ذلك لظهوره على العورات . ويحرم نظر 
)00( الكتاب مع اللباب : ١77/4‏ » القوانين الفقهية : ص 197 195 » مغني المحتاج : ١78/7‏ وما بعدها.ء كشاف 
القناع : 0/ه  ٠١‏ ء المغني : 07/1ه ‏ 515 ٠‏ أحكام القرآن لابن العزبي : 777/7 » أحكام القرآن.للجصاص : 
5814/7 ء الشرح الصغير : 188/١‏ وما بعدها . 
)2 رواه أحمد وأبو ذاود والترمذي عن بُريدة ( نيل الأوطار : 12771 ) . 


0( رواه أحمد 5 
() رواه الطبراني والحام عن ابن مسعود ( النفحات السلفية شرح الأحاديث القدسية : ص ؟١٠‏ ) . 


-ا١86-‎ 


أمرد (( وهو الشاب الذي ل تنبت لحيته) بشهوة أو بغيرها في الأصح المنصوص عند 
الشافعية» وأجاز الحنابلة النظر إلى الغلام بغيرشهوة ؛ لأنه ذكر أشبه الملتحي» مالم 
يخف ثوران الشهوة . 

واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن مواطن الشبهات من دخول 
الأقارب غير ا حارم كالأخ وابن العم على بعضهم » والخلوة بالمرأة الأجنبية» لقول 
البي َيِه : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو مَحْرم 
منهاء فإن ثالثهما الشيطان»'' وقوله عليه السلام : «إيام والدخول على النساء؛ 
فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الَْمُو؟ قال: امو الموت»'' ومعنى 
اخمو: يقال: هوأخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج كابن العم ونحوه . 

وصرح الشافعية أنه يحرم أيضاً النظر إلى الوجه والكفين من كل يدء من 
رؤوس الأصابع إلى المعصم عند خوف فتنة تدعو إلى الاختلاء بالمرأة لماع أو مقدماته 
بالإجماع, وكذا عند الامن من الفتنة فوا يظهر له من نفسه من غير شهوة على 
الصحيح» لأتفاق لين على متم الدساء 76د ريوس بسافرات الونوة :ولو نظن 
إلى الوجه والكفين بشهوة : وهي قصد التلذذ بالنظر الجرد وأمن الفتنة» حرم قطعاً . 


من يحل له النظر: يحل نظر الصبي غيرالبالغ والمجنون والمستكره» لعدم 
الشهوة » ولقوله تعالى في آية سورة النور[ ١؟‏ ]: « أوالطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء ». 

ويحل النظر من التابعين غير أولي الإربة» لقوله تعالى في سورة النور[١؟]:‏ 
«ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ... أوالتابعين غير أولي الإربة » والمراد بالإربة 
هنا : الحاجة إلى النساء» والمراد بالتابعين : الذين يتبعون الناس لينالوا من فضل 


(22)0 رواه أحمد عن جابرء وفي معناه حديث متفق عليه عن ابن عباس ( نيل الأوطار : 1١27‏ ) . 
)2 رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه عن عقبة بن عامر ( المرجع السابق ) ٠‏ 


5ك 


طعامهن » من غير أن تكون لهم حاجة في النساء » ولا ميل لحن . 

واختلف السلف وأئّة المذاهب في تعيين المراد بغير أولي الإربة من الرجال» 
فقال ابن عباس : هو انث : الذي لا يقوم عليه آلة. وقال مجاهد وقتادة: الذي 
لاأرب له في النساء . 


ورأى الشافعية أن الحنث : وهوالمتشبه بالنساء» وامجبوب : وهو مقطوع الذكر 


فقط» والخصي : وهومن بقي ذكره دون أنثييه» والخنثى المشكل, حكهم حم الرجل 
العادي . 


ورأي الحنفية كالشافعية في المحنث : لايجوزله النظرء بدليل ماروته عائشة» 
قالت: كان يدخل على أزواج البي يلم مخنث» فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة, 
قالت : فدخل رسول الله يَيْتَوْدَات يوم » وهو ينعت امرأة» قال: إذا أقبلت أقبلت 
بأربع » وإذا أدبرت أدبرت بثانءكقالٍ : أرى هذا يعرف ماههناء لا يدخل عليكن: 


(00 
* 00 


فهو يدل على أن الني لَه حظر دخول الحنث على نسائه ؛ لأنه وصف امرأة 
أجنبية بحضرة الرجال الأجانب» وقد نبهى الرجل أن يصف امرأته لغيره'"'» فكيف 
إذا وصفها غيره من الرجال ؟ ! 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الجبوب والكبير والعنين من أولي الإربة» 


(0) أخرجه أحمد ومسل وأبو داود والنسائي .وغيرهم ( نيل الأوطار : ١٠6١/6‏ ) والمراد بالأربع : طيات البطن من 
كثرة السمن » ولكل طية طرفان ٠‏ فإذا رآهن الرائي من جهة البطن وجدهن أربعاً » وإذا رآهن. من جهة 
الظهر وجدهن ثمانياً . والمقصود أنه وضفها بأنها مملوءة البدن بحيث يكون لبطنها طيات » وذلك لايكون إلا 
للسمينة من النساء » وجرت عادة الرجال غالباً في الرغبة فين تكون بتلك الصفة . 
والمحنث : هو الذي يلين في قوله » ويتكسر في مشيته » ويتثنى فيها كالنساء . وقد يكون خلقة » وقد يكون 
تصنعاً من الفسقة » ومن كان ذلك فيه خلقة » فالغالب من حاله أنه لاأرب له في النساء . 

0 روى البخاري ومسل ( الشيخان ) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « قال رسول الله يِتَعِ : « لاتباشر المرأةٌ 
المرأة » فتصفها لزوجها » كأنه ينظر إليها » ( رياض الصالحين : ص 5١7‏ ) . 

ات 


ومثلهم من ذهبت شهوته لمرض لا يرجى بروؤّه» ودليلهم نفس قصة الخنث السابقة 
التي يفهم منها أن الشريعة رخصت في ذلك للحاجة الماسة إليه» ولقصد نفي الحرج 


به. 


والراجح أن المراد بغي رأولي الإربة : كل من ليس له حاجة إلى النساء وأمنت 
من جهته الفتنة ونقل أوصاف النساء للأجانب» ويثشمل الشيخ الذي فنيت شهوته» 
والأبله الذي لا يدري من أمر النساء شيئاً» والمجبوب» والخصي» والممسوح» والعنين» 
وخادم القوم للعيش» والخنث الذي لا يصف المرأة لغيره» ولا يتعين ذلك بنوع من 
هذه الأنواع . فإذا كان أحد هؤلاء أعرف بالنساء وأقدر على وصفهن » منع من النظر. 


ويحل للرجل بغي رشهوة النظر من محرمه الأنثى من نسب أو رضاع أومصاهرة 
ماعدا مابين السرة والركببة» فيجوز النظر إلى السرة والركبة ؛ لأنما ليسا بعورة 
بالنسبة لنظر الَحْرّم » ويحرم نظر ما بين السرة والركبة منها إجماعاً . 

ويحل نظر رجل إلى رجل» وامرأة إلى امرأة إلا مابين سرة وركبة . 

النظر لامرأة لحاجة: ويباح للضرورة أوللحاجة وبقدرالحاجة نظر 
الرجل لامرأة الأجنبية في أحوال الخطبة والمعاملة في بيع وإجارة وقرض ونحوهاء 
والشهادة» والتعلم » والاستطباب» وخدمة مريض أو مريضة في وضوء واستنجاء 
وغيرهماء والتخليص من غرق وحرق ونحوهماء وكذا عند الحنابلة حلق عانة من 
لايحسن حلق عانته؛ ونحوها؛ وذلك بقدرالحاجة؛ لان ماجاز للضرورة يقدر 
بقدرهاء فينظر عنذ الشافعية في المعاملة إلى الوجه فقطء وعند الحنابلة : إلى الوجه 
والكفين» ولا يزاد على النظرة الواحدة إلا أن يحتاج إلى ثانية للتحقق » فيجوز. 

وليكن النظر في أحوال الحاجة هذه مع حضور حرم أو زوج ؛ لأنه لا يأمن مع 
الخلوة مواقعة الحظورء ويسترمنها ماعدا موضع الحاجة ؛ لأبا على الأصل في 
التحري . 


5١ 


فالشرع أباح التعرف على المخطوبة من ناحيتين فقط : 

الأولى- عن طريق إرسال امرأة يثق الخاطب بها تنظر إليهاء وتخبره بصفتهاء 
فقد روى أنس أنه َه بعث أم سلم إلى امرأة» فقال: انظري إلى عُرُّقوهاء ودّبّي 
معاطفها»"" وفي رواية «شمي عوارضها»: وهي الأسنان التي في عرض الفم » وهي 
مابين الثنايا والأضراسء والمراد اختبار رائحة النكهة . وأما المعاطف فهي ناحيتا 
العنق» والعرقوب : عصب غليظ فوق العقب, والنظر إلى العرقوب لمعرفة 
الدمامةوامال في الرجلين . 


ولأمرأة أن تفج ل مكل ذلك اريزا وجل هلها أن ينظ إلى خاظبياء قاله 
يعجبها منه ما يعجبه منها . 

الكاقبة النظن وار :90 لاطب الخظروة التعرقة عل ال المتال 
وخصوبة البدن» فينظر إلى الوجه والكفين والقامة» إذ يدل الوجه على الججال» 
والكفان على الخصوبة والنحافة» والقامة على الطول والقصر. 

وقد دل الشرع على جواز رؤية من يريد الرجل خطبتها. روى جابرعن 
رسول الله يِه قال: «إذا خطب أحدء المرأة» فإن استطاع أن ينظرمنها إلى 
ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» قال جابر: «فخطبت جارية» فكنت أتخبأ لها حتى 
رأيت منها مادعاني إلى نكاحهاء فتزوجتها»»" . 

وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة» فقال النبي يِه : «انظر إليهاء فإنه 
أحرى أن يؤدم بينكا»'" فقد أرشد الني يِه المغيرة إلى رؤية خطيبته قبل الخطبة» 


)2 أخرجه أحد والطبراني واشام والبيهقي . وفيه كلام ( سبل اللام : /195 ٠‏ نيل الأوطار : 16١/8‏ ) استنكره 


: 1 
ذاه 3 
احمد . والشبور انه مرسل . 


ر 


(5) 0 رواه أحمد وابو داود ورجاله ثقات . وصححه الجام ( سبل السلام :235/5 1235). 


() 0 روه الخحسة (أحبد وأصحاب الين الأربع ) ( نيل الأوطار : ٠١5/8‏ وما بعدها . سبل اللام : +2157 ) 


ويؤدم : يصلح ويؤلف 8 والمقصود ل تحصل الموافقة والملاءمة بينكا 5 


1ت 


لما في النظرمن ن فائدة هي صلاح حال الزوجين وتحقيق الألفة والمودة بينهها 
وعن أبي حُمَيد أو حميدة» قال: قال رسول الله يِه : «إذا خطب أحدك 01 
فلا جناح عليه أن ينظرمنها إذا كان إنما ينظر إليها لخطّبة» وإن كانت لاتعم»" . 
وعن محمد بن الحنفية عند عبد الرزاق وسعيد بن منصور: «أن عمر خطب إلى 
علي ابنته أم كلثوم » فذكر له صغرهاء فقال: أبعث بها إليك» فيإن رضيت فهي 
امرأتك» فأرسل ها إليه» فكشف عن ساقهاء فقالت: لولا أنك أميرالمؤمنين 
لصككت عينيك». والظاه رأنها صارت امرأته بقول علي . 


عاشراً ‏ مقدار مايباح النظر إليه"": 

يرى أكثر الفقهاء أن للخاطب أن ينظر إلى من يريد خطبتها إلى الوجه 
والكفين فقط ؛ لأن رؤيتههما تحقق المطلوب من الال وخصوبة الجسد وعدمههاء 
فيدل الوجه على الججال أوضده لأنه ممع اث اثن » والكفان على خصوبة البدن أو 
عدمها. 

وأجا زأبوحنيفة النظر إلى قدميها . 

وأجاز الحنابلة النظر إلى ما يظهر عند القيام بالأعمال وهي ستة أعضاء : الوجه 
والرقبة واليد والقدم والرأس والساق؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ ولإطلاق 
الأحاديث السابقة : «انظر إليها» ولفعل مر السابق» وفعل جاب رأيضاًء وهذا هو 
الرأي الراجح لدي ولكن لاأفتي به. 

وقال الأوزاعي : ينظر إلى مواضع اللحم . 


)2 رواه أحمد عن موسى بن عبد الله عن أبي حميد ( نيل الأوطار : 1٠١‏ ) . 
)2 المراجع السابقة في البند التاسع . 


11ت 


وقال داود الظاهري : يجوز النظر إلى جميع البدن» لظاهر حديث «انظر 
إليها». 


وللزوج النظر إلى جميع بدن زوجته في حال حياتهاء وها أيضاً النظر إلى 
جنيع بدن زوجهاء حتى نظر الفرج» لكن يكره لكل منههما نظر الفرج من الآخر. 

الحادي عشر وقت الرؤية وشرطها: 

قال الشافعية"': ينبغي أن يكون نظر الخاطب إلى المرأة قبل الخطبة» وأن 
تكون خفية بغيرعم المرأة أوذونهاء مراعاة لكرامة المرأة وأسرتهاء فإذا أعجبته تقدم 
لخطبتها من غير إيذاء لما وإحراج لأسرتها» وهذا هو المعقول» والراجح عملاً بظاهر 
الأحاديث التي تدل على أنه يجوز النظر إليهاء سواء أكان ذلك يإذنها أم لا. 

وقال المالكية'"': يجوز نظر وه الزوجة وكفيها خاصة قبل العقدء ليعم 
بذلك حقيقة أمرها بعلم منها أو وليهاء ويكره استغفالها. والنظر يكون بنفسه أو 
وكيله إن لم يكن على وجه التلذذ بهاء وإلا منع ؟ يمنع مازاد على الوجه والكفين لانه 
عورة. ْ 

الثاني عشر ‏ تحريم الخلوة بالخطوبة: 

نينا أن الخطبة ليست زواجاً» وإنما هي.مجرد وعد بالزواج» فلا يترتب عليها 
شيء من أحكام الزواج» ولا الخلوة بالمرأة أومعاشرتها بانفراد ؛ لأنها ماتزال أجنبية 
عن الخاطب» وقد نهى الرسول يَلِنَوِ في الأحاديث السابقة عن الخلوة بالأجنبية وعن 
الجلوس معها إلا مع حرم كأبيها أوأخيها أوعمهاء ومن تلك الأحاديث : «لايخلون 
رجل بامرأة لاتحل له فإن ثالثهها الشيطان. إلا مَحْرم»"" . 


)2 الشرح الصغير : 560/9 » القوانين الفقهية : ص ١54  ١5*‏ . 
للها رواه أحمد والشيخان عن عامر بن ربيعة ( نيل الأوطار : 12٠7‏ ) . 
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وفي هذا القد رأمان وضان وبّعْد عن التعرض لخاطر الاحتالات في المستقبل من 
فسخ الخطوبة وغيره» وبه يتحقق المطلوب بالجلوس والتحدث إلى المرأة عند وجود 
محرم لهاء وهذا هوالموقف الحكم المعتدل دون إفراط ولا تفريط . 

وأما المعاشرة قبل الزواج والذهاب معاً إلى الأماكن العامة وغيرهاء فهو كله 
ممنوع شرعاًء بل إنه لايحقق الغاية المرجوة» إذ كل منههما يظهر بغير حقيقته» ؟ا قيل : 
«كل خاطب كاذب». ولأن الخاطب قد يتعجل الأمور وقد يستجيب الإنسان 
لتلبية الغريزة» ويضعف عن مقاومتها في حال الانفراد بالمرأة» فيقع الضرر بها 
وتدائر ممعتها عند العدول عن الخطبة:. 


الثالث عشر العدول عن الخطبة وأثره : 

بما أن الخطبة ليست زواجاً» وإفا هي وعد بالزواج» فيجوز في رأي أكثر 
الفقهاء للخاطب أوامخطوبة العدول عن الخطبة'"'» إذ مالم يوجد العقد فلا إلزام ولا 
التزام . ولكن يطلب خلقاً ألا ينقض أحدهما وعده إلا لضرورة أوحاجة شديدة؛ 
مراعاة لحرمة البيوت وكرامة الفتاة . وينبغي الحك على الخطوبة بالموضوعية الجردة» 
لا با هوى أو بدون مسوغ معقول» فلا يعدل الخاطب عن عزمه الذي شاءه؛ إذ هو 
نقض للعهد أوالوعد؛ ويستحسن شرعاً وعرفاً التعجيل في العدول إذا بدا سبب 
واضح يقتضي ذلك» قال الله تعالى : « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً » وقال 
يِه : «اضنوا لي ستاً من أنفسك أضن لك الجنة : اصدقوا إذا حدثم» وأوفوا إذا 
وعدتم» وأدّوا إذا ائتمنتم » واحفظوا فروجك » وغضوا أبصارك» وكفوا أيديى»" . 

حكم انفساخ الخطبة أو أثره : لا يترتب على انفساخ الخطبة أي أثرمادام م 
(220 نصت المادة ( 8 ) من قانون الأحوال الشخصية السوري : « لكل من الخاطب والخطوبة العدول عن الخطبة » . 
)22 رواه أحمد وابن حبان والحام والبيهقي عن عبادة بن الصامت » وهو صحيح . 


56ت 


وإهاره ا قله الخاطب من مهر: فله أن يسترده سواء أكان قائماً أم هالا أم 
مستهلكاء وفي حال الهلاك أوالاستهلاك يرجع بقهته إن كان قبياًء ومثله إن كان 
تلباوايا ورست العدول هو حاتي الخاطي أوكو عانت الحظونة: يدا 
م ل قي 
وحالة كونه من جهة الخطوبة» أخذاً بعرف الناس اليوم . ففي الحالة الأولى : إذا 
اشترت المرأة جهازاً تخير بين إعادة مثل المهرأوتسلم الجهاز. 

وفي الحالة الثانية : يجب عليها إعادة المه رأوقيته . 


هدايا الخطبة : أما رد الحدايا ففيه آراء فقهية : 


١‏ قال الحنفية"': هدايا الخطبة هبة» وللواهب أن يرجع في هبته إلا إذا وجد 
مانع من موانع الرجوع بالهبة كهلاك الشنىء أواستهلاكه . فإذا كان ماأهداه الخاطب 
موجوداً فله استرداده . وإذا كان قد هلك أو استهلك أوحدث فيه تغيير» كأن ضاع 
الخاتم » وأكل الطعام » وصنع القءاش ثوباً, فلايحق للخاطب استرداد بدله . 

اتاوفضيل المالكية "بين أن .يكون المدول م كله الخخاطب اومن جينة 
الحطوبة» فإذا عدل الخاطب. فلا يرجع بشىء ولو كان موجوداً . وإذا عدلت 
الحطوبة؛ فللخاطب أن يسترد الهداياء سواء أكانت قائة أم هالكنة» فإن هلكت أو 
استهلكت وجبت قيتها . وهذا حق وعدل . 


)2 نصت المادة الثامنة من قانون حقوق العائلة العثاني على مايلي : إذا امتنع أحند الزوجين ‏ أي الخاطبين ‏ أو 
توفي بعد الرضا بالزواج » فإن كان ماأعطاه الخاطب من أصل المهر موجوداًء يجوز استرداده عيناًء وإن كان قد 
تلف يجوز استرداده بدلاً 6٠ت‏ 

)2 ردالمحتار: 5/كوه ., 

9 الشرح الصغير: 2051/١‏ . 
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؟- ورأي الشافعية والحنابلة : أنه ليس للخاطب الرجوع في شيء نما أهداه؛ 
سواء أكانت موجودة أم هالكة ؛ لأن للهدية حك الهبة» ولا يجوزعندهم للواهب أن 
يرجع في هبته بعد قبضها إلا الوالد فها أعطى ولده . 

وقد أخذ القانون المغربي بمذهب المالكية» والقانون الأردني بمذهب الحنفية, 
فصرح أنه يجري على هدايا الخطبة حك الحبة . وسكوت القانون السوري يتضن 
العمل برأي الحنفية» إذ نص في المادة (05) على أن «كل مالم يرد عليه نص في هذا 
القانون» يرجع فيه إلى القول الارجح في المذهب الحنفي». 

والراجح لدي أن المرأة تستحق جميع ماقدم لها قبل العقد من هداياء بدليل 
مارواه الخخسة إلا الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله وَل 
قال: «أا امرأة تكحت على صداق أو حَبّاء أوعدّة قبل عصة النكاح» فهولماء وما 
كان بعد عصمة النكاح فهولن أعطيه»'" وقد ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز 
والثوري وأبوعبيد ومالك» والهادوية من الزيدية . 


التعويض عن الضرر: أما التعويض عن الأضرارالمادية أوالمعنوية التي 
لترتب على فسخ الخطبة » كشراء بعض الأمتعة والألبسة» أوترك وظيفة أوتفويت 
خاطن آخرة أو الااءة لنميتها محر المدول عق ملاع طال اندها كأزيع بشزات 
مثلاًء فلم ينص عليه فقهاونا القدامى . 

ويمكن إقراره في الفقه الحديث علا بقواعد الشريعة العامة» أمثال تحريم 
التغرير وإيجابه الضمان» وقاعدة « لاضرر ولا ضرار» وما يترتب عليها من تطبيق 
نظرية التعسف في استعمال الخق التي أخذ بها المالكية والحنابلة» وراعاها أبوحنيفة 
في حقوق العلو والجوار. ٠‏ 


(0) 2 نيل الأوطار : ١/5‏ . 


0 


؟ا يمكن تأصيل التعويض عن ضرر العدول ببداً الالتزام في الفقه المالي في 
مشهور الاقوال: وهوأنه في الوعد بشيء يقضضى بتنفيذ الوعد إن كان مبنيا على سبب 
وجل الوضرة بالسحهة أى :فحت الوفاة ف الوق اماق مل منت وبائر رموه 
السبب ونفذه. مثل : اشترسلعة أوتزوج امرأة» وأنا أسلفك» فإذا تزوج فعلاً وجب 
عليه إقراضه . أما مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به» بل الوفاء به من مكارم الأخلاق . 

والذي استقر عليه القضاء المصري الآن : ماقررته محكة النقض سنة ١589‏ وهو 
مايلي: 

. الخطبة ليست بعقد ملزم‎ ١ 


ط 
6.٠‏ 


#دمرةه الفدول عن اميه لا مكون سنا موا التعوريض: 

8 اذا افترن بالعدول عن انقلة افمال أخرئى: المقشاصير| بأحداالخاظينة: 
جاز الحم بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية» أي الخطأ الذي سبب ضرراً 
بالغير. 

وهذا يتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية » وعلى هذا يفرق بين حالتين : 


الأولى إذا كان للعادل دخل في الضرر الذي لحق الآخر بسبب عدوله» كأن 
يطلب الخاطب إعداد جهاز خاص» أو يطلب من امخطوبة ترك وظيفتهاء فتتركها 
بناء على رغبته» أوتطلب امخطوبة إعداد الخاطب مسكناً خاصاًء فيجوز الح 
بالتعويض عن الضرر لعدوله عن الخطبة:» لتسبب العادل في الضرر وتغريره 
الطرف الآخر. 


الشانية. ألا يكون للعادل دخل في الضرر الذي لحق الطرف الآخر بسبب 
العدول» فلا يح بالتعويض على العادل» إذم يوجد منه سبب الضمان من ضرر أو 
تغرير. 


ا 


| لفصرالشاني 
تكوين الزواج 


وفيه مباحث خمسة : 

المبحث الأول تعريف الزواج وحكه في الشرع : 

تعريف الزواج"' : النكاج لغة : الض والجمع» أوعبارة عن الوطء والعقد 
جميعاً » وهو في الشرع : عقد التزويج» والزواج شرعاً: عقد يتضضن إباحة الاسنتاع 
بالمرأة » بالوطء والمباشرة والتقبيل والضم وغيرذلكء إذا كانت المرأة غير مَحْرم بنسب 
أو رضاع أوصهر. أوهوعقد وضعه الشارع.ليفيد ملك استتتاع الرجل بالمرأة» وحل 
استبتاع المرأة بالرجل . فأثر هذا العقد بالنسبة للرجل يفيذ الملك الخاص به فلا يحل 
لأحد غيره» وأما أثره بالنسبة لامرأة فهو حل الاستتتاع لاالملك الخاص هاء وإفا 
يجوزأن تتعدد الزوجات فيصبح الملك حقاً مشتركاً بينهن» أي أن تعدد الأزواج 
ممنوع شرعاء وتعدد الزوجات جائز شرعا . 

وعرفه الحنفية بقولهم : عقد يفيد ملك المتعة قصداًء أي حل استتاع الرجل من 
امرأة» لم يمنع من نكاحها مانع شرعي » بالقصد المباشر. 


)١(‏ 2 فتح القدير مع العناية : ؟/5١57‏ وما بعدها ٠‏ تبيين الحقائق : 55/5 وما بعدها . اللياب : 7” » الدر الختار: 
5 - /386 , الشرح الصغير : 751/1 وما بعدها » مغني المحتاج : ١8/8‏ ء المغني : 245/6 ٠‏ كشاف القناع : 
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فخرج بكامة «المرأة»: الذكر والخنثى المشكل لجوازذكورته»ء وخرج بقولنه 
«مالم يمنع من نكاحها مانع شرعي»: المرأة الوثنية » وا حارم » والجنية» وإنسان الماء» 
لاختلاف الجنس ؛ لأن قوله تعالى : « والله جعل لك من أنفسك أزواجاً > بين المراد 
من قوله تعالى : « فانكحوا ماطاب لك من النساء » وهو الأنثى من بنات آدم» فلا 
يثبت حل غيرها بلا دليل» ولأن الجن يتشكلون بصورشتى» فقد يكون ذكراً 

وخرج بكامة «قصداً» حل الامنتتتاع ضناً بواسطة قراء آمة للشسرق» ووضع 
بعضهم كامة «بطريق الأصالةه يدل كةو ففهدا ». 


وعرفه أيضاً بعض الحنفية بأنه عقد وضع لقليك منافع البضع . 


هل يراد شرعاً بالنكاح الوطء أم العقد ؟ النكاح عند أهل الأصول واللغة 
حقيقة في الوطء» مجاز في العقدء يرث جاء في الكتاب أو السنة مجرداً عن القرائن 
يراد به الوطءء كا في قوله تعالى : « ولا تنكحوا مانكح آباؤك من النساء > فتحرم 
مزنية الأب على الابن» أي على فروعه» وتكون حرمتها على الفروع ثابتة بالنص 
القرآني . وأما حرمة التي عقد عليها عقداً صحيحاً على الفروع فبالإجماع . ولوقال 
لزوجته : إن نكحتك فأنت طالق» تعلق الشرط بالوطء» وكذا لو أبانها قبل الوطءء 
ثم تزوجهاء تطلق بالوطء؛ لا بالعقد. أما نكاح المرأة الأجنبية فيراد به العقد؛ لأن 
وطأها لما حرم عليه شرعاً كانت الحقيقة مهجورة» فتعين الجاز. 


والنكاح عند الفقهاء ومنهم مشايخ المذاهب الأربعة : حقيقة في العقد, مجاز في 
الوطء ؛ لأنه المشهور في القرآن والأخبارء وقد قال الزخشري وهومن عاماء الحنفية : 
ليس في الكتاب لفظ النكاح يمعنى الوطء إلا قوله تعالى : « حتى تنكح زوجاً غيره 4 
لخبر الصحيحين : «حتى تذوق عسيلته » فالمراد به العقد» والوطء مستفاد من هذا 
اند 


الحكم الشرعي للزواج : 

الزواج مشروع بالكتاب والسنة والإجماع : 

أما الكتاب : فقوله الله تعالى : « فانكحوا ماطاب ل من النساء مثنى وثلاث. 
ورباع 6 الآية» وقوله : © وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادم وإمائم . 

وأما السنة : فقول النبي مَِعِ : ٠‏ يا معشر الشباب» من استطاع من الباءة؛ 
فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم» فإنه له 
وجاء»"' والباءة : مؤن الزواج وواجباته . وآي وأخبارسوى ذلك كثيرة . 

وأجمع المسامون على أن الزواج مشروع . 


وحفظ النوع الإنساني من الزوال والانقراضء بالإنجاب والتوالدء وبقاء النسل 
وحفظ النسبء وإقامة الأسرة التي بها يتم تنظيع اجتمع » وإيجاد التعاون بين أفرادهاء 
فالزواج تعاون بين الزوجين لتحمل أعباء الحياة » وعقد مودة وتعاضد بين الماعات » 
وتقوية روابط الأسرء وبه يتم الاستعانة على المصالح . 


وأما نوع أوصفة الزواج شرعاً بحسب طلب الشارع فعله أوتركه» 
تعر عن النقياء يك وال اللا + 

١‏ الفرضية : يكون الزواج عند عامة الفقهاء فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع 
في الزنا لوم يتزوج» وكان قادرا على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة» وحقوق 


)2 متفق عليه بين البخاري ومس عن عبد الله بن مسعود ( سبل السلام : ٠١١/8‏ ) . 
0) تبيين الحقائق : ؟/40 ٠‏ فتيح القدير : 85/1 ء الدر الختار : ؟/8ه؟ ء البدائع : 308/١‏ » الشرح الصغير : 
7١/7‏ ء القوانين الفقهية : ص 198 ء بداية المجتهد : '/5 , المهذب : 737/١‏ وما بعدها » مغني المحتاج : ١١5/7‏ 
وما بعدها » المغني : 65/6 وما بعدها » كشاف القناع : 6/0 . 
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الزواج الشرعية» ولا يستطيع الاحترازعن الوقوع في الفاحشة بالصوم ونحوه؛ لأنه 
يلزمه إعفاف نفسه وصوا عن الحرام » وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب» 
وطريقه الزواج. 

ولا فرق بين الفرضية والوجوب عند المهور. 

ورأى الحنفية : أن الزواج واجب إذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم 
الزواج خوفاً دون اليقين» وكان قادرا على مون الزواج» من مهر ونفقة» ولا يخاف 
ظمٍ المرأة ولا التقصير في حقها . 

» التحريم : يحرم الزواج إذا تيقن الشخص ظا المرأة والإضرار بها إذا تزوج‎ ١ 
بأن كان عاجزأً عن تكاليف الزواج» أو لا يعدل إن تزوج بزوجة أخرى ؛ لأن ماأدى‎ 
. إلى الحرام فهو حرام‎ 

وإذا تعارض ما يجعل الزواج فرضاً وما يجعله حراماً بأن تيقن أنه سيقع في الزنا 
إن لم يتزوج» وتيقن أيضا انه سيظم زوجته, كان الزواج حراما ؛ لانه إذا اجتمع 
الحلال والحرام » غلب الحرام الحلال» ولقوله تعالى: # وليستعفف الذين لاايجدون 
نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله » ولحديث « يا معش رالشباب» السابق الذي يرشد 
إلى الصوم لعصمة النفس من الشهوات . وربما قيل: يفضل الزواج حينئذ ؛ لأن 
الرجل بعد الزواج تلين طباعه» وترتقي معاملته» وتخف قسوته وتزول عُقدهء 
ولآن في عدم الزواج غلبة الظن في الوقوع بالزنا. 

7 الكراهة : يكره الزواج إذا خاف الشخص الوقوع في الجور والضرر خوفاً 
لايصل إلى مرتبة اليقين إن تزوج » لعجزه عن الإنفاق» أو إساءة العشرة» أو فتور 
الرغبة في النساء . وتكون الكراهة عند الحنفية تحريمية أوتنزيهية بحسب قوة الخوف 
وضعفه . ويكره عند الشافعية لمن به علة كهرم أومرض داتم أوتعنين دائم» أو كان 
مسوحاًء ويكره أيضاً عندم نكاح بعد خطبة على خطبة غيره إن عُرَّض فيها 


ات 


بالإجابة» وتكاح الحلل إذا لم يشرط في العقد مايخل ببمقصوده» ونكاح الغرور كأن 
غررالزوج بإسلام امرأة أو بحريتها أو بنسب معين. 

؛-الاستحباب أو الندب في حالة الاعتدال: يستحب عند المهورغير 
الشافعي الزواج إذا كان الشخص معتدل المزاج » بحيث لا يخشى الوقوع في الزنا إن / 
يتزوج» ولا يخشى أن يظام زوجته إن تزوج . وحالة الاعتدال هذه هي الغالبة عند 
أكثر القارى 

ودليل كون الزواج سنة الحديث السابق : « يامعشر الشباب» وحديث الرهط 
الثلاثة الذين عزموا على أمورء الأول - أن يصلي الليل ا - أن يصوم الدهر 
أبدأ» والثالث أن يعتزل النساء فلا يتزوج أبداً» فقال النبي طَلَِه : «أما والله» إني 
لأخشاء لله وأتقام لهء ولكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» 5 النساءء فن 
رغب عن سنتي » فليس مني»' . 

ويؤيده أن الرسول 2 تزوج وداوم عليه » وكذلك أصحابه تزوجوا وداوموا 
عليه » وتابعهم المسامون في الزواج » فالمداومة والمتابعة دليل السنية . 

وهذا الرأي هوانختار. 

وقال الشافعي :إن الزواج فيهذهالحالةمباح» يجوزفعله وتركه» وإن التفرغ 
للعبادةأوالاشتغال بالعل أفضل من الزواج ؛ لأن الله تعالى مدح يحى عليه السلام بقوله : 
« وسيداً وحصوراً 4 والحصور: الذي لا يأتي النساءمع القدرةعلىإتيانمن »فلوكان 
الزواجأفضل لم مدح بتركه . وردهذا بأنه شرع من قبلنا وشريعتنأ على خلافه . 

وقال تعالى: # زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين 4 وهذا في 
معرض الذم . 


(224 أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ( جامع الأصول :٠0178؟‏ ) . 
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وإنمالم يجب لقوله تعالى: © فاتكحوا ماطاب لك من النساء 6 إذ الواجب 
لايتعلق بالاستطابة» ولقوله تعالى: « مثنى وثلاث ورباع » ولا يجب العدد 
بالإجماع » ولقوله : « أوما فلكت أعانم ». 

ورد السبكي التعليل الأول: بأنه ليس المراد بالآية المستطابء وإنا المراد 
الحلال؛ لأن في النساء محرمات بآية « حرمت علي أمهاتك ... » الآية . 


إعفاف الوالد : ولكن تحقيقاً للترغيب الشرعي في الزواج قال الشافعية على 
الخهور" # يدو الواقد ذكرا كان أواق أعفاف الأب والجدافة لأحدهن وجوه 
حاجاتهم المهمة كالنفقة والكسوة» ولئلا يعرضهم للزنا المفضي إلى الحلاك» وذلك 
لايليق بحرمة الآبوة » وليس من المصاحبة بالمعروف المأمور بها شرعاً. والإعفاف: 
بأن يعطيه مهر امرأة حرة تعفه» أو يقول: تزوج وأفطنيك امن أى مويه بادته 
ويدفع المهر. 

وجب تجديد الإعفاف إذا ماتت الزوجة 3 أوانفسخ النكاح بردة منها 34 أو فسخ 
الزوج النكاح بعيب في الزوجة» كذا إذا طلق بغذر في الأصح . 

وإنما يجب الإعفاف بشرطين : 

الأول -لمن كان فاقد المهر في الواقع . ولا يلزم الإعناف إذا كان الأب قادراً على 


الثاني لامحتاج إلى الزواج : بأن تتوق نفسه إلى الوطء » وإن ل يخف الزناء أو 
كان عنده من لاتعفه كصغيرة وعجوز شوهاء . ويحرم طلب الزواج ممن لم يضر به 
العزوبة» ولم يشق عليه الصبر. 


(0) مغني امحتاج : ؟/737-720. 
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ولواحتاج لعقد النكاح لاللقتع» بل للخدمة لنحومرضء وجب إعفافه إذا 
تعينت الحاجة إليه » لكن لا يسمى إعفافا . 

هل الزواج عبادة ؟ الزواج عند الشافعية من الأعمال الدنيوية كالبيع 
ونحوهء وهو ليس بعبادة» بدليل صحته من الكافرء ولو كان عبادة لما صح منه» 
والقصد منه قضاء شهوة النفس » والعمل بالعبادة عمل لله تعالى» والعمل لله تعالى 
أفضل من العمل للنفس . 

ورد ذلك بأنه إنما صح من الكافرء وإن كان عبادة» لما فيه من عمارة الدنياء 
كعارة المساجد والجوامع » فيان هذه تصح من المسل » وهي منه عبادة» ومن الكافر 
وليست منه عبادة» ويدل لكونه عبادة أمر الني ينو ء والعبادة تتلقى من الشرع» 
فالزواج من قبيل العبادة » الجميشول عليه من الصالح الكثيرة اي منها تحصين 
النفس وإيجاد النسل» وقد قال عنه النبي مَلقَ : «وفي بُضع أحدم صدقة»" . 

ونظراً لضعف هذه الأدلة التي ذكرت للشافعي» قال الإمام النووي: إن لم 
يتعبد فاقد الحاجة.للنكاح » واجد الأهبة (وهي مؤن الزواج من مهر وكسوة ونفقة 
يومه)» فالنكاح له أفضل من تركه في الأصح» كيلا تفضي به البطالة والفراغ إلى 
الفواحش . وقال: النكاح منتحب لحتاج إليه يجد ألجع : فإن فقدها استحب 
تركه » ويكسرشهوته بالصوم» فإن ل يحتج كره إن فقد الأهبة» وإلا فلا يكره له 
لقدرته عليه . 

وقال الظاهرية : إن الزواج في حالة الاعتدال هذه فرضء متى كان الإنسان 
قادراً عليه » وعلى مؤنه المطلوبة» بدليل ظواهرالآيات السابقة : «١‏ فانكحوا 
ماطاب ... » « وأنكحوا الأيامى منكم» والأحاديث المتقدمة : «من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج» والأمر يفيد الوجوب ٠‏ فيكون الزواج واجباً . ورد عليه بأن هذا 


)2 من حديث أي ذر عند مسلم » ومطلعه : ذهب أهل الدثور بالأجور. 


انه 


الوجوب مصروف إلى الندب والاستحباب بدليل قوله : # مثنى وثلاث ورباع »4 
وقوله : « أوما ملكت أيمانم »> ولأن الني مَلِئهِ م يحتم الزواج على كل واحد . 

ويؤيد هذا الرأي مارواه أحمد وابن أبي شيبة وابن عبد البرعن عَكّاف بن 
وَداعة : «أنه أتى النبي يَئَِهِ» فقال له : ألك زوجة ياعكاف ؟ قال: لاء قال: ولا 
جارية ؟ قال: لاء قال: وأنت صحيح موسر؟ قال : نعم » والمد للهء فقال: فأنت إذاً 
من إخوان الشياطين : إن كنت من رهبان النصارىء فالحق بهم» وإن كنت منا 
فاصنع كا نصنع » فإن من سنتنا النكاح » شرارك عرّابك » وإن أرذل موتام عزابك»'" . 

ورد بأن إيجاب الزواج على شخص لا يستلزم إيجابه على الناس جميعاً ؛ لأن 
سبب وجوبه وجد في حقه» دون غيره من الناس . 


المبحث الثاني أركان الزواج : 


تمهيد: الركن عند الحنفية: ما يتوقف عليه وجود الشيء؛ ويكون جزءاً 
داخلاً في حقيقته . والشرط عندهم : ما يتوقف عليه وجود الشيء» ولم يكن جزءاً من 
حقيقته . والركن عند المهور: مابه قوام الثيء ووجوده» فلا يتحقق إلا بهء أومالا 
بد منه » وبعبارتهم الشهيرة : هومالا توجد الماهية الشرغية إلا به» أوماتتوقف عليه 
حقيقة الشىء» سواء أكان جزءاً منه أم خارجاً عنه . 

والشرط عندهم : ما يتوقف عليه وجود الشيء» وليس جزءاً منه . 

فالإيجاب والقبول ركن بالاتفاق» لأن ها يرتبط أحد العاقدين بالآخرء 
والرضا شرط . 

وركن الزواج عند الحنفية : الإيجاب والقبول فقط» وأركان الزواج عند المهور 
أربعة : صيغة ( وهي الإيجاب والقبول) وزوجةء وزوج» وولي وهما العاقدان. وأما 
المعقود عليه فهو الاستنتاع الذي يقصده الزوجان من الزواج . وأما المهرفلا يتوقف 
)2 قال الهيقي : وفيه راو م يسم » وبقية رجاله ثقات . 


1ت 


عليه العقدء وإفا هو شرط كالشهود» بدليل جواز نكاح التفويضء وأما الشهود 
فشرط أيضاً . وجعل الشهود والمهر ركنا تحرد اصطلاح لبعض الفقهاء . 

والإيجاب عند الحنفية : ما يصدر أولاً من أحد العاقدين» سواء أكان الزوج أم 
الزوجة . والقبول عندهم :ما يصدر ثانياً من الطرف الآخر. 

والإيجاب عند المهور: هو اللفظ الصادر من قبل الولي أومن يقوم مقامه 
كوكيل ؛ لأن القبول إنما يكون للإيجاب » فإذا وجد قبله لم يكن قبولاً لعدم معناه. 

فإذا قال الرجل لمرأة: زوجيني نفسكء فقالت: قبلت» كان الأول عند 
الحنفية إيجاباء :والقان قبولاً . وعند الحهون بالفكس ؛ لآن ول المرأة هو الدئ علك 
الزوج حق الاستبتاعء فكلاهه هوالإيجابء والرجل يلك ذلك» فكلامه هو 
القبول. وقد نص القانون السوري (م 0) على أنه : ينعقد الزواج بإيجاب من أحد 

صيغة الزواج: 

أولا ألفاظ الزواج: 

الزواج عقد مدني لاشكليات فيه » والعقد : ربط (ْحَرَاء التصرفء أي الإيجاب 
والقبول شرغا . والمراد بالعقد هنا هو المعنى المصدري وهو الارتباط , والشرع يحم بأن 
الإيجاب والقبول موجوان خساً» يرتبطان ارتباطاً حكياً . 

وكل من الإيجاب والقبول قد يكون لفظاً, وقد يكون كتتابة أو إشارة » وألفاظ 
الإيجاب والقبول » منهاما هومتفق على انعقاد الزواج به » ومنهاما هومتفق على عدم انعقاد 
الزواج به » ومنهاما هومختلف فيه" . 
)2 الدر انختار : 533/7 - 5378 ء البدائع : ؟/5؟7 وما بعدهاء اللباب : 5/5 ». الشرح الكبير : 735١7‏ » الشرح 

الصغير : 556/١‏ وما بعدها » القوانين الفقهية : ص ١55‏ » مغني المحتاج : ؟/159 » المهذب : 287/1 » بداية 

المجتهد : /؛ ء كشاف القناع : م/”؟ . 
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أما الأ لفاظ التي اتفق الفقهاء على انعقاد الزواج.ها : فهي لفظ : أنكحت وزوجت» 
لورودهمافي نص القرآن فيقولهتعالى :«# زوجناكها #وقوله ١:‏ ولاتنكحواما تكح 
اباو 4 

وأما الألفاظ التي اتفق الفقهاء على عدم انعقاد الزواج بها : فهي التي لاتدل على 
ليك العين في الحال ولا على بقاء المللك مدة الحياة» وهي : الإباحة والإعارة 
والإجارة والمتعة والوصية والرهن والوديعة ونحوها. 


وأما الألفاظ التي اختلفوا في انعقاد الزواج بها : فهي لفظ البيع » ولفظ الحبة» 
ولفظ الصدقة» أو العطية ونحوها مما يدل على تمليك العين في الحال» وبقاء المللك 
مدة الطياةة 

١‏ فقال الحنفية» والمالكية على الراجح : ينعقد الزواج بها بشرط نية أوقرينة 
تدل على الزواج» كبيان المهر وإحضار الناس» وفهم الشهود المقصود ؛ لأن المطلوب 
التعرف على إرادة العاقدين » وليس للفظ اعتبار» وقد ورد في الشرع مايدل على 
الزواج بلفظ الهبة والقليك . 


الأول في قوله تعالى : ف« وامرأة مؤمنة إن وهس ها للني» إن أراد الني أن 
يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين > والخصوصية للني في صحة الزواج بدون 
مهرء لا باستعال لفظ الطبة . 

والثاني - قول الرسول مَلِتهِ لرجل ل يلك مالا يقدمه مهرأً: «قد ملكتكها بما 


معك من القرآن»"" . وهذا هو الراجح لدي ؛ لأن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ 
والمباني . ظ 


)2 متفق عليه عن سهل بن سعد ( نيل الأوطار : 77١/16‏ ) . 
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"- وقال الشافعية والحنابلة : لا ينعقد الزواج بهاء ولا ينعقد إلا بلفظ النكاح 
أوالتزويج» لورودهما في القرآن كا بيناء فيلزم الاقتصار عليهاء ولا يصح أن ينعقد 
بغيرهما من الألفاظ ؛ لأن الزواج عقد يعتبرفيه النية مع اللفظ الخاص به» وآية: 
« إن وهبت نفسها للني 4 من خصوصيات النبي وَيِنْةِ. وحديث «ملكتكهاء إما 
وهم من الراوي» أو أن الراوي رواه بالمعنى» ظناً منه ترادف هذا اللفظ مع لفظ 
الزواج» وبتقدير صحة الرواية» فهي معارضة برواية المهور: « زوجتكها». 

وخلاصة المذاهب مايأتي: 

ينعقد الزواج عند الحنفية"' بكل لفظ يدل على تمليك الأعيان في الحال» كلفظ 
المبة والقليك والصدقة والعطية والقرض والسلم والاستئجار" والصلح والصرف» 
والجعل والبيع والشراء » بشرط نية أوقرينة» وفهم الشهود اللقصود. ولا ينعقد 
بقوله : تزوجت نصفك على الأصح احتياظ ا » بل لا بد أن يضيفه إلى كلها أوما يعبر 
به عن الكل» ومنه الظهر والبطن على الأشبه. 

وينعقد عند المالكية'"' بلفظ التزويج والتّليك» وما يجري مجراهما كالبيع والهبة 
والصدقة والعطية» بشرط ذكر ال مهرء ليكون قريئة على إرادة الزواج . فإن لم يذكر 
المهرفلا ينعقد الزواج » فالألفاظ أربعة : الأول ما ينعقد به الزواج مطلقاً سواء 
سمى صداقاً أم لا وهو أنكحت وزوجت,ء والثاني - ما ينعقد به إن سمى صداقاً وإلا 
فلاء وهو وهبت فقطء والثالث- مافيه الترددء وهوكل لفظ يقتضي البقاء مدة 
الجياةء عمقل بعت لك ابدى نصدا ق:قدره كذاء أوملكدك إياها أ وأخلات أو أعظينك 
أومتعتك إياها . والرابع ‏ مالا ينعقد به مطلقاً اتفاقاً: وهو كل لفظ لا يقتضي البقاء 


. وما بعدها‎ 769 ٠ 566  5؟5/؟‎ : الدر امختار وحاشية أبن عابدين‎ )١( 

26 بأن جعلت المرأة بدلا . مثل : استأجرت دارك بنفسي أوببنتي عند قصد النكاح ٠‏ بخلاف الإجارة مثل : 
آجرتك نفسي بكذا . 1 

)22 شرح الرسالة : 5079 ء الشرح الكبير : 55١77‏ ء الشرح الصغير : ؟/760 . 
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مدة الحياة كالحبس والوقف والإجارة والإعارة والعمرى» وهو الراجح . 

وينعقد الزواج عند الشافعية والحنابلة"' بلفظ التزويج والنكاح فققطء دون 
ماعداهما كالهبة والقليك والإجارة» اقتصارأ على المذكور في القرآن . 

المعاطاة : اتفق الفقهاء على عدم انعقاد الزواج بالتعاطي» احتراماً لأمر 
الفروج » وخطورتها وشدة حرمتها”"» فلا يصح العقد عليها إلا بلفظ صريح أو 
كناية عند الحنفية والمالكية» وبلفظ صريح عند الشافعية والحنابلة كا بينا. ولا 
ينعقد الزواج على امختار عند الحنفية بالإقرار أي أن الإقرار ليس من صيغ العقد» فلو 
قالت امرأة : أقر بأنك زوجي » ول تكن قد حدثت زوجية بينها وبين الرجل» فإنه 
لايصحء لان الإقرار إظهارلما هوثابت وليس بإنشاء . 

الألفاظ المصحفة'": لاينعقد الزواج عند الحنفية بالألفاظ المصحفة» مثل 
« تجوزت» أوجوزت أو زوزت» بدل «تزوجت» لعدم القصد الصحيح» لكن لو 
اتفق قوم على النطق بهذه الغلطة» بحيث إنهم يظلبون بها الدلالة على حل الاستتتاع : 
وتصدر عن قصد واختيار منهم » فينعقد بها الزواج ؛ لأنه والحالة هذه يكون وضعاً 
جديداً منهم'”"'» أي أن اللفظ أصبح دالا على الزواج عرفاًء فينعقد به الزواج» فلا 
يفهم العاقدان والشهود من تلك الألفاظ إلا أنها عبارة عن التزويج» ولا يقصد منها 
الااذلك الفق عربت العرف: 

وقال الشافعية : ينعقد الزواج بالآلفاظ الحرفة مثل: جوزتك موكلتي . 

الألفاظ غير العر بية : اتفق أكثر الفقهاء على أن الأجنبي غير العربي العاجز 


(1) المهذب : 0875 ء مغني المحتاج : 755/5 ء كشاف القناع : /30” , المغني 0575/١:‏ . 
)6 الدر الختار وابن عابدين : 575/١‏ وما بعدها . 

() التصحيف : هو تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى المقصود من الوضع اللغوي . 

() الدرالمختار مع أبن عابدين : 57١/5‏ وما بعدها . 
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عن النطق بالعربية يصح انعقاد زواجه بلغته التي يفهمها ويتكلم بها؛ لأن العبرة في 
العقود لامعاني» ولأنه عاجزعن العربية» فسقط عنه النطق بالعربية كالأخرس. 
وعليه أن يأتي بمعنى التزويج أوالإنكاح بلسانه» بحيث يشقل على معنى اللفظ 
العربي. 

أما إذا كان العاقد يحسن التكم بالعربية : فيجوز عند الجهور في الأصح عند 
الشافعية النطق بكل لغة يمكن التفاهم بها ؛ لأن المقصود هو التعبيرعن الإرادة» وذلك 
واقع في كل لغة+ ولأنه أق بلفظه الخاصء فانعقد يه 5 يتعقد يلفظ العرمية. 

وقال الحنابلة : لا يجوز الزواج إلا بالعربية لمن قدرعليهاء فن قدر على لفظ 
الزواج بالعربية» لم يصح بغيرها؛ لآنه عدل عن لفظي «الإنكاح والتزويج» مع 
القدرة عليهماء فم يصحء 5 لم يصح بألفاظ اهبة والبيع والإحلال”" . 

وقد أخذ القانون السوري (م1) برأي الجمهورء فنص على أنه : يكون الإيجاب 
والقبول في الزواج بالألفاظ التي تفيد معناه لغة أوعرفاً . 

ثانياً صيغة الفعل: 

قد تكون صيغة الإيجاب والقبول بلفظ الماضي أو بلفظ المضارع أو بلفظ الأمر, 
وقد اتفق الفقهاء على انعقاد الزواج بصيغة الماضي » واختلفوا في المضارع والأمرا" . 

أ فينعقد الزواج بصيغة الفعل الماضي : كأن يقول ولي المرأة للرجل : 
زوجتك ابنتي فلانة على مهر كذاء فقال الزويج : قبلت أو رضيت ؛ لأن المقصود هذه 
الصيغة إنشاء العقد في الحال» فينعقد بها العقد من غير توقف على نية أوقرينة . 

ب- وأما العقد بصيغة المضارع : مثل أن يقول الرجل لامرأة في مجلس 


)2 أبن عابدين : 597١/1‏ ء مغني الحتاج : ؟/١6١‏ ء كشاف القناع : 58/0 55 ء المغني : 577/6 وما بعدها . 
)2 البدائع : 751/7ء الدر الختار ورد المحتار : ؟/57/8؟ وما بعدها » الشرح الكبير مع حاشية الدسوق : 75٠١/١‏ وما 
بعدها » مغني المحتاج : 16١ ١9/6‏ ء كشاف القناع : 590/0 ؛ المغنى : 575/1 076 . 
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القد: أتروحك عل هه فدرم كذاء تالت أقبل أو أرضى »قبح العقة عند الخنفية 
والمالكية إذا كانت هناك قرينة تدل على إرادة إنشاء العقد في الحال» لا للوعد في 
المستقبل» كأن يكون امجلس مهيئاً لإجراء عقد الزواج» فوجود هذه الهيئة ينفي 
إزاكة الوعد أو التسنارمنة اتريتدل كل إراد التجيرة لأن الزواج عكري البيع لكون 

فإن لم يكن المجلس مهيئاً لإنجاز العقدء ولم توجد قرينة دالة على قصد إنشاء 
الزواج في الحال» فلا ينعقد العقد. ظ 

ولا ينعقد الزواج عند الشافعية والحنابلة بصيغة المضارع» وإنا لابد عندهم من 
لفظ بصيغة الماضي مشتق من النكاح أو الزواج بأن يقول الزوج : تزوجت أو 
نكحت أوقبلت نكاحها أوتزويجهاء ولا يصح بكناية: كأحللتك أبنتي » إذ لا 
اطلاع للشهود على النية . ولوقال ولي المرأة: زوجتك» فقال الزوج : قبلت» لم 
ينعقد الزواج لدى الشافعية على المذهب» وينعقد عند الجهور غير الشافعية . 

ج ‏ ويصح العقد عند الحنفية والمالكية بصيغة الأمر: كأن يقول الرجل 
لامرأة : زوجيني نفسك» وقصد بذلك إنشاء الزواج» لا الخطوبة» فقالت المرأة : 
زوجتك نفسي» تم الزواج بينها. 

وتوجيه ذلك عند الحنفية" : أن قول الرجل يتضن توكيل المرأة في أن تزوجه 
بنفسهاء فقولما: زوجتك نفسي» قامت مقام الإيجاب والقبول. والتوجيه عند 
المالكية أن صيغة الأمرتعتبر إيجاباً للعقد عرفاً, ولا تعتبرتوكيلا ضنيا . وهذا 
القول أوجه . 


)0 وهذا مقتض الاستحسان عندهم الذي تركوا به القياس لما روي « أن بلالا رضي الله عنه خطب إلى قوم من 
الأنصارء فأبوا أن يزوجوه » فقال : لولا أن رسول الله أمرني أن أخمنت إليم, لا خطبت» فقالوا له: 
ملكت» ول ينقل أن بلالا أعاد القول » ولو فعل لنقل . 

لك قات 


د أما انعقاد الزواج بلفظ الاستفهام مثشل قول رجل لآخر: زوجتني 
ابنتك ؟ فقال الآخر: زوجت» أوقال: نعم» فلا يكون عند الحنفية زواجاًء مالم 
يقل الموجب بعدئذ: قبلت ؛ لأنه قوله: زوجتني ؟ استفهام أواستخبارء وليس 
بعقد بخلاف.صيغة الأمر: زوجني» فإنه توكيل ضني » كا عرفنا . 

والخلامنة لا يتعقد الرواج تعند القافمية لاابضيفة اماي ومق ساد الزوائع 
والنكاح» وينعقد عند المالكية والحنفية بالماضي والمضارع والأمرء إذا دلت القرينة 
أودلالة الحال على أنه للإيجاب؛ لاللوعد. 2 

ولا يشترط عند المهورغيرالحنابلة تقديم الإيجاب على القبول» بل يندب» بأن 
يقول الولي: زوجتك إياها أوأنتكحتك. وقال الحنابلة : إذا تقدم القبول على 
الايجاب» لم يصح» سواء أكان بلفظ الماضي : تزوجت» أم بلفظ الطلب: زوجني . 


ثالثاً ‏ انعقاد الزواج بعاقد واحد: 

قال الحنفية"' : ينعقد الزواج بعاقد واحد إذا كانت له ولاية من الجانبين» سواء 
أكانت ولايته أصلية كولاية القرابة» أم طارئة كولاية الوكالة : 

5 بأن كان العاقد ولياً من الجانبين كالجد إذا زوج ابن ابنه الصغير من بنت ابنه 
الصغيرة » والأخ إذا زوج بنت أخيه من ابن أخيه الصغير. 

؟- أو كان أصيلاً وولياً كابن العم إذا تزوج بنت عمه من نفسه . 

7- أو كان وكيلاً من الجانبين. 


5 - أو كان رسولاً من الجانبين. 


(0) البدائع : 30,07 . 
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©- أو كان ولياً من جانب» ووكيلاً من جانب آخرء كأن توكل امرأة رجلا 
ليتزوجها من نفسه» أو وكل رجل امرأة لتزوج نفسها منه. 

وأجاز الشافعي انعقاد الزواج في الحالة الأولى ‏ حالة الولي من الجانبين ‏ كالجد 
يزوج بنت ابنه من ابن ابنه'" . 


وأجازالمالكية'"' لابن العم ووكيل الولي والحام أن يزوج المرأة من نفسه . 


ولا ينعقد الزواج بعاقد فضولي واحدء ولو بعبارتين ؛ لآن تعدد العاقد شرط 
في كل العقودء سواء أكان التعدد حقيقة بأن يكون هناك شخصان يصدر منهها 
الإيجاب والقبول أوحكاً بأن يكون هناك شخص واحد له صفة شرعية وولاية من 
الجانبين. وينعقد العقد فيا لوقال فضولي : زوجت فلانة من فلان» وهما غائبان» 
فقبل فضولي آخرعن الزوج. 

وأدلة انعقاد الزواج بعاقد واحد استثناء من مبدأ تعدد العاقد: 

أولاً مارواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف قال لأم حكم : أتجعلين أمرك 
إإيّ؟ قالت: نعم» قال: فقد تزوجتك . فهذا دليل الحالة الأخيرة وهوأن يكون 
العاقد أصيلا من جانب ووكيلاً من جانب. : 

ثانياً ‏ مارواه أبوداود عن عقبة بن عام ر أن الني مَلَِعٍ قال لرجل : «أترضى 
أن أزوجك فلانة ؟ قال: نعم » وقال لامرأة: أترضين أن أزوجك فلاناً ؟ قالت: نعم» 
فزوج أحدهما صاحبه» فهذا دليل الحالة الثالثة : وهوأن يكون وكيلاً من الجانبين. 

ثالثاً يقاس على المذكور في الحديثين السابقين بقية الحالات» لاشتراكها في 


()22 ولا يزوج ابن العم نفسه ء بل يزوجه ابن ع في درجته ٠‏ فإن فقد فالقاضي ( مغني امحتاج : ١23/9‏ ) . 
0( القوانين ألفقهية : ص ٠٠١‏ ؛ اللششرح الكبير : ل 
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المعنى » وهو أن للعاقد في الميع صفة شرعية عند إجراء العقدء إما الولاية على الغي أو 
الوكالة عن الغيرأوالأصالة عن النفس. 

رابعاً ‏ انعقاد الزواج بالكتابة والإشارة : 

ينعقد الزواج أحياناً بالكتابة أوالإشارة على التفصيل الآني'" : 


5 الناطق في حال الحضور: إن كان العاقدان حاضرين معاً في مجلس 
العقد وكانا قادرين على النطق : فلا يصح بالاتفاق الزواج بينهها بالكتابة أو 
الإشارة» ولو كانت الكتابة بينة واضحة» والإشارة مفهمة في الدلالة على إنشاء 
. الزواج» للاستغناء عنها بالنطق» ولأن اللفظ هو الأصل في التعبيرعن الإرادة» ولا 
يلجأ إليه إلا عند الضرورة» ولا ضرورة هناء ولأنه لايتيسر للشهود سماع كلام 
العاقدين في حال الكتابة . 

؟- الناطق في حال الغيبة : إذا كان أحد العاقدين غائباً عن مجلس العقد: 
ينعقد الزواج عند الحنفية بالكتابة أو إرسال رسول» إذا حضر شاهدان عند وصول 
الكتاب أو الرسول ؛ لأن الكتاب من الغائب خطابهء قال الحنفية'" : «الكتابة من 

مشال الكتاب: أن يكتب رجل لخطيبته: تزوجتك أو زوجيني نفسك» 
فقالت المرأة في مجلس وصول الكتاب : قبلت الزواج» بحضور شاهدين» صح 
الزواج ؛ لأن سماع الشاهدين شطري العقد (الإيجاب والقبول) شرط لصحة الزواج . 

ومثال إرسال الرسول: أن يرسل الخاطب إلى خطيبته الغائية عن المجلس 
)2 البدائع : 15177 ء مغني المحتاج : ١1587‏ ء الحرر في الفقه الحنبلي : 2١6/5‏ كشاف القناع : 55/5 ء مواهب 

الجليل للحطاب : 5١8/6‏ وما بعدها » قال الدردير في الشرح الصغير : 550/1 : ولا تكفي الإشارة ولا الكتابة 


إلا لضرورة خرس . 


0) الفتاوى الخانية : ١‏ / "امع 
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شخصاً يبلغها الإيجاب مشافهة» فإذا قبلت في مجلس بلوغ الرسالة بحضور شاهدين» 
تم الزواج . 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : لا ينعقد الزواج بكتابة في غيبة أو حضور؛ 
لأن الكتابة كناية» فلو قال الولي لغائب : زوجتك ابنتي» أوقال: زوجتها من 
فلان» نم كتبء فبلغه الكتاب : أي الخبرء فقال: قبلت» لم يصح العقد. 

9 الأخرس: إذا كان أحد الغاقدين أخرس أومعتقل اللسان: 

أ فإن كان قادراً على الكتابة» انعقد الزواج بها كا ينعقد بالإشارة» بالاتفاق 
حتى عند الشافعية ؛ لأنها ضرورة» لكن في الرواية الظاهرة عند الحنفية : لا ينعقد 
بالإشارة» وإنا ينعقد بالكتابة في حال القدرة عليها ؛ لأن الكتابة أقوى في الدلالة 
على المراد» وأبعد عن الاحمّال مُقْ:الآشارة. وعلى كل حال : فالكتابة بالاتفاق أولى 
من الإشارة ؛ لأنما بمنزلة الصريح في الطلاق والإقرار. 

ب- وإن كان الأخرس أو نحوه عاجرن للكتابة: انعقد الزواج بالإشارة 
المفهمة المعلومة بالاتفاق ؛ لأنها حينئذ الوسيلة المتعيكة للتعبير عن الإرادة . 

والخلاصة : ينعقد نكاح الأخرس بكتابته أو إشارته عند الفقهاء» وتتعين 
الكتابة عند الحنفية إذا قدرعليها . 

وقد نص القانون السوري (م7) على أنه : يجوزأن يكون الإيجاب والقبول 
بالكتابة إذا كان أحد الطرفين غائباً عن الجلس . 

ونصت المادة )٠١(‏ على أنه : يصح الإيجاب أو القبول من العاجز عن النطق 
بالكتابة إن كان يكتبء وإلا فبإشارته المفهمة . 

وجاء في المادة (8؟1) من لائحة ترتيب ا لمحا الشرصكة عضر إفران الأخرين 
يكون بإشارته المعهودة» ولا يعتبر إقراره بالإشارة إذا كان يمكنه الإقرار بالكتابة». 


داع 


المبحث الثالث ‏ شروط الزواج: 


أنواع الششروط: بينا أن الشرط : هوما يتوقف عليه وجود الشيء» ويكون 
خارجاً عن حقيقته . وشروط كل عقدء ومنها الزواج» أربعة أنواع : . 

شروط الانعقاد» وشروط الصحة » وشروط النفاذء وشروط اللزوم . 

وشروط الانعقاد: هي التي يلزم توافرها في أركان العقدء أوفي أسسه . وإذا 
تولك خرط متها ء كن العقد :باطلا بالاتفاف: 

وشروط الصحة: هي التي يلزم توافرها لترتب الأثر الشرعي على العقد. فإذا 
تخلف شرط منهاء كان العقد عند الحنفية فاسداًء وعند المهوز باطلا . 

وشروط النفاذ: هي التي يتوقف عليهنا ترتب أثر العقد عليه بالفعل» بعد 
اتفقاده وضتحته. فإذا تخلف شرط متاي ركان العقن .عند الحنفية والمالكية موقوفا . 

وشروط اللزوم : هي التي يتوقف عليها اسقرار العقد وبقاؤه . فإذا تخلف شرط 
منهاء كان العقد «جائزاً» أو« غير لازم» : وهو الذي يجوز لأحد العاقدين أولغيرهما 

والعقد الباطل : لا يترتب عليه أي أثرمن آثارالعقد الصحيح» فالزواج 
الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج » ولو بعد الدخول» ويعتبرفي منزلة 
العدم .قلا ب يقيث :هه التسي فق الأب ولا قب ده العند هل المرأة »مل الوا 
ياحدى ان كالأخت والبنت» والزواج بالمرأة المتزوجة برجل آخر. 

وَالْفَقَنْ الفاسيد:ر مدلك نح رضي ودرا رالعقد الصحيح» فالزواج 
الفاأسد شعيت انار الدحرن باأروية د فيثبت به النسب» وتكت بدا لتفررق أو 
الملفاركة الحدة عل المراة متل دروا ل كفو رواج لوقنب الراك 
بالأخت على أختها في عصة الزوجء أوفي أثناء العدة . 
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شروط انعقاد الزواج: 


يشترط لانعقاد الزواج شروط في العاقدين- الرجل والمرأة» وشروط في 
الصيغة. الإيجاب والقبول" . 


أولاً شووط العاقدين : 

يشترط في عاقدي الزواج شرطان : 

5 أهلية التصرف : أن يكون العاقد لنفسه أو لغيره أهلاً لمباشرة العقدء وذلك 
بالقييرزفققطء فإذا كان غيرمميز كصبي لم يبلغ السابعة ومجنون» لم ينعقد الزواج؛ 
ويكون باطلاً؛ لعدم توافرالإرادة والقصد الصحيح المعتبرشرعا . 

ولا يشترط البلوغ لانعقاد الزواج وصحتهء وإفا هوشرط لنفاذ العقد عند 
الحنفية: 


وأجاز الشافعية للولي من أب أوجد تزويج صغيرمميز ولوأكثرمن واحدة 
إن رآه الولي مصلحة ؛ لأن تزويجه بالمصلحة ؛ وقد تقتضي ذلك'". وأجاز الحنابلة"" 
أيضاً للأب خاصة تزويج ابنه الصغير أو المجنون ولو كان كبيراً» روى الأثرم : «أن 
أبن عمر زوج ابنه وهو صغيرء فاختصوا إلى زيد فأجازاه جميعاً» وللآب أن يروج 
الصغير بأكثر من واحدة إن رأى فيه مصلحة . وأجاز المالكية”' للأب والوصي والحاكم 
تزويج امجنون والصغيرلصلحة كالخوف من الزنا أوالضررء أوممن تحفظ له ماله 
والفيدا قعل الأب 
؟-سماع كلام الآخر: أن يسمع كل من العاقدين لفظ الآخرء ولوحكماً 


() البدائع : ؟57؟ ء الدر الختار ورد المحتار : 5337/9 /71, "الا . 
)0 مغني الحتاج : 376/6 المهذب : 60/7 . 

)2 ككشاف القناع :85/0 ؟6؟. 

() الشرح الصغير: 555/5 . 
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كالكتاب إلى امرأة غائبة » ويفهم أن المقصود منه إنشاء الزواج » ليتحقق رضاها به. 
والأدق أن يعتبرهذا شرطأً في صيغة العقد. 

ولا يشترط عند الحنفية توافر حقيقة الرضاء فيصح الزواج مع الإكراه والهزل . 

ثانياً شروط المرأة : 

يشترط في المرأة لأجل عقد الزواج شرطان : 

أن تكون أنثى محققة الأنوثة: فلا ينعقد.الزواج على الرجل أوالخنق 
الشكل : وهو الذي لا يستبين أمره؛ أهؤ رجل أم أنثى » ويكون الزواج على خنثى 
باطلاً. | 

؟- ألا تكون محرّمة على الرجل تحرهاً قاطعاً لاشبهة فيه: فلا ينعقد الزواج 
با لحارم كالبنت والأخت والعمة والخالة» والمتزوجة بزوج آخرء والمعتدة» والمرأة 
المسامة بغير المسل» والزواج في كل هذه الحالات باطل . 

ثالثاً ‏ شروط صيغة العقد: الإيجاب والقبول : 

الصيغة : هي الإيجاب والقبول» ويشترط فيها بالاتفاق أربعة شروط هي 
مايأتي : 

١‏ اتحاد امجلس إذا كان العاقدان حاضرين : وهو أن يكون الإيجاب والقبول في 
خلس واتحنء يان تحن علنى الاخنات والقبول» لاغلس المتسافديق: لآن قرط 
الارتباط اتحاد الزمان » فجعل المجلس جامعاً لأطرافه تيسيراً على العاقدين . 

فإن اختلف المجلس» فلا ينعقد العقدء فإذا قالت المرأة: زوجتك نفسي» أو 
قال الولي: زوجتك ابنتي» فقام الآخرعن امجلس قبل القبول» أواشتغل بعمل يفيد 
انصرافه عن المجلس»ء ثم قال: قبلت بعدئذ» فإنه لا ينعقد العقد عند الحنفية . فهذا 


يدل عل أن عر الوقوف يعن اللتعوه يفير الجلين.::وكدذلك إذا انضرف العنافد الأول 
2 الفقه الإسلامي جلا ل( 


عن امجلس بعد الإيجاب» فقبل الآخر وهوفي المجلس في غيبة الأول أو بعد عودته» لم 
ينعقد العقد. ويتغير | مجلس عند الحنفية بالسير حال المشي أو الركوب على دابة بأكثر 
من خطوتين» ؟! يعد نوم العاقدين مضطجعين» لا جالسين» دليل الإعراض عن 
القبول : لكن لا يشترط الفور ف القبول# فيتعقد العقد:وإن طال الجلس ٠»‏ ونتعقئد 
إن كان العاقدان على سفينة سائرة ؛ لأن السفينة في حك مكان واحد . 


والمعول عليه في الحقيقة في الحد الفاصل بين اتحاد المجلس واختلافه هوالعرف» 
فا يعتبرفي العرف إعراضاً عن العقد أوفاصلاً بين الإيجاب والقبول يكون مغيراً 
مجلس العقبد» وما لا يعتبرفيه إعراضاً عن العقد أوفاصلاً بين الإيجاب والقبول 
لا يكون مغيراً لامجلس . 


وعند الجهور"': يشترط الفور بألا يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل كثير"'» 
وعبارة الشافعية : يشترط ألا يطول الفصل في لفظي العاقدين بين الإيجاب 
والقبول» فإن طال ضر؛ لأن طول الفصل يخرج القبول عن أن يكون جواباً عن 
الإيجاب . والفصل الطويل : هوماأشعر بإعراضه عن القبول. ولا يضر الفصل 
اليسير لعدم إشعاره بالإعراض عن القبول. ويضر تخلل كلام أجنبي عن العقدء ولو 
يسيراً بين الإيجاب والقبول» وإن م يتفرقا عن امجلس ؛ لأن فيه إعراضاً عن القبول. 

وأا قحال غبينة أجةالعاقدين هج الأكرء والتمافه يطريق الكسابة أو 
الرسالة» فقال الحنفية : مجلس عقد الزواج : هو مجلس قراءة الكتاب أمام الشهود» أو 
بماع وببالة الرشول محطرة الغينود:فعتدكنيتجد الجلين ؛ لآن الكتداب منزلة 
الخطاب من الكاتب» ولأن كلام الرسول كلام المرسل ؛ لأنه ينقل عبارة المرسل» 


()2 مغنى المحتاج : 5-5/١‏ , كشاف القناع : ١١5/6‏ , حاشية الصاوي على الشرح الصغير : 703/١‏ . 
)22 استثنى المالكية من وجوب الفور بين الإيجاب والقبول مسألة : هي أن يقول الرجل في مرضه : إن مت فقد 
زوجت ابنتي فلانة من فلان » فهذا يصح ء طال الأمر أو لا . 


3:02 


فكان قراءة الكتاب» وسماع قول الرسول» وكلام الكاتب معنى» وسماع قولالمرسل 
معنى . فإن لم يقرأ الكتاب أو يسمع كلام الرسول لا ينعقد العقد عند أبي حنيفة 
وحمد» لاشتراط الشهادة على شطري العقد. 


وإن قرأت المرأة الكتاب أوسمعت الرسالة أمام الشهود» ثم قامت من المجلس 
لقضاء مصلحة أخرى» أواشتغلت بالحديث في شيء آخ رأجني عن العقد, ثم قالت: 
زوجت نفسي من فلان» فلا ينعقد الزواج» لاختلاف انجلس . 


لكن لوأعادت المرأة قراءة الكتاب في مجلس آخرء فقبلت أمام الشهود» صح 
العقدء لبقاء الكتابة» أما لوأعاد الرسول الإيجاب في مجلس آخرء فقبلت» لم يصح ؛ 
لأن رسالته اتنهت أولاً بخلافالكتابة لبقائها . 


-١‏ توافق القبول مع الإيبجاب ومطابقته له: يتحقق التوافق باتحاد القبول 
والإيجاب في محل العقد وفي مقدار المهرء فإذا تخالفا فإن كانت الخالفة في محل العقدء 
مثل قول أبي الفتاة: زوجتك خديجة» فيقول الرجل : قبلت زواج فاطمة:» فلا 
ينعقد الزواج ؛ لأن القبول انصرف إلى غير من وجد الإيجناب فيه» فلم يصحء 5 لو 
ساومه بثوب » وأوجب العقد في غيره بغي ر عل المشتري'" . وإن كانت الخالفة في مقدار 
المهر» مثل: زوجتك ابنتي على ألف درهم » فقال الزوج : قبلت الزواج بثافائة 
لا ينعقد العقدء إلا إذا كانت المحالفة لخيرء بأن قال الزوج : قبلت بألف ومائة» 
فيصح العقد عند الحنفية . 

وسبب عدم انعقاد العقدفي الحالفة بمقدارالمهرء وإن / يكن المهر ركنا من 


أركان العقد: هو أن المهر إذا ذكر في العقدء التحق بالإيجاب وصار جزءاً منه» فيلزم 
أن يأتي القبول على وفق الإيجاب » حتى ينعقد العقد . 


)0( المغني وما بيعدها . 
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فإن/ يذكرالمهر في العقدء أو صرح بأن لامهر لامرأة» فلا يكون جزءاً من 
الإيجاب» ولكن يجب في هذه الحالة مهر المثل ؛ لأن المهر في الزواج واجب بإيجاب 
الشرع» فلا يصح إخلاء الزواج منه. 


انان الي عل ابه بقعي عم كيو الج عن الإنان فيل 
قبول العاقد الآخرء فإن رجع بطل الإيجاب » ول يجد القبول شيئاً يوافقه . 


ولا يلزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلا إذا اتصل به القبول» ؟ في البيع » فلو 
وجد الإيجاب من أحد المتعاقدين: كان له أن يرجع قبل قبول الآخر؛ لأن كلا من 
الإيجاب والقبول ركن واحدء فكان أحدهما بعض الركن » والمركب من شيئين 
لأوجود له يأخدهها. 


؛ - التنجيزفي الحال: الزواج كالبيع يشترط فيه كونه في الحال» فلا يجوزفي 
المذاهب الأربعة كونه مضافاً إلى الستقبال يكل جتك غداًء أو بعد غدء ولا معلقاً 
على شرط غير كائن » كتزوجتتك إن قدم زيد؛ أو إن رضي أبي» أو إذا طلعت الشمس 
فقد زوجتك بنتي ؛ لأن عقد الزواج من عقود التتليكات أوالمعاوضات» وهي لاتقبل 
التعليق ولا الإضافة» ولأن الشارع وضع عقد الزواج ليفيد حككه في الحال» والتعليق 
والإضافة يناقضان الحقيقة الشرعية"' . لكن يصح التعليق بشرط ماض كائن 
لامحالة » فينعقد العقد في الحال, كأن خطب شخص بنتاً لابنه» فقال أبوها : زوجتها 
قبلك من فلان» فكذبهء فقال: إن لم أكن زوجتها لفلان» فقد زوجتها لابنك» 
فقبلء ثم علم كذبهء انعقد العقدء لتعليقه بموجودء وكذا إذا وجد المعلق عليه في 
المجلس . ومثل : تزوجتك إن كان عمرك عشرين» وكانت في الواقع كذلك . ومثل : 
تزوجتك إن رضي أبي » وكان أبوها في الجلس فرضي» صح العقد . 


(0) للدر الختار ورد المحتار : 531/5 ٠‏ 593 ء 500 » مغني الحتاج : 263/7 . 
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وذكرالشافعية : أنه لوقال الولي : زوجتكإن شاء الله » وقصد التعليق أوأطلق »م 
يصح العقد » وإن قصد التبرك » أ وأن كل شيء بمشيئة الله تعالى »صح . ولوقال :إن كان 
ماولد يمن ولدأننى فقد زوجتهاء أوقال :إن كانت بنتي طلقت واعتدت»فقد 
زوجتهاء فالمذهب بطلان الزواج في هذه الصورلوجود صورة التعليق . 


والحاصل أنه لا يجوز تعليق الزواج بشرط باتفاق المذاهب» لكن قال ابن القيم : 
«ونص الإمام أحمد على جواز تعليق النكاح بالشرط»'' والبيع أولى بالجواز. لكن 
ذكر ابن قدامة أن تعليق النكاح على شرط يبطله'". أما القانون فقد نص قانون 
الأحوال الشخصية السوري (م ؟١)‏ على أنه : «لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل » 
ولا المعلق على شرط غير متحقق». 

هل يثبت الخيار في عقد الزواج ؟ لا يثبت في الزواج خيار باتفاق أكثر 
الفقهاء'”'» سواء في ذلك خيار مجلس وخيار الشرط ؛ لأن الحاجة غيرداعية إليه؛ 
فإنه لا يقع في الغالب إلا بعد ترو وتفكرء ولأن الزواج ليس بمعاوضة محضة» ولأن 
ثبوت الخيار يؤدي إلى فسخ الزواج» وفي فسخه بعد العقد ضرر بالمرأة . 


مذاهب الفقهاء في الشروط المشترطة في الرواج: 

الشروط في الزواج : هي ما يشترطه أحد الزوجين على الأخرمماله فيه 
غرض . ويراد بها الشروط المقترنة بالإيجاب أو القبول» أي أن الإيجاب يحصل ولكن 
يصاحبه شرط من الشزوط . وللفقهاء تفصيلات فيهاء نذكر رأي كل مذهب فيها 
على حدة . وهذا بخلاف حالة الإيجاب المعلق على شرط » فإن الإيجاب لاوجود له 
قبل وجود الشرط . 


)2 أعلام الموقعين : 18/6 ء ط محي الدين عبد اميد . 


) المغنى :-/1امه. 
46 اللمغني : ,همه ء بداية المجتهد : '// وما بعدها . 
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١‏ مذهب الحنفية"': 


1 - إن كان الشرط صحيحاً يلائم مقتض العقدء ولا يتنافى مع أحكام الشرع, 
وجب الوفاء به» كاشتراط المرأة أن يسكنها وحدها في منزل» لامع أهله أومع 
صَرّتهَاء أوألا يسافر بها سفراً بعيداً إلا ياذن أهلها . 

أوتزوجها على مهرمسمى » وشرط لما شيئاً آخرء بأن تزوجها بألف على ألا 
يخرجها من بلدها أوعلى ألا يتزوج عليهاء فإن وفى بالشرط»ء فلها المهرالمسمى ؛ ؛ لأنه 
يصلح مهرأ»وقدم رشاهابهء وإن ل يف بالشرط. بأن تزوج عليها أوأخرجهاء 
رضاها به. 

ومثله الشرط الذي تأمر به الشريعة» كاشتراطها عليه أن يحسن معاملتها أو 
لايخرجها إلى النوادي والمراقص ونحوها. 

قالوا: ومن الشروط الصحيحة عندهم : لوتزوجها على أن أمرها بيدهاء صح . 
لكن لوقال: زوجني ابنتك على أن أمرها بيدك» لم يكن له الأمر؛ لأنه تفويض قبل 
النكاح . 

ب- وإن كان الشرط فاسداً» أي لايلاتم مقتضى العقدء أو لا تجيزه أحكام 
الشرع ؛ فالغقد صحيحء ويبطل الشرط وحده:ء مثل اشتراط الخيار لأحد الزوجين 
أولكل منهما أن يعدل عن الزواج في مدة معينة» وهذا بخلاف القاعدة العامة : وهي 
أن الشرط الفاسد في المعاوضات المالية كالبيع يفسدها. 

فإن ورد النهي عن الشرط» كاشتراط طلاق ضرتهاء كره الوفاء به لحديث 
«لايحل لامرأة تسأل طلاق ضريها ». 


() الدرالمختار: ؟/05 ء تبيين الحقائق : ؟/48١‏ » فتح القدير : ٠١1/8‏ وما بعدها . 
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9 مذهب المالكية” : 

الشروط التي تقترن بعقد الزواج نوعان : شروط صحيحة» وشروط فأسدة . 

أما الشروط الصحيحة : فنوعان : مكروهة وغير مكروهة . 

فالشروط الصحيحة غير المكروهة : هي التي تتفق مع مقتضض العقدء كالإنفاق 
على المرأة أوحسن معاشرتهاء أوأن تطيع الرجل أوألا تخرج من البيت إلا بإذنه . 

ومنها اشتراط كون المرأة سلية من العيوب التي لاتجيز فسخ الزواج» مشل ألا. 
تكون عمياء أوعوراء أوصاء أوخرساء أوأن تكون بكرا أو بيضاء» ونحوها . 

والشروط الصحيحة المكروهة : هي التي لاتتعلق بالعقدء أو لاتنافي المقصود 
من العقد» وإغا فيها تضييق على الّجل » مثل شرط عدم إخراجها من بلدهاء أو 
عدم السفر بها ء أوعدم نقلها من مكان كذاء وشرط عدم التزوج عليهاء ونحوهاء ولا 
تلزم الزوج إلا أن يكون فيها يمين بعتق أوطلاق» فإن الشرط يلزمه . 

وأما الشروط الفاسدة : فهي التى تنافي أوتناقض مقتض العقد أوالمقصود من 
الزواج» مثل شرط ألا يقسم بينها وبين ضَرّتها في المبيت» أوأن يُؤْثْرعليها ضَيتها 
أسبوعاً أوأقل أوأكثر تستقل بها عنها . وشرط المرأة عند زواجها بمحجور عليه أن 
تكون نفقتها على وليه : أبيه أوسيده» أوعلى نفسها أوأبيها فإنه شرط مناقض لمقصود 
الزواج» لأن الأصل أن نفقة الزوجة على زوجهاء فشرط خلافه مضر. ومثل اشتراط 
الخيار في الزواج”"» أواشتراط ما يؤثر في جهالة المهر كأن يتزوجها على أن لما من 
النفقة كذا كل شبر؛ لأنه ل يدري إلى متى تسر هذه النفقة . 


ومثل أن تشترط المرأة على الرجل أن يكون أمرها بيدهاء تطلق نفسها مق 
)2 القوانين الفقهية : ص 737٠١ 7١8‏ » الشرح الصغير : 585/9 585 , هذه ء بداية المجتهد : اذه . 


)2 اشتراط الخيار : هو أن يكون للزوجين أو لأحدهما حق العدول عن الزواج بعد مدة معينة . 
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شاءت» أوأن ينفق على ولدها من غيره» أو على أقاربها كأبيها أؤأخيهاء ونحوهما. 
وحم هذه الشروط : أنها تبطل العقد ويجب فسخه مالم يدخل الرجل بالمرأة» فإن 
دخل بها مض العقد» وألغي الشرط» وبطل المسمى » ووجب لمرأة مهر المثل . إلا أنه 
في مسألة جعل المرأة أمرها بيدها قالوا : 

أ- إن علق أمر الطلاق بيدها على سبب : فإن كان السبب فعلاً يفعله الزوج فهو 
جائز لازم للزوج» مثل أن يشرط لها أنه مق ضربها أوسافرعنهاء فأمرها بيدها أو 
بيد أبيها أوغيره» ومثله إن كان الالتزام على يمين بطلاق أوعتق كأن حلف ألا يتزوج 
عليهاء على أن يحدد نوع الطلاق المفوض لماء أهو رجعي أو بائن» أوثلاث» أوأي 
طلاق شاءت» فحينئذ يلزم الزويج بالشرط . 

ب- وإن كان سببه فعل غيرالزوج لم ينفذ» ولم يلزم الزوج» والنكاح جائز. 

؟ مذهب الشافعية” : 


الشروط نوعان : صحيحة وفاسدة . 


أ فالشروط الصحيحة الواقعة في الزواج : هي الثي وافق الشرط فيها مقتضى 
عقد النكاح » كشرط النفقة والقسم بين الزوجات» أوم يوافق مقتضض النكاح ولكنه 
م يتعلق به غرض» كشرط ألا تأكل إلا كذا. وحكها : أن الشرط يلغوء أي لا تأثير 

ب- وأما الشروط الفاسدة: فهي التي تخالف مقتض عقد النكاح ول يخل 
بمقصوده الأصلى : وهو الوطء» كشرط ألا يتزوج عليهاء أوألا نفقة لما أوألا يسافر 
بهاء أوألا ينقلها من بلدهاء وحككها : أن الزواج يصح لعدم الإخلال بقصوده وهو 
الوطء أوالاستنتاع » ويفسد الشرط لأنه يخالف مقتضى العقد» سواء أكان لحا كاللشال 


8/١ : وما بعدها ء المهذب‎ 5١77/6 : مغنى المحتاج‎ 2 )١( 


 01١- 


الأول» أم عليها كالمثال الثاني » لقوله يَئِنَهِ :«كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل»'"'» ويفسد المه رأيضاً ؛ لأن الشرط إن كان لهاء فلم ترض بالمسمى وحدهء وإن 
كان عليها فلم يرض الزوج ببدل المسمى إلا عند سلامة ماشرطه . 

فإن أخل الشرط بمقصود الزواج الأصلى : كأن شرط ألا يطأها الزوج أصلاً» أو 
ألا يطأها إلا مرة واحدة مثلاً في السنة» أوشرطت المرأة ألا يطأها إلا ليلا فقط أو 
إلا هارا فقطء أوشرط أن يطلقها ولو بعد الوطءء بطل الزواج ؛ لأنه شرط ينافي 
مقصود العقد فأبطله . فإن شرط الزوج ألا يطأها ليلآًم يبطل العقد؛ لأن الزوج 
يملك الوطء ليلا ونهاراً وله أن يترك» فإن شرط ألا يطأها فقد شرط ترك ماله 
تركه» وأما المرأة فيستحق عليها الوطء ليلاً ونماراً» فإذا اشترطت ألا يطأها فقد 
شرطت منع الزوج من حقه» وهو ينافي مقصود العقدء فبطل . 

وكذا لوشرط الرجل أنها لاترثه, أوأنه لايرنهاء أوأنها لا يتوارثان» أوأن 
النفقة على غير الزوج » بطل الزواج أيضاً : 


؟ ‏ مذهب الحنابلة9 : 

الشروط عندهم كالشافعية : إما صحيحة أو فاسدةء وهي ثلاثة أنواع : 

النوع الأول الشروط الصحيحة : وهي التي يقتضيها العقد أولا يقتضيها 
العقد ولكن فيها منفعة لأحد العاقدين» وم يرد في الشرع ماينهى عنها مادامت 
لاتخل بالمقصود من العقدء وحككها : أنه يلزم الوفاء بهاء لما فيها من منفعة وفائدة . 

مثل أن تشترط المرأة على الرجل أن ينفق عليها أوأن يحسن معاشرتهاء أوألا 
يتزوج عليهاء أوألا يخرجها من دارها أو بلدهاء أوألا يسافر بها. 
)2 متفق عليه من حديث عائشة في قصة بريرة ( نيل الأوطار : 11/6 ) . 


0) المغنى : ا/دءه ‏ ؟دهء كشاف القناع : ه/4ذوما بعدها . 
د لاه 


ومثل أن يشترط الرجل في المرأة أن تكون بكراً أو جميلة أو متعامة أو خالية من 
العيوب التي لا يثبت فيها الخيار في فسخ الزواج كالعمى والخرس والعرج ونحوها. 
ودليل لزوم الوفاء :هذه الشروط : قول النبي يلدع : «إن أحق الشروط أن توفوا 


به مااستحللتم به الفروج»'"' وحديث «السامون على شروطهم»'"': وروى الأثرم 
يإسناده : «أن رجلا تزوج امرأة» وشرط لها دارهاء ثم أراد تقلهاء فخاصوه إلى عمرء 
فقال :لما شرطهاء فقبال الرجل : إذاً تطلقينا ؟ فقال عمر: مقاطع الحقوق عند 
الشروط»» ولأنه شرط لها فيه منفعة» ولا يمنع المقصود من الزواج» فكان لازماً؛ ؟! 
لوشرطت زيادة فى الهر أو غير ققد اليلد. 

وأما قوله عليه السلام : «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» أي ليس في 
حك الله وشرعه» وهذا مشروع . 

وأما الشروط غير الصحيحة : فهي التي ورد عن الشرع نبي عنها أوالتي تنافي 
مقتضى العقدء وتشمل النوعين الثاني والتالجاة 


النوع الثاني . ما يبطل الشرط ويصح العَقَد :+مثل أن يشترط الرجل ألا مهر 
لامرأة» أوألا ينفق عليهاء أو إن أصدقها رجع عليها : 

أوتشترط المرأة على الرجل ألا يطأها أو يعزل عنها أو يقسم لها أقل من قسم 
صاحبتها أوأكثر, أولا ايكون عندها في المعة إلا ليلة» أوشرط لما النهاردون 
الليل؛ أوشرط على المرأة أن تنفق عليه أو تعطيه شيئا . 

فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها ؛ لأنها تنافي مقتضى العقدء ولأنها تتضن 
إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده» فلم يصح. . 


٠ )(‏ روه الماعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) وسعيد بن منصور عن عقبة بن عامر ( نيل الأوطار : 145/١‏ ) . 
(١‏ رواه الترمذي وصححه عن عمرو بن عوف المزني ( سبل السلام : ذه ) . 
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ومن هذا النوع : إن شرطت عليه أن يطلق ضرتهاء لم يصح الشرط» لنهي 
الشرع عنهء لما روى أبوهريرة قال: «نهى الني وَيِئ أن تشترط المرأة طلاق 
أختها»"' وفي لفظ : «لاتسأل المرأة لتنكح» أو« لتكفيئ مافي صحفتها أو إنائهاء فإنها 
رزقها على الله» والنهي يقتضي فساد المنهي عنه؛ ولأنها شرطت عليه فسخ عقده. 
وإبطال حقه وحق امرأته» فم يصحء ؟ا لوشرطت عليه فسخ بيعه. 


النوع الثالث_ما يبطل الزواج من أصله : مث ل اشتراط تأقيت الزواج» وهو 
نكاح المتعة» أوأن يطلقها في وقت بعينه؛ أو يعلقه على الشرط» مشل أن يقول 
الول ؛ زوحفك إنرعيت أميناء أو قلات: أو ترط اينار ف السزواج فيا أو 
لاحدهها. 

فهذه شروط باطلة في نفسباء ويبطل بها الزواج» ومنها إن جعل صداقها ‏ 
تزويج امرأة أخرى» وهو نكاح الشغار. أما إن شرط الخيار في الصداق خاصة:. فلا 
يفسد الزواج ؛ لأن الزواج ينفرد عن ذكر الإحاق . 

والخلاصة : أن الفقهاء اتفقوا على صحة الشروط التي تلائم مقتضى العقدء وعلى 
بطلان الشروط التي تنافي اللقصود من الزواج أو تخالف أحكام الشريعة ..واتفق 
الحنفية والمالكية والحنابلة على صحة الشروط التي يكون فيها تحقيق وصف مرغوب 
فيه أوساو الراه عن عيب لأ شيك كيار تبح اللروادة واخدلقواى الوط 
التي لاتكون من مقتضض العقدء ولكنها لاتنافي حكاً من أحكام الزواج» وفيها 
منفعة لأحد العاقدين» كاشتراط ألا يتزوج عليها أوألا يسافر بهاء أوألا يخرجها من 
دارها أو بلدها ونحوها : 


فالحتابلة وتؤلوة: [تباتتروط صخيحة يلزم الوقاديها : 


(0) متفق عليه عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : /189 ) . 
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والحنفية يقولون : إنها شروط ملغاة» والعقد صحيح . 

والمالكية يقولون : إنها شروط مكروهة لا يلزم الوفاء بهاء بل يستحب فقط . 

والشافعية يقولون : إنها شروط باطلة» ويصح الزواج بدونها. 

ورأي الحنابلة هو الراجيح لديء للأدلة السابقة التي ذكروهاء لذا أخذ به 
القانون السوري . ١‏ 

وأما تأثي رالشرط الفامد عل الفقد: فعند الحنفية: الشرظ الفاسد لا يفسد 
العقدء وإنما يلغى الشرط وحده» ويصح العقد. والحنابلة يوافقون الحنفية فها ذكر 
إلا في بعض الشروط فإنها تبطل العقد» منها توقيت العقدء واشتراط طلاق المرأة في 
وقت معين » واشتراط الخيارفي فسخ الزواج في مدة معينة. وهذا هوالنوع الثالث 
عندهم . وأما عند الشافعية : فإن الشرط الفاسد يفسد العقد . لكن قال المالكية : 000 
فسخ العقد مادام الرجل لم يدخل بالمرأة» فإن دخل بها مضى العقد وألغي الشرط» 
وبطل المسمى » ووجب لامرأة مهر المثل . 


موقف القانون من شروط الا نعقاد: 

نص القانون السوري (م )11١‏ على أربعة شروط لانعقاد الزواج هي : 

-١‏ أن يتفق الإيجاب والقبول من كل وجه 

"أن يتحد مجلس الإيجاب والقبول 

؟- أن يسمع كل من المتعاقدين كلام الآخر ويفهمه» وقد ذكرناه في شروط 
العاقدين . 


4 ألا توجدىق أحد الطرفين قبل القبول ها يبط نل الانجابة» يان يرجع 
الموجب عن إيجابه قبل أن يقبل الطرف الآخر. 
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ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه : يبطل الإيجاب قبل القبول بزوال 
أهلية الموجب» وبكل ما يفيد الإعراض من أحد الطرفين . 

وهناك شرطان آخران للانعقادء ذكر أحدها في الأهلية» وذكر الآخر ضناً في 
أنواع الزواج» وهما : 

-١‏ أن يكون كل من العاقدين ممن تحققت فيه الأهلية الكاملة لعقد الزواج» 
وذلك بالعقل والبلوغ , فلا يصح عقد الزواج من مجنون» ولا صبي غير بالغ» وعدم 
صحة زواج اجنون متفق عليه بين الفقهاء» وأما غير البالغ فقد أخذ فيه القانون برأي 
ابن شبرمة وعثان البتي . 

؟- أن يكون الزوج مساماً بالنسبة إلى المسامة: فلا ينعقد زواج المسامة بغير 
المسم» بل هوعقد باطل» ولا يترتب عليه أي أثر. 


موقف القانون من شروط الزرواج غير شروط الا نعقاد: 

نص قانون الأحوال الشخصية السوري (م )١16‏ على شروط الزوج مراعياً فيها 
واافقة عليه النقهان: ومذهب الحنابلة بصفة خاصة ء فقسم الشروط ثلاثة أقسام : 
للزوجة» ولا تمس حقوق غيرهاء ولا تقيد حرية الزوج في عمله ال لخاص المشروع » 
مثل ألا يسافر بها أوألا ينقلها من بلدها أودارها. ويحق للزوجة فسخ الزواج إن لم 
ينقد الشوط +:وهذا مأخحوة مرخ مذهب الحتابلة: 

: شروط صحيحة لا يلزم الزوج تنفيذها قضاء» وهي ما يأتي من الحالات‎ -١ 

أ أن تشترط الزوجة ما يقيد حرية الزوج في عمله الخاص المشروع , كشرط ألا 
يسافرأوألا يتوظف أوألا يتزوج عليها. 


لات 


ب- أن تشترط ما يمس حقوق غيرها : كاشتراطها أن يطلق زوجته الأخرى . 
كان للزوجة طلب فسخ الزواج . وهذا موافق لمذهب الحنابلة إلا في اشتراط تطليق 
الضرة» فالعقد صحيح والشرط باطل . 

؟- شروط باطلة لايحق الوفاء بهاء ويكون العقد معها صحيحاً : وهي أن يقيد 
الزواج بقيد ينافي نظامه الشرعي» كاشتراط عدم المهرء أو إنفاق الزوجة على 
الزوج» أو ينافي مقاصده الشرعية» كاشتراط عدم الاستتاع الزوجي» أو يكون 
الشرط عحظورا شرغا : كاشتراط أن تسافر المرأة وخندها ٠‏ وهذا موافق لامذاهب 


بالاتفاق. 

شروط صحة الزواج: 

يشترط لصحة الزواج عشرة شروط» بعضها متفق عليه» وبعضها مختلف 
00١‏ 
فية 2 . 


الأول المحلية الفرعية» والثاني ‏ التأبيد في صيغة العقدء والشالث- الشهادة» 
والرابع ‏ الرضا والاختيارء والخامس ‏ تعيين الزوجين» والسادس ‏ عدم الإحرام 
بالحج أو العمرة» والسابع ‏ أن يكون بصداقء والثامن- عدم التواطؤ على الكتبان» 
والتاسع ألا يكون أحد الزوجين أو كلاهما في مرض مخوف, والعاشر الولي . 

الشوط الأول- المحلية الفرعية : ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحرياً 
مؤقتاً أو تحرياً فيه شبهة» أوخلاف بين الفقهاء» كتزويج المعتدة من:طلاق بائن» 
(0) الدر الختار ورد الحتار : ؟/*/ا 5‏ 57/5اء 88م ء البدائع : #/رؤوم _ لامك ء. 788 وما بعدها . 785 وما بعدهأً, 

تبيين الحقائق : 58/١‏ وما بعدهاء الشرح الكبير : 5١79‏ 2350 الشرح الصغير : 550/7 355١‏ 305 


كذكء شرح الرسالة : ؟/١؟‏ »: مغنى الحتاج : ١45/©‏ - 157 ء المهذب : ؟/١5‏ » المغنى : 5650/6 408 » كشاف 
2 معي الع : 
القناع : 64١/0‏ 76 ء القوانين الفقهية : ص 5٠١ ١597‏ . 
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موا ع وب ا جاح ا رن 
كتزوج العمة على ابنة أخيهاء والخالة على ابنة أختهاء فإذا م تتحقق هذه امحلية 
الفرعية كان العقد فاسداً عند الحنفية .. 


أما ا حلية الأصلية : وهي ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحرياً مؤبداً» 
كالأخت والبنت والعمة والخالة» فهي شرط لانعقاد الزواج» فإذا لم تتحقق هذه 
الحلية» كان العقد باطلاً بالاتفاق» ولا يترتب عليه أي أثر من آثار الزواج . 


وعلى هذا إذا كان التحريم قطعياًء كان سبباً من أسباب البطلان» وإذا كان 
التحريم ظنياًء كان سبباً من أسباب الفساد عند الحنفية . 


فالورائه قن تان | لسزر5 عا به القريية انيد كي علينة اندحول بم 
الآثارء لكن يحرم الدخول بالمرأة في حال فساد العقدء ويجب فيه التفريق بين 
الرجل والمرأة جبراً إن لم يتفرقا اختياراً . 


لحكل فعرن يقد هذا الداع الن. لارع مغر قورت فيه 
ووجوب التفريق» فتترتب عليه بعض الآثارء فيجب فيه لامرأة أقل الأمرين من 
المهرالمسمى ومهر المثل» وتجب عليها العدة» ويثبت به نسب الولد إن حدث حمل 
. ولكن لا يثبت به حق التوارث بين الزوجين . 


الشرط الثاني أن تكون صيغة الإيجاب والقبول مؤ بدة غير مؤقتة : فإن 
قت الزواج مدة بطل» بأن يكون بصيغة القتع مثل : قتعت بك إلى شهر كذاء 
فتقول :قبلتك» أو بالتاقيك إل هدة معلونة أو عتيولة كل : تزوحقنك إلى شهراو 
سنة كذاء أومدة إقامتى في هذا البلد. والنوع الأول يعرف بنكاح المتعة» والشاني 
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آراء الفقهاء في زواج المتعة والزواج المؤقت: 

تفقت المذاهب الأربعة وجماهير الصحابة على أن زواج المتعة ونحوه حرام 
باطل » وكونه باطلاً عند الحنفية بالرغ من أن هذا الشرط من شروط الصحة ؛ لأنه 
منصوص على حككه في السنة» إلا أن الإمام زفراعتبرالزواج المؤقت صحيحاً وشرط 
التأقيت فاسداً أو باطلاً» أي لاعبرة بالتأقيت ويكون الزواج صحيحاً مؤبداً ؛ لأن 
النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. ورد عليه بأن احدالزاه وبي ال 
والعبرة في العقود لامعاني لا للألفاظ . 

وقال الشيعة الإمامية"' : يجوز زواج المتعة أوالنكاح المنقطع بالمرأة المسامة أو 
الكتابية ».و ذكره الزائية : يوط ذ كز المهره ويد الأجل اف المذة ابو يتعقد باح 
ل ا و 
00 

"- يجوزاشتراط إتياها ليلا أو هارا وألا يطأها في الفرج » والعزل من دون 
إذهاء ويلحق الولد بالأب وإن عزلء لكن لونفاه لم يحتج إلى اللعان . 

؛ - لايقع بالمتعة طلاق بإجماع الشيعة» ولا لعان على الأظهرء ويقع الظهار 
على تردد. 

06 2 يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين» وأما الولد فإنه يرثا ويرثانه من غير 
خلاف. 


6 المختصر النافع في فقه الإمامية : ص 7٠١6‏ 307 »2 الروضة البهية : ٠١7/7‏ وما بعدها . 


عات 


1 إذا انقضى أجلههاء فالعدة حيضتان على الأشهر. وعدة عير الحائض خسة 
وأربعون يوماً وعدة الوفاة لومات عنها في أشبه الروايتين أربعة أشهر وعشرة 
أيام. 

ع 


١‏ لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل» ولوأراده وهبها مابقي من المدة 
وامتانقتة: ٠‏ 


الأدلة : 

أدلة الإمامية : استدل الإمامية على مشروعية النكاح المنقطع أوالمتعة يما 
يلي : 

5- بقول الله تعالى : < فا استبتعتم به منهن » فآتوهن أجورهن فريضة » فإنه 
عبر بالاستئتاع دون الزواج» وبالأجوردون المهورء مما يدل على جوازالتعة. 
فالاستتتاع والتتتع ببعنى واحدء وإيتاء الأجر بعد الاستتتاع يكون في عقد الإجارة » 
والمتعة هو عقد الإجارة على منفعة البضع . أما المهرفإنه يجب بنفس عقد النكاح قبل 
الاستتتاع . 


؟- ثبت في السنة جواز المتعة في بعض الغزوات منها عام أوطاس» وفي عمرة 
القضاءء وفي خيبر» وعام الفتح» وف شوك قال ابن مسعود: « كنا نغزومع 
رسول الله ينه ليس معنا نساءء فقلنا : ألا نختصي ؟ فنهانا عن ذلكء ثم رخص لنا 
أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله (أي ابن مسعود): « ياأبها الذين 
آمنوا لاتحرموا طيبات ماأحل الله ل5 4"؛ الآية. وفي صحيح مسم عن جابر: «كنا 


. 3397 نيل الأوطار : ك/3‎  0( 
. ) رواه البخاري ومسل وأحمد ( نيل الأوطار: /؟7‎ 2 )( 


1ك الفقه الإسلامي جما زه( 


نستتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله يَِقَه ... وأبي بكرء حتى نهى 
عمر في شأن مرو بن حريث»"". 

وكان يقول بجواز المتعة ابن عباس وجماعة من السلف » منهم بعض الصحابة 
(أسناء دان بكرء وجابر وابن لسعو ومعتا واينة وعو و نز حرايية »واب وسفييد 
وسامة ابنا أمية بن خلف ) ومنهم بعض التابعين (طاوس وعطاء » وسعيد بن جبيرء 
وسائر فقهاء مكة منهم ابن جر يج ). 

وأجاز اممتعة الإمام المههدي» وحكاه عن الباقر والصادق والإمامية'". وأما 
الشيعة الزيدية فيقوا ن كالمهور بتحريم نكاح المتعة» ويؤكدون أن ابن عباس 
رجع عن تحليله" . 

وأجيب عن هذه الألإ90كب 8د 9 : 


-١‏ إن المراد بالاستتاع في آية :ا فا استتتعتم > : النكاح ؛ لأنه هو المذكور في أول 
الآية وآخرهاء حيث بدئت بقوله تعالى: ©« ولا تنكحوا مانكح أباؤك © وخقت 
بقوله سبحانه : « ومن لم يستطع من طولاً أن ينكح امحصنات المؤمنات » فدل على 
أن المراد بالاستتتاع هنا ماكان عن طريق النكاح» وليس المراد به المتعة الحرمة 
شرعاً. 

وأما التعبير بالأجر: فإن المهرفي النكاح يسمى أجراًء لقسوله تعالى: 
« فانكحوهن بإذن أهلهن » وآتوهن أجورهن » أي مهورهن» وقوله سبحانه: 
« ياأيها الني إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن 6 أي مهورهن . 


)- نصب الراية : ١81١/8‏ . 
)| نيل الأوطار : ١١5/6‏ وما بعدها . 
؟) البحر الزخار : 7١/9‏ . 
) الأحوال الشخصية للدكتور مصطفى السباعي : 85/١‏ وما بعدها . 


ا 


وأما الأمر يإيتاء الأجر بعد الاستنتاعء والمهر يؤخذ قبل الاستنتاع» فهذا على 
طريقة في اللغة من تقديم وتأخيرء والتقدير: فآتوهن أجورهن إذا استتعم بهن» أي 
إذا أردتم الاستتتاع بهن » مثل قوله تعالى : © إذا طلقم النساء فطلقوهن 6 أي إذا 
أردتم الطلاق » ومثل < إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا » أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة . 


؟وافنا الاذق بالمتفةق النحة النيوية ف عدن المزواظة«فكان للشزورة 
القاهرة في الحرب» وبسبب العٌزبة في حال السفرء ثم حرمها الرسول يِه تحرياً 
أبدياً إلى يوم القيامة . بدليل الأحاديث الكثيرة» منها : 


أ« ياأيها الناسء إفي كنت أذنت لك في الاستنتاع من النساء» وإن الله قد حرم 
ذلك إلى يوم القيامة» فن كان عنده منهن شيء» فليخل سبيله؛ ولا تأخذواما 
5 22 (0) 
اتيتوهن شيئأ» 5 

ب- قال سامة بن الأكوع : «رخص لنا:رسول الله لَه في متعة النساء عام 
أوطاس ثلاثة أيام» ثم نهى عنها»'" . 

ج قال سَبّرة بن معبد: «إن رسول الله يِل في حجة الوداع نمهى عن نكاح 
ال 

د - عن علي رضي الله عنه أن رسول الله َيِه نجى عن نكاح المتعة وعن لحوم الخر 
الأماية و ع 

به رمن حخيان: ٠.‏ 


وأما ابن عباس : فكان يجيز المتمة للمضطر فقط ء روق عنه سعيد و ععبيز أنه 


)2 رواه مسم وأحمد عن سَبْرة بن معبد الجهني . 
)2 روآه مسم وأجد . 
0( روأه أجد وأ داود ٠.‏ 


() رواه أحمد والشيخان ( راجع نيل الأوطار : 374/8 » نصب الراية : 7,098 » في كل هذه الأحاديث ) . 


500 


قال : سبحان الله » مابهذا أفتيت» وإفا هى كالميتة لاتحل إلا للمضطر. وأما الشيعة 
فقد توسعوا فيها وجعلوا الحك عاماً للمضطر وغيره» ولامقيم والمسافر. 


ومع ذلك فقد أنكر عليه الصحاية» مما يجعل رأيه شاذاً تفرد به فقد أنكر عليه 
علي رضي الله عنه قائلاً له : إنك امرؤتائه" ؛ لأن الني مُه نجى عن متعة النساء 
يوم خيبر» وعن لحوم الم رالإنسية. وأنكر عليه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهء 
روى مسل عنه أنه قام بمكة فقال: «إن أناساً أعمى الله قلوهم ؟ أعمى أبصارم يفتون 
بالمئمةه يعرض برحل هوعيد الله نين الغبائن_ فخاداء ان عبان فقال له إنك 
ملك" حاف فلسرف: لتو كانت التمه تقت لق غيده آمب المتقين. أئ رسول 
الله كت فقال له ابن الزبير: فجرب نفسكء فوالله لوفعلتها لأرججنك 
جارك 


ثم تقل الحدثون عن ابن عباس أنه رجع عن قوله» روى الترمذي عنه أنه قال: 
«إنما كانت المئعة في أول الإسلام» كان الرجل يقدم البلدة ليس له فيها معرفة» 
فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقي » فتحفظ له متاعه» وتصلح له شأنه» حتى نزلت 
هذه الآية : « إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم #؛ قال ابن عباس : فكل فرج 
سواهما حرام». وروى البيهقي أيضاً وأبوعوانة في صحيحه رجوع ابن عباس" . 


والقول برجوعه هو الأصح لدى كثير من العاماء» ويؤكده إجماع الصحابة على 
التحري المؤبد» ومن المستبعد أن يخالفهم » روى الحازمي في الناسخ والمنسوخ من 
حديث جابر بن عبد الله قال: «خرجنا مع رسول الله يَلِنَهِ إلى غزوة تبوك» حتى 
إذا كنا عند العقبة مما يلي الشامء جاءت نسوة» فذكرنا تمتعناء وهن تطفن في 


() أي حائر حائد عن الطريق الستقم . 
)6 الجلف : الغليظ الطبع القليل الفهم . 
65 0 نيل الأوطار: /ه؟3 . 
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رحالناء فجاءنا رسول الله َيِه فنظر إليهن» وقال: من هؤلاء النسوة ؟ فقلنا : 
نارسول الله: قبوة فتعنا منهق» قال ففضب رسول الله علا عق امرّت وجنقاهة 
ومَعّر وجهه» وقام فينا خطيباً» فحمد الله وأثنى عليه» ثم نهى عن المتعة» فتوادعنا 
يومئذ الرجال والنساء» ول نعدء ولا نعود لما أبداًء فبها سميت يومئذ: ثنية 
الوداع »'" . 

وروى أبوعوانة عن ابن جريج أنه قال في البصرة : اشهدوا أني قد رجعت عن 
المعة تعد أن حدتم فيها ثانية عشر حديثاً أنه ا 

كل هذا يدل على نسخ إباحة المتعة» ولعل ابن عباس ومن وافقه من الصحابة 
والتابعين لم يبلغه الدليل الناسخ . فإذا ثبت النسخ وجب المصير إليه» أو يقال: إن 
إباحة المتعة كانت في مرتبة العفوالتي لم يتعلق بها الحم كالم رقبل تحريمهاء ثم ورد 
النص القاطع بالتحريم . 


أدلة الجمهور: 

استدل المهور على تحري نكاح المتعة بالقرآن والسنة والإجماع والمعقول : 

5 أما القرآن : فقوله تعالى : « والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على 
أزواجهم » أوما ملكت أيمانهم » فإنهم غير ملومين» فن ابتغى وراء ذلك فأواكك مم 
العادون 4» فهذه الأية حرمت الاستتاع بالنساء إلا من طريقين : الزواج وملك 
المخ ولمدت القعة رواب محا ترلاعلك عن نبكوة غرسة وذليل اجا 
ليست زواجاً أنها ترتفع من غيرطلاق» ولا نفقة فيهاء ولا يثبت بها التوارث . 

؟- وأما السنة : فالأحاديث الكثيرة السابقة المتفق عليها التي ذكرناها عن علي 
)١(‏ 2 نصب الراية : ؟/99١‏ . 

)2 نيل الأوطار : سه 
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وسسَبرة الجهني وسامة بن الأكوع وغيرهم رضي الله عنهم» والمتضنة النهي الصريح عن 

؟- وأما الإجماع : فقد أجمعت الأمة إلا الإمامية على الامتناع عن زواج المتعة, 
ولو كان جائزاً لأفتوا به . قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيهاء أي في 
المتعة» ولا أعم اليوم أحداً يجيزهاء إلا بعض الرافضة» ولا معنى لقول يخالف كتاب 
الله وسنة رسوله. وقال القاضي عياض : ثم وقع الإجماع من جميع العاماء على 
تحريمهاء إلا الروافض"" . 

:- أما المعقول : فإن الزواج إنما شرع مؤبداً لأغراض ومقاصد اجتاعية» مثل 
نكن النفس :و انناب الأولد وتكوين الأسرة: ولسن'ق المتعنة الاقضاء الشهبوة 
بنحو مؤقت» فهو كالزنا ماما » فلا معنى لتحريه مع إباحة المتعة . 

وبه يتبين رجحان أدلة الجهور والقول بتحري المتعة وبطلان زواجها وبطلان 
الزواج المؤقت» وهذا ما يتقبله المنطق وروح الشريعة» ولا يمكن لأي إنسان متجرد 
عايد الا انكار المنة والامتتاج عنها تيائيا : 

الات و 42 


الشوط الثالث- الشهادة : 

الكلام عن هذا الشرط في أربعة مواضع : آراء الفقهاء في اشتراط الشهادة على 
الزواج» وقت الشهادة» حككتهاء شروط الشهود. 

أولاً آراء الفقهاء في اشتراط الشهادة : 

تفقت المذاهب الأربعة'" على أن الشهادة شرط في صحة الزواج » فلا يصح بلا 
)2 نيل الأوطار ٠/1:‏ 


)2 هذا هو امعد في مذهب امالكية » بخلاف ماتنقله بعض الكتب القدية والحديثة من أنه لايشترط الإشهاد عند 
مالك » بل يكفى الإعلان ولو بالدف . وهذا هو المشهور عن أحمد أنه لاينعقد النكاح إلا بشاهدين . 


ص 


شهادة اثنين غيرالولي» لقوله يِه فما روته عائشة : «لانكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل»"' وروى الدارقطني حديثاً عن عائشة أيضاً: «لا بد في النكاح من أربعة : 
الولي» والزوج» والشاهدين» وروى الترمذي عن ابن عباس من قوله عليه الصلاة 
والسلام : «البغايا : اللاتي يَنكحن أنفسهن بغير بينة»'" . 

ولأن في الشهادة حفاظاً على حقوق الزوجة والولدء لكئلا يجحده أبوه» فيضيع 
نسبه» وفيها درء التهمة عن الزوجين» وبيان خطورة الزواج وأهميته . 


نكاح السسر: وتأكيداً لشرط الشهادة قال المالكية"" : يفسخ نكاح السر( وهو 
الذي يوصي فيه الزوج الشهود بكتته عن امرأته » أوعن جماعة ولوأهل منزل) بطلقة 
بائنة إن دخل الزوجان» "ا يتعين فسخ النكاح بدخول الزوجين بلا إشهاد» ويحدان 
معاً حد الزنا جلداً أو رجماً إن حدث وطء وأقرًا به أوثبت الوطء بأربعة شهود 
كالزناء ولا يعذران بجهل . 

ولكن لايجب الحد عليه إن فشا النكاح وظهر بنحو ضرب دف أو ولهة» أو 
بشاهد واحد غير الولي» أو بشاهدين فاسقين ونحوها للشبهة» لقوله مده : «ادرءوا 
الحدوةبالكتهات» . 

وال اللنايلة » لاتبطل الغنه يعوا من كعنانهت :فلو 356 ول وكتهوة يضاق 


(0) 
0000-7 


وهناك قول شاذ لابن أبي ليلى وأبي ثور وأبي بكر الأصم : لاتشترط الشهادة في 


. روه الدارقطني وابن حبان في صحيحه‎ ٠ )١( 

() لم يرفعه غير عبد الأعلى وهو ثقة ( نيل الأوطار : 159/6 ) . 

)2 الشرح الكبير مع الدسوق : 550775 . الشرح الصغير : 537/1 وما بعدها . 

(5) رواه ابن عدي في الكامل عن ابن عباس ء ورواه أبو مسم الكجي وابن السيعاني عن عمر بن عبد العزيز 
مرسلاً » ورواة مسدد في مسنده عن ابن مسعود موقوفاً ( الجامع الصغير) . 

(2)0 غاية المنتهى : ؟//الا . 


الاب 


الزواج ولا تلزم ؛ لأن الآيات الواردة في شأن الزواج لاتشترط الإشهادء مثل 
« فانكحوا ماطاب لم من النساء » « وأنكحوا الأيامى منكم » فيعمل بها على 
إطلاقهاء والأحاديث الواردة لاتصلح مقيدة . 


وهذا هو مذهب الشيعة الإمامية"'» فإنهم قالوا: يستحب الإعلان والإظهار في 
النكاح الداتم والإشهاد» وليس الإشهاد شرطاً في صحة العقد عند عامائنا أجمع . 


وهذا القول باطل لا يعول عليه ؛ لأن أحاديث الإشهاد على الزواج مشهورة » 


ثانياً وقت الشهادة : 


يرى الجهور غير المالكية : أن الشهادة تلزم حين إجراء العقدء ليسمع الشهود 
الإيجاب والقبول» عند صدورهما من المتعاقدين . فيان تم العقد بدون الشهادة وقع 
فاسداًء للحديث السابق : « لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل» وظاهره عند النكاح» 
وبه تتحقق حكة الشهادة: ولأن الشهادة 62 قبالهالحنفية شرط ركن العقد» 
فيشترط وجودها عند الركن . 


ويرى المالكية : أن الشهادة شرط لصحة الزواج» سواء أكانت عند إبرام العقدء 
أم بعد العقد وقبل الدخول» ويستحب فقط كونها عند العقد» فإن م تصح الشهادة 
وفك الفقد أو قبل الذحعول: كاق الفقد فاسداء وال خول جالراة معصية ويتعية 
فسخه كم بيناء فالشهادة عندهم شرط في جواز الدخول بالمرأة» لافي صحة العقدء 
وهذا محل الخلاف بين المالكية وغيرهم . 


(0) المختصر النافع في فقه الإمامية : ص ١56‏ . 


رات 


ثالثاً ‏ حكية الإشهاد: 


الحكة من اشتراط الإشهاد على الزواج بيان خطورته وأهميته؛ وإظهارأمره 
بين الناس لدفع الظنة والتهمة عن الزوجين . 

ولأن بالشهادة على الزواج القييز بين الحلال والحرام » فشأن الحلال الإظهارء 
وشأن الحرام التسترعليه عادة . ويتحقق بالشهادة التوثق لأمرالزواج والاحتياط 
لإثباته عند الحاجة إليه . 

لهذا كله ندب الشرع إلى إعلان النكاح والدعوة إلى وليته» فقال مَلع : «أعلنوا 
النكاح» «أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغ ربال» أي الدّفء «أعلنوا هذا النكاح» 
واجعلوه في المساجدء واضربوا عليه بالدفوف» وليوم أحدء ولو بشاة» فإذا خطب 
أحد امرأة وقد حَضْب بالسواد» فليّعْامها لا يَغْرُّها"'. 


رابعاً شروط الشهود: ينبغي توافر مقاصد معينة في الشهود وهي أولا ‏ أن 
يكونوا أهلاً لتحمل الشهادة وذلك بالبلوغ والعقل» وثانياً ‏ أن يتحقق بحضورهم 
معنى الإعلان » وثالثاً ‏ أن يكونوا أهلاً لتكري الزواج بحضورم . 

أما الأهلية : فتشترط في الشهود على الزواج بالاتفاق الأهلية الكاملة» وسماع 
كلام العاقدين وفهم المراد منه» وتكون شروط الشهود.هي ما يأتي : 

5 العقل : فلا تصح شهادة امجنون على عقد الزواج» إذ لاتتحقق الغاية من 
الشهادة وهي الإعلان وإثبات الزواج في المستقبل عند الجحود والإنكار. 


(2)0 الحديث الأول رواه أحمد وصححه الحام عن عامر بن عبد الله بن الزبير» والثاني أخرجه الترمذي وابن ماجه 
والبيهقي عن عائشة » وفي رواته ضعيف ٠‏ والثالث أخرجه الترمذي أيضاً من حديث عائشة » وقال : حسن 
عرويك : قال السداق #«الأحادية:ق إعلان التكاح واسنة أوإن كان ق كل متها تقال + .إلا أنيا بعضدا بمطها 
بعضاً ( سبل السلام : 7177 وما بعدها ) . 


ا 


- البلوغ : فلا تصح شهادة الصبي ولو كان مميزاًء لأنه لا يتحقق بحضور الصبيان 
الإعلان والتكريم» ولا يتناسب حضورهم مع خطورة الزواج. 
وهذان الشرطان متفق عليها بين الفقهاء؛ ويمكن جمعهها بشرط وأحد وهو 
كون الشاهدين مكلفين» واختلفوا في شروط أخرى بحسب المقصود من الشهادة» أهو 
الإعلان فقط كا قال الحنفية » أم صيانة العقد من الجحود والإنكار م قال الشافعية . 


العينة قرط باتقاقة الفقهاء؛ فلا ينعقد النكاح بشاهد واحدء للحديث 
السابق : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» 3 

وذكر الحنفية"' : أن من أمر رجلا بأن يزوج ابنته الصغيرة» فزوجها والأب 
حاضر بشهادة رجل واحد سواهماء جاز النكاح ؛ لأن الأب يجعل مباشراً للعقد لاتحاد 
امجلس» ويكون الوكيل سفيراً ومعبرًء فيبقى المزوج شاهدا . 


وإن كان الأب غائباً لم يجزالزواج؛ لأن امجلس مختلف» فلا يمكن أن يجعل 
الأب مباشراً. 

وإذا زوج الأب ابنته البالغة بمحضر شاهد واحد : إن كانت حاضرة جازء وإن 
كانت غائبة م يجر. 


؟- الذكورة :شرظ عند الهو ر غير الحثفية »بأن يكون الشاهندان رجلين» فلا 
يصح الزواج بشهادة النساء وحدهن ولا بشهادة رجل وامرأتين» لخطورة الزواج 
وأهميته » بخلاف الشهادة في الأموال والمعاملات المالية» قال الزهري : «مضت السنة 
ألا تجوزشهادة النساء في الحدود» ولا في النكاح» ولا في الطلاق»'' ولأنه عقد ليس 


() فتح القدير : 505/٠‏ . 
()202 ارواه أبو عبيد في الأمؤال . والمقصود بالسنة : سنة الني يي . 


375و 


بمال» ولا يقصد منه المال» ويحضره الرجال في غالب الأحوال» فلا يثبت بشهادة 
النساء كالحدود. 


وقال الحنفية: تجوز شهادة رجل وامرأتين في عقد الزواج» كالشهادة في 
الأموال؛ لأن المرأة أهل لتحمل الشهادة وأدائهاء وإنغام تقبل شهادتها في الحدود 
والقصاص فللشبهة فيها بسبب احتال النسيان والغفلة وعدم التثبت» والحدود تدرأ 
بالشبهات . 


الحرية : شرط عند المهور غير الحنابلة» بأن يكون الشاهدان حرين» فلا 
يصح الزواج بشهادة عبدين » لخطورة عقد الزواج» ولأن العبد لا ولاية له على 
نفسه» ولا شهادة له لعدم الولاية» فلا تكون له ولاية على غيره» والشهادة من قبيل 
الولايات. 

وقال الحنابلة : ينعقد الزواج بشهادة عبدين ؛ لأن شهادة العبيد مقبولة عندهم 
في سائ رالحقوق» ولم يثبت نفيها في كتاب أوسنة أو إجماعء قال أنس بن مالك : 
ماعامت أحداً رد شهادة العبد» والله يقبلها على الأمم يوم القيامة» فكيف لاتقبل 
هنا ؟ وتقبل روايته في الحديث عن الني مَل إذا كان عدلاً ثقة» فكيف لاتقبل فيا 
دون ذلك ؟ والمعول عليه في الشهادة الثقة بخبر الشاهد؛ فإذا كان العبد ثقة عدلاً 
فتقبل شبادته . 

العدالة ولوظاهرة : أي الاستقامة واتباع تعالم الدين» ولوفي الظاهر بأن 
يكون مستور الحال غير مجاهر بالفسق والا نحراف . وهي شرط عند اجمهور في أرجح 
الرؤايتين عن أحمدء وفي الصحيح عند الشافعية» فلا يصح الزواج بشهادة الفاسق , 
للحديث السابق : «لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل»» ولأن الشهادة من باب الكرامة 
لتكري الزواج وإظهار شأنه» والفاسق من أهل الإهانة فلا يكرم العقد بهء وهذا هو 
الراجح . 


936و 


وقال الحنفية : العدالة ليست بشرط في الشبود» فيصح العقد بشهادة العدول 
وغير العدول من الفساق ؛ لأن هذه الشهادة تحمّل؛ فصحت من الفاسق كسائر 
اللكيلات رفوي أهنل الولانة فكو من أغيل العنينادة: وهتداارائ الشيفة 
الإمامية أيضاً ؛ لأن الشهادة عندهم ليست شرطأً لصحة العقدء بل هي مندوب 

١ 0) 
. إليها‎ 

الإسلام : شرط بالاتفاق» بأن يكون الشاهدان مسامين يقين ا » ولا يكفي 
كانت الزوجة مسامة . فإن تزوج مس ذمية بشهادة ذميين صح عندم ؛ لأن شهادة 
الكتابي على مثله جائزة» ولا يصح عند غيرهم ؛ لأن الزوج مسا » ولا بد من معرفة 
الزواج في أوساط المسامين. 

والسبب في اشتراط إسلام الشهود في نكاح المسامين : أن لهذا العقد خطورة 
واعتباراً دينياًء فلا بد من أن يشهده مسامء لينشرخبره بين المسامين . 

وأما إن كان الزوجان غير مسامين » فتمبإ «تهادة الكتابيين عند الحنفية . 

البهز حرط عند القناففية فق الأض و قبل شبحاذة الأعن ؛ لآن 
الأقوال لاتثبت إلا بالمعاينة كالسماع » وهو لا يقدر على القييز بين المدعي والمدعى 
غلية, 


وليس البصر بشرط عند المهورء فتصح شهادة الأعمى إذا سمع كلام العاقدين 


وميز صوتها على وجه لاا يشك فيها ؛ لأنه أهل للشهادة» وهذه شهادة على قول» 


)2 قالوا : لايشترط حضور شاهدين ولا ولي إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الأصح » وإفا يستحب الإشهاد 
والإعلان والإظهار في النكاح الدائم ( الختصر النافع : ص ١١8‏ ) . 


1ت 


4 سماع الشهود كلام العاقدين وفهم المراد منه : شرط عند أكثر الفقهاءء فلا 
ينعقد بشهادة نائمين أ وأصين ؛ لأن الغرض من الشهادة لا يتحقق بأمثالهما . 
كذلك لا يصح بشهادة السكران الذي لا يعي ما يسمع ولا يتذكره بعد الصحو. 


ولا يصح أيضاً بشهادة غيرعربي في عقد بالعربية إذا كان لا يعرف اللغفة 
العربية ؛ لأن القصد من الشهادة فهم كلام العاقدين» وأداء الشبادة عند اللزوم 
والاختلاف . وهذا هوالمذهب الراجح عند الحنفية . 

ولا يصح الزواج بشهادة الله ورسولهء بل قيل: إنه يكفر؛ لأنه اعتقد أن 


هذا ولا يشترط في الشهود أن يكونوا من لاترد شهادتهم للزوجين في القضاء » 
فيصح الزواج بشهادة ابي الزوجين أوابني أحدهما إلا عند الحنابلة فلا يصحء 
وبشهادة عدويها؛ لأن الولد والعدومن أهل الشهادة . ويصح بشهادة الحواثي 
والأعمام إذا كان الولي عند غير الحنفية غيرهم » فالولي عند الجهور شرط كالشهود» 
والشهود غير الولي . 


وقد وضع الحنفية ضابطاً لمن تقبل شهادته في الزواج ومن لاتقبل» فقالوا: كل 
من صلح أن يكون ولياً في الزواج بولاية نفسه” » صلح أن يكون شاهداً فيه . 

وكا يشترط الإشهاد على صحة الزواج » يستحب أيضاً عند الجهورغير الحنفية 
على رضا المرأة.بالزواج» بأن قالت: رضيت أوأذنت فيه» حيث يعتبر رضاها بأن 
كانت غير مجبرة » وذلك احتياطاً ليؤمن إنكارها . 


(22)0 هنا القيد لإخراج لكاتب » فإنه وإن ملك تزويج أمته » لكن لا بولاية نفسه » بل بما استفاده من المولى . 
قال ابن عابدين : وهذا يقتضي عدم انعقاده بامحجور عليه » ول أره . 


لا د 


موقف القانون من الشهادة : أخذ قانون الأحوال الشخصية السوري 
(م ؟1) بمذهب الحنفية في الشهادة » فنص على أنه : « يشترط في صحة عقد الزواج 
حضور شاهدين رجلين» أو رجل وامرآتين» مسامين عاقلين بالغين » سامعين 
الإيجاب والقبول» فاهمين المقصود با »: أي أن هذا في الزواج بين مسامين» أما بين 
كتابيين فيصح بشهادة شاهدين من أهل الكتاب» ولو كانا مخالفين لدين الزوجة» 
كشيادة نصرانيين على الزواج بيهودية . 

الشرط الرابع ‏ الرضا والاختتيار من العاقدين أو عدم الإكراه: 

هو شرط عند المهور غير الحنفية » فلا يصح الزواج بغير رضا العاقدين» فإن 
أكره أحدهما على الزواج بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالحبس المديدء كان العقد 
فاسداًء لقوله يَنَِ : «إن الله تججاوز لي عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه»'"'. وأخرج النسائي عن عائشة : «أن فتاة -هي الخنساء ابنة خدام الأنصارية- 
دخلت عليهاء فقالت : إن أبي زوجي من ابن أخيه يرفع بي خسيسته'"'» وأنا كارهة » 
قالت: اجلسى حتى يأتي رسول الله يَكَِه؛ فجاء رسول الله َه فأخبرته» فأرسل 
إلى أبيهاء فدعاهء فجعل الأمر إليهاء فقالت ,يسول اللهء قد أجزت ماصنع أبي» 
ولكن أردت أن أعم النساء أن ليس للاباء من الأمحنيء »'" والمراد بنفي الأمرعن 
الا الع يد ل 0 ج» والإكراه 
والعقد للزوين» فت اها كلع .. 
00 ان لكر ا بالك 
() حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس . 


)2 الخسيس : الدفيء » يقال : رفعت خسيسته : إذا فعلت به فعلاً يكون فيه رفعته . 
)2 سبل السلام : ١١5/5‏ وما بعدها . 
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الذي يترتب عليه » فهو مثل ال هازل» وال هزل لا يمنع صحة الزواج» لقول الني َيِه : 
«ثلاث جدهن جدء وهَرْهن جد: النكاح» والطلاق» والرجعة»"". لكن هذا 
القياس يصادم الثابت في السنة . 

الشوط الخامس ‏ تعيين الزوجين : 

ذكره الشافعية والحنابلة» فلا يصح العقد إلا على زوجين معينين ؛ لأن المقصود 
في النكاح أعيانها أو التعيين» فلم يصح بدون تعيينهاء فلوقال الولي: زوجتك 
ابنتي» لم يصح حتى يعينهها بالاسم أو بالصفة أو بالإشارة» فإن سماها باسم يخصهاء أو 
وصفها بما تتميز به عن غيرها » بأن تكون الصفة لا يشركها فيها غيرها من أخواتهاء 
كبنتي الكبرى أو الصغرى أو الوسطى أو البيضاء ونحوه» أ وأشار إليها بأن قال: 
هذه صح العقدء ولوسماها الولي في حال الإشارة» بغيراسمهاء أولم يكن له إلا بنت 
واحدة؛ لأن مع التعيين بالإشارة لا حك للامم» فلوقال: زوجتك بنتي فاطمة 
هذه» وأشار إلى خديجة » فيصح العقد على خديجة ؛ لأن الإشارة أقوى. وفي حال 
انفرادها عنده لا جهالة ؛ لآن عدم التعيين إنما جاء من التعددء ولا تعدد هنا. فإن 
حدث خطأ في الإيجاب والقبول» بأن نوى الولي البنت الكبيرة» ونوى الزوج البنت 
الصغيرة» لم يصح العقدء كا بينا؛ لأن الإيجاب في امرأة» والقبول في أخرى . 

الشرط السادس_عدم الإحرام بالحج أوالعمرة من أحد الزوجين أو 
الول : 

هوشرط عند المهورغيرالحنفية» فلا يصح الزواج إذا كان أحد العاقدين 
محرماً بحج أوعمرة» ولا يجوز نكاح الحرم ولا إنكاحه لقوله طَرلِئَهِ فها رواه عثان : 
دلا ينكح المُحْرِم » ولا يُنكح»'"' وفي رواية لمسل : «ولا يخطب» أي لنفسه أو لغيره. 
)02 رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه ( كشف الفا : ١/89؟‏ ) . 
)2 رواه مسلم عن عثان رضي الله عنه . 


سك 


فهذا نمي صريح لامحرم بحج أوعرة أن يتزوج أو يزوج غيره ‏ والنهي يدل على 
فساد المنهي عنه» ولأن الإحرام اتقطاع للعبادة» والزواج سبيل إلى المتعة» فيتنافى 
مع الإحرام» فمنع أثناءه . 

وأضاف المالكية أنه يفسخ وإن دخل الزويج وولدت» وفسخه بغيرطلاق. 

وقال الحنفية : ليس هذا شرطاً لصحة الزواج » فيصح مع الإحرام» سواء أكان 
امحرم هو الزوج أم الزوجة أم الولي» أي يجوز نكاح الحرم وإنكاحهء بدليل أن 
الني َه فها رواد ابن عباس تزوج مهونة بنت الحارث » وهو حرم" . 

والحق رجحان الرأي الأول» لورود رواية أخرى من طرق شتى عن مهونة 
نفسها : «أن الني َلِقَهْ تروجها وهو حلال»!' فإذا تعارض الخبران رجحت رواية 
الكثرة ؛ فيكون الوم إلى الواحد أقزب منه إلى اجماعة » وحديث عثان صحيح في منع 
الحرم » فهو المعّد . وقد تؤول حديث ابن عباس بأن معنى «وهو حرم» أي داخل في 
ا حرم 3 وق الث خرر اخرم ”: 

الشوط السابع أن يكون الزواج بصداق: 

هذا الشرط والشرطان الآتيان بعده ما اشترطه المالكية: وهو أن يكون الزواج 
بصداق (مهر)ء فإن لم يذكرجالٌ العقد» فلا بد من ذكره عند الدخولء أو يتقرر 
صداق المثل بالدخول. 
العقدء بل يستحب فقطء لما فيه من اطمئنان النفس» ودفع توهم الاختلاف في 
إل ات 
)0 رواه مسام عن ميونة نفسها ( انظر سبل السلام : ؟/4؟1 ) في الأحاديث الثلاثة . 


0( سبل السلام : 774/6 ء وقد جزم بهذا التأويل ابن حبان في صحيحه » لكن قيل عنه : هو تأويل بعيد 
لاتساعد عليه ألفاظ الحديث . 


عا 


المستقبل. فإن م يذكرالمهرحين العقد صح الزواج» ويسمى الزواج حينئذ زواج 
التفويض. 

زواج التفويض : هوعقد بلا ذكر-أي تسمية مهز"'؛ فلوتزوج رجل 
امرأة» وتراضيا على الزواج بدون مهرء أواشترطا عدم المه رأوسميا شيئأ لا يصلح 
مهراً كاخمر والخنزيرء فلا يصح الزواج» ويجب فسخه قبل الدخول» وإن دخل 
الرجل بالمرأة ثبت العقدء ووجب للزوجة مهرالمثل'"' . 

وقال الجهوير”"': لا يفسد العقد بالزواج بدون مهرء أو باشتراط عدم المهرء أو 
بتسمية شيء لا يصلح مهراً ؛ لأن المهرليس ركناً في العقد ولا شرطاً لهء بل هوحم 
من أحكامه » فالخلل فيه لا تأثيرله على العقد. وهذا هوالراجحء إذ لو كان المهر 
شرطاً في العقد لوجب ذكره حين العقد» وهو لا يجب أن يذك رحين العقد. 

لهذا كان زواج التفويض ( وهو إخلاء النكاح عن المهر) صحيحاً بالاتفاق'" . 

الشوط الثامن ‏ عدم تواطؤ الزوج مع الشهود على كققان الزواج : 

هوشرط أيضاً عند المالكية» فإذا حدث التواطق بين الزوج والشهود على كقان 
الزواج عن الناس أوعن جماعة؛ بطل الزواج . وهذا ما يعرف كا بينا بنكاح السر: 
زوجة قدية» إذا لم يكن الكتم خوفاً من ظالم أونحوه. وحكه : أنه يجب فسخه إلا إذا 
دخل بالمرأة . 

فإن كان الإيصاء للشبود بالكتتان من الولي فقطء أوالزوجة فقطء دون 


(0© "قال المالكية : جاز بلا خلاف نكاح التفويض » ونكاح التحكم . 
الشرح الكبير : ؟5877 » القوانين الفقهية : ص ٠١5‏ » الشرح الصغير : ؟/45؟ . 
)2 مغن المحتاج : 55/6 ء المهذب : 0/5 ء المغني : ث/ثللاء كشاف القناع : ١74/0‏ » فتح القدير : 555/1 » رد 


المحتار لابن عابدين : 501/7 . 


5 الفقه الإسلامي ج/ )١(‏ 


الروج» أواتفق الزوجان والوليٍ على الكت دون إيصاء الشهود» أو أوظى الزوج الول 
والزوجة معاًء أوأحدههما على الكتم» لم يضرء وم يبطل العقد" . 

وقال المهور: ليس هذا شرطا لصحة العقدء فلواتفق الزوج مع الشهود على 
كان الزواج عن كل الناس أو عن بعضهم» لم يفسد العقد ؛ لأن إعلان الزواج يتحقق 
مجرد حضور الشاهدين . 


الشرط التاسع ألا يكون أحد الزوجين مريضاً مرضاً مخوفاً : 

هو شرظ أيضاً عند المالكية» فلا يصح نكاح المريض والمريضة الخوف عليهما» 
على المشهورء والمرض الخوف : هوما يتوقع منه الموت عادة» ويفسخ الزواج إن وقع 
ولو بعد الدخولء إلا إن صح المريض قبل الفسخ» فإن م يدخل الزوج فليس لامرأة 
صداقء وإن دخل فلها الصداق المسمى . ولومات أحدهما قبل الفسخ ولو بعد 
الدخول لا يرثه الآخر؛ لأن سبب فساده إدخال وارث في التركة لم يكن موجوداً . 
قبل المرض . لكن إن مات الزوج قبل فسخ الزواج بعد الدخول» فللزوجة الأقل من 
ثلث التركة ومن المسمى ومن مهر المثل ؛ لأن النزواج في المرض الحوف تبرع » وتبرع 
المزيش مرض: الموث لا ينقد الآمن الفليك”” . 


الشرط العاشر ‏ الولي : 

هو شرط عند المهور غير الحنفية» فلا يصح الزواج إلا بولي » لقوله تعالى: 
9 فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن » قال الشافعي : هي أصرح آية في اعتبار 
الوليء وإلالما كان لعضله معنى . ولقوله يَرلِهِ : « لانكاح إلا بولي»!' وهو لنفي 
(22)0 الشرح الكبير مع الدسوقي : 39١297 73/١‏ . 
)2 الشبرح الكبير : /508؟ » الشريح الصغير : 585/5 . 


)2 رواه الخمسة ( أحمد وأصحاب السنن ) عن أي موسى الأشعري » وصححه أبن المديني والترمذي وابن حبان وأعله 
بإرساله ( سبل السلام : 3207/5 ) . 
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الحقيقةة الشركة متيل حبديف غائشنة رامعا امر اكت ين أذن :وليننا: 
فنكاحها باطل» باطل» باطل » فإن دخل بها فلها المهر يما استحل من فرجهاء فإن 
جوت ا ا 


ري 00 
. فلا مفهوم له ؛ لآن الغالب أن المرأة إنما تزوج نفسها بغير إذن وليها . 
ويؤكده حديث ثالث : «لاتزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسهاء'" فإنه 
يدل على أن المرأة ليس لما ولإزية في الإنكاح لنفسبا ولا لغيرهاء فلا عيارة لما في 
النكاح إيجاباً ولا قبولاًء فلا تزوبج نفسها بإذن الولي ولا غيرهاء ولا تزوج غيرها 
بولاية ولا بوكالة» ولا تقبل النكاح بولاية ولا وكالة . والخلاصة : أن الجمهور يقول: 
لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلاًء فلو زوجت امرأة نفسهاء أوغيرهاء أو وكلت 
غير وليها في تزويجها ولو يإذن ليها ١‏ يصح نكاحها لعدم وجود شرطه وهو الولي. 
وقال الحنفية في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله : للمرأة 
العاقلة البالغة تزويج نفسها وابنتها الصغيرة» وتتوكل عن الغير» ولكن لو وضعت 
نفسها عند غير كفء» فلأوليائها الاعتراض . وعبارتهم : ينعقد نكاح الحرة العاقلة 
البالغة برضاها وإن م يعقد عليها ولي» بكرأ كانت أم ثيبا» عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمها الله في ظاهر الرواية» والولاية مندوبة مستحبة فقط. وعند خمد: 
ينعقد موقوفا" . 
()2 رواه أحمد والأربعة إلا النسائي » وصححه الترمذي وأبو عوانة » وابن حبان والحام ٠‏ وأبن معين وغيره من 
الحفاظ ( سبل السلام : ١١0/6‏ وما بعدها ) . ْ 
(22)1 رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات » عن ألي هريرة ( سبل السلام : 175/5 وما بعدها ) . 
0 فتح القدير : 5910/1 وما بعدهاء البدائع : 37/5 357 . 
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ودليلهم من القرآن : إسناد النكاح إلى المرأة في آيات ثلاث هي : « فإن طلقها 
فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ٠:4‏ وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فلا 
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن » فالخطاب للأزواج لا للأولياء 5 قال الجهور, 
وآية : © فإذا بلغن أجلهن فلا جناح علي فيا فعلن في أنفسهن بالمعروف > فهذه 
الآيات صريحة في أن زواج المرأة يصدرعنها . 

ودليلهم من السنة : حديث «الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تس تأمر» 
وإذنها سكوتها»'' وفي رواية «لاتنكح الأيم التي فارقت زوجها بطلاق أوموت- 
حتى تستأمرء ولا تنكح البكر حتى تس تأذن» قالوا: يارسول الله وكيف إذنها ؟ 
قال: أن تسكت»'"' فالحديث صريح في جعل الحق لمرأة الثيب في زواجهاء والبكر 
مثلهاء ولكن نظرأ لغلبة حيائها اكتفى الشرع باستئذانها بما يدل على رضاهاء 
وليس معناه سلب حق مباقرتها(الكقبه, الما من الأهلية العامة . 


وهناك ترأي وسط للفقيه أبي ثو رمن الشافعية'" : وهوأنه لابد في الزواج من 
رضا المرأة ووليها معأء وليس لأحدهما أن يستقل بالزواج بدون إذن الآخر ورضاهء 
ومتى رضيا فلكل واحد إجراء العقد ؛ لأن المرأة كاملة الأهلية في التصرفات . 

شروط النغاذ : 

اشترط الحنفية لنفاذ عقد الزواج وترتب آثاره عليه بالفعل بعد انعقاده 
صحيحاً الشروط الخسة التالية" : 


-١‏ أن يكون كل من الزوجين كامل الأهلية إذا تولى عقد الزواج بنفسهء أو 


)0 روأه مسلم عن أبن عباس ( سبل السلام : ١89/8‏ ) . 
)| متفق عليه عن أبي هريرة ( سبل السلام : ١18/9‏ ) . 
*) المهذب : كه" . 
( البدائع : ؟5387؟ وما بعدها » الدر انختار : 7 الشرح الصغير : 55175 ء الشرح الكبير : 511/7 . 
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بوكيل عنه» وكال الأهلية بالعقل والبلوغ والحرية» فتى كان كل من الزوجين عاقلا 
بالغاً حراً» نفذ العقد وترتبت آثاره عليه » من حل الدخول ووجوب المهر وغيرهماء 
وقال جمد كا بين : إذا زوجت المرأة البالغة العاقلة نفسها بدون ولي كان زواجها 
موقوفاً على إجازة الولي . 

أما إن باشرعقد الزواج صب مي زأوعبد» فيتوقف العقد عند الحنفية والمالكية 
عق إجار الولييكن أباوعوه أونية و او بعرو عقوة أوجر بركلا نشد 


أصلا . 


وعند الشافعية والحنابلة : لاتنعقد تصرفات العبد والصبي المميز وغيرالمميز 
أصلاًء بل هي باطلة . 

. ؟-أن يكون الزوج رشيداً» إذا تولى الزواج بنفسه : شرط عند المالكية» فإن 
كان سفيهاً غير رشيد : وهو الذي لايحسن التصرف في ماله» وتزوج بدون إذن الول ؛ 
توقف عقد زواجه عند المالكية على إجازة وليه" . 

وقال الشافعية والحنابلة" : الرشد شرط لصحة الزواج» فلوتزوج السفيه بغير 
إذن وليهء كان الزواج باطلاً؛ لأنه تصرف يجب به مالء وفي الزواج ودفع المهر 
والنفقة إتلاف لامال أو مظنة إتلافه . 

وقال الحنفية” : ليس الرشد شرطاً لصحة الزواج ولا لنفاذه» فإن تزوج 
السفيه امرأة جاز زواجة ؛ لأنه من حوائجه الأصلية وتصرفاته الشخصية» والحجر 
ما هوعلى التضرفات المالية الحضة . والقاعدة عندهم : أن كل ما لا يؤثرفيه الهزل 
كالعتق والنكاح» لا يؤثرفيه الحجرء لكن لا يثبت لامرأة أكثر من مهر المثل إذا كان 


(260 الشرح الصغير : 5817/5 ء الشرح الكبير والدسوقي : لع , 5564 1517 القوانين الفقهية : ص ١9!‏ . 
)0 مغني الحتاج : ؟/الاداء كشاف القناع : 587 . 
2( الكتاب مع اللباب : ١‏ 5 
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السفيه هو الزوج » ويثبت فيه مهرالمثل على الأقل إذا كانت الزوجة هي السفيهة . 
؟- ألا يكون العاقد ولياً أبعد مع وجود الولي الأقرب المقدم عليه : شرط نفاذ 
إجازة الولي الأقرب . 

وهو شرط صحة عند الشافعية والحنابلة"' »فلا يصح زواج الولي الأبعد مع 
وجود الأقرب إلا إذا كان هناك مانع كالجنون واختلال النظر هرم أو خَبّل (فساد في 
العقل)» والصغرء والحجر بسفه, والععضل (أي المنع من الزواج بغيرحق). 

وقال لاي إن كان الولي الأقرب غير مجبر كالابن والأخ والجد والعم» كان 
العقد صحيحاً فكروهاً . وإن كان الأقرب ولياً مجبراً (وهوالأب) فسخ العقد أبداً» 
إلا إذا أجازه الولي الأقرب ؛ وكان الذي تولاه مفوضاً إليه الأمر بالبينة. 

:5- ألا يخالف الوكيل موكله فيا وكله به : فإذا وكل شخص غيره ليزوجه فتاة 
معينة أو بمهر معين» فزوجه فتاة غيرهاء أو زوجه مه ر أكثرء لم ينفذ العقد» وكان 
موقوفا على إجازة الموكل . فلو م يعم حتى دخل بقي الخيارله بين إجازته وفسخه» 
ونكون لامرأة غندا الخدفية الأقل من المسمى ومهر ان الموقوف كالفاسف: 

ألا يكون العاقد فضولياً : والفضولي : هومن لايكون له ولاية التزويج 
وقت العقد. وهو شرط نفاذ عند الحنفية والمالكية. فإذا زوج شخص امرأة لرجل 
وقبل عنه » دون ولاية ولا وكالة عنه وقت العققدء كان الزواج موقوفاً على إجازة 
الزوج عندثم . 

وأما عند الشافعية والحنابلة قتصرف الفضولي من بيع وزواج باطل . 


() مغن المحتاج : ؟/68٠‏ . 
)2 الشرح الصغير : ؟/508 , 585 وما بعدها . 


 مأس‎ 


شروط اللروم: 

معنى لزوم العقد : ألا يكون لأحد العاقدين أولغيرهما حق فسخه بعد انعقاده: 
بأن يخلو العقد من الخيار. ويشترط للزوم الزواج أربعة شروط هي" : 

5 أن يكون الولي المزوج لفاقد الأهلية كامجنون والمعتوه» أوناقصها وهو 
الصغير والصغيرة هوالأب أوالجد: وهوشرط عند أبي حنيفة وحمد . فلوكان المزوج 
لما غيرهما كالأخ والعم » كان لكل منهما حق فسخ العقد عند زوال المانع أي الإفاقة 
من الجنون أوالعته» والبلوغ بعد الصغرء حتى ولو كان الزواج بالكفء وبمهر 
لمثل'"'؛ لأن قرابة غيرالأصل والفرع قرابة حواشي » فلا يساوون الأصل والفرع 
بالشفقة» فيقدر زواجهم بالمصلحة الظاهرة» ويعطى المتزوج خيار الفسخ . 


ودليل أبي حنيفة وجمد : ماروي أن قدامة بن مظعون زوج بنت أخيه : 
عثان بن مظعون» من عبد الله بن عمر رضي الله عنهء فخيرها رسول الله يله بعد 
البلوغ: فاختارت نفسهاء حتى رويلأق )بن عر قال: إنها انتزعت مني بعد 
ماملكتها. 

وقال أبو يوسف : ليس هذا بشرط» ويلزم نكاح غير الأب والجد من الأولياء: 
فلا يثبت الخيار لامولى عليه ؛ لأن هذا النكاح صدر من ولي » فيلزم » ؟ إذا صدر عن 
الأب والجدء لآن ولاية التزويج ولاية نظرفي حق المولى عليه » وقد اجتهد الولي في 
تحقيق المصلحة» ونظر فيا هو الأولى والأصلح . 


(0) البدائع : كمرهام ‏ 370 ء المهذب : 55/5 ء كشاف القناع : 70/6 القوانين الفقهية : ص 057 » الشرح 
الصغير : 599/٠‏ وما بعدها . 

)2 الكفء لغة : المساوي لغيره والماثل له » واصطلاحاً: أن يساوي الرجل زوجته في أمور الدين والحرية وال مال 
والحرفة. ومهر الثل: هو المهر الذي تتزوج به امرأة من أقارب أبي الزوجة» وقائلها وقت العقد في صفات 
مخصوصة . 
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فإذا زوج الام فاقد الأهلية أوناقصهاء فلا خيار لمولى عليه في رأي أبي 
حنيفة خلافاً محمد ؛ لأن ولاية الحام أع من ولاية الأخ والعم ؛ لأنه يهلك التصرف في 
النفس والمال» فكانت ولايته شبيهة بولاية الأب والجدء وولايتها ملزمة» فتلزم 
١‏ ولاية الحام. 

؟- أن يكون الزوج كفؤاً للزوجة إذا زوجت المرأة الحرة البالغة العاقلة نفسها 
من غير رضا الأولياء ببهرمثلهاء وكان لها ولي غاصب"' لم يرض هذا الزواج» فلهذا 
الولي طلب فسخ الزواج من القاضي . وهذا شرط عند الحنفية في ظاهر الرواية . 

وكذلك قال بقية المذاهب : الكفاءة في الزوج شرط للزوم الزواج» لالصحته» 
فيصح النكاح مع فقدهاء وهي حق لامرأة والأولياء كلهم القريب والبعيد» لتساوهم 
في لحوق العار بفقد الكفاءة» فلو زوجت المرأة بغير كفء» فامن م يرض بالنكاح 
الفسخ» فوراً أوتراخياً» سواء من المرأة أوالأولياء جميعهم ؛ لأنه خيار لنقص في 
المعقود عليه كخيار البيع» ويملكه الأبعد من الأولياء مع رضا الأقرب منهم به» ومع 
رضأ الزوجة ».دقعاً لما بلحقة من دوق العار” 

والدليل على أن الكفاءة شرط لزوم لاشرط ضح أنه يك : «أمرفاطمة بنت 
قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه» فنكحها بأمزه' وروت عائشة «أن أبا 
حذيفة بن عقبة بن ربيعة تبنى سالماًء وأنكحه ابنة أخيه : الوليد بن عقبة» وهو. 
مولى لامرأة من الأنضار»"" وعن أبي حنظلة بن أبي سفيان المحي عن أمه قالت: 
«رأيت أخت عبد الرحمن ون ضرف غك يلل : 


() الولي العاصب : هو القريب الذي لاتكون قرابته لامرأة بواسطة الأنثى وحدها ء كالأب والجد وأبي الأب » 
والأخ والعم وابن العم . 


)2 متفق عليه . 
)2 رواه البخاري وأبو داود والنسائي . 
() رواه الدارة قطني . 


- ةا - 


"- أن يكون المهر بالغ مهر المثل إذا زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها من غير 
كقهء بعين رضنا الأولياء»:وألا يقل عن مهز الكل إذا زوجت المرأة تفبها من كفام: 
وهذا عند أبي حنيفة» فللأولياء حق الاعتراض وطلب فسخ الزواج» إلا إذا قبل 
الزوج زيادة المهر إلى مهرالمثل» فلا يكون للولي حينئذ حق الفسخ» وبناء عليه إما 
أن يزيد الزوج إلى مهرالثل أو يفرق بينهما. 

وعند أبي يوسف وحمد: ليس هذا بشرط» ويلزم النكاح بدونه . 

5- خلوالزوج عن عيب الجب والعنة عند عدم:الرضا من الزوجة بها . 

هذه هي شروط الزواج الشرعية» أما الشروط القانونية الموضوعة لإجراء عقد 
الزواج رسمياً ولسماع دعوى الزوجية» لمنع الناس من تزويج الصغارء ومحاولة ادعاء 
الزوجية زوراً» فهي مجرد فيود قانونية . 

خلاصة شروط الرواج في كل مذهب على حدة : 

الحنفية : للزواج شروط في الصيغة وفي العاقدين وفي الشهود . 

أما شروط الصيغة ( وهي الإيجاب والقبول ) فهي : 
ماكانت بلفظ التزويج والإنكاح وما اشتق منهماء سواء بلفظ الماضيء أم بلفظ 
المضارع بقرينة تدل على الحال» لاطلب الوعدء أم بلفظ الأمر: زوجني . والكناية: 
هي التي تحتاج إلى نية وأن تقوم قرينة على هذه النية» وهي ألفاظ الهبة أوالصدقة أو 
التتليك أوالجعل» والبيع والشراء» مع نية معنى الزواج . ولا ينعقد بلفظ الإجارة 
والوصية » ولا بلفظ الإباحة والإحلال والإعارة والرهن والقتع والإقالة والخلع . 

"- أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد. 


. ألا يخالف القبول الإيجاب‎ ١ 
كك‎ 


انكو العييفة نموم الكاندسية: 

وأما شروط العاقدين وهما الزوج والزوجة فهي : 

١‏ العقل : وهوشرط في انعقاد الزواج» فلا ينعقد زواج المجنون والصبي غير 
المميز. 

البلوغ والحرية وهما شرطان للنفاذ. 

؟- أن يضاف الزواج إلى المرأة إو إلى جزء يعبر به عن الكل كالرأس والرقبة . 
فلا ينعقد الزواج بقوله : زوجي نصفها أو يدها أو رجلها. 

وأما الشهادة : فهي شرط لصحة الزواج» وتكتون واد سايق ايحتل 
وامرأتين» ولو كانا محرمين بالنسك» وشروط الشهود خمسة : 

١-؟-‏ العقل والبلوغ والحرية : فلا يصح بشهادة مجنون أو صبي أو عبد . 

: - الإسلام في أنكحة المسامين : فلا يصح زواج المسامين بشهادة الذميين» إلا إذا 
كانت المرأة ذمية » والرجل مسااً » فيصح زواجها بشهادة ذميين. وإذا كان الزوجان 
غير مسامين صح الزواج بشهادة غير المسامين» سواء أكان الشاهدان موافقين للزوجين 
في الملة أم مخالفين . 

ه أن يسمع الشهود كلام العاقدين معأ : فلا يصح بشهادة نائمين . وتصح شهادة 
الأخرس وفاقد النطق إذا كان يسمع ويفهم» ولا يشترط فهم الشهود معنى اللفظ 
بخصوصه» وإنا يشترط أن يعاموا أن هذا اللفظ ينعقد به الزواج . فإذا تزوج عربي 
بحضرة أعجميين » صح الزواج إذا عرفا أن الإيجاب والقبول ينعقد بها الزواج» 
وينعقد بحضرة السكارى إذا كانا يعرفان أن هذا ينعقد به الزواج . 

ولاتشترط العدالة »فيصح الزواج بشهادة عدول أوغيرعد ول أوحدودين في القذف . 
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ولا يشترط في الزواج اختيار العاقدين» فلوأكره أحدهما على النكاح انعقدء 
ومثله الطلاق والعتق ؛ لأن هذه الثلاثة تنعقد في حال الجد والهزل . 

المالكية : 

يشترط في الصيغة ما يلي : 
يقول الزوج : زوجني فلانة . ويكفي في القبول أن يقول: قبلت أو رضيت أو نفذت 
أوأتمت. 

؟- الفور: ألا يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل طويل» ولا يضر الفاصل 
القن 

؟-ألا يكون اللفظ مؤقتاً بََقَتْ : وهذا هو نكاح المتعة . 

؛-ألا يكون مشلا على الخيار» أو عل ترط يناقض العقد ويشترط في الزواج 
أن يكون بصداق» فإن لم يذكر حال العقدء فلا بد من ذكره عند الدخول . وأن 
يكون الصداق مما يملك شرعاً» فلا يصح بخمر أو خنزير أوميتة» أومما لاا يصح بيعه 
كالكلف أن 6ل جز شعن 

وتشترط الشهادة » ولكن لا يلزم أن يحضر الشهود عند العقدء بل يندب ذلك 
فقط.. 
٠‏ ويشترط في الزوجين : الخلومن الموانع كالإحرام» وألا تكون المرأة زوجة للغير 
أو معتدة منه» وألا يكونا محرمين بنسب أو رضاع أومصاهرة . 

ويشترط في الزوج لصحة الزواج أربعة شروط وهي : 

الإسلام في نكاح مسامة» والعقل» والتقييز» وتحقق الذكورة» تحرزاً من الخنق 
المشكل فإنه لاينكح ولا ينكح. 


1 


الحرية» والبلوغ , والرشدء والصحة» والكفاءة. وإذا أكره أحد الزوجين على 
الزواج» لم يلزم » ولنين لامكره أن م بر 


الشافعية : 

اشترطوا شروطاً في الصيغة وفي الزوجين وفي الشهود . 

أما شروط الصيغة : فهي ثلاثة عشر شرطاً تشترط في العقود وهي ما يأتي : 

١‏ -الخطاب: بأن يخاطب كل من العاقدين صاحبه. 

؟ -أن يكون الخطاب واقعاً على جملة الخاطب» فلا يصح على جزئه . 

" أن يذكرالمبتدئ بأحد شرطي العقد العوض والمعوض عنه كالين والمين . 

؟ - أن يقصد العاقد معنى اللفظ“الدئ :يتطق به . فإن جرى على لسانه فلا 
يصح .+ 

ألا يتخلل الإيجاب والقبول كلام أجنبي . 

ألا يتخلل الإيجاب والقبول سكوت طويل: وهو ما أشعر بإعراضه عن 
الفبول؛ 

ألا يتغير كلام البادئ قبل قبول الآخر. 
من الحاضرين . فإن لم يسمعه من كان قريباً لا يكفي . وإن سمعه العاقد. 

-أن يتوافق القبول مع الإيجاب معنى . 

ألا يعاق الفبيقة بك ءالآ يقتطيه العقد مكل إن شاء فلآن أو إن شاء الله: 


. وما بعدها‎ ١17 القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
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١-ألا‏ يؤقت كلامه بوقت. 

أن يكون القبول ممن وجه له الخطاب لاغيره . 

- أن تستر أهلية المتكامين بالصيغة إلى أن يتم القبول» فلو جٌنٌ أحدهما مثلاً 
قبل قبول الأخرويظل العقد: 

يظهر من هذه الشروط : أنه يشترط في الزواج عدم التعليق مثل : زوجتدك 
ابنتي إن بعتني الأرض الفلانية . ويشترط فيه عدم التأقيت» مثل زوجيني نفسك 
مدة شهرء وهو نكاح المتعة. 


ويضاف إلى هذه الشروط : أن صيغة الزواج مقيدة بلفظي التزويج والإتكاح 
دون غيرهماء في الإيجاب والقبول . ولا بد من أن تكون الصيغة بلفظ الماضي» ولا 
يصح بلفظ المضارع ؛ لأنه يحَمَل الوعد مام يقل: الآن. ويصح العقد بالألفاظ 
الحرفة مثل: جوزتك موكلتي: حتى ولوم تكن لغته على المعتّدء ويصح أيضاً 
بالألفاظ الأعجمية » ولومن عربيين إذا كان العاقدان فاهمين معناها . ويصح بلفظ 
الأمر: زوجني ابنتك» فيقول له : زوجتكء ؟ يصنح بقول الولي : تزوج بنتي» فيقول 
له: تزوحت. 

وتغي 


وأما شروط الزو : فهي أن يكون غير مَحْرم لامرأة» كأخ أوخال» من نسب أو 
رضاع أو مصاهرة . وأن يكون مختاراً غير مكره» وأن يكون معيناً فلا يصح نكاح 
اجهول» وألا يكون جاهلاً حل المرأة له» فلا يجو زأن يتقدم لنكاح امرأة وهو جاهل 
بحلها . 

وأما شروط الزوجة : فهي ألا تكون محرماً للزوج» وأن تكون معينة» وأن تخلو 
من الموانع الشرعية كالمتزوجة والمعتدة . 


وأما شروط الشهود : فهي الحرية والذكورة والعدالة والسيع والبصرء وكون 
الشاهد غير ولي متعين في الزواج» فلا يصح الزواج بشهادة عبد أو امرأة أوفاسق أو 
2 


أصم أو أعمى أو خننى مشكلء أو ولي يباشر العقد» فلا يكون الولي شاهداً » كالزوج 
ووكيله » فلا تصح شهادته مع وجود وكيله . وينعقد النكاح بابني الزوجين وأبومم| 
وعدوهها لثبوت النكاح بها » وبمستوري العدالة. 


والشهود والولي ركنان في عقد الزواج . 

الحنابلة : 

للزواج خمسة شروط : 

١‏ تعيين الزوجين ؛ لأن النكاح عقد معاوضة:» أشبه تعيين المبيع في البيع» 
ولأن المقصود في النكاح التعيين» فلم يصح بدونه. ويشترط في الصيغة أن تكون 
بلفظ النكاح أو التزويج» لكن يكفى في القبول» ؟ قال المالكية» وخلافا للشافعية 
أن تقول قيلت أر رضي رد شرط فيه أن يفول قلع زاتجي أرركا حي 
ولا يصح أن يتقدم القبول على الإيجاب» ويشترط الفورء فإن تأخرالقبول غن 
الإيجاب حتى تفرقا أوتشاغلا بما يقطعه عرفا فإنه لاايصح. ولا يشترط أن يكون 
اللفظ عربياء فيصح بغي رالعربية من العاجزعن النطق بالعربية بشرط أن يؤدي 
معنى الإيجاب والقبول بلفظ التزويج أوالنكاح . ولا يصح النكاح بالكتابة ولا 
بالإشارة إلا من الأخرس» فيصح منه يإشارته المفهمة . 

5 الرضا والاختيارمن الزوجين أومن يقوم مقامهماء فإن م يرضيا لم يصح 
النكاح ؛ فلا يصح زواج المكره. 

؟- الولي : فلا يصح نكاح إلا بولي. 

5 الشهادة على النكاح : فلا يصح إلا بشهادة ذكرين بالغين عاقلين غدلين ولو 
كانت عدالتهها ظاهراً» ولو رقيقين. وأن يكونا متكامين مسامين سميعين» فلا تصح 
بشهادة الأصم والكافرء وتصح شهادة الأعمى » وشهادة عدوي الزوجين» ويشترط أن 


نك 


يكونا من غيرأصل الزوجين وفرعيها » فلا تصح شهادة أب الروجة أوالزوج أو 
أبنائهه| ؛ لأن شهادتها لاتقبل. 

5 خلو الزوجين أوأحدهما من مانع المحرمية بنسب أو رضاع أومصاهرة» أو 
مانع اختلاف الدين بأن يكون فساتا وهي مجوسية ونحوه» أكون المرأة في عدة 
ونحوذلك» كأن يكون أحدههما محرماً بحج أو عمرة . 

المبحث الرابع ‏ أنواع الزواج وحكم كل نوع : 
وعند المالكية أربعة أنواع وهي : الزواج اللازم » وغيراللازم» والموقوف» والفاسد أو 
الباطل: 

وعند الشافعية والحنابلة ثلاثة أنواغهوهي الزواج اللازم» وغير اللازم , 
وَالْمَاسِد أو الباطل. 

وأما الزواج المكروه فهو بالاتفاق من أنواع الزواج الصحيح اللازم . والمقصود 
بالزواج اللازم : هوالذي استوف أركانه وشروط صحته ونفاذه ولزومه . 


والزواج غير اللازم : هو مااستوف أركانه وشروط صحته ونفاذه وفقد شرطاً من 


شروط اللزوم . 
والزواج الموقوف : هو الذي استكل أركانه وشروط صحته» وفقد شرطاً من 
فوط النفاذ . ظ 


والزواج الباطل عند المهور: هو مافقد ركنا من أركانه أوشرطاً من شروط 
ضحَكه: وآما عدن الحتفية: فهوما فقد ركنا من اركانه اوشرطا مخ روط انقادة: 
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والزواج الفاسد عند الحنفية : هو مااستوف أركانه وشروط انعقاده وتخلف فيه 
شرط من شروط الصحة . 

ولا فرق بين عند الجمهور بين الفاسد والباطل . 

والمقصود بحكر الزواج هنا : الأثرالمترتب على العقدء تبعاً لاستيفاء أركانه 
وشرائطه الشرعية وعدم استيفائه » ونبين هنا حك كل نوع من أنواع الزواج السابقة . 

أنواع الزواج وحكمها في القانون : 

نص قانون الأحوال الشخصية السوري على أنواع الزواج وحكم كل نوع منها. 
ففي المادة (40 ) نص على الزواج الصحيح : 

«إذا توافرت في عقد الزواج أركانه وسائر شرائط انعقاده» كان صحيحاً» 
ونصت المادة (9؟) على آثار الرواج الصحيح وهي : 

«الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كلمهر 
ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين» ومن حقوق الأسرة كنسب 


الأولاد وحرمة المصاهرة» أي أنه تثبت أحكام ستة عجرد عقد الزواج الصحيح وهي : 
وجوب المهر» واستحقاق النفقة الزوجية» ومتابعة الزوجة لزوجهاء واستحقاق 


الإرث؛ وثبوت نسب الأولاد من الآأب» وحرمة المضاهرة: 

وفي المادة (050) نص على أثر الزواج الباطل : 

«الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح» ولوحصل فيه 
دخول». 

«ونصت المادة 68 /؟ على أن : زواج المسامة بغيرالمسم باطل . 

ونصت الفقرة )١(‏ من هذه المادة على الزواج الفاسد: كل زواج تم ركنه 


بالاعاب والقبول واسقل بعش خزالعكه فهو املد 
08 


ونصت المادة (01) على آثار الزواج الفاسد : 
-١‏ الزواج الفاسد قبل الدخول في حك الباطل . 
١‏ - ويترتب على الوطء فيه النتائج التالية : 
أ المهر في الحد الأقل من مهرالمثل والمسمى 


ب- نسب الأولاد بنتائجه المبينة في المادة ؟؟١‏ من هذا القانون 


سج حرمة:المصاهرة 
د عدة الفراق في حالتي المفارقة أو موت الزوج» ونفقة العدة دون التوارث 
بين الزوجين 


؟- تستتحق الزوجة النفقة الزوجية مادامت جاهلة فساد النكاح . 
ونصت المادة (51) على حك الزواج الموقوف قبل الإجازة: 
الزواج الموقوف حكه قبل الإجازة كالفاسد. 
ولم ينص هذا القانون على أحكام الزواج غير اللازم» إلا ماذكرفي بحث 
الكفاءة» حيث نصت المادة (77) على أن للولي حق الفسخ إذا زوجت الكبيرة نفسها 
ونصت المادة (١؟)‏ على أن المرأة إذا حملت يسقط حق الفسخ لعدم الكفاءة . 
أحكام الزواج عند الفقهاء : 
حكم الزواج الصحيح اللازم : 
للزواج اللازم أوالتام الذي استوف أركانه وشروطه كلها آثارهي'" : 


() البدائع : /0*” 386 . 


5 الفقه الإسلامي جب" (7) 


-١‏ حل استنتاع كل من الزوجين بالآخر على النحوالمأذون فيه شرعاً» مال يمنع 
منه مانع . والمأذون فيه ما يأتي : 


أ حل الوطء في القبل لا الدبر: ولا يحل الوطء في حالة الحيض والنفاس» 
والإحرام » وفي الظهار قبل التكفير (إخراج الكفارة) لقوله سبحانه: # والذين مم 
لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أوما ملكت أهانهم » فانم غير ملومين » ولقوله 
تعالى: « ويسألونك عن الحيض قل : هو أذى فاعتزلوا النساء في الحيض» ولا 
تقربوهن حتى يطهرن » والنفاس أخو الحيض . وقوله عز وجل : © نساوٌم حرث 
لم فأتوا حرثم أنى شئتم 4 أي في أي وقت وكيفية شئتم في المكان المعروف وهو 
القبل'''. وقوله سبحانه : © والذين يظاهرون من نسائهم » ثم يعودون لما قالوا 
فتحرير رقبة من قبل أن يتاسا . 

وقوله رَلِئهِ : «ملعون من أقى امرأة في دُبّرها»'' «من أتى حائضاً أوامرأة في 
دبرهاء أو كاهناً فصدّقه» فقد كفر بما أنزل على عمد يَلِئَةِ»"' وقوله أيضاً : « واتقوا الله 
في النساء» فإنهن عندم عوان”» لا يملكن لأنفشهن شيئاً ... وإما أخذتموهن بأمانة 
الله واستحللتم فروجهن بكامة الله عز وجل" وكابة الله المذكورة في كتابه 
العزيز: لفظة الإنكاح والتزويج. 

لكن لاتطلق المرأة بالوطء في الدبر» وإفا يحق لما طلب الطلاق من القاضي 
بسبب الاذى والضرر. 


()2 يعني مقبلات ومدبرات ومستلقيات في موضع إنجاب الولد . جاء في رواية مس : « ين شاء مُجَبِية ‏ أي 
باركة - وإن شاء غير مجبّية » غير أن ذلك في صمَّام واحد » والتجبية : الانكباب على الوجه ( نيل الأوطار : 


صم عا 
)22 رواه أحمد واين ماجه عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : /0٠5؟‏ ) . 

)2 رواه أحمد والترمذي وأبو داود » وقال : فقد برئ مما أنزل » من حديث أبي هريرة ( المرجع السابق ) . 

() أي أسيرات » من عنا : إذا ذل وخضع . 

()2 رواه أحمد عن أبي حرة الرقاشي ٠‏ وثقه أبو داود » وفيه علي بن زيد وفيه كلام ( همع الزوائد :580/9 555 ) . 
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مايقتضيه وطء الحائض في القبل : يلاحظ أن الوطء في الدب حرام في 
أثناء الحيض وغيره » ويسن لمن وطيئ الحائض أو النفساء في قبلها إذا كان عامدأ عالمأ 
بالتحري بالحيض أن يتصدق بدينار إن وطئها في إقبال الدم » وبنصف دينار إن 
وطئها في إدباره'"' » لخبر : « إذا واقع الرجل أهله » وهي حائض » إن كان دما أحمر 
فليتصدق بدينار» وإن كان أصفرء فليتصدق بنصفاديتار» ا . 

ب حل النظر والمس من رأسها إلى قدميها في حال الحياة ؛ لأن إحلال الوطاء 
إحلال لامس والنظرمن طريق الأولى . وأما بعد الموت فلا يحل له المس والنظر عند 
الحتفية: ويل عند الشافعية. 

ج ملك المتعة : وهو اختتصاص الزوج بمنافع بضع الزوجة وسائرأعضائها 
استتتاعاً . وهوعوض عن المهرء والمهر على الرجل» فيكون هذا 0 على الزوجة 
خاصاً بالزوج . 


؟ ملك الحبس والقيد : أي صيرورة المرأة بمنوعة عن الخروج إلا بإذن 
الزوج » لقوله تعالى :# أسكنوهن 4 والامر بالإسكان نبي عن الخروج » وقوله عز 
وجل : # وقرن في بيوتكن » وقوله سبحانه : # لا تخرجوهن من بيوتهن» ولا 
يخرجن #. 

؟ ‏ وجوب المهر المسمى على الزوج للزوجة: فهوحك أصلي للزواج 
لاوجود له يدونه شرعا ؛ لآن المهرعوض عن هلك المتعة . 

- وجوب النفقة بأنواعها الثلاثة : وهي الطعام والكسوة والسكنى» 
مالم تمتنع الزوجة عن طاعة زوجها بغيرحق» فإن امتنعت سقطت نفقتها . ودليل 


)2 تحفة الطلاب بشرح متن تحرير تنقيح اللباب للشيخ زكريا الأنصاري : ص 757 . 


)22 رواه أبو داود والجام وصححه . 


كت 


الإلزام بالنفقة قوله تعالى: # وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 4 وقوله 
تعالى : « لينفق ذوسعة من سعته» ومن قدرعليه رزقهء فلينفق مما آتاه الله » 
وقوله عز وجل : « أسكنوهن من حيث سكتتم من وجُدك » والأمر بالإسكان أمر 
بالإنفاق ؛ لأنما لاتمكن من الخروج للكسبء لكونها عاجزة بأصل الخلقة لضعف 

ثبوت حرمة المصاهرة : وهي حرمة الزوجة على أصول الزوج 
وفروعه » وحرمة أصول الزوجة وفروعها على الزوج » لكن تثبت الحرمة في بعض 
الحالات بنفس عقد الزواج» وفي بعضها يشترط الدخول . 

5 ثبوت نسب الأولاد من الزوج : بجرد وجود الزواج في الظاهرء 
لقوله يِه «الولد للفراش وللعاهر الحجر»"' وفي لفظ للبخاري : «لصاحب 
الفراش». 

ثبئوت حق الإرث بين الزوجين: إذا مات أحد الزوجين أثناء الزوجية 
أوفي العدة من طلاق رجعي» بالاتفاق» أومن طلاق بائن في مرض الموت عند 
المهور غير الشافعية» حتى ولو بعد العدة عند المالكية والحنابلة. والدليل قوله 
تعالى : « ولكم نصف ماترك أزواجك .. 6 إلى قوله عز وجل : « ولهن المن مما تركتم 
من بعد وصية توصون بها أودين ». 


وجوب العدل بين النساء في حقوقهن عند التعدد": 


فإذا كان للرجل أكثر من امرأة» فعليه عند الجمهور غير الشافعية العدل بينهن في 
حقوقهن من البيتوتة والنفقة (المثروب والملبوس ) والكسوة والسكنى, أي التسوية 
(2240 روه الماعة إلا أبا داود عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : 7/ةلا؟ ) . 
90) البدائع : 58079 وما بعدها ء تبيين الحقائق : ؟/775 وما بعدهاء فتح القدير : ؟/ 517‏ 515 ء الدر انختار 


وحاشية أبن عابدين : ؟/ 547‏ 508 ء القوانين الفقهية : ص 73١5‏ » الشرح الصغير : 6505/7 6١١‏ ء المهذب : 
15-7 ء مغنى الحتاج اكراه؟ .ه70 , كشاف القناع : 301/0 397 . 


لك 


يينهن فها ذكر: فقد ندب سبخانه وتغالى إلى تكاح الواحدة عند خوف ترك العذل في 
الزيادة» فدل على أن العدل بينهن في القسّْم ( وهو توزيع الزمان على زوجاته إن كن 
اثنتين فأكثر) والنفقة واجبة» قال تعالى: « فإن خفم ألا تعدلوا فواحدة 6 أي إن 
خفتم ألا تعدلوا في القسم والنفقة في نكاح المثنى والثلاث والرباع» فواحدة» وقال 
تعالى : © ذلك أدنى ألا تعدلوا » أي تجورواء والجورحرام» فكان العدل واجبا 
صرورة. 

وقالت عائشة : «كان رسول الله مَلِهٍ يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسْمي 
فها أملك» فلا تلّمني فها تقلك ولا أملك»'' قال الترمذي: يعني به الحب والمودة » 
وأخرج البيهقي عن ابن عباس في قوله : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصم > قال: في الحب والجماع . 

وعن أبي هريرة عن النبي يِه قال : « من كانت له امرأتان » يميل لإحداههما 
على الأخرى » جاء يوم القيامة » يجرٌ أحكرشقيه ساقطاً أومائلا»” . 

والبداءة في القسم وفي مقدار الدور إلى الزوج» ويطوف إلى نسائه في منازلهن 
اقتداء برسول الله وَيَةُ » ويمنع جمع المرأتين مع الرجل في فراش واحدء وإن بدون 
وطء» فلو كان عمل الزويج ليلاً كالحارس » ذكر الشافعية أنه يقسم هارأ قال الحنفية : 
ومو حسن. 

حال المرض : والمريض في وجوب القسم عليه كالصحيح البالغ العاقل ولو 
مجبوباً؛ لأن «رسول الله ييه كان يسأل في مرضه الذي مات فيه : أين أنا غدأ ؟ أين 
أناغداً ؟ يريد يوم عائشة» فأذن له أزواجه يكون حيث شاء» فكان في بيت عائشة 
حتى مات عندها»'" . 
(220 رواه الخسة إلا أحمد ( نيل الأوطار: 5807/6 ) . 


00 رواه الخمسة عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : /307 ) . 


8ت 


لكن قال المالكية : إن لم يقدر مريض على القسم لشدة مرضهء فعند من شاء 


نوع القسم: ولا يجب القسم في الوطء» وإفا في المبيت إلا إذا أراد إضرار 
امرأة» فيجب عليه ترك الضررء فعاد القسم الليل» لقوله عز وجل : « وجعلنا 
الليل لباساً > قيل في التفسير: الإيواء إلى المساكن» ولأن النهار لامعيشةء والليل 
للسكون . لكن يستحب القسم في الاستنتاع ؛ لأنه أكل في العدل . 


القسم في السفر: قال الحنفية : لاقسم على الزوج إذا سافرء ولا يجب عليه أن 
يبيت عند الأخرى مقابل أيام السفر؛ لأن مدة السفر ضائعة» لكن الأفضل أن 
يقرع بينهن» فيخرج بمن خرجت قرعتها تطييباً لقلوبهن دفعاً لتهمة الميل عن نفسه» 
قالت عائشة: « كان الني يَيِنَهِ إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين أزواجه» فأيتهن 
خرج سهمهاء خرج بها معد" 

ورأى المالكية كالحنفية أن الزوج إذا أزاد سفراً اختار منهن للسفر معه من شاء» 
إلا إذا أراد السفرفي قَرْبة أي عبادة كحج:؛ فيّقرع بينهما أو بينهن. والحاصل أن 
الحنفية والمالكية لا يوجبون القرعة ؛ لأنها من باب الخطر والقمار. 

لكن الحنابلة والشافعية قالوا: إنه لا يجوز للزوج اصطحاب إحداهن معه بغير 
قرعة» فإذا أراد السف ر أقرع بينهن» فن خرجت عليها القرعة» سافر بها ؛ لأنه وَل : 
دكا إذا أراة سفراً أقرع بين تسائهء 'فن خرج سيمها خرج يها معة»". 

أثر سفر المرأة على القسم : وإن سافرت المرأة بغير إذن الزوج » سقط حقها 
من القسم والنفقة ؛ لأن القسم للأنسء والنفقة للتتكين من الاستتاع » وقد منعت 


() 2 متفق عليه عن عائشة ( المرجع السابق ) . 
)2 متفق عليه . 


ذلك بالسفر. فإن سافرت يإذن الزوج» قال الشافعية في الجديد: إن كان لغرضه 
يقضي لهاء وإن كان لغرضها لا يقضي . 

وكذلك قال الحنابلة : يسقط حق المرأة في القسم والنفقة إن سافرت بغير إذنه 
خاجتها أوفيوها او اميك من الت توه أوسافرك ادن لتاكيا :ولا 
يسقط حقها من نفقة ولا قسم إن بعثها الزوج لحاجته: أوانتقلت من بلد إلى بلد 
يإذنه . وقالوا ايض : لوسافر الزوج عن المرأة لعذر وحاجة, سقط حقها من القسم 
والوطء » وإن طال سفره للعذر. 


هبة المرآة حقها : اتفق الفقهاء على أن لامرأة أن تهب حقها من القسم في جميع 
الزمان» وفي بعضه » لبعض ضرائرهاء وعلى أنه إن رضيت بترك قسمهاء جاز؛ لأنه 
حق ثبت لهاء فلها أن تستوفيء ولها أن تترك» فقد ثبت أن سودة بنت زَمّعة وهبت 
يومها لعائشة» وكان الني مَئْنَوِ يقسم لعائشة يومها ويوم سودة" . 

ولكن لا تجوز الهبة بغير رضا الزوج» فإذا رضيت الواهبة ورضي الزوج. جاز 
بلا خلاف ؛ لآن الحق لايخرج عنهما. ولا يلزم الزوج الرضا بالهبة ؛ لأنها لاقلك 
إسقاط حقه من الاستتاع » فله أن يبيت عندها في ليلتها . 

وإذا أخذت الواهبة مالأعلى ترك نوبتهاء ل يج رأخذهء ويلزمها رده إلى من 
أخذته منه» وعلى الزوج أن يقضي لما زمن هبتها ؛ لأنها تركته بشرط العوض» وم 
يسم العوض لهاء فترجع بالمعوض ؛ لأن هذا معاوضة القسم بالمال» فيكون في معنى 
البيع» ولا يجو زهذا البيع. 


حق البكر والثيب والجديدة والقديمة: قال الحنفية: البكر والثيب» 
والجديدة والقديمة, والمسامة والكتابية سواء ف القسم » لإطلاق الآيات 3 وهي قوله 


)2 متفق عليه عن عائشة ( المرجع السابق : ص 5٠68‏ ) . 


اي 


تعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولوحرصت » فلا تميلوا كل الميل 6 أي 
لن تستطيعوا أن تعدلوا في الحبة» فلا قيلوا في القسم» كا قال ابن عباس . وقوله 
ال ل رع التيروي ب العررد وا مففة العبوه تراد[ <ل ورنا خف الا 
تعدلوا » ولإطلاق أحاديث النهي عن الميل وعدم القسم » ولأن القسم من حقوق 
الزواج» ولا تفاوت بين النساء في الحقوق . 

وأما ماروي من نحو: «للبكر سبع وللثيب ثلاث» فيحقل أن المراد التفضيل في 
البداءة دون الزيادة» فوجب تقديم الدليل القطعي» وهو الآيات. 

وقال المهور: تختص وجوباً البكرالجديدة عند الزفاف بسبع ليال متوالية» 
بلا قضاء للباقيات . وتختص وجوباً الزوجة الثيب بثلاث ليال متوالية» بلا قضاءء 
ثم يقسم بعدئذ» لخبرابن حبّان في صحيحه: «سبع للبكرء وثلاث للثيب»''» وعن 
أبي قلابة عن أنس قال : «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب» ا 
نت رو إن قرو الب أنام مادا يعي فاك باقلا نولو شت تقلت 
إن أنيا رفعه إلى رسول الله ينو" 


4 وجوب طاعة الزوجة لروجها إذا دعاها إلى الفراش» لقوله تعالى: 
< ون مثل الذي عليهن بالمعروف » قيل : لها اله والنفقة وعليها أن تطيعه في 
نفسهاء وتحفظ غيبته . وقد أمرالشرع في قوله تعالى : « فعظوهن واهجروهن في 
المضاجع واضربوهن » بتأديبهن بال هجر والضرب غيرالمبرح (غيرالمؤذي) عند عدم 
طاعتهن » ثم قال تعالى: « فإن أطعنك فلا تبغوا عليهن سبيلاً 4 فدل على لزوم 
طاعتهن الازواج . 


()22 ورواه الدارقطني أيضاً ( نيل الأوطار : ١05/6‏ ) بلفظ : « للبكر سبعة أيام » وللثيب ثلاث », ثم يعود إلى 
نسائه . 3 
)2 متفق عليه ( المرجع السابق ) . 


٠‏ ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه فها يلزم طاعته: بأن نشزت», 
أوخرجت بلا اذن أو كركت قوق الله الطهارة والضلاةه أو أغلدة لبان دوق 
أوخانته في نفسها أوماله . ويبدأ بالترتيب بما يلي : 


الوعظ والنصح بالرفق واللين: وهوذكر ما يقتضي رجوعها ما ارتكبته من 
الأمر والنهي برفق» ثم الهجر والاعتزال وترك الماع والمضاجعة. ثم الضرب غير 
المبرح ولا الشائن . والدليل قوله تعالى: « واللائي تخغافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن في المضاجع » واضربوهن »> فظاهر الآية» وإن كان بحرف الواو الموضوعة 
للجمع المطلق » لكن المراد منه الجمع على سبيل الترتيب» والواو تحمل الترتيب . 

فإن نفع الضرب» وإلا رفع الأمر+ تبعث حكين أحدهما من أهله, والآخر من 
أهلهاء ما قال تعالى: « وإن خَفْم شقاق بينهماء فابعثوا حكاً من أهله, وحكاً من 
أهلهاء إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهها . 


١‏ المعاشرة بالمعروف من كف الأذى وإيفاء الحقوق وحسن 
المعاملة : وهو أمر مندوب إليه» لقوله تعالى : # وعاشروهن بالمعروف » ولقوله 
َي : «خيرم خيرم لأهله» وأنا خيرم لأهلي»'' وقوله : «استوصوا بالنساء خيرً»'" 
والمرأة ايشا مندوبة إلى المعاشرة البيلة مع زوجها بالإحسان» واللطف في الكلام» 
والقول المعروف الذي يطيب به نفس الزوج . 
ومن العشرة بالمعروف: بذل الحق من غير مطل» لقوله يِه : «مَطْل الغني 
ظلم»"". 


()22 رواه الترمذي عن عائشة » وابن ماجه عن أبن عباس ٠‏ والطبراني عن معاوية » وهو حديث صحيح ( نيل 
الأوطار : ثي/ة١؟‏ ) . 

)2 متفق عليه عن أبي هريرة ( نيل الأوطار :05/6 ) . 

)06 رواه الجماعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) وابن أي شيبة والطبراني في الوسط عن أبي هريرة ( نصب 
الراية : 6/رؤه ) . 


ومن العشرة الطيبة : ألا يجمع بين امرأتين في مسكن إلا برضاهما؛ لأنه ليس من 
العشرة بالمعروف» ولأنه يؤدي إلى الخصومة . ومنها ألا يطأ إحداها بحضرة الأخرى ؛ 
لأنةوكاءة وبنوء عكرة: ونيا الآ منتعو يبنا إلا بالعروف#فإن كنت نكو لخلق 
(هزيلة) وم تحمل الوطءء لم يجز وطؤها لما فيه من الإضرار. 

حكم الاستنتاع أوهل الوطء واجب ؟ 

قال الم" الواونة محالت أرويحيها بالوط: لآن حله نا حتيا ؟ ان 

حلها له حقه» وإذا طالبته يجب على الزوج . 

وقال المالكية'" : الماع واجب على الرجل لامرأة إذا اتتفى العذر. 

وقال الشافعية'": ولا يجب عليه الاستتتاع إلا مرة؛ لأنه حق لهء فجازله 

تركه كسكنى الدار المستأجرة» ولآن الداعي إلى الاستتتاع الشهوة والمحبة» فلا يمكن 
إيجابه» والمستحب ألا يعطلهاء لقول رسول الله ِنَع لعبد الله بن عمرو بن العاص : 
«اتصوم النهار؟ قلت: نعم قال: وتقوم الليل ؟ قلت : نعم » قال : لكني أصوم 
وأفطرء وأصلي وأنام » وأمسّ النساء» فن يي عووسنتي فليس مني »” ولأنه إذا 
عطلها لم يأمن الفساد ووقوع الشقاق . 

وقال الحنابلة”' : يجب على الزوج أن يطأ الزوجة في كل أربعة أشهرمرةإن لم يكن 
عذر؛ لأنهلولم يكن واج بام يصر بالمين( أي يمين الإيلاء )على ترككه واجبا كسائر 
مالايجب» ولأن النكاح شرع لمصلحة الزوجين » ودفع الضررعنهما » وهومفض إلى دفع 
ضر رالشهوة من المرأة » كإفضائه إلى دفعه عن الرجل » فيكون الوطء حالما جميعاً , ولأنه 
)0( البدائع : 373/9 . * 
() القوانين الفقهية : ص 35١١‏ . 
) المهذب: كرحىء تكلة الجموع : ١6١ا/قاه‏ . 


()2 رواه أبوداود الطيالسي عن ابن عمرو ء والبزار عن ابن عباس » وفيه ضعيف ٠‏ ووثقه بعضهم .. 
() 2 كشاف القناع : 3١6/68‏ . 


م 


لوم يكن لها فيه حق لما وجب استئذاها في العزل . فإن أبى الرجل الوطء بعد انتقضاء 
الأربعة الأشهر: أوأبى البيتوتة في ليلة من أربع ليال للحرة» حتى مضت الأربعة 
الأشهر بلاعذر لأحدهماء فرّق بينهها بطلبههاء كن حلف هين الإيلاء: وكا لومنع 
النفقة وتعذرت عليها من قبله» ولو كان ذلك قبل الدخول بالمرأة . 


والخلاصة : أن المهور يوجبون الوطء على الرجل وإعفاف المرأة» والشافعية 
لا يوجبونه إلا مرة واحدة» والرأي الأول أرجح . 


العزل : وهوالإنزال خارج الفرج بعد النزع منهء لا مطلقاً. ومن المعاشرة 
الطيية؛ ألا يقزل عق امرأته ادر بغير إذناء فيكره النول بالاتفاق بين رامنا 
لأن الوطء عن إنزال سبب لحصولٍ الولدء ولها في الولد حق» وبالعزل يفوت 
لق 
الولك” : 


ودليل جواز العزل قول جابر: « كنا نعزل على عهد رسول الله ينه والقرآن 
ينزل»"' ولسل : « كنا نعزل على عهد رسول الله َه فبلغه ذلكء فلم ينهنا» . 

ودليل كراهية العزل: حديث جُدَامة بنت وهب الأسدية بلفظ: «حضرت 
رسول الله يِه في أناس » وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة» فنظرت في 
الروم وفارسء فإذا هم يغيلون أولادهم» فلا يض رأولادهم شيئاًء ثم سألوه عن العزل» 
فقال: ذلك الوأد الخفي » وهي : وإذا الموءودة سئلت»'" . 


وقال متأخروالحنفية” : يجوز العزل بغير إذن المرأة لعذرء كأن يكون في سفر 


() البدائع : ؟/85؟ , الدر انختار : 551/5 وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص 1" » الملهذب :5/8 ء تكلة 
المجموع : ١٠/8لاه‏ » كشاف القناع » لكان المبايق + 

)22 متفق عليه عن جابر ( نيل الأوطار: /6؟1 ) . 

)2 رواه أحمد ومسل » والمراد بالغيلة : أن يجامع امرأته وهي مرضع وقال ابن السكيت : هي أن ترضع المرأة وهي 
حامل ‏ وذلك لما يحصل على الرضيع من الضرر بالحبل حال إرضاعه ( نيل الأوطار :155/6 ) . 

9) الدر انختار ورد المحتار : ؟/577 . 


11ت 


بعيد» أوفي دار الحرب» فخاف على الولدء أو كانت الزوجة سيئة الخلق ويريد 
فراقهاء فخاف أن تحبل . 

الإسقاط : وقالوا أيضاً: يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهرء ولو بلا إذن 
الزو: 

وقال المالكية"' : إذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له» وأشد من ذلك إذا 
تخلق » واشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح» فإنه قتل نفس إجماعا . 

هذا ... وقد نصت المادة 45 من القانون السوري على أحكام الزواج الصحيح : 
«الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع أثاره من الحقوق الزوجية كلمهر ونفقة 


الروجة ووجوب التزه )هارت الزوحين: )وين حتنوق الآمثرة كسيب الاولاد 
وحرمة المصاهرة 6. 


حكم الزواج غير اللازم : 


حك الزواج غير اللازم مثل حك الزواج اللازم إلا أنه ينبت فيه الحق للزوج أو 
الزوجة بالفسخ» ويكون الزواج قابلاً للفسخ . 


حكم الزواج الموقوف: 

الزواج الموقوف مع كونه صحيحاً لا يترتب عليه أي أثر من آثار الزواج قبل 
إجازته من له حق الإجازة» فلا يحل فيه الدخول بالزوجة» ولا تجب فيه نفقة ولا 
طافةءولاكية يشحق التوارف موق أحنه الروجين: فإن اجرسازنافذا 
وترتبت عليه أحكام الزواج اللازم» عملا بالقاعدة الفقهية: «الإجازة اللاحقة 
كالوكالة السابقة». ومثاله نكاح الفضولي : الدي يعقد لغيره من غير ولاية تامة عليه 


)4 القوانين الفقهية : ص ؟١5؟‏ . 


ولا وكالة عنه . ومثل تزوج الصغير والصغيرة المميزين بدون إذن الولي . وقال حمد: 
تزوج العاقلة بنفسها أو بوكيلها من غير إذن وليها يكون موقوفاً. 

ول عسل وغول شرل الأجار كان سحن رلك هركن دكين اقنية 
كاز ائزواء الاق لا مده تفيعط إلى وكين السم ير يالل فين النيى 
ومهر المثل 00 . وقد نص 


القانون السوري (م ؟ه ) على أحكام هذا النوع : «الزواج ل 
الإجازة كالفاسد». 


حكم الزواج الفاسد وأنواعه عند الحنفية! : 

الزواج الفاسد عند الحنفية : هو مافقد شرطاً من شروط الصحة» وأنواعه هي : 
الزواج بغي رشهودء والزواج المؤقت» وجمع خمس في عقد. والجمع بين المرأة وأختها أو 
عمتها أوخالتهاء وزواج امرأة الغير بلا عم بأنها متزوجة» ونكاح الحارم مع العلم بعدم 
الحل: فاسد عند أبي حنيفة » وباطل عند الصاحبين» وهوالراجح 

وليس للزواج الفاسد حم قبل الدخول؛ فلا يترتب عليه شيء من آثار 
الزوجية» فلا يحل فيه الدخول بالمراة» ولا يجب فيه لأمرأة مهر ولا نفقة, ولا تجحب 
فيه المقكولا تع و حرمة الساهرة: ولا كيت يه الس ولا التواريف: 


ويجب على الزوجين أن يتفرقا بأنفسهاء وإلا رفع الأمر إلى القاضي ليحك 
والتقريق ينماة وعوو نه وفع تضوف المتبية لازال اللكرء سن غير أن يكتون 
لامدعي مصلحة شخصية» ويثبت لكل واحد منهها فسخه» ولو بغير خضور صاحبه 
دخل بها أولا في الأصح» خروجاً عن المعصية» وهذا لا ينافي وجوب التفريق بينهها 
من قبل القاضي . 


(0) البدائع : /ه5 , الدر التختار ورد المحتار : ؟/١ 54‏ 85 , 4560 + مختصر الطحاوي : ص ١74‏ . 
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وإذا حصل دخول بالمرأة» كان الدخول معصية » ووجب التفريق بينهها» 
ولكن لا يقام عليها حد الزناء وإفا يعزرهما القاضي بما يراه زاجراً لماء لوجود شبهة 
العتده وا حدوه قور بالقنما هب اناق عني !ادق المسعول بالخا رن مقن القن لخبي . 
ورأيها هوالراجح ؛ لأن التزوج في كل وطء حرام على التأبيد لا يوجب شبهة» وما 
ليس بحرام على التأبيد كا حرم بالصهرية كالأخت والعمة والنكاح بغيرشهود» يكون 
المقد قن قبهة .:ولكق الو .وطلفها يمه العفريق يلومه ايده ولو وخلته شبهة : 

. وكذلك يجب الحد بالدخول في نكاح منكوحة الغير ومعتدتهء مع العلم 
بالحرمة » لكونه زنا . 

وبالرغ من كون الدخول في الزواج الفاسد معصية» فإنه عند الحنفية تترتب 

عليه أي بالوطء في القبل لا بغيره كالخلوة''' الأحكام التالية : 


٠‏ اورت الفرزء عي فينه 1 #قريالولاء عد جهو الخنفية متاغدا زف 
الأقل من مهرالمثل ومن المسمى » فإن لم يكن المهر مسمى في العقدء وجب مهر المثل 
مها بلغ ء لفساد التسمية . ووجوب المهر في الزواج الفاسند وإن كان في الأصل لايجب 
لأنه ليس بنكاح حقيقة» إلا أنه قد وجب بسبب الدخول؟» والقاعدة الفقهية : «كل 
وطء ( وقاع ) في دار الإسلام» لايخلوعن عَق رأي حدء أوعُقْ رأي مهر» وبما أن الحد 
فد افق لنبية الفقد: كين الواحب هو الهر. 


وكون المهر لا يزيد عن المسمى فلآن المرأة رضيت بذلك القدرء والعاقدان م 
يقوّما المنافع بأكثر من المسمى » فلا تتقوم بأكثر من المسمى . وكون الواجب هو الأقل 
من المهرين فلآن الأصل وجوب مهرالمثل بسبب فساد العقدء ويجب فيه عند زفر 
مهر المثل بالغاً ما بلغ . 


( )2 عبارة مشايخ الحنفية : الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد كالخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح . 


خذ 11 


١‏ - ثبوت نسب الولد من الرجل إن وجدء احتياطاً لإحياء الولد وعدم 
ضياعه . 

"- وجوب العدة على المرأة من حين التفريق بينها عند جمهور الحنفية وهو 
الصواب في المذهب ؛ لأن النكاح الفاسد بعد الوطء منعقد في حق الفراش » والفراش 
لامزول قبل التفروق ,'وعليه تمي الغناة بل الوظلةء لا الخلوةة للطتلاق لا للنوت من 
وقت التفريق أومتاركة الزوج وإن ل تعلم الزوجة بالمتاركة في الأصح . 

وكالازفن يندا وق وعوت التنلامن اخرنوطه وطنهنا؛ لآ العدة عن 
بالوطء ء وتطلب لمعرفة استبراء الرحم » واخمل يكون بالوطء . ولاعدة في نكاح 
ا حارم ومنكوحة الغير ومعتدتهء إن عا أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه» فلم ينعقد 
أصلاًء ما أن نكاح امحارم باطل على الأظهر. 

. 4- ثبوت حرمة المصاهرة : فيحزم على الرجل الزواج بأصول المرأة وفروعها ء 

وتحزم المرأة على أصول الرجل وفروعه . 

ولاترقيه عل الزواي القاسد كا أ خرىا (وطوعيى به تفقنة نولا عله .ولا 
يثبت به حق التوارث بين الرجل والمرأة . 

وقد نص القانون السوري (م١0)‏ على أحكام الزواج الفاسد: 

. الزواج الفاسد قبل الدخول في حك الباطل‎ -١ 

؟- ويترتب على الوطء فيه النتائج التالية : أ المهر في الحد الأقل من مهرالمثل 
زالتيئ حياد تبنت الأولاة تاه البينة ف الادة اام هذا القانوة جد درفة 
المزاهرة .دجعيد التر فق لق الشارعة رموه ال روج ترم اده ور 
التوارث بين الزوجين . 


7- تستحق الزوجة النفقة الزوجية مادامت جاهلة فساد النكاح. ٠‏ 
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حكم الزواج الباطل وأنواعه: 

: حكم الزواج الباطل عند الحنفية‎ ١ 

الزواج الباطل عند الحنفية : هوك يتا النذق خضل خلل فى ركنة أوقي 
شرط من شروط انعقادهء كزواج الصبي غير المميز والزواج بصيغة تدل على 
المستقبلء والزواج با لحارم كالأخت والعمة على الرأي الراجح» والمرأة المتزوجة 
برجل آخرمع العام بأنها متزوجة» وزواج المسامة بغي رامسم » وزواج المسام بغير 
الكتابية كامجوسية والوثنية: ونحوهما. 

وحك الزواج الباطل : أنه لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح» فلا 
يحل فيه الدخول بالمرأة» ولا يحب به مهر ولا نفقة ولا طاعة» ولا يثبت به توارث 
ولا مصاهرةء ويجب عدم التكين من الدخول بينها » فإن دخلا فرّق القاضي بينها 
جبراًء ولا عدة فيه بعد التفريق كالموقوف قبل إجازته . 

وقد نص القانون السوري (م5/58) على مايلي: زواج المسامة بغير المسم 
باطل» ونصت المادة (50) على أحكام الزواج الباطل : الزواج الباطل لا يترتب 
عليه شيء من آثار الزواج الصحيح» ولوحصل فيه دخول . 

؟ حكم الزواج الباطل وأنواعه عند المالكية : 

الباطل والفاسد بعنى واحد عند الجهور غير الحنفية » فالزواج الباطل أو 
الفتاسد عت المالكيئة : هوها حطل خلل:ق ركن من أركانه أوشرط من شروط 
صحته » وهو ينقسم إلى نوعين : 

أ- زواج اتفق الفقهاء على فساده : كالزواج بإحدى امحارم من نسب أو رضاع أو 
مصاهرة . 

ب- وزواج اختلف الفقهاء في فساده: وهوما يكون فاسدأً عند المالكية 
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ومتحيح] عد تعض الفقهاء يشرط أكون الخلا قؤياء كرواج المزيض فانة 
لايجوزء على المشهور عند مالك . 

فإن كان الخلاف ضعيفاً كزواج المتعة» وزواج المرأة الخامسة» كان من المجمع 
على فساده . 


وللزواج الفاسد أوالباطل أحكام هي مايق" : 

١‏ التحريم ووجوب فسخه في الحال : : رفعاً لأمعصية» فإن تم الفسخ فليس 
لامرأة شيء » سواء أكان العقد متفقاً على فساده أم مختلفاً في فساده ؛ لأن القاعدة 
الكلية تقول : «كل نكاح فسخ قبل الدخولء فلا شيء فيه» كان متفقاً على فساده أو 
مختلفاً فيهء كان الفساد لعقنده أو لصداقه أولما» فليس الفسخ قبل الدخول مثل 
الطلاق قبل الدخول في الزواج الصحيح . فلا شيء من الصداق بالفسخ قبل 
الدخول» إلا في نكاح الدرهمين» أوماقل عن الصداق الشرعي إذا امتنع الزوج من 
إقامه» ففسخ قبل الدخول» ففيه نصفهما على قول» وإلا في حال ادعاء الزوج 
الرضاع مع المرأة» ولم يدخل بهاء ففسخ لإقراره بالرضاع» فيلزمه نصف المسمى » 
لاتهامه أنه قصد فراقها بلا ثيء . 

فإن دخل الرجل بالمرأة فهل يفسخ العقد أم لا؟ العقد الفاسد بالنسبة 
لاستحقاق الفسخ بعد الدخول ثلاثة أنواع : 

أ نوع يجب فسخه أبدأ وإن طال الزمان بعد الدخول : وهو ما يكون الفساد 
فيه لخلل في الصيغة أو في العاقدين أوفي محل العقدء كالزواج بإحدى المحارم من 
نبت أو رضاع أومصاهرة» وقواخ المتعة, والزواج باكاريين أربع زوجات» 


)0( القوانين الفقهية : ص ٠66‏ - ١39ء‏ بداية امجتهد 7١/56:‏ 49ء لاه 5هء الشرح الكبير : 3/7 275١‏ 
الشرح الصغير : 785/5 351 . 
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والزواج بغير ولي أو بغير شهود» وزواج مريض الموت» فنكاح المريض لايجوزفي 
المنهورعن مالك» ويفسخ وإن صح . 

ب- ونوع لايجب فسخه بل يبقى : وهوما كان الفساد فيه بسبب فساد 
الصداق» كالزواج بدون صداق» أو بصداق مجهولء أو كان الفساد بسبب اقتران 
العقد بشرط يناقض المقصود من الزواج » مثل الزواج بشرط ألا يعاشرها ليلا أو 
هاراً: أوألا ينفق عليهاء أوألا يقسم لحا مع زوجته الثانية . 

.ج- ونوع يجب فسخه إن لم يطل الزمان بعد الدخول, ولا يفسخ إن طال 
الزمن » وهو محصور في ثلاثة عقود هي : 

زواج الصغيرة اليتهة إذا زوّجت مع فقد شرط من شروطهاء وزواج الشريفة 
بألولاية العامة مع وجود الولي الخاص» وزواج السر"'» لكن الطول في اليتهة 
والشريفة يكون بمرورثلاث سنوات فأكثرأو ولادة ولدين في بطنين» والطول في 
زواج السر يكون بحسب العرف : وهو مايحصل فيه الاشتهار والظهور بين الخاص 
والعام عادة . 

والفسخ قبل الدخول أو بعده طلاق» فإن أعاد العقد بعده صحيحاً بقي له 
. طلقتان فقط» وإن أعاده صحيحاً قبله » استر على ماهو عليه . 

"- وجوب المهر بالدخولء لا بمجرد الخلوة : سواء أكان متفقاً على فساده؛ أم 
مختلفاً في فساده . 


والمهر االستحق : هو المسمى إن كان مسمى » أو مهر المثل إن لم يسم تسمية 
صحيحة؛ أو كان الفساد بسبب شرط يناقض المقصود من الزواج . 


)22 وهو ماأوص فيه الزوج الشهود بكتنه عن زوجته أو عن جماعة ٠‏ ولو أهل منزل » إذا لم يكن الكت خوفاً من 
ظام أو نحوه . 
1١5 -‏ 


؟ ثبوت النسب للولد بأبيه إن كان العقد مختلفاً في فساده» وكذا إن كان متفقاً 
على فساده» وم يعتبرالوطء زناء الا لط د 
باخرفة اعثير زنا ووجب الحدء ولا يث, ل 


وعليه يندرئ الحد عن الواطئ في نكاح المعتدة» وذات الرحم المحرم والرضاع 
إن كان غير عام بالحرمة » فإن عم بأنها ذات محرم أوذات رضاع أوأنها معتدة أوأنها 
خامسة» حُدَ إلا المعتدة أي العالم بأنها معتدة» ففي حده قولان . 

ولا حد في الوطء بناء على عقد اختلف فيه العاماء» كنكاح الحرم بحج أو عمرة» 
والشغار» وتزويج المرأة نفسها بدون ولي . 

4 ثبوت الإرث بين الرجل والمرأة في حال الفساد امختلف فيه : فلومات 
أحدهما قبل فسخ العقد ورثه الآخرء دخل الرجل بالمرأة أولم يدخلء وذلك إلا 
زواج المريض مرض الموت » فإنه لا يجوز عند المالكية خلافاً للجمهور فإنه صحيح ؛ 
لأن سبب فساده هو إدخال وارث في التركة لم يكن موجودأ عند المرض» فلو ثبت 
به الإرث » لفات الغرض الذي من أجله حك بقساد العقد. 

ولا يثبت حق التوارث في حالة الفساد المتفق عليه ؛ لأنه زواج غير منعقد 
أضلا : 

كوك حزقة المساهرة'' بالدخول [الوطعة)" أو مقتفاكنة» إذا كان الفقذ 
مختلفاً في فساده . وكذلك تثبت بها إذا كان العقد متفقاً على فساده» بشرط ألا يعتبر 
الوطء زنا موجباً للحدء فإن اعتبر زنا موجباً للحد لاتثبت به حرمة المصاهرة به 
عل اليد 


)22 وهي تحري المرأة على أصول الرجل وفروعه » وتحريم أصول المرأة وفروعها على الرجل . 
)2 المراد بالوطء : مايثمل إرخاء الستور » ولو تقارروا على عدم الوطء » ومثل الوطء مقدماته . 


نان 5 


وكذلك مجرد العقد الفاسد الختلف فيه يحرم المرأة على أصول الرجل وفروعه» 
ويحرم على الرجل أصولها ؛ لأن العقد على البنات يحرم الأمهاتء ولا يحرم عليه 
فروعها ؛ لآن العقد على الأمهات لايحرم البنات» فإذا دخل بالأم حرمت البنت 
أيضا : 

1 وجوب العدة إذا دخل الرجل بالمرأة أواختلى بها خلوة يكن فيها من 
الاتصال الجنسي» ثم فسخ العقدء سواء أكان العقد متفقاً على فساده أم مختلفاً فيه. 
وتبدأ العدة من وقت الفرقة بينهها بعد الفسخ . 

أنواع الأنكحة الفاسدة الختلف فيها: 

هناك أنكحة فاسدة أوبعة» ورد النهي فيها صراحة» وهي نكاح الشغارء 
ونكاح المتعة» والخطبة على خطبة أيه » ونكاح الْحلّل!" . 

أما.نكاح الشغار: فهوأن يتُكلِح الزرجل موليته: بنته أوأخته: على أن 
ينكحه الآخر موليته» ولا صداق بينهما إلا بُضع .هذه ببضع الأخرى . اتفق العاماء 
على معناه هذاء وعلى أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه» لخلوه عن المهر. 
واختلفوا إذا وقع ء هل يصحح بمهر المثل أم لا ؟ 

فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يصحح ويفسخ أبداً قبل الدخول وبعده؛ لما 
روى ابن عمر: «أن رسول الله رَكَِةِ نبى عن الشغار»'"» والشغار: أن يزوج الرجل 
ابنته على أن يزوجه ابنته» وليس بينهها صداق . 

وقال أبو حنيفة : يصح نكاح الشغار بفرض صداق المثل. أما النهي عنه في 


: بدايةالمجتهد : 07/5 وما بعدها , الدر الختار : "7 وما بعدها ء الشريح الكبير : ؟/55؟ . الشرح الصغير‎ )١( 
المهذب : 57/1 » مغني الحتاجس :/كدرء المغني كا لكك‎ » ٠١5 القوانين الفقهية : ص‎ » 7“ 
. 718١ مختصر الطحاوي : ص‎ . ٠١ : اللباب‎ 

)2 رواه الماعة عن نافع عن ابن عمر ( نيل الأوطار :160/6 ) . 
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البنة فخطول هل الكزافة» والكراهة الاتوحن ساد التعه فيكون الشرع اوج 
فيه أمرين : الكراهة ومهر المثل . 

ومنشأ الخلاف : هل النهي عن الشغار معلل بعدم العوض أم غير معلل ؟ فإن 
قلنا : غير معلل» لزم الفسخ على الإطلاق . وإن قلنا: العلة عدم الصداق» صح 
بفرض صداق المثل» مثل العقد على خم ر أو خنزير. 

والخلاصة : أن نكاح الشغار باطل عند المهور» صحيح مكروه تحرياً عند 
الحنفية» فإن وقع فسخ النكاح عند المهور قبل الدخول وبعده؛ على المشهور عند 
المالكية» ويدفع الرجل لمن دخل بها مهرالمثل» وتقع به حرمة المصاهرة» والوراثة» 
وإن وقع جاز عند الحنفية بمهر المثل . | 

وأما نكاح المتعة (وهوأن يقول لامرأة : أتمتتع بك لمدة كذا) والنكاح المؤقت 
( وهوأن يتزوج امرأة عشرة أيام مُثلاً) فهو باطلء أما الأول فبالإجماع ماعدا 
الشيعة عملاً برأي ابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين» وأما الثاني فبطلانه عند 
المهور؛ لأنه أ بمعنى المتعة» والعبرة في العقود:لامعاني» وأجازه زفر والشيعة» وقول 
زفر: هوأنه صحيح لازم ؛ لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. وقد سبق 
تفصيل الكلام فيه. ش 

وأما الخطبة على خطبة الغير: فعند الجهور يعد الزواج حينئذ صحيحاًء 
و يفرق بين الزوجين ؛ لأن النهي ليس متوجهاً إلى نفس العقدء بل إلى أمر خارج 
المعتقد: يجب الفسخ قبل الدخول بطلقة بائنة . 

وأما نكاح امْحلّل : (وهوالذي يقصد بنكاحه تحليل اللطلقة ثلاث لزوجها 
الذي طلقها ) فهو حرام باطل مفسوخ ء لقوله ملم : «لعن الله الحلل والحلل له»'" . 


(0 2 رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي ٠‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
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وهو نكاح صحيح عند أبي حنيفة والشافعي ؛ لأن العقد في الظاهر قد استكل أركانه 
وشروطه الشرعية . 

وسبب اختلافهم : اختلافهم في مفهوم الحديث السابق «لعن الله الحلل» فن 
فهم من اللعن : التأثم فقطء قال: النكاح صحيح . ومن فهم من التأثم فساد العقدء 
تشبيهاً بالنهي الذي يدل على فساد المنهي عنه» قال : النكاح فاسد. 


أنواع الأنكحة الباطلة عند الشافعية : 

الناطل ما اتقل ركنشة والفامع نا 2د شرط + وطرا له القمياة فد 
انعقاده» وحككهم| عند الشافعية واحد غالباًء وهو أنه لا يترتب على واحد منهها أي أثر 
من آثار الزواج الصحيحء فلإإهجوة نفقة ولا حرمة مصاهرة ولا نسب ولا عدة. 
والأنكحة الباطلة للنهى عنها كثيرةأهمها تسعة”" : 

-١‏ نكاح الشغار: كأن يقول: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتدك» وبُضع'" 
كل منهها صداق الأخرى, وإن سميا مع ذلك مهراًفي الأصح لوجود التثريك 
المذكورء فإن م يجعلا البضع مهراً بأن سكتا عنه» صح في الأصح لعدم التشريك 
المذكورء ولكل واحدة مهر المثل . وبطلانه للنهي عنه في حديث ابن عم السابق 
وغيره» مثل «لاشغار في الإسلام»'" والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. 

؟- نكاح المتعة : وهو النكاح إلى أجل . وإن تزوج بشرط الخيار بطل العقد؛ 
لأنه عقد يبطله التوقيت» فبطل بالخيار كالبيع . 


(0) حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب لزكريا الأنصاري : 755/6 48؟ » مغني الحتاج : 155/5 ء المهذب : 
0 * 

)2 البضع يطلق على عقد النكاح والماع معأ » وعلى الفرج ( النهاية لابن الأثير : ١/١‏ ) . 

 )9(‏ رواه مسلم عن ابن عمر ء وروى أحمد ومسلم حديثاً آخر عن أبي هريرة « نهى رسول الله يِه عن الشغار 
( نيل الأوطار : )١160/‏ . 
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؟- نكاح المْحْرم : فلا يصح النكاح في إحرام أحد العاقدين أوالزوجة: بحج 
أوغرة وكين :طلقا محيجا أو اسهد و ]نع الاسام كان بين 
التحللين» للخب رالسابق : «لا يَنكح الحرم ولا يُتكح». 

لكن يجو زفي الإحرام الرجعة والشهادة على الزواج ؛ لآن الرجعة استدامة لا 
ابتداء عقدء ولان ارتباط النكاح بالشهادة ارتباط توثق» وارتباطه بغيرها من 
الولائة» وكوته عاقدا أو معقودا عليه ارتباط مباشرة: 


تعدد الأزواج : وهو إنكاح وليين امرأة زوجين» وم يعزف سبق أحدهما 
معيناً. فإن دخل بها أحدهما لزمه مهر مثلهاء وإن دخلا بها فلها على كل منهما مهر 
مثلها . فإن عرف عين السابق فهو الصحيح . 

5 نكاح المعتدةوالمستبرأة من غيره ولومن وطء شبهة» فإن دخل بها حُدَ حَد 
الزناء إلا إن ادعى الجهل بحرمة لكاي في العدة والاستبراء من غيره» فلا حد عليه . 
ويعذرالجاهل إن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأً بعيداً عن العاماء . ظ 


 لوزت نكاح المرتابة بالحمل قبل انقضاء عدتها : يحرم نكاحها حتى‎ ١ 
الريبة» وإن اتقضت الأقراء (الأطهار)» للتردد في انقضاء عدتها. فلونكحها رجل‎ 
أومن ظنها معتدة أومستبرأة» أومّحْرمة بحج أوعرة» أومَحْرماًء ثم بان خلافه:‎ 

نكاح المسام كافرة غير كتابية أصلاً كوثنية ومجوسية وعابدة ثمس أو 
قمرء ومرتدة» أوغير كتابية خالصة كتولدة بين كتابي ومجوسية وعكسه» لقوله 
تعالى : « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » وتغليباً للتحري في المتولدة بين كتابي 
ومجوسية . 

أما الكتابية : فإن كانت إسرائيلية» حل زواجها إن م تدخل أصوها في 


الات 


وإن كانت غير إسرائيلية وهي النصرانية» حل زواجها إن عم دخول أصولها في 
دين النصرانية قبل نسخهء ولو بعد تبديله إن تجنبوا المبدّل . 

ودليل إباحة الزواج باليهودية والنصرانية بالشرط المذكور قوله تعالى: 
« والمحصّنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » أي حل لك» والمراد من الكتاب : 
التوراة والإنجيل دون سائر الكتب قبلهها كصحف شيث وإدريس وإبراهيم عليهم 
الصلاة والسلام . 

4 المنتقلة من دين إلى آخر: لايحل نكاحهاء ولا يقبل منها إلا الإسلام . 

9 زواج المسامة بكافرء وزواج المرتدة : فلا تحل مسامة لكافر بالإجماع » 
لقوله تعالى : « ولا تنكحوا المشركين » ولا تحل مرتدة لأحدء لالمسل ؛ لأنها كافرة 
لاتق رعلى ردتهاء ولا لكافر لبقاء تعلق الإسلام بها . 

فإن ارتد أحد الزوجين أو كلاهما قبل الدخول» بطل النكاح» وإن كان بعد 
الدخول ينتظر: فإن جمعهما الإسلام في العدة دام النكاح » وإن لم يجمعهما الإسلام في 
العدة, فلا يدوم النكاح . 

هذا وهناك أنكحة مكروهة مثل النكاح بعد الخطبة على الخطبة» ونكاح الحلل 
بنية التحليل دون الاشتراط في العقدء فإن تزوجها بشرّظ أنه إذا وطئها طلقهاء 
بطل النكاح » ومثل نكاح المغرر بحرية المرأة أونسبها. 

أنواع النكاح الفاسد عند الحنابلة : 

الزواج الفاسد نوعان'" : 

النوع الأول يبطل النكاح من أصله , وه وأربعة عقود: 


١‏ نكاح الشغار: وهوأن يزوجه وليّته» على أن يزوجه الآخر وليتهء ولا مهر 


)0( غاية المنتهى : ؟/5؛ » المغنى : 05/6؛ وما بعدها . 
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بينههماء أو يجعل بْضِع كل واحدة مع دراهم معلومة مهراً للأخرى . فإن سموا مهراً 
مستقلاً ولوقل صح» وإن سمي لأحدهما صح نكاحها فقط.. 

١‏ تكاح الحلل : وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقهاء أو فلا تكاح بينهماء 
أو ينويه الزوجء أو يتفقا عليه قبله؛ فيحرم النكاح» ولا يصح ولا تحل لزوجها 
الأول . 

؟- نكاح المتعة : وهوأن يتزوجها إلى مدة» أو يشترط طلاقها فيه بوقت» أو 
ينويه بقلبه» أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج» أو يقول: أمتعيني نفسك» 
فتقول : أمتتك يلاول ولا شيوة :اقفن تعاطى مام عزر ولق السسية» 

؛ - النكاح المعلّق : كزوجتك إذا جاء رأس الشهرء أو إن رضيت أمهاء أو إن 
وضعت زوجتي بنتأ فقلد زوجتكها. ويصح بقوله: زوجتكها إن كانت بنتي» أو 
كنت وليياء أن إن اطق عل : وها عبان ذلك أوشقه فقال: سنت 
وقبلت مثل زوجت» وقبلت إن شاء الله تغالى . 

ومن الأتكحة الباطلة : نكاح المرأة المتزوجة أوالمعتدة» أوشبههء فإذا علم 
الزوجان التحريم» فهنا زانيان» وعليها الحدء ولا يلحق النسب به. 

وأما الزواج الفاسد الختلف في إباحته كالنكاح بغيز شهود أو بغير ولي » فلا يجب 
بالشبهات» والاختلاف فيه أقوى الشبهات . 


النوع الثاني يصح النكاح دون الشوط : 
6 إذا شرط ألا مه ر أو لا نفقة» أو أن يقسم لما أكثرمن ضرتها أو أقلء أو إن 
شرط كلاهما أوأحدهما عدم وطء أو دواعيه» أوأن تعطيه شيئاً أوأن تنفق عليه» أو 
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بالمهر في وقت كذاء وإلا فلا نكاح بينههاء أوأن يسافر بهاء أوأن تستدعيه لوطء 
عند إرأدتهاء أوألا تسم نفسها إلى مدة كذاء أولا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة» أو 
أن كدل هنهاء أى مكو يا حييف حاءت أوقاء أبوها وتحوة: 

وإن شرطها مسامة» فبانت كتابية» أوشرط بكراً أو جميلة أونسيبة» أو شرط 
نفي عيب لا يفسخ به النكاح » فبانت بخلافه » فله الخيار» ويرجع بعد الدخول على 
من غرّه (الغار). 


إن اقرط اضفة #فباتك اعل ككتانية: فيان ميدلة اقلا خيار: 


الملبحث الخامس ‏ مندوبات عقد الزواج أو ما يستحب له : 

يستحب للزواج مايأقي'": 

١‏ أن يخطب الزوج قبل العققد عند التاس التزويج خطبة''' مبدوءة بال محمد 
لله والشهادتين» والصلاة على رسول الله مَلِئَوء مشتملة على آية فيها أمر بالتقوى وذكر 
المقصود» عملاً بخطبة ابن مسعودء قال: «عامنا رسول الله مَلِدَوٌ التشهد في الصلاة» 
وخطلية الخاجة #والخن اله تفده «وسععركه) وسو من شور أشنا ومن 
سيئات أعالناء من يبده الله فلا مضل له » ومن يضلل فإككادي لهء وأشبد أن لاإله 
إلا الله» وأن حمدأ عبده ورسوله» ويقرأ ثلاث آيات » فسرها سفيان الثوري : 

« ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» ولا تقوتن إلا وأنتم مسامون ». 

« ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقك من نفس واحدة» وخلق منها زوجهاء 
()2 الشرح الصغير : '/558 وما بعدها . 436 505 , مغني الحتاج : 3//6 ء المهذب : 58/1 » 75 60ء المغني : 

لما بعدها » كشاف القناع : ٠١/0‏ وما بعدها » تكلة الجموع : «ك/دعه ‏ كمه , غاية المنتهى : ؟/اثلا . 


0 الخطبة : هي الكلام المفتتخ بحمد الله والصلاة على رسول الله يِه الحتتم بالوصية والدعاء » لخبر : « كل أمر 
ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر» . 
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ويك افده وجالا كرا وساءهنواققوا الله الذى تبتاءلون نه والأرجاء: إن الله كان 
علي رقيباً». 
< ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله» وقولوا قولاً سديداًء يصلح لك أعمالك ... » 
-0) : 
ألاية . 


« وأتكحوا الأيامى من والصالحين من عبادك وإمائك .. > الآية. 

ويجزئ عن ذلك أن يتشهد ويصلي على النبي يِه » لما روي عن ابن ع رأنه كان 
إذا دعي ليزوج قال: المد لله وصلى الله على سيدنا حمدء إن فلاناً يخطب إليم 
قلانةة داق اأتكسعوة قاللنه لله و إن ردتوه فسيحان الله 

والمسنتحب خطبة واحدة؛ لما تقدم» لاا خطبتان اثنتان : إحداهما من العاقدء 
والأخرى من الزوج قبل قبوله ؛ لآن المنقول عنه يَرئِنَةِ وعن السلف خطبة واحدةء 
وهو أولى ما اتبع . 

ويبين الزوج قصده بنحو: قد قصدنا الانضام إليم ومصاهرتم والدخول في 
خدمتك ونحوه» ويقول الولي : قد قبلناك ورضينا أن تكون منا وفيناء وما في 
فنا 

فإن عقد الزواج من غير خطبة جازء فالخطبة مستحبة غير واجبة» لما روى 
سهل بن سعد الساعدي أن الني يَلِنَةِ قال للذي خطب الواهبة نفسها للني مَلدهٌ : 
وز وتحتكها نا فغالك م القراكي "ا وم يذكر خطظبة. اودكا أب داوة بإسناده عن 
رجل من بني سليم قال: « خطبت إلى الني بي أمامة بنت عبد المطلب» فأنكحني 


)2 رواه الترمذي وصححه وأبو داود والنسائي والحاى والبيهقي . 
() متفق عليه بين أحمد والشيخين : البخاري ومسل . 
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من غي رأن يتشهد» ولأن الزواج عقد معاوضة» فم تجب فيه خطبة كالبيع . 
؟-أن يد للروجيع يبد الحقد» نا روى أبوهزيرة رفي اللهعنه أن النى 
مَكَِةٍ كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليكء» وجمع بينككا 
"أن يعقد النكاح يوم الجمئعة مساءء لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «أمسوا 
بالملآك» فإنه أعظم للبركة»'"» ولأن المعة يوم شريف ويوم عيدء والبركة في 
النكاح مطلوبة» فاستحب له أشرف الأيام طلباً للبركة» والإمساء به؛ لآن في آخر 
النهار من يوم المعة ساعة الإجابة . 


إعلان الزواج والضرب فيه بالدفء لقوله يِه : «أعلنوا النكاح»" وفي 
رواية الترمذي عن عائشة : «أعلنوا النكاح » واضربوا عليه بالغرْبال» أي بالدف» 


ولا بأس بالغناء المباح أوالغزل البريء غير ا محصص في العرس » لما روى أبن 
ماجه عن عائشة : أنها زوجت يتهة رجلاً من الأنصارء وكانت عائشة فين أهداها إلى 
زوجهاء قالت» فاما رجعناء قال لنا رسول الله يلدع : دماقلتم ياعائشة؟ قالت: 
سلّمنا ودعونا بالبركة:» ثم انصرفناء فقال: إن الأنصارقوم فيهم غَزْلء ألا قل 
ياعائشة : أتيناك أتينام» فحيانا وحيام ؟». 

والمالكية الذين م يشترطوا الإشهاد عند العقدء قالوا: يندب الإشهاد عند 
العقدء للخروج من الخلاف» إذ كثي رمن الأّة لايرى صحته إلا بالشبادة حال 
00 رواه أبو حفص . والأصح لغة : الإملاك أي التزويج » وليس الملآك » يقال : أملكنا فلانا فلانة » أي زوجناه 

إياها . 


5( رواه أحمد وصححه الحام عن عامر بن عبد الله بن الزبير . وأما حديث عائشة عند الترمذي ففيه ضعيف 


( سبل السلام : ١02/5‏ ) . 
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العقد وهم يرون وقوعه صحيحاً في نفسه, وإن م تحصل الشهادة حال العقد 
كالبيع » ولكن لاتتقرر صحته؛ ولا تترتب ثُرته من حل القتع إلا بحصولمها قبل 
البناء» فجا زأن يعقد فيه سرأء ثم يخبرا به عدلين» كأن يقولا لما: قد حصل منا 
العقدء فلان على فلانة . أوأن الولي يخبرعدلين» والزوج يبر عدلين غيرها .ولا 
يكفي أن يخبر أحدهما عدلاً» والثاني عدلاً غيره ؛ لأنها حينئذ بمنزلة الواحد. 

ذكر الصداق أي تسميته عند العقدء لما فيه من اطمئنان النفس» ودفع توهم 
الاختلاف في المستقبل» وندب أيضاً كون المهر حالاً» بلا تأجيل لبعضه. 

1 الولية (وهي طعام العرس أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها): وهي سنة 
مستحبة مؤكدة عند جماهير العاماء وهو مشهور مذهي المالكية والحنابلة» ورأي 
بعض الشافعية ؛ لأنه طعام لحادث سرورء فلم تجب كسائر الولاتم . 

وفي قول مالك» والمنصوص في الأم للشافعي ورأي الظاهرية : أن الولهة واجبة, 
لقوله يِه لعبد الرحمن بن عوف : «أوم ولو بشاة»' ' وظاهر الأمرالوجوب . 

وقد اختلف السلف في وقت الولية»: هل هوعند العقدء أوعقبه» أوعند 
الدخول أو عقيه اومن ابعداء القن ل انعهاء الدخول” 

قال النووي : اختلفواء فحكى القاضى عياض أن الأصح عند المالكية استحباها 
بعد الدخول» وعن جماعة منهم : عند العقدء وعند أبن جندب: عند العقد وبعد 
الدخول . قال السبكي : والمنقول من فعل النبي َيه أنها بعد الدخول. وفي حديث 
أنس عند البخاري وأغيره التصريح بأنها بعد الدخول لقوله : أصبح عروساً بزينب» 
فدعا القوم''”. وهذا هوالمعمد عند المالكية! وقال الحنابلة : تسن بعقدء وجرت 
العاقة ففلها قل الدخول تسن 


. ) 370/6 : متفق عليه عن أنس ( نيل الأوطار‎ ٠ )١( 
. 370/5 : نيل الأوطار‎  )0 
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وأما الثثثار (ما ينثرمن السكر واللوز والجوز في النكاح أوغيره) فيكره عند 
الشافعي والمالكية ؛ لآن التقاطه دناءة وسخفء ولأنه يأخذه قوم دون قوم » وتركه 
ا 

وأما الإجابة : فتسن عند الحنفية إجابة الدعوة . 

وقال المهور: الإجابة إلى الولهة واجبة وجوباً عينياً عند المالكية والشافعية 
على المذهبء والحنابلة» حيث لاعذر من نحو برد وحر وشغل» لحديث «من دعي 
إلى ولية ول يجب» فقد عصى أبا القايم»'"' وحديث «إذا دعي أحد؟ إلى ولية عرس 
فليأها»'" . 

والإجابة واجبة حتى على الصائم» لكن لا يلزمه الأكل» لما رواه أحمد ومسل واب 
داود عن أبي هريرة: «إذا دعي أخدك فليجب» فإن كان هاف فليصل: وإن كان 
مفطراً فليطعم». 

أما الأعذار: فقال الشافعية : إن:ذعى الشخص إلى موضع فيه منكر من زمر 
أوطبل أو خمر: فإن قد ر على إزالته لزمه أن يحضر لوجوب الإجابة» ولإزالته المنكرء 
وإن / يقدرعلى إزالته» م يحيضرء لما روي أن رسول الله يَيَه نبجى أن يجلس على 
مانن كان فيه ل" 

وقال الحنابلة : تكره إجابة من في ماله حرام كأكله منه» ومعاملته وقبوله 
هديئثه وهبته وصدقته. وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلنيه. 
ويستحب بالاتفاق أكله ولوصائماً صوماً غير واجب ؛ لأنه يدخل السرور على من 


)0 نص الحديث عند مسلم عن أبي هريرة : « شر الطعام طعام الولية ينعها من يأتيها » ويدعى عليها من 
يأباها » ومن ل يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله » . 

0( رواه مسم وأحد . 

()202 رواه أبو داود عن ابن عمر :بلفظ « نهى رسول الله ملِتعِ عن الجلوس على مائدة عليها لمر .. » . 


ا 


عاد دوعن طعله ا كتدمزن واخان أنواين الكن إن امكنم وإلا غناك لاسي ترا 
فالآدين فالاقر, ب رحماً» فجواراً» ثم أقرع . 

وقال المالكية: تجب الإجابة على من عيّن للولية بالشخصء إن ل يكن في 
مجلس من يُتأذى منه لأمرديني» كن شأنه الخوض في أعراض الناس» أومن يوذيه 
أو كان في املس منكر كفرش حرير يجلس عليه» وآنية ذهب أو فضة لأكل أو شرب 
أ وتبخيرأو نحوهاء أو كان هتاك سماع غانية ورقض نساء وآلة لموغيزدف وزمارة 
وبوق» وصور حيوان كاملة لما ظل» لامنقوشة بحائط أوفرش ؛ لأن تصاوير 
الحيوانات تحرم إجماعاً إن كانت كاملة لها ظل مما يطول استراره» بخلاف ناقص عضو 
لايعيش به لوكان حيواناً» وبخلاف مالاظل لهء كنقش في ورق أوجدار. 
والنظر إلى الحرام حرام » وتصوير غير الحيوان كالسفن والأشجار لاحرمة فيه . 

ومن الأعذار السقطة لوجوب الإجابة : كثرة زحامء أو إغلاق بابه دونه إذا 
قدم» وإن لمشاورة . 

وفتها ؛ الغد الذي يبح المخلفاعن ونين كثزة مطنه أو وخل أو وق 
على مال أومرض أو تمريض قريب ونحوها. 

حكم آلات اللهو عند المالكية : قالوا: تكره الزّمارة والبوق إذا لم يكثر جداً 
حتى يلهي كل اللهوء وإلا حرم كآلات الملاهي وذوات الأوتارء والغناء المشتيل على 


فحش القولء أو اد يان 


ولا يكره الغربال أو الدّف إذا لم يكن فيه صراصيرء وإلا حرم» ولا يكره الكَبّر 
أي الطبل الكبيرالمدور» المغش من الجهتين . 
قال العز بن عبد السلام : أما العود والآلات المعروفة ذوات الأوتار كالربابة 
والقانون» فالمشهور من المذاهب الأربعة أن الضرب به وسماعه حرام والأصح أنه من 
الصغائر. وذهبت طائفة من الصحابة والتابعين ومن الأئمة امجتهدين إلى جوازه . قال 
21 


الغزالي!' : وقد دل النص والقياس جميعاً على إباحة سماع الغناء والآلات كالقضيب 
والطبل والدف وغيره» ولا يستثنى من هذه إلا الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد 
الشرع بالمنع منها'" لا للذتهاء إذ لوكان للذة لقيس عليها كل ما يلتذ به الإنسان . 


وأما الرقص : فاختلف فيه الفقهاء : فذهبت طائفة إلى الكراهة» وطائفة إلى 
الإباحة» وطائفة إلى التفريق بين أرباب الأحوال وغيرهم » فيجوز لأرباب الأحوال 
ويكره لغيرهم » قال العز بن عبد السلام: وهذا القول هوالمرتضى» وعليه أكثر 
الفقهاء المسوغين لسماع الغناء . وقد بينا سابقاً أنه حرام مع التثني والتكسر. 


: أن يقول الزوج إذا زفت إليه عروسه ماثبت في السنة وهوما يأتي‎ -١ 


أ روى صالح بن أحمد عن أبي سعيد مولى أبي أسيد» قال: «تزوج » فحضر عبد 
الله بن مسعود وأبوذر وحذيفة وغيرهم من أصحاب رسول الله ينه » فحضرت 
الصلاة» فقدموه؛ وهومملوك؛ فصلى بهم ثم قالوا نه : إذا دخلت على أهلك» فصل 
ركعتين )ثم خة براي أهلك فقل : الهم بارك لي في أهلي» وبا رك لأهلي في : 
وارزقهم مني » وأرزقني منهم نم شأنك وشأن أهلك» . 


ب- وروى أبوداود عن عمرو بن شعيب عن أبينة عن جده عن الني َلِنهْ أنه 
قال: «إذا تزوج أحدع امرأة» واشترى خادماً» فليقل : اللهم إني أسألك خيرهاء 
وخير ما جبلت عليه » وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه» وإذا اشتري بعيرا 
فليأخذ بذروة سنامه» وليقل مثل ذلك». 


()2 الإحياء : 7١8/١‏ وما بعدها , ٠١9/5‏ . 
)2 روى البخاري تعليقاً عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري : « ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير 
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الفص !الث 


المحرّمات من النساء أو الأنكحة المحرمة 


عرفنا في شروط الزواج : أنه يشترط ألا تكون المرأة محرمة على الرجل الذي 
يريد الزواج بهاء بأن تكون محلا لورود العقد عليهاء وا حلية نوعان عند الحنفية : 
أصلية وفرعية» والنوع الأول : شرط في انعقاد الزواج فإذا م يتوافر بطل العقد؛ لأن 
التحريم قطعي» والنوع الثاني: شرط في صحة الزواج» فإذا فات فسد العقد؛ لأن 
التحريم طي» 

فحل عقد الزواج : كل امرأة تحل في الشرعء بوجهين : إما بنكاح أو بملك يمين. 


والحرمات من النساء نوعان: نوع يحرم حرمة موّبدة» ونوع يحرم حرمة 
مؤقتة. والتحري المؤبد إما من جهة النسبء أومن جهة المصاهرة» أومن جهة 
ضَ )0 
الرضاع'" . 
والنساء الحرمات عند المالكية (48) امرأة حمس وعشرون مؤبدات : سبع من 
النسب : الأم والبنت والخالة والأخت والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت.ء ومثلهن 
من الرضاع . وأربع بالصهر: أم الزوجة وبنتهاء وزوجة الأب والابن» ومثلهن من 
الرضاع . ونساء الني مََِه» والملاعنة» والمنكوحة في العدة . 
)0( البدائع : 555/6 595 . 5/4 5» تبيين الحقائق :06 2٠٠6١‏ فتح القدير: "/ا50؟  36١0‏ ,2 غاية 
المنتهى : 5٠١/٠‏ 58 , الدر الختار : 52١/١‏ 05 . بداية الجتهد : 5١/5‏ 3535054 5ئ/ لاه ؤه, 


القوانين الفقهية : ص ٠٠١ 7١5‏ » مغن المحتاج : ١75/5‏ 350ء المهذب : 55/5 ء المغنى :255/1 , /لاه ‏ 
6٠‏ ء كشاف القناع : 74/6 397 . 


ا الفقه الإسلامي ج١‏ (9) 


وغيرالمؤبدات : ثلاث وعشرون : المرتدة» وغير الكتابية, والخامسةء 
والمتزوجة» والمعتدة» والمستبرأة» والحامل» والمبتوتة» والأمة المشتركة'", والأمة 
الكافرة » والآمة المسامة لواجد الطول» وأمة الابن وأمة نفسه» وسيدته» وأم سيدهء 
والحرمة بالحج» والمريضة» وأخت زوجته» وخالتهاء وعمتهاء فلا يجوز امع بينهاء 
والمنكوحة يوم المعة عند الزوال» والخطوبة بعد الركون للغيرء واليتهة غير البالغ . 


النوع الأول المحرمات المؤبدة : هي التي تحرم على الرجل أبداً» لسبب 
دائم فيهاء كالبنوة والأمومة والأخوة» وتنحصر في ثلاثة أسباب : القرابة» المصاهرة» 
الرضاع . 


١‏ حرمة القرابة أو المحرمات بسبب النسب: 

الحرمات بسبب النسب على التأبيد : هي التي تحرم على الشخص بالقرابة 
النسبية» وهن أربعة أنواع : 

أ أصول الشخص وإن علون: وهي الأم» والجدة: أم الأم» وأم الأب 
لقوله تعالى : « حرمت عليك أمهاتكم » . والأم لغة : الأصل» فتثمل الأم والجدة . 

ب فروع الشخص وإن نزلن : وهي البنت وبنت البنت» وبنت الابن 
وإن نزل» لقوله تعالى : # حرمت عليك أمهاتكم وبناتم 4. 

3 فروع الأبوين أو أحترفيا وإن بعدت درجتهن : وهي الأختدوات 
الشقيقات أولأب أولأم» وبناتهن» وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن: 
لقوله تعالى : « وبنات الأخ وبنات الأخت ». 


)2 الايجوز للرجل أن يتزوج. بجاريته التي يلكها ولا بجارية مشتركة بينه وبين غيره » وكذلك لايجوز لامرأة أن 
تتزوج عبدها ولا العبد المشترك بينها وبين غيرها . 


1ت 


د الطبقة الأولى أوالمباشرة من فروع الأجداد والجدات : وهن 
العبات والخالات » سواء كن عمات للشخص نفسه وخالات له» أم كن عمات وخالات 
لأبيه أوأمه أوأحد أجداده وجداته» لقوله تعالى: « حرمت عليم أمهاتمر وبناتم 
وأخواتم وتماتم وخالاتم ». 

أما الطبقة الثانية أوغير المباشرة من هذه الفروع فلا تحرم» كبنات العمات 
والأعمام » وبنات الخال أوالخالة؛ لدخولهن في مضمون قوله تعالى : « وأحل لم 
ماوراء ذلكم > ولقوله سبحانه : « يا أيها الني إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت 
أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك: وبنات عمك؛, وبنات عماتك؛ وبنات 
خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك ». 


وقد نصت المادة (7؟) من القانون السوري على هذه المحرمات : «يحرم على 
الشخص أصوله وفروعه» وفروع أبويه» والطبقة الأولى من فروع أجداده». 
وتكون المحرمات بالقرابة سبع فرق : الأمهات» والبنات, والأخوات» والعمات» 
والخالات, وبنات الأخ وكات لكك 

وحكة تحريم الزواج هؤلاء : إقامة نظام الأسرةعلى أساس من الودوالحبالخالص 
الذي لاتشوبه مصلحة» فبالتحري تنقطع الأطماع» ويم الاجتّاع والاختلاط البريء. وفي 
الزواج ياحدى هؤلاء إفضاء لى قطع الرحم بسبب ما يحدث عادة بين الزوجين من نزاع 
وتخاصم» وقطع الرحم حرام » والمفضي إلى الحرام حرام ىقال الكاسافي” . 

هذا فضلاً عما يؤدي إليه الزواج بالقريبات من ضعف النسل والمرض» بعكس 
الزواج بالأباعد يأتي بنسل قويء كا ثبت طباً وشرعاً . وفي الأثر: «اغتربوا لاتضووا» 
أي تزوجوا البعيدة لئلا يأتي النسل ضاوياًء أي هزيلاً ضعيفاً. 


() البدائع : ؟/لاه؟ . 


5 در 5 


؟ ‏ حرمة المساهرة : المحرمات بسبب المصاهرة على التأبيد أربعة أنواع 
أيضاً: 


أ زوجة الأصول وإن علواء عصبة كانوا أم ذوي أرحام» سواء دخل بها 
الأصل أم عقد عليها ولم يدخل» كزوجة الأبء والجد أبي الأب أوأبي الأم؛ لقوله 
تعالى : « ولا تنكحوا ماتكح آباؤم من النساءء إلا ماقد سلفء إنه كان فاحشة 
ومقتاً وساء سبيلاً » والمراد بالنكاح في «نكح»: العقدء فهو سبب للتحريم سواء 
دخل بها أم لم يدخل . والأب يطلق لغة على الجد وإن علا . 

والحرم بهذه الآية هو زوجة الأب فقط» أما بنتها أوأمها فلا تحرم على الابن» 
فيجو زأن يتزوج الرجل امرأة» ويتزوج ابنه بنتها أوأمها . 

وسبب التحريم: تكريم واحترام الأصول وتحقيق صلاح الأسر ومنع الفسادء 
من تطلع الابن لزوجة أصلهء فيكؤالة الاختلاط التى تحدث عادة بين الأب وابنه 
زيتكناها خالدا ف فسكن واحد. ْ 


ب- زوجة فروعه وإن نزلواء سواء كن عصبات أم ذوي رحم» وسواء دخل 
بها الفرع أم لم يدخل ولو بعد أن فارقها بالطلاق أوالوفاة» كزوجة الابن أوابن 
الابن أوالبنت وإن نزلواء لقوله تعالى: <« وحلائل أبنائم الذين من أصلابم © 
ويكون العقد عليها باطلاً لا يترتب عليه أي أثر» فإنهم قالوا: تثبت الحرمة بنفس 
العقد في منكوحة الأب وحليلة الابن. والحليلة : هي 'روجة» ويتحقق هذا الوصف 
بمجرد العقد الصحيح . 

وألحق الحنفية بتحريم زوجة الأصول والفروع : موطوءة الأصل أو الفرع بالزنا 
أوالزواج الفاسد ؛ لأن مجرد الوطء كاف في التحريم على الرجل . 

ولا فرق بين أن يكون الابن من النسب أو الرضاع» فزوجة الابن أوابن البنت 
من الرضاع تحرم على أبيه وجدّه تحر يما مؤبدأ» ؟! تحرم زوجة الابن من النسب ؟ لأنه 
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«يحرم من الرضاع مايحرم من النسب»"' ولقوله تعالى: « وأن تجمعوا بين 
الاختين ». 

ج أصول الزوجة وإن علونء سواء دخل بزوجته أم م يدخلء كأم 
الزوجة وجدتهاء سواء أكانت الجدة من جهة الأب أم من جهة الأم» فجرد العقد على 
الروجة يحرم أصولمما على الرجل» ويكون العقد عليها ولو بعد الطلاق أوالموت 
باطلاً» لقوله تعالى : « وأمهات نسائم > وهو في آية ال حرمات في سورة النساء (؟5) 
شروع في بيان المحرمات من جهة المصاهرة إثر بيان الحرمات من جهة الرضاعة التي 
ذا ةلكيه لدت ْ 

د فروع الزوجة وإن نزلن أي الربائبء إذا دخل الرجل بالزوجة» فإن 
م يدخل هاء ثم فارقها بالطلاق أوالوفاة» فلا تحرم البنت ولا واحدة من فروعها 
على الزوج . لقوله تعالى: « وربائبك'" اللاتي في حجورك من نسائك اللاتي دخلتم 
بهن » فإن ل تكونوا دخلتم بهن » فلا جناج عليك » وذلك سواء أكانت بنت الزوجة 
ساكنة في بيت زوج أمها أم لاء وأما القيد المذكور في الآية « في حجورء > فهو 
مسقّد من الشأن الغالب في الربيبة» وهو أن تكون مع أمهساء لكون نكاحها مفضياً 
إلى قطيعة الرحم » سواء أكانت في حجره أم لم تكن . 

ويلحق بتحريم أصول الزوجة وفروعها عند الحنفية : أصول الموطوءة وفروعها 
في وطء حرام أو فيه شبهة . 

ويلاحظ مما سبق في حرمة المصاهرة أن العقد وحده على المرأة يحرم ماعدا 
فروع الزوجة» وقد قررالفقهاء فيه قاعدة مشهورة هي : «العقد على البنات يحرم 


2 رواه الماعة عن عائشة , وهذا لفظ ابن ماجه ( نيل الأوطار : /50307 ) . 
)2 الربائب جمع ربيبة : وهي بنت المرأة من رجل آخرء وسميت بذلك لأن زوج الام يرها أي يقوم بامرها 


ويرعى شؤونا . فالربائب : هن بنات زوج دخل با . 


١59 ل‎ 


الأمهات , والدخول بالأمهات يحرّم البنات» وسبب التفرقة أن الإنسان يحب ابنه أو 

بنته كنفسه بعكس حب الأصلء» فلا تتألم الأم لوعقد على بنتها بعد العقد عليها . 
وحكة التحري بالمصاهرة 5 أبان الدهلوي'"' : منع التنازع والتصارع الذي قد 

يحدث بين الاقارب من هذا النوع إما بفك ارتباط زوجة بزوجها أو بالتنازع على 


٠ زوج‎ 


مايلحق بحرمة المصاهرة: ألحق الحنفية كا بينا بالعقد الصحيح أو 
بالدخول : 

1 حالة الدخول بالمرأة بعقد فاسد كالزواج بغيرشهود. 

؟- وحالة الدخول بالمرأة بثناء على شبهة» كمن زفت إليه امرأة أخرى غير التي 
عقد عليهاء وقيل له : إنها زوجته » فدخل بهاء بناء عليه» ثم تبين أنها ليست زوجته 
التي عقد عليها ولم يكن قد رآهاء وهي التي تسمى بالمرأة المزفوفة . 

؟ وكذلك ألحقوا مع الحنابلة'' الزناء ومثلة عند الحنفية مقدمات الزنا من 
تقبيل ومس بشهوة» فقالوأ: تثبت حرمة المصاهرة بالزنا والمس والنظر بدون 
النكاح والملك وشبهته ؛ لأن المس والنظر سبب داع إلى الوطء فيقام مقافه اقباط 
وألحق الحنابلة اللواط بالزناء فقالوا: الحرام الحض وهو الزنا يثبت به التحريم» ولا 
فرق بين الزنا في القبل والدبر؛ لأنه يتعلق به التحري فها إذا وجد في الزوجة 
والأمة. وإن تلوط بغلام يتعلق به التحريم أيضاًء فيحرم على اللائط أمٌ الغلام 
وابنته» وعلى الغلام أم اللائط وابنته ؛ لأنه وطء في الفرج فنشرالحرمة كوطء 
الزأة ولاه شك مو وطقه وامها: مكرتا عليه 5 لو كانت الموطوة أن 


() حجة الله البالغة :5977 . 
)2 البدائع : 70/5 ء المغنى : 6/لالاه وما بعدها » فتح القدير : 7٠6/7‏ وما بعدها . 
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ويترتب على هذا الرأي : أنه يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا وأخته 
وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه وأخته من الزناء وتحرم أمها وجدتهاء فن زفى . 
بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها . ولو زفى الزوج بأم زوجته أو ببنتهاء حرمت عليه 
زوجته على التأيبد. 


واستدلوا بدليلين : 
الأول - ماروي أن رجلا قال: يارسول الله؛ إني قد زنيت بامرأة في الجاهلية, 
أفأنكح ابنتها ؟ قال: «لا أرى ذلك.» ولا يصلح أن تنكح امرأة تطّلع من ابنتها على 
ماتطلع عليه منها». ولكن هذا الحديث مرسل ومنقطع م قال ابن امام في فتح 
القدير. 
الثاني - إن الزنا سبب للولد» فيثبت به التحريم قياساً على غي رالزناء وكون 
ازا بجر اها لأ بوره وليل ان لطن لان و يمل نلك عه جره 
المضاهرة بالاتفاق» وإن كان الدخول حراماً . ورد عليه بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن 
الزنا يجب به الحد ولا يثبت به النسب» بخلاف الوطء في الزواج » لذا قال الشافعي 
تاي اطتو :إن الرراج أمرحمدت عليه» والزنا فل رجمت عليه» فكيف 
يشتبهان ؟!». 
وقال المالكية على المشهور والشافعية" : إن الزنا والنظر والمس لاتثبت 
ا 
تحرم المزني بها على أصول الزاني وفروعه» ولو زنى الرجل بأم زوجته أو ببنتها لا تحرم 
عليه زوجته . وإن لاط بغلام لم تحرم عليه أمه وابنتهء ولكن يكره ذلك كله . 


واستدلوا بأدلة أربعة هى : 


(22)0 الشرح الصغير : ؟/8؟ ء مغني الحتاج : ”/هلاا 2 15 
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الأول- أن الني مََةٍ سئل عن رجل زف بامرأة» فأرأد أن يتزوجها أوابنتهاء 
فقال: «لايحرم الحرام الحلالء إنما يحرم ماكان بنكاح»'""فهذا كا قال الدميري: يدل 
لمذهب الشافعي أن الزنا لاايثبت حرمة المصاهرة» حتى يجوز للزاني أن ينكح أم 
المزني بها . 

ويؤيده أحاديث أخرى منها : «الزاني الجلود لااينكح إلا مثله»" وقراأ 
الني مَيْدْهِ على رجل يريد أن يتزوج بزانية: «الزانية لا ينكحها إلا زان أو 
مشرك ©" . 

الغناق: الينافرة تبيةة الأىا تلكى الأنانب بالآقاروءنوق ديق : 
«امسافرقة كلصمة السياء”"'+:وأما الذنا فحظو و هرعا قلا يكون نبا للدمة : 


الثالث ‏ القصد من إتلعاكٌ حرمة المصاهرة قطع الأطباع بين الرجل والمرأة» 
لتحقيق الألفة والمودة والاجتاع البريء من غير ريبة» أما المزني بها فهي أجنبية عن 
الرجل ولا تنسب إليه شرعاً» ولا يجري بينهما التوارث» ولا تلزمه نفقتهاء ولا سبيل 
للقاء معهاء فهي كسائر الأجانب» فلا وجه لإثبات الحرمة بالزنا . 


الرابع ‏ قوله تعالى: « وأحل لم ماوراء ذلكم » يفيد صراحة حل ماعدا 
المذكورات قبلهاء وليس المزني بها منهن» فتدخل في عموم الحل . 

انردق أذلئة الفز فين وعمرفة فت أدلةاالفرية الأول ميق نا 
ترجيح رأي الفريق الثاني» تمييزاً بين الحلال المشروع والحرام الحظور. 


)2 أخرجه البيهقي عن عائشة وضعفه , وأخرجه ابن ماجه عن ابن عمر . 

)2 رواه أحمد وأبو داود » وقال في الفتح : رجاله ثقات . 

)2 رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط » قال الهيقي : ورجال أحمد ثقات . والمرأة يقال لا أم مهزول . 

() المعروف حديث البخاري عن ابن عباس : « حرم من النسب سبع ٠‏ ومن الضّهْر سبع » ( جامع الأصول : 


.) ١1/7 


1 ادن 


وقد نصت المادة (4؟) من القانون السوري على المحرمات بسبب المصاهرة : 
يحرم على الرجل : 

ادزوجة أضلة أو فرعه أو موظوءة أخحرها: 

1 أصل موطوءته أوفرعهاء وأصل زوجته . 

وقد اقتصر النص على أصل الزوجة دون فرعها ؛ لأنه إن دخل الزوج بالزوجة» 


فيثمل فرع الزوجة قوله : «أصل موطوءته وفرعها» وإن لم يدخل هاء فلا يحرم 
عليه فرعها وهي الربيبة . 


؟ ‏ حرمة الرضاع : 

الخرمات بسبب الرضاع هررثلجؤمات سبب النسبء وهن أريعة أنواع من 
جهة النسبء وأربعة أنواع من جهة المصاهرة » فصار امجموع ثمانية . ودليل التحري : 
قوله تعالى : « وأمهاتم اللاتي أرضعنك» وأخواتكم من الرضاعة » وقوله مَلَِه : 
«ديحرم من الرضاع مايحرم من النسب»'' وكا تحرم القريبات من الرضاعء تحرم 
الأصهار من الرضاع أيضاً» قياساً على النسب» وأخذاً من مفهوم الآية والحديث 
المتقدمين» فأصبحت القاعدة : يحرم بسبب الرضاع مايحرم بسبب النسب وسبب 
المصاهرة إلا في حالتين سنذكرههما يختلف فيههما حك النسب والرضاع . 

وأصناف امحرمات بالرضاع الثانية هي ما يأتي : 

الأول - أصول الشخص من الرضاع مهما علون : وهي الأم من الرضاعة 
والجدات . 


)0( روآاه الماعة عن عائشة » وهذا لفظ ابن ماجه 0 ولفظ الآخرين « من الولادة «( بدل « من النسّت » وروى 
أحمد والشيخان اللفظ الأول أيضاً عن ابن عباس » وفي لفظ « من الرحم » ( جامع الأصول : 151/1١‏ » نيل 
الأوطار : 3010/1 ) . 
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الشاني ‏ الفروع من الرضاع مها نزلن : وهي البنت رضاعاً وبنتهاء وبنت 
الابن رضاعاً وبنتها وإن نزلت . 

الثالث- فروع الأبوين من الرضاع : وهي الأخوات من الرضاعة؛ وبنات 
الإخوة والاخوات مها نزلن . 

الرابع ‏ الفروع المباشرة للجد والجدة من الرضاع : وهي العات والخالات 
رضاعاً» والعمة من الرضاعة : هي أخت زوج المرضعة» والخالة من الرضاعة : هي 
أخت المرضعة . ولا تحرم بنات العمات والأعمام وبنات الخالات والأخوال من 

الخامس ‏ أم الزوجة وجداتها من الرضاعة مهما علون» سواء أكان هناك دخول 
بالزوجة أم لم يكن . 

السادس ‏ زوجة الأب والجد من الرضاع» وإن علاء سواء دخل الأب والجد 
ها أم لم يدخل» كا يحرم عليه زوجة أبيه من النسب . 

السابع ‏ زوجة الابن وابن الابن وابن البنت من الرضاععء وإن نزلواء سواء 
دخل الابن ونحوه بالزوجة أم لم يدخل» كا يحرم عليه زوجة أولاده من النسب. 

الشامن-بنت الروجة من الرضاغة::وينات أولادها مها تزلن؛ إذا كانت 
الزوجة مدخولاً بهاء فإن لم يكن دخول بهاء فلا تحرم فروعها من الرضاع على 

مايختلف فيه حم الرضاع عن حكم النسب : 

استثنى الحنفية"'' حالتين من التحريم بالنسبء لاتحري فيهها من جهة الرضاع » 
وهما: 
(0) البدائع : */ة ‏ هء اللباب : 35/5 . 


ا 


5 أم الأخ أوالأخت من الرضاع : فإنه يجوز الزواج بهاء ولا يجوز الزواج بأم 
الأخ أوالأخت من النسب لأبيه؛ كأن ترضع امرأة طفلاً» وكان لما ابن من النسب» 
فيجوز لهذا الابن أن يتزوج بأم هذا الطفل» وهي أم أخيه من الرضاع . 

ولك لأن أء الح أ والأخت هن النسب إما أن تكون أمنه إن كنا شقيقين أو 
أخوين لأم» أو زوجة أبيه إن كانا أخوين» وهذا لم يوجد في الرضاع . 

؟- أخت الابن أوالبنت من الرضاع : فإنه يحل للأب أن يتزوج بهاء ولا يحل له 
أن يتزوج بأخت ابنه أو بنته من النسب» كأن ترضع أمرأة طفلاء فلزوج هذه المرأة 
أن يتزوج بأخت هذا الطفل» ولأبي هذا الطفل أن يتزوج بنت هذه المرضعة . 

وحرمة أخت الابن أوالبنت من النسب ؛ لأنما إما أن تكون بنته أو بنت 
زوجته المدخول بهاء وكلتاهما يحرم الزواج بهاء وهذا لم يوجد في الرضاع . 


أخت الأخ وأم الرضيع والمرضعة : 

ذكر الحنفية أيضاً أنه يجوز للرجل الزواج بأخت الآخ من الرضاع» وأخت 
الأخ من النسبء وأم الرضيع من النسب» وبالمرضعة . أمنا أخت الأخ من الرضاع 
فكأن يرضع طفل من امرأة» فيجوز لأخي هذا الطفل الذي لم يرضع أن يتزوج بنت 
هذه المرأة» وهي أخت أخيه من الرضاع» وهذا معنى قول العوام : افلت رضيعاً وخذ 
أخاء: ومثلها أحت أختهمق الرضاع : 

وأما صورة أخت أخيه من النسب: فكأن يوجد أخوان لأب» ولأحدهما أخت 
من أمهء فيحل لأخيه الآخ رأن يتزوج بهاء وهي أخت أخيه من النسبء إذ لاصلة 
بين هذه الأخت وبين الرجلء لا بنسب ولا رضاعع» وإفا هي بنت زوجة أبيه. 
وكذلك لو كان هناك أخوان لأم» ولأحدههما أخت نسبية من الأب» فإنها تحل لأخيه 
من الأم . 


5 دن 2 


ويجوزلزوج المرضعة أن يتزوج أم الرضيع من التندن؟ لآن الرضيع ابنهء م 
يحوزأن يتزوج أم أبنه من النسب . 

ولأب الرضيع من النسب أن يتزوج المرضعة ؛ لأما أم ابنه من الرضاع» فهي 
كأم ابنه من النسب . 


موقف القانون من الرضاع : 

قد نصت المادة )١1/70(‏ من القانون السوري على أصناف المحرمات بالرضاع 
وهي : « يحرم من الرضاع مايحرم من النسب إلا ماقرر فقهاء الحنفية استثناءه». 

ونصت الفقرة (؟) من هذه المادة على شروط الرضاع الحرم : « يشترط في 
الرضاع للتحريم أن يكوك ف ااإعلمين الأوليين» وأ يبلغ حمس رضعات متفرقات» 
يكتفي الرضيع في كل منهاء قل مقدارها أو كثر» . 

وهذا يعني أن شروط الرضاع الحرّم هي ما يأتي : 

-١‏ أن يقع الرضاع خلال العامين الأوليينَ من خياة الرضيع » فلو رضع بعدهما 
لاتثبت به الحرمة. وهذا رأي المهور لقوله يََِهِ : « لارضاع إلا ماكان في 
الحولين»"' » وضم الإمام مالك لمدة العامين مدة أقصاها شهران ؛ لأن الطفل قد 
يحتاج لهذه المدة للتدرج في تحويل غذائه من اللبن إلى الطعام» وذلك إذا لم يفطم عن 
الرضاع قبل هذه المدة» فإن فطم وأكل الطعام ثم رضع فلا يكون الرضاع محرّماً . 

وقدر الإمام أبوحنيفة مدة الرضاع بسنتين ونصفء ليتدرج الطفل في نصف 
العام على تحويل غذائه من اللبن إلى غيره . 

؟- أن يرضع الطفل خمس رضعات متفرقات بحسب العادة؛ بحيث يترك 


)2 رواه الدارقطني عن ابن عباس ( نيل الأوطار : 50/1 ) . 


0 


الثدي باختياره من غيرعارض كتنفس أو استراحة يسيرة أوشيء يلهيه عن الرضاع 
فجأة . وهذا مذهب الشافعية والحنابلة في الراجح عندم . 


لبن الفحل : الفحل : الرجل المتزوج المرأة المرضعة إذا كان لبنها منه. والحكم 
الفزرلدى جمهورالصحابة والتابعين وأعّة الاجتهناد: أن اللبن للفحل فهو الذي 
يتعلق به التحريم» أي أنه حق للرجل» وقد حدث بسببه» ولا تنقطع نسبة اللبن 
عن زوج مات أوطلق» فبه يصبح زوج المرضع أب للرضيع » وتصبح المرضع به أيضاً 
أماً للرضيع » ويحرم الطفل على الرجل وأقاربه» كا يحرم ولده من النسب» ويصير 
أولاد الزوج كلهم إخوة الرضيع » سواء أكانوا من تلك الزوجة المرضع» أم من زوجة 
أخرى غيرها”"'» أخرج الأئمة الستة عن عائشة» قالت: «دخل عل أفلح بن أبي 
القعيس » فاستترت منه, فقال: كتين مني وأنا مك ؟ قالت: من أين ؟ قال: 
أرضعتك امرأة أخي » قالت: إفا أرضعتني المرأة» ولم يرضعني الرجل» فدخل علي 
رسول الله مَلِنَو فحدثته فقال : إنه عمك» فليلج عليك». 


حكية التحريم بالرضاع : 

يحدث التحري بالرضاع بسبب تكوّن أجزاء البنية الإنيانية من اللبن» فلبن 
المرأة ينبت لحم الرضيع» وينشزعظمه أي يكبر حجمه. كا جاء في الحديث: 
«لارضاع إلا ماأنشز العظم» وأنبت اللحم»'" فإن إنشاز العظم » وإنبات اللحم» إا 
يكون لمن كان غذاوه اللبن» وبه تصبح المرضع أماً للرضيع ؛ لأنه جزء منها حقيقة . 

وسنذكر إن شاء الله في بحث الرضاع شروط الرضاع الحرم عند الفقهاء وطرق 
إثبات الرضاع . 
)00( المغني : 077/1 » اللباب : 50/7 » القوانين الفقهية : ص ٠١5‏ » مغني انحتاج : 5١8/5‏ . 
)2 نيل الأوطار : /5” . 
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النوع الثاني . المحرمات المؤقتة : 

هن اللاتي يحرم الزواج بهن حرمة مؤقتة لسبب معين» فإذا زال السبب زالت 

المطلقة ثلاثاً, المشغولة بحق زوج آخر بزواج أوعدة, التى لاتدين بدين 
سماوي » أخت الزوجة ومن في حكها ء الخامسة لمتزوج بأربع . 

وقد اقتصر القانون السوري على أربعة أصنافء ول يذكر المرأة التي لاتدين 
بدين سماوي» فنص في المواد 77- 55 على ذلك : 

م١‏ لايجوزأن يتزوج رجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء 
عدتها من زوج أخرء دخل بها فعلا: 
الثلاث : فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة: 

م 77 لا يجو زأن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع؛ 
وتنقضي عدتبا . 

ْ 8 لا يجوزالتزوج بزوجة أخر ولا بمعتدته . 

م15 لا يجوز المع بين امرأتين» لو فرضت كل منهها ذكراً حرمت عليه 
الأخرى» فإن ثبت الحل على أحد الفرضين» جاز امع بينها . 

وأضاف الحنفية المرأة الملاعنة : وهي التي قذفها زوجها بالفجورء أونفى نسب 
ولدها إليه» فترافعا إلى القاضى ؛ وتلاعنا أمامهء ففرق بينها . فتصبح المرأة حراماً 
على الرجل» فإن أكذب نفسه وبرأها مما نسبه إليهاء جاز زواجه بها عند أبي حنيفة 


ةلات 


وحمد . وقال المهور: التحريم مؤبد» لما صح في السنة أن المتلاعنين لايجتتعان أبداً"" . 

ونبين هنا تباعاً هذه الأصناف ماعدا الملاعنة فحل بحثها في اللعان . 

5 المطلقة ثلاثا (المبتوتة أوالبائن بينونة كبرى) بالنسبة لمن طلقها : فن 
طلق زوجته ثلاث طلقات» فلا يحل له أن يعقد عليها مرة أخرى» إلا إذا تزوجت 
بزوج آخر ودخل با وانقضت عدتها منه» بأن طلقها باختياره أومات عنهاء فتعود 
إلى الزوج الأول بزوجية جديدة» ويلك عليها ثلاث طلقات جديدة""» بعد أن 
اختبرت المرأة زوجاً آخرء وقامت بتجربة أخرى» وأحس الزوج بصعوبة الفراق» 
فيعودان إلى الحياة المشتركة بروح وصفحة جديدة» وتسارع المرأة في إرضاء زوجهاء 
وتجنب أسباب تصدع الزوجية السابقة . قال تعالى مبيناً طريق حل المبتوتة : 
« الطلاق مرتان فإمساك بمعروف» أوتسريح يإحسان 6 .. إلى أن قال سبحانه : 
9 فإن طلقهاء فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» فإن طلقها فلا جناح 
عليهها أن يتراجعا إن ظنا أن يقها حدود الله . 

والدليل على اشتراط دخول الزوج الثاني بالمرأة المطلقة ثلاثاً: حديث العسيلة» 
قالت عائشة : جاءت امرأة رفاعة القرّظي إلى الني رَلَِةِ فقالت : كنت عند رفاعة» 
فطلقني» فت طلاقي» فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وا معه مثل هَدُبة 
الاوب "قال اتريدق ترخس ل'رقاعة و لامعى دوق عيييلكة ويدرق 
عسيلتك»''' ففيه دليل على أن وطء الزوج الثاني لا يكون محللاً ارتجاع الزوج الأول 


)02 رواه أبو داود عن سهل بن سعد ء وروى الدارقطني ذلك عن سبل بن سعد وابن عباس وعلي وابن مسعود 
( نيل الأوطار : 970/7 ) . 

)2 الحرر في الفقه الحنبلي لابن تمية : 280/9 » المغني : 571/7 وما بعدها » 74؟ وما بعدها . 

)2 أي طرف الثوب الذي لم ينسج » وأرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار. 

() روه الماعة عن عائشة ( نيل الأوطار : 58/6 ) وتصغير العسيلة إشارة إلى أن القدر القليل كاف في تحصيل 
المطلوب » بأن يقع تغييب الحشفة في الفرج . 


5 رف 5 


لامرأة» إلا إن كان حال وطئه منتشراًء فلوم يكن كذلكء أو كان عنيناً أوطفلاًء / 
يكف في الأصح من قولي أهل العل . 

شروط حل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول : 

يشترط لحل المطلقة ثلاثاً للزوج الأول ثلاثة شروط'" : 

أحدها : أن تنكح زوجاً غيره» لقوله تعالى : « حتى تنكح زوجاً غيره ». 

الثاني : أن يكون النكاح صحيحاً : فإن كان فاسداً لم يحلها الوطء فيهء باتفاق 
المذاهب الأربعة» لقوله تعالى: « حتى تنكح زوجاً غيره 4 وإطلاق النكاح يقتضي 
الصحيح . 

الثالث : أن يطأها في الفرج : فلو وطئها دونه أوفي الدبر» لم يحلها ؛ لأن النبي 
َب علق الحل في الحديث المتقدم- على ذوق العسيلة منهماء ولا يحصل ذلك إلا 
بالوطء في الفرج . وأدناه تغييب الحشفة قي الفرج ؛ لأن أحكام الوطء تتعلق به . ولو 
أولج الحشفة من غير انتشار, لم تحل له ؛ لأن الحم يتعلق بذوق العسيلة» ولا تحصل 
من غيرانتشار. ويجزئ قدرالحشفة من مقطوع الذكرء وتحل بوطء الخصي ؛ لأنه 
يطأ كالفحل» ولم يفقد إلا الإنزال» وهو غير معتبر في الإجلال. وذكر الحنفية أنها لو 
تزوجت بمجبوب ( مقطوع الذكر كله ) فإنها لاتحل حتى تحبل لوجود الدخول حك ا . 
عق إنة يعبت التسمب من القالى.» 

واشترط الحنابلة والمالكية شرطاً رابعاً: وهوأن يكون الوطء حلالاًء فإن 
وطئها في حيض أو نفاس أو إحرام من أحدهما أومنهماء أو وأحدهما صاتم فرضاًء م 
تحل ؛ لأنه وطء حرام لحق الله تعالى» فلم يحصل به الإحلال» كوطء المرتدة» لايحلها 
سواء وطئها في حال ردتها» أو ردتها . 


() اللمغنى : لا/هلا" وما بعدها . 
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و يشترط الحنفية والشافعية هذا الشرط» قال ابن قدامة الحنبلي : وهذا أصح 
إن شاء الله تعالى» لظاهر قوله تعالى : « حتى تنكح زوجاً غيره 4 وهذه قد تكحت 
زوجاً غيره» وأيضاً قوله عليه السلام : «حتى تذوقٍ عسيلته» ويذوق عسيلتك» 
وهذا قد وجدء ولأنه وطء في نكاح صحيح في محل الوطء على سبيل التام» فأحلها 
كالوطء الحلال» وكا لو وطئها وقد ضاق وقت الصلاة» أو وطئها مريضة يضرها 
الوطة.. 


وهل نكاح التحليل المؤقت' يحل المطلقة ثلاثاً ؟ 

قال الحنفية والشافعية”': تحل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول بنكاح التحليل» 
لكن يكره عند الحنفية تح ريا التزويج الثاني إن كان بشرط التحليل» مثل : تزوجتك 
على أن أحلك . لحديث : «لعن رسول الله يِئَو الحلّل والحلّل له»'"'ء ويصح الزواج» 
ويبطل الشرط» فلا يجب رالشاني على الطلاق. فإن أضر الزوج الأول والثاني 
التحليل» أو كان الثاني مأجوراً لقصد الإصلاحء لا محرد قضاء الشهوة ونحوهاء 
اك ْ 

وذكر الشافعية أن نكاح الحلل باطل إن نكحها عَلى أنه إذا وطئها فلا نكاح 
بينهماء أوأن يتزوجها على أن يحللها للزوج الأول» لما روى هزيل عن عبد الله قال : 
«لعن رسول الله مله الواصلة والموصولة» والواثمة والموشومةء والحلل والمحلل له 
وآكل الربا ومطعمه»'' ولأنه نكاح شرط انقطاعه» دون غايته» فأشبه نكاح المتعة. 
)0 نكاح امحلل ‏ ما ذكر الحنابلة ‏ هو أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثاً على أنه إذا أحلها طلقها » أو فلا نكاح 

بينها » أو ينويه الزوج » أو يتفقا عليه قبله ( غاية المنتهى : 8/5© ) . 
6 الدر انختار : 7/9 5كلاء المهذب : 43/5 ء تكلة المجموح : 50١ 4١5/١6‏ . 
)22 رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه عن ابن مسعود » ورواه الخسة إلا النسائي من حديث علي مثله ( نيل 


الأوطار : /2؟ ) . 


م١‏ الفقه الإسلامي ج» )٠١(‏ 


وأما إن تزوجها واعتقد أنه يطلقها إذا وطئهاء فيكره ذلك» لما روى الحام والطبراني 
في الأوسط عن عر أنه : جاء إليه رجل» فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاث فتزوجها 
أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه» هل تحل للأول ؟ قال: لاء إلا بنكاح رغبة» 
وروى أبومرزوق التجيبي مثله عن عثان» أي إن تزوج على نية التحليل بدون شرط 
صح النكاح ؛ لأن العقد إنفا يبطل بما شرطء لا بما قصد. 

والخلاصة: أن زواج المحلل بلا شرطء أي بدون شرط صريح في العقد على 
التطليق: وإنما بالنية والقصد الباطن صحيح مكروه عند الحنفية والشافعية ؛ لأن 
العقد استوف أركانه وشروطه في الظاهرء ولا يتأثر العقد بالباعث الداخلي أي أنهم 
لا يقولون بمبدأ سد الذرائع بالقصد الداخلي . 

وقال المالكية والج(ها؟)ة/9 : إن نكاح الحلل أو نكاح التيس المستعار ولو بلا 
شرط : وهوالذي يتزوجها ليحلها لزوجها حرام باطل مفسوخ» لا يصح ولا تحل 
لزوجها الأولء والمعتبرنية ا محلل لات |المرأة بيولا نية الحلل له.. 

ودليلهم الحديث السابق عن ابن مسعود: #لعن رسول الله يَلِهِ المحلل وامحلل 
له» وحديث عقبة بن عامر: «ألا أخبرك بالتيس المستعار؟ قالوا: بلىء يا 
رسول الله» قال: هوانحلّل» لعن الله الحلل وا محلل له»'"' فهذا يدل على تحريم 
التحليل ؛ لأن اللعن إنا يكون على ذنب كبير. وهذا يتفق مع مبدئهم بسد الذرائع . 
وخص الفريق الأول التحريم والإبطال بما إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها الثاني بانت 
قتف أودرظ انمخطاقها ا حوؤلك: 

؟ المشغولة بحق زوج آخر: وهي التي تعلق بها حق الغير بزواج أوعدة» 
وهذا يشمل مايأتي : 
()2 القوانين الفقهية : ص 7١5‏ » غاية المنتهى : 50/7 . 
)2 الحديث الأول رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ٠‏ والثاني رواه ابن ماجه والحام وأعله أبو زرعة وأبو 

حاتم بالإرسال ( نيل الأوطار : ١١8/1‏ وما بعدها ) . 
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أ المرأة المتزوجة : فلا يحل لأحد أن يعقد عليها مادامت متزوجة لتعلق 
5 حق الغير بهاء سواء أكان الزوج مساباً أم غير مس ؛ لقوله تعالى : ( وا حصنات من 

النساء إلا ماملكت أيانم » أي المتزوجات» واستثنى النص المملوكات بملك الهين: 
وهن المسبيات في حرب مشروعة» فإذا سبيت المرأة» وقعت الفرقة بينها وبين 
زوجها بسبب اختلاف الدارء فيحل الزواج بها. وهذا هومانع الزوجية من 
أريعة عش رمائعاً عند المالكية سندكرها. 

وحكمة تحري المتزوجة واضحة وهي منع الاعتداء على حق الغير» وحفظ 
الأنساب من الاختلاط . 

ب-المرأة المعتدة : وهي التي تكون في أثناء العدة من زواج سابق» سواء 
عنةطلاق أوروقاف: قل3 1112 جو وها الأول العروييا عق مفض عدا : 
ويشمل ذلك عدة الزواج الفاسد أو بشبهة» لثبوت نسب الولد . لقوله تعالى : « ولا 
تعزموا عقدة النكاح حت يبلغ الكتاب لوي ل ا 
قروء > أي اط > ار ا 
المطلقة الاتنظارثلاثة أطها رأ و حيضات,. فلا يحل الزواج بهاء وقال علي وابن 
عباس وعبيدة الساماني : «ما أجمعت الصحابة على ثيء كإجماعهم على أربع قبل 
. الظهرء وألا تنكح امرأة في عدة أختها» . 

وحكة تحريم المعتدة بقاء آثار الزواج السابق» ورعاية حقوق الروج القديم, 

وهل يترتب على الدخول بالعتدة تحريها على الرجل تحر يا مؤبداً ؟ 

اغخلف الفتهداء عل رأيين"' قال المهون: إن الدخول جالخية لأعرمها 
(0) بداية المجتهد : 25/١‏ وما بعدها . 


ات 


عليه » بل إذا اتقضت عدتها حل له الزواج بها ؛ لأن الرجل لو زفى بامرأة لايحرم عليه . 
الزواج بها بالاتفاقء فكذلك لودخل بها وهي في العدة أو بعدهاء لايحرم عليه 
الزواج بها بعد انتهاء العدة» ولأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يفرق 
بينهها ء ثم يخطبها بعد العدة إن شاء . وروي مثله عن ابن مسعود رضي اللّه عنه . 

وقال المالكية : الدخول بالمعتدة يحرمها على الرجل تحرياً مؤبداً» فيفرق بينهما 
ولا تحل له أبداًء بدليل ماروى مالك عن سعيد بن المسيب وسلهان بن يسار: أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرق بين طليحة الأسدية وبين زوجها راشد الثقفي لم 
تزوجها في العدة من زوج ثان» وقال: أيها امرأة تكحت في عدتهاء فإن كان زوجها 
الذي تزوجها لم يدخل بهاء فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول» ثم كان الآخر 
خاطباً من الخطاب» وإن كان دخل بها فرق بينههاء ثم اعتدت بقية عدتها من الأول» 
ثم اعتدت من الآخرء ثم لايجتعان أبداً. قال ابن المسيب : ولما مهرها بما استحل 
منها . وهذا هو مانع العدة عند المالكية من أربعة عشر مانعاً . 


ج- المرأة الحامل من الزنا عند الحنفيةء ومانع الزنا عند 
المالكية”" : | 

يحل بالاتفاق للزاني أن يتزوج بالزانية التي زفى بهاء فإن جاءت بولد بعد مضي 
ستة أشهر من وقت العقد عليها » ثبت نسبه منه » وإن جاءت به لأقل من ستة. 
أشهر من وقت العقد لا يثبت نسبه منه» إلا إذا قال: إن الولد منه» ولم يصرح بأنه 
من الزنا. فبهذا الإقرار يثبت نسبه منه لاحتال عقد سابق أودخول بشبهة:» حملا 
لحال المسلم على الصلاح وستراً على الأعراض . 

أما زواج غيرالزاني بالمزني .هاء فقال قوم كالحسن البصري : إن الزنا يفسخ 
)00 بداية المجتهد : ؟/9؟ وما بعدها » البدائع : 585/١‏ ء المهذب : 20/5 » المغني :503/6 3208 . 
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النكاح . وقال الجهور: يجوز الزواج بالمزني بها . ومنشأ الخلاف آية: < والزانية 
لا ينكحها إلا زان أومشرك؛ وحرم ذلك على المؤمنين » فالفريق الأول يأخذ 
بظاهرالآية؛ والكلام خرج مخرج التحريم . والفريق الثاني (المهور) حملوا الآية 
على الذم» لا على التحريم» لما روى أبوداود والنسائي عن ابن عباس قال: «جاء 
رجل إلى الني يَيَِة » فقال : إن امرأتي لاتمنع يد لامس ‏ كناية عن عدم العفة عن 
الزنا-» قال: غرّها أي أبعدها » قال: أخاف أن تتبعها نفسي» قال: فاسمتع 
ها»”» ولما أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر والبيهقي عن عائشة : «لايحرم الحرام 
الحلال». 


ثم اختلف المهور في التفصيل» فقال الحنفية : إذا كانت المزني بها غير حامل 
صح العقد عليها من غير الزاني » وكذلك إن كانت حاملاً يجوز الزواج بها عند أبي 
حنيفة وعحمد» ولكن لا يطؤهاء أي لا يدخل بها حتى تضع المل» للأدلة الآتية : 

أولا ل تذكرالمزني بها في ا حرمات » فتكون مباحة, لقوله تعالى: « وأحل لم 
ماوراء ذلك 6 . 

تانياء لاأحرعة ا الرقاء دليل أنه لا بقن والنسن للتجد بيت السايق: 
«الولد للفراش » وللعاهر الحجر»'". وإذا لم يكن للزنا حرمة» فلا يكون مانعا من 
جواز النكاح. 

وإنا امتنع الدخول بالحامل من الزنا حتى تضع المل» فلقوله يلم : «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يسقين ماءه زرع غيره»'”' يعني وطء الحوامل . 


)2 نيل الأوطار : 7 »؛ وإسناده صحيح » قال المنذري : ورجال إسناده يحتج بهم في الضحيحين . 

)2 رواه الماعة إلا أبا داود عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : /ه90؟ ) . 

)2 رواه الترمذي عن رويفع » وهو حسن » ولكن بلفظ : « ولد غيره » بدل : « زرع غيره » ورواه أبو داود 
أيضاً بلفظ : « زرع غيره » . 
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وقال انق يوسف وزفر: لايجوز العقد على الحامل من الزنا؛ لآن هذا امل يمنع 
الوطء» فينع العقد أيضاًء ؟ يمنع ال مل الشابت النسبء أي ؟ لا يصح العقد على 
الحامل من غير الزناء لا يصح العقد على الحامل من الزنا . 

وقال المالكية : لا يجوز العقد على الزانية قبل استبرائها من الزنا بجيضات ثلاث 
أو بمضي ثلاثة أشهر» فإن عقد عليها قبل الاستبراء» كان العقد فاسدأء ووجب 
فسخه» سواء ظهر بها حمل أم لاء أما الأول (ظهور امل ) فللحديث السابق : «فلا 
يسقين ماءه زرع غيره» وأما الثاني فللخوف من اختلاط الأنساب . 

وقال الشافعية : إن زفى بامرأة» ل يحرم عليه نكاحهاء لقوله تعالى : « وأحل لم 
ماوراء ذلك » ولحديث عائشة السابق : «لايحرم الحرام الحلال». 


وقال الحنابلة : إذا زنت المرأة م يحل لمن يعم ذلك نكاحها إلا بشرطين : 

أحدهما انقضاء عدتهاء فإن حملت من الزناء فقضاء عدتها بوضعه. ولا يحل 
نكاحها قبل وضعه»ء للحديث السابق : «فلا يسقي ماءه زرع غيره» والحديث 
الصحيح : « لاتوطأ حامل حتى تضع » وهذا رأ مالك . 


والثاني- أن تتوب من الزناء للآية السابقة : « وحرم ذلك على المؤمنين » وهي 
قبل التوبة في حم الزناء فإذا تابت زال التحريم لقول الني وَيْنْهِ : «التائب من 
الذنب كن لاذنب له»'"'. وم يشترط باقي الأمة هذا الشرط . 

زنا أحد الزوجين : اتفق عامة أهل العلم على أنه إن زنت امرأة رجل» أو زفى 
زوجهاء لم ينفسخ النكاح» سواء أكان قبل الدخول أم بعده ؛ لان دعواه الزنا عليها 
لايّبينهاء ولو كان الزواج ينفسخ به» لانفسخ بمجرد دعواه كالرضاء ولأنها معصية 
لا تخرج عن الإسلام فأشبهت السرقة. أما اللعان فإنه يقتضي الفسخ بدون الزنا 


(2)9 المغنى: 7١5/6‏ وما بعدها. 


بدليل أنما إذا لاعنته فقد قابلته» فلم يثبت زناهاء وقد أوجب النبي مله الحد على 
من قذفهاء والفسخ واقع باللعان . 

ولكن استحب الإمام أحمد للرجل مفارقة امرأته إذا زنت» وقال: «لا أرى أن 
نك مكل :هده وذلك أنه لأيومك أن تقنيلي فزاشية: وتلدق نمه ولندا لبس مده 
وقال أحمد أيضاً : ولا يطوّها الزوج حتى يستبرئها بثلاث حيض» للحديث السابق : 
«فلا يسقي ماءه زرع غيره» يعني إتيان الحبالى» ولأما ربما تأتي بولد من الزناء 
فبتسب إلية . قال أبن قدافة: والأول أنه يكفى ابعيزاؤها بالخيضة الواحدة؛ لأننا 
تكفي في استبراء الإماء'" . 


؟-المرأة التي لا تدين بدين سماوي": 

لايحل لامسام الزواج بالمرأة المشركة : وهي التي تعبد مع الله إلا غيره» كالأصنام 
أوالكواكب أوالنارأوالحيوان» ومثلها المرأة الملحدة أوالمادية: وهي التي تؤمن 
بالمادةإلماًء وتنكر وجود اللمء ولا تعترف بالأقيان السماوية» مثل الشيوعية 
والوجودية» والبهائية والقاديانية . 

وذلك لقوله تعالى : « ولا تَنكحوا المشركات» لخت يوٌمنٌ» ولأمة مؤمنة خير 
من مشركة ولو أعجبتم 4. 

وألحق الحنفية والشافعية وغيره المرأة المرتدة بالمشركة, فلا يجوز لأحد أصلاً 
مس أو كاف رأن يتزوجها ؛ لأنها تركت ملة الإسلام» ولا تق رعلى الردة» فإما أن تموت 
أوتسل » فكانت الردة في معنى الموت » لكونها سبباً مفضياً إليه» والميت لا يكون محلاً 
للزواج. 
)00( للغني: +/707 وما بعدها. . 
)2 الدين السماوي: الدين الذي له كتاب منزل وني مرسل. 
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والخلاصة : لايحل بالاتفاق نكاح من لا كتاب لها كوثنية (وهي عابدة الوثن أو 
الصم ) ومجوسية ( وهي عابدة النار) إذ لاكتاب بأيدي أهلها الآن» ول نتيقنه من 
قبل فتحتاط . 

والسبب في تحري الزواج بالمشركة ونحوها : عدم تحقق الانسجام والاطمئنان 
والتعاون بين الزوجين ؛ لان تباين العقيدة يوجد القلق والاضطراب ويسبب 
التنافر بين الزوجين» فلا تستقيم الحياة الزوجية القائمة على دعام المودة والرحمة 
والحبة » وغايتها ا هدوء والاستقرار. ثم إن عدم الإيمان بدين يسهل على المرأة الخيانة 
الزوجية والفساد والشرء ويرفع عنها الأمانة والاستقامة والخير؛ لأنها تؤمن 
بالخرافات والأوهام» وتتأثر بالأهواء والطبائع الذاتية غير المهذبة» فلا دين يردعهاء 
ولا رادع لها من إيمان باللّه وباليوم الآخر وبالحساب والبعث. 

زواج المسامة بالكافر: يحرم بالإجماع زواج المسامة بالكافر» لقوله تعالى: 
« ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا > وقوله تعالى: © فإن عامتتوهن مؤمنات» فلا 
ترجعوهن إلى الكفارء لا هن حل لمم » ولاثم يخلون لمن » ولآن في هذا الزواج 
خوف وقوع المؤمنة في الكفر؛ لآن الزوج يدعوها عادة إلى دينه» والنساء في إلعادة 
يتبعن الرجال فها يؤثرون من الأفعال» ويقلدونهم في الدين» بدليل الإشارة إليه في 
آخرالآية : « أولئك يَدُعون إلى النار» أي يدعون المؤمنات إلى الكفرء والدعاء إلى 
الكفردعاء إلى النار؛ لأن الكفر يوجب النارء فكان زواج الكافر المسامة سبباً داعياً 
إلى الحرام » فكان حراماً والنص وإن ورد في المشركين » لكن العلة وهي الدعاء إلى 
النار يعم الكفرة أجمع » فيتعمم الحم بعموم العلة . 


وعليه لا يجوز زواج الكتابي بالمسامة» 5 لا يجوز زواج الوثني وا مجوسي بالمسامة 
أيضاً؛ لأن الشرع قطع ولاية الكافرين عن المؤمنين بقوله تعالى: « ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلاً © فلو جازتزويج الكافرالمؤمنة لثبت له عليها سبيل؛ 
وهذا لايجوز. 
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الزواج بالكتابيات: الكتابية هي التي تؤمن بدين مماوي» كاليهودية 
والنصرانية . وأهل الكتاب : هم أهل التوراة والإنجيل» لقوله تعالى : <( أن تقولوا إفا 
أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ». 

وقد أجمع العاماء على إباحة الزواج بالكتابيات» لقوله تعالى : « اليوم أحل لك 
الطيبات» وطعام الذين أوتوا الكتتاب حل لك وطعامكم حل لم والحصنات من 
المؤمنات» والحصنات من الذين أوتوا الكتتاب من قبلك » والمراد بالحصنات في 
الآية : العفائف» ويقصد بها حمل الناس على التزوج بالعفائف» لما فيه من تحقيق 
الود والألفة بين الزوجين» وإشاعة السكون والاطمئنان . 


ولأن الصحابة رضي الله عنهم تزوجوا من أهل الذمة» فتزوج عفان رضي الله 
عنه نائلة بنت الفرافصة الكلبية وهي نصرانية » وأسامت عنده» وتزوج حذيفة رضي 
الله عنه بيهودية من أهل المدائن . وسئل جابر رضي الله عنه عن نكاح المسم اليهودية 
والنصرانية » فقال: تزوجنا بهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص . 

والسبب في إباحة الزواج بالكتابية بعكس المشركة: هو أنها تلتقي مع السل في 
الإيمان ببعض المبادئ الاساسية» من الاعتراف بإلهء والإيمان بالرسل وباليوم 
الآخرء وما فيه من حساب وعقاب . فوجود نواحي الالتقاء وجسور الاتصال على 
هذه الأسس يضمن توفيرحياة زوجية مستقية غالباً» ويرجى إسلامها؛ لأنها تؤمن 
بكتب الأنبياء والرسل في الجملة . 


والحكة في أن المسلم يتزوج باليهودية والنصرانية» دون العكس : هي أن المسم 
يؤمن بكل الرسل» وبالأديان في أصولما الصحيحة الأولى» فلا خطر منه على 
الزوجة في عقيدتها أومشاعرهاء أما غير المسم فلا يؤمن بالإسلام فيكون هناك خطر 
محقق بحمل زوجته على التأثر بدينه» والمرأة عادة سريعة التأثر والاتقياد» وفي 
زواخها إيناء لتقورها وفيض 
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كراهة الرواج بالكتابيات : لكن يكره عند الحنفية والشافعية» وعند 
المالكية في رأي- للمسم الزواج بالكتابية الذمية» وقال الحنابلة : زواجه بها خلاف 
الأولى ؛ لأن عمرقال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب : «طلقوهن» فطلقوهن 
إلا حذيفة» فقال له عمر: «طلقها» قال: تشهد أنها حرام ؟ قال: هي خمرة» طلقهاء 
قال: تشهد أنها حرام ؟ قال: هي خمرة» قال: قد عامت أنها خمرة» ولكنها لي حلال. 
فاما كان بعدء طلقهاء فقيل له : ألا طلقتها حين أمرك عمر؟ قال: كرهت أن يرى 
الناس أفي ركبت أمراً لا ينبغي لي ٠‏ ولأنه ربما مال إليها قلبه ففتنته» وربما كان 
بينها ولدء فهيل إليها . 

أما الحربية فيحرم تزوجها عند الحنفية إذا كانت في دار الحرب ؛ لأن تزوجها 
. فتح لباب الفتنة» وتكره عند الشافعية» وعند المالكية في رأي» والزواج بها خلاف 
الأول عش الختابلة ؛ 

ففي الزواج بالكتابيات وبالأولى الحربيات مضاراجتاعية ووطنية ودينية» 
ققد يقلن لبلادهن أخبار المسلين:.وقظ وين الأولاه فى عقناته وسادات غيز 
المسامين» وقد يؤدي الزواج بهن إلى إإلحاق ضرر بالمسامات بالإعراض عنهن » وقد 
تكون الكتابية منحرفة السلوك؛ بدليل ما يأتي : 

روى الجصاص في تفسيره : أن حذيفة بن الهان تزوج بيهودية» فكتب إليه 
عمر: أن خل سبيلهاء فكتب إليه حذيفة : أحرام هي ؟ فكتب إليه عمر: لاء ولكني 
أخاف أن تواقعوا المومسات منهن» يعني العواهر. 

وروى الإمام حمد هذا الأثرفي كتابه «الآثار» على النحو الآتي : 

إن حذيفة تزوج بيهودية بالمدائن» فكتب إليه عمر: أن خل سبيلهاء فكتب 
إليه : أحرام ياأميرالمؤمنين ؟ فكتب إليه عمر: أعزم عليك ألا تضع كتابي هذاء حتى 
. تخلي سبيلهاء فإفي أخاف أن يقتدي بك المسامون» فيختارون نساء أهل الذمة 
جالمن » وكر بذلك فتنة لنساء المسامين . 
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يتبين من ذلك أن عمر رضى الله عنه منع حذيفة من الزواج بالكتابية» لما فيه 
من الضررء وهو إما الوقوع في زواج المومسات منهن » أو تتابع المسامين في زواج 
الكتتابيات» وترك المسامات بلا زواج . 


رأي الشافعية في زواج الكتابية : هذا هو حك الزواج بالكتاييات» يجوز 
عند الجهور بلا شرط » لكن قيد الشافعية الزواج بالكتابية بقيد» فقالوا" : 

تحل كتابية» لكن تكره حربية» وكذا ذمية على الصحيح لما في الميل إليها من 
خوف الفتنة» والكتابية : هودية أونصرانية» لامتسكة بالزبور وغيره كصحف 
شيث وإدريس وإبراهم عليه السلام . 

فإن كانت الكتابية إسرائيلية : فيحل الزواج بها إذا لم يعم دخول أول من تتدين 
من آبائها في دين اليهودية بعد نسخه وتحريفه» أوشك فيهاء لم كهم بذلك الدين 
حين كان حقاء و إلا فلا تحل لسقوط فضيلة ذلك الدين. 

وإن كانت نصرانية : فالأظهر حلها لامسم إن عم دخول قومهاء أي آبائها أي 
أول من تدين منهم في ذلك الدين - أي دين عيسى عليه السلام» قبل نسخه 
وتحريفهء لقسكهم بذلك الدين حين كان حقاً فإن دخلوا فيه بعد التحريف 
فالأصح المنع » وإن قسكوا بغير احرف فتحل في الأظهر. 

والراجح لدي هوقول الجهورء لإطلاق الأدلة القاضية بجواز الزواج 
بالكتابيات» دون تقييد بشيء . 


الزواج بالجوسيات : قال أكثر الفقهاء'' : ليس الجوس أهل كتاب» للآية 
المتقدمة : « أن تقولوا : إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا » فأخبرتعالى : أن 


)00 مغني المحتاج : ١81/5‏ وما بعدها . المهذب : 55/7 . 
() أحكام القرآن للجصاص : 50//5 , المغني : 0ه » البدائع : 5371/6 . 
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أهل الكتاب طائفتان » فلو كان اجوس أهل كتاب لكانوا ثلاث طوائف . 

وأيضاً إن ا جوس لا ينتحلون شيئاً في كتب الله المنزلة على أنبيائه وإنما يقرؤون 
كانه ررادقت» وكاق مسا كذاناً “فلسدوا اذا اهل كتان: 

يدل لهه أن غبرءة كرا لون بالنبة لأعد لجؤي مثهد: فال ماأدري كيك 

أصنع في أمرمم ؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لبمعت رسول الله يِل 
يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» رواه الشافعي » وهو دليل على أنهم ليسوا من 
أهل الكتاب7" , 

السامرة والصابئة : السامرة: طائفة من اليهود. والصابئة : طائفة من 
النصارى. 

قال أبو حنيفة والحنابلة : إنهم أهل كتاب» فيجوز لامسم الزواج بالصابئات؛ 
3 الصابئة قوم يؤمنون بكتاب» فإنهم يقرؤون الزبورء ولا يعبدون الكواكب» 
ولكن يعظمونها كتعظي المسامين الكعبة في الاستقبال إليهاء ولكنهم يخالفون غيرهم 
من أهل الكتاب في بعض دياناتهم» وذا لا يمنع الزواج كاليهود مع النصارى . 

وقال الصاحبان : لايجوز الزواج هن ؛ لأن الصابئة قوم يعبدون الكواكب» 
وعابد الكواكب كعابد الوثن » فلا يجوز لامسامين مناكحتهم . 

وقيل : ليس هذا باختلاف في الحقيقة» وإفا الاختلاف لاشتباه مذهبهم . لذا 
من اعتبر الصابئة من عبدة الأوثان : وهم الذين يعبدون الكواكب» حرم 

مناكحتهم . ومن فهم أن مناكحتهم حلال» فهم أن لهم كتاباً يؤمنون به . 


)22 نيل الأوطار : 51/8 » ؤروى سفيان عن الحسن بن عمد ؛ قال : كتب الني ونه إلى مجوس هَجَر يدعوم إلى 
الإسلام » قال : فإن أسامتم فلكم مالناء وعليم ماعليناء ومن أبى فعليه الجزية غير أكل ذبائحهم ولا نكاح 
نسائهم . 
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وهذا هوالحق» ويتفق مع رأي الشافعية القائلين: إن خالفت السامرة اليهودء 
والصابئون النصارى في أصل دينهم » حَرّمنء وإلا فلاء أي إن وافقت السامرة 
اليهودء والصابئة النصارى في أصل دينهم حلت . وهذا هوماقرره القدوري في 
الكتاب» وهو حجة لدى الحنفية» فقال: يجوزتزوج الصابئيات إذا كانوا يؤمنون 
بنبي ويقرون بكتابء وإن كانوا يعبدون الكواكبء ولا كتاب لهم./م تجر 
شاكدتي 7 

المتولد من وثني وكتابية: إذا كان أحد أبوي الكافرة كتابياً والآخر 
وثنياً» لم يحل نكاحها ؛ لأنما ليست كتابية خالصة» ولأنها مولودة بين من يحل وبين 
ل 0 


تغيير الكتابي دينه إلى دين آخر: إذا اتتقل الكتابي أوالمجوسي إلى دين 
آخرغيردين أهل الكتاب كالوثنية» أي توثن» م يقرعليه» ويقتل في أحد الرأيين 
إن ل يرجع » لعموم الحديث : «من بدل دينه فاقتلوة»'" وفي رأي آخر: لا يقتل» بل 
يكره على العودة إلى دينه السابق بالضرب والحبس . 

وإذا اتتقلت امرأة المسم الذمية إلى دين غير دين أهل الكتاب» فهي كالمرتدة» 
ينفسخ نكاحها مع المسم إن لم تعد إلى دينها في أثناء العدة عند الشافعية والحنابلة . 

وأمنا إذا فقيل الكتناق إلى دين باق آلغ كن تيوه التطراق أ تصن 
اليهودي» لم يقر بالجزية ولا يقبل منه إلا الإسلام في الأظهر عند الشافعية» وفي 
رواية عن أحمد» لقوله تعالى: « ومن يبتغ غيرالإسلام دين » فلن يقبل منه » وقد 
)0( اللباب : ؟/لا . 5 


)2 همغنىي المحتاج : ؟/5ة؛ ء المغنى : 55/6ه » المهذب : 45/5 . 
)2 رواه الماعة إلا مساماً عن ابن عباس ( نيل الأوطار : 160/7 ) . 


- ١6ا/‎ 


أحدث ديناً باطلاً بعد اعترافه ببطلانه» فلا يقرعليه» كا لوارتد المسلم. 

ويقرعليه في قول أبي حنيفة ومالك وفي الراجح من الروايتين عند الحنابلة ؛ 
لأنه لم يخرج عن دين أهل الكتاب» فلا نتعرض له. وأما حديث «من بدل دينه 
فاقتلوه» فهو مول على دين الإسلام» إذ هو الدين المعتبرشرعا . 


ولوتجود وثني أوتنصرء لم يقرعند الشافعية» ويتعين الإسلام في حقهء كسم 
ارتدء فإنه يتعين في حقه الإسلام. ويقرعند أبي حنيفة ومالك والحنابلة في 
الراجح”"» لأن الكفر كله ملة واحدة» إذ هو تكذيب الرب تعالى فها أنزل على رسله 


عليهم السلام. 


ارتداد الزوجين أو أحدهما : قال الشافعية» والحنابلة في الراجح والمالكية : 
لوارتد الزوجان أوأحدهما قبل الدخول تنجزت الفرُقة» أي انفسخ النكاح في 
الحال. وإن كانت الردة بعد الدخول» توقفت الفرقة أو الفسخ على انتقضاء العدة» 
فإن جمعهها الإسلام في العدة» دام النكاح؛ وإِن لم يجمعها في العدة انفسخ النكاح من 
وقت الردة» لكن لو وطمئ الزوج لا حد عليه للشبهة» وهي بقاء أحكام النكاح , 
وتجب العدة منه . وإذا أسامت المرأة قبل الرجل فأسل في عدتهاء أوأساما معأ 
فتتقررالزوجية بينهماء وإن أسلم أحدهما وم يتبعه الآخر في العدة» انفسخ زواجها . 
وكذلك قال الحنفية : تقع الفرقة بين الزوجين إذا حم بصحة الارتداد''» وقد صح 
أن رجلاً من بني تغلب وكانوا من النصارى» أسامت زوجتهء وأبى هوء ففرق عمر 
بينهماء وقال ابن عباس : «إذا أسامت النصرانية قبل زوجهاء فهي أملك لنفسها» . 


(22)0 البدائع : ؟/الا؟ ‏ ؟لاكاء اللباب :57/6 ٠‏ 38 » العناية على فتح القدير : 593/4 » الشرح الصغير : 455/1 » 
الشرح الكبير : 7٠١1/4‏ » مغني الحتاج : كمحدهدا ‏ احدء المغنى : 555/1 وما بعدها . 1٠١/8‏ ء المهذب : 05/5 . 
)2 المراجع السابقة . 


5 رك 5 


أنكحة الكفار غير المرتدين : هل عقود زواج غير المسامين بعضهم 
لبعض صحيحة أم فاسدة ؟ 

للفقهاء رأيان : فقال المالكية'' : أنكحة غير المسامين فاسدة ؛ لأن للزواج في 
الإسلام شرائط لا يراعونهاء فلا يحم بصحة أنكحتهم . 

0 ل ل ا ا ا 
أوتحاكوا إلينا إذا كانت المرأة عند الشافعية والحنابلة ممن يجوز ابتداء الزواج بهاء بأن 
م تكن من المحارم» فنقرهم على مانقرهم عليه لو أسامواء ونبطل مالا تقرء والأصح 
على أنه لا يعتبرفيه صفة عقدهم وكيفيته » ولا يعتبرله شروط أنكحة المسامين من الولي 
والشهود وصيغة الإيجاب والقبول» وأشباه ذلك» فيجوز في حقهم مااعتقدوه. 
ويقرون عليه بعد الإسلام. 

وينبني على رأي المهورأن تثبت أحكام الزواج المقررة كالمسامين من وجوب 
النفقة ووقوع الطلاق ونحوهما من عدة ونسب وتوارث بزواج صحيح » وحرمة 
مطلقة ثلاثاً . ويجوزنكاح أهل الذمة بعضهم لبعض وإن اختلفت شرائعهم ؛ لآن 
الكفر كلهاملة واحدة 


ودليلهم قوله عز وجل : « وقالت امرأة فرعون » وقوله سبحانه: « وامرأته 
حمالة الحطب 4 ولو كانت أنكحتهم فاسدة» لم تكن امرأته حقيقة» ولأن النكاح سنة 
آدم عليه السلام» هم على شريعته, وقال الني عليه الصلاة والسلام : «ولدت من 
نكاح» لامن سفاح»'' أي لامن زناء والمراد به نفي ما كانت عليه الجاهلية من أن 
() الشرح الصغير : 655/5 . 
) البدائع : 577/١6‏ , الدر الختار : ؟/ ». 5106 وما بعدها ٠‏ مغني الحتاج : كككء محدء2 المغني . 


2( رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم وابن عساكر عن علي بلفظ « خرجت من نكاح » ول أخرج من سفاح » من 
لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي » تكل في راو.من رواته وبقية رجاله ثقات ( جمع الزوائد : 588/8 ) . 


1١052 


المرأة تسافح رجلا مدة ثم يتزوجهاء فإنه قم سمى ماوجد قبل الإسلام من أتكحة 
الجاهلية نكاحاً» ولوقلنا بفساد أنكحتهم لأدى إلى أمرقبيح هو الطعن في نسب 
كترية الأننياء: 

ولحديث غيلان وغيره ممن أسام وتحته أكثر من أربع نسوة» فأمره مَك باختيار 
أربع منهن » ومفارقة الباقي"'» ولم يسأل عن شرائط النكاح» فلا يجب البحث عن 
شرائط أنكحتهم » فإنه يلو أقرهم عليهاء وهو لا يقر أحداً على باطل . 

ولأ:هم لوترافعوا إليناء م نبطله قطعاً» ول وأساموا أقررناه. 


أخت الزوجة ومحارمها (المع بين الأخت وعنتها أوخالتها أوغيرها من 
الحارم 0 يحرم على الرجل أن يجمع بين الأختتين» أو بين المرأة وعمتها أو خالتها أو 
كل من كانت مَحْرماً لها : وهي كل امرأة لو فرضت ذكراً حرمت عليها الأخرى . 
وذلك سواء أكانت الحرم شقيقة» أم لأب» أم لأم . 

لقوله تعالى في بيان محرّمات الْنساء: « وأن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد 
سلف » ولأن المع بين ذوات الأرحام يفضي إلى قطيعة الرحم» بسبب ما يكون 
عادة بين الضرتين من غَيّرة موجبة للتحاسد والتباغض والعداوة» وقطيعة الرحم 
حرام » فما أدى إليه فهو حرام . 

والجع بين المرأة وابنتها حرام أيضاً» كالمع بين الأختين؛ بل هو أولى ؛ لآن قرابة 
الولادة أقوئ من قرابنة الأخوةقالنض الواردق المع رين الأختين وارد هتنا من 
طريق الأولى. 

وكذلك المع بين المرأة وعمتها أو خالتها حرام أيضاً كالمع بين الأختين ؛ لأن 
7 نيل الأوطار : ١69/1‏ وما بعدها ) . 
)2 الجع بين الزوجات نوعان : جمع بين ذوات الأرحام » وجمع بين الأجنبيات بأكثر من أريع . 


اك 


العمة بمنزلة الأم لبنت أخيهاء والخالة بمنزلة الأم لبنت أختها. وصرحت السنة 
بتحري المع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء عن أبي هريرة قال: «هى الني وَيَْهِ أن 
تنكح المرأة على عمتها أو خالتها»" وفي رواية الترمذي وغيره : « لاتنكح المرأة على 
عفياة ولا العرة ع لزنت أحيوا >ؤلة امراف عل خالقها نولا إخاله قل يق احتواء 
لا الكترف عل الصعرفء :ولا المدرى عل الكبرفى و ولا فق أن مها المسوية 
خصص عنوم قوله تعالى : <إ وأحل لم ماوراء ذلم "١4‏ » ولأن المع بين ذواقي حرم 
في النكاح سبب لقطيعة الرحم ؛ لأن الضرتين ينتازعان ولا يختلفان ولا يأتلفان 
عرفاً وعادة» وهو يفضي إلى قطع الرحم » وإنه حرام » والنكاح سبب لذاك فيحرم, 
حتى لا يؤدي إليه . وقد أشار الني عَلِئةِ إلى علة النهي في رواية ابن حبان وغيره : 


«إنك إذا فعلتم ذلك قطعم أرحامك». 


قاعدة الجمع بين المحارم : استنبط الفقهاء من النصين : القرآني والنبوي قاعدة 
لتحري المع بين الحارم هي : «يحرم المع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلاء لايجوز 
له نكاح الأخرى من الجانبين جميعاً» أوه يحرم المع بين كل امرأتين أيتهها قدرت 
ذكراًء حرمت عليه الأخرى»'". 


فلايحل المع بين الأختين ؛ لأننا لوفرضنا كل واحدة منها رجلاء م يجزله 
التزوج بالأخرى ؛ لأنها أخته. ولا يحل المع بين المرأة وعنتها ؛ لآن كل واحدة لو 


(224)0 رواه الماعة ( سبل السلام : ١5/‏ ء نيل الأوطار 165/1 ) . 

)26 قيل : ويلزم الحنفية أن يجوزوا المع بين من ذكر ؛ لأن أصوهم تقديم عوم الكتاب على أخبار الأحاد ء إلا 
أنه أجاب صاحب الهداية بأنه حديث مشهورء والمشهور له حك القطعي سها مع الإجماع من الآمة ؛ وعدم 
الاعتداد بامحالف . ووصفه صاحب البدائع بأنه حديث مشهور . 

() البدائع : 57/9 ء الدر الختار: ء مغني الحتاج : ؟/١هدء‏ اللباب : ؟/38 ء المهذب : 5/5: ». بداية 
الجتهد :0/8 د الع المغني : كلاه ء كشاف القناع : 6١م‏ . 


)١١( الفقه الإسلامي ج”‎ 15١ 


المع بين المرأة وخالتهاء إذ لوفرضنا كل واحدة منهها رجلا كان خالا للأخرى» ولا 
يصح للرجل أن يتزوج يدث أخنه: 

فإن فرض كون كل منهها رجلاًء وجازله أن يتزوج بالأخرى كلمرأة وابنة 
عمهاء جاز المع بينهماء لأنها تكون ابنة عمه ‏ وللرجل أن يتزوج بابنة عمه . 

وإن كان تحريم الزواج على فرض واحد من أحد الجانبين دون الآخرء فلا يحرم 
المع بينهماء كالمرأة وابنة زوج كان للها من قبل من غيرهاء وكالمرأة وزوجة كانت 
لآبيها ؛ لأنه لارحم بينهماء فلم يوجد المع بين ذواتي رحم» إذ لوفرضنا في المشال 
الأول البنت رجلاً» لم يجزله أن يتزوج بهذه المرأة ؛ لأنها زوجة أبيه» أما عند فرض 
المرأة : زوجة الأب رجلا فتزول عنه صفة زوجة الأب» فيجوزله الزواج بالبنت» 
إذ هي أجنبية عنه . وقد جنع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بين زوجة عمه علي . 
وهي ليلى بنت مسعود النهشلية» وبين ابنته من غيرها وهي أم كلثوم بنت السيدة 
فاطمة رضي الله عنهاء ولم ينكر عليه أجد من الصحابة . 

ويجوزاجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال بالاتفاق» لعدم النص فيها بالتحريم» 
ودخولما في عموم قوله تعالى : « وأحل لك ماوراء ذلك » ولأن إحداهها تحل لها 
الأخرى لو كانت ذكراً . وفي كراهة زواجها رأيان : رأي بالكراهة خوف قطيعة 
الرحم» وهومروي عن ابن مسعود والحسن البصري» وأحمد في رواية عنه» ورأي 
بعدم الكراهة ؛ إذ ليست بينههما قرابة تحرم الجمع . وهو منقول عن الشافعي 
والأوزاعي . 

حكم العقد على الأختين ونحوهما: 

إذا تزوج رجل امرأتين بينهها محرمية كالأختين وكالبنت وخالتهاء والبنت 
وعمتها ففي حك الزواج تفصيل"" : 


() البدائع : 575/5 , اللباب مع الكتاب : 35/9 . 


17ت 


أ إن تزوجهما معأ في عقد واحد» فسد زواجهما معأ وم يبطل ؛ لأن إحداههما 
ليست أولى بفساد الزواج من الأخرى» فيفرق بينه وبينههاء ثم إنه إن كان التفريق 
قبل الدخول فلا شيء لماء أي لامهرلهماء ولا عدة عليهما ؛ لأن الزواج الفاسد لاحم 
له قبل الدخول: وكذلك بعد لخلوف 


وإن كان قد دخل بها ء فلكل واحدة منهما عند الحنفية مهر المثل على ألا يزيد 
عن المسمى » لرضاها بهء يا هو حك الزواج الفاسد» وعليهما العدة؛ لآن هذا هوحكم 
الدخول:ق اواج الفاسل. 


ب - وإن تزوج كلا منهها بعقد مستقل» الواحدة بعد الأخرى» صح زواج 
الأولى وفسد زواج الثانية ؛ لأن المع حصل بزواج الشانية» فاقتصر الفساد عليه 
ويفرق بينه وبين الثانية . فإن تم التفريق قبل الدخول فلا شيء لها ولا عدة عليهاء 
وإن تم التفريق بعد الدخول» وجب الها مهر المثل على ألا يزيد عن المسمى لرضاها 
به؛ لأن «الوطء في دار الإسلام لايخلوعن عَفْر_أي حد زاجر أُوعٌقَر أي مهر 
جابر» وقد سقط الحد بشبهة العقدء فيجب مهر المثل دون زيادة على المسمى . وعليها 
العدة . 


ويحرم على الزوج أن يطأً الأولى» أي قربان زوجته الأولى حتى تنقضي عدة 
الثانية» لئلا يكون جامعا بينههاء والجمع بين امحارم حرام . 

ج- وإن تزوج كلا منهما بعقدين لا يدري أيها الأول» يفرق بينه وبينها ؛ لأن 
زواج إحداها فاسد بيقين» وهي مجهولة» ولا يتصور حصول مقاصد الزواج من 
الجهولة» فلا بد من التفريق. فإن ادعت كل واحدة منهها أنها هي الأولى ولا بينة 
لحاء يقضى لها بنصف المهر؛ لأن الزواج الصحيح أحدههماء وقد حصلت الفرقة قبل 
الدخول» لابسبب المرأة» فكان الواجب نصف المهر» ويكون بينها لعدم الترجيح» 
إذ ليست إحداهما بأولى من الأخرى . 


5 رن 5 


وقال المهور: إن جمع بين الأختين ونحوهما من رضاع أو نسب بعقد واحد 
بطل نكاحهها» وإن كان مرتبأ بطل الثاني » ولن دخل بها مهر المثل'" . 


الجمع بين الأختين ونحوهما في العدة": 

اتفق الفقهاء على أنه يجوز الجمع بين المرأة وحارمها بعد الفرقة بسبب وفاة 
إحداهماء فلوماتت زوجة رجل» جازله أن يتزوج بأختها أوعمتها مثلا من غير 
انتتظارمدة بعد الوفاة . 

واتفقوا أيضاً على عدم جواز المع بين المرأة ومحارمها في أثناء العدة من طلاق 
رجعي » فلوطلق زوجته طلاقاً رجعياً» لم يجحزله الزواج بواحدة من قريباتها المحارم 
إلا بعد انقضاء العدة ؛ لأنها باقية في حك الزواج السابق . 


واختلفوا في المع بين الحارم إذا كانت إحداهن معتدة من طلاق بائن. فقال 
الحنفية والحنابلة : يحرم المع بين الأختين ومن في حكهم| إذا كانت واحدة منهما في 
أثناء العدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى ؛ لقوله مََِةِ : «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخرء فلا يجمع ماءه في رحم أختين»!" , ولأن البائن ممنوعة من الزواج في 
العدة لحق الزوج» فأشبهت الرجعية» ولأن الزواج بالأخت ونحوها من المحارم في 
العدة يؤدي إلى قطبيعة الرحم » التي أمر الله بوصلها . وهذا الرأي هو الراجح . 

وقال المالكية والشافعية : يصح الزواج بأخت المطلقة ومن في حكها من امحارم 
في أثناء العدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى» لاتقطاع أث رالزواج السابق» 
فلا تحل لمن طلقها إلا بعقد جديدء وحينئذ لا تجتتع المرأتان في حك فراش واحد . 
)0 5 الحتاج : 18١/5‏ » القوانين الفقهية : ص ١١؟‏ » كشاف القناع : 1/0م . 
)2 الدر اتختار : 560/7 » اللباب : 3/5 » القوانين الفقهية : ص ٠١‏ » المهذب : 55/5 » كشاف القناع : 41/0 - 


8 
) كشاف القناع : 4١/6‏ . 


5 


وذكر الحنابلة"" : أنه لو أسم زوج الجوسية أوالوثنية» أوانفسخ النكاح بين 
الزوجين بخلع أو رضاع» أو فسخ بعيب أو إعسارأوغيره؛ ١‏ يكن له أن يتزوج أحداً 
ممن يحرم المع بينه وبين زوجتهء حتى تنقضي عدتها . 

وإن أسامت زوجته» فتزوج أختها في عدتهاء ثم أساما في عدة الأولى» اختار 
منهما واحدة» ؟ا لوتزوجهما معاً. وإن أسلم الرجل بعد اتقضاء عدة الأولى» بانت 
منه» وثبت نكاح الثانية . 

وإن زفى الرجل بامرأة» فليس له أن يتزوج بأختهاء حتى تنقضي عدتها . وحم 
العدة من الزناء والعدة من وطء الشبهة » كحك العدة من النكاح . 

فإن زنى بأخت امرأته» فقال أحمد: يسك عن وطء امرأته حتى تحيض المزني بها 
ثلاث حيضات . وقد ذكر عن أحمد في المزني بها : أنها تستبرأ بحيضة واحدة ؛ لأنه وطاء 
من غير نكاح » ولا أحكامه أحكام النكاح . 

وإذا ادعى الزوج أن امرأته أخبرته بانقضاء عدتها في مدة يجوز انقضاؤها فيهاء 
وكذبته» أبيح له نكاح أختهاء وأربع سواها في الظناهر. أما في الباطن فيبني على 
صدقه في ذلك ؛ لأنه حق فيا بينه وبين الله تعالى» فيُقبل قوله فيه. ْ 


ه المرأة الخامسة لمتزوج بأربع سواها (الجمع بين الأجنبيات ): 

لا يجوز لارجل في مذهب أهل السنة أن يتزوج أكثر من أربع زوجات في 
عصته في وقت واحد ولو في عد ةمطلفةة فاق راد أن يتزوج شافينةة فعلينة أن 
يطلق إحدى زوجاته الأربع» وينتظرحتى تنقضي عدتهاء ثم يتزوج من أراذ ؛ لآن 
النص القرآني لا يبيح للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع في وقت واحد» وهوقوله 
تعالى : 
)0( المغني : 6/ع6ه وما بعدها . 
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« وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى» فاتكحوا ماطاب لك من النساء مثنى 
وثلاث ورباع» فبإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» أوما ملكت أهاتىء ذلك أدفى ألا 
تغولوا » والمعنى : إن عامتم الوقوع في ظم اليتامى» فلم تعدلوا في مهورهن أوفي 
نكاحهن » أو تحرجتم من الولاية عليهم » فخافوا أيضاً من ظم النساء عامة»ء وقللوا 
عدد الزوجات» واقتصروا على أربع منهن» فإن خف الجور في الزيادة على الواحدة» 
واققط روا عل تووشية واشنة ويلا شط أن لحظ عت معدو ل هسه عن انتين اندين: 
تقول : جاءني القوم مثنى أي اثنين اثنين . وهكذا ثلاث ورباعء بياناً لأنواع الزيجات 
وفئات الناس وما يباح هم أثناء تعدد الزوجات» فالعطف بالواو للتخيير 
لا للجمع . 

ويوضح مدلول الآية حبديث ابن عمرء قال: «أسلم غيلان الثقفي وتحنه عشر 
نسوة في الجاهلية » فأسامنفعة (كأكره الني يِل أن يختار منهن أريعأ»" . 

فرك أوكارة دان ماعن ##رفيس بن القارية فال انافك وعمدى نان 
نسوة» فأتيت النى مَلِةِ » فذكرت ذلك لةء فقال: اختر منهن أربعاً. 

وروى الشاقغتي عن نوفل بن معاوية أنه أسام وتحته خمس نسوة» فقال له الني 
كر اميك أريعاء وفارق الحو 

ول يقل عن أحد من السلف فى عهد الصحابة والتابعين أنه جمع في عصمته أكثر 
من أربع » فدل العمل وفق السنة على أنه لايجوزالزواج بأكثرمن أربع نسوة» 
والأحاديث في ججوعها لاتقتصر عن رتبة الحسن لغيره» فتنتهض بمجموعها 
للاحتجاج» وإن كان كل واحد منها لا يخلو عن مقال» ؟ا ذكر الشوكاني . 

وذهب الظاهرية والإمامية إلى أنه يجوز للرجل أن يتزوج تسعاً» أخذاً بظاهر 
(00)1 رواه أحمد وابن ماجه والترمذي عن ابن عمر ( نيل الأوطار : 109/1 وما بعدها ) . 
)2 راجع الحديثين في نيل الأوطار : 145/1 ٠‏ لكن في حديث قيس ضعيف ء وفي إسناد حديث نوفل رجل 
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الآية: ( مثنى وثلاث ورباع » فالواو للجمع لاللتخيير» أي يكون امجموع تسعة. 
وأجيب عن ذلك بأن الآية ممولة على عادة العرب في خطاب الناس على طريق 
امجموعات» وأريد بها التخيير بين الزواج باثنتين وثلاث وأربع» ؟! في قوله تعالى : 
( جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع » أي أنهم فنات» فنهم ذو 
الجناحين» ومنهم ذوالثلاثة أجنحة» ومنهم ذوالأربعة أجنحة ؛ لأن المثنى ليس 
غينازة عن الأثنين بل أدنيها بزانةتالتي مرفاق مو هذا العدمه وادن هنا يراد 
بالثلاث ثلاث مرات من العدد» وكذا الرباع . 


السبب في الاقتصار على أربع : إن إباحة الزواج بأربع ققط قد يتفق في 
رأينا مع مبدأ تحقيق أقصص قدرات وغايات بعض الرجال» وتلبية رغباتهم 
وتطلعاتهم مع مرور كل شهرء بسبب طروء دورة العادة الشهرية بمقدا رأسبوع لكل 
واحد منهن » ففي المشروع غنى وكفاية» وسد للباب أمام الانحرافات» وماقد 
يتخذه بعض الرجال من عشيقات أوخدينات أو وصيفات» ثم إن في الزيادة على 
الأربع خوف الجورعليهن بالعجزعن القيام بجقوقهن ؛ لأن الظاه رأن الرجل 
لا يقد رعلى الوفاء بحقوقهن » و إلى هذا أشار القرآن بقوله عز وجل : © فيان خفتم ألا 
تعدلوا فواحدة 4 أي لا تعدلوا في القسم والماع والنفقة في زواج المثنى» والثلاث» 
والرباع » فواحدة» فهو أقرب إلى عدم الوقوع في الظام" . 

وإذا - الاقتضاز عل أريع عدل وتوسط» وحماية للنساء من ظم يقع بهن من 
جراء الزيادة» وهو بخلاف ماكان عليه العرب في الجاهلية والشعوب القديمة حيث 
لاح لعدة الزوحات واعان يعدي 

وعدم الأناحة امح أمراً استثنائياً نادراً» فلا تعني أن كل مسم يتزوج أكثر 
من واحدة» بل أصبح مبدأ وحدة الزوجة هوالغالب الأعظم . 
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قيود إباحة التعدد: 

اشترطت الشريعة لإباحة التعدد شرطين جوهريين هما : 

١-توفيز‏ العدل نين الوجاك: أي العدل الذي يمتطيعه الإنسان» ويقدز 
عليهء وهوالتسوية بين الزوجات في النواحي المادية من نفقة وحسن معاشرة 
ومبيت» لقوله تماق :«<9 فإن فم ال تصدلوا فواخدة» أو ساتلكك اينات ة ذلك 
أدنى ألا تعولوا 4 فإنه تعالى أمر بالاقتصار على واحدة إذا خاف الإنسان الجور وعدم 
السول بن الرويك ا ظ 

وليس المراد بالعدل كا بينا في أحكام الزواج الصحيح ‏ هو التسوية في العاطفة 
وامحبة والميل القلبي » فهو غير مراد ؛ لأنه غير مستطاع ولا مقدور لأحدء والشرع إفا 
كني وش دور للاتك 7 امكيف بالأمور ساية الفظرية الل الا عضن 
للإرادة مل الح والبقض: 1 

ولكن خشية سيطرة الحب على القلب أمر متوقع» لذا حذرمنه الشرع في الآية 
الكريمة : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء» ولوحرصتم» فلا تميلوا كل الميل» 
فتذروها كالمعلقة 4 وهو كله لتأكيد شرط العدل» وعدم الوقوع في جور النساء 
بترك الواحدة كالمعلقة» فلا هي زوجة تنتع بحقوق الزوجية,. ولا هي مطلقة. 
والعاقل: من قدر الأمورقبل وقوعهاء وحسب للاحتالات والظروف حسابهاء 
فالآية تنبيه على خطر البواعث والعواطف الداخلية» وليست ؟ زع بعضهم لتقرير 
أن العدل غير مستطاعء فلا يجو زالتعدد» لاستحالة تحقق شرط إباحته . 

؟- القدرة على الإنفاق : لايحل شرعاً الإقدام على الزواج » سواء من واحدة أو 
من أكثر إلا بتوافر القدرة على مون الزواج وتكاليفهء والاسترار في أداء النفقة 
الواجبة للزوجة على الزوج » لقوله وَيْنْهِ : ٠‏ يا معش رالشباب» من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج ...» والباءة : مؤنة النكاح . 
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حكئة تعدد الزوجات: 


إن نظام وحدة الزوجة هو الأفضل وهو الغالب» وأما تعدد الزوجات فهو أمر 
نادر استثنائي ٠‏ لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة الملحة» ولم توجبه الشريعة على أحدء بل 
ول ترغب فيه » وإنا أباحته الشريعة لأسباب عامة وخاصة. 

أما الأسباب العامة : فنها معالجة حالة قلة الرجال وكثرة النساء» سواء في 
الأحوال العادية بزيادة نسبة النساء» كثمال أورباء أم في أعقاب الحروب» كا حدث 
في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى» إذ أصبحت نسبة النساء للرجال واحداً إلى أربعة 
أو إلى ستة» فقامت النساء الألانيات بمظاهرات يطالبن بالأخذ بنظام تعدد 
الزوجات» بعد أن قتلت الحرب معظم رجال ألمانياء وبعد أن كثراللقطاء في 
الشوارع والحدائق العامة . 

وحينكذ يصبح نظام التعدد ضرورة اجتاعية وأخلاقية » تقتضيها المصلحة 
والرحمة » وصيانة النساء عن التبذل والا نحراف» والإصابة بالأمراض الخطيرة» 
والإيواء في ظل بيت الزوجية الذي تجد فيه المرأة الراحة والطمأنينة » بدلا من البحث 
عن الأصحاب الوقتيين» أو حمل لافتنات في مواطن إشارات المرور يعلن فيها عن 
الرغبة في الاتصال الجنسى» أو العرض الرخيص في واجهات بعض المحلات في 
الشوارع العامة . ْ 

ومن هذه الأسباب : احتياج الأمة أحياناً إلى زيادة النسل» لخوض الحروب 
والمعارك ضد الأعداء ‏ أو لامعونة في أعمال الزراعة والصناعة وغيرها . 

وقد أباحت اليهودية تعدد الزوجاتء ول يرد في المسيحية نص هنع التعدد,ء 
وأذنت به الكنيسة في عصرنا للأفارقة المسيحيين . 

ومن هذه الأسباب : الحاجة الاجتاعية إلى إيجاد قرابات ومصاهرات لنشر 
الدعوة الإسلامية 5 حدث للنبي يللد : فإنه عدد زوجاته التسع بعد سن الرابعة 
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والمسين من أجل نشر دعوته وكسب الأنصارلدين الله الجديد. وبقي إلى هذه 
السن على زوجة واحدة هى السيدة خديجة رضى الله عنها . 

وأا الاستات الخامة مكتيرة نيا : 

: عم المرأة أو مرضهاء أو عدم توافق طباعها مع طباع الزوج‎ ١ 

فقد تكون المرأة عقياً لاتلد» أو أن بها مرضاً منفراً يحول بينها وبين تحقيق 
رغبات الزوج » أوأن طبعها م ينسجم مع طبع الزوج» فيكون من الأفضل والأرحم 
ومن المروءة أن تظل هذه الزوجة في رباط الزوجية ؛ لأنه أكرم لها وأحب إلى 
نفسباء وتعطئ الفرصة للرجل بالزواج من ثانية تحقق له السعادة بإنجاب الأولاد, 
وإرواء غريزة حب الأولاد..وقد يزول مرض المرأة» وتتحسن طبائعها وأخلاقها 
مع مرور الزمن ونضوج العقل؛ فتجد في زوجها الامل» وتنأى به عن الحرمان 
واليأس والعقّد النفسية» وذل كي رحدود أربع نسوة تتناسب مع طاقة الرجل 
وقدرته في الحياة على تحمل أعباء الحياة الززوجية . 


وقدييه أذ شع الأقتها عل ار حو اديت إلى تحقيق العدل والرحة 
بالمرأة التي ينقطع عنها زوجها ثلاث ليال 2 3 يعود إليها . 

أها قا فكب وكوق اليه القسووي اة القن كي الحما فيه لفل 3 
الضرائرء أوتشرد الأولاد» فهو ناثئ غالباً من ضعف شخصية الرجل» وعدم التزامه 
بقواعد الشرع وما يوجبه عليه من عدل وقسم في المبيت. وعناية بالاولادء 
وإحساس كبير بمطالب الحياة الزوجية» فإذا عدل الرجل بين زوجاته» وسوى بين 
أولاده في التربية والتعليم والنفقة» ووضع حداً لكل زوجة لاتتجاوزه» فيإنه يساهم 
إلى حد كبير في استئصال كل بذور الفتنة والسوء» والضغينة والبغضاء بين افراد 
أسرتنية: وهو خير كبيرله» فيريح فكره من المهموم وحل المشكلات» ويتفرغ 
رجانه الفيقية وأعاله خارج اللازل: 


فإن بقي بعدئذ شيء في نفس المرأة أو الأولاد من الغيرة الطبيعية الذاتية» فهو 
شيء عادي لاتخلوعنه كل الم جتتعات الصغيرة» ويمكن التغلب على آثاره بالحكة 
والقدل: 


أما منع تعدد الأزواج : ففيه توفيرمصلحة المرأة نفسباء إذ تكون عادة 
مبعث نزاع حاد بين الرجال؛ وتنافس وتزاحم بين الشركاء يلحق بها ضرراً 
ومتاعب» وفي هذا التعدد ضرر اجتاعي » وفساد كبير» بسبب ضياع الأنساب» 
واختلاط أصول الأولاد» وضياعهم في :هاية الأمرء إذ قد يتخلى كل هؤلاء الرجال 
عن إعالتهم » بحجة أنم أبناء الآخرين . 


؟ ‏ اشتداد كراهية وجل للسأة في بعش الأوقات نهد يدش نزاع 
عائلي بين الزوج وأقارب زوجنه) أو بينه وبين زوجثه» وتستعصي ي الخلول ١‏ وتتأزم 
المواقف » ويتصلب الطرفان» فإما فراق نهائي يأكل كبد المرأة للأبد, وإماصبر 
وقتي من الرجل» تتطلبه الأخلاق والوفاءء والحكة والعقلء ولا شك أن اتخاذ 
الموقف الثاني بإبقاء الزوجة في عصمة زوجها مع زوجة أخرى أهون بكثير من 
الطلاق : «أبغض الحلال إلى اللّه» . 

"- ازدياد القدرة الجنسية لبعض الرجال : قد يكون بعض الناس ذا 
طاقة جنسية كبيرة» تجعله غير مكتف بزوجة واحدة» إما لكبرسنهاء أو لكراهيتها 
الاتصال الجنسي» أو لطول عادتها الشهرية ومدة نفاسهاء فيكون الحل لمثل هذه 
الظروف ومقتضى الدين الذي يتطلب المسك بالعفة والشرف هو تعدد الزوجات» 
بدلا من البحث عن اتصالات غير مشروعة: بما فيها من سخط الله عز وجل» وضرر 
شخصي واجتاعي عام مؤكد الحصول بشيوع الفاحشة أو الزنا. 

والخلاضة أن إدلعة هده العاف مقو غالة الصرزورة ة أوالحاجة اه اعد 
أو العتلحة المقيولة شرع : 
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الدعوة إلى جعل تعدد الزوجات بإذن القاضي : 

ظهرت دعوات جديدة في عصرنا تمنع تعدد الزوجات إلا يإذن القاضي» ليتأكد 
من تحقق ماشرطه الشرع لإباحة التعدد»ء وهو العدل بين الزوجات والقدرة على 
الإنقاق؟ لآن الناس وخصوصاً الجهلة أساؤوا استعال رخصة التعناد المأذون يبا شرعاً 
لغايات إنسانية كريمة . لكن تولى اتحلصون دحض مثل هذه الدعوات لأسباب 
معقولة هي ما يأق/" : 


-١‏ إن الله سبحانه وتعالى أناط بالراغب في الزواج وحده تحقيق شرطي 
التعددء فهوالذي يقدرالخوف من عدم العدلء لقوله تعالى: « فإن خفم ألا 
تعدلواء فواحدة » فإن الخطاب فيه لنفس الراغب في الزواج» لا لاحد سوأه» من 
قاض أوغيره» فيكون تقدير مثل هذا الخوف من قبل غير الزوج مخالفاً لهذا النص . 
وكذلك البحث في توافر القدرة على الإنفاق» فإنه منوط بالراغب في الزواج» لقوله 
من : « يامعشر الشباب من استطاع منك الباءة فليتزوج ..» فهو خطاب للأزواج» 
لالغيرثم. 

؟ إن إشراف القاضي على الأمورالشخصية أمرعبث» إذ قد لا يطلع على 
القن لقنم وني الكانن عاد عه ذلك البيفة فاق الع عل اللفائق : 
كان اظلاغه فديحاً لأسرار الياة الوحية وفدخلا ف خويات الماء وإعدارا 
لإرادة الإنسان» وخوضاً في قضايا ينبغي توفير وقت القضاة لغيرهاء ومنعاً وأمرأً في 
غير محله » فالزواج أمر شخصي بحت» يتفق فيه الزوجان مع أولياء المرأة» لايستطيع 
أحد تغيير وجهته» وتبديل قمه . وإن أسرار البيت المغلقة لا يعم .ها أحد غير 


الزوجين. 
)2 الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية » للأستاذ الشيخ زي الدين شعبان : ص 151 وما بعدها . 
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7 إن تعدد الزوجات ليس بهذه الكثرة انخيفة» وإنما هوعلى العكس محدود 
ونادر لا يتجاوز نسبة 5* في مصر وليبيا في اممسينات» وفي سورية بنسبة 2١‏ 
ومثل هذه النسب لا تستوجب إصدار قوانين خاصة بهاء بل إنه إذا صدرت القوانين 
فلن يتغيرمن الأمرشيء ؛ لأن هذه القضايا تحتاج لضوابط وكوابح داخلية هي 
الدين والوجدان والاخلاق. 

؛- ليس تعدد الزوجات هوالسبب في تشرد الأطفال» كا يزعمون» وإفا 
السبب يكن في إهمال الأب تربية النشء» وإدمان المر» وتعاطي المحدرات» 
والاتضراف فى إرواء اللذات »ولعي المسنء وارتياد القاه »و إهال شان الاسرة: 
وغيرها من الأسباب . وكانت نسبة المتشردين بسبب تعدد الزوجات لاتزيد في مصر 
في المسينات عن 77» ويرجع التشرد في الحقيقة إلى الفقر في الدرجة الأولى . وعلاج 
مساوئ التعدد يكون بأمرين : 

أولاً تربية الجيل تربية دينية وخلقية حصينة؛» بحيث يدرك الزوجان 
خطورة رابطة الزوجية المقدسة» وارتكازها على أساس الود والرحمة» ؟ا قال تعالى : 
« ومن آياته أن خلق لم من أنفسك أزواجاً لتسكنوا إليهاء وجعل بينم مودة 
ورحمة 4. 

ثانياً ‏ معاقبة من يظم زوجته؛ أو يقصرفي حقوقهاء أو همل تربية أحد 
أولاده» فن فرط في واجبه يوَاخذ في الدنيا والآخرة . 

خلاصة موانع الزواج الشرعية ؟] ذكرها المالكية : 


يحسن تلخيص الموانع الشرعية للزواج في فقه المالكية, لتصنيفها البديع لدهم» 
فإنهم قسموا كغيرهم هذه الموانع إلى موانع مؤبدة وموانع غيرمؤبدة . 

والموانع المؤبدة تنقسم إلى متفق عليها » ومختلف فيهاء فالمتفق عليها ثلاث : 
نسب وصهر ورضاع . والختلف فيها : الزنا واللعان . 


- ١9775 


والغير مؤ بدة تنقسم إلى تسعة : 

أحدها : مانع العددء والثاني : مانع المع » والثالث : مانع الرق» والرابع : مانع 
الكفر» والخامس : مانع الإحرام » والسادس : مانع المرض» والسابع : مانع العدة؛ على 
اختلاف في عدم تأبيده» والثامن : مانع التطليق ثلاثاً للمطلق. والتاسع: مانع 
الزوجية . فالموانع الشرعية : أربعة عشر مانعاً”" . 


: أما مانع النسب : فاتفق الفقهاء على أن النساء المحرمات من قبل النسل‎ ١ 
السبع المذكورات في القرآن» وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات‎ 
وبنات الأخ» وبنات الأخت . والأم : كل أنثى لها عليك ولادة» من جهة الأم أومن‎ 
جهة الاب . والبنت : كل أنى لك عليها ولادة من قبل الابن أومن قبل البنت او‎ 
مباشزة . والأخت : كل أنثى شاربووكك في أحد أصليك أو جموعهما أي الأب أو الام أو‎ 
: كلاهما. والعمة : كل أنثى هي أخت لأبيك أو لكل ذكرله عليك ولادة. والخالة‎ 
أخت أمكء أوأخت كل أن لها عليك ولأق) وينات الأخ : كل أنثى لأخيك عليها‎ 
ولأدة :من قبل أمهنا أومن قبل أبيها أو نبا توكييتات الأخع: كل انق لأحقك‎ 
. عليها ولادة مباشرة» أومن قبل أمها أومن قبل أبيها‎ 


؟- وأما مانع المصاهرة : فيحرم أربع بالمصاهرة : زوجات الأباء» وزوجات 
الأبناء» وأمهات النساء ء وبنات الزوجات (الربائب)» واتفقوا على أن اثنين منهن 
يحرمن بنفس العقد: وهو تحريم زوجات الأباء والأبناء. وواحدة تحرم بالدخول 
وهى ابنة الزوجة» وأما أم الزوجة فتحرم عند المهور بالعقد على البنت» دخل بها 
أوم يدخل. وفي رأي ضعيف أن الأم لاتحرم إلا بالدخول على البنت» كالحال في 
البنت» وهو مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهها من طرق ضعيفة . 


() بداية المجتهد : 50/5 - 55 ء القوانين الفقهية : ص 5٠١ 7٠١5‏ » الشرح الصغير : 207/7 208 . 


- ١976 


7 وأما مانع الرضاع : فاتفقوا على أنه يحرم بالرضاع مايحرم بالنسبء أي 
أن المرضعة تنزل منزلة الأم» فتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الابن من قبل 
آم القبية: 

واتفق أئّة المذاهب الأربعة على أن لبن الفحل يحرم » أي يصير الرجل الذي له 
اللبن»ء وهو زوج المرأة أب للمرضعء فيحرم بينهما ومن جهتهها مايحرم من الآباء 
والأضاء الذين من النسن. 


كك وأما مانع الرنا أي زواج الزانية : فأضبازة امهور, ومنعه قوم فعتشا 
اختلافهم : اختلافهم في مفهوم قوله تعالى : « والزانية لا ينكحها إلا زان أومشرك» 
وحرم ذلك على المؤمنين »4 هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم ؟ 


ه وأما مانع العدد : فاتفق المسامون على جواز نكاح أربعة من النساءء 
ورأى امهو رأنه لاتجوزالخامسة, لقوله تعالى: # فاتكحوا ماطاب لك من النساء 
مثنى وثلاث ورباع > ولقوله عليه الصلاة والسلام لغيلان لما أسم وتحته عشر 
نسوة: «أمسك أربعاًء وفارق سائرهن» وقال الشيعة والظاهرية: يجوزتسع» 
ومذهبهم مذهب المع » أي جمع الأعداد في قوله تعالى : « مثنى وثلاث ورباع ». 


١‏ وأما مانع الجمع : فاتفقوا على أنه لا يجمع بين الأختين بعقد زواج» لقوله 
تعالى : ( وأن تجمعوا بين الأختين » واتفقوا أيضاً على أنه يحرم المع بين المرأة وعمتهاء 
وبين المرأة وخالتهاء لحديث أبي هريرة المتوات رك قال ابن رشدء أوالمشهور كا قال 
الحنفية : «لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها». 

والعمة : هي كل أنثى هي أخت لذكر له عليك ولادة» إما بنفسكء وإما 
بواسطة ذك رآخر. والخالة : هي كل أنثى هي أخت لكل أنثى لما عليك ولاذة؛ إما 
بنفسهاء وإما بتوسط أنثى غيرهاء وهن الحرمات من قبل الأم . 


 ا١اله‎ 


1 وأما مانع الرق : فاتفقوا على أنه يجوز للعبد أن ينكح الأمة» وللحرة أن 
تنكح العبد إذا رضيت به هي وأولياؤها . ولا يجوز نكاح الحرالامة إلا بشرطين عند 
المهور غير ابن القاسم المالي وهما: الخوف على نفسه العنّت أي الزناء والعجزعن 
طَؤل الحرة أو الكتابية» أي المهر الذي يتزوجها به من عين أو عرض» لقوله تعالى : 
« ومن لم يستطع من طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فن ماملكت أيانم من 
فتياتم المؤمنات ... ذلك لمن خشي العنّت منى 4"". وهذا هوالراجح ؟! في شروح 
خليل» ولكن قال ابن رشد: رأي ابن القاسم هو المشهور من مذهب مالك وهوأنه 
يجوز زواج الحرمن الأمة يإطلاق . 

8 وأما مانع الكفر: فاتفقوا على أنه لا يجوز لامسم أن ينكح الوثنية» لقوله 
تعالى : ط« ولا هسكوا بعصم الكوافر»» واتفقوا على أنه يجو زأن ينكح الكتابية الحرة 
إلاماروي في ذلك عن ابن عمر. وقال الشيعة الإمامية'' في الأظهر من القولين : 
لايجوزنكاح الكتابية غبطة» ويجوزمتعة.. 


9 وأما مائع الإحرام : فلا يجوز عند المهور نكاح الحرم » فلا يَْكح الحرم 
ولا يُنكح» فإن فعل فالنكاح باطل . وقال أبو حنيفة: لابأس بذلكء لتعارض 
حديثين: حبديث ابن عباس أن رسول الله َك نكيح مهونة وهو بحرم » وحديث 
مهونة أن رسول الله يلِنَهٌ تزوجها وهو حلال. وإذا قلنا: تعارض الفعل فسقط 
الاستدلال به فيرجح القول, وهو حديث «لا ينكح الحرم ولا ينكح». 

٠‏ وأما مانع المرض : فقال مالك في المشهورعنه : لا يجوزنكاح المريض 
مرض الموت» وقال المهور: إنه يجوزء وسبب اختلافهم تردد النكاح بين البيع وبين 
المبة ؛ لأنه لا تجوزهبة المريض إلا من الثلث» ويجوز بيعه . ولاختلافهم أيضا سبب 
(0 الناء :6؟. 

)6 المختصر النافع : ص 5١7‏ . 
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آخر: وهوهل يتهم في إضرار الورثة بإدخال وارث زائد» أولا يتهم . 

وأما مانع العدة : فاتفقوا على أن النكاح لايجوز في العدة» سواء أكانت 
عذة حيط أء عو عفل» اأمعدة اعس وسواء من نكاح أم شبهة نكاح . واختلفوا فهن 
تزوج امرأة في عدتها ودخل هاء فقال مالك والأوزاعي والليث : يفرق يينههاء ولا 
تحل له أبداًء وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد: يفرق بينهماء وإذا اتقتضت 
القدة قلا باس ف تزوجه [يناهاامزة كانية: وسين الخثلاتهم اختلاف أقوال 
الصحابة» فالفريق الأول أخذ بقول عمر رضي اللاعيه خيقا فرق وى طليخة الأسدية 
وبين زوجها راشد الثقفيء لما تزوجها في العدة من زوج ثان» وقال: «أيما امرأة 
نكحت في عدتهاء فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرّق بينهاء ثم اعتدت 
بقية عدتها من الأول» ثم كان الآخرخاطباً من الخطاب» وإن كان دخل بهاء فرّق 
بينهها ثم اعتدت بقية عدتها من الأول» ثم اعتدت من الآخرء ثم لا يجتعان أبدأ» . 


واحتج الفريق الثاني بقول علي وابن مسعود رضي الله عنهماء خلافاً لرأي عمر 
رضي الله عنه» فلم يقضيا بتحريها عليه . 

وأما مانع الزوجية : فإنهم اتفقوا على أن الزوجية بين المسامين مانعة» 
وكذا بين الذميين» لقوله تعالى : « والحصنات من النساء إلا ماملكت أهانم ». 

١‏ وأما مانع اللعان : فتقع به عند المهور غير الحنفية الفرقة المؤبدة» فلا 
تحل له أبداًء وإن أكذب نفسه . والفرقة عند أبي حنيفة تنتهي إذا أكذب نفسه . 

4 وأما مانع التطليق ثلاثاً للمطلق : فاتفقوا على أنه لا يجوز لمطلق 
أن يعققد عليها مرة أخرى حتى تتزوج زواجاً طبيعيا بزوج آخرء ثم يطلقها بنحو 
طبيعي » ثم تنقضي عدتها من الثاني » لقوله تعالى : <« فإن طلقهاء فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوج أ غيره 4. | 

00000 الفقه الإسلامي ج” (؟١)‏ 


المحارم من النساء في القانون السوري: 

أ الحرمات الموبدة : 

المادة "7 يحرم على الشخص أصوله وفروعه وفروع أبويه والطبقة الأولى من 
فروع أجداده. 

المادة 6" يحرم على الرجل : 

اتزوحة أضله أوفرعةه وموطوءة أحرهاء 

. أصل موطوءته وفرعها وأصل زوجته‎ ١ 

المادة 50-١-يحرم‏ من الرضاع مايحرم من النس بإلاما قررفقهاء الحنفيةاستثناءه. 

-١‏ يشترط في الرضاح للقي أن يكون في العامين الأوليين» وأن يبلغ خس 
رضعات متفرقات » يكتفي الرضيع في كل منهاء قل مقدارها أو كثر». 

بد الخرفات الؤقته: 

المادة ١١-57‏ لايجوزأن يتزوج الرج ل امرّأةظلقها ثلاث مرات إلا بعد 
انقضاء عدتها من زوج آخر دخل با فعلاً. 

- زواج المطلقة من آخر هدم طلقات الزوج السابق» ولو كانت دون 
الثلاث . فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة». 

المادة 77 لا يجو زأن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع؛ 
وتنقضي عدتا . 

المادة 54 لا يجو زالتزوج بزوجة آخر ولا بمعتدته . 

المادة 95 لا يجوز المع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكراً. حرمت عليه 
الأخرى» فإن ثبت الحل على أحد الفرضين جاز المع بينهها . 


8لا ا - 


القص رمالاب 


الأهلية والولاية والوكلة في الزواج 


المبحث الأول أهلية الزوجين : 

يرى ابن شبرمة وأبو بكر الأَعْم وعثان البتي رحمهم الله أنه لا يزوج الصغير 
والصغيرة حتى يبلغاء لقوله تعالى : © حتى إذا بلغوا النكاح » فلو جاز التزويج قبل 
البلوغ» لم يكن لهذا فائدة» ولأنه لاحاجة بها إلى النكاح . ورأى ابن حزم أنه يجوز 
تزويج الصغيرة عملاً بالآثار المروية في ذلك . أما تزويج الصغير فباطل حتى يبلغ » 


00 
وإذا وقع فهو مفسوخ . 
ولم يشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الزواج : البلوغ والعقل» وقالوا بصخة زواج 
الصغير وامجنون . 


الصغر: أما الصغر فقال المهور منهم أمّة المذاهب الأربعة» بل ادعى ابن 
المنذر الإجماع على جوازتزويج الصغيرة من كفء» واستدلوا عليه بما يأتي'"' : 

اتنا هده الصغيرة ‏ وهي ثلاثة أشهر في قوله تعالى : ١‏ واللائي وه 
(0 الحلى: 6/ءكه., مكمه , 


0 اللمغنى : 6/لامع » المبسوط للسرخسى >-75/5١؟‏ », البدائع : 56.0 785ء القوانين الفقهية : ص ١١8‏ »ء مغني 
الحتاج : ١8/9‏ وما بعدها . 


مكلاب 


الحيض من نسائكم إن ارتبتم » فعدتهن ثلاثة أشهرء واللائي لم يحضن » فإنه تعالى حدد 
عدة الصغيرة الني لم تحض بثلاثة أشهر كاليائسةء ولا تكون العدة إلا بعد زواج 

؟- الأمر بنكاح الإناث في قوله تعالى : # وأتكحوا الأيامى منك » والأم : 
الأنثى التي لازوج لهاء صغيرة كانت أو كبيرة . 

"- زواج النبي عَيْنَةِ بعائئشة وهي صغيرة » فإنها قالت: «تزوجي النبي عَيْةٍ 
وأنا ابنة ست ٠‏ وبنى بي وأنا ابنة تسع »'' وقد زوجها أبوها أبو بكر رضي الله عنهما . 
وزوج الني مَلِنَةِ أيضاً ابنة عمه حمزة من ابن أبي سامة » وهما صغيران . 

؛- آثارعن الصحابة : فقد زوج علي ابنته أم كلثوم » وهي صغيرة من عروة بن 
الزبير» وزوج عروة بن الزبير بنت أخيه من ابن أخيه وهما صغيران . ووهب رجل 
بنته الصغيرة لعبد الله بن الحسن بن علي » فأجاز ذلك علي رضي الله عنههاء وزوجت 
امرأة ابن مسعود بنتاً لها صغيرة لابن المسيالن نخبة» فأجازذلك زويي؛ ٠‏ د 

54- قد تكون هناك مصلحة بتزويج الصغارء ويجد الأب الكفء, فلا يفوت 
إلى وقت البلوع . 

من الذي يزوج الصغار؟ 

واختلف المهور القائلون بجوازتزويج الصغارفهن يزوجهم. 

فقال المالكية والحنابلة'"': ليس لغير الأب أو وصيه أوالحام تزويج الصغار, 
)2 متفق عليه بين البخاري ومس وأحمد ( نيل الأوطار : ٠٠١5‏ ) وف رواية عند البخاري ومسل : تروجها وهي 

بنت سبع سنين » وزفت إليه وهي بنت تسع سنين . 


)0 القوانين الفقهية : ص 154 » الشرح الصغير : ؟/705 , 503 وما بعدها » المغنى : 441/1 وما بعدها ء كشاف 
القناع : 9/6 للع . 


د 89- 


لتوافرشفقة الأب وصدق رغبته في تحفيق مصلحة ولدهء والحام ووصي الأب 
كالب » لأنه لانظر لغير هؤلاء في مال الصغار ومصالحهم المتعلقة بهم » ولقوله مَيْدم : 
«تستأمراليتهة في نفسهاء وإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليهاء"' 
وروي عن ابن عرآن قدامة بن مظعون زوج أبن عمرابنة أخيه عمان» فرفع ذلك 
إلى الني ملو فقال : «إنها يتية ولا تّنكح إلا بإذنها»'' واليتهة : هي الصغيرة التي 
مات أبوهاء لحديث : «لا ينم بعد احتلام»'" عد لحني عل أن الأمه رحد عق 
الذق علك كروقج الضعان: 


وقال الحنفية'' : يجوز للأب والجد ولغيرهما من العصبات تزويج الصغير 
والصغيرة» لقوله تعالى : « وإن خفت ألا تقسطوا في الينامى » أي في نكاح 
اليتامى» أي إذا كان خوف من ظم اليتامى » فالآية تأمر الأولياء بتزويج اليتامى؛ 
وأجا زأبو حنيفة في رواية عنه خلافاً للصاحبين لغير العصبات من قرابة الرحم كالام 
والأخت والخالة تزويج الصغار إن لم يكن ثئة عصبة, ودليله عموم قوله تعالى : 
« وأنكحوا الأيامى منك والصالحين » من غير تفرقة بين العصبات وغيرهم . 

وقال الشافعية" : ليس لغير الأب والجد تزويج الصغير والصغيرة » لخبر 
الدارقطني : «الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر يزوجها أبوها» ورواية مسا : 
«والبكر يستأمرها أبوها» والجد كالأب عند عدمه ؛ لآن له ولاية وعصوبة كالاب . 

فالمالكية قالوا : القياس ألا نزوب المقان إلا آنا تركنادلك فق 
الأب للآثارالمروية فيه فبقي ماسواه على أصل القياس . والحنابلة رأوا أن 


(20240 رواه أبو داود والنسائي . 

20 رواه أحمد والدارقطني عن ابن عر ( نيل الأوطار : 17١/١‏ وما بعدها ) . 
2 رواه أبو داود وحسنه النووي . 

(8) البدائع : +/760 ء الميسوط : ١١١/54‏ وما بعدها . 


(0) مغن المحتاج 3١45/5:‏ 3355 . 
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الأحاديث مقصورة على الأب . والشافعية استدلوا بالأحاديث؛ لكنهم قاسوا الجد 
على الأب » والحنفية أخذوا بعموم الآيات القرآنية التي تأمرالأولياء بتزوج اليتامى أو 
بتزو يجهن من غيرهم . 

وقد اشترط أبو يوشف وعند في تزؤيج الصغار الكفاءة ومهر الكل؛ لأن 

وكذلك اشترط الشافعية في تزويج الأب الصغيرة أوالكبيرة بغير إذنها شروطا 

الأول الآ مكوة ينه وييتها عداوة ظاهرة: 

الكالك أن يووخها عو 2 

الرابع ‏ أن يكون من تقد البلد . 

الخافين ‏ الاتيكون الدوس عير بالمهي. 

السادس_ألا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمول وشيخ هرم . 

السابع ألا يكون قد وجب عليها الحج» فإن الزوج قد يمنعها لكون الحج على 
التراخي » وها غرض في تعجيل براءتها » ويجو زأن يزوج الصغير أكث رمن واحدة . 

وأجاز المالكية للأب تزويج البكرالصغيرة» ولو بدون صداق المثل» ولو لأقل 
حال منهاء أو لقبيح منظرء وتزوج البالغ بإذهاء إلا اليتية الصغيرة التي بلغت عشر 
سنين» فتزوج بعد استشارة القاضي على أن يكون الزواج بكفء وهر المثل. 

ورأى الحنابلة : أن يزوج الأب ابنه الصغير وامجنون بمهر المثل وغيره» ولو 
كرها لآ لآب توي ايه البكن حدون مدا ف كليل ,وعدا اقلم فانه قن 
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يرىالمصلحة في تزويجه ء فجازله بذل المال فيه كداواته فهذا أولى. وإذا زوج الأب 
ابنه الصغير» فيزوجه بامرأة واحدة لحصول الغرض بهاء وله تزويجه بأكثر من واحدة 
اراق فوتعلكة وضفف سض اللنا بل هذاه إة لبن قئة مسرل مد 
وصوب أنه لا يزوجه أكثر من واحدة . أما الوصي فلا يزوجه أكثر بلا خلاف؛ لأنه 
تزويج لحاجة» والكفاية تحصل به إلا أن تكون غائبة أوصغيرة أوطفلة» وبه 
حاجة» فيجوزأن يزوجه ثانية . ولسائرالأولياء تزويج بت قشع سبين فأكثر 
ياذنهاء لما روى أحمد عن عائشة : «إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة» أي في 
حك المرأة . 
العقل: وأما العقل فليس شرطاً بالاتفاق» فيجوزللولي أب أوغيره عند 

الحنفية" أن يزوج الجنون أوالجنونة أوالمعتوه أوالمعتوهة'' صغيراً أم كبيراً» بكرأ أم 
0 


دصه 


وللأب عند المالكية'' تزويج الجنون أوامجنونة ونحوهماء في حال الصغرأو . 
الكبر» ولوثيباً» لعدم التتييزء ولا كلام لولدهما معه إن كان لما ولد رشيدء إلا من 
يفيق أوتفيق من جنونها أحياناً» فتنتظر إفاقتها لتستنأذن ولا تجبرء وذلك إذا لم 
يلزم على تزويج امجنونة ضررعادة» كتزويجها من خضي أوذي عاهة» كجنون 
وبرص وجذام مما يرد الزوج به شرعاً . 

ورأى الشافعية” : أنه لاايزوّج مجنون صغي ر أو كبير, إلا لحاجة للزواج» 
ويزوجه امرأة واحدة فقط الأب» ثم الجد» ثم السلطان» دون سائر العصبات كولاية 


)00 البدائع : 387؟؟ . 

)00 العنه : ضعف في العقل ينشأ عنه ضعف في الوعي والإدراك . أما الجنون فهو اختلال في العقل ينشأ عنه 
اضطراب أو هيجان . 1 

زليه الشرح الصغير : 506/١‏ . 

[63 مغني الحتاج : 178/5 وما بعدها . 


5 ردياد 5 


المال. ويزوج الأب أوالجد لوفورشفقتهما الجنونة الصغيرة أوالكبيرة إن ظهرت 
مصلحة في تزويجهاء ولا تشترط الحاجة قطعاًء فإن م يكن أب أوجد ل تزوج في 
صغرهاء فإن بلغت زوجها السلطان في الأصح للحاجة للزواجء لالمصلحة في 
الأصحء كتوفرالمؤن. 

وقال الحنابلة"' : لسائر الأولياء تزويج المجنونة إذا ظهر منها اميل إلى الرجال ؛ 
لأن لها حاجة إلى الزواج لدفع ضر الشهوة عنهاء وصيانتها عن الفجور. ويعرف 
ميلها إلى الرجال من كلامها وتتبعها الرجال وميلها إليهم ونحوه من قرائن الأحوال» 
وكذا إن قال الأطباء (ثقة أواثنان) : إن علتها تزول بتزويجها. فإن م يكن لها ولي 
إلا الحام زوجها. 

وإن احتاج امجنون البالغ أوالصغير العاقل إلى الزواج أولغيره كالخدمة؛ 
زوجها الحام عند عدم الأب والوصي» وليس لغيرالأب ووصيه والحام التزويج» ولا 
يجوز التزويج إن ل يحتج امجنون والصغير إليه؛ لآنه إضرار بها بلا منفعة . 

موقف القانون السوري من زواج الصغير وامجنون : 

أخذ القانون السوري بما يخالف رأي المهور في زواج الصغار والمجانين بالاعتاد 
على مبدأ الاستصلاح» فأخذ برأي ابن شبرمة ومن وافقه في عدم صحة زواج الصغارء 
مراعاة لأوضاع الجتمع » وتقديراً نخاطر مسؤوليات الزواج . ولم يصحح القانون زواج 
. امجنون أوالمعتوه مطلقاً» إلا إذا ثبت طبياً أن زواجه يفيد في شفائه» فللقاضي الإذن 
بالزواج . 


وهذا مانصت عليه المادة :)١6(‏ 
-١‏ يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ . 


(0) كشاف القناع : ه/:؛ وما بعدها . 
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للقاضي الإذن بزواج امجنون والمعتوه إذا ثبت بتقرير هيئة من أطباء 
الأمراض العقلية أن زواجه يفيد في شفائه . 

سن البلوغ : كذلك أخذ القانون السوري بما يخالف رأي الفقهاء في تحديد 
سن البلوغ » ففي الأحوال المدنية أو الشؤون المالية نص القانون المدني (م51/؟) على 
أهلية الشخص الطبيعي » وهي بلوغ سن الثامنة عشرة» للذكر والأنثى على السواء . 
ونص المادة هو: 

١‏ كل شخص بلغ سن الرشد متتتعاً بقواه العقلية» ول يحجر عليه» يكون كامل 
الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية . 

؟- وسن الرشد: هى كان عشرة سنة ميلادية كاملة. أما في الأحوال الشخصية 
أوالزواج: فقد نص قانون الأحوالالشخصية على أن أهلية الفق ثُانية عشر عاماً: 
والفتاة سبعة عش رعاماً . وذلك في الماذة (17) وهي : 

تكل أهلية الزوج في الفتى بتام الثامنة عشرة» وفي الفتاة بام السابعة عشرة من 
العمرد 

لكن أجازهذا القانون أيضاً للقاضي : أن يأف5كواج الفتى بعد كله سن 
الخامسة عشرة» والفتاة بعد | كالما سن الثالثة عشرة:» إذا طلبا الزواج» وادعيا 
البلوغ » وتبين له صدقهما في ادعاء البلوغ . وهذا مراعاة لمصلحة الشباب في التبكير. 
بالزواج» صوناً لهم عن الانحراف . 

ونص القانون ( م ٠8‏ ) مايأقي: 2 

-١‏ إذا ادعى المراهق البلوغ بعند إكاله الخامس عشرء أوالمراهقة بعد إكالها 
الثالث عشرة» وطلبا الزواج» يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتال 
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إذا كان الو لهو الآت أو الخدء اخترطه موافقتة: 

أما رأي فقهائنا في سن الزواج : فإنهم اتفقوا على عدم انعقاد زواج الصغير غير 
المميز» أما الصبي المميز فينعقد زواجه موقوفاً عند الحنفية على إجازة وليه ؛ ويبطل 
ور اسكيائ. عتوقه علد الشيورم يرا انا ترويية وليه وقار لع ددرا دروت 
بنفسه» وعند أي حنيفة إذا بلغ سن الثامنة عشرة . 

المبحث الثاني الولاية في الزواج : 

اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة الزواج أن يكون لمن يتولاه ولاية إنشائه: 
إما بالنفس وإما بالغيرء فإذا وجدت هذه الولاية» صح العقد ونفذ» وإن فقدت 
بطل العقد عند المهور» وكان موقوفا عند الحنفية . 

فإن تم العقد من الرجل بالأصالة عن النفس صح العقد بالاتفاق» وإن تم بإنابة 
من الشارع » صح أيضاً بصفة الولاية» وإن وجد الزواج بالنيابة عن الشخص» صح 
بصفة الوكالة . 

ونبحث في الولاية : معناهاء أنواعهاء اشتراظها في زواج المرأة» شروط الولي» 
من له الولاية» المولى عليه » ترتيب الأولياء» كيفية إذن المرأة بالزواج» عضل الولي » 
غيبة الولي وأسره أو فقده . 

أولاً معنى الولاية وسببها: 

الولاية لغة إما بمعنى الحبة والنصرة» كا في قوله تعالى : « ومن يتول الله 
ورسوله» والذين أمنواء فإن حزب الله هم المفلحون » وقول سبحانه : « والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ». 5 

وإما بمعنى السلطة والقدرة» يقال: «الوالي» أي صاحب السلطة . 


وفي اصطلاح الفقهاء : القدرة على مباشرة التصرف من غير توقف على إجازة 
أحد . ويسمى متولي العقد «الولي» ومنه قوله تعالى : « فلهلل وليه بالعدل . 
كما 


وسبب مشروعية ولاية تزويج القصر وامجانين (ولاية الإجبار): هو رعاية 
مصالح هؤلاء» وحفظ حقوقهم بسبب عجزهم وضعفهم حتى لا تضيع وتهدر. 

ثانياً ‏ أقسام الولاية : 

قسم الحنفية الولاية ثلاثة أقسام : ولاية على النفس» وولاية على المال» 
ؤولاية عل النفتن والالمعا. 

والولاية على النفس : هي الإشراف على شؤون القاصر الشخصية, كالتزويج 
والتعليم والتطبيب والتشغيل» وهي تثبت للآب والجد وسائر الأولياء. 

والولاية على المال : هي تدبير شؤون القاصر المالية من استثمار وتصرف وحفظ 
وإنفاق. وتثبت للآأب والجد ووصيهاء ووصي القاضي . 


والولاية على النفس والمال: تمل الشؤون الشخصية والمالية» ولا تكون إلا 
للأب والجد فقط. 


ومحل بحثنا في الزواج هوالولاية على النفس . 

نوعا ولاية النفس : تنقسم ولاية النفس إلى نوعين: ولاية إجبارء وولاية 
اختيار, أو ولاية حتم وإيجاب» وولاية ندب واستحباب"': 

١‏ ولاية الإإجبار: هي تنفيذ القول على الغير. وهي بهذا المعنى العام تثبت 
بأربعة أسباب : القرابة والملك» والولاء» والإمامة . 

فولاية القرابة : تثبت لصاحبها بسبب قرابته من المولى عليه» إما بقرابة قريبة 
كالأب والجد والابن» أو بقرابة بعيدة كابن الخال وابن العم . 


(0) البدائع ١607:‏ 349 الدر الختار : 203/5 وما بعدها . 
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وولاية املك : هي الولاية التي تثبت للسيد على ملوكه » فله تزويج عبده أو 
أمته جبراً عنهماء و يتوقف نفاذ زواجهما على إذنه . 

وشرط ثبوت هذه الولاية للسيد: أن يكون عاقلاً بالغاًء فلا ولاية لامجنون 
والمعتوه ولا للصبي قبل البلوغ على تزويج العبد أوالآمة. 

وولاية الولاء نوعان : ولاء عتاقة, وولاء موالاة . 

وولاء العتاقة : هو الحق الشرعى الذي يثبت لامعتق على عتيقه» حتى إنه يرثه 
تفع وله أن :روه إذا كان الفيق صقرا أو كيرا نون أمعسوها وشرط تبوية 
هده الولاية أن يكون المفدق :عاقلا بالخا : 

وولاء الموالاة : هو الذيايثبت بناء على عقد بين اثنين على أن يناصره» ويغرم 
عنه إذا جنى» ويرثه إذا مات . وتثبت بهذا العقد ولاية تزويجه . ويشترط لثبوت 
هذه الولاية أن يكون الولي عاقلا بالغ حرا وألا يكون لامولى عليه أحد يرثه من 
القت أو العفيرة السسية. 
منهما تزويج عدي الأهلية أوناقصها بشرط ألا يكون له ولي قريب» للحديث 
السابق : «السلطان ولي من لاولي له»'". وولاية الإلجبار بالمعنى الخاص : هي حق 
الولف أن يزوج غيره يمن شاء . 

وتغبت ولاية الإجبار بهذا المعنى عند الحنفية : على الصغيرة ولو كانت ثيباً» 
وعلى المعتوهة والجنونة والأمة المرقوقة . ويقال لصاحبها : ولي مُجْبر. 

؟ وأما ولاية الاختتيار: فهي حق الولي في تزويج المولى عليه بناء على 
اختياره ورضاهء ويقال لصاحبها : ولي مُخَيّر. وهي مستحبة عند أبي حنيفة وزفر 


220 أخرجه الأربعة إلا النسائي عن عائشة » وصححه أبو عوانة وابن حبان والحام ( سبل السلام : 728/7 ) . 


- كلما 


. في تزويج المرأة الحرة البالغة العاقلة, سواء أكانت بكرأ أم ثيباً» رعاية لمحاسن 
العادات والآداب التي يراعيها الإسلام» إذ لامرأة عندم أن تتولى تزويج نفسها 
باختيارها وإرادتهاء لكن يستحب لا أن تولي أمر العقد لوليها . وشرط ثبوت هذه 
الولاية هو رضا المولى عليه لاغير. 

والخلاصة : أنه لاولي عند الحنفية إلا الولي الجبر» فليس عندهم ولي غير مجبر 
يتوقف عليه العقدء وكل ولي : مجبر. 


أنواع الولاية عند المالكية : 

الولاية عن المالكية قبيان #“خاصة وعاءة: 

١‏ فالولاية الخاصة: هي التي تثبت لأناس معينين» وهم ستة أصناف: 
الأب» ووصيه » والقريب العصبة» والمولى» والسلطان . وأسباب هذه الولاية ستة 
هي : 

الأبوة» وال يضاء والغضوية:» والملنك , والعالة: والسلظنة. أما الولأية 
بالكفالة: فهي أن يكفل رجل امرأة فقدت والدهاء وغاب عنها أهلهاء فقام بتربيتها 
مدة خاصة» فيكون له عليها حق الولاية في تزويجهاء ويشترط لثبوت هذه الولاية 
شرطان: 

احدهاء أن فكية عند رمد موحي تدان وعقعته عابنا عناذة وبا ئفد قل 
حاجة لتقدير زمن معين كأربع سنوات أوعشر على الأظهر. 

والثاني : ألا تكون شريفة» والشريفة : هي ذات المال أو المال» فإن كانت ذات 


541 + 375 7١1/7 : القوانين الفقهية : ص 118 ومأ بعدها ء الشرح الصغير : 70175 388 ء الشرح الكبير‎ )١( 
. وما بعدها‎ 
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جمال فقط أوذات مال فقطء زوجها الحاكى. ورجح بعض المالكية أن ولاية الكفيل 
#اي شل الشزيفة والدديكة: 


؟ والولاية العامة : تثيث تثبت بسبب وأحد هو الإسلام » » فهي تكون لكل مسأم» 
عل أن يقوم بها واحد منهم» بأن توكل امرأة أحد المسامين ليباشر عقد وواخهناء 
بشرط ألا يكون ها أب أو وصيه» وبشرط أن تكون دنيئة لاشريفة والدنيقة :ع 
ابشالية من لالبو اشبب والقسته وانكاليةمق التجدووت الزنا أى القبين: 
أوالمعتوقة من الجواري . والحسب : هو الأخلاق الكريمة كالعم والحل والتدبير والكرم 
وتحوها من خانين الأخلاق: 


فيصح الزواج بالولاية العامة في امرأة دنيئة » مع وجود ولي خاص غير مجبرء 
كأب وابن وع» ؟ا يصح زواج شريفة بالولاية العامة مع وجود ولي خاص غير مجبر 
إن دخل الزوج بهاء وطال الدحوالر مدة هي أن يمضي زمن تلد فيه الأولاد كثلاث 
سنين» كطول مدة زواج الصغيرة آلتي لا أب لما إذا زوجت مع فقد الشروط أو 
بعضها . وتجوزالولاية العامة إذا تعذرت الولاية:الخاصة . 

وتثبت ولاية الإجبار عند المالكية بأحد سببين : البكارة» والصغرء فيقع 
الإجبار للبكر وإن كانت بالغأء وللصغيرة وإن كانؤإزتيباً» ويستجب استئارها . 

والولي ال جب رعندهم أحد ثلاثة : مالك الأمة أوالعبدء فالأب» فوص الأب عند 

والولي غير امجبر: يشبل العصبة» ثم المولى (من أعتق المرأة ثم عصبته)ءثم 
الكافلء ثم الحام . ش ١‏ 

وقرابة العصبة كالابن والأخ والجد والعم وابن العم» لا يزوجون إلا البالغة 


1ك 


وهكذا الولي غير الجبر يزوج البالغ لاالصغيرة بإذنها ورضاهاء سواء أكانت 
البالغ بكرا أم ثيباً . 


أنواع الولاية عند الشافعية : 

الولي عن المرأة مطلقاً شرط عند الشافعية' لصحة أي عقد من عقود الزواج» 
فلا ترج امرأة نفسيا ياذن ولا خيرها بوكالة » ولا تفيل :رواجا لاحن 

والولاية توعان + :ولآنة إخبارية وولاية احقيان 2 : 

اما ولااية الانقباد: فتن فقتري الذيوم و الجن وا ل “فالآب تووي الدكن 
ل استئذانهاء ويكفي في البكر البالغة العاقلة إذا 
استؤذنت في تزويجها سكوتها في الأصح. ودليلهم خبر الدارقطني : «الثيب أحق 
بنفسها من وليهاء والبكر يزوجها أبوها» ورواية مس : « والبكر يستأمرها أبوهاء 
وإذنها سكوتها» وقد حملت رواية مسلم على الندب» ولأن البكرشديدة الحياءإذ/م 
تمارس الرجال بالوطء . 

وأما ولاية الاختيار: فتثبت لكل الأولياء الْعَصَبنَات في تزويج المرأة الثيب» 
بين لازن تروب اليب إلا بإقياء إن كنك ال وني د درو ستل لزه 
لان إذن الصغيرة غير معتبر» فامتنع تزويجها إلى البلوغ, وتزوج اليب البالغة 
«لاتنكحوا الأيامى حتى تست أمروهن »!' ولأنها عرفت مقصود الزواج» فلا تجبر 
بخلاف البكر. ودليل صراحة الإذن: حديث: «ليس للولي مع الثيب أمر»”"» ولو 
أذنك بلفظ التوكيق خا نز لآن المعو فيه واحد:. 


)2 هغني المحتاج : 16١  ١5//5‏ ء المهذب : 5/ه8.. 


)0( رواه الترمذي » وقال : حسن صحيح . 
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اناسل أن الارق نىا لقان نقيت روت الاق وكوف الاير 


وأما اجنونة فيزوجها الأب» والجد عند عدمه قبل بلوغها لامصلحة . 

أنواع الولاية عند الحنابلة : 

لاايصح نكاح المرأة إلا بولي عند الحنابلة"' كالشافعية والمالكية» فلو زوّجت 
امرأة نفسهاء أو زوجت غيرّها كبنتها وأختهاء أو وكلت امرأة غير وليها في تزويجها 
ولو بإذن وليها في الصور الثلاث» لم يصح النكاح لعدم وجود شرطه؛ ولأنها غير 
مأمونة على البْضْع لنقص عقلهاء وسرعة ا نخداعهاء فلم يجزتفويضه إليهاء كالمبذر في 
المال» فلا يصح أن توكل فينه» ولا أن تتوكل فيه» فإن حك بصحته حاص أو كان 
المتولي العقد حاكاً يراه» لم ينقض كسائر الأنكحة الفاسدة» إذا حك بها من يراهاء م 
ينقطن أنه يسوغ فيها الاجتهاد//ؤلم يجز تقض الك بها . 


وولاية الإجبار: تثبت للأب» ووصيهء ثم الحام, » ك قال المالكية» ولا تثبت ّ 
اي 


وولاية الاختيار: تلبت لسائرالأولياء عند (ريكج امرأة حرة مكلفة (كبيرة 
بالغة) ثيباً كانت أو بكرأ بإذهاء وإذن البكر: الصمتء» وإذن الثيب : الكلام» 
بدليل حديث أبي هريرة مرفوعاً :«لاتنكح الأيم حتى تستأمرء ولا تتكح البكر 
حق تستأذنقالوا : يا رسول الله».وكيف إذها ؟ قال: أن تسكت»''"' وحديث 
(العن عرب كن تدا والدكر ركاه ضتها»” + 


)00( المغني : اهمع ء كشاف القناع : ه/3؟ وما بعدها . 
0( متفق عليه . 


)2 رواه الأثرم وابن ماجه . 


دككا د 


ولسائر الأولياء تزويج بنت تسع سنين فأكثر يإذنهاء ولها إذن صحيح معتبر» 
لحديث عائشة : «إذا بلغت الجارية تسع سنين» فهي امرأة»"' وروي مرفوعاً عن ابن 
عمر. ومعناه: في حك المرأة» ولأجا تاج يذلاك الكاب وعمان الينده فاشبهيت 
اليالققة 

والخلاصة : يزوج الرجل البالغ العاقل نفسه بالاتفاق بالأصالة عن نفسه: 
ويزوج الولي الصغار وانجانين والمعتوهين بالاتفاق بالولاية عن الشارع . 

واختلف الفقهاء في زواج المرأة البالغة العاقلة» فقال الحنفية: لما أن تتزوج 
بنفسهاء وقال المهور: يزوجها وليهاء لكن عند الحنابلة بإذنها سواء أكانت بكرا أم 
ثيبأ» وعند المالكية والشافعية: بإذنها إذا كانت ثيباً» وبغير إذنها إذا كانت بكراً 
صغيرة أم كبيرة . 


وكل ولي مجبرعند الحنفية » وامجبرعند المالكية والحنابلة : الأب ووصيه والحاكم» 
وامجبر عند الشافعية : الأب» والجد فقط عند عدم الأب . 


ويستحب استئذان البنت البكر عند المالكية والشافعية:» ولا إذن للصغيرة 
بحال عند الحنابلة» وليس عندهم للحام ولسائر الأولياء تزويج بدت دون تسع 
سنين . 

ثالثاً ‏ اشتراط الولاية في زواج المرأة : للفقهاء كا عرفنا رأيان في انعقاد 
الزواج بعبارة النساء» رأي الحنفية : أنه يصحح العقد بعبارتهاء بدون ولي » ورأي 
المهور: أنه يبطل العقد بدون ولي" . 
(22)0 رواه أحمد بسنده . 
(1) فتح القدير : 59176 وما بعدها , تبيين الحقائق : 98/١‏ وما بعدها , الدر الختار : ؟//0 وما بعدها ء الشرح 


الصغير : "/55 » القوانين الفقهية : ص ١98‏ ء المهذب : 85/١‏ . مغنى الحتاج : ١47/*‏ وما بعدها . كشاف 
القناع : 0/ةغ وما بعدها , المغنى : 9/6غ؟ . 1 


قم الفقه الإسلامي ج, (؟١)‏ 


أما الرأي الأول فقال أبوحنيفة وأبو يوسف في ظاهر الرواية : ينفذ نكاح 
حرة مكلفة (بالغة عاقلة) بلا رضا ولي» فلامرأة البالغة العاقلة أن تتولى عقد 
زواجهاء وزواج غيرهاء لكن إذا تولت عقد زواجهاء وكان لما ولي عاصبء اشترط 
لصحة زواجها ولزومه أن يكون الزوج كفؤاًء وألا يقل المهرعن مهر المثل. فإذا 
تروعَت يفير كفم ملوليها حق الاختراض غل الرواج ويشتهه القاضي »إلا أنه إذا 
سكت حتى ولدت أو حملت حملا ظاهراً.» سقط حق الولي في الاعتراض وطلب 
التفريق» حفاظاً على تربية الولد» ولئلا يضيع بالتفريق بين أبويهء فإن بقاءهما 
مجتمعين على تربيته أحفظ له بلا شبهة . 


والمفتى به أن المرأة إذا تزوجت بغير كفءء وقع العقد فاسداً فلو رضي الولي بعد 
العقد لا ينقلب صحيحا: 

ودليلهم كا بينا : أولاً- حديث «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تست أمرفي 
إذنهاء وإذنها صماتها» والأيم : التي لازوج لهاء بكرا كانت أوثيباً» فدل على أن لامرأة 
الحق في تولي العقد. 

ثانياً ‏ للمرأة أهلية كاملة في ممارسة جميع التصرفات المالية من بيع وإيجار ورهن 
وغيرها ء فتكون أهلاً لمباشرة زواجها بنفسها ؛ لآن التصرف حق خالص ها . 


وأما الرأي الثاني رأي الجمهور: فهو أن النكاح لا يصح إلا بولي» ولا ملك 
المرأة تزويج نفسها ولا غيرهاء ولا توكيل غير وليها في تزويجهاء فإن فعلت ولو 
كانت بالغة عاقلة رشيدة» لم يصح النكاح » وهو رأي كثيرمن الصحابة كابن عمر 
وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم . وإليه ذهب 
سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والثوري وابن أبي 
ليلى وابن شبرمة وابن المبارك» وعبيد الله العنبري وإسحاق وأبوعبيدة رحمهم الله 
تعالى . 
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وأدلتهم : أولاً- حديث عائشة وأبي 15 وابن عباس : «لانكاح إلا بولي»'"' 
وحديث عائشة : «أها امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل باطل باطل» 
فإن دخل با فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لاولي 
له»". وحديث أبي هريرة : «لاتزوج المرأة نفسها »فإن الزانية هي التي تزوج 
نفسهاء" . 


ثانياً إن الزواج عقد خطيردائم ذومقاصاد متعددة من تكوين أسرة» وتحقيق 
واستقرار وغيرهاء والرجل بما لديه من خبرة والسعة في شؤون الحياة أقدر على مراعاة 
هذه القاضدء أما الرأة فخبرجها عبدودة: وتدأثر بظروف وقتية» فن المصلحة لما 
تفويض العقد لوليها دونها . 1 


رابعاً - شروط الولي : 
يشترط في الولي شروط م: متفق عليهكن قفد وه 


5 كال الأهلية : بالبلوغ والعقل والحر ب فلكولاية للصبي والجنون والمعتوه 
(ضعيف العقل) والسكران: وكذا مختل النظر بهرّم (وهو كبرالسن ) أوخبّل ( وهو 
فساد في العقل )» والرقيق ؛ لأنه لاولاية لأحد من هؤلاء على نفسه, لقصور إدراكه 
وفجزه فق غير الرقيق («فلا كككون له ولاينة ع[ .يه يست أن الرلاينة حطللب كل 
الحال . وأما الرقيق فلأنه مشغول بخدمة مولا فلا يتفرغ للنظر في شؤون غيره. 


() رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة ( نصب الراية : ؟/25داء سبل السلام : 3020/75 ) . 

)6 أخرجه أجد والأربعة إلا النسائي » وصححه أبو عوانة وابن حبان والحام وابن معين وغيره من الحفاظ ( نصب 
الراية : ؟/186 » سبل السلام : ١2182/‏ ) . | 

)2 أخرجه الدارقطني » وفي إستاده كلام ( نصب الراية : /هذا ) . 

()2 البدائع : 555/6 , الشرح الصغير : 515/6 وما بعدها » مني الحتاج : ؟/64٠‏ وما بعدها ء كشاف القناع : 
+007 وما بعدها . المهذب : 758/9 . 


د 2-96 


؟- اتفاق دين الولي والمولى عليه : فلا ولاية لغيرالمسم على المسل» ولا لمسم 
على غير المسل» أي لا يزوج عند الحنابلة والحنفية كافر مسامة ولا عكسه» وقال 
الشافعية وغيرهم : يزوج الكافر الكافرة» سواء أكان زو الكافرة كافراً أم مساماًء ‏ 
وقال المالكية: يزوج الكافرة الكتابية مسل. ولا ولاية لامرتد على أحد مس أو 
كافر» لقوله تعالى : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » وقوله سبحانه: 
© والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » وقوله تعالى: # ولن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلاً» ولحديث «الإسلام يعلو ولا يعلى»"'» والسبب في اشتراط 
اتحاد الدين : هواتحاد وجهة النظر في تحقيق المصلحة» ولأن إثبات الولاية للكافر 
على المسلم تشعر يإذلال المسم من جهة الكافر. 

ويستثنى من ذلك الإمام أونائبه ؛ لآن له الولاية العامة على جميع المسامين. 
وقد اقتصر القانون السوري (م ؟؟) على شرط ؟ال الاهلية : « يشترط أن يكون الولي 
عاقلاً بالغأ» ولم يشترط اتحاد الدين بين الولي والمولى عليه . 

وهناك شروط أخرى في الولي مختلف في اشتراطها وهي : 

؟- الذكورة : شرط عند المهور غير الحنفية» فلا تثبت ولاية الزواج للأننى ؛ 
لأن المرأة لايثبت ها ولاية على نفسهاء فعلى غيرها أو 

وقال الحنفية : ليست الذكورة شرطاً في ثبوت الولاية» فلامرأة البالغة العاقلة 
ولاية التزويج عندهم بالنيابة غن الغيرء بطريق الولاية أوالوكالة . 

وهذا الخلاف مفرع على اختلافهم في مسألة انعقاد الزواج بعبارة النساء . 


)2 رواه الدارقطني في سننه والروياني في مسنده عن عايذ بن عمرو المزني مرفوعاً » ورواه الطبراني في الأوسط 
والبيهقي في الدلائل عن عمر وأسم بن سبل في تاريخ واسط عن معاذ مرفوعاً » وعلقه البخاري في صحيحه 
( المقاصد الحستة : ص 2ه ) . 


اك 


؛ - العدالة : وهي استقامة الدين» بأداء الواجبات الدينية» والامتناع عن 
الكبائر كالزنا واخمر وعقوق الوالدين ونحوهاء وعدم الإصرار على الصغائر. وهي 
شرط عند الشافعية على المذهب وعند الحنابلة» فلا ولاية لغير العدل وهو الفاسق» لما 
روي عن ابن عباس : «لانكاح إلا بشاهدي عدل» وولي 000 لأنما ولاية تحتاج 
إلى النظر وتقدير المصلحة» فلا يستبه. بها الفاسق كولاية المال. 


ويكفى العدالة الظاهرة» فيكفى مستور الحال؛ لأن اشتراط العدالة ظاهراً 
وباطناً حرج ومشقة» ويفضي إلى بطلان غالب الأنكحة . 


ويستثنى من هذا الشرط : السلطان» يزوج من لاولي لهاء فلا تشترط عدالته 
للحاجة» والسيد يزوج أمته» فلا تشترط عدالته ؛ لأنه تصرف في أمنه, كإيجارها 
ونحوه . 


وذهب الحنفية والمالكية إلى أن العدالة ليست شرطاً في ثبوت الولاية» فللولي 
عدلاً كان أوفاسقاً تزويج ابنته أوابنة أخيّة مثلاً؛ لأن فسقه لا يمنع وجود الشفقة 
لديه ورعاية المصلحة لقريبه» ولأن حق الولاية عامء وم ينقل أن ولياً في عهد 
الرسول وَيْدٌُ ومن بعده منع من التزويج بسبب فسقه . وهذا الرأي هو الراجح ؛ لآن 
عدوت ابن عبابن كتعيت #ولآن «امرشد» لبق معتاد الفل يل الندى ترع ند غيره 
إل فكوه الخيلحة ‏ والقانيق اهل لذاك. ٠‏ 


5 الرشد : ومعنأه هنا عند الحنابلة : معرفة الكفء ومصالح النكاح», لااحفظ 
المال؛ لأن رشد كل مقام بحسبه . ومعناه عند الشافعية : هوعدم تبذيرالمال. 


)2 قال الإمام أحمد : أصح شيء في هذا قول ابن عباس مرفوعاً : « لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل » وأيا امرأة 
نكحها ولي مسخوط عليه » فنكاحها باطل » وروى البرقاني بإسناده عن جابر مرفوعاً : « لانكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل » . 


 ا١ةال-‎ 


والرشد شرط عند الشافعية على المذهب والحنابلة في ثبوت الولاية؛ لأن 
الحجورعليه بسفه لا يلي أمرنفسه في الزواج» فلا يلي أمرغيره» فإن لم يكن السفيه 
محجوراً عليه جازله تزويج غيره على المعتقد عند الشافعية . 


وقال الحنفية والمالكية : ليس الرشد بمعنى حسن التصرف في المال شرطأً في 
تبوت الولاية» فيصح للسفيه ولو حجوراً عليه أن يتولى تزويج غيره. لكن 
يستحب عند المالكية أن يكون التزويج من السفيه ذي الرأي يإذن موليته» وبإذن 
وليه » فإن زوج ابنته مثلاً بغير إذن وليه » ندب أن ينظر الولي لما فيه المصلحة» فإن 
كان صواباً أبقاه وإلا رده؛ فإن لم ينظر فهو ماض . 

وأضاف المالكية شرطي آخر ين هما: 

خلو الولي من الإحرام بحج أو عمرة: فالحرم بأحدهما لايصح منه تولي عقد 
سبعة : هي الذكورة والحرية والبلوغ والعقل» والإسلام في المرأة المسامة والخلومن 
الإحرام وعدم الإكراه. وليست العدالة والرشد شرطين . 

وهي أيضاً عند الحنابلة والشافعية سبعة : الحرية والذكورة واتحاد الدين بين 
الكفء ومصالح النكاح » وليس حفظ المال؛ لأن رشبد كل مقام بحسبه . وعند 

وعند الحنفية أربعة هي : العقل والبلوغ والحرية واتحاد الدين» وليست العدالة 
والرشد شرطين . 


- 1١5484 - 


خامساً ‏ من له الولاية وترتيب الأولياء: 

قال الحتفتة'"!:الولاية عن ولاية الجا فقطل: وعيث للإكتارب 
المطنياف : الأقرب فالافرن: لأن «النكاح إلى العصبات» 5 روي عن علي رضى 
الله عنه, وذلك على الترتيب الآتي : البنوة» ثم الأبوة» ثم الأخوة: ثم العمومةءثم 
المعتق » ثم الإمام والحاىء أي بالترتيب التالي : 

١-الابن‏ وابنه وإن نزل. 

١‏ الأب والجد العصبي ( الصحيح ) وإن علا. 

1 الأخ الشقيق والأخ لآب وأبناؤههما وإن نزلوا. 

- العم الشقيق والعم لآب وأبناؤهما وإن نزلوا. 

نم يأتي بعد هؤلاء المعتق ثم عصبته النسبية . 

نم السلطان أونائبه وهو القاضي؛ الأنه.نائب عن جماعة المسامين» للحديث 
المتقدم : «السلطان ولي من لاوليٍ له» وبهذا نطقت المادة 5 من القانون السوري: 
«القاضي ولي من لاولي له». 

وليس للوصي تزويج الصغي رأوالصغيرة» ولو كان الأب قد أوص إليه بذلك» 
على المعّد. 

وليس للقاضي تزويج الصغيرة من نفسه» ولاممن لاتقبل شبادته له, وهذا 
مانصت عليه المادة 5؟ من القانون السوري . 

وإذا زوج الولي من مرتبة مع وجود من هو أقرب منه؛ كان العقد موقوفاً على 
إجازة الأقرب» إلا أن يكون هذا الأقرب صغيراً أومجنونا » فينفذ عقد الول الأبعد. 
)١(‏ البدائع : ١4١/6‏ وما بعدها » فتح القدير : 1 4٠+‏ 5ع الدر انختار : ؟/5”؛ ‏ 250 . 
)2 وهم الذكور الذين لاينتسبون لقريبهم بواسطة الأنثى وحدها . 
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وقد نص القانون السوري (م على أنه : «إذا استوى ولينان في القرب» فأيها 
تولى الزواج بشرائطه » جاز» . 

وترتيب الأولياء على هذا النحوهو رأي الصاحبين» وقال أبوحنيفة : لغير 
العصبات من الأقارب ولاية التزويج عند عدم العصباتء أي تثبت الولاية لذوي 
الأرحام» الأقرب فالأقرب» فإن لم يكن عصبة فالولاية للأم» ثم أم الأب ثم أم الأمء 
فإن لم يوجد أحد من الآصول انتقلت الولاية للفروع» على أن تقدم البنت على بنت 
الابن لقربهاء وتقدم بنت الابن على بدت البنت لقوة قرابتها . 

تم الأخوال ثم الخالات وأولادهم . 

فإن لم يوجد أحد من ذوي الأرحنام» انتقلت الولاية إلى الحام : وهو القاضي 
الآن. 

وإذا اجتتع في الجنونة أبوها وابنهاء فالولي في تكاحها ابنها في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ؛ لأن الابن هوالمقدم في العصوبة ولا عبرة بزيادة الشفقة . وقال حمد: 
الولي أبوها ؛ لأنه أوفر شفقة من الابن . 

وبه يظه رأن الحنفية يخالفون غيرهم في ثبوت الولاية للأقارب غير الأب 
والجد» لإثبات الولاية لابن العم في القرآن في قوله تعالى: « ويستفتونك في النساءء 
قل: الله يفتيم فيهن» وما يتلى عليك في يتامى النساء اللاتي لاتؤتونهن ماكتب 
لمن » وترغبون أن تنكحوهن » فإن هذه الآية نزلت كا قالت السيدة عائشة. في 
اليتهة تكون في حجر وليهاء فيرغب في زواجهاء ولا يقسط في صداقها . وهذا الول 
المتصورهوابن العم » فتثبت لمن هو أقرب منه كالأخ والعم بالأولى . ولعموم قول علي 
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رضي الله عنه : «النكاح إلى العصبات » والعصبات لفظ عام يشمل الأب وغيره . 

ويخالف الحنفية غيرهم أيضاً في عدم ثبوت ولاية التزويج للوصي» لقول علي 
السابق : «النكاح إلى العصبات» والوصى ليس من الأقارب العصبة:» فلا تثبت له 
الولاية. 

وقد أخذ القانون السوري (م ١؟)‏ برأي الجهور في قصرالولاية على العصبات » 
ونص المادة : «الولي في الزواج : هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث » بشرط أن 
يكون محرماً» ويلاحظ أنه قصرالولاية على العصبات المحارم لهنع ابن العم من 
التحم في زواج بنت عمه. 


مذهب المالكية في ترتيب الأولياء : 

قال المالكية"' :متاك ول وول قير حجنن :فولانة الاجبار تبت لأحد 
ثلاثة بالترتيب الأتي : 

5 السيد المالك ولوأنثئى : فله أن يجب رأمته أوعبده على الزواج بشرط عدم 
الإضرار بهاء كالتزويج من ذي عاهة كالجذام أوالبرصء فلا جبرلامالك» ويفسخ 
وإن طال» والسيد مقدم على الأب . 

؟- الأب : رشيداً كان أوسفيهاً ذا رأي» فله تزويج البكر ولوعانساً : بلغت 
من العمرستين سنة فأكثرء فله تزويج البنت البك رجيراً عنهاء ولو بدون مهر 
المثل» أومن غير كفء» كأن يكون أقل حالاً منهاء أوقبيح منظر. 

وليس للأب جبرابنته إذا رشّدهاء أي جعلها رشيدة» أوأطلق الحجرعنهاء 
لصيرورتها حسنة التصرفء أوأقامت سنة فأكثر في بيت زوج بعد أن دخل ها ثم 


()22 الشرح الصغير: 77 7555 ء القوانين الفقهية : ص ٠٠١ ١59‏ , الشرح الكبير : 7358/5 93397” . 
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تأهت وهي بكرء فلا جبر للب عليها ؛ تنزيلاً لإقامتها ببيت الزوج سنة منزلة 
الثيوبة . 

وكذلك ليس للأب الجبر إن زالت بكارة البنت بنكاح فاسد يدر ( يمنع) الحد 
عنها لشبهة» فإن لم يدرأ الحدعنها فله جيرها. ‏ | 

وللأب جبر البنت الثيب الصغيرة» بأن تأيمث بعد أن أزال الزوج بكارتهاء إذ 
لاعبرة لثيوبتها في هذه الحالة مع صغرها . 

وله جبرها إن زالت بكارها بزنا ولوتكررء أو ولدت من الزناء أو زالت 
بكارتها بعارض كوثبة أوضربة أو بعود ونحوها . 
تفيق فتنتظر إفاقتها إن كانت ثيباً» فتزوج برضاهاء وأما البكر فيجبرها ولا تنتظر 
إفاقتها . 

أ أن يعين الأب للوصي الزوج» بأن يقول له: زوجها من فلان» أو يأمره 
بجبرها صراحة» مثل : اجبرها على الزواج » أوضناً» مثل : زوجها قبل البلوغ 


ويعدة: أوغل أى حالةشيت: 

أوأن يأمره بالزواج دون أن يعين له الزوج ولا الإجبارء كأن يقول له : زوجها 
أوأنكحهاء أو زوجها تمن أحببت» أولمن ترضاه . 

أوأن يقول له : أنت وصبي على بنتي » أو بناتي» أوعلى بعضها أو بعضهن» فله 
الج رعلى الأرجح . أما لوقال: أنت وصبي على مالي فلا جبر بالاتفاق . 

ب- ألا يقل المهرعن مهرالمثل. 
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ج_ألا يكون الزوج فاسقا . 

والخلاصة: أن الذي يجبر في عصرنا: هو الأب ووصيه. ولا جبرلغيرالسيد 
والأب ووصيه من الأولياء في تزويج البكر والصغيرة وامجنونة» أوأي أنثى صغيرة أو 
كبيرة» إلا في مسألة واحدة هي البكر الصغيرة اليتهة» للولي غير امجبرتزويجها 
بمشورة القاضي» إذا خيف عليها الفساد في دينهاء بأن يتردد عليها أهل الشر 
والفسق » أولعدم وجود من ينفق عليهاء أو لخوف ضياع مالهاء بشرط بلوغها عشر 
سنوات ؛ لأا ضارت في سن من توطا » ويشرظ خلوها من الموانع الشرعية» ككونها 
زوجة أوفي عدة من زوج آخرء وبشرط رضاها بالزوج وكونه كفو لما في الدين 
والحرية والحال» وأن المهر مهر مثلها . 

فإذا فقد شرط من هذه الشروط المذكورة» بأن م يخف عليها فساداً ولا ضياعاً 
أوم تبلغ عشر سنوات » فسخ زواجها إلا إذا دخل الزوج بهاء وطال الزمن بعد 
الدخول والبلوغ . وطول الزمن : بمضي ثلاث سنين بعد الدخول والبلوغ» أو بولادة 
أولاه كاثين فى بطنين: ْ 

ودليل المالكية على إثبات ولاية الإجبار للآب دون غيره من الأولياء: هو 
الإجماع على أن للأب أن يزوج ابنته البكر الصغيرة» بدليل تزويج أبي بكرابنته 
عائشة. وه يدعاست أوسيع » للنبي يدم وقوله َيه : «والبكر يستأمرها أبوها» 
فقصرالاستمار على الأب . 

ودليلهم على أن وصي الأب كالأب : هو أنه نائب عن الأب» فكما يجوزللاب 
توكيل غيره في حال الحياة» يجو زله أن يوصي عنه لنائبه عنه بعد الوفاة . 


وأما الولي غير المجبر أو ولاية الاختيار: 


فتثبت للبنوة ثم الأبوة المباشرة» ثم الأخوة ثم الجدودة ثم العمومة على النحو 
ش إلتا لي : 


الات 


الابن فابنه وإن نزل. 

مم الأب. 

ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب» ثم ابن الأخ الشقيق» ثم ابن الأخ لآب . 

ثم الجد (أبوالأب). ويلاحظ أنه جعل في المرتبة الرابعة» أما عند الحنفية فهو 
في المرتبة الثانية بعد الأب . ؛: 

ثم العم ثم ابن العم » على أن يقدم الشقيق على غيره . 

ثم أب الجدء ثم العم لأب فابنه ثم ع الجد فابنه . 

- ويقدم الأفضل عند التساوي في الرتبة» فإن تساوى اثنان في الرتبة والفضل 
كإخوة كلهم عاماء, قدم الحام إن وبجد من يراه» فإن لم يكن حام أقرع بينهم . 

-م المولى الأعلى : وهو من أعتق المرأة» ثم عصبته . 

م الكافل لامرأة غير العاصب : وهو من قام بتربية الفتاة وهي صغيرة حتى 
بلغت عنده»ء أو بلغت عشراً» بشرطين : 

أولهما أن يكفلها مدة توجب الحنان والشفقة عليها عادة» دون تحديد زمن 
مغ غل الأظهن: 

ثانيها أن تكون الفتاة وضيعة (دنيئة) لاشريفة : وهي التي لامال لها ولا 
جمال ولا نسب ولا حسب» ؟ بينا. فإن كانت شريفة زوجها القاضي . 

م الحام أو القاضي الشرعي اليوم . 

-تم كل مس بالولاية العامة إن لم يوجد أحد من الأولياء السابقين» ومنهم 
الخال والجد من جهة الأم؛ والأخ لأم» فلكل مسام تزويج المرأة الشريفة أوالوضيعة 
يإذنها ورضاها. لقوله تعالى: © والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4. 
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وإذا زوج الأبعد مع وجود الأقرب''' نفذ الزواج . 

ويجوزلابن العم» والمولى» ووكيل الولي» والحام أن يزوج المرأة من نفسه 
ويتولى طرفي العقد. وليشهد كل واحد منهم على رضاها خوفاً من منازعتها 
وإنكارفا: 

والحاصل: أن المالكية يخالفون غيرهم في جعل الجد في المرتبة الرابعة بعد 
الإخوة» وليس بعد الأب »'وأن الولي اجبرهوالأب فقط لا الجدء ويخالفونهم أيضاً 
في ثبوت الولاية بالإيصاء والكفالة» وبالولاية العامة بسبب الإسلام . ويتفق 
الفقهاء في إثبات الولاية بسبب الملك» والأبوة والعصوبة غير الأبناء » والسلطنة . 


ترتيب الأولياء عند الشافعية : 

الولي عند الشافعية : إما مجبر أوغير حبر" : 

فالولي الجب رأحد ثلاثة : الأب» والجد وإن علاء والسيد. 

فللأب تزويج البكر صغيرة أو كبيرة بغير إذها» ويستحب استقذانهاء وليس 
له ترويج ثيب إلا بإذنهاء فإن كانت الثيب صغيرة لم تزوج حتى تبلغ . 

والخد كالآن عند عدمة : 

وللسيد تزويج أمته» سواء أكانت بكرا أم ثيباً» صغيرة أم كبيرة » عاقلة كانت 
أم مجنونة ؛ لأن الززواج عقد يلكه عليها بح الملك» فكان إلى المولى » كالإجارة . 

والولي غيرالمجبر: هوالأب والجد وباقي العصبات . 
() المراد بالأبعد : المؤخر في الرتبة » وبالأقرب : المتقدم فيها » ولو كانت جهتها متحدة » فيشثمل ذلك تزويج 
)6 هغني الحتاج : ؟/ة؟١ ‏ 2517اء المهذب : 50//5 وما بعدها . 
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وترتيب الأولياء على النحوالتالي: الأبوة» الأخوة» العمومة. ثم المعتقثم 
السلطانء أي الأب» ثم الجد أبوالأب» ثم أبوه وإن علاءثم الأخ الشقيق ثم الأخ 
لأب» ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن سفلء ثم العم » ثم سائر العصبة من 
القرابة كالإرث . 

ثم المعدقء ثم عصبته بترتيب الإرث . ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة 
مادامت حية» ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح» فإن ماتت فامن له الولاء . 

ثم السلطان» لخبر: «السلطان ولي من لا ولي له»" . 

ولا تثبت الولاية للأبناء» فلا يزوج ابن أمه وإن علت ببنوة محضة:ء خلافاً 
للأقة القلاقة والمزق تلب نتافم : لأنه لامنشاركة ينه ويينهنا ق التسن: إذ 
انتسابها إلى أيبهاء وانتسابك اللوتجلك أبيه . 

واستدل المهور بقوله ملع : «لما أراد أن يتزوج أم سامة» قال لابنها عمر: ف 
فزوج رسول الله عليه" ورد الشافعية بأجوبة : أحدها أن نكاحه مَيَِهِ لايحتاج إلى 
ولي ء وإفا قال له ذلك استطابة لخاطره . 

ثانيها ‏ أن عمر بن أبي سامة ولد في أرض الحبشة قي السنة الثانية من الحجرة» 
وزواجه ينع بأم سامة كان في سن الرابعة . 

ثالثها بتقدير صحة أنه زوج وهو بالغ » فيكون ببنوة العم . فإن كان الابن ابن 
ع أو معتقاً أوقاضياً» زوّج بالبنوة» لأنها غير مقتضية لامانعة» فإذا وجد معها سبب 
آخر يقتضي الولاية ل تمنعه. 
200 رواه الخمسة ( أحمد وأصحاب السنن الأربعة ) عن عائشة ( نيل الأوطار : 118/5 ) . 
)22 رواه أحمد والنسائي عن أم سامة » وأعل بأن عمر المذكور كان عند تزوجه يت بأمه صغيراً » له من العمر 


سنتان ؛ لأنه ولد في الحبشة في السنة الثانية من الهجرة » وتزوجه عليه السلام بأمه كان في السنة الرابعة 
( نيل الأوطار : /؟ ) . 
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والحاصل : أن الابن ليس ولياً عند الشافعية» خلافاً للجمهور. 


ترتيب الأولياء عند الحنابلة : 
الولي عند الحنابلة إما مجبر أو غير مجر" . 
والولي اجبر: هو الأب» ثم وصي الأب بعد موته» ثم الحاكم عند الحاجة . 
والولي غير اجبر: بقية الأقارب العصبات» الأقرب فالأقرب كالإرث . 
وترتيب الأولياء : الأبوة» ثم البنوة» ثم الأخوة» ثم العمومة» ثم المعتق» ثم 
عصبته» ثم السلطان» على النحو التالي : 
١‏ الأب : فهو أحق النامن بتزويج المرأة الحرة ؛ لأنه أكل نظراً وأشد شفقة . 
١م‏ الجد أبوالأب وإن علاء فهوأحق بالولاية من الابن وسائر الأولياء ؛ لأن 
الجد له إيلاد وتعصيب» فيقدم على الابن كالب . 


؟-ثم الابن وابنه وإن سفل : فهو أولى بتزويج أمهء لحديث أم سامة السابق . 

نم الأخ الشقيق : لكونه أقرب العصبات بعد الج والابن . 

نم الأخ لأب مثل الشقيق . 

ثم أولاد الإخوة وإن سفلوا. 

ثم العمومة ثم أولادهم وإن سفلواء ثم عمومة الأب . 

8- ثم المعتق» ثم أقرب عصبته منه. 

-ثم السلطان» فلا خلاف بين أهل العلم في أن للنلطنان ولاية تزويج المرأة 
() كشاف القناع : 55/6 وما بعدها ء المغني 103/١‏ 500 . 
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عند عدم أوليائهاء أوعضلهم » لحديث عائشة المتقدم : «السلطان ولي من لاولي له» 
والسلطان هنا : هو الإمام أوالحام أومن فوضا إليه الولاية . 

والخلاصة : أن البنوة تقدم على الأبوة عند الحنفية والمالكية » وتقدم الأبوة على 
البنثوة عند الحتابلة + ولي للابناء ولاية عند الشافعية. 


سادساً ‏ المولى عليه أو من تثبت عليه الولاية : 

الولاية عند المهور غيرا لحنفية تنقسم إلى ولاية إجبار وولاية اختيارك بيناء 
ولكل منهما أصناف تثبت عليها . 

من تشبت عليه ولاية الإجبار: تنبت ولاية الإجبار على من يأتي!": 

5-عديم الأهلية أوناقصها بسبب الصغر أو الجنون أوالعته: تثبت ولاية 
الإجبار عند الجمهورغيرالحنفية على الصغار والمجانين والمعتوهين من غير فرق بين 
ذكر وأنث » وبين بكر وثيب» إلا أن الكابكؤ:استندوا صاحبة الجنون التقطع: 
فستظر افافتها لستاذن + فان أفاقت روك8؟ هاما فيلة:ولاية الإجبازعتيد 
المالكية: اما البكارة أو الضع. 

واستثنى الشافعية الثيب الصغيرة» فلا إجبارعليها ؛ لآن علة ثبوت ولاية 
الإجبار عندهم هي البكارة فقط» وهذه العلة لاتتحقق في الثيب الصغيرة» وحككها : 
أجا لاتزوج حى تبلع + وتأذن لوليهنا ق 'زواعهاء للحديث السابق :«النيب أحق 
بنفسها من وليهاء والبك رتستاذن في نفسهاء وإذنها سكوتها» ورد عليهم بأن المراد 
مق الثيي هنا البالغة فقط: 

وقال الحثايلة مثل المالكية +علة ولآيَة الإتجبنان إما المكارة أوالصفرء قللاب 
()2 البدائع : 58١7‏ ء الشرح الصغير : 5017١‏ 507 , مغني الحتاج : ١59/5‏ وما بعدها » كشاف القناع : 5/0؟ ‏ 

وغ ء الشرح الكبير : 5587 355 ء الدر اتختار : ؟//0؟ ‏ 506 . 


عات 


تزويج ثانة الاكا رد ولو ضع انقو جقير إدمع طلدية الو عاين عر وها عد إن 


داود 00 الام أحق بنفنيا من وليها 0 والبكر تستامرء وأذما ا «( فاما كسم النساء 
قسمينء واثبت احق لاحدهماء دل على نفيه عن الآخر وهى البكرء فيكون وليها 


ويتفق الحنفية مع المالكية واشتهابلة في ثبوت الولاية على الصغير والصغيرة . 
اشرق الكتيز وا لنونة الكتيرة ابنواء الا نج ففبيرة بكرا أء يبا فلاتقيت هده 


الولاية على البالغ العاقل» ولا على العاقلة البالةائ لأ علة ولاية الإجبار عندم هي 
الصغر وما فِ عقاف وهده العلة متحققة 5 الصغار و ل 5 


+ الك البالفة الداقلة ؛ تثيت عليها عق اجهور للا لضية ولاية الاحيان:؛ 
لأن العلة هي البكارة ؛ للمفهوم من ديف القت اج بنفها من وليهاء والبكر 


000 اه بنفسها من وليهاء وم يجعل الب ىج 
ولا تنبت عليها هذه الولاية عند الحنفية » لحديث : « والبكر تستامر في نفها» 
وفي رواية:«والبكر يستامرها أبوها» والاستمار: معناه طلب الامر منها وهو 


الإذن» فيكون استئذانها أمرأ ضرورياً؛ ولا يصح ان تزوج إلا برضاها. وقد اخرج 
الشياتق وكروقة عانقة أن كاة شرك علييا عالت إن أى ووجق من ابن 


00 5 الفقه الإسلامى ج؛ (14) 


أخيه» يرفع بي خسيسته » وأنا كارهة» قال: اجلسي حتى يأتي رسول الله ماقو » فجاء 
رسول الله ملت » فأخبرته» فأرسل إلى أبيهاء فدعاهء فجعل الأمر إليهاء فقالت: 
يارسول اللهء قد أجزت ماصنع أبي» ولكن أردت أن أعم النساء أن ليس للآباء من 
الأمرعي: "١:‏ والظاهر ها بكرا"'. وهو يل حل أن اليك لبالنة السائلنة لاوج 
إلا برضاها. 

اقبي انالف العاف الوروك ارقا باوهارضن الفرى الوقن 
العو وقوهاء أو زاك كارع بالزا أو القسب عل المديو رسف الالكية بيروجيا 
الولي الجبر( الأب ووصيه) ولوعانساً بلغت ستين سنة أوأكثر؛ لأن ثبوت الولاية إما 
هو للجهل بأمورالزواج ومصالحه» ومن زالت بكارتها بغي رالزواج الصحيح» أو 
النائين الذئ ودرا اند لقبيغرلا د ال جاهلة يندم الأمزن» قتبقى الولاية عليهنا 
كالبكر البالغة. 

والمهور لا يقولون بثبوت ولاية الإجبار على الثيب البالغة» مهما كان سبب 
الثيوبة غير القطة ونحوها . قال الحنفية : من زالت بكارتها بوثبة أي نطة أودرور 
حيض أو حصول جراحة أوتعنيس أي كبر: بكرحفيقة»وتعد بكرأ بالتفريق بجحب 
أوعنة أوطلاق أوموت بعد خلوة قبل وطء . وتع د الموظوءة بشبهة أونكاح فاسد 
ثيباً. ومن زنت مرة فقط ول تحد بالزنا بكرحكاً فيكتفى بسكوتا . 

وقال الخنابلة : لكين دمن وظتكق القبل لاق الدب بآلة الرتجال؛ لآبالة 
غيرهاء ولو كانت وطكت بزنا. وقال الشافعية: الثيب : من زالت بكارتهاء سواء 
زالت البكارة بوطء حلال كالنكاح» أو حرام كالزناء أو بشبهة في نوم أو يقظة:» ولا 


(0 "سبل اللام : +/؟؟1 وما بعدها , نيل الأوطار : 157/6 . 
(2)5 ولعلها البكر التي في حديث ابن عباس . وقد زوجها أبوها كفو ابن أخيه. ونصه: «ان. جارية بكرا أتت 
النبي يَْ. فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة؛ فخيرها رسول الله يتوه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 


وأعل بالإرسال. 


1ف 5 


اثرلزوا ابلا | بلا وطء ف القبل كسقطة وحدة طمث» وطول تعنيب ن وهوالكبرء ا 


بأصبع وتحوه في الأصح؛ فحكها حينكذ حك الأبكار. 


من تثبت عليه ولاية الاختيار: 

يك لدي الس عن الكل لشاف رقفل مت مايا نكا كينا مله 
الذاه الاحر ىا 

١‏ - الثيب البالغة التي زالت بكارتها بزواج صحيحء أو فناسد ولوجمع على 
نافة نيهر اليد لخهد 2 : فهده لاتزوج بالاتفاق إلا برضاها وإذنماء لصريح 
الحديث المتقدم : والقم احا ينفسها من وليها » وي رواية «والثيب تشاور» فإنه 
يدل على أن اليب البالغة لاتزوج إلا برضاها 


١‏ لكر لاله الو زتها رازه و ينبا جلها تيد اوررق ار 
عنهاء لما قام بها من حسن التصرف. ويتفق الحنفية مع المالكية في الولاية عليها ؛ 
لأن البالغة العاقلة عند أبي حنيفة وزفرلاتزوج إلا برضاهاء بكرأ كانت أو ثيباًء 
لكن الولاية عليها في رأي الحنفية هي ولاية ندب واستحباب . 

ويخالف الشافعية والحنابلة في صفة الولاية فيجعلون الولاية عليها ولاية جبر. 

؟ :بكر البالقة الى أقامت مم الروج مفة :ع تأعت وهن يكز لآن إقناسة 
المرأة في بيت الزوج سنة تنزل منزلة الثيوبة في تككيل المهرء فتنزل كذلك في الرضا 
بالزواج . والحنفية مع المالكية في هذا كالحالة السابقة» ويخالفهم الشافعية والحنابلة : 
فيجعلون الولاية عليها ولاية جير. 


() الشرح الصغير : 555/١‏ 557 ء الشرح الكبير : ؟/؟؟5 وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص ١58‏ وما بعدها, 
البدائع : 547/١‏ . مغني الحتاج : /5؛٠‏ ء كشاف القناع : 45/6 وما بعدها . 
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؟- اليتية''' الصغيرة التي خيف عليهاء إما لفساد يلحقها في دينهاء بأن كان 
يتردد عليها أهل الفسوقء أو كانت تتردد هي عليهم » أولفساد في دنياها كضياع 
مالمهاء أو فقرها وقلة الإنفاق.عليهاء فللولي غيرالأب ووصيه أن يزوجها إذا بلغت 
عشر سنين» بعد مشاورة القاضي » معام ديا وها كد اخلية من زوج 
وعدة وغيرهما من الموانع الشرعية» ورضاها بالزوج» وأنه كفؤها في الدين والحرية 
والحال» وأن المهر مهر مثلهاء فيأذن لوليها في العقد ولا يتولى العقد'بنفسه مع وجود 
فتورسة الأولناء. 


سابعاً ‏ كيفية إذن المرأة بالزواج : 


اتفق الفقهاء على كيفية صدور الإذن والرضا من المرأة بالزواج بحسب حالها 
بكرا أوثيباً"» علا بالأحاديثِ الكثيرة» منها : «الثيب تعرب عن نفسهاء والبكر 
رضاها صتهاء'”'» ومنها « الثي بلاق بنفسها من وليهاء والبكرتستأذن في نفسهاء 
وإذنها صماتهاء''' وفي رواية لهذا الحديكل لأههنهاود والنسائي : «ليس للولي مع الثيب 
أمرء والبقية تتام وتيا اقزارساء ها كا الآذى :راجيا والفسينة للولى غير 
امجبرأم مستحباً بالنسبة للولي الجبر. 


وكا عليه إذا قانع الراة يكرا تعر عافن 51 بالمكية ٠”‏ لذن الك 
تستحي عادة من إظهار الرضا بالزواج صراحة» فيكتفى منها بالسكوت» محافظة 


١ 1‏ عي الجترة مق كانت صغيرة كانت يقية ‏ إذ لو كن لما أب لكان عأ لها + 

() البدائع : /؟؛؟ . الدر اتحتار : 4١١76‏ 414 . الشرح الصغير : 51776 وما بعدها . مغني الحتاج : 15١0/‏ . 
كثاف القناع : 5/لا؟ ‏ 48 . ش 

)020 روه الأثرم وابن ماجه . 

(4) 2 رواه الماعة إلا البخاري عن ابن عباس ( نيل الأوطار :8م١735‏ ) . 

() قال الحنفية : إن زنت المرأة مرة واحدة ول يتكرر زناها . وم تحد به . فهي بكر حكأً أي يكتفى بكوتها 
كيلا تتعطل مصالحها عليها . وقد ندب الشارع إلى ستر الزنا » فكانت بكرأ شرعاً . بخلاف ماإذا اشتهر 


زناها . 


11ت 


04 
ا 


00 أوضرب خدء ل يكف ول يعد| أذنا ولا ردأ 1 بعدم 


الرضاء فلو رضيت حرانحة بعدهء انعقد العقد. 


أمنا ان كانت المرأة كينا :افرضناعا لايكون الآ والقنول الصرية» للعدايت 
1 ا ا ال 000007 ا 
منعء ولكش نيا بالميكطملاى الأمل الأيسيب ]ا لسماككة قوك دولا يكون 
اكوك وفنا لكركه كد متمق ذ ونا اكنعن يق الك الكررورة لاني 
تستحي عادة من التصريح عن رغبتهها في الزواج . والثابت بالضرورة يتقدر 
بقدرهاء ولا ضرورة في حق الثيب ؛ لاعتيادها معاشرة الرجالء» فلا تستحي عادة 


من إعلان رضاعا أوبوقحتها فلا يكتفى بكوتا اعند الا يدانه 

وقال المالكية : يشارك الثيب أبكار ستةء لا يكتفجمنهن بالعمت» بل لابد 
من الإذن بالقول الصريح كالثيب وهن : 

5١‏ البى رالتي رغّدها | أبوها ا ؛ أن أظلق احج رعلها في ف الماليء 

وهي 0 بالقول» وقد تقدم أنه لاجبرلأبيها عله 

؟- البكر التي عَضْلت : أي منعها وليها من الزواج بدون مسوغ » ورفعت أمرها 
إلى القاضى » فتولى تزويجهاء فلا بد من إذنها بالقول. 

*- البكر ا مهملة التي لاأب لما ولا وصي إذا زوجت بثيء من العروض 
(الأمتعة )ء وهي من قوم لا يزوجون بالعروضء سواء أكان كل الصداق أم بعضه أو 
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يتزوج قومها بعَرَض معين» فزوجها وليها بغيره» فلا بد من نطقها بأن تقول: 
رضيت بذلك المهر العَرَض . 

؛؟ البكر ولو كانت مُجْبّرة إذا زوجت برقيق» فلا بد من إذها بالقول؛ لأن 
العبد ليس بكفء للحرة . 


5 البكرء ولو كانت مجبّرة إذا زوجت برجل فيه عيب يوجب لما الخيار 
كجذام وبرص وجنون وخصاء, فلا بد من نطقها بأن تقول: رضيت به. 


5 البكر غير الجبرة التي افتات''' (تعدى ) عليها وليها غير انجبر» فعققد علييا 
بغير إذنهاء ثم بلغها خبر زواجهاء فرضيت » ويصح الزواج» ولا بد من رضاها 
بالقول صراخة:» حتى ولو كانت قد رضيت به بالخطبة؛ فلا بد على كل حال من 
النتقدا نا قى العقد ؛ لآن الخطبة غير لازمة» فلا تغني عن استئذانها في العقد وتعيين 
الصداق. 


ويتفق الحنابلة مع المالكية في هذا فإنهم قالوا: إذا زوجت التي يعتبر إذنها بغير 
إذنهاء وقلنا: يقف على إجازتهاء فإجازعا بالنطق لو ما يدل على الرضا من المكين 
فخ الوط أو المطالية وله والعققة + 


(2)01)- يصح الافتيات ( عدم الاستئذان ) على المرأة مطلقا بكراً أو ثيباً ٠‏ وعلى الزوج أيضأ بشروط ستة : 
الأول - أن يقرب الرضا من العقد : كأن يكون بالمجد مثلاً . ويبلغها الخبر من وقته » قبل مضي اليوم . 
الثاني أن يكون الرضا تالقول : فلا يكفي الصمت . 
الثالث ألا يرد الزواج قبل الرضا ممن افتيت عليه منها » فإن رده فلا يصح منه الرضا بعدئد . 
الرابع - أن يكون من افتيت عليها بالبلد حال الافتيات والرضا . فإن كان في بلد آخر . لم يصح . 
الخامى ‏ ألا يقر الوني بالافتيات حال العقد : بأن سكت أو ادعى أنه مأذون » فإن أقرٌ به لم يصح . 
السادس ‏ ألا يكون الافتيات على الزوجين معأ : فإن كان عليها معأ لم يصح . ولا بد من فسخخه ( الشرحج 
الصغير : 508/5 وما بعدها , الدسوقي : /308 ) . 

زقة المغني : 17/6 . 


5١65 


ثامناً ‏ عضل الولي وحكيه" : 
العضل : هو منع الولي المرأة العاقلة البالغة من الزواج بكفئها إذا طلبت ذلك » 
ورغب كل وأحد منههما في صاحبه . 0 1 


قد ى الله تعالى جميع الأولياء عن العضل بقوله: « وإذا طلقم النساءء 
فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن » قال معقل بن يسار: « زوجت 
أختاً لي من رجل فطلقهاء حتى إذا اتقضت عدتاء جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك 
وأفرشتك وأكرمتك؛ فطلقتهاء ثم جئت تخطبهاء لأا مك تعر اليك أبيدا توكان 
وميل لأبانى ين كانت اللرا توي أوترعع الكمفادرل ل : «ولا 
تعضلوهن » فقلت تقح لان افد ايمول للدم قال افونيا او 

وليس للولي العضل عند الشافعية والحنابلة وأبي يوسف وجمدء لنقصان المهرء 
أو لك ومن فود اللن اذا رضيت ير 0 بمهر مثلها أم دونه 
م يجزالعضل ؛ لأن المهر محض حقها ء وعوم يختّص بهاء فلم يكن للأولياء الاعتراض 
عليها فيه ؛ ولانا لوأسقطته بعد وجوبه سقط كله؛ فبعضه أولى . 

وقال أبو حنيفة : للأولياء منع المرأة م ن التزو يون مهر مثلها ؛ لأن عليهم 
اا ار يي 

وفرع النالكية لوانتن فق ف نانفك الأوك: إذااطابهنا كف 
ورضيت به طلبت التزويج به أو لاء 5200 
اكت اخ 


0 البدائع : /م؛+ ء الشرح الكبير مع الدسوقي : /558 . مغني امحتاج : ١57‏ ومأ بعدها . المغني : لل/تلء وما 
بعدها . كثاف القناء : 5/٠مء‏ لام 
: 2 


(5) 0 روه البخاري . 


51١6 


وحصرالشافعية في الأصمم والحنابلة العضل في المألة الأولى : فقالوا: لوعينت 
الراة كفو #وازاد الآت عر فل ذلك 

وأضاف الكشابلة:صورة أخرق للعضل وهىي: إذا انعتع الخطاب لغدة الولى» 
لكن الظاهر أنه ل حرمة غلى الولي عنا؛ لأنه ليس له فعل ذلك . 


من يكون العضل ؟ 

اكات كان الول آنا غير ومست نوخد وريه ركه انر هل إن خا لا قدا 
تحقق منه الإضرار بهاء وظهر الضرر بالقعل؛ كأن يمنعها من الزواج لتقوم بخدمته: أو 
ليستفرها بأن يستولي على مرتبها الوظيفي . ويخشى أن تقطعه عنه لوتزوجت . 

أما جرد رد خاطب كفء رَضيتِ به ابنته المجبرة» فلا يعد عضلاء بل لا يعد 
عامل خبرحة تردء لكنتها ردا عورا ءسواء كان اطاطب واعيدا ام أكثن؛ لآن 
ها اك عليه الاق ارالك اشن ولا يله . مع جهل السكي ات هيا : 
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يجعله لا يرد الخاطب إلا إذا علم من حالها أو لله مالا يوافق» أوما يدعو إلى 
الرد.ء وقد رو أن الإمام مالك منع بناته مر/الاجالل » وقد رغب فيهن خيار 
الرجالء وفعل مثله العاماء قبله كاين المسيب وبعده وم يكن , قصدهم الخضرر 
ببناتهم فلم يعد واحد منهم عاضلا . 

وكالآن:فقية النالكية وض الآت لقنو لا ركو ماهلا عجره ره لاطب 
الكقخ اندي رشيف ود اراق !لآ اذا عقي كه ضراو يا مرا دول :إن الوق 
الجر يون لاضلا يرد أوك كفء. 


042 


ا د كان الولي غير مجيرء سوا اء أكان أن رن عياف 
التسالتق السا شين اللخ د كرقها المالكية »وق اليالة الأو عجو القافعية 
والحنابلة . 


حكم العضل : 

يفق الولي بالعضل إن تكررمنه ؛ لأنه معصية صغيرة . 

و اذا غضل الول تتفل الولاية عند الإمام أنمن إلى الأبعب؛ لأنه تعذر التزويج 
من جهة الأقرب» ففلكه الأبعدء كا لوجن» ولأنه يفسق بالعضل -ك بيدا فتنتقل 
الولاية عنهء كا لوشرب الخر. فإن عضل الأولياء كلهم ؛ زوج الحام. . 


وقال الحنفية والمالكية والشافعية: وفي رواية عن أحمد : إذا عضل الولي ولو 
كان محيراًء تنتقل الولاية للسلطانء أي القاض الآن» ولا تنتقل للأبعدء للحديث 
السابق :«فإذا اشتجرواء فالبلطان ولي من لاولي له», ولأنه بالعضل خرج من أن 


يكوق ولي ويصبح ظالماء ورفع الظام موكول للقاضي . 


تاسعاً ‏ غيبة الولى » وأسره أو فتح+ 


للفقياء آراء تلاك ف بخبنة الولى» رأىالمسطو ليله وري امالكية .ورا 

.كه 05 3 ء' 1 7 . 2 5 - د 5 
الشافعية'" : أما رأي الحنفية والحنابلة : فهو إن غاب الولي غيبة منقطعة؛ وم يوكل 
تزويج المرأة» دون الحام : للحديث المتقدم : «السلطان ولي من لاولي له» وهده 
اللاو ليولا تخد ولائاة عياب لطر سساو ةسون انظ 
التفويض إلى من لا ينتفع برايه 2 ففوض النظر إلى الابعد 2« وهو مقدم على 


السلطان» ؟ إذا مات الأقرب . 


وقد أخذ القانون السوري (م ؟؟) بهذا الرأي» فنص على أنه : إذا غاب الولي 


(24 اتح القدير : 5١3/5‏ وما بعدها . الشرح الكبير : ؟/9؟7 وما بعدها . مغنى المحتاج : ؟/لاهااء المغني : ك/ملا؛ 
35 خ-- 500 2 2*0 0 - 2 


وما بعداها عاك المناع : ع/لاهة . القوأني الفمهية اص ا 


5 


الأقرب. ورأق القاضي أن في انتظار رأيه فوات مصلحة ف في الزواج؛ تلت الولايه 
الى من يليه . 

والغي ا اراق اده ا مكون فدلا تصضل إليها القوافل ف 
الحئنه ا مره وأحدة, 000000 وقيل ادق مده السفرء أفعنسافية 4 
القضر 2453 )والانه لأناية لأقضاد :وهو اختار عضن امتاخ 


ويتفق الحنابلة مع الرأي الثاني» فتكون الغيبة المنتقطعة فوق مافة القصر؛ 

لآنمن دؤبا فس اخاض. 
##واما رف الشافعية: فهو إن غات الوق الأقرت ييا »لس حاتيق» أعاهينافة 

القصرء ولا وكيل له حاضرفي البلد. زوج التلطناق اوقا جه اف سلطان بلدها 
لاسلطان غير بلدهاء ولا الابعيد.عى الأصم ؛ لأن الغائب وليء والتزويج حق له: 
عار الوه ابيع ا د غاب دون مسافة القصر لا يزوج إلا 
يإذنه في الأصح. لقصر المسافة » فيراجع فلإؤطي: أو يوكل ؟ لو كان مقيا . 

وأما رأي المالكية ففيه تفصيل : بحب غي/8))ى لا الج الولي غيراجبر. 

3 فإن كان الغائب هو الولي المجبر وهوالاب ووضيه: فإما 1 تكون الغيبة 
قريبة أو بعيدة . فإن كانت الغيبة قريبة كعشرة أيام ذهاباً» فلا تزوج المرأة التي في 
ولايته حتى يعودء إذا كانت النفقة جا, رية عليها أي تجد النفقة الكافية» وم يخش 
عليها الفاد. وكانت الطريق مأمونة» وإلا زوجها القاضي 


وإن كانت الغيبة بعيدة كثلاثة أشهر فأكثرء كالفر في الماضي إلى أفريقية 
فإن كان يرجى قدومه؛ كمن خرج لتجارة أوحاجة .فلا تزوج الرأة حىابعود. 
وإن كان لا يرجى قدومه» فللقاضي دون غيره من الأولياء أن يتولى تزويجها إذا 
كانت بالغأء ولودامت نفقتها على الراجح . وإذنها صمتها على الصواب . فإن لم تكن 


- 518 ل 


بالغأء لا يزوجها مالم يخف عليها الفسادء فإن خيف ففادهاء زوجها ولو جبرأ على 
المعتتدء سواء أكانت بألغة أم غير بالغة» ولو كانت غيبة الولي قريبة . 

ب- وإن كان الغائب هو الولي غير الجر كالاخ والجد : 

فِإنَ كانت الغيبة قريبة كثلاثة أيام من بلد المرأة ونحوهاء ودعت إلى الزواج 
كل نوا كينا الصيسدة | الغيبة والمافة والكفاءة. زوجها الحام دون الول 
الأبعد ؛ لأن الحم وكيل الغائب . 

وإن كانت الغيبة دون الثلاث» أرسل إليه الحاى فإن حضر أو وكل أحداً عنه: 
تم المطلوب» وإلا زوجها الولي الأبعد دون القاضي . 

وإن كانت الغيبة بعيدة كأكثر من ثلاثة أيام» فللقاضي أن لوصا كيل 
الغانب» ولو روجيا الوى الصرهة بيع الكراعة +«وهذا إذا ل :يكن للغاكب وكيل 
مفوضء فإن كان له وكيل مفوض توي لى الزواج ؛ لأنه مقدم على غيره إذ هو بمشابة 
الأضيا . 

القية يميه الأبع أو الفقد: 

الكهوومة مهفي للتالكية: أنه إذا كانت التشخخصيت أب الول الأقزب أو 
فقده» ولم يعلم مكانهء ولم يعرف خبره» زوج الؤلي الأبعد» ولا تنتقل إلى القاضي » 
من غير فرق بين الولى امخبر وغيرا نجير؛ لأن الأسرأو الفقد بمنزلة الموت . 

وكذلك قال الحنابلة : إن كان الولي القريب عحبوساً أوأسيراً في مسافة قريبة 
لمكن مراجعته: فهو كالبعيد» فتنتقل الولاية للابعد: 

الملبحث الثالث ‏ الوكلة في الزواج : 

يسمد الوكيل سلطته من الموكل» فينفذ تصرفه عليه» فتكون الوكالة نوع من 
الولاقّة» لنفاذ تصرف الوكيل على الموكل كنفاذ تصرف الولي على المولل عليه . 


خا 1ن 


وه 


ونبحث هنا الأمورالتالية: صحة التوكيل بالزواج؛ مدى صلاحية الوكيل » حقو 
العقد فى الوكلة بالزواجء اتمقاد الزواج يعاقد واخد'”"' . 


أولاً ‏ صحة التوكيل بالزواج : 

يرى الحنفية : أنه يصح التوكيل بعقد الزواج من الرجل والمرأة إذا كان كل 
منهما كامل الأهلية أي بالغاً عاقلا حرا ؛ لأن لامرأة عندهم أن تزوج نفسهاء فلها أن 
توكل قيزها فى العتب عملا بالقاعدة النقهية القائلة : كل ماحاز للإتان أن ستاشره 
عن التفوكاه شه ها له أن يوك شيو قتف اذا كان التشرف رقي النناية : 

ويضح التوكيل:بالعبارة أو الكتاية» ولا يشترظ بالاتفاق الإشهاد عند صدور 
التوكيل» وإن كان يتجج 0 لوكيل أن يشهد على التوكيل» للاحتياط خوفاً من 
الإنكار عند النزاع . 


ويرى المهور غير الحنفية : أنه لا يصح لامرأة توكيل غير وليها في الزواج ؛ لأنما 
لاتملك إبرام العقد بنفهاء فلا تملك توكيل غيزهنا فيه . لكن يجوز لولي المرأة الجبر 
التوكيل في التزويج بغير إذ.اء 5 يزوجها بغير إذنما. ولا يشترط تعيين الزوج » 
فيجوز التوكيل مطلقاأ ومقيدا» فالمقيد : التوكيل في تزويج رجل بعينه . والمطلق : 
التوكيل في تزويج من فوشا ومن يشاء . ٠‏ 

ويوكل الول مثله في الذكورة والبلوغ والحرية والإسلام وعدم الإحرام بحج أو 
عمرة » وعدم العتّه (ضعف العقل). 


وأباح المالكية للزوج أن يوكل من قام به مانع من موانع الولاية غيرمانع 


0 فتحالقدير: 450/5 456ء تبيين الحقائق : 1١5/6‏ - 73768 ء الشرح الصغير : 375/5 , الشرح الكبير : 
؟/5 - 3555 مغنيى المحتاج : /100 وما بعدها ء المغني : 511/6 وما بعدها , المهذب : 58/6 . 


37377 2 


الإحرام بحج أو عمرة » والمئة طعك البعل )»فيش وله أن يوكل تصرانيا أواعينها أو 
امرأة وصبياً ميزا على عقد نكاحه . 

وأما الولي غير الجبر: فلا يجو زله التوكيل عند الشافعية إلا بإذن المرأة: فاك 
قالت له: وكل وكُل . وإن نبته فلا يوكل . وإن قالت له: زوجني» فله التوكيل في 
التوكيل بغير إذن . ولو وكل الولي غير اجبر قبل استشذان المرأة في النكاح » لم يصح 
في الصحيح ء لأنه لا يلك التزويج بنفسه حينئذ» فكيف يوكل غيره ؟ 

وَقفاقَ اللشائلة ل نضوق مهل الوكالتة إذن المراة ى العو كيل واولا خغصون 
شاهدين» سواء أكان الموكل أبأ أم غيره ؛ لأنه إذن من الولي في التزويج» فم يفتقر إلى 
إذن المرأة» ولا إلى إشهادء كإذن الحنام» لكن يثبت للوكيل ما يثبت لاموكل» فإن 
كان الولي مجبرأ / يحتج لاستفذان المرأة» وإن كان غير مجبر احتاج إلى إذنها 
ومراجنهياء لآنه تائيه 

وعبارة وكيل الولي في عقد الزواج 6 مض الشافعية هي : أن يقول : رَوجتك 
بنت فلان . ويقول الولي لوكيل الزوج : زوجت بنتي فلاننأء فيقول وكيله : قبلت 
كاعواله: 


ثانياً-مدى طبلا خية الوكيل - 


الوكيل في الزواج كالوكيل في سائر العقودء فلا يجوزله عند الحنفية أن يوكل 
غيره ؛ لأن الموكل رضي برأيه لابرأي غيره» إلا إن أذن له الموكل » بأن يوكل عنه من 
شاء » أوفوض إليه أمر زواجه» فله حينئذ أن يوكل عنه . 

وتتحدد صلاحيات الوكيل عند الحنفية بحسب نوع الوكالة مطلقة أو مقيدة؛ 
لأن الوكيل يستّد سلطته من الموكل» فلا يملك إلا ماوكله» وينفذ عليه تصرفه فيا 
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وكنة قيه» يكورم فضوليا ف ضذاء »فيك قت شا التفيرف مل انا ذه انوك 


والأخازة اللاحقة كالوكالة السابقة؛ 

١‏ الوكلة المقيدة : بأن يقيد الموكل الوكيل في التزويج بأوصاف معينة. 
فكقيو يها الو كا عا عدوي الوكل دول له أن «القلوفه ا فنتكيف الا اذا كانت 
عالق تقول من افيه فين النقتي هل الكل وريد القن تقد الحقد 
أمضا رق انتصالف القيد توك عتن المي لكيه سنا الس يل شا الوك 
حتى ولو حصل دخول بالمرأة دون أن يعال الموكل بانخالفة . ظ 

وعلى هذا إن قيده بامرأة معينة بالاسم» أومن الأسرة الفلانية» فإن زوجه ها 
نف العقد عليه إن «خدالف فروجه غيرها كآن:خالفاء وتوقتك تفاذ الفقد عل 
إجازة الموكل» فإن أجازه نفذء وإن ' يجزه بطل ؛ لان الوكيل يصبح بالحالفة 
فضولياًء وعقد الفضولي عند الحنفية وا مالكية موقوف على إجازة صاحب الشأن 
فيه . 

وإن قيده عين معيقء فرويجة نه 0225 كفن نافذا عل الموكل 4 وز إن نالف كان 
العقد موقوفاً على إجازة الموكل» إلا إذا كانت المحالفة إلى خير الموكل » فيصح العقد 
وينفذء كأن قال: زوجني بألف فزوجه بأقل من ألف. نفذ العقد من غير إجازة ْ 
الموكة: 

ومن اهز خلا أن يزوجه 5 فزوجه ثنتين في عقد واحد» ١‏ تلزمه واحدة 
مني ؟ لآنه لاوح إلى تتفيذهها للتخالفةءولآ إلى التتفيدق إحداها لا على التعيثة: 
للجهالة ؛ ولا إلى تعيين واحدة منهماء لعدم الأولوية» فتعين التفريق . 
١ :‏ الوكلة المطلقة : بأن م يعين الموكل امرأة معينة ولا وصفأ معيناً ولا مهرأً. 
وقد اختلف أئّة الحنفية فيها : ء: 

فرأى أب حنيفة : أن للوكيل أن يزوجه بأية امرأة ولوغير كفء له» وبأي 

11ت 


مهرء إلا إذا كان التصرف موضع تمة ؛ لأن القاعدة فيه عنده أن المطلق يجري على 
إطلاقه » فيرجع إلى إطلاق اللفظ وعدم التهمة. قله ان بك عد نا مور الكل أ 
ا 3 يروحه د أو شوهاء؛ وإذا كان الموكل هوالمرأة فينفذ العقد عليها 

ف كان وروي كدر" ميزاء أكاق التؤواك هر الشل آم أفمل #وسنواء أكان الصروج 


صحيحاً أم حرطا ملا لاك« لوحن واس ان للرر. .الله 


وراك الفا تورات القاقيب: انه يتقيد الو كيل بالتدارقة اشحيي انها + لان 
الإطلاق ) مقيد عرفا أوعادة بالكف» وبالهر الألوف ؛ والمعر 52000 ا كلمث, روط 
خرطاء فاذا روجه! مراهة أة كفواً ملائمة له ٠‏ وطي اليه هد د فيط 
كان الزواج نافذأ على الوكل . وأن زوجه بعمياء او مقطوعة !! ليدين 011 


مجلونة ا 1د عير مصحوب بعين فاحش . توقف العقد عند الصاحبين 


والمالكية على احازة الموكل 3 لخالفتة المعروف بين الخاش قْ الوكاللات 3 وم يصح العقّد 


ا 


وها هو الراق الاج جح ٠‏ وينبغي أن تكون عليه الفتوى عند الحنفيةء وهو 


المعمول به في محا م محر : ويه يثبين ' ان الصاحبين يحكان العرف والعادة 


ولكن هناك مائل اتفق عليها أبو حنيفة مع صاحبيه وهي : 
أ إذا كانت المرأة هي المولة فعلى الوكيل أن يزوجها بكفء ؛ لأن المرأة 
لاترغب عادة إلا في الكفءء للصلحة نفسهاء ولثلا يعترض عليها أولياؤها . 
ند اذا 0 يزوجه امرأة عمياءء فزوجه مبصرة, فإن العقد 


)6 الفرق بين الرجل والمرأة : أن المرأة تعير بغير الكفء . فيتقيد إطلاقها به . بخلاف الرجل فإنه لايغيره أحد 


بعدم كفاءت! له : لانه مستفرش واطئ لايغيظه دناءة الفراث 


ن * 


رقف 


ج_اذأ وكل الرجل أخران يروحه. فزوجه صعيرة 2 ييجامع متلهاء حا 
اتفاقا . فإن كانت الصغيرة بنتا له أو بنت أخي التي في ولايتهء كفي العه عن 


الموكل لتحتة ق التهمة المأنعة من نفاذ العقد. ٠‏ وهي العمل لمصلحته . 


وان انك 5 اله 0 ب رضاها ١‏ م ينعد تنفد العقد-عتد ابي حليف 4 لتحقق الت 0 


1 1 ا 5 00 2 5 اليو أ لوي ١‏ 
أماإن روحه ا برصاطهاء نفذ العقد بالاتفاق. لانتفاء 


ذأ وكله إن يزوحه فلانة أوفلانة. فزوجه ا حداهماء نفد العقد ؛ لوجود 


ه_إذا وكه أن يتوه مره من غير تعيين2. فزوجسه امرا تيل "ف عسداد 
ل ل لثانٍ عن إجازة الموكل . 

ود إذا وكلت امرأة رجلا في تزويجها. : زوجها من | نفسهء لم ينفد العقد عليها 
إلا بالإإجازة. وكذا إذا وكل 0 , نفسهاء لم ينفد 
العقد عليه الا ياجازته. لتحقق التبية ب الحالتين. ددا لينف العقد عمد إلى 
حنيفة إن زوج الوكيل موكلته من أ أي # أوابنه لتحقةٍ ى التهمة بسبب البنوة . وينفد 
العو كته نتاف النيوة انح هه انين يسنا 


وتلافى المالكية بعض هذه الخلافات فقالوا : إذا وكلت المرأة وليها غير الجبرأن 
ويا حو وشبيطاته انرون تلن الززي قل القدء لاحسادف )عرض 
النساء في أعيان الرجال . فإن لم يعين الزوج لماء كان العقد موقوفاً على إجازتهاء 
سواء أزوجها من نفه كابن العم والكافل والحاكء أم زوجها من غيرهء لاخدلاف 
أغراض العاف هن الرجال» 
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ثالثاً ‏ حقوق العقد في الوكالة بالزواج: 


حقوق العقد : هي الأعمال التي لابد منها لتنفيذ مقتضض العقد» كالتسلم والتسم 
والإنناء والابظهاء مم المنفق عليه أن حقوق عقد الزواج ترجع إلى الأصيل » وأما 
الوكيل فهو مجرد سفير ومعبرعن الموكل» فلا ترجع إليه حقوق العقدء فلا يطالب 
يإزفاف المرأة إلى زوجهاء ولا بأداء المهر ولا غيره من الواجبات كالنفقة إلا أن يكون 
كفيلاً بما ذكرء وهذا بخلاف البيع أوالشراء» فإن حقوق العقد ترجع عند امهو رغير 
الحنابلة إلى الوكيل لا إلى الموكل . 

وحك الرسول في الزواج كالوكيل . 

وبناء عليه » تطالب الزوجة بزفافها إلى زوجهاء ويطالب الزوج نفسه بأداء 
المهر إلى زوجته» وتقبض المرأة مُهرهاء وليس لوكيلها قبضه إلا ياذن منها صراحة أو 
دلالة» وإذا قبضه الأب أوالجد وم تطالب به المرأة» كان سكوتا عند الحنفية إذناً دلالة 
للأب أوالجد بالقبض » فيصح قبضه وتبرأ ذمة الزوج من المهرء عملا بما هوالمعتاد بين 
القا أن يقبض الآباء مهور بناتهم . وإذا كانت الزوجة ثيبأ» فلا بد من الإذن 
الصريح بالقبض إذا كان الوكيل غير الأب أوالجدء ولا يعد سكوتها رضا بالقبض . 

وفصل المالكية بين المرأة امجبرة وغير امجبرة » فإذا كانت مجبرة» فلوليها الجبر 
قبض مهرها بدون توكيل منهاء وإذا كانت رشيدة غير مجبرة» فليس لوليها قبض ‏ 
المهر إلا بتوكيل صريح منها بالقبض . 

رابعاً ‏ انعقاد الزواج أحياناً بعاقد واحد: 

الأصل في العقود تعدد العاقدين» لكن أجاز ججهور الحنفية غير زفرانعقاد 
الزواج أحياناً بعاقد واحد» وهو كا بينا سابقاً في أحوال خمسة هي" : 


(0) الدر انختار ورد المحتار : 445/7 505 


5 الفقه الإسلامي ج" )١6(‏ 


الأولى- أن يكون متولي العقد أصيلاً عن نفسه وولياً عن الجانب الآخر: فيجوز 
لابن العم أن يروع بدت عنه من تقته+ لأن التوكل ف التكاح سفين ومعير عن 

الثانية- أن يكون العاقد أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن الطرف الآخر: 5 لو 
وكلته امرأة أن يزوجها من نفسه» فقال أمام الشهود : قد وكلتني فلانة بنت فلان أن 
أزوجها من نفسي» فاشهدوا أني تزوجتها . 
ابنه عند أبي حنيفة» لم يصح زواجها؛ لأنها نصبته مزوجاً لامتزوجاً . وكذا لو وكلته 
في أن يتصرف في أمرها أوقالت له: زويح نفسي من شئت» لم يصح تزويجها من 

الثالثة أن يكون ولياً للج اين : كأن يزوج الجند بنت ابنه ابن ابنه الآخرء 
وكأن يزوج بنته الصغيرة لابن أخيه الصَغْير الذي هوفي ولايته . 

الرابعة أن يكون وكيلاً للجانبين : كأن يتوكظه رجل وامرأة في زواجهما» 
فيقول : زوجت فلانة من فلان. 

القابنة أن يكون ولدا من انب ووكيلا ين لفق الأخر كان يوكلة ردل 

أن يزوجه بنته الصغيرة» فيزوجه إياها . 

أما الفضولي فلا يصح عند أبي حنيفة وجمد أن يتولى العقد من الجانبين ولو 
تكل بكلامين» أي بإيجاب وقبول» في أحوال أربعة هي : أن يكون فضولياً من 
الجانبين» أوفضولياً من جانب وأصيلاً من جانب آخرء أوفضولياً من جانب وولياً 
من جانب آخرء أوفضولياً من جانب ووكيلاً من جانب آخرء فن قال مثلاً: 
اشهدوا أني تزوجت فلانة» فبلغها الخبرفأجازت؛ فهو باطل. وإن قال آخر: 
اشهدوا أني قد زوجتها منه فبلغها الخبرجاز. 
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إذ أنه ليس في مسائل الفضولي الأربع قرينة تدل على أنه قام مقام الأصيل» 
وأنه يلك التعبيرعنه» فعبارته لاتقوم مقام عبارتين» ولم يحدث بسار |9 الإعناب 
وحده» وهو شطر العقدء وشطر العقد لا يتوقف على ماوراء الجلس» فيحد 
القبول من الغائب دون أن يجد إيجاباً يلتقى معه ؛ لأنه أصبح هدرا . 

أما في المسائل الأولى في حال الولاية أوالوكالة» فقد دلت دلالة مقارنة على أن 
العاقد قام مقام الأصيل» وأنه معبرعنه» فتقوم عبارته مقام عبارة الأصيل » وتصبح 
عبارته مفيدة معنى الإيجاب والقبول . 

وأجازأبو يوسف انعقاد الزواج بعاقد واحد في هذه المسائل كلهاء فإذا زوجت 
المرأة نفسها غائباً فبلغه الخبرء فأجازء جازعنده ؛ لأنه لامانع أن تقوم عبارة العاقد 
الواحد مقام عبارتين» كالمقرر بحك الوكالة أو الولاية الثابتتين حال العقدء ويكون 
العقد فها وراء المجلس موقوفاً على إجازة صاحب الشأن» ولا محذور؛ لأن حقوق 
عقد الزواج ترجع إلى الأصيل . 


وإذا جرى العقد بين فضوليين أو بين فضولي وأضيل» جاز باتفاق الحنفية» 
ويكون موقوفأ على إجازة الغائب ؛ لأن عبارة كل واحد منههما تقوم مقام عبارة 
الأصيلج لتندة العافت حتيقة #شكون ها خرف ين الكوليين عدا كانا لوسود 
الإيجاب والقبول» والعقد الكامل يتوقف على ماوراء مجلس العقد. هذا والفضولي 
قبل الإجازة لايمهلك نقض النكاح» بخلاف البيع ؛ لأنه في البيع ترجع إليه حقوق 
العقدء أما في النكاح فترجع الحقوق إلى المعقود له . 

وقرر زفر والشافعي والججهون : أنه لايجؤز الزواج بعاقد واحد؛ لأن الشخص 
الواحد لا يتصو رأن يكون مُملْكا ومتقلكاء لكن استثنى الشافعي مسألة الولي كالجد 
يزوج بنت أبنه من ابن ابنه الآخرء فيجوز للضرورة» ولا ضرورة في حق الوكيل 
وغير ومن الأحوال الأخرى: 

2 


وأجازالمالكية لابن العم والمولى ووكيل الولي والحام أن يزوج المرأة من نفسهء 
ويتولى طرفي العقد» وليشهد كل واحد منهم على رضاها خوفاً من منازعتهاء بشرط 
أن يعين ها أنه الزوج » فرضيت بالقول إن كانت ثيباً ومن في حكها من الأبكار الستة 
أ والسنعَة المتقدمةء أو بالضك إن كانت بكراً ليست من السبعة المتقدمة» ويتم 
الزواج بقوله : تزوجتك بكذا من المهر» وترضض بهء ولا بد من الإشهاد على رضاها 
بالعقد ولو بعد عقده لنفسه بعد أن كانت مقرة بالعقد»ء ولا يحتاج لقوله : قبلت 
نكاحك بنفسي بعدئذ ؛ لأن قوله «تزوجتك» فيه قبول . 


- 558 


الصرقيا دن 


الكفاءة في الزواج 


معناها وآراء الفقهاء في اشتراطها 3 دوع ترط الكفاءة. صاحب الحق في 

الكفاءةء من تطلب في جانبه الكفاءة» ماتكوء, فيه الكفاءة أوأوصاف الكفاءة: 
وت تبحث في مباحث خمسة : 

المبحث الأول معنى الكفاءة وآراء الفقهاء في اشتراطها : 

الكفاءة لغة : الماثلة والمساواة» يقككل :خلا كفء لفلان أي مساوله. ومنه 
قوله ليه : «المسامون تتكافاً دماؤم»''' أي تتساوى» فيكون دم الوضيع منهم كدم 
الرفيع . ومنه قوله تعالى : + ولم يكن له كفواً أحد 4 أي لامثيل له. 

وفي اصطلاح الفقهاء : ا ماثلة بين الزوجين دفعاً للعار في أمور مخصوصة » هي 
عند المالكية : الدين» والحال (أي السلامة من العيوب التى توجب لما الخيار)» وعند 
الجهوز» الشيةء والسي» والطريةء واطرفة ( أ الضفاعة )عورا اطلفية والحتايلة: 
اليسار ( أوالمال)"" . 


ويزاة متها فين النباارااق اننورةا عقامية مق قري ابنمرارأطياة 
3ك“ مرولة احلاوالهاتن ولواناو عن عل كر اتوي 


0) الدسوقي : ؟/8غ؟ . كشاف القناع : ه/الاء مغنى الحتاج : ؟/15١‏ » اللباب : ١١/7‏ ,. حاشية ابن عابدين : 


* 
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الزوجية» وتحقيق السعادة بين الزوجين» بحيث لاتعيرالمرأة أ وأولياؤها بالزوج 

يحسب العرف. 
وأما آراء الفقهاء في اشتراط الكفاءة» فلهم رأيان"' : 
الرأي الأول- رأى بعضهم كالشوريء والحسن البصريء والكرخي من 

الحنفية : أن الكفاءة ليست شرطاً أصلاًء لاشرط صحة للزواج ولا شرط لزوم» 

فيصح الزواج ويلزم سواء أكان الزوج كفؤاً للزوجة أم غير كفء, واستدلوا بما يأتي : 

ظ 5- قوله يِه : «الناس سواسية كأسنان المشطء لافضل لعربي على عجمي » إفا 
الفضل بالتقوى»'' فهو يدل على المساواة المطلقة » وعلى عدم اشتراط الكفاءة» ويدل 
له قوله تعالى : © إن أكرمك عند الله أتقام » وقوله تعالى : « وهو الذي خلق من 

الماء بشراً » وحديث : «ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى»" . 
ورد علنة بان مقناء أن اقذابج معناووة و المقوق والواعييات انيه 

لايتفاضلون إلا بالتقوى» أما فيا عاذاها من الاعتبارات الشخصية التي تقوم على 

أعراف الناس وعاداتهم» فلا شك في أن الناس يتفاوتون فيهاء فهناك تفاضل في 
الرزق والثروة : « والله فضل بعضك على بعض في الرزق » وهناك تفاضل في العم 
يقتضي التكري : ا يرفع الله الذين آمنوا منم والذين أوتوا العلم درجات » وما 
يزال الناس يتفاوتون في منازلهم الاجتاعية ومراكزهم الأدبية» وهو مقتضى الفطرة 
الإنسانية» والشريعة لاتصادم الفطرة والأعراف والعادات التي لا تخالف أصول 

الدين ومبادثه. 

)4 فتح القدير : ؟/9١5‏ وما بعدهاء البدائع : ؟//2١5‏ ء تبيين الحقائق : ١18/١‏ ء الدسوقي مع الشرح الكبير : 
8/5 وما بعدها » مغني الحتاج : 376/6 ء المهذب : 78/5 ؛: كشاف القناع : 6/اا وما بعدهاء المغني : 
ك/١مةء‏ وما بعدها . ْ 

)2 أخرجه ابن لال بلفظ قريب عن سهل بن سعد ٠‏ الناس كأسنان المشط » لافضل لأحد على أحد إلا بالتقوى » 
( سبل السلام :/١؟ا).‏ 

06 رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح عن أبي نضرة ( جمع الزوائد : 0/7" ) . 

ا 


الحديث المتقدم : وهو أن بلالا رضي الله عنه خطب إلى قوم من الأنصارء 
فأبوا أن يزوجوه» فقال له رسول الله َه : «قل هم : إن رسول الله يَيِتَةٍ يأمرك أن 
تزوجوني» أمرم الني مله بالتزويج عند عدم الكفاءة» ولو كانت معتبرة لما أمر؛ 
لان التزويج من غير كفء غير مأمور به. 

ويؤكده أن سام مولى امرأة من الأنصار زوجه أبو حذيفة من ابنة أخيه: هند 
بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة"'. وكذلك أمرالني ولد امرأة قرشية هي فاطمة 
أخت الضحاك بن قيس» وهي من المهاجرات الأول أن تتزوج أسامة قائلآلها: 
«انكحي أسامة»'", وروك الدارقطنى أن أخت عيد الرحمن بن عوف كانت تحت 
بلال. 

ويدل له: «أن أبا هند حجم النبي ييه في اليافوخ » فقال النبي مَيَِهِ : يابني 
يياضةء اكوا أبااعتد» واتكحوا الصو .ورد عل الاأحاديق مفارمقيا باحادية 
أخرى تتطلب الكفاءة فتكون حمولة على النذب والأفضلء وبأن التسوية بين 
العرب وغيرهم إنا هو في أحكام الآخرة» أما في الدنيا ققد ظهر فضل العربي على 
العجمي في كثير من أحكام الدنيا. 

7 الدماء متساوية في الجنايات » فيقتل الشريف بالوضيع» والعالم بالجاهل, 
فيقاس عليها عدم الكفاءة في الزواج » فإن كانت الكفاءة غير معتبرة في الجنايات» 
فلا تكون معتبرة في الزواج بالاولى . 

وز علبه يانه فيان مع القارق 4 لأن التسارى فق القصاض ف مساك 
الجنايات» إنما ظلت لضلحة الثاين وخفط حق الياةء حى لاايتجرا دو ااه أو 


(22)0 رواه البخاري والنسائي وأبو داود عن عائشة ( نيل الأوطار : /8؟١‏ ) . 
)22 رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس ( سبل السلام : ١59/5‏ ) . 
)4 رواه أبو داود عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : 118/١‏ ) . 


5 حرم 5 


النسب على قتل من دونه ممن لا يكافئه . أما الكفاءة في الزواج قلتحقيق مصالح 
الزوجين من دوام العشرة مع المودة والألفة بينهاء ولا تتحقق تلك المصالح إلا 
باشتراط الكفاءة . 

الرأي الثاني - رأى جمهور الفقهاء (منهم المذاهب الأربعة): أن الكفاءة شرط 
في لزوم الزواج » لاشرط صحة فيه» للأدلة التالية من السنة والمعقول: 

١‏ السنة: حديث علي أن النى مَلَِهِ قال له: «ثلاث لاتؤخر: الصلاة إذا 
أتت» والجنازة إذا حضرت, والأيم إذا وجدت لا كفؤأ»" . 

وخليات حائر : والاتتكحوا الترناء ]لها الأكفاءء ولا دوهن إلا الاوليناء 
ولا مهر دون عثرة درام . 

وحديث عائشة : « تخيروا لنطفك» وأنكحوا الأكفاء»" . 


وحديث ابن عمر: «العرب بعضهم أكفاء لبعض» قبيلة بقبيلة» ورجل برجل» 
والموالي بعضهم أكفاء لبعض» قبيلة بقبيلة » ورجل برجل إلا حائك أو حجام»'". 


وحديث عائشة وعمر: « لأمنعن تزوج ذوات الأخساب إلا من الأكفاء»" . 


وحديث أبي حاتم المزني : «إذا أتام من ترضون دينه وخلقهء فأنكحوه؛ إلا 
تفعلوه» تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»'"' وفيه دليل على اعتبار الكفاءة . 


()2 رواه الترمذي والحام عن علي ( نيل الأوطار : ١8/6‏ ) . 

()2 رواه الدارقطني والبيهقي عن جابر بن عبد الله » وفيه مبشر بن عبد الله متروك الحديث ( نصب الراية : 
ا 

)2 روي من حديث عائشة . ومن حديث أنس » ومن حديث عر بن الخطاب . من طرق عديدة كلها ضعيفة 
( نصب الراية : ١9/5‏ ) . 

() رواه الحام عن عبد الله بن حمر ء وهو حديث منقطع ( نصب الراية » نيل الأوطار ء المكان السابق ) . 

(5) 2 رواه الدارقطني ( نيل الأوطار : ١0/1‏ ) . 

(2)3 رواه الترمذي . وقال : هذا حديث حسن غريب » وعده أبو داود في المراسيل ( نيل الأوطار : 109//1 ) . 
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وحديث بريدة المتقدم الذي جعل فيه الني يِه الخيار لفتاة زوجها أبوها ابن 
2.1 . : )0 

ون , الماكاء ورزقة الأياي'" وعكيف :و الفانن معاون فاق ادهف 
والفضة» خيارم في الجاهلية خياره في الإسلام» إذا فقهوا»'" . 

قال الشافعي : أصل الكفاءة في النكاح حديث بريدة» فقد خيرها الني عَيل : 
لمالم يكن زوجها كفوا لها بعدآن تحررت» وكان زوجها عبدا . 


د الكال بن امام : : هذه الأحاديث الضعيفة من طرق عديدة يقوي 
ا لَه وفي هذا كفاية. 

"- المعقول : وه وأأن انتظام المضالح بين الزوجين لا يكون عادة إلا إذا كان 
هناك تكافؤ بينهما ؛ لأ الشريفة تأبى العَيّش مع الخسيسء فلا بد من اعتبار الكفاءة 
من جانب الرجل» لامن جانب المرأة ؛ لآن الزوج :لا يتأثر بعدم الكفاءة عادة: 
وللعادة والعرف سلطان أقوى وتأثير أكبر على الزوجة؛ فإذا لم يكن زوجها كفؤاً 
لماء 3/٠‏ تسمر الرابطة الززروجية. وتتفكك عرى المودة ب بينههاء وم يكن للزوج صاحب 
القوامة تقدير واهتام . وكذلك أولياء المرأة يأنفون من مصاهرة من لا يناسبهم في 
دينهم وجاههم ونسبهم » ويعيرون به» فتختل روابط المصاهرة أو تضعفء ول 
تتحقق أهداف الزواج الاجتاعية» ولا الفرات المقصودة من الزوجية . 


(202)0 رواه ابن ماجه وأحمد والنسائي من حديث ابن بريدة ( نيل الأوطار : 300/5 ) . 

)2 أخرجه أحمد وأبو داودا والترمذي وابن حبان من حديث أبي الدرداء » وضعفه الدارقطني في العلل ( نيل 
الأوطار : /8؟3 ) . 

)2 متفق عليه ( رياض الصالحين : ص 174 ) . 

() فتح القدير 8١1/50:‏ وما بعدها . 


رارض >5 


وهذا الرأي هو المعمول به في أغلب البلاد الإسلامية كصر وسورية وليبيا. 
والذي يظهر لي رجحان مذهب الإمام مالك في هذا الشأن» وهواعتبارالكفاءة 
فقط في الدين والحال» أي السلامة من العيوب التي توجب لامرأة الخيار في الزواج» 
ولببنى الخال عق المسنة و العو اننا وكادي: 3ل اققسط بواليزيت مو ضعت 
أحاديث المهورء ولأن الدليل الأقوى للجمهور وهوالمعقول يعد على العرف» فإذا 
كان العرف بين الناس ؟ في عصرنا الحاضر هو عدم النظر إلى الكفاءة» وأصبح مبداً 
المساواة هوالأساس في التعامل» وزالت المعاني القبلية والقييز الطبقي بين الناس» 
فم يعد هناك مسوغ للكفاءة. 


المبحث الثاني نوع شرط الكفاءة : 

هل الكفاءة شرط صحة أم شرط لزوم ؟ 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة في الراجح عند الحنابلة والمعقد عند المالكية 
والأظهر عند الشافعية'' على أن الكفاءة شرط لزوم في الزواج» وليست شرطاً في 
صحة النكاح» فإذا تزوجت المرأة غير كفء» كان العقد صحيحاً» وكان لأوليائها 
حق الاعتراض عليه وطلب فسخه؛ دفعاً لضرر العارعن أنفسهم إلا أن يسقطوا 
حقهم في الاعتراض فيلزم » ولو كانت الكفاءة شرط صحة لما صح» ولو أسقط الأولياء 
حقهم في الاعتراض ؛ لان شرط الصحة لا يسقط بالإسقاط. 

وقد أخذ القانون السوري (م1؟) باعتبار كون الكفاءة شرط لزوم » ونص هذه 
المادة: « يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفواً للمرأة» ونصت المادة (597) 
على أنه : «إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي» فإن كان الزوج كفؤأًء لزم 


(0) البدائع :707/5ء الدسوقي : 565/5 », مغني انحتاج : 176/5 » المهذب : ؟/58 » كشاف القناع : ؟/7ا, 
المغني :480/6 » فتح القدير : ؟/ؤاك » اللباب : 35/7 . 
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العقدء وإلا فللولي طلب فسخ النكاح» وهذا هو الختار لدى واضعي قانون الأحوال 


تفصيل رأي الحنفية في شرط الكفاءة : 

الكفاءة عند الحنفية في الجلة تعد شرط لزوه'" أ» لكن المفتى به عند المتأخرين 
لكا تر ل ارورم يج بارع لاع اودري لجان وبع الات 
وشرط للزومه في حالات أخرى . 

أما الحالات التي تكون الكفاءة فيها شرطاً لصحة الزواج» فهي مايأتي" : 

أ إذا زوجت المرأة البالغة)لعاقلة نفسها من غير كفء أو بغبن فاحش» وكان 
لها ولي عاصب /م يرض بهذا الزواج قبل العققدء لم يصح الزواج أصلاً» لا لازماً ولا 
موقوفا على الرضا بعد البلوغ . 

؟-إذا زوج غيرالأصل (الأب والجد) أوالفرع (الابن) عدي الأهلية أو 
ناقصهاء أي المجنون وامجنونة أو الصغير والصغيرة من غير كفء» فإن الزواج فاسد؛ 
لأن ولاية هؤلاء منوطة بالمصلحة, ولا مصلحة في التزويج بغيرالكفء. 

؟-إذا زوج الأب أوالابن المعروف بسوء الاختيار”' عدي الأهلية أوناقصهاء 
من غير كفء أو بغبن فاحشء لم يصح النكاح اتفاقاً . وكذا لوكان سكران» فزوج 
المرأة من فاسق أو شرير أوفقي رأوذي حرفة دنيئة» لظهور سوء اختياره» وانعدام 
المصلحة في هذا الزواج . 


(0) الدر الختار : 29/9 . 

الدر المحتار ورد المحتار : 27١ 2١8/9‏ 25502 . 

)2 سوء الاختيار والرأي : أن يكون الشخص فاسقاً أو ماجناً لايبالي بما يصنع » أو يكون سفيهاً طباعاً ( رد 
الحتار لابن عابدين : ؟/288 ) . 
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ويلزم النكاح ولو بغبن فاحش بنقص مهرها وزيادة مهره» أو زوجها بغير 
كفء إن كان الولي المزوج أب أوجداً أوابن الجنونة إذالم يعرف منهها سوء الاختيار. 

وتكون الكفاءة رطا لنفاذ الزواج : 

إذا وكلت المرأة البالغة العاقلة شخصاً في زواجهاء سواء أكان ولياً أم أجنبياً 
عنهاء فزوجها بغي ر كنفنء» كان العقد موقوفاً على إجنازتهنا؛ لآن الكفاءة حق لامرأة 
ولأوليائهاء فإذا م يكن الزوج كفؤاً لماء لا ينفذ العقد إلا برضاها"' . 


وتكون الكفاءة ششرطاً للزوم الزواج في ظاهرالرواية : 
إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها من كفءء كان الزواج لازماًء وليس لوليها 
حق الاعتراض وطلب الفسخ» فإن زوجت نفسها من غير كفء, كان لوليها 


الناست ع الاعتر اد 


وبه تشبه الكفاءة عندالحنفية ولاية الزواج» ففي حالات قد تكون الولاية 
شرطاً في صحة الزواج» وقد تكون شرطأً في نفاذه» وقد تكون شرطأ في لزومه . 

ومن المعلوم أن شروط لزوم الزواج عند الحنفية أربعة هي باختصار: 

5 أن يكون الولي في تزويج الصغير والصغيرة ُو الأب أوالجد. أماغيرهما 
كالأخ والعم إذا زوج الصغارء فلا يلزم الزواج في رأي أبي حنيفة وحمدء ويكون لهم 
الخيار بعد البلوغ . وقال أبو يوسف : يلزم نكاح غير الأب والجد من الأولياءء فلا 
يشبت للصغار الخيار بعد البلوغ'" . 

؟- أن يكون الزوج خالياً من العيوب الجنسية» كا سنبين في بحث الطلاق . 


(60 الدرانختار ورد المحتار : 655/5 . 
)2 المرجع السايق » البدائع : ؟/7١وما‏ بعدها . 
9) البدائع : ”“/د”. 
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؟- أن تزوج المرأة نفسها هر المثل» فإذا زوجت نفسها بغين فاحشء ل يلزم 
العقدء :ون للأوليناء عند أى حنيفة سق الاعترادن» حتى يتم لما مهر مثلها أو 
يفارقها ؛ لآن الأولياء يفتخرون بغلاء المهور ويتعيرون بنقصانه» فأشبه الكفاءة. 
وقال الصاحبان : ليس لهم ذلك ؛ لأن مازاد على العشرة دراهم حقهاء ومن أسقط 
عق ابطر ل 

؟- أن يكون الزوج كفواً للمرأة» فإن زوجت المرأة نفسها من غير كفء لماء 
كان للأولياء حق الاعتراض» ويفسخ القاضي العقد إن ثبت له عدم كفاءة الزوج 
ذقعاً للغاز: وَهذا عتفق عليه بين المذاطك 5 وتان 

المسبحث الثالث ‏ صاحب الحق في الكفاءة : 


اتفق الفقهاء'' على أن الكفاءة جق لكل من المرأة وأوليائهاء فإذا تزوجت المرأة 
بغير كفءء كان لأوليائها حق طلب الفسخ» واذا زوجها الول بغي ر كفءء كان لها 
أيضاأ الفسخ ؛ لانه خيار لنقص في المعقود عليه » فأشبه خيار البيع» ولا روي: أن 
فتاة جاءت إلى رسول الله َه » فقالت: إن أبي زوجي أبن أخنية ليرفع بي خسيسته » 
قال: فجعل الأمر إليهاء فقالت : قد أجزت ماصنع أبي» ولكن أردت أن أعم النساء 
أن ليس إلى الآباء من الأمرشيء”"'. والحاصل: أن المرأة إن تركت الكفاءة فحق 
الولي باق» وبالعكس . 

ترتيب الحق بين الأولياء ووقت سقوط حق الاعتراض : 

ويثبت هذا الحق عند الحنفية للأقرب من الأولياء العصبة فالأقرب» فإذا م 
يرضوا فلهم أن يفرقوا بين المرأة وزوؤجهاء مالم تلدء أو تحمل حملاً ظاهراً في ظاهر 
)2 البدائع : /+ ء الدر الختار ورد الحتار : 8/*؟ ء 45؛ , فتح القدير : ؟/4!؛ » اللباب : 35/5 » الشرح 


الكبير : 789/١‏ » المهذب : 78/5 ء. كشاف القناع: م المغنى :1 » مغني امحتاج : 3276/9 . 


()202 رواه ابن ماجه وأحمد والنسائي من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه ( نيل الأوطار: ١١7/‏ ) . 
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الرواية» وإذا زوجها الولي بغير كفء برضاهاء لزم النكاح» وإذا رضي الأولياء فققد 
أسقطوا حق أنفسهم بالاعتراض والفسخ . 

وقال المالكية : للأولياء الفسخ مالم يدخل الزوج بالمرأة» فإن دخل فلا فسخ . 
والاعتراض حق مشترك لكل الأولياء» فلو زوجها أحد الأولياء من غير كفء 
برضاها من غير رضا الباقين» لم يلزم النكاح» وهذا خلافاً للحنفية والشافعية . 

وقال الشافعية : لو زوجها الولي الأقرب برضاهاء فليس للأبعد اعتراض؛ إذ 
لاحق له الآن في التزويج . وإذا تساوى الأولياء في الدرجة» فزوجها أحدهم برضاها 
دون رضاهم» لم يصح الزواج ؛ لأن لم حقاً في الكفاءة» فاعتبر رضاهم كرضا المرأة. 
ولو زوجها الولي غير كفء برضاهاء أو زوجها بعض الأولياء المستوين في الدرجة 
برضاها ورضا الباقين» صح الزواج . 

وقال الحنابلة : يملك الاعتراض والفسخ الأبعد من الأولياء مع رضا الأقرب 
منهم بالزوج » ومع رضا الزوجة أيضاً دفعاً لما يلحقه من العار؛ لأن الكفاءة عندهم ؟! 
في كشاف القناع حق لمرأة والأولياء جميعهم » فلو زوج الأب بنته بغير كفء 
برضاهاء فللإخوة الفسخ ؛ لأن العار في تزويج من ليس بكفء عليهم أجمعين . 

ولو زالت الكفاءة بعد العقدء فللزوجة عندم القسخ فقط دون أوليائها ؛ لأن 
حق الأولياء في ابتداء العقد لافي استدامته » وهذا بخلاف رأي المذاهب الأخرى» فإن 
الكفاءة تعتبر عند المهور عند ابتداء العقدء فلا يضر زولما بعده, فلو كان وقت 
العقد كفؤاً؛ ثم صار غير كفء» ل يفسخ العقد. 

رضنا بعض الأولياء المستوين في الدرجة دون البعض : 

إن تعدد الأولياء الأقارب كالإخوة الأشقاء» ورضي بعضهم بالزواج» وم يرض 
الأخروق» كان رضا البعض عند أي حثيفة وتند مسقط] ندق الأحرين ؛ لآن هنذا 


حق واحد لا يتجزأ؛ لآن سببه وهو القرابة لا يقبل التجزئة؛» والقاعدة المقررة أن 
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إسقاط بعض مالا يتجرأ إسقاط لكلة» فإذا أسقط أحد الأولياء حقة؛ سقط حق 
الباقين» قياساً على حق القصاص الثابت ماعة» فإنه حق لا يقبل التجزئة» فإذا عفا 
بعضهم سقط حق الباقين. وأجيب عنه بأن القصاص لايثبت لكل واحد كاملاًء فإذا 
سقط بعضه تعذر استيفاؤه . 

وقال الجمهور (وثم المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف وزفر): إن رضي 
بعض الأولياء اللتساوينء م يسقط حق الآخرين في الاعتراض؛ لأن الكفاءة حق 
مفترك تيت اللكل :و ]ذا أسفظ اح الشركة عق هيف لأمقط حو مناحيية: 
كالدين المشترك . 

وأجيب عنه : بأن قياس الكفاءة على الدين المشترك قياس مع الفارق ؛ لأن 
الدين حق يقبل التجزئة, وحى الكفاءة لا يقبل التجركة . 

ولا فرق هنة الحنابلة نين ان 6 الأرلناء شما رين ف النويية ام متشا ردي 
ل الكفاءة عندهم حق الكل . 


المبحث الرابع : من تطلب الكفاءة في جانبه : 


يرق عفهور الفقهاء أن الكفاءة تظلب للنساء لاللركال ,عع أن الكفاءة تعن 
في جانب الرجال للنساء» فهو حق في صالح المرأة لا في صالح الرجل» فيشترط أن 
يكون الرجل ماثلاً للمرأة أومقارباً لها فى أمورالكفاءة . ولا يشترط في المرأة أن 
تكون مساؤية للرجل أومقاربة له» بل يصح أن تكون أقل منه في أمور الكفاءة ؛ 
لآن الرجل لا يعير بزوجة أدنى حالاً منه» أما المرأة وأقاريها فيعيرون بزوج أقل منها 
ونون" الك15 بيضتى من هنذا الأمت ل العا ن ترط فيه الكمناءة من عيانب 
المرأة» ذكرناهها سابقاً وها : 


()4 البدائع : 5300/7 . الدسوق : 713/7 ء مغني المحتاج : ١76/7‏ ء كشاف القناع : 7/6 . 
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الأول أن يروج غير الأب أوالجد عدم الأهلية أوناقصهاء أو يروجه الأب 
أوالجد الذي عرف قبل العقد بسوء الاختيار» فإنه يشترط لصحة هذا الزواج أن 
تكون الزوجة مكافئة له» احتياطاً لمصلحة الزواج» وإلا لم يصح الزواج. 


الثانية أن يوكل الرجل غيره في تزويجه وكالة مطلقة, فإنه يشترط لنفاذ 
العقد على الموكل في رأي المالكية وأبي يوسف وحمد أن تكون الزوجة كفو له. 


المبحث الخامس ‏ ما تكون فيه الكفاءة» أو أوصاف الكفاءة : 

اختلف الفقهاء في خصال الكفاءة» فهي عند المالكية اثنان: وهما الدين 
والحال» أي السلامة من العيوب المثبتة للخيارء لاالحال ببعنى الحسب والنسب. 

وعند الحنفية ستة : هي الدين والإسلام والحرية والنسب والمال والحرفة". ولا 
تكون الكفاءة عندهم في السلامة من العيوب التي يفسخ 2 البيع كالجذام والجنون 
والبرص» والبخر والدفر إلا عند جمد في الثلاثة الأولى . 

وعند الشافعية خمسة : هي الدين أوالعفة؛ والحرية» والنسب» والسلامة من 
العيوب المثبتة للخيار» والحرفة . 

وعند الحنابلة خسة أيضاً : هي الدين» والحرية» والنسبء واليسار (المال)؛ 
والصناعة أي الحرفة”" . 


فهم متفقون على الكفاءة في الدين» واتفق غير المالكية على الكفاءة في الحرية 


: نظم العلامة اموي ماتعتبر فيه الكفاءة » فقال‎ 2)١( 

إن الكفساءة في النكاح تك ون في ست لماييت بديعقد ضبط 

نسب وإسلام كلذلك حرفة حرية وديانة مال فقط 

() البدائع: /دا؟  5٠١‏ الدر الختار ورد المحتار: 57/1 550 ؛ فتتح القدير : 2١95/١‏ 555 » اللباب : 
» الشرح الكبير : ؟/1531وما بعدها » المهذب : 51/5 »؛ مغني المحتاج : همه لاثدراء كشاف القناع : 
0 وما بعدها » المغني 485/١:‏ 486 . 
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والنسب والحرفة » واتفق المالكية والشافعية على خصلة السلامة من العيوب المثبتة 
للخيار» واتفق الحنفية في ظاهر الرواية والحنابلة على خصلة المال» وأنفرد الحنفية 
بخصلة إسلام الأصول . 


١‏ الديانة» أو العفة أو التقوى : المراد بها الصلاح والاستقامة على أحكام 
الدين » فليس الفاجر والفاسق كفواً لعفيفة أوصالحة بنت صالحء أومستقية: لها 
ولأهلها تدين وخلق حميد» سواء أكان معلناً فسقه» أم غير معلن أي لا يجهر بالفسق » 
لكن يشبد عليه أنه فعل كذا من المفسقات ؛ لأن الفاسق مردود الشهادة والرواية» 
وهو تقص في إنسانيته » ولأن المرأة تعير بفسق الزوج أكثر ماتعير بضعة نسبه» فلا 
يكون كفؤاً لامرأة عدل» بالاتفاق ماعدا عمد بن الحسن» لقوله تعالى: « أفن كان 
مؤمناً ككن كان فاسقاً» لا يستوون » وقوله سبحانه : « الزاني لا ينكح إلا زانية #4 
وتوقش الاستدلال بالآيتين» أما الأولى فهي في حق المؤمن والكافر» وأما الثانية 
فهي منسوخة, والأصح الاستدلال بيت أبي حاتم المزني المتقدم : «إذا جاءك من 
ترضون دينه وخلقه فأتكحوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عر يض». 

وقال عمد : إن الفسق لا منع الكفاءة» إلا إذا كان ضاحبه متهتكاً يصفع ويسخر 
منهء أو يخرج إلى الأسواق سكران ؛ لأن الفسق من أحكام الآخرة» فلا تبتنى عليه 
أحكام الدنيا . 

وهل يكون الفاسق كفؤاً لفاسقة بنت صالح» قال بعض الحنفية : لا يكون 
الفاسق كفواً لهاء وقال ابن ععابدين : إن المفهوم من كلامهم اعتبا رصلاح الكل أي 
الفتاة والأب» وإن من اقتصر على صالحة أو صلاح آبائها نظر إلى الغالب من أن 
صلاح الولد والوالد متلازمان» فعلى هذا لا يكون الفاسق كفو لصالحة بنت صالح» 
بل يكون كفو لفاسقة بنت فاسق» وكذا الفاسقة بنت صالحء لآن ما يلحقه من 
العار ببنته أكثر من العار بصهره . وإذا كانت صالحة بنت فاسق» فزوجت نفسها من 
فاسق» فليس لأبيها حق الاعتراض ؛ لأنه مثله» وهي قد رضيت به . 

نيه الفقه الإسلامي جب (157) 


١‏ الإسلام : شرط انفرد به الحنفية بالنسبة لغيرالعرب» خلافاً للجمهور: 
والمراد به إسلام الأصول أي الآباءء فن كان له أبوان مسامان كفء لمن كان له آباء في 
الإسلام» ومن له أب واحد في الإسلام لا يكون كفواً لمن له أبوان في الإسلام ؛ لأن 
قام النسب بالأب والجد. وألحق أبو يوسف الواحد بالمثنى . 

ومن أسام بنفسه لا يكون كفواً لمن له أب واحد في الإسلام ؛ لأن التفاخر فيا بين 
المواليي (غير العرب ) بالإسلام . 

ودليل الحنفية على هذه الخصلة : أن تعريف الشخص يكون كاملا بالأب 
والجدء فإذا كان الأب والجد مساماًء كان نسبه إلى الإسلام كاملا . 

ولا تعتبرهذه الخصلة في غير العرب ؛ لأهم بعد إسلامهم صارفخرهم بالإسلام» 
وهو شرفهم الذي قام مقام النسب . أما العرب فلا يعتبر فيهم التكافق في إسلام الآباء ؛ 
لان العرب يتفاخرون بأنساهم » ولا يتفاخرون بإسلام أصوهم » فالعربي المسم الذي 
ليس له أب مسلم كفء للعربية المسامة ألتى لها أب وأجداد مسامون . 

؟ الحرية : شرط في الكفاءة عند امهور (الحنفية والشافعية والحنابلة), فلا 
يكون العبد ولو مبعضأ كفواً لحرة ولو كانت عتيقة ؛ لأنة منقوص بالرق» ممنوع من 
التضرفةق كسيهء.عينمالك له ولان الأحرار يعيروة عصاهرة الأرفاء 6 يغيزون 
بمصاهرة من دونهم في النسب والحسب . 

واشترط الحنفية والشافعية أيضاً حرية الأصل» فن كان أحد آبائه رقيقاً ليس 
كفؤا لحر الأصل» أو لمن كان أبوها رقيقاً ثم أعتق» ومن كان له أبوان في الحرية ليس 
كفو لمن كان له أب واحد في الحرية . 

وأضاف الحنفية والشافعية أن العتيق ليس كفواً لحرة أصلية ؛ لأن الأحرار 
يعيرون بمصاهرة العتقاء؛ ؟ا يعيرون بمصاهرة الأرقاء . 
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وقال الحتابلة؛ العتيق كله كفنء للحدرة. 

وأما المالكية فلم يشترطوا الحرية في الكفاءة» وقالوا: في كفاءة العبد للحرة» 
وعدم كفاءته لما على الأرجح تأويلان: المذهب أنه ليس بكفء. والراجح أنه 
كفءء وهو الأحية؟ لأنه قول ابن القاسم . 

وقال الدسوقي : والظاهر التفصيل : فا كان من جنس الأبيض فهو كفء؛ لأن 
الرغبة فية أكثمن الأخران::وية الكرف ق عرق مصرناء وما كان من كنس الأمنود 
فليس بكفء ؛ لأن النفوس على حد تعبيره ‏ تنفر منه» ويقع به الذم للزوجة . 

وأرى أن هذا الرأي خاص بالدسوق» فإن مباد الشريعة تناقض هذا القول إذ 
لاتفرقة فى أحكامها بين النكا سبب اللون: :ونا افده من عرق متصر عو عرق 
فاسد لمصادمته مبادج الث يعترااونانه عرد أهواء نفسية وميول خناضة لايقرها 
الشرع . 

- النسب : وسماه الحنابلة : المنصب: 

والرادةالتمي #أضلة الإقان بأصولنة عه )5197 الا سداذ. أها لمشي : فهؤق 
الصفات الميدة التي يتصف بها الأصول أو مفاخر الآباء؛ كالعم والشجاعة والجود 
والتقوى . ووجود النسب لا يستلزم الحسب» ولكن وجود الحسب يستلزم النسب. 
والمقصود من النسب أن يكون الشخص معلوم الآب» لالقيطاً أومولى إذ لانسب له 
معلوم . ول يعتبرالمالكية الكفاءة في النسبء أما المهور (الحنفية والشافعية والحنابلة 
وبعض الزيدية) فقد اعتبروا الدسب في الكفاءة» لكن خصص الحنفية النسب في 
الزواج من العرب ؛ لأنم الذين عنوا بحفظ أنساهم » وتفاخروا هاء وحدث التعيير 

أما العجم فلم يعنوا بأنساهم ولم يفتخروا بهاء ولذا اعتبرفيهم الحرية والإسلام . 
والأصح عند الحنفية أن العجمى لا يكون كفوؤاً للعربية ولو كان عالماً أوسلطانا . 

11 له 


وبناء على هذا الرأي : لا يكون العجمي كفؤاً للعربية» لقول عمر: « لأمنعن أن 
تزوج ذات الأحساب إلا من الأكفاء»'"» ولأن الله اصطفى العرب على غيرهم » 
ولآن العرب فضلت الأمم برسول الله يِه . 


وقريش عند الحنفية وفي رواية عن أحمد بعضهم أكفاء بعض» وبقية العرب 
بعضهم أكفاء بعض» واستثنى بعضهم بني باهلة لحستهم . ودليلهم قول ابن عباس 
قريش بعضهم أكفاء بعض . 

ويرى الشافعية وفي رواية أخرى عن أحمد : أن غير الهاشمي والمطلبي ليس كفؤأً 
لباقي قريش كبني عبد ثمس ونوفل» وإن كانا أخوين لهائم» لخبر: «إن الله 
اصطفى من العرب كنانة» واصطفى من كنانة قريشأاًء واصطفى من قريش بني 
هاشم » واصطغاني من بني م08 

ويتفق المهورعلى أن قريشاً وهم أولاد النضر بن كنانة أفضل نسباً من سائر 
العرب » فالقرنشية لا يكافئها إلا قرشي مثاؤ9! © والقرشي كفء لكل عربية . وأن الرأة 
العربية غير القرشية يكافنها اي عري من الروك كنت ولكن لايكافتها غير 
العربي أي العجمي . 


ودليل المهور حديث : «العرب بعضهم أكفاء لبعض» قبيلة بقبيلة» ورجل 
برجل» والموالي بعضهم أكفاء لبعض» قبيلة بقبيلة» ورجل برجلء إلا حائك أو 
نا لق 
خدم» ٠.‏ 


والحق أن اعتبار النسب في الكفاءة ليس صحيحاً» والصحيح قول المالكية؛ 


()2 رواه الخلال والدارقطني . 

)2 رواه الترمذي عن واثلة » وهو صحيح.. 

)2 رواه الحام والبيهقي عن عبد الله بن عمر ء ولكنه حديث منقطع ( نصب الراية : 191/5 » سبل السلام : 
كردا ). 
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لأن مزية الإسلام الجوهرية هي الدعوة إلى المساواة» ومحاربة القييز العرقي أو 
العنصري» ودعوات الجاهلية القبلية والنسبية» ولأن انتشار الإسلام بين الناس غير 
العرب إنما كان أساساً لهذه المزية» وإعلان حجة الوداع واضح وهو أن الناس جميعاً 
أبناء آدم » وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى . 

أما الحديث الذي اعد عليه ا مهور فهو ضعيف, لذا فإن تفضيل قريش على 
سائر العرب» ثم تفضيل العرب على العجم » لم يدل عليه شيء من السنة» بل ورد في 
السنة خلافه؛ لأن الني َيِه زوج ابنتيه عمان» وزوج أبا العاص بن ربيع زينب» 
وهما من بني عبد مس » وزوج علي عمرابنته أم كلثوم » وزوج الني بنت عمته زينب 
وهي قرشية زيد بن حارثة» وهومن الموالي» وتزوج أسامة بن زيد فاطمة بنت 
قيس وهي من قريش» بعد أن طلقها زوجها: أبوعمرو بن حفص بن المغيرة » 
فأخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباهاء فقال رسول الله َل : «أما أبوجهم فلا يضع 
عضاه عن غاتقة » وأمانمعاؤية فعاو لاماليله» اتكحى أسامة :بن .زييه'" : 

وتزوج عبد الله بن عمرو بن عثان فاطمة بنت الحسين بن علي » وتزوج 
المصعب بن الزبيرأختها سكينة» وتزوجها أيضا عبد الله بن عثان بن حكمم بن 
حزام» وتزوج المقداد بن الأسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب ابنة ع رسول الله 
كه . وتوع أبو كراخته أم قرو الأشسع بن فى وها كنديان ”+ 

ولأن العجم والموالي بعضهم لبعض أكفاء» وإن تفاضلواء وشرف بعضهم على 
بعض » وكذلك العرب . 


وإذا حرص العرب على أنسابهم وتفاخروا بها» فإن غير العرب قد حرصوا على 
أنساهم » وتتعيرالمرأة منهم إذا تزوجت من لا يساوهها في الحسب والنسب. 


)0( رواه مسم عن فاطمة بنت قيس ( سبل السلام : ١١0/5‏ ) . 
0( المغني : كلم وما بعدها . 
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ه- المال أو اليسار: المراد به القدرة على المهر والنفقة على الزوجة» لا الغنى 
والزاء» :قلا يكون المفسن كفو لموسيرة: وحدد بعض الحنفية القدرة على نفقة شهر» 
وصحح بعضهم الاكتفاء بالقدرة عليها بالكسب. 

وقد اشترط اليسار في الكفاءة الحنفية والحنابلة ؛ لأن النبي مه قال في الحديث 
التحايق لفتاطفة ينث قيس :دأنا معناوية قصعلوك لآفال لدي ولآن النابئ 
يتفاخرون بالمال أكثر من التفاخر بالنسبء ولآن الموسرة تتضرر في إعسار زوجها 
لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولاده» ولمذا ملكت الفسخ بإعساره بالنفقة» ولأن عدم 

وقال الشافعية في الأصح والمالكية : لا يعد اليسار في خصال الكفاءة ؛ لأن المال 
ظل زائل » وحال حائل» ومال مائل» ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر. 

والراجح لدي هوهذا الرأي ؛ لآن الغنى لادوام له والمال غاد ورائح» والرزق 
مقسوم منوط بالكسب. والفقرشرف في الدين» وقد قال النبي وَيّهِ : «اللهم أحيني 
سلكيدا رامت مسكيدا: 


5 لمهنة أوالحرفة أو الصناعة: 

واكراة ينا العمل الذي مارسة الشخضص لكسب رزقه وعيشة: ونه الوظيفة فى 
الحكومة. 

وقد عد المهور غير المالكية الحرفة في خصال الكفاءة» بأن تكون حرفة الزوج 
أوأهله مساوية أومقاربة لحرفة الزوجة أوأهلها. فلا يكون صاحب حرفة دنيئة 
كالحجام والحائك والكسّاح والزبال والحارس والراعي والفقاط كفوأ لبننت صاحب 
)2 رواه الترمذي من حديث أنس » وابن ماجه والحام وصححه من حديث أي سعيد الخدري ( تخريج أحاديث 

الإحياء للعراقي : ١20/6‏ ) . 
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صناعة جليلة أو رفيعة كالتاجر والبزاز» أي الذي يتجر في الْبَرْ وهو القماش» 
والخياط » ولا تكون بنت التاجر والبزاز كفواً لبنت العالم والقاضي نظرا للعرف فيه . 
وأما أتباع الظامة فأخس من الكل . وأهل الكفر بعضهم أكفاء لبعض ؛ لأن اعتبار 
الكفاءة لدفع النقيصة» ولا نقيصة أعظم من الكفر. 

والمعول عليه في تصنيف الحرف هو العرف» وهذا يختلف باختلاف الأزمان 
والأمكنة» فقد تكون الحرفة دنيكة في زمن» ثم تصبح شريفة في زمن آخر. وقد 
تكون الحرفة وضيعة في بلد» وتكون رفيعة في بلد آخر. 

وم يعد المالكية الجرفة من خصال الكفاءة ؛ لأنها ليست بنقص في الدين» ولا 
هو وصف لازمء كالمال» فاشبه كل منهما الضعف والمرض والعافية والصحة . وهذا هو 
الراجح لدي. 

السلامة من العيوب المشبتة للخيار في النكاح : كالجنون والجذام 
والبرص . وقد اعتبرها المالكية والشافعية من خصال الكفاءة» فن كان به عيب منها 
رجلا أوامرأة ليس كفؤاً للسلم من العيوب ؛ لآن النفس تعاف صحبة من به بعضهاء 
ويختل بها مقصود النكاخ . 

وم يعتبرالحنفية والحنابلة السلامة من العيوب من شروط الكفاءة» ولكنها 
تثبت الخيار لامرأة دون أوليائها ؛ لأن ضرره مختص بهاء ولوليها منعها من نكاح 
امجذوم والأبرص والمجنون . وهذا الرأي هو الأولى ؛ لأن خصال الكفاءة حق لكل من 
المرأة والاولياء . 

هذه هي خصال الكفاءة» أما ماعداها كالمال والسن والثقافة والبلد والعيوب 
الأخرى غير الثبتة للخيارفي الزواج كالعمى والقطع وتشوه الصورة» فليست 
معتبرة» فالقبيح كفء للجميل؛ والكبير كفء للصغيرء والجاهل كفء لامثقف أو 

المنعلم » والقروي كفء للمدني» والمريض كفء للسلم . 


راك 


لكن الآول مراعاة التقارب :بين هذه الأوصاف» وغغخاضة السن والثقنافة؟؛ لآن 
وجودهما أدعى لتحقيق الوفاق والوئام بين الزوجين» وعدمهها يحدث بلبلة واختلافاً 
مستعصياً» لاختلاف وجهات النظرء وتقديرات الأمور, وتحقيق هدف الزواج» 
وإسعاد الطرفين: 

الكفاءة في القانون : إن خصال الكفاءة المطلوبة عند الفقهاء روعى فيها 
عرف الجتتعات الماضية» فكل ماأدى إلى الإضرار بسمعة المرأة أوأوليائهاء كانت 
الكفاءة فيه شرطاً للزوم العقد. 

واليوم ينبغي أن يعتبرالعرف الحاضر أيضاً » وقد زال اعتبار كفاءة النسب 
والمال ونحوهما. لذا نص القانون السوري على ما يلي : 

م8؟: يشترط في لزوم الزواي أن يكون الرجل كفواً لامرأة . 

م737 : إذا تزوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي؛ فإن كان الزوج كفؤاً 
لزم العقدء وإلا فللولي طلب فسخ النكاح . 

م8 العبرة في الكفاءة لعرف البلد. 

م 14 : الكفاءة حق خاص لامرأة وللولي . 

م : يسقط حق الكفاءة لعدم الكفاءة إذا حملت المرأة . 

م١7:‏ تراعى الكفاءة عند العقدء فلا يؤثر زواها بعده. 

م 77: إذا اشترطت الكفاءة حين العقد» أو أخبر الزوج أنه كفؤء ثم تبين أنه غير 
كفؤء كان لكل من الولي والزوجة طلب فسخ العقد. 

ويلاحظ أن هذه الأحكام يتفق أغلبها مع مذهب الحنفية» فالمادة الأولى في أن 
الكفاءة من جانب الرجل لا من جانب المرأة» أومن الجانبين» والثانية لتقري ر أن 


- 558 


الكفاءة شرط لزوم» لاشرط صحة:, والثالثة مراعاة مبنى الكفاءة في الأصل وهو 
العرف» والرابعة كون الكفاءة حقاً لكل من المرأة والولي» والخامسة تحديد وقت 
سقوط حق الكفاءة عملاً بمشبور مذهب الحنفية» والسادسة وقت مراعاة الكفاءة 
وهو عد الحقن» لا يوه + والبنابفة العقرين بالكناءة عدن الاشتراط أو الا خا يا: 


اكات 


العصرالساس 
آثار الزواج : 


وفيه مباحث ثلاثة : في المهرء والخلوة, والمتعة. 
المبحث الأول المهر وأحكامه : 


تمهيد : الزواج ككل عقد ينشأ عنه حقوق وواجبات متبادلة يلزم .ها كل من 
الزوج والزوجة» وقد نص القرآن الكريم على هذا المبدأء فقال تعالى: « ولهن مثل 
الذي عليهن بالمعروف » أي أن للننساء من الحقوق على الرجال مثل ماللرجال 
عليهن من واجبات » وأن أساس تقرير هذه الحقوق والواجبات هو العرف المستند إلى 
فطرة كل من الرجل والمرأة . 

وقد نص قانون الأحوال الشخصية السوري على جميع الحقوق المالية التي 
تستحقها الزوجة على زوجها : وهي المهر والنفقة والسكن . أما الحقوق غير المالية أو 
الأدضة «العدل:والأحساق ف الحاملة: وامعاكرة بالمفروف + وطاعة الووحة لزوضينا 
بالمعروف» وحماية الزوجة من ألوان الأذى والمهانة» فم يتعرض لما هذا القانون؛ 
لأنها مبادئ أخلاقية» وإنفا نص القرآن الكريم على بعضهاء ونصت السئة النبوية 
على بعضها الآخر. 

ونتكم هنا عن المهر: تعريفه وحكنه وحككته وسبب إلزام الرجل به» ومقداره» 
وشروطه أوما يصلح أن يكون مهراً وما لاايصلح» أنواعه وحالات وجوب كل نوع » 
صاحب الحق في المهر» وقبضه وما يترتب على القبض» تعجيله وتأجيله» الزيادة 
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ش والمظامق المهرء فق يحت الما وق يتاكن وجوبهة ومق قصب ومق سقط 
تبعة ضان المهر وحك هلاكه واستهلاكه وتعييبه وزيادته؛ الاختلاف في المهرء الملزم 
بالجهاز والاختلاف فيه ء ميراث الصداق وهبته . 

أولاً تعريف المهر وحكمه وحكدته وسبب إلزام الرجل به : 

المهر: هوامال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها 
حقيقة . وعرفه صاحب العناية على هامش الفتح : هوالمال الذي يجب في عقد 
النكاح على الزوج في مقابلة البَضْع إما بالتسمية أو بالعقد. وعرفه بعض الحنفية : بأنه 
ماتستحقه المرأة بعقد النكاح أوالوطء . 

وعرفه المالكية : بأنه ما يبجعل للزوجة في نظير الاستتتاع بها . 

وعرفه الشافعية : بأنه ما وجب بنكاح أو وطء أوتفويت بُضع قهرأً. كرضاع 
ورجوع شهود. وعرفه الحنابلة : بأنة العوض في النكاح » سواء سمي في العقد أوفرض 
بعده بتراضي الطرفين أوالحاك» أو العوض في نحو النكاح كوطء الشبهة ووطء 

0 
المكرهة . 

وله أنناء فشن مين وعداف حيدق ونخلة: وأجر وفريضة» وحبّاء, 
وعُقرء وعلائق » وطؤل» ونكاح» لقوله تعالى: « ومن لم يستطع من طَوْلاً© 
وقوله سبحانه : « وليستعفف الذين لايجدون نكاحاً » نظم بعضهم ثمانية منها في 


نس : 


صداقء ومهرء نحلة» وفريضة حبّاءء. وأجر ثم عُقر. علائق. 
وحكه : أنه :واج عل الرخل قوق المرأة» ويحب 5 دلت التمازيف باحد 
(). العناية ,هامش فتح القدير: 485/6 », الدر المختار ورد انحتار : ؟/045؛ » الشرح الصغير : 458/7 » مغني 


المحتاج : 5١#‏ ء كشاف القناع : 155/0 . 
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أمرين ؛ إذ الوطء في دار الإسلام لا يخلوعن عَفْر(حد) أوعُقر (مهر)» احتراماً 
لانسانسة الراف: 

الأول مجرد العقد الصحيح : وقد يسقط كله أونصفه مالم يتأكد بالدخول أو 
بالوكء أو #الكلرةعتد الحقفية واطعايلة: 

الثاني الدخول الحقيقى : كا في حالة الوطء بشبهة» أو في الزواج الفاسد. ولا 
سقط حيغد الا بالاداء أؤ بالايراة: 

وقد نص القانون السوري (م 55 ) على أنه : يجب للزوجة المهر بمجرد العقد 


وأدلة وجوب المهر: مايآتي'': 

5 القرآن : قال تعالى : « وآتوا النساء صدقاتن نحلة » أي عطية من الله 
مكئداة أو هدية : والخاطب به الأزواج عنند ال كثرين » وقيل الأولياء ؛ لانم كانوا في 
الجاهلية يأخذونهء ويسمونه نحلة» وهو ديل على أن المهر رمز لإكرام المرأة» 
والرغبة في الاقتران . 

وقال سبحانه: « فا استتعتم به منهن» فآتوهن أجورهن فريضة > وقال 
تعالى : « وآتوهن أجورهن >« وأحل لك ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالم محصنين 

؟- السنة : قال مكو لمريد.القروج : «القس ولو خاقاً من حديد»'''» وثبت 
عنه عليه السلام أنه لم يخل زواجاً من مهر. 


(0) المغني :26/6 ء المهذب : 5/مه . 
() متفق عليه بين أحمد والشيخين عن سهل بن سعد ( نيل الأوطار 1١/6:‏ ) . 
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وتسن تسمية المهر في العقد ؛ لأنه وَل م يخل نكاحاً عنه» ولأنه أدفع للخصومة» 
ولئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها للني ملت . 

؟ وأجمع المسامون على مشروعية الصداق في النكاح . 

والحكة من وجوب المهر: هو إظهار خطر هذا العقد ومكانته» وإعزازالمرأة 
وإكرامهاء وتقديم الدليل على بناء حياة زوجية كريمة معهاء وتوفير حسن النية على 
قصد معاشرتها بالمعروف» ودوام الزواج . وفيه تمكين المرأة من التهيؤ للزواج بما يلزم 
لهأ من لباس ونفقة . 

وكون المهر واجباً على الرجل دون المرأة : ينسجم مع المبدأ التشريعي في أن المرأة 
لاتكلف بشيء من واجبات النفقة » سواء أكانت أماً أم بنشاً أم زوجة» وإفا يكلف 
الرجل بالإنفاق» سواء المه رأم نفقة المعيشة وغيرها ؛ لأن الرجل أقدرعلى الكسب 
والسعي للرزق» وأما المرأة فوظيفتها إعداد المنزل وتربية الأولاد وإنجاب الذرية, 
وهوعبء ليس باهيّن ولا باليسير, فإذا كلفت بتقديم المهرء وألزمت السعي في تحصيله 
اضطرت إلى تحمل أعباء جديدة» وقد تمتهن كرامتها في هذا السبيل. 

وقد وضع القرآن مبدأ توزيع المسؤوليات المالية بين الرجل والمرأة» فقال 
سبحانه : « الرجال قوّامون على النساء» بما فضل الله بعضهم على بعض» وبما أنفقوا 
من أموالهم » . 

المهر ليس ركناً ولا شرطاً في الزواج : 


بينا في شروط الزواج أن المهر ‏ وإن كان واجباً في العقد ‏ إلا أنه ليس ركناً ولا 
شرطاً من شروط الزواج"''» وإما هوأثرمن آثاره المترتبة عليه» لذا اغتفر فيه الجهل 


() البدائع : ؟/غلااء كشاف القناع :0/؛؟١‏ ء 1,75 ء المهذب : 00/7 76 ء مغني المحتاج : ؟/9؟؟ » بداية 
المجتهد : ؟/5؟ , الشرح الصغير : ؟/45؟ . 
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اليسير والغرر الذي يرجى زواله ؛ لأن القصد من النكاح الوصلة والاستتتاع» فإذا تم 
العقد بدون مهر صح» ووجب للزوجة المهراتفاقاً . 


والدليل قوله تعالى : «إ لاجناح عليك إن طلقم النساء مالم قسوهن أو تفرضوا 
لمن فريضة » فإنه أباح الطلاق قبل الدخول وقبل فرض المهرء ما يدل على أن المهر 
لحن ركنا ولا شرطاء 

وثبت في السنة عن علقمة قال: «أتي عبد الله أي ابن مسعود- في امرأة 
تزوجها رجلء ثم مات عنهاء ولم يفرض لما صداقاً وم يكن دخل بهاء قال : فاختلفوا 
إليهء فقال : أرى لها مثل مهر نسائهاء وها الميراث » وعليها العدّة» فشهد مَعْقِل بن 
سان الأشجعي أن النبي َه قضى في بَرْوَع ابنة واشق بمثل ماقضى»"" . 


ويؤكده حديث عقبة بن غتامرء قال: قال رسول الله يَلِقّهِ لرجل : «إني 
أزوجك فلانة ؟ قال: نعم » قال لامرأة : أترضين أن أزوجك فلانأ ؟ قالت: نعم » 
فزوج أحدهما من صاحبه» فدخل عليها ولم يُفرض لها به صداق ؛ فاما حضرته الوفاة 
قال : إن رسول الله ينه زوجني فلانة» ولم أفرض لها صداقاً , ول أعطها شيئاً» وإني 
قد أعطيتها عن صداقي سهمي بخيبر» فأخذت سي7تراعته ماثة ألف»" . 


وفناء علب الواتفق الروجان يدون مهن وفيا فالا لك شرع كاخر 
والخنزير والنجس كروث دواب» صح العقد عند المهور غير المالكية » ووجب لمرأة 
مهر المثل» بالدخول أوالموت . وقال المالكية : إن اتفق الزوجان على إسقاط المهر 
فهو نكاح فأسد. 


(26 رواه الخمسة ( أحمد وأصحاب السنن ) وصححه الترمذي , وأخرجه أيضاً الحام والبيهقي وابن حبان وصححه 
أيضاً ابن مهدي ( نيل الأوطار : /7378 ) . 


زقة أخرجه 05 دأود والجام 1 
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نكاح التتفويض : قال ابن رشد وغيره'"' : أجمع الفقهاء على أن نكاح التفويض 
جائز: وهوأن يعقد النكاح دون صداق» لقوله تعالى : ( لاجناح عليك إن طلقم 
النساء مالم مسوهن» أوتفرضوا.لمن فريضة 6. لكن نكاح التفويض يثمل عند 
المهور حالة الاتفاق على عدم المهر» وعدم تسمية المهر» وأما عند المالكية فيقتصر على 
الحالة الثانية » وأما الاتفاق على إسقاط المهر فيفسد الزواج . 

ثانياً ‏ مقدار المهر ‏ التغاي في المهور: 

ليس لامهر حد أقصى بالاتفاق؟ ؛ لأنه لم يرد في الشرع مايدل على تحديده بحد 
أعلى » لقوله تعالى : ( وآتيتم إحداهن قنطاراً» فلا تأخذوا منه شيئاً 4 . 

وقد تنبهت امرأة إلى هذه الآية» حينا أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
تحديد المهور» فنهى أن يزاذ في الصذاق على أربعمائة درهم » وخطب الناس فيه 
فقال" :٠لا‏ تغلوا في صداق النساء؛ فإنها لوكانت مكرمة في الدنيا أوتقوى في 
الآخرةء كان أولام بها رسول الله َي » م)أصياف'قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق 
اثنتي عش رأوقية أي من الفضة''' فن زاد على أربعمائة شيئاًء جعلت الزيادة في 
بيت المال» فقالت له امرأة من قريش بعد نزوله من على المنبر: ليس ذلك إليك 
ياعمرء فقال: ولم؟ قالت: لأن الله تعالى يقول: ٠‏ وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا 
تأخذوا منه شيئاً» أتأخذونه بهتاناً وأ مبيناً 4 فقال عمر: امرأة أصابت» ورجل 
أخطاً. ورواه أبو يعلى في الكبير: فقال: اللهم غفراًء كل الناس أفقه من عمرء ثم 


: الدر انختار : 00/1 ء مغني الحتاج‎ , 3074/١ : البدائع‎ » 3٠5 ء القوانين الفقهية : ص‎ ٠0/١ : بداية المجتهد‎ )١( 


اا 
() البدائع : 586/6 ء الدر الختار : ؟/05؟ وما بعدهاء القوانين الفقهية : ص ٠١5‏ » المهذب : ؟/5ه » كشاف 
القناع : ٠69/6‏ . 


١ )5(‏ أرزواة أبو داود والترمذي والنسائي وصححه وأحمد وابن ماجه ( الخسة ) عن أبي العجفاء ( نيل الأوطار : 
ردكا ). 


)2 الأوقية : أربعون درهاً . 


506 


رجع فركب المنبرفقال: أيها الناس» إفي كنت نهيتك أن تزيدوا النساء في صدقاتهن 
على أربعائة درهم» فن شاء أن يعطي من ماله ماأحب”" . 

ولكن يسن تخفيف الصداق وعدم المغالاة في المهورء لقوله يَِنَهِ : «إن أعظم 
النكاح بركة أيسره مؤونة»'' وفي رواية «إن أعظم النساء بركة أيسرهن صداقاً», 
وروى أبوداود وصححه الحام عن عقبة بن عامر حديث : «خير الصداق أيسره». 
والحكمة من منع المغالاة في المهمور واضحة وهي تيسير الزواج للشباب» حتى 
لا ينصرفوا عنه ؛ فتقع مفاسد خلقية واجتاعية متعددة» وقد ورد في خطاب عر 
السابق : «وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه» . 

أقل المهر: أما الحد الأدن للمهر فختلف فيه على آراء ثلاثة : فال الحنفية": 
. أقل المهرعشرة دراه » لحديث : «لامهر أقل من عشرة درهم»'' وقياساً على نصاب 

السرقة : وهوما تقطع به يد السارق فإنه عندهم دينار أو عشرة دراهم» إظهارا لمكانة 

المرأة» فيقدر المهر بماله أهمية . وأما حديث «القس ولوخاتا من حديد» فحملوه على 
المهرالمعجل ؛ لأن العادة عندهم تعجيل بعض المهر قبل الدخول» وقد منع يِه علياً 
أن يدخل بفاطمة رضي الله تعالى عنهما حتى يغطيها شيئاً» فقال: يارسول الله 
لجنى: ل الوه قا أعطنا درعك : فأعطاها درغ ”< 

وقال المالكية"' : أقل المهر ربع دينار» أوثلاثة دراهم فضة خالصة من الغش» 
أوما يساوهامما يقوم بها من عروض أو من كل طاهر لا نجس » متتول شرعاً من عرض 
(0) مجمع الزوائد : 185/4 وما بعدهاء سيرة عمر بن الخطاب للطنطاويين نقلاً عن سيرة عمر لابن الجوزي : 

, تكلة المجموع : 185/١6‏ . 


رواه أحمد عن عائشة » وفيه ضعف ( نيل الأوطار : ١28/1‏ ) . 


الدر الختار : ؟/59؛ ء البدائع : ؟/هلا؟ . 


زواه أبنو ذاود والتساقق + 


( 
( 
(5) 2 رواه البيهقي بسند ضعيف » ورواه ابن أبي حاتم » وقال الحافظ ابن حجر : إنه بهذا الإسناد حسن . 
( 
) الشرح الصغير : 408/9 . 
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أوخيوان أوعقارء منتفع به شرعاًء أي يحل الاتتفاع به لا كآلة لحوء مقدور على 
تسلهه للزوجة» مغلوم قدرا وصنفاً وأجلاًء ودليلهم أن المهر وجب في الزواج إظهاراً 
لكراهة المرأة ومكانتهاء فلا يقل عن هذا المقدار الذي هو نصاب السرقة عندهم» مما 
يدل على خطره؛ فلوتزوج رجل امرأة بأقل من هذا المقدارء وجب لما إن دخل بها » 
وإن ل يدخل بها قيل له : إما أن تتم المهرأوتفسخ العقد. 

وقال الشافعية والحنابلة'"' : لاحد لأقل المهر» ولا تتقدر صحة الصداق بشىء: 
فصح كون المهر مالا قليلاً أو كثيراًء وضابطه : كل ماصح كونه مبيعاً أي له قية صح 
كونه صداقاًء ومالا فلاء مالم ينته إلى حد لا يقول» فإن عقد بما لا يتقول ولا بابل 
با يتقول كالنواة والحصاة» فسدت التسمية ووجب مهر المثل . ودليلهم : 

أ قوله تعالى: « وأحل لك ماوراء ذلك أن تبتغوا بأموالم > فلم يقدره الشرع 
بشيء » فيعمل به على إطلاقه . 

ب الحديث المتقدم : «الآس ولو خاتاً من حديد» فيدل على أن المهر يصح 
بكل ما يطلق عليه امم المال. 

ج- روى عامر بن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين» فقال رسول 
الله يِه : ٠‏ رضيت من مالك ونفسك بنعلين ؟ قالت: نعم؛ فأجازه»'" وأخرج أبو 
ذاو عن جابر مرفوعا + «لو أن رجلا أعطى امرأة ضداقاً ملء يده طعانا: كانت له 
حلالاً». 

د-إن المهرحق المرأة » شرعه الله إظهارالمكانتها ‏ فيكون تقديره برضا الطرفين» 
ولأن المهر بدل الاستتتاع بالمرأة » فكان تقد ير العوض إليها كأجرة منافعها . 


() المهذب : “/ده ء مغني الحتاج : 55١0/7‏ ء كشاف القناع : ١45/6‏ وما بعدهاء المغنى : 180/6 وما بعدهاء 
ووكلا. 


() رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه . 


لاه؟ _ الفقه الإسلامي جب )١07(‏ 


وهذا هو الرأي الراجح لقوة دليله من القرآن والسنة» وقال أصحاب هذا 
الرأي: يسن أن يكون المهر من أربعائة درم إلى خسمائة درهم» وألا يزيد على 
ذلك لماروت أم حبيبة «أن رسول الله ينه تزوجها وهي بأرض الحبشة... وم 
يبعث لما رسول لله يك بنيء . وكان مهر نسائه أربعائة درهم»'"''» وروت عائشة : 
«أن صداق الني وَيَِةِ على أزواجه خسمائة درهم»'"' والمستحب الاقتداء به عليه 
السلام » والتبرك بمتابعته . 


وإن زاد الصداق على خسمائة درم فلا بأس» لما روت أم حبيبة في الحديث 
المتقدم : «أن الني َيِه تزوجهاء وهي بأرض الحبشة» زوّجها النجاثي ي » وأأمهرها 
أريئة الاق ودورعنا من علد وه :يعت لا مع شرحييل حدر يون 
رسول الله ويح بشيء» ولو كره ذلك لأنكره . 

ويكره ترك تسمية المهر في العقد؛ لأنه قد يؤدي إلى التنازع في فرضه . 

ويستحب ألا ينقص عن عشرة درام » خروجاً من خلاف من قد رأقله بذلك. 

مهر السر ومهر العلانية : فإن تزوجها على صداقين: صداق في السرء 
وضداق ف العلانية : فالواجت عند الشافعية والمالكت لتفية , ما عد به العقد؛ 
لآن الصداق يجب بالعقدء فوجب ماعقد به ؛ ولأن إظهار العلانية ليس بعقدء ولا 
يتعلق به وجوب شيء . 

ويؤخذ بالغلانية عند الحنابلة» وإن كان صداق السرقد انعقد به النكاح ؛ لأنه 
فيجب الزائد عليه » كا لو زادها على صداقها . 
)0 0 والنسائي ( نيل الأوطار : 175/6 ) . 
60 رواه مسلم. 
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اختلاف القبول عن الإيجاب : وإن قال الولي : زوجتك ابنتي بألف. 
وقال الزوج : قبلت نكاحها بخمسمائة» وجب مهر المثل عند الشافعية ؛ لأن الزوج لم 
يقبل بألفء والولي م يوجب بخمسمائة » فسقط الجميع » ووجب مهرالمثل . 

وقد أخذ القانون السوري (م 56 ) برأي الشافعية والحنابلة . 

وض آلادة: ١‏ لاتجن لأقل المين ولا الأكترزه .»اد كل اننا صلم التزافه قرعا 
صلح أن يكون مهراً. 

ثالثاً ‏ شروط المهر أو ما يصلح أن يكون مهراً وما لا يصلح : 

يشترط في الصداق شروط ثلاثة”" : 

الأول أن يكون ما يجوزتملكه وبيعه من العين (الذهب) والعروض 
ونحوهاء فلا يجوز بخمر وخنزير وغيرهما مما لا يتلك . 

الثاني - أن يكون معلوماً : لأن الصكاق وض في حق معاوضة » فأشبه الن» 
فلا يجوز بمجهول إلا في نكاح التفويض : وهو أن يسكت العاقدان عن تعيين الصداق 
حين العقدء ويفوض التعيين إلى أحدهها أو إلى غيرهما . ولا يجب عند المالكية 
والحنفية خلافاً للشافعي وأحمد وصف العروض . وإن وقع على غير وصف فلها 
الوسط. 

الثالث- أن يسم من الغرر: فلا يجوز فيه عبد آبق ولا بعيرشارد وشبههما . 
النكاح الفاسدء فلا يلزم المسمى ؛ لأن الفاسد ليس بنكاح » ويجب مهر المثل بالوطء . 

وبناء عليه وضع الفقهاء ضوابط لما يصلح أن يكون مهرأً وما لا يصلح: فقال 


)2 البدائع : ؟// ‏ 787 , الشرح الكبير : 855/١‏ » القوانين الفقهية : ص ٠ ٠١١‏ كشاف القناع : 187/0 » مغني 
الحتاج : 7٠١/7‏ وما بعدها . 
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الحنفية"': المهر: هو كل مال متقوم معلوم مقدور على تسلهه . فيصح كون المهر 
ذهبا اوفضاء مضروبة أوسبيكة:. أي نقدأ أوحليا ونحوه» دينا أوعيناء ويصح 
كونه فلوسا أوأوراقاً نقدية» مكيلا أوموزوناً» حيواناً أوعقاراً» أوعروضاً تجارية 
كالثياب وغيرها. 


ريض أيضا كوت مقفة خض أوعين يعدق فق مقابلينا الال كسكق 
الدار» وزراعة الأرض » وركوب السيارة ونحوها. 

-أما الزواج على أن يعامها القرآن أو بعضه أو بعض أحكام الدين من حلال 
وحرام» فلا يصح عند متقدمي الحنفية» لقوله تعالى : « أن تبتغوا بأموالم » ولأن 
الى لبن عال ؛ لأن تعلم القرآن ونحوه من الطاعات قربة إلى الله تعالى: لا يصح 
الاستئجار عليها عند أئُة الحنفية الثلاثة» ولا يصح أن يقابل التعلم بالمال» وحينكذ 
لاتصح التسمية» ويجب مهر المثلَ لما منفعة لاتقابل بمال. 


وأفتى متأخروالحنفية بجوا ز أخبذ الأجرة على تعل القرآن وأحكام الدين» 
للحاجة إليه بسبب تغير الأحوال واشتغال الناسن بشؤون المعيشة» فلا يتفرغ المعم 
مهل بن سعد» الذي جاء ف أن لني يه زوج رجلانم ممه من القآن» فقال: 
وقد ووجتكها عاامعك من القران ؛!" "وف روانة مثفق عليها :دق ملكتكيا جا مك 
من القرآن» . 
الدم أو ام رأوالخنزير؛ لأن الميتة والدم ليسا بمال في حق أحدء والخفر والخنزير ليسا 


(0 البدائع » المكان السابق » الدر الختار : ؟/58؟ , 408 45١‏ ء أحكام القرآن للجصاص : ١45/2‏ . 
)22 متفق عليه بين أحمد والشيخين ( نيل الأوطار 77١/6:‏ ) . 
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بمال متقوم في حق المسل » ولا يصح زواج امرأة على طلاق امرأة أخرى أوعلى العفو 
عن القضاض؟ لآن الظلاى لين عال» وكذا القصامل: 


-ولا يصح نكاح الشغار: وهوأن يزوج الرجل أخته لآخرء على أن يزوجه 
الآخرأخته» أو يزوجه ابنته» هذه التسمية فاسدة ؛ لآن كل واحد منهها جعل بُضع 
كل واحدة منههما مهر الأخرى» والبضع ليس بمال» ففسدت التسمية» ووجب لكل 
واحدة منههما مهر المثل» والنكاح صحيح عندهم . وعند الجمهور: فاسد أو باطل ؛لما 
روي أنه وَيَِةُ نجى عن نكاح الشغار. والنهي يوجب فساد المنهي عنه. ووجهة 
الحنفية : أن هذا الزواج مؤبد» أدخل فيه شرط فاسدء حيث شرط فيه أن يكون 
م جد مح اي و ا 


وتحوه. أمنا ع سم هو نكاح بعوص 
وقوكهر للثل» فلايكون عفار 


-ولوتزوج حر امرأة على أن يخدمها سنة» كرعي غنها سنة» فالسمية فاسدة» 
وللما مهر مثلها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن المنافع ليست بأموال متقومة 
عندههاء فلم تكن عندها مضونة بالغصب والإتلافق99إنيا يثبت لما التقوم إذا ورد 
العقدعليهاة للقروزة: دفعا الحاحة يا : 

وعند الشافعي وباقي الآمّة : التسمية صحيحة» ولامرأة خدمة سنة؛ لآن المبدأ 
عندهم : كل مايجوزأخذ العوض عنه؛ يصح تسميته مهراًء ومنافع الحر يجوز أخذ 
العوض عنها ؛ لأن إجارة الحر جائزة بلا خلاف فصح تسميتهاء والمنافع عندهم أموال 
متقومه . 

-ويصح أن يتزوج الرجل امرأة على منافع الأعيان مدة معلومة» كا بيناء مثل 
سكنى داره» وركوب دابته والمل عليهاء وزراعة أرضه ونحوها ؛ لأن هذه المنافع 
أموال» أو التحقت بالأموال شرعاً في سائر العقود للحاجة . 

ا 


- ويصح الزواج على متقوم مجهول جهالة يسيرة ؛ لأن المال غير مقصود في 
الزواج» فيتسامح فيه بما لا يتسامح في المعاوضات المالية» ولا يصح الزواج على ماهو 
مجهول جهالة فاحشة ؛ لأنه يفضي إلى النزاع » وكل ما يفضي إلى المنازعة يفسد العقد. 

والفرق بين نوعي الجهالتين : أن الجهالة الفاحشة : ماكان الجنس أوالنوع أو 
المقدار فيها مجهولاً» كأن يتزوج امرأة على حيوان أودابة أوثوب ؛ لأن كل واحد منها 
جنس يدخل تحته أنواع مختلفة . أو يتزوج على قطن دون بهان نوعه» أوعلى دار 
دون بيان حجمها ؛ لأن للقطن أنواعاً مختلفة» وتختلف الدار في الصغر والكبر» 
والبلد والموقع » والميئة والطريق . 

وأما الجهالة اليسيرة : ماكان المسمى معلوم الجنس والنوع » مجهول الصفة كطن 
حنطة أوقنطارقطن» دون بيان الوصفء فجهالة الوصف عند الحنفية والمالكية 
لاتضر؛ لأنها يسيرة» ويجب الوسسظ من النوع المعين أوقيته من غير إحجاف 
بالزوجة أوالزوج ؛ لأنه هوالعدل لما فيه من مراعاة الجانبين. وقال الشافعية 
واللقابلة#عديالة الوضق قمر لأنها تفضي إلى المنازعة كجهالة الجنس. 

ضابط ما يصلح مهراً عند المالكية : 


قال المالكية"' : المهر: هو كل متوّل شرعاً من عَرَضَ أو حيوان أوعقارء طاهر 
لا نجس إذ لا يقع به تقوبم شرعاًء منتفع به شرعاً» إذ غيرالمنتفع به كآلة اللهو لا يقع به 
تقويم » مقدورعلى تسلهه للزوجة» معلوم قدراً وصنفاً وأجلاً. 

فلا يصح كون المهر غيرمةول : كقصاص وجب للزوج على زوجته» فتزوجها 
على تركه؛ فيفسخ قبل الدخول» فإن دخل وجب صداق امثل» ويرجع للدية. 
ول #سترة 36 يتزوجها ليكون سمساراً في بيع سلعة لها . 
(2)0 الشرح الصغير : 495/7 557 » وأنظر أيضاً ص 585 » القوانين الفقهية : ص 7١١‏ ؛ بداية المجتهد: 
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ولا يصح على ما لا يولك شرعاً كخمر وخنزير ونجس كروث دوابة . 


ولا على غير مقدور على تسليه كأبق» وما فيه غرر كجنين وثمرة لم يبد صلاحها 
على أن تبقى حتى تطيب . فإن شرط أخذها من هذا الوقت بالجداد جاز. 


ولا على مجهول كشيء أوثوب ل يعين نوعه» أودنانير/ يبين قدرهاء أوشيء م 
يبين أجل تسليه» أوفرس من أفراسه يختاره هو لاهي ؛ لاحتال اختياره الأدنى أو 
الأعلى . أما إذا كان الاختيا رلا » على أنها لا تختار إلا الأحسن فيجوزء إذ لاغرر. 


وجازالمهر الذي فيه جهالة يسيرة أوغرر يسيرء لبناء الزواج على المكارمة 
والتسامح» كأن يتزوجها على مهرمثلهاء أوعلى جهازالبيت المعلوم بينهم وهو 
ها سين #شورة: أي ماع البيك: ويقع عل الوسظء أي وسطاما يننا كب هالناس.. 


وجازالمهر على عدد معلوم كعشرة من إبل أو غم » ويقع على الوسطء ويعتبر 
الوسط ق السن وق الحودة والرداءة : 

ولا يجوزالمهر على منفعة لا يستحق في مقابلها المال؛ فلا تصح مهراًء كأن 
يتزوجها ويجعل مهرها طلاق ضرتهاء أوألا يتزوجح عليهاء أوألا يخرجها من بلدهاء 
فإن كل منفعة من هذه المنافع لاتصلح أن تكون مهراً؛ لأنها لاتقابل بمال» ولا يجوز 
في المشهور عندهم كالحنفية النكاح على الإجارة كالخدمة وتعلم القرآن» وقيل : يجوز 
وفاقا للشافعي وابن حنبل. 

ضابط ما يصلح مهراً عند الشافعية والحنابلة”!: 

قالوا: كل ماصح مبيعاً صح صداقاًء أوكل ماصح نا أوأجرة؛ صح مهرأً وإن 
قل» وهو كل متول سواء أكان عيناً أم ديناًء معجلاً وموجلاًء عملاً ومنفعة معلومة, 


() مغنى الحتاج : 3٠50 , 5٠٠١/8‏ ء المهذب : ؟”/ثه ء كشاف القناع : ١40/0‏ 187 ء المغني : 3781/١‏ , 394 - 
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كرعاية غنها مدة معلومة» وخياطة ثوهاء ورد أبقها من موضع معين» وخدمة مدة 
معينة » وتعلم القرآن أو شيء من الشعرالمباح أوالأدب» أوتعلم كتابة أوصنعة 
وغيرها من المنافع المباحة» لقوله تعالى حكاية عن شعيب مع موسى عليها السلام : 
«إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين» على أن تأجرني ثماني حجّج » ولأن 
الزواج عقد على المنفعة فجاز بما ذكر كالإجارة» ولأن منفعة الحر يجوز أخذ العوض 
عنها في الإجارة » فجازت صداقاً, وللحديث المتقدم : «قد زوجتكها بما معك من 
القران». 

فإن طلقها قبل الدخول وقبل استيفاء المنفعة» فعليه نصف أجرة النفع الذي 
جعله صداقا لما . 

والحاصل : أن المهر على أن يخندم الرجل المرأة بنفسه في البيت أوغيره لا يجوز 
عند الحنفية » ويجوزعند الشافعية» ويجوز عند الحنايلة لمدة معينة . 

ويصح أن يتزوج الرجل امرأة على عنل معلوم » كخياطة ثوب معين منه ومن 
غيره» فإن تلف الثوب قبل خياطته » فعليه أجرة المثل. 

ولا يجوزأن يكون المهرشيئاً حرّماً والزوجان مسامان أوالمرأة كتابية» مثل 
امر والخنزير والمغصوب» وتعلم التوراة أوالإنجيل أوشيء منهماء فإن تزوج الرجل 
بمحرّم » صح النكاح ووجب مهر المثل لفساد التسمية» بانتفاء كون الخر والخنزير 
مالآ واتتفاء كون المغصوب ملكا للروج » ولأن المذكورمن التوراة أوالإنجيل 
منسوخ مبدل محرم» فهو كا لوأصدقها محرماً . 

ولا يصح كون المهر فيه غرر كالمعدوم وامجهول» ولا ما لايتم قلكه له كالمبيع 
قبل القبضء ولا ما لا يقدر على تسليه كالعبد الابق والبعير الشارد والطير الطائر؛ 
لأنه عوض في عقدء فلا يجوز به كالعوض في البيع والإجارة. فيإن تزوج على شيء 
منه لم يبطل النكاح ؛ لآن فساده ليس بأكثر من عدمه أي عدم المهرء فإذا صح النكاح 
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مع عدمه صح مع فساده» ويجب مهر المثل ؛ لأنما لم ترض من غير بدل» ول يسللها 
البدل» وتعذر رد المعوض» فوجب رد بدله» ؟! لو باع سلعة بمحرم وتلفت في يد 
المشتري . 


وتضر الجهالة الفاحشة بأن كانت هناك جهالة في الجنس أوالنوع أوالمقدارأو 
الصفة» فإن أصدقها دارا غير معينة» أودابة مبهمة» أوشيئاً م يعينه وم يصفه» أو 
أصدقها مجهولاً كمتاع بيته» وما يحم به أحد الزوجين أومايحم به زيدء أوما يمر 
شجره ونحوه» لم يصح . وإن أصدقها ما لامنفعة فيه كالحشرات» أوأصدقها ما 
لاايقد رعلى تسليه كالطير في الهواء والسمك في الماء » أوما لا يقول عادة كقشرة جوزة 
وحبة حنطة» م يصح الإصداق للجهالة أوالغر رأوعدم التتول. 

وجوب مهر المثل عند فساد المهر: يتبين مما سبق أن المهر إذا فسدت 
تسميته يجب مهر المثل باتفاق الفقهاء» ويفسد العقد أيضاً عند المالكية ويجب فسخ 
الزواج إلا إذا دخل الرجل بالمرأة» فإن دخل بها وجب مهر المثل . وقال المهور: إذا 
فسد المهر لا يفسد العقدء بل يكون صحيحاأ من صجصلت الفرقة قبل الدخول» كان 
لا المتعة» وإن حصلت الفرقة بعد الدخول 91/16 المثل ؛ لأن فساد المهر-؟ا 
ببنا- لا يزيد على عدم تسميته عند العقدء فإذا صح العْمَدَمْع عدم المهرء صح بفساد 
المهر؛ لأن ذكره كالعدم . 

رابعاً أنواع المهر وحالات وجوب كل نوع : 

الفرضتق الققواد توعان امير من :ومون القن" + 


أما المهر المسمى : فهو ما سمي في العقد أو بعده بالتراضي» بأن اتفق عليه 


(0) البدائع : /علااء لالاكاء ٠8دء‏ لاحداء الدر النختار : ؟/60: ٠‏ 587 وما بعدها ء الكتابٍ مع اللباب : ؟/؟؟ 
وما بعدها ء الشرح الكبير : 7٠١0/6‏ 505 » الشرح الصغير : ؟/5غ4 ٠‏ 405 وما بعدهاء مغتي المحتاج : 
5/1 585 وما بعدها » كشاف القناع : ١/5/0‏ ء 178 ء المغنى : ١١/6‏ 17لاء المهذب : 7١/5‏ . 
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صراحة في العقدء أوفرض للزوجة بعده بالتراضي» أوفرضه الحاكء لعموم قوله 
تعالى : # وقد فرضم لمن فريضةء فنصف مافرضم ». 

ويعد من المهر المسمى في العقد : ما يقدمه الزوج عرفاً لزوجته قبل الزفاف أو 
بعدة» كثياب الزفاف أوهدية الدخول أو يعده؛ لأن المغروفت .بين النناس كالمشروط 
في العقد لفظأء ويجب إلحاقه بالعقدء ويلزم الزوج به إلا إذا شرط نفيه وقت العقد. 


وتض المآلكية"”' على أن نا بيد لمرأة قبل العقد أوخال العقذء يعد من المهر: 
ولولم يشترطء وكذا ماأهدي إلى وليها قبل العقدء فلوطلقت قبل الدخول؛ كان 
للزوج أن يرجع بنصف ماأهداهء أما ماأهدي إلى الولي بعد العقد فيختص بهء 
وليس للزوجة ولا للزوج أخذه منه. 


وأما مهر المثل: 

فقد حدده الحنفية : بأنه مهر أَمَرأَة َاذْل الزوجة وقت العقد من جهة أبيهاء 
لا أمها إن لم تكن من قوم أبيهاء كأختها وعمتها وبنت عمهاء في بلدها وعصرها. 
وتكون الماثلة في الصفات المرغوبة عادة : وهي امال والمال والسن والعقل والدين ؛ 
لأن الصداق يختلف باختلاف البلدان» وباختلاف اَل وال جمال والسن والعقل 
والدين » فيزداد مهر المرأة لزيادة مالها وجمالها وعقلها ودينها وحداثة سنهاء فلا بد 
من الماثلة بين المرأتين في هذه الصفات» ليكون الواجب لما مهر مثل نسائها . فإن م 
يوجد من تمائلها من جهة أبيهاء اعتبرمهر المثل لامرأة اثل أسرة أبيها في المنزلة 
الاجتاعية . فإن م يوجد فالقول للزوج بهينه ؛ لأنه منكر للزيادة التي تدعيها المرأة. 

ويشترط لثبوت مهرالمثل : إخبار رجلين» وامرأتين» ولفظ الشهادة» فإن م 
يوجد شهود عدول» فالقول للزوج بهينه» لما ذكر. 


)2 الشرح الصغير : ؟/55غ وما بعدها . 
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وحدد الحنابلة مهر المثل : بأنه معتبر بمن يساويها من جميع أقاربهاء من 
جهة أبيها وأمهاء كأختها وعمتهاء وبنت عمتهاء وأمهاء وخالتها وغيرهن القربى 
فالقربى» لحديث ابن مسعود السابق في المرأة الملفوضة"" : هلما مُه ر نسائها» ولأن 
مطلق القرابة له أثر في الملة . فإن م يكن أقارب اعتبرشبهها بنساء بلدهاء فإن 
عدمن اعتبر أقرب النساء شبها بها من أقرب البلاد إليها . 


وحدد المالكية والشافعية مهر المثل : بأنه ما يرغب به مثله أي الزوج ‏ 
في مثلها أي الزوجة- عادة . 

ويعتبرمهر المثل عند الشافعية بمهر نساء العصبات» لحديث علقمة : قال: «أتي 
عبد الله أي ابن مسعود- في امرأة تزوجها رجلء ثم مات عنهاء ولم يفرض لها 
صداقاً, ولم يكن دخل بهاء قال: فاختلفوا إليه اي 
وها للبياث» وعليها العدة» فشهد مَل بن سنان الأشجعي أن النبي مََةٍ قضى 
بروع أبنة واث شق بمثاما قضى»'' » وتعتبر بالأقرب فالأقرب منهن» وأقرهن 0 
وبنات الإخوة والعمات وبنات الأعمام؛ فإن] جد ا ناء عضرات: اعت بائرت 
النساء إليها من الأمهات والخالات ؛ لأنهن أقرب إليهاء فإن لم يكن لها أقارب» اعتبر 
بنساء بلدهاء ثم بأقرب النساء شبهاً بها . 


ويعتبرمهرامثل عند المالكية”” بأقارب الزوجة وحاها في حسبها ومالها 
وجمالهاء مثل مهر الأخت الشقيقة أو لأب» لا الأم ولا العمة لأم أي أخت أبيها من 


() المفوضة بكسر الواو وفتحها , من التفويض وهو الرد أو التصيير إليه » وهو نوعان عند الحنابلة: تفويض 
البضع: وهو أن يزوج الأب ابنته الجبرة بغير صداق » أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بغير صداق . وتفويض 
المهر : وهو أن يتزوجها الرجل على ماشاءت أو على ماشاء الزوج أو الولي أو على ماشاء أجنني غير الزوجين 
( كشاف القناع : ١74/5‏ وما بعدها ) . 

)2 روه الخسة ( أحمد وأصحاب السنن ) وصححه الترمذي ٠‏ وأخرجه أيضاً الحام والبيهقي وابن حبان » وصححه 
أيضاً ابن مهدي ( نيل الأوطار : /277 ) . 

)2 الشرح الكبير : 58776 - 507 ء القوانين الفقهية : ص ©٠١64‏ . 


اسدده 


أمه» فلا يعتبر صداق المثل بالنسبة إليهما ؛ لأنما قد يكونان من قوم آخرين . 

وتعتبر المساواة باتفاق المذاهب 5 ذكر عند الحنفية : في التدين والمال وال مال 
والعقل والأدب والسن والبكارة والثيوبة والبلد والنسب والحسب: وهوما يعد من 
مفاخر الاباء من كرم وعلم وحم ونجدة وصلاح وإمارة ونحوها من كل ما يختلف 
لأخلة الصداف: 

وتلاحظ هذه الأوصاف في النكاح الصحيح يوم العقدء وفي النكاح الفاسد يوم 
الوطء ؛ لأنه الوقت الذي يتقرر به صداق المثل» كوطء الشبهة؛ فإنه يجب صداق 
المثل فيه بحسب الأوصاف يوم الوطء . 

قال الحنابلة : وإن .كانت عادة أقاربها تخفيف المهرء لوحظ التخفيف» وإن 
كانت عادتهم تسمية مهر كثير لا يستوفونه قط فوجوده كعدمه. وإن كانت عادتهم 
التأجيل فرض مؤجلاً؛ لأنه مهر نسائهاء وإن لم يكن عادتهم التأجيل فرض حالاً؛ 
لآنه بدل متلف» فوجب أن يكون حالآ كقيم المتلفات . فإن اختلفت عادتهن في 
الخلول والتاحيل» أو اختلقت مهورسن قلة وكارد جا كن الوسظامتها؛ لأنه العدل 
وأخذ بنقد البلد الحا لي » فإن تعدد فن غالبه ؛ لأنه بدل متلف» فأشبه قية المتلفات . 

حالات وجوب مهر ال مثل : يجب مهر المثل للزوجة في الأحوال التالية : 

١‏ نكاح التفويض: أن يكون العقد صحيحاًء ولكن بدون تسمية المهرء 
وتسمى المرأة مفوّضة بكسر الوا و أوفتحهاء ففي حالة الكسر: ينسب التفويض إلى 
المرأة» أي فهي التي فوضت تقديرامهر إلى الزوج» وفي حالة الفتح: ينسب الفعل 
إلى الولي» فتكون المرأة قد فوض أمرها إلى الزوج » ويسمى العقد عقد تفويض . 


والتفويض عند الحنفية"'': أن يتزوج رجل امرأة دون أن يسمي لها مهراً 


()24 البدائع : ؟/374؟ » الدر الختار ورد انحتار : ؟/١57‏ وما بعدها . 
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فالمفوضة : هي من فوضت أمرها لوليها وزوجها بلا مهرء أوهي من فوضها وليها إلى 
الزوج بلا مهرء كأن يقول الرجل لولي المرأة : زوجني فلانة» فيقول : قبلت» ولا 
يذكران مهرأًء فيإن دخل بها أومات قبل تسمية المهره وجب لما مهرالمثل» وإن 
طلقت قبل الدخول فلا شيء لها من المهرء وإنما يجب لا المتعة اتفاقاً . 

والتفويض عند المالكية'': عقد بلا تسمية مهر ولا دخول على إسقاطه» ولا 
تفويض الصداق لحك أحدء فإن دخل الزوجان مع الاتفاق على إسقاطه» فليس من 
التفويض» بل نكاح فاسد. أوهو بعبارة أخرى : أن يسكت الطرفان عن تعيين 
الصداق حين العقدء ويفوض التعيين إلى أحدههماء أو إلى غيرهماء ثم لايدخل بها 
حتى يتعين. فإن فرضه أحدهما بعد تفويض الآخرء لزمه» ويلزم المرأة إن فرض لها 
صداق المثل أو أكثرء أما إن فرض لا الأقل فلا تلزم به إلا برضاها . 

وإن م يرض الزوج » كان مخيراً بين أمور ثلاثة :فا اتدل شعداق المخل اف 
يرض بفرضهاء أو يطلق. فإن مات قبل الدخول وقبل الفرض» فلا صداق لهاء 
ولا الميراث اتفاقا. وإن طلقها قبل الدخول فلا نصف ‏ لما إلا إن كان قد فرض لهاء 
فإن فرض لها صداق المثل أومارضيت به قبل الدخول تشظر المه رأي تنصف . وإن 
فوض الصداق لحم أحد جازأيضاً ويسمى نكاح تحكم » وهو كنكاح التفويض : عقد 
زواج بلا تسمية مهر ولا دخول على إسقاطه . 

والتنفويض عند الشافعية” : هو عند الحنفية تفويض البّضْع » وهو الذي 
ينصرف الإطلاق إلية» وهوأن يزوج الأب ابنته الجبرة بغير صداقء أو تأذن المرأة 
لوليها أن يزوجها بغير صداق» سواء سكت عن المهر أوشرط نفيهء ولا يصح 
تفويض غير رشيدة » وحكه على الصحيح عندهم أنه لايجب لها المهر بالعقد؛ لأنه لو 
وجب لا المهر بالعقدء لتنصف بالطلاق» ويفرض لا ما يتفقان عليه» ومق فرض 
المهذب :270/5 مغني امحتاج : 7308/6 - 7351 . 
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ا المهر» صار المفروض كالمسمى في الاستقرار بالدخول والموت » والتنصف بالطلاق ؛ 
لأنه مهر مفروضء فصار كالمفروض في العقد. ولامرأة قبل الدخول مطالبة الزوج 
بأن يفرض لها مهرء ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج» ويجوزفرض مؤجل في 
الأصح» وفوق مهرالمثل» ولو امتنع من الفرض أوتنازعا فيه فرض القاضي مهر 
المثل. فإن م يفرض لا مهر حتى طلقهاء لم يجب لما شي من المهر» كا قال المالكية, 
لقوله عز وجل : # وإن طلقوهن من قبل أن تمسوهن» وقد فرضم لمن فريضة» 
فنصف مافرضم » فدل على أنه إذا لم يفرض المهرء لم يجب النصف . 

وإن لم يفرض ها حتى وطئها استقرها مهرالمثل. 

وإن مات الزوجان أوأحدهما قبل الفرض» وجب مهر المثل في الأظهر ؟! رجح 
النووي ؛ لأن الموت كالوطء في تقريرالمسمى » ولأن بَرْوَع بنت واشق نكحت بلا 
مهر» ات زوجها قبل أن يفرض لهاء فقضى لما رسول الله يَلِنَهْ بهر نسائها 
وبالميراث"". 

والحاصل: أنه بالتفويض لايجب شيء بنفس العقدء وإإفا يجب مهرالمثل 
بالوظ ف ويتهرر مور الال عمال الش فى لاعت اد يشرط ركناها عا ايترفنه 
الزوج» ولا يصح فرض أجنبي من ماله في الأصح ؛ لآنه خلاف ما يقتضيه العقدء 
وإن طلق قبل فرض ووطء فلا شطرء أي لاتأخد نصف المهرء لمفهوم الآية 
والأظهر وجوب مهر المثل بالموت قبل فرض مهر. 

والتفويش ع الحنا بلة نوعان" 6 يفول المالكة؛ 

-١‏ تفويض البضع'" : وهوالذي ينصرف الإطلاق إليه؛ وهوأن يزوج الأب 


)0( رواه أبو داود وغيره » وقال الترمذي : حسن صحيح ٠.‏ 
)2 كشاف القناع : ١4/5‏ 379 , المغنى : 7٠١/8‏ وما بعدها . 
)2 سمي بذلك لأن المرأة فوضت بضع ( أي زواج ) نفسها » بأن أذنت لوليها أن يزوجها بلا مهر . 


17ت 


ابقة اخرة سيوصداق ١‏ تاد الرأة لوليا أن در وهنا بشو مداق يوام كت 
عن الصداق أم شرط نفيهء فيصح العقدء ويجب لما مهر المثل» لقوله تعالى: 
« لاجناح علي إن طلقم النساء مالم تمسوهن أوتفرضوا لمن فريضة » ولقضائه 
َيِه في بروع بنت واشق» ؟ تقدم . 

"- تفويض المهر: وهوأن يتزوجها على ماشاءت» أوعلى ماشاء الزوج أو 
. الولي» أوعلى ماشاء أجنبي غير الزوجين» أو يقول الولي : زوجتكها على ماشئنا أو 
على حكنا ونحوه» فالنكاح صحيح في جنيع هذه الصورء ويجب مهرالمثل ؛ لأنها م 
تأذن في تزويجها إلا على صداق» لكنه مجهول فقط . 

ووجب مهر المثل في النوعين بالعقد؛ لأنها ملك المطالبة به» فكان واجباً 
كالمسمى » ولأنه لولم يجب العقد لما استقر بالموت أو يجب بعد دخوله بهاء فإن دخل 
الزوج بالمفوضة قبل الفرض استقر به مهر المثل . 

فإن تراضى الزوجان المكلفان الرشيدان على فرض المهر» لزم مااتفق عليه» 
وصار حكه حك المسمى في العقدء قليلاً كان أو كثيراً . وإن م يتراضيا على شيء » 
فرض الحام بقدر مهر المثل» كا قال الشافعية . 

وصار المفروض بالاتفاق أو بالقضاء كالمسمى في العقدء يتنصف بالطلاق قبل 
الدخولء ولا تجب المتعة معهء لعموم آية «# وقد فرضْم لمن فريضة» فنصف 
مافرضم . ظ 

وإن مات أحد الزوجين قبل الدخول وقبل الفرض» ورثه صاحبه؛ وكان 
للمفوضة مهرالمثل . وإن فارق الزوج المفوضة قبل الدخول بطلاق أوغيره لم يكن لها 
إلا المتعة» لعموم قوله تعالى : « ومتعوهن على الموسع قَدَّرهء وعلى المقترقدره » 
والأمر يقتضي الوجوب . 

والخلاصة : أن نكاح التفويض يوجب مهر امثل بالاتفاق» والمتعة فقطء قبل 


الا ل 


الدخول مالم يفرض مهرء ويستقرمهر المثل بالدخول» ويجب مهرالمثل بالموت قبل 
الدخول وقبل فرض المهر في رأي المهورء وخالف المالكية فيه» فقالوا: لايجب لها 
مهر بالموت . 


؟ الاتفاق على عدم المهر: كأن يتزوج رجل امرأة على ألا مهرلحاء فتقبل» 
فحت كامهر امل بالدغول أوابالوك عن السيور قو النالكنة واييعا لهذا 
الاتفاق باطل» واشتراط نفي المهر فاسدء والشرط الفاسد لا يفسد الزواج عند 
الحنفية » ونفي المهر لا يفسده أيضاً عند الشافعية والحنابلة . 

وقال المالكية : إذا اتفق الزوجان على إسقاط المهر» فسد العقدء لكن يجب لها 
بالدخول مهر المثل . ولا يجب لما شيء بالطلاق أوموت أحدههما قبل الدخول . 


؟ التسمية غير الصحيّحة لامهر: بأن يكون المسمى غير مال أصلاً كالميتة 
وحبة القمح وقطرة الماء ونحوها مما لااينتفع به أصلاًء أو ينتفع به على نحو لا يعتد 
به . أو يكون المسمى مالا غير متقوم أو مشقّلاً على غرر كالخر والخنزير بالنسبة للمسم 
ولو كانت الزوجة كتابية» وكالطير في الحواء والمعنادن في باطن الأرض. أو يكون 
المسمى مجهولاً جهالة فاحشة: وهي التي تفضي إلى النزاع » وهي عند الحنفية ؟! 
قينا + سخهالة متش أو النوم: ظ ظ 

يجب في هذه الحالات عند المهور مهر بالدخول أو بالموت قبل الدخول . 


وقال المالكية" : إذا سمي ما لاايصح مهرأًء فسد العقدء ولا تستحق المرأة مهر 
المثل إلا بالدخول» أما إن فارقها قبل الدخول بالموت أو الطلاق» فلا يجب لما ثيء 
كا بينا. 


(0) الشرح الصغير : ؟/0١2؟  44١‏ . 


ات 


حالة وجوب المهر المسمى » وماذا يجب في الرواج الفاسد : 

غود الي السئ إذا كانت الععة مجيحة + وكان العقدرضحيها أيفدا م ننواء 
أتت التسمية في العقد أم بعده بالتراضي . 

فإن كان الزواج فاسداً بسبب آخرغير فساد تسمية المهر كالزواج بلا شهود 
وكزواج الحلل والزواج المؤقت» وجب المهر بالدخول الحقيقي» لقوله وَيِنَهِ عن 
عائكنة : «أينا افرأة كحت بفين إذن ولبهناء فكاحها باطلء فكاحهنا باطدل: 
ادها بطل اناو :دغل يا فليا مهنيعا الشحل مو افزيهها ب . 

لكن ماهوهذا المهر الواجب ؟ اختلفت الآراء الفقهية في تحديده" : 

فقال أبو حنيفة : للمرأة مهرالمثل بالغاً ما بلغ ؛ لأنه لاتلاحظ التسمية في حقها. 
فالتحقت التسمية بالعدم . 

وقال الصاحبان (أبو يوسف وجمد): لما مهر مثلها لايجاوز حصتها من 
انين لرظاها بالمبدين: 

واتفق الحنفية على أن الواجب لمرأة في الوطء بشبهة أوفي نكاح المتعة هو مهر 
المثل على ألا يزاد على المسمى » وكذا في نكاح الشغار: الواجب هومهر المثل ؛ لآن 
الزواج صحيح» فحكه حك أي زواج فسدت تسمية المهرفيه كا بينا. والخلوة عندهم 
في الزواج الفاسد لاتوجب الصداق . 

وقال المالكية : الواجب في نكاح الشغارلمن دخل با الأكثرمن المسمى وصداق 
المثلء ويجب صداق المثل في كل زواج فسدت تسمية المهرفيه. أما إذا فسد العقد 


()24 رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن عائشة ( نيل الأوطار: ١28/‏ ) . 
(0) البدائع : 58076 ء الدر انختار : 50/١‏ ء اللباب : 3076 » الشرح الصغير وحاشية الصاوي : 4١7/5‏ + 457 وما 
بعدها » القوانين الفقهية : ص ٠ ٠١5‏ مغني المحتاج : عدكدء كشاف القناع : ١105/0‏ ء المغني: : 76١0/8‏ . 
الوا الفقه الإسلامي جما (16) 


بسبب آخر غير تسمية الصداق كزواج المحلل مشلاً» فيجب لمرأة المهرالمسمى 
بالدخولء أما الوطء بشبهة فيوجب مهر المثل . 

وقال الشافعية : المهر الواجب بالوطء هو مهر المثل» مهما بلغ ؛ لأن الشرع جعل 
المهر لامرأة في الزواج الباطل بسبب الوطءء لابسبب العقدء والوطء يوجب مهر 
المثل» ولانه إذا فسدت التسمية لا يلتفت إليهاء ويرجع إلى مهرالمثل . 

وقال الحنابلة : المهر الواجب في النكاح الفاسد بالدخول أو بالخلوة : هوالمهر 
المسمى » لما وقع في بعض ألفاظ حديث عائقة المتقدم : «ولها الذي أعطاها بما أصاب 
منها»"” » ولأن النكاح مع فساده ينعقد ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح» من 
وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة بعد الموت ونحوهماء فلزم المسمى فيه كالصحيح . أما 
الوطء بشبهة فيوجب مهر المثل . 

والخلاصة : أنه يجب المهر لامنكوحة نكاحاً صحيحاً والموطوءة في نكاح فاسدء 
والموطوءة بشبهة » بغيرخلاف» ويجب لامكرهة على الزناء إلا أن الواجب في فساد 
الزواج عند المالكية والحنابلة : هوالمسمى » وعند أبي حنيفة والشافعية هومهر المثل» 
وعند الصاحبين : الأقل من المسمى ومهر المثل» واتفق الفقهاء على أن الوطء بشبهة 
يوجب مهر المثل ؛ لأن الوطء في دار الإسلام لا يخلوعن حَد أومهر. 

وقال الحنفية'"': الوطء في دار الإسلام لا يخلوعن حد أو مهر إلا في مسألتين : 


الأولى- الصبي المراهق إذا تزوج امرأة بلا إذن وليهء ودخل بهاء فرد أبوه 
نكاحهاء فلا يجب على الصبي حد ولا عقر( مهر)» أما الحد فلأنه في حال الصباء وأما 
المهر(العُقَر) فلأها إنما زوجت نفسها منه مع عامها أن نكاحه لا ينفذء فقد رضيت 
ببطلان حقها . 
()2 رواه أبو بكر البرقاني وأبو حمد الخلال بإسنادها . 
0) الدرانختار ورد المحتار : ؟//00 وما بعدها , اللباب : 7١/9‏ . 
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الثانية : من باع أمته» ووطئها قبل التسل إلى المشتري» فلا حد عليه ولا مهر؛ 
لأنه من شبهة الحل: لكونها في ضانه ويده» إذ لوهلكت عادت إلى ملكه؛ والخراج 
بالذمان (الغنم بالغرم )» فلو وجب عليه المهر استحقه . 

خامساً ‏ صاحب الحق في المهر: 

هناك حقوق ثلاثة في حالة الابتداء تنعلق بالمهرء وحق واحد يتعلق بالمهرحالة 
البقاء : والمقصود بالابتداء : ابتداء عقد الزواج 5 وبالبقاء : بقاء واستترارالزواج : 

أما الحقوق المتعلقة بالمهر حالة الابتداء : فهي حق الله وحق الزوجة 
وحق الأولياء . 

أما حق الله تعالى (فهؤ'و وب المهر أثرأ للعقد» بحيث لا يخلوعنه» ولا يقل 
عن عشرة دراهم عند الحنفية » وربع دينا رأوثلاثة دراهم عند المالكية» ولا حد لأقله 
عند الشافعية والحنابلة» فلوانعقد الزواج بدون مهروجب مهر المثل بحم الشرع 
بالدخول . وإن لم يدخل هاء كان مخيراً عند المالكية بين إقام المهر وبين الفسخ» فإن 
فسخ وجب لامرأة نصف المسمى . 

وأما حق الزوجة : فهوثبوت ملكها لامهر بالقبض» وألا يقل عن مهرمثلها؛ 
فلو زوجها بأقل من مه رمثلها وكانت رشيدة عند الحنفية » وغير مجبرة عند المالكية» 
فلها حق الاعتراض على هذا الزواج ويبطل تزويج الأب البنت البكر بدون مهر 
المثل . أما امجبرة أوعديمة الأهلية أوناقصتها كالصغيرة والمجنونة : فإن كان المزوج لها 
الأب فليس ا الاعتراض عند المالكية والحنابلة ؛ لأن للأب تزويج ابنته البكر بدون 
صداق مثلها . وإن كان المزوج لها غير الأب من الأولياء» فلا يزوجها إلا بهرالمثل. 
وأثبت الشافعية لامرأة مطلقاً حق الاعتراض إن زوجها وليها بأقل من مهرامثل'" . 
() الدر انختار : ؟/816”وما بعدها ء الشرح الصغير : 5055/9 ٠‏ مغني المحتاج : ؟/ة١‏ ء 537 , كشاف القناع : 
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وأما حق الأولياء : فهو عند أبي حنيفة ألا يقل المهرعن مهرالشل» فلو 
زوجت البكرالبالغة العاقلة نفسها بأقل من مهر مثلهاء كان لوليها العاصب عنده أن 
يعترض على هذا العقد ويطلب فسخه ؛ لأن الأولياء يعيرون بأقل من مهر المثل» 
ورضا المرأة ياسقاط حقها لا يسقط حق وليهاء فإن أتم الزوج مهر مثلهاء لزم العقد 
وسقط حق الفسخ . 

وأما ما يتعلق بالمهر حالة البقاء : فهو حق المرأة» فيكون ملكا خالصاً لما 
لا ايشاركها فيه أحد» فلها أن تتصرف فيه ء كا تتضرف في سائر أموالها متى كانت أهلاً 
للتصرفء فلها حق إبراء الزوج منه أوهبته له. 

اشتراط الولي شيئاً من المهر لنفسه : وبناء عليه» قال الشافعية" : لو 
نكح رجل امرأة بألف» على أن لأبيها ألفاً أوأن يعطيه الزوج ألفاًء فالمذهب فساد 
الصداق في الصورتين ؛ لأنه جعل بعض ما التزمه في مقابل البضع لغير الزوجة» 
ووجوب مهر المثل فيها لفساد المسمى . 

ولكن الحنابلة" قالوا: يجوز لأبي المرأة الذي يُصح تملكه دون سواه أن يشترط 
شيئاً من صداق ابنته لنفسه ؛ لآن شعيباً زوج موسى عليها الصلاة والسلام ابنته على 
رعاية غفمه» واشترط ذلك لنفسهء ولآن للوالد الأخذ من مال ولده» لقوله مَيتَه : 
«أنت ومالك لأبيك» ولقوله َع : «إن أطيب ما أكلم من كسبك» وإن أولادم من 
كسبك»'" . ويكون الأخذ أخذاً من مالحاء فإذا تزوجها على ألف لما وألف لأبيها 
صح الاتفاق» وكان الكل مهرهاء ولا يملكه الأب إلا بالقبض مع النية لتلكه؛ 
كسائر مالهاء وشرطه ألا يجحف بال البنت . فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها 


60 مغني المحتاج : 30/7 . 

6 كشاف القناع : ه/161وما بعدها ء المغني : 193/١‏ وما بعدها . 

)22 هذا الحديث واحد ء الكلام الثاني منه معطوف على الأول . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال : حديث 
حسن ( نيل الأوطار :15/6 ) . 
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بنصف الألفين» ولم يكن على الأب شيء مما أخذه من مال إن قبضه بنية التلك ؛ لأنه 
أخذه من مال ابنته» فلا رجوع عليه بشيء منه كسائر مالا . وإن طلقها الزوج قبل 
قبض الصداق المسمى » سقط عن الزوج نصف المسمى » ويبقى النصف للزوجة» 
يأخذ الأب من التصق الباق لما ماخاء يشرط آلآ جح غال البديت» 


وإن فعل ذلك أي اشتراط الصداق أو بعضه غير الأب كالجد والأخ والأب الذي 


لايصح تملكه . صحث التسمية ولغا الشرطء والكل لها ؛ لأن جنيع مااشترطه عوض 


“ساذيا تفيفيل المهنَ وتاجيلة: 

أجاز الفقهاء تأجيل المرء افقكالهالحنفية"' : يضح كون المهر معجلاً أو مؤجلاً 
كله أو تفضة إل جل قرتب أو بسكاو أقرن الأأخلية + الطلاق أزالوفاةبغيلاً 
بالعرف والعادة في كل البلدان الإسلامية: ولكن بشرط ألا يشل التأجيل على 
جهالة فاحشة» بأن قال : تزوجتك على ألف إلى وقدع الميسرة» أو هبوب الرياح» أو 
إلى أن قطر السماء» فلا يصح التأجيل» لتفاحش الجهالة. 

وإذا اتفق صراحة على تقسيط المهرء عمل به ؛ لأن الاتفاق من قبيل الصريح» 
والعرف من قبيل الدلالة» والصريح أقوى .من الدلالة . 

وإذالم يتفق على تعجيل المهر أو تأجيله, عمل بعرف البلد؛ لأن المعروف عرفا 
كالمشروط شرطأً . 

وإذام يكن هناك عرق بالفتجيل أوالعاجيلء امتحق الهو شالاً: لآن جك 
المسكوت حك المعجل ؛ لأن الأصل أن المهر يجب بتام العقد, لأنه أثرمن آثاره» فإذا 


(0 البدائع : 6/هم؟ ء الدر الختار : 195/٠‏ . 
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لم يؤجل صراحة أوعرفاً عمل بالأصل ؛ لأن هذا عقد معاوضة» فيقتضي المساواة من 
الجانبين. 

وأجاز الشافعية والحنابلة'' تأجيل المهر كله أو بعضه لأجل معلوم ؛ لأنه عوض 
في معاوضة . فيان أطلق ذكره اقتض الحلول» وإن أجل لأجل مجهول كقدوم زيد 
ومجيء المظر ونحوه لم يصح ؛ لآنه مجهول» وإن أجل وم يذكر الأجلء فالمهرعند 
الحنابلة صحيح ومحله الفرقة أوالموت » وعند الشافعية : المهر فاسد ولا مهر المثل . 


وفصل المالكية'"' في حك التأجيل فقالوا: إن كان المهر معيناً حاضراً في البلد 
كالدار والثوب والحيوان» وجب تسليه لامرأة أولوليها يوم العقدء ولا يجوز أخيره 
في العقد» ولو رضيت بالتأخير» فإن اشترط التأجيل في العقدء فسد العقدء إلا إذا 
كان الأجل قريباً كاليومين والخمسة . ويجوز لامرأة التأجيل من غير شرط» ويكون 
تعجيله من حقها . 

وإن كان المهر المعين غائباً عن بلد العقدء صح النكاح إن أجل قبضه بأجل 
قريب بحيث لا يتغيرفيه غالبا » وإلا فسد النكاح: 


وإن كان المهر غير معين كالنقود والمكيل والموزون غير المعين» فيجوز تأجيله 
كله أو بعضهء ويجوزالتأجيل إلى الدخول إن علم وقته كالحصاد أوالصيف أو 
قطاف الثارء والتأجيل إلى الميسرة إذا كان الزوج غنياًء بأن كان له سلعة ينتظر 
قبض منهاء أوله أجر في وظيفة» فإن كان فقيراً م يصح العقد. ويجوزالتأجيل إلى 
أن تطلبه المرأة منه» فهو كتأجيله لاميسرة . 


وعليه يشترط لجواز التأجيل شرطان : 


)2 مغني امحتاج : 5507 . كشاف القناع : ١928/0‏ ء المغنى :595/6 . 
)2 الدسوقي مع الشرح الكبير : “/لاحلء الشرح الصغير : 150/5 559 . 
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الأول أن يكون الأجل معلوماً : فإن كان مجهولاً كالتأجيل لاموت أوالفراق 
قد التقدء اوجن :ةده إلا إذا وغل الرحل بامراة» فيحب حيطا مهر المتل: 

الثاني ألا يكون الأجل بعيداً جداً كخمسين سنة فأكثر» لأنه مظنة إسقاط 
العداق : والدخول عل إنقاط الصداق مسد للروام: 

وقد أخذ القانون السوري بمذهب الحنفية » فنص على ما يلي : 

0 : يجوزتعجيل المه رأ وتأجيله كلا أو بعضاً» وعند عدم النص يتبع العرف . 

م1 : التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أوالوفاة» مالم ينص في 
القد عل أجل أحى. 

حكم إعسار الزوج بالمهر: 

إذا عجز الزوج عن دفع معجل المهرء لم يكن للزوجة عند الحنفية وفي الأصح 
عند الحنابلة"' الحق في طلب فسخ الزواج بأ خال» سواء أكان ذلك قبل الدخول أم 
بعذه » وإغالها الحق في منع نفسها من الزوج » وعدم التقيد ياذنه في الخروج لزيارة 
أهلها 3 والسفر معه 2 ونخوها 5 

وقال المالكية والشافعية"': للزوجة الحق في طلب الفسخ حينئذ» والصحيح 
عند الشافعية أن لها فسخ الزواج قبل الدخول وبعده» وعند المالكية قبل الدخول لا 
بعذه . ٌ 

وذكر الحنفية!' أنه إن اشترط تأجيل المهر كله مدة معينة كسنة: فإن اشترط 
الزوج الدخول قبل حلول الأجل» فليس للزوجة الحق في الامتناع » وإن م يشترط 
(60 الدر انختار : 55/١‏ وما بعدها » كشاف القناع : 185/6 . 


)6 الشرح الصغير : ؟/54؛ » المهذب : ١/7‏ ء بداية المجتهد : 01/7 . 
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الزوج الدخول» فليس لا الامتناع أيضاً عند أبي حنيفة وجمد ؛ لأنها لما رضيت 
بتأجيل المهر كله» كان ذلك رضا منها ياسقاط حقها في تعجيل المهر. 


ؤقال أبو نويف للزوجة أن تمنع نفسها حتى يحل أجل تسلم المهر؛ لأن الزوج 
رضي بإسقاط حقه في الاستتتاع . والفتوى استحساناً على هذا القول . 


ضمان الولي المهر: 

يرى الحنفية" أنه إذا ضمن ولي الزوجة أو وكيلها المهرلحاء صح ضانه ؛ لأنه من 
أهل الالتزام» والولي والوكيل في النكاح سفير ومعبرء ولذا ترجع حقوق العقد إلى 
الأصيل» ولامرأة الخيار في مطالبة زوجها أو وليهاء كسائرالكفالات . ويرجع الولي 
إذا أدى على الزوج إن كان الضان بأمره» ؟ هو المقرر في الكفالة . 


سابعاً قبض المهر وما يترتب عليه : 

قبض المهر حق خالص للزوجة كا بيناء فلها أن تمنع نفسها حتى تقبض مهرها 
المعجل كله: على الخلاف والتفصيل الأتي . 

قال الحنفية"" : لامرأة قبل دخول الزوج بها أن تمنع الزوج عن الدخول أوعن 
الاتتقال إلى بيته حتى يعطيها جميع المهر المعجل بأن تزوجها على صداق عاجل» أو 
كان مسكوتاً عن التعجيل والتأجيل ؛ لأن حك المسكوت حك المعجل» ثم تسلم نفسها 
إلى زوجهاء وإن كانت ققد انتقلت إلى بيت زوجها ؛ لأن المهرعوض عن بُضعهاء 
كالثن عوض عن المبيع » وللبائع حق حبس المبيع لاستيفاء القن » فكان لامرأة حق 
حبس نفسها لاستيفاء المهر. وإن استوفت معجل المهر بتامه سقط حقها في منع 


)2 الكتاب مع اللباب : 5/5؟ ء الدر الختار : 5650/6 ء فتح القدير : ؟/١2‏ وما بعدها . 
0( البدائع : 588/١‏ 581 . 
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أما إذا دخل الزوج بها أوخلا بهاء برضاهاء وهي مكلفة ( بالغة عاقلة) فلها 
أيضاً في رأي أبي حنيفة أن تمنع نفسها من الاستمتاع بها حتى تأخذ المهرء ولا أن تمنعه 
أن يخرجها من بلدها ؛ لأن اله رمق ابل بجميع ما يستوفى من منافع البْضْع في جميع 
أنواع الاستمتاع التي توج في هذا الملك. 

ويكون رضاها بالدخول أو بالخلوة قبل قبض معجل مهرها إسقاطاً لحقها في 
منع نفسها في الماضي » وليس لحقها في المستقبل. وهذا هوالراجح عند الحنفية؛ 
فلامرأة منع نفسها من الوطء ودواعيه» ومن السفر .هاء ولو بعد وطء وخلوة 
رضيتهم| ؛ لأن كل وطأة معقود عليه ء فتسلم البعض لا يوجب تسلم الباقي. 


وفي رأي الصاحبين : ليس لا أن تمنع نفسهاء لأنها بالوطء مرة واحدة أو بالخلوة 
الصحيحة» سامت جميع المعقود عليه برضاها ء وهي من أهل التسلي » فبطل حقها في 
المنع » كالبائع إذا سم المبيع » فرضاها بالوطء إسقاط لحقها في طلب المهرقبل الدخول» 
فيسقط حقها في الامتناع » فإذا امتنعت كانت ناشزة » فيسقط حقها في النفقة . 


ووافق المالكية"' الصاحبين» فقالوا : للمرأة ولو كانت معيبة بعيب رضي به منع 
نفسها من الدخول ومن الاختلاء بها بعد الدخول ومن السفر مع زوجها قبل الدخول 
حتى يس لها زوجها المهرالمعين أوالصداق المعجل» أوالمؤجل الذي حل أجل تسليه . 
أذا إن ملك تقيوا اله قبل القيكن تعد الوطء أى التكين مته قلس لما ملع نفسينا 
بعدئذ من وطء ولا سفر معه» سواء أكان موسراً أم معسراًء وإفا لها المطالبة به فققط 
ورفعه للحاك كالمدين . 

ووافق الحنابلة والشافعية'' أيضاً رأي الصاحبين» أما الحنابلة فوافقوا في 
الدخول والخلوة» وأما الشافعية فوافقوا في الدخول . 


(0) الشرح الصغير : ؟/85؟ » القوانين الفقهية : ص 556 ؛ الشرح الكبير : ؟/ا5اوما بعدها . 
)2 همغن المحتاج : 55/9 وما بعدها . كشاف القناع.: 180/0 185 . 
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قال الشافعية : لامرأة ولو كانت مفوضة حبس نفسها لتقبض المهر المعين والحال» 
لاالمؤجل'''ء فلوحل الأجل قبل تسليم نفسها للزوج» فلا حبس في الأصح » لوجوب 
0 0 3 لتر . ولو 0 لدت 
ال ال ال 0 
بالوطء دون التسليم . وإن وطئها بتكينها منه مختارة مكلفة» ولو في الدبرء فلا يحق 
لها الامتناعء ؟ا لوتبرع البائع بتسلم المبيع» ليس له استرداده ليحبسه. أماإذا 
وطئت مكرهة أو غير مكلفة لصغر أو جنون فلها الامتناع » لعدم الاعتداد بتسليها . 

وإن باد الزوج» فس المهرء وجب على الزوجة تسلم نفسهاء فإن امتنعت 
الزوجة من تمكين زوجها بلاعذرمنهاء م يسترد المهرمنها على الراجح ؛ لانه تبرع 
بالمبادرة» فكان كتعجيل الدين المؤجل» لا يسترد. 

وعبارة الحنابلة : لامرأة منع نفسها قبل الدخول حتى تقبض مهرها الحال كله أو 
الحال منه» وها المطالبة بحال مهرها ولوم تصلح للاستتتاع لصغر أو نحوه. 

فإن وطئها الزوج مكرهة قبل دفع الحال من صداقهاء لم يسقط به حقها من 
الامتناع» ا قال الشافعية ؛ لأن وطأها مكرهة كعدمة. 

وإذا جا زلها منع نفسها فلها السفر بغير إذنه» ولا النفقة زمن المنع إن صلحت 
ل ا ا 

وإن كان الصداق مؤجلاً» م هلك منع نفسها حتى تقبضه ؛ لأنها لاقلك الطلب 
به. ولوحل المهر قبل الدخول» فليس لما منع نفسها قال الشافعية ؛ لأن التسليي 
قد وجب عليها » فأ ستق ر قبل قبضه» فلم يكن لها أن تمتنع منه . 


)22 واستدلوا بحديث :« أول مفايسال عنه المؤمن من ديونه صداق زوجته » وحديث « من ظم زوجته في 
صداقها » لقي الله تعالى يوم القيامة » وهو زان » . 
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فا رقع الزوجة بتسليم نفسهاء ثم أرادت الامتناع بعد دخول أوخلوة» لم 
قلكه ؛ لأن التسلم استقر به العوض برضا المسلّم . فإن امتنعت بعد أن سامت نفسهاء 
فلا نفقة لما ؛ لأنها ناشز. 


وبحث الشافعية والحنابلة مسألة هامة : هي أنه لو أبى كل من الزوجين التسلم 
الواجب عليه» فقال كل منهما : لا أسم حتى تسلّم » فالأظهر عند الشافعية أنما 
يجبران» فيؤمر الزوج بوضع المهر عند عدل ‏ شخص ثالت محايد ‏ وتؤم رالزوجة 
بالقكين» فإذا سامت أغطاها العدل المهرء ا فيةامن فضل الخصومة . وقال الحدابلة : 
يجبر الزوج على تسلم الصداق» ثم تجبرالزوجة على تسلم نفسها؛ لأن في إجبارها 
على تسلم نفسها أولاً خطر إتلاف البضع . 


والخلاصة : أن الفقهاء اتفقوا على أحقية المرأة بمنع نفسها قبل الدخول حتى 
تقبض مهرها المعجل» وليس لا الحق بالنسبة لامؤجل . واختلفوا على رأيين في منع 
نفسها بعد الدخول : فقال أبو حنيفة : لها الحق بالمنع » وقال المهور: ليس لما الحق . 
والخلوة أو المكين عع الوطء #الوظطء عند غير الوالعية. 


قابض المهر: المرأة الرشيدة هي التي تقبض المهر وتتصرف فيه» لكن أقرت 
التريية علا اعرف والعادة للزل إذا كان انا أو قطن الور وايكون فض 
نافذأً عليهاء إلا إذا منعته من القبض . وقد نص القانون السوري (م )٠١‏ عليه : 

ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهرها إن كان أب أوجداً 
عصبياً مالم تنه الزوج عن الدفع إليه. ثم عدلت هذه المادة سنة 15170 على النحو 
التالي : المهر حق للزوجة ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها بالذات» إن كانت 
كاملة الأهلية» مالم توكل في وثيقة العقد وكيلاً خاصاً بقبضه . 

فإن كانت المرأة غير رشيدة كالصغيرة والحجور عليها لسفه أوجنون أوغفلة, 


ل 


فولي مالها يتولى قبض المهر» وول المال عند الحنفية أحد الستة : الأب ثم وصيه ثم 

وقال المالكية"' : ولي الزوجة المجبر( وهو الأب ووصيه) : هوالذي يتولى قبض 
المهر» فبإن لم يكن لما ولي مجبر وكانت رشيدة» فهي التي تتولى قبض مهرهاء أو 
يقبضه لها بتوكيل منه. وإن كانت سفيهة تولى ولي مالها قبض مهرههاء فإن لم يكن 
لها ولي فالقاضي أو نائبه يقبض مهرها. 

والظاهر عند الشافعية والحنابلة : أن المرأة الرشيدة هي التي تقبض مهرهاء فإن 
كانت غير رشيدة قبض وليها المهر بالنيابة عنها . 

التصرف في المهر: اتفق ق الفقهاء على أن لامرأة الرشيدة أن تتصرف في مهرها 
بما تشاء بيعاً أوهبة ونحوهما» وتصرفها نافذ؛ لأن المهر ملكها فتتصرف فيه ؟] 
تتصرف في سائر أملاكها . 

ثامناً ‏ الزيادة أوالحط من المهر: 

قد تحدث زيادة في المهرأوحط منه بعد الك »<«المقصود بالزيادة في المهر: أن 
يضاف إليه شيء بعد تمام العقد. وأما النقص أوالحط من المهر: فهو إنتقاص جزء من 
المهرأو إسقاط كله بعد تمام العقد. 

أما الزيادة في المهر: 

فقال الحنفية": إذا زاد الزوج الرشيد أو ولي الصغير ( الأب أوالجد) على المهر 
المسمى شيئاً بعد قام العقد وتراضي الطرفين على المهرء لزمت الزيادة بالوطء أو 
بالرضض الروع ف روصي جا د اهل لير فأكد بالدخول أو الموت» 


)00( الثرح الصغير : 55/9 . 
(9) الدر امختار وحاشية ابن عابدين : 555/5 وما بعدها . 
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وتتنصف عند المهورغيرالحنفية بالطلاق قبل الدخول كأصل المهرء وتبطل بموت 
الزوج أوتفليسه قبل قبضها عند المالكية ؛ لأنها كالهبة» والهبة تبطل بالموت 
والإفلاس قبل القبض . 

م هذه الزيادة إلا بالثى الما ا 
لا 

"- أن تكون الزيادة معلومة القدر: فلوكانت مجهولة» بأن قال: زدت ف 
مهرك» ول يعين شيئاً لم تصح الزيادة للجهالة . 

"- أن تأقي الزيادة في حال بقاء الزوجية : حقيقة أي أثناء الزواج » أو حكاً أي 
أثناء العدة من الطلاق الرجهي (6تصح الزيادة أيضاً في رواية عن أبي حنيفة بعد 
موت الزوجة؛ أو بعد الطلاق البائن واتقضاء العدة في الطلاق الرجعي » والظاهر 
عدم صحة هذه الزيادة. 

5 قبول الزوجة الزيادة أوقبول ولي الضغيرة أوامجدونة في المجلس الذي 
حدثت فيه ؛ لأن هذه الزيادة هبة» فلا بددلها من القبول في مجلس الإيجاب . 

ويتفق رأي الحتابلة مع رأئ الحتفية فى أن الزيادة ق الصداق بعد العقد تلحق 
به. وقال الشافعي : لاتلحق الزيادة بالعقد» فإن زادها فهي هبة تفتقر إلى شروط 
ا هبة» وإن طلقها بعد هبتها لم يرجع بشيء من الزيادة؛ لأن الزوج ملك البضع 
بالمسمى في العقدء »فم يحصل بالزيادة شيء من المعقود عليه والاجو وقاع 
النكاح» م لو وهبها شيئاً" . 

واستدل الحنابلة بقوله تعالى: # ولا جناج عليك فها تراضيتم به من بعد 


)0( المغني اا 
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الفرزيضة 4 ولآن :اعد الفقذ ردق لفرض المهنفكاق خالة الزيادة كحالة العقدء 
وبهذا فارق الزواج البيع والإجارة . 


وأما الحط من المهر والإبراء عنه : 


فرأى الحنفية"' : أنه يصح للزوجة الرشيدة غير المريضة مرض الموت دون أبيها 
الحط من المهر كله أو بعضه عن الزوج بعد تمام العقدء سواء قبل أم لاء لكنه يرتد 
بالرد . أما أبوها فلا يصح الحط منه إذا كانت صغيرة» ويتوقف الحط على إجازتها إن 
كانت كبيرة» ولا بد من رضاها. 


لكن فرق الحنفية بين الإبراء والهبة في الحط من المهرء فقالوا: الإبراء لا يكون 
إلا في دين ثابت في الذمة امود والمكيلات والموزونات غيرالمتعينة ؛ لأن الديون 
تتعلق بالذمة» والتنازل عنها يكو بالإبراء . ولا يشترط لصحته قبول الزواج» وإفا 
يكفي عدم الرد كهبة الدين ممن عليه الدين؛ فقد يرد الإبراء دفعاً للمنة ؛ لأن الحط 
من المهر ليس تمليكاً على وجه الهبة الصريحة » وإنما هو إسقاط وإبراء للزوج. أما إذا 
ورد الإبراء على عين » فلا يسقط شيء من المهر» بل يضي رأمانة في يد الزوجء 
ويسققط عنه الضمان إذا هلك ؛ لأن الإبراء ليس ملاظ الصريحمة في تقليك 
الأعيان» فيحمل على نفي الضمان . 

لكن إذا قصدت الزوجة بالإبراء إعفاء الزوج مما عليه كله أو بعضه؛ ففي 
الوقت الحاضر الذي لا يميزفيه الناس بين المصطلحات الفقهية يمكن جعل الإبراء 
تمليكاء ويكون حكه حك الهبة . 


وأما ال هبة : فتصح سواء أكان المهرديناً» أم عيناً كالدارالمعينة والحيوان أو الثوب 


(4)0 الدرانختار وابن عابدين : ؟/555وما بعدها . 6لا؟ . 
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المعين» وسواء قبل القبض أم بعده. ولا بد حينئذ من قبول الزوج في ا جلس» ولا 
يكتفى بسكوته عن القبول أوالرد. 

قزاء الالكية”" أنه إذا وهبت المرأة لزوجها جميع صداقها قبل الدخول ل 
يرجع عليها بشيء. 

وذهب الشافعية'" إلى أنه ليس للولي عفوعن صداق موليته؛ على الجديدء 
كسائرديونهاء إذ لم يبق للولي بعد العقد عققدة» أي كلام . وإذا أبرأت المرأة زوجها 
من المهرء ثم طلقها قبل الدخول» لم يرجع عليها بشيء على المذهب» كا قال المالكية 
في الهبة ؛ لأنها لم تأخذ منه مالآء وم تتحصل منه على شيء» وهو بخلاف هبة العين» 
فإنها لو وهبت زوجها المهر المعين كدار معينة أوحيوان معين » رجع عليها بنصف 
الصداق إذا طلقها قبل الدخول. 

وقر و اطنايلة"': أيه لاعتو لا وغيرة عن مير جور لأن الذي بيده عقدة 
النكاح هو الزوج . وإذا عفت المرأة لصاحبها عن مهرهاء وهي جائزة التصرف» بر 
منه» سواء بلفظ عفؤ أو بلفظ إسقاط » وصدقة» وترك؛ وإبراء لمن العين في يده . 

ولوأبرأت مفوضة زوجهاء ثم طلقت قبل الدخول: رجع بنصف مهر المثل . 

هذا .. وقد أخذ القانون السوري بمذهب الحنفية فيجواز الزيادة والنقصان من 
المهرء إذا حدثت الزيادة من الزوج والحط من الزوجة إذا كان كل منهها كامل . 
الأهلية» ويعد ذلك برضا الطرفين ملحقاً بأصل العقد. نصت المادة (007) على 
ماذكر بقوها: «للزوج الزيادة في المهر بعد العقدء ولامرأة الحط منه إذا كانا كاملي 
أهلية التصرف؛ ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل الآخر». 
2)١(‏ القوانين الفقهية : ص ٠١5‏ » بداية المجتهد 1 0 . 


)2 هغني المحتاج :560/5 . 
0( غاية المنتهى : 77/7 . 
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ثم عدلت هذه المادة سنة 15170 على النحو التالمي : 

«لايعتد بأي زيادة أو إنتقاص من المهرء أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام 
الزوجية» أو في عدة الطلاق, وتعتبر باطلة مالم تج رأمام القاضي» لفق لى مق 
هذه التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر» . 

تاسعاً ‏ أحوال وجوب المهر وتأكده وتنصيقه وسقوطه: 


وجوب المهر: اتفق الفقهاء"' على أن المهر يجب بنفس العقد إن كان الزواج 
محيحاً» والواحب هو الممى إن كانت السيية صحيحة » ومهر المثل إن ل تكن 
هناك تسمية» أو كانت التسمية فاسدة» أو كان هناك اتفاق على نفي المهر. 

وعبر المهور غير الحنفية عنه بقوهم : تملك المرأة المسمى بالعقد إن كان صحيحاً» 
إلا أن المالكية رأوا أنه على المذهب تلك النصف بالعقد. 


وإذا كان عقد الزواج فاسداً» أ والوطء بشبهة كالمزفوفة إليه امرأة غير زوجته» 
وقال له النساء: إنها زوجتك ء وجب لهأي مهرالثشل بالدخول الحقيقي أي 
الوطء ء وجوباً مؤكداً لا يسقط إلا بالأداء أو ا لإجراع, 


تأكد المهر: 

اتفق الفقهاء على أنه يتأكد وجوب المهر في العقد الصحيح بالدخول أوالموت» 
الل 

واختلفوا في تأكده بأمرين : الخلوة الصحيحة» وإقامة الزوجة سنة بعد 
الزفاف بلا وطء . 
2240 البدائع : 181/9 وما بعدها ١‏ الشرح الكبير : ٠٠0/7‏ وما بعدها » المهذب : ؟/لاه » كشاف القناع : ٠660/6‏ , 


الشرح الصغير : ؟/0١5؟وما‏ بعدها . 
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فقال الحنفية والحنابلة : يتأكد المهر أيضاً بالخلوة الصحيحةء وخالفهم المالكية 


والشافعية فيه . 
وقال المالكية خلافاً لغيرهم وهم المهور: يتقررأي يثبت ويتحقق المهر يإقامة 
الكو به يي الزقاف هلوط 


وأضاف الحنابلة أن المهر يتأكد أيضاً بطلاق الفرار قبل الدخول في مرض 
الويف 
وتوضيح الكلام في كل واحد من هذه الأسباب فيا يأتي : 


1 الدخول الحقيقى : هو الوطء أوالاتصال الجنسي ولوكان حراماً في القبل 
أوفي الدبر بتغيبب حشفة أوقدوها من مقطوعهاء أو في حالة الحيض أوالنفاس أو 
الإحرام أوالصوم أوالاعتكاف ٠‏ يتأكد به وجوب المهرأو يستقرعلى الزوج» لاستيفاء 
مقابله » فقد استوفى الزوج حقه بالدخول » فيتقررحق الزوجة في المهر جميعه , سواء 
أكان مسمى في العقدء أم فرض بعده بالتراضي أو بقضاء القاضي» ولقوله عز وجل : 
« وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضك إلى بعض 4 وفستر الإفضاء با لماع . 

ونترقن عل ابعفراز المهر الول : أنه لاطا مها يسدتة ]لآ بالاداء 
لصاحبه؛ أو بالإبراء من صاحب الحق . 

؟ ‏ موت أحد الزوجين قبل الدخول في نكاح صحيح بالاتفاق» وقبل الخلوة 
المشيحة عنة اغتنية والقابلة قاذا مات أخد الدوجين قبل الوطء فى نكا 
صحيح» استحقت المرأة المهر كله باتفاق الفقهاء إذا كان النكاح نكاح تسمية؛ أي كان 
المهر مسمى في العقد ؛ لأن العقد لا ينفسخ بالموت » وإفا ينتهي به» لانتهاء أمده وهو 
)24 البدائع : 599/5 5550 ء الدسوقي مع الشرح الكبير : ٠٠١/6‏ وما بعدهاء الشرح الصغير : 5597/6 » المهذب : 


”ىاه ٠3ء‏ كشاف القناع : 178/6 وما بعدها . ١74‏ , مغني الحتاج : 5١5/5‏ وما بعدها :566 اللاء 
المغنى : 705/16 , الشرح الصغير : ؟/55؟ . 
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العمر» فتتقرر جميع أحكامه بانتهائه» ومنها المهر. ولإجماع الصحابة على استقرار 
المهر بالموت . 

أما في نكاح التفويضء أي النكاح الذي لم يسم فيه المهر» ومات بعده أحد 
الزوجين فلا ثيء فيه عند المالكية» قياسأً لاموت على الطلاق» والطلاق قبل 
الدخول والخلوة وقبل تسمية المهرء لاشيء فيه» فثله الموت . 

وقال المهور في الأظهر عند الشافعية : يجب فيه مهر المثل» للحديث السابق 
أن ابن مسعود قضى في امرأة لم يفرض لها زوجها صداقاً وم يدخل بها حتى مات» 
فقال:لما صداق مثلهاء لاوّكس ولا شططء وعليها العدة ولا الميراث » فقال 
مَعْقِل بن سنان : «قضى رسول الله يِه في بَرُوع بنت واشق مثشل ماقضيت»'"» 
ولأنه عقد مدته العمرء فبوت أحدهما ينتهي » فيستقر به العوض» كانتهاء الإجارة» 
ومتى استق لم يسقط منه شيء بات ساخ النكاح ولا غيره . ولأن الموت يكل به المهر 
المسمى » فيككل به مهر المثل لامفوضة كالدخول . 

وهذا الرأي هو الراجح» لقوة أدلته» وعلق الشافعي في الأم القول به على صحة 
الحديث . وفرق بين الموت والطلاق ؛ لأن الموت ينتهئ به عقد الزواج» أما الطلاق 
فيقطع الزواج قبل إقامه لذا وجبت العدة بالموت قبل الدخول » ول تجب بالطلاق » 
وكمل المسمى بالموت » و يكل بالطلاق. 


وهل القتل مثل الموت ؟ 


إذا حدث القتل من أجنبي لأحد الزوجين» أوقتل أحد الزوحبن الآخرء أو 
الموت مقام استيفاء المنفعة . 


(6 .روه أبؤفاوه:والشنائن وارونماجه والرمني + وقال #ندية حون سين : 
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وخالف الشافعى وزف رمن الحنفية فها إذا قتلت الزوجة نفسها عمداً, فقالا: 
لافبجدق شيد] دن الور لأن تله ااشسها ينب ارضداتعتاعن الإسلام و وجالردة 
يسقط حقها من المهر. 

وأجيب عنه من قبل المهور بأن قياس الانتحار على الردة غير صحيح ؛ لأن 
المهر في حال الردة لا يتعلق به حق لغيرالزوجة» فيجوزأن يسقط بفعلهاء أما في 
حالة القتل» فإن المهر يتعلق به حق الورثة» فلا يجوزأن يسقط بفعل من جانبها . 
وهل تستحق الزوجة المهر بقتل زوجها عمد قبل الدخول والخلوة 
أم يسقط ؟ 

للفقهاء رأيان : فقال الحنابلة والحنفية ماعدا زفر: لا يسقط حقها في المهر» بل 
يتأكد بالقتل كل المهر؛ لأن جِرْاء القتل العمد شرعاً هو القصاصء ول يرد دليل 
بسقوط المهر بهذا القتل. ٠‏ 

وقال المالكية والشافعية وزفر: يسقط مهرها بالقتل؛ لأن قتل زوجها جناية: 
والجنايات لاتؤكد الحقوق» ولأنها بهذه الجنا يك/أتيأجطلزواج بمعصية» وإنهاء الزواج 
بمعصية من الزوجة قبل الدخول يسقط المهر كله كإسقاطه بالردة» ولم يتعلق بالمهر 
حق لأحدء وهذا هوالراجح لقوة دليله. 

5 الخلوة الصحيحة : احترازعن الخلوة الفاسدة» والصحيحة هي : أن يجتتع 
الزوجان بعد العقد الصحيح في مكان يمكنان فيه من التمتع الكامل» بحيث يأمنان 
دخول أحد عليهاء وليس بأحدهها مانع طبعي أو حسي أوشرعي يمنع من 
الاننتقاء”. 


والمانع الطبعي : وجود شخص ثالث عاقل صغير أو كبيرء والمانع الحسي : وجود 


(0 الدر انختار ورد المحتار : 206/9 . 
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مرض بأحدهما يمنع الوطءء ومنه الرتق (التلاحم)» والقَرّن (العظم) والعَفّل 


(غدة). 
والمانع الشرعي : كأن يكون أحدهما صائًاً في رمضان» أو محرماً بحج أو عمرة 
فرض او نفل . 


ويتأكد المهر كله للزوجة عند الحنفية والحنابلة : بالخلوة الصحيحة بشروطها 
المذكورة, فلوطلق الرجل زوجتهء وجب لما بالخلوة ولو/م يحصل وطء المسمى 
كاملاً إن كانت التسمية صحيحة» ومهر المثل كاملاً إن م تكن هناك تسمية أو كانت 
التسمية فاسدة. 

وقال المالكية » والشافعية في الجديد : لا يتأكد وجوب المهر بالخلوة وحدهاء 
بدون وطء»ء فلو خلا الزوج بزوجته خلوة صحيحة. ثم طلقها قبل الدخول بهاء 
وجب نصف المسمى » والمتعة إن لم يكن المهر مسمى . 

وسنذكر في المطلب التالي أدلة الرأيين بمشيئة الله تعالى . 

5 إقامة الزوجة سنة في بيت الزوج بعد الدخول بلا وطء : يتقرر 
لمهرأيضاً عند المالكية إذا تزوج رجل امرأة» وزفت إليه» وأقامت عنده سنة» بلا 
وطءء بشرط إطاقتهاء وبلوغه: واتفاقها على عدم الوظء ؛ لأن الإقامة المذكورة 
تقوم مقام الوقاع أو الوطء . 

ولا يتأكد المهر بها عند الشافعية . ويتقررالمهر بمجرد الخلوة الصحيحة ؟ بينا 
عند الطتفية واكتابلة , 

© طلاق الفرار في مرض الموت قبل الدخول : يتقررالمهر كاملا أيضاً 
عند الحنابلة بطلاق المرأة في مرض موت الزوج الخوف قبل دخوله بها إذا طلقها 
فراراً من ميراتهاء ثم مات» فيتقررعليه الصداق كاملاً بالموت . لوجوب عدة الوفاة 
عليها في هذه الحالة» مالم تتزوج أو ترتد. 
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والخلاضة :يتأ كد اليوعتي الجنفية واحند أهنان كلاق : التدخول والخلرة 
الصحيحة » وموت أحد الزوجين . وعند المالكية بأحد أسباب ثلاثة هي : الدخول» 
أي الوطء لمطيقة من بالغ وإن حرم » وموت أحد الزوجين» وإقامة سنة بعد الدخول 
بلا وطء بشرط بلوغه وإطاقتها. وعند الشافعية : يستقر المهر بأحد أمرين : الوطء 
وإن حرم » وموت أحد الزوجينء لا بخلوة في الجديد. وعند الحنابلة : يتقرر المهر 
بأحد أمورثلاثة :الدخولء والموت أوالقتل» والطلاق في مرض موت الزوج قبل 
الدخول بالزوجة . 


٠ 9‏ ال مهر: 


اتفق الفقهاء" ' على وجوب نصف المهر للزوجة بالفرقة قبل الدخول؛ سواء عند 
الشافعية والحنابلة أكانت الفرقة طلاقاً أم فسخاً» إذا كان المهر مسمى حين العقدء 
وكانت التسمية صحيحة والفرقة ججاءت من قبل الزواج . من أمثلة الفسخ : الفرقة 
بسبب الإيلاء أو اللعان» أو بسبب ردة الزوجء أو إباء الزوج اعتناق الإسلام بعد 
إسلام زوجته. : 

ودليلهم قوله تعالى : « وإن طلقققوهن من قبل أن تمسوهن » وقد فرضم لحن 
فريضة» فنصف مافرضم » وهذا في الطلاق» وباقي أنواع الفرق مقيس عليه ؛ لأنه 
متا 


فإن لم يسم المهر في العقد أصلاً كاللفوضة, أو اتفق الزوجان على الزواج بدون 
مهر أو كانت التسمية غير صحيحة» وحصلت الفرقة بتراضي الزوجين أو بحر 
القاضي وكانت الفرقة قبل الدخول» وقبل الخلوة عند الحنفية والحنابلة» لم يجب 


()2 البدائع : 53/6 ء الدر الختار : 4/6 556 ء الشرح الصغير : 256/١‏ وما بعدها ء بداية المجتهد 25/١:‏ 
القوانين الفقهية : ص 5٠5‏ وما بعدهاء مغني الحتاج : 7580/6 ء 7355 , المهذب : ؟/9ه . كشاف القناع : 


#لردكل, الاك كلاح . 


55ت 


للزوجة شيء من المهر» وإنما تجب لما المتعة؛ لأن النص القرآني السابق إنغا ورد 
. . بتنصيف أو تشطيرالمسمى » ووجوب المتعة لقوله تعالى: ١‏ لاجناح عليك إن طلقم 
النساءء مالم مسوهن أوتفرضوا لحن فريضة:» ومتعوهن » وباقي الفرق مقيس على 
الطلاق ؛ لأنه في معناه . 

وقال المالكية : إن فسخ النكاح أو رده الزوج بعيب في الزوجة قبل الدخولء لم 
الفرقة بغيرطلاق قبل الدخول والخلوة تسقط المهر كا سنبين. 

واختلف الفقهاء في مسألتين حول التنصيف قبل الدخول : مسألة 
تنصيف المفروض بعد العقدء ومسألة الزيادة في المهر بعد العقد. . 

أما المسألة الأولى ‏ وهي إذا لم يذكر المهر حين العقدء وإنما فرض بعده 
بإلتراضي أو بقضاء القاضي . 

فقال الحتفية ؛ لأيشتصف المفروك جح اكير بعد العقندء لاختضاض التنصيف 
بالمفروض في العقد بالنص القرآني المتقدم» بل تجب المتعة فقط لامرأة» فلوحدثت 
الفرقة قبل الدخول والخلوة وج ألا المتعة فقطد 
الفرقة قبل الدخول: وقيل الخلوة تعد المتابلة» كات للمرأة تعيفية المفروطل لآ المتعة. 

وأما المسألة الثانية ‏ وهى الزيادة الحادثة من الزوج بعد العقد على 
المهر المسممئ: 

فقال الحنفية: تسقط هذه الزيادة عن الزوج» ولا تتنصف قبل الدخول 
والخلوة . 

وقال المهور: لاتسقط هذه الزيادة عن الزوج وتتنصف كالسمى في العقد. 
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والحاصل : أن الذي يتنصف عند الحنفية هو المسمى في العقد» لا المفروض بعده 
ولامازيد على المفروض بعد العقدء والمهور على خلافهم في المسألتين. ومنشأ 
الاختلاف : تفسيرالمراد من قوله تعالى: « فنصف مافرضم »: فرأى الحنفية : أن 
المقصود منه المفروض وقت العقدء لاغيرء عملاً بالمتعارف بين الناس: وهو إطلاق 
المفروض عل المسمى وقت العقد. ورأى الخهور: أن المقصود مثة المفروؤض مطلقاء 
غلا مقتضى اللعةة لآن الفرقن هن التعذينء وه يقبل كل قا قدن سواء أكان وق 
العقد أم بعده. وهذا هو الراجح ؛ لأن كلا من المفروض وقت العقد أو بعده يسمى 
مفروضاً في العرف» ؟ هو مقتضى اللغة . 

سقوط المهر كله : 

ذكر الحنفية أنه يسقط المهر كله عن الزوج بأحد أربعة أسباب"" : 

5 الفرقة بغيرطلاق قبل الدخُوَل بالمرأة وقبل الخلوة بها: كل فرقة حصلت 
بغي رطلاق قبل الدخول وقبل الخلوة : تسقط جنيع المهرء سواء أكان من قبل المرأة آم 
من قبل الزوج» كأن ارتتدت المرأة عن الإسلام» أوأبت الإسلام وأسم زوجهاء أو 
اختارت فسخ الزواج لعيب في الزوج . ومثله إذا فسخ ولي المرأة الزواج لعدم كفاءة 
الزوج» ففي هذه الأحوال التي يتم بها فسخ الزواج قبل الدخول يسقط جميع المهر؛ 
لأن الفرقة بغيرطلاق تكون فسخاً للعقدء وفسخ العقد قبل الدخول يوجب سقوط 
كل المهر؛ لآن فسخ العقد رفعه من الأصل » وجعله كأنه لم يكن . 

وقال المالكية'" : إن فسخ الزوج النكاح أو رده بعيب في الزوجة قبل الدخول» 
م يجب لها شيء» فهم يوافقون الحنفية بهء ولا شيء لها أيضاً في نكاح التفويض عندهم 
إذا مات الزوج أوطلق قبل الدخول. 
() البدائع : 55/5 كو . 

()2 القوانين الفقهية : ص 505 » الشرح الصفير : 200/١‏ . 
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وفصل الشافعية والحنابلة'' بين ماإذا كانت الفرقة بسبب من الزوجة » وبين 
ماإذا كانت بسبب من غيرها ء فقالوا : الفرقة الحاصلة من جهة الزوجة قبل الدخول بها 
تسقط المهرالمسمى والمفروض ومهر المثل» كإسلامها بنفسهاء أو بالتبعية كإسلام أحد 
أبويهاء أوفسخها الزوج بعيب في الزوجة؛ أو ردتها أو إرضاعها زوجة للزوج صغيرة . 


وأما الفرقة الحاصلة قبل الدخول لابسبب الزوجة كطلاق وخلع ولو 
باختيارها كأن فوض الطلاق إليها فطلقت نفسهاء أوعلق الطلاق بفعلها ففعلت» 
أوأسم الزوج أوارتد أولاعن أ وأرضعت أمه زوجته أوأرضعت أمها له وهو صغيرء 
فلا تسقط المهر» وإغا تشطره» فيثبت لها نصف المهر. أما في حالة الطلاق فلاية: 
« وإن طلقموهن من قبل أن تمسوهن 4 وأما الباقي فبالقياس عليه . 

؟-الخلع على المهر قبل الدخول أو بعده: إذا خالع الرجل امرأته على مهرها . 

٠‏ سقط المهر كله» فإن كان المهر غير مقبوض» سقط عن الزوج» وإن كان مقبوضاً ردته 
على الزوج . وإن خالعها على مال سوى المهر يلزمها المال» ويبرأ الزوج عن كل حق 
وجب لا عليه بالعقد كالمهر والنفقة الماضية في قول أبي حنيفة ؛ لان في الخلع -وإن 
كان طلاقا بعوض- معنى البزاءة . 

؟- الإبراء عن كل المهر قبل الدخول أو بعده: يسقط به المهر إذا كانت المرأة من 
أهل التبرع » وكان المهرديناً في الذمة : وهو النقود وجميع المكيلات والموزونات إذا م 
تكن متعينة مقصودة لذاتها ؛ لأن الإبراء إسقاطء والإسقاط ممن هوأهل له في محل 
قابزل يونين التقوط: 

هبة الزوجة كل المهر للزوج : متى كانت أهلاً للتبرع ١‏ وقبل الزوج اههبة في 
الجلس » سواء أكانت الهبة قبل القبض أم بعده . 


() مغنىي المحتاج : 556/١‏ , كشاف القناع : ١50/0‏ 359 . 
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وتختلف الحبةعن الإبراء : في أنهاتردعلى الدين والعين »أي الثابت في الذمة كالنقود» .- 
أوالذي يتعين بالتعيين كثوب أوحيوان معين . أما الإبراء فلا يرد لاعلى الدين . 


وكذلك يسقط المهر بالهبة عند المالكية» لكنهم قالوا: إذا وهبت المرأة لزوجها 
جميع صداقهاء ثم طلقها قبل الدخول» لم يرجع عليها بشيء . فإن أراد الدخول بها 
وجب لا أقل المهر وهو ربع دينارأوقيته» أما إن وهبته بعد الدخول فلا يلزمه 
شيء ؛ لأن حقها في المهرقد تقرر بالدخول ثم أسقطته بالهبة" . 

وقال الشافعية على الصحيح : إن كان المهرعيناً كفرس معينة, ثم وهبته من 
الزوج» ثم طلقها قبل الدخول» فيرجع عليها بالنصف ؛ لأنه عاد إليه بغي رالطلاق» 
فم يسقط حقه من النصف بالطلاق» كا لو وهبته لأجنبي » ثم وهبه الأجني منه'". 

وقال الحنابلة'" : إذا أبرأت المرأة الزوج من صداقهاء أو وهبته لهء ثم طلقها 
قبل الدخولء رجع الزوج عليها بنصفه ؛ لآن عود نصف الصداق إلى الزوج 
بالطلاق» وهوغيرالجهة المستحق بها الصداق أولاً» فهو ؟ لو أبرأ إنساناً من دين 
عليه ثم استحق عليه مثل ماأبرأه منه بوجه آخرء فلا يتساقطان بذلك. 

وإن أبرأته من نصف الصداقء أو وهبته نصف الصداقء ثم طلقها الزوج قبل 
الدخول» رجع في النصف الباقي ؛ لأنه وجد نصف ماأصدقها بعينه» فأشبه مالوم 
تهبه له . 

وإن قبضت المرأة صداقهاء ثم طلقها الزوج قبل الدخول» رجع بنصف عينه إن 
كان باقيا بحاله» لقوله تعالى : « وإن طلقموهن من قبل أن تمسوهن » وقد فرضْمم 
لمن فريضة » فنصف ما فرضم 6 . 


)2 القوانين الفقهية : ص 5١"‏ . 
؟) المهذب : كيذه . 
) كشاف القناع : ١8/6‏ , 359,350 . 


 ؟5ؤال-‎ 


ولوجعل الزوج الخيار لامرأته بطلبها منه » فاختارت نفسها قبل الدخول» فلا 
مه را ؛ لأن الفرقة تمت بفعلها » وإن جعل الخيارلها بغيرسؤالها وطلبهاء م يسقط 
الصداق باختيارها نفسها قبل الدخول» بل يتنصف ؛ لأنها نائبة عنه» ففعلها كفعله . 


سقوط نصف المهر: 

قال اللحتفية "ها فط وانست الهن توعان 

النوع الأول الطلاق قبل الدخول في نكاح فيه تسمية المهرء والمهردين م 
يقبض بعدء للآية اللتقدمة: « فنصف مافرضم » أوجب سبحانه وتعالى نصف 
المفروض . 

النوع الثاني ما يسقط به نصف المهر معنى» والكل صورة : وهو كل طلاق 
تجب فيه المتعة : وهو كل فرقة جاءت من جهة الزوج قبل الدخول في نكاح لاتسمية 
فيه . كا سنبين في بحث المتعة . 

عاشراً تبعة ضان المهر وحم هلاكه واستهلاكه واستحقاقه 
وتعييبه وزيادته : 

اتفق الفقهاء على أن تبعة ضان المهر إذا هلك تكون على من بيده المهر» فإذا 
هلك قبل القبض ضمنه الزوج» وإذا هلك بعد القبض أواستهلكته المرأة ضنته هي . 

فإن هلك المهرفي يد الزوج» بآفة سماوية؛ ضمن الزوج عند الحنفية والمالكية 
مثله أوقيته . 

وإن هلك بفعل الزوجة وهوفي يد زوجهاء أو بآفة سماوية بعد القبض» 


)4 البدائع : اركذم _ 309 . 
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وإن هلك بفعل أ جنبي » فالمرأة بالخيار بين تضمين الأجنبي وبين تضضين الزوج , 
نم يرجع الزوج على الأجنبي بما ضن . 

وإن استحق المهر بأن تبين أنه ليس ملكا للزوج . فالزوج ضامن له ؛ لأنه 
بالاستحقاق تبين أنه ملك غيره» فترجع بمثله إن كان مثلياً» وبقهته إن كان قهياً يوم 
عقد النكاح . 

وإن اطلعت الزوجة على عيب قدي فيه» كان للها الخيار بين إمساكه أو رده 
والرجوع بمثله في المثلي» وبقيته في القهي يوم الزواج . 

وذكرالحنفية() : أن المرأة إذا قبضت المهرء فإن كان دراهم أودنانيرمعينة أو 
غير معينة » أو كان مكيلاً أومو زوناً في الذمة» ثم طلقها قبل الدخول بها ليها رذ 
نصف المقبوض» وليس عليها رد 92 ماقبضت ؛ لأن عين اليسوض ل يكن واجياً 
بالعقد» فلا يكون واجباً بالفسخ . 

وإن حدث تعيب أو تقصان فاحش في المهر: 

8 فإن كان بفعل أجنبي قبل القبض» فامرأة بالخيار إن شاءت أخذت الشيء 
الزوج قبة الشيء يوم العقدء ثم يرجع الزوج على الأجنبي بضان النقصان وهو 
أرقن : 

ب- وإن كان النقصان بآفة سماوية : فالمرأة بالخيار إن شاءت أخذته ناقصاً ولا 
شيء لها غيره » وإن شاءت تركته وأخذت قيته يوم العقد؛ لأن المهر مضون على 
الزوج بالعقدء والأوصاف لاتضين بالعقد لعدم ورود العقد عليها موصوفاًء فلا 
تضن في حقهاء وإنما يضضن الأصل لورود العقد عليه . 


(0) البدائع : كممحوى 35. 
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وإنما ثبت لها الخيار لتغيرالمعقود عليه وهو المهر عما كان عليه . 

ج- وإن كان النقصان بفعل الزوج : ففي ظاهر الرواية إن شاءت أخذته 
ناقصاًء وأخذت معه أرش النقصان» وإن شاءت أخذت قيته يوم العقد. 

د وإن كان النقصان بفعل المرأة: فقد صارت قابضة بالجناية على الشيء» 
فجعل كأن النقصان حصل في يدهاء كالمشتري إذا جنى على المبيع في يد البائع» إنه 
يصيرقابضاً له . 

هذا في النقصان الفاحشء وأما في النقصان اليسير فلا خيارها . 

وذكر المالكية"' : أنه إن تلف الصداقء وكان مما يُعَاب عليه (أي يمكن 
إخفاؤه ويتطلب الحراسة)» وَل تقم على هلاكه بينة» فيضنه الذي بيده» فيغرم 
نصفه لصاحبه إن حدث طلاق قبل الدخول. 

وإن م تقم بينة على هلاكه, فتلف وكان مما لا يغاب عليه كالبساتين والزرع 
والحيوان» وطلق الرجل قبل الدخولء فلا رجوع لكل منهها على الآخرء ويحلف من 
هو بيده أنه مافرط إن اتهم . 

وكذا إن غلك الضداق بعد العقندء كأن ما حرق أويترق أ وتلق من غين 
تفريط أحد من الزوجين» وثبت هلاكه ببينة أو بإقرارهما عليهء سواء أكان مما 
يغاب عليه أم لا» وسواء أكان بيد الزوج أو الزوجة أوغيرهماء لارجوع لأحدهما على 
الآخر. 

والحاصل أن الصداق إن تلف في يد أحد الزوجين : فإن كان مما ل يغاب عليه 
فخسارته على الزوجين» وأما مايغاب عليه فخسارته على من هو في يده إن / تقم 
بينة على هلاكه . فإن قامت بينة على هلاكه » فخسارته عليها . 


(22)0 الشرح الكبير مع الدسوقق : 550/١‏ » الشرح الصغير : 10/9 » القوانين الفقهية : ص 7٠١‏ . 


1 1 


وإناست ستحق المهرمن يدالزوجة :فترجع بمثل المثلي »وقهة القهي »يوم عقدالنكاح . 

وإن اطلعت على عيب قدي في المهرء فلها الخيار بين إمساكه أو رده والرجوع 
بمثله أوقيته . ش 

وإن استحق بعض المهر أوتعيب بعضه : فإن كان فيه ضرر بأن كان أزيد من 
امي ا اي ا ١‏ دسا كر 
فترجع 0 نحو ل 

وفصل الشافعية"" : إن كان الصداق عيناً كدارمعينة أوثوب أو حيوان 
معين فتلف في يد الزوج قبل القبض, ضنه ذمان عقد لاذمان يد ؛ لأنه مملوك بعقد 
معاوضة» فأشبه المبيع في يد البائع : والفرق بين ضاني العقد واليد في الصداق : أنه 
على الأول يضضن بمهر المثل» وعلى الثاني يضمن بالبدل الشرعي : وهو المثل إن كان 
مثلياً» والقية إن كان قهياً . 

وعلى الأول : ليس لامرأة بيعه قبل قبضه كالمبيبع , وعلى الثاني يجوز بيعه. 
وتصح الإقالة على الأول دون الثاني . 

لهذا.. لوتلف الشيء المعين في يد الزوج بآفة سماوية» وجب مهر المثل على 
الأول لانفساخ عقد الصداق» ولا ينفسخ على الثاني . 

وإن أتلفت الزوجة المهرء فتعد قابضة إذا كانت أهلاً ؛ لأنها أتلفت حقهاء وإن 
كان عير رشيدة قلعن فاك ؛ أن كضها عرمفة بها 

وإن أتلفه أجنى» تخيرت الزوجةعلى المذهب بين فسخ الصداق وإبقائهءفإن 
فسخت الصداق أخذت من الزوج مهرالمثل» وإن ‏ تفسخه غَرِّمت المتلف المثل أوالقهة . 
 )(‏ هغني الحتاج : 75١7‏ وما يعدها » 775 ومأ بعدها » المهذب : 6/لاه . 
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وإن أتلفه الزوج فهو كتلفه بآفة سماوية» يوجب مهر المثل . 

وإن تعيب الصداق المعين قبل قبضه بآفة بماوية كالعمى أوقطع يدء تخيرت 
الزوجة على المذهب بين فسخ الصداق وإبقائه» ا تقدم . 

إن قيضت المرأة الفسداق» توحي تيه عيبا فردته» أوخرج يكنا 
رجعت على الزوج في المذهب الجديد بمهر المثل . 

وإن كان الصداق تعل الزوج لما سورة من القرآن» فتعامت من غيره» أوم 
تتعم لسوء حفظهاء فهو كالصداق المعين إذا تلف» فترجع إلى مهر المثل على الجد يد . 

والمنافع الفائتة فيّ يد الزوج لا يضضنهاء وكذا المنافع التي استوفاها بركوب 
الدابة التى أصدقهاء ولبئْنْالَبْيَبَ الذي أصدقه. لا يضمنها على المذهب . 

وإن طلبت الزوجة من الزوج تسل المهرء فامتنع منهء ضن ضمان العقد . 
20 وإنطلق الرجل والمه رتالف بعد قبضه» فعليها نصف بدله له من مثل أو 

قية. وإن تعيب في يدهاء فإن قنع بالنصف معيباً» فلا أرش له» م لو تعيب المبيع 

في يد البائع» وإن لم-يقنع به: فإن كان قهياً فعليها نصف قيته» وإن كان مثلياً 
فعليها مثل نصفه ؛ لأنه لا يلزمه الرضا بالمعيب» فله العدول إلى بدله . وإن تعيب 
بآفة سماوية قبل قبضها له» وقنعت به» فله نصفه ناقصاً بلا أرش ولا خيار. وإن 
تعيب بفعل أجنيْ ضنت جنايته وأخذت أرشهاء والأصح أن له نصف الأرش مع 
نصف عين المهر. 

وقرر الحنابلة”' : أنه إن أخذت المرأة الصداق» فوجدته معيباً» فلها منع 
نفسبا من الزفاف حتى يبدله» أو يعطيها أرشه ؛ لأن صداقها صحيح . 


(0) المغنى : ث/ؤكلاء خؤلاء كشاف القناع : 185/6 . 
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و إن سامت نفسهاتم بان الصداق معيباً » كان لا أيضاً منع نفسهاعن الاستّتاع حتى 
تقبض بدله أوأرشه ؛ لأمها إنما سامت نفسها ظناً منها أنها قبضت صداقها » فتبين عدمه . 

وإن كان الصداق مكيلاً أو موزوناً» فنقص في يد الزوج قبل تسلهه إليهاء أو 
كأن غير الكيل والموز وق قتعها أن يله والتفمن عليه لأندرى: :حيانة: 


وأما زيادة المهر: 

ففيها تفصيل عند الفقهاء » أما رأي الحنفية"' فهوما يأ : 

-١‏ إن كانت الزيادة متولدة من الأصل كالولد والصوف والثر والزرع» أوفي 
حك المتولد كالأرش (عوض الجراحة)» فهي مهر» سواء أكانت متصلة بالأصل 
كالسمن والكبر والمال» أم منفصلة عنه كالولد ونحوه . 

فلوطلقها قبل الدخول بها يتتّصّفٍ الأصل والزيادة جميعاً بالاتفاق ؛ لأن 
الزيادة تابعة للآأصلء لكونها فاء الأصل» والآرش بدل جزء هو مهر» فيقوم مقامه . 

؟ اما إن كفت الزيادة غيو متو لد قمن السو هقطن كانت متصلة بالأضل 
كالثوب إذا صبغ » والأرض إذا بنى فيها بناء» فإنها قنع التنضيفء» وعليها نصف قية 
الأصل ؛ لأن هذه الزيادة ليست بهر؛ لأنها ل تتولد من المهر» فلا تكون مهراً» فلا 
تتنصف.» ولا عكن تتطيته الام تيناو تتضيفة اليادقة ١‏ 

وإن كانت منفصلة عن الأصل كلهبة والكسبء فالزيادة ليست بمهر وهي كلها 
لفرأة في قول أي حنيفة ولا تتنضت» ويتنصف الأضل ؛ لأن هده الويادة ليفيث 
بمهر» وإنما هي مال المرأة» فأشبهت سائر أمواها . 

وعند الصاحبين : هي مهر» فتتنصف مع الأصل ؛ لأن هذه الزيادة تملك بملك 
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الأصل» فكانت تابعة للأصل» فتتنصف مع الأصل» كالزيادة المتولدة من الأصل 
كالسمن والولد. 

هذا إذا كان المهر في يد الزوج » فحدثت فيه الزيادة . 

أما إذا كان المهر في يد المرأة قبل الفرقة : فإن كانت الزيادة متصلة متولدة من 
الأصل» فإنها تمنع التنصيف في قول أبي حنيفة وأبي يوسفء وللزوج عليها نصف 
القية يوم سامه إليها ؛ لآن هذه الزيادة لم تكن موجودة عند العقد» ولا عند القبض ؛ 
فلا يكون لما حك المهر» فلا يمكن فسخ العقد عليها بالطلاق قبل الدخول؛ لأن 
الفسخ إفا يرد على ماورد عليه العقد. وقال حمد: لاتمنع التنصيف» ويتنصف 
الأصل مع الزيادة» لظاهرآية « فنصف مافرضم » وليس نصف قية المفروض . 

وإن كانت الزيادة منفصلة متولدة من الأصل» فإمما تمنع:التنصيف باتفاق أئمة 
الحنفية الثلاثة» وعليها نصف قية الأصل إلى الزوج . 

وإن كانت الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصلء فهي لامرأة خاصة» 
والأصل بينهما نصفان اتفاقاً . 

و إن حدثت الزيادة بعد الطلاق قبل القبض :فالأج ل والزيادة بينهها نصفان . 

وإن حدثت بعد القبض وبعد القضاء بالنصف للزوج : فكالحالة السابقة هما 

وإذ كانت الززيافة قبل القضاء بالقسفت للروك فالهر فى بينها كالقبوضن تعقد 
فاسدء تكون الزيادة لما ؛ لآن الملك كان لماء وقد فسخ ملكها في النصف بالطلاق . 

وقال المالكية"': ماحدث في الصداق من زيادة وتقصان قبل الدخول: 


. 3٠١7 القوانين الفقهية : ص‎ )١( 


فالزيادة للزوجين» والنقصان عليههاء وهما شريكان في ذلك . ومعنى هذا أن الزيادة 
نس الدتخول للتراة: 

ورأى الشافعية”"' : أن لامرأة زيادة منفصلة حدثت بعد الإصداق» كثرة 
وولد وأجرة ؛ لأنها حدثت في ملكها . 

ولها الخيار في زيادة متصلة» كسمن وتعام حرفة» فإن لم تسمح بهاء فعليها 
نصف قية المهرء بأن يقوّم بغير زيادة» ويعطى الزوج نصفه, وإن سمحت بها لزمه 
قبول الزيادة» وليس له طلب بدل النصف ؛ لان حقه مع زيادة لاتميز» ولا تفرد 
بالتصرف» بل هي تابعة» فلا تعظم فيها المنة. 

وإن زاد المهر ونقص : كطول نخلة بحيث يودي إلى هرمها وقلة ثمرها: فإن 
اتفق الزوجان على الرجوع بنصف العين» فذاك ؛ لآن الحق لا يعدوهماء وإلا فنصف 
قية العين خالية عن الزيادة والنقص ؛ لأنه العدل» ولا تجبرهي على دفع نصف 
العين» للزيادة» ولا هوعلى قبوله للنقص . 

وذهب الحنابلة'" : إلى أنه يدخل المهر في ملك المرأة بمجرد العقدء فإن زاد 
فالزيادةلحاء وإن نقص فعليها . وإذا كان المهرغناً فولدتء فالأولاد زيادة 
متفضلة تكون ها + لأنه ال املكها: و يرجه قبل الد 622 ف انيت الأمناكه إن ل[ 
تكن تقاض ولاازادت زيادة متضلة ؛ لآنه نضصف: ما فرط لحناء وقد فال تعال> 
« وإن طلقموهن من قبل أن مسوهن» وقد فرضْم هن فريضة» فنصف مافرضم ». 

وإن نقصت الأغنام بالولادة أو بغيرهاء فله الخيار بين أخذ نصفها ناقصاً ؛ لأنه 
راض بدون حقه» وبين أخذ نصف قيتها وقت ماأصدقها ؛ لأن مان النقص عليها. 
وهذا موافق للشافعي . 

وال او عطي نين الا تمه ل الققها عل وان نم او لفت القيةه 
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لأنه لايجوزفسخ العقد في الأصل دون الناء ؛ لأنه موجب العقدء فم يجز رجوعه في 
الاصل بدونه. 
٠‏ واستدل الحنابلة : بأن هذا غاء منفصل عن الصداق» فلم يمنع رجوع الزوج» ك 
لوانفصل قبل القبض . وردوا على دليل أبي حنيفة بأن الطلاق ليس برفع للعقدء 
ولا الغاء من موجبات العقدء إنما هومن موجبات الملك» فلا فرق بين كون الولادة 
قبل تسلم المهر إلى الزوجة أو بعده» إلا أن يكون قد منعها قبضه» فيكون النقص 
من ضمانه » والزيادةلهاء فتنفرد بالاولاد. 

وإن نقصت الأمهات خيّرت المرأة بين أخذ نصفها ناقصة؛ وبين أخذ نصف 
قهتها أكثرما كانت من يوم أصدقها إلى يوم طلقها. وإن أراد الزوج أخذ نصف قية 
الأمهات من المرأة» لم يكن له الأخذ. 

وإن كان الصداق بهية غي ركتكامل (حائلاً)» فحملت:؛ فامل فيها زيادة 
متصلة» إن بذلتها له بزيادتها لزمه قبولمماء وليس امل معدوداً تقصاًء فلا يرد به 
المبيع . وإن اتفقا على تنصيفها جاز. 

وإن أصدقها حاملاًء فولدت فقد أصدقها شيئين : الأم وولدهاء وزاد الولد في 
ملكهاء فإن طلقها فرضيت ببذل النصف من الأم والولد جميعاً» أجبر على قبوها ؛ 
لأا زيادة غيرمتميزة» وإن ل تبذله» لم يجزله الرجوع في نصف الولد لزيادته؛ ولا 
في نصف الأم لما فيه من التفرقة بين الأم وبين ولدهاء ويرجع بنصف قية الأم. وفي 
نصف الولد وجهان : أحدها ‏ لا يستحق نصف قيته» والثاني ‏ له نصف قيته . 

وإذا أصدقها أرضاً» فبنتها دارًء أوثوباً فصبغته, ثم طلقها قبل الدخول» رجع 
بنصف قيته وقت ماأصدقها إلا أن يشاء أن يعطيها نصف قية البناء أوالصبغ؛ 
فيكون له النصفء أوتشاء هي أن تعطيه زائداً» فلا يكون له غيره. 

وإذا أصدقها نخلآغيرمثرء فأفرت في يده» فالمرة لها ؛ لأنها ماء ملكها . 

ا 00 


الحادي عشر ‏ الاختلاف في المهر: 

الاختلاف في المهرله أحوال ثلاثة : اختلاف في تسمية المهرء واختلاف في مقدار 
المهر أوحتسة وتو أو ضفيه: واكلاف بق قيض امور 

الحالة الأولى ‏ الاختلاف في تسمية المهر وعدم تسميته : 

اختلفت آراء الفقهاء في كيفية فصل النزاع في هذا الموضوع ؛ بأن ادعى أحد 
الزوجين أو الورثة تسمية المهرء وأنكر الآخرء فقال الأول: سمي المهر» وقال الآخر: 
سم مهراً. 

فقال الحنفية : إذا كان الاختتلاف في حال حياة الزوجين» حلف منكر التسمية » 
علا بالقاعدة المقررة : « اللضنة(عل من ادعى » واليين على من أنكر». فإن نكل عن 
اليين ثبتت السمية: وإن حلف #ب مهر امل باتفاق أئمة الحنفية: فبان كان 
الاختلاف بعد الطلاق قبل الدخول تجب المتعة باتفاقهم أيضاً . 

وكذلك إن وقع الاختلاف بعد موت أحد الزوجين» فهو كالاختلاف في حال 
حياة الزوجين» فن كان القول له لوكان حياً يكون القول لورثته» فيحك بالمسمى 
إن ثبت» وهر الثل إن لم يثبت. 


وقال المالكية : إن أقام المدعي البينة على ما يدعيه قضي له بما ادعى» وإن م 
يقم البينة» كان القول قول من يشهد له العرف في التسمية وعدمها مع يمينه, ففإن 
ادعى الزوج أنه تزوج المرأة تفويضاً بدون تسمية عند معتادي التفويض» وادعت 
هي القبيية :ف القول لتدوينه وله التدغول أوالموت أوالظلاق «فيارمه أن 


()2 البدائع : 27١8 5١4/١‏ فتح القدير : ؟/ه/اة ‏ 4/ء » الدر الختار : 453/١‏ 459 ء الشريح الصغير : 493/7 
7 » القوانين الفقهية : ص ٠١6‏ » بداية المجتهد : ؟/9؟  5١‏ ء المهذب : 572/7 - 357ء مغني المحتاج : 113/8 - 
44 ء كشاف القناع : ١0١/6‏ 3175 ء المغني 7١/1:‏ ١ا.‏ 


ع انان 


يفرض لما صداق المثل بعد الدخولء ولا شيء عليه في الطلاق أوالموت قبل 
الدخول . فإن كان المعتاد هو التسمية فالقول قول المرأة بمينها بمينهاء وثبت النكاح . . 

وقال الحنابلة : إن اختلف الزوجان أو ورثتها أوأحدهما وولي الآخرأو وارثه 
في تسمية المهر» فقال: لم نسم مهرأ. وقالت : سمي لي مهر المثل» فالقول قول الزوج 
بهينه في أصوب الروايتين ؛ لانه يدعي ما يوافق الاصل» وها مهر المثل بالدخول أو 
الموت » فإن طلق ول يدخل بهاء فلها المتعة ؛ لأن القول قوله في عدم التسمية» فهي 
مفوضة . 

أما الشافعية فقالوا: لوادعت المرأة تسميته» فأنكر زوجها قائلاً: لم تقع تسمية, 
ولم يدّع تفويضاًء تحالفا في الآصح ؛ لأن حاصله الاختلاف في قدرالمهر؛ لأنه يقول: 
الواجب مهر المثل: وهي تدعي زيادة عليه. وبالتحالف: ينتفي بيين كل واحد 
منهم| دعوى صاحبه » فيبقى العقد بلا تسمية» فيجب حينئذ مهر المثل . 

الحالة الثانية الاختلاف في مقدار المهر المسمى : 

إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسم)فقيدال الزوج : ألف» وقالت 
الزوجة : ألفان» والخلاف في حال قيام النكاح : 

فقال أبو حنيفة ومد: القول لمن شهد له مهر المثل بهينه» وأيها أقام البينة 
تقبل» فإن أقام الاثنان البينة» قدمت بينتها إن كان مهر المثل شاهدا للزوج ؛ لانها 
تثبت الزيادة» وتقدم بينته إن كان مهر المثل شاهداً لامرأة ؛ لأنها تثبت الحط»ء 
والأصل في هذا أن البينة تثبت خلاف الظاه رأي ماليس بثابت ظاهر. وإن كان 
مهر المثل بينهما تحالفاء فإن حلفا أو برهنا قضي به» وإن برهن أحدهما قبل برهانه؛ 
لأنه أوضح دعواه يإقامة برهانه . والحاصل : أن أبا حنيفة وحمداً يحكّان مهر المثل . 
لكن إذا كان الاختلاف في جنس المهر أونوعه أوصفته من الجودة والرداءة» فيقضى 


بقدر قمته . 


3 


وقال أبو يوسف. والعمل جار على رأيه في مصر.: تعتبرالزوجة مدعية؛ 
لأنها تدعي الزيادة علىالزوج » والزوج منكرء فتطبق القاعدة: «البينة على من 
ادعى » والهين على من أنكر» فتطالب الزوجة بإقامة البينة على ماتدعيه» فإن 
أقامت البينة على ماادعت قضي لها به» وإن عجزت عن إقامة البينة وطلبت تحليف 
المذوي العو وعية زليه المزو كان امتت عن الإزنا نض لذ يا ادع وان 
حلف قضي بقدرماذكره إلا أن يأتي بشيء قليل أي ما لا يتعارف مهرأ لهاء فيقضى 
حينئذ بهرالمثل . والحاصل: أن أبا يوسف لايحم مهر المثل» بل يجعل القول قول 
الزوج مع يمينه إلا أن يأتي بشيء مستنكرأي غير متعارف . 

وقال المالكية : إذا تنازع الزوجان في مقدار الصداق : فإن كان قبل الدخول 
تحالفا وتفاسخاء وبدئت هي بالهين» ويقضى لمن كان قوله أشبه بالمتعارف المعتاد 
بين أهل بلديهاء ومن نكل منهما عن المين قضي عليه مع يمين صاحبه أي حلف 
الآخرء وقضي له بما ادعاه» ولا يفرق ينها . وإن لم يكن قول أحدهها يشبه المتعارف 
تحالفاء فيحلف كل منهها على ما ادعى ؛ وتكوجمارادعاه الآخر؛ لآن كلا منهما يعتبر 
مدعى ومدعى عليه » فإن حلفا أو امتنعا معا عو/إل)ن فرق القاضي بينهها بطلقة . 

وإن كان الخلاف بعد الدخول» فالقول قول الزوح مع يمينه . 

وقرر الشافعية : أنه إن اختلف الزوجان في قدر المه رأوصفته أوأجله: 
تحالفاء ويتحالف وارثاهماء أو وارث أحدههما والآخرء ثم يفسخ المهر» ويجب مهر 
المثل» ولم ينفسخ النكاح . 

ورأى الحنابلة : أنه إن اختلف الزوجان في قدرالمهر بعد العقدء ولا بيّنة 
لأحدهما على مقداره» فالقول قول من يدعي مهر المثل منهماء فإن ادعت المرأة مهر 
مثلها أوأقل» فالقول قولهاء وإن ادعى الزوج مهر المثل أو أكثرء فالقول قوله . وهذا 
موافق لرأي أبي حنيفة وحمد. 


الحالة الثالثة ‏ الاختلاف في قبض المهر المعجل : 


إذا اختلف الزوجان في قبض المعجل من المهرء بأن ادعى الزوج أنه وافاها كل 
المعجل» وقالت الزوجة : م تقبض شيئاً منه» أوقبضت بعضه . 

فقال الحنفية : إن كان الخلاف بينهما قبل الدخول» كان القول للزوجة بهينهاء 
وعلى الزوج أن يثبت ما يدعيه بالبينة . وإن كان الخلاف بينهه| بعد الدخول؛ فإن لم 
يكن هناك عرف بتقديم شيء» فالقول قول الزوجة بهينهاء وإن كان هناك عرف 
فيح العرف في النزاع على أصل القبض» بأن قالت الزوجة: ل تقبض شيئاًء فإن 
جرى العرف بتقدم النصف أو الثلثين» قضي عليها به» ويكون العرف مكذباً 
للزوجة في ادعائها عدم قبض ثيء من المهر قبل الزفاف. وقد أفتى متأخرو 
الحنفية"' بعدم تصديق المرأة بعد الدخول بها بأنها ل تقبض المشروط تعجيله من 
المهر» ممع أنها منكرة للقبض ؛ لأن العرف جرى بأن المرأة تقبض المعجل قبل 
الزفاف. 

وإن كان النزاع في قبض بعض المعجل» بأن قالت الزوجة: إنها قبضت بعض 
مهرهاء وأدعى الزوج أنه سامها كامل المهرء فالقول قول الزوجة بهينها؛ لأن الناس 
يتساهلون عادة في الطالبة بتسلم كل المهر بعد قبض بعضهء ويم الزفاف قبل 
فبضه . 

وواقق آلالكية الحتفية تق خالة الخلاف فق فيض الفجل قبل البيغول أ الول 
وها »«وأما بعد الدخول :فالقزل قوله يمه الدعوق يبيننه الآ إذا كان هناك حرف 
فيرجع إليه . ظ 

ووافق الشافعية والحنابلة الحنفية بدون تفرقة بين ماقبل الدخول وبعده» 


)2 رسائل ابن عابدين : ١١١/77‏ . 


فقالوا: إن اختلف الزوجان في قبض المهرء فادعاه الزوج» وأنكرت المرأة» فالقول 
قولما ؛ لأن الأصل عدم القبض» وبقاء المهر. 

وإن كان الصداق تعل سورة» فادعاه الزوج» وأنكرت المرأة» فإن كانت 
لاتحفظ السورة» فالقول قولها ؛ لآن الأصل عدم التعليم . وإن كانت تحفظها ففيه 
وجهان : أحدهما ‏ أن القول قولما ؛ لأن الأصل أنه لم يعامها . والثاني ‏ أن القول قوله ؛ 
لآن الظاهر أنه لم يعامها غيره. 

والخلاصة : إن اختلف الزوجان في القبض» فقالت الزوجة: لم أقبض» وقال 
الزوج : قد قبضتء فقال المهور ( الشافعي وأحمد والثوري وأبوثور) القول قول 
المرأة: وقال مالك + القول قولها قبل الدذخول» والقول قوله بعد الدخؤل ..وقال 
بعض أصحابه : إنما قال ذلك مالك؟ لأن العرف بالمدينة كان عندهم ألا يدخل الزوج 
حتى يدفع الصداق . فإن كان بلد ليس فيه هذا العرف» كان القول قولها أبداء والقول 
بأن القول قوها أبداً أحسن ؛ لأنها مدعئ عليها . ولكن مالك راعى قوة الشبهة التي 
له إذا دخل بها الروج . 

وإن اختلف الزوجان فها يرسله الرجل إلى زوجت فادعى أنه المهر» وادعت 
المرأة أنه هدية » فالقول قوله بمينه » والبينة لا عند 22204١‏ والشافعية . 

الثاني عشر ‏ الملزم بالجهاز والاختلاف فيه: 

الجهاز: هو أثاث المنزل وفراشه وأدوات بيت الزوجية» وهناك رأيان للفقهاء 
في الملزم بالجهاز: 

فققال المالكية"' : الجهاز واجب على الزوجة بمقدار ما تقبضه من المهرء فإن م 
تقبض شيئاً فلا تلزم بشيء إلا إذا اشترط الزوج التجهيزعليهاء أو كان العرف يلزمها 


(4)0 الشرح الصغير وحاشية الصاوي : 5088/١‏ وما بعدها . 
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به. ودليلهم أن العرف جرى على أن الزوجة هي التي تعد بيت الزوجية وتجهزه بما 
يحتاج إليه» وإن الزوج إنها يدفع المهرلمذا الغرض . ويلزمها أن تتجهز بالمهر على 
العادة من حضرأو بدوء ولا يلزمها أن تتجهز بأزيد منه إلا لشرط أوعرف . 


وخالفهم الحنفية""': فرأوا أن الجهاز واجب على الزوج» كا يجب عليه 
النفقة وكسوة المرأة» والمهر المدفوع ليس في مقابلة الجهازء وإغا هوعطاء ونحلة م 
سماه الله في كتابه » أوهو في مقابلة حل التمتع بهاء فهو حق على الزوج لزوجته . 

لكن إن دفع الزوج مقداراً من المال في مقابلة الجهاز: 

فإن كان المال زائداً على المهر مستقلاً عنه » فتلزم الزوجة بإعداد الجهاز لأنه 
كالهبة بشرط العوض . 

وأما إن كان المآل غير مستف يض المهرء أن شعن ههرا واكدا عل فهر الكل 
فالصحيح 5 قال ابن عابدين أن الزوجة لايلزمها شيء من الجهاز؛ لأن الزيادة مق 
جعلت من ضن المهرء التحقت بهء وصار كلكش ةلخ الصا للزوجة:» فلا تطالب 
بإنفاق شيء منه في الجهاز جبراً عنها . 

وأما الاختلاف في الجهاز أو متاع البيت : وهو المفروشات والأواني وغيرهاء 
فالمقرر فيه لدى المالكية" : 

إذا اختلف الزوجان في متاع البيت» فادعى كل واحد منهم أنه له ولا بينة لما 
ولا لأحدهماء فا كان من متاع النساء كالحلي والغزل وثياب النساء وخمرهن » حك به 
لامرأة مع يمينها . وما كان من متاع الرجال كالسلاح والكتب وثياب الرجال» حك به 


)00( حاشية أبن عابدين : ؟/605 وما بعدها » وهكه . 


0( القوانين الفقهية : ص ١؟‏ », الشرح الصغير : 697/٠‏ 898 . 
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للرجل مع ينه وما كان يصلح لما جميعاً كالدنانير والدراهم » فهو للرجل مع يمينه. 
وقال ستحدون :ما فمرق لأحدها يوا له بقن عي 

ووافق أبوحنيفة وحمد" المالكية فقالا: ماكان يصلح لأرجال كالعامة 
والقلنسوة والسلاح وغيرهاء فالقول فيه قول الزوج مع يمينه ؛ لآن الظاهر شاهد له؛ 
وما يصلح للنساء مثل الخمار والملحفة والمغزل ونحوهاء فالقول فيه قول الزوجة مع 
يمينها ؛ لآن الظاهر شاهد لما . وما يصلح لما جميعاً كالدراهم والدنانير والعروض 
والبسط والحبوب ونحوهاء فالقول فيه قول الزوج مع يمينه ؛ لآن يد الزوج على مافي 
البيت أقوى من يد المرأة ؛ لآن يده يد تصرف ف المتاع » وأما يد المرأة فهي للحفظ 
قطن وترل التصرقة قوف من عد اط 

وقال أبو يوسف: يكون القول قول الزوجة مع يمينها في مقدارما يجهز به 
مثلها عادة» والقول قول الزوج في الباقي ؛ لأن الغالب ألا تزف الزوجة إلى زوجها . 
إلا بجهاز يليق بمثلهاء فيكون الظاه رشاهداً لامرأة في مقدار جهاز مثلهاء فيكون 
القول قولها في هذا المقدار» وما زاد عنثلاوكون القول فيه للزوج مع يمينه ؛ لآن 
الظاهر يشهد له فيه. 

وهذا الرأي يتفق مع عرف البلاد التي تجهز فيه الزوجة بيت الزوجية . 

ونقل الكاساني عن مالك والشافعي : أن كل المتاع بين الزوجين نصفان . 
الزوجين» ففي قول أبي حنيفة وعمد : القول قول ورثة الزوج . وفي قول أبي يوسف : 
القول فقول بووقة المراء ف هقد ار جهنا وعقلينا »وسو ووقة التروج ف الساقة لآن 
الوارث يقوم مقام المورث» فصار كأن المورثين اختلفا بأنفسها وهما حيان . 


()4) البدائع : ؟/508 وما بعدها . الدر المختار ورد الحتار : ؟/504 . 
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وإن مات أحد الزوجين» واختلف الآخرالحي وورثة الميت» فالحك لايختلف 
في رأي أبي يوسف وحمد ومالك » ففي رأي أبي يوسف : القول للزوجة إن كانت 
موجودة » ولورثتها إن كانت ميتة» بقدر جهاز مثلهاء والزائد عنه يكون القول فيه 
للزوج أولورثته . وفي رأي مالك وعمد: يكون القول للزوج بهينه إن كان موجوداً » 
ولورثته بعد موته . 

وأما رأي أبي حنيفة : فهو أن القول يكون للحي من الزوجين مع يمينه» فيان 
كان الزوج كان القول قوله مع يمينه ؛ لأن يده على مافي البيت أقوى من يد المرأة . 
وإن كانت الزوجة فالقول لها مع يمينها ؛ لأن يدها كانت ضعيفة حال حياة الزوج» 
وصارت قوية بعد موت الزوج » فكان الظاهر شاهداً لما . 


الثالث عشر ‏ ميراث الصداق وهبته : 

قال المالكية" : المهرحق خالص لامرأة» فلها أن تهبه لزوجها أو لأجني: 
ويرثه عنها ورثتها . وتفصيله ما يأتي : 

إنطلقت المرأة قبل الدخول ا خسب :ما مستوح” نفنها من الهرعا فيا 
من النصف . 

ولوادعى الأب أوغيره أن بعض الجهاز له وخالفته البنت أوالزوج» قُبلت 
دعوى الأب أو وصيه فقط في إعارتته للا إن كانت دعواه في السنة التي حدث فيها 
الدخول من .يوم الدخول» وكانت البنت بكراً» أوثيباً هي في ولايته» أما الثيب التي 
ليست في ولايته » فلا تقبل دعواه في إعارته بعض الجها زها . 


وأما إن ادفق الأب )ذلك يعن من سنة مق الدخول: :قلا بل دغواه إلا أن 


)2 الشرح الصغير: ؟/9ه0؟ ‏ 6508 . 
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يشهد على أن الشيء عارية عند ابنته عند الدخول أو في وقت قريب منه . 

ولوجهز رجل ابنته بشيء زائد عن صداقهاء ومات قبل الدخول أو بعدهء 
اختصت به البنت عن بقية الورثة إن نقل الجها زلبيتها أوأشهد لها الأب بذلك قبل 
موه أو اختراء الأب الا ووضعه توخي كمها أوعند هاه :. 


وإن وهبت امرأة رشيدة صداقها للزوج قبل قبضه منهء جبر الزوج على دفع 
أقل المهرلما وهو ربع دينا رأوثلاثة دراهم أو بقدرقيتهاء لئلا يخلوالنكاح من 
صداق. 

ويجوز لامرأة الرشيدة أن تهب للزوج جميع الصداق الذي تقرر به النكاح ؛ لأنها 
عن شيء منه نفساً» فكلوه هنيكاً مريئاً > . 

وإن وهبت المرأة الرشيدة الصداق» أو أعطته مالا من عندها بقصد دوام 
العشرة واسترارها معه» ففسخ النكاح لفسثاده! أوطلقها قبل تام سنتين» رجعت 
عليه بما وهبته من الصداق» وبما أعطته من مالهاء لعدم تمام غرضها . 


وإذا كان الصداق حيواناً أوغرة فللزوجة أن تكلم على زوجها با أنفقت 
عليهاء إن فسخ النكاح قبل الدخول» وترجع بنصف ماأنفقت عليها إن حدث 


وإن أعطت سفيهة غير رشيدة مالا لرجل ليتزوجها به صح الزواج وم 
يفسخ » وعليه أن يعطيها من ماله مثل ماأعطته» إن كان مثل مهرها فأكثرء فإن 
كان أقل هن مه مغلها : أعطافا ف فنالة قد رمو هلها . 
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المبحث الثاني المتعة : 


معناهاء حكهاء مقدارها" . | 
معنى المتعة : المتعة مشتقة من المتاع : وهو ما يستتتع به» وتطلق على أربعة 
معان : 


أحدهما ‏ متعة الحج» وقد ذكرت في الحج . 

الثاني النكاح إلى أجل . 

الثالث- متعة المطلقات » وهي محل البحث هنا . 

الرابع ‏ إمتاع المرأة زوجها في ماللها على ماجرت به العادة في بعض البلادء قال 
المالكية : فإن كان شرطاً في العقد م يجزء وإن كان تطوعاً بعد تمام العقد جاز. 

والمتعة المرادة هنا : هي الكسوة أوالمال الذي يعطيه الزوج لامطلقة زيادة على 
الصداق أو بدلا عنه ما في المفوضة» لتطيب نفسهاء ويعوضها عن ألم الفراق . وعرفها 
الشافعية : بأنها مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق وما في 
معناه» بشروط تأقي . 

وعرفها المالكية : بأنها الإحسان إلى المطلقات حين الطلاق بما يقدرعليه 
المطلق بحسب ماله في القلة والكثرة . 

حكم المتعة : 

للفقهاء آراء في حك المتعة . 

أنا الخمنفية فتتالوا» قند تكون المتفة واجبة + وق تكون مسعحية ,افتجب 
المتعة في نوعين من الطلاق . 
التق مالا 1ن العا ل 455 ء اللباب : 2١7/5‏ فتح القدير : ؟/68؛ » القوانين 


الفقهية : ص 5٠١‏ , 769 » 580 ء مغنى الحتاج : /61؟ وما بعدها » المهذب : 75/5 » كشاف القناع : ١7/6‏ 
وما بعدها ء المغنى : 7١5/1‏ - 717 ء غاية المنتهى : ؟/75 . 
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١‏ طلاق المفوضة قبل الدخولء أوالمسمى لها مهراً سميبة فاسدة: أي الطلاق 
الذي يكون قبل الدخول والخلوة في نكاح لاتسمية فيه؛ ولا فرض بعدهء أو كانت 
القية قسه ها نددة «وهتد ا فعقة. عليئه فين نوو فير لكف لقرل ان 
« لاجناح علي إن طلقتم النساء مالم قسوهن » أوتفرضوا لمن فريضة» ومتعوهن » 
أمر بالمتعة» والأمر يقتضي الوجوب» وتأكد في آخر الآية بقوله: « حقاً على 
امحسنين » ولأن المتعة في هذه الحالة بدل عن نصف المهرء ونصف المهر واجب » 
وبدل الواجب واجب ؛ لأنه يقوم مقامه؛ كالتهم بدلا عن الوضوء . 

؟- الطلاق الذي يكون قبل الدخول في نكاح ل يسم فيه المهرء وإنا فرض 
بعدهء في رأي أبي حنيفة وحمدء لقوله تعالى: « ياأها الذين آمنوا إذا نكحمم 
المؤمناتء ثم طلققوهن من قبل أن تمسوهن, فا لم عليهن من عدة تعتدونهاء 
فتعوهن » والآية السابقة « ومتعوهن » فالآية الأولى أوجبت المتعة في كل 
المطلقات قبل الدخولء ثم خصت منه من سمي لما مهرء فبقيت المطلقة التي م يسم 
لها فهرء والآية الشانية أوجبت المتعة لمن لم يفرض لها فريضة ؛ وهو منصرف إلى 
الفرض في العقد. 

ورأى أبو يوسف والشافعى وأحمد : أنه يجب لانطلقة قبل الدخول التى 
قرفن ذا نور سواه أكاةةالفرضن ف الحقد أ بغده ان لاط يت عق #الفردن فى 
العقد ‏ وبما ان المفروض في العقد يتنصف فكذا المفروض بعده. 

وتستحب المتعة عند الحنفية في حالة الطلاق بعد الدخول. والطلاق قبل 
الدخول في نكاح فيه تسمية ؛ لأن المتعة إنفا وجبت بدلا عن نصف المهر» فإذا 
استحقت المسمى أو مهر المثل بعد الدخول» فلا داعي لامتعة . 

وأوجب الشافعية المتعة في الطلاق بعد الدخول» لقوله تعالى: « ولامطلقات 
متاع بالمعروف حقاً على المتقين © . 


30ت 


والخلاصة : تستحب المتعة عند الحنفية لكل مطلقة إلا لمفوضة : وهي من 
زوجت بلا مهرء وطلقت قبل الدخول» أومن سمي لها مهرتسمية فاسدة أو سمي بعد 
القن 


ومذهب المالكية : أن المتعة مستحبة لكل مطلقة» لقوله تعالى: إ حقاً على 
لمتقين 4 وقوله : ( حقاً على الحسنين > فإنه سبحانه قيد الأمر بها بالتقوى 
والإحسان» والواجبات لا تتقيد با . 

وقالوا: المطلقات ثلاثة أقسام : مطلقة قبل الدخول وقبل التسمية (المفوضة) 
فلها التعة وليس لما شىء من الصداق . ومطلقة قبل الدخول وبعد التسمية» فلا متعة 
لما ومطاقة بعد الداخول أسواء أكانت قبل الشميية أم بفدعاء فلها النسة :ولأ متمة 
في كل فراق تختاره المرأة» كامرأة الجنون وا مجذوم والعنين» ولا في الفراق بالفسخ» ولا 
الختلعة» ولا الملاعنة . 


ومذهب الشافعية عكس المالكية تقاماً: المتعة واجبة لكل مطلقة» سواء أكان 
الطلاق قبل الدخول أم بعده» إلا لمطلقة قبل الذخول سمي لا مهر فإنه يكتفى لها 
بنصف المهر» فتجب لمطلقة قبل دخول إن لم يجب شطر مهرء وتجب أيضأ في الاظهر 
لمدخول بها ولكل فرّقة لابسبب الزوجة كطلاق» بن كانت الفرقة بسبب الزوج 
كردته ولعانه وإسلامه . أما من وجب لها شطرمهرفلها ذلك: وأما المفوضة وم 
يفرض لها شيء فلها المتعة . وعبارتهم بإيجاز"' : لكل مفارقة متعة إلا التي فرض لها 
مين وقورقة قبل الدشرل» أء كانت القرفة سبيناء أويلكه ماء أوعوت: 
وفرقة اللعان بسببه» والعنة بسببها . 


ودليلهم قوله تعالى : « ومتعوهن » وقوله © وللمطلقات متاع بالمعروف » 


(0) تحفة الطلاب للأنصاري : ص 739١‏ . 
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فإنه أوجب المتعة لكل مطلقة» سواء أكانت مدخولاً بها أم لاء سمي لما مه رأم لا. 
ويؤكده قتيع زوجات الني وَيِنّةِ وكن مدخولا بهنء في قوله تعالى : « قل 
لأزواجك : إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتهاء فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً 
جميلاً». أما إذا فرض لامرأة في النفويض شيء فلا متعة هما؛ لأن الزوج لم يستوف 
منفعة بضعهاء فيكفي شطر مهرها لما لحقها بالطلاق من الاستيحاش والابتذال. 

ومذهب الحنابلة موافق لمذهب الحنفية في الملة : المتعة تجب على كل زوج حر 
وعبدء مسلم وذمي » لكل زوجة مفوضة» طلقت قبل الدخول» وقبل أن يفرض لها 
مهرء للاية المتقدمة « ومتعوهن » ولا يعارضه قوله « حقاً على الحسنين » لأن أداء 
الواجب من الإحسان» فليس لامفوضة إلا المتعة. 

وتستحب المتعة عندم لكل مطلقة غير المفوضة التي لم يفرض لها مهرء لقوله 
تعالى : « ولامطلقات متاع بالمعروف» ول تجب ؛ لأنه تعالى قسم المطلقات قسمين, 
وأوجب المتعة لغير المفروض لمن » ونصفك المسمى لامفروض لمن » وهو يدل على 
اختصاص كل قسم بحكه . 

ولا متعة لامتوفى عنها ؛ لآن النص لم يتناوهاء وإنا تناول المطلقات . 

وتسقط المتعة في كل موضع يسقط فيه كل المهر» كردتها وإرضاعها من ينفسخ 
به نكاحها ونحوه ؛ لأنا أقيت مقام نصف المسمى » فسقطت في كل موضع يسقط فيه . 

وتجب المتعة للمفوضة في كل موضع يتنصف فيه المسمى » كردتته قياساً على 
الطلاق. ولا تجب المتعة فها يسقط به المسمى من الفرق كاختلاف الدين والفسخ 
بالرضاع ونحوه إذا جاء من قبل المرأة ؛ لأن المتعة أقيت مقام نصف المسمى » فسقطت 
في موضع يسقط . 

ومن وجب لها نصف المهرء ل تجب لها متعة ‏ سواء أكانت ممن سمي لها صداق » أملم يسم 
لماء لكن فرض بعد العقد . وهذا موافق للجمهو رغيرأبي حنيفة وعمد» ا بينا . 

د 


ولأاففقة اتسين فا ذهرا تعد الدجول أو المتوظية أو المقزروض لا بعد التدخول» 
لكن يستحب لا لمتعة» وتستحب أيضاً لمن سمي لما صداق فاسد كالخمر وامجهول 
وطلقت فيل الدخولة: 

والخلاصة : أن الشافعية أوجبوا المتعة إلا لامطلقة قبل الدخول. التي نمي لها 
المهرة ونيو التتسيوا المتئة لكو المالكية انعحبيرها لكل مطاقة واشتفية 
والحنابلة استحبوها لكل مطلقة إلا الفوضة التي زوجت بلا مهر. والظاهر رجحان 
مذهب الشافعية لقوة أدلتهم » ولتظيتب عاط ارات وتخفيف ألم الفراق» ولإيجاد 
باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينونة كبرى . 

مقدار المتعة ونوعها: 

فقررالحنفية : أها ثلاثة أثواب : درُع (ماتلبسه المرأة فوق القميص ) وخمار 
(ماتغطي به المرأة رأسها ) وملّحفة (ماتلتجف به المرأة من رأسها إلى قدمها)» لقوله 
تعالى : « متاعاً بالمعروف حقاً على الحسنين » والمتناع : اسم للعروض في العرف » ولآن 
لإيجاب الأثواب نظيراً في أصول الشرع وهو الكسوة التي تجب لحا حال قيام الزوجية 
وأقناء المدة» وادق:طامكتيو ييه المرأة كدعا يعض لكان زلاقة أثواب: 


ولا تزيد هذه الأثواب عن نصف مهرالمثل لو كان الزوج غنياً » لآنها بدل عنهء 
ولا تنقص عن خمسة دراه لو كان الزوج فقيراً. والمفتى به أن المتعة تعتبر بحال 
الزوجين كالنفقة» فإن كانا غنيين فلها الأعلى من الثياب» وإن كانا فقيرين فالادنى» 
وإن كانا مختلفين فالوسط . 

وقال القافعية: متحي ألا تنقص المعنة عن ثلاثين درها أوماقيقة ذلك» 
وهذا أدنى المستحب» وأعلاه خادم » وأوسطه ثوب . ويسن ألا تبلغ نصف مهر المثل» 
فإن بلغته أوجاوزته جاز لإطلاق الآية: « ومتعوهن 6 . 

مت 


فإن تنازع الزوجان في قدرهاء قدّرها القاضي باجتهاده بحسب ما يليق 
بالحال» معتبراً حال الزوجين كا قال الحنفية » من يسار وإعسار ونسب وصفات» 
لقوله تعالى: « ومتعوهن » على الموسع قدره» وعلى المقترقدره » « ولامطلقات 
متاع بالمعروف 4 . 

وذهب المالكية والحنابلة : إلى أن المتعة معتبرة بحال الزوج يساراً وإعساراً» على 
الموسع قدرهء وعلى المقترقدره» للاية السابقة المصرحة بكون المتعة على حسب حال 
الزوج» فأعلاها خادم أي قية خادم في زمنهم إذا كان موسراًء وأدناها إذا كان فقيراً : 
كسوة كاملة تجزيها في صلاتها أي أقل الكسوة» وهي درع وخمارء أو نحوذلك: أي 
أن أقلها ثلاثة أثواب كا قال الحنفية : درع (قيص) وخمار يستر رأسهاء وملاءة. 
لقول ابن عباس : «أعلى المتعة خادم» نم دون ذلك النفقة» ثم دون ذلك الكسوة». 
والظاهر رجحان هذا القول. 

وقد نص القانون السوري على بعض أحكام المتعة في المادة (1/71؟): «إذا وقع 
الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة» فعندئذ تجب المتعة» وفي المادة (17): 
«المتعة : هي كسوة مثل كسوة المرأة عند الخروج فز-بيتها» ويعتبرفيها حال الزوج 
على ألا تزيد على نصف مهرالمثل». 

المبحث الثالث الخلوة الصحيحة وأحكامها : 

مكناقاء اذاه النقوامشيهاة احكاين.: 


معنى الخلوة : الخلوة الصحيحة : هي أن يمع الزوجان بعد عقد الزواج 
الصحيح في مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس عليهها كدار أو بيت مغلق الباب. 


)2 البدائع :591/6 6ؤ5ء الدر الختار : 56/5 . 60 4976 , الشرح الكبير : ؟5017 » القوانين الفقهية 0 
ص ٠١١‏ ء مغني الحتاج : ؟/5٠7‏ , كشاف القناع : ١65/0‏ . 176 » المغني : 5005/1 وما بعدها » غاية المنتهى : 
اا . 
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فإن كان الاجتاع في شارع أوطريق أو مسجد أو حمام عام أوسطح لاساترله أوفي 
بيت مفتوح الباب والنوافذ أوفي بستان لا باب لهء فلا تتحقق الخلوة الصحيحة . 
ويشترط فيها ألا يكون بأحد الزوجين مانع طبعي أوحيى أ درفي يمنع من 
الوطء أو الاتصال الجنسى . 


والمانع الحسي : مثل مرض بأحد الزوجين يمنع الوطء من رتق (تلاحم)» 
وقرّن (عظم )» وعفّل (غدة)» أما خلوة الخصي (مسلوب الخصية ) والعنين (العاجز 
عن الماع ) فهي صحيحة» وأما خلوة الجبوب فهي صحيحة عند أبي حنيفة خلافاً 
ثالث عاقل» ولو كان أعنى أو ناما أوصبياً ميزاً أو زوجة أخرى . فإن كان هناك غير 
مي زأو مجنون أومغمى عليه» فاخلوة صحيحة . 

والمانع الشرعي : أن يكون هناك مايحرم الوظء شرعاً كالصوم في رمضان » 
والإحرام بحج أو عمرة» والاعتكاف» والحيض والنفاسء؛ والدخول في صلاة 
الفريضة؛ والخلوة في المسجد ؛ لأن الماع في المسجد حرام . 

وأما عدم معرفة الرجل لامرأة فقال فيه ابن عابدين : إن هذا المانع بيده إزالته, 
بأن يخبرها أنه زوجهاء فاما جاء التقصير من جهته, يحم بصحة الخلوة ».فيلزم المهر. 


فإن لم تتوافر هذه الشروط فالخلوة فاسدة» بأن يكون الزواج فاسداً أوالخلوة 
في مكان يمكن لأحد الناس الدخول عليهها (عدم صلاحية المكان )» أو وجود مانع من 
الجاع . وبه يكون معنى الخلوة الفاسدة : هي كل خلوة وجد فيها مانع من الموانع 
الثلاثة السابقة» أو وجود شخص ثالث عاقل مع الزوجين» أوعدم صلاحية المكان» 
أوفساد الزواج . 


ا 


آراء الفقهاء في أحكام الخلوة : 

للفقهاء رأيان في الخلوة» فمذهب المالكية والشافعية في الجديد : الخلوة 
وحدها بدون جماع وإرخاء الستور لاتؤكد المهرللزوجة» فلوخلا الزوج بزوجته 
خلوة صحيحة, ثم طلقها قبل الدخول بهاء وجب فقط نصف المهر المسمى» أو المتعة 
إن م يكن المهر مسمى» عاماً بأن المتعة عند المالكية مستحبة لا واجبة . 

ودليلهم قوله تعالى: « وإن طلقتتوهن من قبل أن مسوهن » وقد فرضم لحن 
فريضة» فنصف مافرضتم 4 المس: كناية عن الاتصال الجنسي » وفسروا آية # وقد 
أفضى بعضك إلى بعض »© بأن الإفضاء معناه الماع . 

ولأن النبي مَِئِّ جعل المهر لامرأة بما استحل من فرجها أي أصابها . 

لكن قال المالكية : للخلوة الضحيحة حكان : 

أولما - وجوب العدة على المرأة» حتى ولو اتفق الزوجان على عدم وقوع الوطء 
فيها ؛ لأن العدة حق الله تعالى» فلا تسقط باتفاق الزوجين على نفي الوطء» مع 
اعترافهم| بالخلوة . 


ثانيهها صيرورتها قرينة على الوطء عند اختلاف الزوجين في حدوثه : فإذا 
اختلى الرجل بزوجته خلوة اهتداء» وهي المعروفة عندهم بإرخاء الستور: وهي أن 
يسكن كل واحد من الزوجين للآخرء ويطم؛ن إليه. ثم طلقهاء واختلفا في حصول 
الوطء» صدقت الزوجة بيينها فيا تدعيه. فإن امتنعت عن الهين حلف الزوج» 
ولزمه نصف الصداق . وإن نكل عن اليين» لزمه جميع الصداق ؛ لأن الخلوة بمنزلة 
شاهدء والنكول عن المين بمنزلة شاهد آخر. 

ومذهب الحنفية والحنابلة: الخلوة كالوطء في تكيل مهر» ولزوم عدة» 
وثبوت نسب » وتحريم أخت» وأربع سواها حتى تنقضي عدتها. ويعد الاسس 


11م 


والتقبيل بشهوة عند الحنابلة كالدخول أيضاً . وعليه يكون الطلاق بعد الخلوة 
الساحينة خزلاها باننا كرمن غليه الاأحكام الغالية: 

١‏ توت كامل المهر: فلو طلقها بعد الخلوة الصحيحة؛ استحقت كل المهر 

؟ ثبوت النسب : فلو طلقها بعد الخلوة الصحيحة»: وجاءت بولد ثبت نسبه 
منه إن جاءت به لأكثرمن ستة أشهر بعد الخلوة . 

؟ ‏ وجوب العدة : فإذا طلقها بعد الخلوة ولو كانت فاسدة عند الحنفية » وجب 
عليها العدة المقررة بعد الدخول والفرقة . 

لزوم نفقة العدة على الزوج المطلق : وهي الطعام والسكنى والكسوة . 

ه حرمة التروج بامرأة تحر لها أو بأربع سواها مادامت في العدة» أو التزوج 
افده فى عيدتا إذا كانت رابعة» 5 يحرم الزواج خلال العدة من طلاق بعد 
الدخول. 

1 تطليقها في الطهر: إذا أراد الزوج طلاق الزوجة بعد الخلوة الصحيحة؛ 
لزمه مراعاة وقت الطلاق» وهو كونه في طهرء كالمقرر في الطلاق السني بعد 
الدخول. 

والخلاصة : أن ثبوت المهر والعدة من أحكام الخلوة الحضة» وأما ثبوت ليت 
فهوعند الحنفية من أحكام العقد مطلقاً. أما بقية الأحكام فهي من آثار العدة . 

ولا تكون الخلوة كالوطء أو الدخول فيا يأتي : 

١ |‏ الإحصان : فالخلوة الصحيحة لاتجعل الزوجين محصنين لإقامة حد الرجم » 
وإنما لابد من الدخول . 
؟ الفسل : لاايجب الغسل على أحد الزوجين بمجرد الخلوة » بخلاف الوطء . 
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؟- حرمة البنت : الخلوة لاتحرم البنت على الزوج» وله أن يتزوجها بعد طلاق 
أمهاء و نما لابد من الدخول الحقيقي بالأم لتحري ابنتها على الزوج . 

التخليل الوه الطعديفنة بع الوب الغا لادل المرأة لؤوجينا الأول 
وإنها لابد من الدخول الحقيقي ( ذوق العسيلة )ثم طلاقها. 


5 حصول الرجعة : الخلوة بالمطلقة لا تكون رجعة: ففن طلق ام رهاظلاف 


510 و |- !ا ا ع ا عع 
رجعيا وي أن يرجع بالقول. او بالفعل كو وطء وتقبيل . لا يكون 


30 1 1 : ا 
5 ود مراجعا للما. اما الدخول فإنه حمق المرا 


تعاد الى المطلق ألا بعقد ومهر جديدين . أما الطلاق بعد الدخول فيتع رجعيا اذام 


دكن التااكي فيك لل عاو 9 لي اتقمة قم امقدبجد يدا 


/ آلمم ع يعع الطلاة 4 فإذاماتاحد الروجين في كاه 
الشدة من :هذا الظلاق قلايرة الأحر اد الخراف ف رعق غذه اقلق ابنذ 
ا إذا لَى | لرجل شاه ا عير 1 لاجم ومأت ١‏ حدها فى عدد هذا 


الطلاق. فإن الآخر يرثه: لأن الطلاق حينشد رجت والموت في عدة الطلاق 
الرجعي كالموت حال قيام الزوجية . 

8 تزوجها كالأبكار على اختار عند الحنفية : فن طلق امرأته بعد الخلوة. 
فحككها في الزواج كحك الأبكار؛ لأا بكر في الحقيقة . أما المدخول بها حقيقة فيكون 
تزوجها بغيرالزوج الأول بعد الفراق كتزوج الثيبات . 

ويلاحظ مايأقي: 
8 واكم قو اذكو اسك ااانا وو عق الو واج مسد نان كان 
فاسدا فلا .* يثبت للخلوة بعدذه شيء من تلك الأحكام . 


ا 


ب - والعدة في المعيّد في المذهب الحنفى قد تجب في بعض حالات الخلوة 
الفاسدة : وهي التي يكون فسادها لمانع طبعي أؤشرعي ؛ لأن الوطء ممكن في ذاته 
بخلاف حالة المانع الحسي . 

ج تجب العدة في الخلوة في القضاء فقطء لافي الديانة» أما العدة بعد الدخول 
الحقيقي فتجب قضاء وديانة . 

أدلة الحنفية والحنابلة : 

استدل هؤلاء على جعل الخلوة بمثابة الدخول با يأتي : 

5 قوله تعالى: « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج» وآتيتم إحداهن 
قنطاراًء فلا تأخذوا منه تله أتأخدونه بهتانا وإمأ مبيناً. وكيف تأخذونه وقد 
أفضى بعضك إلى بعض» وأخذن منك ميثاقاً غليظاً » نهى الشرع عن أخذ شيء من 
المهر بعد الإفضاءء والإفضاء ‏ ؟ قال/الفراء هو الخلوة» سواء دخل با أم لم يدخل . 

؟ الحديث النبوي: «من كشف خمار امرأته, ونظر إليها فقد وجب الصداق» 
دخل بها أولم يدخل»''' وهوظاهر الدلالة على المطلوب.. 

؟-الآثار: قال زرارة بن أبي أوفى : قضى الحلتاءالراشدون المهديون أنه إذا 
أرخى الستورء وأغلق الباب» فلها الصداق كاملاًء وعليها العدة, دخل بها أوم 
يدخل بها. 

المعقول : أن الزوجة بتمكينها من الخلوة مع عدم المانع من الماع » قد سامت 
المبدل وهومقابل المهر» فيجب على زوجها تسلهها البدل وهوامهر»ء 5م في البيع 
والإجارة » وتقصير الزوج في استيفاء حقه لاتؤاخذ هي به» كا أن تقصير المستأجر 
والمشتري في التسلم بعد التخلية ورفع الموانع » لا مهنع من حصول التسلم . 


لق روأه الدارقطني 5 
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لقصل السايع 
حقوق الزواج وواجباته 


رقنا أن النزواب كنيرومة النقوة تدريون العافقيريه ليمي حوفت 
وواجبات متبادلة» علا بمبدأ التوازن والتكافؤ وتساوي أطراف التعاقد الذي يقوم 
عليه كل عقد . وقد أشار القرآن الكري لهذا المبدأ وثبوت هذه الحقوق والواجبات» 
فقال تعالى: « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف 4 أي أن للنساء من الحقوق على 
الرجال مثل ماللرجال على النساء من واجبات» وأساس توزيع تلك الحقوق 
والواجبات هو العرف والفطرة» ومبدا؛ كل حق يقابله واجب . 

وفي هذا الفصل مباحث ثلاثة : 


الأول حقوق الزوجة . 

الثاني حقوق الزوج . 

الثالث ‏ الحقوق المشتركة بين الزوجين . 

المبحث الأول حقوق الزوجة : 

للزوجة حقوق مالية وهي المهر والنفقة» وحقوق غير مالية: وهي إحسان 
العفو و العالولة اللي درا لد ن” 

أمنا | وود ققد 5لا ده تسيل ودريقا امدق شاض للراة بالق ران 
والسنة» لقوله تعالى: « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة »: وثبت في السنة أنه يلم / 
يخل زواجا من مهر. 


لا 


وأما النفقة : فنخصص لا مبحثاً خاصاً هاء وهي أمر مقرر في القرآن والسنة 
أيضاًء لقوله تعالى: « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف > وعن معاوية 
القشيري : «أن الني مَل سأله رجل: ماحق المرأة على الزوج ؟ قال: تطعمها إذا 
طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه. ولا تقبّح» ولا هجر إلا في 
البيت»'' أي لاتقل لامرأتنك : قبحها الله» والمجر يكون في المضجع» لا أن يتحول 
الرجل عن الرأة إلى دا رأخرىء أو يحوها إليها . 

والمراد من العشرة : ما يكون بين الزوجين من الألفة والاجتاع » ويلزم كل 
واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصجبة الميلة ‏ وكف الأذى, وألا 
يمطله حقه مع قدرته» ولا يظهر الكراهة فوا يبذله له» بل يعامله ببشر وطلاقة؛ 
ولا يتبع عمله منّة ولا أذى'"؛ لأن هذا من المعروف» لقوله تعالى: « وعاشروهن 
بالمعروف » وقوله سبحانه : 9 ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف 6 قال أبو زيد: 
«تتقون الله فيهن كا عليهن أن يتقين الله فيك » وقنال :ابد عيان ران لاحب أن 
أقزية للتراة» م أحب أن تين لي » ؛ 9 الله تعالى يقول: « ولهن مثل الذي , 
عليهن بالمعروف 4. 

وثبت في السنة الأمر بمعاملة النساء خيراًء وورد فيها بيان حقوق وواجبات 
كل من الزوجين» قال ميقو : «استوصوا بالنساء خيراً» فإما هن عندك عوان'' ليس 
تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مُبَيّنة» فإن فعلنَ فاهجروهن في 
المضاجع» واضربوهن ضرباً غير ميرح" فإن أطعنك فلا تبغوا عليهن سبيلاً» . 


«إن لك من نسائم حقاء ولنسائك عليم حقا». 


(0) 2 رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (نيل الأوطار : 3١/‏ ) . 
)2 كشاف القناع : ه/ه١؟‏ . 
)2 عوان : جمع عانية » والعاني : الأسير . 


() أي غير شديد ولا موجع . 
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فأما حقم على نسائك» فلا يوطئن فرشك من تكرهون» ولا يأذنٌ في بيوتم لمن 
تكرهون . 

ألا وحقهن عليك أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن»"" . 

وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً: «خيرك خيرء لأهلهء وأنا خير لأهلي»"" . 
«أكل المؤمنين إهاناً أحسنهم خلقاأًء وخيارم خيارم لساك 0 5 

ومن أهم حقوق الزوجة بإيجاز .ا سبق بياته في هذا الشأن""' : 

5- إعفاف الزوجة أو الاستتتاع : قال المالكية : الماع واجب على الرجل لامرأة 
إذا انتفى العدذن وقتال القنافين : لاعت الاامرة» لاتعق لذ فجناز لنه تركه 
كسكنى الدار المستأجرة » ولأالواعي إلى الاستتتاع الشهوة والحبة:ء فلا يمكن 
إقابةء والمتحن آلا مطلياء لب )العماة:, 


وقال الحنابلة : يجب على الزوج أن يطأ الزوجة في كل أربعة أشهر مرة» إن م 
يكن عذر؛ لأنه لوم يكن واجباً م يصر بالهين (الإبيلاء) على تركه واجباًء كسائر 
مالايجبء ولأن النكاح شرع لمصلحة الزوجين» ودفع الضرر عنههماء وهو مفض إلى 
دفع ضرر الشهوة من المرأة كإفضائه إلى دفعه عن الرجل» فيكون الوطء حقاً لما 
جميعاً » فإن أبى الوطء بعد انقضاء الأربعة الأشهرء أوأبى البيتوتة في ليلة من أربع ليال 
لامرأة الحرة» بلا عذر لأحد الزوجين» فرّق بينها 6 يفرق بسبب الإيلاء» وا لو منع 
النفقة» ولوقبل الدخولء أي يفرق بينهما إن م يطأ بعد الزفاف لمدة أربعة أشهرء 


)22 رواه ابن ماجه والترمذي وصححه عن عمرو بن الأحوص ( نيل الأوطار : /١٠؟‏ ) . 

() رواه الترمذي وصححه عن عائشة ( نيل الأوطار : 503/1 ) . 

)2 رواه أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة ( المرجع السابق ) . 

(9) البدائع : /6؟*؟ , الدر الختار : ؟/١١ه‏ ء 047 505 ء القوانين الفقهية : ص 1١١‏ وما بعدها . المهذب : 
ك/دة ‏ كد كشاف القناع : م/ه١؟ ‏ 3508 . 


اد 


. وكا لوظاهرمن زوجته» ولم يكفرعن الظهارء بل إن الفسخ لتعذر الوطء أولى من 
الفسخ لتعذر النفقة . 

لكن إن سافر الزوج عن المرأة لعذر وحاجة» سقط حقها من القسم والوطء 
وإن طال سفره للعذر. وإن م يكن لامسافرعذرمانع من الرجوع وغاب أكثر من 
ستة أشهر» فطلبت قدومه» لزمه القدوم» لما روى أبو حفص بإسناده عن يزيد بن 
أسم قال: بينا عمر بن الخطاب يحرس المدينة» فر بامرأة وهي تقول : 
تطاول هذا الليل واسودٌ جانبه وطا علي أن لاخليل ألاعبه 
تجوالله لبولا شفييةة الله واطيسا اولقن عند البري سواه 
٠‏ فسأل عنهاء فقيل له: وجها غائب في سبيل الله» فأرسل إليها امرأة تكون 
معهاء وبعث إلى زوجهاء فأقفله» ثم دخل على حفصة فقال: بُنَيّة» 5 تصبرالمرأة عن 
زوجها ؟ فقالت: سبحان الله. مثلك يسأل مثلي عن هذا ؟ فقال: لولا أني أريد 
النظ و تليق امنا الاق الت 2 أغيره رقئة أعدين قرفي للحاس فى 
مغازيهم ستة أشي يسيرون شهراً» ويقهون أربعة اعون ويرجعون في شبر. 

ولزوم قدوم الزوج : إن لم يكن له عذر في سفره كطلب عا أوكان في جهاد أو 
حج واجبين أوفي طلب رزق يحتاج إليه» ففيإن وجد عذرم يلزمه القدوم ؛ لان 
صاحب العذر يعذرمن أجل عذره . 

ويكتب الحام للزوج الغائب ليقدم» فإن أبى أن يقدم من غير عذرء بعد 
مراسلة الحام إليهء فسخ الحا نكاحه ؛ لأنه ترك حقاً عليه يتضرر به . 

5 - ويحرم الوطء في الدبر» لقوله ييل : «إن الله لايستحي من الحق الاتاتا 
النساء في أدبارهن » «لاينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها»" 'وغن ا غرريرة 


(224)0 رواهما ابن ماجه وأحمد ( نيل الأوطار : ٠٠١/6‏ ) . 
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مرفوعاً : «من أقى حائضاً أوامرأة في دبرهاء أوأق عرافاً فصدقه, فقد كفر بما أنزل 
على حمد»'" وفي خوريف آخرة: ااملفون هر أن امرأة في دبرها»”" . 

ويحرم وطء الحائض» ويسن لمن وطيئ الحائض أن يتصدق بدينار إن وطئها 
وامتبل الدمة وبنصف دينار في إدباره» لما روى أبوداود والحام وصححه: «إذا 
واقع الرجل أهله وهى حائضء إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار»ء وإن كان أصفرء 
فليتصدق بنصف دينار». 

ويجوز الاستتتاع بها فيا بين الأليتين» لقوله تعالى: ا والذين هم لفروجهم 
حافظون إلا على أزواجهم أوما ملكت أيانم » فإنهم غير ملومين >. 

ويجوز وطؤها في الفرج مدبرة» لما روى جابر قال: « كان اليهود يقولون : إذا 
جامع الرجل امرأته في فرجها رزج وائهاء جاء الولد أحول» فأنزل الله تعالى: 
« نساؤم حرث لك», فأتوا حرثم ألى شئتم » من بين يديها ومن خلفهاء غير ألا يأتيها 
إلا في المأق» وفي لفظ : « يأتيها من حيث شاء مقبلة أومدبرة إذا كان ذلك في 
الفر: له 

2 8 
فإن أتاها في الدبرعزر إن عم تحريمه لارتكابه معصية لاحد فيها ولا كفارة . 


قال الحنابلة : وإن تطاوع الزوجان على الوطء في الدبر» فرّق بينهما . وكذا إن 
أكره الرجل زوجته على الوطء في الدبر» ونبي عنه فلم ينته» فرّق بينههاء ا يفرق 
بين الرجل الفاجر وبين من يفجر به من رقيقه . 


؟- العزل (إلقاء مني الرجل خارج الفرج ) قال الشافعية: يكره العزل» لما 


)22 رواه الأثرم وأحمد والترمذي . ورواه أبو داود بلفظ « فقد برك مما أنزل » ( المرجع السابق ) . 

()2 أخرجه أحمد وابن ماجه وأو داود » وأخرجه الشافعي بنحوه عن خزيمة بن ثابت » وفي إسناده مجهول ( المرجع 
السابق ) . ْ 

)2 متفق عليه . 


درن 5 


روت جُذامة بنت وهب» قالت : «حضرت رسول الله يلم » فجالووعن العرلء 
فقال : ذلك الوأد الخفي » وهو: « وإذا الموءودة سئلت 124" . 


وقال الغرالق + يور الفرل» وهو الصعت عند التأخريخ »لقول تجاير كنا 
نعزل على عهد رسول الله َه » والقرآن ينزل»'' والقول بجواز العزل متفق عليه بين 
المذاهب الأربعة» لحديث أبىي سعيد الخدري مرفوعاً عند أحمد: «إنا نأتي النساء 
ونحب إتيانمن » فا ترى في العزل ؟ فقال مله : «اصنعوا مابدا لك » فا قضى الله تعالى 


ويحرم العزل عن المرأة الحرة إلا يإذنهاء لما روي عن عمر قال: «نهى رسول الله 
َيه أن يعزل عن الحزة إلا باذنهاء'" . 


؟ -المعاشرة بالمعروف: يجب على الزوج معاشرة الزوجة بالمعروف» لقوله 
تعالى : « وعاشروهن بالمعروف 4: ويجب عليه بذل مايجب من حقها من غير 
مطل؛ للآية السابقة» ومن العشرة بالمعروف : بذل الحق من غير مطل » ولقوله 
:مطل الفني ظل»"". 

العدل بين النسوة في المبيت والنفقة ؟ بينتافن كان له امرأتان أوأكثر, 
فيجب عليه عند المهور غير الشافعية العدل بينهن » والقسم لمن » فيجعل لكل واحدة 
يوماً وليلة سواء أكان الرجل صحيحاً أم مريضاً أم مجيوباًء وسواء أكانت المرأة 
صحيحة أم مريضة أم حائضاً أم نفساء أم محرمة يإحرام أم كتابية لقصد الأنس» ولآن 


(22)0 أخرجه أحمد ومسل ( نيل الأوطار :155/6 ) . 

)2 رواه أحمد والبخاري ومسل ( متفق عليه ) ( نيل الأوطار : 1605/1 ) . 

)2 رواه أحمد وابن ماجه . 

()2 رواه أصحاب السنن إلا الترمذي » ورواه البيهقي + كلهم عن عمرو بن الشريد عن أبيه بلفظ : « لي الواجد 
ظم يحل عرضه وعقوبته » ورواه أحمد وأصحاب الكتب الستة وابن أبي شيبة والطبراني في معجمه الوسط عن 
أبي هريرة باللفظ المذكور في الأصل . 


كس 5 


النني يِه قسم لنسائه» وكان يقسم في مرضهء مع أن القسم لم يكن واجباً عليه . 

قالت عائشة : كان رسول الله َو يقسم لكل امرأة يومها وليلتها"''. وقالت 
عائشة أيضاً : «كان رسول الله َي يقسم بيننا فيعدل» ويقول للب العدافين 
فها أملك» فلا تامنى فيا لا أملك»" . فإن شق على المريض القسم» استأذن أزواجه أن 
يكون عند إحداهن» لما روت عائشة : «أن رسول الله متو بعث إلى نسائه فاجّعن» 
فقال: إني لاأستطيع أن أدور بينكن » فإن رأيتن أن تأذثٌ لي» فأكون عند عائشة, 
فعلت» فأذنٌ له»'" فإن ل يأذنٌ له أن يقي عند إحداهن أقام عند إحداهن بقرعة أو 
اعتزلهن جميعاً إن أحب ذلك تعديلاً بينهن . 

وقال الشافعية : لايجب القسم على الرجل ؛ لأن القسم لحقه فجازله تركه . 

والبدء بالقسم يكون بالقرعة» فلا يجوز للرجل أن يبدأ بواحدة من نسائه من 
غبررضا البواق إلا بفرغة ‏ لحديث أجرهريرة المتقدم عند أي داود: «من كانت له 
امرأتان يميل إلى إحداهما على الأخرى» جا مجو القيامة » وأحد شقيه ساقط» ولأن 
البداءة يإحداهها من غير قرعة تدعو إلى النفور. 

وإذا قسم لواحدة» لزمه القضاء للبواقي ؛ لأنه إذا لم يقض» مال» فدخل في 
الويف | 

والقسم مطلوب عند الشافعية والحنابلة حتى في السفر» فلا يسافر مع واحدة إلا 
بقرعة » 5 بينا سابقاً . وم يوجب الحنفية والمالكية القسم في السفر» واستثنى المالكية 
سفر القربة» فيقرع الرجل بين نسائه . 

وإن سافزت المرأة بغير إذن الزوج » سقط حقها من القسم والنفقة ؛ لأن القسم 
(0) أخرجه أحمد والبخاري ومس . 


2( روأه أبو داود . 


0( رواه أبو داود . 


رو 5 


للأشن+ والنفقة للتكين رمق الاتتاعء وقد مقمت المرأة :ذلك بالسفر: 

وعماد القسم الليل ؛ لأنه يأوي فيه الإنسان إلى منزله » ويسكن إلى أهله» وينام 
على فراشه مع زوجته عادة» والنهار للمعاش» قال الله تعالى : « وجعلنا الليل لباسأً. 
وجعلنا النهار معاشاً ». 

ولإحدى الزوجات أن تهب حقها لبعض ضرائرها مؤقتاً أودائما, لقول عائشة 
السابق : «غي رأن سودة وهبت ليلتها لعائشة تبتغي بذلك رضه رسول الله يَينٌْ» . 

وقد بينا أن الزوجة الجديدة لما عند الجهورغيرالحنفية سبع ليال! إذا كانت 
بكرا وثلاث ليال إذا كأنت ثيبا . وسوى الحنفية بين الجديدة والقديمة» فلا تختص 
واحدة منههم| بشيء . 

أما واجب الزوجة : فلا يجب عليها خدمة زوجها في الخبز والطحن والطبخ 
والغسل وغيرها من الخدماث » وعليّه أن يأتيها بطعام مهيا إن كانت ممن لا تخدم 
نفسبا ؛ لآن المعقود عليه من جهتها هو الاستتاع فلا يلزمها ماسواهء لكن لا يجوز 
لمن تخدم نفسها وتقدر على الخدمة أخذ الأجرة على عمل البيت» لوجوبه عليها 
ديانة» حتى ولو كانت شريفة ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال بين علي 


وفاطمة رضي الله عنهماء فجعل أعمال الخارج على علي » والداخل على فاطمة مع أنها 
مغدة نباء العا لين 

الملبحث الثاني حقوق الروج: 

إن أم حقوق الزوج ما 1 : 

5 طاعة الزوجة لزوجها في الاستتتاع والخروج من المنزل : فإذا تزوج 
() المراجعة السابقة في بدء المطلب السابق . 


بارس 5 


رجل امرأة» وكانت أهلاً للجاع وجب تسليها نفسها بالعقد إذا طلب» ويجب عليه 
تسامها إذا عرضت عليه ؛ لأنه بالعقد يستحق الزوج تسل العوض» وهو أن يسامها 
مهرها المعجل . وقد نص الإمام أحمد على أن التي يمكن الاستتاع ها هي بنت تسع 
سنين فأكثر؛ لآن الني يَلُِعِ «بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين». 

وتمهل الزوجة مدة بحسب العاذة لإصلاح أمرها كاليومين والثلاثة ؛ لأننه من 
.حاجتهاء فإذا منع الرجل منه كان تعسيراًء فوجب إمهالها طلبا لليسر والسهولة» 
والمرجع فيه إلى العرف بين الناس ؛ لأنه لاتقديرفيه؛ فوجب الرجوع فيه إلى 
العرف . ولا تمهل لعمل جهاز ونحوه . 


وهل لوج طاطة روجا إن دعاعنا إل لاقي ولو كافك هل :انور ا وغل 
ظهر قتب» 6 رواه أحمد وغيره» مالم يشغلها عن الفرائض» أو يضرها ؛ لآن الضرر 
ونحوه ليس من المعاشرة بالمعروف . ووجوب طاعتها له لقوله تعالى: # ولهن مثل 
الذي عليهن بالمعروف >»: وقوله لد : «لو كنت أمرأ أحدأ أن يسجد لاحدء 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»'' وقوله : «أيا امرأة ماتت» وزوجها راض عنهاء 
دخلت الجنة»'' وقوله : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه؛ فأبت أن تجيء» فبات 
غضبان عليهاء لعنتها الملائكة» حتى تصبح»'". ومن الطاعة : القرار في البيت مق 
قبضت معجل مهرها وهو تفرغها لشؤون الزوجية والبيت ورعاية الأولاد في الصغر 
لكي فليسى للزوعة الحروج هن انك ولى إلى الفح الاراذن زوعيذا ,قله ضهنا 
من الخروج إلى المساجد وغيرهاء لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت امرأة 
أتت إلى الني وَيَِم : وقالت : «يا رسول الله ماعق الريج فل زوجته ؟ قال: حقه ' 


)2 رواه الترمذي » وقال : حديث حسن ء عن أبي هريرة . 

(2)5 روه أبن ماجه والترمذي ٠‏ وقال : حديث حسن غريب » عن أم سَلّمة . 

)4 متفق عليه بين الشيخين عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : 7١7/1‏ ؛ رياض الصالحين : ص ١١6‏ وما بعدها) 
مرجعا هذه الأحاديث . 


57560 


عليها ألا تخرج من بيتها إلا يإذنه» فإن فعلت» لعنها الله وملائكة الرحمة» وملائكة 
كان لها ظالماً»"' ولأن حق الزويج واجب» فلا يجوز تركه بما ليس بواجب . 


لكن يكره كا ذكر الشافعية ‏ منعها من عيادة أبيها إذا أثقل في مرضه. 
وحضور مواراته إذا مات ؛ لأن منعها مما ذكر يؤدي إلى النفور ويغريها بالعقوق. 
وأجاز الحنفية للمرأة الخروج بغير إذن زوجها إذا مرض أحد أبوها . 

ويجب على المرأة في حال الخرويج التزام الستر الشرعي » فلا تظهر شيئاً من 
جسدها غير الوجه والكفين ؛ لأن في كشف شيء مما أوجب الله ستره تعريضاً للفتنة 
والتطلع إليهاء قال تعالى : « ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى > . ومن التبرج : المشي 
بتكسر وحركات مثيرة » ومن التبرج أيضاً أن تلبس المرأة ثوباً رقيقاً يصف ماتحته, 
قال مَيِئهِ : «صنفان من أهل النا رم أرهما بعد: نساء كاسيات غاريات» مائلات 
يلاق" »عل رؤوسين أمكال أمئة ال اتن" لآ مدشن امه ولا دن 
ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا: ورجال معهم سياط كأذناب البقر 
كويوو يا العا" لطع انك يدم 519 امرأة استعطرت» فخرجت 
فرت على قوم ليجدوا ريحهاء فهي زانية»" . 

والتزام المرأة البيت لا معنى حبسها فيه أو التضييق عليها هو خيرشيء لامرأة» 
قال عليه الصلاة والسلام : «إن المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان» 


(0 0 رواه أبو داود الطيالسي عن ابن عمر . 

(5) المراد بالكاسيات العاريات : اللاقي يلبسن الثياب الرقيقة التي لاتستر ماتحتها . والراد بالمائلات المميلات : 
اللاني يتايلن ويتبخترن في مشيهن للافتتان هن . 

)22 البخت : نوع من الإبل المشهورة بكبر سنامها » والمراد أن النساء يعتنين بشعورهن ويعظمنها بلف عمامة أو 
عصابة أو بنفش الشغر وتحو ذلك . 

() 0 رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة . 

() روه الحالم عن أبي موسى . 
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وأقرب ماتكون من رحمة ربها » وهي في قعر 00 وهو يدل على وجوب الستر 
وعدم إظهار المرأة شيئاً من بدنماء وأن في الخروج العمل على إغواء الشياطين لها 
وإغراء الرجال بها حتى تقع الفتنة . 


وليس للزوجة صوم نفل أوتطوع إلا بإذنه» لقوله جَلِنهِ : «لايحل لامرأة أن 
تصوم » وزوجها شاهد إلا يإذنه» ولا تأذن في بيته إلا بإذنه»'' وروى البزارعن ابن 
عباس : «أن امرأة من خثعم أنت رسول الله يَكَِِ» فقالت: يا رسول الله أخبرني 
ماحق الزوج على الزوجة » فإني امرأة أي » فإن استطعت وإلا جلست أيّاً ؟ قال:. 
فإن حق الزوج على زوجته إن سالها نفسهاء وهي على ظهر قتب الا تمنعه, والا 
تصوم تطوعاً إلا يإذنه» فيإن فعلت جاعت وعطشت ولا تقبل منهاء ولا تخرج من 
بيتها إلا بإذنه » فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب» 
قالت: لا جرم » لاأتروج 855 7 


؟ الأمانة : على الزوجة أن تحفظ غيبة زوجها في نفسبا وبيته وماله وولده» 
لحديث ابن الأحوص السابق : «أما حقك على نسائك» فلا يوطئن فرشم من 
تكرهون» ولا يأذنٌ في بيوتم لمن تكرهون» وقوله ينه : «نساء قريش خير نساء 
ركين الإبل» أحناه على طفل في صغره » وأرعاه على روَجَأفي ذات يده» وفي لفظ : 
« خير نساء ركين الإبل صالح نساء 0 ويؤكده الحديث المعروف : « كلك 
راع ؛ وكلك مسؤول غن رعيته؛ والأمير راع » والرجل راع على أهل بيته» والمرأة 

. 00 1 1 6. 2 
راعية على بيت زوجها وولده» فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» فعليها أن 
تحسن تربية أولادها على الدين والفضيلة والقيام بالواجب . 

(2)1 روآه الترمذي عن أبن مسعود . 

)2 متفق عليه عن أبي هريرة ( رياض الصالحين » المكان السابق » نيل الأوطان : 300/1 ) . 

0( رواه البزار » وفيه حسين بن قيس المعروف بحدش ٠‏ وهو ضعيف ٠,‏ وقد وثقه حصين بن مير » وبقية رجاله ثقات . 
(5) رواه البخاري ومسل عن أبي فريرة ( جامع الأصول : 15/٠١‏ ) . 

(5) متفق عليه بين الشيخين عن ابن عمر ( رياض الصالحين : ص ١١6‏ ) . 


7 المعاشرة بالمعروف : يجب على المرأة معاشرة الزوج بالمعروف من كف 
الأذى وغيره» يا يجب عليه معاشرتها بالمعروف؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«لاتؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحورالعين : لاتؤذيه» قاتلك 
الله» فإما هوعندك دخيل» يوشك أن يفارقك إلينا»'"' وقال يِه : «ماتركت 
بعدي فتنة هي أضرعلى الرجال من النساء»'" . 

حق التأديب'": للزوج الحق في تأديب زوجته عند عصيانها أمره 
بالمعروف لا في المعصية ؛ لأن الله عز وجل أمر بتأديب النساء بال هجر والضرب عند 
عدم طاعتهن» فإن تحققت الطاعة وجب الكف عن التأذيب لقوله عز وجل : 
«فإن أطعنى فلا تبغوا عليهن سبيلاً» ولا تحتاج المرأة الصالحة لتأديب لقوله 
تعالى : « فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله 4 وأما غير الصالحة وهي 
القي تخل بحقوق الزوجية وتعصي الزوج فهي التي تكون بحاجة إلى التأديب . 

فولاية التأديب للزوج إذا لم تطمة زحاثة فيا يلزم طاعتهء بأن كانت ناشزة, 
والنشوز: معصيتها إياه فها يجب عليهاء وكراهة كل من الزوجين صاحبه» والخروج 
من المنزل بغير إذن الزوج: لا إلى القاضى لطلبالحق نه . وأمارات النشوز: إما 
بالفمل كالإعراض :والسسوس والتقياة ل إذا يفاك كلك وطزلاقة وده وإبنا 
بالقول» كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين . 


ويبدأ الزوج بالتأديب عند ظهو رأمارات النشوز بالترتيب التالي : 


أولا- الوعظ والإرشاد :بأن يتكلم معها بكلام رفيق لين» بأن يقول لها: 
كوني من الصالحات القاتنات الحافظات للغيب» ولا تكوني من كذا وكذاء أو: اتق 
() . رواه ا 0000 

)2 متفق عليه بين البخاري ومسا عن أسامة بن زيد ( المرجع السابق ) . 


البدائع : 554/١‏ , القوانين الفقهية : ص ؟١5‏ وما يعدها » مغني الحتاج : ج/لاه؟ ‏ ١755ء‏ المهذب : 56/5 وما 
بعدها » كشاف القناع : 570/0 737 . 
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الله في الحق الواجب لي عليك » واحذري العقوبة» لقوله تعالى : ١‏ واللاتي تخافون 
نشوزهن » فعظوهن'»4 وذلك بلا هجر ولا ضرب» ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة 
والقسم مع ضرائرهاء فلعلها تبدي عذراًء أوتتوب عما وقع منها بغيرعذر. والخوف 
هنا بعنى العلم» والأولى بقاؤه على ظاهره» فن ظهر له أمارة نشو زأو تحققهء 
وعظها . 


ثانياً ا هجر في المضجع والإعراض :إن تحقق النشوز بأن عصته 
وامتنعت من إطاعته» أوخرجت من بيته بغير إذنه ونحوهء هجرها في المضجع 
ماشاء لقوله تعالى : « واهجروهن في المضاجع » قال ابن عباس : «لاتضاجعها في 
فراشك» و «قد هجر الني يلع نساءه» فلم يدخل غليهن شهرأ»!" . 

وهجرها في الكلام ثلاثة أيام » لا فوقهاء لحديث أبي هريرة: «لايحل لمسم أن 
هجر أخاه فوق ثلاثة أيام»'" والحجر: صد الوصل» والتهاجر: التقاطع . 

ولا يضرها عند المهورء وقال النووي: الأظهر يضرب» لقوله تعالى: 
© فاهجروهن في المضاجع واضربوهن 4 والمراد: واهجروهن إن نشزن» واضربوهن 
إن أصررن على النشوزء أي إن لم يتكرر نشوزالزوجة وعظها الزوج وهجرها في 
المضجع وضريها في رأي الشافعية . 

ثالثاً ‏ الضرب غير المخوف : إن أصرت على النشوزضرها عندئذ ضرباأ غير 
مبرح -أي غير شديد- ولا شائن» للاية السابقة « واضربوهن » فظاهر الآية وإن 
كان يحرف الواو ا موضوعة للجمع المطلق» لكن المراد منه الجمع على سبيل الترتيب » 
والواو يحقل ذلك . 


() 2 متفق عليه . 
)22 رواه أبو داود والنسائي يإسناد على شرط البخاري ومسل ( الترغيب والقرهيب : 09/1 ) . 


تحرس 5 


ويجتنب في أثناء الضرب : الوجه تكرمة لهء ويجتنب البطن والمواضع الخوفة 
خوف القتل» ويجتنب المواضع المستحسنة لكلا يشوههاء ويكون الضرب 5 أبان 
الحنفية ‏ عشرة أسواط فأقل» لقوله مَل : « لايجلد أحدم فوق عشرة أسواط إلا في 
حد من حدود الله»"'' وقوله : «لايجلد أحدك امرأته جلد العبد» ثم يضاجعها في آخر 
اليم" 0 0 تلفت من الجلد فلا مان ع عليه عند الحنابلة الك ؛الأن م ب 


ويكون الضرب أيضاً بيد أو بعصا خفيفة إن رأى الزوج هذا . والأولى الاكتفاء 
بالتهديد وعدم الضرب» لما قالت عائشة: «ماضرب رسول الله مَكَِهِ امرأة له ولا 
خادماً؛ ولا ضرب بيده شيئاً قبط إلا في سبيل اللهء أوتنتهك محارم الله» فينتقم 


1 قو 
ا 


رابعاً ‏ طلب إرسال الحكمين : إن نقع الضرب لبعض النساء الشواذ» فبها 
ونعمتء وإن لم ينفع وادعى كل من الزوجين ظام صاحبه ولا بينة لماء رفع الأمر 
إلى القاضي لتوجيه حكين إليهماء حكماً من أهله وحكداً من أهلهاء للإصلاح أو 
التفريقء لقوله تعالى: # وإن خفتم شقاق بينهاء » فابعثوا حَكَأً من أهله» وحَكّأ من 
أهلهاء إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهها . 


والحكان : حران مسامان ذكران عدلان مكلفان فقيهان عالمان بالجمع 
والتفريق ؛ لأن التحكم يفتقر إلى الرأي والنظرء ويجو زأن يكونا من غير أهلهها ؛ 
والأولى أن يكونا من غي رأهلهها ؛ لأن القرابة ليست شرطاً في الحم ولا الوكالة . 


() متفق عليه بين أحمد والشيخين وأصحاب السنن الأربعة عن أبي بردة بن نيار» وهو صحيح . 
() متفق عليه في الصحيحين ( نيل الأوطار : /301 ) . 
(5) ” رواه النسائي ( نيل الأوطار: 53007 ) . 


وينبغي لما أن ينويا الإصلاح لقوله تعالى: «إن يريدا إصلاحاً يوفق الله 
بينها 4» وأن يلطفا القول» وأن ينصفاء ويرغبا ويخوفاء ولا يخصا بذلك أحد 
الزوجين دون الآخرء ليكون أقرب للتوفيق بينهها . 


وينفذ عند المالكية تصرف الحكين في أمر الزوجين بما رأياه من تطليق أو 
خلع ؛ من غير إذن الزوج ولا موافقة الحاىء بعد أن يعجز عن الإصلاح بينههاء وإذا 
حكا بالفراق فهى طلقة بائنة. 


وقال الشافعية والحنابلة : الحككان وكيلان عن الزوجين» فلا يملكان تفريقاً إلا 
بإذن الزوجين» فيأذن الرجل لوكيله فيا يراه من طلاق أو إصلاح» وتآذن المرأة 
لوكيلها في الخلع والصلح على ما يراه . 


الطلاق: وهوطلاق بائن» بناء على تقريرهماء فليس للحكين التفريق إلا أن 
يفوضا فيه . 


6 الاغتسال من الحيض والنفاس والجنابة : قال الشافعية والحنابلة: 
للزوج إجبارالزوجة» ولو كانت ذمية على الغسل من الحيض والنفاس ؛ لأنه ينع 
الاستتتاع الذي هو حق له فيلك إجبارها على إزالة ما يمنع حقه . وله إجبار الزوجة 
المسامة البالغة على غسل جنابة ؛ لأن الصلاة واجبة عليهاء ولا تقكن منها إلا 
بالغسل ؛ ولأن النفس تعاف من وطء الجنب» ولا يجبر الزوجة الذمية على غسل 
الجنابة كالمسامة التي دون البلوغ ؛ لآن الاستتتاع لا يتوقف عليه» لإباحته بدونه . 

وأضاف الحنابلة : أن للزوج إجبار الزوجة على غسل نجاسة ؛ لأنه واجب 
عليهاء وله أيضاً إجبارها على اجتناب محرّم لوجوبه عليهاء وله إجبارها على أخذ 
شعر وظفر تعافه النفس » وإزالة وسخ ؛ لأن المذكور يمنع ىال الاستبتاع . 
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وذكر الشافعية في التنظيف والاستحداد (حلق العانة) وغسل الجنابة وجهين : 
وجه يملك إجبارها عليه ؛ لآن كال الاستتتاع يقف عليه . والثاني : لايملك إجبارها 
عَلَيْه؟ لآن الوطء لا يقت علية: 


5 السفر بالزوجة : عرفنا أن للزوج بعد أداء كل المهرالمعجل أن يسافر 
بزوجته إذا كان مأموناً عليها" . 


الجخ راد تر القركا بي اورجه 
ال سن لك د ل ارس سل حل ها لقوله تعالى: 
« وللرجال عليهن درجة » وللحديث السابق عند أبي داود : «لو كنت آمراً أحداً أن 
جد لأحين الآضيك التياء أ فسن لأذوا - جهن » لما جعل الله لهم عليهن من 
الحق». 


ويسن لكل من الزوجين تحسين الخَلّق لصاحبه والرفق به واحتال أذاه» لقوله 
تعالى: « والصاحب بالجنب » أي الإحسان له» وللخديث المتقدم: «استوصوا 
بالنساء خراء وحديث «خيارة خيار 0 


ولتكن الزوج غيورا من غن إفزاط'لفلاترمن بالشرمن أجله 


وينبغي إمساك المرأة مع الكراهة لهاء لقوله تعالى: « فإن كرهتوهن فعسى أن 


. الدرانختار: ؟/رهى‎ )١( 


)2 روآه أبن ماجه . 
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تكرهوا شيئاً» ويجعل الله فيه خيراً كثيراً > قال ابن عباس : «ربما رزق منها ولدأء 
فُجَمل الله فيه خيرا كثيرا ». 


ولا ينبغي للرجل أن يعم امرأته قدر ماله ولا يفشي إليها سراً يخاف إذاعته ؛ 
لأنها تفشيه . ولا يكثرمن اهبة لهاء فإنه متى عودها شيئاً م تصبر عنه”" . 


)3( كشاف القناع 5 
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اليا با لاف 


انحلا لالزوارج وان 5 


فيه أربعة فصول : الأول في الطلاقء الثاني في الخلع» الشالث- في التفريق 
القضائي » الرابع - في العدّة والاستبراء . 
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القصرمالاول 
الطلاة 


قو 


ويشقل على هيد وستة مباحث وملحق : 

الأول معنى الطلاق ومشروعيته وحكده وركنه وحكته وسبب جعله بيد 
ارول 

الثاني شروط الطلاقء أو مالك الطلاق وقدره ومحله (من يقع عليه ) وما يقع 
به ( صيغته). 

الثالث- قيود إيقاع الطلاق شرعاً . 

الرابع ‏ التوكيل في الطلاق وتفويضه . 

الخامس ‏ أنواع الطلاق وحم كل نوع . 

السادس ‏ الشك في الطلاق وإثباته . 

ملحق - عن زواج التحليل والرجعة . 

تمهيد ‏ في معنى انحلال الزواج وأنواع القَرّق الزوجية : 


انحلال الزواج : هو إنهاؤه باختتيا رالزوج» أو بحم القاضي . والفرّقة لغة ببعنى 
الافتراق» وجمعها فرق » واصطلاحاً : هي انحلال رابطة الزواج » وانقطاع العلاقة بين 


الزوحين :سيت من الاسنات. 
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وهي نوعان : فرقة فسخ وفرقة طلاق . والفسخ إما أن يكون بتراضي الزوجين 
وهو نخالمة؛ أو بوايطة الفاح : 

وذكر المالكية"' أن الفراق بين الزوجين يقع على خمسة عشر وجهاً وهي : 
الطلاق على اختلاف أنواعه, والإيلاء إن لم يفئ الزوج عن يمينه » واللعان » والردة » 
وملك أحد الزوجين الآخرء والإضرار بالزوجة؛ وتفريق الحَكّمين بين الزوجين» 
واختلاف الزوجين في الصداق قبل الدخول» وحدوث الجنون أوالجذام أوالبرص في 
الزوج » ووجود العيوب في أحد الزوجين» والإعسار بالنفقة» أوالصداق» 
والتغريرء والفقد» وعتق الأمة زوجة العبد» وتزوج أمة على الحرة . 


الفرق بين الفسخ والطلاق : 

يفترق الفسخ عن الطلاق من ثلاثة أوجه : 

الأول حقيقة كل منهما : فالفسخ : نقض للعقد من أساسه وإزالة للحل الذي 
يترتب عليه» أما الطلاق : فهو إنهاء للعقدؤلا يؤول الحل إلا بعد البينونة الكبرى 
(الطلاق الثلاث). 

الثاني أسباب كل منهها : الفسخ يكون إما بسبب حالات طارئة على العقد 
تنافي الزواج» أوحالات مقارنة للعقد تقتضي عدم لزومه من الأضل . فن أمثلة 
الحالات الطارئة : ردة الزوجة أو إباؤها الإسلام» أوالاتصال الجنسي بين الزوج وأم 
زوجته أو بنتهاء أو بين الزوجة وأبي زوجها أوابنه مما يحرم المصاهرة» وذلك ينافي 
الزواج» ومن أمثلة الحالات المقارنة : أحوال خيار البلوغ لأحد الزوجين» وخيار 
أولياء المرأة الي تزوجت من غير كفء أو بأقل من مهرالمثل عند الحنفية » ففيها كان 


. القوانين الفقهية : ص /ااا‎ -)١( 


4غ" - 


أما الطلاق : فلا يكون إلا بناء على عقد صحيح لازم ؛ وهو من حقوق الزوجء 
فليس فيه ما يتنافى مع عقد الزواج أو يكون بسبب عدم لزومه . 

الثالث- أثر كل منه : الفسخ لا ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل» 
أما الطلاق فينقص به عدد الطلقات . 

وكذلك فرقة الفسخ لايقع في عدتها طلاق» إلا إذا كانت بسبب الردة أوالإباء 
عن الإسلام» فيقع فيهها عند الحنفية طلاق زجراً وعقوبة. أما عدة الطلاق فيقع فيها 
طلاق آخرء ويسقرفيها كثي رمن أحكام الزواج. ثم إن الفسخ قبل الدخول 
لا نوجي لامراة قينا هق امير أما الطلاق قبل الدحول فروجي تسن لمان المسبى+ 
فإن لم يكن المهر مسمى استحقت المتعة . 


متى تكون الفرقة فسخاً ومتى تكون طلاقاً ؟ 

للفقهاء آراء في بيان أحوال الفسخ وأحوال الطلاق . 

يرى الحنفية”' : أن الفرقة تكون فسكا ديات : 

5 تفريق القاضي بين الزوجين بسبب إباء الزوجة الإسلام بعدما أسم زوجها 
المشرك أوامجوسي ؛ لأن المشركة لاتصلح لنكاح المسلم؛ والفرقة جاءت من قبلهاء 
والفرقة من قبل المرأة لاتصلح طلاقاً ؛ لأنها لاتلي الطلاق» فيجعل فسخا . 

أما إن كان الإباء من الزوج » فتكون الفرقة طلاقاً في قول أبي حنيفة وحمدء 

_ زَدة لخد الزوجين. 

5 تباين الدارين حقيقة وحكاً: بأن خرج أحد الزوجين إلى دار الإسلام 
(60 فتح القدير : 3١/7‏ » البدائع : ,دم ١٠34ء‏ رد امحتار لابن عابدين : "/الاهة . 
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مساماً أوذمياًء وترك الآخر كافرا في دار الحرب قياساً على الردة لعدم التكين من 
الانتفاع عادة . أما إن خرج أحدههما مستأمناً وبقي الآخر كافراً في دار الحرب فلا تقع 
الفرقة . وقال غير الحنفية : لاتقع الفرقة باختلاف الدارين . 

كيدان بلوء الصقي | والضغيرة: وهذه الفرقة لاتقع إلا بتفريق القاضي . 
فإن كانت الفرقة بسبب اختيار المرأة نفسها لعيب الجب والعنة والخصاء والخنوثة, 
فهي فرقة بطلاق من طريق القاضي . 

5- خيارالعتق : بأن تعتق الأمة ويبقى زوجها عبداً» فلها الخيار بالبقاء أو 
إنهاء الزواج» وتثبت الفرقة بنفس الاختيار؛ لأن الفرقة وقعت بسبب وجد منها 
وهواختيارها نفسهاء واختيارها نفسها لايجوزأن يكون طلاقاً؛ لأنما لاقلك 
الطلاقء إلا إذا ملكت كاخيّرة. 

5 التفريق لعدم الكفاءة أولنقصان المهر: تكون الفرقة فسخاً؛ لأنها فرقة 
حصلت لا من جهة الزوج» فلا يمكن أن يخمل ذلك طلاقاً ؛ لأنه ليس لغيرالزوج 
ولاية الطلاق» فيجعل فسخاً, ولا تكون هذه الفرقة إلا عند القاضي كالفسخ بخيار 
البلوغ . 

وما عداها من أنواع الفرق التي تكون من قبل الزوج أو بسبب منه يكون 
طلاقأء ومنه الخالعة . 

وعليه فإن ضابط ما يقيز به الفسخ عن الطلاق عند أبي حنيفة وحمد: هوأن 
كل فرقة بسبب من جانب المرأة تكون فسخاً» وكل فرقة من جانب الرجل أو بسبب 
منه مختص بالزواج فهي طلاق» إلا أن أبا حنيفة خلافاً محمد يعتبرالفرقة بسبب 
ردة الزوج فسخاً ؛ لأنه يرى أن الردة كالموت من حيث إن صاحبها مهدر الدم» 
فتشبه الفرقة با موت » والفرقة بالموت لا يمكن جعلها طلاقا. وبه يظهرأن الغالب 
كون الفرقة طلاقاً . 


وقال المالكية'': إما أن تكون الفرقة من زواج صحيح أو زواج فاسد. 

أولا- فإن كانت الفرقة من زواج صحيد: فإنها تكون طلاقا إلا إذا كانت 
سبب أمرطارئ يوجب التحري المؤبد» سواء من أحد الزوجين أومن القاضي . 

ثانياً ‏ وإن كانت الفرقة من زواج فاسد: 

فإن كان جمعاً على فساده : فإن الفرقة فيه تكون فسخاً» لاطلاقاً» كالفرقة من 
زواج المتعة» والزواج ياحدى الحارم » والزواج بالمعتدة » ونحوها . 

وإن كان مختلفاً في فساده: وهوما يكون فاسداً عند المالكية صحيحاً عند 
غيرهم » كزواج المرأة بدون ولي فهو فاسد عندهم صحيح عند الحنفية» فإن الفرقة فيه 
تكون طلاقاً لافسخاً . ومنه زواج السر( وهو الذي يوصي الزوج الشهود بكقان 
العقد عن الناس أوعن بعضهم )» فهو فاسد عندهم صحيح عند باقي الأئمة . 

وعلى هذا تكون الفرقة فسخاً فوا يأتي : 

-١‏ إذا وقع العققد غير صحيحء كالزواج بالأخت أو إحدى المحارم» والزواج 
روح العير ون 

" إذا طرأ على الزواج ما يوجب الحرمة المؤبدة كالاتصال الجنسي بشبهة من 
أخد الروحين بأصول الآخر أوقروغة ما يوجب حرمة المصاهرة . 

# الفرقة بنسبي اللعاة: لان ختركي غليه الخرمة امؤبدلاء لحداينك «التلاعنان 
لايجتعان أبدا 0 1 


5 الفرقة بسبب إباء الزوج الإسلام بعد أن أسامت زوجته» أو إباء الزوجة غير 


() بداية المجتهد : 7١/7‏ ء الشرح الكبير مع الدسوقي : 75/٠‏ . 
)2 رواه الدارقطنى عن ابن عباس ء وفي معناه أحاديث كثيرة ( نيل الأوطار : 39717 ) . 
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الكنابية الإنبلام بعك إسَلام زوحها #الأن ذلك .ف دق طروواسفته عل الزواج. 

وتكون الفرقة طلاقاً فها يأتي : 

إذا استعمل لفظ الطلاق في الزواج الصحيحء أو الختلف في فساده . 

. ؟-إذا حدثت الفرقة بالخلع في الزواج الصحيح أو امختلف في فساده . 

؟- الفرقة بسبب الإيلاء : وهو أن يحلف الزوج ألا يقرب زوجته أكثر من 
أربعة أشبر. فإن لم:يعد عن يمينه بعد أمر القاضي له بعد ادعاء الزوجة فرق بينهها» 
وكانت الفرقة طلاقاً .” 

5 الفرقة لعدم كفاءة الزوج» سواء أكانت من الزوجة أم من وليها . 

5 الفرقة لعدم الإنفاق أو للغيبة» أو للضرر وسوء العشرة . 

1 الفرقة بسبب ردة أحد الَزوجين عن الإسلام : فإنها طلاق في مشبور 
المذهب؛ لأنها فرقة بسبب أمر طارئٌ يوجب التحري غير المؤبد الذي ينتهي 
بالرجوع عن الإسلام . وبه يظه رأن أغلب الفرق تكون طلاقاً . 


ومذهب الشافعية"' : هو أن فرقة النكاح طلاق وفسخ : 

فالطلاق أنواع : الطلاق المعهود صراحة أو كناية» والخلع» وفرقة الإيلاء». 
والحكمين . والفسخ أنواع سبعة عشر: فرقة إعسارمهرء وإعسارنفقة أو كسوة أو 
مسكن بعد إمهال الزوج ثلاثة أيام» وفرقة لعان» وفرقة خيارعتيقة" 


(0 تحفة الطلاب : ص 5*5 ء حاشية الشرقاوي : 7515/7 5915 . 
)2 خيار العتيقة : هو أن تعتق الأمة زوجة الرقيق ٠‏ فيثبت لما الخيار فوراً بدون رفع الأمر إلى الحام إلا إذا 
كان عتقها قبل الوطء في مرض الموت ٠‏ وكان ثلث ماله لايتحمل سقوط المهر مع قيتها . 
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عيوب" بعد رفع الأمر إلى الحا وثبوت العيب» والفسخ فوري إلا العنة فتؤجل 
سنة من يوم ثبوتهاء وفرقة غرور"'» ووطء شبهة كوطء أم زوجته أوابنتهاء وسبي 
للتوجن أو أحيعنا قبل الدعول أو بعدة ؛ لأن الرق إذا حدث أزال اللنك عن 
النفس» فعن العصمة أولى» وفرقة إسلام أحد الزوجين» أو ردته» وإسلام الزوج على 
أختين أو أكث رمن أربع» أو أمتين» وملك أحد الزوجين الآخرء وعدم الكفاءة بأن 
أطلقت امرأة الاتق :قات الرصل غير كنب واقال مخ دين إلى آخر كالاتقال هن 
اليهودية إلى النصرانية » وفرقة رضاع بشرط كونه خمس رضعات متفرقات قبل 
مضي حولين . 

وقال الحنابلة”"': يكون الفسخ في حالات متها ما يأتي : 

١-الخلع‏ إذا كان بغير لفظ الطلاقء أو بغيرنية الطلاق. 

الززةة اح الزوجين. 


"- الفرقة لعيب مشترك وهو الجنونٌ والظزع » أو مختص بالمرأة كالرتق والقرن 
والبخر والقروح السيالة» وانخراق مابين السبيلين» أو مختص بالرجل كالجب والعنة . 
ولا يفسخ الزواج إلا حام . 


؛- إسلام أحد الزوجين . 


الفرقة بسبب الإيلاء بواسطة القاضي» إن انقضت المدة وهي أربعة أشبرء 


)4 العيوب المثبتة للخيار في الزواج : هي جنون وجذام وبرص بأحد الزوجين » ورتق وقرن بالزوجة » وجب 
وعنة بالزوج . 

)2 من الأنكحة المكروهة : نكاح المغرور بحرية أمرأة أو نسبها أو إسلامها وهو يجيز الفسخ والرجوع بالغرامة على 
من غرّه لابالمهر ؛ لأنه الموقع له في الغرامة » فلو شرط رجل حرية امرأة في العقدء فبان رقها » وهو ممن 
لايحل له نكاح الأمة فهو باطل » وإلا فصحيح » وللحر الخيار. وإن بان نسب المرأة دون المغروط صح » 
وإن بان دون نسبه فللرجل الخيار ( تحفة الطلاب : ص 55٠‏ ) . 

[قغ المغني : 517 وما بعدها , غاية المنتهى : 57/5 ١‏ 51 وما بعدها , ؟١٠‏ . 
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وم يطأ الزوج زوجته» وم يطلق بعد أن يأمره الحام بالطلاق. 

1 الفرقة بسبب اللعان : لأن اللعان يوجب التحري بين الزوجين على 
التأبيدء ولول يحك به القاضي . 

وأما الفرقة بسبب الطلاق : فهي ما كانت بألفاظ الطلاق صريحاً أو كناية. 


الفُرّق التي تتوقف على القضاء والتي لا تتوقف على القضاء : 

قد تحتاج الفرقة سواء أكانت طلاقاً أم فسخاً إلى قضاء القاضي» وقد لاتحتاج» 
ويظهرأثرالتوقف على القضاء وعدمه في بعض الأحكام » كالإرث» فيان وجد سبب 
الفرقة» ثم مات أحد الزوجين قبل صدور حم قضائي» فإن احتاجت الفرقة إلى 
بمجرد وجود سبب الفرقة . 

أما الفرّق التي تتوقف على القضاء فهي نوعان : فرق الطلاق وفرق الفسخ . 
وفرق الطلاق المتوقفة على القضاء هي عند الحنفية ما يأتي : 

1 الفرقة بسبب اللعان . وقال المالكية في المشبور: لاتتوقف هذه الفرقة على 
القخات 

؟- الفرقة بسبب عيوب الزوج وهى الجب والعنة والخصاء» ويفسخ العقد عند 
ا جهور بسبب هذه العيوب أوعيب الرتق والقرن ونحوهما في الزوجة» بعد رفع 
الأمرللحام. 

؟- الفرقة بسبب إباء الزوج الإسلام في رأي أبي حنيفة وحمد. وزيد في مصر 
وسورية التفريق لغيبة الزوج أوحبسه » ولعدم الإنفاق على زوجتهء وللشقاق بين 
الزوجين أو الإضرار بالزوجة . 
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وفرّق الطلاق غير المتوقفة على القضاء هي : 

(بالفرقة تلقط الظلاق #ومئه مقوجيكن آمر الطلاق إل الزوحة بالاتفاف : 

"- الفرقة بالخلع عند المهور غير الحتابلة . 

وأما فرق الفسخ المتوقفة على القضاء فهي : 

. الفرقة بسبب عدم الكفاءة‎ ١ 

1 الفرقة بسبب إباء أحد الزوجين الإسلام إذا أسم الآخرء لكن الفرقة بسبب 
إباء الزوجة متفق عليه» وبسبب إباء الزويج متفق عليه في غير رأي أبي حنيفة وحمد . 
وأما في رأي أبي يوسف فهي فسخ . 

- الفرقة بسبب خيار البلوغ لأحد الزوجين عند الحنفية إذا زوجها في الصغر 
غير الأب والجد. 

5 الفرقة بسبب خيار الإفاقة من الجنون عند الحنفية إذا زوج أحد الزوجين 
في الصغر غير الأب والجد والابن . 

وأما فرّق الفسخ غير المتوقفة على القضاء فهي : 

-١‏ الفسخ بسبب فساد العقد في أصله كالزواج بغي رشهود» والزواج بالأخت. 

القع سين نان انند [ااوتعان اير لاخر اد فرتوعده اسدالاً ويه 

حرمة المصاهرة . 

"- الفسخ بسبب ردة الزوج في رأي أبي حنيفة وأبي يوسف, فإن ارتد الزوجان 
فلا يفرق بينهها بمجرد الردة في الراجح عند الحنفية . 
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5 - الفسخ بسبب خيار العتق للزوجة . 

5 الفسخ بسبب ملك أحد الزوجين للآخر. 

الأول أن الفرقة شبن الاتصال الذي يوحب حرمة الضاهرة توجب جرمَة 
مؤبدة» والفرقة بسبب خيارالبلوغ أوالردة أوالإباء عن الإسلام أوملك أحد 
الزوجين الآخرتوجب حرمة مؤقتة . وأما فرقة اللعان فتوجب حرمة مؤبدة عند 
الحنابلة وأبي يوسف والشافعية والمالكية » وتوجب حرمة مؤقتة عند أبي حنيفة وحمد 
إذا خرج أحد الزوجين عن أهلية اللعان» أو كذب الرجل نفسه فها قذف به المرأة . 

الثاني كل فرقة من جهة الزوجة تسقط المهر عند الحنفية إلا إذا تأكد العقد 
بالدخول أو الخلوة» فإن كانت الفرقة من الزويج أو بسببه» فلا تسقط شيئاً للزوجة 
عالة اليخول وعدعة:.. 


المبحث الأول معنى الطلاق ومشروعيته:, وحمه., وركلهء 
وحكمته» وسبب جعله بيد الرجل : 

معنى الطلاق : الطلاق لغة»ء حل القيد:والاطخلاق» ومنه ناقة طالق : أي 
مرسلة بلاقيد» وأسيرمطلق : أي حل قيده وخلي عنه» لكن العرف خص الطلاق 
بحل القيد المعنوي » وهو في المرأة» والإطلاق في حل القيد الحسي في غير المرأة . 

وشرعاً : حل قيد النكاح» أوحل عقد النكاح بلفظ الطلاى ونحوه. أو رفع قيد 
النكاح في الحال أوالمآل بلفظ مخصوص"" . فحل رابطة الزواج في الحال يكون 
بالطلاق البائن» وفي المآل أي بعد العدة يكون بالطلاق الرجعي . واللفظ 


()2 الدر اتختار : 57١‏ » مغني المحتاج : 9975/7 ء المغني : 77/7 ء كشاف القناع : 531/6 . 
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الحصوص : هو الصريح كلفظ الطلاق» والكناية كلفظ البائن والحرام والإطلاق 
ونحوها . ويقوم مقام اللفظ : الكتابة والإشارة المفهمة» ويلحق بلفظ الطلاق لفظ 
«الخلع» وقول القاضي «فرقت» في التفريق للغيبة أوالحبس» أولعدم الإنفاق أو 
لسوء العشرة . وقد أخرج باللفظ امخصوص : الفسخ» فإنه يحل رابطة الزواج في 
الحالء لكن بغي رلفظ الطلاق ونحوه» والفسخ كخيارالبلوغ» وعدم الكفاءة» 


وتان لوي ارو 
ولا يصح الرجوع في الطلاق أوالعدول عنه كسائر الأهان» لقوله وَين : 
» لاقيلولة في الطلاق 9 8 


مشروعيته : الطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع : 

أما الكتاب : فقول الله تعالى : « الطلاق مرتان» فيإمساك بمعروف أو تسريح 
ياحسان » وقوله تعالى : 9 ياأيها الني إذا طلقم النساءء فطلقوهن لعدتهن 

وأما السنة : فقوله ملع : «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق»'' وقوله عليه السلام : 
«أبغض الحلال إلى الله : الطلاق»'" . وقال عمر: «طلق الني يله حفصةءم 

6 ” ش 0 

.  »اهعجار‎ 

وأجمع الناس على جواز الطلاقء والمعقول يؤيده؛ فإنه رهما فسدت الحال بين 
الزوجين» فيصير بقاء الزواج مفسدة محضة» وضرراً مجرداء بإلزام الزوج النفقة 
والسكنى» وحَبْس المرأة مع سوء العشرة» والخصومة الدائمة من غير فائدة» فاقتضى 
ذلك شرع ما يزيل الزواج» لتزول المفسدة الحاصلة منه . 

(260 أخرجه العقيلي من حديث صفوان بن عمران الطائي ( نيل الأوطار : 52/5 ) . 

)2 رواه ابن ماجه والدارقطني عن ابن عباس ( نيل الأوطار : 58/1 ) . 
() رواه أبو داود وابن ماجه يإسناد صحيح » والحام وصححه » عن ابن عمر ( المرجع السابق : ص 5٠١‏ ) . 


)2 رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمر رضي الله عنه » وهو لأحمد من. حديث عاص بن عمر ( المرجع 


السابق : ص 35١5‏ ) . 
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حكمة تشريع الطلاق : تظهر حككمة تشريع الطلاق: من المعقول السابق» 
وهوالحاجة إلى الخلاص من تباين الاخلاق» وطروء البغضاء الموجبة عدم إقامة 
جدود الله تمال فكان شري رخ وده يانه :ونا "أي أن الطلاق علا 
حاسم » وحل نهائي أخيرلما استعص حله على الزوجين وأهل الخير والحكين» بسبب 
تباين الاخلاق» وتنافر الطباع » وتعقد مسيرة الحياة المشتركة بين الزوجين» أو 
بسبب الإصابة بمرض لايحمل» أُوعٌقَم لاعلاج له مما يؤدي إلى ذهاب امحبة والمودة» 
وتوليد الكراهية والبغضاء» فيكون الطلاق منفذأً متعيناً للخلاص من المفاسد 
والشرور الحادثة . 

فالطلاق إذاً ضرورة لحل مشكلات الأسرة» ومشروع للحاجة ويكره عند عدم 
الحاجة» للحديث السابق: «ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق» 
وحديث : «أيما امرأة سألت زوجهنا الطلاق في غيرما بأس» فحرام عليها رائحة 
الجنة»'" . ومن أسبابه المبيحة له طاغة الوالدين فيه» قال ابن عمر: « كانت تحتي امرأة 
أحبهاء وكان أبي يكرههاء فأمرني أن أطلّقها فأبيت» فذكر ذلك للني مله ء فقال: 
ياعبد الله بن عر طلق امرأتك »'" وصر و38" : أنه لايجب على الرجل طاغة 
أبويه ولوعدلين في طلاق أومنع من تزويج. 

وما قد يترتب على الطلاق من أضرارء وبخاصة الأولاد» يحقل في سبيل دفع 
ضر رأشد وأكبرء عملاً بالقاعدة : « يختا رأهون الشرين». 

لكن رغب الشرع الأزواج في الصبر وتحمل خلق الزوجة:؛ فقال تعالى: 
© وعاشرون بالمعروف» فإن كرهتوهن » فعسى أن تكرهوا شيئاً» ويجعل الله فيه 


(0) 2 فتح القدير: 330/5 . 

(2)0 رواه الخمسة إلا النسائي عن ثوبان ( المرجع السابق : ص 5٠١‏ ) . 

)22 رواه الخمسة ( أحمد وأصحاب السنن ) إلا النسائي » وصححه الترمذي ( المرجع السابق :ص 5١‏ ) . 
٠‏ 9) غاية المنتهى 1١7/8:‏ . 
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خيراً كثيراً» وقوله ب : لا يفرّك مؤمن مؤمنة» إن كره منها خلّقاًء رضي منها 
ا 

وشرع الشرع طرقاً ودية لحل ما يثورمن نزاع بين الزوجين» من وعظط 
وإرشادء وهجر في المضجع وإعراض» وضرب » وإرسال حكين من قبل القاضي إذا 
عجز الزوجان عن الإصلاح وإزالة الشقاق الذي بينهاء وقد بينا ذلك في بحث 
حقوق الزوجين» وهي كلها مأخوذة من آيات ثلاث هي : « وإن امرأة خافت من 
بعلها نشوزا أو إعراضاًء فلا جناح عليها أن يصلحا بينهها صلحاً» والصلح خير» 
وأحضرت الأنفس الشح» وإن تحسنوا وتتقواء فإن الله كان بما تعملون خبيراً 4 
« وإن خفتم شقاق بينههاء فابعثوا حكاً من أهلهء وحكداً من أهلهاء إن يريدا 
إصلاحاً يوفق الله بينها » إن الله كان علياً خبيراً 4 « واللاتي تخافون نشوزهن 
فعظوهن » واهجروهن في المضا جع » واضربوهن » فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن 
سبيلاًء إن الله كان علياً كبيراً . 

فلآ يلجا إلى الطلاق لأول وهلة ولأهون الإولكبء 5 يفعل بعض الجهلة الذين 
يقدمون عليه لطيش ييّنء أو حماقة» أوغضب موقؤت» أوشهوة جارفة أو هوى 
مستبد » فهو كله خروج عن تعالم الإسلام وآدابه» وموجب للإثم والمعصية والتأديب 
والتعزيرء وإفا الطلاق تشريع استثنائئ للضرورة بعد أن يسلك الزوج المراحل 
الاتية : 1 

وهي المعاشرة بالمعروف والصبر وتحمل الأذى ثم الوعظ والهجر والضرب 
اليسيرء ثم إرسال الحكين . 

فإن وقع الطلاق فمكن العودة إلى الزواج بالرجعة بغي شهود مادامت المرأة في 


)22 رواه مسلم عن أي هريرة . 
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الفدقه او .ضقه سهد أقياء المتوق وذ نك ارمق عند الظلقة الأول ويه 
الطلقة الثانية» فتلك فترتان متكررتان لمراجعة الحساب» وتقدير الظروف» 
ومحاكة الأمورء وتعقل النتائج والآثارء وهذا يحدث غالبا فكل من الزوجين يندم 
ويتنازل عن أمور» ويقلع.عن أخلاق» ويرض بالعيش في ظل حياة زوجية لاتوفر 
له كل مايرغب بالمقارنة مع جياة العزلة والانفراد» والاتكال على الأهل الذين 
يضايقهم عادة تحمل أعباء جديدة من النفقة والخدمة وغيرهاء هذا فضلاً ما في 
القراق من تعريطن معن اللرأة الظعة: و التقكد: :إد تواكاضة بحستية الأغتلاق الها 
للك دوية وكترق عا ء ده الريكيعاث بس الطتلاق معنا ييقص كدر من 
إحصائيات الطلاق. 


السبب في جعل الطلاق بيد الرجل : 

جعل الطلاق بيد الزوج لا بَيّهكإلزوجة بالرغ من أنها شريكة في العقد حفاظاً 
على الزواج» وتقديراً نخاطر إنهائه بنحو ريع غير متثد ؛ لآن الرجل الذي دفع المهر 
وأنفق على الزوجة والبيت يكون عادة أكثر تقنديراً لعواقب الأمورء وأبعد عن 
الطيش في تصرف يلحق به ضرراً كبيراً» فهو أولى من المرأة بإعطائه حق التطليق 

الأول إن المرأة غالباً أشد تأثراً بالعاطفة من الرجل» فإذا ملكت التطليق» 
فربما أوقعت الطلاق لأسباب بسيطة لاتستحق هدم الحياة الزوجية . 

الثاني يستتبع الطلاق أموراً مالية من دفع مؤجل المهرء ونفقة العدة» والمتعة» 
وهذه التكاليف المالية من شأنها حمل الرجل على التروي في إيقاع الطلاق» فيكون 
من الخير والمصلحة جعله في يد من هو أحرص على الزوجية . وأما المرأة فلا تتضرر 
مالياً بالطلاق» فلا تتروى في إيقاعه بسبب سرعة تأثرها وانفعالها . 

نم إن المرأة قبلت الزواج على أن الطلاق بيد الرجل» وتستطيع أن تشرطه 
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لنفسها إن رضي الرجل منذ بداية العقدء ولا أيضاً إن تضررت بالزوج أن تنهي 
الزواج بواسطة بذل شيء من مالها عن طريق الخلع » أوعن طريق فسخ القاضي 
الزواج بسبب مرض منفرء أو لسوء العشرة والإضرارء أولغيبة الزوج أوحبسهء أو 
لعدم الإنفاق . 

وليست الدعوة المعاصرة إلى جغل الطلاق بيد القاضى ذات فائدة ؛ لمصادمة 
التزرعرها ولا اليل يبهد دواقة أن الى لت قاذ ارقم الالزاء« رقف 
الحرمة دون انتظار حك القاضي . وليس ذلك أيضاً في مصلحة المرأة نفسها ؛ لأن 
. الطلاق قد يكون لأسباب سرية ليس من الخير إعلانماء فإذا أصبح الطلاق بيد 
القاضي انتكشفت أسرارالحياة الزوجية بنشر الحك» وتسجيل أسبابه في سجلات 
القضاء » وقد يعسر إثبات الاسباب لنفور طبيعي وتباين أخلاقي. 

ركن الطلاق : قال الحنفية”': ركن الطلاق : هو اللفظ الذي جعل دلالة على 
معنى الطلاق لغة : وهو التخلية والإرسال» ورفع القيد في الصريح» وقطع الوصلة 
ونحوه في الكناية » أو شرعاً : وهو إزالة الحل ؛ أوما يقوم مقام اللفظ من الإشارة . 

وقال غير الحنفية' : للطلاق أركان » عاماً بأن كامة «ركن الطلاق» مفرد 
مضافء فيعم » فيصح الإخبارعنه بالمتعدد» فيقال: أركانه أربعة مثلاً. والمراد 
بالركن عند المهور: ماتتحقق به الماهية» ولولم يكن داخلاً فيها. 

أما المالكية فقالوا: أركان الطلاق أربعة : أهل له : أي موقعه من زوج أو نائبه 
أو وليه إن كان صغيراًء وقصد : أي قصد النطق باللفظ الصريح والكناية الظاهرة» 
ولوم يقصد حل العصة بدليل صحة طلاق الهازل. ومحل : أي عصة مملوكة» ولفظ 


)0( البدائع :لخت . 
)2 الشرح الكبير : ؟/60" »: الشرح الصغير : 26176 ء مغني المحتاج : 7375/7 » القوانين الفقهية : ص ١27‏ » غاية 
المنتهى : 77/9 . 
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صريح أو كناية . وعدها ابن جزي ثلاثة : هي المطْلّق» والمطلّقة» والصيغة : وهي 
اللفظ وما في معناه . 

وأ القافهنة وا للدايلة فقالرا: أركاة الطلاق حي تخطاف :وضيقة توعلن: 
وؤلاكة رقسن+ دلإاطلاق لنفية يكزوه وسااك لوم شية #وسلاحظ أن 
الولاية أدخلها المالكية في الركن الأول وهو الأهلية . وزاد الشافعية والحنابلة على 
المالكية ركن الحل . 

حكم الطلاق : ذهب الحنفية على المذهب"" : إلى أن إيقاع الطلاق مباح 
لإطلاق الآيات» مثل قوله تعالى : « فطلقوهن لعدتهن > « لاجناح عليك إن 
طلقتم النساء > ولأنه مَكِنَهِ طلق حفصةء لالريبة (أي ظن الفاحشة) ولا كبر» وكذا 
فعله الصحابة. والحسن بن علي رضي الله عنهما استكثر النكاح والطلاق . وأما 
حديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» فالمراد بالحلال: ماليس فعله بلازم» ويشمل 
المباح والمندوب والواجب والمكروه» وقال ابن عابدين : إن كونه مبغوضاً لاينافي 
كونه حلالاً» فإن الحلال بهذا المعنى يثمل المكروهء وهو مبغوض . 

وقال الككال بن الام : الأصح حظر الطلاق أي منغهء إلا لحاجة كريبة وكبر. 
ورجح ابن عابدين هذا الرأيء وليست الحاجة مختصلاج كبر والريبة» بل هي أع . 

وذكر المهور (المالكية والشافعية والحنابلة)""': أن الطلاق من حيث هو 
جائز» والأولى عدم ارتكابه» لما فيه من قطع الألفة إلا لعارض» وتعتريه الأحكام 


فيكون حراماً : كا لوعم أنه إن طلق زوجته وقع في الزنا لتعلقه بهاء أولعدم 


() الدر المختار وحاشية ابن عابدين : ؟/الاه ‏ الاد » فتح القدير : 5١/1‏ 37 . 
)2 الشرح الكبير مع الدسوق : 737171 » الشرح الصغير : 577/7 وما بعدها »ء المهذب : ؟/8/اء كشاف القناع : 
اذى المغنى : 91/7 وما بعدها . 
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قدرته على زواج غيرهاء ويحرم الطلاق البدعي وهو الواقع في الحيض ونحوه 
كالنفاس وطهر وطئ فيه . 


ويكون مكروهاً : ؟ لو كان له رغبة في الزواج» أو يرجو به نسلا وم يقطعه 
بقاء الزوجة عن عبادة واجبة» وم يخش زنا إذا فارقها. ويكره الطلاق من غير 
حاجة إليه؛ للحديث السابق عن ابن عمر: «أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق». 


ويكون واجبا : ؟ا لوعم أن بقاء الزوجة يوقعه في محرم من نفقة أوغيرها. 
ويجب طلاق المولي (حالف هين الإيلاء) بعد اتتظارأربعة أشبر من حلفه إذا م يفئ 
أي يطأ. 

ويكون مندوباً أومستحا : إذا كانت المرأة بذية اللسان يخاف منها الوقوع في 
الحرام لواستترت عنده. ويستحب الظلاق في الملة لتفريط الزوجة في حقوق الله 
الواجبة» مثل الصلاة ونحوهاء ولا يمكنه إجبارها على تدك الحقوق » ويستحب 
الطلاق أيضاً في حال مخالفة المرأة من شقناق وغيره ليزيل الضررء أو إذا كانت غير 
عفيفة» فلا ينبغي له إمساكها لأن فيداما لجس ولا يد 
وإحافها به ولذا هن غيزه: 

ويستحب الللجلوى | يتا لفخرو المدوحنة ببقاء النكاح تقطن ا وض 
واسكدن كون التلدلذق ظافنة واضية: لأنه كه كلافييا وان أرا د الطيلاق 
الثلاث» فرق الطلقات في كل طهر طلقة ليخرج من الخلاف» فإن عند أبي حنيفة 
لايجوزجمعهاء ولأنه يسام من الندم . 

والخلاصة : أن الطلاق البدعي إما حرام أومكروه» والطلاق السني إما واجب 
أومندوب أوخلاف الأولى. وسيأقي بيان البدعي والسني . 

لزوم الطلاق : الطلاق كالهين متى توافر ركنه وشروطهء لزم المطلّق في 
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زوجته» ولا رجوع عنه بوقوعه: ويحسب عليه إن طلقها ثم تزوجها ثانية» وكذلك 
في المرة الثالثة حتى تكون ثلاث تطليقات”" . 


المبحث الثاني شروط الطلاق وقدره ومحله وصيغته: يشترط في كل 
ركن من أركان الطلاق في اصطلاح غير الحنفية ‏ شروط : 


شروط الركن الأول وهو المطلّق : يشترط أن يكون زوجاً مكلفاً (بالغاً . 
عاقلا ) دارا بالأتناف »وان يكون عنن المالكية مسلا ء وأن يقل الطلاق كد 
20( 

الحنابلة" . 


فلا يصح الطلاق من غير زوج » ولا من صبي مي زأوغي رميز وأجازالحنابلة 
طلاق مميز يعقل الطلاق ولو كان دون عشرسنين» بأن يعم أن زوجته تبين منه 
وتحرم عليه إذا طلقهاء ويصح توكيل المميزفي الطلاق وتوكله فيه؛ لأن من صح 
منه مباشرة شيء » صح أن يوكل وأن يتوكل فيه . ولا يصح عند الفقهاء أن يطلق 
الولي على الصبي أو اجنون بلا عوضء لأن الطلاق ضرر. 

طلاق المجنون والمدهوش : ولا يصح طلاق المجنون» ومثله المغمى عليه» 
والمدهوش : وهو الذي اعترته حالة انفعال لايدري فيهّاما يقول أو يفعل» أو يصل 
به الانفعال إلى درجة يغلب معها الخلل في أقواله وأفعاله» بسبب فرط الخوف أو 
الحزن أو الغضبء لقوله َي : « لاطلاق في إغلاق»'' والإغلاق: كل ما يسد باب 
الإدراك والقصد والوعي » لجنون أوشدة غضب أوشدة حزن ونحوها. 
)22 القوانين الفقهية : ص 73١5‏ . 
)2 فتح القدير : 5076 ء 58 5٠‏ » البدائع : /كه » الشرح الكبير : 506/5 » بداية الجتهد : 2171 - 285 الشرح 

الصغير : ؟/ 577‏ 87دوما بعدها , المهذب : 7//7ء مغني المحتاج : ؟/ة/؟ ‏ 384 ء كشاف القناع : 585/6 


ملت القوانين الفقهية : ص /1؟ وما يعدها , المغنى : /ا/7١7‏ - 3١754‏ . 
)2 زواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة (نيل الأوطار : 70/8 ء نصب الراية : ؟/5؟؟ ) . 
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ودليل اشتراط البلوغ والعقل: حديث «كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي 
وامجنون»"' وحديث «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى 
يستيقظء وعن امجنون حتى يُفيق»!"» ولأن الطلاق تصرف يحتاج إلى إدراك كامل 
وعقل وافرء وهذا لا يتوافر في الصبي وال جنون» ولآن الطلاق تصرف ضارء فلا يملكه 
الصبي ولو كان مميزاً أ وأجازه الولي . 
لكن الحنابلة أنفذوا طلاق المميز ولودون عشرء لعموم الحديث المتقدم: «إن 
الطلاق لمن أخذ بالساق» وحديث «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه» والمغلوب 
على عقله» وعن علي : «اكتتوا الصبيان النكاح» فيفهم منه أن فائدته ألا يطلقواء 
ولأنه طلاق من عاقل. صادف محل الطلاق» فوقع كطلاق البالغ. 
طلاق الغضبان : يفهم مما ذك رأن طلاق الغضبان لايقع إذا اشتد الغضب» 
بأن وصل إلى درجة لا يدري فيها ما يقول ويفعل ولا يقصده. أو وصل به الغضب 
إلى درجة يغلب عليه فيها الخلل والاضطراب في أقواله وأفعاله» وهذه حالة نادرة . 
فإن ظل الشخص في حالة وعي وإدراك لما يقول فيقع طلاقه. وهذا هوالغالب في 
كل طلاق يصدر عن الرجل ؛ لأن الغضبان مكلف في حال غضبه بما يصدرمنه من 
كفر وقتل نفس وأخذ مال بغيرحق وطلاق وغيرها . 
طلاق غير الزوج : لايصح طلاق غير الزوج» لحديث «لاطلاق قبل 
النكاح» ولا عتق قبل ملك»" . 

() قال عنه الزيلعي : حديث غريب » وأخرج الترمذي عن أبي هريرة : « كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه 
المغلوب على عقله » وفيه ضعيف » وروى ابن أبي شيبة عن علي قال : « كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه » 

( نصب الراية : 5507 - 399 ) . 
)2 رواه أحمد وأبو داود والحام عن علي وعمر » ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحام عن عائشة بلفظ 

آخر ( الجامع الصغير: 55/9 ) . 


() روه ابن ماجه عن ,مسور بن مخرمة » وأخرجه الحام عن جابر مرفوعاً بلفظ « لاطلاق إلا بعد تكاح , ولا 
عتق إلا بعد ملك » ( نيل الأوطار : /20؟ ) . 
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طلاق السكران : السكران الذي وصل إلى درجة الهذيان وخلط الكلام» ولا 
يعي بعد إفاقته ماصدرمنه حال سكره» لايقع طلاقه باتفاق المذاهب إن سكر 
سكرأ غير حرام وهو نادر كشرب مسكر للضرورة» أو ل لإكراه» أو لأكل بنج 
ونحوه ولو لغير حاجة عند الحتابلة ؛ لأنه لالذة فيه فيعذر لعدم الإدراك والوعي 
لديهء فهو كالناتم . 


أما السكران بطريق محرّم ‏ وهو الغالب- بأن شرب المرعالماً به, مختاراً 
لشربه» أوتناول المحدرمن غيرحاجة أوضرورة عند الخهور غير الحنابلة» فيقع 
طلاقه في الراجح في المذاهب الأربعة» عقوبة وزجراً له عن ارتكاب المعصية» ولأنه 


تناوله باختياره من غير ضرورة . 


وقال زفر والطحاوي والكويحي من الحنفية» وأحمد في رواية عنه» والمزني من 
الشافعية وعمان وحمر بن عبد العزيز""': لا.يقع طلاق السكران» لعدم توافر القصد 
والوعي والإرادة الصحيحة لديه؛ فهو زائل العقل اجنو » والناتم فاقد الإرادة 
كا مكره: قتصبح عبارته ملغاة لاقينة لما 7 كجهقوبة أخرى هي الحدء فلا 
مسوغ لضم عقوبة أخرى عليه» قال عثان رضي الله عنئه : ليس مجنون ولا لسكران 
طلاق» وقال ابن عباس : طلاق السكران والستكرليس بجائزء وقال علي : كل 
الظلاق جائر الأطلاق المعتوو”' . 


وقذا أخل القانوق:ق سوية ومضرهيذا الزاي + فص كانوق رة اليف 51 
في مصر على أنه «لا يقع طلاق السكران» ونص القانون السوري م 85 على ما يلي : 
انلاقم طلاق النكران ولا الذهوين ولا المكرة.. 
(22)0 وهو مذهب سعيد بن امسيب وعطاء وبعض التابعين أيضا » وروي عن علي ومعاوية رضي الله عنهها . 
)2 ذكرهن البخاري في صحيحه ( نيل الأوطار : /80” ) . 


اا 


١‏ المدهوش : هو الذي فقد قييزه من غضب أوغيره» فلا يدري ما يقول». 


طلاق غير المسام : يقع طلاق غير المسم كالمسم عند المهور؛ لأنه عند غير 
الإسلام لنفوذ طلاق المطلّق . 


طلاق المرتد : طلاق المرتد بعد الدخول موقوف» فإن أسم في العدة تبينا 
وقوعه» وإن لم يسم حتى انقضت العدة أوارتد قبل الدخول فطلاقه باطل ؛ 
لانفساخ النكاح قبله» باختلاف الدين. 


طلاق السفيه : ينفذ طلاق السفيه الحجور إذا كان بالغاً باتفاق المذاهب ولو 
بغير إذن وليه ؛ لأن موضع الحجر هو التصرفات المالية والطلاق وأثره ليس من 
التصرفات المالية» والرشد ليس شرطاً لوقوع الطلاق . 

والسفيه: هو خفيف العقل الذي يتضرف في ماله على خلاف مقتضى العقل 
السليم . وقال الشيعة الإمامية وعطاء : يتوقف طلاق السفيه على إذن الولي ؛ لأنه 


عرفا قرا خضا . 


طلاق المكره : لا يقع عند المهور طلاق المكره ؛ لآنه غير قاصد للطلاق». 
وإنفا قصددفع الأذى عن نفسهء ولقوله يٍََِ : «إن الله تججاوز لي عن أمتي الخطاً 
والنسيان وما استكرهوا عليه»'' وقوله عليه الصلاة والسلام : «لاطلاق في 
إغلاق»!' معناه في إكراه . وهذا هو الراجح لقوة دليله . 

ورأى الحنفية أن طلاق المكره واقع ؛ لأنه قصد إيقاع الطلاق وإن لم يرض 


. حديث حسن رواه أبن ماجه والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس‎ )١( 


() رواه أبو داود والأثرم عن عائشة » وقد سبق تخريجه ومعناه. 
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بالأثرامترتب عليه» كل هازل» فإن طلاقه يقع لحديث: «ثلاث جدّهن جد 
وهزلمن جد : النكاح والطلاق والرجعة»" . 

مالك الطلاق : يتبين مما سبق أن الذي يلك الطلاق إنما هوالزوج متى كان 
بالغاً عاقلاً» ولا تملكه الزوجة إلا بتوكيل من الزوج أوتفويض منه. ولا يملكه 
القاضى إلا في أحوال خاصة للضرورة . 

ويلاحظ أن القانون المصري جعل الأهلية في سئ الحادية والعثرين» 
والسوري في سن الثامنة عشرة» وبناء عليه تكون أهلية الطلاق قانوناً في تلك السن 
المقررة» إلا إذا سمح القاضي لمن هو دون هذه السن إذا كان بالغاً يإيقاع الطلاق. وقد 
نص القانون السوري (م 85) على الأهلية : 

١١‏ يكون الرجل مقتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق في ام النامنة عشرة من 
عمره. 

-١‏ يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق» أو يجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج 
قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك». 


مايشترط في الركن الثاني للطلاق - القصد: 
يشترط بالاتفاق القصد في الطلاق'' : وهو إرادة التلفظ به» ولو ينوه» فلا 
يقع طلاق فقيه يكرره» ولا طلاق حاك عن نفسه أوغيره ؛ لأنه لم يقصد معناه» بل 


()22 رواه الخمسة ( أحمد وأصحاب الستن ) إلا النسائي عن أبي هريرة » وقال الترمذي : حديث حسن غريب » 

ش وأخرجه الجا وصححه والدارقطني » وفي إسناده ابن أزدك » وهو مختلف فيه ( نيل الأوطار : 5/6؟7 وما 
بعدها » نصب الراية في الهامش 5١/6:‏ ) . 

, وما يعدها, 7ه‎ 545/١ : فتح القدير : ؟/59 ء الدر اللختار : ؟/85ه ء الشرح الصغير مع حاشية الصاوي‎  )0 
: مغني الحتاج : +/80؟ وما بعدها » كشاف القناع اس ا روف ل المغني‎ » 71١ القوانين الفقهية : ص‎ 


لابه . 
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قصد التعلم والحكاية» ولا طلاق أعجمي لقن لفظ الطلاق بلا فهم منه لمعناه. ولا 
يقع طلاق مر بلسان نائم أومن زال عقله بسبب لم يعص به» ويلغوء وإن قال بعد 
إفاقته أواستيقاظه : أجزته أوأوقعته للحديث المتقدم : « رفع القلم عن ثلاث » 
ومنها : النائم حتى يستيقظ» ولانتفاء القصد . 

طلاق الممازل : المازل هو من قصد اللفظ دون معناهء واللاعب : هومن لم 
يقصد شيك" كأن تقول الزوجة في معرض دلال أو ملاعبة أواستهزاء : طلقني ؛ 
فيقول لها لاعباً أومستهزئاً : طلقتك» ومثله من خاطبها بطلاق وهو يظنها أجنبية 
عنه وليست زوجته» بسبب ظامة أومن وراء حجاب. والحم أن يقع طلاق هؤلاء 
جميعاً ؛ لآن كلا من ال هازل واللاعب أقى باللفظ عن قصد واختيار» وإن لم يرض 
بوقوعه » فعدم رضاه بوقوعهء لظنه أنه لايقع : لاأثرله لخطأ ظنه . والدليل هو 
الحديث المتقدم : «ثلاث جدهن جدء وهزلهن جد : النكاح » والطلاق» والرجعة» 
وفي رواية «والعتاق» وفي رواية : «والهين»» وقال علي كرم الله وجهه : «ثلاثة 
لالعب فيهن : الطلاق والعتاق والنكاح» ولأن امازل أتى بالسبب» وهو لفظ 
الطلاق» وترتيب الأحكام على أسباها إفا هو للشارع لا للعاقد. 

طلاق المخطىء أومن سبق لسانه: وهوالذي يريد أن يتكلم بغير 
الطلاق» فزل لسانه» ونطق بالطلاق من غير قصد أصلاً؛ بأن أراد أن يقول: طاهر 
أوأنت طالبة» فقال خطأ: أنت طالق. 

وحكه : لا يقع طلاقه عند الشافعية » لعدم القصد. 

وقال الحنفية والمالكية والحنابلة : لايقع طلاقه في الفتوى والديانة,» أي فها 
بينه وبين الله تعالى» ويقع في القضاء . لكن قيد المالكية وقوعه قضاء بأن م يثبت 
سبق لسانه بالبينة» وإلا فلا يلزمه في فتوى ولا في قضاء . 


)2 اللعب والمزل في اصطلاح الفقهاء ؟ أبان الشافعية متغايران » وأما في اللغة فهما مترادفان . 
ا الفقه الإسلامي جب" (5؟) 


وسبب التفرقة بين الحازل والخطيئ : أن ال هازل قصد اللفظء فاستحق العقوبة 
والزجرعن اللعب بأحكام الدين» وأما الخحطئ فلا قصد له أصلاًء فم يستحق 
العقوبة والزجرء حتى يحم بوقوع طلاقه . 

شترط في الركن الثالث ‏ محل الطلاق أو من يقع عليه الطلاق: 

المرأة هي التي يقع عليها الطلاق» إذا كانت في حال زواج صحيح قات فعلاًء 
وللواقيل الوون» أو اقتناء العدة من طلاق رجعي ؛ لأن الطلاق الرجعي 
لاتزول به رابطة الزوجية إلا بعد انتهاء العدة . 

فإن كانت المرأة معتدة من طلاق بائن بينونة كبرى» فلا يلحقها طلاق آخر ف 
أثناء العدة» لاستنفاد حق الزوج في الطلاق» لأنه لاملك أكثرمن ثلاث طلقات» 
فلا تكون هناك فائدة من 'الطا(ق): 

وإن كانت معتدة من طلاق بائريينونة صغرى . فلا يلحقها أيضأ طلاق آخر 
عند امهو ر غير الحنفية» لانتهاء رابطة الزوجية بالطلاق البائن» فلا تكون محلا 
للطلاق. ويلحقها طلاق آخرفي رأي الحنفية في أثناء العدة» لبقاء بعض أحكام 
الزواج من وجوب النفقة» والسكنى في بيت الزوجية؛ وعدم حل زواجها برجل آخر 
في العدة » فتكون محلاً للطلاق إذ هي زوجة حكاً . وعبارة الحنفية فيه : «الصريح 
يلحق الصريح» ويلحق البائن بشرط العدة, والبائن يلحق الصريح». 

فإن كان الزواج فاسداً» أوانتهت عدة المرأة مطلقاً» فلا يقع عليها طلاق آخنء 
حتى ولو كان معلقاً بانتهاء العدة» كأن يقول لما : إذا اتتهيت من عدتك» فأنت 
طالق» فلا يقع به طلاق. 

وقد نص القانون السوري (م 87) على محل الطلاق فها يأت: «حل الطلاق: 
المرأة التي في نكاح صحيح: أوالمعتدة من طلاق رجعى ي » ولا يصح على غيرهما 
الطلاق» ولو كان معلقاً» . 
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وإذا طلقت المرأة قبل الدخول والخلوة» فلا عدة عليهاء لقوله تعالى: ‏ إذا 
نكحق المؤمنات ثم طلقتّوهن من قبل أن قسوهن » فما لم عليهن من عدة تعتدونها » 
ويكون الطلاق بائناً. ويرى الحنفية"' : أنه لا يلحقها طلاق آخرء فلوقال الرجل 
لزوجته التي م يدخل ول يختل بها : «أنت طالق » أنت طالق» أنت طالق» لاتقع إلا 
طلقة واحدة ؛ لأنها بالطلاق الأول» صارت بائنة من زوجهاء وأصبحت أجنبية » فلا 
يلحقها طلاق آخر. وهذا رأي الشافعية أيضاً» فإنهم قالوا: إذا قال ذلك لغير المدخول 
بها فتقع طلقة واحدة بكل حال ؛ لأنها تبين بالأولى فلا يقع مابعدها"'. 

وقال المالكية والحنابلة'" : يقع بهذه الألفاظ المتتابعة ثلاث طلقات ؛ لأنه نسق 
أي غير مفترق ؛ لأن الواو تقتضي المع ولا ترتيب فيهاء فيكون الرجل موقماً 
للثلاث ججيعاً» فيقعن عليهاء كقوله : أنت طالق ثلاثاًء أوطلقة معها طلقتان» إلا 
أنه إذا قصد بالثانية والثالثة تأكيد ماقبلهاء فيصدق عند المالكية قضاءً بهين» وديانة 

إضافة الطلاق إلى بعض أجزاء المرأة أو جزء الطلقة : 

إذا أضاف الرجل الطلاق للزوجة بأن قال: أنتَ طالق» أوطلقتك» وقع 
الطلاق اتفاقاً . 

ويقنع الطلاق أيضاً في ال جلة إذا أضاف الطلاق إلى بعض أجزاء المرأة على 
التفضيل التالي. 

قال الحنفية”': يقع الطلاق أيضاً إذا أضافه الول ليها عر ن عق كل المرأة 
)4 الدر المختار : 774/7 وما بعدها . 540 . 
[فه مغني الحتاج : لاق . 
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أوذاتهاء كالرقبة والعنق والروح والبدن والجسدء والأطراف جميعاً (وهي اليدان 
والرجلان ) والفرج (القبّل) والوجه والرأس والأست (العجز)» أوأضافه إلى جزء 
شائع من المرأة كنصفها وثاة إلى عشرها؛ لأن الطلاق لا يتجزا . 

ولا يقع الطلاق إذا أضافه إلى البضع (الفرج ) والدبرء إذ لا يعبر بها عن الكل » 
بخلاف الأست والفرج » فإنه يعبر ها عن الكل . 


ولا يقع لوأضافه إلى اليد إلا بنية الجا زأي إطلاق البعض على الكل إذا م يكن 
مشتهراً» فلو اشتهر لاحاجة إلى نية المجاز» وكاليد: الرجل والشعر والأتف والساق 
والفخذ والظهر والبطن واللسان والأذن والفى والصدر والذقن والشن والريق 
والعرق والثدي والدم ؛ لأنه لا يعبر به عن الجملة. فلا يقع الطلاق لوقال: يدك 
طالق أو رجلك طالق» ونحوهما . 


ويقع الطلاق يإضافته إلى جزء الطلقة كالسدس والربع والنصفء» ولومن ألف 
جزء» بأن يقول : أنت طالق جزءاً من ألف ك4 من طلقة ؛ لأن الطلاق لا يتجزا . 

ومذهي المالكية"': لو أضاف الطلاق إل نمسشكراة أ اتسينا ء أوقلثهنا , أو 
عضؤمن أعضائهاء نفذء ولوقال: نصف طلقة أو ربع طلقة كلت عليه» فهم 
كالحنفية . واختلف المالكية على رأيين في إضافته إلى شعر المرأة وكلامها وروحها 
وحياتها. 

ورأى الشافعية'' أنه يقع الطلأق إن طلق جزءاً من المرأة» كقوله : يدك أو 
رجلك طالق أؤنحوذلك من أعضائها المتصلة بهاء ولومن غيرنية المجازخلافاً 
للحنفية» وكقوله : ربعّك أو بعضك أو جزوّك أوشعرك أوظفرك طالق» وكذا 


. 577/١ : القوانين الفقهية : ص 758 » الشرح الصغير‎ 2)١( 
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دمّكَ على الذهب ؛ لأن الطلاق لايتبعض » ولا يقع إن أضافه إلى فضلة كريق 
وعَرّق وبول» وكذا لايقع إن أضافه إلى مني ولبن في الأصح ؛ لأنها غير متصلة بها 
اتصال خلقة . 


من هالطلاق إلى الباق : ولوقتال: آنت طالق بعض طلقة>:وقعت طليلقة ؛ لآن 
الطلاق لا يتبعض . 


والحنابلة قالوا"' : تطلق إن أضاف الطلاق إلى جزء من المرأة مثل قوله: يدك 
أودمك أ وأصبعك أو رأسك طالق ؛ لأنه أضافه إلى جزء ثابت استباحه بعقد 
النكاح » فأشبه الإضافة إلى الجزء الشائع مثل نصفك وثلشك . أما لوقال: لعدية 
الإصبع أو اليد : أصبعك طالقء أو يدك طالقء ل تطلق. ش 


ولا تطلق لوقال لا : شعرك أو ظفر 94 0مك أولبنك أومنيك طالق ؛ لآن 
تلك الأجزاء تنفصل عنها مع السلامة» فلا تطلق يإضافة الطلاق إليها كامل» فهم 
خالفوا الشافعية في غير اللبن والمني . 

ولاتطلق أيضاً إن قال: سوادك أو بياضك طالو لأنه أمرعارض: ولا إن 
قال ةرفك أودمعك أوعرقك طالق لآن المذكوولسن جرء| منهناء ولا إن قنال: 
روحك طالق؛ لأن الروح ليست عضواً ولاشيئاً يسقتع بهء فأشبهت السواد 
والبياض . ولا إن قال: ملك طالق ؛ لأنه عرض كالبياض والسواد. 

وأما لوقال: حياتك طالق» فتطلق ؛ لأنه لابقاء لها بدونهاء فأشبه مالوقال: 
رأسك طالق. 


() كشاف القناع : م/هة؟  5١١‏ ء المغني لا ل 
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وجزء الطلقة كالطلقة» فإذا قال: أنت طالق نصف طلقة أوثلثها ونحوه» 
طلقت طلقة ؛ لأن الطلاق لا يتبعض . 

والخلاصة : اتفق الفقهاء على أن جزء الطلقة طلقة» واختلفوا في إضافة الطلاق 
إلى بعض أجزاء المرأة. ولا يقع الطلاق عند جمهورالحنفية فيا لايعبر به عن جملة 
المرأة كاليد والرجل والإصبع والدبرء ويقع بها عند زفر ومالك والشافعي وأجمد. 


إضافة الطلاق إلى نفس الروج: 

قال الحنفية والحنابلة"': من قال لامرأته : «أنا منك طالق» فليس بشيء» وإن 
نوى طلاقاً . ولوقال: أنا منك بائن» أوأنا عليك حرام» ناوياً الطلاق فهي طالق 
عند الحنفية وفي أحد الوجهين عند الحنابلة ؛ لأن الطلاق لإزالة القيدء والقيد في 
الرأة ذون الزوجء فلا تطلى فى##كالة الأوى: لأنه أضاف الظلاق إلى عير غله: 
فيلغو. أما الإبانة فهي لإزالة الوصلة» والتحريم لإزالة الحل» وهما مشتركان بين 
الزوجين» فصح إضافتههما إلى الزوجين» ولا يصح إضافة الطلاق إلا إليها. 

وقال المالكية والشافعية"" : لو قال الرجم/# أن نك طالق » تطلق إن نوى 
تطليقها ؛ لأن المرأة مقيدة والزوج كالقيد عليهاء والحل يضاف إلى القيد» ؟! يضاف 
إلى المقيد» فيقال: حل فلان المقيّدء وحل القيد عنه . وإن لم ينوطلاقاً فلا تطلق ؛ 
لآن اللفظ خرج عن الصراحة ياضافته إلى غير محله, فشرط فيه ماشرط في الكناية 
من قصد الإيقاع . 

وكذا لوقال: أنا متك بائنء اشترط نية الطلاق: كسائر الكنايات. وعلية» 
فإن الطلاق المنسوب إلى الزوج يقع -على هذا الرأي - بالنية» سواء بلفظ الطلاق أم 
بالإبانة . 
0 فتح القدير : ؟/+"وما بعدها ء الفني : +17 وما بعدها » الدر الختار : 505/6 . 
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مايشترط في الركن الرابع عند الشافعية والحنابلة الولاية على 
محل الطلاق : 

محل الطلاق كا عرفنا هوالزوجة» وكأن هذا الركن الذي ذكره الشافعية فرع 
عن الركن السابق وهو حل الطلاق» والمقصود منه بيان حم طلاق الأجنبية . فإن 
طلاقها قبل زواجها مختلف في وقوعه بعد تزوجهاء ؟ا يتبين من عبارات الفقهاء وهو 
موضوع تعليق الطلاق على الملك . 


تعليق الطلاق على الملك أو على النكاح . فيه ثلاثة آراء للفقهاء : 

قال الحنفية”": إذا أضاف رجل الطلاق إلى النكاح » وقع عقيب النكاح » 
مثل أن يقول لامرأة: «إن تبزوجتبك فأنت طالق» أو« كل امرأة أتزوجها فهي 
طالق»؛ لأن هذا طلاق معلق على شرط » فلا يشترط لصحته وجود الملك في حال 
الطلاق» وإنما يكفي وجوده عند تحقق الشرط » والملك متيقن حينئذ أي عند وجود 
الشرط» وإذا كان الملك متيقناً عندهء وقع الظلاق ؛ لن المعلق بالشرط كالملفوظ 
لدى الشرط» فهو م لوأضاف الطلاق في حال الزواج إلى شرطء فإنه يقع عقيب 
الشرط» مثل أن يقول لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ؛ لأن الملك قائم في 
الحال» والظاهر بقاؤه إلى وقت الشرط ؛ لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان » وهو 

وأما حديث : « لاطلاق قبل النكاح»'" الذي رواه الشافعي » فحمول على نفي 
التنجيز في الحال».لا نفي الطلاق المعلق . 
ا 'وعلى هذا فلا تصح إضافة الطلاق إلى امرأة إلا أن يكون الحالف مالكاء أو 
)4 فتح القدير : 35/5 ١5ل‏ 
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يضيفه إلى ملك» فإن قال لامرأة أجنبية : إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم تزوجهاء 
فدخلت الدارء لم تطلق ؛ لآن الحالف ليس مالكاً» ولم يضف الطلاق إلى الملك أو 
سبب الملك وهوالتزوج » ولا بد من واحد منهما . 


والحاصل : أن الطلاق عند الحنفية يتعلق بشرط التزويج» سواء عم المطلّق 
جميع النساء أو خصص . 


وقال المالكية”' : إن ع المطلق جميع النساء لم يلزمهء وإن خصص لزمه» فن 
قال: «كل امرأة أتزوجها من بني فلان» أومن بلد كذاء فهي طالق» أوقال «في 
وقت كذاءء فإن عؤلاء يظلقن عند مالك إذا تدز وجين الرجل الظلق : أما لوقال: 
«كل امرأة أتزوجهاء فهي طالق» فلا تطلق امرأة تزوجها. وسبب الفرق بين التعميم 
والتخصيص : استحسان مبني على المصلحة ؛ لأنه إذا مم فأوجبنا عليه التعمي» لم يجد 
سبيلاً إلى النكاح الحلال؛ فكان ذلك عنتاً به وحرجاً » وكأنه من باب نذرالمعصية. 
وأما إذا خصص فليس الأمر كذلك إذا ألزمجاة:الطلاق» وليس من شرط الطلاق إلا 
وجود الملك فقط» ولا يشترط وجود الملك المتقدم بالزمان على الطلاق . 


وقال الشافعية والحنابلة والظاهرية''' #طهاب الأجنبية بطلاق مثل 
«أنت طالق» ومثل «كل امرأة أتزوجها فهي طالق» وتعليق الطلاق بنكاح » مثل 
«إن تزوجتك فأنت طالق»» أو بغير نكاح » مثل «إن دخلت الدارفأنت طالق» 
لغوء ويحكر بإبطال الهين» فلا تطلق على من يتزوجهاء أما الطلاق المنجز على 
الأجنبية فلا يقع بالاتفاق» وأما المعلق على الزواج فلانتفاء الولاية من القائل على 
محل الطلاق, وقد قال ييل : «لاطلاق إلا بعد نكاح» 


. وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص ؟؟3”‎ 85/٠ : بداية المجتهد‎ )١( 
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وعليه» فإن الطلاق لا يتعلق بأجنبية أصلاً» سواء ع المطلّق أوخص . وهو 
قول علي ومعاذ وجابر بن عبد الله وابن عباس وعائشة» وهوالراجح لدي علا .هذا 
الحديث الصحيح» ولا عبرة بما طعن به بعضهم بعد تحسين الترمذي . وبناء عليه إن 
قال رجل لزوجته وأجنبية : إحداءا طالق» أو كانت له زوجة اسمها زينب» وجارة 
اسمها زينب» فقال: زينب طالق» وقال: أردت الأجنبية» م يقبل قوله» وتطلق 
زوجته في الحالتين ؛ لأنه لا يمكن طلاق غيرها . 

الأدلة إجمالا”" : 

استدل"الحيفية يها ياى: 

١‏ الإجماع على صحة تعليق الظهار بالملك» والطلاق مثلهء إذ لاقائل 
بالفرق . 

؟- آثارعن التابعين : أخرج ابن أبي شيبة عن سام والقاسم بن مد والنخعي 
والزهري ومكحول الشامي وغيرهم أنهم قالوا في رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي 
طالق : هوم قال. 

؟- تعليق الطلاق لازم كتعليق العتق والوكالة والإبراء» فلا يشترط لصحته 
قيام الملك في الحال. 

واستدل المالكية على التفصيل بالاستحسان وبناء الحم على المصلحة» فقالوا : 
إذا عم فأوجبنا عليه التعمي» لم دسجلا إل الضد التلال كان ذلك عدا 
وخرجاً تكانةاقدار العطيةء وقد عر من الشرع +« إذا ضاق الآمر اتسع»: أمنا إذا 
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خص فهو بسبيل من زواج غيرمن خصه بالتعليق» فلا موجب لإلغاء كلامه. 

واستدل الشافعية والحنابلة بما يأتي : 

: حديث «لاطلاق قبل نكاح» المروي من طرق مختلفة» وقال عنه الترمذي‎ ١ 
حديث حسن . وبلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول: إن طلق مام ينكح فهو جائزء‎ 
فقال ابن عباس : أخطأ في هذاء فإن الله يقول: نكحم المؤمنات» نم طلققوهن» ول‎ 
. يقل: إذا طلقم المؤمنات ثم تكحتوهن‎ 

+ العقول: وهؤ ان التخليق طلا والظلاق حل القينى بو طشان اللتلك ولا 
قيد ولا ملك في الأجنبية حتى يصح حله وإبطاله» فكان لغواً. أما أن التعليق 
طلاق» فلآن الطلاق عند جود الشرط يقع به إذا لم يوجد كلام آخرسواه» فلوم 
يكن التعليق تطليقاً» م يقع الطلاق عند الشرط . ثم إن هذا التعليق إنشاء تصرف في 
محل في حال لاولاية له عليه فيلغو» كتعليق الصبى » وتعليق البالغ طلاق الأجنبية 
حاصل بغيرالملك . وقد رجحت هذا الرأْح هللآ بالحديث الثابت. 


شرط الركن الخامس ‏ الصيغة أو مايقع به الطلاق : 

اتفق الفقهاء على أن الزواج ينتهي بالطلاق بالعربية أو بغيرهاء سواء باللفظ 
أم بالكتابة أم بالإشارة'" . 

واللفظ إما صريح أو كناية : 

فالطلاق الصريح : هو اللفظ الذي ظهر المراد منه وغلب استعاله عرفا في 
اللثلاق: الالناط الغتفة مح كلنة «الطلاق ومعل :انك طالق »ويطلفنة: 
وطلقتك وعلي الطلاق . ومنه قول الرجل : «أنت علي حرام أوحرمتك أو محرمة»؛ 


. ٠١82 ٠١؟ مقارنة المذاهب للأستاذين شلتوت والسايس : ص‎ )١( 
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لأنه وإن كان في الأصل كنايةء فقد غلب استعماله بين الناس في الطلاق» فصار من 
الألفاظ الصريحة فيه . هذا مذهب الحنفية . 

وقال المالكية : الكناية الظاهرة لها حم الصريح » وهي التي جرت العادة أن 
يطلق بها في الشرع أوفي اللغة كلفظ التسريح والفراق» وكقوله : أنت بائن أو بتة أو 
بتلة وما أشبه ذلك . 

وقال الشافعية والحنابلة والظاهرية: إن صريح الطلاق ثلاثة 
ألفاظ :الطلاق والفراق والسراح » لورودها في القرآن» قال تعالى: « الطلاق 
مرتان» فإمساك بمعروف أوتسريح ببإحسان » وقال: « فأمسكوهن بمعروف »# 
وقال: « وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته » وال سبحانه: « فتعالين أمتعكن 
وأسرحكن سراحاً جميلاً » ولواشتهر لفظ للطلاق مثل الحلال أو حلال الله علي 
حرام فالأصح كا قال النووي أنه كناية» ثم أصبح قول الرجل «علي الحرام» من باب 
الطلاق الصريح كا أفتى به ابن حجر وكيره . وقال الحنابلة : لوقال: علي الحرام» أو 
يلزمي الحرام » أو الحرام يلزمني» فهو لغوء لا شيء فيه ؛ لأنه يقتضي تحريم شيء مباح 
بعينه» فإن اقترن معه نية تحريم الزوجة أودلت قرينة على إرادة ذلك فهو ظهار؛ 
لانه يحتله . ْ 

أما لفظة الإطلاق مثل أطلقتك وأنت مُطْلّقة /فلييست صريحة في الطلاق 
باتفاق المذاهب الأربعة» وإفا هي كناية تحناج إلى نية ؛ لأا لم يثبت لما عرف 
الشرع ولا الاستعيال» فأشبهت سائر كناياته . 

يفهم مما ذكر أنه يشترط لإيقاع الطلاق مايأق : 

انسل فهك تسق التلاق لغ أوعرفاء أو جالككابة او الإشارة 
الهمة: 

"أن يكون المطّلق فاهماً معناه» ولو بلغة أعجمية» فإذا استعمل الأعجمي 
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٠‏ صريح الطلاق» وقع الطلاق منه بغيرنية» وإن كان كناية احتاج إلى نية . ولولقن 
رجل صيغة الطلاق بلغة لا يعرفهاء فتلفظ بهاء وهو لا يدري معناهاء فلا يقع عليه 
شيء . 

"- إضافة الطلاق إلى الزوجةء أي إسناده إليها لغة» بأن يعينها بأحد طرق 
التعيين» كالوصفء أو الاسم المسماة به أو الإشارة والضضير» فيقول: امرأتي طالق» أو 
ولك ةظالق اواعكية لبها تقولئة هه طنالقه ار ادع طالق» أو تقول هن 
طالويوق اناد حديك عليا أو يتاذ لبها عرها ل بعل الطلاق أو اخوا أن 
أفعل كذاء أوالطلاق يلزمني إن ل أفعل كذاء فالطلاق هنا مضاف إلى المرأة في 
المعنى» وإن م يضف إليها في اللفظ . 

:- ألا يكون مشكوكاًفي عدد الطلاق أوفي لفظه. ويقع الطلاق الصريح ولو 
بالألفاظ المصحفة» نحو ظلاغ؛ وتلاغ » وطلاكء وتلاك» أو بأحرف الحجاء: طء 
ل»ق. 

حكم الطلاق الصريح : 

يقع الطلاق باللفظ الصريح بدون حاجة إلى نية أودلالة حال» فلوقال 
الرجل لزوجته : أنت طالق» وقع الطلاق» ولا يلتفتككادعائه أنه لايريد الطلاق. 

وأما طلاق الكناية : فهو كل لفظ يحقل الطلاق وغيره» وم يتعارفه الناس 
في إرادة الطلاق . مثل قول الرجل لزوجته : الحقي بأهلكء اذهبي » اخرجي » أنت 
كائوة افك بن + أفت كل , أت خلنة ديرية السيدىء شرت رصياف أمراة 
داف حيلك عل غازماك أي كلك ريك كاعال البعيرفى الضحراءة و وداب 
على غاربه» ونحوها من الألفاظ التي لم توضع للطلاق» وإنا يفهم الطلاق منها 
بالقرينة أودلالة الحال: وهي حالة مذاكرة الطلاق» أوالغضب. 

ومن الكناية عند الشافعية والحنابلة : أنت علي حرام أوحرّمتك» فإن نوى 
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طلاقا اوكليا را حقيلا» وإن نواهما تخير وثبت مااختاره. لكن أصبح لفظ «علي 
الحرام» من الطلاق الصريح في العرف والعادة الجارية . وقد حصر المالكية الكناية 
بالكناية الحملة مثل : الحقي بأهلك واذهى وابعدي عنى وما أشبه ذلك» أما الكناية 
الظاهرة فلها حم الصريح» ؟ا بينا مثل لفظ التسريح والفراق» وأنت بائن أو بتة أو 
بتلة وما أشبهها . 


حكم الطلاق بالكناية : 

قال الحنفية والحنابلة : لا يقع قضاء الطلاق بالكناية إلا بالنية» أودلالة الحال 
على إرادة الطلاق» كأن يكون الطلاق في حالة الغضب, أوفي حالة المذاكرة 
بالطلاق. 


وفصل الحنفية في وقوع الطلاق.قضاء بألفاظ الكناياتء فقالوا: في حالة 
الرضا امجردة عن مذاكرة الطلاق وطلبه لايحكم بوقوع الطلاق بأي لفظ كنائي إلا 
بالنية » وفي حالة الرضا ومذاكرة الطلاق وطلبه : يقع الطلاق من غير توقف على 
نية في لفظ «اعتدي» وألفاظ «بائن» بتة» خلية» برية» وأما ألفاظ «اذهبي» 
اخرجي » قومي» اغربي؛ تقنعي ؛ فتحتاج إلى نية . وأما في حالة الغضب فيقع 
الطلاق بلفظ «اعتدي» من غير نية» وأما الألفاظ الأخرى فتحتاج إلى نية . 


ورأى المالكية والشافعية : أن الكناية لايقع بها الطلاق إلا بالنية» ولا عبرة 
بدلالة الحال» فلا يلزمه الطلاق إلا إن نواه» فإن قال : إنه لم ينو الطلاق» قبل قوله 
في ذلك بهينه» فإن حلف أنه ما أراد باللفظ الطلاق» لم يقع» وإن امتنع عن الهين 
حك عليه بالطلاق. 

واشترظ الشافعية في نية الكناية اقترانا بكل اللفظء فلو قارنت أولهء وغابت 
عنه قبل آخره» لم يقع طلاق . 
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ولوقال الزوج : «أنت طلاق» واف الطلاق» أوو أن طالق طلذف؟ فيقع 
بها عند الحنفية والمالكية والحنابلة'"'' طلقة واحدة رجعية إن لم ينوشيئاًء فإن نوى 
ثلاثاً فهي ثلاث » فهي عندهم من الألفاظ الصريحة» لآنه صرح بالمصدرء والمصدر 
يقع على القليل والكثيرء وإنه نوى بلفظه مايحقله . 

وعند الشافعية'" في الأصح : ليس قوله : أنت طلاق أو الطلاق» من الألفاظ 
الفرية ززن ها كنا كان الأ نالصادي افا تتميل ف الاعيان توسسها + +. 

ماعدا الصريح والكناية : ذكر المالكية'' أن ماعدا التصريح والكناية من 
الألفاظ التي لاتدل على الطلاق» كقوله : اسقني ماء أوما أشبه ذلك : فإن أراد به 
الطلاقء لزمه على المشهورء وإن / يرده لم يلزمه. 

الطلاق بالكتابة إلى الغائب : 

اتفق الفقهاء على وقوع الطلاق بالكتابة على التفصيل التالي : ؤعبارة 
الحتفية”": الكتابة إذا مستبينة أو غرط عي والكنابة المسشتينة: هى الكتابة 
الظاهرة التي يبقى لها أثر كالكتابة على الورق والحنائط والأرض . والكتابة غير 
المستبينة : هى التى لا يبقى لها أثرء كالكتاب عل الدواء أوعلى الماء » وكل شيء 
لايمكن فهمه وقراءتهء وحكها : أنه لا يقع بها طلاق وإِن نوى. 

أما الكتابة المستبينة فهى نوعان: كتابة مرسومة: وهى التى تكتب مصدرة 
ومعنونة باسم الزوجة وتوجه إليها كالرسائل المعهودة» كأن يكتب الرجل إلى 
زوجته قائلاً: إلى زوجتي فلانة» أما بعد فأنت طالق» وحككها : حك الصريح إذا كان 
اللفظ صريحاً فيقع الطلاق ولومن غيرنية . 
(0) الدر انختار : ؟/56ه » اللباب : 7غ » المغني : 777/7 ء الشرح الصغير : 505/1 . 
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وأما الكتابة غير المرسومة : فهي التي لاتكتب إلى عنوان الزوجة أو باسمها ولا 
توجه إليها كالرسائل المعروفة» كأن يكتب الرجل في ورقة : « زوجتي فلانة طالق». 
وحككها حك الكناية ولو كان اللفظ صريحاًء لا يقع بها الطلاق إلا بالنية. 


والطلاق بالرسالة» أي بإرسال رسول: هي أن يبعث الزوج طلاق امرأته 
الغائبة على يد إنسان» فيذهب الرسول إليها ويبلغها الرسالة على النحوالمكلف بهء 
وحكها : حك الطلاق الصريح باللفظ» يقع عليها الطلاق ؛ لآن الرسول ينقل كلام 
المرسئل + فكان كلاف ككلديي” . 

وعبارة المالكية'" : من كتب الطلاق عازماً عليه لزمه إذا م يكن متردداً فيه؛ 
فإن كتب الطلاق عازماً عليه أو لم يكن له نية» لزمه بمجرد كتابة «طالق» وإن م 
يكن عازماً الطلاق حال الكتابة؛ بل كان متردداً أو مستشيراً فلا يقع مال يخرج 
الكتاب من يده ويعطيه لمن يوصله» فيصل إليها أو لوليهاء فإن أخرجه من يده 
عازماً الطلاق» فيقع بمجرد إنفاذه» ولوم يصل . وإن أخرجه غير عازم ولم يصل» 

ويلزم الطلاق بمجرد إرساله مع رسول ولولم يصل» فتى قال للرسول: أخبرها 
بأني طلقتهاء لزمه الطلاق. 

والخلاصة : أن العبرة في كتاب الطلاق النية . 

وقال الشافعية'"' مثل المالكية : إذا كتب رجل طلاق امرأته بلفظ صريح ول 
ينوه» فهولغوم يقع به الطلاق ؛ لأن الكتابة تحمل إيقاع الطلاق وتحقّل امتحان 
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الخطء فم يقع الطلاق بمجردها. وإن نوى الطلاق فالأظهر وقوعه, ولا يقع 
الطلاق بالكتابة إلا في حق الغائب . 

وإن كتب شخص في كتاب طلاق زوجته صريحاً أو كناية» ونوى الطلاق» 
ولكنه علق الطلاق ببلوغ الكتاب» كقوله : «إذا بلغك كتابي» فأنت طالق»», فإفا 
تطلق ببلوغه لماء مكتوباً كلهء مراعاة للشرط . فإن افحى كله قبل وصولهء لم 

وإن كتب الرجل : إذا قرأت كتابي فأنت طالق» وكانت تقرأء فقرأته طلقت» 
لوجود المعلقة عليه . وإن قرئ عليها فلا تطلق في الأصح , لعدم قراءتها مع إمكان 
القراءة . وإن ل تكن قارئة» فقرئ عليهاء طلقت ؛ لأن القراءة في حق الأمي حمولة 

وكذلك قال الحنابلة'"'' مثل الشافعية والمالكية : إذا كتب الرجل الطلاق» فإن 
نوا طلقات تزوتجعه» لآ الكتابة حروف يفهم منها الطلاق» فإذا أ فيها بالطلاق» 
وفهم منها المراد» ونواه» وقع كالطلاق باللفظء ولأن الكتابة تقوم مقام الكاتب» 
بدليل أن الني مله كان مأموراً بتبليغ رسالته» فحصل المقصود في حق البعض 
بالقول» وفي حق آخرين بالكتابة إلى ملوك الأطراف؛ ولأن كتاب القاضي يقوم 
مقام لفظه في إثبات الديون والحقوق . 

وإن كتب الطلاق من غيرنية» قيل : يقع» وقيل: لا يقع إلا بنية» وهو 
الظاهر. 

وإن كتب بشيء لا يبين مشل: إن كتب الطلاق افيف فل وتسادة افق 
ال مواءء فظاهر كلام أحمد أنه لايقع. 


(0) المغنى : 789/7 وما بعدها ء غاية المنتهى : ٠ ١08/7‏ 
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ورأهم كالشافعية تماماً في اشتراط وصول الكتاب دون أن يمحي ذكر الطلاق» 
إذا علق الطلاق ببلوغهء وفي تعليقه بالقراءة . 

والخلاصة : يقع الطلاق عند المهور بالكتابة مع النية» ويقع عند الحنفية في 
الكتابة المرسومة كالصريحء وفي غير المرسومة كالكناية تحتاج إلى نية. ولا يقع 
الطلآق بالكدابة غل الماء أو الشواء ووه بالاتفاق: 

ومن طلق في قلبه لم يقع » وإن تلفظ به أوحرك لسانه» وقع ولول يسمعه. 

الطلاق بالإشارة : 

اتفق الفقهاء"' على وقوع الطلاق بالإشارة المفهمة بيد أو رأس» المعهودة عند 
الفجزعن النطى» 6الأخرد و هضوودننا للساعة»فإذاطلق الاخرسن بالإقمارة 
طلقت زوجته . 

لكن قال الحنفية : إذا كان الأخر سبح اللكتابة» لاتجوز إشارته . 

أما الناطق القادرعلى الكلام» فلا يصح عند الخهور طلاقه بالإشارة» ؟آ 
لاايصح نكاحه بهاء فلا يقع الطلاق بالإشارة إلا في حق الأخرس» وقال المالكية: 
إشارة القادر على الكلام كالكناية تحتاج إلى نية » ويصح بها حينئذ الطلاق. 


نصت المادة (1/817) من هذا القانون على ما يلي : يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة 
ويقع من العاجز عنههما يإشارته المعلومة . 
ومعناها : أن الطلاق يقع بنفس الأسلوب الذي ينعقد به الزواج : 


(0) - الدرالمخحتار ورد المحتار : ؟/85 ء القوانين الفقهية : ص ”٠‏ , الشرح الصغير : 518/١‏ » مغني الحتاج : 
/84؟ » المهذب : 7/لم ء المغنى : 7١8/7‏ وما بعدها . 


7586 - الفقه الإسلامي جب" (5؟) 


-١‏ فيقع بالألفاظ الصريحة بوضع اللغة أوالموضوعة عرفاً للدلالة على الطلاق. 
"- ويقع بالكتابة» كأن يكتب لزوجته كتاباً يخبرها فيه بطلاقه لها . 


"- ويقع من الأخرس أو معتقل اللسان بالإشارة الواضحة التي تدل على إيقاع 
الطلاق في إشارات الخرسء إذا كان عاجزاً عن الكتابة . 


وأخذ القانون السوري برأي الحنفية في أن الطلاق يقع بلفظ صريح يدل عليه 
لغة كقوله أنت طالق» أوعرفاً كقوله : أنت علي حرام» وبألفاظ الكناية مع النية, 
ونصت المادة (18) على ذلك : « يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً دون حاجة 
. إلى نية » ويقع بالألفاظ الكنائية التي تحمل معنى الطلاق وغيره بالنية». 


قدر الطلاق : 

عند الظلاق" - هو وا حدة وال عفلاك فإن.ضدرالطلاق مطلفا ء أ 
بالصيعة فقظ» كان قال الرمعل لتك ال يلالق موقي طلفة واحةة غلا 
بمقتضى الصيغة عند الحنفية» ويقع مانواه عند المهور. وإن نوى بكلامه عدداً معيناً 
كواحدة أو اثنتين» أو صرح بعدد قرن بالطلاق» وقع مانواه أوما صرح به من 
العددء فلوماتت المرأة قبل تام العددء لغا الطلاق عند الحنفية 1 الوقوع 
بالعددء ولومات الزوج أوأخذ أحد فه قبل دكر العدد. وقع الطلاق واحدة علاً 
بالصيغة ؛ لأن الوقوع بلفظه لا بقصده . وقال الشافعية أيضاً : لوماتت المرأة قبل 
تمام كامة «طالق» م يقع شيء . 

وكنفل الطلقات القلايق«الاتفاق سواة طلق الريخل المرأة والحدة يعد واحدة: 


(0) الدرالمختار: ؟//هده . 319 , القوانين الفقهية : ص 7١١‏ , مغني الحتاج : ؟/594 ,2 المغني شه 
٠1٠‏ غاية المنتهى : ؟//72١‏ - 
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أم جمع الثلاث في كامة واحدة بأن قال: أنت طالق ثلاثاً» عند الخهور خلافاً 
للظاهرية. 

والمعول عليه عد الختفية اعنبا رعننيه الطلاق بالقنا فطلاق اخرة لاك 
وطلاق الأمة ثنتان» لقوله يَلِئهِ : «طلاق الأمة ثنتان» وعدتها حيضتان»!". 


روى الدارقطني مرفوعاً : «طلاق العبد اثنتان» وروي عن عثان وزيد بن ثابت» 


والإسلام في أمرالزواج والطلاق التزم الحق والاعتدال: وصحح أخطاء 
الجاهلية » فقدكان النكاح في الجاهلية أربعة أنحاء'" : النكاح المعروف بعقد بعد 
خطبة» ونكاح الاستبضاع أي طلب الزوجة المباضعة وهو الماع من رجل آخر 
بطلب زوجهاء ونكاح الرهط دون العشرة» ثم تلحق المرأة الولد بمن أحبت منهم» 
ونكاح البغاياء ثم إلحاق الولد بواحد من الزناة بالقافة!" . 

وأما الطلاق» فلم يكن مقيداً بعدد في الجاهلية , قالت عائشة رضي الله عنها : 
ر«كان الرجل يطلق امرأته ماشاء أن يطلق» وهي امرأتهء إذا راجعهاء وهي في 
العدة: و إن طلقهاماكة أو أكثنء حق فال رجل لامراتلاريوالله لاأطلقك» فسينين 
مق ولا آويك أبذاً» قالت: وكيق ذكقك؟ قسال: أطدق حى إذاذننا 
عنقا اكاك فادها بالك عل دق عرق ذلك لع فال نه در وول 
«الطلاق مرتان» فإمساك ور اي بإحسان 4" [البقرة: 119 


)2 رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني عن عائشة مرفوعاً » وقال الترمذي : حديث غريب », والعمل 
عليه عند أهل العم من أصحاب رسول الله وغيرثم . 

(2)7 رواه البخاري وأبو داود عن عروة عن عائشة ( نيل الأوطار : ٠68/6‏ ) . 

)2 القافة جمع قائف : وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية . 


(9) تفسير ابن كثير: 598/١‏ . 
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]]. فدلت الآية على أن عدد الطلقات ثلاث » وجعلت للزوج حق مراجعة . 
زوجته بعد الطلقة الأولى والثانية» وبه حمى الإسلام المرأة من الضرر الذي كان 
يلحق بها وراعى مصلحة الرجل حيث جعل للزوج حق الطلاق ثلاث مرات. 
وحرص الشرع على إبقاء العشرة بين الزوجين من طريق المراجعة مرتين فققطء 
لتحقق الكفاية فيها لتدارك مافرط» فقد يطلق الرجل لغضب سريع ثم يندم» وقد 
يطلق لسبب ثم يزول السبب» وقد يطلق لسوء عشرة المرأة» فتتألم من الفراق» وقد 
يكون لها أولادء فتحرم من رؤيتهم» أوتتضايق من تربيتهم . 

واشتراط التحليل؛ أي الزواج برجل آخرء لحل رجوع المرأة إلى المطلّق بعد 
الطلقة الثالثة» يحمل الزوج على الإمساك عن إيقاع الطلقة الثالثة» ويدفعه إلى 
الحرص على إبقاء الزوجية ؛ لأن الرجل بحك الغيرة والمية يأنف من مثل هذا الفعل» 
فكأنه في حك الباب المسدود» وكأنه إحالة على شيء عسير الحصول بعيد التحقق . 


ماالذي تعود به المرأة بعد التحليل ؟ 

من طلق طلقة واحدة أواثنتين» فنكخها زوج غيره» ودخل بهاء ثم تكحها 
الأول» بنى الأول عند المالكية والشافعية والحنابلة"' على ماكان من عدد الطلقات» 
أي فتعود إليه بما بقي له من الطلاق» فل وطلقهها ثلاثاً ثم نكحها بعبد زوج غيره» 
استأنف عدد الطلقات كنكاح جديدء أي فتعود له بطلقات ثلاث : لأن الزواج 
الثاني لا.هدم مادون الثلاث» ويهدم الثلاث ؛ لأن وطء الثاني لايحتاج إليه في 
الإحلال للزوج الأول فيا دون الثلاث» فلا يغيرحك الطلاق» ولأنه تزويج قبل 
استيفاء الثلاث » فأشبه مالو رجعت إليه قبل وطء الثاني . وهذا رأي عمد أيضاً ؛ لأنه 
لا إنهاء للحرمة قبل الثبوت . 


()2 القوانين الفقهية : ص 752١‏ » مغني الحتاج : /رعحكرء المغنى : 733/7 . 
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وقال أبو حنيفة وأبو يوسف""': الزواج الثاني هدم مطلقاً» فتعود بطلقات 
ثلاث للزوج الأول» سواء أكان زواجها بزوج ثان بعد الطلقتين أم بعد الثلاث ؛ لأن 
وطء الزوج الثاني مثبت للحل» فيثبت حلا يتسع لثلاث تطليقات ا يتسع لما دون 
الثلاث ؛ لأن الوطء الثاني .هدم الطلقات الثلاث» فأولى أن يهدم مادونهاء وقد سعى 
الني يلت الزويج الثاني حللاًء وهو المثبت للحل» في حديث : «لعن الله امحلل والحلل 
ل 


عدد الطلاق في بعض الألفاظ : 


اتفق الفقهاء على أن الطلاق لا يقع بالنية من غير لفظء واللفظ الصادرعن 
المطلّق متنوعء يتحدد عدد الطلاق فيه إما بالنية أو بالصيغة أو بالعدد المقترن به 
صراحة . وهذه غماذج يعرف بها عدد الطلاق بالإضافة لما سبق بيانه . 


1١‏ اللفظ المُطْلّق : إذا خاطب الرّجل امرأته بقوله : أنت طالق أو بائن أو 
بتة : ففي رأي المالكية والشافعية والحنابلة'': يقع مانواه» فإن نوى طلقتين أو 
ثلاثا» وقع» لما روي أن ركانّة بن عبد يزيد طلق امزأته سَبَيُمة ألبتة» فأخبر النبي 
به بذلك» فقال: والله ماأردت إلا واحدة» فقال رسول الله وَيِّهِ : والله ماأردت إلا 
واحدة ؟ قال ركانة : والله ماأردت إلا واحدة» فردها إلينه رسول الله يلد » وطلقها 
الثانية في زمان عمر بن الخطاب» والثالثة في زمن عثان”. 

. ١/8/؟‎ : فتح القدير‎ 2 )١( 

)2 روي من حديث ابن مسعود عند الترمذي والنسائي » وحديث علي عند أبي داود والترمذي وابن ماجه » 
وحديث جابر عند الترمذي » وحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه » وحديث ألي هريرة عند أحمد والبزار 
وحديث ابن عباس عند ابن ماجه ٠‏ كلها بلفظ « لعن رسول الله يَِقَمٍ الحلل والحلل له » إلا حديث عقبة فهو 
بلفظ : « لعن الله الحلل والمحلل له » ( .نصب الراية : 52/9 52١‏ ) . 

9) المهذب :6/5 ء غاية المنتهى : 37 » الشرح الصغير : 55١/5‏ . 


)2 رواه الشافعي وأبو داود والترمذي » وقال أبو داود : هذا حديث حسن صحيح » وصححه أيضاً ابن حبان 
والحاكم ( نيل الأوطار :/352 ) . 
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وفي رأي الحنفية"' : يقع الطلاق عند عدم العود كا لعقة ترتول الركله انك 
طالق ألبتة» من كنايات الطلاق التى يقع بها الطلاق عندهم بناكنا : لأنه افتين 
ووم الغذة أو القوة أوزعا يفيه اليكونة: 


" تحديد المقصود بالإشارة : إن قال الرجل لامرأته : أنت طالق هكذاء 
وأشار بثلاث أصابع » وقع الثلاث عند الشافعية والمالكية والحنابلة'"'؛ لأن الإشارة 
بالأصابع مع قوله «هكذاء بمنزلة النية في بيان العدد. وإن قال: أردت بعدد 
الأصبعين المقبوضتين» قبل قوله ؛ لأنه يحمل ما يدعيه . ولوقال: أنت طالق وأشار 
بالأصابع» وم يقل «هكذا» وقال: أردت واحدة ول أرد العدد فهي واحدة» أي 
يقبل قوله ؛ لانه يحمل ما يدعيه . 

وكذلك يقع ثلاثاً بالإشارة عند الحنفية" ؛ لأن الطلاق الثلاث يقع عندم إذا 
5 مقرونا بده الخلاث تصارق افكارة: ا دشوصوفا بمفة دنم عن البتوقة أو 
هيدل عَليهًا: 

؟- واحدة في اثنتين : قررالشافعية عملاًبمبدئهم في تحكم النية"': إن قال 
الرجل: أنت طالق واحدة في اثنتين» فإن نوى طلقة واحدة مع اثنتين» وقعت 
ثلاث ؛ لأن «في» تستعمل بمعنى «مع» لقوله عز وجل : ١‏ فادخلي في عبادي وادخلي 
جنتي » أي مع عبادي . فإن لم يكن له ني : فإن لم يعرف الحساب ولا نوى مقتضاه 
في الحساب» طلقت طلقة واحدة بقوله: «أنت طالق» ولا يقع بقوله: «في اثنتين» 
شيء ؛ ؛ لأنه لايعرف مقتضاه, فلم يلزمه حكده كالأعجمي إذا طلق بالعربية وهو 
ل يعرف معناه. وإن نوى مقتضاه في الحساب وهو غير عام به» فالمذهب أنه لا يقع 


(0) الدر الختار : 501//9 797" . 
9 المهذب : ؟/6مء غاية المنتهى : 778/9 . 
0) ردانحتار: ”اذه ,. 506. 


9) المهذب : ا/6م. 


إلاطلقة واحدة؛ لآنه إذا لم يعلم مقتضاهء م يلزمه حكمه كالأعجمي إذا طلق 
بالعربية» وهو لا يعم وقال: أردت مقتضاه في العربية . 

فإن كنغالا باساب فإن توى موجه فق الاب« طلفت طلنتين لأنه 
موجبه في الحساب طلقتان . وإن ل يكن له نية» فالمنصوص أنها تطلق طلقة ؛ لآن 
في طلقتين باقيتين» فلا يجو زأن يوقع بالشك . 

ومذهب الحنفية"': يقع بقوله: «واحدة في ثنتين» طلقة واحدة إن ل ينوأو 
نوى الضرب ؛ لأنه يكثر الأجزاء لاالأفرادء وإن نوى واحدة وثنتين فيقع ثلاثأ في 
المدخول بهاء وواحدة في غير المدخول بها . 

؛ ‏ طالق طلقة بل ط0ةة(ه؟ وأى الشافعية” : أنه إن قال: أنت طلقة 
طلقة» بل طلقتان» ففيه وجهان : أحدهما يقع طلقتان» ؟! إذا قال: له علي درهم » 
بل درهمان» لزمه درهمان . والوجه الثاني يقع الثلاث ؛ لأن الطلاق إيقاع» فلا 
يجو زأن يوقع الطلاق الواحد مرتين ء فحمل عل ظ 8 مستأنف . 

اقتران الطلاق بلفظ الثلاث , وتكراره: 


اتفق نقهاء لدان الآريقة والعذاهرنة' "عل أنه ]دقفل الوكل: لقي امتدعول 
بها : «أنت طالق 6" وقع الثلاث ؛ لأن اجميع صادف الزوجية 2 فوقع اجميع 5٠‏ لو 
قال ذلك لامدخول بها. 


واتفقوا أيضاً على أنه إن قال الزوج لامرأته : «أنت طالقء أنت طالق» أنت 


)4 الدر المختار : 5٠١/5‏ . 

)2 المرجع السابق . 

)6 المهذب : 86/5 ء اللباب : 5/5: » الدر الختار : 775/6 » القوانين الفقهية : ص 7١9‏ » مغني الحتاج : 5917/6 , 
المغنى : بر 380 ء الحلى : ١٠/6دكء‏ مسألة ١مودء‏ 5م35 ,7 
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طالق» وتخلل فصل" بينهاء وقعت الثلاث , سواء أقصد التأكيد أم لا؛ لآنه خلاف 
الظاهر. وإن قال : قصدت التأكيد صدق ديانة» لا قضاء . 

وإن / يتخلل فصل : فإن قصد تأكيد الطلقة الأولى بالأخيرتين» فتقع واحدة ؛ 
لأن التأكيد في الكلام معهود لغة وشرعاً . وإن قصد استئنافاً أو أطلق (بأن لم يقصد 
تأكيداً ولا استثنافاً ) » تقع الثلاث» عملا بظاهر اللفظ . 

وكذا تطلق ثلاثاً إن قال: أنت طالق» ثم طالق» ثم طالق» أوعطف بالواوأو 
الفا 

1 تطليق الجماعة : لوقال الرجل لنسائه الأربع : أوقعت عليكن أو بينكن 
طقف قذ طن انس طرفي" :للقت كل واعدة مدين طلة؛ لأنه خض كل 
واحدة منهن ربع طلقة» وتككل بالسراية . وكذا إن قال : بينكن تطليقتان أوثلاث 
أوأربع» وقع على كل واحدة طلقة» إلا أن ينوي قسمة كل واحدة منهن» بأن قال: 
أردت أن يقع على كل واحدة من الثلاك الظلقات» فتطلق كل واحدة ثلاثاً ؛ لآنه 
مقر على نفسه بما فيه تغليظ» واللفظ محمل له. 

وإن قال: بينكن خمس طلقات» وقع على كل واجدة طلقتان»: وهكذا إلى مان 
تطليقات . فإن زاد عليها ء بأن قال : أوقعت عليكرتشسعاً» طلقت كل واحدة ثلاث . 

وإن قال : أوقعت بينكن نصف طلقة» وثلث طلقة» وسدس طلقةء طلقت 
كل واحدة ثلاثاً ؛ لأنه لم اعطف وجب أن يقسم كل جزء من ذلك بينهن» ثم يكل . 

أما إن قال الرجل لنسائه : إحداكن طالق أوقال لإحدى امرأتيه: إحدام 
ظذالق »#ظلقت واحدة »و يرجع إلى تعينيته انفاقا"” . 
(0) المراد بالفصل : أن يسكت فوق سكتة النقس . 
0) الدر انختار : 75١/١‏ وما بعدها ء المهذب : 86/5 . 
0( المغني : 55١/6‏ . 
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الطلاق ملء الدنيا أو أشد الطلاق : مذهب الشافعية والحنابلة"' : إن 
كال الرحل لافراته: أذ ع طالق مل الفا أو أنت طالق اطول الطلاق أو اعرضة» 
وقعت طلقة ؛ لأن شيئأ مما ذكر لا يقتض العدد» وقد تنصف الطلقة الواحدة 
بالمذكور كله . 

وإ لقال أن طالق امه الظلاق وعلط وقمك مزلققة #الأنة فده تكو 
الطلقة أشد وأغلظ عليه» لتعجلها أو لحبه لها أولحبها له» فم يقع مازاد بالشك. 
ومذهب الحنفية : تقع طلقة واحدة بائنة . 

وإن قال: أنت طالق كل الطلاق أوأكثره؛ وقع الثلاث ؛ لأنه كل الطلاق 
وأكاركه وعدا سعطى عل 

وإن قال: أنت طالق على مذهب السنة والشيعة واليهود والنصارى أوعلى سائر 
المذاهب أو أنت طالق لا يردك عام ولا قاض» وقعت طلقة واحدة راجعية . وهذا 
لمانا هي 


+ طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة : 

يرى الشافعية!" : أنه لوقال: «طلقة قبل طلقة» أَوْ«َيَئْدها طلقة» أو«طلقة 
بعد طلقة» أو« قبلها طلقة»» فتقع طلقتان في المدخول بهاء وطلقة في غير المدخول 
بهاء إذ مقتضاه في المدخول بها إيقاع طلقتين : إحداهما في الحال» وتعقبها الأخرى ‏ 
أما في غير المدخول بها فتبين في الطلقة الآولى» فلم تصادف الثانية محلا وهو النكاح . 

ولوقال: «طلقة في طلقة» وأراد «مع» فيقع طلقتان ؟ في قوله تعالى: 


)0( غاية المنتهى : 1١59/7‏ »ء المهذب : 80/5 . 
) الدر انختار : 5/هحت ,37373553 , 
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« ادخلوا في أمم 4 فإ أراد الظرف أو الحسابء أو أطلق» فتقع طلقة واحدة في 
الحبعء | لامقتضى الطرف والاتبات واحدة. 


ولوقال: «أنت طالق نصف طلقة» فتقع طلقة بكل حال من إرادة المعية أو 
الظرف أوالحساب أوعدم إرادة شيء ؛ لأن الطلاق لا يتجزأ . 

ولوقال: «أنت طالق طلقة في طلقتين» وقصد ب «في» معية» فتقع ثلاث: 
إن قصدظرقا تواكدة: ا وحنانا وعرقف :كسان وان خمله وقصد فتاه 
ام 

ويتفق الحنابلة'' مع الشافعية في قول الرجل : «أنت طالق طلقة قبلها طلقة» 
ونحوه» :يقع طلقتان في الملإغوليهاء وطلقة في غير المدخول بها . وإن قال: «أنت 
طالق طلقة بعدها طلقة » وقال:أرّدت أني أوقع بعدها طلقة» يصدق ديانة, وهل 
يصدق قضاءً ؟ خلاف» الصحي أنه إن وجد له طلاق في نكاح آخرء أومن زوج 
قبله» صدق» وإن م يوجد لا يقبل قوله ؛ لأنه لايحتل ماقاله. 

ووافق الحنفية" الشافعية أيضاً في قول الرجل: «أنت طالق واحدة قبلها 
والعتية و أورقال:: «واحدة بعد واحدة» أو دمع واحدة أمعها واحدة» تقع طلقتان ؛ 
لأن في الثال الأول الملفوظ به أولاً موقع آخراً ؛ لأنه أوقع واحدةء وأخيرا فليا 
واحدة سابقة» فوقعتا معاً؛ لأن الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال. وفي المشال الثاني 
أوقع في الحالة الأولى طلقة واحدة وأخبرأنها بعد واحدة سابقة» وأما في الحالتين 
الأخيرتين ؛ فلآن «مع» لامقارنة » فكأنه قرن بينهماء فوقعتا . 

أمالوقال؟ وأنت طالق واعدة قبل واخدة» فتقع واحدة؛ لآن الللفوظ به أولاً 


(0) المغنى : 55١/7‏ وما بعدها . 
0) اللباب مع الكتاب : 55/5 وما بعدها » الدر الختار : 7258/5 . 
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موقع أولأء فتقع الأولى لاغير؛ لأنه أوقع واحدة» وأخبرأنها قبل أخرى ستقع » وقد 
بانت بهذه » فلغت الثانية : وكذا إن. قال: «واحدة يعدها واحدة)» وقعت وأحدة 
أيضا ؛ لأن الملفوظ به أولاً موقع أولاء فتقع لد لاغيرء لأنه أوقع واحدة, والرة 
أن بعدها أخرى ستقع . 

وإن قال لما: «إن دخلت الدارفأنت طالق واحدة وواحدة « ؤب فواجاذة» 
فدخلت الدارء وقعت عليها واحدة عند أبي حنيفة ؛ لآن المعلق بالدخول كالمنجزء في 


حالة تقديم الشرط . فإن أخر الشرط يقع ثنتان ؛ لأن الشرط إذا تأخر بغيرصدر ' 


الكلام» فيتوقف عليه» فيقعن جملة » أما إن تقدم الشرط فتقع طلقة واحدة» 
لتعلقي] بالشرط ذقمة واحدة . 

وإذا قال لها : أنت طالق بمكة» فهي طالق في الحال في كل البلادء وكذلك إن 
قال: أنت طالق في الدارء تطلق# مر الحال؛ لأن الطلاق لا يتخصص بمكان دون 

وإن قال لها : أنت طالق إذا دخلت مكة» ل تطلق حتى تدخل مكة؛ لأنه علقه 
بالدخول. 

وإن قال لها : أنت طالق غداً» وقع الطلاق عليها بطلوع الفجر؛ لأنه وصفها 
بالطلاق في جميع الغدء فيقع في أول جزء منه . ولو نوى آخر النهارء صدق ديانة 
لا قضاء ؛ لأنه نوى التخصيص في العموم » وهو يحتّله مخالفاً لظاهر الكلام . 

9 الطلاق غير المعين : قال الحنفية'"' : لوقال: امرأتي طالق» وله امرأتان أو 
ثلاث » تطلق واحدة منهن » وله خيار التعيين . 


)0( الدر اتختار : ؟/5,+ 757 وما يعدها ء المغنى : ا/5ا١  37١‏ . 
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ولوقال: «نساء الدنيا طوالق» م تطلق امرأته . أما لوقال: نساء امحلة والدار 
7 ار اسائي طوالقبولانية له » طلقن كلهن بغير 

200 
طلقت واحدة. فإن قالت: زدني» فقال: فعلت» طلقت أخرى . ولوقالت: 
طلقني » طلقني » طلقني » فتقع واحدة إن ل ينو الثلاث . ولو عطفت بالواوء فثلاث ؛ 
لأنه قرينة التكران فيطابقه الحواب: 

ولوقالت: طلقت نفسى» فأجازء طلقت ؛ لأنه يلك إنشاء الطلاق عليهاء 
فيلك الإجازة التي هي أضعف, بالأولى. وكذا لوقالت: أبنت نفسي» فأجازء 
طلقت إن نوى ولوثلاثاً . أما لوقالت المرأة: اخترت نفسي منكء» فقال الزوج: 
أجزت» ونوى الطلاق» لا يقع شيء ؛ لأن قولما «اخترت» م يوضع للطلاق» 
لأمرعا ولا كناية. 

: عدد الطلاق في ألفاظ الكناية عند المالكية‎ ٠ 

الكناية عند المالكية ظاهرة ومحتّلة”' : 

أما الكناية الحتتلة: فهي كقول الرجل لامرأته : الحقي بأهلكء» واذهبي» 
وابعدي عني وما أشبه ذلك . فهذا لا يلزمه الطلاق إلا إن نواه. فإن قال: إنه لم ينو 
الطلاق» قبل قوله فيه . 

وأما الكناية الظاهرة: فهي التي جرت العادة أن يطلق بها في الشرع أوفي 
اللغة» كلفظ التسريح والفراق» وكقوله : أنت بائن: أو بنة» أو بتلة» وما أشبه 
ذلك . وحكها حك الصريح . وهي سبعة أنواع : 
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الأول : ما يلزم فيه طلقة واحدة» إلا إن نوى أكثرفي المرأة المدخول بها ء وهو: 
«اعتي» وأما غير المدخول بها فلا عدة عليهاء فإن قال لها : اعتدي» فهو من الكناية 
الخفية أو احتملة» لا يقع إلا بنية . 


9 
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الثاني : ما يلزم فيه الثلاث مظلقاً وهو: بتة» و: حبلك على غاربك . 


الثالث : ما يلزم فيه الثلاث في المدخول بها ء وواحدة في غيرها إن م ينو أكثر, 
فإن نوى ثلاثأ لزمه» أوأقل لزمه مانواه. وهوأنت طالق واحدة بائنة . 

الرابع : ما يلزم فيه الثلاث في المدخول بهاء وغيرها إن م ينو أقل؛ وهي ميتة 
ونحوهاء كأن يقول لها : أنت علي كالميتة أوالدم أو لحم الخنزيرء أو وهبتك لأهلك, 
أو رددتاك أولاعصة لي علينك» وأنت حرام» أوخلية لأهلك أي من الزوج» أو 
بريّة» أوخالصة» أي مني لاعصة لي عليك» أو بائنة» أوأنا بائن منكء أو خلي أو 
بري أو خالص . 

الخامس : ما يلزم فيه الثلاث مطلقاً» مالم ينوأقل» وهو: خليت سبيلك . 


السادس : ما يلزم فيه الثلاث في المدخول با » وينوي في غيرها » وهو« وجهي 
من وجهك حرام» أو« وجهي على وجهك حرام» فلا فرق بين «من» و «على» 
ومثله : لانكاح بيني وبينك؛ أو لاملك لعليك؛ أو لاسبيل بي عليك» فيلزمه 
الثلاث في المدخول بها فقطء إلا إن كان الكلام لعتاب» فلا شيء عليه . 


السابع : ما يلزم فيه واحدة مطلقاً سواء دخل أم لا إلا لنية أكثر, وهو: 
فارقتك» يقع بها طلقة رجعية في المدخول بها . 


وكل ذلك مالم تدل القرائن على عدم إرادة الطلاق» فيصدق الرجل في نفي 
الطلاق إن دلت القرينة على النفي في جميع الكنايات الظاهرة. والمتاضيل: أن 
لفظي «اعتدي وفارقتك» يقع بها طلقة واحدة» وبقية ألفاظ الكناية الظاهرة 


المذكورة يقع بها الثلاث . 
ا" 


: الطلاق المقيد بالاستثناء‎ ١ 

ذهب عاماء المذاهب الأربعة"': إلى أنه إذا استثى المطلّق بلسانه صحء ول يقع 
مااستثناه. فإذا قال الرجل لامرأته : «أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة» تطلق طلقتين . 
وإذاقال: «أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين» طُلّقت واحدة . 

وإذا قال: «أنت طالق ألبتة إلا ثنتين إلا واحدة» يلزمه اثنتان ؛ لأن «ألبتة» 
شلاث» والاستثناء من الإثبات نفي» ومن النفي إثبات» فأخرج من «ألبتة» 
اثنتين» ثم أخرج منهما واحدة» تضم للواحدة الأولى» واشترط الفقهاء لصحة الاستثناء 
الاتصال في الكلام» أي اتصال لفظ المستثنى بالمستثنى منه عرفا بحيث يعد كلاماً 
واجداء ولا يضر فصل يسير كتنفس ونحوه كسعال وعطاس . 

واشترطوا أيضاً عدم استَعُرآق المستثنى منهء فلو قال : «أنت طالق ثلاثاً إلا 
ثلاثأ» لم يصح الاستثناء » وطلقت ثلاثاً بلاخلاف ؛ لأن الاستثناء تكلم بالباق بعد 
التّبياء ومعناه أنه تكلم بالمستثنى منه . 

واشترط الشافعية في الأصح والحنابلة : أن ينوي الاستثناء قبل فراغ الهين أي 
قبل قام الممتتى هشه لآن البين إنا تعكر ينانها قارط واايفا ف الترفظ 
بالاستثناء إسماع نفسه عند اعتدال سمعه» فلا يكفي أن ينويه بقلبه من غي رأن يسمع 


وبناء عليه يكون للاستثناء أحوال ثلاثة : 


أ استثناء القليل من الكثير: يصح بالاتفاق» مثل أن يقول: أنت طالق 
ثلاثاً إلا واحدة » وتقع ثنتان » ومن قال : أنت طالق أربعاً إلا اثنتين» لزمه اثنتان . 


(2)0 الأحوال الشخصية للأستاذ زي الدين شعبان : ص 5/8 . 
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ب استثناء العده بعينه : مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً» أو 
أنت طالق اتنعين إلا ائنتين ..طلقت ثلاث فى الأول».واثنتين في الثاني + وكذا لوقال: 
أنت طالق ثلاثاً إلا طلقة وطلقة وطلقة» يقع ثلاثاً ؛ لأنه استثناء الكل من الكل . 

ولواقال: انقبط الى ثلانا الا تعن وواخدة وفعت واد ويلقوما حصل 
به الانتفراق .ولو قال أدك عالق :كلاذ إلا نفيك طلقة + وقعت الثلاف: 

ج استتشناء الأكثر من الأقل : مثل أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين» صح 
الاستثناء عند المهور وتقع طلقة واحدة. وقال أحمد في الأصح : الاستثناء لا يصح ؛ 
لأن الاثنتين أكثر الثلاث . 

ويصح الاستثناء من الالإتثناء مثل : أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة؛ 
ويقع به طلقتان ؛ لأن الاستثناء في الأصح ينصرف إلى الملفوظ به ؛ لأنه لفظ فيتبع 

المبحث الثالث ‏ قيود إيقاع الطلاق شرعاً : 

قيد الشرع الطلاق بقيود شرعية منعاً للشطط والتسمزع » وحفظاً على الرابطة 
الزوجية ؛ لأن هذا الرباط مقدسء يختلف عن كل 421 الأخرى» ولأن الطلاق 
يؤثر تأثيراً بالغأ في حياة المرأة» فإن جوهر ماتملكه أصبح هدراً» وربما عاشت أيّا 
لاتتزوج أبداً» وفي التأم غالباً مفاسد كثيرة أوتعريض للفساد والشر والمعصية . 

فإن توافرت هذه القيود كان الطلاق موافقاً للشرع لاإثم فيهء وإن فقد واحد 
منها كان إيقاعه موجباً للإثم والسخط الإلهي . 


والقيود 3 : 


 )(‏ فتح القدير: 67 » اللباب : 55/8 ء بداية المجتهد : 0/٠‏ » الشرح الصغير : ؟/7ه وما بعدها » مغني 
الحتاج : ٠٠١‏ وما بعدها » المهذب : 43/١‏ وما بعدها ء كشاف القناع : ه/ه١؟ ‏ 505 » المغني : ل/١6١ 7‏ 
05 . 
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أن يكون الطلاق لحاجة مقبولة . 
- أن يكون في طهر م يجامعها فيه. 

؟- أن يكون مفرّقاً ليس بأكثر من واحدة . 
ونبحث هذه القيود:وأثر مخالفتها عند فقهائنا : 


١ 
١ 


أولاً ‏ أن يكون الطلاق لحاجة مقبولة شرعاً وعرفاً: 

يرى الحنفية في أصل المذهب"' كا بينا سابقاً: أن الأصل في الطلاق هو 
الإباحة» لإطلاق الآيات القرآنية الواردة فيه » مثل قوله تعالى : « لا جناح علي إن 
طلقم النساء مالم تمسوهن أوتفرضوالهن فريضة 4 وقوله : © فطلقوهن لعدتهن » 
ولأن الرسول ينه طلق حفصة» وفعله الصحابة» ولو كان الطلاق محظوراً لما أقدموا 
علي 


ونوقشت هذه الأدلة» أما الآية الأولى فهي لبيان إباحة الطلاق قبل الدخول 
وقبل تسمية المهرء وأما الآية الشانية فبيان وقت الطلاق المفضل شرعاً وهو وقت 
ابتداء أواستقبال العدة. وأما طلاق حفصة وطلاق بعض الصحابة» فم يثبت أنه 
كان لغير حاجة أوسبب يدعو إليه . والظاهر هو أنه لحاجة ؛ لآن الطلاق لغير حاجة 
كفر بنعمة الزواج» وإيذاء محض بالزوجة وأهلها وأولادها . 


ويرى المهور غير الحنفية منهم الككال بن الممال وابن عابدين"": أن الأصل في 
الطلاق هوالحظر والمنع وخلاف الأولى» والأولى أن يكون لحاجة كسوء سلوك 
الزوجة أو إيذائها أحداً لما فيه من قطع الألفة؛ وهدم سنة الاجتاعء والتعريض 
للفساد» ولقوله تعالى : « فإن أطعنك فلا تبغوا عليهن سبيلاً » وللحديث السابق : 


() الدر امختار : 5/١71‏ وما بعدها , فتح القدير : 5١1/7‏ 37 . 
)2 الدسوق : 508078 » المهذب : ؟/دلاء كشاف القناع : 77070 » المغني : 97/7 وما بعدها . 
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«أبغض الحلال إلى الله الطلاق» وحديث : «أيا امرأة سألت زوجها الطلاق في غير 
ما بأس» فحرام عليها رائحة الجنة»'' ففيه دليل على أن سؤال المرأة الطلاق من 
زوجها محرم عليها تحرياً شديدا ؛ لأن من ل يرح رائحة الجنة غيرداخل ها أبدأء 
وكفى بذنب يبلغ بصاحبه إلى ذلك المبلغ مشيراً إلى فظاعته وشدتهء كا قال 
الشوكاني”" . 

وهذا هو الراجح لاتفاقه مع مقاصد الشريعة» ونحاطر الطلاق المتعددة» قال 
ابن عابدين: الأصل في الطلاق الحظرء بعنى أنه محظور إلا لعارض يبيحهء 
والإباحة للحاجة إلى الخلاص» فإذا كان بلا سبب أصلاً لم يكن فيه حاجة إلى 
الخلاص» بل يكون حمقاًء وسفاهة رأي» ومجرد كفران النعمة» وإخلاص الإيذاء بها 
وبأهلها وأولادها . 


وإذا وجدت الحاجة المبيحة وهي أع من الكبر والريبة» أبيح الطلاق» وعليها 
يحمل ماوقع منه ْلَه ومن أصحابه وغيرهم من الأئمّة» صوناً لهم من العبث والإيذاء 


أثر مخالفة هذا القيد : إذا حدث الطلاق من غير حاجة أوسبب يدعو إليه» 
فإنه يقع بالاتفاق» ولكن المطأق يأثم ؛ لأن الحاجة قداتكون تقديرية» أونفسية 
خفية لا تخضع للإثبات الظاهر في القضاء » وقد تكون مما يجب ستره» حفظاً لسمعة 
المرأة ومنعاً من التشهير بها . لهذا كان الأصح ألا يحم على الرجل بتعويض مادي 
للمطلقة» بسبب كون الطلاق تعسفاً» ويكتفى بما يقرره الشرع بدفع مؤخر 
الصداق» ونفقة العدة» والمتعة التي هي تعويض عن الضرر الناجم عن الطلاق . 


(0 وفي حديث آخر رواه الطبراني عن أبي موسى : « لاتطلقوا النساء إلا من ريبة » فإن الله لايحب الذواقين ولا 
نيل الأوطار : /735 . | 
20-0 الفقه الإسلامي ج؛ (6؟) 


ثانياً ‏ أن د ل 

هذا القيذ متفق عليه بين الفقهاء”» فإذا أوقع الزوج الطلاق في حال الحيض أو 
النفاسء أو في طهر جامعها فيه » كان الطلاق عند المهور حراماً شرعاً وعند الحنفية 
مكروهاً تحريمياً» وهوالمسمى طلاقاً بدعياًء واقتصرالمالكية على القول بتحريم 
الطلاق في الحيض أو النفاس» ويكره في غيرهما حزااجل هد القيد: اناب راد 
امرأته ».وهي حلص رجت براي ب يَلِنةِ» فقال : «مُرُهء فليراجعها أو 
ليطلقها طاهراً أوحاملاً»”"'. وفي رواية عنه لا م ب 
فذكر ذلك عر للنبي َل » فتغيّظ فيه رسول الله مَل ثم قال: ليراجعها ثم يسكها 
حتى تطهر» ثم تحيض فتطهرء فإن بدا له أن يطلّقهاء فليطلقها قبل أن يمسهاء فتلك 
العدة م أمر الله تعالى». وفي لفظ ؛ «فتلك العدة التي أفز الله أن تطلق لا النسساك» 
فهو يدل على أن الطلاق جائز حال الطهر الذي لم يجامع فيه. ‏ 

وهذا متفق مع الآية القرآنية : « ياأيها الني إذا طلقتم النساءء فطلقوهن 

لعدتهن » أي مستقبلات عدتهن . 

والسبب هوعدم إطالة العدة على المرأة» ففي الطلاق في أثناء الحيض أو في 
طهر جامعها فيه ضرر بالمرأة بتطويل العدة عليها؛ لأن الحيضة التي وقع فيها 
المزلاق لاقكي هق السدف وماق ايض ومنان البفره تاها مرق الطهر 
تفترالرغبة . 

وبه يتبين أن الطلاق البدعي يكون لامرأة التي دخل بها زوجهاء وكانت ممن 
تحيضء أما التي م يدخل بها الزوج أو كانت حاملاً أو لاتحجيضء فلا يكون طلاقها 
بدعيا قبيحأ شر عا ء قال ابن عباس : الطلاق على أربعة أوجه : وجهان حلال» 


0 فتح القدير :  78/‏ 56 » الشرح الصغير : 1 ع مغني امحتاج : ؟//ا١5‏ وما بعدها » المغني : لارية ا "ا 
)2 رواه الماعة إلا البخاري عن ابن عمر ( نيل الأوطار : 771/6 ) . 
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ووجهان حرام» فأما اللذان هما حلال: فأن يطلق الرجل امرأته طاهراً من غير 
جماع» أو يطلقها حاملاً مستبيناً حملهاء وأما اللذان هما حرام : فأن يطلقها حائضاً 
أو يطلقها عند الماع » لاايدري» اشقمل الرحم على ولد أم لا" . 


أثر مخالفة هذا القيد : يقع الطلاق باتفاق المذاهب الأربعة في حال الحجيض 
أو في حال الطهر الذي جامع الرجل امرأته فيه ؛ لأن الني مَيِتَةٍ أمرابن عمر بمراجعة 
امرأته التي طلقهاء وهي حائضء والمراجعة لاتكون إلا بعد وقوع الطلاق» ويؤيده 
رواية: «وكان عبد الله طلّق تطليقة » فحسبت من طلاقها» . 

وقال الشيعة الإمامية والظاهرية وابن تهية وابن القم'' : يحرم الطلاق في أثناء 
الحيض أو النفاس أوفي طهر وظئ الرجل زوجته فيه» ولا ينفذ هذا الطلاق 
البدعي» بدليل ما يأتي : 

5- ها أخرجةه أخت وأنو داوف والتضمائى عوياين غر يلفط «طلق عبد اللهيق 
عمرامرأته وهي حائضء قال عبد الله : فردها علي رسول الله ملم وم يرها شيئاً» 

ونوقش بأنه قد أعل هذا الحديث بمخالفة أي الزَبيِرشائر الحفاظ» وقال ابن 
عبد البر: قوله ول يرها شيئاً» : منك رم يقله غيرأبي الزبير» وليس بحجة فيا خالفه 
فيه مثله» فكيف إذا خالفه من هو أوثق منه» ولوصح فعناه عندي والله أعل - وم 
يرها شيئاً مستقياً, لكونها م تكن على السنة . 

وقال الخطابي : وقد يحمّل أن يكون معناه: ولم يرها شيئا تحرم معه المراجعة» 
أوم يرها شيئاً جائزاً في السنة . 


()2 رواه الدارقطني ( المرجع السابق : ص ؟9؟؟) . 
)2 المختصر النافع في فقه الإمامية : ص ١؟؟‏ » نيل الأوطار : 3/6؟؟ , الحلى : 151/٠١‏ , مسألة 1545 , 15645 . 
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؟ حديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»'' والطلاق في حال 
الحيض مخالف لأمرالشارع» فيكون مردوداً لاأثرله. ونوقش بأن المردود هو 
بسبب مخالفة ركن أوشرط من أركان أوشروط العمل . وأما المحالفة بسبب تطويل 
العدة أوعدم وجود الحاجة إلى الطلاق» فليس أحدهما ركنا أوشرطاً للطلاق» فلا 
تستوجب الرد وعدم وقوع الطلاق. 
. ؟- هذا الطلاق منهي عنه شرعاً غير مأذون فيه» فلا يكون مملوكاً للزوج 
كالوكيل بالطلاق إذا خالت أمن الو كل وافناق الافه لابقع والتمي :نه لذائه أو 
لجزئه أؤلوصفه اللازم يقتضي الفساد» والفاسد لا يثبت حكه. 


وأجيب بأن النهي عن الطلاق في الحيض ونحوه ليس راجعاً إلى نفس الطلاق» 
ولا إلى صفة من صفاته» وإفا هو راجع إلى أمر خارج عن المنهي عنه؛ وهوعدم 
الحاجة إلى الظلاق» أوما يترتب عليه من إيذاء الزوجة باطالة العدة» والنهي لأمر 
خارج عن المنهي عنه ل يدل على فساده !3 (قع , كالبيع وقت النداء لصلاة الججعة . 
والقياس على الوكيل قياس مع الفارق ؛ لأن الوكيل في الطلاق جرد سفير ومعبر عن 
الموكل» فلا مهلك شيرمافوض إليهء أما الزوج ف1 29 الطلاق نيابة عن غيره ولا 
عن الله عز وجل » وإنها يوقعه عن نفسه . 

ع - هناك مرجحات لهذا الرأي بعدم الوقوع من القرآن» منهآ قوله تعالى: 
# فطلقوهن لعدتهن 4 والمطلق في حال الحيض أوالطهرالذي وطئ فيهء م يطلق 
لتلك العدة التي أمرالله بتطليق النساء لماء وقد تقررفي الأصول أن الأمر بالشيء 
نجي عن ضده . 


ومنها قوله تعالى : © الطلاق مرتان » ول يرد إلا اللأذون» فدل على أن ماعداه 


() رواه مس وأحمد عن عائشة » وهو صحيح شامل لكل مسألة عخالفة لما عليه أمر الرسول يلل . 
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ليس بطلاق» ل في هذا التركيب من الصيغة الصالحة للحص رأي تعريف المسند إليه 


باللام الجنسية . 
ومنها قوله تعالى: (١‏ فإمساك بعروف أوتسريح بإحسان 4 ولا أقبح من 
التسريح الذي حرمه الله . 


وأقول : إن هذه إرشادات لما هو الأفضل» وليس فيها دلالة على عدم وقوع 
الطلاق» بل المقرر في السنة وقوع الطلاق» مع مخالفة هذه الإرشادات . 

وفي تقديري أن رأي ال مهو رأرجح» لضعف أدلة الفريق الثاني» وقد اتفق 
المهور على أن الزوج يؤمر بمراجعة الزوجة إن طلق في الحيض أوفي طهر جامعها 
فيه » وهذه المراجعة واجبة عند المالكية » وفي الأصح عند الحنفية» وإذا امتنع الزوج 
عن المراجعة أجبره الحام في رأي المالكية عليها بالحبس أو بالضرب حتى يراجع» فإن 
م يراجع ارتجعها الام عليه . ولا يقول الحنفية بصحة الرجعة من الحام» وإغا للحاكم 
معاقبة الزوج إن لم يرتجع بما يراه زاجراً؛ لأن كل معصية لاحد ولا كفارة فيهاء 
فالواجب فيها التعزير. 

وتستحب المراجعة عند الشافعية والحنابلة» ولا تجب؛ لأن الزوج بالرجعة 
يزيل المعنى الذي حرم الطلاق» ولأنه طلاق لا يرتفنع بالرجعة:» فلم تجب عليه 


عدن 


ثالثاً ‏ أن يكون الطلاق مفرقاً ليس بأكثر من واحدة : 
اتفق الفقهاء"' على أن الطلاق السني المشروع هو الواقع بالترتيب مفرقاًء 
الواحد بعد الآخرء لايإيقاع الثلاث دفعة واحدة» لظاهر قوله تعالى: « الطلاق 


0 ا فتح القدير : 50/5 » بداية الجتهد : ؟/70 وما بعدها , المهذب : ؟8/1/ء مغني الحتاج : 7١١/77‏ وما بعدهاء 
المغق 000 00 
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مرتان » أي أن الطلاق المباح ماكان مزة بعد مرة» فإذا جمع الرجل الطلقات الثلاثة 
بكامة واحدة» أو بألفاظ متفرقة في طهر واحد» يكون بدعياً محظوراً في قول 
الحنفية والمالكية وابن تهية وابن القبم . ولا يحرم ولا يكره عند الشافعية والحنابلة في 
الراجح من الروايات» وعند أبي ثور وداود الظاهري وإفا يكون تارك للاختيار 
والتخيلة: 


ويؤيد الرأي الأول مارواه النسائي عن مود بن لبيد قال: أخبر رسول 
الله َيِه عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً» فقام غضبان» ثم قال: 
«أيلعب بكتاب الله» وأنا بين أظهرك ؛ حتى قام رجل» فقال: نا رحول الل ألا 
أقتلف»''' وي ؤكده عانق مره عن جموور الفقهناء أن الأصل فق "الظلاق الحطن 
ولكنه أبيح للحاجة الاستثنائية لتنافرالطباع وتباين الأخلاق أولغيرها من 
الأسباب» وتتحتق الكاجة بالطلفةوالعندة .و سكن عدها من مراحمة زوجت 

أثر مخالفة هذا القيد: 

إذا طلق الرجل امرأته ثلاث بكامة واحدة أو بَكَلنات في طهر واحدء يكون آم 
مستحقأ لعقوبة يراها القاضي» لكن الطلاق يقع ثلاثاً في المذاهب الأربعة . 

أقوال الفقهاء في الطلاق الثلاث بلفظ واحد: 

للفقهاء آراء ثلاثة في جمع الطلاق الثلاث بكامة واحدة هى”" : 


الأو ل- قول المهورمنهم أئمة المذاهب الأربعة والظاهرية: يقع به ثلاث 
طلقات» وهو متقول عن أكثر الصحابة منهم الخلفاء الراشدون عدا أبي بكرء 


() قال ابن كثير: إسناده جيد » وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام : رواته موشوقون ( نيل الأوطار : 
لا ) . 
)2 المراجع السابقة » الختصر النافع : ص 57؟ . الحلى : 5١5/٠١‏ , مسألة 1545 . 
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والعبادلة الأربعة (ابن عمرء وابن عمروء وابن عباس» وابن مسعود ) وأبوهريرة 
وغيرهم » ومنقول عن أكثر التابعين» لكن لا يسن أن يطلق الرجل أكثر من واحدة 
عند الحنفية والمالكية كا بينا؛ لآن طلاق السنة : هوأن يطلقها واحدة ثم يتركها حتى 
الغا ترك القيمة الإمانية )لاه دقوم 
الثالث ‏ قول الزيدية وبعض الظاهرية وابن إسحاق وابن تهية وابن القم : 
يقع به واحدة» ولا تاثير للفظ فيه . 


وقد أخذ القانون في مصر وسورية هذا الرأي» نص القانون السوري على . 


مايلي: 
م7 الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحداً . 


وقد عدلت لجنة الافتاء بالرياض عن هذا القول واختارت بالأكثرية القول 
بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا"'. 

أدلة هذه الأقوال : 

أما أدلة الإمامية القائلين بأنه لا يقع شيء : فهي نفس الأدلة التي استدلوا بها على 
عدم وقوع الطلاق في الحيض» لأن كلا منهها غير مشروع . 


وكذلك قوله تعالى: « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » يدل على أن 
شرط وقوع الطلقة الثالثة أن تكون في حال يصح من الزوج فيها الإمساك. وإذا م 


()4 مجلة البحوث الإسلامية ‏ امجلد الأول العدد الثالث ء عام 1١519‏ ه » ص ١١6‏ وما بعدها . 
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يصح الإمساك إلا بعد المراجعة» لم تصح الثالثة إلا بعدها لما ذكرء وإذا لزم في الثالثة 
لزم في الثانية . 

وأما أدلة الزيدية وابن تهية وابن قي القائلين بوقوع طلاق واحدء فهي 
مايأتي: 

1-آية « الطلاق مرتان > إلى قوله تعالى في الطلقة الثالثة : « فإن طلقها فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره > أي أن المشروع تفريق الطلاق مرة بعد 
مرة» لأنه تعالى قال: ظ« مرتان » وم يقل «طلقتان». 

وليس مشروعآكون الطلاق كله دفعة واحدة» فإذا جمع الطلاق الثلاث في 
لفظ واحدء لايقع إلا واحدة» والمطلّق بلفظ الثلاث مطلق بواحدة» لامطلق 
ثلاث . 

ويرد عليه بأن الآية ترشد إلى الطلاق المشروع أوالمباح» وليس فيها دلالة على 
وقوع الطلاق وعدم وقوعه إذا لم يكن مفرقاًء فيكون المرجع إلى السنة» والسنة 
بينت أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثاً . 

وما جاء في السنة في قصة ابن عمر الذي طلق امرأته في أثناء الحيض : أنه قال: 
«يارسول الله » أرأيت لو طلقتها ثلاثاًء أكان يحل لي أن أراجعها ؟ قال: لاء كانت 
تبين منك » وتكون عضي 

5 حديث ابن عباس قال: « كان الطلاق على عهد رسول الله يِه وأبي بكر 
وسنتين من خلافة عمرء طلاق الثلاث واحدة» فقال عمربن الخطاب : إن الناس قد 
استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم » فأمضاه عليهم»'"' فهو واضح 


(224)0 رواه الدارقطنى عن الحسن عن ابن عمر ء لكن في إسناده ضعيف ( نيل الأوطار :597/1 358 ) . 
)2 رواه أحمد ومسم عن طاوس عن ابن عباس ( نيل الأوطار : 50/6 ) . 
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الدلالة على جعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة» وعلى أنه لم ينسخ 
لاستترار العمل به في عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمرء ولأن عمرأمضاه من باب 
المصلحة والسياسة الشرعية . 

وأجيب عنه بأنه مول على صورة تكر ير لفظ الطلاق ثلاث مرات؛ بأن 
يقول : «أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» فإنه يلزمه واحدة إذا قصد التوكيد»ء 
وثلاث إذا قصد تكر ير الإيقاع » فكان الناس على عهد رسول الله لَه وأبي بكر على 
صدقهم وسلامتهم وقصدم في الغالب الفضيلة والاختيارء لم يظهر فيهم خب ولا 
خداع» وكانوا يصدقون في إرادة التوكيد» فاما رأى عمر في زمانه أموراً ظهرت » 
وأحوالاً تغيرت» وفشا إيقاع الثلاث جملة بلفظ لايحمل التأويل» ألزمهم الثلاث في 
صورة التكريرء إذ صار الغالب عليهم قصدهاء وقد أشار إليه بقوله: «إن الناس قد 
استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» . 

ثم إن هذا الحك إفا هو في القضاء؛ أما في الديانة فإن كل واحد يعامل فيها 
بنيته . ومخالفة عمرلما مضى لاشيء فيها ؛ لأمها ترجع إلى تغير الحم بسبب تغيرالعرف 
وغال التابووالع أو هذا الحديه طر: 

؟- حديث ابن عباس عن ركانة : «أنه طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحدء فحزن 
عليها حزناً شديداً» فسأله البي َلِئَةِ» كيف طلقتها ؟ فقال: ثلاثاً في مجلس واحدء 
فقال له مَلِئع : إفا تلك واحدة فارتجعها»”" . 


وأجيب عنه بأجوبة : 
منها أن في إسناده حمد بن اسحق» ورد بأنهم قد احتجوا في غير واحد من 


الأحكام بمثل هذا الإسناد. 


(2)0 أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه ( نيل الأوطار :550/1 ) . 
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ومنها ‏ معارضته لفتوى ابن عباس» فإنه كان يفتي من سأله عن حك الطلاق 
بلفظ الثلاث بأنه يقع ثلاثاً. ورد بأن المعتبر روايته لا رأيه . 

متها د أن آنأ داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته ألبتة» 6 تقدم لدينا . ويمكن 
أن يكون من روى «ثلاثاً» حمل «ألبتة» على معنى الثلاث» وفيه مخالفة للظاهرء 
والحديث نص في محل النزاع . 

أدلة الجمهور القائلين بوقوع ثلاث طلقات: 

استدل فقهاء المذاهب الأربعة وموافقوهم على وقوع ثلاث طلقات بما يأتي من 
الكتاب والسنة والإجماع والآثار والقياس : 

-١‏ الكتاب : منه قوله تعالمى : « الطلاق مرتان» فيإمساك بمعروف أو تسريح 
ياحسان > فهو يدل على وقوع الثلاث معأ مع كونه منهياً عنه ؛ لأن قوله تعالى: 
الطلاق مرتان 4 تنبيه إلى الحكة من التفريق» ليتتكن من المراجعة» فإذا خالف 
الرجل الحكمة » وطلق اثنتين معأء صح وقوعهما إذ لاتفريق بينهماء ثم إن قوله تعالى : 
« فلا تحل له من بِعْدٌ حتى تنكح زوجاً غيره 4 يدل على تحريها عليه بالشالثة بعد 
الاثنتين» ولم يفرق بين إيقاعهما في طهر واحد أو في أظهار. 

ومنه « فطلقوهن لعدتهن 6 إلى قوله تعالى : « وتلدك حدود اللهء ومن يتعد 
حدود الله فقد ظام نفسه » فالطلاق المشروع ما يعقبه عدة» وهو منتف في إيقاع 
الثلاث في العدة» وفيها دلالة على وقوع الطلاق لغيرالعدة» إذ لولم يقع لم يكن ظالاً 
لنفسه بإيقاعه لغير العدة» ومن لم يطلق للعدة بأن طلق ثلاثاً مثلاًء فقد ظلم نفسه . 
ظواهر هذه الآيات على ألا فرق بين إيقاع الطلقة الواحدة والثنتين والثلاث . 

وأجيب : بأن هذه عمومات مخصصةء وإطلاقات مقيدة بما ثبت من الأدلة 


الدالة عل المنع من وقوعتمافوق الطلقةالواخدة: 
5 


؟الننة وم ديك تيل بسك قالصتحيكية قأقضة ليان وير 
العجلاني» وفيه : «فاما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يارسول الله» إن أمسكتهاء 
فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله يَِْ» وم ينقل إنكار الني مَل . وأجيب : 
إنما لم ينكره عليه ؛ لأنه م يصادف محلا مملوكاً له ولا نفوذاً . 

ومنها- حديث تمود بن لبيد عند النسائي السابق» وفيه أن الني وَكِنَهِ غضب 
من إيقاع الثلاث دفعة في غير اللعان» وقال: «أيلعب بكتاب اللهء وأنا بين 
أظهرء ؟» فهو يدل على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يكون ثلاثاً» ويلزم الطلّق 
هاء وإن كان عاصياً في إيقاع الطلاق بدليل غضب النبي عليه السلام . 

واجَيِك سأب شيدية فرسل» لأن سود بن انعد ل يكيك سباع عن 
رسول الله يِه » وإن كانت ولادته في عهده عليه السلام . وهذا مردود؛ لآن مرسل 
الصحابي مقبول . 

ومنها حديث ركانة بن عبد يزيد المتقدم أنه طلق امرأته سهمة ألبتة» فأخبر 
الني مَيْنَهِ » وقال : والله ماأردت إلا واحدة» فقال رسول الله مله : « والله ماأردت 
إلا واحدة ؟» قال ركانة : والله ماأردت إلا واحدة» فردها إليه رسول الله ماقو" . 


وهو من أصرح الأدلة وأوضحها على وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحدء لقول 
ركانة واستحلاف الني له على أنه لم يرد بلفظ «ألبتة» إلا واحدة» فهو يدل على أنه 
لوأراد الثلاث لوقعت . 

ونوقش الحديث بأنه حديث ضعف الإمام أحمد جميع طرقه» كم ذكر المنذري» 
وكذلك ضعفه البخاري» وأن قصة ركانة أنه طلقها ألبتة لاثلاثاً . 


ومنها ‏ ماأخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث عبادة بن الصامت قال: 


)2 رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحام . 


2000008 


«طلق جدي امرأة له ألف تطليقة» فانطلق إلى رسول الله مَك فذكرله ذلك» 
فقال الني يََئَِهِ : مااتقى الله جدك» أما ثلاث فله» وأما تسعمائة وسبع وتسعون» 
فعدوان وظلٍ» إن شاء الله عذبه» وإن شاء غفرله» وأجيب بأن راويه ضعيف» 
وبأن والد عبادة بن الصامت لم يدرك الإسلام» فكيف بجده ؟ 


ّ الإجماع : أجمع السلف على وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً . ويمن 
حك الإجماع على لزوم الثلاث في الطلاق بكامة واحدة: أبو بكر الرازي والباجي 
بن ابن العربي وأبن رجب . 
وأشين انهل يقوف الاتما ته روي ازول اراهن عاتن انسل 
الثلاث واحدة#وبان نوين وعطاء قالا: «إذا طلق الرجل اه فلاتا فيل أن 
يدخل بهاء فهي واحدة». 


الآثار: نقل عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أوقعوا الطلاق الثلاث 
ثلاثء منها ما روى أبو داود عن مجاهد» قالإ© كنت عند اين عباس» فجاءه رجل» 
فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً» فسكت حتى ظننت أنه ردهاإليهءثم قال: ينطلق 
أحدم فيركب الموقة» ثم يقول : ياابن عبامن» ياابن عباس» وإن الله قال: « ومن 

يتق الله يجعل له مخرجا » وإنك ل تتتق الله فلم أجد لك مخرجاً» عصيت ربك, 
وبانث يتك اراتك 4 


ومنها ماروى مالك في الموطأ أن رجلاً جاء إلى ابن مسعود» فقال: إفي طلقت 
امرأتي تماني تطليقات» فقال: ماقيل لك ؟ فقال: قيل لي : بانت منك» قال: هو 
مثل ما يقولون . 

ومنها .ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ؛ «أن رجلاً جاء إلى عثان بن عفان» 
فقال: إني طلقت امرأتي مائة» فقال: ثلاث تحرمها عليك» وسبع وتسعون عدوان» . 
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وروى أيضاً: «أن رجلاً جاء إلى علي بن أبي طالب فقال: إني طلقت امرأقي 
الفاء فال #يانت متك قلات 


وثبت مثله عن صحابة أخر ين » وعن التابعين ومن بعدهم . 


5 القياس : قال ابن قدامة"" : إن النكاح ملك يصح إزالته متفرقاًء فصح 
مجتعاً كسائر الأملاك . وناقشه ابن القم بأن الْطلّق إذا جمع ما أمر بتفريقه» فقد 
تعدئ حدود الله وخالف ماشرعه . 


وقال القرطبي”" : وحجة المهور من جهة اللزوم ظاهرة جداً : وهو أن المطلقة 
ثلاثاً لاتحل لمطلق حتى تنكح زوجاً غيره» ولا فرق بين جموعها ومفرقها لغة 
وشرعاً . ونوقش بأن من قال : «أحلف بالله ثلاثاً» لايعد حلفه إلا يمينا واحدة» 
فليكن المطلق مثله . ورد عليه باختلاف الصيغتين» فإن عدد الطلاق ثلاث» وأما 
الحلف فلا أمد لعدد أيمانه » فافترقا . 


والذي يظهر لي رجحان رأي المهور: وهو وقوع الطلاق ثلاث إذا طلق الرجل 
امرأته دفعة واحدة» لكن إذا رجح الحاك رأياً ضعيفاً ضار هو الحك الأقوى» فإن 
صدر قانون» كا هو الشأن في بعض البلاد العربية بجعل هذا الطلاق واحدة» فلا 
مانع من اعقاده والإفتاء به تيسيراً على الناس» وصوناً للزابطة الزوجية» وحماية 
لمصلحة الأولاد ء خصوصاً ونحن في وقت قل فيه الورع والاحتياط» وتهاون الناس 
في التلفظ بهذه الصيغة من الطلاق» وهم يقصدون غالباً التهديد والزجرء ويعامون 
أن في الفقه منفذاً للحل» ومراجعة الزوجة . 


)0( المغني : لإ/رم كا . 
)2 فتح الباري : 0/4" . 
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المبحث الرابع ‏ التوكيل في الطلاق وتفويضه: 

يرتبط هذا البحث بنوعي الطلاق : الصريح والكناية ؛ لأن تفويض الطلاق 
للزوجة أوغيرها إما أن يكون صريحاً وهو قول الرجل : طلقي نفسكء أو كناية 
وهوقوله : اختاري نفسك أوأمرك يدك 

والرجل ؟ يلك الطلاق بنفسه يملك إنابة غيره فيه » ويجوزتفويض الطلاق 
للزوجة بالإجماع ؛ لأنه ينه خير نساءه بين المقام معه وبين مفارقته؛ لما نزل قوله 
تعالى : « ياأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتهاء فتعالين 
أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً» فلولم يكن لاختيارهن الفرقة أثر, لم يكن 

النيابة في الطلاق في المذاهب : 

لفقهاء المذاهب اصطلاحات في إنابة الزوج غيره في الطلاق وهي ما يأتي : 

مذهب الحنفية"'"' : إيقاع الطلاق من غير الزوج بإذنه: إما تفويض أو 
توكيل أو رسالة . 

والتوكيل : إنابة الزوج عنه غير الزوجة بتطليق امرأته؛ كأن يقول له: 
وكلتك في طلاق زوجتي » فإذا قبل الوكيل الوكالة ثم قال لزوجة موكله : أنت طالق » 
وقع الطلاق. 

والتفويض : جعل الأمر باليد أوتمليك الطلاق لزوجته بطلاق نفسها منه 
أوتعليق الطلاق على مشيئة شخص أجنبي » كأن يقول له : طلق زوجتي إن شئت . 


)2 حاشية ابن عابدين : ؟/56605 . 
)0( الدر الختار ورد الحتار : 707/5 » البدائع : 315١ 2018 21١7/79‏ - 351 . 
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والرسالة : نقل كلام المرسل» كآن يقول الزوج لرجل : اذهب إلى فلانة» وقل 
لها : إن زوجك يقول لك : اختاري"' . أوأن يبعث الزوج طلاق امرأته الغائبة على 
يد إنسان » فيذهب الرسول إليهاء ويبلغها الرسالة على وجههاء فيقع عليها الطلاق. 
فالرسول معبر وسفير وناقل كلام المرسل لاغير. 

وألفاظ التفويض ثلاثة : أمر ييدء وتخيير» ومشيئة» وكل منها يفيد قليك 
الطلاق من المرأة وتخييرها بين أن تختار نفسها أو زوجها . 

والأمر باليد : أن يقول لها : أمرك بيدك» فيصير الأمر بيدها في الطلاق؛ 
لأنه جعل الأمر بيدها في الطلاق» وهو أهل لذاكء والمحل قابل للجعل. ويصير 
الأمر بيدها بشرطين : 

أحدها ‏ نية الزوج الطلاق ؛ لأنه من كنايات الطلاق» فلا يصح من غير نية 
الطلاق. 

والثاني - عل المرأة بجعل الأمر بيدهاء فلا يضير الأمر بيدها مالم تسمع أو يبلغها 
الخبر؛ لأن معنى هذا التفويض ثبوت الخيا را بين الطلاق أوالزوج . 

والتخيير: أن يقول الزوج لامرأته : اختاري» وهو لا يختلف عن الأمر باليد 
إلا في شيئين : 

أحدهها ‏ أن الزوج إذا نوى الطلاق الثلاث في قوله «أمرك بيدك» يصحء وأما 
في قوله «اختاري» فلا يصح نية الثلاث . 


والثاني - أن في قوله «اختاري» لابد من ذكر النفس إما في كلام الزوج أوفي 
وات المرأة» يبان يقول تلا اخعارق :تقسنك :"فتشول؟ اخترت» أو يقول لهنا: 


)0( هذا يملح المرأة حق الاختيار بين الطلاق الرجعي وغيره ٠»‏ وهو يفيد القليك 3 ويم يإرادة المملك وحده . 
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اختاري» فتقول : اخترت نفسي . أوذكر الطلاق في كلام الزوج أوفي كلام المرأة, 
بأن يقول ها #اختازيء فتقول : اخثرث الطلاق: أو ذكزها يندّل عل الطلاق: وهو 
تكرار التخيير من الزوج ؛ بأن يقول لها : اختاري اختاري . أوذكر«الاختيارة » في 
كلام الزوج أوفي كلام المرأة» بأن يقول لها الزوج : اختاري اختيارة» فتقول المرأة : 
اخترت اختيارة . 


والمشيئة : أن يقول الرجل : أنت طالق إن شئت» وهومثل قول : اختاري؛ 
لآن كل واحد منهما تمليك الطلاق» إلا أن الطلاق ههنا رججٍعي » وهناك بائن ؛ لأن 
المفوض ههنا صريح ء وهناك كناية . 

وأما قوله «طلقي نفسك» فهو قليك عندهم » سواء قيده بالمشيئة أم لاء ويقتصر 
أثره على المجلس » كقوله :”نك طالق إن شئت . 


وذهب المالكية" إلى أن التفويض ( وهو إنابة الزوج غيره في الطلاق) 
يتنوع إلى ثلاثة أنواع : توكيل وتخيير وقليك . فالتوكيل : هوجعل الزوج حق 
إنشاء الطلاق لغيره: زوجة أوغيرهاء مع بقاء الحق له في منع الوكيل من إيقاع 
الطلاق . فإذا وكل الرجل المرأة على طلاقها » فلها أنه تفعل ما وكلها عليه من طلقة 
واحدة» أو أكثرء وله أن يعزلها مالم تفعل الموكل فيه إلا لتعلق حقها بالوكالة 5 
سنبين قريبا. وهو بخلاف التتليك والتخييرء ليس له عزلهها ؛ لان فيهها قد جعل لها 
ماكان يملكه ملكا لماء أما التوكيل فإنه جعلها نائبة عنه في إيقاع الطلاق . 

والتتليك : هو أن يلك الرجل المرأة أمر نفسهاء كأن يقول لما : جعلت أمرك أو 
طلاقك بيد وللين له أن بغرا فقةة وكا أن تفع .هنا لجل شدها من للتة 
واحدة أو أكثر. ويظهر قبوها للقليك بالقول أو بالفعل. أما القول: فهو أن توقع 
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الطلاق بلفظها. وأما الفعل: فهوأن تفعل ما يدل على الفراق» مثل تقل أثائها أو 
غيره . ّْ 

والتخيير: هو أن يخيرها بين البقاء معه أوالفراق» بأن يقول لما اخشاريني أو 
اخكازى سكفلينا أن تفعل من الامزيى هماأتك .فان اعقارت الفزاق» كان 
طلاقها بالثلاث . وإن أرادت طلقة أواثنتين م يكن لماء إلا أن يخيرها في طلقة 
واحدة أو طلقتين معاً. فتوقعهاء وليس له عزها . ويصح التفويض باأنواعه الثلاثة 
لغيرالزوجة بشرط كونه حاضراً في البلد أوقريب الغيبة كاليومين وإلا انتتقل 
التفويض للزوجة على الراجح » وإن فوض الزوج لأكثرمن واحدء ل تطلق إلا 
باجتاعهم| أي الاثنين أو باجتاعهم إن زادوا على اثنين . 

ورأى الشافعية" : أن تفويض الطلاق تمليك له في المذهب الجديدء 
فيشترط لوقوعه تطليقها نفسها على الفورء وإذا ملكت المرأة نفسهاء فلا رجعة 
عليها . والتفويض : إما صريح مثل طلقي نفسكء أو كناية مثل : أبيني نفسك» أو 
اختاري نفسك» ونوى» فقالت : طلقتء وقع الطلاق ؛ لأنما فوضت الطلاق» وقد 
فعلته في الحالين . 

ولوقال لها: طلقي نفسك ونوى ثلاثاً» فقالت : طلقت ونوتهن » وقد عامت 
نيته أو وقع العلم بنيته صدفة» فتقع الثلاث ؛ لأن اللفظ يحل العددء فإن لم ينوياه 
فتقع واحدة في الأصح ؛ لأن صريح الطلاق كناية في العدد. 

ولوقال : طلقي نفسك ثلاثاً» فوحدت أي طلقت نفسها واحدة» أوعكسه: 
كقوله : طلقي نفسك واحدة» فثلثت أي طلقت نفسها ثلاث ؛ تقع واحدة . 


وقال الحنابلة"" : من صح طلاقه صح توكيله» فإن وكل الزوج المرأة في 


(0) مغن المحتاج : ؟/86؟ ‏ /اىىء المهذب 8١/5:‏ . 
) كشاف القناع : 518/5 وما بعدها » 106 وما بعدها ء المغنى : 7١7/97‏ . 
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الطلاق» صح توكيلها ء وطلاقها لنفسها ؛ لأنه يصح توكيلها فيطلاق غيرها , فكذافي 
طلاق نفسها . وللوكيل أن يطلق مت شاء» إلا أن يحد له الموكل حداً كاليوم أونحوه فلا 
يلك الطلاق فيغيره . ولا يطلق الوكيل أكثرمن واحدة ؛ إلا أن يجعل الموكل إليه أن 
يطلق أكثرمن واحدة بلفظة أونية » فلو وكله في ثلاث » فطلق واحدة » وقعت .ولووكله 
في طلقة واحدة » فطلق ثلاثاً #طلقت واحدةء غتلاً بالماذون فيه:: 

وأن خي الوك الوكبل بآن فال نه ظاق حافت هن قلات ملك انسن 
فأقل ؛ لأن لفظه يقتضي ذلك ؛ لأن «من» للتبعيض» وكذا لوخيّر زوجته» فقال 
لما: اختاري من ثلاث ماشئت» ل يكن لها أن تختا رأكثر من اثنتين . 

وإن قال لامرأته : طلقي نفسك «فلها الطلاق كالوكيل . وإن قال لها؛ «أنت 
طالق إن شئت» ونحوها من أدوات الشرطء لم تطلق حتى تشاء» وتنطق بالمشيئة 
بلسانهاء فتقول: قد شكئت ؛ لأن سافي القلب لا يعم حتى يعبرعنه اللسان» فتعلق 
الحم بما يتعلق به دون مافي القلب» فلوشاءت بقلبها دون نطقهاء لم يقع طلاق . 

وكذلك إن علق الطلاق بمشيئة غيرهاء فتى وجدت المشيئة باللسان» وقع 
الطلاق» سواء أكان على الفو رأم على التراخي . وذلك خلافاً للشافعية الذين 
اشترطوا إعلان المشيئة في الحال ؛ لأن هذا ليك للطلاق» فكان على الفور كقوله 
«اختاري»»: كا بينا. ورد الحنابلة بأن هذا تعليق للطلاق على شرط » فكان على 
التراخي كسائر التعليق» ولأنه إزالة ملك معلق على المشيئة » فكان على التراخي 
كالعتق . وهو بخلاف كامة «اختاري» فإنه ليس بشرط, إنما هو تخيير» فتقيد با مجلس 
كخيار المجلس . 

حكم الوكيل بالطلاق : 


قرر الحنفية أن الوكيل بالطلاق مقيد بالعمل برأي الموكل» فإذا تجاوزه م 
ينفذ تصرفه إلا بإجازة الموكل . وللوكيل أن يطلق متى شاء مالم يقيده الموكل بزمن 
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لكن الوكيل بالطلاق مجرد سفير ومعبرعن الموكل كالوكيل في الزواج» فلا 
يطالب بشيء من حقوق الطلاق» كدفع مؤخر امه رأوالمتعة أونفقة العدة» وإفا 
يطالب بها الزوج نفسه. 


ويرى المالكية” أن الموكل لا يلك عزل الوكيل بالطلاق إذا تعلق حق 
الزوجة بتلك الوكالة» ؟ا إذا قال الرجل لزوجته : إن تزوجت عليك فأمرك بيدك» 
فليس له عزلها عن الوكالة لتعلق حقها بالتوكيل ؛ لآن رفع الضررعنها قد تعلق 
بالتوكيل » فليس له عزلها عنه . 


صفة حكم التفويض بالطلاق للزوجة أو غيرها: 

يرى الحنفية""': أن التفويض لازم من جانب الزوج» فلا يملك الرجوع 
عنة ولاامتم المرأةغا عل إلبياء و اولض ؛ لأدة لكين الطلاق#ونن ملك غيره 
شيئاً» فقد زالت ولايته من الملكء فلا يملك إبطاله بالرجوع والمنع والفسخ» ولأن 
التفويض تعليق للطلاق من جانب الزوج على مشيئة الزوجة أوغيرهاء والتعليق 
يمين » والأيمان بعد صدورها لا يمكن الرجوع فيها 5 أشرنا سابقاً . 

وأما التنفويض من جانب المرأة : فهو غير لازم في حق المرأة» فتتلك رده صراحة 
أودلالة ؛ لآن جعل الأمر بيدها تخيير لها بين أن تختارنفسها وبين أن تختار زوجهاء 
والتخيير ينافي اللزوم . 

لكن لبن لما أن شان الاجيرة والحدة: لأن اقول الرعل كنا أمر ليتدك» 
لايقتضي التكرار إلا إذا قرن به ما يقتضي التكرار» بأن قال: أمرك بيدك كاما 
شئت» فيصير الأمر بيدها فها ذكر وغيره» ولها أن تطلق نفسها في كل مجلس تطليقة 


(2)0 الشرح الصغير: ؟/هذه . 
0) البدائع : 1١5 1١5/5‏ »2 فتح القدير : 2١6/9‏ . 
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واحدة» حتى تبين بثلاث ؛ لأن كامة « كاما» تقتضي تكرار الأفعال» فيقتضي تكرار 
القليك عند تكرار المشيئة» إلا أها لاقلك أن تطلق نفسها في كل مجلس إلا تطليقة 
واحدة؛ لأن تفويضه الطلاق لها يقتضي حصره في كل مجلس مرة . 

زمن التفويض بالنسبة لامرأة: 

أضاف الحنفية"': إما أن يكون التفويض مطلقاً عن التقيبد بزمن معين» 
مثل : اختاري نفسك أو طلقي نفسكء أو يكون مقيداً بزمن معين» مثل : اختاري 
فك أوأمرك يدك مدةا شين أو يكون مقيدا التكران فجي الأزسان/ مقن 
ا ل 

خيار الخيّرة : أ فإن كان التفويض مطلقاً : فحق الطلاق مقيد في مجلس عم 
المرأة بالتفويضء فا دامك في حجليسهاء فالأمر يبدها؛ لأن جعل الأمر بيدها تمليك 
الطلاق منهاء وجواب القليك ميد بال جلس » فإن تغير الجلس أوظهر ما يدل على 
الإعراض عن مقتض التفويض» سقط حقها . وقد اتفق الشافعية والحنابلة كا بينا 
مع الحنفية في هذا ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا لامخيّرة الخيارمادامت في 
امجلس . ولا يتغير امجلس بالقيام أوالقعود والقعود في البيت والركوب في السفينة 
لايغير حك امجلس أثناء المشي » لكن السير على الدابة يغير حك المجلس ؛ لأن السفينة 
لايستطيع الراكب إيقافهاء أما الدابة فيستطيع إيقافها فإن سارت بطل خيارها . 

وذهب المالكية"" إلى أنه يثبت الخيار للزوجة أبداً إلى أن يعم أنها أسقطته: 
بتتكين الزوج من نفسهاء فإن لم تجب بشيء رفع الزوج الأمر إلى القاضي ليأمرها 
بإيقاع الطلاق أو إسقاط القليك؛» فإن أبت أسقطه القاضيء ولا يمهلها وإن رضي 
الزوج بالإمهال لحق الله تعالى» لما فيه من البقاء على عصمة مشكوكة . 


() البدائع : 1١7‏ -7١1ء‏ اللباب شرح الكتاب : 507 وما بعدها » فتح القدير : 3١75-1١١7‏ . 
)22 الشرح الصغير : 5505/5 وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص ؟؟7 . 
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ب- وإن كان التفويض مقيداً بزمن معين كيوم أوشهرأوسنة: ثبت حق 
الطلاق لامفوض إليه في الوقت الخصص إلى نبهايته ؛ لأنه فوض الأمر إلى زوجته مثلاً 
في جميع الوقت المذكورء فيبقى مابقي الوقت . 

نئي الروك لاحر و لسو قالح وير لخر ان 
اللفظ يقتضي التحديد بالوقت» ولا يقتضي التكرار. 

وإ سف افويض إل ردح فى الستقطل يرثن :ار ب اذ 
رأس شهر كذاء فلا يصيرالأمر يدها إلا بجيء الوقت الخصص . وإن علق 
التنفويض بشرطء بأن قال : إذا قدم فلان» فأمرك بيدك» فلا يصيرالأمر بيدها إلا 
بقدومه » فإن قدم فالأمر بيدها إذا عامت في مجلسها الذي يقدم فيه فلان ؛ لأن المعلق 
بشرط كالمنجز عند الشرط» فيصير قائلاً عند القدوم : أمرك ييدكء وتملك الطلاق 
في مجلس عامها بالقدوم . فلو تعلم بقدومه حتى مض الوقت المحصص, ثم عامتء فلا 
خيارها بهذا التفويض ابدأ ؛ لانا مقيدة بمدة» وقد اتتهت: فلا خيارلما بعد فوات 
زمنه. 

ج- وإن كان التفويض با يقنضى التكراره :بان قيال لما : أمرك ييدك كما 
شكت» أوطلقي نفسك متى شىتء فلها أن تطلق نميو ف أي وقت تشاءء سواء في 
مجلس التخيي ر أو بعده: لكنها في قوله: «إذاء ومتى» لاقلك أن تختار إلا مرة 
واحدة» فإذا طلقت نفسها مرة انتهى التفويض ؛ لأن «إذا ومق» لاتفيد التكرار. 
أما إن قال « كاما» فلها أن تطلق نفسها أكثر من مرة إلى ثلاث ؛ لأن « كاما» تقتضي 
تكرار الأفعال » فيتكرر التفويض عند تكرار المشيئة . 

عدد الطلاق الواقع بألفاظ التفويض ونوعه: 

ذهب الحنفية”' : إلى أنه لاتملك المرأة إيقاع الثلاث دفعة واحدة بقوله لما : 
طلقي نفسكء أو كاما شئت ؛ لأنه فوض إليها الصريح حيث نص عليه» وكامة 
0 البدائع :018-995 فت القدير : عيكذا وما بعدها . اللباب : 587 » الدر الختار : 710/7 وما بعدها . 
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«كاما» تقتضي تكرار الأفعال» وهي هنا المشيئة» وإيقاع الثلاث دفعة واحدة 
لاتكرار فيه» فلا يقغ بها شيء في قوله «كاما» عند أبي جنيفة» وتقع طلقة واحدة 


ولو قال الزوج لامرأة : أمرك بيدك» ونوى الثلاث» فطلقت نفسها ثلاث » كان 
ثلاثا ؛ لأنه جعل أمرها بيدها مطلقاًء فيحقل الواحد ويخقل الثلاث» فإن نوى 
الثلاث» فقد نوى مايحتله مطلق الأمر» فصحت نيته . وإن نوى اثنتين» فهي 
واحدة عند أئّة الحنفية ماعدا زفر. 


وأما نوع الطلاق الواقع : فإن كان التفويض بصريح الطلاق» كان الطلاق 
رجعياً» فلوقال لها : طلقي نفسك» فقالت : طلقت نفسي» وقع الطلاق رجعياً. 
وكذا لوقال أمرك بيدك في تطليقة أواختاري تطليقة» فاختارت نفسهاء طلقت 
واحدة رجعية ؛ لتفويضه إليها بالصريحء والمفيد للبينونة إذا قرن بالتصريح» صار 
رجعيا. 


وإن كان التفويض بلفظة الاختيار أو الأمر باليدء كان الطلاق بائناًء فلوقال 
لها : اختاري أوأمرك بيدك» ناوياً الطلاق» ولم ينوالثلاث» فقالت: اخترت نفسي 
أوطلقت نفسي ؛ وقع الظلاق اتنا وكآن :طلا «احندا؛ لأن المرأة لايتّ لما 
الاختيار أو الأمر باليد إلا بالطلاق البائن» فلا تصير مالكة نفسها إلا بالبائن» أما 
بالطلاق الرجعي فيكن الزوج من رجعتها بدون رضاها . 

ويرى المالكية" 5 بينا أن الطلاق الواقع بالتفويض عند اختيارالزوجة أو 
تطليقها نفسها هوالطلاق الثلاث إذا كان التفويض بالتخيير. أما إذا كان التفويض 
بالقليك فإن الواقع هو الطلاق الثلاث» ولكنه يحمل الواحدة والاثنتين . والفرق أن 


(60 الشرح الصغير : ؟//ا9ه . 
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حالة التخييرتقتضي ألا يكون للزوج سبيل على المرأة إذا اختارت نفسهاء وهذا 
لايتحقق إلا بوقوع الطلاق الثلاث . وأما في حالة القليك فقد ملكها ما يملكه فإذا 
أوقعت طلقة واحدة أو اثنتين أو الثلاث» كانت عاملة بمقتضى اللفظ . 


ونظرا لهذا الفرق» قال المالكية : إذا كان التفويض تخييراً» فليس للزوج أن 
ينازع زوجته (أو يناكرها) إذا أوقعت الثلاث؛ وأما إذا كان التفويض تليكاً: 
فللزوج أن ينازع زوجته» ويدعي أنه أراد واحدة» عندما تطلق نفسها ثلاث . 
ويكون القول قوله مع يمينه . 


بدء التفويض : 

يصح التفويض عند الحنفية مقارناً لإنشاء عقد الزواج أو بعده أثناء الزوجية» 
واشترطوا لصحة التفويض المقارن للعقد : أن يكون الإيجاب صادراً من الزوجة أو 
وكبلياء كن تقول للرجل : تزوجتك على أن الطلاق فق أومق شعت أو كلنا 
شئتء ويقبل الرجل التفويض. 

فإن بدأ الرجل بالإيجاب» فقال لامرأة : تزوجتك على أن أمرك بيدك أو 
تطلقين نفسك متى شئت» وقبلت المرأة الإجحاب» يصح الزواج» ولا يصح 
التفويض ؛ لآن الزوج في هذه الحمالة قد ملكها تطليق نفسها قبل أن يتم عقد 
الزواج» ولا يملك الزوج الطلاق قبل قام الزواج» وليس للشخص أن يلك غيره 
شيئًا لا يملكه هو. 

وإذا صح التفويض بإيجاب المرأة وقبول الرجل» حين العقدء وكان مطلقاً عن 
التقييد بزمن معين» كأن تقول له : «تزوجتك على أن طلاقي بيدي» فيقول : قبلت» 
تقيد ملكها الطلاق بمجلس إنشاء العقدء فإذا انتهى مجلس العقدء لم يكن لما الحق في 
طلاق نفسها بعدئذ . 
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حق الروج في الطلاق مع التفويض: 

التفويض بالرغ من أنه تمليك عند الحنفية» فهو يشبه التوكيل» فيبقى للزوج 
حق إيقاع الطلاق» بعد أن يفوض الطلاق إلى زوجته» ؟ يحق للموكل التصرف في 
الأمرالموكل فيه بعد التوكيل . 


الفرق بين التوكيل والتفويض: 


وا و لت نئل 


١‏ إن التفويض بعد صدورَة لا مهلك الزوج الرجوع عنه» أما التوكيل فيلك 
الموكل الرجوع عنه» مادام الوكيل لم ينفذ ماوكل به. 


يعمل المفوض إليه في التفويض العمل باختياره وبمشيئة نفسه؛ ؛ لأن الزوج 
ملكه هذا الحق أما في التوكيل فيعمل الوكيل بمشيئة غيره ووفق هذه المشيئة ؛ ؛ لأن 
الوكيل يعد مثلاً الموكل ونائباً عنهء لا مالكا الحق الموكل فيه . 


؟- يتقيد التفويض المطلق با مجلسء أما التوكيل فللوكيل بالطلاق أن يطلق 
في مجلس التوكيل وما بعده إذا كانت الوكالة مطلقة . 


4 لا يبطل التفويض بجدون الزويّ؛ لأنه في معنى التعليق . أما التوكيل 
فيبطل بجنون الزوج ؛ لأن الجنون يخرجه عن الأهلية» وخروج الموكل أو الوكيل 
عن الأهلية يبطل الوكالة. 


(2)0 العناية بهامش فتح القدير : ١٠ء‏ رد المحتار : 165/5 ٠‏ 
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المبحث الخامس ‏ أنواع الطلاق وحكم كل نوع : 

ينقسم الطلاق عدة تقسيات باعتبارات متنوعة : 

فهومن حيث الصيغة ينقسم إلى صريح وكناية» وقد بيناه. 

ومن حيث الرجعة وعدمها ينقسم كل من الصريح والكناية إلى رجعي وبائن . 

ومن حيث الموافقة للسنة وعدمها ينقسم إلى سني وبدعي . 

ومن حيث التنجيز والتعليق والإضافة ينقسم إلى منج ز أو معجل» ومعلق» 
ومضاف إلى المستقبل . ويلحق بهذا المطلب حم طلاق المريض مرض الموت . 

تفسيم الطلاق من حيث السنة والبدعة : 

ينقسم الطلاق من حيث موافققته السنة والبدعةإلى سني وبدعي » والسنة : ماأذن 
الشارع فيه » والبدعة : ما نهى الشرع عنه . وأصل البدعة : الحدث في الشيء بعد الإكال . 

والأصل في التقسيم قوله تعالى: <« يا أيها الني إذا طلقم النساءء فطلقوهن 
لعدتهن » قال ابن مسعود وابن عباس : طاهرات من غير جماع . 

وحديث ابن عمرالمتقدم لما طلق امرأته وهي خائضء فقال النبي لت لعمر: 
«مره فليراجعهاء ثم ليسكها حتى تطهرء ثم تحيض فتطهر»ثم إن شاء طلقها طاهراً 
قبل أن يمس ». 
ونوع الحم في البدعي . 

فذهب الحنفية" إلى أن التقسم ثلائي» أي أن الطلاق ثلاثة أنواع : أحسن 
الطلاقء والطلاق الحسنء والطلاق البدعي . 


()2 البدائع : عركة_كدء الكتاب : ملالا 20 »2 فتح القدير : 55/7 - لااء الدر اتختار : ؟/ؤلاة ‏ 04 . 
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باعي عاد : أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة» في طهر يجامعها 
فيه» ويتركها حتى تنقخ تنقضي عدتها ا 00 
يزيد الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة» فإن هذا أفضل عندم من أن يطلقها 
الرجل قلذتا غند كل طهن واحدة+:ولانه أبعدمق التدامة: لتكنهمن التدارك» واقل 
ضرراً بالمرأة . 

٠‏ والطلاق الحسن : هوطلاق السنة: وهوأن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة 
أطهار» في كل طهر تطليقة» يستقبل الطهر استقبالاً» عملا بأمره ينه في حديث 
ابن عر المتقدم . 

وطلاق البدعة : أن يطلقها ثلاثأ أواثنتين بكامة واحدة» أو يطلقها ثلاث في 
طهر واحد ؛ لأن الأصل في الطلاق الحظرء لما فيه من قطع الزواج الذي تعلقت به 
المصالح الدينية والدنيوية » والإباخة إنا هي للحاجة إلى الخلاصء ولا حاجة إلى 
المع في الثلاث » أوفي طهر واحد؛ لأن الحاجة تندفع بالواحدة» وتام الخلاص في 
المفرق على الأطهارء والزيادة إسراف» فكان بدعنة . فإذا فعل ذلك وقع الطلاق» 
وبانت المرأة منه» وكان آثاً عاصياً» والطلاق مكروة تخرياً؛ لأن الحظرأوالنهي 
معنى في غير الطلاق وهو فوات مصالح الدين والدنياء مثل البيع وقت النداء لصلاة 
الجمعة صحيح مكروه لمعنى في غيره» والصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مكروهة 
لمعنى في غيرهاء وكذا إيقاع أكثر من طلقة» إذ لاحاجة إليه . لذا تجب رجعة المطلقة 
في الحيض أو النفاس» على الأصح رفعاً لامعصية وللأمرالسابق : «مره فليراجعها»» 
فإذا ظهرت ظلقها إن شاءء أو أمسكها: 

وطلاق السنة : إما من ناحية الوقت أومن ناحية العدد فالسنة في العدد 
يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها . والسنة في الوقت: تثبت في المد خول بها 
خاصة» وهو: أن يطلقها في طهر ل يجامعها فيه وأما غير الدخول بها » فيطلقها في 
حال الطهرأوالحيض» على حد سواء . 
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وإذا كانت المرأة لاتحيض من صغرأو كين: فأراد أن يطلقينا طلاق اليئة: 
طلقها واحدة» فإذا مض شبر طلقها أخرى» فإذا مضى شبر طلقها طلقة أخرى» 
فتصيرثلاث طلقات في ثلاثة أشهر؛ لأن الشهر في حقها قاتم مقام الحيض . ويحسب 
الشهر بالأهلة إن كان الطلاق في أول الشهرء وبالأيام إن كان في وسط الشهرء ؟! هو 
المقررفي العدة. 

ويجوزطلاق الحامل عقيب الماع ؛ لأنه لا يؤدي إلى اشتباه وجه العدة؛ لأن 
عدتها تنتهي حأ بوضع المل . وطلاق السنة الثلاث للحامل كالتي لاتحيض» يكون 
في ثلاثة أشهر»ء يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ لأن 
الإباحة لعلة الحاجة» والشهر دليل الحاجة كالمقرر في حق الآيسة والصغيرة . 

ألفاظ طلاق السنة والبدعة : إن من ألفاظ طلاق السنة التي هي نص فيه 
القول: أنت طالق للسنة» فلوقال رجل لامرأته المدخول بها التي تحيض : أنت طالق 
ثلاثاً أوثنتين للسنة» وقع عند كل طهر طلقة ؛ وتقع أولاها في طهر لاجماع فيه . أما 
لو كانت المرأة غير مدخول بها أو لاتحيض» فتقع طللقة واحدة في الحال» ثم إن غير 
المدخول بها تبين منه بلا عدة ؛ لأنه طلاق قبل الدخول» ولا تقع طلقة غيرها مام 
يتزوجهاء وأما التي لاتحيض فتقع طلقة أخرى عند مضي شهر. 

وإن نوى أن تقع الثلاث في الحال» أوعند رأس كل شبر واحدة» صحت نيته ؛ 
لان ذلك يحتله كلامه. 

ومن ألفاظ:طلاق الندعة + أن تقول الرجل: أن طالق للتدعة أوطلاق الحوور 
أوطلاق المعصية أوطلاق الشيطان» فإن نوى ثلاثاً فهوثلاث ؛ لآن إيقاع الثلاث 
في طهر واحد لا جماع فيه ء وإيقاع الطلقة الواحدة في طهر جامعها فيه بدعة» 
والطلاق في حال الحيض بدعة» فإذا نوى به الثلاث» فقد نوى مايحتله كلامه, 
فصحت نيته . 


لاع - 


وذهب المالكية'"' : إلى أن الطلاق السني ماتوافرت فيه أربعة شروط وهي : 
أن تكون المرأة طاهراً من الحيض والنفاس حين الطلاق» وأن يكون زوجها لم يمسبا 
في ذلك الطهرء وأن تكون الطلقة واحدةء وألا يُتبعها الزوج طلاقاً آخرحتى 
تنقضي عدتهاء فإن أتبعها كان بدعة ؛ لأن الأصل في الطلاق هوالحظر. 

والشرطان الأولان متفق عليههاء والثالث يخالف فيه الشافعية فيباح عندهم 
جمع الطلقات الثلاث» والرابع يخالف الحنفية فيا يترتب عليه» فإنهم قالوا: يجوز 
تطليق المدخول با ثلاثاً في ثلاثة أطهارء كا بينا. 

والطلاق البدعي : مانتقصت منه هذه الشروط أو كلها . والطلاق البدعي إما 
حرام وإما مكروه» فيحرم الطلاق في الحيض أو النفاس» ويكره وقوعه بغير حيض 
ونفاس » ولو أوقع ثلاثأ. ويقع الطلاق في الحيض ونحوه»ء ويمنع وإن طلبته المرأة 
من زوجها في حيضها أو نفاسها. . 
ومن طلق زوجته وهي حائض أجبرعلى أن يراجعها إن كان الطلاق رجعياً؛ 
حتى تطهرثم تحجيض حيضة أخرى» ثم تطهر منهاء فإذا دخلت في الطهر الثاني » فإن 
كاء أمسكهاءنوإق تغاء طلقها : فإن أن الرجعة هرات رجن : فنان أن سحن فعلدء 
فإن أبى هدد بالضرب» فإن أبى ضرب بالفعل» يفعل ذلك كله في مجلس واحد. فإن 
أبى الارتجاع , ارتجع الحاى» بأن يقول : ارتجعتها لك . 

3١‏ ولايجبراتفاقاً على الرجمة فيا إذا طاق طهر مسها فيه أو بعد الحيض قبل 
الاغتسال منه . والمرأة مصدقة في دعوى الحيض للتمكين من الرجعة . 

وجازطلاق الحامل في الحيض أي إن حاضت ؛ لأن عدتها وضع حملهاء فلا 

تطويل فيها. 


()2 القوانين الفقهية : ص 5؟؟ , الشرح الصغير : 579/5 08١‏ . 
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وجا زطلاق غير المدخول بها في الجيض» لعدم العدة من أصلها . 


ورأى الشافعية”' : أن الطلاق سني وبدعي» ولاسني ولا بدعي . أما القسم 
الثالث : فهو طلاق الصغيرة» والآيسة» والختلعة» والتي استبان حملها من الزوج , 
وغيرالمدخول بها . فهذا لاسنة فيه ولابدعة ؛ لأنه لا يوجد تطويل العدة. 


وأما الطلاق السني : فهوالمستحب شرعاً » وهوأن يطلق الرجل امرأته طلقة 
واحدة» وإن أراد الثلاث فرقها في كل طهر طلقة» ليخرج من الخلاف» وإن جمع 
الطلقات الثلاث في طهر واحد جاز ولايحرم » لأن عو يرا العجلاني» لما لاعن امرأته 
عند رسول الله يَيِيَة» طلقها ثلاث قبل أن يخبره َليِقَو أنها تبين باللعان'"؛ فلو كان 
إيقاع الثلاث حراماً» لنهاه عن ذلك ليعامه هو ومن حضره ؛ ولأن فاطمة بنت قيس 
شكت للني يَِنَةِ أن زوجها طلقها ألبته» قال الشافعي رضي الله عنه : يعني والله 
أعم : ثلاثاً» ول نعلم أن الني مَلِئةِ نجى عن ذلك ؛ وقد فعله جمع من الصحابة» وأفق 


به اخرون . 


لكن يسن الاقتصار على طلقة في القرء ل3 ارج الأقراءء وفي شهر لذات الأشهر 
ليتتكن من الرجعة أو التجديد إن تدم » فإن لم يقتصر على طلقة» فليفرق الطلقات 
على الأيام» ويفرق الطلاق على الحامل بطلقة في الخال ويراجع» وأخرى بعد 
التقاسن + والغالثة سد الطورمن شيفم 

ولوافال الرل لزوجمهة أنك طالق تلاقا أوقال» انغ طبالق ثلاق] للسية” 
وفسرالثلاث في الصورتين بتفريقها على أقراء» لم يقبل قوله ظاهراأ على الصحيح 
المنصوصء والأصح أنه يقبل قوله ديانة بينه وبين الله تعالى . 


() اللمهذب : 71لا 4ع مغني المحتاج : ؟/ا.5 7ك 
() متفق علية . 
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والحاصل : أن طلاق الثلاث طلاق سني عند الشافعية والحنابلة» بدعي حرام 
عند الالكية واطيفية. 

وأما الطلاق البدعي : فهو اثنان: أحدههما_طلاق المدخول بها في حال الحيض 
من غير حمل » لقوله تعالى : « فطلقوهن لعدتهن » أي في الوقت الذي يشرعن فيه في 
الفدةه ورت اللي لاعس من العف وني الخرزفة #تضررها نطول السزة كان 
بقية الحيض لاتحسب منها . والنفاس كالحيض . ويؤيده حديث أمرابن عمر بمراجعة 
امرأته التي طلقها في الحيض . 

والثاني-طلاق من يجو زأن تحبل في الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يستبين 
الجل ؛ لأنه إذا طلقها في الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يستبين الخل» لم يأمن أن 
تكون حاملاًء فيندم على مفبارقتها مع الولد» ولأنه لايعلم هل علقت بالوطء» 
فتكون عدتها بال مل» أو تعلق » فتتكون عدتها بالأقراء (الأطهار) . 

ويسن خلافاً للمالكية والحنفية مراجعة المرأة المطلقة بدعياً» ثم إن شاء طلق 
بعد طهر. 

ولوقال لحائض : أنت طالق للبدعة» وقع الطلاق في الحال. وإن قال لها: 
أنت طالق للسنة» فيقع الطدلاق حين تطه رمن اليكل أوالنفاس» بأن تشرع في 
الطهر» ولا يتوقف عل الاغتسالء لوجو الضفة قبله:. 

ولوقال لمن في طهر ل تجامع فيه وهي مدخول بها : أنت طالق للسنة» وقع في 
الحال لوجود الصفة . وإن جومعت فيه ولم يظهر حملهاء فيقع الطلاق حين تطهر 
بعد حيض » لشروعها حينئذ في العدة . 
«ولوفال اق قظهرء انك ظالق السدعة قيقع الطلاق فى اظال إن جومت 
فيه أوفي حيض قبله وم يظهر حملهاء لوجود صفة البدعة» فإن م تجامع على النحو 
المذكور فيقع الطلاق حين تحيض . 


ولوتقال» أدث طتالق طلقة حيعة أو احين الطللاق أو اسل أو موسا فيو 
كقوله : أنت طالق للسنة» فإن كانت في حيض ل يقع حتى تطهرء أوفي طهر تجامع 
فيه » وقع في الحال» أو جومعت فيه » وقع حين تطهر بعد حيض . 

وإن وصف الطلاق بصفة ذم» كأنت طالق طلقة قبيحة أوأقبح الطلاق أو 
أفظعه أو أشرّه أوأفحشه أو نحوهاء فهو كقوله : أنت طالق للبدعة» فإن كانت في 
حيض أو في طهر جامعها فيه» وقع في الحال» وإلا فحين تحيض . ولونوى بالطلاق 
لاق اسن خسن خلها. كانت في زم ابدة, »وم يبل قونه ا أي 
يقبل قوله ديانة لاقضاء . 

وإن قال: أنت طالق ثلاثاً» في كل قرء طلقة» فإن كانت طاهراً طلقت ظلقة ؛ 
لأن مابقي من الطهرقرء» وإن كانت حائضاً م تطلق حتى تطهر» ثم يقع في كل 
طهر طلقة . وإن كانت من القسم الثالث ممن لاسنة لها ولابدعة : فإن كانت حاملاً 
طلقت في الحال طلقة ؛ لآن ال مل قرء يعتذ به وإن كانت تحيض على المل» لم تطلق 
في أطهارها ؛ لأنهائيست بأقراء » فإن راجَعْهنا قبل الوضع . وطهرت في النفاس » 

وو اه ا وو 
اك كحم لاد ل بوبنا عد لله و لشو لي ل ا 

ووافق الحنابلة''' الشافعية في رأهم بتحديد الطلاق السني والبدعي وألفاظهم| 
وحكههماء واستحباب مراجعة المطلقة في حيض » ووجوب إمساكها حتى تطهر» ثم 
استحباب إمساكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر على ما أمر به الني مله في 


() المغني : لا/حه ‏ ؟١32ء‏ كشاف القناع : 515/8 39 . 
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تقسيم الطلاق إلى رجعي وبائن : 

ينقسم كل من الطلاق الصريح والكناية من حيث إمكان الرجعة وعدمها إلى 
رجعي وبائن . 

أما الطلاق الرجعى : فهو الذي يملك الزوج بعده إعادة المطلقة إلى الزوجية 
من غير حاجة إلى عقد جديد مادامت في العدة» ولو ترض . وذلك بعد الطلاق 
الأول والثاني غير البائن إذا تمت المراجعة قبل انقضاء العدة» فإذا اتتهت العدة اتقلب 
الطلاق الرجعي بائناً» فلا يملك الزوج إرجاع زوجته الطلقة إلا بعقد جديد. 

وأما الطلاق البائن : فهو نوعان : بائن بينونة صغرى» وبائن بينونة 
كبرق . 

والبائن بينونة صغرى: هوالذي لايستطيع الرجل بعده أن يعيد 
المطلقة إلى الزوجية إلا بعقد جديد ومهر. وهو الطلاق قبل الدخول أوعلى مال أو 
بالكناية عند الحنفية أو الذي يوقعه القاضي لا لعدم الإنفاق أو بسبب الإيلاء . 

والبائن بينونة كبرى: هوالذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد اللطلقة 
إلى الزوجية إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواجاً صحيحاًء ويدخل ها دخولاً 
حيث لا يلك الزوج أن يعيد زوجته إليه إلا إذا تزروجت بزوج آخر. 


ضابط الطلاق الرجعي والبائن: 
للفقهاء آراء في تحديد حالات الطلاق الرجعي والبائن . 
رأي الحنفية": كل طلاق رجعي إلا الطلاق قبل الدخول» والطلاق على 


(0) الدر المحتار ورد المحتار : ؟/59ه , 331 35781 ء اللباب : 53/5 5 ء البدائع : ٠١5/‏ 337 . 
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مال» والطلاق بالكناية المقترن بلفظ ينبيع عن الشدة أو القوة أو البينونة أو الحرمة» 
والطلاق المكل للثلاث . 

فيكون الطلاق رجعياً فها يأتي : 

١-الطلاق‏ الصريح بعد الدخول الحقيقي : يلظ مور اذ الطلاق أو التطليق 
غوزمقترن يون و ولا بعده الألايع» ولاموضوق يوضف الشتدة أو القوة أو البيتومة 
أونحوها. فن قال: أنت طالق» أومطلقة: أوطلقتك» يقع به الطلاق الرجعي» 
ولا يقع به إلا واحدة» وإن نوى أكثر من ذلك» ولا يفتقر إلى النية . 

أما لوقال: أنت الطلاق» أوأنت طالق الطلاق» أوأنت طالق طلاقاً فإن م 
تكن له نية» فهي طلقة واحدة رجعية» وإن نوى به ثلاثاً كان ثلاثاً . ولوقال: أنت 
طالق على المذاهب الأربعة» أوأنت طالق لايردك عام ولاقاضء» يقع به طلقة 


3 


رجعيه . 


ومن ألفاظ الطلاق التي هي في حك الصريح عرفأ قول الرجل: علي الطلاق» 
وعلي الحرام » والطلاق يلزمني» والحرام يلزمني » فإنه يقع بلا نية للعرف» وبه أصبح 
؟«الطلاق الكتائى ينه التدخول اذى لآ يقيند معق القند والبيثوتة مكل 
قوله : اعتدي» أو استبرئى رحمكء أو أنت واحدة» يقع هذه الألفاظ طلقة واحدة 
رجعية» إذا نوى الزوج بها الطلاق. 
؟-الطلاق الذي يوقعه القاضي لعدم الإنفاقء أو بسبب الإيلاء» فإن الأول 
يكون رجعياً ؛ لأن قدرة الزوج على الإنفاق متوقعة في أي وقت» والثاني يكون 
رجعياً أيضاً ؛ لتتكين الزوج من العودة إلى معاشرة الزوجة . 
والدليل على أن الأصل العام في كون الطلاق رجعياً آيتان : «الطلاق مرتان 
0 8 الفقه الإسلامي جب (8؟) 


فإمساك ببمعروف أوتسريح بإحسان 4 « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء ... وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً » فكلتا الآيتين تدلان 
على إمكان الرجعة مادامت المرأة في العدة» إلا مادل الدليل على استثنائه : وهو 
الطلاق الثلاث» والطلاق قبل الدخول» والطلاق على مال» والطلاق لرفع الضرر 
عن الزوجة» والطلاق بلفظ ينبئ عن الشدة والانفصال التام . 


ويكون الطلاق بائناً فوا يأتي : 


أولاً-البائن بينونة صغرى: 

١-الطلاق‏ قبل الدخول الحقيقي أو بعد الخلوة الصحيحة امجردة» فالأول 
يكون بائناً ؛ لأنه لاتجب به« العة)ولا يقبل الرجعة » بدليل : « ياأيها الذين آمنوا إذا 
نكحم المؤمنات ثم طلقتوهن من قبل أن قسوهن » فال عليهن من عدة تعتدونها » 
وإذالم تجب العدة فلاتمكن المراجعة ؛ لأن الرجعة لاتكون إلا في العدة؛ فيكون 
الطلاق بائناً غير رجعي . 

وأما بعد الخلوة الصحيحة التي لم يحدث فيها اتصال جنسي» ف فيفع الظلاق يائناً: 
وإن: معك لسن لآن وعوته العدة النا هيو ناكل لسوت ال الع 9 


"-الطلاق الكنائي المقترن بما ينبئ عن اكد أوالبينونة : أي أن كل 
طلاق بالكناية إذا نوى به الطلاق» ماعدا الألفاظ الثلاثة المتقدمة (اعتدي» 
استبرئي رحمك» أنت واحدة ) يكون طلقة واحدة بائنة» وإن نوى به اثنتين» إذ 
لادلالة للفظ عل عده القتين» فيعيث الآدق .وهو الواخدة: فإن:توئ يه التلاث كان 
ثلاث ؛ لأن البينونة نوعان : مغلظة وهي الثلاث» ومخففة وهي الواحدة» فأيها نوى 
وقعت لاحتال اللفظ . 
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وهذه الألفاظ مثل قوله : أنت طالق طلقة شديدة أوقوية أوطؤيلة أو 
عريضة ؛ لأن المراد بالطول والعرض الشدة والقوة . 

مقا أسووائنانوقة وكلة وله ؛ برية» حرة؛ وحبلك على غار بك 
ولح عجارو سوا رقتك. وتقنعي » وتخمري واستتر: ي» واعزبي 
واغرّبي"'» وابتغي الأزواج » ونحوذلك . 

وقد أصبح : أنت خالصة» وأنت حرام» أوعلي الحرام من الطلاق الصريح 
عرفاأء ويقع به طلقة رجعية.. 

؟-الطلاق على مال: إذا خالع الرجل امرأته أوطلقها على مال؛ لأن الخلع 
بع ا عا ل د ا او ارود 111 مرا 
ونع الزوج من مراجعتها :ولا رِتَحَق هدفها إلا بالطلاق البائن . 

:5-الطلاق الذي يوقعه القاضي لالعدم الإنفاق أو بسبب الإيلاء وإنما بسبب 
عيب في الزوج أوللشقاق بين الزوجين”أوالتضرر الروجة من غيبة الزوج 0 
ل لاب الم 

تكقى القضوة إلا بالطلاق الياتن: 


000 
أن :يكو طلافا كالناء سواء أكان مكلا للثلاف قتريما يان يطلق الرجل 
زوجته كل مرة طلقة» أم مقترناً بالثلاث لفظاً أو إشارة» مثل أنت طالق ثلاثاً» أو 
أنت طالق ويشير بأصابعه الثلاث» أم مكرراً ثلاث مرات في مجلس واحد أوفي 
عَالدن سعددة #يأن يقو ل لهاة أن ظطالق: أن طالق» أده عالق + فيقم ثلاث إلا 

إذا قصد تأكيد الطلقة الأولى السابقة» فلا يقع إلا طلقة واحدة. 
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والإشارة لها حك العبارة» فإن أشار بأصبع واحدة فهي واحدة رجعية» وإن 
أشار باثنتين فهي اثنتان» وإن أشار بثلاث فهي ثلاث ؛ لأن الإشارة متى تعلقت بها 
العبارة نزلت منزلة الكلام» لحصول دوك لك لكام يا مرا علا شل 
العرف والشرع » أما العرف فواضح» وأما الشرع » فقول الني يي : «الشهر هكذا 
وهكذاء وأشار طَلِئَةٍ بأصابع يده كلهأ ل لد يومأءثم 
قال مَلَِه : الشهر عكذا وهكذاء وحيس إيهامة في المرة الثالثة : فكان بياناً أن الشهر 

9000 01 
يكون تسعة وعشرين يوما 5 

رأي المالكية'"': البائن يكون في أربعة مواضع : 

وهي طلاق غير المدخول بهاء وطلاق الخلع » والطلاق بالثلاث؛ والمبارأة : 
وهي التي بك الناس مب او تنسهاء ويجعلونها واححدة بائنة من غير خلع . 
والكلاثة الأول متفق عليها : 

والرجعي : هوماعدا هذه المواضع 

رأي الشافعية والحنابلة”" : يتفق” نيع رأي المالكية فيا عدا المبارأة. 
فيقولون : كل طلاق يققع رجعياً إلا إذا كان قبل الدخولء أو كان على مال كا في 
الخلع » أو كان مكلا للثلاث أومقترناً بعدد الثلاث . 

وعلى هذا لايقع عند المهورغيرالحنفية بطلاق الكنايات إلا الطلاق. 
الرجعي » ولو نوى بها البائن ؛ لأن الصريح لايقع به الا الطلاق الرجعي» فالكناية 
التي هي أضعف من التصريح لاحتالها الطلاق وغيره» يكون الطلاق الواقع ها 


(22)0 رواه البخاري ومسم وأنو داود والنسائي عن عبد الله بن عمر ( جامع الأصول : 147/7 ومابعدها » نصب 
الراية : /3088؟ ) . 

)2 القوانين الفقهية : ص 7١27‏ , الشرح الصغير : 095/7 . 

)2 مغني المحتاج : //750ء المغني : ارلا » ملالا 
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رجعياً بالأولى» ولأن الطلاق وضع شرعي لايتأثر بالنية» فقصد البينونة بالكناية 
يكون تغييراً للوضع الشرعي . 


موقف القانون : أخذ القانون في مصر وسورية برأي المهور في بيان الطلاق 
الرجعي والبائن» فنصت المادة (15) من القانون السوري على ما يلي «كل طلاق 
يقع رجعياً إلا الكل للثلاث» والطلاق قبل الدخول؛ والطلاق على بدل» وما نص 
على كونه بائناً في هذا القانون» والذي نص هذا القانون على كونه بائناً هو التفريق 
القضائي للعيب أوالعلة» والتفريق للشقاق بين الزوجين . فالقول بأن كل طلاق 
يقع رجعياً خالف لمذهب الحنفية ؛ لأن كنايات الطلاق عندهم كا بينا يقع بها 
الطلاق بائناً ماعدا ألفاظاً ثلاثة . 


ونصت المادة (57) من القانون السوري كا بينا على أن النية هي مدارطلاق 
الكناية : « يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً دون الحاجة الى نية» ويقع 
بالألفاظ الكنائية الى تحمل معنى الطلاق وف بإلنية» وهذا عمل برأي المالكية 
والشافعية الذين يوقعون طلاق الكناية بالنية لابدلالة الحال» خلافاً للحنفية 
والحنابلة الذين يوقعون بالنية أوالقرائن ودلالات الحال. 

وهذا هو نفس المعمول به في القانون المصري » فقد نصت المادة الرابعة من قانون 
رق 10 لسنة (1155) على مايلي : « كنايات الطلاق: وهي ما تحمل الطلاق وغيره » 
لايقع بها الطلاق إلا بالنية» 

ونصت المادة الخامسة على ما يأتي : «كل طلاق يقع رجعياً إلا الكل للثلاث» 
والطلاق قبل الدخول؛ والطلاق على مال» وما نص على كونه بائنأ في هذا القانون 
والقانون رق ١0‏ لسنة »151١‏ 

وما نص على كونه بائناً في قانون 1975 : هو التفريق الذي يكون من القاضي 
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بسبب ضرر الزوجة» والشقاق بينها وبين زوجهاء وبسبب غيبة الزوج أوحبسه 
مدة طويلة. 

وما نص على كونه بائناً في قانون 147١‏ : هو تفريق القاضي أيضاً بسبب عيوب 
الرجل من مثل الجنون والجذام والبرص وغيرها من العيوب في الراجح عند الحنفية» 
وهي عيوب الجب والعنة والخصاء . 

والقانون متفق مع الفقه» ولكن كل من القانونين المصري والسوري قد خالف 
المذاهب الأربعة في الطلاق الثلاث المقترن بعدد الثلاث» يقع ثلاثاً في المذاهب» 
وواحدة في القانون» فنصت المادة الثالثة من قانون عام 1559 في مصرء والمادة (؟1) 
من القانون السوري على أن «الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدأ» 

حكم الطلاق الرجعي والبائن : 

يشترك الطلاق الرجعي والبائن في أحكام منها : 

وجوب نفقة العدة لامطلقة . وثبوت نسب ولدها الذي تلده للمطلق» وهدم 
الزوج الثاني إذا تزوجت المطلقة بزوج آخر ما كان من الطلاق في الزواج الأول 
سواء عند أبي حنيفة وأبي يوسف أكان الطلاق ثلاثاً أم أقل» وقال باقي الفقهاء: إنه 
هدم الثلاث لاغير» فتعود الى الأول بزوجية جديدة يملك فيها ثلاث طلقات . 
وينفرد الطلاق الرجعي عن البائن بأحكام . 

اتفق الفقهاء على أن الطلاق الرجعي له آثار هي" : 

أ نتقص عدد الطلقات : يترتب على الطلاق أنه ينقص عدد الطلقات التي 


() الدرانختار: ؟/566 ء 58/اء القوانين الفقهية : ص 3١١‏ », 66؟ , مغني المحتاج : ؟/60؟ » المغني : /ا/ثلالا » 
غاية المنتهى : 18١‏ » الشرح الصغير : 507/5 
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يملكها الزوج » فإذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً بقي له طلقتان» وإذا طلق 
طلاقاً آخر بقي له طلقة واحدة. 

؟-انتهاء رابطة الزوجية بانتهاء العدة : فإذاطلق الرجل طلاقاً رجعياً واتقضت 
العدة من غيرمراجعة بانت منه بانقضاء العدة » وحينئذ يحل مؤخر الصداق . 

؟- إمكان المراجعة في العدة : يملك المطلّق مراجعة مطلقته بالقول اتفاقاً » وكذا 
بالفعل عند الحنفية والحنايلة والمالكية» مادامت في العدة: فإذا انقضت العدة بانت 
منهء فلم يلك رجعتها إلا بإذها . 

5 المرأة الرجعية زوجة يلحقها طلاق الرجل وظهاره وإيلاوٌه ولعانه» ويرث 
أحدهما صاحبه بالاتفاق . وإن:خالعها صح خلعه عند الحنابلة والحنفية ؛ لأنها زوجة 
صح طلاقهاء فصح خلعهنا كا قبَّلالطلاق» وليس مقصود الخلع التحريم» بل 
الخلاص من مضرة الزوج ونكاحه الذي هو سببهاء والنكاح باق» ولا ناأمن رجعته . 

وقال الشافعي : لا يصح خلع المرأة الرجعية في أثناء العدة؛ لآن الخلع يراد 
للتحريم» وهي محرّمة بالطلاق. 

حرمة الاستئتاع عند الشافعية : قال الشافعية؛ والمدالكية في المشهور: يحرم 
الاستتاع بالمرأة المطلقة طلاقا رجعيا بوطء وغيره حتى بالنظر ولو بلا شهوة ؛ لانها 
مفارقة كالبائن» ولأن النكاح يبيح الاستشاع فيحرمه الطلاق؛ لأنه ضدهء فإن 
وطىء الزوج المطلقة فلاحد» ولا يعزر إلا معتقد تحريمه . وهذا هوالحق عندي . 

وقال الحنفية والحنابلة : الطلاق الرجعي لايحرم الوطء» فيجوز الاستتاع 
بالرجعية ولو وطئها لاحد عليه ؛ لأنه مباح» لكن تكره الخلوة بها تنزهاً . ومن 
غبازات الختنيةقجنهة الطلاق الرحس الا يزيل الملنك ولا الكل فادافت فق العندة:. 
والقصوه بالملك بمجلالامتاع وسائر قوق الزواع وللقصوي بالل يقاء الطلقة 
حلالا لمن طلقها ولا تحرم عليه بسبب من اسباب التحري . 
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حكم الطلاق البائن : 

أولاً البائن بينونة صغرى: يظه رأث الطلاق البائن بينونة صغرى فيا 
يأتي بالاتفاق . 

أ زوال الملك لا الحل بمجرد الطلاق : فيحرم الاستنتاع مطلقاً والخلوة بعده 
ساعة الطلاق» ولايحق مراجعة المرأة إلا بعقد جديدء ولكن يبقى الحل» سواء في 
العدة أم بعدهأ بعقد جديد. 

؟- نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج كالطلاق الرجعي . 

*- يخل جرد الطلاق الضداق المؤجل الى أحد الأجلين::الموت أوالطلاق. 

5 منع التوارث بين الزوجين : فإذا مات أحدهما أثناء العدة لايرثه الآخر؛ 
لآن الطلاق البائن ينهي الزوجية بمجرد صدوره؛ إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت 
وقامت قرينة على أن الزوج يقصد حرمان الزوجة من الميراث » فإنها عند الجمهور 
غير الشافعية ترثه إن مات في العدة» وكذا بعد الغدة عند المالكية» معاملة له بنقيض 
مقصوده » وهذا هوطلاق الفرار. 

يلحق الطلاق الصريح عند الحنفية الطلاق البائن في أثناء العدة» ويلحق 
البائن الصريح أيضاً بشرط العدة إلا إذا كان الطلاق الثاني بائناً بلفظ الكناية يحقل 
الإخبارعن البينونة الأولى. 

ثانياً البائن بينونة كبرى : 

هذا يزيل الملك والحل معاًء ولا يبقى للزوجية أثرسوى العدة وما يتبعهاء 
فيحل به الصداق المؤجل الى الطلاق أوالوفاة» ويمنع التوارث بين الزوجين إلا إذا 
كان ظلاق فرار عند غيرالشافعية كالبائن يينونة صغرى» فيعامل بنقيض مقصوده 
وتحرم به المطلقة على الزوج تحريما مؤقتاًء ولاتحل له حتى تتزوج بزوج آخرء 
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ويدخل بها دخولاً حقيقياً» ثم يطلقها أو يموت عنهاء وتنقضي عدتها منه . 

فالبينونة الكبرى كالصغرى إلا في أمرين : 

الأول أن البينونة الكبرى لاحل بعدها بالاتفاق لوقوع طلاق آخر. 

الشانية. أن المرأة في البينونة الكبرى لا يمكن أن ترجع إلى زوجها الأول حتى 
تتزوج بزوج آخرغيره . 

حكم الطلاق الرجعي والبائن في القانون السوري: 

نصت المادة 114 من هذا القانون على حك الطلاق الرجعي» وانقلابه بائنأً 
بانتهاء العدة وهي : 

١‏ الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية» وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة 
بالقول أو الفعل واولا مقط هذا لذلا بالابنقاظ. 

"- تبين المرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي . ونص هذا 
القانون أيضاً على آثار الطلاق البائن» فنصت المادة )١115(‏ على ما يلي : 

الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالأء ولايمنع من تجديد عقد 
الزواج . 
0 ونصت المادة )٠٠١(‏ على الطلاق البائن بينونة كبرى : 

الطلاق الكل للثلاث يزيل الزوجية حالاًء ويمنع من تجديد العقد مالم تتوافر 
الشرائط المبينة في المادة (1؟) من هذا القانون . 

ونص المادة (7؟) هوما يلي : 

١‏ لايجو زأن يتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد اتقضاء عدتها من 
زوج آخردخل بها فعلاً. 
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الثلاث»: فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة . 


تقسيم الطلاق إلى منجز ومعلق ومضاف: 

ينقسم الطلاق بالنظر إلى الصيغة من حيث اشتالهها على التعليق على أمر 
مستقبل أو الإضافة إلى زمن في المستقبل وعدم اشتالها على التعليق إلى ثلاثة أنواع : 
منجر» ومعلق , وفضات : 

أولاً الطلاق المنجز أو المعجل : هو ماقصد به الحالء كأن يقول رجل 
لامرآنه :انك بطالق» أومطلقة ؛ أو طلتتك . وحكه: وقوعه فى الال ودريب أثارة 
عليه بمجرد صدوره» متى كان الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق» والزوجة محلاً لوقوعه . 

ثانياً ‏ الطلاق المضاف : هوماأضيف حصوله إلى وقت في المستقبل» كأن 
يقول الرجل لزوجته : أنت طالق عدا ء أوأول الشهر الفلاني أوأول سنة كذا . 

وحككه : وقوع الطلاق عند مجيء أول جزء من أجزاء الزمن الذي أضيف إليهء 
إذا كانت المرأة محلا لوقوع الطلاق عليها عد ةلبك:الوقت؛ وكان الرجل أهلاً 
لإيقاعه ؛ لأنه قصد إيقاعه بعد زمن, لا في الحال. 

فقولة: أنث طالق غداء يقع بأول جر مثه وهو عند طلوع الفجنه وقولة: 
أنت طالق ليلا إذا مضى يوم» فيقع عند غروب ثمس غده. إذ به يتحقق مضي اليوم . 
وإن قال: ارأًء ففي مثل وقته من غده تطلق لأن اليوم حقيقة في جميعه » وإن قال 
ازوجمه أنث طالق شير كنذا كرهضنان » وقم الانلاق فى أول جزمن الليلنة 


() 2 فتح القدير: 5١55/6‏ 145ء البدائع : ؟//ا١١‏ . الدر الحتار: 5٠3/5‏ 05 , 399 350 ء اللياب : 
7 ء 07» القوانين الفقهية : ص١؟55‏ ومابعدها ء الشرح الصغير : “ثلاه _ ؟مداء مغني الحتاج : 2503/9 
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الأولى منه. وهو حين تغرب الشمس من آخر يوم من الشبر الذي قبله وهو شهر 
سهان 
الحال مستنداً إلى الأمس» وقع في الحال عند الحنفية» والشافعية على الصحيح 
والحذابلة ولغ قصد الاستتاد إلى أمين لانتحالعة؛ لأن الإنساء فى الماضى إنقاء ىق 
الحال. 

وظاهر كلام أحمد : أن الطلاق لا يقع إذا م يكن له نية. وإن أراد الإخبار بأنه 
كان قد طلقها هوء أو زويٌ قبله في الزمان المذكورء وكان قد وجد الطلاق» قبل 
منه . وإن لم يوجد وقع طلاقه . 

وإن قال: أنت طالق قبل أن أخلق أو قبل أن تخلقي » أوطلقتك وأنا صبي أو 

كذلك رأى الحنفية والشافعية والحنابلة: إن قال: أنت طالق قبل موتي 
بشهرين أوأكثرء ففات قبل مضي شهرين» ل تظلق لانتفاء الشرط؛ ولآن الطلاق 
لايقع في المأضي . 

وإن مضى شهران ثم مات بعدهما ولو بساعة طلقت مستنداً لأول المدة لاعند 
الموت» وفائدة الطلاق أنه لاميراث لما ؛ لأن العدة قد تنتهي بشهرين» بشلاث 

وإن قال: أنت طالق قبل موتي» ول يزد شيئاًء طلقت في الحال؛ لأن ماقبل 
موته من عقد صفة الطلاق» محل للطلاق. فوقع في أوله . 

وإن قال لزوجته : أنت طالق قبل قدوم زيد بشهرء فقدم بعد شهر وجزء يقع 
الطلاق فيه وقع مستنداً قبل الشبرعند الشافعية والحنابلة ؛ لأنه إيقاع الطلاق بعد 
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عقدهء لأنه أوقع الطلاق في زمن على صفة» فإذا حصلت الصفة وقع فيه» كا لو 
قال: أنت طالق قبل رمضان بشه رأوقبل موتك بشهر. 

وقال الحنفية ماعدا زفر: يقع الطلاق مقتصراً عند قدوم زيد؛ لأنه جعل 
الشهر شرطاً لوقوع الطلاق» فلا يسبق الطلاق شرطه . 

ثالثاً ‏ الطلاق المعلق : 

هومارتب وقوعه على حصول أمر في المستقبل» بأداة من أدوات الشرط أي 
التعليق» مثل إن » وإذاء ومتى » ولو ونحوهاء كن يقول الرجل لزوجته: إن دخلت 
دارفلان فأنت طالق» أو إذا سافرت إلى بلدك فأنت طالق» أو إن خرجت من 
المنزل بغير إذفي فأنت طالق»:أومتى كامت فلاناً فأنت طالق . 

ويسمى يمينا مجازاً؛ لأن التعليق في الحقيقة إنها هو شرط وجزاء ء فإطلاق اليين 
عليه مجازء لما فيه من معنى السببية » ولشاركته الحلف في المعنى المشهور وهو الحث أو 
المنع أوتأكيد الخبر. 

والتعليق إما لفظى : وهو الذي تذكر فيه أداة الشرط صراحة» مثل إن وإذا . 

وإما معنوي : وهو الذي لاتذكر فيه أداة الشرط صراحة» بل تكون موجودة ٠‏ 
من حيث المعنى » كقول الزوج : علي الطلاق لأفعلن كذاء أولاأفعل كذاءأوالطلاق 
يلزمنى لاأفعل كذا . فالمقصود منها بحسب العرف : لزوم الطلاق إن حصل المحلوف 
عليه» أم لم يحصل . 

أنواع الشرط المعلق عليه : 

الشرط الذي يعلق الطلاق عليه إما أن يكون أمراً اختيارياً يمكن فعله 
والامتناع عنهء أوأمراً غيراختياري . 


فإن كان الشرط أمراً اختيارياً يكن أن يكون ويمكن ألا يكون : فإما أن 
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يكون فعلاً من أفعال الزوج» مثل إن دخلت دار فلان أو كامت فلاناً فامرأتي 
طالق» أو إن ل أدفع حق فلان غداً فزوجتي طالق » ففي المثال الأول يكون التعليق 
مل نفسه على الامتناع من الدخولء وفي المثال الثاني يكون التعليق مل نفسه على 
دفع الدين أوالحق في الغد. 

أو يكون فعلاً من أفعال الزوجة»ء مثل إن سافرت أودخلت دار فلان فأنت 
طالق . ومثل : أنت طالق إن شئت:» لم تطلق حتى تساف رأوتدخل الدا رأوتشاء. أو 
يكون فعلاً لغير الزوجين» مثل: إن ساف رأخوك فأنت طالق . وإن كان الشرط أمراً 
غير اختياري للإنسان فهو كالتعليق بمشيئة الله تعالى: وطلوع الثمس وموت فلان» 
ودخول الشبر» وولادة.فلانة ونحوها . 

شروط التعليق : 

يشترط لصحة التعليق ما ياي 


١‏ - أن يكون الشرط المعلق عليه الطالا و (معدوماً على خطر الوجودء أي يحقل 
أن تكون والآ مكون تفلو كان موهوداً كان مز ارط ال مسرا مكل إن عرست اين 
فأنث طالقء وقد :خرجت فغلاً فتطلق فى 3304-1 إن كان المعلّق علينة أمراً 
متخلا غادة كالطيران وصعود السماءء مثل إن صعدت السماء فأنة طالقء ومنه 
التعليق بمشيئة الله تعالى» كأن يقول: أنت طالق إن شاء الله تعالى» فلا يقع عند 
الحنفية ؛ لأن التعليق لا يصح. والهين لغوء ووافقهم بقية المذاهب في التعليق 
عستحيل عادة . 

. ووافقهم أيضاً المالكية والشافعية والظاهرية في التعليق بمشيئة اللّه» لا يقع 
الطلاق عندم إن قصد التعليق» وقال الحنابلة: يقع الطلاقء لأن مالا يمكن 
الاطلاع عليه يكون منجزاً ويقع في الحال» وسقط حك تغليقه» قال ابن عباس : 
«إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله فهي طالق» وقال ابن عمرو وأبو 
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سعيد: « كنا معشر الني رََئِنَهِ نرى الاستثناء جائزا في كل شيء إلا في الطلاق 
والعتاق» وذكر الشافعية: أنه لوقال: ياطالق إن شاء الله» وقع في الأصح نظراً 
اضورة النذاء امير مول الطلاق كالكيت والماضل لا ساق خلاف انك طبالق 
إن شاء الله وقصد التعليق فإنه لم يقع 

ورأي غير الحنابلة أصح لدي لحديث ابن عمر: «من حلف على يمين» فقال: إن 
شاء الله فلا حنث عليه »''' وحديث أبن عباس : «من قال لامرأته : أنت طالق إن 
شاء الله» أولغلامه : أنت حرء أوقال: عل المثي إلى بيت الله إن شاء اللّه» فلا شيء 
علي + 

إد أن مضل المعلى ليه واللرأه ل لوقوع الطلاق عليه بأن تكو يخال 
الزوجية فعلاًء أوحكاً في أثناء العدة باتفاق الفقهاء» أوفي أثناء العدة من الطلاق 
البائن بينونة صغرى عند الحنفية» خلافاً لباقي المذاهب فلو قال الرجل لامرأة 
أجنبية : إن كامت فلاناً فأنت طالقٌّ4فكلته. م يقع الطلاق وكذا لوتزوجهاتم 
كامت فلاناء لاتطلق ؛ لأنها وقت التعليق لم تكن محلاً لإيقاع الطلاق . 

ولونقال لامرأته المطلقة طلاقاً رجعياً في أثناء العدة : إن كامت فلاناًء فأنت 
طالق » فكامته في العدة» وقع الطلاق عليها باتفاق الفقهاء. وكذا تطلق لو كانت 
عند الحنفية في عدة طلاق بائن بينونة صغرى» ولاتطلق حينئذ في المذاهب 
اجرف 

ولايشترط عند حصول المعلق عليه أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق » فلو 
طلق طلاقا معلقاً م جن أوعته » ووجد المعلق عليه » وقع الطلاق ؛ لأن الصيغة 
. 'صدرت من أهلها مستوفية شروطها ٠‏ فيترتب عليها أثرها . 


(20 رواه أصحاب السنن الأربعة » وقال الترمذي : حديث حسن ( نصب الراية : 375/9 ) . 
(21 أخرجه ابن عدي » وهو معلول بإسحاق الكعبي ( نصب الراية : 70/9 ) . 
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حكم الطلاق المعلق أو الهين بالطلاق : 

اختلف الفقهاء في المين بالطلاق أوالطلاق المعلق على ثلاثة أقوال", كأن 
يعلق طلاق زوجته على أمرفي الستقبل» ويوجد المعلق عليه» مثل : إن دخلت 
الدار فاك طبالقه أو كايك دا أو إن قدم فلان من سفرهء فأنت طالق . أو 
يقول لا في العرف الشائع اليوم : علي الطلاق إن ذهبت لبيت أهلك, أوسافرت» أو 


ولدت أنثى » أوعلي الطلاق إن أتزوج سه فرق ونحوه. 


١‏ فقال أئّة المذاهب الأربعة : يقع الطلاق المعلق متى وجد المعلق عليه» سواء 
أكان فعلاً لأحد الزوجين » أم كان أمرا سماوياً» وسواء أكان التعليق قسمياً : وهو الحث 
على فعل شيء أو تركه أوتأكيد الخبر» أم شرطياً يقصد به حصول الجزاء عند حصول 
الغرظ. 

-١‏ وقال الظاهرية والشيعة الإمامية: الهين بالطلاق أوالطلاق المعلق إذا 
وجد المعلق عليه لا يقع أصلاء سواء أكان عؤلاوجه اليين : وهو ماقصد به الحث على 
فعل شيء أوتركه أو تأكيد الخبرء أم م يكن على وجه الهينء وهو ماقصد به وقوع 
الطلاق مين حمول العلق علية: 


"- وقال ابن تهية وابن القيم بالتفصيل : إن كان التعليق قسمياً أوعلى وجه 
الهين ووجد المعلق عليه » لا يقع» ويجزيه عند ابن تهية كفارة بين إن حنث في 
يمينه » ولا كفارة عليه عند ابن القي » وأما إن كان التعليق شرطياً أوعلى غير وجه 
| الهين» فيقع الطلاق عند حصول الشرط . 


| )2 فتح القدير: ومابعدهاء القوانين الفقهية: ص 55١‏ مغني المحتاج: 7١5/*‏ ومابعدهاء المغني: ١74/7‏ 
وما بعدهاء الحلى : ١08/٠١‏ ومابعدهاء مسألة 5, الختصر النافع من فقه الإمامية: ص352, أعلام الموقعين : 
7/7 وما بعدهاء مقارنة المذاهب للأستاذين شلتوت والسايس: ص6١٠‏ ومابعدها. 
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أدلة الأقوال : 

أدلة القول الأول : استدل أئّة المذاهب الأربعة بالكتاب والسنة والمعقول: 

١‏ الكتاب : استدلوا بإطلاق الآيات الدالة على مشروعية الطلاق وتفويض 
الأمرقية ]إلى الؤوج+مثل'قوله تعالى :+ الطلاق ركان 4 فهى ل تقرق بين متتجز 
ومعلق » وم تقيد وقوعه بشيء» والمطلق يعمل به على إطلاقه . فيكون للزوج إيقاع 
الطلاق حييا بعا ته أ أوعضافا أو معلقا ع[ جه المين أ وغتره: 

١‏ السنة : استدلوا بقوله ريع : «المسامون عند شروطهم» وبوقائع كثيرة 
حدثت في عصر النبي والصحابة» منها : ماأخرجه البخاري عن ابن عم قال: «طلق 
رجل امرأته ألبتة إن خرجت» فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بانت منه» وإن م 

ومنها: مارواه البيهقي عن ابن مسعود في رجل قال لامرأته : إن فعلت كذا 
وكذاء فهي طالق» ففعلته» فقال: هي واحدة» وهو أحق بها . 

ومنها : ماصح عن أبي ذر الغفاري أن امرأته لما ألحت عليه في السؤال عن الساعة 
التي يستجيب الله فيها الدعاء يوم المعة قال لحا : «إن عدت سألتني فأنت طالق». 

ومنها : ماأسنده ابن عبد البرعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كل يمين وإن 
عظلمخ#اففيها الكفارة إلا العتق والطلاق + 

ومنها : ما رواه البيهقي عن ابن عباس في رجل قال لامرأته : هي طالق إلى 
سنة» قال: يستتع بها إلى سنة . وهذا الأثرفي التعليق الشرطي » وكل ماسبق قبله في 
التعليق القسمى : 

وعن الحسن البصري فين قال لامرأته : أنت طالق إن ل أضرب غلامي فأبق 
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الغلام (هرب)» قال: هي امرأته يستتع بهاء ويتوارثان» حتى يفعل ماقال. فإن 


مات الغلام قبل أن يفعل ماقاله» فقد ذهبت منه امرأته . 


وروى البيهقي عن أبي الزناد عن فقهاء أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : أها 


رجل قال لامرأته : أنت طالق إن خرجت حت الليل» فخرجت امرأته قبل الليل 
بغير عامه » طلقت امرأته . 


فكل هذه الآثارتد على وقوع الطلاق المعلق عند حدوث الشرط المعلق عليه . 
؟«المفقول :قن قدعرالماحة ال تعليق الطلاق 6 كوعن إل تحر :وجرا 


لامرأة» فإن خالفت كانت هي الجانية على نفسها . ويقاس الطلاق القسمي على 
المداينة إلى أجل والعتق إلى أجل . 


أدلة القول الثاني : 
استدل الظاهرية والإمامية على قوم بأن تعليق الطلاق يمين» والمين بغير الله 


تعالى ليون يقوله طلا : من كان بجالها للقي إلاباله "١‏ م ققالوا: ولاطلاق 
| إلا ما أمر الله عز وجل ولايمين إلا ؟ا أمر الله تزرهبجب اح على لسان رسوله يَئ » 
| والهين بالطلاق ليس مما سماه الله تعالى يمينا » والله تعالى يقول: « ومن يتعدٌ حدود 
الله فقد ظم نفسه 4» ولم يأت قرآن ولاسنة بوقوع الطلاق المعلق . 


ورد هذا : بأن تسمية الطلاق المعلق يمينا إما هوعلى سبيل المجازء من حيث إنه 
يفيد ما يفيده المين بالله تعالى : وهو الحث على الفعلء أوالمنع منه» أو تأكيد الخبر» 


| فلايكون الحديث المذكور متناولاً الطلاق المعلق . ثم إن السنة وردت بوقوع 
الطلاق المعلق . 


واستدلوا أيضاً بما رواه ابن حزم وابن الققم عن علي وشر يح أنهم كانوا يقولون : 


| 20240 رواه أبو عبيد عن ابن عمر. 


4ع الفقه الإسلامي ج/ (9؟) 


«الحلف بالطلاق ليس بشيء» ورد عليه بأن المروي عن علي في حال الاضطهاد 
والمروي عن شريح في حالة عدم وقوع الأمرالمعلق عليه» والمروي عن طاوس مؤوّل 
بأنة لين كيك سنقيا ق اللبنة عق لا بسي أن عمل 

واستدلوا كذلك بأن كل طلاق لا يقع حين إيقاعه دون تقييد بشرط أوصفة 
لايقع بعدئذ. ورد هذا بأن المعلّق ليس موقعاً للطلاق حين التلفظء وإنفا عند تحقق 
الشرط . 
الطلاق. ورد عليه بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن تعليق النكاح مناف لامقصود منه» أما 
الطلاق فإنه لا ينافيه . 


أدلة القول الثالث : 
استدل ابن تمية وابن القم على أيه :البتفضيلي : 


5 بأن الطلاق المعلق القسمي إذا كان المتهتود منه الحث على الفعل أوالمنع منه 
أوتأكيد الخبر» كان في معنى الهين» فيكون داخلاً في أحكام الهين في قوله تعالى : 
قد فرض الله لك تحلة أهانم 4 وقوله سبحانه : « ذلك كفارة أهانم إذا خلفم >. 
وإن ل تكن يميناً شرعية كانت لغواً. 

ورد عليهها بأن الطلاق المعلق لا يسمى يمينا لاشرعاً ولا لغة» وإفا هو يمين على 
سبيل اجازء لمشابهة المين الشرعية في إفادة الحث على الفعل أوالمنع منه ,و تأكيد 
الخبرء فلا يكون له حك الهين الحقيقي : وهوالحلف بالله تعالى أوصفة من صفاته» 
بل له حم آخر: وهو وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه . 

1 وبأن عائشة وحفصة وأم سامة وابن عباس أفتوا ليى بنت العجاء بأن تكفر 
عن يمينها حيما حلفت بالعتق فقالت : كل تملوك لها محررء وكل مال لها هدي » وهي 
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هودية وهي نصرانية إن لم يطلق مولاها أبو رافع امرأته» أو يفرق بينه وبينهاء 
فيكون الحلف بالطلاق مثله وهو أولى. 
ورد عليها بأن الآثارالمروية عن الصحابة في الاعتداد بالتعليق أقوى من هذا ؛ 
الأن رواتها من رجال الصخيح . 
؟- وبما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه: «الطلاق عن وَطَر ‏ 
والعتق : ماابتغي به وجه الله» أي أن الطلاق إنما يقع من غرضه إيقاعه» لا من يكره 
وقوعه كالحالف المكره . 

وأجيب بأن معنى الوطر ليس هو كا ذكرتم» بل معناه: لا ينبغي للرجل أن 
يطلق امرأته إلا عند الحاجة كالنشوز. 
| وفي تقديري أن القول الأول ه والأصح دليلاًء لكن يلاحظ أن الشبان غالبا 
يستخدمون الهين بالطلاق للتهديد لابقصد الإيقاعء وهذا يجعلنا فيل إلى القول 
الثالث» لاسها وقد أخذ به القانون في مصر رق 5؟ لسنة 1514 وفي سورية» فنصت 
المادة الثانية من القانون الأول والمادة (60) من القنانون الثاني على الأخذ برأي ابن 
تمية وأبن القيم : 
«لايقع الطلاق غير المنجز إذالم يقصد به إلا الحت على فعل شيء» أوالمنع 
نه أو التعيل استعمال القسم لتأكيد الإخبار لاغير». 
ملحق ‏ حم طلاق المريض مرض الموت : 
نبحث هنا حم طلاق المريض مرض الموت ونحوه» وشروط ثبوت ميراث 
زوجته منه» وبعض الأحكام الفرعية في مرض الموت'" . 


0 || 
!0 فتح القدير: ٠6١‏ ومابعدهاء الدر الختار : 70/5 75 ء اللباب : 55/6 » القوانين الفقهية : ص78” » 
! مغني الحتاج : 554/5 ء المغني : 59/7 - 54 , الختصر النافع: في فقه الإمامية : ص5” , الحلى : 727/٠١‏ »2 
مسألة 1995 .' 
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المقصود بمريض الموت: كل من غالب حاله الهلاك بمرض أوغيره له حر 
مرض الموت » ويسمى طلاقه طلاق الفارٌأوالفرار» لفراره من إرث زوجته؛ فيرد 
عليه قصده إلى تمام عدتها عند الحنفية» ولو بعد انقضاء العدة عند المالكية» ومالم 
تتزوج في المشبور عند الحنابلة . 


ومريض المؤت 5 قال الحنفية : هومن أضناه مرض عجز به عن إقامة مصالحه 
المعتادة خارج البيت» كعجز العام الفقيه عن الإتيان إلى المسجد وعجز التاجرعن 
الإتيان إلى دكانه . وأما المرأة.المريضة : فهى التى عجزت عن مصالحها المعتادة داخل 
الت كطبخ ونحموه. واستر المرض في ححدود السنة دون تنزايد» وأعقبه اموت » 
فا مراد من مرض الموت : هو الذي يتحقق فيه أمران : 


الأول أن يكون الغالب فيه الهلاك عادة» الثاني أن يتصل به الموت . ويلحق 
به من يترقب الموت كالحكوم عليه بالإعدام » والمشرف على الغرق في سفينة . 


حكمه : له أحكام» منها : أنه لا يصح تبرعه إلا من ثلث التركة» ومنها نفاذ 
طلاقه وإرث امرأته منه إذا مات وهي في العدة عند الحنفية» وتفصيل حم طلاقه 
ماياتي: 

اتفق الفقهاء على أن الرجل المريض إذا طلق امرأته» فطلاقه نافذ كالصحيح» 
فإن مات من ذلك المرض ورثته المطلقة مادامت في العدة من طلاق رجعي» ”ا 
ترثه فيها في طلاقها في حال الصحة ؛ لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاق الزوج 
وظهاره وإيلاؤه» ويملك إمساكها بالرجعة ولو بغير رضاهاء ولاولي ولاشهود 
ولاصداق جديد. 

أما إن طلقها في حال الصحة طلاقاً بائناً أو رجعياً» فبانت منه بانقضاء عدتهاء 
فلم يتوارثا إجاعا . 
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واتفق الفقهاء أيضاً على أن الرجل إذا طلق امرأته في مرض الموت ثم ماتت» لم 
يرنها وإن مانت ف العدة: 


واختلفوا في إرث الزوجة المطلقة طلاقاً بائناً إذا مات الزوج في أثناء العدة من 


هذا الطلاق . وهذا محل البحث هناء وهوحك طلاق الفرار. 


فقال الجهور ( الحنفية والمالكية والحنابلة والإمامية ) : إنها ترثه» وقال الشافعي 
ق النديلل: لآتركنه..وقال الطاهزيية #طلاق المريض كظلاق الضحيع ولافرق» 


| فإذا مات أوماتت فلا توارث يينهما بعد الطلاق الشلاث؛» ولابعد تمام العدة في 


الطلاق الرعميو ؛ 


الأدلة : 
استدل الشافعي على أن المرأة المطلقة في عدة طلاق بائن لاترث من زوجها 
الذي طلقها : بانقطاع آثار الزوجية بالطلاق البائن» والميراث لا يثبت بعد زوال 


سببه» بخلاف المطلقة في عدة طلاق رجعي» فإنها ترث بالاتفاق لبقاء آثارالزوجية؛ 
كلحوق الطلاق لا والإيلاء منها ونحوههما. 


واستدل المهور بالأثر والمعقول: 
أما الأثر: فإن عثان رضي الله عنه ورث تماضر بن الأصبغ الكلبية من عبد 
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الصحابة» فلم ينكر عليه أحدء فكان إجماعاً منهم . 


وأما المعقول : فهو أن تطليقها بغير اختيارها يدل على قصده حرمانها من 


الإرث» فيعاقب بنقيض قصده.ء ا يرد قصد القاتل إذا قتل مورثه بحرمانه من 
الإرث» فترث المرأة حينئذ بسبب الزوجية دفعاً للضرر عنها . 
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وقت الإرث : لكن اختلف المهور في وقت الإرث» فقال الحنفية : إنها ترث 
إذا مات وهي في العدة من هذا الطلاق البائن» لبقاء بعض أحكام الزواج فيبقى حق 
رما منه» فإن مات بعد انقضاء العدة» فلا ميراث لما ؛ لأنه لم يبق بينها علاقة؛ 
وصارت كالأجنبية» ففي أثناء العدة: ترث بسبب الإمكان وهو بقاء بعض أحكام 
الزوجية» وبعد انقضاء العدة : لاترث لعدم الإمكان وانقطاع آثار الزوجية السابقة . 

وقال المالكية : إنها ترث وإن انقضت عدتها وتزوجت» لما روى أبوسامة بن 
عبد الرحمن «أن أباه طلق أمه» وهو مر يضء فات» فورثته بعد انقضاء العدة» ولأن 
سبب توريثها فراره من ميرائهاء وهذا المعنى لا يزول بعد انقضاء العدة . 

وعند الإمامية» والمشبور عن أحمد : أنها ترثه في العدة وبعدها مالم تتزوج» لما 
روي عن الحسن البصري» ولأن هذه المطلقة وارثة من زوج » فلاترث زوجأً سواه 

كر الزوجات» فلو ورثت بعد الزواج بغيره لأدى ذلك إلى توريثها من زوجين 
في بعض الأحوالء والمرأة لاتكون زوجة لاثنين شرعاً» والتوارث من حم النكاح 
فلايجوزاجتاعه مع نكاح آخرء ولأنها فعلت باختيارها ماينافي نكاح الزوج الأول 
لحاء فأشبه مالو كان فسخ النكاح من قبْلها . 

شروط ثبوت الميراث : يشترط لثبوت ميراث المرأة في طلاق الفرار ما يأتي : 

5 ألا يصح الزوج من ذلك المرض» وإن مات منه بعد مدة. 

؟- أن يكون المرض مخوفاً يحجر عليه فيه . 

+ أن يكون الطلاق البائن بعد الدخول الحقيقي : فلو كان الطلاق قبل 
الدخول ولو بعد الخلوة الصحيحة لا يعتبرالمطأّق فاراً ولاتستحق الزوجة الميراث ؛ 
لأن العدة لاتجب بهذا الطلاق. ووجوب العدة بعد الخلوة عند الحنفية ومن وافقهم 
للاحتياط محافطة على الأنساب» والميراث حق مالي لا يثبت للاحتياط. 

:أن يكون الطلاق بدون رضا الزوجة: أي منه لامنها ولا بسببهاء فلو كان 
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برضاها لا اث يثبت لها الميراث » ولا يصف المطلق بالفرار. وعليه لو كان الطلاق 


ظ ااعلاك والحسيي ا اقل اك سنا رقره راقل رأ لامك نه ل ال ةا 
ظ في سبيل تطليقهاء والتفريق القضائي لعيب في الزوج» ثم مات وهي في العدة» م 


ترثه » لتحقق رضاها يابطال حقها في الميراث 


6 أن تكون اللتوجلة أعلا اميرات هن توهينا وقث الطبلا ف وان لسعو هده 
الأهلية إلى وقت الموت . فإذا لم تكن أهلاً لاميراث وقت الطلاق» بأن كانت كتابية 


| وهو مسم »فلا ينبت يثبت لما الميراث » لعدم تحقق صفة الفرار. ولو كانت مسامة وقت 
| الطلاق» ثم خرجت عن هذه الأهلية قبل الموت فارتدت» فإنها لاترث ؛ لأنما بالردة 
سقط حقها في الميراث » ولا يعود لحا عند المهور غير المالكية هذا الحق بالإسلام ؛ لأن 
' الساقط لا يعود. 


وقال مالك : لوعادت إلى الإتكلام بعد أن ارتدت ثم مات في عدهاء فإنها 


رق ل ل 


ْ ا الو روي 001 الملاك فإنها تعد فارّة 


من ميراث زوجهاء فتعامل بنقيض مقصودهاء ويرثها الزوج إذا ماتت وهي في 
العدة» ولاترث هي منه إذا مات ولو كانت في العدة . 

وإذا قصدت الزوجة بالفرقة إبطال حق الزوج» رد عليها قصدها وثبت له 
الميراث » كأن يكون لها خيار الفسيخ» أوترتكب مع أحد أصول الزوج أوفروعه في 


مرض موتها ما يوجب حرمة المصاهرة» أوترتد عن الإسلام وهي في مرض موتهاء 
| فإنها تعتبرفارٌة من الميراث» فيرنها زوجها إذا ماتت قبل انقضاء عدتر.ا ؛ لأن الفرقة 
جاءت بسبب من جهتها . 


وبما يوجب حرمة المصاهرة عند الحنفية والحنابلة : أن يستكره الابن امرأة أبيه 


- 566 


على ما ينفسخ به نكاحها من وطء أوغيره في مرض أبيه» فات أبوه من مرضه 
المذكورء ورثته وم يرثها إن ماتت . فإن طاوعته على الحرام » لم ترث ؛ لاما مشاركة 
فها ينفسخ به نكاحهاء فأشبه مالوخالعته. 

وكذلك الحك فيا إذا وطئ المريض من ينفسخ نكاحه بوطئهاء كأم امرأته أو 
ابنتهاء فإن امرأته تبين منه وترثه إذا مات في مرضه» ولايرنماء سواء طاوعته 
الموطوءة أوأكرههاء فإن مطاوعتها ليس لامرأة فيه فعل » فيسقط به ميرانها . 

وإن فعلت المريضة ما يفسخ نكاحهاء كرضاع امرأة صغيرة لزوجهاء أو رضاع 
زوجها الصغير أوارتدت أولنجوهاء فاتت في مرضهاء ورثها الزوج وم ترثه عند 
الحنفية والحتايلة والمالكيةك» وف الهافعى : لا يرثا . 


زواج المريض المطلّق بأخرى: إذا طلق المريض امرأته» ثم تكح أخرى 
ومات من مرضه في عدة المطلقة » ورثتاه عنبد الحنفية والحنابلة, وقالمالك: 
الميراث كله لامطلقة ؛ لأن نكاح المريض عنده غير صحيح . 

الملبحث السادس - الشك في الطلاق وإثبات الطلاق: 


الشك في الطلاق : الشك لغة ضد اليقين» واصطلاحاً : تردد على السواء » والمراد 
هنا مطلق التردد» سواء أكان على السواء بين الاحتالين أم ترجح أحد الاحتالين. 
وحكه باتفاق الفقهاء" : أن اليقين لا يزول بالشكء» وعدم الشك من الزوج في 
الطلاق هوشرط الحم بوقوع الطلاق» فلوشك فيه لايحكم بوقوعه. ولا يعتزل 
أمراته . 


()2 البدائع : ؟/1517 ء القوانين الفقهية : ص١7‏ » المهذب : ٠٠١+‏ ء مغني المحتاج : 7١5/9‏ ومابعدها . كشاف 
القناع : 581/6 ومابعدها » المغني : 751/17 . 
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-فن شك في طلاقهءهل طلق أم لاءم تطلق امرأته؛ لأن النكاح كان ثابتاً 
. بيقين» ووقع الشك في زواله بالطلاق» فلا يحم بزواله بالشك» كحياة المفقود» إنها 
الما كانت ثابتة» ووقع الشك في زوالهاء لايحكم بزوالها بالشك؛ والحاصل: أن النكاح 
ثابت بيقين فلا يزول بشك . 

-ومن شك في صفة الطلاق : أنه طلقها رجعية أو بائنة» يحم بالرجعية ؛ لأنها 
أضعف الطلاقين» فكانت متيقناً بها . 
:ومن قنك عد الطلاق بوعل القيق» وخو لفل :فوفك ولاق 
| ثلاث» فيحك عند المهورغيرالمالكية بوقوع طلقة واحدة حتى يستيقن ؛ لأن ما زاد 
على القدرالذي تيقنه طلاق مشكوك فيه» فم يلزمه» 5 لوشك في أصل الطلاق» 
وتبقى أحكام المطلق دون الثلاث من إباحة الرجعة» وإذا راجع» وجبت النفقة 
| وحقوق الزوجية . 
| وقال المالكية: إن تيقن الطلاق» وشلكا ف العدد» ل تحل له حتى تنكح زوجاً 
غيره ؛ لأنها تحمل طلاقاً ثلاثاً . 
٠‏ -وإن حلف بالطلاقثم شك: هل حنث أم لا أنرعند المالكية بالفراق . 
| - وإن شك في وجود الشرط الذي علق عليه الطلاق» مثل: أنت طالق إن 
فعلت كذاء أوأنت طالق إن لم أفعل كذا اليوم» فض اليوم وشك في فعله» م تطلق ؛ 
لآن النكاح ثابت بيقين» فلا يزول بالشك . 
- ومن طملق إحدى امرأتيه بذاتهاء ثم نسيها أوخفيت عليه ذاتهاء بأن طلقها في 
ظامة أومن وراء حجاب» رجع إليه عند الشافعية في تعيينهاء ولا تحل له واحدة 
منهما قبل أن يعين» والوطء ليس بباناً ولا تعييناً» ولوماتت المرأتان أواحداهما 
يطالب بالتعيين لبيان الإرث » ولومات فالأظهر قبول بيان وارثه لاتعيينه» وقال 
الحنايلة : تعين إحداها بقرعة . 


د لاةء ‏ 


وإن طلق إحدى امرأتيه» ولم ينو معينة» لزمه التعيين عند الشافعية. 
وأخرجت المطلقة بالقرعة عند الحنابلة » خلافاً لما ذهب إليه أكثر العاماءء علا يما 
روي عن علي وابن عباس » ولأنه إزالة ملك بني على التغليب والسراية» فتدخله 
القرعة كالفحق» ولاق أللق لوا جد حي تعين » قرحي تعييه بترعة كاعتاق عتينده قي 
مرضه» وكالسفر بإحدى نسائهء وكالمنسية» ولا يملك إخراج امرأة بتعيينه بغير 
القرعة» ويجوزله وطء الباق من نسائه بعد القرعة لبقاء نكاحهن» ولا يجوز وطاء 
إحداهن قبل القرعة إن كان الطلاق بائناً» لاحتال أن تكون هي التي تقع عليها 
القرعة» وإن كان الطلاق رجعياً جاز وطء الكل» وبه تحصل الرجعة . 


- ولوقال: إن كان الطائرغراباً فأنت طالق» وشك هل كان غراباً أولاء فلا 
نحم بوقوعه . ولوقال شخص آخر: إن لم يكن هذا الطائرغراباً فامرأتي طالق» 
وجهل حال الطائر م يحك بطلاق المرأة» لجواز أنه غيرغراب» والأصل بقاء النكاح » 
فتعليق الطلاق لا يغير حكه . وقال التابلة: من قال عن طائر: إن كان هذا الطائر 
غراباً ففلانة طالق» وإن ل يكن غراباً ففلانة طالق» وجهل أي المرأتين طلق » 
فالمطلقة منهما كالمنسية» يقرع بينهما ؛ لانه لاسبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا أو 
بالذات » فهما سواء » والقرعة طريق شرعي لإخراج اجهول . 


الورع التزام الطلاق : لكن يلاحظ أن الشافعية والحنابلة نبهوا على أن 
الورع في حال الشك هو التزام الطلاق والأخذ بالأسوأ لقوله مَيِنُهِ : «فن اتقى 
الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه»"' وقوله : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»"". 
فن شك في الطلاق» يراجع إن كان له الرجعة» وإلا فيجدد نكاحها إن كان له فيها 
رغبة» وإلا فلينجز طلاقها لتحل لغيره يقيناً. ومن شك في عدد الطلاق في أنه طلق 


إل رواه البخاري ومسم عن النعان بن بشير . 


. روآه الترمذي وصححة‎ (١ 
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ثلاثاً أم ثنتين» لم ينكحها حتى تنكح زوجاً غيره . ولوشك: هل طلق ثلاثاً أوم 


أدلة العمل بالمتيقن : والأصل في طرح الشك والعمل بالمتيقن حديث عبد 
اللهبن زيد عن الني ميته : «أنه سكل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في 
| الصلاة» فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»'' فأمره بالبناء على اليقين 
| واطراح الشك؛ ولأنه شك طرأ على يقين» فوجب اطراحه» كا لوشك المتطهر في 
| الحدث» أوشك المحدث في الطهارة . 


| وبناء عليه قررالفقهاء ماسبق وخلاصته: إن وقع الشك في أصل الطلاق» 
| لايحك بوقوعه ؛ لأن النكاح كان ثابتاً بيقين» وإن وقع في قدر الطلاق أوعدده؛ يحم 
| بالأقل عند الجهور غير المالكية ؛الأنْه متيقن به» وفي الزيادة شك . وإن وقع الشك 
في وضف الطلاق أنه طلقها رجعية اتبزائنة: جك بالرجعية لأنها أضعف الطلاقين» 
١‏ فكانت متيقنا بي 


إثبات الطلاق : 


إذا ادضف المراة أن ذوخها طلقها ::واتكر هو فد فك الالكية"' :أنه إن أتت 


| يحلف سجن حتى يق رأو يحلف . 
وإن / تأت بشاهد فلا شيء على الزوج » وعليها منع نفسها منه بقدر جهدها . 
وإن حلف بالطلاق وادعت أنه حنث» فالقول قول الزوج بمينه . 


| (2)0 متفق عليه . 
)2 القوانين الفقهية : ص ١؟”5‏ . 
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وذكر الحنابلة"' : إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقهاء فالقول قول الزوج بمينه ؛ 
لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاقء إلا أن يكون لا بما ادعته بينة» ولا يقبل فيه 
إلا عدلان ؛ لآن الطلاق ليس بمالء ولا المقصود منه المال» ويطلع عليه الرجال في 
غالب الأحوال كالحدود والقصاص . فإن لم تكن بينة يستحلف الرجل على الصحيح 
لحديث : «الهين على من أنكر» . 


ملحق ببحث الطلاق ‏ الرجعة وزواج التحليل : 

الرجعة : 

أولاً- تعريف الرجعة ومشروعييتها وحكنها وركنها ونوعاها 
وأحكام الرجعية'": 

تعريفها: الرجعة لغة:المرة من الرجوع » واصطلاحاً عند الحنفية : : هي 
استدامة الملك القائم بلاعوض مادامت في العدة » أي استدامة الزواج في أثناء عدة 
الطلاق الرجعي . والطلاق الرجعي ؟ بينا : تطليق المدخول بها مادون الثلاث بلا 
مالء بصريح الطلاق غيرالمقترن بعدد الشلاث» أو ببعض الكنايات الخصوصة 
( وهي اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة) . وهذا د يعني أن الرجعة تدل على بقاء 
الزواج بعد الطلاق الرجعي وأنها استدامة له » وليست إنشاء لعقد جديدء ولا إعادة 
للزواج السابق بعد زوالهء وهذا ي ينفق مع مبدأ بقاء أحكام الزواج بعد الطلاق 
الرجعي » بدليل قوله تعالى : « وبعولتهن أحق بردهن »© سمأه بعلا وهذا يقتضي 
بقاء الزوجية بينهها . 


)0( المغي : لارقهة؟ . 

) الدرامحتار: 17/١‏ 78ء فتح القدير : 17١0/8‏ »ء اللباب : ؟/١ه‏ , القوانين الفقهية : ص 4” », الشرح 
الصغير : 705/١‏ ء 5315 » الشرح الكبير : "/5اء ء مغني امحتاج : 560/5 ء 80؟ ء المهذب : ٠١5/1‏ ء كشاف 
القناع : 0/6ة؟ _ مكل, المغني : ///77 وما بعدها , الال . 


الات 


وعرفها امهو ر غير الحنفية بأنها : إعادة المطلّقة طلاقاً غير بائن إلى الزواج في 
العدة بغيرعقد . وهذا يعني أن الزواج ينتهي بالطلاق الرجعي 2 وأن الرجعة تعيده 


بعد زواله. وهوالراجح لديء لاتفاقه مع مقتض الطلاق الذي يحرم المرأة لغة 


وعرفا. 


مشروعيتها : والرجعة مشروعة لقوله تعالى: < وبعولتهن أحق بردهن في 


ذلك » أي في العدة « إن أرادوا إصلاحاً 4 أي رجعة» كا قال الشافعي والعاماء. 
ولقوله تعالى: « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان» 
8« فأمسكوهن بمعروف 6 والرد والإمساك مفسران بالرجعة . 


ولقوله مَل : «أتاني جبريل فقال: راجع حفصة, فإنها صوامة قوّامة» وإنها 


زوجتك في الجنة»7" وقوله َيه لعمر: «مره فليراجعها» كا سبق . 


.وأجمع العاماء على أن الرجل إذا طلق دون الثلاث له الرجعة في العدة . 
وبناء عليه : إذا طلق الرجل امرأته المدخول بها تطليقة رجعية أو تطليقتين» 


افله أن يراجعها في عدتهاء سواء رضيت بذلك أم لم ترض ؛ لأنما عند الحنفية باقية على 
الزوجية» بدليل جواز الظهارعليهاء والإيلاء واللعان والتوارث » وإيقاع الطلاق 
الآخرمادامت في العدة بالإجماع . 


حكمتها : وحكة تشريع العدة: إعطاء فرصة للزوج للنظر في أمرالزوجة» 


والتفكير في مصيرهاء فهل من الخير والمصلحة عودة الحياة الزوجية » فيراجعها قبل 
اتقضاء عدتهاء أم أن الخير في الطلاق » فيتركها حتى تنتهي عدتها وتبين منه . 


ورك الوجنة غفة الحتفية : الصيفة أو الفعل فقطء :وه الحهون»أركانيا 


(020 رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن . 
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ثلاثة : مرتجع » وصيغة فقط عند الشافعية وكذا وطء عند الحنابلة» أوفعل أونية 


عند المالكية» وزوجة. 


نوعاها : والرجعة نوعان: رجعة من طلاق رجعي» ورجعة من طلاق بائن. 
أما الرجعة من الطلاق الرجعي فتكون بالقول اتفاقاً» وتكون بالفعل : وهوأن 
يستتتع بها بالوطء فا دونه. ولا يجب في الارتجاع من الطلاق الرجعي صداق ولا 
ولي ولا:يتوقف على إذن المرأة ولا غيرها . 

فإذا اتقضت عدتهاء صارت رجعتها كالرجعة من الطلاق البائن» ويحتاج في 
ذلك مايحتاج في إنشاء الزواج من إذن المرأة وبذل صداق لا وعقد وليها عند المهور 
المشترطين وجود الولي خلافاً للحنفية . ويجوز بالاتفاق عققد زواج جديد على 
المطلقة طلاقاً بائناً سواء في العدة أم بعدها . 


أحكام المرأة الرجعية : تعود المرأة الرجعية بالرجعة إلى الزواج بكل ماله 
وما عليه؛ ويكون لما حم الزوجات» وتخالفها في أشياء» وما تخالف الزوجة 
ما يأتي 1 


تحريم الاسقمتاع بها عند الشافعية والمالكية : فيحرم الاستتتاع بالرجعية قبل 
المراجعة بوطء أم غيره حتى بالنظر ولو بلا شهوة ؛ لأنها مفارقة كالبائن» ولأن 
النكاح يبيح الاستتاع » فيحرمه الطلاق» لأنه ضده . وهذا هوالحق» وإلا لم يكن 
للطلاق أثر في التحري . | 

فإن وطئ الزوج الرجعية فلا حد عليه» وإن كان عالمأ بالتحريم» لاختلاف 
العاماء في إباحته . ولا يعزر إلا معتقد تحريمه إذا كان عالما بالتحريم» لإقدامه على 
معضية عنذوء خلاق معتفد خله: واجاهل تحرعه لعذر: ومكله المراة. يعد 
كالوظء ف استحقاق التعريرسائر القتعات. 


ا 0 


ويجب عند الشافعية بوطء الرجعية مهر الثل إن م يراجع : وكذا إن راجع على 
الذهب. 


< ورأى المالكية: أنه بالرغ من تحريم وطهء الرجعية على المشبور لاصداق ولا 
جد في الوطء الخالي عن نية الرجعة ؛ لأنها زوجة مادامت في العدة . 


وذهب الحنفية» والحنابلة في ظاهر المذهب إلى أنه لايحرم الاستتاع بالرجعية» 
فيباح لزوجها وطؤهاء ويباح له عند الحنابلة الخلوة بها والسفر بهاء ولها أن تتزين 
لهء وتسرف في الزينة ؛ لأنها في حم الزوجات» 5 قبل الطلاق» لكن لاقسم لها 
عندهم » والسبب في إباحة الاستنتاع بها تسمية الزوج بعلا في آية : « وبعولتهن أحق 
بردهن » وأن له أن يطأق . 
<< وأثبت ثبت الحنفية للرجعية القسم إن كان من قصده المراجعة » وإن لم يقصدها فلا 
قسم لماء لكن يندب عدم دخول الزوج عليها بلا إعلامها لتتأهب وإن قصد 
مراجعتها ء وتكره الخلوة بها كراهة تنزهية إن م يكن من قصده الرجعة. وإلا فلا 
والمرأة الرجعية مثل الزوجة اتفاقاً في لزوم النفقة والكسوة والسكنى » وفي صحة 
الإيلاء منها والظهار والطلاق واللعان والتوارث » فيرث كل منهما الآخر. 
ومرض الموت والإحرام بحج أوعمرة لا ينعان من الرجعة لامطلقة الرجعية؛ 
ويمنعان من رجعة البائن» ؟ يمنعان من إنشاء النكاح في رأي الجهور غير الحنفية؛ 
الذين لايجيزون الزواج في أثناء الإحرام . 

ثانياً من له حق الرجعة وعدم قبول إسقاطه : 

ل ل 0 رضيت بذلك أم م ترض » 


رد 5 


للمرتجع أثبته الشرع له» فلا يقبل الإسقاط ولا التنازل عنه؛ فلوقال الزوج: 
طلقتك ولا رجعة لي عليك» أوأسقطت حقي في الرجعة» فإن حقه في الرجعة 
لايسقظ؛ لآن إسغاطة يعد تقييرا لما شرعة الله ولا لك أحد أن يفيها شرعه الله 
والله سبحانه رتب حق الرجعة على الطلاق الرجعي في آية: « الطلاق مرتان» 
فإمساك بعروف أوتسريح ياحسان ». 


ثالثاً شروط صحة الرجعة : 


يشترط في الرجعة مايق" : 


شرط المرتجع : يشترط في المرتجع أهلية الزواج بنفسه؛ بأن يكون عند 
الشافعية والمالكية والحنابلة بالغاً عاقلاً مختاراً غير مرتد ؛ لأن الرجعة كإنشاء النكاح » 
فلا تصح الرجعة في الردة والصبا والجنون والسكرء ولا من مكرّهء م لا يصح الزواج 
فيهاء ولأن طلاق الصبي غير لازم أوغير واقع . وأجازالحنفية الرجعة للصبي لأن 
نكاحه ضحيح يتوقف على إجازة وليه . وأجاز الحنابلة والشافعية الرجعة لولي 
اجنون ؛ لأنها حق للمجنون يخشى فواته بانقضاء العدة» وأجازالحنفية لامجنون 
والمعتوه والمكره الرجعة . 

ولا يشترط في المرتجع بالاتفاق عدم الإحرام بحج أوعمرة » وعدم امرض ؛ لأن 
كلا من الحرم والمريض فيه أهلية النكاح» غي رأنه طرأ عليها ما يمنع من صحته» . 
فيجوزلخفسة الرجعة ولا يجوز نكاحهم : وهم الحرم والمريض والسفيه والمفلس 
والعبد . 


() البدائع : 1856-2887 ء الدرالختار: 8/6'لا "كلاء الشرح الصغير : ؟/6٠ 5‏ 508 » الشرح الكبير : 
؟/ا ‏ 508 ء القوانين الفقهية : ص 6؟؟ . مغني المحتاج : 591/5 , 550 3597 , المهذب : ٠١7/1‏ ومأ 


بعدهاء المغني : /ا/علا؟ ء لا ء ٠8؟ ‏ مدوكاء ١ذكاء‏ كشاف القناع : 0/؟؟؟ ‏ 355 . 
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ششرط ماتحصل به الرجعة : تحصل الرجعة من ناطق عند الشافعية بالقول 
.فقط سواء أكان صريحاً أم كناية» أما الصريح فثل: راجعتك ورجعتتك وارتجعتك 
وزةذتك وأسكتك::وععق هذه الألفاظ وتحوها من سائر اللقفات+ سواء اعرف 
العربية أم لاء وسواء أضاف الرجعة إليه أو إلى نكاحه» كقوله : إل أو إلى نكاحي أم 
لاء لكن يستحب ذلك . ولا بد من إضافة الرجعة إلى ظاهر كراجعت فلانة» أو 
مضر كراجعتك» أومشار إليه كراجعت هذه. 


وأما الكناية في الأصح : فثل قول المرتجع : تزوجتاك أو نكحتك» ولا بد من 
أن يقول المرجع في الكناية : رددتها إل أو إلى نكاحي حتى يكون صريحاًء وهذا 
القول شرط . 
وأما الفعل كوطء وغيره فلا تحصل به الرجعة عنده ؛ لأنه حرام؛ والحرام 
لاتصح الرجعة به» فلو وطئ الزوج رجعيته واستانفت الاقراء من وقت الوطء ؛ 
راجع فها كان بقي من عدة الطلاق . 


ا ا ع 0 
الرجعة وإيقاء الزوجيةء مثل 0 - 700 
ولاك يداوذلا اخال : وهو مايحل الرجعة وغيرها 0 لنت امران 
إل ,ةغل ويخفطي ردك لاف ل و إل كات قعل 


0 وأما الفعل» ولكن مع الكراهة التنزهية : فهو كل ما يوجب حرمة المصاهرة 
لالع سا »مع أنه حرام» وتقبيل بشهوة على أي 
موضع» ولواختلاسا أونائا أومكرها أوجنونا أومعتوهاًء سواء نوى الطلق 

0-0 الفقه الإسلامي جب" (0؟) 


الرجعة أم لا؛ لأن حصول هذا الفعل يدل بوضوح على رغبته في إمساك زوجته: 
ولأن الزوجية عند الحنفية باقية ؛ لأن الله ممى المطلق بعلآء والبعل هو الزوج . 


وتحصل الرجعة بصدو رأحد هذه الأفعال من الزوجة كالتقبيل بشهوة إن 
صدقها الزوج أو ورثته بعد موته في الشهوة, فاق أكر لاقت الزحمة: 


وتحصل الرجعة عند المالكية بالقول أوالفعل أوالنية» وأما القول فهو إما 
صريح» كرجعت وارتجعت زوجتي » وراجعت؛ ورددتها لعصمتي أو نكاحي ؛ أوغير 
موي مثل ستكتها أو امسكتهاء إذ قل : امسكتها تهذيياً. 

وأما القعل فهو كوط م ونعدماته. 

وأما النية : فهي حديْث النَفْس بأن يقول في نفسه : راجعتهاء لكن إذا حدث 
مجرد قصد أن يراجعهاء فلا يكون رجعة اتفاقاً . 


ولا بد من أن ينوي الارتجاع مع القول: أومع الفعل» خلافاً للحنفية كا بينا ؛ 
لان تصرف الزوج يحتاج إلى دلالة قوية على رغبته في إعادة المطلقة» وهو يكون 
بالنية. وتحصل الرجعة بالقول الصريح ولوهزلاً؛ لأن الرجعة هزلها جد؛ لكن 
الرجعة في المزل رجعة في الظاهر فقط لعدم النية» فيلزمه الحام بالنفقة وسائر 
الحقوق» فلا يحل الاستتتاع بهاء حتى ينوي الرجعة . 


ولا صداق ولا حد في الوطء الخا لي عن نية الرجعة» وإن كان الوطء حراماً ؛ 
لأا زوجة مادامت ف العدة: 

وتحصل الرجعة عند الحنابلة والأوزاعي بالقول الصريح» وبالوطء» سواء نوى 
به الرجعة أم م ينو به الرجعة ؛ لأن الطلاق سبب زوال الملك» والوطء من المالك 
عنع زواله» كوطء البائع أمته المببعة ف فدة الكيان. ولامهل الرجفة بتقبيل امراف 
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أولسها بشهوة» أو كشف فرجها والنظر إليه بشهوة أوغيرفاء ولا بالخلوة بها 
والحديث معها؛ لأن المذكور كله ليس باستتتاعء أي ليس في معنى الوطء؛ إذ الوطء 
| يدل على ارتجاعها دلالة ظاهرة» بخلاف ماذكرء وهذا هوالراجح عندهم ولا تحصل 
الرجعة أيضأ يإنكار الطلاق إذ لا يدل على الرجعة» ولا تحصل الرجعة بالكناية مثل 
اتروجتك ا تكجدك ؛ لأ الرعدة ابشاحة يدع متصوة كلا عل بالكنابة جوفال 
بعض الحنابلة : الخلوة في إثبات الرجعة كالوطء ؛ لأن حكهما حم الدخول في جميع 
أمورها عندثم . 

والخلاصة : تحصل الرجعة بالقول الصريح اتفاقاً, أو بالكناية بشرط النية عند 
غير الحنابلة» واشترط المالكية النية في القول والفعل» وتحصل أيضاً عند غير 
الكافعنة والوظ وى و كذ وك نظا وحيك عرينة لاه عند خسني وال اكيم رذ 
تحصل بغي رالوطء ولا بالكناية عند الحنابلة» ولا بأي فعل عند الشافعية . والراجح 
لدي قول المالكية لتوسطه وقوة حجته . 
شرط الزوجة المرتجعة ( محل الرجعة ) والطلاق الحاصل والعدة : 
يشترط في الرجعة كون المرأة مدخولاً بهاء لا بمجرد الخلوة» وأن تكون مطلقة 
اطلاقاً رجعياً من نكاح صحيح ؛ لأن النكاح الفاسد يفسخ سواء بعد الدخول أم قبله» 
ا ولأت السو تكاحها لارجعة فيها ؛الأن الله تمان اناطوا بالطلاق فاخحضت ينه 
| ولأن الطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال مجرد صدوره» فلك المطلقة أمرهاء 
وأن يكون الطلاق بلا عوض؛ لأن المطلقة بعوض قد ملكت نفسهاء وأن تكون ممن 
لم يستوف عدد طلاقها ؛ لأنه إذا استوفي عدد الطلاق وهوثلاث» فلا سلطنة له 
عليهاء وأن تكون قابلة للحل للمراجع» لامرتدة» فلا تصح مراجعة المرتدة؛ لعدم 
حلهاء ولا يصح مراجعة الكافرة التي أسامت» واسقر زوجها في الكفر لعدم الحل . 
ظ ا و ا 
الأن العدة إذا اقضت أصبح الطلاق بائدا فتتتع الرجمة. 


اا 


شرط الرجعة : يشترط أن تكون الرجعة منجزة» فلا يصح تعليقها بشرط 
007 0 0 بعالم ا ا أو 
0 الا اا ا لاست 
إنها استدامة له» فيشترط فيها التنجي زكالزواج : ولأنها عند المهوراشتباحة بضع 
ا د ويشترط الاتكون مؤققة يوقت« فاذا 
قاللها : را حعتك ث شهراء ل تحصل الرجعة . ويصح تعليق الرجعة على أمرقد مضى» 
ع 0 دقل افو يق 
الوجود في الحال» مثل : إن رضي أبي فقد راجعتك» وكان أبوه حناضراً في الجلس» 
فقال: رضيت . وإغا جاء التعليق في هاتين الحالتين ؛ لأنه تنجيزفي صورة التعليق . 

والخلاصة : يشترط في الرجعة ما يلي : 

. أهلية المرتجع عند المالكية والشافعية والحنابلة» أي بالبلوغ والعقل‎ -١ 

"- أن يكون الطلاق رجعياً لابائناً ولا بعوض 

"- أن تقع الرجعة في العدة» لا بعد انقضائها . 


؛- أن تكون المرأة زوجة مطلقة معينة غير مبهمة» مدخولاً بها في نكاح صحيح 
قابلة للحل » فلا تصح رجعة غير مدخول بها ولا مفسوخ نكاحها ولا مرتدة ونحوها . 

4 أن تكون الرجعة منجزة غير مؤقتة بوقت» وغير معلقة بشرط ولا مضافة 
لزمن مستقبل . ١‏ 

ما لاا يشترط في الرجعة : لا يشترط في الرجعة أمورأهمها ما يأقي'" : 
0 الدر اختار: 70/8 وما يمدعاء تبيين الحقائق : 4010/4 : القوانين الفقهبة : ص 884 » الشرح الصغير : 


“ل ء مغنى الحتاج : ؟/57 ء المهذب : ٠١١ - ٠١5/١‏ ء المغني : 58/0 » ١145‏ كشاف القناع : 556/5 » 
غاية المنتهى : 775/5 ء الختصر النافع في فقه الإمامية : ص 5 ء الحلى : 777/٠١‏ » مسألة 1596 . 


5 


5 رضا المرأة ونحوه من الشروط: لا يشترط بالاتفاق رضا المرأة في 
الرجعة » لقول الله تعالى: #١‏ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً » 
فجعل الحق لهم » وقال سبحانه : « فأمسكوهن بمعروف » فخاطب الأزواج بالأمر» 
ولم يجعل هن اختياراًء ولأن الرجعة إمساك لامرأة بح الزوجية» فلم يعتبر رضاها في 
الرجعة» كالتي في عصمته تقاماً . 
ولا يشترط في الرجعة ولي ولا صداق ؛ لأن الرجعية في حم الزوجة» والرجعة 
إمساك لماء واستبقاء لزواجها . 


؟ إعلام المرأة بالرجعة : ولا يشترط أيضاً إعلام المرأة بالرجعة» فتصح 
الرجعة ولول تعام بها الزوجة؛ لآن الرجعة حق خالص للزوج لا يتوقف على رضا 
المرأة كالطلاق» لكن يندب إعلام الزوجة بهاء حتى لاتتزوج غيره بعد انتقضاء العدة» 
وحتى لاتقع المنازعة بين الزوجين» إذا أثبت الزوج الرجعة بالبينة, حتى إنه إذا 
تزوجت بزوج آخر وأثبت زوجها الأول مراجعتها صحت الرجعة؛ وفسخ الزواج 
| الثانى. 


2 "9 الإشهاد على الرجعة: ليس الإشباد على الرجعة شرطاً لصحتها عند 
الجهور وهم الحنفية» والمالكية في مشهور المذهبء والشافعية في الجديد. والحنابلة في 
أصح الروايتين عن أحمد» والإمامية» ولكن الإشهاد عليها مستحب احتياطاً» خوفاً 
من إنكا والزوجة لا يكتد اقنناء العدة»وفطها للقيك فق حضولا وابتعادا عق 
الاتهام في العودة إلى مساشرة الزويكة فقون انرو للماعدين:*التبدا عل أي 
راجعت امرأقي إلى نكاحي أو زوجيتي» أو راجعتها لما وقع عليها من طلاقي ونحوه . 
فإن لم يُشهد على رجعتهاء صحت الرجعة . 

2 وقال الظاهرية: يجب الإشهاد على الرجعة وإلا لم تصح, لقوله تعالى: 9 فإذا 
بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف» وأشهدوا ذوي عدل منكم » 
ا 2 2 


والأمر للوخوب» ولآن القيادة قرط فى إنقاء الزواج بتالاتفناق» فتكون كرظا في 
استدامته بالرجعة. 

وحمل الجمهور الأمر في هذه الآية على الندب والاستحباب» لأن قوله تعالى : 
« وأشهدوا ذوي عدل منم »4 وارد عقب قوله : ©« فأمسكوهن بمعروف » وقد أجمع 
العاماء على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق» فتكون الرجعة مثله» ولأن النصوص 
القرآنية مطلقة كقوله تعالى: « فأمسكوهن > ١‏ وبعولتهن أحق بردهن > . 

وقد روي أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض» فأمره الني مله براجعتهاء 
وم يأمره بالإشهاد على الرجعة » ولو كان شرطاً لأمره به . 

وسئل عمران بن حصين عن الرجل يطلق امرأته» ثم يققع بهاء ولم يشهد على 
طلاقها ولا على رجعتهاء فقال*ظلّقت لغيرسنة » وراجعت لغيرسنة» أشهد على 
طلاقها وعلى رجعتهاء ولا تعد" . 

وم يؤثرعن الصحابة اشتراط الشهادة لصحة الرجعة مع كثرة وقوعها منهم . 

ولآن الرجعة حق للزوج لا يتوقف على رضا المرأة» فلا يحتاج إلى الإشهاد عليه 
كسائر حقوق الزوج. 

ولأن الشبادة شرط لابتداء الزواج لخطورته » وليست شرطأ لبقائه» والرجعة 
إبقاء للزواج واستدامة له» فلا تكون شرطاً لصحتها . 


رابعاً ‏ اختلاف الزوجين في الرجعة : 


الا قواق الدوم ف عل الرخعة فق انشاء العندةه قتنف وثرتي علبها أنريها: 


)0( روآه أبو دأود 3 وابن ماجه و يقل 00 ولا تعد » ( نيل الأوطار : كركه؟ ). 


7ت 


إن اقفلت الزوها عفان أن تكو الذلاق ف خضو الرجنة أووق ففتيا + 
١-إن‏ اختلف الزوجان في حصول الرجعة : بأن ادعاها الزوج فقال: راجعتك 
وأتكرت المرأة» فإن كان ذلك قبل انقضاء العدةء فالقول قول الزوج اتفاقاً؛ لأنه 
يملك الرجعة» فقبل إقراره فيها كا يقبل قوله في طلاقها حين ملك الطلاق . 
وإن كان بعد اتقضاء العدة: فإن أثبت الرجل دعواه بالبينة» أو صدقته المرأة 
في قوله : «قد كنت راجعتك في العدة» ثبتت الرجعة . 


وإن عجز الرجل عن الإثبات» أو كذبته المرأة» فالقول قولها بهينهاء في رأي 
الأكثرين» على المفتق به عند الحنفية من قول الصاحبين» فإذا نكل المنكر حبس 
عندهما حتى يُقرٌ أو يحلف ؛ لأن' النكول عن المين يعتبرعندهما إقراراً بالحق المدعى » 
والرجعة يصح الإقرار بها عندهما. 

وفي رأي أبي حنيفة : لا يمين عليها” 

ا ويقبل قولها لأن الأصل عدم الرجعة ووقوع البينونة . 

٠‏ وإن اختلفا في الإصابة (الوطء) فقال الزوج : أصضبتك» وأنكرت المرأة» فالقول 
أيضاً قولها بمينها ؛ لأن الأصل عدم الإصابة ووقوع الفرقة» فهي منكرة والهين على 
1-07 

؟-وإن اختلف الزوجان في صحة الرجعة : بأن قال الزوج : «قد راجعتك في 
العدة» فالرجعة صحيحة» فقالت الزوجة : الرجعة باطلة» لوقوعها بعد انقضاء 
العدة» أوقالت مجيبة له : «قد اتقضت عدقي»» وكانت العدة بالأقراء» فالقول قولما 
اماادعت من ذلك ممكناً . 


(0 الدرالختار:/3/- لاالاء اللباب : ؟/ده ‏ لاه . القوانين الفقهية : ص 5؟؟ » الشرح الصغير : 511/7 - 
3 مغني المحتاج : 54/5 275837 المهذب. : 7/5١٠3ء‏ المغني : لا/ر80؟ , 580 361 . 


الاء - 


فإن كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذي تدعى المرأة اتقضاء العدة عنده 
كيه لاققداء لشو عل لكا بيكهدا حق عد ا تسق :لأ أعهناء الشرة 
بالحيض لا يعرف إلا من جهتها . 

وإن كانت المدة التي مضت لاتكفي لانقضاء العدة» بأن كانت أقل من أقل مدة 
تنتهي فيها العدة شرعاً» فلا يعتبرقولماء وتصح الرجعة» لظهور قرينة تكذب 
دعواها . 

وأقل مدة تنقضي بها العدة بالحيضات وهي الأقراء عند الحنفية : ستون يوماً 
عند أبي حنيفة ؛ لأن كل حيضة عشرة أيام في الأكثر» والحيضات ثلاث » فهي ثلاثون 
يوماء يتخللها طهران وهنا ثلاثون يوه أيضا؛ لأن أقل الطون بين الحيضتين خسة 
عشر.يوماً» فيكون جموع ذلك ستين يوماًء وهذا هو الراجح وهو الغالب بين النساء . 
وأقل مدة عند الحنابلة على أن الأقراء هي الحيضات : تسعة وعشرون يوبا ولظطلة: 
وذلك بأن يطلقها مع آخرالطهرء ثم تحيض بععده يوماً وليلة» ثم تطهرثلاثة عشر 
يومأًء ثم تحجيض يوماً وليلة» ثم تطهر ثلاثة عشر يوماً» ثم تحيض يوماً وليلة» ثم تطهر 
لحظة ليعرف بها انقطاع الحيض . 

وأقل مدة عند المالكية تنقضي بها العدة بالأقراء» أي الأطهارعندم : شهر: 
ثلاثون يوماً» بأن يطلقها زوجها في أول ليلة من الشبر» وهي طاهرة» ثم تحجيض 
وينقطع عنها الحيض قبل الفجر؛ لأن أقل الحيض عندهم يوم» أو بعض يوم بشرط 
أن يقول النساء : إنه حيض» ثم تطهر خسة غشر يوماً» ثم تحيض في ليلة السادس 
عشر» وينقطع قبل الفجرأيضاًء ثم تحيض عقيب غروب آخر يوم من الشهر» 
فتكون قد طهرت ثلاثة أطهار: الطهر الذي طلقها فيه » ثم الطهر الثاني : تم الثالث؛ 
فيحدث قام الشبر ثلاثين يوماً . 

وأقل مدة تشدى با العدة فتد العاففية: الكان وتلاتون يونا ولط عان جزلا 
يقببل أقل من ذلك بحال ؛ لأنه لا يتصورعندهم أقل من ذلك» بأن تطلق وقد بقي 

ت الأعات 


لحظة من الطهر» وهي قرء عندثم» ثم تحيض يوماً وليلة أقل الحيض عندم » ثم تطهر 
خمسة عشر يوماً أقل الطهرء وذلك قرء ثان» ثم تحيض يومأ وليلة ثم تطهر خمسة عشر 
يوماًء وذلك قرء ثالث» ثم تحجيض» وهذه الحيضة ليست من العدة» بل لاستيقان 
انقضائهاء فذلك اثنان وثلاثون يومأ ولحظتان . 
ظ مدة الاغتسال : ينتهي وقت الرجعة عند الحنفية إذا طهرت المرأة من 
الحيض الأخير لعشرة أيام» وإن لم تغتسل ؛ لآن الحيض لامزيد له على العشرة . أما 
إن كان الحيض أقل من عشرة أيام» فلا تنقطع الرجعة حتى تغتسل ؛ لأن عود الدم 
محتقلء أو يمضي عليها وقت صلاة فتصيرديناً في ذمتهاء أوتتهم للعذر وتصلي في 
الرفت ولوتهلا اكيحنانا عبد أن شنينة وان يوست 
ويرى أكثر الحنابلة أنه لا بد من وقت يمكن الغسل فيه بعد انقطاع الحجيض» 
اللقوق باقضاء العدة: 
2 هذاهوالقسم الأول وهو أن تدعي المرأة انقضاء عدتها بالقروء . 

القسم الثاني أن تدعي انقضاء عدتها بوضع الحمل : 

إذا ادعت المرأة المطلّقة اتقضاء عدتها بوضع الخل» فلا يقبل قوها في أقل من 
ستنة أشب رمن حين إمكان الوطء بعد عقد الزوج ؛ لآن أقل مدة الل هي ستة أذ : 
. وأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق . 

القسم الثالث أن تدعي انقضاء عدتها بالشهور: 

إذا كانت المرأة صغيرة آيسة فعدتها بالأشهر الثلاثة» فإذا ادعت انقضاء عدتها 
بالشهورء فلا يقبل قوها فيه» وإنما القول قول الزوج ؛ لأن المعول على قوله في وقت 
| الطلاق» فيكون القول قوله فها ينبني عليه» إلا أن يدعي انقضاء عدتها ليسقط عن 
ا نفسه نفقتهاء فيكون القول حينئذ قولها ؛ لانه يدعى ما يسقط النفقة» والاصل 
“وعوه افلا نعل قوله إلا بينة: ١‏ 
ظ ل لدت 


الرجعة في القانون : أخذ القانون السوري بمذهب الحنفية في أن الطلاق 
الرجعي لا يزيل الزوجية» وبجواز الرجعة بالقول أوالفعل» وانقطاع الرجعة 
بانتقضاء عدة الطلاق» فنصت المادة (118) على ما يلي : 

-١‏ الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية» وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة 
بالقول أو الفعل» ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط . الى 


. تبين المرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي‎ -١ 


زواج التحليل: 

بينا أن حك الطلاق الثلاث هو زوال الملك والحل زوالاً مؤقتاً» فتحرم المرأة 
على من طلقها تحرياً مؤقت أ ولا يججوزله زواجها قبل التزوج بزوج آخرلقوله 
تعالى : « فإن طلقهاء فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره 4 سواء طلقها ثلاثاً 


كدر قاس أوخلة واجنة 


التتحليل بزواج دائم : تنتهي الحرمة باتفناق الفقهاء إذا كان الزواج الشاني 
مؤبداً طبيعياً قصد به دوام الزوجية والعشرة وهو المقصود في القرآن الكريم: # حتى 
تنكح 23 غيره # وذلك بشروط ثلاثة وي 


الشرط الأول أن تنكح زوجاً غيره» لقوله تعالى: « حتى تنكح زوجاً 
غيره » نفى الحل إلى غاية التزوج بزوج آخر. فلو وطئها إنسان بالزنا أو بشبهة, لم 
تبح ؛ لانه ليس بزوج . 


)22 البدائع : '/لا4ا ‏ 146 ء اللباب : 58/5 ء بداية المجتهد : 47/1 وما بعدها ء المهذب : 51/7 وما بعدها » مغنى 
الحتاج : 187/7 وما بعدها ء المغنى : 340/6 268 , 5/5/7 وما بعدها , الحلى : 550/٠١‏ ء مسألة ممؤدء 
الختصر النافع في فقه الإمامية : ص 559 . 


كت 


٠‏ الشعرط الثاني أن يكون النكاح الثاني صحيحاً : فإن كان فاسداً ودخل بهاء 
لاتحل للأول ؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة» ولقوله تعالى: « حتى تنكح 
زوجاً غيره » وإطلاق النكاح يقتضي الصحيح . 


ظ الشوط الثشالث أن يطأها الزوج الثاني في الفرج» فلو وطتئها دونه أوفي 
الدبر» ل يحلها لزوجها الأول؛ لأن النبي يِه علّق الحل على ذوق العسيلة منهما» 
افقال لامرأة رفاعة القرظي : «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا حتىق تذوقي 
عسيلته ويذوق عسيلتاك:'. ولا يحصل هذا إلا بالوطء في الفرج» وأدناه تغييب 
الحشفة في الفرج ؛ لأن أحكام الوطء تتعلق بهء وذلك بشرط الانتشار؛ لآن الحم 
يتعلق بذوق العسيلة » ولا تحصل من غير انتشار» وبشرط أن يكون الزوج الثاني ممن 
يمكن جماعهء لاطفلاً لا يتأق منه الماع . 


فشرط الوطهء : التقاء الختانيت/ولو من غير إنزال في رأي جماهير العاماء إلا 
الحسن البصريء فقال : لاتحل إلا بوطء بإنزال . 


لتحيو العانامد ل أن الوظاة اليه بوط 1507 انس لضو والمجء وغول 
المطلقة, ويحصن الزوجة» ويوجب الصداق : هو التقاء الختانين. 


وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي» يُحل الله المرأة» وإن وقع 
في وقت غير مباح كحيض أو نقانئ + سواء أكان الواطيغ :والعا عاقلا أم صبيا مراهي”" 
أم مجنوناً؛ لأن وطء الصبي وامجنون يتعلق به أحكام النكاح من المهر والتحريم كوطء 
البالغ العاقل . وكذلك الصغيرة التي يجامع مثلها إذا طلقها زوجها ثلاثاً ودخل بها 
الزوج الثانيء حلت للأول» لإطلاق قوله تعالى: © فإن طلقها فلا تحل له من بعد 


0م .رواه الجماعة عن عائشة ( نيل الأوطار : /55؟ ) . 
0 الصبي المراهق : هو الذي تتحرك آلته وتشتهي ٠‏ وقدره بعض الحنفية بعشر سنين . 


ملاع 


حتى تنكح زوجاً غيره » ولأن وطأها يتعلق به أحكام الوطء من المهر والتحريم» 
فصار كوطء البالفة: 

واشترط المالكية والحنابلة شرطاً رابعاً : هوأن يكون الوطء حلالاً (مباحاً) 
وأن يكون الواطىء عند المالكية بالغا» وعند الحنابلة : أن يكون له اثنا عشرسنة ؛ 
لآن الوطء غير المبباح حرام لحق الله تعالى» فلم يحصل به الإحلال كتوطء المرتدة» 
ولأن من دون البلوغ أومن دون سن الثانية عشرة لا يمكنه امجامعة . 

فلاايحل المطلقة إلا الوطء المباح الذي يكون في العقد الصحيح في غير صوم أو 
حج أوحيض أو اعتكاف» ولايحل الذمية عند مالك وابن القاسم وطء زوج ذمي 
لمسل . ونص أحمد على أنه إذا كانت الزوجة ذمية» فوطئها زوجها الذميء أحلها 
مطلقها المسم لأنه وطء من زوج في نكاح صحيح تام» فأشبه وطء المسم . وهذا رأي 
الشافعية والمالكية أيضاً. وأ ج20 هنابلة للمجنون إحلال المطلقة ثلاقاً 5 قال 
الحنفية ؛ لظاهر الآية : « حتى تنكح زوجاً غيره 4 ولآنه وطء مباح من زوج في 
نكاح صحيح تام فأشبه وطء العاقل . 

الزواج بشوط التحليل ( نكاح المحلّل ): اتفق الفقهاء" أيضاً على أن 
الزواج بالمطلقة ثلاثأ بشرط صريح في العقد على أن يحلها الزوج الثاني لزوجها الأول 
لايجوزء وهو حرام عند المهورء مكروه تحرياً عند الحنفية» لقول ابن مسعود: «لعن 
رسول الله يِه الحذّل والْحلّل له»'" ولقوله يدو : «ألا أخبرك بالتيس المستعار؟ 
قالوا: بلى يارسول اللهء قال: هو امحلل» لعن الله الحلل والحلل له»'" والنهي يدل 
على فساد المنهي عنه» ولايطلق اسم الزواج الشرعي على الزواج المنهي عنه . 


)2 المراجع السابقة 
6 رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه عن ابن مسعود . ورواه الخسة إلا النسائي عن علي ( نيل الأوطار : 
كرما 


(؟)2 روآه أبن ماجه عن عقبة بن عامر ( المرجع السابق ) 
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ظ وهذا هو نكاح الحلل : وهو أن يتزوج الرجل امرأة على أنه إذا وطئها فلا نكاح 
بينها » وأن يتزوجها ليحلها للزوج الأول . 


٠‏ هذا النكاح فاسد عند المهور (المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأبي 
بومتك للشديك السابق + ولآن التكاء بعريل الإجلال ف مد النكاح المؤقت» 
وشرط التوقيت في النكاح يفسده» والنكاح الفاسد لا يقع به التحليل» فهو نكاح الى 
مدة أوفيه شرط ينع بقاءه فأشبه نكاح المتعة. قال في المهذب : «لأنه نكاح شرط 
اتقطاعه دون غايته» فشابه نكاح المتعة» ويؤ يده قول عمر: والله لاأوق بمحلل وعحلل 


وقال أبو حنيفة وزفر: هذا النكاح صحيح مكروه تحريماً» فيان وطئها الزوج 
الثاني حلت للأول بعد أن يطلقها وتنقضي عدتهاء لأن شرط التحليل شرط فاسدء 
والزواج لا يبطل بالشروط الفاسدة» فيلغو الشرط؛ ويصح العقد؛ لإطلاق أية : 
«حق تنكح زوجاً غيره» دون تفرقة با ما إة/تشرط الإحلال أم لاء إلا أنه مكروه 
تحريا؛ لانه شرط ينافي المقصود من النكاح وهو السكن والتوالد والتعفف» وهو 
يتوقف على البقاء والدوام في الزوجية . 


ظ وقال مد : النكاح الثاني صحيح» ولاتحل المطلقة للأول؛ لآن النكاح عقد 
مومو ع فكان قزل الاتحلذل امسعه ال ماخر شال تعرش الكل فيطل القرطل 
ويبقى النكاح صحيحاً» لكن لايحصل به الغرض» كن قتل مورثه أنه يحرم الميراث . 
اوهذا قول للشافعية فين تزوج امرأة على أنه إذا وطئها طلقها . 

2 وأجازالإمامية نكاح الحلل مطلقاً بشرط الوطءء وكون الزوج بالغاًء وكون 
البق د يها دافا : 


| 20240 رواه الأثرم عن قبيصة بن جابر . 


لآلا - 


الزواج بقصد التحليل دون شرط: 
ذهب المالكية والحنابلة"' الى أن الزواج بقصد التحليل بدون شرط في العقد 
باطل» بأن تواطاً العاقدان على شيء مما ذكر قبل العقد» ثم عقد الزواج بذلك 
القصدء بأن نواه الزوج في العقدء أونوى التحليل من غير شرط» فيبطل العقدء 
ولاتحل به المرأة لزوجها الأول» عملا بمبدأ سد الذرائع الى الحرام » وبالحديث السابق : 
« لعن الله ا محلل وا محلل له». 
20 وذهب الحنفية والشافعية والظاهرية والإمامية" : الى أن الزواج بقصد 
التحليل من غير شرط في العقد صحيح » وتحل المراة بوطء الزوج الثاني للروج 
الأول لآن جره الثية في المعاملآت غير معتبنء فوقغ الرواج ضحيحا ؛ لتؤافر قراط 
الصحة في العقدء وتحل للاول: 5.لونويا التوقيت وسائر المعاني الفاسدة . 
وأرجح الرأي الأول» لقوة أدلة قائليه, ولأن هذا الفعل أشبه بالسفاح» بدليل 
ما روى الحام والطبراني في الأوسط عن عمر: «أنه جاء إليه رجل» فسأله عن رجل 
٠‏ طلق امرأته ثلاث فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة» ليحلها لأخيه؛ هل تحل للأول ؟ 
قال: لاء إلا بنكاح رغبة» كنا نعد هذا سفا حا علن عهد رسول الله لللو»'" لكن 
خصص ابن حزم هذا في نكاح التحليل بشرط”" . 
هدم الزواج الثاني طلاق الروج السابق : 
سبق الكلام في هذا الموضوع وتعنة هنا لديل ع 7 


)١(‏ بدايةالمجتهد : '/لاحمء المغني : 1843/1 وما بعدها 

)2 البدائع : /ا4ااء مغني المحتاج : ؟/كها . الحلى : 73٠١/٠١‏ » مختصر فقه الامامية : ص 757 . 

)2 نيل الأوطار : /و؟ا 

. وما بعدها‎ 765/٠١ : اللحلى‎  )( 

(5) فتح القدير : ؟/1,78 ء بداية المجتهد : '/41 وما بعدها . الدر الختار : ؟/757 » القوانين الفقهية : ص 55١‏ » 
مغني الحتاج : كركة؟ ء المهذب : 5/م١1ء‏ المغني : 38017 2 مختصر فقه الإمامية : ص 777 
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لتقف الققها مهل أن الطلة الرحفية إذا زاحنهنا :يدا والباتة ستوقة 
٠‏ صغرى إذا عقد عليها زوجها عقداً جديداً قبل أن تتزوج بزوج آخرء تعود إليه با 
بقي له من الطلقات الثلاث» واحدة أواثنتين. 

ب- واتفقوا أيضاً على أن الزواج الثاني بعد الطلاق الثلاث» هدم طلاق الزوج 
الجابق» وتعوف إلينه يع النقنه الحند يد يطلفات ثلاث ؟ لآن الوط الشباق سدع 
الطالقنات الغلاق ؟ لأ يفيت كن جود ين اهل يز ول الشض الأول بالطتلاق 
الثلاث. 

ح- واختلف الفقهاء في أنه : هل يهدم الزواج الثاني مادون الثلاث على رأيين : 

فقال المالكية والشافعية والحنابلة وحمد وزفرمن الحنفية : لا.هدمء يعني إذا 
تزوجت المطلقة قبل الطلقة الثالثة غير الزويج الأول» ثم أعادها الزوج الأول بنكاح 
جديد» فتعود ببقية الثلاث» لما روي عن كبار الصحابة : عمر وعلي ومعاذ وعمران بن 
حصين وأبي تهريرة» ولأن الوطء الثائي لايخشناج إليه في الإحلال للزوج الأول فلا 
يغير حك الطلاق» ولأنه تزويج قبل استيفاء الطلقات الثلاث» فأشبه ما لو رجعت 
إليه قبل وطء الثاني . 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف,ء والإمامية في أشهر الروايتين : إنه .هدم» فتعود 
. الى الزوج الأول بطلاق ثلاث» ؟ .هدم مادون الثلاث ؛ لأنه إذا هدم الطلقة الثالثة» 
فهو أحرى أن بهدم مادونها؛ لأن وطء الزوج الثاني مثبت للحل» فيثبت حلا يتسع 
لثلاث تطليقات » فيتسع لما دونها اول 


فلع - 


المبحث الأول معنى الخلع ومشروعيته وألفاظه وحكمه ووقته 
وأركانه : 

الخُلّع لغة : الغزع والإزالة» وعرفاً بضم الخاء : إزالة الزوجية . وفقهاً له تعاريف 
في اصطلاح كل مذهب. فعند الحنفية"' : هو إزالة ملك النكاح المتوقفةً على قبولهاء 
بلفظ الخلع أومافي معناه. فخرج بكامة «ملك النكاح»: الخلع في النكاح الفاسد 
وبعد البينونة والردة» فإنه لغوء وخرج بكابة«المتوقفة على قبولها» أي المرأة: ماإذا 
قال: خلعتك ول يذكرالمال» ناوياً به الطلاق» فإنه يقع بائنأ غير مسقط للحق» 
لعدم توقفه على قبول المرأة» فدل القبول على أن الخلع يكون ببدل» ومتى كان على 
للحقوق . وأما قوله «أوما في معناه» فيدخل فيه لفظ «المبارأة» ولفظ «البيع 
والشراء» فانه مستقفط للحقوق ومتهنا المهر: والخلاضة: أن التعريك خاص بالخلع 
المسقط للحقوق . 

والخلع عند المالكية'"' : الطلاق بعوض» سواء أكان من الزوجة أم من غيرها من 
ولي أوغيره أوهو بلفظ الخلع . وهو يدل على أن الخلع نوعان : 
(0) الدرانختار ورد الحتار : ؟/67/ وما بعدها » فتح القدير : ١99/9‏ + اللباب : ؟/755 
0) الشرح الصغير : ؟/18ه » القوانين الفقهية : ص ”77 


8غ - 


الأول وهوااغالب ماكان في نظيرعوض . 

الثاني ما وقع بلفظ الخلع » ولوم يكن في نظيرشيء» كأن يفول ا السك 
أوأنت مخالعة . 

وبعبارة أخرى هو: أن تبذل المرأة أوغيرها للرجل مالآعلى أن يطلقهاء أو 
تسقط عنه حقاً لما عليه » فتقع به طلقة بائنة . 

فالخلع عند المالكية يثمل الفرقة بعوض أو بدون عوض . 

والخلع عند الشافعية"" : هو قُرٌقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو خلع» 
كقول الرجل لامرأة : طلقتك أوخالعتك على كذاء فتقبل . 
وهذا أنسب التعاريف لاتفاقه مع المقصود بالخلع هنا وفي مفاهم الناس ومع 
القانون النافذ في مصر وسورية . 

والحنابلة''' قالوا : الخلع : فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها أومن غيرهاء 
بألفاظ مخصوصة . وفائدته : تخليصها من الزوج على وجه لارجعة له عليها إلا 
برضاها. ويصح الخلع عندم في رواية على غير عوضء ولااشيء للزوجء كا قال 
المالكية» والراجح عند الحنابلة أن العوض ركن في الخلع فلا يصح تركه كالمن في 
البيع» فبإن خالعها بغيرعوض ل يقع خلع ولا طلاق الا اذا كان بلفظ الطلاق أو 
نيته » فيقع طلاقاً رجعياً . 

مشروعيته : الخلع جائز لابأس به عند أكثر العاماء”"؛ لحاجة الناس إليه 


ع مه 


بوقوع الشقاق والنزاع وعدم الوفاق بين الزوجين» فقد تبغض المرأة زوجها وتكره 


)2 مغني المحتاج : ؟/75١7‏ 
0) “ كشاف القناع : 6//؟؟ , 56؟ ء المغني : 57/7 
)» 'بداية النجتهد : 56/6 ء الدئ الختار : ؟/777 , مغنى الحتاجج : ؟/0ك2ء المغنى : لاه . 
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القن عه لآ ان بحديدرة حلقية :أو حلفي اودقة أوضكية لكر ارمع او 
نحوذلك» وتخشى ألا تؤدي حق الله في طاعته» فشرع لما الإسلام في موازاة الطلاق 
الخاص بالرجل طريقاً للخلاص من الزوجية » لدفع الحرج عنها ورفع الضررعنهاء 
في سبيل الزواج بها . 

وقد دل الكتاب والسنة على مشروعيته» أما الكتاب فقوله تعالى : « فلا 
جناح عليهما فها افتدت به » وقوله سبحانه : «فإن طبن لك عن شيء منه نفساًء 
فكلوه هنيئاً مريئاً > وقوله : © فلا جناح عليهها أن يصلحا بينهما صلحاً ». 

وأا النئة: تجدايك ابح عباس أن 'امرأة تايسابن قيس حاءف ال سول آله 
َه » فقالت : يارسول الله إني ما أعيب عليه في خلّق ولا دين» ولكني أكره الكفر 
في الإسلام » فقال رسول الله مَل : أتردّين عليه حديقته ؟ قالت: نعم » فقال رسول 
الله ِنع : اقبل الحديقة ‏ وطُلّقها تطليقة»''' فهي لاتريد مفارقته لسوء خلقه ولا 
لنقصان دينه» وإغا كرهت كفران العشيرء والتقصيرفها يجب له بسبب شدة البغض 
لهء فأمرها الني مَِنَه أمر إرشاد وإصلاح لا إِيجابٍ برد بستانه الذي أمهرها إياه؛ 
وهو أول خلع وقع في الاسلام » وفيه معنى المعاوضة . 

وشذ أو بكر بن عبد الله المزيني عن المهور» فقال: لايحل للزوج أن يأخذ من 
زوجته شيك » زاعماً أن قوله تعالى : « فلا جناح عليهها فها افتدت به » منسوخ بقوله 
تعالى: « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج» وآتيتم إحداهن قنطاراًء فلا تأخذوا 
منه شيئاً 4 وهذا معناه عند المهور الأخذ بغير رضاهاء وأما برضاها فجائز. 

ألفاظ الخلع : للخلع عند الحنفية'" ألفاظ خسة : الخلع» والمبارأة» والطلاق» 
()2 رواه البخاري والنسائي ٠‏ ورواه أبن ماجه ا ( نيل الأوطار : ث/ة؛؟ ) 


) الدر انختار : ؟/١لالا‏ 
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والمفارقة» والبيع والشراء» كأن يقول الرجل : خالعتك بكذاء أو بارأتكء أو 
فارقتك» أوطلقي نفسك على ألف» أو بعت نفسك أوطلاقك على كذاء وتقبل 
المرأة: 

وذكرالمالكية"' له ألفاظاً أربعة : الخلع والمبارأة والصلح والفدية أوالمفاداة, 
وكلها تؤول الى معنى واححد وهو بذل المرأة العوض على طلاقهاء إلا أن اسم الخلع 
يختص عادة ببذها له جميع ما أعطاهاء والصلح ببعضه» والفدية بأكثره» والمبارأة 
ياسقاطها عنه حقا لما عليه . 


وذكرالشافعية والحنابلة'' أن الخلع يصح بلفظ الطلاق الصريح أوالكناية مع 
النية» وباللغة غيرالعربية» ومن الكناية قوله: بعتك نفسك بكنذاء فقالت: 
اشتريت» والصريح عند الشافعية لفظ الخلع والمفاداة» وعند الحنابلة لفظ الخلع 
والمفاداة والفسخ» والكناية عند الشافعية مثل لفظ الفسخ في الأصح» وكل كنايات 
الطلاق؛ والكناية عند الحنابلة : مثل بارأتك وأبرأتك وأبنتك . 


حكمه الشرعي : يسن للرجل إجابة المرأة للخلع إن طلبته'" » لقصة امرأة 
ثابت بن قيس المتقدمة» إلا أن يكون للزوج ميل ومحبة لهاء فيستحب صبرها وعدم 
افتدائها . ويكره الخلع لامرأة مع استقامة الحال» لحديث ثوبان : أن الني َي قا 
«أها امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس» فحرام عليها رائحة الجنة»'' ولأنه 
عبث» فيكون مكروهاً . لكن يقع الخلع مع الكراهة للآية السابقة : « فيإن طبن لكر 
عن شيء منه نفس فكلوه هنيئاً مريئاً 4 


)١(‏ بداية المجتهد:: ؟/77 
زف مغني المحتاج : 253/5 538 + 5305 ء المغني : 01/7 وما بعدها » غاية المنتهى : ٠١5/8‏ 
)2 كشاف القناع : 500/6 . 
9) رواه الخسة إلا النسائي . 
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وذكر الحنابلة" أن الخلع باطل والعوض مردود والزوجية بحاهها في حالة 
العضل أو الإكراه على الخلع » بأن ضارّها بالضرب والتضييق عليهاء أومنعها حقوقها 
من القسم والنفقة ونح ذلك» كا لو نقصها شيئاً من حقوقها ظاماً» لتفتدي نفسهاء 
لقوله تعالى : « ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتقوهن »» ولأن ما أكرهت على 
بذله من القوض مأخوذ بغي حق» فلم يستحق أخذه منها للنهي عنه» والنهي يقتضي 
الفسادء وذلك باستثناء لفظ الطلاق أونيته » فيقع رجعياً» ولم تبن المرأة من زوجها 
لفساد العوض . 

وكذلك قال الشافعية""': يجوزالخلع لما فيه من دفع الضرر عن المرأة غالياً» 
ولكنه مكروه لما فيه من قطع النكاح الذي هو مطلوب الشرع» لقوله َيِه : «أبغض 
الحلال الى الله الطلاق» وذلك إلا في حالتين: 


الأولى- أن يخافا أوأحدها ألا يقها حدود الله أي ما افترض الله في النكاح . 

والثانية ‏ أن يحلف بالطلاق الثلاث على فعل شيء لابد له منه» أي كالأكل 
والشرب وقضاء الحساجة» فيخلعهاء ثم يفعل الأمرالحلوف عليه؛ ثم يتزوجها فلا 
يحنث لا نحلال الهين بالفعلة الأولى» إذ لا يتناول الا الفعلة الأولى» وقد حصلت . 

واشترط المالكية" أن يكون خلع المرأة اختياراًمنها وحباً في فراق الزوج من غير 
إكراه ولاضررمنه » فإن ا نخرم أحد هذين الشرطين » نفذ الطلاق» ول ينفذ الخلع . 

ومنع قوم الخلع مطلقاً . وقال الحسن البصري : لايجو زحتى يراها تزني . 

وقال داود الظاهري : لايجوز إلا أن يخافا ألا يقها حدود الله . 
)2 كشاف القناع : ه/8؟؟ ء المغني : يلاه ومابعدها . 


)0 مغني المحتاج : 277/7 
(0) القوانين الفقهية : ص 55 » بدأية المجتهد -: ١/ه”‏ 


5 5 


هل يحتاج الخلع إلى قاض ؟ لا يفتقر الخلع إلى حاك» 5 أبان الحنابلة''» وهو 
رأي باقي الفقهاء» لقول عمر وعثان رضي الله عنهماء ولأنه معاوضة» فم يفتقر إلى 
القاضي كالبيع والنكاح » ولأنه قطع عقد بالتراضي » فأشبه الإقالة . 


وقت الخلع : لا بأس بالخلع في الحيض» والطهر الذي أصاها فيه" ؛ لأن المنع 
من الطلاق في الحيض من أجل دفع الضرر الذي يلح المرأة بطول العدة» والخلع 
لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضهء وهو أعظم 
من ضرر طول العدة» فجار دفع أعلاهما بأدناهماء وهي قد رضيت به مما يدل على 
رجحان مصلحتهاء ولذا لم يسأل الني مله الختلعة عن حاها . 


أركان الخلع : أركانه عند الجهور غير الحنفية خسة'" : القابل» والموجب» 
والعوض » والمعوض » والصيغة . فالقابل: الملتزم بالعوض» والموجب: الزوج أو وليه 
أو وكيله » والعوض : الشيء امخالع به»والمعوض: بْضع الزوجة أي الاستتتاع بهاء 
والضيفة +122 خالشك اوحلفة عل كن 

وحقيقة الخلع أو تحقق معناه هوالمتضين لتلذك,الأركان» فلا بد له من هذه 
ال 

الأول أن يصدر الإيجاب من الزوج أو وكيله أو وليه إن كان صغيراً أو سفيهاً 
غير رشيد. 

الثاني أن يكون ملك المتعة قائماً حتى يمكن إزالتهء وذلك بقيام الزوجية 
)00( المغني : لا/راه . 

)2 المرجع السابق » المهذب : 73/5 . 
2 حاشية الصاوي على الشرح الصغير : 0١7/١‏ » مغني الحتاج : كركتكء المغني : /لالاء كشاف القناع : 


0 . 
)2 الأحوال الشخصية للأستاذ الشيخ عبد الرحمن تاج : ص2" . 
حمن ناج : ص 
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حقيقة » أوحكاً ما هو حال المطلقة رجعياً ولاتزال في العدة . فإن ل تكن الزوجية 
قائمة حقيقة أوحكاًء ل يتحقق الخلع» فلا خلع في النكاح الفاسد؛ لأن الفاسد 
لايفيد ملك المتعة» ولا خلع بعد الطلاق البائن أوانتهاء عدة الطلاق الرجعي . 


الثالث_البدل من جانب الزوجة أوغيرها : وهوكل ما يصلح أن يكون مهراً 
من مال أو منفعة تقوم بالمال» غي رأنه ليس لبدل الخلع حد أدنى بخلاف المهرء فيتحقق 
الخلع بأي بدل كثي رأوقليل. ويستحب ألا يأخذ الرجل أكثرمما أعطى المرأة من 
الضذاق عند أكث العلياء”". 

ولا يلزم التصريح بالبدل» ؟ لا يلزم ذكرالمهر في عقد الزواج» فالبدل في ذاته 
كالمهر لازم في الخلع على كل جال عند الحنفية والشافعية» فإذا قال الرجل» خالعتك» 
أوقال لامرأة: اختلعي مني » فقالت : خالعتك؛ ول يذكر أحدهما بدلاً» صح الخلع 
ولزم العوض . وقال المالكية وفي رواية عند الحنابلة: يقع الخلع بغير عوض ٠.‏ 
والراجح عند الحنابلة : أن العوض ركن في الخلع » فإن خالعها بغيرعوض ل يقع خلع 
ولاطلاق إلا إذا كان بلفظ طلاق» فيكون طلاقاً رجعياً . 

فإن استعمل الرجل أو المرأة لفظ الحالعة من غير قصد إلى الخلع بعوض» بل 
بقصد الطلاق المجرد» فيقع طلاق بائن » ولايجب فيه مال على المرأة . 


الرابع ‏ الصيغة : وهي لفظ الخلع أوما في معناه مما ذكر كالإبراء والمبارأة والفداء 
والافتداء» سواء أكان صريحاً أم كناية» فلا بد من صيغة معينة ومن لفظ الزوج» 
ولايحصل بمجرد بذل المال ؛ لأن الخلع الشرعي له آثار تختلف عن آثار الطلاق على 
مال. ولأنه تصرف في البضع (الاستتاع بالمرأة) بعوضء فلم يصح بدون اللفظ 
كالنكاح والطلاق . 


)2 المغني : المكان السابق . 


كمع - 


الخامس ‏ قبول الزوجة : لأن الخلع من جانبها معاوضة» وكل معاوضة يلزم 
فيها قبول دافع العوض» ويلزم تحقق القبول في مجلس الإيجاب أو مجلس العم به, 
فإذا قامت الزوجة من المجلس بعد مماع كامة المخالعة» أو بعد ماعامت بها من طريق 
ويشترط توافق القبول والإيجاب» فإن قال الزوج : طلقتك بألفء فقالت: 
بثافائة » أوقال: طلقتدك ثلاثاً بألف» فقبلت طلقة واحدة بثلث ألف» ل ينعقد 
ع إن : طلقتك بألف» فقالت: 


هذا وقد اعتبر الحنفية ركن الخلع هوالإيجاب والقبول؛ لأنه عقد على الطلاق 
بعوض» فلا تتقع الفرقة ولا يستحق العوض بدون القبول”" . 


المبحث الثاني صفة الخلع » وما يترتب عليها : 

الخلع في رأي المالكية والشافعية والحنابلة'' معاوضة» فلا يحتاج لصحته قبض 
العوض» فلوتم من قبل الزوج» فاتت المرأة أوفأّست» أخذ العوض من تركتها 
وأتبعت بهء ويجوز رد العوض فيه بالعيب ؛ لأن إطلاق العقد يقتضي السلامة من 
العيب» فثبت فيه الرد بالعيب كلمبيع والمهر» ويصح الخلع منجزاً بلفظ المعاوضة» لما 
فيه من معنى المعاوضة» ويصح معلقا على شرط لما فيه من معنى الطلاق» ويملك 
العوض بالعقد» ويضن بالقبض» لكن فصل الحنابلة في الضان» فقالوا: العوض في 
الخلع كالعوض في الصداق والبيع : إن كان مكيلا أوموزوناً» م يدخل في ضان 


(2)0 هغني المحتاج : 35/9 . 

90) البدائع : /5؟١‏ . : 

0( ش الشرح الصغير مع حاشية الصاوي : 18/١‏ ء ١55ء‏ مغنى المحتاج : 309/5 , المهذب : 75/1 75 ء المغنى : 
ينك ده 


لامع - 


الزوجء ول يملك التصرف فيه إلا بقبضه» وإن كان غيرهما دخل في ضانه بمجرد الخلع 


إلا أن الشافعية قالوا : الخلع معاوضة فيها شَوْبٍ تعليق» لتوقف وقوع الطلاق 
فيه على قبول دفع المال من الزوجة . 


وذهب أبوحنيفة" إلى أن الخلع قبل قبول المرأة يمين من جانب الزوج فلا 
يصح-الرجوع عنه ؛ لأنه علق طلاقها على قبول المال» والتعليق يمين اصطلاحاً . 
ويعتبرمعاوضة بمال من جانب الزوجة ؛ لأنها التزمت بالمال في مقابل افتداء نفسها 
وخلاصها من الزوج » لكنها عند أبي حنيفة ليست معاوضة محضة. بل فيها شبه 
بالتبرعات؛ لأن بديل العؤض ليس مالآ شرعاًء وإنما هوافتداء المرأة نفسهاء فلا 
يكون الخلع معاوضة محضة. وقال الصاحبان: الخلع يمين بالنظر إلى الزوجين 
جميعا. 


ويترتب على اعتبارالخلع يمِيناً من جانب الزوج الآثارالتالية: . 

ألا يصح رجوع الزوج عنه قبل قبول المرأة . 

؟-لا يقتصر إيجاب الزوج على مجلسهء فلوقام من المجلس قبل قبول الزوجة 
لا يبطل إيجابه بهذا القيام . 

؟- لا يصح للزوج أن يشترط الخيارلنفسه في مدة معلومة ؛ لأنه لايمهلك 
الرجوع عن الخلع » لأنه يمين من جانبه» فإذا اشترط الخيار كان الشرط باطلآء ولكن 

5 يجو زللزوج أن يعلق الخلع بشرطء وأن يضيفه إلى زمن مستقبلء مثل : إذا 


(0 الدرالختار ورد الحتار : ؟/هاا ‏ 75 ء البدائع : ١405/7‏ . 
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قدم فلان فقد خالعتك على كذاء أوخالعتك على كذا غداً أو رأس الشهر القادم؛ 
والقبول للزوجة عند تحقق الشرط» أو حلول الوقت المضاف إِليه . 

ومتفي للشارلة "1لا نضح تكليق لخادم عل قرطة:وم تونب الالكية 
والشافعية : يجوز تعليق الخلع كأن يقول : متى ماأعطيتني فأنت طالق . 

ويترتب على اعتبار الخلع معاوضة لها شبه بالتبرعات من جانب الزوجة 
ماباق: 


5- يصح للزوجة رجوعها عن الإيجاب إذا ابتدأت الخلع قبل قبول الزوج . 


؟- يقتصر قبول الزوجة في امجلس إن كانت حاضرة فيه» وفي مجلس عامها 
بالخلع إن كانت غائبة عن يخلس الإيجاب كالبيع . ولايشترط حضور المرأة في 
الجلس» بل يتوقف الإيجاب على مباوراء امجلس بعكس عقد الزواج» فلو كانت 
غائبة فبلغها الخبر» فلها القبول في مجلس عابها به ؛ لأنه في جانبها معاوضة . 

؟- يجو زللزوجة أن تشترط الخيارلنفسها في مدة معلومة يكون لما فيها الحق 
في القبول أو الرد» إذا ابتدأت الخلع» كأن تقول لزوه: خبالعتك على ألف على أن 
لي الخيارثلاثة أيام» فإذا قبل الزوج صح الشرط» وها أن تقبل أوترفض ؛ لأن 
الخلع من جانبها معاوضة؛ والمعاوضات يصح فيها اشتراط الخيار. 

وقال الصاحبان والحنابلة!" : لا يصح اشتراط الخيار للزوجة؛ لأن الفرقة عند 
الحنابلة وقعت بالتلفظ بالخلع» وما وقع لاسبيل إلى رفعه, ولآن الخلع يمين 
الصاحبين بالنظر إلى الزوجين جميعاً» وليس معاوضة من جانب الزوجة:» وإذا 
اشترط صح الخلع وبطل الشرط ؛ لأنه لا يفسد بالعوض الفاسدء فلا يفسد بالشرط 
الفاسد كالنكاح . 
() كشاف القناع : 565/0 . 
)2 المرجع السابق » المغني : 70/9 . 


5ت 5 


5لا يصح للزوجة تعليق الخلع ولاإضافته إلى زمن مستقبل؛ لأن الخلع من 
جانبها معاوضة وليك؛ والتتليكات لاتقبل التعليق ولا الإضافة . 

5 لاتلزم الزوجة ببدل الخلع إلا إذا كانت أهلاً للتبرع » بأن كانت بالغة عاقلة 
رشيدة ؛ لأن الخلع وإن اعتبرمعاوضة من جانب الزوجة» ففيه شبه بالتبرعات . 

وقد أخذ القانون السوري برأي المالكية والشافعية» فأجاز لكل من الزوجين 
الرجوع عن الإيجاب في الخالعة قبل قبول الآخرء نصت المادة (57) على أنه : «لكل 
من الطرفين الرجوع عن إيجابه في الخالعة قبل قبول الآخر». 

المسحث الثالث ‏ شروط الخلع: 

يشترط في الخلع ماجاف 7 : 

أهلية الزوج لإيقاع الطلاق : بأن يكون بالغاً عاقلاً في رأي الجهور» وأجاز 
الحنابلة أن يكون مميزاً يعقله» فكل من .لا يصح طلاقه لا يصح خلعه كالصبي والمجنون 
والمعتوه ومن اختل عقله لمرض أو كبر سن . 

خلع السفيه : ويصح الطلاق من كل مكلف (بالغ عاقل)» رشيد"" أوسفيه» ‏ 
ح رأوعبد؛ لأن كل واحد منهم يصح طلاقه» فيصح خلعه» ولأنه إذا ملك الطلاق 
بغير عوص » فبالعوض أولى . ولا يصح من غير الزوج أو وكيله. 


() البدائع : //ا؟١45١‏ » الدر النحتار ورد المحتار : ؟/الالاكلالا ء و 8047لاء فتح القدير : 53١8-١9/5‏ »2 
8 .ء اللباب : ؟/50 ء الشرح الصغير : ”وده , .٠ه‏ , 6ه , 55م ء 58هاء 019 ومابعدها , بداية المجتهد : 
24-7 ء القوانين الفقهية : ص 53١2‏ » مغن الحتاج : +30 _لاتكىاء غاية المنتهى : 37١5-7١77‏ ء كشاف 
القناع : ه8/6؟355-5 , 555ادكاء المغني : //0701ء للسكتء كالاء اححمء الشرح الكبير مع الدسوقي : 
ارح 7١‏ المهذب : ”رالا كلا . ْ 

)22 الرشد عند الحنفية : كون الشخص مصلحاً في ماله » ولو كان فاسقاً » والحجر بالسفه يفتقر عند أبي يوسف إلى. 
القضاء كالحجر بالدين . 


خلع الولي: ويصح الخلع من الحم ولي غير اللكلف من صبي أو مجنون إذا كان 
في الخلع مصلحة. 

وم يجز أبو حنيفة والشافعي وأحمد للأب خلع زوجة ابنه الصغير والجنون ولا 
طلاقهاء وهكذا كل من لا يجوزله أن يطلق على الصغير وال جنون لايجوز أن يخالع 
عليهما » لقوله َيِه : «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» والخلع في معنى الطلاق . 

وقال مالك : يخالع الأب غل ابنه الضفين وابنته الصغيرة؛ لأته عيده يظلق على 
الابن» ويزوج الصغيرة . 

خلع المريض : ويصح خلع المريض مرض الموت ؛ لأنه لوطلق بغيرعوض 
لصحء فلآن يصح بعوض أولى» ولأن الورثة لا يفوتهم بخلعه شيء . وعبرالمالكية عن 
ذلك بقوهم : ونفذ خلع المريض مرضاً مخوفاً » إشارة إلى أنه لايحرم ابتداء لما فيه من 
إخراج وارث . وترثه على المشهور زوجكم/إنخالمة ,في مرضه إن مات منه ككل مطلّقة 
بمرض موت مخوف» حتى ولوانتهت عدتها وتزوجت بغيره» ولا يرنها هو إن ماتت 
في مرضه قبله» ولو كانت مريضة حال الخلع أيضاأً؛ لأنه هوالذي أسقط ماكان 

التوكيل في الخلع : يصح لكل من الزوجين أومن أحدهما التوكيل في الخلعء 
وكل من صح خلعه لنفسه جازتوكيله ووكالته» حراً كان أوعبداً» ذكراً أوأنثى , 
مساماً أو كافراًء محجوراً عليه لسفه أو رشيداً؛ لأن كل واحد منهم يجو زأن يوجب 
الخلع » فصح أن يكون وكيلاً وموكلاً فيه كالحر الرشيد» ولأن الخلع عقد معاوضة 
كالبيع . 

وإذا نقص الوكيل عما عينه له الموكل» كأن قال له : وكلتك على أن تخالعها 
بعشرة » فخالعها بخمسةء أو نقص الوكيل عن خلع المثل إن أطلق الموكل ولم يعين له 
شيئا لم يلزم الموكل بالخلع . 


1ل 


وإذا وكلت الزوجة وكيلاً ليخالعهاء وعينت له شيئاً » أوأطلقت العبارة» وزاد 
وكيلها على ما عينت» أوعلى خلع المثل أن أطلقت» فعليه الزيادة. ولايطالب 
الوكيل بالخلع بالبدل إلا إذا ضنهء ويرجع به على المرأة . 

خلع الفضولي : أجازالحنفية والحنابلة الخلع من الفضولي؛ فإذا خاطب 
الفضولي الزوج بالخلع » فإن أضاف البدل إلى نفسه على وجه يفيد ضانه له أوملكه 
إياهء كاخلعها بألف علي » أوعلى أني ضامن » أو على ألفي هذه ففعل» صح» والبدل 
عليه فإن استحق البدل لزم الفضولي قبته» ولا يتوقف الخلع حينئذ على قبول 
الراة: ْ 

وإن / يضن الفضولي البدل وأرسل الكلام» فقال: على ألف , فإن قبلت 
المرأة» لزمها تسلهه» أوقيته إن عجزت . 

وإن أضاف الفضولي البدل إلى غيره كفرس فلان» اعتبرقبول فلان هذا . 

؟- كون الزوجة محل الخلع وقابلته ممن عقد عليها عقد زواج صحيح» سواء . 
أكانت مدخولاً بهاء أم لاء ولو كانت مطلقة رجعياً مادامت في العدة» وأن تكون ممن 
يصح تبرعها أو يطلق تصرفها في المال» بكونها مكلفة ( بالغة عاقلة) غير حجور 
عليها » وأسباب الحجر خمسة : الرق والسفه والمرض والصبا والجنون» فلا يصح خلع 
الآمة إلا ياذن سيدهاء ولاالسفيه اتفاقاًء ولاالمريضة عند الشافعية والحنابلة لعدم 
شحة تضرف اكالم ولا المعرةوالاتنة لأضفاء أهلية القبول: 

ولواختلعت الأمة من زوجها على عوض بغير إذن سيدهاء وقع الطلاق بائناً» 
ولاشيء عليها عند الحنفية والحنابلة والمالكية حتى تعتق . 

وكذا عند الشافعية يطالبها بالعوض بعد العتق» لكن يستقر للزوج في ذمتها 
مهر امل . وإذا كآن الخلع بإذن السيد تعلق العوض في ذمته» ا لو أذن لعبده في 
الاستدانة . 
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وليس للأب وغيره من الأولياء خلع ابنته الصغيرة أوالمجنونة أو السفيهة بشيء 
من مالمهاء ولاطلاقها بثىء من مالها؛ لأنه إنما يهلك التصرف بالها فيه حظ 


وعلى هذا لا يصح خلع الحجورعليها لسفه أوصغر أو جنون لا بنفسها ولا بوليها 
ولاياذنه» لأن الخلع تصرف في المال» وليست هي من أهله» ولأنه ليس للولي الإذن 


فإن خالع الزوج الحجورعليها بلفظ يكون طلاقاً. فهوطلاق رجعي» 
ولا يستحق عوضاً . 


لأنها متبرعة في قبول المال» فيكتب رات الغلث , فإن ماتت في العدة: فله الأقل من 
بدل الخلع ومن ميراثه منها . 

وقال المالكية : يحرم اختلاع المريضة مرض الموت » فيحرم عليها أن تخالع» ا 

وقال الشافعية :إن خالعت الزوجة في مرض موتها وماتت : فيان / يزد العوض على 
مهر الثل اععزمن رأن المال ».وان زادعل ميرلا لء اعتبرث الزيادةمن الغلف: 

ويصح بالاتفاق خلع الحجور عليها لفلس» وبذلها للعوض صحيح ؛ لأن لها 
ذمة يصح تصرفهاء ويرجع عليها بالعوض إذا أيسرت وفك الحجر عنها : وليس 
للزوج مطالبتها في حال حجرهاء كا لواستدانت منه أو باعها شيئاً في ذمتها . 

؟- أن يكون بدل الخلع تما يصلح أن يكون مهراً. 


5 ردة 8 


أو منفعة تقوم بالمال» فلا يصح خلع المسامة على خمر أو خازيرأوميتة أودم» ويبطل 
العوض» ولاشيء للزوج » وتكون الفرقة طلاقاً بائناً ؛ لأنه لما بطل العوض بقي لفظ 
الخلع» وهو كناية» وتقع الفرقة بالكنايات بينونة» أما لو كان الطلاق على مال» 
وبطل العوض كان طلاقاً رجعياً» لأنه بقي لفظ الطلاق» وهو صريح» والصريح 
طلاق رجعي . 

والبدل عند المهور: كل ما يصح قلكهء سواء أكان مالا عيناً» أم ديناًء أم 
منفعة » تحرزاً من الخمر والخنزير وما أشبه ذلك . فإن خالعها بمحرم كخمر أو خنزير 
أومغصوب أو مسروق» فلا شيء له عليها وبانت منه عند المالكية والحنابلة كا قرر 
الحنفية » ويكون كالخلع بلا عوض» لأنه قد رضي بالإسقاط بغيرعوض» فلا يستحق 
عليها شيئاً. 1 

وذكر الشافعية : أنه لو خالعَ بمجهول أو حرام » بانت منه بهر المثل ؛ لأنه المراد 
عند فساد العوض . ولوخالع بما ليس بمال كالدم» وقع الطلاق رجعياً؛ لأنه لم يطمع 
في شيء . وأما خلع الكفار بعوض غير مال فهو صحيح ؟ في أنكحتهم . 

الخلع بمعدوم أو بمجهول : يصح الخلع عند المهور غير الشافعية إذا كان 
عوض الخلع مشقّلاً على غررأومعدوم ينتظر وجوده كجنين في بطن حيوان قلكه 
الزوجةء أو كان مجهولاً كأحد فرسين» أوغير موصوف من عرض أو حيوان وثمرة لم 
يبد صلاحهاء وعبد آبق» وبعي رشارد» أومضافاً لآجل مجهول» خلافاً لمهرالنكاح » 
فليس كل ما يصلح عوضاً في الخلع» يصلح عوضاً في النكاح ؛ لأن الخلع مبني على 
التوسع والتسامح» فيتحمل جهالة ونحوها لا يتحملها النكاح » ويصح الخلع على مالا 
يصح مهراً بجهالة أوغرر. 

وفرّع الحنفية على قوم بجواز جهالة عوض الخلع ولوجهالة فاحشة ما يأتي : 

أ إن قالت الزوجة لزوجها : «خالعني على مافي يدي» وم يكن في يدها شيء » 
فخالعهاء فلا شيء له عليها ؛ لأنها ل تغرّه بتسمية المال. 
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ب- وإن قالت له : «خالعني على مافي يدي من مال» ولم يكن في يدها شيء: 
فخالعهاء ردت عليه مهرها ؛ لأنها سمت مالاًم يكن الزوج راضياً بالزوال إلا 
بالعوضء ولا وجه لإيجاب ماسمته المرأة من المال في يدها لجهالته» ولا لإيجاب مهر 
المثل ؛ لأن البضع الذي يجب مهر ا مثل من أجله غير متقوم حالة الخروج من الملك 
بالخلع ونحوه» أما في حالة الدخول بعقد النكاح فهو متقوم» فتعين إيجاب ماقام به 
البضع على الزوج وهوامهردفعاً للضررعنه . 


ج- وإن قالت له «خالعني على مافي يدي من دراهم» ولم يكن في يدها شيء: 
فخالعهاء فعليها ثلاثة دراهم ؛ لأنها سمت جمعاً من الدراهم» وأقل المع ثلاثة» ووافقهم 
الجتايلة فيه 


د وإن قالت له : «طاكى 96ل تألف» فطلقها واحمدة» فعليها ثلث الألف ؛ 
لآن حرف الباء يَصْحَب الأعواض» والبوض ينقسم على الملعوض» فهي لما طلبت 
الكلاك بالف فقد ظلبت كل واحدة كلت اللاي ١:‏ والطلاق نائن لوضوت امال 


أما لوقالت: «طلقني ثلاثاً على ألف» فطلقها واحدة؛ فلاشيء عليها عند أبي 
حنيفة» وتقع طلقة رجعية ؛ لآن كامة «على» للشرط» والمشروط لا يتوزع على 
أجواء القرط» يخلاف الباء» لأنه للعوض» وهذا هوالصّحيح عند الحنفية. وقال 
الصاحبان والشافعية'" : عليها ثلث الألف» وتقع طلقة بائنة؛ لأن كامة «على» 
بمنزلة الباء في المعاوضات . 


ولوقال الزوج لزوجته : «طلقي نفسك ثلاثاً بألف, أوعلى ألف» فطلقت 
نفسها واحدة» لم يقع عليها شيء ؛ لأن الزوج مارضي بالبينونة إلا لتسلم له الألف 


)00( المغني 0 
 )0‏ الهذب : كرملا. 
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كلها . وذلك بخلاف الحالة السابقة : «طلقني ثلاثاً بألف»؛ لأا لما رضيت بالبينونة 
رألقنةء كانت وعضها أرضن: 

وأما الشافعية فقالوا: يشترط في عوض الخلع شروط الثن من كونه متولاًء 
معلوماً» مقدوراً على تسليه » فلو خالع بمجهول أو خمر معلومة » أو نحوها مما لايتلك؛ 
بانت بمهر المثل ؛ لأنه المراد عند فساد العقدء كا تقدم . 

جمل شروط الخلع في بعض المذاهب : ذهب المالكية" إلى أنه لايجوز الخلع 
إلا بثلاثة شروط: 

الأول- أن يكون المبذول للرجل ما يصح قلكه وبيعه تحرزأ من الخمر والخنزير 
ونحوهما. ويصح عندهم با جهول والغررء كا أوضحنا . 

الثاني ألا يجر إلى ما لا يجوز كالخلع على السلف أو التأخير بدين أوالوضع على 
التعجيل » وشبه ذلك من أنواع الربا المذكورة في بحث الربا . 

الثالث_ أن يكون خلع المرأة اختياراً منها وحباً في فراق الزوج من غير إكراه 
ولااضررمنه بها . فإن انخرم أحد هذين الشرطين نفذ الطلاق وإ ينفذ الخلع . 

زمهن القابلة" أ غروط الم قم : 

. ممن يصح تبرعه » وزوج يصح طلاقه ؟- غير هازلين‎ ١ . بذل عوض‎ ١ 
عدم عضلها إن بذلته وقوعه يضيفتة الصريحة أوالكناية» والاولن: : خلعت‎  ؟‎ 
. وفسخت وفاديت» والثانية : : بارأتك» وأبرأتك» وأبنتك. 1 عدم نيته طلاقا‎ 


تنجيز. 8- وقوعه على جميع الزوجة . 9 عدم الحيلة » فيحرم الخلع حيلة لإسقاط 
يمين الطلاق أوتعليقه ولا يصح 


)2 القوانين الفقهية : ص ؟؟" . 
)2 غاية المنتهى : ٠١7/7‏ ومأ بعدها , ٠٠١‏ 
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شروط الخلع في القانون السوري: 

نصت المادة (50) من هذا القانون على أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق 
والزوجة محلا للطلاق : 

٠١‏ يشترط لصحة الخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً 


"- المرأة القي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لاتلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي 
المال». وهذه الفقرة الثانية هى من مذهب المالكية . 

ونصت المادة (11) على صيغة الخلع أخذاً بمذهى المالكية والشافعية في كون 
الخلع معاوضة : 

«لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المحالعة قبل قبول الآخر» ونصت 
المادة (90) على بدل الخلع : وهو كل ما جا زأن يكون مهراً بالاتفاق : 

«كل ماصح التزامه شرعاً» صلح أن يكون بدلا في الخلع». 

ونصت المادة )٠٠١(‏ على حالة الخلع من عَيَرْْبْدلٍ أخذاً بمذهي المالكية 
والحنابلة : 

«إذا صرح المتخالعان بنفي البدل» كانت المخالعة في حم الطلاق الحض» ووقع 
بها طلقة رجعية». 


المبحث الرابع ‏ حك أخذ بدل الخلع » والخلع في مقابل بعض المنافع 
والحقوق» والفرق بين الخلع والطلاق على مال : 
يتبع بحث اشتراط بدل الخلع الكلام في مواضع ثلاث : حك أخذ بدل الخلع» 
والخلع في مقابل منفعة أو حق » والفرق بين الخلع والطلاق على مال . 
لاقع - الفقه الإسلامي ج» (؟؟) 


حكم أخذ بدل الخلع : 

بحث الفقهاء في مبدأً مشروعية أخذ البدل في مقابل الخلع أوالطلاق على 
التفصيل التالي" : 

-١‏ إن كانت الزوجة كارهة زوجها لقبح منظ رأوسوء عشرة» وخافت ألا تؤدي 

»جا زللزوج مخالعتها وأخذ عوض في نظير طلاقهاء لكن يكره عند الحنفية أن 

ل القصة امرأة كانه بين فين المتقدمة :قل ان يه : 
أتردين إليه حديقته ؟ فقالت : نعم وزيادة» فقال يِه : أما الزيادة فلا»” . وهذ 
قول عطاء وطاوس والزهري وتمرو بن شعيب . 

وأجاز امهو ر أن يأخذ منها أكثرمما أعطاها مادام النشوزمن جهتهاء لكن 
لايستحب له ذلك لقوله فا 0 تيقوهن شيكاً إلا أن 
انه 9 ارجا به الثوجة ا يا ا أو 

والنهي عن الزيادة في حديث ثابت مول على خلاف الأولى . 

ويروى عن ابن عباس وابن سم رأ ها قالا :«لواختلعت امرأةمن زوجهابيرانها 
وعقاص'" رأسهاء كان ذلك جنائزاً» وقالت الي يّع بنت مُعَوّذ : اختلعت من زوجي بها 
دون عقاص رأسي »فأجازذلكعيان بنعفان رضي اللهعنه'"'. ول يخالفه أحدمن 
(1) البدائع : ١٠6١‏ وما بعدها . فتح القدير : ٠١5/5‏ وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص 8" » المهذب : ؟/١٠7,‏ 

وما بعدها , المغني : 55/7 50 ء بداية امجتهد اا 
9) 2 رواه أبو داود مرسلاً عن عطاء » وأخرجه الدارقطني عن أي الزبير . وفي رواية ابن ماجه عن ابن عباس : 

« فأمر رسول الله لَه أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد » ( نصب الراية : ؟/ع؟؟ » نيل الأوطار : 85/1؟ ) . 


)2 العقاص : هو الخيط الذي تربط به المرأة أطراف شعرها . 


9): أخرجه أبن سعد . 


 ةؤ8-‎ 


الصحابة » واشتهرهذاء فلم ينكر» فيكون إجماعاً » ولم يصح عن علي رضي الله عنه خلافه . 
2 ”5- إن كان النفور والإعراض من جانب الزوج» يكره باتفاق العاماء» لقوله 
تعالى: « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج» وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا 

ومثل هذا : لوأكره الزوج الزوجة أواضطرها إلى طلب الخلع » فضيق عليها؛ 
وعاشرها معاكرة سيقة ليجملها غل الظلاق فلآ يحل له أخد ذى متها عت الحنفية 
والحنابلة والشافعية لقوله تعالى : © ولا قسكوهن ضراراً لتعتدوا » وقوله سبحانه: 
« ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ماآتيتوهن شيئاً » فهذا يدل على تحري الخالعة لغير 
حاجة» ولأنه إضرار بهاء والضرر حرام » لقوله عليه السلام : «لاضرر ولا ضرار» . 

وكذلك قال المالكية : لايحل له أخذ شىء من الزوجة في حالة الإضرار» ولو 
أخذ شيئاً وجب عليه أن يرده إليها : 

؟-وإن كان الكره من الجانبين» وخشيا التقصير أو التفريط في حقوق 
الزوجية» جازالخلع وجا زأخذ البدل اتفاقاً؛ لقوله تعالى: « فإن خفم ألا يقيا 
حدود الله فلا جناح عليها فيا افتدت به ». 

الخلع في مقابل بعض المنافع والحقوق : 

يصح أن يكون بدل الخلع من النقود» أومن المنافع المقومة بمال» كسكنى الدار 
وزراعة الأرض زمناً معلوماً. وكإرضاع ولدها أوحضانته أوالإنفاق عليه» أومن 
الحقوق كإسقاط نفقة العدة. 

الخلع على الرضاع : 

يمع الال غل أن تزضع ولدشاههة الرضشاع اللواكي عفان ؟ لآن 
الرضاع مما تصح المعاوضة عنه في غير الخلع » ففي الع أولى . 
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ويصح الخلع أيضأعند الحنابلة" على إرضاع ولدهمطلق اًدون تحديدمدة: 
. وينصرف إلى مابقي من الحولين؛ لآ اللهتعالىقيد الرضاع بالحولين» فقالتعالى: 
«( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» وقال النبي مَلئئةٌ:«لارضاع بعدفصال»”". 
فإن ماتت المرضعة أو جف لبنهاء فعليها أجرالمثل لما بقي من المدة: وكذا عند 
الحنابلة إن مات الولد وينفسخ الاتفاق بتلفه» وقال الشافعي : لا ينفسخ الاتفاق» 
ويأتيها بصبي ترضعه مكانه ؛ لأن الصى مستوف به لامعقوداً عليه . 
الخلع على الحضانة أو كفالة الولد مدة معلومة : 
ويصح الخلع أيضاً على أن تحضن ولده مدة معلومة بلا أجرء وقال الشافعي : 
لايصح الاتفاق حقى يذكرمدة الرضاع وقدر الطعام وجنسه » وقدر الإدام وجنسه 
ويكون المبلغ معلوماً مضبوطاً بالصفة كالمسم فيه'". 
"وعدي الذلات تمسالة انتقجار لأسي يطفافهة و كشوت الغنافيية روجيوة 
تعيين الأجرة» لما روي عن أبي سعيد الخدري قال: «:هى رسول الله ينه عن استئجار: 
الاحير طق 0 له أجره 5 5 
ول يوجب المهووتعيين الأجر للعرف واستحسان المسامين» ولقوله مده : 
«إن مومى أَجّرنفسه كان سنين أوعشرسنين على عفة قري : وطعام بطنه»”ا : 


فلو تركت الرأة الولد وهربت أومات الولد أوماتت هي» وجب عليها أجر 


امثل عن المدة الباقية . 

)00( المغني : لالرة . 

( رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن جابر» وتتقته : « ولا ينْم بعد احتلام » ( نيل الأوطار : كلرهكا” )0 
داق المغي : لا/هة . 


() 2 رواه أحمد ( نيل الأوطار : 359/6 ) . 


الخلع على بقاء الولد إلى البلوغ : إذا خالعت المرأة زوجها على أن يبقى 
ابنه عندها إلى البلوغ صح الخلع ولم يصح الشرط عند الحنفية ؛ لأن الحق في الابن 
بعد انتهاء مدة الحضانة للأبء لا للأم. أما إن خالعت على إبقاء ابنتها منه إلى 
البلوغ» فيصح الخلع والشرط» والفرق بين الحالتين : أن الابن أحوج لأبيه بعد 
الحضانة وأقدر على تربيته من الأم » والبنت أحوج إى تدريب أمها وتعلهها وأقدر 
عل ذلك من الآنن: 

وأجازالمالكية اشتراط بقاء الابن مع الأم إلى البلوغ ؛ لأن مدة حضانة الابن 
عندم إلى البلوغ » والبنت إلى ان تتزوج ويدخل الزوج بها. 

الخلع على إسقاط الحضبانة : أما الخلع على إسقاط حق الحضانة : فيصح عند 
الحنفية» ولا يسقط حق الأم فإدإيكيضيانة ؛ لأن هذا الحق للولد» فلا تملك الأم التنازل 
عرنه . 

وأجاز المالكية في مشبور المذهب إسقاط الحضانة بالخلع وانتقالها إلى الأب 
بشرطين : 

الأول الاارلكق الول مز رمق مفارقة أحه: 

الثاني أن يكون الآب قادراً على حضانة الولد. 

نكن القق نه عه المالكية:؛ أن التقبانه لاتشهل بإيقاط الم إلى الأب 
ولكنها تنتقل إلى من يلي الأم في حق الحضانة”" . 

الخلع على نفقة الصغير: 

يرى الحنفية والمالكية'" أنه لو خالع الزوج امرأته على أن تنفق على ابنه الصغير 


)00( الدسوق على الشرح الكبير : ؟/9؛؟ 2 الشرح الصغير : ؟/؟05 . 
0 الشرح الصغير : ؟/رااه . 
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مدة معلومة» صح الخلع : ولزمها الإنفاق في تلك المدة» فإن امتنعت» أوماتت» أو 
مات الولد قبل انتهاء المدة» وجب عليها نفقة المثل في باقي المدة» وتؤخذ من تركتها 
في موتها . 

وإن أعسرت أنفق الزوج عليهاء ويرجع بالنفقة إن أيسرت . لكن قال 
المالكية : إن خالعها على أن تتحمل نفقة نفسها مدة حملهاء لاتسقط في الأصح نفقة 
الجل. 

الخلع مقابل الإبراء من نفقة العدة : 

يصح الخلع في مقابل إبراء المرأة زوجها من نفقة العدة» ويبرأ الزوج منها". 
وإن كان الساقط مجهولاً. 

ويصح الخلع في مقابل إسقاط فق السكنى مدة العدة؛ ولا يسقط حقها؛ لأن 
سكن المعتدة في بيت الزوجية واجب شرعي» لا يلك الزوج إسقاطه؛ ولاتملك 
الزوجة أن تعفيه منه لقوله تعالى : « لا تخرجوهن من بيوتهن » ولا يخرجن إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة 4» لكن إذا التزمت المرأة أن تدقع أجزة البيت من مالهاء فيصح 
لها أن تعفي الزوج من هذه الاجرة . 

موقف القانون السوري من الخلع على المنافع أو الحقوق : 

نصت المادة (؟١٠)‏ على إعفاء الزوج من أجرة الرضاع ؟ بينا عند الفقهاء : 


١‏ إذا اشترط في الخالعة إعفاء الزوج من أجرة رضاع الولدء أو اشترط إمساكها 
له مدة معلومة» وإنفاقها عليه ».فتزوجت أوتركت الولد أوماتت أومات الولد» 
يرجع الزوج بما يعادل أجرة رضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية . 


. ٠6١/7 : البدائع‎ )0( 


؟-إذا كانت الأم معسرة وقت الخالعة» أ وأعسرت فيا بعد» عر الاب عل نفك 
الولدء وتكون ديناً له على الأم . 

ونصت المادة )٠١7(‏ على عدم سقوط حق الحضانة بالخلع عملا بمذهب الحنفية : 

إذا اشترط الرجل في الخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة. صحت المحالعة» 
وبطل الشرط» وكان لاشتعة الشرعية أده مت : ويلزم أبوه بنفقته وأجرة حضانته 
إن كان فقيراً. 

ونصت المادة )٠١١(‏ على عدم إسقاط نفقة العدة إلا بالنص الصريح في الخلع : 

نفقة العدة لاتسقطء ولا يبرأ الزوج الخالع منها إلا إذا نص عليها صراحة في 


عقد انخالعة . 
ونصت المادة )٠١6(‏ على عدم التقاص بين نفقة الولد ودين الأب : 
لايجري التقاص بين نفقة الولد الامج لى أببه ودين الأب على حاضنته . 


الفرق بين الخلع والطلاق على المال عند الحنفية : 

الخلع والطلاق على مال وإن زال بكل منهها ملك الزواج وأن كل واحد طلاق 
بعوضص » يختلفان من وجوه ثلاثة هي" : 

الأول - لو كان الخلع على عوض باطل شرعاً» بأن وقع على ماليس بمال متقوم» 
كخلع المسامة على خمر أو خنزيرأوميتة» فلا شيء للزوج» ويقع الطلاق بائنا. 

أما إذا بطل العوض في الطلاق على مال» بأن سميا ماليس بمال متقوم» فإن 
الطلاق يقع رجعياً . 


()4 البدائع : /1١٠١ا ‏ 65اء فتح القدير : ٠١5/5‏ ء الكتاب مع اللباب : 505/5 ء 01 » الفتاوى الهندية 660/١‏ . 
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وذلك لأن الخلع كناية عند الحنفية» والكنايات توقع الفرقة بائنة. وأما 
الطلاق على مال فهو صريح» ويقع بائناً إذا صح العوض شرعاً» فإذا م يصح فكأنه لم 
يكن » فبقي صريح الطلاق» فيكون رجعياًء وحينكذ يعمل كل من لفظي الخلع 
والطلاق المجردين عمله» فلفظ الخلع يكون كناية عن الطلاق» ولفظ الطلاق من 
أنواع الصريح الذي يقع به طلاق رجعي . 

الثاني يسقط بالخلع في رأي أبي حنيفة كل الحقوق الواجبة بسبب الزواج لأحد 
الزوجين على الآخر » كالمهر والنفقة الماضية المتجمدة أثناء الزواج » لكن لاتسقط 
نفقة العدة ؛ لأنما لم تكن واجبة قبل الخلع » فلا يتصور إسقاطها بالخلع . 

أما الطلاق على مال: فلا يسقط به شيء من حقوق الزوجين» ويجب به فقط 
المال المتفق عليه . 

الثالث- الخلع مختلف في كونه طلاقاً بائناً أم فسخاً بين الفقهاء» فهو عند 
الممهور ( الحنفية والمالكية » والشافعية في أظهر القولين» وفي رواية عن أحمد ) طلاق 
بائن يحتسب من عدد الطلقات . وفي رواية أأخَرّن عن أحمد أنه فسخ» فلا ينقص من 
عدد الطلقات. 

أما الطلاق على مال: فلا خلاف في كونه طلاقاً بائناً ينقص به عدد الطلقات . 

المبحث الخامس ‏ آثار الخلع : 


يترتب على الجلع الآثارالتالية" : 

١‏ يقنع به طلقة بائنة» ولو بدون عوض أونية في رأي الحنفية والمالكية» 
والشافعية في الراجح» وأحمد في رواية عنه لقوله تعالى : < فلا جناح عليها فيا 
0 البدائع 10١ ١٠64/8:‏ فتح القدير: ؟/16؟ ء الدر الختار : 778/1 » اللياب : 71/5 ء الشرح الصغير : 


“/حاه ء 577 ء 587مء بداية المجتهد : ؟/كقتء مغني المحتاج : 8/5ا5ء الاداء /الااء المهذب : ؟/الاء المغني : 
. للبده ‏ خحهء غاية المنتهى : ٠١77‏ + كشاف القناع : 38876 . 
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افتدت به » وإما يكون فداء إذا خرجت المرأة من سلطان الرجل» ولول يكن بائناً 
للك الرجل الرجعة» وكانت تحت حكده وقبضتهء ولآن القصد إزالة الضررعن 
المرأة» فلو جازت الرجعة لعاد الضرر. 

وفي رواية أخرى عن أحمد أن الخلع فسخ وهو رأي ابن عباس وطاوس » 
وعكرمة و إسحاق وأبي ثور؛ لأن الله تعالى قال: « الطلاق مرتان » ثم قال: < فلا 
جناح عليها فيا افتدت به » ثم قال: ©« فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح 
زوجاً غيره > فذكر الحق تعالى تطليقتين» والخلع » وتطليقة بعدهاء فلو كان الخلع 
طلاقاً لكان الطلاق أربعاً بأن يكون الطلاق الذي لا تحل فيه المرأة المطلقة إلا بعد 
زوج هوالطلاق الرابع» ولأنما فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته» فكانت فسخاً 

ثر الفسوخ . 

والمعتقد لدى الحنابلة هو التفصيل: وهو أن الخلع طلاق بائن» إن وقع بلفظ 
الخلع والمفاداة ونحوهما أو بكنايات الطلاق» ونوى به الطلاق؛ لأنه كناية نوى بها 
الطلاق» فكانت طلاقاً . 

والخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق حيث وقع بصيغته"» وم ينوطلاقاً. 
بأن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أوالمفاداة» ولا ينوي به الطلاق» فيكون فسخا 
لاينقص به عدد الطلاق. 

والمبارأة : مثل أن يقول الرجل لزوجته: برئت من نكاحك على ألف » 
فقبلت» وهي كناية يقع بها الخلع بالنية عند الحنابلة» وأما عند الحنفية فهي كالخلع 
يقع بها الطلاق البائن بلا نية . 

فإن طلق الرجل زوجته وأعطى لما مالآمن عنده» فليس بخليع » بل هو 
رجعي على المعتّد لدى المالكية ؛ لأنه بمنزلة من طلق » وأعطى لزوجته المتعة . 


)00 صيغة الخلع عندم نوعان : صريحة : وهي لفظ خلعت وفسخت وفاديت » وكناية : وهي لفظ بارأنك 
وأبرأتك وأبنتك . 


؟ لا يتوقف الخلع على قضاء القاضي» ؟! هو حك كل طلاق يكون من 
الزروج: 

7 لا يبطل الخلع بالشروط الفاسدة : فإذا خالع الزوج على شرط إبقاء 
الطفل غتدة قبل انتهاء هدة الخضانة» أو خالعت الزؤجة ووحها عل خرط كرك ابتها 
00 ا 00 
قريب محرم من الطفل » فالشرط باطل في كل ماذكرء وينفذ الخلع . 

؟ يلزم الزوجة أداء بدل الخلع المتفق عليه ؛ سواء أكان هوالمهرأم 
بعضه أم شيئا آخر سواه ؛ لان الزوج علق طلاقها على قبول البدل» وقد رضيت به» 
فيكون لازماً في ذمتها باتفاق الفقهاء . 

5 يسقط بالخلع في رأي أي حنيفة كل الحقوق والديون التي تكون 
لكل واحد من الزوجين في ذمة الآخر والتي تتعلق بالزواج الذي وقع الخلع منه كالمهر 
والنفقة الماضية المتجمدة؛ لأن القصود منه هج لخصومة والمنازعة بين الزوجين . 

أما الديون أوالحقوق التي لأحد الزوجين على الآخرء والتي لاتتعلق موضوع 
الزواج» كالقرض والوديعة والرهن ومن المبيع ونحوهاء فلا تسقط بالاتفاق. وكذا 
لاتسقط نفقة العدة إلا بالنص على إسقاطها ؛ لأنها تجب عند الخلع . 

وقال امهور ( بقية المذاهب) وعجمد : لا يسقط بالخلع شيء من حقوق الزوجية 
إلا إذافطن فيل يتقاط بواء يلفط انك أو الياراف فهو قناما #الظلاق عل مال 
يقع به الطلاق بائنأء ويجب فقط البدل المتفق عليه ؛ لأن الحقوق لاتسقط إلا با 
يدل على سقوطها قطعاًء وليس في الخلع دلالة على إسقاط الحقوق الثابتة ؛ لأنه 
معاوضة من جانب الزوجة؛ والمعاوضات لاأثر لها في غير ما تراض عليه الطرفان . 
وهذا هو الراجح المتفق مع العدالة ؛ لأن الحق لا يسقط إلا بالإسقاط صراحة أو 
دلالة . 


1-هل يرتدف على المختلعة طلاق ؟ قال أبوحنيفة : يرتدفء سواء أكان 
على الفو رأم على التراخي . وفي رأي المهور: لا يرتدف» إلا أن الإمام مالك قال: 
لايرتدفء إلا إذا كان الكلام متصلاً. وقال الشافعي وأحمد: لا يرتدف» وإن كان 
الكلام متصلاًء فالختلعة لا يلحقها طلاق بحال. 

استدل أبوحنيفة بأثر: «امختلعة يلحقها الطلاق مادامت في العدة». 


واستدل امهور بقول ابن عباس وابن الزبير: إن الختلعة لاايلحقها طلاق» 
ولأنها لاتحل للزوج إلا بنكاح جديدء فلم يلحقها طلاقه كالطلقة قبل الدخول أو 
المنقضية عدتها. وسبب الخلاف بين الرأيين أن العدة عند أبي حنيفة من أحكام 
النكاح» ولذا لايجوزعنده أن ينكح مع المبتوتة أختهاء فيرتدف الطلاق عنده. 
وعند الجمهور: من أحكام الطلاق» فلا يرتدف. 


لارجعة في رأي أكثر العاماء على المختلعة في العدة , سواء أكان الخلع 
فسخاً أم طلاقاًء لقوله تعالى : « فيا افتدت به > وإنما يكون فداء إذا خرجت به عن 
قبضة الرجل وسلطانه» وإذا كانت له الرجعة فهي تحت جكه., ولأن القصد إزالة ' 
الضرر عن المرأة» فلو جا زارتجاعها لعاد الضرر. 

وحكي عن الزهري وسعيد بن المسيب أ قالا:الزوج بالخيار بين إمساك 
العوض ولا رجعة لهء وبين رده وله الرجعة . 

وأجمع أكثر العاماء على أن للرجل أن يتزوج المختلعة برضاها في عدتبا . وقال 
بعض المتأخرين : لا يتزوجها هو ولا غيره في العدة . 


+ الاختلاف في الخلع أو عوضه: إذا ادعت الزوجة خلعاً» فأنكره الزوج 
ولا بيّنة له» صدّق بهينه» إذ الأصل بقاء النكاح وعدم الخلع » والبينة عند الشافعية : 
شهادة رجلين . 


وإن قال الزوج : طلقتك بكذا كألف» فقالت: بل طلقتني مجاناً أوم تطلقني» 
بانت بقوله ولا عوض للزوج عليها إن حلفت على نفيه» أما البينونة فلإقراره» وأما 
عدم العوض فلآن الأصل براءة ذمتهاء لكن لما النفقة والكسوة والسكنى في العدة . 

وإن اختلف الزوجان في جنس العوض» هل هو درام أودنانيرأوفي صفته 
كفتحاء أ ومكترة: أوق قد رن العوضن »كن قال يالك #فقنالت :يل صبييانة أو 
في عدد الطلاق الذي وقع به الخلع » كقولها : سألتك ثلاث طلقات بألفء فقال: بل 
واععلة بألقة ولأ ييف أواحن معي 

فقال مالك : القول قول الزوج إن لم يكن هناك بيّنة ؛ لأها مدعى عليها وهو 

وقال الشافعي : يتحنالفان كا في البيع » ويكون على الزوجة مهر المثل ؛ لأنه 
المرة عنن الاخعلاف: لأن اختلافاثيفة الخثلاف المكيا يعيث: 

آثار الخلع في القانون : أخذ القانون السوري بمذهب أبي حنيفة في أن الخلع 
يسقط حقوق كل من الزوج والزوجة تجاه الآخرمن مهر ونفقة زوجية:ء حتى ولولم 
يتفق الزوجان على بدل؛. وذلك في المادتين التاليتين : 

م8 : إذا كانت الخالعة على مال غير المهر» لزم أداؤه» وبرئت ذمة المتخالعين 
من كل حق بالمهر والنفقة الزوجية . 

م 14 : إذا لم يسم المتخالعان شيئا وقت الخالعة» برئ كل منههما من حقوق الآخر 
بالمهر والنفقة الزوجية . 


الفصاالمالث 


التفريق القضائي 


يشقل على عشرة مباحث : 

الأول التفريق لعدم الإنفاق . 

الثاني للعيب أو العلل الجعلية. 

الثالث ‏ للضرر وسوء العشرة أو للشقاق بين الزوجين . 

الرابع ‏ طلاق التعسف. 

الخامسوه الفينة: 

السادس «للخس:: 

النتابه التقروق ينيك لابلا 

الثامن ‏ التفريق بسبب اللعان . 

التاسع ‏ التفريق بسبب الظهار. 

العاشر التفريق بسبب الردة أو إسلام أحد الزوجين. 

ويلاحظ أن التفريق يختلف عن الطلاق بأن الطلاق يقع باختيارالزوج 
وإرادته» أما التفريق فيقع بحك القاضي» لقكين المرأة من إنهاء الرابطة الزوجية جبراً 
عن الزوج» إذا لم تفلح الوسائل الاختيارية من طلاق أو خلع . وقد أخذ القانون في 
مصر وسورية أحكام أربع حالات للتفريق في الأكثرمن مذهي المالكية والحنابلة . 
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والتفريق القضائي قد يكون طلاقاً : وهو التفريق بسبب عدم الإنفاق أو 
الإبنلاء أو للغكل أو للغفائ بين الروجين أو للقي أو للكسس أو التسفة+ رشن 
يكون فسخاً للعقد من أصله كا هو حال التفريق في العقد الفاسدء كالتفريق بسبب 
الردة وإسلام أحد الزوجين. 

والفرق بين الطلاق والفسخ في رأي الحنفية : 

أن الطلاق: هو إنهاء الزواج وتقرير الحقوق السابقة من المهر ونحوه 
ويحتسب من الطلقات الثلاث التي يملكها الرجل على امرأته » وهو لا يكون إلا في 
العقد الصحيح . 

وأما الفسخ : فهو نقض العقد من أصله أومنع استراره» ولا يحتسب من عدد 
الطلاق» ويكون غالبا في العقد الفاسد أوغيراللازم . 

وللإمام مالك" قولان في الفرق بين الفسخ والطلاق : 

القول الأول - الفرقة طلاق لافسخ في النكاح امختلف فيه بين المذاهب والخلاف 
مشهورء مثل الحك بتزويج المرأة نفسهاء ونكاح ال حرم بحج أو عمرة . 

القول الثاني الاعتبار في ذلك بالسبب الموجب للتفريق » فإن كان من الشرع » 
لا برغبة الزوجين» كان فسخاً» مثل نكاح الحرمة بالرضاع أو النكاح في العدة . وإن 
كان السبب هو رغبة الزوجين» مثل الرد بالعيب» كان طلاقا . 


المبحث الأول التفريق لعدم الإنفاق: 


أخذ القانون في مصر وسورية بجوازالتفريق القضائي بين الزوجينء عملا 
بمذهب المهور غير الحنفية» فنصت المادة الرابعة من القانون المصري رق 0؟ لسنة 


(0) بداية المجتهد : 7/١‏ . 


على حق التفريق بين الزوجة وزوجهاء لعدم إنفاقه عليهاء إذا طلبت الزوجة 
التفريق بالضرورة» سواء أكان عدم الإنفاق عليها بسبب إعساره» أم كان تعنتاً منه 
وظاماً . ويطلقها القاضي عليه وهوحاضر في البلد غيرغائب» متى امتنع من تطليقها 
بنفسه» ولم يكن له مال ظاهر يمكن أن تفرض فيه نفقتها . 

ونص القانون السوري على أحكام التفريق لعدم الإنفاق فيا يلي : 

م ١١:٠١‏ يجو زللزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق 
عل زوجت وم يكن له مال ظاهرء وم يثبت عجزه عن النفقة . 

دان تك ع كم غائباً» أمهله القاضي مدة مناسبة لاتتجاوز ثلاثة 
أشهر» فإن لم ينفق » فرق القاضي بينهها» . 

م 1١١‏ : تفريق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياًء وللزوج أن يراجع زوجته في 
العدة بشرط أن يثبت يساره» ويستعد للإنفاق. 

فالتفريق لعدم الإنفاق في هذين القانونين طلاق رجعي إذا كان بعد الدخول» 
فللزوج أن يراجع زوجته إذا أثبت يساره وقدرته على الإنفاق . 

وخلاصة الأحكام الواردة في القانونين بالنسبة لعدم الإنفاق ما يلي : 

أ- إن كان للزوج مال ظاهرء نفذ الح عليه بالنفقة في ماله» من غير حاجة إلى 
التفريق. 

ب- وإن لم يكن له مال ظاهر: ففإن كان حاضراً وم يثبت عجزه عن الإنفاق 
وأصر على الامتناع ‏ فرق القاضي بينهما في الحال. 

وإن أثبت عجزه عن الإنفاق » أمهله القاضي مدة لاتنجاوزثلاثة أشهر في 
القانون السوري + وشهرا في القاثون المصريء فإن مضت المدة ولم ينفق» فرق الفاضي 
بينها . 


6١١ 


وأفا إن كان انبا ولس ةنال قاع قيعت امدازةو إميالة إل مدة 
لاتتجاو زثلاثة أشبر» فإن مضت المدة ولم ينفق على الزوجة فرق القاضي بينهها . 

وهذه الأحكام مأخوذة من الفقه المالي . 

آراء الفقهاء في التفريق لعدم الإنفاق: 

للفقهاء رأيان : رأي الحنفية» ورأي المهور' : 

أولاً رأي الحنفية : لايجوزفي مذهب الحنفية والإمامية التفريق لعدم 
الإنفاق ؛ لآن الزوج إما معس رأو موسر. فإن كان معسراً فلا ظلم منه بعدم الإنفاق» 
والله تعالى يقول : # لينفق ذوسعة من سعته » ومن قدر عليه رزقهء فلينفق مما آتاه 
الله» لا يكلف الله نفساً إلا ماآتاهاء سيجعل الله بعد عسر يسراً 4 وإذا لم يكن ظالماً 
فلا نظامه بإيقاع الطلاق عليه : 


وإن كان موسراً فهو ظالم بعدم الإنفاق: ولكن دفع ظامه لا يتعين بالتفريق» 
بل بوسائل أخرى كبيع ماله جيراً عنه للإنفاق على زوجته: وحبسه لإرغامه على 
الإنفاق . ويجاب بأنه قد يتعين التفريق لعدم الإنفاق لذفع الضرر عن الزوجة . 

ويؤكده أنه لم يؤثرعن الني مُه أنه مكن امرأة قبط من الفسخ بسبب إعسار 
زوجهاء ولا اعامها بان الفسخ حق لمها. ويجاب بأن التفريق بسبب الإعسار مرهون 
بطلب المرأة» وم تطلبالصحابيات التفريق . 

ثانياً رأي الجمهور: أجازالأّة الثلاثة التفريق لعدم الإنفاق لم يأتي : 


١‏ قوله تعالى : « ولا قسكوهن ضراراً لتعتدوا 4 وإمساك المرأة بدون إنفاق 


() الدر الختار: 505/١‏ » الشرح الصغير : ؟/45/ وما بعدها ء مغني الحتاج : 4245/5 15؟ 2 المغني : كلاه - 
/اثلاة , بداية انمجتهد : ركاه القوانين الفقهية : ص 6 », مختصر فقه الإمامية :ا ص 5١5‏ 2 الدسوقي مع الشرح 
الكبير : ؟/18اغ . 
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عليها إضرار بها . وقوله تعالى : (« فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان » وليس من 
الإمساك بالمعروف أن يمتنع عن الإنفاق عليها . 

"قال أبوالزناد: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لايجد ما ينفق على 
امرأته» أيفرق بينهها ؟ قال: نعم» قلت له : سنة ؟ قال: سنة. وقول سعيد: سنة» 
يعني سنة رسول الله عَل . 

؟- كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد» في رجال غابوا عن نسائهم » 
يأمرم أن يأخذوم أن ينفقوا أو يطلقواء فإن طلقوا بعثوا بنفقة مامضض . 

؛ - التفريق لعدم الإنفاق أشد ضرراً على المرأة بسبب العجزعن الاتصال 
الجنسي» فيكون لما الحق في طلب التفريق بسبب الإعسارأوالعجزعن الإنفاق 
ولك 

والراجح لدي رأي المهور لقوة أدلتهم » ودفعاً للضرر عن المرأة» ولا ضرر ولا 
ضرار في الإسلام . 


نوع الفرقة بسبب العجز عن النفقة : 

الفرقة عند المالكية : طلاق رجعي ؛ وللزوج رجعة المرأة إن أيسر في عدتها ؛ 
لأنه تفريق لامتناعه عن الواجب عليه لماء فأشبه تفريقه بين المولي في الإيلاء 
وامرأته إذا امتنع من الفيئة والطلاق . 


وذكر الشافعية والحنابلة أن الفرقة لأجل النفقة لا تجوز إلا بحم الحاك ؛ لأنه 

فسخ مختلف فيه» فافتقر إلى الحام كالفسخ بالعّنّة» ولا يجوزله التفريق إلا بطلب 

المرأة ذلك ؛ لأنه لحقهاء فلم يحرمن غيرطلبها كالفسخ للعنةء فإذا فرق الحام بينهما 
فهو فسخ لا رجعة للزوج فيه . 

1ه ل الفقه الإسلامي ج" (؟؟) 


المبحث الثاني التفريق بالعيوب أو بالعلل: 

أولاً أنواع العيوب: 

تنقسم العيوب من حيث المنع من الدخول وعدمه إلى قسمين : 

-١‏ عيوب جنسية تمنع من الدخول كالب والعْنّة والخصاء في الرجل» والرتّق 
والقرّن في المرأة . 

-١‏ عيوب لاتمنع من الدخول» ولكنها أمراض منفرة بحيث لا يمكن المقام معها 
إلا بضرر كالجذام والجنون والبرص والسل والزهري . 

وتنقسم العيوب بين الزوجين إلى أقسام ثلاثة : 

١‏ - مايختص بالرجل من داء الفرج : وهوالجب (قطع الذكر) والعنة (العجز 
عن الماع بسبب صغر الذكر وتجبوه) والخصاء (استفصال أوقطع الخصيتين) 
والاعتراض : وهو حالة الرجل الذي لا يقدر على الوطء لعارض كرض أو كبر. 


١‏ مايختص بالمرأة من داء الفرج : وهو الرّتَقَ (كون الفرج مسدوداً ملتصقاً 
بلحم من أصل الخلقة لامسلك للذكر فيه)» والقَرّن (عظم أوغدة تمنع ولوج الذكر) 
والعفل ( رغوة تمنع لذة الوطء ) وبخر الفرج ( رائحة منتنة تثور في الوطء ) والإفضاء 
أوانخراق مابين السبيلين (أي القبل والدبر) من المرأة» وانخراق مابين مخرج بول 
ومني وهو الفتق ؛ لآنه يمنع لذة الوطء وفائدته؛ ونحوها . 

"- ما يشترك فيه الرجال والنساء : وهوالجنون والجذام والبرص» واستطلاق 
بول» واستطلاق غائط» وباسور(نتوء ظاهر في المقعدة كالعدس أو الحص) وناسور 
( نتوء داخل المقعدة أوقروح غائرة في المقعدة يسيل منها صديد) ومن هذه العيوب 
كون أحد الزوجين خنثى غير مشكل » أما الخننى المشكل فلا يصح نكاحه حتى 
يتضحء ونحوها. 


60١5 


هده العيوب +عتها منا يفكي تمدي أذاه: ومتها افيه تنفين وض ومتينا 
ماتتعدى نجاسته . 

ثانياً التفريق بسبب العيوب في القانون : 

نص القانون المصري رق ١5‏ لسنة 147١‏ في المواد(5١٠٠١١)‏ على جواز 
التفريق بسبب عيوب الزوج: وهي الجب والعنة والخصاءء وهي العيوب الثلاثة 
المتفق على التفريق بهاء والجنون والجذام والبرص» ونحوها من كل «عيب مستحكم 
لا يكن البرء منه» أو يمكن بعد زمن طويل» سواء أكان ذلك العيب بالزوج قبل 
العقد ول تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به. 

والفرقة بالعيب طلاق بائن» ويستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب 
الفسخ من أجلها . 

ونص القانون السوري على التفريق للعلل الجنسية فقط دون العلل المنفرة أو 
الضارة أخذاً برأي أبي حنيفة وي يوسف,» خلافاً لجمهور العاماء» وذلك فيا يأق : 

م٠‏ للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها في الحالتين التاليتين : 

. إذا كان فيه إحدى العلل المانعة من الدخول» بشرط سلامتها هي منها‎ -١ 

؟- إذا جن الزوج بعد العقد. 

م ١‏ - يسقط حو المرأة في طلب التفريق بسبب العلل المبينة في المادة 
السابقة إذا عامت بها قبل العقد أو رضيت بها بعده . 

؟ -على أن حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال. 

م 7١٠-إذا‏ كانت العلل المذكورة في المادة ٠١١‏ غير قابلة للزوال يفرق القاضي 
بين الزوجين في الحال» وإن كان زواها ممكناً يؤجل الدعوى مدة مناسبة لاتتجاوز 
السنة» فإذا لم تزل العلة فرق بينهما . 


60١6 


مْ التفريق للعلة طلاق بائن. 

ثالثاً آراء الفقهاء في التفريق للعيب: 

للفقهاء رأيان في جواز التفريق للعيب : رأي الظاهريةء ورأي أكثر العلماء : 

أما الظاهرية"' : فقالوا: لا يجو زالتفريق بأي عيب كان» سواء أكان في الزوج 
أم في الزوجة» ولا مانع من تطليق الزوج للزوجة إن شاءء إذ م يصح في الفسخ 
للعيب دليل في القرآن أو السنة أو الأثرعن الصحابة أو القياس والمعقول. 

وأما أكثر الفقهاء”' فأجازوا طلب التفريق بسبب العيب» لكنهم اختلفوا في 
موضعين : هل يثبت الحق لكل من الزوجين أم للزوجة فقطء وماهي العيوب التي 

الأول ثبوت حق التفريق بالعيب للزوجين أو للزوجة فقط: 

يثبت حق التفريق بالعيب عند الحنفية للزوجة فقطء لاللزوج ؛ لآن الزوج 
يمكنه دفع الضرر عن نفسه بالطلاق» أما الزوجة.فلا يمكنها دفع الضرر عن نفسها إلا 
بإعطائها الحق في طلب التفريق ؛ لأا لاتملك الطلاق: 

وأجاز الأمة الثلآثة طلب التفريق بالعيب لكل من الزوجين ؛ لأن كلا منهما 
يتضرر بهذه العيوبء أما اللجوء إلى الطلاق فيؤدي إلى الإلزام بكل المهر بعد 
الدخول وبنصفه قبل الدخول. وفي التفريق بسبب العيب يعفى الرجل من نصف 


. اللحلى : ١٠//ء مسألة 56ها‎  0( 
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المالكية والحنابلة والشافعية بالمهر بعد الدخول على ولي الزوجة كالأب والأخ 


الثاني العيوب التي تجيز التفريق 

انفق آلة: الاح الأرزعة والاكافية فل التقريو نين وهاه الب والفة: 
واختلفوا في عيوب أخرى على آراء أربعة : 

الأول رأي أبي حنيفة وأبي يوسف : لافسخ إلا بالعيوب الثلاثة 
التناسلية وهي (الجب والعنة والخصاء )» إن كانت في الرجل ؛ لأنها عيوب غير قابلة 
للزوال» فالضرر فيها دائم» ولا يتحقق معها المقصود الأصلي من الزواج وهو التوالد 
والتناسل والإعفاف عن المعاص » فكان لابد من التفريق . 

أما العيوب الأخرى من جنون أوجذام أو برص أو رتق أوقرن »فلا فسخ 
هو الصحيح عند الحنفية . 

مر انار أ 0 
بسبب عيوب ا 0 بعيوب ا 

لكا ا 1 لو د و 

والعيوب عند الشافعية سبعة وهي : الجب والعنة, والجنون والجذام والبرص» 
والرتق والقرّن» ويمكن أن يكون في كل من الزوجين خمسة. الأولان في الرجل 
والأخيران في المرأة» والثلاثة الوسطى مشتركة بينها . ولا فسخ بالبخرء والصنان» 


 ةهاال‎ 


والاستحاضة"' » والقروح السيالة» والعمى» والزمانة» والبلهء والخصاء» والإفضاءء 
ولا بكونه يتغوط عند الماع ؛ لأن هذه الأمور لاتفوت مقصود النكاح . 

والفيوت عند المالكية ثلاثة عشرعيباً : 

أربعة مشتركة بين الرجل والمرأة : الجنون والجذام والبرص والعَذيْطة (خروج 
الغائط عند الماع ) ويقال لامرأة عذيوطة» وللرجل عذيوط . 

وأربعة تختص بالرجل: وهي الخصاء» والجبْ» والعٌنّة» والاعتراض (عدم 
القدرة على الاتصال الجنسي لمرض أو نحوه). 

وخمسة تختص بالمرأة : وهي الرتق» والقرن» والبخر (نتن الفرج ) والعَفل (غدة 
قنع ولوج الذكر أو رغوة تمنع لذة الوطء) والإفضاء (اختلاط القَبّل بمجرى البول أو 
الغائط). 

وليس من العيوب : القرع ولا السواد» ولا إن وجدها مفتضة من الزنا على 
المشهبور» وليس منها العمى» والعورء والعرج » والزمانة» ولا نحوها من العاهات» 
الأ إن اشترط السلامة متها : 

والعيوب عند الإمامية أحد عشر: أربعة في الرجل: وهي الجنون والخصاء 
والعنة والجب» وسبعة في المرأة : وهي الجنون والجذام والبرص والقرن والإفضاء 
والعمى والإقعاد. 


الشالث رأي أحمد: يفسخ النكاح بالعيوب التناسلية (أوالجنسية) أو 
العيوب المنفرة» أو العيوب المستعصية كالسل والسيلان أو الزهري ونحوها ما يعرف 
عن طريق أهل الخبرة . 


(202)0 الاستحاضة : استرار نزول الدم على المرأة بدون اتقطاع ٠‏ ويسمى بالنزيف الدموي . 
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والعيوب عندمم عمانية : 

ثلاثة يشترك فيها الزوجان : وهي الجنون والجذام والبرص . 

وانتاق تصن ييا الرجل + وها لنت والطلة: 

وثلاثة تختص بالمرأة : وهي الفتق ( اختلاط مجرى البول والمني ) والقرن والعفل . 

والقاضي أبو يعلى جعل القرن والعفل شيئاً واحداً فتكون العيوب سبعة . 

قال أبوالخطاب : ويتخرج على ذلك من به الباسور والناسور والقروح السيالة 
في الفرج ؛ لاما تثيرنفرة » وتتعدى نجاستها. ورجح الحنابلة أنه يثبت الخيار 
للرجل بقروح سيالة في فرج المرأة وبباسور وناسور ونحوههما . 


وليس من العيوب المجوزة للفسخ : القرع والعمى والعرج وقطع اليدين 
والرجلين ؛ لأنه لاجنع الاستتاح » ولاؤذتى تعديه. 


1 9 به م ب )١(‏ 5 

الرابع ‏ رأي الزهري وشريح وأبي ثورء واختاره ابن القيم"'': يجوز 
كالعقم والخرس والعرج والطرش وقطع اليدين أو الرجلين أو إحداههما؛ لآن العقد قد 
تم على أساس السلامة من العيوب» فإذا اتتفت السلامة فقد ثبت الخيار. ولا روى 
أبوعبيد عن سلهان بن يسار: «أن ابن سند رتزوج امرأة وهو خصي» فقال له عمر: 
أعامتها ؟ قال: لاء قال: أعامهاء ثم خيرها». 

والراجح لدي رأي الحنابلة : لعدم تحديد العيوب» ولأنهم قصروا جواز الفسخ 
على العيب الذي لاتتم معه مقاصد الزواج على وجه الككال» وهذا هوالمتفق مع 
مقتضى عقد الزواج . 


(4)0- زادالمعاد : ٠/4‏ وما بعدها . 
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قيود الفرقة بالعيب: 


اتفق الفقهاء على أن الفرقة بالعيب تحتاج إلى حك القاضي وادعاء صاحب 
المصلحة ؛ لان التفريق بالعيب أمر مجتهد فيه ومختلف فيه بين الفقهاء. فيحتاج إلى 
قضاء القاضي لرفع الخلاف» ولآن الزوجين يختلفان في ادعاء وجود العيب وعدم 
وجوده» وفي أنه يجوزالتفريق به أولايجوزء وقضاء الحام يقطع دابر الخلاف. 
والقول قول منكر العم بالعيب مع يمينه في عدم عامه بالعيب ؛ لأنه الأصل . 


وإذا تبين أن الزوج محبوب» فرّق القاضي بين الزوجين في الحال ولم يؤجله؛ 
لعدم الفائدة في التأجيل . أما العنين والخصي فيوؤجله الحام سنة من تاريخ الخصومة» 
أي الدعوى والترافع عند الحنفية والحنابلة» لاحتّال أن تثبت قدرته على الجاع في 
أثناء السنة على مرور الفصول» والتأجيل سنة مروي عن عمر وعلي وأبن مسعود . 
وتبدأ السنة عند الشافعية والمالكية من وقت القضاء بالتأجيل» عملا بقضاء عر 
الذي رواه الشافعي والبيهقي . فإذا ادعى الزوج أثناء السنة حدوث الماع : 

ففي رأي الحنفية والحنابلة : إن كانت المرأة ثيباً» فالقول قول الزوج بمينه ؛ لأن 
الظاهر يشبد له؛ لأن الأصل السلامة من العيوب» والقول لمن يشهد له الظاهر 
بمينه . فإن حلف رفضت دعوى الزوجة» وإن امتنع عن الحلف» خيرها القاضي بين 
النقاء معة عل هذه الحال وين الفرقة؛ فإن اختارت القرقة فزق ييتها : 

وإن كانت بكرا عذراء نظر إليها النساء» ويقبل قول امرأة واحدة والأولى عند 
الحنفية إراءتها لامرأتين» فإن قالتا: هي بكرء بقي التأجيل لنهاية السنة لظهور 
كذبه» وإن قالتا: هي ثيب» حلف الزوج فيإن حلف لاحق لماء وإن نكل بقي 
التأجيل سنة» فإن شهدت النساء» وإلا فالقول.قوها . 

وقال المالكية : إن ادعى الوطء في مدة السنة» صدق الزوج بمينه» وإن نكل 
عن الهين حَلّفت الزوجة: إنه ثم يطأ» وفرق بينهما قبل تقام السنة إن شاءت . 
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أما إن كان العيب غير الجب أو العنة أوالخصاءء ففي رأي المالكية : إن كان 
يرجى زواله بالعلاج» فرق القاضي بين الزوجين في الحال. وإن كان يرجى زواله 
بالعلاج» أجل القاضي التفريق لمدة سنة إن كان العيب من العيوب المشتركة بين 
الرجل والمرأة كالجنون والجذام والبرص . 

وإن كان من العيوب الخاصة بالمرأة فيؤجل التفريق بالاجتهاد حسها تقتضي 
حالة العلاج من العيب . وإن ادعت المرأة أنها برئت من عيبها صدقت بهينها . 

وتقيت الغنة عند الشافعية يإقرار الزوج عند الحام» أو ببينة تقام عند الحاكم 
على إقراره» أو بهين المرأة المردودة عليها بعد إنكار الزوج العنة ونكوله عن الهين في 
الأصح . وإذا ثبتت العنة ضِرْبٌ القنتاضى له سنة كا فعل عمر رضي الله عنهء بطلب 
الزوجة ؛ لأن الحق لماء فإذا مضّ]لسنة رفعته إلى القاضى» فإن قال: وطئت 
خلف» فإن تكلءعن البين خلمت: خا #اتانئيراو افرهو يذلك: استعلت بالشة 
؟ يستقل بالفسخ من وجد بالمبيع عيبا . 

شروط التفريق بالعيب: 

اشترط الفقهاء شرطين لثبوت الحق في طلب التفريق بالعيب وهما: 

1 ألا يكون طالب التفريق عالماً بالعيب وقت العقد: فإن عم به في العقدء 


وعقد الزواج» ل يحق له طلب التفريق ؛ لآن قبوله التعاقد مع عامه بالعيب رضا منه 
بالعيب . 


؟- ألا يرض بالعيب بعد العقد: فإن كان طالب التفريق جاهلاً بالعيب» ثم 
عام به بعد إبرام العقد ورضي به ء سقط حقه في طلب التفريق . 


وإن لم يرض بالعيب» فخيارالعيب ثابت عند الشافعية على الفور» وعند 
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الحنابلة على التراخي » لا يسقط مالم يوجد منه ما يدل على الرضا به إما صراحة» كأن 
يقول: رضيتء أو دلالة وضناً كالاستنتاع من الزوج والتقكين من المرأة؛ لأنه خيار 
لطالب التفريق لدفع ضرر متحقق » فكان على التراخي كخيار القصاص» وخيار 
العيب في المبيع . ومتى زال العيب قبل التفريق فلا فرقة» لزوال سببهاء كالمبيع 
يزول عيبه . 

واشترط القانون السوري 5 لاحظنا في المواد السابقة شروطاً ثلاثة أخرى من 
مذهب الحنفية : 

. أن تطلب الزوجة التفريق فها يحق لحاء وإلا لم يفرق بينها‎ -١ 

أن تكوة الزوجة خالية هئ العلل الخيسية كالردق والقرث. 

؟- أن يكون الزوج صحيحاً: فإن كان مريضاً يننظر شفاؤه» ثم يمهل سنة في 

العيب الحادث بعد الزواج : 

إذا كان العيب قدياً موجوداً قبل الزواج» فلآ خلاف بين أئّة المذاهب الأربعة 
في جواز التفريق به» بالشروط السابقة . 

أما إذا حدث العيب بأحد الزوجين» فاختلف الفقهاء في جواز التفريق : 

فقال الحنفية : إذا جُنَّ الرجل أو أصبح عنيناً بعد الزواج» وكان ققد دخل 
بالمرأة» ولومرة واحدة» لايحق لها طلب الفسخ» لسقوط حقها بالمرة الواحدة قضاء» 
وما زاد عليه فهو مستحق ديانة لا قضاء . 

وفرق المالكية بين عيب الزوج وبين عيب الزوجة» فقالوا: إن كان العيب 
بالزوجة فليس للزوج الخيارأوطلب التفريق بهذا العيب» لأحهمضيية نرلت يده 
وعيب حدث بالمعقود عليه بعد لزوم العقد» فأشبه العيب الحادث بالمبيع . وإن كان 
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العيب الحادث بالزوج» فللزوجة الحق في طلب التفريق إن كان العيب جنوناً أو 
جذاماً أو برصاًء لشدة التأذي بهاء وعدم الصبرعليهاء وليس لنا الحق في طلب 
التترديق بالعيوين التباثلية الأخرى من حي اوهنة أ وخضاء: 

وأطلق الشافعية والحنابلة القول بجواز التفريق بالعيب الحادث بعد الزواج 
كالعيب القائم قبله» لحصول الضرر به كالعيب المقارن للعقدء ولأنه لاخلاص لامرأة 
إلا بطلب التفريق بخلاف الرجل . 

لكن استثنى الشافعية طروء العنة بعد الدخولء فإنها لاتجيز طلب الفسخ» 
لحصول مقصود النكاح » واستيفائها حقها منه بمرة واحدة . 

نوع الفرقة بسبب العيب: 

للفقهاء رأيان : قال الحنفية والمالكية : هذه الفرقة طلاق بائن ينقص عدد 
الطلاق ؛ لأن فعل القاضي يضاف إلى الزوج »:فكأنه طلقها بنفسه, ولأنها فرقة بعد 
زواج صحيح» والفرقة بعد الزواج الصحيح عند المالكية تكون طلاقاً لا فسخاً. 
وإفا جعل الطلاق بائنأ فلرفع الضرر عن المرأة» إذ لو از للزوج مراجعتها قبل 
اتتضاء العدف هاه القترو اننا 

وقال الشافعية والحنابلة : الفرقة بالعيب فسخ لا طلاق» والفسخ لا ينقص 
عدد الطلاق, وللروج إعادة الزوجة بنكاح جديد بوي وشاهدي عدل ومهر؛ لأنها 
فرقة من جهة الزوجة إما بطلبها التفريق أو بسبب عيب فيهاء والفرقة إذا كانت 
من جهة الزوجة تكون فسخاً لا طلاقاً . 

أثر التفريق بالعيب على المهر: 

عرفنا أن الحنفية لايجيزون التفريق إلا بالعيوب التناسلية في الرجل» فإن كان 
التفريق قبل الدخول والخلوة» فللزوجة نصف امهر؛ لآن الفرقة بسبب الزوج» 
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وإن كان التفريق بعد الدخول أو بعد الخلوة» فتجب العدة على المرأة إذا أقر الزوج 
أنه لم يصل إليهاء ويجب لما المهركله إن دخل بها أوخلا .ها خلوة صحيحة ؛ لأن 
خلوة العنين صحيحة تحب بها العدة'" . وإن تزوجها بعدئذ أوتزوجته وهي تعم أنه 
عنين فلا خيا رلا . وإن كان عنيناً » وهي رتة ءلم يكن لما خيار م بينا في ثروط 
التفريق 00 

وقال المالكية : إن كان التفريق قبل الدخول ولو وقع بلفظ طلاق» فلا ثيء 
لامرأة من المهر؛ لان العيب إن كان بالرجل» فقد اختارت فراقه قبل قضاء مأرهاء 
وكانت راضية بسقوط حقها في المهر» وإن كان العيب بالمرأة فتكون غارّة للرجل 
مدلسة عليه . 

وإن كان التفريق بعد الدخول؛ استحقت امهر المسمى كله؛ إن كان العيب في 
الزوج ؛ لأنه يكون غارّاً للزوجة ومدلساً عليهاء ثم إنه قد دخل بهاء والدخول بالمرأة 
يوجب المهر كله . وإن كان العيب في الزوجة استحقت المهر كله بسبب الدخول» 
لكن يرجع الزوج بالمهر على وليها كأب وأخ وابن لتدليسه بالكقان إن كان قريباً 
لايخفى عليه حالهاء وكان العيب ظاهراً كالجذام والبرض . أما إن كان الولي بعيداً 
كالعم والقاضيء أو كان العيب خفياً فيرجع الزوج على الزوجة لاعلى الولي ؛ لأن 
التغرير والتدليس منها وحدها. 

وقال الشافعية: الفسخ بالعيب قبل الدخول يسقط المهر» وإن كان بعد 
الدخولء وكان الفسي هقاريا للعقد أ اوقا بن انهه والوطت وحيوله الواطيم: 
فلها في الأصح مهر المثل. وإن حدث العيب بعد العقد والوطءء فلها في الأصح المهر 
المسمى كله . 

ولا يرجع الزوج بالمهرالذي غرمه على من غره من ولي أو روج بالعِيب 


()22 وقال الصاحبان : لما نصف المهر في حال الخلوة كأنه لم يخل بها . 
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المقارن في المذهب الجديد» لاستيفائه منفعة البضع المتقوم عليه بالعقد. أما العيب 
الحادث بعد العقد إذا فسخ به» فلا يرجع بالمهر جزماً لانتفاء التدليس . 


وقال الحنابلة : إن حدث الفسخ قبل الدخول فلا مهر لامرأة على الرجل سواء 
أكان من جهة الزوج أم من جهة الزوجة» كا قال الشافعية وغيرهم . 

وإن حمدث الفسخ بعد الدخول وجهل العيب» فلها المهرالمسمى» لوجوبه 
بالعقد واستقراره بالدخولء ثم يرجع بالمهرعلى من غرَّهِ من امرأة عاقلة وولي 
ووكيل . لقول عمر رضي الله عنه: «أها رجل تزوج بامرأة بهاجنون أو جذام أو 
برص» فسهاء فلها صداقهاء وذلك لزوجها غرم على وليها» ولأنه غرّه في النكاح با 
يثبت به الخيار فكان المهرعليه» كا لوغره بحرية أمة . 


ملحق بهذا البحث- خيار الغرور أو خيار فوات الوصف المرغوب : 

إذا غرر الزوج بصفة في زوجته» مثل كونها بكراً أومسامة أوحرة أوذات 
نسب ونحوذلك» فبان خلافه» فهل له فسخ ”(ل5 اج ؟! وهذا ما يعرف بخيا رالغرور 
أوخيارفوات الوصف المرغوب . 


اختلف الفقهاء فيه على آراء”' الغالب فيها ثبوت الخيار وهو رأي المهور غير 
الحنفية: 


ذهب الحنفية والجعفرية والزيدية إلى أنه إذا اشترط أحد الزوجين في صاحبه 
صفة مرغوباً فيهاء فبان على خلافه, لم يكن له الخيار في الفرقة» فإذا كان قد سعى 
لما مهراً أكثرمن مهرمثلها بسبب هذا الشرط» كأن يشترط بكارتها أو تحصيلها 
شهادة معينة» فلم يتحقق ذلك» لم يلزم الزوج بأكثر من مهر مثلها . قال ابن اهام في 
فتح القدير: «وفي النكاح لوشرط وصفاً مرغوباً فيه كالعٌدّرة والمال والرشاقة وصغر 


() المهذب : 5/حملاء غاية المنتهى : 93/5 37٠١‏ . 
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السن » فظهرت ثيباً عجوزاً ثمطاء ذات شق مائل» ولعاب سائل» وأنف هائل» 
وعقل زائل» لاخيارله في فسخ النكاح به». 

وخالفهم المالكية فقرروا أن العاقد إذا قال للرجل : زوجتك هذه مسامة فإذا 
هي كتابية» أوهذه حرة فإذا هي أمة» أو هذه بكر فإذا هي ثيب» أواشترط أحد 
نوكن وما ترغويا ق الآخر تسر الت واال: فنآق حلاقة ابد الرزواية 
وله الخيار بين الرضا والرد . 


وفصل الشافعية فقالوا: لوتزوج رجل امرأة وشّرط في العقد إسلام الزوجة» أو 
شرط في أحد الزوجين نسب أو حرية أوغيرهما مما لا يمنع عدم توافره صحة الزواج 
هن صقات الكال» ككزة يفباب: أوسق ضفات القض كك ذلك أو هابتويط 
بين صفتي الكال والنقص كطبول وبياض وسمرة» فبان خلافه» فالأظهر صحة 
التكانده لع شلك اق الخرط ل تومب فناة الببعرمح عأفزه والة رول اناد 
فالنكاح أولى بعدم الفساد. 

ثم إن بان الموصوف بالشرط خيراً مما شُرط فيه فلا خيار» وإن بان دونه» فامن 
شرط له : الخيارء للخلف. 

أها ريظن الع دلا قوط أن الراة منانةء فلات كتابية هزه فياخ 
أمة » وهي تحل له» فلا خيارله فيهما في الأظهر؛ لأن الظن لا يثبت الخيار» لتقصيره 
بترك البحث أو الاشتراط . وكذا لو أذنت المرأة لوليها في تزويجها يمن ظنته كفوؤاً لحاء 
فبان فسقه أودناءة نسبه أو حرفته» فلا خيارلها ولا لوليها ؛ لأن التقصيرمنها 
ومنه» حيث ل يبحثا ولم يشرطاء لكن لو بان الزوج معيباً أوعبداً وهي حرة فلهأ 
الاق 


وفصل الحنابلة تفصيلاً آخر فقالوا : إن غرَّ الرجل المرأة بما يخل بأمر الكفاءة 
كالحرية أوالنسب الأدنىء فلها الخيار بين الفسخ والإمضاء» فإن اختارت الإمضاء 
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فلأوليائها الاعتراض عليها لعدم الكفاءة . وإن لم يعتبر الوصف في الكفاءة كالفقه 
والمال ونحوهماء فلا خيا رلا ؛ لأن ذلك مما لا يعتبر في الكفاءة» فلا يؤثر اشتراطه . 
أما إن شرط الرجل كون المرأة مسامة فبانت كافرة» فله الخيارء لأنه تقص 
وضرر يتعدى إلى الولد. وإن شرط الرجل كونها بكرا فبانت ثيباً فعن أحمد كلام 
يحمل أمرين : أحدها ‏ لاخيار له» والثاني- له الخيار» لأنه شرط صفة مقصودة . 


وإذا تزوج امرأة يظنها حرة أومسامة» فبان خلافه» ثبت له الخيار. 


المبحث الثالث التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة : 

المقصود بالشقاق والضرر: الشقاق هو النزاع الشديد بسبب الطعن في الكرامة . 
والضرر: هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعلء كالشت المقذع والتقبيح انحل 
بالكرامة» والضرب المبرّح » والمل على فعل ماحرم اللّه» والإعراض والهجر من غير 


سبب يبيحه » ونحوه . 

رأي الفقهاء في التفريق للشقاق : 

م يجزالحنفية والشافعية والحنابلة"' التفريق للشقاق أو للضررمها كان 
شديداً؛ لأن دفع الضررعن الزوجة يمكن بغي رالطلاق» عن طريق رفع الأمر إلى 
القاضي» والحم على الرجل بالتأديب حتى يرجع عن الإضرار بها . 

وأجازالمالكية'" التفريق للشقاق أوللضررء منعاً للنزاع» وحتى لاتصبح 
الحياة الزوجية جحماً وبلاء» ولقوله عليه الصلاة والسلام : «لاضرر ولا ضرار» . 
وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي» فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواهاء طلقها 


)0( بداية المجتهد : ؟/لاة وما بعدها . 
)0 الشرح الكبير والدسوق : 78١76‏ ء» 7850 ء القوانين الفقهية : ص 5١١‏ ء مغني الحتاج : 7٠5 7١/7‏ ء المغني : 


لالادء بداية الجتهد : ؟/0ه . 
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منه» وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواهاء ففيإن كررت الادعاء بعث 
القاضي حكين : حكاً من أهلها وحكاً من أهل الزوج » لفعل الأصلح من جمع وصلح 
أوتفريق بعوض أودونه, لقوله تعالى : # وإن خفتم شقاق بينهاء فابعثوا حكاً من 
أهله وحكاً من أهلها » . 

واتفق الفقهاء على أن الحكين إذا اختلفا لم ينفذ قولماء واتفقوا على أن قولما في 
المع بين الزوجين نافذ بغيرتوكيل من الزوجين . 

واختلف الفقهاء في تفريق الحكين بين الزوجين إذا اتفقا عليه» هل يحتاج إلى 
إذن من الزوج أو لايحتاج إليه ؟ فقال المهور؛ يعمل الحم بتوكيل من الزوج, 
فليس للحكين أن يفرقا بين الزوجين إلا أن يجعل الزوج إليها التفريق ؛ لأن 
الأصل أن الطلاق ليس و« © كسوى الزوج أومن يوكله الزوج ؛ لأن الطلاق إلى 
الزوج شرعأء وبذل امال إلى الزوجة» فلا يجوز إلا يإذنها . 


وقال المالكية : ينفذ قول الحكين في الفرقة والاجتاع بغير توكيل الزوجين ولا 
إذن منهها فيهماء بدليل مارواه مالك عن على بن أبي طالب أنه قال في الحكين : 
«إليها التفرقة بين الزوجين والجمع» فالإمام مطلجلة يشبه الحكين بالسلطان» 
والسلطان يُطلّق في رأيه بالضرر إذا تبين» وقد سماهما الله حكين في قوله تعالى : 
( فابعثوا حك من أهله وحكاً من أهلها » ولم يعتبر رضا الزوجين . 


شروط الحكيين: 

يشترط في الحكين : أن يكونا رجلين عدلين خبيرين بما يطلب منهها في هذه 
المهمة» ويستحب أن يكونا من أهلي الزوجين» حكاً من أهله وحكاً من أهلها بنص 
الآية السابقة» فإن م يكونا من أهلهما بعث القاضي رجلين أجنبيين» ويستحسن أن 
يكونا من جيران الزوجين من لما خبرة بحال الزوجين» وقدرة على الإصلاح بينها . 


ثكه ل 


نوع الفرقة للشقاق : 
الطلاق الذي يوقعه القاضى للشقاق طلاق بائن ؛ لأن الضر رلا يزو لإلابه ؛ لأنهإذا 
كان الطلاق رجعياً مكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة » والعودةإلى الضرر. 


موقف القانون : أخذ القانونان في مصر وسورية بمذهب المالكية فأجاز 
كلاهما التفريق للشقاق والضرر. 


ونص القانون المصري رق 5؟ لسنة ١57*‏ في المواد )١١-7(‏ والقانون السوري في 
المواد (؟11-١11)‏ على أحكام التفريق للشقاق» وهي أحكام متفق عليها في القانونين » 
إلا أن القانون المصري لم يذهب إلى التفريق بسبب إساءة الزوجة» وأخذ القانون 
السوري بمذهب المالكية في أن التفريق يكون بسبب الضر رمن أحد الزوجين . وعدّل 
القانون السوري سنة 15170 المادة 5/117» فل يحكم بالتفريق في الحال» وإنما يؤجل 
القاضي الحاكة مدة لاتقل عن شهر إذا لم يثبت الضر رأملاً بالمصالحة . 

ونذكر بإيجازمضون مواد القانون السوري : 

إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به جاز له ظلب التفريق من القاضي 
(؟1/17)ء وإذا ثبت الإضرار» وعجز القاضي عن الإصلاح فرق بينهاء وذلك 
بطلقة بائنة (م )1/1١7‏ وإذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي الحاكمة مدة لاتقل عن 
شهر. فإن أصر المدعي على الشكوى بعث القاضي حككين من أهل الزوجين» وإلا من 
يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما » وحلفهها يميناً على أن يقوما بمهمتهما بعدل 
وأمانة (م ؟١5/1؟).‏ 

وعل الحكين أن يتغرقا أسباب الففاق ين الزوجينء م يماما قلس 
تحت إشراف القاضي (م »)١1/117‏ ولا يؤثر في التحكيم تخلف أحد الزوجين عن 
الحضور بعد تبليغه (م .)5/١١7‏ 


كاه الفقه الإسلامي جلا )2( 


وعمل الحكمين أولاً هو حاولة الإصلاح بين الزوجين» فإذا عجزا عنه وكانت 
الإساءة أو أكثرها من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة (م .)١/115‏ وإذا كانت 
الإساءة من الزوجة أو مشتركة بين الزوجين قررا التفريق على تام المه رأوعلى جزء 
منه بحسب مدى الإساءة (م .)١/١١5‏ 

وللحكين تقر يرالتفريق مع عدم الإساءة من أحد الزوجين على براءة ذمة الزوج 
من بعض حقوق الزوجة إذا رضيت بذلك », واستحك الشقاق بينهم|(م 5١١/؟).‏ 

وإذا اختلف الحكان حك القاضي غيرهماء أوضم إليها ثالثاً مرجحاً.وحلفه 
اليين» كا يحلف الحكان على أداء مهمتهما بعدل وأمانة (م .)6/١١5‏ 

ولا يملك الحكمان التفريق» وإفا يرفعان تقريرهما إلى القاضي ولو كان غير 
معلل» ويفوض الأمر إلى القاضي بالحك بمقتضاه أو رفض التقرير» وتعيين حكين 
آخرين لامرة الآخيرة (م 115). 

ويلاحظ أن مهمة الحكين هي الإإصلاح أولاً» ثم رفع تقرير إلى القاضي 
بالتفريق» احتياطاً في أمرالطلاق . لكن المقررفي المذهب المالي كا بينا أن الحكين 
يوقعان الطلاق بناء على التفويض الكامل من القاضي . فإذا قيد القاضي صلاحية 
الحكئين برفع تقرير ؟! ذهب القانون» لم يكن في الآمر يخالفة للمالكية . 

التعن هو إشاءة اسعهال الى حيعه نودى إلى خرن بالقية وه ذكر 
القانون السوري (م7١71١1)‏ حالتين للتعسف في استعال الطلاق وهما : الطلاق 
عرق الوك افرطلاق الاق والظ اذى نوسي ب 7 
)١(‏ . طلاق التعسف وإن وقع بإرادة الزوج» لابالتفريق القضائي » فللقاضي دور الإشراف والرقابة والتحقق من 

كوته تصفاً:. 


تا « 01ت 


أولاً الطلاق في مرض الموت أو طلاق الفرار: 

بينا سابقاً أنه إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً بائناً في مرض موته» أومافي حكه 
كاشراق سقيثة عل الغرق» فيتفد الطدلاق جاتفاق الفقهاء» ولا تورث المرأةعتيد 
الشافعية» ولوأراد الفرارمن توريثها ومات الزوج في أثناء العدة؛ لأن الطلاق 
البائن يقطع الزوجية. 

وأخذ القانون السوري والمصري برأي المهور (غير الشافعية) في توريث المرأة 
في طلاق الفارٌ إذا مات الزوج وهي في العدة. وترث أيضاً عند الحنابلة ولومات 
بعد اتقضاء العدة مالم تقزوج » وترث عند المالكية ولوتزوجت بآخر. 

ونص القانون السوري على ما سبق في المادة )1١7(‏ الآتية : 

من باشرسبباً من أسباب البينونة في مرض موته أوفي حالة يغلب في مثلها 
الملاك طائعاً» بلا رضا زوجته» ومات في ذلك:المرض أو في تلك الحالة» والمرأة في 
العدة» فإنها ترث منه بشرط أن تسر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت . 

والسبب في تقرير الإرث رغ الطلاق : هو معاملة الزوج بنقيض مقصودهء فإنه 
أراد إبطال حق الزوجة في الميراث » فيرد عليه قصده» مادامت العدة باقية» لبقاء 
آثار الزوجية . 

فإن دلت القرائن على أنه لم يرد حرمانبها من الإرث » كأن يكون الطلاق بطلبها أو 
عن طريق الخالعة » فلاترث في عدة الطلاق البائن » وترث في عدة الطلاق الرجعي . 

ويشترط لإرث المرأة في طلاق الفارٌ: أن تكؤن مستحقة للإرث منذ الطلاق 
حتى وفاة الزوج» فإن كانت غير مستحقة للإرث وقت الطلاق كأن كانت كتابية» 
أوغير مستحقة للإرث وقت وفاة الزوج» كأن كانت مسامة عند الطلاق» ثم ارتدت 
عند الوفاة» فلا ترث . 
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نص القانون السوري (م ١١7‏ معدلة ) على ما يلي : 

إذا طلق الرجل زوجته» وتبين للقاضي أن الزوج متغسف في طلاقها دون 
ماسبب معقول» وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤسن وفاقة» جازللقاضي أن يحم لما 
على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات 
لأمثالها فوق نفقة العدة» وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أوشهرياً 
سب مقنطن الدال. 

وقد تضن هذا التعديل عام 14175 أمرين : الأول عدم تقييد الزوجة بكونها 
فقيرة . والثاني جعل التعويض مقدرأً بنفقة ثلاث سنوات» بدلا من سنة في الماضي . : 

ومستند هذا الح الجديد : هو العمل ببدأ السياسة الشرعية العادلة التي تمنع 
ظلمٍ المرأة وتعريضها للفاقة والحرمان بسبب تعنت الزوج . 

وربما يستند هذا الحك إلى المتعة المعطاة لامطلقة والتي أوجبها بعض الفقهاء. 
واستحبها بعضهم » ورغب فيها القرآن وجعلها بالمعروف» فيتركِ تقديرها للقاضي 

المبحث الخامس ‏ التفريق للغيبة : 

أولاً رأي الفقهاء : 

للفقهاء رأيان في التفريق بين الزوجين إذا غاب الزوج عن زوجته » وتضررت 
من غيبته » وخشيت على نفسها الفتنة : 

فقال الحنفية والشافعية"' : ليس للزوجة الحق في طلب التفريق بسبب غيبة 


() الدرانختار: 30/6 , مغني الحتاج : ؟/85؟ . 
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الزوج عنهاء وإن طالت غيبته » لعدم قيام الدليل الشرعي على حق التفريق» ولآن 
سبب التفريق لم يتحقق . فإن كان موضعه معلوماً بعث الحام لام بلدهء فيلزم بدفع 
النققة: 

ورأي المالكية والحنابلة"' جواز التفريق للغيبة إذا طالت» وتضررت الزوجة 
هاء ولوترك لها الزوج مالآ تنفق منه أثناء الغياب ؛ لأن الزوجة تتضررمن الغيبة 
ضرراً بالغأ والضرر يدفع بقدر الإمكان» لقوله عينم : «لاضرر ولا ضرار»» ولأن 
عمر رضي الله عنه كتب في رجال غابوا عن نسائهم » فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا. 


لكن اختلف هؤلاء في نوع الغيبة ومدتها وفي التفريق حالآًء وفي نوع الفرقة : 


ففي رأي ا مالكية : لافرق في نوع الغيبة بين أن تكون بعذر كطلب العلم 
والتجارة أم بغي ر عذر. وجعلوا حد الغيبة الطويلة سنة فأكثر على المعتدء وفي قول: 
ثلاث سنوات . ويفرق القاضى في الحال مجرد طلب الزوجة إن كان مكان الزوج 
جيول» وين إنا الور ا الطلاق |71 ال التقفنة » وعنده امد ة سب 
مايرى إن كان مكان الزوج معلوماً . ويكون الظلاق بائناً؛ لأن كل فرقة يوقعها 
القاضي تكون طلاقاً بائناً إلا الفرقة بسبب الإيلاء وعدم الإنفاق . 


وفي رأي الحنابلة : لاتجوزالفرقة للغيبة إلا إذا كانت لعذرء وحد الغيبة ستة 
أشهر فأكثر, عملا بتوقيت عمر رضي الله عنه للناس في مغازهم» ويفرق القاضي في 
الحال متى أثبتت الزوجة ماتدعيه . والفرقة تكون فسخاً لا طلاقاً فلا تنقص عدد 
الطلقات ؛ لأنها فرقة فن جهة الزوجةء والفرقة من جهة الزوجة تكون عندهم 


(1) القوانين الفقهية : ص 5١١‏ » الشرح الصغير : 767/١‏ » كشاف القناع : ١54/0‏ ء المغني : ل/رحده وما بعدها ,2 


5ه وما بعدها . 
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ولا تكون هذه الفرقة إلا بحكم القاضيء ولا يجوزله التفريق إلا بطلب المرأة ؛ 
لأنه لحقهاء فلم يجزمن غي رطلبها كالفسخ للعنة . 

ثانياً ‏ موقف القانون من التفريق للغيبة : 

نص القانون المصري لعام 1159 (م 1١٠15‏ ) على جواز التفريق للغيبة لمدة سنة 
فأكثر بلا عذر مقبول» بعد إنذار الزوجة بتطليقها عليه إن يحضر أو ينقلها إليه» أو 
يطلقهاء وتكون الفرقة طلاقاً بائناًء أخذاً برأي المالكية . 

ونص القانون السوري على التفريق للغيبة في المادة )٠١5(‏ التالية : 

١‏ إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول» أوحم بعقوبة السجن أكثرمن ثلاث 
سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أوالسجن أن تطلب إلى القاضي التفريق 
ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه: 

؟- هذا التفريق طلاق رجعي» فإذا رجع الغائب» أوأطلق السجين. والمرأة في 
العناق وى لعي اميا 

دل النص على أنه يشترط للتفريق ما يلي : 

عات كقق ملع فكاو عل العات. 

5 أن يكون الغياب لغير عذر مقبول . فإن كان لعذر مقبول ل يحق لما طلب 
التفريق» كالغياب في الجهاد أوالجندية الإجبارية أولطلب العم . 

والتفريق للغيبة بطلب الزوجة يكون في ال حال إن كان مكان الزوج غير 
ويحدد له أجلاً معيناً» فإن لم يفعل فرق القاضي بينهها. والتفريق طلاق رجعي » 
وهذا مخالف لمذهب المالكية في أنه طلاق بائن» ولذهب الحتابلة في أنه فسخ . 
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المبحث السادس- التفريق للحبس: 

م يحزجمهورالفقهاء غيرالمالكية التفريق لحبس الزوج أوأسره أواعتقاله لعدم 
وجود دليل شرعي بذلك . ولاغيبة المسجون ونحوه عند الحنابلة تعد غيبة بعذر. 

أما امالكية'" وأجازوا طلب التفزيق للقيبة سئة فأكثزة سواء أكانت بعند زأم 
بدون غذن كا بينا . فاذا كانت مدة ابس سنة فأكثر جازلزوجته طلب التفريق» 
ويفرق القاضي بينههاء بدون كتابة إلى الزوج أو إنظار. وتكون الفرقة طلاقاً بائنا . 

وقد نص القانون المصري لسنة 1954 (م ١4‏ ) على حق المرأة في طلب التفريق 
بعد مضي سنة من حبس زوجها الذي صدر في حقه عقوبة حبس مدة ثلاث سنين 
فأكثرء والطلاق بائن» ؟! هوروأي البالكية . 

أما القانون السوري فقد ذكر في المادة )٠١5(‏ السابقة هذا الحق كالتفريق 
للغيبة على السواء . 

المبحث السابع ‏ التفريق بالإيلاء: 

م يتعرض قانون الأحوال الشخصية السوري لحالتين من حالات انحلال الزواج 
وهما الإيلاء والظهارء ؟ لم يتعرض للعان. 

أولاً تاريخ الإيلاء ومعناه وألفاظه : 

الإيلاء لغة الحلف» وهو يمين» وكان هو والظهار طلاقاً في الجاهلية» وكان 
يستخدمه العرب بقصد الإضرار بالزوجة؛ عن طريق الحلف بترك قربانها السنة 
فأكثر, ثم يكرر الحلف بانتهاء المدة ثم جاء الشرع فغير حكه» وجعله ينابي 
بمدة أقصاها أربعة أشهر» فإن عاد حنث في يمينه ‏ ولزمته كفارة الهين إن حلف بالله 
)0( الشرح الكبير للدردير : نفلك 
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تعالى أو بصفة من صفاته التي يحلف بها . قال ابن عباس" «كان إيلاء أهل الجاهلية 
السنة والسنتين وأكثر من ذلك» فوقته الله أربعة أشهر» فن كان إيلاؤه أقل من أربعة 
أشهر» فليس بإيلاء» أي أن الشرع أقره طلاقاً وزاد فيه الأجل . 

والأصل في تنظم يمين الإيلاء وحكه قوله تعالى : « للذين يؤلون من نسائهم 
تربص أربعة أشهر» فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم ؛ وإن عزموا الطلاق» فإن الله 
سميع علم 4. 

وعدي الإيلاء في الآية بمن» والأصل أن يعدى بعلى» لأنه ضبن كامة « يؤلون» 
معنى يعتزلون أومعنى البعد, كأنه قال: يؤلون مبعدين أنفسهم من نسائهم . 
والفيء : الرجوع لغة» والمراد به فقهاً : الماع » بالاتفاق . 

والإيلاء: حرام عند المهورللإيذاء» ولأنه يمين على ترك واجب» مكروه 
تحرياً عند الحنفية . 

والإيلاء شرعاً : الحلف ‏ بالله تعالى أو بصفة من صفاته أو بنذ رأوتعليق 
طلاق- على ترك قربان زوجته مدة خصوصة : وهذا تعريف الحنفية"' فلا يصح 
إيلاء الصبي وامجنون » ويصح إيلاء الكافر؛ لأنه من أهل الطلاق . وعرفه المالكية"" 
بأنه حلف زوج مسم مكلف ممكن الوطء بما يدل على ترك وطاء زوجته غير المرضع 
أكثر من أربعة أشبرء سواء أكان الحلف بالله أم بصفة من صفاته» أم بالطلاق» أم 
بمشي إلى مكة» أم بالتزام قربة . 

فالإيلاء يختص عند المالكية بالزوج المسم لاالكافر» وبالمكلف (البالغ العاقل) 
لاالصبي وا مجنون » وبالممكن وطؤه ولوسكراناً» لاالجبوب والخصي » والشيخ الفاني؛ 


()22 البدائع : ١7١7‏ وما بعدها . 
)2 الدرانختار: 5/ةئلاء اللباب : ؟يذه ء البدائع : 2532/7 . 
() الشرح الصغير : 116/١‏ وما بعدها , الشرح الكبير : 73/7 وما بعدها . 
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فلا ينعقد لهم إيلاء» م لا إيلاء من المرضع »لما في ترك وطئها من إصلاح الولدء ولا 
انلا افون الأريعة أشي 

وعرفه الشافعية”" : أنه حلف زوج يصح طلاقه على الامتناع من وطء روجته 
مطلقاًء أوفوق أربعة أشبرء سواء في المذهب الجديد أكان حلفاً بالله أم بصفة من 
صفاته» أم بالمين بالطلاق مثل : إن وطكتك فأنتف أ فرك طالق ؛ لأنه يمين يلزمه 
بالحنث فيها حق» فصح به الإيلاء» كالهين بالله عز وجلء أم بنذر مثل : إن وطئتك 
فلله علي صلاة أوصوم أوحج . وذلك وفاقاً للمالكية. فلا يصح إيلاء من الصبي 
وامجنون والمكره لعدم صحة طلاقهم » ولا يصح أيضاً إيلاء عنين ومجبوب ؛ لأنه وإن 
صح طلاقها لاايصح إيلاؤهما؛ لأنه لا يتحقق منها قصد الإيذاء بالامتناع عن 
الماع . 

وعرفه الحنابلة'": بأنه حَلفَ زوج يمكنه الجماع» بالله تعالى أو بصفة من 
ضفاتة» عل كرك وظاء اخرأتة الممكن #اعهاء ولو كان الخلف قبل التدخول» مظلقا 
أو أكثر من أربعة أشهر أو ينو يها . فلا يصح إيلاءء عنين ومجبوب لعدم إمكان اماع » 
ولا الحلف بالطلاق ونحوه ولا بنذرء ولا إيلاء من رتقاء ونحوها. 

ألفاظ الإيلاء : 

الإيلاء إما بلفظ صريح وإما بلفظ كناية يدل على الامتناع من الماع" : 

فمن الألفاظ الصريحة عند الحنفية والمالكية : قول الزوج لزوجته: والله 
لا أقزبك أو لا أجنامتك أو لا أطؤك أو لا أغتسل منك من حتابة» ووه من كل 
(22)0 مغني الحتاج : 587/5 - 555 ء المهذب 000 6 
)4 كشاف القناع : ه/ت3ع . 
إققة الدر اتختار : 9/5مل/ا ‏ 05لا ٠5/اء‏ البدائع : /320ء اللباب : 55/5 ء 55 » الشرح الصغير : 707١/7‏ لاع 


الشرح الكبير : ؟/558 وما بعدها ء مغنى الحتاج : */هع؟ وما بعدها ء المغنى : 7١6/97‏ وما يعدها . كشاف 
القناع : ه/8ى١ئ‏ وما بعدها . 
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ما ينعقد به الهين» أوقوله: «والله لاأقربك أربعة أشهر» حتى ولو كان الكلام 
موجها لحائضء لتعيين المدة رتراك د جور راق لاه د ريست لو سي 
أواوة ا فق اقعلة أنا ضالة يشق فعله مثل : «فعلي صلاة ركعتين ار 
عند الحنفية لعدم مشقتههاء بخلاف قوله : فعلي مائة ركعةء فإنه يكون مولياً. أو 
قوله عند غير الحنابلة : إن قربتك فأنت طالق . وعلى هذا فالصريح عند الحنفية 
لفظان : الماع والنيك”» وما يجري مجرى الصريح ألفاظ ثلاثة : القربان والمباضعة 
والوطء . 


وصريح الإيلاء عند الشافعية : الحلف على ترك الوطء أو الماع أو افقتضاض 
البكر ونحوذلك؛ والصريح عند الحنابلة : ثلاثة ألفاظ وهي قوله : والله لاآتيك, 
ولا ضفل ولا غيب أو اونش وكوي و فرجتك ولا انتشحعة الوك خاسة. 
وهناك عندهم ألفاظ عشرة صريحة في الحم أو القضاء » ويدين فيها مانواه عندم فيا 
بينه وبين الله تعالى وهي : لاوطئتك» ولا جامعتك. ولا أصبتكء ولا باشرتك», 
ولاسستك؛ ولاقربتك: ولا أنيتك : ولو اضيتك :ولا باعلتك: ولا افتسلت 
منك» فهذه صريحة قضاء لأنها تستعمل عرفاً في الوظء . 

والجديد عند الشافعية : أن الحلف بألفاظ الملامسة والمباضعة والمباشرة والإتيان 
والغكيان والتزياة والاقضداء لين والدخول وتجوهنا كتاينات تفتقر لنية الوطء؛ 
لأن لما حقائق غيرالوطء» ول تشتهراشتها رألفاظ الوطء والجاع والإيلاج 
وافتضاض بكر. 

ومن ألفاظ الكناية الى تحتاج إلى نية عند الحنفية : أن يحلف بقوله : 
لا أنمافه لآ اتيك لا أعداكف 9 اقرب فراكلك» لا أدغل غلك واو فالات 


() لا حياء في الدين أي في بيان أحكامه للناس فها يصدر عنهم عادة . 
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علي حرام» فهو إيلاء إن نوى التحريم» أوم ينوشيئ ا وظهار إن نواهء فيإن نوى 
الكذب فهو إيلاء قضاء ؛ لأن تحريم الحلال يمين» وهدر باطل ديانة . 


وألفاظ الكناية التي لاتكون إيلاء إلا بالنية عند الحنابلة هي ماعدا الألفاظ 
السابقة الصريحة في حك الصريح » كقول الزوج : والله لايجمع رأسي ورأسك شيء» لا 
قربت فراشكء لاآويت معكء لاغت عندك.ء لأسوأنك» لأغيظنك., لتطولن 
غيبقي عنك » لا مسّ جلدي جلدك ونحوهاء فإن أراد بها الماع واعترف بذلك» كان 
مولياًء وإلا فلا ؛ لأن هذه الألفاظ ليست ظاهرة في الماع كظهور التي قبلهاء وم 
يرد النص باستع لها فيه» إلا أن هذه الألفاظ نوعان : نوع منها يفتقر إلى نية ال ماع 
والمدة معاً وهي : لأسوأنك, ولأغيظنكء ولتطولن غيبتي عنك» فلا يكون مولياً 
حتى ينوي ترك الماع في مدة تزيد على أربعة أشهر. وباقي الألفاظ يكون مولياً بنية 
ترك الماع فقط. 


لغة الإيلاء : يصح الإيلاء بكل لغة عزبية وعجمية"» سواء أكان المولي ممن 
يحسن العربية أم من لايحسنهاء فيصح من عجمي بالعربية» ومن عربي بالعجمية إن 
عرف المعنى كا في الطلاق وغيره ؛ لأن اليين تنعقد بغي رالعربية» وتجب بها الكفارة» 
والمولي: هو الحالف بالله على ترك وطء زوجته الممتنع من ذلك بهينه . 


ثانياً أركان الإيلاء وشروطه : 

ركن الإيلاء عند الحنفية : هو الحلف على ترك قربان امرأته مدة» ولو ذمياً» أو 
هو الصيغة التى ينعقد بهاء من الألفاظ الصريحة أوالكناية المتقدمة, وما عداها فهو 
من شروط الإيلاء » وينعقد الإيلاء ككل الأيمان سواء في حالة الرضا أو الغضب . 


(0) المغنى : /1/0ا؟اء مغنى الحتاج : 65/5" . 


5 ورك 5 


وأماعتنين المهور فللإيلاء أركان أربعة هي : الحالفء والحلوف بهء والحلوف 
ل 


١‏ الحخالف : هوالمولي وهوعند المالكية : كل زوج مس عاقل بالغ يتصورمنه 
الوقاع » حرأ كان أوعبداً » صحيحاً كان أو مر يضاً, فلا يصح إيلاء الذمي . 

وهوعند الحنفية : كل زوج له أهلية الطلاق» وهوكل عاقل بالغ» مالك 
النكاح» وأضافه إلى الملك» أو هو الذي لا يمكنه قربان امرأته إلا بشيء شاق يلزمه. 
فلا يصح إيلاء الصبي وامجنون ؛ لأنبما ليسا من أهل الطلاق» ويصح إيلاء الذمي 
الكافر؛ لأن الكافر من أهل الطلاق» ويصح إيلاء العبد بما لاايتعلق بالمال» مثل إن 
قربتك فعلي صوم أوحج أوجمرة» أوامرأتي طالقء أو والله لااأقربك؛ فبإن حنث 
لزمه الكفارة بالصوم . أما'ما بتِصلَقبالمال مثل إن قربتك فعلي عتق رقبة» أوأن 
أتصدق بكذاء فلا يصح؛ لأنه لين من أهل ملك المال. ولا يصح الإيلاء لوقال 
لامرأة أجنبية» أو .من أباما بثلاث أو بطلاق بائن : «والله لا أقربك» لأنه غير مالك 
النكاح» لكن إن أضاف ذلك إلى الملك بأن قال للأجنبية أوالمبانة منه : إن تزوجتك 
فوالله لا أقربك» كان مولياً . 


والمولي عند الشافعية : كل زوج يصح طلاقه أوهو كل زوج بالغ عاقل قادر على 
الوطء . فلا يصح إيلاء الصبي والمجنون والمكره» وامجبوب والأشل» ولا يصح الإيلاء 
على المذهب من رتقاء أوقرناء ؛ لأنه لاايتحقق منه قصد الإيذاء والإضرار» لامتناع 


)4 القوانين الفقهية : ص ١6؟‏ ء مغني الحتاج : 585/6 » المهذب : ٠١5/5‏ » الشرح الكبير : ؟/257 » المغتى : 
//ة؟ ؛ 515 ء كشاف القناع : ه/0؛ وما بعدها ء غاية المنتهى : ؟/22١‏ , الدر الختار : ؟/١ 76‏ 7هلاء 
البدائع : ؟/الاا ‏ 3176 . 


0ه 


ويصح إيلاء المريض والحبوس والحر والعبد» والمسلم والكافر والخصي والسكران 
المتعدي بسكره ؛ لأنه يصح طلاقه في الملة . 

والحالف المولي عند الحنابلة : هو كل زوج يمكنه الماع » يحلف بالله تعالى أو 
بصفة من صفاته على ترك وطء امرأته الممكن جماعها أكثر من أربعة أشبر. فلا يصح 
إيلاء عاجزعن وطء مثل عنين ومجبوب وأشل» ولا بنذ رأوطلاق ونحوه؛ ولا من 
أمرأة رتقاء ونحوهاء ولا يصح من صبي مميزأو مجنون أو مغمى عليه» ويصح الإيلاء 
من كافر وعبد وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه» ومن لم يدخل بزوجته. 


وبه يتبين أن المهور يجيزون إيلاء الكافر» والمالكية لايجيزونه . 


؟ المحلوف به : هوالله تعالى وصفاته بالاتفاق: وكذا عند الجمهور غير 
الحنابلة : كل يين يلزم عنها حك كالطلاق والعتق والنذر لصيام أوصلاة أوحج وغير 
ذلك ب وخض الكتابلة الحلرف به بالموال أوضفة من ضفاتة: لا بطلاق اوقدر 
ونحوهما. ا 

ورأى المالكية والحنابلة: أن من ترك الوظء بغير يمين» لزمه حك الإيلاء إذا 
قد الأضر انفده لدامدة ارية اشينه من ؛ لآنه تا رك لوطئها 
ضرراً بهاء فأشبه المولي . 

وكذلك من ظاهرمن زوجته؛ وم يكفر كفارة الظهارء تضرب له مدة 
الأزلام ويخيع لاحكة لتصدة الإضران با أيتا : 

؟ ا محلوف عليه : هو الماع : بكل لفظ يقتضي ذلكء مثل : لا جامعتك ولا 
اغتسلت منك» ولا دنوت منك» وشبه ذلك من الألفاظ الصريحة والكناية المتقدمة. 

المدة : وهي في رأي المهور غير الحنفية أن يحلف الزوج ألا يطأ زوجته 
أكثر من أربعة أشهر. وفي رأي الحنفية : أقل المدة أربعة أشهر فأكثر. فلوحلف على 
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ثلاثة أشهر أو أربعة ١‏ يكن مولي عند الجمهورء ويكون مولياً عند الحنفية في أربعة 
أشهر» وليس مولياً في أقل من أربعة أشهر. 

وسبب أختلافهم يرجع إلى اختلافهم في الفيء : وهو الرجوع إلى قربان 
الزوجة» هل يكون قبل مضى الأربعة الاشيراد يكون بعد مضيها ؟ فالحنفية قالوا: 
يون التيء قبل مضيها: لكوت مسد الأيلاء أريفة أشسيره والتهور قنالوا “الفىء 
بعد مضيها » فتكون مدة الإيلاء أزيد من أربعة أشهر. 

شروط الإيلاء : 

شروط الإيلاء عند الحنفية"'' ستة وهي مايأتي: 

١‏ محلية المرأة بكونها زوجة» ولوحكاً كالمعتدة من طلاق رجعي » وقت 
تنجيز الإيلاء » فإن كانت المرأة بائنة من زوجها بثلاث أو بلفظ بائن م يصح الإيلاء 
منها. 

؟- وأهلية الزوج للطلاق : فصح إيلاء الذمي بغيرما هوقربة محضة من نحو 
حج وصوم . وفائدة تصحيح إيلاء الذمي» وإن ل تلزمه الكفارة بالحنث : هي وقوع 
الطلاق بترك قربان المرأة في مدة الإيلاء . 

؟- ألا يقيد بمكان : لأنه يمكن قربان المرأة في غيره . 

:5- ألا يجمع بين الزوجة وغيرها كأجنبية ؛ لأنه يمكنه قربان امرأته وحدها بلا 
لزوم شيء . 

5 أن يكون المنع من القربان فقط . 

5 ترك الفيء» أي الجماع في المدة المقررة وهي أربعة أشهر؛ لأن الله تعالى 


() الدرالمختار ورد انمحتار : 07٠6ل‏ وما بعدها , البدائع : ١7١/7‏ 375 . 


3 ردك 5 


جعل عزم الطلاق شرط وقوعه بقوله : « فإن عزموا الطلاق» فإن الله سميع عليم » 
وكامة «إن» للشرط ء وعزم الطلاق : ترك الفيء في المدة . ودليلهم على أن المدة هي 
أزبعة الأشبر : أن الفيئة تكون في مدة الأربعة أشبرء لابعدها . 

وذكر الحنابلة وبقية المذاهب أربعة شروط للإيلاء هي مايأقي"' : 

أن يحلف الزوج بالله عز وجل أو بصفة من صفاته كال رحمن ورب العالمين ألا 
يطأ زوجته أكثر من أربعة أشه ر أو يحلف عند المالكية والشافعية والحنفية على ترك 
الوطء بطلاق أوعتاق أونذرصدقة المال أوالحج أو الظهارء لما قال ابن عباس : «كل 
يمين منعت جماعها فهي إيلاء» ولأنها مين منعت جماعها فكانت إيلاء كالحلف باللّه » 
ولأن تعليق الطلاق والعتاق على وطئها حلف» فيكون مولياً لتحقق المنع بالهين» 
وهو ذكرالشرط والجزاء . 

ولا يكون الحلف بالطلاق والعتتاق إيلاء على الرواية المشبورة عند الحنابلة؛ 
لأن الإيلاء المطلق إفا هو القسم » بدليل قراءة أبي وابن عباس : «للذين يقسمون» 
مكان « يؤلون» وفسرابن عباس : « يؤلون» بقوله :.«يحلفون بالله» والتعليق بشرط 
ليس بقسم » فلا يكون إيلاء» وإنما يسمى حلفا تجو زا لمشاركته القسم في المعى 
المشهور في القسم : وهوالحث على الفعل أوالمنع منه أوتوكيد الخبر» ويحمل الكلام 
عند إطلاقه على الحقيقة لا على امجاز. 

وإن قال: «إن وطعتك فلله علي صوم أوحج أوعمرة» يكون إيلاء عند 
المهور» وقيده الحنفية بفعل فيه مشقة, لا بصلاة نحو ركعتين» فليس بمول لعدم 
مشقتهما . والتزام صلاة مائة ركعة يجعله مولياً . 


() الشرح الصغير : ؟/9١ 37‏ 550 » القوانين الفقهية : ص 58١‏ » المهذب : ٠١5/5‏ وما بعدهاء لمغني : لا/554 , 
5١8‏ 6٠اكء‏ كشاف القناع : هلا.؛  4٠١‏ 6 415ء بداية المجتهد : ٠٠١/٠‏ », اللباب : 51/5 ء الدر 
الختار : 0//1/ » البدائع : 7,177 » مغني الحتاج : ؟/51”؟ 


3 ردن 5 


ولا إيلاء أيضاً عند الحنابلة إن حلف على ترك الوطء بنذر أو صدقة مال أوحج 
أوظهار أو تحرج مباح ونحوه, فلا يكون الزوج مولياً؛ لأنه لم يحلف بالله تعالى؛ 
فأغيةاها لوجات بالكينة: 

؟- أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر؛ لأن الله تعالى جعل للحالف 
تويكن أل ااتظطار أريفة اشير اذا بدت عل اريف + قور أوحادوينا تسق 
للتربص؛ لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك أومع اتقضائه» فدل على أنه لا يصير با 
دون تلك المدة مولياً» ولأن الضرر لا يتحقق بترك الوطء فها دون أربعة أشبرء 
بدليل ماروي عن عمر رضي الله عنه أنه سأل: «م تصبرالمرأة عن الزوج ؟ فقيل : 
شهرين وفي الثالث: يقل الصبرء وفي الرابع : ينفد الصبر» فإذا نفد صبرها طالبت» 
فلا بد من الزيادة على ذلك؛ ويكفي زيادة لحظة ظ 

؟- أن يحلف الزوج على تركوإلوطء في القبّل (أو الفرج ): فإن ترك الوطء بغير 
يمين ولا قصد إضرارء لم يكن مولياً لظاهر الآية: « للذين يؤلون... » وإن قال: 

لا وطئتك في الدبر» لم يكن مولياً ؛ لأنه لم يترك الوطء الواجب عليه ولا تتضرر 

المرأة بتركه » و إا هو وطء حرم » وقد أكد منع تفز )من بمينه . 

وكذا إن قال: «والله: لا وطئئتك دون الفرج» لم يكن مولياً ؛ لأنه لم يحلف على 
الوطء الذي يطالب في الفيئة » ولا ضرر على المرأة في تركه . 

أن يكون الحلوف عليها امرأة» لقوله تعالى: « للذين يؤلون من نسائهم 
تربص أربعة أشهر» ولأن غير الزوجة لاحق ها في وطئه» فلا يكون مولياً منهاء 
كالأجنبية . وإن حلف على ترك وطء أجنبية ثم تكحهاء لم يكن مولياً ؛ لأنه إذا 
كانت الهين قبل النكاح لم يكن قاصداً الإضرار» فأشبه الممتنع بغير يمين. 

ويصح الإيلاء بالاتفاق من المطلقة الرجعية في العدة ؛ لأنها في حك الزوجة 
يلحقها الطلاق» فيلحقها الإيلاء. 


0ت 


ويصح الإيلاء من كل زوجة» مسامة كانث أوذمية» حرة كانت أوأمة؛ لعموم 
قوله سبحانه : 8 للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» ولآن كل واحدة 
منهن زوجة» و فصح الإيلاء منها كالحرة المسامة . 


ويصح الإيلاء قبل الدخول وبعده؛ لعموم الآية» ولتوافرالمعنى ؛ لأنه ممتنع 
من جماع زوجته بهينه» فأشبه مابعد الدخول. 


لون 0007 المطالبة. 


ولا يصح الإيلاء من الرتقاء والقرناء ؛ لآن الوطء متعذردائاًء فلم تنعقد اليين 
عل تت كه الو جلك عل الا بصعم وياء: 

أما اطتالنة ققد عرفا خرظه»: نور امون زولك عاقلا بالغ فادرا عل 
الوطءء ومساماً عند المالكية . فلا يصح إيلاء غير الزوج» ولا إيلاء الصبي والمجنون ؛ 
لآن القلم مرفوع عنهما وليسا مكلفين» ولا إيلاء الجبوب والأشل» للعجز عن الوطء 
وتعذره منه قبل الهين» ولا تضر المرأة يمينه» ويصح عند الشافعية والحنابلة إيلاء 
المسام والكافر والحر والعبد» والسلم والخصي» والمريض الذي يرجى برؤه» والحبوس 
والسكران . لقدرتهم على الوطء؛ فصح من كل منهم الامتناع عنه ولعموم آأية 
الإيلاء؛ ولا يصح الإيلاء عند المالكية من الكافر؛ لأنه ليس أهلاً للكفارة عن 
اليين» ولانه ليس أهلا لامغفرة والرحمة بالفيئة المصرح عنها في الاية: # فإن فاؤوا 
فإن الله غفور رحمم 4 فإن الكافر لا تحصل له مغفرة ولا رحمة بالفيئة . 

ويصح الإيلاء في حال الرضا والغضبء فلا يشترط في الإيلاء كونه في حال 
الغضبء ولا قصد الإضرار» لعموم آية الإيلاء» ولآن الإيلاء كالطلاق والظهار 

ش 6ه د الفقه الإسلامي ج" (0؟) 


وسائر الأيمان» سواء في الغضب والرضاء ولأن حك الهين في الكفارة وغيرها سواء في 
الغضب والرضاء فكذلك في الإيلاء . 


ثالثاً ‏ حكم الإيلاء : 

لهين الإيلاء عند الحنفية حك أخروي» وحك دنيوي"" : 

أما الحكم الأخروي: فهو الاثم إن لم يفئ إليهاء لقوله تعالى: « فإن فاؤوا 
فإن الله غفور رح » لأن الإيلاء مكروه تحرياً عندهم . 

وأما الحكم الدنيوي : فيتعلق بالإيلاء حكان : حك الحنث» وحك البر. 

أما حكم الحنث : فهو لزوم الكفارة أوالجزاء المعلق إن حنث في يمينه» فإن 
وطئها في مدة الأربعة الأشبرء حنث في يمينه» لفعله ا حلوف عليه» ويختلف حم 
الحنث باختلاف المحلوف به : فإن لان الحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته مثل: 
«ؤالله لا أقربنك»ء فتحي غليه كارك الهين كسائر الأهان» وهي إطعام عشرة 
مساكين يوماً واحداً» أو كسوتهم أو تحرير رقبة» بالنسبة للموسرء فإن لم يجد شيئاً 
من ذلكء بأن كان معسراً» وجب عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات . وإذا لزمته 
الكفارة سقط الإيلاء . 
فيلزمه الجزاء المعلّق إن حنثء أي يلزمه ا حلوف به كسائر الأيمان المعلقة بالشرط 
والجزاء . 

وأما حكم البر: بأن م يأ الزوجة الحلوف عليها أوم يقريهاء فهو وقوع 
طلقة بائنة» بدون حاجة لرفع الأمر إلى القاضي» بمجرد مضي المدة من غير فيء» أي 


)24 البدائع : لرهاا ‏ لالالاء الدر الختار ورد الحتار : ؟/59/ا ‏ 1/60 ء اللباب : 50/7 . 


5 ادن 3 


م يرجع إلى ماحلف عليه» جزاء على ظامه» ورحمة على المرأة ونظراً لمصلحتها 
بتخليصها منه» لتتوصل إلى إيفاء حقها من زوج أخر. 


ودليلهم على كونه طلاقاً بائناً: هوالعمل برأي جماعة من الصحابة وهم عثان 
وعلي والعبادلة الثلاثة (أبن مسعود وابن عباس وابن عمر) وزيد بن ثابت فإنهم 
قالوا: إذا مضت أربعة أشبر فهي تطليقة بائنة» ولأن دفع الظلم عن المرأة لا يكون 
إلا بالبائن » لتتخلص منه» فتتمكن من الزواج بآخر. 

وقدرهذا الطلاق عند الحنفية ماعدا زفر"': أن الطلاق يتبع المدة» لا اليين 
فيكون واحداً باتحاد المدة» ويتعدد بتعددها . وعلى هذا : إذا قال الرجل لامرأته: 
«والله لا أقربكء أولا أقربك أربعة أشبر» فإن كان حلف على مدة الإيلاء ققط 
أربعة أشهر» فقد سقطت الهِين؛ لأنما كانت مؤقتة بوقت» فترتفع بمضيه . 


وإن كان حلف على الأبد» فالهين باقية بعد البينونة لعدم الحنث» فإن عاد 
إليها فتزوجها ثانياًء عاد الإيلاء ؛ لأن زوال الملك بعد اليين لا يبطلهاء فإن وطئها 
حنث في يمينه ولزمته الكفارة» وسقط الإيلاء ؛ لأنه يرتفع بالحنثء: وإلا يطأها 
وقعت بمطي أربعة أشهر أخرى تطليقة أخرى ؛ لأن بالتزوج ثبت حقهاء فيتحقق 
الظلم» فيعتبرابتداء هذا الإيلاء من وقت التزوج . فإن عاد إليها وتزوجها ثالثاً عاد 
الإيلاء ووقع بمضي أربعة أشهر أخرى تطليقة أخرى لبقاء طلاق ذلك الملك ببقاء 
الحلية . فإن عاد إليها وتزوجها رابعاً بعد حلها بتزوج زوج آخرء لم يقع بالإيلاء . 
طلاق» لزوال طلاق ذلك الملك بزوال امحلية» ولكن الهين باقية لعدم الحنث» فإن 
وطئها كفّرعن يمينه لوجود الحنث . 


)00( رأي زفر: أن الطلاق يتبع ألمين » فيتعدد بتعدد الميين » ويتحد باتحادها ؛ لأن وقوع الطلاق ولزوم 
الكفارة حك الإيلاء » والإيلاء يمين » فيدور الحم مع الهين » فيتحد باتحادها » ويتعدد بتعددها ؛ لأن الحم 


يدور مع سببه . 


لا 66 - 


ودليل جمهور الحنفية : أن سبب اعتبار الإيلاء يميناً هومنع حق المرأة في ا جاع 
في المدة» والمنع يتحد باتحاد المدة فيتحد الطم فيتحد الطلاق» ويتعدد بتعدد المدة 
فيتعدد الظل » فيتعدد الطلاق» وأما الكفارة فتجب لتك حرمة امم الله عز وجل» 


والمتك يتحد ويتعدد بحسب اتحاد الاسم وتعدده . 


والفيء عند الحنفية"' : نوعان : فعل وقول : 

أما الفعل : فهو الماع في الفرج » فلو جامعها فيا دون الفرج » أو قبلها بشهوة » 
أولمسها بشهوة» أونظر إلى فرجها بشهوة» م يكن ذلك فيئاً ؛ لأن حقها في الجماع في 
الفرج» فصارظالماً بمنعه» فلا يندفع الظلمٍ إلا به. 


وأما القول : فصوو #سيقول لما : فئت إليك» أو راجعتك؛ أوماأشبه ذلك . 
ويشترط لصحته شروط ثلاثة : 


أحدها ‏ العجزعن الماع : فلا يضح الفيء بالقول مع القدرة على الماع ؛ لأن 

والعجز نوعان : حقيقي وحكي » أما الحقيقي : فنحو أن يكون أحد الزوجين 
مويق موضا يتعذر معه الجاع , أو كانت المرأة صغيرة لايجامع مثلهاء أو رتقاء» أو 
يكون الزوج مجبوباً» أو يكون بينهها مسافة لا يقدرعلى قطعها مدة الإيلاء» أو 
تكون ناشزة محتجبة في مكان لا يعرفه» أو يكون محبوساً لايقد ر أن يدخل بها . 

وأما الحكي أو الشرعي : فثل أن يكون محرماً وقت الإيلاء» وبينه وبين الحج 


أربعة أشهر. | 


)0( البدائع : ك/ال١‏ وما بعدها . 
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والثاني- دوام العجز عن الماع إلى أن تمضي مدة الإيلاء : فلوقدر على الجماع في 
أثناء المدة» بطل الفيء بالقول» وانتقل إلى الفيء بالجماع . وكذا إن صح من مرضه 
في المدة بطل الفيء باللسان وصار فيئه بالجماع ؛ لآنه قدر على الأصل قبل حصول 
المقصود ء فيبطل الخلف, كامتهم إذا قدر على الماء في الصلاة . 


الثالث قيام ملك النكاح وقت الفيء بالقول: وهوأن تكون المرأة في حال 
الفيء إليها زوجته غير بائنة منه» فإن كانت بائئة منه» ففاء بلسانه» لم يكن ذلك 
فيئاًء ويبقى الإيلاء. وهذا بخلاف الفيء بالماع » فإنه يصح بعد زوال الملك 
وقتوف الوح كلذ مقن اركلاء 100 لأنة عدت بالوطةء فائحلت المين 
وبطلت. 


شرط الفيء بنوغيه : يَشَتَرطٍ أن يكون الفيء قبل مضي الأربعة الأشهرء 
فإن فاء في المدة حنث بيينه» ولزمته الكفارةء وسقط الإيلاء» وإن لم يفئ حتى 
شيك أروعة أعين باقع ل 7 


الاختلاف في الفىء : إذا اختلف الزوج والمرأة في الفيء مع بقاء المدة» بأن 
ادعى الزوج الفىء : كرك المرأة» فالقول قول الزوج ؛-لآن المدة إذا كانت باقية» 
فالزوج يملك له فيهاء وقد ادعى الفيء في وقت يلك فيه إنشاءه فيه » فكان 
الظاهر عاهدا له فون القول قزل 


وإن اختلفا بعد مضي المدة» فالقول قول المرأة ؛ لآن الزوج يدعي الفيء في 
وقت لا يلك إنشاء الفيء فيه فكان الظاهر شاهداً عليه لامرأة» فكان القول 
16 (5) 
فقولا" 


)0( الكتاب مع اللباب : 50/5 . 
[69) البدائع اا . 


5 ادن 35 


حكم الفيء عند الجمهور غير الحنفية!': 

الكلام فيه يشمل أمرين : 

الأول مدة الإمهال بلا قاض : إذا آلى الزوج من زوجته» لم يطالب بشيء 
من وطء وغيره قبل أربعة أشبرء لقوله عز وجل: © للذين يؤلون من نسائهم 
تربص أربعة أشبر». 

وابتداء المدة من حين المين ؛ لأنها ثبتت بالنص والإجماع» فم تفتقر إلى تحديد 
كدة العنة التى يحددها القاض . 

فإن وطئها فقد أوفاها حقها قبل انتهاء المدة » وخرج من الإيلاء » وإن وطئها بعد 
المدة قبل مطالبة المرأة أو بعدهاء خرج من الإيلاء أيضاً ؛ لأنه فعل ما حلف عليه . 

وإن / يطأء رفعت الزوجة الأمر إلى القاضي إن شاءت» وحينئذ يأمره 
القاضي بالفيئة إلى الوطء» فإن أبى» طلق القاضي عليه » ويقع الطلاق رجعياً . 
الحام عليه ؛ لأنه طلاق لامرأة مدخول بها من غير عوضء ولا استيفاء عددء فكان 
رجعياً كالطلاق فى غير الإيلاء: بخلاف فرقة العنة فإوتككخ لعيب» ولآن الأصل أن 
كل طلاق وقع بالشرع فيحمل على أنه رجعي إلى أن يدل الدليل على أنه بائن . 

وأما عند الحنفية فقد بينا أنه طلاق بائن ؛ لأنها فرقة لرفع الضررء فكان بائناً 
كرف العنة. 

والفيئة : الماع المعروف أو الوطء باتفاق العلماء» وأدنى الوطء تغييب الحشفة 
في الفرج إن كانت ثيباًء وافتضاض البكارة إن كانت بكرأ. 


)00( القوانين الفقهية : ص 56١‏ وما بعدها . بداية المجتهد : 5/وة  ٠١‏ ء الشرح الصغير: 555/7 75١‏ »2 مغني 
المحتاج : 2/5:؟  55١‏ ء المهذب : ٠١8/5‏ - ١١1ء‏ المغني : 5١8/7‏ - 33737 . 
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فلو وطئ دون الفرج لم يكن فيئة ؛ لأنه ليس بمحلوف على تركه» ولا يزول 
الضررعل المرأة بفعله . ولابد من أن يكون الواطيع عالماً عامداً عاقلاً مختاراً» فإن 
وطئ ناسياً أو مكرهاً أو مجنوناً م يحنث وبقي الإيلاء» وإن وطئها وطئاً حراماً مثل 
إن وطئها حائضاً أونفساء أو محرمة أوصائمة صوم فرض أو كان محرماً أوصائًاً أو 
مظاهراء حنث وخرج من الإيلاء عند الشافعية والحنابلة» بل حتى لو كان الوطء في 
الدب عند الشافعية لحصول المقصود . وقال المالكية والحنفية : إن شرط الوطء الكافي 
أن يكون حلالاً» فلا يكفي الحرام ما في الحيض والإحرام» ويطالب بالفيئة بعد 
زوال المانع» وإن حنث بالحرام فيلزمه الكفارة ولا تنحل يمين الإيلاء . 

وإذا فاء لزمته الكفارة ‏ كفارة الهين ‏ لقوله تعالى : # ولكن يؤاخذى بما عقدتم 
الأهان» فكفارته إطعام عشرة منساكين من أوسط ماتطعمون أهليك أو كسوتهم أو 
تحرير رقبة» فن م يجد فصيام ثلاثة أيام ... » وإن كان الإيلاء بتعليق طلاق» 
وقع بنفس الوطء ؛ لأنه معلق بصفة وقد وجدت . وإن كان على نذر صدقة أوصوم 
أوصلاة أوحج أوغير ذلك من الطاعات أوالمبالجات» فيلزمه الوفاء به بالوطء 
ويخيرعند الشافعية والحنابلة بين الوفاء به وبين كفارة يمين؛ لأنه نذر لجاج 


وعصب . 


الثاني ا لفيئة حالة العجز عن الجماع : 

أ إن كان المانع من جهة المرأة يمنع الوطء منعاً شرعياً كحيض ونفاس» أو 
حسياً كرض لا يمكن معه الوطء» فلا يطالب الزوج بالفيئة ؛ لأن الوطء متعذر من 
جهتها ء فكيف تطلبه أوتطلب ما يقوم مقامه وهو الطلاقء ولأن المطالبة تكون 
بالمستحق » وهي لاتستحق الوطء حينئذ . 

ب- وإن كان المانع من الوطء من جهة الزوج مانعاً طبيعياً وهو حبس أو 
مرض ينع الوطء» أو يخاف منه زيادة العلة أو بطء البرء» أومانعاً شرعياً كإحرام 
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بحج أوعمرة» أو كان مغلوباً على عقله بجنون أو إغماء» لم يطالب بالوطءء لآن 
اجنون والمغمى عليه لا يصلح للخطاب ولا يصح منه الجواب» وتتأخر المطالبة إلى 
حال القدرة وزوال العذرء ثم يطالب حينئذ. وكذا لاايطالب المحبوس والمريض 
واحرم بالوطء بالفعل لتعذره» وإنما يطالب بالفيء بالقول» أي بالوعد بالوطء إذا 
زال مانع المرض أو السجن أو الإحرام أو نحوهاء أو بالطلاق إن م يفئ» بأن يقول: 
إذا قدرت فئت» أوطلقت ؛ لأن بهذا القول يندفع الأذى الموجه امرأة الذي حصل 
باللسان . 


لكن المذهب عند الشافعية أنه إذا كان في الزوج مانع شرعي كإحرام وظهار 
قبل التكفير» وصوم واجبء فيطالب بالطلاق ؛ لانه هوالذي يمكنهء ولا يطالب 
بالفيئة لحرمة الوطء » ويحرم عليها تمكينه . 

وإذا انتقضت مدة الأربعة الأشهر» فادعى أنه عاجز عن الوطء: فإن كان قد 
وطئها مرة» ل تسمع دعواه العنة» 5 لاتسمع دعواها عليه ويطالب بالفيئة أو 
بالطلاق كغيره. وإن م يكن وطئها ولم تكن حباله معروفة» تممع دعواه ويقبل. 
قوله؛ لأن التعيين من العيوب التي لا يقف عليها غيره » فيقبل قوله مع الهين. 
ولامرأة أن تطالب الحام بأن يضرب له مدة العنة وهي سنة» بشرط أن يفيء فيئة 
أهل الأعذار وه والوعد بالوطء عند القدرة على الجمأع » فيقول: مق قدرت 
جامعتها . وبهذا يتفق ا جهو رمع الحنفية في أن الفيء يكون بالجماع أو بالقول عند 
العجزعن الماع . 

اختلاف الزوجين في الإيلاء أوفي انقضاء مدتهأوفي حدوث 
الميئة : 

إذااختلق الزوجان ف الآيلاء أوف اتقضاء مدقه#بأن ادعقه عليه فأتكر 

فالقول قول الزوج ؛ لأن الأصل عدمه» والأصل عدم انقضاء المدة . 
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وإن اختلفا في الفيئة» فقال الزوج : قد أصبتهاء وأتكرت الزوجة : 

فإن كانت ثيباً» كان القول قوله مع يمينه ؛ لأن الأصل بقاء النكاح» والمرأة 
تدعى ما يلزمه به:رفعةء وهو يدعى فا يوافق الأصل ويبقية».فكان القول قوله كا 
لوادعن الوط ف الجن 6 بق 7 

فاق فك لعن البين و حلقتةا الوتويجة نهل بح ويقيت عل حعياتن الطلت 
بان يفيء أو يطلق» فإن لم تحلف بقيت زوجة ؟ لو حلف. 

وأما إن كانت بكرا واختلفا في الإصابة» أريت النساء الثقات» فإن شهدن 
بثيوبتهاء فالقول قؤل الزوج بهينه » وإن شهدن ببكارتها فالقول قولها بهينها ؛ لأنه 
لو وطئها زالت بكارتها . 

وهذا متفق عليه بين المهور والحنفية . 

الطلاق في مدة الإيلاء : إن ظلق المولي ققد سقط حك الإيلاء» وبقيت 
المين. فإن عاد فتزوجها عاد عند المهور غير الحنفية حك الإيلاء من حين تزوجهاء 
واستؤنفت المدة حينئذ» أي تحسب مدة الإيلاء من وقت الرجعة» فإن كان الباق 
من مدة يمينه أربعة أشهر فا دون» عمل بهاء وإن كان أكثر من أربعة أشهرء تربص 
أربعة أشهر» ثم قيل له عند اتقضائها : إما أن يفيء أو يطُلّق» فإن م يطلق طلق 
الحاكم عليه تطليقة » وتكون رجعية . 

وقد بينا أن الإيلاء يعود عند الحنفية إن كان الطلاق أقل من ثلاث» وإن 
استوف عدد الطلاق لم يعد الإيلاء. 

ولا يطلق الحام عليه سوى تطليقة عند المالكية والشافعية ؛ لأن إيفاء الحق 
يحصل بهاء فم يملك زيادة عليهاء 5 لم يملك الزيادة على وفاء الدين في حق الممتنع 
عن إيفائه . 

وأجازالحنابلة للقاضي أن يطلق على الزوج ثلاثاً ؛ لأن المولي إذا امتنع من 
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الفيئة والطلاق معاًء قام القاضى مقامه» فإنه يملك من الطلاق ما يملكه المولي؛ 
وكون الأمن واشيرة الناسي] نيعا ء طلق واحدقه وان ضاء اتسو ارو ان نا لاا 
وإن شاء فسخ ؛ لأن القاضي قام مقام المولي» فلك من الطلاق ما يملكه المولي» كا لو 
وكله في الطلاق » وليس ذلك زيادة على حقهاء فإن حقها الفرقة » غير أها تتنوع . 

والراجح هو الرأي الأول؛ لأن الحاجة كالضرورة تقدر بقدرهاء وتتحقق 
جاعة ال أ والطلقة الواحدة: 

العدة بعد الإيلاء : اتفقت المذاهب الأربعة على أن الزوجة المولى منها تلزمها 
العدة بعد الفرقة لأا بطاقة: قوب أن تعد كشائر الظلفنات» وال حابن بن 
ريد وهومروئ عن ايخ عباس لا تلزمياعدة إذا كانت فدحاطت فق مندة الاريغة 
الأشهر ثلاث حيضات ؛ لأن العدة إنا وضعت لبراءة الرحم » وهذه قد حصلت لها 
البراءة . 

ننس الخلاف» أن العدة اكد اكبيد تسلحة وجاني تعدتئ قن لظ 
المصلحة لم يرعليها عدة؛ ومن لحظ جانب التعبد» أوجب عليها العدة . 


خلاصة الخللاف بين الحنفية والجمهور في حكم الإيلاء : 

اختلف الجمهور مع الحنفية في أمرين : 

الأول- أن الفيء عند المهور يكون قبل مضي المدة» ويكون بعدها. وعند 
الحنفية : الفيء يكون قبل مضي المدة . وعليه إن حصل الفيء قبل مضي المدة» زال 
الإيلاء ولزم الحانث كفارة الهين بالاتفاق. وإن ل يحصل الفيء بعد مضي المدة» 
رفعت الزوجة الأمر للقاضيء والقاضي يخير الزوج بين أمرين : الفيء أو الطلاق» 
فإن فعل» وإلا طلق عليه القاضي» ويكون الطلاق رجعياً لا بائناً» وعند الحنفية : 
الطلاق بائن. 
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ويجري العمل في مصر وسور ية على رأي اجمهور. 


الشاني - أن الطلاق عند المهور لا يقع مجرد مضي المدة» وإفا يقع بتطليق 
الزوج » أو القاضي إذا رفعت الزوجة الأمر إليه. 


ويرى اطتفية: أنه عجره مقن هد الأرينة الأشبرء تطلق الزوجة طلقة 


بائنة . 


وسبب الخلاف : تفسير اللقصود من قوله تعالى : # فإن فاؤوا فإن الله غفور 
رح » وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم » فالمعنى عند الحنفية : فإن فاؤوا في 
هذه الأشهرء فإن الله غفور رحمٍ لما أقدموا عليه من الحلف على الإضرار بالزوجة» 
وإن ل يفيئوا في هذه الأشبر» واستروا في أهانم » كان ذلك عزماً منهم على الطلاق» 
ويقع الطلاق بحم الشرع . فتكون إلثيجة : إذا مضت الأربعة الأشبر بدون فيئة: 
وقع الطلاق. 


والمعنى عند المهور: للذين يحلفون يمين الإيلاء انتظار أربعة أشهرء فإن فاؤوا 
بعد مضي المدة» فإن الله غفور رح لما حدث منهم من الهين وعزم الظم لامرأة» وإن 
عزموا الطلاق بعد انقضاء المدة» فإن الله سميع لطلاقهم» عل بما يصدر عنهم من خير 
أوشرء فيجازهم عليه . والنتيجة : أن مضي الأجل لايقع به طلاق» وإفأ يعرض 
الأمرعلى الحا فإما فاء وإما طلق . 


فالحنفية نظروا لقوله تعالى: # وإن عزموا الطلاق 4 بترك الفيئة» والجمهور 
نظروا لقوله تعالى: # فإن فاؤوا > بعد انقضاء المدة» والراجح لدي رأي الجمهور إذ 
لووقم الزلاق باشفاء انق ذا هناك حاجة إلى العرم عليه بعد وقوعه» ولآن 
في إعطاء المهلة للرجل لمراجعة نفسه؛ وإدراك خطئهء خيرأ من إيقاع الطلاق 
وإنهاء الزواج . 
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المبحث الثامن ‏ التفريق باللعان: 

فيه مانية مطالب هى ما يأتي : 
تعريف اللعان وسببه» مشروعيته» أركانه وشروطه. وشروط المتلاعنين» 
كيفيته ودور القاضي في اللعان» مايجب عند تنكول أحد الزوجين أو رجوعه: هل 
اللعان شهادات أم أهان ؟ » آثار اللعان» ما يسقط اللعان بعد وجوبه وما يبطل به 
حك اللعان قبل التفريق . 

المطلب الأول تعريف اللعان وسببه : 


تعريف اللعان : اللعان لغة: مصدر لاعن كقاتل» من اللعن : وهو الطرد 
والإبعاد من رحمة الله تععالى؛ وسمي به مايحصل بين الزوجين ؛ لأن كل واحد من 
الروحيت لعن تفنيه فى الخاسية إتوون كاذياء أو لأن الرجل هوالذي يلعن تففنه 
وأطلق في جانب المرأة من مجاز التغليب » فسمي لعاناً لأنه قول الرجل وهو الذي 
بدئ به في الآية . : 

وعرفه الحنفية والحنابلة"' بأنه : شهادات مؤكدات بالأهان مقرونة باللعن من 
جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة» قائّة مقام حد القذف في حق الزوج» ومقام 
حد الزنا في حق الزوجة . لكن يصح اللعان في النكاح الفاسد في رأي الحنابلة» ولا 
يصح في رأي الحنفية » كا سيأقي . 

وعرفه المالكية""' بأنه : حلف زوج مسم مكلف على رؤية زنا زوجته؛ أوعلى 
نفي حملها منه» وحلف زوجة على تكذ يبه أربعة أيمان» بصيغة : «أشهد بالله لرأيتها 
تزني ونحوه» وبحضور حاك» سواء صح النكاح أوفسد. فلا يصح حلف غير زوج 


() الدر امختار: ؟/5٠مء‏ اللباب : ؟/8/ , كشاف القناع : 2050/0 . 
2( الشرح الصغير : ؟/ا70 وما بعدها . 
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كأجنبي » ولا كافرء ولا صبي أو مجنون » ويكون الحلف يإشراف حام يشهد التلاعن» 
ويحكم بالتفريق» أو يحد من نكل» سواء صح الزواج بين الزوجين» أوفسد لثبوت 
النسب بالزواج الفاسد. 

وعرفه الشافعية"' بأنه : كامات معلومة » جعلت حجة لامضطر إلى قذف من 
لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولد . 

وسبب اللعان أمران”: أحدهما قذف الرجل زوجته قذفاً يوجب حد الزنا 
لوقذف أجنبية. وقال المالكية : ادعاء رؤية الزنى بشرط ألا يطأها بعد الرؤية: 
فإن ادعى الزنى دون الرؤية حد للقذفء ول يج زاللعان على المشبور عندم خلافاً 
لغيرهم . 

والثاني ‏ نفي امل أو الول (مَلْوَ من وطء شبهة أونكاح فاسد. 

واشترط المالكية : أن يدعي الزوج أنه م حلأ ووضقة لأمه لدبي الولف»: وآن 
يدعي الاستبراء؟'' بحيضة واحدة» وأن ينفينه قبل وضعه» فيإن سكت حتى وضعته 
حدء وم يلاعن. 

أما القذف : فعلى النحو الذي بيناه في حد القذف يكون إما باللفظ الصريح 
بالزنا : كقول الشخص : يا زافي أو يا زانية» أو بما يجري مجرى الصريح وهو نفي 
النسب عن إنسان من أبيه المعروف» كان يقول : «لست بابن فلان». 

أو بلفظ كناية عند الشافعية» كأن يقول: «زنأت في الجبل أو السلّم أونحوه» ؛ 


)0( مغني المحتاج ا . 

)2 القوانين الفقهية : ص 65" ٠‏ البدائع : ؟/5؟5 » مغني الحتاج : ؟/للككء 5ىىء المغني : 530/7 155 . 

)2 الاستبراء : طلب برأءة الرحم ٠‏ وله أسباب » منها الزنا أو سوء الظن » ففي الزنا تستبرأ المرأة بثلاث 
حيضات , وفي سوء الظن إن كانت المستبرأة في سن الحيض : فاستبراؤها بحيضة » وإن كانت حاملاً فبوضع 
الجل » وإن كانت صغيرة أو يائسة فتستبرأ عند الشافعي بشهبر » وعند المالكية بثلاثة أشهر.: 
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لان الرنا فى لديل بوعوهاهو الطهوة فيه :فاق توئ :يه القدفة كان فذقا ..ومامد 
الألقاظ الصرمة غير المتقية: 

وكا لقع يي كل يا حلال ابن الحلال» وأما أنا فلست بزان» وهو قذف إن 
نوى به القذف عند الشافعية» وإن أفهم تعريضه القذف بالزنا عند المالكية» وليس 
بقذف عند الحنفية وفي الظاهر عند الحنابلة . 

ويثبت القذف 5 هومبين في حد القذف إما بالبينة» أوالإقرار. 


وأما نفي الولد : فهو أن يحضر الرجل عند الحا » ويذكرأن هذا الولد أوال جل 
الموجود ليس مني . وقد اختلف الفقهاء في وقت النفي وفي نفي امل : 

فقال أبو حنيفة"' : إذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة» أو في المدة التي 
تقبل فيها التهنئة وهي سبعة أيام عادة» أوالتي تشترى فيها آلة الولادة» صح نفيه: 
ولاعن به ؛ لأنه بالنفي صار قاذفاً . أما إن نفاه بعدئذ فلا ينتفي ويثبت نسب 
هنا رضا. وهذا هو الصحيح عند الحنفية . 

وقال الصاحبان : يصح نفى الولد في مدة النفاس ؛ لأنه أثر الولادة . 

واشترط المالكية''' شرطين لصحة اللعان ولنفي الولدء وهما ما بينا : 

5 أن يدعي الزوج أنه م يطأ زوجته لأمد يلتحق به الولدء أوأنه وطئها 
وانتشرا ها خيقة والجوة يعد الوطم 

"- أن ينفي الولد قبل وضعه ؛ فإن سكت ولو يوماً بلاعذرحتى وضعته» حد 


() فتح القدير : 5٠١/6‏ وما بعدها ء الكتاب مع اللباب : ؟/ثلا . 
()2 القوانين الفقهية : ص 66؟ ٠‏ الشرح الصغير : 570/7 355 . 
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ول يلاعن» أي أنه يشترط لصحة اللعان التعجيل بعد العم بالمل أوالولدء فلو أخر | 
بلا عذرم يصح. 


وأجاز الشافعية'' نفي حمل واتنظار وضعه. أما نفي ال مل : فاما ثبت في 
الصحيحين : «أن هلال بن أمية لاعن عن المل»» وأما اتتظار الوضع فلكي يلاعن 
عن يقين. والنفي لنسب ولد يكون على الفورفي الأظهر الجديد؛ لأنه شرع لدفع 
ضرر محقق» فكان على الفورمشل الرد بالعيب وخيار الشفعة» لكن إن سكت عن 
النفي لعذركآن بلغه الخبرليلاً فأخرحتى يصبح أوكان جائعاً فأكل» أوعارياً 
فلبس » صح تأخيره النفي للعذر. 


ول يجز الحنابلة"' كالحنفية نفي امل قبل الوضع » ولا ينتفي حتى يلاعنها بعد 
الوضع وينتفي الولد فيه؛ لأن امل غير متيقن» يجو زأن يكون اتتفاخاً أو ريحاً. 
واشترطوا كالشافعية أن يكون النفي عقب الولادة» فإذا ولدت المرأة ولدأ فسكت 
عن نفيه مع إمكانه» لزمه نسبه » ولم يكن له نفيه بعدئذ . 


والحاصل أن للفقهاء رأيين في نفي المل : رأي الحنفية والحنابلة بعدم الجواز 
لاحتال كونه غير حمل » ورأي المالكية والشافعية بالجوازء محتجين بحديث هلال بن 
أمية وأنه نفى حملها ؛ فنفاه عنه الني مله » وألحقه بالأول» ولا خفاء بأنه كان حملاء 
لقول النبي : والظلروها ان نحادت به كذا وكذا» ولآن الل مظئون بأمارات تين 
عليه» ولأنه يصح استلحاق المل» فكان نفيه كنفي الولد بعد وضعه. قال ابن 
قدامة : وهذا القول هو الصحيح لموافقته ظواهر الأحاديث» وما خالف الحديث 
لايعباً به كائنا ما كان . 


ش ()22 مغني المحتاج : 58١/6‏ ء المهذب :325/7 . 
0( المغني 3 5 311 8 
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وشرط اللعان : التعجيل عند المهور بعد عم الزوج بامل أوالولدء وأجاز 


أبوحنيفة اللعان عقب الولادة أو بعدها بسبعة أيام . 
المطلب الثاني مشروعية اللعان : 


شرع اللعان بين الزوجين بقوله تعالى : « والذين يرمون أزواجهم » ولم يكن 
لهم شهداء إلا أنفسّهم » فشهادة أحدم أربع شهادات بالله» إنه لمن الصادقين, 
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين : ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع 
شبادات بالله» إنه لمن الكاذبين» واالخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين 4 [النور: 56ل]. 

وسبب نزوها : مارواه البخاري وغيره : «أن هلال بن ل قدذف زوجته 
عند الني مَلِنَهٌ بشّريك بن سَحاء » فقال له مَلئَِ : البينة أوحد في ظهرك ! فقال: يا 
ني الله إذا رأى أحدنا على امرأتنه رجلاً ينطلق» يلقس البينة» فجعل الني وَل 
يكرّرذلك» فقال هلال : والذي بعثك بالحق نبياًء إني لصادق» ولينزلن الله ما يبرئ 
ظهري من الحد» فنزلت الآيات»!" . 


فكان أول لعان في الإسلام : ماحدث بين هلال بن أمية وزوجته» وهذا رأي 
الجهوقة وقد حى الماورد ىعن أ كت العاناء ان فصلك علال أسيق هن قضة عو عن 
وروى الماعة إلا الترمذي أن رسول الله يِه قال لعويمر العجلاني : «قد نزل فيك 
وفي صاحبتك » فاذهيب فياك ا عدر رسول الله مَكاتوِ»'"' وهذا رأي النووي 
في شرخ مس أن السبب في نزول آية اللعان : قصة عو ير العجلاني . 


وبهذا يختلف حك الزوجين عن الأجانب في حال القذف» فإن قذف إنسان 


()22 هوأحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم » كا جاء في رواية ابن عباس عند أبي داود . 
)02 رواه الجاعة إلا مساماً والنسائي عن ابن عباس ( نيل الأوطار : 5/8/1 ) . 
نيل الأوطار : 00 


616 - 


غيره » أواتهم رجل امرأة ليست زوجة له بالزناء وكانت عفيفة» وم يأت بأربعة 
يشبدون بصحة اتهامه» فإنه نيحد حد القدف وهو انون جلدة» 565 له ولامثالة عن 
ازتكاب هذه المعضية: ودفعاً للعار عن المقدذوف: 

أما إن انهم الزوج زوجته بالزنا أونفى نسب ولدها منه؛ وم يأت بأربعة 

هذا .. وقداتنقت الروانات فحيان أسياب تزول آبات اللعان عل أمور: 
ل 

أونها- أن آيات اللعان نزلت بعد آية قذق الحصتات يتراخ عنها وأنها منفصلة 
عنها . 

والثاني - أنهم كانوا قبل نزول آيات اللعان يفهمون من قوله تعالى : « والذين 
يرمون ا حصنات .. 4[ النور: 5] وَهي آية القذف: أن حك من رمى المرأة الأجنبية 
وحكم من رمى زوجته سواء . 

والثالث أن آيات اللعان نزلت تخفيفاً على الزوج وبياناً للمخرج مما وقع فيه 

ومقتضى مشروعية اللعان: جواز الدعاء باللعن على كاذب معين» كجواز 
الدعاء باللعن على الظالم لقوله تعالى : « ألا لعنة الله على الظالمين ‏ . 

المطلب الثالث أركان اللعان وشروطه وشروط المتلاعنين : 

ركق اللحان عثة الشضة"' واخن وهو اللفعله وهو حراداف مو كدات باليين 
واللعن من كلا الزوجين. 


(4)0 همذكرةآيات الأحكام بالأزهر الشريف : 7١0/9‏ . 
)0( الدر الختار : 2١7/7‏ . 


اكه الفقه الإسلامي ج” (5؟) 


وقال اليو داكن اللعان أريعة وهي : الملاعن» والملاعنة, وسبية» 
ولفظه . 


شروط اللعان : وأما شروطه فنوعان : شروط وجوب اللعان» وشروط صحة 
إجراء اللعان. 


أولاً ‏ شووط وجوب اللعان: هي عند الحنفية ثلاثة'" : 


1- قيام الزوجية مع امرأة ولوغير مدخول بهاء وكذا ولوفي أثناء العدة من 
طلاق رجعي» لقوله تعالى: « والذين يرمون أزواجهم > فلا لعان بين غير الزوجين 
أو بقذف امرأة أجنبية» فإن قذفها ثم تزوجها فعليه حد القذف ولا يلاعن؛ لأنه 
وجب في حال كوبا أجنبية » ولا لعان بقذف زوجة صارت ميتة ؛ لأن الميتة لم تبق 
زوجةء ولانه لا يتاق اللعان منهاء ولا لعان بقذف المرأة المبانة » ويحد زوجها الاصلي 
كالأجني . وهذا شرط متفق علية ماعدا البائن فإنه عند المهور يصح اللعان منهاء 
وبه يصح اللعان عند امهور من غير زوج في حالتين : البائن'لنفي الولد» والموطوءة 
بنكاح فاسد أوشبهة . ولوارتد زوج بعد وطء فقذف وأسلم في العدة» لاعن . ولو 
لاعن نم أسم في العدة صح لعانه» لتبين وقوعه في صلب النكاح . 

7- كون النكاح صحيحاً لا فاسداً: فلا لعان بقذف المنكوحة بنكاح فاسد؛ لأنها 
أجنبية . وخالفهم بقية الأمّةا". فأجازوا اللعان من امرأة نكحها نكاحاً فاسداً لثبوت 
النسب بهء كالزواج بلا ولي أو بدون شهود» ثم قذفهاء لكن جواز اللعان في هذه 
الحالة مقيد بما إذا وجد بينهها ولد يريد الزوج نفيهء فان لم يكن بينها ولدء حد 
الزوج ولا لعان بينهما. 

)2 القوانين الفقهية : ص ؟8؟ . 
)2 الدر امختار وحاشية ابن عابدين : 6١5/١‏ وما بعدها ء البدائع : /61؟ ء فتح القدير : 865/6 » اللباب : 


رولا , خلا . 


0) الشرح الصغير : ؟/608 ء مغنى الحتاج : /7/8, وما بعدها » غاية المنتهى : 5١١/7‏ » المغني : لالرحك؟ 0 ١‏ 


ردك 3 


7- كون الزوج أهلاً للشهادة على المسل» بأن يكونا زوجين حرين عاقلين 
بالغين مسامين ناطقين غير محدودين في قذف, فلا لعان بين كافرين ولا من أحدهما 
عبد أو صبي أو مجدون أو محدود في قذف أو كافرء أوأخرس للشبهة . ويصح بين 
الأعميين والفاسقين ؛ لأنما أهل لأداء الشهادة» لكن لاتقبل شهادتها للفسق ولعدم 
قدرة الأعمى على القييز» والحاصل أن الحنفية اشترطوا أهلية الشهادة في الزوج ؛ لأن 
كامات اللعان شهادات» واشترطوا أيضاً أن تكون الزوجة ممن يحد قاذفها؛ لأن 
اللعان بدل عن حد القذف في الأجنبية . ولم يشترط المهور هذين الشرطين . 

لكن اشترط المالكية" الإسلام في الزوج فقط لا في الزوجة» فإن الذمية تلاعن 
لرفع العارعنهاء وقالوا: يشترط في المتلاعنين كونها بالغين عاقلين» سواء أكانا 
حرين أم مملوكين» عدلين أم فاسقين . ويقع اللعان في حال العصة اتفاقاً» وفي العدة 
من الطلاق الرجعي والبائن خلافاً للحنفية» وبعد العدة في نفي المل إلى أقصى مدة 
امل . ويقع اللعان من الزوجين في النكاح الصحيح والفاسد. 

ولم يشترط الشافعية والحنابلة'' الإسلام في المتلاعنين» وقالوا: يصح اللعان من 
كل زوج يصح طلاقهء بأن يكون الزوجان مكلفين أي بالغين عاقلين» سواء أكانا 
مسامين أم كافر ين أم عدلين أم فاسقين أم محدودين في قذف أم كان أحدهما كذلك . 
ويصح اللعان أيضاً من الحر والعبد والرشيد والسفيه والسكران ومن الناطق 
والأخرس والخرساء المعلومي الإشارة عند الشافعية» ومن المطلق رجعياً» ويصح من 
الزوج لامطلقة بائنأ لنفي الولدء وكذا عند الحنابلة إذا م يكن هناك ولد. 

ويصح عندمم لعان الموطوءة بنكاح فاسد أو شبهة كأن ظنها زوجته ثم قذفهاء 
ولاعن لنفي السب» كابينا. 


)2 القوانين الفقهية : ص ؟6؟ » بداية الجتهد : ١١/9‏ . 
)2 مغن المحتاج : 5/8/9 وما بعدها » المهذب : 1568/5 ء المغني : 595/7 075 . 
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ولا يصح اللعان بالاتفاق من صبي ومجنون » فإن كان أحد الزوجين غير مكلف 
فلا لعان بينهما ؛لآن اللعاق قول تحصل يه الفرقة »ولا حون سحت ادن 
أوالة دؤلا لفان نية غيوالروجين: فاذاقدف الخخص اجن ةعضئة (خفيفة) خذ 
حد القذف وم يلاعن. 


ولا فرق بين كون الزوجة مدخولاً بها أوغيرمدخول ها في أنه يلاعنها 
بالاتفاق» لقوله تعالى : « والذين يرمون أزواجهم » فإن كانت غير م دخول بهاء 
فلها نصف الصداق ؛ لأنما فرقة من جهة الزوج . ويلاعن الأخرس أومعتقل اللسان 
عند الحنابلة» ولا تلاعن الخرساء عند الحنابلة ؛ لأنه لاتعلم مطالبتهاء واتفقوا على أنه 
لا يصح اللعان من الأخرس والخرساء غير معلومي الإشارة والكتابة . 

ا د الإسلام والنطق والحرية والعدالة» 
وكون اللعان في حال قيام الزوجية حة حقيقة أوحكاً كالرجعية لا البائنة» وخالفهم 
امهو رفيا شرطوه» إلا أن المالكية شرطوا إسلام الزوج فقطء واتفقوا على اشتراط 
التكليف : البلوغ والعقل . ويصح اللعان من الأخرس عند الجمهورغيرالحلفية . 

وذكر الحنابلة والشافعية شروطاً ثلاثة للعان هي'" : 

؟- كونه بين زوجين» ولوقبل دخول» كا بينا. 

5 سبق قذف الزوجة بزناء ولوفي دبر: مشل قوله: زنيت أو يا زانية أو 
رأيتك تزنين . وهذا مد متفق عليه كا بينا في سبب اللعان . وللرجل قذف زوجته إن 
عم زناهاء أوظنه ظناً مؤكداً كشيوع زناها بفلان مع قرينة بأن رآهما في خلوة . 

# أن كذ و ونج الكيي إلى اننضاء اللعنان: فتان مندفقه ولو هرف أو 


)0( غاية المنتهى : ٠١١/7‏ - 207207 مغني الحتاج : 500/7 ء 37 , المهذب : ؟/ذادء كشاف القناع : 1406/6 
ل * 
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عفت الزوجة عن الحد أوالتعزير» أوسكتت:» أوثبت زناها يأريقة سواة فلا لعسان 
و تله العسلب ركذا لا عاذ كت اللقابلة من الحخرساة» 

لغة اللعان: يصح اللعان عند المهور غير الحنابلة بالعربية وبالعجمية (هي 
ماعدا العربية من اللغفات)؛ لأن اللعان يمين أوشبادةء وهما في اللغات سواء ؛ 
ويراعي الأعجمي الملاعن ترجمة الشهادة واللعن والغضب"" . 

وقال الحنابلة'" : إذا كان الزوجان يعرفان العربية» لم يجزأن يلتعنا بغيرها ؛ 
لآن اللعان ورد في القرآن بلفظ العربية . 

ثانياً شروط صحة إجراء اللعان في ذاته : 

ذكر الحنابلة شروطاً ستة في إجراء اللعان» بعضها متفق عليه وبعضها مختلف 


فيهء وهى مياق" : 


١‏ اينيكو بحضور القاضي أو نائبلهجاهنذا متفق عليه ؛ لآن الني ِنع «أمر 
هلال بن أمية أن يستدعي زوجته إليه ولاعن بينها»؛ ولأنه يين في دعوىء فلم 
يصح إلا بأمرالحام كالهين في سائر الدعاوى . وهدًا يتطلب رفع الأمر إلى الحام من 
أحد الزوجين» فإن تراض الزوجان بغير الحام بإجراء اللعان بينها م يصح ذلك ؛ 
لآن اللعان مبني على التغليظ والتأكيد» فلم يجز بغير الحاكم كالحد. 

؟- أن يكون بعد طلب القاضى : بأن يأتِ كل واحد منها باللعنان بعد إلقائه 
عليةء فإن بادربه قبل أن يلقيه القاضى غليه» ل يصحء الو حلف قبل أن يخلفه 
القاضي . وهذا متفق عليه أيضاً . 


(2)0 مغني المحتاج : 303/5 ء المهذب : 355/5 . 

)2 المغني : 454/0 . 

0 المغني : 56/7 458 ء المهذب :110/6 1ع مغني الحتاج : ك/ثلا؟ ‏ هلااء الشرح الصغير : 5608/6 » 
٠‏ عحد ‏ مكدء الدر انختار : ؟/١6‏ وما بعدها » البدائع 0 


ةل ه056 - 


؟- استكال لفظات اللعان الخمسة : فإن نقص منها لفظة ٠ل‏ يصح . وهذا 
متفق عليه . 

أن يان كلق الوومون عنورة اللفذاو. #اعت هد القراق أو اغعاتة 
الفقهاء في إبدال لفظة بمعناهاء كأن يبدل بقوله : <إني لمن الصادقين » قوله : « لقد 
زنت 4» أو يقول بدل «إنه لمن الكاذبين » : لقد كذب» والظاهر عند الحنابلة أنه 
تخورهنا الأنزال ؛ لأن معناهنا واحد: 

أما إن أبدل بلفظة «أشهد» لفظاً من ألفاظ الهين» فقال: أحلف أو أقسم أو 
أولي » فلا يعتد به عند الشافعية والحنابلة على الصحيح ؛ لآن مااعتبرفيه لفظ 
الشبادة» لم يقم غيره مقامه, كالشهادات في الحقوق» ولآن اللعان يقصد فيه 
التغليظ» واعتبار لفظ الشهادات أبلغ في التغليظ» فلم يجزتركه, ولهذا م يجزأن 
يقسم بالله من غير كامة تقوم مقام : أشهد . والظاه ر أن هذا رأي المالكية والحنفية 
يكنا : 

5- الترتيب بين ألفاظ اللعان» وأن يبدأ الرجل بالحلف على المرأة, ثم تحلف 
المرأة » فإن قدم لفظة اللعنة على شيء من الألفاظ الأربعة» أوقدمت المرأة لعانها على 
لعان الرجل» ل يعتد به. وهذا متفق عليه ؛ لأن اللعان على رأي الحنفية شهادة: 
والمرأة بشهادتها تقدح في شهادة الزوج » فلا يصح قبل وجود شبادته . 

5 الإشارة من كل واحد منهها إلى صاحبه إن كان حاضراً» وتسميته ونسبته إن 
كان غائباً . وهذا متفق عليه بين الفقهاء » ولا يشترط عند الشافعية والحنابلة : حضور 
الزوجين معاً» بل لو كان أحدهما غائباً عن صاحبه جازء كأن يلاعن الرجل في 
المسجد, والمرأة على باب المسجد» لعدم إمكان دخوها . 

هذا وقد اشترط المالكية حضور جماعة للعان» أقلها أربعة عدول . وقال الشافعية 
والحنابلة : يستحب أن يكون اللعان بمحضر جماعة من المسامين ؛ لأن ابن عباس وابن 
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عمروسبل بن سعد حضروه على حداثة منهم » فدل على أنه حضره جمع كثير من 
الناس؛ لأن الصبيان إنا يحضرون امجالس تبعاً للرجالء ولأن اللعان بني على 
التغليظ» مبالغة في الردع به والزجرء وفعله في ا جاعة أبلغ في الردع . ويستحب ألا 
ينقصوا عن أربعة ؛ لأن بينة الزنا الذي شرع اللعان من أجل الرمي به أربعة . 

واشترط المالكية أيضاً لصحة اللعان : عدم وطء الزوجة مطلقاً بعد رؤيتها 
تزني» أو بعد عامه بحمل من غيره» أو وضع » فإن وطئ المرأة الملاعنة بعد عامه بحمل 
من غيره أو وضع » أو رؤية لها تزني» امتنع اللعان لها ولا يمكن منه. 

واشترطوا أيضاً تعجيل اللعان بعد عامه بامل أو الولد : فبإن أخر لعانها ولو 
يونا قفد مهل اقل أو الوم أو زقية الدناء مقت لقانة بلنا ولا يكن عه 
أيضا: 

واشترطوا أيضاً لفظ «أشبث رفي الأربع مرات منه أومنهاء واللعن منه في 
الخامسة » والغضب منها في الخامسة» 6 رجه النص القرآني في أهان اللعان . 

ويلاعن الزوج إن رأى زوجته يقيناً تزني» والرؤية من البصير كرؤية المرُود 
في المكحلة » وأما الأعمى فيعقد على حس أو جَّسّ أو إخبار يفيده المطلوب ولومن 


راف 
شروط نفي الولد: 
اشترط الحنفية"' ستة شروط لنفى الولد وعدم لحوق النسب وهي ما يأتي: 


1 حك القاضي بالتفريق بين الزوجين: لأن الزواج قبل التفريق قاتئم» فلا 


:(1) البدائع : ؟/؟؟ ‏ 4غ ء حاشية أبن عابدين : 41١75‏ » اللباب : ؟/قلا . 


د لاكهة - 


؟- أن يكون نفي الولد في رأي أبي حنيفة بعد الولادة مباشرة أو بعدها بيوم أو 
يومين أو نحوها إلى سبعة أيام مدة التهنئة بالمولود عادة» فإن نفاه بعدئذ لا ينتفي . 

وقال الصاحبان : يتقدر نفي الولد بأكثرمدة النفاس وهي أربعون يوماً . 

وشرط الجمهور الفورفي النفي » فإن أخر بلا عذرء لم يصح النفي» كا قدمنا. 

؟- ألا يتقدم منه إقرار بالولد ولودلالة أوضناً» كقبوله التهنقة بالمولود مع 

5 توافرحياة الولد وقت التفريق القضائي» أي أن يكون الولد حياً وقت 
التفريق. 

6 ألا تلد بعد التفر ولد رآخر من بطن واحد: فلو ولدت المرأة ولدأء فنفاه 
ولدت ولدأ آخرمن الغدء لزمه الولدان جميعاً» لثبوت نسب الولد الثاني الذي م 
يشمله اللعان ؛ لأن حك اللعان قد بطل بالفرقة» فيثبت نسب الولد الثاني ثم يثبت 
نعلي الولف الأولة: 

5 ألا يكون يحكوماً بوت تسب الولد شرعا :5هاولدت المرأة ولدا» فاتقلب 
على رضيع » فات الرضيع » وقضي بديته على عاقلة (عصبة) الأب» ثم نفى الأب 
نسبه» فيلاعن القاضي بينههاء ولا يقطع نسب الولد ؛ لآن القضاء بالدية على عاقلة 
قضاء بكون الولد منهء ولا ينقطع النسب بعده. 

وقد سبق بيان شروط نفي امل عند المالكية"'' وهي : 


(0) الشرح الصغير : ؟/ 550‏ 554 ء القوأنين الفقهية : ص 555 . 


كاه - 


وطئها ولكنه استبرأها بحيضة واحدة: فإن لم يطأها أصلاً بعد العقدء أو وطئها 
وأقت بالولذ يعدا الوطاء ق:مدة لا يلتحق الولد فيها بالزويع : إها لقضر المندة كن تلد 
ولذا كملا قير يوي أونعية سد اليدخول او الوطء؛ لآن اقل ال قيقها 
بجة أشبر وهنا لطول اده كعمين ديق لأن أقصى يذة الحل أريع مين بعند 
الوطء » ففي هاتين الحالتين يعمد على ذلك» ويعم أن الولد ليس من الزوج قطعاً 
ويلاعن لنفيه . 


وكذلك يلاعن لنفي الولد لو وطئها واستبرأها بحيضة واحدة بعد الوطء» ثم 
أتت بولد بعد سثة أشبرمن يوم الاستبراء بالحيضة > إذ هو ليس منه قطعاً . 


الزوج وم يلاعن. 


أن القافعة"' تأ حازوا تقن ١ ٠‏ امبانداء شل تفن الولاةةوبناية وقان أخن 
بلاعذ رأ وقبل التهنئة بالمولود» سقط حظفي النفي ؛ لأن التدأخر يتضن الإقرار 
به. فإن ادعى أنه لم يعلم بالولادة» فإن كان في موضع قريب منها كدارأومحلة م 
يقبل قوله؛ لأنه يدعي خلاف الظاهرء وإن كان في موضع يجوز أن يخفى عليه 
كالبلد الكبير» فالقول قوله مع يمينه ؛ لآن ما يدعيه ظاهر. 

وقالوا: لايصح نفي أحد توأمين» فإن أتت المرأة بولدين توأمين» فنفى 
أحدهما وأقر بالآخرء أوترك نفيه من غيرعذرء لحقه الولدان ؛ لأنها حمل واحد ؛ 
لأن الله تعالى لم يجرالعادة بأن يجمع في الرحم ولدان من ماء رجلين» فإذا اشتقل 
الرحم على الني» انسد فه» فلا يتأت منه قبول مني آخرء فلا يجو زأن يلحق أحد 


الولدين دون الآخز. 


(2)0 مغنى المحتاج : 30/5 , ١281ء‏ 586ء المهذب 31١0/5:‏ 31537 . 
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ويلزم الزوج نفي ولد أتت به زوجته وعم أنه ليس منه» بأن يطأها أو ولدته 
لدون ستة أشهر من الدخولء أوفوق أربع سنين فلو ولدته فها بين ستة أشهر من 
الدخول واربع سنين منه» ولم يستبرئها بعد الدخول بحيضة» حرم نفي الولد باللعان 
وقائة للزوجية وان ولوك يكددقة اقيرف الانقي افيض ول كيد 
فأكثرمن الزناء حل نفي الولد باللعان في الأصح» ولكن الأولى ألا ينفيه ؛ لأن 
الحامل قد ترى الدم . 

وقال الحنابلة'"' : يشترط. لنفى الولد باللعان ما يأق : 

١‏ الامتقدمة إفران يه اوحتوامة» أوها مدل عليه الوقن اد القرامين 

؟- أن يعجل نفي الولد بعد الولادة : فإن هنئ به فسكت أو أمن على الدعاء: 
أوأخر نفيه مع إمكانه» رجاء موته» بلا عذرء نحوجوع وعطش ونوم» سقط حقه 
في النفي . 

فبإن قتال: ل أعلم بالولدء أوأخر النفي لعذر كحبس ومرض وغيبة وحفظ 
مال» لم يسقط نفيه . وهذا موافق للشافعية أيضاً . 

؟- أن يذكر نفي الولد في لعان كل من الزوجين ؛ لأنها متحالفان على شيء 
فاشترط ذكره في تحالفهها كالختلفين في البين» فإن لم يذكر الولد في اللعان لم ينتف 
عن الزوج . 

ويكفي عند الشافعية ذكر الولد في لعان الرجل» ولا تحتاج المرأة إلى ذكره ؛ 
لذن تتفي 
)0 الما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن أبي هريرة أنه يَِتَهٍ قال : « أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه » 


احتجب الله منه يوم القيامة » وفضحه على رؤوس الخلائق » . 
0) المغنى : لا/ادء ‏ لاققاء 555ء غاية المنتهى : 5١/5‏ . 


ويك 3 


وذكر الولد في ظاهر كلام الخرق وهو الراجح لدى الحنابلة: أن يقول الزوج : 
وما هذا الولد ولدي+ وقول المرأة» ووهذا الؤلم ولددء وقال القاض ابو يفل 
والشافعية : يشترط أن يقول الزوج : «هذا الولد من زناء وليس هو مني»؛ لأنه قد 
يريد بقوله : «ليس هومني» يعني خلقاً وخلقاً. فكان لابد من ذكره للتأكيد . 

أن يوجد اللعان من كلا الزوجين . وهذا قول أكثر العاماء . وقال الشافعي : 
ينتفي الولد بلعان الزوج وحده؛ لأن نفي الولد إفا كان بهينه والتعانه» لابهين 
المرأة على تكذيبه» ولا معنى لهين المرأة في نفي النسب وهي تثبته وتكذب قول من 
ينفيه » وإنما لعانها لدرء الحد عنها . ورد المهور بأن الني مت إنها نفى الولد عنه 

6 أن تكل ألفاظ اللماكضنه] خيعا . 

5 أن يبدأ بلعان الزوج قبل لعان المرأة» وقال المالكية والحنفية : إن فعل 
الفكتن أخط] النظةء والنرقة اكد لحني الولك عنه: 


المطلب الرابع ‏ كيفية اللعان ودور القاضي فيه : 

كيفية اللعان أو صفته أو ألفاظه : اتفق الفقهتاء" على كيفية اللعان أو 
ضفئه:(أق ماهيعه #غل التعدو الثالى: 

إذا قذف الزوج زوجته بالزنا أونفى نسب ولدها منهء ولم تكن له بينة» وم 
تصذقه الدوسةوطلية اقانة بحس القد ف عليه أمرة القاقى: 7اللعان يسان تيدع 
القاضي بالزوج فيقول أمامه أربع مرات : «أشهد بالله» إني لمن الصادقين فها رميتها به 
من الزنا أونفي الولدذمويان ده القمنوه بالأشسارة البهاإن انك اخاضة از 


() اللباب : ؟/”/اء رد الحتاز : ؟/١٠23‏ ء الشرح الصغير : ؟/57 » القوانين الفقهية : ص 7656 » بداية المجتهد: 
4/7 ء مغنى الحتاج : ؟/ل؟ وما بعدها » المهذب : 1١7/5‏ ء غاية المنتهى : 155/5 ء المغني : 251/7 . 


 ةهالا‎ 


«لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيا رماها به من الزنا أونفي الولد» ويشير 
الزوج إليها في جميع ماذكر. 


نم تقول المرأة أربع مرات أيضاً : «أشهد بالله» إنه لمن الكاذبين فيا رماني به من 
الزنا أونفي الولد» وتقول في الخامسة : «أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 
فها رماني به من الزنا أونفي الولد» وإغا خص الغضب وهو أشد من اللعن'" في 
جانب المرأة ؛ لآن النساء يتجاسرن باللعن» فإنهن يستعملن اللعن في كلامهن كثيراً. 
ورد في الحديث» فاختير الغضب لتتقي ولا تقدم عليه » ولآن جريمتها وهي الزنا 
أعظم من جريمة الرجل وهي القذف . وإنما وجب البدء بالرجل في اللعان؛ لأنه 
المدعي » وفي الدعاوى يبدأ بالمدعي . 


ودليل هذه الكيفية قوله تعالى: « والذين يرمون أزواجهم » ولم يكن لهم 
شهداء إلا أنفسهم » فشهادة أحدم أربع شهاذات باللّه» إنه لمن الصادقين» والخامسة أن 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله 
إنه لمن الكاذبين» والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ». 


وثبت في السنة النبوية الصحيحة تأكيد هذه الكيقية بأحاديث» منها حديث 

ابن عمر: قال: يا رسول الله» أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة» كيف 
يصنع ؟ إن تكلم » تكلم بأمرعظي» وإن سكت سكت على مثل ذلك »قال: فسكت 
لني يِه لم يُجبْهء فلما كان بعد ذلك» أتامة.فقال.: إن الى نينا لمك نه ابثليت . 

به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: # والذين يرمون أزواجهم > 
لاهن عليه ووفيظلة ود كو واختره دان البويا أهون مق مدان الأخرة: 


(260 الغضب : هو السخط وإنزال العذاب بالمغضوب عليه . وأما اللعن فهو الطرد من الرحمة ء ولا يلزم منه 
التعذيب . 


 ةهالا‎ 


فقال : لا والذي بعثك بالحق » ما كذبت عليهاء ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة» فقالت : لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب . 


فبدأ بالرجل» فشهد أربع شهادات بالل » إنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة 
الله عليه إن كأن من الكاذبين» ثم ثنى بالمرأة» فشهدت أربع شهادات بالله» إنه لمن 
الكاذيين : والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . ثم فرق بينهها”"' . 

وبداءة الزوج باللعان هو رأي هر تّ ؛ وقال أبو عقيف :خوك أن :تسدا المرأة 
باللعان» وقال الكاساني في البدائع : ي: كس ا تعيد» لأن اللعان شهادة المراة 
وشهادتها تقدح لاق روي قل نضح لا مو جود وان 

مندوبات اللعان ودور القاضي فيه : يسن للقاضي مايأتي"' : 

5 أن يوعظ المتلاعنين قبل اللعان» ويخوفهها بعذاب الله في الآخرة» ما فعل 
الني م َنم مع ابن عمر وزوجته في الحديث السابق» وقال عليه السلام لهلال : «اتق 
الله فان عذاب الدنيا هون من عذاب الآخرة « ا عليها : «إن الدين يشترون 
بعهد الله وأيمام ثناً قليلاً» الآية» ويقول لما : قال رسول الله مَلِئ لامتلاعنين : 
«حسابكا على الله» يعم أن أحدكا كاذب» فهل منكا من تاب». 

0 لايح القاضي في اللعان حتى يثبت عنده نكاح الزوجين . 


؟- أن يتلاعن الزوجان قائين» ليراههما الناس» ويشتهر أمرهماء فيقوم الرجل 
عند لعانه» والمرأة جالسة» ثم تقوم عند لعانهاء ويقعد الرجل» ويتكا المتلاعنان 
بألفاظ اللعان» وهي أربع شهادات . 


5 
ا اسه 


)2 حديث متفق عليه بين أحمد والبخاري ومسل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ( نيل الأوطار :580/6 ) . 
زقة القوانين الفقهية : ص 5؟ » الشرح الصغير : 776/7 - 377 ء مغني الحتاج : ركع د كلا المغنى : 275/1 - 
/الا5 » غاية المنتهى : "٠١7‏ ء كشاف القناع : ه/4ه0؟ ‏ 400 . 


69 


أن تخراضاعة مق المسابيث اللعان#.وافلها أريعة عدول واورجة انالكية: 

أن يغلظ اللعان في الزمان والمكان في رأي المالكية والشافعية» والحنابلة على 
الراجح » بأن يكون بعد صلاة» لما فيه من الردع والرهبة» أو بعد صلاة العصر؛ لأنما 
الصلاة الوسطى على الراجح» أو بعد صلاة عصر المعة ؛ لأن ساعة الإجابة فيه, كا 
زواة أمونداوة والتعاتىكوفتتيقة ".ولا المي القناسترة همد الععير ا للفلك عقوي 
لقوله مَيَْ : «ثلاثة لايكامهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم » ولهم عذاب ألم » وعد 
منهم رجلاً حلف يمينأ كاذبة بعد العصرء يقتطع بها مال امرئ مسلم»'" . 

وبأن يكون لعان المسم في المسجد ؛ لأنه أشرف الأماكن » وأوجبه المالكية فيه ؛ 
لآن فيه تأثيزاً ف الوجرغن المين الفالجرة: 

وأشرف الأماكن هوفي مكة: بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وبين مقام 
إبراهم َيِه » ويسمى مابينهها بالحطيء وفي المدينة : عند المنبرمما يلي القبر 
الشريف, لقوله وَينَهَ : «من حلف على منفرئ هذا يميناً آثة» تبوأمقعده من 
النار»”"' وقوله: «لايحلف عند هذا المنبر ع :9لا لمة يمينا آثمة ولو على سواك رطب 
إلا وجبت له انان 8 

واللعان في بيت المقدس في المسجد عند الصخرة المشرفة ؛ لأنه أشرف بقاعه؛ 
لأنها قبلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وفي ابن حبان «أنها من الجنة». 

واللعان في غير المساجد الثلاثة يكون عند منبر الجامع ؛ لأنه المعظم منه . 

وتلاعن امرأة حائض أو نفساء أو متحيرة مسامة عند باب المسجد الجامع . 
()2 وروى مسل : « أنها من مجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة » وصوبه النووي . 
() متفق عليه بين البخاري ومسل عن أبي هريرة . 
زليه رواه النسائي » وصححه ابن حبان . 


0( روأه ابن ماجه » وقال الحام : صحيح على شرط الشيخين . 


0/6 


ويلاعن ذمي أوكتابي في بيعة ( وهي معبد النصارى ) وفي كنيسة ( وهي معبد 
اليهود)" ؛ لأن معابدهم كالمساجد عندناء ويلاعن مجوسي في بيت نارء لأهم يعظمونه» 
والمقصود الزجرعن الكذب » فيحضره القاضي رعاية لاعتقادهم لشبهة الكتاب التي 
يدعونا . ولا يلاعن في بيت أصنام وثني ؛ لأنه لاحرمة له , واعتقادهم فيه غي رشرعي . 

ولا.يغلظ اللعان في رأي القاضي أي يعلى من الحنابلة» والحنفية بمكان ولا 
زمان ؛ لأن الله تعالى أطلق الأمر به ول يقيده بزمن ولا مكانء فلا يجوز تقييده إلا 
بدليل» ولأن الني ملت أمرالرجل بإحضار امرأته» ولم يخصه بزمن» ولوخصه به 
لنقل وم همل . 

المطلب الخنامس ‏ مايجب عند نكول أحد الزوجين عن اللعان أو 
رجوعه عنه : 

قد يمتنع أحد الزوجين عن اللعان بعد طلبه من القاضي» وقد يرجع عنه 

. أما في حال نكول أحد الزوجين عن اللعان بغد طلبه منه» فقد اختلف الفقهاء 

في الحم على رأبين”": 


أدهت الحنفية :إل أنه إن امسع الزوج عن الطان حس عن يلاعن أو 
يكذب نفسهء فيحد حد القذف . وإن امتنعت الزوجة عن اللعان حبست حتى 
تلاعن أوتصدق الزوج فها ادعاه عليهاء فإن صدقته خلي سبيلها من غير حد ؛ لآن 
قوله : « ويدرأ عنها العذاب » أي الحبس عندهم وعند الحنابلة . 


)2 وتسمى البيعة أيضاً كنيسة » بل هو العرف أليوم . 
الدرانختار: ”/ه١٠‏ ء اللباب : ؟/هلاء البدائع : 8/6 ء بداية المجتهد 1١5/5:‏ ء القوانين الفقهية: 
2 ر وت 
ص 1150 », مغني المحتاج : 57/7 2587ء المهذب : ا/قللرء المغني : لمكو , لاوكاء 505 غاية لمنتهى : 
7١,ء‏ كشاف القناع : 505/0؟ . 


6/ا6 ل 


ب- وذهب المهورغيرالحنفية : إلى أنه إن امتنع الزوج عن اللعان أو امتنعت 
الزوجة حد حد الزنا؛ لآن اللعان بدل عن حد الزناء لقوله تعالى: « ويدرأ عنها 
العذاب » أي العذاب الدنيوي وهو الحد عندهم » فلا يندرئٌ الحد عن الزوجة مثلاً إلا 
بلعانها . 

إلا أن الحنابلة وافقوا الحنفية فيا إذا امتنعت الزوجة عن اللعان أخذاً بمدلول 
الآية السابقة : « ويدرأ عنها العذاب » فإن لم تلاعن وجب ألا يدر عنها العذاب» 
فتحبس حتى تقر بالزنا أربع مرات أوتلاعن . 


ومنشأ الخلاف بين الحنفية والمهور في حال امتناع الزوج عن اللعان: هو 
اختلافهم في الموجب الأصلي لقذف الزوجة, أهواللعان أم الحد ؟ قررالحنفية بأن 
الموجب الأصلي هو اللعان» واللعان واجب» لقوله تعالى : « والذين يرمون 
أزواجهم » ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم » فشهادة أحدم أربع شهادات بالله » أي 
فليشبد أحدم أربع شهادات بالله» فئإنه تعالى جعل موجب قذف الزوجات هو 
اللغان» ففن أوجب الحد فقد خالف النص “وه) رت آية حد القذف بالنسبة للزوجات 
منسوخة في حق الأزواج » وأصبح الواجب بقذف الرّوجة هواللعان» فإذا امتنع عنه 
حبس حتى يلاعن» كالمدين إذا امتنع عن إيفاء دينه» فإنه يحبس حتى يوفي ماعليه . 


وقرر المهور: أن الموجب الأصلى هو حد القذف» واللعان مسقط له» لعموم 
قوله تعالى: « والذين يرمون الحصنات ثم م يأتوا بأربعة شبداء» فاجلدوهم انين 
جلدة » فإنه عام في الأجنبي والزوج» ويجب الحد على كل قاذف» سواء أكان زوجاً 
أم غيره» ثم جعل الالتعان للزوج مقام الشهود الأربعة الذين يثبت بشهادتهم الزناء 
فوجب عليه إذا امتنع عن اللعان الموجب الأصلى وهو حد القذف. 

ولأن النبي يرنه قال لحلال بن أمية لما قذف زوجته بالزنا: «البينة أوحد في 
0000 


آالاة ب 


ورف امهو رأرجح لقوة أدلتهم من القرآن والسنة . وبناء عليه إذا قذف الزوج 
زوجته الحصنة (العفيفة)» وجب عليه حد القذف» وحم بفسقه» ورد شهادته. إلا 
أن يأتي ببينة أو يلاعن» فإن م يأت باربعة شهداء» أوامتنع عن اللعان» لزمه ذلك 
كله . 

وقد يجب على الزوج في حال امتناعه عن اللعان التعزير فقطء كا في حال 
تذقخ غير الخمينة كلرأة الكتاسة# والآحة والحتوقة » والطفلةقانة م غلعه 
التعزير بهء لإلحاقه العار بها بالقذفء ولا يحد لمن حداً كاملاً لنقصانمن بما ذكرء ولا 
نتعلق يه قلق يدولا رد شاد لآن التق للا لا اروعش اد وله أن كلمن 
اقرع لعزي عند لان عدون 1 

وبه تكون القاعدة : كل موضع لا لعان فيهء فالنسب لاحق بالزوج» ويجب 
بالقدق موجبة هن الحد ا التعويعة الا أن يكون القافق شغيرا أ عتون فل 


ع 
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رجوع الزوج عن اللعان : وأما إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان» فاتفق 
أعة المذاهب الأربعة”' على أنه يحد حد القذف» ويكن للزوجة الحق في مطالبة 
القاضي بالحدء سواء كذّب نفسه قبل لعانها أو بعده ؛ لآن اللعان أقيم مقام البينة في 
حق الزوج» فإذا أكذب نفسهء بأن قال : كذبت عليهاء فد زاد في هتك حرمتها: 
وكرر قذفهاء فلا أقل من أن يجب عليه الحد الذي كان واجباً بالقذف المجرد. 

فإن عاد عن إكذاب نفسهء وقال: لي بينة أقيها بزناها أوأراد إسقاط الحد عنه 
باللعان» لم يسمع منه ؛ لآن البينة واللعان لتحقيق ماقاله» وقد أقر بكذب نفسه. 
فلا يسمع منه خلافه . ١‏ 


() الدر امختار 2127 . الكتاب مع اللباب : ؟/6/ ء بداية المجتهد : ٠٠١/6‏ » القوانين الفقهية : ص ١45‏ » مغنى 
المحتاج : 58١7‏ ء غأية المنتهى : ٠١5 , ٠١١/7‏ », كشاف القناع : 38/0 . 


لالاه - الفقه الإسلامي جلا (/9؟) 


وهذا كله فها إذا كانت المقذوفة محصنة (عفيفة )» فإن كانت غير محصنة » فعليه 
التعزير. 

وإن أكذب الملاعن نفسه قبل لعان المرأة» حد حد القذف» وبقيت الزوجية» 
فتبقى له زوجة.» لكن لاتبقى زوجة بعد لعانها. 

ومتى أكذب نافي الولد نفسه بعد نفيه الولد» وبعد اللعان» لحقه نسب الولدء 
حياً كان الولد» أوميتاً» غنياً كان الولد أو فقيراً؛ لأن اللعان يمين أوشهادة (بيّنة)؛ 
فإذا أقر بما يخالفها أخذ بإقرارهء وسقط حك اللعان» ثم إن النسب يحتاط لثبوته قدر 
الإمكان» ويتم التوارث بين الأب والولد؛ لأن الإرث تابع للنسب» وقد ثبت فتبعه 


الإرث. 


المطلب السادس ‏ هل اللعان شهادات أم أيمان ؟ 

بينا في بحث شروط المتلاعنين أل الجتفينة قالوا: إنما يجو زاللعان من كان من 
أهل الشبادة؛ فلا لعان إلا بين مسلم) ةرين عدلين » وتشترط في المتلاعنين : 
الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والنطق وعدم الحد في القذف . 

وقال الجهور: يصح اللغان من كل زوجين كل فين » سواء أكانا مسامين أم 
كافرين أم عدلين أم فاسقين أم محدودين في قذف أم كان أحدهما بتلك الصفة . 

ومنشأ الخلاف هو: هل اللعان شهادات أم أعان ؟ 

زأى الحنفية' : أن اللعان شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونة «اللعن وبالغضب» 
وإنه في جانب الزوج قائم مقام حد القذفء وفي جانب الزوجة قائم مقام حد الزنا. 
ودليلهم آية اللعان : « والذين يرمون أزواجهم وم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم» 


. 7/8 البدائع : 76876 وما بعدها , اللباب : ؟/هلا,‎ 22)١( 
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فشهادة أحدم أربع شهادات بالله 4 فقد سمى الأزواج شهداء » وسمى اللعان شهادة 
في النص : « فشهادة أحدهم »4 وجعل عددها كعدد شهادات الزنا. وإذا كان اللعان 
شهادة» فيشترط فيها ما يشترط في الشهادة على المسم . 

وقال الججهور”"' : سميت ألفاظ اللعان شهادات » وهي في الحقيقة أيان» واللعان 
يمين » وإن كان يسمى شهادة» لقوله ينو في:قصة لعان هلال بن أمية : «لولا الأيمان 
لكان نوها شاوه #ولانه لابد في اللعان من ذكر امم الله تعالى وذكر جواب 
القسم » ولو كان شهادة لما احتاج إليهء ولأنه يستوي فيه الرجل والمرأة» ولو كان 
شبادة لكانك المراة عل الصف من الركل قيهه ولانه حب تكزاره أريها » والمفيوة 
في الشهادة عدم التكرارء أما اليين فتتكرر ؟ في أيمان القسامة» ولأن اللعان يكون 
من الطرفين» والشهادة لاتكون إلا من طرف واحد وهوالمدعي . 

آنا شبعية اللعاث شهادة» فلقول الملاعن في يمينه: «أشبد بالله» فسمي اللعان 
شهادة وإن كان يمينا : فقد يعبرعن الشهادة بالهين كا في قوله تعالى : «إذا جاءك 
المنافقون قالوا: نشهد » ثم قال: « اتخذوا أيمانم جُنَّة » وأجمعوا على جوازلعان 
الى ولو كام غتزادة ا جار لعانة . 

وإذا كان اللعان يميناً» فلا يشترط فيه ما يشترط في الشهادة» وتفرع عن 
الخلاف اختلافهم في الأخرس» فقال المهور: يلاعن الأخرس إذا فهم عنه. وقال 
الحنفية : لا يلاعن ؛ لأنه ليس من أهل الشهادة . 

والراجح لدي رأي المهور لقوة أدلتهم من السنة والمعقول» ولأن اللعان شرع 
للحاجة؛ والحاجة تتسع لأناس ولول يكونوا أهلاً للشبادة . وهذا هوأيضاً رأي 
العترة (آل البيت). 


() بداية المجتهد : ؟/8١١‏ ء مغنى الحتاج : 5375/5 ء المغنى : 597/7 وما بعدها . 
)22 رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس ( نيل الأوطار : 504/١‏ ) . 
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المطلب السابعآثار اللعان: 

يترتب على اللعان بين الزوجين أمام القاضي الآثار التالية" : 

١‏ سقوط حد القذف أوالتعزيرعن الزوج ».وسقوط حد الزنا عن الزوجة. 
فإن/ يلاعن الرجل وجب عليه عند غير الحنفية حد القذف إن كانت الزوجة 
الملاعنة محصنة » والتعزير إن كانت غير حصنة » وإن ل تلاعن المرأة وجب عليها عند 
الشافعية والمالكية حد الزنا من جلد البكر ورجم انحصنة (المتزوجة). 

؟- تحريم الوطء والاستتتاع بعد التلاعن من كلا الزوجين» ولوقبل تفريق 
القاضي الويف لتلاعتان الامشعان ادر , 

5 وجوب التفريق بينهها :“لا د م لعل عو الي ل خخوير ق القاضي لقو 
د ل «ففرّق الني َه يينها»" ايه 2 يقتضي أن 
وقع طلاقه. 

وقال للالكية»:والحنايلة في الراجع من الكل :حكن أحجد: تق الفرقة واللعنان 
دون حم حام ؛ لأن سبب الفرقة وهو اللعان قدإوح لد ف: فتقع الفرقة به من غير 
حاجة إلى تفريق القاضي» ولقول عمر رضي الله عنه : «المتلاعنان يفرق بينهماء ولا 


وقال الشافعي رحمه الله : تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده» وإن لم تلاعن 


)2 البدائع : ؟/غغ” ‏ 348 ء فتح القدير : ؟/؟16 وما بعدها ء الدر اتختار : 807/١‏ وما بعدها , اللباب : ؟/لالا ‏ 
8 .» القوانين الفقهية : ص 765 وما بعدها ء بداية المجتهد : ٠٠١/7‏ وما بعدها ء الشرح الصغير : 778/7 وما 
بعدها » مغني المحتاج : 87د , ١٠ىىء‏ المهذب : ١3/5‏ ء المغني : ٠١‏ 207 ء غاية المنتهى : 73١/9‏ . 

)2 رواه الدارقطني عن ابن عباس » ورواه أبو داود عن سهل بن سعد ( نيل الأوطار : 3717 ) . 


)2 رواه أحمد وأبو داود ( نيل الأوطار : 1/5/ا١‏ . 


5 يدك 3 


المرأة ؛ لأنها فرقة حاصلة بالقول» فتحصل بقول الزوج وحده كالطلاق . قال ابن 
قدامة في المغني : ولا نعلم أحداً وافق الشافعي على هذا القول. 

5- هذه الفرقة طلاق بائن عند أبي حنيفة وحمد ؛ لأنما بتفريق القاضي كا في 
التفريق بسبب العنة» وكل فرقة من القاضى تكون طلاقاً بائناً» لكن لاتعود المرأة 
إلى الزوجية إلا في حالتين : 

ان يكذب الرجل نفسه » ولودلالة كأن مات الولد المنفي , فادعى الزوج 
نسبه ؛ لآن هذا يعتبر رجوعاً عن الشهادة» والشهادة لاحك لما بعد الرجوع عنهاء 
و سيد جد القلاق ويك تبي الو اتيس إن كنج و كن للق هوه الراة إل 
الدوعية إن سدقت المرأة : 

ب- أن يخرج أحد الزوجين عن أهلية الشهادة؛ إذ به ينتفي سبب التفريق » 
فلو زنت المرأة أوقذفت غيرهاء فحدت » جازلزوجها أن يتزوجهاء لانتفاء أهلية 
اللعان من جانبها . 

وإذا كان الطلاق بائناً وجب لامرأة النفقة والسكو في عدتهاء ويثبت نسب 
ولدها إلى سنتين إن كانت معتدة» وإن لم تكن معتدة فإلى ستة أشهر. 

وقال المهور وأبو يوسف : فرقة اللعان فسخ كفرقة الرضاعع» وتوجب تحرياً 
مؤبداً» فلا يعود المتلاعنان إلى الزوجية بعدها أبداً؛ لقوله َيِه : «المتلاعنان 
لايجتتعان أبدأ»: ولآن اللعان ليس طلاقاًء فكان فسخاً كسائرما ينفسخ به الزواج»: 
ولآن اللعان قد وجب وهو سبب التفريق» وأما تكذيب الرجل نفسه أو خروج أحد 
المتلاعنين عن أهلية الشهادة» فلا ينفي وجود سبب التفريق» بل هو باق» فيبقى 
1ك 

ورأى الشافعي : أن الفرقة تحصل بلعان الزوج » وإن لم تلاعن الزوجة. فيإن 
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كان كاذباً» أوأكذب نفسهء فلا يفيده ذلك عود النكاح » ولا رفع تأبيد الحرمة ؛ لأنها 
حق له وقد بطلا باللعان» فلا يتتكن من عودههماء بخلاف الحد ولحوق النسب» فإنها 
يعودان لأنهها حق عليه . 

انتفاء نسب الولد عن الرجل» وإلحاقه بأمه إذا كان اللعان لنفي النسب. 
ويترتب على نفي النسب عدم التوارث » وعدم إلزام النفقة؛ سواء نفقة الآباء على 
الأبناء أو نفقة الأبناء على الآباء . 

وتظل بعض الأحكام بالنسبة للولد: وهي عدم جواز شهادة الولد لأصله 
الملاعن أو الأصل لفرعه» وعدم القصاص من الرجل بقتل الولد المنفي » وعدم صحة 
إلحاق نسب الولد المنفي بالغير» لاحتال أن يكذب الرجل نفسه فيعود نسبه منه» 
وبقاء ال حرمية» فلا يجو زأن يزوج الرجل بنته لمن نفى نسبه منه؛ لآنه يحقل كونه 
ابنأ له . 

المطلب الثامن ‏ ما يسقط اللعان بعد وجوبه وما يبطل به حكم 
اللعان قبل التفريق : 

أولاً. ما يسقط اللعان بعد وجوبه: قررالحنفية"': أن اللعان يسقط بما 


2) 


5 طروء عدم أهلية اللعان أوما يمنع وجوب اللعان من أصله: كل ما يمنع 
وجوب اللعان إذا طرأ بعد وجوبه يسقطء مثل الجنون أو الردة» أوالخرس» أوقذف 
إنسان آخر فحد حد القذفء أو وطء المرأة وطئاً حراماً كالزنا والوطء بشبهة . ففي 
هزه الحالات لايجب الحد» وإذا وجب سقط ببذه الغوارض لانتفاء أهلية اللعان ؛ 
لأن اللعان شهادة» ولا بد من بقاء صفة الشهادة إلى إصدار الحك . 


()2 البدائع : /0؟؟ وما بعدها , الدر اتختار : 2١9/9‏ . 


د كمه - 


؟- البينونة بالطلاق أوالفسخ أوالموت : فإذا طلق الزوج امرأته بعد القذف» 
أوافتخ الزواج سيت فابخء أومات أحد الزوحين + قط اللفان واطن؛ أما ستول 
اللعان فلزوال الزوجية» وقيام الزوجية شرط إجراء اللعان كا بيناء وأما عدم وجوب- 
الحدء فلآن القذف أوجب اللعان» فلم يوجب الحد. 

أمنا لو طلق الرجل امرانةطلاف) وجي قلا سقط اللمان ‏ لأن الطلاق 
الرجعي لا يبطل الزوجية. 

؟- هوت شاهد القذف أوغيبته: يشقظ اللعان موت شاهد القذف وغيبته» إذ 
لومات أوغاب لا يقضى بشهادته . 

5 - تكذيب الزوج نفسه أوتصديقها الزوج في القذف : لوأكذب الزوج نفسه 
سقط اللعان» لتعذر الإتيان بة» إذ من المحال أن يؤمرأن يشهد بالله إنه لمن 
الصادقين» وهو يقول: إنه كاذب » ويجب عليه حد القذف» لأن القذف صحيح . 

ولوصدقت المرأة الزوج في القذف يسقط اللعان أيضاً لتعذرالإتيان به؛ لأنها 
أكذبت نفسها في الإنكارء لكن لاحد عليها ؛ لأنللعان لو وجب لا يثبت الزنا 
عليهاء فلا تزول عفتها باللعان» فلا تحد حد الزنا هنا بالأولى لسقوط اللعان. 

وذكر الحنابلة"' ثلاث حالات لسقوط اللعان : 

5- طروء عارض من عوارض الأهلية : كالجنون» والزناء وخرس المرأة . 

؟- تصديق المرأة زوجها في القذف أوعفوهاء أوسكوتها. وسبب هاتين 
الحالتين اشتراطهم : أن تكذبه ويسقر التكذيب إلى انقضاء اللعان . 


7- موت الزوج قبل اللعان أوقبل إقام اللعان» فإذا قذف الزوج امرأته ثم 


)2 غاية المنتهى : 250576 كشاف القناع : 40١/6‏ , المغني لا .ل 


"04/7 سب 


مات قبل لعانها أوقبل إقام لعانهء سقط اللعان» ولحقه الولد» وورثته المرأة 
بالاتفاق ؛ لأن اللعان م يوجد» فم يثبت حكه . وكذلك يسقط اللعان عندهم إن 

وقال الشافعي : تبين المرأة بلعان الزوج» وإن لم تلاعن الزوجة أو كان كاذب ء 
ويسقط التوارث» وينتفي الولد» ويلزم المرأة الحد إلا أن تلاعن . 


ثانياً ما يبطل به حكم اللعان بعد وجوده قبل التفريق : 

رأى الحنفية' : أن كل ما يسقط اللعان بعد وجوبه» يبطل به حك اللعان (أي 
أثره ) بعد وجوده» قبل التفريق مثل جنون أحد الزوجين أو كليهما بعد اللعان قبل 
الكفرياق؟ اوخزية اوش اناد ردقه أن رنياء أواضرورة أعرقنا محدوداً في 
كذقه وادوور مرا 2لا حراماً» وإكذاب أحدههما نفسه حتى لا يفرق 
الحام بينها ويبقيان على زواجها . 

وذلك لأن الأصل عندهم أن بقاء الزوكهيك على حال اللعان من الأعلية» شرط 
بقاء حك اللعان ؛ لأن اللعان عندهم شهادة» ولا بد من بقاء الشاهد على صفة الشهادة 
إلى وقت إصدار الحم القضائي » فإذا زالت صفة الشهادة بهذه العوارض» فلا يجور 


المبحث التاسع - التفريق بسبب الظهار: 

فيه خمسة مطالب: 

الأول تعريف الظهار وحكه الشرعي وأحواله تنجيزاً وإضافة وتعليقاً 
وتأقيتاً . 


() -. البدائع : ؟*/8؟؟ وما بعدها » الدر الختار : 4817/7 . 
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الثاقد ركن الظهار وشروطه . 

الثالث ‏ أثر الظهار أومايحرم على المظاهر. 

الرابع ‏ كفارة الظهار. 

الخامس ‏ انتهاء حك الظهار. 

المطلب الأول تعريف الظهار وحكمه الشوعى» وأحواله تنجيزاً 
وإضافة وتعليقاً وتأقيتاً: 

الظهار شبيه بالإيلاء في أن كلا منها يمين تمنع الوطء» ويرفع منعه الكفارة» 
وهوشبيه أيضاً باللعان على رأي ال جهور في أنه يمين لاشهادة . وكان الأولى ذكر 
الظهار عقب الإيلاء كا فعل فقهاونا؛ لكني أخرته إلى ما بعد اللعان لتوقف اللعان 
على التفريق القضائي الذي هو عنوان الفصل» وأما الظهار فيأتي التفريق فيه فققط 
إذا امتنع الزوج عن التكفير. 

والظهاز لقة: مصيووى اود مو اللي تومن فول الومجال إذا اهن 
امرأته : «أنت علي كظهر أمي»؛ وكان طلاقاً في الجاهلية» ويقال: كانوا في الجاهلية 
إذا كره وأحدم امرأته؛ وم يرد أن قتروج بغيزه إلى ملك و ظساهرء فتبقئ لآذات 
زوج ولا خلية عن الأزواج تستطيع أن تنكح غير زوجها الأول» فغيرالشارع حكه 
إلى تحريم الزوجة بعد العود (العزم على الوطء )» ولزوم الكفارة . 

والظهار شرعاً : هو أن يشبه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه على التأبيدء أو 
بجزء منها يحرم عليه النظر إليه كالظهر والبطن والفخذء كأن يقول لما : أنت علي 
كظور ام ي أو أختي» أو بحذف كامة «علي». ل 

وتعريفات فقهاء المذاهب متقاربة» وهي ما يأتي» عرفه الحنفية بقولله'" : 


()4 الدر انختار : 2760/5 فتح القدير : ؟/ه؟؟ ء اللباب : 5/لاث ء البدائع : ؟/؟؟ , 
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تشبيه المسلم زوجته» أوما يعبر به عنها من أعضائهاء أوجزءاً شائعاً منهاء بحرّمة 
عليه تابيدا. فلا ظهار لذمي عندهم » ويشمل الظهارالزوجة الكتابية والصغيرة 
والجنونة » ويمكن تشبيه الزوجة:» أوما يعبر به عنها كالرأس والرقبة» أوتشبيهه 
جزءأ شائعاً من الزوجة كقوله : نصفك ونحوه» والمشبه به إما جملة القريبة الحرم 
مثل: أنت علي كامي » أوعضو يحرم النظر إليه من أعضاء محرمة عليه نسبا أو 
مصاهرة أو رضاعا كالظهر وغيره . وإما خص هذا المين باسم الظهار تغليبا للظهر؛ 
لانه كان الاصل في استع الهم . 

فلوشبه زوجته بمن تحرم عليه مؤقتاًء لم يكن ظهاراً؛ مثل : أنت علي كظهر 
أختك أوعنتك» فإن الأخت والعمة تحرمان حرمة مؤقتة» أوقال: كطلقتي ثلاثاً: 
فإنها تحرم حتى تنكح زوجاً غيره» أو كامجوسية لجواز إسلامهاء وكذا لوشبهها بجزء 
لايحرم النظر إليه كالوجه والرأس».لا يكون ظهاراً . 

ولوشبهها بشيء يحرم عليه من غير النساء كاخمر والخنزيرء لم يكن ظهارأء 
ويرجع فيه إلى نيته» فإن قصد به طلاقاًء كان طلاقا بائناًء وإن قصد التحري أوم 
يقصد شيئأ كان إيلاء . 

ولو شبهها بفرج أبيه أوقريبه كان مظاهراً . لكن لوقال: أنت علي كظهرأبي 
أوابني» لا يصح ؛ لآن المظاهر به ليس من جنس النساء. 

وعرفه المالكية"'' بقولهم :الظهار: تشبيه المسلم المكلف من تحل من زوجة أو أمة 
أو جزأها بمحرّمة عليه أو بظهر أجنبية» وإن تعليقاً أومقيداً بوقت . فلا ظهار 
لكافر» ولا لصبي ومجنون ومكرهء ويتحقق الظهار بتشبيه الزوجة » مثل أنت أمي » 
أوجزء منها كيدها ورجلهاء ولا ظهارفي قوله: أنت علي كظهر زوجتي النفساء أو 


()2 الشرح الصغير : ؟/5؟5 وما بعدها 


5 ايك 5 


الَْخْرمة بحج ؛ لأن التحري لحا عليه ليس أصالة» فالظهار: تشبيه الزوجة بامحرمة 
عليه أصالة: أوالحرمة عليه وقت الهين مثل ظهرأجنبية . وبه يتفق الحنفية 
والمالكية في عدم صحة ظهار الكافر» ويختلفون في تشبيه الزوجة بظهر امرأة 
أجنبية . فلا ينعقد عند الحنفية ؛ لأن التحريم مؤقت» وينعقد بنية الظهارعند 
المالكية» لأن التحري الحالي أصيل . 

وينعقد عندم الظهار المعلق بشرط مثل : إن دخلت الدارفأنت علي كظهر 
أمي » وإن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي . أما إن علقه بأمر محقق نحو: إن جاء 
رمضان فأنت علي كظهر أمي أوفلانة الأجنبية» أو إن طلعت الثيس في غد فأنت 
علي كظهر أمي » تنجز من الآن» ومنع منها حتى يكفر. 

وإن قيد الظهار بوقت»: مشل : أنت علي كظهر أمي في هذا اليوم أوالشهرء 
انعقد موّبدأء ولا ينحل إلا بالكفارة . 

وعرفه الشافعية"' بأنه : تشبيه الزوجة غير البائن بأننى لم تكن حلالاً على 
التأبيد. فلا يصح من صبي ومجنون ومغمى عليه ولا من مكره» ويصح من ذمي 
لعموم آية الظهارء ولا يصح تشبيه الزوجة بغي رحرّمة على التأبيد» فلوشبهها 
بأجنبية ومطلقة » وأخت زوجة» وأب لامظاهرء وملاعنة له ومجوسية ومرتدة» 
فكلامه لغو؛ لأن الثلاثة الأولى لا يشبهن الأم في التحري المؤبدء ولأن الأب أوغيره 
من الرجال كالابن والغلام ليس محلا للاستئتاع » وأما الملاعنة أوالمجوسية أوالمرتدة 
وإن كان تحريمها موّبدأًء فليس التحريم بسبب القرابة امحرمية؛ فهم كالحنفية في 
التشبيه بالمحرمة تأبيدا. 


وعرفه الحنابلة"" بقوهم : أن يشبه الزوج امرأته أوعضواً منها بظهر من تحرم 


(0) مغن المحتاج : 509/5 506 . 
)2 كشاف القناع : 55/5 ء غاية المنتهى : 75١/7‏ . 


لامهة - 


عليه على التأبيد» كأمه وأخته من نسب أو رضاع, أو حماته. أو يشبهها بظهر من 
تحرم عليه تحرياً مؤقتاأ كأخت امرأته وعمتها وخالتهاء أو يشبهها برجل كأبيه أو 
دهن ا سسخوريكه كليره أو رافك ولواتفيزعورشةء أو امعد أطل:أى عل القنه 
لخي فلا أثر لاعتقاده ذلك » ويكون نظاهرا. 

فهم كالشافعية يجيزون ظهار الكافرء ولكن يخالفونهم في جواز تشبيه الزوجة 
با حرمة تحرياً مؤقتاً» أو بمن لايحل الاستتتاع به» وأجازوا كالمالكية الظهار من 


الاجنبية. 


حكمه الشرعي : الظهار حرّم"'» لقوله الله تعالى: ط( وإنهم ليقولون منكراً 
من القول وزوراً > ومعناه أن الزوجة ليست كالأم في التحريم » قال تعالى : « ماهن 
أمهاتهم > وقال تعالى : « وما جعل أزواجك اللائي تظاهرون منهن أمهاتم » . 

أحوال الظهار في العادة : يصح الظهار بالاتفاق منجزاًء كقوله: أنت علي 
كظه رأمي » ويكون الظهارعند أكثر الفقهاء من الزوج لامن الزوجة""'؛ فلو 
ظاهرت المرأة من زوجها كان ظهارها عند الحنفية لغواً» فلا حرمة عليها ولا كفارة . 
وكذلك قال بقية المذاهب : ليس ذلك بظهارء لقوله تعالى : « والذين يظاهرون 
من نسائهم > فخص الأزواج بالظهار ولأنه قول يوجب تحريما على الزوجة يلك 
الزوج رفعهء فاختص به الرجل كالطلاق» ولأن حل الاستنتاع بالمرأة حق للرجل» 
فلم تملك المرأة إزالته كسائر حقوقه . 

لكن أوجب عليها الإمام أحمد في رواية راجحة عنه كفارة الظهار؛ لأنما قد 
أتت بالمنكر من القول والزورء وفي رواية عنه : عليها كفارة اليين» قال ابن قدامة : 


(0) المهذب ١١١75:‏ وما بعدها ء المغني : 37/7 , البدائع : 379/9 . 
0) الدر الختار : 5/١قلاء‏ المغنى : 585/7 وما بعدها , بداية الجتهد : ٠١8/٠‏ . 


مخةة - 


وهذا اقب عل مدهت اعنم واعيه اضوله لألنة لين بلينار+ وغرة القول هق 
المنكر والزور لا يوجب كفارة الظهار بدليل سائر الكذب . وفي رواية ثالثشة: ليس 
عليها كفارة » وهو قول بقية الآئمة» لأنه قول منكر وزورء وليس بظهارء فلم يوجب 
كار الع ال 


الفلهان المعلق : أجازالحمتفية"" إضافة الظيان إل :ملك أوسب'اللكه معبال 
الأول: أن يقول لأجنبية : إن صرت زوجة لي فأنت علي كظهر أمي . 


ومثال الثاني : إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي » وأجازوا إضافته إلى وقت 
مثل : أنت علي كظهر أمي في رأس شهر كذاء لقيام الللك» وتعليقه أثناء الزواج 
مثل : إن دخلت الدارأو إن كافت فلاناً» فأنت علي كظهر أمي لوجود المللك وقت 
الهين. لكن تعليق الظهار بيعة له تبطله . 


وكذلك أجاز الحنابلة''' تعليق الظهار على الزواج أوالظهارمن الأجنبية, 
سواء قال ذلك لامرأة بعينها أوقال: كل النساء علي كظهر أمي » وسواء أوقعه مطلقاً 
أم علقه على التزويج» فقال: كل امرأة أتزوجها؛ فهي علي كظهر أمي » ومتى تزوج 
التي ظاهر منهاء لم يطأها حتى يكفر. وأجازوا أيضاً تعليق الظهار بشرط» مثل إن 
دخلت الدار» فأنت علي كظهر أمي» أو إن شاء زيدٌ فأنت علي كظهر أمي » فى 
ذخلت الذار أو مق قاءء ويد ضار مظاهرا .و لافلا 


ودليلهم ما روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب: أنه قال في رجل قال: إن 
تزوجت فلانة» فهي علي كظهر أمي » فتزوجهاء قال: «عليه كفارة الظهار» ولأنها 
يمين مكفرة » فصح انعقادها قبل النكاح » كالمين بالله تعالى . 


() الدرالمحتار ورد النحتار : ؟/اثلا ء البدائع : 350/9 . 
0) المغنى : با/١٠ه؟,‏ غ6ه؟,. 


083 - 


وقد بينا أن المالكية'' أجازوا تعليق الظهارء نحو: إن دخلت الدار فأنت علي 
كظهر أمي » وإن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي» أوقال : كل امرأة أتزوجها فهي 
مني كظهر أمي . 

وأجاة الشافعية " أيضأ تعليق الظهار بشرط ومشيئة ويد مكلا لأنه يتلق يه 
التحريم كالطلاق والكفارة» وكل منها يجوز تعليقه . وتعليق الظهار مثل : إذا جاء 
زيدء أو إذاطلعت القمس فادت عل رامن اذا وحن القرظ كنا رعظاهرا 
لوجود المعلق عليه . ومن أمثلته أن يقول : «إن ظاهرت من زوجتي الأخرى» فأنت 
علي كظهر أمي» وهما في عصمته » فظاهر من الأخرى» صار مظاهراً منههاء عملا 
بموجب التنجيز والتعليق . 


والخلاصة : اتفق مخفا زه في الأريئة غل خواز على الطوار عل قرطل 
وقرر اجمهور غير الشافعية أنه يجو زتعليق الظهار على التزوج بامرأة معينة» وكذا 
عند الحنفية والمالكية والحنابلة : لوقال : «كل النساء علي كظهر أمي» لأنه عقد على 
شرط الملك» فأشبه ذا ملك» والمؤمنون عند شروظهم . ولا يجوز عند الشافعية تعليق 
الظهار على ملك الزواج» لحديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيا يرويه 
أبوداود والترمذي : « لاطلاق إلا فيا يملكء ولا عتوإلا فيا يهلكء ولا بيع إلا فيا 
يملك, ولا وفاء بنذر إلا فها يملك» والظهار شبيه بالطلاق. 


الو 00 ام اا ا ات 
العو ل ا ا 0 


)0( الشرح الصغير : ؟/5”” » بداية المجتهد : 7٠١/7‏ . 
)2 الدرالختار : ؟/*قلاء البدائع : 5355/6 », الشرح الصغير : 753/7 , المهذب : ١١5/5‏ 115 ء المغني : 543/7 2 
مغنى المحتاج : 70/5 . 


099 


ويكون ظهاراً ؛ لآن هذا لفظ يوجب تحريم الزوجة» فإذا وقته لم يتوقت كالطلاق. 
وقآل الشافعية والحنابلة : إذا مضى الوقت» زال الظهان» وحلت المرأة» بلا كفارة؛ 
فإن وطئها في المدة لزمته الكفارة» لحديث سَلّمة بن صّخرء وقوله: «تظاهرت من 
امرأقي حتى ينسلخ شهر رمضانء وأخبرالني لَه أنه أصاها في الشهرء فأمره' 
بالكفارة»!' ولأنه منع نفسه منها بين لما كفارة» فصح مؤقتاً كالإيلاء. ويختلف 
الظهار عن الطلاق في أن الظهار يزيل الملك: ويوقع تحرهاً يرفعه التكفيرء فجاز 
تأقيته . 

المطلب الثاني ركن الظهار وشروطه : 

ركن الظهارعتد الحنفية/" : هو اللفاظ الدال غلى الظهنان» والأصل فينه قول 
الرجل لامرأنه : أنت علي كظه رمي ويلحق به قوله: أنت علي كبطن أمي » أو 

وقال المهور غير الحنفية!" : للظهار أركان أربعة وهي : المظاهرء والمظاهر 
منهاء واللفظ أو الصيغة» والمشبه به . 

والمظاهر: هو الزوج . 

والظاهرهنه هو الزاوجة:سدلة كانت أو كتابية ٠‏ 

واللفظ أو الصيغة : ما يصدرعن الزوج من ألفاظ صريحة أو كناية . 

والمشبه به : هومن حرم وطوه وهوالأم ويلحق بها كل محرمة على التأبيد بنسب 
أو رضاع أومصاهرة . 
20 رواه أحمد وأبو داود والترمذي » وقال : حديث حسن » عن سامة بن صخر ( نيل الأوطار : 858/1 ) . 
(0) البدائع : 589/8 . 


)2 القوانين الفقهية : ص 85" » الشريح الكبير : ؟/50: ء الشرح الصغير : 35/1 » مفتي الحتاج : 5/كه؟ء 
المغنى : 568/7 وما بعدها . 


 مذ١‎ 


شروط المظاهر: المظاهر عند الحنفية والمالكية: هو كل زوج مسم عاقل 
بالغ » فلا يلزم ظها رالذمي . 

وعند الشافعية والحنابلة : هو كل زوج صح طلاقهء وهوالبالغ العاقل سواء 

ينار لتك عفصي كلللا فاو الانا قب ولا نع ليان اللكره مه تهون 
غير الحنفية . وبه تكون شروط المظاهر'" : 


5 أن يكون عاقلاً: فلا يصح ظها المجنون والصبي غير المميز» والمعتوه 
والمدهوش. والمغمى عليه والنائم» كا لاايصح طلاقهم ؛ لأنه يترتب عليه التحريم» 
وهؤلاء ليسوا أهلاً لخطاب التحري . 

أن يكون بالغاً: فلا يصيح ظهار الصبي وإن كان عاقلاً ميزاً ؛ لأن الظهار من 
التصرفات الضارة الحضة؛» فلا يملكه الضى ء كم لا يلك الطلاق وغيره مما يضر 

5 أن يكون مساماً في رأي الحنفية والمالكية : فلا يصح ظهار الذمي عندم ؛ 
لأن حك الظهار تحريم مؤقت يزول بالكفارة» والكافر ليس أهلاً للكفارة التي هي 
قربة إلى الله تعالى» فلا يكون من أهل الظهار. 

ولا يشترط كونه مساماً في رأي الشافعية والحنابلة» لعموم آية الظهار: 
« والذين يظاهرون من نسائهم » من غير تفريق بين مسم وكافرء ولآن الكافر 
مخاطب بفروع الشريعة» وأهل للكفارة بغير الصوم من إطعام وإعتاق رقبة» ولأنه 
أهل للطلاق» فيكون أهلاً للظهارء فإن كان المظاهر كافراًء كفر بالعتق أو الطعام ؛ 


()2 البدائع : ؟/١؟‏ وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص »5؟ », الشرح الصغير : ؟/77 »مغني المحتاج :. 5010/5 وما 
بعدها , المغنى : 558/7 وما بعدها » 78١‏ ء كشاف القناع : ه/59؟؛ ء المهذب : ١18/5‏ . 


059575 


لأنه يصح منه ماذكر في غير الكفارة» فصح منه في الكفارة» ولا يكفر بالصوم » 
والخلاصة: يشترط عند الفريق الأول شرطان في المظاهر وهما الإسلام 
والتكليف» وشرط واحد عند الفريق الثاني وهوالتكليف . 


وأما الاختيا رأ الطواعية فهو شرط عند المهور غير الحنفية» ويدخل عندم في 
شرط التكليفء فلا يصح ظهار المكره» وليس شرطأاً عند الحنفية, فيصح ظهار 
المكره والخطى »ء ما يصح طلاقهما . 


شروط المظاهر منها: المظاهر منها: هي امرأة المظاهرء مسامة أو كتابية» 
كبيرة أو صغيرة » وشروطهارج 9 ف 
من الأجنبية » لعدم الملك: لقوله تعالى : « من نسائهم ». 

لكن يصح الظهار عند المهو رغير الشافعية معلقاً بالملك» كأن يقول لامرأة : 
إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي» أو يقول : كل امرأة أتزوجهاء فهي علي كظهر 


امي . 


ظهار المرأة : م يج زأكثر العاماء ظهار المرأة من الرجل تشبيهاً للظهار 
بالطلاق» ويكون لغواً لاكفارة فيه» ولكن أوجب عليها الإمام أحمد في رواية 
راجحة عنه كفارة الظهار؛ لأنها أتت بالمنكر من القول والزورء وفي رواية: كفارة 


)00 البدائع : 555/7 7354 ء فتح القدير : 73777 » اللباب : رحدء الدر الختار : ؟/١اقلا‏ ء 36/اء بدأية المجتهد : 
؟//ا٠‏ وما بعدهاء ١1١5١‏ ء القوانين الفقهية : ص "85؟ , الشرح الصغير : 357/9 , المهذب : 1١7/7‏ ومأ 


بعدها ء مغني الحتاج. : 565/5 , 568 ء المغني : ل//ر55؟ , 505, 501 586 . 


اوه الفقه الإسلامي ج" (8؟) 


الظهار من الجماعة : لوقال الزوج بلفظ واحد لأربع من نسائه: «أنتن علي 
كظهر أمي» كان مظاهراً من جماعتهن » وعليه عند الحنفية والشافعية في الجديد لكل 
امرأة كفارة؛ لأنه وجد الظهار والعود (العزم على الوطء ) في حق كل امرأة منهن» 
فوجب عليه عن كل واحدة كفارة» ؟ لو أفردها به. 

وقال المالكية والحنابلة : ليس عليه إلا كفارة واحدة» عملا بقول عمر وعلي 
رضي الله عنههاء ولأن الظهار كامة تجب بمخالفتها الكفارة» فإذا وجدت في جماعة 
أوكيك كذارة وانعزة اليين الله كفان., 

؟- قيام ملك النكاح من كل وجه : فيصح الظهارمن الزوجة ولو كانت في 
أثناء العدة من طلاق رجعي » ولا يصح الظهارمن المطلقة ثلاثاً» ولا المبانة ولا 
الختلعة وإن كانت في العدة: بخلاف الطلاق ؛ لأن الختلعة والمبانة يلحقها عند 
الحنفية صريح الطلاق ؛ لأن الظهار تحريم» وقد ثبتت الحرمة بالإبانة والخلع» 
وتحري الحرّم محال» ولأنه لا يفيد إلا ما أفاده سابقه » فيكون عبثاً . 

"-أن يكون الظها رعند الحنفية مضافاً إلى بدن الزوجة» أوعضومنها يعبر به عن 
يعبر به عن الجميع مثل : رأسك أووجهك أو رقبتك أوفرجك علي كظه رأمي أو إلى 

جزء شائع مثل : ثلثك أو ربعك أونصفك ونحوذلك كظه رأمي » كان مظاهراً . 

أفنالوفال يدك أ وجلك راصق لاايصير مظاهراً عندهم . ويصير 
مظاهراً عند بقية المذاهب ؛ لأنه عضو يحرم التلذذ به فكان كالظهر. 

شروط المشبه به : المشبه به : هي الأم » ويلحق به كل محرمة على التأييد بنسب 
أو رضاع أومصاهرة . وقد اختلفت الآراء الفقهية سعة وضيقاً في تحديد المشبه به . 

فقال الحنفية"' : يشترط في المظاهر به أوالمشبه به ما يأقي : 


)00( البدائع : 57/9 35 . 
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5 أن يكون امرأة يحرم نكاحها عليه على التأبيد» سواء أكان التحريم بالنسب 
كلأم والبنت والأخت والعمة والخالة» أم بالرضاعء أم بالمصاهرة كامرأة أبيه »أو 


زوجة أبنه» وأم امرأته (حماته ) . 


أن يكون عضواً لايحل له النظر إليه» كالظهر والبطن والفخذ والفرج» فلو 
شبهها برأس أمه أو بوجهها أو يدها أو رجُلهاء لاايصير مظاهراً؛ لآن هذه الأعضاء 
فى أم ةايحل له النظن إليها: 

؟- أن يكون من جنس النساء : فلوقال الزوج لامرأته : أنت علي كظهر أبي أو 
ابني» لا يصح ؛ لأن الشرع إفا ورد فيا إذا كان المظاهر به امرأة. وعليه» لا يصح 
الظهار إذا شبه الرجل امرأته بامرأة محرمة عليه في.الحال» وتحل له في حال أخرى» 
كأخت امرأته أوامرأة لما زوج؛ أو بجوسية» أومرتدة ؛ لأنما غير محرمة عليه على 


التأبيد : 
وذهب المالكية"' إلى أن المشبه به : هو من حرم وطؤه أصالة من آدمي (ذكر أو 
أنثى ) أوغيره أي كالبهية . 


فيصح الظهار بتشبيه الزوجة أو جزئها ولو حككا كالشعر والريق بالأم .وما 
يلحق بها من كل محرم على التابيد بنسب أو رضاع أومصاهرة . وخرج بقوله 
داعال وافية يرم وطوّها لعارض خض أو التساين فلا ينعقد الظهار بقوله 


المطلقة طلاقاً رجعياً». 
ويصح الظهارأيضاً بتشبيه الزوجة بجزء ال حرّمة على التأبيد» مثل: أنت علي 


)2 الدسوقي مع الشرح الكبير : ؟/403 وما بعدها » حاشية الصاوي على الشرح الصغير : 551/9 , بداية امجتهد : 
٠١./"‏ ء القوانين الفقهية : ص ؟؟؟ . 
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وكذا يصح الظهار عندم إذا شبه زوجته بأجنبية لا تحرم عليه على التأييد . 

ورأى الشافعية'' أن المشبه به فقط : كل من حرم وطؤه على التأبييد بدسب أو 
رضاع أو مصاهرة إلا مرضعة المظاهر وزوجة الابن ؛ لأنما كاتتا حلالاً له في وقت» 
فيحقل إرادته . 

وأوسع المذاهب في صحة الظهار بالمشبه به هم الحنابلة"'» فإنه يشمل ما يأتي من 
الأصناف» سواء أكان التشبيه بكل المشبه به أم بعضو منه كاليد والوجه والأذن. 

-١‏ كل حرم من النساء على التأبيد بنسب أو رضاع أومصاهرة: كالأمهات 
والجدات والعات والخالات والأخوات»: وهذا متفق عليه: والأمهات المرضعات 
والأخوات من الرضاعة» وحلائل الأبناء والأباء وأمهات النساءء والربائب اللاقي 
دخل بأمهن . 
شبه زوجته بمحرمة » فأشبه مالوشبهها بالأم . 

؟- كل محرّم من الرجالء أو البهائم» أو الأموات ونحوهم » فيصح الظهارلوشبه 
روجته بظهر أبيه 0 أو بظهر غيره من الرجال» أوقال 2 علي كظهر البهية» أو 
أنت علي كالميتة والدم » عثلاً بها روي عن جابر بن زيد ٠.‏ 

وخالفهم فيا ذكر أكثر العاماء» فلا يكون التشبيه بمن ذكر ظهاراً ؛.لأنه تشبيه بما 
ليس بمحل للاستتاع »كا لوقال: أنت علي مثل مال زيد.. 

هذا ويكره أن يدعوالزوج زوجته بذي رحم» مثل ياأخت أو ياأم ونحوهماء 
لنهي الني مين عنه فها رواه أبوداود . 


() مغني الحتاج : 508/8 3506 . 
(؟) اللمغنى : /ال760 وما بعدها » كشاف القناع : ه/ه5؛ ‏ 208 ء غاية المنتهى : ؟/150 وما بعدها . 


اياك 5 


شروط الصيغة : الصيغة التى ينعقد الظهار بها إما لفظ صريح لايحتاج إلى 
نية» أو كناية يحتاج إلى نية . وقد اختلف الفقهاء في بيان الألفاظ الصريحة 
والكناية: 


فقال الحنفية"': الصريح : هوما كان بلفظ لايحمل معنى آخرغيرالظهارء 
بأن يقول الرجل لزوجته : «أنت علي كظه رأمي »أو« بطنك أوفخذك أوفرجك ... 
إلخ» أو« نصفك ونحوه من الجزء الشائع كظه رأمي » يكون مظاهراً ولو بلا نية» لأنه 
صريح . ومثله : «أنت علي حرام كظه رأمي » ثبت الظهار لاغير لأنه صريح . 

والكناية : ما كان بلفظ يحتمل الظهار وغيره» ويكون ظهاراً بالنية» مثل «أنت 
علي مثل أمي » يرجع إلى نيته» فإن قال: أردت الكرامة» فهو كا قال» وإن قال: 
أردت الظهارء فهو ظهارء وإن قال.: أردث الطلاق» فهو طلاق بائن 0 وإن ' يكن 
له نية فليس بشيء عند أبي حنيفة وأني يوسف» لاحتال إرادة الكرامة . 


ومثل : «أنت علي حرام كأمي» يعتبرمانواه من ظها رأوطلاق . ولا يقبل منه 
إرادة الكرامة» لوجود لفظ التحريم» وإن م ينوشيئاً ثبت الأدنى وهوالظهار في 
الأصحء لعدم إزالته ملك النكاح وإن طال. 

وصريح الظهار عند المالكية!" : هوماتضن ذكر الظهر في مؤبد التحريم» أو 
هواللفظ الدال على الظهار بالوضع الشرعي بلا احتال غيره بلفظ «ظهر» امرأة 
مؤبدة التحريم بنسب أو رضاع أومصاهرة» فلا بد في الصريح من الأمرين : ذكر 
الظهرء ومؤّبدة التحريم فقيل وأنت علي كظهر أمي أو أختي من الرضاع أو 
كور اك 


() 2 فتح القدير: 508/8 ١75ء‏ البدائع : رمم 6ىء الدر الخحتار : ؟/ؤلا ‏ 155 , اللباب : 18/5 وما 
بعدها . 
)2 القوانين الفقهية : ص 85؟ » الشرح الصغير : 757/7 50 ء الشرح الكبير : ؟/85؟ » بداية المجتهد : ؟/؟١٠‏ . 
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ولا ينصرف صريح الظهار للطلاق إن نواه به؛ لأن صريح كل نوع لا ينصرف 
لغيره » ولا يؤاخذ أو لا يعتبرمته الطلاق إن نوى بالظهارطلاقاً لافي الفتوى ولا 
القضاء غل المشهو رمن المذهن: 

والكناية عندهم : هي ماسقط منه أحد اللفظين : لفظ الظهر: ولفظ مؤبد 
التحريم» مثال الأول : «أنت كأمي » أو«أنت أمي» بحذف أداة التشبيه» ومثال 
الشاني: «أنت كظهر رجل : خالد أو بك رأو كظهر أي أوابني» أوأجنبية" يحل 
وطؤها في المستقبل بزواج» مثل : أنت علي كظهر فلانة» وليست محرماً ولا زوجة 
له. 

ومن الكناية : أن يعبر بجزء من الزوجة أومن المشبه به مثل : يدك أو رأسك 
أو شعرك كأمي » أو كيد أمي أو رأسها أوشعرها . وينوي الظهار في النوعين. 

فإن نوى الظهار في نوعي الكناية الظاهرة» وهما إسقاط لفظ الظهرء أو 
إسقاط مؤبدة التحريم» انعقد ظهاراً. وإن نوى الطلاق وقع به البينونة الكبرى : 
وهي الطلاق الثلاث» سواء في الزوجة المدخول يهنا وغيرهاء لكن إن نوى الأقل من 
الثلاث في غير المدخول بهاء لزمه فيها مانواه, بخلاف المدخول هاء فإنه يلزمه فيها 
الحتتؤنة الكترق» .ولا يقل متهاكية الأقل:. 

ومذهب الشافعية"": أن الصريح : ماتضن ذكر الظهر أوعضو لا يذكرفي 
معرض التكري » كأن يقول الرجل لزوجته: «أنت علي أومني أو معي أوعندي 
كظهر أمي» وكذا إن قال: «أنت كظهر أمي» بحذف الصلة أي علي ونحوه» يكون 
صريحاً على الصحيح » ومن الصريح قوله : «جسمك أو بدنك أونفسك كدت أمين از 
جممها أو جملتها» لتضنه الظهر. ومنه : «أنت علي كيد أمي أو بطنها أوصدرهاء 


)2 المراد بالأجنبية : غير القريبة الحرم » وغير الزوجة . 
)2 مغن المحتاج : ؟/5ه؟ .ء المهذب :233273/5 . 
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ونحوها من الأعضاء التى لاتتذكر في معرض الكرامة والإعزازمما سوى الظهر؛ لأنه 

ومن الضزيس: ذكرجرء شائع مثل تصفك أو ربعك ):ومنه ذك رحد الأعضاء 
مثل : رأسك أوظهرك أو يدك أو رجلكء أو بدنك أوجلدك أوشعرك أونحو 
ذلك. 


والكناية : أن يذكر عضواً يحقل الكرامة» مثل أنت علي كعين أو رأس أمي 
ونحوه . أوأنت كمي أو روحها أو وجههاء فإن قصد ظهاراً أي نوى أنها كظهر أمه في 
التحريم فهوظهارء وإن قصد كرامة أوم يقصد شيئاً» فلا يكون ظهاراً ؛ لأن هذه 

الألفاظ تستعمل في الكرامة والإعزاز. 

ولا يكون الظهار بلفظ الطلاق» ولا الطلاق بلفظ الظهارء فإن قال الرجل 
لامرأته : «أنت طالق» ونوى به الظهارء لم يكن ظهاراً . وإن قال: «أنت علي كظهر 
الزوجية» فلا ينصرف عن موجبه بالنية» ؟ا بينا عند المالكية . 

ولوقال: «أنت طالق كظهر أمي» ول ينوشيئاً» وقع الطلاق» بقوله: «أنت 
طالق» ويلغى قوله : « كظه رأمي». 

وإن قال: «أنت علي حرام كظهر أمي» وم ينوشيئاًء فهوظهار؛ لأنه أق 
بصريحه » وأكده بلفظ التحريم . فإن نوى به الطلاق كان طلاقاً في الصحيح . 

والصريح عند الحنابلة"': ماتضن ذكر الظهر أوالحرمة» فإذا قال الزوج 
لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو كظهر امرأة أجنبية» أوأنت علي حرام» أوحرم 
عقوا من أعضائهاء كان نظاهرا : 


)6 المغني : لار.ع؟ - 365 ء كشاف القناع : 037/0 204 . 
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فإن شبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد» فقال: أنت علي كظهر أمي أوأختي 
أوغيرها» فهذا ظهار إجاعا: 

وكذا إن شبهها بمن تحرم عليه من ذوي رحمه كجدته وعمته وخالته وأخته»ء كان 
ظهاراً في المذاهب الأربعة وأكثر العاماء . . 


أوشبهها بالأقارب الحرمات من جهة الرضاع أومن جهة المصاهرة كالأمهات 
المرضعات وحلائل الأباء والأبناء » كان ظهاراً في رأي الأكثرين . 

وأما الكناية عند الحنابلة فهو استعمال ألفاظ الكرامة والتوقير» ؟ قال الشافعية» 
فإن قالٍ: أنت علي كأمي أومثل أمي » فإن نوى به الظهارفه و ظهار وهو رأي 
الأكثرين» وإن نوى به الكرامة والتوقيرأوأنها مثله في الكب رأوالصفة» فليس بظهار, 
والقول قوله في تحديد نيته . وإن لم ينوشيئاً وأطلق فالأظهرعندم أنه ليس بظهار 
حتى ينويه» وهوموافق لقول أبي خنيفة والشافعي ؛ لأن هذا اللفظ يستعمل في 
الكرامة أكثرمما يستعمل في التحريم» فلم ينصرف إليه بغيرنية ككنايات الطلاق . 

وإن قال: «أنت علي حرام» فإن نوى به الظهارءفهو ظهارء وهذا موافق لقول 
أبي حنيفة والشافعي . ولوقال: «أنت حرام إن شاء الله» فلا ظهار. 

وإن قال: «أنت علي كظهر أمي حرام» فهو صريح في الظهار لا ينص ف إلى 
غيره» سواء نوى الطلاق أو ينوه» وهذا متفق عليه ؛ لأنه صرح بالظهارء وبينه 
بقوله : «حرام». 

ولوقال: «أنت طالق كظهر أمي» طلقت كا قال الشافعية» وسقط قوله: 
قير أني + انه ا نو تصرح الطلان أرلاوجدل قولوه كتير ام وفرفة لد 
فإن نوى بقوله « كظهر أمي» تأكيد الطلاق م يكن ظهاراً» 6 لوأطلق . وإن نوىبه 
الظهار» وكان الطلاق بائناً» فهو كالظهار من الأجنبية ؛ لأنه أقى به بعد بينوتتها 
بالطلاق» وإن كان رجعياً كان ظهاراً صحيحاً » ؟! قال الشافعية . 

كات 


وإن قال: «أنت علي حرام» ونوى الطلاق والظهار معاً» كان ظهاراً ول يكن 
طلاقا ؛ لأن اللفظ الواحد لآ يكون ظهاراً وطتلاقاء والظهار أول يدا اللفظة 
فينصرف إليه . 

وإن قال: «الحل علي حرام» أو«ما أحل الله علي حرام» أو«ماانقلب إليه 
حرام» وله امرأة» فهو مظاهر في الصور الثلاث» لأن لفظه يقتضي العموم» فيتناول 
المرأة بعمومه . وإن صرح بتحريم المرأة أو نواهاء فهو أكد . 

ولا يكون مظاهراً إن قال: كشعر أمي أوسنها أوظفرها؛ اين الموك امد 
أعضاء الأم الثابتة . أوقال: «أنا مظاهرء أوعلي الظهارء أوعلي الحرام» أوالحرام 
لازم لي» ولا نية له ؛ لأنه ليس بصريح في الظهار ولا نوى به الظهار. وإن نوى به 
الظهار أواقترنت به قرين“©#بيلى على إرادته الظهارء مثل أن يعلقه على شرط» 
فيقول : «علي الحرام إن كامتّك» احَقمل أن يكون ظهاراً؛ ؟ا يصح طلاق الكناية 
بالنية» ويحقل ألا يثبت به الظهار؛ لأن الشرع إنفا ورد به بصريح لفظه وهو 
المظاهرة» وهذا ليس بصريح فيهء ولأنه يمين موجبة للكفارة» فم يثبت حكه بغير 
الصريح كاليين بالله تعالى. 

المطلب الثالث أثر الظهار أو أحكامه» أو مايحرم على المظاهر: 

دقل الطهار الأثا نالعال : 


1 تحريم الوطء بالاتفاق قبل التكفير» وكذا عند المهور غير الشافعية: تحريم 
جميع أنواع الاستنتاع غير اماع كالامس والتقبيل والنظر بلذة ماعدا وجهها وكفيها 
ويدها لسائر بدنها ومحاسنهاء والمباشرة فيا دون الفرج» لقوله تعالى: # والذين 


)4 البدائع : 7٠6/‏ وما بعدها » فتح القدير : 7١1/6‏ وما بعدها » الدر اتختار : 97/7/, وما بعدهاء اللباب : 
0/5 وما بعدها , القوانين الفقهية : ص +55 » بداية| الجتهد : ٠١8/6‏ » الشرح الصغير : ؟/181 » المهذب : 
؟/6١١‏ ء المغنى : 8//7؟ وما بعدها » 588 , كشاف القناع : 55870 وما بعدها . 


داافااك 


يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالواء فتحرير رقبة من قبل أن يتاسا » أي 
فليحرروا رقبة» ؟! في آية ط« والوالدات يرضعن أولادهن » أي ليرضعن » وآية 
« والمطلقات يتربصن بأنفسهن » أي يي ليتريصن » ولأن القول الذي حرم الوطء ؛ حرم 
مقدماته ودواعيه كيلا يقع فيه كالطلاق والإحرام . ويسترالتحرع إلى أن يكفر 
كفارة الظهار؛ لأن ظهاره جناية ؛ لأنه منكرمن القول وزورء فيناسب مجازاة 

الجناية بالحرمة» وارتفاعها بالكفارة . 

فإن وطئ الرجل المظاهر امرأته قبل أن يكفرء استغفر الله تعالى من ارتكاب 
هذا المأثم» ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى» ولا يعود إلى الاستتتاع بالمظاهر منها 
حتى يكفرء لقوله يَيْدَهِ للذي واقع في ظهاره قبل الكفارة : «فلا تقربها حتى تفعل 
ماأمرك الله» وفي رواية «فاعتزلها حتى تكفر»''' وعن 0 بن صخر عن الني َكل 
في المظاهر يُواقع قبل أن يكفرء قال: « كفارة واحدة»" . 

والعَود الذي تجب به الكفارة في قوله تعالى: «ثم يعودون لما قالوا »: أن يعزم 
المظاهر على وطئهاء أي المظاهر منهاء أي أن الكفارة تجب عليه إذا قصد وطأها بعد 
الظهار. فإن رضي أن تكون محرّمة عليه» ولم يعزم على وطئها لاتجب الكفارة عليه 
ويجبر على التكفيردفعاً للضرر عنه . 

ومذهب الشافعية : يحرم بالظهار الوطء فقط دون مقدماته ودواعيه حتى يكمّر 
المظاه.ن؛ لان وطء يتعلق بتحريم مالء فم يتجاوزه التحريم كوطهء الحائض . 

"دلائراة امنتطالت المظاهر بالوطء» لتعلق حقها به» وعليها أن تمنعه من 
الاستتاع حتى يكفر عن الظهارء وعلى القاضي إلزامه بالتكفير» دفعاً للضرر عنها 
والإلزام يكون بحبس أو ضرب إلى أن يكف ر أو يطلق . 


)00( أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن أبن عباس ( نصب الراية : 543/7 » نيل الأوطار : كرات ) . 
)2 رواه ابن ماجه والترمذي عن سامة ( نيل الأوطار :3/60" ) . 


3 اد 95 


فإن ادعى أنه كفّر عن ظهاره» صدّق في دعواه مالم يكن معروفاً بالكذب . 

هل يعود الظهار بالعودة إلى الروجية ؟ 

إذا طلق الرجل امرأته بعد الظهار قبل أن يكفر عن ظهاره» ثم راجعها هل 
مو عا الظلها رمقلا عل له المسية (الوظةء وتوايعة )سق يك 

ذكرابن رشد”" خلافاً في المسألة» فعند مالك: إن طلقها دون الثلاث ثم 
راجعها في العدة أو بعدهاء فعليه الكفارة . 

وقال أبو حنيفة وصاحباه والشافعي وأحمد : الظهار راجع عليهاء سواء تكحها 
عد القلاث أ ونع طلقة واحدة . 

وهذه اللسألة شبيهة بمن يحلف بالطلاق» ثم يطلق ثم يراجع » »هل تبقى تلك 
الهين عليه أم لا؟ 

وسبب الخلاف : هل الطلاق يرفع جنيع أحكام الزوجية وبهدمها أولا .هدمها. 
فنهم من رأى أن الطلاق البائن الذي هو الثلاث :هدم » وأن مادون الثلاث لا هدم. 

هل يدخل الإيلاء على الظهار؟ 

ذكرابن رشدا" أيضاً خلافاً في هذه المسألة على ثلاثة آراء : فقال المهور غير 
مالك : الساطرعر ريج لحار برا ءأكان الزوج مضاراً أم لم يكن 
أي لايدخل عليه : 


وقال مالك : يدخل الإيلاء على الظهار بشرط أن يكون مضارا . 


() بداية المجتهد : ٠١5/‏ ء المغنى : 01/7 وما بعدها ٠‏ مغني الحتاج : */لاهىء البدائع : ؟/ه؟؟ . 
(؟) بداية المجتهد : ؟/و١٠‏ . ١‏ 


107 دا 


وقال سفيان الثوري : يدخل الإيلاء على الظهار مظللقا د وقد تقشنا 
الأربعة الأشهرء ولومن غير مضارة . 

وسبب الخلاف : مراعاة المعنى أو اعتبار الظاهرء فِن اعتبر الظاهر قال: 
لا يتداخلان. ومن اغتبرالمعى قال : يتداخلان إذا كان القصد الضرر. 

المطلب الرابع ‏ كفارة الظهار: 

يتناول الكلام عن كفارة الظهار المسائل الآتية : 

أولاً مشروعية الكفارة : شرعت كفارة الظهار بالكتاب والسنة" : 

أما الكتاب : فقوله تعالى: « والذين يظاهرون من نسائهم » ثم يعودون لما 
قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتاساء ذلك توعظون به» والله بما تعملون خبير. فن 
م يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتاساء فن لم يستطع فإطعام ستين 

وأما النيتة وافروك أبوداوة تاسكانه عتكيرفة دع مان بن ثعلبة قالت: 
يجادلني فيه » ويقول : اتقي اللّهء فإنه ابن عمك» فا برح حتى نزل القرآن : « قد سمع 
الع د ود وس أ لله 2 ٠قالت:‏ لايجدء 
قال ا ل » قالت 00 ؛ فأ برق 
عن قرء قالت ٠:‏ نا رسول الت » فإني سأعينه بِعَرّق آخرء قال: قد أحسنتء اذهبي 


فأطعمي بها عنه ستين مسكيناًء وارجعي إلى ابن مك . والعَرّق : ستون صاعا" . 


)00( بداية المجتهد : ؟/7١٠‏ 2 المغني ار . 
)2 الفرض : يقصد به أيتي الظهار ؟ وغ من سورة الجادلة . 
)20 رواه أبو داود » ولأحمد معناه ‏ لكنه لم يذكر قدر العَرّق ( نيل الأوطار : 55/1 ) . 
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ثانياً متى تجب كفارة الظهار ؟ 

يرق أكذر الفقهناء أن كنار الظطمار لاعف قعل التودة فلوويات أحبد 
المظاهرين أوفارق المظاهر زوجته قبل العود» فلا كفارة عليه» لقوله تعالى : 
« والذين يظاهرون من نسائهم » ثم يعودون لما قالواء فتحرير رقبة من قبل أن 
يقاسا 4 وهو نص في وجوب تعلق الكفارة بالعود. ومن طريق القياس: إن الظهار 
يشبه كفارة الهين» فكا أن الكفارة إما تلزم بالخالفة أو بإرادة اتخالفة» كذلك الأمر 
في الظهارء والكفارة في الظهار كفارة يمين #قلاضنث فلكتت كسائر الأعان» 
والحنث فيها هو العود. 


واختلفوا في تفسير العو هك آراء ثلات'" : 
فقال الحنفية » والمالكية على المشّهور: العود : العزم على الوطء أو إرادة الوطء . 


ورأى الحنابلة أن : العود : هو الوطء في الفرج » لقوله تعالى: «اثم يعودون لما 
قالواء فتحرير رقبة من قبل أن يتاسا 4 فأوجب الكفارة عقب العودء وهو يقتضي 
تفلقها بف ولا تحب قيلهء إلا أن الكفازة قرطل لالط فيؤمن بينا مق أراده 
ليستحله بهاء ما يؤمر بعقد النكاح من أراد حلهاء ولأن العود في القول هو فعل ضد 
ماقال» كا أن العود في الهبة : هو استرجاع ما وهب . والعود هنا هو فعل ماحلف على 
تركه وهو الماع . 


وذهب الشافعية إلى أن العود في الظهار: هو إمساكها بعد ظهاره زمنأً يمكنه 
طلاقها فيه ؛ لأن ظهاره منها يقتضي إبانتهاء فإمساكها عود فيا قال» ولأن تشبيهها 


)١(‏ البدائع : ؟/ه؟” », اللباب :.؟/78 ء بداية المجتهد : ٠١5/١‏ وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص 557 ء الشرح 
الصغير : 5/5 » مغني اتاج : ؟/مه؟ ‏ اماع المهذب كركاكرء المغني : 501 وما بعدهاء كشاف 
القناع : 255/0 وما بعدها . 
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بالأم يقتضي ألا يمسكها زوجة» فإذا أمسكها زوجة فقد عاد فيا قال؛ لأن العود 
للقول مخالفته» يقال: قال فلان قولآ ثم عاد له» وعاد فيه : أي خالفه ونتقضه؛ء وهو 
قريب من قوم : عاد في هبته . 

وهذا في الظهار المؤبد أوالمطلق» وفي غير الرجعية ؛ لأنه في الظهار المؤقت إنا 
يصيرعائداً بالوطء في المدة» لا بالإمساك» والعود في الرجعية : إنغا هو بالرجعة . 

ومحل العود بالإمساك بعد ظهاره زمن إمكان فرقة : هو إذا لم يتصل بالظهار 
فرقة بسبب من الأسباب» فلو اتصل بالظهار قَرّقة بموت منهما أومن أحدهماء أو 
فسخ للنكاح» أوفرّقة بسبب طلاق بائن» أو رجعي وم يراجع» أوجُّن الزوج عقب 
ظهاره» فلا عود ولا كفارة في جميع ذلك» لتعذر الفراق في حالتى الطلاق والجنون: 
. وفوات الإمساك في الموت© وأنتفائّة في الفسخ . 


ثالثاً ‏ تعدد الكفارة بتعدد المظاهر منهن أو بتعدد الظهار : 

إذا ظاهر الرجل من أربع نسوة له فعليه عند الحنفية والشافعية في الجديد" م 
بينا أرنِع كفارات » سواء ظاهر منهن بأقوال مختلفة» أو بقول واحد؛ لآن الظهار 
وإن كان بكامة واحدة» فإنه يتناول كل واحدة من النساء وحدهاء فصار مظاهراً 
من كل واحدة منهن» وبما أن الظهارتحريم لايرتفع إلا بالكفارة» فإذا تعدد 
التحري تتعدد الكفارة . 

ولدسن غليه اكثزمن كفنازة واحدة: أوهتزك كقارة واخدة إذا كان مظاهرا 
بكامة واحدة عند المالكية والحنابلة'' ؛ لأن الظهار كالإيلاء في التحريم» وفي الإيلاء 
لاعت :إلا كثارة واحدة ولأنه لبي الله تماق والتف الوق غل ام تمده 


)2 البدائع : ؟/5؟؟ ء مغني الحتاج : 508/6 . 
(9) بداية المجتهد : ١١١7‏ ومابعدها ء المغنى : /ا/لاه” . 


1ت 


لاايوجب إلا كفارة واحدة» ولأن الكفارة تمحو إِثم الحنث» والكفارة الواحدة تحقق 
المراد . أما إن ظاهر من نسائه بكامات فقال لكل واحدة : أنت علي كظهر أمي » فإن 
كل كامة تقضي كفارة ترفعها وتكفر إئّهاء فتتعدد الكفارة بتعدد الظهار من كل 
مرأة ؛ لأنها أمان متكررة على أعيان متفرقة » فكان لكل واحدة كفارة» ؟! لو كفرثم 
ظاهر. 

والراجح لدي هو الرأي الأول ؛ لأن محل الظهار تعدد» فتتعدد الكفارة . 

وأما :قفد اللكفارة كمه الظيار» كن طاعراين :: وجطة دارا ء فاشعلك فينة 
الققياء يفا : 

فرأى الحنفية : إن كر رالظهار في مجلس واحدء فكفارته واحدة» وإن كان في 
مجالس فكفارات» كبقية الأهان» ولأنه قول يوجب تحريم الزوجة» فإذا نوى 
الاستئناف» تعلق بكل مرة حك حالها كالطلاق . 

ورأى المالكية والحنابلة في ظاهر المذهب والأوزاعي : إذا ظاهر الرجل من 
زوجته مراراً فلم يكفرء فكفارة واحدة ؛ لأن المرأة قد حرمت بالقول الأول» فلم يزد 
القول الثاني في تحريمهاء ولآن الظهار لفظ يتعلق به كفارة» فإذا كرره كفاه كفارة 
واحدة لمن الله تعال: 

وذهب الشافعى في الجديد: إلى أن من حلف أيماناً كثيرة» فان أراد تأكيد 
الهين» فكفارة واحدة» وإن نوى الاستئناف فكفارتان في الأظهر. 

رابعاً أنواع الكفارة وترتيبها: 

الكفارة كا دل القرآن والسنة النبوية فها سبق أنواع ثلاثة : 

5 عتتق رقبة سالمة من العيوب » صغيرة أم كبيرة» ذكرأم أنثى . 
(0) بداية المجتهد : 1١5/١‏ ء المغني : 787/87 ء مغني المحتاج ::؟/508 . 


الدع 


؟- صيام شهر ين متتابعين . 


وهي واجبة على الترتيب» فالإعتاق أولاً» فإن م كيان عجز عنه فالصيام» 
وعند الحنابلة وقت الحنث . 


أما إعتاق الرقبة"' : فهى الواجب الأول على المظاهر القادر على الإعتاق 
لايجزئه غيره بالاتفاق» لقوله تعالى : « والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما 
قالواء فتحرير رقبة من قبل أن يتاسا > ولقول الني مَل لأوس بن الصامت حين 
ظاهر من امرأته في الحديث المتقدم: « يعتق رقبة» قلت : لايجد» قال: فيصوم» 
وقوله لسامة بن صخر مثل ذلك . فن وجد رقبة يستغني عنهاء أو وجد ثُنها فاضلاً 


واتفق الفقهاء أيضاً على أنه لايجزئه إلا رقبة سالمة من العيوب الضارة بالعمل 
ضرراً بيّناً؛ لآن اللقصود تمليك العبد منافع نفسه» وتقكينه من التصرف لنفسه؛ ولا 
يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضرراً واضحاً» فلا يجزئ الأعمىء ولا المقعد» ولا 
المقطوع اليدين أوالرجلين» لفوات جنس المنفعة» فيكون المعتق هالكاً حكاً, إذ 
لايتهياأ له كثير من العمل مع تلف هذه الأعضاء . ولا يجزئ امجنون جنوناً مطبقاً ؛ 
لانه وجد فيه المعنيان : ذهاب منفعة الجنس » وحصول الضرر بالعمل . 


ويجزئ عند الحنفية : اللقطوع إحدى اليدين والرجلين» والمقطوع الأذنين 


() الدر انختار : 47/8 وما بعدهاء فتح القدير : ١5١76‏ 3757 ء اللباب : 7٠8‏ » الشرح الصغير : 5546/7 - 
4 » بدأية المجتهد : ؟١٠‏ وما بعدها ء.القوانين الفقهية : ص ؟4؟ » مغنى الحتاج : 560/5 وما بعدهاء 
المهذب : ١١4/١‏ وما بعدها » المغنى : لا/وه؟ ‏ 557 ء كشاف القناع : ه/8؟؟ ‏ 127 . 
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والأنف» والأصم إن سمع الصياحء والأعور والأعمش والخصي والمجبوب» لأنه ليس 
بفائت جنس المنفعة» وإنا يخل بكاها وهو لا يمنع . ولا يجوز مقطوع إهام اليدين ؛ 
لآن قوة البطش بهاء ولا يجحزئ عندهم الأخرس» والأصم الذي لا يسمع الصياح ؛ 
لزوال جنس المنفعة» فأشبه زائل العقل . 
ولا يجزئ عند المهور غير الحنفية المقطوع إحدى اليدين أو الرجلين» إلا أن 
الشافعية أجازوا فاقد إحدى اليدين» لافاقد رجّل . 
ولا يحزئ عند المالكية مقطوع أصبع فأكثرء أو أذن» ولا الأحمى , ويجزئ 
الأعورء ولا يجي الأبكم (الأخرس) ولا الأصم ولا الجنون» ولا المريض المشرف على 
الهلاك بسبب جذام وبرص وعرج وهرم شديدين . 
ولا يحزئ عند الشافعية المريض الزمن» وفاقد رجل» أو خنصر وبنصر من يدء 
أو أغلتين من غيرهما ؛ لأن فقدهما مضرء وأغلة إهام» لأن فقدها يضرء لتعطل 
منفعتها فأشبه قطعهاء ولا يجزئ هرم عباجيزء ومن أكثر وقته مجنون ومريض 
لايرجى برء علته. ويجزئٌ عندم صغيرء وأقرع » وأعرج يمكنه متابعة المثي. 
وأعورء وأصم » وأخرس » وأخثم (فاقد الشم) وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه؛ ولا 
يجزئ عتق عبد مغصوب ؛ لأنه منوع من التصرف في نفسه» فهو كالمريض الزمن . 
ولا يحزئ عند الحنابلة مقطوع اليد أوالرجلء ولا أشلهاء ولا مقطوع إهام 
اليد أوسبابتها أوالوسطى ؛ لأن نفع اليد يذهب بذهاب هؤلاء . ولا يجزئ مقطوع 
الخنصر والبنصرمن يد واحدة؛ لأن نفع اليدين يزول أكثره بقطعهها . وإن قطعت 
كل واحدة من يدء جاز؛ لأن نفع الكفين باق . وقطع أفلة الإهام كقطع جميعهاء 
فهم كالشافعية فيا عدا مقطوع اليد. 
ويجزك عندم الأعوراتفاقاً مع غيرهم » ويجزئ مقطوع الأنف والأصم إذا فهم 
الإشارة» ويجزئ الأخرس إذا فهمت إشارته وفهم بالإشارة. ويجزئ المريض بمرض 
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يرجى برؤه» ولا يجزئ غير مرجو البرء ؛ ولا يحزئ عتق المغصوب ؛ لأنه لاايقدر على 
تمكينه من منافعه» ولا يجزك غائب غيبة منقطعة لا يعم خبره ؛ لأنه لايعم حياته 

واختلف الفقهاء في اشتراط الإيمان في الرقبة على قولين : 

يرى الحنفية : أنه لا يشترط إيمان الرقبة في كفارة الظهار وكذا في كفارة 
الهين» فيصح إعتاق الكاف ر أو م باح الدمء عملاً بإطلاق النص القرآني : « فتحرير 
رقبة > . 

ويرى المهور: أنه يشترط إيمان الرقبة في هذه الكفارة وفي كفارة الهين» 
فيجب أن تكون مسامة» ولا يجزئ الكافر؛ لأنه تكفير بعتق» فلم يجز إلا مؤمنة مثل 
كندارة الكل + والطاق ماه اليد فيناا اذا وجد الس فينه »“ولانه إذا كان 
لايجوز إلا رقبة سلهة من العيوب المضرة بالعمل ضرراً بين » وقيدنا النص القرآني 
بهذا القيد ء فالتقييد بالسلامة من الكثار أولخ: 

وسبب الخلاف : قضية حمل المطلق على المقيدء فقد قيد القرآن الرقبة بالإيمان 
في كفارة القتل» وأطلقها في كفارة الظهارء فيب عند المهور صرف الطلق إلى 
المقيد. ولا يجب عند الحنفية » ويعمل بكل نص على جدةء حتى لا يزاد على النص 
ماليس منه. 

وأما صيام شهرين متتتا بعين: 

فقد أجمع أهل العم" على أن المظاهر إذا لم يجد رقبة بأن ء عزعن نهاء أو 
وجدها بأكثر من من المثل» وقد ر على الصوم : أن فرضه صيام شهرين متشابعين . ولو 
(0) الدرانختار : 958/١‏ وما بعدهاء ٠5 6١6‏ ء اللباب : 75/6 » الشرح الصغير : 7645/7 507 » مغني 


الحتاج : 566/5 586 ء المهذب : 1١17/1‏ وما بعدهاء المغني : 511/7 - 318 , /لا5اء كشاف القناع : 
دع هغء ء غاية المنتهى : ١95/9‏ . 
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قائية ونكسين يوما بالملال» وإلا فستين يوماً» لقول الله :»الى : لإ فن لم يجد؛ فصيام 
شهرين متتابعين من قبل أن يقاسا ». 

ولاديت أوي بن الصامت وسامة بن صخرء قال فيه الني يَيَْهِ لمن واقع 
امرأته بعد الظهار وعجز عن الإعتاق : «فصم هون تجا سين 1 

ورأق الحخثفية والمالكية : أنه هي وجد رقبة» لزمه إعتاقهاء ولم يجزله الاتتقال 
إلى الصيام » وإن كان محتاجأ إليها خدمة» أو محتاجاً إلى مُنها لقضاء دين ؛ لأنه واجد 


مه يو 6ه 


حقيفة . 


وخالفهم الشافعية والحنابلة : فأجاز واله الاتتقال إلى الصيام إن كان محتاجاً 
للرقة خردة أو قضاء دين أونفقة أوأثاث لابد منه» أول يجد رقبة يشترها؛ لأن 
مااستغرقته حاجة الإنسان فهو كالمعدوم في جواز الانتقال إلى البدل» كن وجد ماء 
يحتاج إليه للعطش يجوز له الانتقال إلى التهم . ويعتبراليسارالذي يلزم به الإعتاق 
في أظهر الأقوال عند الشافعية والمالكية : هو وقت الأداء والإخراج» لأنها عبادة لما 
بدل من غير جنسهاء فاعتبر حال أدائها كالصوم والتَهم والقيام والقعود في الصلاة. 
والمعتبر عند الحنابلة : وقت وجوب الكفارة . 


التتابع في الصوم : وأجمع أهل العلم أيضاً على وجوب التتابع في صيام كفارة 
وأفطر: أن عليه استئناف الشهر ين » لورود لفظ الكتاب والسنة به. 

ومعنى التتابع : الموالاة بين صيام أيام الشهرين» فلا يفطر فيهاء ولا يصوم عن 
غير الكفارة» ولا يحتاج التنابع عند الجهور إلى نية» ويكفي فعله ؛ لأنه شرط, 
وشرائط العبادات لا تحتاج إلى نية» وإنا تجب النية لأفعال العبادة . وقال المالكية: 
لابد من نية التتابع ونية الكفارة . 

فإن بدأ الصيام في أثناء شهرء حسب الشهر الذي بعده عند الشافعية والمالكية 
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والحنابلة بالأهلّة . وأما عند الحنفية : إن لم يكن صومه في أول الشهر برؤية الحلال 
بأن غ أوصام في أثناء شهر» فإنه يصوم ستين يوماً . 

ولتحقيق التتابع قال الحنفية : ويختار صوم شهرين متتابعين ليس فيها شهر 
رمضان» ولا يوم الفطر » ولا يوم النحرء ولا أيام التشريق . 

فإن جامع الرجل المرأة التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلا عامداً» أونهاراً 
ناسياًء استأنف الصوم عند أبي حنيفة وحمد ؛ لأن الشرط في الصوم أن يكون قبل 
المسيس » وهذا الشرط يزول بالجماع» في خلال الصومء فيس أنف . ولا يستانف في 
الإطعام إن وطئها في خلاله» لإطلاق النص في الإطعام » وتقييده بكونه # من قبل 
أ يتاسا 4 في تحريرالرقبة والصيام . 

واتفق الحنفية على أن المظاهر إن أفطر يوماً من الشهرين بعذر إلا الحيض» 
كسفر ومرض ونفاس » بخلاف الخيض لتعذر الخلوعنه» أو بغيرعذرء استأتف فبداً 
الصوم من جديد أيضاً» لفوات التتابع وهو قاد ر عليه . 

ومذهب المالكية قريب من رأي الحنفية: إن قطع التتابع ولوفي اليوم الأخير 
من الشهرء وجب الاستئناف . وينقطع تتابع الوم بوطء المظاهر امرأته المظضاهر 
منها ليلا أونباراً» ناسياً أوعامداًء كا يبطل الإطعام بوظء المظاهر منها في أثنائه, 
ولوم يبق عليه إلا مدّ واحد» فإنه يبطل ويبتدئهء وهذا بخلاف رأي الحنفية . 


وينقطع التشابع بالفطر في السفرمن غير ضرورة» وبمجيء العيد في أثناء 
الشهرين إن عل أنه يأتي في أثناء صومه؛ أما إن جهل إتيان ال.يد في أثناء صومه » فلا 
يبطل التتابع» وصام بعد العيد بيومين» بناء على المعقّد عندم : أن المسلم لاايصوم 
يوم العيد وما بعده فقط» وكذا لا ينقطع التتابع إذا جهل وقت مجيء رمضان . 


ولا ينقطع التشابع بالمرض» وبالفطر سهوا» وبالإكراه على الفطرء وبظن 
غروب شمس أو ببقاء ليل فأكل أوشرب» وبحيض أو نفاس . 
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وينقطع التتابع لدى الشافعية مثل المالكية بإفطار يوم بلاعذرء أو بعذر 
كرض مسوغ للفطر في المذهب الجديدء ولا ينقطع التتابع في الصوم بحجيض» أو 
نفاس على الصحيح » أو جنون على المذهب . ويلاحظ أن طروٌ الحيض والنفاس إفا 
يتصور في كفارة قتل لا ظهارء إذ لايجب على النساء . وإن جامع المظاهر بالليل 
قبل أن يكف ر أن ؛ لأنه جامع قبل التكفير» ولا يبطل التتابع بال ماع ؛ لأن جماعه م 
يؤثر في صوم رمضان» فم يقطع التتابع كالأكل بالليل . 

وأيسر المذاهب وأولاها مذهب الحنابلة القائلين: إن أفطر في الشبرين بعذر 
بنى على مامضى » وإن أفطر من غير إهذر ابتدأً من جديد . 

فينقطع التتابع بفطر بلا عذر] أو لجهلء أولأنه نسي وجوب التتابع» أوظن 
أنه أتم الشهرء فبان بخلافه » أُؤضام ألناء الشهرين تطوعاً» أوقضاء عن رمضان» أو 
بشيء يمكنه التحرزمنه» فأشبه مالو أفطر 
من غير عذر. وينقطع التتابع أيضاًإِذًا وطوع ناهر متها ليلا أوهاراً عنامدا أو 
ناسيأء فيفسد مامضى من صيامه ] وابتدأ صوم الشبرين» لكن لو وطئ في أثناء 
الإطعام م تلزمه إعادة مامضى منه» 6 قال الحنفية والشافعية . 

ولا ينقطع التتابع بصوم ره مان» أوفطر واجب كعيد وحيض ونفاس 
وجنون » ومرض مخوف» وحامل وطرضع أفطرتا خوفاً على أنفسهاء أو فطر لعذر 
يبيحه كرض وسفر غير مخوف » وحاهل ومرضع لضرر ولدهاء ومكره ومخطئ » كن 
ظن أن الفجر لم يطلع أو الشمس ل تغارب» فبان بخلافه . 

والخلاصة : أنه ينقطع التتابع بإطء المظاهر امرأته قبل إقام الصيام ناسياً في 
النها رأومتعمداً في الليل في رأي الحتفية والمالكية ؛ لأن الشرط في الصوم أن يكون 
قبل المسيس» وأن يكون خالياً عنه بالضرورة بالنص القرآني ؛ ولا ينقطع التتابع 
بالوطء هارأ ناسياء أوعداً في الليل في رأي الشافعية والحنابلة؛ فلا يوجب 
الايعتتافى رسيب العلا 
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وأما إطعام ستين مسكيناً : 

فقد أجمع أهل العل' على أن المظاهر إذا لم يجد الرقبة» ولم يستطع الصيام: أن 
فرضه إطعام ستين مسكيناً » على ما أمر الله تعالى في كتابه» وجاء في سنة نبيه مَل ؛ 
سواء عجز عن الصيام هرم أومرض يخاف بالصوم تباطؤه أوالزيادة فيه أولحوق 
مشقة شديدة» أولشبق فلا يصبرفيه عن الماع » فإن أوس بن الصامت لما أمره 
رسول الله َكَِعِ بالصيام قالت امرأته : «يا رسول الله» إنه شيخ كبير» مابه من صيام » 
قال: فليطعم ستين مسكيناً» ولما أمّرسامة بن صخر بالصيام قال: «وهل أصبت 
الذي أصبت إلا من الصيام ؟ قال: فأطعم» فنقله إلى الإطعام لما أخبرأن به من 
الشبق والشهوة ما يمنعه من الصيام» وقيس على هذين ما يشبههها في معناهما. ولا 
يجو زأن ينتقل عن الصوم لأجَل السفر؛ لأن السفر لا يعجزه عن الصيام» وله نماية 
ينتهي إليهاء وهومن افعاله الاختيارية . 

والمرض الذي يبيح الانتقال عن الصيام إلى الإطعام : هوعند المهور الذي 
لايرجى برؤه. وعند الحنابلة : هوالذي لا يرجئ برؤه أو مرجو الزوال» لدخوله في 
قوله تعالى: « فن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً © ولأنه لايع أن له نهاية, 
فأشبه الشبق. 

مايتعلق بالإطعام: قدر الطعامء وكيفيتهء, وجنس الطعام» 
ومستحقه . 

قدر الطعام : 


للفقهاء آراء ثلاثة في مقدار الطعام في الكفارات كلها وهي ما يأتي : 


)0( الدر الحتار : 2١5 - 8١0177‏ » اللباب : 757 وما بعدها » القوانين الفقهية : ص ؟؟ » الشرح الصغير : ؟/5891 
وما بعدها ٠‏ بداية امجتهد : 1١١/7‏ ء مغني الحتاج : 517/7 ء المهذب : 17771 ء المغني : لبجم ااا غاية 
المنتهى : 197/5 وما بعدها » كشاف القناع : 5/5؟؟ ‏ 558 . 
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5١‏ رأي الحنفية : يعطى لكل مسكين مدان أي نصف صاع من القمح, 
وصاع من قر أو شعير» كالفطرة قدرأ ومصرفاً» لقول الني يِه في حديث سَلَمّة بن 
صخر: «فأطعم وَسّقاً من قر»"' وف رواية «فأطعم عَرَّقاً من تمرستين مسكيناً» 
والعرّق والوسق : ستون صاعاً» ؟أ في رواية أي داود : «والعَرّق: ستون صاعاً» 
والصاع (١070اغ).‏ 


؟- رأي المالكية : يلك | 
َيِه » من القمح إن اقتاتوه» فلا يجزكٌ غيره من شعي ر أو ذرة أو غيرهماء فإن اقتاتوا 
غير القمح فا يعدله شبعاً لاكيلاًء ولا يجزئ الغداء والعشاء إلا أن يتحقق بلوغهها مداً 
وثلثين . 


: مكتاين مشكيياء لكل اكد مد وتلا فده 


و 


؟ رأي الشافعية والحناد 
الصوم والفطرة مُّدَ من قح لكل 


أبوداود ياسناده عن أوس بن الصا 


:إن قدر الطعام في الكفارات كلها وفي فدية 
عر » أونصف صاع من قرأو شعير لما روى 
را الني َِئَةٍ أعطاه ‏ يعنى المظاهر ‏ خمسة 

د » لكنه حديث مرسل عن عطاء عن 
أ بالرطل الدمشقي» أوهو 770غ . 


عشر صاعاً من شعير: إطعامَ ستين 
أوس . أما المد فهو: خمس أواق إلا < 


كيفية الإطعام : 
للفقهاء رأيان : 
1 مذزهب الحنفية : الضابط اعندم أن ماشرع بلفظ «إطعام وطعام» جاز 


فيه الإباحة» وما شرع بلفظ «إيتاء|وأداء» شرع فيه القليك. وبناء عليه يكون 
الإطعام في الكفارات إما بالتتليك» أوإ بالإباحة غداء وعشاء » أوغداء وقية عشاء أو 


)2 رواه أحمد وأبو داود وغيرها . 


د 316 


بالعكس بشرط إدام مع خبزشعير وذرة» لا مع خبزقح» فيجوز امع بين الإباحة 
والقليك ؛ لأنه جمع بين شيئين جائزين على الانفراد» سواء أكلوا قليلاً أو كثيراً. فإن 
أعطى مكنا واكذا نتن نوما أجراف وإن أعطاه في يوم واحدء ل يّجْرْه إلا عن 
يومه. 

ويجوزعندم" دفع القية في الزكاة» والعُشّس والخراج» والفطرة» والشذرء 
والكفارة غير الإعتاق . وتعتبرالقهة يوم الوجوب عند الإمام أبي حنيفة» وقال 
الصاحبان : يوم الأداء . وفي السوائم : يوم الأداء باتفاقهم» ويقوّم في البلد الذي فيه 
المال» أما في المفازة فيقوم في أقرب الأمصار إليه . 

ونير افق لقيو 31 القمودا و كله رذق داجن ريوع ولاق 
القهة . 

؟ مذهب الجمهور: الواجب تليك كل إنسان من المساكين القدر الواجب له 
من الكفارة» ولا يجزئ الغداء والعشاء بالقدر الواجب أو أقل أو أكثرء إلا أن المالكية 
قالوا: يحزَي الغداء والعشاء إن تحقق بلوغها مدا توثلثين» كا بينا . 

ودليلهم أن المنقول عن الصحابة إعطاء المساكين» وقال النبي وَنَهِ لكعب في 
فدية الأذى بالحج : «أطعم ثلاثة آصع من تمر بين ملظا مساكين» ولأننه مال وجب 
للفقراء شرعاً . فوجب قليكهم إياه كالزكة . 

ويشترط العدد عند الفقهاء لآية الظهارء فلو أطعم ثلاثين مسكيناً طعام ستين 
م يجزه . وقال الشافعية والحنابلة : لوأعطى مسكيئاً مدين من كفارتين في يوم واحد 
أجزأه ؛ لأنه دفع القدرالواجب إلى العدد الواجب» فأجزاًء كا لودفع إليه المدّين في 
يومين . واشترط الحنفية أن يكون الإعطاء متكرراً» فلو أطعم ستين مسكيناً كل 


زم الكتاب مع اللباب 35//١‏ ء 71/5 . 
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'واحد صاعاً من قح بدفعة واحدة عن ظهارين » صح عن ظهار واحد» ففإن كان 
بدفعات جاز عن الظهارين ؛ لأنه في المرة الثانية كسكين آخر. 

ولا تجزئ القية عندم (أي المهور) في الكفارة» عملاً بالنصوص الآمرة 
بالإطعام . 

وقد عرفنا أنه لايجب التتابع في الإطعام عند الحنفية والشافعية والحنابلة» فلو 
وطئ في أثناء الإطعام» لم تلزمه إعادة مامضى منه ؛ لأنه وطئ في أثناء مالا يشترط 
التتابع فيه» فلم يوجب الاستئناف كوطء غير المظاهر منهاء أو كالوطء في كفارة 
الهين» فيختلف الإطعام عن الصيام . 


وسؤى المالكية بين الإطعام والصيام : فاشترطوا التتابع فيهاء فلو وطئ في 
أثناء كفارة الظهار بماء وج ال(هكناف فيها . 


جنس الطعام : 

الجزئ في الإطعام عند المهور غير المالكية : مايجزئ في الفطرة : وهو البْرّ 
والشعير ودقيقهم| والتقر والزبيب» سواء أكان قوت المظاه رأم لم يكن » ولا يحزئ عند 
الحنابلة في الراجح غير ما ذكرء ولو كان قوت بلدهء إلا إذا عدمت تلك الأقوات 
فيجوز إخراج نحوذرة ودخن» ولا يجزئ أن يغدي المساكين أو يعشيهم أو يدفع لهم 
القهة ؛ لأن الخبر ورد بإخراج هذه الأصناف على ماجاء في الأحاديث السابقة» فلم 
يجزغيرهاء ؟ لولم يكن قوت بلده . 

ويجب عند الشافعية على المذهب الإطعام من الحبوب والقارالتي تجب فيها 
الزكاة ؛ لأن الأبدان بها تقوم » ويجب من غالب قوت بلد المظاهرء لأن المعتبر في 
الزكاة بماله» ولقوله تعالى : « فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون 
أهليم » والأوسط : الأعدل» وأعدل ما يطعم أهله : قوت البلد. 


1١17 


وأوجب المالكية الإطعام من القمح إن اقتاتوه» فلا يجزصٌ غيره من شعير أو ذرة 
أوغيرهما . فإن اقتاتوا غير البّر (القمح) فا يعدله شبعاً لاكيلاً. ولا يجزئ الغداء 
وَالقشاء الأ ان دف لوعي هذا وتلتيق: 

والواجب عند الحنفية مايجب في الفطرة : وهو البر أو القر أو الشعير» ودقيق 
كل واحد كأصله كيلاًء أي نصف صاع في دقيق الحنطة» وصاع في دقيق الشعير, 
وقيل : المعتبر في الدقيق القبة لا الكيل . ويجوز إخراج القية من غير هذه الأصناف» 
كاسنا 


مستحق الكفارة : هو مستحق الزكاة عند المهور من المساكين والفقراء» لقوله 
تعالى: « فإطعام ستين مسكيناً » فلا يجوزدفعها لكافرء وإنما يشترط أن يكون 
مساماً» كالزكاة» ويجوز صرفها إلى الضغير والكبير ولو م يأكل الطعام عند الحنابلة ؛ 
لأنه مسم محتاج أشبه الكبير» لكن يقبضها ولي الصغير؛ لأن الصغير لا يصح منه 
القبض . 

ومستحق كفارة الظهار في رأي الحنفية : هو مستحق الفطرة» فلا يجوز إطعام 
أصله وفرعه وأحد الزوجين » ويجوز إطعام الذمي» لاالحربي ولومستآمناً . 

خامساً ‏ شرط الكفارة : 

انق فنهاء الذاهب" عل أو :النية عرجل لفيحة الكفارة» يان يتوق العق أي 
الصوم أو الإطعام الواخيعلية عن الكتارةء اق ينية مقارئة للتكتير از قذله بض 
لأن الكفارة حق مالي يجب تطهيراً كالزكاة: والأعمال بالنيات . 


(0 الدر اتختار ورد المحتار : ؟/753 » الشرح الصغير : 100/7 » مغني المحتاج : 555/5 » المهذب : ١١18/5‏ ء المغني : 


الا . 
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سادساً ‏ من وطئ قبل أن يكفر: 

اتفق الفقهاء على أن من وطئ قبل أن يكفر عصى ربه وأثم» لخالفة أمره تعالى» 
وتستقر الكفارة في ذمته » فلا تسقط بعدئذ بموت ولا طلاق ولا غيره» إلا بعد 
الطلاق الثلاث عند المالكية 5] سبق» ويظل تحريم زوجته عليه باقياً حتى يكفر. 
لكن اختلفوا في تأثير الوطء أثناء التكفيرء فأطلق المالكية'' القول في أنواع 
الكفارة» فن وطئ قبل أن يكفر عن ظهاره » سواء بالعتق أو بالصوم أو بالإطعام» 
وسواء أكان الوطء ليلا أم جارأء عامداً أم ناسياًء ولوفي أثناء الإطعام» ولول يبق 
عليه إلا مد واحدء فإنه يحرم ويبطل ويبتدئ الكفارة من جديد . وأما وطء غير 
المظاهر منها فلا يضر في صيام إن وقع ليلاء ولا في إطعام وعتق . 

ورأى الشافعية'' أن المظاهر. إن جامع أثناء الصيام ليلا قبل أن يكفرء أنم ؛ 
لأنه جامع قبل التكفير» ولا بطل تشابع الضيام ؛ لأن جماعه لم يؤثر في الصوم 
المفروضء فم يقطع التتابع» كالأكل بالليل . وكذا إن جامع أثناء الإطعام» لا يبطل 
مامضضى . 

وفصل الحنفية والحنابلة'' في الأمرء فقالوا: إن وطبئ المظاهر امرأته المظاهر 
منها في أثناء الصوم : أفسد مامضى من صيامه. واستَأَتقفَ الصوم» أي ابتدأ صيام 
الشبرين من جديد. أما إن وطئ أثناء الإطعام فلا تلزمه إعادة مامضى» وسبب 
مسكينا » دون تقييده بكونه قبل التاس» وتقييده في تحرير الرقبة والصيام بكونها 
قبل التتاس في قوله سبحانه في الحالتين : « من قبل أن يقاسا ». 


)01( الشرح الصغير : 101/١‏ وما بعدها » القوانين الفقهية : ص ”547 . 
 )9‏ المهذب :/اا. 
0) الدرانختار ورد الحتار : ؟/١٠6‏ وما بعدها , المغنى : 531/0 , 588 . 
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المطلب الخامس ‏ انتهاء حكم الظهار: 

الظهار إما مؤقت أومطلق مؤبدء ويختلف حى انتهاء أحدهما عن الآخر"' : 

أ فإن كان الظهار مؤقتاًء كأن يقول الرجل لزوجته : «أنت علي كظهر أمي 
نوما أوكيرا أوبية» ينتهي بانتهاء الوقت بدون كفارة عند اجمهور؛ لأن الظهار 
كالهين يتوقت» وينتهي بانتهاء أجله, بعكس الطلاق لايحله شيء فلا يتوقت. 
وقال المالكية : يبطل التأقيت ويتأبد الظهار» ولا ينحل إلا بالكفارة» قياساً على 
. الطلاق» وإذا كان تحريم الطلاق لايحمل التأقيت» فكذا تحريم الظهار مثله 


ب- وإن كان الظهار مؤبداً أومطلقاً : فينتهي حك الظهارأو يبطل بالاتفاق 
بموت أحد الزوجين» لزوال محل حك الظهارء ولا يتصور بقاء الشيء في غير محله . 


ولا يبطل حك الظهارعند الجمهور غير المالكية بالطلاق الرجعي أو البائن أو 
الثلاث» ولا بالردة عن الإسلام في قول أبي حنيفة» حتى لوتزوجت بزوج آخر ثم 
عادت إلى الآول» فلا يحل له وطؤها بدون تقديم الكفارة ؛ لان م انعقد 
موجباً حكه وهوالحرمة» فيبقى على ماانعق د عزيّكه »وهو ثبوت حرمة لاترتفع إلا 
بالكفارة . 

أما عدم المطالبة بالكفارة ذ فيتم بالموت أو بالفراق عند المهور غير الشافعية"" 2 
فلومات أحد الظاهرين» أوفارق الزوج زوجته قبل العود» فلا كفارة عليه, 
لقوله تعالى : # والذين يظاهرون من نسائهم » ثم يعودون لما قالواء » فتحرير رقبة 
فق قبل أن يقاسا » فأوجب الكفارة بأمرين :“ظهار وعودء فلاقبت بأحدهاء 
ولأن الكفارة في الظهار كنار نفلاك ]كفا رامل الدع كنات اناق 
والحنث فيها هو العود (أي العزم على الوطء) . 


(0) البدائع : ؟/ه؟؟ . 
)0 المغني : ل/راة؟ ومابعدها . 


وقال الشافعي : متى أمسك الرجل المظاهر منها بعد ظهاره زمناً يمكنه طلاقها 
فيه» فم يطلقهاء فعليه الكفارة ؛ لآن ذلك هو العود عنده . 

الملبحث العاشر التفريق بسبب الردة أو إسلام أحد الزوجين : 

أثر الارتداد: 

أ إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام» وقعت الفرقة بينها بغيرطلاق» عند - 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك» ولا حاجة لتفريق القاضي» وإفا ينفسخ الزواج 

وقال الشافعية والحنابلة : يتوقف فسخ النكاح على اتقضاء العدة» فإن أسم 
المرتد قبل اتقضائها فههما على النكاح » وإن لم يسم حتى اتقضت بانت المرأة منذ 
اخدلف الندينان ..ورأى اد لوقيل الردة من أنه الزوجين قبل الدخول تفخ 
الزواج في الحال. وتتوقف على انقضاء العدة بعد الدخول . 

فإن كان الزوج هوالمرتد» وكان قد دخل بزوجتهء فلها كال المهر؛ لأنه قد 
ستقر بالدخول. وإن كان لم يدخل ها بعد فلها نف المهر؛ لأنما فرقة حصلت من 
الزوج قبل الدخول» وهي فرقة تنصّف المهر. 

وإن كانت المرأة هي المرتدة» وكانت الردة قبل الدخول» فلا مهرلما؛ لأنها 
منعت المعقود عليه بالارتداد» فصارت كالبائع إذا أتلف المبيع قبل القبض . وإن 
كانت الردة بعد الدخول بهاء فلها المهر كاملاً؛ لأن الدخول في دار الإسلام لايخلوعن 
عَقْرإحد) أوعُقر(مهر). 

ب- وإن ارتد الزوجان معاً» أوم يعلم سبق أحدهماء ثم عادا إلى الإسلام معاء 
فهما على نكاحههم| استحساناً » لعدم اختلاف دينهها" . 


(9) الكتاب مع اللباب : ؟/8؟ ء المغنى : 769/6 , الختصر النافع في فقه الإمامية : ص 5١"‏ . 


5 دح 5 


عدولا ضور ا نتيزوة الركد مكل ولااكافرة ولاامسرة) لأننه مسق 
للقتل. وكذلك المرتدة لايجوزأن يتزوجها مسم ولا كافر ولا مرتد لأنها عند الحنفية 
رون العام 0 


أثر الإسلام : 

أ- إذا أسلنت المرأة» وزوجها كافرء عَرَضِ عليه القاضي الإسلام» فإن أسم فهي 
أمرأته » لعدم طروء ما ينافي بقاء الزواج . وإن أى عن الإسلام» فرّق القاضي بينههاء 
لعدم جواز بقاء المسامة عند الكافر. وكان التفريق طلاقاً بائناً عند أبي حنيفة وحمد. 
وقال أبو يوسف : هي فَرُقة بغيرطلاق”" . 

ب- وإن أسم الزوج المتروج مجوسية » عرض عليها الإسلام؛ فإن أسامت فهي 
امرأته » وإن أبت عن الإسلام فرَّقَ القاضي بينههاء لأن نكاح اجوسية حرام مطلقاً: 
وم تكن هذه القرقة طلاقا؛ لآن الأرة قبي من قبلهناء وامرأة ليست تأهل 
للطلاق. 

فإن كان الزوج قد دخل بهاء فلها المهر المسمي: © أكده بالدخول؛ فلا يسقط 
بعد الفرقة » وإن لم يكن دخل بهاء فلا مهرلها ؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل 

: لل 
الدقوليا": 


جد وزإذا أسلية المراة: دا طوبه م تقع الفرّقة عليها حتى تنقضي عدتها بأن 
تحيض ثلاث حيضات إن كانت من ذوات الحيضء أو تقضي ثلاثة أشهر إن كانت من 


(0) المرجع السابق : 55/5 » فتح القدير : 08/7 . 
)2 الكتاب مع اللباب : 5076 » فتح القدير : 5//ا00 وما بعدها . 
5) اللباب :5/5 . 


بر 


00 1 
لالس من را . 

أما إذا خرج أحد الزوجين إلى دار الإسلام من دار الحرب مساماً» فتقع الفرقة 
ينين كعد انه" لاغكلات اننا كيني كنة وكا وكا يق العاريق كاف 
انتظام المصالح الزوجية» كا تتنافى بسبب قيام القرابة المخرمية . 

وخالفهم المهورء فلم يحكوا بوقوع الفرقة لتباين الدارين ؛ لأن أثر التباين في 
اتقطاع الولاية (أي سقوط مالكيته عن نفسه وماله), لا في إحداث الفرقة كالحربي 
المستأمن الذي دخل دارنا بأمان» والمسم المستأمن إذا دخل دار الحرب بأمان» لاتقع 
فرقة في زواجهما . 

د وإذا أسم زوج الكتابية» فهما على نكاحها ؛ لآنه يصح الزواج بينها ابتداء 
من الأصل» فيكون بقاء الزواج بينها أولى . 


() المرجع السابق : 77/5 » فتح القدير : 08/1٠دوما‏ بعدها . 
(0) المبسوط : 50/6 », البحر الرائق : 72/7 . 


11ت 


القصرالابع 


العدة والاستيراء 


العدة : يشل بحث العدة على المباحث الخفسة التالية : 

الأول تعريف العدة وحكها الشرعي » وعكما ؛ وسبب وجوبهاء وركنها. 

الثاني أنواع العدة ومقاديرها . 

الثالث ‏ تحول العدة أو أنثقاها وتغيرها . 

الرابع - وقت ابتداء العدة» وما يعرف به انقضاؤها . 

الخامس- أحكام العتد أوحقوق المعتدة وواجباتها. 

المبحث الأول تعريف العدةء وحكبها الشرعي , وحكمتهاء وسبب 
وجوبهاء وركنها : 

معنى العدة : العدّة بكس العين جمع عدّدء وهي لغة : الإحصاءء مأخوذة من 
العَدّد لاشتالها على عدد الأقراء أو الأشبر غالباً» يقال: عددت الشيء عدّة : أحصيته 
إحصاء . وتطلق أيضاً على المعدود» يقال : عدة المرأة : أيام أقرائها . 

واصطلاحاً في رأي الحنفية"' : مدة مخددة شرعاً لاتقضاء مابقي من آثار 
الزواج . وبعبارة أخرى : تربص (أي انتظار) يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته . 
وبنوا على تعريفهم القول بتداخل العدتين سواء أكانتا من جنس واحد أم من جنسين 


()4 البدائع : ممءحدء الدر انختار : 759/5 ء اللباب : 4١/7‏ . 


اده 1ت 


ولومن رجلين» ومثال الجنس الواحد : إذا تبزوجت المطلقة في عدتهاء فوطئها 
الزوج» ثم تفرقا حتى وجبت عليها عدة أخرى» فإن العدتين يتداخلان. ومثال 
الجنسين : المتوى عنها زوجها إذا وطئت بشبهة » تداخلت العدتان» وتعتد المرأة 
بثلاث حيضات من عدة الوطء . 

وفي رأي المهور”' : العدة : مدة تتربص فيها المرأة» لمعرفة براءة رحمهاء أو 
للتعبدء أو لتفجعها على زوجها . فهي نفس التربصء فلا تتداخل العدتان من 
شخصين» وتمضي المرأة في العدة الأولى حتى نايتهاء ثم تبدأ بالعدة الأخرى 
وتتداخل العدتان من شخص واحد ولو من جنسين . 

ويمكن تعريف العدة بتعريف أوضح : هي مدة حددها الشارع بعد الفرقة, 
يجب على المرأة الاتتظار فيها بدون زواج حتى تنقضي المدة . 

فلاعدة على المزني بها في رأي الحنفية والشافعية خلافاً لامالكية والحنابلة . 

ولا عدة على المرأة قبل الدخول اتفاقاً» لقوله تعالى: « فال عليهن من عدة 
تعتدونها » . وعلى المدخول بها عدة إجماعاً » سواء أكان سبب الفرقة طلاقاً أم فسخأء 
أم وفاة» وسواء أكان الدخول بعد عقد فاسدة أم شبهة أم صحيح » وتجب أيضأ عند 
الجهور غير الشافعية إذا طلق الرجل المرأة بعد الخلوة بها . 

وتكون القاعدة: كل طلاق أوفسخ وجب فيه جنيع الصداق وجبت العدة» 
وحيث سقط الصداق كله أوم يجب الانضفة: سقطت العدة: .ومن أمثلة الفسخ: 
الفسخ بسبب الرضاع أو العيب أو العتق أواللعان أواختلاف الدين . 


حكىها الشرعى : العدة واجبة شرعاً على المرأة بالكتاب والسنة والإجماء”" : 


(0) الشرح الصغير : 771/7 ء القوانين الفقهية : ص 550 » مغني الحتاج : /84 ء كشاف القناع : مرثلاء » غاية 
المنتهى : ؟/ة١٠‏ ء بداية المجتهد : "/حد . 
)2 اللمغني : ا/8غع . 
3556 الفقه الإسلامي جب (0٠؟)‏ 


أما الكتاب : فقوله تعالى في عدة الطلاق: « والمطلقات يتربصن بأنفسبن 
ثلاثة قروء » وفي عدة الوفاة: « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً 4 وفي عدة الصغيرة والآيسة والحامل : « واللائي يئسن 
من الحجيض من نسائك إن ارتبم » فعدتهن ثلاثة أشهرء واللائي ل يحضن» وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » وآي أخرى . 

وأما السنة : فقول النبي َي : ٠‏ لايحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر» تح على 
ميك توق كلدت إلا عل روج مط تروف '» وأمر النبي وَل فاطمة بنت 
قيس أن تعتد عند ابن أم مكتوم”" . وأحاديث أخرى . 

وأما الإجماع : فقد أجبعت الأمة على وجوب العدة» في الملة» وإنا اختلفوا في 
أنواع منها . 

هل على الرجل عدة ؟ ليس على الرجل عدة بالمعنى الاصطلاحي » فيجوز 
له بعد الفرقة مباشرة أن يتزوج بزوجة أخرىء مالم يوجد مانع شرعي » كالتزوج بمن 
لايحل له المع بين زوجته الأولى وبين قريباتها انخازم كالأخت., والعمة» والخالة: 
وبنت الأخ» وبنت الأخت ولومن زواج فاسد أوفي شبهة عقد. وتزوج امرأة 
لا عدة المرأة الرابعة التي فارقها حتى تنققي عدتهاء ونكاح المطلقة ثلاثأ 
قبل التحليل”". 

غدة المرأة غير المشامة + اختلق الفعهاءا ىق ونوبة العده عل غير النانة عل 


رأيين : 


)2 رواه البخاري ومسم عن أم سالة » وفي لفظ آخر عندهما : « لايحل لامرأة مسامة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً » ( نيل الأوطار : 141/6 ) والإحداد : منع المعتدة 
نفسها الزينة وبدنها الطيب » ومنع الخطّاب خطبتها . 

)02 أرواه أحمد وأبو داود والنسائي ٠‏ ومسل بمعناه عن عبيد الله بن عبد الله بن عَتّبة ( نيل الأوطار : 00/6 ) . 


[فية رد اغتار : 457/7 3855 . 
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فقال المتفية : لأتحن الغدة عل المرأة غير المسلمة ذمية كانت أوخرزيية إلا إذا 
كانت كتابية زوجة لمسل » فتجب عليها العدة بالفراق» رعاية لحق الزوج ؛ لأن العدة 
تجب حقاً لله تعالى» ولحق الزوج ء والكتابية مخاطبة بحقوق العباد» فتجب عليها 
العدة» وتجبر عليها لأجل حق الزوج والولدء منعا من اختلاط الانساب. 

وإن جاء الزوج مساماً» وترك امرأته في دار الحرب» فلا عدة عليها باتفاق 
الحنفية؛ إذ لاحق لأحد الزوجين غلى الآخرفق حال اختلاف الدارين » ولأن أحكام 
الإسلام تطبق على أهل الذمة» لاعلى الحربيين . 

وقال تهون قن العندةاعل الذفية سوا أكانث روص قل أم لدم 
لعموم الآيات الآمرة بالعدة . 


وحكمة العدة: إما التعرف على براءة الرحم» أو التعبدء أو التفجع على 
الزوج» أو إعطاء الفرصة الكافية للزوج بعد الطلاق ليعود لزوجته الطلقة. ففي 
الطلاق البائن» والتفريق لفساد الزواج أو الوطء بشبهة يقصد من العدة استبراء 
رحم المرأة للتتأكد من عدم وجود حمل من الرجبل» منعاً من اختلاط الأنساب» 
وصون النسب . فإذا كان امل موجوداً تنتهي العندة بوضع الل لتحقق الهدف 
المقصود من العدة. وإذا لم وما كتدي» الخيل بعد 251 تالرأة حت الانتطنان 
للتعرف على براءة الرحم » حتى بعد الوفاة . 

وفي الطلاق الرجعي : يقصد بالعدة تمكين الرجل من العود إلى مطلقته خلال 
العَدَة عدن 1 وال عناصفة لفقب » زهندوة النقبنء والتفكير بتاعي وعخباطر 
ووحشات الفراق . وذلك حرصاً من الإسلام على إبقاء الرابطة الزوجية» وتنوها 
بتعظيم شأن الزواج» فكنا أنه لا ينعقد إلا بالشهود» لا ينحل إلا باتنظارطويل 
الأمد. . 

وفي فرقة الوفاة: يراد من العدة تذكرنعمة الزواج» ورعاية حق الزوج 


اد 5 


وأقاربه » وإظهار التأثر لفقده» وإبداء وفاء الزوجة لزوجهاء وصون سمعتها وحفظ 
كرامتهاء حتى لا يتحدث الناس بأمرهاء ونقد تهاونهاء والتحدث عن خروجها 
وريتعهاء خصوصا من أقازي زوجها. قال الشافعية والحنابلة"' : المقصود الأعظم 
من العدة حفظ حق الزوج دون معرفة البراءة» ولهذا اعتبرت عدة الوفاة بالأشبر» 
ووجبت العدة على المتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها تعبداً» مراعاة لحق الزوج . 

سبب وجوب العدة : 

تجب العدة في الجملة بأحد أمرين : طلاق أوموت . والفسخ كالطلاق/". وذلك 
بعد الدخول (الوطء ) من زواج صحيح أو فاسد أوشبهة بالاتفاق» أو بعد استدخال 
ذكر زائدء أوأشلء أو إدخال مني الزوج ؛ لأنه أقرب إلى العلوق من مجرد الإيلاج 
ولاحتياجها لتعرف براءة الرحم» أو بعد خلوة صحيحة عند المهور غير الشافعية. 
وتجب العدة أيضاً عند المالكية والحنابلة بعد الزنا كالموطوءة بشبهة . وبناء عليه جب 
العدة بأحد الأسباب التالية: 

١‏ تجب العدة بالفرقة بعد الدخول من زواج صحيح أوفاسدء أو بعد الخلوة 
الصحيحة في رأي المهور غير الشافعية» سواء أكانت الفرقة في حال الحياة بسبب 
طلاق أوفسخء أم بسبب الوفاة. 

فإن كان الزواج فاسداً كزواج الخامسة أوالمعتدة» فلا تجب العدة إلا بالدخول 
الحقيقي » ولا تجب عند المهور بالخلوة . وأوجب المالكية العدة بالخلوة بعد زواج 
فاسدء كا تجب بالدخول الحقيقي ؛ لأن الخلوة مظنة الوقاع . 


)2 مغني الحتاج : ك/دحداء كشاف القناع : ماع . 

(0) البدائع : 53/6 - 157ء الدى الختار : ؟/855 وما بعدها » 57 : الشرح الصغير : 771/7 وما بعدها ‏ القوانين 
الفقهية : ص ١5؟؟‏ , مغني المحتاج : ؟/86؟ . 505 » المهذب : 155/5 ء 1505 ء المغنى : 59/7؟ وما بعدهاء 
كشاف القناع : ه/اا؟ وما بعدها . 
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ودليل المهور على وجوب العدة بالخلوة: مارواه أحمد والأثرم عن زرارة بن 
أوفى قال: «قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق باباً أوأرخى سترأء فقد وجب المهرء 
ووجبت العدة». 

ولا تجب العدة بالخلوة الجردة عن الوطء عند الشافعية في الجديد» لمفهوم الآية 
السابقة : 9 ثم طلققوهن من قبل أن تسوهن » فالك عليهن من عدة تعتدونها 4. 

١‏ وتجب العدة أيضاً بالاتفاق بالتفريق للوطء بشبهة» كالموطوءة في زواج 
فاسد ؛ لأن وطء الشبهة والزواج الفاسد كالوطء في الزواج الصحيح في شغل الرحم 
ولحوق النسب بالواطئ» فكان مثله فيا تحصل به براءة الرحم» كيلا تختلط 
الأنساب والمياه. ومثال الوطء بشبهة : أن تزف امرأة إلى غير زوجهاء وتقول النساء 
للرجل : إنها زوجتك» فيدخل بها بناء على قولهن » ثم يتبين أنها ليست زوجته . 

ولافرق في وجوب العدة بأحيرٍ السببين السابقين بين أن تكون الفرقة بسبب 
طلاق أوفسخ» فكل فرقة بين زوجين عدتها غدة الطلاق» سواء أكانت بخلع أم لعان 
أم رضاع أم فسخ بعيب أم إعسارأم اعتاق أم اختلاف دين أم غيره عند أكثر العلماء . 

ولا فرق أيضاً بين أن يكون الوطء حلالاً» أم حراماً كوطء حائض وبحرمة بحج 
اوضر ول ين أن يكون الوطء في قبل» أو دب ر على الأصح لدى الشافعية:» وسواء 
أكان الواطئ عاقلا أم لاء مختاراً أم لاء لف على ذكره خرقة أو كيساً أم لاء بالغاً أم 
صبياً. 

ولاعدةاقيل الدخول تصن القران 6 أوضحنا . 

531 وتجب العدة كدذلك بالاتفاق بعد وفاة الزوج في العقد الصحيح » ولو قبل 
الدخول أوالوطء أو كانت الزوجة صغيرة» أو زوجة صبي ولو رضيعاً أو زوجة 
مسوح » لإطلاق الآيات 0 مثل : « والذين يتوفون منكم؛ ويذرون أزواجاً 
توصو بالفمين أرية اكير عشراً ». 

15ت 


نورجي الالكية و الشجابلة خلافاً لغيرهم العدة على المزني بها كالموطوءة 
بشبهة ؛ لأنه وطء يقتضي شغل الرحم » فوجبت العدة منه كوطء الشبهة . 

ولم يوجبها غير هؤلاء ؛ لآن العدة لحفظ النسبء ولا يلحق الزاني نسب بالزنا . 

ركن العدة : أوضح الحنفية"' ركن العدة بأنه التزام المرأة بحرمات ثابتة بسبب 
العدة يحرم عليها مخالفتهاء كحرمة التزوج بزوج آخرء وحرمة الخروج من بيت 
الزوجية الذي طلقت فيه ؛ وصحة الطلاق في العدة, وحرمة التزوج بأخت المطلقة 
و 

المبحث الثاني أنواع العدة ومقاديرها: 


العدة ثلاثة أنواع' »مهدة بالأقراء» وعدة بالأشهر» وعدة بوضع المحل. 
والمعتدات ستة أنواع!" : 


الحامل» والمتوفى عنها زوجهاء وذات الأقراء المفارقة في الحياة» ومن لم تحض 
لصغر أو إياس- المفارقة في الحياة» من ارتفع حيضها وم تدر سببه» وامرأة المفقود. 
وعدة الظلاق ثلاثة أنواع”"' : 


ثلاثة قروء لمن تحجيض» وضع حمل الحامل» ثلاثة أشهر لليائس والصغيرة . 


المقصود بالقروء: القرء لغة مشترك بين الطهر والحيض » ويجمع على أقراء 
وقروء وأقرء » وللفقهاء رأيان في تفسير القروء'” : 


(0) الدرانختار: /6ه . 

0) البدائع : 19١7‏ وما بعدها . 

)2 كشاف القناع : ه/هلاء ‏ /لهء ء, غاية المنتهى 70١5 5١5/9:‏ . 

() القوانين الفقهية : ص 550 . 

(5) الكتاب للقدوري مع اللباب : 8١/5‏ » القوانين الفقهية : ص 5" » مغني اللجتاج : ؟/85؟ ء المغني : //05] 
وما بعدها . 


دا 


يرى الحنفية والحنابلة : أن المراد بالقرء : الحيض ؛ لأن الحيض مُعَرّف لبراءة 
الرحم » وهو المقصود من العدة» فالذي يدل على براءة الرحم إفا هو الحيض لاالطهر» . 
ولقوله تعالى: # واللائي يئسن من الحيض من نسائك إن ارتب » فعدتهن ثلاثة 
أشهر» واللائي لم يحضن > فنقلهن عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالاشبر» فدل على 
أن الأصل الحيض» كا قال تعالى : © فلم تجدوا ماء فتهموا صعيداً طيباً 4. 


ولأن المعهود في الشرع استعمال القرء بمعنى الحميض» قال الني َكنع للمستحاضة : 
«دعي الصلاة أيام أقرائك»'' وهوالمعبرعن اللهء وبلغة قومه نزل القرآن» وقال 
عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش : «انظري» فإذا أتى قرؤك فلا تصلي» وإذا مرّ 
قرؤك فتطهري» ثم صلي مابين القرء إلى القرء»»" . 


وقال مل : «طلاق الأمة تطليقتان» وعدتها حيضتان»' » فإذا اعتبرت عدة 
الآمة اميف اتن غرة اطرة كر لاضن 


ولأن ظاهر قوله تعالى : « يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 وجوب التربص 
ثلاثة كاملة؛ ومن جعل القروء الأطهارء ل يوب ثلاثة» لأنه يكتفي بطهرين 
وبعض الشالث» فيخالف ظاهر النص . ومن جعله لض أوجب ثلاثة كاملة» 
فيوافق ظاهر النص» فيكون أولى من مخالفته . 


ولأق العدة انشبراء» فكانت بالخيض ؛ كاسعبراء الأمة: لأن الاستبراء مخرفة 
براءة الرحم من المل» والذي يدل عليه هو الحيض » فوجب أن يكون الاستبراء به . 


)01( روآه أبو داود والنسائي وروى ابن ماجه عن عائشة قالت : « أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض » وقال 
عليه السلام : « تجلس أيام أقرائها » ( انظر نيل الأوطار : ١6١0/6‏ وما بعدها ) . 
)202 رواه النسائي ٠‏ وفيه منكر الحديث ٠‏ ورواه أيضا ابن ماجه وأبو بكر الخلال في جامعه . 


0( رواه أبو داود وغيره . 


17ت 


ويرى المالكية والشافعية : أن القرء هو الطهر؛ لأنه تعالى أثبت التاء في العدد 
ثلاث + قدل عل أن امعنتون مد كو :وهو الطين لا اليف : ولأن قؤله تمال: 
« فطلقوهن لعدتهن » أي في وقت عدتهن » لكن الطلاق في الحيض محرّم ها بينا في 
بحث الطلاق البدعي» فيصرف الإذن إلى زمن الطهر. وأجيب بأن معنى الآية 
مستقبلات لعدهن . 


ولأن القرء مشتق من المع » فأصل القرء الاجتاع؛ وفي وقت الطهر يجقّع الدم 
في الطهرء وأما الحيض فيخرج من الرحم . وما وافق الاشتقاق كان اعتباره أولى من 
مخالفته . 

وفائدة الخلاف : أنه إذا طلقها في طهرء انتهت عدتها في رأي الفريق الثاني بعجيء 
الحيضة الثالثة ؛ لأنها يحتيننب لها الطهر الذي طلقت فيه» ولا تخرج من عدتبا إلا 
باتقضاء الحيضة الثالثة في رأي الفريق الأول» وقد روي عن عمر وعلي أنها قالا : «يحل 
لزوجها الرجغة إليهاء حتى تغتسل من الحيضة الثالثة»مما يؤيد رأي الفريق الأول. 

والراجح لدي هو الرأي الأول» لاتفاقه مع الواقع والمقصود من العدة» فالنساء 
تنتظر عادة مجيء الحميض ثلاث مرات» فيتقرر انقضاء العدة» ولا تعرف براءة 
الرحم إلا بالحيض» فإذا حاضت المرأة تبين أنها غير حامل» وإذا استر الطهر تبين 
غاليا وجود اخمل. وقد روى النيسابوري عن الإمام أحمد: «كنت أقول : إنه 
الأطهارء وأنا أذهب اليوم إلى أن الأقراء اليض» ورجوعه عن رأي سابق يكون 
غادة لسوقات أ هرجعات قوف 


٠. (0). 
: ه‎ 


أسباب وشروط كل نوع من أنواع العد 


عرفنا أن العدة أنواع ثلاثة : عدة الأقراء » وعدة الأشهر» وعدة الحبل . 


)0( البدائع : 19١7‏ - 155 ء مغني الحتاج : ؟/88؟ . 


6ن 5 


أولاً عدة الأقراء : لما أسباب أهها ثلاثة : 

الفرقة في الزواج الصحيح» سواء أكانت بطلاق أم بغيرطلاق. وتجب هذه 
العدة لاستيراء الرحم» وتعرف براءته من الشغل بالولد. 

وشرط وجوها : الدخول بالمرأة أوما يجري مجرى الدخول وهو الخلوة الصحيحة 
عند غير الشافعية في الزواج الصحيح دون الفاسد عند الحنفية والحنابلة » وفي الفاسد 
أيضاً عند المالكية » فلا تجب هذه العدة بدون الدخول والخلوة الصحيحة . 

؟- الفرقة في الزواج الفاسد بتفريق:القاضي» أو بالمتاركة . وشرطها الدخول 
عند المهورغيرالمالكية » وتجب العدة أيضاً عند المالكية بالخلوة بعد زواج فاسد. 


؟- الوطء بشبهة العقد: بأن زفت إلى الرجل غير امرأتهء قوطئها ؛ لأن الشبهة 
تقوم مقام الحقيقة في حال الاحتياظ » وإيجاب العدة من باب الاحتياط . 


ثانياًعدة الأشهر: نوعان : نوع يجب بدلا عن الحيض» ونوع يجب أصلاً 
بنفسه . أما العدة التى تجب بدلاً عن الحيض بالأشبر: فهي عدة الصغيرة» والآيسة» 
والمرأة التي لم تحض أصلآًء بعد الطلاق. وسبب وجُويها : الطلاق لمعرفة أثر الدخول» 
وتفوسيي كوو اعلة الأقراء التقدمة : 

وشرط وجوبها شيئان : 

أحدها الضغر أو الكر أو فقن لخيض أصلا : 

والثاني - الدخول» أو الخلوة الصحيحة عند غير الشافعية» في النكاح الصحيح» 
وكذا في النكاح الفاسد عند المالكية . 

وأما عدة الأشبر الأصيلة بنفسها : فهي عدة الوفاة. وسبب وجوها الوفاة» 
إظهاراً للحزن بفوات نعمة الزواج . وشرط وجوها : الزواج الصحيح فقط» فتجب 
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هذه العدة على المتوق عنها زوجهاء سواء أكانت مدخولاً بها أم غير مدخول هاء 
وسواء أكانت ممن تحيض أم ممن لا تحيض . 

ثالثاً. عدة الحبل : هي مدة المل؛ وسبب وجوها : الفرقة أوالوفاة» حتى 
لا تختلط الانساب وتشتبه المياه؛ فلا يسقي رجل ماءه زرع غيره. 

وشرط وجوبا : أن يكون المل من الزواج الصحيح أوالفاسد؛ لأن الوطء في 
النكاح الفاسد يوجب العدة. ولا تجب هذه العدة عند الحنفية والشافعية على الحامل 
بالزنا؛ لآن الزنا لاايوجب العدة» إلا أنه إذا تزوج رجل امرأة» وهي جام ةق 
الزناء جاز النكاح عند أبي حنيفة وعمدء لكن لايجوزله أن يطأها مالم تضع؛ لئلا 
يصير ساقياً ماءه زرع غيره . 


وأجازالشافعية نكاح لخادلا من زنا ووطأهاء إذ لاحرمة له. 


مقادير عدد المعتدات : 


5 عدةالحامل: تجب بسبب الموت أوالطلاق» وتنتهي بوضع امحل 
اتفاقا" ؛ لقوله تعالى: ١‏ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » أي اتقضاء 
أجلهن أن يضعن حملهن ؛ ولأن براءة الرحم لاتحصل في الحامل كا هو واضح- إلا 
بوضع امل . فإذا كانت المرأة حاملاً» ثم طلقت أومات عنها زوجها اتتهت عدتها 
بوضع امل » ولو بعد الوفاة بزمن قليل» بدليل أن «سبيعة بنت الحارث توفي عنها 
زوجها وهي حبلى » فوضعت بعد نحو عش رليال من وفأة زوجهاء ثم جاءت الني 


()2 البدائع : 1596 ء الدر انختار ورد الحتار : "/851 وما بعدها » فتح القدير : 577/8 وما بعدهاء 78١‏ وما 
بعدها . اللباب : 6١م‏ كمء الشرح الصغير : 77١/7‏ وما بعدها » 58١‏ 887 ء القوانين الفقهية : ص 7 » 
58 » مغني المحتاج : ؟/88؟ وما بعدها ٠ه‏ المهذب : 155/1 » كشاف القناع : هلدلا 58٠0‏ ء المغني : 
لارحاة ء ؟لاء ‏ 4لاء ء غاية المنتهى : ؟/5١٠‏ وما بعدها , بداية المجتهد : 3/9و . 
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َه فنقال: انكحي . وفي رواية : فأفتاني بأفي قد حللت حين وضعت حملي » وأمرني 
بالتزويج إن بدا لي»”" . 

وعلى هذا تكون عدة الحامل المتوق عنها زوجها بوضع الخل» لقوله تعالى : 
( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » قال ابن مسعود: «من شاء باهلته 
لاعنته ‏ أن سورة النساء القصرى نزلت بعد الآية التي في سورة البقرة»'"' وفي رواية 
البرار+ دمن غناء حالف أن +« وأولاك الأنمال أجلهن أن يضمن خلهن > ترلت 
بعدآية المدوفى» فإذا وضعت المتوف عنها حملهاء فقد حلت. وقرأ: « والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 4». 

وانتهاء العدة بوضع المل له شرطان : 


الأول عند المهورغيرالحنفية: وضع جميع حملهاء أوانفصاله كله؛ فلا تنقضي 
بوضع أحد التوأمين ولا بانفصال بعض الولد . وتنقضي عند المالكية ولو وضعت 
علقة وهو دم متجمع» ولا بد عند الحنابلة والشافعية من أن يكون الحل الذي تنقضي 
به العدة : هوما يتبين فيه شىء من خلق الإنسآنظِنَ"الرأس واليد والرجل» أو يكون 
مضفة عبد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية 090914 ذمى أو أصل آدمي «العموم 
قوله تعالى : 9 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ». 

وقال الحنفية : امل : اسم لجميع مافي البطن» فلو ولدت وفي بطنها أخر تنقضي 
العدة بالآخرء كا قرر ال جهورء لكن خالفوهم فقالوا: يكفي خروج أكثرالولد وإذا 
أسقطت المرأة سقطاً» واستبان بعض خلقه» اتقضت به العدة ؛ لأنه ولد وإلا فلا. 


(22)0 روه الماعة إلا أبا داود وابن ماجه عن أم سامة ( نيل الأوطار : 587/1 3817 ) . 

)2 رواه البخاري . وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بلفظ : « من شاء لاعنته » لأنزلت سورة النساء 
القصرى بعد الأربعة أشبر وعشر » وسورة النساء القصرى هي سورة الطلاق وفيها آية عدة الحامل » وسورة 
النساء الطولى هي سورة البقرة وفيها آية عدة الوفاة ( نصب الراية : 503/6 ) . 
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الثاني - أن يكون ال مل منسوباً إلى صاحب العدة» ولواحتالاً كنفي بلعان ؛ 
لأنهلايناني إمكان كوته منه» بدليل أنه لو استلحقه به لمقه» فإن م يمكن تسبشه إلى 
صاحب العدة» كولد الزنا المنفي قطعاًء فلا تنقضي به العدة . 

اقل مكة الل بالاتفاق تترعة اشير وحالينا سعة واكزسا ص لفقي 
سنتان» وعند الشافعية والحنابلة: أربع سنين» وعند المالكية في المشبور: خمس 
سنين . 

ودليلهم على أقل مدة امل : المفهوم من جموع آيتين وهما قوله تعالى: 
ا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» وقوله سبحانه: ©« وحمله وفصاله 
ثلاثون شهراً 4 . 

وأما غالب مدة لجان فل كالب النساء يحخملن كذلك» وهذا أمر معروف بين 
الناس . 

وأما أكثر مدة المخل فيعد فيها الاحتقرام وتتبع أحوال النساء ؛ لأن ما لانص 
فيه يرجع فيه إلى الموجود» وقال الشافعية والحنابلة: وقد وج دأربع سنين» روى 
الدارقطني عن الوليد بن مسم ٠‏ قلت لمالك .بن انون حديث عائشة قالت: 
«لاتزيد المرأة ق حملها عل متحنء:فقال :.سيحان الللوت يقول :هذا * هذه جاركنا 
امرأة مد بن عجلان امرأة صدق» وزوجها رجل صدق» حملت ثلاثة أبطن في اثني 
عش رسنة» وقال الشافعي : «بقي عمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين» وقال 
أحمد: «نساء يني عجلان تحمل أربع سنين» فلوطلقها الرجل أومات عنهاء فل 
تتزويج حتىق حتى أت بولد بعد طلاقه أوموته بأربع سنين» لحقه الولدء واتقضت عدتها 


به. 


وأقل مايتبين به خلق الولد: زثم ال ار يومآفي رأي الشافمية 
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أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علّقة مثل ذلك» ثم يكون مُضْغة مثل ذلك» فالعدة في 
رأي الشافعية والحنابلة : لاتنقضي بما دون المضغة» فوجب أن تكون بعد الثانين . 


وقد نصت المادة (4؟١)‏ من القانون السوري على هذه العدة: «عدة الحامل 
تسر إلى وضع حملها أو إسقاطه مستبيناً بعض الأعضاء». 


التحول لعدة الحمل : ولوظهر في أثناء عدة أقراء أوأشبر حمل للزوج» 
اعتدت المرأة بوضعه . 

المرتابة بالحمل : وإذا ارتابت المعتدة من طلاق أو وفاة بأن ترى أمارات 
الجل من حركة أو نفخة ونحوهماء وشكّت: هل هو حمل أم لاء أوارتابت بعد 
اتقناء العدةتالأقراء أو الأكورن تريصت (آى مكقت )إلى منتهى امد امل عند 
المالكية» فلا يحل لها أن تتزويج قبله . وعليها أن تصبرعند الشافعية والحنابلة عن 
الزواج حتى تزول الريبة» للاحتياطء ولخبر: «دع مايريبك إلى ما لا يريبك». 

ولا تحل للأزواج عند المالكية حتى يهضي أقصص أمد الحل» وإن تزوجت بعد 
اتقضاء العدة بزوج آخر قبل زوال الريبة» فالتهبٌ لدى الشافعية عدم إيطال 
النكاح في الحال؛ لأنا حكنا بانقضباء العدة ظاهراً» فلا نبطله بالشكء فإن علم 
ما يقتطى البطلان بان ولدت لدوق ستة أشيرم: (لوهق التكاح الثاني : خحكنا 
بيظلاكه: قبن اده وندى المشابلة فق إيظتال :هيدا الكاغ وجينان : هناد 
كالشافعية» والثاني ‏ يحل لما النكاح ويصح؛ لأننا حكئنا باتقضاء العدة, وحل 
النكاح » وسقوط النفقة والسكنى» فلا يجوز زوال ماحم به بالشك الطارئ:» ولهذا 
لاينقض الحام ماحك به بتغير اجتهاده ورجوع الشهود. 

عدة زوجة الصغير بعد وفاته: إذا مات الصغيرالذي لا يتأق منه 
الإحبال» عن امرأته » وبها حبل محقق بأن تضع لدون ستدة أشهر من موته» فعدتها 
عند أبي حنيفة وتمد أن تضع حملهاء لإطلاق قوله تعالى: « وأولات الأحمال أجلهن 
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أن يشعن لين 14+ وإن حدث الختل بعد الموكاء فعتدا أريعة أشي وعشرء لأن 
هذه عدتها الني وجبت عليها عند الموت » فلا تتغير بعده . ولكن لا يثبت نسب الولد 
في هاتين الحالتين ؛ لآن الصي لاماء له فلا يتصورمنه العلوق . 

وقال الشافعية وأبو يوسف: عدتها بالأشبرأي أربعة أشهر وعشرء لابوضع 
امل ؛ لآن الولد منفي عنه يقيناً لعدم إنزاله . ومثله ممسوح إذ لا يلحقه على المذهب 
لدى الشافعية”" . 


؟-عندة المحوى غننها زوجها :غرفنا أن الوق عنها زوجهنا إذا كانت 
حاملاء تنتهي عدتها بوضع امل؛ ولو كانت الولادة بعد الوفاة بزمن قريب أو 


تعرد . 


فإن كانت حائلاً غيرْحَامِل» كانت عدتها بالاتفاق أربعة أشبرقرية وعشرة 
أيام بلياليها من تاريخ الوفاة» لقوله تعالى: « والذين يتوفون منم ويذرون 
أزواجاً» يتربصن بأنفسهن أربعة أشبر وعشرأ 4 حزناً على نعمة الزواج ؟ا بيناء سواء 
أكان الزوج قد دخل بهاء أم لم يدخل» وسواء أكانت صغيرة أم كبيرة» أم في سن من 
تحيض» لإطلاق الاية» ولم تخصص بالمدخول با ؛ لآن النض القرأني استثنى غير 
المدخول بها إذا كانت مطلّقة في قوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات 
ثم طلقوهن من قبل أن قسوهن » فا لم عليهن من عدة تعتدونها 4. 

وقد نصت المادة (؟؟١)‏ من القانون السوري على هذه العدة : «عدة المتوق عنها 
زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام». 


لكن شرط وجوب العدة بالأشهر الأربعة والعشر لامتوفى عنها : النكاح 


() البدائع : 155/56 »ء الدر الختار وحاشية ابن عابدين : 8٠١/7‏ ء اللباب : ١76‏ » القوانين الفقهية : ص 758 » 
الشرح الصغير : 588/5 » مغني انحتاج : 550/8 » المهذب : ١45/5‏ ء كشاف القناع : 0/١8؛‏ » غاية المنتهى : 
736١/6‏ المغتى : //١/ا‏ . 
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الصحيح فقط» وبقاء النكاح صحيحاً إلى الموت مطلقاً» سواء وطئئت أم لاء وسواء 
أكانت صغيرة أم كتابية تحت مسل . 

فإن كان الزواج فاسداًء فإن عدتها عند الحنفية والحنابلة ثلاث حيضات إن 
كانت من ذوات الحيض :+ وقلاثة :أظهار عند المالكية والشافعية ؛ لآن القصدمن إطالة 
مدة العدة وهو إظهار الأسف على نعمة الزواج» لا يتحقق إلا إذا كان الزواج 
محيعا: 


فإن م تكن من ذوات الحيض» فإنها تعتد بثلاثة أشهر» كا سنبين .. 

؟ عدة المطلّقة : 

إن كانت المرأة حاملاًء فإن عدتها تكون بوضع المل» كا بينا . 

وإن ‏ تكن حاملاً فعدتها بالاتفاق إن كانت من ذوات الحيض سواء من طلاق 
أوفسخ : ثلاثة قروء'"' (حيضات عند الحنفية والحنابلة» وأطهار عند المالكية 
والشافعية ) لقوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء > فيانه أوجب 
ع[ الطلقة الانتظا ومدة نلاثة عرو 
وإذا طلق الرجل امرأته لم تعند بالحيضة التي وقع فيها الطلاقء ولا تحل لغيره إذا 
اتقطع دم الحيضة الأخيرة حتى تغتسل في رأ الحنابلة . 

وأما عند المالكية والخافعية ققد لاتكون القزوء ثلاثة كاملة© فإذا طلقةالمراة 
في طهرء كانت بقية الطهر قرءاً كاملاً: ولو كانت لحظة» فتعتد به» ثم بقرء ين بعدهء 
() البدائع : 1907 وما بعدها ء الدر الختار : 56/9 408 » فتح القدير : 516/5 الاك اللباب : ؟/خمء 

6م ء الشرح الصغير : ؟ 3777‏ 3174 » القوانين الفقهية : ص 55” » بداية المجتهد : 28/١‏ وما بعدها2»؟215 


المهذب : ؟/45١‏ وما بعدها ء مغني الحتاج : 584/5 وما بعدهاء 07م؟, كشاف القناع : 5/6م؛ ‏ دل , 
المغنى : لا/5؛؛؟ . 401 555 ء 439 538 ء غاية المنتهى : 7١١7‏ وما بعدها . 
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فذلك ثلاثة قروء » فن طلقت طاهراً انتقضت عدتها ببدء الحيضة الثالثة» ومن 
طلقت حائضاًء انتهت عدتها بدخول الحيضة الرابعة بغد الحيضة التى طلقت فيها . 

والأظهر لدى الشافعية عدم احتساب طهر من ل تحض قرءاً إذا طلقت فيه» فن 
طلقت في طهر وكانت لم تحض أصلاًء ثم حاضت في أثناء عدتها بالأشهر» فلا يحتسب 
ذلك الطهر الذي ظلقت فيه . 

وإن لم تكن المرأة من ذوات الحيض لصغر أو كبرسن بأن بلغت سن اليأسء أو 
لكونها لاتحيض أصلاً بعد بلوغها خمس عشرة سنة» فإن عدتها تكون بثلاثة أشهر» 
لقوله تعالى : ط« واللائي يئسن من الحيض من نسائك إن ارتبت » فعدتهن ثلاثة أث 5 
واللائي لم يحضن ». 

؟- عدة من لم تحض لصغر أو كبر سن بسبب بلوغ سن اليأس» ومن لم 
تحض أصلاً» وبعبارة أخرى : ععدة الصغيرة والآيسة» والمرأة التي لم تحض : ثلاثة 
أشهر"'» للآية السابقة: < واللائي يئسن من الحيض ... 4. 

سن اليأس : وأما تحديد سن اليأس : وهي السن التي إذا بلغتها المرأة لاتحيض 
فيهاء فختلف في تقديره بين الفقهاء'" . 

يرى الحنابلة : أن. حد الإياس خسون سنة» لقو عائشة : «لن ترى في بطنها 
ولذا فيك خمسين سنة ». 

ورأى الحنفية في المفتى به : أن الإياس يكون بخمس وخمسين . 

وقال الشافعية : إن أقص سن اليأس اثنان وستون سنة . 
()22 المراجع السابقة . 


)2 كشاف القناع : 86/6: , الدر الختار : ؟/355 ء الشرح الصغير : 7377/7 مغني الحتاج : ك/لامء المغني : 


ارا ل 


ا 


وَذهتيع | لالكية إلى أن صن اليامن تقنون سه نة فنا عزاه الراة يسن هده 
البق لامترعيها فطلم . 

سن الحيض : وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين ؛ لأن المرجع فيه إلى 
الموجود» وقد وجد من تحيض لتسع . 

سن البلوغ : وسن البلوغ في الغالب إذا لم تحض المرأة باتفاق المذاهب خمس 
عشثرة سنة . 

موقف القانون من النوعين الأخيرين ومن ممتدة الطهر: نص القانون 
السوري م (١؟1)‏ على مايأتي : عدة المرأة غير الحامل للطلاق أوالفسخ 5 يلي : 

١‏ ثلاث حيضات كملاتلمن تحجيض» ولا تسمع دعوى المرأة باتقضائها قبل 
مضي ثلاثة أشهرعلى الطلاق أو الفسخ. 


؟"-سنة كآملة لممتدة الطهر التي ١‏ يجئها ايفين » أو جاءها 3 انقطع وم ب تبلغ سن 
الأ 01 
ياس 


ثلاثة أشبر للايسة : 

ونصت المادة (7؟١1)‏ على العدة في الزواج الفاسد : العدة في الزواج الفاسد بعد 
الدخول تجري عليها أحكام المادة السابقة . 

عدة المرتابة (ممتدة الطهر) والمستحاضة : 

النسادق سن الحيذل ثلاثة أخقافق #معقادة :وهرتاية ::ومتسادة: 

فأما المعتادة : فتعتد بثلاثة قروء على حسب عادتهاء ؟ بينا في النوع الثالث . 


)4 الدر انختار: ؟١/68ه‏ وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص 5؟ 5‏ 76 , الشرح الصغير : 775/7 وما بعدهاء 
اكع الغني : 73/3 - 408 ء كشاف القناع : ه/5ه؛ وما بعدها ء غاية المنتهى : ؟3217ء مغني الحتاج : 


لي 0 ا 8 


ل 5١‏ الفقه الإسلامي ج/ )4١(‏ 


واما المرتابة بالحيض أوممتدة الطهر: وهي التي ارتفع حيضها. وم تدر سببه 
من حمل أو رضاع أو مرض . فحكها عند الحنفية والنافينة: اجاقق أبنذا حقن 
حكن لاقل نوهد لذ عيضن .نم تعتد بثلاثة أ 5 لا نين ث:اطيق» ضارت 
من ذوات الحيض . فلا تعتد بغيره: وما روى البيبقي عن عمان أنه حم بذلك في 
ال 

وعند المالكية والحنابلة : عدتهاسنة بعد انتقطاء الحيذ نيان كم قيعة 
أشبر. وهي مدة امل غالياً :ثم تعتد بثلاثة أشبر. فيككل لها سنة, ثم تحل » وذلك إذا 
انقطع الحيض عند المالكية يبب المرض أو يسبب غير معروف . لما روي عن مر 
رطق الله عنه : أنه قال في رجل طلق امرأته. فحاضت حيضة أو حيضتين» فارتفع 
حك سارت كر :مجلس تسعة أشبر»ء فإذا م يستبن بها حمل» فتعتد بثلاثة 
التوو ولاك بو : ل المقصود من العدة معرفة براءة الرحم وخلوه من اما ل 2 
وتتحقق هذه المعرفة بمخضى هذه المدة » فيكتفى بأ . 

فإن انتقطع الحيض بسبب الرضاع » فإن عدتبا عند المالكية تنقضي بمضى سنة 
بعد انتهاء زمن الرضاع وهو سنتان . فيان رأت الحيض ولوفي آخر يوم من السنة 
انتظرت الحيضة الثالثة . 

وزأي الحنابلة والمالكية هو الراجح » وقد أخدٌ به القانون الوري في المادة 
السابقة (1؟1)لما فيه من الرفق بالناس» وعدم تطويل العدة على المرأة . أما القانون 
المصري رق )١5(‏ لعام 1515 فلم يتعرض لانتهاء عدة تمتدة الطهر ولا لبقائهاء ولا 
لحل تزوجها برجل آخ رأ وعدم حله» وإغا نض على أنه : « لاتمع الدعوى بنفقة عدة 
لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق» وحدد السنة ب 510 يوم . 


لله رواه الشاقمي تياد جيد من حديث سعيد بن سيت عن مر ل الشافعى : + هذأ قضاه عمرا بين 


المهاجرين والانصار . لاينكره منكر . عامنأه » 


15ت 


وأما المستحاضة أوممتدة الدم : وهي المتحيرة التي نسيت عادتها فالمفتق به عند 
الحنفية : أنها تنقضي عدتها بسبعة أشهرء بأن يقدر طهرها بشهرين » فتكون أطهارها 
بقة اعون وتقدرثلاث حيضات بشهر احتياطاً ٠‏ وقيل : تنقضي عدتها بثلاثة أشهر. 
وأما إذا استمر بها الدم » وكانت تعام عادتهاء فإنها ترد إلى عادتها . 

ورأى الحنابلة والشافعية : أن عدة المستحاضة الناسية لوقت حيض والمبتدأة 
#الآيسة: ثلافة أغير» لأن التى عاثر أمن شد يدت عش أن تلن ف كل غنين 
ستدة أيام أوسبعة» فجعل لما حيضة من كل شهرء بدليل أنها تترك فيها الصلاة 
ونحوها . فإن كانت لها عادة أوتمييز عملت بهء ما تعمل به في الصلاة والصوم . 

وذهب المالكية إلى أن المستحاضة غير المميزة بين دم الحيض والاستحاضة 
كالمرتابة » تمكث سنة كاملة» تقيم تسعة أشهر استبراء لزوال الريبة؛ لأنها مدة الجل 
غالباًء وثلاثة أشهبر عدة» وتحل للارواجء فتكون عدة المستحاضة غير المميزة» ومن 
تأخر عنها الحيض» لا لعلة أولعلة غير رضاغأنيئة كاملة. أما المميزة المستحاضة 
ومن تأخر حيضها لرضاع فتعتد بالأقراء . 

5-عدة المفقود زوجها: 

اللفقود: هو الغائب الذي ل يدْر: أحي هوفيتوقع قدومه» أم ميت أودع القبر» 
كالذي يفقد من بين أهله ليلا أونباراً أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع» أو يفقدفي 
مفازة أي مهلكة» أو يفقد بسبب حرب أوغرق مركبة ونحوه. وحم عدة زوجته 
بحسب حك حاله عند الفقهاء" . 


فقال الحنفية : هوحي في حق نفسه» فلا يورث ماله» ولا تبين منه امرأته» فلا 


)6 الشرح الصغير : ؟/55 وما بعدها » بداية المجتهد : ؟/0ه , المهذب : 157/5 ء كشاف القناع : ه/لا4ع وما 
بعدها ء غاية المنتهى : 585/7 ء المغني : 488/7 553 ١‏ الدر اتختار : ٠7٠١/7‏ ء وأنظر : 460/5 » مغني 
المحتاج : 30/9 . 


11ت 


تعتد زوجته حتى يتحقق موته» استصحاباً لحال الحياة السابق . أما المنعي إليها 
زوجها أوالذي أخبرها ثقة أن زوجها الغائب ماتء أوطلقها ثلاثاً أوأتاها منه 
كتاب على يد ثقة بالطلاق» فلا بأس أن تعتد وتتزوج . 

وقال الشافعية في الجديد الصحيح مثل الحنفية : ليس لامرأته أن تفسخ 
النكاح» لأنه إذا لم جز الحك بموته في قسمة مالهء م يجزالحك بموته في نكاح زوجته . 
وبقول علي رضي الله عنه : «تصبرحتى يعم موته». 

وقال المالكية والحنابلة : تنتظر امرأة المفقود أربع سنين» ثم تعتد عدة الوفاة: 
أربعة أشهر وعشرة أيام » لما روي عن عمر رضي الله عنه : «أن رجلاً غاب عن امرأته, 
وفقدء فجاءت امرأته إلى عمرء فذكرت ذلك له فقال: تربصي أربع سنين ففعلت» 
الرجل ؟ فجاؤوا به فقال: طلقها ء ففعل» فقال عمر: تزوجي من شكت»"" . 

الملبحث الثالث ‏ تحول العدة أو انتقالها وتغيرها: 

قد يطرأ على المعتدة بالأشهرأو بالأقراء مايوجب تغيرنوع العدة» فيجب 
عليها الاعتداد بمقتضى الأمرالطارئ» وهذه هي الحالات التي تقتضي تحول العدة" : 

أولاً تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء : ٠‏ 

إذا طلقت الصغيرة أومن بلغت سن اليأس» فشرعت في العدة بالشهور ثم 


)22 رواه الأثرم والجوزجاني والدارقطني . 
(0) البدائع ٠٠١/7:‏ وما بعدهاء الدرانختارن: ؟/كه, 85م عكمء فتح القدير: 9/0/5 , لالاا, كلالاء 
اللباب : 207 ء الشرح الصغير : ؟/785 ء 7١5‏ وما بعدها » المهذب : ١47/7‏ وما بعدها ء» كشاف القناع : 
١ه‏ ء مغتي المحتاج : 585/5 ء 751 وما بعدها » المغني : 27/7 577 ء 2/١‏ وما بعذها » القوانين الفقهية : 


ص 3597 . 


20122 


خاضع قبل انتهاء العدّة الرمها الاتقاق ال الأكزاء ويظل نامو سن عدا ولا 
تنتهي عدتها إلا بثلاث حيضات كوامل عند الحنفية والحنابلة » وبثلاثة أطهار عند 
المالكية والشافعية ؛ لآن الشبور بدل عن الأقراء » فلا يجوزالاعتداد .ها مع وجود 
أصلهاء كالقدرة على الوضوء في حق المتهم ونحوها. والآيسة لما رأت الدم تبين أنها 
أخطأت الظن. 

فإن انقضت عدتها بالشبورء ثم حاضت,ء لم يلزمها استئناف العدة بالأقراء ؛ 
لآن هذاقفق حدث بعد انقضاء الفذة+ وقن نتضل القصوه بالبدل: خلا قبطا سك 
بالقدرة على الأصل» كن صلى بالتهم » ثم قد رعلى الماء بعد اتتهاء وقت الصلاة» فلا 
عن طلنه الوضوه وإغادة الصلاة” 

ثانياً تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر أو وضع الحمل : 

إذا شرعت المطلقة في العدة بالأقراء» ثم ظهر بها حمل من الزوج» على رأي 
المالكية والشافعية بأن الحامل قد ترى الدم » سقط حك الأقراء» وتعتد بوضع ال مل ؛ 
لأن الأقراء دليل على براءة الرحم في الظاهرء والخل دليل على شغل الرحم قطعاً. 
فيسقط الظاهر بالقطع . 

وإذا طلقت المرأة التي كانت تحيض » فحاضت مرة أو مرتين» ثم أيست» انتقلت 
عدتها من الحيض إلى الأشهرء ولا تعتد بالأشهر عند الحنفية إلا بعد بلوغها سن اليأس 
( وهوده سنة)» فإذا بلغت سن اليأس» استأنفت العدة بالأشهر الثلاثة التي هي عدة 
الايسة. 

وقال المالكية والحنابلة : تعتد سنة» تسعة أشهر منها من وقت الطلاق تنتظ, 
فيها لتعم براءة رحمها؛ لآن هذه المدة هي غالب مدة ال مل» ثم تعتد بعد ذلك عدة 
الآيسات : ثلاثة أشهرء عملاً بقول عمر رضي الله عنه . ظ 
وقال الشافعية في الجديد كالحنفية : تكون في عدة أبداً حتى تحيض أو تبلغ سن 

ت 150 


الإياس» فتعتد حينئذ بثلاثة أشهر؛ لأن الاعتداد بالأشبر جعل بعد الإياس» فلم يجر 
قبله» وهذه ليست آيسة, ولأنها ترجوعود الدم» فلم تعتد بالشهورء كا لوتباعد 
حيضها لعارض . 

ثالثاً ‏ الانتقال إلى عدة وفاة: 

إذا مات الرجل في أثناء عدة زوجته التي طلقها طلاقاً رجعياً, انتقلت 
بالإجماع من عدتها بالأقراء أوالأشهر إلى عدة وفاة: وهي أربعة أشهر وعشرة أيام» 
سواء أكان الطلاق في حال الصحة أم في حال مرض الموت ؛ لأن المطلقة رجعياً تعد 
زوجة مادامت في العدة» وموت الروج يوجب على زوجنه عدة الوفاة, فتلغو 
أحكام الرجعة» وسقطت بقية عدة الطلاق» فتسقط نفقتهاء وتثبت أحكام عدة 
الوفاة من إحداد وغيره . 

وقد نصت المادة )١1/177(‏ من القانون السوري على هذا : «إذا توفي الزوج » 
وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي » تنتقل إلى عدة الوفاة» ولا يحسب مامضى». 

أما إن مات الرجل في أثناء عدة زوجته من طلاق بائن» فلا تنتقل إلى عدة 
الوفاة» بل تتم عدة الطلاق البائن ؛ لأنها ليست بزوجته» فتكئل عدة الطلاق» ولا 
حداد عليهاء وما النققة إن كانت حاملا. 


رابعاً ‏ العدة بأبعد الأجلين ‏ عدة طلاق الفارٌ: 
للفقهاء مذهبان : 
مذهب أي حنيفة وعمند واحد: إن كان الطلاق فراراً من إرث الخوضة يان 
طلق في مرض الموت بقصد حرمانها من الميراث » ثم مات وهي في العدة» فإنها تنتقل 
من عدة الطلاق» إلى العدة بأبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق احتياطاً؛ 
بأن تتربص أربعة أشهر وعشراً من وقت الموت» فإن لم ترفيها خيضاً تعتد بعدها 
اث 


بثلاث حيضات في رأي الحنفية والحنابلة . وإن امتد طهرها تبقى عدتها حتى تبلة 
سن اليأسن؟ لآن المرأة لما ورثت من زوجهاء اعتيزالزوا قائناً حكاً وقت الوفاة» 
فتجب عليها عدة الوفاة» وبما أن الطلاق بائن فلا تعد زوجيتها قائمٌة» ولا تجب 
عليها عدة الوفاة» وَإِنما عدة الطلاق» فراعاة لهذين الاعتبارين تتداخل العدتان: 
وتغتد بيبا معا. 


وقد أخذ القانون السوري (م 5/177) بهذا الرأي: «إذا توفي وهي في عدة 
البييونة تكد يا بعد الأجلين هن عد الوفاة أو البيدوتة+ لكن كن يتبغن اتقيبد 
لفظ البينونة بكونها في حالة طلاق الفرار. أما في غيرتلك الحالة فلا تنتقل العدة ؛ 
لأن الزوجية غيرقائّة بعد طلاق بائن . 


ومذهب مالك والشافعي وأبي يوسف: أن زوجة الفارٌ لاتعتد بأطول الأجلين 
من عد الوفاة أواثلاثة قروءء ونا لضي ة المثلاق؛ لأن رز ونجينا مات وليف 
زوجة له ؛ لأنما بائن من النكاح» فلا تكون منكوحة . واعتبارالزواج قائماً وقت 
الوفاة في رأي مالك إغا هوفي حق الإرث فقطء لا في حق العدة؛ لأن ماثبت على 
خلاف الأصل لا يتوسع فيه. 


ويتصوراعتداد المرأة بأبعد الأجلين لدى الشافعية فيا لوطلق الرجل إحدى 
امرأتيه طلاقاً بائناًء ومات قبل بيان أوتعيين المطلّقة» فإن كل واحدة تعتد بالأكثر 
من عدة وفاة وتلاكة هن أقزائهي]؟ لأ كل واعدة أعب ع اهنا عدة ‏ الطلدق: 
واشتبهت عليها بعدة أخرى بالوفاة» فوجب أن تأتي بأبعد الأجلين لتخرج عنما عليها 
بيقين» كن أشكلت عليه صلاة من صلاتين» يلزمه أن يأتي بها . 


وتعتد المرأة بأقصى الأجلين عند المالكية ؟ بينا في حالة الانتقال إلى عدة 
اق كن يموت زوج الرجعية في عدتا . 


ع 5 


المبحث الرابع ‏ وقت ابتداء العدة وما يعرف به انقضاؤها: 
ابتداء العدة : فصل الحنفية مبدأ العدة على النحو التالي" : 


أ-إن كان الزواج صحيحاً : فبدأ العدة بعد الطلاق أوالفسخ أوالموت» فابتداء 
العدة في الطلاق ونحوه عقيب الطلاق» وفي الوفاة عقيب الوفاة بالاتفاق بين 
الفقهاء » وتنقضي العدة وإن جهلت المرأة بالطلاق أو الوفاة ؛ لأنها أجلء فلا يشترط 
العم بمضي الأجل» سواء اعترف الرجل بالطلاق أوأنكرء فلوطلق الرجل امرأته ثم 
أنكره» وأقهت عليه بيّنة وقض القاضي بالفرقة» كأن ادعته عليه في شوال» وقضى به 
القاضي في اْحرّم » فالعدة من وقت الطلاقء لا من وقت القضاء . 


وتنقضي العدة» وإن ل تعلم المرأة بالطلاق أوالوفاة» فلوطلق الرجل امرأته 
الحامل أومات عنهاء ول يبلغها الخبرحتى وضعت» انقضت عدتها بالاتفاق . 


ب- وإن كان الزواج فاسداً: فبدأ العدة بعد أوعقيب التفريق من القاضي بين 
الزوجين» أو بعد المتاركة وإظهار عزم الواطئ على ترك وطئهاء بأن يقول بلسانه: 
تركت وطأهاء أوتركتهاء أوخليت سبيلهاء ونحوه» ومنه الطلاق وإنكار الزواج 
إذا كان بحضرتها ء و إلا فلا يعد الإنكارمتاركة. 


وكرام اللناكون انزف 188.2 )نول اعداء النمذة ف النزوا الصحي 
والقامد: هذا العدة من قاريك الظلاق أو الؤكاة أو القنيخ » أو التفريق القضائي أو 


5 8 97 3( ع ع 58 
ج- وإن كان الوطء بشبهة : فقال ابن عابدين”" : لم أرمن صرح ببدأ العدة في 
(0 الدر الختار ورد المحتار : ؟/5م ‏ 885 » البدائع : ؟/١15‏ »2 فتح القدير : 786/8 » الكتاب وشرحه اللباب : 


. وما بعدها‎ ٠١١/5 : غاية المنتهى‎ » 7368 , 78٠6 ء مغنى الحتاج : .وى , مكك2ء القوانين الفقهية : ص‎ 2/١ 


60) ردالمحتار: 5/اكم. 
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الوطء بشبهة بلا عقد» وينبغي أن يكون من آخرالوطآت عند زوال الشبهة» بأن 
عم أنها غير زوجته» وأنها لاتحل؛ إذ لاعقد هناء فلم يبق سبب للعدة سوى الوطء 
المذكور. 

وهذا الرأي حق» فإن بدء العدة ببدء السبب الذي أدى إليهاء والوقاع في حالة 
الوطء بشبهة هو سبب هذه العدة» فتبتدىٌ منه . 


تداخل العدتين : إذا تجدد سبب العدة في أثناء عدة سابقة» فهل تتداخل 
العدتان أم تكل العدة السابقة » وتستأنف بعدئذ عدة أخرى ؟ 


يرى الحنفية''/: أنه إذا يجبت عدتان تداخلتاء سواء أكاتتامن جنس واحدء أم من 
جنسين » ومن رجل واحد أم من رجلين » مث ال الجنس الواحد ومن رجل واحد : 
إذا تزوجت المطلقة في عدتهاء فوطئها الزويج» ثم تتاركاء حتى وجبت عليها عدة 
أخرى» فإن العدتين تتداخلان . ومثال الجنسين ومن رجلين : المتوفى عنها زوجها إذا 
وطلقت وشبهة ء فعليها عدة أخرىء ووسدا سل جتان 

وذلك لأن العدة عندهم هي أجل حدد لانقضاء مابقي من آثار الزواج» بخلاف 
الجهورالذين يجعلون العدة هي فعل التربص . 


ويرى أبوحنيفة وأبو يوسف أنه إذا طلق الرجل زوجته التي دخل بها طلاقاً 
بائناً بينونة صغرى » ثم تزوجها قبل اتقضاء عدتهاء وطلقها قبل أن يدخل هاء 
وحن علنها أن تنا درت حابروف اولاقو عل جا دق مود العدة الاو لاا بالحقد 
غادت [كى حا ا الأول وه كانت مدخولاً بها :فإذا طلقها كآن طلاقاً بعد الدخول 
حكاًء فيجب عليها عدة مستقلة» ولها مهر كامل . ولم يوجب مالك وعجمد عليها عدة 
جديدة» بل تككل عدتها الأولى» ويجب لما نصف المهر المسمى . 


(0) البدائع : 15١‏ ء الدر انختار : 857/7 وما بعدها » فتح القدير والعناية :785/9 7862 . 


ؤة دكت 


وقال المهور””' : إذا كانت العدتان لشخص.واجد ومن جنس واحدء تداخلتاء 
كأن يطلق رجل زوجته» ثم يطؤها في عدة أقراء أوأشهرء جاهلاً كون الطلاق 
بائناً» أوعالاً أنها رجعية» تداخلت العدتان» فتبتدئ عدة بأقرء أ وأشهر من فراغ 
الوظطءة ويدخل فيها بقنة غذة الطلاق؟ لأن متصودعيةة الطلاق والوطة:واخة: 
فلا معنى للتعددء وتكون تلك البقية واقعة عن الجهتين . 


وكذلك تتداخل العدتان إن لم تتفقا وكانتتا من جنسين» بأن كانت إحداهما 
حَمُلاء والأخرى أقراء» بأن طلقها وهي حاملء ثم وطئها قبل وضع المل» أو طلقها 
وهي غير حامل ثم وطئها في أثناء الأقراء» فأحبلهاء فتنقضي العدتان بوضع الحل 
على الجهتين» سواء أرأت الدم مع ا مل أم لا. وللزوج في عدة طلاق رجعي أن 
يراجع قبل وضع المل . 

أما إن كانت العدتان من شخصِين : بأن كانت في عدة زوج أوفي عدة وطء 
شبهة» ثم وطئت بشبهة أو نكاح فاسدء والواطئ غير صاحب العدة الأولى» أو كانت 
زوجة معتدة عن شبهة » فطلقت بعد وطء الشبهة» فلا تداخل» عملا بأثرعن عمر 
وعلي رواه الشافعي رضي الله تعالى عنهم أجمعين . فإن وجد حمل اعتدت بوضعه أولاً» 
وإن م يكن حمل» أقت عدة الطلاق ولو كان الوطء بشبهة سابقاً للطلاق» لقوة عدة 
الطلاق بسبب استنادها إلى عقد جائز وسبب مسوغء ثم تستأنف العدة الأخرى . 

ولوتزوجت المطلّقة في عدتها من الطلاق» فدخل ها الثاني ثم فرق بينها 
لبطلان الزواج » اعتدت بقية عدتها من الأول» ثم اعتدت من الثاني . 


أما عند الحنفية فتعتد من الثاني بعد مفارقته» وتكون عدة الأقراء من الثاني 


() القوانين الفقهية : ص 370 » الشرح الصغير : ؟/6٠/‏ ء مغنى الحتاج : 591/8 398 , المهذب : 161/5 
المغني : 580/9 ٠‏ 486 ء غاية المنتهى : 5١5/5‏ ء كشاف القناع : 95/0 . 
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عن بقية عدة الأول وعدة الثاني ؛ لأن القصد معرفة براءة الرحم » وهذا تحصل به 


براءة الرحم منههما جميعا . 
وإن كانت حاملاً فوضع امل يجزي عن العدتين اتفاقاً ما بينا . 
مايعرف به انقطباء العدة : 


إذا حدث اختلاف في انتقضاء العدة مع زوج المرأة الذي طلقهاء فن الذي 
يصدق» المرأة أم الروج ؟5 
تعرق اققضاء الغدة إنبا والقول بو اها بالقها "7 


أما الفعل : فنحوأن تتزوج بزوج آخرء بعد مامضت مدة تنقضي في مثلها 
العدة» فلوقالت المرأة بعند الزواج :م تنقض عدتي “/ تصيدق 1 في حق الزوج 
الأول» ولا في حق الزوج الثاني » ويكون زواج الزوج الثاني جائزاً ؛ لأن إقدامها على 
التزوج بعد مضي مدة يحمل انقضاء العدة في مثلها دليل الانقضاء . 

وأما القول : فهو إخبارالمعتدة بانقضاء العدة في مدة يحقل الاتقضاء في مثلها. 
فإن قالت: مضت عدقيء والمدة تحتتلهء وكذها الزوج» قبل قولها بهينهاء وإن م . 
تله المدة لايقئل قوخاء لآن الأمين إن يضدق فيا لالفالت الظاهن 

وإذا قال الزوج : أخبرتني امرأتي سابقاً أن عدتها قد اتقضتء فإن كانت في مدة 
لاتنقض ف زمكلهاء لا يفيل قولة ولا ولا إلا إفابي نا مويعه امن إبطاط شيل 
منتبين الخلق» فحيتق3 يفيل قولما - وإن كنت فى مندة تمل الاتقضاء تكذعه 
المرأة» يعمل بخبرهما بقدرالإمكان» فيعمل بخبره في حقه وحق الشرع» فله أن 
يتزوج بأختها ؛ لأنه أمرديني يقبل قوله فيه» ويعمل بخبرها في حقهاء فتستحق 
النفقة والسكنى . ْ 


(4)0 البدائع : /دها  ٠١‏ , الدر الختار ورد المحتار : 8687/١‏ » 888 ء غاية المنتهى : ؟/770” . 
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وأما أقل المدة التي تصدق فيها المعتدة لانتقضاء عدتهاء فعلى التفصيل التالي في 
رأئ الحنفية : 

أ إن كانت هن ذوات الأشير» ابا لاتضدق ف أقل من ثلاقة أخهر قعدة 
الطلاق . وفي عدة الوفاة لاتصدق في أقل من أربعة أشهر وعشر. 


وك وإن كانتمق ذوات الأقراء(الحيطاة )عفان كاذة معتده من وفاة :قله 
تصدق ف أقل من أربعة أشهر وعشر..وإن كانت معقدة من طيلاق :فاق أخيرت 
بانقضاء عدتها في مدة تنقضي في مثلها العدة» يقبل قولما. وإن أخبرت في مدة 
لاتعحى كلها الندف لأ نل ترما الا إذا درت ذنك بان قالت :فلك 
سقط مستبين الخلق أو بعضيه » فيقبل قولما ؛ للها أميئة في إخبارها عن اتقضاء 
عدتهاء فإن الله تعالى اتتّنها في ذلك بقوله عز وجل : «ا ولا يحل لمن أن يكن 
ماخلق الله في أرحامهن » قيل في التفسير: إنه الحيض والحبل . والقول قول الأمين 


بمينهة . 


عدجوجم 


فإذا أخبرت بانقضاء العدة في مدة تنقض((مثلهاء يقبل قولهاء ولا يقبل إذا 
كانت المدة مما لاتنقضى العدة في مثلها ؛ لأن قول(لأمين إغا يقبل فيا لايكذبه 
الظاهرء والظاهرهنا يكذها . 

وأما أقل ماتصدق فيه المعتدة بالأقراء : 

فقال أبوحتينة: آقل ماتضدق فيه الخرة ثون يوماء غلا تلوط مد 
الحيض وهو خمسة أيام » فتكون الحيضات الثلاثة خسة عشر يوماً» والأطهار خمسة 
وأربعين توما على أن يبدا بالظهرء فيكو الجموع تين يوما . 

وقال الصاحبان : تسعة وثلاثون يوماًء عملا بأقل الحيض وهو ثلاثة أيام: 
فتكون الحيضات تسعة أيام على أن يبدأ بالميض ثلاثة أيام» ثم بالطهر خمسة عشر 
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يوماًء ثم بالحيض ثلاثة أيام» ثم بالطهر خسة عشر يوماًء ثم بالحيض ثلاثة أيامء 

وقديينا سابقا إراء اذاه الاخرف. 

المبحث الخامس ‏ أحكام العدّد أو حقوق المعتدة وواجباتها : 

يتعلق بالمعتدة الأحكام التالية!' : 

أولاً تحريم الخطبة : لايجوزللأجنبي خطبة المعندة صراحة» سواء أكانت 
مطلقة أم متو عنها زوجها ؛ لأن المطلقة طلاقاً رجعياً في حم الزوجة» فلا يجوز 
خطبتهاء ولبقاء بعض آثار الزواج في المطلقة ثلاث أو بائناً أومتوفى عنها زوجها . 

ولا يجوزأيضاً التعريض بالخطبة في عدة الطلاق» ويجوز في عدة الوفاة؛ 
لقوله تعالى : «إ ولا جناح عليك فيا عرضتم به من خطبة النساء 6 إلى أن قال : 
« ولكن لاتواعدوهن سراً» إلا أن تقولوا قولامعروفاً » ولأنه في عدة الطلاق 
لايجوزلامعتدة الخروج من منزلها أصلاً ليلا ولا بارا ويجوزلامتوف عنها عند 
الحنفية الخروج نجاراً: ولأن إثارة العداوة بالتعريض لزوجها الأول يتصور في 
المطلقة لا المتوفى عنها . وقد بينا الحم تفصيلاً في بحث الخطببة . ظ 

ثانياً ‏ تح ريم الزواج : لايجو زللأجنبي إجماعاً نكاح المعتدة» لقوله تعالى : 
« ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » أي لاتعقدوا عقد النكاح حتق 
تنقضي العدة التي كتبها الله على المعتدة» ولبقاء الزوجية في الطلاق الرجعي »؛ 
وَبَعْض آثا رالتواج قي الطلاق الثالث والبائن : 


(0) البدائع : /ئ١٠ 5‏ 358ء البحر الرائق : ١77/4‏ » اللباب : 46/5 9 ء الدر انختار ورد المحتار : 450/7 » 
2401-44 فتح القدير : 59١/8‏ 7555 754 + 557 ء القوانين الفقهية : ص ١758‏ وما بعدها ء الشرح 
الصغير : 775/7 3817 + 4٠‏ وما بعدها ء مغني الحتاج لوم لامع , 0غ , 58١‏ ء المهذب : ١17/5‏ - 
49> 74 ء المغني : لارعه؛ ‏ *دوء لاذه وما بعدهاء ااه 7505.55١‏ 504 ء غاية المنتهى : ؟//7١73‏ - 


»ء كشاف القناع : 57/6؟ » بداية امجتهد : 54/١‏ وما بعدها . 
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وإذا تزوجت فالنكاح باطل» لأنها ممنوعة من الزواج لحق الزوج الأول» فكان 
نكاحاً باطلآء ؟! لوتزوجت وهي في نكاحه » ويجب أن يفرق بينه وبينها . 

ويجوزلصاحب العدة أن يتزوج المعتدة؛ لأن الإلزام بالعدة إفا شرع مراعاة 
لخن الزووع فلا يجووان غنم خقه فالقدة حفط :مائة وصيانة اوسيتةه ولا يضان 
مأؤه عن بعضه» ولا يحفظ نسبه عنه»ء فإذا اتقضت العدة جاز لأي شخص أن 
يتزوجها. 

ثالثاً حرمة الخروج من البيت : 

للفقهاء آراء متقاربة في مسألة خروج المعتدة من البيت» فالحنفية : فرقوا 
بين الطلقة والمتوفى عنهاء فقبالوا: يحرم على المطلقة البالغة العاقلة الحرة المسامة 
المعتدة من زواج صحيح الخروج ليلا ونهاراً» سواء أكان الطلاق بائناً أم ثلاثاً أم 
رجعياًء لقوله تعالى في الطلاق الرجعي : ا لا تخرجوهن من بيوتهن » ولا يخرجن إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة 4 بأن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها» ويرى أبو حنيفة أن 
الفاحشة هي نفس الخروج » وقوله تعالى: « أسكنوهن من حيث سكتتم » والأمر 
بالإسكان نبي عن الإخراج والخروج . وأما في الظلاق الثلاث أوالبائن» فلعموم 
النهي عن الخروج » ومساس الحاجة إلى الحفاظ على الأتساب وعدم اختلاط المياه. 

وأما المتوفى عنها : فلا تخرج ليلاً» ولا بأس أن تخرج نهاراً في حوائجها ؛ لأنها 
تحتاج إلى الخروج بالنهار لاكتساب ماتنفقه ؛ لأنه لانفقة لما من الزوج المتوى» بل 
نفقتها عليهاء فتحتاج إلى الخروج لتحصيل النفقة» ولا تخرج بالليل» لعدم الحاجة 
إلى الخروج بالليل» بخلاف المطلقة» فإن نفقتها على الزوج» فلا تحتاج إلى الخروج . 

وليس لامعتدة من طلاق ثلاث أو بائن أو رجعي أن تخرج من منزلها الذي 
تعتد فيه إلى سفر ولو إلى حج فريضة إذا كانت معتدة من نكاح صحيح . ولا يجور 
للزوج أن يسافر بها لقوله تعالى : « لا تخرجوهن من بيوتهن » ولا يخرجن » 
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والمذهب أن للزوج ضرب المرأة اللفارقة على الخروج من منزله بلا إذن» إلا إن 
احتاجت إلى الاستفتاء في حادثة » ولم يرض الزوج أن يستفتي لهاء وهو غير عام . 


ويجوزلامعتدة من نكاح فاسد أن تخرج ؛ لأن أحكام العدة مرتبة على أحكام 
النكاح الصحيح . ويجوزأيضاً للصغيرة والمجنونة أن تخرج من منزلها إذا لم يكن في 
الفرقة ريجعة» سواء أذن الزوج لما أم لم يأذن ؛ إذ أن حق الله في العدة لايجب على 
الصغير وا جنون» ولأنه لاولد من الصغيرة» فلم يبق للزوج حق . ولكن يجوز للزوج 
منع امجنونة من الخروج حفاظاً على مائه وتحصينه من الاختلاط . وإن كانت الفرقة 
رجعية فلا يجوز للصغيرة الخروج بغير إذن الزوج؛ لأنها زوجته . 


هذا كله في حال الاختيار» أما في حال الضرورة فلكل معتدة الخروج» فيإن 
اضطرت إلى الخروج من بيتهاء بن خافت سقوط منزلهاء أوخافت على متاعها ء أو 
لاتجد أجرة البيت الذي تستأجره فيةِ الوفاة ء فلا بأس عندئذ أن تخرج . وتنتقل 
المعتدة المطلقة في البادية مع أهل الكلا في محفة أوخمة مع زوجها إن تضررت في 
المكان الذي طلقها فيه وإن م تتضرر فلا تنتقل من مكانا . 

وأجاز المالكية والحنابلة لامعتدة الخروج لضرورة أوعذرء كأن خافت هدما 
2ن اوعدا اد لضوس] أرقف كانه ار كوي 6 0 اله رارزا أبقا 
لامعتدة مطلقاً الخروج في حوائجها نهاراًء سوا أء أكانت مطلّقة أم متوق عنهاء لما روى 
جابرقال: «طُّلّقت خالى ثلاثاً» فخرجت تجد نخلهاء فلقيها رجل» فنهاها. 
فذكرت ذلك للني مله فقال: اخرجي فجذي نخلك» لعلك أن تتصدقٍ منه» أو 
تفعلي خيراً»”'» وروى مجاهد قال: «استشهد رجال يوم أحدء فجاء نساؤم رسول 
الله يِه » وقلن : يا رسول الله» نستوحش بالليل» أفنبيت عند إحداناء فإذا أصبحنا 


)0( روآه النسائي وو داود ٠.‏ 
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بادرنا إلى بيوتنا ؟ فقبال رسول الله يله : تحدثن عند إحداكن» حتى إذا أردتن 
النوم » فلتؤؤب كل واحدة إلى بيتها» 1 


وليس لامعتدة المبيت في غير بيتهاء ولا الخروج ليلا إلا لضرورة ؛ ولا تبيت إلا 
في دارها؛ لآن الليل مظنة الفسادء بخلاف النهارء فإنه مظنة قضاء الحوائج 
والمعاش » وشراء مايحتاج إليه . 


وإن وجب عليها حق لا يمكن استيفاؤه إلا بها كالهين والحدء وكانت ذات خدر 
(أي ستر) بعث إليها الحام من يستوفي الحق منها في منزلها . وإن كانت بَرْرَة (هي 
الظاهرة غير المستترة ) جاز إحضارها لاستيفائه » فإذا فرغت رجعت إلى منزها . 


ولم يج الشافعية للمعندة مطلقاً» سواء أكانت رجعية أم مبتوتة أم متوى 
عنها زوجهاء الخروج من موضع العدة إلا لعذرء لقوله تعالى: « لا تخرجوهن من 
بيوتهن » ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة > وعن فرّيعة بنت مالك قالت: 
«قلت لرسول الله يي : إني في دار وحشة. أفأنتقل إلى دار أهلي » فأعتد عندهم ؟ 
فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك» حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: 


5 5 ع 7 ع ١‏ 
«فاعتددت فيه أربعة أشبر وعشراً»! 1 


ورأى الشافعية والحنابلة أن منزل البدوية وبيتها من شعر كنزل حضرية في 
لزوم الموضع الذي مات زوجها وهي فيه» فلوارتحل في أثنائها كل الحي انتقلت 
معهم للضرورة . وإن ارتحل بعض الحي » بقيت مع الباقين إن كان فيهم قوة» لكن لو 
ارتحل أهلها لها أن ترتحل معهم ؛ لأن مفارقة الأهل عسرة موحشة . 


)2 رواه الخمسة ( أحمد وأصحاب الستن الأربعة ) وصححه الترمذي عن فريعة ( نيل الأوطار : “/نة؟ ) والدار 
الوحشة : أصله المكان القفر من الأتيس » وأوحش المنزل : خلا من السكان . 
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رابعاً ‏ السكنى في بيت الزوجية والنفقة : 

هذا حق لامرأة واجب على الزوج» أما سكن المعشدة أي معتدة في بيث 
الزوجية» فواجبة لقوله تعالى: < ياأيها الني إذا طلقم النساءء فطلقوهن لعدتهن» 
وأحصوا العدة» واتقوا الله ربك» لا تخرجوهن من بيوتهن» ولا يخرجن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة 4. والبيت المضاف لامرأة هو البيت الذي تسكنه عند الفرقة» سواء 
أكانت مطلقة أم متوفى عنها. لكن قال الحنفية: يجوز بقاء الطلقة رجعياً مع 
الزوج في دار واحدة» وله إن قصد مراجعتها أن يستتع بها بعد الطلاق؛ لأن 
الطلاق الرجعي لايحرم عندهم على الراجح المطلقة على من طلقهاء ويكون استئتاعه 
بها رجعة » وله حينكذ إذا قصد مراجعتها أن يدخل عليها بلا إذنها . 

أما في الطلاق البائن أو الثلاث : فلا بد من ساتر حاجز بين الرجل والمطلقة» 
فِإن كان اللسكن متسعا امنتقلت المرامدرة فيةء ولا حور انطاق أن »ينظر إليهنا 
ولا أن يقي معها في تلك الحجرة . وإن كان المسكن ضيقاً ليس فيه إلا حجرة واحدة» . 
وجب على الرجل المطلق أن يخرج من المسكن» وتبقى المطلقة فيه حتى تنقضي 
العدة ؛ لأن بقاء المرأة في منزل الزوجية الذي كانت تسكن فيه وقت الطلاق واجب 
شرعاًء ولكلا تقع الخلوة بالأجنبية . 

ولا عبرة بالعرف القاتم الآن من خروج المطلقة من بيت الزوجية فهو عرف 

ولكن يعد ضيق المنزل وفسق الزوج عذراً يجيزفي رأي الحنفية للمطلقة أو 
المتوى عنها الخروج من البيت» وتعيين الموضع الذي تنتقل إليه في عدة الطلاق إلى 
الزوج» وأما في عدة الوفاة فإن التعيين يكون إليها ؛ لأنها هي صاحبة الرأي المطلق 
في أمر السكنى ء حتى إن أجرة المنزل إن كان بأجر تكون عليها . 

وكذلك يعد إيذاؤها الجيران عذرا عند الحنابلة يبيح انتقالها لدا رأخرى . 

لاه56- الفقه الإسلامي جب (؟57) 


ولا تخرج المعتدة إلى صحن الدار التى فيها منازل الأجانب عنهاء لأنه كالخروج 
إلى الشارع . فإن م يكن في الدار منازل للأجانب» بل بيوت أوغرف» جازلها 
الخروج إلى صحن الدار» ولا تصير به خارجة عن الدارء ولا أن تبيت في أي غرفة 

وذكر الشافعية" ؛ أن الرجل إذا عاشرالمعتدة كزوج: بخلوة ولو بدخول دان 
هي فيهاء ونوم ولوفي الليل فقط وأكل ونحوذلكء بلا وطء لماء في عدة أقراء أو 
أشبر: فالأصح أنهنا إن كانت بائنا اتفضت غدتها ما ذكر؛ لأن مخالظتها مرّمة 
ووطوها زنا لاحرمة لهء ولا أثر للحرام في الحم الشرعي » كالمزني بها لا يترتب على 
الزنا حكم شرعي من أحكام الزواج» وأما إن كانت رجعية» فلا تنقضي عدتها ؛ لأن 
الشبهة قائمة ؛ لأن العدة لبراءة الرحم وهي مشغولة . لكن لا يضر دخول دارهي فيها 
بلا خلوة . 

وأما نفقة المعتدة : فواجبة على الزوج حسب التفصيل الأتي : 

١‏ - إن كانت المفتدة مطلقة طلقا رسب او رت لما النفقة بأنواعها الخعلفة عق 

طعام وكسوة وسكنى» بالاتفاق ؛ لآن المعتدة تعد رُوجة مادامت في العدة . 

؟موإن كانت معتدة من ظلاق يان : 

فإن كاذك حاملاً “وجنت لما النفقة بأنواغها المختلفة بالاتقناق: لقوله تمان : 
« وإن كن أولات حمل» فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن » . 

وإن كانت غير حامل : وجبت لا النفقة بأنواعها أيضاً عند الحنفية» بسبب 
احتتباسها في العدة لحق الزوج . 

ولا تجب لما النفقة في رأي الحنابلة ؛ لأن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ألبتة, 


(0) مغنى المحتاج : 555/7 وما بعدها . 
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فلم يجعل لها رسول الله مَكَهِ نفقة ولا سكنى» وإفا قال : «إما النفقة والسكنى لامرأة إذا 
كان لزوجها عليها الرجعة»"" . 

وتجب لما السكنى فقط في رأي المالكية والشافعية» لقوله تعالى : « أسكنوهن 
من حيث سكنت من ود > فإنه أوجب لها السكنى مطلقاً» سواء أكانت حاملاً أم 
غير حامل . ولا تجب لها نفقة الطعام والكسوة لمفهوم قوله تعالى : « وإن كن أولات 
حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن »> فدل بمفهومه على عدم وجوب النفقة لغير 
اما 

اق نك جح ؤذاة غلا نشنة ذا بالآتقافي لأكواء الذوحية امرك 
لكن أوجب ا المالكية السكنى مدة العدة إذا كان المسكن مملوكاً للزوج» أو مس أجراً 
ودفع أجرته قبل الوفاة» وإلا فلا: 

5 - وإن كانت معتدة من زواج فناسد أوشبهة : فلا نفقة لما عند المهورء إذ 
لانفقة لها في الزواج الفاسدء فلا نفقة لها في أثناء العدة منه . 

وأوجب المالكية لها إن كانت حاملاً النفقة«إجالواطيع ؛ لأنها محتبسة بسببه» 
فإن كانت غير حامل أو فسخ نكاحها بلعان» فيجب لما السكنى فقط في الحل الذي 
كانت فيه . 

خامساً الإحداد أو الحداد: 

الإحداد أوالحداد في اللغة : الامتناع من الزينة؛ واصطلاحاً : ترك الطيب 
والزينة والكحل والدهن المطيب وغير المطيب . وهو خاص بالبدن» فلا مانع من 
تجميل فراش وبساط وستورء وأثاث بيت وجلوس امرأة على حرير. 


ويباح لامرأة الحداد على قريب 5 وأم وأخ ثلاثة أيام فقطء ويحرم إحداد 


)0( روآه أجد والنسائي ( نيل الأوطار : كرمء؟ ). 
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فوق ثلاث على ميت غير زوج » للحديث الصحيح المتقدم: «لايحل لامرأة مسامة 
تؤمن بالله واليوم الآخرأن تحد فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشبر وعشراً»" 
وللزوج منع زوجته من الحداد على الأقرباء ؛ لآن الزينة حقه. 

ومدة الحداد على الزويج أربعة أشبر وعشرة أيام . 

والإحداد على الزوج خاص في رأي الحنفية بالمرأة البالغة المسامة ولوأمة» فلا 
إحداد على صغيرة وذمية ؛ لأنها غير مكلفين . ولا إحداد على أم الولد ؛ لأنها ليست 


3 


زوجه. 

ويشمل الحداد عند الجمهور كل زوجة بنكاح صحيح »؛ صغيرة أو كبيرة» أو 
مجنونة » مسامة أو كتابية » وكيا الأمة الزوجة في رأي الحنابلة» ولا يجب الإحداد 
على الإماء في رأي المالكية والشافعية ؛ لأنهن لسن زوجات» وأما الصغيرة والذمية 
فلآن غير المكلفة تساوي المكلفة في اجتناب الحرمات كامر والزناء ونا يفترقان في 
الإثنم» فكذلك الإحدادء ولآن حقوق الذمية في النكاح كحقوق المسامة؛ فكذلك فيا 
عليها . 

ولا إحداد على غير الزوجات كأم الولد إذا مات سيدهاء والأمة التى يطوها 
سيدهاء والموطوءة بشبهة والمزني ,ها والمنكوحة نكاحاً فاسداً ؛ لآأن نص الحديث 
السابق خص الحداد بالزوج » ولآن ذات النكاح الفاسد ليست زوجة على الحقيقة . 

والإحداد واجب شرعاً على الزوجات . وقد اتفق الفقهاء على عدم وجوب 
الحداد على الرجعية ؛ لأنها في حك الزوجةء لما أن تتزين اوحيناء ووو رف لله 
ليرغب فيها ويعيدها إلى ما كانت عليه من الزوجية . 


واتفقوا أيضاً على وجوب الحداد على المتو عنها زوجهاء للحديث السابق أن 


)22 رواه البخاري ومسل عن أم سامة ( نيل الأوطار : /0؟؟ ) . 


00 


بطيب» وقالت : واللّه مالي بالطيب من حاجة؛ غير أني سمعت رسول الله ييه يقول 
على المنبر: « لايحل لامرأة تمن باللّه واليوم الآخرء تحد على ميت فوق ثلاث إلا على 
رك ايه اح ورا 

واوحن النية اخزاذ ايقا عل الكرقة أ الظافة طلانا اتنا :سداق 

ول يوجبه المهور عليهاء وإغا يستحب فقط: لأن الزوج أذاها بالطلاق 
البائن » فلا تلزم بإظهار الحزن والأسف على فراقه» ولأنها معتّدة من طلاق 

وتكون الاعذاد بتر العلعا ره وهر أن تعبين غايل: 

5 الزينة بحلي ولوخاتم عن تف نا كوو مانا ذل كان امود ةداعا 
بعض الشافعية كابن حجر التحلي بالذهب والفضة» وأجاز الحنابلة لبس الحرير 
البق مالي 

؟- الطيب في البدن والامتشاط. لا في الثياب “لتتفيه من الترفه واجتذاب 
الأنظار ومقفيا اللالكة من الامارق الطنوعلة. 

7 الدهن المطيب وغير المطيب ؛ لأن فيه زينة الشعرء ولا يخلو الدهن عن نوع 

5 الكحل . لما فيه من زينة العين. وأجاز فقهاء المذاهب كلهم الكحل لضرورة 
أو حاجة ليلا لا ارا . 

5 تاشوك أنراءاعضان والعيياغء نا روك رجام أن النى وله نج 
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5- لبس الثوب المطيب والمصبوغ بالأحم رأوالأصفر. 

ودليل ذلك حديث أم سَّلّمة عن الني َيِه قال: «المتوف عنها زوجها: 
لاتلبين التطفومن التيساب» ولا النشفسة"" :ولا اذى ».ولا ختضب» ولا 
تكتحل»'' وفي رواية أخرى : «ولا قتشطي بالطيب ولا بالحناء» فإنه خضاب»» 
وعن أم عطية قالت: « كنا تنهى أن نحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة 
أشبر وعشرأء ولا نكتحل» ولا تتطيب» ولا نلبّس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب 


ده () 
عصب » 2. 


ويجوزلامرأة فعل شيء نما سبق للضرورة ؛ لأن الضرورات تبيح الحظورات . 

ويباح لها لبس الأسود في المذاهب الأربعة . ولم يجزالظاهرية"'' الكحل ولو 
لقرورة > ولا الأسوة 10 ااا والأصفرء ولم يجزالمالكية لبس الأسود إذا كان 
يتزين به في قوم . 

ويباح لها عند الجهوردخول المام المنزلي وغسل الرأس بالصابون ونحوه» ول 
يجز المالكية لها دخول المام إلا لضرورة : 

ولما قص الأظافر ونتف إبط وحلق عانة (استحداد) وإتباع دم الحيض 


هه 


فإن تركت المتوفى عنها الحداد عصت الله تعالى إن عامت حرمة الترك» ويعصى 


)2 الممشقة : المصبوغة بالَْشّق وهو الَفْرة أي الطين الأحمر يصبغ به . 

()2 رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن أم سامة ( نيل الأوطار 553/1 ) . 

)2 رواه البخاري ومسم عن أم عطية ( نيل الأوطار : ١405/١‏ ) وثوب العصب : نوع من برود الهن يعصب غزله 
أي يجمع » ثم يشد ء ثم ينسج معصوباً » فيصبح موشى لبقاء ماعصب منه أبيض لم ينصبغ » وإفا ينصبغ 
السّدى دون اللّحمة » والسدى : مامد من خيوط الثوب » وضده اللحمة : وهو مانسج عرضاً . 

6( الحلى : ه27 مسألة 5.6 . 
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ولي الصغيرة وال جنونة في رأي غير الحنفية إن لم يمنعهاء وتنقضي عدتها بمضي الزمان مع 


سادساً ‏ ثبوت نسب الولد المولود في العدة : 
.يثبت نسب ولد المطلّقة الرجعية من الزوج في رأي الحنفية إذا جاءت بالولد 
لسنتين أوأكثرء ولوطالت المدة؛ لاحتال امتداد طهرهاء وعلوقها في العدة مالم 
تقر بانقضاء عدتاء وكانت المدة تحتله . 


ويثبت نسب ولد المبتوتة بلا دعوى» مالم تقر بانقضاء العدة إذا جاءت به 
لأقل من سنتين ؛ لأنه يمل أت 'يككون الولد قائّاً وقت الطلاق» والمل عندهم 
لا يبقى أكثرمن سنتين . فإن جاءت به لتقام سنتين من يوم الفرقة» لم يثبت نسبه 
من الزوج ؛ لأنه حادث بعد الطلاق/افلاكون منه ؛ لأن وطأها حرام إلا أن 
يدعيه الزوج ؛ لأنه التزمه » وله وجه بأن وطئها بشبهة في العدة . 

ويثبت نسب ولد المتوى عنها زوجهاء ولوغيرمدخول بهاء إذا لم تقر بانتقضاء 
عدتهاء مابين الوفاة وبين سنتين . 

وإذا اعترفت المحتدة مطلقاً (أي معتدة) باتقضاء عدتهاء ثم جاءت بولد لأقل 
من ستة أشهر من وقث الإقرار» ثبت نسبه» لظهور كذيها بيقين» فبطل الإقرار. 
وإن جاءت به لستة أشبرفأكثرء ل يثبت نسبه ؛ لأنه علم بالإقرارأنه حدث بعده؛ 
لأها أمينة في الإخبارء وقول الأمين مقبول إلا إذا تحقق كذبه . 

وتنطبق هذه الأحكام في المذاهب الأخرى» ببلاحظة أن أقص مدة المل عند 
الشافعية والحنابلة أربع سنين» وعند المالكية : خمس سنين . 
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سابعاً ثبوت الإرث في العدة : 

أذاهات أحن الروجية قبل انقضاء عدة الطلقة طلا رفيا ورف الأخريلا 
خلاف؛ سواء أكان الطلاق في حال المرض أم في حال الصحة ؛ لبقاء الزوجية حكاً: 
فتكون سببا لاستحقاق الإرث من الجانبين . 

فإن كان الطلاق بائناً أوثلاثاً في حال الصحة» فات أحد الزوجين في العدة لم 
يرثه الآخر. 

وإن كان الطلاق بائناً أوثلاثاً في حال المرض» فإن كان برضاها لاترث 
بالإجماع , وإن كان بغير رضاها فإنما ترث من زوجها عند المهور علا بما روي عن 
جماعة من الصحابة مثل عمر وعثان وعلي وعائشة وأبي بن كعب» ومعاملة للمطلّق 
بنقيض مقصوده» وهذا هو طلاق الفرار» وقد تقدم بيانه . ولا ترث عند الشافعية» 
لزوال النكاح بالإبانة أوالثلاث» فلايثيت الإرث . 


ثامناً ‏ لحوق الطلاق في العدة : 


وثالثة» فيلحقها الطلاق إلى اتقضاء العدة . وقد سبق للآيّه . 


الاستيراء : 

معناة :لع طلية النزاءةوشرها تريضق الام الرقكة ند سني ملك المي 
حدوثاً أو زوالاً أو بشبهة» أوتربص المزني بهاء لمعرفة براءة الرحم » أوللتعبد"ا : 

حكيه عت الآمكراء ب الامفاف مام التكلامل البناة واعقياء الأستات» 


() الدرالختار: 514/0 وما بعدهاء مغني المحتاج : ##رهءع ء الشرح الصغير : ؟//31 » 7١١‏ , كشاف القناع : 


ه/08مه وما بعدها . 
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حتى لوأنكره شخص » كفرفي رأي بعضهم للإجماع على وجوبه "' ولقوله يَئَْمِ في 

ينى أوظاسن!" : «الاتوط] حاهل حق تضم ا 
رهطي لبالا :«لايقعن رجل على امرأة» وجلها لغيره» "د له أيضاً: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يسقي ماءه ولد غيره»'' وزاد 51-556 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يقعن على امرأة من السبي حتى يستبرئها» . 

أسبابه : ذكر الفقهاء أسباباً للاستبراء هي ما يأتي : 

رأي الحنفية” : يجب الاستبراء بلك الاستتتاع بالأمة ملك الهين» بأي نوع 
من أنواع الملك كشراء » وإرث» وسي» ودفع بدل جناية» وفسخ بيع بعد القبض 
ونحوها كهبة ورجوع عنها » وصدقة» ووضية» وبدل خلع أو صلح أو كتابة أوعتق 
أو إجارة. 


1 


ولا بأس بحيلة إسقاط الاستبراء إذا عم أن البائع لم يقرها في طهرها بأن يعقد 
عليها عقد زواج ويقبضها ثم يشترهاء فتحل له للحال. 

وذكر الشافعية'' سببين للاستبراء : وهما كا قررالحنفية ملك وزوال ملك» ثم 
قالوا فد فين نين اخ زيطا يطأ رجل أم/قظاناً أنها أمتهء أي الوطء 


. 


أما املك : فهو ملك أمة بشراء» أو إرث» أوهبة» أوسبي بعد القسمة» أو رد 


)2 حاشية ابن عابدين : 3١4/0‏ . 

()2 أوطاس : واد في ديار هوازن » قال ابن حجر : والراجح أن وادي أوطاس غير وادي حنين . 

)2 رواه أحمد وأبو داود عن أبي سعيد الخدري ( نيل الأوطار : /5: ) . 

6( رواه أحمد عن أبي هريرة . 

)2 رواه أحمد والترمذي وأبو داود عن رويفع بن ثابت ( انظر الحديثين في نيل الأوطار : 53/1 ) . 
() الدر المختار وحاشية ابن عابدين : 36/0 , 53 . 


)2 مغنى المحتاج : */ى١ة  2٠١‏ ء المهذب : 165/5 . 
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بعيب» أو تحالف أو إقالة» أوقبول وصية أوغيرها كفسخ بفلس ورجوع في هبة. 
ويجب استبراء مكاتبة لم تستطع أداء أقساط الكتابة» لعود ملك التقتع بعد زواله, 
واستبراء مرتدة في الأصح لزوال ملك الاستتتاع ثم إعادته» ويجب استبراؤها ولو 
منتقلة من ملك صي أو امرأة . 

وأما زوال الملك : فهو زوال حق الاستتاع عن الأمة اللوطوءة أو امستولدة: 
بعتق أوموت السيد. 

وإذ ملك فحن انه توييية أء مركت فا سداد زوج١‏ م يصح 
استبراؤها في هذه الأحوال ؛ لأن الاستبراء يراد للاستباحة» ولا توجد الاستباحة في 
هذه الأخوال»:فإن رالا الروجنية أو الغدة أو الرذة »وح الامقراء :تق الأطهن: 

وأما الحنابلة"' فذكروا ثلاثة أسباب للاستبراء : هي ملك وإزالة ملك وعتق 
وإيضاحها فها يأتي : 

١‏ إذا ملك ولوطفلة أمة ببيع أوهبة أو إرث أوسبي أو وصية أوغنهة أو 
غيرها مما ذكر في المذهبين السابقين» فلا يحل له وطؤها ولا الاستنتاع بها إلا بالاستبراء 
بحيضة إذا كانت تحيض» أو بوضع المل إذا كانت خاملاً: 

؟-إن وطئ أمتهثم أراد تزويجها أو بيعهاء/ يخزله ذلك حتى يستبرئها ”ا 
سيق ف اخالة الول 

"- إذا أعتق أم ولده أوأعتق أمته التى كان يصيبها قبل استيرائها أومات عنهاء 
لزمها استبراء نفسها ؛ لأنها موطوءة له وطأ له حرمة» فلزمها استعلام براءة رحمهاء 
كالوطوءة بشنية: 

وأما مذهب المالكبية''' فقد حدد أربعة أسباب للاستبراء وهي : 
() كشاف القناع : 6لاءة كمه . 


)2 القوانين الفقهية : ص ١؟‏ » الشرح الصغير : 7١4 7١1/5‏ . 
0 


١‏ حصول ملك الأمة بشراء أو إرث أوهبة أوغنهة أوغيرهاء ولومن صبي أو 
امرأة» كا سبق في المذاهب الأخرى- ويجب الاستبراء على كل من المقلك الذي 
صارت إليهء وعلى البائع » وإن اتفقا على استبراء واحدء جاز. ورأى بقية الأمة أن 
الاستبراء على المشتري خاصة . وهذا سبب متفق عليه . 

ويجب الاستبراء بشروط أربعة في رأي المالكية وهي : 

أ إن لم تعلم براءتها : فإن علم براءتها من امل كودعة عنده أومرهونة أومبيعة 
بالخيارتحت يدهء وحاضت زمن ذلكء ول تخرج ولم يدخل عليها سيدهاء تم 
اشتراها فلا استيراء عليها . 

ب- ول تكن مباحة الوط حال حصول الملك» كزوجته التي ام 
فلا استبراء عليه » وهذا متفة, عل لوكين والمذاهب . 

ج ول يحرم وطؤها في المستقبل» كعمتبه وخالته من نسب أو رضاع» وكأم 
زوجتهء فلا استبراء عليها لعدم حل وطئها . 

د وأطاقت الوطء : فلا استبراء لصغيرة كبنت حمس سنين » لعدم إمكانه عادة . 

؟- زوال الملك بعتق أو بموت السيد أو بغيرهما . وهذا متفق عليه . 

؟-الزنى : إذا زنت الحرة طائعة أومكرهة » استبرئت بثلاث حيضات. والأمة 
بحيضة » والحامل منهم| بوضع حملها . 

سوء الظن : من تطرق إليها سوء الظن من خروج في الطرقات وغيرهاء 
وحب استبراؤها في المشبور. فإن كانت في سن الحيض فاستبراؤها بحيضة» وإن م 


تحض فتسعة أشبرء وإن كانت صغيرة أو يائسة فثلاثة أشهرء وهو المشهور عن أحمد» 


وقال أبو حنيفة والشافعي : شبر»ء وإن كانت حاملاً فوضع امل . 


سي 5 


نوع الاستيراء ومدته : 

لايجوزفي الاستبراء"' الوطء ولا غيره من الاستتتاع كتقبيل ونظر بشهوة. 
وأخناة الغسافعية الاستتتاع بغي رالوطء في المسبية التي وقعت في سهمه من الغنهة» 
لمفهوم الخبر السابق : «ألا لاتوطأ حامل حتى تضع» ولا غيرذات حمل حتى تحيض 


خنيصة » . 


واتفق التقهتاء علا يذ] لديف عل أن استراء من عيض صضة والخامل 

. ا 7 ع ا تيو ا ار 01 
بوضع امل . واختلفوا فين لا تحيض وهي صغيرة وآيسة ومنقطعة حيض'' : 

فذهب الحنفية والشافعية : تستبرأ بشهر؛ لأن الشهرقاتم مقام القرء في حق 
الحرة والأمة المطلّقة» فكذلك في الاستيراء . 

ومذهب المالكية» والحنابلة في المشهور عن أحمد ك في المغنى : تستبرأ الصغيرة 
والأيسة بثلاثة أشهر؛ لأن كل شهر قات مقام قَزء » وتستبرأ الآيسة الحرة بثلاثة أشهر 
مكان ثلاثة قروء . وجاء في كشاف القناع أن من لاتحيض تستبرأأ بشهر. 

أما من تأخرحيضها عن عادتها ولو لرضاع أو مرض أواستحيضت ول تميز 
الحيض من غيره» فتستبراً بثلاثة أشهر أيضاً في رأي الملالكيةء وبعشزة أشهر في رأي 
الحنابلة تسعة أشهر للحمل وشهر مكان الحيضة إن ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه. 
وإن عامت سبب رفع الحيض من مرض أو رضاع أونفاسء ول تزل في الاستبراء 
حتى يعود الحجيض » فتستبرئ نفسها بحيضة» إلا أن تصيرآيسة فتستبري نفسها استبراء 
الأيضاك كلانة انين وإن ازقايك الآمة انرا تسيا فين كاخرة التي 
ترا يينة كايلة: 


() الدر المختار: 0 القوانين الفقهية : ص ١٠١‏ » مغني الحتاج : ؟/585 » كشاف القناع : 50/5 . 
)6 الدرالمحتار: ه/6٠؟‏ », القوانين الفقهية : ص 75١‏ ء الشرح الصغير : 7١6/١‏ وما بعدها ء مغني المحتاج : 
7ك اء كشاف القناع : 1/6اه ء المغنى : /9/7ة؟ , 0ه 5١04‏ ء المهذب : 2٠64/97‏ . 


اا 


وهل هناك عدة بسبب الزنا أو بعد زواج باطل ؟ 


إذا زنت الزوجة أوتزوج رجل امرأة زواجاً متفقاً على بطلانه كأن يتزوج 
محرمه أو معتدة يعم حالها أو زوجة يعام أنها زوجة غيره ثم دخل بها . 

فإن حملت المرأة في هذه الحالة» فلا يحل لزوجها أن يقربها حتى تضع امل 
باتفاق المذاهب . 

وأما إن لم يكن هناك حمل : فلا تجب العدة عند الحنفية والشافعية في الزنا ولا 
في الزواج الباطل ؛ لأنه في حك الزناء واستحسن الإمام مد بن الحسن استبراءها 

ويجب عند المالكية والحنابلة استبراؤها بثلاث حيضات منذ وطئها الرجل» 
سواء فارقها أومات عنهاء ويحرم على زوجها أن يقرا في مدة الاستبراء . 

أما إذا تزوجها الرجل» وهو لا يعلم بأنها زوجة غيره »ودخل بهاء ثم فرق بينها» 
وجب عليها العدة بالاتفاق ؛ لأن العقد يكون فاسداً » والعقد الفاسد تجب العدة فيه 
بالدخول اثقافا . 
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الإناناكٌ 


حو لالض 


يشقِل على خمسة فصول : 
الأول التمبية: 
الثاني الرضاع . 
الثالث الحضانة . 
الرابع ‏ الولاية . 
الخامس- النفقات ‏ نفقة الأولاد والزوجة وغيرم . 


ذلك لأن بناء الأمبرة بناء قوياً لايع إلا بثبوت نتسب الأولاد من أبوهم » حتق 
يحفظوا من الضياع» وبإرضاعهم ؛ لأن الرضاع أول مقومات الحياة الأولى» 
وبحضاتتهم لاجتهم الشديدة إلى رعايتهم في سن الضعف والطفولة» وبالولاية 
عليهم في النفس والمال إن كان لهم مال» لاحتياجهم إلى من يرعى شؤوهم في التربية 
والتعلم » وحفظ أمواهم واستثمارهاء وبالإنفاق عليهم قبل البلوغ بسبب عجزم . 
ونبحث هذه الفصول تباعاً فيا يأتي : 


الا ل 


غصر الأول 


ال 
الثست 


يشقل على تمهيد ومبحثين : الأول - في أسباب ثبوت النسبء والشاني ‏ في طرق 


4ق الفها! 
هيد عناية الشوع باليسب وتحري التبني والإلحاق من طريق غير 
مشروع: 


النسب أقوى الدعاتم التي تقوم عليها الأسرة» ويرتبط به أفرادها برباط داتم 
من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والبعضية» فالولد جزء من أبيه: 
والأب بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأيرة البذي لاتنفصم عراه» وهو 
نعمة عظمى أنعمها الله على الإنسان» إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة » وذابت 
الصلات بينهاء ولما بقي أثرمن حنان وعطف ورحمة بين أفرادهاء لذا امتن الله عز 
وجل على الإنسان بالنسب» فقال سبحانه : © وهو الذي خلق من الماء بشراًء فجعله 
نسبأً وصهراً. وكان ربك قديرأً4. 

ومنع الشرع الآباء من إنكار نسب الأولاد» وحرم على النساء نسبة ولد إلى غير 
أبيه الحقيقي » فقال َيِه : «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم”'» فليست من 
الله في شيء » ولن يدخلها الله جنتهء وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه: 


)00 أي أنها أتت بولد زنا . 
ش 5 الفقه الإسلامي ج» (؟؟) 


احتجب الله تعالى منهء وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة»" . 

ومنع الشرع أيضاً الأبناء من انتساهم إلى غير أبائهم » فقال يي : « من ادعى إلى 
غي رأبيه وهو يعل» فالجنة عليه حرام”"» وقال أيضاً: «من ادعى إلى غير أبيه» أو 
انتقى إلى غير مواليه» فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة»'"' . 

وحرمت الشريعة نظام التبني وأبطلته بعد أن كان في الجاهلية وصدر الإسلام » 
وقد تبنى النبي وَيْدُةٌ زيد بن حاركة قبل النبوة» وكان يدع «زيبدين مده إلى أن 
نزل قوله تعالى : « وما جعل أدعياء؟ أبناءك» ذلك قولك بتأفواهك ‏ والله يقول الحق » 
وهو بهدي السبيل . ادعوم لآبائهم هو أقسط عند الله» فإن لم تعاموا أباءهم » فإخواتم 
في الدين ومواليك 4" . ذكر القرطبي في تفسيره : أنه أجمع أهل التفسير على أن ده 
نزلت في زيد بن حارثة::.وزوق الأمة أن ابن عمرقال: «ماكنا ندعو زيد بن 
حارثة إلا زيد بن حمدء حتى نزلت : « ادعوم لآبائهم هوأقسط عند الله »» أي 
أعذل واخق عند اللة. 


فالعدل يقضي والحق يوجب نسبة الابن إلى أبيه الحقيقي» لالأبيه المزور» 
والإسلام دين الحق والعدل» والعنصر الغريب عن الأسزة ذكراً أو أنثى لا ينسجم معها 
قطعاً في خلق ولا دين» وقد تقع مفاسد ومنكرات عليه أومنه» لإحساسه بأنه 
أجنبي » فن تبنى لقيطاً أو مجهول النسب دون أن يدعي أنه ولده» لم يكن ولده 
حقيقة» فلا يثبت التوارث بينهاء ولا تجري عليه أحكام التحريم بالقرابة . ومن كان 
له أب معروف نسب إلى أبيه» ومن جهل أبوه دعي موق وأخاً في الدين» منعاً من 
تغيير الحقائق » وحفظاً لحقوق الآباء والأولاد من الضياع أوالانتقاص» وتوفيراً 


()2 رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحام عن أبي هريرة » وهو صحيح . 
)2 رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص وأني بكرة » وهو.صحيح . 
)22 رواه أبو داود عن أنس . 


) الأحزاب :ع.ه. 


لضا 


لوحدة الانسجام في الأسرة » فكثيراً ماأساء الولد المتبنى للزوجين وأقاريها في العرض 
وأذال؟ 

لكن لم يمنع الإسلام تربية ولد لقيط وتعليه؛ ثم حجبه عن الأسرة بعد البلوغ 
أوقبله بقليل» وإفا فتح باب الإحسان إليه على أوسع نطاقء وعد ذلك إتقاذا 
للنفس من الهلاك» وإحياء لنفس بشرية» ومن أحيا نفساً فكأنها أحيا الناس جميعاً . 

ونسب الولد من أمه ثابت في كل حالات الولادة شرعية أوغي ر شرعية:» أما 
نسب الولد من أبيه » فلا يثبت إلا من طريق الزواج الصحيح أو الفاسدء أوالوطء 
بشبهة» أوالإقرار بالنسب» وأبطل الإسلام ماكان في الجاهلية من إلحاق الأولاد عن 
طريق الزناء فقال يي : «الولد للفراش» وللعاهر الحجر»"' ومعناه أن الولد 
يلحق الأب الذي له روجية بجاهكحق عام بأن الفراش هوالمرأة في رأى الأكثر» وقد 
يعبر به عن حالة الافتراش» وأما الزنا فلا يصلح سبباً لإثبات النسب» وإفا يستحق 
الزاني العاهر الرجم أوالطرد بالحجارة. 

وقد دل ظاهر الحديث على أن الولد إنما يلحق بنالأاب بعد ثبوت الفراش » وهو 
لايثبت إلا بعد إمكان الوطء في الزواج الصحيح أو الفاسد. وهو رأي المهور. 
وروي عن أبى حنيفة أنه يثبت بمجرد العقد؛ لأن مجركاتظنة كفية. ورد بملع 
خصوطًا مجرد العقده بل لأبدفن إمكان الوظيغ”” : 


المبحث الأول أسباب ثبوت النسب: 
لابد قبل بيان أسباب ثبوت النسب من توضيح أمورثلاثة : 
الأول - مدة امل . 


() رواه اماعة إلا الترمذي ء والماعة : أحمد وأصحاب الكتب الستة ( نيل الأوطار : 8/هلا؟ ) . 
)2 نيل الأوطار : 775/١‏ وما بعدها , بداية امجتهد : 5801/9 » البدائع : /73077 » فتح القدير : 5٠١0©‏ . 


6خ 


الثاني _الخلاف في الولادة وتعيين المولود. 
الثالث إثبات نسب الولد بالقيافة . 


مد ةا حمل : 


يغبت نسب المل بصفة عامة إلا إذا أق في فترة واقعة بين أقل امل وأكثرهاء 
ا 0 


ا ا تفق الفقهاء" على أن اللي ا 
0 0 ويلحقه الولد لعموم الحديث المتقدم «الولد للفراش». 
ودليل المهور: أن المرأة ليست بفراش إلا يامكان الوطء» وهو مع الدخول . 

ودليل إجماع العاماء على أقل مدة المل : العمل بمجموع آيتين في القرآن الكريم 
هما: « وحمله وفصاله ثلاثون شبراً #4 وفصاله في عامين » فالآية الأولى حددت 
امل والفصالء أي الفطام بثلاثين شهراً» وحددت الآية الثانية الفصال بعامين» 
فبإسقاط مدة العامين للفصال تكون مدة الم[ وجة أثهير» والواقع والطب يؤيدان 
ذلك . 


وروي أن رجلا تزوج » فولدت امرأته لستة أشهرمن وقت الزواج» فرفع 
الأمر إلى عثان رضي الله عنه» فهمّ برجمهاء فقال ابن عباس : «أما إنها لو خاصتكم إلى 
كتاب الله لخصمتم أي غلبتك-» قال الله تعالى: « وجله وفصاله ثلاثون شهراً » 
وقال: « وفصاله في عامين >: فلم يبق للحمل إلا ستة أشهر» فأخذ عمان بقوله, 
ودرا عنيا اه : 


() بداية المجتهد : 705/١‏ . 
)م البدائع : 5١1١/77‏ . 


كلا - 


وأما أكثر مدة امل : ففيه للعاماء أقوال!' أشبرها ما يأتي : 

-١‏ سنتان وهو رأي الحنفية» لقول عائشة رضي الله عنها : «لايبقى الولد في 
رحم أمه أكثرمن سنتين» ولو بفلكة مغزل»'' فإن ولد ا حل لسنتين من يوم موت 
الزوج أوطلاقه» ثبت نسبه من أبيه المطأق أوالميت. 

؟- أربع سنين » وهو رأي الشافعية والحنابلة ؛ لأن مالانص فيه يرجع فيه إلى 
الوجود» وقد وجد امل لأربع سنين ؛ لأن نساء بني عجلان يحملن أربع سنين» 5 
قال الإمامان أحمد والشافعى» وكا ذكر سابقاً. 

فإذا ولدت المرأة لأربع سنين فا دون من يوم موت الزوج أوطلاقه» وم تكن 
تزوجت » ولا وطئت » ولا انقضت عدتا بالقروء ولا بوصع المل. فإن الولد لاحق 

وأن انض بالولد لأربع سنين منذمّات أو بانت منه بطلاق أوفسخ» أواتقضاء 
عدتها إن كانت رجعية» لم يلحقه ولدها ؛ لأننا نعلم أنها علقت به بعد زوال النكاح» 
والبينونة منه . 

بس مقي ءوسو اديور ل المالكية والليث بن سعد وعباد بن العوام, 
قال مالك : بلغني عن امرأة حملت سبع سنين . 

5- سنة قرية : وهو رأي حمد بن عبد الحم من المالكية . 

5 تسعة أشهر قرية: وهو رأي أبن حزم الظاهريء وعمر بن الخطاب رضي 
الله عنه . ويظهرأن الأقوال الثلاثة الأولى روعي فيها إخبار بعض النساءء اللا 


)2 الدرالختار: ؟/ا40 ء فتح القدير : 56٠١/8‏ » الكتاب مع اللباب : 4/5 » بداية المجتهد : 300/7 ١‏ مغني 
امحتاج : 5١/5‏ ء المغني : ا/لالاء وما بعدها . المحلى : 580/٠١‏ ء مسألة 3١0١‏ . 
)2 رواه الدارقطني والبيهقي في سننيها . 
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ترين أن انتفاخ البطن علامة ال مل . لذا قال ابن رشد: «وهذه المسألة مرجوع فيها 
إلى العادة والتجربة» وقول ابن عبد الح والظاهرية هو أقرب إلى المعتاد» والح إنما 
عن بالكاة لا بالنادز» ولعله أن تكون سعدلا 

وقد 0000 المعمول بها الاعتاد على رأي الأطباءء فاعتب رأقصى مدة 
امل سنة , (510 يونا ) ليثيل كل الحالات النادرة . نصت المادة (8؟١)‏ من 
121101010010018 يومأء وأكثرها سنة ثمسية» 
وكون أقل امل )18١(‏ يوماً هو رأي الجمهورء وخالفهم المالكية فققدروها ب (170) 
يونا لأن الأغتير الهلالية فد يعواق متواكلاقة أقير بقبدار(ة؟) يوبا ويجوران 
يليهها شهران ناقصان أيضاً » فتكون أيام الأشهر الستة (170) يوم . 

ل 
اده ول اراد روح أن جم اتوم بن الروج فنها عنهاء ولا لولد الطلّقة 
والمتوق عنها زوجها إذا أت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أوالوفاة». 

وأخذ بهذا التقدير في كل من تونس والمغرب وغيرهما . 

الخلاف في الولادة وتعيين المولود: 

قد يقع اختلاف بين الزؤجين في ولادة المعتدة أو في تعيين المولود أثناء المدة التي 
بشتافيها النبين!: 

أما الخلاف في ولادة المعتدة : فهو أن تدعي المعتدة ولادة ولد خلال المدة التي 
يثبت فيها النسب» وينكرالزوج قائلاً: إنها م تلدء وهذا الولد لقيطء فلا يثبت 
نسبه منه عند أبي حنيفة إلا إذا شهد بولادتها رجلان» أو رجل وامرأتان ؛ لآن عدتها 
(0) فتح القدير : 505/5 505 . 


ثلا - 


اتقضت يإقرارها بوضع امل » فاحتيج إلى إثبات النسبء بنحو مستقل في القضاء. 
ولا يثبت إلا بحجة كاملة . 


وقال الصاحبان : يثبت النسب بشهادة امرأة واحدة» لأن الفراش : وهو تعين 
الموأة تلا الزوج» بحيث يثبت منه نسب كل ولد تلده» قاتم بقيام العدة» وقيام 
الفراش ملزم للنسبء فلا حاجة لإثباته» وإفا الحاجة إلى تعيين الولد» وهو يحصل 
بشهادة امرأة واحدة» ؟ في حال قيام الزواج أوظهور الحبل أو إقرارالزوج به. 
وهذا هو المعمول به في محام مصر؛ لآن المرأة مادامت في العدة فيإن سبب ثبوت 
النسب قائم . 
وأتفق الإمام أبو حنيفة وصاحباه على أنه إذا كان هناك حبل ظاهرء أو اعتراف 
من الزوج بالولد أوالحبلء أوكان الزواج قامّاًء فيثبت النسب من الزوج بلا 
شهادة» والقول قول المرأة في الولادةٌ بهينها . 


وأما الاختلاف بين الزوجين في تعيين المولود : فهو أن يعترف الزوج بالولادة, 
ولكنه ينك شخص المولود» بأن يقول: إنها ولدث بنتاً» وهذا الولد غلام . فيتعين 
امولؤة بشينادة امرأة واحدة باتفاق الحتفية وهوم 2 نابل أيضا »نا زواة 
الدارقطني عن حذيفة «أن الني مَلِتَةِ أجاز شهادة القابلة»: ولما رواه ابن أبي شيبة 
وعبد الرزاق عن الزهري قال : «مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيا لا يطلع عليه 


غيرهن من ولادات النساء وعيويين!" . 


0 ْ 1 
وقال المالكية : تعيين المولود كالولادة لا يثبت إلا بشهادة امرأتين . 
ورأى الشافعية : أن أمور النساء لا يكفي فيها أقل من أربع نسوة» لأن الله عز 
وجل جعل مكان الرجل الواحد شهادة امرأتين. 


(0) نصب الراية : ؟/884؟ . 


5 ؤند 5 


إثبات نسب الولد بالقيافة : 


إذا تزوجت المعتدة بزوج آخر في أثناء عدتها من زوج سابق» وأتت بولد يمكن 
أن يكون منهماء فن الذي يلحق به ؟ ْ 

وإذا ادعى رجلان أوثلاثة لقيطاًء فن الذي يحم له به ؟ هل يمكن إثبات 
نسب الولد في هاتين الحالتين بالقيافة أو بالقافة ؟ والقيافة : تتبع الأثرء والقافة عند 
العرب : هم قوم كانت عندهم معرفة بفصول تشابه الناس . 

اختلف الفقهاء على رأيين في الاعتاد على القافة" : 

فرأى الحنفية : أن الأصل ألا يحم لأحيد التتنازعيق ف الولدء إلا أن يكون 
هناك فراش" لقوله عليه الصلاة والسلام : «الولد للفراش»» فإن عدم الفراش أو 
اشتركا في الفراش » كان الولد بينهماء ولا يعمل بقول القائف» بل يحكم بالولد الذي 
افغاء كيان لا يما . 


ورأى الجهور وهم (مالك والشافعي وأجمد وأبوثور والأوزاعي ): أنه يحم 
بالقيافة» بدليل قول عائشة : «إن رسول الله مَك دخل عل مسروراً»تيرّقٍ أسارير 
وجهه » فقال : أل تري أن مُجَرْزَا" نظر إلى زيد بنعاكثة وأسامة بن زيد»ء فقال: 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض»'' ففيه دليل على ثبوت العمل بالقافة . 

وأثبت عمر بن الخطاب وابن عباس وأنس بن مالك الحم بالقافة» فكان عمر 


(0) بداية الجتهد : ١/55؟‏ وما بعدها ء المغني : لارام » نيل الأوطار : 185/1وما بعدها . 

0 اختلف في معنى الفراش ٠‏ فذهب الأكثر إلى أنه اسم للمرأة » وقد يعبر به عن حالة الافتراش » وقيل : إنه اسم 
للزوج ‏ وفي القاموس : إن الفراش زوجة الرجل . 

20 تبرق أسارير وجهه : أطلق على ما يظهر على وجه من سره » وسمي هذا الرجل القائف مجززاً لأنه جز نواصي 
قوم » وهو مجزز المدلجي . 

() رواه الماعة عن عائشة ( نيل الاوطار : 585/6 ) . 


- 1869٠ 


يليط"" أولاد الجاهلية بمن استلاطهم -أي بن ادعاهم في الإسلام فأق رجلان كلاهما 
يدعي ولد امرأة» فدعا قائفاًء فنظر إليه» فقال القائف : لقد اشتركا فيه» فضربه 
عمر بالدّرة» ثم دعا المرأة» فقال: أخبريني بخبرك» فقالت : كان هذا لأحد الرجلين, 
يأتي في إبل لأهلهاء فلا يفارقها حتى يُظن» ونظن أنه قد اسقر بها حمل» ثم انصرف 
عنهاء فأهريقت عليه دما ثم خلف هذا عليهاء تعني الآخرء فلا أدري أيها هو, 
فكبر القائف» فقال مر للغلام : وال أيها شكت'' قالوا: فقضاء عمر بمحضر من 
الصحابة بالقافة من غير إنكار من واحد منهم هو كالإجماع . 


أسباب ثبوت النسب من الأب : 

سبب ثبوت نسب الولد من أمه: هو الولادة» شرعية كانت أم غير شرعية» كا 
قرمناء وأنا أسبات فوت الكعاديه الأب نهى: 

. الزواج الصحيح‎ ١ 

؟-الرؤاج الفاسد. 

"- الوطء بشبهة . 


ونبين كل سبب على حدة فيا يأت : 


أولاً ‏ الزواج الصحيح : 

اتفق الفقهاء على أن الولد الذي تأتي به المرأة المتزوجة زواجاً صحيحاً ينسب 
إلى زوجها 4 للحديث المتقدم: «الولد للفراش» 3 والمراد بالفراش: الكوأة الي 
نعفرقها الرجل وديا :.وذلك بالقروط الآتية”: 


(0 ألاط فلاناً بفلان : ألحقه به . 

() روآأه مالك عن سليان بن يسار. 

() البدائع : 1١١/7‏ وما بعدها ء الدر امحتار : 84/6 وما بعدهاء فتح القدير: 250١/5‏ المغني : //58ة وما 
بعدها . 


000 


الشوط الأول أن يكون الزوج ممن يتصورمنه المل عادة» بأن يكون بالغاً 
في رأي المالكية والشافعية» ومثله في رأي الحنفية والحنابلة المراهق : وهو عند الحنفية 
من بلغ اثنتي عشرة سنة» وعند الحنابلة : من بلغ عشر سنوات» فلا يثبت النسب من 
الصغير غير البالغ » حتى ولو ولدته أمه لأكثرمن ستة أشهرمن تاريخ عقد الزواج . 
ولا يثبت النسب في رأي المالكية من امجبوب الممسوح : وهوالذي قطع عضوه 
التناسلي وأنثياه . أما الخصي : وهو من قطعت أنثياه أو اليسرى فقط؛ فيرجع في شأنه 
للاطزناء انمي فاق الوه رولك لافيت القت كه عو إن الوا لأ يولك له 

ويثبت النسب في رأي الشافعية والحنابلة'' من الجبوب الذي بقي أنثياه فقطء 
ومن الخصي الذي سلّت خصيتناه وبقي ذكره» ولا يثبت من الممسوح المقطوع جميع 
ف كزة وا نكنية:. 

الشرط الثاني أن يلد الولد بعد ستة أشهر من وقت الزواج في رأي الحنفية» 
ومن إمكان الوطء في رأي المهور» فإن ولد لأقل من الحد الأدنى لمدة امل وهي ستة 
أشهر لايثبت نسبه من الزوج اتفاقاًء وكان دَليَلاغَل أن الل به حدث قبل 
الزواج» إلا إذا ادعاه الزوج » ويحمل ادعاؤه على أن المرأة حملت به قبل العقد عليها . 
إنا بذاء عل عقن أخنء و إما بناء عل عفد فاسد أو وطعيشبيةعراعاة لضلحة 
الولد» وستراً للأعراض بقدر الإمكان . 


الشرط الثالث ‏ إمكان تلاق الزوجين بعد العقد: وهذا شرط متفق عليه» . 
وا الخلاف في المراد به أهو الإمكان والتصور العقلي » أوالإمكان الفعلي والعادي ؟ 
فأ اللتفية: الحق أن التصضور والأمكان العقلى شرط+ فى امكن الثقاء 


)2 مغني المحتاج : 593/6 »ء المغني : 60/1 


65م - 


الزوجين عقلاً ثبت نسب الولد من الزوج إن ولدته الزوجة لستة أشهر من تاريخ 
العقدء حتى ولول يثبت الدلاقي حساً. فلوتزوج مشرقي مغربية:» وم يلتقيا في 
الظاهرمدة سنة» فولدت ولدأ لستة أشهر من تاريخ الزواج» ثبت النسبء لاحقال 
تلاقيهها من باب الكرامة» وكرامات الأولياء حق» فتظهر الكرامة بقطع المسافة 
البعيدة في المدة القليلة » ويكون الزوج من أهل الخطوة الذين تطوى لم المسافات 
البعيدة. وفي رأبي أن هذا التعليل غير مقبول عادة» والصحيح أن الحنفية يثبتون 
النسب من تاريخ العقدء عملاً بحديث «الولد للفراش» وإن لم يتحقق إمكان الوطء 
أو الدخول . وفي هذا احتياط للولد وعدم ضياعه وسترعلى العرُض» ومنع من وقوع 
. مشكلة اللقطاءء فألحق الولد بمن له زوجية صحيحة . فإن تيقن الزوج أن الولد 
ليس منه فله أن ينفيه باللعان.. 

ورفض الأمة الثلاثة هذا المنطق» وقالوا: يشترط إمكان التلاق بالفعل أو 
الحس والعادة» وإمكان الوطء والدخولء لأن الإمكان العقلي نادر ولا يصح أن 
يكون له دور في نطاق العقود الظاهرة» والأحكام إنفا تنبني على الكثير الغالب 
والظاهر المشاهدء لاالقليل النادرء أوالخفي غير ال حتمل عادة» فلوتأكد عدم اللقاء 
بين الزوجين فعلاء لم يثبت نسب الولد من الزوج» 5 لو كان أحد الزوجين سجيناً 
أوغَائباً ف يلد يغيد غيبة امقنات إلى أكترمن أقضى ىلااقيل» لنذا أخنذت القوانين 
هذا الرأي » وهو الصحيح لاتفاقه مع قواعد الشريعة والعقل . 

وفائدة الخلاف : أن الولد لاينتفي نسبه في رأي الحنفية إلا باللعان» وينتفي 
بدون لعان في رأي المهورء لعدم إمكان التلاقي بين الزوجين عادة . 

موقف القانون من هذا السبب : نص القانون السوري م (5؟١)‏ على 
مايلي : 

١‏ ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين التاليين: 


- 1859 


أ- أن يض على عقد الزواج أقل مدة المل . 

ب -ألا يثبت عدم الدلاقي بين الزوجين سور عجوسة: 5 لو كن أحد 
الزوجين سجيناً أوغائباً في بلد بعيد أكث رمن مدة الل . 

؟- إذا اتتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به 
أوادعاه. 

إذا توافر هذان الشرطان لا ينفى نسب المولود عن الزوج إلا باللعان . 

وقض القانون المصري رق )١5(‏ لسنة 1175 في المادة )١16(‏ بمنع القضاة من سماع 
دعوى نسب الولد في حالة الإنكار إذا ثبت عدم التلاقي بين الزوج وزوجته من حين 
العقد إلى الولادة» كا قضى بمنعهم من سماع مثل هذه الدعوى إذا أتت الزوجة بالولد 
بعد سنة من غيبة الزوج عنها . 


وقت ثبوت النسب بعد الفرقة من زواج صحيح : 

الفرقة إما أن تكون قبل الدخول أو بعد الدخول : 

أ إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول والخلوة» ثم ولدت ولدأ بعد الطلاق» 
فإن أقت به قبل مض سنة هرمن تازيبخ الطلاق: كنت فيتنه من الزوث :للقن 
بأنها حملت به قبل الفرقة . 

وإن أتت به بعد مضي ستة أشه رأوأكثرمن تاريخ الطلاق» فلا يثبت نسبه 
من الزوج» إذ لا نتيقن بحدوث امل قبل حصول الفرقة . 

نادو اتاطلق الرتعل : رعق ةيد الدخول أو الخلزة #«مؤاء كان الظلاق يجيا 
أودناكها؛ انتما عانهتها : 

فإن أتت المرأة بولد بعد الطلاق أوالوفاة» ثبت نسبه من الزوج» إذا ولدته 


 ا4غ‎ 


قبل مضي أقص مدة امل من يوم الطلاق أوالوفاة. وأقصى مدة الل هي كا بينا 
المشهور لدى المالكية . 


أما إن ولدته بعد مضي أقصى مدة المل من يوم الطلاق أوالوفاة فلا يثبت 
نسبه من الزوج المطلق أوالمتوفى. وهذا رأي المهور. 


أ إن كان الطلاق رجعياً» ول تقرالمرأة باتقضاء عدتهاء ثبت نسب الولد من 
الزوج» سواء أتت به قبل مضي سنتين من تاريخ الطلاق أو بعد مضي سنتين أو 
أكثر؛ لأن الطلاق الرجعي لايحرم المرأة على زوجهاء فيجوزله الاستتتاع هاء 
ويكون ذلك رجعة. 


فإن أقرت بانقضاء العدة» وكانت الميوحكلٌ انقضاءها “بآن كانت ستين يونا 
من الزوج إلا إذا كانت المدة بين الإقراز والولادة اقرو0تة أشهر لتبين كنبها أو 
خطئها في إقرارها . فإن كانت ستة أشهر فأكثرء فلا يثبت نسبه من الزوج إلا إذا 
أدعاه . 


ب- وإن كان الطلاق بائناً أوكانت الفرقة بسبب وفاة الزوجء ول تقر 
بانقضاء العدة» فلا يثبت نسب الولد إلا إذا أنت به قبل مضي سنتين من تاريخ 
الطلاق أو الوفاة ؛ لأن أقص مدة امل عندهم سنتان. فإن أتت به في هذه المدة, 
وكان هناك احقال بأنها حملت به من الزوج قبل الطلاق أوالوفاة» فيثبت نسبه 
منه . وأما إن أتت به بعد مضي هذه المدة» لم يكن هناك احقال بأنها حملت به قبل 
الطلاق أوالوفاة: 


- 1868 


أما إن أقرك بانقضاء العدة بوالمه تمل انتيناء العدة فيناء قلا يفيت فين 
الولد من الزوج إلا إذا جاءت به قبل مضي ستة أشه رمن وقت الإقرار» وكانت المدة 
بين الطلاق والولادة أقل من سنتين . 

موقف القانون: أخذ القانون السوري ,هذا التفصيل من حيث المبدأ في 
المادتين )1١١0(‏ لبيان نسب الولد بعد الفرقة أو وفاة الزوج . فقر رأنه إذا 
ولدت المطلقة من طلاق رجعي أو بائن أوالمتوى عنها زوجهاء فإما أن تكون أقرت 
باتقضاء عدتها أوم تقر. 

أ فإذا كانت قد أقرت بانقضاء عدتهاء ثم جاءت بولد» يثبت نسبه من الزوج 
إذا ولد لاقل موق اعون :3 نوما مق وفك الإقران باهضاء العسدة: واقل مث 
سنة شعسية من وقت الظبلا ق أو الموتء لتبين كذبها في الإقرار باتقضاء العدة 
(م١؟17).‏ 

ب- وإن لم تكن أقرت بانقضاء العدة» ثبت نسب ولدها من زوجها إذا ولدته 
خلال سنة من تاريخ الطلاق أوالوفاة. ولا يثبٍت إذا ولدته لأكثرمن سنة إلا إذا 
ادعاه زوج المطلقة, أوادعاه ورثة المتوفى (م١؟١).‏ 


وهذا هو نفس المقرر في القانون المصري رق )١5(‏ لسنة 1575. 


ثانياً الزواج الفاسد: 
الزواج الفاسد في إثبات النسب كالزواج الصحيح" ؛ لأن النسب يحتاط في 
إثباته إحياء للولد ومحافظة عليه . ويشترط لثبوت النسب بالزواج الفاسد ثلاثة 


شروط : 


(0) الدر انختار : ؟/ل/ا6هم . 


اما 


1 أن يكون الرجل تمن يتصورمنه امل : بأن يكون بالغاً عند المالكية 
والشاففية أو الفا أوسراهقا عند اللتة والمتايلة: 

"- تحقق الدخول بالمرأة أوالخلوة بها في رأي المالكية : فإن لم يحصل الدخول أو 
الخلوة بعد زواج فاسدء لم يثبت نسب الولد» والخلوة في الزواج الفاسد كالخلوة في 

واشترط الحنفية حصول الدخول فقطء أما الخلوة فلا تكفي في ثبوت النسب 
بالزواج الفاسد ؛ لأنه لايحل فيها الوطء بين الرجل والمرأة. 

؟- أن تلد المرأة بعد سنة أشهرأوأكثرمن تاريخ الدخول أوالخلوة عند 
المالكية » ومن تاريخ الدخول عند الحنفية . فلو ولدت المرأة ولد قبل مضي ستة 
أشهر من الدخول والخلوة عند الأولين لا يثبت نسبه من الرجل ؛ لأنه يدل على 
وجوده قبل ذلك وأنه من رجل آخر. وإذا ولدته المرأة بعد ستة أشهر أ وأكثر من 
تازيخ الذخول أو الخلوة» ثبت نسبه من ارخ 

ولا ينتفي نسبه عن الرجل إلا باللعان في رأ المالكية والشافعية والحنابلة" . 
ولا ينتفي نسبه ولو باللعان في رأي الحنفية ؛ لآن اللعان لا يصح عند الحنفية إلا بعد 
زواج صحيح» والزواج هنا فاسد. 

وقت ثبوت النسب بعد الفرقة من زواج فاسد: 

إذا حدثت الفرقة بعد زواج فاسد بالمتاركة أوتفريق القاضي بعد الدخول» أو 
الخلوة في رأي المالكية» ثم ولدت المرأة قبل مضي أقصص مدة امل من تاريخ الفرقة: 
ثبت نسبه من الرجل . وإن ولدته بعد مضي أقص مدة الملء لا يثبت نسبه منه. 
وأقصص مدة الل كا بينا هي أربع سنين في رأي الشافعية والحنابلة» وخمس سنين في 


)0( المغني : ااه 


- لاخهت ل 


رأي المالكية» وسنتان في رأي الحنفية» وسنة ثعسية لدى القانونيين والأطباء . 
موقف القانون : نص القانون السوري على ثبوت النسب في الزواج الفاسد 
في المادة )1١7(‏ التالية» أخذاً بالمذهب الحنفى : 
١‏ المولود من زواج فاسد بعد الدخول إذا ولد لمئة وثمانين يوماً فأكثر من 
د ]ذا كاذك ولاكته يسو سكا ركة أوثقر رق لكف نكية إلا اذا حاء تنه 
خلال سنة من تاريخ المتاركة أوالتفريق . 


ثالثاً ‏ الوطء بشبهة : 

الوطء بشبهة : هو الاتصال الجنسي غير الزناء وليس بناء على عقد زواج 
صحيح أو فاسدء مثل المرأة المزفوفة إلى بيت زوجها دون رؤية سابقة» وقيل: إنها 
زوجته» فيدخل بها . ومثل وطء امرأة يخدها الرجل على فراشه » فيظنها زوجته . 
وتقل بوظء الطلقة طلذقا كلذ أناء العدة مهاد أيا عل له 

إن أنت المزاةةيولد عند مط يحة اكير ار الحم وقت الوطم ثبت نسفة 
مع الراطل لتاكد أن المممقة .وان أتقرن فل ضايع أفيرلا نيت النشت 
فنع نا كر إلى أنلال حو ليل الك ]ذال اذ اصما د" بك نجي مه قات كن 
وطئها قبل ذلك بشبهة أخرى”" . 

وإذا ترك الرجل الموطوءة عن شبهة » ثبت النسب من الواطئ » ؟ا يثبت بعد 
الفرقة من زواج فأسد. 

أما إن حدث الوطء بغيرشبهة وإنما بالزناء فلا يثبت نسب الولد من الزاني» 


)2 المغني : لا//الاء ومأ بعدها . 


5 5 


0 للفرائن وللعتاهر: الجر :ولآن الفا حظورشرعاً »فلا 

موقف القانون : نص القانون السوري على ثبوت النسب بالدخول بشبهة في 
المادة ( ١1١‏ ) التالية : 

١ك‏ الموطوءة يقنية اذاغجاءت يود مايق اقل مدة امل وأكترها» كبيسا ينه 
من الواطئ . 

كل حك المي وك اداح الإسد أو كيه واجمياية جب اتج 
القرابة» فهنع النكاح في الدرجات الممنوعة» وتستحق به نفقة القرابة والإرث . 

آثاز النسب: قد أوخمةه الفقرة الثائية من هنده المنادة اكارثبوت التسبء 
فإذاأ ثب ثبت التسب» ولوهن تكاح قد أو وطء شبهة » ترتب عليه جميع نتائج 
القرابة » فينع الزواج في الدرجات الممنوعة» وتستحق به نفقة القرابة» ويستحق به 
الإرث . وكان ينبغي إفراد هذه الفقرة بمادة مستقلة» لشمولها جميع أسباب ثبوت 
النسب من زواج صحيح أوفاسد أو بشبهة 


المبحث الثاني طرق إثبات النسب : 
يثبت النسب بأحد طرق ثلاثة وهي” ' : 
5- الزواج الصحيح أو الفاسد. 
؟الأقران والسعث» 

اد اليينة: 


(0) البدائع : 5٠66/6‏ - 508/7728 , الشرح الكبير مع الدسوق : ١5 5١0/6‏ » الخرشي : 517/5 » مغني 
الحتاج : ؟/ؤه5 ء المغنى : 185/5 . 
كمه الفقه الإسلامي جا (5؟) 


الطريق الأول الزواج الصحيح أو الفاسد: 

الزواج السحيع أوالقدانده سني لأقنات الشي» وطويى لقبوقة فى الواقم: 
فتى ثبت الزواج ولوكان فاسداً» أوكان زواجاً عرفياًء أي منعقداً بطريق عقد 
خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية» ثبت نسب كل ماتأقي به المرأة من 


الطريق الثاني الإقرار بالنسب أو ادعاء الولد: 

الإقرار بالنسب نوعان : إقرار على نفس المقرء وإقرار مول على غير المقر. 

أما الإقرار بالنسب على نفس المقر : فهوأن يقرالآب بالولد أوالابن 
بالوالدء كأن يقول : هذا ابي أؤهذا أبي» أوهذه أمي . ويصح هذا الإقرارمن 
الرجل ولوفي مرض الموت » بشروط أربعة متفق على أغلبها بين الذاهب» وهي 
مايأقي» وقد ذكرناها في بحث الإقرارء ونعيدها هنا : 

أ أن يكون المقر به مجهول النسب : أن لا يكون معروف النسب من أب 
آخره فاق كن تابث السب هن أب معروف غير هذا الآفراز باطلا : لآن 
الشرع قاض بثبوت النسب من ذلك الآب» ومى تأزكحثبوت النسب من شخص» 
لا يقبل الاتتقال منه إلى غيره» فققد لعن النبي يَلِنَةِ من انتسب إلى غي رأبيه أوتولى 
غير مواليه . 

ومجهول النسب عند بعض الحنفية : هوالذي لايع له أب في البلد الذي ولد 
فيه. وهذا هو الظاهر الآن مع سهولة المواصلات والبحث عن بلد الميلاد. 

واستثنى العاماء من هذا الشرط ولد اللعان» فإنه لا يصح ادعاوه بالنسب 
وإلحاقه بغير الأب الملاعن » لاحتال أن يرجع الملاعن ويكذب نفسه فيا ادعاه من أن 
الولد ليس منه . 


؟- أن يصدقه الحس: بأن يكون المقر به محل الثبوت من نسب المقرء بأن 
يكون ممن يولد مثل المقر به لمثل المقرء وذلك في سن تسمح بأن يكون ابنأ للمقر. فلو 
كان المقر ببنوته أكبرمن المق رأومساوياً له في السن أومقارباً» بحيث لا يكن أن 
يكون ابناً للمقرعادة» لم يصح إقراره ؛ لأن الحس أوالواقع يكذبه في هذا الإقرار» 
ففن قال لغلام: هذا ابني» وكان سن الغلام عشر سنوات» وسن المقر عشرين سنة» لم 
يعتبرهذا الإقرارعند الحنفية ؛ لأن الغلام لا يولد له في رأهم قبل بلوغ سن الثانية 


اث م 


فكرة: 

وكذلك إذا نازع المقر منازع آخرغيره» لم يثبت نسبه ؛ لأنه إذا نازعه فيه غيره 
تعارض الإقراران» فلم يكن إلحاقه بأحدهما أولى من الاخر. 

؟- أن يصدقه المقرله في إقرارة إن كان أهلاً للتصديق» بأن يكون بالغ عاقلاً 
عند الجهورء وبميزاً عند الحنفية ؛ لالولالإقرار حجة قاصة على المقر» فلا تنعداه إلى 
غيره الأئئيلة ؛ أو تضة يق من القين فل كاه قر نه هرا أو عتوناء قلاايشترطك 
تصديقها ؛ لها ليسا بأهل للإقرا رأ والتصديق . 

وقال المالكية : ليس تصديق المقر به شركلا تيلوت النسب من المقر؛ لأن 
النسب حق للولد على الأب» فيثبت بإقراره بدون توقف على تصديق منه. إذا م 
يقم دليل على كذب المقر. 

الآ كون نه ته التسي عل العيرنيواء كدية المقز لبه أ و فعدفتة؛ لان 
إقزان الإ سان حكة فامروعل قن لااعل هزه لأتذغل عه فياةة أودهوى» 
وشهادة الفرد فيا لا يطلع عليه الرجال غير مقبولة» والدعوى المفردة ليست بحجة . 

وبناء عليه إذا كان المقر ببنوة الغلام زوجة أومعتدة» فيشترط مع ماذكرأن 
يوافق زوجها على الاعتراف ببنوته له أيضاء أوان تثبت ولادتها له من ذلك الزوج ؛ 
لأن فيه تحميل النسب على الغير» فلا يقبل إلا بتصديقه أو ببينة . 


11ت 


ويبطل الإقرار إن صرح المقرفي إقراره بأن الولد ابنه من الزنا؛ لأن الزنا 
الايضاك سنا لاثياك الشيء [ذ السياتدية فلاجال بالحظور 


فإذا استوف الإقرار بالبئوة أوالأبوة هذه الشروط » صح وثبت به نسب المقرله 
من المقرء وترتب عليه الإرث الشرعي . وإذا صح الإقرار لا يلك المقرالرجوع فيه 
بعدئذ ؛ لآن النسب إذا ثبت لا يبطل بالرجوع . 


وقد اشترط الحنفية لصحة الإقرار بالنسب أيضاً حياة الولد» فلو أقر شخص 
بأن فلاناً ابنه» وكان اللقرله بالبنوة ميتاًء لم يصح هذا الإقرار» ولا يثبت به 
النسب ؛ إذ لاحاجة بعد الوفاة لإثبات النسب ؛ لأنه لايحتاج الميت إلى تكريم ولا 
تقريت تك انق النيقضهها نا كأن الاين الوق ولام غتان الإقران بممية 
بعد وفاته» يكون صحيحاً» رعاية لمصلحة هؤلاء الأولاد ؛ لأنهم يحتاجون إلى ثبوت 
"اتنب أيهم + وفي قبوت تبه شر ف ارو تكرع . 

ولم يشترط المالكية حياة الولد المقر به؛ لأن النسب حق للولد على أبيه» فلا 
يتوقف إثباته على حياة الولدء ؟ لايتوقف)/2]) تططديقه: إلا أن الأب لايرث 
الابن الذي استلحقه إلا إذا كان له ولدء أو كان المال قلِيلاًء حتى لا يتهم الأب بأن 
إقراره لأخل أخد نالفي 

والشروط السابقة تشترط أيضاً في الإقرار بنسب على الغير» ماعدا الشرط 
ادع 

وقال الشافعية والحنابلة : يثبت النسب بالإقرار على الغير بالشروط السابقة» 
وبشرط كون المقرجميع الورثة» وبشرط كون الملحق به النسب ميتاً» فلا يلحق 
بالحي ولو كان مجنوناً» لاستحالة ثبوت نسب الشخص -مع وجوده حياً ‏ بقول 
عير 


اا 0 


وأما الإقرار بنسب ممول على الغير: 

فهو الإقرار بما يتفرع عن أصل النسب» كأن يقر شخص فيقول : هذا أخي » أو 
هذا عمي » أوهذا جديء أوهذا ابن ابني . 

ويصح بالشروط السابقة» ويزاد عليها شرط آخرء وهو تصديق الغيرء فإذا 
قال شخص : هذا أخى» يقترط لثبوت نسبه عند الحنفية أن يصدقه أبوه فيهء أو 
عن البينه عن مح الإقران أو يعنتقنة النتاخ مت الورفة إن كان العبوميتا؛ لأن 
الإقراررحجة قاصرة على المقر» لولايته على نفسه دون غيره . 

فإن م يصدقه الغي رأولم يصدقه اثنان من الورثة» أولم تقم بيتنة على صحة 
الإقرارء يعامل المقر بمقتضى إقراره في حق نفسه » فتجب عليه نفقة المقرله إن كان 
عاجزا فقيراًء وكان المقرهو موسراً» ويشارك المقرله المقرفي حصته التي يرنها من 
تركة أبيه . هذا رأي الحنفية . 

وفال امالكية : يأخن القرله بالاأخوفرة از الى هص من خضة الترمستب 
إقراره . 

فاذا أقر ولد يأخوة آخرء واتكرة الوك الآخر اف تلذكر نصف التركة :وشارك 
اللقرله اللقر في النصف الآخرعند الحنفية . وأما عند المالكية فيأخذ المنكرنصيبه كاملاً» 
ويأخذ المقرله ما تقص من نصيب المقرعلى فرض أن التركة توزع على ثلاثة . 

فلو كانت التركة ؟١‏ ديناراً مثلاً أخذ المقرله على رأي الحنفية " دنانير كنصيب 
الملقر» وعلى رأي المالكية أخذ دينارين ويكون لامنكر"» ولامقر؛ لأن التركة توزع 
على ثلاثة؛ ففي حال عدم وجود المقرله يكون لامقر"؛ وفي حال وجوده يكون 
له » فا تقص من نصيبه وهو؟ ياخذه المقرله. 

وإذا صح الإقرار بالنسب لإنسان» شارك الورثة في الميراث . وإن لم يصدقه 
الكوووتات القن ووفاعنة المقرلده كباق بوره 


7ت 


موقف القانون : نص القانون السوري على الإقرار بالنسب. 

فالمادة (4؟١/١)‏ نصت على شرط كون المقر به مجهول النسب وشرط تصديق 
الحمس وني : 

الاقزا زب الندوة ولحو عرق التورةه يبول التسم لشي الس من القن 
إذا كان فرق السن بينها يحل هذه البنوة . 

والفقرة الثانية من هذه المادة نصت على حالة إقرار الزوجة : 

51 ]ذا كان القواهرأة تازوجح ومني لا 0 
بمصادقته أو بالبينة . 


ويضت المادة (6؟1 لإملامظ تصديق الفين وشرط تصديق الحس أيضاً ؛ إقرار 
تهول النشن بالأبؤة أب الامو قتعي النشي إذا فناففه القرلة »وان فرق 
السن بينها يحتل ذلك . 

ونصت المادة (177) على حالة الإقرار بنسب مول على الغير: الإقرار بالنسب 
في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه . 


نوع البينة في إثبات النسب على الغير: 
إثبات النسب على الغير كهذا أخي أوعمي قد يكون بالبينة» وهي عند أبي 
ود ع 0 


ا 


وقال الشافعي وأحمد وأبو يوسف : إن أقر جميع الورثة بنسب من يشاركهم في 
الآرف تك ةج ولو كان الوارفا وعدا ذكرا أواشء لأن الس عق 


155 


يثبت بالإقرارء فم يطلب فيه العدد كالدين» ولآن الإقرارقول لاتشترط فيه 
عدالة» فلم يصح قياسه على الشهادة . 


الفرق بين الإقرار بالنسب وبين التبني: 

ليس الإقرار بالنسب هو التبني المعروف ؛ لأن الإقرار لا ينشئ النسب وإفا هو 
طريق لإثباته وظهوره. أما التبني فهو تصرف منشى لنسب . ولأن البنوة الني تثبت 
بالتبني تتحقق ولو كان لامتبنى أب معروف» أما البنوة التي تثبت بالإقرار فلا 
تتحقق إلا إذا لم يكن للولد أب معروف . 


الطريق الثالث_-البينة: 

البينة حجة متعدية لا يقتصرأَتْرُهِا على المدعى عليه» بل يثبت في حقه وحق 
غيرة» أما الإقرار فهو ا عرفنا حجة #اجحؤ قل المقر لاتتعداه إلى غيرة ..وثبنوت 
النسب بالبينة أقوى من الإقرار؛ لأن البينةأقوى الأدلة؛ لأن النسب وإن ظهر 
بالإقرار لكنه غير مؤٌكد» فاحل البطلان بالبينة . 

ونوع البينة التي يثبت ها النسب كا بينا: هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين 
عند أبي حنيفة وعمد. وشهادة رجلين فقط عند المالكية » وجميع الورثة عند الشافعية 
والحنابلة وأبي يوسف . 

والشهادة تكون بعاينة المشهود به أوسماعه» فإذا رأى الشاهد أو سمعه بنفسهء 
جازله أن يشهدء وإذا لم يره أو يسمعه بنفسه. لايحل له أن يشهدء لقوله بَبن 
لشاهد : «ترى الشيس ؟ قال: نعم » فقال: على مثلها فاشهد أودع»"' . 


(1) رواه البيهقي والحام وصحح إسناده » وتعقبه الذهبي فقال : بل هو حديث واه ( سبل السلام : 15١/6‏ ) . 


156 


الشهادة بالتسامع لإثبات النسب: 


التسامع : استفاضة الخبر واشتهاره بين الناس» وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة 
على جواز إثبات النسب بشهادة السماع » ؟ هو الشأن في الزواج أو الزفاف والدخول 
بالزوجة» والرضاع والولادة والوفاة"" . 

ودليلهم أن هذه الأمور لا يطلع عليها إلا خواص الناس» فإذا م تجزفيها 
الشهادة بالسماع, أدى إلى الحرج » وتعطيل الأحكام المترتبة عليها كالإرث وحرمة 
الزوا: 

لكن اختلف الفقهاء في بيان المراد من التسامع » فقال أبو حنيفة : هوأن تتواتر 
به الأخبار ليحصل للسامع نوع من اليقين. 

وقال الصاحبان : هو أن يخبر الشاهد رجلان عدلان أوعدل وامرأتان واختار 
قولما بعض الفقهاء » بدليل أن القاضي يحم بشهادة شاهدين» ولول ير المشهود بهء 
أو يسمعه بنفسه . ويكفي الشاهد أن يقول: أشهد بكذاء ولا يقول: سمعت . 

وتوسط المالكية فقالوا: أن يكون المنقول عنه غير معين ولا حصورء بأن ينتشر 
المسموع به بين الناس العدول وغيرهم . واشترطوا أن يقول الشهود: سمعنا كذاء 
و 

وقال الشافعية في الأرجح» والحنابلة في الأصح مثل قول أبي حنيفة : شرط 
التسامع مماع المشهود به من جمع كثير يؤمن تواطؤم (أي توافقهم ) على الكذب» 
بحيث يحصل به العم (أي اليقين ) أو الظن القوي بخبرهم . ولا يكفي الشاهد 
بالانشقاضة أن يقول: ممعف الدان يقولون كذاء:وإن كانت شرادتة هبنينة غليهنا: 
بل يقول : أشهد أنه له» أوأنه ابنه مثلاً؛ لأنه قد يعلم خلاف ماسمع من الناس . 
() المبسوط 1١1/16:‏ ء البدائع :577/6 ء الدسوقي : 118/6 ومابعدها , مغني الحتاج : ؛28/6؛ ومابعدهاء, 

المغني : 171/5 ومابعدها . 


1 


انصرإشان 


الرضاع 


آثرت هنا بحث كل ما يتعلق بالرضاع من أحكام ؛ لآن الباحث يرتاح لهء 
فأوضحت حق الولد في الرضاع وما يستتبعه من أحكام » وهذا ما يتعلق بهذا الباب 
الحصص لقوق الأولاد» ثم بحثت تأثير الرضاع في تحرم الزواج بسبب القرابة الناشكة 
عنه» وما يستلزمه من طرق إثبات الرّضاع . فكان هذا الفصل مشقلا على مباحث 
ثلاثة : 

الأول حق الولد الضغير في الرضاع” 

الثاني شروط الرضاع الحرّم للزواج . 

الثالث_ما يثبت به الرضاع . 

عاماً بأن أركان الرضاع في اصطلاج المهورغير الحنفية ثلاثة وهي : مرضع 
ولبن » ورضيع . 


المبحث الأول حق الولد الصغير في الرضاع : 
فيه مطالب أربعة عن وجوب الإرضاع على الأم » واستحقاق أجرة الرضاع» 
وتقدم الأم على المتبرعة بالرضاع» والمكلف بأجرة الرضاع ومقدارالأجرة . 


د لاخدا 


المطلب الأول هل يجب الإرضاع على الأم ؟ 


اتفق فقهاء الإسلام على أن الرضاع واجب على الأم ديانة تسأل عنه أمام الله تععالى 

حفاظ ا على حياة الولد» سواء أكانت متزوجة بأبي الرضيع» أم مطلقة منه وانتهت 
عدتها . واختلفوا في وجوبه عليها قضاء , أيستطيع القاضي إجبارها عليه أم لا ؟ 

فقال الالكية بالوجوب قضاء » فتجبر عليه ؛ وقال الجهور باةستمرون دعق 

عليه » ولا أن تمتنع إلا عند الضرورة" وشاع الولدكل الآ وحدة » زلبون لله 

عار امامل رقاعة دوف كانت أوشريفة» وسواء أكانت في حال الزوجية أم 


ومنشا الخلاف : كيفية فهم المراد من قوله تعالى ١:‏ والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين» لمن أراد أن يتم الرضاعة . ٠ك‏ قوله : ا وإن أردتم أن تسترضعوا 
أولادك فلا جناح عليك إذا سامت ماآتيم بالمعروف 4( (سورة البقرة : 755). 

ذهب المالكية: إلى أنه لهل اكرام كنك ازوية اومفبدة ين للق 
رجعي إرضاع ولدهاء فلوامتنعت من إرضاعه بدون عذرء أجبرها القاضي» إلا 
الرأة الشبريفة لثراء أوحسب فلايجب عليها الإرضاع إن قبل الولد الرضاع من 
غيرهاء فهم فهموا من الآية أنها أمرلكل والدة زوجة أوغيرها بالرضاع» وهوحق 
عليها» واستثنوا الشريفة بالعرف القائم على المصلحة . ولايجب الإرضاع أيضاً على 
المطلقة طلاقاً بائنأًء لقوله تعالى : « فإن أرضعن لك» فآتوهن أجورهن » فإن هذه 
الآية واردة في المطلقات طلاقاً بائناً . 


(0) أحكام القرآن لابن العربي : ٠ 5١1 7١5/١‏ 1858/6 , أحكام القرآن للجصاص : 407/١‏ ومابعدها ء الدر 
الختار وحاشية ابن عابدين : ؟/5؟1 ومابعدها ء تفسير القرآن لابن كثير : 585/١‏ » فتح القدير : 560/9 2 
المغني : 737/7 , البدائع : 50/6 » القوانين الفقهية : ص"55 » بداية المجتهد : 517/8 » الشرح الصغير : 
0/7 » مغني الحتاج : 3/5عة . 


 اذؤ8‎ 


وقالوا: إن معنى قوله تعالى : « لاتضارٌ والدة بولدهاء ولا مولود له بولده » 
أن الأم لاتأبى أن ترضعه إضراراً بأبيه» ولايحل للآب أن يمنع الأم من إرضاعه . وذلك 
كله عند الطلاق ؛ لأن ذكر النهي عن الضرر جاء عند ذكرالطلاق» ولأن النفقه 
واجبة للمطلقة الرجعية لأجل بقاء النكاح في العدة» ولاتستوجب الأم زيادة على 
النفقة لأجل وشاعه. آنا البائق فيحت ذا أجل الرضاغ ينعن الآ الشابقة: 


وؤزد ف :صحيح البعاري عن النى عله : «تقول لك المرأة : أنفق على وإلا 
طلقني » ويقول لك العبد : أطعمني واستعملني» ويقول لك ابنك : أنفق علي » إلى من 
تكلنى ؟!». 

ودف دون إل أن الآنة أمرقدئ وإرقادن اللدتتال للنوانيدات أن 
يرضعن أولادهن» إلا إذا لم يقبل الولد ثدي غير الأم» بدليل قوله تعالى: « وإن 
تعاسرتم فسترضع له أخرى » وإفا ندب للأم إرضاع ولدهاء لأن لبن الأم أصلح 
للطفل» وشفقة الأم عليه أكثر, ولأن الرضاع حق للأم» ما هوحق للولدء ولايجير 
أحد على استيفاء حقه إلا إذا وجد ما يستدعي الإجبار. 


ويفهم منه أن الفقهاء اتفقوا على وجوب الإرضاع على الأم قضاء في ثلاث 
حالات وهي : 

5 ألا يقبل الطفل الرضاع إلا من ثدي أمهء فيجب عندئذ إرضاعه إنقاذا له 
من الهلاك» لتعين الأم؛ ما تجبرالمرضعة على استدامة الإجارة بعد مضي مدتها. إذا م 
يقبل ثدي غيرها . 

؟ الاتوصو فرصي احرف سوافاء يلزه الارضاء عقاظ ا عل حياتة: 

؟- إذا عدم الأب لاختصاصها به أوم يوجد لأبيه ولا للولد مال لاستئجار 


ا 


وأوجب الشافعية على الأم إرضاع اللَّبَأ: وهو اللبن النازل أول الولادة ؛ لأن 
الولد لا يعيش بدونه غالبا » وغيرها لا يغني . 

استئجار المرضع : إذا امتنعت الأم عن الإرضاع في غير هذه الحالات» 
وضي كل الاب أن بمتا ‏ اقيدة وتسمى وظتراء لإرضاعه, محافظة على حياة 
الولد» وعق الظزالستاجرة أن ترضعه عند أمه» لأن الحضادة خق الماء وامكتاعينا 
عن الإرضاع لا يسقط حقها في الحضانة» لأن كلا منهها حق مستقل عن الآخر. 

فإن لم يستأجر الأب مرضعة» كان للأم أن تطالبه قضاء بدفع أجرة الرضاع: 

ولا يستأجر الأب ولومن مال الصغيرأم الرضيع في حال الزوجية أوالعدة من 
طلاق رجعي ؛ ويجوزاستئجارها إذا كانت بائناً في الأصح لدى الحنفية ؛ لأن الأب 
في حال الزوجية والعدة قات بنفقة الزوجة» ولايجتع عليه واجبان» وفي أخذها 
الأجرة من مال الصغي رأخذ للأجرة على الواجب عليها ديانة » وهوالرضاع ء أما 
بعد البينونة فلا تجبرالآم على إرضاع الولد قضاء » فساغ لما أخذ الأجرة على 
الرضاع في رواية صحيحة عند الحنفية وهي المعّدة 5 ذكر ابن عابدين »وف رواية 
أخرى رجحها صاحب المهداية : لاأجرة لها ؛ لأن لحا النفقة في العدة . 

المطلب الثاني حالة استحقاق الأم أجرة الرضاع» ومدة الاستحقاق 
وبدء الاستحقاق : 

أولا حالة استحقاق الأم أجرة الرضاع : 

إذا أرضعت الأم ولدها بنفسها أو بإجبارها على الرضاع قضاءء فهل تستحق 
أجرة على الرضاع ؟ في الأمرتفصيل وهو مايق" : 
(2)0 الدر الختار ورد المحتار: 515/١‏ ومابعدهاء أحكام القرآن لابن العربي: 1874/4 ومابعدهاء أحكام القرآن 


للجصاص : ؟/85؛ , فتح القدير : ؟/60* »ء بداية المجتهد : ؟/3ه . 
الملا 


١‏ لاتستحق الأم أجرة الرضاع عند الحنفية والشافعية والحنابلة في حال 
الزوجية أو أثناء العدة من الطلاق الرجعي ؛ لأن الزوج مكلف بالإنفاق عليهاء فلا 
تستحق نفقة أخرى مقابل الرضاعء حتى لايجتّع عليه واجبان : النفقة والأجرة في 
آن واحد » وهو غير جائز لكفاية النفقة الواجبة على الزوج . 


ووافق المالكية على هذا الرأي إذا كان الرضاع واجباً على الأم» وهو الحالة 
الغالبة» أما إن كان الرضاع غير واجب على الأم كالشريفة القدرء فإنها تستحق 
الأجرة على الرضاع . 


امس الام الأجرة على الرضاع بالاتفاق بعد انتهاء الزوجية والعدة» أوفي 
عدة الوفاة» لقوله تعالى: «فإن أرضعن لك فآتوهن أجورهن 4 فهي واردة في 
المطلقات» ولأنه لانفقة للأم بعد الزوجية وفي عدة الوفاة. 

؟- تستحق الأم الأجرة على الرضاع في عدة الطلاق البائن في الأصح عند بعض 
الحنفية» لأنها كالأجنبية» وكذا عند المالكية؛ لقوله تعالى: «# فإن أرضعن لك » 
فآتوهن أجورهن » فقد أوجب تعالى لامطلقات بائناً الأجرة على الرضاعء حتى لو 
كانت حاملاً وها النفقة ؛ لآن كلا من النفقة وأجرة الرضاع وجب بدليل خاص بهء 
فوجوب أحدههما لا يمنع وجوب الآخر. وهذا هو المقرر في القانون السوري 5 سنبين . 

وذكر بعض الحنفية أن المفتى به عدم الفرق بين عدة الرجعي والبائن» فلا 
تستحق الأم أجرة الرضاع في الحالتين لوجوب النفقة لها مطلقاً » وهذا هوالمعمول به 
في محام مصر. 

والحاصل: أن المدار في استحقاق الأم أجرة الرضاع وعدم استحقاقها على 
وجوب الرضاع وعدم وجوبه عليها في رأي المالكية» وعلى وجوب النفقة للأم وعدم 
وجويها لها في رأي الحنفية . 


اي 


ثانياً مدة الاستحقاق : 

اتفق الفقهاء على أن مدة استحقاق الأجرة على الرضاع هي سنتان فقطء فى 
أتم الطفل حولين كاملين» لم يكن لامرضع الأم الحق في المطالبة بأجرة الرضاع""» 
لقوله تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة © 
دلت الاية على أن الاب يلزم بنفقة الرضاع في مدة سنتين فقط . 

ثالثاً ‏ بدء الاستحقاق : 


تستحق المرضع غير الآم المسماة ظئراً وكذا الأم بعد انتهاء الزوجية الأجرة على 
الرضاع من تاريخ العقد ؛ لأنها مستأجرة للرضاعء فلا تسنتحق الأجرة إلا من يوم 
القن شْ 
وأما الأم المرضع في حال قيام الزوجية أوأثناء العدة من طلاق رجعي » فتستحق 
الأجرة بالإرضاع في المدة مطلقاً بلاعقد إجارة » في رأي المالكية , وأما في رأي 
الحنفية على الراجح ففن تاريخ قيامها بالإرضاع . وقيل عند الحنفية : من وقت طلبها 
الأجر. ولاتسقط الأجرة بموت الأب » بل تكون ذائنة له أسوة:بغرمائه» فليست 
الأجرة نفقة وإفاهي دين يستحق في التركة: إذ لو كانت نفقة لسقطت بموته, كأ 
تسقط بالموت نفقة الزوجة والقريب ولو بعد القضاءء مالم تكن مستدانة بأمر 
القاضي”". وإذا لم يكن للرضيع أب وجبت الأجرة على من يلي الأب في الإنفاق عليه . 
المطلب الثالث ‏ التفضيل بين الأم والمتبرعة بالرضاع: ' 


اتفق إلفقهاء على أن الأم تقدم في الإرضاع إذا أرضعت ولدها بدون أجرء أوم 
تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية ولودون أجرالثل» أولم توجد مرضعة إلا 


() حاشية ابن عابدين : 581/5 , أحكام القرآن للجصاص 201/١١‏ . 
)22 ابن عابدين » اللكان السابق . 


وا 


بأجرء رعاية لمصلحة الصغير بسبب كون الأم أكثر حناناً وشفقة عليه من غيرها ؛ 
ولأن في منع الأم من إرضاع ولدها إضراراً بهاء وهو لا يجوزء لقوله تعالى: « لاتضار 
والدة بولدها » وقوله سبحانه : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » دل 
النص على أن الأم أحق برضاع ولدها في الحولين”" . 

فإن وجدت متبرعة بالإرضاع » وطلبت الأم الأجرء أو وجدت مرضعة بأجر 
أقل مما تأخذه الأم , كانت الأم عند المالكية والحنابلة هي الأحق من غيرها بأجر المثل » 
لإطلاق الآية السابقة :8 لاتضارٌ والدة بولدها » وآية:« والوالدات يرضعن 
أولادهن > ولأنها أحنى وأشفق على الولد من الأجنبية » ولبنها أمرأ من لبن غيرها . 

وتقدم الأجنبية في رأي الحنفية والشافعية في الأظهر"' حينئذ» سواء أكان 
الأب موسراً أم معسرا ؛ رفقاً بالأب ودفعاً للضررعنه» لقوله تعالى : « لاتضار والدة 
بولدهاء ولامولود له بولده » أي بِاِلرّامه لما أكثر من أجرة الأجنبية» وقوله تعالى : 
« وإن أردتم أن تسترضعوا أولادك فلا جناح عليك . ظ 

ويقال للأم حينئذ : إما أن ترضعيه متبرعة أو بمثل الأجرة التي تطالب بها 
فرقم وان أن قاة نار 

وإذا سامته الأم لأجنبية بقي لها حق الحضانة» فإما أن ترضعه المرضعة عند 
الأم» وإما أن ترضعه في بيتهاء ثم ترده إلى الأم . 

المطلب الرابع ‏ المكلف بأجرة الرضاع ومقدار الأجرة : 

الأب : هوالمكلف بأجرة الرضاع ؛ لأنه هوالملزم بالنفقة عليه» وتكون أجرة 
الرضاع على من تجب عليه النفقة» لقوله تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن 
)2 الجخصاص ء المكان السابق . 


0) الدر المختار وحاشية ابن عابدين : 50/7 » فتتح القدير : ؟/405؟ ومابعدها » مغني الحتاج : 0/5ه؛ ء المغني : 


7/0 ومابعدها . 
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حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة:؛ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف 4 وقوله سبحانه : # فإن أرضعن ل فآتوهن أجورهن 4. 

وعلى الأب خمس نفقات للولد الصغير: أجرة الرضاع» وأجرة الحضانة» ونفقة 
المفيغة من صابون ودهق وفرقن وغطاءء وأخرة سكن الحؤاتة الذي كته فيه 
الأم» وأجرة خادم له إن احتاج إليه . 


وتلزم الأب نفقة الصغير وإن خالفه في دينه» كا تجب نفقة الزوجة على 
الزوج » وإن خالفته في دينه» للايات السابقة» وكا سنبين . 

لكن إلزام الأب بالنفقة بأنواعها إذا لم يكن للصغير مال» فإن كان له مال» 
فالاصل أن نققة الأنسان مال تقبتة + صبيرا كان او كبيا”: فان كن الذي افقيراً 
ولم يكن للصغير مال أجبرت الأم في رأي الحنفية على إرضاعه» وتكون الأجرة ديناً 
على الأب يطالب بها عند يسارة::وتجبر الأم على الرضاع في رأي المالكية وليس لها 
الرجوع بالاجرة على الاب إذا أيسر. 

واجب المرضبع : وأما المرضع فلا تكلف بثيء سوى الإرضاع» وما يوجبه 
عليها العرف كإصلاح طعام الولد وحفظه وغسله وغسل ثيابه ؛ لأن خدمة الصغير 
واجن عليها» لآن العرف معتبر فيا لاص فيه + فان (كلكفته بلبن شاة فلا أجرها؛ 
لأنهام تأت بالعمل الواجب عليهاء وهو الإرضاع» وهذا العقد إيجارء وليس 
بإرضاع » وهو غير ما وقع عليه عقد الإجارة'" . 


مقدار الأجرة : الأجرة التي تستحقها الأم هي أجرة المثل : وهي التي تقبل 
امرأة أخرى أن ترضع الولد في مقابلها . وتقديرها متروك للقاضي» فلو طلبت الأم 
أكثر من أجر المثل لا تجاب إلى طلبها . 
)0( فتح القدير : 568/6 , حاشية ابن عابدين : 958/7 . 
)0 تبيين الحقائق : ١55/0‏ ء البدائع : 20/6 . 


عن 


موقف القانون السوري من أجرة الرضاع : 

نصت المادة (1/157) على المكلف بأجرة الرضاععء ولكن في سن الرضاء ع لا 

-١‏ أجرة رضاع الولد» سواء أكان الرضاع طبيعياً أم اصطناعياً على المكلف 
بنفقته» ويعتبر ذلك في مقابل غذائه . 

ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على حالة عدم استحقاق الأم أجرةالرضاع : 

"-لا تستحق الأ مأجرة الرضاع حال قيام الزوجية »أوفيعدة الطلاق الرجعي . 

والعق بالفهوم أنها تستحق أجرة الرضاع :يعد اشهناء الروجية واقضاء العدة 
مطلقاً وفي عدة الطلاق البائن» وف عدة الوفاة . 

ونصت المادة ( 107 )على الأخذ بَرأي الحنفية » ولكن في حالة إعسارالأب فقط 
بتقدي المتبرعة بالرضاع على الأم » وهوالمعقول» ونص المادة هو : «المتبرعة أحق بالإرضاع 
إن طلبت الأم أجرة» وكان الأب معسراً على أن يكون الإرضاع في بيت الأم». 

ولكن في الحضانة تقدم الأم إذا كان الأب موسراًء ولو طلبت أجراً أكثر, 
وسبب التفريق بين الحضانة والرضاع : أن الرضاع أمر كادفي يقصد به التغذية ونمو 

المبحث الثاني ششروط الرضاع المْحرّم للزواج عند الفقهاء : 

اشترط الفقهاء للتحريم بالرضاع الشروط الستة الآتية'' : 

-١‏ أن يكون لبن امرأة آدمية » سواء أكانت عند المهور بكراً أم متزوجة أم بغير 


() البدائع : 5/4؟١‏ » القوانين الفقهية : ص١٠‏ ومابعدها » مغني المحتاج : ؟/15-514: » كشاف القناع : ه/ه5١ه‏ 
ومابعدها . الشرح الصغير : 79١0/19/١‏ ء المغني : 52/59/97 . بداية المجتهد : ؟/3954 . 


ال الفقه الإسلامي جلا (هع) 


زوج : فلا تحريم بتناول غيراللبن كامتصاص ماء أصف رأودم أوقيح » ولابلين الرجل 
أو اكق المفكل أوالبهية الاورع مقوانين هاةمتلا. يثبت كي نيا وف 
فيحل زواجها ؛ لأن الأخوة فرع الأمومة» فإذا م يثبت يشت الأصل ينبت ثبت الفرع . 
واشترط الحنابلة أن يكون بلبن امرأة ثارلههالبن من اخمل» فلوطلق 8 زوجته 
وهي ترضع من لبن ولده» فتزوجت بصبي رضيع » فأرضعته؛ حرمت عليه؛ لآن 
الرضيع يصير ابنأ للرجل الذي ثاب اللبن بوطئه . 

وأاشترط القافعنة ف الرأء أن صو حنة دياة هر ال الفغال اللبن حهباء 
بلغت تسع سنين قرية تقريباً» وإن ل يحك ببلوغها بذلك» فلاتحريم برضاع المرأة الميتة 
والصغيرة» أي أن لبن الميتة والصغيرة لايحرم . لكن لوحلبت المرأة لبنها قبل موتهاء 
وشربه الطفل بعد موتهاء حرم في الأصح » لانفصاله منهاء وه وحلال محترم . 

ولم يشترط الجمهور هذا الشرط» فلبن الميتة» والصغيرة التي لم تطق الوطء»ء إن 
قد رأن ها لبنأء يحرّم ؛ لأنه ينبت اللحم » ولأن اللبن لايموت . 

"أن يتحقق من وصول اللبن إلى معدة الرضيع » سواء بالامتصاص من 
الثدي» أم بشربه من الإناء أوالزجاجة . وهذا شرط عند الحنفية» فإن م يتحقق من 
الوصول إلى المعدة بأن التقم الشدي» ولم يعلم أرضع أم لا ؛ فلا يثبت التحريم».للشك 
في وجود سبب التحريم وهوالرضاع» والأحكام لاتثبت بالشك. 

واكتفى المالكية باشتراط وصول اللبن تحقيقاً أوظناً أوشكاً الجوف من الفم 
برضاع الصغيرء فيثبت التحريم ولومع الشك» عملاً بالاحتياطء ولايثبت التحريم 
على المشهور بمجرد الوصول إلى الحلق فقط . واشترط الشافعية والحنابلة وجود حمس 
رضعات متفرقات» والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف» ولابد من وصول اللبن إلى 
الوق 


#دأ بعشل الأرضاء طريق الفم أو الأنف: قفتن انفق أمة اذاف عل أن 
اوت 


التحريم يحصل بالوجور( وهو صب اللبن في الحلق ) لحصول التغذية به كالارتضاع» 
وبالسّعُوط (وه و صب اللبن في الآنف ليصل الدماغ) لحصول التغذي به؛ لأن 
الدماغ جوف له كالمعدة:» بل لا يشترط التغذي بما وصل من منفذ عال» بل مجرد 
وصوله للجوف كاف في التحري . 

ولايحصل التحريم عند الحنفية» والشافعية في الأظهرء والحنابلة في منصوص 
اهيدي طم أذ بتقطير اللبن في العين أوالأذن أوالجرح في الجسم ؛ لأن هذا ليس 
برضاع ولا في معناه» فم يجز إثبات حكه فيه ولانتفاء التغذي . 

وقال المالكية : يحصل التحريم بحقنة تغذي أي تكون غذاء» لا مجرد وصول 
اللبن للجوف عن طريق الحقنة . وحينئذ يختلف ماوصل من منفذ عال» فلا يشترط. 
فيه الغذاء » وماوصل من منفذ سفلي ونحوه فيشترط فيه التغذي . 

#ر ألا مخلط اللين يقير : وهذا شرط عند الحنفية والمالكية. فإن خلط بمائع 
آخرء فالعبرة عند الحنفية والمالكية للغالب» فإن غلب اللبن حرّم » وإن غلب غير 
اللبن عليه » حتى لم يبق له عند المالكية طعم ولا أثرمع الطعام ونحوه» فلايحرم ؛ لأن ش 
الحم للأغلب» ولأنه بالخلط يزول الامم والمعنى المراد بهء وهو التغذي» فلا يثبت به 
الحرمة . ولافرق عند المالكية بين الخلط بالمائع أو بالطعام . 

واعتبر الشافعية في الأظهر والحنابلة في الراجح اللبن المشوب (الختلط بغيره) 
كاللبن الخالص الذي لا يخالطه سواه» سواء شيب بطعام أوشراب أوغيره» لوصول ' 
اللبن إلى الجوف», وحصوله في بطنه . 

ورأى أبووحنيفة خلافاً للصاحبين أن اللبن امخلوط بالطعام لايحرم عنده بحال 
سواء أكان غالباً أم مغلوباً ؛ لأن الطعام وإن كان أقل من اللبن» فإنه يسلب قوة اللبن 
ويضعفهء فلا تقع الكفاية به في تغذية الصى» فكان اللبن مغلوباً معنى» وإن كان 
غالبا صورة . ْ 


وإذا خلط لبن امرأة بلين امرأة أخرى : فالحك للغالب عند أبي حنيفة وأبي 
يوسفء فإن تساويا ثبت التحري من المرأتين جميعاً للاختلاط . 

وقال المالكية وحمد وزفر: يثبت التحري من المرأتين جميعاً» سواء تساوى 
مقدار اللبنين أوغلب أحدهما الآخرء وهذا هوالراجح ؛ لأن اللبنين من جنس 

أن يكون الرضاع في حال الصغر باتفاق المذاهب الأربعة : فلا يحرم رضاع 
الكبير: وهو من تجاوز السنتين . 

وقال داود الظاهري : إن رضاع الكبير يحرم » وكانت عائشة ترى أن رضاعة 
الكبير تحرم» لما روي أن سهلة بنت سهيل قالت: «يارسول اللهء إنا كنا نرى سالا 
ولدأء فكان يأوي معي » ومع أبي حذيفة في بيت واحدء ويراني فُضلى"'» وقد أنزل 
الله فيهم ماقد علمت» فكيف ترى فيه ؟ فقال لها الني لَه : أرضعيه حتى يدخل 
عليه "+ فأرطعته كس رضعات :دكا نيال ولذهاء ويناء عليه كانت عائقة: 
تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها يرضعن من أخبت عائشة أن يراهاء ويدخل 
عليهاء وإن كان كبيراً خمس رضعات"" . 

واستدل المهور على اشتراط. كون الرضاع في حال الصغر با يأتي : 

أولاً- بقوله تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة » فإنه تعالى جعل تام الرضاعة في الحولين» فأفهم أن الحم بعد الحولين 
بخلافه . وقال تعالى : « وفصاله في عامين » أي فطامه» فدل على أن أكثر مدة 
الرضاء اكير فرعا تان ” 
00( فضلى وفضلاً : أي متبذلة في ثياب مهنتي . 
)6 رواه أحمد ومسم عن زينب بنت أم سامة ( نيل الأوطار : 505/16 ) ٠‏ 


)2 قيل : إن هذا رخصة لسهلة » وماروي عن عائشة لايتفق مع نزاهتها ومكانتها الدينية التي تأبى عليها أساليب 
الاحتيال » أو أنها تحلب الحليب من ثدها ثم تعطيه له . 
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ثانياً ‏ بخبر: « لارضاع إلا ماكان في الحولين»'' وخبر: «لايحرّم من الرضاع إلا 
فذق الآمفاء في الثدي» وكان قبل الفطام»'' وخبر« لارضاع بعد فصالء ولا ينم 
ملاع" ..وقال الشافعى .زد اللهعنهاعن حد يك سيلة: إنه رخصة خاضة 
بسالمء وكذلك قال الحنابلة وغيرهم » جمعاً بين الآدلة . 


ثبت عن عائشة أنها قالت: «دخل علي رسول الله يَِيَِةِ وعندي رجل» فقال: 
من هذا ؟ قلت : أخي من الرضاعة» قال: ياعائشة: انظرن من إخواتكنٌ» فانما 
الرضاعة من الجباعة»”' وعن ابن مسعود: «لارضاع إلا ماأنشز العظم» وأنبت 
اللحم»'” . 

والتزم الشافعية والحنابلة وأبو يوسف وحمد بظاهر هذه الأدلة» فشرطوا أن 
يكون الرضاع في مدة الحولين الأولين من العمرء بالآشهر القمرية» ولو بعد 
الفطام ؛ لأن حديث «فإنما الرضاعة من المجاعة» يراد به الرضاع الذي يكون في سن 
امجاعة» كيفما كان الطفل » وهو سن الرضاع ع» فلو ارتضع الطفل بعدهما بلحظة» ولو 
بعد فطامه» ل يثبت التحري ؛ لآن شرطه وهو كونه في الحولين ل يوجدء وإن 
حصل الرضاع في أثناء الحولين» ولو بعد الفطام» ثبت به التحري ؛ لأن الرضاع في 
وقته عرف محرّما في الشرع . ويكون انتهاء الحولين من تَامْ انفصال الرضيع » فإن 
ارتضع قبل تمامه لم يؤثر. وهذا الرأي هو الراجح لقوة الأدلة التي استندوا إليها . 

وأضاف الإمام مالك مدة شهرين على الحولين ؛ لأن الطفل قد يحتاج إلى هذه 
المدة لتحويل غذائه إلى الطعام . لكن إن فطم الولد عن اللبن» واستغنى بالطعام 


)2 رواه الدارقطني عن ابن عباس'( نيل الأوطار : 589/1 ) . 
)| رواه الترمذي وصححه عن أم سامة ( المرجع السابق ) . 

()202 رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن جابر ( المرجع السابق ) . 
)| روآه الماعة إلا الترمذي عن عائشة ( المرجع السابق : ص57 ) . 
)| نيل الأوطار : 587/1 ء سبل السلام : 586/9 . 
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استغناء بِيّناً ولوفي الحولين» أوم يوجد له مرضع في الحولين» فاستغنى بالطعام أكثر 
من يومين وماأشبههاء فأرضعته امرأة» فلايحرم» لأن مفهوم الحديث: «فإفا 
الرضاعة من امجاعة» يدل على أن الطفل غير مفطوم » فإن فطم في بعض الحولين» لم 
يكن رضاعا من المجاعة . 


وأضاف الإمام أبوحنيفة أيضاً مدة نصف سنة على الحولين» فتكون مدة 
الرضاع عنده ثلاثين شهراً» لاحتياج الطفل إلى هذه المدة للتتدرج من اللبن إلى 
الطعام المعتادء لكن إن استغنى بالفطام عن اللبن استغناء تاماًءلم يكن ذلك 
رضاعاً ؛ لأنه لارضاع بعد الفطام» وإن فطم الطفل فأكل أكلاًضعيفاً لا يستغني به 
عن الرضاعء ثم عاد فأرضع» ؟ يرضع أولا في الثلاثين شهرأء فهو رضاع محرم» كا 
يحرم رضاع الصغيرالذي لم يفظم» ويحمل الحديث السابق : «لارضاع بعد فصال» 
على الفصال المعتاد المتعارف . واستدل للإمامين مالك وأبي حنيفة بقوله تعالى: 
« والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» لمن أراذ أن يتم الرضاعة .. فإن أرادا 
فصالاً عن تراض منهما وتشاورء فلا جناح عليها » فالآية في نهايتها تدل على أن 
للوالدين الخيار في فطم الطفل عند تمام الحولين . والتحديد بالحولين في مقدم الاية 
إنما هو لبيان المدة التي يجوز فيها للأم المطلقة أن تأخذ فيها أجرأ على الرضاع . 


وأجيب عنه بأن الفطام الذي يحتاج إلى المشاورة والتراضي بين الوالدين هو 
الذي يكون قبل تمام الحولين» فإن اسقر الرضاع بعد الحولين لضعف الطفل» فلا 
مانع منه للحاجة» ولكن لا يترتب عليه أحكامه من التحريم وأخذ الأم المطلقة أجراً 
عليه 


1 أن يكون الرضاع خمس رضعات متفرقات فصاعداً : وهذا شرط عند 
الشافعية والحنابلة» والمعتبر في الرضعة العرف» فلو انقطع الطفل عن الرضاع 
إعراضاً عن الثدي تعدد الرضاع » عملاً بالعرف» ولواتقطع للتنفس أو الاستراحة أو 


لاد 


اكلل أو الأتعال هق قدى إل انض اميق آمرأه إلى أخرى أو اللو أوالقومة ابقزيقة أو 
ازدراد ماجمعه من اللبن في فهء وعاد في الحال» فلا تعدد»ء بل الكل رضعة واحدة . 
وإن رضع أقل من خمس رضعات فلا تحريم» وإن شك في عدد الرضعات بني على 
اليقين ؛ لأن الأصل عدم وجود الرضاع ال حرم » لكن في حالة الشك الترك أولى» لأنه 
من الشبهات . واستدلوا بأدلة ثلاثة : 

أولما ‏ ماروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : «كان فيا أنزل الله من 
القران عث ىرضعات معلومات يحرّمن» فسيغن مخمين معلومات» فتوفق.رسول الله 
َيِه وهن فها يقرأ من القرآن»'' أي يتلى حكهن أو يقرؤهن من لم يبلغه النسخ 
لقربه . لكن قيل عنه : إنه مضطرب . 

ثانيها ‏ إن علة التحريم بالرضاع هي شبهة الجزئية التي تحدث باللبن الذي 
ينبت اللحم وينشزالعظم» أي يفيه ويزيده» وهذا لا يتحقق إلا برضاع يوم كامل 
على الآقل» وهو خمس رضعات متفرقات . 

ثالثها- حديث «لاتحرم المصة والمصتان» وفي رواية «لا تحرم المصة والمصتان» 
ولا الاملاجة والأملسنا ف . 

وقال المالكية والحنفية : الرضاع الحرم يكون بالقليل والكثير» ولو بالمصة 
الواحدة» للأدلة الثلاثة التالية : 


أولما ‏ عموم قوله تعالى: « وأمهاتك اللاتي أرضعتكم » فإنه علق التحريم 
بالإرضاع من غير تقدير بقدر معين» فيعمل به على إطلاقه . 


() نصب الراية : 7518/9 . 
)2 روى مسلم الحديث الأول » وروى ابن حبان في صحيحه الحديث الثاني عن عائشة ( نصب الراية : 580/5 » 
سبل السلام:: 3029/8 ) . 


1ك 


ثانيها حديث «يحرم من الرضاع مايحرم من النسب»'"' فإنه ربط التحريم 
بمجرد الرضاع » ويؤكده أثارعن بعض الصحابة» روي عن علي وابن مسعود وابن 
عباس أنهم قالوا: قليل الرضاع وكثيره سواء . 

ثالثها ‏ إن الرضاع فعل يتعلق به التحري » فيستوى قليله وكثيره؛ لأن شأن 
الشارع إناطة الحم بالحقيقة مجردة عن شرط التكرار والكثرة » وتتحقق جزئية 
الرضيع من المرضعة بالقليل والكثير. 

ويعمل بهذا الرأي في مصر وليبياء ويعمل في سورية بالرأي الأول» وهو 
الراجح» لما فيه من توسعة وتيسير على الناس . 

المبحث الثالث ‏ مايثبت به الرضاع : 

يغبت الإرضاع بأحد أمركيعة الإقار والبيئة!" : 

١‏ أما الإقرار: فهوعند الحنفية اعتزاف الرجل والمرأة معاً أوأحدهما بوجود 
الرضاع امحرم بينهها . 

فإذا أقرالرجل والمرأة بالرضاع قبل الزواج» بأن اعترفا بأنما أخوان من 
الرضاع» فلا يحل لما الإقدام على الزواج» وإن تزوجا كان العقد فاسداًء ولم يجب 
لامرأة شيء من المهر. 

وإن كان الإقرار بعد الزواج وجب عليه الافتراق» فإن م يفترقا اختياراً» فرق 
الاقى يكي عير نمكي قباد العقق موعت للترأة الأتلتفق المكى ودهوالمتل.: 
(0) أخرجه البخاري ومسم من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة ‏ ورواه أحمد والترمذي وصححه عن الإمام 

علي رضي الله عنه بلفظ « إن الله حرّم من الرضاع ماحرّم من النسب » ( نصب الراية : 518/6 » نيل 

الأوطار : 5/١؟ ‏ 308 ) . 


(0) البدائع : 15/5 ء القوانين الفقهية : ص ٠١7‏ » مغني الحتاج : 507 - 200 ء المغني : بابحده ‏ 0537 الشرح 
الصغير : 886/9 ل/االا . 


5١لا‏ د 


ب- وإذا كان الإقرارمن جانب الرجل وحده» كأن يقول: هي أختي أو أمي أو 
بنقي في الرضاع : فإن كان الإقرار قبل الزواج» فلا يحل له التزويج بها . وإن كان بعد 
الزواج» وجب عليه أن يفارق المرأة» فإن لم يفارقها اختياراً» وجب على القاضي أن 
يفرق بينهما جبراً» ويكون لامرأة في التفريق قبل الدخول نصف المهر المسمى » وبعد 
الدخول يكون لما جميع المهر المسمى » وللما النفقة والسكنى في العدة ؛ لأن الإقرار 
حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره إلا إذا صدقه الغيرء او ثبتت بالبينة صحة 
الإقرارء ولكن لا يبطل حقها بالمهر والنفقة والسكنى . 


ج- وإذا كان الإقرارمن جانب المرأة وحدها : فبإن كان قبل الزواج» فلا يحل 
لها أن تتزوجه» ولكن يحل له أن يتزوجها إذا وقع في قلبه كذبها على المفق به؛ لأن 
الطلاق له لالحاء والإقرار خجة قناصرة على المقرء ويحقل أن يكون إقرارها لغرض 
خفي في نفسها . 


وإن كان الإقرارمنها بعد الزواج» فلا يؤثر الإقرار على صحة الزواج إلا إذا 
صدقها الزوج فيه . ش 


ويجوزلامقرالرجوع عن إقراره مالم يشهد على إقراره» سواء قبل الزواج أم 
نعف يأن: يقول: كنك راهنا أء تاسَياء لاحتال أنه أقر بناء على إخبار غيره» ثم تبين 
له كذبه . فإن أشهد على إقراره» لم يقبل منله الرجوع بعدئذء لوجود التناقض بين 
إقراره ورجوعه . 

ويثبت الرضاع عند المالكية بإقرار الزوجين معاً» أو باعتراف أبويها» أو 
باعتراف الزوج المكلف وحده ولو بعد العقد؛ لآن الكلف يوؤخذ بإقراره» أو 
باعتراف الزوجة فقط إذا كانت بالغاً قبل العقد عليهاء لا إن أقرت بعده» ويفسخ 
الزواج يينها فى كل هذه الأحوال. 


37ت 


فإن حصل الفسخ قبل الدخول بها فلا شيء لهاء إلا أن يقر الزوج فقط بعد 
العقد: فأتكرت فليا تعفن الي 

وإن حدث الفسخ بعد الدخول بهاء فلها المهرالمسمى جميعه؛ إلا إذا عامت المرأة 
بالرضاع قبل الدخول, ول يعم هوء فلها ربع دينار بالدخول . وليس لها نفقة ولا 
سكنى . 

ويقبل إقرا رأحد أبوي صغيرء بأن أقرأبوه أوأمه بالرضاع قبل العقد عليه 
فقطء فلا يصح العقد بعد الإقرار. 


ولا يصح الرجوع عن الإقرار» سواء أصر المقر على إقراره أم لم يصر. 
ويشترط لصحة الإقرارعشد الشافعية رجلان» فلا يثبت بإقرارغيرهماء 
لاطلاع الرجال عليه غالباً . 


ولوقال الرجل :.هند بنتي أو أختي برضاعء أوقالت المرأة: هو أخي» حرم 
تناكديراء لاتدية اكد كل مهيا نافرا زه 


ولوقال زوجان : بيننا رضاع عحرّم » فرّق بينهها» وسقط المهر المسمى» ووجب 
مهرالمثل إن حدث الوطء . 

وإن ادعى الزوج رضاعاً عحرّماً. فأنكرت زوجته ذلك ؛ انفسخ النكاح وفرق 
بينههاء وما إن وطئ المهر المسمى إن كان صحيح أ و إلا فهر الث ل» لاستقرراه 
بالدخول . فإن لم يطأ فلها نصف المهرء لورود الفرقة منه» ولا يقبل قوله عليهاء وله 
تحليفها قبل الدخول» وكذا بعد الدخول إن كان المسمى أكثرمن مهر المثل . وإن نكلت 
عن الهين حلف الزوج ولزمه مهرالمثل فقط بعد الوطء » ولا شيء لها عليه قبله . 


إل هذه إحدى المسائل الثلاث المسعشنيات من قاعدة « كل عقد فسخ قيل الدخول 3 لاثيء فيه » إلا تكاح 
الدرهين 0 وفرقة المتلاعنين 2 وفسخ المتراضعين 5 
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وإن ادعت الزوجة الرضاعء فأنكرالزوج ذلك؛ صدق بهينه إن زوه 
برضاهاء وإلا بأن زوجت بغي ر رضاهاء فالأصح تصديقها بيينها. ولهافي الحالين 

وقال الحنابلة : إن أقر الزوج قبل الدخول بالرضاع الْحرّم » بأن قال: هي أختي 
من الرضاعة» انفسخ النكاح» ؟ قال الشافعية . فإن صدقته المرأة فلا مه رلماء وإن 
كذبته فلها نصف المهر. 

وإن أقرت المرأة بأن زوجها أخوها من الرضاع » فكذيهاء لم يقبل قولها في فسخ 
اللكاع؛ لأنوتخق غيها: فإن كان قبل الدخول قلا ميرفا : لأا هر باننا 
لاتستحقه. 

وإن كان بعد الدخول» فأقرت بعامها بالرضاع وبتحريّها عليه» فلا مهرلها 
أيضاء لإقرارها بأنها زانية مطاوعة . 

وإن أذكرت قينا هن ذلك فليا ااانه وطء يشبينة : وهي زوجته في 
ظاهر الحك ؛ لآن قولها عليه غير مقبول . 

؟- وأما البينة : فهى الشهادة» وهى الإخبار 2#تاس القضاء بحق الشخص 
على الغير. | 

وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على ثبوت الرضاع بشهادة رجلين أو رجل 
وأمراقي من أغل العوالة: 

واختلفوا في ثبوت الرضاع بشهادة رجل واحدة» أوامرأة واحدة: أوأربع من 
لاغ 

فقال الحنفية : لاتقبل هذه الشهادات» لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: 
«لا يقبل على الرضاع أقل من شاهدين» وكان قوله بمحضر من الصحابة» ول ينكر 


16م - 


أحدء فكان هذا إجماعاً » ولآن الرضاع مما يطلع عليه الرجالء فلا يقبل فيه شهادة 
النساء على الانفراد » كالشهادة في الدخول . 

وقال المالكية : لا يثبت الرضاع قبل العقد بشهادة امرأة ققط ولوفشا منها أو 
من غيرها الرضاع» إلا أم الصغير» فتقبل شهادتهاء مغ الفشوء ولا يصح العقد معه. 

ويثبت الرضاع بشهادة رجل وامرأة أو بشهادة امرأتين إن فشا الرضاع منهما أو 
من غيرهها بين الناس» قبل العقد . ولا تشترط مع الفشو عدالة على الأرجح . وإنما 
اشترط لقبول هذه الشهادة : الإظهار قبل الزواج » لإبعاد التهمة عن الشاهد ,هذه 
الشهادة . 

وقال الشافعية: يثبث الرضاع بشهادة أربع نسوة» لاختصاص النساء 
بالاطلاع عليه غالبا كالولادة» ولا ينبت بدون أربع نسوة» إذ كل امرأتين مشابة 
رجل. 

وتقبل شهادة المرضعة مع غيرهاء إن م تطلب أجرة عن رضاعهاء ولا ذكرت 
فعلهاء بل شهدت أن بينهما رضاعاً محرّماً ؛ لأ_ الاج يبجهذه الشهادة نفعاً ولا تدفع 
ضررا . أما إذا طلبت الأجرة فلا تقبل شهادما ؛ لأناهتهمة . 

وتقبل شهادة أم الزوجة وبنتها مع غيرهما حسبة بلا تقدم دعوى» ومن المتفق 
عليه أن الرضاع مما تقبل فيه شهادة الحسبة» فلا تتوقف على الدعوى» لأنه يتضضن 
الحرمة » وهي من حقوق الله تعالى» ؟ا تقبل الشهادة على الطلاق حسبة دون تقدم 
دعوى . 


ال١١‎ 


الفص الث 


الحضانة أو كفالة الطفل 


الأول معنى الحضانة وحكها وصاحب الحق فيها . 

الثاني ترتيب درجات الحواضن أو مستحقي الحضانة من النساء والرجال. 

الشالع دقروط القجقاق المضا كو شيوهلا لحقون واطاضية: 

الرابع ‏ أجرة الحضانة وتوابعها من السك والخدمة . 

الخامس ‏ مكان الحضانة والاتتقال بالصغير إلى بلد آخرء وحق غير الحاضنة 
بزيارته .. 

السادس- مدة الحضانة» وما يترتب على انتهائها من ضم الولد لأبيه . 

وبحثها يأتي تباعاً على الترتيب المذكور. 


المبحث الأول معنى الحضانة وحكيها وصاحب الحق فيها: 

معنى الحضانة : الحضانة لغة مأخوذة من الحضن : وهو الجنب» وهي الضم إلى 
الجنب . وشرعاً هي : تربية الولد لمن له حق الحضانة . أوهي تربية وحفظ من 
لايستقل بأمورنفسه عما يؤذيه لعدم قييزه» كطفل وكبير مجنون . وذلك برعاية 


/اال/ا ل 


شؤونه وتدبيرطعامه وملبسه ونومه» وتنظيفه وغسله وغسل ثيابه في سن معينة 
ونحوها"'. 

والحضانة نوع ولاية وسلطنة ‏ لكن الإناث أليق بها ؛ لأنهن أشفق وأهدى إلى 
التربية » وأصبر على القيام بهاء وأشد ملازمة للأطفال. فإذا بلغ الطفل سناً معينة» 
كان الحق في تربيته للرجل ؛ لأنه أقدر على حمايته وصيانته وتربيته من النساء . 

وحكيها : أنها واجبة ؛ لآن الحضون يهلك بتركهاء فوجب حفظهه من الهلاك» 
ها يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من امهالك" . 

وتتطلب الحضانة الحكمة واليقظة والانتباه والصبر والخلق الجم » حتى إنه يكره 
للإنسان أن يدعوعلى ولد أثناء تربيته» يا يكره أن يدعوعلى نفسه وخادمه 
وماله'"'» لقوله مَك : « لاتدعوا على أنفسك » ولا تدعوا على أولادك : ولا تدعوا على 
خدمكء ولا تدعوا.على أموالك» لاتوافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء » فيستجيب 
له»" 'ء وروى أبوموسى عن ابن عباس :«أن أوس بن عبادة الأنصاري دخل على 
البي يَيَْة» فقال: يا رسول الله» إن لي بنات» وأنا أدعو عليهن بالموت ٠‏ فقال: ياابن 
ساعدة» لاتدعو عليهن » فإن البركة في البنات » هن المجملات عند النعمة» والمعينات 
عند المصيبة » والممرضات عند الشدة» ثقلهن على الأرض» ورزقهن على اللّه». 

وأما صاحب الحق في الحضانة : فختلف فيه بين الفقهاء” » فقيل : إن 
الحضانة حق للحاضن» وهو رأي الحنفية» والمالكية على المشهور وغيرهم ؛ لأن له أن 
يوفلل حقه وار مق وق وار كات لكان عدا لقن لا مفئلت قاط 


() البدائع : 20/4 ء الشرح الصغير : ؟/701 » مغني الحتاج : ؟/5هغ ء كشاف القناع : ه/الاه . 
المغني : 3/7لتء غاية المنتهى : 5595/١‏ . كشاف القناع : 6/الاه . 

)2 هغني المحتاج : 65/6 . 

)2 رواه مسم في كتابه » وأبو داود عن جابر بن عبد الله . 

() الدر امختار ورد المحتار : ؟/١/اله‏ » 490 » القوانين الفقهية : ص 555 , الشرح الصغير : 77/5 . 


- ال١148‎ 


وقيل : إنها حق للمحضون» فلو أسقطها هو سقطت . 

والظاهر لدى العاماء الحققين أن الحضانة تتعلق بها ثلاثة حقوق معأ حق 
الحاضنة » وحق الحضون, وحق الأب أومن يقوم مقامه» فإن أمكن التوفيق بين هذه 
الحقوق وجب المصير إليهء وإن تغارضت» قدم حق المحضون على غيره . وتفرع عن 
ذلك الأحكام الآتية'" : 

5 تجبرالحاضنة على الحضانة إذا تعينت عليهاء بأن لم يوجد غيرها . 

١‏ ل كثعان عليه ؛ لآن الحضانة حقهاء ولا حون 

؟- إذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تترك ولدها عند الزوج» فالخلع عند 
الحنفية صحيح والشرط باطل ؛ لأنهذا حق الولد» أن يكون عند أمه مادام محتاجاً 


إليها . 

5 لايصح للأب أن يأخذ الطفل من صاجبة الحق في الحضانة» ويعطيه 
لغيرها |لاالمسوغ شرعي. 

5 إذا كانت المرضعة غير الحاضنة للولد » فعليها إرضاعه عندها ؟ا قدمنا ؛ حتى 
لايفوت حقها في الحضانة . 


المبحث الثاني ترتيب درجات الحواضن أو مستحقي الحضانة : 
0 ؛ لا أق»وادت ا امة أ مل لاا سان 


(0) الأحوال الشخصية للأستاذ الشيخ عبد الرحمن تاج : ص /408 ٠‏ وللأستاذ الشيخ زي الدين شعيان : 


.01١5 ص‎ 


يف 5 


العصبات الحارم » واختلفوا أحياناً في ترتيب الدرجات بحسب ملاحظة اللصلحة» 
على النحو التالي عاماً بأن مستحقي الحضانة إما إناث فقطء وإما ذكور فقطء وإما 
الفريقان» وذلك فى :سن معينة» فإذا انتهت تلك السن» كان الرجال أقدرعل تربية 
الطفل هن النساة". 


أولاً ‏ من النساء : 


' :الم اتو محا الورسيع انرق الاق أو ةل جداع أوتور كيتتي‎ ١ 
إلا أن تكون مرتدة أو فاجرة فجوراً يضيع الولد به كزنا وغناء وسرقة ونياحة:» أو‎ 
. غير مأمونة» بأن تخرج كل وقت» وتترك الولد ضائعاً‎ 


ودليل تقدي الأم من ٠‏ السنة : فنا زوى أن أمرأة تحاءف إن رسول الله عَلِن ‏ 
فقالت له : يارسول الله» « ]نمطي لمروعاء :وقدق لها :(وسجري له 
حواء'"' وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال: «أنت أحق به مالم تنكحي»'"" 
وقال يك : «من فرق بين والدة وولدهاء فرق الله ببنه وبين أحبته يوم 
- () 7 
القيامة» . 


وروي أوعير ين الخطناب طاق زويقه أم عاضمء نمأق عليها وفي حجرها 
عاصم » فأراد أن يأخذه منهاء فتجاذباه بينهها حتى بكى الغلام» فانطلق إلى أبي بكر 


)١(‏ البدائع : 28/4 6: ء الدر الختار : ؟/471 وما بعدهاء /لاه4 وما بعدها ٠»‏ فتتح القدير: ل 
الكتاب مع اللباب : ٠١5 ٠١1١/5‏ » القوانين الفقهية : ص ١١6‏ » الشرح الصغير : ؟/01/ا وما بعدهاء 
المهذب :135/5 - ادع مغني المحتاج : 537 506 » كشاف القناع : 5/7/0 وما بعدها . غاية المنتهى : 
ار :2 المغني 0 

() الحواء : المكان الذي يضم الشيء ويجمعه . 

)2 رواه أو داود والبيهقي والحام وصحح إسناده . 

(4) رواه أحمد والترمذي والحام عن أبي أيوب وهو صحيح . 
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رضي الله عنهم » فقال له أبو بكر: «مسحها وحجرها وريحها خيرله منك» حتى 
يشب الصى فيخدار لنشه»'” ؛ 

"ثم أم الأم (الجدة الأم ) لمشاركتها الأم في الإرث والولادة» ثم عند الحنفية, 
أم أبي الجد لامعنى نفسه . وأخر المالكية أم الأب بعد الخالة وعمة الأم . 

وقدم الحنابلة الأب ثم أمهاته بعد الجدة لآم ثم الجدء ثم أمهاته . 

؟-ثم الأخت عند الحنفية والشافعية والحنابلة أخت الحضون الشقيقة, ثم عند 
الحنفية والحنابلة والمالكية الأخت لأم ؛ لأن الحق من قبلهاء ثم الأخت لأب» 
وعكس الشافعية فقدموا في الأصح الأخت لأب على الأخت لأم» لاشتراكها مع 
الحضون في النسبء ولقوة إرتها» فإنها قد تصير عصبة» ثم بنات الأخت الشقيقة» ثم 
ل 

والسبب في تقديم الأخوات عند المهور هؤلاء على الخالات والعمات : أنهن 
أقرب» وأنهن أولاد الأبوين» لذا قدمن في الميراث”/ 

وقدم المالكية الخالة» ثم الجدة لأب وإن علت» ثم أبوالحضون على الأخت 
وأكف الو 

؛- ثم الخالة عند الحنفية والشافعية والحنابلة -خالة الحضون الشقيقة» ثم عند 
الحنفية والحنابلة والمالكية خالة لأم» ثم خالة لأب ؛ لأن الشأن أن من كان من جهة 
الأم أشفق ممن كان من جهة الأب فقط . والأصح عند الشافعية تقديم خالة لأب» 
وعمة لآب على من كان من جهة الأم» لقوة الجهة كالأخت. 


. رواه ابن أبي شيبة‎ ٠) 


اكلا الفقه الإسلامي ج» (45) 


وقدم المالكية كا بينا الخالة ثم الجدة لأب إن علت على الأخت . 

نم بنات الأخت» ثم بنات الأخ في رأي الحنفية والشافعية» فالصحيح عندم 
أن الخالة أولى من بنات الأخت أو الأخ ؛ لأن بنت الأخ تدلي بقرابة الذكرء والخالة 
تدلي بقرابة الأم» فكانتٍ الخالة أولى . وبنت الأخ أولى من العمة ؛ لأن بنت الأخ 
أقرب » لأنها ولد الأب» والعمة ولد الجدء فكانت بنت الأخ أقرب» فكانت أولى» 
وذلك كا يقدم ابن الأخ في الميراث على العم . 

ورأى المالكية والحنابلة أن العمة مقدمة على ابنة الأخ . 

1- ثم العمة اتفاقاًمة الحضون» ثم عمة أبيه وهي أخت جد المحضون . والحاصل 
أن ترتيت الحواضن من السيافرف المذاهب © يان 
الأخت ثم بنات الأخ» ثم العات» ثم العصبات بترتيب الإرث . 

ب- المالكية : الأم »ثم الجدة لأم» ثم الخنالة» م الجدة لأب وإن علت» ثم 
الأخت» ثم العمةءن ابنة الأخءثم للوصي» ثم للأفضل من العصبة كا سيأتي. 
الإرث فهم كالحنفية . 
أعمتهء ثم بنت أخ, ثم بنت ع أب» ثم باقي العصبة الأقرب فالأقرب . 

موقف القانون : أخذ القانون السوري (م 5؟1/1) برأي الحنفية : 

١دعق‏ الخضانة للأم فلأمها وإنعلتء فلام الآنوإنعلت:» تللخت 

755ىال 


الشقيقة» فللأخت لأم» فللاأخت لام 9 5 فلنت١‏ شقية لشقيقة» فبنت الأخت لأم» فبنت 
الأخت لأب» فللخالات» فللعات بهذا الترتيب» ثم للعصبات من الذكور على 


ترتيب الإرث . 


ثانياً من الرجال : 
إن لم يكن لامحضون أحد من النساء المذكورات» انتقلت الحضانة إلى الرجال 
ترتيب العصبات الوارثين انحارم : الاباء والاجداد وإن علواء ثم الإخوة وابناؤهم 
وإن نزلواء فالأعمام ثم بنوهم عند الحنفية وغيرهم على الصحيح عند الشافعية . ولكن 
لاتسم مشتهاة لذكر وارث غير محرم لامحضون كابن العم » فلا حق له في حضانة 
البنت المشتهاة اتفاقاً تحرزاً م الفتنة » وله حضانة الطفل . 
نم إذالم يكن للصغيرعصبة من الرجال» انتقلت الحضانة عند الحنفية لذوي 
أرحام » فتكون للأخ لأم ثم لابنه» ثم للعم لأم» ثم للخال الشقيق ثم لأم ؛ لأن هؤلاء 
ولاية في النكاح » فيكون لحم حق الحضانة . لكن لم يأخذ قانوننا السوري بهذا الرأي» 
واقتصر على العصبات دون ذوي الأرحام . | 
ورأى الحنفية أنه إذا اجمع اثنان في درجة واحدة من القرابة كعمين» قدم 
الأورع» ثم الأسن غيرالفاسق والمعتوه وابن ع لفتاة مشتهاة وهو غير مأمون . 
وقال المالكية : إن لم يكن واحد من الإناث السابقات تنتقل الحضانة للوصي» 
ثم للأخ الشقيق أولأم أولأب» ثم للجد لأب الأقرب فالأقرب ثم ابن الأخ الحضون» 
ثم العم فابنه . ولا حضانة لجد لأم ولا خالء ثم المولى الأعلى : وهو من أعتق الحضون ‏ 
فعصبته نسباء فواليه» فالأسفل : وهو من أعتقه والد الحضون . 
ويقدم في المتساوين درجة كأختين وخالتين وعمتين بالصيانة والشفقة» فإن 
تنزاوها فالاسن 


سكت 


وقال الشافعية : إن استوى اثنان في القرابة والإدلاء كالأخوين أوالأختين أو 
الخالتين أوالعمتين» أقرع بينهها ؛ لأنه لا يمكن اجتاعها على الحضانة» ولامزية 
لإحداهما على الأخرى» فوجب التقديم بالقرعة . 

والأصح أنه إن عدم أهل الحضانة من العصبات والنساءء ولامحضون أقارب من 
رجال ذوي الأرحام ومن يدلي بهم» كالخال وأبي أم» فلا حضانة لم » لفقد الإرث 
وامحرمية » أو لضعف القرابة» فلا حضانة لمن لاايرث من الرجال من ذوي الأرحام 
وهم ابن البنت وابن الأخت وابن الأخ من الأم وأبو الأم» والخال» والعم من الأم ؛ 
لآن الحضانة لمن له قوة قرابة بالميراث من الرجال» وهذا لا يوجد في ذوي الأرحام من 
الرجال: 

ورأى الحنابلة كالحنفية أن الحضانة عند فقد العصبات تثبت لذوي الأرحام 
الذكور والإناث: وأولاهم أبوأم » فأمهاته, فأخ لأم؛ فخالء ثم الحام يسم الحضون 


تعدد أصحاب الحق : تبين ما اتفقت2ام المذاهب أنه إذا تعدد مستحقو 
الحضانة من درجة واحدة كإخوة أو أعمام» كان أولاهم بها أصلحهم للحضانة قدرة 
وخلقاًء فإن تساووا قدّم أكبرهم سناء وقد نصت المادة )15١(‏ من القانون السوري 


مهمة الحاضنة والأب : على الأب رعاية الحضون وتأديبه وتعلهه العلم أو 
الحرفة» أما الأنثى فلا تؤجر في عمل أو خدمة ؛ لأن المستأجر يخلو بهاء وذلك سىء في 
5 الى 1 
الخوع : 
وللحاضنة أمأ أوغيرها قبض نفقة المحضون وكسوته وما يحتاج إليه من أبيه في 
)4 الدر انختار وحاشية أبن عابدين : "/كقه . 


ك1 5 


أوقات منتظمة يومياً أوأسبوعياً أوشهرياً» بحسب اجتهاد الحاكم ومراعاة حال 
الضرر بالطفل» والإخلال بصيانته» وليس لها موافقته على طلبه”" . 


المبحث الثشالثك ‏ شروط استحقاق الحضانة:؛ أو شروط المحضون 
والحاضنة : 


شروط ا محضون : الحضون : هومن لا يستقل بأمورنفسه عما يؤذيه لعدم 
قييزه كطفل» وكبير مجنون أو معتوه» فلا تثبت الحضانة إلا على الطفل أوالمعتوه. 
أما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه » وهو الذي يختار الإقامة عند من شاء من أبويه. 
فإن كان الشخص رجلاًء فله الانفراد بنفسه لاستغنائه عن أبويه » ويستحب ألا 
ينفرد عنهما » ولا يقطع بره عنهما . وإن كان أنثى لم يكن لها الانفراد» ولأبيها منعها 
منه ؛ لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يؤذيها ويلحق العار بها وبأهلهاء وإن/م 
يكن لما أب» فلوليها وأهلها منعها من الانفراد'" . 


شروط الحواضن : أنواع ثلاثة: شروط عامة في النساء والرجال» وشروط 
خاصة بالنساءء وشروط خاصة بالرجال» وبعضه لفق عليه كالحرية والعقل 
والبلوغ والقدرة والأمانة وعدم كون الأنثى متزوجة بأجنبي عن الصغير» وكون 
الحاضن ذات رحم من الصغيرء وبعضها مختلف فيه كالرشد والإسلام”" . 


(0) الشرح الصغير: 786/5 . 

)2 القوانين الفقهية : ص 7٠١9‏ » المهذب : 176/7 ء مغني الحتاج : 45/7 . كشاف القناع : هثلاه , 08١‏ » 
المغني : 77/7 . 

) البدائع : 22/5 45 ء الدر الختار وابن عابدين : 75م كلاه ء هلام 48٠‏ ء الشرح الصغير : ؟/68- 
» مغني الحتاج : ؟/وه؛ ‏ 1ه4 ء 7309 ء غاية المنتهى : ؟/49؟ وما بعدها . كشاف القناع : 6/ؤلاه وما 
بعدها » المهذب : ١79/7‏ ء بداية المجتهد : ”ذه . 
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النوع الأول - الشروط العامة في النساء والرجال : 
يشترط في الحاضن من النساء والرجال ما يأتي : 
١‏ البلوغ : فلا حضانة للصغير ولو كان مميزاً؛ لأنه عاجزعن رعاية شؤون 


؟ + التفن فلاحكانة التجفوق والمتوه #الأ الى ستاحة إل من يرهى 
شؤونهاء فلا يحسن الواحد منهما القيام بمصالحه» فضلاً عن غيره . 

واشترط المالكية الرشدء فلا حضانة لسفيه مبذرء لئلا يتلف مال الحضون أو 
ينفق عليه منه مالا يليق . 

وشرطوا أيضاً مع الحنايلة عدم المرض المنفر كالجذام والبرص» فلا حضانة لمن به 

؟- القدرة على تربية الحضون : وه الاستطاعة على صون الصغير في خلقه 
وصحته » فلا حضانة للعاجز لكبرسن أومرض أوشغل . فالمرأة ا حترفة أو العاملة إن 
كان عملها يمنعها من تربية الصغير والعناية بأمره» لا تكون أهلاً للحضانة . وإن كان 
عملها لايحول دون رعاية الصغير وتدبير شؤونه» لا يسقط حقهافي الحضانة. وقد 
جرى العمل في مصر على أن الطبيبات والمعامات ونحوهن» لا يسقط حقهن في 
الحضانة ؛ لآن الواحدة منهن تستطيع إدارة أمر الطفل بنفسها وبالتعاون مع قريبتها 
أوالقاكيةعتها: 

وقد نصت المادة (157) من القانون السوري على الشروط السابقة: يشترط 
لأعلية الحضانة البلوغ والعقل والقدرة على صيانة الولد صحة وخلقاً . 

ونص القانون السوري (م 5/175) على أنه : لا يسقط حق الحاضضنة بحضانة 
أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة . 


و 5 


ويعد الأعمى عاجزاً عن الحضانة لعدم تحقق المقصود به. 

الأمانة على الأخلاق: فلا حضانة لغي رأمين على تربية الولد وتقويم 
أخلاقه ‏ كالفاسق رجلا أوامرأة من سكي رأو مشتهر بالزنا أواللهوالحرام. لكن قيد 
ابن عابدين الفسق المانع من حضانة الأم بكونه فسقاً يضيع به الولدء فيكون لما حق 
الحضانة ولو كانت معروفة بالفجورء مالم يصبح الولد في سن يعقل فيها فجورأمه؛ 
فينتزع منهاء صوناً لأخلاقه من الفساد ؛ لأنها غي رأمينة . أما الرجل الفاسق العصبة 
فلا حضانة له. 

واشترط المالكية أمن المكان : فلا حضانة لمن بيته مأوى للفساق» أو بجوارهم 
بحيث يخاف على البنت المشتهاة منهم الفساد» أوسرقة مال الحضون أوغصبه . 

الإسلام شرط عند الشافعيّة والحنابلة : فلا حضانة لكافر على مسل ؛ إذ 
لاولاية له عليه» ولأنه ربما فتنه عن دينه . ولم يشترط الحنفية والمالكية إسلام 
َك خيّر غلاماً بين أبيه المسلم وأمه المشركة» فال إلى الأمء فقال النبي يل : «اللهم 
اهده؛ فعدل إلى أبيه»'"', ولأن مناط الحضانة الشفقة وهي لاتختلف باختلاف 
الدية. 

لكن اختلف هؤلاء في مدة بقاء الحضون عند الحاضنة غير المسامة : 

فقال الحنفية : إنه يبقى عندها إلى أن يعقل الأديان» ببلوغه سن السابعة» أو 
يتضح أن في بقائه معها خطراً على دينه» بأن بدأت تعامه أموردينها أوتذهب به 
إلى معابدهاء أوتعوده على شرب الخر» وأكل لحم الخنزير. وهذا هوالمعمول به في 
محا مصر. ْ 
)0 رواه أبو داود وغيره » وأجيب عنه من قبل الفريق الأول بأنه منسوخ أو مول على أنه لَه عرف أنه 

يستجاب دعاؤه » وأنه يختار الأب امسلل . وقصده بتخييره استالة قلب أمه . 


لكالا 


وقال المالكية : إنه يبقى مع الحاضنة إلى انتهاء مدة الحضانة شرعاً. ولكنها تمنع 
من تغذيته بالخمر ولحم الخنزيرء فإن خشنينا أن تفعل الحرام أعطي حق الرقابة إلى 
أعن اسايق لعقظ الولدم القساف. 


واختلفوا أيضاً في إسلام الحاضن : 

فرأى الحنفية : أنه يشترط إسلام الحاضن واتحاد الدين» بخلاف الحاضنة ؛ لأن 
الحضانة نوع من الولاية على النفس» ولا ولاية مع اختلاف الدين» ولأن حق 
الحضانة عندهم مبني على الميراث » ولا ميراث بالتعصيب للرجال مع اختلاف الدين» 
فلو كان الطفل مسيخيا أو هودياًء وله أخوان » أحدهما مسم والآخرغير مسل» كان 
حق الحضانة لغير المسم . 

ورأى المالكية : أنه لايشترط:إسلام الحاضن أيضاً كالحاضنة ؛ لأن حق الحضانة 
للرجل لا يثبت عندم إلا إذا كان عندة من النساء من يصلح للحضانة كزوجة أوأم 
أوخالة أوعمةء فالحضانة في الحقيقة حق لامرأة. 


النوع الثاني شروط أخرى في النساء : 

يشترط في المرأة أيضاً ما يأتي : 

-١‏ ألا تكون متزوجة بأجنبي عن الصغيرأو بقريب غير حرم منه : وهو متفق 
عليه للحديث السابق : «أنت أحق به مالمتنكحي» ولأنه يعامل الصغير بقسوة 
وكراهية » ولأنها مشغولة عنه بحق الزوج . 

فإن كانت متزوجة بقريب محرم للمحضون كعمه وابن عمه وابن أخيه» فلا 
يسقط حقها في الحضانة» لأن من تزوجته له حق في الحضانة» وشفقته تحمله على 
رعايته, فيتعاونان على كفالته . 


58لا - 


وقد نصت المادة (8؟1١)‏ من القانون السوري على ذلك : زواج الحاضضنة بغير 
قريب محرم من الحضون يسقط حضانتها . 

؟- أن تكون ذات رحم محرم من الصغير كأمه وأخته وجدته : فلا حضانة لبنات 
العم أوالعمة» ولا لبنات الخال أو الخالة بالنسبة إلى الصبي » لعدم الحرمية» ولهن عند 
الحنفية الحق في حضانة الأنثى . 

؟- ألا تكون قد امتنعت من حضانته مجاناً والأب معسر لا يستطيع دفع أجرة 
الحضانة . فإن كان الأب معسراً وقبلت قريبة أخرى تربيته مجاناًء سقط حق الأولى 
في الحضانة . وهذا شرط عند الحنفية . ش 

ا لاقري ]3 خلا النطور ف بسع منفضهو كارع واو أن قرينا ل لان 
سكناها مع المبغض يعرضه للأذى والضياع . فلا حضانة للجدة إذا سكنت مع بنتها 
أم الطفل إذا تزوجت, إلا إذا انفردت بالسكنى عنها. وهذا شرط عند المالكية, 
واشترطوا أيضاً ألا يسافر ولى الحضون ا ولطاؤوئة ستة برد فأكثرء فإن أراد أحدههما 
الجر اسل اشدوة نت حاف » 6 سين لز ماف فعه: 

وشرط الشافعية والحنابلة أنه إذا كان الحضون رضيعاً : أن ترضعه الحاضنة» فإن 
م يكن لما لبن» أوامتنعت من الإرضاعء» فلا حضانة لما ؛ لأن في تكليف الأب 
امتتحاز هرضكة ترك متها وتشفل ال سكن الختاضنة عدر عليه قلا يكلف 
ذلك 


النوع الثالث ‏ شروط خاصة بالرجال: 

يشترط في الرجل الحاضن أيضاً ما يأتي : 

أن يكون محرماً لامحضون إذا كان أنثنى مشتهاة : وهي التي حدد الحنابلة 
والحنفية سنها بسبع » حذراً من الخلوة بهاء لانتفاء المحرمية بينهماء وإن لم تبلغ حد 
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الشبوة أعطيت له بالاتفاق ؛ لأنه لافتنة. فلا يكون لابن العم حضانة ابنة عمه 
المشتهاة . وأجاز الحنفية إذا م يكن للبنت عصبة غيرابن عمها إيقاءها عنده بأمر 
القاضي إذا كان مأموناً عليهاء ولا يخشى عليها الفتنة منه. 

وكذلك أجاز الحنابلة تسلهها لغير حرم ثقة إذا تعذرغيره . وأجاز الشافعية 


رحله» م لوكان في الحضرء أما لو كانت بنته أو نحوها في رحله» فإنها تسم إليه؛ 
فتؤمن الخلوة . 

؟- أن يكون عند الحاضن من أب أوغيره من يصلح للحضانة من النساء 
كزوجة أوأم أوخالة أوعمة؛ إذ لاقدرة ولاصبر لل رجال على أحوال الأطفال ‏ 
للنساء . فإن لم يكن عند الرجل من يحضن من النساء فلا حق له في الحضانة . وهذا 
شرط عند المالكية . 

واشترط المالكية أيضا ألا وساف و طون أوتسافر الخاضنة سفر نقلة ‏ بيكنة 
يدا" فأكثزة فنان آراه الول أوالخاضبة سوال كور كان له أختد الخضون من 
حاضنته إلا أن تسافرمعه» بشرط كون السفرلموضع مأمون وأمن الطريق» وهو 
شرط يقيد روط الحضاتة للنساء. 

مايتبع شووط الحضانة من أمور: 

ألا ستقوط الحضانة : تسقط الحضانة بأربعة أسباب عند المالكية» وافقهم 
في أغلبها غيرهم . 

١‏ سفر الحاضن سفرنقلة وانقطاع إلى مكان بعيد» وهو مقدارستة يرد فأكثرء 
؟ بيناء فلوسافر ولي ا حضون أو سافرت الحاضنة ستة برد فأكثر لاأقل منهاء فللولي 


)22 البريد العربي : ؟١‏ ميلا أو أربعة فراسخ » وتساوي 75077 م ء والميل 1858 م » والستة برد 755 م . 
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اعد شوو وستكل حفانة المامدة لأا سراف كه و فال لخدي تفط 
الحق في الحضانة إذا سافرت الأم الطلقة إلى بلد بعيد لا يستطيع فيه الأب زيارة 
ولده في نهار يرجع فيه إلى بيته ويبيت فيه» وأما غيرالأم فتسقط حضانتها بمجرد 
الاتتقال. وقال الشافعية : يسقط الحق بالحضانة بالسفرلمكان مخوف أو بقصد النقلة» 
سواء أكان طويلاً أم قصيراً. وقال الحنابلة : يسقط الحق بالحضانة بالسفر لبلد يبعد 
تقذا ساف القضر فا كان 

؟- ضرر في بدن الحاضن كالجنون والجذام والبرص . وافقهم فيه الحنابلة . 

" الفسق أوقلة دينه وصونهء بأن كان غير مأمون على الولد؛ لعدم تحقق 
الفلعة القفووة هن التضانق هذا متف غلته.وقنه بضك المنادة 21490 6) عل 
أنه : «إذا ثبت أن الولي ‏ ولو أباً- غير مأمون على الصغير أو الصغيرة» يسامان إلى من 
يليه في الولاية » وذلك دون إخلال بحك الفقرة الأولى من هذه المادة» . 


وأما نص الفقرة الأولى من هذه المادة فهو: «إذا كان الولي غير الأب» فللقاضي 
وضع الولد ذكراً أوأنثى عند الأصلح من الأم أو اولي أومن يقوم مقامههاء حتى 

َ تزوج الحاضنة ودخوها. إلا أن تكون جدة الطفل زوجاً لجده أو تتزوج 
الأم عم له, فلا تسقط ؛ لأن الجد أوالعم مَحرّم للصغير. وهذا متفق عليه» كا بينا . 

وكذا تسقط الحضانة عند الشافعية والحنابلة بالكفرء كا تسقط بالاتفاق 
بالكدون أو الفقدا"' 


)١(‏ القوانين الفقهية : ص؟؟؟ » البشرح الصغير : 05/7/ ومابعدها » الدر المختار ورد المحتار : 880/7 » 485 » مغني 
الحتاج : ؟/اهء ‏ ؤه؛ ء كشاف القناع : د/كلاه وما بعدها » المغني : 8308/7 . 


اك 


ثانياً ‏ عودة الحق في الحضانة : 

إذا سقطت الحضانة لمانع من الموانع» ثم زال المانع » فهل تعود الحضانة ؟ للفقهاء 
رأناى'”: 

فالوالالكية ف اقنور إذامقظطت عفان الماهنة تعد مرو وخوف س0 
وسفر ولي با حضون سفرنقلة » وسفرها لأداء فريضة الحج» ثم زال العذر بشفائها من 
امرض » وتحقق الأمن » وعودة من السفر الاضطراري» عادت الحضانة إليها ؛ لأن المانع 
من الحضانة هو العذرالاضطراري» وقد زال» وإذا زال المانع عاد الممنوع . 
لالعذر ثم تأيمت بأن لوق !كوج بطلاق أوفسخ نكاح أو وفاة» أوعادت من 
السفر الاختياري» فلا تعود إليها الخضانة بعد زوال المانع ؛ لأن سقوط الحضانة كان 
باختيارهاء فلا تعذر. 

وقال المهور (الحنفية والشافعية والحنابلة): إذا سقطت الحضانة لمانع» ثم زال 
المانع » عادت الحضانة إلى صاحبها ء سواء أكان المانع اضطرارياً كالمرض» أم اختيارياً 
كالزواج والسفر والفسق» لزوال المانع . لكن ذلك عنبد الحنفية في الحال بالنسبة 
للبائن ولوقيل انقضاء العدة» أما الرجعية فلا بدمن انقضاء العدة فيها: 

وذكالقافئة أن الطلمة سعد أخضانةق المدال قبل انقضاء العدة عل 
المذهب» بشرط رضا الزوج بدخول المحضون بيته إن كان له فإن لم يرض لم تستحق . 

وقررالحنابلة استحقاق المطلقة الحضانة» ولو كان الطلاق رجعياً» ولوم 


تنقض العدة. 


(0) الدر انختار: 86١/1‏ . الشرح الصغير : 77/١‏ ومابعدها » مغني الحتاج : 2/5ه؛ , كشاف القناع : 6ه . 
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وقد نصت المادة )١14١(‏ من القانون السوري على أنه : « يعود حق الحضانة إذا 


زال سبب سقوطه» . 


ثالثاً ‏ هل تجير الأم على الحضانة ؟ 

هذا بحث مفرع عن الحضانة » هل هي حق الحاضنة أوحق الولد'"' ؟ 

المفتى به عند الحنفية أن الأم وغيرها لا تجبرعلى الحضانة إذا امتنعت» ؟! لا تجبر 
على الإرضاعع إلا إذا تعينت لماء بأن م يأخذ ثدي غيرها أوم يكن للأب ولا 
للصغير مال» أوم يوجد غيرها للحضانة . وهذا قول الشافعية والحنابلة» والمالكية 
أيضاً على المشهور عندهم » وبناء عليه : للأم إسقاط حقها في الحضانة» وإذا أرادت 
العود لا حق ها عند المالكية: 

وتجبر الم إذا لم يكن للصغير ذو رحم حرم » كيلا يضيع الولد. 

وقيل : إنها تجبر على الحضانة مطلقاًء ولهذا لا هلك إسقاطها بالخلع» فلو خالعت 
الزوج على أن تترك له حق الحضانة» أواشترط الزويج ترك الولد عندهء فالخلع 
صحيح عند الحنفية والشرط باطل» ولحاضنته أخذها منهء وهذا مانصت عليه المادة 
(؟١٠)‏ من القانون السوري» 5 تقدم في بحث الخلع . 


رابعاً- سكوت صاحب الحق في الحضانة عن طلبها : 

قال المالكية" : إذا سكت صاحب الحق في الحضانة عن طلبهاء يسقط حقه 
بالشروط الأتية : 
)2 الدر انختار وحاشية ابن عابدين : 875/5 ء الشرح الصغير : 777/1 ء مغني الحتاج : */ده؛ ء المغني : 1316/8 


ومابعدها 3 
)22 الشرح الصغير وحاشية الصاوي : 715/6 ومابعدها . 
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أ أن يعم بحقه في الحضانة : فإن كان لا يعلم بحقه وسكت عن طلب الحضانة 
لايسقط حقهء مهها طالت مدة سكوته . 

؟- أن يعم أن سكوته يسقط حقه في الحضانة : فإن كان يجهل ذلك فلا يبطل 
حقه فيها بالسكوت ؛ لأن هذا أمرفرعي يعذرالناس بجهله . 

"- أن تمضي سنة من تاريخ عامه باستحقاقه الحضانة : فلومضى على عامه أقل 

فإذا تزوجت الحاضنة بأجنبي ودخل بهاء ولم يعم بالزواج من انتقلت الحضانة 
له حتى فارقها زوجها بطلاق أو وفاة» استترت الحضانة لما. وكذا إن عم بزواجها 
وسكت عن أخذ الولد عاماً» حتى فارقها زوجهاء لم ينزعه منهاء وبقي معها؛ لأن 
سكوته حتى مضت سنة » يسقط حقه بطلب الحضانة . 

المبحث الرابع ‏ أجرة الحضانة وتوابعها من السكتى والخدمة : 

هل تجب الأجرة على الحضبانة ؟الققهاء رأيان” : 

ليس للحاضن أجرة على الحضانة في رأيالمفنوز غير الحنفية» سواء أكانت 
الحاضن أماً أم غيرها ؛ لأن الأم تستحق النفقة إن كانت زوجة» وغير الأم نفقتها على 
غيرها وهو الأب . لكن إن احتاج المحضون إلى خدمة كطبخ طعامه وغسل ثيايه, 
فللحاضن الأجرة. 

وقال الحنفية: لاتستحق الحاضنة أجرة على الحضانة إذا كانت زوجة أو معقدة 
لأبي الحضون في أثناء العدة سواء عدة الطلاق الرجعي أوالبائن في الأوجه؛ 5 
لاتستحق أجرأ على الإرضاع » لوجويها عليها ديانة» ولأنها تستحق النفقة في أثناء 
الزوجية والعذة: وتلك النفقة كافية للحضائة : 
() الدرامختار ورد الحتار : 47777 ء الشرح الصغير : ؟/786 » الفتاوى المهندية : 1454/١‏ 
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أما بعد انقضاء العدة فتستحق أجرة الحضانة ؛ لأنها أجرة غلى عمل . 

وتنتتحق المأاقدة كين الزفاحة أعرة اللضانة مقاب قنانها عمل م الأعتالهم 
وتلك الأجرة غي رأجرة الإرضاع » ونفقة الولدء فهي ثلاثة واجبات . 

وقد أخذ القانون السوري (م ؟15١)‏ برأي الحنفية» ونص هذه المادة : لاتستحق 
الأم أجرة للحضانة في حال قيام الزوجية أوفي عدة الطلاق.. 

التفضيل بين الأم والمتبرعة بالحضانة : 

. س(١)‏ ع 5 ف ا و ا م 5 

يرى الحنفية''': أن المتبرعة بالرضاع تقدم على الأم» إذا لم ترض بالإرضاع بلا 
أجرء أما المتبرعة بالحضانة : فإن كانت غير محرم للصغير» فلا تقدم على صاحبة الحق 
في الحضانة» وإن كانت محرماً للضغير فتقدم المتبرعة إذا كانت الأجرة في مال الصغير 
أو كان الأب معسراًء ولا تقدم في غيرهاتين الحالتين . 

وسبب التفرقة : أن المقصود من الرضاع التغذية» وهي تتحقق من غير ا محارم 
كا حارم » أما الحضانة فيقصد بها تربية الصغير وتعهده بالرعاية والعناية» وهذه أمور 
تحتاج إلى الشفقة والحنان » وتكون القريبة أشفق من البعيدة . 

وإذام يوجد أحد يرض بالحضانة مجاناً وكان الأب معسراً» ولم يكن للصغير 
مال» فإن الأم ومن يليها في استحقاق الحضانة تجبرعلى الحضانة» وتكون أجرتها 
ذينا عل الآب إللدوقت البشار» ولا يفقط هذا النديق إلا بالاداء أى بالايراء ؛ 

أجرة مسكن الحضانة وأجرة الخادم : 

افق الحنفية على الختار» والمالكية على المشهور" على وجوب أجرة مسكن 


() الدر المحتار : ”الام . 
0) الدرالختار ورد المحتار: "80 ء الشرح الصغير : ؟/774 ء القوانين الفقهية : ص ١5‏ , مغني الحتاج : 
/8 ء كشاف القناع : 5/الاه ء الشرح الكبير مع الدسوقي : 0575/١‏ . 
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الحضانة للحاضن والحضون إذا لم يكن لما مسكن ؛ لأن أجرة المسكن من النفقة 
الواجبة للصغيرء فتجب على من تجب عليه نفقته» باجتهاد القاضي أوغيره حسب 
ال الا 


وكذلك اتفقوا على وجوب أجرة للخادم إذا احتاج الصغير إلى خادم ؛ لأنه من 
لوازم المعيشة . والظاه أن المذاهب الأخرى متفقة مع هذا الرأي . 
ش المكلف بنفقة الحضانة : اتفق الفقهاء أيضاً على أن مؤنة (نفقة) الحضانة 

تكون في مال الحضون » فإن لم يكن له مال فعلى الأب أومن تلزمه نفقته ؛ لأنها من 

أسبابة الكفانة والحمفظ والأعاء يه الهالك +« إذا وحنت أحرة المطتانة فتكون 
دينا لا سقط عطى المدة ولاغوت المكل ايا أوهوت الخضوق» أوهوت الحاضدة. 

موقف القانون: نصت المادة (141) على المكلف بنفقة الحضانة : «أجرة 
الحضانة على المكلف بنفقة الصغير» وتقدر بحسب حال المكلف بها». ونصت المادة 
(144) على حالة إعسار المكلف بالنفقة وتبرع أحد امحارم بالحضانة : «إذا كان المكلف 
بأجرة الحضانة معسراأً عاجزاً عنها وتبرع بحضتانة الصغير أحد محارمه» خيرت 
الحاضنة بين إمساكه بلا أجرة» أو تسليه لمن تبرع». 

بدء استحقاق نفقات الحخبانة : 

يبدأ استحقاق نفقة الحضانة من أجرة ومسكن وخادم في رأي الحنفية ؟ يبدأ 
استحقاق أجرة الرضاع وقياساً عليها””': فإن كان هناك اتفاق على الحضانة بأجر 
معين» أوحك قضائي بالأجر ؛ استحقت الحاضنة الأجرمن تاريخ الاتفاق أوالحك . 

وإذا ل يوجد اتفاق على الجر ولا حك به» فإن كانت الحاضنة غير الأم» فلا 
تستحق أجرة على الحضانة إلا من تاريخ الاتفاق أوالحك . 
(0) المراجع السابقة . 
م( حاشية ابن عابدين : 357/7 . 


5 ادرف 35 


وإن كانت الحاضنة هي الأم استحقت الأجرة من وقت قيامها بالحضانة بعد 
اتقضاء العدة من غير توقف على تراض أو قضاء . وقيل : من يوم الاتفاق أوالحك . 
وقد أخذ القضاء المصري بالتفرقة بين الأم وبين غيرها في الإرضاع والحضانة . 

المبحث الخامس ‏ مكان الحضانة والانتقال بالصغير إلى بلد آخرء 
وحق زيارته : 

مكان الحضانة : هومكان الزوجين إذا كانت الزوجية بينهها قائمة. وللفقهاء 
آراء متقاربة في تحديد موطن الحضانة وما يترتب عليه'"'. أما الحنفية ففصلوا القول 
كا يأتي : 

أ إذا كانت الأم هي الحاضئة في حال قيام الزوجية» أوأثناء العدة من طلاق أو 
وفاة» فكان الحضانة : هوالمكان الذي تق فيه مع الزوج» ولا يجوزلا الانتقال به 
إلا يإذن الزوج ؛ لأن الزوجة ملزمة بمتابعة زوجها والإقامة معه حيث يقي » والمعتدة 
يلزمها البقاء في مسكن الزوجية؛ سواء مع الولد أو بدونه» لقوله تعالى: 
٠‏ لا تخرجوهن من بيوتهن » ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4. 

ب- أما الأم المطلّقة بعد انتهاء العدة : فكان حصضّانتها هو أيضاً مكان إقامة 
الزوج» ولا يجوزلا الخروج بالولد من بلدة إلى أخرى بينهها تفاوت بحيث لا يمكن 
الوالد أن يبصر ولده. ثم يرجع في نهاره» إلا إذا انتقلت به إلى وطنهاء وكان قد 
تزوجها ( أي عقد عليها عقد الزواج ) فيه . فإدذا توافر هذان الشرطان : الوطن وكونه 
مكان العقدء جاز للام الانتقال بالحضون إليه» وإلام يجزء ويسقط حقها في 
أخضانة: 


)١(‏ الفتاوى الحندية : ١/85؛‏ » الدر انختار: "/6هه وما بعدها ء الكتاب مع اللباب : ٠١4/5‏ , فت القدير: 
*/515؟ وما بعدها » القوانين الفقهية : ص 5؟١؟‏ ء الشرح الصغير : 77777 », المهذب : 07777 مغني الحتاج : 
ك/ردهة؛ وما بعدها , غاية المنتهى : ١5١/5‏ ء المغني : 718/7 » كشاف القناع : 581/5 وما بعدها . 


ج- وأما الحاضنة الأخرى غير الأم كالجبدة أوالأخت أوالخالة أوالعمة» فلا 
يجوزها الانتقال بالحضون إلى غير بلد أبيه إلا ياذنه ورضاه:ء حتى لا يتضررالولد» 
فلوانتقلت إلى بلد آخر بغير إذن الأب» سقط حقها في الحضانة . 

وقال المالكية : مكان الحضانة للمطلقة بعد اتقضاء العدة هو مكان إقامة والد 
ال حضون . فليس لها السفر سفر تقلة واتقطاع من بلد إلى بلداستة برد (؟77 م) 
فأكثر» فإن سافرت إلى مكان يبعد هذه المسافة عن بلد إقامة الأب: سقط حقها في 
الحضانة لاحتياج امحضون إلى رعاية الولي . ولا يسقط حقها في الحضانة بسفر 
التجارة والزيارة والحج ونحوه. 

وذهب الشافعية إلى أنه إن كان السف رمن أحد الزوجين المفتزقين بالطلاق سفر 
حاجة كتجارة وحج؛ كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود. وإن كان السفر 
من أحد الزوجين سفر ثقلة» كان الأب أولى من الأم بالحضانة» بشرط أمن الطريق 
وأمن البلد اللقصود بالسفرء حفظأً للتلسيفإنه يحفظه الآباء» أو رعاية لمصلحة 
التأديب والتعليم وسهولة الإنفاق . 

فإن كان السفر مخوفاً » أوالبلد الذي يسافر إليه مخوفاً» فالمقم أحق بالحضانة 
للولد. 

وقررالحنابلة أنه متى أراد أحد الأبوين الانتقال بالحضون إلى بلد آمن» مسافة 
بنقلته مضارتهاء فإن أراد بنقلته مضارة الأم» لم يسقط حقها في الحضانة . 

انتقال الأب أومن يقوم مقامه إلى بلد آخر: 

رأى الحنفية" : أنه ليس للأب أو الولي مطلقاً إخراج الحضون من بلد أمه بلا 


(0 الدرانختار: ؟/دحه . 
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رضاها مابقيت حضانتهاء فلوانتقل إلى بلد آخرغير بلد الحاضنة فليس له أخذ 
الولد معه مادامت حضانتها قائّة» ولا يسقط حقها في الحضانة بانتقاله»ء سواء أكان 
البلد قريباً أم بعيداً» وسواء أكان السفر بقصد الإقامة أم التجارة أم الزيارة؛ لآن 
الحضانة حق الحاضنة» ولا يلك الولي إسقاط هذا الحق . 

وسوّى المالكية"' بين الحاضنة والولي في إسقاط حضانتها إذا ساف رأحدهما إلى 
بلد آخر مسافة ستة برد فأكثر بقصد الإقامة» فإذا سافر الولي» سواء أكان ولي مال 
كالأب والوصي أم ولي عصوبة كالعم » على الحضون ولو رضيعاً» سفراً بقصد التوطن 
والإقامة» لمسافة تبعند عن بلد الحاضنة ستة برد فأكثر كان له أخذ الولد من 
حاضنته» بشرط أمن الطريق وأمن المكان المقصود» ويسقط حقها في الحضانة:, إلا 
إذا سافرت مع الولي» فلا تسقط حينئذ حضانتها بانتقاله . 

ودليلهم : أن حق الولي في الحظلإزة أقوى من حق الحاضنة ؛ لأن التربية الروحية 
مقدمة على التربية البدنية» والولي أقدر من الحاضنة على تلك التربية . 

وفرق الشافعية"" بين سفر الحاجة وبين سف رالنقلة» فإن أراد الولي أوالحاضنة 
سفر حاجة» كان الولد المميز وغيره مع المقم حتى يعود المسافر منههاء لما في السفر من 
الخطر والضرر. 

وإن أراد أحدهها سفرثقلة» فالآب أولى» بشرط أمن طريقه وأمن البلد 
المقصود له» كا قررالمالكية» وإن لم يكن هناك أمن» فيقرٌ عند أمه» وليس لوليه أن 
يخرجه إلى دار الحرب . 

والحنابلة!"' كالشافعية » فإنهم قالوا ا تقدم : متى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد 


() الشرح الصغير : 7١/6‏ وما بعدها . 
(0) 2 هغني امحتاج : ؟/ده؛ وما بعدها . 
)2 كشاف القناع : مراذه . 
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هسافة قضريفا كثر» وكن اليلد والطريق آنا :والقضت هو البكق قالآن أحق 
بالحضانة » سواء أكان المقيم هو الأب» أم المنتقل ؛ لأن الأب في العادة هو الذي يقوم 
بتاديب الصغير وحفظ نسبه» فإذا لم يكن الولد في بلد الأب» ضاع . 

والخلاصة: أنتف و الول لآ يفط سق الحضانة الحاضمة فنراق الحيفية: 
ويسقطها في رأي ا مهور. 

زيارة الولد: 

حق الرؤية أوالزيارة لأحد الأبوين غيرالحاضن مقررشرعاً باتفاق الفقهاء؛ 
لصلة الرحم » ولكنهم ذكروا آراء مختلفة نسبياً. بحسب تقدير المصلحة لكل من الولد 
والوالد الذي ولده في حضانة غيره . 

فقال الحنقية" : إن" كارمللولة غس الحناضنة» قلآيبة خق رؤيته» بأن تخرب 
الصغير إلى مكان يمكن الأب أن يراه فيه كل يوم . وإذا كان الولد عند أبيه لسقوط. . 
حق الأم في الحضانة» أو لانتهاء مدة الحضانة» فلامه ةن يخرجه إلى مكان 
يمكنها أن تبصر ولدهاء كل يوم . والحد الأقصى كل أسبوع مرة كحق المرأة في زيارة 
أبوهاء والخالة مثل الآم» ولكن ؟! جرى القضاء في مصرء تكون زيارتها كل شهر 


مره . 

وقال المالكية'"' : للأم أن ترى أولادها الصغار كل يوم مرة» وأولادها الكبار 
كل أسبوع مرة. والاب مثل الأم في الرؤية قبل بلوغ سن التعليم» وأما بعد بلوغ سن 
التربية والتعلم » فله مطالعة ولده من آن لآخرء أي الاطلاع لمه. 

ويرك القانية": أن الس إن اخساراناة م قير فسن العير: ل عصنة 
(4)0 الدر انختار ورد المحتار : ”/هله . 


)2 الشرح الكبير والدسوقي : 58757١‏ » الشرح الصغير : 751/5 . 
)2 مغني امحتاج : 30/5 . 


زنارة أن . ويمنع الأب الأنثى من زيارة أمها إذا اخشارته لتألف الصيانة وعدم 
البروز للناس . والأم أولى منها بالخرويج لزيارتها لسنها وخبرتها . 
لكن لاتطيل المكعء وعكنها مح النعول دان ل بيخوفا ال مولة أخرسسه 
إليها. 

والزيارة.مرة في أيام أي في يومين فأكثرء لا في كل يوم» إلا إذا كان منزلها 
قريباً» فلا بأس بدخوها منزل الأب كل يوم . 

فإن مرض امحضون» فالأم أولى بتتريضهء ذكرا أوأنئى ؛ لأنما أهدى إليه» وأصبر 
عليه من الأب ونحوه . والتريض يكون في بيت الأب إن رضي به» وإن م يرض 
يكون القريض في بيتها . ويجب الاحتراز في الحالين من الخلوة بها . 

والحنابلة' كالشافعية قالوا: إن اخصا اطي أباه كان عنده ليلاً ونباراً» ولا 
يمنع من زيارة أمه» ولا تمنع هي من قريضه . وإن:اختارها كان عندها ليلاً» وعند 
أبيه ان ليؤدبه ويعامه . 

وأما البنت فتكون عند أبيها بعد إتمام سن السابعةإلى الزفاف» ولا يمنع أحد 
الأبوين من زيارتها عند الآخر؛ لأن فيه حملاً على قطيعة الرحم » ولكن من غير أن 
يخلو الزوج بالأم» ولا يطيل المقام ؛ لأن الأم صارت بالبينونة أجنبية منه» والورع 
إذا زارت امرأة ابنتها : تحري أوقات خروج أبيها إلى معاشه: لثلا يسيع كلامها. 
والكلام وإن كان غير عورة» لكن يحرم التلذذ بسماعه . 


وإن مرضت البنت» فالأم أحق بقريضها في بيت الأب» لحاجتها إليه. 


)2 غاية المنتهى : 70876 707 ء كشاف القناع : 585/0 وما بعدها » المغنى : ///ا0ة . 
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والأم تزورابنتهاء والغلام يزو رأمه على ماجرت به العادة» كاليوم في 


الاصيوية 
المبحث السادس ‏ مدة الحضانة وما يترتب على انتهائها من ضم 
الولد لأبيه : 


اتفق الفقهاء على أن الحضانة تبدأ منذ ولادة الطفل إلى سن القييز» واختلفوا في 
بقائها بعد سن التمييز. 

فقال الحنفية" : الحاضنة أما أوغيرها أحق بالغلام حتى يستغني عن خدمة 
النساءء ويستقل بنفسه في الأكل والشرب واللبس والاستنجاء» وقدر زمن استقلاله 
بسبع سنين ؛ لأنه الغالب» لقوله مَلِئةِ : «مروا أولادك بالضلاة لسبغ »والأمؤزيها 
لاايكون إلا بعد القدرة على الطهارة . وقيل : بتسع سنين . 

والأم والجدة أحق بالفتاة الصغيرة حتى تبلغ بالحيض أو الإنزال أو السن ؛ لأنها 
بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء» والمرأة على ذلك أقدرء وأما بعد البلوغ 
فتحتاج إلى التحصين والحفظ» والأب فيه أقوى وأهدى . وبلوغ الصغيرة إما بتسع 
نين أو باجدى عكيزة سنة, 

والسبب في اختلاف الغلام والفتاة: هو أن القيكاس أوالأضل أن تشوقت 
الحضانة بالبلوغ فيهها جميعاً» لكن ترك القياس أو الأصل في الغلام يإجماع الصحابة ؛ 
لما روي أن أبا بكر رضي الله عنه قضى بعاصم بن عمرلأمه مالم يشب عاصء أو 
تتزوج أمه . فبقي الحم في الفتاة على أصل القياس ؛ ولأن الغلام إذا استغنى يحتاج إلى 
التأديب والتخلق بأخلاق الرجال واكتساب العلوم» والأب على ذلك أقدر وأقوم . 
والفتاة أحوج إلى تع آداب النساء والتخلق بأخلاقهن وخدمة البيت» والأم أقدر 


() البدائع : 5/6 6: » الدر الختار : 401/١‏ 
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غْل ذلك يعدم شلغ أو تحيذن» قإذا بلغت اجتاجت إلى الناية والمئيانة واللفظ 
عمن يطمع بها » والرجال على ماذك رأُقدر. 


وقال المالكية"' : تسر الحضانة في الغلام إلى البلوغ؛ على المشهورء ولو مجنوناً 
أومريضاً, وفي الأننى إلى الزواج ودخول الزوج بهاء ولو كانت الأم كافرة . وهذا في 
الام المطلقة اومن مات زوجها. وأما من في عصمة زوجها فهي حق للزوجين جميعاً . 


ولا يخي الولد في رأي الحنفية والمالكية ؛ لأنه لاقول له» ولا يعرف حظه» وقد 
يختارمن يلعب عنده . 


وقال الشافعية'"" : إن افترق الزوجان وما ولد ميز"' ذكر أو أنثى» وله سبع أو 
مان سنين » وصلح الزوجا ن »ولو فضل أحدهما الآخرديئاً أومالاً أومحبة: 
وتنازعا في الحضانة » خيّر بينههاء وكان عند من اختار منها ؛ «لأنه ينه خيّرغلاماً 
بين أبيه وأمه»'' والغلامة كالغلام في الانتساب»:ولأن القصد بالحضانة حفظ الولدء 
والمميزنأعرف بحظه ومصلحته؛ فيرجع إليه . 


والولد يتخيرء ولو أسقط أحد الزوجين حقه قبل التخيير. 

ولواختارالولد أحد الأبوين» فامتنع من كفالتة» كفله الآخرء فإن رجع 
العم أعد التكبير» و إن امم الأبوان وسه مجان القماقة كحه دده 
خيّر بينهاء وإلا أجبر بالحضانة من تلزمه نفقته؛ لأنها من جملة الكفالة . وإن صلح 
أخبد الابوين للحضانة دون الآخر بسبب جنون أو كف رأو رق أوفسق» أو زواج 
1 () الشرح الصغير : ؟/005 وما بعدها . القوانين الفقهية : ص 7١5‏ وما بعدها . 
المهذب : 17177 مغني المحتاج : 203/0 . 
() سن القييز غالبا سبع سنين أو تمان تقريباً » وقد يتقدم على السبع وقد يتأخر عن الثان » والحم مداره عليه 


لا على السن . 


2( رواه الترمذي وحسنه عن أبي هريرة . 
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الأنثى أجنبياً» فالحق للآخر فقطء ولا تخييرلوجود المانع . فإن عاد صلاح الآخرعاد 

ويخيرالولد أيضاً بين أم وجدء وكذا أخ أوع أوأب مع أخت أوخالة في 
الأصح» فإن اختا رأحدههماء ثم اختار الآخر نخول لجدة لاتان: طهر لنه الام 
ذقنا لست اد كقري اليه اكدارة اولان التولته قنن تسد عراعاة 
الجانبين. 

وقال الحنابلة"' : إذا بلغ الغلام غير المعتوه سبع سنين» خير بين أبويه؛ إذا 
تنازعا فيه» ا قال الشافعية» فكان مع من اختار منهها. ومتى اختا رأحدهماء فسم 
إليهء ثم اختار الآخرء رد إليه . ويخير الغلام بين أمه وعصبته ؛ لآن علياً رضي الله عنه 
دوو غارة الخرمن بين اعلا ف ولانةعطية : داخينة الآ 

وإنا يخير الغلام بشرطين : 

أحدهما ‏ أن يكون الأبوان وغيرهما من أهل الحضانة : فإن كان أحدههما من غير 

الثاني ألا يكون الغلام معتوهاً : فإن كان معتوهاً كان عند الأم» وم يخير؛ لأن 
المعتوه بمنزلة الطفل» وإن كان كبيراً» لذا كانت الأم أحق بكفالة ولدها المعتوه بعد 
بلوغه . 

أما الفتاة إذا بلغت سبع سنين» فالأب أحق هاء ولا تخيرعندم خلافاً 
للشافعية ؛ لأن الغرض بالحضانة الحظ والمصلحة» والحظ للفتاة بعد السبع في الوجود 
عند أبيها ؛ لأنها تحتاج إلى حفظء والأب أولى بهء فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها 


00 


(60 اللمغنى : 4١ت‏ ل9لء غاية المنتهى : 701/9 وما بعدها » كشاف القناع : 085/0 وما بعدها . 
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لكن إذا كانت البنت عند الأم أوعند الآأب» فإنها تكون عنده ليلا ونهاراً؛ لأن 
تأديبها وتخريجها في جوف البيت» كتعلهها الغزل والطبخ وغيرهها. 

موقف القانون : قررالقانون المصري رق 5؟ لسنة 1115 أن حق الحضانة 
ينتهي عند بلوغ الصغيرسبع سنين» وبلوغ الصغيرة تسعاً . وكان هذا هو المقررفي 
القانون السوريء ثم عدل الحم سنة 15170» فنصت المادة (145 ) على أنه : تنتهي مدة 
الحضانة ياكال الغلام التاسعة من عمره» والبنت الحادية عشرة . 


ما يترتب على انتهاء مدة الحضانة من ضم الولد لأبيه أو جده : 

إذا اتتهت مرحلة الحضانة» ضم الولد إلى الولي على النفس من أب أو جد» 
لالغيرهما. ويظل للأبالحق في إمساك الصبي حتى يبلغ».فيخير بين أن ينفرد 
بالسكنى أو يسكن مع أي أبويه شآاءة إلا إذا بلغ سفيهاً غير مأمون على نفسه» فيضضمه 
الأب إليه» لدفع فتنة أوعارء ولتأديبة إذا وقع منه شيء. ولا يلزم الأب بالنفقة 
على الولد بعد البلوغ إلا أن يتبرع . فإن بلغ معتوهاً» كان عند الأم» سواء أكان ابناً 
أم بنتا . 

وأما الفكاة : فيضيهنا الأب أو اد إذا كانت بكر وو هذا إذا كانت ثيب يختى 
عليه الفتنة . فيإن كان لا يخشى عليهاء وكانت ذا خلق مستقيم وعقل سلم » وصارت 
بالاتفاق هل القفكاة اذا رقضت التدكى عه اوتاه كي دو 

والخلاصة : إذا بلغ الولد أوالبنت بكرا أوثيباً» وكانا غير مأمونين» فلا خيار 
لهم بالانفراد بالسكنى» بل يضمهم الأب إليه . 


)2 الدراتختار ورد المحتار : ؟/285 وما بعدها . 
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القصرالابع 


الولاية 


الولاية : هي تدبيرالكبيرالراشد شؤون القاصر الشخصية والمالية . والقاصر: 
من ل يستكدل أهلية الأداء» سواء أكان فاقداً لما كغير المميزأم ناقصها كالمميز. 

وعرفها الحنفية بأنها : تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى" . 

وقد عرفنا في بحث الزواج أن الولي ركن من أركان العقد عند غير الحنفية, 

وعرفنا في بحث النظريات الفقهية أن النولاية نوعان : ولاية على النفس 
وولاية على المال. والولاية على النفس : هي الإشراف على شؤون القاصر الشخصية 
من صيانة وحفظ وتأديب وتعلم وتزويج . 

والولاية على المال: هي الإشراف على شؤون القاصر المالية من استفار 
وتصرفات كالبيع والإجارة والرهن وغيرها . 


وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين بحسب نوع هاتين الولايتين نذكرهما يإجمال. 


() الدر امختار : 5/5 . 
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المبحث الأول الولاية على النفس : 

أولاً ‏ الولي على النفس وصلاحياته : 

الولي على النفس في مذهب الحنفية"'' هوالابن ثم الأب ثم الجد أبوالأب» ثم الأخ, 
ثم العم » أي أن الولاية على النفس تثبت عندم على القاص للعصبات بحسب ترتيب 
الإرث : البنوة» فالأبوة» فالأخوة» فالعمومة . ويقدم الشقيق على من كان لأب فقط . 
فإن لم يوجد أحد من العصبات انتقلت ولاية النفس إلى الأم ثم باقي ذوي الأرحام . 

وأما في مذهب المالكية فتثبت هذه الولاية على الترتيب التالي'' : البنوة» ثم 
الأبوة ثم الوصاية ثم الأخوة ثم الجدودة ثم العمومة .فالولي على النفس عندهم : هو 
الابن وابنه» ثم الأب ثم وصيهء ثم الأخ الشقيق وابنه» ثم الأخ لأب وابنهء ثم الجد أبو 
الأب» ثم العم وابنه . ويقدم الشقيق منهما على غير الشقيق» ثم القاضي في عصرنا . 

وبر الول غل أخذ القامر بكانهاء الخضاتة؟ لأن الولابة عل النفس حق 
من حقوق المولى عليه . ا 

وصلاحيات ولي النفس هي التأديب والتهذيب» ورعاية الصحة» والفو 
الجسمي » والتعليم والتثقيف في المدارس» والإشراف على البزواج . وإذا كان القاصر 
أنفى وجب حمايتها وصيانتهاء ولا يجو زللولي تسلهها إلى من يعامها صناعة أو حرفة 
تختلط فيها بالرجال . 

ثانياً شروط الولي على النفس : 

يشترط في الولي على النفس"" : البلوغ والعقل (التكليف) والقدرة على تربية 


)4 الدر انختار : ؟/لاا؟ وما بعدها . 
(0) القوانين الفقهية : ص ١58‏ . 
0) الدر المختار : 50/5 ء. 558 وما بعدها . 
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الولد» والأمانة على أخلاقه » والإسلام في حق المولى عليه المسلم أوالمسامة . 


فلا ولاية لغير بالغ » ولا لغيرعاقل» ولا لسفيه مبذر؛ لأن هؤلاء في حاجة إلى 
من يتولى شؤونم » ولا ولاية لفاسق ماجن لا يبالي بما يفعل لأنه يضر بأخلاق 
القاصر وباله . ولا ولاية لمهمل للولد كأن يتركه مريضاًء دون أن يحاول علاجه مع 
قدرته عليه» أوكآن يحرمه التعلم مع صلاحية الولد؛ لأن ذلك ضار غصلحة 
القاكين: 


وتنتقل الولاية حينئذ إلى الأصلح وفق الترتيب المتقدم . 
موقف القانون : نصت المادة )17١(‏ من القانون السوري على ولاية الأب 
والجد ولاية نفس ومالء وعى صلاحيات الولي» وعلى ما يسقط ولايته : 


١‏ للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله» وهما ملتزمان بالقيام 
ل 


-١‏ لغيرهما من الأقارب بحسب الترتيبة المبين في المادة (١؟)‏ ولاية على نفسه 
دون ماله . 

وأما نص المادة )1١(‏ فهو: الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب 
الورك يفرط أن يكون حزما 

ونصت المادة )١1/77(‏ على أنه : يشترط أن يكون الولي عاقلا بالغا. 

؟- يدخل في الولاية النفسية : سلطة التأديب والتطبيب والتعلم والتوجيه إلى 
حرفة اكتسابية » والموافقة على التزويج» وسائر أمورالعناية بشخص القاصر. 

؛- يعتبرامتناع الولي عن إتهام تعلم الصغير حتى نباية المرحلة الإلزامية سبباً 
الحضانتها. 

4م ل 


ثالثاً ‏ انتهاء الولاية على النفس : 

تنتهي الولاية على النفس في رأي الحنفية في حق الغلام ببلوغه خمس عشرة 
وإلا بقي في ولاية الولي. 

وأما في حق الأننى » فتنتهي هذه المرحلة بزواجهاء فإن تزوجت صارحق 
إمساكها لزوجهاء وإن ل تتزوج بقيت في ولاية غيرها إلى ان تصيرمسنة مامونة على 
نفسهاء فحينئذ يجو زها أن تنفرد بالسكنى» أوتقيم مع أمها. ولم يحدد الحنفية هذه 
السن » والظاهر من كلامهم أن تصير عجوزاً لا يرغب فيها الرجال. 

ولكن القضاء فى هضر ويتفبة أجاز للإئق إذا بلغت من الرشّد (١؟‏ سنة في 
مصرء و18 سنة في سورية) أن تنفردههالسكنى عن ولي النفسء إذا كانت مأمونة على 

وأما في مذهب المالكية: فتنتهي الولاية على النفس بزوال سببهاء وسببها 
الصغر وما في معناه : وهوالجنون والعته والمرض أب الأنق فلا تند تنتهي الولاية 
النفسية عليها إلا بدخول الزوج بهاء ؟ بينا في بحث الحضانة. 


الملبحث الثاني الولاية على المال : 


أولاً الولي على المال : 
إذا كان للقاص_مالء كان للأب الولاية على ماله حفظاً واستماراً باتفاق 


المذاهب الأربعة» ثم اختلفوا فين تثبت له الولاية على مال القاصر بعد موت أبيه . 
فقال الحنفية : تثب - بذع بلا كر نس لد ال له رميق 


0 


وقال المالكية والحنابلة : تثبت هذه الولاية للأب ثم لوصيه ثم للقاضي أومن 
يقهه» ثم ماعة المسامين إن لم يوجد قاض . 

وقال الشافعية : تثبت تثبت هذه الولاية للأب» ثم للجدء ثم لوصي الباقي منهما م 
للقاضي أومن يقهه . وبه يتبين أنهم خالفوا المذاهب الأخرى في تقدم جد على وصي 
الأن ؛ لآن الحد #الأب عد عدمه: لوفو ركنتقة مثل الأب ولذا ثبت لداولاية 
عزو يس : 


ولاتثبت ولاية المال لغير هؤلاء كالأخ والعم والأم إلا بوصاية فن قبل الأب أو 
القاضى . 


وتستر هذه الولاية حق يبلغ القاص رسن الرشد. فإذا بلغ رشيداًء ثم طرأ عليه 
الجنون أو النعه ملا فيا تيا لرظا ب عليه ؟ 

قال المالكية والحنابلة : لاتعود الولاية لمن كانت له وإا تكون للقاضي ؛ لأن 
الولاية سقطت بالبلوغ عاقلاًء والساقط لا يعود. 

وقال الحنفية والشافعية في الأرجح عندم : تعود الولاية لمن كانت له قبل 
البلوغ ؛ لأن الحم يدور مع علته وجودا وعدماًء فإذا وجدت علة الولاية وجدت 
الولاية . 


فإن كان الطارئ هو السفه: فإن الولاية على السفيه تكون في رأي المهور 
للقاضي أو من يعينه ؛ لأن اللقصود هو الحافظة على ماله» والنظر في مصالح الناس 
من صلاحيات القاضي . 


حكم القانون: أخذ القانون المصري (م١)‏ رقٍ ١14‏ لسنة 1557 والقانون 
السوري برأي الحنفية في ترتيب درجات الأولياء على المال» فنصت المادة )١/177(‏ 
من القانون السوري على أنه : للأب والجد العصبي عند عدمه دون غيرهما ولاية على 
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هآل القاصر حفظا وتصرقاً واستقارا .هذا يوافق المادة الأول :من القانوق المصري: 

وتضك الماذة (19/5) من هذا القاتون عل تتضيب الأوضياء: 

١‏ يجوزللأب وللجد عند فقدان الأب أن يق وصياً مختاراً لولده القاصرأو 
المل» وله أن يرجع عن إيصائه . 

؟-:وتعرض الوضاية بعد الوفاة غل اللحكة لتثبيتها: 

"إن الوصاية في أموال القاصرين بعد وفاة الأب هي للوصي الذي اختاره. 
الأب» وإن م يكن قريباً لهم » على أن تعرض الوصاية على القاضي لتثبيتها فيا إذا 
كانت مستوفية لشروطها الشرعية . وهذا يوافق المادة (18) من القانون المصري . 

ونصت المادة (177) منسه على وصي الحكمة : إذا لم يكن للقاصر أو امل وصي 
مختار» تعين امحكة وصياً . وهي تطابق المادة (19) من القانون المصري . 


ثانياً ‏ روط الولي على المال : 

يشترط لثبوت الولاية على المال ما يشترط لثبوت الولاية على النفس وهو 
مايأ" : 

١‏ أن يكون الولي كامل الأهلية» وذلك بالبلوغ والعقل والحرية؛ لأن فاقد 
الأهلية أوناقصها ليس أهلاً للولاية على مال نفسهء فلا يكون أهلاً للولاية على مال 
غيره . 

"ألا يكون سفيهاً مبذراً محجوراً عليه : لأنه لا يلي أمورنفسه؛ فلا يلي أمور 


غيره . 


(0) الدر انمتار: 07/5 , 58؛ وما بعدها . 


- امم١‎ 


؟- أن يكون متحد الدين مع القاصرء فلو كان الأب غير مسا فلا يلي أمورابنه 
الله 

ثالثاً- تصرفات الولي على المال : 

تصرف الولي في مال القاصر مقيد بالمصلحة لامولى عليه فلا يجوزله مباشرة 
التصرفات الضارة ضرراً محضأ كهبة شيء من مال المولى عليه أو التصدق به أو البيع 
والشراء يفين فاخي يو يكون تصرفة باطلاً : ولة:باكرة التصرفات الشافعة نفع 
محضأ كقبول الهبة والصدقة والوصية» وكذا التصرفات المترددة بين الضرر والنفع 
كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار والشركة والقسمة. ودليل هذا المبدأ قوله 
تعالى : « ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي أحسن >. 


تصرفات الأب : الأب المبذر ليس له ولاية على مال القاصرء وعليه تسل 
المال إلى وصي يختاره . فإن كان غير مبذرء فله الولاية على مال القاصرء وله في رأي 
الخقفية واذالكية وبع مال القاضن والد !و ؤواء أكاق المال متقولاً ام عقَارا :مادام 
العقد بمثل الثهن أو بغبن يسير: وهو ما يتغابن فيه عادة . ولا ينفذ على القاصر البيع 
أوالشراء بغبن فاحش : وهو مالا يتغابن فيه الناىي:: لكن المفى به لدى الحنفية 
أن الشراء ينفذ على الولي» لإمكان نفاذه عليه » بعكس البيع فلا ينفذ؛ لأن فيه 
ضرا ظاهراً على المولى عليه . 

وله أن تبيع مال نيه لولدة الضغين وتحوه» وآن يقتري مال:ولده لنفينه مكل 
المن أو بغبن يسيرء ويتولى الأب طرفي العقدء وتكون عبارته قائمة مقام الإيجاب 
والقبول» استثناء من مبدأً تعدد العاقد في العقود المالية» نظراً لوفور شفقة الأب على 
ولد 


وليس للأب أن يتبرع بشىء من مال الصغير ونحوه ؛ لأن التبرع تصرف ضار 
ضررا محضاًء فلا يملكه الولي ولو كان أباً . 
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وبين لله أيكا أن يفرط نيال الصغير التي ولاآن يعترضن لتفسية لما في 
إقراضه عن تفطيل ابشفان الاك 

وعتووتلاب راق أوحيقة وعنذان يرسق قدا مومنال ولده في دين 
نفسه» قياساً على ماله من إيداع مال ولده. ولا يحوزهذا الرهن في رأي أبي يوسف 
وزفر؛ لأن في الرهن تعطيلاً لمنفعة المال» إذ يبقى محبوساً إلى سداد الدين . 


حكم القانون : منع القانون المصري رق (115) لسنة 19108 في المادة الخامسة 
منه تبرع الولي بشىء من مال القاصرء إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي بإذن الحكة. 
وهذا الاستثناء مخالف لرأي الفقهاء . ومنعت المادة السادسة منه التصرف في عقار 
القاصر ببيع أو إجارة لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لآقارها إلى الدرجة الرابعة إلا 
إذا أذنت المحكة بذلك ؛ رعازة لتايكة الصغير. ومنعت هذه المادة أيضاً أخذاً برأي أبي 
يوسف وزفر رهن مال الصغيرفي دين على الولي نفسه ؛ لأن الرهن يفضي غالبا إلى 
استيفاء الدين من مال المرهون : 

ومتعت المادة السابعة الأب من التضرف فواعوا زالقاصرأو محله التجاري أو 
أوراقه المالية إذا زادت قمتها على ثلاثمائة جنيه إلا ياذن المحكمة » رعاية لمصالح المول 
عليه . 


ومنعت المادة التاسعة الولي من إقراض مال القاصر واقتراضه إلا بإذن الحكة, ؟ا 
فتعته المادة العاغرة من إيجارعقار القاضلمدة تتجاون بلوغه سن الرشند إلا .باذن 
الحكة . وكذلك منعته المادة الحادية عشرة من الاسترار في تجارة آلت للقاصر إلا 
يإذن المحكة وفي حدود هذا الإذن . وهذا من قبيل الاحتياط لمصلحة القاصر. 

وأجازت المادة الرابعة عشرة للأب وحده أن يتعاقد مع نفسه بالنيابة عن 
القاصرء سواء أكان ذلك لحسابه هوأم لهساب شخص آخر إلا إذا نص القانون على 
غيرذلك. 


20000 الفقه الإسلامي جلا )2 


ونصت المادة الثالثة على أنه «لا يدخل في الولاية مايؤول للقاصرمن مال 
بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك». 


وتتفق هذه الأحكام غالبا مع المقرر في القانون السوري» فنصت المادة 
(1/175) على أنه : «لاينزع مال القاصرمن يد الأب أوالجد العصبي مالم تثبت 
خيانته أوسوء تصرفاته فيه » وليس لأحدهما التبرع بمال القاصرأو بمنافعه أصلاً» 
ولايبيع عقاره أو رهنه إلا يإذن القاضي بعد تحقق المسوغ» وهذا من قبيل الاحتياط 
في صيانة مال القاصر؛ لأن الضرر في بيع عقاره أكثرمن الَضرر في بيع ماله المنقول 
غالنا: ش 

ونصت المادة (171) على مضمون المادة الثالشة في القانون المصري : «إذا اشترط 
المتبرع بمال للقاصر عدم تضرف وليه بهء تعين الحكة وصياً خاصاً على هذا المال». 


ونصت المادة )١175(‏ على أحوال.نزع الولاية المالية من الأب والجد أوالحد 
منها : «إذأ أصبحت أموال القاصر في خطو لبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب 
آخرء أوخيف عليها منه» فللمحكة أن تنزع ولاييته أوتحد منهاء ويجوز للقاضي أن 
يعهد إلى حاضنة القاصر ببعض أعمال الولي الشرعي المالية إذا تحقق له أن مصلحة 
القاصر تقضي بذلك» وبعد سماع أقوال الولي». 

وخصصت المادة (176) لأحوال إيقاف الولاية : «تقف الولاية إذا اعتبر الولي 
مفقوداً» أوحجر عليه أواعتقل» وتعرضت باعتقاله مصلحة القاصر للضياع » ويعين 
للقاصر وصي موقت إذا م يكن له ولي آخر» . 

الوي الخاص : ونصت المادة (170) على حالة تعيين ولي خاص : «تعين الحكة 
وليأ خاصاً عند تعارض مصاحة القاصر مع مصلحة وليه أوعند تعارض مصالح 
القاصرين بعضها مع بعض». 
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رابعاً شروط الوصي المختار ‏ وصي الأب وتصرفاته : 

الوصي نوعان : 

1 الوصي المختار: هو الذي يعينه الأب أوالجد للإشراف على أموال أولاده أو 
اعفاد ش 

؟- وص القاضى : هو الذي يعينه القاضى للإشراف على التركة والأولاد. 

وشروط الوصي أربعة : 

أ البلوغ : وهو شرط في سائر التصرفات» فلا تثبت الولاية للصبي ؛ لأنه قاصر 
النظر لا يهتدي إلى وجوه المجإلكة أو المنفعة . 

؟- العقل : وهو شرط أيضا /لإسائر التضرفات» فلا تثبت الولاية للمجنون 
ونحوه ؛ لأنه لا يهتدي إلى حسن التصرف في حق نفسه» فلا يلي شؤون غيره . 

أما اشتراط الفقهاء الحرية فلم يعد له معنى اليوم لإلغاء الرق . 

؟- الإسلام في حق المولى عليه المسل : فلا ولاية لكافر على مسا : لأن الإيصاء 
كالولاية» ولا ولاية لغيرالمسم على المسل . 

:5 العدالة : فلا ولاية لفاسق ؛ لأن الإشراف على مصالح الغير يتطلب استقامة 
ونزاهة وورعاً. والعدالة: اجتناب المعاص الكبائر كالزنا والقذف وشرب الخر 
والسرقة » وعدم الإصرار على الصغائر كإدمان التلصص على النساء . فإذا ققد شرط من 
هذه الشروط » صح الإيصاء عند الحنفية على المعتقد » ويعزله القاضي ويعين غيره . 

نضح الأبطلة لتراة راق اكتزي الملناء» لآن عن رشو اللمنعقه أوضي الى 
ابنته حفصة أم المؤمنين» ولأنه تصح شهادتها وتصرفاتها المالية كالرجل» فتجوز 
وضا يها 
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ويصح الإيصاء للأعمى في رأي المهور؛ لأنه خبير يحسن التصرف كالمبصرء 
ولأنه تصح شهادته وولايته في الزواج وعلى أولاده الصغار» فصح الإيصاء إليه . 

حكم القانون : نصت المادة (77) من القانون المصري رق )١١15(‏ لسنة ١107‏ 
على شروط الوصي ومن ليس أهلاً للوصاية» وهؤ نص المادة (178) من القانون 
السوري الآتية: 

-١‏ يجب أن يكون الوصي عدلاً» قادراً على القيام بالوصاية» ذا أهلية كاملة. 
وأن يكون من ملة القاصصر. 

: لايجوزأن يكون وصياً‎ ١ 

أ الحكوم عليه في جريمة سترقة أو إساءة الائتان أوتزويرأوفي جريمة من 
الجرائم امخلة بالأخلاق والآداب العامة . 

ب- المحكوم بإفلاسه إلى أن يعاد إليه اعتباره . 

جدد هن قزر الاب أو ان علد تعدمة رهز طرم اقيق قبل وفاعه إذا فيك 
دللقايية خط . 

د- من كان بينه هو أو أحد أصوله أوفروعه أو زوجه وبين القاصرنزاع 
قضائي أوخلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر. 

وهذا تفصيل مترتب على مااشترطه الفقهاء . 

الوصي المؤقت : نصت المادة (175 ) على حالة تعيين وصى موقت تشبه حالة 
تعيين ولي خاص ف المادة (176) السابقةء ونصها هوما يأق: 

ينصب القاضي وصياً خاصاً مؤقتاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة 
الوصي أو زوجه أ وأحد أصوله أوفروعه؛» أومن يمثلهم الوصيء إن لم يبلغ هذا 
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التعارض النزاع المنصوص عليه في المادة السابقة (أي المادة 178). 

ونصت المادة (188) على حالة أخرى لتعيين وصي مؤقت : 

١-إذارأت‏ الحكة كف يد الوصي» عينت وصياً مؤقتاً لإدارة أموال القاصر إلى 
حين زوال سبب الكف أو تعيين وصي جديد. 

1 تسعري على الوصي المؤقت أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون . 

وأما تصرفات الوصي انختارء فهي مايأ : 

يملك وصي الأب أوالجد ما يملكه الأب إلا فها يأتي بسبب عدم توافر الشفقة 

بيع العقار: لا يملك الوص الختار بيع عقار القاصر إلا إذا كان هناك مسوغ 
ان كن يكون بيع العقار خيراً للصغيرء وذلك فيا يأقي : 

أ بيع العقار بضعف قيته فأكثرء فيستطيغ الوصي شراء عقا رأنفع ما باعه . 

ب- أن تزيد ضريبة العقار ومصاريفه على غلاته . 

؟- بيع الوصي مال نفسه لليتم أوشراء ماله لنفسه: لايجوزللوصي الختار بيع 
ماله للقاصرأوشراء مال القاصرلنفسه إلا إذا كان في البيع والشراء منفعة ظاهرة . 
وتتحقق هذه المنفعة في رأي أبي حنيفة بأن يبيع العقار للقاصر بنصف القية» 
ويشتري منه العقار بضعف قيته . وفي غير العقار: أن يبيع له ما يساوي ١0‏ بعشرة » 
ويشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر. 

وقال الصاحبان والأئمة الآخرون : لايجوز للوصي أن يبيع أو يشتري من مال 
الصغير مطلقاً . 

وأما في القانون: فقد نصت المادة )١8(‏ من القانون المصري رم (115) 


د لاةم/ا ‏ 


لسنة 1607 على منع الوصي من التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أوعائلي 
وياذن الحككة. وهذا نفس المقرر بالنسبة للأب . ونصت المادة (16) سوري على 
أن : تبرع الوصي من مال القاصر باطل . ومنعت المادة (5؟) مصري و(187) سوري 
من طائفة من التصرفات إلا بإذن الحكة وهي ما يأتي على الترتيب في القانون 
السوري: 

أ التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أوالمقايضة أو الشركة أوالإقراض 
أو الرهن أوأي نوع آخ رمن أنواع التصرفات الناقلة للملكية أوالمرتبة لحق عيني . 

ب- تحويل الديون التي تكون للقاصر وقبول الحوالة عليه . 

ج- استثمار الأموال وتصفيتها واقتراض المال للقاصر. 

د- إيجار عقار القاصرلمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية أوأكثر 

ه- إيجار عقار القاصرلمدة تّتد إلى سنة بعد بلوغه سن الرشد. 

و- قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها . 

ز الإنفاق من مال القاصرعلى من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة 
محكوماً بها حكاً مبرماً. 

ح- الصلح والتحكم . 

ط ‏ الوفاء بالالتزامات التى تكون على التركة أو القاصر مام كن قد صضدويا 
حك ميرم . 

ى- رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخيره ضرر للقاصر أو ضياع حق له. 
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ل- التعاقد مع ا محامين للخصومة عن القاصر. 

م- تبديل التأمينات أوتعديلها . 

ن- استئجار أموال القاصرأو إيجارها لنفسه أولزوجه أولأحد أقاربه أو 
أصهاره حتى الدرجة الرابعة أولمن يكون الوصي نائباً عنه . 

ص- ما يصرف في تزويج القاصص. 

ع - إصلاح عقار القاصر وترمهمه وتبديل معالمه أو إنشاء بناء عليه أوهدمه أو 
غرى أغرائن ونحوذلك» ويتضن الآذن فى هذه انذالة تحديد مدى التصرى وخطة 
العف 

ونصت المادة 18١‏ على أن إجراء القسمة بالتراضي مع باق الشركاء لا ينفذ إلا 
بتصديق القاضي . 

وهذه القيود لامانع منها شرعا #الأن المؤضود منها رعاية مصلحة القاصر 
والمحافظة على ماله ء وهو ما يريده الفقهاء . 

خامساً القاضي ووصيه وتصرفاته : 

إذا ل يوجد أب ولا جد ولا وصيهماء انتقلت الولاية للقاضي» لما له من الولاية 
العامة »فله أن يتصرف يتفابه فى أموال القاضر افيه الضلحية: لكن العمل جرف 
على أن القاضي لا يشرف بنفسه على أموال الصغارء بل يعين وصياً من قبله يسمى 
«وصي القاضي» أو« الوصي المعين» . 

ويتصرف وصي القاضي ا يتصرف الوصي الختار» يتصرف في كل ماكان نافعاً 

للقاصرء ويعمل على حفظ ماله وتفيته» ويختلف عن الوصي الختار في حالات”" : 
)2 شرح قانون الأحوال الشخصية للأستاذ مصطفى السباعي : ؟/75 وما بعدها . 
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-١‏ ليس لوصي القاضي أن يشتري شيئاً لنفسه من مال القإصر ولا أن يبيع 
شيئاً . أما الوصي المختارفله ذلك إذا كان في تصرفه منفعة ظاهرة للقاصرء كا تقدم . 


"د وصي القاضي يقبل التخصيصء أما الوصي الختارفلا يقبل التخصيص على 
رأي أي حنيفة . 

؟- ليس لوصي القاضي أن يبيع مال القاصرلمن لاتقبل شهادته للوصي كأبيه أو 
ابنه» ولا أن يشتري منه شيئاً للقاصرء أما الوص الختارفله أن يفعل ذلك . 

؛ - للقاضي سؤال وصيه عن مقدارالتركة» وليس للوصي الختار ذلك . 

إذا أوصى وصي القاضي لآخرعلى تركته: لم يكن وصياً على التركتين» 
بخلاف الوصي انختار. 

ليس لوصي القاضي الموكل بالخصومة في عقار القاصرقبضة إلا بإذن من 
القاضي » أو بتوكيل سابق فيه . أما الوصي الختار فيلك القبض من غير إذن . 

- ليس لوصي القاضي إيجار القاصرء أما الوضي الختارفله ذلك . 

حكم القانون: م يفرق القانون المصري والسوري بين الوصي الختار وبين وصي 
القاضي في كل الحالات . وأخضع تصرفات الوص لإشراف الحكمة» م بينا . 

سادساً انتهاء الولاية والوصاية : 

تنتهي الولاية على المال بزوال سببها وهوالصغر وبلوغه سن الرشد المالي. 


ع 


ويعرف الرشد عن طريق الاختبار والتجربة» فإذا تبين بالتجربة رشدهء سلمت 
إليه أمواله وزالت الولاية عنه . 
أما القانون المصري والسوري فقد حددا للرشد سنا معينة» وهي 7١‏ سنة في 
عكللا - 


على أنه تزول الولاية أوالوصاية على الصغير ببلوغه إحدى وعشرين سنة إلا إذا 
حكت الحكة قبل هذه السن باسقرار الولاية. 

ونصت المادة (9 ) على انتهاء الوصاية بأحد الأمورالاتية : 

. بلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة إلا إذا تقرراسقرار الوصاية عليه‎ -١ 

؟- عودة الولاية للولي» وذلك إذا سلبت الحكة الولاية من الولي وعينت وصياً 
على القاصرء ثم زال سبب سلب الولاية » فأمرت المحكة بإعادتها . ش 

عزل القاضي أو قبول استقالته .. 

فقد الوصي أهليته» أوثبوت لك أوموكة أوهوية القاعر, وذلك إذا صدر 
قرا رمن الحكة بذلك إلا في حالة العته أوالجنون» فإنه تسري أحكام القانون المدني . 

وعلى الوصي إذا انتهت الوصاية أن رين الاين وري هد اقيائهنا عيم 
أموال القاصر التى في عهدته . 

وحددت المادة (47) من القانون المدني السوري لسنة ١445‏ سن الرشد بقام 
تماني عشرة سنة شمسية كاملة . 

ونصت المادة (145) من قانون الأحوال الشخصية السوري على مايل : تنتهي 
مهمة الوصي في الأحوال التالية : 

أ يموت القاصر. 

ب- ببلوغه تمافي عشرة سنة إلا إذا قررت الحكمة قبل بلوغه هذه السن اسقرار 
الوصاية عليه أو بلغها معتوهاً أو مجنوناً . 

ج ‏ بعودة الولاية للأب أوللجد : 


500 


د بانتهاء العمل الذي أقم الوصي الخاص لمباشرته أو انقضاء المدة التي حدد بها 
تعيين الوصي المؤقت . 

هت يقبول امقالقة, 

و- بزوال أهليته . 


ز- بفقده , 

ح- بعزله . 

ونصت المادة (111) على ما يلي ؟ هو المقرر في القانون المصري : 

-١‏ على الوصي الذي انتهت وصايته أن يسم في خلال ثلاثين يوماً من انتهائها 
الأموال التي في عهدته , ونِقَدَم عَتَهًا جساباً مؤيداً بالمستندات إلى من يخلفه, أو إلى 
القاصر الذي بلغ سن الرشدء أو إلى ورثته إن توفي . وعليه أيضاً أن يقدم صورة عن 

"-إذا توفي الوصي أوحجر عليه أوفقد» فعلى ورثته أومن يمثله تسليم أموال 

دعبال مدير الاكاء صلاحية الوصي بما يحقق مَضلحة القاصرء إلى أن يعين 
الوصي الخلف للوصي الذي انتهت وصايته لأي سبب كان. 2 ٠”‏ 
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افص رامس 
النفقات 


«نفقة الروجة والأقارب» 


أوضحت في هذا الفصل نفقة الزوجة مع نفقة الأقارب» جما لمسائل البحث» 
وتسهيلاً على الباحث . وقد تضج هيدا يمل مبادئ عامة عن النفقات» وأربعة 
مباحث : 


الأول تفقة الروعة: 

الثاني - نفقة الأولاد أوالفروع 5 

الثالث : نفقة الأصول» أو الآباء والأجداد والأمهات . 

الرابع ‏ نفقة الأقارب : الحواشي وذوي الأرحام . 

عاماً بأن واجب الإنفاق يثمل أيضاً كل ما يتبع الإنسان من الرقيق» والحيوان 
والنبات والزرع» والدور والأراضي» منعاً من الضياع والتلف» وإضاعة امال حرام . 
لكن كره الجمهور ترك الزرع والشجر بدون سقي وتعهدء والدور والاراضي بدون 
إصلاح وتعميرء إلا إذا كان ذلك وقفاً أولقاص أو مشتركاً فيجب الإنفاق عليه . 


أما نفقة الحيوان : فيجب على المالك إطعام هائمه ولو مرضت» وسقيها 
ورهاء لقوله يِه : «عُدَّبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً: لاهي 


1د 


أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تأكل حشاش الأرض»". ويحرم عليه أن يحملها مالا 
قطيق؟ لأن الشارع مت تكليف العنه مالا لق كركي أوحكو الميية كلس 
ولأن فيه تعذيباً للحيوان الذي له حرمة في نفسه» وإضراراً به" . 

وَيحَرَم أن يخلب من لبنها مايضنبولدها؛ لأنةهذاء للولنه فلا يجوز متعه: 
ولأن كفايته واجبة على مالكه . ويسن أن يقل أظفاره لثلا يؤذها عند الحلب. م 
يجب إبقاء شيء من العسل في الخلية بقدر حاجة النحل إذا لم يكفه غيره . 


وإن امتنع المالك من الإنفاق على همته» أجبر عليه عند الجمهور قضاء وديانة: 
؟] يجب ر على نفقة زوجته . وإن لم يكن له مال أكري عليه إن أمكن كراؤه» فإن م 
يمكن بيع عليه . وقال الحنفية : لا يجب رقضاء على نفقة البهائم» في ظاهر الرواية» 
ولكنه يفتى فيا بينه وبين الله تعالى أي ديانة أن ينفق عليها . ولا يجب رأ يضاً على نفقة 
الجمادات كالدور والعقار ولا يفتى أيضاً بالوجوب» لكن يكره له تحريماً تضييع المال. 


ويحرم وسم في الوجه وضرب عليه؛ لأنه يِه لعن من وسم أو ضرب الوجهء 
ونهى عنه» كا يحرم ضرب وجه الآدمي » بل الحرمة أشد؛ لأنه أعظم حرمة. ويحرم 
على المالك التحريش بين الديكة أو الثيران أوعترك) 00 فيه من تعذيبها. ويحرم 
عليه ؟! بينا ‏ تكليف الدابة مالا تطيق من ثقل امأو )إدامة السي رأو نحوهما. 

ويحرم لعن الدابة» لما روى أحمد ومسل عن عمران : «أنه و كان في سفر» 
فلعنت امرأة ناقة» فقال: خذوا ماعليهاء ودعوها مكانما ملعونة» فكأني أراها الآن 
تمشي في الناس» ما يَعْرضٍ ها أحد»» وما من حديث أبي بَرْزة : «لاتصاحبنا ناقة 
عليها لعئة» وكذلك يجرم لعن الإنسان . 


)2 متفق عليه عن ابن عمر مرفوعاً . 
(0) المهذب ١68/١:‏ وما بعدهاء كشاف القناع : 0/5/5 وما بعدها ء البدائع : 50/64 » القوانين الفقهية : 


رقفاة 
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ولا يجوزقتل البهية ولا ذبحها للإراحة ؛ لأنها مال مادامت حية» وذبحها 
إتلاف لهاء ولعي 11ت المالء د 0 00 بالأمراض 
من لحيوانات الؤذية كلكاب العضوض 


مبادئ عامة في النفقات 


5 معنى النفقة وأسبابها : النفقة من الإنفاق : وهوالإخراج» ولا يستعمل 
إلا في الخير. وجمعها نفقات . وهي لغة: ما ينفقه الإنسان على عياله . وهي في 
الأصل : الدراهم من الأموال . وشرعاً هي كفاية من يمونه من الطعام والكسوة 
زالسكق”": وعرفاً هى الطعق. والطمام : :يقل اخين والأدم والقيرت:. والكمبوة : 
السترة والغطاء . والسكنى : ثمل البيتت ومتاعه ومرافقه من من الماء ودهن المصباح 
وآلة التنظيف والخدمة ونحوها سس الفرف : 

والفقة تن : 


١‏ أ نفقة تجب للإنسان على نفسه إذا قدر علوي وليه أن يقدمها على نفقة 
غيره » لقوله وكا َه : «ابدأ بنفسك» ثم بمن تعول»' "أي بن تجب عليك نفقته . 


؟- ونفقة تجب على الإنسان لغيره . وأسباب وجوها ثلاثة : الزوجية» والقرابة؛ 
3 
واللك. 


(0) الدر المحتار: ”ته . 

ف مغني الحتاج لاه . 

)22 هذا مركب من حديثين » فالشق الأول رواه أحمد ومسم وأبو داود والنسائي عن جابر بلفظ أن الني عَِته 
قال لرجل : « ابدأ بنفسك فتصدق عليها .. » والشق الثاني رواه أحمد والتدارقطي بإنناد مضع زقيل 
الأوطار : 2 , 304 ) . 

(5) الدرامختارء ومغني الحتاج : المكان السابق . 


؟ الحقوق الواجبة بالروجية : وهي سبعة": 

الطعام 3 والإدام» والكسوة 2« وآلة التنظيف» ومتاع البيت» والسكنى 2« وخادم 
إن كانت الزوجة ممن تخدم . وسنبين في المبحث الأول كل واجب من هذه الواجبات . 

؟ القرابة الموجبة للنفقة : 

لامذاهب آراء أربعة تتفاوت فها بينها ضيقاً واتساعاً في تحديد مدى القرابة 
الموجبة للنفقة » فأضيقها مذهب المالكية» ثم الشافعية» ثم الحنفية» ثم الحنابلة'" . 

أ مذهي المالكيّة : أن النقفة الواجية فى الابوين والأناء مناغ قحست 
دون غيرهم » فتجب النفقة للأب والأم» وللولد ذكراً أوأنثى» ولا تجب للجد والجدة» 
ولا لولد الولد» لقوله تعالى : « وبالوالدين إحسانا » وقوله سبحانه : « وصاحبههما 
في الدنيا معروفاً > وقوله يََِهِ من جاء يشكو أباه الذي يريد أن يجناح”" ماله: 
«أنت ومالك لوالدك» إن أطيب ماأكلتم من كسبك» وإن أولادم من كسبكء فكلوه 
0 

ودليل وجوب نفقة الولد على أبيه : قوله تعنالي: « وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف » وقوله سبحانه : « فإن أرضعن لك فآتوهن أجورهن » وقوله 
نه لهند زوجة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»" . فالنفقة 
واجبة للوالد والولد فقط . 
)0( مغني الحتاج 0" 
)2 القوانين الفقهية : ص 755 » المهذب : ٠67/5‏ » اللباب : ٠١5/5‏ ء المغني : 085/7 083 » فتح القدير : 

الما 
) الاجتياح : الاستئصال , ومنه الجائحة للشدة المجتاحة لامال . 
4( رواه أحمد وأبو داود عن حمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , ورواه أحمد عن عائشة ورواه المسة وعائشة 

بدون الشق الأول » ورواه ابن ماجه عن جابر بلفظ : « أنت ومالك لأبيك » قال ابن“ رسلان : اللام 


للإباحة » لاللتليك » فإن مال الولد له » وزكاته عليه » وهو موروث عنه ( نيل الأوطار : 12١/5‏ 17) . 
()2 رواه الماعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) إلا الترمذي عن عائشة ( نيل الأوطار : 55/1 ) . 


 اللكا١‎ 


ب مذهب الشافعية : أن القرابة الي تستحق بها النفقة قرابة الوالدين وإن 
علواء وقرابة الأولاد وإن سفلواء للآيات والأحاديث السابقة ؛ لأن اسم الوالدين 
يقع على الأجداد والجدات مع الآباء» لقوله تعالى : # ملة أبيك إبراهي » فسمى الله 
تعالى إبراهي أباً وهو جدء ولأن الجد كالأب» والجبدة كالأم في أحكام الولادة من رد 
الشهادة وإيجاب النفقة وغيرهما. واسم الولد يقع على ولد الولدء لقوله عز وجل : 
(يابني آدم . 

ولا تجب نفقة من عدا الوالدين والمولودين من الأقارب كالإخوة والأعمام 
وغيرهما ؛ لأن الشرع ورد بإيجاب نفقة الوالدين والمولودين» وأما من سوام فلا 
يلحق بهم في الولادة وأحكام الولادة» فم يلحق بهم في وجوب النفقة . فالنفقة واجبة 
للآصول والفروع فقط.. 


ج ‏ مذهب الحنفية : تجب النفقة للقرابة امحرمة للزواج» أي لكل ذي رحم 
حرم ؛ ولا تجب لقريب غير حرم من الإنسان: لقوله تعالى : # واعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئاً. وبالوالدين إحساناً» وبذي القربى » وقوله تعالى: « وآت ذا 
القربى حقه» وما روي عن بَهْسز بن حكم عن أبيسه عن جده؛ قسال: قلت : 
يارسول الله» من أبرٌ ؟ قال: أمّكَء قال :قلت : ثم من ؟ قال: أمّكء قال: «قلت : 
يارسول الله ثم من ؟ قال: أمّكء قال: قلت: ثم من ؟ قال: أباك» ثم الأقرب 
فالأقرب»'' العبارة الأخيرة دليل على وجوب نفقة الأقارب على الأقارب » سواء 
أكانوا وارثين أم لا . 
لكن قيد الحنفية القرابة با حرمية في قوله تعالى : # وعلى الوارث مثل ذلك » 
عملا بما جاء في قراءة ابن مسعود : < وعلى الوارث ذي الرحم ال حرم مثل ذلك » ولأن 


(224)0 رواه أحمد وأبو داود والترمذي ( نيل الأوطار : 5507/16 ) . 


77ت 


صلة القرابة القريبة واجبة دون البعيدة . فالنفقة واجبة للأصول والفروع والحواشي 


د مذهب الحنابلة : تجب النفقة لكل قريب وارث بالفرض أو التعصيب من 
الأصول والفروع والحواشي كالاخوة والأعمام وأبنائهم » وكذا من ذو الأرحام إذا 
كانوا من عمود النسب كأب الأم» وابن البنت» سواء أكانوا وارثين أم محجوبين . أما 
من كان من غير عمود النسب كالخالة والعمة» فلا نفقة له على قريبه ؛ لأن قرابتهم 
ضعيفة» وإنما يأخذون المال عند عدم الوارث كسائر المسامين . 


فهم لم يشترطوا الحرمية كا اشترطها الحنفية» فيستحق ابن العم النفقة على ابن 
عمه ؛ لأنه وارث » ولا يستحقها عند الحنفية ؛ لأنه غي ررم . 


ودليلهم قوله تعالى: « وعلى الوارث مثل ذلك 4 ولأن بين المتوارثين قرابة 
تقتضي كون الوارث أحق بمال المورث من سائرالناس» فينبغي أن يختص بوجوب 
صلته بالنفقة دونهم » فإن م يكن وارثا لعدم القرابة» م تجب عليه النفقة لذلك . 

يظهر من هذه المذاهب أن الفقهاء أجمعوا على وجوب النفقة للآباء والأمهات 
والأولاد والزوجات في حالة العجز والإعسارء وكان المنفق موسراً . فيإن كان الأب 
معسراً والأم موسرة » تؤمر بالإنفاق» وتكون النفقة ديناً على الأب" . 

وقال ابن حزم الظاهري"' : إن عجز الزوج عن نفقة نفسه» وامرأته غنية: 
كلفت النفقة عليه » ولا ترجع عليه بشيء مما أنفقته إن أيسر» لقوله تعالى : ١‏ وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف» لاتكلف نفس إلا وسعهاء لاتضارٌ والدة 
بولدهاء ولا مولود له بولده» وعلى الوارث مثل ذلك » قال علي رضي الله عنه: 
الزوجة وارثة» فعليها نفقته بنص القرآن . 
 0(‏ الدر الختار : 5/ه؟و . 
المحلى :١٠/6٠2اء‏ مسألة .9ؤد . 


كال 


؛ ‏ مبدأ كفاية النفقة للقريب والزوجة : 

اتفق الفقهاء"' على أن نفقة الأقارب والزوجات تجب بقدر الكفاية من الخبز 
والأدم والكسوة على حسب حال المنفق وبقدر العادة أوعوائد البلاد؛ لأنها وجبت 
للحاجة» والحاجة تندفع بالكفاية» كنفقة الزوجة» وقد قال النبي َيِه لهند : 
«خدي مايكفيك وولدك بالمعروف» فقدر نفقتهاأ ونفقة ولدها يالكفاية. فإن 
احتاج القريب أو الزوجة إلى خادم فعلى المنفق إخدامه ؛ لأنه من تمام كفايته . 

ه ‏ شووط وجوب النفقة : 

يشترط لوجوب الإنفاق على القريب ثلاثة شروط""' : 


أولاً أن يكون القريب فقيراً لامال له ولا قدرة له على الكسب لعدم البلوغ 
أوالكب رأوالجنون أوالزمانة المرضية» ويستثى الأبوان فتجب لما النفقة ولومع 
القدرة على الكسب بالصحة والقوة . فيان كان القريب موسراً بمال أو كسب يستغني 
به غي رالوالدين» فلا نفقة له؛ لأها تجب على سبيل المواساة» والموسر مستغن عن 
المواساة . والراجح عند الماليكة أن النفقة للوالدين على الولد لاتجب إذا قدر على 
الكسب وتركاه. 


ثانياً ‏ أن يكون الملزم بالنفقة موسراً مالكاً نفقة فاضلة عن نفسه إما من ماله 
وإما من كسبه» فيلزم القادر على التكسب أن يعمل للإنفاق على قريبه الفقير. 
ويستثنى الأب » فنفقة أولاده واجبة عليه ولو كان معسراً . وكذلك الزوجء فنفقة 


() البدائع : 53/4 . 58 ء حاشية ابن عابدين : 115/١5‏ ء القواتين الفقهية : ص 5١6‏ , المهذب : 177/6 » مغني 
الحتاج : ؟/هغ؛ ء المغني : /ارمحه . 

: المهذب : 173/5 »المغني‎ . 7١5 فتح القدير : ؟//8؟ ء الدر الختار : 955/5 455 ء, القوانين الفقهية : ص‎  )0 
76١/6 : مغني المحتاج : 63/5 458 ء كشاف القناع : ه/هده  50 » الشرح الصغير‎ 265841 2 587 ١ 585/0 


كا الفقه الإسلامي ج” (49) 


زوجته واجبة عليه ولو كان معسرأ . وقال المالكية : لايجب على الولد المعسر تكسب 
لينفق على والديه ولوقدر على التكسب . 
ودليل اشتراط هذا الشرط حديث : «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» وحديث جابر 
المتقدم : «إذا كان أحدك فقيراً فليبدأ بنفسه» فإن فضل فعلى عياله» فإن كان فضل 
٠‏ فعلى قرابته» وحديث أبي هريرة عندأبي داود وغيره: «أن رجلا جا إلى 
الني ريده » فقال: يارسول الله عندي دينار؟ قالٍ: تصدق به على نفسك» قال: 
عندي دينا رآخر؟ قال: تصدق به على زوجتك» قال: عندي دينارآخر؟ قال: 
تصدق به على ولدك» قال : عندي دينا رآخر؟ قال: تصدق به على خادمك» قال: 


عندي ذوثار اخرزب قال: نك لف ان : 


ثالثاً أن يكون المنفق قريباً لامنفق عليه ذا رحم محرم منه» مستحقاً للإرث 


منهفي مذهب الحنفية. أما في رأي الحنابلة فيشترط أن يكون المنفق وارثاً لقوله 


تعالى: # وعلى الوارث مثل ذلك 6 . وأما عند المالكية فأن يكون أب أوابناً» وعند 
الشافعية أن يكون من الأصول أو الفروع» 5 بينا في بحث المبدأ الثالث . 


شرط اتحاد الدين : 

اتفق الفقهاء على وجوب النفقة للزوجة مع اختلاف الدين مالم تكن ناشزة أو 
مركدة : واخخلنوا ف حرط اتاد الدين للإنفاق عل القربييي”": 

فلم يشترط المالكية والشافعية اتفاق الدين في وجوب النفقة» بل ينفق المسم 
على الكافر» والكافر على المسلء لعموم الأدلة الموجبة للنفقة» وقياساً على نفقة 
(22)0 انظر الأحاديث في نيل الأوطار : 770/7 . 


(9) 2 البدائع : 5/4 , الكتاب مع اللباب : ؟/4١٠‏ وما بعدها ء فتح القدير : ؟//ا4” وما بعدها ء 5855 » القوانين 
الفقهية : ص 7١5‏ , مغني المحتاج : 450/5 » المهذب : 1٠١/5‏ وما بعدها » المغنى : 5/7ذه . 


231/6 


الزوجة؛ ولوجود الموجب وهو البعضية أي كون القريب بعضاً من قريبه. 
وللحنابلة روايتان : 


إحداهما تحب النفقة مع اختلاف الدين كالرأي المتقدم . 

والثانية وهى المعدة لاتجب النفقة مع اختلاف الدين ؛ لأنها مواساة على البر 
والصلة ولعدم الإرث » وتفارق نفقة الزوجات ؛ لأنها عوض يجب مع الإعسارء فلم 
يمنعها اختلاف الدين كالصداق والأجرة . 


وم يشترط الحنفية اتحاد الدين في نفقة الأصول ( وهم الآباء والأجداد وإن علوا) 
ونفقة الفروع ( وهم الأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا) ونفقة الزوجة:» واشترطوا 
اتحاد الدين في غير هذه الفئات الثلاث» لعدم أهلية الإرث بين المسم وغيرالمس/ . 


ففل الرجل أن متفق غل أب و /#لاواقداذه وتجداتة إذا كانوا فقراءء و إن ختالقوهة 
في دينه» أما الأبوان فلقوله تعالى : ©« وصاحبها في الدنيا معروفاً » وليس من 
المعروف أن يعيش الولد في نعم الله تعالى» ويترك والديه يهوتان جوعاً. وأما 
الأجداد والجدات» فلانهم من الآباء والأمهات » فيقوم الجد مقام الأب عند عدمه . 

ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة والأبوين والأجداد والجدات» 
والولد وولد الولد؛ لأن نفقة الزوجة واجبة في مقابلة الاختباسء وأما غيرها من 
نفقة الأصول والفروع فلثبوت الجزئية بين المنفق والمنفق عليه وجزء المرء في معنى 
نفسهء فكا لاتقتنع نفقة نفسه بكفر لامتنع نفقة جزئه» إلا أنهم إذا كانوا حربيين 
لا تجب نفقتهم على المسل» ولو كانوا مس أمنين؛ لأنا نهينا عن برّمن يقاتلنا في 
الدين. 

والخلاصة: أن مذهب الحنفية المعتدل أوجب النفقة للأصول والفروع دون 
غيرهم من الأقرباء بسبب الجزئية وهي لاتختلف باختلاف الدين . ولا تجب لغيرهم 


مع اختلاف الدين» لعدم وجود الإرث بين الأقارب حينئذ . 
د اللا د 


حد اليسار والإعسار: 


تجب النفقة على الموسر لقريبه» واليسار عند الحنفية على الأرجح المفى به" : 
هو يسا رالفطرة: وهوأن يملك مايحرم عليه به أخذ الزكاة وهو نصاب ولوغير نام» 
فاضل عن حوائجه الاصلية . ونصاب الزكاة هو عشرون مثقالا أودينارا من 
الذهبء أومائتا درهم من الفضة . فن وجبت عليه الزكاة ملك نصابها وجب عليه 
الإنفاق على قريبه بشرط أن يكون المال فاضلا عن نفقته ونفقة عائلته وحوائجه 
الضرورية. 

وأطلق” حوور" غير الشتفية القولبرانهتضنه الانقاق كل القوينية ساك هق 
قوته وقوت عياله في يومه وليلته التي تليه» سواء أَفَضّل ذلك بكسب أم لا. وهذا هو 
قول مد بن الحسن واختازه الكبال بن ايام وغيره من الحنفية» وهو الأولى مراعاة 
لدخل الموظفين والحرفيين» فن اكتسب شيئاً في يومه» وأنفق منه مايحتاجه في 
يومه » وزاد عنه شيء» وجب أن يدفعه للقريب المعسر. 

وأماتحد الإغدار أو الست الذي به الففقة فقي رآيان 27 , 

الأول هو الدى يل له أخذ الصدقة ولا ئج 0 الركاة. - 


والثاني - إنه هو امحتاج . والمعسر في عبارة غير اللنفية : هوالفقيرالذي لامال 
لهاه وائر ايان متقاربان» 

واختلف الحنفية”'' فين يلك منزلاً أوله خادم» هل يستحق النفقة على قريبه 
الموسر على روايتين: 


() الدر انختار وحاشية أبن عابدين : 39١/7‏ ء البدائع : 55/6 . 

)2 حاشية الصاوي على الشرح الصغير : 60/1 ؛ مغني الحتاج : ؟//8 » المغني : 58/1 . 

)2 البدائع : 58/6 ء القوانين الفقهية : ص ١25‏ », مغني الحتاج : ؟/8غ؛ » كشاف القناع : ه/وهه . 
9) البدائع :50/6 . 


رف 5 


الأولى- إنه لا يستحق النفقة على قريبه الموسر؛ لأن النفقة لاتجب لغير الحتاج» 
ومثل هؤلاء غير محتاجين ؛ لأنه يمكنه بيع بعض المنزل أو كله ويكتري منزلاً» 
فيسكن بالكراء» أو يبيع الخادم إذا كان رقيقاً 6 كان في الماضي . 

والشانيةإنه يستحق ؛ لأن بيع المنزل لا يقع إلا نادراً» ولا يمكن لكل أحد 
السكنى بالكراءأو بالمنزل المشترك . قال الكاساني : وهذا هو الصواب . 


العجز عن الكسب والقدرة عليه : 

اتفق الفقهاء"' على وجوب النفقة لقريب فقيرعاجزعن الكسبء والعجز عن 
الكسب: ألا يستطيع الإنسان اكتساب معيشته بالوسائل المشروعة المعتادة اللائقة 
به وله صفات هي : 

أن يكون أنق مطلقاً أو مر يض زمنا"" ؛ أو صغيراًء أو حتونا أومعتوهناً» أو 
مصاباً بآفة تحول دون العمل كالعمى كالش بغرأو عاطلاً عن العمل فلا يجد علا 
سمي قفا رالبطالة: 

فإن كان قادراً على الكسبء فلا نفقة له بالاتمواق“لأن القدرة على الكسب 
غنى» لكن باستثناء الأبوين» فتجب لما النفقة في رأي الجنفية والشافعية مع القدرة 
على الكسب ؛ لأن الفرع مأمور بمعاشرة أصله بالمعروف» وليس منها تكليفه الكسب 
مع كب رالسن» كا يجب له الإعفاف (تزويج الآب) ويمتنع القصاص منه. والراجح 
لدى المالكية والحتابلة أن النفقة لاتجب على الولد لوالديه إذا قدرا على الكبب 


وتركاه. 


(0) الدراتختار: 55/5 1550 ء 188 وما بعدها » فتح القدير : ؟/41؟ وما بعدهاء اللباب : ٠١5/5‏ » الشرح 
الصغير : 701/6 » القوانين الفقهية : ص ؟56 وما بعدها ء مغني المحتاج : ؟/65؟ , 68: » المغني : 585/7 » 
7 » كشاف القناع : ه/ؤده » بجيرمي الخطيب : 31/5 . 


(0 الزمن : هو المريض بمرض يدوم زمانا طويلاً . 


؟لالا د 


ويجب في رأي المهور على الزوج لزوجته» وعلى الإنسان لقريبه التكسب 
ليؤدي النفقة الواجبة عليه ؛ لآن القدرة على الكسب كالقدرة على المال» إذا وجد عملاً 
مباحاً يليق به» ولخبر: « كفى بالمرء إن أن يضيع من يقوت»'"» وينبني عليه أنه 
بحرن علية الزكاة إذا كان أقادراً فل الكنسي» ولآنه رلزمه إتحياء تفبية بكسي تكن 
وأحمه ع استعموف التروييا: 


وقال الالكية لامب حل الؤلد المعبر كيت لدقق عل والتدية ولو قدى 
على التكسب . ويجبرالوالدان على الكسب إذا قدرا عليه » على الأرجح . 

والحكل اقفن والسائدية أيضا «ظلية الحر الذين لايترهون للكسنة 
فتجب نفقتهم ولومع القدرة على الكسب ؛ لأن طلب العم فريضة كفائية» والتفرغ 
له شرط» فلو ألزم طلبة العام بالاكتساب لتعطلت مصالح الأمة. واستثى الحنفية 
الأخرق : وهوالذي لايحسن الكتتعة» وهوفي الحقيقة ملحق بالعاجز عن العمل . 

واستثنى الحنفية كذلك أبناء الكرام الذين يلحقهم العار بالتكسبء أو 
لايستاجرهم الناس عادة» فهم عاجزون» فتجب نفقتهم ولومع القدرة على 

والخلاضة : أن النفقة لا تجب لذي مال إلا للزوحة : ولا للقادرعلى الكسب 
الذق يكفية ماعدا الأمن: 

5 النفقة بسبب الحاجة : 

لاتجب النفقة على الغير إلا بسبب الحاجة» فن كان ذا مال فنفقته في ماله 
سواء أكان صغيراً أم كبيراً» إلا الزوجة فإن نفقتها تجب على الزوج ولو كانت موسرة ؛ 
لآن نفقتها لم تجب للحاجة» وإنما بسبب احتباسها لحق الزوج . 


()224 رواه أحمد وأبو داود والحام والبيهقي عن عبد الله بن عمروء وهو صحيح . 


5/الا د 


استقلال الأب ينفقة أولاده : 


لايشارك الأب أحد في الإنفاق على أولاده» ؟] لايشاركه أحد في نفقة 
الزوجة؛ لأنهم جزء منه» وإحياوهم واجب كإحياء نفسهء ولأن نسبهم لاحق به 
فيكون عليه غرم النفقة» ولقوله تعالى : « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهبن » 
وقوله سبحانه : « فإن أرضعن لك فآتوهن أجورهن » وقال الني َه لحند 
«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فجعل النفقة على أبيهم دونها”" . 


+ استقلال الولد بنفقة أبويه : 

لايشارك الولد فى عد ك اسه ة» لأنه أفزن الشائن النها"':فان كفده 
الأولاد الموسرون » وزعت النفقة فيلأ المالكية على الراجح بقدر اليسارحيث 
تفاوتوا فيه . وقيل : توزع على حسب الرؤوس فالذكر كالانثى» وقيل : توزع بحسب 
قواعد الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين . 


وقال الحنفية والشافعية والحنابلة : توزع النفقة على قدرالميراث » فلو كان 
الرجل مريضاً زمناً وله أولادء فعليهم نفقة أبيهم على قدر ميراتهم » لقوله تعبالى : 
# وعلى الوارث مثل ذلك » وترتيب الحم على مشتق وهو أسم الفاعل هناء يدل على 
أن المشتق منه علة الحك » فيثبت الحك بقدرعلته'". ونص الحنابلة على أن الحجب 
عن الميراث في عمودي النسب لا يسقط النفقة عنه . 


(0) المغنى : /الاده , الدر امختار : 557/9 . 

)2 اللباب : ؟/6١٠‏ » فتح القدير : 785/8 وما بعدها . حاشية ابن عابدين : 379/9 . 

)2 الشرح الصغير : 700/١‏ » القوانين الفقهية : ص 355 » فتح القدير : ؟/48؟وما بعدها 50١ ٠‏ مغني امحتاج : 
6/ككء المغنى : لالركقؤه , كذه . 


هع - 


9 هل الإعفاف أو الترزويج من النفقة الواجبة ؟ 


يرى جمهور الفقهاء وفي رواية عند الحنفية"' : أن الولد يلزمه تزويج أو 
إعفاف أبيه المعسر ولو كان كافراً معصوماً » وكذا على المشهور عند الشافعية وعند 
الحنابلة والحنفية إعفاف الأجداد من الجهتين جهة الأب وجهة الأم ؛ لأنه من وجوه 
حاجاتم المهمة كالنفقة والسكنىء ولكلا يعرضهم للزنا المفضي إلى الحلاك؛ وهو 
لايليق بحرمة الأبوة» وليس من المصاحبة بالمعروف المأمور بهاء فالزواج ما تدعو 
الحاجة إليه ويتضرر الأب بفقده» فلزم ابنه تزويجه كالنفقة . والرواية الراجحة عند 
الحنفية عدم وجوب إعفاف الأب ؛ لآنه من الككاليات . 


وإذا اجتّع أب وجد أوجدانء وم يمكن الولد إلا إعفاف أحدهما قدم الأقرب» 
ويقدم الجد من جهة الأب على الجد من جهة الام ؛ لان الاول عصبة؛ والشرع قد 
اعتبرجهته في التوريث والتعصيب» فيقدم في الإنفاق والاستحقاق . 

ولا يلزم الأب في المذهبين الحنفي والشافعي في تزويج ابنه الفقير. وأوجب 
الحنابلة على الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته وكان محتاجا إلى إعفافه ؛ لانه 
تلزمه نفقته» فيلزمه إعفافه عند حاجته إليه» ؟ يلزم الولد إعفاف أبيه . وكل من 
لزمه إعفافه » لزمته نفقة زوجته ؛ لأنه لا يكن من الإعفاف إلا بها . 

والإعفاف : يكون بإعطاء مهر المثل» ويكون تعيين الزوجة إلى الزوج» ولا 
يجوزللولد أن يزوج أباه قبيحة ولا عجوزاً ؛ لأن الإعفاف لايحصل بواحدة منهما . 

وذكر الحنابلة أن الابن يلزمه إعفاف أم بتزويجها كالآب. 


)22 الشرخ الصغير : 751/١‏ » مغني الحتاج : ؟/ككاء المهذب: 3707/95 » غاية المنتهى : ؟/45؟ ء المغنى : ا/لااه - 
ده , الدر انختار : 591/5 . 


كال/انا د 


هه 


نفقة زوجة الأب : 

يلزم الابن أيضاً نفقة زوجة أبيه في رأي الحنابلة والشافعية والمالكية وفي رواية 

وأما الرواية الأخرى عند الحنفية فلا تجب نفقة زوجة الأب إلا إذا كان الأب 
مريضاً أو به زمانة (أي مرض مزمن )» قال في الُخيرة : المذهب عدم وجوب نفقة 
امرأة الأب" وَعوَ ا معمول بداق مصضن, 

ولا يلزم الابن عند الحنفية نفقة أكثر من زوجة واحدة للأب» وهومذهب 
المالكية والحنابلة إن حصل الإعفاف بها وإلا تعددت النفقة لمن يعفه. 


ووم م 


المذهب عند الحنفية'" : عدم وجوب النفقة على الأب لزوجة الابن» ولو كان 
صغيراً أو كبيراً غائباً» إلا إذا ضنهاء ويستدين الأب على ابنه» ثم يرجع عليه إذا 
أ فضي 

وقال الحنابلة والشافعيّة ؟ا تقدم : كل من لزمه إعفافه: لزمته نفقة زوجته؛ 
لأنه لا يتقكن من الإعفاف إلا بها . 

وأما المالكية فقالوا: إذا كان الزوج معسراً سقطت نفقة الزوجة عنه مادام 


ما 


() الشرح الصغير : ؟/705ء المغنى : 2//7ه ‏ 584 » الدر الختار وحاشية ابن عابدين : 5797/7 » القوانين الفقهية : 
ص 777 . ش 


(؟) الدر انختار وحاشية ابن عابدين : ”/لاهه , 377 ومأ بعدها . 


اه 


٠‏ هل تتوقف النفقة على القضاء ؟ 

قال الحنفية"': تجب نفقة الأصول والفروع من غير حاجة إلى قضاء 
القاضئء إلا أنه إذا كان للصغي رمال غائب وأراد الأب أن يرجع عليه فليس له 
الرجوع الآ بالتشاء أو باللنياد يان يعهد اه هق امرجم عليه كه أن نوق فاته 
فل وأنفق بغير إذن القاضي وبغير إشهاد فليس له الرجوع قضاءء وله أن يرجع ديانة 
ائينه وي لقال 


وأما نفقة غير الأصول والفروع» فلا تثبت إلا بالقضاء أو بالتراضي» وسبب 
التفرقة بين الحالتين : أن نفقة الأصول والفروع تجب باتفاق الفقهاءء فلا تحتاج في 
وجوها إلى قضاء القاضي . أما نفقة الأقارب الآخرين » فختلف في وجوها بين 
الفقهاء » فتحتاج إلى ما يقويها وهو قضاء القاضي . 

: سقوط النفقة‎ ١ 

النفقة إما للزوجة وإما للأقارب » فتى تسقط كل واحدة منها ؟ 

سقوط نفقة الزوجة : تسقط نفقة الزوجة في الحالات التالية" : 


أ مضي الزمان من غير فرض القاضي أو التراضي : فتسقط عند الحنفية بمضي 
اده بهد الوجيث قل صدر ورياك ينا فى الدهةه ولا تتفل بحن الدزة بد التقناء 
بوسر يدا الاق الأحر تشفط نبها السدقة بعد سيو را دي فى المي 
وقال المالكية وباقي المذاهب : لاتسقط النفقة بمضي الزمان» وترجع الزوجة على 


()4 فتح القدير : 68/8"” » البدائع : 6/٠؟‏ . 85 ء الدر الختار : 503/5 . 

(0) البدائع : 56/6 . ١١‏ وما بعدهاء فتح القدير : 555/6 وما بغعدهاء ؟:؟. الدرالختار: احم 7م ,2 
5 .» القوانين الفقهية ::.ص 5١5‏ » الشرح الصغير : ؟/0غ7 » بداية المجتهد : 01/7 ع مغني الحتاج : 5/9 
+35 ء المهذب : /ادرء المغني : املا » 204 2١١ ٠‏ وما بعدها , غاية المنتهى : 7١8/١‏ وما بعدها » كشاف 
القناع : ه/مؤه ‏ ١5ه‏ ء الشرح الكبير والدسوق : 0/7١ه‏ . 


ثللا ل 


زوجها بالنفقة التجمدة» وهذا بخلاف نفقة الأقارب» فإنها تسقط بمضي المدة؛ لأنه 
إذا مضى زمنها استغني عنها . 

ب - الإبراء من النفقة الماضية : تسقط النفقة الماضية بالإبراء أوالهبة ويكون 
الإبراء إسقاطأ لدين واجب . ولكن قال الحنفية : لا يصح الإبراء أوالهبة عن النفقة 
اللنتغيلة؟ لآن نفقنة الزوجنة تحت يفا قعيفا عل تسب حتدوت الرفناق: فكان 
الإبراء منها إسقاطاً لواجب قبل الوجوب » وقبل وجود سبب الوجوب أيضاً» وهو 
حق الاحتباس 

دوي اد ايه ارات الرجل تق مفلا الفا 000 
تأخذها من ماله . ولوماتت إلرأة لم يكن لورثتها أن يأخذوا نفقتها. فإن كان 
الزوج أسلفها نفقتها وكسوتهاء ثم مات قبل مضي الوقت الذي أسلفها عنه» م ترجع 
ورثته عليها بثيء في رأي أبي حنيفة وأبي يوسف . وكذا لوماتت هي لم يرجع الزوج 
في تركتها في رأمما . 

د- النشوز: هومعصية المرأة لزوجها فيا له غليهبا مما أوجبه له عقد الزواج . 
والنفقة تسقط بنشوزالمرأة» ولو بمنع لمس بلا عذر بها إلحاقاً لمقدمات الوطء بالوطء ؛ 
لآن النفقة هي في مقابلة الاستتتاع » فإذا امتنع فلا نفقة للناشز. وقال الحنفية : النفقة 
الي تسقط بالنشوزأوالموت هي النفقة المفروضة» لا المستدانة في الأصح . 

فإن وجد عذر لوجود قروح قرب فرجهاء أوالتهابات حادة؛ فلا تسقط 
نفقتها . ومن الأعذار: مرض يضر معه الوطءء وعَبّالة زوج» أي كب رآلته بحيث 
لاتحتلها الزوجة . 

أما خروج المرأة من بيت الزوج بلا إذنه» أوسفرها بلا إذنه» أو إحرامها بالحج 
فين ]دقف فيرو رشو إلا للشزورة او ادر كأن يشرف البيت على اندام» أو 
تخرج لبينك أبيها لزيارة أوعيادة, فيعد خروجها عذراً» وليس نشوزا . 


كألالا ل 


وأما سفر المرأة يإذن الزوج : فقد فصل فيه الشافعية فقالوا : إن كان السفر مع 
الزوج أولحاجته؛ فلا تسقط نفقتها بهء وإن كان لحاجتها فتسقط في الأظهر. 

ولا يعد نشوزأ عرفا في رأي الشافعية خروج المرأة في غيبة زوجها لزيارة 
أقاربها أوجيرانها أوعيادتهم أوتعزيتهم» فلا تسقط نفقتها؛ لأن خروجها لا على 
وجه النشوز. 

وكذا قال الحنابلة : لانفقة لمن سافرت بلا إذن زوج لحاجتهاء أولنزهة:» أو 
لزيارة ولو بإذن الزوج» أولتغريب في حد أوتعزيرء أو لحبس ولوظاماًء أو 
ضافت للكقارة أو قشنا ميان ووقته متسع» أوصامت أوحجت نفل أوفدواً 
معيناً في وقته بلا إذنه . ولا تسقط عندهم وعند المالكية لوأحرمت بحج فرض . 

ووافق الحنفية الحنابلة في أن حبس المرأة ولوظاماً يسقط النفقة:» إلا إذا 
حبسها الزوج بدين لهء فلها النفقة في الأصح . ووافق الحنفية الشافعية في أن الحج 
مع غي رالزوج ولوفرضاًء يسقط النفقة؛ لفوات الاحتباس . 

وقال المالكية: إن حبست ظاماً فلا يسقط حقها في النفقة؛ لأن منعه من 
الاستتاع ليس من جهتها . 

وإن منعت المرأة نفسها عن الزوج بالصوم » فإن كان بصوم تطوع » فالصحيح 
لدى الشافعية أن نفقتها تسقط ؛ لأنها منعت المكين التام بما ليس بواجب» فسقطت 
نفقتها كالناشزة» وإن منعت نفسها بصوم رمضان أو بقضائه وقد ضاق وقته» م 
تسقط نفقتها ؛ لآن ما استحق بالشرع لاحقّ للزوج في زمانه . 

وإن منعت نفسها بصوم القضاء قبل أن يضيق وقته» أو بصوم كفارة أونذر في 
الذمة» سقطت نفقتها ؛ لأنها منعت حقه» وهو على الفور بما هوليس فورياً. وكذا 
تسقط نفقتها بنذ رمعين بعد الزواج إن كان بغير إذن الزوج . والاعتكاف مثشل 
الصوم : إن كان باعتكاف تطوع أونذرفي الذمة» سقطت نفقتها . 


د ققلاهد 


وإن متحت المرأة نفسها تالصلاة: فنان كائخ بالصلوات الحسن» أو لسن 
الراتبة» لم تسقط نفقتها؛ لآن ماترتب بالشرع لاحق للزوج في زمانه . وإن كان 
بقضاء فوائت » سقطت نفقتها ؛ لأنها على التراخي » وحقه على الفور. 

وإذا سقطت نفقة المرأة بنشوزهاء ثم أطاعت وعدلت عن النشوزء والزوج 
حاضرء عادت نفقتهاء لزوال المسقط لماء ووجود القكين المقتضي لها . وإن كان 
الزوج غائباء م تعد تفقتها في رأي الشافعية والحنابلة» لعدم تحقق التسلم والتسلرء إذ 
لايحصلان مع الغيبة . وقال الحنفية : تعود نفقتها بعد عدولا عن النشوز ولوفي 
غيبة الزوج. 

ه. الردة : إذا ارتدت المرأة» سقطت نفقتهاء لخروجها عن الإسلام؛ وامتناع 
الاستتاع بسبب الردة . فإذا عادت إلى الإسلام» عادت نفقتها بمجرد عودها عند 
العافغية والحتايلة: والفرق ين النكدز والزوة: أن الركهة نقطت تفقنيا بالردة: 
وقد زالت بالإسلام» والناشزة سقطت نفقتها بالمنع من التتكين» وهو لا يزول بالعود 
إلى الطاعة» وإنما بالقكين الفعلي » ولا يحصل المقصود في غيبة الزوج . 

و- كل فَرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية » مثل ردتها أو إبائها الإسلام إذا أسلم 
الزوج وظلت وثنية أومجوسية» أو قكينها ابن الزوج من نفسهاء ففي هذه الحالات 
تسقط نفقتها ؛ لانها منعت الاستتاع بمعصيةء فصارت كالناشزة» ويظل لها حق 
السكنى في بيت الزوجية ؛ لأن القرارفيه حق عليهاء فلا يسقط بمعصيتها . 

فإن حدثت الفزقة بغير معصية كخيار البلوغ وعدم الكفاءة ووطء ابن الزوج 
و ا ا 

ولا تسقط نفقتها بفرقة جاءت من قبل الزوج مطلقاًء سواء أكانت بغير 
معصية » مثل الفرقة بطلاقه أولعانه أوعنته أوجبه» بعد الخلوة في رأي الحنفية» أو 
بمعصية مثل الفرقة بتقبيله بنت زوجته أو إيلائه مع عدم فيئه حتى مضت أربعة 


- المث١‎ 


أشهر» أو إبائه الإسلام إذا أسامت هي » أوارتد هو فعرض عليه الإسلام؛ فلم يسا ؛ 
لأن بعصيته لاتحرم زوجته النفقة. 


والخلاصة: أن الحنفية قالوا: لانفقة لإحدى عشرة امرأة''': وهي مرتدة» 
ومقبّلة ابن الزوج ؛ ومعتدة موت . ومنكوحة بنكاح فاسد أوفي أثناء العدة منه, 
ومو ءة بشبهة » وصغيرة لاتوطأء وخارجة من بيت الزوج بغيرحق وهي الناشزة, 
ومحبوسة ولوظاماً» ومريضة م تزف إلى بيت زوجها أي لا يمكنها الانتقال معه أصلاً 
وإن ل تمنع نفسهاء لعدم التسليم تقديراًء ومغصوبة كرهاً وهي من أخذها رجل 
وذهب بهاء وحاجّة ولوفرضاً وحدها ولومع محرم 0 الاحتباس 
فإن حجت مع الزوج وخرج معها لأجلهاء فعليه نفقة الحضر فقطء لانفقة السفر 
وأجوره» أما لوأخرجها معه فيلزمه جميع نفقات السفر. 

وإذا فرضت النفقة على الزوج قضاء أو رضاء أصبحت ديناً صحيحاً شابتاً في 
ذمته لآيسقط الا الآداء أو الإبر ايا وه القتانضت علية المادة (9/3) هن القانون 
السوري : «النفقة المفروضة قضاء أو رضأءا تتقبط إلا بالأداء أوالإبراء» . 


سقوط نفقة الأقارب : 


تسقط نفقة الأقارب للولد والوالدين وذوي الأرحام في رأي الحنفية والشافعية 
والكتابلة''' #«مطق امد :فاذ| قطن العاقى «النفقة للاقازب فضت مده غير ها كار 
فلم يقبض القريب ولا استدان عليه حتى مضت الدة» سقطت في رأي الحنفية. فضي 
المدة يسقط النفقة إلا أن يأذن القاضي بالاستدانة على النفق المفروض علية؟ لآن 
نفقة الأقرباء تجب سداً للحاجة» فلا تجب لاموسرين» فإذا مضت المدة ولم يقبضها 


(0) الدر النختار وحاشية أبن عابدين : ؟/كم 4‏ 5ق . 
9) البدائع : 4/4؟» فتح القدير : 554/5 » الكتاب مع اللباب : ٠١5/6‏ » الدر الختار : ؟/6؟ة , ؟14 ومأ 
بعدها . المهذب : 377/5 . 
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المستحق» دل على أنه غير محتاج إليهاء بخلاف نفقة الزوجة فإنها لاتسقط بمضى المدة 
يعن القداء يا؟ لاا حي حزاء الاكاى + لا احاجن :وقدن :ولو انع الدوجنة 
موسرة . فإن أذن القاضي بالاستدانة على المفروض عليه » لاتسقط ؛ لأنها تصيرديناً 
في ذمته » فلا يسقط بمضى المدة . 

واستثنى الزيلعي نفقة الصغير كالزوجة» فإنها لاتسقط بمضي المدة» وتكون 
ديناً في ذمة الحكوم عليه » نظراً لعجز الصغير والرأفة به . 

وقال المالكية" + منقظ فففنة الآنوين أو الأولاد مرو ر الؤمان الا أن :نقرضينا 
القاضي » : ل" 

ويلاحظ أن القريب المنفق عليه إذا اكتسب ل تعد النفقة وأجبة على قريبه» 
إلا إذا م يكتسب مايكفيهء فحينئذ تكل له النفقة. 
بمضي الزمان» وإنا تصيرديناً بالقضاء . وكذا لاتسقط نفقة القريب غير الزوجة إذا 
انقدا نامو القادئ: 


جزاء الامتناع عن النفقة : 


ذكر اليف" : أم هإذا انشع القرية مق الإنفاق عل قرونه المبشحق: وأضر. 
عل الانقاء افع قدرمة ويبياروه فانة ين ولو كان أبناء للعوورة: لآن فق 
الامتناع عن النفقة إهلالاً للقريب» وفي الحبس حمل على الإنفاق لحفظ حياة 
الإنسان» وهو أمر واجب شرعاً» ويتحمل الأب وغيره من باب أولى هذا القدر من 
الأذى ند ةالشرورة: 


. القوانين الفقهية : ص 7؟”‎ 4)١( 
. الدر المختار وحاشية ابن عابدين : ؟ / 46؟‎ » ١887 (؟) البدائع : ؟‎ 


5 بنك 5 


تعدد مستحقى النفقة : 


إذا تعدد مستحقو النفقة ولم يكن لهم إلا قريب واحد» فإن استطاع أن ينفق 
عليهم جميعاً وجب عليه الإنفاق» وإن لم يستطع بدأ بنفسه ثم بولده الصغير أوالأى 
أوالعاجزء ثم بزوجته وقال الحنابلة: عو رع ل ومني ا م 
بالأب . وقيل عند الشافعية : يقدم الأب» وقيل : الأم واس" 


ودليل هذا الترتيب : الأحاديث المتقدمةء حديث جابر: «أن النبي مَيِنَةٍ قال 
لرجل : ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فإن فضل عن أهلك 
شيء فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا»'"'» أي وزعه في 
النامن كيف شفت . ْ 


دكت ا قود مويل جاء إلى الني علقم ملو فقال : يارسول اللّه» عندي 
ار قل اد ملي ريط راقو كال لقن بل 
زوجتك» قال: عندي دينارآخر؟ قال: تصّدقةبه على ولدك» قال: عندي دينار 


آخر؟ قال: تصدق به على خادمك: قال #يكابناه ينا رآخر؟ قال: أنت أبصر 
2( 
به4) 2. 


وخنديك أن هريرة أيضا قال رودن مايول اللهه أى الفا أحق مق 
بحسن الصحبة ؟ قال: أمك, قال ثم من ؟ قال: أمكء قال: ثم من ؟ قال: أمك» 
قال: ثم من ؟ قال : أبوك»'' » وفي رواية لمسم : «من أبر» . 


(0 الدر اتختار : ؟ / 957 ء القوانين الفقهية : ص ؟؟١؟‏ » المهذب :5 / 111-055 المغني :7 / 255 . 
()2 رواه أحمد ومس وأبو داود والنسائي ( نيل الأوطار: 50١/7‏ ) . 

)22 رواه أحمد والنسائي ( المرجع السابق ) . 

() 2 روه أحمد والبخاري ومس . 
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6 متى تجب النفقة على بيت المال أو الدولة ؟ 

إذا ُ يكن للقريب المعسرأحد من الأقارب الموسرين» كانت نفقته في بيت 
امال وغ ينة النولة وول يطبالت حكن النان ؟ لأن من وظائقييت امال في 
الإسلام أن يتحمل حاجة الحتاجين وينفق عليهم.بقدر حاجاتهم . قال الكاساني"' في 
بيان ما يوضع في بيت المال من الأموال وبيان مصارفها : يوضع في بيت المال أربعة 
أنواع : أحدها ‏ زكاة السوائم والعشور وما أخذه العشا رمن تجار المسامين إذا مروأ 
عليهم . والثاني ‏ خمس الغنائم والمعادن والركاز. والثالث- خراج الاراضي وجزية 
الرووى:ة وفنا اده اليكنا رمن ار اهل التلينة والمناتين ع اعنل اخري» 
والرابع -ماأخذ من تركةالميت الذي مات وم يترك وا رثا أصلاًء أوترك زوج اً أو زوجة . 

وأما النوع الرابع :فيصرف إلى دواء الفقراء والمرضى وعلاجهم » وإلى أكفان 
اموق الذين لامال هم ء وإلى نفقة اللقيط وعقل جنايته» (أي دفع غرامة جنايته) 
و إلى نفقة من هو عاجز عن الكسب وليس له من تجب عليه نفقتهء ونحوهم » وعلى 
الإمام صرف هذه الحقوق إلى مستحقيها . 

هذه مبادئ النفقة» ونذكر الآن ما يترتب عليها من تفريعات وتفصيلات في 
المباحث الأربعة التالية :, 

المبحث الأول نفقة الروجة : 


نفقة الزوجة حق أصيل من حقوقها الواجبة على زوجها بسبب عقد الزواج » 
والكلام عنها في مطالب أربعة هي : 


الأول معن النفقة وأنواعها ووجوها ومن تجب عليه وسبب وجويا . 
الثاني شروط وجوبها. 


()2 البدائع ؟ : 88 », وما بعدها . 


5 الفقه الإسلامي ج" )05٠(‏ 


الثالث- كيفية تقدير النفقة بأنواعهاء والحك القضائي بها. 

الرابع ‏ أحكام النفقة (الامتناع عن الإنفاق» وإعسارالزوج» نفقة زوجة 
الغائب» متى تعتبرالنفقة ديناً على الزوج ؟ نفقة المعتدة» تعجيل النفقة: الإبراء 
عنهاء المقاصة بدين النفقة» الكفالة بالنفقة أوضانهاء الصلح عن النفقة). 

المطلب الأول معنى النفقة وأنواعهاء ووجوهاء ومن تجب عليه 
وسبب وجوبها: 

معنى النفقة : بينا سابقاً أن النفقة لغة هي ما ينفقه الإنسان على عياله . وهي 
شرعاً : الطعام والكسوة والسكنى» وعرفاً في إظلاق الفقهاء : هي الطعام فقط» ولذا 
يعطفون عليه الكسوة والسكنى» والعطف يقتضي المغايرة" . 

وجوبها: اتفق الفقهاء'" على وجوب النفقة للزوجة مسامة كانت أو كافرة 
بنكاح صحيحء فإذا تبين فساد الزواج وبطلانه رجع الزوج على المرأة بها أخذته من 
النفقة» وثبت وجوبا بالقرآن والسنة والإجماع والمعقول. 


أما القرآن : فقول الله تعالى : « لينفق 760)بةن سعته؛ ومن قدر عليه 
وقد يتفم اانا الله لاايكلف الله نفساً إلا ماآتاها » وقوله تعالى: © وعلى 
المولود له : رزقهن وكسوتهن بالمعروف » وقوله سبحانه : « أسكنوهن من حيث 
سكنتم من وجْدم » أي على قدر ما يجده أحدك من السعة والمقدرة . والأمر بالإسكان 
من بالإنفاق ؛ لأن المرأة لاتحصل النفقة إلا بالخرويج والاكتساب . 


وأما السنة: فقوله َه في حديث حجة الوداع عن جابر: «اتقوا الله في 


)2 الدرانختار وحاشية ابن عابدين : ؟ / اه . 
3 المرجع السابق ٠‏ البدائع ٠5 /  :‏ » فتح القدير : 50١/7‏ بداية الجتهد : 56/1 وما بعدها » مغني 
امحتاج : ؟ / 558 ء المغني : 578/07 . 
)2 أي من ضيق عليه . 
كملا ل 


النساء» فإنهن عوان'' عند » أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكامة الله 
ولهن علي رزقهن وكسوتهن بالمعروف 7 ورواه الترمذي بإسناده عن عمرو بن 
الأحوص قال: «ألا إن لك على نسائم حقاً» ولنسائكم عليم حقاً. فأما حقك على 
نسائك فلا يوطئن فرشك من تكرهون» ولا يأذن في بيوتك لمن تكرهون . ألا وحقهن 
عليك أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن»'" . 

وجاءت هند إلى رسول الله َه فقالت: « يا رسول الله» إن أبا سفيان رجل 
شحيح» وليس يعطيني مايكفيني وولدي» فقال: خذي مايكفيك وولدك 
اروف" وق دلالة عزن وجو الضفة الزوسية وان معدو تكفايتعيا 6 نيعا 
وأ ن نفقة ولده عليه دونها وهي مقدرة بكفايتهم» وأن #القة بالمعر وف وان خ نا أن 
تأخذ نفقتها بنفسها من غيرعامه إذا م يعطها إياه . 


وأما الإجماع : فأدة تفق العاماحلى وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا 
كانوا بالغين» إلا الناشز منهن . ولا نفقة عند الحنفية للصغيرة التي لا ب يستئتع بها ؛لأن 
امتناع الاستتاع لمعنى فيها . 


وأما المعقول : فهو أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتض عقد الزواج » منوعة 
من التصرف والاكتساب لتفرغها لحقه» فكان عليه أن ينفق عليهاء وعليه كفايتها 
لأن الغرم بالغم والخراج بالضمان » فالنفقة جزاء الاحتياس» فن احتيس لمنفعة غيره 


)0( أي أسيرات . 

00 0 رواأه مسم وأبو داود ومالك في الموطاً وغيرم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ( نصب الراية : 
ا 0حه). 

)> قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

() رواه الماعة إلا الترمذي عن عائشة ( نيل الأوطار : 5 / 55 ) . 


لاثملا - 


من تجب عليه : اتفق الفقهاء"' أيضاً على أن النفقة تجب على الزوج الحر 
الحاضرء فإذا سامت المرأة نفسها إلى الزوج على النحو الواجب عليهاء فلها عليه جميع 
ماتحتاجه من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن . 


سبب وجوبها : للعاماء رأيان'" فيه» فقال الحنفية : سبب وجويها استحقاق 
الحبس الثابت بالنكاح للزوج عليها ورتبوا عليه ألا نفقة على مسم في تكاح فاسدء 
لانعدام سبب الوجوب وهو حق الحبس الثابت للزوج عليها بسبب الزواج ؛ لان 
حق الحبس لا يثبت في الزواج الفاسد. 


وعلى الزوج النفقة في أثناء عدة المرأة بسبب الفرقة الحاصلة بطلاق أو بغير 
طلاق رجعي أو بائن» حامل أوغير حامل» من قبل الزوج أومن قبل المرأة إلا إذا 
كانت الفرقة من قبلها بسبب محظور استحساناً, لقيام حق الحبس بعد زواج 


وقال المهور غير الحنفية : سبب وجوب النفقة : هو الزوجية وهو كونها زوجة 
للرجل» ورتبوا عليه أنه تجب النفقة لمطلقة طلاقاً رجعياً, أو بائناً وهي حامل» 
لبقاء حق الزوجء أما المبتوتة إذا كانت حاملاً» فلها عند المالكية والشافعية السكنى» 
ولا نفقة لا لزوال النكاح بالإبانة» وكان ينبغي ألا نفقة لامبتوتة ولا سكنى لحاء لكن 
ترك القياس بالنص القرآني : « أسكنوهن من حيث سكنت من وجْدع » والتزم 
الحنابلة بالقياس وبحديث فاطمة بنت قيس في أنه لانفقة لها ولا سكنى . 


() بداية المجتهد : ٠‏ / 0ه ء المغنى : /ا / 555 . 
[(4 البدائع : ؛ 177 ء فتح القدير: 5007/5 ء الشرح الصغير : ١‏ / 755 , مغني الحتاج : 5 / 4550 ء المغني : 


. 5 // 


حثلا - 


المطلب الثاني شروط وجوب النفقة : 

نذكر هنا شروط وجوب النفقة عند المهورثم عند المالكية . أما شروطها عند 
الجمهور”"'» فهي أربعة: 

5 أن تمكن المرأة نفسها لزوجها قكيناً تاماً: إما بتسلم نفسها أو بإظهار 
استعدادها لتسليم نفسها إلى الزوج بحيث لاتمتنع عند الطلب» سواء دخل الزوج بها 
بالفعل أم لم يدخل» دعته الزوجة أو وليها إلى الدخول بها أم لم تدعه. واشترط 
المالكيّة لوجوب التفقة قبل الدخول دعوة المرأة أو وليها الجي رالزوب إلى الدخول: 

فإن ظلت في بيت أهلها برضاه واختياره وجبت نفقتها عليه . 

وإتاسعت امراة شيم رنكدنا وليهاء أوتساكتا بعد العقدء فلم تبذل ول 
يطلبء فلا نفقة لحاء وإن أقاما زمئاً» فإن الني وَلنَةِ تزوج عائشة ودخلت عليه 
بعد سنتين» ولم ينفق إلا بعد دخوله . 

وإن كان الامتناع من تسليم نفسها بحق» فلها النفقة» كالامتناع لتسلم المهر 
المعجل أوالحال» أو لتهيئة مسكن لائق شرعا . وأضاف الشافعية : أن يريد الزوج 
سفرا طويلاً. ' 

؟ ‏ أن تكون الزوجة كبيرة يمكن وطوها : فإن كانت صغيرة لا تحتل الوطء فلا 
نفقة لها ؛ لأن النفقة تجب بالقكين من الاستتاع» ولا يتصورالوجوب مع تعذر 
الاستتتاع» فلم تجب نفقتها . ويوافق المالكية رأي المهور في هذا الشرط . 

؟- أن يكون الزواج صحيحاً : فإن كان الزواج فاسداًء فلا نفقنة على الزوج ؛ 
لأن العقد الفاسد يجب فسخه» ولا يمكن اعتبار الزوجة محبوسة لحق الزوجء ولآن 


() البدائع : ١8/4‏ وما بعدها » فتح القدير : 555/5 ء الدر الختار : ؟/483 وما بعدها » مغني المحتاج : ؟/55؛ وما 
بعدها » المهذب : ١69/9‏ وما بعدها ء المغنى : 701/0 705 , كشاف القناع : 6/هئه , هذه . 
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القكين لا يصح مع فساد النكاح», ولا يس يستحق مافي مقابلته» وهذا متفق ق عليه . 
ألا فوت حق لز ف متا الزجة ددن متو شيعأ يسني 
اد الوح يق 56 00 ا إلاأن المالكية 0 
النفقة إذا كان فوات الاحتباس بام لامكل لا فيه 
وقد بينا سابقاً أن نفقة الزوجة واجبة ولومع اختلاف الدين. 
حكم القانون : أخذ القانون السوري بهذه الأحكام » فنص على ما يلي : 
العقد الصحيح» ولو كانت مقيّة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت 


بغير حق . 

؟- يعتبرامتناعها بحق مادام الزوج لم يدفع معجل المهر أو م بهيء المسكن 
الشرعي : 

م 77 يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها . 

م 76 إذا نشزت المرأة» فلا نفقة لا مدة النشوز. 

م 10 الناشز: هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي» أو نع زوجها من 
الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقل إلى بيت أخر. 

شروط وجوب النفقة عند المالكية : 

القرط لذاكنة'"' لوحو الشدة كروط] قزل الدضول» وخروط] بعد النكول 


(2260 الشرح الصغير: "/6 وما بعدها ٠‏ القوانين الفقهية : ص ١١؟‏ وما بعدها » الشرح الكبير والدسوق : ؟"/م.ه 
وما بعدها . 


73ت 


أما شووط وجوب النفقة الزوجية قبل الدخول» فهي أربعة : 

5 التقكين من الدخول : بأن تدعو المرأة زوجها بعد العقد إلى الدخول بها ء أو 
يدعوه وليها ال جب رأو وكيلهاء فإن لم تحصل هذه الدعوة» أو امتنعت من الدخول لغير 
عذرء فلا نفقة لها . 

؟ أن تكون الزوجة مطيقة الوطء : فإن كانت الزوجة صغيرة لاتصلح 
للدخول بها فلا نفقة لماء فإن دخل بها وكان بالغاًء لزمته النفقة . وإن كان بها مانع 

تق فلا نفقة لها إلا أن يتلذذ بها عالماً العيب. 


؟- أن يكون الزوج بالغا: فلو كان الزوج صغيراً ولم يدخل» فلا نفقة لما ء وإن 
دخل فلها النفقة. وأوجب الجهور النفقة على الصي لامرأته الكبيرة ؛ لأنها سامت 
نفسها تسلياً صحيحاً» ؟ا لكان اوج كبيراً. - 

:ألا يكون أحد الزوجين مكَمرَفِاً على الموت عند الدعوة إلى الدخول: فيإن 
كان في حالة النزع » فلا نفقة للزوجة» لعدم القدرة على الاستتتاع بها . فبإن دخل ولو 
حال الإشراف على الهلاك فعليه النفقة . 

وأما ثووط وجوب النفقة بعد الدخول» فهي اثنان : 

5 أن يكون الزوج موسراً: وهوالذي يقد ر على النفقة بماله أو كسبه؛ فلوكان 
معسراً لانفقة عليه مدة إعساره» لقوله تعالى : « لا يكلف الله نفساً إلا ماآتاها» 
فالمعسر لا يكلف إذاً بالإنفاق. 

؟-ألا تفوّت الزوجة على زوجها حق الاحتباس بدون مسوغ شرعي : فلو 
فوتت ذلك بالنشوزء أي الخروج عن طاعة الزوج» فلا نفقة لها . 

والخلاصة : أن المدخول ها تجب لها النفقة مطلقاًء وإن م تكن الزوجة مطيقة 
الوطءء ولا الزوج بالغاً . وأما قبل الدخول فلا نفقة لغيرممكنة من نفسهاء أوم 


١خل/ع‏ ل 


يحصل منها أومن وليها دعوة للدخول» أوحصل قبل مضي زمن يتجهز فيه كل منهما 
للدخول» ولا لغير مطيقة الوطءء ولا مطيقة ها مانع كرتق إلا أن يتلذذ بها بغير 
الوطء حالة كونه عالما بالمانع منه. 

مايترتب على شروط وجوب النفقة من مسائل : 

المسألة الأولى ‏ الزوجة الناشزة" : 

عرفنا سابقاً أن النشوز يسقط النفقة ؛ لأن احتباس الزوجة في بيت الزوجية 
واجب » فإذا خرجت الزوجة من بيت زوجها بغير مسوغ شرعي » سقطت نفقتها . 
والمسوغ الشرعي مثل عدم دفع المهر المعجل لها أوعدم:تبيئة المسكن الشرعي الصالح 
عادة للسكنى . 

وتكون ناشزة أيضاً إذا منعت زوجها من الدخول إلى بيتهاء ولم تكن قد طلبت 
تقلها إلى ببت آخر. وقد أخذ القانون السوري بهذه الأحكام كا بينا. 

المسألة الشانية ‏ الزوجة العاملة أو الموظفة : 

إذا عملت الزوجة نباراً أوليلاً خارج المنزل كالطنبيبة والمعامة والحامية والممرضة 
والصانعة» فالمقرر في القانونين المصري والسوري أنه إذا رضي الزوج بخروجها ونم 
يمنعها من العمل» وجبت لما النفقة ؛ لأن احتباس الزَوجة حق للزوج» فله أن 
يتنازل عنه . 

وإن م يرض بعملهاء ونهاها عن العمل» فخرجت من أجلهء سقط حقها في 
النفقة ؛ لأن الاحتباس في هذه الحالة ناقص غير كامل » فلو سامت المرأة نفسها بالليل 
ذون النهار أو عكه قله قققه نفقة لنقص التسله'". 


)2 الناشزة في اللغة : هي العاصية على الزوج المبغضة له . وفي الشرع : هي الخارجة من بيت الزوج بغير حق . 


)4 الدر انختار : ”يراكم . 
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نصت المأدة (98) من القانون السوري على ذلك : يسقط حق الزوجة في النفقة 
إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها. 


فإن رضي الزوج بعمل الزوجة أولا ثم منعها من الخزوج » سقط حقها في النفقة 
أيضاً؛ لأن خروجها نشوزمسقط للنفقة . لكن جرى العمل في القضاء ا مصري على 
استحقاقها النفقة ؛ لأن إقدام الزوج على الزواج بها وهو يعم أن لها عملاً خارجياً» وم 
يشترط عليها ترك العمل » يعد رضا منه بسقوط حقه في الاحتباس الكامل . 


أما لواشترطت الزوجة حين العقد البقاء في عملهاء فهذا الشرط فاسد ملغي 
عند الحنفية » والعقد صحيح» وللزوج أن يمنعها من العمل» فإن اسقرت فيهء سقط 
حقها في النفقة . 

وصحح المالكية هذا الشرط ولكنه مكروه لا يلزم الوفاء به» ولكن يستحب» 
فله أن يمنع الزوجة من العمل » فإن رفضت الاستجابة لمطلبه كانت ناشزة» يسقط 
حقها في النفقة . 

وصحح الحنابلة أيضاً هذا الشرط وأوجبوا /62)©!: فلا يكون للزوج أن يمنع 
اللرأقاعة العمل ولو مهيا لاحكوة دامر 

وقواعد الشافعية تأى مثل هذا الشرط ؛ لأن المذهب الجديد أن النفقة الزوجية 
تجب بالتكين التام» لا العقدء وأن الخروج من بيت الزوج بلا إذن منه؛ نشوز 
منهاء سواء أكان الخروج لعبادة كحج أم لاء ويسقط النشوز نفقتها تخالفتها الواجب 
عليها ء وأنها لو مكدت من الوطء ومنعث بقية الاستنتاعات» كان ذلك نشوزا . 

هذا .. وللزوجة أن تعمل في البيت عملا لا يضعفها ولا ينقص جمالهاء وللزوج 
أن يمنعها مما يضرهاء ولكن لاتسقط نفقتها إذا خالفته» بل له أن يؤدبهاء لعصيانها 
ع 
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المسألة الثالثة ‏ الزوجة المريضة : 

تجب النفقة اتفاق)!" للزوجة المريضة» سواء مرضت عنده بعد الزفافء أم 
كانت مريضة حين الزفاف» لتحقق شرط النفقة وهوالتسلم أوالقكين التام؛ ولأن 
الاستتتاع بها مكن وإفا نقص بالمرض» ولأن المرض أمرطارئ لادخل للزوجة فيه 
فهو كالحيض والنفاس » وليس من حسن العشرة أن يكون هذا الأمرالطارئ مسقطاً 

ولا تسقط نفقتها حتى وإن كانت تَرّضِ في بيت أهلهاء إلا إذا طلب الزوج منها 
أن تعود إلى بيته » وكانت تستطيع العودة ولو مولة» فامتنعت؛ لأنها بامتناغها 
تصبح ناشزة» أي خارجة عن طاعة الزوج بغير حق . 

نفقات العلاج : قررفقهاء النذاهب الأربعة"'' أن الزوج لايجب عليه أجور 
التداوي لامرأة المريضة من أجرة طبيِب وحاجم وفاصد وثمن دواء» وإنما تكون 
النفقة في مالها إن كان لها مال» وإن لم يكن لها مال» وجبت النفقة على من تلزمه 
نفقتها ؛ لأن التداوي لحفظ أصل الجسم » فلا يجب على مستحق المنفعة » كعمازة الدار 
المتتاجرة: عب عل :امالك لا على المستأجرء وكا لا تجب الفاكهة لغيرأدم . 

ويظهر لدي أن المداواة لم تكن في الماضي حاجة أساسية» فلا يحتاج الإنسان 
غالب إلى العلاج ؛ لأنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية » فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف 
قائم في عصرم . أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام 
والغذاء » بل أم ؛ لأن المريض يفضل غالباً ما يتداوى به على كل شيء» وهل يمكنه 
تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع من الآلام والأوجاع التي تبرح به وتجهده وتهدده 
بالموت ؟! لذا فإنا نرى وجوب نفقة الدواء على الزوج كغيرها من النفققات 


0) الدر الختار ورد الحتار : 286/١‏ » الشررح الكبير والدسوق : 51071 ء مغني الحتاج : 588076 ء كشاف القناع : 
«لركاهء الشريح الصغير : 759/9 . 
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الضرورية» وما تجب على الوالد نفقة الدواء اللازم للولد بالإجماعء وهل من حسن 
العشرة أن يستتع الزوج بزوجته حال الصحة» ثم يردها إلى أهلها لمعالجتها حال 
المرض ؟! 

المسألة الرابعة ‏ الامتناع من الدخول أو الانتقال لبيت الزوج 
لعذر: 


إذااأشية الدوجة بع اتدعونييا : أو الاتفال لدان اترو عدر فلينا 
النفقة"» كأن تمتنع حتى تقبض معجل مهرهاء أولعدم صلاحية المسكن للسكنى 
بسبب خلل فيه أولنقص المرافق الضرورية له أوللتاذي فيه من جاراوشيء 
مخيف» أو وجود أهل لا تحب مساكنتهم أوضرة تخثى شرها » أو لأن الزوج غير أمين 
عليها . 

أما إن امتنعت الزوجة من الانتقال إلى بيت الزويج بغيرعذرء أومنعت الزوج 
من الدخول في بيتها الذي يقهان فيه من غير طلب سابق بالانتقال إلى منزل آخرء 
فلا نفقة لها ؛ لأنها تعد بامتناعها ناشزة أي خارجة عن طاعة الزوج بغيرحق» 
والناشزة لاتستحق النفقة مدة نشوزهاء فإن عادت وجبت نفقتها من حين العودة . 

المسألة الخامسة ‏ حبس الزوجة : 


أتقق فقهاء الذاهت الأريقة غل أنه إذا عست الروجة تسقطت سعتيا: لآن 
فوات حق الاحتباس للزوج كان بسبب منها. أما إن حبست ظاماً أوخطفت 
بؤايظة رخل #تسقط تتنتها أيضا عدن الخعشية والنابلة: لفواك يدق الاحياين 
بسبب لادخل للزوج فيه . وقال المالكية'': لاتسقط نفقتها بالحبس ظاماً وبخطفها 
من :رجل ؛الأن فوات'حق الاحتباس ليس .من جهتها؛ ولا دحل :طا فية:. 
(0 الدر انختار : ؟/ححه . | 
)2 الشرح الكبير مع الدسوقي : 519/6 . 
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المسألة السادسة ‏ سفر الروجة : 

اتفق الفقهاء'"' على أنه إذا سافرت الزوجة مع غير زوجها لحج أوغيره قبل 
الدخول» فلا نفقة لهاء لفوات الاحتباس في بيت الزوج . وكذا إن سافرت وحدها 
بدون محرم بعد الدخول» لانفقة لهاء لفوات الاحتباس بسبب من جهتها» ولعصيانها 
بهذا السفر بدون حرم . ١‏ 

أما إن سافرت مع مَحْرم لأداء فريضة الحج» فلا يسقط حقها في النفقة ولو 
بغير إذنه عند المالكية والحنابلة وأبي يوسف ؛ لأنه سفر لأداء فريضة دينية» فيكون 
فوات الاحتباس بمسوغ شرعي » لكن النفقة الواجبة عند أبي يوسف والحنابلة هي 
نفقة الإقامة لا السفرء وعند المالكية : يجب لها الأقل من نفقتى الإقامة والسفر. 


وتسقط نفقتها ولو بإذن الزوج عند جمهور الحنفية » والشافعية في الأظهرء 
تخالفتها الواجب عليها وانتفاء القكين» وفوات الاحتباس من جهتها » سواء سافرت 
لحج الفريضة أم لعمل آخرء كطلب العام أم لحاجتها . 

وإن سافرت لج النفل سقطت نفقتها عند الحنفية والشافعية والحنابلة . وقال 
المالكية : إن سافرت يإذن الزوج» فلا يسقط حقها في النفقة ؛ لأما لاتعد ناشزة» 
وإن سافرت بدون إذنه» سقط حقها في النفقة ؛ لاما تعد ناشزة . 


المسألة السابعة ‏ انتقال الزوج إلى بلد آخر: 


قال الحنفية" : للزويج السفر بزوجته إلى بلد آخر لغرض صحيح» كالتوظف في 
بلدقين يلذه أن استةاؤماله إذا أوفاها مهوظ] كله مفئلة ومؤ كله وكان اموت 


() الدر انختار: 459/6 ء مغنى الحتاج : 557/6 5558 ء كشاف القناع : 550/5 . الشرح الكبير مع الدسوقي : 
؟/لااه . 


0) الدرانختار: ؟/56؟ . , 
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عليهاء وم يقصد الإضرار بها» فإن امتنعت من السفرمعه حينئذء سقط حقها في 
النفقة واعتبرت ناشزة . فإن م يؤدها مهرهاء أوم يكن مأموناً عليها أوقصد 
إضرارهاء فلها الحق في الامتناع من السفر معهء ولا تعد ناشزة» لقوله تعالى : <« ولا 
تضازوهن لتضيقوا عليهن > وقوله عليه الصلاة والسلام : « لاضرر ولا ضرار» . 

وقال المالكية"' : للزوج الانتقال بزوجته إذا أوفاها عاجل مهرهاء وإن / 
يكن دخل بها بالشروط التالية : 

1- أن يكون الزوج مأموناً . 

؟- وأن يكون الطريق إلى البلد مأموناً . 

؟- وأن يكون البلد قريباً بحيث لا ينقطع خبر أهلها عنها ولا خبرها عن 
أهلها . 


المسألة الثامنة ‏ حبس الزوج أو مرضه : 

تستحق الزوجة النفقة بالاتفاق إذا حر 7# كه جرعة اقترفها أو بدين: 
لزوجته» أوظاماً» أومرض مرضاً مانعاً من الماع ؛ أوكان به عيب يحول دون 
الاستتتاع كالجب (قطع العضو) والعنّة (العجز الجنسي ) والخصاء (نزع الخصيتين) ؛ 
لآن فوات الاحتباس بسبب من”جهته لامن جهة الزوجة . 

وكذلك تستحق النفقة عند المالكية'" إذا عم الزوج في زوجته بعيب يمنع 
الوطء كالرتق (التحام محل الوطء ) والقرّن (غدة تمع الماع )» واستمتع بها بغير 
الوط 


)2 الشرح الصغير وحاشية الصاوي : 71١/76‏ وما بغدها . 
)2 الشرح الكبير والدسوق : 508/١‏ . 
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المطلب الثالث- كيفية تقدير النفقة بأنواعها والحكم القضائي بها : 

تقمل التفقة الروعية ما يانى:: 

5 الطعام والشراب والإدام . 

؟بالكسوةة 

البكو 

الخدمة إن لزمتها أو كانت ممن تخدم . 

6 آلة التنظيف ومتاع البيت. 

وقد نصت المادة ١‏ من القانون السوري على أنواع النفقة وتقديرها آخذة 

١‏ النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر 
العروف::وخدمة الوونية الى يكو زوالا اوم : 

؟- يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجت ةإذا لمتنع عن الإنفاق عليها أوثبت 
تقصيره . 


الواجب الأول الطعام وتوابعه: 


قرر الفقهاء'' أنه يجب للزوجة الطعام والشراب والإدام» وما يتبعها من ماء 
وخل وزيت ودهن للأكل وحطب ووقود ونحوهاء ولا تجب الفاكهة . 

ماتقدر به نفقة الطعام : قال المهور غير الشافعية : تقدر بالكفاية» أي بما 
يكفي الزوجة من الطعام كنفقة الأقارب » لقول النبي #ََِهٍ لهند : « خذي ما يكفيك 
(0) البدائع : 7/6 30 » فتح القدير : 7١١7‏ وما بعدهاء الدر الختار: ارثغط , 5كذ - لاكم, ككىم, نك 

القوانين الفقهية : ص 7١١‏ وما بعدها » الشرح الصغير : 751/١‏ وما بعدهاء ؟كلاء بداية اللجتهد: 58/١‏ , 


مغني الحتاج : دع وكعء المهذب : 35١1/9‏ ككدء المغنى : لرعكه ‏ لاحه ء الاهاء كشاف القناع : ه/؟؟ه 
وما يعدهأ ٠.‏ 


ثقلا 


وولدك بالمعروف» فأمرها بأخذ ما يكفيها من غير تقديرء وإفغا باجتهادها في 
التقديرء ولأن الله تعالى قال: « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » 
وقال الني ويه في خطبة حجة الوداع : «ولهن عليك رزقهن وكسوتهن بالمعروف» 
وإيجاب اقل من الكفاية من الرزق ترك لالمعروف؛ وكل هذه الآدلة صريحة في 
إيجاب قدر الكفاية. ولا يصح تقدير النفقة بالكفارة؛ لأن الكفارة لا تختلف 
باليسار والإعسارء وإنا اعتبر الشرع الكفارة بالنفقة في الجنس دون القدرء بدليل 
عدم وجوب الأدم فيها . 


وإذا قام الزوج بتولي الإنفاق على الزوجةء فليس لما أن تطلب منه تقديراً 
معيناً لتنفق هي بنفسهاء فإن ثبت تقصيره» رفع الأمر إلى القاضي ليفرض عليه 
النفقة» ويرجع في تقدير الواجب إليه إن لم يتراض الزوجان على شيء . 


ولا يشترط فيها الحب» وإنما يصح أن تكون أصنافاً من الطعام بحسب العرف 


كالخبز والإدام . 
ويجب في النفقة تسليم الطعام » وتضمن النفقة المقدرة باليوم أو الشهر أوغيرهما 


بالقبض من الزوجةء وأجاز الحنفية والمالكية دفع الثن أو النقود عنه» لتنفق على 
نفسهاء وهو ما يجري عليه القضاء الآن: لأنه أضبط وأيسيّ وقال الحنابلة : لا ملك 
الحام فرض غير واجب القوت الغالب في البلد كدراهم مثلاً إلا باتفاق الزوجين . 

وتقدرنفقة الطعام بحسب الأعراف والعادات في كل بلد» أو بحسب اختلاف 
الأمكنة والأزمنة والأحوال» من رخص وغلاء » وشباب وهرم » وشتاء وصيف . 

وإذا قدرالقاضي النفقة» ثم تغيرحال الزوج يساراً أو إعساراً» زاد القاضي نفقة 
الثبار ق الستقيل ء أو قفني 

وقال الشافعية : تقدر نفقة الطعام من الحب بمقادير معينة بحسب حال الزوج 
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يساراً وإعسارا؛ لأن أقل ما يدفع في الكفارة إلى الشخص الواحد مد" من الحبوب » 
والله سبحانه اعتبر الكفارة بالنفقة على الأهل » فقال تعالى : « من أوسط ماتطعمون 
أهليم » فاعتبروا النفقة بالكفارة بجامع أن كلا منهما مال يجب بالشرع » ويستقر في 
الدمة: 

فعلى الزوج الموسر لزوجته كل يوم مدان من الطعامء وعلى المعسر مّدَء وعلى 
المتوسط مدّ ونصفء واحتجوا لهذا التفاوت بقوله تعالى: « لينفق ذوسعة من 
سعته » وأكثرما وجب في الكفارة لكل مسكين مدان» وهو في كفارة الأذى من إزالة 
شع رأوظفر في الحج» وأقل ماوجب له مد في نحو كفارة الظهارء فأوجبوا على الموسر 
الأكثر وهومدان ؛ لأنه قدرالموسع» وعلى المعسر الأقل وهومد؛ لأن المد الواحد 
يكتفي به الزهيد» ويتقنع به الرغيب» وعلى المتوسط مابينهها دفعا للضرر عنه . 

والراجح لدي هو رأي المهورء بدليل ماقال الأذرعي الشافعي : لاأعرف 
لإمامنا رضى الله عنه سلفاً في التقدييا بالأنيداد» ولولا الأدب لقلت : الصواب أنها 
ازوف انا زاجاعا 

وأما الأدم عند الشافعية فيجب أدم غالب كزيت وسمن وجبن ور وخل» 
وفاكهة لمن اعتادتهاء ولحم بحسب يسار الزوج وإعساره كعادة البلد وتقدير 


حال من تقدر به نفقة الطعام: للفقهاء رأيان في كيفية تقدير نفقة 
الطعام . 
أ ذهب المالكية والحنابلة : إلى أنه تقدر بحسب حال الزوجين يساراً وإعساراًء 


(22)0 الأصح أن المد بتقدير الشافعية رك ١‏ درم ) مائة وواحد وسبعون درهماً وثلاثة أسباع الدرهم » والمد 
يساوي 1/0 غراماً » والدرهم العربي ( 5,370 ) ث . 


"عقن 


ومراعاة منصب المرأة وحال البلاد لقوله تعالى: « لينفق ذوسعة من سعته» ومن 
قُدرعليه رزقه» فلينفق مما آناه الله 4 وللحديث السابق: «خذي مايكفيك» 
وذلك عند الحنابلة وقت عقد الزواج» واعتبار حال الزوجين للجمع بين الأدلة: 
ورعاية لكل من الجانبين» وهو الأولى ؛ لأن الآية راعت حال الزوج» والحديث 
راعى كفاية الزوجة بالمعروف . فإن كانا موسرين فالواجب نفقة اليسارء وإن كانا 
معسرين فالواجب نفقة الإعسار» وإن تفاوت حالما فالواجب نفقة الوسط بين 
الموسرين والمعسرين . 

قال المالكية : والوسط من النفقة بالأندلس : رطل ونصف في اليوم من ققح أو 
شعي رأوذرة أوقطنية على حسب الحال. 

ب- وذهب الحنفية والشافعية : إلى أنه تقدر نفقة الطعام والكسوة بحسب حال 
الزوج يسارأ وإعسارأًء للاية السابقة : © لينفق ذوسعة من سعته»ء ومن قدر عليه 
رزقه فلينفق مما آتاه الله» لا يكلف الله نفساً إلا ماآتاها » ولقوله ظللَ : « أطعموهن 
ما تأكلون » واكسوهن مما تكتسون» ولا تضربوهن ولا تقبّحوهن»" » ولأن النفقة 
واجبة على الزوج » وقد رضيت الزوجة بحاله » ويقصد من كامة «المعروف» في 
حديث هند تحديد الواجب على الزوج . 

وهذا القول هوالراجح لدي» عملاً بما نصت عليه الآية صراحة» وهو ماأخذت 
به القوانين في سورية ومصرء وفيه مرونة وعدالة ؛ لأن القاضي له تعديل النفقة إذا 
تغيرت أحوال الزوج من الإعسار إلى اليسار وبالعكس . 


المدة التي تقدر بها نفقة الطعام : تقدرنفقة الطعام في رأي الحنفية 
والمالكية”" بحسب ما يناسب الزوج من الأصلح والأيسرفي الدفع يومياً أوأسبوعياً 


لله رواه أبو داود عن معاوية القشيري ( نيل الأوطار : م ) . 
)4 الدر امختار وابن عابدين : ؟/455 » الشرح الصغير : “/هالا . 
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أوشهرياً أوسنوياً» فالعامل امحترف تقد نفقته باليومية أو بالأسبوع » والموظف 
بالشهرء والأغنياء أصحاب الثروة بالسنة» وتدفع النفقة مساء كل يوم لليوم التالي: 
أوفي نماية الأسبوع كالصناع الذين لا يقبضون أجرهم إلا في آخر الأسبوع» أوفي بدء 
الشهراواخره بحسب قبض الرواتب الوظيفية» أوسنة بسنة للاثرياء . 

وقال الشافعية والحنابلة : تدفع النفقة بطلوع ثمس كل يوم؛ لأنه أول وقت 
الحاجة» فإن اتفق الزوجان على التعجيل أو التأجيل جاز. 


الواجب الثاني الكسوة : 


أجمع العاماء'"'' على أنه تجب على الزوج لزوجته كسوتها؛ لأنها لا بد منها على 
الدوام » ولقوله عز وجل: 9 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » وقول 
الني َيه « ومن علي رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وقوله عليه السلام لمند: 
«خذي مايكفيك وولدك بالمعروف» والكسوة بالمعروف :هي الكسوة التي جرت 
غاذة أمقاها بليشة. 


وهى مقدرة بالاتفاق حتى عند الشافعية بكفاينة الزوجة ؛ للإجماع على أنه 
لايكفي ما ينطلق عليه الامم؛ وليست مقدرة بالتجع» وتقفدر باجتهاد الحام: 
فيفرض لها على قدر كفايتهاء على قدر يسرهما وعسرهماء وما جرت عادة أمثاله| به 
من الكسوة» فلاموسرة ثياب رفيعة من حرير وكتان جيدء ولامعسرة ثياب غليظة 
من قطن وكتان» ولامتوسطة مابينههما. 

وأقل ما يجب من الكسوة قيص ( ثوب مخيط يستر جميع البدن ) وسراويل ( وهو 


()2 البدائع : 55/4 وما بعدها . الدر اختار : 855/١‏ وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص 5١؟‏ », مغنىي المحتاجي: 
55/6 : 458 وما بعدها ء المغني : 524/9 » الشرح الصغير : ؟/758 » المهذب : /076 ء كشاف القناع : 
/ع؟ه ء المغنى : لارالاه . ' 
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ثوب مخيط يسترأسفل البدن ويصون العورة) وخما رأومقنعة (وهوما يغطى به 
الرأس) ومداس أَوَعك ( وهو مداس الرجل من نعل أو غيره) . ٠‏ 

ويجب لا الكسوة في كل سنة مرتين : صيفية وشتوية» لتجدد الحاجة في الحر 
والبردء وتكون كسوة الشتاء والصيف بما يناسبههما بالاتفاق من غطاء ووطاء في 
الفغادعا بعابيةم والمطفه ها ننانيية ريعي العرقنو الها 07 

وتدفع الكسوة عند المالكية والحنابلة أول كل عام» ولك بالقبضء فلا بدل لما 
نرق أوايل: 

وقال الشافعية والحنفية : تدفع الكسوة في كل ستة أشهر؛ لأن العرف في 
الكسوة أن تبدّل في هذه المدة . فإن بليت الكسوة قبل هذه المدة» لم يجب عليه بدها » 
كا لايجب عليه بدل الطعام إذا نفد قبل انقضاء اليوم . 

الواجب الثالث المسكن : 

يجب للزوجة أيضاً مسكن لائق بها للا ملك أو كراء أو إعارة أو وقف» 
لقوله تعالى : « أسكنوهن من حيث سكنت من وَجِْدك » أي بحسب سعتك وقدرتكم 
المالية وقوله سبحانه : « وعاشروهن بالمعروف 4 ومن المعروف أن يسكنها في 
مسكنء ولأنها لاتستغني عن المسكن للاستتارعن العيبون وحفظ المتاع . وذكر 
الشافعية أن الواجب في المسكن هو الإمتاع أي الانتفاع لاالقليكء أما المستهلك 
كطعام فيجب فيه القليك . 


ويكون المسكن كالطعام والكسوة على قدر يسار الزوجين وإعسارهماء لقوله 
تعالى : «٠‏ من وجدك »» وبناء عليه يجب أن تتوافر في المسكن الأوصاف الآتية : 


)00( فتح القدير: :/5؟7 وما بعدهاء الدر انختار: 33١1/5‏ 5لقء2 الثرح الصغير : 7/١‏ » القوانين الفقهية : 
ص 3١١‏ » مغني المحتاج : 5507 , 855 , المهذب : 17/5 ء المغني : 535/1 . 
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.» أن يكون ملائاً خالة الزوج المالية» للآية السابقة : « من وُجْدم‎ -١ 

؟ أن يكون ستتقلاً با ليان فيه أحد من أهله إلآ.أن تختارذلك» وهذا عند 
الحنفية ؛ لأن السكى من كفايتهاء فتجب لما كالنفقة ؛ وقد أوجبه الله تعالى مقرونا 
بالنفقة» وإذا وجب حقا لما ليس له أن يشرك غيرها فيه ؛ لأنها تتضرر به؛ لأن 
السكن المشترك ينعها معاشرة زوجها والاستنتاع بهاء ولأنها لاتأمن على متاعها. 
والحد الادنى امسكن عند المالكية وغيرهم حجرة واحدة مستقلة بمرافقهاء بشرط 
قرره المالكية وبعض الحنفية: وهو ألا يكون في حجرة أخرى في نفس الشقة 
(الطابق ) زوجة ثانية ؛ لآن سكن المرأة مع ضرتها يؤدي إلى الإضرار بها . 

فإن كان للرجل أقارب فله عند الحنفية أن يسكن زوجته معهم إلا إذا ثبت أن 
الأقارب يؤذونها بقول أوفعل. 

وفرق المالكية بين الزوجة الشريفة والوضيعة» فإذا كانت الزوجة شريفة 
(وهي ذات القدر) فلها الامتناع من السكنى .مع أقاربه» ولوالأبوين في دار واحدة» 
لما فيه من الضرر عليها باطلاعهم على حالما وشؤونها الخاصة. إلا إذا شرط الزوج 
عليها عند العقد أن تسكن معهم » فليس لها الامتتاع من السكنى معهم إلا إذا حصل 
منهم الضرر من سكناها معهم أوالاطلاع على شؤونها وعوراتها. 

وأما إن كانت الزوجة وضيعة ( وهي التي لاقدرلها)ء فللزوج أن يسكنها مع 
أقازية ق :دان واخدة إلا إذا افترط حجن العقند الا يسكى معها اجه من أقارب 
الزوج ٠‏ أوحصل لها ضررمتهم. 

وليس للزوجة عند الحنفية أن يسكن معها أحد من غير الزوج وأو كان صغيراً 
غي رميز إلا إذا رضي الزوج بالسكنى . وأجاز المالكية أن يسكن معها ولد صغير من 
غير الزوج إذا لم يكن له حاضنة غيرهاء وكان الزوج يعم به عند الزواج» أوم يعم به 
ولم يكن له حاضنة غيرها . وإذا كان المسكن في مكان منقطع موحش أو كانت الدار 
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كبيرة خالية من السكان ومرتفعة الجدران» فيلزم الزوج مؤّنسة تؤنس الزوجة على 
ها اغكار: اللنقية والخبابلة؛ 

؟- أن يكون المسكن مؤثثاً مفروشاً في رأي الجهورغيرالمالكية : بأن يشل 
على مفروشات النوم من فراش ولحاف ووسادة» وأدوات المطبخ من آلات الأكل 
والشرب والطبخ من قد ر(آلة طبخ ) وقِصّعة (آلة أكل) وكوز(إبريق) وجَرّة (آلة 
شرب ) ونحوها حسب العادة مالاغنى لها عنه كغرفة . وما تغسل فيه ثياها وأدوات 
الإضاءة ؛ لآن المعيشة لاتتم بدون المذكور» فكان من المعاشرة بالمعروف . 


وقال المالكية الذين يوجبون على الزوجة الجهازالمتعارف في حدود المهر 
المقبوض قبل الدخول: لا يكلف الزوج بتأثيث المنزل» بل المكلف هوالزوجة. ‏ - 


واتفق الفقهاء على اشتراط كون المسكن مشقلاً على المرافق الضرورية اللازمة 
للسكنى من دورة مياه ومطبخ ومنشرء وأن تكون تلك المرافق خاصة بالسكن إلا إذا 
كان الزوج فقيراًممن يسكن في غرفة في ذار كبيرة متعددة الغرف والسكان» بشرط 
كون الجيران صالحين . 


الواجب الرابع ‏ نفقة الخادم إن كانت ممن تخدم : 


اتفق الفقهاء" على أنه يلزم للزوجة نفقة الخادم إذا كان الزوج موسرأء وكانت 
المرأة ممن تُخدم في بيت أبيها مثلاً ولا تخدم نفسها لكونها من ذوي الأقدا ر أو مريضة ؛ 
لأنه من المعاشرة بالمعروف» ولأن كفايتها واجبة عليه » وقال تعالى : «إ وعاثروهن 
بالمعروف > . والأولى لاموسر إخدام زوجته التي تخدم نفسها لأنه معاشرة بالمعروف . 


()2 البدائع : 54/6 »2 فتح القدير : 55/9 555 ء الدر الختار : 601/7 ء بداية المجتهد : ؟/:ه » الشرح الصغير : 
؟/ .: مغني الحتاج : +4557 وما بعدها » المهذب : 37/5 ء المغنى : 519/7 وما بعدها ء غاية المنتهى : 
“/75” ء, كشاف القناع : ه//اادوما بعدها . 
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ولا يجب لما في رأي الجمهور (أبي حنيفة وجمد والشافعي وأحمد) أكثرمن خادم 
اح ؟ لأن الخافم ال اجن ركنييا لنقتيا , تعتحنق الكنارة بواحدد,ولأاخترورة إن 
9 1 1 تححيق بو إٍ 
اثنين» والزيادة من باب الترف الذي لا يلزم الزوج به . 


وقال أبو يوسف وأبوثور: تفرض النفقة لخادمين ؛ لأا تحتاج إلى أحدههما 
مصالح الداخل» والآخرلمصالح الخارج. 

وكذلك قال المالكية في المشهور: يلزم الزويج أكثر من خادم إذا كانت الزوجة 
أهلاً لذلك» وقضي لحا عند التنازع مع الزوج بخادمها ؛ لأنه أطيب لنفسهاء إلا لريبة 
في خادمها تضر بالزوج في الدين أو الدنيا . 


والخادم : هو من يحل له النظر إلى المرأة» بأن يكون امرأة أوذا رحم محرم ؛ لأن 
الحنابلة : أن يكون الخادم من أهل الكتاب ؛ لآن استخدامهم مباح» ولأن الصحيح 
عندهم إباحة النظر طم . 

ونفقة الخادم ومؤنته من الكسوة والطعام» مشل نفقة امرأة المعسر في رأ 
الحتابلة » إلا أنه لا يجب لما المشط والدهن لرأسها والمحس؛ لأن ماذكر يراد للزينة 
والتنظيف» ولا يراد من الخادم . 


ومذهب الشافعية : تلزم نفقة الخادمة كالزوجة, وجنس طعامها جنس طعام 
الزوجة : وهومّدَ على معسر وكذا متوسط على الصحيح » ومد وثلث على موسرء ولها 
كسوة تليق بجا مهاء ولما أدم على الصحيح» لكن ليس لما آلة تنظيف» إلا إن كثر 
وسخ وتأذت بقمّل» فيجب لا ما يزيله . 
أما إن كان الزوج معسرأً فلا يجب عليه إحضار خادم لزوجته ولا نفقنه؛ لأن 
الخادم ليس ضروريا » وعلى الزوجة أن تخدم نفسها مااستطاعت . 
اعم 


الواجب الخامس آلة التنظيف ومتاع البيت: 


اتفق الفقهاء"' على وجوب أجرة القابلة وآلات التنظيف» واختلفوا في أدوات 
التجميل ومتاع البيت. فقال الحنفية : يجب على الزوج آلة طحن وخبز وآنية شراب 
وطبخ ككوز وجرة وقدُر ومغرفة» وكذا سائ رأدوات البيت كحصير و لبد وطنفسة 
(بساط صوف ) وما تنتظف به وتزيل الوسخ ,شط وأشنان وصابون وسِدر ودهن 
وخطمي على عادة أهل البلد» ويجب عليه مداس رجلها وما تغسل به ثيابها وبدنهاء 
“'ؤينقل ها فاء العسل :من الختابة .وحنب لما ماء الوضوء» وما أجزة القابلة فعل هن 
استأجرها من زوجة وزوج» فإن جاءت القابلة بلا استئجارء قيل: تجب عليه ؛ لأنه 
مؤنة الماع » وقيل : تجب عليها كأجرة الطبيب . وأما الطيب فيجب عليه ما يوضع 
بعد الحيض والرائحة الكرية» أما الخضاب والكحل فلا يلزمه» بل هوعلى 
اعشاره ولا حب لا الفاكية والمووفة العا 

وقال المالكية: تجب على الزو/آلةالتيظيف على حسب الحال والمنصب 
وعوائد البلادء فيفرض لا ماء الشرب والغسل وغسل الثوب والإناء واليد والوضوء , 
وزيت الأكل والادّهان» والوقود من حطب أوغيرة على خسب العادة» وما يصلح 
الطعام من ملح وبصل وغيرهماء واللحم في كل أسبوع مرة من غير الفقير» لاكل 
يوم» أما الفقير فعلى حسب قدرته . 

وتجب عليه أجرة القابلة ؛ لأنها من متعلّقات الولد» والغطاء والوطاء في الشتاء 
والصيف بما يناسبهما بحسب العرف والعأدة» وحصير الفرش» وليس لا بيع جهازها 
إلا بعد مضي أربع سنين» ولا يلزم الزوج ببدل الجهاز إذا بلي إلا الغطاء والفراش » 
فإنه يلزم به ؛ لأنه ضروري . 


() الدرالختار: 455/5 » الشرح الصغير : ”/”الاوما بعدها ء 768 ء القوانين الفقهية : ص 375 » المهذب : 
» مغنى الحتاج : ”/ل0ة » 2٠‏ 288 » المغني : 1/7ادوما بعدها ء كشاف القناع : ه/74ه 0‏ 088 , 
غاية المنتهى : 7375/9 . 


ت لات 


وتجب عليه أيضاً أدوات الزينة التي تتضررالمرأة بتركها ككحل ودٌهْن من 
فيك أرطي كصسناء إذا كنا اديه لعي مذ ادن و لاقي اهيدا فز 
الرأة لتركه كالا جب يا المط: والكحلة وياق أقاث البيقه لأسا مارمةياثنات 
امازل وخا عاقة ميعن صداتها: 


والمقرار لدى الشافمية: أنه مين اله تتطليت كنل وده ونا كتين الذارة 
وما تغسل به الرأس والبدن» وأجرة حمام بحسب العادة» وثْن ماء غسل جماع 
ونفاس» لاحيض واحتلام في الأصح . ولما آلات الأكل والشرب والطبخ » وعلى 
الزوج الطحن والعجن والخبزفي الأصح, ولا مفروشات النوم من فراش ومخدة 
ولحاف» وما تقعد عليه من لبد وحصير ونحوهما . ولا يجب لما الكحل والخضاب وما 
تزين به إلا إذا طلبه الزوج . وأما الطيب فيلزمه إن كان لقطع السهوكة (الرائحة 
الكرهة). 


وقررالحنابلة : أنه يجب لامرأة ما تحتساج إليه من المشط ودهن الرأس والسدر 
وصابون ونحوهما مما تغسل به رأسها وتنظف بدنا وبيتهاء وين ماء شرب ووضوء 
وغسل من حيض أو نفاس وجنابة ونجاسة وغسل ثيناب. ويجب عليه الخضاب 
والحناء إن طلبه منها للزينة» ولا يجب عليه إن لم يطلبه ؛ لأنه يراد للزينة» وعليه 
الطيب لقطع أثر الحيض والعرق والرائحة الكرهة؛ ولا يلزمه مايراد للتلذذ 
والاستنتاع أوالتجمل والزينة. 


ويجب كل ماتحتاجه للنوم من فراش ولحاف ومخدّة مع حشوها بالقطن 
بحسب عرف البلد» وما تحتاجه للجلوس من بساط صوف وهو الطنفسه , وما لابد 
منه للطبخ كاعون الدار ونحوه» الموسر على حسب إيساره والمعسر على قدر إعساره 
على حسب العوائد. 


- 6١8- 


الحم القضائي بالنفقة وتعديلها: 
تجب نفقة الزوجة ديانة مها امتد الزمن» لكن منع القانون السوري الحم . 


بالففة اكارم أرهنة امور بنائقة للادعاء تيسيراً على الزوج ومنع إرهاقه » وقد نص 
هذا القانون على ذلك في المادة (78) : 


. يحم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه‎ ١ 

"- لايح بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء . 

والقون لدف المتفية "أنه لاتستحق الزوجة النفقة عن مدة ماضية إلا بفرض 
القاضي أو بالتراضي ؛ لأن النفقة عندهم صلة وليست بعوضء فلا يتتأكد وجوها إلا 
بالقضاء , كالهبة لاتوجب الملك إلا بمؤكد وهو القبض» والصلح بمنزلة القضاء . 

ويجوزتعديل النفقة المقدرة قضاء في حالتين'" : 

الأولى- تبدل حال الزوج من عسر إلى يسير؛ لأن النفقة تختلف بحسب اليسار 
والإعسار. 

والشائيةة تبدل أنغار الماحياف بدلا ماكحف] هن رخص إل غلا 
وبالعكس» في أحوال الظروف الطارئة كالحرب والقحط والكوارث العامة . فإذا م 
تحدث طوارئ عامة لاتقبل دعوى التعديل زيادة أونقصاً قبل مضي ستة أشهر على 
فرض النفقة» اعقاداً على الغالب في أن الأسعار لا يظهر أثر تبدلما في أقل من تلك 
المدة. 


وهذا مانصت عليه المادة (77) من القانون السوري: 


()4 فتح القدير : 05/8” ء الدر الختار : 5١5/5‏ . 
0 فتح القدير : 5510/5 ء الدر الختار : ؟/5١5‏ وما بعدها . 
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-١‏ تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج وأسعار البلد. 

لاتقبل دعوى الزيادة أوالنقص في النفقة المفروضة قبل مض ستة أشهر على 
فرضها إلا الطوار» الاستشائية: 

كيف يقدر القاضي النفقة ؟ يقدر القاضي النفقة بالاستناد لمعرفة حاجات 
الزوجة وتكاليف المعيشة وأسعار السلع» مستعيناً بآراء أهل الخبرة فيها. وهذا 
مانصت عليه المادة )8١(‏ من القانون السوري. 

تقدر القافي التفقة رامن أن يكون ختد زر شهدا إل أنباب تتاضة :وله 
الانتفنان كراى اللتززاء 

الاستدانة أثناء الدعوى : للقاضي أثناء النظر في دعوى النفقة أن يأمر 
الزوج بإسلاف زوجته مبلغاً من المال» لا يزيد عن نفقة شهر واحد» ويمكن تجديد 
الأمرء وقد نضت غل هذا الأمر ا لما/09م)رمن القانون السوري: 

-١‏ للقاضض أثناء النظر بدعوى النفقة 2 يي تقديرها: أن يأمرالزوج عند 
اللزوم ياسلاف زوجته مبلغاً على حساب النفقة لا يزيد عن نفقة شهر واحدء ويمكن 
تجديد الإسلاف بعده. 


. ينفذ هذا الأمرفوراً كالأحكام القطعية‎ -١ 


المطلب الرابع ‏ أحكام النفقة الزوجية : 
هناك أحكام متنوعة لنفقة الزوجة أهمها ما يأتي : 
أولاً حكم الامتناع عن الإنفاق: 


إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته بعدما فرضه على نفسه أو بعد فرض 
القاضى » ففيه تفصيل عند الحنفية : 


أ- إن كان الزوج موسراً وله مال ظاهرء باع القاضي من ماله جبراً عليه؛ 
وأعطى الثن لزوجته للنفقة . وإن لم يكن له مال ظاهر وكان موسراًء حبسه القاضي 
إذا طلبت الزوجة"» لقوله الني يِه : «مَطّل الغني ظل» يحل عرضه وعقوبته» 
ويظل محبوساً حتى يدفع النفقة» فإن لم يدفع وثبت للقاضي عجزه عن الإنفاق» 
ترك إلى الميسرة» لقوله تعالى : # وإن كان ذوعسرة» فنظرة إلى ميسرة 4 . 

جد وأما إن كان الزَوب معسرا ؛ فلآ يخس ؛ إذ أنة ليس ظالا بامتناعة عن 
الأنفاق ولاه لافائد امن عسي 


ثانياً ‏ إعسار الزوج بالنفقة : 

للفقهاء آراء في إعسار الزوج ».وهي مايأتي'" : 

قال الجمهور غير المالكية : لاتسقط النفقة المفروضة على الزوج بإعساره» 
بل تصبح دينأ عليه إلى وقت اليسارء لقوله تعالى : « وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى 
ميسرة 4. 

وحينئذ يأذن القاضي في رأي الحنفية للزوجة بالاستدانة» وإن أبى الزوج» 
وفائدة الإذن بالاستدانة : أن يكن الدائن من أخذ دينه من الزوج أوالزوجة:» وان 
النفقة المستدانة لاتسقط بموت أحد الزوجين . ويجب إقراض الزوجة على من تجب 
عليه نفقتهاء فإن امتنع فللقاضي أن يحك بحبسه بعد إنذاره . 

ولا يفرق عند الحنفية بين الزوجين بسبب الإعسار؛ لآن النفقة تصيرديناً 
بفرض القاضي » فيستوفى في المستقبل » ويتحمل أدنى الضررين لدفع الأعلى . 
(0 البدائع : 58/6 . 


, الدر الختار : 1 وما بعدها 0 فتح القدير: زذلفضا وما بعدها 0 الشرح الكبير مع الدسوقي : ”/لااه‎ (١ 
. ء كشاف القناع : 208/0 ء المغني : 077/7 وما بعدها‎ ٠١8/١7 : المهذب وتككلة المجموع‎ 
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أما عند الشافعية والحنابلة : فللزوجة أن تفسخ الزواج إذا أعسر الزوج 
بنفقة المعسر كلها أو بعضهاء ولا تفسخ إذا أعسر با زاد عن نفقة المعسر؛ لأن الزيادة 
تسقط يإعساره . ودليلهم على جواز الفسخ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
َكِّهِ قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ؟ قال: « يفرق بينها»"' وحديث أبي 
هريرة أيضاً عند النسائي الذي ورد فيه : «وابدأ بمن تعول» فقيل: من أعول 
يارسول الله ؟ قال: امرأتك تقول : أطعمني » وإلا فارقني » ولأنه عجز عن الإمساك 
بالعروق فحزي التاضي مدابنة ف العشريدى 6 ىلختن اوالسنة مس أول» لان 
الماجة إل التقفة أو»:فإنه إخاقيت للروجة المع بالتعرعن الوطه والقار وفعة 
أقل ‏ فلآن يثبت بالعجز عن النفقة ‏ والضرر فيه أكثر. أولى . 

وقال المالكية : تسقط النفقة عن الزوج بالإعسار مدة إعساره أي لاتلزمه: 
ولا تكون ديناً عليه» فلا ترجع عليه الزوجة إذا أيسرء لقوله تعالى : « لا يكلف الله 
نفساً إلا ماآتاها > والمعسر عاجز عن الإنفاق» وتكون متبرعة فها تنفقه على نفسها في 
زمن الإعسار. فإن ايسر وجبت عليه النفقة. 

أما الحكم القانوني : ففي مصر نصت المادة (17؟ إجراءات شرعية ) على أنه إذا 
امتنع المحكوم عليه عن النفقة امحكوم هاء حكت الحكة بحبسه. ولا يجوزان تزيد 
مدة الحبس على عشرين يوماً» ويخلى سبيله إذا أدى ماعليه أوأحضر كفيلاً مقتدرا . 
ونصت المادة ( )6١‏ من القانون السوري على ما يلي : 

١‏ إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج» وتعذر تحصيلها منهء يلزم من يكلف 
بنفقتها فها لو فرضت غير ذات نوج أن ينفق عليها بالقدر المفروض» ويكون له 
حق الرجوع على الزوج . 


220 أخرجه الدارقطني والبيهقي ٠‏ وأعله أبو حاتم » ولكن للحديث شواهد عن سعيد ين المسيب عند سعيد بن 
منصور والشافعي وعبد الرزاق في الرجل لايجد ماينفق على أهله , قال « يفرق ينها » قال أبو الزناد : 
« قلت لسعيد : سنة ؟ قال : سنة » وهذا مرسل قوي . 
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"- إذا أذن لها بالاستدانة من ليس مكلفاً بنفقتهاء فله الخيار بين الرجوع على 
الزوج أوالرجوع عليهاء وهي ترجع على زوجها . 

ومعنى هذه المادة التفريق بين حالتين : الأولى- إذا كان المأمور بالإنفاق على 
رفو ترنهها من أت أويعن راع فلة إذاادفع النفقة أن يريك عل الروة عد 
اسان والقازية إذا كان امعد اف مه التفعة هو عي مكلت بالا فاق عل المرأد+ قله 
الخيار بين الرجوع على الزوج أوالزوجة. 

ثالثاً ‏ نفقة زوجة الغائب: 

الثائبه مومة تقد اختضازه إل المحككة لنيؤالهاعق دعوئ النفقة مواء أكان 
بعيداً أم قريباً . وقد اختلف الفقهاء في كيفية إيجاب النفقة عليه" . 


فذهب المهور إلى وجوب النفقة عليه عن الماضي ولو/م يفرضها حام, وتكون 
ديناً في ذمته . وقال أبو حنيفة : لا تجب إلا بإيجاب الحا . 


ودليل المهو أن عمر رضي الله عنه كتب في رجال غابوا عن نسائهم » فأمرهم أن 
ينفقواء أو يطلّقوا. وهذا إجبارعلى الطلاق عشد الامتناع عن الإنفاق» ولآن 
الإنفاق عليها من ماله يتعذرء فكان لما الخيار كحال الإعَسََارٌء بل هذا أولى بالفسخ» 
فإنه إذا جاز الفسخ على المعذورء فعلى غيره أولى» ولأن في الصبر ضرراً أمكن إزالته 
بالفسخ . فوجب إزالته . 

واستدل أبو حنيفة بأن نفقة الزوجة تجب يوماً فيوماً» فتسقط بتأخيرها إذا / 
يفرضها الحام كنفقة الآقارب» ولآن نفقة الماضي قد استغني عنها بمضي وقتهاء 
فتسقط كنفقة الأقارب . 


(0) 2 فتح القدير: 5/6 568 . الدر الختار: 5١7/1‏ ء بداية امجتهد : ؟/5ه », الشرح الصغير : 45/7/ا ومأ 
بعدها » المهذب : ١77/7‏ » مغني الحتاج : 032/7 ء المغنى : /ا/ثلاه -.8/اه ء» غاية المنتهى : 777/7 , كشاف 
القناع : 1/5هه . 
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ورأى الحنفية : أنه لايقضى بنفقة في مال شخص غائب إلا لزوجة الغائب 
وأولاده الصغار ووالديه . أما غيرهم من امحارم كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات» 
فلا يقضض بنفقتهم فيه . 

فإذا غاب الزوج» وطلبت زوجته من القاضي فرض نفقة لها : فإن كان له مال 
ظاهر حكن أخد التفقة امقة: فى طلا القاضق «التققة من ماله+ بعد أن عخلنيا الله : 
أن زوجها ماأعطاها النفقة» رعاية لمصلحة الغائب» ويأخذ في رأي الحنفية 
وَالكافعية كفبلا متها بالتفقة رعابة اصلكة الفالي» لأنه وها اتشوفت النفمة أو 
طلقها الزوج وانقضت عدتبا . 

وكذلك يحلفها في رأي المالكية بأنها تستحق النفقة على زوجها الغائب وأنهل يترك 
لهمامالآتنفق منه» ولاوكل وكيلألها ينفق عليها . وتسمى هذه الهين يمين الاستيثاق . 

وإن ل يكن للزوج مال ظاهر: فليس للقاضي في رأي الحنفية تطليق الزوجة 
بإعساره ؛ لأن إعساره لا يسوغ التطليق سواء أكان الزوج حاضراً أم غائباً . 

ورأى المهورغيرالحنفية : أن للقاضي تطليق الزوجة بإعسارالزوج مطلقاً 
حاضراً أم غائباً» إلا أن المالكية قالوا: إن كان الزوج قريب الغيبة فيرسل له : إما أن 
يأتي أو يرسل النفقة» أو يطلّق عليه» وإن كان بعيد الغيبة كعشرة أيام» فللقاضي 
التطليق إن لم يترك لها شيئاً ولا وكل وكيلاً بالنفقة ولا أسقطت عنالنفقة حال 
غيبته » وتحلف على ماذكر. 

واتفق الفقهاء"' على أنه إذا أنفقت المرأة على نفسها من مال زوجها الغائب ثم 
بان أنه قد مات قبل إنفاقهاء حسب عليها ماأنفقته من ميرائها سواء أنفقته بنفسها أو 
بأمرالحاك . 


)00( المغني : لارؤلاة . 
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رابعاً ‏ متى تعتبر النفقة ديناً على الزوج ؟ 

عرفا أن النفقة الزوجية تجب باتفاق الفقهاء من حين العقد مع تمكين الزوجة 
من نفسهاء واشترط المالكية لوجوب النفقة قبل الدخول دعوة المرأة أو وليها الجبر 
الزوج إلى الدخول. 


ولكنهم اختلفوا في وقت اعتبار النفقة ديناً في ذمة الزوج وفي مدى قوة هذا 
الدين على رأيين" : 

» فقال الحنفية : لاتصير النفقة ديناً في ذمة الزوج إلا بالقضاء أو التراضي‎ ١ 
فا لم يحك بها القاضي » أولم يتراض الزوجان عليهاء لاتكون ديناًء فلو أنفقت المرأة‎ 
على نفسها من مالا بعد العقدء أو بطريق الاستدانة» لاتكون ديناً على الزوج » بل‎ 
. تسقط بمضي المدة» إلا لأقل من شهر فلا تسقط‎ 

وإذاتم القضاء بها أوالتراضي عليها» لا يصبح المتجمد منها ديناً قوياً بحيث 
لا يسقط إلا بالأداء أوالإبراء» وإنما يكون ديناً ضعيفاً يسقط بما يسقط به الدين 
القوي بالأداء أوالإبراء» ويسقط أيضاً بنشوزالزوججة؛ وبموت أحد الزوجين. 
ولاتصيرد ينا قوياً إلا إذا أذن الزوج أوالقاضي للزوجة بالاستدانة واستدانتها 
بالفعل . 


وحجتهم أن النفقة الزوجية هي صلة (أي عطاء من غير عوض) من وجه» 
وعوض من وجه آخرء أما كونبها صلة فلأن منافع الاحتباس تعود على الزوجين 
جنيعاً لاعلى الزوج وحدهء وأما كونها عوضاً فلأنها جزاء احتباس الزوجة لحق 
زَوجَهاء فنظرا لشبهها بالطلة تفط مطئ الدة من خترقضاء ولاتراض من الروجِين 
كنفقة الأقارب» ولشبهها بالعوض تصيرديناً بالقضاء بها أوالتراضي عليها . 

(0 الدرالمحتار :5058/6 » فتح القدير والعناية : 585/5 , الشرح الصغير : 01 ء مغني الحتاج : ؟/ككقء 

المغني : /ا/8لاه . 
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١‏ وقال الجمهور: إنها تصيرديناً قوياً بجرد وجوها وامتناع الزوج عن 
أدائها إلى الزوجة» فلا يسقط إلا بالآداء أوالإبراء كسائر الديون» ولا يسقط بمضي 
المدة بدون إنفاق» ولا يسقط المتجمد منها في الماضي بنشوز الزوجة ولا بالطلاق ولا 
بالوت . 

وحجتهم أن النفقة عوض» وليست صلة أي عطاء من غير عوض » دايا 
الشارع بمقتضض العقد في مقابل احتباس الزوجة لشؤون الزوجية . وإذا كانت عوضاً 
محضاً فهي دين كسائر الديون» تجب من وقت استحقاقها ككل عوض أو أجرة . 

وقد أخذ القانون السوري برأي الحنفية » فنصت المادة (78) على ما يلي : النفقة 
المفروضة قضاء أو رضاء لاتسقط إلا بالأداء أو بالإبراء . والراجح لدي رأي المهورء 
وقد أخذت به الحام الشرعية في مص رمن سنة 1517١‏ . 

خامساً نفقة المعتدة : 

بينا الحم في حقوق الزوجة» وخلاصة الحك ما يأتي : 

تجب بالاتفاق نفقة الرجعية ؛ لأنها في حك الزوجة» ونفقة الحامل» لقوله 
تعالى : « وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن 6 . 

ولاتجب بالاتفاق نفقة المعتدة من وفاة أوهن زواج فاسد أوشبهة: إلا أن 
المالكية أوجبوا لمعندة الوفاة السكنى مدة العدة إذا كان المسكن مملوك للزوج » أو 
مستأجراً ودفع أجرته قبل الوفاة.. 

واختلفوا في المعتدة من طلاق بائن : فأوجب الحنفية”" لما النفقة بأنواعها 
الثلاثة لاحتباسها لحق الزوج . ولم يوجب لما الحنابلة'" أي نفقة ؛ لأن رسول الله 


() الدر اتختار : 175١/5‏ ومابعدها ء البدائع : ١3/4‏ . 
)22 غاية المنتهى : 557/7 ومابعدها . المغنيى : 705/7 ٠ 51١‏ كشاف القناع : ه/ه؟ه . 
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مَلِنَهِ م يجعل لفاطمة بنت قيس التي طلقت ألبتة نفقة نققة ولا سكو وتوبيط البالكية 
والشافعية"' فأوجبوا لها السكنى فقطء لقوله تعالى : « أسكنوهن من حيث سكنم ' 
من وجد 4. 

نفقة الحمل : أوجب المالكية'' نفقة ال مل على أبيه » بشرط حرية امل وحرية 
نولوق اخل آي فاق #لورقيق ولالن ارده ولاركد ال اع 

وناك رأيان عند العاففية والحتابلة فى سيت نفقة الجامل" : 

أحدها أنها تجب للحمل ؛ لأنها تجب بوجوده» وتسقط عند انفصاله» فدل على 
أنها له. 

والثاني ‏ تجب للحامل من أجل المل» لأنها تجب مع اليسار والإعسار» فكانت 
لهء كنفقة الزوجاتء ولأنها في رأي/فيز الحنفية لاتسقط بمضي الزمان» فأشبهت 
نفقة الأم في حال حياة ال مل . 

حكم القانون السوري بنفقة العدة : 

نصت المادتان (؟8» 85) على نفقة العدة . 

م87 تجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق أوتفريق أوفسخ . 

م84 نفقة العدة كنفقة الزوجية» ويح بها من تاريخ وجوب العدة؛ 
ولا يقضض بها عن مدة أكثر من تسعة أشهر 

قالادة الأوك تقر وهو ثفقة المعدة أي كاف سبيت الغراق: 
)2 الشرح الصغير : 7١/١‏ ومابعدها , المهذب وتكلة المجموع : ١١09//319‏ ومابعدها » حاشية الباجوري : 7/8/١‏ . 


)2 الشرح الصغير : ؟/41ا . 
)6 المغني : لا/4١<‏ ومابعدها . 


لالم - الفقه الإسلامي جب (؟ه) 


والمادة الثانية تقرر بداية الواجب وهو من تاريخ وجوب العدة» ولا يقضى بها 
عن هدة أكثرمن تبعة أشرر:دقعا رهاق الزوج » مع العام بأن عدة ممتدة الطهر سنة 
كاملة» ما جاء في الفقرة (؟) من المادة »)17١(‏ فكان ينبغي جعل أقص المدة سنة, 
لا تسعة أشبر. 

سادساً ‏ تعجيل النفقة : 


إذا عجل الزوج نفقة زوجته؛ ثم طرأً ما يوجب سقوط النفقة كنشوز الزوجة أو 
موت أحد الزوجين» فليس للزوج أولورثته في رأي أبي حنيفة وأني يوسف” أن 
يسترد شيئأ منها ؛ لآن النفقة صلة أوهبة» والزوجية من موانع الرجوع في الهبة . 

وقال مد وباقي الآثّة : لللزوج أن يسترد نفقة المدة الباقية» فإن كانت قائمة 
أخذهاء وإن كانت مستهلكة أخدّ مثلها إن كانت مثلية» وقيتها إن كانت قمية ؛ لأن 
التفقة عوضص وجزاء احتباس الزوجة في المدة, فإن فات الاحتباس في بعض المدة فلا 
تستحق في مقايلها شيئاً من النفقة» فيلزمهاج رد ما يقابل نفقة تلك المدة. وهذا 
هو الراجح لدي ؛ لأن الراجح أن النفقة عوض ولجدعت صلة أوهبة . 

سابع الإبزاءومن النققة: ظ 

أ فإن كان عن نفقة ماضية : صح إبراء الزوجة عند الحنفية إن كانت النفقة 
مفروضة بقضاء القاضي أو بتراضي الزوجين ؛ لأنها صارت ديناً ثابتا في ذمة الزوج» 
أوتراض؛ لأنها لم تثبت ديناً في الذمة » ولايكون الإبراء إلا عما هو ثابت في الذمة . 


)2 البدائع : 78/4 » فتح القدير : 50/7 . 
)2 البدائع : 17/4 » الدر الختار وحاشية أبن عابدين : 855/6 » المغني : 3707 ء الأحوال الشخصية للأستاذ زي 
الدين شعبان : ص79 . 
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وقال المهور: يصح الإبراء عنها ؛ لأنها تصيرديناً في ذمة الزوج بمجرد الامتناع 
عن الإنفاق» سواء أكانت مقررة بالقضاء أم بالتراضي أم غير مقررة . 

ب وأما الإبراء عن نفقة مستقبلة : فلا يصح اتفاقاً ؛ لأن النفقة لم تجب بعدء 
فلا تقبل الابراء. 

لكن أجاز الحنفية الإبراء عن نفقة مستقبلة في حالتين : 

الأول الأبراء عق مدة يداف بالفطل + كتقفة شين يدا وندة دخلتء لاعن 
أكثر من سنة » ولاعن سنة لم تدخل » لتحقق وجوهاء إذ يجب تنجيزها أول المدة . 

الثانية الإبراء من نفقة العدة في مقابل الخلع أو الطلاق : لأن الإبراء عن النفقة 
في نظيرعوض وهو ملك النزوية نفسسها . ولاايصح الإبراء في غير الخلع والطلاق ؛ لأنه 
إسقاط للشيء قبل وجوبه . 


ثامناً ‏ المقاصة بدين النفقة : 


إذا كان للزوج دين على زوجته لمن مبيع أوقرض؛ فهل يسقط بالمقاصة مع 
دين النفقة ؟ . 

يرى الحنفية أنه إذا كان دين النفقة قوياً (وهوالذي فرضه القاضي أوتقرر 
بالتراضي ) جاز لأحد الزوجين أن يطلب المقاصة » وليس للآخر الامتناع من المقاصة 
لتساوي الدينين في القوة . وأما إذا م يكن دين النفقة مستداناً بأمرالقاضي أو برضا 
الزوج» فيكون ديناً ضعيفاًء وتصح اللقاصة به إذا طلبها الزوج ؛ لأن دينه أقوى من 
دين الزوجة. وليس للزوجة الامتناع من المقاصة . ولاتمكن المقاصة بطلب الزوجة 


حينئذ إلا إذا رضي الزوج بها ؛ لآن دينها أضعف من دينه" . 


)0( شعبان 8 المرجع السابق 0 ص 51١‏ 5 
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ويرى الجمهور: أن دين النفقة دين صحيح لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء: 
سواء فرضه القاضي أواستدين بالتراضي أم لاء فتصح اللقاصة به مطلقاً» لتساوي 
الدينين في القوة . ولكن قرر المالكية والحنابلة أن الزوجة إذا كانت فقيرة» وطلب 
الزوج المقاصة » لايجاب إلى طلبه إلا إذا رضيت بهاء.منعاً للضرر ها ؛ لأن إحياء 
النفس مقدم على وفاء الدين . 

تاسعاً ‏ الكفالة بالنفقة : 

لاتصح الكفالة بالنفقة في رأي الحنفية قبل القضاء بها أوالتراضي عليها؛ لأن 
المكفول به يشترط أن يكون ديناً صحيحاً » ولا تصبح النفقة ديناً في ذمة الزوج إلا 
بعد القضاء بها أو التراضى عليهاء لكنهم أجازوا استحساناً الكفالة بالنفقة بعد القضاء 
أوالتراضي قبل الاستدانة» رفقاً بالناس» وإعانة للزوجة على الوصول إلى حقها في 
النفقة. 

وتصح الكفالة بالنفقة في رأي الجهور؛ لأنها تجب للزوجة من تاريخ العقد 
بشرط القكين» وتعتبردينا صحيحاً في ذمة السزوج من غير توقف على القضاء أو 
التراضي . وهذا هو المعمول به في محام مصر من سنة 157١‏ . 

الكفالة بالنفقة بسبب السفر: المفتى به عند الحنفية"' هو رأي أبي يوسف 
في جوا زأخذ المرأة كفيلاً بالنفقة إذا أراد الزوج السفرء وتعطى كفيلاً بنفقة شبر إذا 
م تعام المرأة مدة الغيبة ؛ لأن إعطاء كفيل أقل الواجب . فإن عامت أنه سيغيب أكثر 
من شهرء فتعطى كفيلاً بقدرالمدة التي يتوقع غيابه فيها. 

وقال المالكية : تعطى الزوجة كفيلاً بالنفقة في مدة غياب زوجها ليدفع لما 
النفقة حسب المعتاد يوميا أو شيريا . 


)0( الدر الختار وحاشية ابن عابدين : ؟/رفكم . 


كفالة النفقة الماضية والمستقبلة : أجاز الحنابلة ضان النفقة الماضية 
والمستقبلة» واكتفى الشافعية بتجويز ضان النفقة الماضية. ول يجيزوا ضان النفقة 
المستقبلة ؛ لأنه ضمان مالم يجحب» بناء على أن المذهب الجديد للشافعي هو القول بأن 
النفقة تجب بالتكين لا بالعقدء وهو الصحيح ؛ لانما لو وجبت بالعقد لملكت الزوجة 
المطالبة بها كالمهر» والعقد يوجب المهر ولا يوجب عوضين مختلفين» ولآن النفقة 
خيولة ا نقد لا ونح نالا فول : 


عاشراً ‏ الصلح عن النفقة : 

قال الحنفية'" : قد يكون الصلح عن النفقة تقديراً للنفقة؛ كالصلح على مبلغ 
مال قبل دير النفقة بالقضيا أو الرضا ىده وغيقد عور الزيادة عليه أو 
النتقصان بسبب الغلاء أو الرخص» فلوقال الزوج : لاأطيق ذلكء فهو لازم لهء ولا 
التفات لقوله بكل حال» لأنه ألزمه باختياره» إلا إذا تغيرسعر الطعام » وعم القاضي 
أن مادون المبلغ المصالح عليه يكفيهاء فحينئذ يفرض لما كفايتها . 

وقد يكون الصلح معاوضة كالصلح على متتاع أوعقارء إن كان بعد تقدير 
النفقة بالقضاء أو الركناء وتحيهد لأغور الزياد24 2ك ااتقصان ولوقبل التفدين 
المذكور. 


المبحث الثاني نفقة الأولاد أو الفروع : 
يشمل على أربعة مطالب : 


الأول وجوب الإنفاق على الفروع وتعيينهم . 
الثاني شروط الوجوب . 

(0) المغني : لابدلاهء المهذب : 176/15 ء مغني الحتاج : ؟/55 . 
0) الدر انختار وحاشية ابن عابدين : 1٠١5/7‏ وما بعدها . 
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العالك شن تسو غليه نققة القروع . 
الرابع ‏ مقدارنفقة الفروع وصيرورتها ديناً وسقوطها وتعجيلها . 


المطلب الأول وجوب الإنفاق على الفروع وتعيينهم : 

تجب نفقة الأولاد لقوله تعالى: « وعلى المولود له رزقهن وكسوتين 
بالمعروف » أي أن على الأب المولود له نفقة أولاده» بسبب الولادة» كا تجب عليه 
نفقة الزوجة بسبب الولد أيضاً» ولقوله يِه لدد: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف» أي أن نفقة الولد والزوجة واجبة على الأب» وللحديث السابق في 
مي يو ار 

والأولاد الواجب نفقتهم في رأي جمهورالعاماء”' :هم الأولاد مباشرة» وأولاد الأولاد 
أي الفروع وإن نزلوا » فعلى الجد نفقة أحفاده » من أي جهة كانوا ؛ لأن الولد يمل الولد 
المباشر وما تفرع منه . وهوالصحيح »فهذه النفقة تجب بالجزئية دون الإرث . 

رأف الإمام مالك" : أنه تجب نققة'الأولاد المباشرين فقط؛ دون أولاد 
الأولاد» لظاهر النص القرأني السابق : « وعلى المولود له... » فالنفقة عنده تجب 
بسبب الإرث لابمطلق الجزئية 


المطلب الثاني شرووط وجوب النفقة على الأولاد: 
يشترط لوجوب نفقة الأولاد ثلاثة شروط”" : 
أن يكون الأصل قادراً على الإنفاق بيسا رأوقدرة على الكسب : فإذا كان 


)١(‏ الكتاب مع اللباب : ٠١7‏ ومأ بعدها » فتح القدير : 553/7 ء المهذب : ؟/165 وما بعدها ٠‏ المغني : /ا/كمه 
وما بعدها . 

)2 الشرح الصغير: », القوانين الفقهية : ص 7١7‏ . 

) الدرانختار : ؟/ 475‏ 0؟دء الشرح الصغير والقوانين : المكان السابق » اللهذب : ؟/173ء مغني المحتاج : 
"/ا6؟ وما بعدها » المغني : ا/عذه ‏ /احهء كشاف القناع : م/ومه , 
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الأصل غنياً أوقادراً على الكسب» وجبت عليه نفقة أولاده» فينفق عليهم من ماله 
وإن ل يكن له مال وقد ر على الكسب وجب عليه الاكتساب» في رأي المهور» فإن 
امتنع حبسه القاضي . أما إن كان معسراً بحيث تجب نفقته على غيره من الأصول أو 
الفروع » وكان عاجزاً عن الكسبء فلا نفقة عليه ؛ لأنه لا يعقل إيجاب النفقة عليه 
وهو يأخذ نفقته من غيره» إذ أن فاقد الثيء لا يعطيه » وهذا هو الصحيح . 
ظ وقال المالكية: لا يلزم الأب اليب لأجل نفقة أولاذه اذا كان مسرا 
وكان قادراً على الكسب بصنعة أوغيرهاء لم يجب عليه التكسب, لينفق على أولاده 
الشعونة.. 

؟ ان لكوق الولك فقوا تعيد! لانال لمعولا قدرة لمعل الاكقياق: افاذا 
كان له مال يكفيه» وجبت نفقته فيه لاعلى غيره» وإذا كان مكتسبأ وجب عليه 
الاكتساب» فالصغير المكتسب نفقته في كسبه» لاعلى أبيه . وعليه فإن الولد الموسر 
بمال أو كسب يستغني به» لانفقة له ؛ لأن نفقة القرابة تجب على سبيل المواساة والبر»ء 
والموسر مستغن عن المواساة والبر والصلة . 

ومن له مسكن يسكنه يكون فقيراً محتاجاً للنفقة ؛ لأن الإيواء فيه ضرورة 
حياتية » فلا يباع عليه عقاره: أما إن كان له مسكن أ يَّرائْد عن سكناهء فلا يعد 
محتاجاً» ولا يستحق النفقة على من سواه من الأصل أو الفرع» فيباع عليه ؛ لآن فيه 

والعجز عن الكسب يكون يإحدى الصفات التالية : 


أ الصغر: أي الصغر الذي لم يبلغ به صاحبه حد الكسب,ء فإن بلغ الغلام 
لا الأتى حد الكسب» كان للأب أن يؤجره أو يدفعه إلى حرفة ليكتسب منهاء 
وينفق عليه من كسبه . أما الأنثى فلا تؤجر للخدمة» لما فيها من مخاطر الخلوة بها 
وهو لا يجوز شرعاً؛ لكن يجوز تعليها عند امرأة حرفة معينة مناسبة لها كخياطة أو 


- 4857” 


قطي ين ا وغزل وخوعتاة » فبإن استغنت بنحوهء وجبت نفقتها في كسبهاء ولا تجحب 
نفقتها على الأب إلا إذا كان دخلها لا يكفيهاء فتجب كفايتها بدفع القد رالمعجوز 
عنه . 

مار ا في عه بد 


وأوجب الحنابلة خلافاً للجمهور النفقة للولد الكبير الفقيرء ولو كان صحيحاً 
5 أو جنوه للوله الفقين وله 6ن حسفا لانن ولد أو والد فقير محتاجء فاستحق 
النفقة على والده أو ولده الغني » 5 لو كان مريضاً بمرض مزمن» أو مكفوفاً . ويكون 
المبدأ اللقررعند الحنابلة هو وجوب نفقة المولودين والوالدين دون اشتراط تقص 
الخلقة أونقص الأحكام المكلف بهاء في ظاهر المذهب . 

ب- الأنوثة: تجب نفقة البنت الفقيرة على أبيها مهما بلغت حتى تتزوج , 
وعندئذ تصبح نفقتها على الزوج » فإذا طلقت عادت نفقتها على الأب» ولايجوز 
للأب أن يجبرها على الاكتساب . فإن اكتسبت من مهاج شر يفة لاتعرضها للفتنة 
كخياطة وتعلم وتطبيب» سقطت نفقتها عن الأب» إلا إذا كان كسبها لا يكفيها 
فعلى الأب إكال النفقة التي تحتاجها . 


ج- المرض المانع من العمل : كالعمى والشلل والجنون والعته ونحوها . 


د طلب العم الذي يشغل عن التكسب . فالط الب المتعلم حتى ولوكان قادراً على 
العمل والتكسب» تجب نفقته على أبيه ؛ لأن طلب العام فرض كفاية» فلوألزم طلبة 
العلم التكسبء تعطلت مصالح الأمة . وهذا بشرط كون الطالب مجداً ناجحاً . فإن كان 
مخفقاً في دراسته » فل جدوى في تعلهه » وعليه الانصراف إلى تعم مهنة حرة تكفيه . 
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لاقابيتن لان تمن ييف الثار بالتكييت يني وش ا فضة و ونه من 
أجاء الأخراف فانهريككي النفقنة عل اسه واققتد ولك يا الأكفوات لتوقيو 
مؤونته ومؤونة عياله فرض فكيف يكون عاراً ؟! وقالوا: الأولى بأن الولد إذا كان 
من أبناء الكرام » ولا يستأجره الناس» فهو عاجز يستحق النفقة . والحق أنه لاامتياز 
في الإسلام لبعض الناس على بعض» وأن كبار الصحابة منهم أبو بكر وعلي كانوأ 
يتجرون ويعملون» وليس في العمل أي عار فلا وجه لتنييز بعض الأولاد على عامة 
الا 

"ألا يختلف الدين في رأي الحنابلة وحدهم : فلا تجب النفقة في عمودي النسب 
مع اختلاف الدين» في الرواية المعتقدة لدم ؛ لأنها مواساة على البر والصلة» فلم جب 
مع اختلاف الدين كنفقة غير عمودي النسبء ولأنها غيرمتوارثين» فلم يجب لأحدههما 
على الآخر نفقته بالقرابة» ومن الشروظ عندهم أن يكون المنفق وارثاًء لقوله تعالى : 
« وعلى الوارث مثل ذلك »» فيجب أن تختص النفقة من تجب صلته وبمن كان. 
وارثاء فإن لم يكن وارثا فلا نفقة له لعدم القرابة . 

ولم يشترط المهور غير الحنابلة اتحاد الدين لنفقة الأولاد» لقوله تعالى: « وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف > وهو يدل على أن الولادة سبب لإيجاب نفقة 
الأولاد على أبيهم » والولادة ثابتة» سواء مع اتحاد الدين أواختلافه» ولأن النفقة 
وسيلة الحياة» والحياة مطلوبة ولومع الكفر؛ لأن المال لاأهمية له في الحقيقة؛ والله 
تعالى يرزق المؤمن والكافر على السواء . 

المطلب الثالث ‏ من تجب عليه نفقة الأولاد: 


اققق العيناء"' عل أنه إذا كاه الاب موسودا وفنوسا أو قادرا كل الكسئة 


)6 فتح القدير : 543/5 , حاشية ابن عابدين على الدر الختار : 557/١‏ ء 356 ء الشرح الصغير : 705/1 » القوانين 
الفقهية : ص؟؟١؟‏ » المهذب : 177/7 ء المغنى : //89ه ‏ 555 ء, مغنى الحتاج : 2050/7 ومابعدها . 
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فعليه وحده نفقة أولاده» لا يشاركه فيها أحد» لقوله تعالى : ١‏ وعلى المولود له .. » 
الذي يفيد حصر النفقة فيه» ولأنهم جزء منه» فنفقتهم وإحياؤهم كنفقة نفسه. 

أم إذا م يكن الأب موجوداء أو كان فقيرا ععاجزا عن الكسب لمرض أو كبر سن 
أو نحوذلكء كانت نفقتهم في رأي الحنفية على الموجود من الأصول ذكراً كان أو 
أن إذا كان موسراً» فتجب على الجد وحده إذا كان موسراًء أو على الأم وحدها إذا 
كانت موسرة . وللجد أوالأم إذا كان الأب موجوداً معسراً غير مريض مرضاً مزمناً 
الرجوع على الأب في حال يساره» ويكون ماأنفقه ديناً على والدهم . ما يجوز 
الرجوع عليه إذا أمر القاضي بالإنفاق . 

وإذا وجد الجد مع الأم فعليها النفئقة بنسبة ميرائهاء فيكون على الأم الثلث 
وعلى الجد الثلثان . وإذا كان هناك جد وأم أم» فعلى الجدة السدس وعلى الجد الباقي» 
بنسبة ميرائم| . وإذا كان الجد مع الجبدتين : أم الأم وأم الأب» فعلى الجدتين السدس 
مناصفة بينهماء وعلى الجد الباقي » بمقدار ميراتها . 

وإن كان أقارب الولد غير وارثين» بأن كانوا من ذوي الأرحام» فالنفقة على 
أقرهم درجة. وإن اتحدت درجتهم » كانت النفقة عليهم بالسوية. 

وإن كان بعض الأقارب وارثاً» والآخر غير وارث» كانت النفقة على الأقرب» 
وإن م يكن وارثاًء فإن تساووا في درجة القرابة» وجبت النفقة على الوارث دون 
غير 

ورأى المالكية : أنه تجب النفقة على الأب وحده دون غيره ؛ لأن النبي مَل 
قال لرجل سأله» عندي دينار؟ قال: «أنفقه على نفسك» قال: عندي آخر؟ قال: 
أنفقه على أهلك» قال : عندي آخر؟ قال : أنفقه على خادمكء قال : عدي آخر؟ 
قال: أنت أعل به» ولم يمر بإنفاقه على غير هؤلاء . 

وذهب الشافعية : إلى أنه إذا م يوجد الأب أو كان عاجزاً» وجبت النفقة على 
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الأم» لقوله تعالى : « لاتضارٌ والدة بولدها » ولأنه إذا وجبت النفقة على الأب 
وولادته من جهة الظاهر» فلأن تجب على الأم» وولادتها مقطوع بهاء أولى . وتجب 
عليها نفقة ولد الولد ؛ لأن الجدة كالأم, والجد كالأب في أحكام الولادة . 

واذا انقو ذزحة القرانة وانتعحفاق الازكه وعيت التنقنة عل المسناوية؛ 
لأن علة إيجاب النفقة تثملهها. وإن تفاوتت درجة القرابة فالأصح أن أقربها تجب 
النفقة عليه » وارثا كان أوغيره» وإن استوى قربهماء يقدم الوارث في الأصح . فإن 
كان هناك أم وجد أب وأب» فالنفقة كلها على الجد في الأصح, لأنه زنرة التعصيت” 
فأشبه الأب. وإن كان للفرع أجداد وجدات يدلي بعضهم ببعض فالنفقة على 
الأقرب منهم . وإن لم يدل بعضهم ببعض فتلزم النفقة بالقرب . 

وقال الحنابلة في ظاهر المذهب : إذا م يكن للولد الصغير أب» وجبت نفقته 
على كل وارث على قد رميراثه» لقوله تعالى: # وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف > ثم قال : « وعلى الوارث مثل ذلك » فأوجب على الاب نفقة الرضاع » ثم 
عطف الوارث عليه» فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الوالد. وسأل رجل 
الني ينع قال: «من أبر؟ قال : أمك وأباك وأختك وأخاك» وفي لفظ : « ومولاك 
الذي هوأدناك حقاً واجباًء ورحماً موصولاً»"' وهذا نص في الطلوب ؛ لآن الني 
َه ألزمه الصلة والبرء وكون النفقة من الصلة جعلها حقناً واجبا. فإن كان للولد 
على قدر إرثهم منه : 

فإن كان للولد الصغي رم وجدء فعلى الأم ثلث النفقة » وعلى الجد ثلثا النفقة ؛ لأنما 
يرثانه » والله تعالى قال : 7 وعلى الوارث مثل ذلك 4 والأم وارثة » فكان عليها بالنص . 


(0) رواه أبو داود عن كُلِيبٍ بن مَنْفعة عن جده بلفظ « ... ومولاك الذي يلي ذاك » حق وأجب » ورحم 
موصولة 6 نيل الأوطار : كربا ). 
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وإن كانت جدة وأخ» فعلى الجدة سدس النفقة» والباقي على الأخ ؛ وعلى هذا 
يكون ترتيب النفقات على ترتيب الميراث » فكمها أن للجدة ههنا سدس الميراث » 
فعليها سدس النفقة» وكا أن الباق للأخ » فكذلك الباقي من النفقة عليه . 


وإن اجتتع أبوا أم» فالنفقة على أم الأم ؛ لأنها الوارثة . وإن اجتّع أبوا أب» فعلى 
أم الأب السدس» والباقي على الجد. وإن اجتقع جد وأخ» فهما سواء . وإن اجتمعت أم 
وأخ وجدء فالنفقة بينهم أثلاثا . وقال الشافعي : النفقة على الجد في هذه المسائل كلها 
إلا السالة الأول »ف التفقة عليه بالسؤية: 


المطلب الرابع ‏ مقدار نفقة الأولاد وصيرورتها ديناً وسقوطها 
وتعجيلها: 

اتفق الفقهاء"' على أن نفقة القريب من ولد وولد ولد مقدرة بقدرالكفاية 
من الخبز والأدم والمشرب والكسوة والسكيى والرضاع إن كان رضيعاً على قدر حال 
المنفق وعوائد البلاد ؛ لأنما وجبت للحاجة» فتقدر بقدر الحاجة» وقد قال الني مَل 
لهند : «خذئ ما يكنيك وولدك بالمعروف» فهد/09 9:4 التفقة ولذها بالكفابة. 


وإن احتاج الولد المنفق عليه إلى خادم يخدمه: فعلى الوالد إخدامه ؛ لأنه من 

وإن كانت له زوجة» وجبت نفقة زوجته عند الشافعية والحنابلة ؛ لأنها من تمام 
الكفاية : ولاتحب ثفقة زوحة الابن غل المذهب عثد الحتفية د وتشقط نفقة الزوجة 
عند المالكية في حال إعسار الزوج . 


(0) البدائع : 58/5 » القوانين الفقهية : ص0”5” , المهذب : 177/5 » المغنى : لالردكهء مغنى الحتاج : ك/ثئئء ,2 
الشرح الصغير : ؟/0لا ‏ 06لا . 
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ولاتصير هذه النفقة عند الحنفية ديناً في الذمة أصلآًء سواء فرضها القاضي أم 
لاء بخلاف نفقة الزوجات» فإنها تصيرديناً في الذمة بفرض القاضي أو التراضي . 

وقال الشافعية : لاتصير نفقة الولد ديناً على الوالد إلا بفرض قاضى أو إذنه في 
اقتراض بسبب غينة أوامتناع عن الإتفاق . ْ 

والسشل نفقة الرلن عن اقفو اد عقن الرمن مق عر فيضن ولا امقتدانة» انها 
يجدت عل الوالد تدك اذاه ووقة زاك اخالية إنا فى » فسقلف كلاف يف1 
الزوجة لاتسقط بمضي الزمان عند غير الحنفية » ولاتسقط عند الحنفية بعد القضاء بها 
أوالتراضي عليهاء وإغا تسقط بمضي الزمان قبل القضاء أوالتراضي . واستثنى المالكية 
الل اها وي الأكارن: نجنا عم ادق فا عمط عد 
الزمن . 

وذكر الحنفية : أنه إذا عجل الشخص نفقة مدة في الأقارب» فات المنفق عليه 
قبل تام المدة» لا يسترد شيئاً منهاء بلا خلاف . 


المبحث الثالث نفقة الأصول- أو الآباء والأمهات : 
يتضمن أربعة مطالب: 

الأول وجوب نفقة الأصول وتعيينهم 

الثاني شروط وجوبها 

الثالث من تجب عليه 


الرابع - مقدار هذه النفقة 
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المطلب الأول وجوب نفقة الأصول وتعيينهم : 

تجب نفقة الوالدين وإن علوا عند اللجهور"'» لقوله تعالى: « وقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً » ومن الإحسان أن ينفق عليها عند الحاجة, 
وقوله عز وجل : « وصاحبههما في الدنيا معروفاً » ومن المعروف الإنفاق عليهها ولو 
كانا مخالفين في الدين» فإنها نزلت في الأبوين الكافرين» وليس من المعروف أن 
يعيش إنسان في نعم الله تعالى ويترك أبويه يموتان جوعاً . 

وقال وَيِيَةِ : «إن أطيب ماأكلتم من كسبك» وإن أولادم من كسبك» فكلوه 
هنيكاً فوينا»"' وقال أيضا لرجل مالفا هن اد قال: «أمكء ثم أمك, ثم أمكءمم 
أباك» ثم الأقرب فالأقرب»"" . 


والأصول الذين تجب نفقتهم عند الجمهور: م الآباء والأجداد» والأمهات 
واجدات » و إن علوا؛ لآن«الأب» يطلق على الجد وكل من كان سبباً في الولادة, 
كذلك «الأم» تطلق على الجدة مهما علت» فقند أطلق القرآن كامة «الأبوين» على آدم 
وحواء » وقال تعالى : « ملة أبيك إبراهيم >» ولأن بين الولد وأصله قرابة توجب رد 
الشهادة» فأشبه الجد والجدة الوالدين القريبين» ويكون:الأجداد والجدات من الآباء 
والأمهات » فيقوم الجد مقام الأب عند عدمه ‏ وقد أجمع العاماء على أن الجدة تحرم على 
الإنسان» كا تحرم عليه أمه في الزواج » لقوله تعالى : « حرمت علي أمهاتم ». 

وقال الإمام مالك: الأصول الذين تجب نفقتهم : هم الآباء والأمهات 
المباشرون» لا الأجداد والجدات مطلقاً, سواء من جهة الأب أو الام . فلا تجب نفقة 
على جد أو جدة» كا لاتجب على ولد ابن . والصحيح هو قول الجمهور. 
() فتح القدير : 57/5 ء البدائع : ٠١/5‏ » الشرح الصغير : 765/5 » القوانين الفقهية : ص"55” » المهمذب : 70/١‏ 

و مابعدها . مغني المحتاج : ؟448/5» المغني : 085/7 . 


(2)7 رواه أصحاب السنن الأربعة عن عائشة رضي الله عنها. 
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المطلب الثاني شروط وجوب النفقة للأأصول : 

يشترط لوجوب الإنفاق على الأصول ما يأتي'"' : 

5 أن يكوق الأصل قفرا ء أو عاغرا عن الكبع ا فاق كان قداذرا عل الكسست 
فتجب أيضاً نفقته عند الحنفية » والشافعية في الأظهر؛ لأن الله تعالى أمر بالإحسان 
إلى الوالدين» وفي إلزام الآباء بالاكتساب مع غنى الأبناء ترك للإحسان إليهم وإيذاء 
لهم » وهولا يجوزء ويقبح بالإنسان أن يكلف قريبه الكسب مع اتساع ماله. وهذا 
بعكس الابن فإنه لانفقة له إذا كان قادراً على الكسبء فيلزمه التكسب ؛ لأن الله 
تعالى نهى الولد عن إلحاق أدنى الأذى بالوالدين وهو التأفيف في قوله تعالى: 
« ولاتقل لما أف » وم يوجد النهي في الابن. 

وقال المالكية والحنابلة: لا يلزم الفرع بنفقة الأصل إذا كان قادراً على الكسب» 
فيجبر على كسب يستغني به» ولا نفقة له؛ لاما تجب على سبيل المواساة والبر 
والصلة » والكاسب كالموسر مستغن عن الو 


؟- أن يكون الفرع موسراً بمال» أوقادراً على التكسب في رأي المهور» وقال 
المالكية : لايجب على الولد المعسرتكسب لينفق على والديه . 

وعلى رأي الجمهور: يشترط أن يكون مال الفرع أومردود كسبه فاضلاً عن نفقة 
نفسه إما من ماله وإما من كسبه؛ فأما من لا يفضل عنه شيء» فليس عليه شيء» 
لحديث جابر المتقدم : «إذا كان أحدك فقيراً فليبدأ بنفسه» فإن فضل فعلى عياله» فإن 
كان فضل فعلى قرابته» وفي لفظ : «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» ولحديث أبي هريرة 
السابق في ترتيب النفقة على النفس» ثم على الولد » ثم على الزوج » ثم على الخادم . 


فتح القدير: 507 ٠‏ البدائع : 4/6؟ ومابعدها ء القوانين الفقهية : ص؟777 » الشرح الصغير : ٠57/١9‏ 
ومابعدها , المهذب : ا/تتداء مغني اللحتاج : /8غ؛ , المغنى : /ا/85ه . 
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؟- أن يكون المنفق وارثاً في رأي الحنابلة» فلا نفقة مع اختلاف الدين لقوله 
تعالى : « وعلى الوارث مثل ذلك » ولأن التوارث بسبب القرابة يجعل الوارث أحق 
مال المورث » فينبغي أن يختص بوجوب صلة قريبه بالنفقة دون غير الوارث» ولآن 
هذه النفقة مواساة على البر والصلة» فلم تجب مع اختلاف الدين كنفقة غير عمودي 
سي 
المعديةم 11 1 11000001 
الفرع » فتجب النفقة عليه وإن اختلف الدين ؛ لآنه تعالى قال في حق الوالدين 
الكافرين : « وإن جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به عل» فلا تطعههاء 
وصاحبها في الدنيا معروفاً » وليس من المعروف ترك الإنفاق عليها مع القدرة. 
وهذا هو الصحيح . 

المطلب الثالث ‏ من تجب عليه نفقة الأصول : 

تجب نفقة الأصول على الولد لا يشاركهفي نفقة أبويه أحد'" ؛ لأنه أقرب الناس 
إليهياء فكان أو باستحقاق تفقتهها عليه . وه 42/7 اخبفية على الذكوروالإنناث 


بالسوية؛ لآن المعنى يثملهما . 
وتجب أيضاً في رأي اللجهور على ولد الولد» ولاتجب في رأي المالكية على ولد 
الآيه 
بن ٠.‏ 


٠. .. 5 5‏ إن 3 هه 1 1 

تعدد الفروع : فقال الحنفية"" : إن اتحدت درجة قرابتهم كابنين أو بنتين أوابن 

(0) - فتح القدير : */558 ومابعدها . الشرح الصغير : /25/ا ومابعدها . المهدب :153/76 ومايعدها . المغتي : 
285/7 وما بعدها . 


)0( حاشية ابن عابدين : 551/5 ومابعدها . 
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وبنت؛ وجبت النفقة بالتساوي بينهم ؛ سواء أكانوا وارثين أم بعضهم وارثاً والآخر 
غير وارث» للتساوي في القرب والجزئية » ولا ينظر إلى أن الابن يأخذ ضعف البنت 


في الميراث . 
وإن اختلفت درجة قرابتهم كبنت وابن ابن» وجبت نفقة الأصل على 
الاقرية.. 


فالحنفية في حال تعدد الفروع اعتبروا درجة القرابة» وفي حال تغدد الأصول 
اعتبروا الإرث أحياناً» وأهملوه أحياناً أخرى. وكان ينبغي التسوية بين الفرؤع 
والأصول» لتساويهم في علة وجؤب النفقة وهي الجزئية . 

وقالالمتالكية ١"‏ لتقيف الأولاه وزعت الستشتهل الأولاد الوسر قن تلد 
اليسار إذا تفاوتوا فيه . 

وقور القافكية" :أنه إن اتحدت درجة قرابة الفروع كابنين أو فق أنققنا 
بالتساوي و إن تفاوتا ف 'قدر اليينان» أو أ #هذها بالمال» والآخربالكسيب :؟ لأن 
علة إيجاب النفقة تشملها . 

.وإن اختلفت درجة قرابة الفروع كابن وابن بنتح فالأاصح أن النفقة على 
أقريهم| تقو الاي فقا سواء أكان وارثاً أم غيره» ذكراً كان أم أنثى ؛ لأن لوي اول 
بالاعتبار. فإن استوى قريها فتجب في الأصح النفقة بالإرث» لقوته . 

وإذا تساوى الفرعان في الإرث» فكانا وارثين كابن وبنت» فهناك وجهان : 
قيل: يستويان في قدرالإنفاق» أي كا قال الحنفية» وقيل: يوزع الإنفاق عليهما 
بحسب الإرث » والوجة الأول أوجه . 


(22)0 الشرح الصغير : ١/0ثلا‏ . 
0( مغني امختاج : امم ومايعدها 3 


5 الفقه الإسلامي جب" (05) 


ورأى الحنابلة" : أنه إن أتحدت درجة قرابة الفروع كابن وبنت» فالنفقة بينهها 
أثلاثاً كالميراث » كالوجه الثاني لدى الشافعية» لقوله تعالى : « وعلى الوارث مثل 
ذلك » فإنه رتب النفقة على الإرث» فيجب أن تترتب في اللقدارعليه. وإن 
اختلفت درجة القرابة كبنت وابن ابن » فالنفقة بينهها نصفين كالميراث . 


المطلب الرابع ‏ مقدار نفقة الأصول : 
نفقة القرابة في الجملة'"' تجب بقدر الكفاية كا بينا ؛ لأنها تجب للحاجة» فقدرت 
بالكقانة؛ ٠‏ 


وعلى الولد في رأي الجهور نفقة زوجة الأب وإعفافه بالترويج بزوجة واحدة» 
'وكذا عند المالكية والحنابلة بأكثرمن زوجة إن م يحصل الإعفاف بواحدة ؛ لأنه معنى 
يحتاج الاب إليه » ويلحقه الضرر بفقده» فوجب كلنفقة . والراجح عند الحنفية عدم 
وجوب نفقة زوجة الأب ؛ لأن الزوجة من أعظم الملاذء فلم تجب للأب كالحلواء . 


المبحث الرابع ‏ نفقة الحواثي وذوي الأرحام : 
يُشْمّل على مطالب ثلاثة : 

لأول- وجوب نفقة الأقرباء من غير الأصول والفروع . 
الثاني شروط وجوب نفقة الحواثي وذوي الأرحام . 


الثالث تعدد من تجب عليهم نفقة الأقارب . 


() المغني :053/7 . 
)2 اللمغني : لا/دده ء مغني المحتاج : ؟/48؛ » المهذب :327/9 . 
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المطلب الأول وجوب نفقة الأقرباء من غير الأصول والفروع: 

تجب نفقة الأقارب من الحواثي وذوي الأرحام كالإخوة والأخوال والأعمام 
وأبناء الإخوة والعمات والخالات"' لقوله تعالى : « وآت ذا القربى حقه » وقوله 
سبحانه : « واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئا » وبالوالدين إحساناًء وبذي القربى » 
وقوله مل : « يد المعطي العلياء وابدأبمن تعولء أمَّكَ وأباك» وأختك وأخاك» ثم 
أدذاك أدناك»""' وال رجل: يارسول الله مق أبن ؟ قال: «أكك وأباك: واعمك: 
وأخاك» ومولاك الذي يلي ذاك؛ حق واجب» ورحم موصولة»"'. 

قيار الأ حاك :وال حادوف كلعل وجوت الأقتاف عل القرزوت العا حدر 
وللعاناء آراء ثلاثة : 1 
الأون هدهب السب ةالتدقه عي لكل اق رخ غرم كلم وال 
وابن الأخ والعمة والخالة والخال» ولاتجب لغيرذي رحم محرم كابن العم وبنت العم » 
ولا حرم غيرذي رحم كالأخ رضاعا . 

الثاني مذهب الحنابلة : أن ش27 لكل قر يعن وارث تفركن أن 
كبنت العم والخال وال خالة والعمة ونحوم ممن لا يرت بفرض ولاتعصيب؛ لأن 
قرابتهم ضعيفة» وإنا يأخذون مال المتوفى القريب عند عدم الوارث» فهم كسائر 
المسامين . ْ 

ورأى ابن تهية وابن القم وغيرهما من بعض الحنابلة : أن النفقة تجب لكل 
 0(‏ ا فتح القدير : +/860 » الدر الحتار ورد امحتار : ؟/57 ومابعدها ء القوانين الفقهية: ص 1١‏ ا 

المهذب : 177/76 ء المغني : //رحذه ومابعدها . ش 
)2 رواه النسائي عن طارق الحاربي » وأخرجه أيضاً ابن حبان والدارقطني وصححاه ( نيل الأوطار : 559/1 ) . 


)2 رواه أبو داودء والبغوي وابن قانع والطبراني في الكبير والبيهقي عن كليب بن منفعة عن جده ( المرجع 
السابق ) . ٍْ 


5 


قريب من غير الأصول والفروع (غير مودي النسب) إذا كان وارثاً» فتجب النفقة 
لذو الأرجام كالغمة وا خالة والخالء لقوله تعالى: 9 وغل الوارك مكل :ذلك > فقذ 
جعل النفقة على غير المولود له لمن يستحق الإرث من الأقرباء . 

الثالث ‏ مذهب المالكية والشافعية: ألا تجب نفقة من عدا الوالدين 
والمولودين من الأقارب كالإخوة والأعمام وعيرثم ؛ لأن الشرع ورد بإيجاب نفقة 
الوالدين والمولودين» وأما من سوام فلا يلحق بهم في الولادة وأحكامهاء فلم يلحق 
مم وحوح ال 


المطلب الثاني شروط وجوب نفقة الحواثي وذوي الأرجام. 

لاقت وحون ه6189 الأقرراء عن المق ا" إلا بالقضاء أ والرضاء حى 
لوظف رأحدم بجنس حقه قبل القضاء أوالرضاء ليس له الأخذء بخلاف الزوجة 
والولد والأبوين» فإن لهم الأخذ قبل ذلك. وتسقط هذه النفقة بمضي المدة» بعد 
قضاء القاضي بهاء لأنها تجب كفاية للحاجة» فلا.تجب مع اليسارء إلا إن أذن القاضي 
بالاستدانة على القريب . 

ويشترط لوجوب نفقة هؤلاء الأقرباء في رأي الحنفية ما يلي'" : 


-١‏ أن يكون القريب ذا رحم حرم فقيراًء عاجزاً عن الكسب : لصغر أو أنوثة أو 
مرض أو عمى » أي فلا تقتصر هذه النفقة على الصغير أو الاننى» وإنما تشمل الكبير 
العاجزعن الكسب بنج ومرض مزمن أوعبى ؟ لأن الصلة في القرابة القريبة واجبة 
دون البعيدة . والفاصل بينهها أن يكون ذا رحم محرم » وقد قال تعالى : ( وعلى 
الوارث مثل ذلك > وقرأ ابن مسعود : « وعِلى الوارث ذي الرحم الحرم مثل ذلك». 


. حاشية ابن عابدين : ؟//559 » فتح القدير : ؟/08؟‎ ١ )١( 
. ٠١8 ٠١6/7 : فتح القدير : 5650/6 556 ء الدر الختار ورد المحتار : ”/دكة  ١4ذ ء اللباب‎ 4) 
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ولابد من تجقق وصف الجاجة أو الصغرء أو الأنوثة» أوالزمانة» أو العمى:أمارة 
الحاجة» لتجقق العجز. فإن كان القريب قادراً على الكسب فلا نفقة له على قريبه ؛ 
لأنه غني بكسبه» فلا تجب نفقته على أحدء بخلاف الأبوين ؛ لأنه يلحقها تعب 
الكسب, والولد مأمور يدفع الضرر عنهماء فتجب نفقتها مع قدرتها على الكسب . 

5 اتحاد الدين مع القريب المنفق : فلا نفقة على القريب مع اختلاف الدين » 
كا لاتوارث مع اختلاف الدين» ووجوب النفقة على القريب مبني على استجحقاق 


الإرث. 


وذلك يخلاف الزوجة والأصول والفروع علواً أونزولاً؛ لأن نفقة الزوجة تجب 
مقابلة الاجتباس» وأما غيرها فلثبوت الجزئية» وجزء المرء في معنى نفسه. فككا 
لاتمتنع نفقة نفسه بكفرء لاتمتنع نفقةٍ جزئهء إلا أن هؤلاء إذا كانوا حربيين لا تجب 
نفقتهم على المسل» ولو كانوا مستأمنين؛ لأنا نهينا عن برمن يقاتلنا في الدين . 

ان يكون المنفق موسر : فلو كان القريب امجرم معسراً. لا تجب عليه النفقة 
لقريبه امجتاج» ولو كان قادراً على الكسب ؛ لأن وجوب هذه النفقة بطريق الصلة, 
والصلة تجب على الغني لاعلى الفقير. 

واختلف الصاحبان في حد اليسار الذي يتعلق به وجوب هذه النفقة"' : 

فقال أبو يوسف: الموسر: هو الذي يملك نات الزكاة وهو عشرون متقالاً أو 
ديناراً من الذهب'' أومائتا درجم فضة؛ لأن الغني في الشرع هو مالك النصاب الذي 
تستحق فيه الزكاة» ونفقة ذي الرحم صلة» والصلات إفبا تجب على الأغنياء 
كالصدقة . 
)0( البدائع : 55/6 . 
)2 تساوي العثرون مثقالاً ذهبياً 97 غ بالمتقال العجمي ٠‏ و ٠٠١‏ غ بالمثقال العراقي . 


لام د 


وقال محمد : الموسر: هومن له نفقة شهر» وعنده مال فاضل عن نفقة شبر لنفسه 
ولعياله ؛ لأن مازاد على كفاية شهرء فهوغني عنه في الحال» والشهر يسع 
للاكتساب» فكان عليه صرف الزيادة إلى أقاربه . قال الكاسافي : وماقاله عمد أوفق» 
وهوأنه إذا كان له كسب دائم » وهو غير محتاج إلى جميعه» فا زاد على كفايته؛ يجب 
صرفه إلى أقاربه كفضل ماله إذا كان له مال . ولا يعتير النصاب ؛ لأن النصاب إفا 
يعتبر في وجوب حقوق الله تعالى المالية» والنفقة حق العبد الآدمي» فلا معى 
لاعتبار التصا قيهاء وإغا بعتيرفيها امكان الأداء: 

المطلب الثالث ‏ من تجب عليهم نفقة الأقارب : 

عرفنا أنه إذا لم يكن لمستحق النفقة إلا قريب واحد موسر: فإن كان القريب 
من أصوله أوفروغه, وجبت نفقته عليه» ولوم يكن وارثاً لهء كجد لأم أوابن 
بنت . وذلك باتفاق الجمهور غير المالكية . 

وإن كان القريب من الحواشي» وجبت نفقته عليه في رأي الحنفية إن كان ذا 
رحم رم كالأج والعم والعمة »وق راي المساح وان كان واركها بفرض أو تعضييي 
كالخ لأم وابن العم . 

أما إن تعدد من تجب عليهم نفقة الأقارب» فقد اختلف الحنفية مع المذاهب 
الاخرى في توزيع النفقة عليهم . 


مذهب الحنفية : 
توزع النفقة على الأقارب في رأي الحنفية'"' بحسب أصنافهم في الحالات الأربعة 
التالية وطي : 


الأولى : أن يكون لمستحق النفقة أصول وفروع . 


)2 حاشية أبن عابدين : 5/7 51 , الأحوال الشخصية » زي الدين شعبان : ص 7١8 7١١‏ 
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الثانية : أن يكون له أصول وحواشي”" . 

الثالثة : أن يكون له فروع وحواشي . 

الرابعة : أن يكون له خليط من الأصول والفروع والحواشي . 
ونبين حك كل حالة فها يأتي : 


الحالة الأولى ‏ أن يكون لمستحق النفقة أصول وفروع: 

إذا كآن لمستحق النفقة أصول وفروع : فإن تفاوتوا في درجة القرابة وجبت 
النفقة على الأقرب » سواء أكان وارثاً أم غير وارث . مثل أب وابن ابن أو بنت بنت» 
ومثل أم وابن ابن» تجب النفقة.على الأب في المثال الأول» وعلى الأم في المثال الشاني ؛ 
لأن الأب والأم أقرب درجة. ولكن يلاحظ أن النفقة جب حينئذٍ على غير الوارث . 

وإن تساووا في درجة القرابة : وجبت النفقة بنسبة ميرامم» إلا إذا كان فيهم 
ابن أو بنت» فالنفقة على الابن أوالبنت» ففي أب وابن تجب النفقة على الابن 
لترجحه بقوله وك : «أنت ومالك لأبيك» وفي جد (أبي أب) وبنت بنت» تكون 
النفقة على الجد ؛ لأنه الوارث » وأما بنت البنت فهي من ذوي الأرحام» لاترث مع 
الجد. 

الحالة الثانية ‏ أن يكون لمستحق النفقة أصول وحواثي : 

إذا كان لمستحق النفقة أصول وحواثي» كأم وأخ شقيق أو لأب : فيإن كان كل 
من لصنفين وارشأًء وجبت النفة لنفقة عليهم بنس, بنسبة الإرث . وإن كان أحدا لصنفين 
وارثاً» والآخرغير وارث» فالنفقة على الأصول وحدم » ولو كانوا غير وارثين» 
ترجيحاً لاعتبار الجزئية على غيرها . 
)2 الحواشي : من ليس من عمود النسب » أي ليس أصلا ولا فرعا . 
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مثال كؤن الأضل ؤارثاً : جد لأب وأخ شقيق, تكؤن النفقة على الجد . 

ومشال كؤن الأصل غير وارث : جد لأم وغ, تكون النفقة على الجد أيضاًء 
لترجخه في المثالين بالجزئية 

ومثال كؤن كلا الضنقين وارثاً : أم وأخ» أوابن أخ أوع» يكؤن على الأ ثلث 
النفقة : وَعلى الغضبة الثلثان . 

الخالة الغالثة ‏ أن يكؤن لمسخغق النفقة فرؤع وحوائن : 

إذا كان لمستحق النفقة فرؤع وحواشي: فالنفقة تخب على الفروع » ولا شيء على 
الخواشي ولو كانوا ؤارثين» لترجخ قرابة الجرئية على غيرها . 

ففي بنت وأخت شققيقة ؛ تكؤن النفقة على البنت فقظ؛ ولا شيء على الأخت, 
وإن ؤرثت النضفف. 

في ابن نضراني : وأخ فس تكؤن النفقة على الابن فقظء وإن كان الوارث هو 
الاخ. 

الختالة الرابغة أن يكؤن لمسنية 

والفروع والخؤاتي : 

إذا كان لمستخق النفقة أقازب فن الأصؤل والقرؤغ والحواثتي: فالحى كالخالة 
الأولى» تكلؤن النفقة على الأضول والفروغ على النتتو المبين في الخالة الأولى» لقنؤة 
قرابة الجزئية بالنسججة لغيرقاء ويسقظ الحؤافقي بالفرؤع؛ فكأئة م يؤجد سؤى 
الفزوع والأضؤل. 

وإن وَخد الأضؤل وَحَدمِ ؤكآن مخهم أنء فالتفقة عليه فقظ ولا يشارك الأب 
في نفقة ؤلدة أخدء إن وَجد الخوائي ففقظ: وزغت النفقة غقذا زالميرات فغ كون 
الؤاخد ذا ررحم خَرم. 


شعكمد 


مذهب الحنابلة : 


أولاً «تجب النفقة في رأي الحنابلة'" على الأقارب بحسب الإرث» فن له أم 
وجدء فعلى الأم ثلث النفقة» وعلى الجد ثلثا النفقة. ومن له ابن وبنت» فالنفقة 
بينها أثلاثاً كالميراث » ومن له جدة وأخ» فعلى الجدة سدس النفقة والباقي على الأخ . 
ومن له بنت وأخت,ء فعلى البنت النصفء وعلى الأخت النصف . ومن له أبوا أم» 
فالنفقة على أم الأم ؛ لأنها الوارثة. ومن له أبوا أب» فعلى أم الأب السدسء والباق 
على الجدء وإن اجتمع جد وأخ» فهما سواء . وإن اجتمعت أم وأخ وجدء فالنفقة بينهم 

واستثنوا من قاعدتهم ماإذا كان لامستحق أب» فعليه النفقة وحدهء وم تجب 
على من سواه؛ لقوله تعالى : # وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن » وهذا بخلاف 
الحنفية حيث يجعلون النفقة على الابن وحده إن وجد. 

ثانياً ‏ إذا اجتمع أصل وفرع وارثان» ؤكان أقريها معسراً والأبعد موسراً. 
وجبت النفقة على الموسرالأبعد» فن له أم فقيرة» وجدة موسرة» فالنفقة على الجدة 
فقط. 

ثالثاً ‏ إذا اجتمع قريبان موسران, وأحدهما محجوب عن الميراث بقريب فقير» 
فإذا كان المحجوب من عمودي النسب (الأصول والفروع ) لاتسقط عنه النفقة» وإن 
كان من غيرهماء فلا نفقة عليه . فن كان له أبوان وجدء والأب معسرء فالآب 
كالمعدوم » وتكون النفقة أثلاثاً » على الأم الثلث» وعلى الجد الباق ومن له أبوان 
وأخوان وجدء والأب معسرء فلا شيء على الأخوين ؛ لأا محجوبان» وليسا من 
عمودي النسب» وتكون النفقة على الأم الثلث» والباقي على الجدء كالمسألة السابقة . 


 )(‏ المغتى : اده ؟ذه 
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رابعاً ‏ إذا لم يكن لمستحق النفقة إلا واحد موسر من ورثته» لزمته النفقة بقدر 
ميراثه فقطء على الصحيح من المذهب . 

وتقدم الزوجة على باقي الأقارب» عملاً بحديث جابرالمتقدم : «إذا كان أحدم 
فقيراً» فليبدأ بنفسه» فإن كان له فضل فعلى عياله » فإن كان له فضل فعلى قرابته» . 

وقد أخذ القانون السوري بمذهب الحنابلة لعدالته, واتفاقه مع قاعدة «الغرم 
بالغنم» فتوزع النفقات حسب الإرث» ولا يتقيد إيجاب النفقة للأقرباء بالحرمية. 
أما اللذهب الحنفي فقد يوجب النفقة أحياناً على قريب لا يرث» ولا يوجبها على 
القريب الوارث . وأما بقية أحكام النفقات فأخوذة من الفقه الحنفي . 


مذهب الشافعية : 

توزع النفقة في رأي الشافعية"' على الوالدين والمولودين على النحو التالي : 

من استوى فرعاه في القرب والإرث أوعدمها كابنين أو بنتين» أوابن وبنت» 
فعليها النفقة بالسوية» لا بحسب الميراث» وإن تفاوتا في قدراليسارء أوأيسر 
أحدقا بالمال والاخر بالكسب: 
وإن كان أحدتما أقرب والآخر وارثاً» وجبت النفقة على الأقرب دون الوارث 

وإن استويا في استحقاق الإرث » كبنت وبنت ابن » كانت النفقة عليها . 

وإن تساويا في القرب» فيقدم الوارث في الأصح لقوته» كابن وابن بنت» تجب 
النفقة على الأول دون الثاني . 


(0) مغن المحتاج : /0ه؟  4١‏ ء المهذب : ١3/5‏ 
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وإن تساويا في الإرث كابن وبنت : فهناك وجهان: قيل يستويان» وقيل: 
توزع النفقة بحسب الإرث» والأول أوجه . 

والقاعدة في الأصول قريبة من قاعدة الفروع» فن له أبوان» فالنفقة على 
الأب» ومن له أجداد وجدات فعلى الأقرب إن أدلى بعضهم ببعضء أما إن لم يدل 


بعضهم ببعض » فيقدم بالقرب . 

ومن له أصل وفرع : فالنفقة في الأصح على الفرع » وإن بعٌّدء كأب وابن ابن ؛ 
لأن عضوبحة أقو: 

وتقدم الزوجة عندم على باقي الأقارب» م قال الحنابلة ؛ لأن نفقتها آكد؛ لأنها 
لاتسقط بمضي الزمان. 

مذهب المالكية : 


توزع النفقة في رأي المالكية الراجح"' على الأولاد الموسرين بقدراليسار إذا 
تفاوتوا فيه . وقيل : توزع بحسب الرؤوس» بغض النظر عن الذكورة والأنوثة . 

وقيل: توزع بحسب الإرث, فعلى الذكر مثل حَظ الأنثيين . 

نفقة الأقارب في القانون السوري : 

أخذ القانون السوري بمذهب الحنفية في نفقة الأقرباء ماعدا توزيع النفقات 
عند تعدد من تجب عليه النفقة» وإيجابها لهم بدون تقييد بالحرمية» فإنه أخذ ذلك 
من المذهب الحنبلي . وهاهي نصوص القانون : 

م 195 - نفقة كل إنسان في ماله, إلا الزوجة فنفقتها على زوجها . 

م120 
)2 الشرح الصغير وحاشية الصاوي : 765/١‏ وما بعدها . 
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١-إذا‏ لم يكن للولد مال» فنفقته على أبيه» مالم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة 
والكسب لآفة بدئية أوعقلية: 


١‏ - تست رنفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى» ويصل الغلام إلى الحد الذي 
تشب فيه أمكالة: 

م161 

١-إذا‏ كان الأب عاجزاً عن النفقة» غيرعاجز عن الكسبء يكلف بنفقة الولد 
من تجب عليه عند عدم الأب. 

؟- تكون هذه النفقة ديناً لمنفق على الأب يرجع عليه بها إذا أيسر. 

م/ا16 

. لا يكلف الأب بنفقة زوجة ابنه إلا إذا تكفل بها‎ ١ 

؟- يكون إنفاق الأب في هذه االة ينا على الولد » إلى أن يوسر. 

م68 - يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى» كبيراً كان أو صغيراً نفقة 
والديه الفقراء» ولو كانا قادرين على الكسبء مالم يظهر تعنت الاب في اختيار 
البطالة على عمل أمثاله كسلا أوعتاداً . 

م 155 تجب نفقة كل فقيرعاجزعن الكسب لآفة بدنية أوعقلية:» على من 
يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الإرثية . 

م 16١‏ لانفقة مع اختلاف الدين إلا للأصول والفروع . 

م١17‏ يقضى بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء» ويجوز للقاضي أن يحم 
بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للادعاء » على ألا تتجاو ز أربعة أشهر. 
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وهرس 
الجرء السابع 


الموضوع 

القسم السادس ‏ الأحوال الشخصية ‏ خطة البحث 
هيد التعتوف يالا حرال الشهعمية 

الباب الأول الزواج وآثاره 


الفصل الأول مقدمات الزواج 
-١‏ مقدمات الزواج الأربعة 
١‏ 4 معنى الخطبة وحكتها وأنواعها وما يترتب عليها 
5 الخطبة على الخطبة 
'- مقومات الخطبة 
4 شروط من تباح خطبتها 
خطبة المعتدة 
5 رؤية الخطوبة 
حرمة النظر إلى الأجنبية 
من يحل له النظر 
النظر لامرأة لحاجة 
التعرف عنى الخطوبة 
-٠‏ مقدار مايباح النظر إليه 


١‏ وقت الرؤية وشرطها 


الصفحة 


٠١‏ تحريم الخلوة بالحطوبة 
18 العدول عن الخطبة وأثره 
حك انفساخ الخطبة أو أثره 
هدايا الخطبة 
التعويض عن الضرر 
الفصل الثاني تكوين الزواج 
المبحث الأول تعريف الزواج وحكه في الشرع 
هل يراد شرعاً بالنكاح الوطء أم العقد؟ 
الحكم الشرعي للزواج وحكة مشروعيته 
نوع أو صفة الزواج شرعاً 
إعفاف الوالد 
هل الزواج عبادة 
المبحث الثاني - أركان الزواج 
صيغة الزواج 
أولاً ألفاظ الزواج 
المعاطاة 1 
الألفاظ المصحفة 
الألفاظ غير العربية 
ثانياً- صيغة الفعل 
ثالثاً انعقاد الزواج بعاقد واحد 
رابع انعقاد الزواج بالكتابة والإشارة 
الناطق ٠‏ 
الأخرس 
المبحث الثالث ‏ شروط الزواج 
شروط انعقاد الزواج 
أولا شروط العاقدين 
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ثانياً- شروط المرأة 
ثالث شروط صيغة العقد: الإيجاب والقبول 

هل يثبت الخيار في عقد الزواج ؟ 

مذاهب الفقهاء في الشروط المشترطة في الزواج 
موقف القانون من شروط الانعقاد 
موقف القانون من شروط الزواج غير شروط الانعقاد 
شروط صحة الزواج 
١‏ الحلية الفرعية 
" تأبيد صيغة العقد 

آراء الفقهاء في زواج المتعة والزواج المؤقت 
؟- الشهادة على الزواج 

أولا - آراء الفقهاء في اشتراط الشبادة 

نكاح السر 

ثانياً- وقت الشهادة 

ثالثا حكة الإشباد 

رابعاً- شروط الشهود 

موقف القانون من الشهادة 

؟- الرضا والاختيار من العاقدين أو عدم الإكراه 
5 تعيين الزوجين 
1 عدم الإحرام بالحج أو العمرة من أحد الزوجين أو الولي 
"- أن يكون الزواج بصداق 

زواج التفويض 
4- عدم تواطؤ الزوج مع الشبود على كتان الزواج 
9 ألا يكون أحد الزوجين مريضاً مرضاً مخوفاً 
-٠‏ الولي 
شروط النفاذ 


لاع8 - 


شروط اللزوم 
خلاصة شروط الزواج في كل مذهب على حدة 
١‏ مذهب الحنفية 
١‏ مذهب المالكية 
"'- مذهب الشافعية 
؟: مذهب الحنايلة 
المبحث الرابع - أنواع الزواج وحم كل نوع 
أنواع الزواج وحكها في القانون 
أحكام الزواج عند الفقهاء 
١‏ حم الزواج الصحيح اللازم 
حك الاستنتاع أو هل الوطء واجب؟ 
حك العزل 
حك الإسقاط 
؟ حم الزواج غير اللازم 
؟- حك الزواج الموقوف 
- حّ الزواج الفاسد وأنواعه عند الحنفية 
6 حَّ الزواج الباطل وأنواعه في المذاهب 
أنواع الأتكحة الفاسدة الختلف فيها 
أ- نكاح الشغار 
ب- نكاح المتعة 
ج الخطبة على الخطبة 
د نكاح الْحلّل 
أنواع الأتكحة الباطلة عند الشافعية 
أنواع النكاح الفاسد عند الحنابلة 
المبحث الخامس ‏ مندوبات عقد الزواج أو ما يستحب له 
١‏ خطبة العقد 
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" الدعاء للزوجين ع3 


"- إبرام العقد يوم المعة حقن 
:- إعلان الزواج قن 
54 تسمية الصداق 1 
1 ولمة العرس دكن 
حك آلات اللهو عند المالكية يفن 

حم الرقص كن 
الفصل الثالث- المحرّمات من النساء أو الأنكحة المحرمة 1 
النوع الأول الحرمات المؤبدة ش ف 
١‏ حرمة القرابة كن 
١‏ حرمة المصاهرة نهنا 
؟- حرمة الرضاع هذ 
مايختلف فيه حم الرضاع عن حم النسب 18 
أخت الاخ وام الرضيع والمرضعة أن 
موقف القانون من الرضاع 16 
لبن الفحل حل 
حكة التحريم بالرضاع كل 
النوع الثاني المحرمات المؤقتة 1 
5 المطلقة ثلاثاً كل 
قيوط كل الطلقة كلانا لزوحيا الأزل ل 

هل نكاح التحليل المؤقت يحل المطلقة ثلاثاً ؟ َك 

؟ الشنولة عق روه اجر ل 
ارا امد وحة ١‏ 

نار المرأة المعتذة ١‏ 

ج المرأة الحامل من الزنا عند الحنفية ومانع الزنا عند المالكية  ١46‏ 

ذا اه لوجي 1 


ا الفقه الإسلامي ج" (55) 


لتي لاتدين بدين سماوي 

السامة بالكافر 

ح بالكتابيات 

: الزواج بالكتابيات 

لشافعية في زواج الكتابية 

ج بامجوسيات 

رة والصابئة 

د من وثني وكتابية 

. الكتابي دينه إلى دين أخر 

الروحن أو احيها 

عة الكفار غير المرتدين: هل عقود زواج غير المسامين بعضهم 
نس صحيحة أو فاسدة ؟ 

ت الروجة يعارنها 

دة المع بين الحارم 
العقد على الاختين ونحوهها 
ع بين الأختين ونحوهما في العدة 
أة الخامسة لمتزوج بأربع سواها (المع بين الأجنبيات) 
بب في الاقتصار على حل الزواج بأربع 
رد إباحة التعدد 
كة تعدد الزوجات 
.عوة إلى جعل تعدد الزوجات يإذن القاضي 
لاصة موانع الزواج الشرعية ؟ ذكرها المالكية 

١‏ الموانع المؤبدة (الخمسة) 

"- الموانع غير المؤبدة (التسعة) 

الخارع من الباق القانون البتوري 


160١ 
16 
10 
كل‎ 
ه16‎ 
ه16‎ 
10 
١ها/‎ 
١ها/‎ 
١م‎ 


10 


1 
ك1 
1 
ك1 
16 
يناذا 
للا 
1 
فنا 
تفن 
تفن 
تفن 


يكن 


الفصل الرابع - الأهلية والولاية والوكالة في الزواج 
المبحث الأول أهلية الزوجين 

الصفر 

من الذي يزوج الصغار؟ 

العقل ش 

موقف القانون السوري من زواج الصغير وامجنون 

سن البلوغ 

المبحث الثاني الولاية في الزواج 

-١‏ معنى الولاية وسببها 

"- أقسام الولاية 
أنواع الولاية عند الحنفية 
أنواع الولاية عند المالكية 
أنواع الولاية عند الشافعية 
أنواع الولاية عند الحنابلة 

؟- اشتراط الولاية في زواج المرأة 

؟- شروط الولي 

5- من له الولاية وترتيب الاولياء 
مذهب الحنفية في ترتيب الأولياء 
مذهب المالكية في ترتيب الأولياء 
ترتيب الأولياء عند الشافعية 
تزتييع الأولباء عدن اللكابلة 

1 المولى عليه أو من تثبت عليه الولاية 
أ- من تثبت عليه ولاية الإجبار 
ب- من تثبت عليه ولاية الاختيار 

"- كيفية إذن المرأة بالزواج 

4 عضل الولي وحكه 
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من يكون العضل 

حم العضل 
هيه الذل واكرة اوفقده 

المبحث الثالث. الوكالة في الزواج 

١‏ صحة التوكيل بالزواج 
١‏ مدى صلاحية الوكيل 
حقوق العقد في الوكالة بالزواج 
4 انعقاد الزواج أحياناً بعاقد واحد 


الفصل الخامس ‏ الكفاءة في الزواج 
المبحث الأول معنى الكفاءة وآراء الفقهاء في اشتراطها 
المبحث الثاني نوع شرط الكفاءة 
هل الكفاءة شرط صحة أم شرط لزوم ؟ 
تفصيل رأي الحنفية في شط الكفاءة 
المبحث الثالث ‏ صاحب الحق في الكفاءة 
ترتيب الحق بين الأولياء ووقت سقوظ حق الاعتراض 
رضنا يعض الأولياء المعوين فى الدرج اج البعض 
المبحث الرابع ‏ من تطلب الكفاءة في جانبه 
المبحث الخامس ‏ ماتكون فيه الكفاءة أو أوصاف الكفاءة 
الكفاءة في القانون 
الفصل السادس- آثار الزواج 
الملبحث الأول المهر وأحكامه 


هيد 

-١‏ تعريف المهر وحككه وحكلته وسبب إلزام الرجل به 
لمر ليس ركنا ولا شرطا في زياج 
نكاح التفويض 
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أدلفا 
١/‏ 5 
/ 5 

حلصن ٠‏ 
مرف 
تحرص 
درض 


5770 


خض 
احرص 


ارقا 


اخارض 


عازف 
/ 
يذخف 
8 
أخرق 
36> 


"8 


و90 200 


ا 
اللشالا 
لحن 
ردنا 


ا 


؟ مقدار المهر التغاليي في المهور 
أقل المهر 
مهر السر ومهر العلانية 
اختلاف القبول عن الإيجاب 
؟- شروط المهر أو ما يصلح أن يكون مهراً وما لاايصلح 
ضابط المهر عند الحنفية 
ضابط ما يصلح مهرا عند المالكية 
ضابط ما يصلح مهراً عند الشافعية والحنابلة 
وجوب مهر المثل عند فساد المهر 
5 أنواع المهر وحالات وجوب كل نوع 
المهزااللسيئ 
مهر المثل 
مهر امثل عند الحنابلة 
مهر المثل غند المالكية والشافعية 
حالات وجوب مهر امثل 
١‏ نكاح التفويض 
"- الاتفاق على عدم المهر 
لآ التسمية غير الصحيحة للمهر 


عالاق وحون: الب الدىة وهاذا قلق الززوا ع الفاسة» 


6 ضاحت المقاق الهر 

5 تعجيل المهر وتأجيله 
حم إعسار الزوج بالمهر 
ضان الولي المهر 

"- قبض المهر وما يترتب عليه 
قابض المهر 
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التصرف في المهر 
| الززيادة أو اكظمق الهو 
5 أحوال وجوب المهر وتأكده وتنصيفه وسقوطه 
أسباب وجوب المهر 
١‏ الدخول الحقيقي 
١‏ موت أحد الزوجين 
هل القتل مثل الموت ؟ 
هل تستحق الزوجة المهر بقتل زوجها عمداً قبل الدخول 
والخلوة أم يسقط ؟ 
؟ الخلوة الصحيحة 
5 إقامة الزوجة سنة في بيت الزوج بعد الدخول بلا وطء 
5 طلاق الفرار في مرض الموت قبل الدخول 
تنصيف المهر 00 
بشوظ اليراكله 
سقوط. نصف المهر 
-٠‏ تبعة ضان المهر وح هلاكه واستهلاكه واستحقاقه وتعييبه 
وزيادته 
١‏ الاختلاف في المهر 
أ الاختلاف في تسمية المهر وعدم تسميته 
كد الاتلاف سقدان الهر المع 
جد الاشخلاق ف قيض الس ادن 
1- الملزم بالجهاز والاختلاف فيه 
١١‏ ميراث الصداق. وهبته 
الملبحث الثاني المتعة 
معنى المتعة وحكها 
مقدار المتعة ونوعها 


405لا 


المبحث الثالث. الخلوة الصحيحة وأحكامها 
معنى الخلوة 
آراء الفقهاء في أحكام الخلوة 
الفصل السابع ‏ حقوق الزواج وواجباته 
الملبحث الأول حقوق الزوجة 
الملبحث الثاني حقوق الزوج 
؟طاغة الروحة 
؟ الأمانة 
؟ المعاشرة بالممروف 
ًَ حق التأديب 
أ الوعظ والإرشاد 
ب الهجر في الضجع 
ج ‏ الضرب غير الخوف 
د طلب إرسال الحكين 
5 الاغتسال من الحيض والتفاس والجناية 
1 السفر بالزوجة 
المبحث الثالث الحقوق المشتركة بين الزوجين 
الباب الثاني انحلال الزواج وآثاره 
الفصل الأول الطلاق 
هيد في معنى انحلال الزواج وأنواع الفْرّق الزوجية 
الفرق بين الفسخ والطلاق 
مت تكون الفرقة فسخاً ومتى تكون طلاقاً 
الفرّق التي تتوقف على القضاء والتي لاتتوقف على القضاء 
المبحث الأول - معنى الطلاق ومشروعيته وحكنه وركنه وحكته 
. وسبب جعله بيد الرجل 


46060 


لكل 


نالا 


لمانا 


لزن وم الطلاق نض 


المبحث الثاني شروط الطلاق وقدره ومحله وصيغته نم 
شروط الركن الأول وهو المطْلّق ش ا 
طلاق الجنون والمدهوش تلقن 
طلاق الغضبان دن 
طلاق غير الزوج ونا 
طلاق السكران اين 
طلاق غير الممسلم 1 يكن 
طلاق المرتد أ 
طلاق السفيه نان 
طلاق المكره نض 
مالك الطلاق ا 
مايشترط في الركن الثاني للطلاق- القصد ا 
طلاق المازل كس 
طلاق الخطيم أو هن سيق لثثانه لكو 
يشترط في الركن الثالث- محل الطلاق أو من يقع عليه الطلاق  5/٠‏ 
إضافة الطلاق إلى بعض أجزاء المرأة أو جزء الطلقة 1/ا؟ 
إضافة الطلاق إلى نفس الزوج ا 
ما يشترط في الركن الرابع غند الشافعية والحنابلة الولاية على محل ه/؟ 
الطلاق 
تعليق الطلاق غلى الملك أو على النكاح ا 
شرط الركن الخامس- الصيغة أو مايقع به الطلاق ا 
الطلاق الصريح 1" 
حّ الطلاق الصريح 1 
طلاق الكناية 8 
حك الطلاق بالكناية 1١‏ 


- 861 


ماعدا الصريح والكناية 

الطلاق بالكتابة إلى الغائب 

الطلاق بالرسالة 

الطلاق بالإشارة 

صيغة الطلاق في القانون السوري 

قدر الطلاق 

ماالذي تعود به المرأة بعد التحليل؟ 
عدد الطلاق في بعض الألفاظ 

١‏ اللفط الطلق 

؟ ووذ القموة «الاشازة 

_ واحدة في اثنتين 

طالق طلقة بل طلقتان 

5 اقتران الطلاق بلفظ الثلاث وتكراره 
5 تطليق الماعة 

؟ الطلاق ملء الدنيا أو أشد الطلاق 
طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة 

5 الطلاق غير المعين 

٠‏ عدد الطلاق في ألفاظ الكناية عند المالكية 
١‏ الطلاق المقيد بالاستثناء 


.المبحث الثالث- قيود إيقاع الطلاق شرعاً 
١‏ أن يكون الطلاق لخاجة مقبولة شرعاً وعرفاً 


؟ أن يكونالطلاق في طهر م يجامعها فيه 
؟ أن يكون الطلاق مفرقاً ليس بأكثر من واحدة 
أقوال الفقهاء في الطلاق الثلاث بلفظ واحد 


المبحث الرابع - التوكيل في الطلاق وتفويضه 


النيابة في.الطلاق في المذاهب 


لا86 - 


١‏ مذهب الحنفية 
التوكيل والتفويض 
الرسالة والامر باليد والتخيير 
المنيئة 
"١‏ مذهب المالكية 
١‏ مذهب الشافعية والحنابلة 
حك الوكيل بالطلاق 
صفة حك التفويض بالطلاق للزوجة أو غيرها 
زمن التفويض بالنسبة لامرأة 
خيار انخيّرة 
عدد الطلاق الواقع بألفاظ التفويض ونوعه 
بدء التفويض 
حق الزوج في الطلاق مع التفويض 
الفرق بين التوكيل والتفويض 
المبحث الخامس أنواع الطلاق وح كل نوع 
-١‏ تقسيم الطلاق من حيث السنة والبدعة 
ألفاظ طلاق السنة والبدعة 
١‏ تقسيم الطلاق إلى رجعي وبائن 
ضابط الطلاق الرجعي والبائن 
أسوال الطلاق البائن 
أ البائن بينونة صغرى 
ب- البائن بينونة كبرى 
موقف القانون من الطلاق الرجعي والبائن 
حك الطلاق الرجعي والبائن 
أ حك الطلاق الرجعي 
ب- حم الطلاق البائن 


5 


حم الطلاق الرجعي والبائن في القانون السوري 
)د تع الطلاقا إل متجن ومعلق ومضاف 
أنواع الشرط المعلق عليه 
شروط التعليق 
حك الطلاق المعلق أو اليية: بالطلاق 
تق جو طلاق المر يش حرطن اموت 
القرفة مور جؤة الروية الريهة عرض الررق 
زواج المريض المطْلّق بأخرى 
المبحث السادس- الشك في الطلاق وإثبات الطلاق 
الورع التزام الطلاق 
ادلة العمل بالمتيقن 
إثبات الطلاق 
ملحق ببحث الطلاق- الرجعة وزواج التحليل 
الرسبية | 
١‏ تعريف الرجعة ومشروعيتها وحكئها وركتها ونوعاها وأحكام 
الزبجفية 
؟- من له حق الرجعة وعدم قبول إسقاطه 
؟- شروط صحة الرجعة 
شرط ال مرتجع 
شرط ماتحصل به الرجعة 
شرط الزوجة المرتجعة ( محل الرجعة) والطلاق الحاصل والعدة 
نالآ يشترط فق الرجمة 
6د اختلاق الزوجين فى الرجعة 
الرجعة في القانون 
زواج التحليل 
التحليل بزواج داتئم وشروطه 


5 0 


الزواج بشرط التحليل (تكاح الحلل) 
الزواج بقصد التحليل دون شرط 
هدم الزواج الثاني طلاق الزوج السابق 
الفصل الثاني الخلع 
الملبحث الأول معنى الخلع ومشروعيته وألفاظه وحككه ووقته وأركانه 
المبحث الثاني صفة الخلع ومايترتب عليها 
المبحث الثالث شروط الخلع 
خلع السفيه 
خلع الولي 
غلم اأري 
التوكيل في لالح 
خلع الفضولي 
الخلع بمعدوم أو بمجهول 
جمل شروط الخلع في بعض المذاهب 
شروط الخلع في القانون السوري 
المبحث الرابع ‏ حك أخذ بدل الخلع» والخلع في مقابل بعض المنافع 
والحقوق» والفرق بين الخلع والطلاق على مال 
الخلع على الرضاع 
الخلع عل انفضانة أ ى كفالة الولد مدة معلوقة 
الخلع على بقاء الولد إلى البلوغ 
الخلع .عل إنقاظ الحضانة ' 
القلع عل نفقة الصفير 
الخلغ :هقانا الأنرا ترققة العدد 
موقف القانون السوري من الخلع على المنافع أو الحقوق 
الفرق بين الخلع والطلاق على المال عند الحنفية 
المبحث الخامس- آثار الخلع 


آثار الخلع في القانون 
الفصل الثالث- التفريق القضائي 
الملبحث الأول التفريق لعدم الإنفاق 
آراء الفقهاء في التفريق لعدم الإنفاق 
نوع الفرقة بسبب العجز عن النفقة 
المبحث الثاني التفريق بالعيوب أو العلل 
-١‏ أنواع العيوب 
-١‏ التفريق بسبب العيوب في القانون 
؟ت آراة الفقهاء في التقريق للعيب 
أ ثبوت حق التفريق بالعيب للزوجين أو للزوجة فقط 
ب- العيوب التي تجيز التفريق 
قيود الفرقة بالعيب 
شروط التفريق بالعيب 
العيب الحادث بعد الزواج 
نوع الفرقة بسبب العيب 
أثر التفريق بالعيب على المهر 


ملحق بهذا البحث- خيار الغرور أو خيار فوات الوصف المرغوب 


المبحت الثالث. التفريق للغقاق أو للخرى وسو العشرة 
رأي الفقهاء في التفريق للشقاق 
شروط الحكين 
نوع الفرقة للشقاق 
موقف القانون من التفريق للشقاق والضرر 
المبحث الرابع ‏ طلاق التعسف 
أولاً الطلاق في مرض الموت أو طلاق الفرار 
ثانياً الطلاق بغير سبب معقول 
الملبحث الخامس - التفريق للغيبة 
اكك4 - 


أولاً رأي الفقهاء 
نايا مون القاتوة تعن التعريق للدي 
الملبحث السادس - التفريق للحبس 
المبحث السابع ‏ التفريق بالإيلاء 
١‏ تاريخ الإيلاء وعقاء والقالة 
؟- أركان الإيلاء وشروطه 
3 حّ الإيلاء 
أ حك الحنث 
ب- حكم البر 
حّ الفيء عند الحلفية 
شرط الفيء بنوعيه 
الاختلاف في الفيء 
حك الفيء عند الجهور غير الحنفية 
الفيئة حالة العجز عن الماع 
اختلاف الزوجين في الإيلاء أو في انقضاء مبلكه أو في حدوث 
الفيئة 
الطلاق في مدة الإيلاء 
العدة هن الأرلاد 
خلاصة الخلاف بين الحنفية والمهور في حك الإيلاء 
الملبحث الثامن- التفريق باللعان 
المطلب الأول تعريف اللعان وسببه 
المطلب الثاني مشروعية اللعان 
المطلب الثالث أركان اللعان وشروطه وشروط المتلاعنين 
١‏ شروط وجوب اللعان 
لغة اللعان 
١‏ شروط صحة إجراء اللعان في ذاته 
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ع0 
ارك 
05 
00 
عارك 
اخرك 
051 
051 
011 
لاك 
06 
ادك 
.0060 
00١‏ 


005 


ولك 
00 
060 
اللعك 
00 
01 
١كه‏ 
01 
مكه 


016 


شروط نفي الولد 
المطلب الرابع- كيفية اللعان ودور القاضي فيه 
مندوبات اللعان لدى القاضي 
الطليخ القامس ما ع عه كول أن الزوعين عن اللعتاك أ 
رجوعه عنه 
المطلب السادس ‏ هل اللعان شهادات أم أيهان ؟ 
المطلب السايع - آثار اللعان 
المطلب الثامن- مايسقط اللعان بعد وجوبه ومايبطل به حم 
اللعان قبل التفريق 
المبحث التاسع- التفريق بسبب الظهار 
المطلب الأول تعريف الظهبار وحككده الشرعي وأحواله تنجيزاً 
وإضافة وتعليقاً وتأقيتاً 
المطلب الثاني ركن الظهار وشروطه 
شروط المظاهر 
شروط المظاهر منها 
ظها و الراأة 
الظهار من الماعة 
شروط المشبه به 
شروط الصيغة 
المبحث الثالث- أثر الظهار أو أحكامه أو مايحرم على المظاهر 
هل يعود الظهار بالعودة إلى الزوجية ؟ 
هل يدخل الإيلاء على الظهار؟ 
المطلب الرابع - كفارة الظهار 
١‏ مشروعية الكفارة 
١‏ متى تجب كفارة الظهار 


-'١‏ تعدك الكفارة بتعدد المظاهر منهن أو بتعدد الظهار 


5 رنت 5 


- أنواع الكفارة وترتيبها 
أ إعتاق الرقبة 
ب- صيام شهرين متتابعين 
سج إطعام سثين سكا 
. قدر الطعام وكيفيته وجنس الطعام ومستحقه 
قرط اكات 
1 من وطئ قبل أن يكفر 
المطلب الخامس- انتهاء حك الظهار 
المبحث العاشر. التفريق بسبب الردة أو إسلام أحد الزوجين 
أثر الارتداد 
أثر الإسلام 


الفصل الرابع العدة والاستبراء 
المبحث الأول تعريف العدة وحكها الشرعي وحكتها وسبب 
وجوبها وركنها 
المبحث الثاني أنواع العدة ومقاديرها 
ابوه بالترجة 
أسباب وشروط كل نوع من أنواع العدة 
أولا عدة الاقراء 
ثانا دعية الأشين ' 
ثالثاً ‏ عدة الحبل 
مقادير عدد المعتدات 
١‏ عدة الحامل 
التحول لعدة امل 
المرتابة با جل 
عدة زوجة الصغير بعد وفاته 
١‏ عدة المتوفى عنها زوجها 
- 4166 - 


" عدة المطلّقة كل 
4- عدة من ل تحض لصغر أو كبر سن بسبب بلوغ سن اليأس +14 


ومن لم تحض أصلاً 
سن الياس 536 
سن الحيض 5363 
سن البلوع .36> 
5 عدة المرتابة (ممتدة الطهر) والمستحاضة 36١‏ 
5 عدة المفقود زوجها نحن 
الملبحث الثالث تحول العدة أو انتقالها وتغيرها 14 
أولاً تحول العدة من الأشبر إلى الأقراء 1 
ثانياً- تحول العدة من الأجَداء إلى الأشبر أو وضع المل 4 
ثالثاً ‏ الانتقال إلى عدةوقاة ده ٠ه‏ 
رابعا- العذة بابعد الأحلين- عتقطلاق الناق 54 
المبحث الرابع- وقت ابتداء العدة وما يعرف :به اتقضاؤها 14 
تداخل العدتين 36> 
المبحث الخامس ‏ أحكام العدد أو حقوق المعتدة وواجباتها َك 
١‏ تحريم الخطبة 10 
١‏ تحريم الزواج نك 
حرمة الخرويج من البيت 30> 
: - السكنى في بيت الزوجية والنفقة /ا6 
الإحداد أو الحداد 0+ 
1 ثبوت نسب الولد المولود في العدة رذ 
ثبوت الإرث في العدة 33> 
4 لحوق الطلاق في العدة 533 
الاستبراء ‏ معناه وحككّه 33> 
أمبيات الاستعيراء ش د 


5-8 الفقه الإسلامي ج" (55) 


نوع الاستبراء ومدته 
الباب الثالث حقوق الأولاد 
الفصل الأول النسب 
تمهيد_عناية الشرع بالنسب وتحري التبني والإلحاق من طريق غيرمشروع 
الميحت الأول أسات ثبوت السب 

مدة اخمل 

الخلاف في الولادة وتعيين المولود 

إثبات نسب الولد بالقيافة 

أمببا قبوضة النبيت من الأب 
2١‏ الزواج الفيحيح 

وقت ثبوت النسب بعد الفرقة من زواج صحيح 
١‏ الزواج الفاسد 
وقت ثبوت النسب بعد الفرقة من زواج فاسد 
"'- الوطء بشبهة 
انان انم 
المبحث الثاني طرق إثبات النسب 

١‏ الزواج الصحيح أو الفاسد 

الأقران التشبج أن ادها الولد 
الإقرار بنسب ممول على الغير 
نوع البينة في إثبات النسب على الغير 
الفرق بين الإقرار بالنسب وبين التبني 

"- البينة 
الغتيادة بالتنامع لإثيات الست 


الفصل الثاني الرضاع 
المبحث الأول حق الولد في الرضاع 
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518 
تفن 


نذذ 
لف 
> 
> 
7 
3 
١م‏ 
١م‏ 
38> 
1 
امد 
مد 
743 
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33 
33 
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3134 


و 


116 


151 


يذ 


ذا 


المطلب الأو ل- هل يجب الإرضاع على الأم ؟ اك 

امتتجار المرطع 0 
المطلب الثاني حالة استحقاق الأم أجرة الرضاع ومدة الاستحقاق ٠٠١‏ 
وادلء الاستحقاق 


المطلب الثالث التفضيل بين الأم والمتبرعة بالرضاع 7" 
المطلب الرابع - المكلف بأجرة الرضاع ومقدار الأجرة كني 
المبحث الثاني شروط الرضاع الْحرّم للزواج عند الفقهاء 0 
المبحث الثالث مايثبت به الرضاع نلف 
١‏ الإقرار نلف 
"- البينة لف 
الفصل الثالث الحضانة أو كفالة الطفل 1 
المبحث الأول معنى الحضانلت#كحكيها وصاحب الحق فيها ا 
المبحث الثاني ترتيب درجات الحواضن أو مستحقي الحضانة 3" 
أولا .فين الساء 0 
ثاننات من الرجال . 7 
تاساب اق 7 
فيكة الدافكة الات 7 
المببحث الثالكد خروط اتتحقاق الطضانة أو خروط التطان واطافنة 5 
شروط المحضون عرف 
شروط الحواضن د 
الثوة الأول الشووظ العامة .و الجماء والرجان 7 
القوع التاق تروط خرف 3 النجاء 70 
النوع الثالث ‏ شروط خاصة بالرجال 03 
مايتبع شروط الحضانة من اق عرف 
-١‏ سقوط الحضانة عرف 
١‏ عودة الحق في الخضانة . ا 7 


 ةاال‎ 


؟ ‏ هل تجبر الأم على الحضانة ؟ 
؟- سكوت صاحب الحق في الحضانة عن طلبها 
المببحث الرابع ‏ أجرة الحضانة وتوابعها من السكنى والخدمة 
التفضيل بين الأم والمتبرعة بالحضانة 
المكلف بنفقة الحضانة 
فد اناق :تنفقات المضانة 
الملبحث الخامس- مكان الحضانة والانتقال بالصغير إلى بلد آخر وحق 
زيارته 
انتقال الأب أو من يقوم مقامه إلى بلد آخر 
زيارة الولد 
المبحث السادس- مدة الحضانة ومايترتب على انتهائها من ضم الولد 


لأبيه 


الفصل الرابع - الولاية وأنواعها 
المبحث الأول الولاية على النفشن 
١‏ الولي على النفس وصلاحياته 
ادخروط الول عل لفن 
#داخياء الولاية عل التقين 
المبحث الثاني الولاية على امال 
الول عل الماك 
؟- شروط الولي على المال 
؟- تصرفات الولي على المال 
- شروط الوصي الختارر. وصي الأب وتصرفاته 
الوصي المؤقت 
5 القاضي ووصيه وتصرفاته 
1 انتهاء الولاية والوصاية 


5 


رذرفا 
رذرفا 
تارف 
نرف 
كرف 
قرف 
يذنفا 


الفصل الخامس النفقات نفقة الزوجة والأقارب 


نفقة الحيوان, 
مبادىٌ عامة في النفقات 
-١‏ معن النفقة وأسبابها 
١‏ الحقوق الواجبة بالزوجية 
؟- القرابة الموجبة للنفقة 
:- مبدأ كفاية النفقة للقريب والزوجة 
5 شروط وجوب النفقة 
شرط اتحاد الدين 
حد اليسار والإعسار 
العخز عن الكسب والقدرة عليه 
1 النفقة بسبب الحاجة 
- استقلال الأ بنفقة أولاده 
ةن انتعلال الولد بنفقة أبر 
5- هل الإعفاف أو التزويج من النفقة الواجبة ؟ 
نفقة زوجة الأب , 
نفقة زوجة الابن 
٠‏ هل تتوقف النفقة على القضاء 
١‏ سقوط النفقة 
سقوط نفقة الروجة 
سقوط نفقة الأقارن 
جزاء الامتناع عن النفقة 
تعدد مستحقي النفقة 
١6‏ هت تجب التفقة على يبت امال أو الدولة؟ 


 خك5‎ 


المبيحق الأول نففقة الزوعة 


المطلب الأول معنى النفقة وأنواعها ووجوها ومن تجب عليه 


وسبب وجوها 


مايترقب على شروط وجوب النفقة من مسائل 


١‏ الزوجة الناشزة 
الزوحة العاملة الى الوكلقة 
"- الزوجة المريضة 

نفقات العلاج 


:- الامتناع من الدخول أو الاتتقال لبيت الزوج لعذر 


4 حبس الزوجة 

5 سفر الزوجة 

اتتقال الزوج إلى بلد آخر 
8 حبس الزوج أو مرضه 


المطلب الثالث- كيفية تقدير النفقة بأنواعها والحك القضائي بها 


الواجب الأول الطعام وتوابعه 
الواجب الثاني الكسوة 
الواجب الثالث: المسكن 


الحم القضائي بالنفقة وتعديلها 
الاستدانة أثناء الدعوى 


المطلب الرابع - أحكام النفقة الزوجية 


١‏ حك الامتناع عن الإنفاق 
١‏ إعسار الزوج بالنفقة 


؟'- نفقة زوجة الغائب 


ام - 
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كملا 


تضق فسن التقئة درن عل الزوة »؛ 
54 نفقة المعتدة 
1 تعجيل النفقة 
و الابراء نعي النقية 
4- المقاصة بدين النفقة 
9 الكفالة بالنفقة 
الكفالة بالنفقة ب اللسفن 
كفالة النفقة الماضية والمستقبلة 
-٠‏ الصلح عن النفقة 
الملبحث الثاني - نفقة الأولاد أو الفروع 
المطلب الأول وجوب الإنفاق على الفروع وتعيينهم 
المطلب الثاني شروط. وجوكٍ النوفةرعلى الأولاد 
المطلت الثالت .هن تحب عليه نفقة ال لاد 
المطلب الرابع ‏ مقدار نفقة الأولاد وصيرورتها ديناً وسقوطها 
وتعجيلها 
المنبغف الغالك: ننقة الأصول: أو الآباء والآمهات 
المطلب الأول وجوب نفقة الأصول وتعيينهم 
المطلب الثاني شروط وجوب النفقة للأصول 
المطلب الثالثك من تجب عليه نفقة الأصول 
المطلب الرابع - مقدار نفقة الأصول 
المبحث الرابع- نفقة الحواشي وذوي الأرحام 
المطلب الأول وجوب نفقة الأقرباء من غير الأصول والفروع 
المطلب الثاني شروط وجوب نفقة الحوآشي وذوي الأرحام 
المطلب الثالث من تجب عليهم نفقة الأقارب 
نفقة الاقارب في القانون السوري 


الام - 


انتهى الجرء السابع 


ويتبعه الجرء الثامن 
الوصايا وَالْقب والإرث 


الام - 


2لا ل ساعس 
0 ا | م ا 7 
جك ( 
7 سه و 2 الست سه ل سي ر عنه 
7 د إشرم اسه م م ساسم ف 
التّل ليل برعي والآراء مزهي وأهرّلنظريَات_الفْمْريَة 
رح الؤْصَادي الول ورا 
وَففرسَة ألفبائتة وات وهم الئل الِقهيّة 


تأليف 
اللتوروضسها صل 
ا النامن 
الوصابا والوفف وا ميراث 
والفصستلاغبال شا لالفقسيتم 


دارالاوكر 


ذأ الطبعة الثانية 6٠١١اه‏ - 1١540‏ م 
ات ط ١‏ 5ه - 6وؤام 
جميع الحقوق محفوظة 


يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير » كا يمنع 
الاقتباس منه ء والترجمة إلى لغة أخرى » إلا ببإذن خطي من 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق 
سورية ‏ دمشق ‏ شارع سعد الله الجابري 0000  )935(‏ س.ت 54هلا؟ 
هاتف 51193817970١4١‏ برقياً : فكر ‏ تلكس 5 411745 518 7 


الصف التصويري : على أجهزة .0.1.7 السويسرية 
الإفشاء (أوفست) : في المطبعة العامية بدمشق 


قت 


البا ب لاع 


| )0( 
كيالا 

يتضضن بحث الوصايا"'' ثلاثة فصول : الأول في الوصية» والشاني ‏ في تصرف 
مريض الموت» والثالث- في الوصاية . 

قا الفعال الأررا فح ا سس ةمادق 

اللبحث الأول معنى الوصية وَمُشروعيتها وركنها وكيفية انعقادها . 

المحث الثاى دفروط الوضية . 

المبحث الثالث ‏ أحكام الوصية (صفتها من حيث اللزوم وعدمه؛ أثرها في 
التقليك؛ أحكام الموصي » أحكام الموصص له» أحكام الموضى به مقدار الوصية» الوصية 
للوارث» الوصية بمثل نصيب وارث» الوصية بالأجزاء » تنفيذ الوصية). 

الملبحث الرابع ‏ مبطلات الوصية . 

اللبحث الخامس - تزاحم الوصايا. 

المح السادس - الوضية الواجية قانونا . 

اعدف النائم <إناك الرضية: 


. المراد بالوصايا : مايعم الوصية والإيصاء » يقال : « أوصى إلى فلان » أي جعله وصيأ » والاسم منه الوصاية‎ )١( 


0 


القص رز الأول 
الومية 


يشمل على تمهيد وسبعة مباحث : 


مو 


عهيد : 1 

تاريخ الوصية : الوصية نظام قديم» لكنه اقترن في بعض العهود بالظم 
والإجحافء» فعتد الرومان : كان لرب العائلة حق التصرف بطريق الوصية تضرف 
غير مقيد بشيء» فقد يوصي لأجنبي » ويّحرم أولاده من حق الميراث . ثم انتهى لاع 
إلى وجوب الاحتفاظ للأولاد بربع ميراث أبيهم » بشرط ألا يكونوا قد أتوافي 
سلوكهم مع مورتهم ما يوغر صدره إيغاراً شديداً . 

وعند العرب في الجاهلية : كانوا يوصون للأجانب تفاخراً ومباهاة» ويتركون 
الأقارب في الفقر والحاجة”" . 

وجاء الإسلام فصحح وجهة الو صية على أساس الحق والعذل ‏ فألزم الناس أصحاب 
الأموال قبل تشريع الميراث بالوصية للوالدين والأقربين » فكانت الوصية في مبدأ الإسلام 
واجبة بكل المال للوالدين والأقربين بقوله تعالى :<<« كتب عليك إذا حض رأحد؟ الموت إن 
ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف ‏ حقاًعلى المتقين ‏ . 

وحينا نزلت آيات سورة النساء بتشريع المواريث تفصيلاً قيدت الوصية 
المشروعة في الإسلام بقيدين : 

. الأول -عدم نفاذها للوارث إلا يإجازة الورثة» لقوله مَئِمٍ في خطبة عام حجة 


(). الوصية في الشريعة الإسلامية لأستاذنا المرحوم عيسوي أحمد عيسوي : ص ٠‏ 


لاد 


الوداع : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث»'' أما الوالدان فصار 
لما نصيب مفروض من التركة » وصارت الوصية مندوبة لغيرالوارثين . 

الثاني تحديد مقدارها بالثلث : لقوله مَيَِهِ لسعد بن أبي وَقناض: الى أرافي 
الإيصاء بثلثي ماله أو بشطرهء إذ لايرثه إلا ابنة له : «الثلثء والثلث كثيرء إنك أن 
تذر ورثتك أغنياء خيرمن أن تدعهم عالة يتكففون الناس د 

أما الزائد عن الثلث فهومن حق الورثة» لاينفذ تصرف المورث فيه إلا 
بموافقتهم ورضام . 

الملبحث الأول معنى الوصية ومشروعيتها وركنها وكيفية 
انعقادها وأثره'" : 


أولاً ‏ معنى الوصية ونوعاها : الوصية هي الإيصاءء وتطلق لغة بمعنى 
العهد إلى الغير في القيام بفعل أمرء حال حياته أو بعد وفاته» يقال: أوصيت له أو 
إليه : جعلته وصيأ يقوم على من بعده . وهذا المعنى اشتهر فيه لفظ : الوصاية . 


وتطلق أيضاً على جعل المال للغيرء يقال: وصيت بكذا أوأوصيت: أي جعلته 
له . والوصايا جمع وصية تعم الوصية بالمال» والإيصاء أوالوصاية والوصية في اصطلاح 
الفقهاء : ليك مضاف إلى ما بعد ا موت بطريق التبرع » سواء أكان الْمُملك عيناً أم 
منفعة . وبه تميزت الوصية عن التمليكات المنجزة لعين كالبيع والهبة » ولمنفعة كالإجارة » 


(0) حديث متواتر رواه اثنا عشر صحابياً » وأرسله خمسة من التابعين » فن الصحابة رواه أبو أمامة عند أبي داود 
والترمذي وابن ماجه وأحمد والبيهقي وعيد بن ميد في مسنده ء باللفظ المذكور ( نصب الراية : 
0/6 - 00 ) . وقرر الشافعي في الأم أن متن هذا الحديث متواتر ( نيل الأوطار :20/6 ) . 

)2 رواه الجاعة ( أحمد والأمّة الستة ) عن سعد بن أي وقاص ( نصب الراية : 501/4 » نيل الأوطار : 50/6 ) . 

0) البدائع : 507 556 ٠»‏ تكملة فتح القدير : +/07١؛ ‏ 9 ء 51١‏ ء الدر اتختار ورد المحتار : 6/لا 40‏ 05؟ » 
هل » اللباب : ١28/6‏ » الشرح الصغير : يراه _ مده ء 320١‏ ء القوانين الفقهية : ص 05 » بدأية المجتهد : 
74/١‏ وما بعدها ٠»‏ مغني المحتاج د كرد 240 كهء كلاء المهذب : 583/١‏ 2 2507 المغني تراه هلو 
كشاف القناع : ع/ال؟ _ ملكء 588 ءاغاية المنتهى : ار2غ؟ , 50١‏ 501 . 
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والإضافة لغيرالموت كالإجارة المضافة لوقت في المستقبل كأول الشهر المقبل . وتميزت 
عن الهبة التي هي تبرع أوتمليك بغيرعوض بكونها بعد الموت» والهبة حال الحياة. 
وشمل التعريف الإبراء عن الدين ؛ لان الإبراء قليك الدين لمن عليه الدين . 

هذا ماأريده هنا وهو كون الوصية عقداً أوتصرفاً في المال» وقد عرفها بعض 
الفقهاء بها هوأع مما ذكرء فقال: هي الأمر بالتصرف د الريك 1 ادي بمال بعد 
الموت . فشمل الوصية لإنسان بتزويج بناته أوغسله أوالصلاة عليه إماماً . 

نوعاها : تصح الوصية مطلقة ومقيدة» فالمطلقة: أن يقول : أوصيت لفلان 
كذاكؤالقدة أو العقة: أوريفوك: إن مس مو هر طويهنا أرق هده البلدة؛ أو 
هذه الجفزة باللقلاق 35 :فا مرضقق الشترط سبحت إلا بأن برك من مزيضف اول 
يمل في تلك البلد أ والسفرةء بطيلت» لعدم وجود الشرط المعلق عليه . 

وغزق قانون الأسوال الشخصية موري وقانون الوضية المصرق الوضية باجا 
«تضرف في التركة مضاف إلى مابعد الموث «: 

جاء في المذكرة التفسيرية للقانون المصري : 

وقد عدل عن لفظ «قليك» الوارد في تعريف الحنفية إلى لفظ «تصرف»""" 
ليشهل جميع مسائل الوصية . 

فهى شيل هنا إذا كان الوضو :يه مالا أومتفغة> الوط لاهن أهل العلك» 
كالوصية لمعين بالاسم أو بالوصفء وهو ممن يحصون» أو معيناً بالوصف من لايحصون 
كالوصية للفقراء » وما إذا كان الموصى له جهة من جهات البر كالملاجئ والمدارس . 
وازتلن ان اكاك الرمو جه لطتناكدًا دجفنتق يات الرضينة ا رار رافق 


ف 


)١(‏ | التصرف أع من كامة « العقد » لأن العقد هو جموع الإيجاب والقبول » وأما التصرف فيثيل كل مايلتزضه 
الإنسان ويترتب عليه حم شرعي » سواء صدر من طرف واحد أو من طرفين » وكل ماكان غير التزام . وبما 
أن الوصية تنشأ في الراجح لدى الحنفية بإرادة واحدة هي إرادة الموصي » فهي من قبيل التصرفات ٠‏ على هذا 
الرأي . 

ةا 


الذين» وما إذا كان الموض به إسقاطاً محضاً يابراء الكفيل من الكفالة» وما إذا كان 
الموصى به حقاً من الحقوق التى ليست مالا ولا منفعة ولا إسقاطاً» ولكنه مالي لتعلقه 
بالمال» كالوصية بتأجيل الدين الحالٌ» والوصية بأن يباع عقاره مثلاً من فلان . 

والمراد بالتركة : كل ما يخلف فيه الوارث المورث » مالآ كان أو منفعة» أوحقاً 
من الحقوق الأخرى المتعلقة بالمال التي تنتقل بالموت من المورث إلى الوارث . 

ثانياً ‏ مشروعية الوصية : هذا يثمل أدلة المشروعية وسببها أوحكتهاء 
ونوع حكها الشرعي . ٠‏ 

أما أدلة المشروعية : فهي الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 

أما الكتاب: فقوله تعالى:<« كتب عليك إذا حضر أحدك الموت» إن ترك 
خيراًء الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف» حقاً على المتقين » وقوله سبحانه : 
«من بعد وصية يوص بها أودين 4 . 9 من بعد وصية توصون بها أودين . فالآية 
الأولى دلت على مشروعية الوصية للأقارب» والآيتان الأخريان جعلت الميراث حقأ 
مؤخراً عن تنفيذ الوصية وأداء الدين » لكن الدين مقدم على الوصية » لقول علي رضي 
الله عنه : «إنم تقرؤون هذه الآية: « من بعد وصية يوص بها أودين »2 وأن 
الني يِه قض أن الدين قبل الوصية»" . 

وأما النجة : فحديث سعدين أى وقاض السابق: الثلث والثلث. كثين»» 
وحديث «إن الله تصدق عليك عند وفاتم» بثلث أموالم» زيادة لك في أعمالك»'", 
وحديث «ماحق امرئ مسلم يبيت ليلتين» وله شيء يريد أن يوصي فيهء إلا 


إل رواه الترمذي . 
)0س( رواه خسة من الصحابة وهم : أبو هريرة » وأبو الدرداء » ومعاذ » وأبو بكر الصديق » وخالد بن عبيد » 
وحديث أبي هريرة باللفظ المذكور رواه ابن ماجه والبزار ( نصب الراية : 5995/5 5٠‏ ) . 


تلات 


وو قي كت ب عتدا رادي : وخبرابن ماجه: «امحروم : من حرم الوصية» من 
مات على وصية» مات على سبيل وسنة» وتقى وشهادة, ومات مغفورا له». 

وأما الإجماع : فقد أجمع العاماء على جواز الوصية . 

وأما المعقول : فهو حاجة الناس إلى الوصية زيادة في القربات والحسنات» 
وتداركا لما فرط به الإنسان في حياته من أعمال الخير. 


وسبب المشروعية أو حكمتها: هوسبب كل التبرعات» وهو تحصيل 
ذكلرى الخير في الدنياء ونوال الثواب في الآخرة . لذا شرعها الشارع تمكيناً من العمل 
الطالح» ومكافأة من أسدى لامرء معروفاً» وصلة للرحم والأقارب غير الوارثين» 
وبد خلة المتاجيق :وبي كيين عن الظشفاء والبؤساء والساكين: وذلك يشرمل 
التزام المعروف أو العدل» وتجنب الإضرار في الوصية» لقوله تعالى: « من بعد وصية 
يوضى بها أودين» غير مضار» . ولحنديث ابن عباس رضي الله عنهما: «الإضرار في 
الواصية مق الكبائنة'"'+ والعذل الطلوى ليها عل تداز قلت التركة الندة 
شرعا . أما عدم نفاذ الوصية لوارث إلا يإجازة الورثة الآخرينء فهو منع التباغض 
والتحاسد وقطيعة الرحم . 

ونوع حكم الوصية الشرعي : هوالندب أوالاستحباب ٠‏ فهي مندوبة ولو 
لصحيح غير مريض؛ لأن الموت يأتي فجأة» فلا تجب الوصية على أحد بجزء من 
المال» إلا على من عليه دين أوعنده وديعة أوعليه واجب يوصي بالخروج منه» فيإن 
الله تعالى فرض أداء الأمانات » وطريقه الوصية . 

والدليل على عدم وجوب الوصية : أن أكثر الصحابة م ينقل عنهم وصية» ولأنها 
1711111117 بالخط إذا عرف ( نيل الأوطار : 77/6 ) ومعناه : ليس من 
الرأي السديد أن ير على الإنسان زمن لك فيه مالا » يوصي به ء ولا يكتب وصيته » ففيه الحث على 
المبادرة بكتابة الوصية . 


() | الإضرار في الوصية : أن يوصي بأكثر من الثلث » والإضرار في الدين : أن يبيع بأقل من تن الثل » ويشتري 
بأكثر منه : والحديث رواه الدارقطنى في ستنة . 
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تبرع أوعطية لا تجب في حال الحياة» فلا تجب بعد المات » كعطية الفقراء الأجانب 
غير الأقارب . أما الآية السابقة:< كتب عليك إذا حضرأحد ال موت الوصية 
لوالدين والأقرين اي يي لويد 
السابقة » التي منها : «إن الله تصدق عليك عند وفاتكم بثلث أموالك». 

والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون إذا كانوا ذ كقراء#جائفاق اهل 
م القواة كن د 0 
من 5-5 ارين 'إلاأن تفعلوا إلى أوليائم 0 ل : 

ولأن الصدقة عليهم في الحياة أفضل» فكذلك بعد الوت . فإن أوصى لغيرهم » 
وتركهم » صحت وصيته في قول أكثر العاماء . 

وقد تصبح الوصية مكروهة أوحراما . 

وبه يتبين أن الوصية أربعة أنواع بحسب صفة حكها الشرعي : 

١‏ واجبة: كالوصية برد الودائع والديون الجهولة الى لامستند لماء 
وبالواجيات ال كالزكاة» والحج والكفارات» وفدية الصيام 
والصلاة ونحوها . وهذا متفق ق عليه . قال الشافعية : يسن الإيصاء بقضاء الحقوق من 
الدين ورد الودائع والعواري وغيرهاء وتنفيد الوصاياإن كانت» والنظر في أمر 
الأطفال ونحوهم كمجانين ومن بلغ سفيهاً. وتجب الوصية بحق الأدميين كوديعة 
ومغصوب إذا جهل ول يعم . 

؟- مستحبة : كالوصية للأقارب غي رالوارثين» ولجهات البر والخير 


2 3 1 


ود 


واجتاجين» وتسن لمن ترك خيراً (وهو المال الكثيرعرفاً) بأن يجعل خمسه لفقير 
قريبء وإلا فامسكين وعام وديّن. 


؟- مباحة : كالوصية للأغنياء من الأجانب والآقارب» فهذه الوصية جائزة . 
؛ ‏ مكروهة تحريماً عند الحنفية : كالوصية لأهل الفسوق والمعصية. 
ه بالاتفاق لفقيرله ورثة» إلا مع غناهم فتباح . 

وقد تكون حراماً غير صحيحة اتفاقاً كالوصية بمعصية» كبناء كنيسة أو 


ترملها: وكتاية القوراة والإنجيل وقرامتياءتوكنابة كنب الضلال والفاسفة وسائر 


1 الحرمة + والوضنة حمر اهزالأتفاق عل مكروعنات كارة بالأخلاق السدامة» 


م أيضاً بزائد على الثلث لأجنبي : ولوارث بشيء مطلقاً» والتحقيق عند الحنابلة 


أن الوضية بالزاكد عن الغلت مك وعم 


2 


والأفضل تعجيل الوصايا لجهات البرفي الحياة» وعدم تأخيرها لما بعد الوفاة؛ 


أنه لا داف إذا أوضن أن نقرطابّةيجدهوتة* ونا روى أبوهريرة رضي الله عنه 
قال: «سكل رسول الله يِه : أي الصدقة أفضل ؟ قال: أن تتصدق وأنت صحيح 
لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان»” . 


ثالثاً ‏ أركان الوصية : 
قال فنائحت الدر لقعا ين اللسيية: رك الوسية «الاجات"فقظ مق الموصئ: 


+ ايقوك: أوضيت لقلاى يكذا ,وغوه من الألفاظ :وأا القبول:من الموصى نه فهو 


»لا ركن ؛ أي أنه شرط في لزوم الوصية وثبوت ملك الموصى به . 


رواه الشيخان » وأصحاب السنن إلا الترمذي » وروأه أحمد في مسنده . 
ومعنى قوله « صحيح شحيح » أي أن الإنسان في حال القوة يكون غالبا بخيلاً » لما يأمله من البقاء » وحذر 
الفقرء فتكون الصدقة أعظم للأجر . ومعنى « إذا بلغت الروح الحلقوم » أي قاربت بلوغه . 
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وهذا قول زفرء وهوالراجح لدى الحنفية ؛ لأن ملك الموص له بمنزلة ملك 
الوارث ؛ لأن كل واحد من الملكين ينتقل بالموت» ولا يحتاج ملك الوارث إلى قبول» 
فيقاس عليه ملك الموصص له . وهذا هوالذي أخذ به قانون الأحوال الشخصية 
السوري (م7١7)»‏ والمصري (م١)»‏ وبه تكون الوصية تصرفاً ينشأ بإرادة منفردة . 

وقال الكاساني في البدائع : ركن الوصية عند أئمة الحنفية الثلاثة : الإيجاب 
والقبول» كسائر العقود مثل الطبة والبيع» إذ لا يثبت ملك إنسان باختياره من غير 
قبوله وسعيه» ولآن إثبات الملك له من غير قبوله يؤدي إلى الإضرار به بخلاف 
الميراث » فإن الملك فيه ثبت جبراً من الشارع» فلا يشترط فيه القبول. 


والمراد بالقبول: ما يكون صريحاً مثل قبلت» أودلالة كوت الموصى له بعد 
موت الموصي بلا قبول ولا رد. ولا يصح قبول الوصية إلا بعد موت الموصي » فإن قبل 
الموصى له بعد موت الموصي» ثبت له ملك الموصى به» سواء قبضه أو يقبضه. فإن 
مات بعد موت الموصي قبل القبول أوالرد»انتقل الموصى به إلى ملك ورثته'" . وإن 
قبلها الموصى له في حال الحياة أو ردهاء بطلت: .هذا ماذكره الكاساني والقدوري» 
والراجح لدى الحنفية أن الوصية تنشاً يإرادة الموصي . 

ونص القانون المصري (م )١5 7٠١‏ على أحكام من مذهب الحنفية وغيره» 
مفادها : أن الوصية تلزم بقبولها من الموصى له بعد وفاة الموصي» وهو رأي الحنفية . 
ويقبل عن الجنين والصغير والحجور عليه من له الولاية على مالهم » أخذاً من مذهب 
الشافعية في الجنين» ومن مذهب المالكية في الحجور عليه . 
7 ويقبل عن جهات البر كالمؤسسات العامية والدينية والملاجئ والمشافي ونحوها 

من يمثلها شرعاً أوقانوناً. ولا يعتبرالقبول من الموص لهم كطلبة المدرسة 

والموجودين بالملجاأ أوالستشفى » أخذاً من مذهب الشافعية والإمامية . 


)0( م 355 من مرشد الحيران لقدري باشا . 


1ت 


و 


ونصت المادة )7١(‏ على أنه إذا لم يكن لجهات البرمن يمثلها كالفقراء والحج 


وغلوهماء فإن الوصية تلزم بلا قبول ..ولا خلاف فيه بين اللذاهب . 


وفي المادة (71) يقوم الوارث مقام الموصى له إذا مات قبل القبول أوالرد» أخذاً 


وأتضع القبول قبل الروك وضع ينانا حي غلا نشدي اللتفية: أمنا رد الوهق 
لرصة كلها أويفضها قبل الوك فهو واطل: 


ونصت المادة (7) على أن مطابقة القبول للإيجاب ليست شرطاً في لزوم 


الوصية . وتلزم الوصية فيا قبل » وتبطل فيا رد» وهو مذهب الحنفية . 


وقال المهور: للوصية أركان أربعة : موص » وموص له وموصى به» وصيغة.. 
لصيغة تنعقد بالإيجاب من الموصي كقوله: أوصيت له بكذا أوادفعوا إليه أوأعطوه 


بعد موتي» والقبول من الموصى له المعين» ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي» ولا 
يشترط الفور في القبول بعد الموت . و إن كانث الوصياة جهة غامة كسجد أولغير 
معين كالفقراء » فإنها تلزم بالموت بلا قبول. نص قانون الأحوال الشخصية السوري في ' 
الماذة (715) على أن : «الوصية لغيرمعين لا تحتاج إلى قبول ولا ترتد برد أحد». 


رابعاً ‏ كيفية انعقاد الوصية أو طرق إنشائها وأثر العقد: 
تنعقد الوصية شرعاً بأحد طرق ثلاثة : العبارة » أو الكتابة» أوالإشارة المفهمة» 


ونضت القوانين عليها" . 


الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الوصية المصري » والمادة ( ٠08‏ ) من قانون الأحوال الشخصية 
السوري . 
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أما العبارة : فلا خلاف بين الفقهاء في انعقاد الوصية باللفظء الصريح مثل: 
أوصيت لفلان بكذاء وغير الصريح الذي يفهم منه الوصية بالقرينة» مثل جعلت له 
بعد موي كذاء أواشهدوا أني أوصيت لفلان بكذا . 

والقبول ما عرفنا يكون عند الجمهور غير الحنفية بعد الموت» فلا عبرة به في 
حياة الموصي . وإذا مات الموصى له» قام وارثه مقامه بالقبول. ويصح عند الحنفية 
قبل الموت . 

ويكون القبول من الموصى له إذا كان بالغ رشيداً» فإن م يكن كذلكء قبل 
وليه عنه . وإذا كان الموص له غير معين كالوصية لاسجد أو للفقراء والمساكين» 
لزمت الوصية بمجرد موت الموصي» بدون قبول» لتعذره في هذه الحالة. ولناقص 
الأهلية كالمميز والحجور عليه لسفه أوغفلة قبول الوصية عند الحنفية . 

وأما الكتابة : فلا خلاف أيضاً في أن الوصية تنعقد بها إذا صدرت من عاجز 
عن النطق» كالأخرسء ومثله عند الحنفية والحنابلة معتقل اللسان إذا امتدت 
عقاقة: ]وهار سقونا من قدرته عل النطق: 

أما عند الشافعية فتصح وصية معتقل اللسان كالكرس بالكتابة أوالإشارة 
كالبيع » وهذا هو المأخوذ به قانوناً . 

وتنعقد الوصية بالكتابة من قادر على النطق"' إذا ثبت أنه خط الموصي بإقرار 
واريف: أو ركنة تقهد أنه خط وإن طال الزمن . 


(20 يستحب أن يكتب في صدر وصيته : بسم الله الرحمن الرحمٍ . هذا ماأوصى به فلان » أنه يشهد أن لاإله إلا 
الله» وحده لاشريك له ء وأن حمداً عيده ورسوله » وأن الجنة حق » وأن النار حق ٠‏ وأن الساعة آتية 
لاريب فيها ء وأن الله يبعث من في القبور . وأوصي من تركت من أهلي أن يتقوا الله » ويصلحوا ذات 
بينهم » ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين » وأوصيهم بما أوصى به إبراهم بنيه ويعقوب : « يابني » إن 
الله اصطفى لك الدين » فلا تموتن إلا وأنتم مسامون » . وتجب على من عليه حق بلا يينة » فيوصي بالخروج 
منه ('غاية المنتهى : ؟/68؟ وما بعدها ) . 
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هذا هوالراجح لدى الحنابلة» وقال الحنفية والمالكية : إذا كتب الشخص 
وصيته بيده ؛ ثم أشهد, فقال: اشهدوا على مافي هذا الكتاب» جاز. 

وقال الشافعية : الكتابة كناية» أي تنعقد الوصية بها مع النية» كالبيع» 
واشترطوا لإثبات الكتابة بالشهادة أن يُطْلع الموصي الشهود على مافي كتابه فإن لم 
يطلعهم على مافي كتابه» م تنعقد وصيته . 

والدليل على جواز الاكتفاء بالكتابة: أن الكتابة لاتقل في بيان المراد عن 
العبارة » بل هي أقوى منها عند الحاجة إلى الإثبات . 

وأما الإشارة المفهمة : فتنعقد بها الوصية من الأخرس أو معتقل اللسان» 
بشرط أن يصير معتقل اللسان عند الحنفية والحنابلة ميؤوساً من نطقهء بأن يموت 
كنالك . وإذا كان العاجز عن النطق عالماً بالكتابة» فلا تنعقد وصيته إلا بالكتابة ؛ 
لأ دلالتها على اللقصود أدق وأحكء وهذا هوالمأخوذ به قانونا . 

وتنعقد الوصية بالإشارة المفهمة أيضاً ولومن قاد ر على النطق عند المالكية . 
والخلاصة : أن الناطق تنعقد وصيته بالعبارة (اللفظ)» وبالكتابة» وكذا 
0 المفهمة عند المالكية » والأخرس ونحوه تنعقد وصيته بالعبارة» أوالكتابة, 
أوالإشارة إذا كان عاجزاً عن الكتابة» فإن كان عاماً بالكتابة فلا تنعقد وصيته إلا 
بالكتابة في رأي الأكثرين . أما القانون فقرر أنه لاتنعقد وصية الناطق إلا بالعبارة 
أوالكتابة ولا تنعقد يإشارته» وهو مذهب الحنفية . وأما الأخرس ومعتقل اللسان 
والمريض الذي لا يستطيع النطق» فإن كان عالمأ بالكتابة فلا تنعقد وصيته إلا بهاء 
وأا إذا كان لا يعرف الكتابة» فإن وصيته تنعقد يإشارته . 


القبول المطلوب : للفقهاء رأيان فيه : 


الأول للحنفية : وهو أن القبول المطلوب : هو عدم الردء فيكفي إما 
لاا الفقه الإسلامي جه (؟) 


القبول الصريح» مثل قبلت الوصية أو رضيت هاء أوالقبول دلالة» بأن يتصرف في 
الموصى به تصرف الملاك » كالبيع والحبة والإجارة . 


ويملك الموصى له الموصى به بالقبول إلا في مسألة» وهي : أن يموت الموصي »ثم 
يموت الموصص له قبل القبول» فيدخل الموصى به في ملك ورثته ؛ لأن الوصية قد تمت 
من جانب الموصي بموته تامأ لا يلحقه الفسخ من جهته» وإفا توقف لحق الموصى له 
فإذا مات دخل في ملكه» ؟ا لومات المشتري في أثناء الخيار الممنوح له قبل إجازة 
البيع . وقد أخذ القانون السوري (م/1؟؟) برأي الحنفية في الاكتفاء بعدم الرد. 


الثاني للجمهور: لابد من القبول بالقول أوما يقوم مقامه من التصرفات 
الدالة على الرضاء ولا يكتفى بعدم الرد ؛ لأنه غير القبول المطلوب . وقد أخذ قانون 
الوصية المصري بهذا الرأي في المادة (*؟). 


هل تشترط الفورية في القبول ؟ 

اتفق الفقهاءغل أنه لا يشترط كون القبولطالكومدة معينة»:ولا تشترط الفورية 
في القبول أوالرد» بل هو على التراخي » فيجوز بعد الوفاة» ولو إلى مدة طويلة ؛ 
لآن الفور إنما يشترط في العقود المنجزة النى يرتيط القِول فيها بالإيجاب كالبيع: 
ولبسك الوضيطة منهناء لكن رأى الساقفية أن للوارت الحق ف مطالبة الموضى له 
بالقبول أو الرذء فإن امتنع بعد المطالبة» كان امتتناعه ردأ للوضية) وهذا معقول: 
لأن فيه دفع الضررعن الورثة . وقال الحنابلة : إن امتنع من قبول ورد» حك عليه 
بالرد وسقط حقه . 

ورعاية لدفع هذا الضرراشترط القانون السوري (ف١/م7١١)‏ أن يكون رد 
الوصية خلال ثلاثين يوماً من وفاة الموصي » أو من حين عم الموصى له بالوصية إن ل( 
يكن عالماً حين الوفاة . وهذا من قبيل السياسة الشرعية» منعاً للإضرار بالورثة أو 
بالتركة . 


ب 


مه 
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وجعل القانون المصري (م ؟١)‏ الحق لمن له تنفيذ الوصية طلب القبول أو الرد 
علان رسمي » وحدد مدة الإجابة بثلاثين يوماً» فإن م يجب بالقبول أو الرد» اعتبر 
ك منه رداً» فتبطل الوصية» مالم يكن له عذر مقبول. وهو مأخوذ من مذهب 


الشافعية والحنابلة . 


تجرؤالرد ورد البعض دون البعض : 
قد يتجزأ الرد» فيقبل ا موص له بعض الموصى به ويرد البعض الآخرء ,ا إذا 


أو له بدار وأرض زراعية» فقبل الدار ورد الأرض الزراعية أو بالعكس» نفذت 
الرصية فوا قبله» وبطلت فيا رده؛ لأنه أدرى بمصلحته. ولا ضرر على غيره في 
التتجزئة» فيقبل ما يطيب له؛ ويرد مالا يرغب فيهء أي أنه لا يلزم مطابقة القبول 
للإيجاب . 


وإذا كانت الوصية لجماعة» فقبل بعضهم » ورد الآخرون»: لزمت الوصية لمن 


قبل» وبطلت لمن رد؛ لأن بطلاا في نصيٌ من رد لا يؤثر في صحتها في نصيب من ٠‏ 
قبل. 


لكن إذا شرط الموصي عدم التجزئة» وجب العمل بالشرط» لأن شرط الموصي 


محترم مالم يخالف الشريعة . 


وقد نصت القوانين على هذه الأحكاء'"" 5 
الرجوع عن الرد أو القبول: 
[لاجنيل لزه او الشركة لاسب بعك ارج وع ين الر 1ق الفمول: أوغن 


لقبول إلى الرد» إلا إذا أجاز الورثة ذلك فيان قبل الورثة جميعاً أوقبل أحدهم 


ارد شخت الوضيةء واد الوسونيه إك الركة ب وإذا أ لوزي الرده فلاعية ب : 


. والمادة 758 بفقرتيها من القانون السوري‎ » ١561 من قانون الوصية المصري لسنة‎ 5١ المادة‎ ))١( 
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وتبقى الوصية نافذة. هذا ماقرره القانون'" عملاً بالمذهب الحنفي الذي يجيز الرد 
بعد القبول» وتفسخ الوصية بشرط أن يقبل الورثة منه الردء كلهم أو بعضهم » ولو 
كآن وعدا . 

وقال الشافعية والحنابلة"" : لا يصح الرد بعد القبول والقبض ؛ لأن الملك قد 
ثبت بالقبول» واستقر بالقبض» فلا يصح الرد؛ لأن ملكه قد استقرعليه» فأشبه 
رده لسائر ملكهء إلا أن يرض الورثة بالردء فيكون منه لهم هبة مبتدأة» تفتقر إلى 
روط المهية. 


أما إن حصل الرد بعد القبول وقبل القبض» ففيه عند الشافعية وجهان : 
المنصوص عليه أنه يصح الرد؛ لأنه قلييك من جهة الآدمي من غير بدل» فصح رده 
قبل القبض كالوقف . ويصح الرد عند الحنابلة إن كان الموصى به مكيلاً أوموزوناً ؛ 
لأنه لا يستقر ملكه عليه قبل قبضه» فأشبه رده قبل القبول. وإن كان غير ذلك لم 
يصح الرد ؛ لأن ملكه قد استقرعليه» فهو كالمقبوض . 

وفي كل موضع صح الرد فيه» فإن الوصية تبطل الرد» وترجغ إلى التركة» 
فتكون للورثة جميعهم ؛ لأن الأصل ثبوت الحك م . 

والراجح رأي الشافعية والحنابلة بعدم صحة الرد بعد القبول وإن لم يوجد 
قبض» إلا على أنه تبرع مبتدأ» فيأخذ حك التبرعات المنشأة» لثبوت ملك الموصى له 
بالتلقي عن الموصي» لاعن الورثة » وإن اخذ القانون برآي الحنفية . 


ويحصل الرد بقوله : رددت الوصية أو لاأقبلها وما في معناه. 


() المادة 6؟ من قانون الوصية المصري . والمادة 7١4‏ من القانون السوري . 
(0) المهذب : 205/١‏ وما بعدها » كشاف القناع : 58١/5‏ وما بعدها » المغني :55/6 338 


ات 


من يملك القبول والرد: 
أ اتفق الفقهاء على أن الموصى له المعين يملك بنفسه القبول والرد إذا كان كامل 


الأهلية رشيداً : لأنه صاحب الولاية على نفسه. 


ب - واتفقوا أيضاً على أن الموص له إذا كان فاقد الأهلية وهوامجنون والمعتوه والصبي 


غير لميزء ليس له القبول والرد ؛ لأن عبارته ملغاة » وإنما يقبل عنه أو يرد وليه . 


ج- واتفقوا أيضاً على أن الموصص له غيرالمعين لايحتاج إلى قبول ولا رد» وإإفا 


تلزم الوصية بمجرد إيجاب الموصي . وقد أخذ به القانون السوري (م 70؟)» أما القانون 


المصري (م ١؟)»‏ فجعل حق القبول والرد عن المؤسسات والجهات والمنشآت لمن يمثلها 


قانوثاً» فإن م يكن لها من يمثلها قانوناً, لزمت الوصية من غير حاجة إلى قبول . 


دن واختلك الثقيناة ق ناقص الزوابة :وهنو الصى غير الفيزه واعيو غاب 


يمان النقه أو القفلة: 


فقال الحنفية : له القبول؛ لآن الوصية نفع محض له كلهبة والاستحقاق في 


الوقف؛» وليس له ولا لوليه الرد ؛ لأنه ضرر محض » فلا“جلاثونه . 


وقال الجمهور: أمرالقبول والرد عن ناقص الأهلية لوليه» يفعل مافيه الحظ 
لصلحة . 


موت الموصى له بلا قبول ولا رد: 


الحدفينة'"" استحسانا ؛ لأن موته يعتبزقبولاً ذلالة : ولآن الشرظ عدم الردء فت 
الوضية» ويدخل الموص به في ملك ورثة الموصى له . 
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وينتقل حق القبول والرد إلى ورثة الموص له عند المهور" » بعد موت 
الموصي » فن قبل منهم أورد» فله حكه ؛ لأنه حق ثبت لامورث» فثبت للوارث بعد 
موته» لقوله عليه السلام : «من ترك حقاً أومالاً فلورثته». 


وقت ثبوت ملكية الموصى به للموصى له : 


حك الوصية بعنى الآثرالمترتب على الشيء : هو انتقال ملكية الموصص به إلى 
الموصى له ملكا جديدا بقبول الموصى له بعد وفاة الموصي» وبه تلزم الوصية بالاتفاق . 

واتفق الفقهاء على أن الموص إذا حدد موعداً لاملكية كابتداء شهر كذاء تبدأ به ؛ 
لأ درظ الوص ور افى موس ارت اميه الخرع أمنا إذالر يعون التوض ,رقنا 
لابتداء الملكية» فإن قبل الموص”لة)غقب الوفاة» ثبت له الملك بالوفاة مباشرة» أما 
إذا تراخى القبول عن الوفاة فقد اختلفوا في وقت ثبوت الملكية على رأيين : رأي 
الحنفية والشافعية» ومشهور مذهب المالكية : بالقبول مستنداً إلى موت الموصي » أي 
أن له أثرا وجعياً»وراي بفض الالكية والسابالزروتييل وكدة : ْ 

قال الحنفية'"' : القبول ليفن يشرط لصحة الوصيجع إنا هو قرط توت للك 
لاموصص لهء فقبول الموصى له شرط لإفادة الملك لأموصصى لهء حتى لا يملك قبل القبول 
إلا في مسألة واحدة هي ؟ا عرفنا : حالة موت الموصي ثم موت الموصى له قبل القبول. 

ومتى قبل الموصص له ثبتت ملكيته من تاريخ وفاة الموصي إذا كان قدرالثلث» 
فإن لم يقبل بعد الموت» كانت الوصية موقوفة على قبوله : ليست في ملك الوارث» 
ولا في ملك الموصى له حتى يقبل أو يموت بلا قبول ولا رد. 


() الشرح الكبير مع الدسوقي : 55/6؛ , مغني الحتاج : 56/5 » المغنى : 75/١‏ وما بعدها » غاية المنتهى : ؟/07٠‏ 
(9) البدائع : 55/7 . 580 »ء الدر الختار ورد المحتار : 650/0 , 60؟ ٠‏ تكملة فتح القدير مع حاشية العناية: 
4 »ء حاشية الشلي على الزيلعي : ١86/6‏ » الكتاب مع اللباب : ١7١/6‏ 
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من 


إلا 


وكذلك قال الشافعية" : الأظهر أن ملك الموص له موقوف» فإن قبل بان أنه 


ملكه بالموت» وإن لم يقبله بان أنه للوارث» أي أنهم كالخحنفية تبتد تبتدئ الملكية عندتم 


وقت وفاة الموصئ» ولكن لاتثبت إلا بالقبول . والمشهور عند المالكية'' مراعاة 


الانويق وع و أن كلك يتبتك من وقت القبول:ووقت اموت معا ف بالقبول كتين أننة 
ملك الموصى به من حين الموت . 


ورأى بعض المالكية والحنابلة'' على الصحيح : أن الموصى له لا يلك الموصى به 
لقبول» إذا كانت الوصية لمعين» ؟! يملك الشىء المعقود عليه في سائر العقود» 


ولأن القبول من ام السببء والح لا يتقدم سببه . فتثبت الملكية بالقبول» ولا 


8 


ند وجودها إلى ماقبله . 


والزاحت للدي هنو الراى الأزف فيفبيت الماك تعدا لوقت و فاة؛ لأن 


ذلك هوالذي قصده الموصى وحطد زاب ةوقالو السو 8 


وتظهرمرة الخلاف في ملك زوائد الموم/2؟ه وضاته الحادثة في المدة مابين الموت 


والقبول» كنسل الحيوان وثرة البستان وأجرة الدار وصوف الغنم ونحوها من الزوائد 
المنفصلة . أما الزوائد المتصلة كالسمنء فهى بالاتفاق للموك له إذا احقئلها الذلث . 


نفل الرأي الأول ::تكون الروائة جد الموت وقيل القبول ملكا لورقة الوضيء 


وعليهم نفقتها . لكن اختلف الحنفية مع الشافعية أصحاب الرأي الأول في اعتبار 
الزوائد من الثلث : فقال الحنفية : تعتير من أصل الوصى به فيشترط ألا تزيد مع 
4 


مغني الحتاج : ؟/غه 

الشرح الصغير : 585/6 وما بعدها » الشرح الكبير مع الدسوقي : 454/6 

المغني : 5/6؟ , ٠58‏ ء كشاف القناع : 7541/4 

الفقرة الثانية من المادة ١5‏ من القانون المصري » والفقرة الأولى من المادة (04؟ ) من القانون السوري . 


ات 


وقال الشافعية : يعتبرذلك فاء زائداً عن أصل الموصى به» فلا تدخل في حساب 
الثلث» فتكون لاموص له . وهذا هوالأرجح ؛ لأن هذا الزائد حدث على ملك 
الموصى لهء فيسام لهء وبه أخذ القانون . 


تعليق الوصية على شرط : 

لاتكون الوصية منجزة حال الحياة ؛ لأنما بطبيعتها عقد مضاف إلى مابعد 
الموت » فكل العقود تقبل التنجيز إلا الوصية والإيصاءء لكون مفهومها الإضافة إلى 
المتقيل: 

وقذتض العانون المروووالسووى'' عل نبيطة إقنافالوسبة إل السعبل» 
وتعليقها بالشرط » وتقييدها به إذا كان الشرط صحيحاً . 

أما إضافة الوصية إلى المستقبّل : فهذا صحيح» كأن يوصي بسكن داره لفلان 
اعتباراً من بدء السنة التالية لوفاته» أومن بدء الشهر الفلاني بعد الوفاة. والوصية 
والإيصاء لا يكونان إلا مضافين إلى المستقبل . 

وأما تقييد الوصية بشرط صحيح : فهو جائز أيضاً على أن يتقيد تنفيذ الوصية 
بهذا الشرط المقترن بها . والشرط الصحيح وفق رأي ابن تهية وابن القم الذي أخذ به 
القانون : هو كل ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي» أو لاموصى لهء أولغيرهماء وم 
يكن منهياً عنه» ولا مخالفاً للقاصد الشريعة'"''. وهومتفق مع مذهب الحنفية مع 
تقييد الشرط الصحيح بقيدين : أولما ‏ أن يكون الشرط مشقلاً على مصلحة. 
والثاني ‏ ألا يكون منهياً عنه ولا منافياً للقاصد الشريعة» وكأن القانون جعل من 
جموع رأي الحنفية وهذين الإمامين رأياً ثالثاً مقبولاً في ذاته . 


(24)0 المادة 6 من الأول » والمادة 7٠١‏ ف ١‏ من الثاني . 
() المادة ؛ من قانون الوصية المصري ٠»‏ والفقرة الثانية من المادة 7٠٠١‏ من قانون الأحوال الشخصية السوري . 
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مثال المصلحة لاموصي : أن يوصي لفلان بكذا على أن يدفع ضرائب الدولة 
امستحقة» أوعلى أن يقوم بالإشراف على أولاده الصغارء أوعلى أن يبدأ في تنفيذ 
الوصايا بحقوق الله من فدية صيام وصلاة ونحوها . 


ومثال المصلحة لاموصى له : أن يوصي لفلان بأرضه أوداره على أن تكون نفقات 
إصلاحها أوترميها في تركة الموصي» أوعلى أن تكون رسوم التسجيل في السجل 
العقاري من تركة الموصي . 


ومثال المصلحة لأجنبي غير الموصى والوضئ له أن يوصي لفلان بداره أن 
يسقي من مائها حديقة جاره» أو أن يوصي بمنفعة دار لجهة خيرية على أن يكون 
حق السكنى لمن لم يجد ماوى من ذريته . 


فإن كان الشرط غير صحيح مُرجبا » لغا الشرط وصحت الوصية» كأن يوصي 
لفلان بمبلغ من المال على ألا يتزوج » تصح الوصية وله أن يتزوج . فهذا شرط مصادم 
لمقاصد الشريعة . وكذلك يلغو الشرط من باب أولى إن كان ممنوعاً شرعاً » كأن يوصي 
لفلان بمبلغ كذا على أن ينفق بعضه في حفلة مشروب مسكر أولذة حرام . 

وأما تعليق الوصية على شرط"' : فيجوز تعليقها بشرط في الحياة كالطلاق 
ونحوهء ويشرط بعد اموت ؛ لأن مابعد الموت في الوصية كحال الحياة: فإذا جاز 
تعليقها على شرط في الحياة» جاز بعد الموت'" . وبه عرف أن الوصية من العقوذ التي 
تقبل التعليق غل الخرط بالأتفاق. 


)2 التعليق:::هو ترتيب وجود العقد على وجود الشرط » أما الاقتران : فهو تقييد تنفيذ العقد بشروط معينة . 
)2 المهذب:: 405/١‏ ء غاية المنتهى : '/88؟ »ء المغنى : 788/6 »ء رد اللحتار : ه/١ال/اء‏ 
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المبحث الثاني شروط الوصية : 


للوصية شروط صحة يتوقف عليها وجود الوصية » وشروط نفاذ يتوقف عليها 
نفاذ الوصية وترتب آشارهاء وتلك الشروط إما في الموصي أو في الموص له أوفي 
الموصى بهء أبحثها في مطالب ثلاثة : 


المطلب الأول شروط الموصي : 

يشترط في الموصي شروط صحة وشرط نفاذ . 

أما شروط الصحة في الموصي فهي ما يأتي" : 

١‏ أن يكون أهلاً للتبزع: وهو المكلف (البالغ العاقل)» الحرء رجلا كان أو 
امرأةء مسلا أو كافرا: 

وقد اتفق الفقهاء على اشتراط العقل» فلا تصح وصية امجنون والمعتوه والمغمى 
عليه ؛ لأن عبارتهم ملغاة لا يتعلق بها حك : واتفقوا على اشتراط الحرية» فلا تصح 
وصية العبد ؛ لأنما تبرع » وهو ليس من أهل التبرع » ولأنه لايهلك شيئاً حتى يملكه 
لو 

واتفق الحنفية» والشافعية في أرجح القولين عندم على اشتراط البلوغ» فلا 
تصح وصية الصبي المميز وغير المميز» ولو كان مميزاً مأذوناً له في التجارة ؛ لأن الوصية 
من التصرفات الضارة ضرراً محضاًء إذ هي تبرع» 5 أنها ليست من أعمال التجارة . 

وأجازالمالكية والحنابلة وصية المميز وهوابن عش رسنين فأقل مما يقارها ء دون 
غير المميز» إذا عقل المميز القربة ؛ لأا تصرف تمحض نفعاً له» فصح منه كالإسلام 
() البدائع : 55/9؟ وما بعدهاء تبيين الحقائق : 180/6 » تككلة فتح القدير : 555/8 ٠‏ 555 ء الدر انختار : 


هرذةء , 575 ء القوانين الفقهية : ص 05 » الشرح الصغير : 580/5 ء شرح الرسالة : ؟/74١‏ » مغني الحتاج : 
؟/5؟ء كشاف القناع : 571/5 وما بعدها » بداية المجتهد : ؟١/2؟؟‏ 


ا 


والضلاة: كا أن الحنفية أجازوا وصية المميز( وهو من أتم السابعة) إذا كانت لتجهيزه 
وتكفينه ودفنه ؛ لأن عمر رضي الله عنه أجاز وصية صبي من غسان له عشر سنين 
أوصى لأخواله» ولأنه لاضرر على الصبي في جواز وصيته ؛ لأن المال سيبقى على ملكه 
مدة حياته» وله الرجوع عن وصيته ؛ كا سأبين. 

وتجوز وصية اللحجور عليه لسفه بالاتفاق» فقال الحنفية : تصح وصية الحجور 
عليه" إذا كانت بالقَرّب وأبواب الخير» من ثلث ماله ؛ إذ ليس في تلك الوصية إضرار 
بهء بل هي مفيدة له» لما يترتب عليها من الثواب . أما الوصية في غير القَرَب 
كالوصية لغني غير فاسق » فإنبا لا تجوز. 

وكذلك قال المالكية : تصح وصية المحجور عليه السفيه والصغير؛ لأن الحجر 
عليه لحق أنفسهباء فلو متعااضن الوق : لكان الجر عليهها لحق غيرهنا. 

والمذهب لدى الشافعية جواز وصية الحجور عليه بسفه» لصحة عبارته. وأما 
وصية الحجورعليه لفلس فوقوفة على إجازة الغزماء» فإن أمضوها جازت» وإن 
ردوها بطلت. ١‏ 

وقال الحنابلة : تصح وصية الحجور عليه لسفه بمال؛ لأنها تمحضت نفعاً له من 
غيرضررء فصحت منه كعباداته » ولأنه ا قال الحنفية وللالكية إنما حجر عليه لحفظ 
مالهء وليس في الوصية إضاعة له ؛ لأنه إن عاش» كان ماله له» وإن مات كان ثوابه 
له » وهو أحوج إليه من غيره . ولا تصح الوصية من الحجور عليه لسفه على أولاده ؛ 
لأنه لا يملك أن يتصرف عليهم بنفسه » فوصيته أولى . 

وتصح الوصية من الحجور عليه لفلس ؛ لأن الحجر عليه لحظ الغرماء» ولا ضرر 
عليهم ؛ لأنه إفا تنفذ وصيته في ثلث ماله بعد وفاء ديونه . 


()2 الحجر على السفيه رأي الصاحبين » وبه يفتى » وم يجز أبو حنيفة الحجر عليه . 
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أما السكران : فلا تصح وصيته عند المهورء لعدم العقل فهو كامجنون . وأجاز 
الشافعية وصية السكران المتعدي بسكره ومن حصن بسكرة» و3 تطح وبرية غير 


المنتعدي بسكره. 
وتصح بالاتفاق وصية الكافر ولو حربياً» فليس الإسلام شرطأ لصحة الوصية» 
إلااأن يوصي بخمرأوخنزيرلسا. 


وغني عن البيان أنه يشترط في الموصي كونه مالكا» فهذا داخل في اشتراط أهلية 
التبرع + فكل من ملك التصرف في ماله بالبيع والببة»'ملك الوصية بثلثله في وجوه 
البرة لكو ريق بسحة بن أي وقاض الستايق. 

؟- أن يكون راضياً مختاراً: لآن الوصية إيجاب ملك» فلا بد فيه من الرضاء 
كإيجاب الملك بسائر أشي ال وَالتصرفات من بيع وهبة ونحوهماء فلا تصح وصية 
الهازل والمكره والمخطيئع ؛ لأن هذه العوارض تفوت الرضاء والرضا لابد منه في عقود 
القليكات . 

شرط نفاذ الوصية في الموصي : 

يشترط في الموصص لنفاذ الوصية : ألا يكون مدَيّتابدين مستغرق جميع تركته ؛ 
لأن إيفاء الدين مقدم على تنفيذ الوصية بالإجماع كا بينا سابقاًء وقد تعلق بالمال 
عق للقي وه الدائق + فتكون اوضق هذاه الحالة موقوفة على إجازة أصحاب 
الحق» فإذا أجازوها نفذت» وإلا بطلت . 

وقد اتفق القانون'" مع الفقه في شرط نفاذ الوصية» وفي شرط كون الموصي أهلاً 
للتبرع قانوناً» فلا تصح وصية امجنون ولا المعتوه» ولا الصبي ولو كان مميزاً» أخذاً 
برأي الحنفية» والشافعية في الارجح . 
() المادة ه و58 من قانون الوصية المصري » والمادة 7١١‏ من قانون الأحوال الشخصية السوري . 
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أماومة السو عليه لنفة أو عفتة فيك حنائزة بنادق القنافى د فاذا أذ 
نفذت» وإلا بطلت» سواء أكانت الوصية في وجوه الخي رأم لا. 


المطلب الثاني شروط الموصى له : 
يشرط ف الموطئ له شروط صحة وقروط تفاذ”" . 


: أما شروط الصحة فهى مايأق : في الجهة العامة أوالشخص المعنوي ألا تكون 
جية معضية :وق الشخض الطبيعى أوالإنسان ١‏ أن يكون موجودا :؟ 2 معلوها. 

شروط الموصى له ستة . 
الوصية لجهة معصية: ألا يكون الموصى له جهة معصية إذا كان الموصي 

مساياً: فإذا كان الموص له جهة معصيك/يطايةيرالوصية باتفاق الفقهاء» كالوصية 

لآندية القران والراقص + زإقانة الاب عل عفاي أو اليياحة عل الوق وغتارة 
كنيسة أو ترمههاء وكتابة التوراة والإنجيل وقراءتما» وكتبابة كتب السحر والضلال 
والفلسفة الممنوعة وسائر العلوم المحرمة؛ وبالسلاح لأهل الحرب» وبآلات اللهو 
والطرب ؛ لأن الوصية شرعت صلة أو قربة:» فلا يض أن تكون في معصية» فإذا 

وقعت كذلك كانت باطلة اتفاقاً لأنها وصية بمحرم شرعا . 
فإن كانت الوصية في ذاتها مباحة شرعاً » لكن الباعث عليها محرم » كالوصية لأهل 

. الفسق ليستعينوابها على فسقهم » ففيها رأيان : بحسب الخلاف في مبدأ سد الذرائع : 

(0) الدائع : بره _ 09 ء الدر الختار : 8رذه؛ , 555 , 535 ء 27٠‏ » تبيين الحقائق : 185/6 - 187 »2 الشرح 
الصغير مع حاشية الصاوي : 081/4 وما بعدها » الشرح الكبير : 75/6 ء 2537 » القوانين الفقهية : ص 05 » 
بداية المجتهد : 558/7 وما بعدها » مغني الحتاج : ؟/0ع ‏ 44 ء المهذب : 201/١‏ وما بعدهاء 0468 . غاية 
المنتهى : 07/5 8ه ء كشاف القناع : 550/6 097 ء المغني : 5/1 + 1١4 238 20315١‏ ء تكلة فتح 
القدير : 55/8؛ » الشريم الكبير : 5057/4 » شرح الرسالة : 3١9١/5‏ . 


هل 


فيرى الحنفية والشافعية : أن الوصية صحيحة» عملا بظاهر العقدء فم يشل 
لفظ الوصية على محرم » ويترك أمرالنية والقصد لله تعالى . 

ويرى المالكية والحنابلة ومنهم ابن تهيه وابن القم : أن مثل هذه الوصايا تكون 
باطلة ؛ لآن العبرة في العقود بالقصد والنية » والباعث حينئذ مناف لمقاصد الشريعة» 
فتكون باطلة م توهداها انيه القانو 1 


الوصية لامعدوه'"ا : أن يكون الموصى له موجوداً وقت الوصية تحقيقاً أو 
تقديراً: فإن لم يكن موجوداً» لاتصح الوصية ؛ لآن الوصية للمعدوم لاتصح ؛ لأنها 
تمليك , والتّليك لا يجوز لامعدوم . فلا تجوزالوصية عند امهو رلميت» وقال مالك : 
إن عل أنه ميت فهي جائزة» وهي لورثته بعد قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه . ووجود 
الموصص له إما حقيقة كإنسان موجود حي » أوتقديراً كا حل . ويعرف وجود المل إذا 
ولدته أمه حياً لأقل من ستة أشهر (وهي أقل مدة امل ) حين الإيصاء . 


الوصية للحمل وبا حمل : تصح الوصية بالمل وللحمل إذا أتت به لأقل من 
ستة أشهر منذ التكم بالوصية . 


أما الوصية باحمل : فتصح إذا كان تملوكا ؛ بأن يكون حمل بهية مملوكة 
لاموصي ؛ لأن الغرر والخطر لا يمنع صحة الوصية» فإن انفصل ميتاً بطلت الوصية» 
وإن انفصل حياً وعامنا وجوده حال الوصية أوحكنا بوجوده. صحت الوصية» وإن 
لم يكن كذلك لم تصح لجواز حدوثه . 


() نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة في قانون الوصية المصري : « يشترط في صحة الوصية ألا تكون معصية » 
وألا يكون الباعث عليها منافياً لمقاصد الشارع » . ونصت المادة 7١5‏ من القانون السوري : « تشترط في صحة 
الوصية ألا تكون بما نبي عنه شرعاً » . 

)2 المراد بالمعدوم : من لم يوجد ء لا من كان موجوداً ثم انعدم » والمراد بالموجود : مايعم الموجود بالذات 
وبالوصف . 


وأهنا الوشية للحيل تمحيكةة أ يذ ] بلاغلاف: لذن البوصية #المرافةه 
والمل يرث » فتصح الوصية له» فإذا ورث المل» فالوصية له أولى» فإن انفصل ا جل 
ميتأء بطلت الوصية ؛ لأنه لايرث . وإن وضعته حياًء صحت الوصية له. ويحسن 
إيراد عبارات الفقهاء في شأن الوصية للحمل وبال . ظ 


قال الزيلعي والشلبي وصاحب الدر واههداية من الحنفية : تصح 
الوصية للحمل وبال مل إن ولدته أمه حيا لاقل مدة امل وهي ستة أشهر من وقت 
"!ذا كاديقيه ادامل سنا انظ بحتال الوفية للشبن ناذا كعمسا 
فالشرط أن تأق به حياً لأقل من سنتين من وقت الموت. أما إن أنت به ميتاً؛ فلا 
تجوزالوصية . 


وإن كانت المرأة معتدة من طُلآقِ بائن فالشرط أيضاً أن تأتي به لأقل من 
سنتين من تاريخ الطلاق . ومثله : لوأقرالموصي بأنها حامل» فتثبت الوصية له إن 
وضعته مابين سنتين من يوم أوص » لثبوت امل بإقرار الموصي . 


وقال الشافعية : تصح الوصية مل وتنفذ إن انفصل حياًء وعلم وجوده عند 
الوصية ؛ بأن انفصل لدون ستة أشهر»ء إن كانت ذات زوجخ'لأن الظاهر وجوده عند 
الوصية . وتصح الوصية بما تحمله البهية أو الشجرة وبما لايقدرعلى تسليه كالطير 
الطائر» واللبن في الضرع » والصوف على ظهر الم ؛ لأن المعدوم يجوز أن يملك بالسم 
والمساقاة» فجاز أن يلك بالوصية» ولأن الموصص له كالوارث » والوارث يخلف الميت 
في هذه الأشياء . 


وجود الوصية . وقال في النهاية : تجوز الوصية للحمل وبامل إذا وضع لأقل من ستة أشهر ء أي من وقت 
موت الموصي ٠‏ لا من: وقت الوصية . 


ات 


وقال الحنابلة : تصح الوصية با مل إذا كان مملوكاء وتصح الوصية للحمل إن 
أتت به أمه حياً لأقل من ستة أشهرء حال الوصية ؛ أي كا قال الشافعية . 

وكذلك اتفق الشافعية والحنابلة على أن المرأة إن كانت بائناً غير ذات زوج (أي 
ليست فراشاً لزوج )» فأتت به لأكثرمن أربع سنين من حين الفرقة» وأكثر من ستة 
أشهرمن حين الوصية» م تصح الوصية له وان افيه كلح ذاتك ضعت 
الوصية له ؛ لأن الولد يعلم وجوده إذا كان لستة أشهر» ويم بوجوده إذا أنت به لأقل 
من أربع سنين من حين الفرقة . 

وقال المالكية : تصح الوصية لامؤص لهء سواء أكان موجوداً حين الوصية» أم 
منتظر الوجود كا مل » وتضح لمن سيكون من حمل موجود أوسيوجد إن استهل 
ضاريكا شونا هنا مداع مانس حب افد لك فى كول لا مدق نينا عن غلة 
الموصى به ؛ لأنه لا يملك إلا بعد وضعه حياً» فتكون الغلة لوارث الموصي . وفي القول 
الآخر: توقف وتدفع للموصى له إذا استؤل كالموصى به . ويوزع الشيء الموصص به لمن 
سيكون إن ولد اكثرتمن واحد جحي العو ف الذكن الاق عند الإطلاقه انان 
نص الموصي على تفضيل» عمل به . مثال الوصية لمن سيوجد : أوصيت لمن سيكون من 
ولد فلان . فيكون لمن يولد له سواء أكان موجوداً (لبأن كان حملاً حين الوصية» أم 
غير موجود أصلاًء فيؤخر الموصى به للوضع على كل حال . 

وتصح الوصية عندهم لميت عم الموصي بموته حين الوصيةء ويصرف الثيء 
الموصى به في وفاء دين الميت إن كان عليه دين» وإن لم يكن عليه دين فلوارثه » فيإن 
م يكن عليه دين» ولا وارث لهء بطلت الوصية» ولا يأخذها بيت المال. وإن أوصى 
ايك ومو يتاه حي :.يظلت الوصية اتفاقاً : 

والخلاصة : أن المهور يشترطون وجود الموصى له حين الوصية» وتصح 
الوصية للحمل إن ولد حياً لأقل من ستة أشهر من تاريخ إنشاء الوصية . 
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أما المالكية فلا يشترطون هذا الشرط» ويجيزون أيضاً الوصية للحمل الذي 
سيوجد؛ وإن م يكن موجوداأ عند الوصية» فلا يشترط عندم إذاً وجود الموصى له 
حين الوصية ؛ ولا عند موت الموصي . وأرجح رأي المهور لأن قليك غير الوجود 
لأفقق له ولا رتب على جواز هذه الوصية من حيس امل بمدة طويلة نظا لك 
سيوجد في المستقبل . 


أما القانون : فقأنون الوصية المصري (م1) اشترط أن يكون الموص له 
موجوداً إذا كان معين» وهذا متفق مع أي الجهورء فإن ل يكن معيناً كطلبة العلم: 
لايشترط أن م 0 ي* وهو م أخوذ من 
لد الأول المادة "1١‏ من مذهب مالك جوار ررض بالاعنات لامعدوم . ولا قل 
الموجود والمعدوم من يحصون . وتبطل الوصية إذا تعذر وجود الموصى له في المستقبل . 
ونصت المادة الثامنة على جواز الوصية لجهة معينة من جهات البرستوجد مستقبلاً 
كالوصية لاملجأ الذي سيبنى في الحي الفلاني . 

والقانون السوري (م 5١7‏ ف/ ب ) اشترط أن يكون الموصى له موجوداً عند 
الوصية وحين موت الموصي » إن كان معيناً . وفي المادة (77؟) الموافقة لامادة (0؟) من 
القانون المصري نص على ما يلي : 

: تصح الوصية للحمل المعين وفقاً لما يلي‎ -١ 

أ إذا أقر الموصص بوجود امل حين الإيصاءء يشترط أن يولد حياً لسنة (أي 
ثمسية ) فأقل من ذلك الحين . 

ب إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة» يشترط أن يولد حياً لسنة 
أيضاً من حين وجوب العدة . 

عل الفقه الإسلامي حم م( 


ج إذا لم يكن الموصي مقراً ولا الحامل معتدة» يشترط أن يولد حياً لتسعة 
أشهر فأقل من حين الوصية . 
لولدم ذلك النخص . 

7 ا ل لجا ل » فتكون له 
ونصت المادة 7١4‏ على أنه : 7 ل 
المستقبل» فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة . 

الوصية للمجهول : أن يكون الموصى له معلوماً غير مجهول : أي ألا يكون 
مجهولاً جهالة لا يمكن رفعها وإزالتها ؛ لأن هذه الجهالة قنع من تسلم الموصى به إلى 
الموص لهء فلا تفيد الوصية؛ ولأن الوصية تمليك عند الموت في رأي اللجهور غير 
الحنابلة ‏ فلا بد من أن يكون الموصى له معلوماً في ذلك الوقت» حتى يقع المللك له 
ويمكن تسلم الموصى به إليه . 

فلو أوضئ اتنا مد أ وعالد والعطلة] ماشهو د لامي 
باطلة عند الحنفية» لجهالة الموصص له جهالة تمنع من تسل الموصى به إليه . وكذلك لو 
أوص لأحد رجلين» لاتصح عند أبي حنيفة والشافعية وباقي المذاهب» لعدم تعيين 

للد 
الوص ل 

أما لو أوص ماعة بلفظ ينبيع عن حاجتهم » فتصح الوصية عند الحنفية؛ لأنها 
(0 اختلف الفقهاء في الحد الفاصل بين من يحصون ومن لايحصون » فقال جمد : إن كانوا أكثر من مائة فهم 


لايحصون » وبه يفتى وقد أخذت به المحام الشرعية في مصرء » وقال الشافعية : هم من لايمكن استيعاهم إلا 


عشقة 8 


[لية وتصح هزم الْوضية عند" الضاحيين ,: وتذكون الوصية عند أبي يوسف لما جميعاً » وعند مد : لأحدهما » وخيار 
التعيين إلى الورئة » يعطون أيها شاءوا ( البدائع : 33/8 ) . 
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عع ا م 

وقد أخذ القانون المصري والسوري" بهذا الشرط» وهو كون الموصى له معلوماً: 
إلأأنه اجناز الوصية ان الاعقى كأهل دمشق أو القاهرة خلاقا دهت الطنفية: 
وأخدا مذهبي المالكية والتابلةة قواء افولت الوضية عل فايس عن الخاجة أو له 
أما الشافعية فهم كالحنفية لأنه يجب عندم أن يكون الموص له معيناً إن كان غير 
جهة . 

وقد نصت المادة 5١7‏ من القانون السوري على ما يلي : 

-١‏ الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة » تصرف في وجوه الخير. 

"- الوصية لأماكن العبادة والمؤْسسات الخيرية والعامية وسائر المصالح العامة 
تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائهاء وغير ذلك من شؤونهاء مالم يتعين المصرف 
بغرف أوقربينة. وهذا قريب من نص المادة السابَكةمك.القبانون المصري . 

والراجح لذي ما أذ به القانون ؛ لآن معنى القربلمججود في مثل هذه الوصية 
على كل حال» سواء صرح الموصي بقصده أم سكت . 


الوصية للدابة :أن يكون الموصى له أهلاً للتليك والاستحقاق : وهذا شرط 
متفق عليه . فلا تصح الوصية لما ليس أهلاً املك ٠‏ كأن أوصى لدابة أوفرس غيره» 
وقصد تليكهاء أ و أطلق » فهي باطلة عند الحنفية والشافعية والمالكية اعطاق 
اللفظ. للعليك. والدابة لاملك » أما لوقال : لعلف هذه الدابة» صحء مراعاة لظاهر 
لفظ الموصي» لا إلى قصده. ولا يشترط عند الحنفية القبول في هذه الحالة ليا 


(4 انظر الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون المصري ٠‏ والفقرة الأولى من المادة 7١7‏ من القانون السوري . 
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حينئذ كلميراث » فلا يشترط فيها القبول لتعذره كالوقف على الفقراء والمساكين . 
وقال الشافعية : يشترط قبول مالك الدابة . 


أما الحنابلة فقالوا: لوقصد الموصي الإنفاق على فرس زيد أودابته» ولوم يقبل 
الموصى له تصح الوصية ؛ لأن العبرة في العقود لامعاني والمقاصد. ويصرف الموصص به 
في علف الدابة» فيإن مات الفرس قبل الإنفاق عليه» كان الباقي لورثة الموصي» 
وقول الوق أو القاقى عند الكداءلة لأساحي القريى الإقاف عليه 

وبناء على هذا الشرط » قال أبو حنيفة : لو قال : أوصيت بثلث مالي لله تعالى» 
فالوصية باطلة . وقال مد : جائزة » وعليه الفتوى» ويصرف في وجوه البر. 

ولو أوصى لاسجد أو لاسسجد الحرام أولامدرسة ونحوها من جهات الوقف 
بشيء » لم يجزعند الحنفية والشافعية» إلا أن يقول: ينفق على المسجد إنشاء وترمياً ؛ 
لأنه قربة . وعند مد يصح مطلقاً »سواء قال: ينفق أم لاء ويصرف على مصالحه. 
كالمثال السابق » تصحيحاً لكلامه . 

وقال المالكية والحنابلة : تصح الوصية لمسجبد ونحوه كرباط وثغر وسور على 
البلد» وتصرف في مصالحه ونفقاته التى يحتاجها من إضاءة وحصر وسجاد» ومازاد 
على ذلك : فيصرف على خدمته من إمام ومؤذن ونحوهما. 

الوصية للقاتل : ألا يكون الموص له قاتلاً الموصي في رأي الحنفية والحنابلة : 
فإن قتله بأن أصابه بجرح فأوص له» ثم مات كانت الوصية باطلة. وإن أوص له 
أولاًء ثم حدث القتل» كان مانعاً من استحقاق الوصية . فالقتل يمنع صحة الوصية 
ابتداء واسقرارا؛ لأن القتل نع الميراث » فينع الوضية» معاملة له بنقيض مقصوده» 
ولخبر« ليس لقاتل وصية»'"'. والقتل مانع من صحة الوصية لحق الشرع » سواء أجاز 
()2 أخرجه الدارقطني والبيهقي عن علي رضي الله عنه » لكن فيه راو متروك يضع الحديث ( نصب الرايئة : 

ا )ا 


1ت 


الورثة أولاء وهذا رأي أبي يوسف. وبه أخذ القانون . وقال أبوحنيفة وجمد: إذا 
أجاز الورثة الوصية» أولم يكن للموصي ورثة» كانت الوصية جائزة نافذة؛ لأن النع 
لحق الورثة . والرأي الأول أرجح . 


لكن اختلف الحنفية والحنابلة في نوع القتل المانع من الوصية والميراث : فقال 
الحنابلة في الأصح : القتل بغير حق » سواء أكان غمداً أم خطأ» مباشرة أم تسبباً» يمنع 
الميراث ويبطل الوصية» لأن الميراث آكد من الوصية » فتكون الوصية أولى . 


وقال الحنفية : القتل المانع من الإرث والوصية : هو الصادر من البالغ العاقل» 
عدواناً بغير حق أوعذر شرعي» إذا كان مباشرة لا تسبباً» سواء أكان عمداً أم خطاًء 
. فالقتل من الجنون والصبي » والقتل بحق كالقتل قصاصاً أوحداً أو بسبب البغي» أو 
بعذر كالدفاع عن النفس والعرض» والقتل بالتسبب» ؟ لودل الموصى له الشخص 
القاتل على مكان الموصي ول يشترك معه في القتل؛ كل ذلك لا يمنع الإرث والوصية. 
فالقتل بالتسبب عندهم لا يمنع إرثا ولا وصية . 


أما الشافعية فقالوا: الأظه ر أن الوصية تصح للقداتل ولوتعدياً» فلوقتل 
الموص له الموصي ولو تعدياً» استحق الموصى به ؛ لأن الوصية تمليك بعقد» فأشبهت 
اخنة ع وخالفت اورف 


وأما المالكية : فعندهم تفصيل هو أن الوصية تصح لقاتل» سواء أكان القتل عدا 
أم خطأً إذا عم الموصي بمن قتله» ولم يغير وصيته؛ أو أوصى بعد الضرب» مع عامه بأن 
الموصى له هو الضارب؛ لأن ا الموصى له الشيء 
قبل أوانة؛ يعاق الذرزيات: لاايعحتى الأ اذا كان القيل لأحنا الوضية »اذا كان 
الموصي عالماً بالضرب» ثم أوصى له دل على أنه عفا عنه وقصد الإحسان إليه . 


وبه يتبين أنه لا يشترط عند المالكية ألا يكون الموصص له قاتلاًء بشرط أن تقع 


1ت 


الوصية بعد الضربة وأن يعرف المقتول قاتله . فإن ضرب شخص غيره ضربة قاتلة 
عمد أوخطأء ثم أوصى له بعد الضربة بشيء» صحت الوصية . أما إذا أوصى له قبل أن 
يضربه» ثم ضربه فأماته» فإن الوصية تبطل» سواء عرف القاتل ول يغير الوصية» ام 
م يعرفه » على الراجح ؛ لأن فيها شبهة استعجال الوصية كالميراث . 

ففي هذه الحال الأخيرة يتفق مذهبهم مع الحنفية والحنابلة؛ وفي الحال الأولى 
أي وقوع الوصية بعد الضربة يكون مذهبهم كالشافعية» ويكون لدينا رأيان : رأي 
الحنفية والحنابلة : أن القتل يبطل الوصية» ورأي الشافعية والمالكية : أن القتل 
اقبط الدضية: 

أما القانون المصري في لجبادة ١7(‏ ) والسوري في المادة (؟7؟) فقد أخذا برأي 
أطليفية والمتايلة ق آن الفكل مالررهة انتحقاق الوصية »وأخحذا براي المالكية في 
تحديد نوع القتل المانع من الإرث #ل[وصية وهو القثل قصداً أو عمد" : سواء أكان 
القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً, أم شاهد زورأدت شهادته إلى الحم بالإعدام على 
الموصي ونفذ الحك» إذا كان القتل بلا حق ولا عنذرء وكان القاتل عاقلاً بالغأ من 
العمر خمس عشرة سنة عند المهورء واثنتي عشرة سنة عند الحنفية . وهذا يثمل 
القتل مباشرة وتسبباً عملا ذهب الشافعية» ويكون القاتل مستحقاً الوصية إذا كان 
عونا اوها وخوفاء اويا دود الكتاية عقرة أوقائلا فى أو عدر 
كالقاتل دفاعاً عن النفس أوالشرف» والقاضي الذي يصدر حك الإعدام» والجلاد 
الذي ينفذ الحك . 


الوصية لأهل الحرب: ألا يكون الموصى له حربياً عند المالكية» وحربياً في 
وا الار عدي المقفية قط اق التودئ ةق الحكند عن المبالكينة الا يكون 


(224)0 وتصح قانوناً الوصية للقاتل خطأ , عملا بمذهب الإمام مالك . 
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حربياً؛ وعند الحنفية ألا يكون حربياً في دار الحرب”'» سواء أكانت الوصية من مسم 
أم ذمي وإن أجازالورثة ؛ لأنها تقوية وإعزازله» وإعانة على حرب المسامين, 
وتصبح في النهاية ميراثاً لا صدقة» وفيها ضررعام بالمسامين. 
وأجازالحيقيئة عنلاً يكتاب الأضل لحمد الوصية للحري المتامن فذاق 
الإسلام ؛ لأنه في عهدناء فأشبه الذمي الذي هو في عهدناء قال تعالى: < لا ينهاك الله 
عن الذين لم يقاتلوم في الدين» ول يخرجوك من ديارك أن تبروهم وتقسطوا إليهم » 
إن الله يحب المقسطين . إفا ينهاء الله عن الذين قاتلوم في الدين » وأخرجو من 
ديارع» وظاهروا على إخراجك أن تولوهم » ومن يتولهم فأولكك م الظالمون ». 
وروي عن أبي حنيفة أنه لا تجوز الوصية للحربي المستأمن » كا لايجوز صرف الكفارة 
والنذر وصدقة الفطر والإطتكحينة إلى الحربي المستأمنء لما فيه من الإعانة على 
الحراب . ولا تجوز عند الحنفية الوصية لامرتذ من المس . 
وأجاز الشافعية في الأصح والحنابلة الوضية للمرتدء والحربي المعين» لالعامة 
الحربيين سواء أكان بدارنا أم لا» وذلك بماله تهلكه» لا كسيف ورمح أي بغير السلاح 
مطلقاًء قياساً على جواز الهبة له والصدقة عليه . وقال الحارثي من الحنابلة : الصحيح 
من القول : أنه - أي الكافر مرتداً أوحربياً ‏ إذا م يتصف بالقتال أوالمظاهرة عليناء 
صحتء» وإلا لم تصح . ويؤكد هذا الرأي أن أسماء بنت أبي بك رأذن لما الني مُه في 
صلة أمها'"'»وأذث لعمرأيضاً في كسوة أح مشترك لذ يكة"" . 
فتجوز وصية المسم لغير السل ء وتجوز وصية غير المسم لأهل ملته ولغي رأهل ملته» 
()2 دار الحرب : هي البلاد التي ليس لاسامين عليها ولاية وسلطان ء ولا تقام فيها أكثر شعائر الإسلام . 
والحربي : هو من بيننا وبين بلاده عداوة وحرب . والمستأمن : من دخل دار الإسلام بأمان مؤقت لمدة 
معلومة . والذمي : المقم في دار الإسلام بصفة دائّة . 
)2 رواه البخاري ومسل ( نيل الأوطار :5/6 ) . 
() روه البخاري وغيره عن ابن عمر ( نيل الأوطار 1/؛ ) . 


ات 


كاليهودي لمسيحي وبالعكس. والمسلم لليهودي أو المسيحي وبالعكس ؛ لأن غير 
المسامين في دار الإسلام لهم ما لامسامين وعليهم ماعلى المسامين . 

وقد نص القانون المصري (م١)‏ والقانون السوري (م 5١؟)‏ على أنه : 

”- تصح الوصية للأشخاص مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموصي . 

إذا كن الوضي له احنها تسترول الفاملة بلقل 

أي أن اختلاف الدين لا يمنع صحة الوصية» وكذا اختلاف الدارين إذا كانت 
بلاد الموصى له لاتمنع الوصية لمثل الموصي » عملا بمبدأ المساواة والمعاملة بالمثل» فتجوز 
الوصية إذا كانت دولة الموصي تجيز مثلهاء وتمنع إن لم تجز مثلها . 


وصايا غير المسامين ‏ أهل الذمة : 

عرفنا أنه تصح وصية الذمي لامسم وبالعكس اتفاقاً ؛ لور البتا مقس 
الذمة ساووا المسامين في المعاملات » في الحياة و بعد امات . فإذا أوصى ذمي غير مسم 
يوضية >فلها كلاق الات ذكرها الل . 

١‏ إذا كان الموصص به أمراً هو قربة في شريعتنا وشريعتهء كالصدقة على فقراء 
المسامين أو فقراء الذميين أو بعمارة المسجد الأقصىء أو ببناء مدرسة أو مشفى وتحو 
ذلك خازت الوضية اتفاقا + لآن عدا غا عفري يه التاتوة:وأهل البدمية عل يذ 
وا 

ذا كان االوضى ايه يفا حورقرية عد نا مولس نقرية عثده؛ كن أوض بباء 
مسجد لامسامين أو بأن يحج عنهء فهذه وصية باطلة باتفاق الحنفية ؛ لأنه لا يعتقد 
حقاً بكون الموصى به قربة إلى الله تعالى . 


)0( البدائع : 543/7 


د إذا كان الموض بذاقرية عنيةء لاعقدنا : كآن أوضى يبتاء كقيسة أ ومعيد» أو 
بالذبح لعيد في ملته » فالوصية صحيحة عند أبي حنيفة ؛ لآن المعتبر في وصيته ماهو 
قزيَة عند فى عفيدتةء لذا بطلت وضيقه لبداء سحة؛ لأا ليش أقرية عنده .وهنا 
هوالراجح . 

وقال الصاحبان : هي وصية باطلة ؛ لأنها وصية في شريعتنا بما هو معصية, 
والوصية بالمعاصي لاا تصح . 

وقال الأمّة الآخرون'' بقول الصاحبين : تبطل الوصية بمعصية ( وهي, صا ليس 
بقربة) ولومن ذمي ؛ لأنها إعانة على المعصية . 


شرط نفاذ الوصية في الموصى له : 


الوصية للوارث : يشترط لنفاذ الوصية ألا يكون الموص له وارثاً للموصي 
عند موت الموصي » إذا كان هناك وارث آخر م يجز الوصية . فإن أجاز بقية الورثة 
الوصية لوارث » نفذت الوصية» فتكون الوصية للوارث موقوفة على إجازة بقية 
الورثة» لقوله مَلِلو : «إن الله قد أعطى كل :دي #تتالقنهة: فلاوضية لوارف»" 
وقوله أيضا :«الاتجو و وضية لواركه آلآ أن نيفناء اليكل لأوضية لوارك إلا أن 
يجيز الورثة»'"» ولأن في إيشار بعض الورثة من غير رضا الآخرين ما يؤدي إلى 
الشقاق والنزاع » وقطع الرحم وإثارة البغضاء والحسد بين الورثة . 

ومعنى الأحاديث أن الوصية للوارث لاتنفذ مطلقاً » مهها كان مقدار الموصى 
به » إلا ياجازة الورثة » فإن أجازوها نفذت ٠‏ وإلا بطلت » وإن أجازها بعضهم 
(0) 2 مغني امحتاج : 0/6 ء الشرح الكبير : 409/6 , كشاف القناع : 604/6 
202 روه الخمسة ( أحمد وأصحاب السنن ) إلا أبا داود عن عمرو بن خارجة » وصححه الترمذي ء ورواه المسة إلا 

النسائي أيضأً عن أبي أمامة ( نيل الأوطار : 55/1 - 5 ) 
)2 رواهما الدارقطني » الأول عن ابن عباس ء والثاني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( نيل الأوطار : 
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دون بعض , جازت في حصة انجيز » وبطلت في حق من لم يجزء لولاية النجيزعلى 
نفسه دون غيره . وهذا شرط لنفاذ الوصية باتفاق المذاهب الأربعة » فإنهم قر روا ألا 
تجوزالوصية لوارث إذا لم يجرها الورثة . 

ويشترط لصحة الإجازة شرطان : 

الأول - أن يكون امجيزمن أهل التبرع عالماً بالموصى به : بأن يكون بالغاً 
عاقلا غير محجور عليه لسفه أوعته أومرض موت ٠‏ وأن يكون عالمأ بالموصى به » فلا 
تجوز إجازة صغير ومجنون ومريض مرض موت ٠‏ ولا تصح إجازة وارث م يع بما 
أوصى به الموصي . وقال الحنابلة : لوأجازمريض فن ثلثه"" . 

الثاني - أن تكون الإجازة بعد موت الموصي : فلا عبرة بإجازة الورثة حال 
حياة الموصي » فل و أجازوها حال خياته » ثم ردوها بعد وفاته ‏ صح الرد وبطلت 
الوصية » سواء أكانت الوصية للوارث//أم لأجنى بما زاد عن ثلث التركة . 

وهذا رأي الحنفية والشافعية والحنابلة ' وكذلك قال المالكية. ‏ : 

وفي الملة 5 ذكر ابن جزي : إذا أجاز الورثة الوصية بالثلث لوارث أو بأكثر 
أجازوها في مرضه» لزمت من لم يكن في عياله» دون من كان تحت نفقته . وهناك 
قول آخر رجحه الحطاب أن الإجازة تلزم . 

من هو الوارث الذي ييز ؟ العبرة بتحديد كونه وارثاً باتفاق المذاهب هو 
وقت موت الموصي» لا وقت إنشاء الوصية» فلو كان غير وارث عند الوصية, ثم صار 
وارثاً بأمر حادث وقت الموت» صارت الوصية موقوفة» ولو كان وارثاً عند إنشاء 


الوصية» ثم أصبح عند الموت غير وارث» بسبب حجبه مثلآًء كانت الوصية نافذة؛ 


()2 القوانين الفقهية : ص 05 » فتح العلي امالك : 7١5/١‏ وما بعدها . 
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لأن العبرة في الإرث وعدمه هو وقت وفاة الموصي ؛ ولأن هذا الوقت هو أوان ثبوت 
حك الوصية الذي هو ثيوت ملك الموصى به. 


القائلون بمشروعية الوصية للوارث : 

رأى الشيعة الزيدية» والشيعة الإمامية» والإسماعيلية"': أن الوصية للوارث 
جائزة بدون توقف على إجازة الورثة» لظاهر قوله تعالى : « كتب علي إذا حضر 
أحدك الموت إن ترك خيراً ‏ الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف» حأ على 
المتقين » ونسخ الوجوب لا يستلزم نسخ الجواز. ورد عليهم بأن حديث ابن عباس 
صرح بنفي الجواز إلا إذا أجازت الورثة» وبأن الآية المذكورة منسوخة بالسنة» أو 
بآية الفرائض . 

وقد أخذ قانون الوصية المَصرِي لسنة 1543 ( م507 ) بهذا الرأي مخالفاً رأي 
جمهور الفقهاء . فأجاز الوصية للوارث في حدود الثلث من غير إجازة الورثة . والتزم 
القانون السوري (م ببرأي المهور وهو أن الوصية للوارث لاتنفذ إلا إذا 
أجازها الورنة. 


مانعو الوصية للوارث مطلقاً : قال المزني والظاهرية"': لاتصح الوصية 
للوارث ‏ ول وأجازها الورثة ؛ لأن الله منع من ذلك» فليس للورثة أن يجيزوا 
ماأبطل الله على لسان رسوله» فإذا أجازوهاء كان هبة مبتدأة منهم » لاوصية من 
الموصي ؛ لأن المال حينشذ صار للورثة» فحك الموصي فيا استحقوه بالميراث باطل» 
لقول رسول الله مَئَِوِ : «إن دماءم وأموالك وأعراضك عليكم حرام»'' فليس لهم إجازة 


(0) نيل الأوطار : 40/6 ء المختصر النافع في فقه الإمامية : ص 187 » الفقه اللقارن للأستاذ حسن أحمد الخطيب : 
ص 1828 . 

0) بداية المجتهد : ؟/5؟ ,ء المحلى : 72/5 , ف 7١7/07‏ . 

)2 حديث متواتر متفق عليه عن أبي بكرة ( سبل السلام : /الاء 75 ) . 
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الباطل» لكن إن أحبوا أن ينفذوا الوصية من مالم باختيارهم» فلهم التنفيذء ولهم 
خينقد أن هلوا الاجر له قاء وا : 


المطلب الثالث ‏ شروط الموصى به : 


لاموصص به شروط صحة وشرطا نفاذ . 
أما شروط الصحة فهي مايأق'" : 
١-أن‏ يكوق نالا . 
00 
١‏ قابلاً للتتليك . 
؛- ملوك لاموصى إذا كان مهنا . 
ألا يكون بمعصية . 


وتفصيلها فيا يلي : 
١‏ أن يكون الموضى :يمالا قابلاً للتوارك: لارتطتوعية تلياةة ولا فلناةا غير 
الال ٠‏ 


والمال الموص به يشمل الأموال النقدية من دراهم ودنانير» والعينية من عقارات 
ودور وأخجار: وعروض تجارية وحيوان ولباس وأثاث ونحوهاء والديون التي في 
ذمة الغير والحقوق المستحقة في الغنهة » والحقوق المقدرة يمال وهي حقوق الارتفاق 


() البدائع : 555/3 107ء تبيين الحقائق : 187/1 » الدر الختار ورد المحتار : 55/0: » الشرح الصغير : 0580/6 
١ه‏ المغني : ١5/1ه‏ ء 75 ء الشرح الكبير : 55/5 » القوانين الفقهية : ص ٠05‏ » بداية المجتهد : ؟/5؟؟ وما 
بعدها ء مغني الحتاج : 45/5 - 55 » المهذب : 05/١‏ ء كشاف القناع : 40/4 508 » غاية المنتهى : 
اا 
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من مرور وشرب ومسيل» والمنافع كسكنى الدار وزراعة الأرض وغلة البستان التي 
ستحدث في المستقبل وركوب الدابة أوالسيارة ونحوها مما يصح بيعه وهبته . 

والمنافع حتى عند الحنفية وإن كانت لاتورث عندهم » فإنه يصح التعاقد عليها 
حال الحياة» فيصح الإيصاء بها ؛ لأن اللقصود تقليك المنفعة بعد الموت . 

وأما غير الحنفية فقالوا: تصح الوصية بالمنافع ؛ لأا كالأعيان في الملك بالعقد 
والإرث» فكانت كالأعيان في الوصية. 

وإذا لم يكن الموصى به مالآ كالدم والميتة وجلدها قبل الدباغ بطلت الوصية؛ 
لأنه ليس محلاً املك .. 

وأجازالشافعية الوصية بجلد ميتة قابل للدباغ وميتة تصلح طعا للجوارح . 

؟- أن يكون المال الموصى به مَكقَوماً في عرف الشرع : أي يباح الانتفاع به 
شرعا . فلا تصح الوصية من مسم ولاالمسم مال غير متقوم أي لا يجوز شرعا كالخمر 
والخنزير والكلب والسباع التي لاتصلح للصيد؛ لعدم نفعها وتقومها في نظر 
الإسلام . وتصح الوصية بها من مسيحي اثله لتقومها في اعتقاده . ولا تجوز الوصية بما 
لأشيل النقل القخاص وعد القن ومع القع 

ولا تصح الوصية لنائحة على ميت ٠‏ ولا الوصية بلهو أو إعطاء مال على مالا 
يحل كقتل نفس» ولا الوصية لمن يصوم عنه أو يصلي عنه؛ وتصح الوصية مع 
الخلاف على قراءة القرآن على الميت . 

وتجوزالوصية عند الحنفية بالكلب المعلم والسباع التي تصلح للصيد.ء لتقومها 
عندهم » ولأنها مضضونة بالإتلاف» ويجوز بيعها وهبتها . 
ككلب صيد وكلب ماشية وكلب زرع وحرث ونحوها من السباع الصالحة للصيد؛ 
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لأن فيها نفعاً مباحاً» وتقراليد عليهاء والوصية تبرع » فصحت في غير المال كالمال. 
وتصح الوصية بزيت متنجس لغير مسجد ؛ لآن فيه نفعاً مباحاً» وهو الاستصباح 
به. ولا تصح الوصية به لمسجد ؛ لأنه لايجوز الاستصباح به فيه . وتصح الوصية عند 
الشافعية بنحو زبل ينتفع بد كسماد» وبخمر محترمة : وهي ماعصرت بقصد الخلية أو 
لابقصد اخمرية . وتصح أيضاً بطبل يحل الانتفاع به كطبل حرب : وهو ما يضرب 
به للتهويل» وطبل حجيح : وهوما يضرب به للإعلام بنزول وارتحال . 

وتصح الوصية ب انا ا ؛ لآنه مال يباح 0 في غير حال 

7 يكون ا وإن كان معدوماً وقت الوصية: أي أن يكون 
الموصى به مما يصح قلكه بعقد من العقود شرعاً أو بالإرث ؛ لأن الوصية تمليك؛ وما 
لا يقبل التليك لا يصح الإيصاء به. 

فتصح الوصية بعين ماله نقداً أوسلعة ؛ لأنه تملك بالهبة أو بالبيع» وبمنفعة ماله 
كسكنى الدار وركوب الدابة ؛ لأنها تملك بالإجارئ0 ١١9‏ ينه الذي على فلان ؛ لأن 
هذه في الحقيقة وصية بالعين» أي بالدراهم التي في ذمة المدين . 

وتصح الوصية بما تقر نخيله أبداً ؛ لأن شراء المتتجات الزراعية قبل وجودها 
جائز شرعاً من طريق عقد الس . 

وتجوزالوصية بما في بطن بقرته أوغفه ؛ لأنه مما هلك بالارث . 

لكن الو أوطى ها معاد أغتابة الأو و عبد الليفية» أنه لا رقبل القليك يقد 
من العقود في الشريعة» فالذي يجيزه الحنفية إذأ هو المعدوم الحتل وجوده؛ ولا 
يشترط وجود الموصص به في الحال. 
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وقال الجمهور: تصح الوصية بالمعدوم مطلقاً؛ لآنه يقبل التليك في حال حياة 
الموصى بعقد المساقاة» فتصح الوصية به. 

والذي أجازه الحنفية من الوصية بما يقبل القليك» يشترط وجوده في 
المستقبل» لكن وقت وجوده يختلف عنده بحسب نوع المال : 

فإن كان المال معيناً بالذات كدار معينة ومزرعة معينة» فيشترط. وجوده عند 
الوصية . | 

وإن كان شائعاً في كل المال» كالوصية بثلث ماله أو ربعه» فالشرط وجوده عند 
موك الموقطرج 1 لاله ومن تقول الو 707 

وإن كان شائعاً في بعض المال» كالوصية بثلث غفه» فإن كان له غم وقت 
الوصية» اشترط وجوده وقت الو<؟ كالنوع الأول» وإن ل يكن له غم أصلاً وقت 
الوصية » فهو كالشائع في كل المال» فيه الوجوة عند الموت ؛ لأنه ليبن قينا 
باحق تتعيدية الوصية: ٠‏ 

والشرط عند المهور( غير الحنفية ) بصفة عامة : وجود الموصى به وقت موت 
الموصي . أما دليل المهور القائلين بأنه تصح الوصية بالمعدوم مطلقاً كثر البستان مدة 
معينة أوذانا »وعا تمل دزابه وأغتامهء فهو أن معدو وو أن يلاك يعقند الس 
والمساقاة» فجاز أن يملك بالوصية . وأما الحنفية الذين لم يجيزوا استحساناً الوصية بما 
سثلد أغتامه» فلأنه لآ يقبل القتليك حال حياة الموصى يعقد:من العقود: 

واتفق الكل على أنه تجوز الوصية بالمجهول وبا لا يقدر على تسلهه كالطير 
الطائر؛ لأن الموص له يخلف الميت في ثلثه» كا يخلفه الوارث في ثلشه, فاما جا زأن 
يخلف الوارث الميت في هذه الأشياء » جا ز أن يخلفه الموصى له . 

واتفقوا على أنه تجوز الوصية بالمشاع والمقسوم ؛ لأن الإيصاء قليك جزء من 


ايت 


-أنريكون ال موصن يه ملو للودئ عند إنشاء الوضية اذا كان معنا بالذات: 
لآن الوصية بمعين إيجاب لاملك في المعين» فلا بد من أن يكون مملوكاً له وقت 
الوصية » فالوصية بملك الغير لاتصح . 


فن قال وضيك هال زيند» فلآ تصح الوضية عند الجهور» ولو ملنك الموصي 
بالزية يك لوده لاد العديخة ناشافة الال ال قر 


أماإذا كان غيرمعين: فالشرط وجوده في ملك الموصي عند الوفاة» فلومات» 
وليس في ملكه بطلت الوصية . 

أما القانون بالنسبة معط ط لوص به السابقة : فقد نصت المادة العاشرة من 
قانون الوصية المصري على ما يلي : 


1- أن يكون الموص به مما يجري فينه الإرث أو يصح أن يكون محلا للتعاقد 
حال حياة الموصى . 


"- أن يكون متقوما إذا كأ مالا . 

؟- أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً بالذات . 
ونص القانون السوري م ١١؟‏ على أنه يشترط في الموصى به : 

دأ يكون قابلاً للقليك بعد موت الموصي » ومتقوماً في شريعته . 
أ يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً بالذات . 


ونصت المادة 7١؟‏ على أنه : تصح الوصية بالحقوق التى تنتقل بالإرث » ومنها 
عق المتقعة بالعيق المبشا جرة حقد وداة الداجر . 


ونصت المادة 8١؟‏ على أنه : تصح الوصية بإقراض الموصى له قدراً معلوماً من 
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المال» ولا تنفذ فها زاد من هذا المقدار على ثلث التركة» إلا بإجازة الورثة . 

5 ألا يكون الموض به معصية أو محرماً شرعاً : لأن القصد من الوصية تدارك 
مافات في حال الحياة من الإحسان» فلا يجو زأن تكون معصية» ولامعصية أمثلة من 
كل مذهب : 

فمن أمثلة الحنفية"': الوصية بطعام تجتع له النائحات بعد موته» أو 
بتطيين القبرء أوضرب قبة أوتشييد بناء عليه» أودفنه في داره» أوالمغالاة في كفنه 
والوصية بقراءة القرآن على القبور أوفي المنازل» فكل تلك الوصايا باطلة» لعدم 
جواز الاسفجاز عل قراءة القرآن . أما ماأفئ به الشاأخزرون» فهوليس جوار 
الاستئجار على جميع الطاعات» وإنما جواز الاستئجار على ماتقضي به الضرورة 
وخشية الضياع» كالاستئجار لتعلع القران أوالفقنة أو الأذان أو الأميايتة حقييية 
التعطل لقلة رغبة الناس في الخير» ولا ضرورة في استئجار شخص يقرأ على القبرأو 
غيره . ولو جاز الاستئجار على كل طاعة»: لجاز على الصوم والصلاة والحج» مع انه 
باطل بالإجماع ‏ م قال ابن عابدين . 

وكل ما ذكر لا يمنع من التطوع بقراءة القرآن على القبور» فلو زار إنسان قبر 
فبفية الشونياله وقرا عنده شنا دن القران : تيوط أما الوصية بالقراءة فلا 

لكن بطلان الوصية لتطيين القبر والقراءة مبني على القول بكراهة ذلك . 

هذا حك الوصية بنفس المعصية وهو البطلان لعدم توافر كل من معنى الوصية 
للصلة أو القربة» أما الوصية لأهل الفسوق والمعصية فهي مكروهة» لبقاء معنى 
الصلة في الوصية . ش 

(0) الدر المختار ورد المحتار : ه/ده؛ . الاء , 588 وما بعدها ء, البدائع : 783/7 . 
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ووصية المسلم لبيعة أو كنيسة باطلة ؛ لها معصية؛ ول وأوصى الذمي للبيعة أو 
للكنيسة أن ينفق عليها في إصلاحهاء أوأوصص ليذبح لعيدهم جازت الوصية عند أبي 
حنيفة ؛ لآن المعتبر في وصيتهم ماهو قربة عندهم لا ما هوقربة حقيقية ؛ لأنهم ليسوا 
من أهل القربة الحقيقية» وقال الصاحبان : الوصية بما ذكر باطلة ؛ لأن الوصية بهذه 
الأشياء وصية بما هو معصية » والوصية بالمعاصي لاتصح . والوصية بالمصاحف لتوقف 
الوا طحو يه » صحيحة عند حمد . وإذا أوصى بفرش فراش تحته في 

قبره» فقيل : تصح كالزيادة في الكفن» وقيل : لاتصح لآنه ضياع مال من غير 
00 او إذا أوضى بطلاء قيره بلجيس وود فقول :إن كان لتقو يه القين و اخفياء 
الرائحة فيجوزء و إلا فلا. وإذا أوصى باتخاذ طعام في المآتم» فيصح بشرط أن يأكل 
منه المسافرون والبعيدون عن جهة المتو . 

ومن أمثلة المعصية عنه المالكية"' : أن يوص بال يُشترى به خم رلمن 
يشربهاء أو يُدفع لمن يقتل نفساً بغي رك« الإنيصاء ببناء مسجد أومدرسة في أرض 
موقوفة مقبرة» والإيصاء لمن يصلي عنه أو يصوم عنه» والإيصاء باتخاذ قنديل من 
ذهب أوفضة ليعلق في قبرني أو ولي ونحوهء فإنه من ضياع الأموال في غير ما أمر 
به الشارع» وللورثة أن يفعلوا به ماشاؤوا. 

والوصية بنياحة عليه بعد موته» أو بلهو حرم في عرس أو يإعطاء مال على مالا 
يحل كقتل نفس » والوصية بضرب قبة على قبرء مباهاة» فكل ما ذكر تبطل الوصية 
به ولا ينفذء ويرجع ميراثاً . 

والوصية ببناء قبة عليه » وهو ليس من أهلهاء أو يوصي بإقامة مولد على الوجه 
الذي يقع في هذه الأزمنة من اختلاط النساء بالرجال» والنظر لامحرم ونحوه من 
المنكر. وكأن يوصي بكتابة جواب سوال القبر وجعله معه في كفنه أو قبره. 


)2 الشرح الكبير مع حاشية الدسوق : 45/6 » شريج الرصاع التونسي على حدود أبن عرفة : ص 09١‏ . 
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لكن أجاز المالكية الوصية لمن يقرأ على قبره» فإنما نافذة» كالوصية بالحج عنه 
وتصح الوصية بالكفن والمل والدفن والغسل ونحوها ما تصح الإجارة عليه؛ وتجوز 
الوصية لامسجد وينفق على مصالحه . 


ومن أمُثلة المعصية أو مالا قربة فيه عند الشافعية" : الوصية 
للكنيسة» والوصية بالسلاح لأهل الحرب» أو ببناء موضع لبعض المعاصي كالخمارة» 
أو لشاغي مقمد لأفساد التركة+ فكل تلك الوضايا باطلة؛ 1تافاتها مقتطى ماشرعت 
له الوضية من البن وتذارك الحسنات. 


ومن الوصايا الباطلة عند الشافعية والحنابلة"" : الوصية بطبل نهو 
لايحل الانتفاع به في حال الحرب ونحوهاء أو بمزمار وطنبور وعود لحوء وكذا ألات 
اللهو كلهاء ولوم يكن فيها أوتار؛ لأنها مهيأة لفعل المعصية . والوصية بكتب السحجر 
والتنجيم والتعزيم وكتب البدع المضلة ؛ لانها إعانة على معصية . 

وتصح الوصية بعمارة المسجد ومصالحه» بشرط أن يقبل الناظر» وتصح الوصية 
بقراءة القرآن على القبر؛ لأن ثواب القراءة يصل !9< إذا وجد واحد من ثلاثة 
أمور: القراءة عند قبره» أو الدعاء له عقب القراءة» أونية حصول الثواب لاميت . 

ومن أمثلة المعصية أو الفعل المحرم سواء أكان الموصي مساماً أم ذمياً 
عند الحنابلة : الوصية بما نمي عنه مما يعمل على القبور من بناء غير ماذون فيه 
وهوما زاد على شبر. والوصية ببناء كنيسة أو بيت نار لامجوس أوحمارتها أوالإنفاق 
عليهها . وتكون الوصية باطلة . لكن تصمح الوصية للمسجدد على أن تصرف في 
مصالحه » وتصح بكتابة العلم والقرآن ؛ لانه قربة نافعة . 


(60 المهذب : 017 ء, مغنى المحتاج : ٠ 5١/8‏ حاشية الباجوري : ٠١/١‏ . 
)2 كشاف القناع : #/لا.؛ ‏ 48 ءاغاية المنتهى : 77/7 305 ء المغني : 7٠١6/8‏ . 
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ما يشترط في الموصى به لنفاذ الوصية : 


يشترط لنفاذ الوصية في الموصى به شرطان : 


الحجر بسبب الدين المستغرق: 
بها على الوصية » بعد تجهيز الميت وتكفينه . 
وتقديم الوصية في القرآن في آية : #« من بعد وصية توصون بها أودين » لا يدل 
تقدمها في الرتبة عليه وإنها هو للتنبيه إلى أهمية الوصية ووجوب تنفيذها من 
الورثة . فإن أجاز الغرماء9(©اثنهن ) وصية المدين » نفذت ؛ وإلا بطلت . 


الوصية بالزائد عن الثلث: 

"- ألا يكون الموصى به زائداً على ثلث التركة إذا كان للموصي وارث : لإجماع 
حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم وغيره : «الثلث والثلث كثير». 

وتكون الزيادة عن الثلث موقوفة على الإجازة» فيان أجاز الورثة الزائد عن 
الغلك لالكدى »تقلت الوضيةة«و إن ودوا الياد بيلف 

ولا تعتبرالإجازة إلا بالشرطين السابقين في الوصية للوارث : أن تكون بعد 
وفاة الموصي » وأن يكون الجيز من أهل التبرع عاما بالموصى به . 

أما إذا م يكن لاموصي وارث » فإن الوصية بأكثر من الثلث تكون عند الحنفية 
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صحيحة نافذة» ولو كان الموصى به جميع المال؛ لأن المانع من نفاذ الوصية في الزائد 
عن الثلث إنما هو تعلق حق الورثة بتلك الزيادة» فلا تنفذ إلا برضاه . فإذا لم يكن 
هناك ورثة لم يبق حق لأحد. 

وقال المهور (المالكية والحنابلة والشافعية )""': إذا أوصى بما زاد عن الثلث» 
فإن م يكن له وارث» بطلت الوصية فها زاد على الثلث ؛ لأن ماله ميراث للسامين» 
ولا مجيزله منهم » فبطلت . وإن كان له وارث» كانت الوصية عند الشافعية والحنابلة 
موقوفة على إجازته وردهء فإن ردها رجعت الوصية إلى الثلث» وإن أجازها 
صحت» وتكون الوصية بالزائد عن الثلث باطلة عند المالكية . 


التحيات الوضية عطروون القلث: الأول الا موعت الإندان الغلة 
بالوصية» ويستحب أن يوصي ارون (الثلث » سواء أكان الورثة أغنياء أم فقراء'" ؛. 
لقول النبي مين : «الثلث والثلث كثير»» ولآن في التنقيص صلة القريب بترك ماله 
عليهم » بخلاف استكمال الثلث ؛ لأنه استيفناء عنام حقه» فلا صلة ولا مثة» وترك 
الوصية عند فقرالورثة وعدم استغنائهم بحصصهم أحب» كا بينا في حك الوصية 


المبحث الثالث- أحكام الوصية : 


. للحم إطلاقات.ثلاث: يطلق الحكى» ويراد به إما الحم التكليفي المتعلق 
بالفعل وجوباً وإياحة وغيرهماء أو حك الشرع على الشيء بعد وجوده» أي الصفة 
الشرعية له صحة وبطلاناً» ونفاذاً ولزوماً وغيره» أو الآثر الشرعي المترتب على 
الشيء من حيث تقل الملكية وغيره . وقد بحثت حك الوصية بالمعنى الأول» وأبحث 
هنا انها بالمتين الأخارسة: 

0 ليشي مات مكاة اممومانارك ينا بعدها , الشرح الصغير : 6/تده » المغني 1 ١/؟ ‏ /ا1ء 327 018 
(5) 2 المغني :/ىء الكتاب مع اللباب : 159/6 . 
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المطلب الأول صفة الوصية شرعاً والرجوع عنها: 
ككون ال سه مسح ذا سودق خزوكا شيا بو نالل ذا قرت ينين 
شرط» كالوصية من عدي الأهلية مثل المجنون والمعتوه» والوصية لجهة معصية» 
والوصية بخم رأ خنزيرلسلم» وتكون نافذة إذا توافر فيها شروط النفاذ» وموقوفة 
على إجازة صاحب الحق » كالوصية لوارث أو بزائد عن الثلث لأجني . 
واتفق الفقهاء''' على أن الوصية عقد غير لازم » وأنه يجوز لاموصي في حال 
حياته الرجوع عنها كلها أو بعضها ء سواء وقع منه الإيصاء في حال صحته أو مرضه ؛ 
لقول عمر رضي الله عنه : « يغير الرجل ماشاء في وصيته»'' ولأها عطية أوتبرع / 
يتم» ينجز بالموت » فجاز الرجوع عنها قبل تنجيزهاء» ولآن القبول يتوقف على 
الموت ٠‏ والإيجاب يصح إبطاله قبل القبول ؟ في البيع . 
واتفقوا أيضاً على أن الرجوع عن الوصية يكون إما بالقول الصريحء أو 
بالدلالة أوما يجري مجرى الصريح قولاً أوفعلاً. 
من أمثلة الرجوع الصريح : أن يقول ا موصي : نقضت الوصية أو أبطلتها أو 
رجعت فيهاء أوفسختها أوأزلتهاء ونحوها من الصرائح. 
ومن أمثلة مايجري مجرى الصريح أن يقول: هو حرام على الموصى له» أوهذا 
لوارني . أو يقوم بتصرف في الموصى به يدل على رجوعه كالبيع والإصداق» والهبة 
والرهن مع قبض أم لاء واستهلاك الشيء كذبح الشاة الموصص بها أوأكلهاء وخلط 
الموصى به بغيره خلطا يعسر قييزه» وطحن حنطة وعجن دقيق وغزل قطن ونسج 
20 اللباب : 178/6 وما بعدها » تكلة فتح القدير : 458/8 :6١‏ » الدر اختار : 0/0: وما بعدها ء القوانين 
الفقهية : ص ٠05‏ » الشرح الصغير : 087/6 » مغني الحتاج : 70/6 - 71 ء المغني : 71/1 38 » المهذب : 
١‏ وما بعدها » كشاف القناع : 583/4 - 585 » تبيين الحقائق مع حاشية الشلي على الزيلعي ١87/6:‏ 
وما بعدها . 
)2 رواه البيهقي . 
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غزل» وقطع ثوب قيصاً. وصوغ معدن من ذهب أو فضة:, وبناء وغراس في 
57 ْ 

إلا أن المالكية لا يعتبرون الفعل أو التصرف رجوعاً إلا إذا ذهب بجوهر الموصى 
به وحقيقته أو كان استهلاكاً لهء أودل دليل على أن الموصي قصد به الرجوع عن 
' الوصيةء فهم يوافقون المهور في الرجوع بصريح القول» وبالفعل الاستهلاي من 
أكل وذبح وإحراق» ولكنهم لا يعتبرون رجوعاً: خلط الثيء بغيره خلطاً يعسر 
تمييزه » وزيادة الموصى به زيادة متصلة » وحصد الزرع الموصى به ودرسه بدون 
تذرية على المعتمد ؛ لأنه م يزل عنه اسم الزرع . فالخلط المذكور وزيادة الموصى به 
لاتعد رجوعاً عند المالكية خلافاً لغيرم . 


ويعتبرعند الحنفية رجوعاً في الأصح المفتى به كا في الذخيرة والمبسوط وهو 
قول أي يوسق: وه الوضية أي | كاتينا بإن ذال التوضي :ل أوضن؟ لآن إنكازه 
الوصية دليل على عدم رضاه عنهاء وهو ينبئ عن قصده الرجوع فيها. ولا يعد 
الجحود عند مدا" والشافعية والحنابلة رجوعاً ع( !لوصية ؛ لأنها عقدء فلا تبطل 
ولحو كباتر العقوت. ظ 


ويعد التوكيل في البيع والعرض على البيع أوالرهن أوالهبة» وبناء وغرس 
الأرض الموص بها وانهدام الدار كلها أو بغضها رجوعاً عند الشافعية والحنابلة» ولا 
يعد رجوعاً عندثم زرع الأرض بما لاتبقى أصوله كلبس الثوب» م لا يعتبر رجوعاً 
بالاتفاق خلط الموص به بحيث لا يعسر قييزه عن بعضه كخلط الحنطة بالفاصولياء؛ 
ولبس الثوب الموصى به وغسله» والسكنى في المكان الموصص به» وإجارته أو إعارته 
وتحسينه كالتجصيص وإعادة بناء السقف . 


(224)0 وهو مختار صاحب المداية » وهو.ماأخذ.به القانون . 


د 06 


الرجوع عن الوصية في القانون: 

فرق القانون بين الوصية الاختيارية والوصية الواجبة» فاعتبر الوصية الواجبة 
لازمة بمجرد إنشائهاء بل ولوم ينشئهاء أما الوصية الاختيارية فلا تلزم إلا بوت 
الموصي . 

وقد نص قانون الوصية المصري (م 018 15) وقانون الأحوال الشخصية 


السوري (فقرة د/م 5ءو/م ١‏ بحقة ) على مبسداً الرجوع عن الوصية 
وحالاته . 


فوافق اتفاق الفقهاء على جواز الرجوع عن الوصية صراحة أو دلالة» كا وافق 
اتفاقهم على حالات الرجوع الصريح» وعلى ما يعتبر رجوعاً عن الوصية من كل فعل 
أوتصرف يدل بقرينة أوعرف على الرجوع عنهاء مالم يصرح بأنه م يقصد الرجوع . 
ويعد من الرجوع دلالة : كل تصرف يزيل ملك الموصي عن الموصى به» واستهلاك 
الموصى به كأكل أو ذبح . 

وأخد القانون بالمذهب المالكي في عدم اعتبار خلط الشيء بغيره خلطاً يعسر 
تمييزه» وزيادة الموصى به زيادة لا يمكن تسليه إلا بها كزيادة غرفة أو حمام أو مطبخ 
إلا بدلالة قرينة أوعرف على الرجوع » وأخذ برأي اللتقور( (غيرالحنفية ) بعدم اعتبار 
الجحود (أي إنكا رالوصية ) رجوعاً . وليس من الرجوع قانوناً الفعل الذي يزيل اسم 
الموصى به أو يغير معظم صفاته إلا إذا دلت قرينة أوعرف على أن الموصي 5 
الرجوع عن الوصية . 

المطلب الثاني الأثر المترتب على الوصية : 

عزفا قرع صيعة الوضية امن تب على الوصية ثبوت الملك لاموصصى له في 
الموصى به » من الوقت الذي حدده الموصي لابتداء الملكية إن حدد ميعاداً » أما إن ل يحدد 
ميعاداً : فإن كانت الوصية لجهة عامة ترتب الأثر بالفعل من وقت وفاة ا موصي . 
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وإن كانت الوصية لشخص معين ترتب الآثر بالفعل عند المهور غير الحنابلة 
من وقت القبول بعد وفاة الموصي مستنداً إلى تاريخ الوفاة» ومن وقت القبول فقط 
عند الحنابلة ؟ا بين . فإن م يقبل الموصى له» لم يتلك الموصى به. وعاد إلى ملك 
الورثة. وقد نص القانون السوري (م/١3)‏ والمصري (م/55) على استحقاق 
الموصى به من حين الموت » مالم يحدد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت معين . 
وتكون زوائد الموصى به حين اموت ملكا للموصى له» وعلى الموصى له نفقة الموصى به 
منذ استحقاقه له. 


المطلب الثالث ‏ أحكام الموصي : 

بناء على ماذكر في شروط الوصية» أفصل الكلام في حك وصية المدين وغيرالمسم ٠‏ 

وصية المدين : 

تنشأ وصية المدين صحيحة» ولو كان الوك مستغرقا لميع ماله؛ لآن تعلق 
الدين بالتركة إنها يكون عند الوفاة» وعند الوفاة يرهم أثجالدين في الوصية”" . 

أ فإن كانت التركة مدينة بدين مستغرق : كان تتقَيّد الوصية موقوفاً على 
براءة ذمة الموصى من كل الدين أومن بعضه» سواء أكانت براءته بسبب إسقاط 
الدائنين لحقوقهم أم إجازتهم الوصية» أم بتبرع شخص آخر بأداء الدين عن المدين . 

وإذا برئت ذمة المدين من كل الدين» كانت الوصية نافذة في ثلث جمييع 
التركة» وإذا برئت من بعض الدين دون البعض» كانت الوصية نافذة في ثلث 
ماأبرئ منه» وغير نافذة في الباق . 


ب- وإن كانت التركة بدين غير مستغرق : فإن الوصية تكون نافذة بدون 


)224 الوصية للأستاذ الشيخ عيسوي : ص 78.., ط الأولى . 


د لاه 


توقف على إجازة أحد في الثلث الخالي من الدين ؛ لأنه لم يتعلق به حق لأحد. 

وقد وافق القانون المصري (م 678 75) والسوري (م 5/778: ؟ ) على هذه 
الأحكام المأخوذة من الفقه الحنفي وغيره» فلا تنفذ وصية المدين المستغرق ماله 
بالدين إلا يإجازة الدائن ن كامل الأعلية أو ستقوط الدنيخ بوك ودين كدير 
عليه ولا وارث له » بكل ماله من غير توقف على إجازة أحد. 

وصية غير المسام : 

تصح الوصية من المسلم وغيره ؛ لأنها نوع من البر» وهو مرغوب فيه في كل 
الأديان. وتجوزكا بينا وصية المسل للكافر» والكافر للمسل » فليس الإسلام شرطاً 
لصحة الوصية» فتصح وصية الذمي بال لامسم وللذمي » وبالعكس"", لامبداً 
الشرعي المعروف : «فإذا قبلواتعق الذمة » فأعللهم أن لهم ماللسادين» وعليهم ماعلى 
السامين» .. ويص القانون السوري م ١1/716‏ ) والمصري ( الل 


ان يشمل الذمي كر والرتد: 

3ت وصية الذمي""ا 

اتفق الفقهاء على جواز وصيته ؛ لأنه من أهل التليك» ويلك النتصرف بماله كا 
يشاء بالبيع والهبة والوصية ونحوها . 


وتكون وصيته كالمسم جائزة نافذة في حدود ثلث التركة, ولا تنفذ في الزائد 
عق التلكا مراعاة خق الورية؛ 
() الدرانختار: ه/35؛ . 55 , الكتاب مع اللباب : ٠161/54‏ 114 ء البدائع /اتدء 580 ء 551 , الشرح 


الصغير : 081/4 وما بعدها ‏ تبيين الحقائق : 186/6 , تكملة الفتح :8 ء المغني ٠١/6:‏ ء مغني امحتاج : 
“/كاء كشاف القناع : 550/4 . 


()) حديث صحيح روأه مس وغيره عن بريدة . 
2( الذنمي : هو غير المسم المواطن في دار الإسلام بصفة داعة . 
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وله أن موص لذج بثله ا رسحاين ارس : ولنوى لتعويه لشفي ان 
يوصي لحربي في دا رالحرب» لم في الوصية من إعانة وتقوية للأعداء . 

وتصح وصيته عند الحنفية لكل جهة هي قربة في اعتقاده» إلا إذا كانت محرّمة 
في شريعته وشريعة الإسلام» أو كانت قربة في شريعة الإسلام دون شريعته . 

فا هو قربة في الشريعتين : الوصية للفقراء وعمارة بيت المقدس وبناء مسجد 

وما هوقربة في شريعته دون شريعة المسامين : الوصية ببناء كنيسة» أو يإطعام 
خنزير لفقراء ملته . 

وما هو قربة في شريعة المسامين دون شر يعته : الوصية ببناء مسجد لمسامين غير 
معينين . 

وما هو حرم في الشريعتين : الوصية باتخاذ أندية للقمار أوالمراقص . 

وتصح الوصية عند أبي حنيفة في الحالتين الأوليين ؛ لأن المعتبرما هوقربة 
عندم لا ماهو قربة حقيقة؛ لأنهم ليسوا من أهل القربة الحقيقية» ولا تصح في 
الحالتين الآخريين. 

وقدأخذ القانون المصري والسوري بهذه الأحكام ماعدا الوصية بماهوقربة فيشريعة 
المنانيوء كنا م لملين فيرمستين نقد كو ره القانؤن أخذاعدزفت الشاقعية. 

كك وصية الحربي 7 : 

تصح الوصية للحربي ومن الحربي مستأمناً كان أو في دار الحرب عند الشافعية 
0 الحربي : هو غير المسلم التابع لدولة غير إسلامية » والستأمن : هو غير السم الداخل دار الإسلام بأمان 


مؤقت . أما المسلم سواء في بلاد الإسلام أم في غيرها فلا يعتبر حربياً » ولا مستأمناً ؛ لأن بلاد الإسلام كلها 
وطن وأحد . 


05ت 


والحنابلة » ولا تصح له حال كونه في دار الحرب وتصح له إذا كان مستأمناً عند 
القع ولاته لمانا عبد مالك 

وقد أجاز القانون أخذاً برأي الشافعية والحنابلة الوصية للحربي» إذا كانت 
دولته ت, تبيح الوصية لأموصي عملا بمبدأ المعاملة بالمثل . ويصح من وصاياه ماتجيزه 
قوانيق بلادة: ‏ وويظ] هنا له 

أنا المستعامة؟> : فحكه عند الحنفية حك الذمي» ف: فتصح الوصية له» ومنه لمسلم 
أوذمي . فإن كان ورثته معه في دا رالإسلام» فلا تنفذ وصيته بأكثر من الثلث إلا 
يإجازتهم في الزائد. وإن كان ورثته في دار الحرب فتنفذ وصيته في المال كلهء إذ 
لاحق للورثة في ماله بسبب اختلاف الدارين» واختلاف الدارين يمنع التوارث . 

أما القانون : فأجازالتوارث ع اختلاف الدارين بشرط المعاملة بالمثل» فيجوز 
إن أجازت دولته التوارث؛ ولا يجوز إن منعت دولته التوارث . وعليه لاتنفذ 
وصاياه في الزائد على الثلث إلا بإجازة الورثة . 


#دوضية المرين!: 


تصح وصية المرتد في غير حرّم شرعاً عند المالكية والشافعية والحنابلة ؛ لأن 
وصية الكافر لامسم صحيحة. والمرتد كافر. وامحرم شرعاً كاتتفاع المسم بالخمر 
والخنزير. لكنهم قالوا: تكون موقوفة» فإن عاد إلى الإسلام نفذت» وإن قتل على 
ردته بطلت» تغليظا عليه بقطع ثوابه» بخلاف وصية المريض . 

وفرق الحنفية بين المرأة والرجل» فقالوا: تصح وصايا المرأة» وتكون نافذة» كا 
تصح جميع تصرفاتها ؛ لأنها لاتقتل عندهم بسبب الردة . 

أما الرجل المرتد : فوصيته موقوفة» فإن عاد إلى الإسلام ومات عليه تفذت 
)2 المرتد : من ترك دين الإسلام إلى دين آخر أو إلى غير دين . وحكه أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» ولا 

تقتل المرتدة عند الحنفية . 


ات 


وصاياه كجميع تصرفاته» وإن مات على الردة ب بطلت وصاياه وتصرفاته جميعها. 


وقد 3 التنافو عذفيب الحقون: 


المطلب الرابع ‏ أحكام الموصى له : 


الموصى له إما أن يكون متحقق الوجود عند الوصية» أومرجح الوجود عندها 
كا مل » أوأن يكون معدوماً . والموجود إما شخص طبيعي أو جهة عامة . 


وأحك هنا حك الوصية للجهات العامة وللحمل» ولامعدوم» وجماعة 
محصورين-أوغير محصورين . 


: حكم الوصية للجهات العامة‎ ١ 
تفق الفقهاء” على صحة الوصيّة .لجهة عامة كالمساجد ومدارس العم واللشافي‎ 
والمكتبات والملاجيع ونحوهاء سواء أكان ألوججية عينأً كمكتبة » » أم منفعة كأجرة دار‎ 
زلف‎ 
: أومحل تجاري» بنحوداتم أومؤقت‎ 
ويصرف الموص به حسب شرط الموصي إذا لم يضادم مقاصد الشريعة» فإن م‎ 
يوجد شرط من الموصي يصرف على إصلاح وعمارة الجهة الموصى لما إنشاء وترميأً‎ 
وخدمة من إمام ومؤذن في المسجد» وشؤون المتعامين في دور العم ؛ لآن العرف يحمله‎ 
على ذلك ؛ ويصرفه القيّم في أم مصالح الجهة باجتهاده؛ لآن قصد المسم من هذه‎ 
الوصية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى » يإخراج ماله إلى الله تعالى» لا القليك إلى‎ 


()2 البدائع : //1١4”ء‏ الدر اتختار : 97١/0‏ وما بعدهاء 241 ء الشرح الصغير : 0581/4 » مغني امحتاج :2,17 
كشاف القناع : 598/6 » غاية المنتهى : ؟/ ”08‏ 309 . 

)2 أصل المذهب الحنفي : أن الوصية بشيء للمسجد لاتجوز ؛ لأنه لاهلك » لكن جوزها الإمام مد بن الحسن » 
وبقوله يفتى ( الدر اتختار : 5/0ة؟ ) . 
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وكذلك تصح الوصية لأعمال البر"'' مطلقاً من غير تحديد جهة معينة » وتصرف 
في أي جهة خيرية » كعمارة الوقف وسراج المسجد» دون تزيينه لأنه إسراف . 
وتصح الوصية في سبيل الله» وتصرف للجهاد ومتطلباته» ويجوز صرفها لحاج 
ولوقال: أوصي بثلث مالي لله تعالى» صح عند محمد وهو المفتى:به عند الحنفية » 
وتصرف لوجوه البر؛ لأنه وإن كان كل شيء لله تعالى» لكن المراد التصدق لوجهه 
تفال تصحيحا لكلامه يقرينة الخال 
وقد نص القانون المصري (م 667) والقانون السوري (م 5 ))١2‏ على وفق 
المقررلدى الفقهاء من الأحكام المذكورة : 
م 177 -١‏ الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة : تصرف في وجوه 
٠ 5‏ 
1 الوصية لأماكن العبادة #(لؤاسيات الخيرية والعامية وسائر اللصالح 
العامة : تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونهاء 
مالم يتعين المصرف بعرف أو قرينة . 
م 1١5‏ تصح الوصية لجهة معينة من جهات البرستوجد في المستقبل» فإن 
تعذر وجودهاء صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة . 
الوصية بالحج : تصح الوصية بالحج اتفاقاً ؛ لأنه من أعمال البر. 
قال الحنفية"" : إذا أوص بحجة الإسلام» أحج عنه رجلا راكباً من بلده إن 
كفته النفقة» وإلا فن حيث تكفي ؛ لأن المستطيع لا يلزم أن يحج ماشياًء فوجب 


)2 قال في الفتاوى الظهيرية : كل ماليس فيه ليك فهو من أعمال البر . 
0) الدرانختار ورد الحتار : 59/0 » الكتاب مع اللباب : 6//ا3 . 


1ت 


عليه الإحجاج على الوجه الذي لزمه وهو من بلده» ولذا يعتبرفيه من المال ما يكفيه 
من بلده. ولوقال رجل : أنا أحج عنه ماشياً لايجزي الحجوج عنه . ولو كان في المال 
المدفوع وفاء بنفقات الركوب» فثى النائب» واستبقى النفقة لنفسه» فهو مخالف 
ضامن للنفقة ؛ لأنه لم يحصل ثوابها له. 


وإت مات حاج في طريقه» وأوص بالحج عنه يحَجَ من بلده راكباً» وهو 
المفقد» ومخ حي ةمات استحساناً إن كفته تفقته »و الاهن حيت تكفى: 


ومن لاوطن له يحج عنه من حيث مات إجماعاً . 


وتصح الوصية بحج التطوع : ومن قال: أحجوا عني بثلث مالي أو بألف» وهو 
يكفى حججاء ففإن صرح بحجة واحدة اتبع التصريحء ورد الفضل الزائد إلى 
الورثة» وإن م يصرح» حج عنه حججاً بأشخاص في سنة واحدة» هوا لافشل» أو 
في كل سنة . وآخر القولين لأبي حنيفة : أن حج النفل أفضل من الصدقة . 


وقال الشافعية"': حجة الإسلام وإن م يوص بناء تحسب على المشهور من 
رأس المال» كسائر الديون وأولى» فإن أوص بهنا من رأسّالمال» أومن الثلث» عمل 
به» ويككل الواجب من رأس المال» ؟ا لوقال: اقضوا ديني من الثلث» فم يف الثلث 
به. وإن أطلق الوصية بحجة الإسلام» بأن لم يقيدها برأس مال ولا ثلث» فن رأس 
المال. ويحج عنه من الميقات اللحصص لبلده ؛ لانه لو كان حياء م يلزمه سواه» ولا 
يخرج من مال الحجوج عنه إلا ماكان مستحقاً عليه . فإن أوصص أن يحج عنه من 
دويرة أهله امتّثل. وإن أوصى بالحج من الثلث » وعجز عنه» ففن حيث أمكن . 


وللأجنبي أن يحج عن الميت بغير إذنه في الأصح, سواء حجة الإسلام وعمرته» 


() مغني المحتاج : 5/لات» المهذب 06/١١‏ . 


مق لانت 


أوحجة النذر وعمرته» من مال نفسهء وإن لم تجب على الميت حجة الإسلام وعمرته 
20 وتصح الوصية في الأظهر بحج تطوع أوعمرة تطوع, لجوازالنيابة فيه؛ لأنها 
عبادة تدخلها النيابة في فرضهاء فتدخل النيابة في نفلهاء كأداء الزكاة . ويّحَحج عن 
اميك مق يلده أو اليتنا هاه أن وسطله العلكام و إلا فو حيك امكو وان لقيتد 
الموصي بل أطلق الوصية بالحج عنه» يحج عنه من الميقات في الأصح» حملاً على أقل 
الدرجات . 

وقال الحنابلة"”: إن أوص من لاحج عليه أن يحج عنه تطوعاً بألف, 
صرف من الثلث مؤنة حجة بعد أخرى لمن يحج عنه راكباً أو راجلاًء يدفع الوصي 
لكل واحد قدر مايحج به.فن النفقة حتى نهاية الألف ؛ لأن الميت وصى بجميعه في 
جهة قربة» فوجب صرفه فيها » كا لو وص به في سبيل الله . ولا يجوزأن يدفع إلى 
واحد أكثر من نفقة المثل ؛ لأنه أطلٌكالتصرفد:في المعاوضة» فاقتض عوض المثل» 
كالتعويض في البيع والشراء . 

فلوم تكف الألف للحج» حج به من حيت يبلغ ؛ لأن الموصي قد عين صرفه 
ذلك في الحج» فصرف فيه بقدر الإمكان . 

ولا يصح للوصي أن يحج بالألف ؛ لأنه منفّذء كالتوكيل في التصدق» لا يصح 

ولا يصح أيضاً للوارث أن يحج بالألف ؛ لأن ظاهر كلام الموصي جعله لغيره. 
فإن عين الموصي أن يحج عنه الوارث بالنفقة» جاز. 

ويجزئ الحج عن الموصى في هذه الحالة من الميقات عملا بأدنى الحالات» والأصل 
)00 كشاف القناع : ١95/6‏ 505 ء غاية المنتهى : ؟/5ه7 . 
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وإن قال: حجوا عني بألف» ول يقل: واحدة» لم يحج عنه إلا حجة واحدة» 
وما فضل للورثة . 

وإن قال: حجوا عنى بألف. دفع الألف إلى من يحج عنه حجة واحدة عللاً 
حجة بألف؛ فهو وصية له» فإن حج أعطي الألف قبل التوجه؛ وإن أبى الحج 
بطلت في حقه » ويحج عنه بأقل ما يمكن من النفقة» والبقية للورثة في فرض ونفل . 
ولا يعطى المال إلا أيام الحج احتياطاً لأمال» ولأنه معونة في الحج» فليس مأذونا 
فيه قبل وقته . 

وللنائب الموص به تأخيرالحج لعذر كرض ونحوه. 

ولوقال الشخص : حجوا عني حجاً» ولم يذكر قدراً من المال» دفع إلى من يحج 
قدرتفقة المثل فقظل: لأن :الإطلاى لاسقفقى الريادة عليها . 

ولو وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة» صح صرفها في عام واحد. 

فإن تلف المال في الطريق بيد النائب» فهومن مال الموصي غير مضون على 
النائب ؛ لأنه مؤتمن كالوديع » وليس على النائب في حال تلف المال إتام الحج . 

والوصية بالصدقة بمال أفضل من الوصية بحج التطوع؛ بعكس الحنفية ؛ لأن 
صدقة التطوع أفضل من الحجة. 

؟ ‏ الوصية للحمل : 

بينت في بحث الشروط أن الوصية تصح بالمل وللحمل إذا تحقق وجوده وقت 
الؤمنية؟" + فالوضية بالخل + 6 إذ أوض باق الماطى دما في بطق جاريكة »ول يكن 
() الدر المختار ورد المحتار : 555/0 » تكلة فتح القدير : 55/8 » الشرح الصغير : 081/5 » مغني الحتاج : 60/5 

وما بعدها , المهذب : 501/١‏ وما بعدها ء المغني : 01/1 وما بعدها ء الكتاب مع اللباب : 185/4 » الوصية 


لأمرحوم عيسوي : ص 77 . 
56 الفقه الإسلامي جه (0) 


منه » لكن بشرط أن يعام أنه موجود في البطن وقت الوصية» بأن جاءت به لأقل من 
ستة أشهر من وقت الوصية . ومشاله اليوم : الوصية بما في بطن الفرس أو الشاة أو 
الناقة . 

والوصية للحمل : مثل أن يقول : أوصيت بثلث مالي لما في بطن فلانة» بشرط 
علنه زوحودة وقت الوصية فل التحو السايق: 

أتفق النقهاء عل صكلة الوضية للتحمل يعين أو عتفعة ؛ لآن الوصية كالميراث 
ينتقل الملك فيها بالخلّفية» والممل يرث » فيصح أن يوصى له . 

ويشترط في صحة الوصية للحمل عند المهورغيرالمالكية مايأق: ‏ 

ا أن وشت وتجويم بطح أمبه عه إنقاء الرضية:فان يثبث وجوده» 
كانت الوصية باطلة . ولم يشترط المالكية هذا الشرط ؛ لأنه تصح الوصية عندهم لمن 
ليكو من حل مويحود أو سبو ع2 

والتحقق من وجود امل وقت إنشاء الوصية يكون عند الحنفية بما يأتي : 

أ- إذا أقرالموصي بوجود امل وقت الوصية » وجناءت به أمه لأقل من سنتين 
من وقت الوصية هيفو اء أ كان زوجة أم معتدة من طلاق أو وفاة. 

ب-فإذا لم يوجد إقرار با مل : اشترط أن يولد حياً لأقل من ستة أشه رمن تاريخ 
الوصية إذا كانت الأم زوجة أومعتدة من طلاق رجعي » أي بأن كان زوجها حياً ؛ لأن 
هذه المدة أقل مدة امل شرعاً » فإن جاءت به لستة أشهرفأكثرء فلاتصح الوصية . 

وإن كان زوجها ميتا اشترط أن يولد حياً لأقل من سنتين من يوم الوفاة» أو 
الفرقة إذا كانت معتدة من وفاة أو فرقة بائنة» بدليل ثبوت نسبه» أي إذا جاءت به 
في تلك المدة ثبت نسبه من أبيه . 

أما الشافعية والحنابلة : فوافقوا الحنفية في الحالة الأولى » فصححوا الوصية 
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للحمل وبالمل إذا أتت به أمه لأقل من ستة أشهر منذ التكم بالوصية» إذا كانت ذات 
زوج . وخالفوا الحنفية في الحالة الثانية فيا إذا لم تكن الأم ذات زوج» فصححواأ 
الوصية للحمل إذا انفصل حياً لأربع سنين من تاريخ الوصية» فإن ولد لأكثرمن 
أربع سنين من حين الفرقة » وأكثر من ستة أشبر من حين الوصية» لم تصح الوصية 
لهء لاحتال حدوثه بعد الوصية . 

والناضيل أنه يحك بو رو امل باتقاق المذاقي التلاقة إذا وله لسعة أشيرمن 
تاريخ الوصية» ويح بوجوده عند الحنفية لسنتين من حين الفرقة» وفي المذهبين 
الآخرين لأربع سنين من تاريخ الفرقة. 

"- أن يولد حياً حياة مستقرة بظهور علامات الحياة من بكاء وصراخ وشهيق 
ونحوها من الخبرة الطبية باتفاق المالكية والشافعية والحنابلة» وهو ماأخذ به القانون 
المصري (م 70) والسوري (م 57) وعند الحنفية أن يولد أكثره حياً . وتوقف غلة 
الموصى به منذ وفاة الموصي إلى أن ينفصل !جا » فتكون له" . 

؟- أن يوجد على الصفة التي عينها الموصي : فنإذا كانت الوصية مل من شخص 
معين» اشترط لصحة الوصية أن يثبت نسب امل شرعاً من الشخص المعين. وهو 
مذهب الشافعية الذي أخذ به القانون . 


تعدد الحمل : 
إذا ولدت المرأة أكثر من ولد في وقت واحدء أوفي وقتين بينها أقل من ستة 
أشبرء كانت الوصية لهم جميعاً إذا ولدوا أحياء» ويقسم الموصى به بينهم بالتساوي 
وإن ولد أحدههما حياً والآخرميتاً؛ كانت الوصية للحي دون الميت . وإن مات 
أحدهما بعد ولادته حياًء كان نصيبه لورثته إذا كان الموصى به عيناً كدار» لأنه ملكها 


)0( لصون سوري » م 7/86 مصري . 
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ملكا تامأ وإن كان منفعة عادت إلى ورثة الموصي ؛ لأن الوصية بالمنافع تنتهي 
بالموت , مالم يوجد شرط آخرء فيعمل به'". 


أما القنانون (المصريام 70 والسوري ع 85؟) فإن ةغدل عن القزرفقها ف 
كيفية التحقق من امل : 

ففي حالة إقرار الموصي بوجود المل : أن يولد لسنة شمسية (510 يوماً) فأقل 
من تاريخ الإيصاء» عملا برأي حمدبن عبد الحك المالي» فإنه جعل أقص مدة ال جل 
سنة قهرية» وبما قرره الأطباء من أن المل لا يمكث أكثر من مننة شمسية . 

وإذا م يوجد إقرار بالمل : اشترط أن يولد حياً ل (570) يوماً في القانون 
مرق ولشسعة أخبرها ولق الفاتوق السورف سن حي الوضينة :اذا كاذك التامل 
زوجة أو معتدة من طلاق رجعي . وهذا أخذ بالغالب في مدة ال حل شرعاً . 

واشترط أن يلتعي لببية ضفة رز موجووبا )تافل لين مدان ونون العسدة: 
إذا كافك المراة ممعدة لوفاة أو فرقة باقن 


الوصية لامعدوم : 


يرى المهور" غير المالكية أن الوصية لامعدوم :“(وهو من ل يكن موجوداً حين 
الوصية » وسيوجد بعد وفاة الموصي ) باطلة ؛ لأن من شرائط الموصى له كونه موجوداً 
وقت الوصية إذا كان معيناً بالاسم أو بالإشارة مثل : أوصيت لخالد»ء أولمناء فلا 
تصح الوصية لمن سيكون أولميت ؛ لأن الوصية تمليك» فلا تصح لامعدوم؛ بخلاف 
الموصى به ؛ فإنه يولك فلم يعتتبر وجوده ؛ ولأن الوصية كالميراث » ولا يرث المتوق إلا 
من كان موجوداء فكذلك الوصية . 


. سوري 6م576 مصري‎ ؟١0م0‎ )١( 


)4 الدر انختار ورد المحتار : 0 ٠‏ 437 مغني الحتاج : ؟/١5‏ ء المغني : 28/1 . 
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فإن كان الموصى له معرفاً بالوصف كطلبة العلم» اشترط وجوده وقت وفاة 
موصي . 

أما المالكية"': فأجازوا الوصية للمعدوم» وهوأن يوص لميت عل الموصي بموته 
حين الوصية » وتصرف في وفاء ديونه ووصاياه.ء ثم لوارثه إن لم يكن عليه دين» 
فإن م يكن وارث بطلت الوصية» ولا تعطى لبيت المال. وقد أخذ القانون المصري 
والسوري"" بهذا الرأي» تعمياً للاتتفاع بالوصية وتحقيقاً لرغبات الموصين في إيصال 
الخير وبرالناس. ش 

أحكام الوصية لامعدوم في القانون : 
الموجود والمعدوم كله وفيت لأولاد خالد» أي الموجود منهم أومن سيوجد. 
وتكون الوصية لامعدوم إما بالأغيان أو بالمنافعء ولكل أحكام في تنفيذ 
الوضية. ْ 

أ الوصية بالأعيان لامعدوم من يحصون : 

إذا كانت الوصية بالأعيان كدار أو أرض لقوم يحصون : وهم مائة فأقل» كانت 
غلة الموصص به ملكا لمن وجد من الموصى لهم عند وفاة الموصي» إلى أن يوجد غيرهم » 
فإذا وجد غيرهم شاركهم فها سيكون من غلة تلك العين. 

ومتى صارت الرقبة والغلة ملكا لاموصص لهم » فإنها تقسم على الأحياء منهم 
والاموات» ويكون نصيب من مات منهم لورثته من بعدهء يقسم بينهم قسمة 

انه 
الميراث . 


()22 الشرح الكبير : 57/5: » القوانين الفقهية : ص 05٠؛‏ » المهذب : 501/١‏ . 
(5) 0م78-7561مصري .م١57‏ سوري . 
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وإن م يوجد أحد من المستحقين عند وفاة الموصي » تكون غلة الموص به لورثة 
الوم وعنه البان مق ووه أحومة التشحفين. كأوعوث غات اوضق ولاه 
دون أن يترك ولد تكون العين الموصص بها ملكا لورثة الموصي”". 

ب الوصية بالمنفعة للمعدوم تمن يحصون : 

أما إن كانت الوصية بالمنفعة لهؤلاء» فإن ملكية الرقبة تكون لورثة الموصي في 
كل حال» وليس للموص لم سوى المنفعة . ٠‏ 

فإذا وجد واحد من الموصص لم عند وفاة الموصي أو بعده استحق جميع الغلة, 
وإن وجد آخر اشترك معه فوا سيكون من الغلة» وهكذا حك من سيوجد. 

وإن م يوجد أحد من الموصى لهم تكون الغلة ملكا لورثة الموصي"'. 

وإذا اتقرض بعض الموصى لهم وبقي البعض الآخرء تكون الغلة لمن بقي منهم » 
مالم يكن في الوصية ما يفيد غير ذلك: كأن يصرح الموصي بعودة نصيب الميت إلى 
ورثة الموصي”". 

ج ‏ الوصية بالمنفعة للطبقات : 

أجاز القانون المصري (م ؟١)‏ الوصية بالمنفعة للطبقتين الأوليين فقط من ذرية 
الموصى لهء وتبطل فوا زاد عليها . وقد اعد القانون في حالة الجوازعلى مذهب 
المالكية+ وف جالة البطلان عل رأ أبن أي ليق الذي هنع الوضية بالمنافع مطلقاً . 

وحصر القانون السوري (م )١/57"‏ الوصية للذرية لطبقة واحدة» كيلا تنقلب 
الوصية إلى وقف ذَرّي ( أهلي ) وهذا ملغى قانوناً» فإذا اتقرضت الطبقة الأولى من 


. سوري‎ 7١ من المأدة‎ ١ الفقرة‎ )١( 
. سوري‎ "5١ الفقرة ؟ من المادة‎ 2) 


() م8 مصري. 


أولاد فلان الموصى لذريته ء عادت العين تركة لاموصيء إلا إذا كان ققد أوص بها أو 
ببعضها لغيره”" . 

والسبب في نفرة القانون من استرار الوصية للطبقات : هو ضعف الأنصبة عند 
تكاثر الذرية» وهذا يؤدي إلى الإهمال والنزاع بين المستحقين وخراب الأعيان الموصى 
عمنة عمنفعتها . 

وقذتضن القانون الضرى ف المادة تقدها عل أنه إذا كانك الوضية مرفي الطبقات: 
كالوصية لأولاد عامر» ثم من بعدهم لأولادهم وفتصرق الغلة لأعل الظيقةة الأول عبنت 

وإذا كانت الوصية غير مرتبة الطبقات» فإن الغلة توزع على من يوجد من 
الطبقتين على حسب نص الموصي» فإن لم يوجد نصء فعلى عدد الرؤوس» فإن 
اتقرضوا جميعاًء:عادت المتفعة إلى ورك لوص . 


؛ - الوصية جماعة محصورين : 

اتفق الفقهاء على صحة الوصية لقوم محصورين : إما بالاسم » مثل أحمد وخالد 
وعلي » أو بالإشارة كالوصية لؤلاء» أو بالوصف مثل طلاب العام من أولاد فلان» أو 
المرض من عائلته » أو بالجنس كبني فلان وهم يحصون . 

أ فإن كانت الوصية لمعينين بأسمائهم » قسمت عليهم حسب نص الموصي » فإن م 
يوجد نص» قسمت على عدد الرؤوس بالتساوي”" . ومن مات منهم بعد الاستحقاق » 
كان نصيبه لورثته إن كان الموصى به عيناً» ولباقي الموصى لحم إن كان الموصى به 
منفعة؛ لآن المنافع عند | لحنفية لاتورث. 

)0( الوصية لعيسوي : ص 75 - 76 » الوصية للدكتور مصطفى السباعي : ص 7١27‏ . 
)2 الوصية للأستاذ عيسوي : ص *8 . 


لمات 


وإذا بطلت الوصية لبعض المعينين بموته مثلاً: فالمقر رلدى الحنفية أن من دخل في 
الوصية ثم خرج منها لفقدان شرط أولزوال أهلية » رجع نصيبه إلى ورثة موصي . 

وإن كان لم يدخل في الوصية أصلاً قسم نصيبه على من بقي من الموصص لم . 

ويتحدد وقت الدخول في الوصية عند إنشاء الوصية إن كان الموصى له معيناً 
بالاسم أوالإشارة» ووقت وفاة الموصي إن كان معرفاً بالوصف أو بالجنس . 

لكن القانون المصري (م ؟١)‏ أخذ بمذهب الشافعية في حال بطلان الوصية» 
فقض في الوصية لمعينين : أن يعود إلى تركة الموصي ماأوص به لمن كان غير أهل 
للوصية حين وفاة الموصي » سواء أكان قد صح الإيجاب له ثم مات قبل الموصيء أم لم 
يصح الإيجاب له من أول الأمر. 

ب - وإن كانت الوصية لحصورين معروفين بالوصف أو الجنس : فيقسم الموصى 
به لحم على حسب نص الموصي » و إلا فعلى عدد الرؤوس» ؟ في الحالة الأولى. 

وإن مات واحد منهم بعد استحقاق الوصية» كان الموصى به تركة لورثته إن 
كان عينا . فإن كان منفعة كان نصيبه عند الحنفية لباقي الموصى لم ؛ لأن المنافع 
لاتورث عندهم » ؟ ذكرفي الحالة الأولى . 

وإذا بطلت الوصية لبعض الموصى لهم كوته قبل موت الموصي » أو رده الوصية 
بعد موته » وزع الموصصى به على الباقين » وهذا هو المقرر في القانونين المصري (م١؟)‏ 
والسوري (م4؟؟). : 

كيفية توزيع الوصية المشتركة : 

الوصية المشتركة : هي أن يكون الموصص له جموعاً مشتركاً من معين وجماعة 
نحصورة» وجماعة غير محصورة . وجهة برء كالوصية بثلث ماله لخالدء ولأولاده 
الأروعة# وللققراءء وااستفس. 


وان 


نص القانون المصري (م ؟”) والسوري (م )3١5‏ على كيفية توزيع الثلث 
الموصى به » بأن تقسم الوصية في هذا المشال سبعة أسهم » ويعتبر لكل معين ولكل فرد 
من أفراد المجاعة الحصورين ولكل جماعة غير محصورة ولكل جهة برسهم » فيعطى 
لخالد سهم » ولكل ولد من أولاده سهم » وللفقراء سهم » وللمستشفى سهم . وبه اعتبر 
تنظ النقراء) ممصن واتضده خا يراق الامامين أ يحديفة وآن يونت 


وقال الشافعية" : لوأوص لزيد والفقراء» فالمذهب أنه كأحدم في جواز 


وقال الحنابلة'" : لوأوصص لزيد وللفقراء» قسم بين زيد والفقراء نصفين» 
نصف له ونصف للفقراء . 


هذا إذا كان أولاد خالد حين وفاة الموصي أربعة» فإن ولد له بعدئذ خامس» 
أخذ قانوناً بمبدأ الوصية لما يشمل الموجود والمعسدوم (م ١١١‏ سوري) وهو المسقد من 
مذهب المالكية» فيوزع الموصص به ثمانية أسهم » وهكذا يزداد عدد الأصل الموزع 
منه» حتى اليأس من وجود أولاد آخرين » فيعطى خالد سهم » ولكل ولد من أولاده 
سهم » وللفقراء سهم » وللمستشفى سهم . 


5 الوصية لجماعة غير محصورين : 
أذكر رأي المذاهب هنا ببيان كل مذهب على حدة : 


يرى الحنفية”' : أنه يشترط أن يكون الموص له معلوماًء فتكون الوصية 


(22)0 وقال جمد : لهم سهان ( الدر الختار : 590/0 , البدائع : 585/97 ) ومنشأ الخلاف : هل يصدق اللفظ بواحد أم 1 
لايصدق إلا باثنين . 

)0 مغني المحتاج :55/8 . 

)2 كشاف القناع : 05/6 . 

(9) البدائع : 763/7 . 


ات 


مجهول باطلة ؛ لأن الوصية تمليك عند الموت » فلابد من أن يكون الموص له معلوماً 
في ذلك الوقت حتى يقع الملك له؛ ويمكن تسلي الموصى به إليه . 


وبناء عليه : لاتصح الوصية مثلاً بثلث ماله لامسامين ؛ لأن المسامين لايحصون, 
إلا إذا كان في لفظ الوصية ما ينبئ عن حاجة الموص لم » كأن يوصي للفقراء 
والمساكين واليتامى والحاربين ومشوهي الحرب ؛ لأن الوصية حينئذ تكون صدقة 
وقربة إلى الله تعالى» والله سبحانه واحد معلوم » فيقع المال لله عز وجل» ثم يتقلك 
الفقراء بتتليك الله تعالى لهم » وإن كانوا لايحصون . 

ومن لايحصص أو غير الحصورين : في رأي محمد من الحنفية المفتى به والمعمول به في 
الحاككة الشرعية : هم الأكثر من مائة» فإن كانوا مائة فأقل» فهم يحصون . 

ومصرف الوصية في غير الحصورين : هم أهل الحاجة منهم » ولا يلزم الصرف إلى 
اجتهاد منفذ الوصية . 

وإذا كانت الوضية تلن لصون «الأموال: فاب وزع عل المساجن» وقيت 
لهم ملكيتها بالقبض . 

وإن كانت بالمنافع تصير وقفاً» وتوزع غلتها على من اتصف بصفة الوصية . 


ورأى المالكية"": أنه تصح الوصية لقوم غير معينين كالفقراء» ويدخل معهم 
المساكين'" وبالعكس» علا بالعرف أي أن الفقير والمسكين إذا افترقا اجمّعا في الحم , 
وإذا اجتّعا افترقا : فهها لفظان غير مترادفين . وهذا أيضا مدهب الأة الآخرين : 
()22 الشرح الكبير : 55/6؛ » الشرح الصغير : 011/4 . 
(0) المسكين عندهم : من لالك شيئاً » والفقير : من يلك شيئًاً لايكفيه قوت عامه . 


لسوت 


وذهب الفنافعية والختايلة!" + إلى أنه تضم الوطيئة لعي معين #:بأن أوضق 
لجهة عامة كالفقراء » أولمعين غير محصور كالهاشمية والمطلبية . ويجوزعند الشافعية 
الاقتصارفي التوزيع على ثلاثة منهم » ولا تجب التسوية بينهم » ويجوزعند الحنابلة 
الاقف روعل واحن: 

واتفق الكل على أن الوصية لغير معين» تلزم بدون حاجة إلى القبول . 


والخلاصة : أن الحنفية أجازوا الوصية لقوم غير محصورين إذا كان في لفظ 
الوصية ما ينبئ عن حاجة الموصص لم . والمهو رأجازوا ذلك مطلقاً . 

وقد عدل القانون المصري (م )١‏ والسوري (م1/777١)‏ عن مذهب الحنفية في 
الوصية لمن لايحصى» فأجازهاء وإن م يذكر في لفظ الوصية ما يفيد الاحتياج؛ لآن 
معن القرية مونجود فى الوضية عل يل خال:سواء ضرح الوضى يذلك آم لا رواهدها 
اتفقوا عليه في نماية المادة إذ نص على أنه: يترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له 
تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعمم أو المساواة. 


المقصود ببعض ألفاظ الموصى هم في الوصية لقوم مخصوصين : 

أورد الفقهاء بعض العبارات التي ترد في الوصايا وتتعلق بالموصص لهم » فا المراد 
بها عنده"" . 

الجيران : من أوصى لجيرانه : فهم الملاصقون له عند أبي حنيفة ؛ لأن الجوار 
عبارة عن القرب» وحقيقة ذلك في الملاصق » ومابعده بعيد بالنسبة إليه. وقال 


لم مغني المحتاج لرلاه , 555١‏ 
0 الكتاب مع اللباب : 6/ولا١  18٠‏ ء الشريح الصغير : 091/4 097 » مغنى الحتاج : 58/7 56 , كشاف 
القناع : 8/6ة؟  5١5‏ » المهذب : 255/١‏ ومابعدها . 
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الصاحبان استحساناً : هم الملاصقون وغيرهم من يسكن محلة الموصي » ويجمعهم مسجد 
الحلة . وقول الإمام هو الصحيح عند الحنفية . 

وقال المالكية: تثبل الوضية جيرائة [الامتين لاهن اطذيات النشة (الاريفة 
والعلو والسفل 6 والجيران المقابلين له إذا كان بينهما شارع صغير. 


وقال الشافعية والحنابلة : هم أربعون داراً من كل جانب من جوانب الدار 
الأربعة» لقوله يِل : «الجار: أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا»"'. وتقسم 
الوضية على عدد الدور لا على عدد السكان . ولا يدخل في الوصية عند الحنابلة إلا 
من كان موجوداً عندهاء فن يتجدد من الجيران بين الوصية والموت لا يدخل فيهاء 
وكذلك لا يستحق من يتجدد عند تنفيذ الوصية . 


«لاصلاة لجار اللسجد إلا في المسجد»'”» مغ قوله يلتم للأعمى لما سأله أن يرخص له 
في الصلاة في بيته : «هل تسمع النداء ؟ قال: نعهء قال: فأجب»'" والراجح عند 
الشافعية أن جيران المسجد كجيران الدارفها لو وي لجيزانه . 


الأصهار والأختان : من أوصى لأصهاره : فالوصية في عرف المتقدمين لكل 
ذي رحم حرم من امرأته» كآبائها وأعمامها وأخوالها وأخواتها. وأما في عرفنا فيختص 
بأبوها . وجزم بعضهم بالأول» والمعول في تقديري على العرف. . 


وأخواتهوع انه الات 


(0) 2 رواه أحمد 5 
)2 حديث ضعيف رواه الدارقطني عن جابر وأبي هريرة . 
)4 رواه مسم . 

ل 


وكان المشهور في ديارنا الشامية : أن يختص الصهر بأبي الزوجة» والختن: بزوج 
البنت» أما اليوم فيطلق الصهر على زوج البنت» وهو مرادف لكامة الختن . 

الأقارب والأرحام : من أوص لأقربائه أو لأرحامه : فالوصية عند أبي 
حنيفة للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه سواء الكافر والمسم والصغير 
والكبير» ولا يدخل فيهم الوالدان والولد؛ لأنم لا يسمون أقارب» ومن سمى والده 
قريباً كان منه عقوقاً ؛ لآن القريب من تقرب بوسيلة غيره» وتقرب الوالد والولد 
بنفسه لا بغيره . وتكون الوصية للاثنين فصاعداً ؛ لأنه ذكر بلفظ المع » وأقل المع في 
الوصية اثنان» كا في الميراث . 


والخلاصة: يراد بالأقرث من توافرت فيه شروط أربعة : هي أن يكون 
المستحق مثنى ( اثنين فأكثر)» وأن يكون المستحق أقرب إلى الموصي بحيث لا يوجد 
من يحجبه » وأن يكون ذا رحم محرم من الموصي » وألا يكون وارثا من الموصي . 

وقال المالكية : يختص في الوصية للأهل والأرجام من الموصي أقارب أبيه غير 
الورثة» إن كان له ذلك» لشبه الوصية بالإرث من حيث تقدم العصبة على ذوي 
الأرحام . وإن لم يكن لاموصي أقارب لأب غير ورثة» دخل في الوصية أقارب لأمه 
كأبيها وعمها لأبيها أو لأمها وأخيها وابن عمتها . ويقدم الأحوج فالأحوج منهم» فإن 
استووا في الحاجة سوي بينهم في الإعطاء . 

وإن قال: أوصيت لأقارب فلان» شمل الوارث منهم لفلان وغير الوارث . 

وقال الشافعية : إن وصى لأقارب زيد»ء دخل كل قرابة له» وإن بعد, عملاً 
بعموم اللفظ مساماً كان أو كافراًء غنياً أوفقيراً» إلا الأصل (أي الأب والأم ققط) 
والفرع (أولاد الصلب فقط) فلا يدخلان في الأصح» 5 قال الحنفية-إذ لا يسمون 
أقارب عرفاً» أما الأجداد والأحفاد فيدخلون لشمول الامم لهم . 

ولاتدخل قرابة أم في الوصية للأقارب في وصية العرب في الأصح. إذا كان 

لا 


الموصي عربياً» فإنهم لا يفتخرون بها ولا يعدّونها قرابة. والمعقد أن هذه القرابة 
تدخل» 5 قال الحنفية. 

والأصح تقديم ابن على أب » وأخ على جد ؛ لأنه أقوى إرثاً وتعصيباً . ولا يرجح 
بذكورة ووراثة» بل يستوي الأب والأم والابن والبنت. ويقدم ابن البنت على ابن 
ا 

. ولوأوص لأقارب نفسهء لم تدخل ورثته في الأصح» 5 ذكرالمالكية:» لأن 

الوارث لا يوصى له غالبا عملا بعرف الشرع » فيختص بالباقين . 

ومذهب الحنابلة كالشافعية إلا أهم قالوا: لا يدخل في الوصية للقرابة أوأهل 
القربة الكفارء فهي لمسائين خاصة» ولاشيء للكفار, لقوله تعالى: # يوصيك الله 
في أولادك » للذكر مثل حظ الأتثيين > فلم يدخل فيه الكفار إذا كان الميت مساماً » 
وإذا لم يدحلوا في وصية الله تعالى مع عموم اللفظء فكذلك في وصية المسل» ولآن 
ظاهر حاله أنه لايريد الكفار» لما بينه وبينهم من عداوة الدين» وعدم الوصلة المانع 
من الميراث ووجوب النفقة على فقيرهم . 

الآهل : إذا أوصى لأهله» فأبو حنيفة يخص الأهل بالزوجة؛ لأن الأهل حقيقة 
في الزوجة» قال تعالى: « وسار بأهله » < وقال لأهله : امكثوا » ويؤيده العرف 
وقال الصاحبان : يشمل الأهل كل من في نفقته ماعدا خدمه؛ لأن اللغة تستعمل 
الأهل في أقارب الرجل وعشيرته» قال تعالى : « فنجيناه وأهله إلا امرأته ». 
والأولى الاعتاد على العرف . 

الفيخة: إذا أوصى يكذا لالييسةء شل فتيلعه؛ لأن الآل :هو القبيلة ال 
شب إلنهاء وخل فواكل آباكه المذيق لا يرئوك إلى أقض أن لللاق الإسلام إلا 
الآين الأول الأضتلء قلبين من أضل يقةه ولا جدغئل فينه أولاه البحات وأولاد 
الأخوات وقرابة الأم ؛ لأن الولد ينسب لأبيه» لا لأمه . 
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أهل جنسه : إذا أوص لأهل جنسه» ثمل أهل بيت أبيه ؛ لأن المراد بالجنس 
ف مله التشن»ه والتسب إل الآباء: 

العلويون: إذا أوصى للعلويين وهم أولاد علي : فلا تصح الوصية عند الحنفية ؛ 
لأن العلويين لا يمكن حصرم » وليس فيه ما يشعر بالحاجة . 

وقال الشافعية : تصح الوصية وتنفذ بقسمة الموصى به على ثلاثة منهم فأكثرء 
تقسم بين ثلاثة منهم . 

وقال الحنابلة : يستحب تعمي من أمكن منهم . 

في سبيل الله : المشهور في الوضية في سبيل الله اختصاصها بالغزاة المجاهدين 

العاماء : قال الشافعية : العاماء في الوصية لهم : أصحاب علوم الشرع من تفسير 
وحدديث وفقه وأصول فقه ونحوهم» ولا يدكدَل فيتعاماء الشرع : المقرئ والأديب 
والمعبر للرؤيا والطبيب والمهندس والحاسب ونحوهم, وكذا عاماء الكلام عند 
الأكثرين ؛ لأن أهل العرف لا يعدونهم منهم .ويكفي عند الشافعية لتنفيذ الوصية 
أن تصرف لثلاثة من أهل كل علم . 

وقال الحنابلة : إذا أوصى لأهل العم ثملت الوصية من اتصف به» وأهل القرآن : 

مراحل الإنسان: يراد بالمراهق : هو الطفل الذي قارب البلوغ؛ جاء في 
القاموس : راهق الغلام : قارب الحم . ويراد بالطفل: من لم يميز. 

والصبي والغلام واليافع : من م يبلغ . وكذا اليتيم» فن أوصى لأيتام بني فلان 
بكذاء دخل في الوصية اليتيم الذي مات أبوه قبل بلوغ الحلم » سواء أكان غنياً أم فقيراً 
ذكراً أم أنثى بشرط أن يحص عددهم عند الحنفية . 

كعك 


والشاب والفتى : من البلوغ إلى الثلاثين . 
والكهل : من الثلاثين إلى المسين . 
والشيخ : من الخخسين إلى السبعين . ثم ا هرم إلى آخر العمر. 


المطلب الخامس ‏ أحكام الموصى به : 


عرفنا:في شروط الموصى به : أنه يشترط أن يكون مالآ أومتعلقاً بالمال؛ لأن 
الوصية إيجاب الملك أو إيجاب ما يتعلق بالملك من البيع والهبة والصدقة . 


ويخصص البحث هنا لبيان حك الوصية بمعين أو بجزء شائع» الوصية بالمعدوم 
أو معجوز التسلم» الوصية باجهول» الوصية بالمنافع» الوصية بالتصرف في عين» 
الوصية بالحقوق» الوصية بتقسم التركة» الوصية بالمرتبات » الزيادة في الموصى به . 


5 الوصية بمعين أو بجزء شائع وحكم هلاك الموصى به . 

تجوزالوصية بالمشاع وبالمقسوم المعين ؛ لأنها تمليك جزء من ماله؛ فجاز في 
المشاع والمقسوم كالبيع" . والمعين إما عين بذاتها أونوع من المال . 

وقد ورد في القانون المصري (م 55-47 ) والقانون السوري (م5-755؟١)‏ بيان 
أحكام الوصية بمعين أو بمشاع » وماذا يترتب على هلاك الموصى به أو استحقاقه, أخذاً 
من مذهب الحنفية في الغالب" . 


أ فإذا كانت الوصية بعين بذاتها: كأن يوص بداره في بلد كذاء تعلقت الوصية 


(0) المهذب ١‏ لامع . 
(؟) ألوصية لعيسوي : صحهه  1١١‏ ء الوصية للسباعي :ا ص735١‏ . 


د عم 


بهذه العين» فإذا هلكت أواستحقت أوخرجت عن ملك الموصي في حياته» بطلت 
الوصية » لفوات محلها 

وإن مات الموصي وهي في ملكه؛ كانت جميعها لأموص لهء إن خرجت من 
ثلث المال» فيإن لم تخرج من الثلث كان له منها ما يخرج من الثلث . 

وإن تعلق بها حق خاص ‏ كحق المرتهن - واستوفى دينه منهاء كان للموصى له 
أن يرجع بقيتها من التركة . 

ب م من أمواله كنت ارا يواسي ك0 ار 
الإيصاء» وقد 0 


ج إذا كانت الوصية بجزء شائع في شيء معين بذاته : كالوصية بنصف دار 
معينة » تعلقت الوصية بهذا الجزء من تلك العين» فإذا هلكت جميعهاء أو استحقت» 
بطلت الوصية» لفوات محلها محلها. وإن هلك بعضها إوإستحق + أخد الباقي إن كان يخرج 
و ا ا 


لبسدوة تعلقت الوصيةبالوجود عند إنشاء اوصية: فإن لك جيم أ 


وتكون الوصية قانوناً بعدد 7 كالوصية بحصة شائعة 
فيه» فإذا هلك بعضهاء كان له خس الباقي» وهو أخذ برأي ابن الماجشون من 
المالكية . أما الحنفية فقالوا: لولم يبق إلا الجس أي القدر المسمى» فإنه يأخذه. إذا 


4١ -‏ - الفقه الإسلامي ج18 (35) 


؟- الوصية بالمعدوم أو بمعجوز التسليم"!: 

تصح الوصية عند المهور غير الحنفية بالمعدوم كن يوصي بما تحمله الجارية أو 
الشجرة ؛ لآن المعدوم يجوزأن يملك بعقد الس أوالمساقاة, فجاز أن يملك بالوصية» 
ولآن الوصية احتّل فيها وجوه من الغررء رفقاً بالناس وتوسعة» فتصح بالمعدوم ا 
تصح بامجهول» وتصح بما يعجز عن تسليه كأبق وشارد وطير بهواء ولبن بضرع . 

وقال الحنفية : إن كان الموصى به معدوماً» فلابد من أن يكون قابلاً للتليك 
بعقد من العقود» فلا تجوز الوصية استحساناً بما تلد أغنامه؛ لأنه لايقبل التليك 
حال حياة الموصي بعقد المساقاة . وتصح الوصية بما تمر تخيله هذا العام أو أبداً» وإن 
كآن الموضى يةفعدوما 6 650 يتيل القليك حال عياة الوص يقد الننافاة 
(المعاملة )» فالوصية بالمعدوم جائزة اتفاقاً وإن اختلفوا في بعض الأمثلة . ٠‏ 

وتجوز الوصية اتفاقاً بها لاايقدر على تسلهه كالطير الطائر والعبد الآبق ؛ لأن 
الموصى له يخلف الميت في ثلثه» 5 يخلفه الوارث في ثلثه» فاما جا زأن يخلف الوارث 
الميت في :هذه الأشياء ». جا زأن يخلفه ا موص له . لكن قال الحنفية : لاتصح الوصية 
بما في البطن والضرع » وبا على الظهر من الصوف» وبما سييحدث من اللبن والولد؛ 
لأنه يشترط. وجود الموصى به عند موت الموصي » فلومات الموصي ول يكن الموصى به 
موجوداً وقت موته » بطلت الوصية . أما في الوصية بالمرة فليس وجودها عند موت 
الموصي بشرط استحساناً ؛ لآن اسم الرة يقع على الموجود » والحادث , والحادث منها 
يحل دخوله تحت عقد المعاملة والوقف. أما الولند والصوف ونحوها فلا تدخل 
تحت عقد من العقود ولايجري فيه الإرث » فلا يدخل تحت الوصية» لأن الوصية إنما 
تجوزفيا يجري فيه الإرث أوفها يدخل تحت عقد من العقود في حال الحياة 


()4 الدرالمختار ورد الحتار : 5/0 , 515 2551١ ١‏ البدائع : ا/؟55 ء الشرح الصغير : 58174 » المهذب : 459/١‏ 2 
المغني : 59/1 » كشاف القناع : 07/6 ومابعدها . غاية المنتهى : 7+ . 


إن 5 


والحادث من الولد وأمثاله لايجري فيه الإرث» ولا يدخل تحت عقد من العقود» فلا 
يدخل تحت الوصية . 
والخلاصة : أن الحنفية لا يجيزون الوصية بما سبيحدث» وأجازها المهور. 


"' الوصية با مجهول: 
بالنوع كالمساكين» فلو قال: أوصيت بالثلث لفلان أوفلان: بطلت للجهالة. 

واتفقوا أيضاً على عدم اشتراط كون الموصى به معلوماً» فتجوز الوصية 
باجهول"'» كالوصية بجزء أوسهم من ماله ؛ لآن !لوصية تبرع محضء فلا تضرفيها . 
الجهالة بالمتبرع به . ومثل الشافعية والحنابلة للوصية با جهول : بالمل في البطن واللبن 
في الضرع وخادم أوعبد من عبيده. وقد عرفنا أن الحنفية لايجيزون الوصية بما في 
البطن أو باللبن في الضرع . 

فإن يدن الموض في حال حياته مراده من همؤرالالفاظل » عمل به . 

وإن مات قبل أن يبين» بيّن الورثة عند أبي حنيفة والشافعية والحنابلة» 
وأعطوا الموص له ماشاءواء في الوصية بجزء ؛ لأن الورثة قائون مقام الموصي » فإليهم 
البيان . أما في الوصية بسهم من ماله : فيعطى الموصى له أقل سهام الورثة زائدا على 
الفريظة ينك لاير يدغل السدينءفلة في الحد الأدقى السندسن:: 

وقال المالكية : يعطى الموص له امجهول سهاً واحدأ من سهام التركة» ثم يقسم 
الباق على الورثة» فيدخل الضرر على اجميع . 


() الكتاب مع اللباب : ١7/6‏ 3799 ء تكملة الفتح تو/عء ‏ 3ئىء الدر انختار : ه/ع/ء ٠‏ البدائع : ١01/89‏ 
1 -. ومابعدها ء القوانين الفقهية : ص5٠‏ » المهذب : كاه ؛ غاية المنتهى : 577/7 177,574 كشاف 
القناع : 07/6 ء مغني انحتاج : عع مك ء جهء الشرح الصغير : 6/كذه . 


مب 


؛- الوصية بالمنافع : 

شهدا البسية معرفة اموارهر ره هي المقصود بالمنافع » وهل تعتبرالمنافع 
مال وحم الوصية بالمنافع » وتقدير المنفعة» وطريق الانتفاع بالمنفعة» وكيفية 
استيفاء المنفعة المشتركة , وانتهاء الوصية بالمنفعة» وملكية العين الموصى بمنفعتها 
والتصرف فيها ء ونفقة العين الموص بمنفعتهال" . 

أ الملقصود بالمنافع : 

تطلق المنفعة في رأي الحنفية على الخدمة وسكنى الدار وغلتهاء وعلى غلة 
الأرض والبستان وفرته» والغلة : هي كل مايحصل من ريع الأرض وكرائه”" 
واجرة الغلام ونحوها. 

وفرق الحنفية بين الوصية بالغلة والوصية بالمرة» فقالوا: يدخل في تعبير الغلة 
ماكان موجوداً عند وفاة الموصي وما سيخدث متها مدة حياة الموصص له . 

أما القرة: فتغيل فقط الوجوه عبد ءوض وتظهر أن سبي التفرقة 
بينه|ا هو العرف . 

أما غير الحنفية : فل يفرقوا بين الغلة والفرة» وأن كلا منهها يشمل الموجود عند 
وفاة الموصى وما نحدث بعدكد. 

أما القانون المصري (م 55 ) والسوري (45؟) فإنه اختارم ذهب المهور؛ فجعل 


الوصية بالمرة كالوصية بالغلة» تثمل الموجود وقت موت الموصي وما سيحدث. مالم 
تدل قرينة على خلاف ذلك . 


(2)0 أنظر البدائع : 550/7 ومابعدهاء 85 . الدر انختار ورد امحتار: 70 - 55١‏ ء تككلة الفتح . 
6غ وذ؛ » تبيين الحقائق : ١ ٠١6/0‏ ١325ء‏ 556ء الشريح الكبير : 4 .»: مغني الحتاج : ”كد مت 
المهذدب : 50/١‏ ء 5د ء المغني : كاذه ١تء‏ غاية المنتهى : 37/9 . 

)0 الكراء : الأجرة . 
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ووسع القانون كا جاء في مذكرته التفسيرية. معن المنافع» فأراد بالمنافع 
ماذكره الحنفية» وهو أنها تشمل المنافع الحضة للعين كسكنى الدار وزرع ا 
وبدلها كأجرة الدار والأرضء وما يخرج منها كثرة البستان والشجر. 

وتشمل الوصية بالمنافع كل ماذكرء وتشمل أيضاً قانوناً الوصية بالتصرف في 
عين » والوصية بالإقراض» والوصية بالحقوق» والوصية بتقس التركة» والوصية 
بالمرتبات . 

ب هل تعد المنافع أموالاً ذات قهة ؟ 

للفقهاء رأيان في الحك : 

مذهب الحنفية : ليس8/2”أموالاً متقومة تفده و الاكمهرامتكيانا مالا 
متقوماً بالعقد عليها كالإجارة والوضية ؛ لآن امال عندهم ما يقبل الإحراز والادخار 
لوقت الحاجة: والمنافع أعراض متجدذة » تكسنب زمناً فزمنا» وبعد اكتسابها 
لا يبقى لها وجودء فلا يمكن إحرازها . وتتقوم بالعقود لورود النص وجريان العرف 
5 وإذا لم تعتبرالمنفعة مالآفهي ملك؛ لأن الملدك ما يتصرف فيه بوصف 
الاختصاص. 

ومذهب المهور: المنافع أموال كدو خفيوتة اللعتان 4الآن الغرض الاظهيو 
من جميع الأموال هؤ منفعتها . 

وقد أخذ القانون برأ المهورء وأفتى متأخروالحنفية باعتبارالمنافع أموالاً 
متقومة» وإن ل يرد عليها عقد في ثلاثة أنواع : 

المال المعد للاستغلال”' ؛ والأوقاف» وأموال الأيتام» وقد بحثت هذا الموضوع 
في الإجارة والغصب والضان . 


()2 هو مااشتري أو بني للاستغلال أو توالت إجارته ثلاث سنين فأكثر . 
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ح ‏ حكم الوصية بالمنافع من حيث الجواز وعدمه : 

اتفق أئّة المذاهب الأربعة على جواز الوصية بالمنافع ؛ لأنها كالأعيان في تمليكها 
بعقد المعاوضة والإرث » فصحت الوصية بها كالأعيان» حتى إن الحنفية الذين 
لا يعتبرون المنافع أموالاً أجازوا الإيصاء بها ؛ لأنه يصح قليكها في حال الحياة ببدل, 
ويكون العقد إجارة» وبغير بدل ويكون العقد إعارة» فكذا بعد المات بالوصية» كا 
في الأعيان . 

وتخرج من ثلث المال» فإن لم تخرج من الثلث أجيزمنها بقدر الثلث . 

د تقدير المنفعة : 

عرفا أن الوصية تندد جرد الركة: فاذا كانت بالأغينان قندوث الأعنان 
بنفسها وخرجت من الثلث . وأما إِنُكانت بالمنافع» فكيف تقدر المنفعة ؟ للفقهاء 
رأيان : 

الأول للحنفية والمالكية : هو النظر إلى الأعيان التى أوص بمنفعتها أياً كانت 
مدة الانتفاع » فإن كانت رقابها تخرج من الثلث » جازت ونفذت» وإن ل تخرج من 
الثلث» نفذ منها بقدرالثلث فقطء وتوقف الزائد على إجازة الورثة . فالمعتبر عندهم 
قية العين ا موص بمنفعتهاء لاقية المنفعة مستقلة. فإذا أوص شخص بنفعة داره 
وكان لايخرج من ثلث التركة إلا نصف هذه الدار» كان لاموص له منافع نصف الدار 
فقط . 


والدليل على رأيهم : أن الوصية بالمنافع يترتب عليها منع العين الموصص بمنفعتها 
عن الوارث » وتفويت المقصود منهاء وهو الانتفاع بهاء والمقصود من الاعيان 
منفعتهاء فإذا بقيت العين على ملك الوارث » صارت بمنزلة العين التي لإمنفعة لماء 
فوج أن عرب المنتوع متقشد وهو الفين دهن ثلث الال: 


-أا4 - 


والثاني ‏ للشافعية والحنابلة"' : أن الوصية بالمنفعة تقدر بقهة المنفعة الموصى 
بها في مدة الوصية ؛ لأنها هي الموصص بها . 

إلا أن الحنابلة قالوا: إن كانت الوصية مقيدة بمدة معلومة» قدرت بقهة المنفعة 
نفسها في تلك المدة. وإن كانت الوصية مطلقة في الزمان كله» ففيها قولان في 
المذهب : 

أحدهما ك في المذهب الحنفي والمالي : تقوم الرقبة بمنفعتهاء وتخرج من 
الثلث. 

وشانيها| ‏ تقوم الرقبة على الورثة» والمنفعة على الموصى لهء فإذا كانت قهة 
الثىء كله مائة» وقية الرقبة وحدها عشرة» عامنا أن قية المنفعة تسعون . 


آنا القانوق المصري (م 11) والسوري (م؟0١)‏ فقد أخذ برأي تفصيل من جموع 
الرأيين وهو قريب الشبه بمذهب الحنابلة» فقضى بأن المنفعة إن كانت مؤبدة أو 
مطلقة» أولمدة حياة الموصى له أولمدة تزيد عل(تيفم سنين» فإنها تقدر بقهة العين 
الموصى بكل منافعها أو ببعضها . وهذا موافق للرأي الأول وللقول الأول عند الحنابلة 
في الوصية المطلقة ؛ لأن أمل الورثة في الانتفاع بالعين معدوم أو بعيد التحقق . 


وإن كانت الوصية بالمنافع لمدة لاتزيد على عشرسنين» فإنها تقدر بقهة المنفعة 
الموصى بها في هذه المدة . وهذا موافق لرأي الشافعية» ولرأي الحنابلة في الوصية . 
المقيدة ؛ لأن الأمل في عودة العين إلى الورثة قريب التحقق . 


ا 0 


(220 انظر المذكرة التفسيرية للقانون المصري في بيان المادة 3 » 78 فقالت : الفقرة الأولى من المادة 77 مأخوذة 
من مذهب الحنفية » وباقي المادة هخود من مذهب الشافعىي . 
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قدرت المنفعة (في المادة 75 مصري ) بالفرق بين قية العين عملة بالحق الموص به» وبين 
قيتها بدونه» والفرق بين القمتين هو الوصية . وهذا موافق للقول الثاني في الوصية 
:الطلقة للق الكتايلة ».وهو مد هي الغافي: . 

ه ‏ طريق الانتفاع بالمنفعة: 

للانتفاع طريقان: 


أحدهما. الاستغلال الشروع : بأن يؤجر مالك منفعة العين الموصى له بمنفعتها 
لغيره في مقابل أجرة يأخذها منه لنفسه . 

وثانيها للم ا ا يستوفي هوالمنافع بنفسه . وطريق الاتتفاع 

0 كان لاموصص له باتفاق 
الفقياء أ ينتفع على الوجه الذي يختاره» إما بالاستعمال الشخصي بأن يسكن الدار 


أى مرو الأرطن بتسف وإما بالاستغلال: بأن يؤجر الدار والأرض لغيره» وينتفع 
وال حو 

أما إذا قيد الموصي الموصى له بنوع من أنواع الانتفاع , فهناك رأمان + 

يرى الحنفية : أن الموصى له يتقيد بالقيد المنصوص عليه في حال الاستعمال 
الشخصي » فن أوصي له بالسكنى مثلاًء لايهلك الاستغلال بلا خلاف ؛ لأنه ملك 
المنفعة بغير عوض» فليس له أن يُلكها غيره بعوض . 

أما العكس وهو من أوصي له بالاستغلال: فالراجح أن له السكنى ؛ لأن من 
ملك غيره السكنى » ملكها بنفسه من باب أولى . وقيل: ليس له السكنى» إذ قد 
يكون في سكناه بنفسه ضرر بالميتء والحق هو القول الأول لما في هذه الحجة من 
تكلف واحقال بعيد. 
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ويرى الشافعية والحنابلة : أن الموصص له يملك الانتفاع على أي وجه شاء» سواء 
بالاستعمال الشخصي أم بالاستغلال» ولونص على العكس ؛ لأن الموصى له ملك 
المنفعة بعقد الوصية » ومن ملك المنفعة ساغ له الانتفاع بها على أي نحوشاءء ؟ لو 
عق الف بالأجارة: 

وهذا الرأي هو الراجح» وهو الذي أخذ به القانون المصري (م 06) والسوري 
(م8؟)؛ لأن غرض الموصي إفا هو نفع الموص له» ودفع حاجته؛ وهذا أدرى 
و كيفية استيفاء المنفعة المشتركة : 

إذا كانت المنفعة مشتركة بين الموصى له وبين ورثة الموصي» كالوصية بنصف 
منفعة داره» أو مشتركة بين عدد من الموصى لهم كالوصية بمنفعة دار لثلاثة أشخاص» 
فتستوف المنفعة من طريق القسمة ياكلبي وسائل ثلاث" : 

الأولى- أن تقسم غلة المتقعة بين المتط : نتوج ر النندار أو تززع الأرض 

الشانية ‏ أن تقسم العين نفسها بينهم » فيأخذ كل واحد منهم سهمه في المنفعة, 
بشرط كون تلك العين قابلة للقسمة» وألا يترتب على قسمتها ضرر للورثة» ولومع 
زقاء النقعة الأصلية:. 

الشالثة ‏ أن تقسم العين ا موصى بها قسمة مهايأة زمانية أومكانية : 

فالزمانية : أن تعطى لأحد الشركاء كل العين مدة من الزمان» ينتفع بهاء ثم 
يأخذها الشريك الآخر بقدرتلك المدة» فينتفع بها . 

والمكانية : أن يأخذ كل شريك جزءأ من العين في وقت واحد ينتفع بهاء ثم 
() الوصية لعيسوي : ص ٠١‏ » الوصية للسباعي : ص ١5١‏ . 
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يتبادل الشريكان كل جزء مرة أخرى» فيحل كل واحد محل الآخرفها كان ينتفع 
به . 
وإذا كاك الوضية حق لامكن قسدده ولا المهنانأة قيف أو حدق اخخلاق: 
وقد نص القانون المصري (م 57 ) والسوري (م )١5١‏ على هذه الطرق الثلاث 
المذكورة . 


ز انتهاء الوصية بالمنفعة : 

نص القانون السوريء(م ؟5١)‏ على أن الوصية بالمنفعة تبطل أوتسقط في 
الحالات التالية : 

أ بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها أو بعضها؛ لأن المنافع في 
الوصية لاتورث . 

ب- بتقلك الموصى له العين التي أوصي له بمنفعتها . 

ج- بتنازله عن حقه فيها لورثة الموصي» بعوض أو بغيرعوضء أما التنازل 
بعوض فهو من قبيل المصالحة على ترك نظير المال» وأما التنازل بغير عؤض فهو من 
قبيل إبراء الورثة منها . 

د باستحقاق العين؛ لآنه تبين أن العين الموصى بمنفعتها لم تكن ملوكة لاموصي . 

ونص القانون المصري (م 55) على بطلان الوصية بالمنفعة قبل تمامها بما يأق : 

أ بمضي المدة المعينة للاتتفاع قبل وفاة الموصي» أو بموت الموص له المعين قبل 
بدء المدة . 


ب- بإسقاط الموص له حقه في المنفعة لورثة الموصي » بعوض أو بغير عوض . 
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ج- باستحقاق العين الموصى بمنفعتهاء أو بشرائها من الموصى له . 

متى يستحق الموصى له المنفعة الموصى بها ؟ 

نص القانون المصري (م 50 ) والسوري (م )١55‏ على أحوال استحقاق الموصى له 
المنفعة بحسب المدة. 

فاذا كانت الودية بالنقدة نقندة مد عددة البنده والنيناينةة كين :من أول 
عام كذا إلى نهاية عام كذاء استحق الموصى له المنفعة في هذه المدة فقطء فإذا اتقضت 
المدة المذكورة قبل وفاة الموصي بطلت الوصية . وإذا انتقضى بعضها استحق الموصى له 
المنفعة في باقيها . وهذا موافق لمذهب الحنفية . 

وإذا كانت الوصية بمنفعة مقدرة بمدة معينة كسنة دون تحديد بدء الانتفاع, 
استحق الموضى له المنقغة منذ.وفاة الى ٠‏ وهذا موافق لمذهب الشافعية . أما الحنفية 
فيقولون : تبدأ المدة من وقت القسمة ؛ لأا وقبع تيكفيذ الوصية واستقرارالملك. 

منع الموصى له من الا نتفاع : 

نص القانون المصري (م )0١‏ والسوري (م 47؟) على أحوال ثلاث قد يحدث 
فيها منع الموصى له من الانتفاع بالعين الموصى له بمنفعتهاء وذلك إما بسبب من جهة 
اع ورقة الموصي » أو جميعهم » أومن جهة الموصي نفسه » أو لعذر قاهر لاموصص له . 

الصورة الأولى - إذا كان المنع من بعض الورثة : ضمن لاموصى له بدل المنفعة في 
تلك المدة . 

الصورة الثانية إذا كان المنع من جميع الورثة: كان لاموص له الخيار بين 
الانتفاع بالعين مدة أخرى» وبين أن يضمنهم بدل المنفعة عن تلك المدة . 

الصورة الثالثة إذا كان المنع من جهة الموصي : كأن يكون الموصي قد أجر الدار 
الموصى بمنفعتها لمدة معينة » ثم مات قبل أن تنتهي مدة الإجارة» أو كان المنع لعذر 

كلا 


قاهر حال بين الموصص له وبين الانتفاع كأن يكون سجيناً أوغائباً» أوكانت الدار 
مغضويةء استتحق الموضى له المنفعة بالعين مدة أخترى : 

وهذه الأحكام مسققدة من ممُذهب الشافعية . 

أما الخدفية فقالوا : إن كآن المنع من أحد الوركة :فم للنوصى له يدل النفعة؛ 
لأنه متمد فى هذه الخالة » فيضن 'نتيجة تعديه. 

وإن كان المنع من جميع الورثة ضنوا له بدل المنفعة أيضاًء لوجود التعدي منهم 
جميعاً . وليس للموصى له في الحالتين أن يطالب بمدة أخرى للاتتفاع» بعد فوات المدة 
الحددة . : 

وإذا كان المنع بسبب آخرء لامن قبل الورثة» وفاتت مدة الانتفاع المحددة» 
لاتضمن إلا بالتعدي. 

ح- ملكية العين الموصى بمنفعتها والتصرف فيها : 

أما ملكية العين: فتكون بحسب مدة الوصية: فإن كانت الوصية مؤبدة أو 
فطلقة من غيرذ كر مدة+ وكانت :نلية لا يطن انقطا له أصبحت رقبة العين وقماء 
وتكون الغلة لاموص لم على التأبيد. 

وأما إن كانت الوصية بالمنفعة لمدة محددة» أولمعين أو لحصورين أولجهة يظن 
اتقطاعهاء فإن العين تبقى ملكا لورثة الموصي » وأما الغلة فهي للموصى لم إلى 
اتقراضهم » أو إلى انتهاء المدة ا حددة في الوصية» ثم تعود المنافع إلى ملك الورثة» تبعاً 
للعين . 

وأما حق التصرف بالعين الموصى بمنفعتها ففيه رأيان : 

رأي اللقفيتة :أنه لون الك العين حي العصرف ينا من بع :ونحوهة#ويكون 
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التصرف موقوفاً على إجازة الموصى لهء لتعلق حقه بهاء فإن أذن أسقط حقه . 

ورأي الجهور: أنه يجوز مالك الرقبة حق التصرف بهاء بالبيع ونحوه» ولكن 
يبقى للموص له حق الانتفاع بالعين» ويستوفيه على ملك المشتري ؛ بدليل أن العين 
تورث عن مالكهاء مع بقاء الوصية» ولا ضرر على الموصى له بانتقال ملكية العين؛ 
لأن حقه في المنفعة وهي لاتختلف باختلاف المالكين» وفي إباحة التصرف بالعين 
ذالكها رعاية لحقه : 

وقد أخذ القانون المصري (م )١‏ والسوري (م ١70/؟)‏ برأي المهور. 

ط ‏ نفقة العين الموصى بمنفعتها : 

للفقهاء رأيان في نفقة العين: 

رأي الحنفية» وفي الأصح عند الحنابلة : أن ما تحتاج إليه العين الموصى بمنفعتها 
من نفقات» وما يفرض عليها من ضرائب» تكون على صاحب المنفعة ولول تمر 
العين أو م تغل في سنة ما؛ لأنه صاحب الفائدة منهاء كالزوج» إذ الغرم بالغم أو 
الخراج بالضمان» فله نفعه» فكان عليه ضره وغرمه . 

وإذا أهمل صاحب المنفعة القيام بما يلزم لبقاء العين صالحة للانتفاع بهاء أوم 
يدفع ماعليها من ضرائب» فأداها صاحب الرقبة» كان مادفعه حقاً له في غلة العين» 


يستوفيه منها قبل الموصى له . 
أما إذا كانت العين غير صالحة للاتتفاع بهاء كأرض بورء فإن نفقة إصلاحها 
وضرائبها على صاحب الرقبة . 


ورأي الشافعية في الأصح : أن النفقة والضريبة على مالك الرقبة» كالمأجور 
تكون نفقاته وضرائبه على المالك . 
وقد أخذ القانون المصري (م 08 ) والسوري (م )1/75٠‏ بالرأي الأول. 
اف 


ه ‏ الوصية بالتصرف في عين!' : 

قد يوص الإنسان ببيع بعض أمواله من التركة» أو بإجارة بعض عقاراته» فإذا 
كان الفن المسمى أو بدل الإيجار بقد رمن المثل أو أجرالمثل» أو كان بأقل من المثل 
بمقدار يخرج من الثلث» أو يزيد عن ثلث التركة زيادة يسيرة يتغابن الناس فيهاء 
نفذت الوصية من غير توقف على إجازة الورثة , إذ لاضرر عليهم في الوصية» ويعتبر 
هذا النقص وصية في حدود الثلث» فلا يحتاج إلى إجازة الورتة . 

أها إذا كان القص: يزيد عل نلك التركة ؤيادة كيرة : وهوما سرغي يالمن 
الفاحش - فيتوقف تنفيذ الوصية على إجازة الورثة » مالم يقبل الموص له بدفع القدر 
الزائد على الثلث » فإن أجباز الورثة أودفع الموصص له للورثة القدرالزائد على 

وقد أخذ القانون المصري (م 55) والسوري (م 0؟) بهذه الأحكام المتفق عليها 


5 الوصية بالإقراض: 

قد توضق الإنساق ناقراضن شخ مقدارا علو ليق الما ل مدة معلومة هن غير 
ونا فيطيق مبدا النفاذ من الثلك» وهوما فضت عليه المادة ؟١‏ من قانون الوصية 
المصري.» والمادة 1١4‏ من القانون السوري . 

فإن كان المال الموصى بإقراضه يخرج من ثلث التركة» نفذت الوصية من غير 
توقف على الإجازة ..وإن كان أكثرمن الثلث» نفذت في حدود الثلث ؛ وكانت 
موقوفة في الزائد على إجازة الورثة . 
(20 أعتير ذا العو قانونا وما يليه من الأنواع من الوصية بالمنافع يا ذكر سابقاً ( الفقه المقارن للأستاذ حسن 

الخطيب : ص ١58‏ وما يعدها ) . 


كك 


وليس للورثة مطالبة المستقرض بالدين قبل حلول الأجل الذي عينه الموصي ؛ 
لأن الأجل في القرض وإن كان لا يلزم به اللقرض عند الحنفية"'» فله أن يطالب 
المقترض بالقرض في أي وقت شاء» فإنهم قالوا بلزوم أجل القرض في أربع حالات : 

الأولى - مالو أوصى شخص بإقراض آخر مبلغاً من امال إلى سنة مثلاً» فيلزم 
الأحل. 

الغانية تنا لو كان القرك هود واخلة اهيف فان الاخل يكو ارما 

الثالثة ‏ مالوحك القاضي بلزومه» بالاعاد على مذهب مالك وابن أبي ليلى فإنه 
يزه أشنا 

الرابعة في الحوالة : مالو أخال المدين الدائن على آخر فأجله المقرضء أو أحاله 
على مديون مؤجل دينه ؛ لأن الخوالة مبرئة ؛ أي تبرا .ها ذمة الحجيل» ويثبت بها 
لامحال أي المقرض دين على امحال علية يحك الحوالة» فهو في الحقيقة تأجيل دين ؛ 
لاقرض. 

الوصية بالحقوق: 

تصح الوصية بالاتفاق بحقوق الارتفاق التي تنتقل بالإرث » كحق الشرب» 
والمسيل وامجرى والتعلي''' ونحوهاء غير أن الوصية بحق الشرب وامجرى والمسيل 
لاتجوزقانوناً إلا تبعاً للأرض الموص بها أولمالك أرض ينتفع بها . 

وأجاز القانون المصري (م )١١‏ الوصية بحق المنفعة التي يملكها المستأجرء أخذاً 
من مذهب الشافعية والمهورغيرالحنفية» كأن يستأجر شخص أرضاً لمدة عشر 
سنوات» ثم يوصي بما بقي من مدة الإجارة ؛ لان الإجارة عند المهور لا تنفسخ بموت 


(40 الدر انختار ورد المحتار : ؟/لالاا ‏ 37,728 . 
)2 هوحق البناء على سفل مملوك للغير . 
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أحد العاقدين . أما الحنفية فلا يميزون هذه الوصية ؛ لأن الإجارة عندهم تبطل بموت 
أحد العاقدين. 

وأجاز هذا القانون أيضاً أخذاً من مذهب المالكية الوصية بحق الخلو: وهو حق 
الأولوية في استئجار عقار موقوف» ومثاله أن يحتاج الوقف إلى عمارة» وليس له 
مال يعمر به» فيتقدم من يقوم بعمارته» مقابل أن يكون له الأولوية في استئجاره: 
قاو أوسى هذا القكخصض عاقنث لذن كيدا اذى صحت الرضية: 


الوصية بقسمة التركة : 


قد يوصي الإنسان بوصية تتضمن تقسم التركة بين الورثة» بمقدار نصيب كل 
واحد منهم في التركة» ليضمن بالقسمة عدم وقوع خلاف أو نزاع بينهم » وليحقق لكل 
وحن ضيه بدوق استفلال أو لقزيلت خهل فيد هده الوضية ملزية ؟ 

يرى جمهورالفقهاء: أن هذا التقسيم لا يلزم الورثة: فلهم أن يقبلوه أو 
ير فظود» لآن: القية المالية لاعيان القركة #دجيكون ستوساورئة: لك الميلتحة فيهنا 
متفاوتة متغايرة» فكا لا يجوز إبطال حق الوارث في قدر حقه. لا يجوز إبطاله في 
فين هذا الكو ناكا : 

ويرى بعض فقهاء الشافعية والحنابلة"' و إن كان الأصح في المذهب هو الرأي 
السابق- أن هذا التقسيم من المورث جائزء ويلزم به الورثة» مادامت القسمة عادلة, 
فخصص لكل وارث ما يساوي قهة نصيبه» وبقدر حصته.ء ولا يفتقر التقسي إلى 
إجازة الورثة؛ لا حق كل وارث إفا هوفي القية. لافي عين معينة من أعيان 
التركةء بدليل أن المورث لو باع في مرض موته التركة كلها بمْن المثل» صح ببعه 
قن 
)0( مغني امحتاج : ؟/4؛ » المغني : 7/6 وهذا هو أيضاً أحد قولين عن شيوخ الحنفية » وأفتى به بعضهم ( رد الحتار 

على الدر اتختار : ه/584؟ ) . 
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وأخذ القانون المصري (م ؟١)‏ والسوري (م 15؟) بالرأي الثانيء فأجازتقسم 
التركة» وألزم الورثة بالتقسيم بوفاة الموصي . لكن القانون المصري خلافاً لجهور 
الفقهاء أجاز المفاضلة بين الورثة إذا كانت الزيادة تخرج من ثلث التركة؛ بناء على 
الحكم الذي أخذ به : وهو جواز الوصية للوارث في حدود الثلث من غير حاجة لإجازة 
الوونة: 

ونص القانونان في نفس المادة السابقة على أنه إذا زادت حصة بعض الورثة عن 
استحقاقه في التركة» كانت الزيادة وصية» وجرى على الزيادة حك الوصية للوارث . 

5 الوصية بالمرتبات: 

أجاز فقهاء المالكية والحنفية والشافعية الوصية بالمرتب من رأس مال التركة, 
وهي من قبيل ألوصية بالأعيان ؛ لأنها وصية بمقدار معلوم من المال يقسط سنوياً أو 
شهرياً أو يومياً» ولا يختلف عن الوصية بمقدار من المال إلا في التقسيط . 

وكذلك تجوزالوصية بالمرتب من غلة التركة, وهي من قبيل الوصية بالمنافع ؛ 
5 وصية بجزء من غلات بعض الأعيان . 

وتقدر الوصية أولاً لتعرف نسبتها إلى التركة » فإن خرجت من الثلث نفذت» 
وق :زادك عل القلق توقفت :فل إكازة الورقة : 

ويختلف تنفيذ هذه الوصية بحسب كون الوصية في مدة معينة أم مدى الحياة . 

أ فإن كانت الوصية بمرتب في مدة معينة » سواء أكانت من رأس مال التركة أم 
غلاته كل شهر المقدار الذي مماه الموصي» ولو كان الثلث أكثر من الوصية . 

وقال أبو يوسف: يحبس من الثلث مايغل المرتب في المدة المعلومة» وما زاد 


غل ذلك لحيس ؟ لآن المطلون تان فيه الوضية: 
: ا الفقه الإسلامي ج١‏ (7) 


وأخذ القانون المصري (م 14) برأي قريب من رأي أبي يوسفء فنص على أنه 
يوقف من مال الموصي ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه لا يضر بالورثة . 

ب أما إن كانت الوصية بمرتب مدى الحياة : فهى أيضاً كالوصية في مدة معينة 
من حيث التقدير والتنفيدذ. 

وتقدرمدة عياة المومى لدغند مالك وأى يون بالسن الغالبة لأهل زضاتة: 
فنحيين هن الغلة ها تك لقنقةاثاك المناة.. 

وجعل القانون المصري (م 17) أمرتقديرمدة الحياة لاع[ ارهن الأطياة. 

فإذا مات الموصى له قبل انتهاء المدة التى قدرها له الأطباء» انتهت الوصية . 
وإذا عاش بعد انتهاء المدة ا محددة» كان له عند أكثر الفقهاء الرجوع بالمرتب على 
الور : 

وقال ابن القاسم المالي : لايحق له أن يرجع على الورثة بشيء في المدة الزائدة . 
وأخذ القانون بهذا الرأي . 

ج ‏ الوصية يمرتب لجهة بردائّة : إن كانت الوصية لجهة بردائمة مدة معينة: 
فإن تقدير الوصية وتنفيذها يكون على الوجه الذي سبق في الوصية لمعين لمدة 
ماو 

وإن كانت الوصية مطلقة أومؤبدة: فإنه يوقف من أعيان التركة مايغل 
المرتب في حدود ثلث التركة» و يتوقف الزائد على إجازة الورثة . فإذا فاضت غلات 
العين عن المرتب المقدر كان الفائض للجهة الموص لهاء وإذا نقصت الغلة عن المرتب 
فليس لما الرجوع على ورثة الموصي . 

وهذا كله مانصت عليه المادة 18 من القانون المصري . 


14ت - 


د الوصية يمرتب للطبقات 5 
لأولاده فنصم بخرطية ق القانوة المضر ىق( زم 7( 
أحدها ألا تتجاوز الوصية طبقتين» فإن زادت كانت باطلة في حق الزائد. 


الثاني - وجود جميع أفراد الموصى لهم عند وفاة الموصي . فيان أوصى لفلان ثم 
لأولاده من بعده» ولم يكن له أولاد عند وفاة الموصي» ثم ولد لهء فلا يستحق الأولاد 
الجدد شيئاً. 

وإذا كانت الوضية رتب للظبقات مدى الحياة. قدرت حياة اللوجودين 
بمعرفة الأطباء . وإن كان فيهم جطين قدرت حياته بستين سنة . 

وتقدر مدة الوصية بأطوهم عمراًء فلوقدرت حياة أحد الأولاد وقت وفاة 
اموضي بعشرين سنة؛ وحياة آخر بخمسينئ/ اععطيل مدة الوصية خسين سنة . وإذا 
كات الأب بعدمط مه سنة ثمسية من وقت وفاة الموصي» لم يستحق أولاده شيئاً 
في الوصية . 

: حكم الزيادة في الموصى به‎ ٠ 

إذا طرأت زيادة في الموصى به من قبل الموصي بعد الإيصاء» فلا يعد ذلك 
جوع عن الوصية في المذهب المالي » وقد أخذ القنانون المصري .هذا الحم وقرر 
أعحوال الزيادة في المواد -1١(‏ 6) وأحكامها ء وتابعه القانون السوري في المواد 
(505-565), وأبنة ها هد الأحوال والأحكام وفى أريعة: 

الحالة الأولى ‏ الزيادة غير المستقلة بنفسها: 

إذا زاد الموصي في العين الموصى بها شيئاً لا يستقل بنفسه كترمم الدار 


قم 


وتجصيصهاء فيلتحق بالموصى به» وتكون العين كلها وصية» وليس للورثة أي حق 
فيها ؛ لأن هذه الزيادة ليست لها قية مالية منفصلة عن العين . 

ويلحق بها : الزيادة البسيطة التي يتسامح فيها عادة؛ كزيادة حمام أوغرفة 
صغيرة في البناء تكون العين مع الزيادة وصية . كا يلحق بها الزيادة المستقلة بنفسها 
إذا قصد الموصي إلحاقها بالوصية بقرينة من القرائن . 

الحالة الثانية ‏ الزيادة المستقلة بنفسها: 

إذا زاد الموصي في العين شيكاً يستقل بنفسه كغرس الأرض والبناء عليهاء أو 
كانت الزيادة غير المستقلة مما لا يتسامح فيها عادة» أصبح الورثة شركاء مع الموصى 
له في كل العين الموصى بها مع زوائدهاء وتكون حصة الورثة بمقدارقهة الزيادة 
قائمة» أي قية الغراس والبناء قائًا بدون الارض . 

'الحالة الثالثة ‏ الزيادة بالهدم والبناء الجديد: 

إذا هدم الموصي التقاز الرهنه وشا انمع سيو تعالة» كان يكون 
الموصى به داراًء فأعاد بناءها بنمط آخر أو بمواد أخزى» كانت الدار بحالتها الجديدة 
وصية بدل الأولى» لاحق للورثة في شيء منها . 

أما إن أعاد بناء الدار على نح وآخر لا يعده العرف تجديداً للأول» كأن كانت من 
طابق واحدء فجعلها عمارة ذات طبقات » كانت العمارة كلها شركة بين الموصى له 
والورثة» ويكون نصيب الموصى له فيها بقمة أرضه » ونصيب الورثة بقية البناء قاما . 

وكذلك إن ضم إلى الأرض القدية أرضاً أخرىء كانت العمارة االجديدة شركة 
أيضاً» وتكون حصة الوصية هى قية الأرض الموصص بها ؛ لأنه بإزالة البناء قد 
انحصرت الوصية في الأرض . وتكون حصة الورثة هي قهة البناء قائماً وقهة الأرض 
غير الموصى بها . 


الحالة الرابعة إدماج البناءين : 


إذا جعل الموصي البناء الموصص به مع بناء آخر وحدة سكنية واحدة؛ لا يمكن معها 
تسلم العين الموصى بها منفردة » كأن كانتا دارين أوصى بإحداهماء ثم جعلهها داراً واحدة» 
اشترك الموصى له مع الورثة ‏ بقدرقية الدارالموصى بها قبل هذا التغيير والضم . 


المطلة النادس و مقدار الواصية : 

عرف في بحث شروط الوصية أن حق الإنسان في الإيصاء مقيد بحدود ثلث 

أ فإذا كان لاموصي وارث: فيري جمهور الفقهاء غير الظاهرية والمالكية: أن 
الوصية لاتنفذ في الزائد عن الكلث/الأهيكجازة الورثة . فإن أجازوها نفذت: وإلا 
بطلت ؛ لأن الله أعظى الموصى حق التصرف في الثلث فقط» حماية لحق الورثة» فإذا 
أسقطوا حقهم زال المانع من نفاذ الوصية ء بدليل : «إنك أن تذر ورثتك أغنياء». 

وإذا أجازها البعض دون البعض نفذت في حق الجيزء وبطلت في حق غيره . 
وتقسم التركة حينئذ على فرض الإجازة وعلى فرض عدم الإجازة» فن أجازأخذ 
نصيبه على التقسيم الأول » ومن لم يج زأخذ نصيبه على التقسم الثاني . 

ويرى المالكية والظاهرية: أن الوصية لاتنفذ في الزائد عن الثلث» وإن 

ب- وإذا لم يكن لاموصي وارث : نفذت الوصية في رأي الحنفية بالزائد» ولو 
كان الموصى به جميع المال؛ لأن المنع كان لحق الورثة» وحيث لاوارث» لم يتعلق 
الات ضيق لأسيذا تسيل الوصية فية: 

وقال المهور- ؟! بان سابقاً ‏ لا تجوزالوصية بأكثرمن الثلث مطلقاً؛ لأن 
الزائد حق المسامين» ولا مجيزعنهم » فلا تنفذ الوصية . 

3-0 


وأخذ القانون المصري (م 5/77؟) والسوري (م 4/758) بالرأي الأول» فتنفذ 
وصية من لادين عليه ولا وارث له بكل ماله من غير توقف على إجازة أحد . 

إجازة الورثة للرائد عن الثلث : 

لاتنفذ الوصية فيا زاد عن الثلث إلا بإجازة الورثة» وأوضح:هنا أموراً في 
الحاو 

أولاً وقت الإجازة : 

يرق أل المذاهت الأريكة أن الاجارة لاتكون مقولة وملرقة | لا ناموت 
الموصي» فلو حدثت الإجازة أوالرد في حياة الموصي لم يعتبرذلك ؛ لأن ملك التركة 

يثبت للورثة إلا بعد موت المورث» فتعتبر إجازتهم وردهم بعد ثبوت الملك لم . 

لكن قال المالكية : إذا أجاز الوارث حال مرض الموصي مرضاً مخوفاً قامًاً بالموصي» وم 
يصح صحة بيّنة بعده أي بعد المرض البذئٍ أجازفيه الوارث» لزمته الإجازة إلا 
لعذر بجهل» وهو أنه يجهل لزوم الإجازة في المرض . 

ثانياً من يملك الإجازة والرد: 

يشترط فين يجي زأو يرد شرطان سبق ذكرهما وهما: 

الأول أن يكون الجيزمن أهل التبرع : بأن يكون عاقلا بالغاً رشيداً» فلا تصح 
إجازة الصبي وامجنون والمعتوه والحجور عليه لسفه أوعته أوغفلة ؛ لأن الإجازة 
إسقاط لق : فتكون تبرعاًء قلا يملكها إلا من يلك التبرعات. 

وليس للولي أيضاً أن يجيز الوصية ؛ لآن تصرفه منوط بالمصلحة والتبرع بالمال 
() الدر المختار : 554/0 ». الشرح الصغير : 083/6 ء 556 » مغني الحتاج : 20/7 - 27 » المغني : كه وما بعدهاء 
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الغانى- أن يكون المجيزعالاً بها يجيزه : فلا تلزم إجازة الوارث إذا لم يكن عانماً بما 
أوصى به ا موصي » فإن علم بالوصية وأجازها نفذت . 

ثالثاً جهة تلقى الملك بعد الإجازة : 

للفقهاء رأيان في بيان جهة تلقي الموصص له الملك بعد إجازة الورثة : 

يرى الجمهور على الراجح عند الشافعية : أن الموصى له يقلك الزائد عن الثلث 
من قبل الموصي» لامن قبل امجيز» وتكون إجازة الورثة تنفيذاً أي إمضاء لتصرف 
الموصي بالزائد» لاعطية مبتدأة» لأن الوصية تصرف من الموصي في ملكهء وإفا 
توقف نفاذها لتعلق حق الورثة بتلك الزيادة» وهذا التعلق لا يهنع كون الموصي قد 
تصرف في ملكه . 

وقال المالكية» وفي قول ضعيف للشافعي : يلك الموصص له الجزء الزائد عن 
الثلث من قبل المجيز بطريق الهبة المبتدأة» لتهلق حقه ,هذه الزيادة» فتكون إجازته 
عطية مبتدأة» ويكون القليك من جهته . وكذلدكَ الوصية للوارث هي عطية 
شعداة 

وتظهرثرة الخلاف: في وجوب تسلم الموصى به فعلى الرأي الأول: يجبر 
الوارث على تسلم العين الموصى بها ء وعلى الرأي الثاني : لايجبر على تسلي الموصى به 
لآن الإجازة هبة» والموهوب لا يلك إلا بالقبض» وقبله يكون في ملك الواهب» ولا 

وقت تقدير الثلث : 

اختلف الفقهاء على رأيين في وقت تقدير ثلث التركة» أهو عند الوفاة أم عند 
القسمة ؟ 

مذهب امهور (الحنفية والمالكية والحنابلة): يكون تقديرالثلث يوم قسمة- 


٠١5 


التركة وفرز الأنصباء ؛ لأنه وقت استقرار الملك وتنفيذ الوصية وإعطاء كل ذي حق 
حقه . ويترتب عليه أن مايحدث قبل القسمة من تفص في قيّة التركة أو هلاك في 
الأعيان يكون من حصص الميع . ظ 

ومذهب الشافعية : يكون تقدير الثلث وقت الوفاة؛ لأنه وقت ثبوت الملك 
لاموصى له . فكل زيادة في الموصى به المعين بعد الوفاة من ولد وثمرة وأجرة تكون 
خالما اوسن لمدولة سب عن التليك؟ لثما غاء ملك 


والمفهوم من القانون المصري (م )٠5‏ هو الأخذ بالرأي الشاني ؛ لآن المادة نصت 
صراحة على فحوى مذهب الشافعية وهو أن الملك يثبت لاموص له بالقبول من حين 
الموت» وأن زوائد الموصى به تكون ملكا لاموص له» ولا تدخل في تقدير الثلث ؛ 
لأنما نفاء ملكه . 


المطلب السابع ‏ الوصية للوارث: 

قد بحثت هذا الموضوع في شرط نفاذ الوصية المتعلق بالموصى له» وبينت رأي 
الأكثرين بعدم صحة ونفاذ الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة . 

وأما قانون الوصية المصري في المادة (7؟) فقد أجاز الوصية لوارث من غير 
توقف على إجازة الورثة أخذاً برأي الشيعة الإمامية . ونص المادة هو: 

«تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره» وتنفذ من غير إجازة الورثة» وتصح بما 
زاد على الثلثء ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي» وكانوا 
من أهل التبرع » عالمين بما يجيزونه . 


وتنفذ وصية من لادين عليه ولا وارث له بكل ماله» أو بعضه» من غير توقف 
على إجازة الخزانة العامة». 


جاء في المذكرة التفسيرية : صحة الوصية للوارث بما لا يزيد على الثلث مذهب 
جمهورالفقهاء” » ونفاذها يؤخذ من الآية الكريمة: © كتب عليك إذا حضر» وهو 
رأي فريق من المفسرين ومنهم أبو مسا الأصفهاني. 

المطلب الثامن ‏ الوصية بمثل نصيب وارث : 

هذا نوع من الوصية بالمجهول» والفقهاء تفقوا" على أن الوصية تصح بمشل 


نصيب وارث » من غير تعيين» أو بمثل نصيب وارث معين» كالوصية بمثل نصيب ابنه 
أو بنته أوأخته. أو بمثل نصيب وارث معدوم » كالوصية لفلان بمثل نصيب ابن لو 
كان ؛ لأن ذلك وصية بمثل نصيب المذكورء ومثل الشيء غيره . 

فإن كان الورثة يتساوون في الميراث كالبنين» فله مثل نصيب أحدهم » ويجعل 
كواحد منهم زاد عليهم . 

وإن كانوا يتفاضلون فله عند المهور(غير المالكية ) مثل نصيب أقلهم ميراثاً ؛ 
لأنه نصيب أحدم» فهو اليقين» وما زاد فشكوك فيه. 

وقال المالكية وابن أبي ليلى وزفر وداود الظاهري: يعطى مثل نصيب أحدهم 
إذا كانوا يتساوون : من أصل المال» ويقسم الباقي بين الورثة؛ لان نصيب الوارث 
قبل الوصية من أصل المال» فل وأوص بمثل نصيب ابنه» وله ابن واحدء فالوصية 
بجميع المال إن أجاز الابن الوصية» و إلا فلاموصى له ثلث التركة فقطء وإن كان له 
ابنان فالوصية بالنصف» وإن كانوا ثلاثة فالوصية بالثلث . 


واختلف الفقهاء في التومية تصيب :ارت معي عند الوفاة: كن بوص 


بنصيب أبن أو بنت عند موته . 


)22 الواقع أنه رأي بعض العلماء » وليس هو رأ المهور . 
0) الكتاب مع اللباب : ١70/4‏ ء تككلة الفتح : 55/8؟ » الشرح الصغير : ؟/لاوه ‏ 055 ء» القوانين الفقهية : 
ص 05: » المهذب : 500/١‏ » المغنى : جم 36ء غاية المنتهى : 757١/١‏ وما بعدها . 


6 


فالذي رآه أئة الحنفية الثلاثة » والشافعية في الراجح : أن الوصية باطلة ؛ لأنها 
وصية بمال الغير» لآأن نصيب الابن ما يصيبه بعد الموت» بخلاف الوصية بمثل نصيب 
ابنه#الآن مكل الشءاغيره. 


ورأى زفر والمالكية والحنابلة : أن الوصية صحيحة» ويكون ذلك كالوصية 
مثل نصيبه ؛ لأن الغرض من ذكر نصيب الابن هو التقدير به وليس الغرض منه 
الوصية بما سيكون للابن بعد الموت» حتى يكون موصياً بمال الغير وهذا سائغ لغة 
وعرفاً» وأخذ به القانون المصري (م )65٠‏ . 


مقدار ما يستحقه الموصى له في هذه الوصايا: 


الطريق الموصل إلى معرفة المقدارالموصى به يختلف بحسب كل حالة . 


الحالة الأولى. أن تكون الوصية بمثل نصيب وارث معين موجود 
عند وفاة الموصي : 

تقسم التركة بين الورثة» ثم يزاد على أصل المسألة نصيب الموصى له . فلو أوصى 
إنسان بمثل نصيب أبن ومات عن ثلاثة أبناء» فيكون أصل الفريضة من ثلاثة أسهم » 
لكل ابن سهم» ثم يزاد على أصل الفريضة سهم رابع هوسهم الموصى له؛ فتصبح 
المسألة من أربعة . ولا حاجة إلى إجازة الورثة ؛ لأن نصيب الموصى له أقل من 
الثلث. 

ولو أوصى إنسان آخر بمثل نصيب ابنه» ومات عن ابن وبنت» كانت الفريضة 
من ثلاثة أسهم » للابن سهمان» وللبنت سهم واحدء ثم يزاد على أصل الفريضة 
للموصى له سهمان مثل نصيب الابن » فتصير خمسة أسهم » للموص له منها سهمان . وبما 
أن نصيبه أكثر من الثلث » فيتوقف نفاذ الوصية في الجزء الزائد على الإجازة . 
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الحالة الثانية ‏ أن تكون الوصية بمثل نصيب وارث غير معين : 

فإماأن يكون الورثة متساوين في السهام أومتفاوتين فيهاء ففي حال 
التساوي : يزاد على أصل الفريضة مثل سهام أحدم . 

وفي حال التفاوت : يزاد عند الجهور (غيرالمالكية) كا بينا مثل سهام أقلهم 

مثال الحال الأولى : أن يترك الموصي بنتين وأختاً شقيقة» فتكون الليالة من 
5 

ومثال الحال الثانية : أن يترك الموصي بنتين وأختاً شقيقة وزوجة» فيكون 
أضل السألة من 74 اللبمتين التلتامرة مها ولنروجة الثن © أسهوء وتلاخ 
الباقي ه أسهم » ثم يزاد على أصل الفريضة مثل نصيب أقلهم سهاماً لأموصى لهء وهو ؟ 

الحالة الثالثة أن تكون الوصية بمثل نصيب وارث معدوم : 

مثل : أوصيت لفلان بنصيب ابن لو كان أو بمثل نصّيْب ابن لو كان . إذ لافرق 
عمد عالق والشافعية 6 يننا 

فتقسم التركة على الموجودين من الورثة بالفعل» ثم يزاد عليها مثل نصيب 
الابن المعدوم» فيكون لاموضئ له إن كان فى حدوه الثلث» أو أجيزالرائد من قبل 
الورثة »كا ذكر في الحالة الأولى . 

الحالة الرابعة أن تكون الوصية بمثل نصيب أحد الورثة ولآخر 


اك 


الطريق لاستخراج الوصيتين في الصحيح عند الحنفية والحنابلة : أن تقدر 
الوصية بمثل نصيب الوارث بما تساويه من سهام التركة» كأنه لاوصية غيرها؛ ثم 
يقسم ثلث التركة بين الوصيتين » با حاصة إن لم يسعها ولم يجز الورثة . 

فلوأوصى رجل بمثل نصيب ابنه لشخص» وبربع ماله لشخص آخرء ومات وترك 
أبنين » كانت الفريضة من اثنين» يزاد عليهما سهم لاموصص له بمثل النصيب» فيكون له 
الثلث» ويكون هنا وصيتان : إحداهما بثلث المال» والآخر بربعه, فاحتجنا !إلى 
حساب له ثلث وربع » وأقل ذلك اثنا عشرء ثلثه لاموص له بمثل النصيب وهوأربعة 
أسهم » وربعه للموصص له بالربع وهوثلاثة» والباقي للابنين بالتساوي . 

ولا كان جموع الوصحجهع هنا أكثرمن ثلث التركة؛ توقف نفاذها على إنجازة 
الورثة» فإن لم يجيزواء قسم الثلث بين الموصى لما أسباعاً» أربعة سهام لصاحب 
الثلث وثلاثة لصاحب الربع . 


وقد أخل القانون المصري (م 57-5١‏ ) بهذه الأحكام . 


المطلب التاسع ‏ الوصية بالأجزاء : 

بينت في بحث الوصية بامجهول : أن من أوص له بجزء أوحظ أونصيب أو 
قسط أوشيء» فلورثة الموصي عند المهور أن يعطوه ماشاؤوا من متول. 

ويعطى عند المالكية سهما واحداً من سهام التركة» ثم يقسم الباقي على الورثة . 

المطلب العاشر ‏ تنفيذ الوصية : 

إذا كانت موجودات التركة كلها مالا حاضراًء لاغائب منها ولا دين لما على 
أحده تنفد الوصية من عنم الال #منؤاء كان الوصن ينةاطوداً مريتلة :أ ميلقا فين 
ثلثهاء فتقدرالتركة جميعهاء ويأخذ الموص له سبمه من كل المال. 
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أما إذا كان بعض مال التركة حاضراًء وبعضها ديوناً » أو مالا غائباً » فإن تنفيذ 
الوضية يختلف بحسب الأحوالء إذ قد يكون في التركة دين على أجنبي » أودين على 
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أولاً ‏ أن يكون في التركة دين على أجنبي » أو مال غائب : 

الحالة الأولى ‏ أن يكون الموصى به مالا مرسلاً كألف دينارمثلاً: فإن كان 
الموصى به يخرج من ثلث امال الحاضر من التركة» أخذه الموصى لهء إذ لاضرر في 
أخذه على الورثة» حيث يبقى لهم ثلثا المال الحاضر. 

وإن كان لا يخرج من الثلث» ؛ استوق الموصى له منه بقدرثلث الموجود» وكان 
الباق للورثة» وكاما حضرشيء» استوفى الوص له ثلثه حتى يكل حقه. . وهذا رأي 
الخئفية: 

الحالة الثانية أن يكون الموصى به عيناً معينة كدار معينة أونقود معينة 
كهذه النقود أو النقود الوديعة عند فلان. 

فالحك في هذه الحال كالح في المسألة السابقة» وهو رأي المالكية ؛ لأن بقاء 
العين موقوفة يؤخر القسمة» وقد يضر التأخر بالورثة» وفي قلكهم الباق من من العين 
نفي الضررعنهم » ولااضرر فيه على اللوصى له لأنه يستعيض عن بأقي حصته بقهته . 
فإذا كانت الدار تساوي ألفاً» والموجود من التركة الحاضرة ألف وخسمائة, وهناك 
ألف وخسمائة غائبة» استحق الموص له نصف الدار وهوما يساوي ثلث الحاضرء 
ويكون النصف الباق للورثة» وكاما حضرشيء من امال الغائب أخذ الموصى له ثلشه 
حتى يستوفي قهة النصف الذي استولى عليه الورثة . 


(22)0 الوصية لعيسوي : ص ٠١١‏ - 111 ء الوصية للسباعي : ص ١٠١‏ 355 . 
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وقد أخذ القانون المصري (م ؟4) والسوري (م١5١)‏ بالمقررالمذكورفي هاتين 
الحالتين» الأولى من مذهب الحنفية» والثانية من مذهب المالكية لأنه أيسر وأسهل . 

ويرى الحنفية في الحال الثانية : أن الموص له يأخذ من العين المعينة بمقدار ثلث 
المال الحاضرء ويكون الباقي من تلك العين موقوفاًء فإذا حضرشيء من المال 
الغائب» أخذ الموصى له من باقي العين ما يساوي ثلث الذي حضرء حتى يستوفي العين 
كلهاء فإن هلك المال الغائب كان باقي العين ملكا للورثة ؛ لأن الوصية تعلقت هذه 
العين» فتنفذ فيها الوصية مادام التنفيذ ممكناً» تنفيذاً لإرادة الموصي ويظل باقي 
العين موقوفاً إلى أن يتبين أمرالمال الغائب» فإذا حضر نفذت الوصية في العين كلهاء 
وإن / يحضر كان الباق للورثة . 

وعليه يكون النصف الباقي في المثال السابق موقوفاً» فإذا حضرشيء من المال 
الغائب أخذ الموصي من باقي الدارما يساوي ثلث المال الذي حضر. 


الحالة الشالثة ‏ ان تكون الوصية بسهم شائع في التركة كالربع أو الثلث : 

ففي هذه الحال يكون الموصص له شريكاً للورثة في جميع المال حاضره وغائبه, 
دينه 58 فيستوفي سهمه من المال الحاضرء أي ربعه مثلآء وكاما حضرشيء من 
المال الغائب» استوفى سهمه منهء وهو الربع في هذا المثال. 

وهذا متذ متفق عليه فقهاء وقد أخذ به القانون المصري ( (م55) والسوري (م .)١157‏ 

الحالة الرابعة أن تكون الوصية بسهم شائع في نوع من المال كربع منازله في 
الجهة الفلانية» أو ربع أمواله التجارية أوديونه على التجار. 

أ- فإن كان النوع الموصى بسهم فيه حاضراً : أخذ الموصى له سهمه منه إن خرج 
من الثلث» فإن لم يخرج أخذ منه بمقدار الثلث» وكان الباق للورثة . وكاما حضر 
شيء من الدين أوالمال الغائب أخذ الموصى له من ذلك النوع ما يساوي ثلث الذي 
خضو إلى أن يتوق سهمة منة: 


فإن تصرف الورثة في الجزء الباقي من النوع الموصى بسهم فيه» أوأحدثوا فيه 
تحسيناً» وكان في رده للموصص له ضرر بهم » كان لهم الحق في إعطاء الموصى له قية 
الباقي من الوصية . 

ب- وإن كان النوع الموصى بسهم فيه غائباًء أو بعضه حاضراً والآخرغائباً: 
فقال الحنابلة وزفر: يأخذ الموص له في هذه الحال نسبة سهمه في الجزء الحاضر من 
الباقي للورثة . 

وقال الحنفية ماعدا زفر: بأعن لص له كل ماعط من الال لاتب أو 
الدين» إلى أن يستوفى حقه كله؛ ولا يشاركه أحد من الورثة في شيء منه مادام 
يخرج من ثلث الحاضر من التركة . 

وقد أخذ القانون المصري (م 5 ) بالرأي الأول . 

ثانياً ‏ أن يكون في التركة دين على وارث: لها أحوال ثلاث : 

الحال الأولى - أن يكون الدين مؤجلاً: 

حكه حك الدين الذي على الأجنى في جميع الأحوال السابقة» فلا يأخذ الموشئ 
له إلا حصته في المال الحاضر وفي حدود الثلث» فإذا حل أجل الدين كل له مقدار 
لوقف 

الحال الثانية ‏ أن يكون الدين قد حل أداوٌه عند الوفاة أوعند القسمة» 
وكان أقل من نصيب الوارث المدين في التركة أو مساويا. 

فتقع المقاصة بين الدين وسهام المدين إن كان الدين من جنس الحاضر من 
التركة» و يعتب رالدين يهذه اللقاصة مالا حاضراً. 

فلو أوص بألف وترك ولدين أحدهها مدين بألف» وترك ثلاثة آلاف» تقسم 
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التركة ثلاثة أسهم » لكل من الولدين سهم » وللموصص له سهم» ويعتبرالدين حاضراًء 
فيأخذ الموصى له ألفاًء ويأخذ الولد غيرالمدين ألفاً, ولا يأخذ الولد المدين شيئاً إذ 
تقع المقاصة بين نصيبه من التركة وبين ماعليه من الدين » وسقط سهمه من التركة . 

وإذا كان الدين من غير جنس الحاضر من التركة» لاتقع المقاصة» ولكن يعتبر 
نصيب الوارث المدين من التركة محجوزاً كالرهن لاستيفاء الدين» فإذا أدى ماعليه 
تسلم نصيبه» وإن ل يؤده باع القاضي نصيبه» وو الدين المستحق للتركة من نه . 

الحال الثالثة- أن يكون الدين مستحق الأداء. أي قد حل وقت أدائه عند 
قسمة التركة » ونصيب الوارث لا يفي به : 

وفي هذه الحالة يكون الزائد عن النصيب كالدين على أجنى» أي يعد مالا 
غائبا : والذي يقال مقدا نسل لوق دسالا جام اء فاخ الومى لمن الزضية 
بمقدار ثلث الحاضر كله . ثم يأخذ ثلث ما يستوفى من القدرالزائد من الدين» حتى 
يستوفي وصيته . 

وهذه الأحكام مأخوذة من مذهب الحنفية» وقد أخذ ها القانون المصري 
(م41) والسوري (م 5/547 ؟) وأضاف كل منها أن أنواع النقد وأوراقه تعتبر 
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جنساً واحداً في المقاصة . 
المبحث الرابع ‏ مبطلات الوصية : 
تبطل الوصية بأسباب : إما من الموصي كرجوعه عن الوصية أو زوال أهليته» أو 


ردته» وإما من الموص له وهو رد الوصية أوموته» أوقتل الموصي» وإما من الموصى 
به وهو هلاك العين الموصى بها أواستحقاقها . وهذه الأسباب مايلى”" : 


(0) البدائع: //؛ة؟, الدر انختار: 76 2/١‏ ء الشرح الصغير : 585/6 ىه ء الشرح الكبير : 553/6 
4 ء مغني امحتاج : */5”ء الا وما بعدها . المهذب : 58١/١‏ وما بعدها ء غاية المنتهى : ؟/508 وما بعدها » 
كشاف القناع : 688/6 . 
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5 زوال أهلية الموصي بالجنون المطبق ونحوه : 
تبطل الوصية عند الحنفية بالجنون المطبق ونحوه كالعته » سواء اتصل بالموت أو 
م يتصل بأن أفاق قبل اموت ؛ لأن الوصية عقد غير لازم كالوكالة» فيكون لبقائه 
حك ابتدائه» ولما كان الجنون غي رأهل لإنشاء الوصية في الابتداء ؛ لأن قوله غير 
ملزم» كان طروء الجنون المطبق مبطلاً له. 
والجنون المطيق : مادام شهراً فأكثر» وهو رأي أبي يوسف الذي أخذ به 
القانون . وعند مد : هو ماامتد سنة . والعته مثل الجنون . فإن لم يطبق الجنون 
لاتبطل الوصية ؛ لأنه في هذه الحالة يشبه الإغماء» وهو غير مبطل للعقد؛ لأنه غير 
مزيل للعقل» 5 لاتبطل بالحجر على الموصي للسفه أوالغفلة . 
وقد أخذ القانون المصري (م214١١)‏ والسوري (م ١٠7/أ)‏ بتلك الأحكام» 
لكنه اغتبراطئون المطبق فيطلا إذا اميق بالمويقة: 
أما الجهور غير الحنفية : فلم يبطلوا الوصية بالجنون» سواء أكان مطبقاً أم لاء 
وسواء اتصل بالموت أولم يتصل» متى كان كامل الأهلية (بالغاً عاقلً) وقت إنشائها ؛ 
لأن العقود والتصرفات تعد في صحتها على تحقق الأهلتةةوقت إنشائها فقطء ولا 
يؤثر زوالها بعدئذ في صحة العقد أو التصرف» بدليل أن البيع والإجارة والوقف 
وغيرها لاقتطل بالكتوالطارى ١‏ وهذا هو الراجح لدي لأن كال الأعلية يظلب 
عند الانعقاد. أما احتال رجوع الموصص عن الوصية لولا جنونه فهو احتال ضعيف . 
؟- ردة الموصي : عند الحنفية والشافعية» وكذا ردة الموصص له عند المالكية إذا 
القانون للردة» لقلة وقوعهاء وعملاً بمذهب الحنابلة القائلين بصحة وصية المرتد . 
5 تعليق الوصية على ششرط لم يحصل : كأن قال: إن مت من مرضي 
هذاء أومن سفري هذاء فلفلان كذاء فلم يمت» فتبطل الوصية ؛ لآنه علقها على 
سين 5 الفقه الإسلامي جه (8) 


ارهق الزن لسن و1 مش ارقم صرح الال لشفي 

0 ا ال د فيجوز 
ذلك #شيكونببالتبا رون اماد والرضوع : 

والرجوع إما أن يكون صريحاً أودلالة : 

فالرجوع الصريح : ماكان بلفظ هو نص في الرجوع » مثل قول الموصي : 
رجعت عن وصيتي لفلان» اوتركتها أوابطلتها أونقضتها »أومااوصيت به 
لفلان هو لورثتي » ونحوه . وهذامة فق عليه فقهاً وقانوناً ؛ لأنه صريح في عدول 
الموصي عن وصيته » وهو يملك العدول متى شاء . 

ولا يعد رجوعاً : «ندمت على الوصيئة التي أوصيت بها لفلان» أو« تعجلت» أو 
«أخرت الوصية» لأن التأخي رلا يستلزم السقوط كتأخير الدين عن المدين » وكذلك 
«كل وصية أوصيت بها لفلان فهي حرام» لا يدل على الرجوع» أو تغييرالموصى له 
من زيد لخالد مثلاًء بل يكون الموصى به مشتركاً . 

ولا يكون جحود الوصية رجوعاً في رأي جمد ء وهو ماأخذ به القانون» ويعد 
رجوعاً عند أبي يوسف والمالكية» كا أبنت في بحث صفة الوصية . 

والرجوع دلالة : كل تصرف أوفعل في الموصى به يفيد رجوعه عن الوصية . 
وهو يثمل ماياتي : 

أولاً كل تصرف قولي يخرج العين عن ملك الوصي : كأن يبيع الشيء الموصى 
ذه ويه أو معط دق بيه أو عله مهرا أو وقناً . وهذا مت : متفق عليه فقهاً وقانوناً . 

امل سو الرضةة يتودة الك إل الوم ورا 
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مذهب اجمهور: متى بطلت الوصية لخروج الموصى به عن ملك الموصي» فلا 
تعود بعدئذ بعودة الملك ؛ لآن الإقدام على التصرف قرينة قاطعة في ذاته على 

ومذهب المالكية : إذا عاد الموصى به إلى ملك الموصى . عادت الوصية من غير 
حاجة إلى إيصاء جديد . والظاهر رجحان الرأي الأول» الذي أخذ به القانون» 
لفوات الحل المعقود عليه » بزوال ملكيته عنه . 


ثانياً كل فعل في العين الموصى بها يدل على الرجوع عن الوصية » وهو أنواع 
ثلاثة: نوع يدل على الرجوع بالاتفاق : وهواستهلاك العين الموصى بها في المعنى : 
كذبح الشاة الموصى بهاء وغزل القطن الموصى به ونسج الغزل» ونحوه مما يغير حقيقة 
الثيء» ويصبح شيئا آخر غير الوك به» ويلحق به مالو تغيرالشيء بنفسه تغيراً 
أزال اسمه كصيرورة العنب زبيباً والبيض فراخاً ونحوه . 

وكذلك لو تغيرالشيء بفعل الموصي تغيراً أزال سمه كنسج الغزل وصوغ المعدن 
لجن الختطة وتقضيل البفئة!"' وتذرية للب ,614 هال د عد امالكية: 

ونوع لا يدل على الرجوع بالاتفاق : وهو كل فعل تابع للعين أو في صفة من 
صفاتها بحيث لايحدث تغييراً في حقيقة العين ولا يزيل اسماً عنهاء مثل جز الصوف» 
وحلب اللبن» وسقي الزرع أوالشجر» وتشذيب الأشجارء وتجصيص الدار 
وزخرفتها وترميها ؛ لآن هذه الأفعال تعلقت بأمر خارج عن عين الموصى به» فلا 
تدل على الرجوع . فهذه الأفعال والتصرف في الموص به بحيث لا يخرجه عن ملك 
الموصي كالإجارة والإعارة لاتعد رجوعا . 


ونوع مختلف فيه بين الفقهاء: وهو إحداث زيادة في لموسى به لا ييكن تسلم 


(22)0 أما لو قال : أوصيت بالثوب ثم فصله » فلا تبطل الوصية به » لعدم زوال اسم الثوب بالتفصيل . 
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العين بدونهاء كصبغ الثوب» وبناء الأرض وزرعها شجراً» ولت الطحين بالسمن . 
وخلط الموصى به بما لايمكن تمييزه إلا بمشقة» كخلط الدقيق بالسكرء وخلط 
القمح الموصى به بقمح آخرأو بشعير. 

فعند المهور: يعتبرالمذكور من قبيل الرجوع دلالة. وعند المالكية : لا يعتبر 
ماذكر رجوعاً إلا بقرينة أخرى تدل على إرادة الرجوع . 

والقانون أخذ ببذهب المالكية فها يعتبرمن الأفعال رجوعاً وما لا يعتبر» على 
النحوالذي أبنته في صفة الوصية . ولقد حققت مذهب المالكية في أن تغيير اسم 
الثيء كتذرية الحب ونسج :الغزل وصوغ المعدن وتفصيل البفتة"' وحشو القطن 
الموصى به إذا كان لا يخرج مه بعد الخشو يعد رجوعاً . لكن القانون لم يعتبر رجوعاً 
الفعل الذي يزيل اسم الموصى به أو يغير معظم صفاته إلا إذا دلت قرينة أوعرف 
على أن الموصي يقصد به الرجوع عن الوصية . 

5 رد الوصية : تبطل الوصية اذا ردها الموصئ له بعد وفاة الموصى» 5 
اوطح ق عك صية العقد.. 

5 موت الموصى له المعين قبل موت الموصي : تبطل به الوصية باتفاق 
المذاهب الأربعة ؛ لأن الوصية عطية » وقد صادفت المعطى ميتأء فلا تصح كالهبة 
للميت» ولأن الوصية لاتلزم إلا بوفاة الموصي وقبول الموصى له . 

وكذلك تبطل الوصية عند الجمهورغيرالحنفية إذا مات الموصى له بعد موت 
الموصي قبل القبول. وعند الحنفية: لاتبطل لأن القبول معناه عندهم عدم 


)22 أما لو قال : أوصيت بالثوب أو بالقميص ثم فصله فلا تبطل به الوصية » لعدم زوال اسم الثوب بالتفصيل . 
فالمهم عند المالكية زوال الاسم وعدم زواله ( حاشية الدسوق : 558/6 ) . 


لك 


الرد. وتبطل الوصية عند المهور ببوت الموصى له سواء عام الموصي بموته أم لم يعلم . 
ولامالكية تفصيل سبق ذكره . 


قتل الموصى له الموصي : تبطل الوصية عند الحنفية والحنابلة للقاتل» 
سواء أكان القتل قبل الوصية أم بعدهاء حتى لو أجازالورثة الوصية» وأجازها 
الموصي بعد القتل وقبل اموت . وقد فصلت الكلام فيه وبينت رأي الفقهاء الآخرين 
في بحث شروط الموص له . 


4 هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه : تبطل الوصية إذا كان الموصى به 
معيناً بالذات» وهلك قبل قبول الموصى له ؛ لفوات محل حم الوصية» ويستحيل 
ثبوت حك التصرف أو بقاوٌه بدون وجود عله أو يقاقهء 6 لو أوضف بهذه الشاة. 
فهلكت» تبطل الوصية ؛ لأن الوصيقرتعلقت بعين قائمة وقت الإيصاء. وقد فاتت 
بعدئذ» ففات محل الوصية . 

وكذلك تبطل الوصية إذا كانت بجزء شائع في شيء معين بذاته أومن نوع معين 
فن انتوالنف كأن برضن يتفي هده انان أو كد مريقرين مين إفراسنة العشرة 
المعلومة» فهلكت, أو بنصف دوره» فهدمت.» فلا شيء اموص لهء لفوات محل 
الوضية: 

وَتكلل الرهية أ كا باتفتشناف الى الودوه نا سواء أكان الاتتعفاق فيل 
موت الموصي أم بعده ؛ لأن بالاستحقاق تبين أن الوصية كانت في غير ملكه » فتبطل . 

وأخذ القانون المصري (م )١6‏ والسوري (م 555 45؟) بهذه الأحكام » فقررا 
بطلان الوصية بهلاك الموص به المعين أو باستحقاقه . 

9 تبطل الوصية لوارث عند المالكية ولوأجازها الورثة» لحديث 
«لاوصية لوارث». 


اد 


المبحث الخامس ‏ تزاحم الوصايا: 

تزاحم الوصايا: أن تتعدد» ويضيق الثلث عنها ول يجزالورثة» أو يجيزوا ولا 
تنسع التركة لتنفيذ كل الوصايا 

ولا لوحال تقد الوضا نا مق أحد آمو قلاثة:: 

١‏ إما أن تكون كلها للعباد» كخالد وبكر وعمرو. 

؟ - وإما أن تكون كلها لله تعالى كالإيصاء بفدية صيام وصدقة تطوع وعمارة 


أعوإفا انتكون تففشية النوفية الساقان نان كو يعضينا ال 
والبعض الآخر للعباد. فكيف تنفد الوصايا ؟ 


للفقياء آزاء”" : 
فصل الحنفية في هذا الموضوع» فأبانوا قواعد حل التزاحم بين الوصايا . 
١‏ قاعدة التزاحم في الوصايا بين العباد: 


إذا أوصى شخص بعدة وصايا لأشخاص معينين» وزادت الوصايا في جموعها عن 
الثلث» وم تجزالورثة الزائد» أ وأجازوا ولم تتسع التركة لتنفيذ الوصاياء فيكون لها 
حالتان : 

الأوك:د أن تكون كل وضية من التوصانا لأسكناور الف + كتين الال 
لشخص» والربع لآخرء والثلث لثالث . فيضرب كل سهم في الثلث» أي يأخذ كل 
واحد من الوصية بنسبة وصيته من الثلث» ويقسم ثلث التركة على تسعة» فيعطى 
() الدر الختار ورد المحتار : ه/58؛ » تككلة الفتح : 77/8 14 , الكتاب مع اللباب : 177/5 ء بداية المجتهد : 

؟/3”* » المهذب : 5/١‏ ء حاشية الباجوري : 407١‏ 8ه ء المغني : 50/1 . 
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الأول اثنين من السهام» والشاني ثلاثة» والشالث أربعة . وهذا متفق عليه بين أبي 
حنيفة وصاحبيه » وبه أخذ القانون . 

الثانية ‏ أن تكون إحدى الوصايا زائدة على الثلث : كثلث لواحد ونصف 
لاخر: 

فقال أبوحنيفة : يقسم الثلث بينهما مناصفة ؛ لأن الوصية إذا زادت عن الثلث 
ولم تجزالورثة» تكون باطلة في القدرالزائد» فيكون هناك وصيتان كلتاهما بالثلث 
تتزا مان فيه » فيكون ثلث التركة بين الموصى لما نصفين. وهذا هوالمفتى عند 
اللشفية 

وقال الصاحبان وبقية الأتمة وبه أخذ القانون المصري (م )8١‏ والسوري 
(م08١):‏ يقسم الثلث بينهما بنسبة أنصبائهم في الوصية, كالحالة الأولى» ولا يلغى 
الزائد على الثلث ‏ كا قال أب حنيفة ‏ لأنه يلزم مراعاة رغبة الموصي بقدر الإمكان» في 
تفضيل بعض الموصى هم على بعض . 

واستثنى أبو حنيفة ثلاث حالات : هي الحاباة؛ والدرام المرسلة» والسعاية, 
وافق فيها الصاحبين في القسبة بحسب السهام » وليس مناصفة"» أوضح هنا الحالتين 
الأوليين» أما الثالثة فلا حاجة لبيانما لتعلقها بالعبيد» فهي غير واقعية الآن . 

أما ا حاباة : فهي محاباة بعض الناس في من البيع » كأن يوصي شخص بأن تباع 
سيارته التي تساوي قيتها ثلاثة آلاف بألف والسيارة التي تعادل قهتها ستة آلاف 
بألفين» عامأ بأنه لامال له سواهماء فهو يعني الوصية بفرق السعرين» فيقسم الثلث 
وهو الغلاثة الآلاف ييتها أفلاثاء تله للأول+ وثلثاة للثانى. 


وأما الدراهم المرسلة'" : فهي أن يوصي لشخص بأربعائة دينارء ولآخر بثافائة, 


. 525/8 : المداية مع تكلة الفتح وحاشية العناية‎ )١( 
. المرسلة : أي المطلقة غير المقيدة بثلث أو ربع أو نحوهما‎ 2) 
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وتركته كلها ألف ومائتا دينار» وم تجزالورثة» فكأنه أوصى لواحد بالثلث» ولآخر 
بالثلثين . فيقسم الثلث بينهما أثلاثاً, للأول ثلثه » وللآخرثلثاه. 

وسبب الاستثناء في رأي أبي حنيفة : أن الموصي لم يصرح في وصيته بما يبطلها 
وهو الزيادة على الثلث» وإِما جاء البطلان من الواقع بطريق المزاحمة وضيق التركة 
وعدم وفاء ثلثها بالوصيتين» ومن الممكن أن يظهر له مال فوق هذا المقدار» فلا 
تبطل الوصية . 


؟- التزاحم بين الوصايا في حقوق الله تعالى : 

إذا اوفط مايا تق ودج الازيت وكيا ب فرق اللهتعال #فافنا أن تكون 
تشكدة الرثية اومعفاوتة الب فاط 

فإذا كانت متحدة الرتبة بأن كانَتٌ كلها فرائض كالحج والزكاة أو كلها واجبات 
أوكلها مندوبات : يقدم فيها في رأي أبي حنيفة وصاحبيه مابدأ به الميت أولاء فإذا 
أوصى بحج وزكاة» قدم الحج . وإذا أوصص بكفارة يمين وكفارة ظهار» قدمت الوصية 
الأولى» فإن فضل شيء من الثلث فللثانية . 

وإذا كانت متفاوتة الرتبة : كأن كان بعض الوصايا بالفرائض» وبعضها 
بالواجبات كصدقة الفط ر عند الحنفية . وبعضها بالمندوبات كحج التطوع» قدم 
الفرض ثم الواجب ثم المندوب . 


؟- التزاحم بين وصايا حق الله وحق العباد : 
؟ إذا أوصى للحج والزكاة والكفارة وخالد من الناس» فإنه يقسم الثلث بينها 


أرباعاًء ويعطى لكل جهة الربع» فيكون للحج ربع الثلث» وللزكاة ربع الثلث» 
وللكفارة ربع الثلث» ولخالد ربع الثلث . 


اك 


وعند استواء القربات في القوة يقدم منها مابدأ به الموصي» أو الأقوى قاد أو 

وقد نص القانون المصري (م ٠‏ ) والسوري (م708 555) على الأحكام السابقة 
في تزاحم الوصايا عدولاً عن رأي أبي حنيفة إلى رأي الصاحبين . 

أما المذاهب الأخرى : فتفقة مع رأي الصاحبين : فإذا كانت الوصايا التي يضيق 
عنها الثلث مستوية تتحاص في الثلث» أي يقسّط الثلث على الميع بنسبة كل منها. 
فن أوص لاثنين : لأحدهما بنصف ماله» وللآخر بثلث ماله» ورد الورثة الزائدء 
فإنها يقتممان الثلث بينهما أخاسا . 
ماله » قسم المال بينهها أثلاثاً: يأخذ الموصى له بالنصف ثلثه» والباقي يأخذه الموصى له 
بالكل . 

ل م ا 
أنجا 000008 ل 0 
لاتنفيذاً لوصية المت » فيشترط فيه أن يكون الوارث الجي زأهلاً للتبرع » ولا بد فيه 
من القبول» ولا بد من حيازة الموصى له قبل حصول مانع لامجيز. 


المبحث السادس - الوصية الواجبة قانوناً: 


مستندها الفقهي ومسوغاتهاء من تجب لهء شروط وجوبهاء مقدار الوصية 
الزاجةغ طريقة التعخراجها ف الوكة” / 


60 الفقه المقارن للأستاذ حسن أمد الخطيب : ص 59١‏ 581 » الوصية للأستاذ عيسوي : ص 127 - 174 » 
الوصية للأستاذ مصظفى السباغي : ص 777-١5١‏ . 
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المستند الفقهي للوصية الواجبة ومسوغاتها: ب.: تكد ان الوضيةة 
للأقارب مستحبة عند ا جهور منهم أعّة المذاهب الأربعة» ولاغت عن الس إلا 
بحق لله أو للعباد. 

ويرى بعض الفقهاء كابن حزم الظاهري والطبري وأبي بكر بن عبد العزيز من 
4 الخال ةداق الوصية واجبة ديانة وقضاء للوالدين والأقربين الذين لا يرثون» 
لحجبهم عن الميراث » أولمانع يمنعهم من الإرث كاختلاف الدين» فإذا م يوص الميت 
للأقارب بشيء وجب على ورثته أوعلى الوصي إخراج شيء غير محدد المقدارمن مال 
الميت وإعطاؤه للوالدين غير الوارثين . 

وقد أخذ القانون المصري (م ١‏ - 5) والسوري (م/5؟) ) بالرأي الثاني» 
واوكتب الوصية لبعض امحرومين من الإرث وم الأحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة 
أبيهم أو أمهم , أو يموتون معهم ولو حك كالغرق والحرق . 

ففي نظام الإرث الإسلامي لا يستحق هؤلاء الحفدة شيئاً من ميراث الجد أو 
الجدة» لوجود أعمامهم أو عماتهم على قيد الحياة . 

لكن قد يكون هؤلاء الحفدة في فقر وحاجة» ويكون أعمامهم أوعماتم في غنى 
وثروة . 

فاستحدث القانون نظام الوصية الواجبة لمعالجة هذه المشكلة تمشياً مع روح 
التشريع الإسلامي في توزيع الثروة على أساس من العدل والمنطق» إذ ماذنب ولد 
نوف (أبن الحروم ) في الحرمان من نصيب والده الذي توفي مبكراً قبل ولدهء 
ويكون قد سام في تكوين ثروة الجد بنصيب ملحوظ » فيجتمع عليهم الحاجة وفقد 
الوالد . وبما أن الأحفاد غير ورثة في حال موت أبيهم » فلولي الأم رقص صفة غير 
الوارث عليهم للمصلحة» ولأنم أولى الناس بمال الجد . 

فإذا لم يوص الجد أوالجدة لمؤلاء الحفدة بمثل نصيب أصلهم » تجب لهم الوصية 

5ك 


يايجاب الله تعالى بمثل هذا النصيب على ألا يزيد على الثلث» لقوله تعالى: 9 كتب 
عليك إذا حض رحد اموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف» حقاً 
على المتقين >. 

و لا عافيه اويا 0 0 


5 


من تجب له هذه الوصية : أوجب القانون المصري هذه الوصية لأولاد الابن 
هه نذلوا» وللظيعة الأول تيع أولاد القت 


سبقت إليه المنية» كالغرق والهدمى والحرق» ونحوهم ؛ لأن من جهل وقت وفاتهم 
لايرث فقهاً أحدمم الآخرء فلا يرث الفرع أضله في تلك الحالة» فتجب الوصية 
لذرية ذلك الفرع قانوناً . 

ويا تجب للأحفاد الذين مات أبوهم أو أمهم حتايقة. تجب أيضاً لمن حم موت 
أبيه أوأمه» كالمفقود الذي غاب أربع سنين فأكثر في مظنة هلاك» كالحرب ونحوها . 

أما القانون السوري فإنه قصر هذه الوصية على أولاد الابن ذة تفط كورا 
وإناناء دون أولاد البنت ؛ لأن هؤلاء لايحرمون من الميراث في هده الحالة لوجود 
أعمامهم أوعماتهم» وإنماهم من ذوي الأرحام الذين يرثون في رأي الحنفية عند عدم 
ذوي الفروض والعصبات . 

والأولى الأخذ بما ذهب إليه القانون المصري تسوية بين فئتين من جنس واحدء 


سواء لطبقة واحدة أم لأكثر. 


5 ل 


شروط وجوب هذه الوصية : اشترط القانونان المصري والسوري لوجوب 
هذه الوصية شرطين : 

الأول- أن يكون فرع الولد غير وارث من المتوفى: فإن ورث منهء ولو ميراقاً 
قليلاًء ' يستحق هده الوصية : 

الثاني - ألا يكون المتوفى قد أعطاه ما يساوي الوصية الواجبة» بغي عوض عن 
طريق آخر كالهبة أو الوصية. فإن أعطاه ما يستحقه ,هذه الوصية فلا تجب له. وإن 
أعطاه أقل منهاء وجب له ما يكل مقدارالوصية الواجبة. وإذا أعطى بعض 
المستحقين دون البعض الآخرء وجب لامحروم وصية بقدر نصيبه . 

يستحق الأحفاد حصة أبيهم المتوفى لو أن أصله مات في حياته» على ألا يزيد 
النصيب عن الثلث» فإن زاد عنه كان الزائد موقوفاً على إجازة الورثة. هذا هو 
مقدار الوصية الواجبة في القانون . أما الفقهاء القائلون بوجوب الوصية للوالدين 
والأقر بين غير الوارثين فلم يحددوا مقدار هذه الوصية . وبناء على ماحدده القانون؛ 
إن مات شخص عن ابن وبنتين وأولاد ابن متوف في حياة أبيه» فيستحق هؤلاء 
الأحفادها كان يستحقه أبوهم لو كان حياً» وهو هنا ثلتٌ التركة . 

وإن توفي عن ابن وبنت وأولاد بنت توفيت في حياة أبيهاء فيأخذ أولاد البنت 
- في القانون المصري » لا السوري ‏ نصيب أمهم وهو هنا ربع التركة . 

وإن ماعن ابن وبنت وأولاد :اين مات فى خياة أبيه» فإ ماكان يستحقة 
الابن المتوف وهو خمسا التركة » هو أكث رمن الثلثء فلا يأخذ أولاده إلا الثلث . 

تقديم هذه الوصية : نص القانون على أن الوصية الواجبة مقدمة على غيرها 
من الوضايا الاختننارية الأخرى ق الامشياء من كلك التركة . والوضية 
الاحتيارية .هو ها أنشاه المطو جاكنا رو فيل وفاتدمة وضاكا ولو كانت واي 
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ديانة كالوصية بفدية الصوم والصلاة ؛ لأنها آكد منهاء إذ أن لما مطالباً من جهة 
العباد. 

فإن استوعب الثلث جميع الوصايا ‏ الواجبة والاختيارية» نفذت كلهاء وإن م 
يستوعبها نفذت الوصية الواجبة أولاً» ثم بقية الوصايا بحسب أحكام تزاحم الوصايا . 


طريقة استخراج الوصية الواجبة : 

م ينص القانون على طريقة استخراج الوصية الواجبة» ولكنه أرشد إلى 
شوورة نرافاة الأمؤر الثالية: 

. ألا يزيد المقدارالمستخرج عن ثلث التركة‎ -١ 

؟ :أن يكون عقذار تضيب الى المتوق ف حياة أببه:: 

؟ أن يكون التنفيذ على اعتبا أن الخارج وصية» لاميراث» فيخرج من جميع 

والطريقة : هي أن يفرض المتوف في حياة والده حياًء ويعطى نصيبه ثم 
يخرج ذلك النصيب من التركة» بشرط ألا يزيد عل القلث» ويعطى للأحفاد . ثم 
يقسم باقي التركة بين الورثة » من غير نظر إلى الولد المتوفى الذي فرض حياً . 

كأن يتوى شخص ويترك كلذثة أبناء وينت أبن متوق + وأبا وأا . يفرض أولاً 
وجود الابن الذي توفي في حياة أبيه » فيكون للأب السدسء وللأم السدس» ولكل 
واحد من الأبناء الأربع السدس» ثم يخرج نصيب الابن المتوفى من أصل التركة , 
فيعطى لبنته وصية وأجبة . ثم يقسم باقي التركة على الورثة الموجودين بالفمل 
حسب الفريضة الشرعية» فيكون للأب سدس الباقي» وللأم مثل ذلك» ويوزع 
ارق نين الأجاء الغلائة أثلانا . 
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الملبحث السابع. إثبات الوصية : 


يندب بالاتفاق كتابة الوصية» وبدؤها بالبسملة والثناء على الله بال مد ونحوه 
والصلاة على الني وله » ثم إعلان الشهادتين كتابة أونطقاً بعد البسملة والمدلة 
والصلولة » ثم الإشهاد على الوصية لأجل صحتها ونفوذها . 

وقد بينا في المبحث الأول أن الوصية تنعقد بالعبارة وبالكتابة» وكذا بالإشارة 
اللفهمة عند المالكية . وقد نص القانون المصري (م ؟/) والسوري )5١8(‏ على طرق 
إنشاء الوصية » وذكرأنها تنعقد بالعبارة أو الكتابة لمن قدر عليهما . فإن لم يكن قادراً 
عليها انعقدت الوصية بالإشارة المفهمة الدالة على ذلك: وقد أخذ القانون بمذهب 
الشافعية» فسوى في حالة العجزعن الكتابة أوالعبارة بين العجز الأصلي كالخرس» 
والعجز بسبب طارئ كلمرض . واعتبرت الإشارة حجة للحاجة إليها في إثبات 
حقوق العباد. 

وتثبت الوصية بطرق الإثبات الشرعية كالشهادة والكتابة. أما الكتابة: 
فعتبرة عند الحنفية'' إذا كانت مستبينة مرسوية أي مسطرة على ورق ونحوهء 
ومعنونة أي مصدّرة بالعنوان: وهو أن يكتب في صدر الكتاب من فلان إلى فلان» 
فإن م تكن مستبينة كالكتابة على مهواء والرّقُم على الاء فلا تعتبر» وإن كانت 
مستبينة غير مرسومة كالكتابة على الجدران وأوراق الأشجار» فهي كناية لابد فيها 
من النية . ولكن لا يقض بالخط المجرد عندم إلا في مسائل: كتاب أهل الحرب 
بطلب الامان إلى الإمام » ودفتر السمسار والصراف والبياع . 


وأما الشهادة على كتاب الوصية : فتكون عند الحنفية والشافعية'' بعد 
قراءته على الشهود» فيسمع الشهود من الموصي مضضونه» أو تقرأ عليه فيقر بما فيها؛ 


(0) تكجملة الفتتح والعناية : 011/8 وما بعدها » الفتاوى الهندية : /89” » رد المحتار : 52/9 . 
00 همغتي الحتاج : ؟ركه, ع/قو؟ . 
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لأن الحم ل يجوز برؤية خط الشاهد بالشهادة بالإجماع ارفج الس 
الشافعية بالكتابة بأن نوى بالمكتوب الوصية» وأعرب بالنية نطقاًء »أو أقر بها ورثقة 
بعد موته . ولا تغبت الوصية بالخط المجرد عند الحنفية والشافعية لإمكان التزوير 
وتقاية الخطوط:. 

ومذهب المالكية"" : تثبت الوصية إن كانت بخط الموصي » مع الإشهاد عليهاء 
وه ل شاه غك الشهزمم و يتح كناب الوإطيطة ا وتيف الوطية جرية ا طييد 
بقوله للشهود : اشهدوا بما في هذه» ولم يوجد فيها محو» حتى ولو بقي كتاب الوصية 
عند الموصي ول يخرجه حتى مات . 

فإن ثبت لدى القاضي أن ما اشقلت عليه الورقة بخط الموصي » أوقرأها على 
الشهود» لكنه م يشهد الموصي على الوصية في الصورتين» بأن لم يقل : اشهدوا على 
وصيتي» أولم يقل : نفذوهاء م تنفذ بعد موته» لاحال رجوعه عنها. فإن قال 
الموصي للشهود : اشهدواء أوقال : أنفذوهاء نفذت . 


وماهيةاشنابلة ف الانيي” : من كتب وصية» ولم يشهد عليها حك يهامالم 
يعم رجوعه عنهاء فتغبت الوصية ويقبل مافيها بالفنظةإلشابت أنه خط الموصي» 
اقزر درق أو نوكه قعرف شه عفيد أ اخظية: 37 لان الزن شو فال 
الموصي » أو بأن عرف خطه وكان مشهور الخطء لقوله ينه : «ماحق أمرئٌ مسم 
يبيت ليلتين و آلا ووضيعة مكتو ب عله ول يد كر أمرا الا عل اكاب فدن ل 
الاكتفاء بهاء ولأنه مَِئوٍ «كتب إلى عماله وغيرهم» ملزماً العمل بتلك الكتابة؛ 
وكذلك فعل الخلفاء الراشدون من بعده» ولآن الكتابة تنبئ عن المقصود فهي 


. كاللفظ‎ ٠ 


(4)0 الشرح الصغير : 5031/6 . 
)6 الغنى : 79/8 وما بعدها » كشاف القناع : 5977/6 » غاية المنتهى : ؟/744 . 
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وإن كتب وصيته» وقال: اشهدوا علي بما في هذه الورقة» أوقال: هذه وصيتي 
فاشهدوا علي بها : لاتثبت حتى يسمعوا منه مافيه» أو يقرأ عليه فيقر بما فيه. وهذا 
موافق لقول الحنفية والشافعية . 


والخلاصة : أنه لابد عند المهور لإثبات الوصية من سماع الشهود مضمونهاء أو 
قراءتها على الموصي فيقر بما فيها . ويكفي عند المالكية الإشهاد عليهاء وإن ل تقرأً 
على الشهود» أو يفتح كتاب الوصية . 

وتقباك الوصية لذى اللسابلة بالكقابة وهدها إذا كان اموق مقهور الشط 
وعرف خطه . وقد أخذ القانون بهذا الرأي . 


وخالف القانون المصري (م؟/؟) آراء الفقهاء في سماع الدعوى.» فم يعتبر 
الوصية بالشهادة المقررة في رأي الفقهناء عند إنكاردعوى الوصية أوالرجوع القولي 
عنها بعد وفاة الموصي » وإنها اشترط لسماع الدعوى بعد وفاة الموصي عند الإنكا رأن 
تكون الوصية ثابتة بورقة رسمية» أو بورقة عرفية كتنبت جميعها بخط المتوق وعليها 
توقهه أو كانت عا ندا حصوق علنه وهذا اا ون التنانو ف نظرا لقنا 
الزمان» وعدم التعويل على كثيرمن الشهادات بسبب'انتشار شهادة الزور. 


جناء فى المت كر التسيوبرة: الم اهنا ماخرو ها كرمعل ن عبن اند 

ب حو ي بن 1 

التسولي المالي من أن الإشهاد على عقود التبرعات شرط في صحتهاء ومن القاعدة 

الشرعية : وهي أن لولي الأمرأن يأمر بالمباح» لما يراه من المصلحة العامة» ومتى أمر 

به وجبت طاعته» وف رأي بعض الفقهاء : أمره ينشئ حكاً شرعياً. فعقد الوصية» 

وهوس عقود التبرعات» يجوزأن يكون بإشهاد كتابي» ويجوزأن يكون بإشهاد 

شفويء وإذا رأى ولي الأمرأن يكون يإشهاد كتابي على الوجه المبين في المادة» يجب 
عل الكافة أن :يعملوا بة.. 
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الفصرااشاني 
حكم تبرعات المريض مرض الموت 


هل تعتبر تبرعات المريض مرض الموت في حكم الوصية ؟ 

مرريض الموت : في رأي الشافعية والحنابلة'"'' هومن تحقق فيه شرطان : 

أحدهها ‏ أن يتصل بمرضه الموت . فلوصح في مرضه الذي تبرع فيه ثم مات بعد 
ذلك؛ فحكم عطيته حك عطية الصحيح ؛ لأنه ليس بمرض الموت . 
| القايد ان يكون مخوفاً والمرض امخوف: هو ما ألزم صاحبه الفراش» كالجذام 

والطاعون والفالج النصفي أوالكلي في انتهائه ولم تطل مدته» وا مى المطبقة . وأما 

المرض غير المحوف : فهو كالجرب ووجع العين والضرين والصداع اليسيرء والمى 
لمؤقتة يوماً أو يومين» وإسهال يوم أو يومين. فهذا حم صاحبه حك الصحيح ؛ لأنه 
لإيخاف منه في العاد: . 
:وقد أفحست عروطاتريض الترك رق عرد السارناك النقزبية ق التذاعب 
الأخرى» وتبين أن الخنفية حددوا مدة مرض الموت بسنة إذا لم يتزايد» فبإن كان 


يتزايد فهو مرض موت ولو اسقر سنين كثيرة . 


أما تبرعات مريض الموت : فهي إما منجزة وإما مضافة لما بعد الموت”" . 


)0( المهذب : ١/01؛‏ ء المغنى : 26/6 وما بعدها . 
الدر امختار ورد امحتار: دملا ء كت4ء امكء البدائع : /ل0١57‏ , الشرح الكبير : ؛/54؟ » بداية المجتهد : 


اشير 


376/5 ء المهذب : ١/2ه:‏ ء المغنى : ثرالا 350 . 


)9( الفقه الإسلامي جه‎ ١9 


؟العرعيات المتسرة ل الخاناء" واطبة الأبوضة والتكدفة والكق 
والوكفت والآبراء هق الدون والمقو عن كنار المهة للناك» وجكيا: أنه لاخاوف 
بين العاماء في أنها إن صدرت في حال الصحة من غير محجور عليه» فهي من رأس 
المال.. 

وإن صدرت في مرض مخوف اتصل به ال موت » فهي من ثلث المال في قول 
المهورء للحديث السابق: «إن الله تصدق عليك عند وفاتك بثلث أموالكم» زيادة 
لك في أعمالكم»: ولأن الظاهرمن هذه الحال الموت» فكانت عطيته فيها في حق 
وركته كالوضية فلا تجار القلكج 


وحكي عن أهل الظاهر في الهبة المقبوضة أنها من رأس المال. 


؟- أما التبرعات أو العطايا المضافة لما بعد الموت: فلها حك الوصية» 
يتوقف على الثلث, أوعلى إجازة الورثة إن زادت على الثلث بالاتفاقء لما روى 
أحمد عن أبي زيد الأنصاري : «أن رجلا !882 ستة أعبد عند موته: ليس له مال 
غيرهم » فأقرع بينهم رسول الله ينه : فأعتق اثنين ؛ وأرق أربعة»!" . 

أما القانون المدني المصري (م 117) والسوري (م477) فقد جعلا التبرعات 
المنجزة من المريض مرض الموت في حم الوصية » بسبب ظهور قصد التبرع منهاء 
وا يحيط بها من دلائل وقرائن أحوال تدل على ذلك» وهذا يكفي لجعل التصرف 
القانوني مضافاً إلى ما بعد اموت » وتسري عليه أحكام الوصية من كل وجه . 


)0 المحاباة في المرض : هي أن يعاوض ماله » ويسمح لمن عاوضه ببعض عوضه ( المغني :55/8 ) 
0( رواه أحمد , وأبو داود بمعناه » وقال فيه : « لو شهدته قبل أن يدفن » لم يدفن في مقابر المسامين » وأخرجه 
أيضاً النسائي » ورجال إسناده رجال الصحيح ( نيل الأوطار : /8؛ وما بعدها ) . 


5 ار" 


الفص الث 


الوضابة 


المبحث الأول أنواع الأوصياء": 

الوصي في الجملة أنواع ثلاثة: وصي الخليفة» ووصي القاضي » والوصي الختار. 

أها وضئ الخليفة : فهو مر ب و2 اط 3ليفة بالبيعة إذا كان صالحا للخلافة..ويجوز 
الاستخلاف شرعاً» قال في المهذب'" : من ثبتت له الخلافة على الأمة» جازله أن يوصي 
بها إلى من يصل حلا ؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه وضى إلى عمر» ووصى عمر رضي الله عنه 
إلى أهل الشورى رضي الله عنهم » ورضيت الصحابة رضي الله عنهم بذلك . 

يفهم منه أنه لبد من بيعة الوصي من قبل الأمة . 

وأما وصي القاضي أو الحاك : فهو الذي يعينه القاضي للإشراف على شؤون القضّر 
المالية . 

وأما الوصي المختار: فهو الذي يختاره الشخص في حياته قبل موته للنظر في 
تدبير شؤون القاصرالمالية . والاسم الوصاية . ويلاحظ أن قبول الوصاية للقوي 
عليها قربة؛ لأنه تعاون على البر والتقوى» ولقوله تعالى: « ويسألونك عن 
() الكلام عن الأوصياء يناسب عنوان هذا الباب وهو الوصايا . 
)2 (4520ةء وأنظر أيضاً غاية المنتهى : 7/5/7 . 
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اليتامى» قل إصلاح لهم خير». وقال الحنفية والحنابلة : وترك ذلك أولى لما فيه من 
الخطر. 


الملأمور بالتصرف بعد الموت» ويعنون له عادة في كتب الفقه بالموصى إليه. وقد 
بحثت في الحجر أَم أحكامه . 


المبحث الثاني أركان الوصاية : 


الوصاية لما جوانب أو أركان أربعة بتعبير غير الحنفية هي : موص» ووصي » 
وموص فيه : وصيغة . وسأذكير بالترتيب أحكام هذه الأركان!" . 


5 الموصي : تنفذ الوصية بالاتفاق من كل حر مكلف ( بالغ عاقل) مختار. 
ويصح في رأي الشافعية إيصاء السكران,»«وكذا يشترط كون الموصي رشيداً» فالأب 
امحجورعليه لاوصية له على ولده بسبب الصغر أوالسفه. ويصح عند المالكية 
والحنابلة إيصاء المميز. 


ويشترط عند الشافعية في الموصي أيضاً في أمر الأطفال: أن تكون له ولاية 
عليهم من جهة الشرع» وهو الأب والجد وإن علاء فلا يصح الإيصاء عليهم من الأخ 
والعم والوصي والقمء وكذا الأم على المذهب . ولا يجوزللاب على الصحيح نصب 
وصي على الأطفال ونحوهم والجد حي حاضرء بصفة الولاية عليهم ؛ لان ولايته ثابتة 
شرعاء فليس له نقل الولاية عنه» كولاية التزويج. 


(0 الدرامختار: 455/6 515 ء الشرح الصغير : 705/6 - 577 ء الشرح الكبير : 555/6 وما بعدهاء مغني 
الحتاج : ؟// ‏ خلاء المهذب : 555/١‏ - 514 »كشاف القناع : ع/: ‏ ه54 ء غاية المنتهى : ؟/778 وما 
يعدها 8 الهداية مع تكلة فتح القدير : شرك م 
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وقال الشافعية والحنابلة : ليس للوصي إيصاء لغيره إلا أن يؤذن له فيه» فإن 
أذن له بهء جازله في الأظهر عند الشافعية . 


وأجازالمالكية للأم الإيصاء على أولادها بشروط : هي أن يكون المال قليلاً قلة 
نسبية كستين ديناراً» وأن يورث المال عنها بأن كان المال لما وماتت» وألا يكون 
للموص عليه ولي من أب أو وصي أب أو وصي قاض . فإن كثرالمال» فليس لا 
الإيصاء» ولو كان المال للولد من غير الأم كأبيه أومن هبة» فليس لما الإيصاءء بل 
ترفع الأمرللحاكم. وإن كان للولد ولي آخر من أب أو وصي» فلا وصية لما على 
أولادها . 

؟- الوصي : شرط الوصي تكليف (بلوغ وعقل)» وحريةء وعدالة ولو 
ظاهرة » وخبرة بشؤون التصرف في الموصى به ( وهو الرشد الما ي)» وأمانة وإسلام . 


فلا يصح الإيصاء إلى صبي ومجنون ؛ لأنه في ولاية الغيره فكيف يلي أمرغيره . 

ولا إلى عبد ولو يإذن سيده عند الحنفية والشافعية:» لأن الرقيق لا يتصرف في 
مال أبيه» فكيف يصلح وصياً لغيره» وأجاز المالكية والحنابلة وصاية العبد بإذن 
سيده» لأنه أهل للرعاية على المال» لقوله َكْنَع : «والخنادم راع في مال سيده» وهو 
نيول عن 

ولا إلى فاسق أوخائن ؛ لأن الوصاية ولاية وائتان. وإذا كان الوصي عدلاًء ثم 
طرأ عليه الفسق . فإنه يعزل» فإن تصرف فتصرفه مردود . 

ولا يصح إلى غير رشيد لا يهتدي إلى التصرف الحسن في الموصى به لسفه أومرض 
أوهرم أوتغفل» إذ لامصلحة في تولية أمثال هؤلاء . 


(2)0 أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن أبن عمر . 
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ولأمتي إل تر انيت فلو فقت خيانته ويددن عرلة صن الوصئة ولا إل كاف 
من مسلمء إذ لاولاية لكافرعلى مسا » ولأنه متهم » قال تعالى: © ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلاً > وقال سبحانه : © ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة 
من دونكء لا يألونك خبالاًء ودوا ماعنتم 4. 


لكن تجوز وصية الذمي إلى ذمي أو إلى مسلم فها يتعلق بأولاد الكفار» بشرط 
عل 

وإذا كان العدل ضعيفاً أوعاجزاً يضم إليه قوي أمين . 

وم يشترطل الحنابلة لصحة الإيصاء القدرة عن العمل فيصح الإيصاء إلى 


ضعيف . 


- 


وأجاز الحنابلة وصية المنتظر: وهومن تنتظرأهليته بأن يجعله وصياً بعد 
بلوغه» أو بعد حضوره من غيبته ونحوها كالإفاقة من الجنون وزوال الفسق والسفهء 
والإسلام. 

ولاقفةرولئنة كتورة ولا الضو قيفم كو اه وصيا ؛ لأجيا من امل 
الشهادة» ولأن سيدنا عمر رضي الله عنه أوصى إلى ابنته حفصة رضي الله عنها'"'» وأم 
الأطفال أوى من غيزها من النساء» عند 'توافر القتروط السابقنة ء لوفو شفقتهيا. 
ويصح كون الأعمى وصياًء لأنه من أهل الشهادة» فجازت الوصية إليه كالبصيرء 
ولأنه متتكن من التوكيل لغيره فها لايقكن من مباشرته بنفسه . 


تعدد الأوصياء : يجوز تعدد الأوصياء» فمكن أن يوص لاثنين بلفظ واحد» 


)00( رواه أبو داود 8 
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مثل جعلتكما وصيين» أو بلفظين في زمن أو زمنين» لما روي أن فاطمة بنت رسول 
الله نّم جعلت النظر في وقفها إلى علي كرم الله وجهه, فإن حدث به حدث رفعه 
إلى ابنيهاء فيليانها . 


وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف ء سواء أكان التعيين بعقد واحد أم بعقدين في 
رأي الحنفية والمالكية"' إلا بتصريح الموصي بجواز الانفراد» وإلا عند الحنفية إذا 
أجا ز أحدهما تصرف صاحبهء وعليهما التعاون في التصرفاتء فلا يستقل أحدههما ببيع 
أواشتراء أونكاح أوغيرها إلا بتوكيل. فإن مات أحدههما أواختلفا في أمر كبيع أو 
شراء أوتزويج نظر الحام عند المالكية فيا فيه الأصلح من استقلال الحي في الوصاية 
أوختعل غنوه شعة أو 30 43 اندها شال الاتفتلاف أو إمقنا ننه .ولتي لالحك 
الوصيين إيصاء لغيره في حياته بلا إذن من صاحبه؛ فإن أذن له جاز. وليس لما قَسْم 
المال الذي أوصاهما عليه . وقال الحنفية : إن أوص الموصي في حال الموت أو الجنون أو 
ما يوجب العزل إلى آخ رأو إلى الحي من الوصيين عمل بإيصائه» وإن لم يوص ضم 
القاضي إليه غيره . 


وكذلك قرر الشافعية والحنابلة”' : ليس لأحد الويكين الانفراد بالتصرف إلا 
بتصريح الموصي بالانفراد ؛ لأن الموصي لم يرض إلا بتصرفهماء وانفراد أحدهما يخالف 
ذلك . فإن أجازالموصي لأحدهما الانفراد بالتصرف جازء لرضا الموصي به» فإن 
ضعف أحدهما أوفسق أومات» في حال رضا الموصي بالانفراد» جازللآخرأن 
يتصرف ., ولا يقام مقام الآخرغيره ؛ لأن الموصي رضي بنظر كل واحد منههما وحده. 

أما في حال الإيصاء لما فإن ضعف أحدهما ضم إليه من يعينه» وإن فسق 
أحدهما أوماتء أقام الحام من يقوم مقامه ؛ لأن الموصي م يرض بنظ رأحدهما 
() الدر المختار ورد المحتار : 3/0ةء ‏ 559 » الشرح الصغير : 7١08/6‏ . 


() المهذب 355/١:‏ ء, كشاف القناع : 58/5؛ وما بعدها » مغني الحتاج : 77/7 وما بعدها . 
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منفرداً» ولا يجوز للحا أن يفوض جميع التصرف إلى الثاني ؛ لأن الموصي لم يرض 
باجتهاده وحده » فهم في ذلك كالحنفية . 

وهذافي الوصاياغيرالمعينة » أما ردالأعيان المستحقة كالمغصوبات والودائع 
والأعيان الموصى بها وقضاء دين يوجد جنسه في التركة . فلأحد الوصيين الاستقلال به . 

واستقى الحدفية من مبداً بطلان انقراد أحد الوضيين خالات غشرة للضرورة؛ 
هي شراء كفن الموصي » وتجهيزه» والخصومة في حقوقه ؛ لأنما لايجتتعان عليها عادة: 
ولواجتعا لم يتكل إلا أحدها غالبا . 

وشراء حاجة الطفل مما لابد منه كالطعام والكسوة ؛ لأن في تأخيره لحوق ضرر 


وقبول الحبه للطفل ؛ لأن في تأخيره خشية الفوات . 

وإعتاق عبد معين» لعدم الاحتياج فيه إلى الرأي» بخلاف إعتاق ماليس بمعين» 
فإنه محتاج إليه . 

ورد وديعة وتنفيذ وصية معينتين» إذ لا حاجة إلى التشاور. 

وبيع مايخاف تلفه: وجمع أموال ضائعة . 

وزاد بعض الحنفية سبعة أخرى : وهي رد المغصوب» والمشترى شراء فاسدأًء 
وقسمة كيلي أو وزني مع شريك الموصي» وطلب دين » وقضاء دين مجنس حقه؛ 
وحفظ مال اليت ؛ إذ كل من وقع في يده وجب عليه حفظه. ورد تن المبيع ببيع من 
الموصي » وإجارة نفس اليتيم في أعمال حرة . 

واتفق الحنفية والشافعية على أنه إذا اختلف الوصيان في حفظ المال» فإنه يقسم 
بينهما نصفين إن كان قابلاً للقسمة» و إلا فيتهايآن زماناً أو يودعانه عند آخر؛ لأن لما 
ولاية الإيداع . 

5 


وقال الحنابلة : لا يقسم المال بينهها ؛ لأنها شريكان في الحفظ الملازم للشركة في 
التصرفء وإنا يجعل المال في مكان تبت أيديما » فإن تعذرذلك ختا عليه» ودفع إلى 


أمين القاضي . 
؟ الموصى فيه : 


لاايصح الإيصاء إلا في تصرف معلوم يملك الموصي فعله» ليعلم الوصي ماوصي به 
إليه » ليحفظه ويتصرف فيه ؛ ولأن الإيصاء كالوكلة» والوصي يتصرف بالإذن» فم 
يحز إلا في ععلوم ملكه الموصيء مثل الإيضاء في قضاء اندين» وتوزيع الوصية 
والنظر في أمرغير رشيد من طفل ومجنون وسفيه. ورد الودائع إلى أهلهاء 
واستردادها من هى عنده » ورد مغصوب » وإيصاء إمام يخلافة, وإقامة حذ قذف» 
وهذا الأخيرعند الحنابلة والشافعية”' ويستوفيه الوصي لاموصي نفسه» لا إلى الموصى 
إليه . 
ويصح عند الحنابلة الإيصاء بتزويج بنت ولو صغيرة دون تسع » ولوصي الأب 
إجبارها إذا كانت بكراًء أوثيباً دون تسعء كالأب ؛ لأنه نائبه كوكيله . 
ولا يصح عنبد الشافعية الإيصاء بتزويج طفل وبنت مع وجود الجد؛ لآن 
الصعينوالضغيرة لآيزوجها غير الأب والحند: :وطدية: «السلطنان ولى هن لاول 
له»'"' لكن إن بلغ الصى » واستر نظر الوصي عليه لسفه» اعتبر إذنه في نكاحه . 
ومتى خصص وصايته بحفظ أو نحوه أو ممم اتبع قوله» وإن أطلق الإيصاء في 
أمرالأطفال» وم يذكر التصرف. كان له اللتصرف في المال وحفظية اعثاداً عل 
العرف. 
)2 كشاف القناع : 81/6 » مغني الحتاج : ؟/هلا- للا . 
)22 أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن عائشة ( نيل الأوطار : ١٠2/‏ ) . 
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4 دالضيعة: 


تنعقد الوصاية بالإيجاب والقبول بالاتفاق» كأن يقول الموصي : أوصيت إليك 
أوفوضت إليك ونحوهماء كأقتك مقامي في أمرأولادي بعد 5 أو جعلتك 
وصياً . وتكفي إشارة الأخرس وكتابته» ومثله عند الشافعية الناطق معتقل 
اللسان : بأن أشار بالوصية برأسه أو بقوله : نعم بهذ قزاءة كقابةالوضية عل لأقه 


عادر الاأخرسن: 


ويشترط في الإيصاء القبول ؛ لأنه عقد تصرف» فأشبه الوكالة» ويكون القبول 
على التراخي في الأصح عند الشافعية''أ» وهو موافق لمذهب الحنفية . 


وذكر الحنفية”" : أن الوضي إذا رد الوصاية بعلم الموصي صح الرد» فإن م يعم 
لايصح الرد بغيبته» لكلا يصير مغروراً من جهته . وإن سكت الموصى إليهء ثفات 
الموصى فله الرد والقبول» إذ لاتغرير هنا . وإن سكت الموصى إليه ثم رد بعد موت 
الموصي» ثم قبل » صح الإيصاء» إلا إذا نفذ قاض رده» فلا يصح قبوله بعدئذ . ويلزم 
عقد الوصية ببيع شيء من التركة وإن جهل الشخص كونه وصياًء فإن علم الوصي 
بالوصاية ليس بشرط في صحة تصرفه . 

ويصح عند الحنفية والحنابلة قبول الوصي الإيصاء إليه في حياة الموصي ؛ لأنه 
إذن في التصرف» فصح قبوله بعد العقد كالوكالة . بخلاف الوصية بالمال» فإنها تمليك 
في وقت» فلم يصح القبول قبله . ويصح القبول أيضاً بعد موت الموصي ؛ لأنها نوع 
وصية» فيصح قبولها حينئذ كوصية المال» ومتى قبل صار وصيا . ويقوم فعل 
التصرف مقام اللفظ» ؟ في الوكالة , بالاتفاق» ولا يقرل:القبول لفظا : 
لق مغني الحتاج : ؟/0/ . 
)6 الدر اتختار : ملرهةع . 


- ١58 


ولا يصح في الأصح عند الشافعية قبول الوصي ورده في حياة اللوصي ؛ لأنه م 
العقد» أما لو رد في حياته ثم قبل بعد وفاته صح العقد . 


ويجوزفي الإيصاء التوقيت والتعليق" » مثال الأول : أوصيت إليك سنة أو إلى 
بلوغ ابي أو إلى قدوم زيد. ومثال الثاني : إذا مت فقد أوصيت إليك ؛ لأن الوصاية 
تحمل الجهالات والأخطارء فكذا التوقيت والتعليق» ولأن الإيصاء كالإمارة» وقد 
أمّر الني مَل زيدبن حارثة على سرية في غزوة مؤتة» وقال: «إن أضييا زيدء 


5008 1 : ع ان 
فجعفرء وإن أصيب جعفرء فعبد الله بن رواحة»' 


المبحث الثالث ‏ أحكام تصرفات الوصي : 

أ البيع والشراء : 

قال الحنفية'"' يصح بيع الوصي وشراؤه من أجني بما يتغابن فيه الناس 
عادة؛ وهو الغين اليسير؛ لأنه لايمكن التحرز عندم 0لا يتغاين فيه عادة وهو 
الفين الفاحة 0 لأن ولايته مقيدة بالمصلحة » فليس للوصي بيع شيء من مال ايت 
بغبن فاحش » ويصح له البيع بالغين اليسير. 


وإن باع الوصي» أواشترى مال اليتّيم لنفسه : فيإن كان وصي القاضي لا يجوز 
ظاهرة للصغير: وهي قدر النصف زيادة أوتقصاً . ولم يحزمطلقاً عند الصاحبين. 


0 مغني المحتاج : 20/6 . 
0( رواه البخاري . 
 )0‏ الدر انختار : 6/-جه ‏ #اعمء اله لاله. 


(5) الصحيح في تفسير الغبن الفاحش عند الحنفية : أنه مالايدخل تحت تقو المقومين . 
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ويجوزللأب بيع مال صغي رمن نفسه بمثل القية وبما يتغابن فيه عادة» وهو 
الغن البسيي والافل مر 


وهذا كله في المنقول. ويجوزللوصي البيع على الكبير الغائب في غير العقارء 
ويجوزله مطلقاً بيع العقارلوفاء دين» أو لخوف هلاك العقار. فإن كان الموصى 
عليه الكبير حاضراً» فليس للوصي التصرف في التركة أصلاًء إلا إذا كان على الميت 
دين» أو أوصى بوصية» ول تقض الورثة الديون» ولم ينفذوا الوصية من مالهم» فإنه 
يبيع التركة كلها إن كان الدين محيطاً هاء وبمقدارالدين إن لم يحطاهاء وله بيع 
مازاد على الدين أيضأ عند أبي حنيفة خلافأ للصاحبين» وبقولما يفتى. وينفد 
الوصية بمقدار الثلث» ولو باع لتنفيذها شيئاً من التركة جاز بمقدارها باتفاق 
المنفية. 


الصفين أو أداء دين ألميت» أو لتتفيد وصقاايية" لانن ة لا إلامته: أو لكون 
متغلب» كأن استرده منه الوصى »ء ولا بينة لهء وخاف وك يأخذه المتغلب منه بعدئذ» 
قسكاً بما كان له من اليد فللوصي بيعه ء وإن لم يكن لليتيم حاجة إلى تنه . 

هذا إذا كان الوصي لامن قبل أم أوأخ ونحوهما من الأقارب غير الأب والجد 
والقاضي» فإن المعين من قبل أم أوأخ ونحوها لا يلك بيع العقار مطلقاًء ولاشراء 
غير طعام وكسوة. 

أما الأب الحمود عند الناس أومستورالحال» فله في الأصح يبع عققار ولده 
الحد ون سوك اند ررد الراك لاقم لجاب ااال او 
)2 الوصية المرسلة ار ا ؛ ا إذا أوصى بمائة مثلاً . 
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وللآب أوالجد بيع مال الصغير من الأجنبي بمثل قيته إذا لم يكن فاسد الرأي. 
فإن كان فاسد الرأي» لم يجز بيعه العقار؛ وللصغير نقض البيع بعد بلوغه» إلا إذا 
باعه بضعف القية . وكذلك لايجوزله في الرواية المفتق بها بيع المنقول إلا بضعف 
القية. : 


وليس للوصي أن يتجر في مال اليتم لنفسه» فإن فعل تصدق بالربح في رأي أبي 
حنيفة وحمد» ويجوزله أن يتجرفي مال اليتيم لليتيم » ولا يجبر على تمية مال اليتم . 


وأجاز ال جهو رغير الحنفيية للوصي التصرف في مال الصغير بحسب المصلحة 


أما الموصص عليه الكبيرفقال المالكيبة"': ليس لوصي الميت في حال الحض رأن 
يبيع التركة أوشيئاً منها لقضاء دين أو تنفيذ وتيةلا بحضرة الكبير'"' الموصى :عليه » 
إذ لاتصرف للوصي في مال الكبير» فإن غاب الكبي رأ وأبى من البيع نظر الحام في 
ما ينقسم . فإن لم يرفع الأمرللحاك» وباع الوصي رد بيعه إن كان المبيع قائماًء فإن 
وجه البيع » فالمستخسن إمضاء البيع . 


أما في حال السفرء فلومات شخص فلوصيه بيع متاعه . وعروضه ؛ لأنه يثقل 
جمله. 


()22 الشرح الكبير : 6657/6 ء الشرح الصغير : 50/6 . 
)0 المراد بالكبير : البالغ . 
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وقال الحنابلة"' : إن دعت الحاجة لبيع بعض العقارء لحاجة صغارء وفي ببع 
بعضه ضررء مثل أن ينقص الثن على الصغارء باع الوصي العقار كله على الصغارء 
وعلى الكبار إن أبوا البيع » أو كانوا غائبين ؛ لأن الوصي قائم مقام الآأب» وللآب بيع 
الكل» فالوصي كذلكء ولأنه وصي يملك بيع البعض, فلك بيع الكل» 6 لو كان 
الكل :مقاراء أو الديى ترقا ولآن الديى متعلق كل نجه من التركة: 


ب التوكيل والإيصاء للغير: 


أجاز الحنفية والمالكية"' إيصاء الوصي لغيره» ووصي الوصي سواء أوصي إليه في 
مال الوصي أوفي مال موصيه؛ هو وصي في التركتين . 


وم يجز الشافعية والحنابلة؟" للوصي الإيصاء لغيره إلا بإذن الموصي ؛ لأن الوصي . 
يتصرف بالإذن» فلم يملك الوصية» كالوكيل. 


وكذلك لايجوزعند هنذا الفريق الثاني للوصي توكيل غيره إلا فيا لم تجر به 
العادة أن يتولاه بنفسه» كا هو الشأن في الوكيل» كأن كان ماعهد إليه بالوصية فيه 
كثير الجوانب» متعدد الجهات » بحيث يحتاج الوصي إلى من يعينه على أدائه » وكذلك 
لوكان العمل شاقاً لايقدرمثله على القيام بهء ويحتاج إلى شخص قوي يؤديه» أو 
كان العمل يفتقر إلى مهارة كال هندسة ونحوهاء فيجوز له توكيل غيره من يقوم بمثل 
هذ عور 


() كشاف القناع : 65/6؟ ء غاية المنتهى : 781/7 . 

0) الدر انختار ورد المحتار : 455/0 » الشرح الصغير : 311/4 . 

)4 كشاف القناع : 20/4؟ ء المهذب : 585/١‏ ء غاية المنتهى ارتلا . 
9) المهذب.: 5654/١‏ ء تكلة المجموع : 105/١٠6‏ . 
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ج المضاربة بمال الموصى عليه» واقتضاء الدين» والإنفاق 
بالمعروف والختان» وإخراج زكاة الفطرء وضمان القرض : 

قال المالكية"' : للوصي دفع مال الموصى عليه للغير يعمل فيه قراضاً (مضاربة) 
بجزء من الربح» أو إبضاعاً: أي بدفع دراهم لمن يخترئ يبا سلعةء كماع هن بلد اللمنشاً 
من غير ربح » لاشتاله على نفع للصبي » وللوصي ألا يدفع ؛ إذ لايجب عليه تفية مال 
اليتيم» كا بينا عند الحنفية في الاتجار. 

وللوصي اقتضاء الدين من هو عليه» بل يجب عليه ذلك . 

وللرمو كاعر لين اذا نمدالا لعلدة ف الداخين: 

وللوصي الإنفاق على الطفل الذي في وصايته بالمعروف» بحسب حال الطفل 
والمال من قلة أو كثرة» وله الإنفاق عليه في ختانه وعْرُسه . وله دفع نفقة لموصى 
عليه؛ إن قلت مما لايخاف عليه إتلافه» كجنغة أوشبرء فإن خاف إتلافه دفع له 
مياومة أي يوماً فيوماً . وهذا متفق عليه . وأضاف الحنفية : وللوصي الإنفاق على 
اليتيم في تعلم القرآن والأدب إن تأهل لذلك» وإلا فلينفق عليه بقدرما يتعام القراءة 
الواجبّة في الصلاة . 

وللوصي إخراج زكاة فطر الموصى عليه عنه وعمن تلزمه نفقته من مال اليتيم 
كأمه الفقيرة . وله إخراج زكاته من حرث وماشية ونقد وعروض تجارية . 

وقال الحنفية'": لا يلك الوصي ومثله الأب إقراض مال اليتيم » فيإن أقرض 
ضمن » ويملك القاضي ذلك . ولو أخذ الوصي المال قرضاً لنفسه» لا يجوز ويكون ديناً 


(0) الشرح الصغير: 505/6 . .50١‏ 
2( الدر الختار ورد المحتار : ه/08ه . 
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د القسمة عن الموصى له : 
قال الحنفية"': تصح قسمة الوصي حال كونه نائباً عن ورثة كبارغيب أو 


ينذا ووامه الوط الدوالقليةه و لاريو لنورقة عل الوص له فاع فيظيوية 


وأما قيمتة عن الموضى له الغائب: أو لاض ىبلا إذنه مغ الورثة ولوضغاراً 
فلاتصحء وحينئذ فيرجع الموصى له بثلث مابقي من المال إذا ضاع قسطه؛ لأنه 
كالشريك مع الوص ء ولا يضمن الوصى ؛ لأنه أمين . 


وصح قسمة القاضي» وأخذه قسط الموصى له» إن غاب الموصى له» وهذا في 
المكيل والموزون ؛ لأن القامة 4 إفراز. أما في غيرهما فلا تجو زالقسمة لأنها مبادلة 
كالبيع » وبيع مال الغي رلا يجوزء فَكذا القسمة. 
. ويملك الأب لا الجد قسمة مال مشترك بينه وبين الصغيرء بخلاف الوصي . 


وقال المالكية'" كالحنفية : لا يقسم الوصي على غائب من الورثة» بلا حام» فإن 
قسم بدون حام نقضت القسمة» والمشترون للتركة أو بعضها التي باعها الوصي من غير 
حضور الكبيرأو وكيله» ومن غير رفع الأمرللحاك. العالمون بالأمرء حكهم حم 
الغاصب لاغلة لحم » ويضئون ما يتلف حتى بسبب سماوي . 


وكذلك قال الحنايلة" : مقاسمة الوص لاموص له نافذة على الورثة ؛ لأنه نائب 
عنهم » ففعله كفعلهم » ومقاسعة الوصي للورثة على الموصى له لاتنفذ ؛ لأنه ليس نائباً 
() المرجع السابق : ص؟9ة: ومابعدها . 5١١‏ . 


0( الشرح الصغير : 50/6 , الشرح الكبير : 205/6 . 
)4 كشاف القناع : 560/6 . 
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ه ‏ إقرار الوصي بدين على الميت» وهل الوصي أوؤلى بالولاية أم 
الجد ؟ 


قال الحنفية": لايجوز للوصي الإقرار بدين على الميت» ولابشيء من تركته 
أنه لفلان ؛ لأنه إقرار على الغير إلا أن يكون المقر وارثاً» فيصح في حصته . 

ولو أقر الوصي بعين لآخر» ثم ادعى أنه للصغير لا يسبع إقراره . 

ووصي الأب أحق عند الحنفية مال الطفل من جده» فإن لم يكن للب وصي » 
فالجدء ويكون ترتيب الولاية في مال الصغير على النحو التالي : للاب ثم وصيه؛ ثم 
وصي وصيه ولو بعُدء فلومات الأب ول يوص فالولاية لأبي الأب ثم وصيهء ثم وصي 
وصيه» فإن لم يكن فللقاضي ومنصوبه. وقد سبق بيان ترتيب الاولياء عند غير 
الطيفية. 

و دفع المال للمحجور وترشيد المحجور: 

قال الحنفية”": لودفع الوصي المال إلى اليتم قبل ظهور رشده'" بعد البلوغ 
والإدراك: فضاع المال» ضضن الوصي عند الصاحبين؛ لأنه دفعه إلى من ليس له أن 


يدفع إليه . وظهورالرشد يكون بالبينة . أما إذا ظهر رشده ولوقيل الإدراك» فدفع 
إليه فلا يضمن . 


حينئذ ولاية الدفع إليه . 
وكذلك قال المالكية''' مثل الصاحبين : لا يقبل قول الوصي في الدفع لمال 


()4 الدرانختار : م/ع١ه‏ . 

0( المرجع السابق : ص١50:5‏ . 

0( الرشد : هو كونه مصلحاً في ماله . 
() الشرح الصغير : 8720/4 . 
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الحجور بعد الرشد إلا ببينة» ولوطال الزمن بعد الرشدء قال تعالى: « فإذا دفعتم 
إليهم أموالهم » فأشهدوا عليهم » وكفى باللّه حسيباً . 

وقال الخنفية الأصل أن كل كىء كان الوظ مساطأ عليةة فإنة يضدق فيه ونالا 
فلاء فيقبل قول الوصي فيا يدعيه من الإنفاق بلا بينة| لا في مسائل أهمها ما يأتي : 

إذا ادعى قضاء دين الميت من ماله بعد بيع التركة» قبل قبض ثمنها . أوأن اليتم 
استهلك في صغره مال شخص أخرء فدفع ضانه» أو أذن له بتجارة» فلحقته ديون» 
فقضاها عنه؛ أوادعى أداء خراج ا وكان ادعاؤه في وقت أي يوم الخصومة 
لا يصلح للزراعة» أوأنفق على محرمه الذي مات . 

أ وأنفق على اليتم في ذفثة) أوومن مال نفسه حال غيبة ماله» وأراد الرجوع . 

أوأنه زوج اليتيم امرأة» ودفع مهرها من ماله؛ وهي الآن ميتة» ول يقراليتم 
بالزواج . فإن أقراليتم بالتزويج» فللوصي الرجوع بالمهرء سواء أكانت المرأة حية أم 
ميتة . 

ا الوصي وربح» ثم ادعى أنه كان مضارباً . 

ففي هذه الأحوال يكون القول لليتم » والوصي ضامَن» إلا أن يبرهن بالبينة . 

ويرى الحنابلة"': أن الوصي لا يقبل قوله إلا ببينة كدعي الدين» إلا في حال 
الضرورة كنفقات التجهيز والتكفين في السفر. 

ز- شهادة الأوصياء : 

قال أب حنيفة'': تبطل شهادة الوصيين لوارث صغير بمال مطلقاً”"'» ولوارث 


)00 كشاف القناع : 488/6 . 
() الدر امختار: ه/05ه , الهداية مع تكلة الفتح : 0.8/8 . 
)2 أي سواء انتقل إليه من 'الميت أم لا ؛ لأن التصرف في مال الصغير للوصي » سواء أكان من التركة أم لا . 
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كبير بمال اميت » وتصح شهادتها بغير مال الميت لانتقطاع ولايتها عنه» فلا تهمة 
حينئذ ؛ لأن الميت أقام الوص مقام نفسه في تركته لا في غيرها . 

أما بطلان الشهادة للوارث الصغيرء فلآن للوصي ولاية التصرف في ماله 
فتكون شبادة الوصيين مظهرة ولاية التصرف لأنفسها في المشهود به» وأما بطلان 
الشهادة للوارث الكبيرء فلآن للوص ولاية الحفظ وولاية بيع المنقول عند غيبة 
الوارث » فتحققت التهمة . وهذا هوالراجح لدى الحنفية . 

وقال الصاحبان : إن شهد الوصيان لوارث كبيرء جازت الشهادة في الوجهين» 
أي سواء بمال الميت أو بغير مال الميت ؛ لأنه لا يثبت لما ولاية التصرف في التركة إذا 
كانت الورثة كيارا فعويت اده عن التهمة : 

ح ‏ رجوع الوصي على مال اليتيم : 

قال الحنفية"' : يرجع الوص في مال الطفل إذا باع ماأصابه من التركةء وهلك 
نه معه» فاستحق المال المبيع » ثم يرجع الطفل على الورثة بحصته» لانتقاض القسمة 
تالا قرها اتاد 

ط ‏ فض النزاع بين الوصي والموصى عليه : 

الوصي أمين في رأي جهو التقياء"" + فلا يضيق عنلاك سال الوص غلية:؛ 
ويقبل قوله ببينه إذا بلغ الصى واختلف هو والوصي في النفقة أومقدارها . 

وبناء عليه قال الشافعية : فلوقال الوص : أنفقت عليك» وقال الصبي : لم 
تنفق علي » فالقول قول الوصي ؛ لأنه أمين» وتتعذر عليه إقامة البينة على النفقة . 

وإن اختلفا في قدرالنفقة» فقال الوصي : أنفقت عليك في كل سنة مائة دينار» 
)0( الدر اتحتار : مل/١٠٠ة‏ . 


() الدر انختار : 500/0 ٠‏ 508 ء الشرح الصغير : 51174 » المهذب : 455/١‏ » مغن الحتاج : ؟/ثلا . 


ا 


وقال الضي : بل أنفقت على سين ديناراً» فإن كان .ما يندعية الوضى من النفقة 
بالمعروف»فالقول قوله؛ لأننه أمين» و إن كان أكثرهئ'التفقة بالمعروق» فغلية 
الضمان ؛ لأنه فرط في الزيادة . 

وإن اختلفا في المدة : فقال الوصي : أنفقت عشر سنين» وقال الصبي خمس سنين 
ففيه وجهان» قال أكثر الشافعية : إن القول قول الصبي ؛ لأنه اختلاف في مدة, 
الأصل عدمها . وقال الاصطخري : إن القول قول الوصي» كا لو اختلفا في قدر 
النفقة . 

ا لل 

0 وانتفاعه بمال الموصى عليه : 

قال الحنفية"' : الصحيح أنه لاأجرا لوج اليت» لكن له استحساناً الأكل من 
مال اليتيم إذا كان محتاجاً لما يأتي» وإذا امتنع عن القيام بالوصية إلا بأجر لا يجبر على 
العمل ؛ لأنه متبرع » ولاجبر على المتبرع . فإذا رأى القاضي أن يجعل له أجرة المثل فلا 


مانع منه. 
وله الأكل من مال اليتم وركوب دوابه بقدرالحاجة» لقوله تعالى : « ومن كان 
فقيراً» فليأكل بالمعروف». 


أما وصي القاضي فإن نصبه بأجر مثله» جاز. 

وذ كن المقابلة' أئه يجوزأن يجعل الموصي أو الحام للوصي جُعْلاً معلوماً 
كالوكالة . 
)4 الدرالمختار ورد المحتار : 605/0 ومابعدها » ؟١ه‏ . 
0( كشاف القناع : 61/64: . والجعل : ما جعل للإنسان من شيء على فعل . 
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انفق اللقوايعل أن الوص ختشول #الخالاك الي" 

أولاً- بإرادة الموصي أو الوصي أو القاضي : للموصي عزل الوصي متى شاءء 
وللوصي عزل نفسه في حياة الموصي وبعد موتهء كالوكالة؛ لأن العقد غير لازم ؛ 
وينعزل الوصي بعزل الموصي وإن ل يبلغه العزل بخلاف الوكيل عند أبي حنيفة . 
وينعزل أيضاً بعزل القاضي وإن جار القاضي في العزل؛ ولكنه يأم: وجواز عزل 
الوصي نفسه مقيد بما إذا لم تتعين عليه الوصية» ولم يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء 
ظام من قاض وغيره » فحينئذ ليس له عزل نفسه . 

ثانياً بالعجز التام أو الخيانة؟ لوظهر للقاضي عجز الوصي أصلاً, استيدل به 
غيره ويجب عزل الوصي بالخيانة . 

ثالث بالموت أو الجنون أوالفسقء لانتحالة التصرف بالموت . وعدم المصلحة في 
الجنون والفسق . 

رابعاً ‏ بانتهاء الغاية من الوصاية أو انتهاء مدت : فن أوصي له في شيء معين» لم 
يصر وصياً في غيره » وتنتهي الوصاية بانتهاء الغاية منهاء وبانتهاء المدة المقررة للها ؛ 
لأن الوصي يتصرف بالإذن» فكان تصرفه على حسب الإذن . 


ل الإنفاق للضرورة : 
قال الحنابلة" : إن مات إنسان لا وصي لهء ولا حاك ببلده الذي مات فيه» أو 
مات في صحراء ونحوها كجزيرة لاعمران بهاء جازلمسم حضره حيازة تركته » وتولي 


(0) الدرالمختار ورد المحتار: ه/5ة؛ ومابعدهاء الشرح الصغير : 703/5 ء 305 » الشرح الكبير : 505/6 » 
المهذب : 255/١‏ ء مغنى الحتاج : ؟/0/ء كشاف القناع : 50/6 » 5غ ء غاية المنتهى : 38٠  ”8/1‏ . 
() كشاف القناع : 6/هغ؟ . 
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أمر تجهيزه» ويفعل الأصلح في التركة من بيع وحفظ وحمل للورثة ؛ لأنه موضع 
ضرورة لحفظ مال المسم عليه . ويكفنه من تركته إن كان له تركة» وإن ل يكن له 
تركة جهزه من عنده» ورجع بما جهزه بالمعروف على تركته حيث كانت» أوعلى من 
يلزمه كفنه إن لم يترك شيئاًء لأنه قام عنه بواجب . وذلك إن نوى الرجوع أو 
استأذن حاكاً في تجميزه » فإن نوى التبرع فلا رجوع له» 5 لارجوع له إن ل ينوتبرعاً 
ولا رجوعاً. 


البابا لاس 
ل 
00-86 
...فيه عشرة فصول : 
الأول تعريف الوقف ومشروعيته وصفته وركنه . 
الثاني أنواع الوقف ومحله . 
الثالث حك الوقف ومتى يزول ملك الواقف ؟. 
الرابع - شروط الوقف . 
الخامس إثبات الوقف شرعاً وقانوناً . 
السادس- مبطلات الوقف . 
السابع ‏ نفقات الوقف . 
القاحة د أبكيدال الوقف ووس عالة الخراب. 
التاسع ‏ الوقف في مرض الموت . 
العاشر ناظر الوقف ( تعيينه » وشروطه » ووظيفته» وعزله ). 
وأبدأبيياها مستميئاً بل تعالى. 00 
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الفصل الأول تعريف الوقف ومشروعيته وصفته وركنه : 

أولاً تعريف الوقف : 
يقال: وقفت كذا : أي حبسته» ولا يقال: أوقفته إلا في لغة تمّهية» وهي رديئة, 
وغليها العامة ويقال: احبيق لا عتين مك وقف: فالأول قصيحة والكبانية 
رديئة . ومنه : الموقف لحبس الناس فيه للحساب . ثم اشتهر إطلاق كامة الوقف على 
اسم المفعول وهو الموقوف. ويعبرعن الوقف بالحبس» ويقال في الغرب : وزير . 
الأحتباسن. 


والوقف شرعاً له في المذاهب تعاريف ثلاثة : 


التعريف الأول لأبي حنيفة"' : وهوحبس العين على حك ملك الواقف, 
والتصدّق بالمنفعة على جهة الخير. وبناء عليه لا يلزم زوال الموقوف عن ملك الواقف 
ويصح له الرجوع عنه» ويجوز بيعه ؛ لأن الأصحغند أبي حنيفة أن الوقف جائز 
غير لازم كالعارية» فلا يلزم إلا بأحد أمو رثلاثة'" : 


أن يحك به الحاك المولى لا الحكّم» بأن يختصم الواقف مع الناظرء لأقة و يدن 
الحام يرفع الخلاف . ١‏ 

؟- أوأن يعلقه الحام موته : فيقول: إذا مت فقد وقفت داري مثلاً على كذاء 

أن فعلموعنا هده وقوه عن هلكهه وياذق تالصلا فيه : فإذا صل 


)2 فتح القدير : 5/6 ٠ 5٠‏ 5اء اللباب : 18١/7‏ » الدر اتحتار : ؟/531 . 
)22 ولكن الأصح المفتى به كا سيأتي هو قول الصاحبين . 
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فيه واحد» زال ملكه عن الواقف عند أبي حنيفة . أما الإفراز فلأنه لا يخلص لله تعالى 
إلا بهء وأما الصلاة فيه» فلأنه لابد من التسلم عنده وعند حمدء وتسلم الشيء بجسب 
نوعه » وهو في المسجد بالصلاة فيه . 


وقد استدل أبوحنيفة على رأيه بدليلين : 

5 قوله عليه الصلاة والسلام : «لاحبس عن فرائض الله»'"' فلو كان الوقف. 
يخرج المال الموقوف عن ملك الواقف, لكان حبساً عن فرائض الله ؛ لأنه يحول بين 
الورثة وبين أخذ نصيبهم المفروض . 

لكن لايدل هذا الحديث مع ضعفه على مقصود الإمام» لأن المراد به إبطال 
عادة الجاهلية بقصر الإرث على الذكور الكبارء دون الإناث والصغار. 

؟- ماروي عن القاضي شريح أنه قال: «جاء محمد رَلِنهِ بيع الحبس» فإذا جاء 
الرسول يَلِنَةِ بذلك» فليس لنا أن نستحدث حبساً آخرء إذ الوقف تحبيس العين» 
فهو غير مشروع . 

ولكن لادلالة أيضاً في هذا القول على مطلوب الإمام؛ لأن الحبس الممنوع هو 
ماكان يحبس للأصنام والأوثان» وقد جاء الرسول يله ببيعه وإبطاله قضاء على 
الوثنية . أما الوقف فهو نظام إسلامي محض . قال الإمام الشافعي : «لم يحبس أهل 
الجاهلية فها عامت» إنما حبس أهل الإسلام». 


التعريف الثاني للجمهور وهم الصاحبان وبرايها يفتى عند 
الحنفية» والشافعية والحنابلة في الأصح"': وهو حبس مال يكن الاتتفاع 
به» مع بقاء عينه» بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره » على مصرف مباح 
()2 رواه الدارقطني عن ابن عباس ٠‏ وفيه ابن طيعة وأخوه عيسى ضعيفان . 
()22 مراجع الحنفية السابقة ٠»‏ مغني الحتاج : 373/7 » كشاف القناع : 777/5 ء غاية المنتهى : 319/7 . 
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موجود_أو بصرف ريعه على جهة بر وخير تقرباً إلى الله تعالى. وعليه يخرج المال 
عن ملك الواقف» ويصير حبيساً على حك ملك الله تعالى'''» ويمتنع على الواقف 
تصرفه فيه » ويلزم التبرع بريعه على جهة الوقف . 

واستدلوا لرأهم بدليلين : 

١‏ حديث ابن عمر: «أن عم رأصاب أرضاً من أرض خيبرء فقال: يا رسول اللّهء 
اسوك ارنا كين م أصمالا قط لقن عندي فنه فا عامرق »قال إن قت 
حبّست أصلها وتصدقت بهاء فتصدّق بها عمرء على ألا تباع ولاتوهب ولاتورث» في 
الفقراء وذوي القربى والرّقاب والضيف وابن السبيل» لاجناح على من وليها أن 
يأكل منها بالمعروف» ويُطّعم غير متوّل»'" أي غير متخذ منها مالآ أي ملكا . قال 
ابن حجر في الفتتح : « وحد يلك عويكأصل في مشروعية الوقف» . 

وهو يدل على منع التصرف في المؤقوف ؛ لأن الحبس معناه المنع » أي منع العين 
عن أن تكون ملكا » وعن أن تكون محلا لتصرف قليي . لكن يلاحظ أن هذا 
الحديث لا يدل على خروج امال الموقوف عن ملك الواقف . 

5 اسقر عمل الأمة منذ صدر الإسلام إلى الآن على وقف الأموال على وجوه 
الخير» ومنع التصرف فيها من الواقف وغيره . 


العغر يف القالث - للنالكية'" : وهو جعل امالك متقعة ملوكة »ولو كان 
ملوكاً بأجرة » أو جعل غلته كدراه » لمستحق» بصيغة» مدة ما يراه الحبّس . أي إن 
امالك يحبس العين عن أي تصرف قليي» ويتبرع بريعها لجهة خيرية» تبرعاً لازم » 


)2 المراد أنه لم يبق على ملك الواقف ٠‏ ولا اتتقل إلى ملك غيره » بل صار على حم ملك الله تعالى الذي لاملك 
فيه لأحد سواه » هذا هو المراد وإلا فالكل ملك لله تعالى . 

)2 رواه الماعة ( نيل الأوطار : 0/5" ) . 

)2 الشرح الكبير : 77/4 » الشريح الصغير : 4/ اة ‏ 58 » الفروق : 311١/5‏ . 


1606 


مع بقاء العين على ملك الواقف» مدة معينة من الزمان» فلا يشترط فيه التأبييد. 
وفثال الملوك اجر أن يستأجرداراً مملوكة أوأرضاً مدة معلومة» ثم يقف منفعتها 
لمستحق آخر غيره في تلك المدة . وبه يكون المراد من «المملوك» إما ملك الذات أو 
ملك الك 


فالوقف عند المالكية لا يقطع حق الملكية في العين الموقوفة» وإنما يقطع حق 
التصرّف فيها . وقد استدلوا على بقاء الملك في العين الموقوفة بحديث عر المتقدم: 
حيث قال له الرسول عليه الصلاة والسلام : «إن شئت حبّست أصلهاء وتصدقت 
بها» ففيه إشارة بالتصدق بالغلة» مع بقاء ملكية الموقوف على ذمة الواقف» ومنع أي 
تصرف تمليكي فيه للغير» بدليل فهم عمر: «على ألا تباع » ولاتوهبء ولا تورث». 


وهذا يشبه ملك الحجور عليه لسفه أي تبذيرء فإن ملكه باق في ماله» ولكنه 
منوع من بيعه وهبته. وهذا الرأي أدق دليلاً: ولكن التعريف الثاني أشورعد 
عار 

واتفق العاماء في وقف المساجد أنما من بناب.الإسقاط والعتق» لاملك لأحد 
فيها “وان انان لتنا ل 

ثانياً ‏ مشروعية الوقف وحكىته أو سببه: الوقف عند المهور غير 
الحنفية سنة مندوب إليهاء فهو من التبرعات المندوبة» لقوله تعالى: ا لن تنالوا البر 
حتى تنفقوا ما تحبون » وقوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات 
ماكسبت » وبما أخرجنا لم من الأرض »© فهو بعمومه يفيد الإنفاق في وجوه الخير 
والبرء والوقف : إنفاق المال في جهات البر. 


ولقوله َيه في حديث عمر المتقدم : واكم سيت الها ولق بهأ» 
وقوله عليه السلام : «إذا مات ابن آدم» انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو 
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عم ينتفع به من بعده» أو ولد صالح يدعوله»'' والولد الصالح: هو القاتم بحقوق 
الله تعال وحقوق العاف 

وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف» وكان وقف 
عمر مائة سهم من خيب رأول وقف في الإسلام على المشبور. وقال جابر رضي الله عنه : 
مابقي أحد من أصحاب رسول الله مَكِنَهِ له مقدرة إلا وقف . 

والوقف من خصائص الإسلام» قال النووي : وهومما اختص به المسامون» قال 
الشافعي : لم يحبس أهل الجاهلية دارا ولا أرضاً فها عامت . 

ويلاحظ أن القليل من أحكام الوقف ثابت بالسنة» ومعظم أحكامه ثابت 
باجتهاد الفقهاء بالاعتاد على الاستحسان والاستصلاح والعرف. 

وحكة الوقف أو سببه : في الْدَنِيا برالأحباب»ء وفي الآخرة تحصيل الثواب» 
كع اهلو , 

وقال الحنفية : الوقف مباح بدليل صحته من الكافر» وقد يصبح واجباً 
بالنذرء فيتصدق بالعين الموقوفة أو بمنها . ولو وقفهنا على من لا تجوز له الزكاة 
كالأصول والفروع » جاز في الحك» أي صح الوقف في حك الشرع لصدوره من أهله في 
غله؛ لكن لا يسقطية التذن؛ لأن الصدقة الواحبة لا جلا من أن تكون لله تعا لعل 
الخلوص» وصرفها إلى من لا تجوز شهادته له: فيه نفع لهء فلم تخلص لله تعالى» 5 لو 
ضرقة لبه الكفازة أو الركاة: وقدت صدقة وقيتافق دمع" : 

ثالثاً صفة الوقف: 

الوقف عند أبي حنيفة جائز غير لازم » يجوز الرجوع عنه» فهو تبرع غير لازم » 


0) الدرالنختار ورد المحتار : 5755/9 2 5355 - 1501١‏ . 
0) المرجع والمكان السابق . 
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إلا فها استثناه سابقاأء وهو ممنزلة الإعارة غير اللازمة» فله أن يرجع فيه متى شاءء 
ويبطل بموته» ويورث عنهء 5 هوالمقررفي حّ الإعارة" . 

وهو عند محمد بن الحسن والشافعية والحنابلة'"': إذا صح صار لازماً لا ينفسخ 
يأقالة ولا غيرهاء وينقطع تصرف الواقف فيه» ولا يملك الرجوع عنهء ويزول ملكه 
عن العين الموقوفة» لحديث عر المتقدم : «إن شئت حبّست أصلهاء وتصدقت بهاء 
لاتباع ولا توهب ولا تورث» وهو بمنزلة الهبة والصدقة. فلا بد فيه لترتيب آثاره 
الشرعية من تسليه إلى الجهة الموقوف عليهاء كسائر التبرعات . ولا يجوزعند مد 
وقف مشاع قابل للقسمة . 

ورأقا أبو يؤسيك: أن الوققت إسقاط متاك 6الظلاق:والاعداقدفائه إنقاط 
لأملك عن الزوجة والعبد» فيتم بمجرد التلفظ» ولا يشترط فيه التسلم » ويصح وقف 
المشاع القابل للقسمة من غير إِقَرَأن» وهذا هوالمفق به عند الحنفية ؛ لأنه أحوط 
وأسهل . 

والوقف عند المالكية"': إن صح لزم ».ولا يتوقف على حك الحاوء حتى لولم 
يحز( يقبض)» وحتى لوقال الواقف: ولي الخيار» فإن أراد الواقف الرجوع فيه 
لا يوكن» و إذا لم يُحَزأجبرعلى إخراجه من تحت يده لاموقوف عليه . وهو في حال 
الحياة من قبيل الإعارة اللازمة» وبعد الوفاة من قبيل الوصية بالمنفعة» وعليه ليس 
للواقيه ف حال العصة اجرح عن الوفنت قال عنصيو المائع وو ضوخل الفيض 
(التحويز) إلا إذا شرط لنفسه الرجوع» فله ذلك» أما الواقف في حال المرض» فله 
الرجوع فيه ؛ لأنه كالوصية. 


)4 المرجع السابق : ص 354 . 
)2 فتح القدير : 5/5؛ ء المهذب : 55/١‏ » كشاف القناع : 7307/8/6 ء غاية المنتهى : ؟/7”00 . 
)2 الشرح الكبير : 705/6 » الشربح الصغير : ٠١1/4‏ . 
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رابعاً ‏ ركن الوقف : 

قال الحنفية"' : ركن الوقف هي الصيغة» وهي الألفاظ الدالة على معنى 
الوققت «مذل ارك اهمده فوقو فةينو دهع[ انا كن ومنوف دن الالفاظه مكل 
موقوفة لله تعالى أوعلى وجه الخير» أوالبر» أوموقوفة فقطء عملا بقول أبي 
يوسفء وبه يفتى للعرف. وقد يثبت الوقف بالضرورة مثل: أن يوصي بغلة هذه 
الذازا للنبنا كين أيدا : أو لقلا وميد لليدا كن أبداء فتفيي النذان وففا والطرة 24 
إذ كلامه يشبه القول : إذا مت فقد وقفت داري على كذا . 


فركن الوقف عندهم : هو الإيجاب الصادر من الواقف الدال على إنشاء الوقف . 
وهذا على ان معنى الركن : هو جزء الشيء الذي لا يتحقق إلا به. ويكون الوقف 
بناء عليه كالوصية تصرفاً يتم بإرادة واحدة هي إرادة الواقف نفسه» وهي التي يعبر 
عنها بإيجاب الواقف . ش 

وقال المهور" : للوقف أركان أربعة: هي الواقف» والموقوف» والموقوف 
عليه والصيهة , باعقبار أن الركن : مالا يتم الشيء إلا بهء سواء أكان جزءاً منه أم 
لا. 


أما القبول من الموقوف عليه : فليس ركنا في الوقفلطد الحنفية على المفتى به 
والحنابلة ؟ا ذكر القاضي أبو يعلى» ولا شرطاً لصحة الوقف ولا للاستحقاق فيهء 
سواء أكان الموقوف عليه معيناً أم غير معين» فلو سكت الموقوف عليه» فإنه يستحق 
من الوقف» فيصير الشيء وقفاً بمجرد القول؛ لأنه إزالة ملك ينع البيع والمبة 
والميراث» فلم يطلب فيه القبول؛ كالعتق» لكن إذا كان الموقوف عليه معيناًء 


)2 الدر امختار : ؟/9؟5؟ء فتح القدير : 55/6 50 . 

)2 ردالمحتار : 5/هة؟»ء القوانين الفقهية : ص 5١5‏ وما بعدها ء الشرح الصغير : ٠١1/4‏ وما بعدهاء مغني 
الحتاج : 87075 , 86م ء غاية المنتهى : ؟/515 » المغني : ه/ا5ه » كشاف القناع : 5078/5 ء الفروق : 
ا . 
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كالوقف على خالد أو مد» ورد الوقفء فلا يستحق شيئاً من ريع الوقف وإفا 
ينتقل إلى من يليه من عينه الواقف بعده متى وجدء فإن لم يوجد عاد الموقوف 
للواقف أولورثته إن وجدوا وإلا فلخزانة الدولة» ولكن لا يبطل الوقف برده» 
ويكون رده وقبولهما وعدمهما واحداً كالعتق ؛ لأن ركن الوقف وهو إيجاب الواقف 
قد تحقق . وقد أخذ القانون المصري (م1) رق 48 لسنة 1151 بهذا الرأي» حيث لم 
يجعل القبول شرطاً للاستخقاق: والمادة )١07(‏ يينت خالة انتهاء الوقف . ولكن قال 
الحنفية : لو وقف لشخص بعينهء ثم للفقراء » اشترط قبوله في حقه» فإن قبله فالغلة 
لهء وإن رده فللفقراء . ومن قبل فليس له الرد بعده» ومن رده أول الأمرليس له 
القبول بعده. 

ويعد القبول عند المالكية والشافعية وبعض الحنابلة ركنا إذا كان الوقف على 
معين إن كان أهلاً للقبول» وإلا فيشترط قبول وليه كالهبة والوصية . ش 

وقد اشترطت المادة التاسعة المذكوزة قبول الممثل القانوني إذا كان الوقف على 
جهة لها من يمثلها قانوناً كالأزهر أو الجامعة : وهذا من قبيل سد الذرائع أمام تدخل 
الواقفين بشؤون هذه الجهة» أو محاولة السيطرة عليها لأغراض معينة بقصد العبث 
والفساد . فإن لم يقبل من يمثل الجهة » انتقل الاستحقاق لمن يليها متى وجدء وإن لم 
يوجد أصلاًء أخذ الموقوف حك الوقف المنتهي المبين في المادة 77 . 


الفصل الثاني أنواع الوقف ومحله : 
ينقسم الوقف بحسب الجهة الأولى التي وقف عليها في الابتداء على نوعين : 


1 مت 0 
خيري , وأهلي اوذرّي . 


(2)0 الوقف ,للأستاذ الشيخ عيسوي : ص 5١‏ . 


أما الوقف الخيري : فهو الذي يوقف في أول الأمرعلى جهة خيرية» ولولمدة 
معينة » يكون بعدها وقفاً على شخص معين أوأشخاص معينين . كأن يقف أرضه على 
مستشفى أو مدرسة» ثم من بعد ذلك على نفسه وأولاده . 

وأما الوقف الأهلي أو الذِرّي : فهوالذي يوقف في ابتداء الأمرعلى نفس 
الواقف أوأي شخص أو أشخاص معينين» ولوجعل آخره لجهة خيرية؛» كأن يقف 
على نفسه » ثم على أولاده» ثم من بعدهم على جهة خيرية . 

وقد نص القانون المصري م )١(‏ رق )18١(‏ لسنة ؟15167م» والقانون السوري 
لسنة 1445 على انتهاء أو إلغاء الوقف الأهلي لتصفية مشكلاته المعقدة. وبقي 
الوقف الخيري جائزاً . ش ١‏ 

وأما محل الوقف : فهو امال الموجود المتقوم'' من عقار: أرض أودار 
بالإجماعء أومنقول ككتب وثياب وخيوان وسلاح» لقوله لَه : «وأما خالدء 
فإنكم تظامون خالداً» فإنه احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله»'"'» واتفقت الأمة على 
وقف الحصر والقناديل في المساجد من غير نكير. 

ويصح وقف الحلي للبس والإعارة؛ لآنه عين يمكن الانتفاع بها دامّاً» فصح 
وقفها كالعقارء ولما روى الخلال بإسناده عن نافع قال : ابتاعت حفصة حلياً بعشرين 
ألفاًء فحبسته على نساء آل الخطاب» فكانت لا تخرج زكاته . 

وشرط الحنفية في الوقف المنقول : أن يكون تابعاً للعقارء أوجرى به التعامل 
غرفاء كوقف الكتب وأدوات الجنارة. 


(0)) الدرالنختار ورد المحتار: 55/7 » الشرح الصغير : ٠١1/4‏ وما بعدهاء المهذب : /50؛ »ء مغتني الحتاج : 
؟/7 ء المغني : ه/5ده ‏ هده ء تكملة المجموع : 5١//الا5‏ . 

)4 رواه الشيخان من حديث أي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأعتده ‏ وهو الصواب ‏ جمع عتاد : وهو كل 
ماأعده من السلاح والدواب . 


50 الفقه الإسلامي جه )1١(‏ 


ويصح وقف المشاع من عقا ر أو منقول ؛ لأن عمر رضي الله عنه وقف مائة سهم 
في خيبر مشاعاً" . 

وقد وضع الحنابلة وغيرهم ضابطً لما يجوز وقفهء وما لايجوزء فقالوا: الذي 
يجوز وقفه هوكل ما جاز بيعه » وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه» وكان أصلاً يبقى 
بقاء متصلاً كالعقار والحيوانات والسلاح والأثاث وأشباه ذلك . 


وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف مثل الدنانير والدرامم (النقود) وما ليس بحل 
والمأكول والمشروب والشمع وأشباهه» لاايصح وقفه في قول عامة الفقهاء ؛ لأن الوقف 
تحبيس الأصل » وتسبيل الرة» وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف لا يصح فيه الوقف ؛ 
لأنه لا يمكن الانتفاع به على الدوام . إلا أن متقدمي الحنفية أجازوا وقف الدنانير 
والدراهم والمكيل والموزون» لكن الظاهرأنه لا يجوز الآن لعدم التعامل به كا سيأتي . 

ا يصح وقف المل ؛ لأنه قليك منجزء فلم يصح في المل وحده» كالبيع . 

قالابن جزي المالي : يجوز تحبيس العقار كالأرضين والديار والحوانيت 
والجنات» والمساجدء والآبارء والقناطر والمقابرء والطرق وغير ذلك . ولا يجوز 
تحبيس الطعام لأن منفعته في استهلاكه» ولكن نص الإمام مالك وتبعه الشيخ 
خليل على جواز وقف الطعام والنقدء وهو المذهب وينزل رد بدله منزلة بقاء عينه . 


وبيان الرأي الفقهي في بعض أنواع المال الموقوف : 


00 م الس 9 0 . 5 و 
١‏ وقف العقار: يصح وقف العقار ' من أرض ودور وحوانيت وبساتين 
ونحوها بالاتفاق'" ؛ لأن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم وقفوه» مثاماتقدم من 


)2 رواه الشافعي . 

)2 هو الأرض مبنية أو غير مبنية . 

0) الدر امختار: 08/6 . 455 »2 فتح القدير : ه/8؛ وما بعدها . الكتاب مع اللباب : ؟/185 ء الشرح الكبير : 
74 القوانين الفقهية : ص 705 » مغني الحتاج : 79/9//7 » المهذب : 20/١‏ » المغني : 080/0 . 


5 


وقف عمر رضي الله عنه أرضه في خيبر» ولأن العقارمتأبد يبقى على الدوام . 

وقد بين الحنفية أنه لا يشترط لصحة الوقف تحديد العقار؛ لأن الشرط كونه 
فعلوها + ان ' اذا كانت الدار مشهورة معروفة» صح وقفها كا قال ابن امام في الفتح» 
وإن ل تحدد» استغناء بشهرتها عن تحديدها. وقد أفتى متأخروالحنفية استثناء من 
قوم بعدم تقوم المنافع بضمان غصب عقار الوقف وغصب منافعه أو إتلافهاء ؟ إذا 
سكن فيه شخص بلا إذن أ وأسكنه ناظر الوقف بلا أجرء وعليه أجرالمثل» ولو كان 
غير معد للاستغلال» صيانة للوقف» ؟ أنه يفق بضان مال اليتيم والمال المعد 
للاستغلال» وبكل ماهو أنفع للوقف فيا اختلف العاماء فيه . 


لوقف المتقول #أتو حيرا" غير للقي كل ةرقب التفدرل 
مطلقاًء كآلات المسجد كالقنديل اوالليصير» وأنواع السلاح والقِيات والأقاثف » سواء 
أكان الموقوف مستقلاً بذاته» ورد به النص أو جرى به العرف» أم تبعاً لغيره من 
العقار, إذ لم يشترطوا التأبيد لصحة الوقف » فيصح كونه مؤبداً أومؤقتاً» خيرياً أو 
أهلياً . 

وقد أخذ القانون المصري (م8) بهذا الرأي» فأجاز وقف العقار والمنقول. 

ول يجزالحنفية'" وقف المنقول ومنه عندهم البناء والغراس إلا إذا كان تبعاً 
للعقارء أو ورد به النص كالسلاح والخيل» أوجرى به العرف كوقف الكتب 
والمصاحف والفأس والقدوم والقدور (الأواني) وأدوات 0 وثياها. والدنانير 
00 مزه نويا 020 ون 
الله حسن » ولأن الثابت بالعرف ثابت بالنص» هذا مع العم أن وقف البناء صار 


)2 المراجع السابقة 
0) الدرالمختار ورد الحتار : */505: وما بعدها ء 597 وما بعدها . 
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متعارفاًء بخلاف مالا تعامل فيه كثياب ومتاع » وهذا قول حمدء المفتى به. ويباع 
المكيل والموزون ويدفع ثُنه مضاربة أومباضعة:» كم يفعل في وقف النقودء وما 
خرج من الربح يتصدق به في جهة الوقف . 

لكن قال ابن عابدين"' : وقف الدراهم متعارف في بلاد الروم دون بلادنا»- 
ووقف الفأس والقدوم كان متعارفاً في زمن المتقدمين» ولم دمع به في زمانناء 
فالظاهرأنه لايصح الآن» ولان وجدنا قليلاً لا يعتبر» لأن التعامل هو الأكثر 


استعالا . 

والسبب في عدم جواز وقف المنقول عندهم : أن من شرط الوقف التأبيدء 
والمنقول لا يدوم . ظ 

وقف المشاع : 


يجوزعند المهورغيرالمالكية وقف المشاع الذي لايحمل القسمة» مع الشيوع , 
كحصة سيارة ؛ لأن الوقف كالهبة» وهبة المشاع غير القابل للقسمة جائزة . 

ول يجزالمالكية وقف الحصة الشائعة فيا لا يقبل القسمة؛ لأنه وفترط اللو 
عندهم لصحة الوقف. 

أما المشاع القابل للقسمة : فقال أبو يوسف ويف بقوله : يجوز وقفه ؛ لأن 
القسمة من تمام القبض» والقبض عنده ليس بشرط لتام الوقف» فكذاتقته, وهذا 
موافق لرأي المالكية والشافعية والحنايلة . 

وقنال تحدء وأكتزالمشسايع أخذوا قولة: لاجوز وقف المسناع : لأن أضل 
القبض عنده شرط لتام الوقف » فكذا مايتم بهء والقبض لا يصح في المشاع . 


)0( رد المحتار : 4 * 
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قال القاضي أبوعاصم : قول أبي يوسف من حيث المعنى أقوى» إلا أن قول مد 
أقرب إلى موافقة الاثار. ولا كثر المصحح من الطرفين» وكان قول أبي يوسف فيه 
ترغيب للناس في الوقف وهو جهة برء أطبق المتأخرون من أهل المذهبء على أن 
القاضي الحنفي والمقلد يخير بين أن يحم بصحته وبطلانه؛ وإذا كان الأكثز على 
ترجيح قول حمد» وبأيها حم صح حكه ونفذ» فلا يسوغ له ولا لقاض غيره أن يحكر 
بخلافه م صرح به غير واحد . وقال في البحر: وصح وقف المشاع إذا قضي بصحته ؛ 
لأنه قضاء في مجتهد فيه''' . وهذا هو امعد الذي جرى عليه صاحب الدر الختار» وهو 
يتمشى مع قوله : ولا يتم الوقف حتى يقبض الموقوف ؛ لآن تسلم كل شيء بما يليق 
به» ففي المسجد بالإفراز» وفي غيره بنصب المتولي وبتسلهه إياه» وحتى يفرزء فلا 
يجوز وقف مشاع يقسم» خلافاً لأبي توس 

أما غير الحنفية”" فقال المالكية : يصح وقف المشترك الشائع فها يقبل القسمة» 
ولا يصح فيا لا يقبل القسمة. 

وقال الشافعية والحنابلة : يصح وقف المشاع ولو فيا يقبل القسمة: ويجبرعليها 
الواقف إن أرادها الشريك» ويجبر الواقف على البيع إن أراد شريكه » ويجعل ثمنه في 
مثل وقفهء بدليل أن عمر وقف مائة سهم من خيبر بإذن رسول الله وين » وهذا 
صفة المشاع ؛ لآن القصد بالوقف حبس الأصل» وتسبيل المنفعة » والمشاع كالمقسوم 
في ذلك . 

أما القانون فإنه أخذ في المادة (8) بالرأي الأول» ونص على أنه لا يجوز وقف 
الحصة الشائعة في عقا رغير قابل للقسمة إلا إذا كان الباق منه موقوفاً» واتحدت الجهة 
الوقوق غليياء أو كانت اللضص عميعة انق فون موقوقة: 


)00( فتتح القدير : ه/ة؛ » اللباب : 3140/5ء الدر انختار : /595 2 5205 . 
)2 الشرح الكبير : 77/6 » المهذب : ١/60؛‏ ء المغني : ه/5ذه » مغني الحتاج : 39/6 » غاية المنتهى : 5٠١0/5‏ . 
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؟ وقف حق الارتفاق: 

قال العاففية واللتايلة'" حون وقفب على الداريدوق سفلهاء وسفلها دون علو 
ذم عينان 8 007 وقف وهنا دون 0-7 ب 56 0 
كالبيع . 

وقال الحنفية : لاايصح وقف الحقوق المالية» مثل حق التعلي وباق حقوق 
الارتفاق ؛ لأن الحق ليس بال عندهم . 

5 وقف الإقطاعات : 

الإقطاعات : هي أرض تملوكة للدولة؛ أعطتها لبعض المواطنين ليستغلها 
ويؤدي الضريبة المفروضة عليها » مع بقاء ملكيتها للدولة . 

فإذا وقف المقطع له هذه الأرض لا يضح وقفه» لأنه ليس مالكاً لما. وكذلك 
لايجوز للحكام والولاة والأمراء وقف شيء من هذه الإقطاعات إلا إذا كانت الأرض 
مواتاًء أوملكها الإمام» فأقطعها رجلاً. ويجو ز من أحيا الأرض الموات من الأفراد 
وقنهاً» لآنهملكيا بالاخياء 6 ووقت اها ملك . 

قال في الدرانختار: وأغلب أوقاف الأمراء بمصرء إفا هو إقطاعات يجعلونها 
مشتراة صورة من وكيل بيت المال. 

ويجوز للسلطان أن يأذن بوقف أرض على مسجد من أراضي في البلاد المفتوحة 
عنوة التي لم تقسم بين الغامين» إذ لوقسمت صارت ملكا لهم حقيقة ؛ لأنها تصيرملكاً 


(4)0 المهذب 683/١١:‏ » المغنى : هاده . 
0) الدر انختار ورد المحتار : */570؟ وما بعدها . 
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للغافين بالفتح والقسمة» فيجو ز أمر السلطان فيها . أما الأراضي المفتوحة صلحاً فلا 
نفد أم رالسلطان يوقفها ؛ لأا قبقى ملكا خلاكها الأصلنين”” , 

وكذا قال الشافعية""': لو وقف الإمام شيئاً من أرض بيت المال» صح . 

5 وقف أراضي الحوز: 

أرض الحوز: هي أرض مملوكة لبعض الأفراد» ولكنهم عجزوا عن استغلالهاء 
فوضعت الحكومة يدها عليها لتستغلها وتستوفي منها ضرائبها . فلا يصح وقفها؛ 
لاا لشاف يالكة لا ءو اغا واقرال يلكا لأححابا. 

وقف الإرصاد: ٠‏ 

الإرصاد: أن يقف أحد الحكام أرضاً ملوكة.للدولة لمصلحة عامة كمدرسة أو 
مستشفى . وقد عرف أن هذا جائز بحك الولاية العامة» ولكن يسمى هذا إرصاداً 
لأوقنا جقيقة: 

وقف المرهون : 

قال الحنفية" «يضع للزاهن وقف المرسون + الك لكن يتقى حق 
المرتهن متعلقاً بالمرهون» فإن وفى الراهن الدين تطهرت وخلصت العين المرهونة من 
تعلق حق المرتهن بها» وإلا فله أن يطلب إبطال الوقف وبيع المرهون . وبناء عليه : 
يجبر القاضي الراهن على دفع ماعليه إن كان موسراً» أما إن كان معسراً فيبطل 
الدين» ظل الشيء موقوفاً» وإلا بيع وبطل الوقف . 


)0( المرجع السابق . 
)2 مغني المحتاج : ؟//الا؟ . 
)2 الدرء المرجع السابق : ص 555 وما بعدها . 
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وقال المهورغير الحنفية"' : لا يصح وقف المرهون . 


5 وقف العين المؤجرة : 

قال الحتفة والحنابة" ؛لاهلك المستاجر وق متفعة النين التأجزةء لأننه 
يأترظ لديم التأبيد» والإجارة مؤقتة غير مؤبدة . وكذلك قال الشافعية": مالك 
المنفعة دون الرقبة كالمستأجر والموصى له بالمنفعة لا يصح وقفه إياهاء لكن لو وقف 
المستأجر بناء أوغراساً في أرض مستأجرة له» فالأصح جوازه» ويكفي دوام الوقف 
إلى قيام مالك الأرض بالقلع بعد مدة الإجارة . والمستعير والموصى له بالمنفعة مثل 
المستأجر في الحم . ويصح عندهم لامؤجر وقف الأرض المؤجرة . 


وقال المالكية!' : للستأجروقف منفعة المأجورمدة الإجارة اللقررة له؛ إذ 
لايشترط لدهم تأبيد الوقف» وإننا يصح لمدة معينة. ولا يصح لامؤجر وقف 
المأجون: 

وأجاز الحنفية والحنابلة لامؤجر وقف العين المؤجرة ؛ لأنه وقف ما يهلك» 
ويبقى لاس ةأج را حق في الاتتفاع بالعين المستأجرة إلى انتهاء مدة الإجارة» أو 
تراضيه مع المؤجر على فسخ الإجارة قبل انتهاء مدتها . 


والخلاصة : يصح عند المهور لامؤجر وقف العين المؤجرة» ولا يصح وقفها 
عند المالكية» ويصح عند المالكية لامستأجر وقف منفعة المأجورء ولا يصح وقفها 


(0) كشاف القناع : 571/4ء الشرح الكبير : 2/6 . 

0) الدر الختار : ٠١0/5‏ ء لا”5 وما بعدها » كشاف القناع : 3970/4 . 

) الحلى على المنهاج مع حاشية قليوبي وعميرة : 49/5 » مغني الحتاج : ؟///7 وما بعدها . 
()2 الشرح الصغير : 58/6 » الشرح الكبير : 77/6 . 
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الفصل الثالث ‏ حكم الوقف » ومتى يزول ملك الواقف ؟ 


حكم الوقف : أي الأثرالمترتب على حدوث الوقف من الواقف . ويختلف 
الأثن التركب»اخخلاف الأراء الففينة" : 


فعند أبي حنيفة : أثر الوقف هوالتبرع بالريع غير لازم » وتظل العيز 
الؤقوفة عل ملك الوائف: فيجو ول العصرق با 6 يشساء» ‏ إذااتضرف نيا اتير 
راجعاً عن الوقف» وإذا مات الواقف ورنها ورثته» ويجوزله الرجوع في وقفه متى 
شاء» كا يجوزله أن يغير في مصارفه وشروطه كيفما يشاء» وسأخصص بعد بيان 
المذاهب في حك الوقف بحثاً عن الرجوع في وقف المسجد وغيره بناء على هذا الرأي . 


وعند الصاحبين وبرأيها يفتى : إذا صح الوقف خرج عن ملك الواقف» 
وصار حبيساً على حك ملك الله تعالي» ولم يدخل في ملك الموقوف عليه» بدليل 
انتقاله عنه بشرط الواقف (المالك الأول) كسائز أملاكه . 


وإذا صح الوقف ل يجز بيعه ولا تملكيه ولا قسمته» إلا أن يكون الوقف مشاعاً 
فللشريك بناء على جوازه عند أبي يوسف أن يطلب فيه القسمة» فتصح مقاسمعته؛ 
لآن القسمة تمييز وإفرازء ويغلب في الوقف معنى الإفراز في غير المكيل والموزون 
الذي يغلب فيه معنى المبادلة » نظراً وملاحظة لمصلحة الوقف . والمفق به وهوقول 
الصاحبين جوازقسمة المشاع إذا كانت القسمة بين الواقف وشريكه المالك» أو الواقف 
الآخر او ناظره اخ تليت ههه وفنينا: 


ويرىالمالكية : أن الموقوف يظل مملوكاً للواقف » لكن تكون المنفعة ملكا لازماً 
لاموقوف له »فهم كأبي حنيفة » ودليلهم قول النبي مَلِنَه :»حبس الأصل »وسبّل المرة » . 
(0) الدر انختار : /595 , 505 وما بعدها , البدائع : 7٠١/8‏ وما بعدها ء اللياب : ١80/5‏ 184 ء فتح القدير: 


د . 01 ء الشرح الصغير : 97/4 ء القوانين الفقهية : ص 737١‏ » الفروق : ١1١١/1‏ » المهذب : 485/١‏ » مغني 
المحتاج » ؟/حهاء المغنى : 583/5 ء غاية المنتهى : 5١0/1‏ . 
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والأظهر في مذهب الشافعية : أن املك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله 
تعالى» أي ينفك عن اختصاص الآدمي» فلا يكون للواقف ولا لاموقوف عليه 
ومنافعه ملك للموقوف عليه» يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة» ويملك 
الأجرة وفوائده كثرة وصوف ولبن» وكذا الولد في الأصح» فهم كالصاحبين . 

وقال الحنابلة في الصحيح من المذهب : إذا صح الوقف زال به ملك الواقف ؛ 
لأنه سبيب يزيل التصرف في الرقبة والمنفعة » فأزال الملك كالعتق . وأا خبره حبّس 
الأصل وبل الثمرة» فالمراد به 3 يكون محبوساً لايباع ولا يوهب ولا يورث . 

وينتقل الملك عندهم في الوقف إلى الله تعالى إن كان الوقف على مسجد ونحوه 
كدرسة ورباط وقنطرة وفقراء وغزاة وما أشبه ذلك» وينتقل الملك في العين 
الموقوفة إلى الموقوف عليه إن كان آدمياً معيناً كزيد وعمروء أو كان جمعاً محصوراً 
كأولاده أوأولاد زيد؛ لأن الوقف سَببِ يزيل التصرق في الرقبة» فلكه المنتقل 
ابه كاطبة . 


متى يزول الملك عن الوقف ؟ 

يزول الملك عن الموقوف في رأي أبي حنيفة''' بأحد أربعة أسباب : 

1 بإفراز مسجد . 

؟- أو بقضاء القاضي ؛ لأنه مجتهد فيه أي يسوغ فيه الاجتهاد والاختلاف بين 
الأمة» فيكون الح فيه رافعاً للخلاف . 

؟- أو بالموت إذا علق به» مثل إذا مت فقد وقفت داري على كذاء فالصحيح 
أنه كوصية تلزم من الثلث بالموت » لاقبله . 


. 555 الدرانختار : 9/ه556‎ )١( 


:5- أو بقوله : وقفتها في حياتي» وبعد وفاتي مؤبداً» وهو جائزعند أئمة الحنفية 
الثلاثة» لكن عند الإمام مادام حياً هونذر بالتصدق بالغلة» فعليه الوفاء» وله 
الرجوع» فإن م يرجع حتى مات» نفذ الوقف من الثلث . 

وني الأمرين الأولين: يزول الملك ويلزم الوقف في حياة الواقف بلا توقف 
على موته» فاللزوم حالي» ؟ا يلزم أيضاً باللوت. 

أما في الأمرين الآخرين : فيزول الملك ويلزم الوقف بموت الواقفء لكن في 
حال الحياة يجوز للواقف الرجوع عن الوقف مادام حياء غنيا أوفقيراء بامرقاض 
أوقيرة: 

ولا يتم الوقف بناء على القول بلزومه وبناء على رأي جمد حتى يقبض ويفرز؛ 
لانه كالصدقة:» ولان تسلم كل شيء بما يليق به» ففي المسجد بالإفراز» وفي غيره 
بنصب الناظر (المتولي ) بتسليه إياه» ولا يجوز وقف مشاع يقسم عند حمدء ويجوز 
عند أبي يوسف» كا بينا ؛ لأن التسليم عنده ليس بشرطء لأن الوقف عنده كالإعتاق . 

واشترطالالكية”" لمتحة الوقت: الفح اكد ان نات الوافقت أو مرضل 

مرض موت أو أفلس قبل القبض (الحوز) بطل الوقف . 

وقال الشافعية'' : الوقف عقد'" يقتضى تقل الملك في الحالء عاماً بأن الوقف 
عل سن يعترظ فيد عدم التبول متصلاً بالإنيات إن كان من أعل القبول» و إلا 
فقبول وليه لهبة والوصية:» أما الوقف على جهة عامة كالفقراء أوعلى مسجد أو 
وو فلا يسركل فيه القبول صوره] لتمدر” 

)2 مغني الحتاج : 585/9 , 586 . 
3 قد يطلق العقد في اصطلاح الفقهاء على الالتزام الذي ينشأ عنه حم شرعي» سواء أكان صادراً من طرف 


واحد كالنذر والهين » أم صادراً من طرفين كالبيع والإجارة » كا يطلق على جموع الإيجاب والقبول » أو كلام 
أحد طرفي العقد . 
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وكذلك قال الحنابلة"' كالشافعية : يزول الملك ويلزم الوقف بمجرد التلفظ به ؛ 
لأن الوقف يحصل به» لحديث عر المتقدم: «إن شئت حبّست أصلهاء وتصدقت 
بها»» ولأنه تبرع يمنع البيع والهبة والميراث » فلزم بمجرده كالعتق . 

ويصح في رأي الحنابلة قسمة الوقف عن غيره» باعتبار أن القسمة إفراز على 
الصحيح على التفصيل الآتي: تجوز القسمة إن لم يكن فيها ردء وكذا إن كان فيها رد 
من جانب أصحاب الوقف ؛ لأن الرد شراء شثىء من غير الوقف: أما إن كان فيها رد 
دوعن |ميكات الوقك "قلا جود أنه راء عضن اروم ريوع قي بان 

ويطبق التفصيل السابق إن كان المشاع وقفاً على جهتين» فأراد أهله قسمتهء 
فلا تجوز إن كان فيها رد بأي حال . 

ومتى جازت القسمة في الوقف» وطلبها أحد الشريكين أو ولي الوقف» أجبر 
الآخر؛ لآن كل قسمة جازت من غير رد ولا ضررء فهي واجبة . 


موقف القانون من الرجوع في وقف المسجد وغير المسجد'"' : 

أما الرجوع في وقف المسجد : فقد نص القانون المصري رق 48 لسنة ١147‏ 
(م١1)‏ على أنه : «لايجوزالرجوع ولا التغيير في وقف المسجدء ولا فيا وقف عليه». 

والزاةها وقفعل المتجد: ماوقق عليه ابتداء من أول الأمن لا ماوقك 
عليه انتهاء» بأن وقف على جهة ما أولاً» ثم من بعدها يكون وقفاً على المسجدء 
تطبيقاً للقانون رق 8/ لسنة 1957. 


وقد أخذ القانون هذا الحم بعدم جواز الرجوع مما اتفق عليه الفقهاء» حتى أبو 


(0) اللمغنى : م/كذه, لامه , 
()22 راجع الوقف للأستاذ عيسوي : ص ١7‏ وما بعدها . 
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حنيفة » فإنه وافق الصاحبين على أنه لا يجوز الرجوع في وقف المسجدء ويعد تصرف 
الواقف لازما» فلا يجوز للواقف ولا لورثته الرجوع والتغيير فيه ؛ لان وقف المسجد 
حين يتم يصيرخالصاً لله تعالى» وأن المساجد لله» وخلوصه لله تعالى يقتضي عدم 
جوازالرجوع فيه. 

أما الرجوع في وقف غير المسجد: فقد أخذ القانون بمذهب أبي حنيفة في 
حياة الواقف» وبمذهب الصاحبين وباق الأئّة بعد وفاة الواقف . 

ففي حياة الواقف : نصت المادة ١١‏ من القانون المصري على أنه : «للواقف أن 
يرجع في وقفه كله أو بعضهء كا يجوزله أن يغير في مصارفه وشروطه» ولو حرم 
نفسه من ذلكء» على ألا ينفذ التغيير إلا في حدود هذا القانون» فهذا يدل على جواز 
الرجوع عن الوقف والتغيير فيه » ولم يقل بذلك إلا أبو حنيفة . 

وأما بعد وفاة الواقف : فسكتحك/ده القيانون: وما سكت عنه يعمل فيه 
بالراجح من مذهب أبي حنيفة» والراجح فيه مذهب الصاحبين : وهو أن الوقف 
تبرع لازم » لا يجوز الرجوع فيه. 

أما الرجوع عن الأوقاف قبل العمل بهذا القانون: فقند نصت المادة )1١(‏ على 
أنه «لايجوزله الرجوع ولا التغييرفها وقفه قبل العمل بهذا القانون» وجعل 
استحقاقه لغيره» إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق» ومن الشروط 
العشرة بالنسبة لهء أوثبت أن هذا الاستحقاق كان بعوض مالي أولضان حقوق 
ثابتة قبّل الواقف». 

ففي حالة حرمان نفسه وذريته من الاستحققاق: يعتبرعمل الواقف قرينة 
قاطعة على أنه تضرف هذا التصرف في مقابل يمنعه من الرجوعء ولا حاجة حينئذ 
إلى تحقيق او إثبات . 

وفي حالة كون الاستحقاق بعوض مالي : مثل أن يقف المدين على الدائن 

ىاب 


وأولاده» ويحرم الواقف نفسه وأولاده من ذلك» يكون الوقف في مقابل عوض . 

وف حالة كون الاستحقاق لضان حقوق ثابتة قبّل الواقف : مثل بيع شخص 
لقريبه عقاراً بيعاً صورياً؛ ثم وقف القريب هذا العقار على قريبه الذي باعه له 
يترتب على الرجوع إضرار بالناس» وتضييع لحق أصحاب الحقوق» ويكون إثبات 
ذلك بجميع الآدلة القانونية » ومنها القرائن . 


الشووط العشرة : 

أباحت المادة الثانية عشرة من قانون الوقف المصري رق 58 لسنة 1951 للواقف 
أن يتقترظ لتشيعة الخرويل لمترة فوققة»وأن: يكترط تكرارهتا ابرع 
صحيحة )» ونصها : 

اللؤاقق أن يشترط لدنبنه لالقية التوييظ العشرة أو ما يقاء متها وتكرازهنا: 
على ألا تنفذ إلا في حدود هذا القانون» أم قراط الواقف الشروط العشرة لغيره فهو 
شرط باطل عملا بهذه المادة . 

وكامة الشروط العشرة محدثة الاستعمال في المعنى المراد هناء ول ترد في كلام 
الفقهاء » ولكنها استعملت في هذا المعنى من أمد بعيد في كتب الواقفين وفي فتاوى 
اصطلاحية . 

والشروط العشرة في هذا الاصطلاح : هي الإعطاءء والحرمان» والإدخال» 
والإخراج» والزيادةء والنقصانء والتغيير» والإبدال» والاستبدال» والبدل أو 
التبادل أوالتبديل” . 


(2)0 قانون الوقف للأستاذ الشيخ فرج السنهوري : ص 5١8‏ 733795705 . 
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والإعطاء : معناهإدخالمن يشاء في الوقف ككصرف استثنائي » ويلزم من استعماله 
حرمان المصرف الأصلي من الغلة أو بعضها في المدة التي يستحقها من أدخله في الوقف . 

والإدخال : معناه إدخال غير موقوف عليه » وجعله من أهل الوقف ليكون 
متعدقا مرووقت الأدخال اوريس ذلك .:وقنة يتصضباحب هنذا العرط مصرق 
اتات دوقن لايطاحنة: 


والإخراج : هوجعل الموقوف عليه من غي رأهل الوقف أبداً أوللمدة معينة 
يكون بعدها من أهله . ومفهومه مغايرلمفهوم الحرمان» وقد يجتع المفهومان» 
فالإخراج إلى الأبد حرمان» والحرمان إلى الأبد إخراج . 

والزيادة: تفضيل بعض الموقوف عليهم على الباقين بشثيء يميزه به حين 
توزيع الغلة» أوأن يجعل في نصيبه فضلاً على بقية الأنصباء على الدوام . 

والنقصان : هو إعطاء بعض الموقوف غليهم أقل ما أعطى الآخرين عند 
التوزيع » حيث لم تكن هناك أنصبة معينة أو تخفيض ماسبق أن عينه له. 

والتغيير: هذا الشرط أع من الشروط السابقة ويتناولها جميعهاء وذكره 
بعدها يكون بمثابة إجمال بعد تفصيل» فلولم يذكر سواه لملك من شرط له كل 
ونا تقيض الفووظ النضة اناه عدعة و إذا ارد القفور نالحدل اعتيرة 
المتأخرون توكيداً لمعناه» إلا إذا أمكن صرفه لمعنى آخ رم يذكرء كالاستبدال فإنه 
يعبر الية فاق التاسيى كيرمن التا كيد 


والاستبدال : أطلق الفقهاء كامة الاستبدالء وأرادوا بها بيع الموقوف عقاراً 
كان أو منقولاً بالنقدء وشراء عين بمال البدل لتكون موقوفة مكان العين التي بيعت» 
والمقايضة على عين الوقف بعين أخرى . ولكن طرأ عرف آخر للمؤلفين من زمن 
بعيد» فأطلقوا الاستبدال على شراء عين بمال البدل لتكون وقفاًء والإبدال على بيع 
الموقوف بالنقد» والتبادل أوالبدل على المقايضة . 
03 5 


الفصل الرابع ‏ شروط الوقف : 

يشترط لصحة الوقف شروط في الواقف, وفي الموقوف» وفي الموقوف عليه ء وفي 
صَيغة الوقفيه: 

المبحث الأول شروط الواقف: 

يغتوط فق الواقن الضحة الوقن وشاذ مها يا ف" : 


وهو أهلية التبرع كباقي التبرعات من هبة وصدقة وغيرها ؛ لأن الوقف تبرع » 
ويمكن تحليل هذا الشرط إلى أربعة شروط هي : 

5 أن يكون الواقف حراً مالكاً: فلا يصح وقف العبد؛ لأنه لاملك له 
ولا يصح وقف مال الغيراولا يضح وقف الغاصب المغصوب ؛ إذ لا بد في الواقف من 
أن مكون خالا وفوف رقت اقرف ملكا ينانا أى نسب تاش كالفترف شراء 
فاسدا والموهوب بهبة فاسدة بعد القبض في راي الحنفية» والا يكون محجورا عن 
التصرف» وينقض وقف استحق بلك أو شفعة وإن جعله مسجداً» ووقف مريض 
أحاط دينه بماله» ووقف محجور عليه لسفه أودين . ول وأجازالمالك وقف فضولي» 
جاز. 

؟- أن يكون عاقلاً: فلا يصح وقف الجنون ؛ لآنه فاقد العقل» ولا وقف 
المعتوه ؛ لأنه ناقص العقل» ولا وقف مختل العقل بسبب مرض أو كبر؛ لأنه غير سلع 
العقل ؛ لأن كل تصرف يتطلب توافر العقل والقييز. 

؟ أن يكون بالغاً: فلا يصح وقف الصبي» سواء أكان مميزاً أم غيرمميز؛ لأن 

البلوغ مظنة ؟ال العقل» ولخطورة التبرع. 


الحتاج : 7777٠‏ وما بعدها » كشاف القناع : 6/ثلاراء الشرح الكبير : 77/5 8ه ء الشرح الصغير : ٠١1١/6‏ 
ع غاية المنتهى : ٠٠١/6‏ وما بعدها . 
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ويعرف البلوغ كا بينا في بحث النظريات الفقهية : إما بظهور العلامات 
الطبيعية كالاحتلام والعادة الشهرية» وإما ببلوغ سن الخامسة عثرة في رأي 
الأكثرين» أوسبع عشرة في رأي أبي حنيفة . 


ويشترط القانون لصحة التبرع بلوغ سن الرشد: وهو إتمام ١؟‏ سنة في القانون 


أن يكون رشيداً غير محجورعليه بسفه أوفلس أوغفلة ولو بالولي؛ 
كسائر التصرفات المالية . فلا يصح الوقف من السفيه والمفلس أو المغفل عند الجمهورء 
وقال الحنفية : لا ينفذ وقف المدين المفلس إلا بإجازة الدائنين» فعدم الحجر عليه 
شرط نفاذ عندهم » لاشرط صحة . 


رأي الحنفية في وقف المدين : فضّل الحنفية في وقف المدين على النحو 
الآى: 


أ إذا كان الدين غير مستغرق لماله» ووقف مازاد على مايفي دينه» فوقفه 


ب إذا كان الدين مستغرقاً لماله : توقف نفاذ وقفه على إجازة الدائنين» سواء 
حجر عليه أم م يحجرعليه» وسواء في حال مرض الموت» أم في حال الصحة» وهذا في 
الحالة الأخيرة بحسب رأي متأخري الحنفية حماية لمصالح الدائنين» فإن أجازوه نفذ 
الوقفء وإن ل يجيزوه بطل . لكن الإجازة في حال مرض الموت لاتكون إلا بعد 
الموت» إذ لا يعرف كونه في مرض الموت إلا بعد الموت . وهذا موافق لما نص عليه 
القانون المدني المصري (م758/؟) والقانون المدفي السوري (م774/١)‏ من أن تصرف 
المدين إذا كان تبرعاً» لا ينفذ في حق الدائن . 


)١؟( الفقه الإسلامي جه‎  ١1/ 


وقف المرتد : قال الحنفية"' : هناك حالتان : 

الأولل د لوقف المرتد في حال ردته» فوقفه موقوف عند الإمام أبي حنيفة, 
فإن عاد إلى الإسلام » صح, وإلا بأن مات أوقتل على ردته أوحك بلحاقه؛ بطل . 

الثانية ‏ لو وقف ثم ارتد ‏ والعياذ بالله تعالى - بطل وقفه» حتى وإن عاد إلى 
الإسلام مالم يجدد وقفه بعد عوده» لحبوط عمله بالردة . وعلى هذا التفصيل يفهم 

ويصح عندهم وقف المرتدة ؛ لأنها لاتقتل» إلا أن يكون على حج أو عمرة ونحو 

وقف المكره : اشترط الشافعية والمالكية والحنابلة في الواقف أن يكون 
مختاراً» فلا يصح الوقف من مكره» إذ لاتصح عبارته . 

وقف الأعمى : لا يشترط البصر» فج ثوقف الأعمى » لصحة عبارته . 

وقف غير المرئي : لا يشترط كون الموقوف معلوماً للواقف» فيصح وقف 
مالم يره» 6 أبان الشافعية". 

شرط الواقف كنص الشارع : اتفق الفقهاء على هذه العبارة وهي أن شرط 

فقالالحنفية": قولهم «شرط الواقف كنص الشارع»'' أي في الفهم 


)2 ردامحتار على الدر الختار : */595 وما بعدها » 656 . 
)2 مغني المحتاج : 6/ثل/اا . 
زه الدر الختار ورد المحتار : 58/7 , 4555 , 5051 وما بعدها , 59 . 
() صرح الحنفية في الفتاوى الخيرية بأن الاعتبار في الشروط لما هو الواقع » لا لما كتب في مكتوب الوقف » فلو 
أقيت بينة لما لم يوجد في كتاب الوقف » عمل بها ء بلا ريب ؛ لأن الملكتوب خط مجرد » ولا عبرة به » 
لخروجه عن الحجج الشرعية . 
١78‏ 


والدلالة ووجوب العمل به» وقد يراد بذلك في المفهوم أي لا يعتبر مفهومه كا لا يعتبر 
في نصوص الشارع» عملا بما هومقررعندهم من أن مفهوم المحالفة المسمى دليل 
الخطاب غير معتبر في النصوص» وهو يشمل أقساماً خمسة هي : مفهوم الصفة» 
والشرط» والغاية» والعدد» واللقب أي الاسم الجامد كثوب مثلا . 

والمراد بعدم اعتبار مفهوم اتحالفة في النصوص: أن مثل قولك : أعط الرجل 
العالم» أوأعط زيداً إن سألكء أو أعطه إلى أن يرضى» أوأعطه عشرة» أوأعطه 
ثوباًء لاايدل على نفي الح عن الخالف للمنطوق» بعنى أنه لا يكون منهياً عن إعطاء 
الرجل الجاهل» بل هو مسكوت عنه» وباق على العدم الاصلي , حتى يأتي دليل يدل 
على الأمر بإعطائه» أو النهي عنه . وكذا بقية المفاهي . 

لكن يعتبرالمفهوم في روايات الكتب المعبر عنه بقوهم «مفهوم التصنيف 
حجة» لأن الفقهاء يقصدون بذكر الحك في المنطوق نفيه عن المفهوم غالبا كقوهم : 
تجب الجمعة على كل ذكر حرء بالغ » عاقل » مقم» فإنهم يريدون ,هذه الصفات نفي 
الوجوب عن مخالفهاء ويستدل به الفقيه على نفئ الوجوب عن المرأة والعبد والصبي 
إلخ. 

فعلى رأي الأصوليين من الحنيفة في أصل المذهب :٠لا‏ يعتبر المفهوم في الوقف » 
أي أن شرط الواقف لا يدل على نفي ما يخالفه» لكن المتأخرين من الحنيفة قالوا : 
يعتبرالمفهوم في غير النصوص الشرعية» عملاً بما هو معتبر في متفاهم الناس وعرفهم » 
فوجب اعتبارالمفهوم في كلام الواقف ؛ لأنه يتكلم على عرفه . 

وبناء عليه : ؟ أن مفهوم التصنيف حجة.» يعتبرالمفهوم في عرف الناس 
والمعاملات والعقليات» ويكون التحقيق أن لفظ الواقف ولفظ الموصي والحالف 
والناذر وكل عاقدء يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بهاء وافقت لغة 
العرب ولغة الشرع أم لا. 


وك 


والخلاصة : أنه عند الأصوليين من الحنفية لا يعتبرالمفهوم في الوقف ‏ ولكن في 
رأي المتأخرين يحمل كلام الواقف على عرف زمانه . فلوقال: وقفت على أولادي 
الذكور يصرف إلى الذكور منهم بحك المنطوق» وأما الإناث فلا يعطى لهن» لعدم 
مايدل على الإعطاءء إلا إذا دل في كلامه دليل على إعطائهن » فيكون مثبتاً 
لإعطائهن ابتداء» لابحم المعارضة» وبهذا يكون رأي المتأخرين : يعتبر المفهوم في 
غير النصوص الشرعية مما هو في متفاهم الناس وعرفهم وفي المعاملات والعقليات. 


ورتب الحنفية على هذه القاعدة : أن كل ما خالف شرط الواقف فهو مخالف 
للنضء والحم به حم بلا دليل» سواء أكان كلام الواقف نصاً أم ظاهراً ؛ لأنه يجب 
اتباعه» عملا بقول المشايخ : ششرط الواقف كنص الشارع . 


ويراعى شرط الواقف في إجارة الموقوف» فإذا شرط الواقف ألا يؤجر الموقوف 
أكثر من سنة» والناس لا يرغبون في اسستئجارهاء وكانت إجارتها أكثر من سنة أنفع 
اللفقراء» فليس للقي الناظ رأن يؤجرها أكثرمن سنة» بل يرفع الأمرللقاضي» حتى 
يؤجرها ؛ لأن له ولاية النظر للفقراء والغائب والميت . فإن لم يشترط الواقف مدة أو 
فوض الرأي بما يراه القيم خيراً وأنفع للفقراء ء فللقم ذلك بلا إذن القاضي . 


وإن اشترط الواقف بيع الموقوف وصرف ثمنه لحاجته؛ أو إخراجه من الوقف 
إلىغيره» أوأن يبه ويتصدق يقنة» أو أن يبه من قناءء أو أن يرهنة مق بتدالّه 
ويخرجه عن الوقف» بطل الوقف . أما إن اشترط الواقف شرطاً فاسداً فيصح الوقف 
ويبطل الشرط . والشرط الفاسد: ما يكون منافياً لعقد الوقف أو يكون غير جائز 
شرعاًء أولافائدة فيه» كاشتراط الرجوع في وقف المسجد متى شاء, وكالوقف على 
المفسدين وفي وجوه الفساد» وكاشتراط صرف الريع لمن يقرأ عند قبره أوفي داره أوفي 
مسجد معين نظير قراءته» وكاشتراط الواقف صرف الريع على ذريته في خصوص 
النفقة والكسوة أوصنع الخبز وتقديمه لطلبة العم . 


ب 84اك 


المسائل السبع التي يجوز فيها مخالفة شرط الواقف : ذكر الحنفية سبع 

مسائل يجوزفيها مخالفة شرط الواقف وهي مايأتي : 

الأولى - لو شرط الواقف عدم الاستبدال بالموقوف شيئاً آخر. 

الثانية ‏ إذا شرط أن القاضى لا يعزل الناظرء فله عزل غير الأهل . 

الثالثة ‏ شرط ألا يؤجر وقفه أكثر من سنة» والناس لا يرغبون في استئجار 
سنة» أو كان في الزيادة نفع للفقراء » فللقاضي الخالفة» دون الناظر. . 

الرابعة ‏ لو شرط أن يقرأ على قبره» فالتعيين باطل على القول بكراهة 
القراءة على القبر والختار خ|(ة© 

الخامسة :قرطل أن تعد مقاطل القلة عل نعو سال ف تستجيد كذاء 
فللقم التصدق على سائل في مسجد آخرء أو خارج الوجدء أو عل عن لا سال 
نقدء والراجح أن الخيار لهم دلالة . 


السابعة ‏ تجوزالزيادة من القاضى على راتثُ الإمام المعلوم إذا كان 
لا ركفية: وكان عالما ميا : 


وقال المالكية"' : اتبع شرط الواقف أي وجوباً ‏ إن جاز ولو كان مكروهاًء 
ول يمنع شرعاً» فإن ل يجزلم يتبع» فإن اشترط تخصيص الغلة لأهل مذهب من 
المذاهب الأربعة» أو بتدريس فئة في مدرسته أو بتخصيص إمام في مسجده» أو 


تخصيص ناظرء اتبع شرطه؛ لأنه جائز. 
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وكذلك قرر الشافعية"': اتبع شرط الواقف كسائر الشروط المتضنة 
الضلكة فاو وفك قوط الا يقهرالركرف أضلا أو الا يعر اكارية سن سي 
الوقف تق تال الشرورة» #الوشرط الموج اليدار اكثزمن نعة :م 
الجدمت » وليس لها جهة عمارة إلا ياجارة سنين» جاز إجارتها في عقود مستانفة» 
وإن شرط الواقف ألا يستأنف ؛ لأن المنع في هذه الحالة يفضي إلى تعطيله » وهو 
عالق اصلحة الوق ْ 

وإذاغرط فق وقفه السحة اختضاضة يظائفة الشاففية اختض» المدرسة 
والرّباط إذا شرط في وقفهما اختصاصها بطائفة» اختصا هم جزماً. وكذا لوخص 
المقبرة بطائفة اختصاصهم هم عند الأكثرين . 


وتصرف الغلة على شرط الواقف من الأثرة والتسوية والتفضيل والتقديم 
والتأخيرء والجمع والترتيب» وإدخال من شاء بصفة » وإخراجه بصفة؛ لآن الصحابة 
للسائل والمحروم والضيف ولذي القربى وابن السبيل وفي سبيل الله . وكتب علي كرم 
الله وجهه بصدقته : «ابتغاء مرضة الله ليولجنى الجنة» ويصرف النارعن وجهي» 
ويصرفني عن النارء في سبيل الله وذي الرحم والقريب والبعيدء لايباع ولا 
عورف كنب ف الشينة رضن اللتعهيينا بتع رتصول: الله لع لنساء 
رسول الله َي » وفقراء بني هاشم وبني المطلب . 


وذكر الحنابلة'" أيضاً: أنه يرجع وجوباً إلى شرط واقفء ولو كان الشرط 
مباحاً غير مكروه» ويعمل بالشرط في عدم إيجار الوقف» وفي قدر المدة» فيإذا شرط 


(2)0 مغن المحتاج : ؟/86؟ . المهذب 665/١ ١‏ . 
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ألا يؤجر أكثرمن سنة» ل تج زالزيادة عليهاء لكن عند الضرورة يزاد بحسبهاء 5 
قال الشافعية . 

ويرجع إلى شرط الواقف في قسمة الريع على الموقوف عليه؛ أي في تقدير 
الاتتدة انه مد نهل أن لاق سه «وللة كوسيمن او بالعكين: 


ويرجع أيضاً إلى شرطه في تقديم وتأخير وفي جمع وفي ترتيب وفي تسوية وفي 
تفيل ) تح و وقفتث عل ززيد وعرو وبكرء وقبداً بالدفع إلى تيده وا يوحن جد 
أو يقف على أولاده وأولادهم جاعلاً الاستحقاق في حالة واحدة» أو يقف على أولادهم 
ثم أولادهم » جاعلاً استحقاق بطن مرتباً على آخرء أو يسوي بين المستحقين كقوله : 
الذكر والأنثى سواء» أو يفضل بينهم » كقوله للذكر مثل حظ الأثثيين ونحوه . 


فإن جهل شرط الواقف ‏ عمل بأسلوب صرف من تقدم ممن يوثق به إن أمكن , 
فإن تعذر وكان الوقف على عمارة أو إصلاح » ضرف بقدر الحاجة» وإن كان على قوم 
عمل بعادة جارية أي مسقرة إن كانت» ثم عمل بعرف مستقر في مقادير الصرف ؛ لأن 
الغالب وقوع الشرط بحسب العرف . فإن لم يكن عرف» فييصرف بالتساوي . 


وإن شرط الواقف إخراج من شاء من أهل الوقف بصفة كالغنى أو الفسق أو 
أمقالة يضقة كالفقر أو الضلات : أوالأمر ين هنا |خراجا وإدخالاء عل يه كانه 


والالتلاف فى أنه إن غرظ أن ينيغ الموقوف مق شساء أو ييه أو انريم فينم 
يصح الشرط ولا الوقف ؛ لأنه ينافي مقتضى الوقف . 
وإن شرط الواقف إخراج من شاء من أهل الوقف» وإدخال من شاء من غير 
أهل الوقف» لم يصح الوقف» لأنه شرط ينافي مقتض الوقف» فأفسده» كا لوشرط 
ألا ينتفع الموقوف عليه بالموقوف . 
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وإن خصص مقبرة أو رباطاً أومدرسة» أو إمامتها أوخطابتها بأهل بلدء أو 
.ذهب كالحنابلة أوقبيلة» تخصصت 5 قال الشافعية إععالاً للشرط» إلا أن يقع بأهل 

أما وقف الأمراء والسلاطين فلا يتبع شرطهم إلا إن كان فيه مصلحة 
للساكيق كدري كذا وطالب كذا: 

والخلاصة : اتفقت المذاهب على وجوب العمل بشرط الواقف كنص الشارع. 
وجوب العمل . وهذا مناف لامبدأ اللقرر: أن الواقف والموصي والحالف والناذر وكل 
عاقد يحمل قوله على العادة في خطابه . 

المبحث الثاني شروط الموقوف : 

اتفق الفقهاء على اشتراط كون//لوقوهارفالاً متقوماًء معلوساً» تملوكا للواقف 
ملكا تامأء أي لاخيارفيه. 

ويحسن بيان شروط الموقوف في كل مذهب على حدة » لتنوعها . 

فقال الحنفية"': يشترط في الموقوف أربعة شروط هي ما يأتي : 

-١‏ أن يكون الموقوف مالا متقوماً عقاراً: فلا يصح وقف ماليس بمال كالمنافع 
وحدها دون الأعيان» وكالحقوق المالية مثل حقوق الارتفاق ؛ لآن الحق ليس بمال 

ولا يصح وقف ماليس بال متقوم شرعاً كالمسكرات وكتب الضلال والإلحادء 
إذ لايباح الانتفاع به» فلا يتحقق المقصود من الوقف وهو نفع الموقوف عليه 
ومثوبة الواقف . 
)0( البدائع : /١٠؟‏ , الدر الختار ورد المحتار : 595/7 , 356 . 
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المتقول لا يتأبدء لكونه على شرف الملاك . لكن يجوز وقفه تبعاً لغيره» كوقف 
حقوق الارتفاق من شرب ومسيل وطرق تبعاً للأرض. ويجوزاستحساناً وقف 
ماجرت العادة بوقفه كوقف الكتب وأدوات الجنازة ووقف المرجل لتسخين الماء» 
ووقف المرٌ والقدوم في الماضي حفر القبور» لتعامل الناس بهء وما راة السلهون 


ولا يجوز عند أبي حنيفة وقف الكراع ( الخيول ) والسلاح في سبيل الله 
تعالى ؛ لأنه منقول » وم تجر العادة به» ويجوز وقفها عند الصاحبين» ويباح عندهما 
بيع ماهرم منها أوصار بحال لا ينتفع به» فيباع ويرد نه في مثله, للحديث 
اللتقدم : «أما خالد فقد احتبس أكراعاً وأفراساً في سبيل الله تعالى » . 


؟- أن يكون الموقوف معلوماً : ما بتعيين قدره كوقف دوثم أرض (ألف متر 
مربع )» أو بتعيين نسبته إلى معين كنصف أرضه في الجهة الفلانية . فلا يصح وقف 
امجهول ؛ لأن الجهالة تفضي إلى النزاع . ش 

ولا :وار لديم ديد العقان»:ويغترط قانونا وكظر نيان جدود :وأطوالةه 
ومساحته. 


كو لقوق لوكا للواق ين وقفه ملكا نامآ أي الأحيارفينه؟ لأن 
الوقف إسقاط ملك فيجب كون الموقوف مملوكاً . فن اشترى شيئاً بعقد بيع فيه 
خيار للبائع ثلاثة أيام ثم وقفه في مدة الخيارء لم يصح الوقف ؛ لأثةوقف فالا 
يملك ملكا تامأء لأن هذا البيع غير لازم . 


5 أن يكون الموقوف مفرزاً» غير شائع في غيره إذا كان قابلاً للقسمة : لأن تسلع 
الموقوف شرط جواز الوقف عند محمد » والشيوع يمنع القبض والتسلم . 
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ول :يشترط أبو يوس مشل الشافعية والحتايلة هنذا القارط : فأجان وقف 
المشاع ؛ لأن التسلم ليس بشرط أصلاء بدليل وقف عمر رضي الله عنه مائة سهم 

أما القانون المصري رقٍ 68 لسنة 1161: فقد أخذ برأي أبي يوسف في جواز وقف 
المشاع القابل للقسمة على جهة خيرية كستشفى أو مدرسة:» إذ لوحصل نزاع أمكن 
القضاء عليه بالقسمة والإفراز. 

وأخذ برأي الإمام أبي حنيفة وصاحبيه في عدم صحة وقف الحصة الشائعة 
لتكون مسجدا أومقبرة إلا بعد إفرازها ؛ لأن شيوعها يمنع خلوصها لله تعالى» 
ويجعلها عرضة لتغييرجهة الانتفاع بهاء فتتحول إلى حانوت أ وأرض مزروعة, 
ونحوهاء وهو أمر مستنكر شرعا . 

وأخذ برأي المالكية'' في المادة (4) بعدم جواز وقف الحصة الشائعة فيا لا يقبل 
القنينة؟ لآن.شيوع الموقوق فى غيره فتمدرل دون الال وقد يكون يقازا 
لامنازعات » ولكن استثنى القانون حالات ثلاثة أجاز فيها وقف الحصة الشائعة فيا 
لا يقبل القسمة وهي : ٠‏ 

الأولد أن يكوق باق الخمة الغائسة موفوقا #احدت انيه الرقوف هلينا 
الحصة الأخرق: 

الثانية ‏ أن تكون الحصة الشائعة جزءأ من عين مخصصة لمنفعة شيء موقوف» 
كجرّار موقوف لأراضي وقفية . 

الثالثة ‏ أن تكون الحصة الشائعة حصة أو أسهاً في شركات مالية» بشرط أن 
تكون طرق استغلال أموال الشركة جائزة شرعاً من صناعة أو زراعة أو تجارة» فإن 
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كانك خرقة قرعا كالطزق الريؤية فل يدج وقت انهمها” : 

واشترط المالكية'" في الموقوف : أن يكون مملوكا لا يتعلق به حق الغير» مفرزاً 
إذا كان غير قابل للقسمة» ويشمل المملوك ذات الشيء أو منفعته» كا يشمل الحيوان» 
فيصح أن يوقف على مستحق للانتفاع بخدمته أو ركوبه أو امل عليه» ويثمل أيضاً 
الطعام والدنانير والدراهم» وينزل رد بدله منزلة بقاء عينه» لكن المذهب عدم جواز 
وقف الطعام والنقود ما بينت . 


فلا يصح وقف مرهون» ومأجور حال تعلق حق الغير به» أي بأن أراد الواقف 
وقف المذكور من الآن» مع كونه مرتهناً أومستأجراً ؛ لأن في وقفه إبطال حق 
المرتهن منه» أما لو وقف ماذكر قاصداً وقفه بعد الخلاص من الرهن والإجارة» صح 
الوقف ؛ إذ لا يشترط لديم في الوقف التنجيز. 


واشترط الشافعية والحنابلة'" أن يكون الموقوف عيناً معينة (معلومة) لاما في 
الذمة تملوكة ملكا يقبل النقل بالبيع ونحوه» يمكن الانتفاع بها عرفا كإجارة ولو 
حصة مشاعة منهاء ويدوم الانتفاع بها انتفاعاً مباحاً مقضوداً . 


فلا يصح وقف المنفعة وحدها دون الرقبة» كنفعة العين المستأجرة» أو المنفعة 
الموص له بهاء والوقف الملتزم في الذمة كقوله : وقفت داراًء أوثوباً في الذمة» ولا 
وقف أحد داريهء ولا مالا يملك إلا إذا وقف الإمام شيئاً من أرض بيت المال» فإنه 
يصحء ولا مالا يقبل النقل أوالبيع كأم الولد والمل» فلا يصح وقفه منفرداً» وإن 
صح عتقه . ولا يصح وقف حر نفسه» لأن رقبته غير مملوكة . 


(4)1 الوقف لعيسوي : ص 3١‏ . 
)2 الشرح الكبير : 2/6 . 
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ولا يصح وقف مالا فائدة فيه أوما لامنفعة منه. كوقف كلب وخازير 
وسباع البهاتم وجوارح الطير التي لاتصلح للصيد» والمراد بالفائدة: اللبن والثفرة 
ونحوهماء لكن يستثنى 5 ذكر الشافعية وقف الفحل للضراب» فإنه جائز ولا 
تجوز إجارته . 


ولا يصح وقف ما لا يدوم الاتتفاع به كالطعام والشراب غير الماء» والشمع 
والريحان ؛ لآن منفعة المطعوم في استهلاكه؛ ولأن الشيع يتلف بالانتفاع به» فهو 
كالمأكول والمشروب » ولأن المثسومات والرياحين وأشباهها تتلف على قرب من 
الزمان» فأشبهت المطعوم . ولا يصح وقف ماكان الانتفاع به غير مباح كوقف 
آلات الملاهي ؛ لأن المنفعة القائمة منه غير مباحة, ولا وقف الدراهم والدنانيرء 
للتزيين» فإنه لا يصح على الأصَحَ المنصوصء لأنه اتتفاع غير مقصود . أما الماء فيصح 
وقفه» ويصح وقف دهن على مسجد ليوقد فيه ؛ لآن تنوير المسجد مندوب إليه . 


واتكيفاء متفقة الموقوق :اما حضوو المنقعة كسك الدار.وركوت الدابة 
وزراعة الأرضء أو بتحصيل العين كالمرة من الشجرء والصوف والوبر والآلبان 
والبيض من الحيوان . 


ويصح كون الموقوف عقاراً كأرض» أو شجراً» أو منقولاً كالحيوان مثل وقف 
فرس على الجاهدين» وكالأثاث مثل بساط يفرش في منسجد ونحوه» وكالسلاح مثل 
سيف ورمح أوقوس على الجاهدين » وكالصحف وكتب العم ونحوه . 

أما وقف العقار فلحديث عير المتقدم بوقف مائة سهم من أرض خيبر» وأما 


الحيوان» فلحديث أبي هريرة مرفوعاً : «من احتبس فرساً في سبيل الله إهاناً 
وااحتداباً #فإن فيه ورروثة+ ويولم فسهزاندحيعناك" وأمنا الآناك والسلاح» 


(0 - نرواه البخاري :+ 
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فلقوله ملت : «أما خالد فقد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله»'"' وما عدا المذكور 
فقيس عليه ؛ لان فيه نفعأ مباحأ مقصودأ ء فجاز وقفه كوقف السلاح . 

وقد بينا في محل الوقف : أنه يصح عند الشافعية والحنابلة وقف المشاع مطلقاً 
وعند المالكية فيا يقبل القسمة» لحديث عم رأنه وقف مائة سهم من خيبر» فلو وقفه 
مسجداً ثبت فيه حك المسجد في الحال عند التلفظ بالوقف, فينع منه الجنب 
والسكران ومن عليه نجاسة تنعدى» وتتعين القسمة في وقف المشاع مسجداء لتعيينها 


طريقاً للاتتفاع بالموقوف. 
ويصح وقف اللي للبس والإعارة» لحديث نافع السابق بوقف حفصة حلياً 
عل تساءال الخطاب: 


ويصح وقف الدار ونحوها وإن م يذكر حدودها إذا كانت معروفة للواقف . 
ولا يصح عند الشافعية في الأصح وقف كلب معلّم للصيد أو قابل للتعلم ؛ لأنه 


تفارك 
لإناخة الأنسا وريه للقرورة: 


المبحث الثالث ‏ شروط الموقوف عليه : 


الموقوف عليه : إما معين أو غيره» فالمعين : إما واحد أواثنان أو جمع ؛ وغير 
المعين أو الجهة : مثل الفقراء والعاماء والقراء وامجاهدين والمساجد والكعبة والرباط 
والمدارس والثغور وتكفين الموق . 


() متفق عليه » ولفظ البخاري « وأعتده » قال الخطابي : الأعتاد : مايّعده الرجل من مركوب وسلاح وآلة 
الجهاد . 
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شروط الوقف على معين : يشترط في الوقف على معين بالاتفاق كونه أهلاً 
للتلك؛ واختلف الفقهاء في الوقف على المعدوم وامجهول وعلى نفسه . 


فذهب الحنفية" إلى أنه يصح الوقف على معلوم » أو معدوم » مسلم أوذمي» أو 
مجوسي على الصحيح ؛ لأن امجوس من أهل الذمة» ولا يصح وقف مس أوذمي على 
كنيسة ( بيعة ) أوعلى حربي» أما عدم صحة وقف المسم على بيعة : فلعدم كون هذا 
الوقف قربة في ذاته» وأما في الذمي فلعدم كونه قربة عندنا وعنده معاء وأما الحربي 
فلأنا قد بهينا عن برالحربيين. ويصح على المفتى به وهو قول أبي يوسف وغيره من 
أة الحنفية الوقف على نفس الواقفء أوعلى أن الولاية له . 


ورأى المالكية"': أنه يصح الوقف على أهل التلك» سواء أكان موجوداً أم 
سيوجد كالجنين الذي سيولد» وسواء ظهرت قربة كالوقف على فقي رأم م تظهر 
قربة» ؟ لو كان الموقوف عليه غنيناء أولو كان الوقف من مسم على ذمي وإن / 
يكن كتابياً» ولا يصح الوقف على حربي» أوعلى بههة . وبناء عليه يصح الوقف 
لدهم على الموجود والمعدوم وامجهول والمسلم والذمي والقريب والبعيد» إلا أن الوقف 
على من سيولد غير لازم بمجرد عقده» بل يوقف لزومه وتوقف غلته إلى أن يوجد» 
فيعطاهاء مالم يحصل مانع من الوجود كوت ويأس من وجوده» فترجع الغلة للمالك 
أو ورثته إذا مات . وعلى هذا فللواقف بيع الوقف قبل ولادة الموقوف عليه . 


فى فغ فلان فاته يبظل ها خصهه وكذا مايخض الشريكء إلا أن حتوزه 
الشريك قبل المانع» فإن وقف على نفسه» ثم على أولاده وعقبه » رجع حبساً (وقفاً) 
بعد موته» على عقبه إن حازوا قبل المانع» وإلا بطلء أي يبطل الوقف على 
() الدرانختار ورد انحتار : */55 » 25١‏ ء 57 وما بعدها » فتح القدير : ه/ةه »ء اللباب : ؟/3186 . 


)2 الشرح الصغير : ٠١5/6‏ وما بعدها ٠‏ الشرريح الكبير : 0/5 ١خ‏ » القوانين الفقهية : ص ٠/الا:.‏ 
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النفسء أما على غيره فيصح » سواء تقدم الوقف على النفس أو تأخر أوتوسطء كأن 
قال: وقفت على نفسي» ثم عقي » أو وقفت على زيد ثم على نفسي » أو وقفت على 
زيد ثم على نفسي ثم على عمرو. هذا إن وقف في صحته» فإن وقف في مرضه» صح » 
فخ الكلك: 


وأوضح الشافعية" أنه يشترط في الوقف على معين إمكان قليكه حال الوقف 
عليه بكونه موجوداً في الخارج » فلا يصح الوقف على معدوم وهو الجنين لعدم صحة 
تملكه في الحال» سواء أكان مقصوداً أم تابعاً» فلو كان له أولاد وله جنين عند الوقف لم 
يدخلء ولا يصح الوقف على ولدهء وهو لا ولد لهء ولا على فقي رأولاده» ولا فقير 
فيهم » ولا يصح الوقف على مجهول كالوقف على رجل غير معين» أوعلى من يختاره 
فلان ؛ لأن الوقف تقليك منجزء فلم يضح في مجهول كالبيع والهبة . 


ولا يصح الوقف على نفس العبد ؛ لأنه ليس أهلاً لاملك . لكن لوأطلق الوقف على 
العبد فهو وقف على سيده» 5 في الهبة والوضةة/ ول وأطلق الوقف على هيمة أوقيده 
بعلفهاء لغا الوقف عليها ؛ لأنما ليست أهلاً لاملك بخال> 5 لاتصح الهبة لها ولا الوصية . 


ولا يصح في الأصح الوقف على نفسه أوعلى مرتد أوحربي » لتعذ رليك الإنسان 
ملكة لنفية ؛الأن املك خاصل لناء :وعصيل الماضل خال » ولأن المرقةوالخر ىعرضة 
للقتل فلا دوام له ء والوقف صدقة جارية » فكنا لا يوقف مالا دوام له» لا يوقف على 
من لادوام له أي مع كفره . ولا يصح الوقف قطعاً على الحربيين والمرتدين ؛ لأنه جهة 
معصية » كا سنبين . ويجو زللواقف أن يشرط النظر لنفسه كا سنبين . 


ويصح الوقف من مسم أوذمي على ذمي معين» كصدقة التطوع » وهي جائزة 
عليه فهو في موضع القربة» ولكن يشترط في صحة الوقف عليه ألا يظهر فيه قصد 
)2 مغني اللحتاج : ؟//ا7 وما بعدها » المهذب : 551/١‏ . 
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معصية» فلوقال : وقفت على خادم الكنيسة م يصح» كا لو وقف على حصرهاء وأن 
يكون ما يمكن قليكه : فهتنع وقف المصحف وكتب العم الشرعي عليه . والجماعة 
المعتكو من اهل الزة الو احد. 

والمعاهد والمستأمن في الأوجه كالذمي إن حل بدارنا مادام فيهاء فإذا رجع 
لدارالحرب» صرف إلى من بعده» ما تصرف غلة الوقف إلى من بعد الذمي الموقوف 
عليه إذا لحق بدار الحرب . 

ومذهب الحنابلة"' إجمالاً كالشافعية : يشترط أن يقف على من يملك ملكا 
مستقراًء وأن يكون معلوماً موجوداً» فلا يصح الوقف على من لا يملك كالعيد 
مطلقاً؛ والميت» والمل في البطن أصالةء واكَلّكَ والجن والشياطين ؛ لأنم لا يملكون, 
والعبد القن (الخالص العبودية) لايملك ملكا لازماًء والمكاتب وإن كان يملك» لكن 
ملكه ضعيف غير مستقر. وا مل لاايصح قليكه بغيرالإرث والوصية» لكن يصح 
الوقف على ا حمل تبعاً لغيره» مشل وقفت على أولادي أوعلى أولاد فلان» وفيهم 
حملء» فيثمله الوقف . 

ولا يصح الوقف على مرتد وحربي ؛ لأن أُموالهم مباحة في الأصل» ويجوز 
أخذها منهم بالقهر والغلبة» فا يتجدد لهم أولى بالأخذء والوقف لايجوزأن يكون 
مباح الأخذ ؛ لأنه تحبيس الأصل . 

ولا يصح الوقف على مجهول» كرجل ومسجد ونحوهماء ولا على أحد هذين 
التحلق او التحدين لتردده . 
أوعلى من يحدث لي أولفلان ؛ لأنه لايصح قليك المعدوم . ويصح الوقف على 


() كشاف القناع : 6/5/؟ا ‏ ”ا ء المغني : 0050/0 وما بعدها . ١لاه‏ , 84ه ‏ كله . 
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المعدوم تبعاً» كوقفت على أولادي ومن سيولد لي أوعلى أولاد ريد ومن يولدلهء 
أوعلى أولادي ثم أولادم أبداً. وهذا خلافاً للشافعية . 


ولا يصح الوقف على بهية ؛ لأنها ليست أهلاً املك . 


ويصح الوقف على ذمي أوعلى أهل الذمة ؛ لأنهم يملكون ملكا محترماً. ويجوز 
أن يتصدق عليهم » فجاز الوقف عليهم كالمسامين» ودليل جواز وقف المسم على 
الذمي : ماروي أن صفية بنت حبي زوج الني مَلِنَهِ وقفت على أخ لما .هودي» ولأن 
من جازأن يقف الذمي عليهء جا زأن يقف عليه المسم كالمسم . ولو وقف على من 
ينزل كنائسهم وبيعهم من المارة وامجتازين» صح أيضاً ؛ لآن الوقف عليهم » لاعلى 
الموضع . 

والوقفت عل النقين باطل :امن وقك عقا وفقا ضحيحا فقدضارف 
منافعه جميعها لاموقوف عليه» وزال عن الواقف ملكه وملك منافعه» فل يجزأن 
ينتفع بشيء منها ؛ لآن الوقف قليك إما للرقبة أوالمنفعة» وكلاهما لايصح هناء إذ 
لأموة له ان لك اهن تفي كيه عالة اال اناق فل فأن رقف عل 
نفسه ثم على ولده » صرف الوقف في الحال إلى من بعده . لكن للواقف إن وقف على 
غيره كإنسان أو مسجد الانتفاع بالموقوف في حالات هى ما يأتي : 


أن يقف شيئاً للسامين» فيدخل في جملتهم » مثل أن يقف مسجداً» فله أن 
يصلي فيه » أو مقبرة فله الدفن فيهاء أو بكرأ للمسامين» فله أن يستقي منهاء أوسقاية 
أوشيئاً يعم المسامين» فيكون كأحدهم » وهذا لاخلاف فيه وقد روي عن عثان بن 
عفان رضي الله عنه : أنه سبّل بتر رومة» وكان دلوه فيها كدلاء المسامين . 
بد أن يكتتزعل الوأقفة فى الوقك أن يتفق. فته عل عه لما روى أ دعن 
حجر المدري : أن في صدقة رسول الله يي أن يأكل منها أهله بالمعروف غيرالمنكر» 
ولأن عمر رضي الله عنه لما وقف قال : ولا بأس على من وليها أن يأكل منها أو يطعم 
1 الفقه الإسلامي جه (؟١)‏ 


صديقاً غيرمقول فيه » وكان الوقف في يده إلى أن مات » ولأنه إذا وقف وقفاً عاماً 
كالمساجد والسقايات والرباطات والمقابر» كان له الانتفاع به» فكذلك ههنا . 

ولا فرق بين أن يشترط لنفسه الانتفاع به مدة حياته» أومدة معلومة معينة؛ 
وسواء قدرما يأكل منه أو أطلقه» فإن عمر رضي لله عنه» لم يقدرما يأكل الوالي أو 
يطعم » إلا بقوله : «بالمعروف». 

و يحزمالك والشافعى وحمد بن الحسن انتفاع الواقف بوقفه؛ لأنه إزالة 
المملكء فلم يجراشتراط نفعه لنفسه» كالبيع والهبة» وكا لوأعتق عبداً بشرط أن 
أن ينتفع به. 

ج- أن يشرط الواقف أن #لاكل من الوقن أهله» فيضح الوقف والشرط ؛ لآن 
النى مَلنَعِ شرط ذلك في صدقته . 

وإن شرط أن يأكل منه وليه ويطعم صديقاًء جاز؛ لآن عمر رضي الله عنه 
شرط ذلك في صدقته التي استشار فيها رسول الله عله . 

فإن وليها الواقف» كان له أن يأكل » ويطعم صديقاً ؛ لأن عمر ولي صدقته . 

وإن وليه أحد من أهله» كان له الولاية؛ لأن خفصة بنت ع ر كانت تلي 
صدقته بعد موته» ثم وليها بعدها عبد الله بن ععر. 


شروط الجهة الموقوف عليها: يشترط في الموقوف عليه غير المعين 
00 
ماياني : 


(0) الدر اتختار ورد اللحتار : 551/9 ء 555 وها بعدها » ٠ 5١١‏ الشرح الكبير : 7/6 وها بعدها ء الشرح الصغير : 
5/١٠وما‏ بعدهاأ » 1١5‏ »2 مغني امحتاج : 580/7 وما بعدها » المهذب : ١/88؛‏ ء. كشاف القناع : 52/6 وما 
بعدها , المغنى : 07١/5‏ ء /امه وما بعدها . : 
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الشوط الأول أن يكون معلوماً وأن يكون جهة خير وبر يحتسب 
الإنفاق عليها قربة لله تعالى : وهذا متفق عليه في المسم فققطء بأن يكون الموقوف 
عليه قربة في ذاته» والجهة تلك الموقوف حكاً . 

والبر: امم جامع للخيرء وأصله : الطاعة لله تعالى» والمراد اشتراط معنى القربة 
في الصرف إلى الموقوف عليه ؛ لآن الوقف قربة وصدقة» فلا بد من وجودها فيا 
لأجله الوقفء إذ هو اللقصودء مثل الوقف على الفقراء والعاماء والأقارب» أوعلى 
غي رآدمي كالمساجد والمدارس» والمشافي (البهارستانات ) والملاجئ » والحج والجهاد 
وكتابة الفقه والقرآن» والسقايات"' والقناطر وإصلاح الطرق» وذكر الحنفية أنه 
يصح وقف الأكسية على الفقراءء فتدفع إليهم شتاءء ثم يردونها بعده. وإن وقف 
مصحفاً على أهل مسجد للقراءة جاز, إن كانوا يحصون » ويستوي فيه الأغنياء 
والفقراء . وإن وقفه على المسجد, جاز ولا يكون محصوراً فيه» ويجوز نقله منه إلى 
مسجد آخرء ؟ا يجوزنقل كتب الأوقاف من محلها للاتتفاع بها. ويصح الوقف على 
طلبة العم ؛ لأن الغالب فيهم الفقر. ولا يصك هع الحنفية الوقف على الأغتياء 
وحدمم ؛ لانه ليس بقربة . 

ويصح الوقف في الأصح عند الشافعية على جهة لاتظهر فيها القربة كالأغنياء 
وأهل الذمة والفسقة» نظرا إلى أن الوقف قليكء والوقف كله قربة . ويصح 
بالاتفاق الوقف على أهل الذمة . 

ويصح عند المالكية الوقف على الأغنياء » ؟ ذكر الشافعية . 


ولا يصح عند الحنابلة الوقف على مباح كتعلم شعر مباح» ولا على مكروه 
كتعلم منطق لانتفاء القربة» ولا على الأغنياء 5 سيأق . 
(0) السقايات جمع سقاية : وهي في الأصل الموضع الذي يتخذ فيه الشراب في المواسم وغيرهاء وتطلق على ما بني 
لقضاء الحاجة . 
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ولا يصح بالاتفاق وقف المسلم على جهة معصية كأندية الميسر ودوراللهو 
وعدنات الألناه والشلال) لأند لبس قري ف ظر الإبجلاء + هناك أملة أحرى 
لامعصية من كتب المذاهب . 
ذاته. 

ولا يصح الوقف في مذهب المالكية على كنيسة» أو صرف الغلة في تن خم رأو 
حشيشة» أوسلاح لقتال غير جائز. والوقف على شرّبة الدخان باطل» وإن قالوا 
بجواز شربه . 
مالأقربة فيه كععارة وترميم اللائى ونحوها من متعبدات الكفار للتعبد فيهاء أو 
حمره]ء أوقتاديلي أ وحتدا مر أى كب التوراة والايل» أو البلا لقطناغ 
الطريق ؛ أولمن يرتد عن الدين ؛ لأنه إعانة على معصية » والقصد بالوقف القربة إلى 
اللدقال قينا متضادفانة 

أما عمارة كنائس لاللتعبد فيها وإنما لنزول المارّة» فيصح الوقف عليها . 

ولا يصح الوقف لدى الحنابلة من مسم أو ذمي على كنائس وبيوت نار وبيع 
وصوامع وأديرة» ومصالحها كقناديلها وفرشها ووقودها وسدنتها ؛ لانه م ذكر 
الشافعية إعانة على معصية. وللإمام أن يستولي على كل وقف وقف على هذه 
الجهات » ويجعلها على جهة قربات» إذا لم يعم ورثة واقفهاء وإلا فللورثة أخذها. 
ويصح الوقف على من ينزل الكنائس والأديرة ونحوهاء أوعلى من ير بها أو يجتاز 
من أهل الذمة فقط.. 

ولا يصح الوقف لدم كا قال الشافعية-على كتابة التوراة والإنجيل» ولوكان 
الوقف من ذمي » لوقوع التبديل والتحريف» وقد روي من غير وجه : «أن الني مَينَةٍ 

كك 


غضب لما رأى مع عم رصحيفة فيها شيء من التوراة» ولا على كتب البدعة . 
ولا يصح وقف الستورهء وإن ل تكن حريراً» لغير الكعبة كوقفهاعلى 


الأضرحة؛ لأنه ليس بقرية. 

والوصية كالوقف في كل ماذكرء فتصح فيا يصح الوقف عليه» وتبطل فيا 
لايصح عليه. 

ولا يصح لدهم الوقف على طائفة الأغنياء وقطاع الطرق وجنس الفسقة 
والمغنين» ولا على التنوير على قبر» ولا على تبخيره» ولا على من يقيم عنده» أو 
يخدمه أو يزوره زيارة فيها سفر؛ لأن المذكور ليس من البر. 

ولا يصح الوقف أيضاً على بنناء مسجد على القبر» ولا وقف البيت الذي فيه 
القبرمسجداً لقول ابن عباس : «لعن رسول الله يي زائرات القبورء والمتخذين 
عليها المساجد والسرج»”" . 


وقف غير المسام : اتفق فقهاؤنا على بطلان وقف غير امس على جهة معصية 
ليست قربة في دينه ولا في دين الإسلام» كالمراقص وأندية القمار. 

وا تلقو فيا ختلف في أنظار الأدياة: 

فقال الحنفية : يشترط في وقف الذمي أن يكون الموقوف عليه قربة عندنا 
وعندهم » أي في نظر الإسلام وفي اعتقاد الواقف معاًء كالوقف على الفقراء أوعلى مسجد 
القدس ؛ لأنه قربة في اعتقاد الواقف وفي نظر الإسلام . أما وقف غيرالمسم على المسجد 
فغير صحيح ؛ لأنه و إن كان قربة في نظر الإسلام ليس قربة في اعتقاد الواقف . 
)22 أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي . 


0) برردالمحتار: "7 » الشرح الكبير وحاشية الدسوقي : 78/6 , الشرح الصغير : 0/4 ء مغني الحتاج : 
"/0ه؟ء المغني : م/حده » كشاف القناع : 57/6 . 


اك 


قربة في اعتقاد الواقف» لكنه ليس قربة في نظر الإسلام. 

وقال ابن رشد من المالكية : إذا وقف الذمي على كنيسة» فيإن كان على ترمهها 
أو( مرمتها ‏ إصلاحها) أوعلى الجرحى أوالمرضض التي فيهاء فالوقف صحيح معمول 
به. فإن ترافعوا إلينا لنحك في أوقافهم , حك الحام بينهم بحم الإسلام من صحة 
الوقف وعدم بيعه . وإن كان الوقف على عباد الكنائسء حك ببطلانه» فالعبرةإذاً 
بكون الوقف قربة في اعتقاد الواقف فقط في الأحوال الجائزة . 

والمعقد لدى المالكية قول أخر لابن رشد: وهو بطلان وقف الذمي على 
الإسلامية» فالعبرة إذاً بكون الوقف على جهة خيرية عندنا وعنده » ؟ا قال الحنفية . 

وقال القافققة والشدابلة : العتوكون الوقفه قرية ل نظ الإنسلام.سواء أكان 
قربة في اعتقاد الواقف أم لا . 


فيصح وقف الكافر على المسجد ؛ لأنه قربة في نظر الإسلام» ولا يصح وقفه على 


-.--كنيسة أو بيت نار ونحوهما؛ لأنه ليس قربة في نظرالإسلام . 


وقدأخد القانون المصري (م7) ذهب الحنفية » وبقول بعض المالكية , فنص على أن : 
وقفغيرالمسم صحيح مالم يكن على جهة محرمة في شر يعته وفي الشر يع ةالإسلامية . 

الشرط الثاني لألي حنيفة وممد"": أن يجعل آخر الوقف الأهلي بجهة 
لأتقط أداء فإ ل كر ادو ل تضم دهن ارالك سه شرل تخواز الوقتة 
وتسمية جهة تنقطع توقيت له معنى» فينع الجوازء ولآئة يميت غيل وقفا عل 
مجهول» فلم يصح» 5 لو وقف على مجهول في ابتداء الوقف . 


() البدائع : ءكىء الدر اتختار : ؟/وؤ؟  5٠١‏ ء الكتاب مع اللباب : 385/5 . 
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وقال أبو يوسف : ليس هذا بشرط» بل يصح وإن سمى جهة تنقطع » ويكون 
بعدها للفقراء » وإن م يسمّهم» إذ لم يثبت هذا الشرط عن الصحابة» ولآن قصد 
الواقف أن يكون آخره للفقراء » وإن لم يسمهم » فكان تسمية هذا الشرط ثابتاً دلالة 
وضناً» والثابت دلالة كالثابت نصاً . وي 

وأخذ المهور''' غير الحنفية بقول أبي يوسفء أما المالكية فلم يشترطوا تأبيد 
الوقف» وقالوا : إن اتقطع وقف مؤبد على جهة » باتقطاع الجهة التي وقف عليها ء 
في وقفيته أن للذكر مثل حظ الأثثيين» فيقدم الابن ثم ابنهء ثم الأب» ثم الأح فابنه, 
ثم الجد» فالعم فابنه» فإن لم يوجدوا فللفقراء على المشبور. 

وللشافعية قولان صحح صاحبَ المهذب أنه : إن وقف وقفاً مطلقاً ولم يذكر 
سبيله » يصح ؛ لأنه إزالة ملك على وجه القربة» فصح مطلقاً كالأضحية . والأظهر 


م 


لدى الشافعية أنه لا يصح الوقف بدون بيان المصرف 5 سيأتي في شروط الصيغة . 


. لكن إن عيّن سبيل الوقف؛, فلا بد من أن يككون على سبيل لا ينقطع أولا 
ينقرض» كالفقراء وا جاهدين وطلبة العم وما أشبهها . 
وقال الحنابلة : إن كان الوقف غير معلوم الاتتهاء» مثل أن يقف على قوم يجوز 
انقراضهم بحك العادة» ولم يجعل آخره للمساكين» ولا لجهة غير منقطعة؛ فإن الوقف 
يصح ؛ لأنه تصرف معلوم المصرف» فصح» ؟ لو صرح بمصرفه المتصل» ولأن الإطلاق 
واتفق الشافعية والحنابلة مع الرأي السابق لامالكية على أن الموقوف يصرف 
عند انقراض الموقوف عليهم إلى أقرب الناس إلى الواقف ؛ لآن مقتضى الوقف الثواب 
(224)0 الشرح الكبير : 25/6 ء الشرح الصغير : 58/4 11١ ١‏ ء المهذب : 581/١‏ وما بعدهاء مغني المحتاج : الك 
المغني : قإلاكة _ ١لاه,‏ لالاه ٠‏ تككلة المجموع : ماركزه د هذه . 


اك 


غل التأبيدء فحفل قيامناء عل شرطةء وفيا سكت عن حل مقتضاه ويضير كانه 
وقف مؤبدء فإذا اتقرض المسمى » صرف إلى أقرب الناس إلى الواقف ؛ لأنه من أعظم 
جهات الثواب . والأصح عند الشافعية أنه يختص المصرف وجوباً بفقراء قرابة الرحم » 
لا الإرث» فيقدم ابن بنت على ابن ع . 

والدليل عليه : قول الني وَل : «لاصدقة؛ وذو رحم محتاج»'' وحديث 
ثنتان : صدقة للق 

والراجح لدى الحتابلة» والشافعية في أحد القولين : أنه لا يختص صرف الوقف 
حينئذ بالفقراء من أقاربالواقف» بل يشترك فيه الفقراء والأغنياء ؛ لأن الوقف 
لايختص بالفقراء» وإفا القنى والقُقيو في الوقف سواء . 

فإن لم يكن للواقف أقارب» أو كان له أقارب » فانقرضواء صرف إلى الفقراء 
والمساكين وقفاً عليهم ؛ لأن القصد به الثواب الجاري على وجه الدوام . 


المبحث الرابع ‏ شروط صيغة الوقف» وألفاظ الوقف : 


صيغة الوقف : ينعقد الوقف كا بينا في ركن الوقف- بالإيجاب وحده ولو 
والقبول عند المالكية والشافعية وبعض الحنابلة إذا كان على معين . 
وألفاظ الوقف الخاصة به عند الحنفية"'' : مثل أرض هذه صدقة موقوفة 
مؤبدة على المساكين» أو موقوفة لله تعالى» أوعلى وجه الخير» أوالبر. 
( )2 هذا جزء من حديث طويل عن أبي هريرة » رواه الطبراني في الأوسط » وجاء فيه : « ياأمة عمد ء والذي 
بعثني بالحق » لايقبل الله صدقة من رجل » وله قرابة مختاجون إلى صلته » ويصفها إلى غيرهم » قال 
لهيقي : وفيه عبد الله بن عامر الأسامي ٠‏ وهو ضعيف . 


()2 رواه أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي وابن حبان والدارقطني والخامء وحسنه الترمذي . 
) الدرالنختار ورد الحتار : 595/9 , !59 50١‏ . 
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والمفق به عملاً بالعرف هو ماقال أبو يوسف من الاكتفاء بلفظ «موقوفة» 
بدون ذكرنتأبيد أوها يدل عليه كلفظ«حدقة: أولفظ المياكن ووه كالسجن: 
وذلك إذا لم يكن وقفاً على معين كزيدء أوأولاد فلان» فإنه لاايصح حينئذ بلفظ 
«موقوفة» لمنافاة التعيين للتأبيد ولذا فرق بين لفظ «موقوفة» وبين «موقوفة على 
زيد» حيث أجاز الأول دون الشاني ؛ لأن الأول يصرف إلى الفقراء عرفاً, فإذا ذكر ‏ 
الوله عدا ومقيداء قلا يقي العرف : الا أن تعنين امتح لا نضرء لأند سويد 
والتأييد من حيث المعنى شرط باتفاق الحنفية على الصحيح . 


ثبوت الوقف بالضرورة : قد يثبت الوقف بالضرورة كا بيناء مثل أن 
يوصي بغلة هذه الدار لس اكين أبداً» أولفلان وبعده لمساكين أبدأء فإن الدار 
تصير وقفاأ بالضرورة» كأنه قال : إذا منت فقد وقفت داري على كذا . 


أنه كوصية تلزم من الثلث بالموت» لا قبله» حتى ولو كان وقفاً على وارثه» وإن رده 
الورثة الموقوف عليهم » أو وارث آخر. لكن إذا ردوه تقسم غلة الثلث الذي صار 
وقفاأ كالثلثين بقية التركة» فتصرف مصرف الثلثين على الورثة كلهم مادام الموقوف 
عليه حياً» أما إذا مات فتقسم غلة الثلث الموقوف على من يصيرله الوقف . وإذا 
مات بعض الموقوف عليهم » فإنه ينتقل سبمه إلى ورثته مابقي أحد من الموقوف 
عليه حيا . 

وإذا قال: وقفت الدار في حياتي» وبعد وفاتي مؤبداًء جازء لكن عند الإمام 
أبي حنيفة : مادام حياً هو نذر بالتصدق بالغلة» فعليه الوفاء» وله الرجوع ء ولولم 

وإذا أقّت الوقف بشهرأوسنة بطل باتفاق الحنفية » لعدم توافرشرط التأبيد» 
ولو وقف على رجل بعينه » عاد بعد موته لورثة الواقف . 


ا" 


والمذهب لدى المالكية”): ينعقد الوقف إما بلفظ صريح» مثل ؛ وقفت أو 
حبست أوسكلت؛ أو بلفظ غيرصر يح همقل تصدقت إن اقترن بقيد ؛ أو كان على 
جهة لاتنقطع ؛ أو كان على مجهول محصور'". مشال المقترن بقيد يدل على المراد: 
تصدقت به على ألا يباع ولا يوهب» أوتصدقت به على فلان طائفة بعد طائفة» أو 
عقبهم أو نسلهم» فإن لم يقيد بقيد فهو ملك لمن تصدق به عليه . ومشال الجهة غير 
المنقطعة : إما على غير معين ككتصدقت أو وقفت على الفقراء » أوعلى جهة كالتصدق 
به على المساجد . ومثال امجهول المنحصر: التصدق به على فلان وعقبه ونسله؛ لأن 
قوله «وعقبه» وما في معناه يدل على التأييد. 


وقد يكفي الفعل لانعقاد الوقف كالإذن للناس بالصلاة في الموضع الذي بناه 

وينوب عن الصيغة : التخلية بين الموقوف والموقوف عليه كجعله مسجداً أو 
مدرسة أو رباطاً أو بثرا أومكتبة» وإن لم يتلفظ بالوقف» وتعتب رالتخلية حوزاً 
(قبضاً) حكيا . 


ومذهب الشافعية”'" : لا يصح الوقف إلا بلفظ» ويكون الوقف إما بلفظ 
صريح مثل وقفت كذا على كذاء أوأرضي موقوفة عليه» لاشتهاره لغة وعرفاً» 
والتسبيل والتحبيس صريحان أيضاً على الصحيح» لتكررهما شرعاً» واشتهارههما 
عرفاًء ولم ينقل عن الصحابة وقف إلا يها . 

ولوقال: تصدقت بكذا صدقة محرمة» أوموقوفة, أولاتباع ولا توهب» فهو 
()22 الشرح الكبير : 2176 , 6 » الشرح الصغير : ٠١7/6‏ وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص 37١‏ . 


)2 المراد بالمحصور : مايحاط بأفراده » وغير الحصور : مالايحاط بأفراده كالفقراء والعلماء . 
)0 هغني المحتاج : 58177 وما بعدها , المهذب : 565/١‏ . 
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صريح في الأصح المنصوص في الأم ؛ لأن لفظ التصدق مع هذه القرائن لايحقل غير 
الوقف . لكن هذا اللفظ صريح بغيره» وما قبله صريح بنفسه : 

وإن نوأه» لتردد اللفظ بين صدقة الفرض والتطوع والصدقة الموقوفةء لكن إن 
أضافه | ل خجهة ضافة الشراءوتوى الوقت خضل الوق ويكنون اللفط 
صريحاً. 

وإما أن يكون الوقف بلفظ غير صريح : مثل حرمته للفقراء» أوأَبّدته عليهم؛ 
فهو في الأصح كناية ؛ لبها لا يستعملان مستقلين» و إنما يؤكد يها الألفاظ السابقة 

والأصح أن قوله : جعلت البقعة مسجداً, تصير به مسجداً وإن ل يقل «لله»؛ 
لآن المسجد لأ ركون الاوقفا 63لا لفط مره لفظ الوقفة وو تولو تق متهدا 
في موات » ونوى جعله مسجداً» فإنه يصير مسجداًء ول يحتج إلى لفظء فهذا مستثنى 
من اشتراط اللفظ للوقف . 

ورأي الحنابلة"': الوقف إما بلفظ ريح أو كناية. فالصريج: مثل: 
وقفت وحبست وسبلت» ويكفي أحدهاء لاستعاله شرعاً وعرفاً . والكناية مثل: 
تصيد كو حرمت 4 واتلتع لاية لقكل مقتزا شترك ك» فإن الصدقة تستعمل في الزكاة» وف 
صدقة التطوع» والتحريم صريح في الظهارء والتأبيد يستعمل في كل ما يراد تأبيده 
من وقف وغيره ٠‏ ولا د يصح الوقف بالكناية إلا بأحد أمورأربعة هي : 

١-نية‏ المالك. 

-١‏ أو اقتران لفظ الكناية بأحد الألفاظ الخفسة وهي الألفاظ الصرائح الثلاث» 
ولفظا التحرم والتأبييد, فيقول اعسوم كد دا يريودة أرعرية إن 
مسبلة ؛ أومؤيدة اد رم 
)2 كشاف القناع :777/4 وما بعدها . 


17ت 


؟- أو وصف الكناية بصفات الوقف» فيقول: تصدقت به صدقة لاتباع أو 
لاترهب: أو انوريف : 

:- أو يقرن الكناية بحم الوقف» كأن يقول: تصدقت بأرضي على فلان» 
والنظر لي أيام حياقي» أوالنظر لفلان» ثم من بعده لفلان . 

ويصح الوقف أيضاً بفعل دال على الوقف عرفا مثل أن يجعل أرضه مقبرة» 
ويأذن بالدفن فيها إذناً عاماًء أو يبني بنياناً على هيئة مسجدء ويأذن للناس في 
العلاة فيهر اق عاما ٠‏ لأن الاذق ايا ص قم وق عل غير لوقو نكل رياد دلالة 
الوقف» أو يؤذن ويقام فها بناه مسجداً ؛ لأن الأذان والإقامة فيه كالإذن العام في 
الصلاة فيه . ولوجعل سفل بيته مسجداً واتتفع بعلوه أو بالعكسء ولو يذكر 
استطراقأء صح الوقف, ويستطرق إليه بحسب العادة . 

أو يبني بيتاً لقضاء حاجة الإنسان» أي بالبول والغائط والتطهير» ويفتح بابه 
إلى الطريق للناس. 

أو يملا خابية أو نحوها من الماء على الطريق أَوَف المسجد ونحوه» لدلالة الحال 
على تسبيله . 


شروط صيغة الوقف: 
يشترط في الوقف ذاته أوفي صيغة الوقف عند الفقهاء ما يأتي" . 
الوط الأول - التأبيد : فلا يصح الوقف عند الجهور غير المالكية يما يدل 


() الدرالمختار ورد الحتار: 795/5 .558 الشرح الصغير : 6//دة ء ٠١5 ٠١6‏ ء الشرح الكبير : 6//اه » كه » 
مغنى الحتاج : ؟/585؟ ‏ 7580 » كشاف القناع : ع/خددرء لالاا وما بعدها » المغنى : هاده . ٠ل/اه ‏ "لاه » غاية 


المنتهى : ؟/5١٠”3‏ . 
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على التأقيت بمدة؛ لأنه إخراج مال على وجه القربة» فم يجز إلى مدة . وإفا لابد من 
اشقاله على معنى التأبيدء ولا يشترط التلفظ بهء كالوقف على من لم ينقرض قبل قيام 
الساعة» كالفقراء» أوعلى من ينقرض» ثم على من لا ينقرض كزيدء ثم الفقراء . 

فإن اقترنت الصيغة بما يدل على تأقيت الوقف» كوقفت هذا على كذا سنة أو 
شبراً مثلاً » فباطل هذا الوقف, لفساد الصيغة ؛ لأن المقصود من شرعية الوقف هو 
التصدق الدائم » وهو يقتضي أن يكون إنشاء الوقف على سبيل التأبيد . 


وبناء عليه؛ شرط الحنفية أن يكون الموقوف عقارا؛ لأنه هوالذي ينتفع به 
على وجه التأبيد وم يجيزوا وقف المنقول إلا تبعاً للعقار» أو ورد به النص» أو جرى 
العرف بوقفه . واشترط واه أق يكون آخر مصارف الوقف الأهلىي جهة بر 
لاتنقطع » ليدوم التصدق ويسمر. 

أما المالكية فم يشترطوا التأبيد في الوقف» وأجازوا الوقف سنة أوأكثر لأجل 
معلوم » ثم يرجع ملكا للواقف أو لغيره» توسعة على الناس في عمل الخير. 

أما القانون المصري (م 5) رق 48 لسنة 21545 فإنه جعل الوقف من حيث 
556 وتوقيته ثلاثة أقسام : 

١‏ وقف لا يصح إلا مؤبداً» وتوقيته باطل: وهو وقف المسجد والوقف على 
المسجد . وهذا رأي المهورغيرالمالكية . 

١‏ وقف يجوز كونه مؤقتاً ومؤبداً : وهوالوقف على غير المسجد كالمشافي 
والملاجيئ والمدارس والفقراء ونح ذلك . وهذا مأخوذ من مذهب المالكية للتوسعة 
على الناس في عمل الخير. 

؟- وقف لا يكون إلا مؤقتاً وتأبيده باطل: وهو الوقف الأهلي فإن وقته 
بسنين وجب ألا تزيد على ستين سنة من وفاة الواقف» وإن وقته بطبقات وجب ألا 


ل 56 


تزيد على طبقتين من الموقوف عليهم بعد الواقف . ولا سند لذلك التأقيت إلا 
المصلحة . 

نم ألغي الوقف الأهلي في سورية سنة 21545 وفي مصرسنة 65 بالقانون رق 
.8٠‏ 


الشوط الشاني ‏ التنجيز: بأن يكون منجزاً في الحال غير معلق بشرط ولا 
مضاف إلى وقت في المستقبل ؛ لأنه عقد (التزام ) يقتضي نقل الملك في الحال» فم 
يصح تعليقه على شرط كالبيع والهبة» في رأي ال مهو ر غير المالكية . 


فالصيغة المنجزة : هي .التي تدل على إنشاء الوقف وترتب آثاره في الحال أي فى 


والصيغة المعلقة : هي التي لاتدل على إنشاء الوقف من حين صدورهاء بل تدل 
على تعليق التصرف بأمر يحدث في المستقبل : مثل إذا جاء زيد فقد وقفتء أو إذا 
جاء غداً أو رأس الشهرأو إذا كامت فلاناً» فأرضي هبذه صدقة موقوفة» يكون 
الوقف باطلاً عند المهور غير المالكية . وصيغ التعليق ثلاث : 


أ- إن كان التعليق على أمر متردد بين الوجود وعدم الوجود» فلا يصح الوقف 
بهاء مثل إن قدم ابني من السفرء فقد وقفت داري على كذا ؛ لأن الوقف يقتضي نقل 
الملك » والتتليكات لا تقبل التعليق على أمر في المستقبل . وعلل الشافعية عدم صحة 
تعليق الوقف على شرط مستقبل بأنه عقد (التزام ) يبطل بالجهالة» فلم يصح تعليقه 
على شرط مستقبل كالبيع . 


ب- إن كان التعليق على موت الواقف. صح الوقف بالاتفاق» مثل وقفت 
داري بعد موتي على الفقراء ؛ لأنه تبرع مشروط بالموت : فصح ؟ لوقال: قفوا داري 


51 د 


بعد مو على كذا ؛ لأن عمر وصى» فكان في وصيته : «هذا ما أوص به عبد الله عمر 


ع 8 عع 8 #2 59 0 
أميرالمؤمنين إن حدث به حدث اث كا صددة 3 


ويكون الوقف اللعلق بالوت لازماء من حين قولة: هو وقف بعد موقي: 
ونين غوو إخازة الؤوقى شرع مق فلك الاركة: 


كبا إن كان التظليق عل ام عقى عدن مسدورة مع القت أيغدا »مكل إن 
كانت هذه الأرض ملي وكانت ملكه وقت التكل ‏ فهي وقتغل كسيذا: لأن 
التعليق صوري والصيغة فيها منجزة في الحقيقة . فهذا تعليق بكائن أو موجود للحال 
فلا ينافي عدم صحته معلقاً بالموت ؛ لأن التعليق بالشرط الكائن تنجيز. وقال 
الشافعية : الظاهر صحة الوقنخمكواخ: جعلته مسجداً إذا جاء رمضان . 


والصيغة المضافة إلى زمن في المستقبل : هي التي تدل على إنشاء الوقف في 
الحال» ولكن تؤخر ترتيب حكده إلى زمن«مستقبل» مثل جعلت منزلي هذا وقفأ 
على كذا في أول العام المجري المقبل . 

وحك هذه الصيغة عند الحنفية على التفصيل التالي : 

إن كان الزمن المستقبل المضاف إليه الوقف هو مابعد الموت» فالوقف باطل 
عند أبي حنيفة » والصحيح أنه وصية لازمة بوقف من الثلث بالموت » لاقبله . 

وإن كان الزمن المستقبل غير زمن الموت» مثل أول السنة الحجرية» فالصحيح 
من الروايتين عند الحنفية أن الوقف يصحء كا تصح الإجارة المضافة لاستقبل» 
والوقف يشبه الإجارة لأنه مثلها تمليك المنفعة» فيصح الوقف لوقال: داري صدقة 
ومترقوفة عدا 
(22)0 رواه أحمد . وروى نحوه أبو داود » ومّغْ : مال بالمدينة لعمر وقفه . 
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والحاصل أنه لايجوزعند المهورتعليق الوقف على شرط في الحياة» مثل إذا 


ع 


وقال المالكية عن هذا الشرط : لاا يشترط في الوقف التنجيزء فيجوزمع 
التعليق كأن يقول: هو حبس على كذا بعد شه رأوسدة:؛ أو يققول: إن ملكت دار 
فلان فهي وقف . 

الشوط الشالث- الإلزام : لاايصح عند المهورغيرالمالكية تعليق الوقف 
بشرط الخيا رأو بخيار الشرط . معلوماً كان أو جهولاً» بأن يقف شيئاً ويشرط لنفسه 
أولغيره الرجوع فيه متى شاء » ويبطل الوقف كالهبة والعتق . لكن استثنى الحنفية 

وقف المسجدء فلو اتخذ مسجداً على أنه بالخيارء جاز والشرط باطل . 

الشمرطالرابع-عدم الاقتران بشرط باطل: الشروط عند الحنفية ثلاثة : 

أ- شرط باطل : وهو ما ينافي مقتضئ الوقفء كأن يشترط إبقاء الموقوف على 
ملكه؛ وحكه : أنه يبطل به الوقفء لمنافاته حقيقة الوقف . وكذا لوشرط لنفسه 
الرجوع في الوقف متى شاء » يبطل به الوقف لمنافاته حك الوقف وهو اللزوم . ولو 

ب- شرط فاسد : وهو ما يخل بالانتفاع بالموقوف» أو بمصلحة الموقوف عليه 
أو يخالف الشرع . مشال الأول: أن يشترط صرف الريع إلى المستحقين: ولواحتاج 
الموقوف إلى التعميرء فهو فاسد ؛ لأنه يخل بالاتتفاع بالموقوف . ومثال الثاني : أن 
يفترظ لامعل الاظريمك ا ولاه ولى حان فيو فائية»الأنة يكل خلس لقوق 
د يخالف الشريعة . وحكه : أنه لا يبطل الوقف» بل يصح ويبطل الشرط . 

ج ‏ شرط صحيح : هو كل شرط لاينافي مقتضى الوقفء ولا يخل بالمنفعة: ولا 


يصادم الشرع ؛ مثل اشتراط البدء من الريع بأداء الضرائب المستحقة» أو البدء 
5 


بالتعمير قبل الصرف إلى الستحقين . وحكه : أنه يجب اتباعه وتنفيذه . 

أما القانون المصري (م1) رق 8؛ لسنة 1147 فقد نص على أنه : «إذا اقترن 
الوقف بشرط غير صحيح » صح الوقف, وبطل الشرط» والشرط غير الصحيسح 
يثمل الشرط الفاسد والباطل . وهذا رأي الصاحبين في الشرط الفاسد» ورأي لأبي 
يوسف في الشرط الباطل: 

وقال المالكية : إذا اشترط الواقف على مستحق الوقف إصلاحه أودفع ضريبة 
بغيرحق لحاكم ظالٍ » صح الوقف وألغي الشرط » ويصح في الأصح الإصلاح ودفع 
التوظيف من غلة الموقوف . كذلك لوشرط عدم البدء بإصلاح الموقوف أو عدم البدء 
بنفقته التي يحتاج إليها كنفقة الحيوان» صح الوقف» وبطل الشرطء وأنفق عليه من 
غلة الموقوف. 

ومذهب الشافعية : إن شرط الواقف أن يبيع الوقف» أوشرط أن يدخل من 
شاء ويخرج من شاء » بطل الوقف على الصغ< ؟كشرط الخيار السابق . 

ووافقهم الحنابلة فقالوا: إن شرط الواقف في الوقف شرطاً فاسداً كخيار فيه 
أو بشرط تحويل الوقف عن الموقوف عليه إلى غيره » بان قال : وقفت داري على 
كذاء على أن أحوبها عن هذه الجهة » أوعن الوقفية بأن أرجع فيها مق شئت» أو بأن 
يخرج من ثباء من أهل الوقف, ويسدخل من شاء من غيرهم» لم يصح الوقف . وكذا 
إن شرط هبته أو بيعه متى شاء» أومتى شاء أبطله» لم يصح الوقف؛ لأنه شرط ينافي 
مقتضى الوقف . ولوشرط البيع عند خراب الوقف وصرف القن في مثله» أو شرطه 
لامتولي بعده ( وهومن ينظر في الوقف)؛ فسد الشرط فقطء وصح الوقف مع إلغاء 
الشرطء كا في الشروط الفاسدة في البيع . 

الشرط الخامس عند الشافعية : بيان المصوف : فلو اقتصر الواقف على 
قوله : وقفت كذاء ولم يذكر مصرفه» فالأظهر بطلانه لعدم ذكر مصرفه» وهذا 

0000 الفقه الإسلامي ج8 )١5(‏ 


بخلاف الوصية» فإنها تصح وتصرف لامساكين ؛ لآن غالب الوصايا لاساكين» فحمل 
الإطلاق عليه» بخلاف الوقف . وصحح صاحب المهذب القول الثاني وهوصحة 
الوقف بدون ذكر جهة الصرف ؛ لأنه إزالة ملك على وجه القربة» فصح مطلقاً 


كالأضحية . 


6 


وم يشترط المهور غير الشافعية ذكر جهة المصرفء قال المالكية: : لا يشترط في 
الوقف تعيين المصرف في محل صرفه» فجا زأن يقول : وقفته لله تعالى» من غير تعيين 
من يصرف له ء وصرف فيا يصرف له في غالب عرفهم» وإلا يكن غالب في عرفهم, 
فالفقراء يصرف عليهم » هذا إذا م يختص الموقؤف بجماعة معينة» وإلا صرف لهم , 
ككتب العل . 


مقتضى ألفاظ الوقف التي يعبر بها عن الموقوف عليهم : 

قد تصدرعن الواقف ألفاظ كالولد والعقب والنسل والذرية والقرابة والآل 
والأهل» فا المراد منها في المذاهب" ؟ 

أ الولد والأولاد : إن قال الواقف : وقفت عل ولدي أوعلى أولادي» تناول 
بالاتفاق ولد الصلب ذكورم وإناهم . أما لوقال: ولدي وولد ولديء أوأولادي 
وأولاد أولادي» أو ب وبني بي» تناول الذكور والإناث من الأولاد» والراجح عند 
المالكية أنه لا يتناول من أولاد الأولاد سوى الذكوردون الإناث . 

قال الحنابلة: إذا وقف على أولاد رجل وأولاد 30 امتقوى فيه السدذ كن 
والآئق #لأنةتهريك ينهم + وإطلاق النقر يلكا يقتضى السوية .والنتحت أن 

يقسم الوقف على أولاده على حسب قسمة الله تعالى الات ونم التتركر,كبحنط 
)4 الدر الختار ورد الحتار : ,/485 وما بعدها ء فتح القدير : 7١/0‏ 77 , الشرح الكبير : 55/4 وما بعدهاء 


الشرح الصغير : ١78/5‏ "75 » القوانين الفقهية : ص 737٠١‏ » المهذب : 445/١‏ وما بعدها . كشاف د 
5/4 - 505 ء غاية المنتهى : 7١6/١‏ وما بعدها , المغني : 570/0 013 . 
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الأثثيين . وقال القاضي أبو يعلى : المستحب التسوية بين الذكر والأنثى ؛ لأن القصد 
القربة على وجه الدوام » وقد استووا في القرابة . وإذا فضل بعضهم على بعض فهو على 
ماقال. 

ب الذرية والنسل والعقب: لو قال الواقف : على ذريتي أو نسلي أو 
عقي» يثمل بالاتفاق الذكوردون الإناث» إلا بتصريح أو بقرينة كا قال الحنابلة . 


ج الآل والجنس وأهل البيت : يدخل فيهم العصبة من الأولاد والبنات» 
والإخوة والأخوات» والأعمام والعمات . واختلف في دخول الأخوال والخالات . وقال 
الحنفية : آله وجنسه وأهل بيته : كل من يناسبه إلى أقصص أب له في الإسلام» وهو 
الذي أدرك الإسلام» أسا أم لا 

وذ كرا اخيفة؟ أنه يمل الع ##الققير والأصل تعفن الحتفينة + أن الصكين بعد 
غنياً بغنى أبويه وجديه فقطء والرجل والمرأة بغنى فروعههاء وزوجها فقطء لكن 
قال الخصاف : والصواب عندي إعطاوؤْهم وإن كان تفرض نفقتهم على غيرهم . 

د القرابة : أع ما سبق» ويدخل فيه كل ذي رحم بحرم من الواقف؛» من قبل 
الرجال والنساء » سواء ا حرم أوغير امحرم على الأصح عند المالكية . 

ورأى الحنفية : أن قرابته وأرحامه وأنسابه : كل من يناسبه إلى أقص أب له في 
الإسلام من قبل أبويه» سوى أبويه وولده لصلبه» فإنهم لا يسمون قرابة اتفاقاًء وكذا 
من علا منهم أوسفل عند أَبي حنيفة وجمد. ولا يكو الضرق لأقل هن اثنين خند أ 
حنيفة » وعند الصاحبين : يمكن الاكتفاء بواحد. 

وعبارة الشافعية : إن وقف على جماعة من أقرب الناس إليه؛ صرف إلى ثلاثة 
من أقرب الأقارب . 

وإن قيده بفقرائهم » اعتبر الفقر عند الحنفية وقت وجود الغلة, وهوالمجوز 


1 1ت 


لآخذ الزكاة» فلو تأخر صرف الغلة سنين لعارض» فافتقر الغني» واستغنى الفقير» 
شارك المفتقر وقت القسمة الفقير وقت وجود الغلة ؛ لأن الصلات إها مهلك حقيقة 
بالقيض»:وظروة القق والموت لا يبظطل ها امتحقة. 

وإذا قال: الآقرب فالأقرب : فالمراد أقرب الناس رحماً» لا بالارث والعصوية . 


وإذااقال: الصلحاء الأقارب», فالصالح كا قال ابن عابدين : من كان 
مستوراًء وم يكن مهتوكاً ولا صاحب ريبة» وكان مستقم الطريقة» سل الناحية؛ 
كامن الأذى» قليل الشرء ليس بمعاقر للنبيذ» ولا ينادم عليه الرجالء ولاقذافاً 
للامحصنات. ولا معروفاً بالكذب . فهذا هوالصلاح» ومثله أهل العفاف والخير 
والفضل: : 
وإذا قال: الأحوج فالأحوج من القرابة» فيراد به من يملك الأقل من 
مائة درهم » فإن صار معه مائة درهم يقسم بينهم جميعاً بالسوية . 
ه ‏ مراحل الإنسان : ؟ بينا في الوصية: 
إن الطفل والصبي والصغير: من م يبلغ» فإن بلغ فلاشيء له. 
والشاب والْحَدّث : من البلوغ لتام الأربعين» فإن أتم الأربعين فلا شيء له . 
والكَهّل : من تمام الأربعين لتام الستين. 
والشيخ : من فوق الستين لآخر العمر. وليس فوق الشيخ شيء. 
ويشمل ذلك كله الذكر والأننى» كالأرمل يثمل الذكر والأننى . 
2 و-سبيل الله ونحوه : ذكر الحنابلة أنه إن وقف على سبيل الله أوابن السبيل 
أوالغارمين» فهم الذين يستحقون السبم من الزكوات ؛ لأن المطلق من كلام 
الآدميبن مول على المعهود في الشرع . وسبيل الله : هوالغزو والجهاد في سبيل الله . 
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الوقف الدائم من حيث الاتصال والانقطاع : 

الوقف المؤبد إذا اتقطع الموقوف عليه في حلقة من حلقاته أواتصل : أربعة 
أنوا ع" : 

أ إن كان معلوم الابتداء» والانتهاء غير منقطعء أي متصل الابتداء 
والانتهاء : مثل الوقف على المساكين أو على طائفة لايجوز بحك العادة انقراضهم » 
صحيح بالاتفاق. أما إن كان منقطع الابتداء والانتهاء كالوقف على ولده؛ ولا 
ولد لهء فالوقف باطل ؛ لأن الولد الذي لم يخلق لا يملكء فلا يفيد الوقف عليه 


؟- إن كان متصل الابشذاء غير معلوم الانتهاء: مثل أن يقف على قوم يجوز 
اتقراضهم بح العادة» ولم يجعل آخره لامساكين» ولا لجهة غير منقطعة» الوقف 
صحيح عند المهور؛ لأنه تصرف معلوم المضرف عرفاًء وينصرف عند انقراض 
الموقوف عليهم إلى أقارب الواقف» 5 بينا؛ لأن مقتض الوقف الثواب» فحمل 
فها سماه على شرطهء وفيا سكت عنه على مقتضاه//وه كآنه وقف موّبد . 

وقال عمد بن الحسن وبرأيه يفتى عند الحنفية: لاِيصّح هذا الوقفء إذ لابد 
#اعركنا من يان جهنة قرئكة لاتنقطم : لأن الوق متعضناء التاييت'قاذا كان 

أ إن كن الوقنك منقظع الأبشداء» متضل الآشهاء :“متل أن يقف على من 
لايجوز الوقف عليه» كنفسه أو عبده» أو كنيسة أو مجهول غير معين» فيه رأيان 
عند الشافعية والحنابلة : رأي إنه باطل ؛ لأن الأول باطل» ورأي إنه يصحء وإذا 
قيل: إنه صحيح»: صرف في الحال إلى من يجوز الوقف عليه . 
(0) الدر انختار ورد المحتار : */00؟ ء ١8؛‏ » الشرح الصغير : 17١/6‏ 155 ء المهذب : 468١/١‏ وما بعدها » المغني : 

ورباكه _ الام . 


كك 


5- إن كان الوقف صحيح الطرفين- الابتداء والانتهاء. منقطع الوسطء مثل 
أن يقف على ولدهء ثم على غير معين, ثم على المساكين: فيه رأيان كنقطع 


أولاده؛ ثم على الكنيسة» ففي صحته رأيان» ومصرفه إلى مصرف الوقف المنقطع . 


الفصل الخامس ‏ إثبات الوقف شرعاً وقانوناً: 

اللقرر شرعاً أن الشهادة إحدى طرق إثبات الوقفية» ويشترط في ادعاء 
الوقف: بيان الوقف ولو كان قبدياًء ويقبل في إثباته الشهادة على الشهادة. 
وشهادة النساء مع الرجال» والشهادة بالشهرة والتسامع بأن يقول الشاهد: أشهد 
بالتسامع وتقبل شهادة التسامع لبيان المصرف» كقولهم على مسحد كذاء ولبيان 
مستحقين» ولا تقبل لإثبات شرائطه في الأصح. أما صك الكتابة فلا يصلح 
ححة: لأن لاط نيشيه الخطل: 

قراطل ريه القناز الرقرق لا يطلب نكا الرقت الا القرطل كرت 
فخلوفا نو اغا هو عرط لقال الشياةة الوقية” . 


وعلى هذا كان عمل المحام الشرعية في مصر وسورية:» ثم نصت المادة الأولى 
من قانون الوقف المصري رغ 8؟ لسنة 115١‏ على اشتراط إشهاد رسممي من الواقف» 
أمام إحدى اجام الشرعية التي بدائرتها أعيان الوقف كلها أو أكثرهاء سداً للباب 
أمام الدعاوى الباطلة لإثبات الوقفيات بشهادات الزورء وهذا يتفق مع الحم 
القانوني الذي يشترط التسجيل في السجل العقاري لكل تصرف واقع على العقارء 
أياً كان العقارء وأياً كان التصرف الواقع عليه. 


 0(‏ ردامحتار : 424١ ١ ١2“‏ -©6:2ع. 
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وذكر الخصاف حم الوقف إذا انتقطع ثبوته فقال: إن الأوقاف التي تقادم 
أمرهاء ومات شبودهاء فا كان لها من رسوم في دواوين القضاةء وهي في أيدهم» 
أجريت على رسومها الموجودة في دواوينهم استحساناً إذا تنازع أهلها فيها. وما لم 
يكن لحا رسوم في دواوين القضاة ؛ فن أثبت ت حقاً فيها عند التنازع حك له به. 

الفصل السادس - مبطلات الوقف : 

ملل الوقله إذا الكفل قرط هن كروظيه السايقة: 

وقد ذكر المالكية مبطلات الوقف وأهها مايأتي""': 
بموته قبل القبض بطل الوقف» ورجع للوارث في حال الموت: وللدائن في 
الإفلاس» فإن أجازه نفذء وإلا بط[؟. 


"- إن سكن الواقف الدار قبل تام عام بعد أن حيزعنه» أوأخذ غلة 
الأركن لقي بط اللسنيدى 

؟- الوقف على معصية ككنيسة وكصرف غلة الموقوف على خمر أو شراء 
سلاح لقتال حرام؛ باطل . 

3 - الوقف على حربي باطل » ويصح على ذمي . وهذا متفق ق عليه . 


5 الوقف على نفسه ولو مع شريك غير.وارث» مثل وقفته على نفسي مع 


رتسل أن النكرى الوافنن مط لا فدهن تسمه 
1 الجهل , بسبق الوقف عن الدين إن كان الوقف على محجوره : ففن وقف 


(24)0 القوانين الفقهية : ص 77١‏ وما بعدها ء الشرح الصغير : .3118-321522037١8  ٠١9//4‏ 
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على محجوره وقفاً وحازه له» وعلى الواقف دين» ول يعلم هل الدين قبل الوقف أو 
بعده» فإن الوقف يبطل» ويباع لتسديد الدين» تقدياً للواجب على التبرع» عند 
الجهل بالسبق » مع ضعف الحوز (القبض). 

#-عدم التخلية (أي عدم ترك الواقف ) بين الناس وبين الموقوف عليه الذي هو 
مثل المسجد والرباط والمدرسة قبل حصول المانع » فإنه يبطل الوقف » ويكون ميراثاً . 

5 وقف الكافر لنحو مسجد ورباط ومدرسة وغيرها من القرب الإسلامية. 
وعدا رأئ الختفية انضا: 

ويكره على الراجح كراهة تنزيه الوقف على البنين دون البنات ؛ لأنه يشبه 
عمل الجاهلية من حرمان البنات من إرث أبيهن» فإن حدث الوقف نفذ ول 
تمسح غل الأصح . و يكره الطواقبة الرجل لض ولد متالة ظةء أو خله: 
وكذا يكره أن يعطي ماله كله لأولاده؛ ليقسم بينهم بالسوية بين الذكور 
والإناث . فإن قسمه بينهم على قدر مواريثهم » فهو جائز. ويصح الوقف بالاتفاق 
على العكس وهو وقفه على بناته دون بنيه . 

موقف القانون من انتهاء الوقف: 

نص القانون المصري رق 58 لسنة 1515١‏ في المواد )١18-17(‏ على انتهاء الوقف 
بانتهاء المدة المعينة» أو بانقراض الموقوف عليهم » وكذلك ينتهي في كل حصة 
باتقراض أهلها قبل انتهاء المدة المعينة أو قبل اتقراض الطبقة التي ينتهي الوقف 
باتقراضها. وذلك مالم يدل كتاب الوقف على عود هذه الحصة إلى باق الموقوف 
عليهم أو بعضهم » فإن الوقف في هذه الحالة لا ينتهي إلا بانتقراض هذا الباقي أو 
بانتهاء المدة . 

وينتهي الوقف أيضاً للتخرب والضآلة بقرار من امحكمة بناء على طلب ذي 
الشأن. 

5١١ 


ويصير الوقف المنتهي ملكا للواقف إن كان حياًء وإلا فاستحقه وقت الحم 
بانتهائه . 


الفصل السابع ‏ نفقات الوقف : 

نفقة الوقف من ريعه بالاتفاق» مع اختلافات في شرط الواقف وغيره . 

مذهب الحنفية!": الواجب أن يبدا من ريع الوقف أي غلتهء بعارته بقدر 
ما يبقى الوقف على الصفة التي وقف عليهاء وإن خرب بني على صفته » سواء شرط 
الواقف النفقة من الغلة أولم يشرط ؛ لأح: تين الواقك عرق الغلة مو يدا لاتق 
دائمة إلا بالعمارة» فيثبت شرط العمارة اقتضاء» ولأن الخراج بالضان . 


وإن وقف دارا على سكثى (19مه فالعمارة على من له السكنى من ماله؛ لآن 
الغرم بالغ » فإن امتنع من له السكتى من العمارة» أوعجز بأن كان فقيرأء آجرها 
الحا لمن شاءء وعمرها بأجرتها كعارة الواقف» ثم ردها بعد العارة إلى من له 
السكنى ؛ لأن في عمارتها رعاية الحقين: حق الواقفف وحق صاحب السكن . ولا يجبر 
الممتنع على العمارة» لما فيه من إتلاف ماله. ولا تصح إجارة من له السكنى» بل 
المتولي أوالقاضى . ولا عمارة على من له الاستغلال؛ لأنه لاسكنى لهء وإفا عمارته 
عل من لد المكى» فلو سكن لاتلزمه الأجرة الظاهرة» لعدم الفائدة» الاإذا الستيج 
للعمارة» فيأخذها المتولي ليعمر بها . 

وما :هدم من بناء الوقف وآلته : وهي الأداة الني يعمل بها كآلة الحراثة في ضيعة 
الوقف» أعاده الحاى في عمارة الوقف إن احتاج الوق ف إليه » وإن استغنى عنه أمسكه حتى 
يحتاج إلى عمارته » فيصرفه فيها » حتى لا يتعذ رعليه الصرف وقت الحاجة . وإن تعذر 
إعادة عينه » بيع وصرف تنه إلى المرمة ( الإصلاح ) » صرفاً للبدل إلى مصرف المبدل . 


0 فتح القدير : 55/0 وما بعدها , الكتاب مع اللباب : ؟/185 وما بعدها » الدر الختار : 525/7 437 . 


5١/2 


2 يجوزأن يقسم المنهدم وكذا بدله بين مستحقي الوقف ؛ لأنه جزء من العين 


الموقوفة » ولا حق لحم فيهاء إنما حقهم في المنفعة» فلا يصرف لهم غير حقهم . 

ومذهب المالكية” مثل الحنفية : يجب على الناظر إصلاح الوقف إن حصل 
به خلل من غلته؛ وإن شرط الواقف خلافه؛ فلا يتبع شرطه في الإصلاح ؛ لأنه 

ويكري الناظردار السكن الموقوفة إن حصل بها خلل» ويخرج الساكن منهاء 
إن م يصلحها بعد أن طلب منه الإصلاح » فإذا أصلحت رجعت بعد مدة الإجارة 
لاموقوف عليه . وإن أصلحها ل يخرج منها . 

فإن م تكن لاموقوف غلات» فينفق عليه من بيت المال» فإن لم يكن يترك 

وينفق على خيول الجهاد ودوابه من بيت المال» ولا يلزم الواقف بثيء من 
نفقتهاء ولا تؤاجر لينفق عليها من غلتها. فإن لم يكن بيت مال لمسامين أولم يمكن 
التوصل إليهء بيع الحيوان» وعوّض به سلاح ونحوه مما لانفقة له. 


ورأي الشافعية والحنابلة'"': أن نفقة الموقوف ومؤن تجهيزه وعمارته من 
حيث شرطها الوأقف من ماله» أومن مال الوقف ؛ لأنه لما اتبع شغرطه في سبيل 
الوقفء وجب اتباع شرطه في نفقته . فإن لم يمكن فن غلة الموقوف أو منافعه كغلة 
الفقان: لآن اللغناط عل أصل لوقك “لآ مكو ]لاب الإتقاق عدم غلكة فكان 
الإنفاق من ضرورته . 


فإذا تعطلت منافعهء فالنفقة ومؤن التجهيز لا العمارة عند الشافعية من بيت 


()2 الشرح الصغير : 4/6؟١‏ وما بعدها » القوانين الفقهية : ص 509 . 
(9) المهذب : ١/0غ:‏ ء مغنى الحتاج : ؟/6ة؟ ء المغنى :510/0 ,» كشاف القناع ا 
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المال. وأما عند الحنابلة : فإن تعطلت منافع الحيوان» فنفقته على الموقوف عليه ؛ 
لأنه ملكهء ويحتّل وجويا في بيت المال» ويجوز بيعهء ؟ا سنبين. 

وقال المالكية والحنابلة والشافعية عن زكاة الموقوف'"' : إذا كان الوقف على قوم 
بأعيانهم فحصل لبعضهم من مر الشج رأوحب الأرض نصاب وهو خمسة أوسق» 
فعليهم الزكاة ؛ لأنهم يملكون الناتج . وإذا صار الوقف لامساكين فلا زكاة فيه . 

وأوجب الإمام مالك الزكاة في الموقوف على غير المعين نحو الفقراء والمساكين إذا 
- كان خنسة أوسق» بناء على أنه ملك الواقف» فيزي على ملكه . وأما الموقوف على 
المعينين » فيشترط في حصة كل واحد منهم خسة أوسق. 


الفصل الثامن ‏ استبدال الوقف وبيعه حالة الخراب : 
يقصد بالوقف دوام الاتتفاع بهء وتحصيل الثواب والأجر بنفعهء فإذا آل إلى 
الخراب» اذا يكون مصيره ؟ 


أجاز الفقهاء استبداله وبيعه للضرورة بشروط وقيود وتفصيلات لديم . 


فقال الحنفية"' : للمسجد بمجرد القول على المفتى به ضفة الأبدية» فلا تنسلخ 
الساعة» وبرأيها يفتى» فلا يعود إلى ملك الباني وورثته» ولا يجوزتقله ونقل ماله 
إلى مسجد آخرء سواء أكانوا يصلون فيه أم لا. ولا يحل وضع جذوع على جدار 
المسجدء ولو دفع الأجرة. 


(0) المغني : ه/كدهء تكلة المجموع : ٠ 557/١6‏ الفروق : 1١١/7‏ وما بعدها . 
) الدر امختار ورد المحتار : +/د١٠: ‏ 08 ٠‏ 805 وما بعدها » 475 - 477 » فتح القدير : 08/5 وما بعدها . 
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وقال عمد : إذا |نهدم الوقف وليس له من الغلة ما يعمر به» فيرجع إلى الباني أو 
ورثته . 
يتقل عفد أىتيوسف مسد آاخر» ويرجع إل مالكة عدن مد 

وعلى هذا الخلاف : في الرباط"' والبئر إذا لم ينتفع بماء فيصرف على قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض إلى أقرب مسجد أو رباط 
أوحوض إليه . لكن المفق به في تأبيد المسجد قول أبي يوسف وهو أنه لايجوزنقله 

وفي آلات المسجد نحو القنديل والحصير بخلاف أتفاضه: الفتوى على قول مد 
وهو ردها إلى واقفها أو إلى ورثته.. وأما أتقاضه فيفق فيها بقول أبي يوسف وأبي 
تكنينة وهو أن المستجند لا بغوه م رافلن لا مجو ونقله وتقل ماله ال عدخ 

وإذا وقف الواقف وقفين على المسج0”© !حدهما على العيارة» والآخر إلى إمامه 
أو مؤذنه» فللحام إذا قل الحصص للإمام ونحوه أن يصرف من فاضل وقف المصالح 
والعمارة إلى الإمام والمؤذن باستصواب أهل الصلاح من أهل المحلة» إن كان الوقف 
متحدأء: لآن عركة إحياة وقنة وهو هن ذا النلكا لل حيطد كفرع واحت. 
ففى حال اتحاد الواقف والجهة يجوز المناقلة . 

وإن اختلف أحدههما (الواقف والجهة) بأن بنى رجلان مسجدين أو رجل 

بيع أنقاض المسجد ونحوه : إذا انهدم وقفء ول يكن له شيء يعمرمنهء 
ولا أمكن إجارته ولا تعميره» ول تبق إلا أتقاضه من حجر وطوب وخشب» صح 


()22 الرياط : هو الذي يبنى للفقراء . 
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بيعه بأمرالحام. ويشترى بفنه وقف مكانه » فإذا لم يمكن الشراء ؛ رده إلى ورثة 
الواقف إن وجدواء وإن لم يوجدوا يصرف للفقراء . والبيع مبني على قول أبي يوسف, 
والرد إلى الورثة أو إلى الفقراء على قول مد وهو جمع حسن . حاصله أنه يعمل 
بقول أبي يوسف حيث أمكن» وإلا فبقول مد . 

جعل شيء من المسجد طر يتا وبالعكس : إذا جعل الباني بدون اعتراض 
أهل الحلة شيئاً من الطريق مسجداً لضيقه» ولم يضر بالمارين» جاز؛ لأنما للمسامين. 
وكذا العكس وهو ماإذا جعل في المسجد ممراًء جاز لكل أحد أن يمرفيه؛ حتى 
الكافر إلا الجنب والحائض والدواب . 

ويجوزللإمام جعل الطريق مسجداً» لا عكسهء لجوازالصلاة في الطريق» 
ولا يبجوزأن يتخذ المسجد طريقاً. 


حالات الاستتبدال : الاستبدال عند الحنفية ثلاثة أنواع : 

الأول أن تقرطه الراقفة لنقينه راسد ل أو لنفسة وغرة يان قترط الواقت 
في وقفيته الاستبدال بالموقوف أرضاً أخرىء أو شرط بيعهء جاز الاستبدال على 
الصخيح».ويشارى يالقق أرضا أخرى إذا شاءء فاد "و صارت الأرض الثانيئة 
كالأولى في شرائطها . 

الثاني ألا يشرطه الواقف؛ بأن شرط عدمه أوسكتء لكن صار الموقوف 
بحيث لا ينتفع به بالكلية» بألا يحصل منه شيء أصلاًء أولايفي بمؤنته» فهو أيضاً 
اتر اهل الأصح ]ذا 8ن باقر القاضوي» وكاق را جه الل فيده - 

الثالث ألا يشرطه الواقف أيضاًء ولكن فيه نفع في الملة», وبدله خيرمنه 
ريعاً ونفعاً . وهذا لايجوزاستبداله على الأصح الختار. 

شروط الاستتتدال : إذا كآن الوقف عكار غيسسجك» فالعيذد أنه يوز 
للقاضي الاستبدال به للضرورة بلا شرط الواقف , بشروط ستة : 

13ت 


. أن يخرج الموقوف عن الانتفاع به بالكلية  أي يصبح عدي المنفعة‎ - ١ 

؟-ألا يكون البيع بغين فاحش . 

- أث يكون المستبدل قاضي الجنة: وهوذوالعم والعمل» لكلا يؤدي 
الاستبدال إلى إبطال أوقاف المسامين» ؟ هو الغالب في الزمن الأخير. 

5- أن يستبدل به عقار لادراهم ودنانير, لكلا يأكلها النظار؛ ولأنه قل أن 
يشتري بها الناظر بدلاً. وأجاز بعضهم الاستبدال به تقوداًء مادام المستبدل قاضي 
الجنة. 

5-ألا يبيعه القاضى< :2لا تقبل شهادته له ولالمن له عليه دين » خشية التهمة 
والحاباة . 

فإذا لم تتوافر هذه الشروط كان بيع الوقف باطلاً لافاسداً . وإذا صح بيع الحاكم 
بطل وقفية ماباعه» ويبقى الباق على ما كان . 

وهناك مسائل أربعة يجوز فيها استبدال العام رمن الأرض وهي : 

الأولى ‏ لوشرطه الواقف. 

الثانية ‏ إذا غصبه غاصب وأجرى عليه الماء؛ حتى صار بحرأ فيضن القية 
ويشتري المتولى بها أرضاً بدلا . 

الشالثة ‏ أن يجحده الغاصب ولا بينة» وأراد دفع القية» فلامتولي أخذها 
لكترف انها بدلا : 

الرابعة ‏ أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثرغلة وأحسن مكاناً » فيجوز على قول 
أفي يوسفء وعليه الفتوى . 


13ت 


مذهب المالكية في بيع الموقوف : ذكر المالكية" أن الأوقاف بالنسبة 
لبيعها ثلاثة أقسام : 

أحدها ‏ المساجد : لايحل بيعها أصلاً بالإجماع . 

الثاني العقارلا يباع وإن خربء ولا يجوز الاستبدال به غيره من جنسه » 
كاستبداله بمثله غير خرب» ولا يجوز بيع أتقاضه من أحجا رأ وأخشاب. لكن إن 
تعذر عودها في الموقوف» جازتقلها في مثله . 

ويجوز بيع العقار الموقوف في حالة واحدة : وهي أن يشترى منه حسب الحاجة 
لتوسعة مسجد اوطريق . 

الشالث ‏ العروض والِيتوانإذا ذهبت منفعتهاء كأن هرم الفرس» ويخلق 
الثوب» بحيث لا ينتفع با » يجوز بيع الموقوف وصرف ثنه في مثله » فين لم تصل قيته 
بألبانها وأصوافها وأوبارهاء فنسلها كأصلها في الوقفٍ» فا فضل من ذكور نسلها عن 

وهذا قول ابن القامم . وقال ابن الماجشون : لا يباع أصلاً . 

الخلو: بناء على ماقرره المالكية من منع بيع الوقف وأنقاضهء ولوخرب» هل 
يجوز للناظر إذا خرب الوقف وتعذرعوده لإنتاج غلة وأجرة» بأن لم يجد ما يعمر 
به من ريع الوقفء ولا أمكنه إجارته بما يعمره: أن يأذن لمن يعمره من عنده يبناء 
أوغرس على أن البناء أوالغراس يكون للباني أوالغارس ملكا وخلواً يباع ويورث 
عنه؛ لأن العمارة تكون لصاحبهاء ويجعل في نظير الأرض الموقوفة حُكراً (مبلغاً 
دائًاً) يدفع لمستحقين أو خدمة المسجد ؟ 


)2 القوانين الفقهية : ص 737١‏ » الشررح الصغير : 4/ةة , ٠١١‏ ء ١١6‏ - 3579ء الشررح الكبير : 1١/5‏ وما بعدها . 


11ت 


أفتى بعضهم وهو الشيخ الخرشي بالجوازء وأجازه الحنفية'"» وهذا هوالذي 
ا ا وقال الدردير شارح متن خليل : وهي فتوى باطلة لفيا وحاشا 
المالكية أن يقولوا بذلك ؛ لأن منفعة الموقوف موقوفة» لاتملك بهذا العمل . 


مه 


مذهب الشافعية في بيع الموقوف : قال الشافعية!: 

إذا هدم مسجد أوخرب وانتقطعت الصلاة فيه. وتمدوت أعادتيه» أو 
تعطل بخراب البلد مثلآء لم يعد إلى ملك أحدء ولم يجزالتصرف فيه بحال بيغ أو 
غيره ؛ لآن مازال الملك فيه لحق الله تعالى» لا يعود إلى الملك بالاختلال» ؟ا لوأعتق 
عبدأء ثم مرض مرضاً مزمناًء لا يعود ملكأ لسيده. وتصرف غلة وقفه لأقرب المساجد 
إليه إذا م يتوقع عوده» وإلا حفظ . 

وإن خيف على المسجد السقوط» نقض» وبنى الحام بأتقاضه مسجداً آخرء إن 
رأى ذلك» وإلا حفظه . والبناء بقربه أولى . ولا يبني به بثرأء ا لا يبني بأتقاض بثر 
ا ل 0 مراعاة لغرض: لاقف ها أمكن . 

ولو وقف واقف على قنطرة» فاحترقت الوادي» واحتيج إلى قنطرة أخرى» 
جاز نقلها إلى محل الحاجة . 

وغلة وقف الثغر( وهو الطرف الملاصق من بلادنا بلاد الكفار) إذا حصل فيه 
الامو عط قاطي لاا لاعودة تدر 


ويدخرمن زائد غلة السجد على مايحتاج إليه مايعمره» بتقديرهدمهء 
ويشتري له بالباق عقاراً ويقفه ؛ لأنه أحفظ له. 


(0) ردانحتار : 38/5 . 
زف المهذب : ١/5غع؛‏ » مغني المحتاج : 7559/9 وما بعدها » تكملة المجموع : 711/١4‏ وما بعدها . 


د غ؟؟ ‏ 


وقلم عازه الوق قعل نجع الرقوقه علني ,لا بهاامن قط الرفقية: 

ويصرف ريع الموقوف على المسجد وقفاً مطلقاً أوعلى عمارته: في مصالح . 
المسجد من بناء وتخصيص وسم ومظلات للتظليل هاء ومكانس يكنس بهاء 
ومساحي ينقل بها التراب» وأجرة قيّم » لا أجرة مؤذن وإمام وحصر ودهن ؛ لآن 
الك مقط الج رو لاف الباق كان كن اأوفف لصاح الخد صرف من رده 
من ذكرء لا في التزويق والنقشء بل لو وقف عليها لم يصح . 


؟ ‏ الأصح جواز بيع حُمُرالمسجد الموقوفة إذا بليت» وجذوعه إذا اتكسرت » 
ولم تصلح إلا للإحراقء لئلا تضيع ويضيق المكان ها من غير فائدة» فتحصيل نزر 
يسيرمن تمنها يعود إلى الوقف أولى من ضياعهاء ولا تدخل تصفيتها تحت بيع 
الوقف ؛ لأنما صارت في حك المعندومة» ويصرف ثمنها في مصالح المسجد. فإن 
صلحت لغير الإحراق كاتخاذ ألواح أو أبواب منهاء فلا تباع قطعاً. 

والأصح جواز بيع نخلة موقوفة جفت إذا لم يكن الاتتفاع بجذعها بإجارة 
وغيرهاء وبههة زمنت ؛ لأن مالا يرجى منفعته » فكان بيغله أولى من تركهء بخلاف 
المسجد» فإن المسجد يمكن الصلاة فيه مع خرابه» وقد يعمر الموضع » فيصلى فيه . 

وقية المبيع للها حك القمة التي توجد من متلف الوقف أو منقطع الآخرء وهوأن 
تصرف لأقرب الناس إلى الواقف» فإن لم يكونوا صرف إلى الفقراء والمساكين» أو 
بعالك الساوقد 

فإن أمكن الانتفاع بجذع الشجرة الموقوفة الجافة بإجارة وغيرهاء م ينقطع 
الوقف على المذهبء إدامة للوقف في عينهاء ولا تباع ولا توهب» للخبرالسابق عن 
عر في أول بحث الوقف . فالشافعية في الملة والمالكية أشد الآراء في عدم جواز بيع 
الوقف . 


0500 الفقه الإسلامي جه )١6(‏ 


ومذهب الحنابلة" : 


أ إذا خرب الوقف :وتعظ له لمتافعه» كذا أدهت :أوارض خريت وعتادت 
مواتاً. ولم تمكن عمارتهاء أو مسجد انصرف أهل القرية عنهه» وصار في موضع لا يصلى 
فيه » أوضاق بأهله وم يمكن توسيعه في موضع» أوتشعب جميعه» فم تمكن عمارته 
ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه» جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته» وإن ل يمكن الانتفاع 
بشيء منه » بيع جميعه . 

واستدلوا بما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعدء لما بلغه أنه قد تقب بيت 
الما لةالدى والكوقة :أهل السك الدي الاين واعمن نيك الاق قل السجيد : 
فإنه لن يزال في المسجد مصل . وكان هذا بمشهد من الصحابة» ولم يظهر خلافه » فكان 
إجماعا . ولان فيا ذكر استبقاء الوقف بمعناهء عند تعذر إبقائه بصورته» فوجب 
النية.: 

ب - وإذا بيع الوقف» فأي شىء ممق بثئنه , مما يرد على أهل الوقفء جازء 
نوا أكان من سه أم مق غير جلسه 4 لأن ركوو للنقعة + ل" المننىء لكن تكو 
المنفعة مصروفة إلى المصلحة التي كانت الأولى تصرف فيها ؛ لآنه لايجوزتغيير 
المصرفء مع إمكان المحافظة عليهء م لا يجو زتغيير الوقف بالبيع» مع إمكان 
الاتتفاع به. 


ج - وإذا لم يف ثمن الفرس الحبيس لشراء فرس أخرىء أعين به في شراء فرس 
حبيس » يكوّن بعض الثن ؛ لآن المقصود استبقاء منفعة الوقف الممكن استبقاو 
وصيانتها عن الضياع » ولا سبيل إلى الصون إلا هذه الطريق . 

د - وإذام تتعطل مصلحة الوقف بالكلية » لكن قلت » وكان غيره أنفع منه وأكثر 


. المغني : م/ولاهة  كلاه‎ )١( 


1ت 


فائدةعلى أهل الوقف» ل يجز بيعه ؛ لأن الأصل تحر البيع» وإفا أبيح للضرورة؛ 
النفع » اللهم إلا أن يبلغ في قلة النفع إلى حد لا يعد نفعاًء فيكون وجوده كالعدم . 

هلا يجوزتنقل المسجد وإبداله وبيع ساحته ؛ وجعلها سقاية وحوانيت إلا عند 
تعذرالانتفاع به . 

ولا يجوزأن يغرس ف المسجد شجرة كالنخلة وغيرها بعد أن صار مسجداً» 
وقال أحمد : لا أحب الأكل منهاء ولوقلعها الإمام لجاز؛ لآن السجد ل يبن لهذاء 
وإنفا بني لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن ؛ ولأن الشجرة تؤذي المسجدء وقنع 
المصلين من الصلاة في موضعهاء ويسقط ورقها في المسجد وثمرهاء وتسقط عليها 
العصافير والطيرء فتبول في المسجدء وربما رمى الصبيان ثمرها بالحجارة . 

أما إن كانت النخلة في أرض » فجعلها | حبها هيدجداً » والنخلة فيها ء فلا بأس . 

و وما فضل من حصر السجد وزيته» ول يحتج إليه» جازأن يجعل في مسجد 

موقف القانون من الاستبدال : نص القانون المصري رق 48 لسنة ١145‏ في 
المأقع هل مدي أموال الكل 

تشتري الحكة _بناء على طلب ذوي الشأن - بأموال البدل المودعة يخراتتها عقاراً 
أواعقولا حل 12[ العين الوقوفة وكا أن "تاذو واقاقياى إثقاء متعدل خديد: 

وو ادال أن تسر ذلك ان تادن بانشتنا ر اموا البدل بأي وجه من 
وحوة الآبرةا كاز فرعا 

5 أن لا أن تأذن بإنفاقها في عمارة الوقف ء دون رجوع في غلته . 


557 


وإذا كانت هذه الأموال ضئيلة» ولم يتيس استثمارهاء ول يحتج إلى إنفاقها في 
الغيارة» اعتبرت الغلة وضرفت مضرفها . 

وقد صدر في سورية القانون رق )٠١4(‏ في 1170/5/14 المتضضن جواز استبدال 
بعض العقارات (ذات الإجارة الطويلة).ء والقانون رق ١78‏ في ١158/9/0‏ 
لاستبدال العقارات الوقفية المقرر عليها حق من حقوق القرارذات الإجارة 
الطويلة» كامرصد والحكر والكدك والمقاطعة والإجارتين والقميص ومشد المسكة» 
والكردار والقية"" . 


(2)0 اللمرصد : هو في الأصل دين يثبت على الوقف لمستأجر عقار مقابل ماينفقه بإذن المتولي على تعميره عند عدم 
وجود غلة في الوقف » ثم يوجر منه بأجرة مخفضة » لما له من دين على الوقف ( رد امحتار : 453/5 ) . 
وحق الُكْر أو المقاطعة : حَق قرار مُرتب على الأرض الموقوفة بإجارة مديدة تعقد بإذن القاضي يدفع فيها 
المستحكر لجانب الوقف مبلغاً يقارب قية الأرض » ويرتب مبلغ آخر ضئيل » يستوفى سنوياً لجهة الوقف 
من المستحكر أو ممن ينتقل إليه هذا الحق » على أن يكون لاستحكر حق الغرس والبناء وسائر وجوه الاتتفاع 
( رد انمحتار : 88/5© ) . 
والكّدك : لفظ تري الأصل » يطلق على ماهو ثنابت في الحوانيت الموقوفة ومتصل بها اتصال قرار ودوام » 
لعلاقته الثابتة بالعمل الذي يمارس في هذا العقار . وقد .جرت العادة أن ينشئ مستأجر عقار الوقف هذا 
الكدك فيه من ماله لنفسه على حسب حاجته بإذن متولي الوقف ( رد المحتار: 11/64 ) وقد يسمى الكدك 
« سكنى » في الحوانيت » ؟ا يسمى « كرداراً » في الأراضي الزراعية : 
وحق الإجارتين : عقد إجارة مديدة بإذن القاضي الشرعي على عقار الوقف المتوهن الذي يعجز الوقف عن 
إعادته إلى حالته من العمران السابق » بأجرة معجلة تقارب قيته تؤخذ لتعميره » وأجرة مؤجلة ضئيلة سنوية 
يتجدد العقد عليها ودفعها كل سنة » وذلك كخرج من عدم جواز بيع الوقف ولا إجارته مدة طويلة » ومن 
هنا سميت بالإجارتين . 
والقميص : حق لمستأجر دار الرحى الموقوفة يخوله البقاء فيها ء لما له فيها من أدوات الطحن وآلاته 
ولوازمه . 
ومشد المسكة : حق لمستأجر الأرض الموقوفة في البقاء بسبب ماله فيها من حراثة وبماد » إذ يتضرر لو أخرج 
منها ( رد المحتار : 8/6 ) . 
والقية : حق مستأجر البساتين الموقوفة في البقاء فيها كذلك ع لما له من أصول المزروعات التي تدوم 
كالفصفصة أو من عمارة الجدر الحيطة التي أنشأها هو( المدخل لنظرية الالتزام للأستاذ الزرقاء : 


ص ٠‏ -6؟). 
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الفصل التاسع ‏ الوقف في مرض الموت : 

أوضحت في بحث الشروط أنه يشترط في الواقف أهلية التبرع بألا يكون 
جور عن التعر اوبات تراك حت الوكإاا بادا واوتيه باس 
عند الحنفية . وبناء عليه فرع الحنفية!" أته فق ون اميق ق كلك أوشفعة»: 
وال جمله ميحد : تن وهر يكن حاط دود وال يخلاف شخص صحيح » 
أي أنه يبطل وقف مريض مديون يحيط الدين بماله»ء فيباع وينقض الوقف م 

فإن/م يكن الدين محيطاً بمال الواقف» صحء واعتبر الوقف في مرض الموت 
كالهبة فيه » ينفذ كالوصية من الثلث» فإن خرج من الثلث أو أجازه الوارث » نفذ في 
الكل» وإلا بطل في الزائد على الثلث. فإن أجاز البعض» جاز بقدره . 

والشاضل أن الملا من امد اسه قوط ] لصيدة الوقف#توآن الواقف إذا 
وقف في حال المرض» جا اعد أن حيصح) ويعتبرمن القلث» ويكون عترلة 
الوصية بعد وفاته» حتى لا يتهم المريض بالضرام بورثته أودائنيه. أما عند 
الصاحبين» فالوقف جائز في حال الصحة والمرض عل تواء. 

ويتفرع على هذا الخلاف : أنه على رأي الإمام : لا يلزم الوقف ولا تزول ملكية . 
الشيء عن ملك الواقف إلا إذا أضافه إلى ما بعد الموت أوحك به حام. وعند 
الشاحيق دورول يتوه | لكا قلا 


وعلى قول أبي حنيفة : لو وقف مر د يض الموت على بعض الورثة. وم يجزه 
باقيهم» لا يبطل أصل الوقف» وإفا يبطل ماجعل من الغلة لبعض الورثة دون 
بعض» فيصرف على قدر مواريثهم عن الواقف,» مادام الموقوف عليه حياً؛ ثم يصرف 
() الدر انختار ورد المحتار : ع5 , 595 ء البدائع : 3١8/6‏ . 
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بعد موته إلى من شرطه الواقف ؛ لأنه وصية ترجع إلى الفقراء» وليس كوصية لوارث 
ليبطل أصله بالرد عليه . 


. ورأي المهور""'القائلين بلزوم الوقف موافق لأبي حنيفة » يكون الوقف في مرض 
الموت بمنزلة الوصية في اعتباره من ثلث المال ؛ لأنه تبرع » فاعتبرفي مرض الموت من الثلث » 
كالعتق والهبة . فإذا خرج من الثلث نفذ من غير رضاالورثة ولزم »وما زاد على الثلث لزم 
الوقف منه في قد رالثلث » ووقف الزائد على إجازة الورثة ؛ لأن حق الورثةتعلق با مال 
بوجودالمرض » فنع التبرع بزيادةعلى الثلث» كالعطايا والعتق . 


ولا يجو زعند امهو راي ضاً الوقف في مرض الموت على بعض الورثة »فإن وقف » 
توقف الوقف على إجازة سائ رالورثة ؛ لأنه تخصيص لبعض الورثةبمالهفي مرضه فنع منه 
كالهبات » ولأن كل من لا تجوزله الوصية بالعين لا تجوز بالمنفعة » كالأجنبي فيا زادعلى 
البلك. 


وعبارة المالكية فيه : بطل الوقف عل وأربث بمرض موته ولو كان من الثلث ؛ 
لأن الوقف في المرض كالوصية , ولا وصية لوارث/إؤ0'ل يكن الوقف في المرض على 
وارث» بل على غيره» ينفذ كسائر التبرعات من الثلث» قن حمله الثلث صحء وإلا 
فلا يصح منه إلا ما حمله الثلث . 


واستثنى المالكية الوقف المعقب'''» سواء أكان لدغلةأم لا : وهوما وقفهالمريض على 
أولاده ونسله وعقبه »فيان حمله الثلث صح » ويكون حكه في القسم كالميراث للوارث » 
وليس ميراثاًحقيقة »إذلا يباع ولا يوهب »فيكون للذ كرمثل حظ الأنثيين » ولوشرط 
)224 المغني : #/الاه ‏ 075+ الشرح الصغير : ٠١/5‏ ؛ ٠٠١‏ وما بعدهاء الشرح الكبير : 78/6 » كشاف القناع : 
» مغني المحتاج : ؟/لالا؟ . 
)2 أي أدخل في الوقف عقباً . 
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والخلاصة : أن وقف المريض لازم له لا يجوز الرجوع عنه عند المهورء وباطل 
عند المالكية + لآنه وضة لوارف": 


الفصل العاشر ‏ ناظر الوقف : 

أولا تعيين الناظر: يصح بالاتفاق'" للواقف جعل الولاية والنظر لنفسه 
أو لاموقوف عليه » أولغيرهماء إما بالتعيين كفلان» أو بالوصف كالأرشد أوالأعم أو 
الأكبرأومن هو بصفة كذاء فن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عللاً بالشرط » وفي 
وقف علي رضي الله عنه شرط النظر لابنه الحسن» ثم لابنه الحسين رضي الله عنهما . 


واتبع شرط الواقف في تعيين الناظرء فإن لم يشرط الواقف النظر لأحدء 
فالنظر للقاضي في رأي المالكية وعلى المذهب لدى الشافعية ؛ لأن له النظر العام» 
فكان أولى بالنظر فيه» ولأن املك في الوقف عند المهور غير المالكية لله تعالى . 


وقال الحنابلة : يكون النظر حينئذ لاموقوف عليه إن كان آدمياً معيناً كزيد» 
ولكل واحد على حصته إن كان الموقوف عليه جمعاً محصوراً كأولاده أوأولاد زيدء 
عدلاً كان أوفاسقاً ؛ لأنه ملكه وغلته» ويكون النظر للحاء أونائبه إن كان 
الموقوف عليه غير محصور كالوقف على جهة لا تنحصر كالفقراء والمساكين والعاماء 
وامجاهدين » أوالموقوف على مسجد أو مدرسة أو رباط أوقنطرة وسقاية ونحوها؛ 
لأنه ليس له مالك معين . 


وقال الحنفية : تكون الولاية لنفس الواقف» سواء شرطها لنفسه أوم يشترطها 
لأحد في ظاهر المذهب, ثم لوصيه إن كان, وإلا فللحام. 


)2 قانون الوقف للشيخ فرج السنهوري : ص 186 . 
(0) الدرالمختار ورد المحتار : 55١/7‏ وما بعدها , القوانين الفقهية : ص 37/١‏ وما بعدهاء مغني المحتاج :537/9 2 
كشاف القناع : 555/4 :757 ء 318 وما بعدها » الشرح الكبير : ؛/غه . 
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ويجوزتعدد النظارء وقد نصت المادة 48 من قانون الوقف المصري على أنه 
لاتقيم الحكة أكثر من ناظر واحد إلا لمصلحة . 


قال الحنابلة : إذا تعدد النظار وكان لما النظر معاً ل يصح تصرف أحدهما 
مستقلاً عن الآخرء عملا بشرط الواقف . 


ثانياً شروط الناظر: شرط الناظر ما يلي" : 

5 العدالة الظاهرة و إن كان الوقف على معينين رشداء ؛ لأن النظر ولاية:» كا 
في الوصي والقم . والعدالة : التزام المأمورات واجتناب الحظورات الشرعية. وهذا 
يض إلى ناظر ضعيف قوي أمين . 

الكفاية : وهي قوة الشخص وقدرته على التصرف فيا هو ناظر عليه . 
التكليف أي البلوغ والعقل . ولا تشترط في الناظرالذكورة ؛ لأن عم ر أوصى إلى 
حفصة رضى الله عنها . 

فإن لم تتوافر العدالة أوالكفاية نزع الحام الوقف منهء حتى وإن كان الواقف 
هوالناظر. فإن زال المانع عاد النظر إليه عند الشافعية إن كان مشروطاً في الوقف» 

؟-الإسلام إن كان الموقوف عليه مساماً ‏ أوكانت الجهة كسجد ونحوه » لقوله تعالى : 
< ولن يجعل الله للكافرين على المؤمين سبي لاً 6 فيان كان الوقف على كافرمعين » جاز 


(22)0 المراجع السابقة . 


1ت 


شرط النظرفيه لكافر. هذا ماذكره الحنابلة » ول يشترط الحنفية الإسلام في الناظر. 


ثالثاً- وظيفة الناظر: وظيفة الناظر عند التفويض العام له''' حفظ 
الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمحاصمة فيهء وتحصيل الغلة من أجرة أو زرع أو 
قز :وقلبمتها بين المستحقيق وحفظ الأصول والغلات عل الاحتياط: لآنه الممهود فى 
مثله » وعليه الاجتهاد في تنئية الموقوف وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء 
مستحق » ويقبل قوله فها ذكر إن كان متبرعاً» فإن لم يكن متبرعاً لم يقبل عند 
الحنابله قوله إلا ببينة . وإن كان الناظر مقيداً ببعض ما سبق تقيد به. 

وآذا عل الناظر اذام عازة الوقق اعت 6 أيان السفية” قدر أجرقةء 
وذكروا أيضاً أنه يراعى شرط الواقفٍ في إجارته وغيرهاء لأن شرط الواقف كنص 
الشارع» ولا يجوز للقي الزيادة في المدة» وإنا الزيادة للقاضي ؛ لأن له ولاية النظر 
لفقير وغائب وميت . فلو أهمل الواقف مدة الإجارة قيل عند الحنفية : تطلق 
الزيادة للقيم» وقيل : تقيد بسنة . 


الإجارة الطويلة : ويفتى عندم بمدة السنة في الدار» وبشلاث سنين في 
الأرض إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك» بحسب الزمان والموضع » فهو أمر يختلف 
باختلاف المواضع واختلاف الزمان . والفتوى عندهم على إبطال الإجارة الطويلة في 
الأوقاف وأرض اليتيم وأرض بيت المال ولو بعقود مترادفة» كل عقد سنة» لتحقق 
محذور وهوأن طول المدة يؤدي إلى إبطال الوقف . لكن هذا عند عدم الحاجة» فإذا 
اضطر إليها لحاجة عمارة الوقف بتعجيل أجرة سنين مقبلة» يزول المحذور الموهوم 
عند وجود الضرر المتحقق . ش 


) الدر امختار ورد المحتار : ؟/5١؟‏ وما بعدها » 455 650 . 
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جاء في الفتاوى البزازية : لو احتيج لذلك يعقد الناظر عقوداً مترادفة» ففي 
الدان كل عقدايقة يكذاء وق الآرطن كن عفد كلاث سستين» بآن :يفول اتجرتك التدان 
الفلانية سنة 45 بكذاء وأجرتك إياها سنة سين بكذاء وآجرتك إياها سنة ١ه‏ 
بكذا » وهكذا إلى :عام المدةتويكون العقد الأول لآرما وماعداء عقاف ]إل 
البقيل م والفتحيه أن الإتجارة الطنافة ككون انمه وو يف وروا ع كوه 
الأجرة تملك » للحاجة في الإجارة المضافة» إلى اشتراط التعجيل . 

ويؤجرالموقوف بأجرالمثل» فلا يجوز بالأقل امشتبل على غبن فاحش . ولا 
يضر الغبن اليسير( وهو ما يتغابن الناس فيه أي ما يقبلونه ولا يعدونه غبناً) . ولو 
رخص الناظر الأجرة بعد العقدء لا يفسخ العقد إذا طلب المستأجر فسخه. للزوم 
الضرر على الوقت ٠:‏ ولى راهن كن أجر المفل :بعد العقند بآخرالفلء» أي الذي 
كان وقت العقدء يجدد العقد بالأجر الزائدة» قال ابن عابدين : والظشاه ر أن قبول 
المستأجر الزيادة يكفي عن تجديد العقد. 

والمستأجر الأول أولى من غيره إذا قبل الزيادة . 

والموقوف عليه الغلة أوالسكنى ولو رجلا معيناً: لايملك الإجارة» ولا الدغوى 
إذا غصب منه الموقوف إلا بتولية أو إذن قاض بالدعوى والإيجار؛ لأن حقه في 
الغلة» لا في عين الوقف . 

وإذا أجرالمتولي الموقوف بدون أجر المثل» لزم المستأج رلا المتولي تام أجر 
المثل. 

وتضمن منافع عقار الوقف المغصوب إذا عطلها الغاصب ول ينتفع بها أو أتلفهاء 
كا لوسكن الشخص بلا إذن» أوأسكنه المتولي بلا أجرء ويكون على الساكن أجر 
المثل» ولو كان العقار غير معد للاستغلال» صيانة للوقف . ومثله منافع مال اليتم . 


ويفتق بكل ماهو أنفع للوقف فيا اختلف العاماء فيه . ومتى قضي بالقية في 
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غصب عقار الوقف وإجراء الماء عليه حتى صار بحرأ لا يصلح للزراعة» شرى الناظر 
ها عقاراً آخرء فيكون وقفاً بدل الأول. ‏ - 

ومذهب المالكية": جازللناظر أن يكري الوقف السنة والسنتين إن كان 
أرضاً على معين كزيد أو عمروء وإن م يكن على معين» بأن كان على الفقراء أو 
العاماء أو نحوهم » فيكري لأربعة أعوام لا أكثر. وجاز الكراء لعشر سنوات لمن كان 
مرجع الوقف لهء كأن يقف الأرض على زيدء ثم ترجع بعده لعمروملكاً أو وقفاً. 
فيجوز لزيد أن يكرها لعمرو عشرة اعوام . 

وجاز الكراء لضرورة إصلاح وقف خرب لذة أريعين نسنة أوخسين لا أريد. 

ويكون الكراء بأجر المثل» فإن وقع بأقل من أجرة المثل» فسخ العقد المشقل 
عليهاء وقبلت الزيادة في العقود الاججرى . 

ولا يقسم الناظر أجرة الوقف على المستحقين إلا لما مض زمنه, فلو تعجل 
قبض أجرة عن مدة مستقبلة » م يجزقسمها على الحناضرين» لاحتال موت من أخذء 
فيؤدي إلى إعطاء من لا يستحق » وحرمان غيره من يستحق . 

وإذا كان الوقف على أناس معينين كفلان وفلان» فيسوى بينهم ولا تفضيل 
لأحدعل الاح 

أما إن كان الوقف على غير معينين كالفقراء وأبناء السبيل وأهل العل» أو على 
قوم وأعقابهم أوعلى إخوته أو بني عمه؛ فضل الناظر في الغلة والسكنى بالاجتهادمما 
يقتضيه الحال أهل الحاجة وأهل العيال. 


(2)0 الشرح الصغير : ٠57 ١١5/5‏ ء الشرح الكبير : 88/6 وما بعدها . 
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وإن بنى موقوف عليه بناء في الموقوف » أوغرس فيه شجراًء فإن مات ول يبين 
أنه وقف أو ملك» فوقف, ولا شيء فيه لوارثه . وإن بين أنه ملك فهو لوارثه, 
فيؤمر بنقضه أو بأخذ قيته منقوضاًء وإلا كان وقفاًء ويأخذ ماصرفه من غلته 
كالناظر إذا بنى أوأصلحء فإن لم يكن له غلة» فلا شيء له . 


وللقاضي أن يجعل للناظر شيئاً من الوقف إذا لم يكن له شيء. وللناظر تغيير 
بعض الأماكن لمصلحة كتغييرالميضأة ونقلها لحل آخرء وتحويل باب مثلاً من مكان 
لكان آخر. 


ومذه القنا فسن لخر اذا جر الشتاظن الموقوق هل غتره :عدون أخزة امل 
فإنه لاايصح قطعاً. وإذا أجرالنناظرء فزادت الأجرة في المدة» أوظهر طالب 
بالزيادة عليهاء لم ينفسخ العقد في الأصح ؛ لأن العقد قد جرى بالمصلحة في وقتهء 
فأشبه ماإذا باع الولي مال الطفل» ثم ارتفعت القم بالأسواق» أوظهر طالب 
بالزيادة. 

أما إذا أجر الناظر العين الموقوفة عليه» ولو بدون أجرة الثل» فإنه يصح 
قطعاً. 


وخالفهم المحنا بلة"': فقالوا: إن أجر الناظر العين الوقوفة بأتقص من أجرة 
المثل» صح عقد الإجارة؛ وضهن الناظر النقص عن أجرة المشل» إن كان المستحق 
غيره» وكان أكثرمما يتغابن به في العادة» كالوكيل إذا باع بدون تمن » أوأجر بدون 
آخرة الا 


)2 همغن المحتاج : 355/5 . 
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ولا تنفسخ الإجارة حيث صحت, لو طلب الناظر زيادة عن الأجرة الأولى؛ 
وإن / يكن فيها ضرر؛ لأنما عقد لازم من الطرفين. 

ولو غرس الموقوف عليه أو بنى لنفسه» فيا ىو وقف عليه وحدهء فله الغراس 
والبناء» لأنه وضعه بحق . أما إن كان الغارس أو الباني شريكاً فيا غرس أو بى فيه» 
بأن كان الوقق غلية وهل غير أو كان له النظر فقط دوخ الاستحقاق» فغرسه أو 
بناؤه غير محترم » ولباق الشركاء المستحقين هدمه . 

ويأكل ناظر الوقف بمعروف نصاً» ولولم يكن محتاجاً . 

رابعاً ‏ عزل الناظر: 

تكاد أن تتفق وجهات النظ ر(الْمْقّهِية حول عزل الناظر. 

فذكر الحنفية"' : أن للواقف عزل الناظر مطلقاً» وبه يفتى. ولول يجعل 
الواقف ناظراًء فنصبه القاضي» لم يملك الواقف إخراجه . 

ويجب على القاضي عزل الناظرء سواء أكان هو الواقف أم غير الواقف إذا كان 
خائناً غير مأمون » أوعاجزاً» أوظهر به فسق كشرب خمر ونحوه» أو كان يصرف 
ماله في غير المفيد كالكهياء (أي السهياء : تحويل المعادن إلى ذهب )»؛ حتى وإن شرط 
الواقف عدم عزل الناظر”"» أوألا ينزعه قاض ولا سلطانء لحالفته لحم الشرع , 
كالوصي فإنه ينزع وإن شرط الموصي عدم نزعه وإن خان . 

ولا يجوز للقاضي عزل الناظر المشروط له النظ رأ وصاحب وظيفة بلا خيانة؛ 
أوعدم أهلية . ويصح عزل الناظرالمعين من قبل القاضي لامن قبل الواقف, بلا 
خيانة » وليس للقاضي الثاني أن يعيده» وإن عزله الأول» بلا سبب» مل أمره على 
السدادء إلا أن تثبت أهليته : 
(0 الدر انختار : */ثاء ‏ ”ع . 
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وللناظر عزل نفسه عند القاضي » بتعيين غيره » ولا ينعزل بعزل نفسه حتى يبلغ 
القاضى . 


النزول عن الوظائف : ومن حالات عزل نفسه : التنازل أو الفراغ لغيره عن 
وظيفة النظر أوغيرهاء فإن كان المتنازل له غي رأهل» لم يقره القاضي» وإن كان أهلاً 
لا يجب عليه إقراره . وإذا فرغ الإنسان عن وظيفته سقط حقه» وإن لم يقر القاضي 
المتنازل له . 

والتنازل يصح أمام القاضي أو أمام غيره» ويصح الفراغ عن الوظيفة يمال أو 
مجاناً» ولكن يصح لامفروغ له الرجوع بالمال الذي دفعه ؛ لأنه اعتياض عن حق 
مجردء وهو لا يجوز. 

والحاصل أن الناظر ينعزل#وزل نفسه (أي بالاستقالة) أو بعزل الواقف إن 
عينه هوء أو بعزل القاض . وقد نصُّتٍلجاذة ؟5 من قانون الوقف المصري على أنه 
يجوز لامحكة من أي درجة إحالة الناظ رق ,خكة التصرفات الابتدائية إذا رأت 
ما يدعو للنظر في عزله . 

ووافق المالكية" المنفينة فقالوا : للنناطي ول نفسته» ولو :ولاه الواقف: 
وللواقف عزله » ولو لغير جنحةء أما القاض فلا يعزل ناظراً إلا يجنحة . 

وإذا عزل الناظر نفسه» فللحام تولية من شاء على الوقف» وتكون أجرته من 
ريه إذا كان المتكى عيرمفين كالفقراء: امنا إن كان امدق معينا رشيدا فهر 
الذي يتولى أمرالوقف. وإن كان غير رشيد» فيتولى وليه أمره . 

وكذلك رأى الشافعية'": للناظر عزل نفسه» وللواقف الناظر عزل من ولاه» 


)00( الشرح الكبير : #/خه . 
)0 مغني امحتاج : ؟/5ثى؟ . 


5 نرف 5 


ونصب غيره مكانه» ؟ يعزل الموكل وكيله » وينصب غيره؛ إلا أن يشرظ الواقف”" 
لشخص نظرّه أي إشرافه حال الوقفء فليس له ولا لغيره عزله» ولولمصلحة:» لأنه 
لاتغييرلما شرطه» ولأنه لانظر له حينئذ . أما الواقف غير الناظر فلا يصح منه تولية 
ولاعزل» بل هي للحام . 

ولوشرط الواقف للناظرشيئاً من الريع» جازء وإن زاد على أجرة امشل . 
يلاها لو ك3 التظظر لدت وكرط انفده تقاف لاي يد خل أخرة المدل: 

وكذلك فر الكتابلة”"" + للواقفع عرزل البناظرة لأنةانائية فاهبه الوكيل. 
ولاموقوف عليه المعين وللحام عزل الناظر لأصالة ولايتههاء وللناظر عزل نفسهء كا 
هوالمقررفي الوكالة . وليس للناظر المشروط له النظر عزل الناظر ولا توليته . 


(220- هذا استثناء من جواز العزل . 
)2 كشاف القناع .7١١/4:‏ 


2 


الأول تعريف عل الميراث أو عم الفرائض » ومبادئه ومصطلحاته . 

الثاني أركان الميراث 

القالك أدياب لاف 

الرابع ‏ شروط الإرث 

الخامس- موانع الإرث 

الساسنء الكقوى التعلقة بالتركة 

السابع أنواع الوارثين وعددهم ومراتبهم وطريقة توريثهم في المذاهب 

العام امعان الفزوقن 

التاسع ‏ العصبات 

العاشر المسائل الشواذ 

الحادي عشر الحجب 

الثاني عشر العول 

الثالث عشر الرد على ذوي الفروض 

الرابع عشر. الحساب : مخارج الفروض وأصول المسائل وتصحيحها 
م الفقه الإسلامي جه )١15(‏ 


0 


الخامس عشر توريث ذوي الأرحام 
السادس عشر ميراث باقي الورثة 
السابع عشر أحكام متنوعة 

الثامق عكر المناسخة 


التاسع عشر التخارج أو الخارجة 
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الفصل الأول تعريف عم الميراث أو عام الفرائض ومبادئه 
ومصطلحاته : 

الإرث لغة : بقاء شخص بعد موت آخر بحيث يأخذ الباقي مايخلفه اليت. 
وفقهاً: ماخلفه الميت من الأموال والحقوق التي يستحقها بموته الوارث الشرعي . 
وعم الميراث : هو قواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة . 
وعرفه صاحب الدر'"' بقوله : هو عم بأصول من فقه وحساب» تعرّف حق كل واحد 
من الورثة من التركة والحقوق: وعرفه بعضهم بأنه علم بأصول فقه وحساب يتوصل 
بها لمعرفة ما بخص كل ذي حق من التركة . وهذا أع من الوارث ؛ لآنه يثمل الوصية 
والدين وغيرههما. 


وسمي أيضاً عم الفرائض» أي مسائل قسمة المواريث ؛ لأن الفرائض جمع 
قزيقة 2 ماحوذة من الفرضن عد التشوي وف موت« مفروضية أى مقندرة لا 
فيها من السهام المقدرة» والفرائض : السهام المقدرة . فغلبت على غيرها. وإنما خص 
بهذا الاسم ؛ لأن الله تعالى سماه به» فقال بعد القسمة : « فريضة من الله 4, وكذا قال 
البي َيه : «تعاموا الفرائض». 

ويدخل فيه الضوابظ والقواعد المتعلقة بأحوال الوارث من كونه صاحب فرض 
أوتعصيب أوذا رحم» وما يتعرض له من حجب ورد ومنع من الإرث . فأصبح عم 
الفرائض يشل على عناصر ثلاثة : معرفة الوارث وغير الوارث » ومعرفة نصيب كل 
واركده واشيتان الوصل إلية: 


(0) الدر انختار ورد المحتار : ه/ع55 . 


كت 


اكه "!+ عترة ما موستوعةه» فهو كنفنة قمة التركة ين الستحقية: 

وأما استمداده : فهو من الكتاب والسننة والإجماع » وليس للقياس أوالاجتهاد 
فيه مدخل إلا إذا صار جمعاً عليه . 

أما الكتاب : فقد جاء في سورة النساء ثلاث آيات : 


الأولى 1١(‏ من النساء) في ميراث الأولاد والأبوين : « يوصيك الله في أولادكم 
للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلشا ماترك» وإن كانت 
واحدة فلها النصف .. ». 

ثم بين ميراث الأبوين :. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له 
ولدء فإن م يكن له ولد وورثه أبواه» فلأمه الثلث» فإن كان له إخوة فلأمه 
السدس» من بعد وصية يُوصي بها أودين.. 4. 

والشانية (؟1 من النساء) في ميراث الزوج والزوجة : « ولك نصف ماترك 
أولادم إن لم يكن لمن ولد ء فإن كان للهن ولدء فلك الربع ما تركن » من بعد وصية 
يوصين بها أودين . ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لم ولدء فإن كان لم ولدء فلهن 
لذن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين ». 

ثم بين ميراث الكلالة (وهو من لاوالد له ولا ولد) وله إخوة لأم : « وإن كان 
رجل يورث كلالة» أوامرأة وله أخ أوأخت» فلكل واحد منههما السدس» فإن كانوا 
أكثر من ذلك» فهم شركاء في الثلث » من بعد وصية يوصى بها أودين ... ». 

وفي الآية الثالثة (105 من النساء ) ذكر ميراث الكلالة وله أخت أوأختان: 
« يستفتونك» قل : الله يفتيك في الكلالة : إن امرؤهلك ليس له ولد وله أخت» 


00 إنةمباددي كلل فن عشرة املد وال وض وع ثم القرة 
وفظئيه. وشيحة والتتوامط تع والاسم » الامقددء حم الشارع 
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فلها نصف ماترك» وهو يرثا إن لم يكن لا ولد . فإن كانتا اثنتين ين فلها الثلثان نما 
ل 


وفي الآية ه؛ من سورة الأتفال بيان ميراث أولي الأرحام : 9 وأولو الأرحام 


وأما السنة النبوية : فقد ورد فيها طائفة من الأحاديث أختازمنها ما يلي : 
5 حديث ابن عباس: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فا بقي فلأولى رجل ذكر»'" 
؟- وحديث أسامة بن زيد: «لايرث المسل الكافر» ولا د 
وحديث عبد الله بن عمزو: «لا:يتوارث أهل ملتين شتى»'" 


؟ حديث عبادة بن الصامت: «أن الني مَلنَةٍ قضى للجدتين من الميراث 


بالسدس بينها 5 


النصفء ولابنة الابن السدسء تكلة للثلثين» وما فللأخت»' فدل على أن 
الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباق بعد فرضها إن لم يكن معها ابنة ابن . 


1 حديث المقدام بن معد يَكْربٍ في ذوي الأرحام : «من ترك مالا فلورثشه » 


وأنا وارث من لاوارث له أغقل عنه وأرث : والخال وارث من لاوارث لهء يَعقل 


000000 


متفق عليه ( نيل الأوطار : 1/مه ) . 

رواه اللجاعة إلا مساماً والنسائي (نيل الأوطار : 75/1 ) . 
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ( المرجع والمكان السابق ) . 
رواه عبد الله بن أحمد في المسند ( نيل الأوطار كيده ). 
رواه اللجاعة إلا مساماً والنسائي ( نيل الأوطار : 8/1ه ) . 


رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ( نيل الأوطار :25/1 ) . 


 ؟غه‎ 


1 - حديث عائشة في الميراث بالولاء : «الولاء لمن أعتق +(" : 

وأما الإجماع: فهو إجماع الصحانة والنابكين عل أن قرفل ايدة الواسية 
السدسء وكذلك فرض الجدتين والثلاث» ما حى البيهقي عن محمد بن نصر من 
أصحاب الشافعي . 

وفضل هذا العام عظيم» فقد قيل: إنه نصف العم ؛ لتعلقه بحال الإنسان بعد 
موته» كا تتعلق سائر المعاملات به في حياته» وقال النبي م َي : « تعلهوا الفرائض 
وعاموها » كا نفك العام وهر تنوه نودو ا رلاخيه الع هن أي" : 

وواضعه : الشارع الذي أنشأ الشرع وهو الله سبحانه وتعالى . 

ونسبته لسائرالعلوم: كونه بعض عل الفقه؛ وأخص منه ومن الحساب» 
ومباين لغيرهما. ومن المعلوم أن موضوع عل الفقه عمل المكلفين» وقسمة التركة من 
أعمالهم . 

وثمرته أو فائدته : أن تحصل اتعام«(بلكة .يكون له ها قدرة على قسمة 
التركة بين المستحقين بالوجه الشرعي . ويسمى صاحب تلك الملكة العالم به : فَرَضي 
وفارض وفرَّاضِ . واصطلاحاً : فرائضي 

وغايته : إيصال كل ذي حق حقه من التركة . 


ومسائله : قضاياه وفروعه المستخرجة من قواعده. ككون النصف للبنت . 


(2)0 رواه البخاري ومسل ( نيل الأوطار : 18١/6‏ 8/1 ) . 

()2 روأه ابن ماجه والدارقطني والحام » وفيه متروك ( نيل الأوطار : 56/8 ) ويؤيده حديث ابن مسعود فيا 
رواه أحمد والنسائي والترمذي والحام: «تعاموا القرآن وعلّموه الناس» وتعلموا الفرائض وعاموهاء فإني امرؤ 
مقبوضء» والعلم مرفوع» ويوشك أن يختلف الناس في الفريضة والمسألة» فلا يجدان أحداً يخيرهما» وفيه 
اتقطاع (المرجع السابق)» لكن قال الحام: صحيح الإسناد» وفي روايته «من يقضي بها». 


ات 


وحسابه : قممته ؛ لأنها بعض عا الفرائض المتوقف عليهاء والمراد بالحساب : 
تأضيل المسائل والتصحيح وما يتبع ذلك . 

مصطلحاته : وأما أم مصطلحات الفرائض فهي ما يأتي : 

الفرض اهو النضيب ادر حرفا للوارك + أ اللظ القند و ضرا من 
التركة بنص أو إجماع.ء كلمن والربع » بحيث لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا 
بالعول . 

؟- السهم : يراد به الجزاء المعطى لكل وارث من أصل المسألة الذي هو مخرج 
فرض الورثة» أوعدد رؤوسهم مثل اثنين من ستة. وقد يطلق على النصيب مع 
قرينة من القرائن . ْ 

* التركة : ما يتركه المي تكمذا كان يملكه من الأموال النقدية والعينية 
والحقوق . فلا يدخل في التركة الأمانات ونحوهاثما لم يكن يلكه . 

أت القت هو اليكوة والآبوة والادلاء. ب مط ن] خنع طريق تقليت الابوة 
عل الاموفة: 

ه الجمع والعدد : يراد به في المبراث كل مازاد على الواحدء فالبنتان والبنات 
جع 

1 الفرع : إذا أطلق «الفرع » في الميراث يراد به ابن الميت وبنته» وابن ابنه 
وبنت ابنه وإن نزل أبوها. فإذا قيل «الفرع الوارث» يراد به الابن والبنت» أو 
الوارث من أولادهماء ويلاحظ أن ابن الابن بمثابة الابن» أما ابن الأخ فليس بمثابة 
الاخ. 

وفرع الأب : يراد به الإخوة والأخوات وبنو الأخ الشقيق أو لأب . 


وفرع الجد : يراد به العم الشقيق والعم لآب ونحوههما. 
ات 


الأصل : إذا أطلق يراد به الأبوان والأجداد الصحاح (من جهة الأب) 
والجدات الصحيحات (من جهة الأب) وإن علوا. فإذا قيل: الأصل الذكر يراد به 
الأب والجد. 

ف الولن :"مق ولد الت مباضرة سواء الذكر والاتق: 

9 الوارث : من يستحق حصته من التركة» وإن لم يأخذها بالفعل كالحروم 
والمحجوب . 

. الأخ والعم : إذا أطلق الأخ يعم الأخ الشقيق أو لأب أو لأم ؛ لأنه وارث‎ ٠ 
. أما العم فلا يعم العم لأم ؛ لأنه من ذوي الأرحام‎ 

١‏ العَصبة : من لم يكن له نصيب مقدر صريحاً . والعصبة بالنفس: هو كل 
ذكر لاتدخل في نسبته إلى الميت أن . 

١ ١‏ الإدلاء : : هو الاتصال بالك : إهالهباشرة بالنفس كأبي الميت وأمه وابنه 

والإدلاء بالعصبة : هو العصبة بنفسه : وهو كل ذكر لاتدخل في نسبته إلى الميت 
أنثى وحدهاء سواء أكان اميت ذكراً أم أنثى » مثل [وتالابن » وابن ابن الابن » وابن 
الت 

1١‏ الميث - بسكون الياء : من خرجت روحه من جسده من العقلاء. 
والمّت- بتشديد الياء : من كانت حالته كحالة الأموات من الأحياء والح : من 
زهقت روحها من سائر الحيوانات بغير ذ كاة شرعية . 

الفصل الثاني - أركان الميراث : 

لاميراث أركان ثلاثة : هي مورث » ووارث» وموروث . 


١-المورّث‏ : هوالميت الذي ترك مالا أوحقاً . 
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5 والوارث : هو الذي يستحق الإرث بسبب من أسبابه الآتية؛ وإن لم يأخذ 
بالفعل لمانع » فهو مستحق الإرث من غيره لقرابة حقيقيه عقن اوعقي 

ع3 الروك« هو التركة :ريمن أرضا عيراكا و ارثا وهوما يتركه اوري مق 
المال» أو الحقوق التي يكن إرئها عنهء كحق القصاص» وحبس المبيع لاستيفاء الفن» 
وحن المرهون لاستيفاء الدين . 

فإذا فقد ركن من هذه الأركان انتفى الإرث ؛ لأن الإرث عبارة عن استحقاق 
شخص مال شخص آخر بفرض أوعصوبة أو رحم» فإذا فقد واحد منها فقد الإرث . 

فلؤاماات تش عن ابن وابكز انيه حك ادال الارقء ولاقىء لانن الآبن ؛ لاشه 
محجوب بالابن » مع أن فيه قوة الخد إذ لولا وجود الابن لأخذ التركة . 

وكذا لوعدمت التركة» كا لومات عن أقارب» ول يترك شيئاًء كانت الأقارب 
وارثة له ؛ لأن فيهم قوة الأخذء ولكنهم لم يأخذوا شيئأ لعدم التركة . 

الفصل الثالث- أسباب الميراث : 


يتوقف الإرث على ثلاثة أمور: وجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه » ولكل منها 
مبحث . أما أسباب الإرث المتفق عليها فهي ثلاثة : وهي القرابة ان را 


١‏ أما القرابة أوالنسب الحقيقي ويسمى عند الحنفية الرحم : فيراد بها القرابة 
الحقيقية » وهي كل صلة سببها الولادة» وتشمل فروع الميت وأصوله وفروع أصولهء 
سمواء أكان الأريث صَالفرض فقط كالأم» أم بالفرض مع التعصيب كالأب» أم 
بالتعصيب فققط كالأخ, أم بالرحم كذوي الأرحام مثل العم لأم» ويكون الميراث 
فشنت السب املا الأ ؛ 


(40 الدرامختار: 88/0 ء الشرح الصغير : 506/6 ء بداية المجتهد : 500/١‏ » مغني الحتاج : ؟/؛ » الرحبية : 
ص ١‏ وما بعدها » كشاف القناع : 58/6 » المغني : ىع . 755ء القوانين الفقهية : ص 586 . 


ا 


. الأولاد وأبناءهم ذكوراً وإناثاً‎ -١ 
. الآباء وآباءهم والأمهات‎ -" 


" الإخوة والإخوات 
؟- الإعمام وأبناءهم الذكور فقط 


؟- وأما الزوجية أوالنكاح الصحيح : فيراد به العقد الصحيح» سواء صحبه 
دخول بالزوجة أم لا. وهو يشمل الزوج والزوجة . 

فإذا مات أحد الزوجين ولو قبل الدخول» ورثه الآخرء لعموم آية التوارث”" 
بين الزوجين» ولأن النبي ِنَم قضى في بَرُوع بنت واشق أن لما الميراث » وكان 
زوجها قد مات عنها قب[ الول بها ولم يكن فرض لها صداقاً. 

وترث الرأة من زوجها إذاكانتيةي,إلعدة مطلقة طلاقا تحندا :لآق البوحية 
في الطلاق الرجعي قائّة مادامت في العدة» وهذا متفق عليه فقهاً وقانونا" . 

أما المطلقة طلاقاً بائناً فلا ترث ولو كانت في العدة إذا طلقها زوجها في حال 
صحته » لعدم اتهامه بالفرار من إرئها . فإن طلقها في مرض موته فرارأ من رما منهء 
وهوما يسمى طلاق الفرار» فترث منه عند الحنفية إذا مات مالم تنقض عدتها معاملة 
له بنقيض مقصوده . وترث منه عند المالكية ولوانقضت عدتّا» وتزوجت غيره 
فعلاً لإطلاق الآثارفيهاء وترث منه عند الحنابلة ولواتقضت عدتهاء مالم تتزوج 
غيره» لقول أبي سامة رضي الله عنه : إن عبد الرحمن بن عوف طلق امراته البتة» وهو 
مريضء فورّثها عثان بن عفان بعد انقضاء عدتها . 


-(202)0 وهي الآية ؟١‏ من سورة النساء : ©« ولكم نصف ماترك أزواجم 4 


'نظر المادة ١‏ من قانون الإرث في مصر رق لالا لسنة 1547 » والمادة 538 من قانون الأحوال الشخصية 
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والخلاصة : أن المهور غير الشافعية يورث هذه المرأة لقصد الزوج السيء. 

ولا ميراث هذه الزوجة المطلقة طلاقا بائنأ عند الشافعية:» وإن كانت العدة 
باقية لمعنى آخر؛ لآن البينونة قطعت الزوجية التي هي سبب الإرث . 

ولا توارث في النكاح الفاسد المجمع على فساده, كالنكاح بغير شهود» ولا في 
النكاح الباطل» كنكاح المتعة» فليس بنكاح شرعي » ولو أعقبه دخول أو خلوة ؛ لآن 
وجوده كعدمه. واختلفوا في التوارث في النكاح الفاسد المختلف فيه كالنكاح بغير 
ولي » فبعضهم يجيز التوارث بين الزوجين»؛ لشبهة الخلاف» وبعضهم يمنع التوارث 
لقتضى الفساد. 

؟- وأما الولاء : فهو قرانة حكية أنشأها الشارع من العتق» وأضاف الحنفية 
للأسباب خلافاً لغيرهم : ولاء الموالاة . 

قولاء الق وهو الفضوية العيي !أ تيده عن النشية ون من متمد 
وهذامايننى (التسي الحفى "+ وق اديت /تنواك لخنة كلحسة السسيع: 
لايباع ولا يوهب»'' فيرث المعتق العتيق ولا عكس » ا تورث العتيق المعتق . 

ؤولاةالتوالاة عر اعتجعى وذ اقين هل أن يفل كل نيزا عن الاكن وان 
يتوارثا . 

- وأضاف الشافعية والمالكية سبباً رابعاً وهو جهة الإسلام : فإنها الوارثة 
كالنسب» فتصرف تركة المسم أو باقيها لبيت المال إرثاً للمسامين عصوبة» لامصلحة» 
إذا م يكن وارث بالأسباب الثلاثة المتقدمة» أو كان هناك سبب لم يستغرق التركة» 
()2 نظام المواريث في الشريعة للأستاذ الشيخ عبد العظم فياض : ص 15 » ط ثانية . 


)22 رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحام » واللحمة : الرابطة التي تربط بين شيئين أحدهها بالآخر ء أي قرابة 
كقرابة النسب . 
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لقوله مَل : دنا وارية من الأوارك اله أعقل عه وأرقه'" وس ل لا يريم 
لنفسه شيعا » وإفا يصرف ذلك في مضالح المسامين. 


الإرث ببهتين : إذا كان لوارث جهتا إرث ورث بها معاًء كا لوماتت امرأة 
عن زوج وأم» وكان زوجها ابن عمها أيضاًء فتأخذ الأم نصيبها وهو الثلث» ويأخذ 
الزوج نصيبه وهو النصف, ثم يأخذ الباقي ؛ لآنه عصبة» ولكن يستثنى الجدات في 
المبراث لهن السدس بالسوية:» سواء أكانت الجدة ذات قرابة أم ذات قرابتين» ويستثى 
أيضاً ذووالأرحام؛ فإنهم يرثون يجهة واأحدة» ولا يعتب رتعدد الجهات . 


أسباب الإرث في القانون : نص القانون المصري في المادة (1) على أن أسباب 
الإرث ثلاثة : الزوجية ((لترأبة#العصوبة السببية» أي ولاء العتق » وأما ولاء المؤالاة 
فم يجعله من أسباب الإرث » لعدم وجوده من زمن بعيد . 

ونصت المادة )١١(‏ على إرث الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً إذا مات الزوج 
وهي في العدة. أما المطلقة طلاقاً بائناً فتعتبر في حك الزوجة إذا لم ترض بالطلاق» 
ومات المطلق في ذلك المرض » وهي في عدته . 

أفنا قتانوق الأحوال النخصية السورف قتد الف اده )عل أن اينات 
الإرث : الزوجية والقرابة وم يعتبرالولاء سبباً في القانون» لإلغاء الرق من العام . 
ونص في المادة (518) على أن للزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهي 
في العدة فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل. 

ونصت المادة )١117(‏ على أن الطلاق البائن في مرض الموت لا يمنع الإرث» إذا 
مات الرجل في ذلك المرض والمرأة في العدة » وعد الطلاق طلاقاً تعسفياً . 


لق روآه أبو داود وغيره . 


505 سس 


الفصل الرابع ‏ شروط الإرث : 


يشترط لثبوت الحق في الميراث ثلاثة شروط : وهي موت المورث. وحياة 
الؤاريك» واتتفاء المانه'" + 


هوت المؤوت: لأسدعن تخ ؤت اورف إنا عقفة اوكا اد 
تقديراًء ناخاقة بالآموات. 
فالحقيقي : هو انعدام الحياة» إما بالمعاينة كا إذا شوهد ميتاً» أو بالسماع» أو 
بالبينة . ْ 

والحكي : هوأن يكون بحك القاضي» إما مع احتال الحياة أوتيقنها . 

مثال الأول : حك القاضي على إنسان بموته» وهو الحك على المفقود بموته . 

ومثال الثاني : حك القاضي على المرتد باعتباره في حك الأموات إذا لحق بدار 

والتقديري : هو إلحاق الشخص بالموق تقديراًء وذلك في الجنين الذي انفصل 
بجناية على أمه» وهي التي توجب الغْرّة (50 ديناراً)؛ بأن يضرب شخص امرأة 
حاملاًء فتلقي جنيناً ميتاً» فتجب الغرة وهي عبد أوأمة» وتقدر بنصف عشر الدية 
الكاملة . لكن اختلف الفقهاء في إرث هذا الجنين”" : 

فقال أنويكديفة ؛ إن هذا شان وري و رو نوف لان قد ر أنه لوعي رقت 
الحتايةة وأنه ماك ينتيها: 

وقال الجمهور: لاايرث هذا الجنين ؛ لأنه لم تتحقق حياته» فم تتحقق أهليته 
()22 الرحبية : ص 3١‏ ء المواد ١‏ ؟ من القانون المضري . كشاف القناع : 44/6 . 


)0( المغني ا 
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للقلك بالإرث» ولا يورث عنه سوى الغرة وهي دية الجنين ؛ لأنه يعتبرحياً بالنسبة 
ل 

وقد أخذ القانون المصري (م؟) بمذهب الليث بن سعد وربيعة بن عبد 
الرحمن : وهو أن هذا الجنين لاايرث ولا يورث ؛ لأنه لم يتحقق موته بسبب الجناية» 
ولا حياته وقتهاء والجزاء يكون للأم وحدها ؛ لأن الجرية عليها وحدها. 

؟- حياة الوارث : لابد أيضاً من تحقق حياة الوارث بعد موت المورث» إما 


.هه مه امه 


ذاة عقف مكهزة أو الحافة :ال حناء تهدن | : 

فالحقيقية : هي الحياة المستقرة الثابتة للإنسان المشاهدة له بعد موت المورث . 

والتقديرية : هي الحياة الثابتة تقديرأً للجنين عند موت المورث» فإذا انفصل 
جا غراة سكتزة لوقت طون ,2 م عتو عوك الورك :ولو 5 شي مصفة أو: 
علقة» ثبت له الحق في الميراث » فيقدر وجود جياته بولادته حياً . 

؟ انتفاء المانع أو العام بججهة الميراث : بألا يكون هناك مانع من موانع 
الإرث الآتية. وهذا ليس شرطاً في الإرث» وإِما هو شرط الأولين ققطء كأ نص 
القانون المصري» ونص في المادة الثانية على الشرطين الأولين فقطء كا نص القانون 
السوري في المادة 1؟ على هذين الشرطين أيضاً, ونص في المادة (١51؟)‏ على شرط 
وراثة الممل. 

والعلم بالجهة المقتضية للإرث : بأن يع أنه وارث من جهة القرابة النسبية» أو 
من جهة الزوجية أومنهماء أومن جهة الولاء» لاختلاف الحم في ذلك . 

الفصل الخامس ‏ موانع الإرث : 

المانع لغة : الحائل» واصطلاحاً : ما ينتفي لأجله الحم عن شخص لعنى فيه 


بعد قيأم سببه » ويسمى محروماًء فخرج مااتتفى لمعنى في غيره» فإنه محجوب. أو 
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لعدم قيام السبب كأجنبي» والمراد بالمانع هنا : المانع عن الوراثة» لاالتوريث» وإن 
كان بعض الموانع كاختلاف الدين مانعاً عن الأمرين معاً : الوراثة والتوريث . 

واتفق الفقهاء على ثلاثة موانع للإرث هي : الرق» والقتل» واختلاف الدين . 
واختلفوا فها عداها . 

فذكرالحنفية"' أربعة موانع مشهورة : هي الرق» والقتل» واختلاف الدين» 
واختلاف الدارين» فالسببان الأوليان يمنعان صاحبهها من أن يرث من غيره» 
والأخيران يمنعان التوارث من الجانبين . قال القدوري في الكتاب: لاا يرث أربعة : 
المملوك» والقاتل من المقتول» والمرتد» وأهل الملتين» وكذا أهل الدارين» وسأوضح 
هذه الموانع كلا على حدة . 

وأطافوا مانعين آخرين » فتصبيح الموانع لديهم ستة» والمانعان هما : 

١‏ جهالة تاريخ الموق كالغرق والحرق والحدمى والقتلى في آن واحد؛ لأن من 
شروط الإرث السابقة : وجود الوارث حياً عند موت المورث » وهو منتف هنا لعدم 

"- وجهالة الوارث : وهي في خمس مسائل أوأكثرء منها : 

-١‏ امرأة أرضعت صبياً مع ولدهاء وماتت» ول يعم أيما ولدهاء أي جهل 
ولذهاء قلا ايرعا واخد متها : 

؟- استأجر مس وكافر لولديه| ظئراً (مرضعاً)» فكبرا عندهاء ول يعم ولد 
المسم من ولد الكافرء فالولدان مسامانء ولا يرثان من أبويهاء إلا أن يصطلحاء 
فلها أن يأخذا الميراث بينهها . 


)١(‏ شرح السراجية : ص ١١‏ - 6؟ » الدر الختار ورد امحتار : 564١/0‏ 545 ء تبيين الحقائق : 555/5 وما بعدها ء 
اللباب شرح الكتاب : ع/خها , 397 . 
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فجهالة الوارث مانع آخر؛ لأنها ككوته حكاً 6 في المفقود. 

وزاة يفص الحسية ناف انعا وهو الفو نويف المتحنهاة تضهن عافن 
الأنناء سوريف وا دكت ومحدقة فكل اسان بوث :لا حور إلا الأسيحاء 
لا يرثون ولا يورثون . والحق أن النبوة ليست من الموانع ؛ لآن النبوة معنى قائم في 
المورث» والمانع : هوما يمنع الإرث لمعنى قاتم في الوارث . 

وذكر المالكية'' عشرة موانع لاميراث هي : 

5 اختلاف الدين : فلا يرث كافر مساماً إجماعاً» ولا يرث مس كافراً عند 
المهور» ولا يرث كفر كفراً إذا اختلف دينهاء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي . وإذا 
أسلم الكافر بعد موت مورثه المسام» لم يرثه . 

والمرتد في الميراث كالكافر الأصلي , خلافاً لأبي حنيفة فإن المسم يرث عنده من 
المرتد . وأما الزنديق فيرثه ورثته من المسامين إذا كان يظهر الإسلام . 

؟- الرق : فالعبد» وكل من فيه شعبة:من رق كامكاتب والمدبر وأم الولد. 
والنشق تغط والمعتق إل أجل لا درت ولا يو ريف وديراته لمالكة . 

؟- القتل العمد : فن قتل مورثه عداً» لم يرث من ماله ولا ديتهء ول يحجب 
ارك كان كله خط ورف هن المال :دوق الدية وح غرة. 

هه الزذا: فلا يرث ولد الزنا والذه» ولا يرثة هو؛ لأنه غير لاحق به؛ وإن 
أقر به الوالد حّدَ» ولم يلحق به . 

ومن تزوج أَمّآً بعد ابنة» أو بنتاً بعد أم» لم ترثه واحدة منها . 

)0( القوانين الفقهية : ص 556 وما بعدها ء بداية المجتهد : 557/5 وما بعدها . 
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ومن تزوج أختاً بعد أخت.» والأولى في عصته » ورثته دون الثانية 

5 الشك في موت المورث : كالأسير والمفقود . 

الحمل : فيوقف به المال إلى الوضع . 

6 الشك في حياة المولود : فإن استهل صارخاً ورث ووّرث» وإلا فلاء 
ولا يقوم مقام الصراخ : الحركة والعطاس في المذهب إلا أن يطول أو يرضع . 

9 الشك في تقدم موت المورث أو الوارث : كيتين تحت هدم أوغرق» 
فلا يرث أحدههما الآخرء ويرث كل واحد منهها سائر ورثته . وهذا هو جهالة تاريخ 
الموق عند الحنفية . 

٠‏ الشك في الذكورة والأنوثة : وهوالخنثى. ويختبر بالتبول واللحية 
والحيض» فإن لحق بالرجال ورث ميراث الرجال» وإن لحق بالنساء ورث ميراثهن . 
وإن أشكل أمره» أعطي نصف نصيب أنثى » ونضف نصيب ذكر. 

وذكر الشافعية والحنابلة"' : ثلاثة موانع للإرث هي : 

الرق» والقتل» واختلاف الدين . وأضاف الشافعية موانع ثلاثة أخرى» فتصبح 
الموانع عندهم ستة ء وهذه الثلاثة هي : 

١‏ اختلاف ذوي الكفر الأصلي بالذمة والحرابة: المشهو رأنه لاتوارث 
بين حربي وذمي لانقطاع الموالاة بينهما . والمعاهد والمستأمن كالذمي . 

؟- الردة : لا يرث المرتد من أحد مسل أو كافرء ولا يورث بحال» للحديث 
السابق : «لايرث المسم الكافر» ولا الكافر المسم» بل يكون ماله فيئاً لبيت المال» 


()2 مغني المحتاج : ؟ ”56/7‏ 39 », الرحبية : ص ١5‏ » كشاف القناع : ؛58/6؟ , طى مكة ء المغني 5١3/6‏ ملالا 


تفرك لضفه 


لاه" د الفقه الإسلامي جه )١7/(‏ 


سواء اكتسبه في أثناء الإسلام أم في الردة . ويدخل هذا المانع في اختلاف الدين» م 
أبان المالكية مابقا . 


7 الدور الحكمي : وهوأن يلزم من التوريث عدم التوريث» مثل: أن يقرٌ 
أخ حائز للتركة بابن لامتو» فيثبت نسبه بإقرارالأخ» لكن لايرث هذا الابن 
للدور؛ لأنه ياقرارهذا الأخ بالابن وثبوت نسبه من الأب» تبين عدم إرثه ؛ لأنه 
محجوب بهء فيلزم عليه بطلان إقراره ؛ لأنه حينئذ م يكن حائزاً للتركة» فيبطل 
نسب الولد» وإذا بطل فإنه لا يرث . ولكن إذا كان صادقاً في نفس الأمرء فإنه يجب 
أن يدفع له التركة ديانة فها بينه وبين الله تعالى . 

فإثبات الإرث أدى إلى نفيه » وكل ما أدى إثباته إلى نفيه ينتفي من أصله .. 

وبالتأمل أرى أن هاذ كرما هقهاء من موانع الإرث غير الأريعة الشبورة لاتعد 
في الحقيقة موانع » وإما ينتفي الإرث لعدم تحقق شرط من شروط الإرث السابقة . 

لذا أعود لشرح الموانع الأربعة المشبويرةوهي : 

المانع الأول الرق : 

وهولغة : العبودية, واضطلاها : عجز حكي يقوم بالإنسان » سببه في 
الأصل : الكفر. فهو مانع من الإرث مطلقاً» سواء أكان تاماً أم ناقصاً في رأي الحنفية 
والمالكية؛ قلا توارث بين حر ورقيق» أي لآ يرث الرقيق أحداً ولا يورث» لآن الرق 
يناف أهلية القلك» إذ مقتدى كون الزقيق مالا لوك للسيةء آلا يكون مالك للمال» 
باكبا أن المتلوكية قتي عن اهدر والحوان »وا دالكية تييع حق القدرة والكرامة: 
فتتنافيان» ويكون جميع مافي يده من المال لسيده» فلو ورث: ه لوقع الملك لسيده» 
فيكون توريثاً للأجنبي بلا سببء وإنه باطل إجماعاً . 

وم يذكر القانون هذا السبب لإلغاء الرق من العام . 
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المبعض : استثنى الشافعية في المذهب الجديد وهو الأصح"' العبد المبعض وهو 
فق يمضه حرء قإنه يورت نه" إذا متابع: الخال الذي ملكة يبعهه ادر لاندقاء اللنك 
عليه كالحر» فيرثه عنه قريبه الحر» أو معتق بعضه» وزوجته؛ ولا شيء لسيده» 
لانيقاء كدعا كشي يال قا ا 

وقال الحنابلة" : من بعضه حر يرث ويورث بجزئه الحرا"' ويحجب على 
ا ا ال 00 2 
«يرث ويورث على قد رماعتق منه». 

المكاتب : المكاتب عند الحنابلة إن لم يملك قدر ماعليه من أقساط الكتابة» هو 


عبد لايرث ولا يورث» وإن ملك قدرما يؤدي» ففيه روايتان: 


)0 مغني امحتاج : ٠0/8‏ » الرحبية : ص ١١‏ وما بعدها . 

[فقة المغني : 5817/1 

)22 أنواع الرقيق في الماضي : قن ومكاتب ومدبر 0 ولد ومبعض + والقن رق كامل والباقي رق ناقص . 
أما القن : فهو الخالص العبودية » أي الذي ل يثبت له نوع من أنواع الحرية أصلا . 
آنا انيور نس ييف كن مله منري باد يترد اد كوتك عل عدر ب وفنا هك 
مثلاً إن أديتها للي فأنت حر . أو يحدد له مدة معينة لتسديد الأقساط.. ككل شهر دينار ونصف . 
وأما المدبر : فهو المملوك الذي قال له.سيده : أنت حر بعد موت . 
وأما أم الولد : فهي الأمة التي أتت بولد من السيد » فادعاه بأن قال : هذا الولد ابي ء فإنه يثبت نسبه 
منه » وتصير الأمة أم ولد . 
ولا يجوز بيع المدبر وأم الولد » وإفا يعتقان بموت السيد ء فلا يرثان ولا يورثان . 
وأما المبعض : فهو من بعضه حر يإعتاق مالكه وبعضه عبد » وهو عند أبي حنيفة بمنزلة المملوك مابقي عليه 
درم في فكاك رقبته » فلا يرث ولا يحجب أحداً عن ميراثه . وعند مالك والشافعي وأحمد : هو حرء فإن 
كان المعتق موسراً » قوم عليه نصيب شريكه قية العدل » ودفعه إلى شريكه وعتق الكل عليه » وإن كان 
العتق معسراً م يلزمه شيء وبقي بعض العبد عبداً وبعضه حر . 
وعند الصاحبين : هو حر فيرث ويحجب ء والمسألة مبنية على أن العتق لايتجزأ عند أبي حنيفة » وعند 
الصاحبين : يتجزأ » فن أعتق حصة من رقيق عتق كله عندها ‏ فإن كان المعتق غنياً » ضن حصة شريكه 
بالقية » وإن كان فقيراً أمر العبد بالسعاية في قيته للسيد الذي لم يعتق حظه منه ( بداية الجتهد : 3807 ) . 
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إحداها : أنه عبد مابقي عليه درهم, لايرث ولا يورث» وهو رأي الجمهورمن 
الأممة الآخرين» لقوله مَلَِيِ : «المكاتب عبد مابقي عليه دره»"" . 

والثانية : أنه إذا ملك ما يؤدي» فقد صار حراًء يرث ويورثء» فإذا مات من 
يرثه» ورث » وإن فاخ هو فاسينه بقية كتابعةة» ولاق اووكتده تتنديث أن سانة : 
قالت : قال لنا رسول الله مَلِدمِ : «إذا كان لإحداكن مكاتب» وكان عنده ما يؤدي» 
: مح اتح ع 

المانع الثاني القتل : 

اتفق الفقهاء على أن القتل مانع من الميراث » فالقاتل لايرث من قتيله» لقوله 
لَه : «ليس لقاتل ميراث»!"؛ لأنه استعجل الميراث قبل أوانه بفعل محظورء 


فعوقب بحرمانه مما قصدء لينزجر عما فعل» ولآن التوريث مع القدّل يؤدي إلى 
الفساد» والله لايحب الفساد. 
ولكنهم اختلفوا في نوع القتل المانع : 
فرأى الحنفية : أنه القتل الحرام : وهو الذي يتعلق به وجوب القصاص أو 
الكقارة يكيل الفدل العدتوعبية اقلا ويا مدكف ف الخطاء:والدى:توحت 
القضناض هو القّل العمد: وه عند أى حتيقة > الضرن قصداً با محده من السلاح أى 
مايجري مجراه في تفريق أجزاء البدن كالحدّد من الخشب أو الحجر. وعند الصاحبين 
والأنمة الثلاثة الآخرين : هو الضرب قصداً يما يُقتل به غالباً» وإن م يكن محدداً 
(0) رواآه أبو داود بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ 
)20 رواه أبو داود بإسئاده عن أم سامة . 
)2 رواه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه والشافعي وعبد الرزاق والبيهقي عن عمرء وهو متقطع » ورواه أبو 
داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : « لايرث القاتل شيئاً » وأعله النائي 
والدارقطني » وقواه ابن عبد البر ( نيل الأوطار : 75/6 ) . 
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وأما الذي يوجب الكفارة فهو إما شبه العمد: كأن يتعمد ضربه بما لا يقتل به 
غالباً . وإما الخطأ: كأن رمى إلى الصيد فأصاب إنساناً أواتقلب في النوم على آخر 
فقتله» أوسقط من سطح عليه» أوسقط عليه حج رمن يده فات» أو وطئ الراكب 


بدابته أعدا: 


وما م يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة» فلا يمنع من الميراث . وهو القتل 
بحق» أو بعذرء أو بالتسبب» والصادرمن غير المكلف . والقتل بحق : مثل قتل 
امؤزية اعدفية التمياض أو الحمد يني الزدة أو الرق ال الاحدياق» والعدل قافا 
عن النفس» وقتل العادل مورثه الباغي باتفاق الحنفية» وبالعكس عند أبي حنيفة 
وحمد وهو قتل الباغي مورثه العادل مع الإمام» فلا يحرم ذلك أصلا . 


والقتل بعذر: كقتل الزوج زوجته أوالزاني .ها عند التلبس بالزنا؛ لفقده 
الشعور والاختيار حينئذ» وكالقتل الذي يتجاوز به حدود الدفاع الشرعي ؛ لأن 
أصل الدفاع لا يمكن ضبطه» فيعفى عن التجاوز فيه . 

والقتل بالتسبب : هومالا يباشره القاتدل» كحفر بك رأو وضع حجر في غير 
ملك 


والقتتل الصادر من غير المكلف : هو القتل من الصبي أو المجنون. ففي هذه 
الأنواع الأربعة لايحرم القاتل من الميراث . 

وإذاعكل الأب اعسعداء و إن يثبت به قصاص ولا كفارة» يرم من 
الميراث ؛ لآن القتل في أصله موجب للقصاصء إلا أنه سقط بقوله وده : «لا يقتل 
الوالك بالولدة”: 


)22 رواه الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس » وهو ضعيف » وروي أيضاأً من حديث عر وسراقة بن مالك » 
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : « لايقاد الوالد بالولد » وفي سنده طعن إلا رواية الحامم عن عمرء 
فهو صحيح الإسناد ( نصب الراية : 5/6؟؟ ) . 
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0 المانع من الإرث : هو قتل العمد العدوان سواء أكان 
شرة أم تسببا. ويشمل الآمر به والمحرض عليه» والمسهل لهء والشريكء» وواضع 
0 (مق يَرَافتِ المكان أثناء مباشرة القتل )» وشاهد 
الزور إذا بني الحكم على شهادته » والمكره إكراهاً ملجئًاً على قتتل معصوم الدم » وحافر 

البئرلمورثه » وواضع الحجر في طريقهء فيصطدم به فهوت . 

ب الس 0 
اه الح كدري يورت لد ارده 0 ا 
مكلف أم من غيز مكلف .وهذا أوسع الا باماودابل توم خاو الريك و وعيرمة 
«ليس للقاتل شيء» أي مل التو 
بقضاض (قود) أودية أو كفارة» فيقيل القجل وغبه العمد والخطأ :“وما خرف خرف 
م ار د 0 
ا 
العدوان» دون الخطاً » واعتبر الشافعي كل قتل مانعاً ولومن قاصرء واعتبر أحمد 
الفقل الحدون شخصاض أودية أو كفارة ولومن قاصر. 

فالقتل العمد وشبه العمد والخطأ وشبه الخطأ مانع من الميراث عند امهو رمع 
مراعا#معق العند علد أى تحتيفة واتعتتاء القثل والعييي عبد اطيفينة: والقدل 
العمد وحدهء سواء أكان الفاعل أصيلاً أم شريكاً مباشرة أم تسبباً هوالمانع عند 
ا 
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المالكية في تحديد نوع القتل المانع من الميراث والوصية» خلافاً لمذهب الحنفية في 
موضييق: القدل بالعتييوه والقدن الخط) . 
إرث الزوج دية الققتل الخطأ: رأى الحنفية أن دية الخطأ كسائر الديون, 
فلورثته » ولأنه يِه أمر بتوريث امرأة أشيم الضبابي من عقل (دية) زوجهاء قال 
ورأى الهالكية عدم توارث الزوجين من الدية؛ لاتقطاع الزوجية بالموت» ولا 


١ 35‏ 
وجوب للدية بعدها 1 


المانع الثالث ‏ اختلاف الدين : 

اختلاف الدين بين المورث والوارث بالإسلام وغيره مانع من الإرث باتفاق 
المذاهب الأربعة» فلا يرث المسم كافراً» ولا الكافر مساماًء سواء بسبب القرابة أو 
الزوجية:» لقوله يِه : «لايرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم»''' وقوله: 
الايتوارت أهل ملتين شتى»" وهذا هو الراجح.لأن الولاية منقطعة بين المسم 
والكافرء وبه أخذ القانون المصري (م١)‏ والقانون السوري (م 14؟): «لاتوارث بين 
مسلم وغير مسلم». 

وذهب معاذ ومعاوية والحسن وابن الحنفية ومد بن علي بن الحسين ومسروق 
رضي الله عنهم إلى أن المسلم يرث من الكافرء ولا يرث الكافر منهء لحديث «الإسلام 
يعلو ولا يعلى 3 ورد عليهم بأن المراد العلو بحسب الحجة أو بحسب القهر والغلبة, 
أي النصرة في العاقبة لامسامين. 


المغنى : 750/6 ء نظام المواريث للأستاذ عبد العظيم فياض : ص 7١‏ . 
رواه الْماعة إلا مساماً والنسائي عن أسامة بن زيد ( نيل الأوطار : 70/1) . 


)0( 
0( 
)1 رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن مرو ء وللترمذي مثله عن جابر ( المرجع والمكان السابق ) . 
(5) 2 رواه الروياني والدارقطني والبيهقي والضياء عن عائذ بن عمرو » وهو حديث حسن . 


م 


ااه يرث امس عتيقه الكافر. لعموم الحديث السابق : «الولاء لمن 


أحنف +( ع«( ٠.‏ 


إرث غير المسامين : أما اختلاف الدينين بين الكفارأنفسهم كاليهود 
والنصارى » ففي جعله مانعاً من الميراث خلاف : 

١‏ فقالالمالكية:لايرث كفر كافراً إذا اختلف دينها من اليهودية 
والنصرانية» فلا يتوارث اليهود من النصارى ولا النصارى من اليهود» لأنها دينان 
مختلفانء ولا يرثان من مشرك ولا يرثها مشرك» لعموم الحديث السابق: 
«لا يتوارث أهل ملتين شتى» ولأنه لاموالاة بينهم . وأما غيراليهودية والنصرانية من 
سائرالملل والنحل» فإِنِتْمَتبِوَشيْئاً واحدا ء ويتوارث بعضهم من بعض '". 

-١‏ وقال الحنفية والشافعية والحنابلة : يتوارث الكفار بعضهم من بعض ؛ لأن 
الكفر ملة واحدة في الإرث » لقوله تعالى : © والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » 
فهو بعمومه يثمل جميع الكفار» وقوله سبحانه: « فهاذا بعد الحق إلا الضلال »» 
ولأن جميع ملل الكفر في نظر الإسلام سواء في البطلان كالملة الواحدة» ولآن غير 
المسامين سواء في معاداة المسامين والتالؤ عليهم » فهم في حك ملة واححدة. وبه أخذ 
القانون المصريء فنصت المادة (1) على أنه « يتوارث غير المسامين بعضهم من بعض» . 


؟- وقال ابن أي ليلى : اليهود والنصارى يتوارثون فها بينهم » ولا توارث بينهم 


وبين المجوس . 


(0 اللمغنى : كث/م؟. 
)2 وهناك رواية أخر: ى عن مالك أن اليهود ملة » والنصارى ملة ‏ وكل من الملل الأخرى كعبادة الثمس وعبادة 
النار وغير ذلك ملة مستقلة على حدة » فينحصر التوارث بين أتباع الملة الواحدة دون ماعداهم ٠‏ 


ات 


إرث المرتد والزنديق"' 

المرتد: هو من ترك الإسلام إلى غيره من الأديان أ وأصبح لادين له. ولا 
خلاف في أن المرتد ومثله المرتدة لايرث من غيره شيئاًء لامن مسم ولا من كافر؛ 
لأنه أصبح لاموالاة بينه وبين غيره» ولا يقره الإسلام على ردته» وإفا يقتل»ء ولكن 
لال الرتاذة عبد لحتني لأنه كز م عن قتل المسامة وإقيا مين تحت تسل أو 
توت . واستثنى الحنابلة : إذا رجع المرتد إلى الإسلام قبل قسم الميراث » فيقسم له . 

وأما الإرث من المرتد ففيه خلاف : 

قال أبوجيفة ديرت الؤرثة الوه الرجل المرقه هنا اكتعدق خال 
الإسلام وكا ما اكسيه 235 رد تبكرن نكا بيع بال السدين نكاما 
المرتدة : فجميع تركتها لورثتها المسامين. 

وم يفرق الصاحبان بين المرتد والمرتدة» وقالا :جميع تركتهما في حالي الإسلام 
والردة لورثتهها المسامين ؛ لأن المرتد لا يقر على مااعتقده» بل يجبرعلى عوده إلى 
الإسلام » فيعتبرحك الإسلام في حقه» لافيا ينتفع هو بهء بل فيا ينتفع به وارثه . 

"- وقال الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة): لا يرث المرتد ولا يورث 
كالكافر الأصلي» بل يكون ماله فيئاً لبيت المال» سواء اكتسبه في الإشلام» أم في 
الردة ؛ لأنه بردته صارحرباً على المسامين» فيكون حك ماله كحك مال الحربي. هذا 
إن مات على ردته» وإلا فاله موقوف» فإن عاد إلى الإسلام فهو له . 

ردة أحد الروجين : قال الحنابلة : إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول» انفسخ 
النكاح في الحال» ولم يرث أحدهما الآخرء وإن كانت ردته بعد الدخول ففيه روايتان : 


[(4 شرح السراجية : ص 5؟7 وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص 546 » مغني الحتاج : ؟/5؟» المغني : 6/ةا - 
الى 
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الجواه ا كل النرقة 
والأخرى- يقف على انقضاء العدة» وأيها مات ل يرثه الآخر. 


وأما الزنديق : 0 يظهر الإسلام» ويستسر بالكفرء وهوالمنافق» كان 
السعاية بالفساد 0 ال هدم الإسلام و اه بعقائدم . 

وحكه عند الجمهورغيرامالكية كالمرتد على الخلاف والتفصيل السابق » فال 
الزنديق عند الشافعية والحنابلة في بيت المال . . 

وقال الالكتة يدو يت الرمدية لان لسائر المرتدين فيرتة ورقه 
المسامون » إذا كان يظهر الإسلام : 

والخلاصة : إن الردة في الجملة تمنع الإرث » وقد عدها بعضهم مانعاً خاصاً غير 
أختلاف الدين ؛ لآن للارتداد أحكاما حادم ): فالرتد لآيرث أحدأ غيره مظلقا : 
ولا يورث عند الجهورغي راخدفية » ويورت 22 الساهين مطلتاً ويورث فقط 
ماله الذي اكتسبه حال الإسلام عند أبي حنيفة . 


المانع الرابع ‏ اختلاف الدارين : 

المراد بالدار: الوطن الذي له منعة خاصة وسلطان مستقل . والمراد باختلاف 
الذارية: أن يكوق كلمن الواريع:والوررفك انما لدؤلة خالق الأخرى النغة 
(القوة أوالجيش) والّلْكَ (السلطة ) مع انقطاع العصة بينههاء كأن يكون أحدههما من 
اختكوالا خرمن السؤيل: 

ويظهرهذا المانع بين دار الإسلام ودار الحرب أو بين أجزاء دار الحرب نفسها 
أما دار الإسلام أو بلاد المسامين» فتعتبر وطناً واحداً لامسامين» فيرث المسم في أي بلد 
أي مسم في بلد آخر؛ لأن الإسلام صّر بلاد امسامين وطماواحدا كمي نادت 
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الديار» واختلفت الأنظمة واتقطعت الصلات . فلومات مس في دار الحرب ورثه 
ورثته في دار الإسلام . فهذا المانع خاص بغير المسامين ؛ لأن بلاد الإسلام وطن واحد. 
وأما داو امون تتختلق الحكانها زاشذلاف دوا 


واختلاف الدارمانع للإرث عند الحنفية فقط إذا كان بين الكفار» دون 
المسامين » لثبوت التوارث بين أهل البغي وأهل العدل» وإن اختلفت المتّعة والُلّك, 
فيكون هذا الماذء خاصاً بغير المسامين. واختلاف الدارثلاثة أنواع : حقيقي وحكي 
معأء وحكي فقط»ء وحقيقي فقط . 


أ الاختلاف الحقيقي والحكي معاً: د عق باعدلاف التي والأقنافة كان 
يكون الوارث حربياً في دار الحرب» وللورث فيا في دار الإسلام فإذا مات الحربي 
في دار الحرب» وله أب أوابن ذمي في دار الإسلام» أومات الذمي في دار الإسلام: 
وله أب أوابن في دار الحرب» م يرث أحدهما من الآخر؛ لأن الذمي من أهل دار 
الإسلام» والحربي من أهل دار الحرب» فهما وإن,اتحتّدا ملة» لكن لتباين الدارين 

حقيقة تنقطع الولاية بينههاء فتنقطع الوراثة المبنية على الولاية ؛ لأن الوارث خلف 
المورّث في ماله ملكا ويدأ وتصرفاً . 


ار تحقق ا ان 


٠‏ موضامة ا هه امه 


ميا لخ يفا ظبا يها في دار الإسلام ؛ 0 ا عل دار ال حرب 
أو يكون كلاها عاتن مو ذوفيخ عتلنصةة يعواق سنا ادا الإسلام؟ 
لآن كلا متها حزق هن دار عتلنة . 
فلا توارث بين هؤلاء جميعاًء لاختلاف التبعية . 
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ج الاختلاف الحقيقي فقط : يتحقق باختلاف الإقامة مع اتحاد الرعوية أو 
التابعية. كأ مانيين:يقِم أحددهها في فرنساء والآخر في أمريكاء مع الاحتفاظ 
يجنسيتهاء وكستأمن في دازننا مع حربي في دار الحربء كلاهما من دولة واحدة, 
يتواركان + لأقاة الجبعية: 

النوعان الأول والثاني مانعان من الإرث » لاختلاف التبعية» ومناط المنع من 
الإرث دائر على التبعية, ويكون الاختلاف الحككي هوالسبب وحده في منع 
الميراث . 

أما النوع الثالث فغيرمانع» للاتحاد في التبعية . 

وبه يظه رأن الحربيهم؟إن انا في دارين من دور الحرب مع اتحاد الجنسية كان 
الاختلاف في الدار حقيقياً غيرمتّانع » وإن كانا في دارناء كان الاختلاف حكياً, 
مانعاً من الإرث» فلا يتوارثان في دار الإسلام إلا إذا صارا ذميين . 

واختلاف الدار لدى الشافعية ليس مانعناً من موانع الإرث» لكنهم قالوا : 
لاتوارث بين حربي ومعاهدء وهو يشمل الذمي والمستأمن» لاتقطاع الموالاة بينهها» 
؟ بيناء فيوافقون الحنفية في النوع الأول . 

وليس اختلاف الدار مطلقاً لدى المالكية والحنابلة مانعاً للميراث » فيرث أهل 
الحرب بعضهم بعضاً» سواء اتفقت ديارهم أواختلفت . 

أما القانون المصري في المادة (1) فقد نص على أن اختلاف الدار لا يمنع من 
الإرث بين المسامين . ولا يمنع بين غير المسامين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع 
من تورديث الأجني عنها . 

خرق هذا القانون عل أن الأصل أن الخعلاف الددار لا منغ من التوارية :بين غين 
لينيف 6 قول الالكية و اخفابلة: إلا اهفرط أن تكون شريعة الذانالاحيينة 
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لاتمنع من توريث الأجنبي عنهاء فإذا كانت شريعتها تمنع من توريث الأجني» كان 
تلاق الدار عدا مانعا من الارك عاملة بالمثل: 

وأما القانون السوري في المادة (14؟) فإنه نص على أنه «لا ينح الأجنبي حق 
الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين» وذلك أخذاً بمبدأ المعاملة 
بالمثل» وهذا شامل مع الاسف المسامين من جنسيات مختلفة » وهو لم يقل به فقيه . 

فثلاً لايورّث السوريون الأتراك » ولا يورّث الأتراك السوريين أخذاً بالمقابلة 
أوالمعاملة بالمثل» وهذا غير جائزشرعاً لحالفة النص القرآني : 9 إفا المؤمنون 
إخوة ». 

لكن إذا فهم المقصود من كامة:«الأجنبي» أنه غير المسم وغير المسيحي المقم في 
بلاد إسلامية» م يكن هناك مخالفة ؛ لأن المسم لا يعتبر في بلاد الإسلام أجنبياً» 5 أن 
غير المسامين المقيين في البلاد الإسلامية يتَؤارث بعضهم من بعض”". 


الفصل السادس_ الحقوق المتعلقة بالتركة: 

تعر يف التركة : التركة لغة: ما يتركه الشخ صكِيكقيهء واصطلاحاً عند 
المهورغيرالحنفية : هي كل ما يخلفه الميت من الأموال والمقؤق الثنابثة مطلقاء 
فتشمل الأشياء المادية من منقولات وعقارات» والحقوق العينية كحقوق الارتفاق 
من مسيل أوشرب وغيرهماء والمنافع كحق الانتفاع بالمأجور والمستعارء والحقوق 
الشخصية كحق الشفعة وحق الخيار كخيار الشرط . وتثمل أيضاً ماتسبب فيه : من 
خمرصار خلا بعد وفاته » وشبكة نصبها فوقع فيها بعد موته صيدء وكذلك الدية 
المأخوذة في قتله » بناء على الأصح عند الشافعية من دخوها في ملكه قبيل موته" . 


(22)0 الأحوال الشخصية. الجزء الثالث : المواريث للدكتور مصطفى السباعي : ص 9؟ . 
9) رد المحتار : مثرو١ه‏ . 
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وهي عند الحنفية : الأموال والحقوق المالية التي كان يملكها اميت . فتشثيل 
الاموال المادية من عقارات ومنقولات وديون على الغير» والحقوق العينية التي ليست 
مالاًء ولكنها تقوم بمال أوتتصل بهء كحق الشرب والمسيل والمرور والعلوء والرهن 
إذ يرث الورثة الدين موثقاً برهنة:: 

وخيارات الأعيان » كخيار العيب وخيار التعيين وخيارفوات الوصف 
المرغوب فيه . ولا تثمل عندهم الخيارات الشخصية» كخيار الشرط وخيار الرؤية 
وحق الشفعة » فإها حقوق متعلقة بشخص المتوفى لابماله . 

ولا تشمل أيضاً المنافع كالإجارة والإعارة» لانتهاء العقد بالموت» ولأن المنافع 
ليست مالأ عند متقدمي الحنفية . 

ولا تثمل قبول الوصية» فتلزم الوصية بموت الموصي » ويعتبرعدم الرد قبولاً. 

والخلاصة : إن المهور يعتبرون التيكف ‏ كل ما كان مالا أوحقاً مطلقاً.. 

والحنفية يحصرون التركة في المال أوالحق الذي له صلة بالمال فققطء فالذي 
يورث عندهم هو الأعيان المالية» أما الحقوق فنها مايورث كحق حبس المبيع 
وحبس الرهن » ومنها مالا يورث كحق الشفعة وخيار الشرط وحد القذف وحق 
التزويج. وكذا لا يورث خيار القبول والإجارة والإجازة في بيع الفضولي والأجل . 
ولا تورث الولايات والعواري والودائع والرجوع عن اهبة . أما خيار العيب وخيار 
التعيين والقصاص وخيار الرؤية وخيار الوصف»ء فيورث. 0 

وأما الحقوق المتعلقة بالتركة فهي قسمان!" : 


الأول- أن يتتعلق بها حق الغيرحال الحياة : وهذا لا يسمى تركة» فيقدم على 


(0 شرح السراجية : ص ١‏ لاء الدر الحتار ورد المحتار : ه/ه١ه ‏ 5ه ء الشرح الصغير : 53/5 2738 
القوانين الفقهية : ص 5887 وما بعدها » مغني المحتاج : ؟/ 5‏ ؟ ء كشاف القناع : 59/6 . 
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تجهيزالميت لتعلقه بالمال قبل صيرورته تركة» وإنما يسمى بالحقوق العينية : وهي 
التي تتعلق بعين الأموال التي يتركها المتوفى» كحق البائع في تسم المبيع » وحق المرتهن 
في المرهون» ومثله عند الحنفية : حق المستأجر الذي عجل الأجرة» فإنه أحق 
بالمأجور إلى انتهاء مدة الإجارة: أو يرد إليه ماعجل من أجرة ؛ لأنه إذا عجل 
المستأجر إعطاء الأجرة ثم مات المؤجرء صارت الدار هنا بالأجرة . 


والشاني- ألا يتعلق بها حق الغير: وهذا هوالسمى تركة ويتعلق به حقوق 
أربعة على الترتيب التالي : 

تجهيزالميت وتكفينه» ثم قضاء ديونه» ثم تنفيذ وصاياهء ثم خق الورثة في 
قسمة الباقي . وبيان كل حق فيا يلي : 


5 تجهيز الميت وتكفينه : 

يبدأ وجوباً بتكفين اميت وتجهيزه بالمعروف بحسب يساره وإعساره عند 
المالكية والشافعية والحنابلة» أو بلا تبذير ولا تقتيرعند الحنفية ؛ لأن ذلك من 
الأمورالضرورية التي تتعلق بحق الميت ورعاية حرمته وكرامته الإنسانية بمواراته في 
قبره» ولقوله تعالى : <« والذين إذا أنفقوا م يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً » 
وذلك تحني اليقة ياغقيا [الجندة زثلقة أثواب الوحل وغينة للراة)هوبافيان 
القهة بقدر ما كان يلبسه في حياته؛ من أوسط ثيابه, لا الذي يتزين به في المع 
والأعياف: يراع أيقيا تحال الورقة وخاضة الصعاو: 

والتجهيزالمطلوب : هوكل مايحتاج إليه الميت من حين موتبه إلى أن يوارى في 
قبره من تفقات: + غياه وكئة واجله ودح وخر تبره لإرك. ٠.‏ مَِنَهِ في الذي وقصته 
ناقته في الحج : « كفنوه في ثوبيه»' ' ول يسأل : دل عليه ديق أولاء لياح إل 


()2 رواه البخاري ومسلم . 
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ذلك . ويكون التجهيز من التركة » فإذا لم يكن لاميت تركة؛ فكفنه على من وجبت 
عليه نفقته في حال حياته . 

ويقدم أيضاً تجهيز من مات قبله ولو بلحظة واحدة:» من تلزمه نفقته كوالده 
وولده وزوجته وخادمها. ويدخل عند الشافعية وأبي يوسف ( ورأيه هوالمفق به 
عند الحنفية ) في الزوجة : المرأة البائن الحامل» والرجعية ؛ لان نفقة الزوجة على 
زوجهاء وتجهيزها من نفقتهاء وقال مد بن الحسن ومالك وأحمد : ليس على الزوج 

--تجهيز الزوجة مطلقاً ولو كانت معسرة ؛ لأن الزوجية قد اتقطعت بالموت » فتجهز 

من هاا أومن أقاريها : 

ولا يعد من نفقات التجهيز: مااستحدثه الناس في عصرنا من بدع ومظاهر من 
إقامة المأتم وحفلات التشييع ولام أيام اميس وامع والأربعين والذكرى السنوية» 
وما يدفع لبعض المنشدين والمرتلين من أذكار وتلاوات» فهو كله من البدع التي 
لايجوزالإنفاق عليها من التركة . 

من أنفق ا عل هذه الأمورفهو الضامن له فإن كان وارثاً فهومن ماله 
الخاص» وإن كان أجنبياً فهو متبرع » ولا تنفذ الكُفقنةحلى الدائنين إذا كانت التركة 
مدينة إلا برضاهم . 

وتقديم نفقات التجهيز على الديون هو مذهب الحنفية والحنابلة والمالكية» أما 
الشافعية فقدموا قضاء الديون على مون التجهيزء وقدم المالكية الدين الموثق برهن 
عل لعجي 


؟ قطباء ديونه : 


نم بعد التجهيزتقضى ديون'" اميت من جميع ماله الباقي بعد التجهيز» والسبب 
في تأخره عن الكفن وتوابعه أنه لباسه بعد وفاته كلباسه في حياته ؛ إذ لايباع ماعلى 


)00( الدين : هو ماوجب في الذمة . 
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في الآية» لقول علي رضي الله عنه : «رأيت رسول الله له بدأ بالدين قبل 
الوصية»"' وحكة تقديها : الاهتام بها وعدم التفريط فيهاء لكونها تشبه الميراث في 
أخذها بلا عوض +قيقق عل الورثة إخراجهاء فقدمت حثا عل أدائهنا مع الدين» 
وتتبيهاً عل أا مثلة فى حون الأداءء أها الدين فنفوس الدائنين مطمئنة إلى آداثة . 

والحاصل أن أسباب تقديم الوصية على الدين في النظر القرآني هي ما يأتي : 

أولاد لأن الوضيئة أقل لزوقا هن الديخ + فتدفيا اهيانا با وآخر القين 
لندرته» فإنه قد يكون وقد لا يكون» فبدأ بالذي لابد منهء وعطف الذي قد يقع 
أحياناً . ويؤكده العطف بأوء ولو كان الدين راتباً لكان العطف بالواو. 

ثانياً ‏ إن الوصية حظ مسا كي8)ضعفاء فقدمهاء وأخر الدين ؛ لأنه حظ غريم 
يطلبه بقوة» وله فيه مقال. 

ثالثا ‏ إن الوصية يثبتها الموصي من قبل نفسه؛ فقدمهاء والدين ثابت مُؤدى » 
سواء ذكره أو يذكره . 

رابع تقديم الدين على الوصية ظاهر؛ لآن قضاء الدين فرض على المدين يجبر 
على أدائه في حال حياته » والوصية تطوع » والفرض أقوى . 

والدين الواجب الوفاء عند الحنفية : هو الذي له مطالب من جهة العباد» وأما 
ديون الله كالزكاة والكفارات» فلا يجب على الورثة أداؤها إلا إذا كان المتوفى قد 
أوصى بأدائها . ا 

وعلى كل فالد يون أربعة أنواع : 

أ الديون المتعلقة بالأعيان كالدين المتعلق بالمرهون إذا لم يكن لأميت شيء 


(22)0 رواه الترمدي » وروي عن علي أنه قال « الدين قبل الوصية » وليس لوارث وصية » . 
اال الفقه الإسلامي جه (14) 


سواهء وقد يينت أنها تقدم عند الحنفية على التكفين والتجهيز» وأما في القانون 
فتوؤخرعن التحيين: أخذا يهن للتايلة: 

وددتوى اللهتعال::الزكة والكقارة والنقون تفط الوه عن عقي 
ولا يجب على الورثة أداؤها عن المت إلا يإنابة منه بأن يوصي بها أن تؤدى عنه من 
تركته» فتؤدى من ثلث المال فقط . 

وقال امهو رمن المالكية والشافعية والحنابلة : هذه الديون واجبة الأداء ومتعلقة 
بالتركة » وتؤدى ولولم يوص ها الميت» وهذا الرأي أصح لما فيه من إبراء الذمة . 

ج- ديون العباد أوديون الميت التي لزمته في ذمتته حال الصحة : تقدم على 
دين المرض» وديون الصجحة2) هؤلة واحدة مهما اختلفت أسباها كالقرض والمهر 
والأجرة ونحوها من كل ما وجب في الذمة بدلاً عن شيء آخر. 

ودين الصحة : هو ما كان ثابتاً بالبينِة» أو بالإقرار في زمان صحته» أو بالإقرار 
في زمان مرضه» وعم ثبوته بطريق المعاينة بأن كان سببه معلوماً للناس كثن دواء 
أوغيره» أو بدل شيء استهلكه . 

ودين المرض أي مرض الموت : هو ماثبت بإقرارالمدين في مرض موته . وهو 
أضعف من دين الصحة لضعف إقرار المريض . 

وتقدم عند الحنفية حقوق العباد على حقوق الله تعالى» وعند الشافعى بالعكس 
؟ا سأوضح . 

د ديون المرض التي لزمت الميت عن طريق الإقرار ولم يعم الناس بها: تؤخر 
عن ديون الصحة ؛ لآن الإقرار في مرض الموت مظنّة التبرع أوا محاباة» فتكون في 
حم الوصايا التي تنفذ من الثلث» وهي مؤخرة عن الديون . 

ولم يفرق المهور بين ديون الصحة وديون المرض» فهي في مرتبة سواء» لأنه إن 


اي 


عرف سببها للناس فهي ملحقة بديون الصحة على رأي الحنفية » وإن لم يعرف سببها 
يكفي الإقرار في إثباتها؛ لأن الإقرار حجة ملزمة لاتلغى إلا إذا ثبت ما يبطلها أو 
يكذها . وقد أخذ القانون المصري (م 5 ) والسوري (م58؟) ) برأي اجمهورء فم يفرق 
بين الديون» وأطلق تقديمها 0 بيان آراء المذاهب الأخرى في 
الديوق» كل رأى عل حدة: 

قال المالكية"": يبدأ من تركة الميت بحق تعلق بذات كرهون» ثم بمؤن 
التجهيز ثم بقضاء الديون» فالوصاياء بأن يقدم قضاء الدين من رأس المال على 
الوصاياء أي دينه الذي عليه لآدمي »؛ سواء حل أجله أم لا؛ لأن الدين يحل موت 
المدين . ثم يقدم هدي التمتع » » سواء ء أوصى به أم لاء ثم ز ة فطر فرط فيها وكفارا أت 
أشهد في صحته أنبا بذمته(و وه فقط ونه ركان جلك واوضئ ينا » مثل 
كفارات أشهد بها . 

وا حاصل : أن زكاة الفطر التي فرط فيهاء والكفارة التي لزمته» مثل كفارة 
الهين والصوم والظهار والقتل» إذا أشهد في صحته أنما بذمتهء فإن كلا منهها يخرج 
من رأس المال» سواء أوصى بإخراجههما أول يوض لها الزكاة التي حل وقت 
أدائها . 

وقان الخاففية" #ضضى الديون التعلقة يدمة الميت هن ران الالسؤاء 
أذن الميت في قضائها ء أم ل» لزمته لله تعالى أم لآدمي ؛ لأنها حقوق واجبة عليه . 


ويقدم دين الله تعالى كالزكاة والكفارة والحج على دين الآدمي في الأصح . 
ويقدم على مؤنة التجهيز الدين المتعلق بعين التركة, كزكاة المال الدي وجبث 
فيه ؛ لآنه كالمرهون بهاء والمرهون لتعلق حق المرتهن به» والمبيع بثمن في الذمة. إذا 


(2260 الشرح الصغير مع حاشية الصاوي : 7127/4 وما بعدها . 
)2 مغنى المحتاج :5/6 5 . 
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مات المشتري مفلساً بِنه» تقدياً لحق صاحب التعلق على حق غيره؛ كا في حال 
الحياة . وهذا موافق لرأي الحنفية المتقدم . 

وقال الحنابلة"': مابقي بعد مؤنة التجهيز بالمعروف يقضى من ديونه» 
سواء وصى با أم لاء ويبدأ منها بالمتعلق بعين المال كدين برهن» وأرش جناية برقبة 
الجاني ونحوه» ثم الديون المرسلة في الذمة» سواء أكانت الديون لله تعالى كزكة المال 
وصدقة الفطرء والكفارات والحج الواجب والنذرء أم كانت لآدمي كالديون من 
قرض ومن وأجرة وجعالة استقرت في الذمة ونحوهاء والعقل (الدية) بعد الحول» 
وأرش الجنايات (تعويضها) والغصوب وقم المتلفات وغيرهاء لما تقدم من أنه مَل 
قض بالدين قبل الوصية . فإن ضاق امال تحاصوا . 

؟ تنفيذ وصاياه : 

تنفذ الوصايا من ثلث المال لياق لمن ثلث أصل المال بعد أداء الحقوق 
المتقدمة» لقوله تعالى : « من بعد وصية يوصى بها أودين »؛ لأن ماتقدم قد صرف 
في ضروراته التي لابد منهاء فالباقي هومال الميت الذي أجازله الشرع أن يتصرف 
في ثلثه » ولا تنفذ وصاياه فيا زاد عليه إلا بإجازة الورثة» سواء أكان الموصى له 
أجنبياً أم وارثا ؛ فإن أجازوا نفذت» وإن أجاز بعضهم تاون بعض» نفذت في مقدار 
حصة النجيز دون غيره . 

وتقدم الوصية على الإرث » سواء أكانت مطلقة كأن تكون بجزء شائع من 
التركة كالثلث أو الربع» أم معينة وهي ماتكون بشيء معين من التركة كدار معلومة 
أونقود مقدرة . 

هذا في الوصايا الاختيارية » أما الوصية الواجبة التى أخذ بها القانون المصري 
(م17) لأولاد المتو في حياة والده» والقانون السوري (م/0؟) لأولاد الابن المتوفى 
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في حياة أبيه دون أولاد البنت» فتقدم بعد قضاء الدين على الوصية الاختيارية . 

ترتيب الوصايا عند الحنفية في حقوق الله وحقوق العباد: 

يرق الختفية : أن الوصية إن كانت يفرض هن فروض الله تعالى + فيقدم علا 
الدين ؛ لأن الدين أقوى منهاء فيان كانت الوصية في الزكاة التى تساوي الدين في 
الإجبار بالحبس على الأداء» فالدين أقوى ؛ لآن القاضي إذا وجد من مال المدين 
نا انس الذين» يأخذة بل راء وتدفعة لصحيه :وليس له الأخذ ف الركاة»وإن 
ظفر بجنسها. 

وإن كانت الوصية بما سوى الزكاة كالصلاة وحَجَّة الإسلام والنذر والكفارة» 
فدين العباد مقدم عليها أيضاًء وإن:استويا في الفريضة ؛ لأنه يجب رعلى أداء الدين 
بالحبس» ولا يجبر به على أداء شيء من تلك الفروض» فالدين أقوى . 

وإن اجتّع حق الله تعالى وحق العباد في عين كالتركة » وضاقت عن الوفاء بها » 
يقدم حق العباد» لاحتّياجهم مع استغناء الله تعالى وكرمه . 

وإن كان الدين من حق الله تعالى : فإن أوصى بة اميت » وجب تنفيذه من ثلث 
ماله الباقي بعد الدين المستحق للعبادء وإن م يوص ل يجب. 

ومن فاته صلوات وأوصى أن يطعم عنه» فعلى الورثة أن يطعموا عنه من 
الثلث» لكل صلاة نصف صاع من بر» وكذا للوتر؛ لأنه فرض عند أبي حنيفة . 

وإن فاته صوم رمضان لسفر أومرض» وقكن من قضائه ولم يقض حتى مات» 
وأوص بالإطعام » فعلى الورثة أن يطعموا من الثلث» لكل يوم نصف صاع من بر. 

وَإن أوض باطح يؤدى من الغلك ايضا . 

حق الورثة : 

يقسم الباقي بعد أداء الحقوق المتقدمة على الورثة حسب مراتبهم . والورثة : هم 

اب 


الذيق قنث شسيق أواصلتي بالمنض» وانتهفوا الآرت الذابك تصيبه بالكشات أو 
السنة أوالإجاع . 

ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة في القانون : 

نص القانون المصري (م؟ ) على أنه يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآني : 

أولاً ما يكفي لتجهيزالميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن . 

ثانا ديو اليت:. 

اندها وض يق الل الدق تنفد فيه الوضية. 

رابعاً مابقي بعد ذلك على الورثة . فإذا لم توجد ورثة قضي من التركة 
بالترتيب الآني : 

أولاء التسقاق من أقرله اميت تيحخفل غير 

ثانياً ما أوصص به فيا زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية . 

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة» أو مابقي منها إلى الخزانة العامة . 

ويلاحظ أن القانون أخذاً ذهب المهور خلافاً للشافعية قدم تجهيز الميت عل 
كل الكقوق؛ لآن المدين حال حياته لاتؤدى ديونه إلاا فضل عن حاخاته فلا 
يباع منزله ولا ثوبه» قكذلك الآمر بعد وفاته لاتؤدى ديونه إلاما فضل بعد 

وتظهرمرة الخلاف بين الرأيين في العين المرهوئة إذا مات عنها صاحبها وم 
تكن كافية لقضاء ديونه: فاكالكية والشافعية يقندمون أداء الندين وجعلون التجهيز 
على أقاربه أومن حضر من المسامين أوعلى بيت المال» والحنفية والحنابلة يقدمون 
التجهيزء ؟ أن المالكية يقدمون التجهيز على الديون العادية غير الموثقة برهن . 
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ونص القانون السوري (م؟١؟)‏ على ما يلي : 
يؤدى من التركة بحسب الترتيب الأتي : 
أ ما يكفي لتجهيزالميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر 
المشروع . 
ب- ديون الميت . 
ج- الوصية الواجية . 
د الوصية الاختيارية . 


ه- المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون . 


الفصل السابع- أنواع الوارثين وعددهم ومراتبهم وطريقة 
توريثهم في المذاهب : 

أولاً أنواع الوارثين: الإرث الجمغ عليه اثنان: إما أن يكون بالفرض أو 
بالتعصيب» وأضاف الحنفية والحنابلة : أو بقرابة الرحم '. 

أما الإرث بالفرض : فهو استحقاق سهم معين مقدر بكتاب الله تعالى» أوسنة 
رسوله عله » أو بالإجماع . 

وأما الأرخي [التعمدية فقيو دتحفياق :ما أبفكه الفرانكن» أو التاق يع 

ويقدم الأول على الثاني » لقوله عليه السلام : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فا أبقته 
الفرائض » فلأولى أي أقرب ‏ رجل ذكر» . 


2)١(‏ شرح السراجية : ص 7 8 » الشرح الصغير : 118/6 وما بعدها. 2,155 ء مغني المحتاج : ؟/ : لا 
كشاف القناع : 43/4: » الرحبية : ص 56 » القوانين الفقهية : ص 5860 . 
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وقد يرث المرء بالفرض فقطء وهم ستة: الأم» والجدة» والزوج» والزوجة» 

وقد يرث بالتعصيب فقط وهم : الابن وابن الابن» والأخ الشقيق» وللآب» 
والعم » وابن الأخ » وابن العم » والمولى» والمولاة . 

وقد يرث مرة بالفرض» ومرة بالتعصيب ولا يجمع بينههاء وهم أربعة أصناف 
من النساء : البنت» وابنة الابن» والأخت الشقيقة» وللأب» فإن كان مع كل واحدة 
منهن ذكر من صنفها ورثت معه بالتعصيب» للذكر مثل حظ الأتثيين» وإن / 
يكن معها ذكر ورثت بالفرضء والأخوات الشقيقات وللأب عصبة مع البنات . 

وقد يرث مرة بالفرض » ومرة بالتعصيب ويجمع بينههاء وهمااثنان :الأب والجدء 
فإن كل واحدمنههما يرث سهمه » فإن فضل بعد ذوي السهام شيء أخذه بالتعصيب . 

وأما الإرث بقرابة الرحم فهو عند الخنفية والحنابلة: استحقاق عند عدم 
العصبات وذوي الفرائض» واستثنى الحنابلة من أصحاب الفروض الزوجين» فقالوا : 
يرث ذوالرحم عند عدم العصبات وأصحاب الفروض غير الزوجين . 

والمشهور عند المالكية وأصل المذهب الشافعي : أنه لا يرث ذوو الأرحام ولا 
يرد على أهل الفرض» بل المال لبيت المال» وأفتى المتأخرون من الشافعية إذا م 
ينتظم بيت المال» بالرد على أهل الفرض غير الزوجين ؛ مافضل عن فروضهم 
بالنسبة» فإن لم يكونوا صرف إلى ذوي الأرحام » وكذلك قال متأخروالمالكية: يرد 
على ذوي الفروض» فإن لم يكن فعلى ذوي الأرحام. 

ثانياً عدد الوارثين : حصر الفقهاء عدد الوارثين من الرجال والنساء" 
فقالوا : الوارثون من الرجال المجمع على توريثهم عشرة» وهم بطريق الاختصار: 


)22 الكتاب مع شرح اللباب ١83/4:‏ -187 ء القوانين الفقهية : ص 886 » الرحبية : ص 5١‏ 35 ء المغني :725/6 . 


586 


الابن» ثم ابن الابن وإن سفلء والأب» ثم المجد وإن علاء والأخ ثم ابن الأخ, 
والعم ثم ابن العم » والزوج » ومولى النعمة أي المعتق . 

أما بطريق البَسّْط فهم خمسة عشر: الابن» وابنه وإن نزل» والآأب» والجد وإن 
علاء والأخ الشقيق» والأخ للأب» والأخ للأم» وابن الأخ الشقيق» وابن الأخ 
للآب» والعم الشقيق» والعم للاب» وابن العم الشقيق» وابن العم للاب» والزوج» 
والمعتق . ومن عدا هؤلاء من الذكور: فن ذوي الارحام . 

والوارثشات من النساء امجمع على توريثهن سبعة» وهم بطريق الاختصار: 
البنت» وبنت الابن وإن سفلتء والأم» والجدة وإن علت» والأخت» والزوجة» 
ومولآة التعنةة أى المعتقة. 

وأما بظريق السسط فمشرة” 

البنت» ويتت الاين والام: والججدة لأم: والجدة لأب» والأخت الشقيقة» 
والأخت لأب» والأخت لأم» والزوجة» والمعتقة :.ومن عدا هؤلاء من الإناث» فن 
ذوي الأرحام. 


ثالثاً ‏ مراتب الورثة: 


يبدأ في قسمة الباق من التركة بين الورثة بعد التجهيز وتسديد الديون وتنفيذ 
الوه باعل اللركين انال" ؛ 

5 أصحاب الفروض : وهم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله تعالى» أو 
سنة رسوله يلو أوالإجماع ٠»‏ سواء أكانوا من ذوي القرابة النسبية أم السببية» وهم 


() الدرانختار: مره 54١‏ » السراجية : ص 7 1١‏ »ء الشرح الصغير : 7375/6 - 20350 مغني المحتاج: 


“,ره هء الرحبية : ص 38 , 78 وما بعدها , المغنى : 55١ + 3١(/‏ 73516 . 


- 154١ 


وهما الزوجان. 

أما الرجال الثلاثة : فهم الأب والجد والأخ لأم . 

وأما النناء السكة فين اللعتسوييت الأبدة :والاحت الققيمة و الألفيت 
لأب» والأخت لأم» والأم؛ والجدة. 

فذوالفرض: هوذوالنصيب المقد رشرعاً» فلا يزيدإ لا بالرد» ولا ينقص إلا بالعول. 

؟- العصبات النسبية : وهم الأقارب الذكورمن جهة الأب الذين يأخذون 
الباق من التركة بعد أصحاب الفرضء» ويأخذون التركة كلها إن لم يكن هناك 
صاحب فرض أصلاًء كالاين والأت والأخ الشقيق أو لأب» والعم الشقيق أو لأب. 

والعصوبة النسبية أقوى من السببية » بدليل أن أصحاب الفروض النسبية يرد 
عليهم دون أصحاب الفروض السببية أي الزوجين . 

من أ ل سورياس ادس 

فيأخذ الباقي بعد أصحاب الفرضء ويأخذ التركة كلها إن ل يكن لامتوق أحد من 
ذوي الفروض . ويسمى المذكور ولاء العتاقة والنعمة. 

عصبة مولى العتاقة : يرث عصبة المعتق إذا مات العبد ولم يكن مولاه 
العتاقة و ع روفن ناك 00 وعن ذوي ل 

5 الرد على أصحاب الفروض النسبية : إذا كان لامتوفى أقارب من 
أصحاب الفروضء وم يكن له عصبة نسبية ولا سببية» وقد بقي من التركة 
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شىء »فيرد الباق على ذوي الفروض النسبية فقطء يقتسمونه بنسبة أنصبائهم لبقاء 
قرابتهم بعد أخذ فرائضهم » ولا يرد على أصحاب الفروض السببية» أي الزوج 
والزوجة ؛ إذ لاقرابة لما بعد أخذ فرضها . 

والقائلون بالرد هم الحنفية والختايلة» أما المالكة» والشاففينة المتقدموة» فلا 
يرد عندهم» وإنا يدفع الباقي لبيت المال. وأفتى متأخرو الشافعية بالرد على غير 
الزوجين إذا لم يننظم بيت المال» وكذلك متأخروالمالكية أفتوا بالرد. 

وخالف القانون المصري (م )١‏ أيضاً هذا الترتيب» فأخر الرد عن إرث ذوي 
الأرحام. 

5 ذوو الأرحام : وهم أقارب الميت الذين ليسوا ذوي فروض ولا عصبة, إما 
من الإناث كالعمة والخالة وبنت الآخ» أومن الذكور الذين تتوسط بينهم وبين الميت 
فق 531 الآم 3 والخال 03 وأولاة الأخت 3 لأولاه العنت 5 ٠‏ 

ويرث هؤلاء إذا لم يكن لاميت أحد من أصحتاب الفروض الذين يرد عليهم » 
ولا أحن مق الغصمة النسبية أو السيبية . هذا عند اداه لنابلة: 

ولكن يلاحظ ماتقدم : أن متأخري المالكية اعقدوا الرد على ذوي السهام » فإن 
لم يكن فعلى ذوي الأرحام . 

وأن متأخري الشافعية أفتوا بالرد إذا م ينتظم بيت المال» فإن لم يكن أحد من 
ذوي الفروض أو العصبات » صرف المال إلى ذوي الأرحام . 

انول المنوالاة:وهواخ عاق حفص عير لاسن مع احرعل أن 
تعقال؟ نه ذا حو ,تونق إذا متاضم موسي الشابل مول الموالاة فاه د 


(0) أي يتحمل عنه دية من قتله . وسميت الدية عقلاً ؛ لأن الدية من الإبل » وكانوا يعقلونها بفناء أهل القتيل » 
فسموا الدية عقلاً » ثم اشتقوا منه فعلاً . 
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الركة ]قا انهم أضتحات الفزوض الننيبية والتصيات ردو و الأرجاء: أوبياعد الباق 
منها بعد فرض أحد الزوجين إذا كان الحليف متزوجاً» وإذا لم يكن مولى الموالاة حياً 
وقت موت الحليف » ورثت عصبته هذا الحليف . 
ترثني إذا مت » وتعقل عني إذا جنيت» وقبله » ورث كل منهها صاحبه وعقل عنه. 
وانفرد الحنفية بالقول بولاء الموالاة . وأخروا مولى الموالاة عن ذوي الأرحام لقرابتهم . 

ورأي الحنفية : هو مذهب عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم . 

وخالفهم امهورء فم يأخذوا به» وهو مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه. 
امهور. 

+ المقرله بنسب ممول على الغيا”" : 

إذا مات الإنسان وم يترك وارثاً من تقندم من المراتب» كانت التركة لامقرله 
بنسب على الغيرء ثم للموصى له بالزائد عن الثلث ليت المال . 
فرض» ولا عاصبء ولا ذو رحم» ولا مولى الموالاة . 

والمقرله بالنسب على الغير: هوأن يقر شخص لآخر جهول النسب بأنه أخوه 
أوعنه أوابن أبنه » وم يثبت نسبه بدليل آخر غير الإقرار» فالأول فيه حمل النسب 
على الأب» والثاني فيه حمل النسب على الجدء والثالث فيه حمل النسب على الابن . 

فلا يثيت به نسب المقرله من المقرغلينه ؛ لأنه لا يلك إنسان أن يلحق نسب 


)22 استحقاق المراتب السابقة هو على وجه الإرث ٠‏ أما المقر له بالنسب وما سيأتي فهو على وجه آخر سنعرفه . 
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شخص بآخر بمجرد الدعوى » فلا يرث شيئا من تركة المقرعليه » وإفا يستحق من تركة 
الم رنفسه إذا مات » ولم يكن له أحد من أصحاب المراتب السابقة » وذلك بقيود ثلاثة : 

الأول أن يكون الإقرار بالنسب متضمناً لإقراره بنسبه على غيره : فإن تضمن 
إقراره بنسبه منه» كأن يقر له بأنه ابنه» ثبت نسبه منه . 

الثاني أن يكون الإقرار بحيث لايثبت به نسبه من ذلك الغير: 5 إذا لم 
يصدقه أبوه في هذا النسب» في المثال الأول المتقدم .. 

فإذا صدقه أبوه في الإقرار بالنسب» ثبت بإقرار المقر نسبه من أبيه أيضاً» وكان 
امجهول نسبه أخاً لامقر. وكذلك الحال إذا أقر بأنه عمهء وصدقه في إقراره جده» فإنه 
يكون عا له. ظ 

الشالث- أن يموت المقرعلى إقراره : لأنه إذا رجع المقرعن الإقرا رلا يعتد به 
قطعا:.فلا رقيق به الإرت أضلا. 

واستحقاق المقرله الإرث على النحو المذ كورء ليس بطريق الإرث» وإما هو 
في معنى الوصية» فيصح امقر الرجوع في إقراره» أما النسب فلا يمكن الرجوع فيه 
بعد ثبوته . ويثبت الإرث بهذا الإقرار عند الحنفية دون غيرهم ولآن الإقرار بحمل 

وأا قنك تنب امقر له باختوط ررقي عند المنفية : 

الاوك 6 كد خض حون ارول تفي ور ان رقو ونيز أخن فيو اق المقو 
غافلا بالغا وضدقة "القن له وكانتكلة يوه لكل لقره أفاقه كنك مه تنيب القن ننه 
من المقرثبوتاً لا يقبل الرجوع . 

الثاني - أن يقر رجل بنسب مله على غيره » وصدقه الغير» أوشهد بالنسب مع 
اللقر رجل آخرء فإنه يثبت به نسب المقرله من المقزعليه ثبوتا لا يقبل الرجوع . 
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أما القانون المصري (م )5١‏ والسوري (م558) فقد أثبتا استحقاق المقرله من 
تركة المقر بالشرائط التالية : 


ون الا تقو تيس امقر فاه امقر علي 

"ألا يرجع المقرعن إقراره. 

؟- ألا يقوم به مانع من موانع الإرث . 

- أن يكون المقرله حياً وقت موت المقر» أو وقت الحك باعتباره ميتاً . 


الموصى له بأكثر من الثلث : 

يستحق الموص له بما زاد عن الثلث الزائد على الثلث إذا انعدم من ذكر قبله 
أو وجد واحد منهم وأجاز الوصية» والاستحقاق هنا كالمرتبة السابقة ليس بطريق 
الإرث» وإفا بطريق الوصية» لكن هذه وصية حقيقية» وتلك في حك الوصية أي 
وصية حكية . 


فنإذا أرصن فعض لاخر رسف ماله ركه (تتايكق لتذنوارث من ذكرقي 
امراب السابقنة» استحق جميع الموضئ به عند الحدفية خلافاً لغيرم ؛ لأن توقف 
الوصية فها زاد على الثلث» إنما هولمراعاة حق الورثة في الزائد عن الثلث . 


فلومات شخص عن زوج وموصى له بنصف المال» أخذ الموصى له أولاً الثلث» ثم 
أخذ الزوج نصف الباقي» وهوالثلث» ثم يأخذ الموصى له بقية المال وهوالثلث ؛ لان 
الزوجين لا يرد عليها عند أبي حنيفة» لكن القانون المصري (م )١‏ والسوري (588؟) 
أخذا بالرد على الزوجين إذا لم يوجد عصبة نسبية أوأحد من ذوي الأرحام . والرد 
مقدم على المقرله بالنسب» وعلى الموصى له بالزائد عن الثلث » وعلى بيت امال . 
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: بيت المال‎ ٠ 


توضع التركة في بيت مال المسامين إذا لم يوجد أحد من المراتب السابقة كلهاء 
لاعلى أنها إرث عند الحنفية والحنابلة» وإنا على أنها من الأموال الضائعة التى 
لايعرف ها مالكء أوعلى أنه فيء» فيصرف امال في للصالح العامة وينفق منه على 
الحتاجين» فإذا ظهر وارث» وأقام الدليل على إرثه » استرد التركة من بيت المال . 


موقف القانون من مراتب الورثة : 
عدل القانون المصري والسوري عن الترتيب السابق » وجعل كل منههما بعضهم 


وارثين » وبعضهم مستحقين » وجاءت درح ت الاستحقاق في كلا القانونين في مواضع 
متعددة » خلافاً لمأ فعله الفقه(م 


ويفهم من القانون المصري في الموآد (5: 8١ 59 5١ 7١ ,١78‏ ) والقانون 
السوري في المواد (777, 576, 774 79/8 788 ) الترتيب التالي لمراتب الورثة : 

١‏ أصحاب الفروض 

العصبات النسبية 

"- الرد على ذوي الفروض غير الزوجين 

؛؟ - ذووالارحام 

الرد على أحد الزوجين عند عدم ذوي الارحام 

1 العصبة السببية (مولى العتاقة وعصبته) في القانون المصري (م 9؟) دون 
السوري . 

1 المقرله بنسب مول على الغير 

6 الموصى له بأكثر من الثلث 

9 الخزانة العامة (بيت المال) 


لا8؟ - 


والمراتب الثلاثة الأخيرة تأخذ التركة بصفة الاستحقاق لابالإرث . ويلاحظ 
مايل من الفروق بين رأي الحنفية وموقف القانون . 

أ أبقى كلا القانونين المرتبة الأولى والثانية على حالها . 

نح عدف كل السانوون مرتية فول الموالاة» فلم تجعل من المستحقين أصلاً» 

ج ألغى القانون السوري من بين درجات الاستحقاق : مرتبة مولى العتاقة 
وعصبته ؛ لأن الرق لم يبق له وجود» وهذا مسد من مذهب الإباضية» وأبقى 
القانون المصري (م 9؟) هده المرتبة . 

د أوجد كلا القأكونوجتبة جديدة لم تكن من قبل وهي الرد على أحد 
الزوجين عند عدم وجود ذوي الأرخام : 

ها قدم القانون المصري (م ٠‏ الرد على غير الزوجين وإرث ذوي الأرحام 
على مولى العتاقة وعصبته ( العصبة السببية)» فأضبخ الرد في المرتبة الثالثة بدل 
الخامسة» وذووالأرحام في المرتبة الرابعة بد ل التتادسة» وجعل الرد على أحد 
الزوجين عند عدم ذوي الأرحام في المرتبة الخامسة» فإذا كان مع أحد الزوجين أحد 
ذوي الأرحام» أخذ الباقي بعد نصيب أحد الزوجين . 

و أخذ القانونان بتوريث ذوي الأرحام» كا هو مذهب الحنفية والحنابلة» 
ومذهب متأخري المالكية والشافعية . 

ز- جعل القانون المصري العصبة السببية وعصبتهم في المرتبة السادسة من 
مراتب الاستحقاق بالإرث . 

ح ‏ جعل القانونان المقرله بالنسب والموصى له بالزيادة عن الثلث» وبيت 
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المال؛ من المستحقين» ولم يطلق عليهم صفة الوارثين» ولا شيء لهؤلاء في القانونين» 
ولا للعاصب السببي في القانون المصري مع وجود أحد الزوجين . 


رابع طريقة توريث الوارثين في المذاهب : 


هناك طريقتان للفقهاء في التوريث» مأخوذتان عن الصحابة» وها الطريقة 
الحجازية» والطريقة العراقية. 


أما الطريقة الحجازية : فأخوذة عن زيد بن ثابت رض الله عنه الذي شهد له 
الى ولتز بان أرضن الصيجابة» افقانة دأفرظة رودا وسار هل نه الطريقة 
الجهور من المالكية والشافعية والمنابلة » وهي الطريقة المتبعة في الكويت والسودان 
وبلاد المغرب العربي وغربي إفريقية . 


وأما الطريقة العراقية : فأخوذة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وسار 
على نهجها فقهاء الحنفية» وهي المتبعة في مصر وسورية والعراق . 


وبين الطريقتين اختلافات كثيرةفي جزئيات المسائل . 

الفصل الثامن ‏ أصحاب الفروض : 

فيه مبحثان : الأول- في بيان أصحاب الفرضء والشاني ‏ في أحوال أصحاب 
الفروض . 


() صححه الحم وابن حبان » ورواه أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي عن أنس قال : قال رسول الله عَلقَْ : 
« أرحم أمتي بأمتي : أبو بكر » وأشدها في دين الله : عمر ء وأصدقها حياء : عثان » وأعامها بالحلال والحرام : 
معاذ بن جبل + وأقرؤها لكتاب الله عز وجل : أي » وأعللها بالفرائض : زيد بن شابت + ولكل أمة أمين » 
وأمين هذه الأمة : أبو عبيدة بن الجراح » وهو حديث معلول ( نيل الأوطار : 55/1 » نصب الراية : 
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544 - الفقه الإسلامي جه (19) 


المبحث الأول بيان أصحاب الفروض : 

الإرث نوعان : فرض وتعصيب . 

وأصحاب الفرض : هم الورثة الذين قدرت لهم شرعاً أنصباء معينة في التركة. 
والوارثون ذوو الفروض اثنا عشر: أربعة من الرجال وهم : الزوج والأب والجد 
والأخ لأم» وثمانية من النساء وهن : الزوجةء والأم» والجدة» والبنت» وبنت الابن» 
والأخت الشقيقة؛ والأخت لأب» والأخت لام . 

وأنصباؤم المقدرة شرعاً في كتاب الله تعالى ستة هي : النصف والربع والثمن» 
والقلذاق والقلك والسدن» وأمتعاب كل تصيي خا راق" : 

أولاً أصحاب النصف: 

أصحاب النصف خسة بالإجماع وهم : 

١‏ الزوج : عند عدم الفرع الوارث » أي عند عدم الابن والبنت» وابن الابن 
وبنت الابن. 

؟- البنت : إذا انفردت عمن يساويها وخلت حصب كالابن والأخت . 

؛- الأخت الشقيقة : إذا انفردت وخلت عن معصب. ولم يكن هناك بنت ولا 
بنت ابن. 

5 الأخت لأب : إذا انفردت وخلت عن معصبء ولم يكن هناك بنت ولا 
بنت ابن » ولا أخت شقيقة . 
(0 السراجية : ص ١١‏ ١هء‏ تبيين الحقائق : 65/6؟ ء اللباب : 147/6 155 » الشرح الصغير : 505/6 3556 »2 


القوانين الفقهية : ص 886 ء الرحبية : ص 5١ - 5١‏ » كشاف القناع : 6//ةغ؛ ء المغني :185/1 5١5 ٠١‏ » مغني 
المحتاج : 5/ة . 


د ات 


ودليل فرض النصف في ثلاثة مواضع من القرآن» فقال تعالى في البنت : « وإن 
كانت أي البنت ‏ واحدة» فلها النصف » وقال سبحانه في الزوج : « ولكم نصف 
ماترك أزواجك إن لم يكن لن ولد ». 

وقال تعالى في الأخت : « يستفتونكء قل : الله يفتيك في الكلالة» إن امرؤ 
هلك» ليس له ولدء وله أخت فلها نصف ماترك 4. 

أما بنت الاين فدليلها الإجاع. - 

ثانياً أصحاب الر بع : 

الربع فرض أثنين وهما : 

. الزوج : مع الفرع الوارث‎ -١ 

ودليل الربع فيهها قوله تعالى: # فنان كان لحن ولدء فلكم الربع مما تركن » 
© ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لك ولد ». 

ثالثاً صاحب المّن : 

اللن : فرض واحد وهو الزوجة فأكثر عند وجود الفرع الوارث » لقوله تعالى : 
+« فإن كان لكم ولدء فلهن الثن مما تركتم . 

رابعاً أصحاب الثلثين : 


الثلثان فرض أربعة وهم : 
-١‏ البنتان فأكثر عند عدم المعصب طن » لقوله تعالى: « فإن كن نساء فوق 
اثنتين فلهن ثلثا ماترك ». 


؟ - بنتا الابن فأكثرعند عدم الولد لامتوفى وعدم المعصب لهن وعدم البنتين للإجماع . 
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؟ الأختان الشقيقتان فأكثر عند عدم البنتين وبنتي الابن وعدم المعصب لن . 


؛ الأختان لآب فأكثر عند عدم البنتين وبنتي الابن والأختين الشقيقتين وعدم 
المعصب لمن . ودليل إرث الأخوات مطلقاً قوله تعالى : « فإن كانتا اثنتين» فلهها 
الثلثان مما ترك 4. 


خامساً ‏ أصحاب الثلث وثلث الباق : 
الثلث فرض اثنين : 
١‏ الأم عند عدم الفرع الوارث (الولد)» والعدد من الإخوة. 
"- العدد من الإخوة والأخوات عند عدم الفرع الوارث والأصل الذكر. 
ودليل الثلث قوله تعالى : #فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث» 
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث © . 
)0( 


وثلث الباقي للأم مع الأب وأحد الزوجين. وهي مسألة الغرّاوين الآتية . 


سادساً ‏ أصحاب السدس : 

السدس فرض سبعة وهم : 

١‏ الأب مع وجود الفرع الوارث (الولد)» لقوله تعالى: « ولأبويه لكل واحد 
منههما السدس مما ترك إن كان له ولد ». 

؟ الجد مع الولد وعدم الأب» للإجماع . 

؟ الأم مع وجود الفرع الوارث أو العدد من الإخوة والآخوات» لقوله تعالى : 
١ 0‏ ونس لال لعرة أي النيضاء بوره وغويها»والشر» خا عر رضي لذ جه نيا 
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« ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك» إن كان له ولد » وقوله سبحانه : 
« فإن كان له إخوة» فلأمه السدس ». 


؟ ‏ الجدة الصحيحة أي لآم أولأب فأكثرعند عدم الأم. وتشترك الجدات في 
السدس إذا اجتمعن » والقربى تحجب البُعْدى . 

والدليل: مارواه أبوسعيد الخدري والمغيرة بن شعبة وقبيصة بن ذؤيب رضي 
الله تعالى عنهم من أنه عليه الصلاة والسلام «أعطاها السدس». وأما التشريك بين 
الجدات» فاما روي أن أم الأم جاءت إلى الصدّيق رضي الله عنه وقالت: «أعطني 
ميراث ولد ابنقي» فقال : «اصبري حتى أشاو رأصحابي» فإني لم أجد لك في كتاب الله 
تعالى نصيباً» ولم أسمع فيك من رسول الله َه شيئاً» ثم سألهم » فشهد المغيرة ياعطاء 
السدس» فقال لامغيرة : هل معك أحد ؟ فشبد به أيضاً مد بن صَمْلّمة الأنصاري: 
فأعطاها ذلك . 


ثم جاءت أم الأب إليهء وطلبت الميراث » فقال: أرى أن ذلك السدس بينككاء 
وهولن انفردت منكاء فشرّكهما فيه" . 


بنت الابن فأكثر مع البنت الواحدة وعدم المعصب» تككلة للثلثين لما رواه 
الستة إلا النسائي عن هُزيل بن شَرّحبيل» قال: سئل أبوموسى عن ابنة وابنة ابن 
ولخت فقال: للآبننة النضت» وللاخت التضق: وأت ابن مسعود: فقيل ابد 
مسعود» وأخبر بقول أبي موسى الأشعري فقال: لقد ضللت إذا » وما أنا من المهتدين» 
أقضي فيها بما قضى الني مه : للبنت النصف, ولابنة الابن السدسء تكلة للثلثين؛ 
)2 روه الخخسة إلا النسائي وصححه الترمذي عن قبيصة بن ذؤيب ( نيل الأوطار : 55/6 » شرح السراجية : 
ص ؟ ء الرحبية : ص 8" ) » والخفسة : أحمد وأصحاب السنن الأربعة . 
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وزاد أحمد والبخاري: فأتينا أبا موسى» فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : 
«لاتسألوني مادام هذا الَبْر العام العلامة فيم»" . 

1- الأخت لأب فأكثر مع الأخت الشقيقة وعدم المعصب وعدم الأصل الذكر 
والفرع , للإجماع على أنه لها تكلة للثلثين ‏ نصيب الاختين . 

1 الأخت لأم أوالأخ لأم عند عدم الفرع الوارث والآأصل الذكرء لقوله 
تعالى : # وإن كان رجل يورث كلالة أوامرأة» وله أخ أوأخت» فلكل واحد منهما 
الاين 4 

المبحث الثاني أحوال أصحاب الفروض : 

عرف أن جموع الوارتيك اللاعيهر: 

أربعة من الرجال : وهم الأب ء والجد أبوالأب» والآخ لأم» والزوج . 

ومان من النساء: وهن الزوجة. والبَنتِ+.وبنت الابن» والأخت الشقيقة» 
والأخت لأب» والأخت لأمء والأم» والجدة أم الأم (الجدة الصحيحة). 

وعرف أيضاً أن الورثة أربعة أقسام : 

١‏ قسم يرث بالفرض فقط: وم سبعة : الزوج » والزوجة» والأم» والجدة 
لأم» والجدة لأب» والأخ لأم والأخت لأم . ويمكن اختصارالقول فيهم فيقال: الأم 
وولداهاء والجدتان» والزوجان. 

؟ وقسم يرث بالتعصيب فقط: وم اثنا عشر: العصبة بالنفس عدا الأب 
والجدء والمعتق» والمعتقة . 


(6 نيل الأوطار : ك/زه . 
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؟- وقمم يرث مرة بالفرض» ومرة بالتعصيبء وقد يجمع بينهما: 
وهو اثنان : الأب والجد أبوالأب (الجد الصحيح )؛ فكل منهها يرث السدس بالفرض 
مع الابن أوابن الابن» ويرث بالتعصيب إذا خلا عن الفرع الوارث» ويجمع بين 
الفرض والتعصيب إذا كان معه أنثى من الفروضء وفضل أكثر من السدس» فيأخذه 
تعصيبا . 


؛ ‏ وقمم يرث مرة بالفرض» ومرة بالتعصيب ولا يجمع بينها: 
وم أربعة : البنت» وبنت الابن» والأخت الشقيقة» والأخت لأب. فإن انفردت 
كل واحدة عمن يعصبها ورثت بالفرض» وإن كان معها من يعصبها فترث 
بالصيصيت: 


َه 


وهؤلاء الورثة: منهم من يويك بسبب القرابة النسبية» ويسمون أصحاب 
الفروض النسبية» وهم جميع الورثة عدا الزوجين. 


ومنهم من يرث بسبب الزوجية » فيسمون بأضحاب الفروض السببية» وهما 
الزوجان. 


وبناء عليه تعرف أحوال أصحاب الفروض تفصيلاً. 

أولاً أحوال الرجال: 

5 أحوال الأب: 

لايحرم الأب من الميراث أصلاًء ويحجب غيره» ويختلف ميراثه بحسب نوع 


الفرع الوارث ذكراً أوأنثى» فيرث مرة بالفرض فقط » ومرة بالتعصيب فقطء وتارة 
بالقرحن والتخصيب فعا قله اخوال فلك 


)22 شرح السراجية : ص 8" » تبيين الحقائق : 37806 ء القوانين الفقهية : ص 5888 » مغني امحتاج : 21١/7‏ 
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الأولى ‏ السدس فرضاً : يأخذ الأب السدس بالفرض المطلق » عند وجود الفرع 
الوارث المذكرء وهو الابن وابن الابن مهما نزل . 

الثانية. الكل أو الباق تعصيباً فقط : يأخذ كل التركة أوماتبقى منها بعد 
أصحاب الفرض» عند عدم الفرع الوازث مطلقا ذكراً أوائق» فن ترك أباً ققط 
أخذ كل التركة ويكون الأب عصبة بنفسه» ومن ترك أب وزوجة» فللزوجة الربع 

الثالثة ‏ السدس فرضاً والباقي تعصيباً عند وجود الفرع الوارث المؤنث : وهو 
القنت ويدت الاين مها ندل أبوهاء موترك آبا ووتتاء:فياخد الأب السدين فرضةء 
والبنت النصفء والباقي للآب“أيضاً . : 


والدليل قوله تعالى : < ولأبويه لكل واحد منهما السدس مماترك إن كان له ولدء 
فإن / يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث » فإن كان له إخوة فلأمه السدس 6 . 

دلت الآية على أن نصيب الأب السد فتبظ إذا كان لامتوفى ولدء ذكر أو أن . 
فإ كان الوتد كرا فيوعاضي شه يساق وينم عل الآب؛ لآن 
البنوة مقدمة على الأبوة . وإن كان الولد أنثى أخ دالب السدس فرضاًء والباقي 
تعصيباً ؛ لأنه أولى رجل ذكرء فيستحق الباق للحديث المتقدم : «ألحقوا الفرائض 
بأهلها » فا بقي فلأولى رجل ذكر». 

أما إن م يوجد ولد لامتوفى» ؛ فيأخذ الأب كل الباق ؛ لأن شطرالآية الثاني نص 
على فرض الثلث للأم؛ وسكت عن نصيب الأب» فدل النص على أن الأب اد 
الباق بعد أخذ الأم نصيبها ؛ لأن الأصل أن المال الموزع بين اثنين» إذا بين نصيب 
أحدهما منه» كان الباق للآخر. 


ونض الققانون المصري (م ١1‏ ١؟)‏ والسوري (م777: ١8١‏ ) على أحوال ميراث 
الآنة: 
ام 


امثلة : 


١-إذا‏ مات رجل عن زوجة وأب وابن : فللزوجة من التركة» لوجود الفرع 
الوارث!") وهوالابن 4 وللان سدس التركة فرضاً لاغيرء وطي الحالة الأول والباقي 
للابن . 

5 ل ا عدي نيد 

وإذا ماتت امرأة عن زوج 9 وبنت : فللزوج الربع لوجود البنت» وللبنت 
النصف, والباقي للأب تعصيباً ؛ لأنه أولى ‏ أقرب ‏ رجل ذكر. 

؟- وإذا مات رجل عن زوجنة وأب وبنت: فللزوجة الن» لوجود الفرع 
الوارث وهو البنت ؛ والبنيت النده در وللآت السد بو أزلا فرظا والباي الواقانيا 

؟ أحوال الحد: 

المراد به هنا الجد العصبي أوالآأب» ويسمى الجد الصحيح أوالجد الشابت: وهو 
الذي لاتدخل في نسبته إلى الميت أنثى . ويقابله الجد الرحمي » ويسمى الجد الفاسد أو 
الجد غير الثابت كأبي الأم : وهو الذي يدلي إلى الميت باق فهوليس صاحب فرض 
ولا عصبة» بل هومن ذوي الأرحام (انظرالمادة 510 من القانون السوري). 

والجد كالأب في الأحوال الثلاثة المتقدمة'' ء ولكن لايرث شيئاً مع وجود 
الأب» للقاعدة العامة : «من أدلى إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة» 
فيسقظ الجد بالاب: 


() 2 الفرع الوارث كا أبنت : من يستحق شيئاً من التركة بطريق الفرض كالبنت » أو التعصيب كالاين . 
0( شرح السراجية : ص 59 » القوانين الفقهية : ص 76١‏ » مغني المحتاج : ؟/6٠‏ ء المغني : 7515/6 . 
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ايوق اله بطر مق الفرش وحنده اذا كاق المخوق فد ترك نكا أو ادن ابن 
فللجد السدس . فإذا مات رجل وترك زوجة وابناً وجداً» كان للزوجة المن فرضاً 
لوجود الفرع الوارث » وللجد السدس فرضاًء والباقي للابن تعصيباً . 

وإن مات رجل وترك ابن ابن » وجداً» فللجد السدس فرضاًء والباقي لابن 
الابن بال : لتعصيب . 

ب- ويرث بطريق التعصيب وحده إذا لم يكن لامتوفى فرع وارث : في أخذ 
الجد كل المال أو الباق منه بعد أصحاب الفروض . 

فإذا مات شخص عن زوجة وجدء كان للزوجة الربع» لعدم وجود الفرع 
الوارث» وللجد الباقي تعصيباً . وإذا لم يترك الميت سوى الجد فله جميع التركة . 

ج- ويرث بالفرض والتعصيب معاً: إذا كان لامتوفى بنت أو بنت ابن» فيأخذ 
الحو السديق فرضاً »والباق تعصيياً: 


فلومات شخص عن زوجة وبنت ابن وجد: فللزوجة الهن لوجود الفرع 
الوارث » ولبنت الابن النصفء وللجد السدس فرضاً »الاق تعصيبا . 


ودليل ميراث الجد : قوله تعالى : # ولأبويه لكل واحد منهها السدس » فإن 
الجد يسمى أبا مجازاً لغة وعرفاً عند عدم الأب . 


- وما روآه عمران بن حصين : أن رجلا أقى الني َيِه » فقال: «إن ابي مات» 
فا لي من ميراثه ؟ قال: لك السدسن»” . 


- وأجمع الصحابة على أن الجد يرث عند عدم وجود الأب . 


)0( رواه أجد ألو داود . 


 5ذ514-‎ 


ونص القانون المصري (م 4 )7١‏ والسوري (م577: )18١‏ على أحوال ميراث 
الجد كالآب. 

مايخالف فيه الجد الأب : الجد كالآب إلا في أربع مسائل هي : 

١‏ الجدة الصحيحة أو أم الأب تحجب بالأب» ولا تحجب بالجد» فلا ترث مع 
الآ وترية حم لد 

1- مسألة الغرّاوين : إذا ترك الميت أبويه وأحد الزوجين فللام ثلث الباق بعد 
نصيب أحد الزوجين. أما لو كان مكان الأب جدء فللأم عند المهور خلافاً لأبي 
الباق بعد نصيب أحد الزوجين. 

؟ يحجب الأب الإخوة والأخخوات الأشقاء أو لأب'' إجاعاً؛ ولا يحجبهم الجد 
عند المهور (الأئة الثلاثة والصاحبين )» وعند أبي حنيفة : يحجبهم . 

5 أب المعتق مع ابنه يأخذ سدس الولاء سأي يوسف» وليس للجد ذلك» 
بل الولاء كله للابو ولا فرق بينها عند ماكر الأمتيو بأحدان شك من الولاء: 

ميراث الجد مع الإخوة : 

عرفت أحوال الجد إذا انفرد عن الإخوة» فإن اجتع الجد مع الإخوة والأخوات 
الشقيقات أو لأب» فا الحك ؟ هل يرث الجد معهم أم يسقطهم ؟ فيه خلاف. 

أما إن اجقع الجد مع الإخوة والأخوات لأم» فلا خلاف في أنهم يسقطون بالجد 
العصبي» كا يسقطون بالآأب» وعبارتهم : يسقط بن الأخياف بالجد بالإجماع . 
)0( يقال للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات : بنو الأعيان 0 ل أكل أنواع الجنس ٠»‏ وللإخوة لأب والأخوات 

لأب : بنو العلأت ؛ لأنهم من نسوة علات أي ضرائرء ويقال لأولاد الأم : بدو الأخياف ؛ لأهم من أصول 


قات 


هذا ولم يرد في الجد مع الإخوة شيء من الأدلة النقلية في الكتاب والسنة» وإفا 
ثبت حكهم باجتهاد الصحابة» وللصحابة رضي الله عنهم فيه مذهبان"" : 


الذهب الأرلاء لأ بكر الصديق درتن تايافن الفينابة كبو مانن 
وابن عمر وابن الزبير وأبي بن كعب وحذيقة بن الهان وأبي سعيد الخدري ومعاذ بن 
جبل وأبي مومى الأشعري وعائشة» ومن التابعين كالحسن وابن سيرين رضي الله عنهم 
أجمعين : 

عدم توريث بني الأعيان وبني العلآت'" مع الجدء كا لايرثون مع الأب» بل 
الجد يستقل بالمال كالأي» أي أن الجد في الميراث كالب يحجب الإخوة مطلقاً (أشقاء 
أولاف لام 

وهو رأي أي حنيفة : فلا مقأعة بين الجد والإخوة والأخوات على رأيه . 

ودليلهم : من القرآن والسنة . 

أفاعن القران #فايات كتيرة أطلق فيا لط لفط الآن مشقل كوله جمنال: 
9 واتبعت ملة آبائي إبراهم وإسحق ويعقوب » فيجب أن يأخذ الجد حك الأب 
من حجبه للإخوة مطلقا . لذا قال عمر: كيف يكون ابي ولا أكون أباه ؟! وقال ابن 
عباس : ألا يتقي الله زيد بن ثابت» يجعل ابن الابن ابناً» ولا يجعل أبا الأب أباً . 

وأما من السنة : فالحديث المتقدم : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فا بقي فلأول 
رجل ذكر» والجد أولى من الإخوة . والقاعدة في العصبات تقديم جهة الابوة على جهة 
الاخوة. 
(22)0 شرح السراجية : ص ١166 ١159‏ ء اللباب : 195/4 » القوانين الفقهية : ص +54 » الشرح الصفير : 754/6 - 
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(2)0 بنو الأعيان : الإخوة والأخوات الشقيقنات . وبنو العلأت : م الإخوة والأخوات لأب . وبدو الأخياف : 


الإخوة والأخوات لأم . 


ات 


المذهب الثاني مذهب علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وفريق من الصحابة 
رضي الله عنهم : توريث الإخوة مع الجدء فلا يحجب الجد الإخوة الأشقاء أو لأب» 
بل يقاسمهم في الميراث » وهو مبداً مقاسمة الجد. 

وهو رأي المهور (المذاهب الثلاثة والصاحبين) وبه أخذ القانون في مصر 


وسوريه. 


ودليلهم ما يأف : : 

أولاً إن ميراث الإخوة (من بني الأعيان وبني العلأت) ثبت بالقرآن» فلا 
يحجبون إلا بنص أو إجماع » وليس هناك واحد منهما . 

ثانياً إن الجد والإخوة متساوون في سبب الاستحقاق ؛ إذ كل منهم يدلي إلى 
الميت بدرجة واحدة هى الأب . 

طريق التوريث : اختلف القائلون بتوريث الجد مع الإخوة في طريقة 
التوريث على مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول لسيدنا علي رضي الله عنه : 

للجد مع الإخوة ثلاث حالات : 

١‏ فرض السدس له: يقاسم الجد الإخوة مالم ينتقص حقه من السدسء فإذا 
التقض» يعطئ السدس فلو كان معه أخوان شقيقان أوثلاثة» أوأربعة+ فالقاسمة 
خيرله» فإذا كانوا خمسة فالمقاسمة والسدس سواء. وفي جد وأم وزوج وبنت 
فيفرض للجد السدس» وتعول المسألة إلى 217 ولا شيء للأخوين . 

١ 3‏ يرث بالتعصيب: فيأخذ الباق بعد أصحاب الفروض . فلو كان معه إناث 
من الأخوات أوأخت واحدة» فللأخوات الثلثان في حالة التعددء والنصف في حالة 
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الانفراد» والباقي للجد تعصيباً . فإذا كان مع الجد أخت شقيقة وأخت لأب» فللأولى 
النصف. وللثانية السدسء» وللجد الباقي. فالإخوة لأب لا تحسب على الجد في القسمة 
مع الأشقاء . 

؟ المقاسمة : يقاسم الجد الإخوة على أنه واحد منهم » وله ضعف الأننى . فإذا 
جع المو اد طفيق وأح لآت :ان الال تسيو ينه وبي الفقدق وق عد 
وشقيقين وأخ شقيق » يقاسمهم الجدء وتكون التركة بينهم أثلاثاً . 

؛- لا يعصب الجد الأخوات» فتكون الأخت صاحبة فرضء فلو كان مع الجد 
أخت خقيقة وأخت لأب+افللأوق النضت:وللثانية السدس م :وللجد الباق 

والمذهب الثاني لابن مسعود رضي الله عنه : 

١‏ إن الجد يقاسم الإخوة» مالم ينتقص حقه من الثلث» وفاقاً ذهب زيد. 

"- لا يعتبر بدوالعّلآت (الإخوة لأب) في مقاسمة الجدء مع بني الأعيان 
(الإخوة الأشقاء)» كا قال علي رضي الله عنه في البند الثاني السابق» فلا تحسب 
الأخت لأب مع الأخت الشقيقة على الجدء وعبارة الفقهاء : إن بنى العلات لا يعدون 
عليه في القسبة مع بني الأعيان» بخلاف طريقة زيد الآتية : يعد بنوالعلات على الجد 
مع بني الأعيان . 

"إن الأخوات المنفردات صاحبات فروض مع جدء وافق به علياًء في البند 
الثاني . ويلاحظ أن هذه الطريقة جمع بين طريقتي علي وزيد رضي الله عنهم . 

والمذهب الثالث ‏ لزيد بن ثابت رضي الله عنه : 

-١‏ إن للجد مع الإخوة أفضل الأمرين من المقاسمة ومن ثلث جميع المال» إذا لم 
يكن معهم صاحب فرض . فيجعل الجد في القسمة كأحد الإخوة» ويقسم المال بينهم 
وبين الأخوات» للذكر مثل حظ الأنثيين» ويجعل نصيبه مع الإخوة كواحد منهم 


11ب 


مادامت المقاسعة خيرا له » فإن نتقصت عن ثلث المال» أعطيناه الثلث . وإذا كان معه 
أخ واحد» أخذ نصف المال. والحاصل : إذا لم يكن معهم ذو فرض فللجد الأحظ من 
المقاسمة أو ثلث جميع المال. 

داوف العلا (الاخوة والأخوات لان )مشر كون.:ق العسة حوبن 
الأعيان (الأشقاء)» إضراراً للجد: أي يعدون عليه مع الأشقاءء فإذا أخذ الجد 
نصيبه» فبنوالعلآت لاشيء لهم » والباقي بعد نصيب الجد لبني الأعيان» يتقاسعونه 
بينهم » للذكرمثل حظ الأنثيين. وهذه هي المعادّة ؛ لآنه عَادٌَ الججد بالأخ لآبءثم 
أخذ منه ماحصل له . ففي جد وأخ شقيق وأخ لأب» يحسب الأخ لأب في العدّ على 
الخت ليتس الحد عن المؤاسية إلى ذلك المال» وبحهد أن ياه امه التلف + يعوة 
الشقيق على الأخ لأب» فيأخذ مابيده» لحجبه إياه. 

؟- إذا وجدت أخت شقيقة واحدة فتأخذ فرضهاء ويأخذ الجد نصيبه» فإن 
بقي شيء فلبني العلات (الأخوات لأب)» وإلا فلا شيء لهم . كجد وأخت شقيقة 
وأختين لأب» تكون المقاسمة خيراً للجدء فتجعل المسألة من عدد رؤوسهم أي من 
خمسة : للجد منها سههان» وللشقيقة نصف الكل سههان» والسهم الباقي هو للأختين 
لأب» وتصح المسألة من عشرين . 

ولو كان في المثال المذكور بدل الأختين لأب أخت واحدة» لم يبق لما شيء ؛ 
لآن الجد يأخذ باللقاسمة نصف المال» وهو خيرله من الثلث» فبقي النصف الآخر 
للشقيقة» ولا يبقى للخت لأب شيء. 

5 إذا وجد معهم ذوفرض: فإما أن يكون للجد السدس فرضاً» وإما أن 
يكون له الأحظ من أمورثلاثة : هي المقاسمة» أوثلث الباقي» أوسدس جميع المال» 
وذلك إن بقي بعد الفروض أكثر من السدس . 

فإن بقي قد رالسدس: كبنتين» وأم» وجدء وإخوة» أودون السدس كزوج 


ل 


وبنتين وجد وإخوة» أوم يبق شيء كبنتين وزوج وأم وجد وإخوة» فللجد 
السدس» وتعول المسألة إن احتيج إلى ذلك . 

وتسقط الإخوة إلا الأخت الأكدرية ؛ لأنها كدرت مذهب زيد”". أما وجوب 
النندسس الخند: فلان الأولآة لايتقصوق انو عن التتدين اذا كأزوا لمعيف اول ألا 

وأما المقاسمة : فلأنها الأصل في جعل الإخوة في درجة الجد. 

وأما ثلث الباقي : فلآن صاحب الفرض استحق فرضه» فيصبح الباق كأنه جميع 
المال. والمبدأ ألا ينقص حظ الجد عن الثلث» فلا ينقص عن ثلث الباق هناء قياساً 
على الأم في مسألة الغراوين 


الأكدرية: أن تنوف أمَرَأة عن زوج» وأمء وصوو احس كقريية ار لانن 
فبناء على مذهب زيد : وهوأن الجد يعصب الإناث من الأخوات» فلا يعتبرن من 
ذوات الفرض عنده خلافاً لمذهي علي وابن مسعود» لا يكون للأخت شيء بمقتضى 


كونها عصبة » والعاصب لاشىء له إذا استغرق .© /(2م وض التركة . 

ولكن لما لم يكن هناك مسوغ لسقوط الأخت إذ لاحاجب يحجبهاء ول يمكن 
تعضيبها بالجد هذا ؛ لأنه أضبخ ذا فرظن :قلو عضبه] لنقض عن النيدس» فاششق 
زيد هذه المسألة من أصله في ميراث الجد مع الإخوة» فورّث الأخت مع الجد 
بالفركن: ففرضن لما النضفا» والسألةاهن بعة : 

فيكون للزوج النصف وهو؟» وللأم الثلث وهو؟. وللجد السدس وهوا١ء‏ 
وللاعك التعت وهو ا وروتيول ال 


ولكن يودي التقس إلى زيادة حصة الآخت على الجد» ولا كان للجد ضعف 


)2 أولأنها واقعة امرأة من بني أكدر ء وتسمى بالغراء عند أهل العراق لشهرتها فيا بينهم . 


ات 


الأخت إذا اجتعاء فيجب أن يجمع نصيب الأخت ونصيب الجدء ثم يقتسماهء للذكر 
ضعف الأتثى» فتصبح المسألة من 797 » للزوج منهاة»ء وللأم منهاة؛ وللجدهم 
وللاخث:: 

ويتم ذلك بضرب عدد رؤوس الجد مع الأخت وهو؟ في أصل المسألة وهو 
فتصبح من 77: للزوج ١5‏ -؟ ثلث المال» وللأم 5-١‏ هي ثلث الباق 
وللجد والأخت ١4:‏ -؟1» للأخت؛ ثلث باق الباق» وللجده هى الباق . 

والخلاطة» مدهن ون الاا غيل الأشع الفقيقة أ لآن:«صاحية فرطل فم 
الجدء بل يجعلها معه عصبة» إلا في هذه المسألة» فإنه يجعلها معه صاحبة فرض» 
ويقتسمان جموع النصيبين للذك رمثل حظ الأنثيين. 

ولو كان مكان الأخت :أخ أ وأختسان» فلاعول» ولا أكدرية ؛ لآن سدس جميع 
المال خيرللجد» فيكون السدس الشاني له » ولاشيء للأخ» ولا أكدرية ؛ لأن الأخ 
بعد نصيب الزوج سهان » أي الثلث» فالمقاسعة والسدش سواء » فلاعول ولا أكدرية . 
تقسيم على مذهب زيد : 
يبين أحوآل الجد مع الإخوة باعتبار أهل الفرض معهم وجوداً وعدماً : 

.أولاً إما ألا يكون معهم صاحب فرض : 

فللجد خير الأمرين : من ثلث جميع المال» كجد وأخوين وأخت أو المقاسمة : 
وتكون خيراً له إذا كان عدد الإخوة والأخوات أقل من مثليه وهي محصورة في خمس 
مسائل : 

كجد وأخ ؛ وجد وأخت» وجد وأختين» وجد وثلاث أخوات» وجد وأخ 
واخت. 


مر الفقه الإسلامي جه )٠١(‏ 


ثانياً وإما أن يكون معهم صاحب فرض: من الزوجين والأم والجدتين 
والبنت وبنت الآبن ».أي ماعذا الأخوات: 

١‏ أفاما أن فض ل عن الفرض ا كترمن التتدين فللجد أفضل امور فلانة: 
وهي المقاممة, وثلث الباق» وسدس جميع المال. 

وتكون المقاسعة خيرا له في جد وجدة وأخ» المسألة من ؟٠:‏ لكل من الجد والأخ 
خمسة وللجحدة اثنان. وكزوج وجد وأخ» المسألة من ؟ . 

وثلث الباقي يكون خيراً له في مثل : أم وجد وعشرة إخوة» المسألة من 
وتصح من 218 للأم ؟» وللجد 0 والباقي للإخوة . 

وكجد وجدة وأخوين وأخت, المسألة من7: وتصح من 218 ويم التقسم إذا م 
يكن للباقي ثلث صحيح» فيضرب مخرج الثلث في أصل المسألة أي 5" -18: 
للجده» وللجدة ؟2 وللكخو يوي ولخت ؟ . 

وسدس جميع المال يكون خيراً له في مثل: زوجة» وبنتين» وجدء وأخ : 
المقاسمة . 

؟- أو يفضل السدس : فيدفع للجد فرضاً ويسقط الأخ : كزوج وأم وجد 
وأخ» المسألة من 7. للزوج النصف ثلاثة» وللأم الثلث اثنان»؛ وللجد السدس 
واحدء ولا شيء للأخ. 

؟- أو يفضل أقل من السدس : فيعال الجد بتام السدس» ويسقط الأخ: كزوج 
وبنتين وجد وأخ» المسألة من ؟1» وتعول إلى 17 للبنتين 8» وللزوج ؟» ويبقى 
واحد» فيعال بواحد لام السدس» ويسقط الأخ. 

وكزوج وجد وبنت وأم وأخت لأبوين» تعول إلى 2٠7‏ ولا شيء للأخت» اننا 


ِ 


* ات 


عصبة مع البنت أومع الجد» ولم يبق لها شيء بعد أخذ الجد السدس فرضاً . 


؟- أن تستغرق الفروض السدسء ويسقظ الأخ..ويزاد في العول: كزوج 
وبنتين وأم وجد وأخ» المسألة تعول إلى 217 ويزاد في العول سدس الجد» فتصير6٠‏ . 


موقف القانون من مقاسمة الجد للإخوة: . 

نص القانون المصري (م ؟؟) والسوري (م703/١-‏ 6 ) على مقامعة الجد للإخوة . 

أما القانون المصري فقد جعل للجد مع الإخوة حالتين : 

الأولى- أن يكون الموجود مع الججد من الإخوة والأخوات وارثاً بالتعصيب» 
ذكوراً فقطء أو ذكوراً وأناثاًء أو إناثاً عصبة مع الغير كأخ شقيق ؛ أوأخ شقيق مع 
أخت شقيقة:» أوأخ لأب مع أخ ب للإى ؛ أوأخت شقيقة أولأب مع البنث أو بتت 
الابن . 

فيجعل الجد كالأخ؛ ويرث معهم بالتعضيب» ويقاسمهم مالم ينقص عن 
السدس» فإن نقص عنه يعطى عندئذ السدس فرضاً . فلو كان مع الجد أقل من خمسة 
كانت المقاسمة خيراً» وإن كان معه خمسة كانت المقاسمةاوالشدس سواء» وإن كان معه 
نقة فاكتر كأ اليد خيرا لعن القاهة: فيط السدين فرضا.. 

ولا يحسب على الجد الإخوة لآب مع الإخوة الأشقاء ؛ لأنهم محجوبون بالأشقاء؛ 
ففي جد وأخ وشقيق وإخوة لأب» لكل من الجد والشقيق النصف؛, ويسقط 
الإخوة. 

الشانية أن يكون الموجود من الأخوات مع الجد وارثاً بالفرض : كأخت 
شقيقة أو لأب أو أكثرء ولا معصب مع الجد. 


رديه 


فيرث الجد بالتعصيب» ويأخذ مابقي بعد الفروض» مالم ينقص عن السدس» 
فإن نقص عنه» فإنه يعطى السدس . 

ففي جد وأخت شقيقة أو لأب: يكون للأخت النصف فرضاً» والباقي للجد 
تعصيباً . وفي جد وأختين شقيقتين أو لأب» للأختين الثلشان فرضاً» والباقي للجد 
تعصيبأ. وفي أخت شقيقة » وأخت لأب» وجدء للشقيقة النصف فرضاًء وللأخت 1 
لأب السدس فرضاً تكلة للثلثين» وللجد الباق تعصيباً. وهذا مذهب علي وابن 


مسعود : وهو أن الجد لا يعصب الأخوات المنفردات . 


وأما القانون السوري : فيتفق مع المصري بإعطاء الجد السدس على كل حال» 
سواء أكان معه ذو فرض أم لا . 

ففى الفقرة ١‏ من المادة 775نْص على الحالة الأولى المتقدمةء وهو رأي أكثر 
الفقهاء ماعدا أبا حنيفة . ويتفق مع مذهب ابن مسعود وزيد في أن الجد يقاسم 
الأخوات إذا كن عصبة مع البنات . 


وفي الفقرة ١‏ من المادة المذكورة : نص على الح لغهانية السابقة» وهوأخذ 
بمذهب على وابن مسعود في أن الجد لا يعصب الأخوَات المنفردات» بل يأخذن 
نصيبهن بالفرض» ويكون هو عصبة . 

وفي الفقرة ” من نفس المادة : نص على أنه لا ينقص نصيب الجد عن السدس 
سواء أخذ بالمقاسمة أو بالتعصيب. وهذا مأخوذ من مذهب علي الذي يجعل فرض 
لله الا 

وفي الفقرة ؛ من المادة : نص على عسدم اعتبار الإخوة والأخوات لأب مع 
الأشقاء . وهذا مأخوذ من مذهب على وابن مسعود في أن الإخوة لأب لا يعتبرون في 
القانعة إذا كانوا تكو بين بالاخوة الأعقاء. 
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امثلة : 

-١‏ مات عن جد وأخ شقيق وأخت شقيقة : المسألة من خسة, للجد سهان 
وللأخ سآن ؛ وللأخت سبم واحد. 

؟- مات عن زوجة وجد وأختين شقيقتين : للزوجة الربع» وللأختين الثلثان» 
وللجد السدس» وتعول المسالة إلى ؟١.‏ 


؟ مات عن أب وجد وابن : للأب السدس» وللابن الباقي» ولا شيء للجد. 


أحوال الزوج: 

للراوة العا" : 

الأولى- النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل» فن تركت زوجاً وأخاً 
شقيقاء فللزوج النصف, والباقي للاخ . 


الثانية ‏ الربع مع الولد أو ولد الابن وإن سَهل).جذاء أكان من هذا الزوج أم 
من غيره» فلوتركت امرأة زوجاً وولداً أو ولد ابن» فللزوج الربع» والباقي للولد أو 

والدليل قوله تعالى : « ولم نصف ماترك أزواجك إن لم يكن لهن ولد فإن 
كان لن ولد» فلكم الربع تما تركن» من بعد وصية يوصين بها أودين © . 

وقد نص القانون المصري (م )١١‏ والسوري (م )١18‏ على حالتي الزوج 
المذكورتين. 


()202 شرح السراجية : ص "١‏ » تبيين الحقائق : 555/6 . القوانين الفقهية : ص 888 » الرحبية : ص 5" » مغني 
المحتاج : 3/5 ١10:‏ ء المغنى :378/6 . 


ات 


و 


أحوال الأخ لأم والأخت لأم (أولاد الأخياف): 

لأولاد الأم وسمون بي الأكياق أحوال كلاث 7 

الأولى- السدس: للواحد منهم» ذكراً أوأننى » لقوله تعالى: « وإن كان رجل 
يورث كلالة أوامرأة» وله أخ أوأخت»ء فلكل واحد منهها السدس » والمراد منه 
أولاد الأم إجماعاًء ويدل عليه قراءة أبي : «وله أخ أو ايخ ف أ 

فن ترك شقيقاً» وأخاً أوأختا لأم: فللأخ أوالأختالأم : السدسء والباقي للشقيق. 

الثانية ‏ الثلث : للاثنين فصاعداًء ذكوراً وإناثأ لقوله تعالى: © فإن كانوا 
أكثر من ذلك» فهم شركاء في الثلث > ذكورم وإنائهم في القسمة والاستحقاق سواء. 
أما في القسمة : فلأن الأنى منهم تأخذ مثل الذكرء وأما في الاستحقاق : فلآن الواحد 

فن ترك أما واكوة أواخوات لأمء (عاأء فللام: السدس» وتلاضيوة و 
الأخوات لأم : الثلث» والباقي للعم . 
سفل» ومع وجود الأصل الوارث المذكر الأب والجد العصبي (الصحيح ) بالاتفاق؛ 
لأنم من قبيل الكلالة» وقد اشترط في إرثهم عدم الولد والوالد» في قوله تعالى : 
«قل: الله يفتيم في الكلالة» إن امرؤ هلك ليس له ولدء وله أخت » وفي الأثر: 
«الكلالة : من ليس له ولدء ولا والد». 

وولد الابن داخل في الولد» لقوله تعالى: # يابني آدم » والجد داخل في 
الوالدء لقوله تعالى : « كا أخرج أبويك من الجنة > . 


202٠١‏ شرح السراجية : ص ٠٠‏ » تبيين الحقائق : 557/16 » القوانين الفقهية : ص 588 » مغني الحتاج ا 
المغنى ١85/6:‏ . 
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فلا إرث لأولاد الأم مع هؤلاء : أي الأولاد والاباء 5 


وقد نص القانون المصري (م 1٠‏ ) والسوري (م 515 ) على أحوال أولاد الأم 
النابقة :5 تفن فيهيا عل المسالة المشتركة. 

أمثلة : 
الآم . 

١‏ ماتت عن زوج وأ لأم ردق للروج النصف» وللات لآم السدس» 
والباق للأخ الشقيق ؛ لأنه عصبة . 

؟'- ماتت عن روج وجد لذي يرد 5 للزوج النصف» وللجد الباقي» ولا شيء 
للإخوة لآم . 

مايخالف فيه أولاد الأم غيرهم : يخالف أولاد الأم غيرهم من أصحاب 
الفروض في أمور هي : 

. يرثون مع الأم التي أدلوا بها‎ -١ 

"- ذكورهم وإنائم في القسمة والاستحقاق سواء . 

؟- للواحة مق الشبية بوللا كار التليع» 

؛ - يحجبون الأم التي أدلوا بها لامورث حجب نقصان» من الثلث إلى السدس . 

ذكرم أدلى بأنثى » وورث بالفرض معها . 

المسألة المشرّكة أو الحجرية : أي المشرّك فيها بين الشقيق وولدي الأم. 

امقر رآن المتاصئ لا يرع الا نه اشقناء اميفتات الفروض» اديت 
المتقدم : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فا أبقته فلأولى رجل ذكر» . 


53١١ 


ولكن قد يشترك الأخ الشقيق مع الأخ لأم» فإذا ماتت امرأة عن : زوج» وأم» 
وأخوين لام» وأخ شقيق » وأخت شقيقة . 

للزوج : النصفء ولام : السدس» وللإخوة لأم والشقيق والأخت جميعاً 
الثلث» يقسم بينهم بالسوية» لافرق بين ذكورم وإناهم . 


قضى بذلك عمر في آخر الأمر» فقد قضى أولاً بحرمان الإخوة الأشقاء» ثم عرض 
عليه الأمرمرة أخرى» فقال له بعضهم : هب أبانا حجراً في الم» أليست أمنا 
واحدة ؟ ! فقض عم ر أن يشتركوا جميعاً في الثلث» ذكورم وإنائهم سواءء ووافقه 
على رأيه زيد بن ثابت وجمع من الصحابة» وبه أخذ المالكية والشافعية والقانون في 


مصر.وسون .يه 


وعويتك هنذا دام الك كة»اقزوز يك فبهنا بين النيم فى التلكه وتسيق أيضنا: 
«المشتركة» بمعنى المشترك فيهاء والحجرية: نسبة إلى قول بعضهم لعمر: «هب أبانا 
حجراً في الم » والمارية لقول بعضهم : «هب أبانا تماراً» . 


وذهب الحنفية والحنابلة إلى إسقاط الإخوة الأشقناء ويعطى للزوج النصف» 
وللأم السدس» وللإخوة لأم الثلث» مستدلين بآية الكلالة السابقة: « وإن كان 
رجل يورث كلالة أوامرأة» وله أخ أوأخت فلكل واحد منههما السدس» فإن كانوا 
أكثر من ذلك» فهم شركاء في الثلث 14 النساء: ؟١]‏ ولا خلاف في أن المراد هذه 
الآية : ولد الأم على الحصوص » فن شرك بينهم» فلم يعط كل واحد منهما السدس» 
فهو عخالفة لظاه رالقرآن”" . 


. وما بعدها‎ ١7/5 : وما بعدها » مغني المحتاج‎ 18١/6: المغني‎ )١( 
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ثانياً ‏ أحوال النساء : 

أمتهاته القروض ب التناك قات بوه 

الزوجة» والبنت» وبنت الابن وإن سفلت» والأخت من أي جهة (الشقيقة أو 
لأب أولأم) والأم» والجدة أم الآم (الصحيحة). 


١‏ أحوال الزوجة: 

للزوجة حالتان'" : 

الأولى- الربع للواحدة فأكثر: عند عدم الفرع الوارث- الولد وولد الابن» 
وإن سفل . 

الشانية. المن : مع الفرع الوارك الولد.وولد الابن وإن سفل» سواء أكان 
منها أومن غيرها . 

والدليل قوله تعالى : « ولهن الربع ما تركم إن لم يكن لم ولدء فإن كان لكم 
ولدء فلهن الثن مما تركمم » من بعد وصية توصون بها أودين »© ففرض الزوجة 
الواحدة هو فرض الأكثر على السواء» ولو كن أربعاً» لعموم الآية. والولد يتناول 
ولد الابن بالنص أوالإجماع .فن مات عن زوجة وبنت وأب : للزوجة المن» 
وللبنت النصفء وللآب السدس فرضاً والباقي بالتعصيب. ومن مات عن زوجة 
وأخ وانن يقت : للزوجة الريع» وللأح الهاق لأثه خضبة+ ولاشىء لابن البلات؛ لأنه 
ذورحم. ٍ 5 

ونص القانون المصري (م )١١‏ والسوري (م 18؟) على فرض الزوجة في الحالتين 
لق شرح السراجية ص 6 » تبيين الحقائق : 75/6 » القوانين الفقهية : ص 888 » مغني امحتاج : ؟/1 » ٠"‏ 0 

كشاف القناع : ك/ءه:ع . 
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ولو مطلقة رجعياً إذا مات الزوج » وهي في العدة. فإن كانت الزوجة معتدة من 
طلاق بائن فلا شيء لهاء لاتقطاع الزوجية بالوفاة» إلا إذا كان طلاقها طلاق فرار 
فترث . 

ويلاحظ أنه روعي في نصيبي الزوجين أن للذكر منهما حظ الأنثيين» التزاماً 
لبدأ العدل في توزيع المسؤوليات بين الرجل والمرأة» فالرجل هو المكلف بالمهر 
وبالإنفاق على المرأة أمأ كانت أو بنتاً أو زوجة» ولا تكلف المرأة بشيء من الواجبات 
الاجتاعية» ويظل نصيبها محفوظأ عدة للطوارئ » تتصرف فيه بحرية واستقلال. 

وهذا المبدأ: مبدأ «للذكر مثل حظ الأنئيين» عام ؛ لأن الحاجة أساس التفاضل 
في المبراث » فللابن ضعف نصيب البنت ؛ لآأن مط الب الابن في الحياة أكثر من 
مطالب أخته» فهوالمكلف يإعالة نفسه» وبمهر زواجه» وبنفقة الزوجية» ونفقة 
الأولاد» وإعالة الأب والأم الفقيرين» ولا تكلف البنت في حياتها بشيء مما يكلف به 
أخوها. 


؟ أحوال البنت : 

لبغات الصلن أحوال فل" : 

الأولى - النصف للواحدة : إذا اتفردت عمن يساوها وعمن يعصبهاء ‏ في أب 

الشانية. الثلثان للاثنتين فصاعداً : إذا م يكن معهن من يعصبهن » كأب 
وبنتين» للبنتين الثلثان فرضأء وللأب الباقي فضا وتعصيياً: 


: وما بعدهاء مغني الحتاج‎ ١88 السراجية : ص 6؟ . تبيين الحقائق . المكان السابق » القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
. "6ك ء المغنى : كلظ‎ 


رك 


الثالثة ‏ التعصيب للغير: مع الابن الذكرء فيأخذ الذكر ضعف الأنثى » سواء 
تعددت البنات أوتعدد الأبناء» كا في ابن وبنت : لما كل التركة على أن للابن ضعف 
البنت:. 


والدليل قوله تعالى: « يوصيم لله في أولادك» للذكر مثل حظ الأننيين» فإن 
كن نساء فوق اثنتين» فلهن ثلشا ماترك» وإن كانت واحدة فلها النصف »© نصت 
على حك الواحدة والثلاث فأكثرء أما البنتان فعرف حكهها| بالسنة : 

روى المسة إلا النسائي عن جابرقال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول 
الله مكِنَعِ بابنتيها من سعد» فقالت: يا رسول اللّهء هاتان ابنتا سعد بن الربيع» قتل 
أبوها معك في أحد شبيداًء وإن عهها أخذ مالمماء فلم يدع لما مالأء ولا يتنكحان إلا 
بمال» فقال: يقض الله في ذلك :.فتزلت آية الميراث » فأرسل رسول الله مَلِئمٌ إلى 
عهاء فقال: «أعط ابنتى سعد الثلنيش وأمّهما القن » وما بقي فهو لك»"'. قالوا: 
وهذه أول تركة قسمت في الإسلام . 

ونص القاتون المصري (م 21١‏ 14) والسوري جم 577:75 ) على أحوال البنت 
المذكورة » وصرحت الفقرة ؟ من المادة 519 على أن الإإوا ين البنات والأبناء حال 
التعصينج للد كرمةن خط انيت 

؟_أحوال بنات الابن: 

لبنات الاين سة أحوال: الثلاثة الأولى للبنات» وثلاثة أخرى” . 


اللأولى -النصف للواحدة المنفردة عند عدم البنت أوالابن أومن يساوههاء كفي أب 
وأم وبنت ابن : لبنت الابن : النصف» وللأم السدس» والباقي للب فرضاً وتعصيباً . 


() الحديث حسنه الترمذي , وأخرجه أيضاً الحام ( نيل الأوطار : 55/1 ) » والخفسة : أحمد وأصحاب السنن 
الأربعة . 
(5؟) السراجية : ص 5" » تبيين الحقائق : 555/5 » القوانين الفقهية : ص 581 » مغني امحتاج : 36/7 . 
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الثانية ‏ الثلثان للاثنتين فأكثر عند عدم البنت أوالابن أومن يساويهاء فن 
مات عن أب وبنتي ابن : لبنتي الابن : الثلثان » وللأب الباقي. 

الثالثة ‏ التعصيب: مع ابن ابن في درجتهاء للذكر ضعف الأنثى » كبنت ابن 
وابن ابن» لما كل التركة . 

الرابعة ‏ السدس للواحدة فأكثر مع البنت الواحدة تككلة للثلثين : لبنت الابن 
السدس تككلة للثلثين» عملا بقضاء ابن مسعود السابق : «أقضي بما قضى الني مَلَِهِ : 
للبنت النصف» ولبنت الابن السدس تكدلة للثلثين» وما بقي فل لأخت» لأن 
الشرع جعل الثلثين حقاً للبدات» فإذا وجدت بنت صلبية واحدة» لم تأخذ إلا 
النصف» وبقي من نصيب البنات السدس» فيعطى لبنت الابن. وذلك إذا لم يوجد 
المعصب لمن وهو ابن الابن المساوي لها في الدرجة» فإن وجد تصير به عصبة» فتأخذ 
معه الباقي» للذكر ضعف الأثثى. فن مات عن بنت وبنت ابن وابن ابن : للبنت 
النصف» ولبنت الابن مع ابن "الابن الباق تغضيباً . 


وإن ل يبق من التركة شيء» فلا نصيب لهدا؛ ففي : أب» وأم» وزوج» وبنت» 
وبنت ابن وابن ابن : لكل من الأب والأم االسندس» وللزوج الربعء وللبنت 
النصف» فتستغرق التركة وتعولء فم يبق شيء لبنت الابن وابن الابن» ولولا 
ووه ابن الأبق لأ حدق ولت الاين السنس فرضا. 

الخامسة والسادسة. الحجب: تحجب بنت الابن بالابن» ففي ابن وبنت أبن 
للابن التركة كلها تعصيباً» ولا شيء لبنت الابن . 

وعنتب وانفط بالبغين الضلبيتين فاك إلا أن يكو نهنا أو انهل متها 
ولد ذكرء فيعصبهاء ويكون الباقي حينئذ بينهم للذكر ضعف الأننى . ففي أب وأم 
وبنتين وبنت ابن : لكل من الأبوين : السدسء وللبنتين الثلشان, ولا شيء لبنت 
الابن ؛ إذ استنفدت البنتان نصيبها . 


31آ1ات 


فإن وجد مع بنت الابن ابق اين » اق ابن أبق نيغصبهنا كل تضياء لناحتيا 
إليه» فإن لم تحتج إلى الثاني » بأن بقي لها شيء من نصيب البنات» فإن ابن ابن الابن 
لايعصبهاء وتأخذ هي فرضهاء ويبقى هوعصبة بنفسه» يأخذ الباق بعد 
الفروض . 

والدليل : 

-١‏ النصوص الدالة على أحكام إرث البنت ؛ لأن المراد بأولادم في النص 
« يوصيك الله في أولادم > فروعك المولودون لك إما مباشرة أو بواسطة أبنائك . 

اذ قضياء أرخ مسعوة السائق الدع يرواه:البفة إلا اسان عن هسل بن 
شرحبيلء إذ قض لابنة الابن بالسدس» تكلة للثلثين . 

وقد نص القانون المصري (م 1117) والسوري (514: 377) على أحوال بات 
الابن» ولا سها استحقاق الواحدة فبأكثر السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى 


درجة . 


7 - مات عن بنت وبنت ابن وأب لاجد اح رت دب يليه 
ب 

5 مات عن بنتين وبنت ابن وابن ن أبن ابن : للبنتين الثلثان» ولبنت الابن مع 
ابن ابن الابن الباقي ؛ لأنما بحاجة إليه » و يسمى بالغلام المبارك . 

همات عن زوج وأب وأم وبنت وبنت ابن وابن ابن : للزوج الربع» وللاب 


/11 د 


السدس» وللأم السدس» وللبنت النصفء ولا شيء لبنت الابن ؛ لأنها صارت عصبة 
مع أخيهاء وم يبق لا شيء» ولو كانت وحدها أخذت السدس» فوجود أخيها 
حرمها من الميراث » وهذا يسمى بالغلام المشؤوم . لكن في القانون السوري والمصري 
ياخذان بالوصية الواجبة . وذلك بأن يفرض الولد الذي مات في حياة أصله حياًء 
ويقدر نصيبه 5 لو كان موجوداً ثم يخرج النصيب من التركة؛ ويعطى لصاحب 
الوصية بشرط ألا يزيد عن الثلث, ثم يقسم باقي التركة على أنه كل التركة» بين 
الورثة حسب الفريضة الشرعية . فإذا مات شخص عن ثلاثة أبناء وأب وأم وبنت 
ابن متوفى في حياة أبيه » يفرض وجود المتوفى حياً» فيكون للأب السدسء وللأم 
السدس» من ستة أسهم » والباقي وهو أربعة أسهم بين الأبناء الأربعة بالسوية:» لكل 
أبن سهم من ستة » فيعطى لبنته وصية واجبة . 

و مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن : للبنتين الثلشانء والباق بين 
الأخيرين : ولولا وجود ابن الابم/ل ترث بنت الابن شيك اًء لاستكال البنتين 
الغلكيُن + ولكن وجوذه عضبهاء فنا ند افيف وهوالباقي» وهذا هو الغلام 
المبارك . 


زد لواترك البق قلاق بسات ابق يعضين أعل طن أو ويخون أمقل عد - 
بعض » وترك أيضاً ثلاث بنات ابن ابن آخر بعضهن أسفل من بعضء وترك أيضاً 
ثلاث بنات ابن ابن ابن » بعضهن أسفل من بعض» بالصورة الآتية'"' : بأن يكون 
لرجل ثلاثة بنين» أما الفريق الأول فلأحدهم ابن وبنت» ولهذا الابن ابن وبنت» 
ولهذا الابن الثاني ابن وبنت . وأما الفريق الثاني فللاين ابن» ولابنه ابن وبنت» 
ونذا الاين ابوزوينت + وهذا ابوويلت : واما الفريق الغتالة فللاين ابن ولاته 
أبن » هذا ابن وينته :ولدا الائق الأخيرابن وينك «وهذا يخوت . 

(224)0 السراجية : ص “577 » القوانين الفقهية : ص 588 » مذكرات أستاذنا المرحوم الشيخ حسن الشطي القاضي 
الفرضي . 
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الفريق الأول الفريق الثانى الفريق الثالث 


ابن ابن ابن 
برو يقت "اليا ابن ابن 


ابن بنت - الوسطى ابن- بنت - العليا ابن 
ابن بنت- السفى ابن - بنت ‏ الوسطى ابن بنت- العليا 
ابن - بنت- السفى ابن- بنت- الوسطى 
ابن - بنت - السفلى 
فتقوم العليا مقام البنت» ومن دونها مقام بنت الابن في الأحوال المقررة 
المذكورةء فتأخذ العليا النصظ©) وتياخذ الوسطى السدس تكلة الثلثينء وتسقط 
السفلىء إلا أن يكون معها ابن ابْنّفي درجتها أودونهاء فيعصبها. وإن كان ممع 
الوسطى ابن ابن في درجتها أودونهاء عضبهاء وحجب من دونها من ذكر أو أنى . 
وإن كانت العليا اثنتين فأكثر» فلهها الثكإج كوتسقط الوسطى» ومن دونها: 
إلا إن كان معهن ذكر في درجتهن أو أسفل منهن . 
وعلى هذا تأخذ العليا من الفريق الأول النصف ؛ لأنما قامت مقام بنت الصلب 
عند عدمها . ش 
وللوسطى من الفريق الأول مع من توازيها وهي العليا من الفريق الثاني 
السدس» تكلة للتلقين » لأن العليا من الفريق الأول» لما قامت“مقام البتت 
الصلبية» قامت من دوبها بدرجة واحدة مقام بنت الابن . 


ولاشيء للسفليات : وهي الست الباقية من البنات التسع؛ لأنه قد كل 


(0) تقرأ هكذا من اليسار إلى الهين : بنت ابن . 


15ت 


الثلثان لتلك الثلاث» فلم يبق للباقيات فرض» وليس لن عصوبة قطعاًء فلا يرثن 
فوقه . 

؛ ‏ أحوال الأخوات الشقيقات (أولاد الأعيان): 

للأخت الشقيقة خمس أحوال» منها الثلاث التي للبنات » وهي ما يأتي"" : 

الأولى- النصف : للواحدة إذا انفردت عمن يساويها وعمن يعصبهاء أي إذا م 
يكن معهااخ عقيق يغصبها » كزوج وشقيقة شقيقة » لكل منهها النصف فرضاً . 

الثانية ‏ الثلثان : للاثنتين فصاعداً» عند عدم المعصب . فن مات عن إخوة 
00 مي ل ال 0 
د 

الثالثة ‏ التعصيب بالغير: إذا كان مع الأخت الشقيقة فأكث رأح شقيق فأكثر, 
فللذكر مثل حظ الأنثيين» كا في أخ شقيق وأخت شقيقة» تكون التركة بينههاء على 
أن للأخ ضعف الأخت. 

الرابعة ‏ التعصيب مع الغير: إذا كان مع الأخت فأكثر بنت أو بنت ابن» أو 
هما معاً واحدة فأكثرء وم يكن مع الأخت أخ شقيق يعصبها. فيكون للأخت 
الفتقيقة أو الأكثر الباق يمد أنضباء أصحان الفروض ترك بطر يق التعضيبه: 

وقال الشيعة الإمامية: لاتصيرالأخت عصبة مع البنت» ويرد الباق على 
البنت إذا انفردت . 


(2)4)0 السراجية : ص ٠‏ » تبيين الحقائق : 557/1 » القوانين الفقهية : ص 555 » مغني امحتاج : ؟/لا١‏ وما بعدهاء 


المغق ىلا١‏ . 


ففي بنت وأخت شقيقة : للبنت ال لنصف فرضاً ‏ والباق للآخت 7 تع : 


وقينتويدث ابن وأخت خقيقة :للبت التضقاء:ولبتة الاين البيدس تكلة 
للثلث: 5 وللشقية ّ الباق 3 ا 


وفي بنت وبنت ابن وزوج وأم وشقيقتين : لاشيء للشقيقتين إذ لم يبق شيء بعد 
الفروضء بل في المسألة عول» للزويج الربع» وللام السدس فرضاً» وللبنتين الثلشان 
فوا 

وفي بنتين وأختين شقيقتين : للبنتين الثلثان فرضاًء وللأختين الباق تعصيباً . 

وق أحقين شفيقتين ويدة :ان : لبت الابح التسف فرضاوللاحين اليناق 


وإذا كان في الورثة إخوة لآم أوأخوات لأم مع إخوة أشقاء أوأخوات 
شقيقات , فهذه هي المسألة المشرّكة : وهي زوج وأم وولدا أم وأخ شقيق » فيشارك 
الاخ ولدي الأم في الثلث 5 بينا. ولو كان بِدَلَ الشقيق أخ لأب سقط . 


الخامسة ‏ السقوط بالفرع الوارث المذكر وهو: الابن وابن الابن وإن نزل» 
وبالأب اتفاقاً وبالجد الصحيح عند أبي حتيفة » خلافاً للصاحبين والمذاهب الأخرى» 
وبه أخذ القانون في مصر وسورية . 

والدليل قوله تعالى: « يستفتونك» قل : الله يفتيك في الكلالة : إن امرؤ 
هلك » ليس له ولد وله أخت» فلها نصف ماترك؛ وهو يرثها إن ل يكن لها ولدء 
فإن كانتا اثنتين فلههما الثلثان مما ترك» وإن كانوا إخوة رجالا ونساء»ء فللذ كر مثل 
حظ الأتثيين > والكلالة كا عرفنا: أن يموت الرجل وليس له ولد ولا والد. وقد 
يفك الآية الكرعة الثلانة لاون والحالة الخامسة» ففيها النص على فرضي النصف 
والثلثين» والتعصيب بالغير» والسقوط بالابن ويدخل تحته ابن الابن» والسقوط 


١ل‏ الفقه الإسلامي جه (١؟)‏ 


بالأب ومثله الجد عند أبي حنيفة » وهو يستفاد من قوله تعالى: « ليس له ولد وله 
أخت » ومن لفظ الكلالة . 

وأما الحالة الرابعة وهي تعصيب الأخوات مع البنات فستفاد مما رواه الجماعة 
إلا النسائي عن هزيل بن شرحبيل أن الني #َُِةِ قضى في بنت وبنت ابن وأخت» 
فجمل للبت النضف؛ ولبقت الاين : اليدض» وللآخت الباق ..والقاعدة المخورة: 
«اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة». 

وقد نص القأنون المصري (م )3١ 215١7‏ والسوري (م )58١ 23177577١‏ على 
أحوال العفيمات. 

ويلاحظ أن الأخوات من ذوي الفروض» وأما الإخوة فهم عصبات» ويطلق 
غل الاخبوة والأخوات: اك الام فتاذا افردوا عن الاخنوة لآب وروا كأولاة 
الصلب: للذكر الواخد فأكثر كل ال تروللائق النضفقء وللشتين قضاعدا الثلشان: 
وعند اجتاع الصنفين : للذكر مثل حظ الأنثيين . 

أمثلة : 

أ مات عن : أم وأخت شقيقة وزوجة: للأم الثلث » وللشقيقة النصف» 
وللروجة الربع» من ١١‏ وتعول إلى ؟١‏ . 

ب- مات عن : ابن وأخت شقيقة وأب : للأب السدسء والباقي للابن» ولا شيء 
للشقيقة ؛ لأنها محجوبة بالابن والأب. 

ج ‏ ماتت عن : زوج » وأخت شقيقة: وجد وجدة: للزوج النصف» 
وللشقيقة النصف» ولكل من الجد والجدة السدس من ١‏ وتعول إلى 8. 

د مات عن : بنت وأخت شقيقة وأم: للأم السدسء وللبنت النصف» 
وللشقيقة الباقي تعصيباً مع البنت . 


1ك 


هه 0 سي و ان الله : النصف» لتك 

أحوال الأخوات لأب (أولاد العّلآت ): 

للأخوات لأب ستة أحوال» منها الخسة التي للأخوات الشقيقات : 

0 الأول «اللمد ا 5 ل‎ ٠ 
ا‎ 

الثانية. الثلشان: للاثنتين فأكثر عند عدم الأخ لأب» أوالأخوات 
الشقيقات» وا هوشأن الشقيقات . مثل : إخوة لأم» واختين لأب » فللإخوة لأم : 
الثلث» وللأختين لأب : الثلثان . 

الثالثة. السدس : للواحدة مع الشقيقة؛ تكدلة للثلثينء إذا لم يكن مع الأخت 
لآب أخ لآب يعصبهاء كا في زوجة: وشقيتية #وأخت لأب : للزوجة الربع: 
لسو ا ادل 
0 

الخامسة التعصيب مع الغير: وذلك مع البنت أو بنت الابن أو هما معاًء 
واحدة فأكثر. فتأخذ الباقي بعد هؤلاء» كبنت أو بنت ابن وأخت لأب . فلوترك 
شخص بنتاء وزوجة» وأماً وأختين لأب» كان للبنت النصف فرضاًء وللزوجة الثفن 
فرضأًء لوجود الفرع الوارث , وللأم السدس فرضاً لذلك ولوجود الأختين, 
وللأختين الباقي تعصيباً يقسم بينهها بالسوية . 


21 


المنادية ء تعيفة البراعة: ققدي الاج لأبكن عونو الأعت 
الشقيقة» من وجود الفرع الوارث (الابن أوابن الابن مهما نزل) وبالآب. وتزيد 

بالأخ الشقيق : كزوج وأخ شقيق وأخت لأب . 

وبا لشقيقتي: فنا كا كزوج وشقيقتين وأحك لت 2« إلا إذا كان مع الأخت 
مابقي من أصحاب الفروض» للذكر مثل حظ الأنثيين. 

زبالاعيةالشفيقة | داساركة عضية بم كيرها "كردت وققاقة رواحت لان 

ولا تسقط الأخت لأو شاط العصى (الصحيح) خلافاً لأبي حنيفة . ودليل 
تؤريت الأخوات لآب هدلب /لارنت الأخوات الشقيقات ق الخالات المشتركة 
بينهن ؛ لأن المراد بقوله تعالى بالاتفالا «ينتفتونك قل : الله يفتيك في الكلالة: 
إن امرؤٌ هلك ليس له ولدء وله أخث > هر //الأخت الشقيقة أو لآب . 

وأمنا تنقوظ الات لأن بالآح القعيق رو مت «إن أعينان بي الأم 


1 


4 5 ع ع 0 ع 2 لله 
يتوارثون دون بنى العلات. الرجل يرث أخاه لابيه وامّه؛ دون أخيه لابيه» وبنو 


الأعيان ا بينا : هم الأشقاء » وبنو العلات : هم الإخوة والأخوات لأب. 
وقد نص القانون المصري (م 1517 )5١‏ والسوري (م الا /1/7؟, 078" ) على 
الأخوا اليك للاخوات لاب:: 


ع 


امثله : 


أدهتات حكن عق : أم#ؤيتك: واعث حفيقة ) والقة لآث« للام اللسدس: 


(202)0 رواه أحمد والترمذي عن علي رضي الله عنه . 
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وَللَيِبَتَ النضف »وللشقيقنة البناق :ولا قىء دلخت لأى لسقوظها بالققيفة 

ب-فات عن : أختين شقيقتين » وأختين لأب» وأخ لأب : للشقيقتين الثلثان» 
وللأختين لآب والأخ لأب : الباق ؛ لأنمن صرن عصبة به . 

دداماق عن زنوحة بأقتب والمكالآا التوحة الع وللفك التصنمه 
والبذاق للحت لأبة لأناتضبع فضي مخ لبن 

فد اخادق امرأمعى قلت .واد شميق واه لاب لفت التسقت: والباقي 
للح الشقيق؛ لأنهغضبة» ولاكىء للخت لأب؛ لأا محجوية به . 


1 أحوال الأخت لأم : 

أحوال الأم : 

للآم أحوال ل 

الأو السدين *عنتد .وجوه الفرع الوارك: فظلف) وهو الولد أو ولد الاين 
وإن سفلء أو الاثنين من الإخوة والأخوات فصاعداً من أي جهة كاناء لقوله تعالى : 
« ولأبويه لكل واحد منهها السدس مما ترك إن كان له ولد » ولقوله سبحانه : 
© فإن كان له إخوة فلامه السدس ». 

الثانية ‏ ثلث التركة كلها : عند عدم المذكورين في الحالة الأولى من الفرع 
الوارث والعدد من الإخوة ولم يكن مع الأبوين أحد الزوجينء لقوله تعالى: © فإن 


()2 السراجية : ص 6غ - 48 » تبيين الحقائق : 56١/6‏ » الشرح الصغير : 3751/4 وما بعدها ء مغني المحتاج : 
*/6٠ء‏ الرحبية : ص 5١ 5١‏ ء المغنى : 175/1 » القوانين الفقهية : ص 585 . 
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يكن له ولد ووركة أبوآه قلأمة القلت »فإ ن كان له إخوة فلامه السدسى +4 


فقد دلت الآية في الحالتين على فرض الأم مع وجود الولد وعند عدمه؛ وعند 
وجود المع من الإخوة» ويثمل ذلك الأخوات ؛ لأن لفظ الإخوة يطلق حقيقة على 
الذكورء وبطريق التغليب على الذكور والإناث؛ وعدد الاثنين في الميراث في حم 
المع بإجماع الصحابة» وك في ميراث الأخوين لآم حيث قال الني َيِه : «الاثنان 
فافوقها| جماعة»"'. ولم ينص في الآية على حك الأم مع الأب راخدا لوه 
فاختلف فيه الضحابة كا يأتي: 

الغالثة ‏ ثلث الباق إذا كان مع الأبوين أحد الزوجين» وهي المسألة العمرية 
أوالغراء» كا في زوج وأب وأم» أو زوجة وأب وأم» ففي الأولى للزوج النصف ثلاثة 
من سدة وللأب الباقي تعصيباًء وللآم ثلث الباقي بعد فرض الزوج» وهوسهم من 
ستة . وفي الثانية للزوجة الربع مَنّ؟١‏ لعدم الفرع الوارث وللأب الباق تعصيباً وهو 

ولو كان مكان الأب جدء فللأم ثلث جنيع المال» وهي إحدى المسائل التي 
ال فيا الحو الي 

وتسمى هاتان المسألتان بالغراوين تثنية الغراء» تشبيهاً لما بالكوكب الأغر 
لشهرتهاء وبالعمريتين لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما بذلك . 

والدليل: 1 قوله تعالى: « فإن لم يكن له ولد» وورثه أبواه فلأمه الثلث » 
إذ يجب أن يكون المراد بالثلث فيه ثلث ما يستحقه الأبوان» لاثلث جميع المال» لثلا 
يكون قوله : « وورثه أبواه» خالياً عن الفائدة» وثلث ما يستحقانه هنا هوثلث 
الباقي بعد فرض أحد الزوجين . 
(0) رواه ابن ماجه وابن عدي عن أبي موسى » ورواه أحمد والطبراني وابن عدي عن أبي أمامة ٠‏ ورواه الدارقطني 


عن ابن عمروء بلفظ « اثنان .. » 
كت 


5- لو أ عدت الأم هّنا تلك جيع ادال لكان هنا عمق الأن» إن كان مقهنا 

وض أوقومية مق نضبيه لو كان معي زوجة: وهذا لا يتفق مع النص الذي يقتضي 
أن 0 
ل وورثه أبواهء فلأمه الثلث 6 إذ 0 
يكون المراد بالثلث فيه ثلث جميع التركة ؛ لأن السدس منسوب إلى الكل» ولا فرض 
إلا بنص . ولقوله يٌََِ : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فا بقي فلأولى رجل ذكر» والأم 
ههنا ذات فرض مسمى » والأب عاصب بنفسه» فوجب أن تتأخذ فرضها كاملاً» 
ويكون الباقي للآأب قل أو كثر 

وأجاب المهور: بأن معنى الآية: وورثه أبواه خاصة» وعن الحديث بأن 
العصوبة م تتتحض في الأب. 

ونص القانون المصري (م )١5‏ والسوري (م١7؟)‏ على أحوال الأم النلاثة» 
وأخذ برأي ال جهور في مسألتي الغراوين . 

4 أحوال الجدة : 

وم م م ا 
بالجدة الصحيحة ا انا د الرحمية أو الفاهدة: : وهى عالق يدخل في 
فتيا ل اليك جد وى ود أن الررراء أى أم الأي برهطدة لدت فناذزات 
الفروضء وإنما هي من ذوات الأرحام . 

والجدة للآب أوالجدة للأم لما حالتان”" : 


: ء المغني‎ ٠778 : الشرح الصغير : 550/5 , مغني اللحتاج‎ » 35١76 : السراجية : ص 48 - ١0ء تبيين الحقائق‎ )4)١( 


لاد © يحض 
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الأولى- السدس للواحدة فأكثر عند عدم الأم» سواء من أي جهة كانت» أبوية 
أوأمية أومن جهتهها (ذات قرابتين)»: إذا كن في حالة التعدد متحاذيات 
(متساويات) في الدرجة كأم أم» مع أم أب» فإنها يقتسمان السدس بالسوية بينهها . 

فإن كن متفاوتات في الدرجة» فالقربى تحجب البعدى . 

الثانية ‏ الحجب أوالسقوط : تحجب الجدة مطلقاً (أبوية أوأمية أومن جهته| 
ذات قرابتين) بالأم وتحجب الجدة الأبوية بالأب. فتى وجدت الأم فلا ترث 
واحدة من الحذات فقا : ومي ود الأب لاقرت الأبوية:وكذلك لاقرت الابوية 
مع الجد إذا أدلت به كأم أبي الأب وإن ل تّدْل به فلا يحجبها وإن علت كم أم الأب» 
فإنها ليست من قبله» بل هي زوجته أوأم زوجته . 

وأما الجدة الأمية : فلا تسقط بالأب» فلوتوفي عن أب» وأم أم» ورثت معه 
الفوسي 0 اتيب نه 

والجدة ذات القرابتين : أن تزوج امرأة ابن ابنها بنت ابنها » فيلد منها ولدء فهذه 
المرأة جدة لهذا الولد من جهة أبيه ؛ لأنها أم أب أبيه» وهي جدة له من جهة أمه؛ لأنها 
أم أم أبيه . وذات القرابة الواحدة هي ا حاذية لهذه الجدة , وهي أم أم أب الولد . 

والسبب في حجب الجدة مطلقاً بالأم» وأنه لم تحجب بالأب إلا الأبويات : هو 
أن كلا من اتحاد السبب والإدلاء له تأثير في الحجبء فأم الأب تحجب بالأب للإدلاء 
فقطء وتحجب بالأم لاتحاد السبب وهو الأمومة. وأما أم الأم فترث مع الآأب» 
لانعدام كل من الإدلاء واتحاد السبب» وتحجب بالأم لوجود كلا الأمرين» فالملاحظ 
دامًاً في الحجب أحد أمرين : الإدلاء أواتحاد السبب. 


والدليل على إرث الجد : أن النى مَلتَهِ أعطى الجدة السدس”"» وأنه قضى 


)1( رواه الخسة إلا النسائي عن قبيصة بن ذؤيب” ؛» وصححه الترمذي 9 
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للجدتين من الميراث بأ ين" >واتة حمل للجدة اليق س إذا لم ب ” 2 
وأنه أعطى ثلاث جدات السد ىنغي نبل الاب. ووأخيدة من قيّل الأء'”" 


وجعل أبو كر الهوين للد من قبل الأ" ١‏ 

معرفة الجدة الوارثة : وأما طريق معرفة الجدة الوارثة عند تعدهدالجدات : 
فهو أنه إذا اجتبع جدات» فالوارث منهن من قبل الأم واحدة أبداً ؛ لأنه متى تخللهن 
أب يكو فاسداً» وإننا يقع التعذه في الى هن قبل الأب ويتعده ذلك بتسدد 
الدرجة» ففي الدرجة الثانية للجدودة يرث من الميت اثنتان أبويتان إذ يصبح لكل 
منه ثلاث أبويات» وفي الرابعة أربعة: وفي الخامسة:خمس» وهكذا في كل درجة 
لاتزيد إلا وارثة واحدة» والجدة القربى من أي جهة كانت تحجب البَعُدى من أي 
جهة كانت . فأم الأب تحجب أم أم الث وأم أب الأب » وأم أم الأب ؛ لأنها أقرب 
منهن درجة» فتقدم عليهن في الإرث . 
منهن درجة . 

ويعرق عدد الجدات الوارثات: بأن تبذكر بمقدا رده الذي تريده لفظ 
«أم»» ثم تبدل الأم الأخيرة من طرف الميت بأَب» في كل مرت إلى أن يبقى أم 
واحدة» فلو سئل إنسان عن أربع جدات وارثات مثلاء قال: أم أم أم أم» أم أم ام 


ونص القانون المصري (م )١4‏ والسوري (م 5077 ) على حالات الجدة . 


)0غ( روآه بو داود عن عبادة بن الصامت . 
)2 رواه الدارقطني مرسلاً عن عبد الرحمن بن يزيد . 
9) رواأه مالك في الموطأ عن القامم بن عمد ( ( راجع الكل في نيل الأوطار 0 ” 
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امثلة : 

أدمدات خض يعن» أم آم أء: أب للم القلك: ولا شيء لأم الأم ؛ لأنما 
محجوبة بالأم» وللآب الباقي. 
الأم» وعم : ترث الجدات الثلاث الأوائل السدس مشتركاً بينهن» ولا شيء للجدة 
الرابعة ؛ لأنها جدة رحمية (فاسدة غير صحيحة ) أدلت إلى الميت بجد رحمي (فاسد)ء 
والباقي للعم ؛ لأنه عصبة . 

أمثلة عامة مع حلها وتعليلها : 

-١‏ ماتت امرأة» وتركت : زوجَأ و جما شقيقة: وأخا لأب. للزوج النصف» 
وللأخت النصفء ولا شيء للأخ لأب ؛ لأنه عصبة م يبق له شيء . 

١‏ مات رجل وترك : ابناء وزوجة» وأبأء وأماً: للزوجة المن: وللاب 
انوس ولام السدس”/ والباقي كل للابن ؛ لأنه عصبة . 

؟- ماتت امرأة عن زوج وأب وأم وابن : للزوج الربع هنا بسبب الابن» وللأب 


السدسء وللام السدسء والباقي ع للابن العاصب النسبي . 


؟- ماتت امرأة عن ابنين» وزوج» وأب» وجدة أم أم : للزوج الربع» ولكل من 
الاب والجدة السدسء والباقي 2 للابنين لكل منهما : 5 . 

4 مات رجل عن: زوجة» وبنت» وبنت أبن» وابن ابن ابن» وأم : للروجة 
القع ة ولليذة التعنق »ولبقت الابن ادس تكلة الدلقين بوبلا السدسن 
والباقي ل لابن ابن الابن . 
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7 مات رجل عن : زوجة» وأب» وبنتين» وابن ابن ابن : للزوجة الثْن بسبب 
البنتين» وللأب السدسء وللبنتين الثلثان» والباقي ل لابن ابن الابن تعصيبا . 

مات رجل عن : زوجة:» وأب» وأم» وبنتين : للزوجة الثن » وللبنتين 
القلقاائه: وللاء اللسديى: وللاب التي فرظا بولا كو اله اكيم لمعي ازول 
المسألة من 6؟ إلى /1” . 

4 ماتت امرأة عن أب وبنتين وزوج : 

لاوج القنمة والبهيهالتلقاقن وللاية السدي دولا قو لهي كيذه تقضيا: 
وتعول المسألة من 6؟ إلى 717 . 

9 فار وين : ل( زوكاب» وبنت» وبنت ابن » وابن ناض ويه 

قرافي قاع يننا ف واي الإجاتد. 
عصبة بالغير 50 لابن ك» وابن الابن سس 

اادهحاتك امراة عن زوج وبنت آبن: 2 الريع فرظا ولجنت الاب 
النصف فرضاً والباقي وهوالربع بالرد. 

١‏ ماتت امرأة عن : زوج » وبنت ابن » وشقيقة )وَأ : للزوج الربع فرضاًء 
وللام السدس فرضاء والباقي ل للشقيقة مع بنت الابن عصبة مع الغير. 

1١‏ ماتت امرأة عن : زوج » وأخت شقيقة » وأخت لأب » وأخت لأم : للزوجة 
النصف فرضأ أء وتلاعف لآ انون فركنا و العق ةلتف وى لان 
السدسن#"تكلة الثلدين؛ وتغول المنالة من الم 

مات رجل عن : زوجة:» وأخت شقيقة: وأم : الميع من أصحاب 
الفروض» فللزوجة الربعء وللشقيقة النصف» وللأم الثلث؛ إذ ليس معها فرع 
وار لنت ولا اثنان من الآخوة والأخواقه وتدول: الب لاسن 5ن 


عر 


الفصل التاسع ‏ العصبات : 

تعريف العصبة» وتقسيم العصبات» وأنواعهاء وحك إرث كل نوع”" . 

العصبات جمع عصبة» وهو الذكر من أقارب الميت الذي لم تدخل في نسبته إلى 
الميت أنثى» فعصبة الرجل : أبوه وبنوه وقرابته لأبيه . وسموا عصبة ؛ لأنم يحجيطون 
بالإنسان القريب ويذودون عنه . 

وقد استعمل الفقهاء لفظ «العصبة» في الواحد ؛ لأنه يقوم مقام الجماعة في 
إحراز جميع المال» مع أن الأصل في لفظ العصبة جمع . وقالوا في مصدرها: العصوبة. 

والذكر يعصب الأنثى» أي يجعلها عصبةء ويطلق العصبة على الواحد واجمع 

والمطينة بعل الميرانك» كززرورع يحور التركتة إذا اقرف جناء أوتيجبور نا أيقناة 
أصحاب الفرائض» وإذا لم يبق عنهم.شية» فلا يرث شيئاً. فهم في المرتبة بعد 
أضيفان:الفرا تمن 

وبإيجاز: العصبة في عرف الفرضيين : من م يكن له نصيب مقدر. 

وحكه : أن يأخذ ماأبقت الفروض» ويستقل بالكل إذا انفرد . 

تنقسم العصبة إلى قسمين : عصبة نسبية » وعصبة سببية . 

١‏ العصبة السببية : هي عصبة المعتق لمن أعتقه» ثم عصبته على ترتيب 
العصبة بالنفس الآتي. فهوأي مولى العتاقة يرث من أعتقه إن م يكن له وارث 


() السراجية : ص 7١‏ 8 » تبيين الحقائق : 757/1 وما بعدها » اللباب : 155/5 وما بعدها , الشرح الصغير : 
5 357+ مغني الحتاج : 3707 37٠١‏ الرحبية : ص 8؟ » المغني : كخددء ملاداء 45دء الدر انختار : 


مروءه ‏ 650ه , كشاف القناع 315 ة 
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صاحب فرض ولا عصبة نسبية» فهي قرابة حكية » سببها العتق لإنعام السيد على 
العبد. ولا داعي لبحث هذا النوع لعدم وجود الرقيق » ويحتاج إليه المتخصص 
فقط. 

وترتيب عصبة المعتق هو أن ابن المعتق أولى عصباتهء ثم ابن ابنهء وإن سفل» 
م أبوه؛ ثم جده وإن علاء لقوله عليه السلام : «الولاء لُحْمة كلّحْمة النُسَب»'" لأن 
المعتق سيب لإحياء المعتّق » م أن الأب سيب لإيجاد الولد» باعتبا رأن الحرية حياة 
الإنسان» لإثبات صفة المالكية له والرق تلف وهلاك» وك أن الولد يصير منسوباً 
لأبيه» كذلك المعتّق يصيرمنسوباً إلى معتقه بالولاء» وبما أن الإرث بالنسب» 
فكذلك يثبت بالولاء. وذلك في حدود المعتق وعصبته» فالشرع جعل صلة المعتق 
بعتيقه في حك صلة القريب بقريبه» فيرث منه جميع المال إذا انفرد» والباقي بعد 
أصحاب الفروض إذا وجدوا . 

ولا شيء للإناث من ورثة المعتق » إلا بسبب ولاء عتيقهن » لقوله عليه السلام : 
وليتن للتشاءمن الؤلاء إلا ماأحتقن : أو اعدو و لفن اي 

وقد ذكر سابقاً دليل الإرث بسبب العتق » وهو قولسه عليه السلام : «الولاء لمن 
.. اعتق». 
ومرتبة العصبة السببية بعد مرتبة العصبة النسبية» وقبل مرتبة الرد على ذوي 


الفروض» وإرث ذوي الأرحام . 


)2 رواه الطبري عن عبد الله بن أبي أوفى » والحاك والبيهقي عن ابن عمرء وتّته : « لايباع ولا يوهب » وهو 
صحيح . 

)2 أخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارمي والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
البي عل قال : « ميراث الولاء للأكبر من الذكورء ولا ترث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن أو أعتقه 
من أعتقن » ( نيل الأوطار : 14/8 ) وقال في الدر الختار ( 400/0 ) عن حديث « ليس للنساء ... » : وهو 
وإن كان فيه شذوذ ( انفراد راو به ) لكنه تأيد يكلام كبار الصحابة » فصار بمنزلة المشهور . 


ا را 


وروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس وكثير من الصحابة والتابعين ان إرث 
العصبة السببية مؤخر عن إرث ذوي الأرحام . 

وأخذ القانون المصري بمذهب ابن مسعود ومن معه؛ فأصبح العاصب السببي 
لايرث» إلا إذا م يوجد لامتوفى وارث أصلاً بالقرابة أو الزوجية . 


؟- العصبة النسبية وأنواعها وحكم كل نوع : 
تعريف العصبة النسبية : م أقارب الميت الذكورء الذين لاتتوسط بينهم 
وبين الميت أنثى » كالابن والأب والأخ والعم» والبنت بأخيهاء والأخت مع البنت. 
وهم يرثون ماأبقى ذووالفروض» فإن تخللت أنثى في النسبة إلى الميت» كان 
ودليل توريثهم : قوله تعالى:.« يوصيك الله في أولادم للذكر مثشل حظ 
الأنثيين » ثم بين نصيب الأب والأم» فدل على أن الأولاد يأخذون الباق بعد نصيب 
الأب والآم. 
ودل قوله سبحانه : © وإن كانوا إخوة رجالا ونساءء فللذكر مثل حظ 
الأنثيين » على أن جهة الأخوة من جهات العصبة النسبية . 
ودلت الآيتان أيضاً على أن الأنثى صاحبة الفرض تصبح عصبة بأخيهاء 
احتفاظا بمبدأ كون حصة الذكر ضعف الأنثى . 
وصرحت السنة بإثبات التعصيب لكل قريب من الرجال يتصل بالميت عن 
طريق الرجالء في قوله عليه الصلاة والسلام : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فا أبقت 
الفرائض» فلأولى رجل ذكر» والمراد أولوية القرابة . 
أنواعها : تنقسم العصبة النسبية إلى ثلاثة أنواع : 


6ت 


١‏ العصبة بالنفس: 

وهي كل ذكر قريب لامتوفى» لاتدخل في نسبته إلى الميت أنثى . وهم أربع 
'جهات مقدم بعضها على بعض » ينحصرون في اثني عشر نفساً» على الترتيب التالي 
عند الإمام أبي حنيفة : 

أ جهة البنوة : وهي جزء الميت» من الابن وابن الابن مهما نزل . 

تدعية الأرة: وهي أصل الميت» من الأب وأبي الأب مهما علا . 

ج- جهة الأخوة : وهي جزء أبي الميت؛» من الأخ الشقيق أو لأب» وابن الأخ 
الكقيق ودب 

د جهة العمومة : وهي جزْء جد الميت» من العم الشقيق ثم لأب» وبعدهما ابن 
العم الشقيق ثم لأب مهما نزل درجة بعد درجة» تمع أبيه الشقيق أو لآب » أوابن عم 

أبيه الشقيق أوابن ع أبيه لأب» ثم ع الجدء ثم ابنه . ويقدم القريب على البعيد. 

وتقدم جهة البنوة على جهة الأبوة» وجهة الأبوة على جهة الأخوة» وهذه تقدم 
فتهي العدوفة : 

والترجيح يكون أولاً بالجهة » ثم يقرب الدرجة:» ثم بقوة القرابة» قال العلامة 
فبالجهة التقديمء ثم بقربه ويعدههما التقديم بالقوة اجعلا 

أي أن التقديم يكون بالجهة أولاً من الجهات السابقة» ثم بالقرب إلى الميت» ثم 
بالقوة أي الشقيق مقدم على الذي لآب . 

أولا الترجيح بالجهة : يرجح أولاً بالجهة» فإذا كان بعض العصبة من جهة 
البنوة» والآخر من جهة الأبوة» فتقدم الأولى على الثانية» أي جهة الفرع مقدمة على 
جية الأصل.وهذة مقدمة غل حهة الأخوة: وهذه مقدمة عل حهة العمومة: 
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فابن اميت وابن ابنه وإن نزل مقدمان في الميراث بالعصوبة على أصوله: 
والأصول مقدمون على الإخوة وبنيهم » وهؤلاء مقدمون على الأعمام وبنيهم . 

فلوترك الميت ابناً وأباًء أوترك أب وأخاًء أوترك أخاً وعماًء قدم الابن فأخذ 
الباق بالعصوبة» وأخذ الأب فرضه وهو السدس فقط.. وفي المثال الشاني : المال كله 
للأب بالتعصيب» ولا شيء للأخ . وفي المشال الشالث : المال كله للأخ تعصيباً» ولا 
شيء للعم . 0 

والسبب في تقديم البنين على الأب : هو أن فرع الإنسان أشد اتصالاً به من 
أصوله » ولقوله تعالى : « ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك» إن كان له 
ولد » فإنه جعل الاب صاحب فرضء والولد عصبة . 

وقدم بنو البنين وإن نزلوا على الأب ؛ لأهم من جهة البنوة وهي مقدمة على 
الابوة. 

والأضول أقري إلى الانبنان من الاخوؤه ]اذ الأصول واسظنة فبميلة الأخوةء 
فقدموا عليهم في الإرث . 

ثانياً الترجيح بقرب الدرجة إلى الميت : ثم يرجح بقرب الدرجة:» فن 
كان أقرب درجة» قدم على غيره » فيقدم الابن على ابن الابن» والأب على الجدء 
والاخ على ابن الاخ» والعم على أبن العم » وعم اميت على ع ابيه . ولا اعتبار حينئدذ 
لقوة القرابة؛ فالأخ لآب يحجب ابن الأخ الشقيق» والعم لآب يحجب ابن العم 
الغفق. 

ثالثاً ‏ الترجيح بقوة القرابة :نم يرجح بقوة القرابة من المتوفى إذا اتحدت 
الدرجة» فيقدم ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة» كالاخ الشقيق يقدم على الاخ 
لأب» وابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب» والعم لأبوين على العم لأب» 
وابن العم لأبوين على ابن العم لأب » وهكذا الحال في ع أبيه وعم جده . 

5 يرون 5 


فإذا استوى العصبات في الجهة والدرجة وقوة القرابة» استحق الميع على 
السواء» فلوترك ابن أخ وعشرة بني أخ آخرء قسم المال بينهم باعتبار رؤوسهم 
لا أحوالهم . 


ترتيب العصبات عند الجمهور: كان الترتيب السابق مذهب أبي حنيفة» 
أما المهور( وهم الآمة الثلاثة والصاحبان) وبه أخذ القانون في مصر وسورية» 
فاعتبروا الجد مع الإخوة في منزلة واحدة من العصوبة: إذ أن الإخوة الأشقاء 

ويكون ترتيب العصبات عندهم حسب الأني : 

١‏ جهة البنوة أوجزء الميت :وم البنون وأبناؤم وإن نزلوا. 

. جهة الأبوة أوأصل الميت : وهي قاصرة على الأب فقط‎ ١ 

؟- الجد مع الإخوة الأشقاء أو لآب » دون أبنائهم . 

#- أبناء الإخوة الذكور الأخقاء أو لأب ”9 نولو : 

4- جهة العمومة : وتشمل 5 تقدم أعمام الميت وأعمام أبيه وجدهء مها علواء 
وبنوثم . 

ا لعصبة بالغير: 

هي كل أنثى لها فرض مقدر وجد معها ذكر من درجتهاء فتصير به عصبة . ولا 
يكون هذا النوع إلا فهن فرضه النصف عند الانفراد والثلثان عند التعددء وهي 
اريف قط 

)١(‏ البنت الواحدة فأكثر مع الابن من درجتها . أما مع ابن الابن فتكون ذات 
فرض . 

)١(‏ بنت الابن الواحدة فأكثر مع ابن الابن من درجتهاء سواء أكان أخاها أو 

لسر الفقه الإسلامي ج١‏ (؟؟) 


ابن عمهاء وكذا مع ابن ابن الابن أنزل منهاء تتعصب به إِذَا احتاجت إليه بأن لم يكن 
لها شيء من الثلثين» ولو كان أدنى منها درجة» حتى لاتحرم من الميراث » وتأخذه من 
هي أدنى منها . فإن ل تحتج إليه كبنت وبنت ابن فلا يعصبها . وإذا كان ابن الابن 
أعلى درجة من بنت الابن فيحجبهاء كبنت ابن ابن مع ابن ابن . 

(؟) الأخت الشقيقة بشقيقها. فإن كان معها أخ لآب فلها النصف فرضاً» 
وللأكثر الثلثان . 

(5) الأخت لأب مع الأخ لأب» سواء أكان شققيقاً لما أم لا. أما الأنثى التي 
ابن الأخ » فلا تكون عصبة:بأخيها ؛ لأا ليست صاحبة فرض . 

؟ العصبة مع الغير: 

هي كل أنثى تصير عصبة باجتاعها مع أنثى أخرى, ولا حالتان فقط : 

)١(‏ الأخت الشقيقة واحدة فأكثرء مع(ينت أي بناتء أو بنت ابن أو بنات 
5 

(؟)الأخت لأب وادة فاكتر كذلك مه حت أونوناف» أبنت ابن أو 
بنات ابن» فالباقي عن البنث أوالبنات أو بنت الابن أو بنات الابن» للأخت أو 
للأخوات بالتعصيب معهن» للقاعدة السابقة : «اجعلوا البنات مع الأخوات عصبة» 
ولقضاء الني ملت للأخت مع البنت وبنت الابن بما بقي . 

وتصبح الأخت الشقيقة التى تصيرعصبة مع البنت أو بنت الابن» كأخ شقيق: 
حوب الآخوة لآن مطاقاً: 

وتصبح الأخت لأب التي تصيرعصبة مع الغيرء أي مع البنت أو بنت الابن 
كأخ لأب» فتحجب ابن الأخ الشقيق» فن بعده. 

5 رض 5 


ويكون الباقي بينها وبينه للذكرمثل حظ الأنثيين. 

مثال الحالة الأولى : بنت» بنت ابن » أخت شقيقة: أخ لأب : للبنت النصف» 
ولبنت الابن السدس تككلة للثلثين» وللآخت الباقيء ولا شيء للاخ لأب؛ لأنه 
محجوب بالشقيقة حيث صارت عصبة مع البنت وبنت الابن. 

وأما القانون المصري (م ١5‏ ؟؟) والسوري (م 774 )18١‏ فنصا على أنواع 
العصبة بالنفس» وطريق الترجيح » وأحوال الجد مع الإخوة على النحو السابق المقرر 

امثلة : 

-١‏ مات عن : أب وابن وبنت وأخت شقيقة : للأب السدس فقطء ولا شيء له 
لسقوطها بالابن وبالأب. 

ابماف امن« جد ويدك: وأح شقيق :للبت الجوطا: والباق للأح واخن: 

'- ماتت عن : زويج » وأخ لأم» وأخ شقيق» وأخثاشقيقة : للزوج النصف» 
وللأخ لأم السدسء والباقي بين الأ والأخت للذكر ضعف الأنثى . 

؛ - مات عن : بنت» بنت ابن » أبن أبن » أبن ابن ابن : للبنت النصف» ولبنت 
الابن مع ابن الابن الباقي» ولا شيء للأخير. 

5 مات عن : بنت ابن » أخت لأب» عمة: لبنت الابن النصفء» وللأخت لأب 
الباق تعصيباً مع ابنة الابن» ولا شىء للعمة . 

-١‏ زوج وبنت ابن وأخت شقيقة وجدة: للزوج الربع» ولبنت الابن النصف» 
وللجدة السدس من 2١37‏ وللشقيقة الباق ؛ لأنها عصبة مع بنت الابن. 

5 رم 5 


الامسات غن: بت وأخت لأت وأع لآب «وزوجنة : للبتت النصف» 
وللزوجة الن» وللأخت لآب والأخ لآب الباق عصبة بالغير. 

/ يم لمي ال 00 : للبنتين 
ان لمعيه ا 

تاه و نك سبلت ابواوا يع قي للبفت النصمة ولعت الاين 

“د زوجع شقيقة:» وأخت لأب» وأخ لآب : للنزوج النضف» وللشقيقسة 
النصفء والأخيران عصبنة) لاشيء لما إذ لم يبق لما شيء» ولولا الأخ لأخذت 
الات السين 

1١١‏ - بنت» وبلت أين» وابن ابن ا بين : للبنت النصف, ولبنت الاين السدس» 
والباق للأخير عصبة» لاستغناء بنت الاب غنهم 
الابن السدس» والباق للأخيرين عصبة» لاحتياجها إليه . 

-١‏ زوجء وأم» واخ لام» وشقيقة» وشقيق : للزوج النصف,. وللام السدس» 
وللأخ لأم السدس» والباقي للآخيرين عصبة . 

ل عد : للزوج الربع» وللبنت النصف» » وللجدة 


الفصل العاشر ‏ المسائل الشواذ: 
عقاات عن كل فنا« اموكة لدو تقر اع الفاية انيراك أهنهنا منابان: 


500 


المنبرية » والغراوان » والخرقاء» والأكدرية» والمالكية وأختهاء والمشرّكة"'» أوضحها 
هنا بنحو مستقل لتسهيل الرجوع إليها. وإن أشير إليها في مواضع أخرى» عاماً بأن 
حديث المشتركة أخرجه البيهقي عن زيد بن ثابت» وحديث المارية أخرجه الحا 
والبيهقي عن زيد» وحديث الخرقاء أخرجه البيهقي أيضاًء وحديث الاكدرية 
أخرجه الزن أيضاً. وحديث المنبرية أخرجه التنينق كذلك عن على "؛ 

:ةيرشملا-١‎ 

هي مسألة من مسائل العول» تعول فيها ال ؟؟ إلى ١7‏ عند اجتاع الن 
والسدس» كا في زوجة وبنتين وأم وأب : للزوجة ال -ل» وللبنتين ال ل وللام 
ال لء وللأب ال لء تكون اللجبتالئية من :8 وتعيول اموي 
المنبرية ؛ لأن علياً رضي الله عنه فت فيها وهو على المنبر. 

؟ ‏ الغراوان أو العمريتان: 

مسألتان يكون فيهم| أحد الزوجين مع الأم والأب» فالمسألة الأولى: هي زوج 
واب وأم» والمسالة الثانية : هي زوجة وأب وام» والحك فيهما أن ياخذ احد الزوجين 
فرضه» ويقسم الباقي أثلاثا : ثلشان للاب» وثلث للام» ويكون فرض الام إذا ثلث 
الباقي بعد الزوج أوالزوجة؛ وهو الربع في الأولى؛ والسدس في الثانية» وللاب 
الثلثان ما بقي بعدهما. وذلك خلافاً للأصل الذي هوأخذ الأم فرضها من رأس 
المال» وقد سميتا بالعمر يتين ؛ لان عمر رضي الله عنه قض فيها بهذا القضاء»ء وأتبعه 
فيه عثان وزيد بن ثابت وابن مسعودء وروي الحم عن علي » وهو رأي اجمهور. 


)00( السراجية : ص ١؛‏ , 151 », القوانين الفقهيية: ص 584 *159. و5507 , الشرح الصغير : 5755/54 2 2758 
الشرح الكبير : 515/4 » مغني الحتاج : ٠6/5‏ ء 27 ١‏ 35 , الرحبية : ص 36 , 87 , 05 , 54+ ٠٠‏ » المغني : 
ككلاد ‏ ١٠318ء‏ 2338 3257ء كشاف القناع : 275/5 وما بعدها , غاية المنتهى : 5817/6 . 


)0( نصب الرأية : 59/6 . 


2 دكت 


وروي عن ابن عباس أنه قال: تأخذ الأم ثلث أصل التركة في هاتين 
الصورتين» الذي هو فرضها الأصلي» مستدلاً بأنه تعالى جعل لها أولاً سدس التركة 
مع الولد بقوله سبحانه : « ولأبويه لكل واحد منهها السدس مما ترك إن كان له 
ولد » ثم ذكرتعالى أن لما مع عدم الولد الثلث بقوله : « فإن م يكن له ولدء 
وورثه أبواه فلأمه الثلث » فيفهم منه أن المراد ثلث أصل التركة أيضاً . 

وأجيب بأن معنى قوله تعالى: « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلآمه 
الثلث » هو أن لها ثلث ما ورثاه» سواء أكان جميع المال أم بعضه ؛ لآنه لوأريد ثلث 
الأصل» لكفى في البيان : «فإن لم يكن له ولد» فلآمه الثلث» ويلزم منه أن يكون 
قوله : « وورثه أبواه 4 خالياً عن الفائدة . 

؟ الخرقاء : 
وما بقي يقتسمه الجد والأخت» للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وقال علي : للأم الثلث» وللأخت النصفء» وللجد ما بقي وهو السدس . 

سميت بذلك لتخرق أقوال الصحابة فيهاء أو لأن الأقوال خرقتها لكثرتها. . 

؛ ‏ الأكدرية أو الغراء : 

هي زوج» وأمء وجدء وأخت شقيقة أو لأب : 

قال الجهورغيرأبي حنيفة ملا ذهب زيد بن ثابت : لايفرض للأخت 
النصف مع جدء بل ترث معه البقية إلا في الفريضة الأكدرية» فيكون للزوج 
النصف, وللأم الثلث» وللجد السدسء وللأخت النصف» فلا تسقطء وتعول 
المسألة إلى ؟» وتصح من 77 للزوج 5» وللأم 3» وللأخت 6» وللجد 8» بأن يضم 

37ت 


الواحد الذي أعطي للجد إلى الثلاثة المعطاة للأخت» ويقتسمان جملة الأربعة بينهما 
للذكرمثل حظ الأنثيين» أي على مبدأ المقاسمة بين الجد والأخت . 


وذهب عمر وعلي وابن مسعود إلى توريث الأخت النصف أيضاًء لكن بدون 
ضم نصيبها إلى نصيب الجدء فالخلاف بين هذا الرأي ومذهب زيد هوتعيين المقدار 
الراجع إلى الأختء مع الاتفاق على عدم إسقاطها . 

وأخلا أبو حعتفة يقول ابو سيان واى يكو وو القناظ لالع 4ه از 
شيئاً. 


م 


المشرّكة أو الحجرية أو الحمارية : 

وهي زوج وأم (أوجدة) وإخوة أشقاء وإخوة لآم : الأصل فيها ألا ميراث 
للأشقاء ؛ لأنهم عصبة يأخذون ما أبقكالفيؤطن » وهنا استغرقت الفروض التركة 
إذ للزوج النصفء وللآم السدسء وللإخوة لأم الثلث» ويفرغ المال. 

ولكن المالكية والشافعية أخذاً برأي حمر وعمان وزيد ذهبوا إلى التشريك بين 
الأشقاء والإخوة لأم» فيكون للزوج النصف فرضاً وللآم السدس فرضاً» ويقسم 
الباقي بين الإخوة على السواء : الأشقاء ولأمء ذكوراً وإناثاً لقول الأشقاء لسيدنا 
عمر: هب أن أبانا كان حماراً أوحجراً» فنرث بأمناء فسميت حمارية أوحجرية:» م 
سيت مشتركة أو مشرٌكة لاشتراك الأشقاء مع الإخوة لأم؛ فيكون الشقيق وهو 
عاصب قد ورث مع استغراق الفروض » وهو خلاف الأصل . 

وقال علي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وداود رضي الله تعالى عنهم أجمعين : 
لاشيء للإخوة الأشقاء ؛ لأنهم عصبة» وقد تم المال بالفروض» ويوزع المال على النحو 
السابق : للزوج النصفء وللأم السدسء وللإخوة لأم الثلث, عملا بظاهرالآية: 
# وإن كان رجل يورث كلالة أوامرأة وله أخ أوأخت» فلكل واحد منهما 
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السدس © ولا خلاف في أن المراد بهذه الآية ولد الأم على الحصوصء وعملاً بظاهرآية 
أخرى هي : 9 وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء» فللذكر مثل حظ الأنثيين © يراد بهذه 
الآية سائر الإخوة والأخوات» والفريق الأول يسوون بين ذكرم وأنثام . 

وقال الي متو : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فا بقي فلأولى رجل ذكر» ومن 
شرّك فلم يلحق الفرائض بأهلها ء وولد الأبوين (الأشقاء ) عصبة لافرض لم » وقد تم 
المال بالفروض» فوجب أن يسقطواء ؟! لو كان مكان ولد الام ابنتان . 

أم الفروخ أو الشريحية : لحدونها في زمن القاضي شريح : إذا كان مكان 
الإخوة لأبوين أو لأب أخوات لأبوين أو لأب فأكثرء مع وجود الزوج والام أو 
الجدة والإخوة لأم» تعول المسألنة إلى عشرة» للزوج النصف ثلاثة» وللام أوالجدة: 
السدس واحدء وللإخوة لأم : الثلث اثنان» وللآخوات الشقيقات أو لآب : الثلشان 


أربعة. 

5 الفريضة المالكية : 

أن تترك اللتوفاة زوجاً وأمآ وجداً وأخاً لب وإخوة لأم : أي أن يكون في 
الوارثين إخوة لأب مكان الإخوة الأشقاء في المسألة المتقدمة (الحجرية ). 

فذهب زيد والشافعي : أن الجد يأخذ السدسء والباقي للإخوة لأب» ولا شيء 
للإخوة لام. 

وخالف الإمام مالك مذهب زيد في هذه المسألة» فقال: يأخذ الزوج النصف» 
والأم الوم توا عه التو وتسم كل لجال وولة باهة الاخواييواء الث إولام 
شيئاً ؛ لأن الجد يحجب الإخوة لأم» وإذا حجبهم كان أحق بالباقي. 

: أخت المالكية أو شبه المالكية‎ ٠ 

أن يكون في السألة السابقة مكان الأخ لأب أخ شقيق» فذهب زيد 


دن 


والشافعي : أن الجد يأخذ السدس من رأس المال فرضاً» والباقي للعصبة وم الإخوة 
الأشقاء . 


وخالف مالك في هذه المسألة مذهب زيد وجعلها مستثناة» وقال: يأخذ الجد 
الباقي كله بعد ذوي السهام » دون الأخ» فلا شيء للإخوة» لا للأشقاء ولا ع 


الفصل الحادي عشر ‏ الحجب : 


تعر يفه» والفرق بينه وبين الحرمان» وأنواعه وحك كل نوع » وأحوال الورثة في 
لق 
000 


أولا تعريف اللتجي: اللجب لنة« المتعوشرغا + المنع مق الميرات كلنه أو 
بعضه » وعبارة الفقهاء : منع وارث معين من كل الإرث أو بعضه لوجود شخص أخرء 
لا يشاركه في سهمه . مثل حجب الجد بالأب» وحجب الزوج من النصف إلى الربع 
بالولد. 


ثانياً ‏ الفرق بين الحجب والحرمان: 


الحجب غير الحرمان» فالحرمان : هو منع شكهجمن الإرث» لقيام أحد موانع 
الإرث» كالقتل» فالولد القاتل لا يرث » لوجود القتل مع بقاء أوقيام سبب الإرث 
وهو القرابة . واللحزوم بالوصف لا يحجب غيره؛ بل يعتبر كآأن م يكن» من مات عن 
ولد قاتل وزوجة وأبء كان للزوجة الربع» كأنه ليس لاميت ولدء وللآب 
5 


وأما الحجب : فهو المنع من الميراث لابسبب مانع منه» بل لوجود شخص أقرب 


(240 السراجية : ص 6ه 23:2 ء الدر انختار : ه/.ده _ دده ء تبيين الحقائق : 7٠١/5‏ - 39 ء الكتاب مع اللباب : 
/100 وما بعدها » القوانين الفقهية : ص 78 وما بعدها » الرحبية : ص 2 55 » مغني المحتاج : 1١/7‏ 
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منه إلى الميت . والحجوب بالشخص يحجب غيره» ويعتبرموجوداً» فن مات عن أب 
وأم وأخوين شقيقين» كان للأم السدس لوجود الشقيقينء مع أنها محجوبان بالأب» 
وقد يحجب غيره نقصاذاً أوحرماناً» كالإخوة مع الأم والأب» وكأم الأب تُحجب بهء 
وتحجب أم أم الأم . 

وبناء عليه» المانع في الحجب» ليس لوصف قام بذات الممنوع , فلم تزل به أهلية 
الإرث . والمانع في الحرمان لوصف قام بذات الممنوع » ككونه قاتلاء فزالت به أهلية 
الإرث. 

وليس من الحجب انتقاص حصص أصحاب الفروض بسبب اجتاع من يجانسهم 
في حالة الانفراد» كالزوجات مثلاً» فإن فرض الزوجة إذا انفردت الربع أوالثفن» 
وإذا تعددت الزوجات كان لن نفس الفرض . 

وليس من الحجب أيضاً انتقاص السهام بالعول» عندما تزيد السهام عن أصل 
المسألة. 


ثالثاً ‏ نوعا الحجب: 


١‏ حجب النقصان : هوأن ينقص فرض وارث من سبم أعلى إلى أدنى لوجود 
شخص أخرء كالزويج ينتقل من النصف إلى الربع بالولدء وكالأم مع وجود الابن 
ينتقل من الثلث إلى السدس . 

ويحصل في خمسة من ذوي الفروض» لكل واحد فرضان أعلى وأدنى وه : 
الزوجان» وبنت الابن» والأخت لأب» والأم بالنص والإجماع . 


أما الزوج : فإنه ينتقل من النصف إلى الربع بالفرع الوارث للزوجة منه أومن 
غيره . 
61 عه 


والزوجة : تنتقل من الربع إلى الثن بالفرع الوارث للزوج منها أومن غيرها . 

واشف الآبه “تشقل من التضيت إلى ادي النتضا الصلبية.. 

والأخت لأب : تنتقل من النصف إلى السدس بالأخت الشقيقة . 

والأم : تنتقل من الثلث إلى السدس بالفرع الوارث مطلقاً وبالعدد من الإخوة 

١‏ حجب الحرمان : هو أن يمنع وارث من الإرث أصلاًء كالجد يحجب بالأب» 
وابن الابن يحجب بالابن » والأخ لأم يحجب بالأب . 

والورثة بالنسبة لحجب الحرمان نوعان : 

الأول من لايحجب حجب حرمان : وهم ستة : ثلاثة من الذكور وثلاثة من 
الإناث : الأب » والأم» والابن» والبنت» والزوج والزوجة . فهؤلاء الستة يدلون إلى 
الميت دون واسطةء فإذا وجد واحد منهم؛ فلا بد من أن يرث» ويمكن جمعهم 
بقولنا : الولدان والأبوان والزوجان . 

الثاني من يحجب حجب حرمان : وهم سبعة : 

الجدء والجدة» والأخوات الشقيقات» والأخوات لأب» وأولاد الأم» وبنات 
الابن » وابن الاين . 

فالجد يحجب بالأبء والجدة بالأم» والشقيقات بالابن أوابن الابن وبالأب 
إجماعاً» وبالجد عند أبي حنيفة . 

والأخوات لأب يحجبن بالأختين الشقيقتين إذا م يكن معهن معصب . 

والإخوة لأم يحجبن بالأب والجد والفرع الوارث (الابن والبنت وابن الابن 
وبنت الابن). 
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وبنات الابن بالبنتين فأكثر إذا م يكن معهن معصب . 

وابن الابن بالابن. 

وحجب الحرمان مبني على قاعدتين : 

القاعدة الأولى- كل من أدلى إلى الميت بواسطة , حجبته تلك الواسطة » سوى 
أولاد الأم؛ فإهم يدلون بها ويرثون معهاء مثل الجد مع الأب» والجدة (أم الأم) مع 
الأم . 

القاعدة الثانية ‏ الأقرب يحجب الأبعد كالمذكور في العصبات؛ كالجدات مع 
الأم فالأم تحجب كل جدة» والقربى تحجب البعدى» وبنات الابن مع البنت» وابن 
الابن مع ابن هوعمه لا أبوه فإن الابن يحجب ابن أخيه» لقرب درجته . وكل واحد 
من الابن وابنه والأب إجماعاً» والجد عند أبي حنيفة يحجب الإخوة والأخوات 
مطلقاً . والفرع الوارث والأصل الذكر كل منهم يحجب ولد الأم . 

وحجب العصبات يكون على النحو الذي تبين سابقاًء فالترجيح بينهم يكون 
أولا بالجهة ؛ على أن الجد والإخوة في مرتبة واحدة» فإذا تساووا في الجهة » فالترجيح 
وهكذاء فإذا تساووا في الجهة والدرجة فالترجيح بقوة القرابة» فالاخ الشقيق مقدم 


غل الآخ لام وهكدا: 
خلاصة أنواع الحجب": 


أولا ءامسو الوم يمكن أن يتصف به جميع الورثة» إن قام وصف من 
د موانع ع وهي القتل والرق واختلاف الدين» واختلاف الدارين عند 
الحنفية. 


()2 مذكرات العلامة الفرضي المرخوم حسن الشطي . 
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قافا لدي الشكمن وهو إما سحت تضاح أو حي حرفا 

وحجب النتقصان : هو حجب من سمم إلى سهم أقل منه» وأفراده خمسة : 

-١‏ من فرض إلى فرض أقل منه : كانتقال نصيب الزوج من النصف إلى الربع 
بالولد» واتتقال نصيب الأم من الثلث إلى السدس بالولد أوالعدد من الإخوة 
والأخواكة واف ال تسب تق الارو ننه التفلقت ل السدن مسروحصورة الف 
الواحدة» وانتقال نصيب الزوجة من الربع إلى الثن بالولد. وانتقال نصيب الأخت 
لأب من النضف إلى السدس يوجود الأخت الشقيقة الواحدة : 

١‏ من تعصيب إلى تعصيب أقل منه» كالأخت الشقيقة أو لآب مع البنت أو 
وك الابخ إذا كن ممهنا | خومداةه سودل تصييدا كى تنصيية إلى اقل م ة سس 
الاخ. 

"- من فرض إلى تعصيب : كالبنت ممع الابن» ينتقل نصيبها من فرض إلى 

ه مزاحمة في الفروض: كسائل العول» فإنه زيادة في السهام » نقص في 
الأنصضةف 

وحجب الحرمان : هو أن يحجب الشخص عن الميراث أصلاًء فيصير كامحروم . 
ولا يدخل على ستة . ويدخل على سبعة . 

فلا يدخل على ستة: وهم الولدان والأبوان والزوجانء أي الابن والبنت» 
والأب والام» والزوج والزوجة. 

ويدخل على سبعة وهم : 
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١‏ الجد مع الأب. 

؟ الجدات مع الأم. 

"ابن الابن مع الابن . 

ه«الأخوات لآب بالقفيقتين. 

5 الأخوةامظلقاً بالآيق واب الآبى + الأب اكقافا ».و اناعد أى حيفة: 

1 الإخوة والأخوات لأم بالفرع الوارث والأصل الذكر. 

موقف القانون من الحجب : 

نص القانون المصري (م 75 59) والسوري (م١187-78)‏ على تعريف الحجب 
وحكه والفرق بينه وبين الحرمان» وعلى أخوال الحجوبين حجب حرمان . 

|الحجوبون من أصحاب الفروض: أضحاب الفروض اثنا عشرء منهم 
انان لاغتعبان أضلاوغا الآى والبدت» والا عر كجبون إنا نقضانا أ وجرمان: 
الوارث . 

"-الروجة: تحجب حجب نقصان فقط من الربع إلى الن» عند وجود الفرع 
الوارث . 

؟- الأم : تحجب حجب نقصان فقط من الثلث إلى السدسء بالفرع الوارث 
وبالعدد من الإخوة والآخوات من أي جهة كانوا . 

؛ الجدة: تحجب حجب حرمان بالأم» ولا تحجب حجب نقصانء والقربى 
تحجب البعدى . 


4 الجد: يحجب حجب حرمان بالأب. وبالجد الأقرب منه درجة إلى المتوفى. 


1 بنت الابن : تحجب حجب حرمان بالفرع الوارث المذكرء سواء أكان معها 
نعضي أن لا وتححت أيضأ بالبنتين فأكث إلا أن يكو تتعها معصب فى درحتهنا أو 
أنزل منها . وإذا حرمت من الميراث كان لها في القانون المصري وصية واجبة . 

الأخت الشقيقة : تحجب حجب حرمان بالابن» وابن الابن وإن نزل» 

4 الأخت لأب : تحجب حجب حرمان» سواء أكان معها معصب أم لاء بما 
تحجب به الأخت الشقيقة» وبالأخ الشقيق» وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع 
البنات أو بنات الابن» وتحجب بالأختين الشقيقتين إلا أن يكون معها معصب . 


٠١‏ الإخوة والأخوات لأم : يحجبون حجب حرسان بالفرع الوارث 


مطلقاًء وبالأصل الوارث المذكر (الأب والجد اتفاقاً ) ولا يحجبون حجب نقصان . 


ع 


امثلة : 
١-زوجة‏ شقة فققة اع لابوابن اخ فقس : للزوجة الربع» وأ شق للشقيبقة 
النصفء والأخ عصبة يأخذ الباقي» وابن الأخ محجوب بالأخ» والمسألة من ؛ . 

"- زوج» أم» بنت» إخوة لأم» أخت لأب» ع شقيق : للزوج الربع» وللام 
السدس» وللبنت النصفء والإخوة لأم محجوبون بالبنت» والأخت لأب عصبة مع 
البنت تأخذ الباقي» والعم محجوب بالأخت لأب» والمسألة من 17. 

3 شقيقتان 8 أختان ا أم» أم أن 3 ابن أن شقية م للشقيقتين | 2 تلان 3 
والأختان لأب محجوبتان بالشقيقتين» وللأم السدس» وأم الأب محجوبة بالأم» وابن 
الأخ الشقيق عصبة يأخذ الباقي» والمسألة من . 

دبك يقث انخ زوجقنان»جيدة ؛ خقيقنان: أح لآب للبقت النضفةء 
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ولس الأنن التدين كولنة وحعيق القن و العذة التخدس:(العقيقت عصية 
يأخذان الباقي» والأخ لأب محجوب بالشقيقين » واللسألة من 4؟. 

6. نينت » بنت ابن» أخت شقيقة:, أم أم أم» أم أب : للبنت النصف» ولندت 
الابن السدس» والشقيقة عصبة تأخذ الباقي» ولأم الأب السدسء وأم أم الأم محجوبة 
بالأم القربى» والمسألة من. 

1- شقيقة» أختان لأم: أخوان لأم» ع أخ لآب : للشقيقة النصف» ولأولاد 
الأم جميعاً الثلث» والأخ لآب عصبة» والعم محجوب, والمسألة من". 
الآبق الينين ء للا الكو رز الأخبراق عضي + والمسالة من 

دوتع شعت انول اح لأرو أخت لآم : للقت النضفن» والشقيق 
والشقيقة عصبة» والأخيران حجوبال , واللنيألة من ". 

ديت او ابن ابن اوه أناءزر ولتق الازة الصف وابق ابن الايخ 
عديزة : وللآب السلاس» ولاووحة القق وام لمن 3 

-٠‏ بنتان» بنت ابن » أخت شقيقة » أخت لأليهاء أخت لأم : للبنتين الثلثان» 
وبنت الابن محجوبة بالبنتين» والشقيقة عصبة مع الغيرء والأخيران محجوبان 
بالبنتين» وأصل المسألة من . 

كيت ناينث ابو او ابن[ أحوها )اه ابن ابن للكت التصف اتويت 
ابن الابن محجوبة بابن الابن » والأخيران عصبة بالغير» والمسألة من ؟. 

١ ٠‏ بنت» بنت أبن » أبن أبن ( اين عمها). بنت ابن اين : للبنت النصف» 


وبنت ابن الابن محجوبة بابن الابن» والأخيران عصبة بالغير؛ والمسألة من ؟. 
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الفصل الثاني عشر ‏ العول : 
معنى العول ومشروعيته» ما يعول وما لا يعول من أصول المسائل!" : 


أولاً ‏ معنى العول : العول لغة : الجور والظلم وتجباوز الحدء يقال: عال 
الرجل : ظلم» وفي الاصطلاح : زيادة في ججموع السهام» من أصل المسألة» ونقص 
واقعي في الأنصبة . 

ويترتب عليه أن مازاد يقسم في فرائض جميع الورثة على نسبة واحدة. فإذا 
ضاق المخرّجٍ (أصل المسألة ) عن الوفاء بالفروض المجتعة فيه مثل1» ترفع التركة 
إلى عدد أكثرمن احرج , مثل7ء ثم تقسم حتى يدخل النقصان في فرائض جميع 
الورثة على نسبة واحدة . وذلك بأن يضرب رقٍ العول في أصل المسألة» ويعطى كل 
واحد حصته من نتيجة الضرب . 

وتسمى المسألة التي تكون فيها سهام الفريضة أكثر من أصل المسألة «عائلة», 
كزوج وشقيقتين» فإن أصل المسألة7» وجموع السهام سبعة . وسميت بذلك أخذاً من 
الغول بمعنى الزيادة والارتفاع » يقال : عال الميزان : إذا ارتفع » لأن بهذه الزيادة قد 
ارتفعت السهام إلى أكثر من أصل المسألة . 

وأما المسألة التي تكون فيها سهام الفريضة مساوية لأصل المسألة ؛ فتسمى 
«عادلة»؛ لآأن كل صاحب فرض أخذ حقه كاملا غير منقوص . كا في زوجة» وأم» 
وأخ شقيق : للزوجة الربع فرضاً» وللأم الثلث فرضاً» والباقي للأخ تعصيباً» فهي 
الأعول قنها ولا رك 


() السراجية : ص 97 ٠١5‏ » تبيين الحقائق : 184/6 وما بعدها , الدر الختار : ه/ 500‏ 558 » الشرح الصغير : 
6/5 - 548 ء القوانين الفقهية : ص 550 »ء مغني المحتاج : 50/6 56 ء المغنى : 185/16 - 157 » كشاف 


القناع : 477/6 . الرحبية : ص 08 57 . 


5 الفقه الإسلامي ج١‏ (7؟؟) 


والمسألة التي تكون فيها سهام الفريضة أقل من أصل المسألة» وليس بين الورثة 
عاصب يستحق الباقي» تسمى «قاصرة» وفيها يرد الناقعل أصحات الفروض 
فرضاً» والمسألة من ويرد الباقي وهوه واحد» عليه . 


ثانياً مشروعية العول : 

أول من حك بالعول عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقد وقعت في عهده مسألة 
ضاق أصلها عن فروضها وهي زوج وأختان» أو زوج وأم وأخت» فشاور الصحابة 
فيهاء فأشار العباس أو زيد بن ثابت إلى العول» وقال: أعيلوا الفرائض» فاقره حمر 
على ذلك وقضى به وتابعه الصحابة عليه»ء ولم ينكره إلا ابن عباس بعد وفاة حمرء 
فسأله رجل عما يصنع بالفريضة إذا عالت» فقال: أدخل النقص على من هو أسوا 
حالاً» وهن البنات والأخوات» فإنهن يُنقلن من فرض مقدر إلى فرض غير مقدرء 
وقال: هلا تجتتعون حتى نبتهل» فنجعل لعنة الله على الكاذبين» إن الذي أحص رَمُل 
عالج"' عدداً» لم يجعل في مال نصفين وثلثاً . 

والحق مافعله عمر والصحابة ؛ لآن أصحاب الفروض الجتّعة في التركة» قد 
تساووا في سبب الاستحقاق » فيتساوون في الاستحقاق» فيأخذ كل واحد منهم جميع 
حقه إذا اتسع امحل لذلك» وإلا دخل النقص عليهم جميعاً بنسبة سهام كل واحد منهم » 
كالدائنين إذا ضاق المال عن الوفاء بجميع ديونم» فإهم يتقاسمونه بالحصص»ء 
وكأصحاب الوصايا إذا ضاق الثلث عن الوفاء بها كاملة» فإنهم يتحاصون فيه . 

لهذا أخذ القانون في مصر وسورية برأي عمر وجمهورالصحابة والمذاهب 


الأو : 


()22 عالج : موضع في البادية كثير الرمل . 
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ثالثاً ‏ ما يعول وما لا يعول من أصول المسائل : 
الفرائض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة» ومخارجها خمسة أعداد: الاثنان: 
والشلاثة» والأربعة» والستة» والغانية» وذلك لاتحاد الثلث والثلثين في الحرج , 


فصار ا مجموع سبعة أعداد. 


مالايعول من الأصول : أربعة من تلك السبعة لاتعول أصلاً: وهى 
الاثنان والثلاثة والأربعة والثانية (؟ 05 864)؛ لأن الفروض فيها لاتزيد عن 
أضل المسالة: 

ولا عول في الثلاثة كبنتين وأخ لآب ؛ لأن المسألة من ثلاثة» والباقي فيها للأخ . 

ولا عول في الأربعة كزوج وابن ؛ لأن المسألة من أربعة : للزوج الربع والباقي 
للابن. 

ولا عول في الثانية كزوجة وابن ؛ لأن المسألة من ثمانية», للزوجة القن والباقي 
للابن . ١‏ 

مايعول من الأصول : 

الباق مق الأعذاة الساقة تند ينول :وتو النقة والائها مغن والاريعة 
والعشرون (5؟١52؟5).‏ 

١‏ فالستة: قد تعول إلى سبعة: مثل زوج» وأختين شقيقتين : للزوج 
النصقن؟؛:وللةفيقفين الغلتان 4 المسألة من + وتعول إلى #, 

وقد تعول الستة إلى ثمانية» كا في مسألة المباهلة : وهي زوج وشقيقتان» 
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وأم: للزوج النصف ؟» وللشقيقتين الثلشان » وللأم السدس١.‏ المسألة من1» 
وتعول إلى 8. 

وقد"تفول النخة إلى 54 ف المسالة المروانية وهئ : زوك وتقفان وام 
للزوج النصف 25 وللشقيقتين الثلشان 4 ولأختى الأم الثلث ؟» والمسألة من" : 
وتعول إلى ؟ . 

ومثل: روج » وأخنت شقيقة. وأم» وأحث ل وح لأم : للزوج 
النصف7» وللشقيقة النصف*»؛ وللأم السدس١؛‏ وللأخت لآب السدس١»‏ 
وللاخت لآم السندسن 3 


وقد تعول السّة إلى ٠١‏ » كا في المسألة الشريحية"' » وتسمى أم الفروخ لكثرة ٠‏ 
مافرخت في العول» وهي : زوج» وشقيقتان» وأختان لأم» وأم : للزوج النصف "2 
وللشقيقتين الثلثان ؛ » وللأختيق,لأم الثلث ؟: وللأم السدس ١‏ المسألة من5» 
وتعول إلى .٠١‏ 

ومثل : روج وأم» وين لأم» وشقيقة وأختٍ لآب : للروج النصف 27 وللام 
السدس ١ء‏ وللأختين لآم الثلث ؟» وللشقيقة التطففت؟. وللأخت لآب النلنى 1 
المتالة من .وقول إلا 


؟ والاثنا عشر: قد تعول إلى ثلاثة عشرء ؟! في : 


زوجة» وشقيقتين» وأخت لآم : للزوجة الربع "2 وللشقيقتين الثلثان8» ٠‏ 
وللأخت لأم السدس ؟» والمسألة من 217 وتعول إلى 17 . 


( القضاء شريح فيها بأن للزوج * من ٠١‏ » فجعل الزوج يطوف في البلاد » ويسأل الناس عن امرأة تركت 
زوجا » ول تترك ولد » فيقولون : النصف » فيقول : م يعطني شريح لانصفاً ولا ثلشأ » فطلبه شريح 
وعزره » وقال له : أسأت القول , وكقتت العول » وقد سبقني .هذا الحم إمام عادل ذو ورع » أي حمر رضي 
الله عه . 
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ومثل: زوج» وبنتين» وأم : للزوج الربع ؟. وللبنتين الثلثان 8: وللام 
السدس ". تعول إلى ١١‏ . 

وقد تعول الاثنا عشر إلى خمسة عشرء ؟ في : 

زوج » وبنتين» وأم» وأب : للزوج الربع ”2 وللبنتين الثثشان8» وللأم 
العدين ؟: وللاب التتد 3و امنا لة من 207 وتمول إلى 

ومشثل:زوجة. وشقيقتين» وأختين لأم : للروجة الربع؟. وأ للشقيقتين 
الثلثان8» وللأختين لأم الثلث 6» المسألة من 17 » وتعول إلى ١5‏ . 

وقد تعول الاثنا عشر إلى سبعة عشرء مثل : 

زوجة » وشقيقتين» وأختتين لأم» وأم : للزوجة الربع » وللشقيقتين الثلثان 8 
وللأختين لأم الثلث 6» وللأم السكايق ؟. المسألة من ؟1: وتعول إلى 17 . 


+ والآريفة وغفوون ‏ تمول عولاً بادا أوهرة واحسدة ال اشع 
وعشرين» مشل المنبرية : زوجة» وبنتين» وأب» وأم : للزوجة المن ؟». وللبنتين 
الثلثان7١»‏ وللأب السدس 6» وللأم السدس 6» والمسألة من 5: وتعول إلى 31 . 

وسميت بالمنبرية ؛ لأن الإمام علي رضي الله عنه أجاب عنها وهوعلى منبر 
الكوفة بديهة» فور سوال السائل» فقال: « والمرأة صا رمُنها تسعاً». 


موقف القانون : نص القانون المصري:(م )١5‏ والسوري (م7575) على العول, 
ونص المادة هو: «إذا زادت أنصباء الفروض على التركة» قسمت بينهم أنصباؤم في 


الإرث». 


لاهة”# _ 


الفصل الثالث عشر الرد: 

0 اننا 

أولاً تعريف الرد: الرد ضد العول؛ لأنه زيادة في الأنصبة» تقص في 
السهام » فيرد مافضل عن فرض ذوي الفروض النسبية عليهم بقدر سهامهم» ولا يرد 
على الزوجين. 

وأصحاب الفروض النسبية : هم من عدا الزوجين» يرد عليهم بنسبة فروضهم . 

فالرد عند الفرضيين : هودفع مافضل من فروض أصحاب الفروض النسبية 
إليهم بقدر حقوقهم » عند عدم العصبة . فهوضد القول 2 [ذ ببالعول تنزداد أضكل 
المسألة» فيدخل النقص على سهام أصحاب الكرلوت اويا ارى كفن أطل الب لل 
وتزداد السهام . 


ثانياً ‏ مذاهب العاماء في الرد : 

العاماء في أصل الرد فريقان : 

-١‏ فريق يرى عدم الردء وإفا يكون الباقي من التركة بعد أخذ أصحاب 

وهذا مذهب زيد بن ثابت» وبه أخذ مالك والشافعي» لكن المعتد عند 
متأخري المالكية» والمفق به عند متأخري الشافعية: إذا لم ينتظم بيت المال يرد 
الباق على أهل الفروض غير الزوجين» بنسبة فروضهم» فإن لم يكونوا فعلى ذوي 
الأرحام . 
(20 السراجية : ص ١9 - 1١8‏ , الكتاب مع اللباب : 197/4 » الشرح الصغير : 555/4 70 » مغني المحتاج : 

؟/” -07ء المغني :ىله +٠5ء‏ كثثل7ء الدر انختار ورد الحتار : ه/كهه . 
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ودليل زيد ومن تابعه : أن الله تعالى قد ييّن نصيب كل وارث بالنصء فلا 
يجوز الزيادة عليه بغيردليل» وقال الرسول يَيِتّةٍ بعد نزول أية المواريث : «إن الله 
أعطى كل ذي حق حقه» فلا يستحق وارث أكثرمن حقه»'"' 

"- ويرى المهور من فقهاء الصحابة والتابعين ومنهم الإمام علي : أن يرد على 
غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم . وبه أخذ الحنفية والحنابلة 
ومتأخروالمالكية والشافعية ؟ أبنت» لفساد بيت المال» قال الغزالي في المستصفى : 
والفتوى اليوم على الرد على غير الزوجين عند عدم المستحق » لعدم بيت المال» إذ 
الظامة لا يصرفونه إلى مصرفه . 

وأجاز عثان رضي الله عنه الرد على جنيع أصحاب الفروض حتى الزوجين . 

وقال ابن عباس : لا يرد على ثلاثة : الزوجين والجدة ؛ لأن ميراث الجدة ثبت 
بالسنة طعمة» لحديث «أطعموا الجدات السدس»'' فلا يزاد عليهء إلا إذا لم يكن 
وأرث نسبي غيرها . 

ودليل المهور: قوله تعالى: # وأولو الأرختام بعضهم أولى ببعض في كتاب 
الله » فإنه يفيد أن ذوي الأرحام_الأقرباء إلى الميت- أولى بتركته من عداهم» 
فيكون أولى بتركته من عداهم » فيكونون أولى من بيت المال ؛ لأنه لسائر المسامين, 
وذوالرحم احق من الاجانب بالنص. ولا شك أن أقرب الناس رحما بالميت هم 
أصحاب الفروض . ولا كان الزوجان ليسا من الاقرباء» لم تثملهها الاية» فلا يأخذان 
بالرة شقاء لان ميرائها بسبب آخر غير الرحم والقرابة» وهو الزوجية . 


)2 المعروف حديث « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ء ألا لاوصية لوارث » أخرجه أبو داود والترمذي وابن 
ماجه عن أبي أمامة ( نصب الراية : 205/6 ) . 

() المعروف من حديث المغيرة عند مالك وأحمد وأصحاب السنن : « شهدت النبي َيه أعطاها السدس » ( نصب 
الرآية : 58/6؟؛ ) . 


5052 


وجاء في السنة : أن امرأة أتت الني ته فقالت: يا رسول الله إني تصدقت 
على أمي بجارية» فاتف ويقيت المناريئةفقفال زوحي اجرك + ورجعت اليك 
الجارية في الميراث» فجعل حقها في الجارية كلهاء ولولا الرد لوجب لها نصفها فقط . 


موقف القانون : 

فصل القانون المصري (م ١؟)‏ والسوري (م 188) في شأن الرد على الزوجين» 
فأجازالرد على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهمء إذا م يوجد 
عصبة . كا أنه أجاز الرد على أحد الزوجين إذا م يوحنن عضبة ن التنب؟ أواحه 
أصحاب الفروض النسبية" .أو أحد ذوي الأرحام» فالرد على الزوجين مؤخرعن 
ميراث ذوي الأرحام . 

وهذا التفصيل م يقل به الفقهاء» وإنا اعمد على المصلحة أحياناً» ففي حالة 
عدم وجود العصبة النسبية أجيز الرد عل« ©<(الزوجين » وهذا رأي الجهورء أما في 
حالة الرد على أحد الزوجين إذا / يوجد ذووالأرحام» فيتفق مع مذهب عثان بن 
عفان الذي أجاز الرد على جميع ذوي الفروض . 

ويتفق أيضاً مع ماأفتى به متأخروالحنفية من الرد على الزوجين «إذا لم يكن 
من الأقارب سواهماء لفساد الإمام وظام الحكام في هذه الأيام»" . 

وسبب الرد على أحد الزوجين بعد توريث ذوي الأرحام : أن صلة الزوجين في 
الحياة تقضى بأن يكون لأحدههما في هذه الحالة الحق في مال الآخرء بدلا من 
التي الاحودة: 
)0 الاداعي هذا الوصف في القانون ؛ لأن المراد به في أصل كتب الفقه: إخراج الزوجين من الردء وهنا أجيز الرد 


على الزوجين. 
)م( حاشية ابن عابدين: ه/003, ط الحلى . 


ويمكن القول: أخذ القانون برأي المهو رفي الرد على غير الزوجين» واستثنى 
حالة واحدة أخذ فيها برأي عثان وهي الرد على أحد الزوجين عند عدم ذوي 
الأرحام . 

ثالثاً ‏ قاعدة الرد: 

مسائل الرد أربعة أقسام ؛ لأن الموجود في المسألة إما صنف واحد ممن يرد عليه 
أوأكثر» وعلى كلا التقديرين : إما أن يكون في المسألة أحد ممن لا يرد عليه؛ أو 

الأول- أن يكون الموجود في المسألة صنفاً واحداً من يرد عليه» وليس معهم 
من لا يرد عليه من أحد الزوجين : 

فيجعل أصل المسألة هوعدد رؤوسهم ؛ لأن جميع امال لهم بالفرض والرد معاًء 
فيقسم على عدد الرؤوس . 

مثل من مات عن : بنتين أوأختين أو جدتين؛ فإن أصل المسألة من اثنين (؟)» 
فتعطى كل واحدة منههما النصف فرضاً ورداً» لتساويها في الاستحقاق. ومن مات 
عن بنت فلها كل التركة فرضاً وردأء ومن مات عن ” شقيقات» فلهن كل التركة 
فضا وودأ + لكل واسد ثلث : 

الثاني - أن يكون الموجود في المسألة أكثر من صنف واحد ممن يرد عليه » وليس 
معهم من لا يرد عليه : 

فيجعل أصل المسألة هو جموع سهام الفروض لامجتعين المأخوذة من مخرج 
المسألة : 

ففي جدة وأخت لأم لكل منهما السدس : يجعل أصل المسألة من اثنين ؛ لأنها 
جموع سهامها ؛ إذ أصل المسألة من (1): مخرج السدسين» للجدة السدس وهوسبم» 
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وفي ' بنات وأم : يجعل أصل المسألة خمسة» فتأخذ البنات ك» والأم ل . 


وفي أم وأخوين لأم : يجعل أصل المسألة من ثلاثة (؟)؛ لأنها جموع السهام؛ إذ 
الأضل الأسنانى:هو(2)» للأم السدس #سهم» وللأخوين الثلث: سهان : فيترك 
الأصل الأول» ويجعل جموع السهام أصلاً. 

وفي أخت شقيقة وأخت لأب : يجعل أصل المسألة جموع السهام وهو أربعة ؛ لأن 
الأصل الأول هو(1) للشقيقة النصف وهوثلاثة أسهم» وللأخت لأب السدس وهو 
سهم » فيترك الأصل » ويجعل جموع السهام أصلآء وهكذاء فجميع مسائل الرد التي 
ليس فيها أحد الزوجين تكون من ستة » وتنتهي إلى أقل من ذلك» وقد تحتاج إلى 

فإذا استقامت القسمة على الورثة» 5 في الأمثلة المتقدمة» فذاك» وإن لم تستقم 
على الوركة» 6 إذا ترك الميت : يننا وثلات بنات 4 يفهالسالة من سثة» وترذ إلى 
أربعة, للبنت (؟) ثلاثة» ولبنات الابن )١(‏ وأختتح) وهوغير مقسوم عليهن» 
فيضرب عدد رؤوسهن وهو؟ في أصل المسألة الردي وهو » تبلغ ؟1» ومنها تصح . 


الثالث- أن يكون في المسألة مع الصنف الواحد الذي يرد عليه أحد ممن لا يرد 
عليه أي أحد الزوجين : 

فيجعل أصل المسألة مخرج نصيب من لا يرد عليه» ويعطى فرضه منه ثم 
يقسم الباق على من يرد عليهم بعدد رؤوسهم . فإن أمكن قسمة السهام الباقية على 
عدد الرؤوس برق صحيح غير مكسورء فلا إشكال» وإن ل يمكن. فإنه تصحصح 
السهام» بضرب أصل المسألة في أقل عدد يقبل القسمة على رؤوس من يرد عليهم . 
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ففي زوج وثلاث بنات : يكون أصل المسألة محرج نصيب الزوج وه وأربعة 
(5)» للزوج سهم منهاء والباقي وهو ثلاثة أسهم يكون للبنات الثلاث فرضاً ورداً . 
وهنا لاحاجة إلى التصحيح أو الضرب ؛ لأن عدد السهام يقبل القسمة على عدد 
الرؤوس برق صحيح . | 

وفي زوجة وثلاث أخوات شقيقات : يكون أصل المسألة من مخرج نصيب 
الزوجة وهو أربعة » للزوجة الربع» وهو سبم » وللأخوات الباق فرضاً ورداً» وهو 
ثلاثة أسهم » وعدد السهام يقبل القسمة على عدد الرؤوس برةٍ صحيح أيضاً . 

وفي زوجة وأربع بنات : يكون أصل المسألة من (8) للزوجة المْن» وهوسهم» 
وللبنات الباقي فرضاً ورداً» وهو سبعة أسهم . ولكن جموع السهام لا يقبل القسمة 
بغير كس ر على عدد رؤوس من يرد عليهم » فتصح المسألة بضرب أصل المسألة وهو 
(8)» في أقل عدد يقبل القسمة على كوس البنات وهو أربعة (5)» فيبلغ الحاصل 
لض الزوجة منها الن أربععة أسهم » ويقسم الباقي على البدات» لكل 
والجدة سبع سيام» 

وفازوع وس كات شبالة الردمن ادفة للزوج منها الربع وهوسهم » 
والباقي لا ينقسم على البنات» لتباين سبامهن وعدد رؤوسهن » فيضرب عدد 
الرؤوس وهو خمسة في الأصل الردي وهو(؛ ) فيصبح )٠١(‏ ومنها تصح . 

وفي زوج وست بنات : للزوج الربع وهو سهم» والباقي ثلاثة للبنات الست» 
وبينها وبين عدد رؤوس البنات موافقة بالثلث» فيرد عدد البدات إلى (؟) ويضرب 
هذا العدد في أصل المسألة الردي» فيكون الجموع (8)» للزوج ” وللبنات ‏ لكل 
واحدة سهم . 

الرابع - أن يكون مع الصنفين فأكثرممن يرد عليه أحد ممن لا يرد عليه : 


فيجعل أصل المسألة مخرج فرض من لا يرد عليه » ويعطى نصيبه منه» ثم يقسم 
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الباقي على من يرد عليهم بنسبة أنصبائهم » ويصحح منها مايحتاج إلى تصحيح . 

ففي زوجة» وأم» وأخوين لأم: يكون أصل المسألة من أربعة» للزوجة الربع» 
وهو سهم » والباقي وهو (؟) يقسم بين الأم والأخوين لأم بنسبة سدس إلى ثلث» أي 
والحد إل اثتين , وهنا يكن قدمة السام وتاعى كبر فيكدون السلام سيم » 
وللأخوين لآم سهان» لكل واحد منهم| سهم . 

وفي زوجة» وبنتين» وأم : للزوجة المن »-وللبنتين الثلنان» وللام السدس» 
وأصل المسألة من ( 4)» للزوجة سهم واحد منهاء والباقي وهو (") يقسم على البنتين 
والأم» بنسبة ثلثين إلى سدس أي ؛ إلى 2١‏ فيكون المجموع خمسة. والسبعة لاتنقسم 
عليها بدون كسرء فيصحح أصل المسألة » وذلك بضربه في اقل عدد يقبل القسمة على 
الخمسة برغ صحيح» فيصبح الحاصل 8< ه - :4١٠‏ ومنه تصح» للزوجة الن خمسة 
ْ سهام» ويقسم الباقي وهوه؟ سهاً بين البنتين والأم» بنسبة : إلى 2١‏ أي يكون 
للبنتين 18 سبهاً » لكل واحدة ١4‏ سها » وللوه مهام . 

وهذا التقسم تماماً ينطبق على مثال آخر هو: ؛ زوجات» ١‏ بنات» 7 جدات» 
للزوجة الف :وهو أضل المسآلة > وللبنات الثلكان #للحدات السدسن . فإذا كانت 
التركة ١54١‏ ديناراً تة تقسم على و او ا 

(6) فتكون الحصة 218١‏ ويضرب ب 18 نصيب البنات فتكون حصتهن »)٠٠١8(‏ 

ويضرب ب “» نصيب الأم أوالجدات» فتكون الحصة (507). 

وفي زوجة:» و ؟ جدات» و ه أخوات لأم: يجعل أصل المسألة 4 ؛ وهو مخرج 
فرش الروحة قاد زكانزالنا نحم سيكة؟ لذ أي يعون العلت فرص 
الأخواك» إلى الندين قرض التداك» .وماج الأمن إلى تضحيح: لوشود التبناين . 
ني وغدة امراف 6 وميق لا وعنيه الأخراكاه معزي عدن رزوين انتداق + 
بعدد رؤٌوس الأخوات وهوه؛ فيكون الحاصل :٠6‏ نضربه بأصل المسألة وهو؛ء 
فكون تافل 1ط للاروسنة لزني وهو مقرو القاق مع يتين كيدا : 
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الحندات تلق وهوة 1 لكل واحينه أبنهه ؛ وللاغواف لأا لكان وهو 
هو و سهم » ولااحوات 2م وهو 


حك 

الفصل الرابع عشر الحساب: 

مخارج الفروض وأصول المسائل وتصحيحها : 

الحساب لغة: مصدر حسّب يحسّب الشيء: إذا عدّهء وهواصطلاحاً: علم 
بأصول يتوصل بها إلى استخراج الجهولات العددية. وهذا العم شامل لحساب 
الفرائض وغيرها . 

ويقصد به هنا : الكلام على شيء من نتيجات المسائل الحسابية وهي تأصيل 
لاني حي 

ويمهد له ببيان مخارج الفروض : 

أولاً ‏ مخارج الفروض : 

الفروض المقدرة بكتاب الله تعالى ستة وهي توعان" : 

١‏ النصف والربع والن. 

" الثلثان والثلث والسدس. 

على التنصيف والتضعيف . 

ومخرج كل فرض منفرد عن سائر الفروض : مميهء إلا النصفء فهو من اثنين» 
وليس الاثنان سمياً لهء أي كلها مشتقة من مادة عددها إلا الأول» فخرج الثلث 
ثلاثة» والربع أربعة» وهكذا ماعدا النصفء فإن مخرجه اثنان . 
)2 السراجية : ص ٠١6 , ٠٠١ . 5١‏ ء, 1٠١‏ 115ء تبيين الحقائق : 545/6 ٠65١‏ ء القوانين الفقهية : ص 580 » 


الشرح الصغير : 3/5 2 500 ع 356 ع 311ء مغني امحتاج : 755/5 لالاء المغني : تر/قماء 2704 الدر 
الختار : 57١/6‏ الاداء اللباب : ٠٠5/5‏ ء كشاف القناع : 4976/6 وما بعدها . 
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وجموع مخارج الفروض سبعة أعداد» خمسة أعداد منها هي مخارج الفروض 
المذكورة في كتاب الله : وهى الاثنان» والثلاثة» والأربعة» والستة» والثانية» وذلك 
لاتحاد مخرج الثلث والثلثين. 

ويضاف إليها اثنا عشر: ضعف الستة» وأربعة وعشرون : ضعف الاثني عشرء 
مشال الأول : زوجة وإخوة لأم» للزوجة الربع» وللإخوة الثلث . فخرج الربع: 
النتيجة اثني عشر. ومثال الثاني : حالة اجتاع سدس وثُن كزوجة وأم وولدء 
للزوجة المن» وللام السدسء وللولد الباقي» وبين المخرجين توافق بالنصف» 
فنضرب نصف أحدها في كامل الآخرء فتكون النتيجة أربعة وعشرين . 


ثانياً أصول المسائل السبعة وتصحيحها : 

تصحيح مسائل الفرائض : هو أن تؤخذ السهام من أقل عدد يمكن على وجه 
قاعدة المضاعف البسيط» ويراد به المضاعف البسيط للأعداد التي يراد القسمة عليها . 

وأصول المسائل : معناها امخاريج التي تخرج منها فروضها . 

وأصول المسائل كلها سبعة أعداد أوضحتها فها سبق : أربعة منها لاتعول وهي : 
اثنان» وثلاثة» وأربعة وثمانية» وثلاثة منها قد تعول: وهي ستة» واثنا عشرء 
وأرضة وغشروق وكلوقها اله اع اي يا 

وقد أبنت طريق تقس التركة في حالتي العول والرد» ففي العول: يعرف 
نضيية كل دعو فرك نان عسل الأعتل الأول وتعر الأحنا معد العتول أضكلا: 
فتنسب السهام إليه» وتقسم التركة بحسبه» ليتق إدخال النقص على كل وارث 
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وفي الرد : يأخذ أحد الزوجين فرضه فقط منسوباً إلى أصل المسألة» ويقسم 
الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم» ويرد عليهم بحسبهاء فيكون نصيب 
كل ذي فرض منهم هوما يستحقه فرضاً ورداً . 

وأما في غير حالتي العول والرد فيعرف أصل المسألة على النحو الآتي"' : 


إذا كان في المسألة صاحب فرض واحد: فأصلها مخرج ذلك الفرض» 
كأب وأم» للأم الثلث وللأب الباقي» وأصل المسألة من *, تأخذ الأم »١‏ ويأخذ 
الأب الباق وهو؟. 


؟ إذا اجتمع في المسألة اثنان من أصحاب الفرائض» وكانا من نوع 
واحد من النوعين السابقين : (الأول ‏ النصف والربع والفن» والشاني ‏ الثلشان 
والثلث والسدس)» فأصل المسألة::هو احرج الذي يثمل ضعفه وضعف ضعفه, 
فالثانية في النوع الأول مخرج المن» وضعفّه وهل ألربع » وضعف ضعفه وهوالنصف . 
والستة في النوع الثاني مخرج السدس» وضعفه وضعف ضعفه وهو الثلث والثلشان» 
فكل واحد من مخرجي الثلث والثلثين داخل في مخرج السدس . 

فإن مات عن زوجة وبنت فال مسألة من ثمانية» لوجود الثن والنصفء للزوجة 
الفن ١‏ وللبنت النصف 6 والباقي ؟ رد على البنت . 

وإن مات عن زوج وبنت, المسألة من أربعة» لوجود الربع والنصف . 

ولومات عن أم وأختين لأم, المسألة من ستة» لوجود السدس والثلث . 


22)١(‏ السراجية : ص ١١8 - ٠٠١‏ » تبيين الحقائق : 145/1 وما بعدها ء الدر الختار : 0/١/0‏ الاه , الكتاب مع 
اللباب : 3١5/4‏ - ١21اء‏ الشرح الصغير : 545-75 ء 800 الماع مغني الحتاج : 75/4 لالاء الرحبية : 
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الس والعلتيق: 
ولومات عن أختين شقيقتين وأختين لأم؛ المسألة من ثلاثة لوجود الثلث 


؟ إذا اجتمع في المسألة بعض أفراد النوع الأول» مع كل أو بعض 
النوع الثاني » ففي الأمرتفصيل : 
فتكون من ستة (1). 

وإذا اختلط النصفف بالثلث فقط كزوج وأختين لأم» أو بالثلثين ققط كزوج 

وكذلك إذا اختلط الثلث والسدسهعا» كزوج وأختين لأم وأم» فالمسألة من 
ببق نضا 5 
وأختين لأم» فالمسألة من اثني عشر (17). 

وكذلك إذا اختلط الربع مع الثلثين فقط. كزوج وبنتين» أومع الثلث فقطء 
كزوجة وأم» أواختلط الثلثان والسدس» كزوجة وام وأختين شقيقتين» أواختلط 
الربع بالثلث والسدس كزوجة وأم وأختين لأم» فالمسألة في جميع هذه الصور من اثني 
عشر(؟١).‏ 

ج ‏ وإذا اجتتع ان مع الثلثين والسدسء كزوجة وبنتين وأم» أواجتع مع 
الثلثين فقط ء كزوجة وابنتين» أومع السدس فقطء كزوجة وأم وابن» فالمسألة من 
أربعة وعشرين (55). 
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ولا يتصوراجتاع الثن مع جميع النوع الثاني . 

ثالثاً طريقة تصحيح المسائل: 

إذا لم تقبل سهام بعض الورثة الحاصلة من أصل المسألة القسمة على مستحقيها 
إلا بكسرء فيلجأً إلى جعل السهام قابلة للقسمة على كل الورثة بدون كسرأي قسمة 

وتصحيح المسألة : بأن يضرب أصل المسألة أوعولها في أقل عدد يمكن معه أن 
ينفرد كل وارث بقد رمن السهام برق صحيح يدء لا كسر فيهء وحاصل الضرب : هو 
أصل المسألة بعد التصحيح. ويتم ذلك وفق القواعد الآتية لتاثل العددين أو توافقهما 
أوتداخلهها أوتباينها بين أعؤداد الرؤوس» أي رؤوس من اتكسر عليهم سهامهم إذا 
كان الانكسار في أكثر من طائفة» أو في طائفة واحدة. 

ووجه انمحصارهذه الأنواع الأربعة : أننك إذا نسبت عدداً إلى آخر» فإما أن 
يكون مساوياً لهء أولاء الأول - التاثل» والشاني - إما أن ينقسم الأكثر على الأقل 
قدمة صحيحة أو لا ينقسم . 

الأول التداخل» والثانيإما أن يفنيهها عدد غيوا/واحد» أو لا 

الأول التوافق» والثاني- التباين . 

أولاً حالة الانكسار في أكثر من طائفة : 

ينظر في هذه الحالة إلى النسبة بين عدد الرؤوس : 

تماثل العددين : أي كون أحدهما مساوياً للآخر» كثلاثة وثلاثة» وإذا 
تمائل العددان» يضرب أحدهما في أصل المسألة 0 

؟ زوجات»؟ بنات» ع» للزوجات المن ل - 5» وللبنات الثلثان ل - 


5 وللعم الباقي: لان عدي والسألة من 4؟: وتصيح من ٠‏ ل 
وم الفقه الإسلامي جه (5؟) 


الزوجات (؟) وعدد البنات (5)» فهها متاثلان» فأخذنا أحد المقاثلين وهو (؟ 
وضربناه في أصل المسألة وهو (6؟)» فبلغ (77)» ومنها تصح» وكل من له شيء من 
السهام يأخذه مضروباً في المضروب بأصل المسألة, ويسمى هذا المضروب : جزء 
السهم . فتأخذ الزوجات : 5» والبنات : 48» والعم : 16 . 


؟- توافق العددين : أن يكون بين أعداد الرؤوس التي انكسرت عليهم 
سهامهم موافقة بجزء من الأجزاء» بحيث لا يعد أقلها الأكثرء كالأربعة والستة» فإنما 
متوافقان بالنصف أي ينقسمان على اثنين» وكالثانية والعشرين» فإنها متوافقان 
بالنصف والربع أي ينقسمان على اثنين وأربعة . 

وإذا توافق العددان» فيضرب الوّفق في أصل المسألة» إن كانت عادلة غير 
عائلة » أوفي عوها إن كانت عائلة» “ومنها تصحء مثل : 

زوجت جود ريات عن امال لتر وتات واكاك 33 
ول اواك اله من اربوا الروس اد مده اللسالة اقيم علمين »وتوا 
البنات (17) لاتنقسم عليهن» وبين عدد الَرَؤيجات وبين عدد البنات موافققة 
بالنصف» فنضرب وفق أحدهما في كامل الآخر 215-75 فيبلغ الحاصل أثني عشرء 
فهذا هو جزء السهم » نضربه في أصل المسألة وهو )١5(‏ فتصح من (588)»: وكل من له 
شيء من السهام» يأخذه مضروباً في جزء السهم وهو 2055 فللزوجات 2515 وللبنات 
وللعم .7١‏ 

؟- تداخل العددين : هو أن ينقسم الأكثر على الأقل قدمة صحيحة:» بحيث 
لاييقن عن الأكترقىءء كثلاثة وييقة :7 

فإذا قسمنا الستة على الثلاثة مزتين» فلا يبقى منها ثىء» أونزيد على الأقل 
مثله أوأمثاله» فيساوي الأكثرء فإن زدنا على الثلاثة في المثال المذكور ثلاثة أخرى: 
فيساوي ذلك العدد الأكثر. 
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فيؤخذ الأكب رمن العددين المتداخلين وهوستة ؛ لأن الثلاثة داخلة في الستة» 
فنكتفي بها ء ونضرها في أصل المسألة» مثل : ؟ زوجات : -ل» ١‏ بنات : حل ع : 
الباقي؛ للزوجات ؟. وللبنات 215 وللعم 5, والمسالة من 5؟» وعددالزوجات وعدد 
البنات متداخلان: فيكت أن ناخد أكرهاء وتفريدق أصل التبألة 
وا ال تمي 6و ام وكليد لخر من لديا باحد وروي بالنقة 
التي هي جزء السهم » فيكون للزوجات 218 وللبنات 2.55 وللعم .7١‏ 

تباين العددين : ألا يعد العددين الحتلفين معأ عدد ثالث» كالتسعة 
والعشرة» وإذا تباين العددان: يضرب أحدهما في الآخرء والحاصل في أصل المسألة 
إن لم تكن عائلة » وفي عوها إن كانت عائلة» مثل : 

؟ زوجة: لء ؟ بنات : ل » وع: الباقي» والمسألة من ١‏ وعدد الزوجات 
وعدد البنات متباينان» فنضرب عندد رؤوس الزوجات وهو(؟) في عدد رؤوس 
البنات وهو(؟) يبلغ ستة» فهو جزء السهم» يضرب في أصل المسألة» فتصبح المسألة 
من »١55‏ ومنها تصح.ء فيعطى للزوجتين 18-5177 وللبنات الثلاثة: 
45-5 وللعم 25 - .7١‏ 

' ومثل ١‏ زوجة سل» و5 أخوات ل ؟ عء الأعطل 3١‏ للزوجتين 3 
وللاخوات ١‏ فرضاء وللعمين ١‏ تعصيباء وبين عدد الزوجات وعدد الاخوات 
تباين» فيضرب أحدها في الآخر ؟ا؟-5 وهو جزء السهم» ثم يضرب الحاصل في 
5 -75/ء ومنها تصح» ثم نضرب سهام الورثة ب5 فيكون للزوجات: 18» 
وللاخوات : 8 : وللعم: 7 . 

ثانياً حالة الانكسار في طائفة واحدة من الورثة : 

ينظر في هذه الحالة إلى النسبة بين السهام المنكسرة وعدد الرؤوس . 
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من ١١‏ فلا تصحيح » ويكون للزوجات الربع ” من 2١15‏ وللأم السدس ؟» وللأختين 
لأم الثلث ؛ » ويعطى لكل زوجة ١‏ ولكل واحدة من الأختين ؟. 

وعلى هذا إن كان سهام كل من الورثة منقسمة عليهم بلا كسرء فلا حاجة إلى 
الضرق» كابونى ونين «الممالة فن مفة : لسن الأدوية سيا وهو راع 
وللبنتين الثلثان أي أربعة» لكل واحدة منهما اثنان . 

؟- وإن كان بينها توافق أوتداخل» فيضرب جزء السهم (وهوفي حالة 
التداخل حاصل قسمة عدد الرؤوس على السهام» وفي حالة التوافق وَفْق عدد 
رؤوسهم في أصل المسألة أوفي عولها إن عالت ) وتصح المسألة من الناتجء مثال 
التداخل : 

4بنات سل» وأم ل: أصل المسألة من وترد إلى 0 والسهام للبنات؟» 
ا ا 13 -5ء ثم يضرب 
"اه أصل المسألة - .٠١‏ ومنه تصح الم ننألة» ويكون للبنات 6 8-7 وللأم 
١؟-؟.‏ 

ومثال التوافق بنات سل» وأم ل: أصل المسألة منه »للبنات:.» 
وللأم ١‏ وجزء السهم هنا" يضرب في ه ؛ فتصح المسألة من 6 للبنات اع - 5 
لكل بنت 6» وللأم ١ا5-7.‏ 

ٍِ - وإن كان بينها تباين : فجزء السهم هو كل عدد الرؤؤوس : مثل : هبنات 
ل وأب ل والتعصيب» وأمصخا التمالة وى الشناف : وسلات سد 
السهم 250-74 منه تصح» فيعطى للبنات ؛ كاه - 7١‏ وللأب ”كاه - ٠١‏ . 

بيان طريقة التصحيح إجمالاً: 

الخلاصة : هناك أصول أربعة بين الرؤوس والرؤوس» في حالة اتكسارالسهام 


على أكثر من طائفة » وهي التاثل» والتوافق » والتداخل» والتباين . 
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وأصول ثلاثة في حالة اتكسار السهام على طائفة واحدة فقط وهي : أن تستقم 
قسمة السهام على الورثة بلا كسرء وأن يكون بين السهام والرؤوس توافق أو 
تداخل» وان يكون بين السهام والرؤوس مباينة. 

ويقال في ذلك : يحتاج في تصحيح المسائل لمعرفة سبعة أصول : ثلاثة بين 
1 السهام والرؤوس» وأربعة بين الرؤوس والرؤوس. 

ل ل ا 
وأبنين . 3 0 الأول . أو لاتستقي » وفي هذه الحالة 5 

إما أن يكون الكسر عل« ةواحدة » أو يكون الكسر على طائفتين فأكة 

فإن كان الكسر على طائفة واحدة: 

"-فإماأن يكون بين السهام والرؤوس موافقة : فيضرب وَفق عدد رؤوسهم فيأصل 
السألة » ومنها تصح » كأم وأب وعشر بنات» المسألة من 1. لكل من الأب والأم السدس» 
وللبنات الثلثان » وبين سهام البنات ورؤوسهن موافقة بالنصف , فضربنا وفق عدد 
البنات وهوه في أصل المسألة 5» فيبلغ ٠١‏ ومنها تصح ء وهذا هوالأصل الثاني . 

"- وإما أن يكون بين السهام والرؤوس مباينة : فيضرب عدد رؤوسهم في أصل 
المسألة» ومنها تصح» كزوج وجدة و" إخوة لأم» المسألة من 1» للزوج النصف”7ء 
وللجدة السدس »١‏ وللإخوة الثلث ؟؛ فيضرب عدد الإخوة 5< أصل المسألة ١8-‏ 


ومنها تصح ء وهذا هوالأصل الثالث. 
النوع الثاني أن تنكس السهام على طائفتين فأكثر : 
لاعناو الخال مق أحد أفور: 


إما أن يكون بين أعداد رؤوسهم مماثلة» أومداخلة» أوموافقة» أومباينة. 


شرف 5 


دقفي الخالة الأولى العاذله يوعد أجه القائلين »و يضري :فى أصنل 
المسألة: كست بنات» و * جدات» و *أععام » وهذا هو الأصل الرابع . 

فالمسألة من1» للبنات ‏ - 4 وللجدات ل 2١-‏ وللأعمام البافي .١<‏ 
ونصيب البنات لا ينقسم عليهن» وبين سهامهن وعدد رؤوسهن توافق بالنصف» 
فرددنا عدد رؤوسهن إلى الوفق وهو؟. ونظرنا بين هذا العدد وعدد الجدات 
والأعمام الذين اتكسرت عليهم سهامهم » ول تنقسم » فاجتتع معنا ثلاث فرق متاثلة : 
وضربناه في أصل المسألة » فصا ر18» ومنها تصح . 

ويكون للبنات ؟ 7 جزء السهم -؟1, لكل بنت سهمان . 

وللجدات ١‏ جزء السهم - ؟, لكل جدة سهم . 

وللأعمام "١‏ جرء السهم - 5. لكل ع سهم . 

ه وني الحالة الشانية التداخل: وهي أن يكون بعض أعداد الرؤوس 
متداخلاً في الآخرء فيضرب ماهو أكثر تلك الأعداد المتداخلة في أصل المسألة2 فا 
بلغ تصح منه المسألة » وهذا هو الأصل الخامس . 

كأربع زوجات : ل و ؟ جدات: ل و؟٠اعاً:‏ الباقي. فالمسألة من ؟١‏ 
للزوجات ؟, وللجدات ؟. وللأعمام الباقي7. وسهام كل من الزوجات والجدات 
والأعمام غير منقسم عليهن . ونظرنا بين أعداد الرؤوس» فرأينا أن عدد الزوجات 
داخل في عدد الأعمام» وعدد الجدات داخل أيضاً في عدد الأعمام » فاكتفينا بالأكبر 
وهو؟١ء‏ وضربناه في أصل المسألة وهو؟١»‏ فبلغ :١44‏ ومنها تصح . 

ويكون للزوجات :؟١5١١51-1,‏ لكل زوجة١.‏ 

وللجدات ؟2ا؟١‏ -5؟, لكل جدة8. 
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وللأعمام 0“ ؟45-1, لكل واحد منهم 7. 

5 وفي الحالة الثالثة ‏ التوافق : أن تكون بعض أعداد المنكسرة سهامهم 
موافقة للبعض الآخرء وهذا هوالاصل السادس. 

مثل > زوجات : -ل» و18 بنتاً: ل و١٠‏ جدة: ل و1 أعمام: الباقي. 
وأصل المسألة من 4؟» وبين سهام الزروجات ورؤوسهن تباين» وبين سهام الاعمام 
ورووسهم تباين أيضاء وبين سهام الجدات وعددهن تباين أيضاء وبين عدد البنات 
وسهامهن توافق بالنصف, فرددنا عدد البنات إلى الوّفق وهو(1)» فاجع معنا] 
عدد الزوجاتء ؛ عدد البنات؛ و ١5‏ عدد الجدات »: و 5 عدد الاعمام . 

وبين الأربعة والتسعة تبناين» فضربنا أحدهما بكامل الآخرء فصارستة 
وثلاثين (5؟). 

والرتخة اغلة كيه ورين ال واقهة عو داك ثوائق بالثلك أى؟ااثلك 
الى علق ال قا قفريخا رفن ادو هيا اتدل الأعي اف 2ع 
فبلغ 16١‏ ثم ضربناها في أصل المسألة 4؟: فصارت 457 ومنها تصح» فكل من له 
شيء من السهام يأخذه مضروباً في جزء السهم 1 , فللزوجات :55١‏ لكل 
زوجةه5؟١.‏ وللبنات ١88٠‏ لكل بنت »١٠١‏ وللجدات 7٠١‏ لكل جدة8: »2 
وللأعمام 1٠١‏ لكل ع .٠١‏ 

وفي الحالة الرابعة ‏ التباين : وهو أن تكون أعداد الرؤوس المنكسرة 
عليهم سهامهم مباينة للفريق الآخرء فيضرب أحدهما في الثاني ء وهكذاء فيضرب 
المجموع في أصل المسألة» وهذا هو الاصل السابع . 

مثل زوجتين_ل» و 7 جدات -ل» و١٠‏ بنات ل» و“ أعمام: الباقي. 
وأصل المسألة من 75», للزوجتين الفن وهوثلاثة لايقسم عليهاء وبين رؤوسها 
وسهامهما مباينة» فأخذنا عدد رؤوسهها وهواثنان. وللجدات الست السدس وهو 
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أربعة» فلا يستقيم عليهن» وبين عددي رؤوسهن وسهامهن موافقة بالنصف, فأخذنا 
نصف عدد رؤوسهن وهو ثلاثة . 

وللبنات العشرة : الثلثان وهوستة عشرء فلا د يستقم عليهن » وبين رؤوسهن 
السبعة : الباقي وهو واحد )١(‏ لا يستقم عليهم » وبينه وبين عدد رؤوسهم مباينة, 
فأخذنا عدد رؤوسهم وهو سبعة» فصار معنا من الأعداد المأخوذة : اثنان وثلاثة 
وحمسة وسبعة (؟25 ”2,5 4 /) وهذه أعداة كلها متناينة:: 

فضربناها ببعضهاء فبلغ 25٠١‏ ثم ضربنا هذا المبلغ في أصل المسألة وهو:؟, 
فصار المجموع (2040) ومنه تصح . 

فللزوجتين 1٠١‏ لكل زوجة .5١6‏ 

وللجدات الستة 86١‏ لكل جدة50١.‏ 

وللبنات العشرة ١؟؟‏ لكل بنت 89 . 

وللأعمام السبعة ٠١١‏ لكل ع .١‏ 


رابعاً ‏ قسمة التركة بين الورثة والغرماء (الدائنين): 

لايخل و أن يكون بين التركة وتصحيح المسائل أحد النسب الأربعة السابقة, 
فإن كانت الماثلة فالأمرظاهر. وإن ل تكن بينهها مماثلة : فإما أن يكون أحدههما 
نايا للخو اوتموافقا 1 

ففى حالة التباين : نضرب سهام كل وارث من التصحيح» أي أصل المسألة 
أوعولها في جميع التركة» ثم نقسم المبلغ على التصحيحء فالخارج نصيب ذلك الوارث . 


(2)09 السراجية : ص .355-4319١‏ 
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مثل : زوج » وأمء وأختين شقيقتين: والمسألة من+ للزوج النصف؟2 وللام 
بيني :و للتعتين القكان + تعول إل اوهو لصحي . 

فإذا كانت التركة ١0‏ ديناراً» نضرب نصيب الزوج وهو؟ في جميع التركة - 0 
نم تقسم المبلغ على التصحيح وهو (8)» بخرج ل ؟ دينار» وإذا ضربنا نصيب الم 
وهو(١)‏ في جميع التركة 5؟ -55» ثم نقسم المبلغ على التصحيح وهو(8) يخرج -ل ١‏ 
دينارء وإذا ضربنا نصيب الأختين وهوء في جميع التركة :٠٠١ - ١5‏ ثم نقسم المبلغ 
على التصحيح وهو (8)؛ فيخرج ّ ب دينار, أي _ل ١‏ دينار لكل أخت من 
التركة . 

وفي حالة التوافق : نضرب سهام كل وارث من التصحيح في وَفْق التركة, ثم 

ففى المثال السابق إذا كانت التركةبده ديناراً» إذا ضربنا سهام الزوج وهو؟ في 
وفق التركة وهوه؟ يحصل 70, ثم تقسم على وفق التصحيح وهوء؛ يخرج نصيب 
الزروج وهو ل 20 ويكون نصيب الأم ل لإيكون نصيب الأختين 10. 

وإذا كان في التركة كسر: فالقاعدة أن نبسط التركة لتصير من جنس واحد» 
نضرب العدد الذي صحت منه المسألة في مخرج كس التركةء ثم نعمل بالحاصلين ؟] 
سبق » فيكون الخارج نصيب الوارث الواحد. 

فلو فرصنا أن التركة ف المثنال السابق:6؟:ديثاراً وثلث: فنصرب 0 في مخرج 
الثلث وهو؟ يحصل 270 فنزيد عليه الكسر وهو(١)»‏ فيصير أ لمجموع 277 ونضرب 
() التي هي التصحيح في (؟) أيضاً يحصل »)١5(‏ فإذا ضربنا نصيب كل وارث من 
() في 7 وقسمنا الخارج على 6؟» كان الناتج هو حصة ذلك الوارث» كأن التركة 
85 اهددا متحيحا : وكأن أضل السالة*: 


لهت 


قضاء الديون : أما طريق وفاء الديون إن م تف بها التركة» مع تعدد 
الغرماء : فيجعل دين كل واحد بمنزلة سهام كل وارث من تصحيح المسألة؛ ويجعل 
جموع الديون بمنزلة جموع التصحيح . 

فلوهنات شخص :ف ة ذكانين + وكأن عليه ما دوقاراء التدائة عشرة دنانيزةه 
ولآخر خمسة» فالخمسة عشر بمنزلة التصحيح» وبينها وبين التسعة دنانير موافقة 
بالثلث» فإذا ضربنا دين من له ٠١‏ دنانير في وفق التسعة وهو(؟) حصل »)5١(‏ فإذا 
قسمناه على وفق التصحيح وهو خمسة, كان الخارج 5 نصيب من كان له عشرة» وكان 
من له خمسة دنانير؟. 

ولوقرطنا أن التركي ايف #تدوباراء كن يننها ودين التصحيح مباينة» 
فحينئذ نضرب دين صاحب العشرة في كل التركة» أي ؟١‏ فيحصل ٠1٠١‏ , فإذا قسمناه 
على التصحيح وهوه. كان الخارج وهو5 8» وهكذا الثاني . 


خامساً ‏ طرق قسمة التركة : 

لقسمة التركة طرق ثلاث : ١‏ الضرب» 3٠‏ القسمة» ؟ النسبة» ويضاف 
طريقة رابعة'"'. 

١‏ طريقة الضرب : لومات عن زوجة وأم وع» المسألة من 211 للزوجة 
-ل-5, وللأم ل-»» وللعم الباق وكانت التركة 6؟ ديناراًء فالمسألة من ؟١‏ 
سهاًء فنضرب سهام كل وارث في التركة» ونقسم الحاصل على أصل المسألة» فا خرج 
فهو نصيب ذلك الوارث » فنصيب الزوجة ؟1-15+115-575, وهكذا يعمل في 
نصيب الأم والعم . 


()2)4 الرحبية : ص 7١‏ - 778 ء المغني : ٠» ٠٠١/6‏ كشاف القناع : 551/6 وما بعدها . 
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؟- طريقة القسمة : أن تقسم التركة على المسألة » ونضرب الخارج في سهام كل 
وارث » فيحصل نصيبه . 


ففي المثال المذكور: إذا قسمنا التركة على المسألة» يحصل ؟» فكل من له شيء في 
المسألة» يأخذه مضروباً ب (؟)» فا بلغ هونصيبه» فنصيب الزوجة: 5-571 
وهكذا الباقي. 


؟- طريقة النسبة : وهي أن تنسب سهام كل وارث من المسألة إليهاء 
وتأخذ من التركة بتلك النسبة» فيكون المأخوذ حصته . فنسبة سهام الزوجة لامسالة 
الريعء أي من 57> فيو هلما ريع التركة» وهنويعة من #6»:ومكدا الأملما 
الثلثء أي ؟ من ؟١»‏ فيؤخذ لها قانية من 75: ونسبة سهام العم فيهأ ربع وسدس» 
فيعطى بتلك النسبة» ويوْخْنذ من التركة الربع ستة» والسدس أربعة؛ ويكون 
المجموع عشرة من 6؟. 


؛ - طريقة الرد إلى الوفق : إذا كان بين السهام والتركة موافقة فردٌ كلا منهما 
إلى وَفقهء فترد السهام إلى وفقها . 


ففي المثال السابق : ننظر بين سهام المسألة وهو ١١‏ والتركة وهي 255 فنجد 
بينها موافقة بنصف السدسء قترد السهام إلى وفقها وهو نصف سدس أي واحد 
»)١(‏ وترد التركة إلى نصف سدسها وهو اثنان (5)» ونضرب سهام كل وارث في 
وَفّْق التركة» فا بلغ فهو نصيبه, فإذا ضربنا سهام الزوجة وهي ثلاثة (؟) في وفق 
التركة وهو اثنان (؟) يحصل ستة»ء هي نصيبها من التركة . وهكذا البقية: وهي 
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الفصل الخامس عشر ‏ توريث ذوي الأرحام: 


تعريفهم » مذاهب العاماء في توريثهم » أصنافهم ومراتبهم» قواعد تور يثهم'" . 


أولاً تعريف ذوي الأرحام: 

ذوالرحم لغة: هوصاحب القرابة مُطلقاً» أي سواء أكان صاحب فرضء أم ٠‏ 

وفي اصطلاح عاماء الميراث (الفرضيين ) : هو كل قريب ليس بصاحب فرض 
ولا عصبة تحر ز جميع امال عند الانفراد» مثل أولاد البنات ء وأولاد الأخوات وبنات 
الإخوة والجد الرحمي (غير الصحيح ) والجدة الرحمية (غير الصحيحة)'"'» والخال 
والخالة» ونحوهم من كل قريب ليس عصبة ولا صاحب فرض . 


() الللمبسوط : 3975/0 » السراجية : ص ٠١5  ١7*‏ » تبيين الحقائق : 6/١4؟ ‏ 755 ء اللباب : ٠٠١/64‏ : الدر 
الختار : ه/ؤده ‏ 517 , الشرح الصغير : 770/64 » مغني المحتاج : 77 - م ء كشاف القناع : 74/6 ء المغني : 
لوضف ب 7 

)2 ويسمى ذلك عند الفقهاء الجد الفاسد : وهو من يتصل إلى الميت بأم » والجدة الفاسدة : وهي من يدخل في 
نسبتها إلى ليت أب بين أمين . 


- 35381١ 


ثانياً ‏ مذاهب العاماء في تور يثهم : 
اختلق النقهاء فى قوريك ذوي الأرجام على رايين: 


5 فذهب أبو حنيفة وأحمد: إلى توريثهم » وهو رأي عمر وعلي وابن 
معو وا عباس رضي الله عنهم » لقوله تعالى : 

« وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 4 ومعنى الآية أن بعضهم أولى 
ببعض فيا كتب الله تعالى وحم بهء وهو يثمل كل الأقرباء» سواء أكانوا ذوي 
فروض أم عصبات» أم لاء وقد بينت أية الفرائض ميراث ذوي الفروض والعصبات » 
فكان الباقون من ذوي الأرحام أولى من غيرهم بالتركة أو بما بقي منها. وهذه الآية 
نسخت التوارث بالمؤاخاة» 5 كان:في بدء الهجرة إلى المدينة» وتوارث النأس بعد 
هذه الآية بالنسب ؟! روى الدارقطني عن ابن عباس . 


ا 0 0 د 7 1 

ولقوله َك : «ابن اخت القوم منهم» وقوله عليه السلام : «من ترك مالا 
فلورثته» وأنا وارث من لاوارث له أعقل'' عنة وأرثه» والخال وارث من لا وارث 
ال ا 


وما ثبت من الوقائع في عهد الرسول َلثم والصحابة من بعده من توريث ذوي 
الأرحام. 

منها : أن ثابت بن دَحْدَاح مات في حياة الني َه ء وكان ثابت غريباً 
لايعرف من هو؟ فقال َيه لعاصم بن عدي : «هل تعرفون له فيك نسبا ؟ قال: 


)22 رواه البخاري ومس . 
)2 العقل هنا : أي دفع دية القتيل خطأ . 
)22 رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحام وابن حبان وصححه ء وحسنه أبو زرعة الرازي » وأعله 


البيهقي بالاضطراب » وذلك عن المقدام بن مَمْدِ يَكْرب ( نيل الأوطار :79/6 ) . 
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لاسا يسول اللذ تفده اخ أعفه أيا لنانة بن عدا النتوء فاعطاء ميرافة. 


ومنها: أن أبا عبيدة بن الجراح كتب إلى عنر» يسأله عمن يرث سهل بن 
حنيف حين قتل» ولم يكن له من الأقارب إلا خال» فأجابه عمر بأن الني َل 
قال اللو وير لقي لوي لاع ل نجاو كا نيا كامن القوارك لس : 


وروي عن عمر في رجل مات وترك عماً لأم» وأخاًء فأعطى العم الثلثين» 
وأعطى الخال الثلث . 
وقضى عبد الله بن مسعود فين ترك عمة وخالة : بأن للعمة الثلثين» وللخالة 
الفلت: ْ 

فهذا كله يدل على تورزيتث ذويٍ الأرحام . وهوالذي اعقده متأخروالمالكية 
بعد المائتين من الحجرة» وأفتى به متدأخرو الشافعية منذ القرن الرابع الهجري إذا ثم 
ينتظم بيت المال» بحيث لم يعد يأخذ المستحقون فيه نصيبهم منه» وتصرف أموالهم 
في غير مصارفها . 

وأخذ به القانون المصري (م١8-7؟)‏ والسوري (م597-583). 

فيكون المقرر في المذاهب الأربعة وفي القوانين النافذة هوتوريث ذوي 
الأرحام. 

؟ وذهب مالك والشافعى : إلى أن ذوي الأرحام لايرثون» فإذا مات 


شخص عن غير ذي فرض ولا عصبة» وله ذو رحم » ردت التركة إلى بيت المال . 


() رواه سعيد بن منصور ء وأبو عبيد في الأموال . إلا أنه قال : « ول يخلف إلا ابن أخ له فقضى الني َيِل 
()2 رواه أحمد وابن ماجه » وللترمذي منه المرفوع » وقال حديث حسن » وهو من حديث أبي أمامة بن سهل 


0 نيل الأوطار : ا ). 


5 رن 5 


وهذا رأي زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير» وأخذ به 
الأوزاعي وأبو ثور وداود وابن جرير الطبري . 

واستدلوا بأن الله تعالى ذكرفي آيات المواريث نصيب أصحاب الفروض 
والعصبات» وم يذكر لذوي الأرحام شيئاً» ولو كان لحم حق لبينه ©« وما كان ربك 
نسياً 4 وقال ميم : «إن الله أعطى لكل ذي حق حقه»'" . 

وأيضاً سئل عليه الصلاة والسلام عن ميراث العمة والخالة» فقال: «أخبرني 


جبريل أن شيء ءا" . 


وتلاخظ أنماقتك يدتهؤلاء التافو من اديت عو ميل" لأعصوبنهه 
ولو صح وصله» يكون التوفيق بينه وبين ما رواه المثبتون أن نفي الميراث عن العمة 
والخالة» كان قبل نزول آية الأنفال: « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب 
الله 4» أو أن العمة والخالة ليس لما فْرْض مقدرء أو لا يرثان مع عصبة ولا مع ذي 
فرض يرد عليه » فإن الرد على ذوي الفروض مقدم على توريث ذوي الأرحام 
ولكنهم يرثون مع من لا يرد عليه وهما الزوجان . 


ثالثاً أصناف ذوي الأرحام ومراتبهم : 

التصنيف المشهور ذو الطريقة الحسنة لذوي الأرحام يحصرهم في أربعة أصناف» 
وقد أخذ به القانون المصري (م ١؟)‏ والسوري (م١6؟).‏ 

الصنف الأول من كان من فروع الميت الذين يدلون إليه بواسطة الأنثى» 
وثم نوعان : أولاد البنات وأولاد بنات الابن» وإن نزلوا ذكوراً وإناثاً» مثل بنت 
() رواه الترمذي وغيره . 


)2 رواه أبو داود في المراسيل . : 
() المرسل : هو ماسقط من سنده الصحابي » كأن يقول التابعي : « قال رسول الله مق » من غير ذكر الصحابي . 
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البنت» وبنت ابن البنت» وابن بنت الابن» وبنت بنت الابن» وهكذا نزولا . 

الصنف الثاني - من كان من أصول الميت الذين يتصلون به بواسطة الأنثى: 
سواء أكانوا رجالاً وهم الأجداد الرحنيون» أم نساء » وهن الجدات الرحميات» مثل أبي 
أم الميتء وأبي أبي الأم» وأم أبي أم الميت» وأم أم أبي أم الميتء سواء أكان كل من الجد 
والجدة قريباً أم بعيدأء وهكذا علو . فهم نوعان أيضا . 

الصنف الثشالث- من كان من فروع أبوي الميت» وهم الإخوة والأخوات وم 
ثلاثة أنواع : 

أ أولاقالأخوات و إن تزلوا مظلقا : أي سواء كن 'غقيقات» أو لأ أو لأم ' 
نكتل ان الاحت ونوك النهن رابع وت الالحك: وبنت ابن الأختء وهكذا 
ا 

ب- بنات الإخوة وإن نزلوا مطلقاً» أي سواء أكانوا أشقباء أم لأب» مثل بنت 
الأخ الشقيق» وبنت الأخ لأب » وابن بنت الأخ الشقيق أو لأب » وهكذا نزولا . 

أما أبناء الإخوة الذكور فهم عصبة» ما تقدم . 

ج- أولاد الإخوة لأم وإن نزلواء مثل ابن أخ لآم ٠‏ وبست أخ لأم وبنت أبن 
أخ لأم» وابن بنت الأخ لأم ؛ وهكذا نزولاً. 

الصنف الرابع من كان من فروع أحد أجداد الميت أوجداته الذين ليسوا 
بأصحاب فروض ولا عصبةء سواء أكانوا قريبين ام بعيدين» وهم ست طوائف 
مرتبين ق الابتحقاق عل الحو التالى: 

الأولى - الأعمام لأم» والعمات مطلقاً» أي سواء كن شقيقات أو لأب أولأم: 
والأخوال والخالات مطلقاً؛ أي سواء أكانوا أشقاء أم لأب أم لأم: أما الأعمام لأبوين 
أولاب فهم من العصبات . 
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وبنات أبنائهم وإن نزلواء وأولاد من ذكرن وإن نزلوا. 

الثالثةأعمام أبي الميت لأم » وعماته » وأخواله وخالاته جميعاً » وهؤلاء قرابتهم من 
جهة الأب . وأعمام أ الميت وعماتها وأخواها وخالاتهاء وهؤلاء قرابتهم من جهة الأم . 

الرابعة ‏ أولاد من ذكروا في الطائفة السابقة وإن نزلواء وبنات أعمام أبي الميت 
الأشقاء أولأب» وبنات أبنائهم وإن نزلواء وأولاد هؤلاء جميعاً وإن نزلوا . 

الخامسة. أعمام أبي أبي الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته» وأعمام أم أبي الميت 
وأخواله وخالاته: وأعمام أم أم الميت وعماتهاء وأخوالها وخالاتهاء وقرابة هؤلاء من 
جهة الأم . 

السادسة- أولاد من ذكروا في الطائفة السابقة وإن نزلواء وبنات أعمام أي أبي 
الميت الأشقاء أولأب» وبنات أبنائهم وإن نزلواء وأولاد من ذكرن وإن نزلوا 
وهكذا. 

ترتيب أصناف ذوي الأرحام: 

أصناف ذوي الأرحام مرتبة في الإرث بحسب ترتيب ذكرها السابق» كترتيب 
العصبات الحضة أو بالنفس. 

تقديم الصنف الأول على الثاني وهوعلى الثالث» وهو على الرابع ومن يلحق 
به » فعمومة نفس الميت وخؤولته مقدمة على عمومة أبيه وجده وخؤولتهاء ؟ تقدم . 

ولك كترقيت العكنات بالنشين :فقا لايرث أحد بسنوية الآ قا يعدفا: 
مادام أحد من جهة البنوة» فكذلك هنا . 

وهذا يسمى عندهم التقديم بالجهة» أي أن جهة الفرع مقدمة على جهة الأصل » 
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وهذه مقدمة على جهة الأخوة» وهذه مقدمة على جهة العمومة والخؤولة» ومى وجد 
شخص واحد من أي جهة » استحق جميع المال بعد فرض أحد الزوجين . 
وإن وجد شخصان فأكثرء فيحتاج الأمر إلى تفصيل كل صنف على حدة . 
أمثلة على ترتيب الأصناف : 
-١‏ بنت بنت -- المال لبنت البنت ؛ لأنها فرع الميت وهو الصنف الأول» وهو مقدم 
"- أبوأم امال لأبي الأم ؛ لأنه من الصنف الشاني» فقدم على بنت الأخت ؛ 
ويثت أخنت: لأا من الضف الغالت: 
؟- بنت أخت0 المال لبنت الأخت ؛ لأنها من الصنف الثالث» فقدم على العم لأم ؛ 
رابعاً ‏ قواعد توريث ذوي الأرحام : 
هناك ثلاثة مذاهب أوطرق في توريث ذوي الأرحام : 
المذهب الأول طريقة أهل الرحم» ويسمى مذهب التسوية : 
وهي أن يسوى بين ذوي الأرحام في اقتسام التركة» لافرق بين القريب 
والبعيد والذكر والأنثى في العطاء» فلا يفرق بين من كان من الصنف الأول أومن 
كان من الصنف الرابع» ولا يفرق بين الذكر والأنثى ؛ لأهم يستحقون الإرث بوصف 
الرحمية» والميع في هذا الوصف سواء . 


مات عن : بنت بنت» وابن بنت أبن عمة» كانت التركة بينها نصفين» وإن كانت 
بذع القت أقرن أل اليك هن ابن بدت أن العية: 
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وقد هعور هدو الطرويقة هقد النقياءة لهاع المفقول م وغالفقها لبادة 
ذراخ + 

المذهب الثاني طريقة أهل التنزيل : 

يورثوم بتنزيلهم منزلة أصولم » من كانوا أصحاب فروض أوعصبات» 
فيفر ز لهم نصيبهم من التركة» ؟ لو كانوا هم الورثة الاحياء» ثم نعطي نصيب كل 
واحد منهم إلى فروعه من ذوي الأرحام » للذكر مثل حظ الأنثيين . 

َيَحْعْلَ ولد الينت كالبثت» :وول الآخ كالخ »وول الف لعو مات عن 
بنت بنت» وبنت أخء وبنك ع» يفرض كأن الميت مات عن بنت وأخ وع» ويوزع 
المال بين البنت والأخ فقطء أما العم فلاشيء له مع وجود الأ » فتعطى بنت البنت 
نصيب أمها وهو النصف فرضاًء وتعطى بنت الأخ نصيب أبيها وهوالنصف تعصيباً . 

واستثنوا من هذه القاعدة: الول والخالات» فإهم ينزلون منزلة الأم» 
وكذلك الأعمام لأم والعات» ينزلون منزلة الآب» فن مات عن خالة وعمة» كان 
للخالة الثلث بمنزلة الأم» وللعمة الثلثان بمنزلة الأج<الزي يأخذ الباقي. 

والقائلون بهذه الطريقة علقمة ومسروق والشعبي من التابعين» والأنمة الثلاثة 
غير الحنفية على المعتّد . 

غير أن الحنابلة يسوون بين ذوي الأرحام ذكوراً وإناثاً ء فيعطون نصيب المدلى 
به من صاحب الفرض أو العصبة إلى ورثته من ذوي الأرحام؛ ذكورهم وإناتهم سواء 
إن كانوا من جهة واحدة كابن العمة وبنتهاء القسمة بينهها بالسوية» لايفضل ذكر . 
ل 3 


(0) المبسوط للسرخسي : 5/٠١‏ 
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وحجة أهل التنزيل : هي أن نسبة الاستحقاق في الإرث لا يكن إثباتها 
تارف ولي تدكا مسن أ لجاع اواس ان لمم عن الأركة هلا سول ليها إلا 
إقامة المدلي مقام المدلى بهء فيعطى نصيبه . 

ويؤيد رمم هنا رتو عن ابن مسعود فين مات عن بنت بنت» وبنت أخت : 
إن امال نيا تضفان » لآن الدع والاخت زو ناعمل فنه شاف تام انال 
كذلك» فأعطيت بنت كل منهها نصيب أمها . 

مثال : توفي شخص عن : 

اوفك وفعت ابو وبتك ا كسيف نويتع اعك لأت +الشالت 
مِن76, لانا نفرض أن ذلك الشخص مات عن : بنت» وبنت ابن» واأخت شقيقة » 
وأخت لآب : 

فللبنت النصف : ثلاثة (5)»ء ولبنت الابن السدس (١)ء‏ وللشقيقة البافي: 
سهان » ولاشيء للأخت لأب» ويعطى نصيب كل واحدة لأولادهاء يقدمونه 
بينهم » كأنها ماتت عنهم . 

المذهب الثالث ‏ طريقة أهل القرابة : 

وهي مذهب الحنفية» وبه أخذ القانون المصري (م 77 8؟) والسوري (م1١19-‏ 
): يورثون ذوي الأرحام كالعصباتء أي الأقرب فالأقرب إلى اميت . 

سموا بذلك ؛ لأنهم يقدمون في الإرث الأقرب» فالذي يليه في القرابة» قياساً 
على العصبات» أي فالتوريث بقرب الدرجة ؟ في العصبات . 

قال العاماء : مذهب أهل التنزيل أقيس من مذهب أهل القرابة » ومذهب أهل 
القرابة أقوى » لذا كان عليه الفتوى عند الحنفية » واختا رالقانون المذكورفي التوزيع رأي 
أبي يوسف ؛ لأنه المفتى به في المذهب لوضوحهء ولأنه الأيسرء وإن كان قول حمد أصح . 
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ففي المثال السابق على طريقة أهل التنزيل : يكون المال كله على طريقة أهل 
القرابة لابن البنت . 

وطريقة التقديم في العصبات تطبق في ذوي الأرحام» فيكون التقديم بالجهة 
أولآ» ثم بالدرجة» ثم بالقوة . 

غير أنه اذ اخعافة هفة الاضوك بالتذ كووة و الأنوقة فيقناف تلض راف أن 
يوسف » ورأي مد . 

وحجتهم : أن ذوي الأرحام عصبات بالنسبة إلى الميت» غير أنه إن كانوا ذكوراً 
ترتيب العصبات اعتبرنا حقيقنة قوة القرابة» فقدمنا البنوة على الأبوة» ثم هي على 
الآخوة» فكذلك ينبغي ترتيب العصبات حكا . 


ويؤيدم أن علياً رضي الله عنه قضى فين ترك : بنت بنت» وبنت أخت» بأن 
المال كله لبنت البنت» فدل على أنه يرى الترجيح بين ذوي الأرحام بقوة القرابة» 
ولو كان يرى رأي أهل التنزيل لقضى بأن ال الإرضسميبنهما نصفين؛ كا أثرعن أبن 
مسعود. 

بيان قاعدة أهل القرابة في التوريث: . 

يتم توريث ذوي الأرحام حسب الأصول الي 

أ إذا ترك اميت واحداً فقط من ذوي الأرحام» حازالمال كله من أي صنف 
كآن» رجلا أوامرأة» فن مات عن زوج وبدت ثم » كان للزوج النصف» ولبنت العم 


)2 أحكام المواريث للدكتور مصطفى السباعي : ص ١45‏ - 17 ء نظام المواريث للأستاذ عبد العظم فياض : 
ص 2١554‏ أحكام المواريث للأستاذ عيسوي :ا ص ١179‏ , 
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عن زوجة وبنت أخ ٠‏ كان للزوجة الربع» ولا يرد عليها مع وجود أحد من ذوي 
الأرحام » ولبنت الأخ الباق وهو؟ . 

؟- يرث ذوو الأرحام بأن يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين» ولو كانوا أولاد أخ 
امه 

؟- إذا وجد من ذوي الأرحام أصناف متعددة » قدم الصنف الأول على الثاني 
والثاني على الثالث » والثالث على الرابع » كترتيب العصبات قاماًء وهذا هو التقديم 
بالجهة . 

ففن مات عن بنت بنت وجد رحمي ( أب أم )» كان المال كله للأولى ؛ لأنها من 
فروع الميت» وفروع الميت تقدم على أصوله . 

ومن مات عن : جد رحمي » وبنت أخ شقيق» كان المال كله للجد ؛ لأنه من 
الصنف الثاني (أصول الميت ) فيقدم على فروع أبويه. 

ومن مات عن : بنت أخ » وع لأم» وعمة مَقْقَةء كان المال كله لبنت الأخت ؛ 
لأا من الصنف الثالث (فروع أبوي الميت ) فتقدم على الصنف الرابع . 

ومن مات عن : ابن بنت ابن» وجد هو أبو أب أم» فالمال كله للأول ؛ لأنه من 
الصتف الأول 


؟-إن كان الوارثون من ذوي الأرحام كلهم من صنف واحد» فيورثون حسب 
القواعد الآتية : 


قواعد توريث الصنف الأول : 
١‏ التقديم بالدرجة : يقدم في الميراث أقرهم درجة إلى الميت : فن مات عن 
ابن بنت» وابن بنت ابن » كان المال كله للأول ؛ لأنه أقرب درجة من الثاني . 
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التقديم بالإدلاء بصاحب فرض أو عصبة (التقديم بالوارث): 
إن استووا في الدرجة» قدم من يدلي بصاحب فرض أوعصبة,ء على من يدلي بذي 
8 ْ 

فن مات عن : بنت بنت أبن » وابن بنت بنت» كان المال كله للأولى ؛ لأنها بنت 
صاحبة فرض بالسدموء فتكون ارل: 

*- للذكر ضعف الأنثى : إذا تساووا في الدرجة» وفي الإدلاء بصاحب فرض» 
أ وأدلى كلهم بذي رحم» كان المال بينهم جميعاً للذكر ضعف الأنثى . 

وهذا رأي أبي يوسف» وهوالمفتى به عند الحنفية » وقد أخذ به القانون فن مات 
عن ابن بنت بنت» وبنت أبن بنت» فالميراث بينها أثلاثاً ثلشاه للأول» وثلشه 
للثانية ؛ لأنها استويا في الدرجة والإدلاء بذي فرض . 

ومن مات عن .بقث ابن بنتء وب جو بدت »كان المآل بيتهها مناضفة؛ لآن 
الوارثين استويا في الدرجة والإدلاء بذي رحُم . 


وعند ممد: يقسم المال على أول درجة وقع فيها الاختلاف بالذكورة 
والأنوثة » ويجعل ما أصاب كل أصل لفرعه» إذا لم يحصل بعده اختلاف ؟! في الثال 
المذكورء فيعطى للأول وهوابن بنت البنت سهم واحد نصيب أمهء وللثانية وهي 
بنت ابن البنت نصيب أبيها وهو سهان . 

فإن وقع اختلاف في أولادهن » فيقسم المال كا ذكرء ثم يجعل الذكور طائفة, 
والإناث طائفة أخرى» ويأخذ الصفة من الأصلء والعدد من الفرع عند التعددء 
مثل : 

ابي بنت بنت بنت» وبنت ابن بنت بنت» وبنتي بنت أبن بنت : 

فعند أبي يوسف: يقسم المال أسباعاً على الفروع ٠‏ باعتبار الذكورة والأنوثة ؛ 
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لأن الابنين كأربع بنات» ومعهها ثلاث بنات أخرىء فالمجموع كسبع بنات» لكل 
بنت سهم » ولكل أبن سهمان . 


وعند خمد: يقسم المال غل أو درجة وقع فيها الاختلاف» وهي في الثال 
المذكور البطن الثاني » فيقسم المال عليها أسباعاً بحسب عدد الفروع» فالبنت الأولى 
في الدرجة الثانية كبنتين لتعدد فرعهاء والبنت الثانية في الدرجة الثانية على حالتها 
لعدم تعدد فرعهاء والابن في الدرجة الثانية كابنين لتعدد فرعهء فهو كأربع بنات» 
فله ؛ » وللبنتين الأولى والثانية ثلاثة. ثم يجعل الذكور طائفة» والإناث طائفة 
أخرك نيط ايده أسباع أبن البنت لبنتي بنته» لعدم الاختلاف» وثلاثة أسباع 
البنتين في الدرجة الثانية لولهيها في الدرجة الشالثة مناصفة ؛ لأن البنت كبنتين 
لتعدد فروعهماء فساوت الابن» ثم يعطى نصيب كل إلى فرعه » وتصح من 8"؟ لأن 
أصل المسألة من7ء وقد أصاب الابفي البطن الشالث سبعاً ونصف سبع » وأصاب 
البنت في البطن الثالث التي هي كبنتين لتعدد فرعها سبعاً ونصف سبع » فضربنا 
مخرج الكسر وهو (؟) في أصل المسألة» فبلغ 215 ودفعنا نصيب كل إلى فرعه, 
فأخذت بنت ابن بنت البنت ثلاثة أسباع» وكتق ”ضيب بنت بنت البنت إلى 
ولديهاء وهولا ينقسم , فضربنا عدد رؤوسهما في 215 فبلغ 278 ومنها صحت المسألة . 


بنت البنت5., لكل واحدة ثلاثة . 


؛ لا يعتد في رأي أبي يوسف والقانون بالإدلاء بجهتين هنا ؛ لأن جهة 
القرابة وهي البنوة واحدة» فهو يورث بجهة واحدة, ولا يعتبرتعدد الجهات في ذوي 
الأرحام» أما في غيرذوي الأرحام فيرث الوارث بكل من الجهتين» كا لو ماتت عن أم 
وزوج هوابن عمها أيضاء فإن الام تأخذ الثلث, والزوج يأخذ النصف بالفرضية, ثم 
يأخذ السدس بالتعصيب ؛ لأنه ابن ع . 
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أما من توفي عن : ابن بنت بنتء وابن ابن بنت» هبو أيضاً ابن بنت بنت» 
فالتركة نينها مداضفة ولا غيرة يتعدد جهة قرابة الاين الثاى.. 

وعمد يعتبرالجهات المتعددة ويورث بهاء وذلك في أعلى جهة وقع فيها 
الأختلاف بالذكورة والأنوثة واضمل الأصل موضوها يعفة متحددا بتعده فرفة: 
فيقسم المال على الدرجة الثانية التى وقع فيها الاختلافء وفيها ابنان» أحدهما 
كابنين» واحد من قبل الأب» وواحد من قبل الأم» وبنت كبنتين» واحدة من جهة 
الاي وواحدة من جهة الأم» فيقسم المال عليهم من 6» للابن الأول سهم » وللثاني 
اثدان؟ لآنة كاتيقء وللبنت واخدء لأا كبعينء :وغل الذكورطائفة» :والإنات 
طائفة» فينتقل نصيب الابن وهو اثنان إلى ابنه» ونصيب البنت وهو واحد إليه 
البدت الرزيع تطينت أبية, 
طائفة إلى فروعها بحسب صفاتهم . 

قواعد توريث الصنف الثاني : 
هي نفس قواعد توريث الصنف الأول مع التوريث بتعدد الجهة واختلاف 
ادافين 000 

١‏ التقديم بالدرجة : إذا تعدد أصحاب هذا الصنف» قدم أقرهم إلى الميت 
درجة . ففن مات عن أب أم» وأب أم أب» كان المال كله للآول؛ لأنه أقرب إلى الميت 
درجة . 

؟- التقديم بالإدلاء بصاحب فرض أو عصبة (التقديم بالوارث): 
إذا استووا في الدرجة» قدم من يدلي إلى الميت بصاحب فرض أوعصبة » على من 


يدلي إليه بذي رحم . 
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بصاحب فرض» وهي الجدة أم أم الأم» أما الثاني فيدلي إلى الميت بذي رحم وهي أم 
أب الأم . 

للذكر ضعت الآنث : إذا امتووا ى"الدربجة والإدلام نمناحن فر : أو 
بالإدلاء بذي رحم ينظر: 

أ- إن كاثوا جبيعاً من جانب الأب أومن جانب الأم اشتركوا في الميراث: 
للك هل لامي 
في درجة القرب» وفي الإدلاء بصاحبة فرض» وهي الجدة الثابتة ((الصحيحة): أم أب 

ب- وإن كانوا مع استوائهم في الدرجة والإدلاء مختلفين في الحيّز(أي الجانب) 
فبعضهم من جهة الأب » وبعضهم من جهة الأم ؛ كان لقرابة الأب الثلشان» ولقرابة 
الأم الثلث. 

فن مات عن ,جدة هي أم أب أم أب» وجدة أخرى هي أم أب أب أم» كان المال 
بين الجدتين أثلاثاء الثلثان للأولى : لأا جدة الميت من جهة أبيهء والثلث للثائية ؛ 
لأنها جدته من جهة أمه» وكلتاها جدة غير ثابتة (رحمية)» وقد استوتا في الدرجة 
والإدلاء بذي رحم . 

4 تعدد الجهة : يعتبرتعدد جهة القرابة في رأي أئمة الحنفية الثلاثة وفي 
القانون عند تعدد جانب ( حيز) القرابة» خلافاً للامذكور في الصنف الأول إذا م يكن 
فيه تعدد الجانب (الحيّز) . 

أماءق هذا الصنف ذفان كان تمد عنية القراءة تاغنا نة بات الآن» وجاقت 
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الأم في وقت واحد» فإن ذا الرحم هنا يرث بججهة قرابة الأب » ويرث بجهة قرابة الأم 
بعآء كا فى المقالين:التاليين+ 

أ مات عن خال لاه وهو في الوقت نفسه عمه لأم» وع آخرلأم» وخال آخر 
ا 

فالخال الأول له جهتا قرابة من حيّزين مختلفين» فهو قريب لأميت من جهة 
أمه على أنه خال لأب» وقريب له من جهة أبيه باعتباره عمه لأم» فهل نورثه مع 
العم الآخر والخال الآخر بجهتين أم بجهة واحدة ؟ 

يقرر القانون المصري (م77) والسوري (م 5/557) أنه يرث بجهتين لاختلاف 
000 التركة على الوجه التالي؛ كأن في المسألة عمين لأم» وخالين 

ب» للعمومة الثلثان» وللخؤولة الثلث . 

فالخال الأول يشارك الخال الآخر في الثلث» فله نصفه أي السدس ل 
وهو يشارك أيضاً العم الآخر في الثلثين» فله نصفهها أي السدسان لك . 

وبذلك يكون له نصف التركة : سدسها باعتبلكلذؤولة: وثلثها باغتبار 
العمومة» والخال الثاني له السدس فقط» والعم الثاني له الثلث فقط . 

ب مات عن : ابن عمة هوابن خال شقيق» وبنت خال شقيق والاحط ان 
ا لعا الوا ام ا ل 
اماد 0 

قل واقاوام لطحاد أنه يرث بالجهتين معأء فتقسم التر كة في هذه المسألة. 

1 ابن العمة 1 
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ويأخذ ثلثي ثلث الخؤولة ؛ لأنها من قرابة الأم؛ وثلث الثلث الآخر يعطى 
ليث الخال لشفي 

فيكون نصيب ابن العمة هو: ل نصيب العمومة + ل نصيب الخؤولة 
- سش» ونصيب بنت الخال الشقيق هو: / باعتبا أن للأنثى نصف حظ الذكر. 

والقانونان المذكوران حيفا لم يعتبرا تعدد الجهاتء م في أمثلة الصنف الأول 
إذا لم يختلف الجانب (الحيز)» أخذا بالرواية الأولى عن أبي يوسفء وحينا اعتبرا 
تعدد الجهات إذا اختلف الجانب» ؟! في أمثلة هذا الصنف, أخذا بالرواية الثانية عن 
أبي يوسف» وهي رأي باقي أئة الحنفية" . 

قواعد توريث الصنف الثالث : 

يشمل هذا الصنف أولاد الإخوة لأ وأولاد الأخوات مطلقاً» وبنات الإخوة 
الأشقاء أولأب . وقواعد توريثهم تشبه في الجلة قواعد الصنفين السابقين. 

١‏ التقديم بالدرجة : إذا اختلفوا في درجة القرابة» فأولاهم بالميراث أقرهم 
درجة إلى الميت» فن توفي عن : بنت أخت» وابن بنت أخ» كان الميراث كله لبنت 
الأخت ؛ لأنها أقرب درجة من الثاني . 
فقق أولانووانه بنت أخ شقيق أو لأب» فإن الميراث لبنت ابن الأخ ؛ لأنها تدلي 
بعاصب» دون الثاني ؛ لأنه يدلي بذي رحم . 

التقديم بقوة القرابة : وإن تساووا في الدرجة والإدلاء : بأن كانوا جميعاً 
أولاد عصبات» كبنت أخ شقيق وبنت أخ لآب أو كاتوا أولاذ أضحات فرض كبنت 


() السراجية : ص 18١‏ . 
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شقيق» وبنت أخ لام. 
لأبوين على من كان أصله لأب » وهذا يقدم على من كان أصله لأم . 

فن مات عن : بنت أخ شقيق » وبنت أبن أخ لأب» كان المال كله للأولى ؛ لأنها 
أقوى قرابة» مع استوائهها في الدرجة والقرب والإدلاء بعاصب . 

ومن مات عن : بنت أخ لأب» وبنت أخ لأم: كان المال كله للأولى ؛ لأنها أقوى 
قرابة. 

؛ ‏ للذكر ضبعف الأنثى : وإن استووا في قوة القرابة» قسم المال بينهم للذكر 
مثل حظ الأنثيين » ولو كانوا من فروع'أؤلإةا الأم . 
تأخذ البنتان النصفء» ويأخذ الابن النصف» لاستوائهم في الصنف والدرجة وقوة 
القراية: 

ويلاحظ أن أولاد الأم وإن كانوا في ميراث الفريضة متساوين بنص القرآن» 
لكنهم في توريث ذوي الأرحام تطبق عليهم القاعدة العامة وهي للذكر ضعف 
الأنى » وهو رأي أبي يوسفء وبه أخذ القانون السوري والمصري» إذ لانص في 
التسوية بينهم . 

ويرى محمد أن يطبق على أولاد الإخوة لأم نفس المبدأ الذي يطبق على آبائهم » 
وهوالتسوية بين ذكورهم وإنانهم» فيقسم المال في المشال السابق بينهم أثلاثاً» لكل 
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قواعد توريث الصنف الرابع : 
والأعماء 0 ' د ال والخالات 108 

وقواعد توريثهم مايأتي"ا : 

١‏ التقديم بالدرجة أو حجب المرتبة مافوقها : كل مرتبة من مراتب 
والعلاصيس ان ماتريات ات بجسيع لبقا «قاجباء ليت 
وخالات أبيه» وهكذا علواً. 

وأولاد ع الميت لأم+ وأولاد عنته» والالاميظلة: وأرلاد حالش متحبون أولاة 
ع أبيه لأمهء وأولاد عمة أبيه » وأولاد خال أبيه وأولاج خالة أبيه» وهكذا . 

فن مات عن : عمة وعمة أب » كان المال كله للاوم ١١5‏ أقرب درجة . 

التقديم بقوة القرابة في الجهة : إذا تساووا في الرتبة » وتعددواء وكان 
كلهم من جانب الأب فقط كالعمات» أومن جانب الأم فقط كالخالات» قدم الأقوى 

فن مات عن عة لأبوين » وعمة لأب» كان المال كله للأولى ؛ لأنها أقوى قرابة . 


ومن مات عن عنة لأب» وعمة لأم» كان المال كله للأولى ؛ لأنها أقوى قرابة . 


)6 أحكام المواريث للسباعي : ص ٠67 ١0١‏ . 


5 


؟ للذكر ضعف الأنثى : إذا تساووا في قوة القرابة» كان للذكر مثل حظ 
الأنثيين. فن مات عن خالين لأب» وأم» كان المال بينهها نصفين لاستوائه| في قوة 
الؤرانة: 
نصفين » لاستوائه| في قوة القرابة . 
5 


لجهة الأب ضعف جهة الأم : إن اختلف أفراد الطبقة الواحدة» فكان 
بعضهم من جهة الأب» وبعضهم من جهة الأم, أعطي لجهة الأب الثلثان» ولفئة الأم 
الثلث»ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة» فإن استووا في 
القرابة قسم المال بينهم للذكر ضعف الان . 

فن مات عن عمة لأب وأم» وعمة لأم» وخال لأبوين» وخال لأب» كان للعمة 
لأبوين الثلثان» باعتبارها من قرابة الأب» ولا شيء للعمة لام ؛ لآن الأولى أقوى 
قرابة من الثانية » وللخال لأبوين الثلث ؛ لأنه من قزابة الأم» ولا شيء للخال لأب ؛ 
لأن الأول أقوى قرابة من الثاني . 

ومن مات عن : ع لأم» وعمة لأم» وخال لأبوين» وخالة لأبوين: كان للعم 
والعمة الثلثان» للذكر ضعف الأننى ؛ لأا من درجة واحدة وحيّر واحدء هو جانب 
الأن» وللخال والخالة الثلث» للذكر ضعف الأننى ؛ لأنما في درجة واحدة وحيز 
واحدء وهو جانب الأم . 


التقديم بقرب الدرجة في الطبقة النازلة : يقدم في جميع الطبقات 
النازلة لكل مرتبة من مراتب هذا الصنف الأقرب منهم درجة على الأبعد . والطبقة 


ا 


النازلة هم أولاد العم لأم» وأولاد العمات » وأولاد الأخوال» وأولاد الخالات» مم أولاد 
أولادهم نزولا . 

وكذلك أولاد ع الأب لأم» وأولاد عمات الأب » وأولاد أخوال الأب» وأولاد 
خالات الأت « ثم أولاد أولادم وإن نزلوا 7 

فن مات عن بنت عمة» وبنت بنت عنمة لأم» كان امال كله لبنت العمة ؛ لأنها 
أقرب درجة إلى الميت . 


1- التقديم بالوارث : إذا استووا في الدرجة» وكانوا جميعاً من جانب واحدء 
أي من قرابة الأب » أومن قرابة الأم» قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم . 

فن مات عن بنت العم العصبي ( الشقيق أو لأب)» وابن العم لم » كان المال كله 
لبنت العم ؛ لأنها تدلي بعاصب, ولااشيء لابن العم لأم ؛ لأنه ولد ذي رحم . 

التقديم بقوة القرابة بين الأولاد : إذا استووا جميعاً في الدرجة وكانوأ 
أولاد عصبات أوأولاد ذي رحم» قدم الأقوى قرابة . 

فن مات عن بنت عمة لأبوين » وبنت عمة لأمإرجكان المال كله للأولى ؛ لأنها 
وإن استوت مع الثانية في الصف ودرخة القريت #والإدلآة يدق برح إلا أبا أقوق 
منها قرابة» فتخصص بالمال كله . 


وكذلك الحال مع ابن عمة لأب» وابن عمة لأم» المال كله للأول . 


4 لجهة الأب ضعف جهة الأم في الأولاد : إذا تساووا في الدرجة.ء 
واختلفوا في جانب القرابة» فبعضهم من جهة الأب» وبعضهم من جهة الأم» فثلشا 
التركة لجهة الأب» والثلث لجهة الأم» ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده؛ بحيث 
يقدم ولد ذي العصبة» على ولد ذي الرحم» ثم يقدم الأقوى قرابة على الأضعف . 


ل 5:٠١‏ - الفقه الإسلامي جا )55) 


فن مات عن ابن عمة» وابن خالة» كان ثلثا المال لابن العمة ؛ لأنه من قرابة 
الأب» وثلث المال لابن الخالة ؛ لأنه من قرابة الأم . 

ومن مات عن : بنت عمة لأبوين» وابني عمة لأب» وبنت خال لأبوين» وابني 
خال لآب : يكون لأولاذ العمات لأبوين الثلشان» ولا شيء لابني العمة لأب» لأبا 
أضعف منها قرابة» ولأولاد الأخوال لأبوين الثلث» ولا شيء لابنى الخال لأب ؛ لأنها 
أضعف منها قرابة . 0 

والخلاصة : 

١‏ تورث الطائفة الأولى من الصنف الرابع (وهم المات مطلقاً والأعمام لأم» 
والأخوال والخالات مطلقاً) بقوة القرابة إن اتحد حيّز قرابتهم » بأن كانوا جميعاً من 
جانب الأب أومن جانب الأم. فإن استووا في قوة القرابة فللذكر ضعف الأننى . أما 
إن اختلف حيّز قرابتهم فلقرابة الأب الثلشان» ولقرابة الأم الثلث» ونصيب كل 
فريق يوزع للذكر ضعف الأنثى . 

"- تورث الطائفة الثانية من هذا الصنف (وم أولاد الطائفة الأولى؛ وبنات 
أعمام الميت » وبنات ابنائهم » وأولادهم وإن نزلوا) بقرب الدرجة» فأولاهم بالميراث 
أقرهم درجة إليه » سواء اتحد حيز القرابة أم اختلف . 

فإن اتحدت درجة القرب : فإن اتحدوا في حيز القرابة» قدم من يدلي بعاصب 
على من يدلي بغيرعاصبء» وإن اختلف حيز القرابة» فلفريق قرابة الأب الثلثشان» 
ولفريق قرابة الأم الثلث . 

"- الطائفة الثالثة والخامسة (الثالثة : م أعمام أبي الميت لأم؛ وعماته وأخواله 
وخالاته- وقرابتهم من جهة الأب» وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها ‏ 
وقرابتهم من جهة الأم . والخامسة :هم أعمام أبي أبي الميت لأم وعماته وأخواله 
وخالاته » وأعمام أم أبي الميت وعماتها وأخوال ها وخالاتها- وقرابتهم من جهة الأب» 
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وأعمام أبي أم الميت وعماته وأخواله وخالاتهء وأعمام أم أم اميت وعماتهاء وأخوالها 
وخالاتها- وقرابتهم من جهة الام ). 

تورث هاتان الطائفتان كا بينا في توريث الطائفة الأولى. 

- الطائفة الرابعة (وهم أولاد من ذكروا في الطائفة الثالثة وإن نزلواء وبنات 
أعمام أبي الميت» وبنات أبنائهم وإن نزلواء وأولاد هؤلاء جميعاً وإن نزلوا) . 

والطائفة السادسة (وهم أولاد من ذكروا في الطائفة الخامسة وإن نزلواء 
وبنات أعمام أبي أبي الميت» وبنات أبنائهم وإن نزلواء وأولاد هؤلاء وإن نزلوا) . 

تورث هاتان الطائفتان كالمذكور في الطائفة الثانية . 

وقد أخذ القانون المصري والسوري هذه الأحكام . 

الفصل السادس عشر ‏ ميراث .باقي الورثة : 

باقي الورثة بعد ذوي الفروض والعصبات النسبية والسببية وذوي الأرحام م : 
مولى الموالاة» والمقرله بالنسب على الغير» والموص له بأزيد من الثلث» وبيت 
المال. فإذا مات الميت عن غير وارث كانت التركة وتكد من هؤلاء وفق الترتيب 
التالي" : 

أولاً ‏ مولى الموالاة : 
النسب أم أحدهما مجهول النسب والآخر معلوم النسب. 


وصورة ذلك : أن يتعاقد اثنان مجهولا النسب على أن يعقل ( يتحمل دية القتل 
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الخطأ) كل واحد منهما عن الآخر جنايته الموجبة لامال» وأن يرث كل منهها الآخر 
إذا مات قبله . 

أو يتعاقد اثنان أحدهما مجهول النسب والآخرمعلوم النسب على أن يعقل 
الكاى الأول إذا حو وتركة إذا مات 

ففى انخالة الأوى؛ كل منهنا مو موالاة للآخرة يثيت له الارث منة:. 

وفي الحالة الثانية : قابل الولاء هو المولى الأعلى مجهول النسب» فيثبت له الإرث 
من الأدنىء الذي هو طالب الموالاة» دون العكس . 

وليس هذا التعاقد بصورتيه داتم اللزوم» بل يجوز الرجوع فيه؛ مالم يحصل فيه 
غقل ( تحمل دية ) من أحد هط 02 كف والافلا: 


آراء العاماء فيه : وقد ذهب الحثفية -أخذاً برأي عمر وعلي وابن مسعود رضي 
الله عنهم ‏ إلى أن هذا التعاقد سبب لاميراث لما يأتي : 

-١‏ قوله تعالى : « والذين عَقَدَت أيانم فآتوهم نصيبهم > أي أن حلفاءك الذين 
عاقدتموهم على النصرة والإرث» آتوهم نصيبهم من الميراث بمقتضى تلك المعاقدة . 

؟سأل ع الدارئ رضي الله عنه رسول الله َيِتَةِ عمن أسم على يدي رجل 
ووالاه؟ فقال النى مَِنُوِ : «هو أحق به محياه وبماته»'' وأحقيته في الحياة أن يعقل 


وذهب المهور_أخذاً برأي زيد بن ثابت رضي الله عنه- إلى أنه ليس سبباً 


(2)9 رواه البخاري وأبو داود والترمذي . 
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لاميراث » للحديث المتقدم : «الولاء لمن أعتق»'"' فإنه حصر الولاء في ولاء العتق » 
فيبطل كل ولاء غيره . 


وقد أخد القانون في مصر وسورية بهذأ الرأي » لعدم وجوده من زمن بعيد» 


وعدم توافر شروطه . 
شروط الإرث في ولاء الموالاة: اشترط الحنفية للإرث بولاء الموالاة 
الشروط التالية : 


أن يكو العافت حرا كليس للرفيق أن يوا لي غير سيده . 


؟- أن يكون العاقد غير عربي : لأنه لو كان عربياً لكان معروف النسب فولاؤه 


؟: ألا يكون معتقا :و الا كآن ولاقو من أعتقه أو لعضبتة: 

5 ألا يكون له وارث نسبي كولد أوأخ : وإلا فيراثه لذي نسبه . 

ألا يكون عقل عنه آخر: فإن عقل عنه مَولِى آخرأو بيت المال كان هو 
ولا 

؟- أن يكون مجهول النسب . 

ثانياً المقرله بالنسب على الغير: 


الإقرار بدسب الغير: هوما يكون بغير الولد الصلبي والوالدين المباشرين 
للمقرء كالإقرار بالإخوة والأعمام والأجداد وأولاد الأولاد. 


ولآيكرن هد الإقزار عند الممورسييا للآرك أصلاءفتإن شت سب القزله 
زان طرق الإكياك الشرهية »وريه بالقرابة السبية: 


. نيل الأوطار : ث/هة‎  0( 


ورأى الحنفية أن المقرله بنسب مول على الغير يرث بالشروط الآنية : 

أ أن يكون مجهول النسب : إذ لو كان معروف النسب لبطل هذا الإقرار. 

"- أن يكون عمولاً على الغير: فلا يصح الإقرار على ذلك الغيرء ويصح على 
المقر. 

؟- عدم ثبوت نسب المقرله من ذلك الغير: بأن م يصدقه المقرعليه أو ورثته . 

- موت امقر وهو مصر على إقراره : فلو رجع عننه أوأنكره؛ ثم مات لا يرث 
المقرله منه . 

موقف القانون: أخذ القانون المصري (م )١‏ والسوري (م158) برأي 
اللنفينة + واخويه فنه ع التق الحو اللروحن رسنانة كفا التركنة: 
لابطريق الإرث» إيشارأً للحقيقة والواقع ؛ لآن هذا الإقرا رلا يثبت به نسب» 
والإرث فرع ثبوت النسب . 

واشترط القانونان لإرثه نفس الشروط الفقهية » وهي : 

ف ألا يخ فين الثر لهس الت عليه 

"ألا يرجع المقرعن إقراره . 

؟- ألا يقوم به مانع من موانع الإرث . 

- أن يكون المقرله حياً وقت موت المقرء أو وقت الحك باعتباره ميتاً . 

لكن ينبغي أن يضاف لهذه الشروط : أن يكون المقرله مجهول النسب . 

ثالثاً ‏ الموصى له بأزيد من الثلث : 

ذهت المهؤن إلى أن الموضق لدها رافعق القلكبيرد إلى نيك امال ولا مبتحقه 


الوص له الاساعيازة الورقة إن وجدوا: 
اجنة 5 


وذهب الحنفية : إلى أن الموصى له بالزائد عن الثلث يستحق التركة إذا لم يكن 
للحيك زاوف ولا قن نهو التيي عل القية لآن تس مع دعاق الراكهه عن 
الثلث» كان لمصلحة الورثة» ولا ورثة في هذه الحالة » فاستحق ماأوصي له به . 

فلو كان مع الموصى له بأكثر من الثلث أحد الزوجين» أخذ الزوج النصف (أي 
نصف الثلثين ) بعد ثلث الموصى لهء وأخذت الزوجة الربع» ثم أخذ الموص له الباق 
في حال الوصية بكل المال» أو مقدار الموص به. 

ولو كان وارث غير الزوجين بالقرابة أوالولاء» فلا تنفذ الوصية بأكثرمن 
الثلث إلا بالاجازة. 

وقد أخذ القانون المصري (م77) والسوري (م798/؟) برأي الحنفية» لامن 
باب الإرث» وإفا هو تنفيذ لإرادة اميت وتحقيق لرغبته . 

رابعاً ‏ بيت المال : 

تفقت المذاهب الأربعة على أن المال الذي يتركه الميت» ولم يكن له مستحق 
يارث أو وصية» يوضع في بيت المال» غير أنه عند الحنفية والحنابلة''' ليس بطريق 
الاين إن لامتعدى له : © يوضع فيدمال الذعى الذي لاوارتة له وتدليل أنه 
سوق ني التذكو ولاس ق العطيةمح ذلك الال«مع انه لأاسوسه ينها ف 
المواريث . 

وقد أخذ القانون في مصر وسورية هذا الرأي . 

ويرى الدالكية والغاففية!" أن المالالبيت الما إرقا »بزذتك عن الشائضة 
)2 السراجية : ص ١٠١ء‏ غاية المنتهى : ؟/375١؟‏ . 
)2 الشرح الصغير: 75/4 ء مغني الحتاج : 8/8 . 
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ومتقدمي المالكية» سواء اننظم أمره بإمام عادل» يصرفه في جهته أم لا؛ لآن الإرث 
لمسامين» والإمام ناظر ومستوف لم » والمسامون لم يعدمواء فيأخذ بيت المال جميع 
لثآل أوها افك الفرروض ).يرف متاخرو الالكية: أوحيت امال يكوق واركا يشرط 
أكون ع 


الفصل السابع عشر ‏ أحكام متنوعة : 

أبحث هنا طائفة من الأحكام التكيلية المتنوعة:» وهي إرث غير المسامين» 
وميراث امل » والمفقودء والأسيرء والخنتى » وميراث الغرق والهدمى والحرق ونحوهم , 
وميراث من لاأب شرعي له من ولد الزنا وولد اللعان» فتلك سبعة موضوعات 
يثبت فيها الإرث ماعدا الا ويا لتتبدير والاحتياط . 


المبحث الأول إرث غير المسامين : 

أشرت في موانع الإرث إليه» وبينت أن اختلاف الدين إسلاماً وكفرأ مانع 
-عند المهور خلافاً لبعض الصحابة كعاذ وماك من موانع الإرث» فلا يرث 
الكافرالمسل» ولا المسلم الكافرء ؟ا نصت أحاديث السنة : 


وعرف أن المرتد لايرث غيره أصلاً» ولا يورث عند المهورء ونا يكون ماله 
فيئاً يوضع في بيت المال. وقال أبو حنيفة : يورث عنه ماله الذي اكتسبه حال 
إسلامه فيكون توريثاً لمسال من المسلم» وأما الذي اكتسبه بعد الردة» فيكون فيئاً 
لبيت المال» إذ لوأخذه ورثته لكان توريشاً لامسام من غير السام» وهو لا يجوز. وأما 
المرتدة فالهها مطلقاً لورثتها ؛ لأنها لاتقتل بسبب ردتهاء بل تستتاب وتعزر حتى 
تعود إلى الإسلام أوتموت» فردتها لاتعتبر موتاً » والإسلام في حقها معتبر» بخلاف 
لوقف ذانه فكل يد أن يستتاب ثلاثة أيام وم يتب» فردته تعتبر في حقه موتأ. 
ولا يمكن اعتبار الإسلام في حقه حينئذء فلا يكون أهلا لملك» فلا يثبت حق 
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الورثة فها اكتسبه في حال الردة» فيصبح ككل الأموال التي لامالك لما حقأً لبيت 
المال”" . ْ 

وأزضيهت ايضا أن غير المسامين ملة واحدة» ولو اختلفت عقائدهم » فيرث عند 
ار للك بعصي ب لوح جود برتقي 210 00 
« والذين كفروا بعضهم أولياء بعض »> من غير تفرقة . 

يظهرمما ذكرأن غير المسامين يتوارثون فيا بينهم بالاسئات الني يتوارث بها 
المسامون من قرابة وزوجية» لكن قد يتوارثون في بعض حالات الزواج والقرابة؛ 
00 
1 ات الْمُطلّق 
امرأته المطلقة ثلاثاً قبل أن تتزوج بزوج آخرء وزواج امرأة قبل أن تنقضي عدتها . 

وأما إن كان زواجهم مما يقرون عليه بعد الإسلام » فيثبت به التوارث» كالزواج 
بغي شهود؛ والزواج من امرأة أثناء عدتها من رجل/2, مهلل » على ماهو الراججح من 
مذهب الحنفية . 
لمر لاطت وم رار اك كوه 


وبينة . 


المبحث الثاني ميراث الحمل : 
شروط توريثهء أكثرمدة الملء أقل مدة المل» هل تقسم التركة عند وجود 


(2)0 السراجية : ص 6؟؟ , اللباب : 191/54 » المغني : كرحهد ‏ 05رء كشاف القناع : 6/هله . 


ا 


حمل ؟ م يقدرعدد امل ؟ مقدارما يوقف للحمل أو نصيب الل في التركة» كيفية 
توريث المل» تصحيح مسائل المل”" . 


شروط توريث الحمل: 


يرث امل (الولد في بطن أمه) بأن يوقف له نصيب معين عند المهور غير 
المالكية بشرطين : 

أن عقت وجووو ها دعوت نورق 

"أن يولد خياء ولومات بعد دقائق : م تبت أهليته للقلك: 


أن قورع وخحوة الل ينا فيغر بان كوله تمده ينيقن قينا يقلي عل 
الظن وجوده في بطن أمه وقت.وفاة مورثهء وهذه المدة هي مدة ا حملء التي 
سأوضح أكثرها وأقلها . 

وأما ولادته حياً : فتثبت حياته عند الحنفية بخروج أكثره حياً ؛ لآن للأكثر 
حك الكل. 
وتثبت حياته عند المهور بأن يولد كله حياً ؛لأنّ أهلية التلك لاتتحقق إلا 
بالوجود الكامل» وبه أخذ القانون في مصر(م ”4 ) وسورية (م١٠5)..‏ وتعرف 
حياته بظهورأمارة من أمارات الحياة» كالصراخ والعطاس ونحوهماء قال 
رسول الله يي : «إذا استهل المولود وَرث»' » فإن لم يظهر شيء من العلامات» أو 
حصل اختلاف في شيء منهاء فللقاضي أن يستعين بأهل الخبرة من الأطباء أوممن 
عا نوا الولادة : 
رك - اموا دس 017 لكان 011 ٠»‏ تبيين الحقائق : /80؟ » الدر الختار : ه/25ه , الرحبية : 7 

ص 78- 74 ء المغني : 50/6 ٠ 7٠١‏ القوانين الفقهية : ص 596 . 


م( رواه أبو داود عن أبي هريرة . وفي إسناده حمد بن إسحاق » وفيه مقال معروف . وروي عن ابن حبان 
تصحيح الحديث ( نيل الأوطار : 39/1 ) . 


212 ته 


أكثر مدة الحمل : 

للفتهداء آراء.ق أكتزمدة الل تسد عل الاستقراء وشؤال الخوامل# إذ لبن 
فيها نص من الكتاب أو السنة» فيرث ال مل و يورث إن ولد لتام أكثرمدة امل . 

فقال المالكية على المشهور: أكثرها خس سنين . 

وقال الشافعية» والحنابلة في الأصح : أكثرها أربع سنين . 

وقال الظاهرية : تسعة أشهر. 

وقال حمد بن عبد الح من تلاميذ مالك : أكثرها سنة قرية (06؟ يوماً). 

وأما القانون المصري (م 47 ) والسوري (م 8؟1) فققد أخذا برأي الأطباء وهو 
سنة ثمسية (710 يوماً) وهوقريب من رأي ابن عبد الحم مع التسامح في الفرق بين 
السنمين» 

أقل مدة الحمل : 

رأى جمهور الفقهاء : أن أقل مدة امل حتى يولد حياً هي ستة أشهر» لجموع 
الآيتين: « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً 4 <« وفصاله في عامين 4 فإذا ذهب للفصال 
عامان» لم يبق للحمل إلا ستة أشهر. وهذا مافهمه علي وابن عباس رضي الله عنهما . 

وقد أخذ القانون في مصر(م 47/؟) وسورية (م8١1)‏ برأي أبن تهية وقول 
عند الحنابلة : وهو أن أقل مدة امل تسعة أشهرء اتباعاً للأع الأغلب» فإن غالب 

وبناء عليه تعلم حياة امل في القانون بالتفصيل التي : 

أ-إن كان امل وذ لقوق لقع ذا تقر قاد زصكه جا نلا متهن ا معةة 
منه» فيثبت نسب المل من الميت وإرثه منه إن وضعته لأكثر مدة ال جل فأقل وهي 

ش 95000 


(75؟) يوما . فإن ولدته لأكثرمن سنة فلا يرث منهء إذ يكون علوقه حينكئذ بعد 
الوفاة» فلا نسب ولا ميراث . 

ب- وإن كان المل من غير المتوفى : بأن ترك امرأة أبيه أوجده أو نحوهما من 
ورقته تاملا فيزية ممه إن ولدقه أمه لأقل هدة امل موت المورق وهي تسعة 
أغهز وكا يوفا ). 

وسبب التفرقة بين الحالتين : أننا نريد في الحالة الأولى إثبات حملها منه, ثم 
توريثه بعدئذء فأخذنا بأقصص مدة المل . أما في الحالة الثانية (الحامل من غير 
المتوفى) فإنا لانريد إثبات نسب المل من أمهء فذلك له قواعده العامة » ولكنا نريد 
الفأ كل من وعوةه عن وقاء مورك وفويع كن اال شفة هون وفاة مورت 
وما زاد عليه فأمر مشكوزك © والإرث لا يثبت بالشك . 

هل تقسم التركة عند وجود حمل ؟ 

-١‏ رأى المالكية : أن التركة لاتقسم حال وجود حمل ويعد الل سبباً ُوقف 
به المال إلى الوضع » فيوقف قسمة التركة حت الولادة أو اليأس من الولادة ؛ لأن في 
القسمة تسليطاً للورثة على أخذ المال والتصرف بسه» وفي استرداد امحل حقه منهم 
خطر. 

"- ورأى المهور: أن التركة تقسم من غير اتنظار الولادة» منعاأ من إضرار 
الورثة» ومنع المالك من الانتفاع بملكه » ويؤخذ كفيل من الورثة» احتياطاً لحق 
امل من الضياع . 

كم يقدر عدد الحمل ؟ 

قد يكون امل واحداً أوأكثر» فكم يقد رعدده ؟ 

المفتى به عند الحنفية وبه أخذ القانون في مصر وسورية : أن يقدر واحدأً فقط ؛ 


را 5 


لأنه الغالب المعتاد في المل» وما زاد عن واحدء فهو نادر. ومع هذا نحتاط لتعدد 
ا حل» فيأخذ القاضي كفيلاً من الورثة الذين يتأثر نصيبهم بتعدد المل» لاسترداد 
ها أخدوه عل أن امل واحد: 

ويقدرعند الحنابلة اثنين ؛ لأنه يقع أحياناًء ويعامل بقية الورثة بالأضر 
بتقديرالذكورة فيهاء أوفي أحدههما أو الأنوثة . 

وقال أبو حنيفة : يقد رأربعة ؛ لأنه قد يقع» ويعامل بقية الورثة بالأضرء 
بتقديرهم ذكوراً أو إناثاً . 

والأصح عند الشافعية : أنه لاضابط لعدد ا مل عندم ؛ إذ قد تلد المرأة أربعة أو 


خسة أوستة أوسبعة في بطن:واحد. 


نصيب الحمل في التركة : 

تختلف أحوال المل» فقد يكون وارثاً وقد يكون غير وارث» وقد يكون ذكراً 
وقد يكون أنثى » وربما يولد حياً وربما يولد ميتأء فا هو نصيبه الذي يوقف له ؟ 

لاخلاف في أن الورثة إذا رضوا وقف قسمة التركة حتى يولد المل» فإن التركة 
تتجحمد و قسمتها حينئذ . 

أ- فإن أبوا إلا القسمة» فإن كان المل محجوباً من الإرث» فلا يوقف له شيء 
من التركة» مثل : من مات عن : أخ شقيق » وأب» وأم حامل من غير أبيه» فتوزع 
التركة فوراً على الورثة وهو الأب والأم والباقي للشقيق» وال مل محجوب بالأب ؛ 
لأنه أخ لأم . 

ب وان كانه ال وحدد هو الوازة» أو تامعن وارية عمعوووية: الو 
مات عن زوجة ابنه الحامل وأخيه لأم حر ارد لزن اوجرن ولد 
عا أخذهاء وان ولناهينا أعطيت لغيره. 


2507 


ج- وإن كان امل غير محجوب من الإرث » ومعه ورثة آخرون غير محجوبين 

ففي رأي الشافعي الذي يقول: لا ينضبط المل» يدفع إلى أصحاب الفروض 
الذين لاتتغي رأنصباؤهم بتعدد المل» ويوقف باقي التركة إلى الولادة . 

وفي رأي أبي حنيفة المشهور عنه : يوقف له نصيب أربعة بنين» أونصيب أربع 
بنات» أيها أكثرء ويعطى بقية الورثة أقل الأنصباء . 

والمفق به عند الحنفية رأي أبي يوسفء وبه أخذ القانون المصري (م 47) 
والسوري (م 54؟): وهوأن يوقف له نصيب ابن واحدء أو بنت واحدة: أيها أكثر. 
ونض القفانون السوري +« يوقع امل من تركة المشوق أكبر النصيبين غل تقندير 
أنه دكن داش 

وعلى القاضي أن يأخذ كفيلاً من الورثة الذين يرثون مع الحل» وتتغير 
أنصباؤم بتعدد المل» احتياطاً لهء كيلا يضيع علينه بعض نصيبه حين يكون 
الرجوع على الوارث متعذرا . 

كيفية توريث الحمل : 

تقسم التركة على فرض أنه ذكرء ثم يقسم مرة أخرى على فرض أنه أنثى» فيإن 
كان الل يرث على أحد الفرضين دون الآخرء اعتبر وارثاً مؤقتاًء واحتفظ له 

وإن كان وارثاً على كلا التقديرين» ولكن نصيبه يختلف بالذكورة والأنوثة» 
احتفظ له بالتضيي الأكس. 


ا 


أها الورقة الأخروك اقفن كاز يوارقنا عل الصد العحد يون دون الآتخوء امثير 
غير وارث مؤقتاً ولا يعطى شيئاً . 

ومن كان وارثاً على التقديرين » ولكن نصيبه يختلف» يعطى النصيب الأقل . 

ومن كان وارثاً على التقديرين» ولكن نصيبه لا يختلف , أعطي هذا النصيب . 

والخلاصة : أن امل يعامل بأحسن حاليه» والوارث الآخرمعه يعامل بأسواً 
حاليه ؛ وما بقي من الفروق يحفظ حتى الولادة . 

فإن كان امل متوهماً أو ولد ميتاً بغير جناية: رد الموقوف على الورثة . وإن 
ولد حياً وكان واحداً أعطي الموقوف له الذي يستحقهء ويرد الباق على المستحقين . 

وإن جاء متعدداً» يطالب الورثة والكفيل أيضاً برد الزائذ على حقهم . 

تصحيح مسائل الحمل : 

الأصل في تصحيح مسائل امل : أن 99ح المسألة على تفديرين : أي على 
تقدي رأن ال حل ذكرء وعلى تقدير أنه أن » ثم تنظر بين 7 تصحيحي المسألتين : 

أ فإن توافقتا بجزء» فاضرب وَفْق أحدهما في جميع الآخر. 

ب- وإن تباينتاء فاضرب كل أحدهما في جميع الآخر. فالحاصل تصحيح 
المسألة» ثم اضرب في حال التباين نصيب من كان له شيء من مسألة ذكورته؛ في 
سبألة أنوتقة: وفي حال التوافق اضرب وَفق أحدهنا فق الآخر. واضرب أيضا تعيب 
من كان له شيء من مسألة أنوثته في مسألة ذكورته حال التباين» أوفي وَفْقهاء 5 

ثم انظر في الحاصلين من الضربين لكل واحد من الورثة: أيها أقلء 
نعط لذلنك الوارة؟ لآن استحفافه للاقل متيقق + والترق يخ اللناضلين موقو 
من نصيب الوارث إلى أن يزول الاشتياه . 


5١6 


ففي بنت وأبوين وامرأة حامل : المسألة من ١4‏ على تقدير أن ا حل ذكرء لأنه 
اجتع فيها حينئذ سدسان ومن الباقي» فللزوجة الثن وهو؟» ولكل واحد من 
الأبوين السدس وهو » وللبنت مع امل الذكر الباقي وهو؟١.‏ 

والمسألة من 77 على تقدير أن امل أننى ؛ لأنه اجمع فيها على هذا التقديرثمن 
وسدسان وثلشان» فهي منبرية» وتعول من ؛؟ إلى 77» فللأبوين 28 ولامرأة ؟» 
وللبنت مع امل الأنثى .1١‏ وبين عددي تصحيحي المسألتين أي (4؟ و 37) توافق 
بالثلث ؛ لأن مخرجه وهوثلاثة يعدهما معاً» فإذا ضرب وفق أحدها أي ثلثشه» وهوه 
من الأول» و ه من الشاني» في جميع الآخرء صار الحاصل 7١١‏ سهأ ومنها تصح 
المسألة» فلازوجة في تقدير الذكورة 1٠7‏ 1 الأنوثة -77» ولكل من 
الأبوين : :58-1 وهكذا ... 

أمثلة : 

١‏ مات شخص عن : أخ شقيق » وأب» وأم جامل من غير أبيه : ا حل هنا غير 

؟ مات شخص عن : زوجة ابنه الحامل فقطء أوعن زوجة أبيه الحامل فقط : 
الجل هنا هوالوارث الوحيد» لأنه في الحالة الأول اها ابتراين أوينت ابق» الاوك 
عاصب يحو زكل التركة, والثانية تحوز التركة فرضاً ورداً . وفي الحالة الثانية إما أخ 
لأ وهوعاصب يحو ز كل التركة» أ وأخت لأب تحو ز كل التركة فرضاً وردا . 

وفي الحالتين يوقف كل التركة لحين الولادة . 
ْ + مات شخص عن : زوجة» أب أم »زوجة ابن حبلى : تقسم التركة على فرض 

الذكورة» أي أن امل ابن ابن» فيكون للزوجة الن ل»ء ولكل من الاب والام 

السدس وهوء أسهم لكل منههاء والباقي 17 سه لابن الابن ؛ لأنه عاصب . 


2-22 


م تنام الركة عل فيضن الأولنة» يرطق أن ال محل بنت ابن» فيكون للزوجة 
الن لء ولكل من الأب والأم السدس وهوع بي الابن 
العف ٠:‏ برزييد جد لق ود (واحد ) إلى الأب » فيكون له )أبس 


عع يس وي 


؛- توفي شخص عن : زوجة» وأم حامل من أي المتوفى: تقسم التركة أولاً على 
فرض الذكورة» أي على أن الحل أخ شقيق » فيكون للزوجة الربع س2 وللام 
الثلث ك» وا شقيق قيق الباق تعصيباً وهو .ثم تة تقسم التركة على فرض الأنوثة , 
عل ١‏ لت ف اك 0 فتعول المسألة إلى ١١‏ . 


وبتصحيح المسألة' «:نجدآأن تيت الاح القعيق فايرا م55 ونضييج 
الآخت الشقيقة الاسها م105 ميورض كون الحل أنق 4 لأند الأفضل له و يرقف 


له لل. 
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5- توفي أبرأة عن زو «واخت: فصع رروروعة أت جبامل: إن فر 
عاصب يأخذ الباقي بعد الفروض . 

ون فض كون الل أنق» كان للزوب التصن» وللققيفة الضف لاحك 
لآب السسسن تكئلة الثلثين» فتعول المسألة إلى لا. 

وحينئذ فالأفضل أن يفرض المل أنى » و يوقف له سهم من سبعة . 

1 توفي شخص عن : أب » أم: زوجة حامل» وبنت : تقسم التركة أولا على 
(22)0 عرفنا أن قاعدة التصحيح أن يضرب أصل المسألة أو عولها في أقل عدد يكن معه أن 1 ارط 


بانفراد قدراً من السهام برق صحيح» وحاصل الضرب هو أصل السألة بعد التصحيح. 
0 5 الفقه الإسلامي ج١‏ (7؟) 


فرض أن امل ذكرء أي ابن » فيكون للأب السدس كه ؛وللأم السدس كء 
وللزوجة الن ء والباق ١١‏ ننه لنت والابخ تعصييسا :فيكو تضيب الآبن 
تعد االتصحيع ١١‏ سهيا من ال . 


ثم ته تقسم التركة على فرض أنه أنى فيكوق للات السنسء وللزؤجة الفن» 
حا ل ل ل ل للحن 


نصيب المل ١‏ من 537 . 


وبالتصحيح نجد أن نصيب المل على فرض أنه ذكر: 78 من 2117 ونصيبه على 
أنه أنثى 14 من 517+ فالأفضل للحمل أن يفرض ذكراًء ويؤخذ كفيل على البنت 
فقط ؛ لآن نصيبها يقل وده 


١‏ اح ذوج» فأ ا ا 
النمف .ول لسدس وهوسهم واحولكث الباق 0 الم 


والأختان الشقيقتان والأخ الشقيق » وتصح المسألة من "١‏ فيكون للشقيق ل . 


ثم ته تقسم التركة ثانياً على أنه أننى أي أنه أخت شقيقة » فيكون للزوج 
0 8 وللام السدس سهم واحدء وللشقيقات الثلاث الثلثان وهو 
ل4» وللإخوة للأم اثلث وهو ل فتعول المسألة إلى ٠‏ , وتصح من حر فيكون 


فالا ف( العول أن فض اق وعفظ له كء أما فرق الأنصبة وهو 
أي فيفط مع الأسهم الأريعة الحنوطة للتحمل بحين الولادة. 


5 


الملبحث الثالث ‏ ميراث المفقود : 

تعريفه» أحكامه بعد تحديد مدة موته بالنسبة لزوجته وماله وإرثه» كيفية 
توريث المفقودء هل تتقدرمدة لوفاته» مق يبدأ اعتباره مفقودا"" ؟ 

تعريف المفقود: المفقود : هو الغائب الذي انتقطع خبره» فلم تعرف حياته أو 
موته . ولا عبرة بمعرفة المكان أوالجهل به إذا كان مجهول الحياة أوالمات» فلو كان 
معلوم المكان» ولكنه لاتعرف حياته أومماته فهو مفقود. 

أحكامه : لامفقود أحكام ثلاثة تتعلق بتحديد المدة التي يحم فيها بموته بعد 
مضيهاء بالنسبة لزوجته» وماله» وإرثه من غيره . 

أما بالنسبة لزوجته: 


فالمفق به عند الحنفية : تفويض الأمر إلى رأي الحاع» ينظر ويجتهدء ويفعل 
ما يغلب على ظنه أنه المصلحة» لإطلاق قول علي رضي الله عنه : «امرأة المفقود امرأة 
ابتليت فلتصير» لاتنكح حتى يأتيها يقين موئه»! 

وفصل الحنابلة : فأخذوا بالرأي السابق في الغيبة التي يظن معها بقاؤه حياً: 
كأن خرج لسياحة أوتجارة أوطلب عل أوأداء حج في حالة الأمن» فيح القاضي 
بموته حين يغلب على ظنه أنه قد مات » وتقدير المدة متروك للقاضي . 

أما إن غاب المفقود غيبة يغلب عليه فيها الهلاك» كالغيبة في أثناء حرب أو 
غارة أوفي ميدان قتال» أولقضاء مصلحة قريبة» فم يعد فيحك القاضي بموته بعد 
1 0( 


)2 السراجية: ص 300١‏ 550 , الرحبية : ص الا2 المغني :550 ع مغني الحتاج : 58٠7‏ ء القوانين 
الفقهية : ص 73١5‏ . . 

)2 وقد أخذ القانون المصري رق ٠١‏ لسنة 1415 في حالة الغيبة التي يغلب فيها الهلاك بمذهب أحمد »ء وفي الحالة 
التي لايغلب فيها الهلاك بقول صحيح عند الحنفية والحنابلة » فنصت لمادة ١؟‏ على كلتا الحالتين : 
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والراجح عند المالكية : أنه يحم بموت المفقود بعد أربعة أعوام من يوم رفع المرأة 
أمرها للقضاء» فإذا انقضى الأجل اعتدت عدة الوفاة» ثم تزوجت إن شاءت . 

وفي قول لدى المالكية : يفرق القاضي بين الزوجين بمضي سنة فأكثر على 
العا 

وقال الشافعية: من فقد أوأسرء وانقطع خبره» لايحك بموته حتى تقوم بينة 
بموته » أو تَضي مدة يعم أو يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقهاء ؟ا هو حال أقرانه . 


وأما بالنسبة لأمواله : 
فقن اكنق آنه اكداستطول أن النقوة تبيجيا بالديئة إل أمواكه الشايقة 
بوفاته» وهذا هو الجانب السلى لامفقود» ويترتب عليه ما يأقي : 


لا يقسم ماله بين الورثة» وينفق القاضي من ماله على زوجته وأصوله وفروعه 
فقط ؛ لأن هؤلاء تجب نفقتهم عليه في حضوره وغيبابه . ولا تفسخ عقوده كالإجارة 
الى تنفسخ بموت أحد العاقدين عند الحنفية» وينصب القاضي وكيلاً عنه بقبض 
درون وحن مالك 
وتحفظ أمواله إلى أن ينكشف حاله» فإن ظهر حياً» أخذ أمواله» وإن ثبت 
بوتس اليج الخوعية عشوي قن الرلقع اتاف كيت اندمنات فا ويرنهة 
ورثته من ذلك الوقت» وإن حك القاضي بموته» اعتبرميتاً من حين الحم » ويرثه 
ورثته من تاريخ الحم فقط.. 
«١ -‏ يحم بوت المفتقود الذي يغلب عليه الحلاك بعد أربع سنين من تاريخ فققده» وأما في جميع الأحوال الأخرى 


فيفوض أمر المدة التي يحم بموت المفقود بعدها إلى القاضي » وذلك كله بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة 
الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتأ » . 
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والسيي:ق اععبازه حي بالسبة لماله هو استصحاب حال حياته التى كان عليها 
قبل الفقدء والأصل بقاء ماكان على ماكان حتى يظهر خلافه بالدليل» فلا يورث ؛ 
لأن شرط استحقاق الإرث تحقق موت المورث » وموته غير محقق . " ' 


وأما بالنسبة لإرثه من غيره : 

فللفقهاء رأيان تبعاً لاختلافهم في حجية الاستصحاب : 

فيرى جمهور الحنفية"': أن المفقود لاتثبت له حقوق إيجايبة من غيره» كالإرث 
والوصية من الآخرين» فلا يرث من غيره ولا تثبت له الوصية من غيره ؛ لأن 
الاستصحاب عندهم حجة للدفع لاللإثبات: أي أنه يصلح لأن يدفع به من ادعى 
تغير الحالء لا بقاء الأمرعلى ماكات» فاستصحاب حياته يفيده فقط في دفع 
مايترتب على وفاته من اقتسام ماله بين الورثشة» ومن فراق زوجته» وهذا هوالحق 
السلبي » ولا يفيده في انتقال ملكية الغيرلهء وهذأ هوالحق الإيجابي: وبإيجاز يصلح 
الأمتصدالج لدف سلكية كوه لاموالة, لاالان جاتر ريمن خيره :اول هذا فاته 
لأيرث ولاوصية لله لأن رط استحمان الإرت والحية فود حياة الوارك 
والموصى له عند موت المورث والموصي » وحياة المفقود غير محققة » بل هناك احقال أن 
يكون ميتأ» فهو لاايرث ولا يورث . 


. 


المفقود يرث من غيره » وإن لم يورث ؛ لأن استصحاب الحال حجة مطلقاً للدفع 


ويرى جمهورالمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والشيعة الإمامية'" : أن 


٠ 8‏ “أصول السرخسي : 550/5 , مرآة الأصول : 5297/2 , كشف الأسرار : ص ٠١38‏ . 

» 186 مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتامساني المالي : ص‎ » 5١17 مختصر ابن الحاجب : ص‎  )( 
شرح احلي على جميع الجوامع : ؟/885 . المدخل إلى مذهب أحمد : ص ؟15 , شرح‎ , 10١7 : الإبياج للسبكي‎ 
. 406 الإحكام لابن حزم : 560/0 . حمد تقي الحكم :ا ص‎ . 583/١ : روضة الناظر‎ 


ا 


والإثبات مادام لم يقم دليل مانع من الاسترارء فحياة المفقود هي الأصل الثابت» 
فيرك من غيرةء ولا يورة غنه مالهء أي أن الاستطتحاب ينبت كلا انين الإيجاي 
والسلىء إلا أن الحنابلة أضافوا أنه يورث ولا يرث بعد مضي أربع سنين على فقده . 

وقد أخذ القانون المصري (م 60 ) والسوري (م 507) بهذا الرأي» ونص المادة : 
ميوقت السرحي تركشو سداسيه نيوا فإ طهر عياء اخده ون جم 
بموته ؛ رد نصيبه إلى من يستحقه من الورئة وقت موت مورثه . فيإن ظهر حياً بعد 

كيفية توريث المفقود: 

أ إن كان المفقود هو الوارث الوحيد» وقفت له التركة كلها . 

ب- وإن كان معه ورثة وآزثون» قسمت التركة على افتراضين : افتراض أنه 
حي » وافتراض أنه ميت» ثم يوحد أصل المسألة في الحالتين» ويوقف له أفضل 
النصيبين» ويعطى كل وارث أسوأ النصيبين» ويحفظ ماقد يكون من فروق 
الأنصباء مع ماوقف لامفقود. 

فإن ظهر المفقود حياً, أخذ ماوقف له . 

وإن ثبت موته بعد موت مورثه بالبينة» رد نصيبه الموقوف له إلى ورثته 
الشرعيين . 

وإن ثبت موته قبل موت مورثه؛ أو يثبت موته إلا بحم القاضي» كان 
تاوق لكا لوازثة عورم 

أمثلة : 

١‏ توفي شخص عن ابن مفقود قط » أوعن ابن مفقود وأخوين لآم : كان 
المفقود هنا هو الوارث الوحيد» لأن الأخوين لأم محجوبان بهء فإن ظهر حياً أخذ 
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التركة كلهاء وإلا أخذها بيت المال في الحالة الأولى» أو الأخوان لأم في الحالة 
الثانية . 
-١‏ توفي رجل عن : زوجة» وأب» وأم» وبنت» وابن مفقود : 
أولا- على فرض حياة المفقود تكون الورثة هكذا : 
زوجة لءأب للء أملء بنت» وابن : هما عصبة » وأصل المسألة 6؟. 
والسهام: ؟ ع 5 نَنا 
وتصحح المسألة بضرب * عدد رؤوس العصبة في ؛؟ أصل المسألة .7١-‏ 
فتكون السهام بعد التصحيحة  201١ ١‏ ؟"للابن5؟ 
ثانياً- على فرض وفاة المفقود تكون الورثة هكذا : 


زوجة ات 3 ل وبنت ل : الأصل 56. 
والسهام: " ١+‏ 3 ؟١.‏ الواحد المضاف للاب هو 
الحاق تعفييدا : 


يحفظ لامفقود نصيبه على فرض كونه حياً وهو١؟‏ من 77 ويعطى لكل من 
امح عه لي ا ا 
ل 

5 "- توقيت امرأة عن ا ل لد ين 
ا لصي ب 0 

ثم ته تقسم التركة على فرض أنه ميت» فيكون للزوج ل وهو ؟ وللشقيقتين 
ا “فقول الضالة ال ب 
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ثم يوحد الأصل في المسألتين بضرب أصلي المسألتين 01-8١‏ فيعطى للشقيق 
١4 -‏ توقف له ء وذلك بضرب من له شىء في الحالة الأولى ب / ومن له شيء في 
الحالة الثانية (الوفاة) ) يضرب في8. 


ويعلى فتن عل فش اغياة 1:4 6 وعل فرش لوت 04 مضل 

ويعطى للزوج على فرض الحياة ؛ “/- 18 وعلى فرض الموت 817 - 56 » 
فيعطى ؟١‏ أسوأ النصيبين» وتوقف فروق الأتصباء» وتحفظ مع نصيب المفقود. فإن 
ظهرأن المفقود حى» فله 16» وللزوج 6» وإن ظهر أنه ميت أخذ الأختان فرق 
النصيب. 

3 مات رجل عن : زوجّة» وأب» وأم» وأبن مفقود: تة تقسم التركة أولاً على 
سو م الل الس 
السدس وهو ء وللابن الباقي وهو؟١.‏ 

نم تقسم التركة على فرض أنه ميت» فيكون للزوجة الربع وهو ١‏ من 4"» وللأم 
ثلث الباقي وهو» وللأب الباقي وهو ١١‏ سهاًء ويوقف للابن ٠١‏ سهأء ويعطى 


للورقة أسوا الأسبة متسطلى الروحة © أسيد: ؛ ولكل من الأب والأم ؛ أسهم» ولا 


هل تتقدر مدة لوفاة المفقود ؟ 
قيل : تتقدر مدة لوفاة المفقودء وقيل : لا تتقدر» وإنما يجتهد القاضي . 
أما المالكية والحتابلة : فقالوا ‏ تقد رمدة+ والراجح عند المالكية أن يمضي عليه 
سبعون سنة» والمعتمد عند الحنابلة : أن يمضي عليه تسعون سنة» وقد اختار القانون 
السوري (م )5١5‏ التحديد ببلوغ المفقود تمانين سنة . 
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وأما الحنفية في ظاهر الرواية والصحيح عند الشافعية : فقالوا: لاتتقدرء ويحم 
بوفاته عند الحنفية حين يموت أقرانه الذين في بلده» فلا يبقى منهم أحد . 

ويجتهد القاضي بحسب تقديره عند الشافعية» بأن تمضي مدة يعم أو يغلب على 
الظن أنه لا يعيش فوقها . 

متى يبدأ اعتباره مفقوداً ؟ 

إذا ثبتت جب وفاة الغائب بالبينة » فإن حم القاضي بالوفاة يتحكد إل الدارديد 
الذي حددت البينة وفاته . 


وإن اعد الحم على الاجتهاد وغلبة الظن» فهناك قولان : قال أبوحنيفة 
ومالك : إن الحم بموته يرجع إلى تاريخ فقدانه» فيعتبر ميتأ من تاريخ الفقدء فلا 
يرث ممن مات قبل الحم ويرث مال المفقود من كان موجوداً عند تاريخ فقدانه . 
وقال الشافعي وأحمد : يعتبرميتاً من تاريخ الحك بوفاته , فيرث المفقودممن مات 
قبل الحم بوفاته » ويورث عنه ماله من كان موجوداً من ورثته عند الحم بوفاته . 1! 
المبحث الرابع ‏ ميراث الأسير: 


الأسير إما حي أو بجهول الحياة" : 


أ - فإن كان الأسير معلوم امية» فوث من غوه» ولا يور عنه ماله !لأننه 
ل ان 
دينه » فحكه حك المرتد ؛ إذ فرق بين من يرتد في دار الإسلام أو في دار الحرب . 

ب- وإن كان مجهول الحال» فلا تعلم حياته ولا موته ولا ردته: فحكه حم 
المفقود فيا ذكرناه» فلا يقسم ماله» ولا تتزوج امرأته حتى ينكشف خبره . 

)0( السراجية : ص 5688 » مغني الحتاج : /9؟ » المغني :35/6 . 
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المبحث الخامس ‏ ميراث الخنتى : 
الخ امع اعم قي النضوان الساسلان عضو ال كورةم وعضو الاتوتة ام 
1 1 1 5 51 5 )00( 

من لم يوجد فيه شيء منهما أصلا . وهو نوعان : مشكل وغير مشكل . 

أما الخنثى غير المشكل أو الواضح : فهو الذي ترجحت فيه صفة الذكورة أو 
الانوثة» كان تزوج فولد له ولدء فهذا رجل» أو تزوج فحملت.ء فهي انى» ويطبق 
عليه حك كل منهما. وإن بال من آلة الرجال فهو رجل» والآلة الأخرى زيادة خَرّق 
ف البدق وان يال هن آله التتاءفيو اق دوالالثة الأخوف رينادة قو فى الحدن: 
وعليه فإنه يختبر بالتبول؛. وظهور اللحية» والجيض» فإن لحق بالرجال ورث ميراث 
الرجل» وإن لحق بالنساء ورث ميرائن . 

وأما المشكل : فهو من أشكل أمْره فلم تعرف ذكورته من أنوثته» كأن يبول مما 
مبول:مته الرحال والتساء معاء أو كيه ر ليطلبية وثتاينان ق أن واتمة» والغالي مع 
تقدم الطب الحديث إنهاء إشكاله بإجراء عملية لهء تؤدي إلى إيضاح أمره . 


حكم ميراث المشكل : 

لايتصور كون الملشكل زوجاً ولا زوجة ؛ لأنه لايصح زواجه مادام مشكلاء 
ولا يتصور والعا أن يكون أباً أوأماً أوجداً أوجدة؛ لأنه يصبح حينئد غير 

وإما يكن أن يكون من فرع البنوة أوالأخوة أو العمومة» فيحصل الخلاف في 
إرثه » هل هوذكرأم أنثى ؟ 


لكن إن م يختلف نصيبه بين الذكورة والأنوثة » فتوزع التركة بدون إشكال . 


()22 السراجية : ص 5١١ ٠١5‏ »ء القوانين الفقهية : ص 5550 » الرحبية : ص ؟ 8‏ ه/اء المغنى : 05/1؟ ‏ 508 . 
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وإن كان يرث على فرض الذكورة أوالأنوثة» ولا يرث على فرض آخرء فلا 
يعطى من التركة شيئاً خلافاً للمالكية والحنابلة . 


وزاق اخقلف تسيية رين الذكويزة والارؤثة + ففيه أريعة أقوال: 


١‏ مذهب الحنفية المفتى به : يعطى أقل النصيبين أو أسوأ الحالين من 
فرظ د كوركة ار اروتسم وإيضلى اللوارقة ضبن البصيينة الرعل شكتن ايل 
قاما. وهذا ماأخذ به القانون المصري (م41)» ولم ينص القانون السوري عليه 
لندرتهء وإذا وجد يطبق هذا الرأقئ غلا رالادة (فسم , 

فق توف عق زويجة »وأ وام ورؤولة خنة : السالة مق ع» تمع التركنة أولا 
على فرض الذكورة» فيكون للزوجة ل - ؟» وللاب ل -:» وللام ل - ؛وللابن 
الخنثى الباقي وهو؟١.‏ 

م تشب عل عرص الانوثة »فيكو للري ع الب اللاي سد الباق 2 
وللام ل - 5 » وللخنثى البنت : ل - 2٠١‏ فيعطى الخنثى ؟١؛‏ لانه أدنى النصيبين» 
والذي يتاثر نصيبه هوالاب » فيعطى ه احسن الحالين. 

؟ مدهب المالكينة “يعظى الل المشكل املد جيف اضيب انق » ونص 
نصيب ذكر. وإن كان يرث على فرض» ولا يرث على فرض أخرء فيعطى نصف 
نصيبه على فرض إرثه . 

 '"‏ مذهب الشافعية : يعطى أقل النصيبين لكل من الخنثى وبقية الورثة. 
ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمره» أو يتصالح الورثة معه. ففي المثال السابق يعطى 
افق 5 والآن »فقط» ويوقت الباق وهو 3ال أن تتحم عقيقدة أو طناك 


)24 ونصها :.« كل مالم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي » . 


3 


ولومات رجل عن: ابن» وولد خنق مشكل : 


فبتقدير ذكورة الخنثى» يكون المال بينه وبين الابن بالسويةء لكل واحد منه| 
نفف المال: والمسالة مق *. 


ولتقدور ا نولقة يكون للخنق ء وللابن 1 فيعطى 
الح الغلك فط و ياحذد الابن التميف؟ لآنه متيقن + ويوقف ادس البناقي 
بينهاء حتى يتضح حال | كك ما عط ها 


وكيفية التصحيح : أن ينظر بين المسألتين : المسألة بتقدير ذكورته فقطء 
ومسألة تقدير أنوثنه ققطء وذلك بالنسب الأربعة السابقة (من قاثل وتوافق 
وتداخل وتباين)» ويحصل أقلَ عدد ينقسم على كل من المسألتين بالتقديرين» فا 
كان فهو الجامع بين المسألتين» ففي المسألة السابقة بين الثلاثة والاثنين تباين» 
فيضرب أحد الأصلين في الآخرء فيكون الحاصل ستة» فإن قسم الحاصل على مسألة 
الذكورة» كان للخنثى ثلاثة» وإن قسم على مسألة الانوثة» كان للخننى اثنان » 
وللذكرأربعة» فالأضر بالخننى أنوثته» فيعطى سهمين» والأضر في حق الابن 
ذكورة الخنثى فيعطى ثلاثة» ويبقى السدس وهو واجد»ء فيوقف» فإن اتضحت 
الذكورة أخذه» وإن اتضحت الأنوثة» أخذه الابن . وإن ل يتضح يوقف إلى أن 


يصطلحا. 


؛ ‏ مذهب الحنابلة : 


أ إن كان يرجى اتضاح حال الخنثى في المستقبل» فهم كالشافعية» يعامل مع 
بفية الورقة بأد التصييين: 


ب- وإن ل يرج اتضاح الحال» فهم كالمالكية يعطى نصف ميراث ذكر على 
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فرض ذكورته» ونصف ميراث أنثى على فرض أنوثته » إن ورث في الحالين . وإن كان 
يرث على فرض دون فرض» فيعطى نصف نصيبه في حال الإرث . 


الملبحث السادس - ميراث العْرّق وال مهدمى والحرّق ونحوهم من جهل 
تاريخ وفاتهم : 

إذا جهلت وفاة المورث» بأن مات جماعة بينهم قرابة» ولا درق حي مات 
أولآء كن غرقوا في السفينة معاًء أو وقعوا في النارتفعة» أوسقط عليهم جدارأو 
سقف بيت» أوقتلوا في المعركة» ولم يعم التقدم والتأخرفي موتهم» أوجهل تاريخ 
الوفاة ولوم يكونوا في حادث واحد. 

فا الحك في التوارث بينهه"؟ 

١‏ قال الجمهور غير الحنابلة: لاتؤارث بينهم » ومال كل لباقي ورثته 
الأحياء؛ لآن:شرط الاريف أن تثبت وقاة الى89) قيل وفاة الوارثف» وحياة الوارةع 
عند وفاة المورث . وهنا اتنتفى التيقن من حياة الوارث بعد موت مورثه يحسب 
الواقع والعام» ويمتنع الترجيح بلا مرجح . 


واستدلوا بها روى خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه قال : أمرني أبو بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ بتوريث أهل الهامة» فورثت الأحياء من الأموات, ول 
أورث الأموات بعضهم عن بعض . وأمرني مر رضي الله عنه بتوريث أهل طاعون 
عَمْوَاسء وكانت القبيلة توت بأسرهاء فورّثت الأحياء من الأموات» ول أورّث 
الأموات بعضهم من بعض . وهكذا تقل عن علي كرم الله تعالى وجهه في قتلى الْجمّل 


وصعين . 


() السراجية : ص 5١5‏ 3788 ء الدر الختار : ٠/55ه‏ , ؟51ه » المبسوط : 1/٠١٠‏ 38 ء بدأية المجتهد : ١/68؟‏ 2 
القوانين الفقهية : ص 555 », مغني المحتاج : 58/8 », الرحبية : ص ذلاء المغني : 5١8/١‏ . 
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؟ وقال الحنابلة : إذا مات المتوارثان» فجهل أولما موتاً» ورث بعضهم من 
بعض » فيجعل أحدههما أولهما موتاًء ولكن لايرث كل واحد منهها ماورثه من مال 
صاحبه» وإلا لزم أن يرث كل واحد من مال نفسه . 


واستدلوابرواية أخرى عن عر وعلي وابن مسعود وشر يسح وإبراهي النخعي 


وعلية » لومات أخوان شقيقان في وقت واحد» ورك كل منهنا: أما يننا وعنا 
وتركة كل منهها 1١‏ درهماً» يقسم عند المهور تركة كل واحد منهماء فيعطى لأم كل 
منهم| السدس وهو ١5‏ وللبنت النصف وهو 5» والباقي وهو ٠١‏ للعم . 

وعند الحنابلة : يفرش روت حدها أولاً, وتقسم تركته على ورثته» وفيهم 
أخوه» ثم يفرض موت الثاني كذلك, وما ورثه كل من الاخوين من أخيه؛ يقسم 
على الأحياء فقط من ورثته . 

وقد أخذ القانون المصري (م ؟) والسوري (م1١5)‏ برأي المهور, ونص المادة : 
«إذا مات اثنان ولم يع أمهما مات أولاً» فلا استحقاق لأجدههما في تركة الآخرء سواء 
أكان موتها في حادث واحدء أم لا». 

المبحث السابع - ميراث ولد الزنا واللعان واللقيط ممن لاأب له 
شرعي : 

قد لا يعرف نسب الولد من أبيه الشرعي » مثل هؤلاء » فكيف يرثون'" ؟ 

أما ولد الزنا: فهوالولد الذي أتت به أمه من طريق غير شرعي» أو هوثمرة 
العلاقة الحرمة . 


(0). الدر اتحتار : ه/هةه ء اللباب : ١58/4‏ ء تبيين الجقائق : 585/6 ء المغني : 505/1 - 577 » القوانين الفقهية : 


ص 594 . 
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وأما ولد اللعان : فهوالولد الذي ولد على فراش زوجية صحيحة؛ وحم 
القاضي عند الحنفية خلافاً للجمهور بنفي نسبه من الزوج بعد الملاعنة الحاصلة بينه 
وبين روجته . 

وكل من ولد الزنا وولد اللعان : لاتوارث بينه وبين أبيه وقرابة أبيه بالإجاع. 
وإا يرث بجهة الأم فقط ؛ لأن نسبه من جهة الأب منقطع» فلا يرث به» ومن جهة 
الأم ثابت» فنسبه لأمه قطعاً ؛ لأن الشرع لم يعتبرالزنا طريقاً مشروعاً لإثبات 
النسبء ولان ولد اللعان لم يثبت نسبه من أبيه . 

فيرث كل منهما عند الأمّة الأربعة من أمه وقرابتهاء وهم الإخوة لأم بالفرض 
لاغيرء وترث منه أمه وإخوته من أمه فرضاً لاغير؛ لآن صلته بأمه مؤكدة لاشك 
فيهاء ولا يتصورأن يرث هو أو يورث بالعصوبة:» إلا بالولاء أو الولاد» فيرثه من 
اعتقه اواعتق أمه, أو ولده بالعصوبة, وكذلك يرث معتقه أو معتق معتقه؛ أو 
ولده بالعصوبة ايضا. 

ورأى الشيعة الإمامية أنه لاتوارث أيضاً بين ولد الزنا وبين أمه وقرابتهاء 5 
هو الحال بالنسبة إلى أبيه الزاني وقرابته ؛ لأن الميراث نعمة أنعم الله ها على الوارث , 
فلا يجو زأن يكون سببها الجرية أي الزنا. أما ولد اللعان فيرث عندم من أمهء إذ 
قد يكون أحد الأبوين امتلاعنين كاذباً في ادعائه؛ فلم تكن الجريمة هي السبب في 
نفي النسب . 

لكن الرأي الأول في ولد الزنا أولى تخفيفاً على الولدء إذ الجريمة جريمة الأم» 
فلآ يغاقب: الولد بجرعة أمه؛ أما الأب فالتسب :ننه غيرمكن. لذا أخد به القانون 
المصري (م 47 ) والسوري (م”30)» ونص المادة فيه : « يرث ولد الزنا وولد اللعان 
من الأم وقرابتهاء وترثما الأم وقرابتها». 

وجاء في السنة : «أمّا رجل عاهر بحرة أوأمة : فالولد ولذ الزناء لايرث ولا 


شف 


يورث»'' وعن الني ملت :«أنه جعل ميراث ابن الملاعَنّة لأمه؛ ولورثتها من 
دعا . وفي حديث المتلاعنين الذي يرويه سهل بن سعد قال : «وكانت عامل 
وكان أبنها نست ال أمه: فرك البلدة أنه يرقا وكرت نه هما فررض اللدرطا” . 
وعلى ذلك لومات شخص عن : أم وابن غير شرعي» فالتركة كلها للأم فرضاً 
وكا ولا شيء للابن . 
كا رودا وللأخ لأم الثلث فرضاً ورداً» ولا شيء للأخ لأب ؛ لأنه غير شرعي . 
وإذا توق ولد الزنا أواللعان عن أمهء وأببهاء وأخيها : كانت تركته كلها لأمنه : 
الثلث فرضاًء والباق ردأ »ؤلا شىء لأبيها (جده لأمه) وأخيها (خاله)؛ لأنها من 
وأما اللقيط : فهو الطفل المفقود المطريع << الأرض عادة: خوفاً من 
مسؤولية إعالته» أوفراراً من تهمة الريبة. 
وإذا مات اللقيط عن غير وارث» فاله عند الجهور ماعدا رواية عن أحمد لبيت 
لمال» بناء على قاعدة «الغرم بالغنم» فإن بيت المال هو المسوؤل عن الإنفاق عليه ؛ 
وتربيته وتعلهه » فتكون تركته له كالأموال الضائعة التي لا يعرف أصحابها . 


()2 رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وفي إسناده أبو جمد عيسى بن موبى القرشي الدمشقي 
وهو ليس بمشهور ( نيل الأوطار : 51/1 ) . 

(2026)5 رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وفيه ابن لهيعة » وفيه مقال معروف ( المرجع 
السابق ) . 

)22 أخرجه البخاري ومسل ( المرجع السابق ) . 
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ويروى عن أحمد وهو رأي ابن تمية : أن إرثه لمن التقطه . 

الفصل الثامن عشر المناسخة : 

تعريفهاء تصحيح المسائل» اختصارمسائل المناسخات”". 

أولاً. تعريف المناسخة: اللناسخة مفاعلة من النسخ بعنى النقل 
والتحويل . والمراد بها هنا : انتقال نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من 

فهي أن يموت من ورثة الميت الأول واحد أوأكثر قبل قسمة التركة . 

فتارة يموت من ورثة الميكٍ الأول واحد فقط» وتارة يموت أكثر, وفي الحالتين 
تارة مكن الاختضار قبل العز لكؤرافة لمكن . فهذه أربعة أحوال: 

ثانياً تصحيح المسائل : 

إذا مات إنسان» وخلف تركة وورثة» وم تقسم التركة حتى مات بعض ورثته 
وخلف ورثة» فاختلف وضع الوارث أو حظوظ الوَرئّلة*فطريق العمل : أن تصحح 
مسألة الميت الأول بالقواعد السابقة» وتحفظ سهام الميت الثاني منهاء وتعمل له 
مسألة أخرى» ثم تصحح مسألة الميت الثاني بتلك القواعد أيضاً . 

ثم تنظر بين سهام اميت الثاني من التصحيح الأولء وبين التصحيح الثاني » فلا 
يخلو الأمرمن ثلاثة أحوال: هى الماثلة» والموافقة» والمباينة . 

أما ال ما ثلة : فهي أن تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته : فتصح المسألتان مما 
كمبح منة المسألة الأولى» عمقل : 


: القوانين الفقهية‎ » 35١7 ٠٠١/65 : الدر اتختار : 0577/0 وما بعدهاء اللباب‎ , 7٠١١  ١١ال السراجية : ص‎ )١( 
, الرحبية : ص 39 » مغنى المحتاج : 55/5 ء المغنى : 6/ا25‎ » 5٠٠ ص‎ 


وا الفقه الإسلامي جه (8؟) 


مات عن زوج» وأمْ» وع : المسألة من7: للزوج النصف 5 وللأم الثلث ؟2 
وللعم الباقي١,‏ ثم مات الزوج عن ثلاثة بنين» فننظر فنجد سهامه وهي (؟) منقسمة 
على ورثته» فتصح المسألتان من 1. للأم ؟» وللعم 2١‏ وللأبناء الثلاثة ؟. 

وأما المباينة : فهي ألا تنقسم سهام اميت الثاني على مسألته» ما إذا مات 
الزوج في المثال الأول عن ه بنين» فسهامه الثلاثة لاتنقسم عليهم » وتباين مسألته 
فاضرب جميع مسألته وهي ه في المسألة الأولى وهي 7» فالحاصل ,7١‏ ومنه تصح 
المسألتان» للأم ه*؟- .٠١‏ وللعم ١‏ - 0» وللأبناء المسة5١,‏ أي فن له شيء 
من المسألة الأولى أخذه مضروباً في المسألة الثانية» ومن له شيء من المسألة الثانية 
أخذه مضروباً في سهام مورثه . 

وأما الموافقة : فهي أن توافق سهام الميت الثاني مسألته بجزء من الأجزاء » 
كالنصف أو الثلث» ؟ إذا مات الزوج في المثال الأول عن ستة بنين »فسهامه الثلاثة 
لاتنقسم على مسألته » ولكنها توافق مسألته بالنصف» فيؤخذ وَفْق مسألته وهو(؟) 
ويضرب في مسألة الميت الأول وهي (1) فيحصل؟٠»‏ ومنها تصح المسألتان» فن له 
قىء من المسألة الأول أخذه مضروياً في وفق المسال +2 :ومن لها شى »+ من المسألة 
الثاني اخ وتتضوونا ف وذق المسالة الأول ْ 


موت شخص ثالث : فإذا مات شخص ثالث » فخذ سهامه من الجامعة لمسألق 
الأول والثاني» فإن اتقسمت على مسألته » صحت الثالثة نما صحت منه المسألتان 
الأوليان. 


وإن باينتهاء فاضرها فها صحت منه الجامعة بين المسألتين . 
ادا شقوا اموي قن ان ضعت ناد 


فا بلغ فنه تصح المسائل الثلاث» ثم اعتبر ذلك كسألة واحدة أولى . 


ات 


ومسألة الميت الرابع كالثانية» وهكذا . 

فلوفرضنا مثال المباينة على حاله» وماتت الأم عن أربعة إخوة لأب» ثم مات 

ففي حال موت الأم عن أربعة إخوة : يكون بين حاصل المسألة ٠١‏ وبين 
الأربعة عدد الإخوة موافقة» فيقسم كل منهها على 1» ثم يضرب 770 - ٠١‏ ومنه 
تصح» فيعطى للإخوة 2٠١-1١١‏ وللأبناء المسة؟<<0١‏ - 7١‏ وللعم ١6“اه-‏ 
ان 

وفي حال موت العم عن عشرة بنين : يمكن قسمة نصيبه وهو١؟‏ على الأبناء 
بدون كسرء فيعطى لكل ابن ”. 

ثالثاً ‏ اختصار مسائل المناأصيهات: 

اختصار مسائل المناسخات نوعان : اختضّار المسائل » واختصار السهام . 

١‏ أما اختصار المسائل : فهي أن تكون السهام في المسألة الثانية» مثل 
مابقي من سهام الأولى» والورثة هم أولئك» بأن يكونوا عصبة . 

؟- وأما اختتصار السهام : فيكون بعد تصحيح المسائل وقسمتهاء بأن تعتبر 


سهام الورثة» فربما توافقت بجزء من الأجزاء ؛ فتردها إليه» وترد المسألة إلى مثل 
ذلك. 


وتبدأ في الاستقراء : بأن تنظر النصف : فإن م تجده» م تطلب ما يتركب منه 
كالريع والققه وجزه ال.15 وها أهب ذلك :.وإن وجدته طليت ما ير كيهمنه. 

ثم تطلب الثلثء فإن لم تجده؛ لم تطلب ما يتركب منه كالسدس والتسع وجزء 
ال ؟١١وال18.‏ 
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ثم تنظر إلى الخمس : فإن ل تجده, م تطلب العشرء ولا جزء ال ١5‏ ونحوه. 

ثم تطلب السبع» ثم أجزاء ال 21١‏ وال ؟١‏ ونحوها. 

وإن وجدت للسهام مخرجين» أخذت ما يتولد منهماء مثل أن تجد النصف 
والثلث» فتأخذ السدسء أو النصف والخس فتأخذ العشرء أوالسبع والثلث» فتأخذ 
جزء ال »١‏ وقس على مثل هذا . 
مئنه؛ بل تظلب اللث» أوالسببع أواتشع: فإن كان خسة فاطلب المسن:وما 
يتركب منه من مخرج فرد. 

وإن شئت طلبت الموافقل كد الفراغ من كل مسألة: وإن شئت تركتها إلى 
عدر ش 

وفي طريق الموافقة طريق آخر: وهو أن توافق بين أقل الأنصباء» وبين 
مايليه» فإن لم يتوافقا عامت أنه لااختصار في المسألة . وإن توافقا طلبت الموافقة بين 
مخرج ذلك الجزء وبين سهام من بقي . 

أمثلة اختصار المسائل : 

-١‏ زوجة» وأمء وعشرة إخوة » وعشر أخوات لأب» مات منهم ثمانية إخوة 
وسبع اخوات : للزوجة سلء وللام لء والباقي بين من بقي على سبعة, وتصح 
من ؟١.‏ 

-١‏ زوجة» وأم» وأب» وخمسة بنين» وثلاث بنات» مات ابن منهم » ثم ماتت 

ابووعنةة واناق ولاك كاف دناث اغدد الاين الال اذا 


 ة536-‎ 


أسقطت منها سهمي الابن بقي 7» والسههان أيضاً بينهم على 7؛ لأن الابن الذي مات 
الأولى» فاقسم امال بينهم على ”. 


مات عن خمسة بنين» وخمس بنات» ثم مات منهم ابنان وابنتتان» فلا 
لوجدت سهامهم ترجع بالموافقة إلى . 


4- ثلاث أخوات» وابن ع هو زوج إحداهن : تصح المسألة من 5: لأن أصلها 
من ” للأخوات الثلثان ؟» ولابن العم »١‏ فيضرب عدد الرؤوس؟ أخوات في أصل 
المسألة ؟- 5 ثم ماتت الأخت التي هي زوجة ابن العم عن سهمين» فورئها زوجها 
واجكافاة مول مو ا ل وسهامهن الأولى 27 فتقسم المال بينهم على ذلك ولو 
عملتها بالمناسخة لصحت من 77 بضرب أصلى المسألتين : 1ه فتأخذ الأخت الأولى 
5 - 18» ومثلها الثانية» ويأخذ الزوج 50. 


5 ماتت عن زوج» وابوين» وخمسة بنين» وخمس بئات » وثلاثة إخوة» 


0 


أولاده» ويموت الام يرا زوجها الاب» وأولادها الذين م الإخوة والاخوات» فإذا 
مات الأب» عاد ماله إليهم » فصارلهم الثلث» وللأولاد الثلشان. وبموت الابن» ثم 
أريقة لذ كوس وأوف ا ذاط عل ا والتلك عل وسهان عل ١8‏ توافق بالتضف 
إلى 7 والستة توافق التسعة بالثلث» فاضرب ثلث أحدهما في الآخرء يكون 2218 ثم 
في ثلثه ء يكون 206 ومنها تصح . 


لا د 


:17 للزوجة‎ /١ زوجة, وابن » وبنت» ثم ماتت البنت» تصح المسألتان من‎ ١ 
وللابن 51 وبين سهامهما توافق بالفن» فترد إلى ثمنها تسعة» للزوجة سهان» وللابن‎ 


سبعة . 


#نؤوجةة أبواق#ابشانء ابن انه تت ابن تق هاتت الروجة والابوات: 


؟- زوجة» وابنان» وبنت : مات ابن ثم بنت» تصح من :٠١8١‏ للزوجة 2555 
وللابن 2785 وبينهما توافق بالثن» فترجع إلى ١7‏ للزوجة منها 77» وللابن 18 . 


5- زوجة وأبوان » وابن ابرئ/وبنت ابن : ماتت الزوجة» ثم الأم, ثم الأب» 
تصح من 155١ء‏ وتختصر إلى ؟٠ء‏ للبنت 25 ولابن الابن سههان» ولبنت الابن سهم . 

زوجة» أمء ثلاثة بنين» وبنت : مات الزوجة» ثم الأم: وخلفت زوجاً 
وبنتاً. فللزوجة ل وهو؟ء وللام ل وهوء ؛ والباقي وهو7١‏ للبنين والبنات . 


يقال: المسألة من ١4‏ وتصح من ١78‏ بضرب 21527 وسهام الزوجة ترجع إلى 
أولادهاء فصا رلهم ٠١‏ ثم ماتت الأم عن أربعة أسهم» لهم منها سهم» فصار لهم 25١‏ 
وهي منقسمة عليهم » ولزوجها سهم ولبنتها سهمان » وبتصحيحها من ١118‏ » توافق 
السهام بالاسباع » فترجع إلى 15 . 

أمثلة تتطلب الاستيضاح عن صفة الميت والورثة : 


أم واحدة» أومن أمهات ؛ لآن الحم يختلف فيا ذكرء والأنينات تتفيوة والمترانف قل 
ويكثر. 
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وأخوه من أم واحدة أومن أمين» فإنما إن كانا من أم واحدة» كان الآخر أخاه من أمه 
وأبيه » فيراثه كله له» وإن كانا من أمين ورثوا كلهم . 
تسأل قل هامق أب واحد أم لا:.فإن كانا من أب :واحدء كانت الأخت السافية من 
أب وأم» والأختان الأخريان من أم» وإن كانا من أبوين فهن جميعاً أخوات لأم . 

؟- خمس أخوات» وعم» يسأل هل الميت رجل أو امرأة» وهل الأخوات من أم 
الميت» أو من أب» أو منهماء أو بعضهن من أمء وبعضهن من أب ؛ لأن الحم يختلف 
يذَلك:. 

؟- أربع بنات وع» ماتت إحداهن , يمأل عنهق : هل هن من أم والاة أدهي 
أبيات شق : 

مات شخص عن أبوين وابنتين» ثم ماتت اجدى الابنتين» وتركت زوجاًء 
يسبأل» هل اميت رجل أوامرأة» فيإن كان الميت اكأة) يلك ابنتاها من زوج أومن 
زوجين» وهذه هي المسألة المأمونة التي امتحن بها يحى ككلم . 

-١‏ زوج وأربع بنات وع » ماتت إحدى البنات» يسأل عن الزوج هل هوأبو 
الميتة أم لاء وهل الباقيات من زوج واحد اومن ازواج. 
هما.من أب وأم» أم لا فإن كانا من أب ورثته أم الأب وحدهاء وإن كانا من أم 
ورثته أم الم وحتدها و ان اناه أن وأم» ورثته الجدتان . 

4- عشرة أبناء ع» مات أحدهم, يسأل عن أمهم » أواحد هي أم لا. 

5-أبوان وثلاثة إخوة ماتت الأم ٠‏ يسألهل الأب زوجهاء أوهي مطلقة منه. 
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الفصل التاسع عشر ‏ التخارج أو المخارجة : 

تدريفة: وكرفية فبية الرركة عد التعا ود : 

أولاً. تعريف التخارج : هوأن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من 

وهو عقد معاوضة» أحد بدلية نصيب الوارث في التركة » والبدل الأخرهوالمال 

وهذا العقد جائز عند التراضي» فإذا تم تلك الوارث العوض المعلوم الذي 
أعطيه » وزال ملكه عن نصيبه في التركة إلى بقية الورثة الذين اصطلح معهم . 

وقد حدث في عهد الرأشلعكين» إذ طلّق عبد الرحمن عورف أمرافه ماضن 
بنت الأصبغ الكلبية في مرض موته» ثم مات وهي في العدة» فورّنها عثان رضي الله 
عنه مع ثلاث نسوة أخرء فصالحوها عن رَبّعْ مُنها على ثلاثة ومانين ألفا (قيل: 
دنانير» وقيل دراهم ). 

ثانياً ‏ كيفية قسمة التركة عند التخارج : 

5 أن يخرج أحد الورثة عن نصيبه لآخرء في مقابل شيء يأخذه من مال 
الوارث الخاص : فيحل الثاني محل الأول في نصيبه من التركة» وتضم سهامه إلى 
سهامه . كأن يكون الورثة زوجاً وأخوين شقيقين» فأخرج أحد الشقيقين الزوج من 
نصيبه» بمال دفعه إليه من ماله الخاص» فيضم نصيب الزوج وهو سهمان من أربعة إلى 
نصيبه وهوسهم واحدء فيصبح له ثلاثة أسهم ولشقيقه الآخرسهم واحد. 


(22)40 السراجية : ص 7؟١‏ وما بعدها » أحكام المواريث للأستاذ عيسوي : ص ١59‏ 3997 . 


ناه 5 


؟- أن يخرج أحد الورثة عن نصيبه لبقية الورثة» في مقابل مال يدفعونه إليه 
من غيرالتركة بنسبة أنصبائهم : فتكون كل التركة لبقية الورثة بنسبة أنصبائهم 
ويجعل المخرّج غير وارث . كان تمهوت أمرأة عن زوج وابن وبنت» ثم يخرج الابن 
والبنت والزوج في مقابل مبلغ معين من ماما الخاص» بنسبة نصيبههاء فيان التركة 
تقسم بين الابن والبنت» للأول الثلثان وللأخرى الثلث . 

"- أن يخرج أحد الورثة عن نصيبه لبقية الورثة في مقابل مال يدفعونه إليه 
من غير التركة بالتساوي : فتقسم الحصة المصالح عليها بين بقية الورثة بالتساوي. 
ففي المثال السابق إذا دفع الابن والبنت المبلغ مناصفة:» استحقا نصيب الزوج وهو 
الربع مناصفة . 

5- أن يخرج أحد الورثة عن نضيبه لبقية الورثة في مقابل مال يدفعونه إليه 
من التركة : فتقسم حصة الخارج على سائر الورثة بنسبة أنصبائهم . 

وطريق ذلك أن تقسم التركة أولاً على فرض عدم التخارج, ثم يطرح سهم 
الخارج من أصل المسألة أوعولها في نظير طرح بدل التخارج من التركة . 


وقد نص القانون المصري (م 8؟) والسوري (م4١5/ )5١‏ على تعريف 
التتخارج وكيفية قسمة التركة بالأوجه السابقة . ٠‏ 


امثلة : 


-١‏ لوتوفيت امرأة عن زوج» وبنتين» وبنت ابن» وابن ابن» ثم صالح الورثة 
الزوج على منزل من التركةء كان للزوج الربع وهو؟ من 2.١5‏ وللبنتين الثلثان وهو 
والباقي لبنت الابن وابن الابن للذكر ضعف الأنثى» ثم تصحح المسألة بضرب عدد 
رؤوس العصبة 55-157», فيكون للزوج ”1-55 من 255 وللبنتين 124؟- 
5” والباقي للعصبة . ثم تطرح سهام الزوج ؟ من 517», فيكون الباقي 77 , يقسم عليها 
الباقي من التركة بعد طرح مقابل المنزل منها . 
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١‏ توفيت زوجة عن زوج» وأم» وع شقيق» ثم صولح الزوج على مافي ذمته 
من المهرء المسالة من 5, للزوج ل وهو 5» وللام ل وهو ؟. وللعم الباق وهو١ء‏ 
ثم تطرح سهام الزوج وهي ؟ من 5» فيكون الباقي وهو ؟ اصل المسالة يقسم عليه 
باق التركة» وهو ماعدا المهرء فيكون للأم سهان » وللعم سهم واحد. 

؟ توفيت امرأة عن : أخت شقيقة:. وأخت لأب» وأخت لأم» وزوج» ثم 
أخرجت الشقيقة في مقابل قطعة أرض من التركة ..المسألة من 25 وتعول إلى 8: 
القققة النضقة وهو وللاخت لان السدس وه +١‏ وللاحت لآم السدس وهو 
»١‏ وللزوج النصف وهو ؟. ثم يطرح نصيب الشقيقة وهو؟ من أصل المسالة وهو١ء‏ 
ثم يقسم الباقي من التركة ماعدا قهة الأرض على الباق من أصل المسألة وهوه» 
فيكون للزوج ؟ من ٠0‏ ول خع لآم :١‏ وللأخت لأب١.‏ 

؟- توفي رجل عن : زوجةء وأختين شقيقتين» وأخت لأم» فصالحت الورثة 
الوه عل ننل من القريكة: 

السألة من ١7‏ » وتعول إلى ؟1: للزررجبة؟ أسهم» وللشقيقتين ١‏ أسهمء 
وللاخت لام سههانء ثم يطرح نصيب الزوجة وهو ثلاثة أسهم من أصل المسالة وهو 
١‏ فيبقى +1١‏ يقسم عليها الباق من التركة بعد طر#كبة المازل: فيكون للشقيقة 
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الخامة 


بالرغ مما كتبت وحققت ودققت النظرء أقف مبهوراً مشدوهاً أمام عظمة الفقه 
الإسلامي وخصوبته وثموله, وعمق فكر رجاله وسعة أفقهم وإحاطتهم» وتتبعهم 
المسائل وبعدهم في استقصاء الفروع والجزئيات» ولكن على منهجهم السائد وهوأن 
الفقه فروعي لا يعمد في التفريع على بيان نظرية معينة أولاً» ثم يبحث كل ما يتعلق 
اوصرح بأ ل أحض جه أيانه فقهاء المذاهب من تفريعات وجزئيات» فم 
يكن همي جمع الفروع الفقهية من فقه المذاهب, وإفا وضع التصور لبناء هيكل 
البحث وأصول الموضوع الفقهي . 

ثم وجهت جهدي فيا عدا وضع الهيكل الأسٍاسي لكل بحث؛ إلى التحقيق» 
والتنظي » والموازنة» والتأصيل» أي تحقيق المذهب ومعرفة الرأي الراجح أو المعتقد 
فيه » وتنظ البحث والعرض والبيان تنظياً يلم بشتات كل موضوع ومعرفة جوانبه 
المتغددةة:والوازنة بي الآراء المدهبية لعرفة أوجه التقادل واللقاءيينيا أو أرفة 
الافتراق والاختلاف فيهاء إما مع الترجيح لرأي أو بدون ترجيح» إبقاء على الثروة 
الفقهية الموجودة» ليتسنى للناس جميعاً إمكان الاستفادة منها مع اختلاف الزمان 
والمكان . وأما التأصيل فهو رد كل .حك مذهبي إلى مراجعة المعقدة بقدر المستطاع . 

وقنتاكد لدذى عن اشرهن عل نادلبل كل مدهب أن الامخلوفنات الفقيية 
ضرورة» ويعذرفيها الفقهاء بسبب الخلاف في فهم النص» أوثبوت الحديث 
النبوي» أو وصول الخبر إلى الفقيه من طريق موثوق مقبول» أوعدم وصوله؛ أو 
مراعاة المصالح والأعراف ونحوها من المسوغات والاعتبارات . 
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أما عن الأسلوب : فقد حرصت على أن يكون مبسطاً سهلاً واضحاً» فلا أعدل 
فوعتارات التقهاء لدققينا ]عازه إن تارك وا شك لخو ولا شكال يهنا 
وإن وجد شيء من التعقيد فيهاء ذللت المراد بعبارة أخرى لالبس فيها ولا صعوبة 
0 | 

وقد حاولت إبراز وحدة الآراء بين المذاهب كاما أمكن عن طريق إيراد 
الشروط المتفق عليهاء ثم التنبيه على ما إختص به مذهب ما بإضافة شرط» أو 
الانفراد بقيدء أو الخالفة في مفهوم شرط ما. 

ويستطيع المسم أن يطمئن إلى ما أوإدته من آراء المذاهب» وأن يقلد ماشاء 
منهاء بشرط الا يؤدي فعله إلى التخلص من ربقة التكليف الشرعي» اوالوقوع في 
محظور أو معصية أوالعبث في التقليد» أوتتبع الرخص عبثاً لد أوضرورة أو 


عدر. 


و أتدخل غالبا في الترجيح بين المذاهب ليمكن القارئ من الأخذ بما يطمئن 
إلى صحته دون تعصب لمذهب معين» وقد أرجح أحياناً؛ ولم أعتن أصلاً بالآراء 
الشاذة التي أهملها أّة الاجتهاد الأعلام» وأحياها بعض الكاتبين الجددء بزع أنها فقه 
السنة النبوية: مما يوقع العوام في لبس » دون التفاؤي* إلى مستند الرأي الشائع 
الأرجح لدى الماهيرء ونسخ مثل هذا الرأي الشاذ . 

ولم أعمد في نقل حم مذهبي عن كتاب لمذهب آخر إلا ماندر, حيث / أعثر 
عليه بسهولة في كتاب المذهب اللخصص له. وربما عثرامرؤ على ترجيح رأي مذهبي 
في حاشية من الحواثي أو كتاب غير ما اطلعت عليه» إذ قد لا يتيسر لي الاطلاع على 
كل حواشي الكتب» ولكني اعتّدت في الواقع على أكثر من مصدرمن الأمهات 
المعقدة ورجعت إليه . 

فإن وفيت بالغاية المنشودة للقارئ أوالباحثء فهوالمراد» وإن قصرت أوم 
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أصب الحقيقة أوالمطلب» فهو خطاأً غير مقصود» يثاب القارئ عليه إن نبهني إلى 
موضع الخطأ» قال الإمام مالك رحمه الله تعالى : «كل إنسان يؤخذ من كلامه ويترك 
إلا صاحب هذه السارية مَيِةِ» . وقال العاد الأصفهاني الكاتب المشهور: «إني رأيت 
أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يوم إلا قال في غده أو بعد غده: لوغير هذا لكان 
أحسن» ولو زيد كذاء لكان يستحسن» ولوقدم هذا لكان أفضل» ولوترك هذا 

لكان أجمل » وهذا من أعظم العبّرء وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر» . 
وعلى كل فإني أعتز بهذا العمل الذي يسّر الفقه لامتعم والمتفقه والباحث؛ والممد 

لله الذي بنعمته تتم الصالحات . ١‏ 
روه رص 


عبامعة دمشق 
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أهم المراجع 


الفقه الحنفي : 

الخراج لأبي يوسفء المطبعة السلفية بمصرء ١1701‏ ه . 

المبسوط للسرخسي » الطبعة الأول #مطعة النعادة” 

الأموال لأبي عبيدء طبع القاهرة, ؟6؟1 ه . 

مختصر الطحاوي » مطبعة دار الكتاب العربي بمصر. 

تخفة الفعهاء للسمرقتدقء :واوطالفكن بنمتقق . 

البدائع للكاساني» الطبعة الأولى. 

فتح القدير شرح الهداية لككال الدين حمد بن عبد الواحد المعروف بابن ال هام » مطبعة 
مصطفى محمد بالقاهرة . 

تبيين الحقائق للزيلعي» المطبعة الأميرية. 

الفتاوى الهندية لماعة من عاماء المتدء المطيعة الامو 

حاشية رد الحتار لابن عابدين على الدر انختار للحصفكي » مطبعة البابي الحلبي بمصر. 

اللباب شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الميداني » والكتاب للقدوري» مطبعة صبيح 


بالقاهرة . 
مراقي الفلاح شرح نورالإيضاح للشيخ حسن بن عمار الشرنبلالي» المطبعة العامية 
عمعصء 6١١١اه.‏ 


دررالحكام في شرح غرر الأحكام؛ لمنلاخسروء المطبعة الشرفية؛ ٠1٠١6‏ ه . 
الأشباه والنظائر لابن نجيم المصري» دار الطباعة العامرة بمصرء ١75١‏ ه . 
البحر الرائق لابن نجيم » مطبعة البابي الحلبي بمصرء هاء 
حجة الله البالغة للدهلوي» الطبعة الاولى بمصر؛ ١١17‏ ه. 
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الفقه المالي : 

المدونة الكبرى للإمام مالك» رواية سحنون » مطبعة السعادة, 7ه . 

المتتقنى كر الموطا للباجى الانذلسئ: الطيحة الأول 

الفدمات المهذاف لايخ رعد الوط امطيعة ايعاد 

دان اديه لازن رعن ا للقيو طم اناف نة عم 

القوانين الفقهية لابن جُرِي » مطبعة النهضة بفاس . 

مواهب الجليل للحطاب» وبهامشه التاج والإكليل للمواق» الطبعة الأولى . 

الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي» مطبعة البابي الحلبي بمصر. 

الفروق للقرافي » مطبعة البابي الحلى . 

الغو الميعيز اللدرد ير معد مكو داز الها رق مط 

فتح الجليل على مختصر العلامة خليل للخرّثي» الطبعة الأولى» والشانية ببولاق» 
/ا1اه. | 

شرح منح الجليل على مختصر خليل للشيخ محمد عليشء المطبعة الكبرى, ١١56‏ ه . 

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك للشيخ عليش, مطبعة التقدم 
بمصر. 

الفقه الشافعي : 

الأولؤفاء التاقمى الج لامر ةمضر: 

المهذب لأبي إسحاق الشيرازيء ومطبعة البابي الحلبي . 

مغني المحتاج شرح المنهاج للشربيني الخطيب» مطبعة البابي الحلي حصر. 

نهاية امحتاج للرملي » المطبعة البهية المصرية . 

شرح الجلال ا حلي للمنهاج» بحاشية القليوبي وعميرة » مطبعة صبيح بالقاهرة . 

حاشية البجيرمي على شرح الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ع للشربيني الخطيب 
مطل لبان الى عير اها ْ 


/ا55 - 


تحفة الطلاب بحاشية الشرقاوي » مطبعة البابي الحلي عضر. 

حاشية البيجوري على شرح أبن قاسم الغزي على متن أبي شجاع ع الطبعة الخامسة 
بالمطبعة الاميرية ببولاق مصر. 

الأشباه والنظائر للسيوطى . مطبعة مصطفى مد . 

الأحكاء الملطاقة للباوردىء الطيمة الحنودية المجازية فمر: 

الميزان الكبرى للشعراني» وهامشه رحمة الأمة في اختلاف الأتمة لأبي عبد الله 
الدمشقي من عاماء القرن الثامن» مطبعة البابي الحلبي . 


الفقه الحنبلي: 

المغنى لابن قدامة الحنبلي . الطبعة الثالثة بدا المنار بالقاهرة . 

كشاف القناع عن متن الإقناع لليَهوقء مطبعة السنة الحمدية (في بحث الجهاد) 
ومطبعة الحكومة بمكة (في البحوث الأخرى ). 

غاية المنتهى للشيخ مرعي بن يوسفء الطبعة الأولى بدمشق . 

الأحكام السلطانية لأبي يعلى » مطبعة البابي الحلبي: 

ا حرفي الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لأبي البركات» مطبعة السنة 
او 

تتاو ابن تبية #امطبنة كردشتان العانية : 

المناقة شرفي لاقيف الطنعة القالنهم 

الطرق الحكية في السياسة الشرعية لابن قم الجوزية» مطبعة الآداب بمصر. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين؛ طبع القاهرة» تحقيق محي الدين عبد اميد . 

القواعد لابن رجب الحنبلي» الطبعة الأولى . 

الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة الحنبلي » المكتبة الحلبية . 
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الفقه الظاهري : 

فقه الشيعة الإمامية : 

الختصرالنافع في فقه الإمامية» دار الكتتاب العربي بمصر. 

مفتاح الكرامة للحسيني العاملي » مطبعة الشورى . 

فقه الشيعة الزيدية: 

البحر الزخار لابن المرتضى » الطبعة الأولى . 

الروض النضير شرح جموع الفقه الكبير للحسين الصنعاني» الطبعة الأولى . 
فقه الإباضية : 

شرح النيل وشفاء العليل محمد أَطّْفَيّش» المطبعة السلفية. 

الحديث الشريف: 

جامع الأصول لابق الأتب المورق» مط يعة النبئة الخموية عصير: 

المنتقن عل اللموطاء مطيعة النتعادة عضن 

تنويرالحوالك شرح موطأ مالك, مطبعة الحلبي بالقاهرة . 

نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعي» الطبعة الأولى. 
التلخيص الخحبير لابن حجرء طبع مصر. 

جمع الزوائد للهيفي » مكتبة القدسي بمصر. 


3ع الفقه الإسلامي ج١‏ (9؟) 


المقاصد الحسنة للسخاوي» مكتبة الخانجي بمصر. 

الجامع الصغيرء والجامع الكبير للسيوطي . 

كيت الخقاتونه ول الالنيانن لمجاو مكقية القس: 

أسنى المطالب للحوت البيروتي . ظ 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» للفيف من المستشرقين» مطبعة بريل في 
ليدن . ظ 

سبل السلام للصنعاني » الطبعة الثانية . ظ 

نيل الأوطار للشوكاني » المطبعة العثمانية المصرية . ظ 

الإلمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد» دار الفكر بدمشق . ظ 


الجرء الثامن 


الموضوع 
الباب الرابع ‏ الوصايا 
الفصل الأول الوصية 


هيد في تاريخ الوصية 
المبحث الأول معنى الوصية ومشروعيتها وركنها وكيفية انعقادها 
وأثره 
أولاً - معنى الوصية ونوعاها إطلاقاً وتقييداً 
ثانياً - مشروعية الوصية 
نوع حكم الوصية الشرعي . 
ثالثاً - أركان الوصية 
رابعأ - كيفية انعقاد الوصية أو طرق إنشائها وأثر العقد 
انعقاد الوصية بالعبارة 
انعقاد الوصية بالكتابة 
انعقاد الوصية بالإشارة المفهمة 
القبول المطلوب 
هل تشترط الفورية في القبول؟ 
تجزؤٌ الرد ورد البعض دون البعض 
الرجوع عن الرد أو القبول 
من يملك القبول والرد 


غ١‎ 


الصفحة 


الموضوع 
موت الموصى له بلا قبول ولا رد 
وقت ثبوت ملكية الموص به لأموصى له 
تعليق الوصية على شرط 
المبحث الثاني شروط الوصية 

المطلب الأول شروط الموصي 

شروط الصحة في اللموصي 

رو كان التضةق الوق 

الطلتة العا دكروظ الوص لذ 
الوصية لجهة معصدة 
الوصية لامعدوم 
الوصية بال جل 
الوصية للحمل 
الوصية لامجهول 
الوضية للدابة 
الوصية للقاتل 
الوصية لأهل الحرب 
عدم اشتراط اتحاد الدين بين الموصي والموصى له 
واناحية تله أفل النفة* 
خرظ قاذ الوضنة فى الوط له 
الوصية للوارث 
ما يشترط-لصحة إجازة الوصية للوارث 
من هو الوارث الذي يجيز ؟ 
القائلون بمشروعية الوصية للوارث 
مانعو الوصية للوارث مطلقاً 

المطلب الثالث ‏ شروط الموصى به 
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الموضوع 


فروط الميحة 
أمثلة الوصية بمعصية في المذاهب 
مايشترط في الموصى به لنفاذ الوصية 
الحجر بسبب الدين المستغرق 
الوصية بالزائد عن الثلث 
استحباب الوصية بما دون الثلث 
المبحث الثالث ‏ أحكام الوصية 
المطلب الأول صفة الوصية شرعاً والرجوع عنها 
المطلب الثاني الآثر المترتب على الوصية 
المطلب الثالث ‏ أحكام الموصي 
وصية المدين 
وصية غير المسلم 
١‏ - وصية الذمي 
؟ - وصية الحربي 
وصية المستأمن 
" - وصية المرتد 
المطلب الرابع ‏ أحكام الموص له 
١‏ - حك الوصية للجهات العامة 
الوصية بالحج 
؟ - الوصية للحمل 
تعدد امل 
" - الوصية للمعدوم 
؟ - الوصية جماعة محصورين 
الوصية ماعة غير محصورين 
المقصود ببعض ألفاظ الموصى لهم في الوصية لقوم مخصوصين 
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الموضوع 
المطلب الخامس ‏ أحكام الموصى به 
- الوصية بمعين أو بجزء شائع وح هلاك الموصى به 
؟ - الوصية بالمعدوم أو بمعجوز التسلم 
؟ ‏ الوصية با مجهول 
الوصية بالمنافع 
أ المقصود بالمنافع 
ب - هل تعد المنافع أموالاً ذات قهة ؟ 
ج ‏ حك الوصية بالمنافع من حيث الجواز وعدمه 
وح مدير النفية 
ه ‏ طريق«الانتفاج”تالمنفعة 
وما كيني اناد تكله المشتركة 
ز - انتهاء الوصية بالمنفعة 
ح - ملكية العين الموصص بمنفعتها والتصرف فيها 
علوت لفق لعن الوط ايتنهيا 
هَ ‏ الوصية بالتصرف في عين 
3 - الوصية بالإقراض 
؟' - الوصية بالحقوق 
4 - الوصية بقسمة التركة 
ة - الوصية بالمرتبات 
٠‏ حم الزيادة في الموصى به 
المظلب الساؤسن -:مقدار الوضية 
إجازة الورثة للزائد عن الثلث 
المطلب السابع ‏ الوصية للوارث 
المطلب الثامن ‏ الوصية بمثل نصيب وارث 
المطلب التاسع ‏ الوصية بالأجزاء 
505 


الموضوع الصفحة 


المطلب العاشر ‏ تنفيذ الوصية 
المبحث الرابع - مبطلات الوصية 
الملبحث الخامس ‏ تزاحم الوصايا 
المبحث السادس ‏ الوصية الواجبة قانوناً 
المبحث السابع ‏ إثبات الوصية 


الفصل الثاني حكم تبرعات المريض مرض الموت 
هل تعتبر تبرعات المريض مرض لموت في حم الوصية ؟ 
الفصل الثالث ‏ الوصاية 
المبحث الأول - أنواع الأوصياء 
الملبحث الثاني أركان الوصاية ' 
تعدد الأوصياء 
الملبحث الثالث ‏ أحكام تصرفات الوصي 
البيجئوالفياء 
ب - التوكيل والإيصاء للغير 
ج ‏ المضاربة بمال الموصى عليه » واقتضاء الدين » والإنفاق 
بالمعروف والختان » وإخراج زكاة الفطر » وضان القرض 
د القسمة عن الموصص له 
ه ‏ إقرار الوصي بدين على الميت » وهل الوصي أولى أم الجد ؟ 
و - دفع المال لامحجور وترشيد الحجور ٠‏ 
قاذ الأوضياء 
ح - رجوع الوصي على مال اليتم 
ط. ‏ فض النزاع بين الوصي والموصصى عليه 
ي - جُعْل الوصي وانتفاعه بمال الموصى عليه 
ك ‏ عزل الوصي 
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الموضوع 
ل - الإنفاق للضرورة . 
الباب الخامس ‏ الوقف 


الفصل الأول تعريف الوقف ومشروعيته وصفته وركنه 
0 الثاني أنواع الوقف ومحله 
- وقف العقار 
؟ ‏ وقف المنقول 
؟ - وقف المشاع 
؟توقن جق الارتفاق 
© وقف الإقطاعات' 
5 - وقف أراضي الحوز 
؟ - وقف الأرصاد 
2 - وقف المرهون 
5.وقن' العيخة الموجرة 
الفصل الثالث ‏ حك الوقف ومتى يزول ملك الواقف ؟ 
موقف القانون من الرجوع في وقف المسجد وغير المسجد 
الشروط العشرة 
الفصل الرابع - شووط الوقف 
الملبحث الاول ‏ شروط الواقف . 
وقف المدين 
وقف المرتد 
وقف المكره 
وقف الأعمى 
وقف غير المرئي 
شرط الواقف كنص الشارع 
56١‏ 


الموضوع ْ 
المسائل السبع التي يجوز فيها مخالفة شرط الواقف 
المبحث الثاني شروط الموقوف 
المبحث الثالث ‏ شروط الموقوف عليه 
شروط الوقف على معين 
شروط الجهة الموقوف عليها 
وقف غير امس 
المبحث الراهع - شروط صيغة الوقف ٠‏ وألفاظ الوقف 
ثبوت الوقف بالضرورة 
مقتض ألفاظ الوقف التي يعبر بها عن الموقوف عليهم 
الوقف الداتم من حيث الاتضال والاتقطاع 
الفصل الخامس ‏ إثبات الوقف شرعاً وقانوناً 
الفصل السادس ‏ مبطلات الوقف 


الفصل السابع ‏ نفقات الوقف 


الفصل الثامن ‏ استبدال الوقف وبيعه حالة الخراب 
بيع أتقاض المسجد ونحوه 

جعل شيء من المسجد طريقاً وبالعكس 

حالات الاستبدال. 


شروط الاستبدال 

الفصل التاسع ‏ الوقف في مرض الموت 
الفصل العاشر ‏ ناظر الوقف 

أولا - تعيين الناظر 

ثانيأ - شروط الناظر 

تالكا ت.وظيفة الناطن 


د لاه؟ - 


الموضوع 
الإجارة الطويلة 
رابعأ - عزن الناظر 
النزول عن الوظائف 
الباب السادس ‏ الميراث 
الفصل الأول تعريف عم الميراث أو عام الفرائض ومبادئه 
ومصطلحاته 
الفصل الثاني أركان الميراث 
الفصل الثالث ‏ أسباب الميراث 
الإرث بيجهتين 
الفصل الرابع - شروط الإرث 
الفصل الخامس ‏ موانع الارث 
آراء المذاهب في تعداد الموانع 
المانع الأول الرق 
المانع الثاني القتل 
إرث الزوج دية القتل الخطأ 
المانع الثالث ‏ اختلاف الدين 
إرث غير المسامين 
إرث المرتد والزنديق 
ردة أحد اذ وجي 
. المانع الرابع - اختلاف الدارين 
الفصل السادس ‏ الحقوق المتعلقة بالتركة 
تعريف التركة 
١‏ - تجهيز الميت وتكفينه 
+54 07 5 


الموضوغ الصفحة 


قضاء دوونة 1 
وما نأ ١‏ م 

ترتيب الوصايا عند الحنفية في حقوق الله وحقوق العباد 1 
2 الوازقة فق 


الفصل السابع ‏ أنواع الوارثين وعددهم ومراتبهم وطريقة ١5‏ 
توريثهم في المذاهمب 


أولا ب أتواخ الواركين 1 
ثانياً - عدد الوارثين 3 
والنااء عراصي الوازقيث 1" 
رابعاً - طريقة توريث الوارثين في المذاهب فيا 
الفصل الثامن . أصحاب الفروض 6 
المبحث الأول بيان أصحاب الفروض 1 
أولا د مكاي الث 1 
ثانيان أصحاب الزيغ 791 
ثالثاً :ضاحي القن ش ل 
زابعا . أضحان“القلكين 19١‏ 
خامساً ‏ أصحاب الثلث وثلث الباق 1 
مادا ن أضحاي البدين 1 
المبحث الثاني : أحوال أصحاب الفروض 19 
إولا ب احوال الرسال م 

5 أشوال الآ ش م 

انع اعون الكل 1 
ميراث الجد مع الإخوة مق 
الأكدرية 9 


نت 5 


الموضوع 
؟ ‏ أحوال الزوج 
ء ‏ أحوال الأخ لأم والأخت لأم ( أولاد الأخياف ) 
مايخالف فيه أولاد الأم غيرهم 
المسألة المشرّكة أو الحجرية 
كانياً - أحوال التتثاء 
١‏ أحوال الزوجة 
١‏ أحوال البنت 
* أحوال بنات الابن 
 :‏ أحوال الأخوات الشقيقات ( أولاد الأعيان ) 
م6 أخوا الأخوات لأن ) أولاد العقلأت ( 
١‏ أحوال الأخت لأم 
 '٠‏ أحوال الام 
فاب أحوال اخدة 
معرفة الجدة الوارثة 
الفصل التاسع ‏ العصبات 
تقسيم العصبة 
١‏ - العصبة السببية 
؟ - العصبة النسبية وأنواعها وحم كل نوع 
١‏ العصبة بالنفس 
١‏ العصبة بالغير 
؟ ‏ العصبة مع الغير 
الفصل العاشر ‏ المسائل الشواذ 
١‏ -المنبرية 
؟ ‏ الغراوان أو العمريتان 


الموضوع 
 '"‏ الخرقاء 
: - الأكدرية أو الغراء 
هي القركة أن المجرية أى الشاردية 
أم الفروخ أو الشريحية 
5 الفريضة المالكية 
- أخت المالكية أو شبه المالكية 


الفصل الحادي عشر ‏ الحجب 
أولاً - تعريف الحجب 
ثانياً - الفرق بين الحجب والحرمان 
تالنا نوفا اليب 
خلاصة أنواع الحجب 
الحجوبون من أصحاب الفروض 
الفصل الثاني عشر ‏ العول 
أولا ممق العول 
ثانياً - مشروعية العول 
الك ها يفول بوؤنالا:بعول دي امول الننائل 
الفصل الثالث عشر ‏ الرد 
أول - تعريف الرد 
ثانياً - مذاهب العاماء في الرد 
ثالثاً - قاعدة الرد 
الفصل الرابع عشر ‏ الحساب 
معنى الحساب لغة واصطلاجاً 
أولاً - مخارج الفروض 


5 


الموضوع 
ثانياً - أصول المسائل السبعة وتصحيحها 
ثالثاً - طريقة تصحيح المسائل 
بيان طريقة التصحيح إجالاً 
رابع - قسمة التركة بين الورثة والغرماء ( الدائنين ) 
خامساً - طرق قسمة التركة 
الفصل الخامس عشر ‏ توريث ذوي الأرحام 
أولا - تعريف ذوي الارحام 
ثانياً - مذاهب العاماء في توريثهم 
ثالثأ - أصناف ذوي الأرحام ومراتبهم 
رابعأ - قواعد توريث ذوي الأرحام 
المذهب الاول ‏ طريقة أهل الرحم 
المذهب الثاني طريقة أهل التنزيل 
المذهب الثالث ‏ طريقة أهل القرابة 
بيان قاعدة أهل القرابة في التوريث 
قواعد توريث الصنف الأول 
قواعد توريث الصنف الثاني 
قواعد توريث الصنف الثالث 
قواعد توريث الصنف الرابع 


الفصل السادس عشر ‏ ميراث باقي الورثة 
أولاً ‏ مولى الموالاة 
ذانيا د القرله بالفسع يطل لق 
ثالثاً ‏ الموصى له بأزيد من الثلث 
رابعاً - بيت المال 


الفصل السابع عشر ‏ أحكام متنوعة 
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الموضوع 
المبحث الأول - إرث غير المسامين 
المبحث الثاني ميراث امل 
شروط توريث المل 
أكثر مدة الجل 
أقل مدة الجل 
هل تقسم التركة عند وجود حمل ؟ 
م يقدر عدد امل ؟ 
نصيب المل في التركة 
كيفية توريث امل 
تصحيح مسائل المل 
الملبحث الثالث ‏ ميراث المفقود 
تعريف المفقود 
أحكام المفقود 
بالنسبة لزوجته 
بالنسبة لأمواله 
بالنسبة لإرثه من غيره 
كيفية توريث المفقود 
هل تتقدر مدة لوفاة المفقود ؟ 
عق يبدا امقباره مقر | + 
المبحث الرابع ‏ ميراث الأسير 
الملبحث الخامس ‏ ميراث الخنى 
حم ميراث المشكل 
الملبحث السادس ‏ ميراث الغرق وامهدمى والحرق ونحوم بمن جل 
تاريخ وفاتهم 


5 رذ 5 


امهو الصفحة 


المبحث السابع داسرانة :ولك اونا ,التاق واللشط فين لااأب له اه 


سرعي 
الفصل الثامن عشر ‏ المناسخة فق 
أولاً - تغريفة التاسخة يقد 
ثانياً - تصحيح المسائل وقد 
الك اختصار مسائل المناسخات 3 
أمثلة اختصار المسائل : فق 
أمثلة اختصار السهام الوق 
الفصل التاسع عشر ‏ التخارج أو المخارجة اع 
أول- تعريق التغات 3 
ثانياً - كيفية قسمة التركة عند التتخارج 3 
الخاتمة لقث 
أهم المراجع 3 


5 


الفهرسة الألفبائية 
لأهم الألفاظ والمصطلحات الفقهية 


في فهرسة الألفاظ والمصطلحات الفقهية يحسن بيان بعض الملاحظات حول الفهرسة 
الألفبائية لأمم المسائل وهي : 

١‏ أذكر الكللة غالب ضح #صدرها ؛ وقد أقرن بين الصدر والمفتق منه ء مل 
إباحة ومباح . وفساد وفاسد . ووجوب وواجب » وسكر وسكران » وردة ومرتد»ء 
وكراهة ومكروه » وجهالة ومجهول » وغصب ومغصوب » وإحرام ومحرم » وتفويض 
ومفوضة ٠‏ ولا أعدل إلى امم المفعول أو اسم الفاعل إلا إذا اشتبهت دلالة الكامة المصدرية 
بمعنى آخر ليس له شهرة اصطلاحية فقهية » مثل كامة-: أخرس ومندوب وموقوف وصريح 
وأعجمي ومنقول ومعلوم وساعي » لاشتهار اسم المفعول أو اسم الفاعل » دون المصدر . 

؟ ‏ لا ألجأ إلى الإحالة غالبا تسبيلاً على الباحمثك“فلا أحيل بعض الكامات على 
كامات أخرى بقصد الاختصار كا يفعل الكثيرون » وإفا أذكر كل كامة في موطنها على 
حدة للعثور على المطلوب مباشرة » مما أدى إلى تكرار الإشارة لبعض الصفحات المشقلة على 
مواضع بعض الألفاظ والمصطلحات . 

؟ - يكن العثور على حك اللفظ أو المصطلح في موضعين فأكثرء فإما أن أورد 
الكامة تحت عنوانها المشهور من ركن أو شرط » وإما أن توضع مع الكامة المفرعة على 
الشرط أو الركن » مثل الإيجاب والقبول ٠‏ والألفاظ التي تنعقد بها العقود , ومثل الأهلية 
أو التكليف أو البلوغ أو العقل أو النطق أو البصر ومايتفرع عنها من حك الصبي أو الصغير 
والمجنون والأخرس والأعى . ومثل كامة ه صيغة » الشاملة ألفاظ العقود . 


م الفقه الإسلامي جا )٠١(‏ 


5 يذكر حك اللسألة أيضاً عند كل كامة من كامات المركب الإضافي لموضوع 
واحن + مكل استحقاق الرهن مهد كر فض كلنة درن ٠:‏ وقنك كله واامتشماق ++ 
ومثل بيع عقار القاصرء يذكر تحت كامات : « بيع » و« عقار» و« قاصر أو صبي » 
و« ولاية » ومثل تصرفات الوصي » تعرف أحكامها في كامات : « ولاية » و« وصاية » 
و« تصرف ». 

5 إذا كان لصيغة الكامة أكثر من معنى عند الفقهاء » فتذكر تلك المعاني كلها تحت 
نفس الكامة » مثل فرض بعنى الإيجاب أو التقدير » ومثل متعة بعنى متعة المطلقات 
وزواج المتعة . ومثل كامة « حكم » بمعنى الإيجاب أو الإباحة أو غيرهما من أنواع الحم 
التكليفي ‏ وبمعنى أثر الشيء المترتب عليه » ومثل « عزل » تشمل العزل عن المرأة وعزل 
الوكيل » ومثل « إصلاح » تشمل إصلاح العين المؤجرة والإصلاح بين الزوجين . ومثل 
« سن » للعمر والسن العادية . 

وقد أفصل بين المعاني بإضافة إيضاح بعد الكامة الواحدة مثل خلع الزوجة وخلع 
الحام . 

5 ألجأ غالباً في الفهرسة إلى الاختصار الشديد المؤدي إلى الغموض بإيراد كامة أو 
كامتين » وإنفا أذكر في الغالب حك المسألة الفقهية في جملة مفيدة إن أمكن » فإن اقتضى 
الأمر الإطالة أحلت القارئ على موضع الجواب عند بيان الأحكام . 


واللّه الموفق والادي إلى سواء الصراط . 


811 - 


ا 


أخرة 
الإبراء يثل الندنيا والآخرة 546:8 
ومايعدها 
أدمى 
5-5-7 وجه الآدمي 714:17 
يحرم لعن الإنسان /ا :7654 
يحرم قتل الآدمي 706:1 
آل 
المراد بآل البيت في الوصية لهم 78:8 
مقتضى لقفذط الآل وأهل البيت في 
الوقف 7١١١/8‏ 
آلة 
آلة الذبح © :6/ل 
الذبح بالسكين الكالة * :307+ 
آلة الصيد * ٠7١5:‏ 
القتل بثقل الحيوان الجاريح ؟ ١١,7١5:‏ 
بيع آلات الملاهي (المعازف )2 :/17 70 
خلى, كحى محى 5ه 
ضمان آلات اللهو والطرب © 7١6:‏ ومابعدهاء 


معنى الآمة 5 : ٠57‏ 
أرش الآمة 5 : 500 
لاقصاص في الآمة وإنافيها الدية555:5, 
إن 
آنية ‏ إناء 
حك تغطية الإناء 5١4: ١‏ 
الاتتباذ في الظروف والأواني * : ٠ه‏ 
استعمال آنية الذهب والفضة * :44ه 
الإناء المضبب بالذهب والفضة " : 60ه 
الإناء المطلى بذهب أوفضة * :46ه 
لكف نعي والئضة من الأواق الفيينة 
0 
البيع ياناء أو بؤزن مجهول المقدار؟ : 5657 
آيسة 
ادعاء انقضاء عدة الآيسة /ا : ؟47 
عدة الآيسة والصغيرة بالأشبر/1 :27577 34٠‏ 
سن اليأس /1: 36 
أب أو أبوة ٠‏ 
الأبوة من موانع حج التطوع " : ده 
بيع الأب مال نفسه لابنه الصغير؟ :507 
صلح الأب عن الصغير 6 :195 وما بعدها 
قذف الأب أوالجد ولده 5 :ثلاء ٠م‏ 
حق الخصومة للوالد وإن علا إذا كان المقذوف 
ميتا 5 : 0ل 


د لااع ‏ 


لاتقطع يد الأب السارق من مال أينه 5 ٠١١:‏ 
ومابعدها 

سرقة الأب من مال الابن وبالعكس ١٠١:5‏ 
قتل الوالد بالولد وبالعكس 577:5 

الأبوة تمنع القصاص " :5/6 , 555 

لا حق للأب والجد عند جماعة في العفوعن 
القصاص 588:5 

لايشترك الولد في الجهاد إلا بإذن والده 
كنل 

إعفاف الوالد /9 :54 

الأب ثافي أولياء الزواج عند الحنفية والولي 
المجير الأول عند المهور/9 :195 7004701 
يحسل 


هل للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو اجسوي, 


فد حت رت 

الأب هو المكلف بأجرة الرضاع ومقدار الأجرة 
7*9 

على الأب خمس نفقات للولد الصغير/ : ٠١4‏ 
تصرفات الأب في مال القاصر/ا : 767 

وجوب النفقة للوالد 777:1 ومابعدها 
استقلال الأب بنفقة أولاده /1 :هال 

استقلال الولد بنفقة أبوجة لا : هال 

نفقة زوجة الأب /: /الالا 

لايلزم الأب عند المالكية الكسب لنفقة 
أولاده لا : ككى 

وجوب النفقة على الأب للأولاد /ا :86 
وجوب نفقة الأصول (الأب والجد) /850:1. 
بيع الأب عقار القاصر/ : 65لا 8هل/ا 

بيع الأب مال صغي رمن نفسه ١:48‏ 

بيع الأب مال نفسه لابنه الصغير؟ :50517 


ثلا - 


إباحة 


الحم يإسلام الصبي تبعاً لأبويه 678:5 
إسلام الأب يعصم صغار الأولاد وا جل 
المحافق 

بيع الأب أوالجد مال الصغير لأجنبي 8 : ١5٠‏ 
قسمة الأب مالا مشتركً بينه وبين الصغير 
م4١‏ 

قتل الأب ابنه عمداً مانع من الميراث 8: 571 ' 
أحوال الأب في الميراث 8 : 554 


.. 


لازكاة في مال مباح ؟ : ”4 

مباحات الإحرام ” ٠00:‏ 

إباحة النذر” :54 ومابعدها 

هل تكفي إباحة الطعام في الكفارة أم لابد 
من القليك ؟ " 5١:‏ ومابعدها 

الحظر والإباحة (باب) " :507 وما بعدها 
الفرق بين الرخصة والإباحة ؟ :017 

إباحة المرأة نفسها ؟ 7١:‏ 

معنى الاباحة وحكها ؟ 2,7١١:‏ 815:0 

الفرق بين الإبآحةُ والملك 5 7١:‏ 

إباحة تصرفات الجار في ملكه5 :6.377 
00 

الأصل في الأشياء الإباحة 6 25٠٠:‏ 584 

بيع المباح وغير المباح 5 40١:‏ 

فساد الشركة بالاشتراك في اعمال المباحات 
ناكم 

هل الإعارة تفيد الإباحة أم ملك المنفعة ؟ 
42 

التوكيل في الأمور المباحة © :18 45 

الفرق بين الإاباحة والملك © :814 

إباحة الدفاع الشرعي 6 : 765 


المال مما يباح بالإباحة:ء بخلاف النفس 
06 

إياحة أخذ اليسير من اللقطة والانتفاع به 
6 : لالالا 

إباحة الدم بالحرابة أوالردة أو الزنا أوالبغي 
كل 

إباحة الزواج عند الشافعي حال الاعتدال 
ودحرضن 1 

إباحة الطلاق 557:9 

هل الأصل في الطلاق الحظرأم الإياحة؟ 
0ت 

ماشرع بلفظ إطعام جاز فيه الإباحة وماشرع 
بلفظ إيتاء وأداء شرع فيه القليك عند الحنفية 
16:7 

اللام في حديث «أنت ومالك لأبيك» للإباحة 
كبا 

متى تكون الوصية مباحة ؟ ١7:8‏ 

الوقف على مباح 8 : ١964‏ 


إبانة (قطع ) 


عقوبات إبانة الأطراف 5 :7+7 

-١‏ القصاص (العقوبة الأصلية الأولى): 
كم 

؟- التعز ير (العقوبة الأصلية الثانية) 5 56١:‏ 
؟- الدية أو الأرش (العقوبة البدلية في إبانة 
الأطراف) 5 : 567 


إبراء 


الإبراء عن مال يسقط زكة المبلغ المبرأ عنه 
د اك 

معنى الإبراء وهل يحتاج إلى قبول ؟ ؟ :80 
استداد القانون أحكام الإبراء من الفققه 


0:5 ومابعدها 


ماكا- 


الإبراء عن رأس مال السلم ؟ :*75 

الإبراء عن الاعيان ؟ :77 

الإبراء عن بدل الصرف ؟ :555 

إبراء الوكيل بالبيع المشتري من القن © ٠١1:‏ 
انتهاء الكفالة يابراء الدائن الكفيل أو الأصيل 
نل 

انتهاء الكفالة بالنفس بالإبراء © : ١50‏ 

انتهاء كفالة الأعيان المضضونة بالإبراء © : ه١١‏ 
انتهاء الحوالة بالإبراء 6 : /الا١‏ 

صلح بمعنى الإبراء © :554 

الإبراء (فصل) 555:6 

تعر يف الإبراء ومشروعيته 0 :771 

ركن الابراء 6 :558 

رد الابراء 6 :579 

شروط الإبراء 55١:68‏ 

التوكيل بالإبراء 6 : 57 

محل الابراء 8 59 

أنواع إبراء الإسقاط © :555 

5557 : 0 الابراء من حيث الشمول وعدمه‎ ١ 
الإبراء من حيث الزمن والأشنخساص‎ -” 
ن يقن‎ 

؟- الإبراء بحسب صيغته (إبراء إسقاط وإبراء 
استيفاء ) © :ل؟؟. ٠5‏ 

حك الإبراء وحك الرجوع عنه © :5464 

سماع الدعوى بعد الإبراء العام 6 :547 

أثر الإقرار بعد الإبراء 4 :567 

الإبراء بعوض © ١57:‏ 

صحة الإبراء بعد المقاصة عند الحنفية 6 :586 
الإبراء عن حد الزنا 5 : 46 

الإبراء عن حد القذف 5" 874٠١:‏ 

الإبراء عن حد السرقة 5 ٠٠١:‏ 


الإبراء عن حد الحرابة 5 : ١١‏ 

الإبراء عن التعزير عند الشافعية 5 ٠١5:‏ 
الإبراء من الدم 555:5 

الإبراء من المهر/ا :787 

الفرق بين الإبراء والمهر في اا لط من المهر 
كل لق 

الإبراء عن كل المهر يسقط المهر كله /ا :795 
مطالبة الزوج بنصف المهر بعد إبراء الزوجة 
له عن المهر/ا :791 

الخلع مقابل الإبراء من نفقة العدة /1 0٠7:‏ 
الإبراء من النفقة الماضية يسقطها لا : ؤلالا 
الإبراء من النفقة / :8418 


إبرة 


الغرز بالإبرة في مقتل أو غير مقتل 5 :775 


إبضاع (المتاجرة بالمال مجانا ) 

إبضاع مال الشركة وإيداعه 6 :16م 

تحول المضاربة الفاسدة إلى إبضاع ؟ : 85٠‏ 
إيضاع المضارب مال المضاربة ؟ :8605 2453١‏ 
الام 

أبضاع الولي لمن يتجر بمال القاصر 0 : 477 
للوصي إبضاع مال الموصى عليه أي دفع دراهم 
لمن يشتري بها سلعة من مكان» من غير ربح 
١1:48‏ 

المباضعة بالمكيل والموزون الموقوف 8 : ١75‏ 


حك نتف الإبط 57١508: ١‏ 
إبطال 

مبطلات عقد الشركة ؟ :858 
مبطلات الصلح 6 :؟؟؟ 


إيطال حك اللعان بعد وجوده قبل التفريق 
:مه 

مبطلات الوصية 1١7:4‏ 

مبطلات الوقف 8: ١١١‏ 


إبل أوجزور 


نقض الوضوء بأكل لحم الإبل 58١ : ١‏ 547 


ابن 


صحة الزواج بشهادة ابني الزوجين / : ا/ 
الابن هو أول أولياء الزواج عند الحنفية 
53:17 

الابن هوأول الأولياء غيرامجبرين عند المالكية 
17م 

الابن بعد الأب والجد في الولاية عند الحنابلة 
/ؤ :لام 

ليس الابن ولياً عند الشافعية ٠١٠1:‏ 
ومابعدها 

(خلاصة): البنوة تقدم على الأبوة عند الحنفية 
والمالكية» وتقدم الأبوة على البنوة عند 
الحتابلة» وليس للأبناء ولاية عند الشافعية: 
7 

نفقة زوجة الابن لا : لالالا 

بنوالأعيان وبنوالعَلآت وبنوالأخياف 
111:84 


بيع الأتباع والأوصاف مقصوداً 3 خروق 


اتصال 


5 


اتصال التربيع واتصال الالتزاق لحائط بين ' 
مالكين 5 : ١مه‏ 

المفاضلة بين صاحب الاتصال وصاحب 
الجذوع ؟ : 55٠١‏ ومابعدها 


اتفاق الفرق بينه وبين العقد ؟ : 85 
اتفاق الشبادتين 
يشترط اتفاق الشهادتين عند التعدد 5 : ؟لاه 


إتلاف 


جزاء إتلاف صيد حرم مكة " : 77 

إتلاف المشتري المبيع يعد قبضاً ؟ :615 
إتلاف الأجير الشثىء موجب للضمان 6 : ,/٠١‏ 
الإكراه على إتلاف المال © :هم 

إتلاف المال وحكه (مبحث) ٠7١:6‏ 

تعريف الإتلاف وكونه سبب الضمان © : ٠6١٠‏ 
شروط إيجاب الضان بالإتلاف © : 744 
العقوبة المالية بإتلاف الشيء الممنوع ٠١7:5‏ 
إتلاف مواشى العدو والأسلحة عند العجز عن 


تقلها لدار الإسلام 155:5 


إثبات 


طرق إثبات العيب في المبيع 5 : 57١‏ 

التوكيل ياثبات الحدود والقصاص ٠١:6‏ 
التوكيل ياثبات التعازير واستيفائها :87 
إثبات المستحق حقه © ١15:‏ 

الأحكام الخاصة بالإثبات في القسمة © :91+ 
إثبات الزنا عند القاضي 5 :60 

عدم إثبات القاذف الزنا بأربعة شهود يوجب 
الحدكند7؛ 

إثبات القذف 85:5 

إثبات القذف بعلم القاضي 5 :84 

إثبات السرقة 5 ١7١:‏ 

إثبات قطع الطريق ١5:5‏ 

إثبات شرب الخر ونحوها ١77: ١‏ 

طرق إثبات جرية التعزير؟ 5١05:‏ 

إثبات القصاص بإشارة الأخرس أو كتابته 
حاف 


لاه 


طرق إثبات الجناية (فصل) 580:5 

لحة إجمالية عن طرق الإثبات العامة 5 : ١864‏ 
إثبات القتل بطريق خاص_- القسامة " :597 
طرق إثبات الحق لدى القضاء ؟ 45٠:‏ 2015 
يفف 

١‏ البينة أوالشهبادة 49٠:5‏ 507, هدهع 
الال 

؟-الإقرار؟ 49٠:‏ 588ة, ١للتء‏ عملا 

؟' اليين 5 : 19٠١‏ 2177, لامه وما بعدهاء ١4/ا‏ 
: - التكول عن اليين 5 ,495١:‏ لاه 5.05 

5 قضاء القاضي بعلم نفسه 6 : ,:6١‏ ”78 

5 قضاء القاضي بكتاب قاض آخر إليه 
كا 1 ١‏ 

قضاء القاضضى بالشهادة على الشهادة 
كك 1 

اليين المردودة 5 :1ه 507 

1 القضاء بشاهد وين ؟ :507,577 
٠-القضاء‏ بالقرائن ؟ : 545, 5لا 

ا/م١‎ : 5 القضاء بالكتابة‎ ١ 

84 : 5 القضاء بالخبرة والمعاينة‎ ١١ 

إثبات الطلاق 605:1 

إثبات الرضاع /1: ١١لا‏ 

إثبات الوصية ١75:4‏ 

إثبات الوقف 5١4:8‏ 


أثر 


تعديل آثار العقود بالشرط ؟ ٠١١:‏ 
الأثرالخاص والأثر العام للعقد؟ 55١:‏ 
أثر النهى في إفساد العقد ؟ : ه؟7 

أثر الخيارات ؟ ل لامك تل الام 
عدم ترتب أي أثر على الباطل ؟ : 85 


أثر المزواج الصحيح والباطل والفاسد 
والموقوف وغير اللازم /357:1, لاو 

آثار الزواج الصحيح اللازم 17:17 ومابعدها 
أثر الإكراه في التصرفات الحسية؟ 25١٠6:‏ 
6ك كاذك ملل كلل 0 للل كد 

آثار الرهن © :١4؟‏ ومابعدها 

أثر الإبراء © :46؟ 

أثر الإكراه على الإقرارات © :6:08 

أثر الإكراه في التصرفات الشرعية انخيرفيها 
كاحت 

أثر الحجر في تصرفات الصغير 6 4١7:‏ 

أثر الحجر في تصرفات الجنون ه :557 

أثر الحجر في تصرفات المعتوه 654:8 

أثر الحجر في تصرفات السفيه © :658 

أثر ا حجر على المغفل © :461 

أثر الحجر على المفلس (أحكام الحجر) © :670 
أثار القسمة © :58 

أثر العفوفي إسقاط القصاص والدية 85:5؟ 
أثر العفوعلى حق الغير إذا تعدد الأولياء أو 
كان الولي واحداً 5 +550 

أن يكون بالقتيل أثر القتل لإجراء القسامة 
كل 

أثر اليين في الدعوى 5 :1ه 

آثار الزواج في المهر والخلوة والمتعة /ا: ٠5؟‏ 
آثار الخلع /4:1٠ه‏ 

آثار اللعان /1: 080 

أثر الظها ر أو حكه 101١:1/‏ 

أثر ارتداد أحد الزوجين أو إسلامه .35١:1/‏ 
زفت 

آثارثبوت النسب / :كمه 


200/7 


الأثرالمقرتب على الوصية وهو ثيوت الملك 
للموصى له :1ه 
أثر الوقف ١19:8‏ 


أثر مستتند أو رجعي (أي يسري على الماضي ) 


للإجازة أثر رجعي أومستند في المعاوضات 
المالية ؟ :١لا‏ 

تملك المضمونات بأثر رجعى 5 : 57١‏ 

أترااتيي عل يتتضى الفينناد:» :مل 
0115 ا 

تقلك العدل (النائب في قبض المرهون ) العين 
المرهونة بأداء الضان من وقت الدفع للمرتهن 
6 

تملك الراهن ما رهنه من ملك الغير من تاريخ 
استيلائه عليه © : 57١‏ 

ملك الراهن المرهون المستحق لغيره بأدائه 
الضان من وقت الاعتداء © 58٠١:‏ 

تملك الشة المغصوبة من وقت الغصب إذا 
ضنها الغاصب 97١:86‏ ؟١‏ ومابعدها 
تملك المضمون من وقت الغصب 7:0 
ومابعدها, 56لا 8؟ل/ا 

ملك المضونات بالؤضمان من وقت وجوب 
الضمان لأمسروق 11:7 

للك الهبة من وقت القبض أثر رجعي 
الم رون 

هل تزول ملكية المرتد بأثر رجعي ؟ 181:5 
للإرث أثر رجعي عند أبي حنيفة وصاحبيه 
بالنسبة للمرتد 5 : 153 

الطلاق المستند لاماضي /: "65 

هل تملك الموصى به بالقبول مستند لموت 
الموصي ؟5:8كء لاه 


استحقاق الغاصب الإثم (المؤاخذة الأخروية 

ك سرف 

لا إثم ولا كفارة بقتل البغاة 5 ١44:‏ 

الإثم في الإيلاء إن لم يفئ إليها 1 :7ه 
إجابة 

حك إجابة المؤذن والمقم ١‏ : ؟5ه 


إجارة 
أخذ الأجرة على الطاعات ١‏ :545, ؟ :635 
وجوب الزكة على مستأجر أرض الوقف 
:7 
زكاة الأرض المستأجرة ؟ :415 
الاستئجار على الحج والقربات الدينية :4 
إجارة الشخص نفه أومتاعه أو دابعم»4 
لكنيسة: وحمل خمر الذمى ” 08١:‏ 
تعر يف الإجارة 6 : 6 لق 
نوعا الإجارة 5 ١9/7:‏ 
استثشاء الإجارة من منع التصرف بالمعدوم 
7 
الاستئجار على الغناء والنواح والملاهي 
(المعاصى ) ؟ :575187 
الإجارة بالعربون 6 ممع 
الاستئجار على فعل الواجبات (القربات) 
3 خرففق 
انتهاء الإجارة بالموت ؟ : لالا؟ 
مق يلزم أجر امكل في الإجارة الفاسدة ؟ 
تك 
فسخ الإجارة بالاعذار ؟ 5١5:‏ 575 
كام إعان الأرافى الزراعية 6 :5105 
هلاك الزرع في العين المؤجرة 6 : .+ 


غرس الأشجار في العين المؤجرة 4 75١:‏ 
انقضاء الإيجار بموت المستأجر ؟ :777 

إيجار الوقف © :571 

مكان أداء الأجرة 5 :711 

عقد الإيجار فصل ) 5 :75 

الإجارة مشاهرة ؟ :778 

تعيين المدة والعمل في الإجارة 5 :75 

أعذار فسخ الإجارة ؟ : ٠05‏ 

الفرق بين الجعالة والإجارة على الأمال 
3 بايا 

رهن المأجور 8 :8؟؟ 

الاستئجار للرهن ١:6‏ 

صلح بعنى الإجارة 598:8 

استحقاق الأجرة أو المأجورة 7:68 

الإجارة عقد لازم © :4955 

هل يجوز كون العامل أجيراً وشريكاً ؟ 
2360 

المغارسة الفاسدة في معنى الإجارة الفاسدة 
06 ومايعدها. 

العمل مجر قد يتم بالإجارة بأجرة 


معلومة © : *38 

استتحار الاحير بطعامه وكوته /ا:0..ه 
اسلتجار امرضع 7٠١:3‏ 

حالة استحقاق الأم أجرة الرضاع /1: ٠٠١‏ 
الاستنجار على قراءة القرآن 8 .1 

وقف ابعين المؤجرة 8: ١41/3158‏ 

مراعاة شرط الواقف في إجارة الموقوف 


لد ا 

إجارة طويلة 
مدة الإجارة الطويلة في الأوقاف عند الحنفية 
عيضف 


2 


إجارتين 
معنى حق الإجارتين وحككه 778:4 


إجازة 


انظر موقوف» غير نافذ 

تصرف الفضولي موقوف على الإجازة 6 :137 
شروط إجازة تصرف الفضولي 6 ١55:‏ 

أثر إجازة التصرف ؟ ١7١١‏ 

انتهاء العقد بعدم إجازة الموقوف 6 :7/8 

عدم قبول الباطل والفاسد للإجازة ؟ :586 
الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة ؟ 2١7١:‏ 
ممالل /ؤو م٠١‏ 

توقف العقد على الإجازة 6 : ,.52١‏ "لاا 
انتهاء العقد بعدم إجازة الموقوف 5 :71/4 
خيار إجازة عقد الفضولي ؟ : 077 

كيفية الإجازة والفسخ للبيع المشتمل على خيار 
الشرط 6 :+00 

إجازة عقد الإجارة الموقوفة 6 : 4/ا 

توقف تصرف الوكيل على إجازة الموكل 
0ن 

إبراء الحجور عليه بسبب الدين موقوف على 
إجازة الدائنين © 5١:‏ 

توقف الإبراء في مرض ال موت على إجازة 
الورثة أوالدائنين © :5 

إجازة الوارث الوصية للوارث أو بأكثر من 
الثلث للأجني في مرض الموصي 0 كرفا 

توقف البيع على إجازة المستحق ه 1037 

عدم توقف الأمان على إجازة الإمام 5 :677 
هل يتوقف نفاذ زواج المرأة نفسها على إجازة 


الولي ؟ /1 :85 
توقف زواج الصبي المميز على إجازة الولي 
/1:مم 


 ؟الك‎ - 


توقف نفاذ زواج السفيه على إجازة وليه عند 


المالكية /ا :0م 

توقف نفاذ زواج الوكيل حال المحالفة على 
إجازة الموكل /1 :87 

توقف نفاذ تزويج الولي الأبعد على إجازة 
الولي الأقرب 87:17 

الرجوع عن رد الوصية أو قبولها موقوف على 
إجازة الورثة 15:4 

وصية المدين بدين مستغرق موقوفة على 
إجازة الدائنين 78:8 

توقف نفاذ الوصية للوارث على إجازة الورثة 
4ض 

شروط صحة إجازة الوصية للوارث 67:4 

من هوالوارث الذي يجيز؟ 8 : 57 

توقف الوصية بالزائد عن الثلث على إجازة 


٠١١ 0557: 4 الورثة‎ 

إجازة الورثة للزائد عن الثلث ٠١١:8‏ 
5 وقت الإجازة ٠١7:8‏ 

؟- من يلك الإجازة والرد ٠١١:8‏ 

؟- جهة تلقي الملك بعد الإجازة ٠١5:8‏ 


إجبار 


القسمة الجيرية أوالقضائية 770:0 2556 
ا 

شروط قسمة الإجبار 0 :/777 وما بعدها 

هل تجبر الأم على الحضانة ؟ /1: 7 


اجتهاد 


الاجتهاد في القبلة للتهم وللصلاة ١‏ :2440 
019 

الاجتهاد في دخول الوقت 018:١‏ 

الاجتهاد حال الاشتباه بين طاهر ونجس 
لدحروك 


الخطأ في الاجتهاد ١‏ :7.0 

اجتهاد الأسير والسجين في معرفة شهر رمضان 
ناح رقن 

الإفطار بالاجتهاد آخر النهار؟ :530 . 
اشتراط أهلية الاجتهاد في القاض 5 :؟42, 
71 1 
الاجتهاد الجماعى 5 : 1048:7067 

الاجتهاد الفرني لمر ” 

منهج اجتهاد الصحابة 5 : /101 ومابعدها 
حديث معاذ في منهج الاجتهاد 5 : 708 

بلنوغ رثبة الاجتهباد باستجاغ شروطه 
ك6 ش 

مجال الاجتهاد وما يصح فيه 5 :.709 

اشتراط الاجتهاد أو الكفاية العامية في الإمام 
الجاع كود ٠‏ 

اشتراط الاجتهاد في وزير التفويض دون 
التنفيذ 8 ب ع7 

تكو ين أهلية الاجتهاد 5 :761 


اجر 


وجوب أجر المثل في الإجارة الفاسدة 6 :08*؟ 
وفابعذها 

متى تجب الأجرة ومتى تملك في الإجارة ؟ ؟ 
31 

الأجر المسمى وأجرالثل ى, 

سقوط أجر الأجير لاك العين ؟ :/97”ل/ا, هلا 
الأجر والضمان لايجتعان 6 :9 

ماذا يستحق الأجير من الأجر لو عمل في ملك 
المستأجر؟ : لاا 

وجوب أجر المثل في المضاربة الفاسدة 6 : 05 
أجن ود الغازية والعين الشاجرة والقضوبة 


والوديعة 6 5 ومابعدها 


أخذ الأجرعلى الكفالة في عصرنا 8 : ١7١‏ 
الرهن بأجرة على فعل محرم 115:8 

الرهن بالاجرة في الذمة © ٠٠١:‏ 

المطالبة بأجر المثل حال الاستحقاق في المساقاة 
والمزارعة © :56 

إيجاب أجر المثل وقدره في المزارعة الفاسدة 
0,0 ومابعدها, /ا77 

اسقرار العامل في المزارعة بأجر مثله بعد انتهاء 
مدا بخلاف المساقاة 4 : +75 

إيجاب أجر المثل في المساقاة الفاسدة 8 :751, 
5 ومابعدها 

إيجاب أجر المثل للعامل الذي ساقاه عامل 
المساقاة 0 74٠:‏ 549 

إيجاب أجر المثل في المغارسة الفاسدة 305:8 
ومابعدها 

أجر المثل للقائم 38٠:6‏ كمه 

وجوت أجر المثل في حالة كون المغصوب وقفاً 
أو ليتم أومعداً للاستغلال 6 : 77 

أجرة الحضانة وتوابعها من السكنى والخدمة 
ع7 

أجرة مسكن الحضانة وأجرة الخادم /! :00 
أجر الوصي على أعماله 4 ١607:‏ 

إيجار الموقوف بأجر المثل 8 : 776 


أجل 


ملاع ل 


اشتراط الأجل في المبيع المعين والثن المعين 
ا 

التأجيل في السلم ؟ :677 

بيوع الآجال: انظرعينة ( بيع العمنة) 

أجل الس ؟ 0 


عدم اشتراط الأجل في الاستصناع 6 :757 
عدم الأجل في الصرف 6 ا 
عدم الأجل في الجعالة ؟ : 1741 
التأجيل في الكفالة إلى أجل مجهول أو متعارف 
قن 

أجمة 
تملك الأجمة (الشجر الكثير الملتف ) بالاستيلاء 
رفك 

أجنبي (غير القريب امحرم وغير الزوج ) 
طلاق المرأة الأجنبية /ا ١/1:‏ 
هل يجوزالظهار من الأجنبية ؟ لا :لاله 
زه كه 4317 091 ذه 
معنى الأجتبية /ا:598 
التفضيل بين الأم والأجنبية المتبرعة بالرضاع 
17 ممابعدها 
عدم كون الأنثى متزوجة بأجني عن الصغير 
شرط في الحواضن ل : هالا 7/78 ْ 

إجهاض 
ح الإجهاض ” :0051 وما بعدها 
الإجهاض (الجناية على الجنين) 5 :7172715 
الإجهاض من الفزع ١58:5‏ 
عقوبة الإجهاض 5 :.75 وما بعدها 
الكفارة في الإجهاض 5 : 516 
إسقاط الولد /1 ٠١8:‏ 


ع 


أجير 
الأجير الخاص والأجير المشترك ؟ :717 
ضان الأجير وسقوط أجره لاك العين 
3 ركف 
ضان فعل تاميذ الأجير المشترك 6 :١/ا/‏ 
ماذا يستحق الأجير من الأجرلو عمل في ملك 


المستأجر؟ ع : لالالا 
سرقة الأجير أو الخادم من مال السيد 
ا 
احتباس 
وجوب نفقة الزوجية بسبب الاحتباس 
/ا ٠:‏ ومابيعدها 
احتراز 
مالا يمكن الاحترازعنه لاضان فيه 5 : ١ل/الا‏ 
احتكار 
معناه وتعريفه ومحله وحككله؟ :0585 
وما بعدها. 6 57١:‏ 
بيع الأموال المحتكرة ©:5:ه 
احتلام انظر بلوغ 
لايت بعد الاحتلام 25١:68‏ 77 
معرفة البلوغ بالاحتلام © : 677 
إحراز 
إمكان الحيازة والإحراز بصفة كونه عنصر 
المالع :60 
ليشت حق الانتفاع بالماء الحرز إلا برضا 
صاحبهة © : /ا9ع 
إحراز الكفار أموال المسامين في دارهم شرط 
تملكهم لها ؟ :105 
إحرام 
هل الإحرام لازم لكل داخل إلى مكة ؟ " : 7/١‏ 
هل الإحرام من الميقات أفضل ام من دار 
اهله ؟ " :5ل/ا, 357 
جزاء من تجاوز الميقات بدون إحرام ' :71 
معنى الإحرام ؟ : لالا 
واجبات الإحرام وسننه ومندوباته عند 
المالكية :”35 1٠١‏ 
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التجرد عند إرادة الإحرام * ٠١١:‏ 

سان الإحرام عند الشافعية والحنابلة * :؟١٠2‏ 
حن 

الإحرام بالحج والعمرة ركن ١١١:‏ 

بحث ركن الإحرام (مطلب) ” 117-15١:‏ 
الإفراد والتتتع والقران " : ؟؟١‏ 

غسل الإحرام ؟ :711117 

ركعتا الإحرام " 51١:‏ 

محظورات الإحرام ؟ : 5١‏ ومابعدها 
مباحات الإحرام * :504 

الجناية على الإحرام ؟' ٠01:‏ 

جدول محظورات الاحرام 54١:5‏ 

رفض الإجرام ؟ :588 

اشتراط عدم الإحرام بحج أو عمرة لصحة 
الزواج /! :ىلا 

نكاح حرم (مانع الإحرام ) /1 ١71:11:‏ 
خلو الولي في الزواج من الإحرام بحج أو عمرة 
2:7 

الإحرام بمج أو عمرة مانع شرعي من الخلوة 
تس فق 

الإحرام لا يمنع من إرجاع المطلقة الرجعية 
الا 

لايصح الظهار بتشبيه الزوجة بالحرمة بحج 
/ا :ةوه 


لضان 


الإحصار بسبب العدو” :37 

معنى الإحصار وأحكامه وما يقضيه الحصر 
وزوال الإحصار” :87؟, ١96‏ 

اللحصر بمكة " : 741 

دم الإحصار؟ :59195 


إحصان 
إحصان الرجم وشروطه 61:5 
اختتلاف العاماء في اشتراط الإسلام للإحصان 
كك 
شرائط إحصان القذف 78:5 
الخلوة لاتثبت صفة الإحصان /1 :574 
أحوال 
المقصود بالأحوال الشخصية /ا:ه 
إحياء الموات 
معناه وحككه ومشروعيته ؟ :١/ا,‏ 06.57:60 
ومابعدهاء 555» 065 ومابعدها 
هل يحتاج إحياء الموات إلى إذن الحاك ؟ 
01608 
حفر البئرأوالنهر إحياء للأرض © :541 

ب- إحياء الموات (فصل ) © :064 ومابعدها 
الموات القابل للإحياء © : 551١‏ ومابعدها 
كيفية الإحياء وطرقه 0 : ه00 
هل يحصل إحياء الموات بالتحجير؟ 008:6 
شروط الإحياء © :6509 
أحكام إحياء الموات 517:6 

0575 : 6 تملك الارض انحيأة‎ ١ 
؟- وظيفة الأرض المحياة (العشرأم الخراج)‎ 
رلك‎ 
حريم الأرض اللحياة 4 : 514 ومابعدها‎ 
تملك المعادن عند الشافعية بإحياء الارض‎ 
الموات © :كمه‎ 
أخ‎ 
016,5١: بيع الإنسان على بيع أخيه ؟‎ 
جواز شهادة الأخ والعم والخال ونحوهم لبعضهم‎ 


0 


الا - 


م 


لايجوزللأخ والعم والجد وابن الابن الإقرار 


بنسب منه 5: 1167 

الإقرار بأخ له حك الوصية فيرجع عنه ” :747 
أثر الإقرار بأخ في مقاسمته بحصته الإرثية 
5 ع1" 

المقصود بكامة الأخ في علم الميراث 548:8 
بنوالأعيان وبنوالعلات وبنوالاخياف 
114" 1 

أحوال الأخ لأم والأخت لأم (أولاد الأخياف) 
فنا 

الأخ المبارك 575:8 


اخت 


حرمة المع بين الأختين /1: ١5٠١‏ 

حك العقد على الأختين ونحوهما ”ا 1 

امع بين الأختين ونحوهما في العدة /1: ١15‏ 
الخلوة تحرم الأخت عند الحنفية والحنابلة 
/17:؟؟ ومابعدها 

الأخت أحق بالحضانة بعد الجدة 77١:17‏ 
الأخت الأكدرية ٠١4:4‏ 

أحوال الأخ لأم والأخت لأم (أولاد الأخياف) 
14 

أحوال الأخوات الشقيقات (أولاد الأعيان) 
رض 

أحوال الأخوات لأب (أولاد العلت) 577:48 
أحوال الأخت لأم 8 : 27٠١‏ 577 


أخت المالكية أوشبه المالكية 


مسألة أخت المالكية في الميراث 8 : 546 


اختصاص 


التنازل عن الاختصاص 5 :١6لا‏ 
الغصب يثمل الاختصاصات ٠7١:6‏ 


- 2/4 


اختلاس 


تعريف الاختلاس وعدم الحد على الختلس 
لخر 


اختلاف 


أسباب اختلاف الفقهاء ١‏ :/50 

اختلاف التعاقدين في الإجارة في البدل أو 
المبدل ؟ : لالا 

اختلاف المالك والعامل في الجعالة 5 :784 
الاختلاف في الوديعة © : ؟5 

الاختلاف في العارية 5١:6‏ 

الاختلاف في الوكالة 6 ١1١9:‏ 

اختلاف الحيل مع المحال 6 ١/8:‏ 

اختلاف الراهن والمرتهن 75١:6‏ 

اختلاف الغاصب والمغصوب منه © : ه؟لا 
اختلاف الشفيع والمشتري في قدر القن 417:6 
الاختلاف بين المقر والمقرله في اقتضاء الدين 
أوصفة وجود الثىء عند المفر" :575 
الاختلاف في المهر ٠‏ و 

الاختلاف في الجها زأومتاع البيت 517:1 
ومابعدها 

اختلاف الزوجين في الرجعة لا : 57١‏ 
الاختلاف في الخلع أوعوضه 607:1 
الاختلاف في فيء الإيلاء /ا :661 

اختلاف الزوجين في الإيلاء أوفي اتقضاء مدته 
أوفي حدوث الفيئة لا : 050١‏ 

الاختلاف في انقضاء العدة /ا 50١:‏ 

الخلاف في الولادة وتعيين المولود /1 :518 
اختلاف الدين لا يمنع صحة الوصية 6٠:4‏ 
اختلاف الدارين لا يمنع الوصية أو الميراث 
بشرط المعاملة بالمثل قانوناً 4 :50, 518:50 
ومابعدها 


اختلاف الوصي والموص عليه ١57:4‏ 


أخرس 


اختلاف الدين مانع من الميراث 8 :100 


0 /اه؟ 


اختلاف الدارين مانع من الميراث 8 : 64؟, 


511 


اختيار أو طواعية 


المقصود بالاختيار والفرق بينه وبين الرضا 


ررض 


اشتراط الشافعية والحنابلة كون العاقد مختاراً 


طائعاً ؟ :.لى لال لوم 


اختتيار امالك تضين الغاصب الأول أوالشاني 


223160 


قوط الوظء لوجت نل الا اا : 


الاختيار؟ :58 


اشتراط الاختيار أو الطواعية للإقرار بالزن 


كرلكه 

اشتراط الاختيار لحد المسكر5 : ٠6١‏ 

اشتراط الاختيار لصحة الردة 5 ١87:‏ 

كون القاتل مختاراً 5 :777 

كون الحالف مختاراً ١‏ : اوه 

كون المقر مختاراً 5 :711/3717 41/ 

كيفية اختيار الإمام ؟ :775 

طريقة اختيار الخلفاء الرأشدين 5" :785 

يشترط الاختيار في المطلّق /1: 514 

اشتراط الاختيار في مرتجع الطلقة 676:1 

اشتراط الاختيار في المظاهر/ : 515 

كون الموصي راضياً عختارا 14:4 

كون موصي الوصاية مختاراً ١7١:4‏ 
إخراج 

إخراج الزكاة ؟ :اام 


تكبيرة الإحرام منه ١‏ :5757 

بيع الأخرس بالإشارة ؟ :١ه‏ 

المساقاة ياشارة الأخرس 718:6 

عدم قبول الشهادة على زنا الأخرس 41:5 
عدم صحة إقرار الأخرس بالزنا 5 :؟ه 

عدم صحة إقرار الأخرس بالقذف 88:5 
إثبات القصاص بإشارة الأخرس أو كتابته 
215 

هل تقبل شبادة الأخرس ؟ ٠,1٠١,511:‏ 
زواج الأخرس 67:7 

طلاق الأخرس /: 80؟ 

هل يصح اللعان من الأخرس ؟ /20579:1 4ل/اه 
طروء الخرس يسقط اللعان /ا: 85ه 

تصح وصية الأخرس ومعتقل اللسان بالكتابة 
أوالإشارة 17:4 ١7‏ 


أخياف 


بنسو الأخيساف (الإخوة والأخوات لأم) 
أي لح كل 

أحوال الأخ لأم والأخت لأم (أولاد الأخياف) 
افن 

ما يخالف فيه أولاد الأم غيرهم 8: 5١1١‏ 

المسألة الشركة أو الحجرية 5١١:48‏ 


أداء 


85 ىف 5 


معنى الأداء اك ل لخر 

متى تقع الصلاة أداء في الوقت ؟ ١‏ :17ه 
انتهاء الكفالة بأداء المال إلى الدائن أومافي 
معنى الأداء © : ١657‏ 

انتهاء الحوالة بأداء الحال به 6 ١7:‏ 

الإبراء بشرط أداء بعض الدين 551:6 


إدارة 
إدارة الخليفة الدولة 5 :كلا 
الإدارة في عهد الخلفاء 5 :ا 
أقسام الولايات في رأي الماوردي 778:5 
وظائف الولاة 5 :8١لا‏ 
إمارة الأقالم أوالبلاد 5 :777 
أداة 
أداة القتل عند الفقهاء 5 :2778 ١59‏ 
أداة القصاص 5 : 785 
أداة القصاص فيا دون النفس 589:5 
أدب 
آداب قضاء الحاحة ٠١7:١‏ 
آداب الوضوء 50١: ١‏ وما بعدها 
آداب الغسل 58٠:1١‏ 
أداب الام 1 :5-؟ 
تعر يف الادب 1١‏ :5133لا 
آداب الصلاة عند الحنفية ١‏ :11لا 
آداب المعتكف ؟ : هالا 
أداب الزكاة وممنوعاتا ؟ :837 
آداب الطعام والشراب ؟ :14 


ادعاء 


8غ 


الإبراء عن حق الدعوى 0 :؟1؟ 


ما استثناه الحنفية من أثر الإبراء بعدم سماع 


الدعوى 6 


ادعاء ثمان الدرك في البيع السابق للإبراء 


6 


566: 0 ظهور شيء من الحقوق للقاصر‎ ١ 


؟٠ ‏ ادعاء الوص ديئاً لاميت © : ه4٠‏ 

4 ادعاء الوارث ديا لأميت 540:0 
تناقض الادعاءات حالة الاستحقاق 55١:0‏ 
ادعاء إنسان نسب لقيط ه : /اثلا 


د لاع 


معنى الإدلاء في عم الميراث 184:48 


أذان (فصل) 


معنى الأذان ومشروعيته وفضيلتهء حكه. 
شروطهء كيفيته» سننه ومكروهاته» إجابة 

المؤذن» ما يستحب بعد الأذان ١‏ :7ه ش 
حالات ندب الأذان لغير الصلاة ١‏ :511 


الأذان والإقامة فيا بناه مسجداً وقف 8 5١4:‏ 


إذن 


- 


اشتراط اذن الزوج لزوجته للاعتكاف ؟ ٠7١7:‏ 
إذق انول لنفى والفنه والؤوهة بعالت 
رض رف 

هل للزوج منع الزوجة من حجة الإسلام ؟ 
او دزا 

رجوح الكقيل على الأصيل بشرط كون 
الكفالة ياذن صحيح 206 

هل يشترط لقبض الهبة إذن الوأهب ؟ ١١:8‏ 
اشتراط إذن الراهن لصحة قبض المرهون 
ك لاضن 

ما يعتبرفيه إذن الصبي المميزة 6١5:‏ 

الإذن للقاصر في التصرفات © :14514 

الإذن للسفيه من وليه بالبيع والشراء © : 640 
رفع الْحَجْرَعن الصغير بالإذن لله بالتجارة 
© لالاء 

منع تصرف الجار في ملكه إلا بسإذن جاره 


:2غ 


إحياء الموات يإذن الجام © :505 ه6ه, جه 

الاخذ من الآجام ياذن صاحبها © :5.ه 

هل يحتاج الارتفاق بالأملاك العامة لإذن 
الجام ؟ :دوه 

سقاية الزرع والشجر من ماء الأنهار الخاصة أو 
من الماء الحرز يحتاج لإذن صاحبه 6 : 5وه, 
3 

إحداث المجرى مقيد بالإذن العام أو الخاص 
0:6 

المرورفي الطرقات العامة ياذن الحام © :/ا.5 

الاتتفاع بالطرقات الخناصة بإذن الشركاء 
ا" 

إذن الحام بالإنفاق على اللقطة © :ة// 

الإذن للسارق بالدخول في الحر أو شبهة 
الإذن 5 1١7١:‏ 

الإذن بالقتل 50:5 

الإذن بالجهاد لامرأة والولد 5 :61 

منع غير المسامين من دخول الحجاز إلا بإذن 
الإمام ؟ :657 

هل استحقاق السلب يحتاج لإذن الإمام ؟ 
كم 

كيفية إذن المرأة بالزواج /1: 515 

إذن الزوج بخروج المرأة وصوم التطضوع 
ا اام 

تفريق الحككين بين الزوجين منوط بالإذن 
والتفويض /1: 0782515١‏ 

الإذن للشاس بالصلاة في موضع وقف 
ل 1ن 

الإذن بالدفن في مكان إذناأ عامأ وقف 7١4:8‏ 


الإرادة 


المقصود بالإرادة 6 : 5١١‏ 


بحا 


تعريف الإرادة المنفردة وأمثلتها ؟ :6م 

العقد يإرادة منفردة 6 : /41 

البيع بعاقد واحد؟ :88 

الزواج يعاقد وأحد؟ :45م 

الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة ؟ 2١86:‏ 
13 

الإرادة العقدية ؟ 2,١88:‏ او؟ 

سلطان الإرادة العقدية. الحرية في العقود 
والشروط 6 :151 ومابعدها 

عيوب الإرادة أوعيوب الرضا ؟ :519 توم 
الجعالة التزام بأرادة منفردة ؟ : 786 

عزل الوصي بإرادة الموصي أو القاضي أو يإرادته 
نفسه 4 7 ١‏ ْ 


إربة (حاجة للنساء) 


نظر التابعين غير أولي الإربة للنساء ١6:17‏ 


ارتفاق 


حقوق الارتفاق ؟ :5 ومابعدها, © :/ا49, 
هزه 
الفرق بين حسق الارتفاق وحق الانتفاع 
:لات 5:6ؤة, كزه 
خصائص حقوق الارتفاق 6 :51, 80 5.٠:‏ 
أسباب حقوق الارتفاق ؟ :8 8:١.ه‏ 
استتداد القانون أحكام حقوق الارتفاق من 
الفقه 6 :غ7٠‏ 
حقوق البيع التابعة له (المرافق ) ؟ 60٠0:‏ 
معنى حق الارتفاق © :491 . 18ه 
إقطاع الإرفاق أو إقطاع العامرة :8/اه 
بيع الأرض دون حق الارتفاق © :٠وه‏ 
أحكام حق الارتفاق العامة 6 :١وه‏ 
أنواع. حقوق الارتفاق © : 095 

الفقه الإسلامي جه (١؟)‏ 


الشفعة في حقوق الارتفاق من شرب وطريق 
ناف 

_ وقف حق الارتفاق ١57:4‏ 

إرث 

انظ رميراث 51١:8‏ 

تملك الحرم صيد حرم مكة بالإرث " : 78٠١‏ 

تعريف الإرث ١17:8‏ 

الحقوق الني تورث والتي لاتورث 5 ١7:‏ 

إرث المنافع والديون 4 :7218 


لحا لحم 


توارث حق الارتفاق ؟ :/31, 084:0 

الإرث (خلفية شخص عن شخص ) ؟ :77 
حقوق الورثة في مال مريض الموت ؟ ١717:‏ 
إرث الخيار؟ :550 7ت علال, كلل لعم, 
6056 

التسوية في عطية الأولاد بحسب الإرث 
يق 

الإبراء من حق الإرث. 6 ١4١:‏ 

لايمتنع الإرث بالإكراه على القتل © : 6٠٠‏ 
الحقوق وامنافع لاتقبل التوارث عند الحنفية 
2106 

الإرث حق جبري 0 : 0٠١‏ 

توارث حق الشرب استثناء من مبدأ عدم 
توارث الحقوق 6 :55184 

هل المساقاة عقد موروث ؟ 147:0 وما بعدها 
نقض القسمة بظهور وارث آخرة : /الا 

هل يورث المفقود أو يرث ؟ 0 :7/86 

هل يثبت للوارث حق الأخذ بالشفعة؟ 
6م 

هل يجري الإرث في حد القذف ؟ 6 : 47 
توارث حق المطالبة بحد القذف 5 : /ا4 


5 


حك ميراث المرتد 5 : ١5١‏ 

أهلية الوراثة لامرتد» هل حال الوارث وقت 
الردة أم وقت الموت ؟ 157:5 

أهلية الوراثة باللحاق بدارالحرب عند 
الصاحبين 5 :1917 

إرث الحق في التعزير عند الشافعية " ٠١5:‏ 
هل حق القصاص لكل وارث استقلالاً أم 
شركة ؟ 4:5" 

الورثة أصحاب الحق في العفوعن القصاص 
مين 

إرث القصاص 5 :596 

حرمان القاتل عدا من الميراث 5 : ؟١؟‏ 

هل القتل بحق يمنع من الميراث ؟ 5 5١4:‏ 

هل القتل من الصبي وامجنون والنائم يمنع من 
الميراث ؟ 5١:5‏ 

حرمان القاتل شبه عمد من الميراث ٠5١ : "١‏ 
حرمان القاتل خطأ من الميراث 5 :718 5٠١‏ 
إرث دية (غرة ) الجنين 5 :77775574 
المتسبب عند الحنفية لايحرم من الميراث 
حكفق 

تعارض الدعوتين مع تعارض البينتين في 
دعوى الملك بسبب الإرث 5 : /الاه 

الإقرار بحمل النسب على الغير لإثبات 
المشاركة في الإرث ١‏ : 757 

أثر الإقرار بأخ في مقاسمته بحصته الإرثئية 
ار 

الإمامة السياسية لا تورث 54١:5‏ 

وراثة الحكم التي ابتكرها معاوية 5 :155 
الزواج يثبت حق الإرث بين الزوجين 
١:7‏ 


لايثبت حق التوارث بالزواج الفاسد/1:١1١‏ 


لايقيب جى التوارك بدالؤون السباط نل 
١:17‏ 


ثبوت التوارث بين زوجين بزواج مختلف في 


فساده لا ١١6:‏ 
عدم ثبوت التوارث في حالة الفساد المتفق 
عليه /ا 1١١١6:‏ 


ميراث الصداق وهبته 8١4:1/‏ 

لايثبت الحق في الإرث بعد الخلوة / : 55 
الطلاق البسائن يمنع الشوارث بين الزوجين 
إلا طلاق الفرا رلا : 62١٠‏ 

الإرث بين الزوجين في طلاق الفرار/ا : 57 » 
لفك 

الإرث بين السزوجين بعد طلاق رجعي 
يلف 

إرث المفقود /ا : 69 

ثبوت الإرث في العدة /515:1 

وجوب النفقة لكل قريب وارث عند الحنابلة 
(إ نحللا لاك مجم 

كون المنفق على الأصل وارثاً عند الحنابلة 
1 

الوصية للوارث 4١١8‏ , لاو ٠١6‏ 

كون الموصى به قابلاً للتوارث 8 : 54 » 48 

وقت تقدير ثلث التركة 8 ٠١١:‏ 

الوصية بمثل نصيب وارث ٠١١:8‏ 

بطلان الوصية لوارث ولو أجازها الورثة عند 
المالكية 8 ١١7/١‏ 

الإرث بجهتين 8 : ١59‏ 

إرث الزوج دية القتل الخطأ 8 :7 

إرث غير المسامين 8 :208774 


رن 5 


إرث المرتد والزنديق 8 : ٠١4‏ 
تقد الإرث بالفرض على الإرث بالتعصيب 
يتلق 


أرش 


تعريف الأرش 5 :480 8دوك 28 :8, 5 
ا لم 

أخذ أرش الجناية على المبيع ؟ :4ه 

الرهن بأرش الجناية © :؟؟١‏ 

ضان أرش العضو عند قطع أصبع 5 :585 
الارش المقدر وغير المقدر” :747, 80٠١‏ 
حالات وجوب الأرش 5 :غ5 ١و‏ 707 
هه" 

مطالبة الزوجة بأرش نقصان أو تعيب المهر 
7 


إرصاد 


وقف الإرصاد 8 ١517/:‏ 


ارض 


الأراضى العشرية والخراجية ؟ :1لالاء و ١٠م‏ 
هاعد 

أرض العنوة والصلح ؟ :7/8 

زكاة الأرض العشرية :5١م‏ 

زكاة الأرض الخراجية ؟ : 8٠١‏ 

بيع مايكن في الأرض ؟ :615 

أحكام الأراضي (فصل ) © :١ه‏ 

الآراضي التي فتحت عنوة 6 :١ه‏ 

الأرض التى جلا عنها أصحاها خوفاً 
مومه 0 

7 الأرض التي فتحت صلحاً © : 06٠‏ 

إقطاع أرض العنوة وأرض الصلح © :/اه 
قسمة الأرض والبناء © : ه/له 


3 
5 


ثبوت الشفعة في بيع الأراضي العشثرية 
والخراجية 6 : 55م 
كراهة ترك الأراضي بدون إصلاح وتعمير 
يدحرلف 
أزلام 
معناها 5 : لإه١‏ 
إسباغ (وصول الماء إلى البشيرة ) 
إسباغ الماء في الغسل 575:١‏ 5/4, /الالا 
استئناف 
استئناف الاعتكاف إذا فسد " : 0" وما بعدها 
استئناف فريضة زكة الإبل في مواضع ثلاثة 
م 
استباحة 
نية استباحة الصلاة في التهم ١‏ :”5 
استبدال 
استبدال رأس مال السلم والمسلم فيه في مجلس 
العقد ع :519 
الاستبدال ببدلي الصرف ؟ :27505 257١‏ 3550 
الاستبدال برأس مال الس بعد الإقالة ؟ : 71١‏ 
الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة 6 : ؟/ا١‏ 
الاستبدال بالموقوف 0 55٠١:‏ 77م 
استبدال الوقف وبيعه حللة الخراب 515:8 
استبراع 
معناه وحكه ١‏ :؟19, 395, /إ :2001 555 
نكاح المستبرأة من غيره ولو من وطء شبهة 
117 
استيراء الزانية بثلاث حيضات عند المالكية 
6٠١:7‏ 
استبراء الزوجة الزانية بحيضة ١0١:1‏ 


أسباب الاستبراء لا : /اده 


عم 


الاستبراء (مبحث )514:1 ومابعدها 
أسباب الاستبراء /ا: 334 
نوع الاستبراء ومدته /ا :534 
استبضاع 
نكاح الاستبضاع في الجاهلية /ا : 741 
استمار 
حك شهادات الاستفار؟ : 77 
استثناء 
الاستثناء في المين بقوله : إن شاء الله "؟ :597 
الاستثناء في الإقرار؟ :571 
الطلاق المقيد بالاستثناء /1 :4و5 
استجرار 
بيع الاستجرار؟ :؟4؟ 
استجبار 
معناه وحكه ١981971975: 1١‏ 
استحاضة 
دم الاستحاضة 401:١‏ 
(مبحث): تعريف الاستحاضة وأحكامها 
01 
الاستحاضة لا تجيز فسخ النكاح /1 :011 018 
عدة ممتدة الطهر والمستحاضة /ا 55١١:‏ 
استحالة (تحول العين النجسة إلى طاهرة) 
انظر طيانرة 3١9 3٠١:١‏ ١٠لء‏ الل 
ا 
استحباب 
ما يستحب بعد الأذان اك 
مايستحب في الاستسقاء ؟ :125 
ما يستحب حالة الاحتضار؟ 40١:‏ 
استحباب الزواج أونديه 57:1 
حالات استحباب المتعة (هدية الطلاق) 
نض 


استحباب الطلاق في حالات /1: ١‏ 
متى تكون الوصية مستحبة ؟ ١١:8‏ 
استحباب الوصية بما دون الثلث 8 : ؟ه 


استحداد 


تعريفه وحكله ٠١: ١‏ 
إجبار المرأة على الاستحداد /9:؟6؟ 


استحقاق 


استحقاق الدين من موانع الحج :77 

معنى الاستحقاق 4 :3555.155, ١١4:0‏ 
وانظر تعر يفه الآتِ 

ضان التعرض والاستحقاق (ضان الدرك) 
الى مره 

استحقاق رأس مال السلم 6 :751 

استحقاق الرهن من يد العدل (النائب في 
قبض المرهون ) © : ؟؟5 

حالة تضين المستحق الراهن الذي رهن ملك 
الغير © :577 

حالة تضين المستحق المرتهن برهن ملك الغير 
106[ >2 

استحقاق الرهن بعد بيعه © : ١1/9‏ 

رجوع المدعى عليه على المدعي بحصة المستحق 
من العوض المصالح به في الصلح عن إقرار 
6216 

الاستحقاق (فصل) 6 :8مع؟ 

تعر يف الاستحقاق وحك,ه المترتب عليه 
يق 

الاستحقاق في عقد المقايضة والبيع 6 50١:‏ 
الاستحقاق في عقد الرهن 0 : 1د 

الاستحقاق في القسمة © ٠58:‏ 

الاستحقاق في الصلح ه لد 

الاستحقاق في الإجارة © : ٠75‏ 


- 2868 


الاستحقاق في المزارعة والمساقاة 6 ١5:‏ 
استحقاق الصداق © :6 

استحقاق بدل الخلع © :573 

الاستحقاق في الوصية والوقف ٠4:0‏ 
استحقاق الأضحية والهدي ة : 57١‏ 
استحقاق النخيل لغير صاحب الأرض في 
المساقاة 0 :ع 

استحقاق مر الشجر في المساقأة 6 : 71464 

نقض القسمة باستحقاق بعض المال المقسوم 
0:60 

استحقاق المشفوع فيه 0 : 4١5‏ 

استحقاق المهرلا :599 _ 5.7 

انتهاء الوصية بالمنفعة باستحقاق العين 
4ل ١و‏ 

بطلان الوصية باستحققاق الموص به المعين 
ل ل 

حرمان الواقف نفسه من الاستحقاق ١7:8‏ 
حالة كن الاستحقاق في الوقف بعوض مالي 
دقف 

حالة كون الاستحقاق لضان حقوق ثابتة قبّل 
الواقف 775:8 

استحقاق الموقوف ١75:4‏ 


استحلاف 


هل يستحلف القاذف ؟ 85:5 

تحليف القاذف ونكوله 5 : 88 

استحلاف المدعى عليه إذا عجز المدعى عن 
البينة 5 : 6١ه‏ ْ 
لاتحليف في الحدود 5 :١ه‏ 

الاستحلاف في القصاص والأموال 5 51١:‏ 
الاستحلاف في التعزير" 01١:‏ 


أنواع الحقوق التي يجوزفيهاالاستحلاف708:5 
استخارة انظر: نفل 
استخلاف 
معناه ونية الإمامة فيه 1 :/5011 
(مطلب)- الاستخلاف في الصلاة ؟ ٠56٠١:‏ 
الإمام أوالإنسان مستخلف عن الله في الدنيا 
5:ثللا 
استدراك 
الاستدراك في الإقرار" :555 
استراحة 
جلسة الاستراحة 1 :١١لا‏ ؟1/ا 
استرداد 
عدم جواز استرداد الرهن عند الحنفية ١49:8‏ 


استرداد المغخصوب 80 :95١/ا‏ 


استصحاب 
أثر العمل بالاستصحاب في المفقود 8 : 77 
استصناع 
استثناؤه من منع التصرف بالمعدوم ؟ 2١7:‏ 
باه ؟ 


تعريف الاستصناع ؟ ١717:‏ 
بحث عقد الاستصناع ؟ 55١١‏ 
الفرق بين الاستصناع وبين السلم والإجارة 
ند نكن 
بناء الاستصناع عند غير الحنفية على السم 
عضن 
الاستصناع الحال عند الشافعية ؟ : 555 
استطابة 
استطابة أنفس الغافين عن حقوقهم 6 : 2557 
عارك 
استطاعة 
الاستطاعة المطلوبة للحج ” ٠6:‏ 


استظلال 
حم الاستظلال بالبيت وامحمل واللظلة 
ونحوها في الحج " : 0ه؟ 
استعانة 
استعانة المسامين بالكفار في الحرب 5 :غ17 
استغلال 
الاستغلال المشروع للانتفاع بالمنفعة الموصى بها 
اند 
استفتاح 
دعاء الاستفتاح أوالثناء ١‏ :585 
دعاء التوجه عند الشافعية 59١: ١‏ 
استقالة 
انتهاء الوكالة بالاستقالة أو بعزل الوكيل نفسه 
6ل 
انتهاء مهمة العدل (النائب في قبض المرهون) 
بالاستقالة © 71١8:‏ 
استلحاق النسب من نفسه 
شروط الاستلحاق 159:5 ومابعدها 
يصح استلحاق امل /ا :امه 
اسمتاع 
هل الاستتتاع بالمرأة وأاجب ؟ ٠١7:17‏ 
هل يحرم الاستتشاع بالمطلقة رجعياً ؟ 
ل ا راق 
حرمة الاستنتاع بالبائن مطلقاً /40:1؟ 
تحري الوطء والاستتتاع بعد اللعان /1: 08١‏ 
تحريم الوطء والاستتتاع بالظها رلا 50١:‏ 
اسقناء 
تحريم الاستناء 5 :ه؟ 
استنجاء (فصل) 
معناه» حكه» وسائله» مندوباتهء آداب قضاء 
الحاجة ١1‏ :؟1١‏ ومابعدها 
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استنزاه 
معناه ١97: ١‏ 

استنشاق 
سنيته في الوضوء ١57 : ١‏ 
وجوبه في الغسل عند الحنابلة ١‏ : 7م 
اللالفة في الاستنشاق في الصوم 
؟ الى لاد 
عدم الإفطار بالاستنشاق ؟ :لاه عىه 
ومابعدهاء 710 77/8 


التوكيل باستيفاء الحدود © : 8١‏ 

الرهن يستوجب ثبوت يد الاستيفاء © :776 
ومابعدها, !74 

يد الاستيفاء فها يقابل الدين من مالية 
المرهون والزائد أمانة © :5744 7م 

التوكيل باثبات التعازير واستيفائها © :1م 
التوكيل باستيفاء القصاص © : 85 

الخلاق التساتئفين ف اكبقدح ]و التضيية 
116 


استنقاء استيفاء الحدود بواسطة الإمام » واستيفاء 
معناه 1١97: ١‏ القصاص بولي الدم 5 :577 

استهلاك كيفية استيفاء المنفعة المشتركة بين الموصى له 
عدم سقوط الزكاة باستهلاك المال ؟ : لاه وورثة الموصي 85:8 
استهلاك الث رأوالزرع لايسقط التزكاة 
ضام 
حم استهلاك الرهن © ١/١:‏ استيلاء 
المصالحة على وديعة أوعارية أومال مضاربة الاستيلاء على الماح ؟ :355 8 :١.ه‏ 
أو إجارة بعد ادعاء الأمين الرد أو المملاك ومابعدها 
وقول المدعي : استهلكتها © :511 الاستيلاء الفعلي والحكي على الصيد ؟ :١/اء‏ 
الاستهلاك تعدي 6 ٠7١5:‏ :ع 

استهلال (صوت الولد عند الولادة) الاستيلاء على الكل والآجام ؟ : ؟/اء 0:8.ه 
عدم قبول شهادة النساء على الاستهلال للإرث الاستيلاء على المحادن والكنوز» :77 ه 
وقبوها لصلاة الجنازة 5 : ١لا‏ وما بعدها ان 

استيثاق أو استظهار تملك الأراضي المفقتوحة عنوة بالاستيلاء 
يمين الاستيثاق أو الاستظهار وأحوالها لد 
100 تملك الكلا والمروج والآجام والسبك والطير 
حك هذه الهين 5 :/501 ونحوها بالاستيلاء © : 45ه 


مين الاستيشاق باستحقاق الزوجة النفقة على 
زوجها الغائب 814:1 
استيفاء 
استيفاء الحق ؟ :56 45:0 
د لامع - 


الغصب استيلاء على حق الغير عدواناً 4 ٠7١5:‏ 
تلك الغناتئم بالاستيلاء 5 :451 

استيلاء الكفار على أموال المسامين 5 : 414 
الاستيلاء على السلطة بالقهر؟ : 785 


استيلاد 

لايقضى بالنكول في دعوى استيلاد الأمة 
0 

أسى وأسير 

وجوب دية الأسير والتاجر في دار الحرب 
كروبلام 

بطلان أمان الأسير في دار الحرب 7 :١؟؟‏ 

أثر إسلام الأسير في دار الحرب قبل قسمة 
الغنية 5 :4غ 

حك الأسرى (قتلاً ورقاً ومناًوفداء)؟ :538 
ومابعدها 

الغيبة بسبب الأسرلا : 715 


ميراث الأسير8 : 3160 


إسرار 

حك الإسرارفي الصلاة ١‏ :579 

إسراف 

كراهة الإسراف في الماء ١‏ :531 781 
إسقاط 

إسقاط زكاة النبات ؟ 81١:‏ 

الحق القابل للإسقاط وغيرالقابل للإسقاط 
(إسقاط ملكية الأعيان) ؟ لك لض 
إسقاط الملك 5 :8ه 

إسقاط الملكية بالحيازة عند مالك 5 :315 
عقود الإسقاط ؟ :غ54 

إسقاط خيار العيب بالإسقاط 5 :5357 

ما يسقط به خيار الرؤية 5 :257176 017 

ما يسقط حق الحبس ومالا يسقطه 5 6١١:‏ 
طرق إسقاط خيار الشرط 5 :051 

الإبراء إسقاط فيه معنى التليك عند الحنفية 
والحنابلة 6 :557 ومابعدها 
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هل المقاصة تسقط أصل الدين أم المطالبة به 
فقط ؟ ١84:6‏ 

«مسقظات الشفعة 84٠:6‏ 

ما يسقط حد السرقة بعد وجوبه ١51:57‏ 

ما يسقط حك قطع الطريق ١5١:5‏ 

إسقاط الحدود بالتوبة 5 ١7١:‏ 

إسقاط التعازير بالتوبة 5 ١76:‏ 

مسقطات القصاص 587:5 

أثر العفو في إسقاط القصاص والدية 581:5 
مسقطات الجزية 5 :68 ومابعدها 

إسقاط الولد 508:1 وانظر إجهاض 
الدخول بالمرأة على إسقاط الصداق مفسد 
للزواج 5/5117 

إسقاط حق المرأة بالقسم والنفقة بالسفر بغير 
إذن الزوج /1 :775 

إسقاط النفقة والقسم بالنشوز/ :551 

كل فرقة من جهة الزوجة تسقط المهر عند 
الخنفية لا :561 

حَق الرجعة لا يقبل الإسقاط /1: 475 

يسقنط بالخلع عند أبي حنيفة كل الحقوق 
والديون 5٠5:1‏ 

الفسخ بالعيب قبل الدخول يسقط المهر عند 
الشافعية لا : :؟ه 

ما يسقط اللعان بعد وجوبه لا : 085 

سقوط النفقة عن الزوج بالإعسار عنها عند 
المالكية /ا 81١:‏ 

إذا كان الموصى به إسقاطاً 4 :1 

انتهاء الوصية بالمنفعة ياسقاط الموصى له حقه 
في المنفعة 8 1١:‏ 

وقف المساجد إسقاط ملك ١51:4‏ 

الوقف عند أبي يوسف إسقاط ملك ١58:8‏ 


لام 

وجوب الصوم على المسام ؟ : 73١‏ 

صحة الاعتكاف من المسلم لا الكافر؟ ٠١5:‏ 
وجوب الزكاة على المسلم لا الكافر؟ :78 
صرف الزكاة لامسامين لا الكفار؟ :885 
وجوب صدقة الفطر على المسام ؟ 80١:‏ 
ومابعدها 

واجبات الإسلام السيعة ؟ 86١5:8٠١5:‏ 

صدقة التطوع للكافر 15 5١:‏ 

الإسلام شرط وجوب الحج ؟ 4 

اشتراط الإسلام في شراء المصحف والعبد المسلم 
لدى المالكية والشافعية ؟ :588 59٠١٠‏ 

الإكراه على الإسلام 6 :591 

هل يشترط الإسلام لحد الزنا؟ 5 :7ك 
اختلاف العاماء في اشتراط الإسلام للإحصان 
يق 

اشتراط الإسلام في شهود الزنا 5 :68 

اشتراط الإسلام في اللقذوف 5 :؟, 

اشتراط الإسلام لحد المسكرة : ١5١‏ 

اشتراط الإسلام لوجوب الجهاد " :418 

انتهاء القتال بالإسلام 57:5 

طرق اعتناق الإسلام وإعلانه 457:5 

الحك بالإسلام تبعاً 658:5 

الأحكام المترتبة على إسلام الكفار" :658 
اشتراط الإسلام لصحة الأمان 5 :50؛ 

إسقاط الجزية باعتناق الإسلام 5 :6441 

أثن إستلام الأسيراق كاز الكرن افبدل فسة 
الغنية ” : لامع 

أ إسلام أرباب الأموال قبل إحراز الغناتم 
بدار الإسلام 5 :607 

اشتراط الإسلام في الشاهد 6" : 5175 1لالا 
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اشتراط الإسلام في الإمام الجاكم 5 :79 
اشتراط الإسلام في وزير التفويض دون 
التنفيذ 5 : للا 

اشتراط الإسلام في القاضي 5 : 74 

تلان وام الاح بن الب 1 ا 
١١‏ 

اشتراط الإسلام في شهود الزواج 76:17 
اشتراط الإسلام في ولاية الزواج ١58:17‏ 
ثبوت الولاية العامة في التزويج بسبب 
الإسلام عند المالكية /1: ٠١0‏ ومابعدها 
الإسلام أحد خصال الكفاءة في الزواج 
/ 5 

الفرقة بسبب إباء الزوج الإسلام فسخ 56١:1‏ 
الفرقة يسبب إباء الزوج الإسلام تتوقف على 
القضاء /ا :54؟, هه؟ 

الفرقة بسبب الإباء عن الإسلام مؤقتة 
واه" 

يشترط في المطلق عند المالكية كونه مساماً 
دناس 

هل يختص الإيلاء بالزوج المسلم ؟ /1:17؟ه 
هل يشترط الإسلام في المتلاعنين ؟ /ا :575 
اشتراط الإسلام في المظاهر عند جماعة 
اك راك 

هل يشترط إسلام الرقبة في كفارتي الظهار 
والمين ؟ ل : 51١‏ 

اللفريق بن الووعة سنن إياج حدما 
د دفن 

أثر إسلام أحد الزوجين /1:؟75 

الإسلام شرط في الحاضن عند جماعة / : /اا/ا 
الإسلام شرط الولي على النفس والمال في حق 
المولى عليه المسلم /1: 2768 نا 


اشتراط الإسلام في الوصي على المسلم /؛ : 760 
صحة الوصية من المسلم والكافر 8 :51 

اشتراط الإسلام في الوصي 6 : ١77‏ 

اشتراط الإسلام في ناظر الوقف 71:8 

جهة الإسلام أحد أسباب الإرث عند جماعة 


المدلول» والحافر مع المردي والملقي من شاهق 
مع القاد؟ : 740 ومابعدهاء 94 أفن 

؟ - ضان المتسبب وحده 581:5 

؟- تضين المتسبب والمباشر معا 5 :7148 
اشتراك من يجب عليه القصاص ومن لايجب 


4 عليه 549:5 

إسناد اشتراك الفاعل الأصلي مع الشريك 5 :575 
عقود لاايصح للوكيل إسنادها لنفسه 88:6 الاشتراك الجرمي أوالاتفاق الجنائي أحد 
وما بعدها موانع القصاص 5 :576 


إشارة انظ رأخرس » وصيغة 

صحة المساقاة ياشارة الأخرس 58:6 

عدم صحة الإقرار بالإشارة في الحدود 5 : 51 
انعقاد الزواج بالكتابة والإشارة /1 :60 
إيقاع الطلاق بالإشارة والكتابة /5:1/ا؟ 
الطلاق بالإشارة /ا : ١86‏ 

تحديد المقصود في الطلاق بالإشارة 55١:‏ 
انعقاد الوصية بالإشارة المفهمة 8 ١7:‏ 


اشتراط 


حك الاشتراط في الإحرام ' ١77:‏ 

إنشاء حق الارتفاق بالاشتراط 6 :358., ه 
6.١:‏ 

اشتراك 

جزاء الاشتراك في قتل الصيد في مكة "5 : ١1/4‏ 
الاشتراك العام في المرافق 8 60١:‏ 

اشتراك العامد مع الخاطئ في جريمة 5 2٠١١:‏ 
7 114 

الاشتراك المباشر بين جماعة في القتل (قتل 
الماعة بالواحد) 5 :؟؟؟ 

اشتراك المتسبب مع المباشر في القتل ١‏ : 744 
١‏ ضان المباشر وحده 5 : 5:4 

اشتراك الممسك مع القاتلء والدال مع 


اشتراك الماعة بالقتل ومباشرة القتل (قتل 

الماعة بالوأحد) 5 :0؟5؟, ه/ا؟ 
اشتراكية 

اشتراكية الحقوق 5 :١؟‏ 

الناس شركاء في ثلاث 5 :514 

الاشتراك في المرافق العامة 6 :54 
اشتال الصماءع 

معناه وكراهته في الصلاة ١‏ : 86/اء 18 

الاشتال بالثوب كالحرّام ونحوه ١‏ :85/, 

شموله الاضطباع ١‏ : /املاء 4الا 
إشراك 

بيع الإشراك ؟ 7١5:‏ 

حك بيع الإشراك 6 :717 
أشربة 

حك الأشربة المسكرة :0517 

خلط الخر بغيره * :لاه 

أكل الخبز المعجون بالخر ” : /الاه 

الاحتقان بالخخر” :ااه 

حك غيرالمسكر؟ :060-515 

الانتباذ في الظروف والأواني " : 56٠‏ 

أنواع الأشربة الحرّمة 5 : ١57‏ 

الأغربة الحلال في رأي ضعيف 5 ١04:‏ 


ان 


أحكام الأشربة المسكرة غير |خمر5 1١1١:‏ 
أشل 
لايصح إيلاء الأشل /560:1, هغه 
أصالة 
اشتراط الأصالة في شهود الزنا 5 :8 1 
اشتراط الأصالة لإثبات القذف 5 : /ام 
اشتراط الأصالة في بينة الحدود والقصاص 


معنى الأصل في اصطلاح عل الميراث 548:8 
معنى الأصل الذكر في الميراث 548:8 
أصول المسائل في الفرائض 573:8 


إصلاح 
إصلاح العين المؤجرة 6 :74 


مراحل الإصلاح بين الزوجين /1 :2578 ١59‏ 
١‏ الوعظ والإرشاد 58:1 


8 ؟- الهجر في المضجع والإعراض 779:1 
تفريق الأصابع في الركوع ٠7١,301: ١‏ الصي ع اقوت /11 
جمل بون الأصابع إلى الأرض في السجبود - طلب إرسال الحكين / : 54١‏ 
2211 إضافة 
بسط الأصابع في الإلوس و٠(لمجيدتين‏ النذرا لضاف إلى وقت في المستقبل " : 686 
1:1 ا النذرا لضاف إلى وقت مبهم أو وقت معين 
تفريق الأصابع أوضهسا في رفع اليندين "ات 
1 م0 العقد الملضاف لاستقبل ؟ :46؟ ومابعدهاء. 
توجيه أصان البدين والرجلن قبل فى ردك 
السجود 7١5: ١‏ أنواع العقود بالنسبة للإضافة 6 :567 
توجيه ع ليدين و اقل لوس ين البيع المضاف لوقت في المستقبل 6 5٠0”:‏ 
السجدتين ٠: ١‏ إضافة الإجارة للمستقبل ؟ :؟الاء 7ا/ا 
استقبال القبلة 5 لدم ف الجلوس بن إضافة المضاربة لامستقبل ؟ 854٠:‏ 
السجدتين 9 :١1لا‏ إضافة الكفالة لوقت في المستقبل 0 : ١4١‏ 
بقع الأصع مد الشيادة وخريكها عد إضافة الرهن لاستقبل © 191.15١:‏ 
المالكية ١‏ الا التليكات والمعاوضات لاتقبل الإاضافة 


0000 
تشبيك الأصابع والتخصر١‏ :هلالا , 
اصطياد ْ 
تغزيف الفيد وحكه 6 :/ا, 8ه 
الصيد حلال إلا في الحج أوفي الحرمين 0 :4ه 
أصل | 
الحفاظ على الأصول الفس الكلية 7١1:5‏ 
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للمستقبل 158:6 
إضافة الإبراء لاستقبل 6 ومادعدها 
إضافة القذف لاستقبل 8٠١:5‏ 


إضافة الزواج لمستقبل /1:؟ه 
إضافة الطلاق إلى بعض أجزاء المرأة أو جزء 


الطلقة لا ١‏ الام 


إضافة الطلاق إلى نفس الزوج /1 :574 


إضافة الطلاق إلى النكاح (تعليق الطلاق على المبدأ في تناول الطعام والشراب واللبس 
الملك) ل : هلالد :م.ه 

إضافة تفويض الطلاق لامرأة إلى وقت في أكل النجس ”" :501 

المستقبل 57١:7‏ الحلال والحرام أكله من الحيوان والنبات 


الطلاق المضاف لامستقبل / : 147 
إضافة الرجعة لأمستقبل /1 :578 41١‏ 
إضافة الظهار لوقت في المستقبل / : 01٠‏ 


:207 ومأبغدها, 58/7 
الاحتكام للذوق العربي فوا لانص فيه " :015 
آداب الطعام والشراب ويدترك ومابعدها 


إضافة الوصية إلى المستقبل 8 : 4؟ المبدأ تغليب التحريم في الأطعمة " :144 
إضافة الوقف إلى المستقبل ٠١5:48‏ ومابعدهاء 17١5‏ 11لا 

أضحية (فصل ) إطلاق 
تعر يف الأضحية ومشروعيتها يحنيكا النذر المطلق غير المعلق وغير المقيد بمكان 
وشروطها ووقتهاء والحيوان المضحى» واداب أوزمان * :685 
التضحية ؛ وأحكام اللحوم 5 :55 ومابعدهاء د 


كن خروك 

نقل الأضحية إلى بلد آخر " :2355 354 

الأضحية عن الغير" :754 الاطمئنان في الركوع ١‏ :701 

استحقاق الأضحية 6 : ٠م‏ الاطمندان في السجوه ١‏ 00 ل 
اضطباع حم الطمانينة وتعريفهافي أفعال الصلاة 

كراهته في الصلاة ١‏ :7417 /00 

الاخطباع في الطواف والسعي :100 إعادة 


الاطمئنان في أركان الصلاة ١‏ :355 


وو ودر معنى الإعادة ١‏ :1501587 :17911 
اضطرار حك إعادة الصلاة بعد برء الجرح ١‏ :؟05؟ 

اشتراط عدم الاضطرار لحد المسكر 5 : ١6١‏ إعادة الغسل أو تجديده ١‏ :595؟, 587 
إطعام إعادة الصلاة المؤداة بالتهم ١‏ :؟؟؟ 

الإطعام في كفارة الهين ؟ 51١:‏ ومابعدها إعادة الصلاة من فاقد الطهورين 10١:١‏ 

إطعام ستين مسكينا في كفارة الظهارل : 715 إعادة الصلاة جماعة في وقت الكراهة ١‏ :057 

قدر الطعام وكيفيته وجنس الطعام ومستحقه إعادة الصلاة لمن صلاها عرياناً ١‏ : لاه, 85ه 

01 إعادة الصلاة لمن صلاها في موضع نجس 
أطعمة ١0م‏ 

حك الطعام والشراب (مبحث) ؟ :607 إعادة الصلاة لمن أخطأ في الاجتهاد بالقبلة 

ومابعدها عليه 
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إعادة الصلاة لمن أداها مكروهة 7/١: ١‏ 
أعادة المنفرد الصلاة جماعة ؟ ١757:‏ 

إعارة » عارية 
هل هي قليك المنفعة أم إباحة المنفعة؟ 
لق 
هل هي عقد لازم أم غير لازم ؟ ؟ دك 
ل الث 
إعارة المبيع أو إيداعه عند المشتري يسقط حق 
الحجبس ؟ 5١7,7:‏ 
إعارة المبيع أو إيداعه عند المشتري قبض 
حضف 
الإعارة (فصل) 05:6 
تعر يف الإعارة ومشروعيتها 04:26 
ركن الإعارة وشرائطه 6 : هه 
حك عقد الإعارة © :/1ه 
حقوق الانتفاع بالعارية 6 :01 
صفة حك الإعارة 6 :51 
هل العارية مضونة أم أمانة ؟ © :560 
تغير حال العارية من الأمانة إلى الضضان 
6ل 
مؤنة رد العارية 9:6 
اتتفاع المستعير بالعارية لرهنها كالوديع 
ند لظف 
طلب المعير فكاك العارية من الرهن © 5١١:‏ 
صلح بمعنى الإعارة 554:6 
عارية الدراهم والدنانير قرض 5 :716 
الوقف عند المالكية في حال الحياة إعارة لازمة 
ل ينل 

اعتداع 
الاعتداء شرط جواز دفع الصائل © : 767 
ضوابط الاعتداء الذي يجيز الدفاع © :764, 


اعتدال 
الاعتدال والرفع من الركوع ركن أو واجب 
في الصلاة ١‏ :541 
اعتراض (حالة في الرجل تعجزه عن الوطء 
كرض أو كبر) 
الاعتراض عيب يجيز فسخ الزواج 25١4:‏ 
4ه 
اعتصار 
الاعتصار أوالرجوع في الهبة والصدقة وهبة 
الثواب عند المالكية © :57 
اعتكاف 
حرمة الاعتكاف على الجنب في السبجد 
ان 
سنية الاعتكاف في رمضان ؟ :710 
( فصل )- تعريف الاعتكاف ومكانه وزمانه 
وحكه ؛ وشروطهء وما يلزم المعتكف وما يجوز 
لهء وادابه ومكروهاته ومبطلاته وحم 
الاعتكاف إذا فسد ؟ :5579لا 
الاعتكاف مانع شرعي من تحقيق الخلوة 
الصحيحة /ا :577 ١‏ 
0 
طلاق الأعجمى /1: 595 5/8 
بض الإيلاء بالعجمية /5:1؟0 
يصح اللعان بالعجمية /010:1 
إعسار 
حم إعسار الزوج بالمهر/ا :575 
ألا تتنع الحاضنة من الحضانة مجاناً إذا كان 
الأب معسراً 75:17 
حد اليسار والإعسارلاستحقاق النفقة 
يفف 
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إعسار الزوج بالنفقة /ا 41١:‏ 

سقوط نفقة القريب بالإعسار/ : 8757 

كون الولد فقيراً معسراً لامال له للإنفاق عليه 
انكلم 

انتتقال وجوب النفقة من الأب إلى الجد أو الأم 
عند إعسار الاب 851:1 


إعفاف 


إعفاف الوالد لا : 56 4755 

هل إعفاف المرأة وأجب ؟ ,37١1/:1/‏ 9 

هل الإعفاف أو التزويج من النفقة الواجبة ؟ 
/ا لبالا 

إعلام 

إعلام الوكيل بالعزل © :154 

إعلام المرأة بالرجعة /ا :611 


إعلان الزواج والضرب فيه بالدف ١4:7‏ 


أعمى 


حك ذبيحة الأعمى 704:7 

حك صيد الأعمى ” ٠٠١:‏ 

بيع الاعمى وشراوؤه © :لالالاء لاقلا, 25370 
0 ١وه‏ 

هل تصح شبادة الأعمى على الزواج ؟ /7:1 
يصح اللعان من الأعمى /1: 7ه 

لاحضانة للأعمى !ا : /الا/ا 

يصح الإيصاء للأعمى 0:17 ١6:8‏ 
وقف الأعمى 8 ١/8:‏ 

أعمال 

شركة الأعمال أوالأيدان ؟ :07م 

شروط شركة الأعمال ؟ 81١:‏ 

أحكام شركة الأعمال 6 :854 


اعيان 
بنو الأعيان (الإخوة والأخوات الشقيقات) 
ال كن 
١‏ عدم توريثهم مع الجد 8 ٠٠١:‏ 


7١٠١: 8 توريثهم مع الجد‎ ١ 


طريق التوريث ٠١٠:4‏ ومابعدها 
أحوال الأخوات الشقيقات (أولاد الأعيان): 
ل كرون 
إغارة 
الإغارة على الأعداء بدون إنذار” 57١:‏ 
ومابعدها 
اغتراف 
حك الاغتراف من الماء ١١0 : ١‏ 
إغلاق 
لاطلاق في إغلاق (إكراه أوغضب) 605:0 
إغلال ( السرقة من الغنمة ) 
تحريم الإغلال5 :677 
إغماع 


نقض الوضوء به 77١: ١‏ 

ندب الغسل بعد الإفاقة منه 59١: ١‏ 

قضاء الصلاة على المغمى عليه ؟ :؟7١‏ 

عدم وجوب الصوم على المغمى عليه ؟ 7١75:‏ 
خروج المعتكف من المسجد بسبب الإغهاء 
70 

إبطال الاعتكاف بالإغماء الطويل ؟ :١٠١'لا‏ 
تعريف الإغغماء وحكه 5 ١78:‏ 

تصرفات المغمى عليه ؟ : ١5١‏ 

لاايصح طلاق المغمى عليه /514:1 

لايصح إيلاء المغمى عليه /1 56١:‏ 

لاتصح وصية المغمى عليه 4 :57 
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افتراش 
الافتراش في السجود ١‏ :7575 لاكتء ١٠لا‏ 
كالاء ع للاء كلا 
إفراد 
كيفية الإفراد بالحج "؟ : 5١0‏ 
إفراز انظر مشاع 
تتضن القسمة الإفراز 0 :108 ومابعدهاء 
١‏ 0 
كون الموقوف مفرزاً 8 : ١80‏ 
إفساد 
مسايفسد الصوم ومسالا يفسده؟:١ه>‏ 
ومابعدها 
إفضاء (انخراق مابين السبيلين) 
الإفضاء عيب يجيز فسخ الزواج :6182515 
إفلاس » تفليس » مفلس 
تعريف المفلس وحم الحجر عليه 6 : ١77‏ 
حك تصرف المفلس الحجور عليه بالبيع 
لتك 
انتهاء الوكالة يافلاس الموكل 6 ١78:‏ 
الكفالة عن ميت مفلس 05١:8‏ 2074 
لا ككل 
انتهاء الحوالة يافلاس الحال عليه 0 ١7:‏ 
انتهاء الرهن يإفلاس الراهن أوموته 6 : ١84‏ 
الحجر على المفلس © :؟٠»‏ 05: ومابعدها 
الحجر على المكاري المفلس © :65 
سفر المدين المفلس 405:6 
هل يرفع الحجرعن المفلس بقسمة ماله أم بحم 
الجام ؟ 6 :مع 
لامفلس مراجعة المطلقة /ا :6454 
خلع الحجورعليها لفلس 497:1 
لاوصاية للمحكوم يافلاسه قانوناً /1 ٠67:‏ 


تصح وصية الحجور عليه لفلس 77:48 
إفلاس الواقف قبل القبض يبطل الوقف 
4 

أفيون 
حك تناول الأفيون 5 : ١15‏ 

إقالة 
معنى الإقالة ؟ ٠+:‏ 
إلغاء العقد بالإقالة 5 : ؟4؟ ومابعدها 
فسخ العقد بالإقالة 6 : لالا” 
الاستبدال برأس مال السلم أو ببدلي المرف 
بعد الإقالة 6 : +7١‏ 
إقالة بعض السلم ؟ 55١:‏ 
الإقالة (مبحث)؟ 9/١١:‏ 
انتهاء الإجارة بالإقالة ؟ 7/١:‏ 
إبطال الصلح في غير القصاص بالإقالة 6 ١7:‏ 
إقالة السلم وإقالة الإبراء عن الدين © :/1؟5 
نقض القسمة بالإقالة © :45 

إقامة 
صفة الإقامة أو كيفيتها ١‏ :اده 
أحكام الإقامة ١‏ :ده 
متى يقوم المصلىي عند الإقامة ؟ ١‏ :50 ه, /االاء 
ا 

اقتداء 
نية الاقتداء في الصلاة 1 :27376 501 339 
من 
تكبير المأموم عقب إمامه ١‏ : 4+ 
قراءة المقتدي ١‏ :48 
مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه 1 :585 
مقارنة المقتدي لسلام الإمام ١‏ :76 
انقضاء القدوة بسلام الإمام ١‏ :77 
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الاقتداء بالمحدث أوالجنب أو الأمي أوالمأموم 
أوالمسبوق ؟ ١١:‏ ومابعدها 

(مطلب)- القدوة : شروط صحة القدوة» نية 
مفارقة الإمام وقطع القدوةء أحوال المقتدي» 
ما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب أو 
غيره !1 :7517 

(مطلب)- الأمورالمشتركة بين الإمام والمأموم 
عقف 

777 : شروط الاقتداء بالإمام ؟‎ ١ 

540 : موقف الإمام والمأموم ؟‎ ١ 

"- أمر الإمام بتسوية الصفوف وسد الثغرات 
0 

؟ - صلاة المنفرد عن الصف 39 ١45:‏ 

اقتداء المسافر بالمقم وبالعكس ؟ :56 


اقتران 


الفرق بين الاقتران والتعليق 8 : ه؟ 


اقتضاء 


للوصي أقتضاء دين الموص عليه 8 : ١47‏ 


إقرار 


إخبار بالحق لا ينشئ الحق ؟ :74 

إقرار المريض مرض الموت © 2١78:‏ 107:0 
إقرار الوكيل بالخصومة (المحامي ) على موكله 
3 نل . 

الإقرار بالدين في شركة المفاوضة 6 857١:‏ 
التوكيل بالإقرار في الوكالة بالخصومة © :80 
0 

أثر الإقرار بعد الإبراء 6 ١67:‏ 

أثر الإكراه على الإقرارات 6 :608 

إقرار الولي على القاصر 6 : 677 

إقرار السفيه على نفسه بالحدود والقتصاص 
والأموال © 440-44١:‏ 


 ةكاك-‎ 


إثبات الزنا بالإقرار” :41 : 0 ومابعدها 
شروط الإقرار بالزنا 5 :؟ه 

الإقرار حسجة قاصرة 5 : 0ه 

تقادم الإقرار؟ : 00 

دور القاضي مع المقر بالزنا 5 :61 

الرجوع عن الإقرار بالزنا؟ :1ه 

شروط الإقرار بالسرقة 5 : ١١5‏ 

رجوع السارق عن الإقرار بالسرقة 1 ١51:‏ 
إثبات شرب الخر بالإقرار” ١77:‏ 

إثبات الجناية بالإقرار؟ :787 

تعدد الإقرار 5 ١88:‏ 

قضاء القاضى بالإقرار؟ : 141١‏ 

الإقرار (مبحث) 1١:3‏ 

تقريف الإقرار وخدينة وك با 
الإقرار حجة قاصرة 5 ,55١ 5١١:‏ اذلاء لا 
:لكت لقت مكى لز 

ألفاظ الإقرار؟ : 715 

شروط صحة الإقرار 5 78٠ 27١17:‏ وما بعدها 
أنواع اللقر به 5 :718 

718: 5 الإقرار يحقوق الله تعالى‎ -١ 

؟- الإقرار يحقوق العباد (النأس) 519:5 
الإقرارللحمل 5 :111 ومابعدها 

الإقرار بالخمل 5 57١:‏ 

جهالة المقر به في الغصب 5 :7557 

الاختلاف بين المقر والمقرله في اقتضاء الدين 
أوصفة وجود الشيء عند امقر" :751 
الاستثناء في الإقرار" :/ا751 

العطف في الإقرار 5 : ؟75 

الاستدراك في الإقرار؟ :777 

الإقرارفي حال الصحة وفي حال المرض 


ك0 


الإقرار بالنسب 99:5 

إقرار الرجل بالوالدين والولد والزوجة 
01 

إقرار المرأة بالوالدين والولد والزوج 5 16١:‏ 
الإقرار بحمل النسب على الغير؟ :747 
الإقرار بأخ له حك الوصية فيرجع عنه 5 :45 
عدم انعقاد الزواج بالإقرار/ا :1 

الإقرار بالنسب أو ادعاء الولد /! :90+ 

الفرق بين الإقرار ب بالنسب وبين التبني 
6:7 

إثبات الرضاع بالإقرار/ : 7١١‏ 

إقرار الوصي بدين على الميت وهل الوصي أولى 
بالولاية أم الجد ؟ ١45:8‏ 

المقرله بنسب محمول على الغيره :2062586 
ومابعدها 


إقراض 


إقراض مال الشركة 6 8٠٠١:‏ 

عدم صحة الإبراء ما سيقرضه أومن نفقة 
مستقبلة أومن نفقة العدة عند الحنفية 
10 و م 

إقطاع 

معنى الإقطاعات ١57:8‏ 

أرض القرية وأرض الملح والنفط لايجوز 
إقطاعها لأحد 6 :4ه 

تعريف الإقطاع ومشروعيته وأنواعه وحم 
كل نوع 060 مومابعدها 

إقطاع المعادن للاستغلال 017:0 

وقف الإقطاعات ١53:48‏ 


اقعاء 


كراهة الإقعاء ١‏ :١م"‏ 


أقلف (غير مختون ) 
قبول شبادة الاقلف 5 :01717 

اكتحال 
لا يفسد الصوم بالقطرة أو الاكتحال في العين 
دلت متت فتكت لد 
إفساد الصوم بالاكتحال مع وصول طعمه 
للحلق عند الحنابلة والمالكية ؟” ,307١:‏ للا 
ومابعدها 

أكثرية أوأغلبية 
الأخذ بدأ الأكثرية أوالأغلبية في التصويت 
على الأمورانختلف فيها 5 : 057+ 
انتخاب عثان برأي الأكثرية من أهل الشورى 
ان 
عزل الإمام بالأكثرية 8 ١١:‏ 

اكدرية 
المسألة الأكدرية أوالغراء 4 :67 

إكراه ومكره 
إباحة الفطر للمكره ؟ :548 
عدم الفطر بالإكراه عند الشافعية والحنابلة 
لا اعد ا 1 
الإفطار بالجماع عند الحنابلة في الإكراه 
تحرف 
إخراج المعتكف من المسجد مكرهاً ؟ /١١:‏ 
الحلق مكرهاً أونائماً في الحج" :50 
ومابعدها 
يمين المكره * : /اام 
حك ذبيحة المستكره 7 : 707 
تصرفات المكره ؟ : ١90‏ 
البيع جيرا عن صاحب المال 6 :2158 7١6‏ 
تعريف الإكراه وأنواعه وأحكامه ؟ :2707 
لكك كنا 


1 الفقه الإسلامي ج١‏ (؟؟) 


شروط الإاكراه 6 7١5:‏ 588:8 
أثر الإكراه على التصرفات ؟ 75١6:‏ 778ء 
اما لل كرك 0 نلو انرود ١‏ 
بيع المكره 5 :736, لاز كلت 757 4لا ا 
الإكراه على الحوالة يفسدها ١77:6‏ ومابعدها 
إبراء المستكره © : ؟؟؟ 
الإكراه (فصل ) © :781 ومابعدها 
هل الامتناع عن الكفر حال الإكراه أفضل أم 
النطق بالكفر؟ © :؟95؟ 
الإكراه على أحد أمرين © :407 
حك بيع المستكره © :607 
هل يجب حد الزنا على المكرّه ؟ 58:5,. لالاء 
ب 
هل يجب المهر على المكره على الزنا ؟ 647:5 
هل تقطع يد المكره على السرقة ؟ ٠١١:5‏ 
عدم صحة الردة من المكره 5 ١87:‏ 
الإكراه على القتل 5" 54١١71٠:‏ 
الفرق بين الإكراه على القدل والأمر بالقتل 
مقن 
إقرار المستكره ؟ : لاما ١3ىلا‏ 
نظر المستكره لامرأة /9 ١6:‏ 
هل يصح الزواج بالإكراه ؟ 17:37 
عدم الإكراه شرط في ولاية الزواج ١18:7‏ 7 
وجوب المهر لامكرهة على الزنا /ا ١/6:‏ 
طلاق المستكره /1 :35 /الم 
لاتصح الرجعة حال الإكراه /1 :674 
كراهة الخلع حال الإكراه /ا :585 
لايصح الإيلاء من ال مكره /! :2571 66٠‏ 
لا ظهارلمكره /587:21, 0597 
عدم صحة وصية المكره 78:4 
وقف المكره 8 ١7/8:‏ 
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إكسال (الماع من غير إنزال) 


١56: ١ إيجابه الغسل‎ 


اكل 


ترك الأكل والشرب في الصلاة ١‏ :557 

الأكل والغرب مبطل للصلاة ؟ ١4:‏ 

بلع الريق» وغبارالطريق وأكل مابين 
الأسنان دون الخمنصة لايفطر عند جماعة 
!1 :68 ., 774, ومابعدها, ها" 

الإفطار بالأكل والشرب عمداً ؟ :23152777 
كك كا 

عدم الإفطار بذوق الطعام ومضغ العلك 
ات د قن 

الأكل والشرب في اللبج د لمعتكف 
ف 004 افا 

إبطال الاعتكاف بالأكل عمداً عند مشترطي 
الصوم له ؟ 77١‏ 

كون الصيد أفضل مأكول 7 : 395 

أكل الوصي من مال اليتيم ١67:8‏ 


التصاق 


الالتصاق سبب مشروع للقلك 007:0 


الحاد 


تحريم الزواج بالمرأة الملحدة أوالمادية /1: ١5١‏ 


إلزام» التزام 


الفرق بين الالتزام والعقد ؟ ريق 

معنى الإلزام والفرق بينه وبين اللزوم ؟ : ؟7؟ 
التزامات المستأجر بعد انتهاء الإجارة ؟ : 70 
كون موضوع الدعوى مما يمكن إلزام الدعى 
عليه به 5 : ,01١7‏ 5لالا 

إلزام الوقف بدون خيا ر8 ٠١8:‏ 


إلقاء في مهلكة 
حك الإلقاء في مهلكة كذأبة أومسبعة 501:5 


بيع الأم دون ولدها الصغير؟ : ؟51: 6١ه‏ 
العقد على الأمهات لايحرم البنات والدخول 
بالآمهات يحرم البنات 117:1 ١58‏ 
ومابعدها 

الأم أحق بالحضانة مطلقاً /1: 7١‏ 

هل تجبر الأم على الحضانة ؟ 7:1 

التفضيل بين الأم والمتبرعة بالرضاع ٠١١:1/‏ 
التفضيل بين الأم والمتبرعة بالحضانة /: 70 
وجوب النفقة على الأم إذا كان الأب ععاجزاً أو 
معسر ألا :855 

وجوب النفقة للأمهات /1: 0م 

للأم الإيصاء على أولادها 8 : ١١7‏ 

أحوال الأخ لأم والأخت لأم (أولاد الأخياف) 
ل نض 

مايخالف فيه أولاد الأم غيرهم 51١:8‏ 

المسألة المشرّكة أو الحجرية 8 +١١:‏ 

أحوال الأم في الميراث 8 : 577 

أم الفروخ أو الشريحية 

مسألة أم الفروخ أوالشريحية في الميراث 
4:ئئ؟ دوهء؟ 

أم الولد 

من هي أم الولد ومتى تعتق ؟ 704:48 


إمارة 


إمارة الأقالم أوالبلاد 5 :م7 
الإمارة العامة 5 :6؟/, 

أ إمارة الاستكفاء 76:5 
ب_-إمارة الاستيلاء 5 :ثلا 
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كالاالا 
الإمارة الخاصة 78:5 


إمام 


دفع الزكاة إلى الإمام ؟ : /اخم 

كيفية الأخذ بأقوال أئمة الحنفية " :الا 
انظر دولة 

تخيير الإمام في قسمة الأراضي المفتوحة عنوة أو 
تركها لاهلها © :8؟ه 

التعزير والحدود للإمام ” :لاه, 4ؤكاء ١١اء‏ 
نكا 

عدم توقف الأمان على إجازة الإمام 5 : 77 
منع الكفار من دخول الحجاز إلا يإذن الإمام 
كيس 

عاقد الحدنة الإمام أونائبه 67:5 

هل استحقاق السلب وموات الأرض يحتاج 
لإذن الإمام ؟ 5 :2,205 6م 

قسهة الغناتم بحسب نظر الإمام عند المالكية 


ف سنت 

رأي الإمام في السبي (قتلاً ورقاً ومناً وفداء) 
ممايعدها 

رأي الإمام في الأسرى (قتلاً ورقاً ومن وفداء) 
5 ممابعدها 

إقامة الحدود بطريق الإمام أونائبه :2330 
7 

كيفية اختيار الإمام 5 :5175 


8:5 تعيين الإمام بالنص‎ ١ 

؟- تعيين الإمام بولاية العهد 5 : 54.٠‏ 
شروط الإمام ؟ :٠لت,‏ كختء 345 
٠‏ بيعة الخليفة 5 : 545 


طريقة اختيار الخلفاء الراشدين " :8 
شروط الإمام 5 :595 

وظائف الإمام 595:5 

انتهاء ولاية الجاام 7١١:5‏ 

حقوق الإمام الجاكم ؟ ٠7٠١:‏ 

7:5 حق الطاعة‎ ١ 

7٠١ : 5 مناصرة الإمام ومؤازرته‎ ١ 

حدود سلطات الإمام وقواعد نظام الحم في 
الإسلام 7١:5‏ 

تنظي الخليفة للدولة (إدارة الدولة) 7:5 


إمامة الحكم أو الخلافة 

إقامة الحدود من قبل الإمام أونائبه 5 :/ه 
تعر يف الإمامة أوالخلافة 571:5 

سلطة الخليفة في أمورالدين وسياسة الدنيا 
لمت كن 

حك إقامة الدولة في الإسلام 5" :757 

كيفية اختيار الإمام ؟ :776 

5175: 5 تعيين الإمام بالنص‎ ١ 

78٠ : 5 تعيين الإمام بولاية العهد‎ ١ 

الإمامة لاتورث 781:5 

انعقاد الإمامة بالقهر والغلبة ؟ : 585 

" بيعة الخليفة 5 : 545 

طريق بيعة الخليفة : اختيار الأمة 385:5 
ومابعدها 

من م أهل الحل والعقد ؟ 5 : ملةء 7١6‏ 
طريقة اختيار الخلفاء الراشدين 588:5 
وراثة الحك التي ابتكرها معاوية 195:5 
شروط الإمام 5 :595 

وظائف الإمام أو واجباته واختصاصاته 
225 


انتهاء ولاية الإمام الحاكم 5 ٠7١:‏ 
حقوق الإمام الجاكم 5 7٠:‏ 

وحدة الإمامة أوالخلافة 5 ٠7١5:‏ 
حدود سلطات الإمام وقواعد نظام الحم في 
الإسلام 5١لا‏ 

١-الشورى:5:؟١لا‏ 
؟-العدل 5 :لاالا 

؟- المساواة أمام القانون 5 :715 

حماية الكرامة الإنسانية ؟ 7٠١:‏ 
هالحرية 5 :٠١٠٠لا‏ 

1 رقابة الأمة ومسؤولية الحام 5 : ؟؟7 
مصدر السيادة في الإسلام 5 :756 


إمامة الصلاة 
نية الإمامة في الصلاة ١‏ :531/5376 2539 
كن 
(مطلب)-_ الإمامة ؟ ١؟١‏ 
إمامة المرأة '؟ : لاا 
شروط صحة الإمامة ؟' ١7/6:‏ 
الأحق بالإمامة ؟ : 185 
من تكره إفامته ومكروهات الامامة ؟ :187 
مكروهات الإمامة في المذاهب ؟" : ؟9١‏ 
متى تفسد صلاة الإمام دون المؤتم ؟ ؟' :1517 
مأتفسد به صلاة الإمام والمأمومين ؟ :115 
مايحمله الامام عن المأموم ؟ ٠٠١:‏ 
موقف الإمام والمأموم ؟! :0غ" 
الامورالمشتركة بين الإمام والمأموم ؟ :١؟؟‏ 
إذن الإمام العام بالجمعة ؟ : لالا؟ 
إذن الإمام لصلاة الاستسقاء ؟ 6١١:‏ 
امان ش 

انتهاء القتال بالأمان 5 :9”ع 


تعريف الأمان وركته ونوعاه 5 :5؟4 
شروط الأمان 59:5 

حك الأمان 555:5 

صفة الأمان (هل هولازم أم غير لازم ) 
لفق 

ما ينتقض به الأمان 5 :456 

مدة الأمان 40:5 

المصلحة في الأمان 5 : 0؟؛ 

مكان الأمان 5 : 60 


أمانة انظر يد الأمانة ويد الضان 

كفالة العين التي هي أمانة © ١4:‏ 

الزوجة أمينة على مال زوجها وولده 571:7 
الأمانة شرط في الحواضن / : 0؟لاء /اا/ 
الأمانة شرط في الولي على النفس 70:1 
اشتراط الأمانة في الوص 8 : ١77‏ 

الوصي أمين على مال لوعن علس 
امتياز أو أفضلية 

ثبوت حق الامتياز لصاحب الدين الموثق 
برهن , وأمثلة هذا الحق ؟ ,5٠:‏ ه : //ا؟ 


أمر 


هل الأمر المطلق الكلي يقتضي الأمر بشيء من 
جرئياته ؟ 6 :عو 

رجوع الكفيل على الأصيل بشرط كون 
الكفالة بأمر المكفول عنه © ١6+:‏ 

الأمر بالقتل والفرق بينه وبين الإكراه 
لمحرقن 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 5 : 207٠١‏ 
1 

الأمر باليد (في الطلاق) 415:1 


إمساك 


الإمساك بعد الفطر بعذر؟ :149 


انتحار 


تحريم الانتحار" 5١6:‏ 
انتحار الزوجة يسقط حقها من المهر كالردة 


عند جماعة /ا :١و‏ 


انتخاب 


كيفية اختيار الإمام 5 : 37 
يقة اختيار الخلفاء الراشدين 88:5 
١‏ انتخاب أبي بكر :45+ 
؟- انتخاب عر : ؤم 
"' انتخاب عثان 5 39٠١:‏ 
؛- انتخاب علي 5 79١:‏ 


انتفاع 


إفكان الانتتفاع بالشىء لتوفير صفة امال 
لوادت ١‏ 

الاتتفاع لأول مرة يميز بين الال الاستهلاي 
والاستععالي ؟ : 00 

الانتفاع بَالْعِينَ المملوكة ؟ :وه 

أسباب حق الاتتفاع ؟ :0+ 

الفرق بين ملك المنفعة وحق الاتتفاع 
(حاشية) 4 :0+ 

خصائص حق الانتفاع ؟ :31 

الانتفاع بالكنز؟ :م“ 

الانتفاع بالمتنجس 5 :05.03 

كيفية الانتفاع بالعين المستأجرة © حرف 
اتتفاع العدل (النائب في قبض المرهون ) 
بالرهن 57١:6‏ 

اتتفاع المستعير بالعارية لرهنها كالوديع 


ك - احرف 


انتفاع الراهن بالرهن © : ٠67‏ 

انتفاع المرتهن بالرهن © ٠67:‏ 

الإبراء عن حق الانتفاع ١6٠:60‏ 

الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع 
الشخص ؟ :517 , 355:6 

إقطاع الانتفاع أوالإرفاق © :008 

حرمة الانتفاع بالمغصوب (الشاة المصلية) 
06 م _ومابعدها 

حرمة الحج بالمال المغصوب © : 5" 

أوجه الانتفاع بالغنية في دأر الحرب 5 : 41؟ 
طريق الانتفاع بالمنفعة الموصى بها 88:4 
منع الموصى له من الانتفاع بالعين الموصى 
بمنفعتها 8 : ١و‏ 

انتفاع الوصي بمال الموصى عليه 8 ١417:‏ 

وقف مالا يدوم الانتفاع به8 :هاا 

انتفاع الواقف بالموقوف 8 : 197 


انتهاء 
انتهاء الوصية بالمنفعة 50:4 
انتهاء الوقف قانوناً م :717 
جيل 
لايصح الوقف على كتابة الإنجيل والتوراة 
م:ع كوا 
ا نحلال 
معنى انحلال الزواج وأنواع الفرّق الزوجية 
و لفان 
إنذار 
مشروعية الدفاع بعد الإنذاره :وهلا 
إنذار العدو بالقتال 5 :515 


الإغارة بدون إنذار 5 : 6١‏ 


إنشاد 
حك إنشاد الشعرالمباح في الحج " :550 
ومابعدها 
حك الحداء وإنشاد الشعر عموماً * :6لاه 
أنصاب 
معناها 5 : /ا١١‏ 
أنعام 
زكاة الانعام الاهلية السائة ؟ :٠ئلاء‏ ككلم 
زكاة الماشية المعلوفة والعوامل ؟ :/ا/ 
أنواع الأنعام التي تجب فيها الزكاة ونصاب كل 
نوع ؟ حرف 
١‏ زكاة الإبل ؟ :لاال/ا 
حالة مصادفة الفرضين ؟ ٠,6٠:‏ 
الجيران حالة فقد أحد الفروض ” ٠4١:‏ 
زكاة البقر" : 867 
؟'- زكاة الغنم ؟ :844 
هل تجب الزكاة في عين الحيوان أم في الذمة ؟ 
م 
دفع القية في الزكأة ؟ :80 1:05 
ضم أنواع الأجناس إلى بعضها ؟ :861 
الفرع أوالنتاج يتبع الأصل في الزكاة ؟ :اهم 
زكاة الصغار؟ :868 
المستفاد في أثناء الحول ؟ :808 
الزكاة في النصاب دون العفو (الأوقاص) 
:م 
ما يأخذه الساعي ؟ :850 


انعقاد 
شروط انعقاد البيع ؟ ١64:‏ 
شروط انعقاد الإجارة ؟ :74 
شروط انعقاد الزواج /1 :58 


0ن 


انعقاد الزواج أحياناً بعاقد واحد / : 770 
نيع الآ ب اللصفين والقراء منه (عاقة واعذ) 


”0 
أنف 
ضم الأنف للجبهة في السجود ١‏ :2317 105 
تحاف 
كراهة التلثُ على الأنف 75:١‏ 
إنفاق 
هل التفريق لعدم الإنفاق فسيخ أم طلاق ؟ 
17 .له 
الطلاق لعدم الإنفاق بواسطة القاضي رجعي 


ام ١لهع‏ "لاه 
أنفال أوتفل وتنفيل 
معنى الثقل 5 :؟ه؛ 
معنى التنفيل وحكه 5 : 404-407 


طهارتا ,1٠61:153151: ١‏ هلا 
إنقاذ 
جواز الإفطار في رمضان لإنقاذ غريق ونحوه 
:8 
انقضباء 
ما يعرف به انقضاء العدة /1 76١:‏ 
إنكار 
إنكار الشاهد شهادته بعد الحم بالرجم 5 :٠ه‏ 
إنكار المدعى عليه شرط في القسامة 5 60١:‏ 
أنوثة 
17م 


أهل 
أهل الحل والعقئد. من ثم ومن يعينهم 
ووظائفهم ” : 788-785: دالاء هالا 
المراد بالأهل في الوصية 8 :8 
أهل الكتاب (اليهود والنصارى) 
متى يحكم بإسلام الكتابي ؟ 6 :577 ومابعدها 
أهلية 
بقاء الأهلية والذمة بعد الموت للضرورة ؟ ١١:‏ 
الفرق بين الذمة والأهلية 6 :7ه 
أهلية العاقد 4 : 2116 وه؟ 
الأشخاص بالنسبة للأهلية 6 ١١١:‏ 
تعر يف الأهلية وأنواعها 4 ١/6:‏ ومابعدها 
عوارض الأهلية »6 ١١17:‏ 
الفرق بين الأهلية والولاية 6 ١١5:‏ 
نقص الأهلية يوقف العقد ؟ 7١:‏ 
استتداد القانون أحكام الآهلية من الفقه 
3 ناض 
خلاضة البيوع المنوعة بسبب نقص أهلية 
العاقد © :٠٠ه‏ 
أهلية الواهب © ١١:‏ 
خروج أحد العاقدين عن الأهلية في الوكالة 
ين 
أهلية التبرع في الكفيل 6 : ١4١‏ 
أهلية العقل والبلوغ في الحيل والمحال والمحال 
عليه 4 ١77:‏ ومابعدها 
أهلية العقل أوالبلوغ في الرهن © : ١15‏ 
أهلية العقل والبلوغ في العاقدين لقبض الرهن 
16 
أهلية المبرئ للتبرع 6 : 58١‏ 
أهلية التييزفي المزارعة 717:6 
أهلية اللقييزفي المساقاة 6 : 0+ 
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أهلية القييزفي القسمة 6 : 754 

أهلية المتلف لإيجاب الضان 6 :7617 

بقاء شهود الزنا على أهليتهم حتى يقام الحد 
5 » مومابعدها 

أهلية وجوب القطع في السارق (العقل 
والبلوخ) ٠٠١:5‏ 

أهلية وراثة المرتد 5" :؟19, ؟5١1‏ 

أهلية البلوغ والعقل لعقد الجزية 5 :466 
أهلية البلوغ لعقد الزواج /ا 5١ ١648:‏ 

كال أهلية الزوجين شرط نفاذ // :44 

أهلية الزوجين ( مبحث) 174:1 

كال أهلية الولي (بالبلوغ والعقل والحرية) 
7ه 

أهلية المرتجع بالبلوغ والعقل /478:1 

أهلية الخالع بالبلوغ والعقل /1: 5١‏ 

أهلية الزوج للطلاق شرط الإيلاء /1: 547 
لاتعود المرأة الملاعنة إلى الزوجية إلا بخروج 
أحد الزوجين عن أهلية الشبادة أو بإكذاب 
الرجل نفسه /ا : 04١‏ 

طروء عدم أهلية اللعان يسقط اللعان / : 585 
قبول الوصية أو ردها عن ناقص الأهلية لوليه 
4" 

أوقاص أو عفو 

لازكاة في الأوقاص (مابين الفريضتين) 
ا تخا لاي اخنانا 


إيججاب 


معنأه ؟ 561/994١:‏ 

شروط الإيجاب والقيول ؟ :4١٠82ه5,‏ 
نا الها 

شروط اتصال القبول بالإيجاب 6 ٠١1:‏ 


0. 


الرجوع عن الإيجاب 5 ١1١٠٠١5:‏ 

تعيين الموجب مدة للقبول ؟ : ؟١١‏ 

مبطلات الإيجاب ؟ 1١4:‏ 

صيغة الإيجاب والقبول في البيع 5 :44 

صفة الإيجاب والقبول (خيارامجلس) 4 :5057 
البيع مع عدم تطابق القبول والإيجاب ؟ :607 
الإيجاب والقبول في شركة العقود 4 :0717 
الإيجاب والقبول في الحبة © ٠:‏ 

الإيجاب والقبول في الإيداع © :51 

الإيجاب والقبول في الإعارة © : 0ه 

الإيجاب والقبول في الوكالة 6 : ؟/ا 

الإيجاب والقبول في الكفالة © : ١١6‏ 

الإيجاب والقبول في الحوالة © :156 

الإيجاب والقبول في الرهن © : 18 

الإيجاب والقبول في الصلح © :959؟ 

الإيجاب في الإبراء © :8؟؟ 

الإيجاب والقبول في المزارعة © : 118 

الإيجاب والقبول في المساقاة 6 551١:‏ 

الإيجاب والقبول في الزواج / :57 

شروط الإيجاب والقبول في الزواج 61:1 
ومابعدهاء 45 15291529١‏ 

توافق القبول والإيجاب في الخلع / : الا 
رجوع الزوجة عن إيجاب الخلع 1 : 05] 
الإيجاب ركن الوصية عند الحنفية 8 : ؟١‏ 
انعقاد الوصاية بالإيجاب والقبول 8 :/ا١‏ 
انعقاد الوقف بالايجاب ١69:8‏ 


إيداع » وديعة 


لازكاة في وديعة منسية سنن الأجانب 
ف رف 


الزكاة على الوديعة ؟" :.١لالا‏ 


إيداع المبيع أو إعارته من المشتري يسقط حق 
الحبس 5 ١7:‏ 

إيداع المبيع أو إعارته من المشتري قبض 
مضق 

إيداع مال الشركة 6 :1م 

إيداع المضارب مال الشبركة ؟ :5غ 

عقد الإيداع (فصل) 77:26 

تعريف الإيداع ومشروعيته 0 :71 

ركن الإيداع وشرائطه 6 :؟؟ 

حم عققد الإيداع وطريق حفظ الوديمة 
600 

حال الوديعة: هل هى أمانة أو مضضونة ؟ 
ك2 ْ 

الاتجار بالوديعة © : 07 

سلف الوديعة © :07 

الاختلاف في الوديعة 6 : ؟ه 

طلب الأجرة على حفظ الوديعة :5 :+ه 
الجحود الماثل لوديعة أخرى 0 :+ه 

انتفاع المستحير بالعارية كالوديع 7١:6‏ 
إيداع الوإي مال المولى عليه © : 65 


إيصاء 


12105 


لايقض بالنكول في دعوى الفيء بالإيلاء 
0 

هل الفرقة بسبب الإيلاء طلاق أم فسخ ؟ 
/ا : كملل عجوم 

الفرق بسبب الإيلاء لاتتوقف على القضاء 


/ا:موم 


طلاق المولي واجب إذا م يفىء بعد المدة 
اس 

طلاق الإيلاء رجعي عند المهور بائن عند 
الحنفية /1:؟57, :هه 

التفريق بالإيلاء (مبحث) /ا:5ه 

-١‏ تاريخ الإيلاء ومعناه وألفاظه /1: 0ه 

؟- أركان الإيلاء وشروطه /1 :9ه 

" حك الإيلاء /1 :557 4هه 

يرنب عل الإبلام زه ليطا طلفة بالسنة 
0 

نوعا الفيء (القول والفعل) عند الحنفية 
:مه ا 

شروط صحة الفيء بالقول /1: 548 

شرط الفيء بنوعيه /49:1ه 

اختلاف الزوجين في الإيلاء أوفي اتقضاء مدته 
أوفي حدوث الفيكئة /ا:؟هه 

الطلاق في مدة الإيلاء /ا :0ه 

العدة بعد الإيلاء /1 :0061 

الطلاق في الإيلاء عند الجهور بتطليق الزوج 
أو القاضى» وتطلق المرأة عند الحنفية طلقة 
بائنة ماده /ؤ:همه 

هل يدخل الإيلاء على الظهار؟ 5:17 


ماء 
الصلاة إيهاء في موضع نجس أو بثوب متنجس 
أوعريانا ١‏ : ؟لاه, 8لاه, هلاه, امه 
الصلاة إيعاء لفقد الساتر :١‏ 0585 
الإيماء بالركوع والسجود في صلاة المسافر على 
الراحلة 3٠١,706: ١‏ 
صلاة الفرض إعاء على الدابة ١‏ :/ا٠‏ 
صلاة المريض إعاء ١‏ :758 


إيمان 
هل يشترط إيمان الرقبة في كفارتي الظهار 
والمين ؟ 517١:1/‏ 


ع 


دعر 
حك الآبارالمتنجسة ١0:1١‏ 
الباذق أوالمنصّف 
تعريفه ١605:‏ 
حكه ١51:5‏ 


باسور 
طهارة بلل الباسور١ ١9١:‏ 
باضعة 
معنى الباضعة 5 50١:‏ 
باطل انظر بطلان 
معنى الباطل ١‏ : 5ه, © ٠4١:‏ 
أخذ أموال الناس بالباطل في عشرة أنواع 
ا , 
باطني 
حرمة ذبيحة الباطنية ” 56٠:‏ 
حرمة صيد الباطنى " : 795 
0 , 
الفرق بين الباعث والسبب ؟ :184 
بخر 
هل البخر عيب يجيز فسخ الزواج ؟ /708:1, 
اه 
بدعة ش 
قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة 
ال لمكن 
لاتقبل شهادة أهل البدع غير المكفرة (أهل 
الاهواء ) 5 : لاده 


بدل 

بدل الصلح © ٠١١:‏ 

استحقاق بدل أوعوض الصلح © :551 

استحقاق بدل الخلع © :5737 

بدل الخلع /1 :8ع 

شروط بدل الخلع كشروط المهر/ا :”49 

حك أخذ بدل الخلع /1 :501458 
بد والصلاح 

وجوب الزكاة عند بدوالصلاح 76:5 

ومابعدها 

بيع الث رأ والزرع قبل بدوالصلاح 6 :22076 

ملع لقع لالع 

رهن الث رأ والزرع قبل بدو الصلاح ٠١7:6‏ 
بذل 

هل النكول عن الهين بذل للحق أم إقرار؟ 

ل 

كون المدعى به مما يحل البدذل 5 :اوه 
يرّأو حنطة 

بيع الحنظة في سنبلها ؟ :65 

بيع بر مبلول بمثله أو بجاف متفاضلين 6 :018 
1 معنى البير : 1504 

كون الموقوف عليه جهة خير وبر : ١545‏ 
برء 

لاايقاد جرح إلا بعد برئه 5 : 07 

القتصاص في الأطراف والجراح بعد البرء 

امون 

تقويم حكومة العدل بعد البرء 5 :55 
براءة 

شرط البراءة عن العيوب 6 : */اه 

براءة الكفيل بتسل المكفول بنفسه في الزمان 


8 


والمكان المعين © : 6؟ أوما بعدها 

هل يبرأ الأصيل من الدين المكفول به؟ 
١06‏ 

الكفالة بشرط براءة الأصيل 6 : ١6١‏ 

انتهاء الكفالة بقول الدائن للكفيل أو لامدين : 
برئت إلي من المال © : ؟١١‏ 

رجوع الكفيل على الأصيل إذا قال الدائن 
للكفيل : برئت إلي من المال © : ١61/‏ 

بطلان الحوالة إذا ظهرت براءة المحال عليه من 
الدين 6 ١55:‏ 

من أحكام الحوالة براءة الحيل © ١75:‏ 

انتهاء الرهن بالبراءة من الدين © :588 
لاايصح تعليق البراءة بالشرط 504:8 

براءة الإسقاط وبراءة الاستيفاء © :550 ؟1؟ 
براءة الغاصب من الضان برد الغصوتٍ 
فا رف 


برص 


1 لازاه 

برنامج 

البيع على البرنامج عند المالكية ؟ دك 
شروط المالكية للزوم البيع على الصفة 


ف 0ك 

بسملة أو تسمية 
سنيتها في الوضوء "4١: ١‏ 
سنيتها في الغسل ١‏ :؟/7 


سنيتها في التهم ١‏ : 545 518 

حك البسملة في الصلاة عند الحنفية ١‏ :545 
الجهر والإسرار بها 2.76٠ ,751/: ١‏ 304 
حك البسملة عند الشافعية 56٠: ١‏ 

حك البسملة عند المالكية والحنابلة 66:1 


التسمية على الأضحية * :99+ 
التسمية على الذبيحة ؟ :109 ومابعدها 
التسمية على الصيد ” : 166 وما بعدها 

بشرة 
غسل بشرة الرأس ١‏ :١/1؟‏ 

بصر 
اشتراط البصر لتحمل الشبادة ” :8ده؛ ملالا 
اشتراط البصر لأداء الشبادة 5 :514 7٠١‏ 
اشتراط البصر للشبادة على الزواج عند 


الشافعية /6:1, 


و 


ضع 
معنى البضع ,3١8:1/‏ 5لا 540 

بطلان, باطل 
معنى الباطل ١‏ : 50 
معنى البطلان ١‏ :1ه 
ما يبطل الصوم أو يفسده ؟ :334-1517 
مبطلات الاعتكاف ؟ :19لا 
بطلان التتتع بالعمرة 1 :١؟؟‏ 
تصرك !ول باطل عند جماعة 6 :ا 
الشرط الباطل وأثره في العقد؟ : 644١ 5١0‏ 
العقد الباطل ؟ :6؟؟, ؟؟ 
الفروق بين البطلان والفسادع 58١:‏ 
عدم ترتب أثر على الباطل ؟ : 585 
للبطلان أثرعام في كل التصرفات ؟ :585 
ومابعدها 
أوجه الشبه بين الباطل والفاسد ؟ :586 
الفرق بين الموقوف والقابل للإبطال ؟ :157 
البيع الباطل والبيع الفاسد ؟ :؟55, 556 
الضابط الذي ييز الفاسد عن الباطل ؟ :451 
أنواع البيع الباطل ؟ :77 وما بعدها 
البيوع الباطلة عند المالكية ؟ : 01١‏ 
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البيوع الباطلة عند الشافعية 6 0١6:‏ 

بطلان بيع المستكره عند الشافعية والحنابلة 
0 

عقد الزواج الباطل 60:7 

بطلان زواج اللسامة بغير المسم /1 27١٠545:‏ 
د د كل 

بطلان الزواج بانصدام امحلية الأصلية 
(التحري المؤبد للمرأة) 77:17 

لا يبطل الزواج بالشروط الفاسدة /34:1 
الزواج الباطل وأثره /ا : 54 93 ؟١١‏ 
بطلان تكاح الشغار عند المهور غير الحنفية 
لوا 

بطلان نكاح المتعة /ا ١١7/:‏ 

فسخ الزواج بالخطبة على الخطبة عند المالكية 
ا 

بطلان تكاح الحلل /3711/:1 ١7١‏ 

أنواع الأتكحة الباطلة عند الشافعية ١18:1/‏ 
بطلان زواج المرأة المتزوجة أو المعتدة 
ل 

الشرط الباطل في الوقف ٠١8:8‏ 

بطلان الوقف في مرض الموت عند المالكية 
لد رق 

الإرث بعد نكاح باطل 70١:8‏ 


0 


مقدا رحد البعد الذي لا يطلب فيه الماء للتيم 
دق 


بغايا 


تكاح البغايا في الجاهلية لا :/41؟ 

بغي » أو بغاة 

من هو الباغى ؟ 3 :7:4:778 

صلاة الجنازة على البغاة ؟ : 441 0:1 


- 65١8 


أخذ البغاة والخوارج الزكاة ؟ :485 

أخذ البغاة الخراج والعشر؟ : ١40‏ 

المقصود من البغى ؟ :587 

لاضمان باتلاف 7 البغاة 6 :/4/ا 

عدم الحد على الزنا في دار البغي 5 :51 

عدم الحد على القذف في دار البغي 5 : 8١‏ 
سرقة مال الباغى 5 ١١8:‏ 

السرقة من دار البغي 5 ١7:‏ 

الفرق بين البغاة وقطاع الطرق 5 :21758 
ب 

تعر يف البغى " ١57:‏ 

أحكام البغاة + قل 

7١8145: 5 قتالهم واستتابتهم‎ ١ 

- ضمان ماأتلفوه 5" : ١44‏ 

"- عقوبة جراتم البغاة ؟ : ١5406‏ 

؛- الفرق بين'قتال البغاة وقتال المشركين 
مومفمابعدها 

الباغي غير معصوم الدم 5 : 5١6‏ 

قتل الباغي قصاصاً بالعدل وبالعكس ٠/١:‏ 
الباغي معصوم الدم شرعاً في غير حال القتاك 
أدحرفن 

الباغى فاقد العصة بالقتال 5 :599 

نا الباغي 5 شق 


بكارة 


البكارة علة ولاية الإجبار عند الشافعية 
ال 

البكارة أوالصغرعلة ولاية الإجبارعند 
المالكية والحنايلة /1 ٠١9,7١8:‏ 


يكن 


ثبوت ولاية الإجبارعلى البكر البالغة العاقلة 
عند غير الحنفية /ا ٠٠١9:‏ 


هل الزانية بكر أم ثيب ؟ /1: 5177٠١‏ 
ثبوت ولاية الاختيار على البكر التي رشدها 
يفنا ولق أقسارك تينح ارون بس يل 
المالكية /9 51١١١:‏ 

كيفية إذن البكر بالزواج 7 : 717 وما بعدها 
تتزوج الحتلى بها كالأبكار/ا : 50 

حق البكر الجديدة في القسم ,6١:1/‏ 554 
522206 

عدم نقض الوضوء به ١‏ :579 

بلوغ 

البلوغ بالحيض 1١‏ :538.145 

انظر شروط الصلاة ١‏ :055 وما بعدها 
وجوب الصوم على البالغ العاقل ؟ :535 
وجوب الزكاة على البالغ العاقل ؟ :7 
وجوب الحج على البالغ العاقل ؟ : 76٠‏ 
أمارات البلوغ وسنه :155 455:6. 8 
ين 

١١6: © دورالبلوغ‎ 

اشتراط البلوغ في العقد ؟ ١98:‏ 

حكم اشتراط البلوغ في الإيجار ؟ :76 

اشتراط البلوغ عاقلاً في الواهب ١١:6‏ 

هل يشترط البلوغ في الإيداع ؟ ٠5:6‏ 

هل يشترط البلوغ في الإعارة ؟ © :7ه 
اشتراط البلوغ في أطراف الحوالة ١3:6‏ 
ومابعدها 

اشتراط البلوغ عند المهور غير الحنفية للرهن 
م 

البلوغ ليس شرطاً لجواز المزارعة © :1+ 
اشتراط البلوغ عند غير الحنفية لعقد المساقاة 
نه 
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اشتراط البلوغ لصحة الإقرار في الحدود 5 : 07 
اشتراط البلوغ في القاذف والمقذوف 5 : لالاء 
7 

اشتراط البلوغ في إقرار القاذف 5 : 8 

اشتراط البلوغ في السارق 5 ٠١١١‏ 

اشتراط البلوغ في قاطع الطريق (المحارب) 
لمعنل 

اشتراط البلوغ في شارب المسكر لإقامة الحد 
عليه 5 1١6٠:‏ 

هل البلوغ شرط لصحة الردة ؟ 5 : ١80‏ 
اشتراط البلوغ في القاتل للقصاص 5 : ٠4‏ 
اشتراط البلوغ في العافي عن القصاص 5 : 588 
اشتراط البلوغ لوجوب الجهاد 5 :6418 
اشتراط البلوغ لصحة الأمان 6٠٠:5‏ 

اشتراط البلوغ لعقد الجرية 5 :6564 

اشتراط البلوغ لأداء الشهادة 5 : 5ه 

اشتراط البلوغ لحلف اليين القضائية 5 : :وه 
اشتراط البلوغ في المقرا :717 ومابعدهاء 
نيف 

اشتراط البلوغ في الإمام الجام 5 :5< 
اشتراط البلوع في القاضى 5 : 76 

اشتراط البلوغ في شاهد الزواج 6:17 

سن البلوغ للإذن بالزواج في القانون السوري 
7م 

اشتراط البلوغ في الولي على الزواج /: 1١10‏ 
خيار بلوغ الصغير أو الصغيرة 1: 55 

الفرقة بسبب خيار البلوغ تتوقف على القضاء 
7و :مه؟ 

الفرقة بسبب خيار البلوغ مؤقتة /ا ١67:‏ 
اشتراط البلوغ في المطلّق /؛ ١16:‏ ومابعدها 
اشتراط البلوغ في مرتجع المطلقة /614:1 


اشتراط البلوغ فين يحل المطلقة ثلاثاً /1 :607 
اشتراط البلوغ في الخالع /ا 66١:‏ 

الخلع على بقاء الولد إلى البلوغ /1 0١١:‏ 
اشتراط البلوغ في حالف الإيلاء (الولي) 
1ه 0ه ومابعدها 

اشتراط البلوغ في الملاعن /ا : ؟كه 

اشتراط البلوغ في المظاهر/ : ”1ه 

سن البلوغ /7561:1 

البلوغ شرط في الحواضن ل : ه؟لاء 77 
ابقرار الحتنانة فى الغلام إل البلوخ والأنق إلى 
الزواج والدخول عند المالكية /ا : 45 

اشتراط البلوغ في الولي على النفس والمال 
أن 

اشتراط البلوغ في الوصي / : 760 

اشتراط البلوغ في الموصي 51:8 

اشتراط البلوغ في الواقف ٠1:8‏ 


البناء على الصلاة حال الرعاف 2517١: ١‏ ؟ 
70١‏ ومابعدهاء /اه؟ 

البناء على الصلاة حال الخطاأ في الاجتهاد 
بالقبلة ...0 

بناء المريض المصلي قاعداً إذا صح 16٠ : ١‏ 

بناء المسبوق على الفعل عند المالكية ؟ : 5١7‏ 
البناء على الاعتكاف السابق بالخروج لعذر 
ونحوه ؟ : ”الا 

التخيير بين البناء على الاعتكاف السابق وبين 
الاستثئناف ؟ :هالا 


بنت 


العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول 
بالأمهات يحرم البنات /1 ١1720115:‏ 


الخلوة لاتحرم البنت على الزوج ل : 570 
البنت عند أبيها بعد إِتَام السابعة /1 4١:‏ 
كراهة الوقف على البنين دون البنات 715:8 
أحوال البنت في الميراث 5١5:8‏ 

بنت الابن 
أحوال بنات الابن في الميراث 8 : 7١١‏ 

بنت الأخ 
بنت الأخ لها حق الحضانة بعد بنت الأخت 
والخالة /ؤ: ١١لا‏ 

بنت الأخت 
بنت الأخت لها حق الحضانة بعد الخالة 
/ؤ ل 
حل تناول البنج للتداوي ؟ : ١11176‏ 


بهجه 
إيجاب الغسل أوعدم إيجابه بوطء البهية 
د ل لض 
إفساد الضوم بوطء بهمة ؟ : 777 وما بعدها 
تحريم إتيان البهية والميتة ” : 7 517 
عدم الحد ياتيان البهيمة اتفاقا ؟ : /ا؟ 
إيجاب التعز ير على واطيئ البهية ١‏ :77 
هل تذبح وتؤكل البهية الموطوءة ؟ 51:5 
سقي البهية خمرأ وذيحها وأكلها ١08: "١‏ 
لا قسامة في هية وجدت مقتولة في محلة 
كد 
الوقف على ببية 8 : 7١97 19١‏ 
بول 
نجاسته ١6١:١‏ 
طهارة بول الصبي ١09210١: ١‏ 
بول ما يؤكل لمه ١7٠:1‏ 
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بيضص 


بيت المال 


بيت المال وارث من لا وارث له ؟ دك 
لك 

فصل بيت المال عن مال الحام الخاص 6 : ١١‏ 
كون المعادن في أرض غير تملوكة لبيت المال 
للمصلحة © :8ه 

كري الأنهار العامة من بيت ال مال تحقيقاً 
لامصلحة العامة © 0١١:‏ 

بيت المال يدفع مهر اللقيط ويرثه 6 :7لا 
للسلطان الأخذ بالشفعة لبيت المال 6 : ؟7م 
السرقة من بيت المال 5 ١11٠١ 31١9:‏ 
مال الحربي والمرتد فيء لبيت المال 5 :2185 
الت 

الدية في بيت المال إن لم توجد عاقلة أو عجزت 
ا اال يلم 

دية خطأ الحام في بيت المال عند الحنفية 
مضق 

وجوب الدية في بيت المال إذا م تتوافر شروط 
القسامة 205:5 404,5١7‏ ممع 

حالة وضع التركة في بيت المال 8 :/2581 08+ 
رد ما زاد عن الثلث الموصى به إلى بيت المال 
4ت 

بيرة 

حم شرب البيرة 5 :177 


١58.١55 .١55: ١ نجاسة البيض المذر‎ 


بيع 


البيع وقت النداء لصلاة المعة ؟ :355 لا١3‏ 
بك لكا لل الم 555:19 

البيع والشراء في المسجد لامعتكف ؟ :27388 
١77-0١‏ ومابعدها 


6١١ 


بيع مال الزكاة بعد الوجوب " :864 

بيع السماد الطبيعي (الروث أوالزبل) 
؟نع زم ع نولت وموم 

بيع العنب للخخار وبيع السلاح في الفتنة 
؟' :554:58 مومابعدهاء 
67 مل/اء, ااه 

بيع بيوت مكة وأرضها وإجارتها؟ :585, 
الك 

تلقي البيوع أوتلقي الركبان أوالجلب 
؟' :لامهء كه ك :على لل وكلل ١زه‏ 
بيع العينة أو بيوع الآجال ؟ :7857 2187 
لد ف ل 

بيع الوفاء ؟ :58 557, 586 0١5‏ 

بيع الأب عقار القاصر/ : 21765 708 

بيع الوص مال القاصر؟ :648 ,555.١45‏ ه 
ل لا لافلا م بور 

بيع العقار قبل القبض ؟ :258 077:5 

بيع العربون 6 650865587١1١٠٠١:‏ 

بيع المعدوم ؟ : الال لادلا مزل لقثء لالع 
بيع المضامين والملاقيح ؟ :375 /اات, لاوا 
اكع م2 كذه 

بيع حبل الحبلة 6 : ١7/57‏ , /اؤ3ء  551/‏ 017 
بيع الغررع :3/4 2319 2927951755418٠‏ 
ا نك 

بيع امل في البطن دون الأم ؟ ٠7/4:‏ 

بيع الثا رأوالخضارأوالزروع قبل الظهور 
ا ا قت 

بيع غير المملوك أو هبته 6 : ١1//‏ 

بيع غير المتقوم ؟ : /ا/ا١ء‏ 708 794 

بيع الات الملاهى ؟ :لالااء لمم حر, احى 
لل ا 


بيع أعضاء الإنسان والدم للضرورة ؟ : ١0‏ 
التصرف في معجوز التسلم ؟ :3278 2508 
مرك لحلل ككل تك لكك مكلك ولع 
ومابعدها 

بيع ال مجهول 5 ,١75:‏ لالالاء 606 

بيع الملامسة والمنابذة 5 :559؟, لاق7ك 178 » 


ع0 
بيع الحصأة ؟ 2 اضف أرق 


بيع النجس والمتنجس © 788218١:‏ 2716 
4 2447 5ده 

بيع شيء بقصد اتخاذه معصية ؟ :خا 

البيع ما ينقطع عليه السعر؟ 25317205١1١:‏ 
ادق 

بيع النجش ؟ :011177927577 

بيع المسترسل © :777 

بيع ضربة القانص 6 :678257557 

بيع ضربة الغائص © :4752215171 

بيع الحاضر للبادي 6 :551 

البيع بالمزاد العلنى ؟ :559 ؟١0,‏ 117:6 » 
١ 1:7‏ 

بيع الاستجرار؟ :757 

بيع العين الغائبة ؟ :578 15 

البيع بالنوذج 6 ١‏ ١لاا,‏ 3515 531 /ل/0 

بيع المعاطاة 99:.5, 56٠١‏ 

عقد البيع (فصل ) ؟ :565 

تعريف البيع ومشروعيته ؟ : 555 ومابعدها 
ركن البيع 6 :5417 

الفرق بين البيع والنكاح في تولي الواحد طرفي 
العقد وفي الانعقاد بلفظ الامرء ١545:‏ 

شروط البيع 5 ١704:‏ 

شروط الانعقاد ؟ :غ6١‏ 


6١35 


عدم أنعقاد البيع بعاقد واحد ؟ : 560؟.: 586 
بيع المكره 6 75١:‏ 

شروط نفاذ البيع 6 71/١:‏ 

شروط صحة البيع 6 :775 

شروط لزوم البيع ؟ : 7:5 

خلاصة شروط البيع عند الحنفية 6 : 585 
خلاصة شروط البيع عند المالكية ؟ :741 
خلاصة شروط البيع عند الشافعية 6 :5841 
خلاصة شروط البيع عند الحنابلة 6 :797 
بيع مافيه حق لغير البائع ؟ : /2541 594 
حقوق البيع التابعة له (المرافق ) 5 6٠٠:‏ 
البيع الباطل والبيع الفاسد 6 :455 ومابعدها 
بيع الدين 5 8575١17:‏ 

بيع المزابنة © :655 

بيع المحاقلة 5 :615555 

بيع العرايا 5 :6011.559 

بيع الماء 5 :ه5555 46١‏ 0117:6501 0 
:60911 

بذل الماء للضرورة 5 60١:‏ 

البيعتان في بيعة 6 :50 ١‏ ١لاغ‏ 

البيع بالرق ؟ :5910 08 

البيع المعلى على شرط ؟ :558: 11١‏ 
ومابعدها 

البيع الضاف لامستقبل ؟ 61١555:‏ 

البيع على ألبرنامج عند المالكية ؟ :675 

بيع ما يكن في الارض 6 :415 

بيع الاعمى وشراؤه 5 ,59/١:‏ /751, 550 :077 
البيع بالمّن الحرّم شرعا 5 5١04.510:‏ 

بيع الأتباع والأوصاف مقصوداً ؟ : ؟67 

بيع الشيء قبل قبضه ؟ : "ا , 001 


اشتراط الأجل في المبيع المعين والن المعين 
تلفق 1 

البيع بشرط فاسد؟ :471 

بيع الثنيا (الببع وشرط) عند غير الحنفية 
عدت دك 

بيع السنين وبيع المعاومة 5 : 486 

بيع الحنطة في سنبلها ؟ : ؟49 

حم البيع الفاسد ؟ :404 

بيع حاضر لباد 5 :605 ومابعدها 

بيع الأم دون ولدها ‏ :؟١ه‏ 

بيع الإنسان على بيع أخيه ؟ :7ه 

المع في صفقة واحدة بين البيع وأحد ستة عقود 
0:5 

أنواع البيع بحسب البدل (المقايضة , الىافه 
يبع العين بالدين » السلم) 6 : 510 ومابعدها 
أنواع البيع بحسب الثن (المرابحة والتولية 
والوضيعة والمساومة ) ؟ :وه ٠“.‏ 

بيع الجزاف 5 :18 

الوكيل بالبيع 6 :؟١٠‏ 

الحوالة ليست بيعاً ١7:0‏ 

صحة الرهن بالمبيع قبل القبض وحبسر 
المشتري المرهون © : /ا9١‏ 

يبع العدل (النائب في قبض المرهون ) زوائد 
المرهون © : ؟؟ 

ولاية البيع الاختياري لامرهون © :+77 
ولاية البيع الجبري للمرهون © : ١70‏ 

انتهاء الرهن بالبيع الجيري لأمرهون © : 50 
صلح بمعنى البيع 6 :رة؟ 

الاستحقاق في البيع 6 : 0١‏ 

حم بيع المستكره 607:0 


 6١* 


بطلان بيع السفيه وشرائه عند الحنابلة 
6ع 

بيع مال المدين الموسر جيراً لوفاء دينه 
52068 ,لحن , ارلا 

بيع الأموال المحتكرة ©6:.ه 

القسمة في معنى البيع أحياناً © :310-1601 
بيع الشفيع ما يشفع به مسقط للشفعة © 86٠:‏ 
اتريع المشروق للننارق 5 

بيع الخمر والمسكرات 5 :/ا6١,‏ 15920155 
حرمة يبع أهل الحرب معدات القتال5 :470 
انعقاد الزواج بلفظ البيع أوالهبة /1:م؟ 
البيع والشراء بعاقد واحد هو الأب للصغير 
فدحن 0 

لايجوزللوصي بيع مال نفسه لليتم أو شراء 
ماله لنفسه لا : لاه/ا 

بيع الوصى وث '65ه ١58:8‏ 

قراط الواققدي الركرف 1128 

وقفف مالا يمكن بيعه 8 : /ام١‏ 

بيع الوقف للضرورة 515:8 وما بعدها 

بيع أنقاض المسجد ونحوه 8 77١:‏ 


بيعة الخليفة 5 : 85 

585: 5 طريق بيعة الخليفة‎ ١ 

؟- من ثم أهل الحل والعقد؟ 5 : 40 
طريقة اختيار الخلفاء الرأشدين 5 :89 


ببعه 


معنى البيعة والكنيسة " :418 
60ت 


إحداث بيعة وكنيسة وصومعة وبيت نار 


الفقه الإسلامي ج١‏ (8؟) 


يت 


4 


هو 


ومقبرة وترمع أمساكن عبادة أصحاها 
كالمءعءء١آامءع‏ 

عدم التعرض لكنائس الذميين وخنازيرهم 
كبممءع 

الوقف على بيعة أو كنيسة 8 : 15١‏ 

وقف الذمي على بيعة أو كنيسة ١9:4‏ 


بيعتان 


البيعتان في بيعة أوالشرطان في بيع ؟ :401 » 
١/ء‏ وما بعدها, 4١ه‏ 


-. 


تعريف البينة 5 : 05٠١‏ 

تعارض الادعاءات والبينات في الإيداع 
ع 

تعارض البينتين بين الغاصب والمالك 75:6 
نوع البينة لمن رأى رجلا يزني بامرأته © : 71 
تعارض ادعاءات نسب اللقيط بلا بينة أومع 
بينة 6 : 7717 ومابعدها 

إثبات الزنا بالبينة " :ا 

شروط البينة لإثبات الزنا " :4 ومابعدها 
شرائط البينة لإثبات القذف "” :ام 

شروط البينة في الحدود والقصاص 5 :؟؟١‏ 
ومابعدها 

قضاء القاضى بالبينة ؟ 41١:‏ 

البينة لأندعي 5 : 01745٠‏ 

تغارض الدعويين مع تعارض البينتين في 
ملك مطلق 5١5:5‏ 

هل تقدم بينة المدعي الخارج أم بينة ذي اليد ؟ 
ممابعدها 

تهاتر البينتين ” : 577 ومأبعدهاء 556 254١‏ 
فك 
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قضاء الني بنتاج دابة لمن هي في يده ١‏ : 517 
قضاء النبي بين رجلين مناصفة في بعير 
55 ومن 

هل ترجح بينة أحد المتداعيين بكثرة عدد 
الشبود أو اشتهار العدالة؟ 051:5 

تعارض الدعويين مع تعارض البينتين في 
دعوى الملك بسبب 5: /الاه 

657:7 دعوى الملك بسبب الإرث‎ ١ 

1 دعوى الملك بسبب الشراء "١‏ : 079 

دعوى الملك بسبب النتاج "١‏ : 540 

حك تعارض الدعويين فقط في أصل الملك 
وحك املك وما يقتضيه من حقوق 054:5 
اشتراط العجز عن البينة أوفقدها لحلف اليين 
القضائية عند الجمهور؟ :05918 

البينة حجة متعدية /ا :5960 

البينة أقوى الأدلة / : 390 

إثبات الرضاع بالبينة /1: 7١6‏ 


بينونة 


الطلاق بعد الخلوة بائن /1: 776 

تفريق الحكين طلقة بائنة /ا 55١:‏ 

المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى ليست 
محلا للطلاق /1 :١٠م‏ 

المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى محل 
للطلاق عند الحنفية فقط /ا : ١٠‏ 

المطلقة قبل الدخول لا يلحقها طلاق آخر عند 
الحنفية /ا :١ل/ا؟‏ 

الطلاق البائن بينونة صغرى وكبرى / : 477 

أحوال الطلاق البائن بينونة صغرى 476:1 » 


قرف 
أحوال الطلاق البائن بينونة كبرى /ا :450 » 
ك2 


حم الطلاق البائن /4278:1, 42٠‏ 

يلحق الطلاق الصريح البائن في العدة 
ولع 

الفرق بين البينونة الكبرى والصغرى 44١:1‏ 
لاتحل البائن بينونة كبرى إلا بعد زواج بآخر 
لوبي 

الطلاق البائن في القانون السوري 44١:1‏ 
الفرقة بالخلع طلاق بائن /1: 454,48١‏ 
ارك 3ك 

الطلاق على مال طلاق بائن إلا إذا كان 
العوض باطلاً شرعاً / :05.07 64.ه 

الخلع عند الحنابلة طلاق بائن إن وقع بصيغته 
ونوى به الطلاق /1: 05م 

لايصح الإيلاء من المطلقة البائنة /40:1ه 
مين الإيلاء باقية بعد البينونة إن حلف على 
الأبد /إ :4ه 

البينونة بالطلاق أوالفسخ أوالموت يسقط 
اللعان /: مه 

لاايصح الظها رمن البائن 4:1وه 

عدم وجوب الإرضاع على المطلقة طلاقاً بائناً 
مل 

استئجار المطلقة طلاقاً بائناً للإرضاع /1: ٠٠١‏ 
المطلقة طلاقاً بائنأ في العدة لاترث إلا في 
طلاق الفرا ره : ٠6٠١‏ 


ت 


تابيد 


6 


الإسلام مؤبد” :64؛ 
عقد الذمة موّبد 5 :544 
تأبيد الزواج /1:؟7 
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هل اللعان يوجب التحريم بين الزوجين على 
التأبيد؟ /4:1ه؟, مم 
الفرقة يسبيب الوطء الموجب حرمة المضاهرة 


مؤبدة /1:ه؟ 
الظهار بتشبيه المرأة بمحرّمة على التأبيد 
:موه 


تأبيد الوقف عند أبي حليفة وخخخد ١58:8‏ 
ومابعدهاء 3 

الوقف قانوناً من حيث التأبيد والتوقيت 
48: ه١٠‏ 


تاخير 


تأخير الصلاة لآخر الوقت ١‏ :018 


تاديب 


الظر تعزو 

تأديب الغاصب بالضرب والسجن ٠78:6‏ 
ممارسة حق التأديب من الأب أوالزوج أو 
المعلم ليس اعتداء 6 :64/,, 7٠١5‏ ومابعدها 
الضرب على وجه اللعب أو التأديب المؤدي 
لاموت قتل خطأ 5 7١:‏ 

يقتل الوالد بالولد عند المالكية بانتفاء شبهة 
التأديب 5 :37م | 

هل تضمن الدية حال ممارسة حق التأديب 
0 

ضان النفس إذا أدى اتتأديب إلى الوت 
م 

ولاية الزوج في تأديب زوجته إذا لم تطعه 
17م 

صلاحيات التأديب 78:1 

١‏ الوعظ والإرشاد /1:م؟؟ 

٠5:1 الجر في المضجع والإعراض‎ -١ 


؟ الضرب غير الخوف 579:1 
؟ ‏ طلب إرسال الحكين /؛ 56٠:‏ 


ضان خطر الطريق ١58:6‏ 
التأمين مع شركات التأمين (السوكرة) 


للزوج ضرب المرأة المفارقة على الخروج بلا 5غ 

إذن / : 566 تبر ( ذهب أوفضة غير مصكوكة ) 
كي 3 3 ف ا|ل- 5 ٠‏ 
تأقيت أو توقي: سرقة التبر5 ٠١54:‏ 


إفساد العقد الداتم بالتأقيت عند الحنفية "مع 


17 لا الا 

إبطال البيع بتأقيته عند الجهور: 6 :2595 
ل 

تأقيت المضارية 6 417.86٠:‏ 

تأقيت الوكالة © :76 

تأقيت الزواج ( زواج المتعة) /ا:55, :7١‏ 
15 

الفرقة بسبب خيار البلوغ أوالردة أوالإباء 
عن الإسلام أوملك أحد الزوجين الآخر 
مؤقتة /1 :561 

لاايصح تأقيت الرجعة / :478 

الظهار المؤقت /1:١وه‏ 

توقيت الإيصاء 8 : 8؟١1‏ 

الوقف قانوناً من حيث التأبيد والتأقيت 
048:ه١؟‏ 

الوقف الأهلي لا يكون إلا مؤقتاً 8 : ٠١5‏ 
تأميم 

التأمي للمصلحة العامة © :514 


تامن 


الإسرار والجهر بالتثأمين والتسبية والتعوذ 
والتحميد ١‏ :75 , 7654, 760 3315 

كونه لا يقطع الموالاة 510١: ١‏ 

كونه سنة بعد الفاتحة ١‏ :566,705 


تعر يف التأمين وحكه ١‏ :397 


5 ارالك 3 


حرمة التبرج ومظاهره 777:1 


تبرع 


حرية الاشتراط في التبرعات ؟ 7٠١:‏ 

عقود التبرعات ؟ :5754 

التبرع بمال الشركة أو الإقراض ؟ : 87١‏ 
تبرعات المضارب © :45137 

أهلية التبرع في الواهب © : ؟١‏ 

أهلية التبرع في الإعارة 0 :1ه 

أهلية التبرع في الكفيل 6 : ١4١‏ 

الكفالة عقد تبرع 6 : ١7١‏ 

الرهن عقد تبرع ١90 214١:‏ 

الصلح أحيانا عقد تبرع © ٠٠١:‏ 

الإبراء تبررع © 7١١:‏ 

بطلان تبرعات السفيه © : 640 

تبرعات المريض مرض الموت موقوفة 0 : 60١‏ 
تبرع الزوجة من مالها 6 : 407 

تصدق المرأة من مال زوجها © :404 
تبرعات المفلس ه : لاه؟ 

الخلع معاوضة لها شبه بالتبرعات / :685 
لاتلزم الزوجة ببدل الخلع إلا إذا كانت أهلاً 
للتبرع 17 :50؟ 

ليس للأب التبرع من مال الصغير/؛ : 765 
كون الموصي أهلاً للتبرع 51:8 

كون المجيز للوصية لوارث أهلاً للتبرع 8 : ؟6 
حم تبرعات المريض مرض الموت 8 ١55:‏ 


. مه 


تبعه 
أهمية نظرية تحمل التبعة والأخذ بها فقفا 
لظ نهد نلف 
تبعة هلاك المبيع ؟ ١١4:‏ 
تبعة ضان المهر بعد الملاك ١4:17‏ 

تبليغ 
التبليغ خلف الإمام 717:١‏ 
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تحريم التبني / :117 
الفرق بين الإقرار ب النسب وبين التبنى 
١ 6:7‏ 
تتابع 
حم تتابع قضاء رمضان ؟ : 4٠‏ 
تتابع اعتكاف الأيام المنذورة 7١:9‏ 
ومابعدها 
تتابع قضاء الاعتكاف الذي فسد” :77 
ما يقطع تتابع الاعتكاف ؟ :7 
تتابع صوم كفارة الظهار/ا : 31١‏ 
تتبع 
حق التتبع لصاحب الحق العيني ؟ 1١:‏ 
تترس 
ضرب الأعداء إن تترسوا بالمسامين للضرورة 
لفق 
تثويب 
التثويب في الاذان 00١: ١‏ 


تجارة أو تاجر 
زكاة عروض التجارة ؟ : ٠6لا‏ لاملا 
المحتكر والمدير عند المالكية ؟! :ذؤل/اء /اول/ا 
تقويم العروض ومقدار الواجب في زكاتها 
تحيلف 


هل يجوز إخراج الزكاة من عروض التجارة ؟ 
70 
حك ضم الربح والغاء ومال غير التجارة إلى 
أصل المال ؟ : مولا 
الاتجار في أثناء الحج " : 40" 
الاتجار بالوديعة © : ؟0 
اتجار الولي بمال القاصر © : +65 
وجوب دية التاجر والأسير في دار الحرب 
دلق 
بطلان أمان التاجر في دار الحرب 6١:5‏ 
اتجار الوصي بمال اليتيم 8 : ١6٠‏ 

تجديد 
تجديد قبض الحبة © ١0:‏ 
تجديد قبض الرهن 7١١:0‏ 

تجبرئة أو تجرؤ 
عدم تجزئة الرهن ه :5 
عدم تجزئة حق حبس المرهون 6 : 585 
الكفاءة كالقصاص حق لا يقبل التجزئة 
والدين حق يقبل التجزكئة /1 ١١5:‏ 
الطلاق لا يتجزأ أولا يتبعض 374:1 594 
تجزؤرد الوصية ورد البعض دون البعض 
١58‏ 

خجهيز 
تجهيز الميت مقدم على وفاء الدين © :578 


ضان الأمانات بالموت عن تجهيل 41:0 
تحالف 

خيار التحالف عند الشافعية ؟ ١ه‏ 

الفسخ بالتحالف 6 :044 


6ك 3 


تحالف العاقدين في الإجارة بسبب الاختلاف 
ع نوللا 

تحالف العامل والمالك في الجعالة ؟ :781 
تحالف الشركاء بعد القسمة © :584 

تحالف الشركاء بسبب النزاع على بيت © :75957 
تحالف الزوجين عند الاختلاف على تسمية المهر 
وقدره /1 7١8:‏ وما بعدها 

تحالف الزوجين عند الاختلاف في عوض الخلع 
17ضمءه 


فض النزاع بين الوصي والموصى عليه 8 : ١517‏ 


خجير 


مدة التحجير وأثرها ؟ كلل هنععم, معم 
ردك 

هل يحصل إحياء الموات بالتحجير؟ 057:6 
إقطاع الموات مثل التحجير © : لاه 

الغصب يثمل التحجير 0 ٠7١5:‏ 

تحجيل 

سنيته في الوضوء ١‏ :767 

حكه في التهم ١‏ :648 


تحذيف 


كراهة التحذيف 7١4:1‏ 


تحرر 


عدم تحررشيء من الرهن بوفاء بعض الدين 
عند اتحاد العقد © :5114 

تحرر بعض الرهن أو فكاكه بسبب تعدد عقد 
الرهن 5 :517 


تحر يش 


يحرم التحريش بين الديكة أو الثيران ونحوها 
افا 


تحريق 
حك التحريق بالدارء هل يوجب القصاص 
درن 
تحريق الأعداء في الحرب 5 :575 
حصيب 
التحصيب ( النزول بوادي امحصب أو الأبطح) 
0 سرض 
تخكير» حكر 
معنى التحكيرع : 557 
د جزاء صيد مكة 
ود شف نيف 
فصل النزاع بين الختلفين في الاجتهاد بطريق 
هيئة تحكم عليا ؟ : ٠7١8747‏ 
عرض النزاع بين أهل الشورى للع الإمام على 
هيئة تحكم 7١8:1‏ 
ظهور نظام التحكم يجانب القضاء 5 ٠767:‏ 
فصل الخصومات بالتحكم 701:5 
التحكي بين الزوجين /ا 2٠١6:‏ أ ماه 
نكاح التحكم ( زواج بلا تسمية مهر) 575:1 
هل يحتاج تفريق الحكين إلى إذن من الزوج 
لا ان 
شروط الحككين /ا :0578 
مساعي الحكين الطيبة للتوفيق بين الزوجين 
7ه 


تحلل 
التحلل الأصغر والاكبرفي الحج " 5٠١:‏ 
تحلل المتتع في حال سوق الحدي ؟ : ١٠؟‏ 
وقت تحلل المأمتع "!1 : 77١‏ 
كيفية التحلل من الحج (مبحث) 5 :571 


0ك 35 


الماع في الحج بين التحللين " :2755 23507 
لف 

متى تفسد العمرة بالجماع ؟ "؟ :27417 575 

إذا شرط الحرم التحلل عند الإحصار" :587 
ومابعدها 

رفض الإحرام ' :588 

تحليل الزوجة من الحج "' :585 

معنى التحلل بعد الإاحصار؟ :585 

ما يتحلل به اللحصر" : 589 وما بعدها 

أثر التحلل أو حكه " :757 


تحول 


تحول حق المرتهن لقن المرهون بعد بيعه 
5516 كككل اكيم" 

تحول العدة أو انتقالها وتغيرها 744:1 

5 تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء /ا :746 
؟- تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر أو وضع 
امل /1 :6 

؟- الانتقال إلى عدة وفاة /1 :741 

5 العدة بأبعد الأجلين ‏ عدة طلاق الفارٌ 
1:17 


هل يجب الهدي على الحصر؟ ” :757 
تحليل 


تخارج انظر مخارجة 


زواج التحليل أوالحلل؟ :08:50 تدر تخلل 


كا 7ض لاع 

إبطال زواج التحليل ؟ :78 

التحليل المؤقت/1 ١46:‏ 

الخلوة الصحيحة مع الزوج الثاني لا تحفق 
التحليل / : ه؟؟ 

عيب التحليل المؤقت /1 ١18:‏ 

ما الذي تعود به المرأة من حق الطلاق بعد 
التحليل ؟ ١28:1‏ 

التحليل بزواج دائم /ا : 576 

الزواج بشرط التحليل/477:1 

الزواج بقصد التحليل دون شرط 578:1 
هدم الزواج الثاني طلاق الزوج السابق 
ا لي 

تحمل الشهادة 

معنى تحمل الشهادة وشروط التحمل 5 :8هه 
مايتحمله الشاهد ويثبت حكه بنفسه, ومالا 
يثبت حكه بنفسه وإفا بالتقل إلى مجلس 
القضاء 5 :١1ه‏ ش 


5 ادك 5 


تخليل الخخر وتخللها : انظر طهارة 2٠٠١١: ١‏ 
احلا 2٠‏ ,و" 44٠:‏ ومابعدها 


060 :0 ومايعدها 


تخليل 


ووب تخليل الأصابع في الغسل ١‏ :577 
تخليل الأصابع في التهم 1 2545١:‏ 647 


تزلة 


معنى التخلية ؟ 64١8:‏ 

التخلية وسيلة قبض العقار والمنقول © ٠١8:‏ 
التخلية بين الأرض والعامل في المزارعة 
عن 

التخلية بين العامل والشجر في الملساقاة 
بل 

التخلية بين الموقوف والموقوف عليه وقف 
04 

عدم التخلية بين الناس وبين الموقوف عليه 
يبطل الوقف 5١5:8‏ 


تخنميس 
تخميس الاراض المفقتوحة عنوة أي الخس 
لامصالح العامة والباق للغاغين © :5ه 
هل يخمس الفىء ؟ 040:8 
تخيير المراة بطلاق نفسها 5١7 :1١6:1/‏ 
تخ المميريين آبية وأمه /19 74١:‏ 
تداخل العددين 
تداخل العددين في مسائل الفرائض 8 : 77١‏ 
تداخل العقوبات 
التداخل في عقوبة حق الله 5 :5215 :64 
التداخل في حد القذف "5 : 7م 
التداخل في حد السرقة 5 ٠٠١:‏ 
التداخل في عقوبة المحاربة 5 : ١١‏ 
تداخل الحدود 5 ١58:‏ 
عدم تداخل التعزيرات عند الشافعية "١‏ 1 
عدم تداخل الجنايات 559:5 
تداخل الجزيات مع بعضها :141 
تداخل العدتين /ا :3192575157575 
تداوي 
انظر الحظر والإباحة 
التداوي باخمر للضرورة 5 ١61:‏ 
التداوي بالمسكرات الأخرى غير الخمر” ١7:‏ 
شرب بعض المسكرات للتداوي في رأي ضعيف 
لايل 
تدرج 
التدرج في الدفاع الشرعي بالاخذ بالاخف 
فالأخف 6.: 8م“ ْ 
تدليس أو تغرير 
معناه وحككه في العقود ؟ ١١8:‏ ومابعدها 
خبار العرليسى سوب القدر ور 04 


2. 


لدمير 
التدمير والتخر يب أثناء الحرب 5 : 577 
تراب 
كونه مطهراً: انظر طهارة 31٠١ 7١8: ١‏ 
ترتيب 
حككه في الوضوء 55١١: ١‏ . 
حككه في الغسل ١1/0 575:١‏ 
حكه في التهم ١1‏ : :4غ 
حكه في الأذان والإقامة ١‏ :٠ه‏ 
حككه في الصلاة 5753255١: ١‏ 
ترتيب آيات الفاتحة ٠506 70١: ١‏ 
ترتيب أركان الصلاة ١‏ :377 
القراءة بترتيب السور ١‏ :595 
الترتيب في قضاء الفوائت " ١178:‏ 
الترتيب بين الصلاتين في جمع التقديم ؟ :2,550 
٠‏ ومابعدها 
الردمي بخ المجلامة ف حك اللساعيدة 
51١‏ ومابعدها 
ترتيب أعمال الحج يوم العيد":2485218: 
0 من 
الترتيب بين الصفا والمروة في السعى ” : ١7١‏ 
ترتيب رمي الجرات في الحج * ١14:‏ 
ترجيح أو تقديم 
الترجيح بين العصبات بالنفس 570:48 
١‏ الترجيح بالجهة 8 : 2558 2545 5 
؟ الترجيح بقرب الدرجة إلى الميت 
الف ل ا ئش للش ات رت 
+ الترجيح بقوة القرابة 8 :2557 5917 595ء 
1 
ترشيد 


ترشيد الحجور 8 ١5464:‏ 


شارك 35 


تركة 
تعريف التركة 8 ٠١:‏ 519,787 


ماتقتضيه تصفية الحقوق المتعلقة بالتركة من 


بقاء الذمة المالية وأهلية الوجوب بعد الموت 
10 

لا تركة إلا بعد سداد الدين ؟ :6.08 

الحقوق المتعلقة بالتركة 4 7١8:‏ وما بعدها 
وقت انتقال التركة إلى الورثة ؟ +٠١:‏ 

تعلق الدين بالتركة © :6/9 

5 هل تحل الديون المؤجلة بالموت ؟ 058 
؟- كيفية تعلق الدين بالتركة © 6/٠:‏ 

؟- هل ينع الدين نقل التركة إلي الورثة 
0 

الوصية بقسمة التركة 8 :1و 

وقت تقدير ثلث التركة 8 ٠١١:‏ 

الحقوق المتعلقة بالتركة 8 ٠+9:‏ 

5- تجهيز الميت وتكفينه 8 : ١لا‏ 

؟- قضاء الديون 8 : ؟/ا؟ 

؟- تنفيذ الوصايا 8 ١71:‏ 

حق الورثة 8 : //ا؟ 

قسمة التركة بين الورثة والغرماء (الدائنين) 
لفق 

طرق قسمة التركة م :8 

كيفية قسمة التركة عند التخارج 8 :20؟ 
ترويع 

الضان بسبب الترويع أوالإخافة © :75 
تزاحم 

تزاحم الوصايا 8 ١18:‏ 

تركية 
تزكية القاضي الشهود في الحدود والقتصاص 


مه موه 


05١ 


تزكية شهود الأصل بشهود الفرع في الشهادة 
على الشهادة كإحلاه 


تسامع أو استفاضة 


الشهبادة بالتسامع وحالاتها1::5ه 
ومابعدهاء 8/ا/ 

الشهادة بالتسامع لإثبات النسب 397:1 
الشهادة بالتسامع لإثبات الوقف 5١4:8‏ 


نسبب 


التسبب في التلف 80 ٠7٠١5:‏ 

التسبب بفتح الباب أوحل الرباط 74١:6‏ 
التسبب بفتح وعاء السمن (الزق) 6 : ٠45‏ 
شروط الضان بالإتلاف تسبباً 6 :748 

١‏ التعدي 6 :لكلا 

؟ التعمد 48:6 

"أن يؤدي السبب إلى النتيجة قطعاً © :745 
التسبب في قطع الطريق ١٠١:5‏ 

القتل بالتسبب 5:؟؟5, ؟؟5, 5١‏ 

أ الإكراه على القتل 5 : ١4؟‏ 

ب الأمر بالقتل 5 :؟4؟ 

ج التسميم 56:5 

الاشتراك المباشر بين جماعة في القدل (قتل 
الجمناعة بالواحد) 5 : ه؟؟ 

اشتراك المتسبب مع المباشر في القتل " ::5؟؟ 
١‏ ضان المباشر وحده 5 : ه؟؟, 5/5 

؟ - ضمان المتسبب.وحده 5 :/ا5؟, 89/4, لالا؟ 
؟- تضمين المتسبب والمباشر معاً 5 ٠68:‏ 

القتل بالتسبب يوجب الدية عند الحنفية 
ل ملام 

القتل بالتسبب يوجب القصاص عند الجهور 
لك حرفن 


كون الفعل تسبباً في الجناية على مادون 
النفس مانعاً للقصاص عند الحنفية 5 : 576 


00 


نلسبيح 

التسبيح والجسدلة في الركوع والسجود 
اف 

تسديد 
انتهاء الرهن بتسديد الدين كله 6 :788 
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تسعير 
حك التسعير؟ :588 وما بعدهاء ؟ :55:55 
لصاحب المنفعة تسم العين المنتفع بها ولو جيراً 
عن مالكها 456:6 


0 المبيع والثن ؟ : ؟١؟‏ 

معنى التسليم وكيفية تحققه ؟ :418 

تسلم العين الستأجرة عقب العقد 6 : 715 

اتتهاء الكفالة بالنفس بتسلم النفس في موضع 

١54: 6 التقاضي‎ 

تسلم المرهون 6: 80180" 

متى يتم تسل المرهون ؟ 6 : ١85‏ 

مكان تسلم المرهون © : 585 

عدم تسل الصغير أمواله 6 :655.51 

على المنتفع تسلم العين بعد استيفاء منفعتها 

ات 

تسلم الشجر للعامل في المساقأة © : 550, /513 

تسلم الشفعة (التنازل عنها) 84١ ,85١:6‏ 
تسميع وتحميد 

حك التسميع والتحميد في الصلاة 01 
تسميم 

هل التسميم يوجب القصاص ؟ ١‏ : 25845 75 


ل كلآهة ‏ 


تشريع 


سلطة التشريع العليا في الحم الإسلامي 
01:5 

صاحب الحق في التشريع ؟ :541 

خضوع الخليفة للتشريع 5 :؟الا 

ليس للحام سلطة التشريع 5" :؟١7‏ 


تشهد 


التشهد في الجلوس الأول والأخير١‏ : 337: 
لل متت اللا 

الصلاة على النبي و في التشهد الاول 
والأخير١‏ ات ولام ملل 

صفة الجلوس للتشهد الأول والأخير١‏ : 551» 
»,> 

صيغة التشهد ١‏ : 554 ؟الا 

التشبد بالعربية ١‏ :51 

موالاة التشهد 1 :١/ا”‏ 

مايقوله المسبوق في جلوس التشهد ١‏ :4١لا‏ 
الاسرار بالتشهد 1 ١5:‏ 

السيادة لحمد يبن في الصلاة الإبراههية 


اضف 


0 


ضضان حوادث التصادم 5 251/١:‏ 51/8 
تصحيح مسائل الفرائض 571:8 
طريقة تصحيح المسائل 8 :575 
بيان طريقة التصحيح إجالاً8 : 577 
تصحيح مسائل امل 8 : 5١6‏ 
تصحيح مسائل الخنثى 8 :178 
تصحيح مسائل المناسخة 8 : 477 


تصرف 


الفرق بين البيع والتصرف : انظر نظرية العقد 


:م 


هل تصرف الشتري في المبييع يسقط حق 
الحبس؟ 418:5 1 

التصرف في المشترى شراء فاسداً ؟ : 450 
التصرف بال الشركة 6 :818 

تصرفات المضارب ؟ : 800 

تصرفات الوكيل © :؟5 

تصرف الموكل في الموكل به 6 : ١١5‏ 

تصرف الراهن بالرهن 57١:6‏ 

تصرف المرتهن بالرهن © :556 

نتهاء الرهن بالتصرف بالمرهون بإذن الآخر 
2116 

التصرف في بدل الصلح قبل القبض © : 5577 
التصرف الحسي المباح بالإكراه 551:4 
التصرف الحسي المرخص بالإكراه 6 : 555 
التصرف الحسي الحرام الذي لايياح 
ولا يرخص بالإكراه 6 : 4؟؟ 

تأثير الإكراه على التصرفات التى لا تحتل 
الفسخ © :605 ْ 

تأثير الإكراه على التصرفات التي تحققل الفسخ 
ع 

أثر الإكراه في التصرفات الشرعية اير فيها 
ع 

حك تصرفات الصغير 0 :١غ‏ 

تصرفات ولي القاصر 6 : /1”ء 

تصرفات المفلس © : اهغ 

منع المفلس من التصرف باله © 65٠:‏ 

التصرف في الحقوق والمنافع © :598, .+ 
يلك الشرينك بعد القسمة جميع التصرفات في 
ملكه 6 :حل 

مايملكه كل شريك من التصرف بعد المهايأة 
لق 


تصرفات الغاصب بعقد أوغيره في المغصوب 
لالخف 

تصرفات المشتري في المبيع هل تؤثر على 
الشفعة ؟ © :45م 

تصرف الحام على الرعية منوط بالمصلحة 
لمان 

التصرف في الملك هل هو مطلق أم مقيد؟ 
08 لت :مه 

التصرف في المهر/ : 586 

تصرفات الولي على المال /إ : ٠70١‏ 

التصرف في عقار القاصر/ : ؟6لاء .مهلا 
تصرفات الوصي النختار/ : /اد/ا 

حق التصرف بالعين الموصى بمنفعتها 8 : ”5 
الوصية بالتصرف في عين 8 :14 

أحكام تصرفات الوصي 1:8؟١‏ 


تصرية » مصراة 
معنى التصرية والمصراة وأثرها في العقد 
:لوده 
خيار الغبن مع التغرير بسبب التصرية 
ااه وله 

تضامن 
التضامن في إزالة المنتكر؟ 5١:‏ 

تطمين 
اختيار الراهن تضين المرتهن أو المتصرف إليه 
تمليك له ه ٠ ٠0:‏ 
اختيار المالك تضين الغاصب يتضن تمليك 
المغصوب ١6١:6‏ 
معنى التضين © : 0٠١‏ 

تطهير 
تطهير التركة من الدين © :751 
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تطوع أو تنفل 
التطوع في الأوقات المكروهة 5١7: ١‏ 
التنفل في أوقات أخرى غير الخمسة المعروفة 


حكلة تعدد الزوجات ١55:1‏ 
سبب المنع من تعدد الأزواج كفن 
الدعوة إلى جعل تعدد الزوجات يإذن القاضي 


2١‏ النوافل - نفل ل 

يل تعدد الأوصياء 8 : ١١‏ 
تعجيل الزكاة قبل الحول ؟ : هه تعدي 
تعجيئل زكاة الفطر وتأجيلها؟ :105 انتهاء الوكالة بتعدي الوكيل في التصرف الموكل 
ومابعدها فيه ١79:4‏ 
تعجيل اللعان بعد العم بالمل أوالولد التعدي على ملكيات الأفراد © :0518 
لو اده الفرق بين التعدي والغصب 27١8:6‏ 5١لا‏ 
تعجيل النفقة /ا 4١18:‏ أنواع التعدي على الأموال © 7١1:‏ 
لاما قو من تنفحة الأرلاة عجايينا التعدي شرط في الإتلاف تسببأ © :748 
7م ١‏ تعديل 

كعد قسمة التعديل © : كتت, الات الاك 3/0 
تعدد شبود الزنا أريعاً 5 :20 58, 076 تعزير 


تعد الإقرار بالزنا أربعاً 5 : 1ه 

تعدد مجالس الإقرار بالزنا أربعاً ادك 

تعدد الإقرار بالسرقة والحاربة مرتين عند أبي 
يوسف والحنابلة 5 : 6؟1, ١6‏ 

تعدد الإقرار بشرب ار مرتين عند أبي يوسف 
والحنايلة 5 ١51:‏ 

تعدد الإقرار؟ : 2788 318 

تعدد المزكين في تزكية الشبود 5 5٠07:‏ 

تعدد الشيود " :وده 

الاتفاق في الشبادتين عند التعدد ؟ : 015 
تعدد شبود الزواج / :76 

مانع العدد أوتعدد الزوجات بأكثرمن أريع 
17 مومابعدهاء ١/5‏ 

قيود إباحة تعدد الزوجات ١58:9‏ 

سبب الاقتصار على أربع /1: ١78‏ 
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تعزير مانع الزكأة ؟ : هالا 5 ١:‏ 

تعزير الولاة والحكام 5 ٠١:‏ 

تعزير المتعسف في استعال حقه؟ ١8:‏ 
أنواع العقوبات التعزيرية وأسبابها ؟ :2586 
ا 

التوكيل يإثبات التعازير واستيفائها © :85 
عدم سقوط التعازير بالشبهات 6 : 85 
الصلح على التعزير 6 56١:‏ 

الإبراء عن التعزير 6 56٠:‏ 

الفرق بين الحدود والتعازير؟ ١8:‏ 

وطء الشبهة يوجب التعزير لا الحد؟ 5١:‏ 
الوطء فيا دون الفرج كالمفاخذة يوجب 
التعزير" :8؟ 

أشد الضرب هو التعزير؟ 5١3233:‏ 
التعزير بسبب عدم إحصان المقذوف أو 


بسبب التعريض في القذف 5 :ولا 

التعزير بسبب تكرار السرقة 5 :7ه 
التعزير بسرقة صبي حر 5 يل 

التعزير بالنفي لقاطع الطريق 5 ١:‏ 
ومابعدها 

تعزير الردء (العون ) في الحرابة عند الشافعية 
دقن 

إسقاط التعازير بالتوبة 5 :م١‏ 

ضابط التعزير؟ :هلاق ٠١6‏ 

تعزير قاتل المرتد 5 ١88:‏ 

١55: التعزير(باب)5‎ 

تعريف التعزير وموجبه " ١51:‏ 

من يقوم بالتعزير (الإمام أونائبه) 5 :207 
4لا 11" 

كيفية التعزير؟ ١93:‏ 

التعزير بالقتل سياسة 5 ٠٠١:‏ 

التعزير بالمال (الغرامات المالية)5 ٠١١:‏ 
ومابعدها 

أقسام العقوبات المالية عند أبن تبية 5 :7.؟ 
ومايعدها 

نوعا التغريم من حيث الضبط وعدمه 5 3 
شروط وجوب التعزير؟ ٠:06:‏ 
قدرالتعزير؟ ٠١٠6:‏ 

صفات التعزير؟ ٠١:‏ 

٠١1: 5 وجوب تنفيذه‎ ١ 

"- كونه أشد الضرب 5 ٠.5:‏ 

طرق إثبات جرية التعزير" ٠١05:‏ 

ضان موت المعز رأوالحدود 5 :5.؟ 

حق التأديب 6 7١١1706:‏ وما بعدها 
تعزير المعتدي على المستأمن 5 :6؟؟ 


0 


التعزير بالتسمع في غير الإكراه عند الحنفية 
ب ين 

هل للسلطان تعزيرالقاتل بعد عفو ولي 
الدم ؟5 55١١‏ 

متى يجب التعزير على القاتل عمدأ؟ 5 :2,558 
بح 

التمويرعل البساينة غل ما دون النفن 
داكن 

إثبات جراتم التعزير البدفي والمالي 1 : .55 
إثبات التعازير بالنكول 5 :545 

التعزير أحيانً على الزوج إذا امتنع عن اللعان 
/ : لالاه 


تعزية 


تعر يف التعزية وحكها ؟ :017 

البكاء والرثاء والنياحة واللطم والشق ؟ :544 
ماني صاب والقسواب عل الصيبة 
اك ١‏ 

ضيافة أهل الميت وصنع الطعام لم ؟ :545 
القراءة على الميت وإهداء الثواب له ؟ :٠6ه‏ 


التعسف في استععال الحق 5 ١5:‏ 

أهية نظرية التعسف ؟ :7و؟ 

حالات التعسف 599:5 33١:86‏ 
5 ممايعدها 

طلاق التعسف الا ١ 869٠١:‏ ٠ه"‏ 


تعطيل 


عقوبة تعطيل منافع الأعضاء 5 :548 


تعلق 


خيارتعلق حق الغير بالمبيع ؟ :074 


تعلق حق الغير بأحد الدينين ينع اللقاصة 
6 :1" 
تعلق حق الغرماء بعين مال المفلس © 55٠:‏ 
تعلق الدين بالتركة © :ةا 
5 هل تحل الديون المؤجلة ؟ © :409 
؟- كيفية تعلق الدين بالتركة © 4/٠١:‏ 
7 هل ينع الدين نقل التركة إلى الورثة ؟ 
يلك 
تعلي أو علو 
حق التعلي وحق السفل ؟ :50 
تعريفه وح تصرف الأعلى والأسفل © :108 
هل السقف مشترك أم ملوك لأحدهما؟ 
اا 
هل يباع حق التعلي وحده ؟ 9 :1:5 
مدى حق التصرف لكل من المالك الأعلى 
والأسفل © :05+ 

تثبت الشفعة في العلو والسفل ؟ © ٠755:‏ 
صاحب الطابق الأعلى والأسفل جار 0 8٠١6:‏ 


تعليق 


تعليق النذر بشرط " 59١:‏ 

النذر المعلق على شرط ” : 185 

تعليق التصرفات على شرط © :؟١؟5 2595١‏ 
5 

العقد المعلق على شرط وأنواع العقد بالنسبة 
للتعليق 5 51١558:‏ ومابعدها 

البيع المعلق على شرط 6 :007 

حك تعليق الإجارة ؟ حضف 

تعليق المضاربة 5 854٠:‏ 

تعليق الوكالة على شرط أو زمن © :7 

تعليق الكفالة يشرط 0 ١78:‏ 


شايرنك 5 


تعليق كفالة المال على عدم الموافاة بالنفس 
لضن 

تعليق الرهن بشرط © : ١6١‏ 

تعليق البراءة بشرط © : ٠١5‏ وما بعدهاء 5١:‏ 
تعليق الإبراء على شرط © : 770 

تعليق القذف بشرط " 8٠١:‏ 

تعليق الزواج على شرط لا :؟0: 06 

بطلان النكاح المعلق عند الحنابلة /ا : ١7١‏ 
تعليق الطلاق على للك أو على النكاح 
/ؤ هلما 

تعليق تفويض الطلاق لامرأة بشرط 47١: ١‏ 
الطلاق المغلق لا :غ86 

أنواع الشرط المعلق عليه / :غ44 

شروط التعليق لا : 440 

حك الطلاق المعلق أواليين بالطلاق /! :647 
تعليق الرجعة بشرط مستقبل /ا :5438 

تعليق الخلع بشرط /ا :545-541 ؛ 45١‏ 
الظهارالمعلق /ا :09720589 

تعليق الوصية على شرط 8 :54 

الفرق بين التعليق والاقتران 8 : 5" 

بطلان الوصية بتعليقها على شرط م يحصل 
ما 

تعليق الايصاء 4 ١78:‏ 

تعليق الوقف باطل 8 ٠١5:‏ 


التعوذ أو الاستعاذة قبل القراءة ١‏ :395 


تعويض 


تعويض الضرر اللاحق بالغير؟ :57 
التعويض عن الخسارة © :/اه؟ 


نعيين 


التعويض على العامل بعد فسخ المزارعة 
كه 

التعويض عن الضرر بسبب فسخ الخطبة 
وديف 

تعويض الطلاق التعسفي يستند لمبدأ إييجاب 
المتعة /ا : ااه 


تعيين المنوي في التهم ١‏ :458 

تعيين المنوي في الصلاة 78671557١5: ١‏ 
خيار التعيين ؟ :507 440 ,45١0‏ مره 
الفرق بين خيار التعيين وخيار الشرط 
60 

للإمام تعيين الموظفين 5 ٠7١٠١‏ 

اشتراط تعيين الزوجين لصحة الزواج /ا :75 
ثبوت خيار التعيين في تطليق امرأته وله 
أمرآتان /ا :6وم 


تغرير 


التغرير في بيع النجش 6 01١:‏ 

خيارالغين مع التغريرة 0770١١:‏ 

كراهة نكاح المغرر بحرية المرأة أونسبها عند 
الشافعية لا ١٠١:‏ 

نكاح التغرير عند الحنابلة /ا :؟7١‏ 

هل الفرقة بسبب التغرير فسخ أم طلاق ؟ 
7 

خيار الغرورأوخيار فوات الوصف المرغوب 
0:17 


تغريق 


التغريق في الماء القليل " :5؟5؟, 8ه 
حك التغريق بالماء الكثير والتحريقء هل 


يوجب القصاص ؟ د خرزين 


تغريق الأعداء في الحرب " :475 
تغريم 
التغريم الما لي بسبب منع الزكاة ؟ :76 
مشروعية التغري تعزيراً؟ :1407 
التعزير بالمال" ٠١٠:‏ ومابعدها 
أقسام العقوبات المالية عند ابن تهية 5 ٠١:‏ 
ومابعدها 
١‏ -الإتلاف ٠05:5‏ 
؟-التغيير؟ ٠١+:‏ 
*-القليك 5 :؟.؟ 
نوعا التغريم من حيث الضبط وعدمه ” ٠١4:‏ 
متى تغلظ اليين ؟ 5 :؟؟ه 
تغليظ اللعان /ا :6ل/اه 
طبانا 
العقوبة المالية بالتغيير؟ ٠١:‏ 
تفرق 
تفرق الصفقة : انظر صفقة 6 :557 
معنى التفرق قي خيازالجلس: انظرخيار . 
المجلس 6 : ١6١٠‏ وما بعدها 
مبادلة الدراهم بالدنانير بشرط القبض قبل 
التفرق © :؟/ا؟ 
تفريق 
قتل من فرّق جماعة المسامين 5 ٠١٠:‏ 
تفريق القاضي بين الزوجين فسخ لا طلاق 
فدداكنا 1 
التفريق القضائي (فصل) /ا :005 
الفرق بين الطلاق والتفريق /ا :003 
١‏ التفريق لعدم الإنفاق /ا 0٠١:‏ 
؟ - التفريق بالعيوب أوالعلل /ا 05١4:‏ 


لاكهة ل 


"- التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة 
لا الامه 

طلاق التعسف لا :6ه 

© التفريق للغيبة /ا : ؟07 

1-التفريق للحبس / :6؟ه 

٠‏ التفريق بالايلاء /ا :6ه 

4- التفريق باللعان /ة :0507 

لاتتم الفرقة باللعان عند الحنفية إلا بتفريق 
القاضى / : 58٠١‏ 

التفريق بسبب الظهار؟ ديك 

٠‏ ل التفريق سمب الردة أو إسلام أخحد 


الزوجين /ا 59١١:‏ 


نكاح التفويض ( بدون ذكر المهر) 251:7 
الى ههلاء 2509 5788 وما بعدهاء 55١‏ 

تفويض الطلاق لامرأة (جعل أمرها أوعصتها 
بيدها)ل/ا :54, 5ه, 55 2١5‏ وما بعدها 
تفويض المهرلا "2/١:‏ 

الاختلاف على التفويض وتسمبية اللمهر 
/ا :0 ومابعدها ‏ 

صفة حك التفويضٌ بالطلاق للزوجة أوغيرها 
(أهو لازم أم لا)/! :515 

زمن التفويض بالنسبة لمرأة / :٠؟6‏ 

عدد الطلاق الواقع بألفاظ التفويض ونوعه 
لددضة 

بدء التفويض /ا ٠7:‏ 

حق الزوج في الطلاق مع التفويض/ :554 
الفرق بين التوكيل والتفويض 7 :684 
تقادم أو مضي الزمان 

ثبوت حق الارتفاق بالتقادم ؟ :258 


هم٠١‎ 6 
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عدم مشروعية التقادم المكسب والمسقط 
لماك سريكن 

مدة التقادم ا مانع من سماع الدعوى ؟ :2551 
إهف 

عدم سريان التقادم على الباطل والفاسد 
22 

استتداد القانون مدة التقادم من الفقه 6 :0؟؟ 
وما يدها 

عدم التقادم لقبول الشهادة في الزنا ومدة 
التقادم 5 ١49:‏ ١ه‏ 

تقادم الإقرار" :هه 

التقادم في حد القذف 5 :/ام 

اشتراط عدم التقادم في بينة دود والقصاص 
2015 

اشتراط عدم التقادم لإثبات شرب الخر 
لد ليل 

التقادم لا يمنع قبول الشهادة بالقتل بعكس 
الحدود؟ :50 

لا يسقط التعزير بالتقادم 5 05١:‏ 

التقادم لا يمنع قبول الإقرار في الحدود 5 :715 
سقوط النفقة الزوجية بمضي الزمان /ا :7/8 
سقوط نفقة الأقارب بمضي المدة /ا : 785 


تقاضى 


الوكيل بتقاضى الدين 0 :15 


تقبيل 
7 


عدم الإفطار بالتقبيل ؟ :273527540557 
فد فد 

تقبيل الحجر الأسود واستلامه" :؛؟ 
ومابعدها, ؟١١155.1,‏ ال( 

تقبيل الرجل ف الرجل أو يده أوشيئاً منه 
* :٠ه‏ ومابعدها 


تقبيل الأرض بين يدي العاماء والعظماء» 

وتقبيل يد العالم والسلطان العادل ؟ :١ل/اه‏ 

هل تحصل الرجعة بالتقبيل ؟ /ا :5552576 
تقدم 

لايرتد الإبراء بالرد إذا تقدم من المبرأ طلب 

٠١: 4 الابراء‎ 


معنى التقدم والإشهاد عليه ذنع الضرر بسقوط. 
يناء أوجدار؟ ١45:‏ 
تقديم انظر ترجيح 


التقديم بالدرجة 8 كلل كحورل وى لاقى 
لت 
التقديم بالوارث (صاحب فرض أو عصبة) 
رض لت 
التقديم بالجهة 4 الا اذل 
التقدي بقوةالقرابة 8 :25512557 2555 
0 

تقليد» مقلد 
لايولى القضاء مقلّد © ا 
تولية المقلد القضاء للضرورة " : 1585 ٠47‏ 
هل لامجتهد أن يقضي برأي مجتهد آخر أفقه 
منه؟ 5 :44 586 


1 


تقنين العقوبات التعزيرية ؟ :588 


تقوير 
انظ رطهارة +٠١9 58: ١‏ ؟1١١‏ 
تقية (جواز اختفاء الإمام) 
القائلون بالتقية ؟ : 51/١‏ 
تقييد أو قيد 
النذر المقيد يمكان ؟ : 145 
حمل الطلق على اللقيد في تحرير الرقبة في 
الكفارة ؟ :494 
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تقييد الإبراء بشرط © :551 
املك الناقص يقبل التقيبد بالزمان والكان 
والصفة © :410 
تقييد الحام المباح © :0 018 ومابعدها 
تقييد الملكية 4 0155١7:‏ ومابعدها 
قيود الملكية © 55١:‏ 
تقييد الوصية بشرط 8 :54 

تكافق 
تكافؤ القاتل والمقتول في الحرية والإسلام 
شرط للقصاص 5 :5595 
عدم التكافؤ في الإسلام والحرية أحد موانع 
القصاص 5 :5/4 55 

تكافل 
التكافل الاجتاعي في الإسلام 6 :018-554 
حم تكبيرة الإحرام عند الفقهاء١‏ :275556 


لد ندند درن 


تكبيرات العيد ١‏ :5759 
الجهر بتكبيرة الإحرام ١‏ :588 
التكبير في مواضع الانتقال في الصلاة ماعدا 


التحميد في الرفع من الركوع ٠7١١: ١‏ 
اشتراط التحريمة لسجود التلاوة "ا 2١١54:‏ 
15-1 
تكذيب 
تكديب المسروق منه إقرار السارق ؟ ١55:‏ 
تكذيب المسروق منه بينته 5 ١51:‏ 
تكذيب المقطوع عليه إقرار القاطع 5 ١4١:‏ 
تكذيب المقطوع عليه البينة 5 ١4١:‏ 
تكرار 
تكرار المي بالثوب الطويل: انظرطهارة 
د سنن 


تكزار اتح فال اعم 
تكرار السرقة 5 :51 
تكفين 
حم تكفين اميت ؟ :290 2 
تكليف (بلوغ وعقل) 
انظر شروط الصلاة ١‏ : 55 وما بعدها 
التكليف شرط وجوب الصوم ؟ :515 
التكليف شرط وجوب الزكاة ! 79٠:‏ 
التكليف شرط وجوب الحج " ٠١:‏ 
التكليف شرط شبود الزنا 5 :68 
التكليف شرط في المطلّق /ا :514 
التكليف شرط في المظاهر/ا :6555 
التكليف شرط في موصي الوصاية ١7١:28‏ 
التكنيف شرط في الوصي 8 : ١77‏ 


التلبية في الحج ؟:هذ, ؟5, ١١711١7١١‏ 
ومابعدها. 5١١‏ 


متى تقطع التلبية عند الحنفية ؟ '؟ ١85:‏ 


تلجئة أو مواضعة 
حك بيع التلجئة 6 ا لكل ع ول لمعه 
تلف 
اختلاف الغاصب والمغصوب منه في تلف 
المغصوب ه :/اك/ا 
كون التلف محققاً على الدوام © :747 
تلف المه رأ و هلاكه /ا :505-594 
تلفيق 
حك التلفيق 56251٠55: ١‏ 
التلفيق في الحيض ١‏ :25 


تلقي الركبان 
2 التلقي * الامم كوم كط بعل 7595م 7 
6ه 
خيارتلقى الركبان 5 057١:‏ 
خنيارالقين بسيب التلقي > يك 
التلقين بعد الدفن ؟' :5ه 

تقاثل 1 
إمكان الماثلة بين الجناية والعقوبة في الفمل 
والمحل والمنفعة 5 :5 
عدم التاثل في الفعل " :١؟؟‏ ومابعدها ‏ 
غيم لثائلة ف الوطع درا وعدم ةا 1 
عدم التاثل في الصحة والكال 5 :8؟؟ 

تمالوؤ (قصد القتل بعد اتفاق سابق) 
التالؤعلى القتل قتل مباشرعداً عند الحنفية 
تلضف 
رأي المهور في التالؤ على القتل 5 :7717 
آراء الفقهاء في معنى التالوٌ 5 :758 


دتع 
كيفية التتتع بالعمرة والحج ؟ :٠؟5‏ 
بطلان المتع * 57١١‏ 
متى يكون متتعا بالإحرام قبل أشهر الحج ؟ 
الاحتضفق 
متى يصوم المتتع العاجز عن الهدي ؟ ؟" ف 
فدية المتتع ' :؟57 
شروط وجوب الدم على المتتع " 5٠١:‏ 
تمليك انظر ملك 
هل لابد من تملك الطعام في كفارة اليين ؟ 
3٠: *‏ ومابعدها 
قليك الكسوة في الكفارة '؟ :455 
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الإبراء تمليك عند المالكية والشافعية 0 :/ا؟, 
العقوبة المالية بالتليك 5 ٠١:‏ 

تمليك الرجل المرأة أمرنفسها /ا :417 
تمليك طعام الكفارة عند المهور/ا 751١:‏ 


ثبوت أهلية الأداء الناقصة لامميز؟ ١7١١‏ 
حم تصرفات المميز؟ ١‏ 

صحة حقوق الله من المميز والمعتوه 5 ١7”:‏ 
دور المييز؟ :؛؟١‏ 

توكيل المميز وغيرالمميز؟ :107 ومابعدها 
تصرفات عدي القييز؟ة 597215٠:‏ 

تطروة مسؤرلية عم المي والجسون 
ل 1 

بيع المميز؟ :561 

اشتراط كون العاقد مميزاً؟ :784,. /3741 ٠14‏ 
اشتراط القييز لعقد الإيجار ؟ :74 

اشتراط القييز في عاقد المزارعة 6 :515 

أهلية القييزفي المساقاة 0 :0+ 

أهلية القييزفي القسمة ‏ :4+ 

ضمان الإتلاف من مميزأوغيره © 74١:‏ 

التقيي زأوالعقل شرط صحة الدعوى 5 01١:‏ 
اشتراط التمييز لانعقاد الزواج عند الحنفية 
0:1 

سن المييزلا : 745 

حضانة الولد إلى التييز والبنت إلى البلوغ 
/ا :8 ومابعدها 

تخيير الولد عند التييز/ا : ؟4/ ومابعدها 

ياه المضؤتة أو الحضون إل سن النائسة نيد 
الحنابلة /ة :7:4 

يصح قبول الوصية فن المميزه ١7:‏ 

هل تصح وصية المميز؟ 8 :78.577 


8 يرن 5 


تنازل أو نزول 


انتهاء الوصية بالمنفعة بتنازل الموصي عن حقه 


فيها 8 5١:‏ 
بها تو ترق هو رست بر 
جارف 


تنفيذ الحكم 


سلطة التنفيذ العليا ‏ الامامة 5 :531 
الاستيلاء على السلطة 5 :585 
تنفيذ الحم القضائي " :1 


تنفيذ العقد 
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٠. 


فسخ العقد لعدم التنفيذ ؟ : اا 
تنفيذ الإمام الأحكام بين التشاجرين 
كواملا 


تنفيذ الوصية 8 ٠١8:‏ 


تبه 


تنبيه الإمام على الخطأ في صلاته ونحوذلك 
تالا ” ١٠66:‏ 


مسوون 


التنجيزشرط لصحة الإبراء © : 5+4 
تنجيز الزواج في الحال / : 1ه 

تنجيز الطلاق على المرأة الأجنبية (غير 
الزوجة) / : ه/ا؟ ومابعدها 

الطلاق المنجزلا :457 

أن تكون الرجعة منجزة لا :474 

تنجيز الظهار/ا :588 


تنجيز الوقف 8 7١5:‏ 


مماء 


ترك التنشيف في الوضوء ١‏ :5614 


تنكيس القراءة ( خالفة ترتيب القرآن ) 
١‏ لي اد رزشفف 


تنكيس السلام ١‏ :794 

تهمة 
معنى التهمة 5 :7ه 
عدم جواز قضاء القاضي لنفسه وأصوله 
وفروعه وزوجته للتهمة 5 ٠747.497:‏ 
إجابة القاض دعوة الولية تهمة 5 0٠١7:‏ 
التهمة ترد الشهادة 3 يك 


يمين التهمة 5 0١١:‏ 
عن الاستساق أ الاستظيازلرة التهيسة 
0015 
كون المقرغير متهم في إقراره " :2717 23717 
ما للا 
اشقال إقرار المر يض على تهمة 7592-7555 
التوى ! 
حالات توى الدين عند المحال عليه 0 ١7/4:‏ 
وما بعدها 
توافق (قصد القتل دون اتفاق سابق ) 
التوافق على القتل قتل مباشر عدا عند الحنفية 
دسف 
رأي المهور في التوافق على القتل 5 :7؟7: 
ينف 
التوافق على الاعتداء ليتس الوا عند المالكية 
للق 


التوافق له حك القالؤ عند غير المالكية 5 :558 
توافق القبول والإيجاب انظر إيجاب وقبول 

توافق القبول مع الإيجاب في الزواج /ا 5١:‏ 

توافق القبول والإيجاب في الخلع /ا : 441 
توبة 

توبة اليأس وإيمان اليأس ؟ :50؛ 


توبة قاطع الطريق قبل القدرة غليسه 


كت فل 

إسقاط الحدود بالتوبة 5 ١7١:‏ 

هل تقبل شهادة المحدود بالقذف إذا تاب ؟ 
بد سيفن 

هل التوبة مسقطة للقصاص والدية؟ 
لد عفن 


إسقاط التعازير بالتوبة 5 ١76:‏ 
هل يستتاب الزنديق والساحر ومن سب الله 
أو النى ؟ كنكما 
استتابة المرتد قبل القتل + لا 
قبول توبة القاتل 5" :515 
قبول هياده الفاسق ودود ق دف يعن 
التوبة 5 :4ه 
توراة 
لاايصح الوقف على كتابة التوراة أوالإنجيل 
4 :كوا 
تورك 
التَوْرك”قْ التشبد الأول والأخير ١‏ :338: 
71 
التورك لامرأة في الجلوس بين السبجدتين 
اللا 
تورية 
التورية في اليين " :557, ؟ؤه 
توفير 
إيداع المال في صندوق التوفير؟ :/ا"لا 
تولد 
التولد من المملوك © :لالا, ه :١ه‏ 
تولية 
العلم بان الأول في بيوع الأمانة 5 :587 
بيع التولية 5 ٠١8.097:‏ 


تيامن 
حككه في الوضوء وسنن الفطيرة ٠١82560: ١‏ 
حكه في الغسل ١‏ : لالا؟ 
حكه في التهم ١‏ :667 
التيامن في غسل الميت " 47١:‏ 

تهم (فصل) 
تعريفه ومشروعيته وصفته» أسبابه» فرائضهء 
كيفيته؛ شروطه: سننه ومكروهاته. 
نواقضه. حم فاقد الطهورين ١‏ :601 
ومابعدها 
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ع 


:ثار 
منع عادة الأخذ بالثأر5 :518 
ثبات 
الثبات أمام الأعداء في الحرب ” :654 
ثلث 
أصحاب الثلثين من ذوي الفروض في التروكة 
لى للف 
أصحاب الثلث وثلث الباقي 8 ١947:‏ 
ثمر 
بيع الثار والزروع 5 ١14404 ,١6:‏ م١٠ه‏ 
إنقاص الن بسبب الجوائح في بيع الثار 
ددن 
بيع الثارقبل بدوالصلاح ؟ :لاه5؟, ا40» 
014 : 
بيع الثار المتلاحقة الظهور؟ :ل/اه7, 49١‏ 
بدو صلاح القرء 45٠:‏ 
خيارالمشتري لاختلاط الثر المبيع بغيره 
شك 
خيارتعيب الثرة بترك السقي ؟ 07١:‏ 


تخصيص ثر المساقاة بالعاقدين © :75 
الشفعة في الفر والشجر والزرع © :45 

غاء الشج أو إقُاره في يد المشتري المشفوع 
عليه 0 :تكلم 

سرقة القر المعلق 5" :/ا١٠, 7١1١6‏ 

سرقة الغار؟ ١١4:‏ ومابعدها 

الفرق بين الوصية بالقرة والوصية بالغلة 
4م 


0 
4 


تعريف المن ؟ 60٠:‏ 

معرفة المن في العقد؟ :23787 ١91‏ 

العم بالفن الأول في بيوع الأمانة ؟ :587 
شروط المن والمفن ؟ :م2.58 هذا”ء كوحن 
5575 ومابعدها 

الفرق بين الن والقية والدين ؟ :4552505 
القييز بين الن والمبيع ؟ :*0؟ 

أمحكام القن واللبييع أو تتائج القييز بينهها 
0 

هلاك المن عند الحنفية 5 :605 

كساد القن عند الحنفية ؟ 6٠١:‏ 

تسلم المن والمبيع ؟ 6١:‏ 

الخيار للعجز عن المن ؟ 07١:‏ 

الرهن بالثن عند جماعة © ٠٠١:‏ 

تحول حق المرتهن لمن المرهون بعد بيعه 
4ه :كلتم الكل الاك ممم 

الإبراء عن من ماتشتريه منى غداً 6 :م7 
تابث الك اليه 21 

8٠١: © نفلا_-١‎ 

؟ الحط من القن أو الزيادة عليه 8 :؟81 

؟ تأجيل الثن ه :؟1م 


رون 5 


؛- هل يتوقف القضاء بالشفعة على دفع 


الشفيع الن؟ 6 :6١م‏ 
من يتحمل الهن إذا استحق المشفوع فيه 
4 ودكم 
5 اختلاف الشفيع والمشتري في قدرالمن 
4 :واكم 
صاحب فرض القن في التركة 8 759١:‏ 

ثنيا 


بيع الثنيا (البيع وشرط ) عند غير الحنفية 
5 :0084.485 ومابعدها 
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ثوب 
حك إطالة الثياب 5٠١:١ ١‏ 

إبراز اليدين من الثوب في السجود ٠١5:1‏ 
إخراج الرجل كقيه من كيه عند الممميرفة 
حضف 

الصلاة بثياب فيها تصاوير١‏ :؟8/, 

الصلاة في الثوب الأحمر ونحوه ١‏ :1787 755 
السم في الثياب ؟ ا لالد 


اليا 


يحون 


عدم ثبوت ولاية الإجبار على الثيب البالغة 
عند امهو رلا ٠٠١:‏ 

ثبوت ولاية الإجبار على الثيب البالغة التي 
زالت بكارتها بأمرعارض عند المالكية 
يدض 

هل الزانية بكرأم ثيب ؟ /ا 7177٠١:‏ 
ثبوت ولاية الاختيار على الثيب /ا 5١١:‏ 
كيفية إذن الثيب بالزواج ٠7‏ :517 

أبكارستة في حك الثيب بكيفية الإذن وهو 
النطق صراحة لا 7١١:‏ 

حق الثيب الجديدة في القسم /ا 556,5١:‏ 


3 
جائحة 
وضع الجوائح ؟ ٠١:‏ 
جائفة 
الجائفة من الجراح (التي تصل إلى الجبوف) 
عدن 
غير الجائفة (التى لاتصل إلى الجوف) " :561 
لاقصاص في الجائفة وإنا فيها الدية 5 :557 
في الجائفة ثلث الدية 5 ١08:‏ 
في غيرالجائفة حكومة العدل 5 :558 
جابر 
هل الحدود زواج رأم جوابر؟ 5 :/ا0١‏ 
قاعدة الزواجر والجوابر في الشريعة 5 ١78:‏ 
جواير العبادات 5 18٠:‏ 
جوابرالمال والمنافع 5 ١8٠:‏ 
جوابر النفوس والأعضاء 5 18١:‏ 
هل يكفر القصاص إثم القتل ؟ 5 :577 
جار 
من هم الجيران في الوصية لهم ؟ 4 :70 
جارية 
وا الخخارية الشتركة والجنازية الجوسية 
والمرتدة والمكاتبة وامحرمة برضاع أو صهرية أو 
جمع لا يوجب حد الزنا 5" :235 10 
وطء جارية الابن والمكاتب والعبد المأذون 
لايوجب حد الزنا 5 :٠؟‏ 
وطء الجبارية من المغم في دار الحرب أو بعد 
الإحراز قبل القسمة لا يوجب الحد" 5١:‏ 
جاسوس 
قتل الجاسوس المسلم " ٠٠١:‏ 
قتل الجاسوس الكافر؟ ٠١١:‏ 
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نقض عهد الجاسوس المعاهد والذمي 5" 5١١:‏ 
لايجوز الأمان لجاسوس ونحوه 5 يوق 

خلو الزوج عن عيب الجب والعنة شرط لزوم 
17ضكم 

خلوة المجيوب والعنين والخصي صحيحة 
7م 

الجب عيب يجيز فسخ الزواج /ا :505, 2015 
لاه 

الفرقة بسبب الجب تشوقف على القضاء 
:هم 

لايصح إيلاء مجبوب 0:1ا5, 060 


ومابعدهاء 464ه 
جبار (هدر) 
جناية العجاء جبار 6 :6هل/ا, لادلا ٠الام‏ 
فق 
الرجل جبار؟ :١لا‏ 
جباية 


جباية الإمام الحام الفيء والصدقات " :195 
جباية أميرالاستكفاء الخراج والصدقات 
لذ عرف 

جبيرة 
المسح على الجبائر١‏ :45 

جحود 
ضان الوديعة يجحودها © :6 
انتهاء الوكالة بجحودها © ١١5:‏ 
هل تقطع يد جاحد الستعار والوديعة؟ 
415 

جد 
لاحق للجد والأب عند جماعة في العفوعن 
القصاص 5 :588 


للجد ولاية التزويج بعد الأب عند الحنفية 
5:17 

للجد ولاية اختيار بعد البنوة والأبوة والأخوة 
عند المالكية لا : ٠١"‏ ومابعدها 

الجد ولي مجبر بعد الأب عند الشافعية وبعد 
وصى الأب عند الحنابلة /ا و1 

الم عدر اليه احور ا شيانة ندال 
فدحرضف 

وجوب النفقة عند الشافعية والحنفية والحنابلة 
للجد لا :دلا 

وجوب النفقة على الجد بعجز الأب أو إعساره 
ل للم 

وجوب النفقة للجد /ا :6٠٠4م‏ 

بيع الجد مال الصغير لأجنى 8 : ١40٠‏ 

أحوال الجد في الميراث 8 : ١907‏ 

فايخالف فيه الجد الأب 8 :5؟؟ 

ميراث الجد مع الإخوة 8 :1995 


ا تتامو 


جدة 
الجدة أحق بالحضانة بعد الأم /ا 7١:‏ 
وجوب النفقة عند المهور للجدة ل :/اثلاء 
نه 
وجوب النفقة على الجدة كالأم بعجز الأب أو 
إعساره /ا :/ا5م 
أحوال الجدة 8 :577 
معرفة الجدة الوارثة م :9؟؟ 


جدام 
ليس في فرقة المجذوم متعة طلاق /٠ا‏ ا 
الجذام عيب يجيز فسخ الزواج ٠‏ :2505 
لااه 


جراح 

نوعا الجراح ( جائفة وغير جائفة ) 5 : ٠55‏ 
عقوبة الجراح 5 :6ه 

١61: 5 القصاص‎ ١ 

" الأرش 5 :مه" 

ضمان سراية الجراح "5 :561 

البرء ) 5 العا ومابعدها 

ديات جراح المرأة 5 :وهم 


جراد 


مايجب بقتل الجراد في الحج ‏ :7737 
تخيير قاتل جراد مكة بين الإطعام والصيام 
وديف 


جريمة انظر جناية 


أنواع الجرائم الموجبة للعقوبة البدنية ؟ :586 
لاجرية ولاحتوية إلابسن ةر 

تجاوز حدود الدفاع الشرعى جريمة © ٠707:‏ 
تعريف الجراتم 5 71١5:‏ 


الإقطاع من مال الجزية 6 :01/8 

فرض الجزية على المستأمن بعد سنة 5 :2656 
6 

لاتقبل الجزية من مشري العرب 5 :448 
شروط المكلفين بالجزية 5 :445 

الجزية الصلحية والعنوية ١‏ :640 

حك عقد الجزية " :640 

مقدار الجرية ؟ 5682٠25467:‏ 

وقت أداء الجزية ومسقطاتها”5 :448 
ومايقدها 


جزيرة العرب 


منع الكافر من استيطان جز يرة العرب عند 
المالكية 5 :455, ٠مع‏ 
لايترك يجزيرة العرب دينان 5 :855 


جعالة » جعل 


تعر يفها وحكها وأمثلتها ؟ :46 
بحت الجعالة أو الوعد بالجائزة 4 :787 
الفرق بين الجعالة والإجارة على الأعمال 


. :م7 
جرع / ع 
الجزء المنفصل من الحى كليتته ١67: ١‏ عدم لزوم الوكالة بأجر إذا كانت على سبيل 
1 الجعالة 4 :غ٠‏ 


جرع السهم 


معنى جزء السهم في الميراث 8 : 77١‏ الزهن بعل الجعالة 6 +71 


العمل لإناء الشجر قد يم بالجعالة كك 8 


جزاء 
جزاء ترك طواف الوداع ”* ١507:‏ ل لو 1 
جزاف جفاف 
بحث بيع الجزاف ؟ :7558 الجفاف بالثيس : انظر طهارة 21١١98: ١‏ 
بيع الصبرة من الطعام ونحوه ؟ :555 ين 
بيع النقود والحلي وامحلى جزافاً ؛ :61 جلاد 


جزية انظر: ذمة 


تعريف الجزية ؟ :665 


فعل الجلاد لا يسمى اعتداء © :704 
استيفاء القصاص بالجلاد 5 :هم؟ 
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جلالة أو مخلاة 
حك أكلها 1 011١:‏ 7 :004 6:4١اه‏ 
حك سؤرها ٠١00118: ١‏ 
عدم إجزائها في الاضحية ؟ :515 


جلوس 


حقوق الماعة في ملكيات الأفراد © : 4؟ه 
ترك الأراضي اللفتوحة عنوة ملكا للجراعة 
ك تارك 

الظهار من الماعة /ا :054 


جماعة المسامين 


الجلوس بين السجدتين وصفاته ١‏ :555, ١٠/ا‏ 


جليد 
التهم على الجليد ١‏ :65 
جماع 


1 الإفطار بالماع ' :771765 5/لت, للا 
إيجاب الكفارة باستدامة الجماع أو بالنزع في 


الحال عند طلوع الفجر؟" :5174 
إبطال الاعتكاف بالماع ؟ :715 
اماع ومقدماته في الحج "' :511 


قتل مفرّق جماعة المسامين ٠١٠: ١‏ 

قتل الماعة بالواحد 5 :556 

قتل الواحد بالماعة 5 :558 

اللعان بحضور جماعة من المسامين لا :2515 
اسه 


الجمع والعدد 


الجمع والعدد في اصطلاح علم الميراث 8 :5217 


الجمع بين الزوجات 


شروط إفساد الحج با ماع * :60؟ ومابعدها 


مايوجبه الماع ومقدماته من فدية " :لم1 


ذف 

إعفاف المرأة بالوطء * :١مه‏ 

آداب الماع ؟ : همه 

هل الماع للزوجة واجب ؟ لا ٠١5:‏ 
الماع في المسجد حرام /ا :777 


الإيلاء من قادر على الماع لا : 60 ومابعدها 


اماع هو الحلوف عليه في الإيلاء لا 051٠١‏ 


ترك الجاع بقصد الإضرارشرط الإيلاء عند 


الحنفية /ا :؟4ه 


الماع بعد الإيلاء شرط لتحقيق الفيء إن م 


يكن عجز عنه لا :048 

الفيئة حالة العجز عن الماع لا 00١:‏ 
جماعة 

صلاة الماعة وأحكامها ؟ ١51:‏ 


سورك 3 


حرمة الجمع بين الأختين ونحوههما لا 21٠١:‏ 
كنا 

المع بين النساء الأجنبيات بأكثر من أربع 
6:17" 

السبب في الاقتصارعلى مشروعية أربع 
8:17 

قيود إباحة تعدد الزوجات لا ١58:‏ 

حكة تعدد الزوجات لا 1١15:‏ 

الدعوة إلى جعل تعدد الزوجات ياذن القاضى 
بد فين ش ١‏ 
الخلوة تحرم المرأة الخامسة عند الحنفية 
والحنابلة /ا : ؟؟؟ ومابعدها 


جمعه 


الصلاة وقت الكراهة يوم المعة 5١4: ١‏ 
صلاة الجمعة (مبحث)؟ :501 
فرضية المعة ومنزلتها ؟ ١05:‏ 
فضل السعي إلى المعة وحككتها ؟ للف 


ساعة الإجابة يوم المعة؟ ٠.4555:‏ 


صحة الصوم مع الجناية ؟ :/71, 337 27068 


ومابعدها 33> 

من تجب عليبه الجمعة أو شروط وجوب المعة الخلومن الجنابة والحيض والنفاس شرط 
م" الاعتكاف "! :5.5 

كيفية المعة ومقدارها ؟ 50/١:‏ جزاء الطواف جنباً أو حائضاً ” :هم 
شروط صحة المعة ؟ :؟/؟ وما بعْدها 

سنن الخطبة ومكروهاتا ؟ 56٠١:‏ جنازة 


الترقية بين يدي الخطيب ؟ :595 

التصدق وقت الخطبة ؟ ١١٠١م‏ 

سنن الجمعة ومكروهاتا ؟ ٠١١:‏ 

مفسدات المعة ؟ ١.5:‏ 

صلاة الظهر يوم المعة ؟ ام 

البيع وقت النداء لصلاة المعلة " :555, 
لاح لك بلالاك حال المع ملق لأ توم 


63 
عقد الزواج يوم المعة /ا ١154:‏ 
الجمهوري 
تعريفه" ١66:‏ 
حكه 5 ١5:‏ 
جنابة (التقاء الختانين أوالإنزال) 
حرمة مس الجنب القرآن 1 :595 
كراهة الحلق والقص حال الجنابة 1 51١‏ 
وجوب الغسل على الجنب 1 :758 
معناها 1 ٠١:‏ 
مايحرم على الجنب ١‏ :787 
إزالة الشعر وتقلم الأظفار في الجنابة ١‏ :585 
التهم للجنابة ١‏ :4758 
الفرق بين الجنابة والحيض ١‏ :71 
كراهة أذان الجنب ١‏ :١مه‏ 
الصلاة خلف الجنب والمحدث ؟ :لالاق لاقلا 
159 


5 00 


صلاة الجنازة وأحكام الجنائز والشهداء 
؟ :0ه 
شهود الجنازة من قبل القاضي " خرن 


جناية 


جزاء الجنايات على الإحرام أوالحرم * :557 
ومابعدها 

الجناية التي توجب بدنة (ناقة أو بقرة) 
؟ :لام" ١‏ 

الجناية التي توجب دمين ؟ :508 

الجناية التي توجب دماً واحداً تخييراً أوترتيباً 
* :مه" / 

الجناية التي توجب القية أو المثل (جزاء الصيد 
وقطع النبات ) ؟ لك 

الجناية على المبيع واتباع المشتري الجاني يسقط 
حق الحبس ؟ 61١,:‏ 

الجناية على المبيع واتباع المشتري الججاني قبض 
يق 

ضمان الجناية على الإنسان والمهر والنفقة في 
شركة المفاوضة ؟ :5١85م‏ 

جناية العججاء حبار © :4م0٠‏ 

باب الجنايات وعقوباتها (القصاص والديات ) 
لد ردن 


تعريف الجناية 5 5١6:‏ 


أنواع الجناية (على البهاتم والمجادات وعلى 
الإنسان)5 5١6:‏ 

أنواع الجناية على الإنسان (قتل» وضرب أو 
جرح » وإجهاض) 5 71١:‏ 

أنواع الجناية بحسب القصد وعدمه (عمد وشبه 


عمد وخطأ) 5 :71 

الجناية على النفس الإنسانية (القتل وعقوبته) 
له دف 

الجناية على مادون النفس عند الحنفية إما عمد 
أوخطأ 5 5١:‏ 

عقوبة الجناية العمدية على مادون النفس 
سيسق 

عقوبة الجناية على مادون اله خطاأ 
ميس ش 

الكساية عل نف عير مكيلة ادا يل 
الجنين) 5 :م 

جناية الحيوان 5 ٠5:‏ 

جوازالتحليف في الجنسايات من قصاص 
وجروح 3 00 


جنس 


المراد بأهل جنسه في الوصية لم 8 ٠:‏ 
مقتضى لفظ الجنس في الوقف 8 71١١:‏ 


جنون, ومجنون 


نقض الوضوء به ١‏ : ٠لاا.‏ 780 45م 

ندب الغسل بعد الإفاقة منه 4١١ ١‏ 

كراهة أذان امجنون 1 :١ه‏ 

قضاء الصلاة من المجنون ؟ :؟؟١‏ 

عدم وجوب الصوم على المجنون وعدم صحته 
منه ؟ 531١:‏ 

عدم وجوب كفارة الجماع بالجنون أو الموت 
بعده ؟! :58" 


5 ادر 3 


إبطال الاعتكاف بالجنون الطويل ؟ 5١:‏ 
وجوب الزكاة على الجنون ؟ :و7 

عدم دفع الزكاة لأمجنون والصغير؟ :887 
عدم وجوب الحج على المجنون * ٠١:‏ 
إحجاج الصغير والمجنون " 7١:‏ 

حم ذبيحة امجنون والسكران ؟ :5657 

حك صيد امجنون ؟ :346 

انعدام أهلية الآداء عند المجنون ؟ 

تعريف الجنون وحكه ؟ ١77:‏ 

من له الولاية على المجنون والمعتوه 4 ١47:‏ 
توكيل المجنون وغيرالمميز؟ ١907:‏ 

تصرفات الجنون ؟ 509.١90:‏ 785 0٠.ه‏ 
مسؤولية المجنون وغير المميز عن الإتلامات 
ف 

الإجارة من المجنون ؟ :7 

عدم صحة الجعالة من المجنون ؟ ٠785:‏ 

انتهاء الشركة بجنون أحد الشريكين ؟ :5م 
انتهاء المضاربة يجنون أحد العاقدين ؟ :؟/ام 
الحجر عل الجنون © 11١7:‏ 

أثر الحجر في تصرفات الجنون © :597 

رفع الحجر عن الجنون © : لالا؟ 

فع ل الجنون والصبي ليس اعتداء © :6ملاء 


ادل 
عدم وجوب حد الزنا على الجنون والصبي 
ل ف قا 

عدم قبول شهادة المجانين والصبيان لإثبات 
الزنا5 :مع 

لايحد الجنون حد القذف 5 : لالا 

لايحد قاذف الجنون 5 

لاتقطع يد المجنون السارق 5 ٠١١:‏ 


اشتراك المجنون مع العقلاء في سرقة 5 ٠١١:‏ 


لايحد المجنون بقطع الطريق 5 كين 

اشتراك ال جنون مع غيره في الحرابة 5 : ١١١‏ 
عدم صحة الردة من المجنون 5 ١864:‏ 
لاقصاص ولاحد على المجنون 5 :56 

هل ينتظر لاستيفاء القصاص إفاقة الجنون ؟ 
كع 

لا يصح عفو المجنون عن القصاص 5" :788 
وجوب الدية في مال الص. . نون5 ٠٠١:‏ 
هل القتل من الجنون بنع الميراث ؟ 5 :514 
هل عد المجنون خطا ام عمد؟ 5 511١505:‏ 
اشتراك امجنون مع العاقلة في الدية في القسامة 
كع 

لاايدخل المجنون في القسامة 503:5 , 6١/‏ 
لاايصح أمان امجنون 5 رق 

لاتصح الدعوى من المجنون 5 ,01١:‏ ١لا‏ 
لاتصح شهادة المجنون " :2058 75ه. ملالا 
كف 

لاتصح يمين المجنون والدبي والناتم والسكران 
كوللاوه 

لايصح إقرار المجنون 5 1١7131:‏ 

نظر المجنون لامرأة /ا ١5:‏ 

زواج المجنون بالولي لا :48 ١85‏ 

بطلان شهادة المجنون على الزواج / : ؟؛ 
موقف القانون السوري من زواج الصغير 
والمجنون /ا :184 

ليس لامجنون والمعتوه ولاية الزواج / : ١50‏ 
هل يزوج الجنونة ابنها أم أيوها ؟ /ا ٠٠١:‏ 
ثبوت ولاية الإجبار بسبب الجنون أو العتة أو 
الصغرلا ٠١8:‏ 

ليس في الفرقة بسبب الجنون متعة طلاق 
لديف 


الجنون عيب يجيز فسخ الزواج ل :2,505 
فلك 

الفرقة بسبب خيار الإفاقة من الجنون تتوقف 
على القضاء /ا : هه؟ 

لايصح طلاق المجنون /ا :516 

هل تصح الرجعة في الجنون ؟ لا :115 

لولي المجنون مراجعة زوجة المجنون لا :614 
هل يحل امجنون المطلقة ثلاثاً ؟ /ا :401 
لايصح الخلع من الجنون /ا 65٠0:‏ 

لايصح إيلاء الجنون /ا :557, 560 وما بعدها 
يصح الإيلاء على المجنونة لا :066 . 

لاايصح اللعان من المجنون /ا :075 

طروء الحنون يسقط اللعان لا : 85ه 

ل ظهار مجنون وصبي ٠‏ :1م اوه 

للمهره وامونة المنرة شوو من مرق 
غير حال الرجعة /ا :00+ 

لاحضانة للمجنون والمعتوه لا :75 
لااوصاية لمجنون أوصبي ٠‏ : 700 
لأتُضخوضية الجنون ونحوه 8 ١1:11:‏ 
بطلان(الوككية بالجنون ونحوه 8 :؟11 

عزل الوصي بالجنون أو الفسق أوالموت 


١: لهم‎ 


00 


أثر ذكاة الأم في الجنين * :5337 وما بعدها 
بدء شخصية الجنين وانتهائها ؟ ١١١‏ 

الحياة التقديرية للجنين حال الإسقاط 
0ن 

غرة (دية)الجنين ؟ ١١:‏ 

لا ذمة للجنين ؟ :؟ه 

بدء أهلية الوجوب الناقصة ببدء تكون الجنين 
:لمعلا 


الحقوق الضرورية الأربعة النابتة للجنين 
١8:5‏ 

ثبوت ذمة ناقصة للجنين ؟ 1١95:‏ 

هل تجب نفقة الأقارب على الجنين ؟ ؟ ١١4:‏ 
متى توجد الولادة ؟ ؟ ١١9:‏ 

دور الجنين ؟ ١77:‏ 

تعيين وصى على الخمل المستكن ؟ ١617:‏ 

دية الجنين في المنّة + لض لفق 

الجناية على الجنين (الإجهاض) 5 :775 
وجوب الغرة (دية الجنين) حال إلقاء الجنين 
ميتاً 5 :9م 

هل تجب الكفارة على ضارب الحامل ؟ 
لد عنالض 

القصاص حالة إلقاء الجنين حياً 5 : 45م 

موت الجنين بعد موت الأم 5" :577 

جنين غير المسامة 5 :5 

الإقرارللجنين " :115 ومابعدها 

الإقرار باخمحل ؟ >7١:‏ 

الولي هوالذي يقبل الوصية عن الجنين 8 ١4:‏ 
الوقف على جنين 8 7199_15١١‏ 

إرث الجنين اميت وتوارثه إذا مات بسبب 
الضرب 8 :؟5” 


جهاد 
الجهاد يبيح الفطر في رمضان ؟ :540 
الجهاد وقواعده (فصل)5 6١١:‏ 

معنى الجهاد 5 ١١:‏ 

فضل الجهاد ومنزلته في الإسلام 5 ات 
فريضة الجهاد؟ :١٠١ع‏ 

شروط الجهاد ؟ 5١8:‏ 

المكلفون بالجهاد وأصحاب الأعذار؟ :418 


3 ادن 5 


مايجب قبل القتال؟ ١5:‏ 

من يقتل ومن لا يقتل من الأعداء 67١: ١‏ 
التدمير والتخريب 5 :6757 

مايجب على المجاهدين حال القتال؟ :454 
جهاد الإمام الحام الأعداء 5 :395 


جهاز 


كون المهر على جهاز البيت/ :557 
الملزم بالجهاز والاختلاف فيه/ا 71١:‏ 


جهالة 


أنواع الجهالة المفسدة للعقد؟ 258١598:‏ 
لال لامع 

الجهالة اليسيرة ؟ :650 

الجهالة الفاحشة ؟ :لاهع 

الفرق بين الغرر والجهالة ؟ :660 

الخيار بسبب جهالة كون المبيع مكترى أو 
مزروعاً ؟ 07١:‏ 

الخياز بسبب جهل الغصب ؟ 05١:‏ 

جهالة المعقود عليه في الإجارة ؟ : /اا/ا 
جهالة الربح في الشركة ؟ :8.0 

جهالة رأمهال المضاربة ؟ :64م 

الجهالة في التوكيل بالشراء 8 :٠؛‏ 

ضابط الجهالة اليسيرة أو القليلة والفاحشة في 
الوكالة لا في البيع 8 1١:‏ 

الكفالة مع جهالة المكفول له © : ١45‏ 

الرهن بحق مجهول 0 ١59:‏ 

الرهن بمجهول © ٠١١:‏ 

الجهالة المانعة من صحة تسمية المهر مانعة من 
صحة الصلح على القصاص © ٠٠١:‏ 

الفرق بين النكاح والقصاص في الصلح على خمر 
أو خنزير © :١٠؟‏ 


إذا كان المقذوف مجهولاً لايجب الحد 5 :و 
جهالة ولي القتيل أحد موانع القصاص 
دليف 

جهالة المدعى به تبطل الدعوى " :؟١ه,‏ 
0 

جهالة المشهود به قنع صحة الشهادة والقضاء 
205 

جهالة امقر" :/5131, 5199 

جهالة المقرله 5 575٠١:‏ 579 

جهالة المقر به في الأموال؟ 75١:‏ 

في الغصب 6 :؟55 

كون القرية لاند لاق التسب عهول الننسب 
ك0" 

الجهل بسبق الوقف عن الدين يبطل التوقف 
إن كان على محجور8 5١5:‏ 

جهالة تاريخ الموق كالغرق مانع من الميراث 
8 :هه 

جهالة الوارث مانع من الميراث في مسائل 
ل 4 كرف 


جهر 


حك الجهر والإسرار في الصلاة ١‏ :591.558 
الجهر بتكبيرة الإحرام ١‏ :580 
حد الجهر والإسرار١ ٠١١:‏ 


خَيل 


جهل النجاسة في الصلاة ١‏ : ١/اه‏ 

جهل محل النجاسة في ثوب المصلي ١‏ : 01/4 
الجهل بالفاتحة "6١: ١‏ 

عدم إفساد الصوم بتناول المفطر حالة الجهل 


؟ :ل 


إفساد الصوم بالأكل مع جهالة التحريم 
م" 

إفساد الصومء والكفارة بالجاع جاهلاً 
كل" 

الجهل بالغصب لا يغير وجوب الضان © :775 
الجهل بكون المتلف مال الغير لا يعفي من 
الضضان 4ه :75 

الجهل بتحري الزنا؟ :58257 

الجهل بتحريم الخخر وبكون الشراب خراً 
ا نكل 

لايولى القضاء الجاهل بالأحكام الشرعية 


كعك لقال 


جوار 


حق الجوار؟ة :0:56 :598 

منع الضرر في الجوار؟ :5705 

حق الجوار الجاني 0 اع 

تعريف حق الجوار ومدى حق الجار بالتصرف 
في ملكه 0 5.5٠١:‏ :005 

بناء 2ج وار القدم مال يكن فيه ضرر 
ده 


جورب 


المسح على الجوارب ١‏ :867,755 


جوع 


جواز الإفطار في رمضان بسبب شدة الجوع 
والعطش ؟ :18" 


جوهرة 


لازكارة عل الجنواهن والتلارم وتوهينا 
؟؟ ا بالاو .عاض ابا اباباي 


حَ استعمال الذهب والفضة للحاجة أو الضرورة 


55 5 :2ه 
: شروعية الخيارات للحاجة أو للضرورة 
أحكام الحائط المشترك © :؟؟ 0 3 بالقنا 


3 | 4 ا ع 2 | ناء أ الجدا 
جناية الحائط المائل (سقوط البناء أوالجدار) مشروعية السم للحاجة ؟ :518 


ل كف 
ا 5 باس ريا انفضا للعافة ماب 
سقوط البناء اوالجدار بسبب خلل أصلىي فيه أخذ الماء ا حرز ونحوه للحاجة © :9197 , 
كا 
0 3 5 كوم ووم 9.+ 
قوط البناء أ ا : و 
سقوط البناء أوالجدار بسبب خلل طارئٌ فيه الاستعانة بالكفار فى الحرب للحاجة 5 :474 
5: 1 
1 1 عقد الهدنة لمدة بحسب الحاجة 5 44١:‏ 
حم تعارض الدعويين فقط في أصل ملك النظر لامرأة للحاجة/ا 5١:‏ 
حائط بين دارين 645:5 إباحة تعدد الزوجات للضرورة أوالحاجة 
من يجب على بناء الحائط بين دارين إذا |نهدم ؟ الا 
ك1 : 1 1 
3 إباحة الطلاق لحاجة مقبولة شرعاً وعرفاً 
حاجة 0-0 
صلاة الحاجة - نفل ا 
07 5 تحريم الخالعة لغير حاجة لا :455 
خروج المعتكف لعذر أو ضرورة أوحاجة 1 
؟ نكما_لالا 6 


لازكاة فى | 0 : الأصلة كالشات اذ مغنى الحارصة 5 العا 
رذاه قي نج ب عاب واحدون 


والأثاث ودواب الركوب وسلاح الانتكال” 'جعافنة 1 

وكتب العم وأدوات الصناعة ؟ :5*/ا, ٠هلاء‏ سلامة الخواس في القاضي 5 : 74١‏ 

الالاء لالزلا قحلا حاشية 

حوري :181 الطار يعو لان لقان الحواشي مم الإخوة والاخوات 8 :؟؟؟ 
الخوائج الأصلية* +50 وما بندها ار 

وجوب الخدبد تك التاتوك ااه بيع حاضر لباد 6 01١6:5٠05:‏ 

ا 53 

حمل السلاح وقتال العدو للحاجة في الحج الحبس من موانع الحج ؟ :75 

* :66 حبس الوالد في دين ولده ؟ :507, 

الأكل من ثمار البساتين للحاجة ؟ :515 حبس المدين لايفاء الحق ؟ :5١5؟,‏ © :2,400 
الأكل من زرع الغير للحاجة * 07١:‏ ونون تمدع :59نم ونا نتها 

حلب ماشية الغيرللحاجة ؟ :5ه حبق الباكم ق يي المنبيع لاسعيياء القن 


5 0 


١8٠: ومابعدهاء لا‎ 55١6: 

حبس الرجل في نفقة زوجته 5 :607 
مايسقط حق الحبس ومالا يسقطه ؟ 6١١:‏ 
حبس العين لاستيفاء الأجرة © :ااا 

حبس الوكيل بالشراء الببيع في تيده لاستيفاء 
الفن ه :؟١١‏ 

حبس الكفيل لعدم إحضاره المكفول بنفسه 
ل 

حبس الكفيل أو المكفول عنه 8 ١١ 16١:‏ 
حبس حال عليه أو لحيل © ١74:‏ 

حيس المرهون عند المرتهن © ١89:‏ 

حبس المرتهن العين المرهونة © ١47.١19:‏ 
حبس المشتري المرهون حتى يقبض المبيع 
حدق 

الرهن يقتضي عند الحنفية الحبس الداتم 
للمرهون © :71751775 758 

الرهن يقتضي عند المهور تعين المرهون للبيع 
لوفاء الدين 6 :558 

آثارالخلاف في مقتض الرهن أهو الحبس أم 
تعينه للبيع 6 :745 

551: © عدم أسترداد الرهن‎ ١ 

؟-سريان الحبس على الزوائد المنفصلة 
المتولدة © :5296 

؟- عدم صحة رهن المشاع © ١1:‏ 

مطالبة المرتهن بوفاء دينه مع استرار حبس 
الرهن 0 ١15:‏ 

حبس المرهون لا يتجزأ © :787 

استحقاق احتباس المبيع 4 :504 

ما يمنع عنه المحجبوس 515:26 

حبس الملتقط اللقطة حتى يستوفي النفقة 
ه بوبلا 


055 


مشروعية الحبس (الملازمة ) في الحدود 5 :85م 
حبس المرتد والمرتدة 5 :/ا18, ١88‏ 

متى يشرع الحبس تعزيراً؟ 158:5 

حبس الجاني حتى يق رأو يحلف 5 :597 
حبس من نكل من عصبة القاتل في القسامة 
حتى يحلف 5 :595 

حبس الناكل من المدعى عليهم القشل حتى 
يحلف أو يموت 5 :10 

كيفية الحبس الشرعي 7 :0:1 

حبس المدين الممتنع عن وفاء الدين 5 :10“ 
اللإواج يقد ملك لحني الاتججياس )نالفي 
17 :وو 

الغيبة بسبب الحبس / :515 

حبس المرأة نفسبا لاستيفاء المهر 
لول 

الطلاق بسبب حبس الزوج أوغيبته بائن 
:ه35 

التفريق للحبس ل :ه؟ه 

يصح إيلاء انيوس /ا ,046١:‏ 014 

حبس السزوج إن امتنع عن اللعسان أو حبس 
الزوجة إن امتنعت عنه لا : هاه 

هل الحبس أو حبس المرأة ظاماً يسمقط 
نفقتها ؟ لا :٠١لا‏ مولا 

حبس القريب ولوأباً بدين النفقة للضرورة 
لا نكن 

استحقاق الزوجة النفقة بحبس الزوج أو 
مرضه /إ :91/ا 

حبس الزوج بسبب عدم النفقة على الزوجة 
لأنكلم 


حبل الحبلة أونتاج النتاج 


النهي عن بيع حبل الحبلة 6 لال لام 
لح لاا 42 ١ه‏ وله 
البيع بثّن مؤجل إلى ولادة الناقة (معنى آخر 
للنهي عن هذا البيع ) ؟ :6 


ع 


احج والعمرة (باب) 9ه 

أحكام المج والعمرة (فصل)- تعريفهها 
ومكانتهماء وحكتههما وحكههاء وشروطها 
وموانعهماء ومواقيتههاء وأعمالهماء وأركانهاء 
واجبات الحج» سنن الحج والعمرة» كيفية 
أدائهاء محظورات الإحرام ومباحاته» جزاء 
الجنايات» الإحصار والفوات» المدي * ٠:‏ 
ومابعدها. 

هل الحج أفضل من الجهاد ؟ * ٠١:‏ 

كون الحج مرة ؟ 1١‏ 

هل وجوب الحسج على الفو رأم على التراخي ؟ 
ادال 

إحجاج الصغير والجنون 7 ١١:‏ 

حج الصرورة” :0755 

حجة النبي مَلَمِ حجة الوداع 5 ٠:‏ 
الأغسال الممشونة في الحج عند الشافعية 
٠6#‏ 

غسل الإحرام ؟ ١177:‏ 

حج المرأة الحائض " ٠77:‏ 

حك الحج إذا فسد" ١607:‏ 

أداب السفر للحج وغيره ؟ ٠40:‏ 

آداب رجوع الحاج من سفره * خرلين 

الوصية بالحج 8 :؟> 

حجاب 

وجوب الحجاب أوالسترالشرعي ٠‏ 0 


-.050د 


حجار 


منع الكفار من دخول الحجاز؟ :151 
إخراج اليهود من الحجاز؟ :457 , 45١٠‏ 


حجامة 


الغسل من الحجامة 1 59١:‏ 

الحجامة والفصد لا يفطران الصائم 275:7 
لكت تمت كحت ححى لاك حرج ميج 
كراهة الحجامة والفصد في المسجد ؟ :1لا 
الحجامة والفصد في الحج "؟ ٠64,74١:‏ 


محب 


معنى المحجوب 8 :5015 

المجب (فضل)8 :مك 

5:0: 8 تعريف الحجب‎ ١ 

؟-الفرق بين الحجب والحرمان 4014م 
؟ نوعا الحجب 8 3 

أثواع الحجب بالمعنى الواسع 4 :554 
الحجوبون من أصحاب الفروض 8 : 55٠‏ 


حجر 


الحجر على السفيه من موانع الحج ؟ :77 
حك الحجر على السفيه ؟ ١١:‏ 
الحجر على الحكوم عليه بالأشغال الشاقة أو 
بالاعتقال؟ ١5:‏ 
الحجر على ناقص الأهلية ؟ 7١:‏ 
الحجر( فصل) 6 :١١؛‏ ومابعدها 
تعريف الحجر ومشروعيته وحكة تشريعه 
ونوعاه 6 6١١:‏ 
الحجر على الأفعال6 6١١:‏ ش 
هل يستر الحجر على الصغير إذا بلغ سفيهاً ؟ 
قف 
أسباب الحجرة 4١7:‏ 
الفقه الإسلامي جا (ه؟) 


أثر الحجر في تصرفات الصغيرة 4١7:‏ 

5 آراء الفقهاء في حم تصرفات الصغير 
6 لاع 

5 عدم تسل الصغي رأمواله © :615 

87١: © البلوغ‎ " 

:-الرشد © :850 

ولي المحجورعليه © 575١7:‏ 

1 تصرفات ولي القاصرة :557 ومابعدها 
٠‏ الإذن للقاصر في التصرفات © :555 

أثر الحجر في تصرفات امجنون 0 : 657 

أثر الحجر في تصرفات المعتوه ة :658 

أثر الحجر على السفيه 8 :698 

ولي السفيه 6 : 57 ومابعدها 

أثر ا حجر على المغفل © :460 

الحجر على الفاسق 0 :558 

الحجر على الغائب 0 :568 

الحجر لامصلحة العامة 0 :5649 

الحجرعل المريض مرض الموت © : 650 
الحجر على الزوجة 6 40١:‏ 

الحجر على الدين (التفليس) © :2400 
115 

هل 'يتوقف الحجرعلى المدين على قضاء 
القاضي ؟ 6 :01 

الفرق بين حجر المدين وحجر السفيه 8 :408 
سفر المدين المفلس 6 :501 

أثر الحجر على المفلس أوأحكام الحجرة 57١:‏ 
١‏ تعلق حق الغرماء بعين ماله © 47١:‏ 

؟- حلول الديون المؤجلة © 55١١:‏ 
؟-الملازمة والحبس الاحتياطي لأمدين 
تللق 


دن 5 


؟- بيع مال المدين الحجور عليه وقسمة نه بين 
الغرماء 8 :655 

استرداد الدائن عين ماله الذي وجده في 
مال المفلس © :558 » الاع 

رفع الحجرعن الحجورين © : اا 

طالب الشفعة للمحجورة 87١:‏ 

أسباب الحجر الخخسة (الرق والسفه وامرض 
والصبا والجنون) /ا :617 

خلع الحجورعليها لسفه أوصغ رأوجنون أو 
إفلاس /ا :5917 

الولي هو الذي يقبل الوصية عن الحجور عليه 
١:4‏ 

يميم قبول الوضية من المجور عليه لبنفنه أو 
غفلة4 ١2١١:‏ 2 , 

الحجر بسبب الدين المستغرق» وعدم نفاذ 
الوصية بسببه 4 : 0١‏ 

دفع الوصي المال للمحجور وترشيد الحجور 
8 :ه2١‏ 

ألا يكون الواقف محجورا عن التصرف 
م لا لاد 

الجهل بسبق الوقف عن الدين يبطل الوقف 
إن كان على محجورة 7١5:‏ 


حجرية 


المسألة الحجرية أوالمشرّكة 8 :7 اكلا 


كارا 


ممه 


الصلاة على المقتتول في حد أوقصاص 
اك 

إخراج العتكف لحمد أوقصاص أوتعزير 
؟ :للا 


أنواع الحدود (العقوبات المقدرة) ؟ :4/؟ 
ومابعدها 

التوكيل يإثبات الحدود والقصاص:0 :٠١م‏ 
التوكيل باستيفاء الحدود والقصاص © :١م‏ 
سقوط الحدود بالشبهات © :45 5 :١٠م‏ 
الكفالة في الحدود والقصاص © ١45:‏ 

الصلح عن الحدود والقصاص ه حكن 
اختلاف المتقاسمين في الحدود ه :795 
الحدود الشرعية (باب)5 :ا ومابعدها 
تعريف الحد؟ :؟١‏ 

أنواع الحدود 5 ٠١:‏ 

الحكة من تشريع الحدود 5 :1 

الفرق بين الحدود والتعازير" ١8:‏ 

حد الزاني البكرغير ا لحصن ١6:‏ 

حد الزاني الحصن " 2٠:‏ 

صفة حد الزنا ؟ :غ6 

شروط إقامة حد الزنا 5" :لاه 

إقامة الحدود للإمام ؟ :لاه و.م 

حالة الحدود 5 >٠0:‏ 

أداة الحد ( كيفية الضرب والرجم) 5 7 
مكان الضرب في حد الجلد 5 :++ 

مكان إقامة الحد" :4 

حد القذف (فصل) 5 :1 

حد السرقة (فصل)" :؟و 

حد الحرابة (فصل) 5 ١١8:‏ 

لاتقام الحدود على البغاة 5 ١45:‏ 

حد المسكر(فصل)5 ١.8:‏ 

تداخل الحدود 5" ١58:‏ 

إسقاط الحدود بالتوبة 5 ١7١١‏ 

هل الحدود زواج رأم جوابر؟ 5 ١,87:‏ 


مبدأ الستر والشفاعة في الحدود 5 ١8١:‏ 

حد الردة 5 :187 

أنواع المعاصي من حيث الحد والكفارة عليها 
الخرلل 

الفرق بين القصاص والحدود الأخرى 5 :؟7؟ 
عدم جوازقضاء القاضي بعامه في الحدود 
كنكل ملاو وتام كول كو 

عدم جواز قضاء القاضي بكتاب آخر إليه في 
الحدود والقصاص 5 : هةغ 

عدم جواز قضاء القاضي بالشهادة على الشهادة 
في الحدود "؟ :55 

عدم القضاء على الغائب في الحدود " : !49 
تزكية الشهود في الحدود والقصاص ” : 0.0 
لايجوزالقضاء بالنكول في الحدود والقتصاص 
كروزه 

يخير الشاهد في الحدود بين الستر والإعلام 
ممه 

الشهادة على الشبادة في الحدود والقصاص 
كاوملاه 

عدم جواز التحليف في الحدود " :08 

القضاء بالقرائن في الحدود 5 : 44 

الإمام أونائبه يقي الحدود ” :770 7.١‏ 
لامير الاستكفاء إقامة الحدود 5 :7 

لولاة الإمارة الخاصة إقامة الحدود ؟ ٠4١:‏ 
للقاض إقامة الحدود على مستحقيها ؟ 7٠:‏ 
لاحد بالدجول في زواج فاسد 7 ١٠١:‏ 
وجوب الحد بالدخول بالمحارم لا ٠٠١:‏ 

وجوب الحد عند الحنفية بالدخول في منكوحة 
الغير ومعتدته لا ٠٠١:‏ 

عدم وجوب الحد عند المالكية عن الواطئ في 


د لا65 ل 


تكاح المعندة وذاتالرحم إن كان جاهلاً 
بالحرمة لا ١1١6:‏ 

حداد أو إحداد 

معنى الحداد وحكه شرعاً /ا :303 
حدث 

الأحداث الناقضة للوضوء ١84: ١‏ 
مايحرم بالحدث الأصغر١‏ :594 
الحدث الأكبر١‏ :05؟ 

مايحرم بالحدث الأكبر١‏ :585 

نية الحدث الأصغر بالتهم ١‏ :616 
بطلان الصلاة بطروء الحدث ؟ ١/:‏ . 


حرابة 

حد الحرابة أوقطع الطريق (فصَل) ١78:78‏ 
تعريف قطاع الطرق وركن قطع الطريق 
و دافن 

شروط قطع الطريق 5 ١٠١:‏ 

حك الردء (العون) في الحرابة " سين 

إثبات قطع الطريق 5 ١6:‏ 

أحكام قطاع الطرق (عقوباتهم) 3 ١‏ 
مايسقط حك الحرابة " :11 

اختلاف ذوي الكفر الأصلي بالذمة والحرابة 
مانع من الإرث عند جماعة 8 : 701 


حرب 


تعريف دار الحرب 8 :51 

إحياء الموات في دار الحرب 8 01١:‏ 

اللقيط في دار الحرب © :715" 

الزنا في دار الحرب 75 لل 

القذف في دا رالحرب 5 8٠:‏ 

السرقة في دار الحرب 5 ١77:‏ 

لحاق المرتد بدارالحرب 5 :185 ومابعدها 


هل يشترط قضاء القاضى بلحاق المرتد بدار 
الحرب ؟5::؟19 : 

القعل في دار الحرب من موانع القصاص 
إلى دكفيفا 

وقوع الجناية على مادون النفس في دار الحرب 
مانع من القصاص 5 : 5776 

إنذار العدو قبل الحرب " :511 

مو يقل ون لفقل عن الأعداءة 4 
وما بعدها 

التدمير والتخريب أثناء الحرب 5 :677 
مايجب على الجاهدين حال القتال" :6454 
اتتهاء الحرب بالإسلام (فصل)7 :657 

انتهاء القتال بالأمان 5 :675 

انتهاء الحرب بالهدنة 8 : /ااء 

انتهاء الحرب بعقد الذمة " 54١:‏ 

أوجه الانتفاع بالغنمة في دار الحرب 5 :458 
قسمة الغنائم في دار الخرب 5 لق 


حربي 
من هوالحربي ؟ 5 :823757 :01035 
أخذ العشر من تجار الحربيين ؟ :759 
الصدقة على الحربي ؟ 1٠١٠:‏ 
بيع آلات الحرب للحربي ؟ نا 
إكراه الحربي على الإسلام © :758 
لاضان ياتلاف مال الحربي ه :407 
عدم وجوب حد الزنا على ا حربي 5 :5 
هل وطء الحربية يوجب حد الزنا ؟ 5 :58 
هل يجب حد السرقة على الحربي ؟5 ٠١٠:‏ 
الحربي مهدر الدم (غير معصوم) ١‏ ل 
كف 
عدم قتل المسم بكافر حربي ١‏ لحف 


- 04 


لا دية للحربي والباغي 5 لك 

لادية عند الحنفية للحربي المقتول إذا أسلم في 
دار الحرب 5 :5959 

بطلان أمان الحربي الذي أسلم في دار الحرب 
كول 

إذا دخل الحربي دار الإسلام فهوفيء 5 : 00؛ 
أموال الحربي الذي أسلم قبل الفتهم 5 ا 
رفض قبول شهادة الحربي على الذمي أو على 
حربىي آخرا ,411١:‏ 6ه 

حرمة الزواج بالحربية عند الحنفية /ا ١66:‏ 
صحة وصية الحربي 8 ١8:‏ 

عدم صحة الوصية بالسلاح لأهل الحرب 
ل تلكا 

الوصية لأهل الحرب 8 :08؟ 

وصية الحربي 8 :5ه 

الوقف على حربي 8 2395219١ 15٠:‏ 716 
الإرث بين الحربي والذمي 8 :577 

الإرث بين حربي ومستأمن في دارنا 8 :8<؟ 


حرزر 

كون نصاب السرقة من حرز واحد 5 ٠١1:‏ 
معنى الحرز واشتراط أخنذ المسسروق من الحرز 
و60 

نوعا الحرز5 ٠١8:‏ 

تطبيقات اشتراط الحرز : 

أ- سرقة عدل من على ظهر الدابة 5 ٠١5:‏ 

ب - عٍ المالك المسروق منه بالسرقة 5 ٠١5:‏ 
ج ‏ رمي المسروق إلى خارج الحرز؟ ٠٠١:‏ 
د المناولة من الحرز من نقب جدار ونحوه 
1ك ش 

ه ‏ إخراج السروق من الحرز (سرقة النقب) 
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حرق ْ 


حرم 


دن | 
و - تحميل المسروق على ظهر أحد اللصوص 
كك | 
ز ‏ الطرار والنباش 5 ١١5:‏ ظ 
ح - الدارالمشتركة 5 ١1١4:‏ 0 
ط ‏ الأمتعة أوالسيارات في الأسواق 5 ١١6:‏ 
تحديد الحرز بالعرف 5 1١5.1١8:‏ | 
كون المأخوذ في الحرابة من الحرز" ١١6:‏ 


68ب || 


ميراث الحرق 8 :56؟, 701 25٠‏ 


الصلاة وقت الكراهة في حرم مكة ١‏ :4؟ه 
أخذ شيء من الحرم المي والمدني " : 167/ 
1 ولام 

جزاء الجناية على حرم مكة ” : 701 
جزاء الاعتداء على صيد الحرم ونباته 5 :26 
ومابعدها 

خصائص الحرمين (فصل) "؟ :518 
حرم مكة (مبحث) ؟ :7518 


حدود حرم مكة " :7518 ا 
بناء الكعبة ومزيتها وفضيلة المسجد الحرام 
ام | 
المجاورة بمكة وفضيلتها "' 57١:‏ وما بعدها 
المفاضلة بين مكة والمدينة ” ١7:‏ 

آداب دخول مكة 7 :576 

خصائص حرم مكة ومحظوراته ؟ :77؟ 

زيارة أه المعام التاريخية في مكة  5١:‏ 


حرم المدينة ( مبحث ) ”* :م 
وذ رضن 


خصائص الحرم المدني '' : 80؟ 

الفرق بين الحرمين ؟ :775 

دخول الكافر الحرم أو المسجد الحرام ؟ : 587 
ومابعدها 

إباحة الصيد في غير الحرمين "' 79١:‏ 5١لا‏ 
تغليظ الدية في حرم مكة وفي الأشهر الحرم 
كي 

دخول الكافر الحرم الي 5 : 50: ومابعدها » 
6 


حرمة أو حرام 

معنى الحرام ١‏ رك 

متى يكون الوضوء حراماً عند الفقهاء؟ 
سيدق 

الصلاة بالثوب الحرام ١‏ :١٠/ه‏ 

الصوم الحرام ؟ : فلاه 

التصدق من المال الحرام ' 15١:‏ 

مايحرم في الصدقة ' 15١:‏ 

كون الوطء الموجب الزنا حراماً 5 :77 

حال تحريم الزواج /ا رين 

قد يكون الطلاق حراما /ا :5517 

الطلاق بلفظ ١‏ علي الحرام ونحوه » 
ا 2407 ملع 

الخلع على عوض حرام /ا :6414 

الإيلاء حرام عند المهور مكروه تحريماً عند 
الحنفية لا :تاه 

تحريم الظهار/ا :مزه 

هل قول «أنت علي حرام» أو«علي الحرام إن 
كامتك» ظهار؟ لا 50٠١‏ 

تحريم خطبة المعتدة أو الزواج بها ٠‏ عد 
خرمة خروج المتددة من البيت ولو للح 


م0060 


17 :غ56 
متى تكون الوصية حراماً ؟ 4 ١١:‏ 


حرير 


الصلاة بثوب حرير١ 8٠١6081١:‏ 

حم لبس الحرير؟ :/08 وما بعدها 

استخدام المنطقة الفضية '' :048 

توسد الحرير وافتراشه والنوم عليه ؟ :064 
لبس الديباج في الحرب للضرورة أو الحاجة 
؟ :مه 

لبس الثوب الختلط بالحرير في الحرب وغيرها 
“* :284 ومابعدها 

لبس الحرير لضرورة العلاج » وجواز القليل 
مطلقأ ” :5ه ومابعدها 

كراهة إلباس الصبيان الحرير والذهب 
والفضة * :565 ومابعدها 


حر بم (موضع جاور حول النه رأوالبئر) 


هل للبثر أو النهر في أرض الموات حريم ؟ 
© :6ه ومابعدها 
الحريم (مطلب)ه :5 ومابعدها 


حريةاوحر 


انظر شروط الصلاة والصوم 577:١‏ 
وجوب الزكاة على الحر لا العبد '؟' :7/8 
وجوب الحج على الحر لا العبد ؟ :؟؟ 
بيع الجر :018.595 

اشتراط الحرية لنفاذ الكفالة 0 ١6٠١‏ 
اللقيط حر مسلم © :77 

دار الإسلام دارحرية 8 :75 

اشتراط الحرية في شبود الزنا 5 :68 
اشتراط الحرية في المقذوف.5 :75 
التكافؤ في الحرية للقصاص 5 :515 


عدم قتل الحر بالعبد 5" 57١:‏ 

عدم اشتراط الحرية لصحة الأمان وصحته من 
العبد 5 25٠:‏ 

الحرية شرط التكليف بالجزية 5 :46 
اشتراط الحرية في الشاهد 5 :8<ه, وبال 
اشتراط الحرية في الإمام الحام ١‏ :5< 

. الحرية إحدى قواعد نظام الحم الإسلامي 
لل كرف 

أ- حرية العقيدة 5 7٠:‏ 

ب- حرية الفكر والقول 5 ٠١١‏ 

الحرية لاتتجزأ 5 :75 

اشتراط الحرية في وزير التفويض دون 
التنفيذ 5 :> 

اشتراط الحرية في القاضى ؟ ٠762:‏ 

اشتراط الحرية في شهود الزواج / : ٠0‏ 
اشتراط الحرية في ولي الزواج لا :10 
الحريةإحدى خصال الكفاءة في الزواج 


/1 :1" 
اشتراط الحرية في اللعان /ا :011 
الحرية شرط في الحواضن ‏ : 70 
اشتراط الحرية في الموصى 8 ١١١:‏ 
اشتراط الحرية في الوصي 8 : ١75‏ 


كون الواقف حرا مالكاً م ١:‏ 

وقف حر نفسه 8 : ١4‏ 

حزام 

شد حزام النقود والفتق في الحج " : 00 


الكبيات 


لي نان 
5 مخارج الفروض 8 : دذم 


06١ 


؟- أصول المسائل السبعة وتصحيحها م :بم 

؟اطريقة تشيحيم السائل ادي 

أ حالة الاتكسار في أكثر من طائفة م :دم 

تماثل العددين 8م :3755 4254 

توافق العددين 8 ,727٠١:‏ 0 

تداخل العددين 8م :٠7م‏ 

تباين العددين 8 ١١لا‏ 656 

ب- حالة الاتكسار في طائفة واحدة من 

الورثة 4م ١/١١‏ 

بيان طريقة التصحيح إجمالاًم :5/7 

قة الركةين الورة والعرتنا: 

(الدائنين) 8 :تم 

ق قسمة التركة 8 :.ملام 

حَسّب (صفات حميدة للأصول أو الآباء) 
الفزق بين النسب والحسب ومدى اعتبار 
الحسب في كفاءة الزواج لا ٠65:‏ 
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حسبة 
رفع دعوئ الحسبة لإزالة المنكر؟ ١8.١1١:‏ 
وَمَاتعدقا 
الشهادة حسبة بدون الدعوى 5 : !4ه 
ظهور نظام الحسبة زمن المهدي 5 :747 
ولاية الحسبة 5 ,ا 
مقارنة بين الحسبة والقضاء ونظر المظام 
كوم 
القارنة بين الحسبة والقضاء العادي 5 : .ل 
اللقارنة بين الحسبة ونظر المظالم 5 : 7/١‏ 
لادعصوى في الحسبة والمظالم وحقوق الله 
أذ قف 
دعوى الحسبة للتفريق بين الزوجين في زواج 
فأسدلا ٠١9:‏ 


الرضاع مما تقبل فيه شهادة الحسبة لا 7 
حشرة 

بيع الحشرات 6 :597 018255371795 

بيع النحل ؟ :5516 

بيع الطيرلصوته 6 :550 


ث 


0 ع 
حك تناول الحشيش والافيون 7 لكل 
لايصح الوقف على عن حشيشة أو خمر 
14 

حصاة 
بيع الحصاأة ؟ :الاك لاا لاق 2215425531 
يك نك 

حضانة 
إسقاط الأم حقها في الحضانة 6 ١7:‏ 
الإبراء عن حق الحضانة © : /ا؟ 
الخلع على الحضانة مدة معلومة /ا 6٠٠:‏ 
الخلع على إسقاط الحضانة /ا 60١:‏ 
الفرق بين الحضانة والرضاع في التفضيل بين 
الأم والمتبرعة ببها /! 7١5:‏ 
الحضانة أو كفالة الطفل (فصل)/ :7١لا‏ 
١‏ معنى الحضانة وحكئها وصاحب الحق فيها 
دف 
؟- ترتيب درجات الحواضن أو مستحقي 
الحضانة/ا :15لا : 
تعدد أصحاب الحق في الحضانة /ا 7١4:‏ 
مهمة الحاضنة والأب /ا :74 
شروط استحقاق الحضانة لا :6١لا‏ 
مايتبع شروط الحضانة لا كرف 
-١‏ سقوط الحضانة /ا /٠٠:‏ 
؟'عودة الحق في الحضانة لا :؟"/ا 


777 : هل تجبرالأم على الحضانة /ا‎ ١ 

؛ ‏ سكوت صاحب الحق في الحضانة عن طلبها 
دريف 

؟ أجرة الحضانة وتوابعها من السكنى والخدمة 
ك7 

التفضيل بين الأم والمتبرعة بالحضانة /ا : 076 
أجرة مسكن الحضانة وأجرة الخادم /ا : 74 
المكلف بنفقة الحضانة لا لا 

بدء استحقاق نفقة الحضانة /ا :7/51 

مكان الحضانة والاتتقال بالصغير إلى بلد 
آخر وحق زيارته /ا :7717 

1 مدة الحضانة وما يترتب على انتهائها من 
ضم الولد لأبيه /ا : 747 

مايترتب على انتهاء مدة الحضانة من ضم الولد 


لأبيه أو جده /ا :96 


حل 
حط البائع من الثن هل يفيد الشفيع ؟ 
هم 
الحط من المهر والابراء عنه /ا :585 
الفرق بين الإبراء والمبة في الحط من المهر 
لكا 

حظر 
هل الأصل في الطلاق الحظرأم الإباحة؟ 
لو بعك 

حفر 
احفر مطهر: انظ ر طهارة ٠١17: ١‏ 

حفظ 
ترك الأجير والوديع ونحوهما الحفظ موجب 
للضضان ؟ :٠ل/ا‏ 


00 


- 


حوى 
حك البين في قضاء الحق قبل وقته" :5لا" 


>53 


الحلف بحق الله ؟ :٠8؟‏ 

نظرية الحق (فصل)؟ :7 ومابعدها 
تعريف الحق 5 :28 ”6 

أركان الحق 6 1 

أنواع الحق ؟ ١١:‏ 

الحق العيني والحق الشخصي ه :لله 

حق الله تعالى (الحق العام ) 6 ١:‏ 

حق الإنسان أوالعبد (حق الشخص) ؟ ١4:‏ 
الحق المشترك ؟ ٠١:‏ 

الحق القابل للإسقاط وغيرالقايل 6 ١57‏ 
الحق الموروث وغيرالموروث 5 :207 65 
الحقوق المالية وغير المالية 6 ١8:‏ 

الحق الشخصي والحق العيني 6 قن 
الحقوق ارده وعر افر لض 

الحق الدياني والحق القضائى © ٠١277:‏ 
مصادر الحق أو أسبابه © 2 

استيفاء الحق (الظفر بالحق)4 ١0:‏ 
ومابعدها 

حماية الحق ؟ ١8:‏ 

أسعال للق بونية مكتروع 712:4 

التعسف في استععال الحق 4 :5؟ ومابعدها 
نقل الحق 6 :وم 

انقضاء الحق 6 :و١‏ 

هل الحقوق والمنافغ أموال؟ 5 :؟5, 0 :6١ه‏ 
المنافع والحقوق ملك لا مال عند الحنفية 
5ه 


المؤاخذة ديانة على إتلاف المال المملوك ؟ :١ه‏ 


حق الانتفاع 6 دعت 0 زكمه 

حق الارتفاق 6 :0.75 :588 ومابعدها 
آثار كون حق الارتفاق حقاً مالياً 4 :١ه‏ 
إيفاء الحق لصاحبه ولو بعد مدة طويلة ديانة 
:8 ْ 
حقو قالعقد" :ؤه؛,.5 :155 555, 
:70 

حق البائع في حبس المبيع ؟ 7١6:‏ 

حقوق البيع التابعة له (المرافق) ؟ +٠٠:‏ 

حق حبس المبيع 5 6١6:‏ 

خيار تعلق حق الغير بالمبيع ؟ :574 

الالتزام بحقوق العقد في الشركة 6 : 8٠١‏ 
المطالبة بحقوق عقد البيع والشركة في شركة 
المفاوضة © 845١:‏ 

حقوق الانتفاع بالعارية 6 :01 

رجنوْح قوق العقد في الوالة للوكيل 
ا ترذن 

رهن الحقوق ( رهن العين المستأجرة أو المعارة) 
يلق 

حق امتياز المرهن 6 : /الا” 

تحول حق المرتهن لمن المرهون بعد بيعه 
قفا نهد لشف يكن 

كون المصالح عنه حقاً للإنسان لا لله تعالى 
ل 

كون المصالح عنه حقاً ثابتا لمصالح 0 51١:‏ 
الصلح عن حق في الطريق العام 4 5١:‏ 
الإبراء من الحقوق © :756, 275٠‏ 587 
كون الإبراء بعد وجوب الحق المبرأمنه أو 
وجود سببه 0 :571 

هل حق الملك مطلق أم مقيد؟ 0 201١:‏ 
33 
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هل حق الملكية وظيفة اجتاعية ؟ © :017 
الفرق بين حق الله تعالى وحق الآدمى 5 :44 
الزنا حق لله تعالى 5 :غ4 ١‏ 

هل القذف حق لله أم للعبد؟ 41:5 

السرقة حق للّه تعالى ٠٠١:5‏ 

هل يجب تنفيذ عقوبة التعزير؟ 7١7 27١:5‏ 
الورثة أصحاب الحق في العفو عن القتصاص 
اميف 


حقوق الذميين 5١٠:5‏ 

الإقرار بحقوق الله 118:5 

الإقرار بحقوق العباد (الأفراد) 5 :115 

ألا يتعلق بالمقر به حق الغير5 +7١:‏ 

حقوق الإمام الجام 5 7١:‏ 

7٠5: 5 حق الطاعة‎ ١ 

7٠١١ 5 مناصرة الإمام ومؤازرته‎ ١ 

أنواع الحقوق بالنظر لتعلقها بالأمر بالمعروف 
(حقوق اللّه. وحقوق العبادء والحقوق 
المشتركة) 5 :5لا 

أنواع حقوق الله من حيث تعلقها بالنهمي عن 
المنكر5 :/اثلا 

١-العبادات‏ 5 :/اثلا 

؟ ‏ الحظورات 5 :1/ا 

؟-المعاملات المنكرة 5 :78 

النهي عن المنكر في حقوق العبادت5 :718 
النهي عن المنكر في الحقوق المشتركة 5 :715 
الحقوق المتعلقة بالمهر/ا : ه/ا؟ 

حقوق الزواج وواجباته /ا :557 

الخلع في مقابل بعض المنافع والحقوق /ا :515 
يسقط بالخلع عند أبي حنيفة كل الحقوق 
والديون /ا :5:5 


006 


حقوق المعتدة وواجباتها /ا: 109 ومابعدها 
حقوق الأولاد /1: 7/< 

الحقوق الواجبة بالزوجية /1: 711 

إذا كان الموصى به حقاً :و 

الوصية بالحقوق 8:/4غ4, 46 

وقف الحقوق المالية كحق الارتفاق ١84:4‏ 
الحقوق المتعلقة بالتركة 579:4 


3-3 


جيه 


حك الحقنة في العضل أو الشرج أو الإحليل أو 
الأذن ؟ :لاد ومأبعدها 776-775, ٠لاتء‏ 


كنذا 


0 


0 


معنى حق الحكر وحكه 778:4 


حكم 


معنى الحك التكليفي والوضعي ١‏ : ١ه‏ 
إطلاقات الحم ؟ : 555 

حك العقد" :5,445 : 5١51850155‏ 
الا جوى ه دللد 

حك العقد في مدة الخيار ؟ :عه 

حك البيع لشيء معيب؟ : اده 

حك البيع في خيار الرؤية ؟ : 58١‏ 
حم السم؟ :115 

حك الاستصناع © قن 

حك بيع الجزاف ؟ : 155 

حك القرض 64 تروف 

حك الإجارة ؟ : ٠768‏ 

أحكام إجارة المنافع 4 : 705 ومابعدها 
أحكام الإجارة على الأعمال 4 : 777 
أحكام شركة العقود ؟ : ملم 


أحكام المضاربة ؟ :امم 

حك الهبة ه لل 

حك عقد الإيداع 0 : 6٠‏ 

حك عقد الإعارة 0 : ناه 

أحكام الوكالة 4 : ؟ة 

أحكام الكفالة © : ١44‏ 

حك الرهن شرعاً ه :كما 

أحكام العدل ( النائب في قبض المرهون ) - 
حقوقه وواجباته © : ١؟5‏ 

أحكام الرهن أو آثاره 6 : 14١‏ ومابعدها 
أولآً - أحكام الرهن الصحيح 8:٠6؟‏ 
ومابعدها 

حك لزوم الرهن © رقن 

ثانيا ‏ أحكام الرهن الفاسده :585 


ومابعدها 
أحكام الصلح 6 : 50١‏ وما بعدها 
الصلح عن إقرار في معنى البيع » والصلح عن 


إذكار معاوضة بالنسبة للمدعي : إسقاط 
للخصومة بالنسبة لودع عله : فق 

حك الصلح بعد بطلانه 0 مض 

حم( أثر ) الإبراء 6 : غ86 

أحكام المقاصة 0 : ١85‏ 


حك بيع المستكره 0 : لامع 
حك تصرفات الصغي :لاع 
أحكام الحجر 0 : ٠اة‏ 


أحكام إحياء الموات © : 577 

حك ماحماه النبي يِه أو إمام غيره © : 01/6 
حك إقطاع الموات © : الاه 

حك المعادن0 : .مه 

أحكام حق الارتفاق العامة 0 : 01١‏ 


666 


الأحكام العامة لحق الشرب أو الانتفاع بالمياه 
ه الوه 

أحكام المزارعة ؟ : 5١‏ 0 : 88+ 

حك المساقاة © : 7159 ومابعدها 

حك المغارسة 0 : 56١‏ 

أحكام القسمة 0 : 85+ 

حم الدفاع الشرعي 0 : املا وولاء حملاء 
لف 

أحكام اللقيط © : 74 

أحكام اللقطة ة : 715 وما بعدهاء ؟لالا 

حم تعريف اللقطة وحك المعرف © : هلالا 
حك قلك اللقطة ة : /8١‏ 

حم الشفعة جواز طلبها 4 : 16/,ا 

أحكام قطاع الطرق 5 : ١6‏ 

أحكام العفوعن القصاص 5 : 585 

حك الامان 5 وق 

حك الهدنة 5 يق 

حك عقد الجرية5 : 0)ع 

حك قبول القضاء ” : 685 

حم الدعوى 5 اك 

حم الشهادة 5 :امه 

حم الهين 5 :50 

حم الشورى 5 : وثلا 

الحكم الشرعي للزواج /ا : 7١‏ 

حك ( أثر ) الزواج/ا : 17 

أثر الزواج الباطل لا : 55 ؟١١‏ 

أثر الزواج الفاسد/ : /ا5, ٠١5‏ 

اثرالزواج الموقوف / : 51 ٠١8‏ 

حك أو أثر الزواج غير اللازم /ا : ٠١851‏ 
حك اللتعة(هدي ةالطلاق)/! :517 


ومابعدها 

أحكام الخلوة /ا : 577 

حك الطلاق شرعاً /ا : 517 

حم الوكيل بالطلاق /ا : 618 

حك الطلاق الرجعي ٠‏ رق 

حم الطلاق البائن لا : 46١‏ 

أحكام المرأة الرجعية /ا : 675 

حك الخلع شرعاً ٠‏ كع 

حك الإيلاء/ا : 65 

حك الظهار شرعاً /ا : هده 

الحم الشرعي للعدة ٠‏ حل 

أحكام ( آثار ) العدد أوجقبوق المعتدة 
وواجباتها لا : 707 

أحكام النفقة الزوجية لا : 8٠١‏ 

حم الوصية في انتقال ملكية الموصىئ به 
لى - رض 

أحكام الوصية 8 : ؟0 
أحكام الموصى له8 : 3١‏ 
أحكام الموصى به 8 : 8٠١‏ 
أحكام تصرفات الوصي 8 : 
حم الوقف ( أثره ) ومتى يزول ملك 
الواقف ؟ 8 ١565-5‏ 

الحكم السياسي أو القضائي 

نظام الك في الإسلام ؟ : 545 

السيادةٌ ‏ سلطة التشريع العليا في الحم 
الإسلامى 5 : 16١‏ 

السيادة أوالحاكية لله 5 0١‏ 

استخلاف الأمة في تنفيذ الشريعة 5 : ؟50 
حدود سلطات الإمام وقواعد نظام الحم في 
الإسلام؟ : ١الا‏ 


لحرا 


الحم القضائي ؟ : 785 

حكومة 
حكؤمنة العسيل (الأرقن غين اللقين) 
1 يفيشسن 
حالات حكومة العدل 5 : 7645 /[3؛ 27584 
اخ دن 


تقويم حكومة العدل بعد البرء 5 : 01 


حلف 


هل يستحلف البائع على وجود العيب في 


المبيع ؟59 :كه 
كيفية استحلاف البائع 5 : 515 


حلق 


الحلق أو التقصير في الحج" :1/8 97و 20٠١‏ 
مط عا 

حك الحلق ومقداره وزمانه ومكانه وأثره 
المترتب عليه وحم تأخيره عن زمانه ومكانه 
:07 ومابعدها 

جزاء الحلق " : 8ه؟ 

فدية ترك الحلق لما بعد العيد " : 57 

متى تجب الصدقة بالحلق ؟ " : 5307 
الصدقة النواجبة بحلق الحرم رأس غيره 
ودتياض 


عد 


4 


زكاة الحلى ؟ : 76 

المعتبر في نصاب الحلي عند الشافعية الوزن لا 
القية ؟ : 7717 ومابعدها 

المضبب بالذهب والفضة " : 045 

حلية الخناتم والسيف والصحف بالفضة 


اوت فقك 


الإناء المطلي بذهب أوفضة ؟ : 6ه 

بيع النقود والحلي والحلى جزافاً ؟ : 101 

وقف الحلي للبس والإعارة 8 : ١8117١‏ 
حمى 

الخمى للصالح العام © : 7ه 

أصل امى ومعناه © : ١لاه‏ 

مشروعية المى © : "لاه 

حك ماحماه الني مَل أو إمام غيره © : 6/اه 
حمام 

أحكام الخامات العامة ١‏ : 607 

لاتقبل شهادة من يدخل الحام بغير إزار 

كروووه 
حَمْل انظر جنين 

هل تحيض الحامل ؟ ١‏ : لاهع 

ا مل والرضاع يبيحان الفطر في رمضان 

55:5 

بيع الخل ؟ : لادلا املء لاكلء لاع 

إثبات الزنا باخمل؟ : ١و8‏ 

الإقرارللحمل 6" : 5١5‏ ومابعدها 

الإقرار باخمل 5 : 57١‏ 

إثبات الزنا بامل 5 : 46 

نكاح المرتابة باحمل قبل انقضاء عددتها 

9:17 

أدعاء انقضاء العدة بوضع امل لا : ”6/7 

نفى امل لا : 08ه, ذمه 

عدة الحبل أوالجل ‏ : 74 

مقدارعدة الحامل /ا : :7 

أقل مدة امل وغالبها وأكثرها ل : +++ 

التحول لعدة امل /ا : اا" 

المرتابة بالحمل ل : اا 


مدة امل /ا : ا" 
أ أقل المل/ا : تخ ١‏ ١ع‏ 
ب -أكثر المل /ا : 3107 8 : 117 
نفقة الحل / : 11م 
الوصية با جل 8 : ٠١‏ وما بعدها 
الوصية للحمل 8 : 7١‏ ومابعدها, 4 
تعدد الل 8 : 57 
وقف المل 8 : 1١7‏ لم١‏ 
الوقف على الل أو الجنين 8 : 197-15٠١‏ 
ميراث امل 8 : 205 
شروط توريث الل 8 : 6٠١‏ 
هل تقسم التركة عند وجود حمل ؟ 8 : 5١١‏ 
يقد رعدد امل ؟ 6١١:8‏ 
نصيب امل في التركة 8 : 8١7‏ 
كيفية توريث المل 8 : 5١5‏ 
تصحيح مسائل امل 8 : 4٠6‏ 
حمل 
الكفالة بالتزام حمولة شيء في ذمة متعهد النقل 
١-1‏ 
حواثي 
من هم الحواشي ؟ لا : 855 
نفقة الحواشي /ا : 854 ومابعدها 
١‏ وجوب النفقة لغير الأصول والفروع' 
/ا :هكلم 
؟ - شروط. وجوب نفقة الحواثي وذوي 
الأرحام /ا : 873 
" من تجب عليهم نفقة الاقارب لا : 878 


حوالة 
انتقال الحق ؟ : ١6‏ 
حوالة الدين وحوالة الحق ؟ :35 ؟١٠5,‏ 
ا 


 ةةال‎ 


حوالة الدين ؟ : 5١5‏ لا١5؟,‏ © : 55لدء (لا١‏ 
حوالةالحق5 :لاءى 6 :وول ١٠ل‏ 
ومابعدها 

الحوالة المطلقة والمقيدة ؟ : لا١؟,‏ © : ١١8‏ 
هل الحوالة بالن تسقط حق الحبس ؟ 
قت 

اشتراط الحوالة في البيع ؟ : 694 

الحوالة برأس مال السام أو بالمسم فيه ؟ :ع7 
الحوالة ببدل الصرف في مجلس العقدع : 4١0‏ 
الحوالة بن البضاعة في الشركة ؟ : 8٠١‏ 
الحوالة بشرط براءة الأصيل © : ١49‏ 

انتهاء الكفالة بحوالة الكفيل أوالندين الدائن 
بالدين © : ١٠6١‏ 

الحوالة (فصل) © : ؟١١‏ 

تعريف الحوالة ومشروعيتها وركنها وصيغتها 
2 

شروط الحوالة ه : ١١6‏ 

الحوالة ليست بيعاً ه : ١77‏ 

ظهور حوالة الحق في هبة الدين أو بيعه لغير 
المدين © : ١,‏ 

أحكام الحوالة ه : ١7‏ 

هل يتم بالحوالة تقل المطالبة والدين أم نقل 
المطالبة فقط ؟ © : ١6‏ 

عودة الدين لذمة امحيل بالتوى © : ١7/6‏ 
انتهاء الحوالة ه : ١/6‏ 

رجوع الحال عليه على الجيل ه 0 
اختلاف المحيل مع اال ة : ١/8‏ 

الإبراء في الحوالة والكفالة لايرتد بالرد 
7 رض 

الإبراء عن حق الحوالة © : 54٠‏ 


ممه 


حور 


وقف أراضض الحو زه : ١77‏ 


حولان الحول 


حولان الخول القمري لإيجاب الزكاة في غير 
زكاة الزروع والمعادن ؟ : 757 ومابعدهاء 
:7 ككل 

وجوب الزكة في الستفاد ولو بهبة أو إرث 
وسط الحول عند الحنفية وآراء غيرثم 
نيفق 

اشتراط مجيء الساعي مع حولان الحول عند 
المالكية ؟ : ,> 

سقوط الزكاة بتلف المال قبل خروج الساعي 
عند المالكية ؟ : 8ه/,ا 

عدم اشتراط حولان الحول في المعادن والركاز 
؟ : ١ثلاء‏ ومأبعدها, 84/ 

حولان الحول على عروض التجارة ؟ : 7/84 
عدم اشتراط الحول في زكاة الزرع والفر 
لذ ذه 

حولان الحول في زكاة الحيوان ؟ : 876 


حيازة 


معنى الحيازة " : 0575 
إمكان الحيازة والإحراز لتوفير صفة المال 


:م6 
إسقاط الملكية بالحيازة أوتملك الشىء بها 
ع :319 


مشروعية الرهن الحيازي © : ٠٠١‏ 

كيفية حيازة المرهون المشاع ه :76 

تملك الأرض المفتوحة عنوة بالحيازة في دار 
الإسلام 0 : ؟8ه 


الحائ زأوصاحب اليد أوالداخل5 : ؟١ه‏ سن الحيض / : 34١‏ 
حياة عدة من لم تحض /ا : 149 


الحياة التقديرية في حال إسقاط الجنين خلة 


0 إل 
حياة الوارث أحد شروط الإرث 8 : 54؟ 
الحياة الحقيقية والتقديرية 8 : ١56‏ 


حيض 


إيجابه الغسل ١‏ : 56؟, لاوء 

تعريف الحيض ومدته ١‏ : ههع 

أحكام الحيض ١‏ : 457 

مايحرم بالحيض والنفاس ١‏ : 578 

الفرق بين الحيض والجنابة ١‏ : 6 

الفرق بين الحيض والنفاس ١‏ :. /الاء 

تقدير مدة حيض المستحاضة ١‏ : 685 
الظسارة عن اللي والنفناس المبحية اميم 
؟ :لع" 

خروج المرأة المعتتكفة من السجد بسبب 
الحيض أو النفاس وإبطال الاعتكاف 
د فد يف0 ضف 

حج المرأة الحائض * : ١57‏ 

وطء الحائض " : ؟ممء, 2١‏ 

معزفة البلوغ بالحيض © : 675 

الحيض والنفاس مانع شرعي من تحقيق الخلوة 
الصحيحة /ا : ؟7؟ 

الطلاق في الحيض بدعي حرام /ا : 6052777 
هل يقع الطلاق في الحيض أوفي طهر جامعها 
فيه ؟/1 : 05غ 

لايصح الظهار بتشبيه المرأة بالحائض أو 
النفساء /ا : موه 

طروء الحيض والنفاس لا يقطع تتأبع صوم 
الكفارة /ا : ؟31 


004 


الحيلة لاسقاط الزكاة 435:9 

التحايل بالبيع للإقراض بالربا 657:6 
ومايعدها 

حيلة جوازالمغارسة 80 : 56١‏ 

الحيلة لاسقاط الشفعة 0 : 6م 

الحيلة لجلد المريض 5 : وه 


حيلولة 


الحيلولة والحبس لامالك عن ماله 0 : ٠746‏ 


حيوان 


مايحل ومايحرم أكله من الحيوان ؟ : ٠ه‏ 
ومابعدها 

أثر الذكاة (الذبح ) في غير المأكول ؟ : 7177 
مايجوز أكله من أنواع الحيوان ومالا يجوز 
* : لاحم ا" 

الضيد بحيوان جارح معلّم ؟ : ٠١6‏ 

شروط الحيوان المصيد لاباحة أكله ؟ : ؟١/‏ 
القشل بثقسل الحيوان الجسارح أوصدمه 
و ا 60 

مايباح أصطياده من الحيوان عند الحنفية 
؟* : ]آلا 

لاذمة للحيوان ؟ : ١ه‏ 

السم في الحيوان ؟ : 515 

بيع الحيوان بلحم ؟ : 5917 

بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » : ٠١‏ ومابعدها 
المهايأة في الحيوان 5 : 7٠١١‏ 

صيال الحيوان ليس جريمة 6 : 706 

جناية العجاء جبار( هدر ) 0 : 765, /اد/ا 


ضان جناية الحيوان 5 : ١78‏ ومابعدها 
ضان التلف من قطار الابل 5 : ١/7‏ 
وجوب نفقة الحيوان لا : 75 
يحرم تكليف الدابة مالا تطيق ٠‏ ان 
يحرم لعن الدابة لا : 6 
يحرم أن يحلب من لبن الحيوان ما يضر بالولد 
دقاف 
الإجبار بالإنفاق على البهية لا : 714 
يحرم الوسم في وجه الدابة والضرب عليه 
دقلف 
يحرم التحريش بين الديكة والثيران /ا : 716 
يحرم قتل البهية وذبحها للإراحة لا : ٠66‏ 
يحسن قتل الحيوانات المؤذية لا :776 

حُّ 
خادم 
لزوم نفقة خادم للزوجة إن كانت ممن تخدم 
7و :هعم 
خارج في الدعوى 
الخارج أوغيرالحائر" : وله 
خارج من السبيل 
نقض الوضوء بالخارج من أحد السبيلين 
لذت ناهد شد نا 
عدم نقض الوضوء عند المالكية بالخارج غير 
المعتاد ١‏ :3م 
حم الخارج من غير السبيلين ١‏ : 511, ١لااء‏ 
كل 


خال 


جواز شهادة الخال والعم والأخ ونحوهم لبعضهم 


5و ووه 


خالة 


الخالة أحق بالحضانة بعد الأخت/ 7١ ١‏ 


ده 


خيرة 
القضاء بالخبرة والمعاينة 5 : ٠,84‏ 

ختان 
تعريفه وحكه "85٠١ ,705 : ١‏ : 559 ومأ 
بعدها 
معنى التقاء الختانين وإيجابه الغسل ١5 : ١‏ 
ختان الميت ؟ : 178 
الاختتان في الحج ‏ : ٠6:‏ 
إنفاق الوصي على ختان الطفل وعرسه 
لي قل 


من هم الأختان في الوصية لهم ؟8 : 7 
خدمة أو خادم 
سرقة الخادم أوالأجيرمن مال السيد 5 : ١١‏ 
هل يصح جعل المهر خدمة الرجل المرأة 
بنفسه ؟/ا :554 
خرء 
ظهارةخرء الطيور١‏ : .١45‏ 2150441545 


0 تل تل ءال هلال 
حك خرء الحيوانات الأخرى ٠١7 : ١‏ 


خراج 
لايمنع الدين وجوب الخراج ؟ : اا وفاأ 
بعدها 
نوعا الخراج ؟' : 2855 6 : 595 
الخراج بالضان ( أوالغم بالغرم ) © : ٠7١‏ 
تعريف الخراج 6 : الآه 
وضع الخراج على الأراضي المفتتوحة صلحاً 
6 :عه 
سقوط الخراج عمن أسم من أهل الصلح 


6 :غئه 


هل العشر أو الخراج واجب على الأرض 
الحياة ؟ © : *ده 
الإقطاع من مال الخراج © : «لاه 
كون المزارعة خراج مقاسمة © : 11 
خرص 
خرص الثار؟ : 858 
قسمة الغارخرصاً © : +٠‏ 
خرقاء 
المسألة الخرقاء في الميراث 8 : 67 
خروج على الحام أوثورة 
آراء الفقهاء في الخروج على الحاكم 5 : 7١8‏ وما 
بعدها 
خسارة 
توزيع الخسارة في شركة الوجوه ؟ : 8.7 
توزيع الخسارة في شركة العنان ؟ : 411 
اقتسام الخسارة في شركة الأعمال؟ : ام 
تحمل رب المال الخسارة في المضاربة 5 : 851 
خشوع 
الخشوع وتدبر القراءة والأذكار في الصلاة 
ا لض ملا زولا 
وسائل الخشوع 7١ : ١‏ 
خصاء 
حك خصاء البهائم ؟ : ده 
قبول شهادة الخصي العدل " : 677 
ملع امحتسب من خصاء الأدميين والبهاتم 
لد ب كف 
خلوة الخصي والمجبوب والعنين صحيحة 
د لفق 
الفرقة بسبب الخصاء تجيز الفسخ وتتوقف على 
القضاء لا : 50:6 54١م,‏ لااه 
يصح إيلاء الخصي /ا : 206١‏ 056 


651١ 


خصومة ( رفع الدعوى ) 


هل يتطلب التوكيل بالخصومة رضا الخمم ؟ 
6 :مم 

التوكيل بالإقرار في الوكالة بالخصومة © : 1م 
هل للوكيل بالخصومة الإقرار بحق على 
موكله ؟ 6 : 8و 

هل للوكيل بالخصومة صلاحية قبض الموكل 
به ؟ 6 : هو 


هل له الصلح والإبراء ؟ © : 5و 

هل له توكيل غيره ؟ © : 01 

حم الصلح قطع الخصومة والمنازعة بين 

١١ : 6 المتداعيين‎ 

شرط الخصومة في القذف 5 : 86 

شرط الخصومة ممن له يد صحيحة لقبول بينة 

1١7١6 : 5 الحدود‎ 

شرط الخصومة من المسروق منه حال الإقرار 

١76 : 5 بالسرقة‎ 

العحوبة يمن له يد صحيحة في الحرابة 

لد كر 

تلقين الخصم حجته 5 : 0:0١‏ 

لاتقبل شبادة الخصم لخصمه؟ : 0178 
خضاب 

حكه شرعاً ١‏ : 17 


خطا 
تصرفات الخطى ؟ : ؟5١‏ 
لا إثم على الخطأ ه : خالاء ١مل/ا‏ 
ضمان الإتلاف حال العمد والخطأ © : 74١‏ 
القتل الخطأ 5 : 37١‏ 774,777 
اشتراك العامد مع الخاطئ في جرية 5 : ٠١١‏ 
القتل الخطأ وعقوبته 5 : 778-771 
الفقه الإسلامي جه (5؟) 


الجناية على مادون النفس إما عمد أو خطاً 
1 لضف 
عقوبة الجناية على مادون النفس خطأً 
لض 
طلاق الخطئ /ا : ١لا‏ 
خطبة 
معنى الخطبة وحككتها وأنواعها وما يترتب 
عليها لا : ٠١‏ 
الخطبة على الخطبة ل : ١١‏ 
مقومات المرأة الخطوبة ل : ١١‏ 
من تباح خطبتها /ا : ١١‏ 
شروط إباحة خطبة المرأة/ا : ٠6‏ 
الزواج بالخطوبة /ا : ١7‏ 
رؤية اتخطوبة /ا : 18 
مقدارما يباح النظر إليه من الخطوبّة 
7 
وقت رؤية المخطوبة وشرطها لا : 4 
تحري الخلوة بالخطوبة / : ١4‏ 
العدول عن الخطبة وأثرها لا : ٠5‏ 
هدايا الخطبة /ا : 5١‏ 
افويض عق الغرر فح قت الخطيية 
/ا :لا" 
صحة الزواج بالخطبة على الخطبة لا : ١١‏ 
فسخ الزواج بالخطبة على الخطبة عند المالكية 
ينل 
كراهة الزواج عند الشافعية بعد الخطبة على 
الخطبة لا : ١٠١‏ 
تحريم خطبة المعتدة /ا : 307 


م 


خطبة 
انظر جمعة وعيد او 


خطب الحج * : كه 935, ١537١7‏ وال 
5٠١07‏ وما بعدها 
خطبة الزواج /ا : ؟؟١‏ وما بعدها 

خلابة 
اشتراط عدم الخلابة ( الخديعة في البيع ) : 
انظر خيار الشرط , وانظرع : ل/الا5, /الاه 


خلافة انظر إمامة الحم 

خلط 
هل يشترط خلط المالين في الشركة ؟ 
:5م 


هل خلط المبيع بغيره يمنع الرجوع بالمبيع 
.لصاحبه ؟ © : ١لا‏ 
خلط الخر بالماء 5 : ١69‏ 

خلطة 
اشتراط الخلطة بين المتخاصين بالتعامل لحلف 
الهين عند المالكية 5 : موه 

خلع الحام أوالثورة ضده 
مّى يجوز خلعالحام ؟5 :5ت لاق 
*/ وما بعدهاء ١لا‏ 
خلع الإمام بعد تقريرهيئة التحكم أو 
الاستفتاء العام 5 : ٠7١8‏ 
آراء الفقهاء في الخروج على الحاكم * ل 


خلع الروجة 
الخلع : إنهاء الزواج وليس إلغاء لهع : 564١‏ 
نفاذ الخلع على المرأة الغائبة 4 : 5305 
خلع المرأة من الأجننبي بإذن أو بدون إذن 
كك © رض 
المبارأة ( الخالعة ) بين الزوجين © : 54١‏ 
استحقاق بدل الخلع ة : 1 
خلع اللفلس زوجته © : 6058 


6175 


لايصح جعل حق الارتفاق بدل الخلع 
6 :١ه‏ 

الخلع على المهر يسقط المهر كله /ا : 597 

هل الخلع طلاق أم فسخ ؟/ة : ووس عمس 
ع6 

الفرقة بالخلع لاتتوقف على القضاء لا : 2,500 
مه 

الخلع أوالطلاق على مال طلاق بائن 
/: 
الخلع( فصل )7 : 68٠‏ 

معنى الخلع ومشروعيته وألفاظه وحكه ووقته 
وأركانه ( مبحث )/ : 48١‏ وما بعدها 

صفة الخلع ( المعاوضة ) وما يترتب عليها 
( مبحث )ل : لامع 

شروط الخلع ( مبحث )/ : 61١‏ 

خلع السفيه لا : 46١‏ 

خلع الولي /ا : 45١‏ 

خلع المريض/ : 41١‏ 

التوكيل في الخلع /ا : 55١‏ 

خلع الفضولي /ا : 417 

الخلع بمعدوم أو بمجهول /.: 45 

جمل شروط الخلع في بعض المذاهب / : 2557 
شروط الخلع في القانون السوري / : 491 
حك أخذ بدل الخلع والخلع في مقابل بعض 
المنافع والحقوق » والفرق بين الخلع والطلاق 
على مال( مبحث )ل : ا9غ 

الخلع على بقاء الولد إلى البلوغ ‏ : 0:١‏ 
الخلع على إسقاط الحضانة /ا : 0.١‏ 

الخلع على نفقة الصغير/ا : 60١‏ 

الخلع مقابل الإبراء من نفقة العدة/! : ٠ه‏ 


6 غ2٠6‏ كمه 


موقف القانون السوري من الخلع على المنافع أو 
الحقوق/ : ؟0١ه‏ 
آثار الخلع ( مبحث )ل : 04ه 
لايبطل الخلع بالشروط الفاسدة/ا : ٠ه‏ 
يلزم الزوجة أداء بدل الخلع /ا : 5.03 
هل يرتدف على الختلعة طلاق ؟ ل : لا١.ه‏ 
لا رجعة على الختلعة في العدة /ا : 0007 
الاختلاف في الخلع أوعوضه/ : ٠ه‏ 
آثار الخلع في القانون لا : 0:08 
خلفية الأشخاص والأشياء ؟ : ٠‏ 
معنى الخلفية © : 0٠١‏ 
التخلق بالخلق الحسن سنة لكل من الزوجين 
فدح ردن 

خلوأو فروغ 
مقابل الخلوء : ١هلا‏ 
الوصية بحق الخلوة : 5١‏ 
حم الخلوز ملك البناء أو الغراس في 
الموقوف )عند المالكية م : 5١١‏ 

خلوة 
تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية“" : 517 
لا : ؟ 
إباحة الخلوة با حرم غير الأخت والصهرة الشابة 
؟* : لاحه 
لايترتب على الخلوة في الزواج الفاسد أحكامه 
١ ١١:17‏ 
وجوب المهر بالدخول لا بالخلوة في الزواج 
الباطل أو الفاسد عند المالكية /ا : ١١4‏ 
لاتوجب الخلوة مهراً عند الحنفية /ا : +/ا؟ 


ردك 5 


وجوب المهر المسمى بالخهوة في الزواج الفاسد 
عند الحنايلة /ا : 7/6" 

الخلوة كالدخول عند المهور في إسقاط حق 
المرأة بحبس نفسها لا : 274١‏ 785 
تأكدالمهر بالخلوة الصحيحة عند الحنفية 
والحنابلة /ا : 78 59١‏ 

الخلوة بالرجعية /ا : 67:5 

الخلوة الصحيحة وأحكامها/ا : 77١‏ 

معنى الخلوة /ا : 57١‏ 

الخلوة في اللسجد مانع شرعي من تحقيق الخلوة 
الصحيحة لا : ١7١‏ 

آراء الفقهاء في أحكام الخلوة /ا : 577 

خلوة الاهتداء ( إرخاء الستور ) عند المالكية 
تفف 

أحكام الحلوة لاتثبت إلا بسد زواج صحيح 
سلف 

هل تحصل الرجعة بالخلوة ؟ لا : 14564. 657 
وجوب العدة بالخلوة لا : 574 وما بعدها 
الخلوة الصحيحة سبب وجوب عدة الأشهر 
فد رقن 

هل الخلوة كافية لإثبات النسب بالزواج 
الفاسدل/ا : الم« 

الخليطان 

تعريف الخليطين من الزييب والققر” : ١١0‏ 
حك الخليطين؟ : ١76‏ 

خسن 

نجاسة الخخر1 : ١٠6١١١545‏ 

الحنطة المطبوخة بخمر1 : ١8٠‏ 

التداوي بالخر"” : 5.07١‏ : ه١1‏ 

شرب الخر للضرورة ” : ”اه 


اك 5 


خلط الخر بغيره " : .لالاه 
شرب دُردي الخفر" : 018 
تخلل الخخر وتخليلها ؟ : ١14ه‏ 
بيع العنب للخار '" : ١81 54 : 5,48١‏ 
وما بعدهاء 8١٠ 555١97‏ وما بعدهاء 05١17‏ 
حمل خم ر الذمي " : 08١‏ 
بيعالخر والشراء به5 :245124512508 
نلق 
ملك المسم الخ رأوالخنزيرحكاً ؟ : 5١‏ 
رهن الخر والخنزير8 : ٠:4‏ 
الإكراه على شرب اخمر © : 556 
غصب الخر والختزيرة : 7١4‏ وما بعدها 
لخر الحترمة وغير الحترمة في اصطلاح الشافعية 
يلف 
ضان قية خمر الذمى لا مثله ة : ١الا‏ 
إتلاف الخر وآنيتها 8 : 65؛ وما بعدها 
سارقة الخ رأوالخنزير” : ٠١7‏ 
حد شرب الغخمر5 : ١18‏ 
تعريف الخر؟ : ١67 ١149‏ 
أحكام لخر : ١55‏ 
١‏ تحريم شرب قليلها وكثيرها ؟ : ١55‏ 
سقاية الصبيان الخر؟ : ١61‏ 
؟ ‏ تكفيرمستحلها 5 : /اه١‏ 
؟ ‏ حرمة القلك على المسم 6 : ١١1‏ 
 :‏ عدم ضان إتلافها 5 : ١68‏ 
ه ‏ نجاسة افر" : ١68‏ 
” يحد شارب الخر قليلاً أو كثيراً 5 : ١69‏ 
سقي البهية خرأ ؟ : ١08‏ 
نقع الحنطة بالخخر؟ ١55.:‏ 
خلط الخر بالماء 5 : ١69‏ 


/' - مقدا رحد الخمر وحد السكر5 : ١69‏ 
١‏ تخلل الخر وتخليلها 5 : ١٠١‏ 
إثبات شرب الخر ونحوها 8 : ١77‏ 
قشل مدمن الخر ومن شريها في المرة الرابعة 
1 
تحريق مكان بيع الخخر" ل ريك 
لاتقبل شبادة مدمن شرب الغخمر؟ : 011 
عدم صحة الزواج على خمر أو خنزير/ : 28١‏ 
0 1 ا 711 
خلع اللسامة على خم رأو خازير/ا : 484 
تغذية الحضون بالخر والختزير/ : ٠/8‏ 
عدم صحة الوصية بخم ر أو خازيز8 : 8؟ 
الوصية بخمر محترمة عند الشافعية 4 : 61 
لايصح الوقف على ثُن خر أو حشيشة 
ان 
توزيع خمس الغناتم " : 65 وما بعدها 
الأربعة الأخاس الباقية للغافين 5 : 659 
قبول شهادة الخنثى وهو كالأنثى 5 : 217ه 
ميراث الخنثى 8 : 6455 
حم ميراث الخنثى المشكل 8 : 177 

خانزير 
نجاسته ١4١١6١٠: ١‏ 
بيع الخنزير والشراء به ؟ : 2ه؟, مد3, 155 , 
45 مك 
ملك المسل الخنزي ر أو الم رحكاً ؟ : ١ه‏ 
رهن اغمر والخنزيرة : ٠١4‏ 
غصب الخنزير وأخمر© : 7١6‏ وما بعدها 
إتلاف الخمر والختزيرة : ٠76‏ 
سرقة الخخر والخنزير؟ : ؟١٠‏ 


016 


عدم التعرض لخنازير الذميين 5 : ٠5غ‏ 

عدم صحة الزواج على خمر أو خنزير : 24١‏ 
1 5 111 

خلع المسامة على خنزي ر أو خمر/ : 554 

عدم صحة الوصية بخنزير أو خمرة : 58 


٠‏ مو 


خنق 


قتل الحيوان الصائد المصيد خنقاً *؟ : و١٠‏ 
حك الخنق " : 756 


خوارج 


أخذ الخوارج والبغاة الزكاة ؟ : 5م 
تعريف الخوارج " : ١645‏ 


الخوارج مسامون " : 55١‏ 


خيار 


2 


معنى الخيار؟ : 0515.76١‏ 

قبول حق الخيار للإسقاط ؟ : ١5‏ 
إسقاط الحق في خيار الرؤية ؟ : ١١‏ 
عدد الخيارات ؟ : ١ه‏ 
خينارالمجلس ؟ :غ١‏ ١ن‏ 9ه ١9م‏ 7 
قف 

الخيارات ( مبحث )؟ : ١٠١‏ وما بعدها 
خيار التعيين ؟ : 505 وما بعدهاء 2,446 
ل ارك 

خيار الشرط ؟ : 5٠06‏ وما بعدهاء ١٠ه,‏ 
مع حملت ركى اال 6 : ميد 

خيار العيب ؟ : 75١٠5٠١‏ وما يبعدهاء 
الاد, لالاه, ممه ١٠كلكى,‏ ذلك 6 : ميك 
خيارالرؤية؟ :ا5؟, 5٠م‏ كلاه ١ل‏ 
لعى هميد 

خيار النقد ؟ : هلالا ؟١ه‏ 

خيارالوصف © : 05١١5١5‏ وما يعدها 


خيارالغرورأوخيارفوات الوصف المرغوب 
يدن نك 
خيار انخيرة ؟ : 5 
خيار إجازة الموقوف ؟ : ؟/ا١,‏ 056 
عدم لزوم البيع بسبب الخيار؟ : 585 
خيارالغين مع التغرير؟ : 07920١١‏ 
خيارتلقى الركبان ؟ : ١7ه‏ 
خيار التدليس 4 : ؟١ه‏ 
خيار كشف الحال؟ : ١ه‏ 
خيارالخيانة ؟ : ١٠ه‏ 
خيارتفرق الصفقة ؟ : ١٠ه‏ 
خيار تعلق حق الغير بالمبيع ؟ : 014 
خيارالكية للبائع ؟ : 056 
خيارالاستحقاق 6 : ١٠‏ 
الرد بخيار الرؤية في نوعي الصلح © : 577 
إبطال الصلح بالرد بخيار العيب أوالرؤية 
تقض 
ثبوت حق الخيار في القسمة © : 586 
حق الشفيع في الرد بخيار الرؤية وخيار العيب 
وعم 

تثبت الشفعة في بيع الخيار ؟ © : م81 
ثبوت الخيار لكل من المتداعيين في دعوى 
املك بسبب الشراء إذا قضي بالشيء بينهما 
نصفين ؟ : غ016 ا ١‏ 
هل يثبت الخيار في عقد الزواج ؟ ل : ؟ه 
اشتراط الخيار في الصداق خاصة /ا :.09 
شرط خلوالمرأة من عيب لا يثبت الخيار مثل 
كونها بكرا أوججميلة ل ان 
خيار بلوغ الصغير أو الصغيرة فسخ ا : 55٠‏ 
خيار انخخيرة /ا : 5٠١‏ 


ده 5 


هل يجوز للزوجة في الخلع اشتراط الخيار 
لنقسها ؟/19 :585 

كون الموقوف مملولاً ملكا تاماً لا خيارفيه 
م : مم١‏ 

لايصح اشتال الوقف على خيار إلا وقف 
المسجد » فإنه يجوز والشرط باطل 8 : ٠7١8‏ 


خيانة 


خيارالخيانة في بيوع الأمانة ؟ : ١ه‏ 

حك الخيانة إذا ظهرت في بيع المرابحة © ف 
حك الخيانة في بيع التولية ؟ : ١١‏ 

لايحد الخائن حد السرقة ؟ : 58و 

لا وصاية لخائن أوفاسق 8 : ١١‏ 

عزل الوصي بالخيانة أوالعجزه : ١48‏ 


خيل 


زكاة الخيل السائمة عند أبي حنيفة ؟ : 6١‏ 

ااا ىم 

زكاة الخيل والبغال وامير التجارية ؟ : 8647م 
زع 


دائن 


حقوق الدائنين في مال مريض الموت ؟ : ٠١71‏ 
اننهاء الكفالة موت الدائن وميرات الكفيل أو 
الأصيل له ة : ٠6١‏ 

توقف نفاذ وصية الموص المدين بدين 
مستغرق على إجازة الدائنين 4 :1" 

قسمة التركة بين الورثة والغرماء (الدائنين) 
إلى - اضو 


دابة 


الوصية للدابة 4 : 6 


داخل 


صاحب اليد أوالداخل أوالحائز؟ : وه 


دار 
المراد بالدارخم : 551 
انظر حرب وحربي 
تعريف دارالحرب 8 : 55 
دار الصلح أوالعهد 6 : ١6ه‏ 
دار الإسلام 6 : 4ه 
المراد باختلاف الدارين 8 : 517 
إحياء الموات في دار الحرب © : 51١‏ 
قسمة الدور المشتركة ة : 5/9 
قسمة الدار والضيعة والدار والحانوت © : 0+ 
المهايأة في الدورة : ٠١١3548‏ 
وجود اللقيط في دار الإسلام 0 لكف 
كون الزنا الوجب للطضهد 8(3/الإسلام 
5ك 
كون القذف اللوجب للحد في دار الإسّلام 
كيم 
كتوق النؤفة ودار العدل (الإتعلام ‏ 
ضقن 
كون جرية قطع الطريق في دار الإسلام 
ين : 
القتل في دار الحرب مانع للقصاص 5 : ١76‏ 
قسمة الغنائم في دار الإسلام 5 : 0< 
تباين الدارين بين الزوجين يقع به فسخ 
17 وول سود 
إسلام المرأة في دار الحرب وفرقة زوجها بعد 
انقضاء عدتها لا : 57١‏ 
كراهة ترك الدور بدون إصلاح وتعمير 
تلفق 
اختلاف الدارين لا يمنع صحة الوصية أو 
الميراث بشرط المعاملة بالمثل 8 : +06٠‏ 


اختلاف الدارين مانع من الإرث 8 : هه؟, 
كف 
دامعة 
معنى الدامعة 5 : 86١‏ 
دامغة 
معنى الدامغة " : ؟6؟, 
أرش الدامغة 5 : مهم 
دامية 


معنى الدامية 5 : "6١‏ 


دبر 
حرمة الوطء في الدبر” : 5ده / : ١8٠‏ 
ومابعدها 
هل الوطء في الدبر يوجب الحد أم التعزير؟ 
كلامم 

دبغ 


دباغ الجلود النجسة أوالميتة 2٠١5607١١ : ١‏ 
يك 
دخان 
الإفطار بالدخان المعروف!' : 564 
عدم الإفطار بدخول الدخان المنتشر في المواء 
أوالغبارء أوالذباب أوطعم الدواء 
"ا : لاهتء ,57٠0‏ 730 579 ومابعدهاء ٠7٠١7‏ 
حك تناول الدخان المعروف 5 : ١77‏ 
لاايصح الوقف على شربة الدخان 8 : ١58‏ 
دراهم مرسلة 
الوصية بالدراهم المرسلة 4 حل 
وقف الدرامم 8 :15 
دَرَكَ 
ضان الدرك ؟ : لااى © : 
الرهن بالدّرَك © : ١58‏ 


1١ /ا6‎ 


د لاكهة 7 


الكفالة بالدرك © : ١58‏ 

أدعاء ضمان الدرك في البيع السابق للإبراء 
كن 

إسقاط الشفعة بضان الدرك من الشفيع 
لم 


دعاع 


الدعاء أثناء القراءة في الصلاة ١‏ : 394 
الدعاء في السجود 1 : ٠٠١5‏ 

الدعاء بين السجدتين 9 : ١الا‏ 

الدعاء بعد الصلاة الابراهيية ١‏ : ١؟لا‏ 

كون الدعاء بالعربية في الصلاة ١‏ : ؟؟ 
الدعاء عقب الصلاة 8٠١ : ١‏ 

4٠4 : ١ آداب الدعاء‎ 

الذكر والدعاء بعد الوتر ١‏ : /الاثم 858 
الدعاء عند اليقظة من النوم ؟ : ١٠م‏ 

الدعاء في خطبة المعة.ويومها؟ :2585 
ا ع 

الدعاء للسلطان في خطبة المعة ؟ : 2,586 
514 

الدعاء في خطبة الاستسقاء ؟ : 670.45١‏ 
الدعاء عند الرياح والرعد والصواعق ونحوها 
: 558 ومابعدها 

الدعاء ببطن الكف إلى السماء ؟ : 65١‏ 
الدعاء عقب الفطر في الصيام ؟ : ؟57 

ما يدعو به في ليلة القدر؟ : 6لاه, 50 
الدعاء في الطواف وفي السعي ؟ مق مح3ق 
1 

الدعاء في عرفة ؟ : 1١85 21١6 ,٠١8‏ 


الدعاء عند المشعر الحرام وفي المزدلفة 
اذ ا ردنا 
الدعاء عند الملتزم ؟ : 1١١‏ 
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الدعاء في الطواف " : ١١6‏ 

الدعاء في السعي " : ١77‏ 

الدعاء للزوجين بعد العقد لا : 5؟١‏ 

مايقوله الزوج إذا زفت إليه عروسه لا : 8؟١‏ 


دعوى 


الابراء عن دعوى العين © : 7١59‏ 

سقوط حق الادعاء عن العين بعد الإبراء 
7 لفق 

الإبراء عن حق الدعوى © : ؟6؟ 

مااستثناه الحنفية من أثر الإبراء بعدم سماع 
الدعوى © : ١44‏ 

سماع الدعوى بعد الإبراء العام © : 555 

شرط سماع دعوى الاستحقاق قبل قبض المبيع 
6 

رفع الدعوى في القصاص والقذف والسرقة 
دون باقي الحدود ؟ : 514 

رفع الدعوى من أولياء القتيل شرط القسامة 
ل دك 

المطالبة بالقسامة 5 : ١٠غ‏ 

شروط قبول الدعوى عند الشافعية 5 : 6٠١‏ 
الدعوى والبينات (فصل) 5 : 5٠١‏ 

تعريف الدعوى وركنها وشرائطها والأصل في 
مشروعيتها 5 : ١١مء‏ الالا 


'نوعاالدعوى( الصحيحة » والفاسدة أو 


الباطلة )5 : ,4١8‏ كعلالا 
من هوالمدعى والمدعى عليه 5 : .60١5‏ 2015 


ملاب 

حك الدعوى 5 : 0١5‏ ومابعدها 

استحلاف المدعى عليه إذا عجز المدعي عن 
البينة 5 : ١ه‏ 


حجج المتداعين أوطرق إثبات الحق 5 : 517 
حم تعارض الدعويين مع تعارض البينتين 
كوضلمله 
النوع الأول : 
تغارض الإخويين مع خارض البيدن فى ملك 
مطلق 5 : وه 
هل تقدم بينة المدعي الخارج أم بينة ذي اليد ؟ 
25 
تجاتر البينتين ؟ : ؟5ه, هلاه 017,551 
قضاء الني ييِتَهِ بتتاج دابة لمن هي في يده 
ك0 
قضاء الني ونه ببعير مناضصفة لتعارض 
البينات 5 : 6١ه,‏ 6ه 
قضاءالترك 5 : 
للك دك اذك 
النوع الثاني - 
تعارض الدعويين مع تعارض البينتين في 
دعوى الملك بسبب 5 : لالاه 


مم اام 654٠‏ 11م 


١‏ -دعوى الملك سبب الإرث 5 : /الاه 

؟ - دعوى الملك بسبب الشراء " : ولاه . 
دعوى الملك بسبب النتاج ” : 40:ه 
التعارض فيا يتكررسببه ومالا يتكرر 
5 اوه 

حك تعارض الدعويين فقط في أصل المللك 
وحك الملك وما يقتضيه من حقوق " : 1ه 
نطاق الدعوى 5 : ”الا 

١‏ -الحسبة والمظالم : لا ادعاء فيهما 5 : </ا/ا 
؟ ‏ حقوق الله تعالى : بالادعاء أو بدونه 
ى - لشف 

 "‏ حقوق العباد : بالادعاء ؟ : دللا 


دعوة الإسلام 

إبلاغ الدعوة الإسلامية قبل الحرب 5" : 5١9‏ 
دف 

إعلان الزواج والضرب فيه بالدف 7 : ١6‏ 
دفاع أو دفع الصائل 


مقتضيات الحاجة للدفاع عن البلاد 6 : 6٠ه‏ 
الدفاع الشرعي ( دفع الصائل ) ( فصل ) 
:0" 
مشروعية الدفاع ومراحله وحكه ه : ١د‏ 
شروط دفع الصائل © : 5م 
هل دفع الصائل حق مباح أم واجب ؟ 
6 : مهملا 
١‏ حي الدفاع عن النفس © : هه“ 
ضمان فعل المدافع عن نفسه © : ٠61‏ 
حم العاض © : 768 
١‏ حم الدفاع عن العرض © : 761 
الزاني بامرأته ه : وملاء ” : 51١8‏ 
الاطلاع على داخل البيوت © : “7٠١‏ 
حك الدفاع عن المالة : 75 
من وأجب الإمام الدفاع عن الدولة 5 : ٠٠١‏ 
دقيق 
بيع الدقيق بمثله أو بالحب؟ : 90+ 
بيع الدقيق بمثله ؟ : 591 
دلك 
التطهير بالدلك 11731١١١8 :35 : ١‏ 
حك الدلك في الوضوء ١‏ : 5؟؟ 
حك الدلك في الغسل ١‏ : 575 
دم 
طهارة دم السمك ودم العروق 2١5” : ١‏ 


5 1 ه1541 ١هكء‏ عاق لال 


كد 5 


نجاسة الدم ٠6١ : ١‏ 
العفوعن دم البراغيث والقمل ١9* ,150 : ١‏ 
ألوان دم الحيض ١‏ : 6058 
الدماء الواجبة في الحج عند الشافعية ؟ : 5115 
الدماء الواجبة في الحج عند الحنابلة '؟ : 56 
مكان ذبح الوأجب فدية " : 578 
شروط وجوب الدم على القتع " : ١٠؟‏ 
بطلان بيع الدم وشرائهع : 508 2588 
مم 75 457 كلع 
عدم ضان الدم والميتة بالغصب © : 7١١‏ 
عوض الخلع دم لا : 5494 
الوصية بدم أوميتة 8 : 5غ 

دنيا 


0 


الإبراء يشمل الدنيا والآخرة © : ١46‏ 


دهن 
جزاء الادهان في الحج ؟ 3 العا 
دواع 
التداوي بالخفر” : ”اه 
الأدوية السامة ؟ : 58ه 


دور حكمي 
الدورالحكي مانع من الميراث عند جماعة 
8 : مه؟ 

دولة 
تدخل الدولة في الملكيات الخاصة لامصلحة 
العامة أولمنع المباح 4 : 0185٠4‏ وما بعدها 
ملكية الدولة لامعادن © : 505, ”اه 
الأموال التى تؤول للدولة © : ؟7ه 
حقوق الجماعة أو الدولة في ملكيات الأفراد 
كك ت خضك 


حق الدولة في وقف الأراض المفتوحة عنوة 
© : ١١ه‏ وما بعدها ١‏ 

تخيير الإمام في قسمة الأراضي المفتوحة عنوة أو 
تركها لأهلها ة : 8ه 

صيرورة أراضي الفيء ملكأ للدولة © : 9ه 
أحكام الأراضي في داخل الدولة 0 : ؟4ه 

١‏ الأرض المملوكة العامرة © : 47ه 

١‏ الأرض الخراب التي اتقطع ماؤها ه : 7ه 
الأرض المملوكة العامرة والخراب © : 047 
الأرض المباحة ( مرافق البلد والأرض الموات 
وأملاك الدولة العامة ) © : 6457ه 

شروط الأرض الحياة © : ١ه‏ 

ملكية المعادن للدولة عند المالكية © : 6.ره 
ماتملكه الدولة من المعادن عند الشافعية 
والحنابلة ه : /امه 

رقابة الدولة على تأمينات الأفراد 5 : 475 
حك إقامة الدولة في الإسلام ؟ : 577 
١-مذهب‏ إيجاب الإمامة ؟ : 377 

738 : 5 القائلون بمبدأ جواز الإمامة‎ -١ 

رأي الشيعة والإسماعيلية 5 : 77١‏ 

تنظم الخليفة للدولة ( إدارة الدولة ) 
1 اضف 

تنفيذ الأحكام القضائية للدولة 5 : 787 


ديانة 
متى يصدق ديانة أوقضاء بالحلف على ألا 
يذوق شيعا ؟ * : 78 
متى يصدق ديانة أوقضاء في بعض الأفعال ؟ 
راف 
استرضاء عامل المزارعة ديانة بعد فسخها 
4 :6 


دَيْن 

لا زكاة في دين جحده المدين سنين ولا بينة 
؟ : لالالاء لكلا 

لازكة على المدين ؟ : ١كلاء ٠/69‏ 

هل وجود الدين على المالك ينع الزكاة ؟ 
؟ : لاكلا وما بعدها 

زكاة الدين الموجود عند المدين ؟ : 8تل/ا 
زكأة دين المدير عند المالكية ؟ : ١لا‏ 

أمما يقدم دين الله أم دين الآدمي ؟؟ : هه 
إسقاط الدين لا يقع عن الزكاة ؟ : 5و 

صدقة المديون ؟ : 7١‏ 

استيفاء دين المسلم من تمن خمر الذمي أومن 
كسب حرام ؟ : ١٠مه‏ 

تعريف الدين ( المديونية ) وحم تضرفات 
المدين المفلس © : 0.١57‏ : كلام 

أثر تصرف المدين الحجور عليه المشقل على 
غبن يسير؟ : 79 

ليك الدين لغيرمن عليه الدين ؟ : ؟ 
الفرق بين الدين والعين ؟ : 6١١‏ 

بيع الدين ؟ : 6١04.557‏ 

الدين المستقر وغيرالمستقر عند الشافعية 
فاق 

بيع العين بالدين ؟ : 6ه 

بيع الدين بالدين 5 : هوه, © : ١/١‏ 

بيع الدين بالعين ؟ : 6ه 

الالتزام بديون التجارة وما في معناها في شركة 
المفاوضة ؟ : 57م 

المضاربة بالدين ؟ : 865 وما بعدها 

القبض في هبة الدين لغير المدين © : ؟٠‏ 
التوكيل بقبض الدين أوقضائه ة : /اهء لهد» 


الاهة 


4 
الوكيل بتقاضى الدين © : 51 

بنرك القين ورواجة ازيبا راان 
ك - رضن 

هل يحل الدين المكفول به بموت المدين ؟ 
ك حون 

الدين اللازم الصحيح © : ١67‏ 

كون المحال به دينأ لازمأ © : ١١1‏ 

الدين المضمون للمرهون به © : ١55‏ 

رهن الدين © : 775 
أسباب انتهاء الدين © : 
بدل الصلح دين © : ٠١١‏ 
المدعى به دين والصلح عن إقرار 0 

بطلان الصلح عن دين بدين © : 1٠؟‏ 

كون المدعى به في الصلح حيواناً موصوفاً في 
الذمة © : ا١٠؟‏ 


ايلات يبا 


الإبراء من الديون © : 56؟, 56٠١‏ 


عدم صحة الإبراء من الدين قبل وجوببسه 


* عرفرة 

ادعاء الوص أو الوارث ديناً لميت أولامورث 
000 

المقاصة تقع على الديون © : 50/5 وما بعدها 
الحجر على المدين 6 : 56411 : (ثلا 
تعلق الدين بالتركة © : 

5- هل تحل الديون ا باللوت ؟ 
© : فلاء 


؟- كيفية تعلق الدين بالتركة © : 4١‏ 

؟ هل ينع الدين نقل التركة إلى الورثة ؟ 
6 ١٠١٠م‏ 5 

لحوق دين فادح لصاحب الارض في المزارعة 


يجيزفسخها ه : 78+ 

نقض القسمة بظهوردين على الميت © : لا4” 
بطلان قسمة الديون في الذمم © : 395 

حلول ديون المرتد المؤجلة بلحاقه بدار الحرب 
١ 0‏ 

قضاء ديون المرتد 5 : ١97‏ 

يسقط بالخلع عند أبي حنيفة كل الحقوق 
والديون لا : 5١ه‏ 

النفقة التى هى دين لاتسقط إلا بالأداء أو 
الإبراء 7 : 5 

متى تعتبرالنفقة ديناً على الزوج ؟ /ا : 8١٠١‏ 
الدين القوي لا : 415 

نفقة الأولاد لاتصيرديناً لا : 39م 

توقف وصية المدين بدين مستغرق على إجازة 
الدائنين 8 : ١8‏ 

ألا يكون الموصى به مستغرقاً بالدين 8 : 01 
وصية المدين 8 : لاه 

أن يكون في التركة دين على أجني 4 ل 
أن يكون في التركة دين على وارث 8 : ١١١‏ 
الموصي اقتضاء دين الموص عليه أو تأخيره 
ل قل ش 


وقف المدين 8 : لالا١‏ 

الجهل بسبق الوقف عن الدين يبطمل الوقف 
إن كان على محجو رم : 5١6‏ 

أسباب تقديم الوصية على الدين في القرآن 
لى يرقف 

تقديم الدين على الوصية 4 : 577 

أنواع الديون 8 : ؟57 

قضاء الديون من التركة 8م : ١/8‏ 


كلاه 


دين 


اتحاد الدين شرط الولاية ؟ : 58١ل‏ : 155 
واجب الإمام حفظ الدين "؟ : 555 

واجب أمير الاستكفاء حماية الدين والدفاع 
عن الحريم 5 : هالا 

زواج المنتقلة من دين إلى أخرلا : ٠٠١‏ 
الديانة أولى خصال الكفاءة في الزواج 
"١:17‏ : 
يصح أخذ الأجرة على تعلم أحكام الدين أو 
جعله مهرأ لا : ١٠١‏ 

شرط اتحاد الدين لنفقة القريب / : ١الاء‏ 
وى الى لاقم 

عدم وجوب نفقة الأولاد باختلاف الدين 
7و : على اكلى لاكم 

عدم اشتراط اتحاد الدين بين الموصي والموصى له 
رض : 1م 

اختلاف الدين لايمنع صحة الوصية 8 : 6٠‏ 
اختلاف الدين مانع من الميراث 8 : 2٠60‏ 
اللا ات رئض 

إرث غير المسامين 8 : 5١4‏ 


دية 


وجوب الدية حال الإكرأه © : 6٠٠‏ 

الديات والقصاص ( باب )5 : ١١١‏ 

أثر العفوعن القاتل في إسقاط الدية 5 : ١85‏ 
هل العفو المطلق عن القاتل يجي أخذ الدية 
بعدكذ ؟ 5 : 546 

عدم جواز الصلح على الدية بأكثر من الدية 
لج تركف 

متى تجب الدية بدلا عن القصاص ؟ 
5 : لاؤلء 98 وما بعدها 


تعريف الدية5 : مو؟ 

مشروعية الدية وشروطها ١‏ : 515 

وجوب الدية في مال الصبي وأنجنون 1 : "٠١‏ 

وجوب الدية بقتل الذمي والمستأمن " : 5٠١‏ 
هل تضمن الدية حال ممارسة حق التأديب ؟ 
د - يكن 

نوع الدية ومقدارها ؟ : ٠١١‏ 

تغليظ الدية وتخفيفها ؟" : 5١6‏ 

وقت أداء الدية 5 : /ا.؟ 

الملزم بأداء الدية 5 : 5١8‏ 

متى تجب الدية كاملة وهل يتساوى كل الناس 
في دية العمد ؟ 5 : و١٠‏ 

دية المرأة 5 : 5٠١‏ 

دية الكافر5 : 81١١‏ 

دية القتل شبه العمد 5 : 575-517 

دية القتل الخطأ ؟ : 578 

ما تجب فيه الدية كملة بالاعتداء على 
الأطراف 5 ليون 

النوع الأول مالانظيرله في البدن 5 : 547 

النوع الثاني الأعضاء التى في البدن منها اثنان 
فقن : 

النوع الثشالث_الأعضاء التى منها في البدن 
أربعة 5 : 541 ١‏ 

النوع الرابع ‏ مافي البدن منه عشرة " : 521 

دية الأسنان 5 : ٠8‏ 

دية تعطيل منافع الأعضاء 5 : 548 

وجوب بعض الدية 5 : ١9‏ 

القسامة توجب الدية على المتهمين بالقتل عند 
الحنفية والشافعية " : 555 وما بعدها. 250١‏ 


الت الحت 


وجوبن الدية في بيت المال إذا لم تتوافر شروط 
القسامة ؟ : 6٠5‏ 
وجوب الدية بالقسامة في القتل الخطأ أوشبه 
العمد اتفاقاً 5 : 605 
إرث الزوج دية القتل الخطأ 4 : 510 
ديوان 
اتخاذ ديوان لمسامين لتفريق الفيء بينهم 
كك ب يدك 
العاقلة عند الحنفية هم أهل الديوان ” : 577 
تدوين الدواوين في عهد تمر ومن بعده 
ل ضف انف ينف 


٠ 


د 

ذبح أو تذكية 
وقت الذبح بعد رمي جمرة العقبة" : كلاء 
5821154 1 
ذبح الحيوان ( فصل ) : تعريفه وحككه »2 
والذابح وأوصاف الذبح ( التذكية ) » وآلة 
الذبح » والذبيحة » وما يؤكل من الذبيح وما 
لايؤكل ” : 5847 وما بعدها 
أثرالذكاة ( الذبح ) في المشرف على الموت 
بسبب اعتداء أومرض ” : 114 وما بعدها 
أثر الذكاة في تحليل غير المأكول ؟ : 77 
الذبح بالسكين الكالة " : //ا5 
مايجو زأكله من أنواع الحيوان وما لايجوز 
* :امهم 

ذرية 
مقتضى لفظ الذرية في الوقف 8 : 5١١‏ 

ذكة أو تذكية 
الذكاة مطهرة كالدبغ 2٠١541٠١4 .,37١؟ : ١‏ 
16 


سرون 5 


ذكر الله 


ذكورة 


الأذكارالواردة عقب الصلاة ١‏ : ١٠م‏ 
اشتراط الذكورة في شبود الزنا والحدود 


الأخرى والقصاص 5 : 48 الاه 

اشتراط الذكورة لإثبات القذف5 : /ام 
اشتراط الذكورة في بينة الحدود والقتصاص 
50 

اشتراط الذكورة عند الحنفية في قاطع الطريق 
شن 

اشتراط الذكورة لوجوب الجهاد؟ : 5١8‏ 
اشتراط الذكورة لعقد الجزية 5 : 456 
اشتراط الذكورة في القاضي " : 740.485 
اشتراط الذكورة في الإمام الجاكم ؟ : 54 
اشتراط الذكورة في شهود الزواج لا : 6؛ 
اشتراط الذكورة عند المهور في ولاية الزواج 
5317 

ذمة وذمى 

اللاي ؟8: لثءمه 

أخذ العشرمن تجار أهل الذمة ؟ : و 
الصدقة على الذمي ؟ : 1٠١‏ 

إعطاء أهل الذمة من الكفارة لا الزكاة 
"* : 555 وما بعدها 

استيفاء دين المسم من تمن خمر الذمي 
؟: : ممه 

حل خ رالذمي” : ١ه‏ 

إهداء الكافر من الأضحية * : 5< 

استئجار الذمي دارا من مس لمعصية 6 7 
وما بعدها 

إكراه الذمي على الإسلام ة : 554 


 0ها!ل5‎ 


لافرق بين المسم والذمي في إحياء السوات 
6 : مه 

ثبوت الشفعة للذمي © : 6١١‏ وما بعدها 
مايدفعه الذمي إذا كان القن خمراً أو خنزيراً 
في الشفعة © : ١1م‏ 

هل يرجم الذمي المتزوج إذا زفى ؟5 : "ع6 
عدم قبول شهادة أهل الذمة لإثبات الزنا 
5:ؤ 

قطع الطريق على الذمى " : ١١١‏ 

قتل المسلم بالكافر؟ م 

الشبهة في إباحة دم الذمي 5" : "1/١‏ 

وجوب الدية بقتل الذمي والمستأمن 5 : 5.١‏ 
وجوب الغرة ( الدية ) بالجناية على جنين غير 
المسامة ؟ : حم 

انتهاء الحرب بعقد الذمة ( مبحث )5 : 46١‏ 
تعريف عقد الذمة ( أوالصلح المؤبد ) وركنه 
وشروطه " : 65 

شروط المكلفين بالجزية ١‏ : 646 

حك عقد الجرية" : 0؛ع 

مقدار الجزية " : 5582547 

صفة عقد الذمة , أهو لازم ؟5 : 7 

التزام الذميين بتطبيق أحكام الإسلام المدنية 
والجنائية ؟ : /اء؟ 

وقت أداء الجزية ومسقطاتها ؟ : 448 وما 
بعدها 

حقوق الذميين وواجباتهم 5 : 55٠‏ 

قبول شهادة أهل الذمة العدول على بعضهم 
5: ؟دمء مه وما بعدها 

رفض قبول شهادة الحربي على الذمي أوعلى 
حربىي آخرا : 20458 6زه 


شهادة غير المسامين على المسامين 5 : 081 
عدم صحة زواج المسامين بشهادة الذميين 
4.17 

صحة زواج غير المسامين بشهادة الذميين 
17 :40.0 ْ 

تغيير الذمية المتزوجة بمسم دينها لا : /اه١‏ 

هل يحل وطء الذمي الذمية زوجة المسم ؟ 
/ؤ نالع 

يصح الإيلاء من الذمي /؛ : 0٠‏ وما بعدها 
يصح الإيلاء على الزوجة الذمية /ا : 064 
هل يصح اللعان من الذمي وللذمية ؟ 
يدت راك 

هل للذمي ظهار ؟ لا : 695588-08 
وجوب العدة على الذمية مطلقاً عند المهور 
/1و :لا" 

وصايا أهل الذمة 8 : 24٠‏ 8ه 

وصاية الذمي إلى ذمي أو إلى مسل 8 : ١١‏ 
الوقف على ذمي 8 : ١546 ,1917 19115٠‏ 
لايصح وقف الذمي على جهة معصية 
8م :لاوا 

اشتراط كون وقف غير المسم قربة 4 ١9/‏ 
وقف غير المسم على مسجد 8 :4و١‏ 

اختلاف ذوي الكفر الأصلي بالذمة والحرابة 
مانع من الارث عند جماعة 8 : ١51‏ 

الإرث بين الذمي والحربي 8 : 7717 

الإرث بين الذمي والمستأمن 8 : 577 


الثامة المالية والممتوية 


بقاء الذمة المالية وأهلية الوجوب بعد الموت 


للضرورة 5 : ١١‏ 
افتراض ذمة مستقلة للجهة العامة.5 : ١١‏ ومأ 


بعدها 

ثبوت المال المثلى لا القهى ديناً في الذمة 
00 . ب 

الذمة المالية وخصائصها ؟ : ١ه‏ 

تعريف الذمة ؟ : 9ه. ١١‏ 

ثبوت ذمة ناقصة للجنين ؟ : ١١9‏ 

ثبوت الذمة المالية كاملة للطفل بعد الولادة 
ف ف فل 

كون بدل الصلح ثياباً موصوفة في الذمة أو 
حيواناً موصوفاً فيها 4 : ٠.١‏ 

كون المدعى به في الصلح حيواناً موصوفا في 
الذمة © : ٠٠١‏ 

بقاء ذمة الميت بعد الموت للضرورة © : ولا6 
ذمة المسامين واحدة ؟ : ؟”غ 


ذهب وفضة 


الصلاة بخاتم ذهب 8٠١ 048١ : ١‏ 
حرمة استعال الذهب والفضة في وجوه 
الانتفاع كلها ؟ : 065 وما بعدها 

تحلية السلاح والصحف والسقوف والكعبة 
“ : 0غ وما بعدهاأ 

التخمم بالذهب والفضة " : 047 وما بعدها 
استخدام المنطقة الفضية ؟ : 048 


ر 


راس 


عدم رفع الرأس وعدم خفضه في الركوع . 
أذ د امك رتكا 


رأي 


حصافة الرأي في الإمام الحام ١‏ : 745 


 0هاله‎ 


رؤية 
خيارالرؤية ؟ :005.751 الاه 
رؤية المبيع قبل العقد؟ : لاه 
كيفية تحقيق رؤية المبيع ؟ : 585 
الاختلاف في الرؤية؟ : 64١‏ 
الرؤية منذ زمن ؟ : ١ؤه‏ 
الإبراء من خيا رالرؤية © : 54١‏ 


وقف غير المرئى 8 : 77,8 


رائحة 
إثبات شرب الخر بالرائحة 5 : 351, او3, 
36> 

راجل 


استحقاق الراجل من الغنية ؟" :455 
تحديد وصف المقاتل فارساً أو راجلا 5 : 675 
راكب 
ضمان الراكب ونحوه 5 : ١/ا؟,‏ هلك 
اجتاع السائق والراكب” : 57/8 
راهب 
عدم قتل الرهبان في الحرب 5" : ,47١‏ 
ومابعدها 
لاتجب الجزية على الرهبان " : 446 
ربا 
استحلال الربا بالبيع ( بيع العينة )59 :255 
لك تلط تقو تع ملع 
جريان الربا في المال المثلي لا القيي ؟ : ١ه‏ 
سد الذرائع إلى الرباء : 615 ومابعدها 
حك بيع الريا؟ : 0:5 
بحث الرباء : 178 ومابعدها 
مقياس الأموال الربوية 6 : 074 
جيد مال الربا ورديئه ؟ : 58٠‏ 


أصول (أوقواعد) الريا؟ : *33 6 : ١ر؟‏ 
استثناء مشروعية القرض من قاعدة الريا 
3 ب نلف 
كون الأجرة منفعة من جنس المعقود عليه فيه 
ربا نسيئة 6 : ١ه,‏ 
إجارة الدارعلى أن يسكنها المؤجرشهراً فيه 
رباع : ؟ملا 
المقاصة بما فيه شبهة الربا 6 : 587 

رباط 
معنى الرباط 8 : ٠٠١‏ 
مآل الرباط إذالم ينتفع بهه : 7٠١‏ 

ربح 
توزيع الربح في شركة الوجوه ؟ : 8٠١7‏ 
كون الربح معلوماً وشائعاً في شركات العقود 
:هعم 
توزيع الربح في شركة العنان ؟ : 41٠5‏ 
توزيع الربح في شركة الأعمال؟ : 851 
قنَمَة الربح في الشركة الفاسدة 6 : 50م 
قسمة الربح في شركة المضاربة ؟ : 457 
شروط الربح في اللضاربة ؟ : 864 
توزيع الربح بين الضاربين ؟ : 864 
استحقاق المضارب الربح المسمى ؟ : 8117 

ربع ش 
أصحاب ربع التركة من ذوي الفروض 
م : "51١‏ 

ربيئة (رقيب) 
الربيئة عند المالكية شثريك له حم الفاعل 
5 مأك لكل ملاكرة :كور 

رتق (تلاحم في الفرج) 
الرتق مانع حسي ينع الوطء وتحقيق الخلوة 


كلاه 


الصحيحة لا : 877797 
الرتق عيب يجيز فسخ الزواج ا : 2,507 


بعدها؟ /ا : لالع 


الرجعة في القانون لا : 4 


5ه لاله لارجعة على الختلعة في العدة /ا : لا«ه 
الفرقة بسبب الرتق تتوقف على القضاء التفريق للغيبة طلاق رجعي في القانون 
7 ددرن 
لاايصح الإيلاء من رتقاء ل : لامع موه اللطلقة الرجعية في العدة وارثة اتفاقاً 
ومابعدهأ, ه44:ه "٠١:48‏ 

رجبية رجل 
في رجب ” : 551 وما بعدها ووانعدها 

رجعة رجم 


ارتجاع الزوجة في الحج ؟ : غ5١‏ 
المراجعة بقصد الإضرار؟ : ١ ٠١‏ 


لايقض بالنكول في الرجعة 5 :واه 


الرجم حد الزاني الحصن 5 6 
الإحصان شرط الرجم 5 :ع 


بداءة الشهود بالرجم 5 : لاه 


الخلوة بالمطلقة لاتكون رجعة لا : 50 حك الميت بالرجم 5" : 0+ 
رجعة المطلقة بالحيض /ا : 200207 رجوع 


الطلاق الرجعي /ا : 677.577 

حك الطلاق الرجعي /ا : 608 

إمكان المراجعة للرجعية بدون عقد في العدة 
/1: 
الطلاق الرجعي في القانون السوري 64١ : ١‏ 
الرجعة (مبحث)/ : 0؛ 

تعريف الرجعة ومشروعيتها وحككها وركنها 
ونوعاها وأحكام الرجعية /ا : 5٠‏ 

مول جتق الرجعة وعدم قبول ]نالك 
لت 


احرف 


شروط صحة الرجعة لا : 458-5456 

مالا يشترط في الرجعة /ا : 458 ا 
اختلاف الزوجين في الرجعة /ا : 47١‏ 

هل ينتهي وقت الرجعة قبل مدة الاغتسال أم 


لالاهة ل 


الرجوع في المبة ونحوها © : ١7‏ 

موانع الرجوع في الهبة ه : ١8‏ 

رجوع الكفيل على الأصيل بما دفعه عنه 
:و٠١‏ 

رجوع الكفيل على الأصيل حالة تعدد 
الكفلاء 6 : م6١‏ 

عدم جوع شريك المفاوضة على شريكه إلا 
بزيادة المؤدى عن النصف © : ١66‏ 

ما يرجع به الكفيل على الأصيل » وهو ماضنه 


لا ماأداه 6 :و6 
رجوع الوكيل بقضاء الدين بما أداه لا بالدين 
63:8 


الرجوع في حالة الصلح على بعض الدين بما 
صالح به لا بكل الدين © : ١+.‏ 


الفقه الإسلامي جه (59) 


متى يرجع الكفيل على الأصيل ؟ © : ١٠١‏ 
الرجوع في الصدقة 0 : ١07‏ 

رجوع الحال عليه على اميل © : 'الا١‏ 
الرجوع على ا جيل با محال به لا بالمؤدى 
00 

الإبراء عن حق الرجوع في الهبة والرجوع في 
الوصية © : ١غ؟‏ 

حك الرجوع عن الإبراء ‏ : 5544 

متى يرجع المشتري على البائع حالة 
الاستحقاق؟ 6 : 545 

شروط الرجوع بالقن على البائع حال 
الاستحقاق © : ؟ه؟ 

الرجوع بالشىء حال استخقاق ماتيد المدعي 
المصلح ه ال كيم 

رجوع العامل في الساقاة بأجرالثئل 
بالاستحقاق © : 54 

رجوع صاحب المال على المفلس © : 615 
هل خيار الرجوع على الفورآم على 
التراخي ؟ 6 : 535 

حق الرجوع في كل المعاوضات © : 555 
شروط الرجوع في البيع لصاحب الحق 
ن - لحف 

حم زيادة المبيع عند المشتري المفلس © : اع 
هل تغيير المبيع بطحن أوغزل ونمحوههمايمنع 
الرجوع ؟ © : ه/؟ 

هل خلط لمبيع بغيره يملع الرجوع ؟ 
3 

هل نقص مالية المبيع يمنع الرجوع ؟ 
7 لفق 


الرجوع على الغرماء من غريم ظهر بعد القسبة 


2 ثلاة - 


6 :كمع 

رجوع العامل في الزارعة بقية حصته 
بالاستحقاق © : 56 

رجوع صاحب الأرض بما ينفقه على العامل 
المساق إذا هرب © : 2745 747 

رجوع الغاصب الأول على الثاني عند غرم المال 
ا رف 

رجوع الملتقط على صاحب اللقطة بالنفقة 
6 : هلالا 

الرجوع على المشتري باستحقاق المشفوع فيه 
6 : وكام 

رجوع الشهود عن شهادتهم على حصن بالزنا أو 
إنكار الشهادة 5 كك 

الرجوع عن الإقرار بالزنا ؟ : 1ه 

رجوع السارق عن الإقرار بالسرقة ؟ 2١56:‏ 
ممه 

رجوع القاطع عن إقراره بقطع الطريق 
لكل 

صحة الرجوع عن الإقرار في الحد دون 
القضصاص 6 : 5م54 

أثر رجوع شبود القصاص عن شبادتهم 
لقف 

حم الرجوع عن الشهادة؟ : /الاه 

رجوع من أقر بأخ ‏ :51 

عدم رجوع ا موجب في الزواج عن الإيججاب 
قبل القبول/ : ١ه‏ 

لايصح الرجوع أوالعدول عن الطلاق 
لا : باهم 

رجوع الزوج عن اللعان لا : /الاه 

الرجوع عن رد الوصية أوقبوها 6 : ١5‏ 


رخصة 


الرجوع عن الوصية 8 : 256 ١١5‏ 

رجوع الوصي على مال اليتتم 4 /ا12 
الرجوع عن الوقف 8 : لا6١‏ 

الرجوع في وقف المسجد وغير السبجد 
١7١ : 6‏ وما بعدها 

رحم انظر حرم 

نفقة ذوي الأرحام 7 : 856 وما بعدها 

١‏ وجوب النفقة لغيرالأصول والفروع 
ا :هلم 

١‏ شروط وجوب نفقة الحواثي وذوي الأرحام 
للم 

1- من تجب عليهم نفقة الأقارب ؟ /9!: 854 
من مم الأرحام في الوصية لهم ؟ 8 : 0 

هل يرث ذووالأرحام .8م : لخمكء كا 
توريث ذوي الأرحام 8 : 58١‏ 

-١‏ تعريف ذوي الأرحام 8 انا 

؟- مذاهب العاماء في توريثهم 4 : 577 

؟ أصناف ذوي الأرحام ومراتبهم 4 :85 
؟- قواعد توريث ذوي الرحم 8 : 41" 


4. 


الفرق بين الرخصة والإباحة " : /ااه 
هل تناط الرخص بالمعاصصى ؟” : 418 وما 
بعدها 


قسم الرد ه :5ت ماد 

رد العين المغصوبة مادامت قائمة ه : 71١8‏ 
مؤنة الرد 6 : 7١8‏ 

رد أععال الغاصب © : هه 

رد الغاصب المغصوب لمالكه 7٠١:6‏ 


كلاه 


ومابعدها 

أدعاء الغساصب رد المغصوب إلى المالك 
© : ككلا ومابعدها 

أثررة الغاضب الان الغو عل الساضب 
الأول ه : را ١‏ 

شرط رد اللقطة إلى صاحبها © : هلالا 

رد السارق المسروق إلى مالكه 5 : ١١١‏ 

رد مال المسلم أو الذمي من الغنية على صاحبه 
لق 

رد الهين على المدعي 5 : 0١١‏ 

تجزؤٌ رد الوصية 8 : ١5‏ 

الرجوع عن رد الوصية أوقبولها 6 : ١‏ 

من يملك رد الوصية وقبولها 8 : ١؟‏ 

موت الموص له بلا قبول ولا رده : 7١‏ 
بطلان الوصية بردها 8 : 11١‏ 

الرد على أهل الفرض غير الزوجين 8 : 58١‏ 
87 ومابعدهاء 566 8ه؟ 

١‏ -تعريف الرد 8 : <ه؟ 

؟ ‏ مذاهب العاماء في الرد 8 : 55 

؟ ‏ قاعدة ارده : ١م‏ 

طريق تقس التركة في حالة الرد 4 يلين 


ردء (عون) 


حك الردء في قطع الطريق (الحرابة) 


انظر ربيئة 


ردة ومرتد 


من هوالمرتد ؟ 8 : ٠‏ 

تقض الوضوء بها ١860 : ١‏ 

إبطال التهم بها ١‏ : ٠5؛‏ 

بطلان الصلاة بالردة ونحوها ؟ : ١9‏ 

قضاء الصلاة وإعادة الحج على المرتد ؟ : ١١١‏ 


ومابعدها 

الإفطار بالردة ؟ : 58/5 

إبطال الاعتكاف بالردة ؟ : 7٠١‏ 

زكاة مال المرتد ؟ : م8/ 

سقوط الزكاة بالردة عند الحنفية ؟ : ؟؟الاء 
دقم 

حك ذبح المرتد حيواناً ؟ : 2345 505 

حرمة صيد المرتد " : 59:5 


اتتهاء الشركة بارتداد أحد الشريكين 


- هذن 

انتهاء المضاربة بارتداد أحد الشريكين 
ع : كلام 

انتهاء الوكالة بلحاق المرتد بدار الحرب 
6 : /؟١‏ 

متى تنتهي الوكالة بلحاق الوكي ل بدار 
ا حرب 7 : ١/‏ 

ألا يكون المصالح في عقد الصلح مرتداً 
ك ل للا ش 

انتهاء الصلح بلحاق المرتد بدار الحرب أو موته 
مرتدأ © : 5١6‏ 


كون المزارع غير مرتد © : 115 
كون المصالح غيرمرتد 6 :9.6« 
وطء الجارية المرتدة لا يوجب حد الزنا 
5: 


حد الردة أوأحكام المرتدين (فصل) 5 : 187 
معنى الردة ؟ : 187 

المرتد؟ : 186 

شروط صحة الردة 5 : ١86‏ 

أحكام المرتد 5 :تلا 

١86: -قتلالمرتد5؟‎ ١ 
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؟ - حك مال المرتد وتصرفاته "١‏ : ذا 

١1١ : 5 حك ميراث المرتد‎  " 

المرتد غير معصوم الدم 5 : 5١6‏ 

لاايصح عقد الذمة مع المرتد 5" : 55 6075 
زواج المرتدة لا : ١٠6١١١٠١‏ 

أثر ارتداد أحد الزوجين أو كليها قبل الدخول 
فد كين 

وطء المرتدة المبتوتة لايحلها لزوجها الأول 
١:17‏ 

تغيير امرأة المسلم الذمية إلى دين غير كتابي 
يجعلها كالمرتدة لا : /ا١١‏ 

تهود الوثني أوتنصره يجعله كالمرتد ٠‏ ها 
ارتداد الزوجين أو أحدهما/ : ١58‏ 

لا ولاية في الزواج لامرتد على أحد : مسا أو 
كافرل/ا : 195 

ردة المرأة عن الإسلام قبل الدخول تسقط المهر 
كله /ا : 6و5 

هل ردة أحد الزوجين يقعبها فسخأم 
طلاق ؟/ا :705,54 8ه 

الفسخ بسبب ردة الزوج لا يتوقف على القضاء 
3 
الفرقة بسبب الردة مؤقتة /ا : 761 

طلاق المرتد لا : /551 

لاتصح الرجعة في الردة لا كنت 
طروء الردة يسقط اللعان /ا : 085 

الظهار بتشبيه الزوجة بالمرتدة ٠/‏ : 5417 
لايبطل حك الظهار بالطلاق ولا بالردة 
د كن 

التفريق بسبب الردة لا : 355١‏ 

أثر الارتداد/! : 55١‏ ومابعدها 


0 


المرتدة ليست أهلاً للحضانة /ا : 7١‏ 

سقوط النفقة بالردة /ا : 78١‏ 

الوصية لامرتد هم : و١‏ 

وصية المرتد 8 : ٠‏ 

بطلان الوصية بردة الموصى 8 : ١١7‏ 

وقف المرتد 8 : 77/8 ١‏ 

الوقف على المرتدين 8 : ١97 219١‏ 

لايصح الوقف لمن يرتد 8 : ١55‏ 
اعتبارالمرتد في حك الأموات إذا لحق بدار 
الحرب 8 : ١67‏ 

المرتد في الميراث كالكافر الأصلي 8 : 5051 
الردة مانع من الإرث عند جماعة 8 : /اه؟ 
إرث المرتد وردة أحد الزوجين 8 : 7146 
أيلولة مال المرتد إلى بيت المال ابرق 
اا ات 


ونال 


إرسال رسول لقبض المبيع ؟ : 088 , 

الفرق بين الوكالة والرسالة وبين الوكيل 
والرسول؟ : 083215١‏ 

إرسال رسول لإبرام الزواج /ا : 65 

الطلاق بالرسالة (إرسال رسول) / : 2,588 
لت 


ردم 


معنى ريم المفتي ١‏ لك 


رشد 


دورالرشدع : ١١١‏ 
اشتراط كون العاقد راشداً عند المالكية 
والشافعية والحنابلة ؟ : وه مر حمر 

بذ 
اشتراط الرشد في الواهب © : ؟١‏ 


امه 


اشتراط الرشد في الكفيل © : ١4١‏ 

الرشد شرط تسل الصغير أمواله ه : 415 
ومابعدها, 655 

ترشيد الصغيرمن الوصي عند المالكية 
3 1 

ترشيد الأنث عند المالكية ة : 608245١‏ 
معن الرشد وطريق التعرف عليه 8 : 610 
رفع الحجرعن الصغير ببلوغه رشيداً ه : /الا؟ 
توقف نفاذ الزواج على الرشد عند المالكية 
:د مم 

اشتراط الرشد في ولاية الزواج لا : ١51‏ 
اشتراط الرشد في الحاضن عندالمالكية 
ددلطف 

انتهاء الولاية والوصاية بالرشد لا : ١٠ل‏ 

سن الرشد لا : 7٠١‏ ومابعدها 

كون موصي الوصاية رشيداً 8 : ٠١‏ 

اشتراط الرشد ال مالي (الخبرة) في الوصي 
ىل د تن 

اشتراط الرشد في التبرع 8 : ١7/0‏ 

كون الواقف رشيداً م : ١0/87‏ 


رضا 


المقصود بالرضا والفرق بينه وبين الاختيار 
ف - اكياتنق 

حرية التعاقد ورضائيته وكون الرضا أساس 
العقودء : /ا9١‏ 

عيوب الرضا المفسدة للبيع ؟ : 3١١‏ 2395 
فق 

رضا العاقدين في الإجارة ؟ : 7 

رضا المكفول عنه 0 : ١١6‏ 

رضا المحيل وا محال والمحال عليه ه : 2154 155 


١58 ومابعدهاء‎ 

عزل العدل (النائب في قبض المرهون ) نفسه 
برضا المرتهن © : 77١‏ 

شرط الرضا في الإبراء 8 : 77 

تقل ا جرى أوسده أوالانتفاع به مقيد برضا 
أصحاب الحق © : ٠6‏ 

تصرف صاحب العلو أوالسفل برضا الآخر 
ىله 

رضا الشركاء لصحة القسمة © : 555 

شرط الشفعة عدم رضا الشفيع بالبيع وحكه 
هنعم 

الرضا بالقتل؟ : 5٠٠١‏ 

استحباب الإشهاد على رضا المرأة بالزواج 
دكين 

اشتراط الرضا والاختيار من العاقدين لصحة 
الزواج لا : ا 

لايشترط رضا المرأة في الرجعة /ا : 4374 
كون للوصي راضياً ختاراً 4 : .8؟ 

رضاع 

الرضاع وا حمل يبيحان الفطر في رمضان 
؟: :55 

استئجار الزوجة على الرضاع ؟ : 4 
الحرمات بسبب الرضاع لا : 3517 , ١/0‏ 
شروط الرضاع الحرّم قانوناً لا : ١6١‏ 

لبن الفحل لا : ١54١ء‏ هلا 

حكة التحريم بالرضاع ا : ١4١‏ 

الخلع على الرضاع لا : 419 

لا إيلاء من المرضع عند المالكية /! : /1ه0 
الرضاع (فصل)/! : 551 

591 : -حق الولد الصغير في الرضاع /ا‎ ١ 


أ هل يجب الإرضاع على الأم ؟ /ا : 194 
إرضاع اللبا/ا : ٠٠١‏ 
استئجار ال مرضع لا : 7٠١‏ 
ب حالة استحقاق الأم أجرة الرضاع » 
ومدة الاستحقاق وبدء الاستحقاق لا : ٠7٠١‏ 
ج ‏ التفضيل بين الأم والمتبرعة بالرضاع 
7٠0 1/‏ 
الفرق بين الرضاع والحضانة في التفضيل 
/ : هلا ملا 
د المكلف بأجرة الرضاع ومقدارالأجرة 
نك 
واجب المرضع لا : 7١5‏ 
؟ ‏ شروط الرضاع الحرّم للزواج عند الفقهاء 
د دك 
 "‏ مايثبت به الرضاع لا : ١١لا‏ 
يشترط في الحاضن إرضاع امحضون الرضيع 
عند جماعة لا : الا 

رضخ (عطاء من خس الغنائم) 
الرضخ لامرأة والصي المميز والذمي من خمس 
الغنائم 5 لق 

رطب 
بيع رطب مثله أو بقر؟ : 518 

رطوبة 
طهارة رطوبة الفرج ١512١147 : ١‏ 

رفض 
رفض العمرة ” : /311, ١11‏ 

رفع 
رفع اليدين للتحرية ١‏ : 585 
رفع اليدين في غير التحريمة ١‏ : 580 
زمن الرفع ١‏ : 185 


ردك 5 


رقبة 


رفع اليدين في تكبيرات العيد ؟ : 590١‏ 5/6 
ومأبعدهاء /الا؟ 

عدم رفع الإمام يديه في خطبة الجمعة 
ناد يكن 

رفع الأيدي في دعاء الاستسقاء ؟ : 459 

رق ورقيق أوملك الهين 

الرق من موانع الج ؟ : 75 

الرقيق محجور عليه في التصرف بمال غيره 
3 

وطء المملوكة بملك اليين لايوجب حد الزنا 
كدف 

استرقاق السى بعد الأسرة : ٠١‏ 

إرقاق السي معاملة بالمثل 5 : 60١‏ 

سبب مشروعية الرق في بسدء الإسلام 
3 

لايقض بالنكول في دعوى الرق 5 : ١ه‏ 
لاتقبل شهادة رقيق عند المهور؟ : 077 
مانع الرق من الزواج بالأمة/ا : ١7‏ 

ليس للرقيق ولاية الزواج /ا : ١0‏ 

الرقت مانع من اليراث 8: هه؟ 
ومأبعدهاء 768 


رقى 

تعريف الرقبى وهل هي إعارة أم هبة ؟ © : ٠‏ 
قسمة الرقاب أو الأعيان ه : ههد 

أخذ الرقبة أي ذات الثيء هو تعدي أوغصب 
6 :..* 


رقص 


حم الرقص ل : ١58‏ 


رقم 
البيع بالرق ؟ : /ا9؟, 658 


رقيه 
استحباب الرقية ؟ : اع؟ 
الرقية بالفاتحة ؟ : 25 
ركاز 
زكاة الركاز؟ : ٠كلاء‏ ملالا 4 : لا.ه 
المعدن والركاز بمعنى واحد عند الحنفية 


مختلفان عندالزهور؟ : ولالاء لاا 

ومأبعدها. ؟ : للا, 6 : ولاه, 6يره 

مقدار الواجب فيه 8ل/الاء 7/8٠١‏ ومابعدهاء 0/ 

ومابعدها 

معنى الركاز © : 605, ولاه 

متى يعرف الشيء ركازاً أم لقطة ؟ 5 : 60+ 
ركن 

معنى الركن ١:6ه.,‏ 455, 58ه, +9 

864:5 وه 

أركان الوضوء أوفرائضه ١‏ : 6١؟‏ 

أركان التهم أوفرائضه 4١ : ١‏ 

أركان الصلاة عند الحنفية ١‏ : ++ 

أركان الصلاة عند المهور١‏ : 9+ 

تذكر ترك ركن :من أركان الصلاة بعد السلام 


ذ م 0ه 
إظلان الغلاة برك رن رقريل بذلا عار 
حيرف 


الفرق بين الركن والفرض : حاشية ؟ : اناه 
ركن الزكاة ؟ : الا 

ركن الحج عند الحنفية "ا : 4م 

ركن العمرة عند الحنفية # : 95١‏ 

أركان الحج عند المالكية * : ؟ 


شرندك 5 


أركان العمرة عند المالكية "” : ”و 

أركان الحج عند الشافعية ؟ : 14 ومابعدها 
أركان الحج عند الحنابلة "ا : ١١١‏ 

أركان الحج والعمرة في المذاهب " : ١7١‏ 
شرط ركن اليين ؟ : ١/8‏ ومابعدها . 594 
أركان الحق ؟ : ٠١‏ 

ركن العقدء : ”1 

ركن الوكالة 6 : ؟6٠١‏ 

ركن البيع ؟ : 5407 

ركن السم ؟ : كؤوه 

ركن الإقالة ؟ : 6١/ا‏ 

ركن الإجارة؟ : ١كل/ا‏ 

ركن شركة العقود؟ : 15/ 

ركن المضاربة ؟ : 455 

ركن الهبة 0 : ٠“‏ 

ركن الإيداع © : ١96‏ 

ركن الإعارة © : هه 

ركن الوكالة ة : 7 

ركن الكفالة © : ١١6‏ 

أحوال ركن الكفالة إطلاقاً وتقييداً وتعليقاً 
إضافة © : ,١5١‏ 


ركن الحوالة 4 : ١56‏ 

ركن الرهن وعناصره © : 187 

ركن الصلح © : 555 

ركن الإبراء ة : ٠١78‏ 

ركن المزارعة © : 5316 

ركن المساقأة 4 : 55555١‏ 

ركن القسمة © : /ا641” 

ركن الشفعة © : 14 

ركن قطع الطر يق (الحرابة) 5 : ١١5‏ 


سباك 5 


أركان القتل العمد5 : 4؟5 
ركن العفوعن القصاص 5 : 75817 
ركن الأمان 5 : 655 

ركن المهدنة 8 : /ااغ 

ركن عقد الذمة ؟ : 655 . 
ركن الدعوى 5 : 051١‏ 
ركن الشبادة " : 1ده 
أركان الزواج  /‏ 51 

ركن الطلاق لا : 50١‏ 
ركن الرجعة لا : 63١‏ 
أركان الخلع /ا : ماع 
أركان الإيلاء /؟ : 5١ه‏ 
أركان اللعان/ا : 03١‏ 
أركان الظهار/ا : 09١‏ 
ركن العدة /ا : 55٠١‏ 

أركان الوصية 8 : ١١‏ 
أركان الوصاية 8 : ١7١7‏ 
ركن الوقف8 : ١609‏ 
أركان الميراث 8 : 748 


ركوع 


الركوع ركن في الصلاة ١‏ : 566 
سنن الركوع ٠١” : ١‏ 


رماد أودخان 


رماد النجس ودخانه 2٠١140١5205٠١: ١‏ 


ا ع ١لاقدء‏ ملاكء لالا١ا‏ 


رمضان 


فضل رمضان وليلة القدر؟ حك 
أم الأحداث التاريخية الواقعة في رمضان 
؟ : ملاه 


أنظر صوم 


رَمَل 


الرمل في الطواف " : حل 36, 3٠١١6‏ 115ل 


11 


الرمل في السعي + لول 


رمي 


رمي الججار؟ ل ا ل فت 
13 

مندوبات الرمي ؟ : 1١517‏ 

مايجب في رمي العقبة ؟ : 58 

سنن الرمي * : ١١١5.1١9‏ 

حكم رمي امار والمبيت في منى ؟ : ١9+‏ 
ومابعدها 

فدية ترك الرمي " : ؟75 

مايجب بترك رمي حصاة ؟ ل 


رهان 


عدم صحة الرهان إلا يمحلل © : 785 


رهط 


نكاح الرهط في الجاهلية لا : /ام؟ 


رهن 


لازكاة على المرتهن فيا في يده ؟ : ٠745‏ 

انتهاء الرهن بموت الراهن ؟ : ١7/8‏ 

ارهن والككانة لااسعطياء بعيق كتين 
لق 

البيع بشرط رهن معين بالثمن ؟ : /الاء 

الرهن برأس مال السل أو بالمسم فيه ؟ : 514 
الرهن ببدل الصرف في مجلس العقدة : 55٠‏ 
الرهن والارتهان بمال الشركة 5 : 419 

الرهن (فصل) © : ١7/9‏ 

تعريف الرهن ومشروعيته وركنه وعناصره 
وأحواله 6 : ١١‏ 


6086 ل 


غلق الرهن © :85١ء‏ 95ولء لاألء 270١‏ 
بح ا اي سف كن 

شروط الرهن © : 186 

رهن الولي والوصي مال الصغير ة : ١85‏ 
ومابعدها 

تعدد أطراف الرهن © : ١88‏ 

الرهن الرسمى للعقارة : ٠١9‏ 

الرهن الحيازي ه يلف 

بطلان الرهن بموت أحد العاقدين أو جنونه أو 
إفلاسه أو مرضه أو الحجر عليه لصغرأوسفه 
قبل القبض © : 7١١‏ 

مايجوزارتانه ومالا يبجوزه : 77 

١75 : © رهن المشاع‎ - ١ 

؟ - رهن التصل بغيره والمشغول © : 5/, 

775 : © رهن الدين‎  "“ 

؟ - رهن الراهن العين المستأجرة أوالمعارة 
( رهن الحقوق) 6 : 778 

5 - رهن المستعار المملوك لغيره © : 779 

577 : رهن ملك الغيرة‎ - ١ 

- رهن العين المرمونة (تعدد الرهن) 
6 : 6 

4 - رهن الوراث جزءاً من التركة المدينة 
قف 

9 رهن ما يتسارع إليه الفساد © : 9؟5 

52٠ : رهن العصيرة‎ ٠ 

١6١ : © رهن المصحف‎ - ١ 

أحكام الرهن أوآثاره © : 54١‏ 

أولاً ‏ أحكام الرهن الصحيح 6 : 54١‏ 

حك لزوم الرهن © : 57 

تعلق الدين بالمرهون © : 746 


متى يتعدد الرهن ومتىق يتحد؟ © : ١44‏ 
ومابعدها 

؟ -حق حبس الرهن 6 : 47؟ 

؟ ‏ حفظ المال المرهون © : ٠5١‏ 

الإنفاق على الرهن (مؤنة الرهن) 
6 :١ه؟‏ 

ه ‏ الانتفاع بالرهن © : 57؟ 

انتفاع الراهن بالرهن 0 : *5؟ 

إصلاح الرهن © : ٠66‏ 

انتفاع المرتهن بالرهن © : 561 

5 التصرف في الرهن © : 57٠‏ 

جعل القية أوالن رهناً ببيع المرهون أو 
زوائده © : 7؟5, 5لى, الا؟ 

حق الرهن في عين الرهن وحق المرتهن في 
ماليته ة : 5514 

> - ضان الرهن © : 55 

صفة بد المرتهن » أهي يد أمانة أم يد ضان؟ 
ب لكف 

كيفية ضان المرتهن © : 574 

شروط ضان المرهون عند الحنفية © : 519 
نقص سعر المرهون © : 77١‏ 

نقص قية الرهن بسبب هلاك بعضه أوتعيبه 
كن 

حك استهلاك الرهن © : 77١‏ 

8 -_بيع الرهن © : ؟/؟ 

ولاية بيع المرهون © : 577 

بيع مايتسارع إليه الفساد من المرهون 
قف 

حق امتيازللرتهن © : /ا/ا؟ 

اشتراط المرهن تملكه للرهن غند عدم الوفاء 


امه 


(غلاق الرهن ) 6 : ١7/8‏ 

استحقاق الرهن بعد بيعه 6 : وا؟ 

تسل المرهون © : 8١‏ 

متى يتم تسلم المرهون ؟ © : 585 

مكان تسلي المرهون © : 587 

ثانياً _ أحكام الرهن الفاسدة : 585 
ومابعدها 

فاء الرهن أو زوائده 6 : 86؟ 

الزيادة على الرهن أوعلى الدين المرهون به 
ان 

انتهاء عقد الرهن © : +58١‏ 588 وما بعدهاأ 
اختلاف الراهن والمرتهن © : 55١‏ 

استحقاق الرهن © : /اه؟ 

الدين الموثق برهن مقدم على الديون العادية 
لكف 

حجر الراهن بعدم لزوم الرهن لحق المرتهن 
:2غ 

اركبان”الولي لحساب القاصرأولحسابه هو 
© : 85 ومابعدها 

رهن الولي مال القاصرة : ”57 

رهن الأب شيئاً من مال الولد في دين نفسه 
/ا : كام" 


وقف المرهون 8 : 177 /ل4١‏ 


ر 


زاجر 


هل الحدود زواج رأم جوابر؟ 5 : ١,07‏ 
قاعدة الزواجر والجوابر في الشريعة 5 : ١78‏ 


زدع 


زكاة الزروع والثار؟ : دكلاى عحم 


لازكاة في الزرع النابت في أرض مباحة 
؟' 78١:‏ ومابعدها 

وجوب الزكة في الزرع والمر بمجرد ظهسور 
الفرة ؟ : 46/, 

مايضم بعضه إلى بعض من الزروع والثار 
:مم 

بيع الحنطة في ستبلها ؟ : ”549 

الشفعة في الزرع والمر والشجرة : 755 
كراهة ترك الزرع بدون سقي وتعهد 
يذ يلف 


زكة ( فصل ) 


تعريف الزكاة وحكتها وفرضيتها وعقاب 
مانعها » وسببها وركنها وشروظها » ووقت 
وجوها وأدائها » وأنواع الأموال الزكوية » 
وهل تجب الزكاة في العمارات والصانع 
والكسب الحر؟ مصارفها وآداها ويمنوعاتها 
ا لفك 

أنواع الزكاة المفروضة شرعاً 0 : ١ه‏ 

فورية وجوب الزكاة ؟ : 76 

مقدارالركة في النقدين ؟ : ١كلا‏ 

زكاة السندات والأسهم ؟ : 0/0/8 

مقدار زكاة المعادن والركاز؟ : ملالا 

زكاة العمارات واللصانع وكسب العمل والمهن 
الحرة ؟ : 8416 

مصارف الركاة ؟؟ : 8433 

من سأل الزكاة وكان غير مستحق " : لالم 
إخراج المالك زكاة نفسه بنفسه؟ : ا4م 
ومابعدها 

التوكيل في أداء الزكاة ؟ : ٠م‏ 

نقل الزكاة والأضحية لبلد آخر؟ : ككل 
ا - إفرله 


أخذ البغاة والخوارج الزكاة ؟ : 455 
الحيلة لإسقاط الزكاة ؟ : 435 
هل تجزئ الضريبة عن الزكاة ؟ ا : 81م 
إسقاط الدين لايقع عن الزكاة ؟ : هكم 
آداب الزكاة وممنوعاتها ؟ : 433 
الزكاة في مال الطفل 6 : 08,17١‏ : 658 
وجوب الزكاة على السفيه في ماله © : 64١‏ 
هل في المال حق سوى الزكاة ؟ 4 : 017 
زكاة المعادن © : ١8ه_لالمه‏ 
إخراج الوصي زكاة فطر الموصص عليه 8 : ١4”‏ 
إيجاب الزكاة في الموقوف على غير المعين عند 
المالكية 8 : "١5‏ 
زكاة القطر انظ نمدقة 
مشروعيتها وحككها ووقت وجوها وجنس 
الواجب وصفته ومقداره ومندوباتها ومصرفها 
..قة, 4 : لإلاه: 
للوصي إخراج زكاة فطر الموصى عليه 8 : ١67‏ 
زمزم 
نقل ماء زمزم ؟ : ٠6١‏ 
ندب شرب ماء زمزم " : 256 ٠١١‏ 
زنا 
الإكراه على الزنا ة : 2٠٠١‏ 
حك الزاني بامرأة إنسان © : ٠05‏ 
حد الزنا (فصل) 5 : ١‏ 
تحريم الزنا وإيجاب الحد على الزاني > رق 
حد الزنا من حقوق الله تعالى 5 : ١‏ 
عدم وجوب الحد على الصبي والجنون 5 : ١‏ 
سبب حد الزنا 5 : +5 
تعريف الزنا؟ : 5١‏ 
شروط حد الزنا 5 : م 
عقوبة الزنا5 : م؟ 


لامة - 


صفة حد الزنا(هل هوحق خالص لله 
تعالى ؟ )45:5 

إثبات الزنا عند القاضى "١‏ : 41 

شروط إقامة حد الزنا 5 : ٠ه‏ 

حالة الحدود 5 : 7٠‏ 

الخلاف في الحفر لامرأة 5 : ٠١‏ ومابعدها 
كون الرجل قائا والمرأة قاعدة أثناء الحد 
"5١:5‏ 

نزع الثياب عن النحدود ؟ : 7١‏ وما بعدها 
أشد الضرب 5 : 3١‏ 

أداة الحد ( كيفية الضرب والرجم) 5 : 51 
مكان الضرب في حد الجلد 5 : 3 

مكان إقامة الحد ؟ : 55 

حك الميت بالرجم 5 : 10 

الزاني بامرأته ه له - كف 

قبول شبادة ولد الزنا العدل 5 : 3ه 

إثبات الزنا بالممل 5 : 340 

الزنا يوجب حرمة المصاهرة عند الحنفية 
والحنابلة لا : ١١6‏ 

الدخول بالمرأة الحامل من الزناء ومانع الزنا 
من الزواج ,.١158:17‏ هلا١‏ 

هل.يحل التزوج بالزانية ١548:1/‏ 

هل زنا أحد الزوجين يفسخ النكاح لا: ٠6١‏ 
استبراء الزانية بثلاث حيضات /1: ١6١‏ 
استبراء الزوجة الزانية بحيضة /1: ١5١‏ 

حرمة الزواج بأخت المزني .ها حتى تنقضي 
عدتا /: ١56‏ 
هل الزانية بك رأم ثيب ؟ /ا: 51776١‏ 
وجوب المهر لامكرهة على الزنا /ا: 776 

وجوب حد الزنا بامتناع الزوج عن اللعان 
وك 


5ك 35 


اللعان في جانب الزوجة قاتم مقام حد القدذف 
اماه 

هل تجب العدة على المزني بها ؟ 55٠:17‏ 

لاتجب العدة على الحامل بالزنا /ا: 7554 

العدة بسبب الزنا أو بعد زواج باطل 715:1 
الزنا مانع من الإرث عند المالكية 501:4 
ميراث ولد الزنا 45١:4‏ 


زنديق 


حك ذبحه الحيوان "' : 33 

تعريف الزنديق ؟ : 82186 :711 

حك الزنديق 5 : ٠٠١‏ 

يرث الزنديق ورثته المسامون إذا أظهر 
الإسلام 8 1" 

إرث الزنديق 8 : 5152576 


زواج أو نكاح 


عقد المعتكف الزواج ؟ : ١1لا‏ 715 

تقديم الزواج على الحج ؟ : ؟” 

الزوجية من موانع الحج " : 55 

ثبوت الزواج العرفي بالعقد الخاص 5 : 7١‏ 
عدم اتسشادالزواج باع اتكاة (الفضل) 
اللا لكان 

صحة الزواج من مريض الموت ؟ :مم 

زواج الحلل 5:5 58 55141 
7و : ه6١‏ 

حرية الاشتراط العقدي في الزواج ؟ : ٠١5‏ 
الزواج بالاكراه 5 : 7١١‏ 

مايترتب على الزواج الباطل من آثار 
ضرورية؟ : 587 

الفرق بين الزواج والببع في تولي الواححد طرفي 
العقد وفي الانعقاد بلفظ الامر؟ : 545 


انعقاد الزواج بعاقد واحد في خمس صور 
المي 

عدم نفاذ الزواج على الغائب ؟ : 575 
التوكيل في الزواج ونحوه © : 5م 

هل يصح الزواج بالإكراه؟ © : 60 

صحة زواج السفيه ولو بأربع © : 465-56٠‏ 
زواج المفلس 6 : 658 

كون الوطء الوجب لحد الزنا خالياً عن 
حقيقة النكاح 5 : 556 

شبهة النكاح تسقط حد الزنا 5 : 5١‏ 

لايقضى بالنكول في عقد النكاح ؟ : 015 
لامان عل همود رجشوا عن فساميو عل 
الزواج " : كلاه 

هل يجوزالتحليف في النكاح ؟ ؟ : 5.054 
الزواج وآثاره (باب) لا : ؛ ومابعدها 
مقدمات الزواج (فصل) / : ه 

تكوين الزواج (فصل)/ا : 59 

'تعريف الزواج وحكه في الشرع لا : 55 

هل يراد شرعاً بالنكاح الوطء أم العقد؟ 
نا 

الحكم الشرعي للزواج / : ١؟‏ 

هل الزواج عبادة؟ لا : 6؟ 

أركان الزواج /ا : +" 

نكاح التفويض 5:٠‏ الى 5060 وهل 
د الطدتكاف 

صيغة الزواج لا : /ا؟ 

59 : الزواج ل‎ ظافلأ-١‎ ٠. 

الزواج بلفظ البيع أوالهبة /ا : +؟ 

الزواج بالمعاطاة/ا : 6٠‏ 

الألفاظ الصحفة / : 6٠‏ 

الألفاظ غير العربية /ا : 6٠‏ 


ل كمه 


؟- صيغة الفعل (الماضي والمضارع والأمر) 
17 ا 

؟- انعقاد الزواج بعاقد واحدلا : ”6 

45 : انعقاد الزواج بالكتاية والإشارة لا‎  : 
شروط الزواج لا : ا‎ 

68 : شروط انعقاد الزواج لا‎ ١ 

شروط العاقدين لا : 68 

شروط صيغة عقد الزواج لا : 5٠.49‏ 

هل يثبت الخيار في عقد الزواج ؟ لا : 55 


مذاهب الفقهاء في الشروط المشترطة في عقد 


الزواج لا : 5ه 
اشتراط المرأة عدم التزوج عليها لا : 251646 
لاه 11١‏ 


موقف القانون من شروط الزواج ل : 5٠١‏ 
وما بعدها 
١‏ - شروط صحة الزواج لا : 55 


لا يبطل الزواج بالشروط الفاسدة لا : 514 
نكاح الشغارلا :2018311555 35 1ك 
نكاح السرلا : الام ١١541١‏ 


"'- شروط نفاذ الزواج لا : 84 


. ؟ - شروط لزوم الزواج لا : /ا4 


خلاصة شروط الزواج في المذاهب /ا : 41 
أنواع الزواج وح كل نوع ل : 65 
شروط الزوجين لا : 1١‏ 


شروط الزوج / : 3٠‏ (١لء‏ كلق 35 14 


حك الزواج الصحيح اللازم ‏ : 7؟ ومابعدها 
حك الزواج غيراللازم ا لم١٠‏ 

حم الزواج الموقوف ٠‏ : لاقعم١١‏ 

حك الزواج الفاسد /7-: لاق ٠١9‏ 

حك الزواج الباطل وأنواعه /ا : ١17١95‏ 


أنواع الأتكحة الفاسدة الختلف فيها في رأي 
المالكية لا : 1١1١١‏ 

أنواع الأنكحة الباطلة عند الشافعية لا : ١١8‏ 
أنواع النكاح الفاسد (الباطل) عند الحنابلة 
نل 

أحوال صحة الزواج دون الشرط عند الحنابلة 
د فلن 

الحرّمات من النساء أو الأنكحة الحرمة (فصل) 
17 :وى 

١-الْحرّمات‏ المؤبدة لا : ١١‏ 

؟-المحرمات المؤقتة لا : ١4١‏ 

خلاصة موانع الزواج الشرعية /ا : ١/7‏ 
الأهلية والولاية والوكالة في الزواج (فصل) 
7 : هلا 

أهلية الزوجين (مبحث )لا : ١/8‏ 

الولاية في الزواج (مبحث) ١87 : ١‏ 

الوكالة في الزواج (مبحث) / : 715 

الكفاءة في الزواج (فصل) / : ١75‏ 

آثار الزواج (فصل)/ : ١5؟‏ 

30 : 7 -المهر وأحكامه (مبحث)‎ ١ 

* -المتعة (مبحث)ل/ا : ١1م‏ 

* الخلوة الصحيحة وأحكامها لا : ١7؟‏ 
حقوق الزواج وواجباته /ا : /1؟؟ 

ا نمحلال الزواج وآثاره /ا : هغ؟ 

أنواع النكاح في الجاهلية /ا : /ام؟ 

حم تكاح المخلللا : الا ومابعدها 

مبدأ العدة في الزواج الصحيح والفاسد 
0:17 

تحريم الزواج بالمعتدة لا : 68> 

الحقوق الواجبة بالزوجية /ا : ٠7‏ 


لا 8 


قيام الزوجية وكون النكاح صحيحاً شرط 
وجوب اللعان لا : 6175 

الزواج الصحيح أحد أسباب ثبوت النسب من 
الأب/ : امد 

تزوج الحاضنة ودخوها يسقط الحضانة 
فد خرف 

الزوجية الصحيحة أحد أسباب الميراث 
ليب آخل ا 
الإرث بعد نكاح باطل أو فاسد 8 : ١0١‏ 
الإرث بالقرابة السببية 8 : ٠١87 2,78١‏ 


زوج 


هل تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر؟ 
ك5ننله 

تعدد الأزواج ا ف حا لفن 

حقوق الزوج لا : ١56‏ 

الحقوق المشتركة بين الزوجين لا : 47 
يشترط في المطلّق كونه زوجاً /ا : 4+" 

طلاق غير الزوج لا : 76؟ 

التحليل يتطلب نكاح زوج أخر والوطء 
ل/ا : 5ل ومابعدها 

أهلية الزوج في الخلع لإيقاع الطلاق / : 45١‏ 
هل التفريق بالعيب للزوجين أم للروجة 
فقط؟لا :١ه‏ 

شرط وجوب اللعان كون الزوج أهلاً للشهادة 
على المسل لا : 077 

لا يصح اللعان بين غير الزوجين لا : 676 
الظهار من الزوج لا من الزوجة /ا : 088 
وجوب النفقة على الزوج الحر الحاضر 
كل 

انتقال الزوج بزوجته إلى بلد آخر/ا : 767 


تقدير نفقة الطعام بحسب حال الزوج 
د افد دا 
تقدير نفقة الطعام بحسب حال الزوجين أم 
حال الزوج /ا : 60١‏ ومابعدها 
إرث الزوج دية القتل الخطأ 4 لف 
أحوال الزوج في الميراث 8 : .., 

زوجة 
إسقاط الزؤجة حقها في المبيت والنفقة 
المستقبلة ؟ : 1١‏ 
الحجر على الزوجة © : 05,5١١‏ 
هل يحق لزوجة المفقود طلب فسخ الزواج ؟ 
على 
قذف الزوجة ثم موتها يسقط الحد؟ : و 
سرقة أحد الزوجين من الآخر؟ : 057 ١١١‏ 
هل تقبل شبادة أحد الزوجين للآخر؟ 
كووله 
مانع الزوجية أو تحري المرأة المتزوجة مادامت 
زوجة/ : 7ا15ء لالا١‏ 
الجمع بين الزوجات (ذوات المحارم وبأكثر من 
أربع) / : ١59-15١‏ 
تعدد الزوجات وسببه وحككته/ : ١١6‏ 
ومابعدها 
الدعوة إلى جعل تعدد الزوجات يإذن القاضي 
/ا :كلا ١‏ 
هل تستحق الزوجة المهر بقتتل زوجها عمداً 
قبل الدخول والخلوة ؟ لا : ٠9١‏ 
حقوق الروجة/ : ااا 
وأجبات الزوجة ل : ١١6‏ 
طاعة الزوجة لزوجها لا : ١6‏ 
أمانة الزوجة في مال الزوج وولده /؛ : 59 


اوه 


الحقوق المشتركة بين الزوجين لا : 847 

طلاق الأجنبية (غي رالزوجة) / : هلاط_بالا؟ 
المرأة الرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار 
والإيلاء واللعان ويرث أحدهما الآخر 
د اطق 

كون المرأة زوجة مطلقة معينة غير مبهمة 
شرط الرجعة لا : 6438 

كون الزوجةاغيل الخلع ذات عفد زواج 
صحيح لا : 197 

هل التفريق بالعيب للزوجة أم للزوجين؟ 
ته 

الزوجة ولو معتدة رجعية محل الإيلاء 
7 : 17ه,مئه 

الظهار من الزوج لا من الزوجة /ا : 84ه 
هل على الزوجة كفارة إذا ظاهرت ؟ 
17 :ممه 

كون المظاهرمنها زوجة ولوفي العدة من 
طلاق رجعى ا : كقمء كوه 

نفقة الزوجة (مبحث) ا : 86لا ومابعدها 
نفقة الزوجة الناشزة لا : 7و 

نفقة الزوجة العاملة أوالموظفة /؛ : 7و0 

نفقة الزوجة المريضة /ا : 6ل 

امتناع الزوجة من الدخول أوالانتقال لبيت 
الزوج لعذرلا : هولا 

هل حبس الزوجة يسقط نفقتها ؟ 1 : 08١‏ 
هل سفرالزوجة يسقط نفقتها؟ ؛ : 1/8١‏ 
الف 

تقدير نفقة الزوجة من الطعام لا : 758 
الكسوة الواجبة للزوجة / : ؟0م 

مسكن للزوجة وأوصافه /؛ : ؟60 ومابعدها 


نفقة خادم للزوجة إن كانت ممن تخدم 
: معم 
نفقة زوجة الأب وإعفافه بالتزويج /ا : 876 
أحوال الزوجة في الميراث 8 : 8١١‏ 

زيادة 
الزيادة في المبيع بيعاً فاسداً ؟ : 457 
الزيادة المانعة من الرجوع في الهبة © : ١؟‏ 
ضابط الزيادة الكثيرة في الفن لتحقيق الغبن 
الفاحش 08 : ١7١‏ 
سريان حبس الرهن على الزوائد المنفصلة 
المتولدة 4 : 549 
غاء الرهن أو زوائده © : 6م؟ 
الزيادة على الرهن أوعلى الدين المرهون به 
00 
هل زيادة المبيع عند المشتري المفلم تينع 
الرجوع عليه ؟ © : 605 
الزيادة على الشرط والحط منه في المساقاة 
© : 759 ومابعدها 
اشتراط زيادة لعامل المساقاة في حصته 
6+ 
زوائد المغصوب © : لاءلا, ؟الا, 76 
ومابعدهاء 7٠١‏ ومايعدها 
البناء على الأرض المغصوبة أو زرعها أوغرسها 
(الساحة والساجة) © : 7٠١‏ 
زيادة المشتري في الن هل تلزم الشفيع ؟ 
للم 
فاء المشفوع فيه وزيادته ©:: 15م 
الزيادة على النص ” : 99؟, مق /اام, 4 .+ 
الزيادة أوالحط من المهرلا : ١84‏ 
هل الزيادة في المهر بعد العقد تتنصف بالفرقة 
قبل الدخول ؟ لا : ٠595‏ 


حك زيادة المهرهل تتنصف؛ وهل هي 
لامرأة ؟ /ا : ٠١‏ ومابعدها 
حك ملكية زوائد الموصى به بعد الموت وقبل 
القبول 8 : ؟؟ 
زوائد الموصى به من حين الموت 8 : لاه 
حك الزيادة في الموصى به 8 : .؟ 
زيارة 
زيارة القبور؟ : 519 
زيارة الولد المحضون من أحد الأبوين غير 


الحاضن لا : ٠غ‏ 
زينة 
حك التزين 5١١ : ١‏ 
سس 
سؤر 


سؤرالهرة والدجاجة والحية والفأرة وسباع 
الطير١ا ١١] 77١011١8:‏ 
حك الأسآر١‏ : 1719 ومابعدها 
سائبة 
النهي عن السائبة ؟ : ١١‏ ومابعدها 
ساتر 
شروط ساتر العورة ١‏ : ولاه 
كيفية صلاة عادم الساترا : ١8ه‏ 
بطلان الصلاة بالقدرة على ساترالعورة 
رف 
ساحر 
حم الساحر5 : ٠٠١2184‏ 
ساعى 
بعث السعاة لجباية الزكاة ؟ ححد 
سامرة 
الزواج بالسامرة والصابئة /ا : ١57‏ 
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سبب 


سب 


سب الله أوالني أوأحد الملائكة 5 : 186: 
.؟” ١‏ 

سب الذميين الأنبياء 5 : 40١‏ 

لاتقبل شبادة من يظهر سب السلف 


ك5 الوه 


معنى السبب ١‏ : اه 

أسبان النيم 405:9 

سبب الزكاة ؟ : الا 

عدم صحة الإبراء قبل وجود السبب ه ير 
سبب القسمة 6 : لاه" 

الضضان بسبب فتح الباب أوحل الرباط أو 
فتح وعاء السمن أوالترويع أوالحيلولة 
'والحبس © : 754-14١‏ 

سبب الشفعة © : 864لا 

سبب وجوب العدة (طلاق أوموت) 
كذ 

أسباب العدة /ا : 397 

أسباب النفقة لا : مه 

أسباب الميراث 8 : 741 


سبب الالتزام 

وحدته في العقد والأخذ به قانوناًء ومرادفته 
المقصد الأصلي للعقد شرعاً 6 : 185 وما بعدها 
الفرق بين السبب والباعث ؟ : 186 

السبب في النظرية الحديثة عند القانونيين 
5 :هم 

موقف الفقهاء من نظرية السبب ؟ : ١85‏ 
الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة في الفقه 
5 :ه1١‏ 


ردك 8 


سبع انظر صيد 


سبق الرياضة 


السبق (فصل) © : ثلا 
تعريف المسابقة ومشروعيتها 0 : 785 
شروط جواز المسابقة ة : 788 


سبق الصلاة 
سقوط القراءة عن المسبوق 256١٠ ,558 : ١‏ 
73 
اتتظارالمسبوق فراغ الإمام من التسليتين 
لد شف 
قراءة المسبوق في الركعتين الشالثة والرابعة 
لدح اتن 
بطلان الصلاة بسبق المقتدي إمامه بركن 
1 


من هو المسبوق ومن هوالمدرك؟ حاشية 
ل الفكايلفق 

الاقتداء بالمسبوق " : ١98‏ 

كف يك السبوق تكبيرات الغيد 
يفتكين 

متى يدرك المسبوق صلاة الكسوف؟ ؟ :205 
مايقضيه المسبوق في صلاة الخوف؟ : 52٠‏ 
حالة المسبوق في صلاة الجنازة ؟ : 4117 

من سبق إلى مالم يسبق إليه مس فهو أحق به 
© : 048 ومابعدهاء ١05ه‏ 


منى مناخ من سبق 0 : 046 


حك السبي 5 الك 

57١ : "١ -القتل بعد السبي‎ ١ 
ع٠‎ : ؟-_الرق5‎ 

#دالن اله 


الفقه الإسلامي جه (8؟) 


؟ _الفداء 5 : الاء 
الفرقة الزوجية بسبب السبي » وحل الزواج 
بالمسبية بعد استبرائها بحيضة لا : ١47‏ 
سبيل الله 
المقصود بسبيل الله في الوصية والوقف 


لى - افد رض 


7 
مبدأ الستر والشفاعة في الحدود 5 : ١8١‏ 
السترعلى جرائتم الحدود أفضل 5 : /اده 


ست 
لايصح وقف الستور لغيرالكعبة 8 : 1517 

سترة 

سترة للإمام والمنفرد في الصلاة ١‏ : 8" 

تعريف السترة وحكها وحككتها وآراء الفقهاء 

فيها وصفتها وقدرها ١‏ : ؟6-/اد/٠‏ 

إجزاء الخط في السترة ١‏ : هه“ 

الاستتار يإنسان أوحيوان ١‏ : حملا 

استقبال وجه الإنسان والصلاة إلى نار ونحوها 
١‏ لاملا 

مدى بعد السترة عن المصلي وموقفه منها 
:لمم 

المرور بين يدي المصلي ١‏ : 758 

موضع حرمة المرور١‏ : 71١‏ 

دفع المار بين يدي المصلي ١‏ : 777 

هل المرور بين يدي المصلي يقطع الصلاة ؟ 


را 


سجن » مسجون : 5 
حجر امحكوم عليه بسالأشغال الشاقة أو 
بالاعتقال؟ : ١65‏ 

استحداث نظام السجون في عهد عمر” : 74١‏ 
التفريق للحبس ل/ا: 050 


095 -- 


سجود 


السجود للسبو بتقديم السورة على الفاتحة 
لم نرق 

سجود السبو بترك ترتيب أفعال الصلاة 
مده 

السجدة الصلبية والتلاوية ١‏ : 575 

السجود للسهو بزيادة مقدارركن ١‏ : 578 
سجود التلاوة لا يقطع موالاة الفاتحة 50١ : ١‏ 
سجود السهو لترك الرفيع من الركوع 
والاعتدال ١‏ : لاه" 

السجود مرتين في الركعة ١‏ : 508 

السجود على ظهر إنسان في الزحام ١‏ : 569 
السجود على طرف العامة أواليم ١‏ : 2353 


ككل مما 
السجود على الأعضاء السبعة 3592535٠ : ١‏ 
التنكس في السجود ١‏ د 


حك ترك سجدة ١‏ : /311 

سجود السبو لترك سجدة ١‏ : 5178 
مايجبرتركه بسجود السبو١‏ : 358١578٠‏ 
النظر إلى موضع السجود ١‏ : 584 

7١5 : ١ هيئات السجود‎ 

الدعاء في السجود ٠7١5 : ١‏ 

الدعاء بين السجدتين ١‏ : ١الا‏ 

الإقعاء بين السجدتين ١‏ : ١١لا‏ 

نظرالمصلي إلى موضع سجوده ١‏ : 1" 
(مطلب)- سجود السهو : حكه وأسبابه ويحله 
وصفته ؟ : ٠١941‏ 

قصة ذي اليدين ؟ : ٠١6‏ 

(مطلب) سجدة التلاوة ؟ : ١77/57١9‏ 
(مطلب ) سجدة الشكر؟ : 179-17 
السجود على الظهر ونحوه في الزحمة '؟؟ : 5١05‏ 


سبو الإمام في صلاة الخوف ؟ : 64٠‏ 

سحاق 
عدم إيجابه الغسل حال عدم الإنزال ١‏ : 14 
إفساد الصوم بالسحاق ؟ : 9/9 
تحريم السحاق 5 : ؟؟ 

سحر 
الوصية بكتب السحر والتنجم وكتب الضلال 
م١ذله‏ 

تند الذراكم 
نكاح التحليل المؤقت وسد الذرائع لا :23551 
4و 

سدر 


الاغتسال بماء وسدر١‏ : 598 


سدس 
أصحاب السدس من ذوي الفروض في التركة 
ل لفق 

سدل 
السدل في الصلاة ١‏ : مهلاء ؤقا 

7 


- 


نكاح السر(الإيصاء بكتم الزواج عن المرأة أو 
.عن جماعة) لا : الا 241 0314م 
معراية (حدوث مضاعفات بسبب تطبيق العقوبة 
الشرعية ) 
سراية الجرح المعاقب به إلى الموت (سراية 
النفس)5 :و١‏ 
سراية الجرح المعاقب به إلى عضو آخر (سراية 
العضو)؟ : وم 
ضان سراية الجناية 54١ : "١‏ 
ضان سراية الجرح ” : :505 


سرقة . وسارق 
لا زكاة في المال المسروق ؟ : ”767 ومابعدها 
حم ذبيحة السارق والغاصب " : 08> 
إسقاط المالك حقه في حد السرقة ؟ : ١7‏ 
الإكراه على السرقة 0 : و؟ 
حد السرقة (فصل) ؟ : ؟و 
تعريف السرقة وحكها وصفة حدها 5 : ؟5 
هل يجمع بين الضان والقطع ؟ 5" : 6و 
حالة تكرار السرقة 5 : و 
حككة قطع يد السارق أو رجله 5 : 8ه 
الفرق بين اعتبار اليد في السرقة وبين اعتبارها 
في الدية " : مه 
مكان قطع اليد والرجل في السرقة 5 : 6و 
صفة حد السرقة أهوحق لله أم للعبد؟ 
ل يدل 


شروط السرقة 5 : ٠٠١‏ 

وقت اعتبارقية المسروق 5 : ٠١6‏ 

كوك النجنان؟ من حرز واحد” : ٠١+‏ 
اشتراك جماعة في السرقة 5 : ٠١١5‏ 

إثبات السرقة 5 : ١١١‏ 

مايسقط حد السرقة بعد وجوبه 5 : ١7١‏ 
الحرابة أوقطع الطريق سرقة كبرى مجازاً 
كدمرا 

سرقة الباغي مال العادل 5 : ١46‏ ومابعدها 


سفتجة 
حك السفتجة ؟ : خالا لمم 6 : 4لا 
سعر وتسعير 
البيع بما ينقطع عليه السعر؟ : 1١١‏ لاوا 
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تقص الغصوب سبب هيوط الأسعار 
- لينف 

الفرق بين غصب الذات والتعدي حال تغير 
السعرة : ٠لا‏ ' 

نقصان سعر المسروق وقت إقامةالحد 
ل نيل 


سعى 


السعي بين الصفا والمروة *؟ : 21/8 ١1١57‏ 
واجبات السعي أوشروطه " : ٠7١,54‏ 
سنن السعي ؟ : ه١ىء‏ الا 

حك السعي (مطلب)؟ : ١71-174‏ 
فدية ترك السعي ؟ ركس 

مايجب بترك أحد أشواط السعي ؟ م 


سفر 


صلاة النافلة على الراحلة لامسافر١‏ : 5٠054‏ 
صلاة الفرض على ظهر الدابة 51١5705 : ١‏ 
السفر يوم الجمعة ؟ : 576 

( مبحث  )‏ صلاة المسافر( القصر وا جمع ) 
؟: :6م 

( مطلب  )‏ قصر الصلاة الرباعية ؟ : 5١6‏ 
قضاء الصلاة الفاكتة في السفر؟ : 57148 

صلاة السنن في السفر؟ : 548 

( مطلب  )‏ المع بين الصلاتين ؟ : 545 
وجوب قضاء الصوم على المسافر؟ : 516 
شرط السفر قبل الفجر لعدم وجوب الصيام 
"ا : 016" 

كون السفرمباحاً لعدم وجوب الصيام 
:1 :516 

السفر المبيح للفطر؟ : 14١‏ وما بعدها 

آداب السفر للحج وغيره ؟ : 55 وما بعدها 


5 


آداب رجوع الحاج من سفره * : 5057 وما 
بعدها 

سفر المعصية " : 0١18‏ 

حرمة سفرالمرأة بغير محرم ١‏ : 077 

السفر بمال الشركة ؟ : 85١‏ 

سفر المضارب بالمال؟ : 55م 

السفر بالوديعة © : 6١‏ 

السفر بالمرهون © : 55٠١‏ 

سفر الولي يمال القاصر 6 : 245 4518 
سفرالمدين المفلس © : 5ه 

أن يكون بين قطاع الطرق والمصر مسيرة سفر 
عند أبي حنيفة وحمد 5 :مس 

القسم بين الزوجات للسفر 6 : 208١‏ 
ل ضضض : 
السفر بغير إذن الزوج يسقط حق امرأة في 
القسم والنفقة ٠/‏ : 575 

ألا :يسافر ولي الحضون أو الحاضنة سفراً لستة 
برد عند المالكية لا : ٠لا‏ 758 

سف رالحاضن يسقط الحضانة عند المالكية 
د كرف 

هل سفر المرأة يإذن الزوج أو بغير إذنه يسقط 
نفقتها ؟ لا : ١٠8ل/اء‏ تولا 

سفرالزوج بزوجته إلى بلد آخر : كول 


سفل 


أحكام حق السفل والعلوة : 684 

قسمة السفل والعلو© : 777 وما بعدها 

هل تثبت الشفعة في السفل والعلو ؟ © : 15 
تصرف صاحب السفل في ملكه . هل هو 
مطلق أم مقيد ؟ 5 : 005 

هل يجب رصاحب السفل على البناء إذا انهدم ؟ 


2ه صلاة الملاح في سفينة 301١:5095 5١48 : ١‏ 


1 الشفعة في السفينة 0 :. 758 
تعريف السفه وحكه 5 : ١١9‏ سقاية 
من تكون الولاية على السفيه ؟ 6 : ١66‏ الوقف على السقايات ونحوها 8 : ١50‏ 
تصرفات السفيه؟ : 509 ١0١ه‏ سقغل 
عدم صحة الجعالة من السفيه ؟ : 787 أحكام || قط من صلاة وغسل ونحجوهها. 
الحجر على السفيه © : 5١١‏ 3:5 
أثر الحجر على السفيه 0 : 45 الصلاة على السقط أوالمولود ؟ : 5٠4‏ 
عدم ثبوت الحجر على السفيه إلا بقضاء القاضي انقضاء العدة ياسقاظ سقط /ا : 50 


ا لق 1 
التبذير أو الإنفاق من السفيه في وجوه الخير 
5:6 

ولي السفيه © : ؟5 وما بعدها 

بدء الحجرعلى السفيه والمغفل ونايته 
6 الع 

الفرق بين حجر المدين وحجر السفيه 
6 :مهء 

رفع الحجرعن السفيه © : ل/الا5 

توقف زواج السفيه على إجازة الولي عند 


المالكية لا : 86م 

صحة زواج السفيه ونفاذه عند الحنفية 
17 :مم 

جو نميه المورعتيه ولاية الوراع ؟ 
١58:17‏ 

للسفيه مراجعة امرأته المطلقة لا : 516 

خلع السفيه لا : 45٠١‏ 


لا حضانة لسفيه مبذر عند المالكية لا : ١؟/ا‏ 
لا ولاية لسفيه مبذ رلا : 1/58 ١ه/ا‏ 
تصح وصية الحجور عليه لسفه 8 : لالا 9؟ 


سفينة 


الصلاة في سفينة ١‏ :-2505؟ : 01 


لاوؤه 


. 


سقوط 


سول المسلا عن فاقة اللمؤزية لدف 
المالكية 50١ : ١‏ 9ه؟ 

أعذار سقوط الصلاة وتأخيرها ؟ : 75١‏ 76 
هل تسقط الزكة بالموت ؟ ؟ : هخم 

سقوط أجر الأجير هلاك العين في إجارة 
الأعمالع : ملل 

الإبراء بعد سقوط الحق أو وفائه ة : 757 
أسباب سقوط المهر كله لا : ١90‏ 

أسباب سقوظ نصف المهرلا : 794 

يترتب على اللعان سقوط حد القذف أو 
التعزير عن الزوج » وسقوط حد الزنا عن 
الزوجة لا : ١٠8ه‏ 

أسباب سقوط الحضانة لا : 7١‏ 

7٠١ : سفرالحاضن لا‎ - ١ 

؟ - ضرر في بدن الحاضن لا : ١؟لا‏ 

*“-الفسق لا ما 

: -تزوج الحاضنة ودخوها لا : 7/١‏ 

فول المشائنة يكين واطنون والحه 
14 لضف 

سقوط النفقة لا : هلالا 


سقوط نفقة الأقارب /ا : 787 
17 :5م 


سكتة 


مواضع السكتة اللطيفة وحكها ١‏ : 594 
سكر . وسكران 
ندب الغسل بعد الإفاقة منه 59١ : ١‏ 
كراهة أذان السكران ١‏ : ١ده‏ 
عدم وجوب الصوم على السكران ؟ : 510 
إبطال الاعتكاف بالسكر, : ١لا‏ 
حرمة تناول المسكر" : ”١ه‏ 
حرمة التداوي بالمسكرات ولو لضرورة 
د رفك 
شرب المر حالة العطش أو الغصص أو الإكراه 
؟* :8ه 
حك ذبيحة السكران والمجنون ؟ : 5017 
تعريف السكر وحك تصرفاته ؟ : ١79‏ 
تصرفات السكران ؟ : 1١6١‏ 
طلاق السكران ؟ : 1١796‏ 
عدم صحة إقرار السكران ؟ : 56, /لم؟ 
هل تصح الردة من السكران ؟ 5 : ١86‏ 
القصاص من السكران " : ١١6‏ 
بطلان شهادة السكران ؟ : ؟اه, ولالا 
تعتبر يمين السكران 5 : لاوؤه 
لايصح إقرار السكران في حقوق الله 5 : /11< 
يصح إقرار السكران في حقوق العباد " : 519 
عدم صحة الزواج بشهادة السكران /ا : الا 
لا ولاية للسكران في الزواج لا : 1560 
طلاق السكران ل : 555 
لاتصح الرجعة في السكرلا : 556 


8ه 


يصح الإيلاء من السكران ا رلك ينك وما 


بعدهاء نفك 
يصح اللعان من السكران /ا ترذن 
ظهار السكران صحيح ا : اوه 


عدم صحة وصية السكران 8 :58 
إيصاء السكران 8 : 177١‏ 
بطلان وقف المسكرات 8 : 186 


شكى 


تعريف السكر؟ : ؟6٠١‏ 

١3١ : حكه5‎ 

الإبراء من حق السكنى في بيت العدة 
يقي 

الخلع مقابل إسقاط حق السكنى مدة العدة 
د راك 

سكن المعتدة في بيت الزوجية والنفقة 
#ا : لام" 

ألااتسكن الحاضنة في بيت يبغض صاحبه 
الصغيرلا : و97 

سكى الواقف الدارقبل عام يبطل الوقف 
"11١6١ : 8‏ 


سكوت 


إذن البكر بالزواج سكوتا لا : 71١١‏ 
سكوت صاحب الحق في الحضانة عن طلبها 


7 : لسن 


سلاح 


حمل السلاح بمكة * : ١٠١‏ 

تحلية السلاح ؟ : 566 مه 

بيع السلاح في الفتنة ؟؟ : ١45256 : 5.58٠١‏ 
وما بعدها 

الصيد بالسلاح * : ١١لا‏ 


أخذ امحتاج الماء ولو بالسلاح © : 545 3.07 
لايصح الوقف على سلاح لقطاع الطرق 
ونحوهم 8 : 1915 

سلام 

كونه واجباً في الصلاة عند الحنفية وجواز 
الخروج بالحدث 375٠١ 7392778 : ١‏ اج 
فرضيته عند المهور١‏ : 5/١‏ 

صيغة السلام ١‏ ل نفلة 

نكس السلام ١‏ : 5174 

ماينويه المصلي بالسلام ١‏ : 517 7170 75 
الالتفات يمينا وشمالاً بالتسليتين ١‏ : 776 
استقبال القبلة في السلام ١‏ : 76 

خفض التسلية الثانية عن الأولى 1 :76 
مقارنة المقتدي لسلام الإمام 7١ : ١‏ 
اتتظارالمسبوق فراغ الإمام من التسلهكين 
1 لضف 

بطلان الصلاة بالسلام عمداً قبل تدام الصلاة 
5 :”> 

اشتراط السلام في سجدة التلاوة ؟؟ : 2١1١6‏ 
لدكان 

كراهة حني الظه رأثناء السلام ؟ : ١/اهء‏ لاه 
حك إلقاء السلام " : الاه 

متى يكره السلام ؟ ا : 0/8 


حك هجر المسلم أخاه دون سلام ؟ : هلاه 


سلامة 


السلامة من الضرر( العمى والعرج والمرض ) 
شرط للجهاد ؟ : 2١8‏ 

سلامة العقل من الآفات المرضية شرط الأمان 
ل كرف 

السلامة من العاهات المزمنة 5 : 646 


5 اك 3 


سلب 


معنى السلب وكونهللقاتل 8:١58ه,‏ 
5 : 0850 وما بعدها 


تلفق 


طهارة سلس الأحداث ١7/4178 391 : ١‏ 
وقت نيته الوضوء للصلاة ١‏ : 7578 

عدم نقض الوضوء به عند المالكية ١‏ لكف 
وضوء السلس أوالمعذور١‏ : ١84‏ 

حك سلس المي ١‏ : 754 


سلطان أو قاضي أو حام 


تحقق الإكراه من السلطان وغيره 6 : 4 
السلطان ولي من لا ولي له ة :./؟؛, ثلا 
7ف" : فول كملا ل/إا١5,‏ لإأكلل, 


ل د لفن 

الولاية على اللقيط للقاضي 6 : مكلا 
صلاحيات القاضي في مال المفقود وأهله 
6 : مملا 

متى يحك القاضي بموت المفقود وما أثرذلك ؟ 
6 : مهملا 

نظر القاضي في طلب الشفعة وإثبات الدعاوى 
6 :ككلم ١‏ 
تصرف الحاك على الرعية منوط بالمصلحة 
35 كن 

هل يبقى حق للسلطان بعد عفو ولي الدم ؟ 
3 اذ 


استثناء السلطان من شرط اتحاد الدين في 
ولاية الزواج لا : 19 

استثناء السلطان من شرط العدالة في ولاية 
الزواج لا : ١17‏ 


سلطة 
السلطات الثلاث في الإسلام ؟ 
تعاون السلطات 5 : 505 وما يعدهأ 
معنى فصل السلطات 5 : 0ه 
حدود سلطات الإمام ؟ : ١١‏ 
السلطة القضائية في الإسلام ؟ 

سام 
استثناؤه من منع 


انا 


التصرف بالمعدوم 3 ةد 


بحث بيع السم ‏ : 2557 597 وما بعدها 
السم الحال؟ : 6+ 

أجل الس ؟ :703 

الس في الحيوان 5 : 515 

السم في اللحم مع العظم 5 : 7 

السل في السمك ؟ : 5 

السل في الثياب 5 : 5117 

السل في التبن ؟ : 5١7‏ 

السم في الخبزة : 718 

استبدال رأس مال السلم والمسلم فيه في مجلس 
العقد؟ : 91 

إقالة بعض الس ؟ : "١‏ 

الإبراء عن رأس مال الس ؟ : ؟؟ 

الحوالة والكفالة والرهن برهن مال السلم 
نا 

فيض رآ مال الل مشوياء :5 

الفرو يون البنل والاستمتاج * : كلعل 
الرهن بالمسلم فيه أو برأس مال السام © : 14 
وما بعدهاء ٠١١‏ 


صلح بمعتى السلم 0 :19 
إقالة السلم ه : 7؟؟ 


توقف الإبراء عن رأس مال السم على القبول 
نوم 

المقاصة برأس مال الس أو بالمسم فيه © : 587 
المقاصة:برأس مال الس بعد الإقالة ه : 8١‏ 


بيع سعوم قاتلة 5 : 16 

جماع الكلام 
توقف انعقاد العقد على سماع العاقد كلام 
الاخرلا : 58 
اشتراط سماع الشهود كلام العاقدين في الزواج 
وفهم المراد منه لا : لالا 

ممحاق 
معنى السمحاق 5 :07 

سمك 
السل في السيك ؟ : 5 

سن 0 ع 
عدم الإفطاز بخلع السن أوالضرس أومعالجة 
الأسنان مالم يبتلع شيئاً ؟ : 741 
البلوغ بالسن المعينة © : 87٠‏ 
سن اليأس / : 36٠‏ 
سن الحيض لا : 5١‏ 
سن البلوغ لا : 6١‏ 
بقاء الحضون عند الحاضنة غير المسامة إلى سن 
السابعة / : /االا 
بقاء البنت عند الحاضنة حتى البلوغ لا : ”6 
بقاء الولد عند الحاضنة حتى السابعة /ا : 67 
اتتهاء الحضانة في القانون بسن التاسعة 
للغلام » والحادية عشرة للبنت لا : 60 


سن الرشد/ : 7٠١‏ وما بعدها 


سند 


زكأة السندات ؟ : “الا وما يعدها 
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سنه 


75٠0575١ : ١ سنن الوضوء‎ 

سنن الفطرة ١‏ : ه 

سنن الغسل ١‏ : ١م؟‏ 

سنن التهم ١‏ : 66 

سنن الاذان 1 : 146ه 

سنن الصلاة الداخلة فيها ١‏ : 5/5 45" 
سئن الصلاة الخارجة عنها ١ : ١‏ 

تعريف السنة ١‏ : ولاك ١مت‏ المت الى 
نوعا السنة عند الشافعية ( أبعاض وهيئات ) 
لد 0 

سنن الصلاة إجمالاً في كل مذهب ١‏ : 78 
سنن خطبة المعة ! : 55١‏ 

سنن الجمعة " : ١‏ 

كيفية أداء السنة في الجمع بين الصلاتين 
؟ : لاملا م 

سنن العيد '' : 85 

سنن تشييع الجنازة ؟ : ١‏ 

سنن الصوم وآدابه ؟ : ١؟‏ 

سنن الحج عند الحنفية ' : 88 

سنن العمرة عند الحنفية ‏ : 91١‏ 

سنن الحج عند الشافعية والحنابيلة؟ : ١‏ 


ا 
سنن الطواف " : ١١١1١6‏ 
سنن السعى " : ١١5.٠١6‏ 


سنن الوقوف بعرفة " : ١/9 01١6 ,٠١5‏ 
سنن الوقوف بمزدلفة ؟ : ١١6.٠١8‏ 
سنن الرمى في منى ؟ اح 


سنن الوقوف بالمزدلفة "ا : ١849‏ 
أهم سنن الحج والعمرة ‏ : 5١١‏ 
سنن التذكية الشرعية ؟ : 535١‏ 
السنة النبوية مصدرتشريعي 5 :16 


ننه 
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النهى عن بيع السئين وبيع المعاومة 6 : هلم 


سهم 


زكاة الجن ؟ : 8لا وما بعدها 
معنى السهم في اصطلاح عم الفرائض 8 : 547 


واف 


سنيته في الوضوء ١‏ : 7682741 

( فصل  )‏ تعريف السواك . وحكهء 
وكيفيته » وفوائده ٠٠١ : ١‏ وما بعدها, هئ7, 
كراهته في الصيام وعدم الإفطار به؟ : 55 
وما بعدهاء 505 ,337٠١‏ /ال/ا" 


سورة 


قراءة سورة بعد الفاتحة ١‏ : 2,576 549, 96 
قراءة سورة في الركعتين الأوليين ١‏ : 23760 
34 

نوع السورة المقروءة ١‏ :ك3 

متى وكيف تقرأ السورة؟ ١‏ : 7948 

تكرير السورة وتنكيس القراءة ١‏ : و 

تحديد مقادير السور١‏ 


سوم 


السوم على السوم 5 : 5١+‏ 
السوضن عل جوع النرلاء 
6 :6" 


للقبوض على سوم النظرة : ه 


0135556 : 


سيادة أو حاكية 
السيادة أوالحاكية لله 5 : 50١‏ ومد 
سيادة التشريع وتعاون السلطات 5 : 06 
السيادة الأصلية لله تعالى 5 : وه+ 
السيادة العملية للأمة 5 : وهد 
مصدر السيادة في الإسلام 5 : ,ا 

سيف 
لا قود إلا بالسيف 5 : ١88‏ 
استعمال غير السيف للقصاص 5 : ١26‏ 


0 
وو 


الشاب 
اللقصود بالشاب والفقق والحدث في الوصية 
والوقف 8 : 5١١.8٠١‏ 

شارب 
حم قص الشارب ١‏ لض 
شبه العمد؟ : 55١‏ 576 
أداة القتل شبه العمد 5 : 9؟؟ 
أنكر الإمام مالك شبه العمد؟ : 567 
القنل شبه العمد وعقوباته 5 : 50؟, /الا؟ا 
ليس في الجناية على مادون النفس عند الحنفية 
شبه عمد ؟ : 8١‏ 
تصور الشافعية والحنابلة شبه العمد في الجناية 
على مادون النفس 5 : ؟35, 0م 


شبهة 
إسقاط الحدود بالشبهات © : ل/الم؟, © : ”م2 
ىم 
عدم إسقاط التعازير بالشبهات 6 : 8١‏ 
ما يجوزاستيفاؤه مع الشبهة من حقوق العباد 


ات 


ومالا يجوزهة : 86 

شبهة الملك أوالنكاح تسقط حد الزنا 5 : ٠١‏ 
شبهة النكاح تسقط حد الزنا؟ : ١؟‏ 

وطء المرأة بنكاح المتعة أو بغير شود أو ولي » 
أو بنكاح المححارم على التتأبيد5 : ١لء‏ 
وما بعدهاء للا 

هل استئجار امرأة ليزني بها شبهة تسقط حد 
الزنا؟ 5١:5‏ 

تعريف الشبهة وحكها 5 : 75 بم 

شبهة الاشتباه 5 : ؟؟ 

١‏ -شبهة الفعل؟ :؟5_؟ 

١‏ شبهة امحل ؟ : ؟7_ع؟ 

" -شبهة الفاعل ؟ : ؟5 56 مم 

كون المشهود عليه الزنا ممن يققدر على ادعاء 
الشبهة 5 : 9غ 

كون المزني به ممن يقدر على ادعاء الشبهة في 
حال الإقرار؟ : 0ه 

انتفاء الشبهة في السرقة ؟ : 15١-1١8‏ 

يقتل الوالد بالولد عند المالكية إذا اتتفت 
شبهة التأديب 5 : 4؟ 

الشبهة في إباحة دم الذمي 5 3 شف 

الدخول بالمرأة بشبهة (امرأة المزفوفة) يوجب 
حرمة المصاهرة لا : ١١6‏ 

الوطء بشبهة يوجب مهرالمثل ل : ١9+‏ 
ومابعدها 

الوطء بشبهة بعض أصول أحد الزوجين أو 
فروعه يوجب الفسخ /ا : 50١‏ 

لعان الموطوءة بنكاح فاسد أوشبهة /ا : 077 


استئجار الأشجار للتجفيف والاستظلال 


شجة 


7/4 :5 

نوع الأشجار التى ترد عليها المساقاة © : 7+١‏ 
ومابعدهاء 370 

مغارسة الأشجارة : 100 ومابعدها 

الشفعة في الشجر والقر والزرع © : 5و 
كراهة ترك الشجر بدون سقي وتعهد 
يذ - رذ 
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عقوبة الشجاج ؟ : 56٠١‏ 

55.0 : -مايجب فيه أرش مقدر؟‎ ١ 

؟ دمايجب فيه حكومة عدل 5" : ٠6١‏ 
عقوبتا الشجاج (القصاص والأرشن) ” : 507 
١‏ القصاص 5 : ٠١6١‏ 


04 


؟-الارش5:غعه؟ 


بدء الشخصية الطبيعية وانتهائها؟ 20١:‏ 
١7/‏ 1 

الشخصية الاعتبارية أوالمعنوية ؟ : ١١‏ 
ثبوت الذمة للشخصية ؟ : 7ه 

لكل شخص ذمة وأحدة ؟ : 07 


تعلق الذمة بالشخص 5 : ١١1.67‏ 


شراء 


شراء الماء للتهم بقن الثل 245١5١79: ١‏ 
ان انق 

شراء الثوب بقن المثل للصلاة 1 : 08١‏ 
الشراء على الشراء والسوم على السوم 5 : ١ه‏ 
الشفعة شراء مبتدأ ‏ : هولاء 2٠١‏ 

عدم ثبوت الشفعة في الشراء الفاسد ه : ١5م‏ 
تعارض الدعويين مع تعارض البينتين في 


د 


دعوى المللك بسبب الشراء لاخر" 
ومابعدها 


0 3 
سرب » شفهة 


حق الشرب والشفة 56:56, 0ه6غ, 
:لاو كوه 

معنى حق الشرب ٠‏ وأنواع المياه لإثبات حق 
الشرب » وح ملكية كل نوع , والأحكام 
للانتفاع بالمياه ء كري الأنماره : ”وه 
ومابعدها 

بيع حق الشرب منفرداً © : 2595 098 
وعد كرب فنا بل نيحلاه 

رفع دعوى الشرب © : وه 

الشفعة في الشرب © : 8١٠*‏ ومابعدهاء 6٠م‏ 


شرط 


معنى الشرط ١‏ : :7550© : 6؟7 

شروط الوضوء ١‏ : 771 

شروط المسح على الخفين ١‏ : 574 

شروظ المسح على الجبيرة ١‏ : 541 

شروط التهم ١‏ : /اغ 

شروط الصلاة ١‏ : 6537 

شروط سجدة التلاوة ؟ : ١١١‏ 

شروط صحة الإمامة أوالماعة *؟ : ١7/4‏ 
شروط صحة القدوة ؟ : ٠١5‏ 

شروط ارتباط المقتدي بالإمام أوشروط صحة 


الماعة ؟ : ١١‏ 

شروط وجوب المعة وصحتها ؟؟ : 276 ٠/7‏ 
شروط وجوب صلاة العيدين وصحتها 
5:5 


شروط الصلاة على الميت ؟ : 99 
شروط الصوم ؟ : 517١‏ 


شروط النية في الصوم ' : 518 

شروط إيجاب كفارة الفطر في رمضان عند 
المالكية '؟ : 557 

شروط إيجاب الكفارة بالماع في رمضان عند 
الشافعية '؟ : ا5 

شروط الوفاء بالمنذور به ا 59٠:‏ 

شروط الاعتكاف؟ : ٠7٠6‏ 

شروط الزكاة ؟ : 8لا 

شروط زكاة العروض التجارية ؟ : 81 
شروط زكاة الزروع والقار؟ : ١١م‏ 

شروط وجوب زكة الحيوان ؟ : 857 

شروط مستحقي الزكاة ؟ : 418 

شروط الحج والعمرة " : ١5‏ 

شروط الطواف " : ؟6١‏ 

شروط السعي ” : ١7١‏ 

شروط الأضحية ” : 3.٠0‏ 

شروط الذبح (التذكية الشرعية) " : 508 
شروط إباحة الصيد ؟ : 5917 

شروط الإيجاب والقبول 4 : ٠١8‏ ومابعدها 
شروط المين ؟ :597 

شروط الوكالة 6 : ١67‏ 

حرية الاشتراط وترتيب آثار العقود والقوة 
الملزمة للعقد 4 : ٠٠١‏ ومابعدها 

مذهب الحنفية في الشروط ؟ : ٠١١‏ 

مذهب الحنابلة في الشروط 6 : ٠١5‏ 
الاشتراط لمصلحة الغير» : ٠٠١‏ 

الشرط الجزائي 6 : 5١١‏ 

شروط العقد؟ : 556 

أنواع الشرط الشرعي والشرط الجعلي 


3 - نض 


ع اي 


شرائط الانعقاد ؟ : ١7١6‏ 

شرائط الصحة ؟ : 778 

شرائط النفاذ 6 : 579 

شرائط اللزوم ؟ : 75١‏ 

العقد المعلق على شرط ؟ : ١58‏ 

شروط خيار التعيين ؟ : ؟9١؟‏ 

شروط ثبوت خيارالعيب ؟ : 557 

شروط ثبوت خيارالرؤية ؟ : ١7؟‏ 

خيار الشرط 6 : 838:765ه 

شروط البيع ؟ : 056؟ 

شروط الإيجاب والقبول 6 : 558 

شروط انعقاد البيع ؟ : 06؟ 

شروط نفاذ البيع 5 : ١/ا7‏ 

شروط صحة البيع 5 : 7/5 

الشرط المفسد للبيع ؟ : 50١١585574١‏ 
الشروط الخاصة ببعض أنواع البيوع 6 : ؟8؟ 
خلاصة شروط البيع عند الحنفية 6 : ١85‏ 


ومابعدها 

خلاصة شروط البيع عند المالكية؟ : 587 
ومابعدها 1 

خلاصة شروط البيع عند الشافعية؟ ١581:‏ 
ومابعدها 

خلاصة شر رط البيع عند الحنابلة ؟ : ١95‏ 
ومابعدها 

الشرطان في بيع واحد أو البيعتان في بيعة 


؟ : لاهعء ١لا‏ وما بعدهاء 0١5‏ 

البيع بشرط فاسد 6 : 5/1 ومابعدها 
اشتراط الأجل في المبييع المعين والمن المعين 
نكلاء 


الشرط الصحيح في البيع ؟ : /الا؟ 


الشرط الباطل أواللغوء : 68١‏ 
البيع وشرط عند غير الحنفية (بيع الثنيا) 
ع :كمءع,؟١٠١مهءهلاه‏ 


شرط البراءة عن العيوب ؟ : ؟لاه 

شرائط ثبوت خيار الرؤية 6 : ”58 

شروط السل ؟ : 099 وما بعدها 

شروط الاستصناع 6 : 578 

شروط عقد الصرف © : 5 

شروط بيع الجزاف © : 575 

شرائط المرابحة 5 : 7١6‏ 

شروط الإقالة ؟ : /االا 

شروط الإجارة ؟ : 6؟/ 

شروط الجعالة 6 : 785 

شرائط شركة العقود؟ : 8١4‏ 

شرائط المضاربة 6 : 865 

شروط الهبة © : ١١‏ 

هل: تبطل الحبة بالشروط الفاسدة ؟ © : ١١‏ 
الهبة بشرط العوض © : ١١‏ 

شروط ركن الإيداع © : 59 

شروط ركن الإعارة 6 : 51 

شرائط الوكالة 4 : ١لا‏ 

شروط الكفالة © : ١6١‏ 

شروط الحوالة 4 : ١56‏ 

شرائط رجوع الحال عليه على الحجيل 6 : /ا/ا١‏ 
شروط الرهن © : ١185‏ ومابعدها 

١86 : © -شروط عاقدي الرهن‎ ١ 

١5١ : © شروط صيغة الرهن‎ - ١ 

* -شروط المرهون به © : ؟9١‏ 

؟: ‏ شروط المال المرهون © : ٠١١‏ 

5 شرط قا الرهن (قبض المرهون) 


166ل 


ين 

شروط قبض المرهون © : ٠١‏ ومابعدها 
مسايترتب على شروط الرهن من أحكام أو 
مايجوزارتانه ومالا يجوزهة : ؟؟5 

شروط ذان المرهون عند الحنفية © : 759 
شرط تملك المرهون عند عدم الوفاء (غلاق 
الرهن ) © : 778 

شروط الصلح © : ١99‏ 

شروط الابراء 4 : 8١‏ 

شروط الرجوع بالن حال الاستحقاق 
ا ردن 

شرط سماع دعوى الاستحقاق قبل قبض المبيع 
ن يكن 

شروط المقاصة الجبرية © : هلا؟ 

شروط الإكرام؟ : 0217١6‏ :5848 

شروط رجوع الغريم البائع في السلعة 
© : ٠ل‏ ومابعدها 

شروط إخياء للوات 8 : 005 

شرائظ المزارعة © : 515 

شروط المساقاة 6 : 556 

شروط القسمة © : 5564 

شروط القانم ه : 58٠‏ ومابعدها 

شروط إيجاب الضمان بالإتلاف © : 5ئ/ا 
شروط دفع الصائل © : ؟76؛ 

شرط رد اللقطة إلى صاحبها © : هلالا 

شروط جواز المسابقة © : 788 

شرط الشفعة كون المبيع عقاراً © : 76 
شروط الشفعة © : 11م 

شروط حد الزنا 5 : 58-51 

شروط إحصان الرجم " : 445١‏ 


شروط البينة الثبتة للزنا 5 : ا؟ ومابعدها 
شروط الإقرار بالزنا 5 : +ه 

شروط إقامة حد الزنا5 : لاه 

شرائط وجوب حد القذف5 : للا 

شرائط إحصان القذف 5 : ٠78‏ 

شرائط البينة لإثبات القذف 5 : ام 

شرائط الإقرار بالقذف 5 : 88 

شروط السرقة ؟ : ٠٠١‏ 

شروط البينة لإثبات الحدود والقتصاص 
١١ : 5‏ ومابعدها 

شروط الإقرار بالسرقة 5 : ١76‏ 

شروط قطع الطريق (الخرابة) 5 : ٠٠١‏ 
شروط حد المسكر5 : ٠6١‏ 

شروط صحة الردة 5 : 186 

شروط وجوب التعزير؟ : ٠١١‏ 

شروط القصاص 5 : ١4‏ 

هل عن القضاضن جالنة الفريل كالتتتك مم 
القاتل؟ 5 : "١‏ 

شروط العفوعن القصاص 5 : 588 

تروط وعرب الدنةة : 199 

شروط القصاص العامة في الجناية على مادون 
النفس 5 : ١9‏ 

شروط القصاص الخاصة في الجناية على مادون 
النفس 5 :مم 

شروط القسامة 5 : 6.٠١‏ 

شروط الجهاد ؟ : 6١8‏ 

شرط الهدنة 5 : /ااع 

شروط عقد الذمة 5 : 605 

شروط المكلفين بالجزية 5 : 646 

شروط القاضي " : +48١‏ 747 
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شرائط الدعوى عند الحنفية 5 : ١١م‏ الالا 
شروط تحمل الشبادة 5 : مده 

شروط اليين القضائية 5 : لاوه 

شروط صحة الإقرار؟ : 515 

شروط استلحاق النسب من نفسه5 :9 
ومابعدهاء / : 39٠‏ 

شروط الإمام(الخليفة)؟: ٠١8”ءكثمء‏ 
عت لود 

شروط أهل الحل والعقد 5 : 4ه 

شروط وزيرالتفويض ”5 : ؟؟7 ومابعدها 
شروط وزيرالتدفيذ > :77 

شروط الحتسب ”5 : 6لا 

شروط إباحة خطبة المرأة/ا : ٠6‏ 

شروط الزواج لا : !5 10-49 

مذاهب الفقهاء في الشروط المشترطة في الزواج 
17 :له 

شروط الطلاق لا : ١6‏ 

شروط تعليق الطلاق وأنواع الشرط المعلق 


عليه /ا : 445 

شروط صحة الرجعة لا 3 
شروط الخلع لا : ١٠6ع‏ 

شروط التفريق بالعيب /ا : 07١‏ 
شروط الحكين لا : 078 


شروط الإيلاء /ا : 05457 

شروط صحة فيء الإيلاء بالقول/ا : 8ه 
شرط الفيء بالقول والفعل/ا : 0149 
شروط اللعان لا : 0575 

شروط نفي الولد لا : 6737 

شروط المظاهر/ : ؟وه 

شروط أنواع العدة/ : ++ ومابعدها 


شروط الرضاع الْحرّم للزواج عند الفقهاء 
فد نف 

شروط استحقاق الحضانة لا : 6١لا‏ 

شروط الولي على النفس 7 : ٠47‏ 

شروط الولي على المال/ا : “70١‏ 

شروط الوصي المختار ‏ وصي الأب وتصرفاته 
“ا : وهلا 1 1 

شروط وجوب النفقة ل : 9ثلا 

شروط وجوب نفقة الزوجية /ا : 785 

شروط وجوب النفقة على الأولاد /ا : ١5م‏ 
شروط وجوب النفقة للأصول؛ : 87١‏ 
شروط وجوب نفقة الحواشي وذوي الأرحام 
للم 

تعليق الوصية على شرط 8 : 56 

شروط الوصية 8 : 51 

شروط انجيز وصية الزائد عن الثلث 8 : ؟١٠‏ 
الشروط العشرة المشترطة في الوقف 8 : ١74‏ 
شروط الوقف 8 : ١95‏ 

شرط الواقف كنص الشارع عند الحنفية 
لى د نل 

اللنائل السبدع الى نود فيهنا خالفة عرط 
الواقف 8 : ١ ١8١‏ 

أتباع شرط الواقف في الذاهب الأخرى 
18١ : 6‏ ومابعدها 

عدم اقتران الوقف بشرط باطفل 8 : ٠١8‏ 
شروط استبدال الوقف 8 : 77١‏ 

شروط ناظر الوقف 8 : ”77 

شروط الإرث 8 : ٠06+‏ 

شروط الإرث في ولاء الموالاة 4 : 205 


شروط توريث المل8 : 6١١‏ 


1ن 


سورع 


الإبراء بشرط ألا يتناف مع الشرع © : 57 


شرك ومشرك 


حك ذبيحة الملثرك " : 507 وما بعدها 

الفرق بين قتال البغاة وقتا المشركين 
5 ومابعدها 

لاتقبل الجزية من مشركي العرب وإفا الإسلام 
أوالقتال؟ : ,.44١‏ الاع 

حرمة الزواج بالمشركة /ا : ١5١‏ 


شركة أو خلطة 


زكاة شركة المضاربة ؟ : 59 

زكاة الخليطين في الماشية وغيرها ؟ : 41م 

ما يأخذه الساعي من مال الشركة ؟ : 801 
عدم الشركة في الأضحية مع من يريد اللحم 
"ا : مءثء 5١4‏ وما بعدها 

غيوم الاشتراك نمع الطيوان الضافد امعلم 
* :08 وما بعدها 

حالة الاشتراك في الصيد ؟ : م١"‏ 

صحة الشركة من مريض الموت ؟ : ١١6‏ 
انتهاء الشركة بموت الشريك ؟. : ١1/8‏ 
الاشتراك في المباحات ( الماء والكلا والنار ) 
:0ن :لاوه 

الشركات ( فصل )2 : ؟ولا 

شركات الأموال ؟ : "قلاء 3و 

شركة المضاربة 6 : 875 

كيفية انعقاد شركات العقود؟ : 5ولا 

شركة العنان ؟ : 5ؤولا 

شركة المفاوضة ؟ : /اولا 

شركة الوجوه أوالذمم ؟ : 8١١‏ 


شركة الأعمال أو الأبدان ؟ : 08م 
هل يشترط خلط مالي الشريكين ؟ 5 8١56:‏ 
كبوة الشركسنة فق النقدوه لا فى العروين 
:مم 
الشركة في الفلوس ؟ : 28١05‏ 
الشركة على المثليات ؟ : 8١05‏ 
أحكام شركة العقود ؟ : 4١5‏ 
صفة عقد الشركة ويد الشريك ؟ : اام 
مبطلات عقد الشركة ؟ : 478 
الشركة الفاسدة عند الحنفية ؟ : ١5م‏ 
حم الشركات القانونية الحديثة ؟ : 2,455 
هام 
الثركات بين القديم والحبديث في الفققه 
ع : لالم 
١‏ - شركة التضامن في القانون ؟ : 4174 
؟ - شركة التوصية البسيطة قانوناً ؟ : للم 
 "‏ شركة المحاصة ؟ : 88٠‏ 
-شركة المساهةع : ١م84‏ 
ه ‏ شركة التوصية بالأسهم ؟ : 85 
شركات السيارات ؟ : “هم 
شركة البهائم ‏ 0 
كون الناتج في المزارعة مشتركا بين العاقدين 
فنك 
كون الناتج في المساقاة مشتركاً ه : 4+ 
اشتراك جماعة في السرقة أو القتل : ٠١1‏ 
الاشتراك في السرقة بتحميل المسروق على 
ظه رأحد اللصوص 5 : ١١١‏ 
سرقة المال المشترك 5 : ١٠٠١‏ 

شروع 
هل الشروع في النفل ملزم ؟ ؟ : ,5١‏ هوه 


كك 
عدم جواز الإفطار بعد الشروع في صوم 
التطوع ؟ :141 
وجوب قضاء ماشرع فيه من تطوع ؟ : 3/1 
عدم وجوب قضاء ماشرع فيه من اعتكاف نفل 
7 
المسألة الشريحية أوأم الفروخ 8 : 5010755 
شر يعهة 
ملاتحية القريئة الإنتلافتة للتطبيق في عل 
زمان ومكان © : 55979١‏ 
استخلاف الأمة في تنفيذ الشريعة 5 : 30١‏ 


الثريك في القتل, هل له حم الفاعل 

الأآصيل ؟55 ١:‏ 

هل تقبل شبادة الشريك لشريكه ؟ 5 : 0518 

لاتقبل شهادة القامر بالنره والشطرنج 

مه 

كراهة الشطرنج عند الشافعي 5" : 077 
شعر 


طهارة الشعر من حي أو ميت ١‏ كلك 
١:4‏ 

حّ الامتشاظ والحلق والنتف والقص 
ل لض 

نتف الشيب 9 : ؟7" 

إزالة الشعر قبل غسل الجنابة ١‏ : 587 

عدم كف الشعر والثوب في الصلاة 1 : 55٠‏ 
هل يسرح شعر الميت ويؤخذ ظفره وشعره ؟ 
1 :ثكة 


1١8 


إزالة الشعر في الحج ‏ : م5 


اند يفن 
وصل الشعر؟ الاك 


نتف الشعر ( النامصة والمتنئصة )" : 8ه 
إجبار المرأة على إزالة الشعر والظف رلا : 54١‏ 
وما بعدها 


سعيره 


من واجب الإمام القيام بشعائرالدين 
كلل 

حرية ممارسة الشعائر الدينية في دار الإسلام 
35 ضف 

شغار( جعل الصداق الزواج بامرأة أخرى ) 
نكاح الشغارلا : 753237٠31821152‏ 


شفاعة 


لاتجوزالشفاعة في الحدود 5 : ٠٠١‏ 

مبدأ الستر والشفاعة في الحدود 5 : ١8١‏ 
جوازالشفاعة في القصاص دون الحدود 
اميلس 

جوازالشفاعة لأرباب الحوائج الباحة 
ل كان 


قبول حق الشفعة للإسقاط ؟ : ١١‏ 
إسقاط الشفيع حقه في الشفعة قبل البيع 
5:5" 
ثبوتٍ الشفعة في العقار دون المنقول ؟ : 48 
الشفعة نازعة للملكية جيرا ؟ : ٠‏ 

تثبت الشفعة في مدة الخيار ؟؟5 : ١5ه‏ 
وما بعدها 
الرهن بالشفعة © : ١99‏ 


بطلان مصالحة المشتري الشفيع على حق 
الشفعة 6 : 8١١‏ 
ثبوت حق الشفعة في الصلح عن إقرار من 
المدعى عليه 6 : 7١‏ 
إسقاط الشفيع شفعته قبل الشراء © : ١١9‏ 
هل يستفيد الشفيع من إبراء بعض الثن ؟ 
فق 
تعريف الشفعة © : 9ه 
عدم ثبوت الشفعة في القسمة © : 587 
الشفعة ( فصل )© : ١ؤلا‏ 
تعريف الشفعة ودليلها وحككتها وركنها 
وأطرافها وحكها وصفتها © : 765 
محل الشفعة أوالمشفوع فيه © : 760 
الشفيع © : ١٠م‏ 
مراتب الشفعة وكيفية التوزيع عند تمزاحم 
الشفعاء 6 : ١م‏ 
غيبة بعض الشفعاء © : 8٠1‏ 
إسقاط بعض الشفعاء حقه © : 8١8‏ 
أحكام الشفعة © : 8-5 
١‏ طريق القلك بالشفعة ( طلبات الشفعة ) 
نل لحي ذه 
١‏ -مايلزم الشفيع دفعه 6 : 4٠١‏ 
| القن الواجب دفعه © : 8٠١‏ 
ب الحط من القن أوالزيادة عليه 6 : 4157 
ج ‏ تأجيل الثن © : ١١م‏ 
د هل يتوقف القضاء بالشفعة على دفع 
الشفيع اليْن ؟ © : 4١6‏ 
ه من يتحمل الثن إذا استحق المشفوع فيه 
هوم 
و اختلاف الشفيع والمشتري في قدر الثمن 
6 : وكام 

الفقه الإسلامي جا (95؟) 


شروط الشفعة © : 41١1‏ 
تسل الشفعة ( التنازل عنها ) 0 : 8٠١‏ 
إجراءات الشفعة 6.: 451 
مراحل طلب الشفعة © : 858 
١‏ -_طلب المواثبة © : مك84 
؟ -_طلب التقريرة : 8479 
*'-_طلب الخصومة والتلك © : ٠٠م‏ 
طالب الشفعة لامحجورة 85١١:‏ 
نظر القاضي في طلب الشفعة وإثبات الدعاوى 
00 
مايطرأ على المشفوع فيه بيد المشتري © : 877 
١‏ تصرفات المشتري © : 8575م 
" -فاء المشفوع فيه وزيادته 0 : 4156م 
تمص المشفوع فيه © : 1م 
مسقطات الشفعة © : 814٠١٠‏ 
١‏ بيع الشفيع ما يشفع به © : 86١‏ 
١‏ تسل الشفعة © : 86٠‏ 
* -ذضان الدرك © : 65م 
؟ ‏ تجرئة المشفوع فيه © : 846 
ه ‏ وفاة الشفيع © : 444 


هو 


شفة 


حق الشفة ؟ : 55 0.56١٠‏ : ا49, 0595 
معنى حق الشفة وأحكامه © : ٠07‏ وما بعدها 


شقاق 


الطلاق بسبب الشقاق بين الزوجين بائن 
# : هع و5ه 

التفريق للشفاق أو للضور وسوة العشرة 
( مبحث )ل : لاه 


شك 


حك الشك في الوضوء لدت يلين 


- 1٠١ 


الشك في الصلاة ؟ : كىء لاقء هق 27١5‏ 


١4 
حك الشك في طلوع الفجر بالنسبة للصيام‎ 
؟ : لاحل بلا‎ 


الشك في الطلاق/ : :65 

الشك في موت المورث مانع من الميراث 
6 : /اه؟ 

الشك في حياة المولود مانع من الميراث 
ث8 : /اه؟ 

الشك في تقدم موت المورث أو الوارث مانع 
من الميراث 8 : /اه؟ 


.الشك في الذكورة والأنوثة مانع من الميراث 


8 : باه" 


شكلشة 


ب 


شكلية الهبة 6 : 9ا؟؟ 


شهادة 


بظلان الصلح مع شاهد على ألا يشبد عليه 
7 احا 

الرجوع عن الشبادة في الزنا 5 : ١ه‏ 

إنكار الشاهد شهادته بعد الح بالرجم ” : ٠ه‏ 
اتحاد المشهود به في شهادة شبود الزنا " : 48 » 
0 

تحاد مجلس الشهود ؟ : 48 

اتحاد مجلس الشهادة 5 : 0١‏ 

دورالقاضي مع شهبود الزنا ؟ : ١ه‏ 

بداءة الشهود بالرجم 5 : 0 

أهلية أداء الشبادة لدى الشهود عند إقامة الحد 
5 845 وما بعدها 

إثبات شرب الخر بالشبادة 5 : 1517 

التقادم لايمنع قبول الشهادة بالقدل بعكس 


الحدود 5 : 58 

رجوع شهود القصاص عن شهادتهم لج - روف 
الإشهاد على المطالبة بنقض الحائط المائل 
ذه رون 

إثبات الجناية بالشهادة 5 : ٠و5‏ 

إثبات جرائم القصاص في النفس أو مادونها 
ل فس ْ 

إثبات جرائم التعزير البدني والمالي 5 : 51٠‏ 
إثبات الجرية بالقرائن 1١ : ١‏ 

إثبات الجرية بالتكول عن اليين "١‏ : 557. 
إثبات الجر يمة بالمين المردودة 5 : ١9+‏ 

تلقين الشاهد الشهادة 5 : 4و؟ 

هل يط الب القاضي بتركينة الكَِّودِ ؟ 
ممه ١‏ 

القضاء بشاهد ويمين ؟ : ١١ه‏ 

هل ترجح بينة أحد المتداعيين بكثرة عدد 
الشبود أواشتهار العدالة؟ 5 : 1؟ه 

الشهادة والرجوع عنها ( مبحث )5 : 501 
تعريف الشهادة وركنها وحكها ؟ : 0501 
شروط تحمل الشهادة 5 : +دهء ملالا 

الشهادة بالتسامع أو الاستفاضة 5 : 55ه وما 
بعدهاء 7/7/4 

الشبادة على الكتابة 5 : 67١‏ 

مايتحمله الشاهد ويثبت حكه بنفسه أو 
بالنقل إلى مجلس القضاء ؟ : 051١‏ 

شروط أداء الشبادة 5 : 37م قلال 

037 : -شروط الشاهد ؟‎ ١ 

؟ -الشروط الخاصة ببعض الشبادات 
لد - اذيك 

أ العدد في الشبادة 5 : 079 


1ك 


ب الاتفاق في الشبادتين عند التعدد 

5ب األاه 

؟ ‏ شروط في نفس الشهادة 5 : 6/اه 

أ لفظ الشهادة 5 : لاه 

ب - موافقة الشهادة للدعوى 5 : هاه 
الشبادة على الشهادة 5 : هلاه 

؟ ‏ شرط مكان الشبادة ؟ : ١لاه‏ 

الرجوع عن الشهادة 5 : /الاه 

عقوبة شاهد الزور؟ : 085 

الشبادة حجة مطلقة أقوى من الإقرار 

2 

آراء الفقهاء في اشتراط الشبادة على الزواج 

د كا : 

عدم صحة الزواج بشهادة الله ورسوله لا : لالا. . 

موقف القانون من الشهادة على الزواج 

23 

شروط الشبود في الزواج لا : 235٠‏ 1435 

الزواج بغي رشهود أو بغير ولي : ١7١‏ 

الإشباد على الرجعة لا : 575 

هل اللعان شبادات أم أيمان ؟ 7 : هلاه 

الإشباد على الوصية 8 : ١‏ 

الشهادة على كتابة الوصية 4 : ١71‏ 

مدى قبول شبادة الأوصياء 8 : ١47‏ 

إثبات.الوقف بالشبادة 8 : 75١4‏ 


هيد 


لصلاة على الشهيد'! : 65٠٠‏ 

فضل الشبادة في سبيل الله ؟ : ؟0ه 
تعريف الشهيد "! : 0505 

أحكام الشهداء ؟ : اده 

شبداء غيرالمعركة " : 0014 


المعصية والشبادة ؟ : 01١‏ 
فضل الشهيد 5 اا 
شورى 
المشاورة في القضاء 5 : 19 
الشورى أساس الحم والقضاء 5 : 760, ؟39, 
؟الاء مك7 
شوكة ( قوة مغالبة لغيره ) 
أن يكون لقاطع الطريق شوكة 5 :ا 
أن يكون للبغاة شوكة 5 : ١47‏ 
شيخ 
المقصود بالشيخ في الوصية والوقف 8 : 28١‏ 


تبلين 


ص 
صابئة 
حك ذبيحة الصابئة " : ؟0 
الزواج بالصابئة والسامرة/ا : ١61‏ 


صير 
الصبرعلى الحاام إذا لم ينتصح 5 : 7٠١١‏ 
صيرة 
بيع الصبرة ؟ : 558 وما بعدها 
حالة النتقص والر يادة في الصبرة الحددة المقدار 
:05" 
صبي أو صغير أو قاصر 
حم صلاة الصبي» انظر شروط الصلاة 
عدم وجوب الصوم من الصبي وصحته منه 
؟ ١١:‏ 


وجوب الزكاة في مال الصبي ؟ : 755 


5 


من ينوي الزكاة عن مال الصبي والمجنون 
" : ١لا‏ ومايعدها 

لاتصرف الزكاة للصبي امجنون إلا بقبض الولي 
؟ : رملا ١‏ 

وجوب الزكاة في أرض الصغير وامجنون عند أبي 
حنيفة ؟ : 6٠١٠م‏ 

عدم دفع الزكاة للصغير والنجنون ؟ : 887 
عدم وجوب الحج على الصبي " : ٠١‏ 

إحجاج الصغير والنجنون ؟ : 5١‏ 

الحج حال الصبا والعبودية " : ١١‏ 

ارتكاب الصبي ألحد محظورات الإحرام 
؟* :1ه" 

عدم دفع الكفارة للصغار؟ : 410 

حك الأضحية عن الصغار ؟ 4 

حك ذبيحة الصبي والمرأة ؟ : 307 

حم تصرفات الصبي ؟ 06 لشف كلذ 
من له الولاية على مال الصغير؟ : ١547‏ 

بيع الولي عقار القأصرء : ,9١5 7515.١55‏ 
8 مما بعدهاء 556 

توكيل الصبى ووكالته 6 : ؟16 وما بعدها 
التبرع مال القاصرع 11" 

بيع الأب أو الجد مال الصغير لأجنبي 8 : ١6٠‏ 
بيع الأب مال نفسه لابنه الصغير؟ : 501 
بيع الأب مال الصغير لنفسه 8 : ١١5‏ 

بيع الصبي المميز؟ ل كب ناض كاك 
تصرف الصغير غير المميز؟ : 5و٠‏ 

الإجارة من الصبي ؟ : ؛؟لا 

عدم ضع الحقالة من ]لصن + :كملا 

رهن الولي مال الصغير © : ١85‏ وما بعدها 
نوع الحجر على الصبي © : ؟١4‏ 


أثر الحجزفي تصرفات الصفيرة : 4١9‏ 
مايعتبرفيه إذن الصغير0 : 64١9‏ 

قبول إسلام الصغيرة : 6١15‏ 

تضين إتلافات الصغيرة : 6١9‏ 

عدم تسلم الصغير أمواله © : 6415 

هل يحتاج رفع الحجر عن الصغير لقضاء 
القاضي تدك < فق 

هل يسقر الحجرعلى الصغير إذا بلغ سفيهاً ؟ 
تيفقق 

ولي الصبي الحجور عليه ه كلع 

تصرفات ولي القاصر © : 7؟6 

الإذن للقاصرفي التصرفات © : 2 

رفع الحجرعن الصغيرة : /اا؟ 

فعل الصبي والمجنون لا يسمى اعتداء © : هل 
00006 

عدم وجوب الحد على الصبي والمجنون 5 لف 
فض 

عدم قبول شهادة الصبيان والمجانين لإثبات 
الزناك : لمع 

لايحد الصبي حد القذف 5 : للا 

لايحد قاذف الصي 3 :7 

عدم صحة إقرار الصبي بالقذف5 : لهم 
لاتقطع يد الصبي السارق 5 ل 

اشتراك الصبي أو المجنون مع الكبار في سرقة 
كك 

سرقة صبي حر" : ؟١٠‏ 

لايحد الصي بقطع الطريق 5 : ١٠١‏ 

اشتراك الصبي أو امجنون مع الكبار في الحرابة 
يقن 


سقي الصبيان خمراً ١5+ : ١‏ 
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هل تصح الردة من الصبي والمجنون ؟55 : ١84‏ 
هل يصح الإسلام من الصبي المميز ؟5 : مم١‏ 
اشتراك البالغ مع الصبى في قتل5 : 1745 
١ "00١‏ 1 
قتل صبي بالتخويف أوالإرهاب 5 10 
وما 58 

لا ققساص ولا حد على الصبي أوامجنون 
د ناض 

هل ينتظر بلوغ الصغير وإفاقة المجنون 
لاستيفاء القصاص ؟ 5 : ٠١8٠١٠‏ 

لايصح عفو الصبي وامجنون عن القصاص 


لد داكن 

وجوب الدية في مال الصبي والجنون 5 : ٠٠١‏ 
عمد الصبي وخطؤه سواء عند المهور 
1 لحن لق 


عمد الصبى المميز عمدء وغير المميز خطأ عند 
الشافعية + ١‏ مسد اك 

هل القتل من الصبي والمجنون والناتم يمنع من 
الميراث ؟55: 1 

لايدخل الصبي أوامجنون في القسامة 


ا ا 

اشتراك الصبي مع العاقلة في دية القسامة 
5 حت 

النهي عن قتل النساء والصبيان في الحرب 
5 اضف يفف 

الحم بإسلام الصبي تبعاً لأبويه 5 : 6458 
إسلام الأب يعصم صغار الأولاد والحجل 
1 اضف 

عدم صحة أمان الصبي غير المميز والمجنون 
كوللا 


بطلان الدعوى من الصبي والمجنون " : 251١‏ 
ف ١‏ 

بطلان شهادة الصبى واللجنون ؟ : 2577.067 
اللا كلالا ْ 

شهادة الصبيان على بعضهم 07١ : ١‏ 

لاتصح مين الصبي وال جدون والنائم والسكران 
كوللاوه 

لايصح إقرار الصبى " : 30317 ٠41‏ 

ليس الصبي كفو لإمامة السامين العامة 
لحك 0-7 

نظر الصبي غير البالغ لامرأة/ا : ١5‏ 

زواج الصغيرلا : 58 

بطلان شهادة الصبي على الزواج 9 : 74 
توقف زواج الصبي المميزعلى إجازة الول عند 
جاعة لا : مم 

زواج الصبي المميزموقوف عند الحنفية باظل 
عند الجهو رم :كما 

لاولاية للصبي على نفسه بالزواج ٠/‏ : 156 
لاايصح الطلاق من الصبي المميز إلا عند 
الحنابلة /ا : ١6‏ 

لايصح للولي أن يطلق على الصبي أوامجنون 
بلااعوض لا : 556 

هل تصح الرجعة من الصبي ؟ لا : 615 

من له اثنتا عشرة سنة يحل المطلقة ثلاثا عند 
الحنايلة /ا : ثلاء 

لاتصح الخالعة من الصي ؟ : الى 

لايصح إيلاء الصبي والنجنون ا لت شك 
وما بعدها 

لاايصح لعان الصبي والنجنون لا رليك 
لاظهار لصي ويجنون /ا : 0152581 


لا حضانة لصبى ومجنون ومعتوه لا : 7/7١‏ 
الانتتقال في حضانة الصغير إلى بلد آخر 
/ا : بالا 

تخيير المميز بين أبيه وأمه /9 اكلا 

البنت عند أبيها بعد سن السابعة /ا : 74١‏ 

لا وصاية ولا ولاية لصبي أومجنون ٠‏ : 5ه 
الولي هوالذي يقبل الوصية عن الصغير 
١: : 8‏ 

تصح وصية الصغير8 : 18257 

هل تصح وصية المميز ؟ 8 : 182151 

اتجار الوص بمال الصغير لنفسه 8 : ١6١‏ 
تعر الوموجعالا الصفير: 1 

المقصود بالصبي والصغير والطفل في الوصية 


5١١ : والوقف8‎ 


صحة » صحيح 


معنى الصحيح والصحة ١‏ :عه ١١:‏ ومأ 
بعدهاء 5 : 5959 

ديون الضحة ؟ : ١78‏ 

شرائط صحة العقد ؟ : 5١8‏ 

العقد الصحيح وحكه ؟ : 5؟5 

العقد غير الصحيح ؟ : 570 

أنواع العقد الصحيح ؟ : 54٠‏ 

البيع الصحيح 4 : 454 

الشرط الصحيح ؟ : الا؟ 

شروط صحة الاجارة 5 : 1؟/ا 

ثبوت الشفعة حال كون العقد صحيحاً 
6 :كاكم 

اشتراط الصحة أو القدرة للجهاد 5 : 5١8‏ 
اشتراط الصحة والمقدرة المالية للجزية 
5ق 


الإقرار في حال الصحة 5 : 586 6+ 

هل يفضل دين الصحة على دين امرض ؟ 
كع" 

تعريف الزواج الصحيح لا : 51 

صحة الزواج عند الجهور( غيرالمالكية ) 
بالخطبة على خطبة الغير/ا : ١١9‏ 


ومقداره » ومندوباتها ومصرفها؟ : 250١‏ 
6 : لاام 

صدقة التطوع ( فصل  )‏ حك,ها . الإسرار 
بهاء التصدق بجمييع المال , الأولى في 
الصدقة » المتصدق عليه » صدقة المديون ومن 
عليه نفققة. » نية جميع المؤمنين » التصدق من 
المال الحرام » كراهة استرداد الصدقة بشراء أو 
غيره » وحرمة السؤال لغير حاجة » وكراهة 


حالات اعتبارالكفاءة في الزواج شرط صحة السؤال بوجه الله ؟ : ١١ه‏ 

يد كلف الصدقة الواجبة فدية في الحج ‏ : 7717 

التحليل يتطلب كون الزواج الشاني صحيحاً الرجوع في الصدقة © : ١7‏ 

0 انتهاء الحوالة بالتصدق على المحال عليه 

مبدأ العدة في الزواج الصحيح /9: 68+ ما 

الشرط الصحيح في الوقف 8 : ٠١8‏ هل لامرأة الصدقة من مال زوجها باليسير ؟ 
صحو عع 

الصحوفي الإقرار بالزنا وغيره من الحدود التصدق بغلة المغصوب © : 756 

كك الفرق بين الصدقات وأموال الفيء والغناتم 
صداق اداه 

انظر مهر صرف 
صداقة بيع الصرف 5 : 016 

تقبل شهادة الصديق لصديقه 5 : 9<ه الاستبدال ببدلي الصرف بعد الإقالة قبل 

القبض ؟ : >7١‏ 


صدقة 
المقصود بالصدقات 5 : 95 
أمرالإمام بالصدقة في الاستسقاء ؟ : 451 
سقوط الزكاة عند الحنفية بالتصدق بجميع المال 
؟ : ١هل‏ وما بعدها 
دفع صدقات التطوع للأصول والفروع 
والأزواج والأغنياء والكفار؟ : 881 
صدقة الفطر( فصل  )‏ مشروعيتها وحككها » 
ووقت وجوبها وجنس السواجب وصفته 


31١6 


بحث عقد الصرف ؟ : 557 وما بعدها 

الإبراء أوالهبة في الصرف © : 9+ 

الاستبدال ببدل الصرف؟ : 54٠‏ 

الحوالة ببدل الصرف والكفالة والرهن به 
00:5 


المقاصة في تمن الصرف © : 54١‏ 


تقابض بدلي الصرف في مجلس الإقالة ؟ : 1١لا‏ 
الرهن ببدل الصرف © : ١55‏ وما بعدها, 7١١‏ 


تتوقف الإبراءء.عن بذلي الصرف على القبول 
ك ب اجرورا 
بطلان الإبراء من شرط التقابض في الصرف 
كك رود 
بطلان القاصة في الصرف بعد أنتهاء اجلس 


ك - سكا 


صريح 


الطلاق الصريح / : 504 وما بعدهاء 477 
حك الطلاق الصريح ٠‏ 1 

الطلاق بلفظ « على الحرام ونحوه » أصبح 
صريحا لا : 2/8 وما بعدهاء 54158 
الطلاق بلفظ «١‏ أنت طلاق أو أنت 
الطلاق .. » صريح في الطلاق # : كد 
لفق 

الألفاظ الصريحة للرجعة /ا : 2456 457 
الألفاظ الصريحة في الإيلاء /ا : /الاه 

الألفاظ الصريحة في الظها ر/ا : 05117 


صغر انظر صبي 

الصغر لا يمنع الزواج /ا : ١/9‏ 

من الذي يزوج الصغار؟ لا : ١8١‏ 

موقف القانون السوري من زواج الصغير 
والمجنون لا : 186 

الصغر أو البكارة علة ولاية الإجبارعند 
المالكية والحنابلة /ا : ٠١8‏ 

الصغرعلة ثبوت الولاية على الصغار عند 
الحنفية لا : ٠١9‏ 

ثبوت ولاية الإجبار بسبب الصغر أو الجنون 
أوالعته /ا : ٠١8‏ 

يصح الإيلاء من الصغيرة /! : 060 


ع 


عدة الصغيرة والأيسة بالأشبر/ا : ؟؟7 


111 


عدة زوجة الصغير بعد وفاته وهي حامل 
/و : بد 

للصغيرة والمجنونة المعتدة الخروج من المنزل في 
غير حال الرجعة لا : 40 

الصغر سبب الولاية على النفس ل : ٠49‏ 

ليس للأب التبرع من مأل الصغير/؟ : 767 
قبا الولاية واللومنابة باتهاء لقف 
لف 

م اح لحان املد اكت 
/ا : ككم 


صفراء 


نجاستها كالقيء ١ ١‏ 
نقض الوضوء بخروجها ١‏ : 519 


صفهعه 


مبدأ وحدة الصفقة وتفريقها 4 : 77 

خيار تفرق الصفقة ؟ : ٠١/ا2؟, 65١‏ ااه 
المع في صفقة واحدة بين البيع وأحد ستة عقود 
فلك 

تفرق الصفقة في بيع الصبرة 5 : 501١‏ 

حق الفسخ لمستأجر بسبب تفرق الصفقة في 
المنافع ؟ : ٠706‏ 

تفرق الصفقة حال الاستحقاق في البيع 
١اولل‏ مهل وهم 

لاذكون الشفحة سببَا لطر القاري بتفريق 
الصفقة عليه 6 : 8445:8465 


صفة انظ رلزوم 


صلابة الصفات الشخصية في الإمام الام 
5 :مله 


صفة الوقف لزوماً وغيره 4 : /ا6١‏ 


صلاح 


وجوب الزكاة عند بدو صلاح القر أوظهوره 
واشتداد الحب ؟ : 66, ومابعدها 

بيع الث رأوالزرع قبل بدوالصلاح 6 : 6لااء 
7 1ه ارقف 

رهن الثر أو الزرع الأخضر قبل بدو الصلاح 
- رخ 


صلاة 


حرمة الصلاة من المحدث ١96 : ١‏ 

حرمة الصلاة من الحائض ١‏ : 455 

(فصل )- تعريف الصلاة ومشروعيتها 
وحكتهاء فرضيتها وفرائضهاء حم تارك 
الصلاة ١‏ : 451 ومابعدها 

(فصل) أوقات الصلاة ١‏ : 6.5 

(فصل ) شروط الصلاة ١‏ : 7ه 

كيفية صلاة المريض ١‏ : 8< 

مكان الصلاة ١‏ : 55 

(مبحث) سنن الصلاة الداخلة فيها 
1ب املديككه 

(مبحث) سنن الصلاة الخارجة عنها 
لدت انيف 

(مبجث )- صفة الصلاة أو كيفيتها ١‏ : 16“ 
(مبحث )- مكروهات الصلاة ١‏ : ١ل‏ 
(مطلب)_مايكره في الصلاة ١‏ : اللا 
(مطلب)- الأماكن التى تكره الصلاة فيها 
١ 0‏ 

(مطلب) ‏ مالا يكره فعله في الصلاة 
د سكاف 

(مطلب)- ماتحرم الضلاة فيه (الصلاة في 
الموضع ا مغصوب ١)‏ : 5لا 

(ملحق )- بأنواع اللباس في الصلاة ١‏ : 0517 


30 


(مبحث)- الأذكار الواردة عقب الصلاة 
عن 

(مبحث)- القنوت في الصلاة ١‏ : 8:5 
(مبحث) ‏ صلاة الوتر 418٠: ١‏ 

الصلاة على الننبي يت في التشهد الأول والأخير 
اف 0 احف 

الصلاة على النني َيه في غير الصلاة 7٠١ : ١‏ 
السيادة محمد َيِه في الصلاة الإبراعيية 
لد لضف 

ما يستحب لامصلي بعد انتهاء الصلاة المفروضة 
:هام 

هل الصلة على الني يَِتَهِ دعاء أم ثناء؟ 
:كم 

(فصل) مبطلات الصلاة أومفسداتها 
لاون 

ماتقطع الصلاة لأجله ؟ : 90 

(فصل) أنواع الصلاة ؟ : ١45‏ 

(مبحث)- صلاة الماعة وأحكامها ؟ : ١45‏ 
حضورالنساء إلى المساجد؟ : ١67‏ 

تكرار الماعة في المسجد؟ : ؟١١‏ 

وقت استحباب القيام لصلاة المجاعة 
تمع لا يدا 

أعذار ترك الماعة والجمعة ؟ : ١15‏ 

(مطلب)- الإمامة: شروطها ومكروهاتها 
ومفسداتها ؟ : ١97‏ ومابعدها 

(مطلب) القدوة» شروطهاء نية المفارقة, 
أحوال القتديء ما يفعله المقتتدي يعد سلام 
الإهام ؟ ٠١١:‏ 

(مطلب)- الأمو رالمشتركة بين الإمام والمأموم 
د اضف 

(مطلب) الاستخلاف في الصلاة ؟ : ٠6١‏ 


(مبحث)- صلاة المعة ؟؟ : 9ه؟ 

صلاة المعة في حال الخوف؟ : 559 
(مبحث)- صلاة المسافر (القصر وامجع) 
نكف 

(مبحث )- صلاة العيدين ؟ : 577 
(مبحث)- صلاة الكسوف والخسوف 
دن ناض 

الصلاة عند الفزع ؟ : ١519‏ 

(مبحث )- صلاة الاستسقاء ؟؟ : 64١١‏ 

إخراج الدواب ؟ : 6١07‏ 

التوسل بذوي الصلاح ؟؟ : 43174١8‏ 

إخراج أهل الذمة ؟ : 615 

قلب الرداء أو تحويله في خطبة الاستسقاء 
ردح فق 

(مبحث)- صلاة.الخوف؟ : 67١‏ 

حمل السلاح في أثناء الصلاة ؟ : 655 
سهوالإمام في صلاة الخوف؟ : 64٠‏ 

الصلاة عند التحام القتال؟ : ”6ع 
(مبحث)- صلة الجنازة وأحكام الجنائز 
والشهداء والقبور؟ : 5645 

(مطلب) الصلاة على الميت ؟ : 58٠١‏ 
الصلاة على الميت بعد الدفن ؟ : 6٠١7‏ 

الصلاة على الغائب ؟ : 4:ه 

الصلاة على المولود ؟ : 6٠6‏ 

مكان الصلاة على الجنازة ؟ : 0.5 

الصلاة على الشهيد ؟ له 

هل منع المرأة نفسها عن الزوج بالصلاة يسقط 
نفقتها ؟ /ا : ١1ىلا‏ 

الوصية لمن يصلي عنه 4 :امه 


صلب 


عقوبة الصلب لقاطع الطريق 5 : ١71‏ 
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كيفية الصلب ووقته ومدته 5 : ١١8‏ 


صلح 


انتهاء الكفالة بالصليح © : ؟65١‏ 

الصلح (فصل ) © : ؟5؟ ومابعدها 

تعريف الصلح ومشروعيته وأنواعه وركنه 
نك ردكا 


. قد يتضن الصلح معنى البيع أوالهبة أو 


الإجارة أوالإعارة أوالإبراء أوالسلّم ‏ : 558 
شروط الصلح © : ١99‏ 

الصلح على العيب © : 7١7‏ 

الصلح بين المدعي والأجني © : 518 

صلح الفضولي 6 0 

أحكام الصلح © : 57١‏ 

مبطلات عقد الصلح» وحكه بعد البطلان 
ن 7 يفف 

الصلح عن التركة (التخارج) 8. : 774 
استحقاق محل الصلح أوعوضه 6 : 53١‏ 
الأرض التى فتحت صلحاً © : ١6ه‏ 

دار الصلح أوالعهد © : ١6ه‏ 

ثبوت الشفعة في دارهي بدل الصلح ه :حلم 
الصلح عن الشفعة © : 845 

الصلح عن القذف 5 : لىء لم2 

الصلح عن الحدود كحد السرقة باطل 
لحن ايل 

الصلح عن حد الحرابة 5 : ١4١‏ 

الصلح عن التعزيرعند الشافعية 5 : 508 
التنازل عن القصاص مقابل الدية صلح عند 
جاعة 5 : خد, ١و"‏ 

الصلح على القصاص 5 : 557 

عدم جواز الصلح على الدية بأكثرمن الدية 


ال رلض 


عدم جواز الصلح من الولي أوالحام على غير 
مال أوعلى أقل من الدية 5:.: ١96‏ 

رد القاضي الخصوم إلى الصلح ١‏ : 5.7 

الصلح عن النفقة لا : ١1م‏ 


صليب 


ضان قية صليب نصراني 0 :- 6١و‏ 

م ع - 

عدم ضان الاصنام وألات اللاهمي ه الث 
”7 


صهر 


من هم الأصهار في الوصية لم ؟ 8 : ٠‏ 
صورية ( 

صورية العقودة : ١١١‏ 

حالة السكر والنوم والجنون والإخماء وعدم 
القييز؟ : ١6١‏ 

عدم فهم العبارة 6 : ١1١‏ 

حالة التعلم والتعلم والتثيل؟ : ١5١‏ 

ال هزل أوالاستهزاء 5 : ١5١‏ 

١و١‎ ١ الخطأا؟‎ 

التلجئة أو المواضعة 6 : ١55‏ 

الإكراه ؟ : ١66‏ 

القصد غير المشروع 6 : ١17‏ 

صورية البيع للتحايل على الربا (بيع العينة) 
للع 


يوق 


بطلان بيع الصوف على ظهر الْعنم 6 : 657 
ومابعدها 


صوم 


كراهة النام للصائم ١‏ : 56 
(فصل) الصيام -:تعريفه وركنه وفرضيته 


وأنواعه ووقت وجوبه وشروطه وسننه وآدابه 
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ومكروهاته : وأعذار الفطز ومفسداته 
وقضاؤه والصيام المنذور؟ : 015 ومايعدها 
صوم يوم الشك ؟ : هلاه 

صوم الدهر وصوم الصمت وصوم الوصال وصوم 
الجمعة والسبت ” : 086: 358755 

ذوق الطعسام ومضيغ العلك في الصيام 
1د اده 

الإمساك بعد الفطر بعذر؟ : 349 

مالا يفسد الصوم ؟ : 25765 535, 51/6 
اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف عند المالكية 
وكذا في المنذور عندهم 5 : *6, متك .ىل 
ظْ7» 

وقت صيام المتتع العاجز عن الهدي ؟ : 0؟؟ 
تقدير الصيام بدلا عن الطعام في جزاء الصيد 
قاد كف 

الصيام بدل دم المتعة "" : ؟١٠‏ 

الصوم المطلوب ف كفارة اليين مقداره 
وشرطده وهو التتابع '؟ : 538 ومابعدها 
الصوم في رمضان مسانع شرعي من الخلوة 
ده لفق 

صوم المرأة تطوعاً بإذن زوجها /ا : 557 

هل منع المرأة نفسها عن الزوج بالصوم يسقط 
نفقتها ؟ لا : ١٠لا‏ 


الوصية لمن يصوم عنه 8 يك 


صيدك 


.0ك 


حك قتل الحرم الصيد ؟ : 58؟ ومابعدها 
ذبح الحرم صيدا ؟ :”3 

حك قتل البرغوث والقملة والبعوض والجراد 
وهوام الأرض ق الخم 90+18 وها يعنط1  .‏ ” 
هل يباح أكل الصيد لحرم آخرلم يصد له؟ 
وذ ون 


إباحة صيد البحر لامحرم وذبح الحيوان الإنسي 
: مه" 
جزاء صيد مكة " : 571-1579 


ضوابط جزاء الصيد " : 577-1575 

نوع الجزاء ”* : ا" 

التخيير في جزاء الصيد ” : /الا؟ 

جزاء قتل الجراد ونحوه "” : 57/8 

الجزاء بتكرار قتل الصيد ” : 9ا؟ 

تملك الصيد بالبيع ونحوه بالإرث ” : 5/8 
ومابعدها 

جزاء الصيد المثلي عند الشافعية '' : 554 
تحريم صيد الحرم المي والإحرام ؟ لق 
تحريم صيد المدينة وشجرها ؟ : 7”6 

الصيد (فصل )- تعريفه وحكه وشروط 
إباحته وما يباح أصطياده من الحيوان » ومق 
يملك الصائد المصيد ؟ " : 56١‏ ومابعدها 
آراةالتتيناء ف إدراك الصيدحيا] 5 


دلف 

حالة غيبة مصرع المصيد " : 7٠١‏ ومابعدها 
حالة الوقوع في الماء أوالسقوط من علو 
اند لك 


ماأبين من الحي فهو ميت " 7 
الصيد بسلاح أو بمثقل * : 7١١‏ ومابعدها 
الصيد بالحيوان الجارح ” : 7١6‏ 

شروط الحيوان الصائد * : ٠٠١6‏ 

هل يجب غسل معض الكلب ؟ ” : 7١‏ 
تغليب التحري أوالمنع في الأطعمة والصيود 
مم7 

مايباح اصطياده من الحيوان ‏ : ٠١4‏ 
متى يلك الصائد المصيد ؟ " : 7٠6‏ 
حالة الاشتراك في الصييد"؟ .ىقلا 

تعر يف الصيد وحكه ؟ : ٠/١‏ 
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صيغة 


قصد الاصطياد ؟ : الا 


.. 


صيغة الإيجاب والقبول في البيع وشروطها 
3 ار تبكر ارا اال لاا لذ 


الفرق بين البيع والزواج في تولي الواحد طرفي 


العقد وفي الانعقاد بلفظ الأمر (الاستدعاء) 
5:5 
صيغة الس ؟ : 015 


صيغة الإقالة 5 : 6١لا‏ 

صيغة القرض ؟ : ١"/ا‏ 

صيغة الجعالة 5 : 786 

صيغة المضاربة ؟ : ؤثم8 

صيغة الهبة 6 : 8 

صيغة الإيداع 6 : ١9‏ 

صيغة الإعارة 6 : 1ه 

صيغة الوكالة © : ؟/ا 

صيغة الكفالة © : ١6‏ 

صيغة الحوالة 17:::6 

صيغة الرهن © :18 

شروط صيغة الرهن © : ١5١‏ 

صيغة الصلح ؟ : 559 

صيغة الإبراء 6 : 758 

شروط صيفة الإبراء 8 : 570 

اتقسيم الإبراء بحسب صيغته (بزاءة إسقاط 
وبراءة استيفاء ) © : ؟6؟ 

هل يحتاج وقف الأراضي اللتدوحة عنوة أو 
منقول الفيء لصيغة وقف من الإمام؟ 
كك - ارك ” أذرك 

صيغة المزارعة © : 571825716 

ضيغة الشفقةته :٠‏ :56/ا 

ألفاظ القذف 5 : الاء ١م‏ لا : لامه / 
صيغة القسامة ؟ : 5٠غ‏ 


صيغة الأمان ١‏ : 459 

صيغة ال مدنة 5 : م4 

صيغة عقد الدمة 5 : 6649 
صيغة اليين ؟ : ؟وه 

صيغة الزواج لا : /ا١‏ 

الزواج بالألفاظ المصحفة ل : ٠‏ 


شروط صيغة عقد الزواج لا : 49 45 3١‏ 7و2 


5 
الزواج بالمعاطاة /ا : ٠غ‏ 

صيغة الطلاق ل : لاه؟, ملا 

الطلاق بالألفاظ المصحفة لا : ١٠ل؟‏ 

صيغة الطلاق في القانون السوري /ا : ١80‏ 
ألفاظ طلاق السنة والبدعة /9:: 4917 

ألفاظ الرجعة /ا : 454 

ألفاظ الخلع أوصيغته لا : 4852485 

ألفاظ الإيلاء /ا : /ده 

لفظات اللعان الخمسة /ا : 35ه 

صيغة الظهار/ : ,09١‏ لاوه 

صيغة الوصية 4 : ١6 ١١١‏ ومابعدها 
مانسفدي كانه عدر الوصية 8 مياسن 
صيغة الوصاية 8 : ا؟١‏ 


صيغة الوقف 8 : 5.١.165‏ 


٠ 


ص 


3-3 


صجعه 


حم الاضطجاع بعد سنة الفجر؟ :8ه و0 


ضرب 


ضرب المرأة غير اللخوف لإ : 5+9 
مايجتنب في الضرب / : ١6١٠‏ 


ضرر 


الشاقة ؟ : لمع 
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حرمة تناول الضار" 5١05:‏ 

المراجعة والوصية بقصد الإضرار؟ : ١١ 5٠١‏ 
قصد الإضرار ؟ : ؟؟ 

ترتب ضر رأعظم من المصلحة ؟ : ؟؟ 

الضرر القليل والضررالموهوم 4 : ١‏ 

ترتب ضرر للغير أثناء الاستعمال المعتاد 
0 بن 

استععال الحق مع الإهمال أوالخطأ 5 : ١؟‏ 
إزالة الضررعيناً ؟ : 8؟ 

تقييد حق الجوار بعدم الضررء : 55 

حك مايحمل الضرر وعدمه ؟ 3 

بقاء حقوق الارتفاق مالم يترتب ضرر بالغير 
دك - ينيك 

حالات لاضرر ولا ضرار؟ : ..؟ 

منع الضرر في حقوق الجوار ؟ :+259 
3٠١١١55 : ©‏ ومابعدها 

تعريف الضرر الفاحش ؟ : 5١1‏ 
الضررالمفسد للعقد ؟ : 84١‏ 

الضرر الموجب للضان في استئجار الدواب 
يفنا 

ألا يشل الصلح على ضرر بالصغير8 : 595 
بطلان تصرفات الصغير الضارة به ه : 4١8‏ 
أنواع الضرر وما يقيد الملكية منها ة : ١ه‏ 
بقاء حق الارتفاق بشرط عدم الضرر 
© : ١اوه‏ 

الانتفاع بماء الأنهار العامة بشرط عدم الضرر 
6 : لاوه 

الاتتفاع بالمجرى أو إحداثه في ملك الغير 
بشرط عدم الضرر ة 50 

إبقاء حق المسيل بشرط عدم الضرر ه لمن 
الواجب الأصلي في الضان إزالة الضرر عيناً 
- اف 


الشفعة لدفع ضرر الدخيل © : 197 847 
اشتراط السلامة من الضرر لوجوب الجهاد 
يق 

عدم الضرر في الأمان 5 : 60 

هل التفريق للضرر وسوء العشرة طلاق أم 


فسخ ؟ لا : 00؟ 

التفريق 'للفرر وسوء العشرة (مبخت) 
/ا : لالاه 

ترك الوطء بقصد الإضرار إيلاء لا : 256١‏ 
ع2 

الضرر في بدن الحاض كالجنون والجذام يسقط 
الحضانة /ا : ١؟/‏ 

تحديد مدة لقبول الوصية دفعاً للضرر عن 
الورثة 4 : 18 


صّرس 


قلع الضرس في الحج ؟ : 5554 


١‏ وم 
صرهة 


اشتراط المرأة ألا يسكنها الزوج مع ضرتها 
/أ:عه 

اشتراط عدم القسم بين المرأة وضرتها /ا : ده 
اشتراط طلاق الضرة لا : 9ه ؟5 

هبة المرأة حقها في القسم لبعض ضرائرها 


/ؤ: عاللرويع9؟ 


ضرورة 


الصلاة بالشوب المتنجس أوفي المكان النجس 
للضرورة ‏ : "لاه 

وصل العظم بنجس للضرورة ١‏ : الاه 
سترالعورة بالظامة للضرورة 1 : 248٠١‏ ؟8ه 
كشف العورة للضرورة ١‏ : 546 4ه 
القيام على رجل واحدة لضرورة في الصلاة 
١‏ :للالا 


11ت 


قطع الصلاة لضرورة أوعذر؟ : 7 

صلاة الخوف مشروعة للضرورة ؟ : 576 
سقوط التوجه للقبلة عند التحام القتال 
للضرورة ؟ : 5685 

نبش القبرللضرورة " : ااه 

نقل الميت للضرورة ؟ : 9ه 

جمع أكثر من ميت في قبر واحد للضرورة 
لذ شك اه 

عدم لزوم الكفارة بال ماع حالة الشبق أو 
المرض للضرورة ؟ : 57/6 ومابعدها 

خروج المعتكف للضرورة أو لعذر شرعي 


0د حك 

طواف الحائض للضرورة "؟ : ١59‏ 

ماذا يأكل المحرم المضطرء الصيد أم الميتة؟ 
را 

حمل السلاح بمكة للضرورة أوالحاجة 
١‏ 


نظرية حالة الضرورة " : 5١4‏ ومابعدها 
حرمة أكل الآدمي ولو لضرورة " : 015 
ومابعدها 

قتل الزاني الحصن وقاطع الطريق ومن عليه 
القصاص للضرورة " : ١5ه‏ 

حرمة قتل الذمي والمستأمن والمعاهد ولو 


لضرورة " : ١7ه‏ 

تشريح الجنث ونقل الأعضاء للضرورة 
؟ : اله 

التداوي بام ر للضرورة ” : 055١‏ 

شرب الخ حالة العطش أو الغصص أو الإكراه 
؟* : كاله 

هل يتناول المضطر الميتة أم الطعام الحرام ؟ 


روحت خوك 


هل لامضط رأن يشبع من الحرام ؟ "؟ : 571 
لوع الحرام الارض جاز التناول منه للضرورة 


؟ : لالام 

وجوب بذل الطعام لمضطر؟ : 8ه 

الأكل من ار البساتين للضرورة أو للحاجة 
5 :5ه 


الأكل من الزرع للحاجة " : ١ه‏ 

حلب ماشية الغيرللحاجة ” : 6٠8٠ه‏ 

استعال الذهب والفضة للضرورة أوللحاجة 
: غ25ئه 

لبس الديباج في الحرب للضرورة ” : 018 
لبس الحرير لضرورة العلاج ؟ : 645 

بقاء الذمة المالية وأهلية الوجوب بعد الموت 
للضرورة ؟ : ١١‏ 

الاتتفاع بالشيء حال الضرورة لايجعله مالا 
0( 

بيع الوقف والأموال العامة للضرورة 
؟ :لاه-_مه 

أخذ الماء المحرز ونحوه للضرورة 6 : 54» 
© : لاوع, 055, مؤهء 7.5 وما بعدها 
الحقوق الضرورية للجنين ؟ : ١١8‏ 

استحقاق مريض الموت النفقات الضرورية 
3 ا كلل 

بيع عقار القاصر للضرورة ؟ 2١55.58:‏ 
© : 555 ومابعدها 

بيع أعضاء الإنسان والدم للضرورة 5 : ١087‏ 
مايترتب على الزواج الباطل من آثار 
ضرورية؟ : 585 

نظرية الضرورة أساس نظرية الظروف 
الطاركة ؟ : ؟ 

الضرورات تقدر بقدرها ؟ : 575 


11ت 


بيع الضطر؟ : ١96‏ 

بذل الماء للضرورة © : 656١‏ 7”:6ؤه, موه 
قتال المضطر والمالك من أجل الماء ؟ : 607 
إباحة ربا النسيئة للضرورة 5 : ٠7١7‏ 


النزول عن الوظائف أو الحقوق للضرورة 
ع :املا 

إضافة الإجارة إلى زمن مستقبل للضرورة 
ف - رقف 

الرهن من الولي للضرورة 8 : 1١86‏ 

تعديل السهام بالنقود في القسمة للضرورة 
حرفن 

دخول النقود في قسمة التقاضي للضرورة 
ملا ملا" 


ضان القهة عند تعذر المثل للضرورة © : ٠١5‏ 
حالة الضرورة لاتعفي من الضان © : 55لا 
6 


دفع الحيوان الصائل يوجب قيته بإتلافه على 
أساس الضرورة © : لاما 

الاستبدال بالموقوف للضرورة © : 75م 
الاضطرارلشرب الخر لفصة 5 : 3066216٠‏ 
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التدمير والتخريب والتحريق والتغريق أثناء 
الحرب للضرورة ؟ : 577 

ضرب الأعداء إن تترسوا بسالسامين للضرورة 
3 

تولية الفاسق والمقلد للضرورة "؟ : 585 
القضاء بكتاب قاض إلى آخر للضرورة 
ةغ 


قبول شهادة الكافر على مس في الوصية في 
السفر للضرورة 5 : 0441008 

أحوال يمين الاستظهار للضرورة 5 : 1ؤه 

عقد أمارة الاستيلاء للاضطرار5 : وا 

كون الإذن بالمتعة للضرورة /ا : 57 

الطلاق تشريع استثنائي للضرورة لا : 09 
خروج المعتدة من المنزل لضرورة أورعذر 
/ا : 166 ومايعدها 

كحلا لعتدةومايمنع عنها للضرورة 
ال 

امتناع الأم من الإرضاع للضرورة /ا : 398 
خروج المرأة من بيت الزوج بلا إذنه لضرورة 
/ : ابا 

حبس القريب ولوأباً بدين النفقة للضرورة 
لا كلمن 

إنفاق الوصي للضرورة 8 : ١4‏ 

استبدال الوقف وبيعه للضرورة 8 : 5١95‏ 


الضرورة حكماً 

ثبوت الوقف بالضرورة 8 : ٠١١‏ 
ضريبة 

هل تجزئ الضريبة عن الركاة ؟ ؟ : 46ق4 
ضفيرة (ذؤابة ) 

نقض ضفائر الشعر عند الغسل ١‏ : 559, /الالا 
ضار 


لا زكاة في مال الضار (مالا يمكن الانتفاع به 
مع بقاء الملك) ؟ : لالا/اء 78١‏ ومابعدها 
ضمان» تضمين 
. كيفية ضان صيد الحرم ' : 76؟ 
نوع الضان "' : 71؟ 
ضان جزاء الصيد" : 51/7 
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ضمان مضاعفات الجرح " : ١77‏ 

قاعدة الضان ” : /الا؟ 

كيفية ضمان الطير" : /ا/ا؟ 

ضان الضرر اللاحق بالغير؟ : 7 ومابهدها 
ضان منافع ا مغصوب ؟ : ”5 

ضمان المال عند الإتلاف ؟ : 50 


كيفية ضان المال عند التعدي أوالإتلاف 
< لفك 

الذمة ضان عام لكل الديون ؟ : 5ه 

تعر يف التضضين ؟ : ,ا 


ضان التعرض والاستحقاق 5 : 5١7‏ 


ضان المبيع قبل القبض وبعده؟ /و١ة‏ 


ومابعدها 

ضان المبيع أوالقية في هلاك المبيع في مدة 
الخيار؟ :4ه 

الخراج بالضمان ؟ : ٠لاه‏ 

ضان الاجير؟ : /اثلا 

مايغير الثىء من صفة الأمانة إلى صفة الضان 
3 3 لكف ١‏ 

ضمان البزاغ والفصاد والختان ؟ : ١لا‏ 

الأجر والضمان لايجتعان ؟ : ؟/7 

ضان الجناية والنفقة والمهر في شركة المفاوضة 
5 :كلم . 

التزام العمل في شركة الأحمال بحسب ضمان 
العمل؟ : هكم 

اقتسام الربح في شركة الأعمال بحسب الضضان 
:5م ١‏ 

استحقاق زيادة الاجر بزيادة الضان في 
شركة الأعمال؟ : ”م 

اشتراط ضمان رأس المال على الخضارب 
:6م 


المضمون بنفسه والمضمون بغيره 0 : 50 
حالات ضان الوديعة © : 46 

اشتراط المعير ضان العارية © : 4 

حالات ضان العارية © : 4 

نوع ضان المبيع إذا حبسه الوكيل بيده 
لاستيفاء الثْن 0 : ١١4‏ 

ضان الدرك ؟ : لاا ه 15٠١:‏ كم 
ضان خطر الطريق «تأمين» © : ١48‏ 

هل يبرأ الغاصب عن الضان برهن الخصوب 
عنده ؟ 0 : 5٠١‏ 

ضان العدل (النائب في قبض المرهون ) هلاك 
المرهون في يده © : 77١‏ 

نوع ضان هلاك العارية للرهن ١7:28‏ 
نوع ضان المرهون © : ؟77, ٠١6‏ 

ضان الرهن © : 551 

١‏ - صفة يد المرتهن» هل هي يد أمانة أم يد 
ضان ؟ 6 : 1 

؟ - كيفية ضمان المرتهن © : 578 

شروط ضان المرهون عند الحنفية © : 519 

؟ حك استهلاك الرهن © : 50/١‏ 

نوع ضمان هلاك الرهن الفاسد © : 586 

ضان ماتعدى عليه أوغصبه 6 : ٠٠١‏ 

هل تضضن منافع المغصوب وغلته ؟ © : ٠١١‏ 
ضان الخر والخنزير والميتة والدم وآلات 
الملاهى والصليب © : 6١لا‏ 

ضان المغصوب إذا هلك ه لحف 

7١5 : © كيفية الضمان (المثل أوالقية)‎ - ١ 
اللواجب الأصلي في الضان إزالة الضررعيناً‎ 
لضف‎  ن‎ 

؟ - وقت تقدير التعويض © : ١؟/ا‏ 

الفرق بين ضمان الغلة وضان الذات © : ؟؟7؛ 
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2م فرع بو لاضن عق عبهة القاة 
ن رقف 
هل يملك الغاصب الشىء المضمون بالضمان ؟ 
ن رقف ١‏ 
؟ ‏ الضان حال تغير العين المغصوبة عند 
الغاصب © : 76 
ضان النقص يسبب هبوط الأسعار© : 7 
© تقصان المغصوب © : 778 
5 - زيادة المغصوب © : ٠م97‏ 
البناء على الأرض المغصوبة أو زرعها أوغرسها 
شف 
/' - ضان غلة المغصوب ومنافعه © : 76 
6 اختلاف الغاصب والمغصوب منه وأثره في 
تغير حك الضان ه : ملالا 
4 - التضمين للغاصب أوغاصب الغاصب 
روف 
كون الإتلاف سبب الضان © : ٠72١‏ 
الضانَ بسبب فتح الباب أو حل الرباط أو 
فتح وجثالا السمن أو الترويع أوالحيلولة 
والحبس 44-174١526‏ 
شروط إيجاب الضان بالإتلاف © : ١65‏ 
لاقمان بتحريق كتب الفسق والضلال 
231" 
ضان فعل المدافع عن نقسه © : ٠01‏ 
هل اللقطة مضونة أم أمانة؟ ه : /١‏ 
ومابعدها 
ضان الشخص إذا مات بسبب الحد” : وه 
هل يجمع بين الضان (الغرم) وقطع يد 
السارق ؟ ” : 10 ومابعدها 
هل المضونات تملك بالضان ؟ ؟ : 51 

الفقه الإسلامي جا (0؟) 


هل يجمع بين الحد والضنان في عقوبة المحاربة 
كل 

ضمان ماأتلفته البغاة من الأنفس والأموال 
لد تقل 

عدم ضان إتلاف الخمر" : ١958‏ 

تضين متلف المسكر غير الخخر؟ : 37552157 
ضان المنافع أوجوابرها 5 : 18١‏ 

ضمان موت المعزرأو الحدود 5 : ٠١5‏ 

حالات الضان باشتراك المتسبب مع المباشر في 
القتل 5 : ١5-7405‏ 

ضان سراية القصاص إلى النفس 6" : ١9‏ 
ضان سراية الجناية 5 : 54١‏ 

ضان جناية الحيوان 5 : ٠١59‏ 

ضان الراكب وحوادث التصادم 5 : ٠لالاء‏ 
لي 

ضان الشبود الغرم أو التلف إذا رجعوا عن 
شهادتهم " : لالآه ومابعدها 

ضمان العقار المغصوب بالهلاك ؟ : 577 

ضمان الولي المهر/ا 0 

تبعة ضمان المهر بعد هلاكه /ا : 1594 

الفرق بين ذماني العقد واليد في الصداق 
“ا : امم 

على الوصي نان القرض من مال الصغير 
قل 1 

ضان الوص المال إذا دفعه للقاصرقيل الرشد 
4: 00 

الوصي ضامن مال اليتم في مسائل 8 : ١45‏ 


ضيف 


سرقة الضيف متاع المضيف 5 : ١7١‏ 


طّ 
طارىٌ 
أهية نظرية الظروف الطارئة ؟ : ١97‏ 
الأخذ هذه النظرية في الفقه والقانون 
3 ب ادن 


طاعة 
إطاعة الحاكم 5 : ؟١٠7‏ وما بعدها 
الطاعة في المعروف 5 : 5٠١/ء 7١5‏ وما بعدها 
الطاعة بقد رالاستطاعة ؟ : ٠١٠١6‏ 
حدود الطاعة ؟ : /ا٠لا‏ 
وجوب طاعة الزوجة لزوجها لا : ٠١6‏ 


طب »؛ طبيب 
ضان الطبيب العملية الجراحية ؟ : 576 وما 
بعدها 
الحجر على الطبيب الجاهل والفتي الماجن 
والمكاري المفلس © : 549 

طحن 
النهي عن قفيز الطحان ؟ : اكلا وما بعدها 
,ع 


طرار( نشال ) 
هل تقطع.يد الطرار ؟ 5" : ؟١١‏ 
طرف 
انظردية 
طريق 
المرورفي الطريق مقيد بشرط السلامة 
للآخرين وإذن الحا © : 1.7 
قسمة الطريق © : /لا5 وما بعدها . 
الشفعة في الطريق © : 58/اء ١٠5‏ وما بعدها 
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طعام 
كيفية تقدير الطعام في جزاء صيد الحرم 
إن د كيف 
تقدير نفقة الطعام لا : 754 
| ماتقدر به نفقة الطعام لا : 758 
ب - حال من تقدر به نفقة الطعام لا : ١٠م‏ 
ج - المدة التي تقدر بها نفقة الطعام /ا : ١١م‏ 
وقف الطعام 8 : ١57‏ 


طفولة » طفل 
انظر طفل 
الحقوق الثابتة للطفل ( قبل القييز ) ؟ : ١١5‏ 
الالتزامات الواحمة على الطفل ١٠١5‏ 
عدم صلاحية الطفل ( قبل التقييز ) للعقود 
والعبادات ؟ : 7١711٠١‏ 
الزكاة في مال الطفل ؟ : ٠٠١‏ 
دور الطفولة © : ؟7١‏ 
لاتثبت الحضانة إلا على الطفل أوالمعتوه 
/ا : هالا 
المقصود بالطفل والصبي والصغير في الوصية 


5١١ : 8 والوقف‎ 


الطلاء أوالثلث 
تعريفه؟ : ١66.١64‏ 
حكه 5 : 1716 وما بعدها 
طلاق 
حرمة الطلاق في الحيض ( الطلاق البدعي ) 
١ذ.عمنء‏ 
حم تعليق الطلاق؟ : 88" 
الحلف بقوله : « كاما دخلت هذه الدارفاأنت 
طالق »" : ١43‏ 
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الحلف بقوله :« كل امرأة أتزوجها فهي 
طالق »”" : كؤم؟ 

الحلف بجمع شرطين في يمين لتعليق الطلاق 
ناد لذن 

طلاق السكران:؟ :فلل مور 

طلاق مريض الموت ( طلاق الفارٌ) 
ل يفلد في نضا 

طلاق المدهوش والمكره 5 : 5١6 ,١90‏ 

ليس الطلاق فسخاً ؟ : 74١‏ 

انتهاء الوكالة بالطلاق 6 : ١79‏ 

هل يقع طلاق اللكره ؟ 6 : 505 

طلاق الصبىي 6 : 6١18‏ 

صحة طلاق السفيه 6 :5ع 

طلاق المفلس 6 : 8هغ 

لاضمان على شهود على الطلاق بعد الرجوع إلا 
مازاد على مهر المثل ؟ : ١لا‏ 


٠‏ ضهان الشهود برجوعهم نصف الهر أو التعة 


حال الظلاق قبل الدخول؟ : ٠له‏ 

اليين بالطلاق أمام القضاء ؟ : ؟١ه‏ 

طلاق الفارّأوالفرار؟ : 8.757 : ١5١‏ 
تفويض الطلاق لامرأة ( جعل أمرها أو 
عصتها بيدها )لا : 6ه ده 1ه 

اشتراط طلاق الضرة لا : وه 

اشتراط الطلاق في وقت معين لا : 9ه , 7٠١‏ 
مانع التطليق ثلاثاً من الزواج بالمطلّق 
/ا : /ا١‏ 

لايصح زواج امرأة على طلاق امرأة أخرى 
يد لاطا : 

الطلاق بعد الخلوة بائن فلا تماد المرأة إلا بعتقد 
ولا ميراث لهالا : ه7؟ 


الطلاق ( فصل )/ : ٠4‏ 

الفرق بين الفسخ والطلاق لا : 568, 0٠١‏ 
حقيقة الطلاق لا : 58 

مبنى الطلاق ( العقد الصحيح اللازم ) 
5:17 

الطلاق ينقص به عدد الطلقات لا : 569 
يقع في عدة الطلاق طلاق آخرلا : 549 
الطلاق قبل الدخول يوجب نصف المهر 
المسمى لا : 549 

كل فرقة من جانب الرجل أو بسبب منه 
طلاق/ا : .ه؟ 

متى تكون الفرقة طلاقاً عند المالكية؟ 
/ا: كه؟ 

فرق الطلاق المتوقفة على القضاء وغير المتوقفة 
17 :غ؟ 

معنى الطلاق ومشروعيته وحككه وركته 
وحكته وسبب جعله بيد الرجل ( مبحث ) 
/و: جه؟ 

الدعوة لجعل الطلاق بيد القاضي /ا لع 
لزوم الطلاق /ا : 575 

الطلاق البدعي والسني لا : 5355 2205 
ات 

شروط الطلاق وقدره ومحله وصيغته 
( مبحث )54:1 

مالك الطلاق /ا : ١8‏ 

الطلاق الثلاث قبل الدخول يقع واحداً عند 
الحنفية وثلاثا عند المهو رلا : 71/١‏ 

إضافة الطلاق إلى بعض أجزاء المرأة أوجزء 
الطلقة /ا : ١لا‏ 

إضافة الطلاق إلى الزوجة لا : ١/اك, 58٠١‏ 
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إضافة الطلاق إلى نفس الزوج لا : 776 
الولاية على محل الطلاق ( تعليق الطلاق على 
الملك أو النكاح ) /ا : ملام 

الطلاق بالألفاظ المصحفة /ا : ٠؟‏ 
قدرالطلاق ل/ا : 581 

ماالذي تعود به المرأة من حق الطلاق بعد 
التحليل ؟/ : 28ه؟ 

عدد الطلاق في بعض الألفاظ /ا : 515 
الطلاق الثلاث بلفظ واحد والمكرر 
/ا : 05.59١‏ وما بعدها. 5:58 

قيود إيقاع الطلاق شرعاً ( مبحث )/ : 518 
١‏ أن يكون الطلاق لحاجة/ا : 600 

أثر مخالفة هذا القيد لا : 60١‏ 

؟ - أن يكون الطلاق في طهر م يجامعها فيه 
رك 

أنواع الطلاق الأربعة / : ؟50 وما بعدها 
أثر مخالفة هذا القيد /ا : 605 

أن +كون الطلاق مفرقاً ليس بأكثر من 
واحدة /ؤ : 6٠ع‏ 

أثر مخالفة هذا القيد/؟ : 401 

التوكيل في الطلاق وتفويضه ا : ؛6٠؛ء‏ وما 
بعدها 

صفة حك التفويض بالطلاق ( أهولازم أم 
لا ؟)/ا :ةا 

عدد الطلاق الواقع بألفاظ التفويض ونوعه 
“ا : 5١‏ 

بدء التفويض لا : 575 

حق الزوج في الطلاق مع التفويض / : 655 
الفرق بين التوكيل والتفويض / : 554 
أنواع الطلاق وحم كل نوع ( مبحث ) 
/1: ه؟ع 


670 : تقسم الطلاق إلى بدعي وسني لا‎ ١ 
فرق‎ 

؟ - تقسم الطلاق إلى رجعي وبائن 
فد يضف رق 

موقف القانون من هذا التقسيم ٠‏ يرق 

" - تقس الطلاق إلى منجز ومعلق ومضاف 
57 

حك طلاق المريض مرض الموت /ا : 60١‏ 
الشك في الطلاق وإثبات الطلاق / : 01 
الورع التزام الطلاق/ا : «ه؛ 

التفريق القضائي طلاق إذا كان بسبب عدم 
الإنفاق أو الإيلاء أوللعلل أو للشتاق أو 
للغيية أو للحبس أو للتعشف 9 :١٠م‏ 
اله 5ه 595ه, الاه, كالاه, مكلف كوه 
الطلاق بغير سبب معقول تعسف / : 07 
لايصح الإيلاء بالحلف بالطلاق ل : /ااه, 
05 

كن وفوع الطلاق البسائن بسن الإببلام 
/ؤ :لاه | 
الطلاق الواجب على المولي رجعي عند الجهور 
/ا: ١٠مه‏ 

الطلاق في مدة الإيلاء /ا : ؟0ه 

متى يقع طلاق المولي في الإيلاء ؟ لا : 0هه 
يصح اللعان من المطلق رجعياً ولامطلقة بائناً 
17 ره 

فرقة اللعان طلاق بائن /ا : 08١‏ 

لايصح الظهار بتشبيه المرأة بالمطلقة رجعياً 
/ا: هوه 

لاييطل حك الظهار بالطلاق ولا بالردة 


رن 
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فرقةالطلاق وغيره سبب عدة الأقراء 
4 ترضاة 

عدة المطلقة لا : 359 

لحوق الطلاق في العدة لا : 534 

عدم وجوب الإرضاع على المطلقة طلاقاً بائناً 
لعلو 

وجوب النفقة لامطلقة لا : 88, 


طهارة ( فصل ) 
معناها وأنواعها وشروط وجوها ١‏ : 14 
دن | 
شرط الطهارة عن الحسدثين لصحة الصلاة 
ذ :له 
شرط الطهارة عن الخبث لصحة الصلاة 
5 :الاه 
مايتفرع عن طهارة الثوب والبدن للصلاة 
ؤ:للاه 
مايتفرع عن طهارة المكان للصلاة ١‏ : /الاه 
الطهسارة عن الحدث والنجس في الطواف 


"ا : ١06‏ وما بعدهاء /ا6١,‏ 751169 
الطهارة في السعى ” : ١7١‏ وما بعدها 
كون المبيع طاهراً لا متنجساً ؟ : ١8١‏ 


ين 


أقل الطهر وأكثره ١‏ : 577 

4357 : ١ تعريفه‎ 

الاعتداد بالأطهار 1 : 414 

الخلوة تلزم التطليق في الطهر/ : 5776 

أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه 
6 

هل يقع الطلاق في طهر جامعها فيه ؟ 
رق 


طواف 

حرمة الطواف من الحدث ١‏ : 596 

أنواع الطواف " : 2078 ١47‏ 

طواف الوداع * : 16 ١6709٠١١‏ 

طواف القدوم " : 5١١١1559١١88‏ 
طواف الإفاضة " : ١5541١١55‏ 

واجب الطواف وسئئه " : ١56.95‏ 
مندوبات الطواف" : 15.95 
ركعتاالطواف” ,3٠١6 1١١,45:‏ اذل 
11-0 

155:1١ .1١5 : " سنن الطواف‎ 

الطواف ( مطلب )؟ 169 كدر 

الدعاء عند الملتزم "* : 36١‏ 2 

وقت طواف الإفاضة " : ١68‏ 

استلام الحجر الأسود في بدء كل طوفة 
:5 

الدعاء في الطواف " : ١56‏ 

فدية الطواف محدثاً أو جنباً * : 757755 
فدية ترك أحد أشواط الطواف أو السعى 
اانا 1 


طيب 
حك التطيب ١‏ لحن 

اتباع أثردم الحيض بالطيب ١‏ : 7/8 

لابأس بتطييب القبر ووضع الريحان والأس 
عليه ؟ : ٠ه‏ 

التطيب في الصيام ؟ :158-555 

عدم الإفطار بثم العطور؟ : 108 

تطيب المعتكف ؟ : 05١لا‏ ١1لا‏ 5١لا‏ 
استعال الطيب في الحج ؟ : 6؟؟ وما بعدها 
جزاء التطيب في الحج ” : 505 


متى تجب الصدقة بالتطيب ؟" :555 
وجوب ثُن الطيب للزوجة لا : 41 


ظ0 


ظئر 


استئجار الظثر ( المرضع ) 5 : ١ملاء‏ 
د لك 

الظئر يمنزلة الأجير الخاص ؟ : ٠517‏ 

انتهاء الإجارة بموت الظثر أو الصبي ؟ : 78١‏ 


ين 


ظثْر 


تقلم الأظافر ١‏ 6 

٠٠5 : ١ غسل البراجم‎ 

تقليم الجنب أظفاره ١‏ ا 

أخذ ظفر الميت " : 558 

فدية إزالة الظف رأوالشعر في الحج * : 56٠‏ 
حك الرأس والبدن بالظفر في الحج ‏ : ٠04‏ 
جزاء قص الأظافر في الحج " : ٠05‏ 

جزاء قص أقل من خسة أظافر؟ : 551 


إجبارالمرأة على إزالة الظفر والشعر/ا : 54١‏ 


ايندب 
الظفر بالحق 
حك الظفر بالحق ؟ : ١1‏ 
المرقنةان يال" انوي علق عاشي التق 
:م١‏ 
ظهار 


التوكيل في الظهار 0 : 86 

من ظاهرمن زوجته يحدد له مدة الإيلاء 
4د الك 

التفريق بسبب الظهار( مبحث )/ا : 084 
١‏ تعريف الظهار وحكه الشرعي وأحواله 
تنجيزاً وإضافة وتعليقاً وتأقيتاً لا : 006 > 


كت 


تشبيه الظهار بالإيلاء في أنه يمين تمنع الوطء 
/ا : ممه 

تشبيه الظهار باللعان في أنه يمين على رأي 
امهو رلا : 5.ره 

؟ - ركن الظهار وشروطه لا : ١ه‏ 

شروط المظاهر منها لا : ؟وه 

ظهارالمرأة ؛ 8 

شروط المشبه به في الظهار/! : 556 

شروط الصيغة لا : لاؤه 

؟ - أثر الظهار أو أحكامه أومايحرم على 
. المظاهرلا : 0١‏ 

هل يعود الظهار بالعودة إلى الزوجية بعد 
الطلاق ؟/ : .> 

هل يدخل الإيلاء على الظهار ؟ 7 : 705 

؟ - كفارة الظهارل/ا : +٠06‏ 

أ- مشروعية الكفارة لا : 04+ 

ب -متى تجب كفارة الظهار؟ /ا : +٠6‏ 

ج ‏ تعدد الكفارة بتعدد المظاهر منهن أو 
بتعدد الظهارلا :7.05 

د أنواع الكفارة وترتيبها /؛ : .+ 

ه -شرط الكفارة : النية لا : 384 

و -من وطئ قبل أن يكفر/ : 715 

0 انتهاء حك الظهار/ا ل 

عدم المطالبة بكفارة الظهار بالموت أو الفراق 
/1 :0 
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عارية انظ إعارة 
عارية الأعيان تمليك المنافع وعارية المكيل 
والموزون قرض © : 58٠٠١‏ 

رهن الراهن العين المعارة أوالمأجورة 0 : 77 


1 ان 


رهن المستعار المملوك لغيره © : 9؟5 
نوع ضمان هلاك العارية للرهن 0 : 777 


عاقل انظرعقل وشروط الصلاة 077:١‏ 


وجوب الصوم على البالغ العاقل ؟ : 317 
وجوب الزكاة على البالغ العاقل ؟ : 7 
وجوب الحج على البالغ العاقل * : ١١‏ 
كون المصالح عاقلاً 6 : 9و؟ 


العاقلة 


عدم وجوب الزكاة قبل القبض في الدية على 
العاقلة ؟ : 59لا 

لاتتحمل العاقلة الدية في القتل العمد والصلح 
والاعتزاف ولا فى ققل العبد غيره 5 + :8:2 
ارما 

دية شبه العمد على العاقلة 5 : 515 1١؟‏ 
هل تجب الدية ابتداء على العاقلة أم على 


القاتل 518:55 

وقت أداء دية شبه العمد 5 : 99 

مقدار ماتتحمله العاقلة من دية شيه العمد 
حضس 

هل تحمل العاقلة خطأ الجاع 55 : 57١‏ 

من مم العاقلة » وهل تتحمل الدية في العصر 
الحاضض ؟5 :م 


تحمل العاقلة عقوبة الجناية على مادون النفس 
خطأ 5 : ٠١‏ وما بعدها 

جناية الحيوان على الإنسان تتحمله العاقلة 
د - ميض ايكون 

العاقلة تضمن فعل رابط الدابة والقائد 
د - لون 

اشتراك الصبي وامجنون والمرأة مع العاقلة في 
الدية إن وجد القتيل في ملكهم 5 : 6:1 وما 
بعدها 


عالم 
من هم العلماء في الوصية لهم ؟ 4 : 8 

عامل انظ ر حمل » تخلية » تسلم» إجارة» ملكية 
حقوق العامل وواجياته في المزارعة 
6 :5561 وما بعدها 
حقوق العامل وواجباته في المساقاة ة : 2390 
9 وما بعدهاء 714١‏ 147 ومأ بعدهاء 7140 
وما بعدها 

عاهة 
تعيين مساعد قضائي لامصاب بعاهتين 
5ك ْ 

عبادة 
صحة العبادات ولو حججاً من السفيه 
غ125 
عدم جواز التحليف في العبادات " : م510 
هل الزواج عبادة ؟ لا : ه؟ 

عبودية أوعبد 
بيع العبد المسم لكافر؟ : 588, 01555١‏ 
صحة أمان العبد 5" : ١٠؛‏ 
لاتجب الجزية على العبد " : 6664 
هل تقبل شبادة العبد ؟ 5 : 01١‏ 
هل تصح شبادة العبد على الزواج ؟ / : 0705 
توقف نفاذ زواج العبد على إجازة وليه عند 
جاعة لا : مم 
ليس العبد كفؤاً في الزواج لحرة /ا : 547 
للعبد مراجعة زوجته المطلقة لا : 614 
يصح إيلاء العبد لا : 56٠‏ وما بعدها 
يصح اللعان من العبد لا : 675 
لايصح الإيصاء لعبد 8 : ؟؟١‏ 
لا.يصح الوقف على العبد 4 : 19١‏ وما بعدها 


لايرث العبد ولا يورث وميراثه لمالكه 
لنت اللدن 
عتق 
عتق الرقبة في كفارة المين " : !9ع 
اشتراط الإيمان في الرقبة ؟ : 158 
خيارالعتق فسخ /ا : ٠5؟‏ 
الفرقة بسبب خيار العتق للزوجة لاتتوقف 
على القضاء /ا : ه؟ 
إعتاق الرقبة في كفارة الظهارلا : 08 
هل يتجزأ العتق ؟ 8 : ٠05‏ 
المعتق هو العصبة السببية 8 : 545 ؟؟؟ 
عصبة مولى العتاقة 4 : 587 
عته , معثوه 
المعتوه كالمميز في تصرفاته ؟ : ١5١‏ 
تعريف العته وحككه ؟ : 1١78‏ 
من له الولاية على المعتوه ؟ 5 :: ١165‏ 
طلاق المعتوه 6 : 4١8‏ 
أثر الحجر في تصرفات المعتوه 8 : 428 
الفرق بين العته والجنون لا : ؟8١1‏ 
ليس للإِتوة والجنون ولاية الزواج /ا : 1١6‏ 
ثبوت ولاية الإجبار بسبب العته أو الجنون أو 
الصغرلا : م١٠‏ 
لا ينفذ طلاق المعتوه لا : 560 
لاتصح الخالعة من المعتوه لا : 41٠‏ 
لا حضانة للمعتوه /ا : ١؟/ا‏ 
بقاء المعتوه في حضانة الأم عند الحنابلة 


لفقل 
بطلان الوصية بالعته 8 : ١١‏ . 
عقيرة 
تعر يف العتيرة وحككها وهي أول ولد الناقة أو 
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الشاة » والصحيح أنها الرجبية " : 751 وما 
بعدها 
عجر 
عزل الوصي بالعجز التام 8 : ١48‏ 
عدالة 
انظر عدل 
معنى العدالة ؟ : ١ه‏ ل/امت 8 : 777 
اشتراط العدالة في الول ؟ : ١48‏ 
اشتراط العدالة في شبود الزنا 5 : 48 
اشتراط العدالة في بينة الحدود والقصاص 
فقن 
اشتراط العدالة في القاضى 5" : 485+ ٠74١‏ 
هل ترجح بينة أحد المتداعيي/باشتو) المهالة 
أو كثرة عدد الشهود ارك 
اشتراط العدالة في الشاهد 5 : ٠7٠,514‏ 
اشتراط العدالة في الإمام الحام ١‏ : 757 
اشتراط العدالة في شهود الزواج /؛ : م٠‏ 
اشتراط العدالة في ولاية الزواج /ا : ١51‏ 
اشتراط العدالة في المتلاعنين عند الحنفية 
17:غ6.ه 
اشتراط العدالة في الوصى لا : 160 ١77:8‏ 
اشتراط العدالة في ناظر الوقف 8 ليضف 
عداوة 
لاتقبل شبادة العدو على عدوه 5 : 018 
عدد 
عدد الطلاق أوقدره /ا : 581 
عدد الطلاق في بعض الألفاظ /ا : 545 
١‏ -اللفظ المطلق لا : ١85‏ 
؟ ‏ تجديد المقصود بالإشارة /ا : ٠و8‏ 


" - واحدة في اثنتين لا : ١و٠‏ 


؟: ‏ طالق طلقة بل طلقتان لا : 59١‏ 

© - اقتران الطلاق بلفظ الثلاث وتكراره 
/و :لوم 

8957 : تطليق جماعة النساء لا‎ ١ 

٠‏ الطلاق ملء الدنيا أوأشد الطلاق 
7 : وم 


+ -طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة /ا : 5و٠‏ 
_الطلاق غيرالمعين لا : هوم 

٠‏ -عدد الطلاق في ألفاظ الكناية عند 
المالكية لا : حوم 

١‏ الطلاق المقيد بالاستثناء /ا : لمو؟ 

عدد الطلاق الواقع بألفاظ التفويض.ونوعه 
و 

الطلاق الرجعي والبائن ينقص عدد الطلقات 
اق 


عدل (صفة) 
انظر ضان الوديعة 
العدل (النائب عن عاقدي الرهن بالقبض): 
تعيينة/عذرله: ماله وماعليه أو أحكامه 
5١1 : ©‏ ومابعدها 
تعدد العدل © : م8١7‏ 


عدل (مصدر) 
على الحاكم إقامة العدل 5 : ٠7١١‏ 
معنى العدل ووجوبه على الام 5 : اثلا 
ثمول العدل كل أمور الدولة 5 : 7١8‏ 
العدل مع الأقليات 5 : 7١5‏ 
الزواج يوجب العدل بين النساء في حقوقهن 
عند التعدد لا : ٠٠١‏ 
العدل المطلوب بين الزوجات لا : 757١158‏ 


سوير 5 


عدة 


٠ 558 : ١ الاعتداد بالحجيض‎ 

براءة الرحم بالحيض ١‏ : 578 

عدة المستحاضة عند الحنفية ١‏ : 4846 

عدة المستحاضة عند المالكية 9 : 44؟ 

عدم خروج المعتدة للحج ؟ 7١1:‏ 

عدة المطلقة حق مشترك لله وللعبد ؟ : ٠6‏ 
إسقاط الرجل حقه في العدة 5 : ١7‏ 

العدة حيضتان بعد زواج المتعة عند الشيعة 
17 :م0" 

لا عدة في زواج موقوف قبل الإجازة ولا في 
باطل / : ٠١9‏ 

وجوب العدة بعد المفارقة من زواج فاسد 
دن 

وجوب العدة بالدخول أو الخلوة بعد فسخ 
العقدلا : 11١١‏ 

نكاح المرتابة بالممل قبل انقضاء عدتها 
يد اخل ا 
مانع العدة أونكاح المعتدة والمستبرأة من غيره 
د الاب لفق حفن 


هل الدخول بالمعتدة يحرمها على التأييد ؟. 


للحرنن 

الجمع بين المحارم في العدة لا : ١74‏ 

حرمة الزواج بأخت المزني ها حتى تنقضي 
عدتا لا : 256 

حرمة الزواج بالخامسة حتى تنقضي عندة 
الرابعة لا : ١١64‏ 

الخلوة توجب العدة عند امهو رلا : 777 وما 


بعدها, 551 


وجوب العدة عند الحنفية في بعص حالات 
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الخلوة الفاسدة ( المانع الطبعي والشرعي ) 
بيد الضنا ّ ١‏ 
المرأة في العدة محل الطلاق ؟! في أثناء الزواج 
04 ف دك 

تطويل العدة على المرأة بتطليقها في أثناء 
الحيض أو في طهر جامعها فيه / : 607 

تجب عند الحنفية نفقة العدة لكل مطُلّقة 
317 

انتهاء رابطة الزوجية بانتهاء العدة /إ : 459 
لاتصح الرجعة بعد اتقضاء العدة لا : 21717 
لق 

أقل ماتنقض به العدة/ا : 47 307 

ادعاء انقضاء العدة بالقروء /؟ : 607 

ادعاء انقضاء العدة بوضع امل لا : 6/5 
أدعاء انقضاء العدة بالشبور/ : ؟ا؟ 

الخلع مقابل الإبراء من نفقة العدة/ : 0ه 
لا رجعة على الختلعة في العدة لا : 60 
المعتدة الرجعية محل للإيلاء لا : 2567 5ه 
العدة بعد الإيلاء /ا : 6هده 

هل يصح اللعان في العدة ؟/ا لوه 
الظهارمن زوجة ولوفي ععدة طلاق رجعي 
تاكن 

العدة والاستبراء ( فصل )لا : 575 

١‏ -معنى العدة وحكنها الشرعي وحككتها 
وسبب وجوها وركنها /ا : 575 

هل على الرجل عدة ؟ لا : 575 

عدة غير المسامة /ا : 555 

؟ ‏ أنواع العدة ومقاديرها ا : 7٠‏ 

المقصود بالقروء /ا : 7٠‏ 

أسباب وشروط كل نوع من أنواع العدة 


0 نضذة 

تأستات عدة الأقراء / : ++ 

ب عدة الأشهر/ا رقن 

ج -عدة الحبل /ا : 5596 

مقادير عدد المعتدات لا : 556 

أ-عدة الحامل ا فين 

ب -عدة المتوقى عنها زوجها /ا : 758 

ج -عدة المطلقة لا : 59 

د -عدة من ل تحض لا : 56٠‏ 

ه - عدة المرتابة ( ممتدة الطهر ) والمستحاضة 
0:17 

و-عدة المفقود زوجها لا : 565 

تحول العدة أوانتقالما وتغيرها ( مبحث ) 
37 

وقت ابتداء العدة وما يعرف به اتقضاوها 
0:17 

أحكام العدد أوحقوق المعتدة وواجباتها 
17 : 8ه 

105 : تحريم خطبة المعتدة/ا‎ ١ 

؟ ‏ تحريم الزواج بالمعتدة لا : 567 

؟ -حرمة الخروج من البيت/ : 304 

- السكنى في بيت الزونجية والنفققة 
ا لات مالا 

هه الإحداد أوالحداد/؟ : 505 

5 ثبوت نسب الولد المولود في العدة 
يذ تن 


ثبوت الإرث في العدة /ا : 534 
م _لحوق الطلاق في العدة/ا : 534 
نفقة المعتدة لا : 41١‏ 
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عدر 


أعذارترك المعة واماعة * : ١19‏ 

زوال الأعذارالمانمة من وجوب الصلاة 
أنلاده 

حدوث الأعذار في وقت الصلاة بعد مضى قدر 
مايسعها١ا‏ :58ته ش 
سلامة الإمام من الأعذار كالرعاف ونحوه 
؟ :ؤل١‏ 

شرط السلامة من الأعذار لوجوب المعة 
؟؟ : ملا 

دوام العذر لصحة المع بين الصلاتين 
العلا لاير 

الأعذار المبيحة للفطر" : 34١‏ 

وجوب قضاء الصوم الذي أفطره ولو بعذر 
1 

طروء العذر كسف رأ ومرض بعد إفطار 
رمضان عدأ ؟ :58 

خروج المعتكف لعذر شرعي أو ضرورة 


عوابا 
بطلان الاعتكاف بالخروج بلا عذر شرعي 
لحف 1 


لبس المعذور لباساً في الحج * : 7١0‏ 

الحلق والتنظيف لامعذور في الحج " : 54١‏ 
التطيب والحلق ولبس الثوب لعذر في الحج 
* :وه" 

فسخ الإجارة بالأعذار؟ اال كللن, وهلا 
فسخ المزارعة بالعذرة : 7718 ومابعدها 

فسخ الماقاة بالأعذارة 545 ___ 

عدم وجوب الجهاد على أصحاب الأعذار 
5:ء 


عدم وجوب الجزية على أصحاب الأعذار 
كرععءع 

أصحاب الأعذار في ترك الجهاد 5 : 418 
الأعذار في ترك الإجابة إلى الولية لا : ١71‏ 
خروج المرأة من بيت الزوج بلا إذنه لعذر 
/ : يلالا 

امتناع الزوجة من الدخول أوالانتقال لبيت 
الزوج لعذ رلا : 6 


عرايا 


بيع العرايا (بيع الرطب على النخل خرصاً 
بتر)؟ :”ع ومابعدها, 014 


عرب 


لاتعنبر صفة الإسلام إحدى خضال الكفاءة في 
غيرالعرب / : 767 

العجمي ليس كفواً للعربية عند الحنفية 
يده ردن 

العرب بعضهم أكفاء بعض 7 : 546 

خطأ تفضيل العرب على العجم /ا : 540 


عربون 


بيع العربون5 : 275١١.٠٠١‏ 458 04:8, 
616 
عربية 

التكبير بغير العربية ١‏ : 6؟5 

القراءة بغيرالعربية ١‏ : 40 

الصلاة على النبي والتشهد بالعربية ١‏ لفن 
الدعاء بالعر بية في الصلاة ١‏ : +7 

جواز خطبة المعة بغير العربية عند الحنفية 

بي" 

اشتراط كون خطبة المعة بالعربية عند 

المهور؟ : 785786 5٠١0‏ ومايعدها 


11ت 


كون التلبية بالعربية ؟ : ١١5‏ 

انعقاد الزواج بالألفاظ غير العربية /ا : 6٠‏ 
عدم صحة الزواج بشهادة غير عربي على عقد 
بالعربية لا : 70 

يصح الإيلاء بالعربية والعجمية لا : 519 
يصح اللعان عند المهور بالعربية والعجمية 
أ مءىه 


هل تصح الشركة في العروض التجارية ؟ 
من 
عدم صحة المضاربة على العروض ؟ : 866 


عرف 


هل الأيمان مبنية على العرف أو النية أوصيغة 
اللفظ ؟ ”* : 598 ومابعدها 

العرف يحدد كون استعمال الحق معتاداً أم لا 
ا 

العرف هوالمحم في بيان اتحاد مجلس العقدد 
00١:‏ 
العرف يحدد طبيعة التفرق بين العاقدين 
عرندن 

إحياء الأرض الموات بحسب العرف © : 561 
تقدير الحريم يحسب العرف عند الشافعية 
م : مده 

الرجوع إلى العرف في المساقاة عند عدم 
الاتفاق الصريح © : 8؟5 

تقيد الوكيل بالمتعارف /ا : 577 

العرف هو المعول عليه في تصنيف الحرف 
7" 

العرف أساس الكفاءة قانوناً /ا : 2754 569 
العرف أسساس تقرير الحقوق والواجيات 


٠6١ : / الزوجية‎ 

العمل بعرف البلد في تعجيل امهر وتأجيله 
حال عدم الاتفاق لا : ل/الاك, ولام 

للولي عملا بالعرف والعادة قبض المهر 
“ا : جم" 

تعيين أجر الأجير بالعرف, ممه 

استثناء الشريفة من وجوب الإرضاع عند 
المالكية عملا بالعرف القاتم على املصلحة 
/ا: 558" 

تقدير نفقة الزوجة بحسب الأعراف والعاداث 
/ا : ولا 


عرفة 


الوقوف بعرفة ويمنى " : لالاء 5١‏ 

واجب الوقوف بعرفة ؟ : 45 

سنن الوقوف بعرفة "ا : 1١١6 ٠١5.55‏ 
مندوبات الوقوف بعرفة ؟ : 951 

الوقوف بعرفة (مطلب)" : 186-195 
فدية الإفاضة من عرفات قبل الغروب 
والإمام * : 575 

مايفوت به الحح ؟ : ١8١‏ ومابعدها 

الخطأ في وقت الوقوف " : 5/0 


عريان 


الاغتسال عرياناً بين الناس ١‏ : 604 

صلاة العريان عند فقددالساتر١‏ : ١لاه,‏ 
امم ل 

صلاة العراة جماعة ١‏ : 8ه 


عزل 


حك العزل (الإنزال خارج الفرج) " : 055 


د في لضن 


استععال موانع الجل ‏ : 0ده 
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حك التعقيم أوالإعقام (جعل المرأة عقهاً) 
:ممه 

التلقيح الصناعي ؟ للك 

عزل الموكل وكيله 8 : ١56‏ 

عزل الوكيل نفسه 6 : ١78‏ 

عزل العدل (النائب في قبضٍ المرهون ) 
يلق 

لاينعزل الوكيل بععزل الموكل أو بموت أحد 
عاقدي الرهن في الوكالة المشروطة في 
الرهن © : 77/6 

انتهاء ولاية الحام بالعزل” : ٠7٠١١‏ 

عزل القضاة ؟ : ١لا‏ 

عزل الوصي 8 : ١545‏ 

عزل ناظر الوقف 8 : 7597 


عقد 


عسب الفحل 


بيع عسب الفحل ؟ : لاو ١8‏ ؟الاء 
0/60 


استئجار الفحل للإنزاء؟ : *كلا, 65لا 


عسل 


زكاة العسل ؟ : ١5ئلا. 8١8.8٠5‏ 
وجوب زكاتة عند حصوله ؟ : ههلا 


عشور 


أخذ العشرمن تجار الذميين والحرييين 
لذت اخرفا 

لايمنع الدين وجوب العشر والخراج والكفارة 
5 :لا 

العشر أو نصف العشر في زكاة الزروع والثار 
٠ 04 5‏ ومابعدها 

العاشر وضريبة العشور؟ : 8456 

هل العثر أو الخراج واجب على الأرض 


المحياة؟ © : ؟1ه 


عصبة 
العصبة النسبية (قرابة القاتل من جهة الأب) 
م العاقلة 5 اللا ملالا 
من هم العصبات ؟ لا : ١99‏ 
للعضبات حق الحضانة بعد قرابة الأم 
/ا : ”الا ومابعدها 
للعصبات الولاية على القاصر يحسب ترتيب 
الإرث (البنوة فالأبوة فالأخوة فالعمومة) 
/ؤ : لكلا 55لا 
المقصود بالعصبة في عل الميراث 4 :4" 
تقديم الإرث بالفرض على الإرث بالتعصيب 
ل لكف 
العصبات النسبية 4 : 785 
العصبة السببية 6 : 585 
عصبة مولى العتاقه 4 : 585 
مايأخذ العصبة 8 : 77 
العصبات (فصل)8 : 877 
١‏ تقسم العصبة إلى نسبية وسببية 8 : 51 
أنواع العصبة النسبية 4 : 554 
أ العصبة بالنفسس 8 : 580 
الترجيح بالجهة 4 : 55 
الترجيح بالدرجة 8 : 557 
الترجيح بقوة القرابة 4 : 577 
ترتيب العصبات عند الجمهورة : 77 
ب - العصبة بالغيرة : 5717 
ج ‏ العصبة مع الغير8 : 578 


عصبيه 


أهل العٌصّبة أوالعصبية : تعريفهم؛ صلاة 
الجنازة عليهم ؟ : 445 


5 رذ 5 


الإسلام هدم العصبية 5 : 194 


عصمه 


زوال عصمة نفس المرتد " : 2149 774 

عدم عصمة دم الباغي 5 :0" 

أساس العصة (بالإسلام أوالأمان) 5" : 37١6‏ 
له 

وقت العصة 5 :571 

هل تباح عصمة النفس بالرضا بالقتل أم 
بالإذن به ؟ 57١:5‏ 

العصمة المؤقتة لامستأمن ١‏ :.6؟7 ١37‏ 

العصمة شرط وجوب الدية 6" : 599 

ثبوت عصمة الدماء والأموال بإسلام الكفار 
5غظؤظ 

إسلام الأب يعصم صغفارالأولاد والمحل 
15ظظ2غ 

لايعصم إسلام الأب صفار أولاده في دار 
الحرب " : 5”ع 

لايعمم إسلام الأب زوجته وأولاده الكبار 
د اطق 

مقتضى عقد الجزية ثبوت عصصمة النفوس 
والأموال5 : ه64؟ 

هل الإسلام أم الدار يعص المال؟ 5 : 677 
هل العصة لغيرني ؟ 5 : 3138 


عصبر 


رهن العصير وحك استحالته مرا 6 : 54٠‏ 


عضل (منع) 


عضل الولىي في الزواج وحكئه /ا : 7١١5:4357‏ 
من يكون العضل ؟ لا : 5١5‏ 
كراهة الخلع حالة العضل أو الإكراه على الخلع 


17 :5م 


خٍ 


عفة 


1 


انظردية 


العطف في الإقرار؟ : 859 


ا 


عطية الأولاد ه : غ؟ 


1 


طهارة العظم والشعر والعصب 2١4١ : ١‏ 
ا 

عَفْل (غدة في الفرج) 

العفل مانع حسي ينع الوطء وتحقيق الخلوة 
الصحيحة لا : 5957 9م 

العفل عيب يجيز فسخ الزواج /ا .: 18515 
اشتراط العفة عن الزنا في المقذوف 5" : اا 
عفو 

مايعفى من النجاسة ١7/5 37 159 : ١‏ 
عفواجروح عما يؤول إليه الجرح © : 5؟؟ 
العفوعن حد الزنا 5 : 46 

العفوعن القذف " : 24١‏ 247 287 

العفوعن السارق 5 : ٠٠١‏ 

عدم سقوط العقاب على المحاربين بعفو ولي 
المقتول والمأخوذ منه المال 5 : 9؟١‏ 

العفو عن الباغي القاتل 5 ١:‏ 

العفوعن القصاص من القاتل 5 : ١7,6‏ 

العفو عن التعزير عند الشافعية ؟ : ٠١8‏ 
العفو عن القصاص 5 : ٠١9‏ 

هل العفو عن القصاص دون مطالبة بالدية 
يسقط الدية ؟ 5 : لاا 

مشروعية العفوعن القصاص وركنه 5 : 50 
معنى العفو عن القصاص وشروطه " : 784 


أحكام العفوعن القضاص 5 : 5/85 

؟ ‏ أثرالعفوفي إسقاط القصاص والدية 
د الال 

؟ - أثرالعفوعلى حق الغير إذا تعدد الأولياء 
أوكان الولي واحداً 5 : ١.١‏ 

” - هل يبقى حق للسلطان بعد عفو.ولي 
الدم ؟ 5 الف 

عفوالمقتول عمدأ عن دمه قبل موته 
لك - يكن 

الفرق بين العفوعن القصاص على الدية وبين 
الصلح 6 : 555 

لايجوز زواج امرأة على العفو عن القتصاص 
يد ا 


عقار 


زكاة العقارات ؟ : ”الا ٠١غ/,ا‏ 

العقار والمنقول ؟ : 6456 

الشفعة وبيع الوفاء في العقار؟ : 8؟ 

بيع العقار قبل القبض ؟ : ٠١١.58‏ 

تعلق حقوق الارتفاق بالعقار؟ : 2,49 
© : مده ومابعدها 

غصب العقارء : 0.45 : 7٠١‏ ومابعدها 
بيع الولي عقار القاصرء : 251١5.75 .4١45‏ 
© : 5 ومابعدهاء لا : 0/01 مهلا 

قبض العقار بالتخلية 0 : م١٠‏ 

الرهن الرسمى للعقارة : ٠١5‏ 

الشفعة حق في العقاره : همقلا 

هل يضن العقار المغصوب بالهلاك ؟ " : 7١‏ 
وقف العقارة 15721١5١:‏ 4/184 6مك 
”> 


عفب 


مقتضى لفظ عقب في الوقف 8 : 7١١‏ 


ك1 


عفد 


حقوق العقد" : 5.1409 :845,359 

حم العقد؟ ا ش :كل ل 2 
2١‏ 85 0١6هءرمه‏ 

العقود الناقلة للملكية ؟ : هلا, © : 05١ه‏ 
العقود الجبرية من قبل الدولة 272:4 
06 

نظرية العقد(فصل) 5 : 78 

تعريف العقد؟ : 8١‏ 

العقد والالتزام ؟ : 5م 5١7‏ 

العقد والتصرف ؟ : 47 

العقد والارادة المنفردة ؟ : 84 

تكوين العقد؟ : 4١‏ 

العنصر الأول صيغة العقد؟ : 48654 
التعاقد بالأفمال عقد المعاطاة 44؟ه 
ومابعدها, ١6١‏ 

التعاقد بالإشارة 5 : ٠١7‏ 

التعاقد بالكتابة 6 : ٠١‏ ه6١5‏ 

التعاقد بواسطة رسول ؟ : ١6‏ 

مجلس العقدة ٠١8.٠١5:‏ 

التعاقد مع غائب ؟ : 514 

التعاقد بالهاتف والمراسلة 5 : 65١72٠١8‏ 
التعاقد على ظهر سفينة أوطائرة 6 8 
التعاقد حالة المثى أوالركوب ؟ : 7١5‏ 578؟ 
العاقد ‏ العنصر الثاني في العقد ؟ : ١١4‏ 

عدم أهلية الطفل غير الميز للعقود والعبادات 
ف < كنل 

العقود العينية التي لاتتم إلا بالقبض 
1 

العنصر الثالث ‏ محل العقد؟ : ١,5‏ 

العنصر الرابع ‏ موضوع العقدء : ١87‏ 
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المقصود من كامات (موضوع العقدء والمقصد 
الأصلي للعقدء وحك العقد) ؟ : ١87‏ 

الفرو هن مسوضتو القند وغل القتحد 
تا يضف 

الإرادة العقدية ؟ : ١88‏ 

صورية العقود؟ : ١9١٠‏ 

تصرف السكران ؟ : 1١5١‏ 

حرية التعاقد ورضائيته ؟ : ١9!‏ 

حرية الاشتراط وترتيب آثار العقود والقوة 
الملزمة للعقدء : 5٠٠١‏ 

تقس العقود بحسب وصف العقد شرعا إلى 
صحيح وغير صحيح ؟ : 7754 

أصل العقد ووصفه ؟ : 2755 5514 

العقد المكروه تحرياً ؟ : م7 

تقس العقود إلى مسماة وغير مسماة ؟ :517 


تقسيم العقود إلى قليكات وإسمقاطات 
وإطلاقات وتوثيقات واشتراك وحفظ 
55:5 

تقس العقود إلى عينية وغير عينية ؟ : 540 
تقس العقود إلى منجزة ومعلقة ومضافة 
3 لكل 

انتهاء العقدة : 75؟ 

العقد شريعة المتعاقدين؟ 1١١197:‏ 
ومابعدها 


بحث أنواع العقود؟ : 547 

شروط انعقاد البيع 5 : 01؟ 

مبدأ وحدة الصفقة وتفريقها ؟ : 555 
شروط انعقاد الإجارة؟ : 5؟/, 
التوكيل يإبرام العقود © : لمم 


عقل 


انظر شروط الصلاة ١‏ :6575 


وجوب الصوم على العاقل ؟ 301١‏ 

صحة الاعتكاف من العاقل لا الجنون ونحوه 
دد دف 

كون العاقد عاقلاً؟ : 84؟ 

اشتراط العقل لقبض الحبة © : ٠‏ 

اشتراط العقل في الإيداع © : ؟؟ 

اشتراط العقل في الإعارة © : 61 

اشتراط العقل لعقد الوكالة 6 : 77 ومابعدها 
اشتراط العقل في المكفول له © : ١5‏ 

اشتراط العقل للرهن عند الحنفية © : ١80‏ 
اشتراط العقل في الزاني الذي يحد :255 
يف 

اشتراط العقل في القاذف والمقذوف” : الا 
ى23ى7> 

اشتراط العقل في السارق 5 : ٠٠١‏ ومابعدها 
اشتراط العقل في شارب المسكر؟ : ١6١‏ 
اشتراط العقل لصحة الردة " : ١86‏ 

اشتراط العقل لوجوب التعزير؟ : ٠١٠6‏ 
اشتراط العقل في القاتل للقصاص 5" : 510 
إقرار عدي العقل كامجنون وغير المميز؟" : 5417 
إقرار زائل العقل بنوم أو إنماء أودواء 
لد ح يثنا 

اشتراط العقل لوجوب الجهاد ؟ : 5١8‏ 
اشتراط العقل لعقد الجزية "؟ : غ45 

اشتراط العقل في الشاهد"؟ :6041 515, 
للف 

اشتراط العقل في حالف اليين القضائية 
كولاؤه 

كون المقر بالغاً عاقلا" : 337/711 

اشتراط العقل في الإمام (الخليفة) ؟ : 595 
اشتراط العقل في القاضي " :”7 


508 


اشتراط العقل في المدعي والمدعى عليه 
1 ديفن 

اشتراط العقل في شاهد الزواج /ا : 7 

عدم اشتراط العقل للزواج /ا : ١85‏ 

اشتراط العقل في الولي /ا : ١940‏ 

اشتراط العقل في المطلّق /ا : 514 ومابعدها 
اشتراط العقل في الخالع / : 45١‏ 

اشتراط العقل في حالف الإيلاء (المولي) 
/ا : 56ه, ٠ه‏ ومابعدها 

اشتراط العقل للعان/إ : 7ه 

اشتراط العقل للظهار/ا : 5ه 

اشتراط العقل في الحاضن لا : 1756 757 
اشترّاط العقل في الولى على النفس وال مال 
/و : لكلا دملا 

اشتراط العقل في الوصي 17 : ١50‏ 

اشتراط العقل في الموصص 8 : ١1‏ 

اشتراط العقل في الواقف 4 :ا 


عقوبة 


عقاب مانع الزكاة ؟ : 4؟/ 

التداخل في العقوبات ؟ : ١4‏ 

تقسيم العقوبات إلى مقدرة وغير مقدرة 

1: 

حكة العقوبة؟ : 586 

لاجرية ولا عقوبة إلا بنص؟ : 788 

عقوبة الزنا5 : ١8‏ 

عقوبات قطاع الطرق 5 : ١١6‏ 

عقوبات جرائم البغاة 5 : ١56‏ 

أقسام العقوبات المالية عند ابن تمية ؟ : ١‏ 

عقوبات القتل العمد؟ : 51١‏ 

العقوبة البدلية في القتل العمد” : 557 
الفقه الإسلامي ج8 )5١(‏ 


عقويات الجناية العمدية على مادون النفس 
لد د رضن 

أولاً - عقوبات إبانة الأطراف 5 : مم7 

١‏ القصاص (العقوبة الأصلية الأولى) 
كم 

؟ - التعزير(العقوبة الأصلية الشانية) 
انان 

؟ ‏ الدية أوالأرش (العقوبة البدلية في إبانة 
الأطراف) 5 : 47؟ 

ثانياً ‏ عقوبة تعطيل منافع الأعضاء 5 : 44؟ 
ثالثاً ‏ عقوبة الشجاج 5 : 55٠‏ 

رابعا ‏ عقوبة الجراح 5 : هه؟ 

عقوبة الجناية على مادون النفس خطأ 
ل ا لضن 

عقوبة الجناية على الجنين ؟ : ؟٠‏ 

عقوبة شاهد الزور؟ ٠‏ ١ه‏ 


هه مومه 


عفيقهة 


حككها ومعناها وجنسها وعددها ووقتها وحم 
مها وجلدها؟ ار ومابعدها 

عَلأت 
يكو القلاث (الإخسوة والأضوات لأن) 
ىد امف كن 
١‏ -عدم توريثهم مع الجد8 : ٠٠١‏ 
؟ - توريثهم مع الجده : ٠١١‏ 
طريق التوريث8 : 70٠‏ ومابعدها 
أحوال الأخوات لأب (أولاد الغلآت) 
لى ب رفن 
اشتغفال المعة العتكف بالعم ؟ : هالاء مالا 
ومابعدها 


اشتراط العلم بأن الخمر محرمة وبأن الشراب خمر 
لحد السكر5 : 16١‏ ومابعدها 

عم القاضي بالأحكام الشرعية ؟ : 744, 1/5 
وجوب النفقة لطلبة العم /ا : ؛لالاء 404 


- 


علة 
علة الربا عند الفقهاء 4 : 770 ومابعدها 
تعليق الحم بالمشتق يؤذن بعلية مامنه 
الاشتقاق ؟ : /ال4> 

علو أو تعلي وسفل 


أحكام حق العلو؟ : 756 6.5٠١0‏ : 418 
قسمة العلو والسفل © : 5756 وما بعدها 
عرف ماي امفل ونه ماهد 


مطلق أم مقيد؟ 5 : كاده 
5 أمه 
علوي 
المقصود بالعلويين في الوصية لهم 4 : ولا 
حّ 
جوازشهادة العم والأخ واخال ونحوم لبعضهم 
كولله 
المراد بكامة العم في الميراث 4 ل" 
عمى » أعمى 


شراء الأعمى وييعه؟ : للالاء لاقل مكقء 
0000 

شبادة الأعمى 5 : 07د كحم ولالاء ١للا‏ 
شبادة الأعمى بصورة الضبط عند الشافعية 
5 ؤومه ١‏ 

قبول شهادة الأعمى في حالات التسامع أو 
الاستفاضة 5 : 16ه 

العمى ليس عيبا مجيزاً فسخ الزواج ا :كلاه 


365ل 


عمد 


تعمد الفطر لغير عذر موجب للكفارة عند 
المالكية '؟ : 5317 

لافرق في ضان الإتلاف بين العمد والخطأ 
6 : كلا 

التعمد شرط في الإتلاف تسيباً 0 : +74 
اشتراك العامد مع الخناطئ في سرقة ونحوها 
لظ لكل 

القتل العمد5 : 5997١١‏ ؟7؟ 

شبه العمد" : ١42-177؟؟‏ 

أركان القتل العمد؟ : 4؟؟ 

أداة القتل العمد؟ : 8؟؟ 

الأفعال المكونة للقتل العمد 5 ١7:‏ 

7١: 5 -القتل بمحدد‎ ١ 

؟ ‏ القتل بالمثقل ؟ : ؟؟؟ 

“ -القتل بالمباشرة ؟ : ه50 

قتل الماعة بالواحد 5 : 6؟, هلالا 

قتل الواحد بالماعة (تعدد القتلى) " : 8؟؟ 
 :‏ القتل بالتسبب ؟ : 5١٠‏ 

أ الإكراه على القتل” : ١4١‏ 

ب -الأمر بالقتل 5 : ١47‏ 

ج ‏ التسميم ؟ : 545 

ه الإلقاء في مهلكة 5 : ٠١0١‏ 

5 -التغريق والتحريق 5 : ؟ه؟ 

الخنق 5 : :ه؟ 

+ القتل بالترك أوالحبس ومنع الطعسام 
والشراب ١50 : "١‏ 

4 - القتل تخويفاً وإرهاباً 5 : 51 

عقوبات القتل العمد" : 5٠١‏ 

تعمد القاتل شرط القصاص 5 : ٠١10‏ 

تعمد القتل بلا شبهة شرط القصاص " : 751 


2127 


موجب القتل العمد القود عيئاً 5 : ١/7‏ 
الكدايةاعل مادؤن النشى عند الكنفية إنا عن 
أو خطأ 5 : ١‏ 

عقوبة الجناية العمدية على مادون النفس 
د رضرض ١‏ 1 

١‏ - القصاص (العقوبة الأصلية الأولى) 
ليقف 

شروط القصاص العامة في الجناية على مادون 
النفس 5 :55 

؟ ‏ التعزير (العقوبة الأصلية الثانية) 
امن 

هل وطء المظاهر امرأته عمداً قبل التكفير 
يقطع تتابع الصوم ؟ لا : 570 


عمرق 


معنى العمرى وكونها هبة 6 : + 


عمرة انظر حج 


تكرار العمرة ؟ : 56615 

حك العمرة ' : ١8‏ 

وقت العمرة " : 55 

متى تكره العمرة ؟ " : 51 وما بعدهاأ 

أعمال العمرة * :33.٠و‏ 

عمرة النبي مله ؟ : 76 

أركان العمرة والحج " : 1١١88‏ وما بعدها 
أركان العمرة عند الشافعية * : ٠٠١‏ 

أركان وواجبات العمرة عند الحنابلة * : ١١١‏ 
رفض العمرة ” : ١/‏ 

ض العمرة إلى الحج وبالعكس " : 8؟١‏ وما 
بعدها 

إدخال الحج على العمرة وبالعكس” : ١4٠‏ 
فسخ الحج إلى العمرة ؟ : ١4١‏ 

متى تفسد العمرة بالجماع ؟؟ : 747 


عمل 

بطلان الصلاة بالعمل الكثير المتوا لي ؟ : ١5‏ 
الإفطارعتد الضرر بسبب العمل الاق 
04 

بان العمل في استفجار الصناع والعبال 
3 لضف 

تعيين المدة والعمل في الإجارة ؟ : و؟/ا 
أحكام الإجارة على الأعمال؟ : 717 

من المكلف بأعمال المساقاة ؟ © : 2759 157 


4. 


عمه 


العة ها الحضانة بَعد يدك الأخت وبنت الح 
يتقفف 

عنان 

شركة العنان 5 : 5ؤلا 

أحكام شركة العنان في الأموال ؟ : هلم 
عنب 

بيع العنب لعاصره خراً ؟ : ١8ه‏ 5 : 55ء 
87 وما بعدهاء 445195 21٠‏ 011 

بيع العنب بمثله أو بزبيب 5 : 5١18‏ 


عْنّة ( عجزعن الماع ) 

خلو الزوج عن عيب العنة والجب شرط لزوم 
1 :فم 

ليس في فرقة العنة متعة طلاق لا : 718 
خلوة العنين والخصي والمجبوب صحيحة 
ددقفف 

العنة عيب يجيز فسخ الزواج لا : 567؟, 2505 
,لاه 

تأجيل العنين سنة قبل فسخ الزواج لا : 01 
إثبات العنة لا : 57١‏ 

لايصح إيلاء عنين لا : ااه 


5 


عنوة 


الأراض التى فتحت عنوة © : ١ه‏ 


4. 


عهدة 


معنى العهدة © : ١١لا ٠‏ 
عدم سقوط الشفعة بضمان الشفيع العهدة 
6 :غم 


عود 


معنى العود الذي تجب به كفارة الظهار 
ل ا 

هل يعود الظهار بالعودة إلى الزوجية بعد 
الطلاق ؟/ة : 0.0 

لاتجب كفارة الظهار قبل العود لا : 506 
عودة الحق في الحضانة لا : ؟كلا 


عورة 


حرمة النظر إلى العورات وكشفها ١‏ : 05؛ 
ونا تعدغاً 

6١7 : ١ الفخذ عورة‎ 

سترة العورة في الصلاة وغيرها ١‏ : 01/4 
انكشاف العورة فجأة في الصلاة ١‏ : 087 
حد العورة لامرأة والرجل ١682487 : ١‏ 
صوت المرأة ليس بعورة ١‏ : 2684 515 
حالات جواز كشف العورة للضرورة 
5 :ممه 4ه 

عورة المسامة أمام الكافرة ١‏ : 564 

العورة المنفصلة ١‏ : دوه 

حد عورة الصغير١‏ : 6555 

بطلان الصلاة بكشف العورة عدا ؟ : ١7‏ 
بطلان الصلاة بالقدرة على سترالعورة ؟ : 77 
عورة المرأة/ا : ١8‏ 

المرأة عورة /ا : 581 


عوض 

العوض في الهبة يمنع الرجوع © : ١8‏ 

هل الهبة بشرط العوض بيع أم هبة ؟ © : ؟؟ 
الإبراء بعوض © : 861 

استحقاق عوض الصلح © : 511١‏ 

استحقاق عوض الخلع ة : ٠5‏ 

المسابقة بعوض وبغيرعوض © : 0ل 

عقد ال هدنة على عوض مالي "١‏ : 176 


عول 

العول في الفرائض 8 : ؟ه6؟ 

707 : 8 معنى العول‎ ١ 

؟ - مشروعية العول 8 : ١06‏ 

؟ ‏ مايعول وما لايعول من أصول المسائل 
م: 
طريق تقسي التركة في حالة العول 8 8 
عيادة ٠‏ 

عيادة المرأة أياها المريض / : +م؟ 


506 


عيب 


العيوب المانعة من الضحية ؟ : 518٠7٠0١‏ وما 
بعدها 

خيارالعيب ؟ : 55١‏ 

العيب الموجب لخيارالعيب ؟ : ١08.55ه‏ 
خيارالعيب 5 : 75١‏ 0040 

ضان العيوب الخفية ؟ : ١١١‏ 

العيوب المفسدة للبيع ( عيوب الرضا) 
نف كمد كف 

تعييب المبيع إتلاف ؟ : 6415 

تعيب المبيع في مدة الخيار؟ : 5147 

موانع رد المعيب على صاحبه ؟ : 618 

شرط البراءة عن العيوب ؟ : ١لاه‏ 


سلامة اللأجورعن عيب يخل بالاتتفاع 
رك 


١١1 : © الصلح على العيب‎ ٠ 


ثبوت حق الرد بالعيب لطرفي الصلح في 
الصلح عن إقرارة : 577 

الإبراء عن حق الفسخ بخيار العيب 0 : ١54٠‏ 
السلامة من العيوب المثبتة للخيار في الزواج 
أحد خصال الكفاءة /ا : ١40‏ 

فسخ المرأة الزواج لعيب في السزوج قبل 
الدخول يسقط كل المهرلا : ١946‏ 

اطلاع الروجة على عيب قديم في المهر 
0_7 

العيوب المثبتة للخيار في الزواج /؛ : 507 
1ه 

هل الفرقة بسبب العيب فسخ أم طلاق ؟ 
34 
الفرقة بسبب عيوب الزوي تتوقف على 
القضاء /ا.: عم؟ 

الطلاق بسبب عيب في الزوج بائن /ا :6 
التفريق بالعيوب أو بالعلل ( مبحث ) 
7 :١ه‏ 

قيود الفرقة بالعيب /ا : 6٠١‏ 

شروط التفريق بالعيب : 07١‏ 

هل خيارالعيب على الفورأم على التراخي ؟ 
“ا : لله 

العيب الحادث بعد الزواج /ا ؟كه 

نوع الفرقة بسبب العيب ( فسخ أم 
طلاق ؟)/ا: ؟أه 

أثرالتفريق بالعيب على المهر/! : 077 

وجود العيب في الزوج كالجب والعنة والخصاء 
لايمنع وجوب النفقة لا : /910/ا 


نر رنننا 


بيع العين بالدين 5 

ملكية الأعيان لاتقبل الإسقاط ؟ :5 

رفن 

إجارة العين ( الشاة للبنها أو سمنها مثلاً ) 

3 حترضرف 

كون رأسمال الشركة عيناً حاضرة ؟ : 5 

غ46 

الوكيل بقبض العين لا يملك الخصومة 6 : /اة 

الوكيل بقبض العين لا يملك الخصومة © : لاو 

العقود العينية التى تحتاج للقبض © : »١١6‏ 

احلا خيلا ١‏ 

العين المرهون بها : الأمانة والمضونة © : 5 

وما بعدها, ٠٠١‏ 

المدعى به عين والصلح عن إقرار 6 : ١‏ 

بطلان الإبراء من الأعيان © : 2876 55 

استرداد الدائن عين ماله الذي وجده في مال 

المفلس © : 6458 

ملك العين فقط © : ١5و‏ 

الواجب الأصلي في الضان إزالة الضرر عيناً 

© : لكلا 

تغيرالعين المغصوبة عند الغاصب © : 6؟/ا 
بيع العينة أو بيوع الآجال؟ : ؟؟ وما بعدها 
إفساد أو إبطال هذا البيع ؟ : 2185.58 
5513757 وما يبعدهاء 008 ومأ بعدها , 5١6١‏ 
البيع بالعينة في القانون ؟ : 6 


ّ 


3 


حالة غيبة مصرع المصيد ؟" : ٠٠‏ وما بعدهاء 


نف 


بيع العين الغائبة ؟ : 2558 0١05.557‏ 
شروط المالكية للزوم البيع على الصفة 
5 ,لاه 

البيع مع غائب عن مجلس العقد؟ : ٠ه‏ 
إقامة الحدود حال غياب الموكل © : 45 وما 
بعدها 

ادعاء الوكالة عن الغائب في قبض الدين 
ل 

الكفالة عن غائب ومحبوس © : ١4١‏ وما 
بعدها 

عدم صحة الحوالة بقبول المحال الغائب عن 
المجلس © :55 

الحجر على الغائب © : 458 

لاتصح القسمة على غائب © : 555 

غيبة بعض الشفعاء » هل تؤثر على الشفعة ؟ 
6١م‏ 

القضاء على الغائب وللغائب وحد الغيبة 
0١١8-5‏ وما بعدهاأ 


الدعوى على غائب " : ١1ه,‏ 417, الالا 


«اء 


قفص 
بيع ضربة الغائص ؟ : 5ل9”ء 4555 وما بعدهاء 


غاية 


غين 
. 


6. 

عزل الوصي بانتهاء الغاية من الوصاية 
4ك 

الغبن مع التغرير يثبت خيار الفسخ 


ع : 75١776‏ وما بعدهاء 05١١0١١‏ 
تقدير الغين الفاحش واليسير؟ : 25١12517١‏ 
6 : عنتقم لل تترض 


أثر الغين في العقد؟ : ١١‏ 

الغبن الاستغلالي في القانون ؟ : ١76‏ 

الغبن في بيع عقا رالقاصرء 5١7١:‏ 

الغبن في إجارة الوقف ؟ 5 

خيارالغبن مع التغرير؟ : المع لاه 

هل يجوز للوكيل المطلق البيع بغبن فاحش ؟ 

ل دل 

ضابط الزيادة في الفن لتحقيق الغبن الفاحش 

3 دل 

هل للقاصر المأذون له بالتصرف التصرف بغبن 

فاحش ؟59 85:8 

نقض القسمة بظهورغبن فاحش © : 588 

اختلاف المتقاسمين في تقويم الغبن 0 كدف 

التصرف بعين موصى بها مع الغبن 8 : 15 

إيجار الموقوف بأجر المثل دون غبن 8 : 575 
غدر ( نقض العهد ) 

تحريم الغدر بالاعداء " : 5ع 


غراوان 
امسألة العمرية أوالغراوية أوالعمريتان أو 
الغراوان 8 : 555 555 51 

غرر 
النهي عن بيع الغرر؟ : 39/5 9لا١ا, 238٠‏ 
0 ل الع 
أثرغرر الوصف في إفساد العقد؟ : 504, 
لذن 
بيع الغرر؟ : 
الفرق بين الغرر والجهالة ؟ : 61١‏ 
الغررفي التعليق على شرط والإضافة ؟ : 65١‏ 
الغر رفي بيع العين الغائبة ؟ : 655 
الغررفي بيعتين في بييعة؟ : ١ا؟‏ 


ا اا سك للك 


الغرر في بيع الثيء قبل قبضه ؟ : كلاء وما 
بعدها 
الغرر في جع الثارأو الزروع قبل أن تخلق 
: 586 وما بعدها 
أنواع الغررالممنوع العشرة 6 : 504 وما 
بعدها 
الجعالة تحتل الغرر؟ : ٠780‏ 
سلامة المهر من الغر رلا : 509 7555, 516 
اشتال عوض الخلع على غررلا : 595 

غرق 
ميراث الغرق 8 : 556؟, /ا0؟, 679 

غرم أو غرامة 
انظر ضان الوديعة والعارية 58:14:68 
الإبيراء عن غرامة تلف المال © : ٠6٠‏ 
لا غرم على السارق إذا قطعت يده" : ه؟, 
1 

غرة 
إطالة الغرة في الوضوء ٠65 : ١‏ 
إطالة الغرة في التهم ١‏ : 648 


غرة ( دية )الجنين ؟ 521١:‏ : هكعك 
8 : 656 وما بعدها 
من تجب عليه الغرة 5 : 55 
من تجب له الغرة ؟ : 56 
غرور 
خيارالغرورأوخيارفوات الوصف المرغوب 
/ا:.مكه 
غسالة 
معناها وطهارتا ١14145 375 : ١‏ 
غسل 
نقض الوضوء بما يوجب الغسل :١‏ 2585 
سك 


/ا15 - 


الاغتسال كل أسبوع مرة 51١ : ١‏ 

عبت رت العوى أو الدع مك الستداة 
ا ل ل قن 

( فصل ) : خصائص الغسل . موجباته » 
فرائضه » سننه » مكروهاته . مايحرم على 
الجنب » الأغسال المسنونة١‏ :68 وما 
بعدها 

صفة غسل الني ِنَم ١‏ : 4< 

إجزاء الغسل عن الوضوء ١‏ : للا 

الاغتسال عرياناً بين الناس ١‏ : 404 

سنية الغسل للعيد ' : /ا8؟ 

سنية الغسل لصلاة الكسوف” ٠١917:‏ 

تغسيل الميت " : لاه 

الاغتسال بعد غسل الميت ” : 577 

مندوبات غسل الميت "؟ : 439 

اغتتسال الصائم مع الكراهة ١‏ : 2400 
انان 

عدم الإفطار بالاغتسال أوالسباحة ؟ : 3017 
الاغسال المسنونة في الحج ” : ١١١1٠١”‏ 
جواز الغسل في الحج " : 74١77١‏ 704 
الاستئجار على غسل الميت ؟ : ا5/ 

الخلوة لاتوجب الغسل / : 5؟5 

إجبار الزوجة على غسل النجاسة والاغتسال 
من الحيض والنفاس والجنابة لا : 54١‏ 

هل ينتهي وقت الرجعة قبل مدة الاغتسال أم 
بعدها ؟ / : اا 


3 
غش 


أثر الغش في البيع ؟ : 77١‏ 


غش الحام رعيته 5 : ؟اا 


-8غ1 - 


غصب وغاصب ومغصوب 


الصلاة بالثوب المغصوب ١‏ : ١084.١٠8م‏ 
الصلاة في الأرض المغصوية 08١ : ١‏ 0, 
الأرض اللسخوط عليها ١‏ : 737 

عدم الزكاة في الملغصوب”:: 56لا 47 ومأ 
بعدها 

حك ذبيحة الغاصب؟ : 707 

بيع امال المغصوب ؟ : 55١‏ 

إجارة المغصوب ؟ : 750 وما بعدها 

الغصب وأحكامه ( مبحث ) 08 : /٠5‏ وما 
بعدها 

تحريم الغصب وتعريفه وأثر اختلاف الفقهاء 
في ضابطه ه : 7١‏ وما بعدها 

أحكام الغصب © : 7107 

١-الإتم‏ ه : اللا 

ال١8‎ : 6 رد العين المغصوبة مادامت قائمة‎  ” 
ضان المغصوب إذا هلك ه : 15لا وما‎  ؟‎ 
بعدها‎ 

أ - كيفية الضان ( المثل أوالقية ) © : ١5‏ 
ب - وقت وجوب الضان أو تقدير التعويض 
قف 

ج ‏ مايخرج به الغاصب عن عهدة الضان 
يرقف 

هل يلك الغاصب الثيء المضون بالضان ؟ 
رقف ْ 

د تغيرالعين المغصوبة عند الغاصب 
كلف 

ه ‏ نقصان المغصوب 6 : 8؟/ا 

و- زيادة المغصوب 08 : ٠7١‏ 

البناء على الأرض المغصوبة أو زرعها أوغرسها 


ك - كرف 


ماأفق به الحنابلة حالة زرع الغاصب أرض 
غيره © : 784 5 

ز - ضان غلة المغصوب ومنافعه © : ؟؟/ا 
ح ‏ اختلاف الفاصب والمغصوب منه 
6 : كلا 

ط.ء التقيين للخاضت أو خخاصى القتخاضت 
ن حيرف 

ليس على الغاصب حد السرقة 5 : 14 وما 
بعدها 

جهالة المقر به في الغصب5 : ؟55 

ضان العقار المغصوب بالهلاك 5 : 5177 
الصلاة في الأرض المغصوبة /ا : 55١‏ 

لاايصح وقف المغصوب 8 :. ١75‏ 

ضان منافع عقا رالوقف المغصوب 8 : 555 


غضبان . 


طلاق الغضبان لا : 556 
يصح إيلاء الغضبان /ا : 208١‏ 040 
الفرق بين الغضب واللعن /ا : ”لاه 


غفلة » مغفل 


تعريف الغفلة وحككها ؟ : ١5١‏ 

من له الولاية على المغفل ؟ : ١44‏ 

أثر الحجر على المغفل © : 440 

بدء الحجر على المغفل والسفيه ونهايته 
يت 

غلام 

الغلام المبازك 8.:. 23531 518 

الغلام المشؤوم 4 : 718 


غلط 


الإفطار بتبين الغلط في الأكل ارا ؟ : 22539 
الاك الاك لال 


واققاءان 


معنى الغلط وأثره في التصرفات ؟ : 71١17‏ 
نقض القسمة بوقوع غلط فيها 6 : 584 


هل تطيب غلة المغصوب للفاصب ؟ 
فيكف 

الفرق بين مان الغلة وضان الذات © : ؟؟ل/ا 
ضان غلة المغصوب ومنافعه 4 : 6؟/ا 


غغى 


الفرقه ون الوضية بالفلة والبرسية بنالترة 
4م 

عدم دفع الزكاة للغني وحد الغنى " ::8/اه'وما 
بعدهاء /ا84 

إذا ظهر كون المدفوع له غنياً أوغير مستحق 
؟ :كلم 

صدقة التطوع للغني د كف 


الوقف على الأغنياء 4 : 350ء ١51‏ 


غناع 


حك الغناء وآلاته '' : 077 وما بعدها 
الغناء المباح ؟؟ : هلاه وما بعدهاء /ا : ١١4‏ 
الحداء والشعر" : تالاه 

استئجار المغنية للغناء ؟ : 65, 

لاتقبل شبادة مغنى أو مغنية 5 : 013 
لايصح الوقف على المفنين 4 :وا 


غنية أو غانم 


مصرف زكة المعادن مصرف الغنية عند الحنفية 
: هلالا كلا 

مصرف زكة الركاز كالغنية عند غير الشافعية 
؟ : ملالاء ١لا‏ تلا 

قسمة الغناتم بين الغافين © : 057 


تعريف الغنهية وأحكامها"؟ : ده؛ وما 
بعدها, 3957 
5 ثبوت الحق والملك فيها 5 : 51؛ 
؟ ‏ تأكد الحق العام في الغنية 5 : 658 
 *‏ ثبوت الملك الخاص لكل مجاهد بالقسمة 
كالمه 
أوجه الانتفاع بالغنية في دار الحرب 5 : 458 
كيفية ومكان قسمة الغنائم 5 :40 6 
وصف المقاتل فارساً أم راجلاً المستحق للغنية 
1 1 
استيلاء الكفارعلى أموال المسامين » هل 
يغنونها ؟5 : 06 
رد المال على صاحبه 5 : 457 
الفرق بين الصدقات وأموال الفيء والغناتم 
5: له" 

غوث 
مقدا رحد الغوث أوغلوة سهم الذي يطلب 
فيه الماء 42١ ,4 599 : ١‏ 

غيبة » غائب 
الغائب سنة كالمفقود 5 : ه١1‏ 
غيبة الولي وأسره أوفقده /ا : ١١7‏ 
هل التفريق للغيبة فسخ أم طلاق ؟ 
لد 
الطلاق بسبب غيبة الزوجة أوحبسه بائن 
نارق 
التفريق للغيبة ( مبحث )7 : 577 
موقف القانون من التفريق للغيبة لا شارك 
نفقة زوجة الغائب لا : 17الم 

عق 


عدم الإفطار بالغيبة ؟ : /ا1 


وجوب الكفارة على من اغتاب ظاناً بطلان 
صومه ؟ : 738 ' 

إبطال الاعتكاف بالغيبة والفية عند المالكية 
قف 

القتل غيلة 5 : ؟/ا 


٠ 


ى 


5-5 


فاتحة 
حك قراءة الفاتحة في الصلاة ١‏ : 2359554 
ند كك 
تقديم الفاتحة على قراءة السورة ١‏ : 170 
تأويل الحنفية حديث الفاتحة ١‏ : 740 
رأي المهور في قراءة الفاتحة ١‏ : 2309.745 


غ16 
سنية قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين عند 
الحنفية ١‏ : 8١ل‏ 

فار أو فرار 


طلاق الفرار في مرض الموت 5 : 579 

حق الإرث رغ طلاق الفرار8 : 5١6276٠‏ 
فارس 

هل للفارس من الغنهة سهان أم ثلاثة ؟ 

215 

هل يسهم لفرس أم لفرسين مع الفارس ؟ 

يلق 

تحديد وصف المقاتل فارساً أم راجلا : 675 
فاسد انظر فساد 

معنى الفأسد 1 : ده, © : ١4١‏ 

اشتراط المرتهن تملك المرهون عند عدم الوفاء 

شرط فاسد © : 7/8 

أحكام الرهن الفاسد © : 585 


ب 1068 


لا شفعة في بيع فاسد 6 : 8٠١‏ 
فاسق انظرفسق 

الصدقة على الفاسق ؟' : 57١‏ 

لا ولاية للفاسق ؟ : ١68‏ 

الحجر على الفاسق © : 6448 

عدم قبول شهادة الفاسق لإثبات الزنا 5 : 8غ 
فتح 

3 على الإمام لا يقطع موالاة الفاتحة 

161: 

ال ملالا يش 

كك 
فتق ( اختلاط مجرى البول والمني ) 

الفتق عيب يجيز فسخ الزواج عند الحنابلة 

09 : ١ه‏ وا١اه‏ 
فجور ء فاجر 

ليست الفاجرة أهلاً للحضانة /ا : 
فداء ( مبادلة الأسرى ) 

قداء السبي 5 : 0١‏ 
فدية 

حك الفدية عن الصيام وسببها وتكررها 

بتكررالسنين ؟ : 541 435 

فدية الحلق أو إزالة الشعر والظفر في الج 


اط ل انا 


شف روف 


فدية الماع في الحج " : 54855755 
فدية العمرة إذا فسدت” : !54 

فدية لبس الخيط والطيب والجماع ونحوها 
الك كرض 

فدية ترك واجب من واجبات الحج " : 55 
وما بعدها 


أنواع الفدية في الحج عند الشافعية والحنابلة 
و ات اناا 
زمان فدية الحج ومكانها ؟ دم 
فدية دفع الأذى من حلق وتقلم أظفار عند 
الشافعية " :و4 
فرائض 
انظر ميراث ( باب )8 : 74١‏ 
تعريف الفرائض 8 : ١55‏ 
مبادى عل الفرائض العشرة 4 : 4؛4؟ وما 
بعدها 
فرار 
الفرار أمام العدو؟ : 54؛ وما بعدها 
طلاق الفرار في مرض الموت 6 : 2١١6‏ 


75 : ؟ؤ5ء 120 20١‏ وما بعدهاء 
اله 
عدة طلاق الفارٌ/ا : 45 
فرج 
نقض الوضوء بمس الفرج ١‏ : /51 587 
فرض 
معنى الفرض ١‏ : ١ه‏ 


متى يكون الوضوء فرضاً عند الحنفية ٠١8 : ١‏ 
فرائض الوضوء 5١6 : ١‏ 

فرائض الغسل ١‏ : 58 

فرائض التهم ١‏ : 51 

فرائض الصلاة ١‏ : 597957377 

الفرق بين الفرض والركن ؟ : اناه 

فرضية الزواج لا : ١7ء‏ 70 

هل المهر المفروض بعد العقد يتنصف بالفرقة 
قبل الدخول ؟/ : عو 

معنى الفرض في اصطلاح عل الميراث 4 : 547 


تقديم الإرث بالفرض على الإرث بالتعصيب 
ل كف 
أصحاب الفروض في الميراث وأحوالهم 
وتقديهم على غيرهم 8 : لخ اك 
الفرع 
معنى الفرع في اصطلاح عل الميراث 8 : 741 
معنى الفرع الوارث في عل الميراث 4 : /ا7ء 
يلف 
معنى فرع الأب في عل الميراث 8 : 47 
معنى فرع الجد في عل الميراث 4 فق 
فرٌقة 
معنى الفرّقة وأنواع الفْرّق الزوجية /ا : 5417 
الفراق بين الزوجين خمسة عشرنوعاً /ة : 4+ 
الفرقة من جهة المرأة معصية تسقفظ نفقتها 
17 :املا 
فرك 
فرك النجاسة مطهر ١‏ : لاو 
الفريضة المالكية 
مسألة الفريضة المالكية في الميراث 8 : 544 
"فسأت , فاسد 
معنى الفاسد ١‏ : هه 
معتى الفساد وأسبابه ١‏ : +ه 
مايفسد الحج " : ٠١640‏ 
متى”تفسد العمرة بالماع ؟ " : ٠61‏ 
حك الحج إذا فسد" : 7407 


الشرط الفاسد وأثره في العقد؟ : 2504 755ء 


كك 
العقد الفأسد؟ : 86 

هل النهي يقتضي الفساد نت - كتف فق 
فساد العقد المشمل على مدة زائدة عن ثلاثة 
أيام 6 ادن 


105 


الفروق بين البطلان والفساد؟ : 58١‏ 

ما يترتب على العقد الفاسد من آثار؟ : ١87‏ 
استحقاق الفاسد الفسخ ؟ : ١88‏ 

الفساد محصور في العقود المالية المنشكنة 
التزنامات مالية متقابلة أو ناقلة لاملكية 
3 تان 

أوجه الشبه بين الباطل والفاسد ؟ : 584 
العيوب المفسدة للبينع ( عيوب الرضا:) 
نقد مهد كف 


'البيع الباطل والبيع الفاسد ؟ : 578 656 


الضابط الذي يميزالفاسد عن الباطل ؟ : 451 
أنواع البيع الفاسد ؟ : 456 

حك البيع الفاسد؟ : 496 

التصرف في المشترى شراء فاسداً ؟ : 40 
مايبطل حق فسخ البيع الفأسدءة : 555 

حك الإجارة الفاسدة© : 7686 ١‏ 
الشركة الفاسدة عند الحلفية 5 : 85١‏ 

فساد المضاربة أوفساد الشرط فقط ع : 868 
حك المضاربة الفاسدة ؟ : 46١‏ 

هل تبطل الطبة بالشروط الفاسدة ؟ 08 2١١2:‏ 
14 

إفساد المعاوضات المالية بالشرط الفاسد 
2:6 

هل يفسد الرهن بالشروط الفاسدة ؟ 
لل 

حك المزارعة الفاسدة © : 376 

حك المساقاة الفاسدة © : 147 وما بعدها 
عدم بوت الشفعة في الشراء الفاسد 6 : 8”١‏ 
عقد الزواج الفاسدل/ا : ا 

تأثير الشرط الفاسد في الزواج على العقد 
607 


فساد الزواج بانعدام المحلية الفرعية ( التحريم 
المؤقت لامرأة )/؛ : ++ 

لا يبطل الزواج بالشروط الفاسدة /ا : 514 
الزواج الفاسد وأثره /ا : 55, لاو ٠١9‏ 
أنواع الأنكحة الفاسدة الختلف فيها /ا : ١١١‏ 
١‏ - نكاح الشغارلا : 1١5‏ 

؟ - نكاح المتعة لا : ١١1‏ 

" -الزواج بالخطبة على الخطبة لا : ١١1/‏ 

؟ ‏ تكاح الحلل/ : ١١1‏ 

الدخول بالمرأة بعقد فاسد يوجب حرمة 
المصاهرة لا : ١١4‏ 

ماذا يجب في الزواج الفاسد كالزواج بلا شبود 
وزواج المحلل والزواج المؤقت ؟ 7 : ؟/؟ 
الدخول على إسقاط الصداق مفسد للزواج 
يذ شف 

الفرقة من زواج جمع على فساده فخ , 
والفرقة من زواج مختلف في فساده طلاق عند 
المالكية /ا : ١ه؟‏ 

الفسخ بسبب فساد العقد في أصله لا يتوقف 
على القضاء لا : هه؟ 

لايبطل الخلع بالشروط الفاسدة /ا : 6.5 
لعان الموطوءة بنكاح فاسد أوشبهة /ا : 575 
لاتجب العدة في الزواج الفاسد إلا بالدخول 
4 اذ 

وجوب العدة بالخلوة بعد زواج فاسد عند 
المالكية /ا : 778 

فرقة الزواج الفاسد سبب عدة الأقراء 
لوس 

مبدأ العدة في الزواج الفاسد ا : 68+ 
لامعتدة الخروج من نكاح فأسد لا : 500 


251507 


الزواج الفاسد وشروطه لإثبات نسب الولد 


الم 
لا نفقة على مس في نكاح فاسد ٠‏ : حلا 
م : كلاذ 


اشتراط الواقف شرطاأً فاسداً م : ١8١‏ 
الشرط الفاسد في الوقف 8 : ٠١8‏ 


. الإرث بعد نكاح فاسد أو باطل 8 30١:‏ 


فسخ 


شروط فسخ العقد؟ : ١58‏ 

العقود بالنسبة لقابلية الفسخ وعدمه 6 : ١4١‏ 
شروط صحة فسخ العقد الشمل على خيار 
الشرط ؟ : /اه؟ 

ثبوت خيار العيب وخيار الرؤية وخيار 
الشرط في العقود القابلة للفسخ ؟ : 2550 
لشيس ف 

كلِفِيّة فسخ العقد المشتمل على خيارعيب 
5 :هل مله 

هل الفسخ بسبب العيب فوري ؟ ؟ : 011 
كيفية فسخ العقد المشمل على خيارالرؤية 
ف د فق 

شروط فسخ العقد بخيار الرؤية ؟ : ؟/7١‏ 
انتهاء العقد بالفسخ 6 : ١75‏ 

استحقاق فسخ العقد الفاسد ؟ : ١85‏ 

فسخ الإجارة بالأعذار؟ : 5:05 578, مهل 
فسخ الوقف بسبب الغبن في الإجارة ؟ : 575 
مايبطل حق فسخ البيع الفاسد؟ : 495 
كيفية فسخ وإجازة البيع اللشقل على خيار 
الشرط ؟ : 00458 ومابعدها 

فسخ العقد قبل رؤية المبيع ؟ : ١اه‏ 


هل الإقالة فسخ أم عقد؟ ؟ : 7١6‏ 

أسباب فسخ البيع عند الشافعية ؟ : ١١6‏ 
ثبوت حق الفسخ لاس تأجر بعيب يضر 
بالانتفاع 4 : 6م٠7‏ 

فسخ الجعالة ؟ : 4م 

فسخ الشركة ؟ : 858 

فسخ المضاربة ؟ : "لام 

الرجوع في الهبة فسخ © :؟؟ 

فسخ الوكالة بالعزل © : ١١5‏ 

فسخ الحوالة ‏ : ه6١‏ 

فسخ الرهن 0 : ١88‏ 

الإبراء عن حق الفسخ بخيا رالعيب © : 54٠‏ 
فسخ العقد حالة الاستحقاق ©5:26:؟ 

كون الفسخ بالتراضي حالة الاستحقاق 
ك ب الخارا ١‏ 

فسخ الرهن بسبب إجازة البيع 6 : 04؟ 

فسخ الصلح بسبب استحقاق عوض الصلح 
ك ‏ يدون 

فسخ الإجارة بسبب استحقاق اللأجور 
كك - تااا 
تأثير الإكراه على التصرفات التى لا تحتل 
الفسخ © : 608 0 

تأثير الإكراه على التصرفات التي تحتل الفسخ 
8 

أثر الإكراه على التصرفات الشرعية القابلة 
للفسخ وغير القابلة © : 5:9 

حق الغريم بمال في فسخ البيع وأخذ ماله 
ك 7 ال 

فسخ المزارعة بالعذرة : 5578 

هل يحتاج فسخ المزارعة لقضاء القاضي ؟ 
- اطق 


1065 


هل لصناحب الأرطن فسخ السافاة يوب 
العامل؟ © : 567 

فسخ المساقاة الفاسدة © : 154 ومابعدها 
فسخ المساقاة بالأعذاره : 16١-345‏ 

فسخ القسمة © : 18771748 ومابعدها 

فسخ الزواج الحاصل في العدة /ا : ١7‏ 

انفساخ الخطبة وأثره /ا : 0؟ 

فسخ الزواج غير اللازم لا : 91 ٠١8‏ 

فسخ الزواج الفاسد / : ٠١5‏ 

فسخ الزواج الفاسد أوالباطل عند المالكية 
ل 

فسخ الزواج بالخطبة على خطبة الغيرعند 
المالكية /ا : ١١‏ 

فسخ الزواج عند الحنابلة إن زالت الكفاءة 
بعد العقد/ا : م8؟؟ 

الفرقة بالإيلاء أواللعان أوالردة أو إياء 
الزوج الإسلام فسخ / : ؟75 

حالات الفسخ قبل الدخول تسقط المهر كله 
فد ناكف 

ليس في الفراق بالفسخ متعة الطلاق لا : 5١8‏ 
الفرق بين الفسخ والطلاق لا : 568 05٠١‏ 
حقيقة الفسخ لا : 518 

أسباب الفسخ /ا : 568 

الفسخ لا ينقص عدد الطلقات لا : 69؟ 
لايقع في عدة الفسخ طلاق إلا بسبب الردة أو 
إباء الإسلام لا : 569 

الفدخ قبل الكخول لا وحن قينا من الهن 
دكن 

متى تكون الفرقة فسخاً؟ ا لاحي 
١‏ م 

كل فرقة من جانب المرأة فسخ / : 565٠‏ 


قُرّق الفسخ المتوقفة على القضاء وغير المتوقفة 
17 :مهم 

الخلع فسخ إن وقع بصيغته ولم ينوطلاقاً عند 
الحنابلة /ؤ : 6.٠ه‏ 

التفريق القضائي فسخ حال التفريق بسبب 
عقد فاسد لا : ١٠ه‏ 

الفرقة بسبب العجز عن النفقة فسخ عند 
جماعة لا : ١زاه‏ 

الفرقة بسبب العيب فسخ عند جماعة 
فد رفك 

الفرقة للغيبة فسخ عند الحنايلة لا : 075 
فرقة اللعان فسخ عند المهور/ا 58١١:‏ 
وجب السدة منواء بالطلاق 00با/(22 بريد 
وطء بشبهة أو زواج فاسد لا : 5759 

فسخ الزواج بالإعسارعن النفقة عند جماعة 
لادكلم 

فسخ الزواج بردة أحد الزوجين 8 : 510 
فسق» فاسق 

الصدقة على الفاسق '' : 1٠١‏ 

قتل الفواسق في الحل والحرم ‏ : 0٠‏ 

بطلان الوكالة بفسق الوكيل 6 : ١١9‏ 

الحجر على الفاسق © : 468 

ارتفاع فسق المحدود بالقذف بالتوبة 5 : ١+‏ 
هل الفاسق أهل للقضاء ؟ 5 : 4859 ١746‏ 
تولية الفاسق القضاء للضرورة " : 586» ه60 
لاتقبل شبادة الفاسق ؟ : 6ده, ١٠لا‏ 

قبول شبادة الفاسق إذا تاب 5 : (ه 

فسق الحام يجي زعزله 5 : ٠7١١‏ 

بطلان شبادة الفاسق في الزواج لا : ما 

هل للفاسق ولاية الزواج ؟ /ا : ١51‏ 


5606 


ليس الفاسق كفوؤاً لعفيفة أوصالحة أومستقية 
د خف 

يصح اللعان من الفاسق /ا : 077 

لاحضانة لفاسق/؛ : /االا 

الفسق يسقط الحضانة لا : ١لا‏ 

لاا وصاية ولا ولاية لفاسق 6 /.١58:‏ : ههلا 
الوصية لأهل الفسق 8 : ١5‏ 

لا وصاية لفاسق أوخائن 8 : ١١‏ 

عزل الوصي بالفسق 8 : ١648‏ 

الوقف على الفسقة 8 : ١91,150‏ 


إباحة أكله أوحرمته ١6١ : ١‏ 


فضالة» فضولي 


تعريف الفضولي ؟ : ١517‏ 

تصرف الفضولي ؟ : 177, ”لال ومابعدهاء 
ليك 

الفرق بين بيع الفضولي وشراء الفضولي عند 
الحنفية ؟ :359 4 لام 

شروط إجازة تصرف الفضولىي ؟ : ١/1159‏ 
أثر إجازة تصرف الفضولي ؟ : ٠١7١‏ 

فسخ تصرف الفضولي ؟ : ١7١ء‏ لالا١‏ 

هل لفضولي واحد أن يعقد العقد عن 
الطرفين ؟ ؟ : ١/8117‏ 

بطلان بيع الفضولي عند الشافعية والحنابلة 
: اللا لاله 

خيار إجازة عقد الفضولي ؟ : ؟7ه 

إجارة الفضولي ؟ : 76 

صلح الفضولي © : ١19‏ 

خلع الفضولي © : 7٠١‏ 


قسمة الفضولي 0 : 15+ 
توقف زواج الفضولي على إجازة السزوج 
ل لقف 
لاايصح للفضولي تولي الزواج من الجانبين 
د لشف 
إجراء عقد الزواج بين فضوليين أو بين فضولي 
وأطيل /ا : 759 
خلع الفضولي ل/ا : 657 
فضل 
ربا الفضل ؟ : 5١‏ وما بعدها, 51:4 
علة ربا الفضل ؟ : 511 
مايترتب على الاختلاف الفقهي في علة ربا 
الفضل ؟ : 595 < 
فضيخ 
تعريف الفضيخ 5 : ١6‏ 
حكه5 : ١5١‏ 
فضيلة 
فضائل الغسل ٠8٠١ : ١‏ 
فطرة 
سنن الفطرة ١‏ 
فعل 
حك ترك الفعل الكثيرمن غير جنس الصلاة 
لد يفن 


م١‏ "ا : ونه 


فقد 

فقدالماء 65١ : ١‏ لا”اع 

حك فاقد الطهورين (الماء والتراب) ١‏ :امع 
فقر 

كون مستحق الزكاة فقيراً ؟ : 8م 


حد الغنى والفقر" : هام 


إعطاء الكفارة إلى المساكين والفقراء "ا : 490 
كون الولد فقيرا معسراً لا مال له للإتفاق عليه 
لأدكلم 
الفرق بين الفقير والمسكين ؟ :8.855 : 6لا 
فقيه 
معناه, نحة موجزة عن فقهاء المذاهب ١8 : ١‏ 
مراتب الفقهاء وكتب الفقه 1 : 641 
أسباب اختلاف الفقهاء ١‏ : 17 
فلس وفلوس 
الشركة في الفلوس ؟ : 8٠5‏ 
المضاربة في الفلوس 6 : 8١5‏ 
المضاربة في الفلوس ؟ : 855 
فوات 
مايفوت بهالحج وحم الفوات ؟ م" 
ومابعدها 
فور 
هل تشترط المطالبة بالشفعة على الفور؟ 
© :868 ومابعدهاء 818 
هل يشترط الفور في قبول الزواج ؟ لا : 25٠‏ 
5 
هل تشترط الفورية في قبول الوصية ؟ 
١186 : 8‏ 
فيء 
تعريف الفىء وحككه © : 555, 76ه, امع 
58ه2 5 : 0005 
الأرض التي جلا عنها أهلها خوفاً (الفيء) 
ك - افك 
صيرورة الفىء وقفأ أوملكاً للدولة ه 3 افك 
هل يخمس الفيء ؟ © يدك 
مال المرتد فيء كال الحربي 5 : ١89‏ 
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عقا رالكافر وزوجته وأولاده الكبارفيء 
لاسامين بالغلبة (أوالنص) 5 : 458 

ودائع المستأمن في دار الإسلام فيء 5 : 0؟؟ 
مال الحربي الذي أسم قبل تمام الفتح فيء عند 
جماعة 5 : 577 ومابعدها 

الفرق بين الصدقات وأموال الفيء والغناتم 


قانص 


بيع ضربة القانص 6 : 28782557 005554٠‏ 


فبح 


لاتقبل شبادة فاعل القبيح كالبول على 
الطريق 5 : ااه 


قير 
1 ا زيارة القبور؟؟ : 8ه 
اي ِ ا »هل يكون قبل مضي الوصية بتطيين القبرأوضرب قبة أوتشييد 
الاربعة الاشهر أو بعدها؟ / : ؟6ه كام علة ل انق .3 
ترك الفىء ( الماع ) * و ا 53 
7 لفي 1 ع غرط الإيلا باه لايصح الوقف للتنوير على قبراو لتبخيره أو 
الفيء في الإيلاء قول وفعل /ا : 0568 لبناء مسجد عليه ولا وقف البيت الذي فيه 
الفيئة في الإيلاء حالة العجز عن الجاع القبيرمسجداً 8 : ١51‏ 
/ا: ١مه‏ 0 
الفىء عند المهورقبل غى المدة أو يعذه ا 
ف سل مضي و: لا زكاة في غير المقبوض كصداق لمرأة 
رغاد ضيبي 20 1ه 0 0 5 5 
مال المرتد فيء 8 : 510 5 
تابيلك قبض الولي الزكة المؤداة للصي والمجنون 
١ 5‏ +7 
3 اشتراط القبض في العقود العينية 6 : 40؟ 
قابلة اشتراط قبض العوضين في مبادلة الأموال 
جواز شهادة القابلة 5 : ١لاه‏ الربوية 6 ل را اانا 
هل يجب على الزوج لزوجته أجرة القابلة ؟ كيفية إقام الفيض > كذ 
7 ب لاع ير اشتراط القبض في بيع المنقولات والعقارات 
قفتي انطررضى أرقن لت ون 
ظهورشيء من الحقوق للقاصر بعد الإبراء قراط العضوي الديون الكابئيه وي البنمه 
6:مع؟ 3 - روا الك 


التصرف في المبيع أو القن قبل القبض 


01١6 ومابعدهاء/ا5-0.‎ ءالاءغ١١‎ 405 : © 


من هوالقاص؟ ل/ا : 61/, 
التصرف في عقا رالقاصرلا : ؟مل/؛ 


قاضي انظر سلطان قبض المشتري المبيع بإذن البائع أو بوفاء الفن 
ولاية القاضي ووصيه وتصرفاته في مال يسقط حق الحبس ؟ : 6١‏ 
القاصرلا : م٠‏ معنى القبض أو التسلم وكيفية تحققه ؟ : 4١8‏ 


لامه" - الفقه الإسلامي جم فق 


قبض الضمان وقبض الأمانة 6 : 67١‏ 

قبض السوم (المقبوض على سوم الشراء) 
3 < نلف انك 

قبض النظر (اللقيوض على سوم النظر) 
0 يق 

اشتراط القبض لإفادة الملك في البيع الفاسد 
دا 

عدم اشتراط القبض في المقايضة والبيع العادي 
واشتراطه في السلم والصرف ؟ : 5ه 

قبض رأس مال السل في مجلس العقدة : 705 
عدم اشتراط قبض رأس مال السم بعد الإقالة 


في مجلس العقدع : >7١‏ 

اشتراط قبض ب دلي الصرف في المجلس بعد 
الإقالة ؟ : "7١‏ 

قبض رأس مال السلم مشوباً بعيب ؟ : 775 
عدم اشتراط قبض المن في مجلس عقند 
الاستصناع 6 : 50 


التقابض في المجلسن في عقد الصرف ؟ : 551 
تقابض العوضين في أموال الرباء : 44+ 
تقابض بدلي الصرف في مجلس الإقالة 5 : الا 
كون المأجور مقبوضاً ؟ .: 45/ 

قبض الموهوب © : 72١19‏ 

قبض المستعارة : 1ه 

التوكيل بقبض الدين © : /اله, لاو 

هل للوكيل بالخصومة قبض الموكل به؟ 
:هه 

العقود العينية التي لاتم إلابالقبض 
ند تند حر كيل 

اشتراط القبض للزوم الرهن © : 2505.2185 
ا 


كيفية قبض المرهون © : م١٠‏ 
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شروط قبض المرهون © : ٠٠١‏ 

٠٠١ : © كونه يإذن الرأهن‎ - ١ 

؟ -أهلية العاقدين © : 81١‏ 

" - استدامة قبض الرهن © : 25١١7‏ 748 
القبض السابق للرهن أو رهن ما في يد المرتهن 
أو تجديد القبض © : 77١‏ 

قبض الأمانة وقبض الضمان 6 : 255١‏ 
د تف 1 يف 

من يتولى قبض الرهن ؟ © : ١15‏ 

العدل (النائب عن عاقدي الرهن في قبض 
المرهون ) 6 : 7١5‏ 

كيفية قبض المرهون مشاعاً 6 : 776 

القبض السابق للرهن أو رهن مافي يد المرتهن 
© : ؟١7‏ 558 ومابعدها 

لزوم الرهن بالقبض © : ٠47 7١5‏ 

قبض الرهن دون قبض الإجارة 6 : ؟55 
التصرف في بدل الصلح قبل القبض © : ”57 
برا المشغرقي البائع عن ضان المبيع إذا تلف 
قبل القبض © : 5١8‏ 

شرط سماع دعوى الاستحقاق قبل قبض المبيع 


6 ؟ه؟ 


قبض المهر وما يترتب عليه لا : 78٠‏ 
قابض المهر/ا : 785 
اشتراط القبض لتقام الوقف 8 : ١7١‏ 


قبل 


قبلة 


استقبال القبلة في الصلاة ١‏ : !وه 
الاجتهاد في القبلة ١‏ : 515 
قبلة المصلي على الراحلة ١‏ : 5.5 


سقوط استقبال القبلة عند العجز١‏ :50 
استدبار القبلة ؟ : ١/‏ 


قبول 


معنأه ؟ : 82079728١‏ 

شروط القيول والإ يجاب © : 508,٠١5‏ 
ا اه 

شروط تحقيق معنى اتصال القبول بالإيجاب 
اد اي كا الل 

هل تشترط الفورية في القبول؟ ؟ : لا 2٠١‏ 
لول لوم 

تعيين مدة للقبول ؟ : ١١١‏ 

صيغة القبول والإيجاب في البيع ؟ : 548 
صفة الإيجاب والقبول (خيسارالجلس) 
- رين 


البيبع مع عدم تطابق القبول والإيجتاب 


ف ردك 

القبول والإيجاب في شركة العقود ؟ : ٠57‏ 
القبول والإيجاب في المبة © : ١‏ 

القبول والإيجاب في الإيداع 8 : ؟؟ 

القبول والإيجاب في الإعارة 8 : 0ه 

القبول والإيجاب في الوكالة © : ا 

القبول والإيجاب في الكفالة 0 : ١١‏ 

القبول والإيجاب في الحوالة 6 : ١56‏ 

القبول والإيجاب في الرهن © : 185 

القبول والإيجاب في الصلح © : ١55‏ 

احتياج الإبراء إلى القبول عند المالكية خلافاً 
للجمهور © : 5١8‏ ومابعدها 

احتياج الإبراء إلى قبول عند الحنفية في الإبراء 
عن بدلي الصرف ورأس مال الس © : 5074 

ل يرتد الإبراء بالرد إذا سبق لمبرأ قبول 
الإبراء 8 : 8٠‏ 


نا 5 


قتال 


هل يشترط وجود القبول لفظ ا في المزارعة ؟ 
6:06 

هل يشترط القبول لفظاً في المساقاة ؟ 
7585١: ©‏ ومابعدها 

القبول والإيجاب في الزواج ٠/‏ : 51 

شروط القبول والإيجاب في الزواج 7 : 61 
ومابعدها. 15237295١45‏ 

اعدلاف العيول عن الأجان قدا زالين 
فد الدان 

قبول الزوج وتوافق القبول والإيجاب في الخلع 
فنك 

قبول الزوجة الخلع في ا جلس ومابعده 
د كك 

هل القبول ركن في الوصية؟8 : ؟١‏ 
ومابعدها 

القبول المطلوب في الوصية 8 : ١‏ 

هل تشترط الفورية في قبول الوصية ؟ 
884 

من َلك قبول الوصية وردها 8 : 7١‏ 

موت الموضى له بلا قبول ولا رده : 75١‏ 
انعقاد الوصاية بالقبول 8 : /ا؟١‏ 

هل يصح قبول الوصاية في حياة الموصي ؟ 
١١/ : 6‏ ومابعدها 

ليس القبول من الموقوف عليه ركناً في الوقف 


8م: ؤه١‏ 


قتال الماعة مانعة الزكاة جحوداً ؟ : 70 
قتال المضطر ومالك الماء 5 : 407 

انتهاء القتال بالإسلام 5 : 2407 

انتهاء القتال بالأمان 5 : 455 


قتل. قاتل 

حك قتل البرغوث والقمل والبعوض والذباب 
وهوام الارض في الحج ‏ : ١55 ,55١‏ 

حم قتل الفواسق في الحل والحرم " عوك 
5619 5066 

حك ذبح منفوذة المقاتل” : ٠لا«‏ 

إن وجد الصيد منفوذ المقاتل بعد يوم أو 
يومين ”* : 7١١‏ 

الإكراه على القتل © : ١99‏ 

قشل الصائل يعفي من الدية والقصاص 
الاين 

القتل وعقوبته (فصل) 5 : 5١7‏ 

تعر يف القتل وتحريمه وأنواعه ” : 5١1‏ 
حالات القتل المأذون به شرعاً 5 : 718 

القتل الوأاجب5 : 5٠١‏ 

القتل الحرام ؟ : 825٠١‏ :50 

القتل المكروه؟ : 5٠١‏ 

القتل المندوب 5 : 5٠١‏ 

القتل المباح ؟ : 5٠١‏ 

أنواع القتل عند الحنفية (حمدء شبه 
عمد .. الخ)؟ ل اضف 

أنواع القتل عند الشافعية والحنابلة ( مد وشبه 
عمد وخطأ) 5 : ؟؟7 

أنواع القتل عند المألكية (عمد وخطأا) 
لد حيرف 

أركان القتل العمد 5 : ؟؟ 

أداة القتل 5 : 778 

الأفعال المكونة للقتل العمد 5 : ١١‏ 

عقوبات القتل العمد؟ : ٠١١٠١‏ 

١‏ العقوبة الأصلية الأولى (القتصاص) 
لذ - لض 
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شروط القاتل ؟ : 0١؟‏ 

شروط المقتول " : 551 

شرط القتل 5 : ؟/7؟ 

شرط ولي القتيل " : 576 

؟ العقوبة الأصلية الثانية (الكفارة) 

أوهل تجب الكفارة في القتل العمد؟ 
ل 2 كان . 

؟ ‏ العقوبة البدلية الأولى (الدية) 5 : 558 
+ النشوية الكزلية الغنافنة (السرين) 
لد راض 

ه ‏ العقوبة التبعية للقتل العمد (حرمان 
الميراث والوصية) 5 : ؟51 

القتل شبه العمد " : 5١6‏ 

عقوبات القتل شبه العمد " : 5١١1‏ 

51١١ : 5 -الدية المغلظة‎ ١ 

الملزم بأداء دية شبه العمد (العاقلة) 5 : 5١7‏ 
هل تجب الدية ابتداء على العاقلة أم على 
القاتل ؟ 5 : 518 

وقت أداء دية شبه العمد 5 : 5١15‏ 

مقدار ماتتحمله العاقلة من دية شبه العمد 
دض 

هل تحمل العاقلة خطأ الحام ؟ 5 : 57١‏ 
؟-الكفارة؟ : ه؟؟ 

 "‏ التعزير بدلا عن سقوط الدية لسبب ما 
لد مز 

؟ ‏ الحرمان من الميراث والحرمان من الوصية 
لد مقن 

القتل الخطأ وعقوبته 5 : 578 

١-الدية5‏ :مم 

؟ _الكفارة" :8؟؟ 

؟ _الحرمان من الميراث والوصية " : ١٠؟؟‏ 


من يقتل ومن لا يقتل من'الأعداء في الحرب 
25 

قتل السبي بعد الأسر5 : 40١‏ 

قل أحد الزوجين كالموت يتأكد به المهر 
"1١: 7‏ 

هل تستحق الزوجة المهر بقتل زوجها عمدا 
قبل الدخول والخلوة ؟ لا : 59١‏ 

قتل الزوجة نفسها عمداً (الاتتحار) يسقط 
حقها من المهر كالردة عند الشافعي وزفر 
فد الف 

الوصية للقاتل 8 : 55 

نوع القتل المانع من الوصية والميراث 8 : /ااء 


0 
بطلان الوصية بقتل الموصى له الموصي 
١4‏ ْ 
القتل مانع من الميراث 8 : ١665‏ ومايعدهاء 
ف 

القتل غي رالمانع من الإرث عند الحنفية 
ل للف 

51١ : 8 -القتل يحق‎ ١ 


55١ : القتل بعذرة‎  " 

551١ : 8 القتل بالتسبب‎  " 

: - القتل من غير المكلف 8 : 51١‏ 

قتل الأب ابنه عمداً مانع من الميراث 4 : 57١‏ 
القتل المانع من الإرث وغير المانع في رأي غير 
الحنفية 4 : 757 


كدر 


ليلة القدر؟ : ؟لاه 
ما يدعو به في ليلة القدر ؟ : 6/اه, 554 


قدرة 


وجوب الزكاة عندا لقب لحنفية بقدرة ميسرة 


؟ : لاملا 


د ا 


وجوب زكاة الفطر ومال الحج بقدرة ممكنة 
* : لاملا 

هل تجب زكاة الفطر عند الحنفية بقدرة ممكنة 
أم ميسرة ؟! : 1.6 

القدرة على التربية شرط في الحواضن 
كارف ا طرف 

القدرة على تربية الولد شرط في الول على 
النفس 7 : 7اى/ا 

القدرة على الكسب شرط وجوب النفقة على 
الأولاد /ا : كم 

عدم القدرة على الكسب شرط وجوب النفقة 
للأولاد/ة : لثم 

هل للأصل نفقة إذا كان قادراً على الكسب ؟ 
“ا :كالم 


تفريج القدمين في الصلاة ١‏ : 2556 2/05 
/ 

نصب القدم المنى في الجلوس بين السجدتين 
ترب للف 

كراهة إقران القدمين في الصلاة وتقديم رجل 
على أخرى ١‏ : لالا/ 


قذف 


حد القذف حق مشترك لله وللعبد ؟ : ١6‏ 


حد القذف للشهود إذا م يستكل نصاب 


ه١‎ 44 : "١ الشهادة‎ 

حد القذف للشهود إذا جاءوا متفرقين واحداً 
بعد الآخر : 648 

حد القذف للشهود إذا كان المشبود عليه مجبوباً 
6:5 


حد القذف (فصل)١‏ :59 


مشروعية حد القذف وسبب وجوبه ومقداره 
25> 

تعريف القذف5 : ٠7٠١‏ 

ألفاظ القذف الصريحة ونفى النسب عن 
إنسان5 : الاء ١مء‏ لا : /اده 1 

القذف بطريق الكناية والتعريض 5 : ٠4‏ 
قذف الماعة 5" : كلا ْ 
تكرار القذف "5 : ل/الا * 

شرائط وجوب حد القذف١‏ :ا ر 

صفة حد القذف أهو حق لله أم للعبد؟ 
5م 

إثبات القذف 5 : 85م 

الخصومة ( رفع الدعوى ) في القذف " : 86 
شرائط البينة لإثبات القذف 5 : 7م 

شرائط الإقرار بالقذف 5 : 88 

إثبات القذف بعم القاضي ١‏ : 88 

تحليف القاذف وتكوله 5 : 44 

صلاحيات القاضي في إثبات القذف ١‏ : 81 
موقف القاضى من القاذف بعد ثبوت القذف 
ا 

هل تقبل شهادة المحدود بالقذف إذا تاب ؟ 
كا لالع اده 

هل يعين ا حدود في القذف قاضياً ؟ 5 : ؟48» 
ى, 

حد القذف للشهود إذا رجعوا عن شهادتّهم 
لماه 

هل يصح اللعان من المحدود في القذف ؟ 
ل نمدم كزه 

اللعان في حق الزوج قاتم مقام حد القذف 
/ا: كمه 


1ك 


هل القرء الطهر أو الحيض؟ 1١‏ :2558 
4ذ- رن 
ادعاء انقضاء العدة بالقروء لا درفت 


قراءة القرآن وحفظه وتفسيره ؟ : 81-4١‏ 
القرآن الكريم المدر الأول في التشريع 
الإسلامى ؟ : 546 

جواز أخذ الأجرة على تعلم القرآن وأحكام 
الدين /ا : 56٠١‏ 


يصح جعل المهر تعلم القرآن أوأحكام الدين 
لضا 

الوصية بقراءة القرآن 6 : 60 55 

بطلان الاستئجار على قراءة القرآن عند 
الحنفية 6 : 9ع 

صحة الوصية بقراءة القرآن عند الجمهور 
8 :١ه‏ 


قراءة 


القراءة في الصلاة للقادر ١‏ : 560 

قراءة سورة بعد الفاتحة ١‏ :2155.556 
07 دلج 

قراءة سدوررة فق الرككين الأولبين 03 
36> 

قراءة المقتدي ١‏ : 5452758 505 

31054 506١ 276٠ : ١ اللحن في القراءة‎ 
7١١5760١ : ١ القراءة الشاذة‎ 

إسماع القارئ نفسه ١‏ : 1064 

القراءة بغير العربية ١‏ : 500 

تنكيس القراءة ١‏ : 595 

مواطن الجهر والإسرار في القراءة ١‏ : 351 


القراءة على اميت وإهداء الثواب له ” : ٠ده‏ 


قرابة 


سهم ذوي القربى من الغفام لت 
ومابعدها 

القرابة الموجبة للنفقة لا : 75 

مبدأ كفاية النفقة للقريب والزوجة / : 75 
شروط وجوب النفقة للقريب/ : 75 
نفقة الحواشي وذوي الأرحام م : 56م 
ومابعدها 

نفقة الأقارب في القانون السوري لا : 865 
مقتضى لفظ القرابة في الوقف 8 : ١١١‏ 

مقتضى لفظ الصلحاء الأقارب 8 : 777 
مقتض لفظ الأحوج فالأحوج من القرابة 
رض 


المراد بالقرابة في عم الميراث 8 : 41 


قران 


كيفية القران بالحج والعمرة " : 777 


فدية القارن ٠:‏ 


قرب 


مقدا رحد القرب الذي يطلب فيه الماء المتيقن 


هل يثبت الخينارأوالأجل في القرض ؟ 
ف لشف 

القرض الذي جر منفعة 6 : ؟"لا, © : 8/اا» 
/0 

الحمدية لمقرض 6 : ٠الا,‏ © : لاه 

الإقراض من مال الشركة 6 : 8٠١‏ 

إقراض أوسلف الوديعة 0 : ١ه‏ 

عدم صحة التوكيل بطلب قرض 0 :ولا 
العلاقة بين الكفيل والمدين علاقة قرض 
واستقراض © : ٠65.١67‏ 

عدم صحة الرهن بما سيقرضه 0 : ١91‏ 

القرض مع الانتتفاع بالرهن 6 : ١01‏ 
ومابعدها 

إقراض الولي مال القاص رلمصلحة © : 455 
عارية الدراهم والدنانيرقرض 5 : 57 

ليس للأب الإقراض من مال الصغير 
والاقتراض منه لا : ؟ه/ا 

الإذن للزوجة بالاستدانة أثناء نظ ر الدعوى 
17 :١٠م‏ 1 
الوصية يإقراض الموصى له 8 : 48 

الوصية بالإقراض 8 : 14 


م حالات لزوم أجل القرض 8 : 5؟ 

قربة أوطاعة إقراض الوصي مال اليتم وضانه القرض 
الاستئجار على القربات كالصلاة والصوم نا 
والمج والإمامة والأذان وتعلم القرآن 2 قرع ' 
5 : معلا اكلا ليس القرع مجيزأ فسخ الزواج لا : 5١18‏ 
عدم صحة الجعالة على القربات ؟ : 17 قرغ 

قرض عن مد روجية القرعة واللقرص تنه المنفينة 
قرض الخيز؟ : 518 ؟ :نم 


بحث عقد القرض (فصل )؟ : 7١١‏ ومابعدها قسمة القرعة © : 504 وما بعدهاء 357, 7/ا7 


ااا 


القرعة بين الزوجات للسفر 6 : كلمت 


رضض 
القرعة إذا هاترت البينتان عند جماعة 
كل 
القرعة بين النساء للسفر مع واحدة منهن 
7و اس 

قَرّن( عظم في الفرج ) 
القرن مانع حسي يمنع الوطء وتحقيق الخلوة 


الصحيحة لا : 795 7لا 

الفرقة بسبب القرن تتوقف على القضاء 
:عه" 

القرن عيب يجيز فسخ الزواج لا : 2015 17ه 
لاايصح الإيلاء من قرناء/ا : ٠4٠‏ وما 


فزع 


5١١ : ١ حك القزع‎ 


قسامة 


إثبات القصاص بالقسامة ؟ : ١و3‏ 8و7 
/اوه0 

معنى القسامة " : 898 

هل القسامة دليل نفي أم دليل إثبات ؟ 
ا - ناض 

مشروعية القسامة وحكمة التشريع وسبب 
وجوب القسامة ؟ : 94؟ 

أراء الفقهاء في شرعية القسامة ؟ : 557 

محل القسامة ومتى تكون ؟55 : 891 

شروط القسامة ؟ : ٠٠0‏ 


بعدهاء شك كيفية القسامة - صيغتها وحالفها 5 1 
من تجب عليه القسامة 5 : 601 
قريب ع 
السرقة من الأقارب 5 : ١؟١‏ لعب العامة رعل الديكام المسامن ) 
من م الأقارب في الوصية لهم ؟ 8 : ٠7‏ 5 :3 وما بعدها 
قَدْم 


قريش ( أولاد النضر بن كنانة ) 


قريش بعضهم أكفاء يعض » ولا يكافئهم بقية 
العرب 7 : 555 

خطمأً تفضيل قريش على سائر العرب 
اه" 


الاستدلال بالقرينة أو بظاهر الحال؟ : 78١‏ 
إثبات الزنا بالقرائن " : ١؟‏ وما بعدها 
التعريض بالقذف يوجب الحد عند المالكية 
إن أفهم التعريض بالزنا بالقرائن 5 : 6“ 
إثبات الجنايات بالقرائن 5 : 59١‏ 

القضاء بالقرائن ؟ : 755 85لا 


ات 


الإبراء عن حق القسم بين الزوجات © : ١4”؟‏ 
وجوب العدل أو القسم بين الروجات 
ل كضض 

القسم حال المرض ل : 1٠١١‏ 557 

نوع القسم لا : ٠١١‏ 

القسم في السفرلا : 23١‏ 558 

أثرسفرالمرأة على القسم /ا : ٠١١‏ 

هبة المرأة لغيرها حقها في القسم لا : ؟١٠‏ 
حق البكر والثيب والجديدة والقدمة 
د ل انق 

البدء بالقسم وقسم السفر بالقرعة 86 258١:‏ 


ا ارفرفرة 


السفر بغير إذن الزوج يسقط حق المرأة في 
القسم والنفقة /ا : 57 


قسمه 


عماد القسم الليل 7 : تر 

هبة المرأة حقها لبعض ضرائرها لا : 2٠١”‏ 
اق 

القسم للرجعية ٠‏ اق 

قسمة المتنجس مطهرة ١‏ : 15 

جريان القسمة الجبرية في المثلي لا القيهى 
:١ه‏ ش ١‏ 5 
استحقاق المقسوم كله أو بعضه © : 508 

تملك الارض المفتوحة عنوة بالاستيلاء والقسمة 
6 : امم 

تخيير الإمام بين قسمة الأراضي المفتوحة عنوة 


وبين إقرارها بيد أهلها ه : ؟:5 

قسمة الغنائم © : 687 

هل قسمة الأراضي المفتوحة عنوة لازمة 
للإمام ؟ © : 54م همه 

الفيء لا يقسم © : ٠ه‏ 

قسمة أوتوزيع الاتتفاع بالماء المنترك لماعة 
6 :ىوه 

اتفاق القسمة ( فصل )0 : 105 وما بعدها 

١‏ - قسمة الأعيان أوالرقاب © : 60 وما 
بعدها 

تعريفها ومشروعيتها وركنها وصفتها 
6:06*- 

القسمة الجبرية والرضائية © : :77 

قسمة التفريق والجمع 6 370637١:‏ ومأ 
بعدها, 571/5 7/ا" 

قسمة المراضاة والقرعة © : 557 
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قسمة الإفراز والتعديل والرد 6 : 777 وما 


بعدها 

قسمة التراضي والإجبار 6 : 775 وما بعدها 
شروط القسمة ه : مك 

كيفية القسمة © : ١/ا5‏ 

القاسم ( تعيينه » شروطه أحزقة » تعدد 
القسام )© : 505 


أحكام القسمة العامة © : 387 

| -لزوم القسمة © : 856" 

ب - ثبوت حق الخيار في القسمة 6 : 586 
ج ‏ آثار القسية © : 581 

د نقض القسمة © : 545 

الأحكام الخاصة بالإثبات في القسمة © : 74١‏ 
؟ - قسمة المنافع أوالمهاياة © : 196 وما بعدها 
انظر مهايأة 

قسمة الغنائم في دار الحرب ” : 657 

قسمة الغنائتم في دار الإسلام " : 058؛ 

كيفية ومكان قسمة الغنائم 5 : 414405 
الوصية بقسمة التركة 8 : 51 

قسمة الموصي عن الموصى له 8 : ١647‏ 

قسمة التركة بين الورثة والغرماء ( الدائنين ) 
4م 


قصاض 


الصلاة على المقتول قصاصاً أوحداً ؟ : 2,485 
06 

حق القصاص حق مشترك بين حق الله وحق 
العبد ؟ : 16 

قبول حق القصاص للإسقاط ؟ : ١5‏ 
أثرالتنازل عن حق القصاص ؟ : ١١‏ 
التوكيل بإثبات القصاص أواستيفائه 


6 لمكم 


درء القصاص بالشبهات © : 85 

الكفالة بنفس من عليه القصاص © : ١40‏ 
الرهن بالقصاص بالنفس أومادونا ة : ١99‏ 
مشروعية الصلح عن القصاص ه م 
جواز الصلح عن القصاص بقدرالدية أ وأكثر 
الف 

الفرق بين الصلح عن القتل العمد وبين الصلح 
عن القتل الخطأ © : ١1١١‏ 

الإبراء عن القصاص © : ٠2١٠‏ 

القصاص حال تجاوز حدود الدفاع الشرعي 
6 : كملا 

القصاص من البغاة ؟ : ١45‏ 

هل التوبة مسقطة للقصاص والدية؟.5 ١,4:‏ 
القصاص والديات ( باب )5 5١7:‏ 
مشروعية القصاص ؟ : م١5‏ 

القصاص لا يتجزأ ؟ : 569 ٠وى‏ 4وم 

معنى القصاص 5 : 51١‏ 

مشروعية القصاص 5 : ؟١5‏ 

هل يكفر القصاص إثم القتل ؟ 5 : 571 

الفرق بين القصاص والحدود الأخرى 5 : ١7‏ 
شروط القصاص 5 : 5114 

5١0 : 5 -شروط القاتل‎ ١ 

؟ - شروط المقتول ؟ : 5171 

؟ -شرط القتل 5 : ؟/؟ 

شرط ولي القتيل 5 : 774 

موانع القصاص في الجناية على النفس 
لد تفف 

كيفية موجب القصاص 5 : ه7١‏ 

صاحب الحق في القصاص 5 : 77/8 

ولاية استيفاء القصاص 5 : ١/٠١‏ 

كيفية استيفاء القصاص 5 : ”م١‏ 
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تنفيذ القصاص بواسطة ولي القتيل 5 : 25؟ 
مسقطات القصاص 5 : 587 596 

القصاص في الجنايية على مادون النفس 
لد ققف 

موانع القتصاص الخاصة بمادون النفس 
1 اورف 

أداة القصاص فيا دون النفس 5 : 84؟ 

سراية القصاص فيا دون النفس 5 : 9؟؟ 
القصاص في الشجاج واجب كامسا أمكن 
ب برضن 

القصاص في جراح العمد كلما أمكن ؟ : 51؟ 
القصاص في الأطراف والجراح بعد البرء 
:]هل باهم 

تأجيل القصاص لعذر كوضع حمل وبرد وحر 
لح ين 

إثبات جراتم القصاص في النفس أومادونها 
كل" 

القسامة توجب القصاص عند المالكية 
والحنابلة 5 0 

لايجوزالقضاء بالنكول في القصاص والحدود 
كولاه 

هل يقتص من الشهود على القدل إذا رجعوا 
عن شهادتهم " : اله 

جوازالتحليف في القصاص والجروح " : 705 


قصد 


شتراط قضد الرقع من الركوع : وقي 
السجود , وفي الجلوس بين السبجدتين 
222221 

قصدالاصطياد" : 5566, لاالا, 0 : مامه 
وما بعدها 


قصدءم تملك صيد أوشىء معين " : 2/١8‏ 


ك 2 ترنيك 

الأمور بمقاصدها في الصيد” : 6١لا‏ وما 
بعدهاء © : ١ه‏ 

العقاب على القصد الأتم في العقود ؟ : 657 
وما بعدها 

هل العبرة في العقود لامقاصد والنيات أم 


للألفاظ ؟ 6 :8 

قصد العقد في الوكالة 6 : 78 

القصد الجنائي 5 : 708 

القصد المحدود وغير المحدود ( القصد الاحةالي ) 
كووه؟ 

قصد الطلاق ركن ثان فيه /ا: 514 


قصة 


المراد بالقصة البيضاء ١‏ : 2409 5357 


القضاء بشاهد ويمين المدعىي 
مشروعيته 5 م لو 
تغليظ اليين " : عؤه, 0595 
آراء العلماء فيه 5 : ٠0*‏ وما بعدها 
مجال القضاء بشاهد ويمين 5 : 5٠05‏ 


قضاء الحام 
الحم القضائي والدياني ١‏ لشت - تفاضا 
متى يصدق ديانة أوقضاء بسالحلف على ألا 


يذوق شيعا ؟” : 79 

متى يصدق قضاء أوديانة في بعض الأفعال ؟ 
او راف 

صفة قضاء القاضي أو هل ينفذ قضاء القاضي 
ظاهراً أم باطناً ؟ ؟ : 575 : 435444 
قلك الشفعة بالتراضي أو بقضاء القاضي 
0 : ١م‏ 


سين 5 


دور القاضي مع شبود الزنا ؟ : ١ه‏ 

الإقرار بالزنا أمام القاضي 5 : 06 

دور القاضي مع المقر بالزنا؟ : 51 
صلاحيات القاضي في إثبات القذف 5 : 848 
موقف القاضى من القاذف بعد ثبوت القذف 
لد كك ْ 

عدم إثبات السرقة والمحاربة بعلم القاضي 
ل ل قف 

عدم إثبات شرب الخر بعلم القاضي 5 : 2١28‏ 
دق 

عدم إثبات جرية التعزير بعم القاضي 
كو 

قضاء القاضي بعامه في القصاص دون الحدود 
ته كك 

القضاء وآدابه ( فصل )5 : وا؟ 

تعر يف القضاء ومشروعيته " : 58٠‏ ؤكلا 
نشأة القضاء وتاريخه وحكه5 : 5الاوما 
0 1 

شروظ القاضى 5 : 244١‏ 15لا 

حك قبؤل القضاء ١‏ : 405 

صلاحيات القاضى 6 : 417] 

واجبات القضاة؟ : هد 740 


طرق إثبات الحق لدى القضاء ؟ : 45٠‏ 68, 


و١‎ : -البينة؟‎ ١ 
غ5١‎ : ؟ -الإقرار؟‎ 
3١ : -اليين ؟‎ * 


ه ‏ التكول عن اليين ؟ : 45١‏ 

© قضاء القاضي بعلم نفسه " ع 

+ قضاء القاضي بكتاب قاض آخر إليسه 
لح قلق ١‏ 


+ - قضاء القاضى بالشبادة على الشبادة 
كوم ا 

واجبات القاضى نحو المقضى له" : 455 
القضاء على الغائب 0 الغيبية" :4955 
0١١١48‏ وما بعدها 

منع القضاء للتهمة ؟ : ٠7481455‏ 

طلب القضاء من القاضي في حقوق الناس 
( الدعوى )5 :5ع 

واجبات القاضى نحو المقضى عليه 5 : !9غ 
آداب القضاة؟ : مه ١‏ 

١‏ -الآداب العامة" : 5غ 

؟ الآداب الخاصة 5 : +.ه 

أ مكان القضاء 5 : "١م‏ وئا 

ب - معاونو القاضي ( جلواز وأعوان وكاتب ) 
0 0ظظ, 

ج -فهم المنازعة 5١5 : "١‏ غلا 

د صفاء القاضى وحالته النفسية ؟ : 25054 
»,> ّ 

ه ‏ تزكية الشبود " : ٠49,606‏ 

و مصالحة الخصين " : 505 745 

انتهاء ولاية القاضى 5 : لا١ه,‏ ؟م٠‏ 

القضاء بشاهد ويمين 5 : ١ه‏ 

قضاء الني َيْنْهِ بنتاج دابة لمن هي في يده 
آله 

قضاء الني يَئِنُهٌ ببعير مناصفة لتعارض 
البينات ؟ : 84ه, م١ه‏ 

قضاءالترك ؟ : هورم كّم, ٠ئه,‏ زعم 
لك دك افك 

استقلال القضاء عن الخليفة أو الإمام من عهد 
عمر5 :704505 


اا 


وضع نظام القضاء في عهد عمر” : ٠4١‏ 

اتخاذ عمان دارأ للقضاء 5" : 74١‏ 

تسجيل أحكام القضاة في بدء العهد الأموي 
كاكلا 

نظام القاضي الفرد وعدم تدوين الأحكام في 
الماضي "١‏ خف 

استحصداث منصب قاضيى القضاة في عهد 
العباسيين ؟ : 745 1 

ظهور قضاة المذاهب 5 : 74 

القضاء الإداري ؟ : ٠745‏ 

أسس القضاء في الإسلام 5 : 766 

٠717 : -اعقاده على العقيدة والاخلاق ؟‎ ١ 

٠765 : 5 ضرورته في كل دولة‎ - ١ 

* -استقلال القضاء 5 : ٠,745‏ 

أنواع القضاة واختصاصهم 5 : 745 

تنظم القضاء 5 :املا 

٠6١ : " طرق تعيين القضاة وعزهم‎ - ١ 

؟ ‏ تخصص القضاأة ؟ : 6م7٠‏ 

؟ ‏ أسلوب القضاء الفردي والماعي 5 : ١05‏ 
؛ - درجبات التقاضي أودرجات المحام 
والطعن في الأحكام 5 : ٠54‏ 

5 صفة قضاء القاضي "١‏ : 761 

مقارنة بين الحسبة والقضاء ونظر المظام 
الددائف 

أصول التقاضى 5 : ؟لالا 

الحك القضائي > : صللا 

تنفيذ الأحكام القضائية 5 : 787 

الفرّق الزوجية التي تتوقف على القضاء والتي 
لاتتوقف الا : 506 

لاتتم فرقة اللعان عند الحنفية إلا بتفريق 
القاضي ٠‏ : مه 


تتوقف النفقة على القضاء ؟ ل : ملالا 
الحم القضائي بالنفقة وتعديلها لا : 8١9‏ 
قضاء الحق 
الوكالة بقضاء الدين © : 8448 


قطباء العبادة 


١١ : ",2ه١5,655‎ : ١ معنى القضاء‎ 

القضاء وقت الكراهة ١‏ : 6١ه,‏ لالاه 

حك قضاء الصلاة الفائتة ١‏ :55 

متى يجب قضاء صلاتين بزوال المانع في آخر 
وقت الصلاة الثانية ؟ ١‏ : ا5ه 

قضاء الصلاة صاحبة الوقت ١‏ : 618 

قضاء المريض الصلوات المتروكة ١‏ :554 
قضاء النوافل ؟ : 556, ١/اء‏ /ا١١‏ 

( مبحث ) -قضاء الفوائت " : 1١١9‏ ه14١‏ 
كيفية قضاء الفائتة 'ا : ١‏ 

قضاء الفائتة بجاعة ؟ : /ا١١‏ 

القضاء على الفور؟ : ١١7‏ 

الترتيب في قضاء الفوائت ؟ : ١78‏ 

القضاء إن جهل عدد الفوائت " : ١45‏ 
القضاء في وقت النهي عن الصلاة ؟ : ١545‏ 
قضاء الصلاة الفائتة في السفر" : 518 

هل تقضى صلاة العيد ؟ ؟ : ١51‏ 

عدم قضاء الصوم بعد إسلام الكافر؟ : 2503١‏ 
لذ 

قضاء المرتد الصوم الذي تركه حال الكفر 
اد دن 

قطتناء الصو من المنوى والنكزان ولس 
عليه أوناسي النية أو الريض أواللسافر 
5 435 716 وما بعدهاء 7997 وما بعدهاء 
سند كن 


5 


النوم لا يوجب قضاء الصوم ؟! : 315 2776 
"5 وما بعدهاء 555 

قضاء صوم التطوع إذا أفطر الصائم عند 
الحنفية ؟ : 549 

مايوجب القضاء من مفسدات الصوم 
؟: : 017 وه كتت مار 

مايوجب القضاء والكفارة من مفسدات 
الصوم ؟ : 504, لكت لاكتء 11/5 

( مطلب  )‏ قضاء الصوم ‏ لوازم الإفطارء 
حك القضاء » وقته » تتابعه » صوم الولي عن 
الميت قضاء . الإطعام من التركة ؟ : 518 
١‏ 

قضاء المعتكف الوقت الذي خرج فيه لعذر 
شرعى ؟ : لاءلاء /١5‏ ومأ بعدها . 

قضاء الاعتكاف إذا فسد إلا بالردة ؟ : 777 
قضاء الحج على الفور بفوات الوقوف 
؟* :6مك 

قضاء الحج الفائت مثله تماماً ؟ : 80؟ 
مايقضيه الخصر" : 597 


قطع 


صلاة الجنازة على قطاع الطرق ؟ : 14١‏ 
صلاة الجنازة على اللكابر بسلاح ونحوه 
:0 


اللرحرلة أوقطع الطريق 


قعود 


القعود الأخير مق دار التشهد في الصلاة 
060:5 

الصلاة على الني ييِنَهِ في التتشبد الأخير 
والاول ١‏ : مكى كدمء لاك 

صيغة الصلاة على الني يِه في التشهد الأخير 


0 


قلع 
حرمة قلع السن الزائدة والإصبع الزائدة 
ونحوها١‏ : 1١5‏ 
قلفة 
غسل داخلها إذا تيسر!١‏ : ١/١‏ 
قمار , أو ميسر 
اللعب المشقل على قار" : ١لاه‏ 
حك النرد والشطرنج ؟ : لاه 
القمار في السبق 6 : 789 وما بعدها 
تحري اميس رأوالقبار” : ١51‏ 
لاتقبل شهادة المقامر" : 011 
قل 
تحينة القمل من الببدن والشوب 72 : 
وتفلية الرأس " : 56؟ وما بعدها 
مايجب بقتل القمل ‏ : 717 وما بعدها 


فيص 

معنى حق القميص وحكه 8 : 778 
القن 

من العبد القن ؟ 8 : ١69‏ 
قنوت 


حك قنوت الوتر١‏ : 805.755 
القنوت في الصبح عئد المالكية ١‏ : /الا/اء 5١م‏ 
القنوت في الصلاة 8٠١5 : ١‏ 
آراء الفقهاء في قتوت الوترأوالصبح 8٠05 : ١‏ 
القنوت أثناء النازلة ١‏ : لالم 

قيانية 
نقضها الوضوء وإبطالها الصلاة عند الحنفية 
كن 
ندب الوضوء لا عند الشافعية 75١١ : ١‏ 
ندب الوضوء لها خارج الصلاة 5١١ : ١‏ 


بطلان الصلاة بالقهقهة ؟ : ١8‏ 
قهوة 
حك القهوة "١‏ 3 
قود 
معنى القود( القصاص )5 501١13١:‏ 
وانظر قصاص 


ع 


م2 


نحاسته (55.416١ : ١‏ 
نقض الوضوء به ١‏ : 559 
عدم الإفطار بالقيء القسري ؟ : 361 
تمسغين 
الإفطار بالاستقاءة؟ : 68, 5352737٠‏ 
ل 

قيافة أوقائف 
معنى القائف 6 : ظثلاء لا : 741 
عرض اللقيط على القائف حال تعارض ادعائه 
اق 
إلحاق الولد بأحد الزناة بالقافة /ا : /41؟ 
إثبات نسب الولد بالقيافة لا : 58٠‏ 

قيام 
القيام في الصلاة ١‏ : 4؟5 
سقوط القيام عن المريض ١‏ : 7537.717 
هل يشترط الاستقلال في القيام ؟ ١‏ : 7553 
القيام للقادم من أهل الفضل " : ١لاه‏ 

قيح 


١55.16١ : ١ نجاسته‎ 


3-34 


فيد 
قيود إباحة تعدد الزوجات لا : ١78‏ 
قيود إيقاع الطلاق شرعاً لا : ووم 


قيود الفرقة بالعيب ل : 5٠١‏ 
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قيمة 
دفع القية في الركاة ؟؟ : 2866 11١ 35١5‏ 
جعل القية رهناً ببيع المرهون أو زوائده 
0 : لل ككل الاك هلد 
وقت تقديرقية المرهون المستهلك © : ؟/١ا‏ 
ضان القية 6 : /١9‏ وما بعدها, ٠,٠٠١‏ 
ضان قية مر الذمي لا مثله ة : ١لا‏ 
هل تضن القية يوم الغصب أم وقت تعذر 
الثل ؟6: ك/7 
اختلاف الغاصب والمغصوب منه في قهية 
المغصوب © : /اا/ا 
ضان قهة ضالة العم في الصحراء إذا أكلت 
لقف 
وقت اعتبارقية المسروق 5 : ٠١5‏ 
دفع القية في الزكاة والنذر والكفارة لا : 715 
القمة 
معنى حق القية 8 : 778 
المال القيي 5 : 545 70١١5١5‏ 
حك بيع القهيات جزافاً ؟ : 70١‏ 
ضان القية في امال القبي 6 : ١١‏ 


ك 
كالى 
بيع الكالئ بالكالئ ( الدين بسالدين ) 
لال حم مخه ل 
هل رضاع الكبير يحرّم ؟ لا : 7١8‏ وما بعدها 
هل تجب نفقة الولد الكبير ؟ /ا : 876 
هل تجب نفقة القريب الكبير ؟ / : 855 


كتابة 
عدم صحة الإقرار بالكتابة في الحدود 5 : 8ه 
الشبادة على الكتابة 5 : 67١‏ 
الإثبات بالكتابة 5 : ”م/ا 
انعقاد الزواج بالكتابة أوالإشارة /ا : 60 
إيقاع الطلاق بالكتابة أوالإشارة /ا : 5/5 
الطلاق بالكتابة إلى الغائب لا : 585 
تعليق الطلاق ببلوغ الكتاب/ا : 586 
صحة الوصية بالكتابة م : 1١‏ 
إثبات الوصية أو إنشاوٌها بالكتابة 8 : ١7١‏ 
وما بعدها 


كتابي ( بودي أونصراني ) 
حك ذبيحة الكتابي " : 6٠١‏ 
حم صيد الكتابي ؟ نلك 
نكاح الكتابية /ا : ١67 21١9‏ 
زواج الكتابي بالمسامة لا : ١6١‏ 
كراهة الزواج بالكتابيات /ا : ١56‏ 
المتولد من وثنى وكتابية /ا : ١59‏ 
تغيير الكتابي دينه إلى دين آخر/ : ١51‏ 
بقاء الزوالجهياسلام الزوج وبقاء الكتنابية على 
دينها لا : "7١‏ 
وجوب العدة على الكتابية زوجة المسم 
لو لالد 


كَقَرر جمارالنخل ) 
معنى الكثر وعدم القطمع بسرقتنه 5" : و 2,1٠١‏ 
116 


كحل 
حك الاكتحال ١‏ حكن 
جواز الاكتحال في الحج ؟ ه؟ 


آالا1 - 


معتى الكدك وحكة 8 : 778 

كذب 
جواز الدعاء باللعن على كاذب معين لا : 07١‏ 
لاتعود المرأة الملاعنة إلى الزوجية إلا أن 


كراهة الإيلاء تحرياً عند الحنفية /ا : 1ه 
متى تكون الوصية مكروهة تحرهاً ؟8 : ١7‏ 
كراهة الوقف على البنين دون البنات 
امام 


كراهة هبة الرجل لبعض ولده ماله 4 : 71١‏ 


يكذب الرجل نفسه أوأن يخرج أحد الزوجين كري 


عن أهلية الشهادة /ؤ: امه 
تكذيب الزوج نفسه أوتصديق المرأة الزوج 


في القذف يسقط اللعان /ا : 587 كسب 


كراءع 
كراء الأرض بأجرممنوع © : 715 
النهي عن كراء الأرض 0 .سه 
كرامة 
حماية الكرامة الإنسانية من قواعد نظام الحم 
الإسلامى؟ : 7٠١‏ 
وجوب النفقة لأبناء الكرام لا : كلالاء 6م 
كراهة انظر مكروه 
كراهة التنفل في أوقات معينة 678.5١9 : ١‏ 
كراهة سب الريح وقول : مطرنا بنوء كذا 
:م 
كراهة النذر عند جماعة ” : ه17 
كراهة إلباس الصبيان الحرير والذهب 
والفضة " : 6545-١مه‏ 
كراهة الزواج في أحوال /ا : 57 


كري الأنهارالتي يكون منها الثرب © : 5٠٠‏ 


العجز عن الكسب والقدرة عليه لوجوب 
النفقة لا : كلالا 

اليسار أو القدرة على الكسب شرط وجوب 
النفقة على الأولاد /ا : 877 وما بعدها 

كون الولد لا قدرة له على الاكتساب شرط 
وجوب النفقة له لا : 855 

أسباب العجزعن الكسب/ : 8375 
١-الصغرلا‏ : كثم 

7 الأنوثة /ؤ : 36م 

* -المرض لمانع من العمل لا : 855 

؛ - للك العم الذي يشغل عن التكسب 
:6م 

اتتقال وجوب النفقة من الأب إلى الجد أو الأم 
عند إعسار الاب /ا : 1١41م‏ 

كون الأصل فقيرا أوعاجزاً عن الكسب شرط 
وجوب النفقة لهلا : ١5م‏ 


كراج بح القجار رين سحي المنفيية كون الحواشي وذوي الأرحام في فقرأوعجز 
١:1‏ عن الكسب7 : 451 

كراهة تكاح الحلل ونكاح المغرر والتكاح بعد 

الخطبة على الخطبة عند الشافعية /ا : ٠٠١‏ كد 


كراهة الزواج بالكتابيات لا : ١54‏ 
كراهة الخلع أحياناً لا : 87: وما بعدها 


كلا 


الكسوة في كفارة اليين ؟ : 655 
الكسوة الواجبة في نفقة الزوجة /ا : 8٠7‏ 


كشف 
خيار كشف الحال 6 : ١٠ه‏ 
خيار كشف الحال في بيع بإناء لا يعرف مقداره 
ع :5ه" 

كعبة 
ماهي الكعبة ؟ة١1:ؤوه‏ 
الصلاة في جوف الكعبة 50757٠١ : ١‏ 
الصلاة بالتحلق حول الكعبة في المسجد الحرام 
حت ري 
الصلاة فوق الكعبة ١‏ : 5لا 
مايقال عند رؤية الكعبة " : 44 
كيفية الرجوع عند وداع الكعية ١6١ : ١"‏ 
تحلية الكعبة والمساجد بالذهب أو الفضة 
:3ه ْ 


كفاءة 
اعتراض الأولياء على زواج المرأة بغير كفء 
ادلم 
معتق الكفء لا : /ا4 
فسخ الزواج ولو بالكفء وبهرالثل عند 
تجاوزترتيب الاولياء لا : ام 


كنون الزوج كفواً للزوجة إذا زوجت المرأة 


نفسها شرط لزوم /ا : هه 
الكفاءة عند المهور غير الحنفية شرط لزوم 
الزواج /ا : 0ه 


الكفاءة في الزواج ( فصل )/ : 779 
مك معق الكفاءة وآراء الفقهاء في اشتراطها 


04- افا 
؟ -هل الكفاءة شرط صحة أم شرط لزوم ؟ِ 
فد تازرف 


 "‏ صاحب الحق في الكفاءة /ا : /7؟؟ 


ل كلا 


هل الكفاءة عند العقد وفي استدامته ؟ 
ديرف 

رضا بعض الأولياء المستوين في الدرجة دون 
البعض / : 8؟؟ 

: - من تطلب الكفاءة في جانبه لا : 9؟؟ 

ه ‏ ماتكون فيه الكفاءة ( أوصاف الكفاءة ) 
7 ؟ 

الكفاءة في القانون لا : 544 

هل التفريق لعدم الكفاءة فسخ أم طلاق ؟ 
الا ا رننانا 

الفرقة يسبب عدم الكفاءة تتوقف على القضاء 
17 : مه؟ 


كفارة 

الكفارة بالوطء في الحيض 474٠438 : ١‏ 

وجوب الصوم في الكفارات ؟ : 0117 

مايوجب القضاء والكفارة من مفسدات 

الصوم عند الحنفية ' : 5046 

عدم وجوب كفارة الماع بالجنون أو اموت 

بعده ! :-578 

كفارة الماع عند الشافعية على الواطئ دون 

الموطوء ' : 5336 

تعدد الكفارة بتعدد إفساد الصوم كل يوم 

ند اكد تفل يدك 

الكفارة على الفطر بالجماع حالة الإكراه 

تدد يفك 5 

كفارة الماع عند الحنابلة على الرجل والمرأة 

إلا لعذريلها؟ :78 

عدم لزوم الكفارة بالجماع في غير رمضان 

0 

عدم لزوم الكفارة بالجماع حالة الشبق أو 
الفقه الإسلامي جا (9؟) 


المرض للضرورة ؟ : 77/5 وما يعدها 

( مطلب  )‏ كفارة الصوم ‏ موجبهاء 
حككها » دليلها » أنواعها » تعددها ؟ : 5785 
0 

متى تلزم كفارة الهين في قطع الاعتكاف 
المنذور؟ : 7١١‏ وما بعدهأ 

الدين لاعنع وجوب الكفارة ؟ :7/4 


دين الكفارة لا ينع الزكاة ؟ : 7648 وما بعدها 
كفارة من نذر الحج ماشياً ؟ : ؟/ء 

كفارة نذراللجاج أوالغضب” : 7اء وما 
بعدها 

كفارة النذر المطلق غير المسمى " : 58 وما 
بعدها 

كفارة نذرالمعصية "” : 64١‏ 

كفارة نذ رذبح الولد ؟ : 546 

أنواع الكفارات "' : 84 

كفارة اليين ( فصل ) : مشروعيتها » سبب 
وجويها » ونوع الواجب فيها , والخصال 
الواجبة فيها " : 588 وما بعدها 

تقديم الكفارة على الحنث " : 6456 

وجوب أداء الكفارات المالية 6 : 1ه 

لا إثم ولا كفارة بقتل البغاة؟ : ١544‏ 

هل الكفارات زواج رأم جوابر ؟ 5 : ١78‏ 
أنواع المعاصي من حيث إيجاب الحد والكفارة 
عليها ؟ : ١91‏ 

هل القصاص يكفر إثم القتل ؟5 : 575 

هل تجب الكفارة في القتل العمد. ؟ 5 : 6؟؟ 
. كفارة القتل الخطأ 5 : ١5‏ 

الكفارة على ضارب الحامل 5 : 554 

لا كفارة عند الحنفية على المتسبب 5 : لالا؟ 


ل 


كفارة وطء الحائض ا 1 
كفارة يمين الإيلاء /ا : 5:47٠١0ه‏ 
كفارة الظهار/؟ : 5٠05‏ 


كفالة 


الكفالة عن الميت المفلس؟ : 6ه 

تعريف الكفالة ؟ : ام 

انتهاء الكفالة بموت الكفيل ؟ : +/7؟ 

انتهاء الكفالة بالنفس بموت الأصيل ؟ : 7/8 
الكفالة والرهن لا يسقطان حق الحبس 
5:5 

البيع بشرط كفالة معينة بالثن ؟ : لالاء 
الكفالة برأس مال السم أو بالمسم فيه 
ع :55> 

الكفالة يبدل الصرف في مجلس العقد؟ : 56٠‏ 
كون شريك المفاوضة كفيلاً عن شريكه 
ع : ختلا اكلم كاكمى 

الكفالة ( فصل )© : ٠٠١‏ 

مشروعية الكفالة وتعريفها وركنها وألفاظها 
كك - رن 

شروط الكفالة © : ١6١‏ 

الكفالة بالنفس © : ١54‏ 

الكفالة بالدرك أوضان الدرك ؟ : ,3١١‏ 
١6‏ 

أحكام الكفالة 6 : ١648‏ 

هل يبرأ الأصيل من الدين المكفول به ؟ 
١9: 6‏ 

طرق انتهاء الكفالة ه : ؟6١٠‏ 

رجوع الكفيل على الأصيل © : ١51‏ 

الرهن بالكفالة بالنفس © : 195 

الصلح في الكفالة بالنفس على إبراء الكفيل 


رضن 


الإبراء في الكفالة والحوالة لايرتد بالرد 
ن ‏ ف 

الإبراء عن حق الكفالة 6 : ٠6٠‏ 

الكفالة بنفس المدعى عليه في القذف " : 85 
الكفالة في التعزيرات "؟ : ٠١5‏ 

الكفالة بالنفقة /ا : 8٠١‏ 

الكفالة بالنفقة عن الزوج الغائب / : 28١5‏ 


َه 
6 


معنى الكفاية في الولايات 8 : ١7١‏ 

مبدأ كفاية الفقراء ب افك 

الكفاية العامية في الإمام الحام ‏ علد 

الكفاية الجسدية في الإمام الام ".: 756 
اشتراط الكفاية في ناظر الوقف 8 : ١7‏ 


كفر أو كافر 

وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم ١‏ : 5117 
قضاء الصلاة على الكافر إذا أسلم ؟ : ١١7‏ 
شروط التكفير؟ : 77و 

الإكراه على الكفر © : ١9‏ 

هل يحد الكافر حد الزنا ؟ 5 : للا 

قتل المسلم بالكافر؟ : 516 

دية الكافر؟ : 5١١‏ 

أصناف الكفار بالنظرلموقفهم من الإسلام 
لت اضرق 

لايصح أمان الكافر؟ : 7٠‏ 

دخول الكافر حرم مكة والمسجد الحرام 
والمساجد؟ : ه0ع 

أخذ الجزية من كل كافرعند جماعة 5 : 547 
استيلاء الكفار على أموال المسامين » هل 
يتتلكونا ؟ك ومع 


هاا - 


عدم قبول شهادة الكافر على مس " : 0177 
قبول شهادة الكافر في الوصية في السفر عند 
جاعة 5 : أده 

قبول شهادة أهل الذمة العدول على بعضهم 
د حتراك 

شبادة غير المسامين على بعضهم ( مطلب ) 
ك5 اكه 

شهادة غير الساهين على المسامين ( مطلب ) 
ل انيرك 

أتكحة الكفارغير المرتدين » هل هي 
صحيحة أم فاسدة ؟17و :وه 

مانع الكفر( الوثنية ) من الزواج /ا : ١77‏ 
هل يزوج الكافر الكافرة ؟ لا : ١95‏ 

أهل الكفر بعضهم أكفاء بعض ا : 557 
طلاق غير المس/ /ا : 55737 

لايصح مراجعة الكافرة الِي أسامت واسقر 
زوجها في الكفرلا : 577 

هل يصح إيلاء الكافر ؟ لا : 575, 55٠‏ وما 
بعدعا 

هل يصح اللعان من الكافر ؟ /ا : 675 

هل يصح الظهارمن الكافر ؟ لا : 085 


لمخه, ؟57ه 
هل تجرزئ رقية كافرة في كفاري الظهار 
والهيين ؟/ :١٠ل‏ 


التفريق بين الزوجين إن أسامت المرأة وبقي ' 
زوجها كافراً/ا : 777 

عدة غير المساية لا : 577 وما بعدها 

لا حضانة لكافر على مس عند جماعة لا : لالالا 
لاولاية ولا وصاية لكافر على مس ا : وملا 
يرون 


تصح وصية الكافرر8 كع م5ءمه 


جواز وصية المسلم للكافر وبالعكس 8 : 8ه 

08 : 8 وصية الذمي‎ - ١ 

؟ -وصية الحربي 8 : ؤه 

* -وصية المرتد 8 : ٠‏ 

الكفار لايدخلون في الوصية للقرابة 4 : ٠.‏ 

كون وقف غير المسم قربة 8 : ١57‏ 

وقف غير المسلم على مسجد 8 : ١58‏ 

وقف الكافر لنحو مسجد باطل عند المالكية 
والحنفية 8 : 75١5‏ 

اختلاف ذوي الكفر الأصلي بالذمة والحرابة 
مانع من الإرث عند جماعة 8 : ١01‏ 

إرث غير المسامين 8 : 2775 205 

حك الكل( الحشيش النابت وحدة ) في أرض 
مملوكة © : ؟47ه 

كلام 

الكلام الأجني في الصلاة ١‏ بلحت :و 

كراهة صوم الصمت ؟ : 086 

كلام المعتكف ؟ : االاء لاكلا 

كراهة صت المعتكف إن اعتقده قربة 


كلا 


** : لاللاء ؤللا 

إباحة الكلام في الحج ' : ٠54‏ 

كلب 

نجاسة كلب وقع في ملاحة ١١١٠٠٠١ : ١‏ 
نجاسة الكلب ١‏ :16 

مرورالكلب الأسود أمام اللصلي ١‏ : 774 
بيع الكلاب والسباع ؟ : 588 46127957 
استئجار الكلب المعلم للصيد ؟ 7 
سرقة كلب أوهر في عنقه طوق ذهب أوفضة 
لد حرفن 

الوصية بالكلب المعلّم 4 : 60 


وقف الكلب المعلّم 4 : 184 


كبيالة 


خصم الكبيالة ؟ : ه656 


كدية 
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خيارالكية للبائع ؟ : 0ه 


كناية 


القذف بالتعريض كناية 5 : هلا 

الطلاق بالكناية لا : ولاق ٠م34‏ 624359 
حك الطلاق بالكناية لا لذن 

ماعدا الصريح والكناية يقع حسب الإرادة 
/1: كم 

عدد الطلاق في ألفاظ الكناية عند المالكية 
يد الأ 

طلاق الكناية عند المهور( غير الحنفية ) 
رجعى لا 1 

طلاق الكناية عند الحنفية إما رجعي أو بائن 
فد ضرف تتترق 1 

الألفاظ الكنائية للرجعة /ا : 456 4517 
الألفاظ الكنائية في الإيلاء / : 1ه 

الألفاظ الكنائية في الظهار/ا : 917 

ألفاظ الكناية في الوقف 8 : 7١١‏ 


كنز 


تعريف الكنز وحككه 5 :للاء كلاء 
6 لمع لمعم فلاه, لحهء كمهء لامزه 


كنيسة 


معنى الكنيسة 5 : 5غ 

وجود لقيط في كنيسة اليهود © : 17 
إحداث معابد الذميين وترميها ؟ : 2548 
660 

عدم التعرض لكنائس الذميين 465٠ : "١‏ 
وصية المسلم لكنيسة 8 : 0١0‏ 


5 


الووتاعل كتين 6 2 
وقف الذمى على كنيسة أو بيعة 8 : ١58‏ 


اللقصود بالكهل في الوصية والوقف 8 : ,٠‏ 


1 


:تعريف اللاحق وحككه حال الاقتداء بالإمام 
ا دن 

لباس ولبس 

أنواع اللباس في الصلاة ١‏ : ماو 

لباس المعتكف في المسجد ؟ : ١١لا‏ 

لبس اللخيط أثناء الإحرام ببالحج أوالغمرة 
آذ يرف ش 

لبس المعذور" : 76 

جزاء لبس الخيط في الحج * : ١58‏ وما بعدها 
لبس الديباج في الحرب للضرورة ” : 068 
البس الحرير للعلاج » وامختلط بالحرير » 
ولبس القليل من الحرير؟ : 545 وما بعدها 
إلباسن الصبيان الحرير والسذهب والفضة 
* : 068 وما بعدها 

المنسوج من الحرير وغيره " : ٠5ه‏ 

لبس النساء سائر الألوان » وكراهة لبس 
الرجال المزعفر" : ١هه‏ 

لبن 

حم لبن الأدمي والحيوان في الطهارة 
1ط 

بيع اللبن في الضرع ؟ : لاه لهؤي 2017 
يرق 


بيع لبن الظئر( المرضع )؟ : 658 


بيع شاة لبون بمثلها عند الشافعية ؟ : ١ه‏ 
طهارة اللحم المطبوخ بنجس 21١595 : ١‏ 
فل 
بيع لحم بحيوان أو بالعكس ؟ : 0١7‏ 357 
بيع لحم طري بمثله أو بقديد ؟ : 518 
السم في اللحم مع العظم ؟ : 717 
لخن 
بطلان الصلاة باللحن في القراءة ؟ : ٠١‏ 
لحية 
إعفاء اللحية وإحفاء الشوارب ١‏ 7 
0١‏ :511 وما بعدها 


لذة 
عدم نقض الوضوء بلذة النظر والفكر 
لفاك 

لزوم » لازم 


حالات العقد غير اللازم ( عيوب الرضا ) 
5-5 وما بعدها 2 ؟“”” .7947 

لزوم الإجارة .6 : ؟5غ 

شرائط اللزوم ؟ : 37١‏ 585 

عدم لزوم الإعارة ؟ : 75, © : 495 او 
مد التنوو والفرق يتنه وبين الإلسزام 
3 ل تففق 

متى يكتسب العقد صفة اللزوم ؟ ؟ : 2555 
حك 

العقد اللازم وغيراللازم © ٠5١٠ 54١:‏ 

أثر الخيارات في عدم لزوم العقدع :عه 
/01ء 535ء امدء وانظر كل خيار على حدة 
هل يلزم العقد ببجرد الإيجاب والقبول ؟ 
1 عون 


عدم لزوم الاستصناع 6 :0 

لزوم الإجارة كالبيع ؟ : 5هل/ا, /امل/ا 

عدم لزوم الجعالة ؟ : 6ثلاء 6الاء 4ى/ا 

حك لزوم الشركة 6 : اام 

هل المضاربة عقد لازم ؟ 6 : ٠١84م‏ 

هل يثبت الملك في الهبة غيرلازم ؟ © : 51 
الإعارة عقد غير لازم © : 258 71 777 
الوكالة عقد غير لازم ولزوم الوكالة بأجر 
دقن ٠‏ 

القبض شرط لزوم الرهن ه 3 امات رين 
الرهن عقد جائز غير لازم ة : ١88‏ 

عدم لزوم بيع المستكره عند المالكية 6 : 1١4‏ 
عدم لزوم المزارعة © : 557717 

لزوم المساقاة ك + ترفلة وما بعدها 18 وما 
بعدهاء 54١‏ وما بعدهاء 545 وما بعدها 

لزوم القسمة © : 585 

هل المهايأة لازمة أم غير لازمة ؟ © : 343 
هل الأمان غقد لازم ؟ 5 : 455 

هل المدنة عقد لازم أم غيرلازم ؟55 : 458 
وما بعدها 

لزوم عقد الذمة ؟ فق 

شروط لزوم الزواج / : 1م 

حك أوأثر الزواج غير اللازم /ا : ٠١851‏ 
الكفاءة في الزواج شرط. لزوم ,ا تارف 
حالات جعل الكفاءة في الزواج شرط لزوم 
عند الحنفية وشروط اللزوم ا امرض 

لزوم الطلاق لا راض 

هل التفويض بالطلاق لازم أم لا ؟/ا : 4١5‏ 


6لا 


لزوم الوقف 8 : ؟هء /زه١‏ 


لزوم الوقف في مرض الموت عند اجمهور غير 
المالكية 8 : 5٠٠١‏ 


لطف 


معنى اللطف الإلمى ؟ : 555 

نصب الإمام لطف 5 : الات 31/4 514 
مناقشةمبدًاللطف في وجوب الإمام 
ل - رفنة 


لعاب 


طهارة اللعاب والدمع والعرق ١45 : ١‏ 


لعان 


اللعان بعد إثيات القذف بين الزوجين 
5:أوء وله 

مانع اللعان من الزواج بالملاعنة /ا7: /ال1١‏ 

ليس لاملاعنة متعة الطلاق لا : 5١18‏ 

الفرقة بسبب اللعان فسخ لا : 564,50١‏ 
القرقة بسبب اللعان تتوقف على القضاء. 
انك 

هل فرقة اللعان مؤبدة أم مؤقتة ؟ /ا : 501 
التفريق باللعان ( مبحث )ل : 0561 

001 : تعريف اللعان وسببه لا‎ ١ 

؟ ‏ مشروعية اللعان لا : ١ه‏ 

 "‏ أركان اللعان وشروطه وشروط المتلاعنين 
/ا: ككمه 

ألفاظ اللعان /ا : 3ه ؟لاه 

شروط نفي الولد /ا : 6717 

؟ ‏ كيفية اللعان ( ألفاظه ) ودورالقاضي فيه 
ومندوبات اللعان / : ١لاه‏ وما بعدها 


'ه-مايجب عند نكول أحد الزوجين عن 


اللعان أو رجوعه عنه لا : هلاه 


2578 : هل اللعان شهادات أم أيمان ؟ لا‎ - ١ 
ككم لاه‎ 

هى١‎ : آثار اللعان/ا‎ ١ 

+ - ما يسقط اللعان بعد وجوبه وما يبطل به 
حك اللعان قبل التفريق ا : امه 

الظهار بتشبيه الزوجة بالملاعنة لا : 41» 


المعدن لقطة إن كن عليه علامة الإسلام عند 
الحنفية والحنابلة ؟ : لالالاء 6لا 

الركاز لقطة عند الشافعية والمالكية إن ل 
يعرف مالكه ؟' : ١لا‏ 85/ 

الأرض الخراب التي اتفطع ماؤها ولم يعرف 
مالكها حكها كاللقطة © : ؟1ه 


اللعان مانع من الإرث عند المالكية 8 : ٠61‏ اللقطة واللقيط ( فصل )0 : 74 
ميراث ولد اللعان 8 : 0؟؛ وما بعدها تعر يف اللقطة واللقيط والضالة © : 76 
5 معنى اللقطة وأحكامها © : ٠‏ 
الضرب على وجه اللعب أو التأديب المؤدي ١‏ استحباب الالتقاط © : 715 
للموت قتل خطأ 5 : ١م  ”‏ اللقطة أمانة 0 : ١لا‏ 
لاتقبل شهادة من يلعب بالطيور” : 577 عالت مين الإبرله 118 
لعن نوع اللقطة وما يصنع بها ة : ؟لالا 


جواز الدعاء باللعن على الظالم /ا : 07١‏ لقطة مكة 6 : 6للاء 5لا 
الفرق بين اللعن والغضب/ : ؟/اه تعريف اللقطة وحك المعرّف © : ه// 
5 حم قلك اللقطة © : 7/8١‏ 
- ىو رأافاد ركه 5 متى يعرف الشيء لقطة ؟ 5 : 518 
أنعقاد العقود بألفاظ معينة : انظر صيغة 5 
ألفاظ الوقف 8 : ٠٠١‏ لقيط 


حقيقة اللقيظ وأحكامه ه : ٠714‏ 


مقتضى ألفاظ الوقف 8 : ٠٠١‏ 
ميراث اللقيط 8 : 14٠١‏ 455 مع 


٠.٠١ : 8 -الولد والأولاد‎ ١ 


؟ الذرية والنسل والعقب8 ١١1؟‏ لمس 
الال وطن راع اليك هو نقض الوضوء بامس لمرأة ١‏ : علااء 2585 
: القرابة م : 291١‏ 5 


الصلحاء الأقارب 8 : 5١‏ حرمة المس بين الرجل والرأة الأجنبية 
الأحوج فالأحوج من القرابة 4 : ؟١؟‏ " : 517 وما بعدها 
الطفل والصبي والصغير والشاب والحدث هل تحصل الرجعة بالفس بشهبوة ؟ 
والكهل والشيخ 8 : 517 /و : متقء لاقع 
١‏ سبيل الله ونحوه 8 : ”77 هو 

لقطة حك اللعب بقما رأو بغيره * : ١لاه‏ 
زكاة اللقطة " : ؟6/ وما بعدها اللعب بالترد ” : ١لاه‏ 
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اللعب بالشطرنج ” : ؟لاه 
حك الغناء وآلاته * : *لاه 
حك الرقص " : هلاه 
الله و أواللعب المباح " : هلاه © : /املا 
حك آلات اللهوعند المالكية ٠/‏ ا 
الوصية بلهو8 : ٠44‏ ١ه‏ 
الوصية بطبل حرب أوحجيج 8 : 1 
لواط 
تحريم اللواط كالزنا ؟ : 54 
هل اللواط يوجب الحدأم التعزير ؟ 
ل ل ٠‏ 
القذف باللواط ؟ : علاء هلا 41١‏ 
لوث ( قرينة على العداوة الظاهرة ) 
تعريف اللوث شرط القسامة ؟ : 2,596659١‏ 
8 وما بعدها 
أمارات اللوث 5 : 594 


مأجور انظر إجارة 
رهن المأجور © : 518 


مأمونة 


المسألة المأمونة التي امتحن بها يحى بن أكثم 


204 

مؤنة 
مؤنة رد العارية والوديعة والغصوبة 
والمأجورة © : 59 
موّنة إحضار المرهون © : 549 
مؤنة الرهن أوالإنفاى على الرهن © : "5١‏ 
مؤنة رد المغصوب © . 18١لا‏ 


مؤيد 
المؤيدات الشرعية( فصل )5 : 18٠‏ وما 
بعدها 

ماع 
طهارة الماء المطلق أوالطهور ١١8255 : ١‏ 
يل 


إمرار ا ماء من جساني حوض أوغسدير 

4 يدل 

الماء الطاهر غير الطهور ١١5 : ١‏ 

الماء الشكوك في طهوريته ١7١٠١٠١ : ١‏ 

الاغتراف من الماء ١١6 : ١‏ 

١١5: ١ الماء النجس‎ 

حد القلة والكثرة في الماء ١41 3١1 : ١‏ 

١1561١15 : ١ ماء القروح‎ 

التطهير بالماء الجاري ١87 : ١‏ 

مقدارماء الغسل والوضوء ١‏ : 8لا7 

بظلان الصلاة برؤية التهم الماء '؟ : ؟؟ 

عدم الإفطار بدخول ماء في الآذن أوالإحليل 

انظر مالايفسد الصوم 107:5 وما بعدها 

حالة وقوع الصيد في الماء أو السقوط من علو 

د اف 

بيع الماء 5 : 508 595, 546٠‏ 505, لاقم 

ن رلك 

أنواع المياه بالنسبة لحق الشرب والشفة 

6 :؟وه 

إباحة الماء لميع الناس © : 515 

إمرار الماء من أرض الغيرة : 058 00> 

كيفية الانتفاع بألماء © : 594 وما بعدها 
ماع 1 

حك طهارة المائع الطاهر؟اء الورد ١‏ : 7و 

الإفطار بوصول مائع إلى الحلق ؟ : 11١‏ 


م6٠‎ 


ماشية 

زكاة الماشية المعلوفة والعوامل ؟ : لاال/ا, ٠4٠‏ 
وما بعدها 

اشتراط مجيء الساعي مع حولان الحول عند 
المالكية ؟ : هئ 

كون الماشية سائّة ؟؟ : 855 

زكاة الخليطين في الماشية وغيرها ؟ : 51م 

ما يأخذه الساعي من مال الشركة ( الخلطة ) 
:عم 


مال 


شرط المال المؤدى في الزكاة ؟ : ١كم‏ 
الأموال( فصل )6 : 6٠‏ 

تعريف لمال وإرثه ؟ : ,5١٠‏ ه5, لاه؟ 

هل الحقوق والمنافع أموال ؟ © : ”6 

المال المتقوم وغير المتقوم ؟ : 46 

العقار والمنقول؟ : 56 

الملل المثلي والقهي ؟ ننه 

المال الاستهلاي والاستعالي ؟ : هه 

كون المبيع مالاً؟ : مرى لحرى ؟ؤى, كوى 
1 

هبة ماليس بمال متقوم 6 : ١١‏ 

رهن ماليس بمال © : ؟١؟‏ 

رهن مال الغيرة : ٠١6‏ 

كون المصالح عليه مالاًه : ٠٠١‏ 

المال والملكية في تقدير الإسلام © : ١٠١ه‏ 
الأموال ذات النفع العام © : ؟؟ه 

الأموال الموجودة بخلق الله تعالى © : ”7ه 
الأموال التى تؤول للدولة © : ؟؟ه 

حق الارتفاق ليس مالا عند الحنفية 8 : 4.ره 
كون المفصوب مالا متقوماً © : 7١لا‏ وما 
9 ّئ 


اما 


كون المتلف مالآ متقوماً 4 : هئ 

تضييع المال أو إتلافه 5 : ه؛ 

كون المسروق مالآ متقوماً 5 : ؟ 

كون المأخوذ في الحرابة مالا متقوماً 5 : ؟١‏ 
استيلاء الكفار على أموال المسامين 5 : 470 

رد المال من الغنية على صاحبه 5" لاك 
أموال الحربي الذي أسم قبل قام الفح 
كنلا 

جوازالتحليف في الأموال وما يؤول إلى المال 
6:5 وممابعدها 

على الإمام إدارة المال5 : 7١١‏ 

المال أو اليسا ر أحد خصال الكفاءة لا : ١41‏ 
لايصح كون المهرغيرمال/ : 55١‏ قثا 
6 

كون عوض الخلع مالا متقوماً موجوداً 
فدح رقف 

كون الموصى به مالآ قابلاً للتوارث 8 : ؟؟ 
كون الموقوف مالا موجوداً متقوماً م : 211١‏ 
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هل الحقوق والمنافع أموال ؟ 8 : 77١‏ 


مانع 


٠١64 : 8.56 : ١ معنى المانع‎ 

موانع فسخ العقد الفاسد؟ : 85؟ 

موانع رد المبيع المعيب على صاحبه ؟ : 678 
وما بعدها 

موانع القصاص في النفس 5 : 574 

١‏ الأبوة5 : لاك 

؟ - عدم التكافؤفي الإسلام والحرية ؟ : ١7/4‏ 
»" -الاتفاق الجنائي 5 :4" 

موانع القصاص العامة فها دون النفس 
فق 


١‏ _الأبوة 8 : م 

؟ ‏ انعدام التكافق" : 776 

 "‏ كون الاعتداء شبه عمد عند الشافعية 
والحنابلة 5 : :6 

؛ أن يكؤن الفمل تسبب] عند الحنفية 
د تحرف 

5 أن تكون الجناية في دار الحرب عند 
الحنفية 5 : ه؟؟ 

71 - تعذراستيفاء القصاص " : ؟ 

موانع القصاص الخاصة بما دون النفس 
دسف 

55 : -عدم التاثل في الفعل ؟‎ ١ 

؟ - عدم الماثلة في الموضع 5 : 578 

؟ ‏ عدم التاثل في الصحة والكمال " :758 
خلاصة موانع الزواج الشرعية لا : ١75‏ 
اتتفاء المانع أوالعلم بجهة الإرث أحد شروط 
الميراث 8 : 555 

موانع الإرث 8 : ٠١65‏ 


مباح 

6١7:6 ,57 : ١ معنى المباح‎ 

الاستيلاء على المباح 6 لمك < ران 

شركة الأعمال في المباحات ؟ : :8١6‏ 6٠م‏ 
تدخل الدولةلمنعالمباح أوتقييده 
© : م6ءوعءماه 

الماء مباح جميع الناس © : 655 

لاضان يإتلاف الآموال المباحة غير المملوكة 
لأحدة : ت؟ 

هل دفع الصائل مباح أم واجب؟ © : 5ه 
المسابقة المباحة شرعاً ه : /الالا 


كون المسروق ليس أصله مباحاً 5 : 11١‏ 


سرقة الأموال المباحة 5 : ١1١8‏ 

عدم وجوب الكفارة في مذهب الشافعية بقتل 
مناح الدع : لحري والبداغي والرمه والبزاق 
الحصن والصائل والمقتص منه " : 595 


مبادلة 


اشتال القسمة على معنى المبادلة 6 : 5601 


٠/٠٠١ ال١‎ 768 ومابعدها‎ 


مبارأة (خلع ) 
المبارأة بين الزوجين لفسخ الزواج 1:8 21+ 
المبارأة التي يلك الناس بها المرأة أمرنفسها 
يقع بها طلقة واحدة بائنة عند المالكية 
/1: 5 ش 
المبارأة عند الحنابلة طلاق بائن إن نوى 
الطلاق ل/ا : 6.ه 
المبارأة عند الحنفية طلاق بائن وإن لم ينو 
17 :م.ه 

مباشرة 


مباشرة السرقة 5 : ٠١١‏ 

مباشرة قطع الطريق 5 : 77721١‏ 

القتل بالمباشرة 5 : 56 

قتل الناعة بالواحد 5 : 6؟؟ 

الاشتراك المبباشر بين جماعة في التدل (قتل 
الماعة بالواحد) ؟ : ه5١‏ 

اشتراك المتسبب مع المباشر في القتل ” : ه4؟ 
١‏ - ضمان المباشر وحده ". : 140؟, هلا؟ 

؟ - ضان المتسبب وحده ؟ : ا5؟, 515 

542 : ١ تضين المتسبب والمباش رمعا‎  ” 
امف‎ 


مباهلة 


الباهلة لإنكار العول في رأي ابن عباس 
8 : :1ه" 


مسألة المباهلة في الميراث 8 : ده 
مباينة أو تباين 
تباين العددين في مسائل الفرائض 8 : 5١‏ 
المباينة في مسائل المناسخة 8 : ه؟ 
مبتوتة ( مطلقة ثلاثا أو بائن بينونة كبرى ) 
تحري المبتوتة حتى تنكح زوجاً آخر/ا : ١47‏ 


اشتراط تأقيت الزواج أي نكاح المتعة 


/ؤ: وه,2.> 
آراء الفقهاء في زواج المتعة والزواج المؤقت 
:4ه 


الزواج يفيد ملك المتعة/ا : 15 


زواج المتعة جمع على فساده لا ١11:‏ 
نكاح المتعة باطل لا : ١5١1180١1‏ 


مبدأ 
1 ب التعة للظلفة قبل الدخول ول ون لا 
ش 252711 وجوب بل الدخول وم يسم 
00-0 لعشرة لكل فن من فنون العلم مهر( المفوضة )لا : 2554 الث 99(, 4و؟ 
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5 المتعة( مبحث )ل : 5١١١5‏ 

50000 0 معنى المتعة وحكلها لا : 51١١‏ 
مقدار المتعة ونوعها /ا : 5/٠١‏ 

م 000 التعويض على الطلاق التعسفي بغير سبب 
تعريف المبيع ؟ : معقول يستند لمبدأ إيجاب المتعة /ا : ؟؟ 
شروط المبيع ؟ : مز حدى اذك 914 وما 5 

0 انظر مفوضة 
ٍ المبيع 5 : 1١٠5‏ قوم 
د أبع. لمأ المتقوم وغير المتقوم 4 
القييز بين القن والمبيع ؟ : 40 التصرف بغير المتقوم ‏ : /ال31اء /؟؟ 
تضرف بغير المتقوم ؟ : الا م 
1 ٍ ف بغير المتقوم ؟ : /الااء 
أحكام المبيع والقن أونتتائج القييز بي 1 
١‏ م المبيع والمن أو نج القييز بينها كون المبيع مالا متقوماً" : لاه؟, دمر 
: مغ ش 


هلاك المبيع ؟ : 01 وما بعدها 
التصرف في المبيع قبل القبض 6 : ١‏ 
تسلي المبيع والمّن 6 :كع 
حق حبس المبيع 5 : ٠6‏ 
متابعة 
اشتراط متابعة المأموم إمامه ؟ : /؟5 
متجمد 
لا يصبح المتجمد من النفقة ديناً قوياً بالقضاء 
أوالتراضي » وإفا يكون ديناً ضعيفاً /ا : ه 
الإبراء عن المتعة قبل الطلاق © : +؟ 


 اخ9ظ‎ 


امد نيت 

كون الموهوب مالا متقوماً 8 : ؟١‏ 

كون المصالح عليه ( بدل الصلح ) مالا متقوماً 
7 لكك 

كون المغصوب مالا متقوماً © : ١لا‏ وما 
بعدها 

غصب غير المتقوم 0 

كون المتلف متقوماً ه : ه74٠‏ 

كون المسروق مالا متقوماً 5 : ٠١١‏ 

كون المقطوع له في الحرابة مسالا متقوماً 
كبلىر 


كون المقتول متقوما 5 


كون المهر مالا متقوماً لا : 7055 
كون الموص به متقوماً في عرف الشرع 8 : 40 
كون الموقوف مالا متقوماً 4 : ١8417١‏ 


متلا هة 


مه 


معنى المتلاحمة 5 : ٠١‏ 


مميزر 


كون الموهوب متبيزاً عن غيره © 
كون المرهون متتيزاً عن غيره © : ٠١1‏ 


متهم 


إقرار المتهم في إقراره لمجاملة 5 : 581 


إقرارالمتهم الذي يضرب ليقر” : 47 


مثقل 


الصيد مثقل” : 7٠١‏ وما بعدها 
القتل بمثقل 6" : 


تخرف ‏ الشف رخري 


مثل 


وجوب أجر الشل في الإجارة الفاسدة 
ع : 08ل ومأ بعدها, 74 

وجوب أجرالمثل في امضاربة الفاسدة 
ع :كمم ١‏ 
أجر المثل حال الاستحقاق في المزارعة والمساقاة 
5:04" 

أجرامثل وقدره في المزارعة الفاسدة 
رض شين 

إعطاء العامل أجر المثل بعد انتهاء مدة 
المزارعة © : 5 

أجرالمثل في المساقاة الفاسدة © : 2755 146 
أجر المثل للعامل الثاني الذي ساقاء العامل 
الأول © : 34٠‏ و4 

أجر المثل في المغارسة الفاسدة © : 2,38٠‏ 345 
أجرالمثل في المغصوب الموقوف أوليتم أوالمعد 
للاستغلال © : ١١لا‏ 


ضان المثل في المغصوب المثلي © : 15 وما 
بعدها 
هل تضين القية وقت الغصب أم عند تعذر 
المثل ؟269 :7 
الواجب بالإتلاف كالواجب في الغصب وهو 
ضان المثل © : ١هل/ا‏ 
مهر المثل لا : 5١7‏ وما بعدها 
نقابن المناواة وو الا لقح هي اليل 
7 
حالات وجوب مهر الثل /ا : 518 
١‏ نكاح التفويض / : 578 

الاتفاق على عدم المهر/ا : 7 
 *‏ التسمية غير الصحيحة للمهرل/ا : 77 


وجوب مهر المثل في الوطء بشبهة ونكاح المتعة 
ونكاح الشغار/ا : ١/8‏ 
وجوب مهر المثل بتلف المهر المعين في يد 
الزوج عند الشافعية لا : ٠١١‏ 
الفرقة بسبب نقصان المهر عن مهر الثل 
تتوقف عن القضاء لا 
على المرضعة أجر المثل إن ماتت أو جف لبنها 
يد نك 

مُثْلة أوقثيل 


مرج يك لابين كاري كر 


وتعذيب ؟8:55؟١‏ 


النهي عن القثيل بالقتلى ١‏ : ؟47, 7٠١‏ 


مثلي وقهي 


المثليات والقهيات 5 
"6١‏ 0 : ١٠آلا‏ 

حك بيع الثليات جزافا ( الصبرة ) 5 
الشركة على المثليات 5 :4 


: 49ء 505 وما بعدهاء 


بوب 


إيجاب حد القذف على الشهود إذا كان المشبود 
عليه جبوياً 5 : 9غ 

عدم صحة الإقرار بالزنا إذا كان المقر يجبوباً 
اه 


66 


بجرى 


حق المجرى ؟ : 56., 6 : لاؤوع 

تعريفه وأحكامه 0 : 505 وما بعدها 
الانتفاع بالمجرى أونقله مقيد برضا أصحاب 
الحق 6 : ه.. 

إحداث المجرى © : .> 

إبقاء حق المجرى القديم بشرط عدم الضرر 
8 :0.66 

مجلس العقد أو الشهادة 6 : ٠١١‏ 

المراد من اتحاد المجلس ؟ : ٠١8‏ 

اتحاد امجلس أثناء المثي أوالركوب 5 : ٠١١‏ 


متى يتغير المجلس ؟5 ٠٠١:‏ 


بيع انجهول ؟ : ١,5‏ وما بعدهاء 351 2585 
ملك ككل لاحل رحكل, 1201 , 01م كده 
البيع برأس المال ا جهول أو بالرق ؟ : 90؟, 
04 

بطلان الكفالة عن مكفول له مجهول © : ١4١‏ 
صحة الكفالة لإنسان معين والمضمون عنه في 
ضان خطر طريق مجهول 6 : ١58‏ 

رهن الجهول © : ١4‏ 

الرهن بحق مجهول © : 1١59‏ 

06 ين 

الصلح عن المجهول © : 51١‏ 

الإبراء من المجهول وإبراء الجهول © : 58١‏ وما 
بعدها 

جهالة ولي القتيل أحد موانع القصاص 
001 
كون القاتل مجهولاً شرط القسامة 5 : 4.٠١‏ 
جهالة المدعى به يبطل الدعوى؟ : 2051١5‏ 


نيفق 


07, هلالا 


العقود التي لا يشترط فيها اتحاد المجلس 5 
5007 ا و 7 
أحكام مجلس العقد؟ : 15 لايصح كون المقرله مجهولا 5 : 251825711 
8 يفن 
اتحاد مجلس الإيجاب والقبول لانعقاد العة : . 
ا يصح كون المقر به في الأموال مجهولاً 5 : 77١‏ 
: لادلء لكك كحك حلرى وحى رحن ١‏ 
جهالة المشبود تمنع صحة الشهادة والقضاء 
لا : 55 وما بعدها 
اتحاد مجلس شهود الزنا + اانا 
8 8 زنا؟ :م4عء ١ه‏ 
00 كون اللقر به لاستلحاق النسب مجهول النسب 
تعدد مجالس الإقرار بالزنا 5 : 6ه 8 
1 
مجن ( ترس ) يصح الزواج على متقوم مجهول جهالة يسيرة لا 
تقطع يد السارق في مقدار تمن الجن ؟ : ٠١‏ فاحشة لا : 554, 27553756 51 
وما بعدها الخلع بمجهول /؛ : 415 
مجنون انظر جنون الوصية لأمجهول 8 : 4” 
مجهول انظر جهالة الوصية بامجهول 8 : 50 5م 


386 


وقف الجهول م8 : 6م١1‏ 


القتل بالحدد 5 75١:‏ 751 317 


الوقف على مجهول 8 : 7١917019١19٠١‏ محرزانظر إحراز 
ون 0 كون الموهوب محرزاً أومفرزاً 6 : ١6‏ 
حك ذبيحة المجوس والبوذيين " : 765 مَحْرم 
حرمة صيد ال جوسي ؟ :عو انظر امحلية الأصلية 
اشتراك امجوسي مع المسم في الصيد ؟ : 7195 اشتراط وجود الحرم مع المرأة لوجوب الحج 
حرمة زواج المجوسية 5 : 55 ل 


مقداردية امجوسى المستأمن 5 : 517 
حل الجرية امن اجون :5 : 56١‏ وما بعدها 
حرمة الزواج بالمجوسية لا : ؟١6٠,‏ 17701686 
حرمة زواج المجوسى بالمسامة لا : ١6‏ 
تغيير المجوسى دينه * : لاه١‏ 
الظهار بتشبيه الزوجة بالمجوسية ٠/‏ + /جده 
التفريق بين الزوجين إن أسم الزوي وبقيت 
زوجته امجوسية على دينها لا : 177 
الوقف على مجومي 8 : ١1١‏ 

محاباة 
البييع بالمحاباة للوارث من مريض الموت 
ع :ه85 ١9:‏ 
الوصية عن طر يق انحاباة 8 : ١١9‏ 

محاقلة 
بيع المحاقلة ( بيع الحنطة في سنبلها بجنطة مثل 


ضابط الْخرم ؟ :55 ١١:5‏ 

السرقة من ذي الرحم الحرم 5" : ١7١‏ 

ألا يكون مع قطاع الطريق ذو رحم حرم من 
المقطوع عليه 5" : ١51‏ 

تغليظ الدية بقتل ذي الرحم اللحرم 5 : 5:1 
الزواج بالمجارم لا : 255 35 

الحارم من النساء عند الفقهاء / : 115 ومأ 
بعدها 

المحارم من النساء في القانون السوري ا ١/4:‏ 
أن تكون الحاضنة ذات رحم محرم من الصغير 
اهف 

أن يَكون الحاضن محرماً للمحضون ٠‏ أظف 
وجوب النفقة عند الحنفية لكل قرابة محرمية 


/ : لاكلاء هكم 


كيلها خرصاً ) ؟ : 89 وما بعدهاء 2505 حرم 


انظر إحرا 
5 ملا 0 وت 
: اعد لقن 

خبوس 5 

الكفالة عن محبوس © : ؟5١‏ حرم 
خجوب البيع بالثن الحرّم شرعاً 6 ا احليك 

معنى المحجوب في الإرث 8.: ١56‏ امات من النساء أوالأتكحة الحرمة 
محدد د هن 


الصيد بمحدد " : ؟١7‏ وما بعدها 


ان 5 


5 المحرمات المؤبدة /إ : ١١‏ 


؟ المحرمات المؤقتة /ا : ؟4١‏ 
انظرعورة الحارم » ومرآة 
مخروم 
معنى ا حروم في الإرث 8 : ٠64‏ 
محظور 
محظورات الإحرام ؟ : 7٠١‏ وما بعدها 
جدول محظورات الإحرام ؟ : 58١‏ 
الحظر والإباحة ( باب ) * : 5:7 وما بعدها 
ألا يترتب على المقاصة محظور دينى © : ؟؟ 
تعريف الحظور؟ : 5١١6١‏ ْ 
تخلل 
المحلل في السباق 0 : 7/85 وما بعدها 
نكاح امحلل باطل مفسوخ عند المالكية 
١: 7‏ 
كراهة نكاح المحلل عند الشافعية /ا : ٠٠١‏ 
بطلان نكاح الحلل عند الحنابلة /ا : ١7١‏ 
المحلية الأصلية ( عدم تحر المرأة على الرجل 
تحريما مؤبدا ) 
اشتراط الحلية الأصلية لانعقاد الزواج 
( الزواج بالمجارم )لا : 55.45 
بطلان الزواج بانعدام امحلية الأصلية 
ف تلد فل 
المحلية الفرعية ( عدم تحري المرأة على الرجل 
تحرياً مؤقتا ) 
اشتراط امحلية الفرعية لصحة الزواج /ا : ؟ 
فساد الزواج بانعدام الحلية الفرعية ا : 235 
3 
محوزأو جموع منفصل 
كون الموهوب مقبوضاً محوزاً 0 : ٠١‏ 
كون المرهون محوزاً ه : 50١‏ 


مخابرة 
معنى المخابرة ( كراء الأرض بالثلث ونحوه ) 
ل اه 
تخارجة أو تخارج 
الصلح عن التركة أو الحارجة © : 576 
التخارج في الميراث ( فصل )8 : 620٠‏ 
١‏ تعريف التخارج 8 : 64٠‏ 
” - كيفية قسمة التركة عند التخارج 8 6 
مخالفة 
مخالفة المستأجر شرط المؤجر موجب للغمان 
ع : الالا 


المنع من زراعة النخدرات ؟ : ع٠‏ 
مخطئ انظر خطأ 
طلاق المخطئ أومن سبق لسانه /ا : 9م 
عدم صحة وصية اللخطئ 8 : 58 
مخلث ( متشبه بالنساء ) 
لاتقبل شهادة عخدّث 5 :كله 
هل يجوز لمخنث النظر إلى النساء 
الأجنبيات ؟/14: ٠١‏ 
مخيرة 
إذا اختارت الزوجة نفسها بعد منحها الخيار 
يطلب منها فلا مهر ها لا : 5958 
لامتعة طلاق في كل فراق تختاره المرأة كامرأة 
المجنون والمجذوم والعنين /ا : 5١18‏ 
الخيّرة لاتملك الطلاق إلا إذا ملكت 7 .مم 
خيار ا نخيرة /ا : 6٠١‏ 
المدبر 
من هو العبد المدبر ومتى يعتق ؟ 8 : ١09‏ 
مدان 


مشاركة المدد في الغناتئم 5 ا 0 


لاخ 


مدرسة 
الوصية لامدرسة ونحوها من جهات الخير 
ب أن 
وقف الكافر على مدرسة شرعية 8 : ١918‏ 
الوقف على المدارس ونحوها يجوز تأقيته 
وتأبيده 4 :5 
مدرك 
تعريف المدرك وحكه حال الاقتداء بالإمام 
ا لض اا 
مدعي 
المدعي والمدعى عليه ؟ : 2515 4غ ؟الا 
مدة 
بيان المدة في الإجارة ؟ : اا 
تعيين المدة والعمل في الإجارة ؟ : 51 
انتهاء الإجارة بانقضاء المدة ؟ : 785 
انتهاء حق المنفعة بانتهاء المدة © : 8137 
كون مدة المزارعة معلومة © : 7١18‏ 
انتهاء المزارعة بانقضاء مدتها © : 3751 
مدة المساقاة ه : 786 وما بعدهاء. 777 ومأ 
بعدها 
انتهاء المساقاة بانتهاء المدة 4 : 157 وما بعدها 
تعيين المدة في المهايأة الزمانية ه : ٠٠١‏ 
تعيين المدة في المهايأة المكانية © : ؟١٠‏ 
مدة الأمان 5 : 6556 
مدة الهدنة ؟ : ٠غ‏ 
مدة الإيلاء لا : 06١‏ وما بعدها 
مدة الحضانة لا : ؟6/ا 
سقوط نفقة الزوجة بمضي الزمان ل : 8الا» 
وكلم ؤم 
سقوط نفقة الأقارب بمضي المدة لا : 2185 


الحلنها 


اكواء الرسيظة بالتفنة عت للنذه العية 
للانتفاع 8 : 53 ١‏ 
عزل الوص باتتهاء مدة الوصاية 8 : ١48‏ 
أكثرمدة الجل 8 : 41١‏ 
أقل مدة امل 8 : 5١١‏ 
هل تتقدرمدة لوفاة المفقود ؟ 8 : 6/0 
مدهوش 
لايصح طلاق المدهوش لا : 756 
مدين انظر دين 
المتزغل الاين الفلتن هوه 
الفرق بين حجر المدين وحجر السفيه 
2 
السرقة من مال المدين ( الغريم ١8:5)‏ 
حبس المدين الممتنع عن وفاء الدين 5 : "8٠١‏ 
وصية المدين 8 : لاه 


مدينه 
حَدود الحرم المدني '' : 77 
فضيلة المسجد النبوي " : ؟؟؟ 
خصائص الحرم المدني '؟ : 776 
الفرق بين حرم المدينة وحرم مكة "' : 557 
زيارة المسجد النبوي " : 757 
زيارة أم المعالم الأثرية في المدينة ؟ : 547 


الصلاة وراء الخالف في المذهب؟ : ١75‏ 


مذي وودي 
نجاستها ١٠6١ : ١‏ 
نقض الوضوء با ١‏ : 535, هلاك. 586 


تعريفهها وعدم إيجابها الغسل 57١ : ١‏ 


5 ان 5 


الإفطار يإنزال المذي بعد التقبيل عند مالك 
وأجد * : 311 4د 

الإفطار بالإمناء أو الإمذاء بالنظر وغيره عند 
المالكية ؟ : 69" 3545771١‏ ملا" 


مرآة 

النظر في المرآة لأمحرم ؟ : ؟74, ١04‏ 

المرأة 

الأمورالتى تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة 
1م امل 

الصلاة إلى امرأة تصلي ١‏ : لاملا 

مرورالمرأة أمام المصلي يقطع الصلاة ١‏ : 76 
بطلان الصلاة بمحاذاة المرأة الرجل في الصلاة 
:5 

إمامة المرأة في الصلاة ؟ : ١76‏ 

حضورالنساء إلى المساجد؟ : ١7561659‏ 
خروج النساء إلى صلاة العيد ؟ : 755 

عدم الإفطار يإدخال المرأة أصبعها في فرجها 
عند جماعة ؟ : لاإلاى 

حرمة سفر المرأة ولو للحج بغير زوج أو محرم 
«ا : 8١‏ 50 وما يعدها 

حج المرأة الحائض ” : ١١5‏ 

الخطبة وعقد الزواج على المرأة في الحج 
* : ؟6؟ وما بعدها 

الماع ومقدماته في الحج " : ١46‏ 

الرجعة في الحج " : 540 

حك ذبيحة المرأة والصبي " م ١:‏ 
توكيل المرأة في إبرام زواجها ؟ : 1١+‏ وما 
بعدها 

الزنا وطء المرأة 5 : ١9‏ 

عدم قبول شهادة النساء لإثبات الزنا ؟ : مغ 


85 


عدم تحقق قطع الطريق من النساء عند 
الحنفية ؟ : ١١‏ 
اشتراك المرأة مع قطاع الطرق 5" : ١7‏ 
قتل الرجل بالمرأة 5 : 77١‏ 
مقداردية المرأة 5 : 5١‏ 
ديات جراح المرأة 5 : 559 
شهادة المرأة في الحدود والجنايات والقصاص 
ل - كن 
المرأة لاتدخل في القسامة ؟ : 605.505 
لاتشترك المرأة في الجهاد إلا بإذن زوجها 
امت ل انلكف 
المنع من قتل النساء في الحرب 5 : 5”١‏ 
يصح أمان المرأة 5 : 67١‏ 
رقابة الدولة على أمان المرأة والعبد والصبي 
ريف 
هل أمان المرأة موقوف على إذن الإمام ؟ 
تترؤرفق 
لاتجب الجزية على النساء " : 66ع 
تولية المرأة القضاء والامامة العظمى 
والولايات العامة 5 : 5مع, ؟ق, الا مكلا 
قبول شهادة النساء في التعازير والأموال 
5:لآه 
متى تقبل شهادة المرأة » ونصاب شهادتها ؟ 
5 : ملام, ؟الاه 
رفض قبول شهادة المرأة في الحدود وفها يطلع 
عليه الرجال5 : ١ه‏ 
قبول شبادة النساء فها لا يطلع عليه غيرهن 
5 ره 
عدم قبول شهادة النساء على الرضاع واستهلال 
الصي بالنسبة للإرث 6 : 017 
شبادة القابلة 5 : 0175 

الفقه الإسلامي جه (55) 


إقرارالمرأة بالوالدين والزوج والولد 5 : 70 
حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية لا : ١8‏ 

حل النظر لمرأة للحاجة لا : ١١‏ 

شروط المرأة لعقد الزواج /ا : 69 

عدم جواز شهادة النساء في الحدود والنكاح 
والطلاق لا : 76 

انعقاد النكاح بعبارة النساء لا : 85 2,198 
13 

معاشرة النساء بالمعروف ل : ٠١6‏ 

زواج الرأة الخامسة /ا : ١١١‏ 

من الذي توكله المرأة في زواجها ؟ / : 7٠١‏ 
الكفاءة في الزوج لصالح المرأة إلا في مسألتين 
١:7‏ 

لاتكلف المرأة بشيء من واجبات النفقة 
/ا: مه" 1 

عيادة المرأة أباها /ا : + 

تبرج المرأة وحجابها ولزومها البيت / : 551 
المرأة أثناء الزواج أوفي العدة محل الطلاق 
فد د ان 

المبارأة أوتمليك الرجل المرأة أمرنفسبا 
بالطلاق لا : 5١6‏ وما بعدها, 255 

أحكام المرأة الرجعية /ا : 6477 

محلية المرأة بكونها زوجة ولو معتدة للإيلاء 
7 : 5ئه,غ5:ئه 

ظهارالمرأة/ا : اوه 

الظهار بتشبيه الزوجة بمن هو من جنس 
النساء /ا : مؤه 

شروط في النساء للحضانة لا : م77 

يصح الإيصاء للمرأة لا : همل 

لا نفقة عند الحنفية لإحدى عثرة امرأة 
/ا : ثملا 


تصح وصية المرأة 4 : 5 
يصح كون المرأة وصياً 8 : ١7‏ 
احوال النساء في الميراث 8 : 577 

مرابحة 
العلم بالفن الأول في بيوع الأمانة ؟ : 5/7 
الخيار للبائع لظهور زيادة الفن في المرابحة 
3 - رك 


بيع المرابحة 5 : وه "؟١لاء,‏ 6١لا(‏ بحث 


مفصل ) 
مراسلة 
البيع بالمراسلة أو بواسطة رسول ؟ : :٠١8‏ 
ا رسك 
مراضاة 
قسمة المراضاة ( التي تتم بلا قرعة ) © : 2566 
11 
مبنى المبادلات على المراضاة © : 57٠١‏ 
مراطلة 
بيع المراطلة ؟ : 58٠‏ 
مرافق 
انظر ارتفاق وحقوق 
مراهق 


من هو المراهق في الوصية له ؟ 8 : ١4‏ 
مرتّب 
الوصية بالمرتبات 8 : /او 


مرتكب الكبيرة 
لاتقبل شبادة مرتكب الكبيرة الموجبة للحد 


5: ره 


35 


مرج 


تملك المروج غير المملوكة بالاستيلاء 6 : 068 


المرصد 
معناه وحكه 8 : 5١8‏ 


مرض 


المرادبالمريض عند الإطلاق الفقهى 
دي هل ١‏ 
ما يقرأ عند المريض 51١ : ١‏ 

كيفية صلاة المريض ١‏ : 558 

عيادة المريض ؟ : 1457 

مجاملة المريض ؟ : 4148 

الشكوى والصبر وحسن الظن بالله تعالى 
دع 

كراهة تنى الموت والتداوي ؟ : 445 

عيادة الذمي ؟ ممع 

مايستحب حالة الاحتضار؟ 20١‏ 

وجوب قضاء الصوم على المريض ؟ : 6١5‏ 
المرض المبيح للفطر في رمضان ؟ : 55454 
المرض من موانع الحج "ا : ؟” 

أثر الذكاة في المثرف على الموت بسبب المرض 
دافن 

تعريف مرض الموت » وحقوق المريض وحم 
تصرفاته ؟ : "9.١ 460.١0 : 0 ,١79‏ 

تصرف المريض بغبن يسيرء؟ : ؟؟؟ 

استداد القانون أحكام تصرفات المريض من 
الفقه ؟ : ١7١‏ 

تبرعات المريض مرض الموت 6 : 5:١‏ 
الإبراء في مرض الموت 0 : ؟؟7 

الحجر على مريض الموت © : ؟١5, 214١5‏ 


56 


115١ 


عودة المريض من قبل القاضي 6٠” : "١‏ 

إقرار المريض مرض الموت ؟ : ,515١‏ 576 
إقرار الريض:بسانتيفاء الدين من غيزه 
ل د شة 

إقرار المريض بالدين لغيره 5 : :75 

طلاق الفارٌ أو الفرار في مرض الموت 
:هلل 5 لالت /ا :كول 50ئ1, امع 
وما يعدهاء ١ه‏ 

اشتراط عدم المرض اتحوف لصحة الزواج عند 
المالكية لا : 85م 

العدل بين الزوجات حال المرض / : ٠١١‏ 
مانع امرض أوعدم جواز زواج المريض عند 
المالكية /ا : 11١5 1١‏ 5116لا 

حم طلاق المريض مرض الموت لا : 45١‏ وما 
بعدها 

الفرقة من جهة الزوجة المريضة مرض الموت 
لا ممع 0 

زؤاج المريض المطلّق بأخرى ١‏ : 651 

مرض الموت لايمنع إرجاع المطلقة الرجعية 
لو 3 

خلع المريض/ : 11١‏ 

خلع المريضة لا : ؟5غ 

إيلاء المريض / : ,54١‏ 44ه 

المرض الذي يبيح الانتقال في الكفارة إلى 
الإطعام لا : 514 

عدم المرض المنفر شرط:في الحواضن عند جماعة 
د اضف 

نفقة الزوجة المريضة ل : 4و 

المرض المانع من العمل أحد أسباب العجز عن 
الكسب/ : 855 

حم تبرعات المريض مرض الموت 8 : ١75‏ 


مرض الواقف قبل القبض يبطل الوقف 


"1١ : 8 


الوقف في مرض الموت 8 : 779 


مروانية 

المسألة المروانية في الميراث 8 : 5057 
مرور 

حق المرور؟ : 8,56 : 498 


تعريفه وأحكامه © : 07+ 
مزابنة 
بيع المزابنة ( بيع الرطب أو العنب على الشجر 
بت ر أو زييب )4 : 85؛ وما بعدهاء 2504 
ها 
النتنناء مشروعية الفرطن مق ساعد 22730 
5 :ولا 
مزارعة 
تعريف المزارعة ومشروعيتها وركنها وصفة 
العقدع : ولاك © : 0١١‏ 
أحكام المزارعة 6 قف 
صفة لزوم المزارعة 6 : 2,316 5437 
شرائط المزارعة 6 : 117 وما بعدها 
انتهاء المزارعة موت أحد العاقدين ؟ : ١/9‏ 
حك استحقاق الأرض ف المزارعة 6 : 516 
أحوال المزارعة صحة وفسادأ © : 517١‏ 
حك المزارعة الصحيحة والفاسدة 6 : ؟7+ 
انتهاء المزارعة وحالات فسخها © : 75 
الفرق بين المساقاة والمزارعة © : ؟؟+ 
مزايدة أو مزاد 
بيع المزايدة أوالمزاد العلنى ؟ : 3759 017 
مزدلفة : 
المبيث بمزدلفة ؟ : هلاء ١٠5ء‏ لاو ٠١١‏ 


مندوبات الوقوف بالمزدلفة * : لاو 
سنن الوقوف بمزدلفة " : ١9٠ 3١٠6 7١8‏ 
الوقوف بالمزدلفة ( مطلب )” :185 ؟و١‏ 
المبيت بمزدلفة ؟ : 51١ 5٠١6‏ 
فدية ترك المبيت بالمزدلفة ؟ : ٠5‏ 

مس 
ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا والمس والنظر 
عند جاعة لا : ١١6‏ 

مسألة 
بطلان الصلاة باثنتى عشرة مسألة عند أبي 
حنيفة ' : 56 1 

مساقاة 
استثناؤها من منع التصرف بالمعدوم 5 : ١78‏ 
انتهاء المساقاة بموت أحد العاقدين ع : 7/9 
حك استحقاق الشجر في المساقأة 6 : 516 
المساقاة أوالمعاملة 6 : 57٠١‏ وما بعدها 
تعريف المساقاة ومشروعيتها وركنها 
وموردها والفرق بينها وبين المزارعة © : 55١‏ 
وما بعدهاء 355 
استثناء مشروعية المساقاة من الإجارة المجهولة 
وبيع مالم يخلق ه : 55١‏ 
شروط المساقاة © : 6؟5 
حم المساقاة الصحيحة والفاسدة © : 159 وما 
بعدها 
المساقاة مع الشريك ( أجير وشريك ) 
:1 
انتهاء المساقاة 6 : 61 

مساواة أوتسوية 
إبطال شركة المفاوضة بسبب عدم مساواة 
رأسي المال ؟ : اكلم 


 اؤ؟‎ 


اشتراط المالكية تساوي الدين احال به والدين 
الخال عليه 6 : 358 ١١‏ 
التسوية بين الخصين في القضاء 5 : 2:55 
»,> 
هل شرط النسب في الحام والكفاءة الزوجية 
ينافي مبدأ المساواة في الإسلام ؟ 5 : 564 
المساواة بين الرعية أمام القانون 5 : 715 
الناس سواسية كأسنان المشط/ا : ١١‏ 
معنى المساوأة لا : 5٠١‏ 
دعوة الإسلام إلى المساوأة لا : ١45‏ 
فخا بير الساواة بين النساء لتجد ين مهن الثل 
7 

مساومة 
بيع المساومة ؟ :2555 ٠/١5‏ 


3 


مستاجر 
سرقة المستأج رمن الأجير أو العكس المال 
الحرزعنه 5 : ؟؟١‏ 

دمن 
من هوالمستأمن ؟ 5 : 8255 :75 5ه 
إكراه المستأمن على الإسلام © : 5148 
هل يحد المستأمن على الزنا ؟ 5 : /ا١‏ 
هل تقطع يد المستأمن إذا سرق 559 ٠١١:‏ 
سرقة مال المستأمن 5 : ١18‏ 
سرقة الستأمن من مال المسم أوالذمي 
دين 
قطع الطريق على المستأمن 5 : ١١‏ 
قتل الجاسوس المستأمن 5 : 7١١‏ 
المستأمن معصوم الدم مؤقتاً 5 : 770 57 
تعزير المعتدي على المستأمن 5 : ١75‏ 
وجوب الدية بقتل المستأمن والذمي 5 : ٠٠١‏ 


مقداردية المستأمن 5 0 

إقامة المستأمن في دار الإسلام سنة ؟ : 656 
إياحة دم الستأمن بعوده إلى دار الحرب 
اام 
مال المستأمن في دار الإسلام موقوف5 : 650 
ودائع المستأمن عندنا فيء 6 : 05”ع 

عنم قبؤلضيانة الشأموعل الذهي 
5:لله 

قبول شهادة المسم والذمي على المستأمن 
5ه 

قبول شبادة المستأمنين على بعضهم ١‏ : 514 
الوصية للحربي المستأمن 8 : 535, 75١‏ 

صرف الكفارة والنذر وصدقة الفطر 
والأضحية لامستأمن 8 : ١9‏ 

الوقف على المستأمن والمعاهد 8 : ١57‏ 

الإرث بين المستأمن والذمى 8 : 5717 


درق 


الإررث بين المستأمنين 8 : 5717 


الآرث بين مستأمن وحربي 8 ال 


مستحاضة 
وقت نيتها الوضوء للصلاة ١‏ : 774 


المالكية ١‏ :584.255 
وضوء المستحاضة ( المعذور ١)‏ : 588 
عدم إيجاب الغسل بالاستحاضة ١‏ : 715 
الغسل مندوب لها 59١ : ١‏ 
مستحيل 
كون المدعى به نما يستحيل وجوده 5" : 0١5‏ 
مسترسل 
غسل المسترسل من الشعر ١‏ : "لاا 
المتريال فق السيع واتسات القينارللدة 
:8ه 


- 16” 


مستعار 


رهن المستعار 6 : ٠١5‏ 


مسشكحك 


أحكام المساجد 59١ : ١‏ وما بعدها 

أفضل المساجد ١‏ : ١9؟‏ 

حك الخروج من المسجد بعد الأذان ١‏ : ١ده‏ 
حضور النساء إلى المساجد؟! : 165 ١77‏ 
تكرار الماعة في المسجد ؟ : ١55‏ 

اشتراط كون الاعتكاف عند الحنفية والحنابلة 
في الجامع ورأي غيره ؟! : 355148 ٠٠6‏ 
اعتكاف المرأة في مسجد بيتها '' : 5957 0٠لا‏ 
+7 

كون سطح المسجد ورحبته ومنارته وما زيد 
فيه من المسجد ؟ : 591 

نذرالاعتكاف أوالصلاة في مسجد معين 
؟ :5 

أفضل المساجد ؟ : 394 

الأكل والشرب والبيع في المسجد لامعتكف 
:م 

دخول الكافر المساجد” : ؟87ه 

الوضية والوقف لمسجد ؟ : ١1‏ 

إقامة الحدود في المساجد 5 : 55 وما بعدها 
دخول الكافرالمسجد الحرام والمساجد؟ : 650 
القضاء بين الناس في المساجد وإنشاد اللقطة 
لد ردك 

حرمة الماع في الملسجد لا : ؟؟؟ 

الوصية للسجد أو للسجد الحرام 4 : 2:51 
31١0‏ 

وقف المساجد إسقاط ملك 8 : ١61‏ 
الرجوع في وقف المسبجد وغير اللبجد 
0 يفل 


5 


الوقف على المساجد ونحوهاة : 1١56‏ 

لاايصح الوقف على مسجد على القبر ولا وقف 
البيت الذي فيه القبرمسجدأ 8 : ١9!‏ 

وقف الكافر على مسجد أو مدرسة شرعية 
38:4 

وك نجه الوق عل المد موبيد 
كن 

اشتال وقف المسجد على خيار عند الحنفية 
لد - يض 

وقف الكافر لنحو مسجد ورباط ومدرسة 
باطل عند المالكية والحنفية 4 : 5١١‏ 

بيع بسط المسجد وحصره وقناديله إذا استغني 
عنهاة : ٠٠١‏ 

بيع أنقاض المسجد ونحوه 8 : 5٠١‏ 

جعل شيء من المسجد طريقاً وبالعكس 
لد - رض 


دده 


١1١٠١١8 .56 : ١ التطهير بالمسح‎ 

مسح [إلرَاص في الوضوء 51١ : ١‏ 

مسح الأذنين في الوضوء ١‏ : 544 

مسح الرقبة في الوضوء ١67 : ١‏ 

المسح على الخفين : معناه ومشروعيته وكيفيته 
ومحله » وشروطه : مدته » مبطلاته ١‏ : اام 
وما بعدها 

المسح على الجوارب ١‏ : 559 45؟ 

المسح على الجرموق ١‏ : 575 

المسح على العامة ونحوها ١1١٠ : ١‏ 

المسح على الجبائر ١‏ : 544 

الفرق بين ا مسح على الخفين والمسح على الجبيرة 


أدوهء؟ 


مسكر انظر خمر 
نجاسته ١٠6١١١45 : ١‏ 
الحنطة المطبوخة بخمر١‏ : ١8١٠‏ 
نقض الوضوء يازالته العقل ١7٠١ : ١‏ 
التداوي بالخخفر" : ١ه‏ 
شرب الغمر حالة العطش” : ؟17ه 
تحريم الأشربة المسكرة ؟ : 511 
خلط الخمر بغيره " : لاه 
شرب ذُرُدي ( عكر ) الخر؟ : 018 
تخلل الخر وتخليلها ؟ : ١4ه‏ 
بيع العنب للخيار؟ : 5208٠١‏ : 56 
حمل خمر الذمي " : 68١‏ 
حد المسكر( فصل )5 ١648:‏ 
تعريف حد الشرب وحد السكر وضابط 
السكر وشروط الحد ومقدار الحد" : ١648‏ 
أنواع الأشربة الحرّمة 5 : ٠١+‏ 
الأشربة الحلال في رأي ضعيف 5 : ١54‏ 
أحكام الأشربة المسكرة غير المر؟ : ١١‏ 
١‏ - حرمة شرب قليلها وكثيرها 5 : ١5١‏ 
؟ ‏ لايكفر مستحلها؟ : ١3١‏ 
؟ -متى يجب الحد بشريها ؟ 5 : ؟١١1‏ 
مقدارالحد5 : ؟١‏ 
٠‏ حرمة التداوي بها 5 : 1١١١‏ 
5 بيعها وتضين متلفها 5 : ١5‏ 


نجاستها 5 : ١5١‏ 
إثبات شرب المسكرات 5 : ١5!‏ 
مسكين 
الفرق بين الفقير والمسكين 8 : ؟١‏ 
مسام أنظر إسلام 
لا فرق بين المسلم والذمي في إحياء الموات 
6 : وؤومه 


نكاح المسم كافرة كتسابية أوغير كتابية 
12:17 
مسامة 
بطلان زواج الساة بكافر/ا : 54 23١‏ 
ند د يكل 
بطلان زواج الكتابي والوثني والمجوسي بالمسامة 
“ا : ١6١‏ 
مسيل 
حق المسيل ؟ : 
تعريفه وحكه 0 : 507 
إبقاء حق المسيل القديم بشرط عدم الضرر 
30:68 
مالك حق المسيل © : 305 
من ينفق على المسيل © : 5.1 
مشاع 
إجارة المشاع ؟ : غلا 
هبة المشاع © : ؟٠غ ١5‏ وما بعدهاء ١7‏ 


فك 6 : مقع 


رهن المشاع 0 : 556.7١5‏ 

تطبيق أحكام رهن المشاع على رهن العين 
المرهونة 0 : ه؟ 

الحبس الداتئم فيه © 3 

كون الناتج في المزارعة جزءاً شائعاً ه : 737 
الوصية بالمشاع 8 : ا , 4٠١‏ 


وقف المشاع 8 : 175 155 3136 145 


مشاهرة 
الإجارة مشاهرة ؟ : 8 

مث 2 أ3 
كو اتركك قينا لمان يا 
يق 


196 


مشد المسكة 
معنى مشد المسكة 8 : 778 

مشرّكة 
المسألة الشركة أو الحجرية 8 : 2,35١ 90١‏ 
القن 


مشروعية الشركة ؟ : ؟و/ا 

مشروعية الدعوى 5 : ١ه‏ 

مشروعية الخلع لا : 64١‏ 

مشروعية اللعان /ا : ٠ه‏ 

مشروعية كفارة الظها رلا : 7:6 

مشروعية الوصية 8 : ٠١‏ 

مشروعية الوقف 8 : ١61‏ 

مشروعية العول 8 : 506 
مشغول أو مفرّغ غير مشغول 

هبة المشغول بغيره © : ١‏ 

رهن المشغول بغيره © : 75١5‏ 555 وما بعدهأ 
مشي 

1١1١8.55 : ١ التطهير بالمثى‎ 

المغى في الصلاة ؟ ليل 

المشيئة أن يقول الرجل لامرأته : أنت طالق 

إن شكت لا : 5182٠515‏ 


مصادرة 
لازكاة على ماأخذ مصادرة ؟ : 790 
مصادرة الملكيات غير المشروعة © : 5١8‏ وما 
بعدها 
مصادرة عمال بيت المال 5 : ٠١”‏ 
مصادرة الأموال من كسب غير مشروع 
لد رن 


مصادرة طعام أكثر من كفاية السائل 
25 
مصارف 
مصارف الركاة ؟ : 8455 
بيان مصرف الوقف 8 : 5١١‏ 
مصافحة 
تحريم مصافحة المرأة ؟ : لاله 
سنية مصافحة الرجلين والمراتين '" : 017١‏ 
مصاهرة 
الزواج يفيد ثبوت حرمة المصاهرة لا : ٠٠١‏ 
تبوت خرية الضاهرة بالوواج الفباتد 
1١: /‏ 
عدم ثبوت حرمة المصاهرة بالزواج الباطل 
١١:17‏ 
ثبوت حرمة المصاهرة بالدخول في زواج 
مختلف في فساده لا : ١١١6‏ 
إهمات من النساء يسيب الصاهرة 
دق نيل 
مصحف » قرآن 
حك مس اللصحف ١‏ : 5560 
تحلية ( وضع قطع رقيقة ) الصحف بالذهب 
أوالفضة * : 0ه وما بعدها 
تمويه السقوف والجدران بالذهب أوالفضة 
؟* :5ه 
تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب أو الفضة 
؟* :5ه 
تلحين القرآن ؟ : لالاه 
اشتراط الإسلام في شراء المصحف والعبد المسلم 
لدى المالكية والشافعية والحنابلة ؟ : 2,588 
بول مم 
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رهن المصحف © : 54١‏ 

سرقة المصحف الشريف ”5 : 1١9‏ 

شرقة الضعكةالرضخ بالذهب والبناقتوت 
ل يفن 

وقف المصحف وكتب الشريعة على الذمي 
م:؟وا 

وقف المصحف على أهل مسجد 8 : ١56‏ 


مصر 


كون قطع الطريق خارج المصر عند أبي حنيفة 
وحمد” : ١١5‏ وما بعدها 

أن يكون بين القطاع وبين المصر مسيرة سفر 
ب رن 


مصرف أو. بنك «( 
ربا المصارف؟ : 585 


مصطلح ‏ 
المصطلحات الفقهية العامة 05١ : ١‏ 
مصطلحات المذهب الحنفي ١‏ : لاه 
مصطلحات المذهب المالكي ١‏ ا 
مصطلحات المذهب الشافعي ١‏ : ؟5 
مصطلحات المذهب الحنبلي ١‏ : 6 


مصلحة 


رهن الولي مال الصغي رلمصلحة © : ١80‏ 
تصرف ولي القاصرمقيد بالمصلحة © : ”6 
وما بعدها 

الحجر لامصلحة العامة © : 64469 

الاستتلاك للصالح العام © : 505 ١ه‏ 
تدخل الدولة في الملكيات الخاصة لامصلحة 
العامة © : 018 وما بعدها 

المى للصالح العام 6 روك 


د لاخاج 


صرف الخراج في الصالح العامة 6 : ؟5ه, 
و؟ه 

صرف الفيء في المصالح العامة 6 : 5ه هؤ5ه 
تخيير الإمام حسب المصلحة بين قسمة الأراضي 
المتحوسة علوة ور كها لأهلها قا فا 7 
ماجرى عليه املك في الإسلام ولم يعرف 
مالكه يوزع عند الحنابلة في سبيل المصالح 
العامة 4 : ؟مه 

الإقطاع لأمصلحة © : لاه 

المعادن في أرض غير مملوكة لبيت امال 
لامصلحة © : 6مه 

كر الأبان العامة ميك التاآل تمقيعنا 
لامصلحة العامة © : 5.0١‏ 

المصلحة في الأمان 5 : 455 

المصلحة في الهدنة 5 : 64١‏ 

سهم المصالح في الغناكم 5 كك 

رأي الإمام في السبي والأسرى بحسب المصلحة 
5 للع | 

تطليق كل امرأة يتزوجها لايقع به الطلاق 
عند المالكية استحساناً بالمصلحة ل : ١لااء‏ 
فور 

استثناء الشريفة من وجوب الإرضاع عند 
المالكية عملا بالعرف القاتم على الصلحة 
ال 


مضاجعة 


تحريم المضاجعة بين رجل وامرأة أجنبية أو بين 
رجلين أو امرأتين ؟ تملك 

وجوب التفريق بين الأولاد في الضاجع 
؟« : .لاه 


مضاربة 


3 - يرن 


شركة المضاربة ( مبحث )6 : 876 وما 
بعدها 

المضاربة يمال شركة العنان ؟ : 4319 

تعدد المضارب © : 864١‏ 

شركات الأنشتخاص والأموال التجارية في 
القانون في حك المضاربة ؟ : 845 

شرائط المضاربة ؟ : 865 

أحكام المضاربة ؟ : 80١‏ 

حال يد المضارب ؟ : 805 

رد المضاربة إلى قراض المثل ؟ : 05م 
تصرفات المضارب ؟ : 800 
مالايجوزلامضارب فعله؟ : ا0م 

المضارب يضارب ؟ : 808 

حقوق المضارب ؟ : 414 

حق رب المال؟ : 834 

حم اختلاف رب المال والعامل المضارب 
5 :لتم 

مبطلات المضاربة ؟ : ؟/ام 

مضاربة الوصي تمال الموصى عليه 8 : ١64‏ 


مضامين وملاقيح 
النهى عن:بيعها ؟ : ؟/الء /ااا, لاو لاآق, 
458 » 505 وما بعدهأ, 05١17‏ 


00 


مكمضة 
سنيتها في الوضوء ١‏ : 567 
وجوها في الغسل ١‏ : ؟/ا١‏ 
المبالغة في المضضة والاستنشاق في الصوم 
ل طن ا 
عدم الإفطار بالمضمضة والاستنشاق " : /ادا, 
30 ملادء ماد 


نمون 
كفالة العين التي هي مضونة 6 : ١645‏ 

مطل 
انظر حوالة 
مطل الغني ظم © : 637 
مايستوجبه من الحبس © : 6815 

مُعلْلَّهِ 
حمل المطلق على المقيد بين آيتي الغنهة والفيء 
ن افك 
حمل المطلق على المقيد في كفارتي الظهار 
والقتل ل : 31١‏ 

مظالم 


سبب ظهور قضاء المظالم " : 161 
النظر في المظالم من صاحب الإمارة الخاصة 
لد ك0 
ظهور قضاء المظالم في العهد الأموي ” : ”764 
ولاية المظالم؟ : 5.7١‏ : /اه/ا كاكلا 
الفرق بين نظر المظالم ونظر القضأة 5 : 7١‏ 
المقارنة بين الحسبة ونظر المظالم 5 : اللا 
لا دعوى في المظالم ؟ : 7/١‏ 
معاشرة 
المعاشرة بالمعروف للزوجة لا : 2,378.١6‏ 
فق اللن 
معاشرة المرأة زوجها بالمعروف/ : م7 
التفرق لسوء العشرة ( مبحث )ل : لالاه 
معاطاة 
عقد المعاطأة ؟ : 39 ,76٠.‏ ١١.ه‏ 
انعقاد الزواج بالمعاطاة لا : 6٠‏ 
معاهد أو مهادن 
هل تقطع يد المهادن إذا سرق ؟5 : ٠١‏ 


 اؤ4‎ 


مقدار دية المعاهد 5 م 

تحريم ظام المعاهد 5" كقق 

الوقف على معاهد ومستامن 8 : ١57‏ 
معاوضة 

مايقيل الماوضة من الحقوق وما لايقبل 
1 

حرية الاشتراط العقدي في المعاوضات 
لق 

عقود المعاوضات ؟ : 515 

ثبوت خيار التعيين في المعاوضات ؟ : 507 
القييز بين الن والمبيع في المعاوضات ؟ : ”60 
كون العقد معاوضة لإثبات الشفعة © : 4١9‏ 
المعاوضة عن القصاص بخلاف الحدود 5 : ٠14‏ 
صفة الخلع : المعاوضة لا : 4غ 

مايترتب على اعتبار الخلع معاوضة لا : 685 


حم تصرفات المعتوه ؟ : ١7١‏ 

الولاية على المعتوه ؟ : ١5”‏ 

طلاق المعتوه ه 00 

أثر الحجر على تصرفات المعتوه 8 : 478 

رفع الحجر عن المعتوه 6 : لالا 

لاتصح وصية المعتوه 8 : 582575 
معجوز التسليم 

التصرف فيهغ :هلال 8ه 2584.526 

9 595 4و2 ١5784‏ 2759 وما بعدهأ 

بيع معجوز التسلم ؟ : 0135684 

رهن معجوزالتسلم 6 : ٠١7‏ 

لاايصح كون المهر معجوز التسلم /ا : 2575 

ننه 


الوصية بمعجوز التسلم 8 :كم 


معدن 


معاينة زكاة المعادن ؟ : ١كلاء‏ ملالا, © : /601 
اشتراط معاينة الشاهد المشبود به لتحمل أنواع المعادن عند الحنفية ؟ : هلالاء © : ولاه 
الشبادة ؟ : وده المعدن هو الركاز عند الحنفية والواجب فيه 


١ 
الشبادة بالتسامع 5" : وده‎ | 
القضاء بالمعاينة 5 : 86/,ا‎ 


؟ :ملالا 
الواجب ف المعدن عند المالكية ؟ : هلالا 


١ 
أ معتدة‎ 


1 خطبةالمعتدةلا ١11‏ 
عقد الزواج على المعتدة في العدة /ا : ١7‏ 


الواجب في المعدن عند الشافعية ؟ : ثلالا 
الواجب في المعدن عند الحنابلة ؟ : 56ىلا 
معادن البحر؟ : لالالاء ١خلا,‏ مذلا © : 0547 


معتقل اللسان كالأخرس في الزواج وغيره :مم ؤلاه, لزه 
لود إقطاع المعادن للاستغلال © : ١لا‏ 087 
تصح وصية معتقل اللسان كالأخرس الفرق بين المعدن والركاز © : 50/4 وما بعدها 
ىف مين حك المعادن © : 08١‏ وما بعدها 

معكوه معدوم 
انظ رعته المراد بالمعدوم 8 : 587١‏ 


ا 


التعاقد على معدوم؟ : الال لاه؟, مم25 
ححى /الاء 
بيع المعدوم أوماله خطر العدم 6 : م6 
هبة المعدوم 6 : ؟١‏ 
الخلع ببعدوم لا : 43 
الوصية للمعدوم 8 : 358.5٠‏ 
الوصية بالمعدوم 8 : ٠55‏ 281 47 
الوقف على معدوم 8 : ١95215٠١‏ 
معلق انظر تعليق 
معذور 
وضوء المعذور١‏ : 584 
زوال الأعذارالمانعة من وجوب الصلاة أثناءها 
ذأ نلاكه 
حدوث الأعذار في وقت الصلاة ١‏ : 8ه 
معروف 
الأمز بالمعروف 5 : 711617٠١‏ 
أنواع الليتوو مم عية تناقيسيا با لامر 
بالمعروف ( حقوق الله حقوق العبادء الحقوق 
المشتركة )5 : ثلا 
معصوم 
كون المال المسروق معصوماً 5 : ١١8‏ 
كون المأخوذ في الحرابة معصوماً 5 : ١١7‏ 
كون القتيل معصوم الدم 5 :76 
كون المقتول معصوم الدم أو محقون الدم 
لد عاض 


.. 


معصية 
الاستئجار على المعصية ؟ : 756 
أنواع المعاصي من حيث الحد والكفارة 
كلل 


لاطاعة للحاك في محصية 5 يف رف 

هل الفرقة من جهة المرأة معصية أو بغير 
معصية تسقط نفقتها ؟ لا : ١لا‏ 

الوصية لجهة معصية 8 : ١9‏ 

كون الموصص به معصية 8 : 55 وما بعدها 
الوقف على جهة معصية 8 : ١6٠١‏ وما بعدها, 


5 

الوقف على معصية 8 : 7١6‏ 
معلّق انظر تعليق 

بطلان النكاح المعلق عند الحنابلة لا : ١١١‏ 
معلوم 


كون الزرع في المزارعة معلوماً ه : 111 
كون الناتج في المزارعة معلوم القدرة : 7١21‏ 
كون أرض المزارعة معلومة © : 51١8‏ 
كون مدة المزارعة معلومة © : 514 
كون الشجر في المساقاة معلوماً 6 : 71+ 
أن يكون المقر معلوماً 5 : 741١5711‏ 
أن يكون المقرله معلوماً 5 : 119 
أن يكون المهر معلوماً لا : 709 
أن يكون الموص له معلوماً 4 : 6؟ 
أن يكوت الموقوف معلوماً 4 : ١84‏ 
الوصية بعيّن 8 : لا؟ » 48٠‏ 

مغارسة 
تشبيه الخلو بالمغارسة ؟ : ٠/67‏ 
المغارسة أو المناصبة 0 : 76٠‏ 
تعريف المغارسة © : 56٠‏ 
حك المغارسة ه 36١‏ 

مغخصوب 


المضاربة بالمغصوبات ؟ : 8645 
هل يبرأ الغاصب عن الضان برهن المغخصوب 
عنده ؟ © : 51١671٠١‏ 
ولس :71 
التضين حال رهن المغصوب © : 554 
لاايصح جعل المهر مغصوباً لا : 514 
فنك 
انظر غفلة 
صاحب الولاية على المغفل 5 : ١545‏ 
أثر الحجر على المغفل © : 4417 
بدء الحجر على السفيه والمغفل ونهايته 
3 
صحة وصية ا حجور عليه لغفلة 55:4 
مفاوضة 
شركة المفاوضة ؟ : /اولا 
الشروط الخاصة بشركة المفاوضة 6 : 8١١‏ 
أحكام شركة المفاوضة في الأموال؟ : 87١‏ 
متى يرجع الشريك على شريكه بالمؤدى 
عنه ؟ 8 : و6١‏ 
مفتي 
الحجر على المفي الماجن © : 445 
عدم الزكاة في المال المفقود ونحوه ' : 757 
تعريف المفقود وحم زوجته وأمواله 
2:5 : ]إلاء لا : 825 :١ع‏ 
المفقود( فصل )0 : 784 
كيك تعتل ال المفقود حياة أو موت] + 


6 :76, 
صلاحيات القاضى في مال المفقود وأهله 
6 : دملا 
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متى يحم بموت المفقود وما أثر ذلك ؟ه : ملل 
تربص امرأة الفقود أربع سنين وأربعة أشهر 
وعشرا ؟ : 8ع 

الغيبة بسبب الفقد لا : 5١19‏ 

عدة المفقود زوجها لا : 515١‏ 

ميراث المفقود 8 : 51١9‏ 

أحكام المفقود 8 : 4١5‏ 

61١5 : 8 حك المفقود بالنسبة لزوجته‎ ١ 

5٠١ : 8 حك المفقود بالنسبة لآمواله‎ - ١ 

 *‏ حم المفققود بالنسبة لإرثه من غيره 
لد لفق 

كيفية توريث المفقودة : 47١‏ 

هل تتقدر مدة لوفاة المفقود ؟ 8 : 475 


متى يبدأ اعتباره مفقوداً ؟ 8 : 654 


مفلس 
انظر إفلاس 
مفهوم 


عدم اعتبار مفهوم الخالفة في النصوص والوقف 
ليد لفل 

اعتبار المفهوم في روايات الكتب « مفهوم 
التصنيف »8 : ولا١‏ 

اعتبار المفهوم عند المتأخرين في الوقف 
ل ب لكل 

اعتبار المفهوم في غير النصوص والمعاملات 
والعقليات 8 : 18٠١‏ 


30 8ه‎ ٠. 


معوصبه 


انظر تفويض 

معنى المفوضة لا : 5717 558 وما بعدها 

إبراء المفوضة عن مهرها قبل التقدير والدخول 
يرق 


وجوب المتعة لامفوضة قبل الدخول ل : ”و23 

اا ام 

الاختلاف على التفويض وتسميةالهر 

/ا : ٠٠‏ وما بعدها 

وجوب المتعة في الطلاق بعد الدخول عند 

الشافعية /ا : ا١؟‏ 

استحباب المتعة في الطلاق بعد الدخول » أو 

قبل الدخول حال تسمية المهرلا : 5١17‏ 

لا متعة للمفوضة إن فرض لا شيء لا : 5١9‏ 
مقاصة 

وقوع المقاصة في الأموال المثلية ‏ : 0١‏ 

المقاصة في ثمن الصرف © : 54١‏ 

المقاصة برأس مال الس ؟ : 40 

المقاصة بين الكفيل والمدين الاصيل 6. ١617:‏ 

المقاصة بين المحال عليه والمخيل © : ١718:1735‏ 

المقاصة بين الدينين بعد وفاء الدين © : /الا؟ا 

وما بعدها 

المقاصة ( فصل )© : ؟لا؟ 

معنى المقاصة ومشروعيتها © : "لاا 

محل المقاصة © : ؟لا١‏ 

أنواع المقاصة وشروطها © : 774 وما بعدها 

١‏ _المقاصة الجبرية © : 6لا 

؟ -المقاصة الاتفاقية © : ١8٠١‏ 

* -المقاصة غير الجائزة © : 78٠١‏ 

أ المقاصة قي الصرف © : 58٠‏ 

ب - المقاصة برأس مال السم © ينين 

ج - المقاصة بالمسلم فيه ه يكن 

د _المقاصة براس مال السم بعدالإقالة 

ن كدان 


ه _شبهة الربا © : 585 


أحكام المقاصة 6 : 5817 
عدم نقض المقاصة بالفسخ أوغيره © : 586 
المقاصة بدين النفقة لا : 419 
المقاصة بين الدين الذي على الوارث وسهام 
المدين 8 : 7١1١‏ 
مقايضة 
بيع المقايضة 5 : 0ؤه 
الاستحقاق في المقايضة © : 76١‏ 
المقر له بالنسب على الغير 
الإقرار بنسب الغيرة :505 
فيل الاقراى يعنت العثر سوب لللارية ؟ 
ل لمت 
إرث المقرله بالنسب على الغيرعند الحنفية 
8 : 7584 وما بعدها 
مقصود 
كون المسروق مقصودا أصالة بالسرقة لا تبعا 
له5 : ؟؟١‏ 
مقياس 
المد والصاع ومسافة القصر ونحوها » انظر دائًاً 
جدول اللقاييس ١‏ : 76 
المكاتب 
من هوالعبد المكاتب وهل يرث ؟ 8 : 509 
مكائرة 
التطهير بكاثرة للاء 201١35: ١‏ كلل 
م 
تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة ١86 : ١‏ 
مكاري 
الحجر على المكاري المفلس ه :ةع 
مكره 
انظر إكراه 
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مكروه 


معنى المكروه تحرياً وتنزياً ١‏ : +ه, 0/٠‏ 
مق يكون الوضوء مكروهاً عند الحنفية ؟ 
لد يدق 

5٠١ : ١ مكروهات الوضوء‎ 

مكروهات الغسل ١‏ : ١م5‏ 

مكروهات التيم ١‏ : 48؟ 

مكروهات الأذان ١‏ : ٠ده‏ 

مكروهات الصلاة ١‏ : ٠لا‏ 

الأماكن التي تكره الصلاة فيها ١/4 : ١‏ 
القضاء في وقت النهي عن الصلاة ؟ : ١57‏ 
الأوقات الخمس المكروهة ١‏ : ١ه‏ 

كراهة التنفل في أوقات أخرى 1 : 7ه 

من تكره إمامته ومكروهات الإامامة؟ 
0 

مكروهات خطبة المعة ؟ : ١58‏ 

مكروهات المعة " : 5١9‏ 

كراهة سب الريح وقول : مطرنا بنوء كذا 
ادق 

مكروهات الجنازة ؟ : +6؟ 

الصوم المكروه " : 587 

مكروهات الصيام ؟ : 575 

مكروهات الاعتكاف " : الا 

مايكره في الصدقة " : ١15و‏ 

كراهة النذر عند الشافعية والحنابلة ؟ : ها6 
المكروه أكله من الحيوان عند المالكية * : ١١ه‏ 
كراهن اليا الصساق اطرير والتدحب 
والفضة " : 049 ١مه‏ 

الصفات المكروهة في الحيوان المضحى به 
وذح برضن 

مكروهات الأضحية " : 114 وما بعدها 
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مكروهات الذبح ( التذكية الشرعية ) 
اد تلك 

العقد المكروه تجرياً ؟ : 78 

الزواج المكروه ا : 5: 

قد يكون الطلاق مكروهاً لا : ٠+‏ 

الوقف على مكروه كتعلم منطق 8 : ١16‏ 


مكة 


دخول مكة من أعلاها ‏ كداء * : ا 
حدود حرم مكة ؟ : 518 

جزاء الجناية على حرم مكة ؟ : 501 574 
امجاورة بمكة وفضيلتها '؟ : 7١١‏ وما بعدها 
هل مكة أفضل أم المدينة ؟" : 575 
أداب دخول مكة " : 1؟؟ 

خصائص الحرم المي ومحظوراته " : 17؟؟ 
المعالم التاريخية في مكة " : 5١‏ 

بيع بناء بيوت مكة وأرضها وإجارتها 
؟* كمه 

لقطة مكة © : ؛لالاء كملا 


ملازمة 


الوكالة بالملازمة © : 1١5‏ 

ملازمة الكفيل تسوغ له ملازمة الأصيل 
ل 

ملازمة ال حال عليه 6 : ١/6‏ 

ملازمة المدين © : 55١‏ وما بعدها 5 : 05.ه 
كون الحبس في الماضي ملازمة المدعي المتهم في 
منزل أومسجد "5 : 4١‏ 


ملامسة 


بيع الملامسة6 :/550. 21504583791 


5 وما بعدها, 0١5‏ 


ملك ومملوك 


الزكاة في الملك التام لأمال؟ : ١ك“‏ 


اشتراط التتليك لأداء الزكاة ؟ : ١“٠ل/اء‏ ؟ملاء 


اام 

ملكية المعادن عند المالكية؟ : 8لالاء 
© : كمه 

ملكيةالركاز عندالمالكية"؟ : ٠١ثلاء‏ 
1:6 

ملكية المعادن والركاز عند الحنابلة والشافعية 
؟ : 8ملا 6 : مره 

ملك العروض التجارية بمعاوضة لوجوب 
ركاتا ؟ : ١لا‏ 

تملك صيد حرم مكة بالبيع وسقوط ملكيته 
وإرثه " : 58٠١‏ 


متى يلك الصائد المصيد ؟ :76 

إسقاط ملكية الأعيان ؟ : 778211 
الملكية وخصائصها ( فصل )5 :1ه وما 
بعدهاء © : 585 وما بعدها 

تعريف الملكية والملك 5 :5ه, © : 5غغ, 
م 6ه 

قابلية المال للهلك وعدمها ؟ : لاه, © : 5١‏ 
أنواع الملك : تام وناقص ؟ : 258 © 255١:‏ 
لك 

أنواع الملك الناقص © : 595-457 
خصائص الملك الناقص ( حق المنفعة أو 
الاتتفاع )؟ : 7١‏ وما بعدها 

العقود الناقلة للملكية ؟ : م٠‏ 

العقود الجبرية الناقلة لاملكية ؟ : 7 

نزع الملكية الجبري ؟ : 7 

التولد من المملوك ع : الا 

بيع غير المملوك ( المباح ) أوهبته؟ : 3790 
لمه؟, مدث”ء لال ؟ذل, ذل لاذه 


مشفغلاكد 


اشتراط الملك لنفاذ العقد؟ : ١٠٠ا,‏ ا2358 
1 

عقود التليك ؟ : 546 

وقت انتقال الملكية في خيار الشرط وخيار 
الرؤية ؟ : 2,508 ١لا‏ 

بيع مافيه حق للغير؟ : 3741 2754 458 
ملك المبيع بيعاً فاسداً بالقبض ؟ : 655 

متى تجب الأجرة ومق قلك في الإجارة ؟ 
3 كف 

كون الموهوب تملوكاً للواهب © : ١4‏ 

كون الموكل به مملوكاً لاموكل © : 8 

اتتهاء الوكالة بخروج الموكل فيه عن ملك 
الموكل © : ١78‏ 

اختيار المالك اللغصوب منه تضمين الغاصب 
يتضمن قليك المضمون © : ١6١‏ 

كون المرهون مملوكاً للراهن © : 505 

اختيار الراهن تضين المرتهن أو المتصرف إليه 
ليك له © : 516 

اشتراط المرتهن تملك المرهون عند عدم الوفاء 
( غلاق الرهن ) 0 : 77/8 

كون المصالح عن الصغير مالكاً التصرف في ماله 
م 

كون بدل الصلح تملوكاً للمصالح © : 5١8‏ 

أن يكون لامبرئ ملك سابق في الحق المبرأ منه 
قف 

الفرق بين الإباحة والملك © : 455 

أسباب الملك التام © : ١:ه‏ 

طبيعة الملكية أو هل الملكية الفردية مطلقة أم 
مقيدة ؟ © : 01١‏ وما بعدها 

المال والملكية في تقدير الإسلام © : 0٠١6‏ 
تقييد الملكية © : 051١5‏ 


هل حق الملكية وظيفة أجتاعية ؟ © : لاه 
مصادرة الملكيات غير المشروعة © : ١18‏ وما 
بعدها 

قيود الملكية © : ١7ه‏ 

ه١١‎ : © -منع الإضرار بالآخرين‎ ١ 

؟ - منع الملكية الخاصة في بعض الحالات 
كك ترفك 

؟ - حقوق المجاعة في ملكيات الأفراد 
2:06 

توابع الملكية 6 : 505 وما بعدها 

متى قلك الأراض المفتوحة عنوة ؟ © : ١لاه‏ 
مالك الأرض المفتوحة عنوة ه يفك 

الأرض المملوكة العامرة والخراب 28: ؟4ه 
الموات القابل تملكه بالإحياء ة : 50١‏ وما 
بعدهأ 

تملك الأرض الحياة 4 : ؟ده 

إقطاع الموات يفيد المللك عند المالكية 
6 : بالاه 

ملكية المعادن والكنوز 0 : 58٠‏ وما بعدها 
مالك حق المسيل © : .> 

كون القاسم مالكاً عين ما يقسم ه :مد 

هل يملك الغاصب الشيء المضون بالضان ؟ 
6 :كل ا 

هل يزول حق امالك في المغصوب بزيادته في 
يد الغاصب ؟ ه : لاولا 

حم قلك اللقطة 0 : املا 

حق التلك بالشفعة © : ؟ولا 

طريق التلك بالشفعة © : 5٠م‏ 

ملك الشفيع الشفوع به وقت البييع شرط 
الشفعة 6 : 85١‏ 


كون الوطء الموجب لحمد الزنا خالياً عن 

حقيقة الملك 5 : ٠96‏ 

ألا يكون للسارق ملك في المسروق أوشبهة 

٠٠١ : 5 الملك‎ 

أثرملك السارق المسروق قبل المرافمة 

د يقن 

كون المأخوذ في الحرابة مملولا لغير القاطع 

١١ : 5) انخارب‎ ( 

أثرملك القاطع الشيء اللقطوع له : ١6١‏ 

حرمة تملك المسم خمراً 5 : ١١7‏ 

هل تزول أموال المرتد عن ملكه ؟ 5 : 21١88‏ 

ل ١و(‏ 

كون موضع وجود القتيل مملوكاً لشخص أو في 

حيازة أحد شرط في القسامة ؟ : 6٠٠١‏ 

الفسخ بسبب ملك أحد الزوجين الآخر 

لايتوقف على القضاء لا : ١6‏ 

فرقة الفسخ بسبب ملك أحد الزوجين الآخر 

مؤقتة/ا : ه8٠‏ 

مالك الطلاق/ : 4م 

وقت ثبوت ملكية الوص به اموصصى له 

قدا 

كون الموص مالكاً 4 : ١8‏ 

كؤن الموص له أهلاً للتليك 8 : ه؟ 

كون الموصى به قابلاً للتليك 8 : 65 

كون الموصى به مملوكاً للموصي 8 : 68 

أنتهاء الوصية بالمنفعة بلك الموصص له عين 

الموصى هاه : ٠١‏ 

ملكية العين الموصى بمنفعتها 4 : 57 

متى يزول الملك عن الوقف ؟ 8 : ١,١‏ 

كون الواقف مالكا م : ١‏ 

كون الموقوف مملوكاً ملكا تامأ 4 : 186, لم١‏ 
الفقه الإسلامي جا (ه؟) 


ماثلة أو تماثل 
تماثل العددين في حساب الفرائض 8 : ٠59‏ 
الماثلة في مسائل المناسخة 8 : 854 
من ( إطلاق سراح ) ٍ 
المنّ على السبي 5 : الاع 
منى 
"الوقوف بمنى" : 8لا ٠١١5٠‏ 
حك المبيت بمنى ' : 7١١٠١05‏ وما بعدها 
منى مناخ من سبق © : 044 
منابذة 
بيع المنابذة 6 : لاا لاق 258 , 605,52٠‏ 
وما بعدها, 65١5‏ 
مناسخة 
المناسخة ( فصل )8 : *65 
١-تعريف‏ المناسخة8 :855 
؟ - تصحيح المسائل 8 : 55 
 "‏ اختصار مسائل المناسخات 8:: 46 
منبرية 
المسألة المنبرية م : 74٠‏ لاه لااع 
منتظر 
جواز وصاية امنتظر( من تنتظر أهليته ) 
لد رفن 


.. 


منحه 
تعر يف المنحة وكونها إغارة © :. ٠١‏ 

مندوب 
تعريف المندوب أوالسنة ١‏ : 09 ٠4د‏ 
مندوبات الاستنجاء ١‏ : 199 
متى يندب الوضوء عند الحنفية ؟ 5٠١ : ١‏ 
متى يكون الوضوء مستحباً عند غير الحنفية 
ررنض 


مندوبات صلاة الجنازة ؟ : 51١‏ 

الصوم المندوب " : 541 

مندوبات صدقة الفطر؟ 11١:‏ 

مايستحب في الصدقة " : ؟؟1 

مندوبات الأضحية " : 5١4‏ وما بعدها 

مندوبات عقد الزواج لا : ؟؟١‏ 

قد يكون الطلاق مندوباً /ا : 57 

مندوبات اللعان ودور القاضي فيه /ا : 015 
منعة ( مكان محصن ) 

أن يكون لقطاع الطرق وللبغاة منعة 

لذ اهن ب يرقل 


0-0 


منفعة 
المقصود بالمناقع 4 : 44 
هل المنافع والحقوق أموال ؟ ؟ 2,5٠١.45:‏ 
8 : مم8 
أسباب ملك المنفعة الشخصي أو حق الانتفاع 
ا 0 00 
الوصية بالمنفعة 5 : 5١‏ 
الفرق بين ملك المنفعة وحق الاتتفاع 
6 عع 
خصائص حق المنفعة ( التقييدءالإرث, 
التسم جا » الالتزام بالنفقات » تسلم العين 
لمالكها )؟ 8057-5١:‏ :35 
انتهاء حق المنفعة ؟ : 0,55 : 36ع 
صحة العقود الواردة على النافع من مريض 
الموت ؟ : ١١6‏ 
بيع ما لامنفعة فيه كالحشرات ؟ : 2588 5954 
الشرط الذي فيه منفعة لأحد العاقدين 
448١: 5‏ وما بعدها 

القرض الذي جر منفعة ؟ : 15؟/ا 

المنفعة بحل عقد الاجارة ؟ : ١؟لا‏ 
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بيان محل المنفعة في الإجارة 5 : ا" 

شروط المنفعة التي تجوز الإجارة عليها 
ترف 

اشتراط منفعة زائدة في الإجارة ؟ : ه7٠‏ 
أحكام إجارة المنافع ؟ : 765 

الرهن بالمنفعة 4 : ١99‏ 

رهن المنفعة كسكنى داره © : ٠١7‏ 

حالة كون بدل الصلح منفعة 0 : ٠١‏ 

هل المنافع والحقوق المجردة أموال ؟ ؟ : ؟5» 
هه 

الأموال ذات النفع العام 4 : ؟؟ه 

قسمة المنافع ( المهايأة ) © : 394 

ضان منافع المغصوب وغلته © : 17/١١‏ 85 
وجوب أجر المثل في حالة كون المغصوب وقفاً 
أوليتم أومعداً للاستغلال ه :لزلا 

جوابر المنافع أوضانها 5 : ١6٠١‏ 

جعل المهر منفعةل/ 55٠١:‏ ١975ل‏ 
0 

الخلع على بعض المنافع والحقوق /ا : 45 

جواز الوصية بالمنافع 8 : ه؛ 

الوصية بالمنفعة للمعدوم من يحصون 8 ع 
الوصية بالمنفعة للطبقات 8 : ٠١‏ 

الوصية بالمنافع 4 : 864 وما بعدها 

نيفية تقدير المنفعة الموصى بها 4 : 81 

الوقف عند المالكية بعد الوفاة وصية بالمنفعة 
لد 2 كل 

وقف المنافع 4 : 2185 ١41‏ 

وقف مالامنفعة فيه 4 : ١88‏ 


ع 


نتملة 


معنى المنقلة 5 : ؟6؟ 


أرش المنقلة 5 : مهم؟ 


3 


منقول 


المنقول والعقارة :51 

وقف المنقول ؟ : 48 

تسديد دين المدين المبيع ماله من المنقولات 
أولا؟ :ع 

بيع المنقول قبل القبض ؟ : ٠١١6.548‏ 

غصب المنقول ؟ : 8.45 : 7٠١‏ وما بعدها 
قبض المنتقول بالتخلية أو بحسب العرف 
اح 

الشفعة لاتثبت في المنقول ه : 6و 

وقف المنقول 8 : 316١‏ 3595 86ل 5١06‏ 


كر 


النهي عن المنكر؟ : 717٠١‏ 

أنواع حقوق الله من حيث تعلقها بالنهي عن 
المنكر؟ : /اثلا ا 

١‏ -العبادات 5 : ل/اثلا 

المحظورات 5 : ملا 

* -المعاملات المنكرة 5 : 4لا 

النهى عن المنكر في حقوق العباد ؟ : 78 
النهي عن النكر في الحقوق المشتركة ١‏ : 74 


مي 


.طيات ونجاسته ا : ؟5١1‏ 

عدم نقض الوضوء به عند جماعة ١‏ :2556 
> 

تعريفه وإيجابه الغسل 5١١ : ١‏ 

عدم الإفطار بإنزال لني بنظر أو فكر عند 
الحنفية أوالشافعية ! : 55565705 

الإفطار بإنزال المني أوالمذي بنظر أو فكر عند 
المالكية ؟ : 331 4ه 


الإفطار بالاستناء ا :-37 الاد 

الإفطار بإنزال المني لا الإمذاء بتكرار النظر 
عند الحنايلة ؟ : 6 تلا 

إبطال الاعتكاف بالإمتاء ؟؟ : 7٠١‏ 

إنزال المني بنظرأوفكر في الحج" : 2,560 
حر امنا 

مهايأة 

كيفية الاتتفاع بالماء بالمناوبة أوالمهايأة 
6 :موه 

قسمة المهايأة 6 : 1464 وما بعدها 

تعر يف المهايأة ومشروعيتها © : 145 

محل المهايأة ه : 54د 

صفة المهايأة ه : 7+9 

المهايأة بالتراضي والمهايأة بالتقاضي © : 140 
المهايأة الزمانية والمهايأة المكانية © : 555, 
4 - ان 

ما يملكه كل شريك من التصرف بعد المهايأة 
ك + 021 

مهر أو صداق 

استحقاق الصداق ووجوب مهر الثل أو القية 
0 : ه71 ش 

لايصح جعل حق الارتفاق مهراً في الزواج 


60 .وه 


:“بيت المال يدفع مهر اللقيط © : 777 

هل يجب المهر على المكره على الزنا ؟ ؟ : 4١‏ 
اشتراط ألا مهر لامرأة/ا : 8ه ؟3 

اشتراط ما يؤثر في جهالة المهر كنفقة معينة كل 
شبرلا : ده 

اشتراط الخيار في الصداق/ : ١ه‏ 


كون الزواج بصداق ١ : ١/‏ 


زواج التفويض ( العقد بلا ذكرمهر ) 
4 ا 

كون المهر مهر المثل إذا زوجت المرأة البالغة 
نفسها من غير كفء لا : 84 

عدم صحة الزواج على مهر خمر أو خازير 
ا ال العا الل را دام 

وجوب المهرالمسمى حك أصلي للزواج /؛ : 15 
وجوب المهر المسمى أو مهر المثل بالدخول في 
الزواج الفاسد ل : ٠٠١‏ 

عدم وجوب المهر في الزواج الباطل /ا : ؟١١‏ 
تسمية الصداق عند العقد سنة لا : 6؟١‏ 

المهر وأحكامه ( مبحث )1 : 550 

١‏ تعريف المهر وحكه وحكلته وسبب إلزام 
الرجل به /! : 505١‏ 

ليس المهر ركتاً ولا شرطاً في الزواج وإنما هو 
أثرله /ا : ١6+‏ 

؟ ‏ مقدارالمهر ‏ التغاللي في المهو رلا : ده؟ 
أقل المهرل/ا : ٠61‏ 

مهر الس ومهر العلانية لا : ١6+‏ 

اختلاف القبول عن الإيجاب في مقتدار المهر 
/: وه" 1 

؟ ‏ شروط المه رأوما يصلح أن يكون مهراً وما 
لايصلح / : ١59‏ 

وجوب مهر ا مثل عند فساد المهرلا : 256 ب 
5 أشواع اكير زع :شل وخبالات 
وجوب كل نوع /ا : 5716 ش 

© صاحب الحق في المهرل/ا : 176" 

الحقوق المتعلقة بالمهرلا : ملالا 

اشتراط ولي المرأة شيا من المهر لنفسه 
“ا : كلا" 


3 - تعجيل المهر وتأجيله لا : ١0/8‏ 

حك إعسار الزوج بالمهر/ : 5/8 

ضان الولي المهرلا : 5/٠‏ 

" - قبض المهر وما يترتب عليه /ا : 58٠‏ 
قابض المهرلا : 5857 

التصرف ف المهرلا : 786 

اه الزيادة أوالحط من المهر/ا : 86؟ 

5 أحوال وجوب المهر وتأكده وتنصيفه 
وسقوطه لا : 588 

يتأكد الهر بالدخول [الوظة ) وباللوؤت 
فد كفن 

تنصيف المهر لا : 597 

أسباب سقوط المهر كله /ا : 54؟ 

أسنات سقوط تصنت امه :يف 

٠‏ - تبعة ضمان المهر وحك هلاكه واستهلاكه 
واستحقاقه وتعييبه وزيادته لا : ١98‏ 

تتنصف الزيادة في المهر ؟ لا : ٠١+‏ 

١‏ الاختلاف في المهرلا : 07.؟ 

7 - الملزم بالجهاز والاختلاف فيه لا : 51١‏ 
١‏ ميراث الصداق وهبته لا : 8١6‏ 

الخلوة تؤكد كامل المهر عند الحنفية والحنابلة 
لا : ؟؟ وما بعدها 

الفرقة لنقصان المهر فسخ يتوقف على القضاء 
ا لان 

كل فرقة من جهة الزوجة تسقمط المهر عند 
الحنفية لا : هم 

ل عجرن الظلؤق الضداق الفجل له :2 
أثر التفريق بالعيب على المهر/! : 557 
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مهنه 


المهنة ( الحرفة أوالضاعة ) أحد خصال 


5ك 


الكفاءة /ا : 5غ؟ 


موات 


إحياء الموات ؟ : ,,١٠‏ 0 : غ6١ه‏ 

موات الأرض المفتوحة لا يلك إلا بالإحياء 
6 :كله 

الأرض الموات ( أملاك الدولة العامة ) 
© : 65 وما بعدها 

تعريف إحياء الموات 0 : 015 

هل للبثر أو النهر في أرض الموات حريم ؟ 
© : 6ه وما بعدها 

حد الموات © : ٠5ه_‏ همه 

الموات القابل للإحياء 4 : ١ده‏ 

حم إقطاع الموات © : لالاه 


موافق 


تعر يف الموافق وحكه في القدوة عند الشافعية 


كير ل 


موافقة أو توافق 


توافق العددين في مسائل الفرائض 8 : 77١‏ 
الموافقة في مسائل المناسخة 8 : 655 


موالاة 


حككها في الوضوء 5١١ : ١‏ 

حكها في الغسل ٠0 51/5 : ١‏ 

حكها في التيم ١‏ لع 

حكها في الاذان والإقامة ١‏ : ٠ه‏ 

حكها في الصلاة 35١ : ١‏ 

موالاة آيات الفاتحة ١‏ :-01 

موالاة التشبد ١‏ : ١ا5‏ ش | 

هل الفتح على الإمسام يقطع موالاة قراءة 


المأموم ؟ 5 1 


الموالاة بين الصلاتين في جمع التقديم ؟ : وو 
٠‏ وما بعدها 

الموالاة بين الصلاتين في جمع التأخير؟ : 57؟, 
5٠‏ ومأ بعدهاأ 

موالاة تكبيرات العيد عند المالكية ؟ :لام 
الموالاة بين الطوفات " : ٠١6‏ , 166 لاهلا 
در 

الموالاة بين الطواف والسعي ؟ : ١7/7114‏ 
الموالاة بين أشواط السعي " : ١7١‏ 


موت أو وفاة 
موت المسم غير الشبيد موجب الغسل 
كس ١‏ 


مايطلب من المسم قبل اللموت», وما يستحب 
حالة الاحتضار وبعد الموت من التجهيز 
؟ :ه66 1 
: كراهة تن الموت ؟ ل 
يوك الفجأة وهيلة البعث ” : 0١‏ 

سحن ال الأحتن ا 5ه 
النعى ؟ : دد: 
الانترا بالتجيه ؟ :5ه 
(مطلب) حقوق الميت ؟ : 188 
أخذ شعر ألميت وضفره وتسدريح شعره 
5 :قم 
(مطلب)- تكفين الميت ؟ : ١‏ 
(مطلب) الصلاة على الميت ؟ : 607١‏ 
(مطلب) دفن الميت ؟ : 5:08 
زيارة القبور؟ : 9١ه‏ 
عدم وجوب كفارة الجاع في رمضان باللوت أو 
الجنون بعده ؟ : 338 
الإفطار بالموت !' : 5177 


سقوط زكاة النبات بموت المالك من غير وصية 
بعد استهلاك الخارج ؟ : ١5م‏ 

هل تسقط الزكاة بالموت ؟ ؟ : ”ك4 

انتهاء العقد بالموت © : /ا؟ 

اتقضاء الإيجار بموت المستأجر؟ : ؟7” 

انتهاء الإجارة بموت أحد العاقدين ؟ : 7/١‏ 
انتهاء الشركة بموت أحد الشريكين ؟ : 4579 
انتهاء المضاربة بموت أحد العاقدين ؟ : 815 
موت أحد عاقدي الحبة مانع من الرجوع 
زع + زا 

هل الموت يعصف بالذمة والأهلية ؟ 4 : ١١9‏ 
الكفالة عن ميت مفلس © : ١5١‏ 

انتهاء الكفالة بموت الدائن وإرث الكفيل أو 
الأصيل له © : ١67‏ 

انتهاء الكفالة بالنفس بموت المكفول بنفسه أو 
بموت الكفيل ه : مها ش 

ليس لامحال أفضلية على المحال به بموت الحيل 
قبل الأداء ه : ١7٠١‏ 

انتهاء الخوالة بموت المحال وإرث المحال عليه 
٠‏ الحوالة ه : ثلا 

انتهاء الرهن بموت الراهن أو إفلاسه © : 586 
انتهاء صلح المنافع هلاك (موت) أحم 
العاقدين © : 576 ْ 

انتهاء حق المنفعة بوفاة المنتفع أومالك العين 
8 

انتهاء المزارعة بموت أحد العاقدين 4 : 397 
انتهاء المساقاة بموت أحد العاقدين © : 341 
ومابعدها 

عدم بطلان المهايأة بموت أحد الشريكين 
2 ريف 


١اكلاا‏ بد 


كيت نتن حال المقون حيحاة اموت ]؟ 
فك 

متى يحك بموت المفقود وما أثرذلك ؟ ه : ملا 
وفأة الشفيع تسقط الشفعة © : 866 

موت الجاني يسقط القصاص 6" : 581 

سقوط الجزية بالموت " : 545 

تنتهي ولاية الحام بالموت 5 : 505 

تأكد المهر بموت أحد الزوجين /ا : ١85‏ 
القتل كالموت في تأكيد المهرل/ا : ٠5٠0‏ 

لا متعة لامتوفى عنها زوجها /ا : 51١9‏ 

موت شاهد القذف أوغيبته يسقط اللعان 
فد ردك 

عدم المطالبة بكفارة الظهار بالموت أو الفراق 
يذ 

وجدون العددة بعد الوفاة مطلرقكا 
4د لشم رظن 

عدة زوجة الصغير بعد وفاته وهي حامل 
7 ا ١‏ 

عدة المتوق عنها زوجها لا : 378 

موت أحد الزوجين يسقط النفقة لا : هلالا 
كون إنجائة الوضية لوازك يعد عوك للوضن 
لد يق 

انتهاء الوصية بالمنفعة بوفاة الموصى له 8 : 5١‏ 
بطلان الوصية بموت الموصى له المعين قبل 
موت الموص 8 : ١١١‏ 

عز الوص بالموت م ١4:‏ 

موت الواقف قبل القبض يبطل الوقف 
ل كلف 

موت المورث أحد شروط الإرث 8 : 707 
الموت الحقيقي والتقديري 8 : ٠07‏ 


2- 


موجود 


المراد بالموجود 8 : ٠١‏ 

كون البيع موجوداً؟ : الاك لام مم 
101/4 004 ْ 
كون الموهوب موجوداً 4 : ١١‏ 

كون المرهون موجوداً وقت العقد © : ٠١١‏ 
كون المبرأ منه موجوداً عند الإبراء © : غ55 
كون الموص له موجوداً وقت الوصية 8 : ٠١‏ 
كون الموصى به موجوداً 4 : 6 


الموصى له بأزيد من الثلث 


هل يستحق الموضن .لله بأزيد امن الثلخ .ها 
أوصى له به ؟ 4 : 781 07غ 


تصرف الفضولي موقوف على الإجازة 
3 يل برف 

العقد الموقوف 5 : 55٠‏ ؟لا؟ 

أنواع العقد الموقوف ؟ : 577 

انتهاء العقد بعدم إجازة الموقوف ؟ : 5/5 
الفرق بين الموقوف والقابل للإبطال ؟ : 591 


بيع المكرة موقوف في الراجح عند الحنفية 
الم ين 

بيع الفضولي موقوف ؟ : 5958 

توقف تصرف الوكيل على إجازة الوكل 
١٠١:60‏ : 

الرهن الموقوف على تطهير التركة من الدين 
كن ع مضض 


بيع الراهن المرهون بغير إذن المرتهن موقوف 
عند الحنفية باطل عند الآخرين © : 57١‏ 


ومابعدها. ؟/؟ 


تصف المرتهن بالرهن بغير إذن الراهن 


موقوف عند فريقء باطل عند أخرين 
« : 56؟ ومابعدها 


إبراء الحجور عليه بسبب الدين موقوف على 
إجازة الدائنين © : 8١‏ 


توقف الإبراء في مرض الموت على إجازة. 


الورثة أو الدائنين © : ١‏ 

كون التصرفات لمكره عليها موقوفة 
ك - اميق 

عقد الحجورموقوف © : 6١١‏ 

تصرفات المميز موقوفة © : 4١4‏ 

تصرفات الجنون حال الإفاقة موقوفة 
ك عيضت 

تصرفات السفيه الحقلة الفسخ موقوفة 
ك < 0 الوق 

تبرعات مريض الموت موقوفة 0 : 40١‏ 
تصرفات المفلس في ماله موقوفة © : 67١‏ 
تصرفات المرتد موقوفة عن دأبي حنيفة 
0 :"5 

قسمة الفضولي موقوفة 4 : .756 

كون أموال المرتد وتصرفاته موقوفة 5 : ١89‏ 
مال المستأمن في دار الإسلام موقوف 5 : 0" 
هل يتوقف نفاذ زواج المرأة نفسها على إجازة 
الول ؟ لا : هم 
توقف زواج الصبي المميز والعبد على إجازة 
الول لا : 6م 

توقف نفاذ زواج السفيه غير الرشيد على 
إجازة وليه عند المالكية لا : هم 

توقف نفاذ زواج الوكيل حال المحالفة على 
إجازة الموكل /1 : 1م 

توقف نفاذ تزويج الولي الأبعد على إجازة 


اكلا 


مولى 


الولي الأقرب لا : 81 

الزواج الموقوف وأثره أو حكه ل : 56 257 
8 : 
زواج الميزموقوف عند الحنفية باطل عند 
غيرهم لا :كما 

الزواج موقوف إذا زوج الولي الأبعد مع وجود 
الآقرب 7 : 1959 

طلاق المرتد موقوف ل : ٠51‏ 

ملك الموصى له موقوف عند الشافعية 8 : 57 
توقف نفاذ وصية المدين بدين مستغرق على 
إجازة الدائنين 8 : 78 

توقف نفاذ الوصية للوارث على إجازة الورثة 
لف 2 ل 

توقف نفاذ الوصية بالزائد عن الثلث على 
إجازة الورثة م : ٠١١67‏ 

توقف نفاذ وصية المدين على براءة ذمته من 
الدين 8 : لاه 

توقف وصية المرتد 8 : 5٠.‏ 

توقف التضرف بالعين الموصى بمنفعتها على 
إجازة الموض له 8 : ؟5و 
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موصحه 


معنى الموضحة 5" : 507 

القصاص في الموضحة " : 2707 701 
القصاص فيا دون أوفوق الموضحة ؟ : *5؟ 
الأرش فها دون الموضحة 5 : 5054 

الأرش في الموضحة فا فوقها 5 : 556 


مقدا رأرش الموضحة 5 : ده؟ 


معنى الموى » ودلالته على إمامة علي "١‏ يق 
الموالي بعضهم أكفاء بعض ١/‏ : 546 


عصبة مولى العتاقة م : ٠١8١‏ 
مولى الموالاة م : 385 205 


مولود 


أحكام المولود * : 140 ومايعدها 
متى توجد الولادة ؟ 5 : ١١9‏ 


متكت 


نقض الوضوء بغسل الميت ,38١ : ١‏ ل/الا؟ 
مايق رأ عند الميت ١‏ : ١١؟‏ 

الاغتسال لغسل الميت ١‏ : م١‏ 

الصدقة على ميت" : 5٠١‏ 

إهداء ثواب الأعمال لاميت " : وم 

أثر الزكاة (الذبح ) في الشرف على اموت بسبب 
اعتداء أومرض ” : 114 ومابعدها 
الكفالة عن ميت مفلس © : ١6١١4١‏ 
حك الميت بالرجم " : 50 

لا قصاص بالاعتداء على الميت 5 : ه١١‏ 
نقل الموق ؟ : كل 

الوصية لميت 8 : ٠١‏ 

معنى الميّت والميّت والميتة هم : مع 


مركه 


حم طهارة ميتة الإنسان والحيوان ونجاستهما 
١‏ : لكك كك ككل ككل لعل أمل 


لا 


إيجاب الغسل بوطء الميتة 1 : .وى بوم 
إسقاط الصلاة والصوم وغيرهما عن الميت 
؟ ١,١:‏ 

بطلان بيع الميتة والدم والشراء | ؟ : 56م 
كن لت للق 

عسدم ضان الميتة والدم بالغصب 
6 : هالا_لاللا 


737 - 


تحريم إتيان الميتة والبهية 5" : 70 57 
هل يحد واطئ الميتة ؟ 5 : م5, ل 
سرقة جلد الميتة 5 : ؟١٠‏ 

عوض الخلع ميتة لا : 456 

الوصية بميتة أو بجلد ميتة 8 : 60 


ميراث 


الميراث (باب)8 : ١2؟‏ 

١‏ تعريف علٍ الميراث أو عل الفرائض ومبادئه 
ومصطلحاته 8 : ؟6؟ 

١‏ - أركن الميراث 8 : 2غ؟ 

؟ ‏ أسباب الميراث 8 : ١57 ١64‏ 
أ القرابة أوالنسب الحقيقى 8 : 64؟ 
ب -الزوجية م :500 

ج _الولاء هم : ١ه"‏ 

د - جهة الإسلام 8 : 7٠0١‏ 

الإرث يجهتين 8م : ٠07‏ 

؟ - شروط الإرث 8 : ٠0‏ 

.-موانع الإرث 8 : ٠64‏ 

إرث غير المسامين 8م : 54 

إرث المرتد والزنديق م : ه١٠‏ 

٠9 : الحقوق المتعلقة بالتركة م‎ ١ 
أنواع الوارثين وعددم ومراتبهم وطريقة‎ - " 
١/١ : 8 توريثهم في المذاهب‎ 
١89 : 8 أصحاب الفروض‎ 

١ : 8 العصبات‎ 9 

4١ : 8 -المسائل الشواذ‎ ٠ 

١-الحجب‏ :8 : هغ؟ 

١‏ -العول 8 : هم 

المسألة العائلة م : +ه؟ 

المسألة العادلة م : +ه؟ 


المسألة القاصرة 8 : ١66‏ 

١٠_الردكة‏ : 8ه؟ 

55١6 : 8 _الحساب‎ ١ 

جزء السهم 8 : ١1‏ 

توريث ذوي الارحام 8 : 74١‏ 

5 - ميراث ياقي الورثة 4 : 6١07‏ 

أولاً ‏ مولى الموالاة 8 : 605 

ثانياً ‏ المقرله بالنسب على الغيرة : 603 

ثالثاً ‏ الموص له بأزيد من الثلث 8 : 607 

رابعاً ‏ بيت المال8 : 608 

401 : 8 أحكام متنوعة‎ - ١ 

أولا إرث غير المسامين 8 : 205 

ثانياً ‏ ميراث الخمل 8 : 6٠١‏ 

ثاثا ميراث المفقود 8 : 47٠‏ 

رابعاً ‏ ميراث الأسيرة : 471 

خامساً ميراث الخن 8 : 4١‏ 

سادساً ‏ ميراث الغرق والهدمى والحرق 

6٠١ : 8 ونحوه‎ 

سابعاً ‏ ميراث ولد الزنا واللعان واللقيط تمن 

لا أب له شرعى 8 : 45١‏ 

14 - اللناسخة م فاق 

9 التخارج أوالتخارجة 8 : 44١‏ 
ميقات 

مواقيت الحج والعمرة " : ١١,55‏ 

ميقات الحج والعمرة المكاني '؟ : 58 

أولاً ‏ ميقات من كان بمكة "؟ : 8ه 

ثانياً ‏ أهل الحل ” : و 

٠١ : " الآفاق‎  ًاثلاث‎ 

من حاذى الميقات " : الا 

حم الداخل إلى مكة بعد أن حج واعتتر 

قاد لف 


٠ 


0 
نار 
التطهير بالنار١‏ : 1١١١1١١6‏ 
الصلاة إلى نار ١‏ : لاهلاء ههلا 
ناظر 
الوقف على أن النظر للواقف يبطل الوقف 
16:4" 
ناظر الوقف 8 : 77١‏ 
نافلة - نفل 
نبات 


جزاء قطع نبات حرم مكة ؟ : 11/١‏ الا١‏ 
خرية قطع القعر والتنات الرطت العابت 
بنفسه في مكة "ا : 778 

تحريم قطع شجرالمدينة كمكة " : 755 
مايجوزاكله من النبات ؟ : 5١5‏ 

نبذ الأمان 5 : 454 


نبذ المدنة 5 : 458 ومايعدها 


نبش ونباش 
بعل لمث للغسل أو التيم ١‏ : 456 
نبش القبر" : 1ه 
هل تقطع يد النباش (سرقة أكفان الموق) 
١١ 3:5‏ 


سب النى 5 ا كن 

نب الس الأليناء كسا 

لامك الائياء كوو لق 

سهم الرسول من الغناثم ١‏ : 56 ومابعدها 
هل النبوة مانع من الإرث ؟ 8 : ١01‏ 


تعريف نبيذ القر والزييب 5 : ١١4‏ 


- ال١5‎ 


تينسة الفسق والتين والير والععين والسدرة 
نلك 
حك النبيذ 5 : 6د 

نتاج 
بيع نتاج النتاج ؟ : لاك لام الى لاقع 
معنى النتاج 5 معه 
تعارض الدعويين مع تعارض البينتين في 
دعوى الملك بسبب النتاج ": 044 
قضاء الني وَيْنْهُ بنتاج دابة لمن هي في يده 
5 اميه 

تار (ما ينثرمن الحلوفي الأعراس) 
كراهة النثارلا : 17١‏ 

نجاسة (فصل) 
أنواعها وحك إزالتها ١44 : ١‏ 
النجاسة المغلظة والخففة ١55 : ١‏ 
النجاسة المرئية وغير المرئية والجامدة والمائعة 
١ذ‏ :لالد 


النجاسة المجمع عليها وانختلف فيها لدى 
المالكية 1 : ١١8‏ 

كيفية تطهير النجاسة ١‏ : لالإ١‏ 

الصلاة وطرف الثوب على نجاسة ١‏ : كلاه" . 
الصلاة مع إمساك حبل مربوط بنجس 
١‏ :مله 

الصلاة مع حمل بيضة مذرة أوصبي عليه نجس 
١‏ :لله 1 

اشتال الدابة المصلى عليها في السفر على مجاسة 
كا عه 

بطلان الصلاة يحدوث النجاسة ؟ : لاا 

أكل النجس " : 601١1ه‏ 

هل معض الكلب الصائد نجس ؟ " : 7١‏ 


نجاسة الخر" : ١٠68‏ 
نجاسة المسكرات غير افر" : ؟١١‏ 
غجس » متنجس 
بيع النجس والمتنجس ؟ 4424 مم 
لك 
الوصية بزيت متنجس 8 : 61 
معنى النجث وأثره في البيع ؟ ل ترففق 
بيع النجش 5 : 01١١759‏ 
خيرر الغين مع التغرير بسبب النجش 
ع :كه 
نخامة 
عدم الإفطار بابتلاع النخامة أوا تحاط 
؟: : لات كتت لحت ماد 
ندب انظر مندوب واستحباب 
ات ستحباب الزواج أوندبه لا ره 
ندف 
التطهير بالندف ١‏ : 18 
نذر 
وجوب الصوم بالنذر؟ : لاؤه 
مايلرم الوفاء به من مندور الصوم والصلاة 


وغيرها ؟ :ع1 
نذرالاعتكاف أوالصلاة في مسجد معين 
؟: :”5 


مايوجبه النذر على المعتكف ؟ : ٠١١‏ 
النذور(فصل)- تعريف النذر وشروطه 
وحكه ؟ : 518 ومابعدها 

نذرصوم الدهر؟ : الا 

نذرالمشي إلى مكة "" : 68٠١‏ 


نذرالمباح ونذر المعصية " : ١6؟‏ ومابعدها 
النذرالمطلق والمعلق بشرط والمقيد بمكان أو 
زمان " : 585 ومابعدها 
نذر التصدق بمكان معين " : 686 
نذرذيح الولد؟ : ممع 
نذرسنة معينة "ا : /ا4؟ 
وجوب الوفاء بالنذورالمالية 9 : ١ه‏ 
لايصح الإيلاء بالنذ رلا : 511 08١‏ 5ه 
نرد 
لاتقبل شبادة المقامر بالنرد والشطرنج 
5 517 ء انظر شطرنج وقار 
نزح 
نزح البئرالمتنجسة ١6 .10543١5: ١‏ 
نزع الملكية الجيري 
حالاته 0 : و.ه 
نزع الأراضي من ملاكها للصالح العام 
:له 
نرعة 
النزعة الموضوعية والذاتية» وأخذ القانون 
بالأولى كالفقه 6 : ١95‏ 
عناية الرجل المعتاد نزعة موضوعية ؟ :.597 


نسيئة أو نساء 
ربا النسيئة ؟ : 31/5 وما بعدها .573/64 41١‏ 
ربا الصارف؟ : 585 
كون الأجرة منفعة من جنس المعقود عليه فيه 
ربا نسيئة 6 : ؟70, 
هل يلك الوكيل البيع بالنقد وبالنسيكة ؟ 
:6 


بيع ألولي مال القاصر نسيئة © : ؟65 


ال١١6‎ 


نسب 


بطلان المصالحة عن النسب على شيء 0 : ؟١57‏ 
اللقيط مجهول النسب » فيجوز ادعاء نسبه 
حيلف 

لايقضى بالنكول في دعوى النسب 5 06١:‏ 
الإقرار بالنسب 5 :351 

شروط الإقرار بالنسب أواستلحاق النسب 
ا 

إقرار الرجل بنسب الوالدين والولد والزوجة 
15 

إقرار المرأة بالوالدين والولد والزوج 5 : 14١‏ 
الإقرار بحمل النسب على الغير” : 767 
اشتراط النسب في الإمام الجا 5 : 531 
الزواج يثبت نسب الأولاد من الزوج 
7و ٠6٠.١‏ 

ثبوت النسب في الزواج الفاسد لا : ١١١‏ 
ثبوت النسب بعقد مختلف في فساده أو متفق 
على فساذه لا : ١١6‏ 

الرّجاح“لن النساء بسبب النسب 7 : 35١‏ 
يفن 

النسب ( كون الشخص معلوم الأب ) أحد 
خصال الكفاءة في الزواج /ا : ١55‏ 

الخلوة تثبت النسب عند الحنفية والحنابلة 
/ : 565 وما بعدها 

يثبت نسب الولد لامطق ل ايوق 

متى أكذب نافي الولد نفسه لحقه نسب الولد 
/ : لاه 

يترتب على اللعان انتفاء نسب الولد عن 
الرجل وإلحاقه بأمه /ا : 85ه 

ثبوت نسب الولد المولود في العدة لا : 571 
النسب ( فصل )ل : 585 


عناية الشرع بالنسب وتحريم التبني والإالحاق 
من طريق غير مشروع لا : +717 

+41 336 : -أسباب ثبوت النسب/‎ ١ 

مدة امل /ا : تو 

الخلاف في الولادة وتعيين المولود /ا : 8/< 
إثبات نسب الولد بالقيافة لا : 4٠‏ 

أسباب كوت التسن من الأ ب يه 

أ الزواج الصحيح وشروطه * : امد 

وقت ثبوت النسب بعد الفرقة من زواج 
صحيح ل : 586 

ب - الزواج الفاسد وشروطه لا : 787 

وقت ثبوت النسب بعد الفرقة من رواج فاسد 
لدحينن 

ج -الوطء بشبهة لا : 584 

آثار ثبوت النسب/ : 84 

؟ طرق إثبات النسب / : ههه 

الطريق الأول الزواج الصحيح أو الفاسد 
لاله 

الللرينى الشان < الإقرا رحب الست أو ادسناء 
الولد لا : 39٠‏ 

أ - الإقرار بالنسب على نفس المقرل/ا : 75٠‏ 
ب - الإقرار بنسب مول على الغير/ا : ؟35, 
48: ه٠٠‏ 

موقف القانون من الإقرار بالنسب / : 3964 
كبوع النيخة ف النندات النسي عل الي 
5:17 

الفرق بين الإقرار بالنسب وبين التبني 
ش 6:17 ١‏ 
الطريق الثالث ‏ البينة لا : م3 

الشهادة بالتسامع لإثبات النسب 7 : 393 


معنى النسب في اصطلاح عم لميراث 
ل ا كن 
من مم الورثة بسبب النسب 8 : 756١‏ 7857 
نسك 
المقصود بالنسك ( وهو أحد خصال الفدية ) 
رده لاض 
نسل 
مقتضى لفظ النسل في الوقف8 : 7١١‏ 
نسيان 
حم نسيان أحد فروض الوضوء ١‏ : +55 
حكم نسيان الماء فتهم وصلى 6١7 : ١‏ 
عدم الإفطار بالأكل أوالشرب أو الجاع ناسياً 
؟!' داعت لكلل ككت كحت لكك على 
كاك للد 
الإفطار بالجاع نسياناً عند الحنابلة ؟ : 907+ 
خروج المعتكف من المسجد نسياناً ؟ : ١الاء‏ 
رذف 
حم نسيان ماأحرم به الحاج * : ١71‏ 
يمين الناسى *؟ : 3م 
تصرفات النامي 6 19 
هل وطء المظاهر امرأته نسياناً في نهار صوم 
الكفارة يقطع التتابع ؟ لا : 71١‏ 
نشوزر 
تأديب المرأة عند النشو زلا : ,++ 
النشوز يسقط النفقة والقسم لا : 559 كلالاء 
لا لاقلا مولا 
تعريف الناش زلا : ١ولا,‏ رولا 
نصاب 
المقصود بنصاب الزكاة ؟؟ : +7 


لااثلاد 


كون المال تصاباً ؟ : 74١‏ 

اشتراط النصاب في زكاة الزروع والغارعند 
امهو رغيرالحنفية ؟ : 6ه/ا 

نصاب الذهب ؟ : وملا 

نصاب الفضة ؟ : وهلا 

ذم أحد النقدين إلى الآخر؟ : 7٠١‏ 

سعر الصرف؟ : ١٠لا‏ 

مانقص عن النصاب وما زاد عليه ؟ : 7لا 
اشتراط النصاب في المعدن بالاتفاق ؟ : ملالاء 
١ااء‏ كلا 

عدم اشتراط النصاب في الركاز عند المالكية 
0 

بلوغ النصاب في عروض التجارة ؟ : 7/41 
نصاب زكة الزرع والر؟ : 8٠١‏ 

نصاب زكاة الحيوان ؟ : 855 

نصاب السرقة ؟ : ؟١٠‏ 

صفات نصاب السرقة ؟ : ٠١4‏ 

كون النصاب من حرز وأحد 5 : ٠١5‏ 

كون المأخوذ في الحرابة نصاباً 5 : 6؟١‏ 


300 


تنصيف المهر/ا : 591 
هل تتنصف الزيادة في المهر؟ /ا : ٠١7‏ 
لد للا 


.. 


النصيحة للحاكم وغيره " : 0/١6‏ "الا 


نض 


نض مال الشركة ؟ : 55ىء ١35ء‏ ؟لالىء "لام 


0 
نضح محل النجاسة ١١7521١١7١8 : ١‏ 


خالا 


نضح البول ١‏ :1614 


نطق 


اشتراط النطق لصحة الإقرار بالحدود 5 : 7ه 
كون المزني به ناطقاً في حال الشهادة أو الإقرار 
بالزنا ؟ : 49غ» مه 

اشتراط التأقلق لصحة إقرار القاذف 5 : هه 
اشتراط النطق في الشاهد ؟ : 555, ٠١٠8/ا‏ 
ماتحصل به الرجعة من الناطق /؟ : 40٠١‏ 
اشتراط النطق في المتلاعنين عند الحنفية 
/: كه 


إجبار المرأة على التنظيف وإزالة الوسخ 
54١ : /‏ وما بعدها 


نظام عام 


المقصود به وأثره 6 : 2195 505 2541 784 
جار الفرزيته لاقتسا دمن النظاء الفنام 
ف ينض 

النظام الرأنهالي ه : ١١ه‏ 

النظام الاشتراي ه : ؟له 

نظام الإسلام الاقتصادي والاجتاعي 


نظر 


2:6 

نظام الحم في الإسلام 5 :146 

العام في الدولة 5 :لا 

حك النظر بين الرجل والمرأة ؟ :زه وما 
بعدها 

النظر أثناء الخطبة ‏ : 35هع؟ : 18 

النظر للحاجة في المعاملة والمعالجة والشهادة 


والقضاء والتعلم * : 018 وما بعدها 


ماحرم نظره متصلاً حرم نظره منفصلاً ولو 
بعد الموت ؟ : 0514 

النظر إلى الأجنبية لا : 18 

من يحل له النظر للأجنبية لا : ١5‏ 

النظر لمرأة للحاجة لا : ١؟‏ 

داريا جا النش لمشتو اقطدومة 
يرف 

الزواج يفيد حل النظر واللس في حال الحياة 
/1:ةة 

ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا والنظر والمس 
عند جماعة لا : ١5‏ 

يهل 

المثي في نعل واحد ١‏ يلض 


نفاذ » نافذ 


انظر موقوف 

معنى النفاذ وتوقفه على وجود الولاية أو ا للك 
:5459 وما بعدها؟١؟‏ 

شرائط النفاذ ؟ : و75 ١/ا9‏ 2.5 

العقد النافن 6 : 51٠١‏ +/م 

أنواع العقد النافذ ؟ : ١6؟‏ 

شروط نفاذ عقد الإجارة 5 : 70 

نفاذ تصرفات المرتد عند أبي يوسف ومحمد 
100 

نفاذ تصرفات المرتدة عند الحنفية 5 : 15٠١‏ 
شروط نفاذ الزواج لا : 46 

حالة اغبا رالكفاءة في الؤواج شرط نفاذ 
د لهف 

شرط نفاذ الوصية في الموصى 8 : 58 

قرط هاة الوضية ف الموض :+ 
مايشترط في الموص به لنفاذ الوصية م : ؟0 


تَمْح 


نفاس 


إيجابه الغسل ١‏ : 45م 

تعريف النفاس ومدته ١‏ : 670 
مايحرم بالنفاس والحيض ١‏ : 178 
الفرق بين الحيض والنفاس ١‏ : ل/الا؟ 
النفاس مانع شرعي من تحقيق الخلوة ' 
الصحيحة ١‏ : 87 


لااضان على الدابة إذا نفحت إنساناً في مكان 
مأذون فيه 5 : 5/0 

وجوب الضان بالنفح في مكان لم يؤذن 
بالوقوف فيه 5 : 5/5 


نفس 


الكفالة بالنفس © : ١6464‏ 
الوقف على النفس 8 : ؟15 وما بعدها, ١١١‏ 


نفع 


اسحة ونفاذ تصرفات الصغير النافعة له 
كك - كك 


٠‏ موا مه 


نفقة 


النفقة المتجمدة للزوجة أو للأبوين لاتمنع 
وجوب الزكاة ؟ : ٠/68‏ 

دفع الزكاة لمن لاتلزم المزي نفقته ؟ : 6ه 
صدقة من عليه نفقة ؟ : ١؟1‏ 

للولي أخذ نفقته الضرورية من مال القاصر 


لكل 

على الولي الإنفاق على الصغير عدي المال 
١: 5‏ 

استحقاق المضارب النفقة من مال المضاربة 
:6م 1 

الكفالة بدين النفقة الماضية أو في المستقبل 
00 0 


475 


عدم صحة الإبراء عند الحنفية من نفقة 
مستقبلة أومن نفقة العدة © : 776 578 
صحة الإبراء عند المالكية عن نفقة المستقبل 
ك * اطرا 

الإبراء من نفقة الزوجة © : 54١‏ 

تقديم النفقة الزوجية على وفاء الدين 
6 :م 

وجوب نفقة الأولاد والزوجة على السفيه 
5255255١ : ©‏ 

نفاذ تصرفات مريض الموت الضرورية 
كالنفقات © : ؟ه؛ 

لامرأة الإنفاق على أبوها © : ؟5؟ 

النفقة على الأقارب © : /اه 

نفقات تعريف اللقطة والإنفاق على ضالة 
الحيوان © : م/ا/ 

وجود النفقة شرط وجوب الجهاد " : 6١8‏ 
اشتراط المرأة على زوجها الحجورعليه كون 
نفقتها على وليه /ا : هه 

اشتراط الرجل ألا نفقة لامرأة /ا :67 8ه 
اشتراط النفقة على المرأة لا : +0, + 

اشتراط قدر معين من النفقة للمرأة لا : هه 
الزواج يوجب النفقة بأنواعها الثلاث /ا : 15 
سقوط حق المرأة في النفقة والقسم إن س افرت 
بغير إذن الزوج لا : ٠١"‏ وما بعدها 

عدم وجوب النفقة بالزواج الفاسد /ا لكل 
عدم وجوب النفقة بالزواج الباطل /ا : ؟١١‏ 
لاتكلف المرأة بشيء من واجيات النفقة 


/ا : بعلم" 
الخلوة توجب النفقة عند الحنفية والحنابلة 
/ا : ع 


لزوم النفقة للرجعية لا : 577 

الخلع على نفقة الصغير؟ : 50١‏ 

الخلع مقابل الإبراء من نفقة العدة /ا : 6٠.7‏ 
نفقة المعتدة لا : 4ه 

المكلف بنفقة الحضانة لا : الا 

بدء استحقاق نفقات الحضانة لا : لا 
النفقات ‏ نفقة الزوجة والأقارب ( فصل ) 
4 - زلف 

كراضتة قرف اتتريع والفصر مساو سان 
وتعهد . والدور والأراضي بدون إصلاح 
وتعمير لا : ٠715‏ 

وجوب نفقة الحيوان لا : 715 

مبادئ عامة في النفقات لا : 776 

١‏ معن النفقة وأسبابها لا : مكلا 
الحقوق الواجبة بالزوجية /ا : 77 

؟ ‏ القرابة الموجبة للنفقة /ا : 771 

مبدأ كفاية النفقة للقريب والزوجة 
د لف 

هه شروط وجوب النفقة لا : 716 

حد اليسار والإعسارلا : ؟لال/ا 

العجز عن الكسب والقدرة عليه لا : ؟لالا 

1 النفقة بسبب الحاجة لا.: 6لالا 

؟ ‏ استقلال الأب بنفقة أولاده /ا : ها 

3 هل الإعفاف أوالتزويج من النفقة 
الواجبة ؟ ل : كلالا 

نفقة زوجة الأب لا /الالا 

نفقة زوجة الابن ل : /الالا 

٠‏ - هل تتوقف النفقة على القضاء ؟ 
د لف 

7/8 : -سقوط النفقة لا‎ ١ 


«كآلاب 


لا نفقة عند الحنفية لإحدى عثرة امرأة 
/1: 
جزاء الامتناع عن النفقة لا : ملا 

786 : تعدد مستحقي النفقة /ا‎ ١ 

6 -مق تجب النفقة عل يبت الال أو 
الدولة ؟/ : مرل 


كملا 


نفقة الزوجة ( مبحث )/ : 6هلا 

١‏ - معنى النفقة وأنواعها ووجوبها ومن تجب 
عليه وسبب وجوبها لا : 0/847 

785 : شروط وجوب نفقة الزوجية لا‎ - ١ 

أ الزوجة الناشزة/ : 9و 

ب - الزوجة العاملة أوالموظفة لإ : و٠‏ 

ج -الزوجة المريضة لا : ع6ولا 

نفقات العلاج /ا : 086 

د الامتناع من الدخول أو الانتقال لبن 
الزوج لعذر/ا : 16 

ه ‏ حبس الزوجة هل يسقط نفقتها ؟ 


/ا: موا 
و-هل سفرالزوجة يسقط نفقتها ؟ 
# : وولا 


ز - انتقال الزوج إلى بلد آخرلا : 5و 

ح ‏ حبس الزوج أومرضه / : /.ول 

” - كيفية تقدير النفقة بأنواعها والحم 
القضائي بها لا : 8و 

تقدير نفقة الطعام /ا :مة/ا 

| ماتقدر به نفقة الطعام /ا : ولا 

ب - حال من تقدر به نفقة الطعام /ا : 6م 
ج - المدة التي تقدر بها نفقة الطعام /ا اعم 
الكسوة الواجبة للزوجة /إ : 7٠م‏ 

مسكن للزوجة وأوصافه /ا : 07 


5 اف * 


نفقة خادم للزوجة إن كانت ممن تخدم 
/1: 
وجوب آلة التنظيف ومتاع البيت /ا : :م 
الحم القضائي بالنفقة وتعديلها لا : 5١م‏ 
الاستدانة أثناء الدعوى لا : 8٠١‏ 

؟ ‏ أحكام النفقة الزوجية /ا : 8٠١‏ 

أ حك الامتناع عن الإنفاق / : ١٠م‏ 

ب - إعسار الزوج بالنفقة لا : 4١١‏ 

ج - نفقة زوجة الغائب / : ١1م‏ 

د - مق تعتبر النفقة ديناً على الزوج ؟ 
/1: 
ه ‏ نفقة المعتدة /ا : 817 وما بعدها 

و - تعجيل النفقة لا : 8١8‏ 

ز - الإبراء من النفقة /ا : 418 

ح - المقاصة بدين النفقة لا : 15م 

ي - الكفالة بالنفقة لا : 8٠١‏ 

الكفالة بالنفقة بسبب السفرلا : 8٠١‏ 
كفالة النفقة الماضية والمستقبلة لا : ١7م‏ 
ك ‏ الصلح عن النفقة لا : ١م‏ 

نفقة الأولاد أوالفروع ( مبحث )/ا : ١1م‏ 


.م 


16م 


١‏ - وجوب الإنفاق على الفروع وتعيينهم 
كم 
؟ - شروط وجوب النفقة على الأولاد 


يذ - رشنا" 


"' من تجب عليه نفقة الأولاد لا : 80م 


ع - مقدار نفقة الأولاد وصيرورها ديناً 


وسقوطها وتعجيلها لا : 8478 
نفقة الأصول - أو الآباء والأمهات ( مبحث ) 
17 :لم 


١‏ - وجوب نفقة الأصول وتعيينهم ٠‏ :ثم 
الفقه الإسلامى جه (47؟) 


؟ ‏ شروط وجوب النفقة للأصول/ا : 85١‏ 
؟ من تجب عليه نفقة الأصول /ا : ؟85 
النفئقة على الأصول حال تعدد الفروع 
لادككم 
؟ - مقدار نفقة الأصول /ا : 856 
نفقة الحواشي وذوي الأرحام /ا : 454 
١‏ وجوب نفقة الأقرباء من غير الأصول 
والفروع لا : 56م 
؟ ‏ شروط وجوب نفقة الحواشي وذوي 
الأرحام /ا : 855 1 
؟ من تجب عليهم نفقة الأقارب /ا : 872 
نفقة الأقارب في القانون السوري لا : 857 
الملزم بنفقة العين الموصى بمنفعتها 8 : ؟8 
إنفاق الوص على الطفل بالمعروف 8 ١55:‏ 
إنفاق الوص للضرورة 8 : ١45‏ 
نفقات الوقف 8 : 1 

نفل 
النوافل أوصلاة التظوع ( فصل )؟ : 55 
سنن الفرائض "' : 5٠‏ 55, 55, 50, مه, 
تم 6ت مت مت 7٠١‏ 
صلاة التراويح ' : ؟55.5, ؟لا 
النفل الطلق ؟ : /اى, /الا 
صلاة الأوايين ؟ : 54.46 
صلاة الزوال ؟ : 355, للا 
صلاة الضحى "؟ : 05.55غ, 55, هلا 
سنة الوضوء '' : 265.255 55 
صلاة التوبة ؟ : 55 لالا 
تحية المسجد " : 55 5ه 55, لالا 
صلاة التهجد " : ا 5ه 56 الى لالا 
صلاة الاستخارة ؟ : 8؟, لاه ات الا 


صلاة التسبيح ؟ : 735.45 

صلاة الحاجة ؟؟ : 45 لاهء لالا 

أحكام النوافل ؟ ل 
مايكره في أداء النوافل عند المالكية ؟ : 8ه 
ماتسن له الماعة عند الشافعية ؟ .: 048 1ه 
مالاتسن له الماعة عند الشافعية '' : 5٠‏ 
التنفل قبل صلاة العيد وبعدها ' : 594٠١٠‏ 
التنفل في المصلى أو المسجد قبل الاستسقاء 
وبعده' : ١ ]5٠١‏ 


نفي أو تغريب 
هل يجمع بين الجلد والنفي أو التغريب عاماً 
في حد الزنا ؟ 5 : 8؟ وما بعدها 
عقوبة النفي لقاطع الطريق 5 : 15١6‏ وما 
بيعدهاء 9؟١‏ وما بعدها 

5 
كون الجهاد فرض عين في النفير العام وإلا كان 
فرض كفاية؟ : 515,لااع 

نقاع 
النقاء في أيام الحيض ١‏ : 675 


5 
خيار النقد؟ : ملالا, 56ه 
الفرق بين خيار النقد وخيا رالشرط ؟ : 074 
هل يملك الوكيل البيع بالنقد وبالنسيئة ؟ 
:م 
ّقْرة ( قطعة مذابة من الذهب أوالفضة أي 
السبيكة ) 
سرقة النقرة ؟ : ٠١5‏ 
نقص أو نقصان 
حك نقصان أعيان المهر؛ و 


20 


هل تقصان المبيع بيعاً فاسداً يمنع البائع من 
الاسترداد ؟ 5 : 899 

نقصان المبيع في يد المشتري ؟ : 9ه 
الرجوع بالنقصان بسبب تعيب المبيع 
ع : لاده, ووه 

هل يؤثر نقص سعر المرهون على ضمان 
الرهن ؟ © : 0/١‏ 

نقص قية الرهن بسبب هلاك بعضه أوتعيبه 
ن د كف 

هل نقص مالية المبيع قنع الرجوع من 
البائع ؟ 6 : كلع 

نقص المغصوب © : 2177 م7 

الفرق بين النقص اليسير والنقص الف ساحش 
6 : وكلا 

نقص المشفوع فيه © : اام 


وم 


نقض 
نواقض الوضوء ١‏ : 4١؟‏ وما بعدها 
نواقض المسح على الخفين ١‏ : 778 
نواقض المسح على الجبيرة ٠04 : ١‏ 
نقض الضفائر ١‏ : 355, لالا؟ 
نواقض التهم ١‏ : 5435 
نقض المقاصة © : 0م؟ 
نقض القسمة © : 45 
نقض الأمان وما ينتقض به 5 : 456 
نقض الهدنة وما تنتقض به 5 : 259 
نقض عقد الذمة وما ينتقض به" : 56 


تقود 
زكاة النقود ؟! : ٠١5لا‏ وهلا 
ضم أحد النقدين إلى الآخر؟ : 7١‏ 


سعر الصرف " عاش 


رف 5 


كيفية تقدير الأوراق التقدية المعاصرة 
؟! :عثلاء كلالا 

مقدار زكاة النقود "ا : ١/ا‏ 

حك النقد المغشوش أوالمخلوط بغيره ؟ : 77 
زكاة التأمين النقدي ؟ : الالا 

زكاة الأوراق النقدية ؟ : ؟/, 

طريقة تقوي العروض التجارية بالنقود 
؟: : ؟ولا 

بيع النقود والحلي جزافاً ؟ : 70 

كون الشركة في النقود لا في العروض 
ممم 


الرهن على نقود بعينها 6 : /او١‏ 


نقيع الزبيب 


تعريفه 5 : ١٠67‏ 
حكه 5 : اول عدا 


نكول 


معتى النكول؟ : 2601١‏ ١ه‏ 

تكول القاذف عن اليين 5 : 88 

عدم ثبوت السرقة وا حاربة بنكول المدعى 
عليه عن الحلف 5 : ١١6 ,١ ٠6‏ 

إثبات الجريمة بالنكول عن اليين 5 : ١57‏ 
أثر نكول المدعى بالقتل في القسامة عند جماعة 
5 اع 

أثر تكول المدعى عليه القتل في القسامة عند 
الحنفية 5 : و١‏ 

قضاء القاضى بالنكول عن اليين ؟ : 245١‏ 
/ااه ١‏ 

هل النكول بذل للحق أو إقرارتقديري 
بالحق ؟18:55ه2 0.2505 

مجال القضاء بالنكول 5 : 015 


القضاء بالتكول على صاحب اليد الذي قضى 
له بالملك وامتنع عن اليين 5 : 005 20 
آراء العاماء في القضاء بالنكول؟ : لاذه وما 
بعدهأ 
مايجب عند نكول أحد الزوجين عن اللعان أو 
رجوعه عنه ل : ملام 

نماع 
زكاة المال النامى المعد للاستهاء ؟ : ٠غ‏ 
تعلق الزكاة 5 المال؟ : ؤملاء كتلا, مولا 
وما بعدها, 8٠١١‏ 5354 
غاء الرهن أو زوائده © : ١86‏ 
فاء المشفوع فيه وزيادته © : 6م 


مايسن عند النوم وما يكره 5١5 : ١‏ 
استحباب القيلولة 51١١5 : ١‏ 
إيقاظ النائم للصلاة ١‏ : 5ه 
النوم لا يوجب قضاء الصوم لكن الإكثار منه 
مكروه ” : 351١5‏ 559/316 وما بعدها. 778 
الإفطار بالماع في حالة النوم عند الحنابلة 
نا رفنة 

الحلق في الحج نائًاً " : ١1١‏ وما بعدها 

تعر يف النوم وحككه 5 : ١58‏ 
تصرفات الناتم 5 : ١6٠١‏ 
لاتعتبر يمين النائم 5 : اذه 
لايقع طلاق النائم /ا كس 


نمص نيابة 


حك التهص ( نتف شعر الوجه )3 : ؟الء 
ف 
بود 3 0 
رؤية الانموذج في بيع الغائب ( أو بالصفة ) 
5 : الات كلاه 
البيع بالفوذج 4 : 5١7 251١‏ وما بعدهاء 
تضبتفنك 
نهب 
ليس في النهب حد سرقة " : ؟1 وما بعدهأ 
نبي 
أثرالنهي الصادرعن الشرع » هل يقتضي 
الفساد ؟5 : ه58 8459 ١(زه‏ 
نوح 
استعجار النائحة للنوح ؟ : ٠745‏ 
لاتقبل شهادة نائحة ؟ : 017 
لاتصح ألوصية لنائحة على ميت 8 : 45, 5٠‏ 
نوم 
نقض الوضوء بالنوم ١‏ : ١0؟.‏ 


وب وات 


النيانة في الحج والحج عن الغير" : 57 

ما يقبل النيابة من العبادات وما لا يقبلها 
* :8 

إهداء ثواب الأعمال لأميت :0ه" : 59 
مشروعية النيابة في الج وأقوال الفقهاء 
؟ برجي 

الاستئجار على الحج ” : 1 

شروط الحج عن الغير" : 55 

مخالفة النائب ” : 1ه 

أنواع النيابة الشرعية عن الغير؟ : ١54215٠‏ 
النيابة في أداء العبادات © : 76 

نوعا النيابة في القبض 0 : 5١5.54‏ 

العدل ( النائب عن عاقدي الرهن في قبض 


5١5 : © ) المرهون‎ 


لاتقبل المين النيأية 5 : 095 
النيابة في الطلاق في الذاهب / : 2١5‏ 


فرضيتها في الوضوء 27١4 :١‏ 776 

سنيتها في الوضوء عند الحنفية 54١:1١‏ 
فرضيتها في الغسل ١:؟/ا7‏ 

ما يصلى بنية التهم 5١5:١‏ 

فرضية نية التهم 35١ 235757:1١‏ 5717 667 
فرضية النية في الصلاة 7٠ 359 2571١.: ١‏ 
آراء الفقهاء في النية للصلاة ١‏ : 316 
الاستحضار والمقارنة العرفيان في النية عند 
الشافعية ١‏ : 518 

الشك في النية 775:١‏ 335 ١٠ل‏ 

>٠١ : ١ تغيير النية‎ 

نية الخروج من الصلاة بالسلام ١‏ : 3376 
ماينويه المصلي بالسلام ١‏ : 33/5, 231/5 6/< 
تغيير النية مبطل للصلاة ؟؟ : ١9‏ 

تحويل الفرض إلى نفل عند الشافعية ؟ : ٠١‏ 
اشتراط النية لسجدة التلاوة؟:5١115:1178:1‏ 
نية المؤتم الاقتداء ؟؟ : 57١‏ 

اشتراط النية أو القصد في خطبة المعة عند 
الحنفية والحنابلة ؟ : 2586 و8١‏ 

نية الغسل للجمعة ؟ : 50١‏ 

نية جمع التقديم والتأخير في السفر؟ : 5ه" 
وما بعدها, 5٠١‏ 

نية المقندي مفارقة الإمام ؟ ا" 

نية غسل الميت ” : 570 

هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أم لا؟ 
يفف 

نية الصلاة على الميت ؟ :2587 4484 49١‏ مو 
نية الصيام ‏ تعريف النية » وهل هي شرط أو 


7ل 


ركن » ومحل النية » وشروطها وصفتها وأثرها 
؟ 5١7:‏ وما بعدها 

تبييت النية ؟ : 5718 ها ولد 

تعيين النية في الفرض ا : 37977١‏ وما 
بعدهأ 

الجزم بالنية ؟ : 75 

تعدد النية بتعدد الأيام ؟ : 54+ 

الإصباح بنية الفطر يوجب الكفارة عند 
المالكية ؟ : 9< 

قطع النية في أداء الصوم المفروض عند المالكية 
؟ :كل" 

نية الاعتكاف ؟ : 331, ه.ا 

استئناف نية الاعتكاف بالخروج من المسجد 
؟ : 85ل ومابعدها 

اشتراط النية لأداء الزكاة ؟ : ١0١‏ 

نية الزكاة عن مال الصبي وامجنون ؟ : 757 
نية التجارة حال الشراء لوجوب زكاة التجارة . 


؟ :وملا 
عدم قصد القنية بالمال المبيع لإيجاب زكاته 
ثانا 


عدم الحاجة إلى نية الإمام في توزيع الزكاة بعد 
نية المالك ؟ : احم 

نية جميع المؤمنين بالتصدق ؟ : 075١‏ 

نيسة النائب عن الأصيل في احج عن الغير 
ددا 

نية الإحرام بالحج والعمرة " : 6لا لالا, 283 
لحن 

النية سنة في طواف النسك " : ٠١6‏ 

بحث ركن الإحرام بالحج ؟ : ١١١‏ وما بعدها 
النية شرط لصحة طواف الوداع " : ١49‏ 


نية الطواف " : ؟16, 351-169 159 

نية السعي عند الحنابلة ؟ 3 لفن 

نية الوقوف بعرفة "ا : ١8١‏ 

هل الهين بحسب نية الحالف أم المستحلف ؟ 
انا - لان : 
تأثير النية في تكرار الهين في مجلس واحد أو في 
ش مجلسين” : .وم 

هل الأيمان مبنية على العرف أو النية أوصيغة 
اللفظ ؟" :وم 

نية الأضحية " : 00+ 

النية في الذبح أو القصد" : 108 

أعتاد حق الديانة على النية ؟ : 7١‏ 

نية الاصطياد شرط تملك المصيد؟ : 7١‏ 
تأثير النية غير المشروعة أو الباعث على العقود 
5 :84-65 5/1 وما بعدهاء ٠/؟‏ وما 
بعدها 

انعقاد الزواج بلفظ الهبة ونحوها بشرط النية 
160:5 

البيع بلفظ الأمرمع النية إذا دل على الحال 
3ن 

بيع العينة بنية الربا ؟ 65١08١87:‏ ١١ه‏ 
التعريض بالقذف يوجب الحد عند الشافعية 
إن نوى به القذف 5 : 7١‏ 

العبرة في المين بنيةالقاض المنتحلف 
5:لآه كوم كملا : 

النية في اليين 5 : 555 

النية في كنايات الطلاق لا : حر /ا0ء 
عدد الطلاق يتحدد بالنية/ا : 849؟ وما 
بعدها 

حصول الرجعة بالنية عند المالكية لا : 6373 
النية شرط لصحة الكفارة لا : 518 


وان 


ه 


هاثم 


إعطاء الزكاء لغير بني هاشم ؟ : 385 ؟١11‏ 
من هم بنوهاشم ؟ ؟ : 406 

صدقة التطوع للهاشمي ؟ كرف 

غير الهاثمي والمطلبي ليس كفؤاً عند الشافعية 
لباقي قريش /ا : 5144 

شمة 

معنى الماشمة ؟ : ٠6١‏ 


أرش الماشمة 5 : مهم 


#زعنة 


هبة الماء للوضوء 9 : /ا١5١١”؟‏ 

هبة امجهول والمعدوم المتوقع الوجود عند 
الحنابلة 5 : ١/6‏ 

أحكام الحبة ؟ : 501 

هبة بدل الصرف ؟ : 5759 

المبة (فصل) © : © ومابعدها 

تعريف الهبة ومشروعيتها 6 : 0 

ركن الحهبة © : /,ا 

شروط الحهبة 6 : ١١‏ 

المبة لاثنين © : ١٠6‏ 

مسألة استثناء مافي البطن © : ١7‏ 

القبض في هبة الدين لغيرالمدين © : ٠١‏ 
الاعتصار أو الرجوع في البة والصدقة وهبة 
الثواب 0 : 57 

موانع الرجوع في الهبة 6 : 58 

هل الرجوع في الهبة فسخ ؟ 0 : ١١‏ 

هل يم الرجوع في الهبة بالتراضي أم بقضاء 
القاض ؟ 0 : ١١‏ 

اننهاء الكفالة يهبة الدائن المال إلى الكفيل أو 
الأصيل 6 : ١6١‏ 


انتهاء الحوالة بهبة المال للمحال عليه © : /لا١‏ 
صلح بعنى الهبة 0:: 558 

هبة الولي مال القاصر بعوض © : ”45 
لاتثبت الشفعة في الهبة © : 419 

هبة المسروق للسارق 5 مين 

هدايا الخطبة هبة عند الحنفية وغيرمم 
/17 :ا" 

الزواج بلفظ الحبة أوالبيع /ا : +؟ 

الفرق بين الهبة والإبراء في االمط من المهر 
/ؤ :تر اوم 

هبة الزوجة كل المهر تسقط المهر : ١17‏ 
مطالبة الزوج بنصف المهر بعد هبة الزوجة له 


المهرل/ا : 591 

هبة الصداق للروج أو لأجني ٠‏ را 

هبة المرأة حقها في القسم ل لتغضن. خنرائره ]| 
ا رض 


اشتراط الواقف هبة الموقوف 8 : ١8٠‏ 

كراهة هبة المال لبعض الأولاد هم : 7١‏ 
كراهة إعطاء المال للأولاد لقسمته بالسوية بين 
الذكور والإناث 8 : 5١١‏ 


هجر 


حرمة الحجر فوق ثلاثة أيام /ا : 575 
هجر المرأة في المضجع وإعراضه عنها لا لكف 


هدم 


هل الزواج الثاني هدم مطلقاً طلقات الزواج 
الأول /ا : حدى كرى نكل راع 


هدمى 


ميراث الهدمى 8 : ٠ه‏ /ا76. 2٠٠١‏ 
هدنة أو موادعة أوصلح مؤقت 
اتتهاء الحرب بالهدنة 5 : 0ع 


لاكلا ل 


تعريف الموادعة وصيغتها وركنها وشرطها 
تيرق 

حك الهدنة 5 :م 

صفة الهدنة (هل هي عقد لازم أم غير لازم ) 
5 ممابعدها 

إتهام الهمدنة على عوض مالي منا أو منهم 
رق 


ماينتقض به عقد الهدنة ؟ : 539؟ 
مدة الهدنة 5 : ٠غ‏ 


هدى 


حالات وجوب الهدي عند المالكية” : ٠‏ 
0007 

مكان ذبح المدي وزمأنه "؟ : ٠١754‏ 
الهدي الذي يذبح بسبب الإحصار؟ : 588 
ومايعدها 

مكان ذبح هدي الحصر" : ٠١8279١‏ 

زمان ذبح هدي الحصر" : ٠١8795‏ 

هل يجب الحدي على الحصر" : ٠47‏ 

المدي (مبحث)” : ١65‏ وما بعدها 

شروط وجوب الدم على التتع ؟ : ٠٠١‏ 

الأكل من الهدي وتوابعه والذابح " : ٠0+‏ 
ومايعدها 

تقليد المدي وإشعاره ” : ١١١‏ 

عطب المهدي في الطريق " : 5١6‏ 

استحقاق الهدي 6 : 7٠١‏ 


هدية 


حك الهدية لمقرض 6 : والاء © : لزه؟ 
قبول القاضى الهدية ؟ : 58260١‏ 
هدايا الخطبة و :33 

إهداء ثواب الأعمال لاميت ؟ : 065٠‏ "1 :و5 


هرم 


جواز الإفطارللشيخ الفاني والعجوز الفانية 
؟ :52" 


هزل», هازل 


تصرفات الحازل؟ : ١5١‏ 

الهمزل والتلجئة ؟ : ؟9١‏ 

صحة الزواج والطلاق مع الإكراه وال هزل في 
رأي الحنفية لا : 8لا 9١‏ 5717 ومابعدها 
طلاق الهازل/ : 5354 559 

الفرق بين الحازل واللاعب /1 : 515 

حصول الرجعة بالمزل ‏ : 617 

عدم صحة وصية الهازل 8 : 58 


هوق 


لاتقبل شهادة أهل الأهواء (البدع غير 
المكفرة) 5 : /ااه 


هلال 


كيفية إثبات الهلال ؟ : هذه 
طلب رؤية الهلال؟ : 05 
اختلاف المطالع ؟ : 500 
اعتبار الشهر بالأهلة في الإجارة ؟ :+7 


هلاك 


هلاك المال بعد وجوب الزكاة ؟ ٠701:‏ 

سقوط الزكاة عند المالكية بتلف المال قبل 
خروج الساعي ؟ : مم“ 

هلاك الزرع والثفر يسقط الزكاة ؟ : ١5م‏ 
قوط الدكاة اذك اهناب فول الفكن مق 
الأداء ؟ : مخم 

سقوط الحق العينى هلاك محله ؟ : ٠١‏ 

تبعة هلاك المبيع 4 : 401514 وما بعدها 
هلاك الزرع في العين المؤجرة ؟ : ٠٠١‏ 


186كلا - 


هلاك المبيع في مدة خيار الشرط ؟ : 140ه 
ضان الأجير وسقسوط أجره هلاك العين 
5 : لاكلاء ملالا 

انتهاء الإجارة بهلاك العين المؤجرة ؟ : 78١‏ 
هلاك مال الشركة 6 : 431 459 

انتهاء المضاربة بهلاك مال المضاربة ؟ 41/5٠:‏ 
هلاك الموهوب مانع من الرجوع 0 : 7١‏ 
انتهاء الوكالة بهلاك العين الموكل بالتصرف فيها 
:لكا 

حم هلاك المرهون بيد العدل (النائب في 
قبض المرهون) 0 : ؟؟5 

نوع ضمان هلاك العارية للرهن 0 : ؟؟؟ 
نوع ضان المرهون رهناً صحيحاً © : ؟؟7, 
مسق كف 

نوع ضان هلاك المرهون رهتاً فاسداً ه : 86؟ 
انتهاء الرهن بهلاك المرهون 0 : 584 

إبطال الصلح بهلاك أحد المتعاقدين في صلح 
المنافع 4 : ١7١4‏ 

انتهاء حق المنفعة بهلاك العين المنتفع بها 
7 لق 

يشترط لإقامة حد الجلد عدم خوف الملاك 


هلاك بعض المسروق أو كله 5 : 1١١6‏ 

هلاك المهر أوتلفه /ا : 994-+.؟ 

بطلان الوصية هلاك الموصى به المعين أو 
استحقاقه 8م : ١١‏ 


و 


واجب 


معنى الواجب ١‏ : 554.65 


مق كتوة الوفصو: والين] حص لدي 
والمالكية ؟ 7١9 : ١‏ ؟١5‏ 
واجبات الصلاة عند الحنفية ١‏ : 6؟5 
واجبات الصلاة عند الحنابلة 34١ : ١‏ 
الصوم الواجب؟ : اه 
متى يجب الصوم ؟ ؟ : لاذه 
واجبات الحج عند الحنفية '؟ : 88 
واجبات العمرة عند الحنفية ” : 81١‏ 
وأجبات الإحرام عند المالكية " : ؟و 
واجب السعي والطواف " : 15 
سنن الطواف ؟ :916 
واجبات الحج عند الشافعية * ٠٠١:‏ 
واجبات الحج والعمرة عند الحنابلة 8 ١1١:‏ 
واجبات الحج ( مبحث )” : ١١4‏ وما بعدها 
فدية ترك واجب من واجبات الحج " : 771 
وما بعدها 
النذر اللضاف لوقت مبهم كالواجب المطلق 
* دكمع 
الكفارة واجب مطلق ” : 5١‏ 
هل دفع الصائل واجب أم مباح ؟ 6 : 5ه 
واجبات الذميين ؟ : ٠هغ‏ 
واجبات القضاة 5 : ج/لمغ _هوع 
واجبات الإمام الحام 5 كن 
واجب المرضع لا : ٠7١6‏ 
الوصية الواجبة قانوتناً م : 518211١‏ 

وارث 
معنى الوارث في اصطلاح عل الميراث 8 : 568 
انظر إرث 

والد 
لايدخل الوالدان والولد في وصية الأقارب 
ل مف 


انظ رأب» أم 
وتر( مبحث ) 
صلاة الوتر : حم الوتر أو صفته »؛ ومن يجب 
عليه » ومقداره » ووقته » صفة القراءة فيه » 
القنوت فيهء. مح لالقنوت١‏ :8١4وما.‏ 
بعدهاء ا : 06ه, 9ه, 560, علا 
صفة وتر رسول الله يَيتعٌ ١‏ : 810 
وثني 
حرمة صيد الوثنى ؟ : ٠7٠٠١‏ 
حرمة تكاح الوثنية + : ؤكءلا : ٠6١‏ 
مقداردية الوثنى المستأمن " : 5١١‏ 
متى يحك بإسلام الوثني 4 : لالع 
حرمة زواج الوثني بالمسامة لا : ٠6١‏ 
المتولد من وثنى وكتابية لا : ١5‏ 
هود الوثنى أوتنصره 17 : ١6‏ 
. مانع الكفر( الوثنية ) من الزواج 7 : ١/5‏ 
لايلاعن في بيت اصنام وثني لا : ه01 
وجه 
يحرم ونم وجه الحيوان والضرب عليه 
لد ناف 
يحرم ضرب وجه الآدمي /؛ : 714 
وجوب انظ ر حك وواجب 
وجوب المتعة لامطلقة لا : 5١١‏ وما بعدها 
قد يكون الطلاق واجباً /ا : ١٠‏ 
متى تكون الوصية واجبة شرعاً ؟ 8 : ١7‏ 
وجوه 
شركة الوجوه ؟ : 8٠١‏ 
شروط شركة الوجوه ؟ : 4١56‏ 
أحكام شركة الوجوه ؟ : 816 


ف * 


وحدة 
وحدة الإمامة أوالخلافة 5 : 0لا م١‏ ١ال‏ 
الاستيلاء 5 : 7/7 وما بعدها 


ودي 
انظر مذي وودي 


وديعة 
انظر إيداع 
المضاربة بالوديعة ؟ : 846 
رهن الوديعة © : ١١9‏ 
مستعيرالعارية لرهنها كالوديع © : 5*١‏ 
المصالحة على وديعة أوعارية أومال مضاربة 
أو إجارة بعد ادعاء الأمين ردها أو هلاكها 
وقول المدعي : استهلكتها ‏ : 517 
وزارة ٠‏ 
كان الصحابة وزراء الني يَلَِوٍ 5 
حم وزارة التنفويض وشروطها 5 : 2705 
ف 
حم وزارة التنفيذ وشروطها 5 اضفر ضف 
الفرق بين وزاري التفويض والتنفيذ 5 : 77 
ودم 
يحرم وسم الوجه والضرب عليه لا : 14 


وشو 
حك الوشر( برد الأسنان) ١‏ يدق 

وثم 
حك الوثم ١‏ :3*1 

وصاية أو وصي 
بيع الوصي مال القاصرع : 68 
لايشترط في الإيصاء اتحاد المجلس 6 ١١:‏ 
تعيين وصي على المحكوم عليه بالأشغال الشاقة 


أو بالاعتقال؟ : ١45‏ 

تعيين وصي على امل المستكن 6 : ١40‏ 

عند الرض مال اليتم بغين يسيرع :؟؟؟ 
رهن الوص مال القاصرة : ١87‏ ومابعدها 
شراء الوص بن مال اليتيم تفضق 

الوصي الذي تصح منه القسمة © : 375 

ليس للوصي تزويح الصغارعند الحنفية 
5:7 

وصي الأب ولي مجبر بعد الأب عند المالكية 
والحنابلة ٠‏ 1 

للوصي حق الحضانة عند المالكية بعد ابنة الأخ 
يد نفف 

شروط الوص الختار - وص الأب وتصرفاته 
0 1 ٍ 

الوصى المؤقت لا : 761 

تصرفات الوصي انختا رلا : 708 

نفام والقزق تنه ونين الوضي الفغدار. 
ويتكه لاذه ومابعدها 000 

انتهاء الولاية والوصاية /ا : ١لا‏ 

الوصاية (فصل)8 : ١١١‏ 

١١١ : 8 أنواع الأوصياء‎ - ١ 

؟ ‏ أركان الوصاية م : ؟١١‏ 

تعدد الأوصياء 8 : ١١4‏ 

؟ ‏ أحكام تصرفات الوصي 8 : ١75‏ 

| البيع والشراء 4 : ١١9‏ 

ب - التوكيل والإيصاء للغير8 : 157 

ج ‏ المضاربة بال الموصى عليه ٠‏ واقتضاء 
الدين » والإنفاق بالمعروف والختان » 
وإخراج زكاة الفطرء وضان القرض 
َى حرف 

د القسمة عن الموصى له 8 : ١44‏ 


و 


ه -إقرارالوصي بدين على الميت» وهل 
الوصي أولى أم الجد ؟45 :ه6١‏ 

و - دفع المال للامحجور عليه وترشيد الحجور 
ومتى يصدق الوصى ؟ 8 : ١54‏ 

ز - شهادة الأوصياء 4 ١‏ 

ح - رجوع الوصي على مال اليتم 8 : ١47‏ 

ط فض التراع بين السوصي والمتومو عليه 
١/4‏ 

ي - جُعْل الوصي وانتفاعه يمال الموصى عليه 
(١‏ 

ك -عزل الوص 8 : ١45‏ 

الإنفاق للضرورة 8 : ١64‏ 


وصف 


خيارالوصف © : 5١6‏ ؟8ه, لاه 
خيارفوات الوصف في شراء شيء على أنه بقدر 
كذا ثم وجده أقل 6 0 

وصل 

حم وصل الشعر١‏ ارين 


وصيه 


جواز الوصية والوقف لاسجد ؟ : ؟١‏ 
إسقاط الوارث حق الاعتراض على الوصية 
35:5 

الوصية لافيت ؟ : 6ه 

الوصية بالمنفعة 6 : 5١‏ 0 : 9غ 

تعريف الوصية 6 : ١١5285‏ 

عدم اشتراط اتحاد المجلس في الوصية 6 : ١١7‏ 
حقوق الموصص له في مال مريض الموت 
3 سن 

درجة الوص بين الأولياء 5 : ١4”‏ 

الوص قاد رمي القاطى + ١:‏ 


ادرف 5 


الوصية بالدابة إلا حملها ه : ١9‏ 

تعليق الوصية © : ؟١‏ 

استحقاق الموصص به © : ١4‏ 

وصية السفيه © : 620-56١‏ 

الوصية لامفقود ه : 786 

حرمان القاتل عدأ من الوصية 5 : 6١؟‏ 
حرمان القاتل شبه عمد من الوصية 5" : /اا؟ 
حرمان القاتل خطأ من الوصية 5 : 2508 
03 1 

لايحرم الموضى له عند الحنفية بالقتل بالتسبب 
5 لام 

الوصايا (باب)8 : ه 

تاريخ الوصية 8 : ا 

معنى الوصية ومشروعيتها وركنها وكيفية 
انعقادها وأثره 8 : 8 

فل تقرط النووية ف فول التوميحة ؟ 
1:4 

تجزؤٌ رد الوصية 8 : ١5‏ 

الرجوع عن رد الوصية أو قبولها 8 : 1١5‏ 

من يملك قبول الوصية وردها 8 : ١؟‏ 

موت الموضى له بلا قبول ولا رده : 5١‏ 

وقت ثبوت ملكية الموصى به لاموصصى له 
وف 

تعليق الوصية على شرط 8 : ١4‏ 

شروط الوصية 8 : ١١‏ 

”1 : 8 -شروط الموص‎ ١ 

شرط نفاذ الوصية في الموصي 8 : ١+‏ 

59 : 8 شروط الموصى له‎ - ١ 

الوصية لجهة معصية 8 : 4١579‏ 

الوصية للمعدوم 8 : ٠١‏ 

الوصية للحمل وبامل 8 : ٠١‏ ومابعدها 


الوصية للمجهول 8 : 55 

الوصية للدابة 4 : ه؟ 

الوصية للقاتل 8 : 55 

الوصية لأهل الحرب 8 : 8؟ 

اتحاد الدين بين الموصي والموصص له 8 : 5؟ 
شرط نفاذ الوصية في الموصص له 8 : 4١‏ 
الوصية للوارث 8 : 4١‏ 

شروظ صحة إجازة الوصية لوارث 8 : 47 
من هوالوارث الذي يجيز؟ 8 : ؟؟ 

* شروط الموصى به 8 : 46 

مايشترط في الموصص به لنفاذ الوصية 4 : ٠ه‏ 
أحكام الوصية 8 : 7ه 

١‏ - صفة الوصية شرعاً (لزوماً وغيره) 
والرجوع عنها 4 : 4ه 

؟ ‏ الأثرالمترتب على الوصية 8 : 1ه 

أحكام اللوصى له 8 : 3١‏ 

1١ : 8 حم الوصية للجهات العامة‎ ١ 
57 : 8 الوصية بالحج‎ 

؟ ‏ الوصية للحمل 8 : 58 

تعدد امل 8 : 51 

: الوصية للمعدوم 4 : 58 

الوصية جماعة محصورين 8 : “7١‏ 

5 الوضية ماعة غير محصورين 8 : "7 
أحكام الموص به 8 : 8١‏ 

١‏ - الوصية بمعين أو بجزء شائع وحم هلاك 
الموصى به 8 : 8٠١‏ 

١‏ - الوصية بالمعدوم أو بمعجوز التسلم 8 87م 
 "‏ الوصية بالمجهول 8 : 85 

84 : 4 الوصية بالمنافع‎  : 

© الوصية بالتصرف في عين 8 : 14 


د ؟كلال 


5 - الوصية بالإقراض 8 : 14 
+7 الوصية بالحقوق 8 : ه 
- الوصية بقسمة التركة 8 : ١4و‏ 
9 الوصية بالمرتبات 8 : /او 
٠‏ حم الزيادة في الموصى به 8 : 15 
مقدار الوصية 8 : ٠١١‏ 
الوصية للوارث 8 : ٠١6‏ 
الوصية بمثل نصيب وارث 8 : ٠١5‏ 
مقدار ما يستحقه الموصص له في هذه الوصايا 
٠٠54‏ 
الوصية بالأجزاء 4 : ٠١8‏ 
تنفيذ الوصية 8 : ٠١8‏ 
مبطلات الوصية 8 : ؟١١‏ 
تزاحم الوصاياة : ١١8‏ 
الوصية الواجبة قانوناً 4 : ١7١‏ 
إثبات الوصية 8 : ١55‏ 

تعتبر تبرعات المريض مرض الموت في حم 
الوصية ؟ 8 : 1١79‏ 
الوصية المرسلة 4 : ١٠١‏ 
بيع الوص مال القاصرء : 2148 2555.١45‏ 
6: 7 : لادلا 8 : وكا 
الوقف عند المالكية بعد الوفاة وصية بالمنفعة 
١ 8‏ ١ه١‏ 
الوقف في مرض الموت كالوصية ينفذ من 
الثلث 8 7٠١:‏ 
أسباب تقديم الوصية على الدين في القرآن 
ىد فق 
تنفيذ الوصايا من ثلث التركة 4م : 775 
ترتيب الوصايا عند الحنفية في حقوق الله 
وحقوق العباد 8 : /الا؟ 


استحقاق الموصى له بأكثرمن الثلث جميع 
الموصى به إذا لم يكن وارث 8 : 787 
الموصى له بأزيد من الثلث 8 : 403 


وصية واجبة 


الوصية الواجبة قانوناً م : 518217١‏ 
وضوء (فصل ) 

تعريفه» وأنواعه» فرائضه» شرائطه» سننه, 
أدابه» مكروهاته» نواقضه, وضوء المعذورء, 
مايمنع عنه غير المتوضئ 7٠١7 : ١‏ ومابعدها 
الوضوء لمعاودة الوطء ١‏ : 57م 

مشروعية الوضوء والغسل باء الام ١‏ : 5ك 
هل يوضأ الميت ؟ ؟ : 0<؛ 


وضيعه 


العلم بالثن الأول في بيوع الأمانة ؟ :5/3 
بيع الوضيعة ؟ : 6595 5١لا,‏ ١١لا‏ 


وطء 


إيجاب الغسل بالوطء ١‏ :51 
إيجاب الغسل بوطء الصغير أو الصغيرة 
لذب عشابتاض 


إفساد الصوم بوطء بهية أوفي الدبر؟ : 05+ 
إبطال الاعتكاف بالوطء ؟ : 0١9‏ 

إفساد الحج بالوطء ؟ : 5664 ومابعدها 
إعفاف الزوجة بالوطء * : ١مه‏ 


مكان الوطء "؟ : ١مه‏ 
تحريم الوطء في الدبر؟ - رك 2< - كرو 


وطء الجائض ” : 9مه, /ا : ١م‏ 
آداب الماع ؟ : دده ومابعدها 
الوطء والزوجان متجردان ؟ : 001 
لنيابة في الوطء © : .+ 


5 روضرة * 


تعريف الوطء 5 : ١9‏ 

وطء المرأة بنكاح موقت (نكاح المتعة)أو 
بنكاح بغير شهود أو ولي أو بتكاح اللحارم على 
التأبيد؟ : ١؟‏ 

وطء الأخت في عدة أختهاء ووطء الخامسة في 
عدة الرابعة ؟ : ,5١‏ هك لاك 

هل الوطء في الدبر يوجب الحد أم التعزير؟ 
ك1 

الوطء فها دون الفرج يوجب التعزير؟ : 8" 
الوطء المباح في القبل لا في الدبر/ا : 4ه 
مايقتضيه وطء الحائض في القبل لا : 19 
هل وطء الزوجسة واجب؟ ٠١1:1‏ 
ومابعدها ١؟؟‏ 

الوطء في دار الإسلام لايخلوعن عَقَر(حد) أو 
عقر( مهر)لا : 56057. ١/4‏ 

الوطء بشبهة كالمزفوفة إليسه غير زوجته 
يوجب مهر لمثل لا : 5 ومابعدهاء 588 
تأأكك المهر بالدخول الحقيقى أوالوطء 
اذك ١‏ 

إقامة الزوجةسنة في بيت الزوج بعد الدخول 
بلا وطء يؤكد المهر عند المالكية /ا : ؟4؟ 
الخلوة قرينة على الوطء عند امهو رلا : +57 
إطاعة الزوجة في الاستّتاع والوطء لا : 2556 
ينف 

الوطء بشبهة الطارئ على الزواج لأصول أحد 
الزوجين أو فروعه يوجب الفسخ 50١ : ١‏ 
فرقة الوطء بشبهة لأصول أحد الزوجين أو 
فروعه لا تتوقف على القضاء لا : ١60‏ 

فرقة الوطء الذي يوجب حرمة المصاهرة 
مؤبدة لا : ٠061‏ 


هل تحصل الرجعة بالوطء ؟ لا : 457-556 


الإيلاء من قادرعلى الوطء لا : 0ه 
ومابعدها 

ترك الوطء بغير يمين بقصد الإضرارله حم 
الإيلاء/ا : 4ه 

هل الوطء الحرام يخرج من الإيلاء ؟ / : ١0ه‏ 
لاايصح اللعان عند المالكية إن وطى المرأة 
الملاعنة بعد الزنا/ا : 3<ه 

تحريم الوطء والاستتتاع بعد اللعان/ا : ١ه‏ 
وطء المرأة الحرام كالزنا والوطء بشبهة يسقط 
اللعان /ا : مه 

الظهار يحرم الوطء والاستيتاع لا : 70١‏ 
للمرأة أن تطالب المظاهر بالوطء /ا : 07+ 
من وطمئ قبل أن يكفر عن الظهار/ا : 715 
وجوب العدة بالفرقة بعد الدخول مطلقاً 
4د ره 

وجوب العدة بعد وطء بشبهة أو وطء بعد 
زواج فاسد لا : 5375 

لافرق في وجوب العدة بين الوطء الحلال أو 
الحرام /ا : 7555 

الوطء بشبهة العقد سبب عدة الأقراء 
“ا : كم" 

مبدأ العدة في الوطء بشبهة /ا : 168 

الوطء بشبهة أحبد أسباب ثبوت النسب 
“ا : حم" 

معنى الوطء بشبهة لا : 584 


وَظيفة 


النزول عن الوظائف بعوض ؟ : املا 
وظيفة الأرض الحياة (العشر أو الخراج) 
كك حتيرنيك 


وعد 


هل يجبر الواعد على الوفاء بوعده؟ ؟ : ٠ه‏ 


17ت 


ومابعدهاء لا : ١8‏ 

الوعد بالجائزة : انظر الجعالة 

الرهن بالدين الموعود به أو بما سيقرضه المرتهن 
للراهن ه : لاو ٠٠١‏ 

الخطبة مجرد وعد بالزواج لا : 76.75.٠١‏ 


وعظل 


وفاء 


>18 

وعظ المرأة وإرشادها بظهور أمارات النشوز 
/ا : 68 ومابعدها 

مايلزم الوفاء به في النذر؟ : 360 

ثبوت بيع الوفاء في العقار دون المنقول 
4:5 

ما يبدأ به حال وفاء دين المدين الحجور عليه 
5م 


بيع الوفاء ؟ : 44 555ء 586 ء 6١5‏ 

خيار الامتناع من الوفاء بالشرط الصحيح 
:آله 

مكان وفاء المسلم فيه © : 1٠١‏ ومابعدها 
مكان أداء الأجرة في الإجارة ؟ : 74571١‏ 
مكان وفاء بدل القرض ؟ : 7١6‏ 

لزوم الوفاء بالشروط الصحيحة في الزواج 
17 :مه 


وفاق 


لايضن الوديع إذا عدل عن انخالفة وعاد إلى 
الوفاق © : 05؟ ومابعدها 

لايضن مستعير العارية لرهنها إذا عاد إلى 
الوفاق 0 : 55١‏ 

يضن المستعير ولوعاد إلى الوفاق 8 : 34 


وقت 


أوقات الصلاة ١‏ : 0ه 


الأوقات المكروهة للنافلة ١‏ : 5١ه‏ 

معرفة دخول الوقت للصلاة ١‏ : 015 

الوقت الاختياري والضروري عند المالكية 
ان 

وقت السنن الرواتب'؟ 7٠.55:‏ 

وقت وجوب الزكاة ووقت أدائها ؟ : 5م7٠‏ 
فورية الزكاة بعد انتهاء الحول ؟ : 7٠0+‏ . 
وقت الحج والعمرة "؟ : ١١/336575‏ 

وقت طواف الوداع ‏ : ١49‏ 

وقت ثبوت حك النذر؟ وك 


وقت التضحية 7 : 00+ 
انتهاء الوكالة بمضى المدة أو الوقت المحدد لما 
١5: 6‏ 


وقف 


لا زكارة في أموال الأوقاف ؟ سف كك 
ومابعدها . 8٠05‏ 5٠م‏ 

الزكاة على الواقف ؟ : 767 

وجوب الزكاة في أرض الوقف والصغير 
وامجنون عند أبي حنيفة ؟ : 5.م 

زكاة الؤار الموقوفة ؟ : 816 

تمليك الوقف والتزامه ؟ : ١١‏ 

الوقف والوصية للمسجد ؟ : ١١‏ 

وقف العقار وهل يصح الوقف في المنقول ؟ 
3 اك 

استبدال الوقف ؟ : 8ه 

معنى الوقف ؟ : 86.5٠‏ © : 5غ 

إيجار الوقف 6 : 576 

بيع الموقوف © : 5982595 

الإبراء من الحق في الوقف © : 54١‏ 

استحقاق الموقوف © : 59 


756 


وقف الأراض المتتدوحة عنوة 8 : 7ه 
ومابعدهاء 5-9 ٠.‏ /الات 

للإمام وقف الأرض المفتوحة عنوة 0 : 7؟ه 
صيرورة أراضي الفيء وقفاً أوملكاً للدولة 


0:6 

صيرورة أراضي الصلح وقفاً 0 : 56١‏ 
الشفعة في الشجر والبناء في أرض الوقف 
© : وفلا 


السرقة من غلة الوقف 5 : ١٠١‏ 

الوقف (باب)8 ١6٠.١:‏ 

١‏ تعريف الوقف ومشروعيته وصفته وركنه 
ث8 : ١١‏ 

؟ - أنواع الوقف وبحله م ل 

الوقف الخيري والأهلي 8 : ٠١‏ 

أ وقف العقا ره : ١7‏ 

ب وقف المنقول 8 : ١١١‏ 

ج ‏ وقف المشاع 8 : 177 

د -وقف حق الارتفاق 8 : 175 

ه ‏ وقف الإقطاعات 8 : ١55‏ 

و - وقف راض الحوزه : ١57‏ 

اران لاا 

ح - وقف المرهون 8 : ١١17/‏ 

ط ‏ وقف العين المؤجرة 8 : ١78‏ 

؟ - حكم الوقف ومتى يزول ملك الواقف ؟ 
ل لحيل 

الرجوع في وقف المسجد وغير السبجد 
لي رفن 

الشروط العشرة المشترطة في الوقف 8 : ١74‏ 

؟ -شروط الوقف 8 : ١7/5‏ 

شروط الواقف 8 : ١7‏ 


شرط الواقف كنص الشارع 8 : ١78‏ 

المسائل السبع التى يجوزفيها مخالفة شرط 
الواقف 8 : ا م 

شروط الموقوف 8 : ١86‏ 

شروط الموقوف عليه 8 : 1١89‏ 

انتفاع الواقف بالموقوف 8 : ١95‏ 

الوقف الأهلي على جهة لاتنقطعأبداً 
4 :ذو 

شروط صيغة الوقف, وألفاظ الوقف 
لد يدن 

ثبوت الوقف بالضرورة 8 : ٠١١‏ 

الوقف الدائم من حيث الاتصال والاتقطاع 
تذفق 

إثبات الوقف شرعاً وقانوناً م : 7١4‏ 

مبطلات الوقف 8 : 5١١6‏ 

نفقات الوقف8 : 75١7‏ 

استبدال الوقف وبيعه حالة الخراب 8 : 519 
ومابعدها 

الوقف في مرض الموت 8 : 7١9‏ 

الوقف المعقب عند المالكية 8 : ٠٠‏ 

ناظر الوقف (فصل) 8 : 00 

الإفتاء بما هو أنفع للوقف 8 : 556 


وكلة 


التوكيل في أداء الزكاة ؟ : ٠م‏ 

توكيل الذمى عند الحنفية في تفرقة الزكاة 
؟*: :اقم ١‏ 

عدم اشتراط اتحاد المجلس في الوكالة ؟ : 21١١‏ 
16 

تعريف الوكالة (النيابة الاختيارية) 
١١١: 5‏ 

الوكالة القضائية ؟ : ه 


ا اد 


مشروعية الوكالة ومدى لزومها ؟ : ١6١‏ 
الوككالة يأجر؟ : ١6١‏ 

ركن الوكالة 5 : ؟6١‏ 

حك الوكالة تنجيزاً وتعليقاً وإضافة لاستقبل 
5 :5م٠١‏ 

شروط الوكالة ؟ : ؟6٠١‏ 

الوكالة الخاصة والوكالة العامة ؟ : ١60‏ 
الوكالة المقيدة والمطلقة ؟ : ١٠65‏ 

حم تصرفات الوكيل » تصرف الوكيل 
بالخصومة ؟ : ا6١‏ 

تصرف الوكيل بالبيع ؟ : ١58‏ 

تصرف الوكيل بالشراء ؟ : ١69‏ 

تصرف الوكيل بالزواج والطلاق والإجارة 
والرهن ؟ : /.1١٠١‏ : ١؟؟‏ ومابعدها 

كل للتركيدر تر كيدل 1 11 
ا مي 

تصرف الوكلاء حال التعدد؟ : ١٠١‏ 

الفرق بين الوكالة والرسالة 5 : ١5١‏ 

حك العقد وحقوقه في الوكالة ؟ : 175 

انتهاء الوكالة ؟ : ١/8.16‏ 

الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة ؟ : ١اا,‏ 
ملا /ا : م 

التوكيل بنظر المبيع ورؤيته أو بالقبض 
:امه 

قابلية الوكالة في تصرفات الشركة ؟ : 8٠١6‏ 
النوكيل بالبيع والشراء في شركة العنسان 
انكلم ْ 

التوكيل بالشراء والبيع في المضاربة ؟ : 851 
الوكالة (فصل) © : ١/ا‏ 

تعريف الوكالة وركنها ومشروعيتها ة : /١‏ 
الوكالة الدورية 6 : 7 


تأقيت الوكالة ه : ٠6‏ 

الوكالة بأجرة : ٠6‏ 

عموم الوكالة وتخصيصها © : ٠6‏ 

الوكلة في العبادات ه : و 

الوكالة في حقوق الله تعالى © : ٠‏ 

الوكالة في حقوق العباده : 6م 

١‏ -الوكالة بالخصومة © : على لال ١ى‏ كق, 
1 

؟ التوكيل بالشهادة © : لام 

 "‏ التوكيل بقبض الدين © : لاه 

 :‏ التوكيل بقضاء الدين © : هه 

التوكيل يإجراء العقود أو بالإسقاطات 
هكم 

مالابد فيه من إضافته إلى الموكل © : 45 
الجهالة في أنواع التوكيل بالشراء ه : ٠‏ 
أحكام الوكالة 8 : 5 

أولا ‏ تصرفات الوكيل © : ؟و 

١‏ -الوكيل بالخصومة © : ؟5و 

؟ -الوكيل بتقاضى الدين © : 1 

؟ ‏ الوكيل بقبض الدين © : و 

الوكيل بقبض العين © : لاو 

توكيل الوكيل غيره © : 89 

أخذ العوض عن الدين © : ٠٠١‏ 

توكيل اثنين بقبض الدين © : ٠٠١‏ 

قبض الثىء معيباً 4 : ٠٠١‏ 

ادغعاء الوكالة عق الفتتانب ف فشن التدلين 
ل 

: - الوكيل بالبيع ة : ؟١٠‏ 

بيع الوكيل بعض الموكل ببيعه 8 : ٠١6‏ 
إبراء للشتري من الفن © : ٠١١‏ 


توكيل الوكيل بالبيع غيره 6 كل 


//ا ل 


التصرفات المشبوهة (البيع لنفسه وأقاربه) 
ييل ْ 
٠‏ تصرفات الوكيل بالشراء © : ٠١8‏ 
غبل يلتك الوكيل بالشراء التصرف لنفيده 
وأقاريه ؟ 0 : ١١١‏ 
علاقة الوكيل بالشراء بموكله 4 : ١١١‏ 
ثانياً - حقوق العقد وحكه في الوكالة 
كن 
ثالثا - حال المقبوض في يد الوكيل أهو أمانة 
أم مضون © : ١١59‏ 
تعدد الوكلاء ه : 7١١١‏ 
طرق انتهاء الوكالة 0 : ١١6‏ 
منطالبة الوكيل بالشراء موظه يَالقن بمجرذ 
الشراء ه : 
الفرق بين الوكالة المشروطة في الرهن والوكالة 
الحادثة بعده © : ؟لا؟ 
التزام الوكيل بالصلح ببدل الصلح ه نقق 
التوكيل بالابراء 4 : 577 
التوكيل بالإثبات في القذف 5 : 85 
التوكيل في استيفاء حد القذف 5 : 81 
الوكالة في الزواج (مبحث)/ : 715 
١‏ - صحة التوكيل بالزواج لا : 5٠١‏ 
؟ - مدى صلاحية الوكيل في الزواج /ا : 77١‏ 
مخالفة الوكيل إلى خيرلا : 77١‏ 
" - حقوق العقد في الوكالة بالزواج لا : 6١؟‏ 
- انعقاد الزواج أحياناً بعاقد واحد لا : 570 
لايصح للفضولي تولي الزواج من الجانبين 
/1 :1 
التوكيل في الطلاق وتفويضهل/ : 4١5‏ 
ومايعدها 
حم الوكيل بالطلاق ٠‏ لت 

الفقه الإسلامي جه (لاء) 


لت للا 


الفرق بين التوكيل والتفويض بالطلاق 
لوبعع 

التوكيل في الخلع لا : ١3غ‏ 

توكيل الوصي غيره 8 : ١4١‏ 

ولاع 

لايقضى بالنكول في دعوى الولاء 5" : هاه 
ولاء العتاقة /ا : ١88‏ 

ولاء الموالاة لا : 8.144 : 50١‏ 

الولاء أحد أسباب الإرث 8 : ١05؟‏ 

ولاء العتق ( النسب الحكي ) هو العصوبة 
السيبية 8 : ١ 50١‏ 

ولادة 

عدم نقض الوضوء بها من غير رؤٌية دم 
لل راض 

حم الغسل بالولادة بلا بلل ١‏ سل 

شروط نفى الولد /ا : 03717 

ولاية ب--0 

صوم الول عن الميت قضاء ؟ : 18١‏ 

إطعام الولي عن الميت من التركة ؟ : 54١‏ 
إذن الولي بالحج للصبي ؟ ين 

إذن الولي في الإحرام للصبي والعبد والزوجة 
* :ع5 

اقاطاش الزلا عل العمي د 
تعريف الولاية وشروطها ومبدؤها وأنواعها 
وأنواع الأولياء وتصرفاتهم ؟ : ١١5‏ وما 
بعدها 

الفرق بين الولاية والأهلية 6 : ؟؟١‏ 

من يحتاج إلى الولاية 6 ١:‏ 


شروط الولي 5 : ١57‏ 
تصرفات الول وصلاحياتهة :565 
ك حوق 


اشتراط الملك أو الولاية لانعقاد التصرف عند 
جماعة © : 179 759 وما بعدها 

بيع الأب مال نفسه لابنه الصغيرء : 501 
شراء الوصي من مال اليتيم 6 : ؟55 وما بعدها 
ولايجه مطدالنة اتدل عا عل الأصيل 
ل 

ولاية مطالبة الكفيل الأصيل © : ١5١‏ 
ولاية المطالبة لامحال على المحال عليه 
7 تين 

رهن الولي مسال الصغير لضرورة أو مصلحة 
ظاهرة 6 : 181186 

إنماء ولاية العدل ( النائب في قبض المرهون ) 
للق 

ولاية بيع المرهون 0 : ”77 

كون المبرئ ذا ولاية على الحق المبرأ منه 
ل اضرق 

الإبراء من حق الولاية على الصغير © : 5 
من هو ولي الحجورعليه ؟ 8 : 651 
السلطنان ولي من لا ولي له © : 557 وانظر 
سلطان 

مشروعية أكل الولي من مال اليتيم © : 637 
بيع الولي عقار القاصرع : 25١165512١41‏ 
© : 9؟؟ وما بعدها. ؟؟5 

اشتراط الولاية المالية لصحة القسمة © : 735 
الولاية للقاضي على اللقيط 7 كلا 

تسلم الشفعة من الولي © 17م 

ولاية استيفاء القصاص 5 : 58٠‏ 

ولاية العفوعن القصاص 5 : 585 

من م أولياء الدم ؟ 5 : 51١‏ 

تعيين الإمام بولاية العهد 5 : 78٠‏ 

معنى ولاية العهد" : 18٠‏ 


78 


أقسام الولايات في رأي الماوردي 5 : 78 
وظائف الولاة 5 : م7 

ولاية المظالم؟ : /ام“ 

ولاية الحسبة 5 : ١ثلا‏ 

اشتراط وجود الولي لصحة الزواج لا : 85 
اعتراض الأولياء على زواج المرأة بغير كفء 
:م 

توقف نفاذ تزويج الولي الأبعد على إجازة 
الول الاقرب لا : 83 

كون الولي المزوج لفاقد الأهلية أو ناقصها هو 
الأ أوالجد/ : /لم 

الولي العاصب 7 : 28 

الزواج بغير ولي أو بغير شود ٠‏ هنا 
الولاية في الزواج /ا : ١85‏ 

187 : معنى الولاية وسببها /ا‎ - ١ 

؟ - أقسام الولاية /ا : ١48‏ 

ولاية الإجبارلا : /ا4١‏ 

أ ولاية القرابة /ا : ١41‏ 

ب - ولاية الملك /ا : ١84‏ 

ج - ولاية الولاء ( ولاء العتاقة وولاء 
الموالاة )/ا : مم١‏ 

د ولاية الإمامة/ا : ١88‏ 

ولاية الاختيا ر/ا : ١14‏ 

أنواع الولاية عند المالكية لا : ١84‏ 

أ ولاية خاصة لا : 144 

ب -ولاية عامة لا : ١5١‏ 

أنواع الولاية عند الشافعية /ا : ١5١‏ 

أ ولاية إجبا رلا : ١9١‏ 

ب -ولاية اختيارلا : ١9١‏ 

أنواع الولاية عند الحنابلة /ا : 1١55‏ 


97552 


أولاية الإجبارلا : ؟9١‏ 

ب ولاية الاختيارلا : ١97‏ 

؟ ‏ اشتراط الولاية في زواج المرأة /ة : ١١7‏ 

- شروط الولي /ا : ١50‏ 

هَ من له الولاية وترتيب الأولياء لا : 2189 
1:4 

5 -المولى عليه ( من تثبت عليه الولاية ) 
6" 

51١ :  جاوزلاب كيفية إذن المرأة‎  " 
5١١ : -عضل الولي وحكه لا‎ 

- غيبة الولي وأسره أوفقده /ا : 5١1‏ 
اشتراط ولي المرأة شيا من المهر لنفسه 
فد اهف 

خلع الولي /ا : 63١‏ 

هل سفرالولي يسقط حق الحضانة ؟ لا : ٠74١‏ 
الولاية ( فصل )ل : 745 

تعريف الولاية ونوعاها لا : 747 

هل الولاية ركن في عقد الزواج أم شرط ؟5 
لد قف 

الولاية على النفس ( مبحث )7 : 40" 

74١ : _الولي على النفس وصلاحياته لا‎ ١ 

؟ - شروط الولي على النفس / : 4 

؟ ‏ انتهاء الولاية على النفس/ : 745 
الولاية على المال( مبحث )/ : 49/, 

745 : _الولي على المال/ا‎ ١ 

؟ - شروط الولي على المال لا : ١لا‏ 

تعيين ولي خاص من قبل الحككة على القاصر 
/ : هل 

* - تصرفات الولي على المال/ا : ؟١6/,‏ 

؛ - شروط الوصي الخقار ‏ وصي الأب 


وتصرفاته لا : ههلا 


الوص المؤقت لا : ٠70‏ 

تصرفات الوص الختار/ : /٠د/‏ 

4 القاضى ووصيه وتصرفاته ٠‏ : وهلا 

5 انتهاء الولاية والوصاية / : +٠‏ 

هل الوصي أولى بالولاية على الصغي رأم الجد ؟ 


١» : 8 


ولد 


عطية الأولاد ه : ع5 

حقوق الأولاد لا : ا 

كراهة الدعاء على الأولاد لا : 718 

زيارة الولد المحضون لا : 72١‏ 

بقاء الولد عند الحاضنة لسن السابعة /ا : 65لا 
بقاء البنت عند الحاضنة حتى البلوغ لا : 765 
انتهاء الولاية على نفس الغلام يبلوغه خمس 
عشرة سنة » وعلى الأتثى بزواجها /ا : 765 
وجوب النفقة للولد لا : 77 وما بعدها 
استقلال الأب ينفقة أولاده لا : هال 

استقلال الولد بنفقة أبويه لا : هلا 

نفقة الأولاد أوالفروع /ا : 87١‏ 

الوالدان والولد لا يدخلون في معنى الأقارب 
في الوصية 8 : /الا 

مقتضى لفظ الولد والأولاد في الوقف 
لى ب لضن 

معنى لفظ الولد في اصطلاح عل الميراث 
14 

ولهة 

حك إجابة الولائم ؟ : 577 

سنية ولية العرس " : 077 

مانع المنكر من إجابة الدعوة ' : 077 

إجابة القاضي دعوة الولية "١‏ 5 أحفا 


5/ضاى 


ولمة العرس ل : ١5‏ 
إجابة دعوة الولية /! : ١‏ 
نثار العرس / : ١75‏ 
أعذار ترك الولية /ا : ١7١‏ 


يِ 
ياس 
سن اليأس ١‏ : 5امعع 7 : 0.06 
يتم أو يتيم 
من هو اليتيم ؟ 07:4 


ك2 


اينم بعد الاحتلام 6٠١:0‏ 

مشروعية أكل ولي اليتتم من مال اليتم 617:8 
ثبوت ولاية الاختيار على اليتهة الصغيرة غير 
الجبرة الني خيف عليها عند المالكية /ا: 515 


وضع اليدين على الركبتين في الركوع 
د انا ركف 

وضع اليدين:والركبتين في السجود ١‏ : 770؛ 
5333 

كشف اليدين والركبتين في السجود 55١ : ١‏ 
وضع اللإودين قبل :الركبتين في السجود أو 
بالعكس 7١51555: ١‏ 

رفع اليدين للتحرية ١‏ : 49187 

رفع اليدين في غير التحرية ٠/44 2386 : ١‏ 
رفع اليدين باتجاه القبلة ١‏ : 585 

وضع اليد المنى على ظهر اليسرى ١‏ : 381 
الاعتاد على بطون اليدين في السجود 7١5 : ١‏ 
وضع اليدين على الفخذين في الجلوس بين 
السجدتين 9161٠١ : ١‏ 

ربا اليد ؟ : 5176 

الحك بالاستحقاق يشمل ذا اليد وكل من تلقى 
ذواليد الملك عنه ة : 4؟ 


يد الأمانة ويد الضمان 
معناهماء : ا؟؟ 
قبض الأمسانة وقبض الضان ؟ : 245١‏ 
كك - ل ا رضن 
أنواع يد الضان ؟ : 677 
أمثلة يد الأمانة 6 تيضق 
يد الأجير الخاص يد أمانة 4 : 7ن 
يدالأجير المشترك ( السام ) يد ضان 
3 الف 
مايغير الثىء في يد الأجير من صفة الأمانة 
إل عق المان + كف 
يد الشريك يد أمانة © : 58م 
يد المضارب يد أمانة ؟ : 866 وما بعدها 
هل الوديعة أمانة أم مضونة ؟ © : 65 
هل العارية أمانة أم مضونة ؟ 0 : 0 
حال المقبوض في يد الوكيل أهوأمانة أم 
مضون ؟0 ١١١:‏ 

تتحول يد الضمان إلى يد أمانة ؟ © : 6١؟‏ 
للعدل ( النائب عن عاقدي الرهن بالقبض ) 
له صفتا الأمانة والضمان © : 17١؟‏ وما بعدها 
هل يد المرتهن يسد أمانة أم يد ضان ؟ 
كك © امأضان 
الرهن أمانة عند المرتهن بعد انتهاء الرهن أو 
التصادق على ألا دين 0 : ١15‏ 
نوع ضان هلاك العارية للرهن © : 777 
نوع ضمان المرهون رهناً صحيحاً © : 2577 
لمن 
نوع ضان هلاك المرهون رهناً فاسداً ه : ١/6‏ 
ضان المهر ضان عقد أوضان يده :4د 
الأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان 
كن - لورفا 


م6١‎ 


ثبوت اليد على المال لإيجاب الضضان بالتلف 
10ز[ظ»> 

اللقطة أمانة في يد الملتقط ©: ٠١ل‏ 

كون المسروق في يد صحيحة (يد ملك أو يد' 
أمانة أو يد ضان ) 5 : ١١‏ 

السرقة من يد السارق 5:؟7١‏ 

كون المسروق منه صاحب يد صحيحة 
21 

لاتعتبر خصومة السارق إذ ليس له يد صحيحة 
01 

كون التطوخ عل الطريق مناحث ند 
صحيحة ١١١:5‏ 

صاحب اليد (أوالداخل أوالحائز) :١ه‏ 
تعارض الدعوتين مع تعارض البينتين في ملك 
مطلق 15:5ه 

١‏ تعارض الدعوتين بين الخارج وذي اليد 
كوه 

؟- تعارض الدعوتين بين الحارجين عن ذي 
اليد 5: 5ه 

"- تعارض الدعوتين بين ذوي اليد 5 : 4؟ه 
تخارض اللدعودن تع تارشن اليقاقي 
دعوى الملك بسبب 5: لاله 

حك واضع يد الأمانة يده على المغصوب وجهله 
بالغصب © : وول 

١‏ - دعوى الملك بسبب الارث 5 : لالاه 

وضع اليد قرينة على الملك 5 : 40+ 

الوصي أمين على مال الموصى عليه 8 : ١51‏ 


يسار 
حد اليسار والاعسار للنفقة لا : «لالاء لاكم 
كون الزوج موسراً شرط النفقة /ا : ,١‏ 


تقدير نفقة طعام الزوجة بحسب حال الزوج 
يسارا وإعساراً لا : 4٠١‏ 
حال من تقدر به نفقة الطعام يساراً وإعساراً 
د د 
اليسارأوالقدرة على الكسب شرط وجوب 
النفقة على الأولاد لا : ١7م‏ 
اليسار بمال أوالقدرة على التكسب شرط 
إيجاب النفقة على الفرع للأصل ا : 87١‏ 
اليسا رشرط إيجاب النفقة للقريب لا : 877 
يقين 
اليقين لايزول بالشك لا : 08-405غ 
أدلة العمل بالمتيقن /ا : 658 
يمين ( فصل ) 
الهين ومشروعيتها وأنواعها وحكم كل نوع »2 
ضيفة الييخ +«وشزوطهنا وألصوال املق 
يحلف عليها فعلاً كالدخول والخروج والكلام 
ونحوها” : 5505 وما بعدها 
تعريف اليين ” : 309 5 :835 
الهين الغموس” : ١57‏ 
اليين اللغو” : ٠857‏ 
المين المنعقدة " : ١56‏ 
يمين الناسى والمكره ونحوهها ” : ٠51‏ 
مين الفور ؟ : اللا 
حروف القسم ؟ : 776 
الحلف على المصحف ” : ١/8‏ 
الحلف بحق الله * : ١٠م‏ 
الحلف ب لعمر الله وبلفظ : أقسم بالله ونحوه 
قد كن 
الحلف على الغير » والحلف بقوله : أقسم 
لافعلن كذا" : ”58 
شروط اليين :7و8 


تكرار المقسم به والخبر المقسم عليه ؟ : 58 
الحلف بتحريم شيء من ماله ؟ : 581 

هل الهين بحسب نية الحالف ام المستحلف ؟. 
نا كن 

تكرار الأثهان في مجلس واحد أوفي مجلسين 
د طن 

هل الأيمان مبنية على العرف أو النية أوصيغة 
اللفظ ؟” :8و١‏ 

الحلف على الدخول ” : ٠١٠‏ وما بعدها 
الحلف على الخروج " : 205 وما بعدها 

هل الدوام على الشيء بحم ابتداء الثيء ؟ 
وح يدك 

الحلف على الكلام ؟ : 55١‏ وما بعدها 
الحلف على الأكل والشرب والذوق ونحوها 
* : 58؛ وما بعدها 

الحلف على اللبس والكسوة” : ا5: وما 
بعدها 

الحلف على الركوب ” : 45 وما بعدها 

الحلف على الجلوس ” : 450 وما بعدهأ 

الحلف على السكنى ” : :0١‏ وما بعدها 

الحلف على الضرب والقتل * : 50 وما بعدها 
الحلف على مايضاف إلى غير الحالف ” : 208 
وما بعدها 

الحلف على أمو رشرعية 7 : 455 وما بعدها 
الخلع يمين من جانب الزوج عند أَبي حنيفة 
انل 1 

مايترتب على اعتبار الخلع هين ٠/‏ : 644 
الحنث والبر في يمين الإيلاء /ا : 547 

ألفاظ اللعان أيمان » واللعان يمين عند المهور 
/ا : يلاه 

النيابة في البين 8 : 75 


755 د 


المصالحة عن يمين المدعى عليه © : 8١6‏ 
القسامة ( خسون بيناً )5 : هوم 

قضاء القاضي بالهين؟ : 61١‏ 

كيفيبة اليين القضائية وأثرها في الدعوى 
5م 

تغليظ اليين " : ؟١5ه,‏ 58ه, 6(اه, ؤوه 
الحلف على البت أونفي العم ١‏ : 654 ١.ه‏ 
صفة المحلوف عليه 5 : 6؟ه 

العبرة في الهين بنية القاض المستحلف 
كولره ا 

أثر الهين في الدعوى 5 : ١ه‏ 

القضاء بشاهد ويمين ؟ : 5ه 

وجوب اليين على صاحب اليد الذي قضي له 
بالملك 5 : ؟مه 1 
الهين في القضاء ( مبحث )5 : امه 
تعريف الهين ومشروعيتهسا والحلوف به 
5 :امه 

صيغة الهين القضائية وصفتها والنية فيها 
واليين بالطلاق 5" : ١وه‏ 

تغليظ اليين 5" : 5ه 

شروط اليين 5 : لاؤه 

أنواع اليين بحسب الحالف 5 : ووه 

٠.٠. : -يمين الشاهد ؟‎ ١ 

؟ - يمين المدعى عليه ؟ : 5.٠‏ 

؟ -يمينالمدعى 5 : +.٠١0‏ 

أ الهين الجالبة 5 :"..+ 

ب - يمين التهمة 5 : >.١‏ 

ج - يين الاستيثاق 5 : 7.١‏ 

القضاء بالنكول والقضاء بشاهد ويمين المدعي 
والمين المردودة 5 : ٠7‏ 

حك اليين ٠.3115‏ 


أنواع الحقوق التي يجوز فيها اليين ” : 08+ 
يمين الشاهد 
تعريفها ومشروعيتها ؟ : 7.٠١‏ 
يمين المدعي 
مق تحلف د 0 
أنواعها 5 : ...+ 
١‏ -المين الجالبة ؟ : .٠‏ 
؟ ‏ يمين التهمة 5 : .١‏ 
عن التاق أوالانتظيازوا واف 
ا 
حك يين المدعي 5 000 
يمين المدعى عليه 
تعريفها وحجيتها ؟ : 7.١‏ 
جك يمين المدعى عليه " : 07 
يمبن مردودة 
إثبات الجريمة باليين المردودة ؟ : 5و 
لاوم 2.٠0‏ 
رد الهين على المدعى عليه بتهمة القتل في 
القسامة 5 :354 قلع 
رد الهين على المدعي بعد النكول 5" : 017 
تغليظ المين المردودة " : 05552095 


اكلا 


٠. _آثار الحرب في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة » الطبعة الثالثة -دارالفكر بدمشق‎ ١ 
بالاشتراك مع‎ ٠ تخريج وتحقيق أحاديث« تحفة الفقهاء لسمرقندي » -أزبعة مجلدات‎  ؟‎ 
ّ . ) الأستاذ عمد المنتصرالكتاني دا رالفكر بدمشق ( نفد‎ 

٠‏ الوسيط في أصول الفقه الإسلامي ‏ الطبعة الثالثة والرابعة » مطابع جامعة دمشق 

أصول الفقه الإسلامي مجلدان » دار الفكر بدمشق » الطبعة الأولى سنة ١80‏ الشامل كل 
بحوث الأصول ( موسوعة أصولية ) . 

ه -نظرية الضرورةالشرعية -دراسةمقارنة »الطبعة الثالثة »مؤسسةالرسالة بدمشق وبيروت . 

١‏ نظرية الضمان أوأحكام المسؤ ولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي , الطبعة الثانية »دار 
الفكر بدمشق 

. ) -النصوص الفقهية الختارة دار الكتاب بدمشق ( نفد‎ ١ 

4 نظام الإسلام ثلاثة أقسام ( نظام العقيدة » نظام الح والعلاقات الدولية » مشكلات العالم 
الإسلامي المعاصر ) جامعة قريونس - بنغازي -الطبعة الثالثة . 

93 الفقه الإسلامي وأدلته دقائية اجزاء ا تبي كه ابي اداه 
الإسلامية » الطبعة الثالثة سنة 19140 » دارالفكر بدمشق 

. العلاقات الدولية في الإسلام » الطبعة الثانية الإالة في بيروت ودمشق‎ ٠ 

١‏ -سعيد بن المسيب » الطبعة الثانية » دار القم بدمشق 

١‏ -_عبادة بن الصامت » الطبعة الثانية » دارالقم بدمشق 

٠١‏ _أسامة بن زيد » الطبعة الأولى » دارالقم بدمشق 

5 _عمر بن عبد العزيز » الطبعة الاولى » دارقتيبة بدمشق . 

فقه الحياة في القرآن الكريم تفسيرشامل ( تحت الطبع ) . 

١‏ -سدة بحوث لأموسوعة الفقهية في بيروت ؛ ويحثان لمؤسسة آل البيت في الأردن » وسبعة 
بحوث لمؤمرات دولية إسلامية » وبحوث عديدة في مجلات دورية مثل« الاتتفاع بالرهن »في مجلة 
حضارة الإسلام بدمشق شق » و« التعويض عن الضرر » في مجلة كلية الشريعة بمكة المكرمة و« النية 

والباعث في فقه العبادات والمعاملات »في مجلتي كلية الشريعة بالكويت » والإمارات » و« اجتهاد 
التابعين » في مجلة جامعة دمشق ‏ العدد الأول » ومجلة الدراسات الإسلامية إسلام آباد -الباكستان . 
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